الوا من 
د 2 سا ءءء 5 _ 
وهو شرت عاك 
11 ف دس سل 0 
0 و 
السلإية ساوح برام لمر 
و 
1 4 وو راس 
7 00 2 
نايلم ماه الم عاتب أب بكراطرغيناف الحنف 


ا 
مو 7, إل عرد 2 
١ب‏ َكروشر مرو بن روش 


هو 5-4 سه 
كتدي عه اتلس الثاليك: 


الطربارات الصّاة ‏ الزئّاة ‏ الصرم 


00 © 


دارالكب العلميق 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 


باب المواقيت لمافامةة ةف ة ةن مه م ةم ةم مم ما ةن 
فصل في الأوقات الى تكره فيها الصلاة ... 
باب الأذان ا 


فصل 2 القراءة 22101111000 
باب الإمامة ا 
باب الحدث ف الصلاة 0 


باب مايفسدالصلاة وما 


نص تق #العزاعة 11000 
فصل ف قيام شهر رمضاد ممعمة ءءء ة ةو رمم 
باب إدراك الفريضة معني اليكل اونا قر اي 


باب الاستسقاء ا ا 0 
ياب صلاة الخرف 0 
باب الجنائر ارقن كوو التي ترم يا م 


فصل ف العروض ا لس اا 0 
باب فيمن عر على العاشر 2011111 
باب المعادن والركاز و عط كك عاد اك 0ه 
باب از ة الرروع والثمار واه ماماو الداع 
ومن لا يجوز عاض عي اا هه ها وهاه ره عه هاه ده 
باب صدقة الفطر تمر لمك قو لات كا 
فصل ف مقدار / اجب ووقته 3311117 
كتاب الصوم 0 
فصل ف رؤية الخلال بس ا 
باب ما يوجب القضاء والكفارة 5 
فصل فيما يرجبه على نفسه 5 0 300000 
باب الاعتكاف ا 


باس | 
فصل في البقر ا ا 
فصل في الغنم ا ا 


فهرس اختويات 


الملوضوع 
كتاب الحج 
باب القران 
باب التمة 
باب الحجنايات 


باب مجحاوزة الوقت بغير إحرام 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب الإإحصار 
باب الفوات 
باب الحج عن الغير 
باب الهدي 
مسائل منثورة 
كتاب النكاح 
فصل في بيان المحرمات 
باب الأولياء والأكفاء 
فصل في الكفاءة 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 
باب ذكر نكاح الرقيق 
باب نكاح أهل الشرك 
باب القسم 


فهرس المحتويات 
كتاب الرضاع 
كتاب الطلاق 

باب طلاق السنة 

باب إيقاع الطلاق 


فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 
فصل في الطلاق قبل الدحول 
باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار 
فصل في الأمر باليد 

فصل في المشيعة 

باب الأيمان في الطلاق 

فصل في الاستثناء 

باب طلاق المريض 

باب الرجعة 

فصل فيما تحل به المطلقة 

باب الإيلاء 

باب الخلع 

باب الظهار 

فصل في الكفارة 

باك "اللعان 

باب العنين وغيره 

باب العدة . 

باب ثبوت النسب 


باب الولد منه أحق به 


يفف 


كرف 
باب النفقة 

كتاب العتاق 
باب العبد يعتق بعضه 
باب عتق أحد العبدين 
باب الحلف بالعتق 
باب العتق على جعل 


فهرس الحتويات 


فهرس المحتويات 
117 
14 
0356 
1 
١١لا‏ 
5آالا 


"لا 


فهرس امحتويات 


الموضوع 
باب التدبير 
باب الاستيلاد 
كتاب الأعان 
باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا 
فصل في الكفارة 


باب اليمين في الدخول والسكئ 
باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 
باب اليمين في الأكل والشرب 
باب اليمين في الكلام 
باب اليمين في العتق والطلاق 
باب اليمين في البيع والشراء والتزروج وغير ذلك 
باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 
باب اليمين في الضرب والقتل وغيره 
باب اليمين في تقاضي الدراهم 
مساك ل متفرقة 
كتاب الحدود 
فصل في كيفية الحد وإقامته 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


باب حد الشرب 


الصفحة 


فهرس المحتويات 
باب حد القذف 
فصل في التعزير 
كناب الترالة 
باب ما يقطع فيه وما لا يقطع 
فصل في الحرز والأخذ منه 
فصل ف كيفية القطع وإثباته 
باب قطع الطريق 
كتاب السير 
باب كيفية القتال 


باب الموادعة ومن يجوز أمانه 


باب الغنائم وقسمتها 

فصل في كيفية القسمة 

فصل في التتفيل 

باب استيلاء الكفار 

باب التشام 

باب العشر والخراج 

باب أحكام المرتدين 

باب البغاة 
كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة 
كتاب الإباق 
كتاب المفقود 


كتاب الشركة 


١7: 


١6 


ا" 
6ل 
ادال 
حون 


8 


الف 


و 
فصل في الشركة الفاسدة 


باب حيار الرؤية 
باب خيار العيب 
باب البييع الفاسد 
فصل في أحكامه 
فصل فيما يكره 

باب الإقالة 

نانب المزاعة واقولية 
باب الاستحقاق 
تمل يايع الفضول 
باب السلم 


فهرس المحتويات 


كتاب الوقف 
كتاب البيوع 


ارك 


فهرس المحتويات 


الموضوع 

مسائل منثورة 

كتاب الصرف 

كتاب الكفالة 
فصل في الضمان 
باب كفالة الرجلين 
باب كفالة العبد وعنه 

كتاب الحوالة 

كتاب أدب القاضي 
فصل في الحبس 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 
فصل آخخر 
باب التحكيم 
مسائل شى من كتاب القضاء 
فصل ف القضاء بالمواريث 
فصل آخر 
كتاب الشهادات 

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 


باب الاختلاف في الشهادة 
فصل قي الشهادة على الإرث 
باب الشهادة على الشهادة 


١أه‏ فهرس المحتويات 
كتاب الرجوع عن الشهادة ا 
كتاب الوكالة فض 
باب الوكالة في البيع والشراء لوقن 
فصل في الشراء رفن 
فصل في التوكيل بشراء نفس العبد حش 
فصل في البيع نض 
باب الوكالة بالخصومة والقبض ا 
باب عزل الوكيل لق 
كتاب الدعوى 5٠‏ 
باب اليمين 1 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 6 
باب التحالف ناوث 
فصل فيمن لا يكون خصما 11 
باب ما يدعيه الرجلان وام 
فصل ف التنازع بالأيدي .6 
باب دعوى النسب وت 


فهرس الموضوعات 565 


باب إقرار المريض 


فهرس اتويات 
ا موضوع 
كتاب الإقرار 


كتاب الصلح 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به 


باب الصلح في الدين 
فصل ف التخارج 


باب المضارب يضارب 
فصل في العزل والقسمة 
فصل فيما يفعله المضارب 
فصل آخر 

فصل في الاختللاف 


باب الرجوع في الهبة 
فصل في الصدقة 


باب الأجر م يستحق 


كتاب المضاربة 


كتاب الوديعة 
كتاب العارية 


كتاب اطبة 


كتاب الإجارات 


الصفحة 


١ /ام‎ 


١5١ 


نون 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيه 
باب الإجارة الفاسدة 
باب ضمان الأجير 
باب الإجارة على أحد الشرطين 
باب إجارة العبد 
باب الاختلاف في الإجارة 
باب فسخ الإجارة 
مسائل منثورة 
كتاب المكاتب 
فصل في الكتابة الفاسدة 
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
باب ما يكاتب عن العبد 
باب كتابة العبد المشترك. 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


كتاب الولاء 
فصل في ولاء الموالاة 
كتاب اللاكراه 
كتاب الحجر 
بات لض للفساد 
فصل في حد البلوغ 
كتاب المأذون 
كتاب الغصب 


فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 


5278 


5518 


ادف 


رض 


0 


فهرس المحتويات 
فصل ف غصب ما لا يتقوم 0 
كتاب الشفعة ا 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها 1/1 
فصل في مسائل الاختيلاف 4/5 
فصل فيما يؤحذ به المشفوع 4 
باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب 13 
باب ما يبطل به الشفعة .6ه 
مسائل متفرقة /ااه 


فهرس النحتويات مه 


فهرس اتويات 


الملوضوع 
كتاب القسمة 
فصل فيما يقسم وما لا يقسم 
فصل في كيفية القسمة 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


فصل في المهايأة 
كتاب المزارعة 
كتاب المساقاة 
ش كتاب الذبائح 
فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 
كتاب الأضحية 
كتاب الكراهية 
فصل في اللبس 
فصل في الوطء والنظر واللمس 
فصل في الاستبراء 
فصل في البيع 
مسائل متفرقة 
كتاب إحياء الموات 
فصل في مسائل الشرب 


فصل في الحياة 


الصفحة 


7 فهرس المحتويات 
فصل في كري الأفهار 508 
فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ١/‏ 
كتاب الأشربة م0 
فصل في طبخ العصير ١1‏ 
كتاب الصيد ١6‏ 
فصل في الجوارح ١591١‏ 
فصل في الرمي 6 
كتاب الرهن 7 
باب ما يجوز ارمّانه والارقان به وما لا يجوز ماين 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 51 
باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره يلين 
كتاب الجنايات 554 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه .م 
باب الشهادة في القتل 8 
فصل فيما دون النفس م 
فصل في الشجاج لل 
فصل في اجنين 8 
فصل في الحائط المائل اق 
باب جناية البهيمة والحناية عليه 0 
باب جناية المملوك والحناية عليه رفت 
فصل في قتل عبد خطأ 44 
فصل في جناية المدبر وأم الولد هع 


فهرس المحتويات 
كتاب المعاقل 
كتاب الوصايا 

باب في صفة الوصية 

باب الوصية بثلث طال 

فصل في اعتبار حالة الوصية 

باب العتق في مرض الموت 

باب الوصية للأقارب وغيرهم 

باب الوصية بالسكئ والخدمة والثمرة 

باب وصية الذمي 

باب الوصي وما يملكه 
كتاب الخنثى 

اهن 


فهرس امحتويات 


إن الحمد للى نحمدى ونستعينه) ونستغفره») ونعوذ بالله 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضال فلا 


من شرور أنفسنال 
هادي له. وأشهد 


أن لا إلة إلة الله وحده لا شريك له وأكنهد أن عمنا عيده ورسولة: 


يتما الذِينَ اموأ أتّقُوا الله حَقّ تُقَاتِ وَلَا تمُوثنَ إآ 
[آل:عمراك: .]١١*‏ 


لا ونم مُسْلِمُونَ » 


س هو مم 


« يتيجا آلنّاسن أتَقُوا ره كم الى حفر ين نفس وَحِدَةٍوَحلَقَ نا زَوْجهَا 


لحر 


وَبَسٌ مِبْمَا رجالا كثيرا ونشاء ونوا آله الى تَسَاءَلُونَ بف وَالْأَرْحَاء إِنَّ الله كان 


ار وأا ل يه 


1 لسر 


]. 
أما بعد: 


فهذا كتاب "العناية شرح الحداية" للعبد الفقير إلى رحمة ربه الحفي محمد بن 
أحمد الحنفي» غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفي» وكتاب "الحداية" 
فقهي شارح للمتن المسمبى ب "بداية المبتدي" وكلاهما لشيخ الإسلام ا بن أبي 


بكر بن عبد الحليل المرغيئاني الحنفي. 


ابن حجرء والحافظ الزيلعي» والسغناقي وغيرهم كثير. 
ونسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومن 
خدمة كتب أهل العلم» وأن يرزقنا الإخلاص ف القول والعمل؛ 
ميزان حسناتنا يوم القيامة. 
اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وانفع به المسلمين» 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كل من ساهم ف 
وأن يجعل هذا ف 


وصل وسلم وزد 


العنايي شرح الهدايي 
' عملناغ الكتاب 

ويتلخص عملنا في الكتاب في: 

-١‏ مراجعة الكتاب على نسخة عتيقة موجودة يمكتبة المصطفى لصاحبها 
النبيح حامد إبراهيم غفر الله له يمنطقة الدمرداش بالقاهرة وهي مكتبة عامرة 
أوقفها صاحبها على طلبة العلم. 

-٠‏ قمنا بتخريج الأحاديث تخريجًا مختصرا. 

- وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بأكما مضبوطة بالشكل الكامل مما يزيل 
اللبس على القارئ. 

5 - قمنا بعمل فهرس للموضوعات. 


أبو تحروس عمرو بن نحروس 


يسم الله الرّحمن الرْحِيم 
الحَمدُ لنّه الذي على مَعَائم الجلم وَعلام؛ وََظهَرٌ شَعَائِرَالشترع وآَحعَامَة؛ ويَعَتْ 
رسلا وأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. إلى سبل الحق هادِين؛ وأخلَفهم عَلَماءَ إلَى 
سن ستّههم داصين؛ يَسلكُونَ فِيما م يُكَر عَنهُم سك الاجتهادِ مُستَرشدِينَ منة في 
ذلك وَهُوَ ولي الإرشاد, وَخْص أَوَائل الْمستَنِيِطِينَ بالتوفيق حَنّى وَضَّعُوا مَسَائِلَ من كل 
جلي ودَقِيق غيرَ أن الحوادث مَتَعاقبَمٌ الوقوع, وَالتوَازِل يَضِيق عَنهًا نِطّاق اللوضوع, 
واقتئاص الشوارد بالاقتياس من المَوَارد, والاعتبارٌ بالأمتّال من صنعَتٍ الرّجال, وبالوقوف 

وقد جرى على الوعد في مبدإ بِدَايَتٍ المبتَدِي أن أشرحها بتوفيق اللّه تَعَانَى شّرحا 
سمه عفاي امنتّهِي؛ ششْرّعت فيه الود يسوم بَعض الَساغء وَحِينٌ أَكَادُ توم عنه 
اكَاء المَراغ تَبَيَنَتَ فيه نُبَدَا من الإطتاب, وَحَشِيتُ أن يُهجَرَ لأجله الكتّابُ» فَصَرَفْتْ 
العتان والعنَايمَ إلى شرح آخَرَ موسوم بالهدايّتٍ أَجِمّعْ فيه بتوفِيق اللّه تَعَانَى بين عيون 
الروايتٍ وَمَتُون الدَرَايْت تَارِكا للرُوائد فِي كل باب مُعرضًا عن هذا النُوعٍ من الإسهاب, 
مع ما أنه يشتمِل على أصول يُنسحب عَلَيهًا فصول. 

وَآسأل اللّهَتَالَى آن يُوَطْصَنِي لإنمَامِهاء ويّتِمْ لي بالسعَادَةِ بعد اختَِامهاه حت إن 
من سمت هِمنُهُ إلى مزيد الوقوف يَرَعْبْ فِي الأطول والأكبرء ومن أَعجِلهُ القت عنهُ 
يقتصر على الأقصر والأصغر. وللئّاس فيما يَعَشَفُونَ مدَاهِبْ وَالمَنُ حير كُلّه ثم 
سََنِي بَعضُ إخواني أن أملي عَليهم المجمُوعَ الثّاني؛ فَافتتّحتُهُ مُستَعِيًا بآلنّه تَعَانَى في 
تَحرير ما أَقَاونُهُ مُتَضَرَْا إنّيه فِي التّيسير م أحَاوثُهُ نه ايسرُ دل عَسيرٍ وَهُوَ عَلَى ما 
يشاءً قدير وبالإجابتٍ جدِيز وحسبنًا اللّهُ ونعم الؤكيل. 

الشر. ج: 
بسنم الله الوحْمَنٍ الرّحيم 
الحَمْدُ لله الذي هَدَانَا في البدايّة لَعْرفة الهدَاية» ورَعَانا بعَيْنِ العنّايّة في التهَية 
عَنْ لجل وَالعْوايَة وَجَعَلنَا ممّنْ آمَنَ ما أنْرَلَ وَائيََ اسل وَوْققَ للدرايّة وَحصّنا 


أَهْدّه الشهادة على" الأمر. مَل _عنة كمال التغايف: احمدة على إنَاضة كيه 
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العنايج شرح الهداية 
وَأشْكُرُهُ عَلَى سَرَابْ نعمه» وأَصلي عَلَى مَنْ امْطَمَاهُ اللَّهُ للرسلَةء فَكَانَ َازِئا عَلَى 
وَحْيه حَاميًا أميئاء وَحَبَاهُ بمَعْرقَة م الكتّاب مَعْدن الأثوار وَالأسرار فَكَانَ إِمَاما حَاويًا 
يا» محمد لوث إلى الأسنود والأختر بلكثاب العري' المفجزٍ التو وخلى اله 
أصْحَايه القائمين بُصرة الدين القَِم الأزهرء والصّفرة الْجتهدين من أنه الوارنين 
لعلمه العَريز الألور. 

وال العَبْدُ الققيرٌ إلى رَحْمّة به الحفي» مُحَمِّدُ بْنُ أَحْمَّدَ الحتّفي» عَمَرَ اللَّهُ لَهُ 
وَلوَالدَيْه وَعَامَلهُمْ بلطفه الحَفِي: 

[ أنَا بَعْدُ ] فَإنّ كاب الحداية لَثّة المدايّة» لاحتوائه عَلَى أصُول الدّرَايْة وانطوائه 


ام 2 


1 ا 0 11 .اوه 26 وام و2 2 مه 
عَلى مون الرواية» خلصت معادن ألفاظه من حَبث الإسهاب» وخلت نَقَود معانيه عن 


- 


َيف الإيَازٍ وبَهْرَحٍ الإطتاب» كَمرَرَ يرُورَ الإنريزٍ مُرَكبًا من مَعْتَى وَجيزء مشت في 
الفاصل عُذُوييةُ وفي الأفكَار 539 وفي اموق حدثة) ومع ذَلكَ واد ُحَفِيت 
جَوَاهرةُ في مَعَا انه وَاستكرت لَطَائفهُ في مَكَامنهًا. ذلك تَصّدَى الشَيْحُ الإمَامُ وَالَرْمُ 
الحْمَامُ جَامِعُ الأضْل وَالفَرْع مُقَرّرُ مبَاني أَحْكَام المترْعء حُسَامُ الملة وَالدّين السسّْتاقي 
سَقَى الله َرَاهُ وَجَعَلَ انه مثوآة؛ لإبْرَازْ ذلك وَالتَتْقيرٍ عَمّا نالك فَشَرَحَهُ شَرْحًا وفيا 
وَييّنَمَا أُشكَلَ منهُ انا شافيا وَسَمَاهُ النهَايََ لوقُوعه في نهاية التَحْقيقء وَاظتمَاله عَلَى 
مَا هُوَ العََة في التذقيق» لكن وَقَعَ فيه بَعْضُ إطناب» لا بِحَيْت أن يُهْجَرَ لأجله 
الكتاب» ولكنْ يَعْسْمُ اسْمحْضَارَةُ وَقْت إلقَاء الدرْس عَلَى الطّلاب» وَكَابُوا يَفْْرحُونَ 
عنْدَ الذاكرة أن أتصرهُ عَلَى ما يَحْتَاجٌ إليْه 03 ألفاظ المدايّة وَيَآنَ مَبَانبيه) 1 
به تَطْبيقٌ الأدلة عَلَى تَقْرِير أَحْكامه وَمَعَانيه. وَكُنْت أَمْتَنعُ عَنْ ذَلكَ عَايْةَ الامتتاع 
وَأَسَوفُهُمْ من الأَعْوَام مَنْتَى وَثُّلاث وَرْبَاعَ» وَكَانَ امتتاعي يَرِيدُهُمْ عَرَامًا وتسُويفي 
ُفيدُهُمْ هُيَامّاه فلم ترّل عَلَى هَذَا الاج حَنّى أصبحُوا ظاهرِينَ بالحجاج» فاستخرت 
الله تعَالَى وَأَقْدَمْت عَلَى هَذَا ال خطب الخَطيرء وتضرغْت بضراعة الطُلّب إِلَى العَالم الحبير 
في اسْئرال كلاءته عَنْ الزلّل في التَحْرِيرٍ وَلتْرِيِ وَجَمَغْت مله وَمنْ غَيْرِهِ مِنْ 


و - 1 2 34 ورامك 7 واسمك ا ب نا واه 0 لع سه 
التترُوح ما ظَنَنْت أَلْهُ مما يُحْتَاجٌ إِليْهِ ود ن الاعتمادُ وقت الاستذلال عليه وأشرت 


1 سمس 20 و على 6 رار ود مد 4 واس 5 ٠.‏ من 6+ مع وومةه 
إلى ما َُ به مُقدَّمَات الدّليل وترتيبه» ولم آل جَهَذدَا في تنقيحه وتهُذيبه وَأُوْرَدْت 


الجزء الأول 9 


مَبَاحث لَمْ أَظْفَْ عَلَيْهَا في كتّاب» لمجال ررق أكراة وماد ريطاي إن 
كان خَاطري 5 عُذَرِه وَمُقَمَضْبَ خلوه وَمره. واسعلتة (العنايّة) لحصُوله بون الله 


3 


وَالعنايّة» وَسّألت ع0" 0 00 1 إتأثول. 0 


0 د“ دو اللماء عُمْدَة 59 قوام 0 وال و 3 ل 3 لل 
رُوحَهُ 00 6 َظَ يرويه عن شيحيه لامي امون المَامَيْنِ الْْجِتَهدَيْنِ 
مَؤلاا عَلاءِ الدين ا يز صّاحب الكشف وَمَوْلانَا حسام الدّينٍ حَسَينٍ السغتاقي 
صّاحب لهي ك5 لله لجعي 0" مه مَهْجَعَهُمًا. 

وهس يَروِيانه عَنْ الشيخ غ الكبير السّالك النَّاسك ٠‏ لتارع القع لتقي الي 
الما 0 حَافظ ل الدين الكبير» عن قب الحقهدين وَقَدُوَة الحَقَقِينَ سا 
مَؤْلانًا فر ان ل رَحمَّهُمًا الله رشي وَاسعَة وَهُمَا يَروِيانه عَنْ أمئعًا 0 
لديا مور َل اله اليا شي الأئئ محمد بن عند السكار بن مُحمد قرا 
تَعَمّدهُ الله برحمته ورضوانه» وهو يَروِيه عن شيخه شيخ شيو الإسثلام حُجّة الله عَلَى 
الأنام مُرْشْد عُلَمَاء اده مَا تَكَررَت" الليّالي وَالأَيَامُ وَالْخْصُوص بالعنّايّة صّاحب 
المدَايّة» غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلوَالديْهم ونا وَلوَالدَيْنَا وَأنَابَنَا الحنّة برَحْمَته كم لَنَا بِخيْر في 
عَافيَة جْمعِينَ إِنُّ أَرْحَم الراحمين. 

قَالَ الصف رَحمهُ اللّهُ: (ِاخَمْدُ لله الذي أَغلى مَعَاَ العلم وَأَعْلامَهُ) اللامٌ في 
الحمّد للجنْسء ودر أن يكن لامنتغراق الحنس» ل للاسْتغراق عنْدَ أهل السنّة 
للد عند الْحتلة با على أن ال خَالقون ١‏ انلك القسون ا تنلا قا لقالا 
لا يحون الاستغراق ف صَّحِيحًا لَيْسَ يوام ضح؛ لأن من أهل السنّة مَنْ جَعَلَهُ للعهؤد: : أعني 
الذَهني» وال الكششّاف عل للجنس. واللكد هر الرضق بالحميل عَلَى جهة 
لتفضيل» فَقَوْلنا: تاجتهن لمات كطتيي 5 قَولنا: بالحّميل رج مَا ليس كَذَلكَ» وَقَولُا: 
عَلَى جهة التفضيل حرج مَا يَكُونَ عَلَى جهّة الاستهراء وَالتَهَكُم وَالكَلامُ في اسْم 
ةم كه مولا أ رتلا مط أ ْمَأ بره مما ينا الآ 

وَمَعْنَى قؤله: : احم لله ما ما يَعْرفهُ كل أحَد من المَى الذي يُطلَقُ عليه هَدَ الفط 


م١‏ 
3 
و 


١ 
0 


1 العنايل شرح الهدايي 
أو جَمِيعْ أفْرَاد ذلك نابت لله َعَالَى بالاعخْتصّاص» وق كنا كرف ثيك كو الله كقالن 
ُحْمُوها :عدر اللمده حاف أ ل 1 1 

وَالَعَا م جَمْعْ م 3 به 0 رع ل مَدَارَك العلم الشرعي» 
وَالأعْلامُ عُلْمَاؤُهُ وَالشّعَائرُ ع شعيرة ) قيل: وَاكْرَادُ بها بها مَا يُوَدَى من العبّادّات عَلَى 
سبيل الاشْتهارٍ كدان وَالْجمْعَة وَصّلاة العيد وَالأْلْحيّة وَالشَرْعٌ بمَغْتى اتروع أو 
بمَعْنَى لا يكو من قبل إقامّة لطر مَقَامَ الصّميرٍ 5 بمْنَى الشرِيعة) ان 
شرع مُحَمّد مُحَمّد له كَمَا يُقَال + ريعَة مُحَمّد. 

كاه الشرْع: هي الح امه وَالصّحَةٌ وَالمَسَادُ وَغَيْرْهَاء وَحَمْل الشعائر 
عَلَى الأسبَاب والعلل وَالشروط وَالعَلامَات كه ؛ للأحكام وَيَكون إِشَارَةَ إلى برَاعَة 
الاستؤلال» قن كمَابَهُ هُ هَذَا مُتتَمل عَلَى الأَحْكَام مين بذلك. 

قال: 00 وس وَئبيَاء صِلَوَات الله هم أختيين) قيل: ول هو لبي 
الذي مَعَهُ كاب كمُوسى وَعِيسّى عَلَيْهمَ الصّلاة وَالسّلامُ. واي هو د الذي , 5 عَُ 
الله تَعَالَى وَإن لم 06 مَعَهُ كتَاب كيو شع عَلَيْه تارم وَهُوَّ الظَاهرٌ. وَكَوْلةُ (هَادِينَ) 
أ مُيينِينَ طرق الحَقّ وَالصُوَاب» وَاغْتْرضَ 0 الْصَنّف رَحمّهُ الله أله ترك 0 
مُحَمّد وَل مَعّ كَنه الأصل الْحَاجٍ إلى ذكره» وَأجِيب بأن المرَادَ 0 الا 
م كين عله المثلذة وَالسَّلامُ لكن جَمَعَهُ حَمَعَهُ جَمَعَهُ َعْظيمًا لَه له وإجلالا لقذره م ا وول 
دَاعينَ) كَقؤله هَادِينَ في كؤنه صفة مَادحَة وقول وَسْلكُون) يَجُورُ أن يَكُونَ صفة 
لعُلماة أن يكن خالا لانّصّافه أوَلا بداعين. 

وَالذُكرَة الْوْصُوقَةٌ جا أن يَقَعَ عَنَهَا الخال متأعرا وأن 0 امنتئناقا كن 
ا 00 ال ا آئر عَنْهُم 0 


ل 2-2-2 إن يان 


مآ وَحَدُوه 2 ُو علَى الوا اكير إن وَحَدُوا 0 
اعرف د وَإِن لَمْ يَجِدُوا تبِعُوهُمْ في طريقهم وَإِذَا لم وح لهم وَهُوَ الاجتهاد 
وَهُوَّ امنتفرًاغ الفقيه الؤمْعَ لتحخصيل لض بحكم شرعي) وَقَدُ قرزا شرُوطَهُ وَحْكْمَهُ 


في التّمرِيرٍ. 


الجرء الأول ظ 11 
وكَولهُ (مُسْترْشدينَ) حَالَ من صب لسلكون: وأؤاة بأوائل المستئبطين أبا حنيفة 
وَأصْحَابَهُ رحمهم الله يليل قؤله: حَتَى وَضعوا مَسَائل من كل جلي َقبي ب 
الْذِينَ د تمُهيد قوَاعِدَ المسّائل الفقهيّة الشرعيّة سه عيّة وتَبْيينَهَا وَاْرَادُ بالحلي الّسَائل 
القيّاسيّة لظهُور إذراكها غاب وَبالدٌقيق المْسَائل الاسْتحْسَائية لخفاء إذراكهاء قيل ما 
ع أصْحَايئًا من المسائل الفقهيّة هُوَ ألفْ أل ومائة ألف 0 الغا وق 
مَسألّة . 1 00 


ره يوي - 


وَقَوْلهُ: (غَيْرَ أن الخَوَادث) مَنْصُوبُ عَلَى الاسنتثناء من قَوله حَبَّى وَضَعُواء 2 
رات كما يقال اذا كَانَ أوائل بين وَضعوا مَسّائل من : كَل جلي ودقيق فأ 
حَاججَة 2 إلى الاستشباط وَالقُصنِيف, وَوَجهَهُ الهم إن وَضَعُوا ذلك إلا أن الحوادث 
عاقب الوقفوع, َاقوَازِلَ أ الوَاقعات (يَضِيقّ عَنْهَا نطّاقٌ المؤضوع) وَالنطَاقَ هُوَ 
نطق اشير هُنَا للأجوية المنقُوَة عَنْ السلف في الفتاوَى» وَالاقتنّاصٌ الاصْطيّادُ 
وَالشُوارد جَمّْعْ شَارِدَة وأهي الآبدة, وَالقَبَسٌ شغلة من نار يُقَال: اقْتَبسْت منْهُ كارا 
وَاقتَبَسئت مئْهُ علمًا: أي استفئته وَالْوَارِدُ جَمع جَمْعٌ المؤردى اسْتَعَارَ الشُوارة للأَحْكام 
مكدر جة رك بالاسنتتبّاط بجَامع عُسْرٍ الوؤصول إِلى المقْصُوده وَاسْتعَارَ وار 
للأصّول بتار ها م ا : يَعْنى كما أن اصطيّادَ الصيُود الثَافرَة من مَوَارِدهًا 


8 ا هالا اه 


ا 
3 


وَمنَاهلهًا فَكَذَا اصصْطيّادُ الحوادث لمنيئة سن الول : أي الكّاب والسّئة وَالإجْمّاع 
بالاغتبّار وس أن الاغتيار لَيْسَ صبْعَة صَنْعَةَ كل أحَد عل الكَاملِينَ في 
م | 
َولهُ (بالوقوف عَلَى اللآخذ) عبر نان لقَؤْله وَالاغتبارٌ بالأستال. وَقَولَهُ (يَعَضُ 

عَلَبْهًا) 0 من الضمير في احبر ما د الأحكام عَلَى نُظَائرهًَا إِنمَا هُوَ من 
7 ْم الكُمّل » سْ “حال ام بالؤقوف عَلَى الّآخذ حَالَ كنا 0 عَلَيْهَا بالنواجذ: 
يعني إذا كان الوقوفٌ بإِحكام وإثقان 2 وله ع أن الحوادث لغ اغتذَارٌ ر عن 
اله د 

وَكَولَهُ: (وَالاعْتبَارُ بالأتال) إن كَانَ ذْكْرَهُ هَضْمًا لنفسه عَنْ مَرئيَة التُِْيف كَانَ 
مَعْنَاةُ وَالاغْتيَارٌ بالأمال من صَنْعَة الرّجَال وَبالوقُوف 26 القن 0 المآحذ رت 


1 


العنايت شرح الهدايسّ 
منْهُمْ ولا حَصّل لي ولكن كَانَ قَدْ جَرَى عَلَي الوَعْدُ في مد بدَايَة قدي أن أَشْرَحَها 
1 بكقاية امتَهَى قَشْرّعْت فيه حَالَ كُوّْن الوعد 54 بَعْضَ الَسّاعْ ليلا 
أكون ممنْ إِذَا وَعَدَ أخلف» وَإِنمَا قَالَ يَعْضّ الَسَاغْ أن الوَغد بالتبرّع غَيْرٌ مُوجب» 
وتاج التتّريعة رَحمَهُمَا الله إن كَانَ ذَكَرَه ليان صّلاحيّته لذّلكَ كَانَ مَعْنَاهُ وأنا نهم 
فم رِجَال وحن رجَالء وَحَصّل الوؤقوف لَنَا عَلَى الْآحذ بالإثقان كما حَصَل لَهُمْ 
فَجَازَ لنَا الاعتبَانُ وَلَخَالَ أنه قَدْ جَرَى عَلَيّ الوَعْدُ وَهُرَ مما يَسُوعٌ بَعْض الساغ: 
بَعْضُ الشارحينَ لكن لا عَلَى هَذَا الوّجْه الذي ذَكَرْته من العبّارة. 

وَقَْلَهُ: (وّحينَ أَكَادُ أحئ عَنْهُ أنَكَاءَ الفَراغ) قيل عَدَى الانَكَاء بعَنْ َإن كَانَتْ 
تعْدينهُ بِعلَى لتضمين مَْنَى الفراغء ورد بأن مَعْنَاهُ حيككذ يَكُون وَحينَ أكَادُ أمْرَعٌ عَنْهُ 
َرَاغَ الفاغ وَهُوَ ركيب فَاسدٌء وَالصّحِيحٌ أن عَنَهُ صلَة الفرّاغ دم عَلَيْه رعَاية 
للخ 

وَكَولُهُ: «ِتييّنت) أ عَلمْتء وَالَبْدُ الشيء القليل» وَقَوْلَهُ (قَصَرَفت العَنَانَ 
وَالعنَايَة) يَعْنِي عَنَانَ الخاطر وَعنَايَة القلب» وقيل امرَادُ بالعتان الظاهِرٌ وَبالعئايّة البَاطن. 
وَولَُ (أجمع) يَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من ضميرٍ صَرَفْت وَيَجُورُ أن يَكُونَ صفَة شَرْح 
وَعيُونُ الرولّة هي التي امكارَهَا العلَمَاءُ رَحِمَهُمْ الل فَِن عَيْنُ الشّيء حيار ومتُون 
الدّرَاية الْعَاني المَترَةٌ وَالنّكَاتُ التي . 

وقَولهُ في كُلَ باب: يَعْنِي من روي والدرَلية وقول رهن هذا التْع) إشَارَة إلى 
الذي وَقَعَ في كفايّة اممتَهَى وَحَاف أن يَهْجْرَ لأجله الكتّاب» وَالإسْهَابُ هُوَ الإطْنَابُ» 
َهْرَ الَكلْمُ بيد من مُتَعَارف الأؤْسّاط. ولك وما الثم كله كا لوق آله لما وق 
مُوجَرًا خلا عَنْ الأصُول وَالفْصُول فَكَانَ أُؤلى بالمَجْر من الأول فَقَالَ لَيْسَ هُوَ كَذَاكَ 
بل هُوَ مَعّ كوه مَاليَا عَنْ الإطأئاب مُستَمِلُ علَى أُصُول يَنْسَحِبُْ عَلَيِهَا فصول» وَهُوَ 
كَمَا قَالَ جرَاُ اللَّهُ عَنْ الطَلبّة حيرا يَطّلُ عَلَى ذَلكَ مَنْ محَدَمَ كتَابَةُ حَقَّ حدمته» هما 


الجزء الأول و 


لأحَد المتعَاقد ن أو للمغقود د عَليْ وه م أل الامنتحقاق يمس الع ؛ إن في كل قَيْد 
3 ل ااا ءًَْ ا كا ا رافقة. وول لإنْمَامهًا وَاعنَّْامهَا) الضّميرٌ نلهدايّة 
7 (سى 1 مَنْ سَست) متْصل بمَارِكَا للروائد أ رفس وَسَمَتا بمَختى 
عَلَتْ وَكَزِيدُ مَصْدَرٌ كالرْيَادَة (وَمَنْ أَعْجِلَهُ الوَقْت) بمَغنّى عَجَلَهُ: أي اسْتّحئة 
وَإسْتَادُه إلى الوّقت مَجَارٌ عقي ع النّمَارِوَالشعْر لأبي فرّاسِ» 00 
مله العَامرٍئئة وَقفة فض هل التكر رلته 1 مع كاتباُ 
ومن عاةتي لحب الديَارٍ لأخلهًا ولاس فيمَايَعْشِفُونَ مَذَاهِبُ 
وال 0415 أي هذا الفِنُ َهوَ علمُ الفقه كله حي فإِنْ شت فَارْعَبْ في 
الأقصر وَالأععْصر حفظًا وَحْصيلا ون شئْت في الأطوّل والأكبر كُشفا وتأصيلا. 
ل نوْعٍ شكت» وَهُوَ كَلامٌ صّحِيحٌ 
لكن لا تقريب لَهُ هُناء وَالْرَادُ بالْجْمُوع الثاني هُوَ الهداية وَكََنهُ يَعْدَ صرف العَنّان 
لعا َم طرخ فيد خا سَألهُ إعنوائ الإُلاء عَلَيْهِمْ فَافتتحَ مُسمَعينا الله في , تخرير: 


ءًَ 00307 2 3 
أي تقوم ما يقاولة وتلخيصه. 


وقي لظ المقاعلة مي مُرَاوَة وَمُقَاسَاةَ لِيْسَ في القؤل. وَحَاوّلت الشَّيء أردته 
وَيُقَال فلان جَدِيرٌ يكذا: أي ليق به. 

رو يي أن صّاحب الدَايّة بي في تُصنيف الكتاب لات عر فيئة وكان صائمًا 
في تلك امد : يُفطرٌ أصطلاء وَكَانَ يَجتَهِدُ ألا طلم عَلَى صُومه أُحَدٌ ذا أنّى سحَادمٌ 
بِطَعَام عم َإِذَا اراح كان يُطْعمُهُ أُحَدَ الطلبَة أو برهي فكان ببرَكة زُهْده 
َوَرّعه كتابُ ماركا مَقبُولا بَيْنَ اعُلمَاء. 
ْ 


قَالَ الله تعاتى: ١‏ يَتأجا لذي َامنُوَاْ إذَا قُمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسُِوا 
وَجُوهَكُمَ 4 المائدة: +] الآيّيَ (فَمَرضُ ؛ الطهارة 5: غَسِل الأعضاء التَّلاكَتِ وَمَسحٌ الرّأس) 
بهذا النّصء والغسل هو الإسالم والمسح ه هو الإصابي وحد الوجه من قصاص الشعر إلى 
أسفل القن وإلّى شحمتي الأدن؛ لأن الموَاجِهنَ تَمَعْ بهذه الجملَجَ وهو مشتق منها 
(والمر فَقَان والكعبان يدخُلإن في الفسل) عندنًا خلافًا لزُهَرَ رحمه اللّه هو يَقُول: العَايمٌ 
لاتَدَخُلُ تّحت هيا كَالئُيل في ي باب الصوم. 

ونا أن هذه العَايّنَ الإسقاط ما وراءَها إذ ولاه لاستوعبّت الوظيفّمٌ الكُل» وفي 
باب الصوم لد الحكم إِلَيهًا إذ الاسم يُطلق على الإمساك ساعن والكعب هو العظم النَاتَُ 
هو الصحيح ومنه الكاعب. 

قال: (وا مفروض فِي مسح الرّأس مقدارٌ النّاصِيّتٍ وَهُوَ رْبعٌ الرّاس) لا رَوى المُغيرَةُ 
ابن شَعبَحَ دن التي يد آتّى سبَاطَةَ قوم شَبَالَ وَتَوْضًا وَمَسّحّ على نَاصيّته وَحْميهِ!" 
والكتّاب مُجِمل فَالتَحقَ ياك به وهو حجن على الشافعي فِي التَّمَدِيرٍ بتلاث شعرات» 
وعلى مالك فِي اشتراط الاستيعاب. وفِي بعض الروايات: قَدْرَهُ عض أصحَابنَا بتلاث 
أصايع من أصابع اليد لأنهَا أكثّرٌ ما هُو الأصل فِي آلَتٍ المسح. 

الس و ل 2 

الكتّاب 0 ِ جَمْعٌ الحرُوف» والخا كد حرم أله طائقة من 
00 لفقهية أعثيرَ 6 تا مستقلة ملت ألوَاعًا أو ل تَشْمّل) فَقَوْلَهُ: طَائقَة كا مِنْس) 

َولَهُ: من الَسَائل الفقهيّة احرَارٌ عَنْ يرا وكَولَهُ أغثيرَت مُسقلة: أَئْ يا مع قم لطر 

عن َه ل أ برها لها لعل فيه ذا اكد ب فَإنّهُ ©هُ تابعٌ للصّلاة» وَيَدْعُل 
كناب ل نه مُستتبع للطَهَارَة» 8 َغثيرًا مُسَمقايْن) أمّا كاب اليا فلكؤته 
الفقاح؛ وأمّا كتَابُ الصّلاة كن المقَصُود الأمْلي» 0-0 2 ان اعَْار 
الامنتقلال قَدْ قَدُ يَكُونُ لاقطاعه عَنْ غَيْرِه ذَانا كُكتاب الَْطَة عَنْ كتّاب الآبق وكاب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)4٠/١(‏ هذا حديث مركب من حديثين رواهما المغيرة بن شعبة 
فحديث المسح على الناضية والخفين أخرجه مسلم )١84/١(‏ عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة بن شعبة) ورواه الطبرابني ف معجمه ولم يذكر فيه العمامة وروهم ابن الجوزي ف كتاب 


والبول قائما رواه ابن ماجه ف سننه (5؟١).‏ 


15 


العنايي شرح الهدايي 
فود وَالقطّاعهمًا عَنْ الصّلاة وَالرَكَاة وَكَدْ يَكُونْ لَعْنَى يُورِث ذَلكَ كانقطاع 
اصرف عَن ُو وَالرْضَاعٍ عن الاح والطهَارة عَنْ الصّلاة كما كرك 

ووه ملت" لوا أ َم نمل لتفع قل من يَقول الكتاب اسم لم لس يدل 
تَحَبَهُ أنوَاعّ مِنْ الحكم َكل نوع يُسَمّى بالبّاب» واليَاب اسم ا 1 عَلَى 
أشخاص تُسنَى مُصُولا فإن الكثاب قَد يون كَذَلاكَ وقد لا يون إن من الكتُب 

مَا لا يُذْكْرُ فيه ياب وَلا قصل كَكتَاب للْقَطة واللقيط والآبق وَغَيْرِهَا عَلَى ما ا 

َوْلَمْ َك لك لاوم ذلك فَذكَرَه دا لذلك. 

َالطهَارة ف الل اهرة» وني الامنطلاح حمَارةٌعَنْ صفة تْصّل كزيل الحث أو 
الحيْث عَمًا تعلق به الصّلاة وَالْرَادُ عَم من أن يكون عنقا ]ار عرق وكليه ]ؤ ننه 
بمَائة امع فلا مد بها الحَُ ووه َم تلق به الملا 3 وَل الكَانَ فإ طَهَارئَُ 
شَرْطٌ عَلَى مَا يَأتي» وَرْكنُهَا اسْتعْمّال المريل» وَشَرْط وَجُوبِهًا الخدت أ الخيث» وَسَبَيها 
كرب العلاةة : لا وَجُودْهَاء 5 وَحَودَهًا روط يَا فك مُتَأَخرًا عَنْهَاء وَالمتَأعده لا 
يَكُون سما معدم . وَحْكْمُهًا إبَاحَة الصّلاة أو ا 
الطّهَارّات نَظَرا إلى ألوَاعهًاء وَلا يُششكل بالصّلاة وَالرّكاة أن الإثيّان متم في مثله 
أَحَدُ الجاء رين فلا ير ركه فْضًا. َوَجْهُ تعخصيص الطَهَارَة ذلك أن ' ار 
اتبيه عَلَيهَالتقاوتهًا من حَيْتْ الخَقِيقة َاخُكمْ والخقة وَالغلظء بحلاف راع الملا 
وَالرّكَاةَ ولا يُشكل بصّلاة الحتارّة يا معان 7< 56 أ بكتاب اهار لأنهَا ا 
الصّلاة التي هي عمَاةُ الكين لوعي تقَدِمُهًا بَعْدَ الإيتَان عَلَّى كََ عبّادَة. قَالَ رَحمَهُ 
اللهُ: قَالَ الل على < يها ليت اممو ذا قُمَثْرْ إل الصّلوة » [للائدة: 5] تيرك 
الع رَحمّه حِمة الله بتقدم الآية الدَالّة عَلَى فَرْضيّة الوْضُوء عَلَى حُكمهًا إن كانت 
القَاعدَة في لمعاو تَقدمَ لع ومَعْنَى قله < إِذا قَمَثّمَ 4 إذا أَرتمٌ القيّامَ منْ باب 
ذكْرٍ اع وَإرَادَة السب الخاص إن الفغل الاتاري لا يوجَدٌ بدُون الإرادة» 
دك مَجَار شَائْعٌ كما عُرفَ في موْضعه وَلْيْسَ في هَذَا الْضع التقات كما َوه 

بَعْضُ الشارٍحين» اه الآ يََضِي وجُوبَ الوْطوء على كل قَائم إلى الصّلاة َه 
مَذَهَبْ أهل الظَّاهرِ مدنا كان أ عر والشتهر على علافه قالواة مثناة:إذا فق 
إَِى الصّلاة وشم | تيون لقلا يلم توي الَفُصُود الأمئلي' بالاتقال يحُمَدَمَاته ل 
وك نالخ كماد دزو كان كل من جلس ميَوَصضهًا لَرِمَهُ إذَا قَامَ إلى الصّلاة وضوء 


الجزء الأول ل 
آخُ وَفي ذلك قْوِيت لصلاة بالاشتعال بالوضوء. 

وأن اشنت بعالا وجُوب الوؤضُوء بدَلاّة لمر فإِنَهُ ذكَرَ التيَمُمَ في قؤله 
( وإن كسم مزصئ أو عل سَفَرٍ » إلى قله ( قت َنَيَسّمُوأ صَعِمد) يا » [لمائدة: ١ ١‏ 
0 بذكرٍ الحدّث وَهُوْ يَدَلُ عَنْ الوضوء. ل في لبَدَل نص في الأ وَإِنمَا 
َظْمرٌ فول وَأنشم مُحديُونَ كَرَاهَةَ أن يَفتح آيْد الطهّات ة بذكر حي كما قال 
( هَدّى لِلمْكقِينَ 4 وم يد ل مُدَى للضَالينَ الصائرِينَ إلى التَمَرَى بَعْدَ الصّلال كَرَاهة 
أن يفنح أولَى الزّهْرَاوَين أذ كر الضّلالة. 

وَاغتُرض عَلَى الأول أن ابخلُوسَ في الؤضوء ليس يواحب فلا يتم ما كرك 
وَعَلَى الثاني بأن الآية بعبَارتها ان وُجُوب الوؤضوء عَلَى كل قَائمء 57 تيمم 
دل بدلالتهًا عَلَى وُجُوبه عَلَى الْحْدنِينَ وَالعَارة َاضيَة عَلَى الال كَمَا عُرف. 

واوا عن الأول لك إن الْلُوسَ في الوْضوء غير وَاجب لكن حلاف ما 
ذكرا يُفضي إِلى وُجُوب القيّام للوْضُوء ذائمًا لأن أَدَاءَ الصّلاة لا يتَحَقَق إذ ذَاكَ إلا 
إِذَا را قَائما؛ وَذَلكَ باطل ارصم و يفضي إلى لتاطلٍ باطل. وَإِذا َت هذا 
ظَهرَ أن ظَاهرَ الآية ف غير عرد قلا تقنضِي عبار الوْضوءً عَلَى كل قائم كَسْلَمُ الدلاله 
عَنْ عاض ويس السؤال القاني. 

وَاعثُرضَ بأن الاسنتذلال بالدلالة فاسد هَهْنا لألها كل على استراط وجُوب 
اليه م بوجوب الخدت ويسم َل ويَجُوزٌ أذ يُحَالفَ البدل الأمئل : في النتراط فَإلهُ 
لك في انتراط ال وَهِيَ زط لا مح ولواب أن كَلامنَا في 06 البَدَل 
الأصل في شط ال فإن ]راد القيّام إلى الصّلاة بشرط الحدّث سَبَبٌ لوؤجُوب 
ليم وَالبَدَلُ لا يحالف الأصْل في سَبه وما ا لب إن إرادة 
ليام إلى الصكلاة يشرط يله يحم يست يسبب لَه وإ نما اليه شن : صِحُّة التَيمّمِ لا 

كال له الطهَارة) القَاءُ للتَعْقيب دَعَلَت عَلَى الحَكْم بَعْدَ ذكْرٍ الثليل 
والفرض يمنت المفروض» وَاغْرَادُ بالطهارة لوصوم وَالإضّافة لليَان؛ وما فسرٌ العُسْل 
وَلْسْحَ مع ظُهُورِ مَعْنَاهُمًا إِشَارَةٌ إلى دفع ما ذَهَبّ إليْه الّافعي م تكراو ملح 
لأس على ما سيَحِيء وإلى أذ الل بلا في الشسولات لا مقط اررض ع 


ل 


رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ رَحَمّهُ اللّه. وَقصّاص الشغر مَُْهَاهُ وَغَاَنهُ في الرأس. وَفِي القاف 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


مه 


ثلاث لَعَات العم أغلاهًا. 

وقوه (وَهْوَ تق منها) أعُرض عَلَْهِ بأن ثلاث لا يَكُون متا من المنشمنةء 
لسن بشيء أن ذَلكَ في الاشتقاق الصّغيرِ) ؛ وَأمّا في الاشتتقاق الكبير وَهُوَ أن يكون 
ب 0 تَنَاسُبٌ في اللفظ وَالْعْنَى فَهُوَ جَائزٌ ارقن َالكمَانٍ يَدْعُلانَ في 
ال نذكا. وقال رُفرٌ: لا يَدْلان لأن الا لا نشل تنح امنا اليل في الصّوم 
وَهَذا لذي ذَكَرَهُ الْصَنّفُ لزقر اع نس نسح الأمتول 3 المذكورٌ لَهُ 
فيا تَعَررْضُ الأشباه وَهُوَ : أن من العَايَات ما يَدْحُلَ كَقَؤله: قَرَأأت لزان من أله إلى 
آخره» وَمنهَا ما لا يدل كما في قله تعَالى: ( وَإن كان ذُو ع صُمْرَةَ فتطِرَةً إل 

ميَسَرو» [البقرة: ]| َو ( ثُر أيمُوا آلضِيَامَ إلى ليل 4 [البقرة: 1 اوكل 
لكايه أغني الَرَافقَ تبه كنا منهمًا قلا تذخل بالشّك» وتأويل كلام الْصّف أن هَذْهُ 
العَايّة: أغني الْرَافقَ لا تَدحُل ار ليل » ونا 
أن هذه العَايَة لإسئقاط مَا وَرَاءهًا: يني أن القايّة عَلَى َوعَينِ: 0 د الحَكم 
إِلْبْهَا 2 ع لإسقاط ما ورايها. والقاصل يَينَهُمَا حَال د فإن كان 
تاولا كا لاني ولا فللول؛ وم لحن ذ فيه من الثاني 4 كر اليد 
يتتَاوَلٌ الآباط بدليل أن المكجَائة رضي الله عَنْهُم وهم هل اللّسّان قَهِمُوا ا آي 
لليمُم ف فتبْقَى المرفق دَاخلّة, بخلاف ذكر الصّوم نه اول الإمْسَالك ساعَة فَكَانَتْ 
الحَكُم ا ف لل مارجا 2-07 مو ده الناتع) ا وَالىّوِ 0 
وَقَوْلهُ: (هُوَ 0 ترا عَم رَوَاةُ هسَامٌ عَنْ مُحَمّد أله قال هُوَ الفصل الذي في 
وَسّط القدم عنْدَ مَعْقد التترَاك قَالَ: أن الكَعْبّ ْم للمفصل مله كُعُوبُ 3 
واّذي في وَسّط د اميق به َهَدَا صّحِيحٌ في الْحْرِم إِذَا 
لعو ل فيه أسفل من الكعيين» اما في الطهارة لا لك أ لعطم اا 
التُصل بعَظَمٍ السّاق» َمل الكاعب وَهِي ااه التي ا للتهُود. 

َولَهُ: رالوس ووش اراب أي الْقَدّرِ عَلَى جهّة الفرْضيّة (مقدَارٌ النَاصِيّة 
وَهُوَ رُبْعُ الرّأس) وَهُوَ كما تَرَى يُشِيرُ إلى آلهُ يَجُورُ من أي جَانب كان وَاستَدَلَ عَلَى 
ذلك بَوْله لا روَى المغيرة بْنْ شغبة «أن الي 3 أتى سبَاطة هوم فال وتوصتأ وسح 
0 ناصيته وَحْمَيُه» وَل يُقَقَصِرْ عَلَى إيراد الحديث 00 وَمْسَّح م عَلَى ناصيته مع 


0 


ل المقَصُود 0 لأنَّ نَل الحديث بمَا يتلُوهُ من . يّة يُوجبُ صحَتَهُ ووكادئة. 
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الجزء الأول 
قبل هُرَ حَدِيث وَاحدٌ وَقيلَ حَديئَان جَمَعَ القذوري ينَهُمَاء قن الحَديث الذي ذكرٌ 
يه السباطة آَم يدك فيه الح على الناصية صيّة ّة وألذي ذكرَ فيه املح َيه َم مك فيه 
السباطة: ارلط الكنَاسّة من ياب كر كال وَإِرَادَة 98 
َولَهُ: (والكتاب مُجْمَلُ فَالبَحَقَ ْنَا به) ا نان حَدِيِثْ المغيرة 8 

وَاحدٌ 1 يُرَادُ به عَلَى الكتاب» وَوَْهَهُ أله ليس من باب الرّيادَة على الكتّاب !0 
الككًا ب مُحْمَلَ فَلتحَقَ ال يان به ويَُورُ أن بق حر الواحد ينا ُجْمَل الككاب» 
به بَحْت وَهوَ آنا لا تسل أن الكتاب مُجْمَلَ لأن الْجْمَلَ ما لا يمْكنُ العمل به إلا 
ََانَ مِنْ المخملء العمل بهذا نص مُمْكن بحَئله علَى الل لبشه سلما أله مُْمَلُ 
ا ل ولَكنَ الدليل أحصُ من المذلول» فَإِن امدلول مقدَارٌ النّاصيَة وهو ربع 
الرأس» وَالدليل يدل عَلَى تعينِ الّاصيّةء وَمثلهُ لا يُفِيدُ الَطَلُوب. 

مناه لَك لا مُسَلم أن مقدَارَالناصيّة فَرْضَ أن الفَرْضَ ما بت بْتَ بِدَلِيلٍ قطْعي» 
حبر الواحد لا يفيد القَطْم 1 ولكن لازِمَة مر كل لاد متف يتفي 
اللُوم. لط لاله فل ان العمل له ا ا 
ُلنا: لا قل من شئرة والح ليها ل يكن إلا بَِادة عليه وَمَا لا يمن امرض 
به فهو فض رياد عيُْمْلُومة متَحَفىَ الما في المقدَارء لان نما 00 
فيه الإجمَال» 5 النّاصيّة 5 للمقدار لا لمكن اي نَاصِيّة إذ لا دنال في 
ادر فَكَانَ من بَاب ذكْرٍ الخاص وَإرَادَة العَامٌ» وَهُوَّ مَجَارٌ شَائعٌ كا مُتسَاوِييْنٍ في 
العَمُومٍ» والأطل 0 7 الوَاحد إِذَا لحق بان للمُجْمّل كان لحك بَعْدَهُ مُضَافًا إلى 
الْجْمَل دون ليان َافْحْمَلُ مِنْ الكتاب» وَالكتاب ليل َطْعِي؛ ولا تسل التقاء لازم 
أن اجاح 0 70 1 مُوَولاء وَمُوجب الأمَلُ أ الاسْتِيعَابُ 1 يَعْتَمدُ شه 
َوِيّة) قو الشبهة تَمنَعُ لتَكْفِيرَ من الخَانيْنِ» ألا ترَى أن أطل البدّع ل يَكْفُرُوا بمَامَتَعُوا 
مما ل علي اليل القطعي : في نظَر أل السسنّة لتأويلهم. وَِذَانََتَ ما ذَكَرنَا كَانَ حُجَة 
عَلَى الشّافعي في الَفْديرٍ ثلاث شعَرّات» وَعَلَى مَالك في اطتر مترّاطه الاستيعَابَ. 

دل : وفي بَعْضٍ الروايات ره يَخْضُ أُصْحَابنَا بثلاث أصَابع ها ا 
الأصل في آله المنْح) وَهي الأصَابع؛ قبل هي طَاهرٌ الرّواية لكونها الْذّكُورَ 0 
فَكَانَ تي أن ؛ يول 0 ظَاهرٍ الروَايّةه وَعَلَى هذه الروَايّة لَوْ وَضَعَ ضَعٌ الأصَابعَ م وَلم 


ل ار سه م 


3”. 


العنايي شرح الهدايّ 

قَال: (وَسَئَن الطّهارة عسل اليّدَينِ قبل إدخالهما الإناء إذَا استيقظ المتوضئٌ من 
تومه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إذًا استيقظ اعد من متامه فلا يغمسن يده في 
الإنَاءِ حَتّى يَعْسِلَا مَلانَا فَإِنَهُ لا يَدرِي آينَ بَانَتَ يَدْهُ0" ولأنّ اليد آدَمُ التطهيرٍ هَتُسَنْ 
البُداءةٌ بتنظيفهاء وهدًا الفسل إِلَى الرسغ لوفوع الكفايّتٍ به في التّنظيف. 

الشح. 

قَالَ (وَسَُنُ اللْمَارَة عسل اليَدَيْ بن قبل ِدْخَاهمًا الإناء) لما ف من فرائْضٍ 
الوضوء بين سئئة والمكية. هي الأريقة الاوك 9 الدّين» وَحَكْمُهَا أن يُتَابَ 58 
الفغل وَيُسبّحق اللامَة بالتّركٍ لاعر ‏ وستن الطَهَارَة: أي الوضوء َالإضَاقة ليان 
وَإنْمَا جَمَعَ دُونَ الفراض لأن لض في الأصل مَصْرٌ فَرُوعيّ ذلك وَاستَغْتَى عَنْ 
لجع بخلاف السنّة وذْكرٌ الإنَاء وقع م عَلَى عو قله كانُوا يتَوضكُون من 
الأثوار. و َطرية بق عسل اليَدَيْن قب إِدْحَاهُمًا الإثاء أن يَأَحُدَ الإناء بشمّاله إن كَانَ 
صتغورا ويَصب على يطينه فيسلا تلان إن كَانَ كَبِيَا لا يُنكثة ذه بحر عله الا 


بِإنَاء لخر سكير إد 1 فيِصبَهُ فيِصْبهُ يشمّاله عَلَى يُمينه» وإلا يحل أصَابعَ يده المرئ 
م دون الكَفٌ) عام ب بس ا دل اليَمِينَ. وَقولهُ: (إذا 
استيقظ اتوم ضى) تقل عَنْ ئس الأئّة الكَردرِي أله شرطٌ حتّى إذا لَمْ يَستيْقظ لا 
سن خَسلهُمَا وقيل هو شط اناي حص اصن غَلهُمَا بلمستيقظ تيرك قط 
الحديث. ساس م سر 

َوَجْهُ امَك بالحديث أن الؤضمُوء وَاحب» وَقذ : لا يتوص ِلَيْه إلا التو 
قشر ا حت سل اليد ثانا ميَكُونَ الع وَالعَسْلَ وَاجييْن؛ لأنّ ما لا ينم 
الوواحبُ إلا به فَهُوَ وَاجبٌ» كبرنا لؤخوب إى ا في اش لعلو 
لنْجَاسّة وَتَوَهّمُهَا لا يُوحبُ التَنَحْسَ الأوجب للقَسْل فَكَانَ دليلا عَلَى التوَرُع 
وَالاحتيَاط. 

وَقَولهُ: (وَلأنَ اليد آلَهُ التطهير) مَبْنَاهُ أيْضًا عَلَى أن م مَا لا يْنَمُ الواحبُ إلا به 
تمر راجيا لكنّهُ ترك لأن طَهَارَة العْضْو حَقِيقَة وَحُكْمَا َدُلَ عَلَى عَم الور 
وَالرمغ م2 هى الك عله الُصِل.. 

قال: (وتَسمِينٌ اللّه تَعَانَى في ابتداء الؤضوء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١551(‏ ومسلم (//07؟). 


ف 


الجزء الأول 
وُضُوءً دن لم يُسَم الله" ' وراد به تمي المَضِيدَتَ وَالأَصح أَنهَا مُستّحَبّمٌ وَإن سَمَاهَا ضِي 
الكتّاب سني ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. 

الشرح: 

وقول (وكسميّة نميه الله تَعَالَى في ابتدّاء بتداء الؤضوء) قال الطّحَاوي: هر أن تقول 
باش لله الهم واه ل على دين الإسلام هو الول َنْالستلْف» وقيل: إِنهُ رفوع 
إلى الب ول وا َدَل بقوله : «لا وُضوء أن لم . يس ال064" ووه ذلك أن لا لتقي 
الجنس فبحقيقته عضي ا ا لك ا 
أخْد وجني من روط لوي لك فا ل به ني القطيلة قلا يوم دنع أ 
الوضوء به. فإن ذل فده كان كقوله يلد «لا صلاة 0 بفاتحة الكتاب»”" وَهُوَ أفادة 
الوجوب. أجيب بأ ير القائحة هو رُ ذُوئهُ وَالحكْمْ يبت بقَدرٍ ذليله وكيس يشئاءا 
له لَوْ كَانَ كَذَلكَ لَجَارَ به اليا ده عَلَى الكتّاب وكيس كَذَللكَ وبأن الي وَاطَب 
على القائسَة في الصّلاة من غير ترك دون للسْمِيَة؛ 0 
ل سثول الله كلمي عل حت رع من وطئوئه. هَل لالصلا وَالمسّلام : 
َم يَمتغني أن أ عليِك إلا أثي كرطت أن أذكر الله إلا على طَهَار ف وي مشت » 
مَالكٌ رَحمَّهُ الله وألكر الَسْمِيَة في أُوَل الؤضوء فقال: بريد أن ا ِشَارَةٌ إلى أن 
لّسْمِيّة في لدم دون الوْضُوءٍ) وَدْلكَ كما يرَى يدل عَلَى أن لي نوس قبل أ 5 
الله وها سئة مُخْتَارٌ الطْحَاوِي وَالقَدُوري» وَالأْصَحٌ أن النَسْمِيَةَ مُسحية 1 إن سَماهًا 
في الكثاب يَمْنِي القدُورِيّ دنهلا كرما أن الب ف َم يُواطب عَليها. وهأ عل 
عا َضِي اللََُمَ حَكياونوءً مول الله وَل يلقل عَلهما المي 

وَمَا روي أله و ل فك تن ا فطل المطل رولكلف ل ارق 
0 دأ فيه يبام الله فهو أ دن كت حي ا اه وغ هو الحيح) 


ع صم 


ط اسم 


7 599 209 بال , شلييق وما 000 ّ يمد إلا نيا 1 كنف 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (55)» وأحمد (41/7)) وهو حديث ضعيف لا يصح. 
(؟) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (07/57)» ومسلم (954)» وأبر داود (855)» والنسائي (1710//9). 

(4) أخخرجه السيوطي في الدر المنثور »)٠١/١(‏ وانظر التلخيص الحبير »07/7/١(‏ والسلسلة الضعيفة (105). 


"# لدغشس اس سل للح العناييَّ شرح الهدايتّ 
العورَة وذكرٌ اللّه حَال كنف العورّة ع ميا َنم كَانَ ذلك هُوَ الصحيح؛ 
أن قولهُ 1 «كل أمْر ذي 3 ميدأ فيه بذكر اللّمه يسَتَدُعي لنَسْمِيّة في ابتدّاء 
الوضُوء» وَالاسْئجَاءِ لما كَانَ ملحا به من حَيْتْ هُوَ طَهَارَةٌ أمشحب أن يد بها. 
قال (والسواك) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان يُواظب عليه وعند فقده يُعالج 
بالأصبع لأنّهُ عليه الصّلاةُ والسلام فَعل كذلك» والأصح أَنّهُ مستحب 
الشرح: 
وَقَولهُ: (وَالسوَاكُ) أي اسْتغْمَالَهُ حُذف الْضَافُ لأمْن الإلباس. وَالسوَاك 1 
لخشبّة مُعينَة للامشتياك ينغي أن ١‏ يَكُونَ من الأشجَار مر 1 
الأستَانَ يقري المعدهه وَيَكُونُ في لظ الحنصرٍ وَطُول البْرء وَيَسسْتَاكُ ام 
عند الْصْمَضّة 3 أن لبي د كان / يوَاظب عَلَيْدِ وَعنْدَ فقده) كَانَ (يِعَا بالأمشئع) 
00 مع مَعَ اك ديل السيّة وَبدُونه َيل الوجُوب» وقد ذل عن 57 بحلديك 
غرابي 72 لَه لم يقل ذ فيه تيم السك ْو كان وَاجبًا لعل 0 ترك 3 
0 ركه دَفْعًا للتعررْض» إن عَدَمْ التَرك 3 عَلَى الؤجوب وتركُ اليم 2 


ل 02 


قال (والكضمضثٌ والاستنشاق) لأنّهُ عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبت 
وَكَيمِيتُهُ أن يُمُضمض ثَلانَا يَأَحُدُ لكل مر مَاء جديدا كُمْ يُستّنشق كَدَّلكَ هُو المحكي 
من وضوئه ويد 

الشرح: 

وله (َالْضْمَضَة والاستتشاق؛ لأن ابي يد فَلّهُما على الْوَاطبَة) نبي مع 
ترك وَالذَليل عَلَى ترك حَديثْ اراب عَلَى الوه الذي كرا وما روي عَنْ 
عَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهًا الها 0 ودر طول الدع وَل 8 الْصْمَضَة 
وَالاسششاق» نما تُعَرَض )| لكيْفيتهِمًا لل الافعي إن عِنْدَهُ الأفضّل أن 
مض وَيَستذشق يكف بماء وَأحد ا روي أن الب قعل ذلك ولنا أن لَه 
والأئف عُضْوَان مُتْفْردَان فلا , يُجْمَعْ يَينَهُمَا بِمّاء واحد كَسَائرِ الأعْضَاىئ وتأويل مَا 
دوي الم َس بين كما في سل الوبثه بل شالك الراحة. 

(ومسح الأدتين) وهو سدم يِمَاءِ الرّأس عندنا خلافًا للشافعي لقوله عليه الصلاةٌ 


الجزء الأول وف 


2 إئ :7 4 3 ١‏ 4 > رمد ير هر هر - - 
والسلام: «الأَدئَان من الرّاس»" ' وَاخْرَادُ بيّانُ الحكم دُونَ الخلقي. 

قَالَ (وتخليلٌ النّحيٍّ) لأنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَمَرَهُ جبريلٌ عليه السلا 
بذلك» وقيل هو سدم عند أبي يوسف رح َهُ اللّهُ؛ جائرٌ عند أبي و3 نيفي ومحمد رحمهم 


معو 


اللّه أن السَدّدَ إكمال الفَرض في مَحَلَّه وَالدَاخِل نيس بِمَحَلَّ الفَرض. 

الشرح: ' 
وقوله: (وَمسسْح الأذئين وَهُوَ من يمَاء الرأس) أي لا بمَاءِ جَديد م ل 
فَإنهُ يقول : هو سن بمَاء جحديد. قال في النّهَايْة: الْتصّابُ خخلاما جار أن يَكُونَ عَلَى 
انول المطلق إضْمَارٍ فعُله أي وتنا هذا كاد ؛ خحلافا للنافعي» أو هَذَا و 

ل كا دم مُوَكدَا َصْمُون ؛ الحُللة كقوله لقلان علي الفا درهَمٍ اعْترّافاء 
معدل مدل النشافمي يما روي اناق الباهلي «أن لبي يل أحذ يه ام دية 7 ولا 
م 0 ابن عباس «أن لبي يي مسح ف راج أده بمّاء وَاحد» وقال: «الأذئان من 
الرأس»0" وو النّمَسّك أن الْمرَادَ بقواله «الأدئان من الريك : إِما أن كن لييَان 
اله هوعد لصلاة والسئلام عي مُْوث لذلك على لماه لا يشاح إلى يانه 
أو يان أَكهُمَا مَمْسُوحَان كَالرَأس ا 0 
ل ا فى العَسّل 
الشف قن الراين لاشتراكهمًا في السسْح. ينا رخاو برلل وا 
ينَاسب لكر ع ند مسح الأذئين يماء وَاحدء انه إذَا كان من أبْعَاضِ رام حقيقة 
كم عار أن يمْسَّحّ بِمّاء وَاحد فَكَدَا إذا 2 الشَرْعٌ ؛ بذللك: 

إن قيل: على هذا يي أذ زعا سَسْحهمَا عن نح الأ . أجيب بِأن كن 
الأذْن من الرأس تبت يحبر الواحد قلا يَقَعُ َم نَتَ بالكتّاب» كَمَاان اكه إن 
الخَطيم لا يُجْرئ؛ َن كوه من البَيّت نت بِحَبر الواحد, وَالتّوَحُهُ إِلَى اليَيّت نابت 
م حمر الواحد لقلا َم كلخ الكقاب به. 00 


عام 


000 


2 


َقَوْلهُ: (وكخخليل اللْحيّةء لأن لبي يل أَمَرَهُ جبريل عَلَيْه السّلامُ بذلك) قال 


.)١88( والترمذي (07)» وأحمد (558/5)» وانظر العلل لابن أبي حاتم‎ »)١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)585؟/١( (؟) أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس كما ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد‎ 
(؟) سبق تخريحه. ا‎ 


(4) سبق تخريجه. | 


>32 


العنايي شرح الهدايم 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالمسَّلامٌ: «كزّل علي جبريل عَلَيْه حدم متي أن أُخَلْلَ يي إذَا 
تَوَضدأت»١ ١‏ ووجه النّمَسّك أن الآ مر للؤُجُوب؛ إلا 1 و لكلا عاض الكتّاب» 
وفيه كظرٌ لألَهُ إِنمَا زم ذلك أن لو قاد الفراضيّة وَلَم يقل رمك مذ 
لي د أ الو 1 باموَاظبَة من" 7 َي تك 
وَل يت بْتْ ذَلك» فَإنْهُ روي عَنْ أبي حنيفة أنه قال: نا روي أن «الِي و أذ كفا من 
مَاءِ لل به حي قال هذا مني ركي»» لم تا إلا م واحفة. 

وعر* هذا تل عَنهُ أله قَال: مَمنْحُ اللَّحِيّة جَائرٌ ليْسَ بسئّة. وَمَعْنَى قَؤْله جائرٌ أن 

َه لا يب إِلَى البلاعة» وَهُوَ اقول عَنْ مُحَمّدِ رَحمَهُ الله كما ذكر في الكتاب؛ 

وله (لأن السلئق يني في الوْضُوء (!كْمَالَ الفَرْض في مَحَلّهِ وَالدَاخل) أ ذاخل 

اللَّْيَة لض بمَحَل الفرض) لعَدَم رحو إيصال الماء َيِه بالاثفاق. وَاعثْرضَ بأن 
ل وَالاسنتئشّاق كان وَدَاخل القَم ال م راض في و 
وأحِيب أن الهم والأئف من الوجثه من وَجْه؛ إذْلَهُمَا حُكُمْ الاج من وه وَالوَجَهُ 
مَحَلُ الفرّض.. 

قال ال الأصابع) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «خَلَلُوا أصابعكم كي لا 
تَتَحَلَلُهَا نَارْجَهَئم' ' وَلْأَنْهُ إكمالُ القرض في مَحَلَّهِ 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: عَلُو/ 2 يفدٌ الوحوبَ َإِن كَانَ مَقرُوئا بالوعيد؛ لأن حَديثْ 
الأغرابي وَالأخمَار التني 0 فيها وُضُوءِ رَسُول الله يك من غَيْرٍ ذكر التخليل فيهَا 
يَصْرِفةُ عَنّْ إِفَادَة الوّجحُوب. وَالوَعيدُ مَصْرُوفٌ بما إِذَا لَمْ يُصل ال يَيْنَ لأصابع.. 

قَالَ (وتكرارٌ الغسل إلى الثلاث) «لأنّ التَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام توضاً مره 
0 '" وَقَالَ: هَذَا وُضُوءٌ لا يَعبّلٌ اللّهُ تَعَانَى الصّلاة إلا به وتوضاً مرّكين مركي وقال: 


> عم مدا مي 


هذا وُضُومٌ من يُضَاعفُ اللَّهُ لَهُ الأجرّ مَرَكَينِ وَتَوضَاً مَلانَا فَلاكًا وَقَالَ: هَذَا وْضوئِي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ))٠١7/17(‏ ولفظه: (جائين جبرئيل فقال لي: يا محمد خلل لحيتك 
بالماء عند الطهور). وانظر نصب الراية (55/1). 

(؟) أخرجه الدارقطي في سننه )45/١1(‏ عن أبي هريرة» وقال الزيلعي :)١7/١1(‏ غريب. 

(*) أخرجه البخاري (2157 )١51/‏ من حديث ابن عباس. 


الجزء الأول 0" 
ىو م - 2 اس مم اص ا سم مم 0 م مس سم 19 ام 2 
ووضوء ء الأنبياء من قبلي؛ فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وَظلم7 : والوعيد لعدم 
32000 
رود . 


الشرح: 
وقولة: (لأن «النبي َلك توضاأ مَرَة مَرة06)) أي غسّل كل عضو 0 7 0 د 
بالقبُول الحوَارُ. وَرتّبْ عَلَى الزيادَة وَالتُقصّان وعيدا وَلَيْسَ عَلَى ظاهره» َل يد من كأوِيل 
َه من زا على أَعْصاءِ الوْضُوء أا نص عله أ على الخد لَدُود د ةذ 
ا أن كمال السئة لايد 0 بالقلاث فَهُوَ ثلا أؤجخه. 
ولهُ: (قَقَدْ تَعدّى) جع إلى الريادَة؛ أله مُجَاوَرَةٌ عَنْ الحَدّ. وَقَْلَهُ: (وَظلم) 
و ام لتُقصّان» قال الله َعَالَى ‏ وَلَرْ تَظلم يِّنَهُ شما » [الكهف: 9"] أي لم 
َولَهُ: (وَالوعيدُ عدم رؤيّته سنة) إشارة إِلَى انتيّاره. الأول القالث: يَخْني أله 
ذا أن لطتأية القلب عنْدَ اتلك أو بيّة وْضُوء آخرَ فلا يَأْسَ به فَإِنَ الوؤْضوء عَلَى 


برو 


الوؤضوء تور على / تور و مر ترك ما يريبه إلى مَا لا يريبه. 

قال (وَيُستَحَبْ للمتوضّئ أن ينوي الطهارة) فَالئييٌ في الؤضوء سَدَّيّ عندثًا وعند 
الشافعِي رحمه الله تعالى فَرض؛ لأنّهُ عبَادَةٌ فلا تصح بون النَيّجِ كالئَيمم. وَلَنا أَنْهُ لا 
َع فريّةٌ إلا ليت ونه يماما للصثلاة لوقوعِه طْهَارَة باستعمال اله 
بخلاف النَيّمُمٍ لأ الراب غيرٌ مُطَّهّر إلا فِي حال إرادة الصلاة» أو هو ينب عن القصد 
(ويستوعب رأسه بالمسح) وهو سنب قَالَ الشافعي: السِدَّمٌ التثليث بميَاه مُحْتَلفْحٍ اعتبارا 
بامفسول. وَلنَا أن َنَسَا #5 تَوْضَا َلانَا عَلانًا وَمَسَحّ براسه واحدة وَقَالَ: هذا وْضوءٌ رَسُول 
لله يك وني يُروَى من الثثليث مَحمُول ملي بم واحدب وهو مَشرُوعٌ على ما روَى 
الحسن عن أَبِي حنيفَةَ رحمه الله تعالى: ولأن المفروض هوالمسح وبالتكرار يُصيرٌ عُسلا: 
ولا يكُون مَسئُونًا فَصَارٌ كمسح الحُف بخلاف العسل لأنّهُ لا يضره التكرار. 

الشرح: 

قَال: (راستك للمَُوَطَى أن يَنوِي ؛ الطهارَة) يل الْستحَب م ما يكاب عَلَى فثله 
وَلا يُلامُ عَلَى تركه. و َولهُ: (قَالئية في الوؤضُوء سَنَة عندنا) يناي ذَلك؛ لأن السنّة ما 
يتَابُ عَلَى فعْله َس عَلَى ركه وَالظاهرٌ أن الأول اعننا رُ القذوري. والثاني تيار 


.)*5( وابن ماجه‎ »)8١( والبيهقي‎ )”١( أخرجه الدارقطن‎ )١١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


فا 


العنايّ شرح الهداينّ 
الصف وكفسيرٌ النيّة في الوْضُوء هُوَ أن يَنْوِي إزَالَة الحدث أو إبالحة الصّلاة» وهي 
َرْضَ عند المافعي قَال: : للها عبَادة؛ إِذ عافدل تأتي ب الكل على لاف هَوَى 
ميد نيا لأمْر ركه والرشرء بهذه الاق 0ه هُوَ عبَادَة لا يَصحْ يدون النيّة 
وله الى : ( وَمآ أمرُوا إلا لَِحبدُوا أله تصن له لذن 4 [البينة: ]٠‏ والإخلاص لا 
يَحْصُل إلا باليّة وَقَدْ جَعَلَهُ حَالا للعَابدَيْنِ والأسوال تروط شكون كُ عيَادَة 
م وطَة بال وقَاسَهُ عَلَى الَيَمُمِ في كؤنهمًا طْهَارتَْنِ للصّلاة . ولَنا القؤل يموجب 
العلة: : يني سنا أن الوصو لا َع عاد إلا بي كن لبس حَلامنَا في ذلك ولا 
كر في أن اْتغمّال اماء الْطَهْرٍ في أغضاء ء الوْضُوء هَل يُوجب الطَهَارَة بون النية 

حَنّى يَكُونَ مفَاحًا للصّلاة أوْ لاء ولا مَدْحَل كوه عبَادةٌ في ذلك وَيَفِيدُ ذلك 


02 


بدونهَا؛ أن أعضَاءً الوؤضوء 0 بتجاستها في حَقَ الصّلاة ضَرُورَة َه الأمرٍ يتَطْهِيرهَا 
وَالَاءُ طَهُورٌ بطبعه فَإِذَا لاقى لّجس طهر َصّدَ الْستخمل ذلك أو لا كَالتُؤب انجس 
َكَمَا في حَقالإرْوَاء بحلاف التيمُمٍ إن اراب ب لَمْ يُعْقَلَ مُطَهُرًا طَبْعًا فَلَمْ يَبْقَ فيه إلا 
عع امد ور نه عور ادر إن قبل في الوْضوء مح وللْسلحُ لم يُخقَل مُطْهرا 
طَبْعًا فيحْتَاجُ إلى اليّة. أحيب أن مَمنْحَ ارس مُلحَقّ بالعسل لقّامه مَقَامَهُ والتقاله يِه 
بضَرب من الخرج. ول أ هُوَيُئِى عن القضد) قلا يمحَنَىْ يون قيل: يعي أن 


ا بي عَنْ القصند وَالَيُّ هي القند فلا يتحَقَقَ اله نُمُ بدذون القصد أي اليه فيه 


5 


2 


نر لاه ين حَنْ القَصْد لَه وَالقَصْدُ الذي هر اليه نما مو قَصد حاص وَهُوَ قَصة 
إبَاحَة الصّلاة) العم ل لال َهُ عَلَى الأحَص؛ وَلأَنُ الأول مَدْلُولَ اللّفظ والثاني فغل 
لقب ولا لاله لأحَدهما على الآعر. 0 

(قوله: ويَستَوعب م أ شعي أن مره ا الم 
ما اخختاره القدُوري وَقولهُ: (وَهُوَ سّة) يَِْي على اعيّاره؛ وصفة الاستيعاب أن 1 
يَدَيْهِ وَيِضَعْ رن ثلاث أُصابعَ من كل كف عَلَى رم الرأس» وَيَعْزِل السجابتين 
وَالإنْهَامَينٍ وَيُجَافِي لكين و َيَجرهنَا إلى مُوَحْرِ الرأسء م يَمْسَحُّ الفؤدين بالكفيْنٍ 
ويحاهنا إلى لقثم اللي ريت اهز لذن بَِاطنٍ الإبْهَاميْنِ وبَاطنَ الأدلين 
يياطن السبابتين» ٠‏ يسح رقَهُ بطاهر يدن حَنى يصير مَاسِحًا َكل لَمْ صر 
مُسْتَعْمّلاء هَكَذَا رَوَتْ ؛ عَائْشَة رضي الله عنها مَسَحَّ رَسُول الله ي. (وقال 0 
1 حمّهُ اللّه: الس الث بميّاه مُحَمَلقَم؛ لأَهُ رَكْنٌّ في الوْضُوءء فَكَانَ ليث فيه 


يف 


الجزء الأول 
كَمْسْل الوه وَاليَديْنِ وَالرْلين ون أن «أنسًا 5ه وض ثّلانًا نَلانًا وَمَسَحّ رَأسَهُ مره 
وَاحدة» وَقَالَ: هَذَا وْضوءِ رَسُول الله ») وَقَدْ ده وَعَلي وَمُعَاذْ وان 
عباس والمراء و َأبِي أَمَامَة لتاهلي مل ذلك. 

قال ١‏ ترُمذي: وَالعمّل عل عند أكثر أُهْل لوي الماع رسول الله ول 
ومن يَعْدَهُم. وَقذ روي عَنْ «عْثمَان وَعَليْ ألَهُمَا حَكَيَا وْضُوءِ رَسُول لله يك فعسلا 
تلان تلان ييخ ثلاا4ة قلتاة المندهور عنينا ما روكاة آؤلة رقا 0 وألْذي 
يُرْوَى فيه من التثليث) يُرِيدُ به ذَلك: ني عَلَى تفدير كبوته (مَحُْول عله أي على 
اثلث (بمّاء وَاحد» وَهُوَ مْرُوعٌ عَلَى ما رَوَى الحَسَْ عَنْ أبي حَنيفة) ذَكرَ الحَسَنْ 
في «الْجَرّد» عَنْ أبي َيف أل ا ِمَاءِ واحد كان ارا إن قيل: قن 
صَارَ الل مُسكَعْمَلا بامرّة ار كلف ل اك ناا ثانا ؟ أحيب باك 1 
َك الامنتعْمّال لإقامّة 2 آخَرَ لا لإقامّة السنّة؛ َي بع للفَرض» ألا برى أن 


3 7 


الاستيعاب يسن ا واحد. 

(قوؤلة: وَلأن المفرُوضُ هُو المنح) ليل 0 وتَقريرةُ المفروضُ هُوَ ا 
وَالْسْحُ يَصيرٌ بالنَكْرَارٍ غَسْلاء َاَْرُوضُ هو المَسْلَ وَهْرَ خلافُ الكتاب وَالسة 
وَالإجْمَاع ٠‏ فلا 356 26 مَسيُوًا؛ لأن السلئة في الوؤضوء إكْمَالُ الفرض في مَحَلَه 
لا تقَلهُ من كوانه مَمنْحًا إلى كوؤنه عسئلا. وَقولهُ: فصا كَصَْعالحف) تفريرة نح 
الرأس مَسسْحٌ في الوْضُوء, َكل ما هُوَ مسح في الؤطوء لاس * تثليقة ثليئة كَمَسمْحٍ الخف. 
وَقَوْله: (بخلاف الشكل) صل بقؤله ويباتُكرار , يُصير عَسْلا وَمَعْنَاهُ أن امل يُفسِدةُ للَكْرَانُ 
يخلاف العَسّل فإ لا يُفسلةٌ فكَانَ قياس الشافعي الله عَلى الول فاسدًا.. 

َال (وَيُرَكيُ الوضوء فيبدأ بما بدا اللّهُ تعانى بدكره وبائيامِن) فَالتّرتِيب فِي 
الؤضوءٍ سدَّيّ عندتا. وقَالَ الشافعي رحمه الله تعالى: فَرضْ لقوله تَعَالَى: « فَاغْسلُوأً 
وجو هكم 4 المائدة: 1] الآيسّ والفاء للتٌعقيب. وَلنَا أَنْ المذكورٌ فيها حرف الواو وهِي 
تُطلق | الجمع بإجماع أهل اللّفَةٍ فَتَمَخَضِي إعقاب عسل جمدت الأعضاء والبَدَاءَةٌ بالميامن 
فَضِيدَمٌ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «إن الله تعالى يُحب التيامن في كل شيءٍ حنى 
التتَعّل وَالترجلي20. 
)١(‏ غريب يبهذا اللفظء والذي ٍ الصحيحين بلفظ: (كان رسول الله يه يحب التيامن ف كل شيء. 

حئ و طهوره تبعل وتزجله وشأنه كله). 


1ك العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (ويركئُبْ ) الوْضُوء فَيبْدا بمًا بدا اللّهُ عَاُي بذكره) ريه النقالة عَلَى 
قؤله ويستوعب» وَالكَلامُ في ع مستّحبًا 5 كه كي نفد تُقَدّمَ. َولَهُ: (فيبدأ بَيَانُ 
الترتيب) وقَالَ الّافعئ: رتيب في الوْضوء فَرْض لقوله تعلَى «( فأغْلُوأ وُجُوهَكُمْ » 
[المائدة: 5] الآية. وَوَجْهُ الاستذلال أن القاء للتُعْقَيب وَالتَعْقَيب 1 عَلَى الترتِيب 
يُفيدُ تريب غَسْل الوجه عَلَى الام إلى الصّلاة؛ َإِذَا نبت لتيب فيه تبت في غَيْرِه؛ 
5 مَعْطُوفٌ عَلَى اركب وَالَعْطُوفُ عَلَى المرئٌب عل عدم القائل بالفصل. 0 
أن الذْكُور في الآية حَرْف ل وَالْوَاوك ) لطلّق الْجمْع , بإجماع 
للع وَالقَاءِ دَحَلَتْ عَلَى هذه الحملّة التي لا ثري 0 
الأعْضاء من غَيْرِ رتيب وتحقيقه. 

سَلَمْنَا أن الماء للتعْقيب فيد , تَعْقِيب ما ما يَعْدَهَا لا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا عَسْل جُمْلَة 
غير مركي به كيد قا للقام إلى الصكلاة : وك تقول به ع الكَلام فيه وما 
اكلام في رتيب لأعْضَاء وَالدّاحل فيهًا 0 وَهي لا فيد التَرتِبَ» فإن قيل: كيف 
قى ال ناح أفل الأ مهم مول لله لريب مهم من يول في 
القرَان» 0 م علي الفارسي سي * ذَكَرَ أن التّحَاةَ نا ان الوا الح املق 
كر ويه في ةشر مَْضًا في ككابه فَاعْتَمَد الَف عَلَى ذلك وبأن خلاف 
2 

: (وَالبُدَاءة الام فَضْيلَة) أي مُستحيّة و َايَامنُ حج مَيمَنّة حلاف 
0 ق 3 3 في «الْغر ب أن الببدَاية باليّاء او والمكابة 3 وله د «إن 
اللّهَ يُحبٌ التيَامُنَ في 0 شيء 1 وَاقرَجُل)”" اتََعْل: لَبْس التعْلَيْنِ 
وَاترَجُلَ: تَسْرِيحٌ شَعْرٍ الرأس.. 
فصل فِي تواقض الوضوء 

لني النَاقِضَمٌ للوْضُوء كُلُ ما يحرج مِن السِيلَين) لقونه تَمَانَىه « أَوَ جَاءَ 


ظًِ 5 


أحد م مِّنَ الْغَايطٍ » المائدة: :+] «وقيل لرسول اللّه يي ما الحدث 5 قال: ما يخر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الجزء الأول 
مِن السبيتين'' وَكَلمَمُ مَا عَامَنَّ فتََتَاوَلُ المعتَاد وَغيرَهُ (وَالدّمٌ وَالقَيحُ إذَا خَروْجَا من 
البدن فَتَجَاورًا إلَى موضع يَلِحَقَهُ حكم التّطْهِيرِ والفَيءٌ مِلء المم) وَقَالَ الشافمي رَحِمهُ 
اللّهُ. الخارج من غيرٍ السبيلين لا يَنمّض الوضوء ا روي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَاءً 
هلم يَتَوضاء"" وَلآنّ غسل غير موضع الإصابجٍ أمر تَعَبدِي فَيقتَصِرٌ على مورد الشرع 
وهو المخرج المعتَاد ولنا قوله 2 «الوضوء من كل دم دم سّائل»' 0 وقوئه عليه الصلاةٌ 
والسلام: «من قَاءَ أو رعف فِي صلاته فَليَنصرف وليَتَوضًا وليّبن على صلاته ما لم 
يتكلم« ولأنّ خُرُوجَ النّجَاسّجٍ مُوَكْرٌ فِي زَوَال الطّهارة؛ وَهَدَا القَدرٌ في الأصل مَعِقُول؛ 
والاقتتصارٌ على الأعضاء الأربَعتٍ غَيرٌ مُعمول لَكِنّهُ يَتَعَدَى ضَرُورَة تَعَدّي الأوّل, غَيرَ أن 
الخروج نما يَتَحظّقَ بالسيلان إلى مُوضع يِلِحَقُهُ حكم التّطْهِيرِ وَِمِلءِ الفَّم فِي الضَيءِ 
لأن بزوال القشرة تظهرٌ التّجَاسَيٌّ في محلا فَتَكُون بِادِيَيّ لا خارجت بخلاف السبيلين 
لأنْ ذلك الوضع نيس بموضع النّجَاسَجٍ فَيُستَّدلُ بالظهورٍ على الانتقال وَالخُرُوج؛ وَمِلءٌ 
المَم أن يَكُونَ بحَال لا يُمكِنُ ظَبِطْهُ إلا بتََلّفِ أنه يَخْرُحُ ظَاهِر ثيراج 
وقال زُهْرٌ رَحِمَهُ اللّهُ: قليل القّيء وكثيره سواء وَكَذَا لا يُشْثَّرَ الا ده 
اعتبارا بالمخرج الْمعتَادِ ولإطلاق قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: «القلس حَدث» “. وَلَنَا قَونُهُ 
عليه الصلاةٌ والسلام «ليس فِي القطرة والقطرتّين من الدّم وَضوءً إلا أن يَكُونَ 
سائلا'' وقول علي 42 حين عد الأحداث جمِلَبَ أو دَسَعَمّ تَمَِا الفم. وَإذَا تَمَارَضَت 
الأخبَارٌ يُحمَل ما رَوَاهُ الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى القليل؛ وما رَوَاهُ زُفْرٌ رَحِمهُ اللّهُ على 


مللال يثى تلم 


الكثير؛ والفرق بين المُسلكين قد بِيْنّاه ولوقاء مَتَمْرُقَا بحيث لوجمع يملا الفم) عند أبي 


)١(‏ قال الزيلعي: غريب. 

| قال الزيلعي: غريب جدا.‎ )5١ 

(؟) أخرجه الدارقطين (517) عن ميم الداري» وابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت. 

(:) أخرجه ابن ماجه باب ما جاء ف البناء على الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والدارقط (/اه5) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (01). ! 

(5) قال الزيلعي: غريبء رواه الدارقطئ عن أبي هريرة كف وأخرجه أيضا البيهقي ف الخلافيات 
عن أبي هريرة ك. 


.. 


العناية شرح الهدايّ 
يُوسّف رحمه اللّهُ يُعتَبْرٌ انُحَادُ المجلس» وعند محمد رحمة اللّه يُعَتَيرٌ انَحَادُ السبّب وهو 
الفَتَيَانُ كُمْ ما لا يَكُونُ حَدَمًا لا يَكُونْ تَجِساء يُروى ذلك عن أَبِي يُوسف ؛ رحمه الله وهو 
الصّحيح لأنّهُ ئيس بتجس حكما حيث لم تنتقض به الطّهَارَةٌ (وَهَدًا إذَا قَاء مَرَةٌ آو طعاما 
أوماءء فَإن قاء بلغما ما فَغَيرٌ ناقض) عند أبي حنيفن نَنَ ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف 
رَحمَهُ اللّهُ تاقض إذَا كان ملء الف والخلاف في الْمرتَقِي من الجوف. أَما التَّازِلَ من 
الرّاس هَغَيرٌ نَاقضٍ بالاتّفاق؛ لأنٌ الرأس ليس بموضع النَّجَاسَتٍ. لأبي يُوسَف رحمه اللّهُ 
أَنْهُ تتجس باُجاورَة؛ ولهما أنّهُ َزِجّ لا تَتَحَلَنَهُ النّجَاسَمُ وما يَتَصِل به قَليلٌ والقليل فِي 
القَيء غير نَاقِضٍ (ولوقاء دما وهو علق يُعتَبَرٌ فيه ملء الفم أنه سوداء مُحتَرِقةٌ) وإن 
كَانَ مَئِمَ َك عند محمد َحِمهُ اللَهُ اعتارابسَائرٍ أنواعه وَعِندَهُما إن سال بقوة 


تفسه يُنتَقِض الوْضُوءُ وَإن كَانَ قليلا أن الَعِدَةَ يست بِمَحَلٌ الدّم شَيَكُونُ من شُرحَتٍ فِي 


الجوف . 
الشرح: 
ويشيف الفصل بألهُ طَائقة من ) الْسّائل الفقهيّة تعر تَعيرت أَحْكَامُهَا بالنْسبّة إلى ما 


رن 


َبْلَهَا غيْرُ مُتَرْجَمَة بالكتاب وَالبَاب. كن ف تلطه ف وك وت 
لي إِذ العَارض لجا يَكُونْ مُتَأَخرًا عَنْ عَنْ المغرُوض: وَالتُوَاقض 
جَمْعْ تاقضّة» وَالنقْضْ مَتَى أضيف إِلَى الأَجْسَام يُرَادُ به إنطَال أليفهاء وَمتى أضِيفَ لك 


لاني را به إعرابة ما هو العأُوب' به الوب نا من من الوْضّوء اسسْتبَاحَة الصّلاة 
راك 
(وَامْعَاني النَاة قضٌّ) أ العلل الْوَْرةٌ في إِخْرَاج الوعوء عَم هو الوب به كل قا 


0 يلين) أي عمرُوج كل مَا يرج من السريلين: يعني اليل وَالديرَ 
والذكرة | 10 الْضَافٌ تَصّحِيحًا للحمل» إن حَمْلَ الذّات عَلَى الْغْنَى غير 
صّحيح) برعا ع العلل بالَاني اقتذاء بل 3 في قله «لا يحل هم ائرعا 
مُسْلمٍ إلا بإِحدى مَعَان ثلاث» وَاحَترَارًا عن عبَارَة الفلاسفة إن الميقَدّمِينَ استَدكفوا 
عن ذلك إلى أذ نا لملحاوءي فاستشملها يط من تغة. ؛ إن قل لكيه نتقسة 
ريح الخارِج من الذَكرٍ والقْل هن ا 3 
بأنَهُ مَخْصُوصٌ من العُمُوم؛ أن الرّيح لا تثبعث من الذكَرء نما هُوَ اعختلاج. 


الجزء الأول 

الئل محل الوط لي في جاه َس الح الور عَلَيَْا وهو في لفسه 
طَاهرٌ عنْدَ للْصَنْف عَلَى ما سيَجيء. وَوَجْهُ الاستثلال َل تعَالّى: ( أو جا جاه أحد 
من القايط » ننه ]١‏ والعائ: هُوَ الْكَانْ الع من الأرنض ينهي ليه 
انان عند إرَادَة قضَاء الحَاجحّة تسترا أن الله تَعَلَى ركب وُجُوب ايحم عَلَى لمجيء 
من القائط حَال عَم الماع وَهُوَّ : لازم شرع ارين فَكَانَ كتايّة عَنْ الحَدَثْ لكنه 
ذكرَ اللازمَ» وَأرَادَ ل وَالترْتِيبْ 0 العليّة, 0 بت ذَلكَ في الَيمُمٍ نبت بت 
في الوْضوءِ لا ذَكَرْنا أن البَدَلَ لا يُخَالفْ الأصْل في 

لا يقَال: 5 0 
لتقضٍ ما كَانَ وَشَرْطٌ لوْجُوب ما سَبَكُون ولا ثثافي يَنهُمَا. وكَوْل: (وَكَلمَةٌ ما 
اَل قوعي تي لقؤل مالك قله يَُول: لاعت كه 
وَالدُودَة وَدَمٍ الاسْتحاضّة مُسكَدا بأن الله على سسىَ بالٌائط عَلَى الوَجمْه 
قَضَاء الخَابة الادَة قلا يَكُونُ َه يها هَا ناقضا. انا 0 0 
عَلَى خلافه وَهُوَ عُمُومٌ كَلمّة مَا. َال :زوالا وَالقَيْحُ إذا خَرَجًا من البَدن) خُرُوجٌ 
النْجَسِ من بَدَن الإنسّان الحي» قصل الطهارة عنقم كان عنْدَناء وَهُوَ مَذَهَبْ العَشَرَة 
الببثرة ا مَسْعُود وَرَيْد بْن نابت وأبي مُوسّى الأشعَرِيّ وأبي الدَرْدَاء وَضدُورِ 
لثبون رضي الل نهم وي بالرُوج؛ لأ لف الخاسة غيم اقطة مَا لم يُوصّف 
ا إلا لَمَا حَصِلّتْ الطَهَارَةَ لشخص مّاء وَالْرَادُ بالبَدن يَدَنْ الحيّ كما ذكركاء 
اذ حرجا من بدن ليت بد له لا وجي إعَاقة سه بل وجب غَملَ 
ذلك اوضع عَلَى ما سَيأتي» وشَرْط التُجَاوْز إلى مؤضع يَلحَقهُ حُكُمْ الور اخترازا 
عَمًاينْدُو ولَمْ يحرج ول يجاو فلَهُ لا يسم خا حَارِجَاء فَكَانَ تفسررًا للخُرُوج وَرَدًا لا 
ظَنَّ رُفَرٌ أن البَاديَ حَارِج حَنّى أَؤْرََ ما لَمْ يَسل قْضًا عَلَى قَوْلنَا الخَارِج من غير 

وَقوْلهُ: (ِيَلحَقَهُ حْكْمْ التَطهير) أ يَلحَقَهُ حُكْمّْ هُوَ النَطْهينٌ وَالْرَادُ أن يحب 
ودر في الئل كما في الختائة حل لَوْ سَالَ الم من الرأس , إلى قَصبّة الألف 
التَقَضّ الوؤضوى. بخلاف البَوْل إذا زّل إلى قَصبَة قَصبّة الذكرٍ وَلَم يي لأ التكامة. 


٠ 


ضا 


العناية شرح الهداييّ 
ال 1 تفيل إن تؤسع ابه تك الور الام ا 
الاسْتنشاق في الجتَابَة فَرْضُّ. (وقال الّافعي : الخارج من غير السبيلينٍ لا ينقض 
الوْضُوء وَلَا رُوِي عَنْ «اللبي َي أله قَاء فلم يتوَضكأي0"؛ وآ عسل غير _- 
الإصّانة أثرٌ تعبدية) أي أمْرٌ تعبّذنا به: أ سلا له به من عبر مَعى يُقل؛ إِذْ العقل 
نما يفضي وُجحُوبْ عسل د أصَابيهُ النّجَاسَة (فيقعَصرٌ عَلَى مَوْرِد الم وَهُوَ 
الْخْرَجُ م الْمْمَادُ) وَاليَاء في تُعبدي لو أن تكو للسسبة ور أن كو للمبَالْعَة 
حرق في و أن دكون مناه م لأن القيّاس يُقنَضي وُحوبَ 
غَسْل كل الأغضاء كما في الَنيَ» بل بطريق الأولَى؛ لأنْ العائط أَنْجَسُ من المني 
لاثتلاف في نَجَاسَته دُونْ الغائطء َالاقتصارٌ عَلّى الأعْضاء الأرية أمْرٌ تعبّدي (ولنا 
رلك د «الوْضُوء من كلدم سَقل»7" أعرجة جَهُ الدارقطني. 

وَوَجْهُ الاستذلال أن مثل هَدَا ١‏ الرركيب يهم مله الوب كَمَا في قله عد 
«في خَنْسٍ من الإيل شَاقي 6 ولا وي 0 وَكَولَهُ: : عَلَيْهِ الصلاة وَالسّلام: 
«إنّمًا اماء من الماع»0) ولا حلاف في حوب الغسل يسبب ع المني» » فَكَان 
تق لرطارا بق ك0 قي قال 1اما وما عر عله ب الح لكونه آكَدُ في 
الدّلالة عَلَى الوّحُوب كك أمَرَّ فامثثل أمْرُهُ فَأَخيْرَ عَنْ ذلك وَهُوَ آية كونه وَاجيّاء فإن 
لآمر ذا كاد مسن لا يذب في كلاه ب عن مأو بط احير تأكيدا الطب 
لأنّ في ركه كديا أ ل 

فإن قيل: علناء لك بكر أن يَكُونَ الْرَادُ به الوؤضُوءَ اللمَوي. قلنَا: : ذَاكَ مَجَارٌ 
شرعي) وله شرك الحَقيمة د في كلام الشتارع ؛ بلا كليل (وَكَولهُ عَلَيْه الصّلاةٌ 
00 «ن اه أذ رف في صملا للينصرها لوط أ وَل عَلَى صّلاته مَا لم 
يتَكَلم»” ) رَوَاهُ ابن أبي مُلَيْكة عَنْ عَائشّة عن اي ذَكرَهُ الرَازِيّ في شَرْح 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)407١( واستنكره؛ وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة‎ ))١91/١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)١١7/9( والدارقطئ‎ »)١4/9( والترمذي (2515) وأحمد‎ »)١554( ف أخر جه أبو داود‎ 
.)٠١185( وأحمد‎ »)١417( أخرجه مسلم (47 7)) وأبو داود‎ )4( 

(ه) ذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ /7). 


رذن 


الجزء الأول 
الطْحَاوِي. يقال رَعَن: إذَا مال رعافهُ.. قال امطَرّري: وَقنْحُ العَيْنِ هُوٌَ الفصيح» وَوَعجهُ 
كك به من أُوه: ظ 

أَحَدُهَا: الأَمرُ بالالصراف معو إبطال الفكل لمهي نه عَنْهُ فضي ل لتَنافَضِ 
المستتحيل عَلَى الشرع. فإن قبل حَاذ أن يكون لذ ارتم لإرَالَة نَجَاسّة أَصَابَت 
َوْبَهُ أو بَدَئهُ من الرّعاف. أجيب بأن الأمر جالتاء انا باه فإن الباء إِذ داك َيْدُ جائر 


اص اسم 


بالاثفاق. 

وَالقاني: الأمْرٌ بالوؤضوء وَالأَمرٌ للؤجوب وَإرَادَةٌ الوْضوء اللْموِي مَدْفُوعَة يما 
َقَدَمَ في الحَديث الأول لا بقال: وَقَعَ في التترْع ذَلكَ «إذ عَسَل فَمَه بَعْدَ القيّء فقيل 
لَهُ ألا تَتَوَضَا وضُوءَكَ للصّلاة فَقَالَ عَلَيِْ الصّلاة السام «هَكَذَا الوْضُوء من القي»؛ 
أن ذلك بقريئة قائمّة نه 0 قال ذُلكَ بطريق المشَاكَلَة لول الستائل ألا 8 
وُضُوءك للصّلاة. 

وَالثالث: ” اه الإبا 5 ولا إبَاحَةَ للبناء بَعْدَ العَمّل الكثير إلا يَعْدَ 
التقاض العليا” ة بالاتفاق . لا'يقال: البَاء الْحُطُوفُ عَلَى الالصراف غَيْرٌ وَاجب بالاثفاق 
فَكَذَا ما ماخطف علد أن القران في اقللا وحن القران في الذكي ألا برك إلى 
قوله تَعَالَى: ( كلوأ من رَزْقِ رَبَكُمَ وَأشْكْرُو لَه 4 [سبأ: ]١١‏ إن الأمْرَ الأوّل للإباحَة 
والثاني للؤّجُوبء وَ إِذَا جَارَ ذلك فَعَكْسُهُ أُولّى؛ لأنهُ باع الضعيف للقّوي. 

(قَولهُ: وَلِأنْ خَرُوجَ م النْجَاسّة) إِنْبَاتُ صفة النْجَاسَّة ا 0 من غير السَبيلين 
بطريق القيّاسء وَالْصُْفْ رَحمه ال هر عَنْ حذق عَطيم مع وَجَازَة لظ ويا على 
وَجَه وَاضح يَحْتَاج إلى ذكر الأصل وَالفَرْع وَشرُوط القيّاس. فلا عَلَيْنَا أن ذكرَ ذَلكَ 
إِجْمَالا قتقول: القيّاسُ إِبَائةَ مثل حُكْمٍ أحَد الذكُورِينَ بمثل علّته في الآخر فَالَذَكُورٌ 
الأَوَلُ هُوَ الأصْلٌ والثَاني هُوَ المَْع. وَسْرُوطَه ألا يَكُونَ الأصْل مَخْصُوضًا يحُكمه 
نص آخَرٌ كشَهَادَة شريية ولا يكون مَعْدُولا به عَنْ القيّاس كبَقَاء الصّوم 0 
7 وأن يتَعَدَى الحَكْمّ الترعي القَايت افص يتنه إن ا ولا نص فيه. 
امال 6 قافول للك ونا بتر جك ود اللي سارل للد 


. 


عرف هذا فول تاكقزاء 1ك قل ونور حار و الك دي أَعْني الغائطء 


ع العنايي شرح الهداييّ 


وَهْوَ يُشتمل عَلَى مَعْنَى مَعْقَول» وَهُوَ أن لخُرُوج النْجَاسّة أثَْا في رَوَال الطَهَارَة عَنْ 
الْخْرَجٍ لانصّافه بضدٌ الطَّارَة وَهُوَ الَلَوْثْ ِالنَحَاسّة وَعَنْ سّائر اليَدَن باغتمار أن 
الأنصّاف بالحَدّث لا يََبّل التُجَرُق وعَلَى مَعْنَى غَيْرٍ مَعْقَول وَهُوَ الأقنصا” عَلَى 
لأعْضَاء الأربعة. 

َأمّا الفرْعٌ فيه فَهُرَ الخَارج من غَيْرٍ السبيلينِ وَذَلكَ؛ لأَنّ عْلَمَاءنا اعْتيرُوا 
امتعوا أ الاح من ساحن لك سا حارج م د الإسناك ما 

قله تَعَالى: : 1 1 يكم بْنَ القآي » | اكاك :1] :الآية) وهو نص و 
للك الصف لطهور ره في جني الكُم لمتل ب َه لاض الطقارة بخرُوج هم 
الَيْضٍ وَالنقَاسِ, ووَجَدُوا مثل طلك وي الخارج من بر يلين َعَدُوا الحَكُم الأول 
لبه وتَعَدي الحكم الثاني وَهْوَ الاقتصّارٌ عَلَى الأعضاء الأربعة أَيضًا ضَرُورَةٌ تَعَدي 
الأوّل؛ لارام ل زر يع دق لتر بالتغليل وَدَلك يعد القيّا. 

فإن قبل التَغِِرُ واقع لأن مُجَرَدَ الخرُوج و2 في الأصْل ا في م 

السّّلان إلى مضع يَلحَقَةُ حُكُمْ طهر جاب لصن بقوله عَيْرَ أن الخرُوج يَعَحَقَقّ 1 
بالسّّلان إلى موضع يَلحَقَُ حُكْمْ لور وَبملء القم إلخ. 

إن قبل قد ذكرئم ] أن من شرُوط القيّاس ألا يَكُونَ الأصل م 0 

ص عت ولا سم وو في مَحَل التَاع لا روي «ألة فا َم يكَوضأ0”” فإنَهُ 
على الله تعلي ار ا اح كم من العَآيطٍ » [امائدة: ا 
بحُكْمه وَهُوَ تقض الطَهَارَة. فَاحَوَابْ أن ذَلكَ مَحْمُولَ عَلَى القَليل كَمَا ذَكَرَهُ في 
الكقاب. .ها نا لال يلاتك لا نو هوقا رق 
حَديئِينِ أن ذلك الشرط لين 4+ متمق عليه كال أن كرون انتيّارٌ اللُصنْف حلاقة . 
ولقائل أن 0 قل ذكرثم أن الأمثل يمتتمل عَلَى مَتنى مَنْقُول ومَعتى عير مَعْقُول 
عَم دوق ها بللمفتول اعلا يَلرَمَ التَعيرُ المْفْسدُ لتَعْدية و فَهّلا تَرَكتُم 
تُعديّة ةَ غير َعَقَو وَجَعَلثُم لوول كا كارو ذلك 4و خواننا من وتخيةء! 


ع ب م م 


ألعدهماة أن الأول فقول 11 ا وَمَتْرُوعٌ لاغتيّاره في الشرع حَدَنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول و 
قر - ميقل ووو ا مواقا صر ووم 8ه اه 00070 

0 7 0 200 ا م ا ا لم ا الم 0 

والثاني: أن الشرع لما اعتَبْرَ الأوّل حَدَنا اسَتلرَم الطهارة عنْدَ تكررهء وفي 
8 - 1 ا 5 و م افوا ملا د ا 01 000 ع ملعلى 3 س0 32 
غسّل جميع البَدَن كلما وحدَ حَرَجٌ بِيِنْ فاقتَصّرَ على الأعضاءِ الأربعة الظاهر تيسيرا 
عَلَيْنَك فَكَانَ الثانى من ضَرُورَات الأوّل فكان تابعًا لَه وَعَرّفَ ملء الفم بمّا ذكرٌ في 
الكتّاب وَهُوَ روايّة الحسّن بن زيّاد. وقيل إن مَنَعَ من الكلام فهو ملؤه وإلا فلا. وَفرقَ 
بَيْنَّ الملء وَغَيْره؛ لأن الفمّ تَجَادَبْ فيه دليلان: أَحَدُهُمَا يَقَتَضي كوت ظاهراء وَالآخَرٌ 
يَقتَضي كونَهُ يَاطنًا حَقِيقة وعكيله انا الحقيقة ادُلَهُ إِذَا فح فَاهُ يَظْهَنُ وإذا ضّمهُ 
وه 2 ءمِ 27 ا م 3 3 ا ع 5 نر 3 ل وسملر 1 59 
يُبطن. وما الحكم فلأن الصائمَ إذا أَخَذ الماء بفيه ثم مَجَهُ لَمْ يِفْسذ صَؤْمَهُ كما إذا 
0 2 5 000 0 ور َك ف أ رمف ير 1 3 
سال الَاء علَى ظاهر جلده فَكَانَ ظَاهرًا. وَإِذا ابْتَلّعَ ريقةُ لا يُفْسِدُ صَوْمَهُ أيِضًا كما إذا 


2 
مه جما 


لتقل من زآويّة من بَطُنه إَِى أعرى فَكَانَ َاطناء ففرا عَلَى ادن حُكْمَهُمَا فقلنَا إذا 
عط لأنَهُ يَحْرحٌ غَالبًا بِحَيْت لا يَقْدرُ الإنْسَانُ عَلَى صَبْطه إلا يكلقَة فَاغثيرَ 
خَارِجا وَإِذَا هَل لا يَنْقْضُ فيِصيرُ ًا للريق» وإِلْه ار بقوله: لْهُ يَحْرُج ظاهرا فَاعثر 
خَارجًا. فَإنْ قِيل: عرف الصف ملء لهم ثم اسعدل عَلَْهِ وَالرِيفَاتُ لا يُسمَدَلَ عَلَيًْ. 

فَبَوَابُ أن قَوْلَهُ لله يَحْرُجٌ ظَاهرًا ليْسَ ذليلا لقؤْله وَملءٌ القم أن يَكُونَ بحَال 
لحل قرحل لعز وله السررق عياب 

قال (وقال رَُفْرٌ: قَايل القياء وكير موا فال 2 رَحمَّهُ الله لك كان الخَارِج 
من غَيْرِ السَييْن حَدَنًا بمَا دَلُ عَلَيْهِ م الثليل وَجَب. أن يَسْمَوِيّ فيه القليل وَالكَثيرٌ 
كَالخَارج من السيلَينِ» وَهُوَ قبَانٌ ظَاهرٌ وَلقَوْله يي «القَلسُ حَدَث» رَوَاهُ سَوَارٌ بن 
مُصْعَب عَنْ رَيْد بن عَليُ عَنْ بَعْضٍ آبائه عَنْ رَسُول الله يك ذَكرَه بو بكر الاي في 

وَوَجْهُ الاسنتذلال مَا ذكرَ عَنْ الخَليل أَنَهُ قَالَ: الس ما مرج منْ القم ملء القَم 
أَوْ دُوتَهُ. وَإِنمّا قَدَمّ الاسنتذلال بالقيّاس عَلَى الاستذلال بالحديث؛ أن لصم مُقرٌ 
بصحَّة القيّاس لا نرَاعَ لَهُ فيها فَكَانَ أُقَطَعٌ في الإلرَام. ا َيه الصّلاة وَالسّلام: 
«لئْسَ في القَطرَة وَالقَطريْن من الدّمِ وْصُوءً إلا أن يَكُونَ سائلا» أئ لَيْسَ في 
القطرّة وَالقطرئين بالقوّة من الدّم وي لكن إِذَا سال الدَمُ قفيه و وَحَاصل 


اسم 


قرا 


العناي شرح الهداييّ 
مَعْنَاُ: لا وُضُوءَ في الدّم القليلء لكن في الكَثير وْضُوء وَهُوَ السائل» والاسستئتاء 
مُنْقَطعٌ؛ لأن ١‏ اقيق لست بشراةة صُوهًا بَعْدَ السسيّلانه وَالَجَارُ وَهُوَ القليل لا يَتنَاوَلَ 
السائل فلا يون متّصلا. فإن قيل: لا ملم أن للب وكا ورا يحون 
لاد مله َطرَ لدم من رأ , اراح من غير أذ تسيل إلى مَوْضع يَلحَقَُ حُكْمْ اللطأور 
فَالحَوَابْ أن هَذَا النع يراط لأن الاستثتاء لا يَخَرَج به 2 كانه ةا و هو 
ظَاهِرُهُ (قَوْلهُ 4 كول علي يه حين عد الأخداث مدل أذ دس أي 0 
امنتذلال الأب وَالظَاهرُ أَنّهُ قال ساق ابي الى ذا فصار وو لُ: كَفَوْله عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسّلام. وَكوَلهُ: (وَإِذا عا رفك الأحبار” يَعْني أن الأصضل في الدَليليِنٍ الََْارضيْنٍ أن 
يعمل بهم إن أُمْكَنَ ولا يرجم أَحَدُهُمَا إن أَمْكَنَ وإن ل يمكن يتَهَائرَان 1 
إِلَى القيّاس» فإن تعَارَضَ القيّاسَّان 1 المجْتَهدُ ِأَيهِما شاءء وفي مسالا هذه تُعَارَضَ 
مَا رَوَاهُ الشّافعي من قَوْله «قَاءً عَلَيّْهِ الصّلاة والعاام فلم تَوَضّأْ» وما رَوَاهُ أ من قو 
عَلَيْه الصّلامٌ وَالسّلامُ «القلس حَدَثْ) و 0 بهم ممكن بحَمّل مَا رواة الشافعي 
عَلَى القليل؛ وَمَا رَوَاهُ زُقَرٌ عَنْ الكثير وَذَلكَ؛ لأن القَيء ملء الم من كَثْرَّة الأكل» 
وَرَسُول الله د كَانَ عَنْ ذلك يمغزل. 
قَولة: وَالقرق يَينَ الْسلكَيْن) أئ 2 لاد وَعَْرِِ جَوَابُ لور عَنْ تار 
غير ْنَا بامحتَادء 7 6 ينا عند قؤله غير أن الْخرُوج 3 قلا تعيدة (وَلو قَاء مُتَفرقا 
2 تخت لو جيه م يه م الم عند أبي يُوسف يعر احا المخدس)؛ لأن آ لَهُ ثرا في 
جَمْع نع اتات و وهذا كيد الأقوال ‏ التقة في 0 وَالبع وسَائر اله د بانّحَاد 
الْجْلسء وكذَا الثلاوَات الْتَعَددةٌ لآية السسَّجْدَة تَتْحدُ بانْحَاد المخلس. اك 
رَحمَهُ اللّهُ يُمْتَيَدُ انْحَادُ السبّب وَهُوَّ العتيّان)؛ أن د يك لابين بوت 
السّبّب من الصحّة وَالفسّاد فتّحدُ يانُحَاده؛ ألا ترَّى أله إذا جرح جرّاحات وَمَاتَ 
منهًا قت البزء يقح ا موحبُ وَإن كلل ا املف وكفسيرٌ الانّحَاد فى العَثيّان أن 


ل الأول إن سكنت ل ذاء فهو جد جَديدٌ. 
ما لا يحون حَدَنًا لا يَكُونْ تجسسا يُرْوَى ذلك عَنْ أبي يُوسُف) وَهُوَ مَرْوِي 


7 عُمَرَ ذكرَهُ في جامع الكْرْدَرِيّ وَهُوَ الصّحيح) ؛ وهو امتتيَارٌ بَعْض مَشَاينًا 


كل 0 لان 


ل وَاحْتَرَرَ بقؤله وَهْرَ الصّحِيحٌ عَنْ قَوْل مُحَمَّد فَإلَهُ حسُ عند 
وَاعْمَارَهُ بَعْضُ الَشَايخ احْتِيَاطًا. ََائدنهُ 6 فيمًا إذَا أَحَذَهُ بقطْئة ََلقَاهُ في انَاء لا 
ينْجْسْ الَاء عند أبي يُوسُفَ خلاقًا محمد وقول أبي يُوسّف أَرْقَقٌ مخصوصًا في حَقَ 
أُضْحَاب القروح» وَوَجْهُ الصّحّة ما ذَكَرَهُ في الكتاب بقؤله: إِنَهُ ليس بحس حُكْمًا 
ل تقض به الطهار وما أن الخَارِج النجس من بَدَن الإنسّان الي يَسْتَلزم 
0 ذا ل يك دنا عيذ الى اللازمٌ وَالتفَاوُهُ يَسَْلرم التقاء الَلرُو م وفي 
كلاتر عار بن وحون” 

أَحَدُهُمًا: أن الصتّمير في قَوْله لألُْ راحم له ليون حَدَنَّك وَمَعْنَى قله لَمْ 
تقض به الطهارة لين يحدّث: فكان مش “كلامة؛ لأن ما لا يكون دنا لبس 
كا ا 1 ار عَلَى امور ا 

الثاني : ول - عط الطَهَارَة عَلَى عَدَمْ النّجَاسّة؛ أن عَدَمَ النقَضِ 
يَجُورُ أن يَكُونَ لكونه غيْرَ حارج لا لكوؤنه غيْرَ تجسر» فَإِنَ عله الناقض ذَاتْ وَصْفَين: 
وف الخرُوج» وَوَضْف النّجَاسَة فَبَجُورُ أن يَكُونَ التقَاُه لكَوْنه غَيْرَ حَارِجٍ دُونَ 
اللفاء الوصتفة الآخر ولواب 2 الأول أن تقريز كاه هكذااها لآ بكرن ونال 
نكر كاف راد قاذ يكون هونا لي شن كما 

وله (حْكْمَ) إِسَارة إلى أن النَحَسَ هُوَ ما يَسْكُمْ الع يتجاسته وَالشرع 
لَمْ يَسْكُمْ بنَجَاسته؛ لأن حْكْمهُ بِالنّجَاسّة يَستَلزِمُ كوئة حَدَنا ويس بحَدث لا وَل عَلَيْ 
من الثليل فلا يَكون كجسًا. وَعَنْ الثاني بأنْ غَيْرَ الخَارج لا يُعْطَى لَهُ حُكْمَ النّجَاسَة 
لكَْنه في مَحَلَه ون مَنْ صَلّى وَهْوَ حاملَ سل أ يَْضَةٌ حَالَ مَبجْهَا دمَا جَارَنا 


سإل رظي الست 22 1 و مام 29 سام 0 
صلائه» فكان التفاء الخروج مستلزما لانتفاء النجاسة». ونوقض بدم الاستحاضة 


اجرح الستائل وله لس بِسَدَتْ وَهُوَ نْحَ. وأجيب بأنًا لا سم أله ليْسَ بحَدث 


بل هُوَ حَدَثْ لكن لا يَظْهَر أَثْرهُ حتَّى يَخْرّجَ الوقت. 
(قَؤْلُ: وَهَدَا) أي الذي ذَكَرا من التقاض الطّمَارَة بملء القَم (إذَا قَاءَ مره أو 


ا لوا 5 ان اه 05-0 0 ىا رو 0 3 2 ٠.‏ 
طعاما أو ماى فإن قاء بلعَما) يعني صرفا لا يُشوبه طعام» فإ ان ينزل من الرأس او 


1 العنايت شرح الهداينّ 
وَكذَا الثاني عِنْدَهُمًا خلافا لأبي يُوسّف. لَهُ أنه نجس بِمُجَاوَرَة ما في ا معدة م 
النَجَاسّة وَقَدْ خرج إلن مُوْضِع ا َك لتَطْهِير فيكو ناقضًا كاطعا وَالصفرَاىء 
ولَهُمَا أن البَلعُمّ لَرَجٌ لا تتَحَلْلُ النْجَاسَةَ وَمَا يَتٌصل به قَلِيل والقَايل في القاء غَيْر 
ناقض. 

إن قيل: وا م يرق فَإِنهُ يْحْكُمْ بنجاسته. أجيب بان 

لا روَايةَ في هَذه الْسألّة ولدن سُلْمّ الم عرق يها أ أن للم مَا دم في البَاطن تَرْدَاة 

تَححَائهُ فتَرْدَادُ رجه فإذا انفصّل عن الباطن قا تيحاتة ته فققل ل وإذا ا 
م ارْدَادَت قن فَجَاد أن 1 الّجَاسّة د 0 ما إِذَا اخلط البلَعم بالطَعَام 
قَالوا: تبر فيه العلْبَقَ فإن كَانَ الطّعَامُ غالبا َقَضَ كَالدّم إلا فلا. 

(قَولَهُ: وق دم َم أن يَكُونَ مُتَجَمّدَا وَهُوَ العَلَ أوْ مَائعًا. فَِنْ كَانَ الأول 
ير فيه ملء القو؛ َل ا مُُحْترقَة وهي ترج مر المعدَة 00 01 إِذا 
كَانَ ملء الفي وَإن كَانَ الثاني فَكَذْلكَ عنْدَ مُحَه مُحَمَّد اعْتبَارًا بسائر أنُوَاعه. قبل وهي 
ا لطَعَام ا والمكراع. وهنا إن »تال قو له 
تقض وَإن قَل؛ أن المعدَة ا للدّم 06 من قرحَة في الحوذف ظاهرا فيِعثيَرُ ا 
بالخارج من القرْحَة الظاهرَة ل هُنَاكَ السّّلان. كَذَكَ هَهنا ذكر في ب : 
شيخ الإسلام خراف اده أن فول أي يُوسُّفَ في هذه | لسنألة شب ملق : 0 
جَعَلَهُ مَعّ مُحَمَّد وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ مَعَ أ أبي حَنِيفة ف وَاسكارَة المركفة.. 

(وَلَو) (تَرَلَ) من الرّاس (إلَى ما لان من الأنف) (تَقَض بالاتفاق) لوؤصوله إلى 
موضع يلحمَّهُ حكم التّطْهِيرٍ فَيتَحَفَقَ الخُرُوجٌ (وَالنُوم مُضطّجعا أو مِتَكِنًا أو مُستَندًا إلى 
شيء لو أزيل عنه مَنهُ نَسَقَط) لأن الاضطجاع سبّبّ لاسترخاء المفَاصل فلا يَعرى عن حُرُوجٍ 
شيءٍ عادة» وَالنّابت عادة كاتَيفّن به والاتكاء يَزِيل مسكيّ اليقَظحّ لزوال المقعد عن 
الأرض» وَيَبِلُعْ الاسترخاءً عَايَتَهُ بِهَدَا النّوعٍ من الاستتادء غير أن السنّد يَمِنَعْهُ من 
الستّقُوطء بخلاف النُومٍ حَانَنَ القيّام وَالمّعود وَالركُوع والسجود في الصّلاة وَغَيرها هو 
الصّحيح؛ لأنّ بَعض الاستمساك باق إذ تو َال لَسَقط فلم يَتِم الاسترخاءء والأصل فيه 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «لا وْضوءَ على من نام قَائمًا أو قاعدًا أوراكعا أو ساجدا إِنما 


الجزء الأول أل 
يو بردو ممه 2 م يور - 5 شير سس ع صم بور - 32 م 2 70 ١‏ 
الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استّرخت مَفَاصلَه! 5 


0 
قَولهُ: ولو توّل إِلَّى ما لان) أي لذي لان من الأئف: يَعْنِي الَارِن. فإن قيل 

ذه شكاد بذعم ون تراب في اول الفصل زالخم والح إِذَا عرعاهن الهدد 
َتَجَاوَرَ إلى وضع 0 التطْهِير فَكَانَ ذكرَة 0 أحيب بأن ذكرَهُ هَهْنا ت 
َيْسَ لييّان حُكْمه لكونه مَعلُومًا ” من ذلك إذا وَصّل اه 
هَهَُا ينانا لاثقاق أُصْحَابنَاة لأن عند له يتقضرا ) بوْصوله إِلَى قصبّة الأئفء وَإنّمَا 
عر إدا وعسل إِلَى ما ا بِقَوْله بالاثقاقا. 1 1 
وَقوله: لوْصّوله إلى 0 يعني بالاتّفاق لعَدَم الظُهُورٍ قبل 

ذلك عند رُقْرَ (قولة: ا هق ل ما شر العو بن مر ١‏ 
ل ل ل وَالَنُوُمُ مُضْطح مُضْطّجِعًا) وَهُوَ أن 


يَضَّعَ النَائمْ جنيهُ عَلَى الأرْض ماسر لأن الأمنْطجَاعَ سبي لاسْترمحَاء المفاصل 


ا 
2 


قلا ُو عن خُرُوج رح عَادَة وَالقابت عَادَة د كَالييقنِ ؛ به ألا ترّى أن مَنْ دَحَل 
الْمسْترَاحَ 0 م شك في وْضوئه نه يُحْكم يتقض| وضوئه؛ أن العَادةَ جَرَت عند 
الدخول في الخلاء بالتبَرّر بخلاف ما إذا شك بون الحقون وَكَذَلِكَ الوم مكنا 
عَلَى أَحَد وَركيْ َالانكَاء اتعَالٌ م من وكأ مل القاء مَهْمُوزٍ اللام مدر لا مُحَعْمَلِ؛ 
فَأبْدل النَاء في انَكَاء من الواو إِذ الأمئلُ أو انلكأ إن النّاء نيدل من الواو ف في افتَعَل 
وَغَيْره (وَلِأَن الايّكَاءً يُزِيل مَسْكة 5 مَسسْكة اليّقظّة) أي اقمَامكَ أْذي و لقان مكتْلاة 
الاستنَادُ إلى شيْء كجدار أو عاط رك إذا أزِيل ا هو لس من أل روالة 
0 وَإنمَا هو مما اا الطَحَاوئ؛ أن الاسسترْحَاء يبلْعْ غَايتَهُ بهذا المع من 
الامتتاد» غير أن اد يمع من السقوطء وَالْرْوِيُ عَنْ أبي حَيفَةَ رَحمَهُ اللَُ أنَهُ لا ينْقَضْ 
وم على كل حال لأ مفَعَده تقر َل الأرْض فين من روج شيا ملة. 
0 ا 0 حَالَة 0 اوه ا والسجود ني 0 


د 


.)255( وأحمد‎ »))8٠١( أحرجه أبو داود (0)» والترمذي‎ )1١( 


3 العنايّ شرح الهدايسّ 


ل مه َع 5 0 0 535 007 و 2 2 2 و ه. ا ما نه ام 20 
الذراعين») أما إذا كان بخلافه فينقض. وقوله: وغيرها الصّحِيح احْترَارٌ عَمّا ذكرٌ 


ابْنْ شجَاع أَنْهُ لا يكون حَدَنًا فى هذه الأحْوَال إِذَا كَانَ فى الصّلاة» أمّا إِذَا كان 


حَارِجَ الصّلاة لق وألْذي صَّحَّحَهُ هُوَ ظَاهرٌ الرّوَاية 9 لأن بَعْضَّ الاسسْتمْسّاك 
اق إِذ لَوْ زَالَ لَسَقَط قلا يتم الامنتراء) َإِذَا لَمْ يم 0 الوم في هَذْه الأحوّال 
ب روج شي عَادَةَ قلا يُقَامُ مَقَامَُ؛ لأن السب إِنَمَا يُقَامُ مَقَام لب إِذَا كَانَ 
غَالبَ الوجُود بذلك المسبب» أمّا إِذا لَمْ يَعْلبْ فلا؛ لأنَهُ حيتكذ يَقَعُ الشّلكُ في وُجُود 
الوك والوسو كان ينفاد برال بالشلة. 

(وَالأْل فيه) أي في كَوْن الوم غيْرَ تاقض للوْضُوء في هَذه الأحْوّال (قوله 8 
«لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ تام قائمًا أَوْ قَاعدًا أَرْ رَاكعًا أَوْ سَاجِدَاء إِنْمَا الؤضوء عَلَى مَنْ 
َامَ م فَإئَهُ إذَا نَامَ مُصنْطْجِعًا استراخت مَفَاصلُة”') رَوَاهُ التُرمذي مُسْنَدًا إلى 
ابن عَنّاسٍ عَنْ رَسُول الله ي. 

إن قيل: هَدَا الحديث 0 صحيح! أن مَدَارَهُ عَلَى أبي العَاليّة وَهُوَ ضَّعيفٌ عند 
اَعَد رُوي عَنْ ابن سيرين أَنْهُ قال: حَدت عَمّنْ شئت إلا عَنْ أبي العَاليّة فإِنهُ لا يَُالي 


اس 


أأه 


١‏ أده أن لأ كان ان أو عا كل الخد اننيي يان ابا العالية يقة نكر عه 
الات كَالحْسَّن وَإِبْرَاهِيمَ النَحَعيّ وَالشَّحْبِيّ رَحَمَهُمْ الله وَكونهُ لا يَُالي عَمنْ أذ 


0 5 له 2 د ٠. 0-6 3 000 ٠.‏ مس ده ه ع تك 
يؤْثرٌ فى مَرَاسيله دُون مُسَانيده وَقَدْ أسئدَ هذا الحديث إلى ابن عبّاس. وَوَجْهُ التَّمَسَْك 


ل 7 7 


الأوّل: فى الوؤضوء عَمَّنْ نَامَ قائمًا أو رَاكعًا أو سَاجدًا. 

والثاني: إِنبَانهُ عَلَى مَنْ نام مُضْطْجعًا مُوَكَدَا بِإنّمَا. فَإِنْ قيل: إِنَمَا للحَصر ولا 
اهم رو م © 0 2 5 2 0 58 0 0 7 22 ا 
حصر ههنا؛ لأن الوضوء لم يُنْحَصر على مَن نام مضطجعا بل هو وَاجب على المستند 
رشك كماامة وأحبة بانا ل تسل آله لخم بل كو قا كيد الإثتات ولرن سلما 
: َصيعْتُهُ أَفَادَتْ 4١‏ حمر في المضيط لضططجع والتكئء وَالممسْتَندُ يَلْحَقْ به بطر يق الدّلالة. 

والثالث: اتعْليل وَهُوَ قَوْلَهُ: <«قَإئَهُ إِذَا كام مُضْطّجعًا اسْتَرْحَت مُفاصلة» فإنَهُ 

2 9 - 2 م 1 78 7 

يدل عَلَى عَدَم وُجُوب الوضوء عَلَى مَنْ نَامَ قائمًا أُوْ رَاكعًا أو سَّاجدًا لعَدَم الاسْترحَاى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول 
فى قت وك ام را را رد 
0 وى 0 0 اق 


هَذَا ف 


مم 


(وَالعَلبيٌ 


ول 


فبه. 


0 0 


َع الاسترحاءٌ غَلهُهِ لأنَّ صل 


لوهس قر 


الحديث وآخرة. وَرَبّمًا يشير 


إلى 


من قل أن نض الامششساك باق وق لا لاسا 


على العقل بالإغماء وَالجِنُون) لأَنّهُ قوق النّوم مُضطجعا في الاسترخاءء 


والإغماء حَدَثٌ في الأحوال كلها وَهُوَ القيّاس في النّوم إلا أَنا عرفتَاهُ بِالأخّر والإغماء 


فوقه فلا يقاس عليه 

الشرح: 

جا لع ار -ه ه. 

قال (وَالعلبَة على العة 
78 يي 5 0 مه 2 2 
اليم وَالخَرٌ خطأ؛ لأن التقل في ٍ 


بالإغمّاء وَالجتُون) 
الإعْمّاء تلوب 


ون ُو عط َلَى قوك 
وفي انون / ل ب وخاز 


الإعْمَاء عَلَى الأنبياء 5 ُو وَالإعْمَاء ضريل مَرض يِضعف ار ولا ييل 


الحجاء وسببه امتلاء رق الما من بلحم غليظ يا 


وَاحد من الإْمّاء وَاتُون (فوق النُوم ُصنْطّجعًا 
اله وي وَالإغْمَاء حَدَثْ في الأحْوّال 00 
0 لوؤجود الاسّترّحَاءء وَهُوَ القيّاسَ في النوْم 
أصل الاسسْتئَاء لكن تركنًا هَذَا القيّاس في انم 
وُضُوء عَلَى ف ام قائمًا» 27 اديت وَالإعْمَا 
01 0 


رد. 7 (لأله) أيْ؛ لأن 9 
في الاسترخاء)؛ أن النَائَم يتنه ع 
يَعْنِي حَال القيّام وَالقعُود لكوع 
لرَوال المفعَدَة عن 0 ووجود 
بقوله 20 لسّلام: «لا 


فوقَهُ ل ولا 


لعفل اقضًا ألا يَكُونَ أَعْلاهًا تاقضًا. 


0 0 عمل يذ كار "ف اللنقتية #الاغناء اقل نيعلل العلف للجئون» ومن 


المشَايخ مَنْ عَلْلَهُ بِعَلبّة الامسترحاءه ورد .بأن المجو 


ال لا العم 


وَالأولَى أن يُقَالَ إِنهُ تاقضٌ باعْتبار عَدَم مُبّالاته وَتَمْييزٍ الحَدّث عَنْ غَيْره. 


(والقهقهئ فِي كل صلاة ذات ركوع وسجود 
الشافعي رَحِمَه اللّهُ لأنَهُ ئيس بِخَارٍِ 3 تَجِس» ولهدًا 


) ولاس أَنْهَا لا تنقّض. وهو قول 
لم يكن حَدَنًا فِي صلاة الجتازة 


وسجدة الثّلاوة وخارِج الصلاة. وَلَنَا قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «آلا من ضحك منكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 العنايّ شرح الهداينّ 
قَهِفَهَيَّ طَليُعد الوْضوءَ والصّلاة جميعا"' ' وبمثله يُترّكُ القيّاس. وَالْأَكَرُ ورد في صلاة 
مُطلة ايوص ليم وَالمودهة ها يكو مصموعا له وتجيراقه والطليفة ما يكون 
مَسمُوًا َه دُونَ جيرانه وَهُوَعَلَى ما قيل يُمسدٌ الصّلاة دُونٌ الوْضُوء. 

الشرح: 

وله (وَالقَهمَهَةَ في كل صلاة ذَات رُكُوع وَسُجُود) احترارٌ عَنْ صلاة 
لحتازة» وَكَلامُهُ وَاضِحٌ (وَلَنَا فَلَهُ عليه اللا وَالسَلامٌ: «ألا مَنْ ضّحك منكُم 


ص و عو 


فهقهَة») الحديث» رَوَاهُ أبو حنيفة عَنْ مَنْصُورٍ بن رَادَانَ عَنْ الحَسَنٍ عَنْ مَعْيَد الحهني 
«أنَ الى يلك كَانَ يُصَلَىي وَأصْحَابَهُ حَلفَهُ فَجَاء أغرابى وفي يَصره سلوء: أي ضَعْفه 
وق في رك قحلت فض أمنحاء قف من متله كل ألا ن متحا 
منكج» احَديتء وروا أمامة بن ريد عن أيه وروا أو .الغالئة مأطلا ونستندا إن أبن 
0 الأشعَرِي (وبمثله) أَيْ بمثل هَذَا الحَديث اْذي عَمل به الحا وَالتَابعُونَ 
ركان رازية مد ونا بالفقه وَالنَقَدُمِ في الاتهاد كأَبِي مُوسَى 5ه (يُبْرَكُ القيّاسُ) قيل: 
علق به لا يَصحٌ؛ ده لَمْ يَكُنْ في مَسئجد الي و رَكيّةٌ فَكَانَ مَوْضُوعًا. وأحيب باك 
َيْسَ في حبر لهي أَنْهُ كَانَ يُصَلّي في المَْسمْجد» يَجُورُ أن يَكُونَ في الْوْضع الذي 
كان يُصلّ فيه ركيّة. وزاوي اللسنحد كَأَبي مُوسى وأسَامَة ثٌَْ وَهْوَ مت فَهْوَ أولى. 
وقيل لا يّصح من وجمه آخَرَ وَهْوَ أنهُ لا يُوَهَمْ عَلَى أُمْحَابٍ رَسُول الله 8 
العكتدلة” كي العكلاة ذوقوف: والذيق كال] خكلفة أمتكالة + وجني .بألة: كان يضار 


ير - 


خَلفَهُ الصّحَابة وَغيْرُهُمْ من الممَافقينَ وَالأعراب الجهّالك وَهَذَا من باب حُسْن الظّنّ بهم 
رَضي اللَهُ عَنْهُم وإلا فليِسَ الضّحلك كبيرة» وَهْم ليْسُوا من الصَّعَائرٍ بمَحْصُومينَ ولا من 
الات قدي كونة كييرة. 

(قوْلهُ: وَالْأَثْرُ وَرَدَ في صلاة مُطَلَقَة أي كاملة فَيُقْنَصُ عَلَيْهَا فلا يَتَعَدى إِلَى 
صلاة الحتَارّة وَسَّجْدَة الثّلاوَةِ وَصّلاة الصّبيّ وَصّلاة اليّاني بَعْدَ الؤْضّوء عَلَى إِحْدَى 
الروَايئيْنِ وصلاة النّائم فإن الوضوء لا يَفسَدٌ في جميع ذلك» وَفرقّ َيْنَ القهقهة 
وَالضّحك وَهُوَ وَاضحٌ وَلَمْ يَذكزٌ التَبْسّمّ في الصّلاة؛ لأنّهُ لِيْسَ بمُفسد للصّلاة ولا 


)١(‏ أخرجه الدارقطيي (10) عن أبي هريرة» وابن عدي في الكامل عن ابن عمر. 


الجزء الآول 
ال 0 5-6 قال جا 


ع هاس 7 


و و#إر مه 


بر بْنُ عبد الله 


و 


ف «مًا رَآني رَسُول الله و إلا 


ونم تَخْرَجٌ من 000 نَاقضنٌ فَإن خَرَجَت من راس الجرح أو سقط اللّحم لا 


تَنقُض) وَأئْرَاُ الاب الدُودَةُ وهَدا يأنْ النجَس ما 


عليها ودّلك قليلٌ وهو حدث في 


السبيلين دون غير هما فَأشبّه الجشاء والمّساء. بخلاف الرّيح الخار. جم من قبل المرآة 


وام مداق ”سمس 


وَذَكَر الرّجل لأنّهَا لا تَنبَعْتُ عن مَحَلْ النّجَاسَةٍ حَتّى لو كانت مفضاة يستحب لها 


الوضوء لاحتمال خُرُوجها من الدبر. 
الشرح: 


قال: (وَالدَابَةُ ؟ تَخْرَج من ) الدبر َنْقَض ) الوضو 


لبن إِذا معد ا وألتي 
تم 1 لم ينْقَضْ 


واعه سه 


اوها دل كاير 


3 أن ل الذُودَة ليست 
انجس إلا مَااغَليهًا وَذللك 


00 5 1 لت 2 
ع( الذابة: أغ الدودة التي نضا في 
تأ في الخرْح إذا حَرَجَت من أو 
بتجسة) وَهُذَا 3 عيلن 3-5 


مي 6 ” 


ليل وَهْوَحَدت في السَيين دو 


رهما َأَشْبَه الخَارج من الح اللحشَاء في عَدَمٍ التقَضِء لي 


تقض الوضوء. 
قيل: إنَمَا فر الذابة بالّودة؛ أن الدَايَةَ مَا 


ما يَدْحُلُ اجاح كَالدَيّاب فَيَخْرُجُ منة 


را يي : 


ًا يدب عَلَى الأرْض» ريما عرق أن 


م 
لاا سس 


َإنّهُ لا ينقض فَفَسرَه انا لذلك. 


وق كذ قتفه فق دلق متلق أن ماله يكوه كال كر ساق لمحي 


1 0 لأن اللبحن مَا عليه وذللك تتاقض, 


د على خذ ل لكالل تخا كر 
يكو حل و كر جارد در حلفيي 


وأجيب بأنَّ مَا بَقَدَمَ كَانَ عَلَى قَوْل 
أن كرون قدا عن نول مُحَمّد 


أ طق اكحن ريق لاض : 


ناته رعذ لا مسحي الاك ده 


2 -ه 3 و 0 ل 
اجرح فلا يُكون نجس وإن كان 


عَلَى هَذَا الوه لكن لَمْ يكن نح ا اموس ا سان لش فى اك 


ع ماهم اشاس رساو عاتم 


نَحَسٌ وَحَدَتْ وَالأوّل صَوَابُ» وَيَجُورٌ أن يُقَال: 
اجرح بطريق المشَاكَلَة» فَإِّهُ لَمّا كَانَ بالتّسبّة إلى الذء 


22 


0 ما 00 


4 العنايج شرح الهدايتّ 


قَولَهُ: (بخلاف الريح ا يَخني "أله اقض» 
بخلاف ؛ الب الخارجة ص قل المرأة (وَذْكْرٍ الرّجُل؛ٍ لأَلْهًا لا تنَعث عَنْ مَحَل 


2 


النْجَاسّة سّة حَتَّى لو كانت مُفعتاة) وهي 7 صر سَبيلاهًا وَاحدًا 7 يُسْتَحَبُ لها 


5 ول #4 دصي 


العو لاختمّال ألر لكوت سام وَاعلف في 9 الرّيح نجس أو متتجس 
بِمُرُورِهًا عَلَى النّجَاسّة وَمَرئهُ تظْهَرُ فيما لَوْ حرج منة الرّيح وَعَلَيْه سَرَاويل مَبتلَة 
من قال بنجَاسَة عيْنهَا َال تنس السّراويل» وَمَْ قال طَهَارَة عيْهَا َم يقل به كما 
و مرا الرّبخ ياس نم متا يقاب ١‏ مكل وهلا يتنج بها. قبل إِذَا كَانَ اليرُوجُ 
من ادير مُحْتَمَّلا بغي أن يَكُونَ رم وَاجبًا. وأحيب بأن كرنها متُوَضئَة نابت 
يقن وَاليِِينُ لا يَزُول بالْحَمَل كَالَالك في الحَدثْ. وقال أبو ب حفص الكبيرٌ: يجب 


م6 ير م 


كنا الرمرء وَهُوَ روآية هشَامٍ عَنْ مُحَمّد. وَقيل إذَا كَانت مُه يحب وإلا فلا. 
اليك ليا فال يا اه اوكدية اواضدة رو ار عن زان الجر 
تقض) وإن لم يميل لا ين ينمّض) وقال زُهَرٌ رحمه اللّهُ ينمض في الوجهين. وقَال الشافعي 
رحمة اللّهُ لا ينمض فِي الوجهين, وهِي مسأَلمٌ الخارج من غَيرٍ السبيلين؛ وهذه الجِملَيٌ 
تَحِسدّ لأنْ الدم ينضج فَيصِيرٌ قيحا كُم يَرْدَادُ نُضجا فَيَصِيرٌ صديدا كم يُصِيرٌ ماء؛ هذا إذا 
ص 0 
الشرح: 

وَقَولهُ: (فُشرت تفطَةٌ) في نُونهًا الخَرَكَاتُ الثلاث وَهُوَ بثرٌ يَْرُجٌ باليّد مَلآنْ 


ع 8 عد 


ماه من قَْهِمْ التقط قلان: أي املا عَضْباء ذا مرت فم أن يَسيل الَاء عَنْ رَأأس 

لجح ولك يناه كاه أن قترَهَا جُرْحٌ لَهَاه فإن كَانَ الأول نض وَإن كَانَ 
الثاني لم يُنقضء وَإِنّمَا أعَادَ هَذه المسثألة وَإِنْ كَانت تُعْلَمُ مما تَقَدمّ لِعْلَم لفق فين 
امارج واللشري أو قعل انافك لمكم حزريا لأن الما لم يَذَكرهُ من قبل ريما 2 
كَانَ يُتَوَهمْ أن الَاء ليس كعْيْره وَهَذْه الجملة: أَعْني رلا 8 صَّديدٌ أذ 00 
وَقوْلَهُ: هَذَا: أي الذي - أله إذا سال 2 نقض إِنّمَا هُوَ إذا قَترَهَا فَخَرَجَ , بنّفسه) أمّا إذَا 


سروم وزه يجوو و ولا ال 


عَصَرَهًَا فَخَرّجَ بعصره وَلَوْ لَمْ يَخْصِرْهًا 1 يَخْرج لم يُنقض؛ لأنّهُ مُخْرَجٌ ولس بحَارج) 


عَلَيْهَا 


الجزء الأول 


لم م سمه 


وهو مَخْتَارَ بعضص لايع 


2 


الشّارحين: وَهَذَا هو 1 ر عندي؛ أن الشزرج لازم الإخراج» ولا بل 


اختّارة ا وَقال غيرهم: قط 


0: 
حوره قال عط 
هم ردير 


من وجو 


للازم عند وُجُود الَلرُوب وَفيه تظر؛ لأن الإرَاح لس صوص َل وَدْ كاد 


م مه 


هس 2 0 3 
يَستلرمَة) فكان بوث غير قضتدي ولا معتير به 
5 ا ” 
فصل في الغسل 
د : 7 0 1 2 - 7 ١‏ 7 
(وفرضص الغسل المضمضيم والاستنشاق 
رحمه اللّه هما 


ع )” ا تء 0 0000 كء_ " 
وغسل سائر البدن) وعند الشافعي 
سَنتَان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «عشر من الفطرة» أي من السنّحٍ 


وذَكَرَ منها المضمضت والاستنشاق ولهدًا كانا سئتين فِي الوؤضوء وََنَا قوله تَعَالَى: 


وود 


ص ص يار 


« وَإن كنحم جنبا فاطهوا 4 [المائدة: :ا وهو مر بتَطهير جميع البدن؛ إلا أن ما يتعدر 


إيصال الاء إنيه خَارِجٍ عن النَّصْ بخلاف الوضوء لأن 
فِيهما منعدمَتٌ والمرادُ يما رُوِي حالم الحدث بدليل 
02 


فرضان في الجتايج سَُئّتَان في الوضوء» 


الشرح: 


0 75 1 2 م 
لعل في الفبل امت المصل حي الئقة ار 


200 


الْسّائل الفقهيّة تعبرت ت أَحكا حْكَامُهًا بالنَسْبّة إلى ما 
عر ينا انط لون وا ا ركنا كر تيزل 


الواجب فيه عسل الوجه والمواجهم 
قوله عليه الصلاة والسلام «إنهما 


6 ماه 


4 وفد تقدم تعر 
قبْلَهًا غير مُتَْحَمّة بالكتّاب والبّاب» فإن 


)ل اه 
مدال طافة مز 


كاذل يكن الرطوية أن الماح إل 


دك 0 و ا لا ب وم 
الؤضوء 0 0 البَدَن وَمَحَلا الُسْل كله والجء قبْل الكل؛ أو 


قَعَ على هَذا لتيب وَالفْرْضُ بمعنى المفرُوض» ودار في 


ود فض اش | إِمّا الاماعناف نا واد المختص للعَطّف عَلَى قؤله فف رض 


كول سل 0 لبد أي لاقي . وقول 


مام الحسّد. 
32 3 32 7 2 0 :0 .ات اله 
عليه الصلاة والسلام: «عشر من 


ا ه فى 2 ها عه 2 4 7 سا اماه #و ا 3 2 5 0 
الفطرة» أي السنة» قيل حمس منها في الرأس وخمس في اللجسدء فالتي في الراس 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البحاري والدارقطي (5؟). 
(؟) قال الزيلعي: غريب وأحرج الدارقطئي (47) 
(المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة). 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 25: 


3 العنايخ شرح الهدايةّ 
العراق: الراك :وا لَصْمَضَّة وَالاستنشاق» وَقصْ التتارب. والتي في الحْسّد: الختان» 
وَحَلقُ العَائَق وََثْفْ الإطء وَتَقليمٌ الأظفار, وَالاسْتَنْجَاء بالماء. (وَلَنَا قله تَعَالَى ١‏ وَإن 
7 ا به كتهو 8 1 5 2 0 21 0 ١‏ وك نو ا اه ا 
ع جنيا فاطهروا 4 [المائدة: ]| والجنب يستوي 2 الواحد والجمع والمذكر 
وَالَوَنَتْ؛ لأنَهُ امْمٌ جَرَى مَجْرَى الْصدر الذي هُوَّ الإحِتاب وقوله: « فَاطْهّرُوأ » أي 
داقر و م و م َّ 8 ٠‏ 1 2 2 و 
اغسلوا أَبْدَانَكمْ عَلَى وَجْه المبَالْعَة» وَهُوَ أَمرٌ بتَطْهير جميع البَّدَن إلا أن ما يَتَعَذرُ إيصّال 
الماء إِلْهِ خَارِجٌ عَنْ الإرَادَة كدَاعل العَينيْنِ لا في عَسْلهِمًا من الضَرَرٍ وَالأذَىء وَهَذَا 
ا ا ا 0 و ا 
مقط عملهما 8 حقيفة اللمحامة ‏ بآن. ككل عه كك اتح والمطمضة 


علي م2 ع 2-1 


8 6 موي22 


وَالامْتدْشاقٌ لا تَعَذرَ فيهماء وَخَدَا رض غَسْلَهُمَا عَنْ النجَاسّة الحقيقية برض أبْضًا 
في الحنايّة. 

َوْلهُ: (بخلاف الوْضوء) جَوَابٌ عَنْ قياس الشافعيّ رَحمَّهُ اللّهُ اسل بالؤضوء 
؟ لأن الوّاحب فيه عسل الوه لا جميع البَدَن والراكية فيهمًا) أي ك مَحَلي 
الَضْمْضَّة وَالاسستنشّاق مَعْدُومَة. وَقولَة: (وَاْرادُ بمَا رُوِي) بجَوَابْ عَنْ حَدِيت الشتافعي 
يَحْملَهُ عَلَى الوضُوء بدليل ما رَوَى ابن عبّاسٍ وَجَابر هما مَرْضَان في الَاَ سان في 

قال (وَستَتُهُ أن يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويُزِيل تَجَاسَبٌ إن كائت على 
بدنه؛ كُم يتوضاً وضوءهُ للصلاة إلا جليه؛ كم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاقًا. 
رسول اللّه يك وإِنّما يُوَخْرْ غسل رجليه لأنّهُمَا في مُستنقع الماء المستعمل فلا يُفيد 
العَسل حَتّى لو كان على لوح لا يُؤَخْرٌ وَإِنّمَا يبدا بإِزَالَدِ النْجَاسٍَ الحقيقيّةٍ كي لا 
تَرْدَادَ بإصابتٍ الماء (وئيس على المرأة أن تَنمُض ضفائرَها في العُسل إِذَا بلغ الما أصول 
الشعر) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لأم سَلَمَحَّ رضي اللَّهُ عنها «أما يُكفيك إذَا بلغ الماء 
أصول شعرك» ' ونّيس عَلَيهَا بَلَ ذَوَائِهًا هو الصّحيح؛ بخلاف اللّحيّجٍ لأنّهُ لا حَرَيَ في 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري واللفظ لمسلم عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إن امرأة أشد 
ضفر رأسي فأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 


الجزء الأول 
إيصال الماء إلى آثتائها. 
الشرح: 

قال (وَسيُهُ أن يَبْداً امفتسل فيَغْسل يَدَيْه 
بَعْض التُسَخْ: النجَاسَةء ليس بصحيح؛ أن لام | 
للجئس. لا وَحْهَ للأُول؛ لأن كَلمَّة الكلك تَأَباة فإن ١‏ 
ذهناء وّلا وَحْهَ للثاني؛ أن كو التكافات كايا 
الذي لا يتَجَرا غيْرُ مر 

انّاى وَهَذَا القليل الذي ذَكَرناهُ لا يَرْدَادُ بإصايّة الام 
واللام قد تن في بَعْض التسخ» فَوَجْهُهُ أن يُحْمَل 


3 2 ع) عملشس في 


سه ات 


بدنه) 


عٍطُُ 


لس عض 


1-00 2 َُ و ودا كو 43 55 وه 
قوله: (ثم يَتَوَضأ وضوءة للصلاة إلا رجليه) 
ولا 


ل ع م 


يتوضا 


م 


ع 2 5 مر 
عَنْ أبي حنيفة أن الجنب 


ا ل 0 
سل به سار سا هم 
يعدم مج ' 

رض 0 2 ه 2 .امه 1 1 سِ 5 
يكن التسييل من بَعْدُ مُعْدمًا له. وقيل: إِنَّمّا قال ذلك 
م و 0 1 دس 0 2 8 

غسل اليدين إلى الرُسْعَيْن فَإنّهُ قد 

تَكْرَارٌ وَأَعَادَهُ ليان التَعْلِيل وَالظَاهر أَنْهُ أرَادَ 
غ1 6 1 7 ١‏ 2 ا 
الي الوَطْبُ» فَإِن مَيُْوَة رضي اللّهُ عَنْهَا قَالَس: 


بده ول 


الس ووم ” 
لعسيىئ وضوءا. 


2 2 
فى بَدَنهِ مُحَالء وأقلهًا 
اد أيْضَاء لكْهُ عَلْلَّ ذَلكَ فى الاب بقَؤله: كَئ لا تَرْدَادَ بإصابة 


«توضا ر 


/ع4 


وَفْراجَهُ وبُزيل كجَاسَة إن كانت عَلَى 


5 2 هو بم عاك اس 
الدينٍ الضرير؛ وانه اصح. وفي 


0 3 بك 2 مه 0 
كثتيت ما" أن مكرن اللعهذة ار 


٠. 
ماه سما ميم‎ 


- 


نسي التّقَررَ إِمّا ذكرًا وما 


الجرء 


ل ارام 


وو 


٠»‏ نّم قَالَ: إلا أن الروَايَة بالألف 
عَلَى تخسين النَظْمٍ. وقال بَعْضُ 


03-40 ال 0 ا أده كه شرت ل ال ا ٠#‏ 
التنحي إذا انحصر اللام قش التعريفين» وليس كذلك لجواز أن 
00 فى ااه ع موه ام ماه ع > مامه 3 6 سٍٍِ 2 

تُكون اللام لتعريف الماهية) وليس بشىء؟ لأن الماهية من حيث هي لا توجد فى 
احرج لقان رخدي الأثر ا ال ليك 


و 


َه 


رف 

ه مضه سات مه 7 2 و 3 
اخرار عم روي اسن بن زياد 
لك لا فائدة افيه لو جود يال الماع 


الح بختلاف سَائر الأغضاء؛ لأن التسييل هُوَ الَوْجُودُ فلم 


ول ماس بور 


يتَوَهُم أن :اخراة بال ضيه 
و ا لا خرن 
أ بإزّالة النجاسة) 


0 


007 


وقولة: (وَيَبِدَ 


بِهَا النْجَاسَة المعْهُودَةَ فى ذَلكَ الحال وَهُوَ 


2 
شع اس 


سول الله عله وَضْوءة 


للصّلاة غيْرَ رجليّه وَغسل فَرْجَهُ وما أَصابَهُ من الأذى». 


قولة: (وَليِسَ عَلى المزأة) مَهْنَا أمران تقض 


07 2 8 57 
اماف ولي كا امش يا فاب 


ًّ ا ل ل 0-0 عه شاه أ ا ا 2 
بواجب إذا بلغ الماء الشعر بالاتفاق؟ انه عليه الصللاة والسلام قال لام سلمة حين 


0 


قالّت: يا رَسُولَ الله إِنّى امرأة أشدُ ضفر رأسى أَفَاَنْقطُهًا إذا اغتَسّلت ؟ فقال لَهَا: 


الحد ملا تَجُورٌ به الريَادَة عَلَى قله 


اللاو ام 


0# د وت و اإراة 3 
كفيك إذا بَلغ الماء أصول شعرك» لا يقال حبر و 


7 
ي 
آَم 


«اما 


4 العنايّ شرح الهداييّ 
عَالَى ١‏ فَآَطَهَرُوأ 4 لأنَ الشَعرَ لَيْسَ ييَدَن من كل وَجْه وَالأمرُ بالتّطَهُرٍ لك أو لأن 
مُوَاضعٌ الضَرورَة مدنا كَدَاخل 5 و 31 َكَذْلكَ الصّحيح اذ فيه من 
ص 


وله : : (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَمَّا رَوَى الْحَسَنْ عَنْ أبي حَنيفة أنه بل ذَوَائيًا 

ذا ع عل بل عع لم طقب فيه بعلاف للح مك لا حر فى 
إيصّال الَاء إلى أثنائهًا. وفي تخصيص اكرأة إشَارة إِلَى أن حُكْمّ الرَجُل بخلافهًا. قَالَ 
في المْسُوط: الرّجُل ذا ضَفْرٌ شغ مر العلْويُونَ وَالأثْرَاكُ هَل يجب إيصال الَاء 
إن ام لظم ااه الويف يذل هن آل لايس وك المكذه الكهية أله يهنا 
قال (والمعاني الموجبثٌ للعسل إنزال المني علَى وجه الدّفق والشّهوة من الرّجل 
والمرأة حالي النّومِ واليقظة) وعند الشافعي رَحمه اللّهُ خُرُوجٌ اني كَيفَمًا كان يُوجِب 
العُسل لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الَاءُ من اما" '' أي الخُسلُ من اَنِي» وَلَنَا آنّ الأمرً 
ِالتّطْهِيرٍ يَتَتَاولَ الجِنُب» وَالجِنَابَمٌ في اللّعَتٍ خُرُوجٌ المني عَلَى وجه الشهوة: يُقَالُ أَجِتَّب 
الرجل إذا قضى شهوته من المرأة» والحديث محمول علّى خُرُوجٍ المنِي عن شهوة: كم 
المعتبرٌ عند أَبِي حنيفة ومُحمدٍ رحمهما اللّهُ انفصائه عن مكانه على وجه الشهوة وعند 
أبي يُوسّف رحمةه اللّهُ ظُهُورهُ أيضًا اعتبارا للخُروج بِاَرَايدَتٍ إذ الفُسل يُتَعَلّقَ بهم وَلَهُما 


2و مسمس 


أَنّهُ متّى وجب من وجه فالاحتياطٌ في الإيجاب. 
الشرح: 
َال (وَالْعَاني الْموجبَة للغسل) أئ العلل الموجبّة وَاعمَارَ لفظ 00 ا تدم في 
الوضوء. قال في الّهَايَة: هَذه مَعَان مُوحبّةَ للجَتابّة لا لعل فنا تقض تقض فكئف 
تُوجبهُ. وَذْكَرَ في مَبْسُوط شيخ الإسثلام سَبَب وُجُوب الاغتسّال إِرَادَةَ ما لا يحل فثلة 
بسب ٠‏ الحنايّة عنْدَ عَامة ا ورد بأن الشبثل : ع جد أ الْعانِي امد كور 


8 وُجِدَتْ الإرَادة أ ل تُوحَد وفيه ب َع بعضهم: السب لكا 0 
عَلَيْه الحيْضَ والتفاس ول 3 راو ما في مَعْنَاهًا لاندفم وعلن رن لاني 
الُوجبَةُ عله العلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول .5 


وَكَولَهُ: (إنرّال الي عَلَى وَجْه الدفق وَالشَهوة) قيل: هذا اللفد بإطلاقه يَستَقِيم 
عَلَى قَوْل أبي يُوسُفّ لاشتراطه ادفو السو كال الخروج» ولا يُسْتَِيمُ عَلَى قَوْهمًا 
هما ما اشثّرَطًا الدّفْقَ عنْدَ روج 0 اال د الم ذا كليل لي ضّ مَكَانه 
بشهرة وذ حرج بير ذف ورد بال شتتقيم على عَم فإ روح الب على هذا 
الوكه توس للشئل بالاتعاقة ونا أن يحي ل إذا رَائِل لني 8 مَكانه ضَُ 
هرق ون رج من بْرِ فق فلي في كَلامٍ املف ما افيه ولا يَْصرةُ على 
الأول وَهَذَا جيك لكنّ كلام الصف يُوهمْ ترك بَعْضٍ مُوجبَاتهِ عنْدَهُمَا في مُوْضِع 


ل د 


“دي 5 4 0 :2 در 2 ال 0 3 9 
يَانهَاء وَرَبَمَا يبن قولَهُ ثم المعتير عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمّد إلخ بَعْض بَيّان. 
وَقَالَ الشّافعي: روج المني كَيْقَمًا كَانَ يَعْني سَوَاء كان بِشَهُوَة أَوْ بِحَمًا قي 

أَوْ سَقطَة من مَكَان مرئفع أؤ غَيْرٍ ذلك يُوجب الشُسْلٌ لقَؤْله ي: «الّاء من الماء»”") 
أ العُسْلُ من اللي ولنَا أن الأث بلتَطهِير يَتَاوَلَ النْب لقؤله تعالَى: « وَإن كُنشم 

3 0" َِ ره مما ماه 0207 مه َ 
جُبيًا فَآطَّهّوأ 4 [المائدة: ؟] وَالنُبُ في اللْعّة: مَنْ حَرَجَ منْهُ لني عَلَى وَجْه الشّهوة 
يُقَالُ جنب الرَجُلَ: إذَا قَضَى سَهْوَهُ من اكرأة لسر بالتطْهيرٍ يتَاوَل مَنْ مرج من 
2 7 7 2 5 2 2 ظِ 0 
ار عَلَى وَجْه الشّهوة» وَغَيْرُهُ لَيْسَ في مَعْنَاهُ فلا يُقاس عَلَيْهِ ولا يَلحَقّ به. وقولة: من 
الأة قبل إِتمَا ذَكَرَهُ ليرج قَضَاءْ شَهْرَة البَطن فَإِنَّ قَاضيّهَا لا يُسَمَّى جًْا. وقيل ذكرَة 


- 


2 ره 7 مر لك 2 ب واف ا بر ا تر از 
تماقا لوُجُوبه على المحتلم. وقيل الحنَابّة في اللعّة مَوْضُوعَة لذلك» والمحتلم وَجَبْ عليه 
الغُسْل لحديث آم سَلَمَّةَ في بَعْض ألفاظها أَنّهَا لما سَألت الي هَل عَنْ اللرأة ترَى في 
ليت الم 2 ول 1 رفز د و ون د راثا 5 5-7 
مَنَامِها مثل ما يَرَى الرّجل فقال عليه الصلاة والسلام: «اتجد لذلك لذة ؟» قالت: 
0 م 1 داه 0 000 راكع ١‏ رفون “في اه 1 
َعم قال عليه الصلاة والسلام: «فلتغتسل» وَالحديث يَعنى قوله «الماء من اماع00 
مَحْمُولَ عَلَّى خخُرُوج ان عَنْ شَهْوَة توفيقَا ييْنَ الأدلق وَلأَن قوَلَهُ من الماء يَََاوَل الذي 
3 اعرف ماهد الم 0 مم 02 1 7 ع _ ع 2 56 2 1 
وَالوَذي وَليْسَ ثمّة غسل بالإجمّاع قَيُرَادُ به الخصّوص» وَيُحْمّل عَلى حالة الشهوة 
رويك الل 
4 2 1 و و م ا 0 000 

وَقولَه: (ثُمّ اعبرم ظاهنٌ وَتَمرَتُهُ تَظْهَرُ فيمَن أَسْسَكَ ذكرَهُ يَعْدَ الاْفصّال 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


بشهوة عَنْ مَكانه حَنَّى كت الشّهوة ثم ترك حَتّى غترج المني من عله بلا شهوة 
ل لام يك 5000-7 
(وَلَهُمَا أَنْهُ مَتَى وَجَب من وَجْه) مَعْنَاهُ أنّا ذَكَرنًا أن للشهوة مَدْعَلا في وحُوب 
الغُسْلء وَقَدْ وُحَدَتْ في جَالَة وهو الافصّال دُونَ الأخرى وَهُوَ روج فبالنَظرِ إلى 


ا 
الأول يجب وَبالتَطر ل الثاني إلا يجب وَالبَاب باب العبَادّات فُوجِيُه احَتبَاطًا 157 


وَقَعَ في الهاي في بياذ ذلك أن ل عَلَى وه الشهوة قَدْ وَحدَء لظام أنه 
كان كَدَلكَ لاقم لترَاعٌ. قن قيل: ذارَ الئل يَينَ الوجُوب وَعَدَمه فل 
يجب كما إذا حرج لوي من المفضاة. جيب بأن جهّة الوْحُوب هُنَا رَاححَة؛ أن 
الموحب أل إِذ روج نا عَلَى الْرَايلَة 0 0 بالشّهوة بَعْدَ امرَايلة 

من وار ا 0 اسْتحْسان وَالخائفُ من 


(والتقاء الخِتَائّين من غيرٍ إنزّال) لقوله عليه الصّلاةٌ والمسلدم. «إذًا التّقَى 00 
وتوارت الحشفْدٌ وجب العُسلء أَنزّلَ أو لم يُنزل»' ' وَلأنهُ سَبّبْ الإنزال وَتَمْسّهُ يَتَعَيّب عن 
بصرٍ ه وقد يُخفى عليه لقلته فَيْقَامُ مَقَامَهُ وَكَدَا الإيلاج في الدَبّرٍ لكمال السببيتي 
ويجِبْ على المفعول به احتِيّاطًاء بخلاف البَهِيمَةٍ وَمَا دُونَ الفرج أن السَبَبينَ تَاقِصّد. 

0 

قَولَهُ: (والتقاء الختائين) اّان مُوضع م القطع من | الذكر والأنتى؛ ومن عَادَتَهم 
خسان 0 وَقوله: (من غَيْرِ إلزال) َيْسَ يشرط لوؤجُوب العُسئلء فَإنُّ و أنْرَل وَحَبّ 
بالإجمّاع» وَإِنّمَا 0 َفيًا لقَوْل الأصار رضي 50 انوا لايع الكل 
بالإكسّالء ا بظاهر قَؤله ي: «الماء ص الماء»”") لنَا قَوْلَهُ: َل الصّلاةٌ 
ل «إذا التقى الحختانان وَتوَارَت الخَشَفَةٌ و 0 أنزّل أو لم ُنزِل»7" 
وَهَذَا مُفسسرٌ في هَذَا ل 2 قبل التأويل ولا مَُافاةَ ب يْنَّ الحديكين فنَعْمَل بكل واحد 


.317 أخرجه البخاري ف الغسل باب 38» ومسلم ف الحيض حديث‎ )١١( 
.)١١1859 وأحمد‎ »)١41/( (؟) أخرجه مسلم (857)» وأبو داود‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


05١ 


الجزء الأول 
ون تابه كبح باتفصال مني عَنْ شَهُوَة بقؤله: «اكاء من الماء» لا ذكررنا 


ب 0 عم يِ المي بقؤله: «إذًا التَقَّى الختّائان»7' " الحَديت» وزيا 


وق 1 59 لحَسْنَةُ ِمَارَةٌ) إلى أن مُحَردَ لاقي لا يُوحِبْك ولكن 
يوجبا ؛ الوْضُوءَ عنْدَهُمَا خلافا لمْحَمّد. وَالحَسََةٌ ما قَوْقَ الحان من رَأُسٍ الذَكرٍ. وَقولهُ: 
(وَأنَهُ سَبَبُ الإثرّال) يانه أ أن | التي اأذي يركب عله حُكُم د كَاَ قبا ول سب 
ظَاهٌ عام ذلك السَبَب الظاهرٌ مَقَامّ ذلك الأمر الخفي» يركب عَلَيِه الْحَكما وَهَهُنًا 


ع ماه 7 مو اجه. اع د 


التقاء اخمَائينٍ سَبب الإنرّال» 62 الإنْرَال الذي رك عَلَيْه اليل , ِتَعيِبْ عن بَصر 
انل وقد يَخْفَى الإنرّال لقلة 0 يُقَامُ الالتقاء مَعَامَ ارال كما 0 الست مع 
ولاق ا 0 1 5-2 ركذا الإيلاج في ادير لكمال السيكة ة حَنّى 


إن بَعْضَّ الفسّقة ون نا الشّهُوّة في الدب عَلَى قضَاء الشّهوّة في 5 
يَتعُونَ فيه من اللّينِ وَالخرَارَة وَالصيقي؛ ردقي للها الي أن مُحَاذَاةَ الأمْرّد 
في الصّلاة تُفسدُ صّلاة غَيْره كَالْرَة وَيَجبُ عَلَى الَفُعُول به احْتيَاطا ما عنْدَ أبي 
يُوسّْف وَمْحَمّد فَلنهمَا يُوجبّان الَدَ لذي فيه للاختَاط في تركه فلأن يُوجبًا العمل 


الذي الاحْتيَاط في وُجُوبه و ما علد أبي حَنِيفة رَحمَهُ لهل يتا في الخ 


سه سل قر عر 


شرك 3 العُسْل فَيُوجِيهُ َالاحييَاطُ في كل بَاب بمَا يتاسبة 
لهُ: (بخلاف البهِيمة وَمَا دُونَ الفزْج) مُتُصل 1 فيقَامُ منافة ا م 
با الإزال عق في لشن ف ال بخلاف لبَهيمَة فَنَهُ لا يَجِبْ فيهًا الفُسْل 
بمُجَرد د الإيلاج من غير ِنْرَالء وبخلاف ون المج وَهُوَّ : الَمُحِيدٌ وَالتَبَطِين نه لا 
بجني ده ركان انق مجان النخجه ردقه شرام: 
قَالَ (والحيض) لقوله تَعَانَى: ( حَقّ يَظِهُرّنَ 4 [البقرة: 151 بالتُمدِيدٍ (و) كذا 
(النّفاسَ) الإجماع. 


)١ )‏ أخرجه مسلم 5559) وأحمد 5١‏ 617) والبي لبيهقي في السنن .)١51/١(‏ 
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الشرح: 
قال (وَالخيْض) لقؤله تَعالَى « حَق يَظَهُرْنَ 4 اعقلّف النارِحُونَ في تفسير 
كَلامهء فَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ على ظاهره وقَالَ: : نفس ايض يُوجبُ العُسْل؛ لأهُ في مَْنَى 
خاب مِنْ حَيْت الَنْعُ عَنْ الصّلاة وَالقرَاءَة وَدُخُول الْممْحد د 
مَْنَاُ اتقطًا ع الحِيْضٍ يُوحبُ الُسسْل؛ له لا يحب إلا عنْدَ اقطاعه وَقال: لَه يلازِمُكُ 
وَملهُمْ من حَمَلهُ على أذ منت أن لوج عايض يُوحب اقل لآن الميْض نا 
َام بَاقيَا لا يحب الفسئل» والخرُوج عَنْ الخيْضٍ مسارم لَهُ فَوُجدَ الانّصّالَ قَصّحَّتْ 
الاسْتعَارَة وَعْزِيّ هَذَا إِلَى الإمام ميد الدينء وَفي الكل نظد. ) ما في الأُوّل فاون 
اليْضَ امم للدم مَخنْصُوص) وَقَد تَقَدَم أن الحَوْهرَ لا يَصِحٌ أن يَكُونَ سيا للمَختىء وأا 
في الثاني لذن الالقطاع طُهْرٌ وَالطْهُرٌ لا يُوجب الإطْهَانَ ولا مُلارَمَة يَنَهُمَا لوحُود 
00 قبل لطم ووحود د الالقطاع كذ فكان ادها دكا عَنَ الآخر اد 
زَمَة مهما عََى أن فَلَُ لا يحب إلا علد القطاعه يفي المي لا عله وكَنَ 
الوح ا ال مغ الاب ره ل مانو حل قد و أن 
يقَال: مَعْنَاهُ روج الحيض وَهُوَ الدّمُ الْخصُوصُ يُوجبُ العسْلَ لا تَقَدَمَ أن روج 
لجس من بَدَن الإنسَّان وجب ؛ تَطْهيرَ جميع البَدَن وَاكتَفى بالأعْضَاء الأربعة فيما 
كثْرَ وقوعْهُ :5 للحَرَّج وَوقوع | لض لَيْسَ يكير قبتي عَلَى الأصئّل كَخُرُوج الي 
فَكَانَ مَجَارًا الَف من ياب « وَسْكَلٍ الْقَرْية 3 إ[يوسف: 47 إذلا يتيسن أن تفن 
الدّم لا يُوجبْ شيكا. 
ووه لشسشك بقوله تتالى ١م‏ حَق يَظهْرنَ 4 بلشّشديد عَلَى وْجُوب الاغتسّال؛ 
ما بالنّسيَة إلى القريان فَلَهُ تَعَالَى غَيًا حُرْمَة القربان الذي كان حَلالا إلى الاغتسّال» 
قي أن كقوز الطرمة به كرون مور به وَإلا لكات 1 0 وفي ذلك 
صن ا رع بول على لإ مأو من حك أمر رَكُمْ أللّهُ © [البقرة: 
15 وبقؤله تَعالَى « فَأَنُوا حَرْتَكُةَ أن شِدمَ © [البقرة: 8؟؟] 0 بِالنسسيّة إلى 
الصّلاة فَادُنَ الاعْتسّالَ لما صَارَ شَرْطًا لحل القريان بهذه الآية مَعّ أن لين نع 
يشرط لحل القربان عَمَّا سوى الحَيْضٍ والنْقَاسِ في صُورَة من الصور هَلَأَنْ يُتترَط 


اوفن 


الجزء الأول 
0 5 و ف 2 000 2 ضر ار 5090 2 ا 54 2 1 0 
الاغتسّال لحل الصّلاة والخال الها شَرْط لَهَا عَنْ جميع النّجَاسَات الحقيقيّة والحكميّة 


دائمًا أؤْلّى. وَأمًا النقَاُ فَإِنّمَا وجب الاغتسّال فيه بالإجْمّاع. 


َال موْسَنُ رول اله 4 الخسل للجُمعَجٍ والعِيدينِ وعَرَفدَوالإحرام؟'"' مص على 
السنيّتِ وقيل هذه الأربعنٌ مستحبي: وسمى محمد الغسل يوم الجَمعتّ حسنًا في الأصل. 
وَقَالَ مالك رحمه اللّهُ: هُوَ واجبّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من أتى الجمعن 
يَتمل؛!" .ونا وله َيه الصلاة والسلام؛ من مضنا يوم لعجف وََعمت وَسَن 
اغْتّسَل هَهُوَ أفضل»' " " وبِهدًا يُحمَلْ ما رَوَاهُ عَلَى الاستحبّاب أو عَلَى النَّسخْ كُمْ هذا 
واختصاص الطهارة بها وفيه خلافٌ الحسنء والعيدان بِمَنزِدَةَ الجَمُعتٍ لأنّ فِيهما 


الاجتماع فَيُستَحَبْ الاغتسال دَفعًا للتَأذي بالرائحت. وَأما في عرفَنَّ والإحرام فَسَئُبِينُهُ 


في المتاسك إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

مان امد ه52 | إأأر مشر محن” 411 فى (] « ام ب مامه قف اه 

قولة: (وّسّن رسول الله يق بان للغسل المسئون (نص) يُعني القدوري (على 

5 سه ٠‏ ِ. 0 رم و ا 2 1 8 4 
السْثيّة) يَعْنى فى هذه الأرْيَعة وَقَدْ قيل هذه الأربعة مُسْتَحيّة يَدُل عَلَى ذلك تُسْميّة 
ا وار 5 1 رخزي ا ا 4 1 وو 0 
محمد العسل يوم الجمعة في الأصل حسنا وهو أقواهم حيث ذهب إلى وجويه مالك 
00 7 31 20 3 و م واعى وم 00 3 عابر ات ار ار لاس 22 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أتى منكم الجمّعة فليفقتسل» ' رَوَاه ابن عمر. ولتا 
00 اه 0 7 75 41 و اج م سم عقا ا 52 ا 000 2 000 
له: عليه الصلاة والسلام «مَن توضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسّل فهو 
00 م ل ا و وه ور ا 20 50000 6 95 00 0 
أفضّل»” ' رَوَاهُ سَمْرَة بْنْ جُنْدُب) وقولهُ: فبها وَنعْمَت أي بالسّة أَحَذ وَنعْمَت الخصلة 
م 0 56 ص ضيه 0 5 َ 0 0 0 لك 1١‏ 
هذه أئ الأخذ بالسئّة (وبهذا) أي بهذا الحديث (ِيُحْمّل ما رَوَاهُ) مالك (عَلى 
0 م 2 0 6 2 5 1 0 و 2 م هم 2100 0 017 
الاستحبّاب) توفيقا بَنَهِمَا (أو على النسّخ) بدليل ما روي عن عائشة وابن عباس 
ًِ الكو عفوه توس 2 2 ف وات 22 عوية م السهابي مم و ات ُ 
رَضئ اللهُ عَنْهُمْ أَنَهُمًا قالا: كان النَاسُ عمال ألفسهم وَكانُوا يَبَِسُونَ الصوف 


.)4 أخرجه البخاري (8857)) ومسلم ف الجمعة (حديث‎ )١( 
.)84 4( أخرجه البخاري (/81/9)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (54*) والترمذي (4917)» وأحمد (8/5). 
(4) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


5 العنايج شرح الهدايتّ 
يرون : فيه ا ريب السك فَكَانَ يَأدَى 0 برائحة بَعض فأْمرُوا 

وول (هُوَ كر احترارٌ عن عل الحسّن كه 2 1 يَوْم الجمعة 
و 00 لفضياته. 0 عََيِه الصَّلاةٌ ع «سَيد م 0 م المئعة». ٠‏ وى 
وَسِيَادة اليوم باعتيار ر وقوع هذه الصّلاة فيه فيه. وَقَائدة الحلاف 0 مر 1 
لمم م أخدات تون وى الحفة َه يس يمل علة بي ولف حدق 


للحَسَن» ووقعٌّ في بغض الروَايّات د مُحَمّد فى 0 لسن بْنِ زياد (والعيدان 


0 


بمَْرلَة اجمُعَة؛ لأن فيهمًا الاجْتمّاعَ فَبُستَحَبُ الاغتسّال ذَفُعًا لذي بالرائحة» وما في 


و 


عَرَقة وَالإخرام فَسَئييُ في الناسك إن قاء الله تقال )+ 

قال (وليس في المذي والودي عُسل وفيهما الوْضوء) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
«كُلْ فحل يُمذي وفيه الوْضوء»' " والودي: القليظ من البول يَتَعَمبُ الرّقيق منه 
خروجا فَيَكُونَ مُعتَبرًا به والمني: حَائِرَ أَبِيَض يَنْكَسِرٌ منه الذَّكَرٌ» والمذي: رَقِيقَ يَضْرِب 
إلى البياض يُخرج عند ملاعبَّجٍ الرّجل أهله. وَالتّمْسيرٌ مَأكُورٌ عن عائشةَ رضي اللّهُ 
تعالى عنها. 

الشرح: 

َليْسَ في الذي وَالوَذي غسْل وَفيهمًا الؤضوء لقؤله يد «كُل فخل يُمْذي 
وفيه الوأضوء») رواة او اوه بإستاد 0 ٠‏ فإن قيل إِذَا كَانَ الوواجحب الوْضُوء كان 
الواحبُ أن يد كرَهما 5 0 الؤضوء. أحيب انما يُشَنَابِهَان مني فَذَكرَهُمًا في 
فصل الغُسْلء والأوجه أن يُقال: إِنّمَا ا ها لأن أَحْمَّدَ -رحمه 3-7 0 
ا ا 
لان مُسبَعْنّى عَنْهُ عَنْهُ بالكليّة؛ له د عُلمَ من قله كل ما حرج من الس 
أحيب أن ذَكرَهُ للتأكيد, وَقِيلَ ره تصرِيًا بالئّمي لقَوْل مَالك فَِنهُ لا تقول وُجُوب 
ره بهِمًا. فإِنْ قبل تقض الؤضوء بالوذي غَيْرُ مُتَصَوَرٍ على اتسين المذ كور في 


.)١ 51/1١ أخرجه أبو داود فْ الطهارة باب 287 وانظر نصب الراية‎ )١١( 


الجزء الأول ده 
الكتّاب؛ لَه نما يحرج على أثْر البول وقد وحت لوعو بالبؤل قبْلْهُ فلا يحب 
الذي َشدة. أجيب بِأَجْويّة منْها أنّهُ إذا بال أتوطا لم أذقى فإ يجبا َل الطوة. 
وَمنْها أن من به سلس الول إذا وض للبتؤل 2 لوقي حَالَة بقاء الوقت تقض 

طَهَارتُة وَمنهًا أن الؤضوء يجب في الذي لو تُصورٌ الانتقاض به وفيه ضعف» 
وَالتْسيرٌ مََنُورٌ عَنْ عَائْشَة) 0 مُرَادُهَا مني الرّجُل خحَاصة؛ أن مي ار نس حار 
0 وَِنّمَا هُوَ رقيق أَصْفرٌ كما جَاءُ في الحديث» ليس ينكسم منه منْهُ الذكَن 
وَالتَعْرِيف الجامع لني الرّجل وَالرَة أ تال ا ا تال الرّجُل 


مه 


وَكرائب المرأة. 


باب لَاءِ الذي يَجُورُ به الوْضُومُ وما لا يَجُووُ 
(الطّهارَةٌ من الأحداث جَائرَة بماء السّماء والأودِيَتّ والعيُون وَالآبارٍ والبحارٍ) لقوله 
انظ وارلا من السماء ” مَاء طَهُورًا 4 [الفرقان: للا 0 
«وَاكَاء طهر لا يُنَجَْسَهُ شيء إلا ما غير لونّه أو طعمه أو ريحة' " وَقولهٌ عليه الصلاة 


وَالسّلامُ فِي البّحر: «هُوَالطَّهُورُ مَاؤُهُ والحل مَينَتهُ ' وَمُطَدَقْ الاسم يَتطّلق على هذه المياه. 


الشرح: 
وباب الاءِ الذي يجوز به الواضوء وما له يَحُوزْ) مَعنّى البَّاب في اللْكَة 3 التوعء 
و رق ؛ أله طائَة من لهل الففهيّة امل لا ككابث لقت ؛ ياب كَذَا. 17 
فرغ من بَيّان الطَهَاركين كر ما تحصل به الطَهَارَةٌ وَمُوَ اللاء لط (الطْهَارة من 
الأخداث) غَليِظًا كَانَ الحدَث 5 حَفِيفا (جَائرَة 0 المسَمّاء وَالأَوْدِيّة وَالعيون 
انار وَالبحَارٍ لقؤله تعَالَى: ( وَأَنَََا َِ ألصَمَاء ماد لوب :4 [الفرقاكة ] 
َوْله: : علَيِْ الصّلاةٌ وَالسسّلام «الَاء طَهُورٌ ل يُتَجْسُة شيع» 1 ' الحديث. وَوَجْهُ اللّمَسَك 


و وس 


الى ذكَه اه في الاق طق والمطلق ما عيض للذّات ذُونَّ الصّقَات وَمُطْلق 
الامْم يَنْطَلقُ عَلَى هذه اميّاه. لا يُقال: | 0 ل 


ايد يأ ع 


الله 


ولَبْسَ غَيْرْ للَطَر مُتَرَلا من السنّمَاء؛ لأ للَهَ تَعَالَى قال: ل« ألم تَرَ أن أله أنْرَلَ مِنَ 


.)١١؟ أخرجه أبو داود (557))» والترمذي (55)ىءوأحهد اه‎ )١١ 
.)785( أخرجه أبو داود (85)) والترمذي (53)» والنسائي ١١1/٠ه وابن ماجه‎ )؟١(‎ 
(؟1) سبق تخريجه.‎ 


5 العنايض شرح الهدايم 
لسَمَاءِ مَاء فسَلكَه يَتَبيِعَ ف الأرض 4 [الزمر: ١؟]‏ وَقَالَ « أَنرلَ يس السَمَاء 
مآ فسالت ودر بِقَدَرِهًا 4 [الرعد: ]١٠‏ وَسيَأنِي الكلامُ عَلَى الحديث» وذكرٌ 
الأحْدَاث ع للشُخصيص؛ لأن الطَهَارَة م ] الحيَث أيْضَا - بِهَذه اميا 1 لما 
كان قربي لاءتخمل م لوطاو 223 دلك: الا 

قَالَ (يما أُعنْصرٌ من الشجر وَالثّمَرِ) لأنّهُ ليس بماءٍ مُطلق مطلق والحكم عند فَقدهِ 
منمول إلى التَيمُمِ وَالوَظيمَيٌ فِي هذه الأعضاء تَعَبدِيّنَ فلا تَتَعَدّى إلى غيرٍ المنصوص 
عليه. وآما الماء الذي يَقَطّرٌ من الكرم فَيَجِورُ التوَضؤٌ به لأنّه ماء يحرج من غير علاج؛ 
ذكره في جوامع أَبِي يُوسف رَحمه اللّه. وفي الكتّاب إشَارَةٌ إنّيه حَيثُ شَرَطّ الاعتصار. 

الشرع: 

َوْلَهُ: (وَلا يَجُورُ بمًا أغُصر) بالقضر عَلَى أَنْهًا مَو موص صُولَة هَكَذَا الَسْمُوعٌ وقولةُ: 

َه َيْسَ بماء مُطَلّق)؛ لأنَهُ عنْدَ إطلاق اللاء لا يَنْطَلقُ عَلَيْدِ وَتَحْقيقٌ ذلك أنَا لو 
رضنا في َْت إلسّان مَاء بثر أو بر أذ عن أ مَاءَ أعقصر من شَجرٍ أو َمَرٍ فقيل له 
هَات 3 لا يسبق ) إلى ذهن المخَاطّب إلا الأول ولا تغني بالمطلق وَالْقيّد إلا هذا 
(وَاخكم) وَهْوَ الطَهَارَةٌ (عندَ فقده) أ مَنْد اكاء امْطَلي «مَثقول إلى التيَمُم قَالَ 
ا :ل( قََم يجَدُوا مَاء فَتِيَمُمُوأ > [المائدة: <] وقول (وَالوَظيقَةٌ إلَ) راف غك 
مي ا ل وما رار 
يَلحَقّ بالمطلّق. وي أن الوؤظيقة في هذه الأعْضَاء , تعبْدية فلا تَتَعَدّى إِلَى غَيْرِ 
امخصوص عليه وملا أن شَرْط القيّاس ألا يكُونَ حم الأمئل مولا به عن القامي, 
وَليْسَ فيمًا ئحْنُ فيه كَذَلكَ قلا يح القياس» ل 
م لوجُودهًا ب ا م يها الإلحاقٌ عَلَى قوْل أبي حَنيفة وأبِي لواسف 
وَلعَائل أن يقول: ها ل لا بنك اكنديا بطريق القيّاس فَلِيَلِحَقْ بطريق الدَلالّة فَإنَ 
كَوْئَُ مَثقولا لَيْسَ يشرط فيهًا. وَابحوَابُ أن سَائرَ الائعَات لَيْسَ في مَعْنَى للَاء من كل 
وَجَه؛ أن الماء ول ا لا الى ؛ بحبسه وسائر عات لسر كذللك: إن ل 

عسو لاه 


كي قد به في للجاسمة الحقيقيّة ؟ قُلت: قَاسًا لا دَلالة؛ و0 5 إن 


ينا 


تلكا قرط الذلالة أن تكون لمق في مَعْنَى الأمْل في الوَضّف الذي هُوَ مَنَاط 


لاه 


الجزء الأول 
الحَكْمٍ من كُل وَجْه لا غير وَالوَضْفْ فيمًا نَحْنْ فيه هُوَ إرَالَةَ النْجَاسّة» وَالَاء وَاكائعُ 
سيان في ذلك وَكَوْنْ اللاء مبْدُولا لا مَدْعَلَ لَهُ في ذَلكَ. قلت: إِنّهُمَا سيّانَ في إزَالَة 
النجَاسّة الحَقيقيّة أو مُطْلَقَاء وَالأَوّلَ مُسَلُمٌ ولَيْسَ الكَلامٌ فيه وَالثاني مَمنُوع. 

7 (وَفي الكتاب) يَعْني مُخْتَصرَ القدئوري. 

قال (ولا) يَجورُ (بماءِ ْلَب عليه غيرَه فأخرجه عن طبع الماء كالأشرِبَجٍ وَالخَل 
وَمَاءِ البّاقلا وَاخَرَق وَماءِ الورد وماءِ الزّردج) لأنّهُ لا يُسَمَى ماء مطلقاء واُرَادُ يماء الباقلا 
وَعَيرِهِ ما تَعَيّرَ بالطّبخ. فَن تَعَيّرَ بدُون الطّبخ يَجِورُ التُوْضوؤٌ به. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (ِقَأَخْرَجَهُ عَنْ الّاع) كَالفْسِيرٍ لقَؤله عَلَبّ عَلَيْه غيْْهُ. وقولة: 
(كالأشريّة إلخ) إن أرَادَ بها الأشرية المُحَذَةٌ 32 ؛ الشّجرٍِ كشراب لمان وَاخُمَاضِ) 
وَباخل لحل الخالص كَانَا من تظير الحْمَصَرٍ من المنّجَرِ وَالقَمَر وَكَانَ مَاءِ البَاقلا وَالْرَقَ 
نظيرَ الَاء الذي غَلَسّ عََيِْ غَيرهُ فَكَانَ فيه صنْعَةُ الف وَالنَشْر وَإِنْ أرَادَ بالأريّة الحلوَ 
الَخْلُوط بالاء كَالدبْسِ وَالشّهْد الخلوط به وَمِنْ الخل الخَلَ الَخْلُوطٌ بالماء كانت 
ريق كه تُظيرَ الماء أْذي غْلْب عَلَيْه 57 ٠‏ وَالباقلا إِذَا شُدَّدَتْ اللام ف مص 4 
وَإِذا حُففَت فَمَمْدُودٌ وَمَاء الدج هُوَ ما يَخْرجَ من العُصفر النقوع. وََولُ: ما تغيّر 
بالطبخ) قبل اراد لير الحُوئة إن يصِيرٌ مَرها. 

قَالَ (وَتَجُورُ الطّهَارَةٌ بماءِ حَانَطَّهُ شَيءَ طَاهِرٌ فَغَيّرَ أحَدٌ أوصافه؛ كماء امل وَاداء 
انّذي اختلَطُ به اللَبّنُ أو الرّعَمَرانَ أو الصابُونُ أو الأشتَان) قَالَ الشيخ الإمام: أجرى في 
الحتصرمَاءُ الرردج مجرى لكرق واكرويا عن أبن يُوسلْفّ رَحِمَه الله أنه بمتَزلَةٍمَِ 
الزُعفران وَهُوَالصحيح: كد اختَارَهُ الناطضي والإمَام السرّخسي رحمه اللّه. 

وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ اللّه لا يَجُورُ التَوَضْؤ بِمَاءِ الزُعَفَرَان وأشباهه مما نيس من 
جنس الأرض لأنّهُ مَاءٌ مُقَيّنَ آلا تَرَى أَنّهُ يُقَالَ مَاء الرُعفّران بخلاف أَجِرَاءِ الأرض لأن 
الماء لا يَخلُّو عنها عادة وَلنَا أَنْ اسم الماء باق على الإطلاق ألا ترى أَنّهُ لم يَتَجَدّد له اسم 
على حدة وإضافته إلى الزُعفْران كإضاقته إلى البئرٍ والعين؛ وَلأنّ الخلط القليل لا 


تعر سدم [مكان 'الاجتراز.علة كما في إجراء الأررضن هقية رز الثاني .والقلية 


6, 


العنايّ شرح الهداييّ 
بالأجزَاءِ لا بِتَعَيْرٍ اللّون هُوَ الصحيح؛ فَإن تَغَيّرَ بالطّبخ بعدما خُلط به غيرَهُ لا يُجُورُ 
التُوْضؤٌ به لأنّهُ لم يبق في مَعنَى الْمُتَزّل من السّماء إذ النّارُ عَيّرَتهُ إلا إذَا طبخ فيه ما 
يُقصد به الْبَالَعيٌ فِي النّظَافَتٍ كالأشتان وتحوه؛ لأنْ ايت قد يُفسل بِاَاءِ الذي أغلي 
بالسدرٍ بِذّلك وَرَدَت السَنّبٌ إلا آن يُغلب ذلك عَلَى الَاءِ فَيَصِيرٌ كالسُويق المخلُوط لزوَال 


اسم الماء عنه. 
الضبح: 
ولَهُ: (فغيّرَ أَحَدَ أوْصافه) التي هي الطَّهْمُ وَاللّوْن وَالريحُ إشَارة إلى أنه إِذا غير 


الوَصْفَيْنٍ لا يَجُورُ التَوَضُوُ به. كَالَ في النَهَيّة: لكنّ تقول عَنْ الأسّاتذة أله يَجُورُ حَنَّى 


22 


إن راق اكه ادنك ديك عَم في الخياض في اوها مِنْ حَيْت اللؤن وَالطَعْم 
والرائحة َم نهم يَعوَصْكُونَ منهها من غير لكي وَكَذَا أَارَ في شرح الطحا مَاوِي إليْه 


ولَكنّ شط أن يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى رقت إِذا عُلْبْ عَلَيْه غَيْرُهُ قَصّارَ به نّحيئًا فلا 


أمّا 
0 ا «إلا ما غيّرَ لَوْنهُ له أ طَعْمُهُ أو ريعُةُ» 
وَذْلكَ يه يُقتّضي عَدَمَ جوَازِ التَوَضُوٍ عنْدَ عيْرٍ أحَد الأوْصّاف. أحيب بأن معن قله 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا ينجْسة 3 أي لا يَنَحْسهُ طش نجس وَكَلامنًا في 
المختلّط الطاهر. وَكَولَهُ: (أجْرَى في الْمخْمصّر مَاءَ الرَرْدَجِ مَجْرَى الْرّق) أ في عَم 
جَوَازٍ التُوَضُو هما (وَالرْوِي عَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ بمنْلة مَاءِ الرَعْفَرَان) وَستَذكْرٌ حُكْمَهُ 
وَقَوْلَهُ: (وَهْوَ الصّحيح)؛ لأنَهُ حَالْطَهُ طَاهرٌ فَعيّرَ أُحَدَ أُوؤْصافه كَمَّاء الرَعْمَرَان. وَاعْلَم 
أن مَا ذكرَ ذ في قر إا اا على إطألاقه كما يهم من طاهر لَفْطه كان رول 
ا ا عَنَ أبي يويك لاق وإن كان المرَاُ به ما إذا كَانَ اكاء ا 
بأَجْرَاء الررْدَحٍ قلا لاف يَيْنَهُمَاه وَالِإمَامُ الناطفي وَالسرخحْسي اعتقار الْرْوِيّ عَنْ أبي 
يُوسُّف. وََولُ: (وَقَالَ النتافعي) ظاهرٌ وَقَولهُ: (وَإِضاقيُهُ إلى الرَعْمَرَان كَإِضَاقَته إلى 
البئر) يخي أله ريف لا للتقييدء وَالفرق يَينَهُمًا أن اماف إِذا لم يكن ارجا من 
لضاف 3 6 فَالِِضَاقَة للتَعْريف) ا الرَعْفَرَان 2 البثر 1 اين من هَذَا 
القبيل» وَإن كَانَ نا اساي كم الوَرْد وَغَيْرهِ مما تَقَدَم فبَقيّ الاعتَارٌ 
للحلطء وَيُْبْرُ فيه العَلَبَة ة يالأَجْرَاء فإن كا اد الَاء غَالبَةَ وَيُعْلّمُ ذَلكَ يبَقَائَه على 


الجزء الأول 
وها ارق به وَإِنْ كَانتْ أَجْرَاء الَخلُوط غَا َه بأن ضار نينا رَالَ عَلْهُ ركه 
الأمللة ل يك 

وَقولة: إل اروم في لقؤل مُحَمَّد فَإِنهُ يَْرُ الله بر الّْن والطغم 
0 ذَلكَ ما قبل الطّاهرُ لاود بالماء إِمّا أن 5 لوه كلوْن للاء أو لا فإن كَانَ 
الثاني كلمن وَالرَعْفرَان وَالعُصفْرِ فَالعيرة لون إن شان الماء 7 كالمو به 
ون كّ يَعْلب َم يَجْ فإن كَانَ الأول كَمَاء ٠‏ ابطيخ وَالأشجَارِ فَالعيرَة للطَحْم عَلَى ما 
ذَكرنا وَإن ّ كن له هم فير َالعبرة لكثرة لكثرّة الأجراى ونم كان الول صّحيحًا؛ أن 
العَلبَة 0 علي حَقيقيّة: دوه د مركب بأخرائه فَكَانَ اعْتبَارَهَا أولى . 

ولُ: ربَعْدَمَا خلط به غَيْرُهُ) إِنَمَا يد به؛ لأنَ للَاء إذَا طبخ وَحْدَهٌ وتغيّرَ جَارَ 

1 به. وََولهُ: (إلا ذا طبخ فيه) استنَاء من قَؤْله لا يَجُورٌ التُوَضُوٌ به وَإْنمَا جَارَ 
بدَلك؛ لأن السنة 0 به في عسل الَوتّى بالا الذي أُغْليَ بالسّدْر إلا إِذَا صَارَ 
ااه شل علي التو ار وال امنم انا لك 

(وَكل مَاءٍ وَقَعت 5" النّحَاسَيٌ لم يَجِز الوْضوعءٌ به قليلا كاتت التَّحَاسَمٌ أو 
كَبِيرً) وَقَالَ مالك رَحِمهُ الله يَجُورُ ما َم تمي آَحَدُأوصافِه م رون وال الشَافعِي 
رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُورُإِذَا كَانَ الَاءٌ قُنّتَين لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «إذَا بلَعْ لما قُلْتَين لم 
يُحمل حَبَته! ' وَلَنَا حَدِيتُ المستّيقظ من مَتَامِه وَقَونُهُ عَلَيهِ الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يَبُولَنُ 
أَحَدُكُم فِي امَاءِ الدائم ولا يَعْتَّسدَنُ فيه من الجِنَابَتِ! '' من غَيرٍ فصل وََنّذِي روَاهُ مالك 
رَحمَه اللّهُ وَرَدَ في بئر بُضَاعَدَ وَمَاؤْهَا كَانَ جاريًا فِي البساتين؛ وما رَوَاهُ الشافعي رحمه 
الله ضعفه أبوداود؛ وهو يُضعف عن احتمال التَّجَاسَةٍ. 

الشرح: 

قال ووكل ماع وقضنا فيد اللحاتّة لو يج الوأضوء ب آراة باماء مالا يكون 


)١9‏ أخرجه الترمذي (5307)» وأبو داود (+5- متي وابن ماجه (/ا١ه)»‏ واحمد (10/5؟ة)) 
والدارمي (5؟7). 

(؟) أخرجه البخاري (77؟)» ومسلم (587)) ورواه الترمذي (58)) والنسائي (517)؛ وأبو داود 
(0595/ام)» وأحمد »)75١6(‏ والدارمي (775). 


العنايت شرح الهدايتّ 
حَارَِا ولا في حُكمه وَهَْ الغدير ليم لذكره هذا َْدَ هذا ود وق في بَْض سخ 
اهذاية: كلاد كانيف اللجاسة أو كثيراء وَفي بَعْضْهًا قليلا كَانَ أو كثيراء كو لبا 
صر دتؤجية الأولى أذ يال شه فيلا متى ماعل بل بَتى مفطول في 
حرف عَلامّة اَي كما في قله تَعَالى : ( إن رَحمْتَ لَهِ قَريبُ م الْمُحَسِيِينَ » 
[الأعراف : ] وفي قؤله (قليلا) احترَارٌ عَنْ قؤْل مَالك فَإِنُّ لا يتَنَّسُ الَاء عنْده إِذ 
لم ير لها أت وقولة: (كفيرا) مُستَدْرَلك؛ أن َيِل النّجَاسّة ذا كَانَ مانا فال أولى. 


لي ااه 


وَكوحية الغائية الَاء الراكدُ قليلا كَانَ ا كيرا إِذَا وَقَعَتْ فيه نَجَاسّة لا يَجُورُ و 
به والقليل مَا يكفي الوضوء وَالعُسْل كَذَا قيل. وقولة: قليلا احترَارٌ عَنْ قَوْل مالك 
وقول كثيرًا احْترَارٌ عَنْ قَؤْل الشّافعي» فإن مَالكا يُجَوَرُ الوْضُوءِ بالقليل وَإِنْ وَقَعَتْ َقَعَتْ 
فيه نَجَاسَة م مَا لم يَتَعيْرْ أَحَدُ ُوْصافه وَيَستَدل بمَا رَويْنَا من قله و: «الاء طَهُوئ لا 
ُنَجْسُهُ شي إلا ما غيّرَ أ كه و9 طَعْمَه(0 الحديث. 

وَالشّافعي يُجَوَرُهُ إذَا كَانَ اله ين قله علي الصّلاة وَالسّلامٌ: «إذًا بَلّعَ اكاء 
ل 0 سر لين فقيل القلئَان 0 

ب كُل قربّة حَمْسُونَ مناه وقيل تلُمائة من فيا ل عخديا وقِل لله حر لخت 
م 0 0 م رين وَشَيكا. ولا حَديث المستْقظ م ؛ مامه وَهُوَ قَوْلَهُ: : «إذًا 
اسْتبقظ أَحَدَكُمْ من مَنَامَه قلا ل يَدَهُ في الإناء حَتّى يَغْسلهًا لم02 وَوَجْهُ 
النّمَسّك 7 آله لجا وَرَدَ النهي عَن العَمْسِ لأخل احْتمّال النْجَاسَّة فُحَقيقة النْجَاسّة 
أولّى أن يَكُونَ تجسًا. وَكَوَلهُ: عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «لا يَبُوآنَ أَحَدُ حَدُكُمْ في الَاء الذائم 
ولا يَْمَسلنَ فيه من اجتَابَة” رَوَاهُ أبو هْرَيْرَة وَهُوَ حُجَة عَلَى الفريقيْن» أمّا عَلَى 
مَالك فَإنّهُ تهّى عَنْ الاغتسّال فيه وَأنَهُ لا يُعْيّرُ أُحَدُ أُوْصاف الَاء يبقين» وَأمّا عَلَى 


03 9 مام ل اس ماس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(") سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري ))١57(‏ ومسلم (078؟). 

(4) أحرجه مسلم في الطهارة (47)» وابن ماجه في الطهارة باب »٠١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
كل 


الجزء الأول 5 


الشّافعي فَلنَهُ نَهَى عَنْ البَؤل في الماء الدّائم وَمُطْلَقٌ لهي يَقَنَضي لتَحْرمَ لا سيّمًا 

على مدب لوم َمْسا كان كسب للاء فيه وَهوَ لس برو لم يتْصل 
ين ذائم وَدَائم فَكَانَ القلَّان وس هما سراء لذ لقال يجو اد يكون النهي ريه 
أن تأكيده وَتقيدَهُ بالدائم يُنافيه فَإنَّ اللَاءَ احَارِي يُسَارِكُهُ في ذَلكَ الْعنَىء فَإِنَ البَؤل 
02 0 أدب في الماء ادا نم فَكَدَكَ في اخَارِي فلا 1 لتّقييد فَائدَة وَكَلامُ 
الشّارع عون عَنْ ذلك. فإن قيل 0 بإطلاق الحديث كا ؛ لأن 
ادير العم مَاء ام َل عضت إطلاقه. أجيب بأل ني حُكُم ااي بالإشماع 
في عدم اختلاط بَعضْه بض . 


(قولهُ: والذي رَوَاهُ مالك كياب عَن حَديث مالك بأله ورد في شر بُطَاعَة) 
0 البَاء 2 شر قم بالمديئة لق فيا 31 وَمَحَايضُ النّسَاى فذكرٌ 
ذلك لرسول لله طُ حين 0 97 َقَالَ: «اكاء 0 الحديث» 0 ان مَاوّهَا 
جَارِيًا في المساين لحني عله حكن سان توالاء الجاري 3 28 بو 0 ع النّجَاسَة 


5 


اس دام 


إن قبل العبرة بوم لظ دُونَ صوص السب فَكَيفَ انخقص ير بضاغة مع 
وُحُود ل العُمُوم فيه وَهُوَ الألفُ وَاللامٌ ؟ أجيب بأنّهُ ليس من ياب ارس 9 
شيءء وَإِنّمَا هُوَ من 5 الحمل للتُوفيق» إن دين إذا تَعَارَضَا كيل كار 
ل ل ام 
مَحْمَلٍ إن أنْكنَ وَإن لم يُنكن يُطْلَب لحي م ون َم يُشكن يَهائرَاه وَههنا نكن 
العَمَلٌ بأن يُحْمَلَ هَذَا الحديث عَلَى ؛؛ قاف وَحَدِيث المستيقظء وَقوْلَهُ: عَلَيِْ الصّلاة 
وَالسّلامٌ: «لا يَبُوَنَ أَحَدك 20 الحَديث عَلَى عَيْرِهَا فَعَملنَا كَذَلكَ دَفعًا َنافْضٍ. فإن 
قيل استدل الصف ول الاب بهذا ا حديث عَلَى طْهُورية مياه لكر مالك ما 
هَهُنَا عَلَى بكر بُضاعَة فإن 3 اللام في قله الَاء اويل صحَ الالال وَبطل 
لحمل إن كافك التود نه ادل بطل الاستذلال. أحَاب العَلامَة عَلاءِ الذي عَبْدُ 


العَزِيز ما مَْنَاهُ أنَهُ للجئس وَالاستئلال صّحيحٌ 00 َيْسَ ييَاطل؛ لأن الحديث 


خبطي ليه 


.)585( أخرجه البخاري (19؟)) ومسلم‎ )١( 


51 


العناين شرح الهداينّ 
ويم 02 قَضيكر: : إِخْدَاهُمًا للَاء 1 0 >الثانية ل 5 4 2 0 الاستذلال 
فصيتين 0 ينجسه شيء» والاسة 
1 ان او ا و ل و ل 3 ا ل روس *” 02 
بالأولّى؛ لأَنْهَا فيد المقصُود من غَيْرٍ افتقار إِلَى الثانيّة والحسمل للثانية. وَردُ بأن 0 
في لا ينه اء راج جع إلى ما دسل عَّ للا كاد الراك به الحاسن: نكيف يصب 
ع علو 0 جاب بأن اللفظ إِذَا د 00 ريد . به أَحَدُهُمَا 2 ل 
د 0 رعيقسة ودار اغغطابا 


وَهُوَ كلام حَسَنُ من ياب َوْله عَلَيْهِ الصّلاة 0 «هُوَّ الطَهُورُ مَاوُ هُ والحل 
مَيكُه2'!4 في كؤنه جَوَابَا زَائدًا عَلَى مقدار الحاجة) إن الحاجة يات النّْجَاسَة 
عَنّْ بثر بُضاعَة وَكَانَ ذلك يَحْصُل يقؤله: «لا يُنَجْسُة شيء» إلا أنه 0 قَوْلهُ «الَاء 
ون قدي الكلام هذه الحقيقة م شَأَنَهَا التَطْهير 1 شٍ 0 لا 
تكد بد ا امام إلى اروك كارا وَلا يَلرْمُ أن يكون الَاءِ البَالعُ فين 
طَاهرًا 0 7 الكليل. عَلَى نُجَاسَته وَهُوَ حَديث المستيقظء ل 
«لا يَبُونَ أخدكي”" الحديث 

وقولة: (وَمَا رَوَاهُ الافمية) يريد به حَدِيثْ الفلى اعتكفة أو داوف مغاة لا 

نصح العلقٌ بهذا الحديث؛ أن في اذه 0 سعد 0 دَاود 3 ْنْ الأشعث 
سكاو َال حَديث التقون هما لا يبن وَهَكَذَا قال ابْنُ المديني أسَاذْ مُحَمّد بن 
إسْماعيل البُحَارِي. وَكَالَ الّافعي في كتّابه: لي بإسلناد لا يَحْضرني من ذكرة ومنل 
هَذَا دون المْسّل وفي مَتْنه اضْطرَابْ فَإنّهُ قال في بَعْضِ الروَايّات ذا بلع الكاء لين أو 
لان وفي بَحْضها أَربعين قله هَكَذَا رَوَاهُ جَابرٌ وَأَحَدَ به إبْرَاهيم النْحَعِي وَالقَلَةَ في 
نفسهًا 0 لأَنهَا تذَكرٌ وَيْرَادُ بها قَامَة اتثل. 1 وَيرَادُ بها رامن زه 
دك وي به جره وَالنَمِينُ بقلال هَجْر لا يَبْتْ يي بقؤل خُريْح؛ 00 
بعلَدُ يْقَى مُحكَمَلاء وَكَذَلكَ قَولَهُ: لا يَحتَملُ ينا يُْتَمَل ما َالَهُ التشّافعي: أي لا 
يقل النَجَاسَةَ وَيَدْفَعُهَاه وَيَحتمل إِذَا كَل لكَاء حَنّى التَهَى إِلَى التي فَإهُ يَْعْفُ عَنْ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


التعارك الأول عاج بي ع 0 لخد 
احْتمّال ليث ف م يَنْجحَسُ وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ لَمْ يَكَنْ النَمَسّكُ به صّحِيحًا. 

(وَامَاء الجاري إِذَا وقعت فيه نَجَاسَمّ جارّ الؤضوء منة إذَا لم ير لها أَمَرَّ لأنْهَا لا 
تَستَقِر مع جريَان الَاءِ) وَالأمَرٌ هُوَ الرَائِحَمٌ أو الطّعم أو اللُونُ؛ والجاري ما لا يَتَكَرَرُ 
النتمالة وقيل عا منهنا يندت 

الشرح: 

(قولهُ: وكا الجاري إِذَا - فيه ْجَاسَةٌ) أل لتاقن في تُعريف الماع 

00 هُوَ ما لا الا وذللق أَنهُ إذا عسل يَدَهُ وال الَاء 

منْهًا إلى لنّْر فإِذا أحَذهُ ثانا لا يَكُونَ فيه شَيْء من الَاء الأول . وقيل ما يَذْهَبْ بتَبئّة. 
0 هُوَ ما كام يقت بر رتل دلت الاء معان تسل قل قبل 
وَالأْصّحٌ مَا يَعْدَهُ النَاسُ جَارِياء وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ ظاهِرٌ. 

متذلة زوز ل ين لها قتنف لها ازا هارا إلى آلا كاف ا كلت 
ري لا يَعوَضَأ من جتانب الوقُوع. قَالَ في المُحيط: إذَا وَقَعَس النَجَاسَة في للَاء الحَارِي» 
فإن ١‏ كانت غير مريُة كالبل م مالم ني ول أو طفةة أر رطف وَإِنْ كانت 
ر كالحيفة وَالعَذْرَة فإن كان النَهْرَ كبيرا لا يتَوضا من أسشفل اللحانب الذي ليد 


000 000 


ا تحاف الآخر وَإِنَ كَانَ صغيرًا إن لاقاهًا أكثر للاء فَهُوَ نجس وَإِن كان أة 
فَهُوَ طاهنٌ َإِنْ كَانَ الَف جَارَ الوؤضُوء به في الحكُي خوط الاوك 

قال (وَالغدِيرٌ العظيم الذي لا يَتَحَرَّكُ أَحَد طَرَفيه بتَحرِيك الطّرّف الآخَرٍ إذَا 
وقعت نَجَاسَيّ في أحد جانبيه جازَّ الوْضوءٌ من الجانب الْآخَرٍ لأن الظاهر أن النّجَاسَنَ لا 
صل إنَيه) إذ ََرُلتّحرِيك فِي السرايةٍ شوق كر النّجَاسّتٍِ م عن بي حَنِيفَة رَحِمَهُ لله 
أنه يعتَيِرُ النّحرِيك بالاغتسال؛ وهو قول أبي يُوسف رحمه اللّه» وعنهُ التّحرِيك باليد 
وعن محمد رحمه اللّهُ بالتوضق. ووجه الأول أَنّ الحاجةّ إلى الاغتسال في الحيّاض شد 
منها إلى التوَضقٍ وَيَعضَهُم هَدَرُوا بالمسَاحٍَ عشر) في عشر بؤراع الكربّاس تَوسِمَة للآمرٍ 
َلَى الئاس وَعَلَيه القتوىء وَالعَيرُ في العّمق أن يَكُونَ بحال لا يتحر بالاغتراف هُوٌ 
الصحيح. وقَونُهُ في الكتاب (وجازَ الوؤضوء من الجانب الآخر)؛ إشارةٌ إلى أَنّهُ ينجس 


مَوضبعٌ الوقوعٍ وَعَن آبي يُوسْف رَحِمه الله أَنْهُ لا ينَجْسُ إلا بظهور أَمَرِ الجَاسَجٍ فيه 


5 


العناية شرح الهدايسّ 
كائاء الجارٍي. 

الشرح: 

(قوْلهُ: وَالعَديرُ الَظيم) العَديرٌ فَعيل بِمَعْنَى مَفَعُول من غَدَرَ: أي ترك وَهُوَ 
الذي تَرَكَهُ مَاء السَيّلء وقيل بِمَعْتَى مُفاعل أ مُعَادرٍ قل بِمَعْنَّى فاعل؛ لا لأنَهُ يَعْدرُ 
بأهْله لاتقطاعه 1-75 شَدّة الحاجحة إليْه. وَاعْلَمُ أن أصحاينا الفقوا عَلَى أن الَاء إِذَا 0 


2 


بَعْضَهُ خطة: أيا وصّل إلى بض كَادَ قبلا وإِذَ َم يلص كاد كيرا لا يح بوقوع 
الجا يه إلك أن عقر لوة أو طَعْمُهُ أَوْ رِيِحُهُ كَالَاء الخاري. م الوا فيمًا يُعْرَفُ 
به به الخلوص» ملعن انون إلى أله يُعْرَفْ ف بالتّحْرِيك: َإِذا له طارقا منه 17 
يتَحَرّكُ الجانب الآخرٌ َهُوَ مما لا يَخْلْصُ بَحْضُهُ إِلَى بَعْضٍ) اراد باقحيك هُرَ قمر 
بالارتقاع 0 سَاعَةَ تخريكه لا بَعْدَ المككْث انك كان إن الاء وإن 
كر يَعلُوه وَيَتَحَرَلكُ. ثم املف هَؤُْلاء في سَبَب النَّحْرِيك َرَوَى أبو يُوسُف عَنْ أبي 
يرس لطبل الخال طقل لس في حاب مه 
اغْتسَالا وَسَطًا ولَمْ يَتَحَرَكْ الحَانبُ الآخرء وبه أذ أبو يُوسُف. وَرَوَى أَبُو يُوسُف 
الماع ا تن الا بك ديك باليّد لا غير وَرُوِيَ عَنْ مُحَمّد أله يعبر 
لنَحْرِيكُ بِالتُوَضُو. 

َجْهُ القول الأوّل: ما ذكْرَهُ في الكتّاب أن الحاجة إلى الاغتسّال في الحيّاضٍ 
أَشَدُ 3 الحاجة إلى لتُوَضو؛ أن الرضوة 06 في الييىوت اد ووجه الثاني : أن 
النَحْرِيكَ رن بالاغتسّال وَبالتُوَضُو وَبِعَسْل اليد إلا أن انَّحْرِيكَ عسل اليد 0 
حضف فَكَانَ الاعتبَارُ به أولى َوْسعَة عَلَى النّاس. َوَجْهُ لغَالث: أن مَبْنَى الّاء في حُكْمٍ 
لنْجَاسّة عَلَى الخفة) إن القيّاس أن يَنْجَس وَإِنْ كثرَ الماء» آله تفط شك التخافمة 
ع لض الاواتتيما ذا غثير ريك الوسَط وَهْوَ لِك بالؤضوء. 

وَذَهَب الْتأَعْرُونَ إلى أنه يعرف بشيء آخَرَ غَيْرِ النّحْرِيكء فمنْهُم مَنْ اعْتَيرَ 
بِالكَدْرَ ة فغال إذا َعْمُسلَ فيه وَتَكَدَرَ الَاء فإن وَصَلَتْ الكَدَارَةٌ إلئ الخانب الآخر فَهُوَ 
00 روي عن أبي حفص الكَير أله أطثير ير بالتلع قال تلن 
رَعْمَرَانُ في جانب منْهُ» فَإِن أثْرَ الرعْمَرَانْ في الحَانب الآخر خر كَانَ مما يَخْلصْ ولا كلا 


56 


الجزء الأول 
وَروِيا عَنْ أبي سُلَيمَانَ الحوجاني أله هُ أعميرَ بالمسّاحَة إن كَانَ عَشْْرًا في عَشْرِ فَهُوَ مما 


6م 


لا يَخْلْصُ. تاكس ادر أنَهُ سكل عَنْ هذه المسألة» فَقَال: إن كان مثل 


2 


ا اا 


مَمْجدي هَذَا قَهُوَ مَا لا يَخْلَصُ ) 

عدم ل “ودر ات 2 م ع 1 26 
عير ا ل ل رو ا 
عَامَة لايخ ل ل َجُعل الصّحِيحُ في فمَارَى 


بَعْضهُ إلى بَغض» فلما قامَّ م مسح مَسْحِدَه فكان ثُمَانيًا 


5 


قاضي نان ذراعٌ المسّاحَة وهي سبع مُشنّات فَوْقَ 0 مشتة ا قائمَة) 0 
قار للتتوى جدوة الكدادس روفي ملع للدكاك لذن أرزن كل مدل إريع كاله 
تُوْسعَة للأمُورٍ عَلَى النّاسِ) وَالخير ذ في العمق 0 1 بحال لا يَنْحَسِرٌ بالاغتراف. 

مكلك (هُوّ المحم احترازا فول تعضهم إن اتير ذ فيه أن 0 ذرَاعاء 
وَقَالَ آخخرُون أن يَكُونَ قَدْرَ شبر. وكَولةُ: (في الكتاب) يعني ده القذوري. 
وول شار إلى أله يَنْجَسْ مَوْضعٌ الوقوع) لَمْ يرق من كُونهًا مَركيّة وغَيْرَ مَركيّة 
وَهُوَ الحكي لوا العراق وَمَشَايخَ بُخَارَى وبلخ فَرَكُوا يَنَهُمَا فَقَالُوا في غَيْرٍ 
المرييّة وكا من الجانب الذي وَقَعَتْ فيه الا بخللاف الم ئيّة وَعَن أبي يوسف د 
لا ينْحَسُ إلا إذَا ظَهَرَ أَنَرْهَا فيه: أ في مَوْضع الوُقوع كَالَاء الخاري؛ وَعَلَى هَذَا ذا 
عسل وَْهَهُ في حَوْض كبر فُسَقَط غسَالَة وَجْهه في َاءِ رهم ال من مَوْضع القع 
قبْل النََحْرِيك لا يَجُورُ عند العراقينَ» وَجَوَرَهُ مَشَايحُ بُحَارَى ولخ توْسعة عَلَى النّاسِ 
ِعْمُوم البَلوَى فيه. 

قال (ومّوت ما ليس له تفس سائليٌّ في الماء لا يُتَجِسَهُ كالبق وَالدَبَاب والزّتَابِير 
والعقرب وتحوها) وَقَالَ الشافعي رَحمه اللّهه يُفسدهُ لأ التُحرِيم لا بطّرِيق الكرامح آي 
النّجَاسَّتِ بخلاف دُود الحَل وسوس الثّمَارٍ لأنّ فيه ضرورة؛ وَلَنَا قونُهُ عليه الصلاةُ 


ب 


وَالسسّلامُ فيه: «هَدًا هُوَ الحَلالٌ أَكلهُ وَشربُهُ وَالوْضُوءُ منه) وَلأن المَجّسَ هُوٌ اختلاط الدّم 
المسموح بأجرّائِه ند المّوتء حَتّى حل الْمَكَّى لانعدام الدّم فيه ولا دم فيهاء وَالحُرمَهُ 
ليست من ضرُورَتَِا النّجَاسَب كالطين. 

الشرح: 

قال (وَمَوْتَُ ما لَيْسَ لَهُ كفس سَائلة) إذَا مَاتَ ما لَيِْسَ لَه دَمٌ سائل كالبَقَ 


15 العنايين شرح الهدايي 
00 7 0-0 لق ارق از د َ اع لهس عام 00ت 1 
وَالذَبَّاب والرّكابير وَالعَقرّب وَنَحُوهًا (في الماء) لا يُنَجّسهُ وَإِنّمَا جَمَّعَّ الرَتَابيرَ دون 
#2 د كوس ف سه مسا لكان اج ع 4خ م 6 02-7 ويه أ 
غيرها؛ لانها امواع شتى ) وقال الشافعي : يفسدة؛ انه حرام بقوله تَعَالى «# حَرّمَتَ 
ددرة و 00 


عَليكم الْمَيئَهَ 4 [المائدة: *] وَالتَّحْرمُ لا بطريق الكَرَامّة آية النْجَاسَّة. وَقَوْلَهُ: (لا 
بطريق الكَرَامّة) احْترَارٌ عَنْ الآدَمى. فَإِن قيل دُودُ الل وَسُوسُ الثمّار ذا مَانَتْ فيهًا 


له 


201 


5000 - 23 ل ا ال 010 ا ل ا 000 
مَعْ أَنْهَا ميْنَة لا يَنَجْسْ الخل والثمّارَ. أجَاب بقؤله:؛ لأن فيه ضرورة. ولنا ما روى أبو 
رية 5 5 6 مه 7 5 2 رع ١#‏ ود ع اراجي ن 
يكز الرارى بإستاده إل سفية 37 المسيي 2 بتلمان الك يق قال اقيق أ ف مهفا هذه 
زِي بإستاده إلى سعيد بن السب عن ف قال فيه: أي في 
له 


2 مم عيض 
ا 


اديه مإ عَلَيِْ الصّلاة وَالسلامُ سكل عَنْ إناء فيه طَعَام أو شاب يَمُوتُ فيه مَا لَيْسَ لَه 
دم سّائل فَقَال: «هُوَ الحلال أَكْلَهُ وشرابة لط مئة» ون 1 0 الختلااط 
الم السُوح بأخزائه عند الت حتّى حل الى لالعنام الم فيه ولام في هذه 
الأشيّاء إذ الفَرْضُ كَذَلكَ فلا يَنْحجَس هَهُنًا. فإن قيل: لا ُسَلْم أن انجس هو اعختلاط 
الدّم المسفوح» إن َييحَة اللَجُوسي وَالوني وارك النسْميّة عَمْدَا لَيْسَ فيها دَمْ 0 
هي جد وَدَيسَة الم إِذَا َم يَسل منها دم يَُارَضْ بأ أكَلَس وَرَقَ العتّاب حَلال 
مَعَ أن ادم لَمْ يَسل. ْ 0 ْ ْ 
واي أن القيّاسَ في ذبيحّة الَجُوسي وَالوتَنىّ الطّهارَة كَذَييحَة المسْلمء إلا أن 
صاحب الشرّع ارخ أهْليّة الدب -. له 0 بهم 57 أل الكتاب 6 
تاكحي نسائهمٌ ولا آكلي ذبائحهم»20 فَجَعَلَ التّرْعٌ ذَبْحَهُ كلا َبْحِ 0 
ذلك كَذَلِكَ جَعَلَ ذَييحَة انكلم ل منْهًا الدّمُ كَذَبيِحَته إِذَا سال إِقَامَةَ لأَهليّة 


2 


5 سي اه هس ا 3 ا 5 - 3 ور انو و 2 2 إن 1 
الذابح وا ستعمّال آلة الذبح مقام الإسالة لإبيانه بما هو المأمور 9 الذاحل حت كدر 
ولا مُعبرَ بالعوَارض؛ لأنهَا لا تل تحت القواعد الأَضليّة وَإنْمَا قَيّدَ بقؤله عند 
08 7 2 8 ع و ير و َو َه 0 2 3 10 
الَوْت؛ لأنْهُ إِذَا كَانَ حيّا لا يَنْجَسْ وََذَا قلنا: المصلي إِذَا استصطحب قأرَة أو 


ف :6 م عه كود 1 ف ف نم 2 0 1و 2 وك ند كوا 
عصفورة حية لم صّلاثة ولو كائت نجسّة لفسّدت» ولو مَانَتْ حتف أئفهًا 


2 


وَاسْتَصْحَيهَا فْسَّدَتْ وَهَذَاهِ لأنْ الدَمَ الذي في الَيّ في مَعْدنه وبالمّؤْت يَنْصَبُ عَنْ 
مَجَاريه فيَنَجَّسُ اللْحْمُ بتَشُربه إِيَاهُ وَهَذَا لَوْ قطعّت العْرُوق بَعْدهُ لم يتسل منْهًا دَمْ. 


1 هه 0 308 . ه. ال ا 2 م 7 له لو اسا هم هوه 2 0 
(قوله: والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة) جواب عن استدلال الشافعي) 


)١1١(‏ أخرجه مالك ف المرطأ (١/17/8؟)»)‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


5/ 


الجزء الأول 
لس ِ ل لقن ل لحري قن 
فإن الطين حَرَامٌ لا لكرامته ويس بنجس ٠.‏ 

قن ووم بيصن ف اماد هيد لالفسزةة كلتف والعلفت والسرطان) وَقانَ 
اناف رحمّه الك يذه إلا المتمله من وتكاأكة ماف معذئه قلا يع ته حكم 
تنه كبيضته نان اتن دنا واقة اذم طنهاه زة اللتمويا لا يكن اكد الم هو 
منج وَفي عي رٍاَاءِ قيل غير السمّك يفده لانعدام امعدن. وَقِيلَ لا يده عدم الدّم 
وَهُوَ الأصح. والضفدع الببحري والبري فيه سواء. وقيل البري مفسد لوجود الددم وعدم 


المعدن؛ وما يعيش في الماع م يكون تَوَلْدهُ ومثواه في الماع وَمَائي المعاش دون مَائي المولد 


الشرح: 

َال (وَمَوْتَُ ما يَعيشُ في الَاء فيه لا يُفسدة) ما يَعِيشُ في الماء: / يَعنى ني مَا يَكُون 
مَوْلدُهُ وَمنوَاهُ فيه إذَا لو لاني كلمل وَالعتفدغ وَالترَطَانُ. قبل ِنَم 
َال في الْسألة الأولَى لا يُنَجّسْهُ وَفي هَذه لا يُفْسدة؛ أن الَوْتَ في الْسسألة الأوَى في 
غَيْرِ مَعْدنهِ فَيْتَوَهّمْ النَنْجِيِسُ فَينَاسَبْ 0 وَفي لثانيّة في مَعْدنه قلا ينَوَهُمْ تنْحِيسُه 
بواسطة الضّرُورة» لكن احثمل تَغيْرُ صفة الَاء فَعَاُ قله لا يُفَسدةُ. 

(وقال الشافعي: فْسَدَةُ إلا المتمَكَ لا 9 يعني من قوله؛ لأن النَحْرمّ لا 
بطَريق الكرَامَة آيدُ اتَجَاسّة. قيل: في هَدَا الَعْيل شكال 0 أن الصُفدَعَ وَالسَرَطَانَ 
5 بيه كينا جه اليس من مَا رُوي عَنْهُ في كتّاب الذبائح. على ما 0 
ولا 1 كية في كتّاب ٠‏ الأتاي عَنْ الشافعي اكه أَطْلَقَ ذلك كله فَجُورُ أن 
0 هذه ا أي عَنَه 0 الإلرَام عَلَيْهَا (وَلَنَا أَهُ مات في مُعدنه) وهو 


001 ٍِ 2 


طَاه وَكلَ ما مَاتَ في مَعْدنه كَانَ تجدنًا في مَغْدنهه وكْل ما كَانَ نجس في مده 


0-01 0000 001 


لا يُعْطَى [ لَهُ حُكُْمْ النّجَاسّة سّة كييْضّة حَال محها دَما: آفا قري فعرككة دناه حا اذ 
صَلَّى وفي كُمّه تلك ايَيْضَةٌ ئء تَجُورُ الصّلاةٌ مَعَهَا؛ِ لأن النّجَاسّة في معْدنَهًا بخلاف ما 
ذا صلَى وَفي كمه فَارُورَة فا هم لا تجوز صّلالة؛ أن النْجَاسَةَ لَيْسَّتْ في مَعْدنهًا. 
قيل هَذَا لتيل يعدم مضي ألا يُعْطَى للوْحُوش وَالطْبُورٍ حُكْمْ النَجَاسّة ذا مانت في البَر؛ 
له مندئهء وألذي يَطهَرُ من كَلامهم الهم يَشُونَ ادن ما يَكُون مُحِطَ قله 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
يمون لدم ف في العُرّوق والح ذ في البَيضّة وَأَشِبَاهَهُمَا ولس البَرُ كَذَلكَ. 

رلة (وَلأَنْهُ لا دم فيه) أي في هذه اينات إِذْ الدَمَويُ لا يسْكُنّْ اللا 
وَالدَُمُ 0 كما تَقَدّمَ (و) إِذا مَاتَ (في غير الماء) كَاخَلَ وَالعٌصير والحايب 
وَنَحْوِهَا (قيل غَيْرُ السّمّك يُفْسِدُةُ لالعدام ا مغدن) وَمُوَ ول نُصِيْرٍ بن يَحيَى وَمْحَمّد 
ابن سلمَة وَهُوَ رواية عَنْ أبي يُوسف (وقيل لا يفْسدة) وَهْوَ قَوْل مُحَمّد بن مُقاتل 
وَهُوَ رِوَايةَ الْحَسَن عَنْ أبي حَنيفَةَ وَهشَام عَنْ مُحَمَّد (لعَدَمْ الدّمِ وَهْوَ الأَصَحٌ) 
لاطراده» قبل في كُل وَاحد من تين َظَرٌء أمّا في الأول فَلؤْنَ الَْليلَ بالعَدّم عَلَى 
0 ا وَأَمّا في الثاني َاذنَ انتما العلّة لا يَسْعَلِمُ التقاءً الْلُول لحَوَازِ 

ْبْتَ بعلة أخْرّىء وَالَْوَابُ عَنْ الأول أله ؛ يس بطلل بل هو يان اتا لان من 

263 أ شتة ل لعل حك اشحدة بي يها كا قد ملت ع 1 
الحم عَليْها :وغ الثاني أن العلّة التشخصيّة يَسْتَاِمُ انتماؤُهًا ها التفاء الحكب وَهَاهْنًا 
كَذَلكَ؛ لأن كوه دما 0 اه ١‏ غير «والمتفدع ا 000 
سواء) وَإِنّمَا يُخْرَفُ البَرَيُ من البَحْرِيّ بأنّ البَحْرِي مَا يَكُونْ بين أصّار 
ري مُفسدٌ لوحُود العلة 2 ا ول 3 ع الحْدن. 

َقولهُ: (وَمَا يعيش في الماء) بَيَانْ أن المْرَادَ بمَا يَعِيضُ في الاء ما كَانَ مَوَالَدهُ 
مناه فيه كما دَكَرنَاُ في أل اليقة ٠‏ (وَمَائي الحا دُونَ مَائي المؤلد) لط وَالإِوَرٌ 


عي هم 


ونُحوهما (مُفْسدٌ). 


قَالَ (وَانَاءُ الْمستَعمَلُ لا يَجُورُ استعمائُهُ في طْهَارَةٍ الأحداث) خيلافا خَالك والشافعي 
رَحِمَهُمَا اللّه. هُمَا يَقُولان إن الطهُورٌ ما يُظْهْرُ غيرَهُ مره بَعدَ أخرى كالقطوع. وَقَالَ 
زُهْرء وهو أحد قولي الشافعي رحمه اللّه: إن كان اُستعمل م مُتَوَضنًا فَهُوَ طهونٌ وإن 


- 
- 


كَانَ مُحدنًا فَهُوَ طاهِرٌ غَيرُ طَهُورٍ لأنّ العُضوّ طاهِرٌ حَقَيقَةٌ ٠‏ وباعتبَارِه يَكُونْ الَاءُ طاهرًا 
500 
بالشبهين. 


وقال محمد رحمه الله: وهو روايي عن أبي حنيفةيّ رحمه الله هو طاهر غير 
_عّ مهس م 


طهور, لأنّ مُلاقَاةَ الطاهر للطاهر لا تُوجبُ التَّنَّجُس إلا أَنّهُ أقيمت به شُربَمٌ شَتَعَيرت به 


الجزء الأول 54 


فدكه كدان الستنقه وال اوحتيقه وأنو وتنا َعم اللة اجو مجن لقولة عليه 
00 


الصلاةٌ والسلام: «لا يَبُولَن أَحَدُكم في الاء الدّائم» ' " الحديثه ولأنّهُ ماء أزيلت به 


.2 الو ا اي 


التّجَاسَيٌ 0 الحقيقيبٌ؛ ثُم في رِوايَّةٍ الحسن عن 
أبِي حنيفج رحمه اللّهُ أَنَهُ نجس تَجَاسَيَّ عَليظمّ اعتبارا بالماء المستعمل في التَّجَاسَ 


58 
ِْ- + 
417 42 لم 


الحقيقية وفي روايجٍ أبي يُوسف عنه رحمه اللّهُ وهو قولُه: : إِنَّهُ نجس تَجاسَةّ خفيفتٌ 


كان الاختلاف. 
الشرح: 
َوْلهُ: (وَالَاء المسْتَغْمّل لا يَجُورُ انا سْتغمَالهُ في طَهَارَة الأخداث) قَدَم اكلام في 


عو ود 


كم الماع الْمستَعْمّل؛ لأنهُ هو المقصوذ) وقد بقؤله في طَهَارَة الأحْدّاث إِشَارَةٌ إلى 2 
يجوز ام سمال في طهارَة الأَنْجَاس فيمًا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أبي حنيفة وَهُوَ الْوَافقَ 
هبه إن إزَالَة النجَاسَة العينيّة ع الات تَجورٌ عنذة ري خحلانا الك 


02 


َالافمِي) للشافعى في الا تمن تَلانّة أقَوال: أَظْهرُهًا كَتَول مُحَمَّد وَفي ول 


7 


و هه اص برس 


طاهرٌ وَطَهُورٌ وَهُوَ قَوْل مَالك؛ وَفي آخخَرَ إن كَانَ امستتغمل مُحْدنا فَهُوَ طاهرٌ غير 
طَهُور وَإن كان متَوَضكا فَهُوَ لام وَطْهُورٌ وَهُوَ قَوْل فر (هُمَا) أي مَالكُ والشافعي 


(تقولان: ١‏ إن الور ماء يُطَهَُ َي رغد أغرى كالقطوع) ولا يَكُونُ حَدَاتَ إل 
ذا لَمْ َس بالاسْتغمّال. وَالحَوَابْ ألَهُ ا نكي عَنْ تَعْلَبء وَرْد عَلَيْهِ بن هَذَا إن كَانَ 
برس ل 
ا ء مآ لْيُطَهْركُم بيه 4 [الأتفال: ]١١ ١‏ وَإلا فلَيْسَ فَعُول من التُفعيل في شيء؛ 
ا يك هيه 4 لشفل عَلَى تطأهرٍ اق مضلا عن كار فه. وقول 


ل وسار 


رْقَرَ لأن الأغضاء طاهرَة 1 0 أعْضاء الوضوء طَاهرَة ا 
قاكَاء كدر فيها بالتّطر ىه الأول طَاهنٌ وَبالئَطر إلى الثاني ب نَجس») لمكم عَليْه 
بأحَدهمًا بال للاخر وَِعْمَالهُما 0 بوجه ول من إِهْمّال أُحَدهمّاء َقَلنَ بائتقاء 
الطهُورةة وَبقاء الطَهّارّة عملا بالشبهين. وقول مُحَمَّد وَهُوَ أنه طَاه 0 طَهُورٍ روآية 
عَنْ أبي حَنيقة وَهُوَ اسار للقنْوَى لعُمُومٍ التلوى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7 العناية شرح الهداية 


وَقوَلَهُ (لأن مُلاقَاة الطَّاهر) وهو اللَاء (للطاهر) وَهُوَ العضوٌ المسول؛ نه طاهرٌ 
حَقِيقَة لا يُوحبْ ل طاهرٌ ((لا أنه أقيستا به فريّة) 
وَلإقَامََهَا أَئرٌ في تير ما أقِيمَتْ به (فتَقيّرت به) أي بالاستعمّال (صفة لماء كيال 


2 


ال 
ستيه همه م 


الصّدقة) الذي أقِيمَتْ به قربَة وقد ؛ تعبرت صفتهُ فلم يَبْقَ طيْباء وَقَدْ صَحّ «أن ا 2 
رَسُول الله َك بَادرُوا إلى وُضُوئه فُمَسَحُوا به وُجُوهَهُمٌ فَلَوْ كَانَ نجس لَنْعهِمْ كَمَا 
مَنَعّ أبَا طَيْيّة الحجّامَ عَنْ شرب ذمه. وَوَجْهُ الامئتذلال لأبي حَنيقة وأبي يُوسُف بقؤله 
عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامٌُ: «لا يَبُونَ أَحَدَكُم في الاء الدّائم» الحَديث أنه يد كما نَهَى 
0 النْجَاسّة الحقيقيّة و الول فَكَذَلك نَهَى عَنْ النّجَاسَّة للك وَهُوَّ الاغتسّال ذ فيه 
1 الاعْتسَالَ فيه كالول فيه. 

وَقَولَهُ: (وَلَكَهُ مَاء) أي والأن الماء اكد ما زيل ؛ به 1 الاين من جوارٍ 
الصّلاة وَهُوَ النجس الحكمي مَُمْ قباسًا على ما أزيل ا انعد علة ارط 
الح الحقيقي» ولقائل أذ يقول: الو قبل استعمّال اماع مَوْصوف بكوانه مُحْدنَا 
َإِذًا اسْتَعْمَلَهُ 0000 أن كخول هذه الصثة فئة ننه إلئ الَاء أ لاء ولا سيل إلى 
الأوّل؛ لأنّ الأغرَاض لا تقل الانتقَالَ من مَحَلَّإلَى مَحَلّ باق العمَلاء فَيّنَ الثاني 
وَحيئكذ لا وَجْهَ للحُكْم بنَجَاسة الَاء. وَِنَوَابْ أن كَلامََا ليس في الْحُوضَئ وصفته 


ا ا “0 و و و دلا 2 الإ ا سر 18 ع 6 رهق ولت كر واو 
وإلما هو في أن أعضاء الوضوء متصفة بالنجاسة حكمًا وقد دالت شرعا بالوضوء 


الذي أقيمت به قرية» وقد أقمُنا الدّليل آنفا على أن لإقامتها تأثيرًا فى تير ما أَقِيِمَت به 
قار الماء به نحبيئا شَرْعًا كمال الصّدقة ولا تغني دوو الماع فكي لذ الضافة 


000 


اك ا والانتعَال على الأعرّاضٍ الحقيقيّة و الاعتبَاريّة 
الك َو أن شير اهمه بحل بد مع اشر عن اها سحل آحر. الاكرئ 
أن الملك للبائع 8 اعْتبَارِيّ حكمي) وَيَقِدَ أن قال بعت وقبل الشتري اقل الملك 
للبائع إِليه ؛ وبَعْدَمًا َس نُجَاسيُهُ احَلَفَت الرَوَايَاتُ في غلظهًا وَحفتهاء فَرَوَى الحَسَنُ 
راسي 0 


عي ١‏ اعيي جر 


م 
اام 2 اله 5 0 


الاغتلاف) إن اختلاف العلَمَاء ؛ يُورث التَحْفِيفَ كم سيجيء ل شَاءِ اللّهُ تعَالَى. 


اله الأول تتسعسس ب ب ا ب 7 11لا 

قال: (وَاِمَاء المستعمل هوم أزيل به حَدَتْ أو أستُعمل في البَدّن عَلَى وجه القُربّةٍ) 
قَالَ رضي اللّهُ عنه: وَهَدَا عند أبي يُوسُف رَحمَهُ اللّهُ وقيل هُو قول أبِي حَنِيمَنَ أيضا. 
وَقَالَ مُحَمَدَ رَحِمَّهُ اللّهُ. لا يُصير مُستَعمَلا إلا بِإِقَامّجَ اقرب لأ الاستعمال بانتقال 
7 ا ليه ل كُرَالٌ الشرح وو وف 0 اللَّهُ يول بعاد الفُرض 


شام ص سا م 


ل رو 


بعده. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَالَاء المسْتعْمّل) بان الحقيقته ا ّدم ولكن قَدَم ا ا 
ع آنقا؛ ولأله يسم نيان السب ارو امل ع َقَدِكُكُ كه 
كن اماء مُسعَْمَلا ع أ اه يُو سف ؛ هو إَالََ الحددث ا ليه وَعِنْدَ 
مُحَمَّد هُوَّ قَصدٌ القرّة فَقَقل وَعِنْدَ ا والشافعي إرَالَة الحدّث لاع هلو كوا 
مُحْدث ني القرّّة اي لاا بالإجمّاع عِنْدَهُمًا وَعنْدَ 4 حلافا لْحَمّد لعَدَم 
قصد القربة, وَكذَا عند الشافعي عدم إ َالَة 58 عِنْدَه بلا يه ولو ويا ا 
بِقَصْد القَربّة صر مُستَعْمَلا عنْدَ القّلانّة خلاقًا رق والششافعي 1 لْحَمّد بقؤله: 
(لأن الاسْتغْمّال بالتقال جَاسَة الآنام ليم أ إِلَى الَاء المسْتَعْمّل م 
وَاثتقالها بإزالَتها عَنْ مَحَلَّا َإرَبَ بالقَرب كما في مال الصّدَقة وأبو يُوسّفَ يقول 
إمشقاط الفرض اا اه عنْدَهُمًا نما يكو وال نَجَاسَّة حُكميّة عَن 
لحل اها إلى اما وقد لتقت إلى الا في اَن ميا كماقم من تاها 
بالنْجَاسّة الحقيقيّة فيثْبْتْ فَسَادُ الماع بالأمرين جَميعًا. 


عل" عد حلم 


وَكَولهُ: (وَمَتَى يَصيرٌ مُستَعْمَلا) بَيَان لوقت أعثذه حُكْم الاسْتْمّال. وَقَدْ اتُفقَ 
عُلَمَاؤُنَا- رَحَمَّهُم اللَهْ- عَلَى أن الَاءَ مَا دام 0 في العو لين لَه حُكمْ 
الاسْتعْمّال» فإِذا َيِل العْضوَ وَلَمْ يَسَْقَرّ في مَكَان أو إِنَاء انكلفوا فيه فقَال فيان 
التؤري وَإبْرَاهيمْ النُحَعيُ وَبَعْضُ مَشَايخْ بُلخ وَهُوَ اعتيَارٌ الطّحَاوِيّ إِنَهُ لا يَصيرٌ 
مُسْتَعْمّلا. 2 أَصْحَابنَا إلى أله كما رَايْل العْضْوَ 55و ا 1 


فى 


العنايّ شرح الهداية 
يه اداج ب وم م عا ا 32 ا انها الوم ل 3 اماس اراي ل دلق ىل فد و 
نجس وقالوا: إن مَن نسي مسح رأسه فأخَذ من لحيته مَاء وَمَسّح به رأسه لا يجور 
ل هادم 0 - 0 4 ار 200 0 000 5 وداه 000 
وار د وَقال (الصحيح أَنْهُ كما رَايَل العضو) والكاف هذه نُسَّمى كاف 


الْقَاجَأَة كَمَا تقول كلما حرجت من ايت َأَيْت زَيدَا: أي فاجأنا رَؤية يد 0 
لا مُقَاجِئا وَقتَ زَوَالهِ عن العضو و قْتَ الاستعْمّال من عَيْرٍ تُوقف الى وقت 


الاستقرار في 0 وَهُوّ إِسَنَادٌ الفغل إلى الزّمَان ل ا اد أن 
سُقوط حُكْمٍ الاْتغمّال) ظاهر. وَأَوْرَدَ بنذ فيه ه حَرَجَا فَكَانَ 0 وَقيل في جوَابه 
ع الاسْتَعْمّال سَقَط في المُديل والثيّاب ؛ احرج وَهُوَ مُاقضٌ لأل الَذَهَب وَلَعَل 
الخاص أن يقال يثبُوت ٠‏ حْكْمٍ الاسْتغْمّال عند اراي عَنْ العْضْو في الجميع» ولا حرج 
فيه إِذْ المْْعَارٌ من الأقوَا ل للفتوى أله طاهرٌ غَيْرٌ طهُور. 

وَالجِتْبْ إذا انقمس فِي البئر لطلّب الدّلو هُعند أبي يُوسف رحمه اللّهُ الرجل 
بحاله لعدم الصب وَهُوَ شرط عندهُ لإسقاط الفرض وَآَاءٌ بحَاله لعدم الأمرين؛ وعند 
محمد -رحمه اللّهُ- كلاهما طاهران: الرّجل لعدم اشتراط الصبه وَامَا لعدم نيت 
الفّربيٍ. وعند أبِي حنيفةَ رحمه اللّهُه كلاهما نُجِسان: الماع لإسقاط الفَرض عن البعض 
بول الملاقاة والرّجل لبقاء الحدث في بِقَيّتَ الأعضاء. وقيل عنده تَجَاسَيّ الرّجل بِتَجَاسَتٍ 
الماء امستعمل. وعنه أن الرّجل طهر لأن الماء لا يعطّى له حكم الاستعمال قبل الانفصال؛ 
وَمُوَأَوفَقُ الروَايَّاتِ عند 

الشرح: 

َال (وَاجتُبْ إِذَا العَمَسَ في البثر) جُنْبْ لَيْس عَلَى بَدنهِ جَاسَةٌ الْقَمَس 
لطلّب الدَلو لَمْ يَطْهْرْ ولَمْ يَنْجَسْ ا عند أبي يُوسُّف» وَطَهُرَ الرَجُلَ وَلَمْ يَنْجَس الَاء 
عِنْدَ مُحَمَّد وَل يَطهُرْ وجس الَاء عند أبي حَنيقَة» وَقَيّد بقؤْله إلطّلّب الدّلو)؛ لأنَهُ َو 
الم في البثر للاغتسّال للصّلاة فَسَّدَ الَاءِ عنْد الكل. لذي يُوسّفَ في يقَاء الرّجُل 
نجس أن الع عد شَرْط؛ لأن القيّاس ي 207 يقتّضي_التَطْهيرَ بالعسّل لمَنَحْسِ اماع ول 
املاقَاةء وَإِنّما حمل تطروره روج لكلف ضُُ لامر بالئَطْهِي وَللَاء الخاري قرب 
إِلَى ذلك 0 استقراره الع يم رلته ترط لتيل امور به بحَسّب الإمكانء 


00 ل ا 


وَهَذَا البراط ك يُوجَد فيما نحن فيه) والتفاؤة يَسِتَلزْم التفاء المشروط» 0 ا الماء 


رف 


الجزء الأول 
9 8 2 ل 7 57 2 0 2 ا م 
طاهرًا أن سَبَبْ اسْتغماله أَحَدُ الأمْرَيْن إسقاط الفئض» وثيّة القريّة كما تَقَدّمّ لا سَبَب 


- 2 32 3 - و 

ل .ور رم من © التإسى اس 3 0 و 
ا 6 0 مد و 2 ا 7 و جره 307 20 
فإن قيل انتفاء إسقاط الفرض ممنوع فإله يسقط عنده وإن لم ينو فقد سقط 


2 
ع دي 


ص ال الا« اتقندلة اكه احة الأذزين اعبب لهاك أملة ف قله الشاله روز 
الحاجة إن طَلَبٍ الدلى اوه لدم و الا لبر وفيه 2 يم 
وَلْحَمّد في طْهَارَة الرَّجُل عدم اشترّاط الصّب نه إذا لم يك شَرْطًا لا يُسْتَاِمُ 
اناوه التقاء الحكم وفي طَهَارَة الماء عَم نّ الَعَرْبِء فَإِنْ السب عنْدهُ لَيْسَ إلا إقامَة 


2 0 مه ه ا ا 42 - َ 4 
القربة بالنَيّة ولم تُوجَدْء وكان هذا السب متَعَيْنَا كالسبَب في ولد العٌصب فيْتَفِ 


-. 


0 و9>- - 520 ا 00 1 0 َه لتر ه86 4 0 
الحكمْ بالتفائه. ولأبي حَنيقة في نجَاسّة الاء إسقاط الفرْض عَنْ البَعْضٍ يِأَوّل الملاقاق 
ا و ير واه سم 1 5 2 رن وه عن ٠‏ 3059 و4 4 

فإن الماء يَصِيرٌ به مُسْتَعْمَّلا وَإن لَمَ تُوجَد الييّة؛ لأَنَها ليْسسَتْ بشرط لسقوط الفرض وفي 


و 


حلاء 


بَقَاء الرّجُل تجسًا لبَقَاءِ الحدّث فى بَقيّة الأَعْضَاء (وقيل عنْدَهُ تجاسّة الرَجُل بِتَجَاسَة 


الماع الْمسْتَعْمَل)؛ لأن اليه لما لَمْ يُسْتَرط لسقوط الفرْض عَنْدَه سقط الفرض بِالانْغمّاسِ 
وَضَّارَ الاء مُسْتَعْمَلا وَالرَجُلْ مُتَلبْسٌ به فَيتَنَجسُّ بتجَاسته (وَعَنْهُ أن الرَجُلَ طَاهِرُ؛ أن 
الَاء لا يُعْطَى لَهُ حكم الامْتغْمّال قَبْلَ الالفصّال وَهُوَ أَوْقْقَ الروَايَات عَنْهُ) لكؤنه 
كر مَُاسَبَة لأله فعَلَى أُوّل أَقوَاله لا تَجُورُ الصّلاة ولا قرَاءة القرآن» وَعَلَى الثاني 
َجُورُ لَه القرَاءةٌ دون الصّلاة وفيه نر وَعَلَى الثالث يَجُورُ كلاهماء وَإِنّمَا قُدَمَ فول أبي 
اومقف وكا ورلطة نالك افلد رروافه افيه لخ لقان حي اكه ولط كا كا 
قال (وكل إهاب ذُيِعْ فَقَد طهر وجارّت الصلاةٌ فيه والوْضوء منه إلا جلد الخنزير 
ا ا ل 
على مالك -رحمة اللّه- في جلد الَيَت ولا يُعارض بالنّهِي الوارد عن الانتفاع من الينَحٍ 
بإهاب لأنّهُ اسم لير المدبُوغ وَحُجَحَّ على النافعي رَحِمَهُ اللّهُ فِي جلد الكَلب وَلَيسّ للب 
بتجس العين؛ ألا يرى أَنّهُ يُنتَمْع به حراس واصطيادا بخلاف الخنزير لأنَّهُ نجس 
العين» إذ الهّاء في قوله تَعَالَى < وَنْيَابَكَ فَطَهّرَ 4 [الأنعام: 145 مُنصرف إلّيه لصُربه 
وَحُرِمَحٌ الانتفاع بأجزاء الآدَمِي لكَرَامَتَه فَخَرَجَا عَم رَوَيَا كم ما يَمنّعُ القن وَالمَسَادَ فَهُوَ 


.)55115( وابن ماجه‎ »)١17/0/( والنسائي‎ »)5١7 54( أخرجه أبو داود‎ )١( 


6 


العنايد شرح الهدايسّ 
دبا وإن كان تَشمِيس أو تريب لأ المقصُود يَحصُلُ به فلا مَعنّى لاشتراط غيره . 

الشرح: 2 

َال (وكل إهاب دبع فَقَدْ طَهْر) بعل يداع الإقاب ثلاث مسائل: طَهَارتُهُ 
وهي كَعكٍٍ بكتّاب عرد وَالصّلاة ة فيه وهي ل بكقاب الصّلاة: والوضرء فئه يان 
عله ويه يل بهذا الباب, وما قال والصلاة فيه يأ قل كوا وم يل عله 
يأن يَجعل لمن وَإن كَانَ لا فيهمًا وَاحدًا؛ أن البَيَانَ في الُؤب 0 في العمل 
زياد الاشتمّال؛ َك مَنْصُوص عَلَيْه بقؤله تعَالَى: ١‏ وَثِيَابَكَ فَطَهْرَ » [الدثر: 08 
وَطَهَارَةَ الَكَان مُلِحَفَةٌ به بالكلالّة» وَكَمَ ذَكرَ الحَكْمَيْنِ الأخيرين وَإِنْ كَانَ يُفَهمُ ذلك 
من الأول اخْترَارًا عَنْ قَوْل مالك قإِنهُ يقول: يَطْهُرُ ظاهِرَهُ دُونَ ياطنه فَيُصَلَّى عَلَيْهِ لا 
فيه» وَإِنّمَا و الحنريرٌ عَلَى الآقمي؛ لأن لوطي مَوْضعٌ إِهَائَة 3 في يَيّان الّجَاسَة 
وكأخير الآدَمي في ذلك أُؤْلى, وَاسْتَدَل عَلَى الطَهَارَة دُونَ الآحرين؛ أن وها 57 
م بقوله : يما إهَاب ٠‏ ذبغ فق طَهْرَ»' '" (رَهُوَ بعْمُومه) لكونه نكرة انَصَّفْتْ 
سدَة ام (حجَة على مالك في جلد اليق َه يَُول: لا يه أكلْة ينتفع بهد في 


00 2006 


الجامد من الأشيّاء دُونَ الانع فَُعْمَل جرابا للحبوب 5 السَّمْن وَالخَل وَغَيْرهمًا. فَإن 
قيل: جلد الختزير والآدمي كر ل تر اد قياس 


غنير « ام - سي 


1 بقؤله 6: «لا تنتفغوا من الَيْكَة بإهّاب» أحيب أنه يان فيه إنطال النَص وَهُوَّ 


سر 


ا عَلَيْه الصّلامٌ الام : <«أيّمًا إهَاب ذبغ» لخدت 1 أن الجلد الصا 
و والسلام: بغ و هر 
7 بالاثماق» وَجَلدٌ دمي والختزير حَارِجَان 9 ما 0 5 


حرج حلدٌ اليقة 9 َم إنظال النَصِّ بالقِيّاسِ وَذْلكَ بَاطل وَالنَهَي عن الالتفاع 
بالإاب وَهُوَ ام خلد عبر ماوع كذ قال اخليل وَالأُصْمَعي» وَليمن ذلك اي 
عَمُوم قؤله : «أَيُمَا إهَاب ذبغ» يجوز ؛ نخصيصة فلا تَعَارْض يَيْنَهُمًا لاختلاف كل 
قله : (وَحْجَة على الشافمي) عَطْفُ عَلَى تَوْله حُجَدُ مر حُجَّة عَلَى مالك إن النافي 
يكول بعَدَم طَهَارَة جلد الكلب ؟ الداع وَتخْصيص الكلب موافق لا ذكرَ في 
الأسرَارٍ وَدَكَرَ في الوط أن كل مَا لا مُكَل لَسْمُهُ لا يَطهرُ حلدهُ بالتباع عئد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول ن 


الّافعي قيَاسًا عَلَى جلد الحتزير وَالآدَمِي» وَعَلَى هَذَا لا فَائده في تخخصيصه. وقوه 
(وَليِسَ الكَلبْ بنجس العَيْن) جَوَابْ عَنْ قيَاسِ التافعي الكلب عَلّى النرِيرٍ وإ لَمْ 
يُذْكَرْ في الكتّاب. ا الروَايَاتُ في كَوْن الكلب كجس العَيْنِء فَمنْهُمْ مَنْ ذهب 
إِلَى ذلك. َال © شَمْسُ الأئمّة في مَبْسُوطه: وَالصّحيح من الَذَهَبِ عنْدنًا أن عَيْنَ الكلب 
ل ل ل ا 
والترم. قبل وَالأصّح أَلهُ لَيْسَ بحس العَيْنِ؛ يتَفَعُ به حرّاسّة وَاصْطيَادًا وَليسَ 

نجس العين كَذَلِكَ وَلا لفك بالسرقين نه نجس لا 0 ينتفع به به إيفادًا وير 
5 0 بالإهلاك؛ وَهْوَ جَائرٌ لكر من الخمر للإراقة» وهو معتاذ | المتلفت: 

َولهُ: (بخلاف الْنزير) منْصلُ بره إلا جلد الحنزير (لأنَهُ ؟ تجن العين/ إذ 

اشاء 8 7 تعَالَى: فَإِنَهُر رحبرل >4 [الأنعام: ه١]‏ عَائدٌ لَه شم إن قيل: 
المقصودٌ بالذكر ضٍِ الكلام لمات ا ان يرع َه ل ادن 
الْمضَافَ لَه قد يَكُونْ مَقَصُودًا مثل أن لد ركان ادام تكو إن لل 
وَحَرّطتَه عَلَى الاشتال فَيَكُونْ الضّميرٌ رَاجعًا إِلَى امُضَاف؛ تسود و تجوز أن 
يقال فأخرائه بأن ابتك هذا فاضل 0 رَاجعًَا إلى المضّاف َيه كقؤله 9 
١‏ وَالذينَ يَفُصُونَ عَهدَ الله من بعد ميت 4 [الرعد: ] فإن ا 
يرجح إلى كل من لضاف وَالْضَّاف يه وَرُجُوعْهُ إلَى الْضَاف إِلْه فيمًا ئَحْنُّ فيه أُوْلَى 
لكونه أَشْمَلَ للإجرّاء وَأَحْوّط في العَمَل؛ لأَنّ الضَّميرٌ إن رَجَعَ إِلَى اللّحْمٍ لَمْ يَحْرُمْ 
عير وَإِنْ رَجَعَ َع إلى المضّاف اله وم فر للخم ذَائرْبَنَ أن يَحْرُمٌ وألا يَحَرْمٌ فيَحْرْمُ 
احْيَاطًا وَذْلكَ 8 الضّمير ل الْضّاف إليْه. 

ََولة: (وَحْرْمَة الاتفاع بأَخرَاء الآدمي) مُتَعلَقْ بقَوْله وَالآدَمِي وَمَعْنَى كلامه 
بحلاف جلد الحتزير نه لا يَطْهِرُ 0 لنَجَاسّة عَيْنه وَجلدُ الآدَمِيّ (لكرامته) لثلا 
يكَجَا سر سر ال علَى من كي الله يابتذال أجرَائه. ا وا يعني من قؤله 
8 «أَيّمَا إهّاب ذبغ» الحديث»ع فإن قلت: مَا وجه خُرُوجهمًا عن : الْرْوي) هَل هُوَّ 
ا اس 
متأَعثّر ؟ قلت: عَدَمُ طَهَارَتهِمًا نابت بالكتاب» فإن ؛ كَانَ مُتَأعرا عَنْ الحديث فَهُوَ اسح 
لا مَحَالَقَ وَإِن 000 عَلَيْهِ مَنَعَ لتنَاولَ لتََرّره في الشّرْعء وَحبَرُ الواحد لا 


7 العنايّ شرح الهداي 

ِعَارِضَهُ فعرللة أن الج ون كَانَ مَُارِنا صَارَّ متَخَصّصاء وَارُوجُ عَنَ كم 
الحديث ٠‏ نبت في الجميع فَعْرَ بقوله فَخَرجَا. وَقولهُ: لم مَا يَسَعْ النيْنَ وَالمَسَاد) يَيَانَ 
ل ا اسْتطرادًا يَعْدَ ذكرٍ الذباغة. قال مُحَمَِّدُ في كتّاب الآثارٍ: ان 


02 نا 7 


حَنيفة عَنْ حَمّاد عَنْ إبْرَاهِيمَ ال: كل شيأ تع اللة من الفَسد (فَهُوَ دبَاع) قيتتَاوَل 
اسمس وَالتَتْرِيبَ (لأن المقصُود) وهو منع الفسّاد إزَالَة الرطويّات 3 لنّجسّة ب ل 
بذلك فلا مَعْنَى لاه شتراط غَيْرِه) من فرظ أ عَقْصٍ أو ضث أو وها كَمَا شرطة 


كم ما يطهرٌ جلده بالدباغ يطهر بالدكاة لأنّهَا تعمل عمل الدَبّاعْ فِي إزَالْدَ 
الرّطُويَةٍ النّحِسَتِء وَكَدَّلِكَ يَطهْرٌ نَحَمَهُ هو الصحيح: وإن لم يكن مأاكولا. 
الشرح: 


(نمّ مَا يَطْهُرُ جلدة بالدبّاغ يَطْهُرُ بالذّكاة) َي الذَّكَاةَ الحَاصِلَةَ من الأهل 
بالنسْميّة فإن دَكَاةَ الَجُوسي لَيْسَت مُطْهْرَة وَذَكَرَ الضّمير في (لأنْه) لأنْ الذّكَاة 
بمَعْنَى الذبح وَإنمَا اتدل عَمَلَ الدذبباغ في إِزَالَة الرطّوبَات النْجسَة)؛ لأ يَمنَعْ من 
انُصَاهًا به وَالدباغ مُزِيل بَعْدَ بَعْدَ الاتٌصّالء وَلَمّا كَانَ الدباغ بَعْدَ بَعْدَ الاتٌصّال مُزِيلا 0 
كانت الذّكَاةَ الَانعَة من الانّصّال أُولّى أن كوت مُطهرة. وكَولةُ: (وَكَذَلك يَطْهُ لَحْمُه) 
أ لَحْمْ مَا ذبحَ حَنَّى إذَا صَلَى وَمَعَهُ من لخم الشغلب الْذْبُوح أو ئخوه أكْتْرُ من قَدرِ 
الدَرْهَم جَارَت صلاثة. 

وله (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَمّا قَالَ في الأسْرَارٍ وَغيْرِه الك كر )أن اشرق 
فيمًا يَصْلُمُ للأكل لا لكرَامَته دَلِيلٌ النّجَاسَّة وَلَرمَهُمْ هار الجلد د مع انُصّال اللْحْمٍ به. 


َأحَابُوا أن بين الَّحْمٍ والخلد جلدة ركذم لعف الك لد ويف وار 2 
والذي اختارة الْصَنّفْ وَصَحَّحَهُ هُوَ النْقُولَ عَنْ الكرْحي وْصحَحَهُ صّاحب التُحْفَقَ 
ل ا سي ال ا 
النّجس الطَّاهرَ : مُنَجُسَةَ فَكَيْفَ بالانصّال الذي لا يَرُولَ إلا بالسكين» وَمَا قل من 
الجلدة له مق وَعَلَى تدر ننه درن أن تُكرن 0 أَوْ نجسّة» ولا يْحَس 


2000 


مان كد رلك أذ الك مَحَالََ فهِي إِمّا م متّصلة بِاللّحْمِ أ الحلد» فإن 


الجزء الأول يف 


كان لثمل بالخ َي يتور ألا تكو طاهرة» وللَم تحن فَكُوفُ نحة. 
وَالحلدُ العليظ مُتُصل به به أيِضًا فلا يَكُونْ طاهرًا لكنّ الفرض أنهُ طَاه وَإِن كانت 
ممص بالحلد َِنَ يصون أكون نجسئة واحلة طهر ون رةه للم ممص 

بد انظ اكتدة امك رن لجنا راق راس ليطي عل ناته نينا شو اللي شر 
الْصنْف عَلَى تيح رواية طَهَارَة اللّحْم. وَاحَوَابُ عَنْ قَوْهمْ إن الخرْمَةَ فيمًا يَصْلَحُ 
للأكل لا للكَرَامّة ذليل النّحَاسَة أنه مُسَلّم 0 الختلاط الدّم 
فوح بأبثزال ع الات ما قذي وي عل يك , تمت هَامنًا بالذبح كمي 


عور اه 


لنَجَاسَة كَمَا قلنَا في ولد المعُصٌوب. 


قَالَ (وشعرٌ الميتَجَ وَعَظمًا طَاهِرٌ) وَقَالَ الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: تَجِسْ لأنّهُ من أَجزاء 
الميتَتِ وَلََا َنْهُ لا حَيّاةَ فيهما وَلَهَدَا لا يَتأَنْمْ بقطعهما فلا يَحَلّهُمَا اموت إذ الموت زوال 
الحياة. 

3 

َقوله: (وَسَعْرُ لَه وَعَظْمُهَام وَعَصبْهَا (طاهِرٌ) ذَكَرَهُ باعتَارٍ ألَهُ إذا وكَعَ في 
وغل تخوة و ال عنْدَنا يَجُورُ به الؤضوء لكونهًا طَاهرَةٌ. وقال الشّافعي 
نجس 9 لأنَه) أي كل وَاحد منْهُمًا (من أَجْرَاء اليّت) وَاكيت نجس بجميع أجرَائه. 
قلنَا: تلم أذ كل زه من أجنزاء ليت نجس ة 
زَالَتْ بالمؤت وَهَذْه الأشيّاء لا حَيَاة فيهًا حَبّى لا يتلم بِقَطْعهًا اران إن قَطِمّ قَرْن 
الَقرَة لا يُوْلْهًا 4 صُوف العَتَم كَذَلكَ قلا يُحلّهًا الَوْسْ إذ الويف وال الاق 0 
يشي إلى أن يه اللناة و الكت تاريل العَدَّم وَالكة. وقال بعص الدَكَلّمِينَ: 5 صفتّان 
ور لقوله تعلي: « عَلَقَ الْمَوَتَ وَآلَيَرة » [اللك: ؟] وَالْخلُوقٌ لا و 
عَدَمًا. وَأحِيب بأن اراد بالخلق دير ولق متدرة له يقال نما 8 من الدليل 


اسنتذلال في مُقَابّة النَص؛ لأنْ اله على قَالَ < من يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيممٌ © [يس: 
17 ولا نحَمَاء في دَلالته عَلَى أن في العَظم حَيَاة؛ لأنْ اللْرَادَ به مَنْ يُحْبِي صّاحب العظام. 


1 


(وَشَعَرٌ الإنسان وَعَظمهُ طَاهِر) وَقَالَ الشافعي؛ تَجِسٌ لأنّهُ لا يُتتَمَعُ به ولا يَجُوؤ 
بيع وَلَنَانعَدَمْ الانتفاع والبّيع لكَرَامتِه فلا يدل عُلَى نَجَاسَتِه وآللّهُ َعلّم. 


2,2 


العناية شرح الهدايّ 

الشرح: 

اشغ الإنسّان ارم 7 مال 0 0 ُ 0 نه لا لوخم 
كرات قلا يدل ل حاسم 0 0 لله و حَلَقَ شر 0 7 
أُصْحَابه» وَذْلكَ دَلِيلٌ طهارته. . 

(فصل في البئر) 

(وإذًا وقعت فِي البئرٍ تَجَاسَرٌٍ تُزِحَت وكان نَرْحٌ ما فيها من الماء طَهَارَةٌ لها) بإجماع 
السلف؛ ومسائل الآبَارٍ مبنيَيٌ على اتَبَاءٍ الآكَارِدُونَ القيّاس. 

الس 

(فطل في البثر) َم ذَكَرَ حُكُم الا القليل بأ بأَكَهُ يعت نجس كُلَهُ عنْدَ وقُوع النّجَاسَة 
حلى ل لور حل نا ني الالح عل فى بخص اللو دعر 
مَاء اليثر في فل عَلَى حدة ينا وله الحَالمة. وله : (َإِذَا وَقعَسَْ في اليثر نحجَاسة 3 


يح 0 


ُرِحَت) قيل بُرحَت البرٌ: أي مَاؤُهَا بحَذْف الْضّاف لعَدمٍ الإلبَاس كا أن كرح َي البثر 


ضٍُ مكن» وَبتَرْح النّجَاسّة لا يتم جَوَابُ المسشألة ا اق وَالتَنيث 0 
الإستاد الظَاهر وان قَولهُ (وَكَانَ رح ما فيهًا من الَاء طَهَارةَ لهام دَلِيلٌ عَلَى ما 
تواتك ب نر رحس لحر سو ادا سو ارك 110 بي 
النَّايَق وفيه كظَرْ؛ لألّهُ حيتكذ 00 لإحرَاج النّجاسّة ذكرٌ ولا تَطْهْرٌ لبر إلا 
بإخراجهاء وعن هَذَا ذَهَبَ بَعْضّ الشّارحينَ ا أن ضمير تحت ١‏ للنّجَاسّة وَحَوَاب 
' إذا " هُوَ الْجْمُوعٌ من قؤله بُرِحَت إلى قؤله طَهَارَةَ لَه ويَكون تَقَدِيرَة حت 
لنَجَاسَة وَكَانَ نزح مَا فيهًا من الَاء طَهَارَة لَا. 

وأقول: التركيب الْحَزْل عَلَى هَذَا التَقَدِيرِ أن يُقَالَ نُرِحَت النّجَاسَةَ وَاَاء وَكَانَ 
ترْحٌّ ما فيه يه لخ ولو علا لحن في القِيَة مسئئة إلى ما حتّى يود الى ترخس 
م في ال لال اناه واه ميمه وكَانَ م باب جترَى الل اْدَمَعَ ذلك كلهُ. 
وقولة: وَكَانَ ترح مَا فيهًا من الماء طَهَارَة لَّهَا إضَارَة إلى لّهُ يَظْهُرُ بمُجَرد الل ين مر 
توق على عل الأحْجَار كفن الأرتكال والناذ بالسلف المتحابة وَمَنْ بعدهم 


الجزء الأول 7 
(وَمَسَائلٌ الآبار مَبْيّة عَلَى اتبَاع الآنَارِ دُونَ القيّاس)؛ لأنْ القيّاسَ أَحَدُ الأمريْن: إِمّا أن 


طم البئر 526 34 لتَنَجسٍ الأوْحَال وَالحَدرَان وَمّا أل تجسن أنذا 
أسفله فَكَانَ كَاماء الخاري. قَالَ مُحَمّدُ رَحمَهُ اللّهُ: ا أبي يُوسُفْ أذ 
البثر في كم الماع الجاري» إلا أنا ركنا القيّاس وَاتبَعنا الاثار, 

هن وَقعَت فيا بَعرَةٌ أو بَعركان من بعر الإبل أو امم َم تُفميد الَء) استِحسَائه 
والقيّاس أن تفسده لوقوع النّجَاسّتٍ في الَاءِ القليل. وَجِهُ الاستحسان أن آبَارَ الفلوات 
ِيسّت لها رُءُوسٌ حَاجِرَة وَالَوَائِي تَبمرٌ حَولَهَا تُلِيها الرّيحُ فيه فَجَعَلَ الظَليل فوا 
للضَرُورَة ولا ضَرُورَة في الكَثِيِبوَهُوَمَ يَستكِرُهُ انار ليه في المروي عن أبي حَنِيشَة 
رَحِمهُ الل وعَلَيه الاعتمَاكُ ولا شرق بَينَ الرطب اليبس وَالصّحِيح والْنْكَِرٍ وَالرُوث 
والخثي والبعر لأن الضرورة تشمل الكل . 

الشرج: 

وله : (إن وَقعَسَا) إشارة إلى ما يَحبُ ترح من الماء بحسب ما يع فيها من 
النْجَاسّة. وقولة: (وَجْهُ الاسْتحْسّان) هُوَ أُحَدُ وَجْهَيْ الاسْتحْسّان وَهُوَ الضّرُورَةٌ عَلَى 
ما ذ 2 وَلا فَرْقَ عَلَى هَذَا الوجه بين الطب وَاليَّابسِ وَالصّحيح وَالْنَكسِرٍ وَرَوْثْ 
الفرَس وَالحمَارٍ وَالقلوَات» فَإِن آَارَ الأمصارٍ وَحَنى البقرِوَالامُوس وبَغْر الإبل وَالعئم 
لشدرها امور الذكورة في الكتّاب» لكن يرق يَيْنَ آبَار الأبختار وَالفلوات إن 
آيَارَ الأمْصارٍ 0 حَاجِرَة وَالوحه لاخر أن البثرة شي صلب وغلن ظَاهرِهًَا 
رَطُويّة الأمْعَاء لا يَعَدَاحَلَ للَاء في في أَجْرَائهَك وَعَلَى هَذَا لا يُفَرّقْ يَيْنَ آبَارٍ الأمصّارٍ 
وَالفلُوّات قم ْيْنَ الصّحيح والتكييره إن المكسر تَدَاْحلَهُ أرَاء النْجَاسّة ُفْسِدة 
وَكَذَا البَعْد وَالروث وَالخَتَى؛ لأن الركؤث وَالتى لا صلابَة لَهُمَا 1 ااه في 
أَجْرَائهِمًا الا وَإِذا عَرَفَتْ هَذَا فَاغْلَم أن اختلاف أقوَال المشايخ في جَعْل 
لكر َيْرَ مُفسد مفسد وغل بَعضه مُفْسدًا دُون بَعض مَرْحَعْةُ إلى وَجْهَي الاستحسّان. 

ول 7 ضَرُورَة في الكي) هُوّ أَيْضًا عَلَى الوه الأوّلء وَأمّا عَلَى الوجه 

الثاني 0 عَدَمَ التّْرقَة بَيْنَ القليل وَالكثير؛ لأنْ الصّلابَة وَالإسْمَاكَ في لخبي 
و (وَهُوَ ما يَسدَكترة النَاظرٌ) إِشَارَةٌ إلى مَا هُوَ الْحْتَارُ عنْدَهُ في حل 


3 


1" العنايت شرح الهدايت 
الكثرَة إن مهم مَنْ قَال: الكثيرٌ مو أن كدان وَجْهُ ريع الا وقبل 1 كته وقيل 
ألا يَحْوَ دلو من بَغْرَة. وَقَالَ الإمامُ التمرئاشي: ذَكَرَ البَمرَيْن إسَارةٌ إِلَى أن الات 
كرة؛ نما َال (وَعَليْ الاْتماد)؛ لأ أيَا حَيمَة رَحمَه الله ل يقد يا اللي في 
مثل هذه الَسَائل لني تَحْنَاج إلى التُقَدِير فَكَانَ هذا مُوَافقا لذَهَِه لهذا كال وَعَلَيْه 
الاعتماد. 


وفِي الشاة تبعرٌ في المحلب بعرَةٌ أو بَعرَتَين قَانُوا ثُرمَى البعرةٌ وَيُشْرَبُ اللَبّنُ لكان 
الضرورة؛ ولا يُعضى القليل فِي الإِناءِ عَلَى ما قيل لعدم الضرورة. وعن أبِي حَنِيفَمَ رَحمَهُ 
اللّهُ تعالى إِنّهُ كالبئر في حق البعرة والبعركينٍ 

الشرح: 

وله طزى الَْرَة وير الل مَنناهُ لا يح إذا رينت قبل أن يَتغير 
و قال شيخ الإمثلام في مَبْسُوطه: لا تنس إِذا رمِيَت من ساعَتهَا ولَمْ يبْقَ لَهَا لَوْنْ 
لكان الضّرُورَة؛ لأن من عَادَئهًا أنها تبْعرُ عند الحُلب, وَللضرُورَة أَثْرّ في إسقاط حُكْمٍ 
الحاسة. .وكولة: (وَعَنْ أبي حَنيفة أَنّهُ) أي الإناء بِمَنْزلّة البئر في عَدَم تَتَجْس الإناء 
بالبعرة والبعركين.. 

(فَن وَقَعَ فِيهًا خَرءُ الحَمَامٍ أو الحُصِمُورٍ لا يُمْسِدَمٌ) خلاهًا للشافْعِيٌ رَحِمَهُ الله لَه 


كاده 


- 


أَنْهُ استحال إلى - وفسادٍ فأشبَه خَرءَ الدجاج. وَلَنَا إجماع المسلمين عَلَى اقتنّاء 
الحمامات في المساجد مع وَرُود الأمر بتطهيرها واستحالته لا إلى ئتن رائحتٍ فأشبه 
الحمأة. 

الشرح: 

َال (فإنَ وَقَعَ فيهًا خرْء الحَمَامِ أو العُصفور) حرْءْ الحَمَامٍ أو العُصفور طَاهرْ 
عنْدَنًا. قال الشافعي: إَِّهُ تجحس» وَهُوَ القيّاُ؛ لأنَهُ غذَاء استحَال إِلَى ين وَفسَاد فَإِنْ 
ما يُحيلهُ الطَبْحُ من الغذاء عَلَى َوحَيْنٍ: وح يُحِيلَه إَِى لين وفْسَّاد كَالبَوْل والقائط وَهُوَ 
تس بالاتقاق» ووعٌ يُحيله إَى صلاح كَالبِيْضٍ وَاللبنٍ وَالعَسّل. وَهَذَا من تع الأول 
أيه حَرْء الدّجَاجٍ وَهُوَ َس بالاتّقاق. وَاسْتَحْسَنَ عُلَمَاوَا طَهَارتَُ بدَلالّة الإجْمّاع» 
إن الصَّدرَ الأول وَمَنْ بَعْدَهُمْ أجْمَعُوا عَلَى اقتنَاء الحَمَامَات في الَسَاجِد حَنَّى السسْجد 


كن 


3م 


الجزء الأول 
لحَرَام مَعَ وُرُود الأمر بِتَطْهيرهًا يقوله تعَالَى « أن طَهْرًا بَيتىَ 4 [البقرة: ]١١٠‏ الآية, 
وَأَصْلهُ حَديث أبى أُمَامَةَ التَاهليٌ «أنْ الى يي شَكَرَ الحَمَامَةَ وَقَالَ: «إِلْهًا أوكرت 
عَلَّى باب القار حَتّى سَلمْت فَجَارَاهَا الله تعالَى بأَنْ جَعَلَ الَسَاجِدَ مَأوَاهَا» وقولة: 
(وَاسْتحَالتُهُ لا إلى تثن) جَوَابْ الششافعي». وَوحيه أن موجنب التحين_ التتن والفساذ 
وكين هنا غث” موبتود والقاء الوه علوم النفاء الكل, إن قَالَ المَسّادُ وَحْدَهُ مما 
يُوجبةُ. قُلنا منْقُوضٌ بلي فَإَِهُ قد فَسَدَ وَهْوَ طَاهرٌ وَسَائرٌ الأطعمّة تَفْسُدُ بطول الكت 
ولا تنْجْس عَلَى أله إن نجس فيمًا نَنْ فيه سقط للصرورة. وكَولة: (قأطية الحئأة) 
يَعْني في النّن دُونَ المَسّاد. 

هن بَانت فيه ونح للَاءُ كُلْهُ عند آبي حَنِيفَة وآبِي يُوسُّف رَحِمَهُمَا الله وَقَالَ 
مُحَمَّد رَحمَهُ اللّهُ لا يَُرّحٌ إلا إذَا عَلَبّ عَلَى الَاء فَيَخْرجٌ من أن يَكُونَ طَهُورًا) وأصله أَنْ 
بول ما يُؤْكَلٌ نَحمّهُ طَاهِرٌ عندةٌ تَحِسٌ عِندَهُمَ. َه دن الذي يلك آمَرَ الُرتِيّينَ يقرب 
أبوال الإيل وَآلبَانِهاه! '' وَلَهُمَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «ستَنِزِهُوا من البّول فَإِنْ عاممَ 
عَدَابِ القَبِرٍ منة» من غَيرٍ فصل وَلأنّهُ يَستَحِيل إِنَى نَتَنِ وَهَسَادٍ فَصار كبول ما لا يؤكل 
تحمّه. وَتَوِيلَ ما رُوِي أَنهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ عرف شَمَاءَهُم فيه وَحيًه كُم عند آبي 
حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اله تََانَى لا يَحِلُ ربهُ للتَّاوي وَلا غير لأنَهُ لا يتين بالشَمَاءِ فيه هلا 
يمرضُ صن الحُرمتٍ عند أبي يومف رَحِمَُ اللَّ ايح لوي للقت وعن 
تلام بجلا لازي وخر و تعهار بعادت 

الشرح: 

وَكوَلَهُ: (فإن بالق فيهًا) أَيْ في البثر (شَاة) ل هذه المسشألة أن يول ما يكل 
لَحْمُهُ طَاهرٌ عند مُحَمّد وَإِنْ وكَع في الَاء القليل لا يُتَجّسْهُ وَيَجُورُ الوْضُوء به إلا أن 
يَعْلب عَلَى اللاء وَيَخْرُجُ عَنْ طَهُورِيّته نجس. عَنْدَهُمَا إن وَقَمْ مه فَطرَة في الَاء أفسَدئهُ 


ا و ل ًِ وام لف بن اع مو ا نز 26 
والكثير الفاحش منه يمنع جواز الصلاة. لمحمد حديث العرنيين» وقصته ما روي ج«ان 


3 


الا 


07 3 ودمة م 3 وم 2 5 000 3 و ل .0 ل 02 و5 00 الك ولاية 7 
97 الل و وز ١‏ ا 2 2 2 2 


.)١80/5( والطحاري في شرح معان الآثار‎ »)١511( أخرجه مسلم‎ )١( 


43م 


العنايّ شرح الهداينّ 
بحَذّف يَاء فُِيلة كَقَوْهمْ اهنيو نَ أتا الَديئَةَ فَاتَوَوْهَا: أ لَمْ يُوَاففَهُمْ فَاصْفَرتَْ 
لوهم والتحت بُطُوئهم فَأَمَرَهُمْ رَسُولَ الله يبن يَحْرجُوا إَِى إبل الصّدكة ويَْربُوا 
م وان وَألبَانها فخر وا وشروا فصه وا 0 اركدُوا وَقَتْلُوا الرّعَاةَ وَاستَاقوا الإبل» 
0000 لله 3 في أنْرِهمْ 7 أحذواء َقَطْعْ أبْديهُمْ وَأَرْجْليهْ وَسْمَل أَحْم 
وَتَرَكَهُمْ في شدّة الحرٌ حَنّى مَابُوا». 

وَوَجْهُ الاسنتذلال أَنْهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أُمرَهُمْ بشرب أَبْوَال الإبل وَلَوْ كَانَ 
نجس ا بذلك لكوانه حافاة بيذ ذال عله الفكاذة وَالسَلامُ: «إن الله َعَالَى لم 
عَامَةَ عَذَاب القبْر منة» وَوَحْهُ الاستذلال أنْهُ يي أَمَرَ باسْتيْرَاه البَوْل من غَيْر فصل 
وَالأمْرٌ للؤجوب, وممًا يُوَيدهُ مَا رُوِي «أنَ رَسُولَ الله يخ طيّمَ جَارة سعد بن مُعَاذ 
وَكَانْ يَمْشي عَلَى و أصابعه من زِحَام اللائكة النِي حَصَرَتْ الصّلاةً عله َل 
وضع في القبْر صَعْطَنْهُ الأرْض ضَعْطَة كَادَتْ تَحتَلفْ أضْلاعُة فسكل ول لله للد 
عَنْ سه فَقَال: إِلَهُ كَانَ لا يَسَئْرِهُ من الؤل» وَلَمْ يُرِدْ به بَولَ كفس فَإِنَ مَنْ لا 
كر هه لا ئَجُورٌ صَلامُهُ) وَإِنَّمَا أَرَادَ يَوْل الإبل عند مُعَالَْجَتهًا. 

قَولَة: وله يَستحيل إلى ثن) ذَليلَ مَحْقُولُ وق عدم يانه ومَا رَوَاهُ مُحَمَّ 
بن ديت أنرن مد دك كَاههُ حن الى آله رخص له في شنب ألبانة الإبل ول 
بك الأبوال» وَإِنّمَا ذكَرَ في حَديث حُمِيْد عَنْ أئس فَفَدْ دَارَ يَيْنَ أن يَكُونَ حُجَة وألا 
20 الانتثلال به. وقيل إِنّهُ مَنْسُوخٌ» وَقَدْ ذَكَرًا الحَديئيْنِ في اتير وشح 
ول فَخْر الإسثلام عي له 

َال الْصَنّفْ (وتأويل ما روي أله يك عرف شفَاءَهمْ فيه وَحيا) ولا يُوجَد مثلة 
في رَمَانَا قلا يحل شرة؛ لله لا بتْقَنُ الشفاء فيه (فَلا يعض عَنْ الُرمَة) وأو يُو سف 
نط إَِى القصّة فَقَالَ: يحل لقّدَاوِي لا لعثِه. وَمْحمَدُ لما طَهرَهُ لم يق وق يه وين 
ان بحل ظربة لدَاوِي وَغَيره. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (155)» والطبراني (745/55)» والبيهقي »)5/٠١(‏ وابن حزم (1075/1) عن 

أم سلمة بلفظ: (إن الله لم يجعل شفاءكم ف حرام). 


الجزء الأول م 


قَالَ (وإن ماقت ت فيهًا فَارَةٌ أو عُْصِمُورَةٌ أو صعوةٌ آو سَودَانِيّمٌ أو سام أبرص تُزِح 


منها ما بينَ عشرين دَلوًا إنَى مَلاثِينَ بحَسَب كبر الدّلو وَصعرها) يَعنِي بَعد إخراج 
الفَآرّة لحديث أَنّس #5 أَنّهُ قال في «الفارة إِذا ًا مانت في البئر وأخرجت من ساعتها تح 
منهًا عشرون دلوا» والعصفورة وتحوها تُعادل الفَآرَةَ في الجِنَّتَ فَأَحَدَت حكمها 
والعشرون بطّريق الإيجاب وَالتّلاتثُونَ بطَّرِيق الاستحباب. 

قال (فَإن مانت فيهًا حَمَامَنْ أو نَحوُهًا كَالدَجَاجِمَ وَالسُنّور تُزْحَ منها ما بين 
أَربّعينَ دَلوًا إنَى سئي وَفِي الجامع الصّغير أَربَعُونَ أو حَمِسُون) وَهُوَ الأظهرٌ نا رُوِي عن 
أبي سعيد الحُدرِي رضي اللَّهُ عنه: أَنّهُ قَالَ في «الدَّجَاجَِدَه إذَا مانت في البثر نُرِحَ منها 
أريعون دلوا» وهذًا لبَيّان الإيجاب» والخمسون بطرِيق الاستحباب. كُم الُعتَبَر في كَل بدو 
َوُه الذي يُستَقَى به منهاء ويل دلو يسع يها صَاعاه وَلومُِحَ منها بدَلو مَظِيم مر 
مقدارٌ عشرين دَلوًا جار لحصول المقصود. 

الشرح: 

قَالَ (وَإن مَانَتْ فيهًا ره أو عُصْفُورَةٌ) حَاصلُ هذه الَسّائل أن الَيَوَانَ الواقع 

في البئر لا يَْلُو من أَوْجْه سبْعَة: إِنَا أن يَكونَ فأرَة 500 أو" ويَابحَة أ يدها 

ا شاه وَتحُوها ركل عنها إن ا مَينّاء اكيت إِمّا أن ؛ يَكُونَ منْتَفخا أو 
لاه هَمَا أطرج حيا لا يدج : في الفُصُول كُلْهَا إلا الحنزِيرٌ لكوْنه تجس العَيْنٍ وَالكَلبْ 
ا بنَجَاسّة عيْنه ولحي علد الصف أله لي بحس ان كما قم 
وما ل مين َي الوه الأؤل. وَهُوَّ ما إِذا كَانَ الب فيها فر 0 1 
و فال الطرري: الصّعْوٌ: صعَارٌ العصَافير الواحدة 0 وَالسوادية: و ة طَوِيلة 
0 َكل العتّب وَاحرّاد. 1 أبْرَص: الكبيرٌ من الورّغ وَلَمْ تفخ (يُرحَ منهًا ما 
يَيْنَ عشرِينَ وَلوًا إِلى ثُلائينَ بحَسّب كبر الدَلو وَصِعْرِهَا) قيل الصّاعٌ كبيرٌ وَمَا ذُوَهُ 
صغيرٌ: ني يفص عَنْ العغئرين في لَب ويا عله في لتر 

قوَله: (يَعْني بَعْدَ إِخراج القأرّة) َعْني أن الرْحَّ كنا بكرن تعر إذا كات بعد 
ِراج الفرّة؛ أن سَبّبّ نَجَاسَّة البئر 10 المأرَّة لين فيهًا فلا يمكن كم 


بالطهارة مع 0 سيت الموجب للنّجَاسَّة 1 أنس أ أ مَالَ : في الفأرَة مَانَتْ في 


م العنايّ شرح الهداينّ 
. وه ماه اسم سن نز برو ير اوس 8ل ا عرس عل 2-763 وح و ةو 
البئر وأخرجت من ساعتها ' ينزح منها عسرول دلوا ' والعصفورة حكمها حكم 
الفارة:.وَكَذَا كم القارئين حك الواحدة إلى الأربع» وفي الحْمْس أَرَبَعُونَ إِلَى 
0 7 ِ. يه 0 0 ١‏ و ١‏ اف :الت ونم 38 04 00 002 
العصفورء وفي العَشر ينرّح مَاء البئر كله فيمًا روي عن أبي يوسف. وقوله: 
(والعشرُون بطريق الإيجَاب والثلانونَ بطريق الاسْتحيّاب) إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلكَ؛ أن الرُوَاية 
قتا فيه اعنلانًا كرا فور في بَنضي الروايَات يح ملها دلا وفي رواة 
م ّ 5-4 000 3 1 م سل مهسو 0 كابة موه هار ته ان عمهة قله 
عشرون؛ وفي رواية ثلانون» وفي رواية اربعون» فإن بعضهم أوجَب عشرين وبعضهم 
٠ 2‏ ريه ما سه ادو و أ ايه م لكام اواعايوع 3 ع ا 
اقل من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين)» فاخحد علماؤًا بالعشرين؛ لأنه الوسط بين 
القليل والكثير وَكَانَ وَاجبًا لعي وما رَادَ امْتحيَاباء وفيه تَظَرٌ؛ لأنَّ هَذَا الْشَى 
مَوْحُودٌ في ثَلانينَ فلم يَتَعِيّنْ عشرُون للؤّحُوبء والأوْلَى ما قيل إن السنّةَ جَاءتْ في 


رِوايّة أئس بْن مالك عَنْ الِيّ يه: «ألَهُ قَالَ في القأرّة ذا وَقَعَسَْ في الب فَمَائْسْ فيا 
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أله يُْرَحُّ منهًا عشئرُونَ ذلوًا أو لاثون» هَكَدَا رَوَاهُ أو عَليّ الَافظ السَمرقنْديُ 
بإستاده وَأَوْ لأحَد السَييْنٍ فَكَانَ الأقل نَابنَا ييقين وَهُرَ مَعْنَى الوُجُوب والأكتر يؤتى به 
دلا برك الَْظ اْروِيُ وَِذْ كَانَ مُسشتى عَنهُ في العمل وَهرَ معن الامتْئاب؛ وفي 
الوه الثاني يون ليت فيه حَمَامَة أو نَحْوَهَا كَالدَجَاجَة وَالستّور يُثْرَحُ منْها 
0 أَرْبعِينَ 7 سين وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

وَقَولَهُ: (وَهُوَ الأظْهَرُ) قيل؛ لأن احَامعَ الصّغيرٌ آخرُ الْصنّفَات فكون الول 
لذ كور فيه هُوَ الرجُوعَ إلَنْه. وَفي الوَجْه اثالث وخر ماايكون ايت فيهًا شَاةٌ أو آدَمي 
أو كلا يُْرّحُ جَمِيعُ ما فِيهًا وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقَولهُ: كم المحتيم) تفُسيرٌ للدلو فَِنهُ ذَكَرَهَا 
همه فَاحتَاج إِلَى تفسيرهًا وَل دَلوْ يسع بها صَاحٌ) وَهوَ راي الحَسَنِ عَنْ أبي 
حَنية. قو (ولَو تح منهها بدلو عَظَيم مره مقْدارَ عطثرينَ ذلا جَارَ خُصُول الَقُصُو) 
وَهُوَ ترح المقدار الذي 0 الشّرعٌ. قال 9 الأضل إِذَا وفع في البثر فَأرَةٌ فكاو | يدلو 
عَظيم يسع عشثرِينَ ذَلوًا فَاستَقًَا به مه وَاحَدَة أَحْرَأَهُم وَهْوَ أُحَبُ إِلَى؛ لأنْ القَطْرَ 
الذي يثوة مله إلى المشر أكل. وعر اللتن آله ا تعلو بتك ونه كه بالقلا 
صم الَاءُ في مَتتى الَاري. وَكُنَا لا كر اشاح الدلام بقث حاص حرفا أن لخر 
القَدْر اممرُوح وَأن مَعنَى امخَرَيَان ساقطٌ وَدَللك يتخصل بالدّلو 5 1 إِذَا لم 


هم 


الجزء الأول 


يتخ الحيوَان وَلَمْ ينفسخ. 

قَالَ (وإن مانت فيها شاةٌ أو كلب أو آدمي تُرْحَ جميعٌ ما فيها من الماء) لأنّ ابن 
عباس وابن الي رضبي الله نهم أفتيا بزح اماء له حين مات زنجي فِي بئر زَمرْم. 

(فَإِن انتفخ الحيوان فيها أو تَمَسّعَْ تُزْح جميع ما فيهًا صعْر الحيوان أواكبّرَ) 
لانتشار البّمٍ في أجرَاء المء. 

قَالَ (وإن كانت ت البئرٌ معيئًا لا يُمكن نَرْحها أخرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماء) 
وَطرِيق معرقته أن تُحفر حفرةٌ مثل موضع الَاءِ من البئر ويُصب فيها ما يُنزّحٌ منها إلى 
أن تَمتَليَ أو تسل فيها فصب وَيُجِعل بلغ امء لام كم ينزح منها عش دِلاء ملا كم 
عاد المَصبَمٌ فَيُنظَرٌ كم أنٌقص فَيُنرَحَ لكل قدر منها عشرٌ دلاءء وهدان عن أبي يُوسف 
رَحِمَه الله وعن محمد رحمه اللّهُ تح ماتَنًا دلو إلى تَلَثِمِانَتٍ فَكأَنُهُ بتى قولهُ على ما 
شاهد في بلده؛ وعن أبِي حنيفمَ رَّحِمهُ اللّهُ في الجامع الصغير في مثله ما ينزح حنّى 
يغلبهم الماء ولم يُقدر الغلبَجَ بشبيء كما هو دابه. وقيل يُوْخَدُ بقول رجلين لهما بصارة 
فِي أمر اَاءء وهذًا أشيه بالفقه. 

الشرح: 

إن التفخ أ مسح فها رح جميعٌ ما يها صكْرَ لحان أ كبر لالنشار البلة 
في أَجْرَاء الماع وَذَللكَ؛ لأن عند الالتفاخ م فصل منه 3 ل َكَانَ 
كَالقَطْرَة من من الدّم أو الكش بعش في لكام دهذا 50 القَأرَة وقَعَتْ في 
البثر: ل ل لس اير عله يعلونة المازر 
00 الحسّد. قَولَهُ: (وَإن كانت البئرُ مَعينَا) يجو أن تكون الليم َأئدَة 17 
3 كن أي لفح وذ وتو أذ الكو أل بن نا ل أي رويس وما 
مين : أي جَارٍ وأن كو فعيلا فَكَانَ يبعي أن يقال مَعيئة؛ أن البقر ل َنم 
00 حَمْلا عَلَى اللفْظ أو 0 أنْهُ فيل بِمَْنَى ل وََولهُ: (لا يُمكن َرْحُهًا) 
ا وَكَولَهُ: و جَوَابْ امال 

وَقولهُ: (مقَدَارٌ مَا كَانَ فيهًا من الَاء) إِشَارةٌ إِلَى أن الاعْتبَارَ للمّاء الذي كَانَ 


زَمَنَ وُقوع النّجَاسَة. وَولَُ: (يْرَحُ لكل قَذْر منْهًا عر دلا حَنَّى إِذَا كَانَ طول الَاء 


4 


العنايج شرح الهدايسّ 
عَطرَ ات فالتقص لعرٍ دلاء قنْضَة واحة م يعم أن كل الماء مالة دلو ميرح تون 
دلول خرى: وَقولهُ: (ينَى جوَابَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ في بَلّده)؛ لأن بَلَدَهُ بَْدَادُ وَغَالبُ مياه 
آبَار بَعْدَادَ لا تَزِيدُ عَلَى تلثمائة َلو. وَكُولةه وَل يُقَدَرْ اللية بشيء)؛ لذنهًا ماو 
216 إِلَى أن يَظْهَرَ الع 1 صّحيحٌ في 0 أن الطّاعة ؛ 50 الطّاقة. وقوله: 
(كَمَا هُوَ دَأبُهُ) أي عَادَنهُ فإن عَادَتَهُ أن يُفوضّ مثل هَذَا إلى أي الى ؛ به كما تقد 
من قله هما يسك لوكا في ا عن الغرم وخد التقاذم. وَقَوْلَهُ: وق 1 
بالفقه) أيًُ بالمعتى المستتبْط من الكتّاب والسنّة؛ لأن الأععد بقل عير هُوَ الَرْحعٌ فيمًا 
“ لور ين ال ل دري كَالَ اللّهُ تعَالَى: « فَسْعَلوَأ هَل الذّكر إن كُسْرَ ل 
تَعَمُونَ 4 [النحل:7؛] ا ٠‏ حَيْث قال « كم به ذَوا عَذْلٍ يَنكُمْ» 
7 6] وَالعْتهَادَة حَيْثْ قَالَ د وَأَخِْدُوأ ذْوَىَ عَدلٍ بكر [الطلاق: ؟] وَشَرْط 
البصارة لَهُمًا 5 أَمْرِ الماء؛ لأن الأحكامَ ِنَم تُستَفَادُ ممّنْ لهُ علمٌ بها يدحلا تخت أهْل 
الذَكْرِء وَهَدَا القَوْل: أ الأعدُ بقل رَخْلْنِ مَرْوِيُ عَنْ أبي تطر مُحَمّد بْنِ سّلام. 
قال (وإن وجِدوا فِي البئر فَارَةَ أو غيرها ولا يُدرى متَى وقعت ولم تَنتّفخ ولم 
تنفسخ أعادوا صلاة يوم وَلَيلَمٍ إذَا كانُوا تَوضتُوا منها وَعَسلُوا كل شيء أصابه ماؤُهاء 
وإن كائت قد انتفخت أو تَفْسّحت أَعادُوا صلاة ثَلاقَجَ أيَامٍ ولياليهاء وهدًا عند أبي 
حنيفتّ رحمةه اللّه. وقالا ليس عليهم إعادةٌ شيء حَنّى يَتَحَّفُوا مْتَى وقعت) لأنّْ اليقين 
لا يَزُولَ بالشّك؛ وصارٌ كمن رَأى في تَوبه تَجَاسَدٌ ولا يَدرِي مَتَى أصابته. ولأبي حَنِيفَنَ 
رحمه اللّهُ أن للموت سببًا ظاهرا وهو الوقوع في الَاءِ فَيحَالَ عليه؛ إلا أن الانتفَاح 
وَالتّصَسُع ديل التّمادُمِ هَيُقَدرُ بالئّلاثء وَعَدَمُ الانتماخ والتُضَسُ دَلِيلُ قرب العهد فَمَدرنَُ 
بيوم وَلَيلَجٍ لأن ما ذون ذلك ساعات لا يُمكن ضبطهاء وآما مُسألَمّ النَّجَاسَتَ فَقَد قال 
المعلّى: هي على الخلاف» فَيُْعَدْرُ بالّلاث في البالي وبيوم وَلَيدَجٍ في الطّْرِي ولو سلّم 
فَالنُوبُ بمرأى عينه والبئرٌ غَائبَّرٌ عن بَصَر فَيَمْتَرِقَان. 
الشرح: 
قَال: (وَإِنَ وَجَدُوا في البثر فَأرَة َو غَيْرَهَا) كَلامُهُ ظاهرٌ. وَقَوْلَهُ: (لأن اليَقِينَ لا 


سس اليه ور 


ل بالشّك) يانه أن الماء كان طاهرًا يبقين وَوَقَعَ م المتكلهُ في تُجاسته فيما مَضى ) 


/ا3/ 


الجزء الأول 
وَالبِقِينُ لا يَرُولَ باتك لا يُحْكَمْ بلنّحَاسّة إلا رَمَانَ اتن يوْقُوع النّجس؛ لأنَ اليَقين 
يرول يقبن مثله وَهذَا هُوَ القيَاسُ» كَمَنْ رأى في به اس لا يري مَتَى أصالئة إن 
لا يَلرَمُهُ إعَادَةُ شَيء من الصّلوات. ولأبي حَنيقة أن لَوْت الحَيّوَان في البثر سَيبا ظاهرًا 
وَهْوَ الوْقُوعٌ في الَاء وَهْرَ ظَاهرٌ وَكُلَ ما لَهُ سَبَبّ ظَاهرٌ يُحَالَ عَلَِْ كَمَنْ جَرَحَ إنْسّانا 
فلم يرل صَاحَب فراش حَتى مات يُحَالَ بمواته عَلَى اللدراحة؛ الله هُوَ السَببْ الظاهي 
وَكمِيّت لوت" في عتُقه حب وله يُحَالُ بمؤته عَلَى تهْشهَاء وإن احثمل أن يكون 
اوت بير ارح وَالنَهْش؛ لأنَ الْوْهُومَ في مُعَالَ الْحَقَق غَيْرُ تير إلا أن الانتقاح 
َيل تَقَادُم العَهُدء وأذئى حَدَ الَعَادُم في ذَلكَ ثَّلاَة يام ألا يُرَى أن مَنْ ذُفْنَ بلا صّلاة 
على على قر إلى ملاة نام ولا على عله بغ كه لألة يسح في هذه اذ 


5 


6 لاورس ع لمك ارقي عرق ل جز ده مه كن ممع له 74 226 
المقَادير فى باب الصّلاة يَوْمٌ وليل فَإِنْ ما دُوئَهُ ساعَاتُ لا يُمْكن صبطهًا (وَأما مسألة 


لكان ند كال المكلى إِلَخْ) ظَاهِرٌ. 
فصل 2# الأسآر وغيرها 


و 01 ممم ُ و 1 - مج ممع مورووه 0 #2 
(وَعرَقَ كل شيء معتَبرٌ بسؤره) لأنّهما يَتَونّدان من لحمه فأخن أحدهما حكم 


- ا ا ا وما و ل ليك د ا و 4 2 ل م ل 
صاحبه. قال (وَسَؤْرٌ الآدمي وما يُؤكل لحمه طاهر) لأن المختلط به اللعاب وقد تولد 
من نحم طاهر فَيَكُونُ طاهرًا؛ وَيَدَخُلَ في هدًا الجواب الجِنُب والحائض والكافر. 

الشرح: 
(فصل في الأسآر وَغَيّرهَا) لَمَا فرَعَ منْ يَيَان فسّاد الماء وَعَدَمهِ باغتبَار قوع 


- سام ام اس 


و 


تنس الليوانات فيه دك رهما باعتان ها تولة عنها وهو السو وهو يله اناء الى يلقنها 


الشارب في الإناء ثم ع اسْتعْمَاله فيه وفي الطَعَام. وَالْجمْعٌ الأمتارة وهي أَربعَة عندا: 
طاهرٌ كَسْوْرٍ الآدَميّ وَمَا يُوْكَلَ لَحْمْهُ وَمَكْرُوةٌ كَسْوْرٍ الهرّة» وتحسٌ كَسُوْرٍ الختزير 
جاع امياد رار ل ره اسار لوقل اوالشعار. 

َال (وَعَرَقٌ كُلَّ شيء مُعْمبِرٌ بسُؤره) قيل: كَانَ الواحب أن يَقُولَ وَسُوْرٌ كل 
شي ُتيَرٌ بعرقه؛ لأَنْ الكَلامَ في لسر لا في العَرّق» ولَيْسَ بصّحيح؛ لأن الصف 


ءَ ه لي 2 


68222 عا با + ,0ه 0ه ا ف 2 ٠‏ 7 ع ع و لطر 5 
أرَادَ أن يُييّنَ في ضمْن الأسار العَرَق» فَلْوْ قال وَسُوْرٌ كل شيء مُعثيْرٌ بعرقه لَوَحَبْ أن 


44م العنايي شرح الهدايتّ 
1 بعْدَهُ عرق الآدَمِيّ كَذَا وَعَرَقُ الكلب كَذَا وَعَرَقْ الحتزيرٍ كَذَاء وَكَانَ المَصْل إِذْ 
ذَاكَ للعرّق لاشو ات و سار لمر ل ون أن اليك 
في طَهُورِيته لا في طهَارته. اوري أ اللْعَاب وَالعَرَقَ أَضْمرَ عَلَى اللْعَاب 
إن لَمْ يَذْكرْةُ؛ لأنْ السسّوْرٌ هُوَ مَا حَالْطَهُ اللْعَابُ فَكَانَ ذكْرٌ السؤر ذكرًا لَهُ. وقولة: 
(وَسُوْرُ الآدَميّ وَمَا يُوْكَل لَحْمُه) كالإبل وَالبَقَرٍ وَالتم وََحْوهَا (طَاهرٌ) قبل يعني 
بعْرٍ كرَامَة لكلا يَدْعْلَ فيه سُوْرُ الدّجَاجَة امحلاة َإَِهُ مأكول اللْحْمٍ وَسُورُهُ مَكرُوةٌ 
كا تأي ولس نتيا لأ مَأكُولَ للخم طاهر لسرلا َنم من الول فيه. 
َوْلهُ: (لأن الْخْتَلطً به اللْعَابُ) وَاضح. 1 عل في هَذَا لجاب 
شب لكزن ايا وف للها في لك لما زوئ أذ اي ل شق 5 
يَدَهُ ليِصافحَهُ فَقَبَضّ يده وَقال إني جنب فَقَال عَلَيْه الصّلام وَالسّلام «الْؤْمنُ لد 
0 بها يط مَا قبل يبي ألا يَكُوَ مؤُ الب نجنا عَلَى كَوْل أبي 
يُوسُف لوجُود سُقوط الفرْض عَنْ مه يتشربه؛ لأ تغليل في مُقَابَة النَصّ عَلَى أَنْهُ في 
مَكَان الضرورة 11 كم النْجَاسّة سّة كُسُقوطه عنْدَ إِذْحَال اليّد الإناء والخائض ؛؟ لا 


سس داس 


مه م اليه 


روي «أن عَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهًا ان حَال نضا فوع سول الله 
5 َمَهُ عَلَى مُوؤْضع فمها وَشَرِب»» وَالكافرِ لا روي «أن رَسُولَ الله يي ألزّل وفدَ 

نقيف في المملجد وَكانُوا مُثثرِكين») وَل كَانَ عَيْن المنثرك نجس 000 ولا 
ل يقؤله تعَالَى : : 9 إِنمَا آلْمُشْركورت تن 4 [التوية: /؟ 1 أن الْرَادَ ببه النحَسُ 
في الاعتقاد. 

(وسَوْرٌ الكلب تَجس) ويُغسل الإِنَاءٌ من وتُوغه ثَلانَا لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: 
«يُغسل الإنَاءٌ من ولو الكلب ملاتا" ' ولسائهُ يلاقي الماء دُون الإناءء فَلَمًا تَتَجْس الإناء 
فَاماء أولى؛ وهذًا يُفِيد التَُجَاسَرَ والعَدّدٌ في الفسلء وَهُوَ حجن على الشافعي رَحمَهُ اللّهُ 


ااال اير ا ار م2 


د داريا ن ما يصيبه 5 به بوله يطهر بالثلاث؛ فَما يُصيبه سؤره وهو دوته أولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري (585)؛ ومسلم (99/1)» ورواه الترمذدي »)١51(‏ والنسائي (53759)» وأبو 
داود (1١59؟)»‏ وابن ماجه (0+4)ء و أحمد (191) عن أبي هريرة 5 
)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه »)15/١1(‏ وانظر نصب الراية .)١84/١(‏ 


الجزء الأول 4/ 


والأمر الوار د بالسّبع محمول على ابتداء الإسلام. 
الشرح: 
وكَولُ: (وَسْورٌ الكلب تج) ظاهرٌ. وقَولهُ: دا نجس الإناء فَانَاء أولَى) 
يُشيرٌ إلى أُلهُ نابت بالدّلالّةه إن الِجْمَاعَ لَمّا العقَد 39 وُجُوب غَسْل الإناء بولوغه 
0 0 يلاقه وَإنمَا لاقى الماء كان ذليلا عَلَى نجس م ما يلاقيه بطريق الأولى قيل: 
أن يكوه للزاة رارع الكل :في الما لسقبئة يكو ليمالا للاتا للإناء قلا يتم 
الانتذلال بالأولوئة. وأجيب أن الوأوعٌ حَقيقَةٌ في شرب الكلب وأطباهه مِن 
الَائعَات طرف لسّانى وَالكَلامْ لحقيقة إذا لم يَطرفة حلا يمه رولك وَهَدَام أي هَذَا 
الحديث (يفية اسه في لقؤل مالك وَالعَدَدُ تفي لقَوْل الشافعي في اشتراط 
لتتع. و َولهُ: (ولأن كا ضيه بُصيبة َو َه باللاث) أي بالاثفاق. 
قولهُ: (قَمَا يصيبة سؤرة وهو ذُوه)؛ دن ملكا يقول بطهَارة سُوره وَلَمْ يقل 
ليهات لد رذ ل 1 بالثلاث فَلأن يَطْهْرَ سؤر رون دل قد تيان لذن 
عند الافعي بول وَدمَهُ وَسَائرَ مَا هوَ مله تح لا يَطْهرٌ إلا بالل سَبْعًا ذكرُ في 
لتنَهُذِيب) ا كو لم عنهُ رواية طلم 5 اصجاننا” سكو الِإِلرَام عَيهَا. 
وَقوْلَهُ: (وَالأَهرُ الوارذ م حوات عم يُسعَدل به الشتافعي مما رد عد الله بن 
مُعَقَلِ ا ألهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلامُ قَالَ: «إذًا وَلَغْ الكَلبْ في كم فَاغسلوةُ هُ سَبْعًا 
ا لتم ةَ بالثُرّاب»”" بألْهُ مَحْمُولَ عَلَّى الاتنداء مَنْعَا لَّهُمْ من الاقتنّاء عَلَى مَا 
دوي عَنُْ و أله قَالَ: «من افتى كلا لا آشيّة أ ميد نقص من أخره كُل يم 
قراط" وَالدليل عَلَيْه أنْهُ قال: «وَعَفْرُوةُ هُ القامئة ِالثّرَاب» واف ل يوَاجب 
بالاثماق. فإن ن قيل: 3 أن كو اذ بعَسْل الإناء التَعيّدَ لا إِزَالة النَْجَاسّة أحيب 
بأل لوا كَانَ كَذَلكَ لَوَجَبّ عَسْل غَيْرٍ مَوْضع النّجَاسّة كما في الحَديث) م 
دكات لوطع الاضانة بالإِجمّاع؛ فَكَانَ العمل لإرَالَة النْجَاسّة لا للتَعبد. 


3 39 


.)١ا/ا//١( وأبو داود (407)» والنسائي‎ »)58٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
9؟) أخرجه البخاري (5777) بلفظ: (من اقتئ كلبا لا يغين عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم‎ 


4: 


العنايّ شرح الهداينّ 

(وَسُورُالخنزيرٍ تَحِس) أنه تَحِسُ العين علَى ما مر وسور سباع لبَهئٍِ تَحِسَ) 
خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ فيما سوى الكلب والخنزير لأن تحمها تَجس ومنه يتَولْد 
لَْابوَهُوَلتَبّرُضي الباي. 

الشرح: 

(وَسُورٌ الختزير تجحس؛ لأنّهُ كم نجس العَيْنِ) فَكَانَ لَحْمُهُ ئجسا وَاللعَابُ يكولّدُ من 
(وَسُؤْرٌ سبَاع البَهَائم تح خلاا للنافِي فيمًا وى الكل والزير) ا مر في 
سُوْرٍ الحتزير وَاسيَدَّل الشّافعي بِمَا رُوي عَنْ ابن عم :أن اللي ع سكل فقيل: 
أنتو كا ا أقصلت لحَمْرُ ؟ فَقَال: عَم وَبمًا أقَضْلَت السباغ كُلّه اموا أ 
مُرْسّلَ لا يَصحٌ أ له الاحتجاج به؛ لأن روَايّة دَاوْد 5 حصن عن جَابرٍ وَدَاوْد بْنْ خصين 
لم يَلقَ جَابرًا كَذَا قَالَهُ م لمن صَحّ وله أن الرلة بإ الوحْشيّة 0 
الطَيْر أو ارا به للَاء اكير أ هو مَحْمُولَ علَى ايل تخرنها توي ين الادلةه و 


65 او واف ودر 


الا نُ نَجَاسَة عَلِيظة أو خحفيفة. وروي عن أبي ,يعد كل تجاه عليه 
وَعَنْ أبي يُوسُف أَنّهُ كَبَوْل ما ل لأن النّاسَ اعتلّفوا في سُوْرٍ ما لا يُؤْكَل 
لَحْمُهُ من السباع كَمَا اعتلهُوا في بَوْل مامرك تعلق اريف اخلي نينا 
ههنا كما أأينب هناك 

(وسؤرٌ الهرة طَاهِر مكروه) وعن أبي يُوسف أَنّهُ غَيرٌ مكروه لأن «النَبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام كان يُصغي لها الإناء فَتَشَرب منه كُم يَتَوَضَا به. وَلَهُمَا قَونْهُ عليه 
الصلاةٌ وَالسّلامُ «الهِرَةٌ سبع" ' وراد بَيّانُ الحُكم دُونَ الخلفَتٍ وَالصُورة: إلا أَنْهُ سَقَطّت 

وما روا محمول على ما قبل التّحرِيمء كم قيل كَرَاهَتُهُ لحُرمَمٍ النّحم وَقبل 
لعدم تحاميها التّجَاسَتٍ وهذًا يُشِيرٌ إلى التَتَرّهِ الأول إلى القّرب من التَّحَرِيم. ولو 
أكلت فَارَةٌ كُمْ شَرِيّت عَلَى فور اَم تَنَجْسَ إلا إذَا كدت ساعد لَمْسلها هَمَهَا تابه 
والاناؤتتاء عل مَدحن أب نيط وأبى ملف دهم الله تال وستشية امنيا الي 
للضرورة. 


.)١85/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الجزء الأول 9 


الشرح: 

(وَسُورُ الهرة طَاهرٌ مَكْرُوة وَقَالَ أبو يُوسُف غَيْرُ مَكْرُوه وَرُوِي أن «اللبي 3 
كاد ُصنغي للورة لإا ربا مئة كم توس به» وقال ا اح تدارسي 
لهم َوْلهُ: ل «اهرّة سبع» وَاكْرَادُ به ييَان الفقه دون الخلقة و 6 له علد 
بُعث ليان السشترائع. فإن قيل فَكَانَ الوَاجب لعل ا جات (بقؤله إلا أنه 
سَّقَطْتْ النّجَا لعلّة الطّؤف فَبَقيَتْ الكراهة). 

وَقَولهُ: لعلة الطؤْف يَجُورُ أن كين ِشَارَةَ إلى الضَرُورة فإِنَ حْكُمَ النّجَاسَة 
للشطيا نار ع نا ريطي أ كوه ره ل ماازري عن لاا نري ال 
عه الها اها نضا :وي نه فملقة ورا لفزيتا تجايخا دز واكلدا جنوه نلنا 
ار عت عر ا ل ل 2 
وَأحَذت مَوْضع فمها وأكلت وَقَالَتْ: سَمعْت رَسُول الله يل ييقول: «الهرة الاقاة ' 


بتجسة إِلْمَا 00 من الطؤافية اام ليم 0 : ان" فإن 0 


وله سد وس 


هريرة 0 دون نيك كاسة فيَقَوَى اي ةو خانا و كل عارص 
ارم وَحْمل ما روا أو يُوسْف من إَِْاء الإناء لها عَلَى ما قل النّْرم. 

وقَولة: (ُمٌ قبل كرَاههُ ُزمة اللَّنْم) هو فَوْلَ الاي وَهْوَ يدل َلَى أله إِلَى 
انَحْرِم َب (وقيل لعَدَمٍ تَحَامِيهًا النّجَاسَة)؛ لأنّهَا تَاوَلَ اليف وَهُوَ قَولَ الكرحي» 
وَقو يذل فلي أن كلهي “راقة تيه قبل 0 الأصح وَالأَوْرَب إلى مُوَافقة الأثْر. 
وَقولَهُ (ولّؤ أكَلت) يُعني الحرة ظاهرٌ وقول (وَالاسستتاء عَلَى قل أبي حنيفة وأبي 
يُوسُّف) يَعْني قَوْلَهُ إلا إذا مَكقت ساعة لعَسْل فمها لعَابهًا؛ ليما 00 إزَالَة 
الْنْجَاسَة بامائعات الطاهرة, ولكن ال 0 عنْدَ أبي يُوسف للتَطْهِير في العضو 
وَسّقط هَامْنَا ور 

(وَسُوْرُ الدَّجَاجِتَ المخلاة) مكروه لأنّهَا تُخَالطُ التَّحَاسَنَ ولو كانت محبوسر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (47)»؛ وقال: حديث حسن صحيح, والنسائي (08107)» وأبو داود (78)» 

وابن ن ماجه (513؟)) وأحمد ( .)5١50‏ 


0 


العنايّ شرح الهداينّ 
بِحَيثُ لا يِل مِنقارُها إلى ما تحت قَدَمَيَا لا يُكرَهُ لوقُوع الأمن عن المحَالَطٍَ (َ) كَذَا 
سُورُ (سباع الطير) أنْها تََكُلّ اينات فَأشبَه المحلاة. وَصَن أبي يُوسُّف رَّحمَهُ الله ناذا 
كانت مَحبُوسة ويَعلَمْ صاحِبُها أنه لا قَدَرَ عَلَى منقارها لا يُكرهُ وَاستّحِسَن الَشَايِخ هده 
الروايمَ (و) سؤر (مَا يَسكُنْ البيُوتَ كالحيّةٍ والفارة) (مكرُوة) لأنّ حُرمَدَ اللّحم أوجبّت 
تَجَاسَنَّ السّور إلا أنْهُ سَقَطّت النّجَاسَةٌ لعلّةٍ الطّوف هَبَّقيّت الكَرَاهَ وَالتّنبِيهُ علَى العلّد 


فِي الهرة. 
الشر. ح: 


قال (ِوَسُوْرُ الدّجَاجَة المخخلاة مَكروة) المحَلاةٌ هي اخَائّة في عَذْرَات النّاسِ 
وَالَحْبوسَة عَلَى خحلافهاء لجرب عل نو : أَحَدُهُمَا أن را لل ا ليد 
اررق وا د رن اير فهرم 2 2 
تفسهاء “واقاي أن كرون مَحْيُوسَة لّسْمِين و, ا وأكلها وشربها حارج 
الببت» الأول ول ني عَذرَات نفسهًا دون ان وماد يول بيت لا صمل 
منْقَارُهَا إلى ما تحت قَدَمَيْهَا) إشارَةٌ إلى الوَجْه الثاني» فإْنّهًا إذَا كانت كَذَلكَ وَقَعَ 
الأ عَنْ مُخَالْطة النّجَاسَة بخلاف َيرِهَا. وَقَوْلهُ: (وَكذَا سُوْرُ سباع الطَيْر) را 
عَلَى قَؤله 00 اله اللحَلاة كن دالا في حْكُم الكرَاهَة وَفي القيّاس نجس 
اغتهارًا بسبّاع الوّحخش. وَجْهُ الاستحسّان الها تكرت ب بمثقارهًا وهو عَظُم 11 
بخلاف سبّاع التهائم ْنا شرب انها كو طب بلعَابَاء وَاسْعَدل لصيف على 
كرَاته ما تبه به الْحَلاة وَهَُ كل لات بِخًَا لا بها (وَعن أبي بُوسشف أله أن 


مه 


سباع الطَير (إذَا كانت مَحْبُوسَة ويَعْلُمُ صاحبْهَا أله 4 لا قَدَرَ عَلَى مئْقَارهًا لا يكْرَمُ 
وَاسسْتَحْسنَ المشَايحٌ هذه الرُوَايَة). 

قال الققيهُ أبُو الليّث: : رَوَى الحْسَنْ بْنْ زياد عَنْ أبي حَيقَة رَحَمَهُ اللَهُ أنه قَالَ: 
إن كَانَ هَذَا الطَيْرُ لا يََتَاوَلَ اليك كالبَازِي الأهلي وَنَحَو ذللك قاذ يكرة الوضوء نمل 
(قَوْلُ: وَسُؤْرُ مَا يَسْكُنْ البيُوت) طَاهرٌ. وكَولةُ: (وَايهُ عَلَى العلة في اللّة) قبل 
معنّاة: وق تي" لت عَلَى العلة الي كانت في الطرّة» وقيل هو جوَاب سنال مدر تقد 
مد لذي لهم على صن العاف عله فوط الجاسة» ووه ذلك نالب عل 
لسقوط النْجَاسّة عن سؤر الهرّة بعلة لواف بقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إلهًا من 
الطُوَافينَ لِك وَالطُرَافَات» 3 للحَرّج وعد وحد الطُوافُ في سوّاكن البيىوت 


0 


الجزء الأول 
أَزْيّد منْهُ في الهرّة فإ تُلمَة ليت إذَا سْدتْ لا يُمْكنٌ أن تدخل الرة فيه وأمّا سَوَاكن 
اوت 5ن والهارة كله و تنك تننها ع لاقني نكاد ليها اخلى اللتوط 
لنْجَاسّة فِيها بطريق الأولَى؛ كان العامة الكَردَرِيُ يُقول: الله تعَالّى عَلْلَ 0 
وحود “اسار عله لطرف بقؤله تَعَالَى : « برك عله ولا عَلبهِمَ جْنَاح 
دهن طوُو علو بَمْضُكُْ ع بَْضٍ) [النور: 8ه] اتدل الى 3 في 
سُوْرٍ المرّة يتَْليل الله تعالَى فيه لا انعد الي وله 
بتعليله يد في سؤر المرّة عَلَى قوط نَجَاسّة سُوْرٍ سوَاكن البيُوت لعلّة الطَوّاف. 

قال (وَسَورٌ الحمّارٍ والبَغل مَشكُوكَ فيه) قيل: الشّكُ فِي طَهَارَتهِ لأنّهُ نو كَانَ 
طاهرا لكان طَهُورًا ما لم يَغلب اللْعَابْ عَلَى الَاء وقيل الشّكُ فِي طَهُورِيّته لأنهُ لو وْجدٌ 
الم المطلق لا يَحِبْ عليه عَسل رأسه: وكذا لَبَنُهُ طاهِر وعرقهُ لا يَمنَعُ جوَارَ الصّلاة وإن 
فحش فَكدًا سؤره وَهُوالاأصح: ويُروى نَص محمد رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى طهارته؛ وَسَبَبْ الشّكٌ 
تعارض الأدِنْتٍ فِي إِبَاحَتِهِ وَحُرِمتِه أو اختلاف الصّحَابٍَ رَضِي اللّهُ عَنمُم فِي تَجَاستِه 
وطهارته. 

وعن أبِي حَنِيفَيَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنّهُ نَجِسَ تَرجِيحًا للحُرمَمٍ وَالنَّجَاسَتٍ وَالبَغلُ من 
تسل الحمارٍ فَيَكُون بمنزلته: (فإن لم يجد غيرهما يتوَضا ويتيمم ويجِورُ أَيْهُما 7 
وقال زُهَر رحمه اللّه: لا يَجِوزُلا أن يُقَدّم الوؤضوء لأَنّهُ مَاءَ واجبْ الاستعمال فَأَسْبَه اَاءَ 
المطلق. ولنا أن المظّهر أحدهما فَيُمِيدُ الجمع دُونَ التّرتِيب. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَسُوْرُ ابغل وَامَارٍ مَتْنْكُوكٌ فيه) هذه عهَارَة أكثر امُشَايخء وَأَبُو طَاهرِ 
الدين الك أن يكو شيء من أحْكَامٍ لله مكرك ود وَقال: سُورُ الحمار طَاهرٌ لو 
غُمس فيه لَب ارت الصّلاةٌ مع إلا أله يتقاط فيه فَمر بالجطع نه وين ليسم 
وَالَشَايخُ قَالُوا: الْرَادُ بالك الوق لتَعَارْضٍ الأدلّة, وَالتتّافعي رَحمهُ اللّهُ يَجَعَلَهُ طَاهرًا 
وَطَهُورًا؛ لأن كل حَيَوَان ينتفع بجلده فُسؤرة طَهُورٌ عدة. وَاختلفَ في أن الندّكَ في 
ره لا في طفووقك» قل في ارت ا نُ لَوْ كان طاهرا لَكَانَ طَهُورا مَا لَم 
يَعْلبَْ الاب عَلَىِ الماء؛ لأن اعختلاط الطّاهر بالماء لا يخرجة جْهُ عَنْ الطَهوريّة 0 يَعْلبَْ 
كما ذا اتنتاط ما الود بالماء (وقيل اتلك في طَهُوريه؛ كله لو وكة الكاء المطْلّق) لا 


45 


العنايت شرح الهدايسّ 
يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْل رأسه: ني بَفْد مَا مَسَحَ رَأسَُ بور الحمَارِء وَلَوْ كان النلك في 
هاري لَوَجَبَ» وَإِنَمَا عيّنَ الرأس؛ لأن غَيْرَهُ من الأغضاء يَطْهُرُ بصّبّ الماء عَلَيْه 
قَولهُ: (وَكَذَا لينْهُ طَاهرٌ) ولا يُؤْكَل قبل هذا لس بظاهر الرواية وَإِنَّمّا هو فيه تُجس» 
ُو ني اكاب نما هُوَ رولية عَنْ مُحَمّد. وَكَوْلهُ: (وَعَرَقَهُ لا العا 
وَإِنْ فَحْشش) هُوَ إِحْدى الروَايّات عَنْ أبي حَنيفَة وفي روايّة: هُوَ نس نَجَاسّة حفيقة 
وفي رواية: نجس نَجَاسَة َليظَة 5 ْ 
قال القَدُوري رحمه اللّهُ: عَرَقَ ؛ الحمّار طاهرٌ في الروَايّات المشتهُورة. وَكَولهُ: 
(فكَذَا مؤرة) نشي أن اللّْنَ وَالعرَقَ وَالسُوْرَ تتوَلدُ كلها من فَإِذَا كَانا طَاهرَيْنٍ كَانَ 
لتر كَذَلكَ. وقوله: (ِوَهْوَ الأصّح) أ القول بأن اهّلك في طُهُوريته أ رول 
ولص محمد على هارت هو ما روا ع محمد رمه اله 8 قل أربٌَ َو عمس 
اتوم ل يَنْجَس وهي سُوْرٌ الحمّار وَالَاءِ الْسَعْمَلء وََبَنْ الأان وَبَوْل مَا يؤْكل 
لحلهك و قَلَهُ: (وَسبَبْ الشّكٌ تَعَارْضُ الأدلّة) الف الْسَايخُ في سَبّب الشّلكّ في 
سؤر ل من قال .هو تَعَار ضر الأدلة (في إباحتته وَحْرْسَه) فإنَهُ روي وان غالية إن 
ال سول الله يه وقال: لم يَبْقَ لي مال إلا خُميرات) فقَال عَلَيْه الصّلاةٌ 
كلدم كُل من سَمين مَالك» وَرُوِي فول الله يل 0 لوم در ال هُليّة 
يَوْمَ حيير». قَالَ شيخ الإمثلام: هَذَا لا يَقَوَى؛ هن مه حَرَمٌ بلا إشكَال؛ أنه اخ 
فيه الَْرمُ ايح ْلَب الحم على البيح. كما لو أَخْبّرَ عَد عَدْلَ بأَنَ هَذَا الحم ذبِيحَةٌ 
مَجُوسِي وَآحَوُ أل ذه مُسلم: نه لا يَحلُ أكْلُ لبّة احرمة فَكَانَ لَحْمُُ حَرامًا بلا 


يجو ل هل 


إشكال وَلعَابهُ منود منه قي 0 ن تسا بلا إشكالء وفيه نَظَرٌ؛ لانه يكلم نَجَاسّة لَبَنه 
وقد تَقَدَمَ من فول الل ك2 طاهرٌ والدواقي بالالترام نه في ظاهرٍ الرواية نجس 


وال تحهو 


كما تَقَدَم. موقل اعجَلّفَ الصّحَابَة في طَهَارَتك إل رُوي عَنْ ابن عُمَرَ أله 

كان يَكْرَه التَوَضُوَ بسؤر الجمار وَالبَغْغل) وَرُوِي عَنَ ابن عباس َُ قال: لا م 
فير 9 زه م ج02 واس 2 

الوصركيه ولى كر جم اكه العرايى على لاخر افاو حر اتكاء 


مه م 


قال شيج الإسلام: ولكن هذا للا 2 أن الاختلاف في طَهَارَة الماء ونجاسته 


لا يوجب الإشكال كما في إناء أَخْبّرَ عَدْلَ له طَاهرٌ وأَخر آخَرُ أَلْهُ نجس فإن الماء 
لا يَصيرٌ متتكلاء وَإنَ اْتَلَمَا فى طَهَارَة الَاءِ وتجاسته وَقَدُ استّوّى اران فَكذَا هَذَا 


لعا 


الجزء الأول 
1 قال وَالأصّحٌ أنَ دَليلَ الك هُوَ الَرَدُهُ في الضَرُورَة» فَإنّ الحمَارَ يُرْبَطُ في الدُور 
وَالأَفيّة فَكَانَ فيه الضَّرُورَة إلا أنه دُون ضَرُورَة الطهرَة وَالفرَة لدُحُوهمًا المضَايقَ دُون 
امار قل 0 مور أضاذ كان كالسياع : في الحكم , بالنّجَاسّة بلا الكل 5 
كانت الضرورة كضرُورَتهِمًا كان مثلَهمًا في سُقوط النَجَاسَّة وكيك ليها د لمرو 
من وَجْه دُون وَجَه وَاستوى ما يوجحب ؛ الطهَارة وَالنّجَاسّة تساف عرض وَوَحَبْ 
الصير إلى الأطل. 00 شيئان: الطَهَارَة في جانب الَاء» وَالنّجَاسَة في جَانب 
اللْعَاب؛ ون ارقي كرفي الى سر لاعن قفالا تسعد 
تجسا من وَجْه طَاهرا من وجحه آخَرَ وَكَانَ إشكال سؤره 1 : عُلَمَائنَا بهذا الطريق لا 
لإشكال لحْمه ولا لاختلاف الصّحابة في سؤره) هذا ا ما تقل صاحب النهَايّة 
موضع الإمام 000000 

وَهَهُنَا نَكَة ام بالتثبيه عَلَيْهَا وهي اهيار عاب وَتَجَاسته دَائرئَان عَلَى 
طَهَارَة : الم وَنَجَاسّته 1 فَالَ العند في أوّل هَذَا الفَْل و ا في البابء 
0 ما أن يكون لل بالنّجَاسّة الحايه رو لد نح أ يَعْدَهُ فإن ؛ كَانَ الأول 
كَانَتْ المنَاةٌ مُسَّاويّة للكلب شُ أن 1 وَاحد منهمًا نجس ار وَإن كان 
ني تَكََلكَ في أن َم كَل واحد منهما اهربد الح وذللك يققضي شمُول 
المريارة ة أو النْجَاسَّة وعلها إن الاة باللم الطّاهرُ تود م مد لاد في غَيْر الآدمي 

د د الذئح وَبالئْحس ما يُعَابلهُ وَطْهَارة 0 لبَغْل وَالحمّارٍ في روَاية 

وَاهرّة للضَّرُورة وَهَذَا كيم اشْكَرَكًا في النَجَاسَة الْمجَاورَة للدّم الممسفوح 0 الذنج؛ 
إن المنّاة لا تؤكل ذا مَانَتْ حَنْفَّ أنفهّاء وَاشتَرَكًا في الطّهَارَة بَعْدَهُ لرّوَال انجس 
0 الدّمُ فلا فرق بَيْنَهُمًا إلا أن الاةَ 0 اش اذبح ؛ بخلاف لكب وَكل دل التليل 
عَلَى طُهَارَة سؤر الشسّاة دُون الكلبء ولا فرق ف ينهم اننا في الظاهر إلا اعختلاط 
الاب اتلد من لّوا فعُلمّ من هَذَا أن الاب الْتولْدَ من اللّحْمٍ اكول بَعْدَ الذي 
طاهرٌ بلا كرَاهة دُون غَيْرِه إضَافَة للحَكم إلى الفارق و 
ظَاهرًاء هَذَا ما سَنَحَ لي واللهُ غلم بالصّواب. 

ولُ: (وَعَن أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ اللهُ أل أي سؤر الحمارٍ وَالبَْل وتجس) وقولة: 
وتخبخا لزع ولشحاسم يجو أن تكن ينه متعانة ,عاض الادلة واقكارية 


لبلب يي نشنم القناية شر المداية 
متَعلقَةَ باحمتلاف الصّحَابَة» وَيَجُورٌ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ ترْجِيسًا للحُرْمَة؛ لأنَ الحَرّم مرح 
لنَجَاسّق؛ أنه إِذا ترح الممحَرّم رجح النّجَاسَة أيْضًا لاستتاع الطّهّارة مَعَ الحرمّة. 
وَامتُشكل بمًا إذا أخيرَ عَدْلَ بحل طَعَام وَآخرُ بحُرمته فَإلَّهُ يرح حبر الحل» 
وَبمَا إذا أَخْبَرٌ عَدْلَ بطّهَارَة الماء وَآخَر ا رجح الطهارة. وأحيب بأن 0 
ارين في الطََّامٍ يُوجب اللََئر وَالعمَلَ بالل وَهوَ الحل» ولا يجُورُ تراجيح الحزمة 
بالاخاط لامتلزايه زيب امير با حل من غير ليه َم أدلة الشرْع في حل 
الطَّعام وَحرْمتَهِ تُوجبْ التَرْحِيحَ ليل وَهُوَ تقليل الَمْخْ الذي هُوَ حلاف الأصْل 
عَلَى ما عُْرِفَ في الأول وَالعَمل بالاخيّاط وَاحبٌ عند عَدَمٍ المانع» ركذا تعاض 
ارين في الَاء يُوجبُ الهَائْرَ وَالعَمَلَ بالأصل لوقوع المتّكّ في اختلاط النّجَاسَّة به 
والأصل عَدَمُهُ فبَقى الَاء عَلَى كله وخر الخلوارة فأكااهَهكا فق اخقلط اللقاب اكول 
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لحرا ال جيه رحا و قار واكاك لكر روي 
--- هج“ هط«2«ه2 الدليل. 
ََولة: (وَالبَغْل من تسل الحمَارٍ) ظَاهرٌ. وَقَولُ: (فإنَ لَمْ يَجذ غَيْرهُمَا) ظَاهرٌ. 
وكَولة: (ولنًا أن الطَهرَ أحَدُهُمَا) يعني أن المطهرَ في الواقع إِمّا السّؤر أ الاب 


يوك 
: 


إن كان الأول قلا فَائدَةَ في اسْتعْمّال الثاني تَقَدَمْ أو تأر وَإِنْ كَانَ الثاني فلا يَضْرٌ 
لتَقْدمْ وَالتَأُحِيرُ فَوَحَبْ لضم دُونَ التّرتيب» وَالضّميرُ في يُفيدُ رَاحمّ إلى قوله يتَوضا 

(وسؤْرٌ الفرس طَاهِرٌ عندهما) لأنّ لحمه مأكول (وكدًا عنده في الصحيح) أن 
الكراهَنّ لإظهار شرفه. 

الشرح: 

ول (وَسْوْرٌ الفرّس طاهرٌ عنْدَهُمًا) مَعنَاهُ ظاهر. وَقَولَهُ: (في الصّحيح) 
اختراز عن الوايات البائية فإله كر في الحيط في سؤر الفرس عَن أبي تنيقة اقح 
رِوَايَات: قال في رواية: ا 2 أن يرما عير وَهُوَ رواية التلحي عَنْهُ وفي روَايّة 
لسن عله أله مكروة كَلَصْمه وَفي روَآية: هر مَتكولةٌ كَسُوْر الحمّار وفي روآية 
كناب الصّلاة: هَ طاهرٌ وَهُوَ الصّحيح. 


4/ 


الجزء الأول 


(فَإِن لم يجد إلا نَبِيدَ التّمرِ قَالَ أَبُو حنيفة رَحمه اللّهُ تعالى: يتَوْضأ به ولا 
0 


يتيمم لحديث لَيلَتٍ الجن؛ فَإِنْ التَبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام م توضاً به حين ثم يجد الماء 


ساس م مير 


وقال أَبُو يُوسف رحمه اللّه: : يِتيَمُم ولا يتوضا به وهو رِوايَرٌ عن أبِي حنيفةَ رحمه الله 
وبه قَالَ الشافعي رحمه اللّه عملا بِآيجٍ التَيّمُم لأنّها أقوى» أو هو منسوع بها لأنّهًا مدنييٌ 
وَلَيلَمٌ الجن كانت مكيت. 

وقال محمد رحمه اللّه: يتوضا به ويَتَيمُم لأن في الحديث اضطرابًا وفي التاريخ 
جهَالَنٌ فَوَجَبَ الجمع احتيّاطًا قُلنَا لَيدَنَ الجن كانت غير واحدة فلا يصح دعوى النّسخْ 
والحديث مشهورٌ عملت به الصحابئٌ رضي اللَّهُ عنهم: ويمثله يَزَادُ على الكتاب. وآما 
الاغتسال به فَقَد قيل يَحَوزٌ عنده اعتبارا بالوضوءء وقيل لا يَجِوزٌ لأن فوقه» والتّبِيدُ 
المختلف فيه أن يَكون حلوا رقيمًا يسيل على الأعضاء كاَاءِ وما اشتَّد منها صار حراما 
لا يَجِورُ التُوَضِوٌ به؛ وإن عيّرتهُ الّارُ هَمَا دام حلوًا رقيقًا هَهُوَ علّى الخلافء وإن اد فعند 
أبِي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ يُجِورُ التُوضؤٌ به لأنّهُ يحل شربهُ عنده؛ وعند محمد رحمه اللّهُ لا 


000 


يُتَوْضَاً به لحرمتٍ شريه عنده؛ ولا يَجَورُ التوضؤٌ بما سواه من الأنبدة جريًا على قضيح 


قال إن لَمْ يَجَذْ إلا تبيدَ الَمْرِ) م ذَكْرَ بيذ الثّمْرِ في فصل الأسار؛ أن لَهُ 
شَبّهًا خَاضًا بسر البَْل وَالحمَارٍ عَلَى قَوْل مُحَمَّد َإِنَهُ تقول يُضّمْ التيَسّمُ إلى الؤضوء به 


احَتبَاطا كما نكر وَالكَلامُ فب في ثُلانة مُواضع: في وقت الجواز» وفي جواز 


لضو به وَفي لفسه. 


فَأما لول يو الوق الذي يور فيه اليس وليه 9 بقؤله فإن لم يَجد إلا 

تبيذ الثَمْر: قي إا عدم الَاء الُطْلقَ. وَأما الثاني فَقَدْ الف فيه وَقَدْ روي عَنْ أبي 
حَنِيَة ناث روايات: 0 ا به ولا يَيِمُم) وَذْكَرَ 
في كتّاب الصّلاة. 1 إن تُوَضاأ , به 4 تيمم 0 إلى قال شيخ م الإسلام: ف فيه ه إِشَارَة إل 
بده 0 ار مر 1 


00 ل م 000 


م1 


العنايّ شرح الهدايت 
وس أن وَحْهُ الروايّة الأولى فَمَا ذَكَرَهُ في الكتّاب منْ قؤله لحديث لَيْلَة الجن وَهْوَ 
0000 رافع 517 اَم عَنْ ابن عَمّاسٍ أن الي يه خَطب ذات يْلة ّ قال: 
َم معي من لم يكن في قله منقال دَرْةِ من كبر» َم بن نعود رَضِي الله عله 


- 0# ف 
. مور ع ور 


فَحَمَلَهُ: أئ أَحَدَهُ رَسُول الله و مَعّ نفس قَقَالَ عَبْدُ الله بن مَمعُود: خَرَجْنَا من مَك 
وَعَط رَسُولَ الله يخ حَوْلي حخَطًا وَكَالَ: لا ترج عَنْ هَذَا الخَطّ قَإِلك إن حرج 
عَنْهُ لَنُ لقني إلى يَوْمٍ القيّامَة, 1 ذَهَبَ يَدْعُو الحنّ إِلَى الإمان را عَلَيْهِمْ اران 
حَنّى طَلَمَ الفَجْرُ نّم رَجَعَ بَعْدَ طُلُوع الفَجْر وَقَالَ لي: هل بَقي مَعَك مَاءَ أتوصتأ به ؟ 
ققلت لا إلا تبيذ الكَمْرٍ في ذاو ال ل الله ي: كمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَمَاء طَهُورٌ وَأَحَذَهُ 
وض به وَصلَى الفجر». 

وَوَجْهُ قَوْل أبي يُوسُّف وَهُوَ قَوْلَ الشّافعيّ العمل بآيّة اَم فنا تقل التَطْهِيرَ 
عند عَدَم الماء المطلق لكا اد رائي ونيد الس ماء عت ويه كرون الحديث مَرُدُودًا بها 
كنا وى من الحديث أو هو مسُوخ يهاه أئ بانة اتير لها مدي وي لي 


000 2 3 ع 3 2 وم 53 ره عن ام ما 00 
كانت بمّكة. فإن قيل نسُح السنّة بالكتتاب لا يَجُورٌ عند الشافعي فكيف يُستقيم قولة: 


0 م امه فى سل 0002 ِ 5 2 5 3 27 و ا - 2 40 0 
أَوْ هُوَ مَنْسُوحٌ باية الي؟ أجيب أن ذلك جواب أ يو سفن خاصة») والمقدرك 
2 ا 5 8 1 7 ءِ ال ا ل 67 رو :2 8 7 
يِنَهُمَا هُوَ قولهُ: عَمَلا بآية اليَمّم وقال مُحَمَدُ: يَتَوَضَأ به وَيتَيَمّمِ؛ لأن في الحديث 
0200 2 صاصم رف 1 26 16 مه إن 9 5 م ه93 عمو 2 سات" مس و 
اذا رَوَى هذا الحديث ليُهُوَنَ عَلَى النّاس أُمْرَ اليد وَأبو رَيْد كان مَجْهُولا عند التّقلّة؛ 


وَلأَنهُ رَوَى عَنْ أبي يده رغد الله بْن مَسْعُود أنْهُ قبل لَهُ: هَل كَانَ أبوك مَعْ الي 
كل كله ادن #اهتال:#ولوقات أن لو كان أى ساح سول الله لق ولو كان مع 


يا “الإو بير 


اللي يكذ لكان فم] عَظيما وملقية له ولعقية بقدة) فانكر كو أببه مع الي يك ولو 


00 2 2 معم ره ور م ل كه عي مت سه لامر ده وإ هاره شاه غم م 
لجهالة التاريخ» فقال بعضهم: سخ ذلك باية التيمم) وقال بعضهم: لم ينسّخ؛ لآن آية 
ا لغ ع ه” 00 2 ال 3 عه م 
التيمم نرت في شأن الاسفارء والنييذ يستعمل في العادذات فيما قرب من الامصار 
يجب الحمُّعٌ احَتيَاطاء قلنَا لَيْلَة الجن كانت غَيْرَ وَاحدة: يَعْني أَنْهَا تَكْرَرتْ. 


2 6 5 © كي م م #ى 1 )0 يالك مأسدة وس ا ا 
قال في التّيْسير: «إن الح أَنا رَسُول الله يله دَفعَتَيْن»» فَيَجُورُ أن تكون الدّفعة 


14 


الجزء الأول 
دنفي الْديئة نغ آمة لَر لايح تطرى لشي والحديث مَشهورٌ ثبت بطق 
ةم كاك نيف الفا دقل ررئ فك سارك ال كال :ار ضوع شيك الجر 
وْضُوءِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الَاء. وَرَوَى عَنْهُ من طرق مُحْتْلفة أنَهُ كَانَ لا يَرَى بَأسَّا بالؤضوء 
ا اَمْرِ عنْدَ عَدَمٍ الَاء. رَوَى عكْرِمَة عَنْ بن باس أله قال َوَضكُوا يتييذ اتَمْر ولا 
تَوَضْنُوا بالليّنِ. ورَوَى عَلْهُ من طرق مُحلقة أَلُْ كَانَ يُجَوَرُ الوؤُوء يتبيذ الشَمْر عمد 
عَدَم اكاء. وَرُوي عَنْ عَبْد الله بْن مُسنعُود أنَهُ كان يُجَوْرُ الوؤضوء يتبيذ الدَمْرِ عنْدَ عَدَم 
الَاء وَهْم كبَارُ الصّحَابَة نمه الفيْوى فَيَكُون وْلْهُم مَْمُولا به (وبمثله) أ بمثل هَدَا 
الحُديث الَمْْهُورٍ (يرَادُ عَلَى الكتاب) فَالَ أبو َيف إن اشتبَة كن عبد الله مَعَ رَسُول 
الله يي لَيْلَةَ الح قلنَا فى لباب ما يَكُفى الاغْتمَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ روَايّة هَوُلاء الكبار منْ 

(قَولهُ: كا الاغتسّال به) أي بتبيذ التمْر عَلَى قَوْل أبي حَنيفة فتك اله فيه) 
فمنْهُم مَنْ جَوَرَهُ اعْتبارًا بالؤضوء لؤجود مضي وَهُوَ وُجُودُ الحدث وَعَدَم الماء وَمنْهُم 
ل 1 4 أن الأثرَ جَاءَ في الوافتوع اخاصة والمتدل “فرق قاذ يُلحَقُ به. وكوك 
(وَالنيدٌ الْخْتلف فيه) ان المْضع الث دك مككد فى االتولدر هُوَ أن يُلقي 
ُمَيْرَات في مَاء حَتَّى صَارَ اللَاءُ خُلوًا رَقيتقا وَلا يَكُونُ مُتتَنًا وَمُسْكراء وَمَا امد منْهَا 
ا لد حون افر به بالإجمّاع؛ بك ضار مُسمْكرًا حَرَاما وَإن يرنه التَانُ 
قَمّا دَامَ غَلرَا رقنا يسبل عل الأطضاء فَهُو عل السخلاف :ون احكد جار الوضوع بد 
م ل ا ارو ا 
بمَا سواه من الأئبذة كتبيذ:الرييب وَالئيِنوَغَيَْ ذَلكَ؛ لأن تبي لمر حص بالأثر على 
حلاف القيس منقَى الماتي عَلَى مُوجب القّ» ولاه لل بعلة قاصرة وي كولها 
تر طَيَة عَلَلَ بام وَصفّة وَهْوَ لا يُوجَدُ في غَيْرِه. اعلَمْ أن القدُوري رَحِمَه الله كر 
في جه عن أمتكانا اله ل يكور الوصو فيد كدر إلا بالكة كالتمم؛ د يدل ع 


1-07 _ م ل ال ع اك عل 1 1ه يس يم 2 جب “للقن عدر 
الَّاء كَائَيَمُم حَنَّى لا يَجُورَ التَوَضُوُ به حَال وُجُود الماء وَل توّضا بالنبيذ ثم وَجَدَ 


00 ل لمر | ل قرم لوس ل رمن . ل رصا ثم م وو 1 
مَاء مطلقا ينتقض وضوءه كما ينتقض التيمم بو جحود الماء. 


1 العناييّ شرح الهدايم 
م 
(ومن لم يُجد مَاء وهو مُسافِرَ أو خَارِجٍ المصرً بَينَهُ وَبينَ المصر نَحِوٌ ميل أو أَكثَرَ 


ل ان يلار 


تيمم بالصّعيد) قوله تَعَانَى ( فَلَمَ تَجدُوأ هَاء نممو صعيدًا طَيْبًا 4 [النساء: 47] 
وقونه عليه الصلاةٌ والسلام: «التّراب طهر المسلم ولو نَى مشر حجح مالم يد لاا ” 
والميل ) هو المختّارٌ فِي المقدار لأنّهُ يلحمّه الحرج يدخول المصرء والماء معدوم حقَيقي 
والمعتبر المسافَيٌ دون خوف الفوت لأنّ التّمْرِيطٌ مق رونو سكن مع لتر 5 أَنّهُ 
مريض يُخاف إن استعمل الماء اشتّد مرضه ضه يَتَيمم) لا تلُوناء ولأنْ الضررٌ فِي زِيَادَة امرَضٍ 
قوق الضرر في زيادة كَمَنِ الَاىِ وذَّلك يُبِيح التيمم فَهَدَا أولى. ولا فرق بَينَ أن يَشْتَّدٌ 
مَرَضه بالتّحرَك أو بالاستعمال. وَاعَتَبْرَ الشافعي رَحمه اللّهُ خوف التلّف وهو مَردُودٌ 

الشرح: 

(َابْ التَيمُم) لَمّا مَرَعَّ عَنْ ذكرٍ الطهَارَة يالماء ذَكَرَ اللَيَمُمَ لَا أن حَقَّ الخلف أن 
ال التسر كا بالؤطوء م تّى بالفئل كم تت بايسُم تسيا بكتاب الله 
العَريز. إن قيل: كر لأسي , بكتاب ٠‏ الله في قم السَافرٍ وَحَارِجَ لمر على 
المريض مع أن اااي َدَم الريض على الْسافرٍ في قوله (١‏ وإن حم مت أو حل 
سَّفْرٍ 4 [النساء: 4]؟ أجيب بأ ا مُرُبٌ عَلَى عَدَمٍ لماع وَهُوَ فيهمًا حَقيقي وفي 
المريض حكمي) كم 5 اللعة القَصنُ وفي الشريعة: هُوَ القَصدُ إلى الصّعيد 
اير » فالاسم التراعيه فيه الى لعي 0 بالكتّاب وَالسنّة . م الكتابٌ 

فقولة: تعَالَى < فلم يحَدُوا َه ُو صَعِيدً) يبا 4 [النساء: ] «وكان 3 
في غَرُوَة الْرمْسيعٍ حين عَرُسَ رَسُول لَه و لي َسَقَطْس من عَائشَة قلادة لأَسْمَاى 
قَلَمّا ارتَحَلُوا ذَكَرَتْ ذَلكَ لرَسُول الله » فَبَعَثْ رَجُلَيْنِ في طَلبهَا لوا قط وهنا 
دأصيكوا و ليس معهم م2 َأعَْظ أو بَكْرٍ عَلَى عَائسة رضي لحو الوم 
رَسُول الله وك والمنُلمينَ عَلَى غَيْرٍ مَاء قنَرَلَتْ) فَلَمًا صَلُوًا اليم يه يدر 
إلى مضرب عائشّة فَجَعَلَ يقول: ما أكثرَ 0 نال اين بكر». وفي رواية: 


3” 7 والترمذي ف الطهارة بان ؟» والنسائي قِ الطهارة باب‎ 2١5 أخرجه أبو داود باب‎ )١( 


الجزء الأول 3 


«يَرْحَمُك الله يَا عَائْشَة مَا تَرّلَ بك أمرْ تكْرهيئة هِيئهُ إلا جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى فيه للمُسْلمِينَ 
فرَجًا». 

وَأمّا السنّة هما رُوِي عَنْ «رَسُول الله يي أله َالَ: جُعَلَتَ لي الأرضُ مَسسْجدًا 
وَطَهُورًا أَيْتَمًا أذركتني الصّلاة يمه نيكمت ص20 د كَوْلَهُ: عَلَيْه الصّلاة وَالملام: 
«الْثْرَابْ طَهُورُ للم َو إلى قار جيجح مَا لم يَجدْ الّاع» 0 بالاء 0 
رف الحَدث الذي بد تحل الصّلاة؛ أن مول يَسْتَوِي وجوذةه وَعَدمَه إِذ لا ينبت 
اسْتبَاحَة الصّلاة فَكَانَ كَالَعْدُومٍ. لا يُعَال: مَاء في قَوله تَعَالَى : كلم دوا 0 
في سيّاق النفِي فيتَتَاوَلَ مَا يُسَمّى به قليلا كَانَ أُؤْ كدرَاء وَذَلكَ يَقنَضي ألا يَجُورَ إلا 
بَعْدَ اسْتَْمّال مَا مَعَهُ مَعَهُ من الَاءِ ون كان لا يَكْفِي للوضمُوء كما في إزالة لنّحَاسَة الحقيقية 


م 


ا 


عااه تذكية ركد لكا تقول : لاد به مَا تحل به الصّلاة؛ الاتري أن رحوة 
الَاء النْحسِ ل يحككة وإن كتاولتة :الدكرَة المدكورة والحل مَوْقُوفُ عَلَى ما يُكُفي 


بالاثفاق . 
(قولهُ: َو حَارِج المصر) مَنْصُوبُ لكنه حَالا مَعْطُوفًا عَلَى قَؤْله وَهُوَ مُسَافرٌ كما 
في قزله تعَلَى «( لا تَقربُو آلصّلوة وَأْر سكَرَى حَعٌّ تَعلّمُوأ ما تقولون وَلَا جَبًا 4 


م 2 


[النساء: ]| ويَجور أن يَكُونَ مقعلا فيه وَهُوَ رد ول ول الحم 
إلا للمُسَافِ وَمَعْنَاهُ وَيَجُورُ النيَمُمُ لَنْ هو حخَارِجَ المصْر» ون لَمْ يَكنْ مُسَافرًا إِذَا كان 
وسار سمج سم 7 0 
نه وَييْنَ المصر زفي بض لسغ إن للاء وهو أزلى نحو الميل أو أكثر) وفيه إِشَارَةٌ 
إلى كفي جَوَازِ النَيَمُمِ في الأَمْصّارٍ إلا في الموواضع المستثئاة عَلَى مَا سيأتي. 

وَذْكرَ في الأسْرَارٍ: لَوْ عَدمَ الما في الْأَمْصار جَارَ فيهًا أَيْضَاء لأن الشرط عَدَمُهُ 
َأيْنمًا نَحَقَقَ بَعْدَ وُجُود المْقتضي جار وَعَلَى هَذَا يَكُونْ قَوله: أو حارج المصر انْقَاقي 
بِحَسّب العَادَة لا أن عَدَمَ الماء في الْأَمْصّارٍ تادر عاد قيل قؤلة: ا 00 
90 وأحيب بأنّهُ تأكيث؛ لأن ممتى التأكيد مُوَ أن يُسْتمَادَ من الثاني مَا مَا أسشّفيدَ 


2 


علو 


من الأوّل» وَهَدَا ذلك 7 أن محلل العقاطف يَأبَاهُ. وقيل ذَكْرَهُ فيا لروآية -- 


)١(‏ أخرجه البخاري (770)» ومسلم (511) بلفظ: (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وما 
رجل من أمي أدركته الصلاة فليصل). 


له # م ل ا 2 ف وجو جد سل و حت )0 مل ا 1 3 
عن ابى حنيفة ان الماء إن كان قدامه فالمسافة ميلان» وَإن لم يكن فميل» وغيرها من 
الرّوَايّات عَلَى ما تذكرةُ وَهُوَ غَيْرُ حَسّن. وقيل مقَدَارٌ البُعْد نما يُعْلَمُ حَرْرًا وَظَناء فإن 


2 02 سه مام 0 7 هه 3 2 ا ” 78 اله ا سم 
كَانَ ظنّهُ أن الاء من حَيت هُوَ فيه ميل أ أكثر تَيَمِّمَ وَإنْ كَانَ ظَنهُ أنَهُ ميل أو أقل لَمْ 
َتَيَهُمْ حََّى إذا تَحَقق أَنْهُ ميل بان وفيه نظر؛ لَه بَتى كَلامَهُ عَلَى أله يُعْلّمُ حَرْرًا 


وَظنّك فَمن أَيْنَ يتَحَقَقُ ذلك» وَالمرَادُ من عَدَم الوجْدان عَدَمٌ القدرَة عَلَى اسَتعْمّال الماء. 


وَقوْلَهُ: ' إلى عَنْْرِ حجّج " للكثرة لا للعايّة لماز التَيَمّم في أكثْر من ذَلك أَيْضنًا 
إذَا لَمْ يَجَد الماء. وكَولهُ: (والميل هُوَ الْمْخْتَارٌ فى المقدَار) احْترَارٌ عَنْ غَيْرهِ من الأقوّال» 


اام 


اه 


“سم و عا له قدت #جحوود ىراو ل ل 2 3 لع ل لس 
فإنْهُ روي عن مُحَمَّد أنه يَجُورٌ التر إذا كان الماء على قذر ميلين» وَعن الكرحي إن 


كان في مَرَض يُسْمَعُ صوْت أهْل الماء فَهُوَ قَرِيبٌ وإلا فْهُوَ بَعِينٌ وبه أذ أكثر 
الَشَايخ. وَكَدْ ذَكَرَْا آنا روَايةَ الحَسَن عَنْ أبي حَنيفَةَ وَرُوي عَنْ ذُكْرّ: إِنْ كَانَ بحَيْث 
يَصل إِلَى الَاء قَبْلَ خُرُوج الوَقْت لا يُجَرئْه اليَمُمُ وإلا فَيُجرِئهُ ون قَرْب الَاء من 
وَاميل كت فَرْسّخْ وَالفُرْسَحُ اننا عَشَرَ ألف خْطْوَة) َس ائْنُ شجَاع اليل بْلانّة آلاف 
ذراع وَحَسسمائة راع إلى أَرة لاف ذراع. 

كر الْحتَار أن يَلَحَقَهُ احرج بدُعُول المصر وَبالوؤصُول 1 الَاء في 1 القدَارِ 
من اللَسَاقَة وَالخَرَجُ مَدْقُوعٌ. وَقَوله: (وَالَاء مَعْدُومٌ حَقِيقَة) يَجُورُ أن يَكُونَ تلوِينا إِلَى مَا 
يعَالُ اص مُطَلَقْ عَنْ ذكرٍ الْسافَة فعدهُ بالميل تيد مُطلَقٍ الكتاب بالرّأي وَهْوَ لا 
يجوز وتَعَريرَة أن الْنُصُوص عَلَيْهِ أكون لماء مَعْدُومَاء وَهَهنًا معَدوم حَقيقَة لكن تَعْلْم 


يَقين أن عَدَمَُ مع القدرَة علَيْهِ بلا حَرَجٍ لَيْسَ بِمُجَوَرٍ لمم وإلا لَجَارَ مَنْ سَكَنَ 


مناطع البكر وقد عَدَمَ الاء من ينه فبكفكا نهد الفاصل ين اليد والتراب: لوق 
الخَرَج؛ لأنْ الطّاعَةَ بحَسّب الطَاقة» فَالَ اللَهُ تعالَى: « وَمَا جَعَلَ عَلَيَجْرَ فى آلدّين من 
حَرَجٍ » [الحج: 78]. 

وقول (وَاْشيرُ الَسَافةٌ دُونَ وف القَوؤْت) احْترَانٌ عَمّا ذَكَرئَا من قَول زُكرَ آنقا 
َالَ: الَيْمُم شرع لضَرُورَة الحَاجّة إِلَى أَدَاء الصّلاة في القت وَقَدْ تَحَقَقَ فيمّا نَحْنُ فيه. 
وَقلنَا لتمْرِيط جَاء من قبل يتأخير الصّلاة فَلَيْسَ لَهُ أن يَكَيَمّمَ إذَا كَانَ الَاء قرِينًا منهُ. 
وَولهُ: نمم لا تلَوْئا يَحْني قله تَعَالَى: « وَإن كنم عرص 4 وَكَولهُ: (وَلأنَ الصَرَرٌ في 


1 


الجزء الأول 
ياد الْرَضٍ إِلَخ)؛ لأن نَمَنَ الاء كال الال خُلقَ وقَايّة نمس وَكَانَ تَبَعا ولَما كَانَ الخرَجُ 
موا عن الو بي هيم يود دوعا عن الوق لذي هو الأعنل أولى. 

وَكَولَهُ: (ولا فرْقَ ص أن يَشجَدٌ مُرَضه بالنَحَرك) كَالبَطُون 5 بالاستعمّال) 
كَابجْدَرِيّ وَالْحَصْبّة. وَكَولَهُ: (وَاغْتيْرَ التّافعي موف التّلف) أي تُلّف نفسه أو عُضُوه 
(وَهُوَ) أي اعْتبَارٌ الشّافعي (مَرْدُودٌ بظاهرٍ لنَصّ)؛ لأنَ قؤله على ( وإن كم عرض » 
بإطلاقه ييح الليَسُمَ لكل مَريض» إلا ل بسيّاق الآية وهو 
وله تَعَالَى « ما يُرِيدُ آله يَجَعَلَ عَليِكُم يْنَ حَرَجٍ » [المائدة: "| قن الخرَج ِنَم 
الي ل اي دحب فاق لوي ههه كن قبل: لا نُسَلَمُ إطلاقَ النَصّ 
لققلة بالعدم. أحيب بأن الْعدَم شَرْطٌ في حَقّ المسَافرٍ دُونَ ا مريض 


ص مره 


١ 
١ 
١ 
١ 
3 
١ 


م 


(ولوحَاف الجِنُب إن اغتّسل أن يَقَثَلَهُ البرد أو يُمرضه يتيمُم ا وَهَدًا إذا 
كان خَارِج المصر ا يناه وَنَوكَانَ في المصر فَكَدَّلكَ عند أَبِي حَنِيفَنَ رَّحِمَهُ اللّهُ- خلاقًا 
لح ررك لوعي ردي امود وَلَهُ أن العجرّ تَابِتَ 
حَقَيقَيٌ فلا بد من اعتباره. 

افر 

وَقوله: ولو حاف اللكّبُ إلخ) 0 ول 6 المخدث ذا خَاف الهلاك من 
الوْضُوء في المصر. وال في الأرار: م ار 1 2 الّحيط اختلاف الرّوَايّة 
فيه ا شيخ الإسلام خْوَاهَر رَادَُ وَلْم يُجَوَرَهُ الإمَامْ الحلواني 

(والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهة بهُ وبالأخرى يديه إلى المرفقين فقين) لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «التيمم ضربِتَان ع ضرينٌ للوجه وضرييٌ لليدين» وينفض يديه 
بِقدرٍ ما يَتَتَافَرُ الثُرَاب كي لا يصير مثلنّ ولا بد من الاستيعاب في ظاهرٍ الرواية 
لقيّامه مَقَامَ الوْضُوء وَلْهَدَا قَانُواه يُخَلّلْ الأصابع وينزِعٌ الخاتم ليتم المسح (والحدث 
وَالجِنَابَمُ فيه سَواءٌ) وَكَذَا الحيض وَالتّفَاس ا روي «أَنّ قَومًا جاءوا إلى رسول الله َل 
وَقَانُوه نا قوم تَسكُنُ هه الرّمَالَ ولا فد الا شر أو شَهرَّين وَفِيَا الجنْبُ وَالحَائِضُ 


م م اس ص ملس 5 بر امم 2 1 ١‏ 
وَالتّفَسَاءٌ فَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: عَلَيكُم بأرضكُم”') 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/8107١)‏ ولفظه: (إجاء أعرابي إلى رسول الله يَقِقُ) وف آخره: (عليك بالتراب). 


العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال: (وَالنَيَمُمُ ضرَبتَان) قبل: في قؤله ضَريئَان إِشَارةٌ إِلَى نفس الضّرب ذال 
8 0.000 6 يب صر ا .مل بوه 2 0 7 1 جع ماق قال زو ران - م و مر 
في التيميء فمن ضرب يَذَيْه على الأرْض للتَيمم وَأَحْدّث قبل أن يَمْسَّحَّ بهمًا وَجْهَهُ 
ا 2 ل لص لس ار مل وكاس اه َس 5 ار 
وَدْرَاعَيُه ثم مَسَّحَهُمَا بهمًا لم يَجْرْ؛ لأنّهُ أحدّث بَعْدَ ما أنّى ببَعْض اَيَمّم فَكَانَ كَمَنْ 
أَحْدَث في خلال الوضوء. وَذْكرَ الإمَامُ الإسْيجَابِيَ جَوَارَهُ كَمَنْ مَل كمي مَاء للؤضوء 
م أحْدّث ثُمَّ استَعْمَلهُ وَاخَْارَ لَفْظ الضّرْب» وإن جَارَ اوضع أَيْضًا للمُبَالمٌة في إيصّال 
2 5 0 1 2 00 0 1 00 ل 5 2 
الترَاب إلى أَنْنَاء الأصابع (وَقَولَة: وَبِالأخْرى يَدَيْه إلى المإققيْن) في لقَول الرُهْري فَإنَهُ 
يشخ إلى الآباطك وَهُوَ ِوايْة عَنْ مالك رَحَمَهُ لله وَلروَاية . سن عَنْ أبي حَنِيقَة كُ 
1 مه شي قر از 2 م هيه رس فزق سو و 54 ديه 1 هم 00 
إل الرسغ» وهو رواية عن ابن كاب وقوله: (وينفض) النفض تحر يك الشيء ليسقط 

2 وو 0 

ما عَلَيْه من غبار أو غيره. 

وَقَوَلَهُ: (بقَدرِ مَا يتتَائَدُ الثُرَّابُ) إِشَارَةٌ إلى أيه لا يُقَدُ يمر 03 روي عَنْ 
مُحَمّد بل إن الاج إلى الثاني فَعلَ ولا بمَرئيْنٍ كَمَا روي عَنْ أبي يُوسُف» بل إِذا 
تََائر بمَرّة لا يَحْتَاج إلى الثاني؛ لأن الَقْصُودَ هُوَ ألا يَصِير مثْلَة وَهُوَ يَحْصل بالتُقَضْ 
ررم 0 2 2 هو 6 و 2 3 له 5 4 ام 
سَواء كان مَرَة أو مركيْنء والمثلة ما يُمَثْل به من يديل خلقته وَتغبير هَييْته سَوَاء كَانَ 


1 و ,ه هيه ده ٌو يو 
بقطع عضو أو سويد وجه أو تَغييره. 


2 مزعي 


يه نص لمق وعه ماس ## عن ميآد عوقه إودةشع دم ١‏ سه مع 6" 
وقد حَكى ابن عْمَرَ وَجَابِرٌ رضي الله عَنْهُمْ «تَيَمُمّ رَسُول الله ول و كيفيته : إن 


و 
و شاه سا سمس هدق 28 


يَضْرِب يِيَدَيْهِ على الأرْض ثم يَنْفضَهُمًا حَنََى يَتَنَائرَ الثُرَابُ فَيَمْسَّحَ بهمًا وَحْهَكُ ثم 
صرب" بهسًا أطرى فِْْضَهُما ويِْسحَ يَاطنٍ أرْع أصابع يده الى ظَاهرٍ يده البنتى 
من رُعوس الأصابع إَِى امرفقي» تم يح يَاطن َه البسرى بَاطنَ ؤراعه الى إلى 
لرسنغ» وير بَاطنَ إِنهامٍ يده السنرى عَلَى طَاهر إنهام يده الى ثم يفل يده 
الِيَسْرّى كَدَلكَ». 

وَقَوَلَهُ: (وَلا بد منْ الاستيعَاب) يعني أن الاسْتيعَاب شراط في القَيْمُمِ حَنّى إِذَا 
رد شيا َم يَجْرْ كما في الوؤضوء. وَقَولة: (في طَاهر الروايَة) اختراٌ عَنْ روَاية الحَسنٍ 
عَنْ أبي حَنيقة أَنهُ قَال: الأكترُ يَقُومْ مَقَامَ الكُل؛ لأن في الَسْسُوحَات الاسْتيعَاب ليس 
رط كَمَا في ممح الخ وَالرّأس. وَْهُ الظَاهر أن ْم قَائمٌ قم الوضُوء وَهَنَ 


اللعر ا ل 7 .ذا 
1 00 عل دق اممفف ال ار شاد فل لأسو ايد ا اك بن ور و0 م2 
قالوا: يخَلل الأصابعَ ويَنْرِعٌ الخائم يتم الْْمَ وَالاسْتيعَابُ في الوضوء شط فكذا 
5 -_ه 2 0 كر 0 72 م آم 0 5 اناق 9 ا وه ى# نه 20 ل و 
فيمًا قَامَ مَقَامَُ ولَوْلا الخَلفيّة لَكَانَ الْممْحُ إِلَى المتاكب وَاجبًا عَمَلا بالمقتضي وَهُوَ ذكرٌ 
3 1 5 ىحض ا م2 2 ل مك رار الو نظ © ه رو 
الأنْدي في الكتاب وَالسَنّةء وَلا يَلرَمُ آية السسّرقَة؛ لأن «النّبِيَ يك ين مَحَل القطع وَهُوَ 
ا 0 3 7 / 3 2 ع ده اير 1 7 5 5 . 9 3 3 8 5 0 
الرلدٌ بالقول والفذل»: بخلاف ما تحن فيه فإن قبل :قد ذل الدذليل عل أن حتيقة 
اليد لَْسَتْ بِمُرَادَة فَإِنْ البَاء إذَا دَخَلَ عَلَى الَحَل تَعَدى الفغل إلى الآلة فلا يَمَتَضى 
0 لم را ا ام مع« رءر ات دي ادن د 
استيعَاب الحل. أجيب بأن الباء صلة كما فى قله تَعَالَى « ولا تلقوأ بأيْدِية: إلى المُلكة > 
ا 11 007 در قر 0 
6ق م 3 - م 5 ع هص 2 ه امه 7 00 9 َه 2 2 
وقوله: (وَالحدّث والحتاَة فيه) أي في التَيّمُمٍ من حَيْث المحواز والكيفية وَالآلة 
يي 75 7 هو سرس 07 0 ع الام هق ص ااه اس اه 2 ّ 
سَوَاءه وَهُوَ قؤل أَصْحَابنَا وعَلَيْه العُلَمَاء وَهُوَ للَرُوِي عَنْ علي وَابْنِ عَبّاس وعَائشّة. 
قال بَعْضْ الَاس: لا يَعيمّمْ لنب والحائض وَالتفْسّاءء وَهُوَ الْروِي عَنْ عُمَرَ وَائن 
ماه 0 روا 2 3 3 سن سوه 5 5ه 0 عت انر ”3 
مَسْعُود وَآبْنٍ عُمَرَ وَمَنْشَأْ الاعثتلاف فيمًا يَنَهُمْ أن قؤله تعَالَى: < أو لَدمَسْمم آليِسَآءَ » 
[العنيافة 49 ]| محمول عَلَى الس باليّد أو عَلَى اللجمّاع» َدَهَب الأولونَ إلى الثاني 
َالآخرُونَ إِلَى الأول وَفَالُوا: القيّاسُ ألا يَكُونَ التيَمُم طَهُورَاك وَإَِمَا أبَاحَهُ اللّهُ تَعالَى 
للمُحْدث فلا يناع للجتب؛ لألة لِيْسَ بمغقول الْعْنَى حَتّى يْصحٌ القيّاس) وَلَيْسَتْ في 
مَعْنَاهُ للحقَ به بل هي فَوْقَةُ. وَقَالَ الأَوَلُونَ الملامّسّة أُرِيدَ بها الجمّاعٌ مَجَارًا لسيّاق 
الايقه كان الله تكالى ين كم القدت: واحابة "فى أيه الوؤضوء فم تقل الحكم إلى 
تراب خَالَ عَدَم الا وَذَكْرَ الحَدَتْ الأصكْرَ بقؤله: « أَوْ جَآءَ أَحَدُ يكم مِنَ الْمَاِطٍ » 
0 اا لو أن زم :0 نز م ا د 2 ا ار 
[النساء: 47] فيَحْمّل لامّسُم عَلى الحدّث الأكبر لتصيرٌ الطهارئان والحدئان مَذكورين 
1 7 05 1 2 واور 8 2 0و 
في آية النَيْمُم كما في ذكر آيّة الوْضوء؛ وَلثلا يَرَمَ الَكرَارُ؛ لأن الأصعْر مَذكورٌ في 
ً 2 5 و 0 001 1 0007 00 000 
قؤله تَعَالَّى: < أَوَ جَاءَ أَحَدّ يكم مْنَ الْقَايِطٍِ 4 [النساء: 47] في حَقّ التَيَمّم فُحَمْل 
د ول و" عدة ع موف ١‏ ار 6 نا مل وال 10-0 دمع مدا د ررق اه و ا 
لامَمسم عَلَيْهِ تَكرَارٌ» ولثن سلما أَنَهُ تَعَالَى شرع اللَيَمّمَ للمُخْدث فَرَسُولَهُ يع شَرَعَهُ 
وو 0 2 2 1 000 7 2 > وده 
للجّب أَيْضًا لا رُوِي «أن قَوْمًا جَاءوا إلى رَسُول الله يل وَقالُوا إِنّا قَوْمٌ تسكن هذه 
لرمَالَ وَلَمْ جد اكَاءَ شَهْرًا أ شَهْريْنِ وَفينا نْب وَالخَائض وَالنْمَسَاء فَقَالَ عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسلامٌ: عَلَيْكُمْ بأَرْضْكُح» في الأحَاديث الدالّة عَلَى ذَلكَ كْرَة. حَدتْ 
البُخمَارِيُ في صّحيحه بِإستاده ِلَى عمْرَانَ بْنِ حْصِيْن فق وان رسول لله يي رأى 6 


ك1 


العناييّ شرح الهداييّ 
م يَا فلان مَا مَتَعَك أن تُصلي في القوم ؟ فَقَال: 3 
سُولَ الله أصَاب يي جَنَابَة ولا مَاء قَقَالَ 346 : عََيْك بالصٌعيد فَلَهُيَكفيك». 


(ويجوذ ا 


وك رشن ع ان شق رتسيل وكا ولد ملك ان لزنن 
الأرض كَالشَرَاب والرّمل والحجر والجص والثُورة والكحل والزّرنيخ. وقال آبو يوسف: 
لا يجُورُ إلا اراب وَالرّمل) وال شافع رَحِمَهُ اله لا يَجُورُ إلا بالثراب المنبت وَهوَ 


نفدل 4 | م راو ما م دمو هو م عم م شر هاي هاس 00 
روايي عن أبي يوسف رحمه الله لقوله تعالى: 9 فتيمموا صعيدا طيّبًا » [النساء: 47] 


ل ازا ل عي 


آي ثرابا منبتاء قالهُ ابن عبّاس رضي اللّهُ عنه؛ غير أن آبا يُوسف زَاد عليه الرّمل بالحديث 
الذي رويتاه. ولهما أَنّ الصّعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده؛ والطيّب يحَتَمِل 
الطاهر فَحَمَل عليه لأنّهُ آليّقَ بموضع الطّهارة أو هُو مرادُ الإجماع (كُمْ لا يُشْتَرَطُ أن 
يَكُونَ عليه غبَارَ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللَّهٌ) لإطلاق ما تلَونَا (وَكَدَا يَجُورٌ بالهبارٍ مع 
القدرة على الصعيد عند أبي حنيفنَ ومحمد رحمهما اللّه) لأنّه ثراب رقيق. 
3 

َولَهُ: ا ا يان لا يَجُورُ به النَيْمُم. ا 
5007 جنس الأَرْض) قبل كَل ما يبرق النّارِ فيَصيرٌ رَمَادًا كالشّجل أ 
ني أن ين كالحديد فلس مِنْ حنس الأرض. وَهَهُنَا لطيفة وَهي أن الله 0 
در وهال الها فصارات ها 7 2 منه ل 22 منه فار قرا 
ولْطْفَ مه قَصّارَ ا را فكان لكاء امكل 251 لمرو كر ار ع ار إِذَا 
نَع تَعَذْرَتْ الطّهَارَة ة بالأصل التقل 9 التبَع وأقيم مَقَامَهُ وَالئَبَات كَالشّجَرِ د 
وَالْعْدنيّ كالحديد وَشْبَهِه ليس بع للمّاء وَحْدَه حَّى يقوع مَنَامَهُ ولا تراب كذلك» 
ذلك رو 2ب لا لسامر الارس ار 1 هُ اختصّاص بشاء منْهًا حتّى قوم مَثَامَة 
يِب جور إلا بالثرَاب وَالرَمل نحاصة ثم جع عله إلى أله لا 
يَجُورٌ إلا الثُرَاب الخالص وَهُوَ قَوؤل الشافعي لقؤله ُعَالَى : 4 0 صَعِيدًا يبا 4 
[النساء: 47] أي رايا من هَكَذا فسَرَهُ ابْنُ عماس وَهَذَا يَقَتَضي القصر عَلَيْف عن 
أبا يُوسُْفَ زرَادَ عَلَيْه مَل في قؤله الأوّل بِمَا رَوَيْنَا من 7 1 الصّلاة وَالسّلام 
«عَلَيَكُمْ بأَرْضكم» وَلْهُما ا الصّعيدَ اسم لوه الأرض كَذا روي عَنْ الخليل» وذكرَ 


وَقال ا يوسف: - احا 


/ا1 


الجزء الأول 
صّاحبُ الكْئئّاف عَنْ الرَّجَّاجٍ أن ١‏ لصّعِيدَ اسم لوه الأرض. وقال الاج في مُعَاني 
2 هو لوم كّه 5 8 1 2 342 اس وير عه م 7 ه 
القرآن لا أعلم بين أهل اللعّة حلافا في أن الصعيد وجه الارض. وفي الصحاح عن 
نحلب أن الفققية ريط زا 

كال الصف (سْمَي به لصعوده) وخر قار إلى أَنّهُ فعيل بِمَعْنَى فاعل» وَإِذا كان 
كَذَلكَ فتَقييدُهُ بالثُرَاب ابت تَقييدٌ للمُطلق بلا دليل (وَالطيّبُْ يَحْتَمل الطاهر) كما في 
> كار 12 1 ام 0ه ل م 0 دصر عن عم وو اانه 
قوله تُعالى: « حلدلا طيّبًا 4 (فحمل عليه؛ لأنْه أليّق بمَوْضع الطهارة) ألا ترَى أله لو 
كَانَ اراب ابت ل نجس لَمْ يَجْرْ الَيَمُمُ به إجْمَاعَاء فَعُلمَ أن الإثبَات لَيْسَ لَهُ أثْرٌّ في 
21 ا وق ره روات ار 
هذا الاير ربكا ذل على لك كول على : « ولك يريد للطيهركم» وقوله: أو هو 
مَرَادٌ بالإجمّاع) دَلِيل آخَنُ وتَعرِيرة أن لطن مشترَّكٌ يْنَ الطّاهرٍ والليقة وَالطَاهرُ 
اه نيت 3را5؛ لأنّ لتر لا غموم ل 

م لا يشترط أن يَكُونَ عليه عن المي (غْبَان) يلتق باليد فَيَجُورُ 
مو 3 3 
ال بالكخل وَالآجُرٌ وَالَرُ دَاسئْج وَاليَاقُوتَ َالميْرُوئحٌ وَاكْدجَانُ ل 


سم هام قير از 


5 وَإن كانت مُلسًا لا غبَارَ عََيْهَا (عند أبي حَنيقة) وَمُحَمَّد عَنْهُ في إِحُدَى 
اران الإطلاق ما تَلونَا) من قوله تَعَالَى : وشعيرا عييةا مقا فيه 118 


عيمٌ همس 


وفي روايّة أخرى عَنْهُ وَهُوَ قَوْلَ الشتّافعي وَأبي يُوسْفَ وَأحْمَّد: لا يَجُورُ بدونه لقؤله 
َعَالَى: « فَآمَسَحُوأ بو وُجُوهِكمٌ وَأَيَدِيكُم مَنَهُ 4 [المائدة: 5] أي من الثْرَابء وَهُوَ 
تار لوي لت برو الا امويار ا وه لشف 

والخواب أن الضّميرٌ يمل أن يَعُودَ للمُحْدثْ م من عَلَى الْتدَاء العَايْة 
(وَكَدَلكَ يَجُورُ بِالعَار) بأنْ يَنْقَض نَوْبَهُ أو لبَدَهُ (مَعّ القذرّة عَلَى الصّعيد عند أبي 


2 م 
00 


حنيفة وَمُحَمّد رَحَمُهُمًا الله 57 يو سف رحمه اللَهُ لَمْ يُجَوَرْهُ مَعّ القذرة عَلَى 
هس ُو 


الصّعيد؛ لأن العْبَارَ ليْسَ عراب خخالص» ولكنّهُ م من الرَاب من وَجْه وَالأَمُورٌ به التيمم 


بالصّعيد فَعنْدَ القدْرَة عَلَيْهِ لا يَجُورُ العُدُول عَنْهُّ ما عل لخر عله يْجُوُ كَلإمَء 
ماه 00 

علد التذر عن الأكوع :والملتخرد. ليما َوْلهُ: (لانة تراب رَقيق) إن مَنْ تقض 

ويه كاذ جَارُهُ من تراب وَكَمَا يَجُورُ اليمُمُ بال محشن منْهُ فكذا بالرّقيق» ارط 


في الَيَمُمِ , بالعبًا الْمْحٌ ذه لا مُجَرَدُ إصابَة اعبار مع م ابيع فَلَوُ صاب وَجحْهَهُ وَدْرَاعِيْه 


عام 


8 العنايي شرح الهدايّ 
1 وتوى الَيَمُم وَلَم يَمْسّح به وَجْهَهُ وَذْراعَيْه لم يكن ممما 

(وَالنَييٌ فَرض فِي التيُّم) وقال زُفْرٌ رَحِمهُ اللّهُ تعالى: ليست بفرض لأنّهُ خلف 
عن الوضوء فلا يُخَالفَُهُ في وصفه. ولنَا أَنَهُ يُنِبِئُ عن القصد فلا يُتَحَمَّق دُونَهُ؛ آو جعل 
طهورًا في حانتٍ مخصوصت ا (كُمْ إذا توى الطهارة أو 
استباحت الصلاة أجزآه ولا يشترط نيَب تي الثمم للحدث أو للجِتَايت) هو الصحيح من 


الشرح: 

(وَاليةَ َرْضّ في التَيَسّم) خلافا زكر هوَ يَقُولَ اليَمُمُ لف عَنْ الؤضوء؛ وَهْوَ 
ظاهرٌ؛ 2002 مَا لا يَجُورٌ اَن به إلا عند عُذْرِ وْجدَ في الأصل و وما نَحَنْ 
فيه كذلك” لأتتخالة و نتن ل بعالو الأصل في وصفه: أي في وصفه الذي هو 
الصلحة إن الو و بون الي صّحيحٌ) فلو لم ر يْصم النيِمُمْ بدونها كان الخلف 
مُخَالًا للأأصّل في وَضُفه وَهُوَ لا يَجُورُ الوب عن اله 1 ل وق ل يه 
القَصد فلا يَتَحَقَقُ دُوئهُ) وَقَدْ َقَدَمَ البَحْث فيه وَقَدْ قيل أَيْضًا في تقريره: الحم يَدُلُ 
على القند وَلفَنة هن اليك زرا ايشم والأمئ لوؤخوب مرا اليه سلاف 
الوضوء فَإِنَ الأمْرَ تمه وَرَدَ بالكَسْل وَللَسْح ولا دَلالَهَ لَهُمَا عَلَى الي وفيه نظَرْ؛ لأن 
القَصدَ ُو ب هود استتغمَال تراب . 

شي لق في التي ان كاري الطهارة اؤالزن الذسف أذ بحن ااه 
الصّلاة وهَدا عبر ذلك لا قبقالك :قلا رازم من أكون اخيعت امور يه أن بكرن ل 
شرطًا. وقولة: أ جَعَلَ طَهُورا) دَليلُ آخرٌ. وتفْرِيرُةُ جَغْل الثرَاب طَهُورًا يشرطين: 
بشرْط عَدَمٍ اللا وبشرط أن يُكون الَيَحُمُ للصّلاة؛ لأن قؤله تَعَالَى < قَلّمَ تجَدُوأ 1 
قَتَيَمَهُ نموا » |[النساء: 1] نَاء عَلَى قؤله تعالى: « إِذَا فَمْثْرَ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا 
دجُو هكد 4 [المائذة: :3] وَللْرَادُ يه فَاغسلُوا للعكلاة) فكذا قله كثالى ل« فتتكموا 4 
5 فَكَما لا يُِيدُ “اضيا د اماع فَكَدَا لا يُِيدُهَا حَالَ عَدَمِ الثيّة. 

1 مهاس 


وقول ل طي بنفسه) واب سوال مُقَدَرِ دير أن الماء أيِضًا في الآيّة 
جُعل طَهُورًا في حَالّة مَخخْصُو 08 0 109 


ل 


الجزء الأول 
ا ل 0 
َذعب خا حال ا و و بكر لازي نه كان 0 ا إلى * اشيم 


للحَدَث أو للجناء لذ ايم لما بصقة واحتق قلا يمي حدما عَنْ لتر إلا 


عد ع عر 


بالبيّة كصّلاة ١‏ لماي عن الثائلة, وَوَجْهُ مَا قال في الكتّاب أن ا طَهَارَةَ قلا يَلرَم 


(فإن تِيَمُمْ تصراني يُرِيدْ به الإسلام كم أسلم لم يكن مَتَيّممَا عند أبي حنيفر 
ومحمد وقال أبو يوسف: هو متيمم) لأنّهُ توى كربت مقصودة, بخلاف ؛ التيمُم لدخُول 
المسجد ومس ال مصحف لأنَّهُ ليس بمُربتٍ مقصودة. وَلَهُما آَنْ الثُرّاب ما جعل طَهُورًا إلا في 
حال إرادة قُربِتٍ مقصودة لا نصح بدون الطّهارة: والإسلامٌ قُربَمٌ مُقصودةٌ تّصح بدُونها 
بخلاف سجدة الثّلاوة لأنّهَا فُربَيٌ مقصودةٌ لا تّصح بدون الطهارة (وإن توضاً لا يُرِيدُ به 
الإسلام كُمْ أسلم فهو مُتَوْضٌَ) خلاهًا تلشافعي رحمه اللّهُ بِنَاء على اشتراط النّيّتٍ 


الشرح: 
قال (فإن تيمم صراني يُرِيدُ به الإمثلامم نصرانيّ تيَمّمْ يُرِيدُ به الإسْلام ثم 


َه 


1 وال علس سس ع رم 


ألم لم يك مسا عند عله بي حَيفَة وحم وقَال أو وملف: وميا له وى 
فيه مقفئوة آنا لعب فلن الإسللام أَعْظم القَرّب» وَاقا ألا مقصرةة كاذن الراكاية 
هَاهْنَا ما ا آخْرَ كالمترُوط وَإِذَا كان كَدَلكَ من يح 
لويم َيَمّمَ للصّلاة (بخلاف ما ذا عم ملم لدُخُول المسمجد ومس الْصطححف) 
لش كر م 5 وبح طيجا لاد موود ارم ل 
شيءٍ آخر (ولَهُما أن الثُرَابَ قار ميو إلا في خال رار مَْصودة لا قصب 
بدُون الطَهَارَة) م 2 كَذَلك؛ لأنهُ يُصح يذونهاء بخلاف سَّجَدَة الثّلاوَة؛ 
أنه قربَة مَقْصُودَة) عَلَى التَفْسيرٍ الذي ذَكَرا (وّلا تصحٌ يدون اهارق قال في 
النهايّة: 5 هَذَا اللُفظ إِشَارَةٌ اك أن الكَافِ لو نوع قوية التَيمُم لا نصح : ل 0 
ا الطّهّارَة 1 07 لأ كَذَلكَ إن 0 إِذَا َيَمّمّ للصّلاة ثم 
أُسْلَمُ لا تَجُورُ الصّلاة بذَلك الَيَُمِ ص عَلَى هَذَا شيخ الإسلام في مسُوطهع / 


11 


العناييّ شرح الهدايي 
الصوَاب ف التغليل أن بقَال: الكَافْرُ لَيْسَ بأهل ليّة لأنهَا عبّادَة» وَالَيَسُمُ لا يُصح 
دوق اه َلذلك لا يَصحٌ مله اليَكَمْ 6 لوق رَحَمّهُ الله كد 


0 ونيته الصّلاة فقَال يكون مَُيَسُمًا في الأوّل دون الثاني . وَقَالَ:؛ لأن الإسلام 
ْصح من منهُ فنْصح يّة اَّمم منْهُ للإمئلام» بخلاف ما لو ب نيَمُّم بنيّة الصّلاة؛ أن الصّلاةَ 


مه 


قربَة لا صخ م لكف ولا صم ب الصلاة َل وجو هلم اليه مها بتر 


ا 
هدو 


وَاحدّة بْقَى من عر ب لا بصِح (وإذَ ونا الصراني ل رذ به الإثلام كم 
ملم فَهُوَ مُتَوْضَئ) عنّدَنا؛ لأن ليّهَ فيه لِسسَتْ يشرط عثدناء هن كيالا سر 
وَقال الشافعي: ل بمتوضئ؛ ؛الأن اليه قرط وَهُوَ لَيِسَ من أَهْلهّاء فَتَولهُ: ينَاءِ عَلَى 
اشنتراط الييّة) دَليل التتافعي وَيْفهَمْ منْهُ دَليلنا. 
فإ قن فم لا واقاقم ةطرو ل نتفلا فقا قر تف رلك تذن 
تيممةه لأن الكفر يُتافيه فيِستَوِي فيه الابتداء واليقاء كالمحرميةٍ في التّكاح. . ولنا أن 
الباقي بعد النّيّمُمٍ صمي كونه طَاهِرًا فَاعتِراض الكفر عليه لا يُنَافِيه كَمَا لو اعتّرّضُ 
على الوضوءء وَإِنّمَا لا يَصح من الكافر ابتدَاءً لعدم التي منه. 

الشرح: 

فإ م فك مله ثم اكد وَالعيَاذ بألل ؛ ثم ألم فَهُوَ عَلَى َيمُمه. وقال رق 
بطل يله لان الكفرَ ياي التيَسّم) ابتداء كد يا كالت1ة فن الكاع , أن كَانا 


لس 


> ندم 


27 موي بي 


مامه قَ 92 2 : ماوع 

رَضيعِين وقد زوج 5 وَاحد منْهُمًا بالآحَر أَبوَاهُمَا نَم أَرْضَعَتْهُمًا امرأة فإنهُ ي تفع 
لنَكَاحُ وَاغْتْرض يأن 1 الك ينا افي النيمُمّ باعْتيَارٍ كونه اده كوه عاد ال 
بالييّة ليمنت يشرط عنْدَ رف ا اغتراض الكقر ع ايحم كَاعْترَاضْه عَلَى 


وَأحيب بأنّهُ رَوَى عَنْ ذُكْرَ روَايّة أُْرَى استرَط فيها الم ليس وقيل التاق 
َنَهُما باعْتبَار ل ل نَ فل كفئل 
لبَهيمَة فيَكُون / سه يَمُمُهُ ياطلا وى أو لَمْ ينو وَيَسْتَوِي فيه الابتداء وَالبَقَاء لا مَرَ (ولنَا أن 
اناي به لتم صفةُ ته طاور) وغ أ الي عَم كما جد لقثلا قة 


0000 


الكفر لا يكون اليَحُمُ مَوْجُودًا حَنَّى يَنْطْلَ لوؤجُود مُنَافيه بل لباقي صفة كنه طَاهرًا 


الجزء الأول لل 


وَالكُفرٌ لا يُنافيه فَاعْترَاضَةُ عَلَيْه كَالاعْترَاضٍ عَلَّى الوْضوء) وَْمَا لا يح من الكافر 
ابْندَاء لعَدَم الييّهَ منْه وَلَبْسَ البْقَاءِ كَذَلكَ لوُجُودها. كد قيل: : الرّدَ تخبط العَمَلَ لقوله 
عَلَى « إن أشْركت ليَحَبَطنَ َلك 4 [الزمر: 5”] وقؤله تَعَالَى « وَمَن يُكفْرَ 
ا 5] وَوْضُووؤةُ وتَيِمُمُهُ من عَمَّلهِ فكيِف يَبْقِيّان 
بعد الرذ د أجيب بان ارده ُحْبط توَابَ العَمّل وَذَلكَ لا يَمْنَعُ رَوَالَ الحدَث كَمَنْ تُوَضا 
ا نشدت يرول رتراك كان كايا على وسثرلذة 


0 حكمة (ود و رو 
يئقضه 


(وَينفّض النَيمُم كل شيء ينمض الوضوء) لأنّهُ خَلَفْ عنه فأخد 
آيضا رُويَمٌ الماء إِذَا قَدَرَ على استعماله) لأنّ القٌّدرَة هي اراد بالوجود الذي هو غَايمّ 
لطَهُورِيةٍ الثرَابء وَخَائِفُ السبُع وَالعَدوٌ وَالمَطّش عَاجِرٌ حكما وَالنَائِم عند آبي حَنِيفةَ 
قَادِرٌ تقديرًاء حَتّى لو مر النّائم المتَيَمُمُ على الماء بَطل تَيمْمَُهُ عنده؛ وراد مَاءَ يكفي 
للوْضُوءٍ لأهُ لا مُعمَيرَ بما دُونَهُ ابتداء هَكَدَا انها (وَلا يُتَيسْمْ إلا بصعِيدٍ طَاهِر) يأنّ 
الطّيّب أريد به الطّاهِرٌ فِي النّص وَلأنّهُ آَم التُطهيرٍ فَلا بد من طهارته فِي تفسه كاماء 
الشرح: 
قَالَ (وَيَنْقَضُ اليَمُم كل شيء يَنة ينْقضُ الوؤضوء) قد تَقَدَمَ أن التَيَمّمَ حَلَفْ عَنْ 
0 وَلا شك أن الأصل أقوَى م “"الخلق؛ قَمَا كان تاقضًا للأقوئ كان كاقضنًا 
ضعف بطريق الأولّى» فَكُل ما م؛ تلد الور تق كالمل يه اننا ويه الا 
عند القلرة عَلَى الامسْتعمّال) وَإِسْنَاد لنّقَضِ إلى روي الماء إِسْتَادٌ مَجَازِي؛ أن روية الماء 
عند القذرَة علي الاستعمّال شط لعَمَّل الحدّث السّابق عَمَلَهُ عنْدَناء وَالنَاقَض حَقيقة 
و الحدث السّابق - انجس . 
َولَهُ: (لأن القذرة ص الْرَاهُ قَدْ ذَكَرئا من بْلُ. وَكولَهُ: (هُوَ غَايَةَ لطَهُوريّة 
اسع سه هن نعلت إل ني أذ الكتاب الت يرل عل الف 
وَالَذْكُورٌ في الحديث وله : ل «<ما َم يَجَدْ اال كلما للمّدة: أ أي مَا دَامَ أنه م 
وَاجد للمّاى 0 مَعْنَاهُمًا يَلتَقيَانَ في أن الحَكْمْ بَعْدَ ذَلكَ الوقت يُخَالفْ ما ة 
فَسُمّيَّ بام العايّة. قيل لا -- : 0 طَهُوريّة 0 لتقا الطيارة الخاصلة يذ 
كَانَاء فَإنَهُ يَصيرٌ تجسن بالامتشمتال وم مهي طَهُورِييهُ وك يق الطهاز ا 


دنا 


العنايىن شرح الهدايي 
أن الطْهَارَةَ الخاصلة به صفةٌ رَاجعَة إِلَى اللَحَلء وَكُلَ ما هُوَ كَذَلكَ فالابتداء وَالبَقَاء فيه 
0 (وَخَائف العَدُ سَوَاء كَانَ حائقًا عَلَى ئفسه أؤ عَلَى ماله كَذَا في شرح 
الّحَاوِي (وَالسّيع وَالعَطّشٍ عَاجِرٌ حُكْم)؛ لأن ا النفْسِ ب من صيّائة 
الطَّارَة بالاء فَِنَ لها يدلا ولا َدَلَ للنفس. 

واقيع يني 0 مُطلْطّجِعًا ولا مُستَندًا في الَحْمَّل فَإنهُ إِذَا كَانَ 
كذلك يْتَقَضُ فض تَيَسْمُهُ بالنّوْمٍ قلا تتَأنَى هذه السألة (قَادرٌ تقدِيرا) 2-06 (عِنْدَ أبي 
حا وس ةا أل عَاجرٌ عَنْ الاستشمّال ِعْدْرِ جَاء من قبل تفسه فلا يَكُون 
00 قل يبي الاسائضن عله الك احنيم واكم ريد مهلا مظلم ب توا 

يْمُمَهُ عند د الكل. وَقَالَ الشّمركاشي: : وفي زِيّادَات الحلواني في التقاض يحم الثائم اماو 
بالماء روايتان من غير ذكر حلاف. 

وقول اذ قاء كفي للوْضوء) يَعْنِي الَاءَ الذي يَمْرُ عليه اناكم وَقَدْ مر لَنَا 
من قبل. وقوله: ( لأن الطَيب) يَعْني قله تعَالَى « صَعِيدً! طَيمًا 4 [المائدة: +] (أريد 
ولك اد ام 

(وَيُسِتَحب لعادم الماء وَهُو يَرجُوهُ آن يُوَخْرَ الصّلاة إلى آخَرٍ الوّقت, فَإِن وَجَدَ ال 
توضاً وإلا تيمم وصلّى ليقع الأداء بأكمل الطهارتّين فَصارٌ كالطامع في الجماعتٍٍ 


وَعَن آبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسُّف رَحِمَهُما اللّهُ في غير روَايٍّ الأصمول أن التأخيرٌ حَتمٌ لآنّ 


غاب اراي كَالْتحَْقِ وجهُ الظاهر أن المجِزَكَابِتَ حَقِيقَةَ فلا يَرُولُ حُكمه) إلا بيّقِين 


الشرح: 

وَقولَُ: (وَيُسمَحَبُ لعَامٍ للَاءم ظَاهرٌ قيلَ هذه الَسألَةُ دل عَلَى أن الصّلاة في 
أوّل الوقت أفضّل عنْدَنا أيْضًا إلا إِذَا ل التَأَحيرٌ فضيلة لا تخصل بدونه 5 ثير 
الْجَمّاعَة وَالصّلاة ل الطَهَارئيْن. . وَرْدٌ بأن هَذَا ليس 00 أصْحَابًا ألا ترَى إِلَى ما 
صرح به صّاحب الحدَاية و اده في هم بردم 2 الإسفارٌ 
بالقجر والإئراة الور في لذت وَكأَخيرٌ 0 ماله كدر لدي تقد الَغْزب 
وتأخيرٌ العنناء لَى ما قَْلَ ثلث اليل عَلَى ما 


الشرع الأو ل ع ل يي 111 


إن 1 


وَقوله: لعَادم الماء ليس احترارٌ عَنْ غير عَادمه بل هُوَ احترارٌ عَنْ قؤل الشافعي 
فإن عنّْدَهُ أن عادمٌ الماء وَإِن رَجَا أن يَجِدَهُ فى آخر الوقّت يُقَدّمُ الصّلاة؛ وكذَا قولة: 
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كالطامع في الجماعة ليس باحتراز عن غير الطامع بل هو إِلرّام على الشافعي؛ لآن 


مَذْهَيَهُ أن التّأَحيرَ مُسْتَحَبٌ إذا كَانَ طَامعًا فى الجَمَاعَة وكظيرُهُ قَوْل الأصْحَاب فى 
مُوجِبّات الغُسْل والتقاء الْتَائَيْن من غَيْر إِلْرال فَإِنَهُ لَبْسَ احْترَارًا عَنْ الإثرّال لَعَدَم 


الرق َيْنَّ الإنْرّال وَعَدَمه في الموجييّة لا مغالة: وإلما عو لحار عر فول الأنصّارِي» 
وَكَولهُ: (في غَيْرِ رواية ا ل) ر اهار و اله الحَامعَيْنِ وَالريادَات وَالَبْسُوط 
وَرِوَايّة غير الع ل ر ود ادر وَالأمَابي وَالرّقيّات والكيسانيات والحارونيات. 

وَقَولهُ: (لأن غَالبَ الرأي كَامْحَحَقق) الأ ثري أن الله تقال كك غالني الرأي 
علماء َال تعَالَى « فَإِنَ عَلمَتُمُوهنّ مُؤيكستو» [الممتحنة: ]٠١‏ الآيةه وَحَب العَمَل 
بخيَرٍ الواحد والقيّاسُ كَذَلكَ قَالَ الشّيِخُ عَبْدُ العريز: هَدَا اتَعْليلٌ مُشكل؛ أنه يقنَضِي 
أن يحب التأحيرٌ عند افق في آخر القت مع يمد ساف بي الروَااتَ الطاورة 
لِيِصحّ مُقيسًا عَلَيْه وَلَيْسَ كَذَلكَ فَإِنهُ ذَكَرَ في أل الاب أن مَنْ كَانَ خَارِجَ الصرٍ 
تخرة لذ قنك إذا كان يه ولول لناء ميل أو كن 

وَفي الخلاصة وَعَامّة الُسَخ: الْمسَافُ إِذا كَانَ عَلَى يقن من وُجُود الماع في آخخر 
الوَقْت أو غالب ظَنّْهِ ذَلكَ جَارَ لَهُ الَيَمّمُ إِذا كَانَ بَينهُ وَييْنَ اكاء ميل أو اكت وَإن 
كَانَ 0 لا يَجُورٌ وَإن خَاف فوت الصّلاة فلو حُمل هَذَا: يعني التَعْلِيل عَلى أن اْرَادَ 
أن اليَمُمَ لا يَجُورُ في الْتَحَقق في غَيْرِ روايّة الأصُول فألحق به غَالبُ الظّنّ في هَذْه 
الروايّة لَمْ يَسَقم أَيْضًاء لألَهُ عَلْلَ وَجْهَ ظاهر الروَايّة بن العَجْرَ نَابِتْ حَقيقة قلا يرول 


9 7 1 2 نر 2 مر ماه ع الها د مه 4 - 14 م 
حكمة إلا ييّقين مثلى وَذلكَ يُقتضي أن حكمٌ العجر وَهُوَّ جَوَارٌ الم يرول عند 


ا وخود الا ا ل يا 

لخر عي أن متديه كانه وك لد ارمع الم ع 
يَستَقمْ أَيْضًا؛ لأنهُ لا مَرْقَ في تغليل ظاهر الروَايّة بينَ عَليَة الظّنّ وَاليقين فيمًا إذَا كانت 
الْسّافة أقَل منْ ميل في عَدَم جواز ايحم كَمَا أنْهُ لا فَرْقَ يَبنَهُمَا فيمًا إِذَا كَانتْ 
المسافة كي 1 مل في ار اسم وَقَدُ 0 في آخخر هَذَا البَّاب أكدُ ذا غلب علق 


حم ب ك2 |الغثا بخ شرع المدادةن 


7 2 ف ا 070 7 0 5 3 شح 3 2 اعم بره ساسم 
ظنه أن بقربه مَاء لا يجوز التَيِممْ كما لو تَيْقنَ بذلك فعلم أنه مشكل. بقي وَحَهٌ آخر 


رقو أذ تكد كنا علق :18 ناك يتل أ لاله زريئة أذ بيده كلو نيت أله يفن 
بوْجُود الَاء في آخر القت فَفَدْ أمنّ من القَوَاتء وَلَمًا لَمْ ينبت بُعْدُ ساف لتشكياء 


-ه 2 


فيه لَمْ يَبْتْ جَوَارُ اليمّمٍ فبَحجِبْ النَأْحينُ أمًا لَوْ غَلَب عَلَى ظَنّهِ ذَلكَ فَكَدَكَ عَنْدَهُمَا 
في غَبْر روليّة الأصُول؛ لأنّ العَالبَ كَالْتَحَقق. وَفِي ظاهر الرُوَليّة لا يجب التَأُيرٌ؛ لأن 
لبدو تارق لمم الماء تحفيمة: 

رَحْكْمْ هَذَا الجر وَهُوَ جَوَاُ الَيمّم لا يرول إلا يتين مْلهء وَهوَ الم جود 
الّاء في آخر القت وَلم رعذ نان بح قلع )رلك اد عيضن 
َمَحُلِء وَيلرَُ عليه أََُ رق هَهَُا ين َل النٌ وَاليَقين في ظَاهرٍ الرواية؛ ولَمْ يُفرق 
يَنَهُمَا فيمًا إذَا غَلَبَّ عَلَى ظَنْه أن بقرْبه مَاء في عَدَمٍ جوز اليم ولا فيمًا إِذَا كَانَتْ 
الاق ع 2 جَواز ل كما يبنا قال: فَالأَظهَُ 11 الإشكال. 
(ويُصلي ِتَيَمُمِه ما شاء من الفُرائكض والتوافل) وعند الشافعي رحمة اللّه: يتيمُم 


ل ع ور سل ص بر 


لكُلُ فرض لأنّهُ طهارة ضروريم. ولنا أَنّهُ طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي 


الشرح: 

(وَيْصِلَي بتيَمُمه) أ بِالَيَمُمِ الواحد (مَا شَاء من الفرَائض والتّوافل) في 
وقت وَاحد وَأؤقات مُتَعَدَدَة مَا لم يَجِدْ الماء أو يُحْدثْ (وَعنْدَ الشافعي ل لكل 
فرْض؛ لأنْهُ طَهَارَة ضَرُوريّة) إِذْ الثُرَابُ مُلَوْثْ في تفسه وَهَذَا يَعُودُ حُكُمْ الحدث 
السّابق عنْدَ رُؤْيّة الماع فلم رتفح الددت» ]د لَوْ ارتفع الوك لم يَعْدُ إلا بِحَدَثْ جديد 
ولك امك المكاذة للسرورة فإذ عل الفرطرة فقة انك المزو وله لودلا 
بمَجِيءٍ وقت آخرَ وَهِيَ في حَقَّ النُوَافل ائمَة لدَوَامٍ شرْعِيّتها فيْقَى باللسشبة لها (ولنا 
لهم أي اراب (طَهُورٌ بشرط عَدَمِ الا بِالنّص» وَكُلَ مَا هُوَ طَهُورٌ بشرط يَحْمَلُ عَمَلَهُ 
رق زطق الله لك عور ووم كوه طاعنا ريقلل عملة ها 5ن طزمة 


ور ه 


د كلك فده الما سه أن بكرن نكر الشرظ سقازما لرجريف المشروطل 


5 


0 


نا 


الجزء الأول 
ولت كدللة كمال واطواف أن القاط إذا كان تاو للم روط امكلرمة وفيا 
كَدَلكَ فَإِنّ كل واحد من عَدَمٍ الاء وَجَوَازِ الَيَسُمِ مساو للآخرٍ لا مَحَالَةَ فَجَارَ أن 

(وَيَتَيمُمُ الصّحيحٌ في المصر إذَا حضرت جِنَاَةٌ والولي غيرهُ فَحَافْ إن اشتغل 
بالطّهارَة أن تَمُوتَهُ الصلاةٌ) لأنْهَا لا تُقضى فَيَتَحَمَقَ العجز (وكذًا من حضر العيد 
فَحَافَ إن اشْتَعَلَ بالطّهارَة أن يَمُوتَهُ العيد يَتَيَمَمُ) لأنْهَا لا تعاد. وقونُه والولي غيرهُ إشارة 
إلى أَنّهُ لا يَجُوزُ للولي» وهو رِوايَّمٌ الحسن عن أبِي حنِيفَنَ رحمه اللّهُ هُوَ الصحيح)؛ لأن 
للولي حق الإعادة فلا هَوَاتَ فِي حََّه (وإن أحدث الإمام أو المْقتّدِي في صلاة العيد تيمم 
وَبَّنَى عند أَبِي حَنِيفَرَ رحمه اللّهُ وقالا: لا يَتَيَمُمْ) لأن اللاحق يُصلَي بعد فراغ الإمام قلا 
يَحَافُ المّوت. وَلَهُ آَنْ الحوف باق لأنّهُ يوم َحمَتٍفَيَعترِيه عَارِضّ يُمسِدُ عليه صلاتَهُ 
والخلاف فيما إِذَا شرع بالؤضوءء ولو شرع بالتيمم تيمم وَبْنَى بالانّفاقء لأنّا لو أوجبنا 
الؤضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد. 

الشرح: 

َال (وَيَجُورُ النَيمُمْ للمّحيح في المصنر) الأصل هَامُنَا أن كُل ما يَفُوتُ لا إِلَى 
يدل جَارَ أدَاؤُهُ بالَيَُم مَعَ وُجُود الا وَصَلاةٌ الحتارّة عدا كَذَلكَ؛ لأنهَا لا عاد 
عنْدئاء وَكَذَلكَ صلا العيد تفوت لا إلى بَدَل. وَقَولةُ: للصّحيح احْترَارٌ عَنْ ريض 
فإِنَهُ يَجُورُ لَه التيَمُمُ في المصر وغيْره وَلِيّا كان أ غَيْرَهُ حاف الفؤت أو لم يَحَفْ. 
وَقولهُ: في المصر احْترارٌ عَنْ الْقَارَة؛ لأن الَيَمُمَ فيهًا جَائرٌ وَلِيَا كَانَ أوْ غَيْرَه لعَدَمٍ الَاء 
فيهًا غَالبًا. وكَوْلَُ: (إذَا حَضَرَت جتَارَة)؛ لأنْ الؤجُوب إِنمّا هْوَ بحُضُورِهًا. 

ولو ال كن ل زرا كاير ا ور ال ا 
يَخَاق الفوات؛ الأن له حق الاعادة. وقولة: (فحاف أن تفرقة الصّلامم؛ لألة إذا ل 
يَحْفْ القَوْت لا يَجُورُ لَهُ ليم وكَولة: (وَهُو) أ عَدَمْ جَوَازِ ليسم للولي (رواية 
لحَسَنِ عَنْ أبي حَنيفَة) وَقَولهُ: (هُوَ المسّحِيح) احترَارٌ عَلَى ظَاهرٍ الروَايّة» فَإِنَ التَوَاب 
نيه يوار بتكم للوّل كا روي أن ارخ عيضن قال" إذا فاتك جكارة وات على ير 
وْضوء فيس وَصَلْ عَلَيهَا ولَمْ يَفُصل يَينَ الولي وَغيْره. 


ذا العنايي شرح الهدايي 
عل؟ هاورو ره ع عدر و ف ها وال : 525 2 ار ماع 

مه 2 ٠.‏ 2 - 0 و ل قن ع سصاصل 22 1 2 
أو المقتدي في صلاة العيد) وكان شروعة بالوضوء (نيمم وبنى عَيْد أبن حنيفة . وقالا: 
07 ع 2 5 2 2 0000 0 26 0 0 ع 2 
لا يتيمم للبتاء؛ لأن اللاحق يصلي بعد فرَاغ الإمَام) وَذلك في حكم الصلاة بالجماعة 
74 بش اما به الل 9 2 رع اس لي 0 اير لم وار ٠‏ 2 9 م 2 ار 
(فلا يَخَاف الفوت. ولابى حنيفة أن الخنوف باق؛ لأنْهُ يَوْمُ اْدحَام) فلا يُؤْمَنٌ اعْتراضُ 

فض 7 « ور رن ان 9 مه ورو”و 1 ا وو ١‏ 
عَارض يَْتَرِيه مثل أن يُسَلمَ عَلَيْهِ أَحَدّ فَيَرْدُ السّلام أو يهنت بالعيد فَيْحِيبهُ أو ما أشبَة 
9 3 00 امه سننمظ ماس 1 2 واس ] هام اوسا ه ماع ل ا وو 
الفؤت بايا وَإِنَ كَانَ شْرُوعْه لمم تسم وَتى بالأثقاق؟ لأنا لَْ أُوْجبنَا عَلَيْه الوؤضوء 
كَانْ واجدًا للمّاء في صلاته فَتَفْسدُ صَلانُهُ كَمُييمّمْ وَحَدَ للَاءَ في خلال صّلاته فَإلهُ 


- 38م مو وعزرع” مه 000 م م وعد وه سم ه28لم” لاع امك 020 3 - 
3 2007 0000 , 28 00 2 38 ع > اف فوا حونه اعد ١‏ عل 76 مرمها اعد اليس انه 2 ا 
الماء وَالأدَاء لما مر من أن اللاحق يُصَلي إلخ) وفرق بين هذا وبين متيمم يُجد الماء في 


حلال الصّلاة بأن التَيَمُمَ ينْتَقَضٌ هْنَاكَ بصفة الاستتاد إِلَى ابْتدَاء وُحُود الحَدَث عنْدَ 
إفتاية لم1 كله 


يَصيرٌ مُحْدثًا بالحدث السّابق إِذ الإصابَة لد َيْسَتْ بِحَدَث» وفيمًا نحن 
م عنْدَ إصَابَة اللَاء بصفة الاستئاد بل بالحَدَث الطارئ عَلَى التَيمُم. 


ساس اس اس 


2 لمم .ا 0ه‎ ٠ ] ٠. 
(ولا يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضاًء فإن أدرك الجمعتَ صلاها وإلا‎ 
صلّى الظهر أربعا) لأنهَا تَمُوتَ إلى خَلَف وَهُوَّ الظّهرٌ بخلاف العيد (وَكَدَا ذا خَافْ فَوتَ‎ 
الوقت لوتوضاً لم يتيمم ويتوضأ ويقضي مافاته) أن الفوات إلى خلف وهو القضاء.‎ 
الشرح:‎ 
2 و ا مور را 8 6و 0 عورم‎ 2000 2 
(وَلا يَتيَممُ للجُمّعة وَإن خَاف الفوؤت لو توضَاً فإن أذْرَكَ الجمّعَة صلاهًَا وَإلا‎ 
7 206 ب 0 زر 2-0 9 20 7 ا 22 5ه‎ 
صَلى الظهر) وفي بَعْضِ النسّخ صَلى الظهرَ أَرْبَعاء قيل هُوَ تأكيدٌ وَقَطْعٌ لإرَادَةَ الجمُعَة‎ 
ام 00 2و وو اط او ا كك و 0 00 ا‎ 0 
بالظهر مَجَارًا لكونها حلفه. وقوله: (لأنها) أي الجمعة (كفوت إلى حَلف وهو الظهر)‎ 


مدن ب ا ١‏ حار د بو لوقي مالل سا8 ل 5 
جَعل الظهْر حلفا عَنْ الجمُعة وَإِن كان فَرْض الوقت هُوَ الظَهَرٌ عند أبي حنيفة وأبي 


ا ا 1 00 30 7 7 2-7 ود 10 0 
يُوسْف والجمعة خَلفْ عَنْهُ. قيل إشَارَة إلى أن قؤل مُحَمّد هُوَّ المختارٌء وقيل: لأه 
2 1 وم ا ار" 3 1 
مُتَصوَرٌ بصّورة الخلف؛ لأن الجمعة إذا فائت يُصلى الظهر. 


10 5 مه : 1 5 هع ةتسو واس 5 عا 
وقوله: (بخلاف العيد) يَعْني بخلاف صلاة العيد فإنّهُ يَتَيَمُمِ لها إذا حَافَ 


الفْت؛ لأنَهًا تفوت لا إلى لف حَيْتْ لا تُقضى. وَقَوْلَهُ: (وَكَذَا إِذَا خَافَ فت 


11/ 


الجزء الأول 
عون 1ه وس يهار دم 1 ناف سردا وام ١‏ ولا عر 6 اج 011 ل 
القت لو توضًا) يعني لا يََيَمُمْ لسّائر الصّلوات المكثويّة إذا خَافَ فوت الوّقت؛ 


لَنهَا تُقَضَى. لا يُقَال: هَذَا قد وَقَعَ تَكرَارًا لا أن هَذَا الحكم عرف في وَل البباب من 
قَؤْله: وَالِْْيرُ الَسَاقَة دُونَ وف القَوؤْت؛ لأنّ ذلك كَانَ قَوْلَ صاحب الهدَايّة وَهَنَا 
قَوْل القدذوري» وقبل؛ لألهُ عل بعليل غَيْرٍ لتيل السسّابق وفيه تظَرٌ. 

(واكشافة 41 شن تفي زتعله فتكه وعتن فم كر نا لما تيده عق أبن 
حَنِيمَنَ وَمُحَمّدِ رَحِمَهُمَا اللّهْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفْ رَحمهُ اللّهُ يُعِيدُهَا) والخلافُ فيما إذَا 
وه ريشي أو وطتفة خلرزةة )مرو روك قن انلوقت ونل اموا للأثه ونين امار 
فَصَارٌ كما د كَانَ في رحله كوب فَنَسِيُ وَلأنَّ حل للْسَافِر مد كلما عاد فَيُفترَضُ 
الطب عليه. وَلَهُمَا أَنّهُ لا قُدرَة بون العلم وَهُو المُرَادُ بالؤجود؛ وَمَاء الرّحل معد للشرب 
لا للاستعمال؛ وَمَسأَلَنٌ النُوب على الاختلاف» ولو كان على الاثّفاق هَفَْرَضُ الستر 
يفوت لا إتى خلفء وَالطّهارَةٌ بالماء تَمُوتَ إنَى خلفء وهو التيمم. 

الشرح: 

قال (وَالْسَافرٌ إذا نسي الماء في رَخُْله) إِذَا صَلَّى الْمسَافرُ بِاليَمُم الا في رَخْله 


3 بي راغي عوك 


ل ا م و عدر موعو وو رع و 6 9 
َإمًا أن. يكون عالما به بال وطعه فيه أو وعد حوره ا أو لم يكن بأن وضعه 


5 هه ٠.‏ 2 700 5 5 2 ب ره 2 201 و ٠‏ 
0 بغير أمره فإن كان الثانى فلا إعادّة عليه بالاثفاق؛ لأن المرء لا يَخَاطبُ بفعل 
8 له 208 2 ره ع 2 00000000 0 0 2 

غيره» وإن كان الأول وصلى بالتيمم ظنا منه أن الماء قد فقدَ فعليّه الإعَادَة بلا ملاف؛ 


س9 0 © امد 5 7 3 يا و ا قي 4 من ١‏ 662 8م 00 
لأن التفريط جَاء من قبّله وَإن كان نسيّانًا مه نّم تذكرّ فلا إِعَادََ عَلَيْهِ عنْدَ أبي حنيفة 
١ 2‏ 2 ع 2 0 7 2 ذل " ركم 0 55 4ه لودو 5 0 
وحم وقال ابو يو سف: عليه الإعادة سواء كر شي الوؤقت او بعذه وهو قول 
الشّافعى؛ لأن الَيَممُ لعَادم الماء وَهَذَا لَيْسَ بعَادم لَهُ بل هُوَ وَاحدٌ لَهُ عَادَه؛ِ لأن اللماء في 
1 2 000 تاساك ا واس شك وكرء 18 
رَحْله وَرَخْلَهُ في يده وَالنْسْيّانَ لا يِضَادٌ الؤجود بل يَضَادُ الذكرّ فلا يتفي به الوجْدَان 
فصَارَ كما إذا كان في رَخْلهِ نُوْبْ فَنَسيَهُ وَصَلى عَارِيا ولأن رَخْل المسَافرٍ مَعْدن الا 
ا الا ا ل لت 7 ل ا 37 00 

عَادَةَ وَهَذا ظاهرٌء وَكل ما هُوَّ مَعْدن للمّاء عَادَةَ يُفَرَضْ عَلى الْمَيَمّم طلب الماء فيه 


كَمَنْ كَانَ في العُمْران فَإنّهُ يُفَترَضْ عَلَيْهِ طَلْبْ الاء لكونه في مَعْدنه» حَنَّى لَوْ جَاء قَوْمًا 


لو ه مم 52 ا د 0 0 ع 0 0_6 

و ير عنْدَهم مَاء تيمم وَصَامٍ قبل طلبه منهُم ثم عَلمَ أَنَهُ كان عنْدَهُمٌ مَاء فلَمْ ئَجْرْ 
1 ان أ 2 ثرر 0 22 00 
عاك ولهما نا لا نسلم أنه ريده أن الوا بالؤجود القدرَة كما تَقَدّمَ وَلا قدرة 


0 دل سل سح العنايِيَ شرح الهدايضّ 


إلا بالعلم. 


عو عر م 


وَقولهُ: (وَمَاء الرّحْل) جَوَابْ عَنْ الكتَة الثانّة وتقرِيرَهُ أن رَخْل المسَافر مَعْدن 
٠. 0 5 1‏ هه وهم م 0011 د 38 5 1 3 اق 1 
الماء عادة عل للشرب او الاستعمّال) والأول مُسلم 6 مُفيد والثاني مَمَنُوع. وقوله: 


وومالة :لزي علو الاكتلاف كرك عن امقيس عله وتدري 1 أن الحكم فيه عنْدنًا 
كالاء قلا يتقيض جه وكير ملمنا آله عل الكفاق .فعاض لكر يفوضة لا إلى 
خَلَف بخلاف صُورَة التَرَاعَ وَهَذَا بطريق الممَاركة: يعني أن الفرق يَيْنَهُمَا مَوْجُودٌ فلم 
لا يَجُورُ أن يَكُونَ الحَكُمْ مُضَانًا إِلَى القارق دُونَ الْشتَرَك قلا يَصح القيّا؛ والأؤلى 
آنا يقل ممائقة "أ راط القالى ' المنتاواة وي القفين اقيض عله 1 0 
وُجُودهَا في صُورة الترّاع؛ أن فَرْضَ السثر يَقُوتْ لا إلى لف إِلَى آخره. 

(وئيس على المتَيَمُمٍ طَلَب الاءِ إِذَا لم يَغلب على ظنَهُ أن بعّربه ماءَ) لأنّ الغالب 
عدم الماء في الفلوات؛ ولا دليل على الوجود هَلّم يكن واجدا للماء (وإن عَلَبْ على ظَنّه أن 
هناك ماء لم يَجِزْلَهُ أن يَتَيْمُم حَتّى يَطلْبَه) لأنْهُ وَاجِدّ للمّاء نَظرا إلى الدّليل؛ كُم يَطلْب 
مقدار الغلوة ولا يبلُعٌ ميلا كي لا ينقطع عن رُفْقَته (وإن كان مع رفيقه مَاء طَلَب منه 
قبل آن يَتَيمُم) لعدم المنع غالبًاء فَإن متعه منه تَيمُم لَتَحَفّق العجز (وَلَو تيمم قبل الطّلّب 
أجزآه عند أبي حنيفةَ رحمه اللّه) لأنّهُ لا يَلرّمّهُ الطلّبُ من ملك الغير؛ وقالا لا يُجِزِيه 
لأن الماء مبدول عادة (ولو أَبَى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده تَمنْهُ لا يَجِرِنه التّيمم) 
لَتَحَقّق القٌدرة ولا يَلزّمُهُ تحمل العَبّنٍ الفاحش لأنْ الضرر مُسقطء واللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَلئِسَ عَلَى الْتيَمّمِ طَلَبْ الَاء إِذَا لَمْ يلب عَلَى ظَنْهِ أن بقَرْبهِ مَاء) وَقَالَ 


الّافعي: الطَلْبُ شَرْط يمن ويَسَرَةَ لقوله على ل قَلَمَ تجدُوأ مآ فَتَيَمّمُوأ » [المائدة: ] 


وَعَدَم الوجدان لا يَتَحَقَقُ إلا بَعْدَ الطّلب. وَلَنَا أن « قَلَمْ تَدُوأ 4 يَعََضي عَدَمَ الوجدان 
مُطْلَقَا عَنْ فَيْد الطلب فَيَعْمَل بإطلاقه» وَهَذَا عَادِمٌ؛ أن العَالبَ عَدَمُ اللَاء في القَلوَات» 
وَلا ليل عَلَى الوجُود ليُجْعَلَ وَاجدًا حُكْمًا فَإِنَ الفَرْض أله لَيْسَ ذَلكَ عَلَى غَالبٍ ظَنّ 
حَتّى لَوْ لَب عَلَى ظنه أن بمَرْبه مَاءَ لَمْ يَجْْ لَهُ الَيَحُمْ حَنّى يَطْبَة؛ لأْهُ يُعَدُ واجدًا 


نظَرًا إلى الدليل وَهُو عَلَبَةَ الظر؛ آنا قائمَة مَقَامَ العلم في العبّادات. وَلَوْ عَلمَ أن بريه 


ذا 


الجزء الأول 
مَاء لَه يَجْرْ لَه اليَحُمُ فَكَذَا إذَا عُلَبْ عَلَى ظنْه. وَالقلوة مقدَارٌ رَميَة سَهْمٍ َيل تلشُماة 
0 اعبات دراج وقلة وذ كاد مم يق َنم ظَار 
َولَهُ: 8 مم قبل الطَلّب را عنْدَ أن حَنِيقة) ذَكَرَ الاحتلاف في 

27" وَالتعَرِيب هه الأقطع ب ب أي حنيفة ة وَصَاحَيَيّه كما ذكرَ 9 الكتّاب. 
قال في السُوط: ون حا مع ريه ما ف أن َس إلا على كول لسن بن زياد 
فَإِنُّ كان 0 سال ذل ذيد فسن احريورنا شرع اليِممْ إلا لدفع الحرّج. وَكَولهُ: 
0 أن يُعْطَيَةُ إلا ب شَمَنِ المثل) هَذه عَلَى ثُلانة أَوْجه. 

إِمّا أن أَعْطَاهُ سل تينته في أفزب الرصوريل الراميع 2 عر فيهًا الا 0 
ِالعَبْنِ اليَسيرء أو بالعَبنٍ الفاحش. ة وااو الأوّل الثاني لا يُجخرئة تيمم لتحَقق 
لقذرَة عَلَى الَاء: فَإِنَ القدْرَة على ابل ُدْرَةٌ عَلَى الَاء تيع 0 ف كما أن 
عار ا قبَة تُمنَعْ الك بر بالصوم. . وفي الوجه اثالث جَارَ لَهُ الله مم لوجود 
الصرّرِ» فإن لنانان الس كدري نفسه وكوك دكا تكاس الال 
وَاخْمُلفَ في تفسير العَيّنِ الفاحش» ففي واد مَل في تطلعيف لدم 0 
ما لا يَدْلَ تخت تقوم الَْوّمِينَ. وول الحسّن المَصري: يَلرْمَهُ ارا بجميع مَاله : 
إفراط» كَمَا أن قَوْلَ النتّافعيّ الرّيادةُ عَلَى نّمَنِ المثل عُذْرٌ في تررك الترَاء قَليلّة كانت أو 
كثيرَة تقَرِيطٌ نَظَرًا إِلَى اعْتبَاره حَوْف التُلَف في اللّفْسِء وَالمَرْقٌ بَيْنَ العَنِ اليَسير 
والتاحين مُقَررٌ في الشّرع فَالصِيرٌ ليه أؤلى. 

بَابْ المسح على الخُفَّين 

(الّسح عَلَى الحُمّين جائزٌ بالسنّةٍ) والأخبارٌ فيه مُستفيضةٌ حنّى قيل إن من لم 
يَرَهُ كَانَ مَبِتَدِعًا لَكِنَ من رآهُ كم لم يمسح آخذًا بالعزِيمَجٍ كان مأجورا؛ ويجوزُ (من 
كل حَدّث مُوجب للوضوء إذَا نَبسهما على طُهَارَةِ كاملجٍ كُمّ أحدث) خصه بحدث 
مُوجب للوَضوء لأنَهُ لا مسح من الجِتَابَجٍ على ما تُبَيّنْ إن شاء اللّهُ تعالَى؛ وَبحَدث مُتَأخْرِ 
لأنّ الخُف عهد مانعاء ولو جِوَرْنَاهُ بحدّث سابق كاُستّحاضة إذَا بست على السيلان ثم 
خرج الوقت وامُتَيمُم إذَا لبس كُم رأى الماء كان رافعا. 

وَقونُهُ إذَا نبسهُما على طْهَارَة كَامدَتٍ لا يُفِيدُ اشتراط الكمال وقت اللّبس بل 


ل العنايي شرح الهدايتّ 
وقت الحدث وهو المذهب عندتاء حتّى لو عسل رجليه ولبس حْمَيهِ كُمُ أكمل الطهارة كُم 
أحدث يُجِزِْتُهُ المسح: وَهدًا لأنّ الحُفْ مانع حَلُول الحدث بالقدم فَيُراعى كمال الطّهارة 


رس اشاس 


وقت فنع حثى لو كانت تَاقِصَنٌ عند ذلك كَانَ حرفا (وَيَجُوُ للمُقِيم يوم ويه 


2 ام 0 


وللمسافر ثَلاكَيَ أيام 0 لقوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح اله » بومًا وليلن 


ل - صاس 


وَامُسَافْرٌ قَلاكَيَ 2 أَيَامِ وَنَيَالِيَهًاه! ' قَالَ ) (وابتداؤه عقيب الحدث) لأنّ الحْفْ مانع سرايي 
الحدث فَتُعتَيِرٌ رَامْدَةٌ من وقت المنع. 

الشرح: 

(بَابُ الْممْح عَلَى عَلَى الحُقيْنِ) إنّمَا عقب غْقَبَ المملح عَلَى الخفين الَيَمُم؛ أن كل واحد 
منهُمَا طَهَارَه مسح أ؛ م00 
اي وكان ليسم بَدَلَ الكل وَالْسمُ ء عَلَى الحفين 2 البَعْضِ ولتت على 
جَائرٌ بالسئّة) أي بقل لبي يلد وفغله (وَالأَحبَارُ فيه مُسنتفيضة) أي كثيرةٌ شائعة 
قؤلا وَفمْلا. أَمَا الفغل 00 بكر ع ولاك ا كثيرة م 000 
رضي الله تَعَالى عَنْهُم أن الي 7 مه قا فيه . 

وم القَوْل فَقَدْ رَوَى عُمَرُ وَعَلِيُ وَجْمَاعَة من الصّحَابَة رضي الله لهم أله عله 
الصّلاة وَالسسَّلامُ قالَ: «يَمْسَمٌ م المقيم يم ما وَليْلَةَ و َالْسَافرُ لا نام وَلَيَاليهَا» وقال 
لخر بن شم حيه «توضنا رَسُولُ الله يخ في سَفَرٍ وَكنْت ا إلا عَلَيْه وليه حب 
شَاميّة ضِيْقَة الكمَيْنِ اح ار لح لو لم فقلت: أنسيت 
حال القدَمَيْنِ ؟ فقال: بهذا مني رَبي» وَعن صّفوان بن عَسَّال 5 قال: «كان 

سُولَ اللّه يخ يَأمُرنا إذ كا وقد أَيْ مُسَافرِينَ ألا نع حفافنا كلام نام وَلَيَاليهُن 

لا 3 مَاَة ولكن م ؛ غائط وَبَوْل ووام»”" ' وقال امع البَصْرية: اه سَبْعِينَ 

أوننات التي رون 2 عَلَى الحفين. ولكثرَة الأعبَار فيه قال أبو 
0 مَا قلت باطح حَتَّى جاءني مثْل ضَوء النهَار. وقال ل بر المملح 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة (حديث 85). 


(1) أخرجه أحمد (25859/4 )54٠‏ والنسائي »))١55 2١54(‏ والترمذي (45) وصححه؛ وابن 
ماجه (/57)» وحسنه الألباي في سنن النسائي .)١5/8(‏ 


الجزء الأول فن 


موز ع الكبان ب وروي رسن عدا قبل مَنْ لَمْ ير اسح عَلَّى الخفين: أي لَمْ 
يعتَقدْ جَوَارَهُ كَانَ مُبتَدعًا. وَقَالَ الكَرْحي: أاف عَلَيْه الكفْرَ؛ لأ الآثَارَ فيه جَاءتْ في 
حَيْرٍ التوائْر. ْ 1 ْ 0 

مما يدل حلى أله منت ما وي عن أبي حي نه له يل عنْ ذهب أهل 
السنّة وَالجماعَة فقال: هُوَ أن يُفضل الشبحين: يعني أبَا بكر وَعْمَرَ عَلَى سَائر الصّحَابَة 
رضي الل له أن يحب الحتين: يَعْنِي عَثمَانَ وَعَلَِ رَضيّ الله عنْهُمَا ون اق 
لَممْحَ عَلَى المثفين. إن قلت: فمًا الحَوَابُ عَمّا ثقل عَنْ عَنْ بَعْضٍ الصّحابة الهم ألكرُوا 
الح على اين " فقالَ ان عبا: نا أنسع على طرفي قاد أخبا ف م 
أن أُمْسّحَ علَى الخفين. قلت عَائشة رَضِي الله عله لأن تُقَطّعَ قَدَمَاي أحَبُ إلَيّ من 
أن أَمْسَحَ عَلَى الحفين. قلت: قَدْ صّمّ رُجُوعُهُمْ إلى جَوازه. تان دري 
تلمِيذةٌ عَطَاء بن أبي راح أله رَحَعٌ إلى قول العَامّة وَأما عادطة تقاض الها تالت 
«ما َال يَسْمَحْ رول اله يق عَلَى الخين بعد ول الائدَة» وَرَوَى رُجُوعَهَا أَيْضًا 
شَرَيْحٌ بن هَانَئٌ (قوله: لَكنَ مَنْ رَآةُ) اسنتدرَاكٌ من قوله: إن مَنْ لَمْ يرَهُ كان مُبتَدعًا. 

و كا ور قيل هذه 7 حافت ِوَاية أصُول الفقهء َإِنْ فيهًا أن 
الح على الخنٍ سه إنقاط اللا في لمر والقوقة لم لذن متروقة ها 
فكيف يار عَلَى ير المروع. وأحيب أنه ون كَذَلكَ ما دَامَ امكل 
سما ما داح فيه أذ أحدهما ولَهُ ذلك لا مَحَاة مه هَلا يجو املح جيذ 
لين من ذلك الع سار ذل كن نعل سنقر وَل نقط عله بسب تخصته 
سُقَوط شَطْرٍ الصّلاة) وَهَذَا اللفظ: أَعني قَولَهُ كَانَ مَأَجُورًا أى به شَبْخُ الإسلام حُوَاهر 
زَادَهْ في مَبْسُوطه فتَابَعَهُ المصتّفٌ وَنَعْم امتوع. 

فإن قلت: ذَكْرَ في الذحيرة أن أبَا الحَسّن الرُسْحْقَنِي مكل عَنْ الرّجُل يَرَى 2 
عَلَى الحفين إلا أََهُ يَحَْاطٌ وَينِْحٌ حْفيْه عنْد الوْضّوء ولا يَمْسَحُ عَلَيْهِمه فَقَالَ: أُحَبْ 
إلى أن اسق ا سف ا ا ار ار 
وله تعالى « وَأَرْجَْكُمْ 4 فر بالخفْضٍ والتُصب فضي أذ سل حَال عَم الس 
وَيُسْمَحَ عَلَى الحميْنٍ حَالَ البْس ليَصيرٌ عَاملا بالقرَاءئيْنِ فَمَنْ الْحَقٌ منهُمًا ؟ قلت: إن 


يفن 


العنايّ شرح الهداييّ 
حَمَلت قَوْلَ أبي اسن عَلَى أن يَْسحَ أحيانا ولا يرك بالك تَوَافعا. نه َهُ ليِسَ في 
كلام الْصنْف دل عَلَى أن مُرَادَهُ أن لا يَمْسَحَ آخذا ِالعَرِمة عَلَى اتام وكفي 
ل ل م تدَافع. 

قال: وَيَجُورُ الْمسْح (من كل حَدَثْ مُوجب لوقيو حص القدُوريٌ الْمْحَ 
بِحَدَثْ مُوجحب للوضوء احترارًا عن جناي عَلَى ما سَيُجيء وَجَعَل الحدث موجبًا 
مج نه اقضْ للوضوء قلا يَكُون مُوجبًا لكنّهُ شط لوجُويه فحاز أن بضناف 
الإيجاب له كما في صَدَقَة الفطر. (قَولهُ: وَبحَدَث مُتأخْرِ) ع وخخصه بحدث محر 
ئ ارو لأن الحفّ عُهِدَ مَانعَا لسرَليّة الحدّث إِلَى القَدَمٍ لا رافعًا للحَدَث؛ 3 
لرّافعَ هُوَ المطَهرُ 2 ره (قولهُ: ول 0 بحَدث سَابق كَامْسْتَحَاضَة إِذَا 
لست وَالدَم يُسيل م خرَجَ الوقت) وتات نه لا ئَمْسَحٌ؛ لأن يشرو 00 
و اسك السابق» وَكَذَلِكَ لمم إذا لس م اعناناء 0 لا يمْسَح؛ لأن روك 
الَاء ظَهرَ كم الحدث السسابق» فَلَوْ ورا السلح 2 رَافعًا وَلَيْسَ كَذَلكَ. 

وكوله: م حرج الوقت إِشَارَةٌ إِلَى أن لَهَا أن تَمْسَمَ مَا دَامَ الووقت بَاقيّاء ولَيْسَ 
هَذَا | ل ل 0 
الوضوء دون لون " عِنْدَهُمًا جَمِيعًا َالْحَكم كَذَلكَ. وَأمّا إِذَا كَانَ مُنقطعًا و قت 
الأطوء واليّس ميا ها والح سوا 

َكَوّل القدذور: إذا سما حل طَهَارَة كاملة :لا ينيد تراط كماما وقت 
للبْس؛ لأن الثابت من الَذَهَب عنْدَنَا حلاف ا اشتراط الطّهَارَة الكَاملّة و 
الحدّث. اعم أن مُرَادَ ا ا لا يفيك اث شترَاط الكَمّال إن كَانَ هَذَا لتفُدِير 
قفي كلام القَدُوريّ تَسَامُحٌ وَإن كَانَ غَيْرَ َلك ا إلى بييان؛ لأن ظاهرَ كلام 
القَدُوري يُفِيدُ ذَّلكَ فَأمّل. 

وقَولهُ: (حَنّى لَوْ عْسَلَ الاو لاي كر بع عي 
تراط الس عَلَى طُهَارَ ة كاملة إن عَدَمَ جَوَاٍ الع هنا ياعْتبَارٍ ترك التّرئيب في 
3 لا باعتبَار ا تراط لطهار: الكَاملة قت اللْسِء وَإنّما 0 0 الاعشتلاف 
فيمًا ذَكَرَهُ ة 00 0 مَا قال وَل رضنا وَعْسَل إِحْدَى رِجِلَيه وَلْبس لحف كم 


١‏ ت- 


الجزء الأول وفل 


غَسَلَ الرّجْلَ الأخرى ولب الف ثم أخدث جَارَ لَهُ الَسْمٌ عندًا. 

قال الشافبي: إن َم يرغ الحف الأول لا يو 0 قن ترَعَهُ م سه 
حار له املح 4 لأن. الشراط أن بكرن لثيئة بثة كمال الطَهّارَة» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لما 
أت الْصنفُ بالتليل فبما قم أن الِب في الؤطوء ل شراط صخ أذا يني هذ 
الفرْعٌ عَلَى هَذَا الاثتلاف» و دل على مَا ُو دهي بقؤله؛ أن لحف مَانُِ خلُول 
الحدث بالقدم وَهُوَ ظاهرٌ مما مر وَكُل ما هُوَ مان لول الحدث بالقدم يُرَاعَى حجان 
الطهارَة فيه وَقت الَنْم عَنْ حُلُول الخَدَت؛ لها ل كَانتَ ناقصةٌ عند ذلك كَانَ الحو 
افا حَدنًا كان لين من حَيْت الحكُمْوَهُوَ شرع مانا لارافمًا. 

َلقَائلٍ أن يَعَولَ لا سم أن يَكُونَ راف ل يَكُون ماما لول الخد بالقَدَمينِ 
الطاهركين بالعسّل) َإِذا لضم إَيْه عسل بَقيّة بي الأعغضَاء ارتقعَ الْحَدَثْ ا لشلين 
الأوّل الثاني عَنٌ أعْضَاء الوضوء فَكَانَ اا راف ولوائب قث اننا أن المج 
لا يَجُورُ إلا بَعْدَ طَهَارَة كاملة وإن الفا في وقتهاء فَلَوْ كانت الطّهارة ناقصّة عند 


0 


خُلُول الحَدث لَرِمَ أن يكون ا رَافعَا للحَدَث الحكميّ الخال بالقدم؛ لأنهُ وإن َل 
بالاد حفيقة 321 انا كما عدم تتاو عن ب الأَاء آنا َِرِدَ اللْسْمُ عَلَى 

طَهَارَة كاملّة وَكَانَ افا لا مَانعًا وَلَرمَ 17 فإن قلت: هَذَا يَقنَضْي و الطَهَارَة 
اَمِل وت الث وَلَخن لا تشع للك وَإنّما تقول إِنَا لا تكخفي بل يَحتَاج إلى 
وُحُودها وَقْت اللبْس أَيْضًا وما ذكرم لا يشم ذلك قلت: هَذَا لون ولااوة لثازي 
كلام لصتف وَدَافعَه أن وُحودَهًا يلد 0 مُرِيلهًا وَهُوّ ادك تَحْقيقا 


للإزالة. وَأمّا قبْل ذلك فهى مسيكَة: ملحي ا لويد شتراطها. 6" 


له 


- 


نو يون امن الم تون ول شتف قله م وهم وال م 
في رويّة عَنْه: الي لا منت أمالا والكازز ينه نولت وفي رِوايّة عنّه إن اليم 
كَاْسَافر. وَاحْنَيّ للؤُولَى في اقيم أن المح للمرُورة ولا ضَرُورة في لقيو وفي 
اماف يحَديث «عمَّار : بْن يَاسرٍ 5ه قال: فلت يا رَسُولَ الله أأسْسَح عَلَى الحفَيْنِ يَوْما ؟ 
قال: عي فقت يَؤْمينٍ ؟ قَقَال: عَم حَنَّى الْتهَيْت إلى سَبعَة يام فَقَالَ عَليِْ الصّلاة . 


ور وو 


وَالسّلام: إذَا كنت في سَفَرٍ فَامْسَحْ مانا لك» ولاقاية بنا روى ستنة ثنٌ أي وكا 


ممعم بح حت تك ات ٠:‏ الغنا ف شترع الهدادر 
وَجَرِيرُ بن عَبْد اله وَحدَيْقَة بن الََاني في جَمَاعَة من الصّحَابَة فَإِنّهُمْ روا اسح عَلَى 
لحي عر مُؤقّت. ذَكَرَه بو بكر الرازِي في شرح مُسْقَصرٍ الطَحَاوِي. 

ولَنَا الحديث الَشْهُورُ وَهُوَ كَولهُ: 4 «يَمْسّحْ الْقَيم يوام وَلَيْلة وَاْْسَافرُ ثَلانَة 
ام واي رَوَاُ عُمرُ وعَلي وَجَايرٌ وَحْريْمَةَ وَصَفْوَانَ وَعَوْفُ بْنْ مالك وأبُو بكر 
وََيْدَهُمْ من الصّحَابَة» وَالْشْهُورٌ لا بيْرَكُ بالمّاذ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ رَحمَهُ اللّه: 
وكلة تقرف رن كز فرك د لعلف ان ]ساديم رقن توا قا 
الدَارقطني: إِسْتَادُهُ لا يَْْتْ. وَقَالَ يَحْبَى بْنْ معين: إِسْتَادُهُ مُضْطَربُ. وَقَالَ الْبْخَارِي: 
عيذ كوول على أن ارا اذ 2ن وا باد او القع تقد 2زز متترع وال 
ترج قله بي نخد المثق وعدم المتزورة في العيم امشرع فإلة يبن اشنا ين 
يُصْبحٌ وَيَخْرٌج الحَاجته وَيَسْقُ عَلَيْه التَرْعّ قبل أن يَعُود إِلَى يَيْته ليْلا (وَابْتدَاوْهَا) أئ 
0 المممح عيب الحَدّث) لا من وَقت اليس كما ذهب إِلَيْهِ الحَسَنٌ البَصْرِي 
قدا بأن جَوَارَةٌ بسبّبه فير من وقته ولا من حين الْمْح كما َهَب إِليه الأورَاعي 
وَبُو نور وَأَحْمَدُ في روايّة مُحْتَجَينَ بأنّالَفْدِيرَ لأحَلهَيسرٌ من وقنهء وبيَان ذلك 
وَمَسّحَ بَعْدَ الزُوَال فَعَلّى قوْل العَامّة يَمْسّحُ ليم إلى وقت الحدّث من اليم الثاني 
َهُوَ ما بَعْدَ طُلُوع النتمْسٍ من اليوْمٍ الاني» وَعَلَى القَوْل الثاني إلى وَفت طلوع الفخر 
من اليوْم الثاني و فيك اليس وَعَلَى القوؤل الثالث ِلى ما بَعْدَ الرّوَال من اليم 
الثاني وو وق الَممْح وَالصّحِيحٌ و العَامّة؛ لأن الخفً مَانحُ سرَايّة الْحَدَث: ا 
وُصُوله إِلَى الرّجْل وَالَانعُ عَنْ الشّيء إِنّمَا يَكُونَ مَانعًا حَقِيقَة عنْدَ طَرَيّان الْمنُوع 
وَالحَقيقَة أُوْلى بالاعَتبَارٍ قيعي المدة من عنّده 


َ 


يوم 


(وانّسح عَلَى ظاهِرِهما خُطُوطًا بالأصايع؛ يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق) 
لحديث المغيرة 4 «أَنّ النّبِي ويد وضع يديه على خفيه وَمَدَّهُما من الأصابع إلى أعلاهما 
مسحنّ واحدة؛ وَكَأني أنظرٌ إلى أَمّرِ اأمسح على خُفْ رسول اللّه 35 حُطُوطًا بالأصابع» 
ماسح عَلَى الظاهِر حتم حتّى لا يَجَوزَ على بَاطن الحُفْ وعقبه وساقه لأنّهُ معدول به 


دم 
عَن القيّاس فَيُراصَى فيه جَمِيعٌ ما وَرَد به الشَرم» وَالبَْاءةُ من الأصابع استحبَابٌ اعتبارا 


2 
2 


الجزء الأول نين 


بالأصل وهو الغسل (وَفَر ض ذلك مقدارٌ ثلاث أصابع من أصابع اليّد) وَقَالَ الكرخي 
رحمة اللّهُ تَعائَى: من أصابع الرجل؛ والأول أصح اعتبارًا لنت الممسح. 

الشرح: 

ا عَلَى ظاهرهمًا خُطُوطًَا بالأصتابع) وَقَال الشافعي وهو قل مَالك: 
السك م د الى لف ره روي «أن رَسُولَ الله يق مَسسمَ أغلَى لحف 
0 وله : خُطُوطًا بالأصابع وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الخَال معنَى مُخَطُط احترار 
عن 3 ل خط 1 1 يتثايث 0 اعتبَارًا بِالعّسّل) وَذَلكَ؛ لأن التطوط نامي 
ا وَاحَدَة وَكَيفية ذُلكَ أن يدأ فيضَعٌ أصّابع يده ليُسَى عَلَى مُقَدم خفه 
لومي وَأصابع يده اليسْرَى عَلَى مُقَدم خفه اليس وَيَْكُمُمَ إلى السساق فَوْقَ 
الكعيين» 3 01 أصابعه وَلَوْ وَضّعٌ الكو مم الأايع قبل عا ا لان 
ا الزإل علي 0 0 وهو د حَديث و «أن م 3 0 يَدَيه 
وضع 5 و 00 00 52 وما روي من نه َيه العكلدٌ راكاد 2 على 
عل د وأسفلة» 7" هقد طمن فيه أئحة الحديث م دَاوْد وَالتَرْمذي وَغيْرهمّاء 
ون صّحّ فَمَعْنَاهُ ما يلي السّاق وما يلي الاب توق ين الأدلة ث1 نح عَلَى 
الظاهرٍ حم أي وَاحبٌ (حَنَى لا و 2 عَلَى باطن الخف” وعقبه) حلاقًا للشافعي 


رو ا ل به عَنْ القيّاس) إِذْ اليا ألا يقومٌ المح الذي لا يزيل 
النّجَاسَّة مَقَامَ العَسْل الذي يلها كما ار عل أن أب طالب بقؤله: لو كان 
الدّينُ بالرأي لَكَانَ بَاطنٌ الف أولَى بالمملْح من ظاهرِه» وأكلي رأنت رول الله 2 
ينسح عَلَى ظَاهرٍ الحفيْن دُونَ باطنهمًا. وَإِنمَا كَانَ الرّأيُ ذَلك؛ لأن الحّفّ يُلاقي 
ا 5 وَكَذَرِ ييَاطنه لا بظاهره» وَإِذا كَانَ مَعْدُولا به عن 


0 م 


ين 


القياس يرَاعَى جحَمِيعٌ ما ورد به به الشرعٌ وَاليدَاءة من الأصابع استحبّابُ) ع 0 


.)5511/59( هه)) وأحمد‎ ٠١ والترمذدي (5)) وابن ماجه‎ »)١55( أخرجه أبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


هل العناية شرح الهدايسّ 


هري 


من ) السّاق جار ايضا. 

1 الاستحبّاب الاغتبَارٌ بالعَسّل؛ أن الله تَعَالَى َكَل الموي غانة . ولقائل 
أن يقول: الشرْعٌ وَرَدَ بِمَدّ اليَدَيْنِ من الأصابع إِلَى أَعْلاهُمًا فَكَانَ الوواحب أن 00 
البدَاءة بالأصّابع حَنْمًا لا مُسْتَحمًا كَالمسْح عَلَى ورد فالاغتبَارُ بالأصل ثَرْ 
وَرَدَ ب به الشرع؛ وَكَذَلكَ لتقَديرُ بثلاثة أُصَابعَ عَلَى ما 1 0 َهُ «قإئه عَلَيْه الصّلاهٌ 
وَالسَلام مَل م الأصابع إلى السسّاق». ولكواتت ما ما روي «أنهُ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام 
مسح عَلَى شيم من غير ذْرٍ مد إلى الستاق فَجْعل الْرُوضُ في أضل اسح مدا 
ثُلاثّة اصح واليداءء 00 يْنَ الأدلة. وما لتقَدِير بثلاثة أْصَابعَ فبِِشَارَة قله عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلام خُطُوطًا بالأصابع), إن 0 الجمْع 0 وَاحتُلفَ في الأصابع 
ذهب عَامة عُلَمَائنَا إلى أنه أصايع اليد وَقَالَ الكرْحي: أصَابعٌ الرّجْل؛ لأنْ الَسْحَ يمع 

هو اكير رع فقوم مَعَامَ الك كما في الخرق. ولول أُصّحْ اعتبارًا لآلة 
أ ذش يل اا ِلَى القاعل لا إِلَى الَحَلَ قمر الآلهَ كما في الرأس 

وَذْكرَ ابن رس عَنْ مُحَمَّد أنْهُ إِذَا وَضّعّ ثلا أُصَابعَ وَطبْعًا وال 
القدذوري: ل علي لك معد ع اليد وَعَنْ هَذَا قال في التّحْفة: راد كان 
المح طُولا أو عَرْضًا؛ لأن قَوْلَهُ لَوْ وَضّعَ نان أُصَابعَ وَضْعًا لا يُقيَدُ رن لطر 
وَالعَرضٍ. 

(وَلا يَجُورانَسمٌ عَلَى خف فيه خَرق كبر يُبَيّنُْ منهُ قدرَ قلا أصابع من أصابع 
الرّجل؛ فَإِن كَانَ أَقَلَ من ذَلكَ جار وَقَالَ زُهَرُ والشافعي رَحِمهُمًا اللّهُ لا يُجُورُ وإن قل 

نَهُ نَم وَجَبّ عَسلُ البّادي وَجَب عسل البّاقي. وَلَنَا آنّ الخمّاف لا تَخِلُو عن قليل خرق 

َادةٌ فَيَلحَهُم الحَرَجٌ فِي التّزع وَتخلُو عن الَبيرٍ فلا حرج والعَبيرُ آن ينعَشِف قدرُ 
تَلاتَجٍ أصابع من أصابع الرّجل أَصعَرَهًا هُوّ الصّحيح لأنّ الأصل في القدم هُوَ الأصابع 
وَالتّلاثُ أَكَدَرُهَا فَيَُامُ مَامَ الكل واعتبَارُ الأصفّرٍ للاحتِيّاط ولا مُعتَبّرَبدُخُول الأنَامِل 
ذا كَانَ لا يَتفَرِجٌ عند لمشي وَيُعتَيّرُ هذا المقدارٌ فِي كل حُفْ على حدة فَيُجِمْعْ الخرق 
في حُفّ وَاحد ولا يُجِمَعُ فِي حُمين لأنّ الخَرق فِي أَحَدِهِمًا لا ينع فَطعٌ السّمَرٍ بالآخر, 
بخلاف التّجَاسََ امْتََرَقَمٍلأهُ حَامِلَ للكُلٌ وَانكشاف العَورَة نَظِيرُ النُجَاسَتٍٍ 


الجزء الأول /1 


الشرح: 

لسر ا وا لور 
فوْق وَكبيرٌ بالا المُّقوطة من نحت الأول يقابل القايل وَالقاني ابه الصّغير. و 
5 - إن كَانَ أقل من يم ع الأيل وَفي هذه ا ا أقوال : 0 

شُمُول النع في القليل وَالكثير وَهُوَ مَذَهَبْ فر وَالششّافعي. وَالثّاني شُمُول الحواز فيهمًا 
حو مذهب نيان اوري وَقَدُ روي عَنَ ) مَالك. وَالقالث القصل : يَيْنَ القليل والكثير 
ون ول عُلَمَانا ومو الاسستححْسّان. وَالرَا مول عسل ما عي من ؛ القدم 10 
0 الأوزاعي. وَجْهُ الأول القيّاس؛ لأن ؛ الكثيرَ لما كَانَ مَانعًا كان اليَسيرٌ 
كَذْلكَ كالحدث. وَوَجْهُ الثاني أن لك يَسْنَعُ سريّة الحدّث إِلَى القدَم فم دَامْ ينطَلقَ 
عََيْهِ اسم الف جَانَ املح علَيه. 

وَوَجْهُ قولنَا وَهُوَ الاسْتحْسان أن الخقاف لا تَخلُو عَنْ ارق القليل عَادَ فَإنَ 
عق وَإن كَانَ جَديدًا فَآثَّارُ الدُرُوز وَالأشّافي حرق ذ فيه ه وَهَذَا يَدْخْلهُ الثّرَابُ ب فيَلْحَقَهُمْ 
الحرَجُّ في ا فجُعل عَقُوَا ولو عَنْ الكثير قلا حَرَج» وَمَا ذكرَهُ عَنّْ اغْتبَارٍ أصابع 
الرّجل هُوَ روايّة الريّادات؛ أن التق 'إذا كان مقدَارَ ثلاث أُصابعَ مَنَع قَطعٌ السّفر 
وَقَطْعٌ الستمر إِنمَا يَكَحَقََ يَحَقَقُ بالرخل يمير أسابنها: 

كول (هُوَ الصّحيح) احترارٌ عَنْ شَيْئِيْنِ عَنْ رِوايّة الحْسّن عَنْ أبي حَنيفَة أن 
ا ثلاث أَصابعَ من ا اليد أنه آله المسلح» وَعَمَّا قال اماو الأئمّة سوا 
ل في الْخرق اك امام إن كَانَ ارق عند كبر هَاء وَأَصْعْرُهًَا إن كَانَ 3 
أْصْعْرهَا. وَكَوْلهُ: (لأن الأضْل) دَليل ع المقدَار عكر و (ولا مَعتَبْرَ 00 
الثايل) ظاهرٌ وَلَمْ يَذْكْرْ إِذَا كَانَ يَيْدُو قَدْرُ ثلاث أنامل من أصابع الرّجل. قال 


هم ه سه ار مو ه ع ماو 


بعضهم: يمنع يسع للح ٠‏ وليه أشار فَسو الأئمّة الس رخسي . وَقَال بعضهم: لا يمنع. 
0 1 و ثلاث أُصَابعَ بَكَمَاهَاء وَإَْهِ مَالَ شَمْسُ الأئمّة الحلوَاني» وَقَالَ في 


ا اس ل اراس 


لهاي : وَهُوَ الأصح. 
وقول وري هذا لمقَدَارٌ في كل * خف ع د نة فَيَجْمَعْ ارق في خف 
واحد)؛ ل 3 الخرقَ في أَحَدهمًا لا 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


يَسَْعْ قَطّعْ السَمَرِ بالآعخر) وَاضح. ل يني أن يُْمعَ في الحين إنطاء أن الرَجْلَين 
صَارًَا كعْضْو وَاحد لَدُحُوهِمًا نَحْتَ خطاب ٠‏ وَاحد. ٠‏ وأحيب انهم صَارَئَا كَعْضْو 
راحد في حو حُكْمٍ شراعي» ولق رحسي فلا يكُوئان فيه كعْطوٍ وَاحد كَمَا في 
قَطْعْ الَسَافَة وَهَذَا لَوْ مد الَاء من الأصابع إلى العقب جَارَ وَلَمْ يَظْهر لَهُ حكم 
الاستعْمّال؛ لأنَهُ عضو وَاحدُ؛ وَلَوْ مَدَ للَاء من إِحْدَى 0 إلى الأخرى لَمْ يجز. 
وَالْخَاصِل أن للرَجْليْنِ شْبهًا بِعْضْو واحد من حَيْتْ دُعُولْهُمَا نَحْتَ خحطاب واحد 
َمْوَي من حَيِت فَطْْ الَسَاَ عملا باهي وكا عدم لجنم كرا إلى الشّه 
لتَاني» وعدم عسل ما فيه اق دُونَ الآعر مرا إلى الشبه الأول لقلا يلم الع ين 
القسلل والسلْح فِيما غرَ كعضو واحلد. ْ ْ 

وَقوْلَهُ: (بخلاف النَجَاسّة) يعني إذا كان في أحَد الحفين نَجَاسَّة قليلة وفي 
الآخر كذلك يه يُجْمَ هما كا ذكر في الكتّاب؛ والكنتاف العزر : نظي النّجَاسَة في أن 


مو 


المانع الكشاف عِين العورة وك جد كما أن المانعَ عدن الاب : وَقَدُ جد ووجه 


الرابع وَاضحٌّ 

(ولا يَجُورُاللَسحْ كن وجب مَنَيه الصْسلُ) لحَديث صفوَانَ بن عسل #9 أنه قَالَ 
«كَانَ رَسُولُ الله يمرن ذا كًْا سَمَرَا آن لا زع مان لا أَيّمٍولياليَا لاعن 
جِتَابَتِ كن من بول 5 أو توم» أن الجِتَابَنَ لا تُكَرّرُ عَادَةَ فلا حرج فِي التّزِعء 
بخلاف الحدث لأنّه يتكر متكرو 

الشرح: 

وَقولةُ: (ؤلا يتجوز املح أن وَجنبا جب عليه القسئل) قل صمُورئة وجل توطا ولس 
ا ةُ م جد ماه كفي للوؤطوء ولا يتفي للاحسال َل يوا تفيل 

جل ولا يْسَحْ ونيم للجنائة. وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة السرّخْسي : الجتابة ألرَمَيْهُ غْسْل 


ل ع 


جميع البَدَنء وَمَعْ ا لا يتانى » بخلاف الحدث الأصْعْر نه ا عيبل َعْضَاء 
يمك أن يمع ينون تح الخً. 00 07 هْمَلة: َيَاعٌ العَسّلء ؛ والاسنتثلال 


ور ره ار 


به اه لكن يَفْقضِي اتوي ناسلب يَضي تصَورَ الإيقاب. #وقال مولاناشية 
الدّين: اللْوْضعٌ مَوْضعٌ لني قلا يَحْتَاج إلى القُصَوَر . وَكولهُ: (وَلأن الحََابَة) يُشِيرٌ إلى أن 


التحرة لولج 777ب هن 
شرْعية المح لدفع الحرَج وَالخَرَجُ فيما يَتَكَررُ وَهُوَ الحَدَتْ دُونَ الحتابة. 

(وينمّض المسح كل شيء ينمض الوضوء) لأَنّهُ بعض الوضوء (وينقضه أيضا تزع 
الخُف) لسرايّت الحدث إلى القدم حيث رَالَ المانع» وَكَذَا نَرِعْ أحدهما لتّعذر الجمع بين 
الغسل والمسح في وَظيفتٍ واحدة (وكدًا مضي امُدة) لا رونا (وإِذًا تمت المدّهُ تَرَعَ حْميه 
وغسل رجليه وصَلَّى ويس عليه إعادةٌ بقَيج الوضوء) و إذَا تَرّع قبل المدة لأنّ عند 
التّرِعِ يسرِي الحدث السابق إلى القدّمَين كانه لم يفسلهما؛ وحكم النّزع يبت بِحُروجٍ 
القدم إلى الساق لأنّهُ لا مُعتَبّرَ به في حق المسح؛ وكذَا اككل انقام ور يستتوية: 

الشرح: 

َال (ويَئقضُ المح كُل شيء يَنْقُضْ الوْضوء) كُل ما يَنْقْضُ الوْضوءً يَنْْضْ 
0 ؛ لأنهُ بَعْضْ الوؤضوءء فَلَو لَمّْ ينمض به لَكَانَ ما فَرَضْنَاُ تاقضًا للوضوء لم يَكنْ 

َهُ يل اقضًا لبَعْضْه هَذَا حَلّف وَكَذَا يَنْقَضْهُ َرْعٌ الخف» لأن الحدّث السّابق 

بخروج النْجَاسّة من بَدَنَ الإنْسّان كَانَ مممَنع العَمّل بوجود د المانع كر لشي وَإِذا وال 


1 0 الحَدَث إلى لد 0 ممح يا صر ياي 0 


ا 


شل وشم بي وطن وَاحد َي عس الي وكيد بالواحدة؛ نا في 
برها يَجْتَمعَانَ ككل الوه وَاليَدِينِ وَمَسح الرأس وَالرجْلَيْن (وَكَذًا مضي اده لا 
رَوَيْنَا) من روآيّة صَفْوَانَ: ألا ااه أيّام. 

وقَالَ ابْنْ أبي لَيْلَى: الح عَلَى الحمَيْنٍ قَائم مَعَامَ غَسْل القَدَمَيْنِ ولو عسل 
دنه ولس مف زح لا يحب عل َل ار فَكَذَا هذ لكات ليق 
مَقَامَ العَسْل شَرْعًا في وَقت مدر َإذًا مَضَى لا يُقَومُ مَعَامَهُ كطهَارَة و وَكَوْلَهُ: 
(وإاتقك الك ورا ذو نكر اللا عل خكلة بن وال وَكَذَا مُضي المدّة. وأحيب 
الي ارا لي ار ل ل ِجْليْه إلى آخره. َكَولَهُ: 
(وَليْسَ عليه إِعَادَة بَقِيّة الوؤضوء) احْترَارٌ عَنْ قَوْل الشافعي فَإلَّهُ ول عَلَيْه أن يُعيدَ 
الوضوء؛ أن طَهَارَةَ لين تقشنا بلي مث المح العامة للها مثالا 


3 


يتَجَرَ ١‏ فَصَارَ كَالْممَقَضٍ بالحدث. ولواب أن ادك املمٌ لخَارِجٍ نجس والمضي لَيْسَ 


عل العناية شرح الهدايتّ 
كَذَلكَ» وَإِكَم سَرَى حَدَتْ كَانَ قَبْلَ ذلك للرجْلَيْنِ حَاصّة؛ لأنْ غَسْلَ سَائرٍ الأغضّاء 
فد وعد عن ذلك سؤاهتا فلا يبن حلينا امانها ل تويكة الكت دي كلهم 
فَكَّانَ هَذَا كَمَنْ توضأ ولَمْ يَكسل رِجْلِه يَحبْ عَْلهُمًا. وَقَدْ روي عَنْ ابن عْمَرَ أنه 
كَانَ في غَرْوَة قَْرَعَ حْفيّهِ وَغَْسَلَ قَدَمَيْه ولَمْ يُعذ الوْضُوء. وَهَكذَا روي عَنْ أُصْحَاب 
رَسُول الله ي. 

وَقَوْلَهُ: (وَكَذا إذَا تَرَعَ قبل امْدّة) مثناذ لين عَلَيْه إِعَادَةٌ بقيّة الؤضوء. وعرلة: 
(لأن عنْدَ اللَرْع) ديل مضي امد وَالتّوْعُ قبل امد دا آنقا في تَرْع الح 
را الشافعي» لي بالفرق َيْنَ هَذَا وَيَيْنَ ما إذا مَسَحَ راف 2 لق العم 
ل المسمح. وأحيب بأن الششّعْرَ من الرأس حلقة فَمَسلْحْهُ مَسْحُ الرّأس» 
بخلاف 0 نه مَانعُ سرَايّة الحدث إلى ما تحنتة شرعاء فإِذا ذال شاي اطرك لَه 
(وَحْكْمْ النّرْع) وَهْوَ النَقَضْ (يَثبْتْ بروج القدَم إِلَى السّاق؛ لأنهُ) أي لكأن أو 
السسّاق عَلَى تأويل الَذْكُورٍ (لا مُعْثيْرَ به في حَقَّ المملْح)؛ نا ليست بمَحَل لَه وما لا 
مر به في حَقه اوح إل تاقضّ كَخْروحهَا من الخفا. 

ل (وَكَذَا بأكثر القدَم) أ يَنْبْتْ حُكْمْ التّزع بروج أَكْثرِ القَدَم إِلَى سّاق 
26 («مْوَ المسّحِيحٌ) هذااهو الْرْوِي عن ع ل الحسّن بن زِيّاد. 
وَوَجْهُهُ أن الاخترازٌ عَنْ خروج القليل متَعَذَرِ لأنهُ رما يَحْصل دُونَ القصد كما إذا 
كان الشف وَاسعًا إذا رَفَعَّ القدَمَ يَخْرّجُ القب» وَإِذا وَضَعَهًا عَادَتْ اعقب إلى مَكانها 
َل نا يتفض المح في مثله وقَمَ للا في الخرحء يخلاف الككير إن الاختراز عل 
يس بمْتَعَدرٍ. وَرُوِي عَنْ أبي حَنيفَة أله ذا حرج أكثرُ العققب من مَوْضيعه إلى السناق 


بَطَلَ مَمْحُهُ: يَعْنِي به أَلَهُ إذَا بَّا لَهُ تَرْعٌ الخفّ فَحَرَكهُ للع حَتَّى را عَقَبْهُ. وأما 
قله 


ا 


زَالّ باغتبار سّعة الخفّ لَمْ يَبطّل إِجْمَاعًا دَفعَا للحرّج ل 


دا ل يريت 22 0 08 د شي ره 50 م 
المح إِنَمَا يَيْقَى بِبْقَاء مَحَل العَسْل في الخف وَلَمْ يَيْقَ يرَوَال العقب أو أكثْرِهًا إلى 
312 5 ده 2 يج ا 0 ٠‏ 2 0 يع بي 8 
الساق فلا يْقى المسح وعن محمد أنه إن بَقي في الخف من القدم قدر ما يجوز عليه 


الَمنْحٌ جَارَ وَإِلا قلا: يَعي إِذَا قصّد التّرْعَ كما ذكرنا اعثيرَ في ذَلكَ بَقَاء مقدار ما 
يَجُورٌ عليه المسح؛ لأن خَرُوج ما سواة كلا خروج. 


5 


الجزء الاو متت يس م تي تت ا 


م 


(ومن ابتداً المسح وهو مقيم فُسافر قبل تَمَامٍ يوم وَلِيلَجٍ مسح ثلاتة أَيّامٍ وَليَاليها) 
عملا بإطلاق الحديثء ولأنّهُ حكم مِتََلّقَ بالوقت فَيُعتَبْرٌ فيه آخِره بخلاف ما إِذَا 
استكمل المدة للإقامجٍ كُمْ سافر أن الحدث قد سرى إلى القدم وَالخُف ليس برافع (ولو 
ام وهو مُسَافِرٌ إن استَكمّل سد الإقامةٍ )أن رُخصَمَ السمَرٍ لا قبقَى بدُونه (وإن لم 
يستكمل أتمها) لأن هذه مده الإقامج وهو مقيم. 


الشرح: 
قال (وَمَنَ ابتدأ المسح وَهْوَ مُقِيمٌ فَسَافرَ) اه لانّة: م 
ل ل ده السّفر بالاثقاق وَهُوَ ما إذَا سَافَرَ قَبْلَ أن كنتقض الطَهًا لطَهَارَة التي 


لبس عَلَيْهَا المي َالتَقضت 9 نا الطَهَارةٌ وهو مُسَافرٌ نه 00 ملنة م إلى مَذَة السفر 


بالاثفاق. ٠‏ وفي 00 مدن بالاثماق وَهُوَ ما إذا سَافر يَعْدَمَا أنثدت وعدم 
استكمَل مده القيو. وفي وَجْه وَهُوَ ما إِذا اف يخذها أحْدت قَبلَ استكْمال مده اقيم 
5 006 عنْدَنا لاا للشافعي قال: املح باد شَرَعَّ فيها عَلَى كم الإقَامَةء وَكُلَ 
عبَادَة ة شرَعَ فيا علَى حُكْم الإقامَة لا كي 0 لمر 2 
م َف وَكمَا إذَ شرع في الصثلاة في سفيئة في امثر ثم تي الس لا يدر 
مُسَافرًا في صلاته نه لا تتيّ؛ لأن حَالَ الإقَامّة 0 العَِعَة 0 السفر حَالَ 
نمه كذ اتسنا في حئاذة خلا الترعة لَى احص 

وَلَنَا إطلاقّ الحديث َه َم يتفصل بين مسار وَمُسَافرِ َيَسْسَحُ كُسَائرِالمسَافرِينَ؛ 
وَلأَنَهُ حك 0 بالوّقت ا مَا هُوَ كَذَلكَ يُعتَمَرُ فيه آخر الوّقت لاسر ِذَا 
لاد ع ها اماد وَالطاهرَة إِذَا خاو د سن قا وَالْسَافرٌ إِذَا 
أقَامَ في آخر الوقت أَنم وَالِْيم إذَا سَافْرَ فيه فصر وَلَيْسَ كَالِصُوْمٍ وَالصّلاة؛ لكوم لا 
5 فباغْتيَار الإقامّة في 1 الصّوم ديا اه الفط وَباغْتبَار السّفر في ره 
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ينَاحُ يربج انب الحَرْمَةه وَكَدَلكَ في الصّلاة ة يرح جَانبُ الإقَامَّة للاختيّاط. وما 
الوَقتُ فم ع فلم يَجَتَمِعْ م الإقَامَة 7م في وَقت واحد نَكَانَ الاعتبار نكر 
عولد وَقوَلَهُ: (بخلاف م ما إذَا لوتكمل إلخ) ظاهرٌ. 

قال (ومن لبس الجرمُوق قوق الحُفْ مسح علَيه) خلافًا للشافعي رَحمه الله فإِنّه 


ضن 


العنايدّ شرح الهدايسّ 
يَقُول: البَدَلَ لا يَكُونْ لَه بدل. ولنَا أن التبِي كَل ( مسح على الجرموقين ) ولأنّه تبع 
لحف استعمالا وَغَرَضًا فَصرًا كَحُفّ ذي طَاقَين وَهُوَ بَدلٌ عَن الرّجل لا عن الحُف 
بخلاف ما إِذَا َس الجُرمُوقَ بَعدَمًا أحدّث أن الحَدّث حل بالحّفّ فلا يَتَحَولُإنَى غيره, 
وَنَوكَانَ الجُرمُوقْ مِن كربَاسَ لا يَجُورُ انسح عليه لأنهُ لا يَصلُحُ يدلا مّن الرّجل إلا 
أن تنفد البَلَّدُ إلى الخف. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ لبس الجُرْمُوق) يني قَبْلَ أن يُحْدث (مَسَحَ عَلَيم وَالرْمُوقُ: ما 
يُلبَسُ فَوْقَ لحف وَسَافَهُ أَقْصرُ من الخّفً. وَقَالَ الشافعيٌ رَحَمهُ اللهُ لا يُمْسَحُ عَلَيْه؛ِ لأن 
لحف بَدَلُ الرّجل وَالبَدَلَ لا يَكُونْ لَه بَدَلْ: يَعْني بالرأي» فَإِنْ المرْعَ وَرَدَ بالْسْح عَلَى 
الحقيْنِ بَدَلا عَنْ الرجْلَيْنِ لا ين فنَجْوِيرٌ المح عَلَى الحرْمُوق إِقَامَة يَدَل عَنْهُ بالرأي 
رَهْرَ لا يَجُوُ. ولَنَا ما رُوِي عَنْ «عْمَرَ قال رأَيْت رَسُولَ الله 85 مَسَحَ عَلَى 
الخُرْمُوقيْنٍ» وَقَالَ مُسَمَّدٌ في كاب الآنرِ: أعثيرتا أبُو حنيفة عَنْ حَمَّاد عَنْ إبرَاهِيم أله 
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى المرمُوقيْن؛ وَََنَهُ تبَمٌ لحف اسْتعْمّالا وَعَرَضَاء أما الاستعْمّال فَإنَهُ 
يَدُورُ مَعَ الخف مما وَِيَامًا وقعُودًا وَارْتََاعًا وَالُحفاصّاء وما العرَض فَإِلَهُ وقاية 


كما أن الف وَقَايْةَ ليجل فَصَارَ كَحُف ذي طاقيْن. قيل لو كان كَذَلكَ لما وجب 
1 0 7 02 8 6س 4ه 15م يه ّ. 0 نل 8 2 01 


22 
4 


ال ا ا ال ا ا ال 0 2 د مط و هنر كز 5 2 2 
أحَدَ طاقيه أو كان الخف مشعرا فمَسّح عليه ثم حلق الشعر فإله لا يجب عليه إعادة 


المسح. وأحيب بأن الح علي اجخرْمُوق 8 ص ال ار 


1 عم برهم اس سرع )و #6 عآه 2 عاض م وا 6 و 0 راع رس زرا د ع 
لبسّه منفردًا جَانَ مسح عَلِيْه بالإجْمّاع وبع من حَيْث الاسَتعْمّال وَالعَرَض كما ذكرنا 


فإذا سه عل للف صر َابعًا وَكَانَ الْملحُ عَلَيْه كالْسْح عل لدف وَإِذا ذال بالتّْع 
زَلَت اتبعيّهٌ وَحَلَّ الحَدَثْ ما ئَحَهُ فَيَجِبْ إِعَادَةُ السْح. وَأمّا طَاقَاتْ الحُفّ فلشدة 
انصَال أُحَدهمًا بالآخر كَانا كَالِسَعْرِ مَعَ البَشرَة» وَقَذ تقَدمَ ألَهُ إذا مسح عَلَى الرأس ثم 
حَلَقَهُ لا يحب عَلَيْه الإعَادَة. ونوك زوفو يذل ع لتر ع القدقم واي م1 
ول الخصع البدل كلدل ونتريقة الال تجلة آله يدل افو والتااهر يذل 
2 ككل علقت وأ لزه ل بعفة دود لكا انم نقله هل لا كان كقرات 


4 


ا لل 22 تتس الت 0 شري 
لَوَجَبّ غَْلَ الرجلَيْنِ عند ترْعهمًا كَمَا في تع الحُيْنِ ولَيْسَ كَذَلكَ فَكَانَ بَدَلَ الف 
وَلَرمَ يَدَلَ البَدَل. وأُحيب بأل ل الرّجْل ما لَمْ يحل الحَدَتْ بالف فَِذَا رع رَالَتْ 
البَدَلَّةُ من 25 الكدت بالخف فَكَانَ الف يَدَلا عَنْ الرّجْل إِذْ ذَاكَ ولَرِمَهُ المح عَلَيْه. 
وقولة: (وَوْ كَانَ الوق من كرباس) ظاهرٌ. 

(ولا يَجُورُ المسح على الجوربَين عند أَبِي حنِيفَنَ رّحمه اللّهُ إلا أن يَكُونَا مُجِلَّدِينٍ 
أو متعلين» وقالا: يَجَورُ إِذَا كانا تُحيتين ل يشفان) 1 روي أن «التبي يِل مسح على 
جوربَيه» وَلأنهُ يُمِكنهُ الى فيه إذَا كَانَ فَحِينًاه وَهُوَ آن يَسِتَمسِكَ عَلَّى السّاق من غَيرٍ 
أن يُربط بشيء فأشبه الخف. وله أَنْهُ ئيس في معنى الخف لأنّهُ لا يُمكن موَاظبي المشي 
فيه إلا إذَا كان متعلا وهو محمل الحديث» وعنه أَنّهُ رجع إِنَى قولهما وعليه الفتوى (وَلا 
يجوز المسح على العمامت والقلنسوة والبرقع وَالمَمَارّينِ) لأَنّهُ لا حرج في تَرْعٍ هذه 
الأشيّاء وَالرُخصَةٌ دفع الحرّج. 

الشرح: 

َال (ولا يَجُورُ اأسلح عَلَى المَوْرئيْنٍ عند أبي حَنِقَة) المسلح عَلَى الجورَبَينٍ عَلَى 
ثلاثة أَوْجُه: في وَجْه يَجُورُ بالاتّفاق وَهُوَ مَا إِذَا كَانًا نُحتيْنِ مُتعَليْنِ وفي وَجْه لا 
يَجُورُ بالاقاق وَهُوَ ألا يكوا نحن ولا متعلينِ وفي وَْه لا يَجُورُ عند أبي حَنيفَ 
خلاًا لصحيه َو أن يكوا تحن خَيْرَ .يقال جورب مُعلَ وَمنْعَلَ ذا وضع 
عَلَى أسْقله جلدة كَالعْل للقَدَم 207 لذي وضع الحلد أغْلاه وأسفلة. 

وكولةة. وله يههانةم مأكية لششائة من خف لني إذاروق لك رانك ما 


0 همه لم اس الس - ع - ع وم فى 2 24 ا 
رَءَهُ 3 باب ليمز لسن , حديت أ , لدم الاد ئى «أآن ل عله 
و من 02 بي موسى الا سعراي ع 


٠. 0 . 0 02007‏ 2 2 ام ا ا مه 
الجوريين»؛ ولأله يمكنة المشى فيه إذا كان تخيئا بحيّث يُسْتَمْسك على الساق من غير 


لرط فَأَشْيَةَ الف فيَلحَقُ به. وَلأبي حَنيقَة أن الإلحَاقَ إِنمَا يَصح ذا كَانَ في مَعْنَاهُ من 
كل كك دن دلت كن ل سكن برام 3 فيه دُونَ الجورّب إلا إذا كان 
نعلا وَهْوَ مَحْمَل حَدِيث أبي مُوسىء عَلَى أن أبَا اود طَعَنَ فيه وَقَالَ: ليس بالمتصل 
ولا بالقوي. وَعَنْ أبي حَِيقة أنّهُ مَسَحَ عَلَى وريه في مَرَضْه تم قَالَ لعرّاده: فعَلت ما 
كنت أمتعْ لاس عَنْ. َاستَدلُوا به عَلَى رُجُوعه إلى فَوْهمَاء قال الْصَنْف: وليه الققوى. 


تايل العنايّ شرح الهدايسّ 


قوْلهُ: (ولا يَجُورُ الَسْحُ عَلَى العمَامّة إِلَْ) فيه في قَوْل مَنْ يُجَوَرُ املح عَلَى 
العمَامّة كَالأُوْرَاعي وَأَحْمَدَ بن حَْيل وأفل الظّاهرٍ فالوا يم أن سول الله مَسَحّ 
عَلَى عمّامته وَحفيْه. وَقلنَا الَمْحُ عَلَى الف نبت رُخْصة لدَفْع الخَرَجٍ ولا حَرَجَّ في 
رْع هذه الأشيّاء وَالتّمَسّكُْ با حديث صَعيف؛ لأن قله تَعالَى « وَآمْسَحُوأ يرءُوسكم » 
[المائدة: ]١‏ يَقمْضي عَدَمَ جوَاز مَسْح غَيْرٍ الرّأسء وَالعَمَلُ بالحديث يُكُونُ زيَادةَ علي 


ضر الوح عي ا ها و 


_- 7 إلى ماي هل عو قله موه اس يبت م شممهس 6# صسسيىم ل 2 
بخبر الواحد وهو نسخ فلا يجور أو هو منسوح. قال محمدكد: أخبرنا مَالك» قال 


7 عا هه سه 0 1م دع 0 د هم ليه 40 0 ما مم 0" 8 ان 
7 جا" عم م همي م مل 0 2 اننا له 000000 0 9 9 .2 58 
قال نَافعٌ: ونا يَوْمّئذ صَغين قال مُحَمّدٌ: بهذا تأخذ لا نَمْسَّحّ على خمّار ولا على 


عمَامَة' بَلَعَنَا أن اللَسْحّ عَلَى العمّامّة كَانَ فْرِكَ. وَالقفَارُ بالصّمٌ وَالتشْدِيد يكو 
للَدَيْنِ يُحَْى بالقطن ويَكُون لَه أزْرارٌ َِرُ عَلَى الساعدَيْنٍ من الَرْد لسن اله في 
يُدرها: كذا في الصّحَاح. 

(وَيجُورُ الَمْحْ عَلَى ابَائرٍ إن شَدَها عَلَى غَيْرٍ وُضُوء) لأنهُ عليه الصّلاة 
وَالسسّلامُ فعَلَهُ وَأَمَرَ عَليّا بد وَلَأَن الحرّج فيه فَوْقَ الحرّج في كع لحف حكن أزلن 
بشع املح وَيَكتني بالمسح على أكثْرهَا ذَكَرَهُ الحَسَنُ 5ه ولا يَتَوَقَتْ لعَدَمٍ التؤقيت 
بالتّوقيت (وَإِن سَقَطَت الجبيرة عَنْ غَيْرٍ باء لا يَيَطُلْ اللَسْحُ) لأنْ العُذْرَ قائم وَللَملْمُ 
عَلَيْهَا كَالعَسْل لا تَحْتَها ما دَامَ العذْرُ يَاقيا (وَإن سَقَطَتْ عَنْ براء بَطَلَ) لرَوَال العُذْر 
وَإنْ كَانَ في الصّلاة استقيّلَ لأنهُ قَدَرَ عَلَى الأصل قَبْلَ حُصُول الَقَصُود بالبَدل» واللهُ 
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الشرح: 

وكَوْلَهُ: (وَيَجُورٌ اسح عَلّى اجبائر) فَالَ قاضي َان: هَذَا إِذَا كَانَ يَضْرهُ املح 
عَلَى الجراحة» وما إذَا لَمْ يَضْرَهُ قلا يَسْسَحُ عَلَى الحبَاِِ وَاخبَائرُ جَمْعْ جبيرة هي 
العيدَان الي ُجيْرُ بها العظامُ وَإِنّمَا قال (وَإن شَدَهَا عَلَى غَيْرٍ ولو ما لالط 
حَالَةَ الضَّرُورة) وَاشتراط الطْهارة في تلك الحالة يفضي إلى الحرّج 5 مل 
في ذَلكَ ما قَالَ في الكتّاب أن «البِيّ و فعَلَُ وَأَمرَ علا به حين كسر رَنْدهُ يوم أحُد 
وَقبل يَوْمَ بي فَِنَهُ كَانَ حَاملَ رَايّة رَسُول الله و فَكُسرَ رَلدُهُ وَسَقَط اللوَاء من يده 


نون 


الجزء الأول 
فَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: اجْعَلُوهَا في يَسَارِه فَإلَهُ صَاحبُ لاني في الذليا 
والآخرة» فَمَالَ مَا أَصَعٌ بالحبائر فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: امْسّحْ عَلَيْهَا من غَيْر 
فصل بَْنَ اقاسيل وََير». 

(ولَُ: ون الحرَجَ فيه طَاهرٌ) وأرَى أن في قله ويَجُورُ المح إسَارةٌ إلى أن 
مَسنْحَ الجبائر عن بفرض ولا واجب» وَذَلكَ؛ لأن الرُوَايّات قد اْتَلَفَت. فَقَالَ في 
شرح اللحَاوِع] ولط ريد: الأمئح على امار لبس يفْض علد أبي حيفة وَإن لم ير 
َل هوَ مسحب وَفي المحيط وَاحبٌ عنْده وََجُورُ الصّلاةٌ بدُونه لاا همه قالا مر 
عا به وَالأمْرُ للؤوبء وقَالَ: المح يَقومُ مَمَامَ عسل مَا تَحْتَهَا وَعَسئْل ما حتها لَمْ 
1 وَاحبّاء فكذا املح وَهَدَا يُرْشدُ إلى الام للاسْتحيّاب. وَقَوله: (وَيَكتفي 
با مسح عَلَى أَكترِهَا) 0 في ظَاهرٍ الروَآية أنَهُ إذَا مَسّحّ عَلَى بَعْضٍ لجَائر دُونَ 
بَعْضٍ هَل بُجزِيه أو لا. وَذَكَرَ في أُمَالي الحَسَن بن زياد نْهُ إِذَا مَسّحَّ عَلَى الأكثر 
اك وَإِن مَسَحَ عَلَى النَصف لا يُجْزِيهء وَالفرق يَبنهُ وييْنَ مسح لرّأس وَالْمْح عَلَى 
الخفيْن حَيْث لا يُشترط فيهمًا الأكْثْرُ أن مَسنْحَ الرّأس شرع بالكقاب وَالبَاء دَحَلَتْ 
الك اريف بْعِِضَهُ عَلَى الحفيْن» وَالَْسْحُ عَلَى الحفيْن إن كان بالكتّاب كان 10 
كك الْعطُوف عَلَيْه وَإِنْ كَانَ بالسّة فَهِيّ أُوْجَبَتَْ مَْمَ البَْض» فَأَمَّا الح عَلَى 
الحَائرٍ نما بت بحديث علي #5 وَلَيْسَ فيه مَا ين عَنْ البَْضِء إلا أن القَليلَ سقط 
اعبار 3 للحَرّج ويم الأكتر مَقَامَةُ. 

وَكَولَهُ: (وَلا يَتَوَقَتْ) بِيَانْ القَرْق بَيْنَ مَممْح الف وَمَممْح الجبيرة وَذَلكَ بأمُور: 
جاع ستو ورا لتجااساي صر ورين الح على اده و تار وار 
يكرد كما تقد وَمنْهَا ألّهُ لا يوقت بوَقت مُقَدَر عدم الْقيف بالتوقيت حَيْت لَمْ 
يرد فيه ل ولي وَالمقَادِيرُ لذ مترف إلا سمَاعًا يِمْسَمٌ إلى وقت البرْءء وَمنْها أن 
الجبيرة إن سَقَطت عَنْ غَيْرِ بُرْء لَمْ يطل لمح بخلاف لحف نه إِذَا زع بطل 
الَنَمٌ؛ لأنَ العُذْرَ قائمٌ وَالَسْحُ عَلَيهَا كَالمَسْل لا حْتهَا مَا دَامَ العذْر بايا حَنّى لَوْ مَسَحَ 
لَى جبيرة إخدى الرّجْليْنِ لا يَجُورُ الَمنْمُ عَلَى خف الرّجْل الأخرَى للا يَكُونَ جَامعًا 
يْنَ القسئل حُكْمًا وَييْنَ السح» وَإِنْ سَقَطت عَنْ برْء بَطَلَ لروَال العُذرِء وَإِن كَانَ 


هيل العناي شرح الهداييّ 
قوطي في الصّلاة استقبل؛ لأنهُ قَدرَ عَلَى الأصل قَبْل حُصُول الْقَصُود بِالبَدَل فصّارَ 
كاسم يَحِدُ ال في خلال علاته فسا ذلك قبل ُششكل عَلّى هَذَا ما 
صلى رع أذ رين لحري كم نينتا بهد اكه فل تبي »ولا َسيل م 
جهّة لنَحَري بَدَلَ عَنْ جهة الكَحبة. وأجيب بأنْ ذَلكَ بطريق التّمْخ كا قَبلَهُ ا أ أن أصْلَهُ 
كان بطري انع مي في حَنّ لحري كَدَ وَلشسْع طهر في حَقّ لام لا ني 
حَق الفائت 5 ٠‏ فلذّلك يبني ولا ل 
باب الحيض والاستحاضه 
(أَقلُ الحيض مَلاتَمُ يام وَليّاليهَه وَمَا ص من ذلك فهو استِحَاضمٌ) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام: «أقَل الحيض للجاري البكر والثيّب حَلاتَمَ أيامٍ ولياليها وأكثره عشرة 
أيَامٍ» وهو حجر على الشافعي رَحمه اللّهُ في التّمَدِيرٍ بِيُوم وَلَيلَتِ وعن أَبِي يوسف 00 
اللّه أَنّهُ يومان والأكتَرٌ من اليوم الثّالث إِقَامَمّ للأكثر مَقَام الكل. قُلنًا ها تَتقص عن 
تقدِيرٍ الشرع (وأكتره عشرة أَيّامِ وثيَاليها والرّائِد استحاضم) لا رويتا؛ وهو حجمّ على 
الشَافِعِي رَحِمَهُ الله فِي التَعدِيرٍ بِحَمِسَدَ عر يوسا كم لد والتاقِصُ استِحَاضّيٌ أن 


ذا 
م 2 
أن 


تَعَدِيرَ اشر يمن إلحَاق غيره بهد 

الشرح: 

بَابُ الْيْضٍ وَالامسْتحاضة) التلّف المَارِحُون في التَعْبِيرٍ عَنْ الْيْضٍ وَالنْفاسِ 
بِألْهُمَا من الأخداث أو الأنجاس مهم | مَنْ ذهب إِلَى الثاني وَمْهُمْ مَنْ َهَبْ ؛ إلى 
الأو لقو لالت 3 ذو المت شرل د د بان الأنْجَاس وتطهيرهًا. وَلمًا 0 
من الأحداث التي يَكُثرُ وقوعُهَا ذَكَرَ مَا هُوَ أقَل وُقُوعًَا منْهُ وَلَقَبْ البَاب بِالحيْضٍ دُونَ 
النّمَاسِ لكثرته أو لكوؤنه حَالَة مَعْهُودَةَ في ينات آدَمَ دُونَ اناس تصن لكت نفو ال 
الخارجء وَمنه خاضة الأريية وَعنْدَ المَُهَاء: هُوَ دَمْ ينْفْضَهُ رّحم م المرأة السّليمّة عَن 
الدّاء وَالصعْر. 

قَولَهُ: السّليمّة عَنْ الدّاء رار عَنْ 0 0 وَالصّعْر اخْترارٌ عَم ل 
الصغيرة) وَشْرْطهُ تَقَدُمُ نصّاب لطر حَتِيقَة أؤ + حُكُْمًا وقرَاغ الحم عَنْ الحبل َكل 
َكل مُدته لان َه أَيّام وَلَيَالِيهَا وما نص من ذلك فَهُوَ اسْشحاضّة) عِنْدَناء 


0 ا 
: 
0 


الجزء الأول يفيل 
وروى ابن اك 0 4 0 3 “دما يو 


ا 50 ا د 0 قال 007 0 للجارية لبكر يب اد 0 كيَاليها 


5 


وأَكْتْرةُ عَشَرَة يام وَهُوَ مَرُوِي عَنْ عُمَرَ وَعَليّ وَابْنٍ مُسعُود وَابْنِ عباس وَعْتْمَانَ بن 
أبي العَاصٍ وس بن مَالك) وَالْرْوِي عَنْهُم كَالْرْوِي عَنَ التي .2 أن المقاديرَ لا 
يُعْرَف قياسًا. 

وَلأبي يُوسُفَ أن لدم لا يُسيل عَلَى الدَوَام بل يسيل نار ويَنْقَطعْ أعطرَى فُقَامُ 
الأكثر من الي الثالث الترت رمد سَاعَة عَلَى مَا ذَكَرَهُ ف في النوَادرٍمُقَمْ الكَمّال. 
وََالك أن هَذَا وغ حَدَثْ و2 26 اه كسَائر الأحدَاث. وللشافعي أن السيّلان 
ما توصب مي امات عَرَفْنَا أن الدّمَّ من الرّحم قلا حَاجَة إلى الامتظهار بسشيء 
آخر. وَاخَوَابُ أَّهُ َقص عَنْ دير الترْع وَذَلكَ لا يَجُورُ (وَأكترهُ عَشْرَة يام اليه 
وَالوَائدُ عَلَيْهَا استحاضة). 

وقال الشافعي: عقر رمك روفو فول أبن حَنِيمَةَ الأول قله علي الصّلاة 
العام في تُقصّان دين امأ : «تَقعْدُ إِحَدَاهن ؛ شَطْرٌَ عُْمْرِهَا لا تصوم ولا نصلي» 
وَالْرَادُ به رمن الحيض») وَالشطر هو التصق: .ولا ما روينًا 7 قله عَلَيْه الصّلاةٌ 
والكالة: «واكثرةُ عَشَرَةَ أيّام» وَلِأَنَ قدِيرَ الشرع يَمنَع م نشاف غَيْره ؛ به ا اراد 
بالشّطر حَقيقتُّ؛ أن في عُْرِها زان لمر وم لل وماد اماس وه لا محيضئ 
في شيء من ذَلكَ الرّمَانء فَعفنًا أن المراد به مَا يُقَاربُ التّطْرَ حَيْضاء وَإِذَا قَدَرْنا 
بالعششرة هذه القنارٍ كَانَ مَُارًِا بالتتطر وَحَصّل الوفيق. 

ومن الْتََحْرِينَ مَنْ المَرَمَ أن اراد بالشّطر خبكنة وق املف وال تر سخاصيل 
فيمًا قلناء فَإِنَ اكه إِذَا بَلَمَتْ لخمْسَ عَشرَة لماي در لوم ام 
0 


7 


0 
0 


- .2 210 ل انه ا .2 2 م 3 2 
(وَمَا تراه المرأةٌ من الحمرة والصفرة والكُدرة في أَيامِ الحيض حيض) حتّى ترى 
البيّاض حالصا (وقال أَيُو يُوسُّف رحمه اللّه: لا تَكُونُ الكدرةٌ حيضا إلا بعد الدم) لأنّهُ لو 


022 1 . 7 ارول ارال ل 59 الى موب مدور لقا سخ حم الما اا 
كان من الرحم لتأآخر خروج الكدر عن الصافي. ولهما ما روي أن عائشى رصي الله 


ليل العناي شرح الهدايقّ 
عنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا وهذدًا لا يُعرف إلا سماعا وهم الرّحم 
منكوس فَيَخْرح الكدر أولا كالجرة إذَا قب أَسفْلهاء وَآما الخُضرةٌ فَالصحيح أن المرأة 
إذَا كانت من ذَّوات الأقراء تون حيضا ويُحمل على فَسادِ الغذَاء وإن كانت كبيرة لا 
الشرح: 
(قولةُ: وما ترا اه بيَانْ ألوَانه هي سنّة: السَوَادُ وَالخُمْرَةُ وَالصفرةٌ وَالكذ 
وَالحْضرَة وَالتُريُة وَلَمْ يَذْكْرْ السسوَاد؛ لأنَهُ لا شكال ٍ كونه حَيْضًا لقوله ك: ددم 
ايض أَسْوَدُ عَبيط مُحْتَدمٌ» أي طري شديد الحَمْرة يط يضرب 0 اراد وما و 
فهي فَهِى اللوان الأمثلر للدم إلا أنه عنْدَ غلبَة السّؤداء يَضْرب 9 السّوّاد وَعِنْدَ غَلَبّة 
الكدراء يرق فَيَضْرِبْ للصفرة وَيتييّنُ ذلك حَنْ افْقصّدَ فَالصّفرَةٌ أيِضًا من ألوان الم 58 
رق وقيل هي كصفرة لبن أو كَصْفرَة القرّ. 
وَأمّا الكَدرَة وها كَلَوْن الاء المْكَدَرِ هي حَيِضْ في قؤل أبي حنيفة وَمُحَمِّد 
0 3 التاض خالضنًا: قتواء رادها في أول آي م الحيض أذ في في آخرها زوقال : الو 
ون لكر افا إلا بد الدّم؛ ؛ لكك لَوْ كَانَ من الرّحم لتَأخرَ خُرُوجُ 
0 الصّافي)؛ لأن الكَذْرَةَ م 0 شيء تَتّعُ صَافيَه َلَوْ جَعَلنَاهَا حَيْضًا وَلَم 
يتَقَدمْ عَلَيْهَا دَمٌ كانت مَقَصُودَهُ لا تَبَعا. 
(وَلَهُمَا مَا رُوِي أن عَائْشَة رضي اللَهُ عَنْهَا جَعَلَْتْ ما سوى اليَنّاضٍِ ا 
حَيَضًا) حَدّك ماللة: في الوا عن علقم إن أبي عَلقَمَة عَنْ أَمّه مُولاة عَائْشَة م 
المؤمنين أَنَهَا قالت: كَانَ الما بعَئنَ إلى عَائسَة بالدرَجَة فيها الك فيه المدريٌ م 
م ايض يُسأَلنَهَا عَنْ الصّلاة تقول لَهُ: ل ل لببصَاء. وَالقصّة 


32 


يفنح القاف وَتُشسديد الصّاد: 8 يرج من أقبال النْسَاء بعد اتقطاع الدّمِ شبْه شه الخييط 


024 7 رم و عر امم داور 
الابييض» ل م وي الصافيّة فيه بَعْدَ الحيْضِ بالخحص: د ي تراج 
الاق لني عدي يها اح لأبي» قل: ود انح ع ةو طون 


لسر د فدات اا ع ب برت 1 


الجزء الأول كيل 


ايض أَسْوَدُ عبيطً» 1 عَلَى أن هذَه الأكتاء لي بحيض وَهُوَ أقوَى من فعل 


اا ا وف يي ل 3 وق اوم لد له 
عَائَشَةَ فلا يَجُورُ ركه به. أجيب ا تخخصيص الشَيْء بِالذَّكْرٍ وَلا لاله لَه 
عَلَى تفي ما ما عَذَاة. 
0 21 نوص صر لمم صا ع ه جه 62 امع قن م ريم كك انه 
وكَوْلهُ: (وَقَمْ الحم مَنْكُوس) بجَوَابْ عَنْ قَوْل أبي يُوسْف لتَأْحْرِ خُرُوجٍ الكدر 


هع ه>” 


عَنْ الصّافي وكَأَنهُ فل باوجب : أي نعم هو كَذَك إذا َم يكن ارج من أنقل. 
أمّا إِذَا كَانَ كار : أن أشايا: إن الكُدرَةَ تحرج أوَلاء وأمّا الْحْضرة فَقَد لكر , بض 
مَشَايخنًا وَحودَهًا. 159 مُستبعدًا كنَهَا أكَلت فصيلا. ل علي الدَقَاقَ أن 
الحُصثرَة ة نوع سن الكدرَة. 

وال لصيف (إذا ا م ذوَّات الأقراء كانت حَيْضا سملن على 
فسّاد الغذاء كَانّهَا كلت غذّاء فاسدًا) فد 0 ة دَمها (وَإنَ كَانَتْ كبيرَة) أي آيسّة 
0 هُوَ امار وقيل في مَحَمْسِينَ وقيل 
ل" 
أخنض ولج يذ المُصئف اليه وه مَا يَكُونُ لَونهُ كَلَوْن الاب وهي نسنية إلى 
اراب ؛ للها 2 من ] الكُدْرَة فهي 2 الاختلاف الْذكور. وَرَوِي لتر بورن 
التّرْبعَة وَالشرييّة يون التَرعيّة وهي ) لون خفي 1 ا من صُفرَة ة وَكُدْرَة: وَقبل هي 
من التريَة ة؛ لِأنَهًا عَلى ونه وَلَم يدك أَوَانَ الخيِض. واعلفوا في أَذى مد يُحَكُم 
يُلُوعْها إذا رأ الدَّمَ فيها. قال د نَصر بن الام : بنك :نبت سنين إِذَا 5 الدَّمَ 
وَتَمَادَى بها لان ام وَبَحْضهُمْ درم سئع سنين» 1 0 مُقَاتلٍ 0 بتسع سنين» 
وب علي التاق 7 بتي عَشْرَة 0 ا , تحكة إن مقادر. 
(والحيض يُسقِط عن لالض الصلاة وَيُحَرّمٌ عليه الصوم وتقضي الصوم ولا 
تَقضي الصّلاة) لقول عَائشَمَ رضي اللّهُ عَنهًاه «كَانّت إحدانًا على عهد رَسُول الله يل إِذَا 
طَهرّت من حَيضهًا تقضي الصيامُ ولا تقضي الصّلاة» ولأن في قضاء الصّلاة حرجا 
لتضاعفها ولا حرج في قضاءِ الصوم. 


الشرح: 
قَالَ (ِوَاخيَْضُ يُسنقط عَنْ الخائض الصّلاةً) هَذَا يَيَانَ أحكام الحيْض. قال في 


ع 00 ل هلس 1 


النهاية وَغَيْرِهَا: نا ا 00 َمَايَة َس يشوك فيها الْيِضُ وَالتْفَاسُ واربعة مختصة 


1 


العنايت شرح الهداينّ 
الحَيْضٍ دُونَ التمَاسِء فم القمَانيَة: َرْكُ الصّلاة لا إلى قضَاء ورك لصوم إلى َضَاءء 
ا ادحو في الْممْجدء 000 لواف باليَيّت) رق قراءة القرآن» ا 
َس لمحف يدون الغلاف؛ وَحْرْمَةُ جمَاعهاء وَلنَامِْ وُحُوب الئل عند القطاع 
الحييضٍ وَالْماسٍ. وك اليم الوق بالحيْض» انقضاء العدّةء لارام 
وَالْحَكُم مُلُوغهَاء وَالمصل َيْنَ طَلاقَيْ السنّة وَاليذْعة. السَعة الأول تعلق يروز الدّم 
عنْدَهُمًا بمجَاوزته ل م الببكارة. 0 مُحَمَّد أنه َعلَقَ بِالإحسّاس 0 فلو 
وات وَوَضَّعَتْ | شف نّمٌ أحس رول الدّم من الرّحم إلى الك سف قبل 
غْرُوب الشّمْسِ 3 ل ؛ الكَرْسُفْ بَعْدَ غَرُويهَا ام َام. وَعَنْ مُحَمَّد في ر 
ظَاهر الروَايّة كه كذ تقضيه. وَالنَامنُ يتَعلَق بنصاب الحيْضٍ وَيَسْتَدُ إلى اإتدائه وَالاريية 
الباقيَة تعلو بالقضّائه.. 
وله : قل على مدهب القاضبي أبي ريد عَلَى حقيقته؛ أن عندهُ تقس 
الؤجوب ابت عَلَيْهَا كَالصبي وَالْجُون لقِيَام الذمّة ة الصاح للإيَاب لكن 1 
بالعْذر َم علَى قل غَيْره دكون نيا مانا للملم؛ َنم ل ا 
وَلَمْ يقل سقط إشارة إلى أنه يُقَضَى» قيل البتَدلّة ئة إذا رأت دما تَرَكَتْ الصّلاةً وَالصوم 
علد أت ماي يُخارىء وحن أبي حَيقَةً رَحمَة له لا ثلا حثى : يَسْتَمرّ الدّمُ ثلاثة 
_ يي الصيامٌ ولا تقضي الصّلاة لقوؤل عَائْشَة فيمًا روي «أن امرأة ال ا 
0 إِحْدَانَا تقضي صيَّامَ يام الْحيِضٍ ولا تَقَضي الصّلاة ؟ فقالت: أحَرورية أنت ؟ ؟ 
كَانَت إِحْدَانا عَلَى عَهْد رَسُول لله و ذا طَهُرتْ تُقضي الصِيّامَ 0 
إن قبل وُجُوبُ القَضَاءِ يَيْتَني عَلَى وُحُوب الأدَاء في الأَحْكَام فَكَيْفَ تَحَلّف هَذَ 
كم هه 00 الأصلٌ ذلك لكنّ ا باص عَلَى حلاف القيّاس. 0 
(وَلَأَن في ل حَرَجًا) ظَاهنٌ وَعَدَمْ وخر قضَاء الصّلاة عن يمحا إلى 
َيل أنه عَلَى الأصل» وَإِنمَا المحْمَاجُ إِلَى ذَلكَ قَضَاءِ الصبام» وه قد انضّاف إِلَّى النَصّ 
عَدَمُ اشتمّاله ه عَلَى احرج ا 
5 تَدخُل المسجد) وَكَذَا الجنُب ره عليه الصّلاةٌ والسلام " «هَإِنّي لا أحل 
المسجد لحائض ولا جِنُب» وهو بإطلاقه حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في إبَاحد 


0 م م 
الدخول على وجه العبور وَالمُرورٍ 


الجزء الأول 14 


الشرح: 
َولهُ: (ولا تدخل الْممْجدَ وَكَذَا الجُبْ) لا ذكر ذ في الس مذ ]إلى خاقسه 
أن اللي ولك قَال: «وْجّهُوا هذه البيُوتَ إلى السجد فَإني لا أحل نجه خَائض ولا 
جنْب» (وَهُوَ د بإطلاقه حُجَّة عَلَى الشّافعي في إَِاحَته الدعول عَلَى وَجْه العبور وَالْرُورِ) 
الام اسيل اج للدغرل للمُرُور ويَيْنهُ للمُقام فيه ولا تَمَسّكَ بقؤله تعالى: « وَل 
ء جنا إلا عايرى سَبِيل 4 [النساء: 57]؛ لأن أهل التفْسيرٍ قَالُوا إلا هَهنَا بمَحنَى ولا 
0 ؛ أن اأزلة الصلاة حتِها اكلم للحتقة. وَقولةُ: ١‏ إلا عَايِرى سل » أما يُ 
إلا مُسَافرِينَ وَالْسَافرٌ يب" يسَمَى حابرا يحون ْنَا وَاللهُ عْلَمُ إلا مُسَافرِينَ 6 ل 
الصّلاة قَبْل الاغتسّال اليم ا هَذْه الْمنألّة ما قال في المبسُوط 00 7 
التعويية الورك الالسدد ل رن لل ندر الى قا » وقال 


0 


الشافعي: جَارَ لَه أن يَدْعْل مُجَتارًا. 

(وَلا تَطوفُ بالبّيت) لأ الطوّاف في الّسجد. 

الشرح: 

فلك رول تطرقة بالييت)؛ لأن الطّوّافَ في المممجد قيل فَإِذا كَانَ الطّوّافُ 8 
الْسمْجد كَانَ الحَكُمْ مَعْلُومًا منْ قَؤْله: ولا مدعل الَسمْجد وأجيب بأنّهُ صَرّحّ بدَلك؛ لأن 
الدخول قه تيكون عند الطَهَارَة فوم جَوَارَ الطَواف» ليس كَذَلِكَ حَنَّى لَوْ طَافت 
خَارِجَ المسمْجد لم يَجْْ ص وَجَارَ للطاهرة وَلَوْ عَلل بقؤله؛ أن الطوافة يالبييت عَبَلذة كان 
فشكل لتتاله حيتكذ الطُوّافَ في الممْجد وََحَارِججَهُ وق حرام 

(ولا يأتِيًا 30 لقوله تَعَانَى « وَلَا تقربُوهنٌ حَمَْ يَطَهُرَنَ 4 [البقرة: ؟51] 

الشرح: 

وََوْلَهُ: رولا ينها رَوْجْهَا) أي لا يَطِوُهَا ظاهرٌ. 

(وَنِيسَ للحائكض والجِنُب وَالتّمْساءِ قراءةٌ القّرآن) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
تقرأ الحائض ولا الجِنُبْ شَيئًا مِن القرآن»''' وَهُوَ حجن عَلَى مالك رَحِمَهُ اللّهُ فِي 


الحائض» وَهُو بإطلاقِه يتنا يَتَنَاول ما دون الآيَيّ فيَكُون حُجَمَ عَلَى الطْحَاوي في إبَاحَته. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه (11)؛ وابن ماجه (204 595) من حديث ابن عمر. 


حل 


العناية شرح الهدايسّ 

الشرح: 

ال ولَيْسَ للحائض والتَُسَاء احئب قرا لقْآن لقَوله يخ «لا تقر الحائض ولا 
اخُُبْ شَيْئًا من القرآن»20 وغر حك عل مَالك) إِنّهُ يُجَورُهَا للحائض لكُوْنهًا 
تتدورة شاد إل القرّاءة عَاجِرَة عَنْ تُخصيل 00 بخلاف الحنُب نه اد 
عَلَيْه بالعسّل 9 ليم (وَهُوَ أي الحديث (بإطلاقه) أي بعمومه؛ لأن شيا 3-0 
سيّاق الي (يتَاَلَ خرن كتمع واف 6ل فر شع على للخو 
في إِبَاحَة قرّاءة ما دُونَ الآية للحائض وَالتْفْسسَاء وَالجُنُب معدلا بأن البََلقَ 00 
حُكْمَان: واو الصّلاة) ومع الخائض عَنَ القرّاءة» 0 م في أحَد 2-7 0 0 

لآية ونا دُوتَهًا َكَذَلكَ في الحُكْم الآخر. 

وال الكرحي: يَمْنَعُ عَنْ قرَاءة ما دون | لاية أَيضًا عَلَى قد قرَاءة القرآن» كما 

يَمْنَعُ عَنْ قرَاءَة الآيّة الا ا ا الي رم رار ل 


0 
ل يألة 


للّه شكرًا للنّعْمّة فلا بَأْسَ به. وَذَكَرَ الحَلواني عَنْ عَنْ أبي حَنيقة: : لا بَأسَ للجثب أن يقرأ 
الفاتحة عَلَى وَجَه الذّعَاء. قال المندواني: لا أفتي هذا وَإن روي عَنْهُ وَقيل حيار 
الجواز. 

(وليس لَهُم مس المصحف إلا بغلافه؛ ولا أَخدُ درهم فيه سُورَةٌ من القرآن إلا 
بصرته وكذا المحدث لا يَمَس المصحف إلا بغلافه) لقوله يه " «لا يمس القّرآنَ إلا 

طَاهِرٌ»' ' كُمْ الحَدَتُ وَالجِنَابَةُ حلا اليد فَيُستَّويَان في حكم الس وَالجِنَاد بح حلت القم حون 
الحدث فَيَمْتَرِقَان في حكم القراءة وغلافه ما يكُون متَجَافِيًا عنه دون ما هو متّصل به 
كالجلد المشرز هُو الصحيح؛ ود يكره مسه بالكُم هُوَ الصّحيح لأَنّهُ تَابِعْ لَهُ بخلاف كنب 
الشريعت لأهلها حيث يُرَخص في مسها بالكُم لأنّ فيه ضرورة: ولا يأس بدفع المصحف 
إلى الصبيّان لأنّ فِي المنع تضييعٌ حفظ الشّرآن وَفِي الأمر بالتُطويرٍ حَرَجًا بهم وَهَدَا هو 
الصحيح. 


3 


)١(‏ انظر سابقه. 
(6) أخرجه الدارقطي .)١١١/١(‏ والطبراي ف الصغير »)١١57(‏ وف الكبير (015110» 
والبيهقي .)88/١(‏ 


اشر الأول جبجحسج 7 7 ج جا 111 
الشرح: 
ا هر رأف الا وي ١‏ تاف ل كن رد فحن ا ف ارا ا 
(وَليس لهم) أي للحائض وَالنفساء وَالجنب (مّس المصحف إلخ) ظاهر. 
قَوْلهُ: (لقَوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ) رَوَاهُ مَالكُ في الْوَطَ وَالدَارَقطني وَأَبو بكر الأثرم. 
0 ا 10 ارقي 1و عجره او لع مي ف ااه 0 00 2 2 
فإن قلت: ما يَال الْصنّف لم يُسْتَدل بقؤله تَعَالَىط إِنهه لَقَرْءَانَ كرم © فى كتسب 
مُكتون © لا يَمَسُدُدَ إلا الْمُطَهَرُونَ 4 [9-1/] فَإنّهُ ظَاهرٌ في النّهي عَنْ مَس 
المحم ؛ لغَيْرِ الطاهر. قلت: أن بَعْضَ العُلّمَاءِ حَمَلَهُ عَلَى الكرّام البَرَرَة فَكَانَ مُحْتَملا 
فرك الامئتذلال به. 
1 058 8 ب ا رن مم رآيهر مسرل # وس مسر مااةء ووعلى 1 #9 
وقوله: (ثم الحدث والحنابة حلا اليد إلخ) لبان مشاركتهما في حرمّة المس 


0 


وَافتراقهمًا في كم القرّاءة. وتقرِيرهُ لما بت حُكُمُ الحدئين في ليدم م 
ولخت لابه فنا عن اهاوق ور لحك تون ليم نال مده 
الإسّلام في شرح الخامع الصّغير: َإِنْ غَسَلَ الُتُبْ قَمَه يقرأ أو يَدَهُ بم أو عل 
الْحْدث بذ مس 0 لطلن للش ةي ال اا للمُحْدتْ هَذَا هُوَ 
الصّحِيحٌ؛ لأنْ ذَلكَ لا يَكَجرَا وُجُودًا وَلا رَوَالا (وغلافة مَا كَانَ مُتَجَافيًا عَنْمُ أ 
اعة أن يكن فنا كنا نا لكر اومن ديكوت اكجل بد كلك الخ 
َي ألا يَكُونَ تابعًا للمَاسّ كَالكُمٌ ولا للمَسْمُوسِ كالجلد اللْشرز. قَالَ صَّاحِبْ 


يُ 


لتُحْمَة: املف الَشَايحُ في الغلاف فَمَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الجلد الذي عَلَيْهِ كال بَعْضْهُم 
7 الكم وَقال بعضهم هُوّ الخريطَة وَهُوَ الصحيح؛ أن الجلد بع للمُص لمُصْحّف وَالَكُمُ 
ب للحامل والخرِيطة لَيْسَت يبع لأَحَدهمًاء مَقَولَُ: هُرَ الصّحيحٌ الأول رد للأوّل 
وقول هو الصّحِيحٌ الثاني 3 الثاني . 

وَقولهُ: إبحلاف كب الشَريع6 يعي كنب الحَديث والفقه (حَيْث يرخص 
أَهلهًا في مَسّهَا بالكم؛ لأَنْ فيه ضَرُورَة) وفيه إشَارَة أن مَسّهَا بلا طَهَارَةِ مَكْرُوة. 
وَقَوَلَهُ: (ولا بَأسَّ يدفع الْصْحّف إلى الصَّبيّان) مَْناُ: لا بس بأن يَذْقَعَ الطّاهِرُونَ 


المصْحَف إِلَى الصييّان الْحدئين؛ لأه لو لَمْ يَكَنْ كَذَلكَ فَإمًا أن يُمتَعَ عَنْهُمْ الْصنْحَفْ 
وفيه َضْييمٌ حفظ القرآن, وَيُوْمَرٌ بالطهير وفيه حَرَجٌ عَلَيْهِْ؛ لأَنهُمْ لَمْ يُكَلْفُوا بذَلكه 


0 


ماع 1 


15 العنايّ شرح الهدايت 
وَيَجُورٌُ أن يكو م قؤله وَفي الأَمْرِ بالتَطْهِير وَفي أُمْرٍ الأؤلياء تَطْهير الصبيّان 
كَنَهْيهِم عَنْ إِليّاسٍ الذكُور مهم الحريرَ حَرَجٌ بالأؤليّاء أو الْحَلَمينَ الدَافعِينَ. وقول (هو 
الصتّحيح) اخ تَرَارٌ عا عَم وي عَنْ بَعْض مَشَايحنا أن ده لمحف أؤ للح الذي كنب 
فيه لقان ات 0 نَاء عَلَى أن الدّافعَ 2 عدم م الدّفع. 

قال (وإِذَا انقطّع دم الحيض لأقَلَّ من عشرة أَيّامِ لم يَحِلَ وَطؤُهًا حَتّى تَعْتَيلَ) 
لأن الدم يَدِرٌ تارّة وينقطع أخرىء فَلا بد من الاغتسال لِيُتَرَجّحَ جانب ؛ الانقطاع (ولو لم 
تغتسل ومضى عليها أدتى وقت الصّلاة بقدرٍ أن تقدر على الاغتسال وَالتّحرِيمي حل 
وطؤُها) لأنْ الصّلاة صارت ديئًا في ذمتها فُطهرت حكما. (وَلّو كان انقَطّع الم دُونَ 
عادتها قوق الثّلاث لم يقربها حتى تَمضي عَادَتُهَا وإن اعْتَّسَلّت) لأنّ العودَ في العادة 
غالب فكان الاحتياط فِي الاجتتاب (وإن اتقطع الدم لعشرة أَيَامٍ حل وطؤُهًا قبل العُسل) 
لأنْ الحيض لا مزيد لَهُ على العشرة إلا أَنّهُ لا يُسِتَحَبْ قبل الاغتسال للنّهي في القراءة 

الشرح: 

قال (وَإِذَا القع دم اليْض) إِذَا القَطّعَ دم المَيْضِ لأكل من عَشَرَة يام و 
عند تمّام عَادتَهَا لم حل وَطُوُهَا حَتّى تعتسل؛ لأن الدّمَ يدر بكَسْرٍ الدّال وَضَمّهَا: أي 
يَسيل ار ينطع أعْرى فلا بَدَ من الاغتسّال ترح جَانب الانقطاع بوجود مَا رَادَ 
على زم عَاتهَ من مد الاتسال قبْحل وَطؤها لبها من الطاهرات حقيقة. 

(واواله عسل ل عَلَيْهَا لائى وقت الصّلاة بقذر أن تقَدرَ عن الامتسال 
وَالتَحْرِمَة حَلَ وَطْوُهَا؛ لأنْ الصّلاةً صرت دَيْنَ) َه فسارادا من ] الطّاهرَ ات 2 
لأن الشّرْعَ إذا حَكَمَ عَلَيْهَا بوْجُوب الصّلاة ولا نصح حَالَ كَوْنِهًا حَائضًا دَلَ أنَهُ حَكُمْ 
طاها. ذل اخكل تأر لي قادها رت ملا لايل اول له إن كان 
كَامل صِفَة للوقت كَانَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَرْوِي» وَإِنْ كَانَ صفَة للصّلاة كَانَ الواجبُ 
كَاملة. وأحيب بِأنّهُ صفة للوَقت» وَابخَرٌّ للجوار كَمَا في 3 ضَبّ خربء وَمَعْنَهُ 
لكان فى الشف 7 إِذَا الْقَطّعَ الدمُ في آخر لوقت بحي نكن أن تفتسل 
وَتَعَحَرّمَ للصّلاة كان ذلك المقدَارٌ كاملا في يجاب الصّلاة عََيْهَاه كَمَا أن مضي كيان 


الجزء الأول ه15 


الوقت عَلَيْهَا وَهي مُنَطعةٌ اليْضٍ كَاملُ في ذلك ليس مَغْناُ أن مُضِيّ كَمَال القت 
على مَعتى أله قلع مها في أو الوّقت وَذَا. م الاقطاعٌ حَتَّى مَضَى الوقت شَرْط في 
كَْنهًا من الطأهرَات في حل القريّا وَوجوب الصّلاة» وَعَلَى هَذَا لا فرق يَيْنَ العبَارئين 
من ع المعْنَى إلا أن الأول أوْضّحُ 2 تأديته. َولَهُ: (وَلَوْ كان القطع الدَّمُ دُونَ 
عَادَتَهَا) ظاهرٌ. 00 

وَقولهُ: (فَوق الثلاث) مُستَغْتَى عَنْهُ حَارِجٌ مَخْرَجٍ العالب (وَإنَ الْقَطَعَ الدَم 
لعَشَرَة ام حَلَ وَطُوُهَا قَبْلَ الكُمْل) وَل الوطم لين يتوق على القطاع الدّمِ لكن 
ذَكَرَهُ بمُقابلَة وله أوَلا وَإِذَا الْقَطَعْ الدّمُ وَذَلكَ لَا ذكر أنْهُ لا ميد للحَيْضٍ عَلَى 
اشر 0 عَلَْهَا الصّلاة؛ لأنا تيعنّا بمُجَرّد د القطّاع الدّم بخرُوجهًا من اليْض)» 
َإِذًا أذركت ها من الوقت: قليلا كان أو' كي كان عَلْها فصتا تلك الصّلاة) 
ا ا ا من جْمْلَة حَيْضْهًا فلا 
أن ىم القت فد ما مذكلها أن كلسل فيه وحم لامثلاة لقصر ُذركه 
خُرْءِ من الوقت بَعْدَ الطْهّارَة ة ليجب عَلَيْهَا قَضَاء تلك الصّلاة. وَقو له لا أنه لا 
0 ستحبُ) امنطقاة من قله حَل َوه شق كانتتب وَطْوها قل الاستال 
تي في القراءة باتمْديد) فَإِنْ ظاهِرَ اللي فيهًا يُوجبُ حُرْمَة القريان قَبْلَ الاغتسّال 
في الخَالين يإطلاقه كما َال زر وَالشنافِي. 1 ْ ْ 

قال (والطّهرٌ إذَا تَحَلّلَ بين الدّمين في مدّة الحيض فَهُوَ كالدم المتَوالي) قا 


رَضِي الله تَعَانَى عَنه وَهَدْهِ إحدى الروَايَاتِ من بي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللّهُ وَوَجِهُهُ أن 


آ تا 


> ر دهم 


استيعاب الدم مدّة الحيض ئيس بشرط بالإجماع فيعتير أوله وآخره كالتّصاب في باب 
الرّكاة؛ وعن أبي يُوسّف رحمه الله وهو روايثه عن أبي حَنِيفَتَ وقيل هوآخر أقواله أن 
الظّهِرَ إذًا كَانَ أَقَلَ من حَمِسَّمَّ عَشرٌ يُومَا لا يُفصلء وَهُو كله كَالدّم المتوالي لأنّهُ طهر 
فَاسد فَيَكُونْ يمنزِلَمٍ الدم وَالأَخدٌ بِهّدًا القول أيسرء وَتَمَامُهُ يُعرَفْ في كتّاب الحيضٍ 
(وآقل الطّهرٍ + حَمسَنَ عشر يُومَا) هكدًا تُقل عن إبراهيم النّحعي وَأَنَّهُ لا يُعرّفْ إلا توقيفًا 
(وَلا غَايَيَ لأكثّره) لأنّهُ يَمتَدُ إلى سَدَمٍ وَسَنّتّينِ فلا يتَعَدرُ بتقدير إلا إذَا استَّمرٌ يها الم 


فاحتيج إنَى تَصب العادة؛ وَيُعرَفْ ذلك في كتاب الحيض. 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 
َالَ (وَالطْهَرٌ الْمَحَللَ بينَ الدَمَيْنِ في مُدّة الَيْضٍ) إذَا أحَاطَ الم بطري مد 
الحيْضٍ كَانَ ركَالدم امتَوَالي) في روَليّة مُحَمّد عَنْ أبي حَنيفَةَ وَوَجْهُهُ (مَا ذَكَرَهُ في 
الكتاب) أن اسْتِيعَابَ الدّم مُدّهَ الحيض لَيْس بشرط (فبعتير لكام ل لمحلل 
هما َع لهُمَا (كَالنَصَابِ في باب الرَكَاة) فَإِنّ شرْط وُجُوبهًا كَمَالَ النصّاب في 
طَرَفَيْ الحَؤلء وَالتُقَصَانَ في خلاله لا يَضْن مال مُبتَدَة رأت يَْمَا دَمَا وتَمَانيةَ طَّهْرًا 
ةا ال ايا كَالدُم لوال لإحَاطة الدّم بطَرَفَيْ العَشرَة» ولَو رَأتْ يَوْمَا دما 
وتسنعة طَهرا وما ذمَا َمْ يَكُنْ شيء منه حَيْصًا (وَعَنْ أبي يُوسف وَهُوَ روي عَنْ 
أبي حَنيفَق وقيل هُوَ آخرُ أَقوَال أبي حَنِيفَة أن الطَهْرَ إِذَا كَانَ أَكَلّ من خَدْسَة عَشَرَ 
يما لا ل سس الدَمَيِنٍ (وَهُوَ 15 كَالدّم َال ؛ ل ط فاسدٌ) لا يلح للفصل 
ين الحيضئَيْن؛ أن أقَلَّ مده الطّْرٍ الصّحيح حَمْسَ عَشْرَ يَوْمًا فَكَدَلكَ لا يَصلُُ 
الهف ين الدَميْن؛ أن الفاسد لا تعلق به أَحْكَامُ الصّحيح شَرْعَا فَكَانَ كَالدم امحوَآلي . 

ماله مَُْدَأَةٌ أت يَوْمًا دما وأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهرًا وَيَوْما دَمَاء فَالعَسَرَةٌ من أوّل ما 
رأض علذة خيس يتك ملوضهًا بده واكذللك إذ1 رادت يونا دنا وتسلكة طهر ريما دنا 
(قوله: الخد بهذا ون ع ول أي يواسف اسدرة يُعني للمفتي وَالْستفتي؛ أن 
في قَوْل مُحَمّد تفَاصيل يَشقُ ضَبْطهَا. 

وَاغْلمُ أن إِحَاطَة الدّم للطَرَقين 1 بالاتقاق» لكن عِنْدَ مُحَمّد طرفي مد 
فلت كنا قت وغل نهد له يكوة ثذاء: الخيض .وله تنه بالطورة لان اللي 
ص الميْض وَالشيْء لا يندأ يضده ولا يحم به. وعلد أبي يوسلف لطرقئ) الطهر 
الكل وعلى بهذا تجرد كداءة خرص الور ْمُه به أيْضاء وَيَجُورُ بُدَاءَنُ به ذا 
كان قَبلَُ فق ولا يُحكَمُ يه حيتكذ وَيَجُورُ َمُهُ به إذَا كَانَبَعْدَهُ َم لا لَه معَال وال 
أبي يُوسّف من الَسَائل امْرَأةٌ عَادنهَا في أوّل كُلَّ هر حَنسَة ليام َرَت قَبْلَ مها 
يوم يَْمًا دما ثم طَهُرَسْ حَمْستَهَا ثم أت يَوْمَا دَمًا فعنْدَهُ حَمْسَمُهَا حَيْضٌ إِذَا جَاوَرَ 
يي 0 لإحَاطة الدّمَيْنِ برَمَانَ عَادََهَا إن 3 تر فيه شيكاء وَأما إذَا لَمْ يُجَاور 
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فيكو يعَبِيعْ ذلك خَنْصاء: وكذاك لوراك قل حسكها نا دنا نه طورت اول يم 


الجزء الأول /1 


وحنو ها د او ا 2 ل 2 إن ا 6 ل 

من َحَمْسَتِهًا ثم رأت ثلاثة ا ها نَم هرت آخر يوم من سه ثم مقت نر 
فَحَيْضيُهًَا حَمْسَنُهَا عنده وَإن كَانَ ابتداء الخمْسّة وَحَيْمُهًا بالطهر لوجُود الدّم قبْله 
وَبَعدَم) إن الع عار 0 الدَميْنِ إِذَا كَانَ الدّمٌ دون الثلاّة لا ايكون فاصلا 


- عاض عه 


بالاثفاق» وَمَا دُونَ حَمْسَة عَشَرَ كَذَلكَ عند أبي يُوسف كَمَا مر آنقا. 


هع برا ماس 


وَعنْدَ مُحَمَّد ذا بلع نلا قصاعداء فَإِنَ اسْتوَى الم وَالطْهْرٌ في أَيَام الحيّض. أو 
غلب الدّمّ فكَدَلك َغَلَب لطر ار قاصلا وَحيتذ إن مين بعل كل واحد 
منْهُمًا بانْفرّاده لو كود 0 مئه حيّضاء وَإِن تكن :ديه جعل ا 
كَانَ المتَقَدّمَ أو الْتَأَعحىَ وَإن نكن خئل كل رحد مهمات ل ازرتهها عُهُمَا إِمْكَانا حَيْضًا 
مقط إذ لم يحلل نهُمَا طهر ثام. 

ماله : : مُبْعَدَأَة وَأتْ يَوْمًا دما وَيَوْمَينِ طَهْرًا وما فالأريعة خنض واو ولت 
1ن ركلاقة طهؤوا وق 5ك ل يك م" 5 منْهًا حَبْضًا لعَلبّة الطَهْرِ وإ أت يَوْما 
ًا وله طُْراوبوْمنٍ ما فَلعهُ ها حَْضَ لانتواها قب الم ا أن اطتار 
الدّم ؛ يوجب 0 الصّوم وَالصّلاة مكار الم لوه ها الل وَإِذَا اسَتوّى الخَلال 
ولاه يَثلي الطَرَاء م كما في النحَري في الأواني فَإِنَ العلية إِذّا كانت التجاسة أو كأنا 
دراء لا لحو التبدي نذا مل إن أت ثَلانَةَ دَما وَحَمْسَةٌ طَهُرًا وَيوْمًا دما 
مكنضتها دالفاكة الأر) أن الطلّ غَالبٌ فَصَارَ فاصلاء وَالْتَقَدم بالفراده يُمْكن أن 
يُجْعَل حَيْضًا فَجَعَلنَاهُ حَيْضاء وإن رَأَتْ يما دما 0 وَل دكا فحنوها 
الثلانّة الأخيرة كا يناك وَلَوْ رأت ثَلانَة دَمَا وس ليل ا كله ونا مها الكلالة 
الأولى؛ َك أَسْرَعُهُمًا إِمْكَانًا. 

َإِنْ قيل: قَدْ استَوَى الدَمُ الطَْرٍ لم لَمْ يُجْعل كَالدَم امَْوَالي. أجيب يأن 
اسْتوَاءَهُمَا نما يُتبرُ في مُدَة ايض وَأَكثْرُ مده اليْض عَشَرَةٌ وَالَرئي في العَشَرَة ثَلانة 
د وَستة طهر ويَوْم ٍِ تكن العطي اليا لهذا صّارَ فاصلا. 

َال (وَاقلَ الطّهْر حَمْسَةَ عَسْرَّ يَوْم) أل الطَهْرٍ الذي يَكُونُ يبن الحَيْضتَينِ 
حَمْسَة عَشَرَ يَوْمًا (هَكَذَا رُوي عَنْ إِبْرَاهِيمٌ النَحَعي) وَالظاهر أنه مثقول عَنْ ابي ل 
له مقدَارٌ وَالْقَاديرٌ ة في التترع لاد ف إل اغا و55 م في المحيط أن الله جَمَالى 


1484 العناييّ شرح الهدايتّ 
أقامَ ار في حَقّ الآيسّة وَالصّغيرة مَقَامَ الطَهْرٍ وَاليْضٍ» وما أضيف إلى شين يَنْقَسمْ 
الا حي ال لم ا ع ل إلا أنَهُ قَامَ الكليل 
عل ُقصّان ايض عنُُ الصف ف ام 5 ظَاهرِ القسْمّة وَهَذَا الاسنتذلال 
1 عَنْ الشيْخ 5 مَنْصُورِ المثريدي» وفيه أن المقَاديرَ 22 إلا َؤقيفاء 
وَكذَا ما ذَكَرَهُ ذ في الأسُوط أن مُه ار تطبر مُه لاه من ها عي ما كان 
قط من الوم لصاوو وََدْ تبت بالأعثبار أن قل مُدَة الإقَامّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمّه 
كَدَكَ أقل مُث ار وَهَذَا رما أل مُه الحيْضٍ يلاه : ام اغتبَارًا بأل مُدةَ اسم 
إن 05 واحد منْهُمَا يُؤَثْرُ في الصّم وَالصّلاة لكنّ ما ا المبسُوط يُمُكن ل 
يَسْتَدَ إلى الستّماع بجَغل الأعْيًا ر الوَاردة في مُدَة الإقامّة وَآرِدة فيه لتَسَاوِيهِمًا فيمًا 
كنا فَكَانَ من باب الدّلالة وفيه بد 

وله (وَلا غَايَةَ لأكثره) أي لأَكْثْر لطر وَمَعْنَاهُ ها تُصَلّي وكصُومٌ ما ما دَامَتْ 
رى الطَهْرَ ون استَغْرَقَ عُمْرَهَا. وَكَوَلَهُ: 3 اله أي الطَّهر (يَمَدُ إلى سكة وَستئيْنِ فلا 
يَتَقَدَدُ يتقدير إلا إذا ذا سر بها ادم فاحتيج إِلَى تصلب العَادَة) ل يكُونُ جز لأكتره 
غَايَة عنْدَ عَامّة العُلَمَاى خحلافا لأبي عصمَة سَعْد بن مُعَاذ روزي والقاضي أبي حَازِم 
إن لا غايّة ره يما عل الإطلاق؛ لأن تعن اقزر ا وَلا سَّمّاعَ 


سس اس حا ا اسه 


هنا وَعَلَى هذا ذا تلقنت امراة قات عشرة دنا ركد أ سآ سَتَيْنِ طَهْرًا ثم | اسْتَمَرٌ 


وعورس رم هة سد عه ارم ا 31 ام 
بها الدّمُ فَعنْدَهُمًا اي عَشَْرَة يام دع الصّلاة ؛ والصُوم من أل 
ما ارم ار 0 أ ونصَلي 7 أو سئي ين طلقها رَوْجُهَا تنقضي عدنُهًا 


سس 


١ن‏ اعد حلا ني اشير قلا شحئة ب شحام. طَهرُهَا تبلعة عَشَرَ 
يَومًا؛ أن أكثر الميضٍ في كل شَهرٍ عَسَرَةٌ والبَاقي طهر وتسلعة عَسَرَ يَقن. وَقال 


ممه إن امتلمة: طَهْرهَا سَبْعَة وعشرُون يَوْمًا قَمَا دوه حَيْض) أن أل الحَيْضٍ ثَّلانَة 
2 كدو و ساه 7 01-0 مه ر9 م هر 0 مومس اس و وار اوس 

أيام تروع عن أكل اشير ويفير سقة وعتترون إوما. وقال مُحَمُ بن إنراهيم الميدَاني: 
ل سنّة أَشْهرٌ إلا ساعَة» وَعَلَيْه الأكتر؛ لأن أكَل المدّة التي تفع الحيْضُ فيها سة 


2 2 


أشهُرء وَهْوَ أقَل مده الَْمْل» إلا أن ما عَلَيِْ الئل أن مُه طهر كل من مده الخَل 
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الجزء الأول 
فنا مه ينا يسيرًا وَهُوَ ساعَة فَتنْقضِي عدهَا يتسلعة عَشَرَ يوم إلا تّلاث ساعَات 
از أن يَكُونَ قوع الألاق عا في حَلَة الحِيْض فنحْماج إلى ثلا لانة أطهار كل طهر 
أشهرٍ إلا ساعة َكل حَيْض عَشرَة يام . 

وَقال امم الشتهيدٌ: طرق هران وهو روآية ابن سمّاعة عَنْ مُحَمّد؛ أن 
العَادَ ده مَأَحُوذة من العا ايض الك مما تك في الشفرتن عَادَهَ إذْ العَالب أن 
التساء يَحضن في 05 شهر 7 ة فَإذا َو شَهَرَينٍ فق طهر في يام عادتهاء 
والعَادة ده تتققل بمركين قصَارٌَ ذلك لط عَادََ لَهَا فَوََحَبّ قدي , به 4. قيل وَالمَنوَى عَلَى 

قَوّْل الحاكم؛ لألّهُ أَيْسَرُ عَلَى متي وَالنْسَاى و ل أي 0 التكاق وفيه أَقَوَالٌ 

أَخْرَى تَرَكْتهَا مَححَافَةَ الإطتاب. وَلَمّا كَانَ في الأقوَال فيه كثْرَةٌ أغْرَض الصف عَنْهَا 
وَقال (وَيُعْرَفْ ذلك في كتّاب الحيِض). 

(وَدَمُ الاستحاضة) كالرّعاف الدائم لا يَمنَعْ الصّوم ولا الصلاة ولا الوطء لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلامُ " «تَوَضئِي وَصلّي وإن قَطْرّ الدّمُ على الحصير» وإذَا عرف حكم 
الصّلاة كَيَتَ حكم الصّوم والوطمٌ بِنَتِيجَتٍ الإجماء (وَلو زَادَ الدّمُ على عشرة آَيّام) ولها 
عَادَةٌ مَعرُوفَمٌ دُوتَهَا رَدْتَ إلى أَيّامٍ عادتهاء وآنّذي زَاد استحاضدٌّ لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام «المستَّحَاضٌَ تَدَعْ الصّلاة أَيّام أقرائها» وَلأنُ الزّائد على العادة يُجَانس ما زَاد على 
العشرة فَيُلحَقَ به وإن ابتّدآت مع البلُوعٍ مُستَحَاضَيّ فَحَيِضْها عشرةٌ َم من كُلْ شهر 
والباقي استحاضةٌ لأنّا عرفتاهُ حيضا فلا يُخرج عنه بالشك» وآللّهُ أعلم 

الشرح: 

قَالَ (وَدَمٌ الاسْتحاضة كَالرُعَاف) كَلامهُ وَاضح. وقَوله: (ينتيجّة الإجْمّاع) قيل: 
أئ بدلالته» وتفْريرة مع الْسلمُون عَلَى وُحُوب الصّلاة وَهُوَ يُوجبا وجُوب الصم 
0 الوطء بطريق الأولى؛ لأنَهُ لما جَعَل الدّمَ عَدَمّا في ّ الصّلاة ُ م امَافاة الابة 
يتما كه نايا لشرزطها فأ ُْمَلَعَدَمَا في حَق الصومٍ والوَطء اَن لا ماف 
ينهم أولى: 

قال في ل تُفُسيرٌ تتيجة الإجمّاع ب بدلالته عٍُ صّحيح لتقل ولا معنى» 
00 شَدُ طبَاقا. َال الكلح عه العريز: ا ل تَتيجَتهُ من 


0 العنايّ شرح الهدايةّ 
حَيْث إن ذَلالَة النَصّ أو الإجْمّاع لا تَكُونْ إلا به وَيَسبَحِيلُ أن تبت مَبْلَهُ فَكَائها 
تيج والنّصُ وَالإجْمَاع أصل» وَلَوْ فسسرَ بالحكم أَوْهَمَّ أن الإجْمَاعَ مُنْعَقدُ عَلَيه 
قَصدًا وَلَيْسَ كَذَلكَ فلذَّلك فسّرَتْ بالدلالة. 

وَقوْلهُ: ول" زَادَ الدّمُ عَلَى عَشَرَة أيّامٍ) عرض منْهُ لا هُوَ افق عَلَيْهِ إن الم 
إِذا زَادَ عَلَى عَشَْرَة أَيّام ولَهًا عَادَةَ مَعْرُوفَة دُونَ العَشَرَة (ردت إِلَى أَيّام عَادَتَهَا) بانّمَاق 
أمْحَابنًا. وما ذا راد َلَى اوتا الْمْرُوفة دُونَ العشرَة ققد اعقلف فيه الْشايخٌ فَذَهَبَ 
أئمّة تلخ إِلَى أَنهَا يُوْمَرُ بالاغتسّال والصّلاة؛ أن حَالَ الرَيَادَة مترَدْدٌ بيْنَ ايض 
وَالاسْتحَاضّة؛ لأَنْهُ إن الْقَطَمَ الدّمُ قبل العَشَرّة كان حيماة وَإن جَاوَنَ العَشَرَةَ كان 
اسشخَاضَّة قلا ترك الصّلاة مَمَّ التَردُد. وَقَالَ مَمَايخُ بُحَارَى: لا تُؤمَرٌُ بالاغتسّال 
َالصّلاة؛ لأنَا عَرََْاهَا حَائضًا يتقين, وَدَلِيلَ بَقَاء الَيْضٍ هُوَ رَْيةٌ الدّم قَائم وَلا يَكُونُ 
اسْتخاضّة حَنّى تمر فَبُجَاورُ العَسْرَة ولا ليل عَلَى ذلك فلا تمر بالاغتسّال 
وَالصّلاة حَنَّى يتين أَمْرُهَاء فَإن جَاوَرَ العَسَرَةَ أمرت بِقَضاء ما تَرَكَتْ منْ الصّلاة بَعْدَ 
يام عَادَتهًا. قال في الْجْتَبّى: وَهُوَ الأصّحُ. 

وَقولهُ: (والّذي زَاة) يعني عَلَى العَادَة الْْرُوقَة (اسْتحَاضّة لقوله يل: «ِالمسْتَحَاضةٌ 
تَدَعٌ الصّلاة أَيَامَ أقْرَائه» وَوَْهُ الامنتذلال 1 مَنْ زَادَ دَمُهَا عَلَى عَشَرَة فهي 
مكحَاضَة وَللْسكحَاضَة تدع الصلاة أيامْ أفرائهاء ولام أثراكهًا أامْ عَادتهَا لوقه 
قَمَا رَادَ ليها لا تَدَعُهًا فيه وَإلا لَمْ يَيْقَ للإضّاقة ائدة. وَقَوْلهُ: (وَلأن الرائد) ليل آخَيُ 
وتقريةة + الزائة على العاذة يجاني الزائد: على النشرة) :كل ها يجان الرافة عَلن 
العَشَرَةَ يَلْحَقٌ به» فَالرائدُ عَلَى العَادَة يَلْحَقٌ بالرائد عَلَى العَشرَّة وَأمًا أن الرائد عَلَى 
العادة يعَانسن الزاقة على العشرة فم ميت اللذرة بوكرنيها وديم عل الكاةة 
امغر وفة. 

وَعَوْرَضن بأن الرانة على العامة يسك أن يكون حَيْضًا بخلاف الرّائد عَلَى 
العَشَرَة فأَنَى يتَجَانْسَان ؟ وَبعبَارَة أرق وهي أن مَا زَادَ عَلَى العَادَة يُجَانسُ العَادَةَ في 
كلهم في مده ايض فتَعَارَضَ التجَائس.. وَالَوَاب أَنْهُمَا لا انَحَدَا في إِمْكَان الحَيْض 
أُوْ عَدَمه كَانا مُتَمَائيْن وَلَمّْ تدغ ذلك وَإِن النْجَانْسَ يَيْنَ الرَائدَين من وَجْهَيْنِ كما 


الجزء الأول 
كرا و الرّائد وَالعَادَةَ من وَجْه وَاحد كما ذكرئم فكا 56 راجحاء وأمًا 
أن كل مَا يُجَانسُ الرّائدَ عَلَى ةل به فَادّنَ الجمسية علة الضم. 

وَكَولهُ: (وَإِن ابتدأت مَعَ البلّوغ 0 روي مَبْيّا للقاعل وَمَبْيا للمَفُعُول 
وَاعْمَارَهُ صّاحبُ النهايْة وُكَثل المتحافة من ياب حجن وأغمي؛ نه لا اعْتيَارَ لها 
ل راض صا على لال لد تقو الى له عانن 4 إارم: ]؛ 
أن الْسئَحَاضّة حَالَ اْتداء روْيتَهَا ادم َم ينبس وإِنمَا بت بالريادة عَلَى العَشَرة أنه 
كانت مُقَدَرَةَ الاستحَاضّة عنْدَ اتداء رَؤْيتَهَا الدم. وَكَوْلَهُ: (لأنا عَرَفْنَا حَيْضًا) أي عرفا 
الدّمّ المرئي في العَشَرَة لسار ان عَنْ كؤنه حَيْضًا بالشّك) وتقريره أن 
في العَشَرَة ال وجوده با بكوانه م لو انطع الدّمُ عا عَلى العَشَرَة حَكمنًا 
بكونه كله حَيْضاء فَإِدَا رَادَ عَلَى العَشَرّة وَقَمَ المتّلكُ في كَوْن الرّائد عَلَى الثلانّة حَيْضًا 
أو لا فلا يَرُولَ ذلك اليَقِينُ بِهَذَا امّلك الذي حَدَتْ الآن. 

فصل 

(وَامُستَحاضيٌ ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقا 
يتوضئُون لوقت كل صلاة فَيُصلُون , بلك الوّضوء في الوقت ما شاءًوا من الفرائض 
وَالتُوافل) وَقَالَ الشافعي م اللّه: تنو ف سحام كر مكتُوبَتٍ لقوله عليه الصلاة 
والسلام " «امُستَحاضمٌ تَتَوْضأ لكل 0 ون اعتبارَ طهارتها ضرورةٌ آداء المكتُويج 
قلا تَيقَى بعد الفراغ منها. وَلَنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «المستحاضهٌ تَتَوْضأ لوقت 
كل صلاة» وَهُوَ المرَادُ بالأوّل لأ اللام تُستَعَارٌ للوقت» يُقَالُ آتيك لصلاة الظهر: أي 
وقتهاء ولأنٌ الوقت أقيم مَقَامْ الأداء تيسيرا فَيْدَارٌُ الحكم عليه (وإِذَا رج الوقت بطل 
وَضِؤْهُم وَاستَاتَمُواالْضُوءٌ نصّلاة أخرى) وَهَدَا عند مَُمَائِنَ اللا 

قال زُهَرَ: استَانَمُوا إذَا دَخَلَ الوقت (فَإِن تَوَضتُوا حين تطلّع الشمس أجرَآهُم عن 
فَرضٍ الوقت حتَّى يدهب وقت الظّهر) وهدًا عند أبي حنيفجَ ومُحمدء وقال أَبُو يُوسف 


وَزْهْرَ أجزآهم حت يدخل وقت الظهر, وحاصله أن طهارة المعدور تنتقضص بخروج 


الوقت: آي عندة بالحدث السابق عند أبي حديفي ومحمد» ويدخوله فقَط عند زفي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (١/85؟):‏ غريب جدًا. 


0 العنايج شرح الهدايّ 
وَبِأَيْهمَا كان عند أَبِي يُوسف وَفَائِدَةٌ الاختلاف لا تظهرٌ إلا فيمن تَوَضاً قبل الزوال 
كما ذكرنًا آو قبل طُلُوءٍ الثئمس. لزهّر: أَنْ اعتبَار الطّهارة مع امُنَافي للحاجت إِلَى الأداء 
ولا حاجة قبل الوقت فلا تُعتَبر. ولأبي يُوسف: أن الحَاجِنّ مقصورةٌ على الوقت فَلا 
تُعتبر قبله ولا بعده. ونهما اله لا :ذا من اتوي العلوار على الوقيت تكن ان لافار 
كما دخل الوقت» وَخْرُوجَ الوقت دليل زَوَال الحاجت: فظهر اعتبارٌ الحدث عنده واخُرَادُ 
بالؤقت وقت المفروضت حنّى لوتوَضاً المعدُورٌ لصلاة العيد لَهُ أن يُصَلَّي الظّهر به عندهما 
وَمُوَالصّحِيحٌ نا بمِددٍ صّلاة الضُحىء ولو تَوَضنا مره للظهر في وَقتِه وأخرّى فيه 
للتصر فَعِنَد هما يله أن يُصَليَ الصصرٌ به لانتقاضبه بشرُوجٍ وقت الفْرُوضةٍ. 

الشرح: 

(فصل الاسْتحاضة) لما كَانَ ايض أكثْرَ وقوعًا قَدَ 
لأَنَهًا كم وَقَوعًا م من التْفاس ياغتبّارِ عر أسْبَابهَا 1 0 لاه يما إِذَا رأت 
الدّمَّ حَالَةَ الحبّل؛ 1 زَادَ لدم عَلَى العرة» و3 ع مَعْرُوفها وَجَاوَرَ "العم ا 0 
مَا دُونَ الثلاث» أذ رأت قبل تمَامٍ الطهرء أذ أت قبل أن تلع تسل سنين عَلَى ما 
العامة بخلاف التْفاس إن سَبَبَهُ شيء واحدٌ وَقَدَمَ حك المستَحَاضَة ومن مَعَْاها 
علَى تغريفها؛ أن الود با الحكم. (وَمن به سل التؤْل وهو م ل يدر ل 
اكه (وَالرُعَاف) الدَمُ حارج من الألف ؛ «والخزح الذي لا يَرْكَا) أي الذي لا يَسْكُنُ 
دَمهُ من رقا :ادم سكن :وكولة: يصون لوقت 5 صَلاة) هُوَ 5 المألة 
لون بذلك الوضوء في 5 ما شَاعوا م من الفرائض انوا وَالوَاجيّات 0 
عنْدَناء قال الشّافعي : رفون لكل صَلاة كتوق ادل بقول عَلَيْه الصّلاةٌ 
الكل «الْسْتَحَاضَةٌ كتوصا لكل صلاة» 0 اعتبًا رَ طَهَارَتهًا 0 ة أقاء المحتُويَة 
ولا َرُورة بد أذائها قلا تار به بد القراغ منها. 

فإن قبل: كُلَ صّلاة عَم من كَوْنها مَكُوبة أ خَيرهَا التي بالمكيُويَة تَحَكُمٌ) 
وكما أله لا ضَرورة بَعْدَ أدَاء المكتُويَة لا خروة : في التوافل إذ لا حَرَجَ ف ركه 
فَاغْتبَارُ عَدَمَهَا بالنّسْبَة إلى للْكتُويَة دُوئَهَا أيِضًا ا أحيب بأن لوا لكل صَّلاة 
ا وَالْطْلَقُ صرف إِلَى الكامل وَالكامل هُوَ اللْكُوية ة صرف لبها وَبأن الحَاجَة 
ِلنْمَا في حَقّ الثّوَافل لَمْ ترتفغ؛ لها حير مَوْضُوعٍ في كُُ قت وفي إِلرَام الطَهَارَة 


- و 
ف 


إن الح ارك 
لم أعقبه الاستحاضة؛ 


الجزء الأول ول 


حرج بين. ورد بأنا ا لم أن الصّلاة هه َه ها ملق ل عَم يدليل ول كَلمَة كل فلا 
مو مَا ذكرثة؛ وبأن طهار ها ع أدَاء المكتُوبَة إن كاكت باقيّة تسَاوت الفرائتض 
تافل في جوَازٍ الأداء بام َم تق اويا في عَم ا بها وفيه نَظَرٌ (وَلَنَا 
َوْلَهُ: يله «الْمستحاضة كُنَوَ طنا لوقت كل صلاة» وهو أئْ الوقن (الْرَادُ بالأول) أَيْ 
يما رَوَآهُ الشافعي (لأن 0 عار للوّقت بعال آتيك لصلاة الظَهْرِ) أ وَقتهاء فَكَانَ 
ما ما روا تصن مُحَملا لأويل» وما امه لا يَحقمل جح َل كما عرف في 
مْضعه عَلَى أن الحقاظ اه قُوا على طتطف حَديئه حَكَهُ لوو في شرح الْهذب. 

َوْلهُ: (ِوَلَأنُ الوّقتَ قم مَقَامَ الأدَاء) ليل مَتْمول: وَالمْتارِحُون الوا 'مَسَاء ما 
0 َس الأدئّة في شامع الصٍّ وهو َل َم في تَقدِيرٍ طَهَارتهَا بالصلاة بض 
اجَهَالَة وَالخرَج؛ لأن انام متماولون في أدَاء الصّلاة؛ فمنْهم فقول لها وَمنْهُم غير 
مُطول» فلم يمحن صَبْطَهُ فَقَدّرا طَهَارتَهَا بالوّقت فعا للحرّج» وفيه نَطَرْ؛ِ لأنّا إذا 

درا طَهَارَةَ كل شخْص بأدائه نفع انول در 

ولواب أن ارُتفاع شع ممنُوع إن ذا فذوكا بطيارة كل شخْص 4 
وَفْرَضنا لعا رارم عَلَيْه ا كل مَا يُصَلَى من قضاء أَوْ وَاجب أ 
ذْرٍ في ونه أا مكثوبة أطرى في وَفْت آعر ؛ َُقَقَ احرج في مَوْضِع التُْفِيف» ٠‏ فإن 
اتمَارَ طَهَارتَهَا ل 0 وتحفيقا وَذْلكَ لف ياطل» َإِذا َم الوّقتْ مَقَامَ 
الأداء ا عليه د التمّيء إذَا قامَ مام شيء آخَّ كان الور إِلَيْه ذلك 


0 امغر 


الْتّيْء وَقَدْ عُرفَ َلك في مَوْضِعه (وإِذا 3 م القت بَطَل ريق واشانهرا 
الوصو لصلاة أرى عند عُلَمَائنا الثلاتّة لو وا الوا الوميوء لصلاة عر 
مُسْتَدْرَلة؛ أن بطلان الؤضوء يَسْعَازِمُُ. وأحِيب ِأنُّ قد لا يَستَازِمُه كَاليَسم لصّلاة 
في لمر نه إِذَا صلّى عَلَيِهَا َل َيَّمَهُ , النسْبة إلَى غَيْرِ صّلاة الحتازة وَبَقِيَتْ 

ِ حَقٍَ ار أَْرَى حَضَرَتْ وتفُويهُ الصّلاة 58 ذا انتقل بالوضوء ا 
كما ترق وَيُجوزٌ أن يَكُونَ تأكيداء ويَجُورٌ أن يكو الأول يان الْذَهَب وَالثاني 
نفي قل كرف َو (استأئُوا ذا دحل الوش) ويخوز أن يكرد تقس 'للذرل 
ل تقول لتعلتةة | إن ل 0 0 
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العنايين شرح الهدايي 

قولُ: (فإن تَوَضكُوا حين تطلُعْ التّمٌْ أَحْرَأهُمْ حَنَّى يَذْهَب وَفْتْ الظَهْر) يبان 
0 فعنْدَ أبي حَنِيقَةَ وَمُحَمِّد ما ذكرّ وَعنْد 5 يوسف وَدفْرَ لى يَدعْل 
ا ال َكاذ أبي ولف مع وق في هذه امنا تقض ا كر ما 
قله فإذا حرج م القت بطل وفوف اا لو و لصلاة و عند عَُمَائنا 
الثلاّة احْتَاجَ إِلَى ينان الأصل المنيَ عَلَيْهِ قَقَالَ (وَحَاصِلَهُ) أ حَاصلُ ما ذَكَرْنا من 
الاختلاف في هذه السألّة (أنّ طَهَارَةَ الْعْذُورٍ تنتقض بخررج الوفت: أي عند 
الموج بالَْدث اساي علد أبي حَيمةوشحمده وبشخوله قط عند قن باه كد 
عنْدَ أبي يُوسُف) وَإِنّمَا قَالَ: أي عنْدَةُ؛ لأنّ عُرُوج الوقت 0 من صفات الإنْسّان 
فَضْلا عَنْ أن يَكُونَ حَدَنّا فَكَانَ الانتقاضٌ بالحَدَث السسّابق لكنّ الوَقْت مانم فَإدَا َال 
وار الحدّث فكالك اللسية إلى ع مَجَا جا عبض بأن الالتقاض 7 اسَبَّنَدَ 
إلى الث اساي لما وجب الفا على من شرع في المعو كم حرج الوش؛ له 
ظَهَرَ ألهُ شرع فيها بلا طَهَارَة. وَابْحَوَابُ ما ذَكَرْنَا أن القت أقيمَ مَقَامَ الأدَاء تنْسيرًا 
فيدَارُ الحكم عَلَيْهِ وَإِذا كَانَ 5-6 دَائرًا عَلَيّْهِ كان الانتتقاضٌ مُعَتَصرًا م من ذَلكَ الوَجه 
فَكَانَ طْهُورا من وَجْه راض ولو : ا اقنصّارًا في 
اعاء وطُر في حو الم حلى إذ امستخاسة لا قضتح على في بغ روج 
الوَقْت إِذَا كَانَ الدّمُ سَائلا وَقْتَ الوضوء وَاللَبْسء أ عند أُحَدهما؛ لأنَ طَهَارَئهًا إِذا 
التَقَضَت استئد إلى الحدّث السّابق, وَلَمْ يكم الاقتصّارَ وَالظُهُورٌ عَمّلا بالاحتيّاط فَإِن 
الاحتيَاط فيه دُونَ عَكْسه. ْ 

0 (وَفَائدَة الاختلاف لا تظهرٌ إلا فيمَن توما قَبْلَ الرّوَال كما ذَكَرْنا أو ل 
َو لخر نما الْحَصَرَتْ فيهمًا؛ لأن في لأولى دُخولا بلا خروج فلا تمض 


لو ساس 


عنْدَ فين حنيفة ومحمد حَنَّى 0 وَقَتُ “ الظَهْر) وشَقَض عنْدَهُمَاء وفي لقني 


2 يرب اج الو .6 8 ع ال ب م 


شوج ولا سول تقض علد أبي َيه وأبي يوسف وَتْحمد ولا تقض علة ذف 
هَذَا ما يَدُ يَدُلَ عَلَيْهِ ظَاهرُ كَلام الْصَنّف كما ترَى وَقَالَ ؛ امام قن الإسئلام طَهَارئهًا لا 


و 


تقض عند أبي يُوسْف يدول بلا خروج وكنتقض بخروج , بلا دُحُول كما هُوَ 
وما َكَل فيما إِذَا وات ت قَبْلَ الؤوَال وَدَخَلَ وَقْتْ الظهْر: م 1 


هه 


الجزء الأول 
لل الظُهْرٍ عند لا لأنّ طَهَارَئهًا تقض بدُعُول القت عندَة بل لأنّ طَهَارتها 
0 0 صَرُورَة في ا 

والد ول لمي بِحَدَث) نما لم تقض 0 بطلوع انين أن ام الوّقت 
عل عُذْرا وقد بتينتا طْْهئةُ حى لو قَسَى صلاة المَحٍْ قضَاهَا مع هاه فكَادَ 
كَمَالَ الخرُوج بدُعُول وقت آعرَ وَلَمْ يُوجَن فبَقَيَسْ ات 
تَحْقَيقا: قال صّاحبُ لنّهَايَة: وَبِهذا لمرِير يَعلَمُ أن العُلَمَاء الأربعة كلهم م فون على 


#سن مهس 2 ور 


أن لدت السابق لما مَل علد مرُوج القت لا غير إلا أن عند أبي يو سف َقَدمَ 


ا لي | إلى الله 


الطَهَارَة على الوّقت عٍُ َب لعَدَمهًا الحاجّة فِيَجِبْ عَلَيْهَا الؤضوء انا بَعْدَ دُخول 
لوقت وَعنْد رُفْرَ لَمْ يُوجَذْ الخرُوج من كل وَْه مَا لَمْ يَدْعُل وَقنْ كر أعخرى 
فَلدَلكَ يحب عَلَْهَا الوْضُوءِ بَعْدَ دُعُول لوقت عله ليا وأقول: لَمْ يَظْهَرْ لذّلكَ 
قائدة في الَسَّائل؛ لأنَهَا لا تَظْهَرُ إلا في 0 المذَكوركين فَإِنْ اغتيرت ما ذَكَرَهُ 
لصف صم وإ اتات مَا دكَرَ ف الإلام سع قم كن اخلافة ما إلا في 
لتَخْرِيج وَالتَمْويل عَلَى تصحيح الل (ِلرْكَرَ أن اعْتبَارَ الطَهَارَة مَعَّ المنافي للطَهَارَة 
م جَة قبْلَ الووقت قلا تعتيرٌ). 

إن قبل: فَعيرُ احير كيف يُوصّفْ بالالنقاض عنْدَ دُعُول الوّقت ؟ أجيب بأن 
عَدَمّ الاعتبار إِنَمَا هُوَ بالنَسبَة إِلَى الوقييّة لا مُطْلَقا فَإِها مره في حَقَّ قضَاء القوائت 


حي 


وَالتوَافل فَكَانَ تقضُهَا ياغْتبَار هَا (ولأبي سف ا و 


ل ماص 


مام الأدَاء كم تَقَدَمَ قد 2 قله ولا بَعدَة) ولأبي ا وَمُحَمَّد َك لا بد 


52 


تُقَدم الطَهّارّة عَلَى الوّقت يتمَكنَ من الأدَاء كما دحل الوقت) وَليْسَ الكاف للتَّييه 
ب للجُمَاجأة: أي لعاف جك الماك كول الوّقت» وَهَذَاهِ لأن الوقت قائمٌ م 
الأداء كَمَا مَرَّ وَتَقَدِهُهًا عَلَى الأدَاء وَاجب, فَكَانَ تَقَدمُهًا عَلَى خَلْفهِ جَائرَا ط لرئيته 
عَنن 0 ب الأصل. 

قن قلت: قفي عبار الْصَنّف تَسَامُحٌ؛ لأَنَهُ قَالَ لا بد من تقدم الطْهَارَة وَذَللكَ 
يُستَعْمَلُ في الوجُوب لا مَحَالََّ ولس النّقْدمْ واجبا. وَلحَوَابُ أن الُضَاف مَحْذُوفُ: 


6 العنايّ شرح الهدايتّ 


أي لا بْد من جَوَازٍ تقدم الطهار وَإذَا كان كَدَلك لَمْ يَكْنْ الدّعول صاخًا لطهُور 


الحدّث عنذه 0 ا للحَاجَة) وما روج م الوّقت قَدَليل زَوَال الحاجحة فَظَهرَ 


2 


إن 


اعتبّارُ الحدّث عنْدَ ول (وَالراة بالوّقت وَقَتْ ؛ المفرُوضّة) أي المْرَادُ بالوقت الذي 


5 


اعمرَ حول وج وقت الممرُوضّة. وَقولَهُ: (عنْدَهُمًا) أي عنْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمّد. 
وقول (وَهْوَ الصّحيخ) احترازٌ عَم قَالَ يَنضّهم: بسن ل أن يِصلل الطور به؛ لألهُ 


خَرَج وَقتْ صّلاة وَاجبّة؛ أن صّلاةً العيد وَاجبَةٌ. 

وَتَولةه (لأنهَ) يَعْني صلاة العيد (بمئرلة الشد) من حت إلها ليست 
رص ول عم لسري إلا عبلاة ابص أدبت بجمَاعة. وول (فعنْدَهُمًا) 
أ عفد أبي حَيقة وحم ونا هما بالذكرٍ وإ كان الحَكُم عله التميع تدك 
كا أن الشبْهة أ يعى زرنماء أن نقة 00 لازتام اهار على لنت ول 
ينض بالدٌعول» كاه لَه 0 ِهذه الطَهَارَة لا أن هَذَا دُحُول 
مُتكَمل عَلَى حو ني إن لم م كنض بالدخول اند ة تقض بالخرُوج. قبل وَإِنّمَا وضع 
المسنألة : فى لطر لي آل اتن بن نك الظهر لمر وَقتْ مُهْمَلء وَمَا رَوَى أَسَّدُ 
عرو عر" أي شيف اذ عل كل عراء ذا عار مئلة خرج وفنا الطؤر وله بطل 

وَالمُستَحَاضديٌ هي التي لا يَمضي عليهًا وقتْ صلاة إلا وَالحَدّث الذي أبتُليَت 


5 2-0 و 


0 


يُوجد فيهه وكدًا كل من هُوَ فِي مَعنَاهَا وَهُوَ من ذَكَرنَاهُ وَمَن به استطلاق 


3 


علمة امام 


وانفلات ريح لأن الضرورة بها تَتَحَفَقَ وهي تعم الكل 

الشرح: 

قال: (وَالمْستَحَاضّة هي التي لا يَمْضي عَلَيْهَا قت ؛ صّلاة) لما فَرَعْ من يَيَان 
1 الْمستَحَاضَة .4 7 59 0 لا 2 عَلَيْها 2 صلاة للا 0 


598 ل هَذَا تُعريف * الستحاضة ف حَالة لبقا ا و في 00 لوت 1 


اي 


دَوَامٌ السّيّلان من د الووقت إلى آخره ااا بالسقوط نه لاط حتَّىَ ينطع في 
ارقت كل وَهُوَ مُششكل عَلَى كل حَال؛ لأنّهُ إن كَانَ تَعْرِيا لها في الانتداء والانتهاء 


/ا16 


الجزء الأول 
عَلَى ما يدل عله طهر كَلام صر فإِنهُ ينض با حائض؛ لأَنْهَا قد تكون عَلّى وَحْه 
لا يمْضي عَلَيَهَا وة فت صَلاة إلا وَالحَدث الذي ليت به يُوجَدُ فيه وَبما ذا رست الم 
في أوّل الوّقت 2 م اللقطع فَتَوَضَأتَْ وَدَامَ الانقطاعٌ حَنَّى خَرّجَ الوَقَت إن اريف 
صَادقٌ عَلَيْهَا وَلَيِسَتْ بِمُستَحَاضّة بدليل عَدَمٍ التقاض طَهَارَتهًا بَخُرُوج الوقتء 
وَالْستَحَاضَة تنتتقض طْهاريُهًا بذلك» وَالدّليل عَلَى عَدَمْ التقاض طهَارَتهًا ما ذَكَرَهُ 
شَسْسٌ الأئمّة السرّعسيُ في امع | لكبير فَإنّهُ قَال: إذَا توضكأت المسْتَحَاضَة في وَقَت 
م اه ير روي 1# عن 2 0 2 9 2 3 : 106 و 007 9 
١‏ وَالدم مُنقَط وصلتا رحن م دحل وف مقرب لم سال الم ليها أ 
تُوضا وني عَلّى صّلاتهًا؛ أن اننتقاضَ الطَهَارَة ة كَانَ بالحدث لا عوج الوقت, وَل 
يود منْهًا أَدَاء شيء من الصّلاة يعد للدت َبَادَ 58 أن تبني ) وَإن كان تَعْرِيقا في 
الانتهّاء فقَط كما قَالوا فكذلك» وَيَلرَمٌ اختلاف حَقيقة الشَيء بِالنّسيّة إلى الحالتين 
وَالقَائقُ لا تختلف. 
وَلَعَل الصّوّاب أن يُقَالَ في تَعْرِيفهًا: المستَحَاضّة مَنْ تَبَتَ عُذْرُهَا بِاسْتمْرَارٍ الدّم 
م كه 32 مض م 1# وس 2 ا م كم 5 00007 7 2 7 روو 0 
من فرجها وقت صلاة كاملا ليس من أوقات الحيض والنفاس ثم لا تخلو عنه منذ 
تَوَضَْأتْ فيه إن دام فقؤلة: مَنْ تبت عُذَرُهَا ها بمَنلَة لجنس وَقوَلَهُ: باسْتَمْرَارٍ الدّم احترَارٌ 
عَمَنْ هُوَ بِمَعْنَاهَا مسن به الفلات ريح والطلاق بَطن وَغيْرهُمَاء وقولة: من فَرْجهًا 
اختراز كما إذ بت درا ل بِمَعْتَاهَاء وكَولةُ: 
وَقَتَ صّلاة 0 بياذ يوت عُذْرِهَا ابتتدَاء» وَكَولَهُ: لَيْسَ: أي ذلك الوّقتْ من أوْقات 
دم وَالتْماسِ احتراز ما ور على النَعْرِيف الأول من النّقضِ بصورة الخائض 
َاتمَسَاء كالخائض ذ في الورود» وَكَوْلَهُ: ا لا تكاىة أن العامة عَنْهُ: أي عل ) الدّم 


0 إن -ه 


ص مُنْذَ توَضنأتْ فبه: ا ف القت ليا أ لامتشطران سن شاط في الما ورا ما 

ور من فض بنرلة وبما إذا رأبتا الثم في أول لوقت ثم ] القطع ون الم كان فيه 
قبل الوؤضوء ل أن يكو د 3 عنْدَه وَقَولَهُ: إن دَامَ: يَعني الحَدَث ليان أن 
526 كونهًا متكا لا يوق قَفْ عَلَى قله ” ار إل ونم َلك لابقا 
ولحتار اشر زي وح كار يعلد يبْتْ ذلك وَإن الْقَطَعَ ذ في الوّفت الثاني بالكليّة. 1 


الي 


َولهُ: (وَكَنَا كَل من هو في مَنتاه) أئ في مختى امستحاضة: 0 
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العناين شرح الهدايت 
حْكْمْهُ حْكُمَهًا. وقولة: (وَهُو مَنْ ذَكَراهُ) يعني فَولَهُ وَمَنْ به سَلْسْ البؤل وَالرّعَافُ 
الدّائم اراح الذي لا رقا وكوله (وَمَن به اسنتطلاق يَطْن 3 الفلات 00 عَطفْ 
عَلَى قله م مَنْ ذَكَرْنَاف وَاسْتطلاق البَطْنِ - والاثفلات خروج التّيء فلتّة: أي بَغْنَة 
(؛ لأن الضّرُورَة بهذَا) أي بمًا كرا من الأحْدَاث (تَحَقَقٌ وَهي) أي الصترورة (عُم 
لكل مكو حْكُمْ الكل حُكْمْ اكحاض ولَْ أريد تثريفئ الَعْدُوِ فيل هُوَ مَنْ 
حَصلٌ به اعد وام الحَدَث وَقْتَ صلاة كاملا ّم لا يلو عله مد وكا فيه إن دام 
ولعو ُعْرَفُ مما تَقَدَم. 
فصل 4# النفاس 

(النّفاس هوالدم الخارجح ِج عقيب عقيب الولادة) لأنّهُ مَأخُودٌ من تَنَفْسِ الرّحم بالدم أومن 
خُرُوجٍ النّفْسِ بمعتى الولد أو بمعتى 0 (وَالدّمُ انّذِي تَرَاهُ الحامل ابتداء أو حال ولادتها 
قبل خُرُوجٍ الوَنّدِ استحَاضْمٌ) وإن كان مُمِتَدا. وَقَالَ الشافعي رَحِمهُ الله حيض اعتبارا 
بِالنّفَاس إذ هما جَمِيعًا من الرّحم. وَلَنَ أن بالحبل يُنسَد هم الرّحم كذًا العادةٌ؛ والنّفاس 
بَعدَ اناه بخُرُوجٍ الول هد كَانَ ناا بعد خُرُوجٍ بَعض الوَلَّدِ فِيما رُوِي عن أبي 
حَنِيفََ وَمُحَمد رَحمَهُمَا اللّهُ لأنّهُ يَنفْتح فَيَتَتَفْسْ به (والسقط الذي استبان بعض خلقه 
وَنَدَ) حَتّى تَصيرَالَرآَةُ به نُمْسَاءِ وتَصِيرٌ الأمَمّأم وَلَدِ به وكذَا العدةٌ تنقضي به 

الشرح: 

(فصل كٍِ الثفاس) الدّمَاء المختصّة باكرأة حَيْضٌ وَاسْتحَاضَة وَنفاسٌ وَالتْفاسٌ 
آخحرهًَا تَرْتِيا ا دَلُ 0 ذَلكَ فيمًا تَقَدَمّ من رتيب اضر وَالاسْتحَاضّة» وَالتْفاى 
مَصدَرٌ نُفسّت ا بضّم عه لون وَفنْحهًا إِذَا وَلَدَتْ في لا ا تقلن) وفي 
الامتطلاح التفَاسُ 7 الَدّمْ ارج عقيب د دَة) و َوَلَهُ: عقيب : الولادة صقة للدّم؛ 
كل ونش موق فى الك وَكَوْلَهُ: (لأنهُ قرم قانات: كل تخليلٌ 
في مَوْضع التَعريف وَيِتَدَارَكُ أنه ل من ياب النَّسْمِيّة كأنْهُ قال: سمي الم الخارج 
عَقِيبّ الولادة بالنْفاس؛ لله ا (منْ 0 الرّحَم بالدّم أو من خُرُوج النس) 
مما بمعتى ال 0 2 


و ّمه 


التشرع لو ع ب ل ب تا ٠‏ فا 
الول علس بذاك ودك ف التق ال شر هن تفن الك أذ التفس أو الولاةة 


ذا نفس الْولْودُ من آل خالد 2 بدا كَرمٌ للناظرينَ قريب 

وَقَدْ وُجدَ للك ل قَالَ (وَالِدَمُ الذي ترَاةُ الخَاملَ ابتداعم أي حَالَ ابل (أو 
حَال ولاذتها قَبْل خُرُوج الولّد اسنتحاضة وَإِنْ كَانَ مُسَدَّ) أي بَالعًا نصّاب اليِضٍ 
(وَقال الشّافعي : هو حَيْضُ اغْتَارا بالتّفاس) يَعْنِي إِذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطن وَاحد 
أت الدّمَ قبْلَ خوج الولّد الثاني إن حَامل في حَقّ الولّد الثاني» وَذَلكَ نفاسٌ عند 
حأ يود لين يخ ب الج 

وَلَنَا أن الحَيْضَ دم الرّحم وَدَمُ الرّحمٍ لا يُوجَدُ من الحَامل؛ لأَنَ بالحيّل يَنْسَدُ فم 
الرّحم؛ لأن الله تغالى اجر غادئه بذلك إعلا ينل ما فيه لكَوْن لتقب من اش 
وَاعْتبَارُُ لتقا فاسدٌ؛ م كن بَعْدَ الفتّاحه بخُرُوج الولّد, وَهِذَا كَانَ نقاسًا 
يَعْدَ خُرُوج بَعْضٍ الولّد فيمًا يُرْوَى عَنْ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمَّد أن فَمّ الرّحم يَنْقَتَحُ 
يَف بالدّم هَذَا إِذَا خَرَج أكترٌ الولّدء فَأمًا إِذَا حرج كله فَلا تصيرٌ تُفسّاء وَإن حرج 
الدمُ؛ لأن النمَاسَ ما يَحْقَبْ الولَدَ وَلَمْ يُوَجَدْ الوَلَدُ لا حَقِيقة وَهُوَ ظَاهرٌ ار 
َْسَ للأقل حْكْمْ الكل. وإِنمَا بهم النخضّ لاثتلاف وَقَعَ في الروَاية. روَى علض إن 
أيُوب عَنْ أبي يُوسُفّ عَنْ أبي حَنيفَةَ أن الدَمَ الذي تَرَاةُ اكََة بَعْدَ حُرُوج أكثر الود 
نفاس. 


وَرَوى الْعلَى عَنْ أبي يُوسُف بَعْدَ حخرُوج بَعْض الولّد. وَرَوَى هسام عَنْ مُحَمّد 
بَْدَ روج الرّأس ونطف البَدَن أ الرَجليْنِ وأكثرٌ من نف البَدَن. وَعَنهُ ها لا تصير 
ُفَسَاء حَتّى يَخْرْجَ جَميعٌ ولّدهًا. وَذَكَرَ شبح الإسثلام في مَبْسُوطه أن أيا يُوسُفْ مَعْ 
أي حَنيفة في روج الأكثر وهو مُصّحَّحٌ عَلى ما رَوَى خلف بن أيُوب» وأمّا مُحَمِّدُ 
فلم يدك لَهُ مَع أبي حَنيفَةَ ولَيْسَ عَلَى قياس مَذْهَبِ مُحَمّد إن كُدفية أن الفا 
نما يْيْتْ يوضع الئل كَل هما لَمْ يُوجَذ وَضْعُ الحَئْل كَل لا يبت التقَا مَل 
9 اطَلَمَ عَلَى روَايّة فتقلهًا. وَقَوْلَهُ: ا الذي اسكبان بَعْض حَلقه) كَأْصْبْع 

2 


3 عو و ا ا 20 ع مه 1 21 5 2 
مثلا (وَلَدٌ تصير به ,المرأة نفسَاء وتصيرٌ الأمّة أمّ ولد به) إن اذّعَاهُ المؤلى (وَالعدّة تتقضى 


- 


وناك ل بو ا الاو ار لوا ات قار ار ور 
لدم حَبْضًا أن يَدُوم إلى قل سد الحيض وتفدمَهُ طهر تامّيُجْعلُ حَيْضًاء وإ لَمْ نكن 
كان امشخاضة. 
(وأقَل التّفَاس لا حَد لَهُ) لأنْ تَقَدْم الولّد علم الخُرُوجٌ من الرّحم فَأَعْنَى عن امتداد 
الشرح: 
َال (وَكَلَ القاسٍ لا حَدَ له) لا حَدَ لأََلَ النْفَاس. قَالَ سيم الإسلام في 
مَبْسُوطه: انْفَقَ أَصْحَاينا عَلَى أنْ أَقَل اناس ما يُوجَدُ فَإنَهَا كَمَا وَلَدَتْ إِذَا رت الدَمَ 
سَاعةَ تم القطَ علا لدم ها َصُومُ وُصلْي وَكَانَ ما رأتا نقَاسًا لا حلاف في هَنَا 
بيْنَ أصْحَابنًا نما الخلاف فيمًا إِذَا وَجَبَّ اعْتبَارُ أَقَلَ النّمَاس في القضّاء العدّة بن قَالَ 
لَهًا إذَا ولَذت فَأنت طالقٌ فَقَالَتْ القَضَت عدتي أي مقدار يُمََرُ لأقل النْمَاس مع ناث 
7 فنك د ص28 و ادها أن ند مد وق لاي كو لق د رمم فده 
حتضي ؟ عله أي حَتطة تر قله محشة وعط رمن ما وعئة أبي ولف بأد حشر 


5 
هع #ر عات 


يَوْمَاء وَعِنّْدَ مُحَمَّد بسَاعَة وَهَذَا كَمَا تَرَى يَقَتَضى وَجُودَ الدّم» فإن وَلَدَت وَلَمْ تر دما 
4 ال 0 م لوقا «ير و 20 0 ا 
ذوي ننساء في .روانة احسن عن ابي بواسف وخر لول ابي سيفة) ثم رج انون اوسف 
وَقال: هى طاهرَة وَتَمَرَةَ الخلاف تظهرٌ فى وُحُوب العُسلء فأمًا الوْضوء فَوَاجبّ 
2 ا 1 2 3 7 ممه ٠.‏ 0 7 2 ةفقو ع له ٠.‏ 
بالإجمّاع كذا في المحيط) وأكثر المشايخ احدوا بقول ابي حنيفة) وبعضهم أخحد بقول 
أبي يُوسُف» وَهُوَ القيّاٌ؛ لأن التْمَاسَ هُوَ الدّمُ الخارج عَقَيبّ الولادّة» فإذا لم يكن لها 
0 ره ع2 فوم رم 0 2 ا 0 2 1 و 9 
نفاس كيف تَكون قساف وقول أبى حنيفة خوط (وإثما لم يتدرو أقلهُ ا لأن 
تَقَدّمَ الولّد عُلمّ الخرُوجٌ منْ الرّحم فَأَعْنّى عَنْ امْتدَاد جُعل عَلَمّا عَليْهِ بخلاف الحيض) 
2 00000 7 0 وه 7 0 207 0 3 2 
فإنّهُ اشر ط فيه امْتَدَادُ الدّم ثَلانةَ أَيّام لُعْلّمَ أن ذَلكَ الدّمّ من الرّحم أو لا إذ لا دَليل 
9 َه ا 3 0 1 4 ء: ا ا 0 58 3 ور 2 
على كر اين امخض وف البسائن الددهلم ولك بالقالج افو الرحت بروج الوترم 
(وَأَكَرَهُ أَربَعُونَ يوم وَالزائدُ عليه استحَاضدٌ) لحديث أَمْ سَلَممَ رضي اللّهُ عنهًا 
أن «التَبِيَ عليه الصلاةٌ والسلامْ وَقْت للتّفَساء أربعين يوما» وهو حجن على الشافعمي 
رَحِمَهُ اللّهُ في اعتبَارٍ السنّينَ (وإن جاوز الدّم الأربَعينَ وَكائت وندت قبل ذلك ولَها عادة 


في النّفَاس رَدت إنَى أَيام عَادتِهَا) ا بَينّا فِي الحّيض (وَإن نّم تَكُن لها اد فَابتدَاءُ نفَاسها 


الخزع لو 1 ميت نم ا تت 111 
أربعون يُوما) لأنّهُ أمكن جعلّه نفاسا. 

الشرح: 

اق كس رو ## ملو ب دون لاس عع ضقس مه ره م واه وعم كمومه 017 

وقوله: (وأكثره أربعون يَوما) ظاهرء ومَذهبنا مُروي عن ابن عمر وعائشة وام 
سَلَمَة وم حَبيبَة وأبي ار رضي ) اللَّهُ عَنَهُم وَمثلهُ لا يُعْرَفْ إلا سَماعاء وهو الوا 
للمعقول؛ لأَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أن أكثر مُدَةَ التّفاس يمه شال أكثر مُدةَ الحيض» و 


شرا ص سمس 


تان عاخن أن سر قن كر د ام ليها نكاد كر مُدة لق الثّا 
أَرْبَعِينَ يَوْما وَإِنّمَا كَانَ كر مد مُدَة اناس أَربَعة أمكَال رمه مد الحيْض؛ أن 0 
دل في الولّد قبل أربعة أشهر تُجْمَعْ الدَمَاء أربَعة أَشهُر 5 دَخَلَتْ الرُوحٌ ضَّارَ 
الدّمُ غدَاءٌ للولّد فَإِذَا حَرَجَ الولّدُ حرج ما كَانَ مُحَتبِسًا من الدم أربعة أثهر في كل 
شَهْرٍ عَشَرَة يام وقول (وَإن جَاوَرَ ادم الأَرْبَعينَ) طَاهرٌ. 

إن وَنَدت لدي ِي بَطن واحد هقاس من الود الأوّل عند أبي حتف وآبي 
سف رَحِمهما الله وإن كان بين الولدَين أَريمُون يومد وَقَالَ مُحَمَدَ يَحِمَهُ الله من 
الونّد الأخيرٍ) وهو قول زُهَرَ رحمه اللّهُ لأنّهَا حامل بعد وضع الأول فلا تَصير تفساءء 
كما أَنْهَا لا تحيض» ولهَدًا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماء. ولهما أن الحامل إِنَما 
لا تَحِيضُ لانسداد هم الرّحم عَلَى ما ذَكَربًا وقد انفَتّحّ بِحْرُوجٍ الأول وَتَتَفَسَ بالدم 
فَكَانَ نفاسا؛ وَالعِدَةُ تَعَلّفَت بوضع حمل مُضاف إليهًا فَيَتَتَاوَلُ الجميع. 

00 

َولَهُ: إن ودس وَلَيْنٍ في بَطَنٍ وَاحد) ,+ ني أذا يكو هما أقل من سه 

أشهر . ل (وَإن كان يَيْنَ اودارا 0 يَوْما) حرا عَما قال بَعْضُ اليه 
إذَا كَانَ يَيْنَ الولدين أربعغون يما أن النْعَاسَ فيه يكون من الولّد الثاني عِنْدَ أبي 8 25 
وأبي يُوسُّف» وَلِيس بصحيح وما الصّحِيحٌ ما امار لصتف الأن 0 3 مه العا 
ربكن يَوْما 7 مَصَْتْ فلا يحب ؛ الْفاس يَعْدَهَاء وَدَلِيِلٌ كَل واحد عَلَى ما 5 ذ 
الكتّاب ٠‏ وَاضح. و وله : ري حَمْلِ) عاق د القند لسر 
ا اقضاء العدّة ووه إن العدّة تنقضي نُقضي يوضع حَمْلٍ مُضّاف ِلَيْهًا لقوله عالق 
وَوازلَت الكمال اجا نايضم ليت 4 |الطلاق” 1 در اسم لكل ما في 


سسسب سب العنايي شرح الهدايت 
البَطْنِء وَمَا بَقي الوَلّدُ في بَطْنهًا مَوْجُودًا كَانَتْ حَاملا فلا تنْقَضي العدّهٌ حَنّى تضم 
باب الأنجاس وتطهيرها 
(تطهيرٌ النْجَاستٍ واجبْ من بدن المصلّي وتَويه والمكان الذي يُصلي عليه) لقوله 
تَعَانَى: ١‏ وَتْيَابَكَ فَطَهّرَ 4 المدثر: 4]. وَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «حثيه كُمْ أقرصيه ثم 
اغسليه بامَاءِ ولا يَضرٌّك أَمَرّهُ' ' وَإِذَا وَجَب التطهِيرٌ يما ذَكَرنًا فِي التُوب وَجَبّ فِي 
البدن والمكان فَإِنَ الاستعمال في حالت الصلاة يَُشمل الكل 
الشرح: 
بَابْ الأنجّاس وتطهيرهَا) لما فرع من بان النّجَاسَة الحَكميّة وَتَطْهِيرِهًا شْرَعَ 
في يَبَان النَجَاسّة الحقيقيّة وتطْهِيرهَا؛ٍ لأن الأولى أَقْوَى لكَوْن قليلهًا يَسْنَعُ جَوَارَ الصّلاة 
بالاثفاق فَكَانَ بالتّقَدُم أُولَى» وَتَقَديرُ كلامه ياب يَيّان الأنْجَاس. وَالأنْجَاسُ جَمْعُ نْجَسِ 


22700 00 2 2 507 5 و و دق 32 ام © - 
بِعنْحَتيْنِ: وَهْوَ كل مُسْتَقَدَرِ وَهْوَ في الأمثل مَضْدَرٌ تُمّ استشغمل امثمًا. قَالَ اللَّهُ تعَالَى 
سوو هك 58 5 اا ا ال ال ا 00 
« إنمًا الْمْتْرِكوت َس » [التوبة: ]١8‏ وكما أنَهُ يُطلقَ على الحقيقي يُطلقَ على 


7ه اع ا ا ا ا 0 
الحكمي إلا أنه لما تدم بَيَان الحكمي أمن اللبس فأطلقة. 
1 ع 9 38 00 00 6 اإساس 5 اس زه 3 
وَقوْلهُ: وتطهيرها: أي تطهير مَحَلهَا من البَدَن والثوب والمكان» إلا أله لما أَضَافَهُ 
إِلَى ضمير الأئجاس انُه وَالكَّلامُ عَلَى هَذَا البَّاب في مَوَاضعٌ في الدليل الموجب 
لتَطْهيرِء وَفي آله التَطْهِير وفي بَيَان أنوّاع النّجَاسّة وفي كَبْفيّة التَطْهِيرِ وَفي القَذْر 
م سٍ : 0 7 ا 00 > وثو رع 2 0 
الذي يَصِيرٌ به المحل تجساء وفيمًا يَتَعَذْرٌ التَطْهِير به. قَوّلهُ: (تطهيرٌ النَجَاسَّة) أي تَطْهيرٌ 
8 و 5 3 0 5 2 1 2 0 2 32 . 3 5 ا 
مَحَل النَجَاسّة بإثبّات الطهارة فيه كما ذَكَركاه وقيل تطهِيرُ النَجَاسَّة: أي إِرَالَتُهًا 
(واحب من بدن المصّلي وتوبه والمكان الذي يُصلي عليه لقؤله تَعَالى: « وَثِيَابَِكَ فطهرٌ » 
[المدثر: 4] أُمْرٌ بتطهير الثيّاب مُطْلّقا وَهُوَ للوّحُوب. 
إن قيل: فد قال امس وان مَعْنَاُ فَقَصّرْ قلا يتم ليلا عَلَى إِزَالّة النْجَاسّة. أحيب 
ب 7 زد 1 7 مار - 2-2 ٠.‏ ف م 0 
بأن ذَلكَ مَجَارٌ والأصل هُوَ الحقيقة» عَلَى أن تقصير الثيّاب يَسْتَلمٌ التَطْهِيرَ عَادَةَ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١88(‏ والبيهقي ف السنن »)١/١(‏ والشافعي ف المسند /١(‏ ؟5)) 
والحميدي (١٠؟”)‏ بلفظ: (حتيه ثم اقرصيه بالماء» ثم رشيه وصلي فيه). 


رذن 


الجزء الأول 
كرد ار 1 تَطْهِيرِ الاب اقتضّاء وَإذا كان َطْهِيرٌ الوب وَاجبّا لتَحْسين حَال لاحي 
يد كان تَطْهِيرٌ المكان وَالبَدَن كَذَلك 0 الأول للمنصوص وَأُولويّة الثاني . وَكَوْلَهُ: 
لله لم ضيه كم اليه بالماء»7") 

الحت: القثئرُ باليّد الود وَالعرظرم راف ٠‏ الأصابع. لا يُقَالَ: الحَدِيث 0 
في أشا لت أبي بكر جين سه عن هم البْض مي الاب صر علي نا 
تقول ا موحبُ لوْجُوب تطهيره كن جما ولا حُصُوصِية لَهُ َلك فيَلحَقُ به 2 


كان تجسّاء ا في طهارَة الك ما عضت قم لصي ف كَل فيه أعْبر من 
قر الدَرْهَمٍ فَالصّلاةٌ فَاسدَة وَإن كلعااني رمي السّجود َكَذَلكَ في روَليّة مُحَمّد مين 


2 يمن 


عَنْ أبي حَنِيفة وفي رواية أن يُوسُف عَنْهُ جَائرَة. 

[لخرة نوز تطهيرها بامَاء وبكل مائع طَاهِرٍ يُمكن إِزَالَتُهَا به كالخل ومَاءِ الورد 
وتّحوه مما إذَا عصر انعصر) وهذًا عند أبي حنيفت وأبي يُوسف» وقال محمد وزفْر 
والشافعي رحمهم اللّه: لا يَجُورُ إلا بامَاء لأَنّهُ يُتَنَجَس بول الملاقاة: وَالنّجِس لا يُفيد 
الطّهارة إلا أن هذا القيّاس تُرِك في الماء للضرورة. وَلَّهُما أن المائع قالع؛ وَالطُّورِيم يعلد 
الع الات وَالنّجَاسَحُ للمُجَاوَرَة فَإذَا انتهت أجرَاءُ النجَاسٍَ يَِقَى طَاهرا وَجواب 
الكتّاب لا يُمْرَق بين الوب والبّدن؛ وهذًا قَول أبِي حَنِيفتَ رّحمه اللّهُ وإحدى الروايتين 
عن آبي يُوسف رحمه الله وعنه أَنّهُ فرق بينهما هَلَم يجوز في البدن بغير الماء. 

السر 

وَقولُ: (وَيَجُورُ تَطْهِيرُها بالماء وَبكل مَائع) ظاهرٌ. وقَولة: (طَاهر) احترَارٌ عَنْ 

بول ايك مه إن امح أن اهدر لا َل بده وقيلَ يطل حتى لو عل 

دم بلك رصنا فيه ما لَمْ يفخش. قال ث شَمْسُ الأكمّة المرعطسي: وَالأْصَّحٌ أن التَطْهِيرَ 
انجس لا يَكُون لمَضَادٌ ييْنَ الوصفين وكذا لكك في الماء امي 

1 وله (يُمْكن إِرَاليُهَا به) احْترَارٌ عَنْ الدّهْنِ 0 وَمَا أَشْبَّهَ ذَلكَ؛؛ لأن الإرَالة 


و 


نما 5 بإخثراج أجراءِ النجَاسَة مع المزيل شيا سياه دك إِنمَا يتح قَّ فيمًا يَنْعَصرٌ 


بالعٌصرء وَإنّما ذكرة الماء وَإِنْ كَانَ جَواز التَطْهِير به تَابنا ًا بالإجْمّاع لُعْلمَ أن الإزَالة غير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


54 العنايّ شرح الهداييّ 


وَاحبّة به بل تجوز به وارشرة وله (لكلة 4 لجسن بأو الاقاة يَعني لاختلاطه 
بالنّجَاسَة (وَاتَجَنُ لا يُفِيدٌ الطُّهَارَة ظَاهٌ وه تَقرّى ما ذكرا من رِويّة شمْسِ 
الأئمة في يَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمُكُ وَقَولَُ: (إلا أن هَذَا القيّاسَ برك في الماء للضّرورة) 
واب عَم يقال فَهذا الى مَوْجُودٌ في الَاء بصا مره دول الجواز اع 
َوْلَهُ: ونا أن المائع قَالعٌ) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الاشتراكَ في العلة يوجبة في 
لول وَاكاء مُطَهُرٌ بعلّة القلع وَالإزالَة» وَهَذه العلّةُ مَوْجُودَةٌ في الل وأشباهه فَنَكُون 
ره كَاكَاء. وقول (وَالنَجَاسَة للمُجَاوَرَة) جَوَابٌ عَنْ اسْتذلالهم. وَهُوَ في الحقيقة 
قَوْلَ الموجب: أي سنا أله تنس بأل لللاقة كن الحل َم يَكُنْ تجا لتنه ل 
كانتا الحاو للمُجَاوَرَة» فَإِذَا اتيك أجراء النّجَاسّة بالعَصر بقي 0 طاهرًا. لا 
لَ: التَعْايل 1-4 حون لأن النْص يَقَتَضى . باكر بااء قَالَ عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلام 
«اغسليه باللاء»”"؛ لأنَا تقول: الكسئل ياكاء ! ً أ فكرن وَاجبًا لعينه أو لعيْره وَالأَول 
ون الْصَلَىَ إِذَا 1 مُوْضعَ الجَاسَة وَصَلّى بذَلكَ الوب جَارَتَْ الصّلاة فيه 
بحلاف» وَالثّاني 0 نه نه وَاحبٌ لتُطْهير وهو 0 بِاستعْمّال المئئع حصو 
امال الماء عَلَى ما 0 
قَولهُ: (وَجَوَابُ الكتّاب) أي القَدُورِي» وَهُوَ قولهُ: ويجوز َطْهِيرهَا بالماء وَيكل 
مَأ ئع طَاهرٍ لخ مُطْلَقٌ عَنْ ؛ الوب وَالبدن لا يمر يَينَهُمَا. وكولة: (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي 
يوسف في رواية الحَسَن : أن أي مَالك عَنْهُ (أَهُ فرق يَينَهُمَا) وقال (لا يَجُورُ في البَدن 
إلا بالا أن نَغْسْلَ البدن طَرِيِقَهُ العيادة ذلا بالك كارف وي ل ب ري 
َال النْجَاسّة فلم يَخْنَصّ بالماء ل 00 لأن لكلا فيمًا إذاحية 0 
النْجَاسّة قائمّة بالبِدَن ولا 0 سس إزَالتها منه الها م من الثواب . 


55 أصاب الحُف تَجَاسَنّ نّ نها جرم م كالروث وَالعرّة والدم والمنى فُجِفّت فدلكه 


بالأرض جاز) وهذا استحسان (وقَال محمد رحمه اللّهُ لا يجِورُ) وهو القيّاس (إلا فِي 
المني خَاصدً) لأنْ المتداخل في الخحُف لا يُزِينُهُ الجفاف والدّلك: بخلاف الني على ما 


زرو ممر” 


تدكره. ولهما قونُهُ عليه الصلاةُ والسلام: «فإن كان بهما أَدى فَليمسّحهما بالأرض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (515”) والنسائي 4/١(‏ 035 058 وأحمد (5/ هه8). 


ها 


الجزء الأول 


فَإِنْ الأرض لَهُمَا طهور» ولأنَ الجلد لصلايته لا تَتَدَاحَلُهُ أَجِرَاء النّجَاسَتَ إلا قليلا كُمْ 


يَحِتَدْبْهُ الجرم إِذَا جف» فَإِذَا َال َال ما قَامْ به (وَفِي الرّطب لا يَجُورُ حَنّى يَعْسِلّهُ) لأنّ 
المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. 

وعن أبي يُوسف رحمه اللَّهُ أَنّهُ إذَا مسحة بالأرض حَتَّى لم يبق أَثَرٌ النَْجَاسّحَ 
يطهر لعْمُوم البلوى؛ وإطلاق ما يُرِوَى وَعَلَيهِ مَشَايِحُنَا رَحِمَهُمْ اللّهُ (فَإِن آصابَهُ بُولٌ 
يس لم يَجْر حَتى يَعسِلَة) وكا كل ما لاجرم لَهُ كَاحَمرٍ لأنّ الأجراء ترب فيه 
ولا جاذِب يَجِدِيُهَا. ويل م يتُصِلُ به من الرّمل وَالرَادٍ جرم لَهُوَالكُوب لا يُجزِي فيه إلا 
الغسل وإن يبس لأنْ التُوب لتَحَلخْله يَتَدَاخَلُهُ كَثيرٌ من أَجزَاء النَّجَاسَّةٍ فلا يُخْرِجها إلا 
الفغسل. 

الشرح: 

قال (وإِذا امات الكت حاتم التحامة إذا أعايك اندو َم أن يَكُونَ لَه 
حرم كالرّوث وَالعَدَرَة وَالدّم وَالْني) أو لا يَكُون كاليؤل وَالحَمر 300 وَالأَوَل ما 
أن حص لَه يَحَناف 5 لا إن ل 0ه حَفافٌ (َلَكَهُ بالأرض جَاز) أَيْ طَهُرَ في 
حَقَّ جَوَازٍ الصّلاة اسْتحسانا 7 ذا أُصَابهُ اَاءِ بَعْدَ ذلك هَل يَعُودُ تجسمًا كما كَانَ ؟ 
فعَْهُ رِوَاكَانَ (وَقَالَ مُحَمِّدُ: لا يَجُورُ) الّلاةُ به (وَهْوَ القيّاسُ) أ عَلَى التواب 
والبساط 0 أن الع كوس في 920 مداعلا فيهمّاء وليه 9 بقؤله؛ أن 
لاحل في 2 إل (إلا : الي نه يَطْهُرُ عَلَى 0 ع قِّدَ بالدّلك 
بالأرض رواية الأصل؛ 5 في 0 المتير أن إن 5 9 حَنَّهُ بَعَدَمًَا يبس صو 
وَهُمًا استحسنًا بالأن وَهُوَ ما رَوّى أبُو سّعيد الْحدْرِيُ في حَديث ٠‏ تلع التُعَال ده يله 
ل ونا فَحَلَمَ عليه في الصّلاةٌ رم لهم ا سَألَهُمْ عَنْ ذلك فَقَالُوا 
رأيْتاك خَلعْت تَعْلَيِكء فقال عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام: أتاني جبْرِيل عَلَيْهِ السّلامُ وَأَخْبرني 
أن بهمًا أَذَى فَحَلَعَْهماء 0 إِذَا أتى أَحَدْكُمْ المسمْجد فَليَقَلبْ تَعليْه فَِنْ كَانَ 
بهم أذى َلِمْسَحْهُما بالأرض قن الأَرْض لَهُمَا طَهُور». 
ما يَسِتعْذَرٌ كأنهُ يُؤذي مَنْ يُقرٌ 0 وَكْرَاهَة جَعَلَ جَعل المح بالأرض 
هو لوكو لل لين التأويل. لأبقال: الحَديث سّاقط العبرّة؛ لأنهُ عَلَيْه الصّلاٌ 


لل العنايسّ شرح الهدايتّ 
وَالمسّلامُ لم 0 الصّلاةَ بحَوَارِ 8 مَعَ النّجاسّة 0 في ذلك الوّقت وَلاحْتمّال 
أن يَكُونَ أكلّ من قَدرِ الدرْهَم. 

َل (وَلأنَ الحلد لصلابت) اسنتثلالَ بالَحقُول وَهْرَ ظَاهر وَإِنَ لَمْ يَمْصْل لها 
جَفَاف لا يَطْهُرُ حتّى يَكْسلَهُ لا ذكرّ في الكتاب وَهْرَ ظَاهرُ الروَايَة (ورُوِي عَنْ أبي 
يُوسُف أنه قَال: ا مَشَى عَلَى الث ثُمّ مَسَحَّ عثقة عَلَى الأأض حت لم يق فيه أ 
لنّجَاسّة ولا رَائحَُهَا يَطْهُرُ عُمُوم البَلوَى وَإطْلاق ما يُرْوَى) يَعْني قَولَُ فَليِسْسَحْهُمَا 
بالأررض الحديث فَإنهُ لم يُفرّق يَبْنَ الرَطب وَاليَابسِ وَعَلَيْه ك7 مَْنَايخنًا. 

َال شَمْنُ الأئمّة السَرشبي: وَهْوَ صَحيحٌ وَعَلَيْه القثَى للصرُورة. إن قيل: 
الحَديث كَمَا لَمْ يرق َيْنَ الرَطُب وَاليَاس لَمْ يُقَرقَْ يَيْنَ مَا لَه جرْمٌ وَمَا لَيْسَ لَه جرْمٌ 
فَكان الوابفي أن ونا ين الحكب أحيب نه رق يَبْنَهُمَا وأعرّج التي لا جرم 2 
بالخليل وَمُوَ قَولَةُ: عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلامُ «قَإِن الأزض لَهُمَا طَهُورُه أ مُزيل 
تجاكهناه وتذن تكلم أن الب إذا تشب البزل أو لخم لا يزيل الَسنْحُ ولا يُخْرِحهُ 
عَنْ أُجْرَاء الحلد فَكَانَ إطلاقة مُضروفا إلى لقَدْرِ لذي 1 الإرَالة بالسْح وه 
جرم. والقاني: أَغْني الذي لا حرْمٌ للا ييه إلا بالكسّل؛ لأن الكجراء قسن ماقنه 


ام ءاردم 


ولا جَاذب يَجَذبهًا. 


5 


0 
1١ 
0 
5 


وَقَدْ روي عَنْ أبي يُوسُف أن ما يُتُصل به من الرَمْل وَالرّمَاد حرم لَه فَإِذَا جف 
فَدَلَكَهُ بالأْض طَهْرَ كانتي لَهَا جرم وَإِذَا أَصَابَتْ الثوْب لا يَطْهُرُ إلا بالعَسل؛ أن 
الوب لتَحَلحُله: أي لكؤنه غَيْرَ مُكتبز يَتَدَاحَلَهُ كثيرٌ من أَجْرَاء النَجّاسّة قلا يُخْرِجُهَا إلا 
لس 

وَالمني نَحِس يَحِبْ عُسِلُهُ إن كَانَ رطب (فَإِدَا جف على الثوب آجراً فيه الفرك) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ لعَائشّنَ: «فَاغسليه إن كَانَ رَطيًا وافرُكيه إن كان 
اسه(" وهال الشافي رَحَمَهُ الث للد طاهن وانحجة عليه ها رويقاة: .وكا عليه 
الملا وَالسلام؛ «إكَمَا يُسلُ الوب من حمسرٍء””, وَذكَرٌَ منها هدي ولو آصَاب اين 
)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه .)١١5/١(‏ 
)١(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7 /١(‏ 


/ا1 


الجزء الأول 
قال مشايخنًا رحمهم اللّه: يُطهَرٌ بالفّرك لأن البلوى فيه أشد. وعن أبي حنيفةّ رحمه 


للّه آنه لا يطهرٌ إلا بالغسل لأنّ حرارة البدن جاذيدٌ فلا يعود إلى الجرم والبدن لا يمكن 


الشرح: 

وما الني إذا صاب الثؤب» فإن كَانَ رَطْبَا قَهْوَ َس وَيَجبْ عَسْلة وإن 
5 ؛ عَلَى الوب أَجرَأ فيه الفرْكُ اشكاة وَالقيّاسُ ألا يَطْهْرَ بالمرْك؛ لأنَهُ دَمْ إلا أله 
نضح ا 1 أنوَاع الدّم لا يَظْهُرُ إلا بالعْسّل. وَجْهُ الاسحْسّان تله وله 
لعَائْشَة «فاغسليه إن كان رَطْبًا َافركيه إِنْ كَانَ يَابِسَام " وَهْوَ حُجةَ عَلَى الشافعي 
في جَعْله طاهرًا مُسْتَدلا بحَديث ابن عَبّاسٍ أنَهُ قال: «امني كَانُخَاط فَأمطهُ عَنْك ول 
يلذخرة» فإن قيل إذا اعد ؛ الشّافم؛ بحديث 00 بحديث فم و فول المصّف 
ويك عَلَيْهِ ما رَوَيْنَاهُ ؟. فَاحَوَابُ أن وَجْه أن حَديتهُ ل عَلَيْه؛ِ لأن قله 
كَامْخَاط 90 دون طاهرًا لاز أن يكون الِيُ في اللرُوجة قل ار 
وَطْهَارَته بالفرك» وده بالإمَاطة 0 للؤجحوب وَيُسْتَدُعي أن تن ا أن 
إِزَالَة نال بحر سنا واحة على أله موف عل فلا بصع به الانخاج. 
ل (وَقَال عَلَيْه الصّلاءٌ وَالسَّلامٌ) ديل آخْرٌ على نُجَاسّته روي " اله يذ مه ِعَمّارِ 
ْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ يَمْسل تَوْبَهُ من التحَامَة فال عَلَيِه الصّلاة وَالسسّلامٌُ: مَا تُحَامَتك وَدُمُوعٌ 
ينيك وَالَاءُ الذي في رَكُوَتك إلا سَوَاءً» وَإلْمَا يُغْسَلُ الُوْبُ من خَمْس: من الول 
والغائط, وَالدّم والمني» والقيء» وفي روليّة الأسْرار: الحَمْرٌ مَكَانَ القئء. لا يُقَال: 
الاستدلال به يقتضي حَسْلَهُ رَطْيَا ويَابسًا وَلَسَكُمْ قَائلينَ به فَكَانَ مبْرُوكَا؛ لأن حديث 
عَائْشَة مُفْسّرٌ في جَوَازٍ فرْك اليَابسء وَهَذَا يَحْتَمل أن يُكون الْرَادُ به الطب فحمل 
عله وفيا يَيْنَهُمًا (وَلَوْ أصّاب) الَني ل«البَدَنَء قال مَمْنَايحْنَا) قيل يُريدُ ؛ مََايحَ ما قا وراد 
1 (يَطْهُرُ بالمَرك؛ لأن البَلوَى فيه أَشَدُ) لاْفصّال الثُؤب عَنْ المنى دُون البَدَن (و) 
رو :زع أى: خنينة كله لأ يطور إلذ بالك +لأن لخرارة البدن حاذيد فللا بثوة) اما 
شرب منْه بدن (إلى اللحزم) وَل عَادَ نما ع بالك أَيْضا وَالبَدَنْ لا يمكن 


- 


0 


ا العنايّ شرح الهدايتّ 


(وَالتّجَاسَيٌ إذَا أصابت المرآة أو السّيف اكتَفى بمسحهما) لأنْهُ لا تَتَدَاخَلهُ 
النّجَاسَدٌّ وما عَلَى ظاهِره يَزُولُ بالّسح. 
الشرح: 
قَالَ (وَالئَجَاسَة إِذَا أَصَابَتْ المزآة) إِذَا أَصَابَت النْجَاسّة جسْما مُكْتَئرَ الأَجْرَّاء 
5-5 و وحم م هو 5 و ب 2 4 م رد ان رن 7 0110 و 7 2 ف 
صقيلا كلمرآة وَالسّيف والسكين وكخوها (اكثفى بمسحه؛ لأنّهُ لا تَتَدَاحَلهُ النْجَاسّة) 
9 5 و 007 .م 1 ٠. 0 0 0 8 3 ٠‏ - 1 2 53 
فلا يَحَتَاجٍ إلى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يرول بالممسح) ولا فصل في ذلك 
يْنَ الطب واليّابس وَالعَذرَة وَاليَوْل. وَذْكَرَ في الأصل أن البَوْلَ وَالدَمَ لا يَطْهَرُ إلا 
العياه والكذر لوطه كذللق» والناسته يطو نادي علك أ حتيفة وأى تومف) 
0-0 َه ره يِ ه 57 9 ره 0 ف - 0 
وَعنْدَ مُحَمّد لا تَطهَرُ إلا بالعَسّْل وَالْصَنُفْ كَأَنَهُ احْمَارَ ما ذكرَهُ الكرحي وَلْم يَذَكرْ 
23 ا ا 0 8 ل 0 17 23 20 2 297 
خلاف مُحَمَّد وَهْوَ المحمَارٌُ للقوَى؛ لأن الصّحَابَة كَانُوا يَمعُلُونَ الكفار بسيوفهم ثم 
لها ع ور مم 2 را ون 
يمسحوئها ويصلون معها. 
(وَالتَْجَاسَمٌ إِذَا أصابّت المرآة أو السّيف اكتَّمَى بمسحهما) لأنْهُ لا تَتَدَاخَلهُ 
التَُجَاسَيٌّ وما علَى ظاهره يَزُولَ با مسح. 
الشرح: 
ا ا ا 3 0 ماي ا وي اه نعل جر ام 27 7200 
قال (ِوَالنَْجَاسّة إِذَا أَصَابَتْ المزآة) إذا أَصَابَتْ النَجَاسّة جسْمًا مُكتنرَ الأجْرَاء 
عه ءًُ وتاي 53 2 0 د 7 2 عي :© 7 ره مه و 0 و 
صقيلا كلموآة وَالسَيْف والسكين وََخُوها (اكثُفىَ بمَسلحه؛ لأنَهُ لا تَتَدَاحَلَهُ النَجَاسّة) 
٠. ١ 52 1 2 7 37 5‏ 3 1 0 7 1 8 1 24 ّ 3 
فلا يَحَمَاجِ إلى الإخراج من الذاخل (وما على ظاهره يُزول بالمسح) ولا فصل في ذلك 
ين الطب وَاليَابين -والغدرة واليَؤل: وذكرفي: الأضل أن البؤْل والدم لا يَطهر إلا 
بالعَسلء وَالعَذرَةٌ الرّطيّة كَذَلِكَ» واليَابسّة َطْهُرُ بِالحَتْ عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف 


وَعنْدَ مُحَمَّد لا تَطْهْرُ إلا بالسل» وَالْصنْفْ كَلَهُ احثارَ ما ذَكَرَهُ الكرحي لم يذكر 


و 


دك نكت رخو ركاذ الكرت» لأن الفخية كانوا تون الكنار بسيوفهم نم 
8 ا 
يَمْسَّحُوئَهَا وَيُصّلون مَعَهَا. 

(وَإن أصابّت الأرض نَجَاسَنَّ فَجَمّت بالشمس وَدَهَب أَثَرْهًا جازّت الصلاةٌ على 
مَكَانِهًا) وَقَالَ زُهَرُ والشافعي رَحَمَهُمًا اللّهُ لا تَجُورُ لأنّهُ نم يُوجد المزيل (َ) لهذا (لا يجوز 
التّيّمُم به) وَلَنَا قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «دَكَاةٌ الأرض يُبسهاء وإِنّمَا لا يُجِورُ الُيمم 
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الجزء الأول 
به لأنّ طَهَارَّةَ الصعيد مَبَتّت شَرطًا بِنَص الكتاب فَلا تَتَأَدَى ما كَبَتَ بالحديث. 

الشرح: 

(وَإذًا أَصَابَسا الأَرْض تجَاسَةٌ فَحَفْن لين رَذَهَبّ أَرُها/ وَهُوَ اللون 
وَالرائحَة بالحقاف جَارَتْ الصّلاة عَلَى مَكَائهًا. و َولهُ: بِالشَّمْسِ يس بشرط في 
طَهَارَتهًا ونم 03 ماقا إن الأرْض في العَادَة تُجحف ؛ بالتكمْسِ (وقال. فر وَالشافعي: 
لا تجو ؛ أن القّجَاسَة حَصلتْ في الَكان ل لَمْ يُوجَدْ (وَهَذَا لَمْ يَجِز التيَمُمْ به 
وَلنَا فَوْلهُ: يل: «ذَكَاةٌ الأرْض يُْسُه») أي طَهَارتهًا جَمَافُهًا إطْلاقًا لانم 0 
الْسَبّبء لأنَ الذَكَاةَ وَهي ل سَبَبُ الطْهَارَة في الدّييحّة» وَجَعَلَ صَاحبُ الأمثرًا 
هذا اديت مَوكوا عَلَى عَائْشَة وقال :ناما الذي روي عَنْ لبي ع في هَذَا 7 
يما أدض جَقت فَقَد دَكس» حابن لذي لوزن العذياان لح 

وَلقائلٍ أن 1 مَعْنَاهُمًا وَاحدٌ اي حون قاذ بالمختى 0 مَرْفُوعًَا 
َولهُ: (وَإْنمَا لا يَجُورُ اليَيَمُمُ) زان ع فنا ولنا ال خوك الم بدو لأن طَهَارة 
الصّعيد شراط بنَصّ الكتّاب) قال تَعَالَى « فَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا طيبًا )4 [المائدة: 5] قلا 
3 يمَا : بت يحبر الواحد؛ أنه لا يفِيدٌ القَطع قلا تكون الطُّهَارة قَطعيّة بجفاف 
الأرض وَالكتَابُ يَقَضي ذلكَ. 
إن قلت فلت؟ لني ند مَندم أن طَهَار الَكَان نعَتْ بدلالة فَؤْله تعَاَى « وَثِيَابَكَ 
فَطَهْرَ 4 [المدثر: 4] وَالثابت بالدّلالة كالثابت بالعبّارة في كوانه طعا حَنّى ثب 
الحذود اأكارات يدَلالة 0 وي “اله قر العاة علنهاة كنا لا تحور 
اليَمُمُ بها ؟ أحيب أن الكية ا :لان السسر اكتلفوا في تفسيرهاء ققيل الَْاُ 
3 تَطْهيرٌ التُؤب» 10 تقصيرة لمع عَنْ اكير وَاللخيّلاء. إن العرت” كانوا يدر ون 
ا ا وَقيل الْرَادُ ؟ تطْهيرٌ النْفْسِ عَنِ المعَايب والأخلاق الرّديكة» وَإِذا كَانَ 
كَذَلِكَ كان ظٍُ الدّلالة هذا َّ 2 ين نكر افد نترّاط طهَارَة الثؤب وهو عَطَاءِ 
فتَكُونْ الدَلالَةٌ كَذَلكَ. 
إن قبل: فَالطيّبْ أَيْضًا يَسْتَملٌ الطاهرَ وَالِْْت» وَعَلَى الثاني حَمَلَهُ أبُو يُوسْفَ 
وَالشتافعي وَلا يَجُورُ أن يَكُوئا مُرَادَيْنِ لعَدَم عُمُوم التيرك فيَكُونَ مُوَوَلا وَهُوَ من 


بت 


كن 


العنايي شرح الهدايي 
الحجّج الظّّة كَالعَامَ َبَحِبُ أن يجوز اليَمُمُ أحيب. بِأنْ الاحتمَالَ في الطَيّب مُسَلَمٌ 
لكنّ الطَاهرَ مُرَادُ بالإْمّاع كَمَا تعَدَمَ وَإِنّمَا الخلافُ في اشترّاط الإلبات فَيَكُون 
اشتراط الطَهَارَة طعا فلا يتَأدَى بطْهَارة تَبْتْ يبَر الواحد. 
(وقدرٌ 0 هم وما دُوتَهُ من النّحِسِ المْعَلَضْ كالدم والبول والخمر وَخُرء الدجاج 
وبول الحمارٍ جازّت الصلاةٌ مَعَهُ وإن زَادَ لم تَجَرْ) وَقَالَ زُهَرٌ والشافعي: قَليل التّجَاسَّجٍ 
وَكَثِيرُهَا سَواءٌ لأنّ النَصْ الموجب للتطهير لم يُمَصّل. وَلَنَا أن القَليلَ لا يُمِكِنُ التّحَرُرُ 
عنه فَيجِعل عفوا؛ وقدرتاه بقدرٍ الدرهّم أخدًا عن مُوضع الاستنجاء. ّم يُروَى اعتبارٌ 
الدرهم من حيث المساحي وهو قَدرٌ عرض الكف في الصحيح؛ ويُروى من حيث الوزن 
اهم الع لقال وَهومَا َو شال َيل ي توفي يمإ الأو 
في الرّقيق وَالتَّانِييَ في الكثيفء وَإِنّمًا كانت تَجَاسَيٌ هذه الأشياءٍ مُغَلْظَنَّ لأنّهَا قَبَنّت 
بدليل مقطُوعٍ به (وإن كانت مُحَفَفَةٌ كَبول ما يوك َحمدُ جارت المثلاةٌمَمَدُ حك 
يبلغ ربع التُوب) يُروى ذلك عن أبي حَنِيمَرَ رَحمّه اللّهُ لأن التّمَدِيرٌ فيه بالكثير الفّاحش؛ 
والريع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام, وعنه ربع أدنّى توب تَجِورُ فيه الصلاة 
كاير وَقِيلَ رُيُعُ اوضع الْذِي أصابَهُ كَالديل والدخريص وَعَن آبي يُوسُف رَحِمَة 
اللّهُ شبرٌ في شبر, وَإِنّمَا كائت مُحَمْفَمٌ عند أَبِي حَنِيفَتَ وَأَبِي يُوسّف رَحِمَهُمًا اللّهُ لكان 
الاختلاف في تجاسته أو لتعار ض النّصين على اختلاف الأصلين (وإِذَا أصاب الوب من 
الرّوث أو أختاء البَمَرِ أكثّرٌ من قَدرٍ الدّرهم لم تَجز الصلاةٌ فيه عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحمَهُ 
اللّهُ) لأن النّص الوارد في تَجاسته وَهُوَ ما رُوِي «أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ رَمَى بِالرٌوفَجَ 
وقال: هذا رجس -أو ركس" لم يُعارضه غِيره؛ بهذا يَثبْتَ التُغليظ عندهُ وَالتُخفيف 
ار (وقالا يُحزِئُهُ حتّى يفحش) لأنّ للاجتهاد فيه مساغاء ولهِدًا يبت التُخفيف 
عندهماء ولأن فيه ضرُورَةٌ لامتلاء الطّرّق بها وهي مؤَثْرَةٌ في التُخفيف, بخلاف بول 
ماران الأرض تتشفه. 
قُلنًا: الضرورةٌ في التّعال قد أَثْرتَ فِي التُخفيف مَرَةَ حتّى تَطهر با مسح شَتَكضِي 
منت ولا َرق ين اكول الحم وَغَرٍ ما كول الحم ود رَحمَهُ الله رمت 
فوافق أبَا حنيفة رحمه اللّهُ في غيرٍ مَأكول النّحم وَوَافَمَهُمًا فِي المأكول. وعن محمد 


الجزء الأول ١1/1‏ 


رَحمهُ اللّهُ أَنهُ نَم دَخَلَّ الري وَرآى البلوى أَفتَى بِأَنْ الكثيرٌ الفاحش لا يَمِنَعٌ أيضًا وقاسوا 
عليه لين بُخَارَى: وَعند ند رُجُوعُهُ ِي الفا يُروَى. 

الشرح: 

َال (وَقَدْرُ الدَرْهَمِ وَمَا دُوكة ص النْجَاسّة م الَْلّظَة) لنَجَاسَة ما أن تَكُونَ عَلِيِظة 
ا حفيفَة) فإن ؛ كانت عَليظة وَهي ما نينت ار , مقُطُوع ؛ به كك وَالبَوؤل والخمر 
0 ء الدّجَاج وبل الحمّار) إذَا كانت قَذْرَ الدرْهَم (جَارّت الصا مَعَهُ) وَقوَلَهُ: وما 
دُوئَهُ مَستَعْتى عَنْهُ (وإن زَادَ 8 م وَالشافعي : لل النْجَاسّة وَكثررهًا 
سَوَاء؛ لأنَ النَصّ الموجب لَطْهِير) وَهُوَ قَوله تعَالَى « وَبِيَابَكَ فَطَهْرَ 4 [المدثر: ؛] (لَمْ 
يُفصل) يَيْنَ القليل والكثير (وَلنَا القليل منها لا يُمكن التَحَرُرُ علْهُ) إن الدبّانَ يَقَعْنَ 
ع النّجَسِ 3 لاعن الإنْسَانء كلك 0 البرَاغيتْ ٍُ مُمكن قف عَنْهُ فَكَانَ فى 
القايل ضرُورَة وَمَوَاضْعُ ار مثتاة في ذلائل الع حر و ا 
القليل (بقذر التّرهمي يَعْني ذلك لا بلع ذا زَادَ عَلَيْه ه مع ل الشعبي أعذنا 
به لأَنّهُ أُوْسّعْ» وَكَان لنحَعي يُقول :: إذا 5 مقَدَارَ الهم متحت . 

وكَولَُ: (أخذا) مَمَعُول مُطْلَقٌ من درا لأنْ فيه مَعْنَى الأعخذ فَالْرَادُ بقذرٍ 
الدرّْهَمٍ مَوْضعٌ خوج الحدّث قال النْحَعِي ةا - المقاعد في مَجَالسهِم فكلا 
عَنهُ بالدّرْهَم. وَوَجْهُ الأخذ ما قال صّاحبُ الأسْرارٍ أن الي كل ا «مَنْ اسْتَجْمَرَ 
فليُوتن وَمَنْ لا فلا ع عََيْهي” م شر الامنتنجاء 5 ينبت أن الاسْتجاء 
غيِرُ واحب | بالحجارة . وَلَحَرَجَ في كئت عخُلمَ اه مقط 3 1ه النَجَاسّة وَأَنْ ذَلكَ 
انقو شن ونا كه إن مهاه 1 دون حجار 0 لامجا وَدَلكَ لا 
زيل النّجَاسَة حتّى لو طن لخدي يوني امأو لبين كد لاصتارق ب ابل مي 
أن لقلبل سن ) النْجَاسّة عَموُ ل يرُوَى) عَنَ مُحَمَّد (اعْتبَارٌ الدَرْهَمٍ من حَيِث المساحة) 
حَيْث قَال في التُوَادرِ: الذرهم الكبير هُوَ مَا يَكُون سس عرض الكفّ (وَيروَى من ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55)) وابن ماجه (77010)» وأحمد (71/1/9) (من استجمر فليوتر» من فعل» 
فقد أحسن» ومن أتى الغائط فليستتر» وإن لم يجد إلا كثيبا من رمل» فإن الشيطان يلعب 


يفن 


العنايق شرح الهداية 
لور وَهُوَ اَرْهمْ ابر الال وَهُوَ ما يلم وا مقالا) وَهرَ لذي ذَكَرَهُ في كتقاب 
الصّلاة. 

قال الفقيه أَبو حَعْفر: ُوَفقُ َيْنَ ألفاظ مُحَمّد فقول 1 إن الأولى: : يعني روايّة 
المسّاحٌة في اقيق مها والثائية: يعْنِي روآيّة الوزن في الكثيف وله : (وَإِنّمَا كانت 
نَجَاسَة هذه الأشياء) يَعْني الَذكُورَةَ في وَل البَحْث مُعْلْطَة (لنها تيْقَتْ بدليل مقطو 
كه وقِيلَالقليظ علد أبي َيه سا بص لا عرض لَه وَعنْدَهُمًا 
بت ؛ بالإجمّاع وفي الكتّاب إِشَارَةٌ ل ذلك وقيل 2 بالدليل القطعي أن ون 
سانا من الأسْبّاب الموجيّة للتُحْفيف من تَعَارْضٍ لمن وَتَجَاذْب الاجتهّاد 


34 ل 


وَالضَرُورَات المختففة (وَإن كانت مخففة) وَهي ما كث تبت بير غير ومتطوع. به (كبول 
مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ جار الصّلاة مَعَهُ حَنَّى يَبلْعْ ريع الثواب» يُرْوَى ذلك عَنْ 0 حَنيقة) 
وَهُوَ مَرْوِي عَنْ مُحَمَّد أيْضًا (لأن التّقدِيرَ فيه بالكثير الفاحش) وَالكَثِيرٌُ الفاحشُ ما 
د--ب-000 0 57 
الرأس وَالكشاف العَورَة وَغَيْرِهمًا فَيَلحَقٌ به هَهْنا بالكل 0 الاستفحَاشُ فَكَذَا يما 
قامَ مَقَامَهُ ملف في عي د ا توب تجوز رُ فيه الصّلاةٌ كَالمئرَرِ 0 
مَرْوِي عَنْ أبي حَنيفة وريد ماكال أ لدم السسراويل احْتيَاطا؛ ل 7 
الثيّاب (وقيل 1 الَوْضع الذي أَصَابَهُ) النْجَاسَة (كَالذَيْل) وَهُوَ مَا يُفْهُمُ من قَوْل 
الرَجُل فلان شَمُّرَ الذيْلَ وَالكُمّ (والدّخريص» وَعَنْ أبي يُوسُف شير في شبر) أي شير 
طُولا وَشبْرٌ عَرْضًا أَحذا من بَاطن الخفين: : يَعْنِي ما يلي الأرْض من ] الخف» فَإِنْ الهم 
ْلْعْ شيرًا في شبْر فَيَجُورُ تقْديرُ الكثير القاحش بهء وَهَذَا أن حُكْمَ النجَاسَة التي لها 
ساق ال ف قاف لها بشع على قال أ حي وى وطق 
وَفي واي عَنْ مُحَمّد: وَبالّسْح إن لت العَيْنُ قلا يُشَلكُ في بَقَاء الأنِّهِ وَحَيْثْ 
لم يميد ذلك در , به الكثير الفاحشُ كما 0 رَ الدّرْهَم بمَوْضع الاستنجاء حَنّى سقط 
اعْتبَارٌ ما ال لشي ع اكافة رقنا كان فلي برل 16 لحف رمستنافئة 
أبي حَنيقة وأبي يُوسْف لكان الامئتلاف في نْجَاسَته) عَلَى أل أبي يُوسْف رَحمَهُ 
الله فإ تَحفيقهًا عنْدهُ إِنَمَا نبت من سوْغ الاجتهاد. (أوْ لتَعَارْضٍ النّصَيْنِ) عَلَى أُصْل 


وفنا 


الجزء الأول 
أي بين رهطا للك ونا نظينها ولد إلما رتنا ون لاض اللفا وط و متي لول 
(عَلَى اختلاف الأصْلينِ). 

قَالَ فى النُهَايّة إِنَمَا أخرَ أَصْل أبى حَنيفَة رعَايَة لفَواصل الألقاظ فَإنّهَا مما 
يُرَاعَى» وأرَى أن تَقَدِمَهُ مَا كَانَّ يُتافي ذلك وَلَعَلَهُ من باب الترقيء وَكَمرَةٌ ذلك تظهرٌ 
في الأروّاث عَلَى مَا سَتَذْكُرُه وَإِلّمَا نحص الأصل الأول يأبي يُوسُف وَإِن كَانَ أصل 


اه هم 0 1 مه 2 يو ماه اس 00 22 اس 8 

و نع لأن ١‏ 5 0 1 ّ و 5 ا 2 وار اند 

0 لكلام في بو يؤكل لحم ولمسن لو دين - 2 
سم 


هذه المسألة خَاصّة أصل أبى يُوسُف وَحْدَهُ فَخَصْصه وبهُذا سقط ما أَوْرَّدَ صاحب 
٠ 2 5 45 5‏ 0 إن © مان ه ,هن م 2 و ه مه امم 81م قله 

النهاية رود أصاب النوب من الروث أو أخثاء البَقر أكثر من قدر الدرهم لم جر 
4 حت مانا 

الصّلاة فيه عند أبي حَنيفة) لا ذكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 


قير اتعيوا )عر 


ََة: (لأنَ للاشتهاد فيه مَسَاغَ)؛ لأنَ مالا يَقُولُ: إن ال والرؤات وَعفي 


لبَقَرِ طّاهرٌ. وَقَالَ ابْنّ أبي لَبْلَى: المرقين ليس بشيء َلبِلهُ وكير لا يُمْتَم؛ لأن ذلك 
وقوة أهل تلن ولو كان نضا ها اتقمار ‏ كالعلرة وكوك بزولات فيه صرور6 
يان أن التُحْفيف عنْدَهُمَا يبت بشىئء آحَرَ وَهْوَ البَلرَى وَالضّرُورةٌ. وَالَوَابُ أن 
اختلافَ العلَمَاء لا يُخْرِج النّجَاسّةَ عَنْ كوْنهًا ملظ أنه لما لَمْ يَرِدْ نص بخلافه 


حامر 


كَانَ اعْتلافهُمْ بنَاءٌ عَلَى الرّأي وَهْوَ لا يُعَارِضُ النَص وَكَذَلِكَ البَلوَى لا تُعْيْرُ في 
مُوْضع لمر أله ترف أن البَلوّى في بَوْل تار اك كةو كو تين الما 
َم ذلك لا يُعْقَى كر مْ قَدرِ الدَّرْهَم وَكَذَلكَ بَوْلَ الآدمي» ورد أن الضَرُورَة لَوْلَمْ 
تقر فق كتابلة قمر يافحاشة لكا فال أبن يكينة بشلة تحاسة يول ها /ودل لكنةا 


2 00 ف اده 1 وه هم 1 0 4 م َه 2 م #2 
هُ مَنْصُوصٌ بقؤله ي: " «اسْكئْرهُوا البَوؤل»" الحديث» وأجيب بأنهُ لم يقل بذلك 
للضّرَرٍ وَالبَلوَى بل لَعَارْضٍ بحَديث العْرَيينَ. وقؤله: (بخلاف بَوْل الحمار) جَوَابْ 


رام قارو 


عَم يُقَالُ الضّرُورَةٌ في يَوْل الحمّار كَالضَرُورَة في ره وَقَدْ قم بتغليظ؛ وَوَجْهَهُ نا 
لا نُسَلُمُ ذلك (لأنّ الأرْض تتَشفَة) فلا يَنْقَى عَلَى وَْه الأأْض منهُ شيء يُنتلَى به اكَارٌ 
بخلاف الرّوث. 

وَالحُوَابُ لأبي حَنيفَة أن الضّرُورَة نما هي في لنَعَال وَقَدْ ّرس في التُحْفِيف 


- 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 
إلحاقا للرّوْث بالعذرَة فإن الحكم فيهًا كَذَلكَ بالاتّفاق (وَلا فرق بَيْنَ مأكول اللّحْم 


2 2 صموم 


وَغَيْرِه) عنْدَ العلَمَاء الثلانة (وَرفرٌ فرق يَنهُمَا وَافقَ أَبَا حَنيفة في غَيْرِ المأكول وَوَاَقَهُما 
في الْأكُول) َل قا الاج من أحد اسن با حارج من الستبيل الآتر والخَارِج من 
الستّييل الآختر رس لول يَحْمَلفُ باعمتلاف كونه مأَكُولَ اللّحْمٍ وَغَيْرَه فَكَذَا حارج من 
هَذَا السييل. وَقَوله: (وَعَنْ مُحَمِّد) ظاهرٌ. وَقَولةُ: (قَاسُوا عَلَيِْ طبن بُُخَارَى) يَعْنِي قَالَ 
اس لا يكون الكثير الفاحشُ م منْهُ مَانعًا وَإن كَانَ مُخْتَلطًا بالعذرات. (وَعَنْدَ ذَلك) 
أي عند دُحُوله في الرّي 2 عَنْ الروايّة الْهُورة عَنْهُ (في الخو اذ نإ يزه 
بالدلك بالأرض 6 


اص صم 


(وإن أصابه بول الفرس لم يُفسده حتّى يفحش عند أَبِي حنيفي وأبي يُوسف 
رحمهما اللّهُ وعند محمد رحمه اللّهُ لا يَمنَعُ وإن فَحُش) لأنّ بول ما يُوْكَلَ لَحمه طَاهِرٌ 
عنده مُحمّف تجاسته عند أبِي يوسف رحمه اللّهُ وتحمه مأكول عندهماء وما عند أبي 
حنيفةّ رحمةه اللّهُ النّخْمِيفُْ لتَعَارْض الآثَارٍ 

الشرح: 

َال (وَإنَ أَصَابَةُ يَْلَ الفرّس لَمْ يُفسدْهُ حَبّى يَفْحْش) كُل واحد من أبي يُوسّفَ 
وَمُحَمَّد ذف قله لقا على امه فى نيول ما يُؤْكَل لَحْمهُ فَإِنّ الفرس مأكول 
تهنا 0 مَا يُوْكَلَ لَحْمُهُ تح اح ع و ان 
يَفْحَشَ. (و) طاهرٌ (عِنْدَ مُحَمّد ل يَمْنَعْ وإن فَحُش) 0 ُو حَنيفة فإنّهُ 0 أكلهُ 
وَجَعَل بَوْلَهُ تجسًا مُحَفَقا لتَعَارْضٍ الآثار وَهُوَ حَديث العْرَئِيِينَ وَقَذْ مَرَ وكولة: َيِه 


الصّلاةٌ وَالمسّلاة: «استنرهوا البؤل» الحديث» وَاعَثْرض بأن التَعَارْضُ إِنّمَا كو إذا 


جْهِلَ التَارِيخُ؛ وفي حَديث العْرَينَ دَلالَة التَقَدُم؛ أن فيه المثلة فيكون مَنْسُوًا ولا 
رض ين تابخ والستوح. سَلْمْنَا أن فيهمًا تَعَارْضَاء رلكتلافي بزلا يُؤكل لَحْمَهُ 
والغري 2 مَأَكُول عنْدَهُ وَالكرَاهَة فيه كَرَاهَةَ النَحْرِم فَيَكُونَ بَولَهُ تجسًا مُعَلْطًا. 


2 0 


وأجحيب عَنْ الأول بن الدلالة دُونَ لسار وفي عبارته عارص فت جَانب العبارة 
ان التّعَارض» وهو فاسدٌ؛ أن اشتمّال القصّة عَلَى الله 0 على أن 00 
3 ون التساخ الثلّة لا يدل عَلَى التساخ طَهَارَة يول مَا يُؤكل 


1/0 


الجرء الأول 
لَحْمُ؛ِ لِأنّهُمَا حُكْمَّان مُحْتَافَان فلا يَرَم منْ التساخ أحَدهمًا التسَاحٌ الح وَهْوَ 
اهنا اناقنة لأن نت القرون الدال على مهار رول ما يكل لجنمة زا أد يكون 
مَْسُوعًا أو لاء فَإِنْ كَانَ الأول التَمَى الَْعَارْضْء وَإِنْ كَانَ الثاني لَمْ تبت تجَاسَة يول 
مَا يُوَكَل لَحْمُهُ بقَوْله عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلامٌ: «اسْعثْرهُوا البَؤْل» عنْدَهُ وَالأَسْرُ بخلافه. 
وَعَنْ الثاني بن حُْمة لَحْمٍ الفرس عند لَمْ تكن لتحاسته بل تُحَرَرًا عَنْ تقليل 
مَادَّهَ الاجتهاد فَكَانَ لَحْمهُ طاهرًا عَنْدَمُ وَهَذَا قال بطَهَّارَة سؤره وَهَذا يَلرَمُ مئْهُ 
الاتقطاع؛ لِأنَ أُوَّلَ الكّلام كَانَ ميا على أن بَوْلَ غَيْرٍ مَأكُول اللّحْمٍ عنْدَهُ نجس 
لظ فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ ما ذكرَ فَيّدَهُ بكون الُرْمّة النَجَاسَةَ وَكَدْ عرف بُطْلانَ ذَلكَ في 
أصُول الفقه. وَلصْحُويّة النَقَصّي عَنْ عُهْدَةَ هَذَا المقَام ذَهَبْ بَعْضُ الْحَمَقِنَ إِلَى أن المرَادَ 
بتَعارْضٍ الآَارِ التَعَارْضُ في لَحْمه فَإنّهُ رُوي «أنهُ يل نَهَى عَنْ لُحُوم الخَيْل وَالبعَال». 
وَرَوِي «أكَهُ يد أذن في لوم الحَيّل»وَهَدَا يُو جب التَحَفِيف في بوله؛ لَه اكول في 
ركه كاذ بكرن كبول الكليه لكان الكل يه كالكرو ينا كله أن اليم 


ا 


حت 


1 


8 


تاروع تان تار 

(وَن أَصَبَهُ خُرءُ ما لا يُؤَكَلْ نَحمّهُ من الطيُورٍ أَكثَرُ من قَدرٍ الدّرهم جَارّت 
الصّلاةٌ فيه) عند آبي حَنِيفَمَ وآبي يُوسُف رَحمَهُمَا الله وَقَالَ مُحَمَّدَ رَحمَّهُ اللّهُ (لا 
تَجُورُ) فَهَد قيل إن الاختلافّ في النّجَاسَّتِ وقد قيل في المقدار وهو الأصح. هو يَقُول: إن 
التّحفِيف للضَرُورَة ولا ضَرُورَة عدم المحَائَطّةٍ فلا يُحَفْف وَلَهمَا أن تَدَرّقَ من الهوَاء 
وَالتحَامِي عَنهُ تدر َتَحَطقت الضَرُورةُ وَلَووَقَعٌ في الإناء قيل يده وَقِيلَ لا يفده 
لتَعَدُرِ صّون الأوَاني عَنْهُ " (وإن أَصَابَهُ من دم السّمك أو ثُعَاب البّغل أو الحمرٍ أَكثَرُ من 
در الدّرهَمٍ أَجرَآت الصّلاةٌ فيه) آم دَمُ السمّك فَلأَئْهُ نيس بدّم عَلَى التّحقِيق فَلا يَكُونُ 
نجس وَعَن أبي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ أَنَهُ اعتَبّرَ فيه الكثيرٌ الفقّاحش فَاعَتَيرَهُ نَجِسا. وَآما 
عَابُ البَغل والحِمّار فَلأَنُُ متَكُوك فيه فلا يَتتَجْسُ به الطَاهِرٌ (هَِن انتَضّح عَلَيه البّول 
مثل رُُوس الإبّرِ هّلك نيس بشّيء) لأنّهُ لا يُستَطَاعٌ الامتنَاعٌ عنه. 

الشرح: 
ون أَصَابَهُ خَرْء مَا لا يُوْكَلْ لَحْمُهُ من الطيُور) كَالصَّفْرِ وَالَازِي والحداة 


ل 


هل العنايت شرح الهدايسّ 


و عاش فى 


سرام اه 00 5-5 ص 
(جازت الصّلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف» وكال مم لا نَجُورٌُ فَقَدْ قيل إن 


كلاد في العام ديه طَاهرٌ عنْدَهُمَا وَهُوَ امتقول عَنْ الكرحي وس عند 
مُحَمَّد كَالنّجْوٍ (وَقَدْ قيل في المقدَار) 1 نجس بالاثفاق» لكنّهُ حَفيفٌْ عنْدَ أبي 
حَيَة َل شه وهو لتر إلى ملل در َم من لط الصف أن 
با يوسف مع أبي حَنيفة في الروَايتين جَمِيعًا وهكذا دك فد الإسلام في اكاب 
الصغير» وَهْوَ لاف ما في النُومة الف فَإذَ م أنه يُوسُف مَعْ أبي حنيفة 
على روايّة الكرحي و كيتاي روَايّة الهندواني 

وَقولهُ: (هُوَ يقول التَحْفِيفٌَ للضَّرورَة) طريقة الحدَايّة وَفخْر الإسسلام وَهُوَ 
ظَاهرٌ (وَلَوْ وم في الإناء قبل يُفسلهُ) لإمكان صن الأواني عله وَبه أذ أبو كر 
0 7 1 يفده تعد صن الأواني عَنْهُ) وبه أذ 0 َولهُ: (وَإن 
ا السّمّك) 00 ا سر حعلى كني أن الدّمّ عَلَى التّحْقيق 
يسود إِذَا سمس وَدَمٌ السّمَك ينض وَخَذَا حل تال من غير دكَاة وَرَوَى الْعلَى عَنْ 
أبي يُوسْف أَنْهُ اغتيْرَ الكثيرٌ للفاحش (فَإن الْنَضّحَ عَلَيْه البؤل 5 رعوس الإبْرِ فذَلك 
يس بشيء) أي بشيء وجب ؛ العَسْل عَلَى اللي ؛ كل بقل اللا عَنْهُ لا 
بحا تاتوب البج. تك ان عَبّاسِ عَنْ ذلك فقال: نا أَرْجُو من عَفْوٍ الله أَوْسّعَ 
من هَذَا. وَعَنْ أبي جَعْفرِ لمذواني؛ أن قَوْلَ مُحَمّد مثل رءوس الإبر ليل عَلَى أن 
الجانب الآخَرَ من الإبر مير وغَبرة من الشَايخْ َلُوا بل لا يعتَبرٌ الجانيّان جَمِيعًا لدفع 
9 

قال (وَالتّجَاسَيٌّ ضربان: مَرئِيْبٌ وغيرٌ مَرئِيّةٍ هَمَا كان منها مرئيًا فطهارته زوال 
خنا! بن اتام حلت امل امار ابحو فتروا. برو01 1/1 أن ويتى مين اخرقا ب 
تشق إِزَالَتهُ) لأنّ الحرج مدفوع؛ وَهَذًا يُشِيرٌ إلى أَنّهُ لا يُشْتَّرَطُ الغسل بعد زُوَال العين وإن 
َال بالغسل مرةَ واحدة؛ وفيه كلام (وما ليس بمرئي فَطْهارَئُه أن يغسل حتَّى يُغلب 
على ظن الغاسل أَنّهُ قد طَهْر) لأنّ التُكرار لا بد منهُ للاستخراج: ولا يُقطّعْ بزواله 
فَاعتُبِرَ غالب الظّنُ كما في آمر القبلٍَ وإِنّمَا قَدَرُوا بالئلاث لأنّ عَالبَ الظّنُ يَحصل 


م م 


و ا - سم ير وماد موراس مم مههو و م - 2 - كه 
٠.‏ 0 . . م 5 414 3 003000-75 5 8 - 
عنده؛ فأقيم السبب الظّاهرٌ مقامه تيسيراء ويتأيد ذلك يحديث المستيقظ من منامه؛ ثم 


يُغن 


الجزء الأول 
لا بد من العّصر في كُلْ مَرّةَ في ظاهر الروايجٍ لأنْهُ هُوَ المستّخرج. 
الشرح: 
5 7 5 _-4 يم قسلىء هنهم هوق له همه 7 هر إعلور 0 ا أ 
قال (وَالْنْجَاسَة ضربان: مرئيّة» وغير مرئية) الحصر ضروري لدورانه بين النفي 


تم ا مد د 0 32 شل 1 5 وض كر ل ار 21 اريس اظّه 
والإتبات» وذلك؛ لأن النجاسة بعد الجخفاف إما أن > ن متجسده كالعًائط والدم أو 


غَيْرَهُمَا كَالبَوْل وكخوه؛ فَطَهَارَةٌ الأُولَى رَوَالَ عَيْنهَا من غَيْرٍ التراط عَدَد فيه؛ لأن 
النَجَاسَةَ حَلْتْ الَحَلَّ باغتبَار العيْن فتَرُولَ بِرَوَاهَا (وكوله: إلا أن يَبقَى من أثْرِه) كلونه 
وَرَائحته (مَا تسق إِرَالتُه) بالاحتيَاج في الإزالة إِلَى غَيْرِ الماء وَالصّابون وَالأَشئان» فَإن 
ذَلكَ لا يَمْمَعُ الحَوَار وَهُوَ اسنتثناء العررْض من العيْن رَهْوَ المينُ فيَكُونْ مُْقَطعَاء وَالأصّل 
في ذلك أن إِزَلَةَ مثْل ذلك حَرَج وَهْرَ مَوْضُوعٌ وفيه إشَارَة إِلَى أن عَيْنَهًا إذَا رَالَتْ 
الس 

ََولُ: (فيه كَلام) أ اعتلاف السَايخ كَانَ بو جَثْمَر يَقُولَ بَعْدَ رَوَال عَيْنِ 
اللحَاسَة: نئل تكيزن) لاله الفحق يشر مريه غدل مه مقسل دترت وَطَهَارةٌ الَئية 
أن يقد يك يقلن عل را القائدل آله كذ علو واكلاقة طاف :رقو له وويناية دللة 
بحَديث الْمستيْقظ من مَنَامه) فَإنَهُ ذَكَرَ فيه حَتّى يَحْسلَهَا نَّلانًا وكَذ تَقَدَمَ. وَقولهُ: (في 


ا ال ل ا 


طاه !لواقم الحوار عار عق لحم قن عر وريه الأضول إذا عمل لذت 
مَرّات وَعَصَرٌ في ار الثالئه يَطهر) وق غير :رواية الأصول أيِضًا اله يكتفئ. بالقسل 


2 ا ا 14 0 7 5 000 2 > 2 يم و رده 
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يُغْسَّل ثلاثا وَيُجَففْ في كل مره فيَطهر؛ لأن للتجفيف أثرًا في استخراج النجاسة 
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فيُقَومٌ معام العَصّر إِذْ لا طَرِيقَ سوا وَالخَرَجٌ مَوْضُوعٌ رخ دول لا لون اا ران 
الطَهَارَةَ بالعَصْرٍ وَهُوَ مما لا ينْعَصر. 
فصل في الاستنجاء 
(الاستنجاءٌ سَئّمٌ) لأن النبِي عليه الصلاةٌ السلا واظب عليه. 
الشرح: 
قصل في الاتطجاء) فيل لم يدك محمد الاساءً علد ذطْرٍ سكن الوم 


إن كان مره أقوئ 'ستنه؛: لكلة أزاد ,بهذا الوضوء الوضوء عر الوم لا عن البول 
ىف من امو م راد بهذا الوصوء: الؤصوء. عن النوع, 0 عن 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
والكاففك :و الاسشنياء ا الوصوء ليبق برف لما فقا" ولك أن إلله تاكن ينا 
بالوضوخ عن التام) هَكذَا حاء حَن يفطن المكحَابة فل كان يقراً: :فيا ألها الذي أمثرا 
إِذَا ميم من مَضَاجعَكُمْ إِلَى الصّلاة» وأقول إِنَمَا ذَكَرَهُ هَهنَاِ لأَنْ الامسْتئْجَاءَ لإزالة 
لنَجَاسَة العَينيّة َذكَرُهُ هَهُنَا أَنْسَبْ» وفي الْغْرب كارا ذا ا راف 5 


اجو وَهُوَ للَكَانُ الاتفمُ؛ لأ يسكت بها لوقت قَضَاء الدَاجَق كه فَالّوا امتتلج : إِذَا 
الخو وعو لكان الراوع "لزنه زوكر بها ارقت وضا و اللباكد كلم دالوا متكي رذ 
ع جنال اماف عه وه لق رو ل اه ا ل 0 لق مد ريو 1ت 
عله وللواظة مَع لتك دَليل السمّة. 


ين 


(وَيَجُورُ فيه الحَجِرُ وما قامَ مَقَامَهُ يَمسَحَهُ حتٌى يُنقِيةُ) أن الْقصّود هُوَ الإنقاء 
فَيعتَبْرٌ ما هُو المقصودُ (وليس فيه عددٌ مسئُون) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: لا يد من 
الثّلاث لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ " وَلِيستَنج بِتَلافَةٍَحجَارٍ '”' وَنَنَا قَونُهُ عَنَيه الصّلاةٌ 
والسلام " من استّجمر فَليُوتر: فَمَن فَعَل فَحَسَن ومن لا فلا حرج ' والإِيتَارٌ يَقَعٌ على 
الواجب وما رَوَاهُ رولك الظاهر فَإِهُلّواستَّنجَى بِحَجَر لَهُ َلاق حرف جَارَ بالإجماع. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ بالحَجر عو مَقَامَمُ من الَدَرِ وَاللبّد وَالقَطن وَغيْرِهَا في لَه 
وَكيفيكهُ أن (يمْسّمَ اوضع ست تجن لأن الالناء كو الصو لي ماه املف 
(وَلَيْسَ فيه عَدَدٌ مَسنُون. وال الشتّافعي: لا بُدَ من التَِْيث لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ 
في حَديث أي ا الأنصّاري ' «وَليَستَنْج بعَلاعة أحْجَارِ»") اسك لس للؤجحوب» 
َالخَديت يَدلَ عَلَى وُُوبه بكَميّة مَْلومَة (ولنَا ما رَوى أَبُو هْريْرةَ من قله 4 " «من 
امْتَجمَرَ فَليُون فَمَنْ فعَلَ فَحَسَنْ وَمَنْ لا قلا حرج" ") وَهَذَا يَدلَ عَلَى تفي 
الؤجُوب وَالعَدَدِ لألهُ قال فَليُوبرْ (وَالمَارُ َع عَلَى الواحد) وَقال وَمَنْ لا فلا حَرَج 


في ارج عَمَّنْ ترك الاسْتنْجَاء ألا فَدَلَ عَلَى أَنَهُ لا يُفتَرَضُ (وَمَا رَوَاهُ مَْرُوكُ الظاهر 


00 ومه ‏ اس ام 06 22 6و جاع ف م 55 - 2 .اه َه 
إله لو استنجى 0 له ثلاثة ارم جار بالإجماع) فلا يصح الاستدلال ب او 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40١55 2١48/١(‏ وف السنن الصغرى (رقم )5٠0‏ وقٍ 
معرفة السنن والآثار (رقم 4 .)١7‏ 
(؟) سبق تخريحه. 


الجزء الأول هل 


يُحْمَل الأمْرٌ عَلَى الاسْتحيّاب توفيقًا َيْنَ الحَديئيِن. 

(وَعَسِلُهُ باماء أفضل) لقوله تَعَانَى: « فيه رجَال ُو أن يَتَطَهرُوأ 4 تَرَنَت 
فِي أقوام كَانُوا يُتبعون الحجارة الماء كُمْ هو أَدْبْ. وقيل هو سنن في زَماننَا ويستعمل الماء 
إلى أن يَمَعَ في غالب ظئه أَنْهُ قد طهر ولا يُقَدَرٌ بالمرّات إلا إذَا كان موسوسا فَيَقَدَرٌ 
باللاث فِي حقّه؛ وقيل بالسبع (وَلوجَاوَرّت النَّجَاسَيّ مُخرجها لم يَجَرْ فيه إلا الماء) وفِي 
بُعض النّسخ إلا المائع؛ وهدًا يُحَقّقَ اختلاف الرُوَايَتَين في تطهير العضو لقيرٍ الماء على ما 


بِيْنا وهذا أن الممسح غيرٌ مُزيل إلا أَنّهُ اكتَفى به في موضع الاستنجاء فَلا يتَعَدَاه ثم 


يُعتيَرٌ المقدار المائع وراء مُوضع الاستنجاء عند أبِي حنيفن وأبي يُوسف رحمهما اللّه 


لسقُوط اعتبَارٍ ذلك الموضع؛ وعند محمد رَحمهُ اللّهُ مَعَ موضع الاستنجاء اعتبارًا بسائرٍ 
المواضع . 

الشرح: 

(وَغْسلَه بالاء أَفضّل لله تَعالَى « فِيه رِجَال كِبوت أن يَحَطَهُرُوا 4 
[التوبة: .م١٠١‏ لت في وام كَانُوا يشبِعُونَ الحجَارَة الماع يم يعني أهل قبَاء. قَولَهُ: َُ 
ّ أي (غسْلهُ بالماء أدَبٌِ)؛ لأن ْوَل الله يد «كان يُستنْجى بالماء 5 
أخثرى» وَهَذَا 1 الأذَب (وقيل هر 6 في زَمَاننَا)؛ أن أَهْل الزّمَاذ الأول كَانُوا 
يَْعَرُونَ بَعْرًا وَأَهْل رَمَاننا يَْلطُونَ تلطا هَكَدَا يُرْوَى عَنْ الحَسَنِ البصري. 

كولةة (إلا إذَا كان مُوَسْوسا) بالكسشرء لو حَدِيث النّمسِء وَإِنّمّا قبل 
مُوَسُوس؛ لألَهُ يُحَدتْ بما في ضميره (ميُقَدَرُ بالألاث في حَقَم) كَمَا 38 غَيْر امي 
لأن الول غير مرئي) والعائع وَإن كَانَ مر 2 امستنجي لا يَرَاهُ فك ن بمنزلة البَؤل 
(وَقبلَ بالسّيع) اعْتبَارًا بالححديث الذي وَرَدَ في وُلُوغ الكلب. وَقَولَه: (وَلَوْ جَاوَرَتْ 
النّجَاسَة مَخْرَحَهَا) قبل بأن يتلَطَحَ تَفْسُهُ وَمَا حَولَُ م مَوْضع الشرّج (ِلَمْ يَجُرْ إلا للا 
وفي بَعْضٍ نُسّخ الْحْقَصَر: إلا لمائع. وَقَولهُ: (ِوَهَدَم يَعْني قَولَهُ إلا الماء ولا المائع 
(يُحَقَقٌ اعختلاف الرواييْنِ في تطهير العْضو بير للاء) يَعْني أذ مله إلألكاء يذل على 
أن إزَالََ النْجَس الحقيقي عَنْ اليَدَن لا يَجُورُ إلا بالماء. لإا المائع دن عَلَى أن 
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إزَالقَهُ تجو بالمائع لذي يُمْكن إزلهُ لنّجَاسّة به. وَكولةة عل ما ينا أي في أوّل 


1/١‏ العنايّ شرح الهدايتّ 


باب الألجاس. 

وقول (وَهَدَام أ الذي قلنا من اتراط المائع وإذامكا نه كانه 2ك 
لا أن الْمْح غَيِرُ مُزِيلٍ إلا أنه اكتفى به في مَوْضع الاسْتنْجَاء بالضرُورة وَالثابت 
بالصرُورة تقد بِعَدْرِهَا فلا يَتعَدَى إِلَى غَيْرِهَا قَلا يَجُورُ إلا الماء أ المائع. وكولة: (ثمّ 
0 المقدارٌ المانغ) ظاهرٌ. وَكَولهُ: (اعتبَارًا بسّائر الْواضع) يعني 5 في سَائر لاضع قَدْرَ 
الدّرْهَم عَمْوٌ فَإِذَا اد عليه يَكُون مَانعا فَكَذَا في مَوْضع الاسْتنْجَاء والبَاقي ظَاهِرٌ إلَخْ. 

(ولا يُستنجى بعظم ولا بروث) لأن النَبِي يِل تَهَى عن ذلك ولو فَعَل يُجزِيه 
لحصول المقصود, ومَعنى النّهي فِي الرّوث للنّجَاسَتِ وفِي العظم كونُهُ زَادَ الجن. (ولا) 


يُستنجى (بطعام) لأنّهُ إضاعدّ وإسراف. (ولا بيمينه) لأن النبِي يي نَهَى عن الاستنجاء 


باليمين. 
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الجزع الأول سي ا ا تج 181 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 

(أول وقت الفجر إذَا طَلَعْ الجر الثاني وهو البَياض الْمعتَرض في الأفق؛ وآخر 
وَقته م نَم َع الشنمس) لحَدِيث «إمَامٍ جبريل عليه الام هنم ول الله ل 
فيها فِي اليوم الأول حين طَلَعْ الفجر؛ وفي اليوم الئاني حين أسمّر جدا وَكادت الشّمس 
تَطلع» كم قَالَ في آخِر الحديث: ما بين هَدين الوَقتين وَقن لَك وَلأمّتك. ولا مُعتَبَرَ 
بالفجر الكاذب وهو اليَيّاض الذي يبدو طولا كُم يَعمّبَهُ الظّلام لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلام " «لا يَعْرَتُكُم أَذَان بلال ولا الفجرٌ المستّطيل؛ وَإِنّمَا الفجرٌ الُستَطيرٌ في الأفق» 
آي ١‏ نتّشرٌ فيه. 

الشرح: 

(كتَاب الصّلاة) فد تَقَدَمَ في أَرَّل الكتّاب وَجْهُ تقّدم الصّلاة عَلَى سَائرِ 
الؤوعات ينه الإقلاة وَعِي عي اللخة عتارة عَنْ العا وَِي. لزع عار عن 
الأركاة المتموقة:والأتعال: التصرطة: ربكن بالكلوه لاشيوان عن الى العو 
فَهِيَ من المتقولات السرعيّة: وَسَبَبُ وُجُويهًا أُؤْقَائهَاء وَالأْرُ طَلَبُْ أدَاء مَا وَجَبّ في 
الدّمّة بسبّب الوقْت وَقَدْ ذَكَرا وَجْهَ ذَّلكَ في الّْرير. وَسْرَائطُها: الطَهَارَةٌ وس 
لعَورَة واستقال القبلّة» وَالوَقَتُْ وال وَتَكبيرة الافتّاح. فإن تلك دلت لوقت 
سيا فَكئِف يَكُونَ شَرْطًا ؟ قلت: هُوَ سب للوؤجُوب وَشَرْطٌ للأداء. 

وَأَرْكَائهًا: القيَامُ والقرَاءة» والركوع» وَالسجُودٌ وَالقَعْدَه الأخيرة مَقَدَارَ 
التَشَهُد. وسكا الواجب ‏ عَنْهُ بالأدّاء في 0 القوواب الموعُود في 
الآخرة» وهي فريضة قَائمت وَشَرِيعَة نَببَةَ عرفت فَرْضِيّتَهَا بالكتاب» وَهْوَ قَوْله تَعَالَى: 


١‏ موا آلصَلَؤة 4 [لمقرة: 4] وقزله تلى <( حَفِطُوا على لصوت وَالصارة 


وه 0 1 َ مر 2 3 ف ا رمك تر مهام م 3 
الْؤْسَطَى » [البقرة: 8 7؟] فإنه يدل على فرضيتها وعلى كونها حَمْسا؛ لأنَهُ أَمَرَ 


2 37 0 عاض 7غ تر سر بان مر لي ع 2 سه بر م هسير لير بر و1 
بحفظ جميع الصلوات وعطف عليِهَا الصلاة الوسطى» وأقل جمع يتصور مَعَهُ وسطى 
2 0 ع 


0 وار م بض 000 اه م 3 ص 5 َ 5 14 ع 
هُوَ الأرَبع» وبالسنّة وَهُوَ قَوْلهُ: عَلَيْه الصّلاة وَالمسّلامُ: «إن الله تعالَى فرّض عَلَى كل 

2 1 ٍِ ا سؤة رن 0 4 اص‎ ٠ 
مُسْلمٍ وَمُسسْلمّة في كل يَوْم وَليْلة حَمْسَ صلوَات» وَهُوَ من المشاهير وَبِالإِجمّاع فقد‎ 


يت سك" | القتاية شرع الفدادة 


عٍِ 


شعت" الأمّة من لد رَسُول الله و إلى يمنا هذا علَى فَْضِيتهَا من عير لكب مذكر 
ولا رَدٌ رَادُه فَمَنْ ألكرَ شَرْعِيتَهَا كَفرَ يلا خملاف. 

باب اللوَاقيت) الْوَاقِيِتُ حَنْمُ متاح لقان ما وقتَ به: أي حُددَ منْ رَمَان 
كَمَوَاقت الصّلوَات 7 كان ري الحا وَِنّمّا ايند َتاذ الووقت؛ ة 
لوب ٠‏ وَشْرْط للَداء فَكَانَ لَهُ حهان في تقد وَقدُم من ينها وَقْتَ القَجر؛ لأنهُ 
متمق عَلَيْه في أوّله وآخره. ولأنَّ صَلاة القجر أو مَنْ صّلاهًا آَم عَلَيْه السّلامُ حين 
أخعا من كله وأطلص حي ليا وحن اليل وميك برى فقيل َك قاف عق 
شَدِيدَاء قَلَمّا الْشَقّ الجر صَلَى ركعي شكُرًا لله تَعَالَى : الكقة الوك للنّجَاةَ من 
ظلمّة اليل وَالائيَة كر لرجوع ضوء انها فكان ذلك سَبَب ٠‏ أكونهًا رَكعَيَيْنِ 
وَفْرِضت عَلَيْنَا لما كانت أُوّلَ صّلاة صّلاهًَا الإنسي َدمَّهَا في الذَّكْر لول وَقتهًا إِذا 
طَلَمّ القَجْرٌ الثاني: أ الفَجْرٌ الصّادقٌ وَهُوَ اليََّاضُ امرض في الأفق» وَاحْتَرَرَ به عَنْ 
الفَجْرِ الكّاذب وَهُوَ الَيَّاضُ الذي يَنْدُو في السّمَاء وَيَعْقبهُ ظلامٌ وَنُسَميه العَربُ ذَنَبْ 
السرْحَان (وآخٌ وَقْتهًا مَا لَمْ تطلخ الدّمْسُ) قبل هَذَا من قبيل إطلاق اسْمٍ الكل عَلَى 
الجزء؛ لأن قَولَهُ " مَا لَمْ تطلع الك' 2 نَاوَل من وَقت طُلوع الفجر إِلى طلوع 
الك جر يمراد ل ارك جُرْء قيَيْلَ طُلُوع الشّمْس وَهُوَ دن حد ارفس 

وَحَديث جبريل عَلَيْهِ السسّلامُ هُوَ ما رَوَى ابن عا أن رسول الله يد قال 
"دمي جبْريل عََيْه السلامٌ عند البيْت مركن وَصَلَى ؛ ي الظَهْرَ في اليم الأول حين 
زَالْتَ الشّمْس وَصَارَ الفَيْء مغل الشرّاك, وَصَلّى بي العَصر حينَ صَّارَ ظلّ كُلّ شئء 
ْله وَصَلَى بي المفرب حين َالَتَ النتّْئ وَصَلَى بي العشاء حين غَاب الفق؛ 
وَصَلَى بي القجمر حينَ طَلْعَ الفَجْرٌه َصِلّى بي الظَهرَ في اليم الثاني حين وَالَت 
النتّمْس وَصّار ظل كل شيء ملةء وصَلَى بي القصر حين صر ظل كل شيء مثيه 
وَصَلَى بي المغرب حين عَربَس الَسْسُ لوفته بالأمسء وَصَلَى بي العناء حين مَضّى 
ثلث اللَّيْل أو قَالَ نف اللَيْل وَصلَّى بي الفَجْرَ حينَ طَلَّعَ الفَجْرُ وَأسُفرَ وكادت 
الشّمْس أن كطلم ثم َالَ: يا مُحَمّدُ هَذَا وفك وَوَفْتْ الألبيّاء من قَبْلكء وَالوَقت 
مَا بيْنَ هَذَيْنِ الوقيْن»" وَاغتُرض بأنّ قَولَهُ مَا بَيْنَ هَدَيْنِ الوقتيْنٍ يَقْمضي ألا يَكُونَ 


تدا 


الجزء الأول 
الأول وَالآخر وَنْنًا وَذْلكَ لاف الوب . 

وأحيب بألهُ َو اقنَضَى ذَلكَ كَانَت الصّلاة فيهمًا وَاقعَة في غَيْرِ القت ك0 
ذلك تلم لوقت ت وَإنمَا مَعْناهُ لَيْسَ الوقَتُ مُنْحَصرًا فيهمًا بل مَا ما فَعَلنَُ يان للحَاضرَين 
وَمَا يينَهُمَا وَقتْ : انعا فكَانَ الفغل ييَانا للطرَقيْنِ وَالقَوْلَ لا يَينهُمًا. وكَولهُ: (ولا مُعْتبر 
لمك الكاذب) ظاهرٌ. 

(وَأوّلَ وقت الظّهر إذَا زَانَتَ الشُمس) لإمَامَتٍ جبريل عليه السّلامُ فِي الوم الأوّل 
جين زات الم (وَاخُِ وها عند بي حَِيفد َحِمهُ اله | صَارَ ظل عل يم مثقيه 
سوى فَيءٍ الزّوال وقالا: إذَا صار الظل مثله) وهو رِوايّمٌ عن أبي حنيفيَ رحمه اللّهُ وَشَيءِ 
الزّوال هُوَ الفَيء انّذِي يَكُونْ للأشياءِ وقت الزُوال. لَهُمَا امي جبريل عليه السلام في 
اليوم الأول فِي هذا الوقت. ولأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّهُ قونه عليه الصلاة والسلام «أَبِرِدُوا 
بالظهر فَإِنْ شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحرٌ في ديّارهم في هذا الوقت» وإذا 
تعارضت الْآثَار لا ينقضي الوقت بالشك. 

الشرح: 

وَقولُ: (إذا لت المتّسْن) قيل أْصَّحٌ مَا قبل في مَعْرقة الروَال فول مُحَمِّد بن 
شجاع أله ير حش في مان تئر يمل على م لل من علامَة َم الل 
يَنْقَصُ من الْخَط فَهُوَ قَبْلَ الرّوال فَِذَا وَكَفْ لا يَزِيدُ ولا يَنْقَصّ فَهُوَ سَاعَةٌ الروَال 3 
هي عبَارَة عَنْ فيْء الرُوَالء فَإِذًا عد الظل : في الرَيَادَةِ فقَدْ عُلمّ أن السَّمْس قَدْ رَالْتْ 
كذافي اليسُوط وف المحيط» وإذا د لط 000 ده فَالّمْسُ قَدْ رَالْتْ فَخَط عَلَى 
نس مَوْضع الرَيَادَة فيَكُونَ من رأس الخط إِلَى الود 207 لوال فَإِذَا ضار رَ ظل العُود 
ليه من رأس الخْط لا منْ الغود حرج وَقْتُ الظهْر عند أبي حَيفَة َم هو حلفا 
باعْتلاف الأمكتة والأؤقات حَنَّى قبل إِنهُ في أطوّل أَيّامٍ السّئة لا يَبَْى بِمَكَةَ في ذَلكَ 
الوّقت ظل عن ا وَكَذَا بالكديئة اأخد لشم ليطا الأرْبَعَةَ وَذَلكَ الفيء 
غير تير في التّقَدِير لكل بن الحرةا سواه. 

توك (وآخخر وَقتها عند ا حوفة: رذا ها ظلَ 5 شَيء متليه) الم أن 


و ماس ف عور 


روليات عَنْ أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله المت في آخر وَقْت الظهْرِ رَوَى مُحَمَد عله إن 


4 لسلس لل سلس سس العتاييّ شرح الهدايضّ 
صَارٌ ظل كُل شيء مثيه وى فَيْء الال حرج وق الظهْرٍ وَل وق العطر وَهو 
الذي عَلَْ أو حَنيفَة وَروَى الحَسَنْ إن زياد عَلة: إذَا ا رَ ظل كُل شيء مْلَهُ سوَى 
فياء الروَال خخَرَج وَقَتْ الطهثر وَدَخَلَ وَقَتْ ؛ العَصرِء وبه أذ أَبُو يُوسُّفَ زتعم وَُفَر 
والشافعي رَحَمَهُمْ م اللّهُ وَرَوَى أَسَدُ بن عَمْرِو وَعَليَ بْنّ جَعْد عَنْهُ ذا صَّارَ ظل كل شَيء 
له سوا رح وف الطفرٍ َم شل وف القطرٍ حثى يعبر طل كل شياء مله 
ركلى 2ذا كره دن لوز لسار قث مهْملَ كما بن لطر وَالفَْرٍ. 

قال الكر حي : وَهَذه أَعْجَبْ 6 عْجَبُ الرّوَايّات إليّ وَاقعَتَها لظاهر الأخبَار. ول 1 
الوّقت إِذَا صَّارَ ظَّ كل شيا مثيه فيه تُسَامُحٌ لأن آخر الّيْء منْهء وَإِذَا صّارَ 7 
كل شيء مثيه خَرَجّ وقت 0 عِنْدَهُء وَكذا إِذا الم ألا ترف إلى دما 

في النطُومَة: لطر حين ال يَلَى ظل كذ ارم ليه وقَالا مثلُ وتأويله آخرّ القت 

الذي 2 عنْدَهُ روج لطر بدَليل قَؤله فيمًا بَعْدُ بحُطُوط: 0 وقت لغرب 
ع اج لحر ول هلك أن مويه الشتى 'كشتق التروج . .وكرلة:. رلهما بإثائة 
ريل َيِه السلام) املف لسغ المداة فيه قفي نضا في الام الأوّل: أي إِمَامَيُهُ 
للعَصْر في اليَوْمٍ الأوّل في هَذَا الوّقت» َي بَْضِهها في اليم الثاني: أي إِمَامنهُ للظهر 
ا في اليَْمٍ الثاني في هَذَا الوقت: أي الوقت الذي جَعَلَهُ أبو 

حوفت اشير وَهُوَ مإ ار طل كل اء مقلن. وكَولة: (ولة فول عَلَيْهِ الصّلاة 
ولتم أ خا راوع بو سّعيد " «أبْرذُوا بالظهْر إن شدّة الخرٌ من فَيْحَ جهنم ' 
أي يأ دلوا الصّلاة في البُرد: يشي مها إذَا سكن هده 2 

وَقوله: لي ا ا 
الووقت) يَعْنِي إذا عار ظ 05 شيء 38 وَهَذَا مُعَارَضُ بحَديث إِمَامَة جتريل؛ أن 
إمَامَنَهُ عَلَيْه السنّلامُ في صّلاة العَصّر في اليَوْم الأول فيمًا إذا عار نكر شيء مثله 
ا على روح و وَقت الور ا 0 لطر 0 و 3 شد 


حو ا جو 


يقن جيك قيل أو من ع 5 ال إبراهيم عَلَيْه ا حين أمه بذبح الود 
صَلَى أَرْبَعَا الأولى شكرًا لذَهَاب عَم الولّد» وَالثانيَة شكُرًا لتُرُول الفداءء والثالئَة لرضًا 


1/6 


الجزء الأول 
الله تعَالَّى حين تُودي (١‏ قَدَ صَدََّتَ :يآ 4 [الصافات: ]٠١١‏ وَالرَابِعَةَ لصَبْرٍ وَلَده 
ف مَصمَرَة ة الذبحي وَكَانَ ذَلكَ م منْهُ تَطُوُعًا وَقَدْ “ فض عَلَينًا. 

(وأوّل وقت العصر إذَا ف وَقتْ الظّهر عَلَى القولين وآخر وقتها ما لم تغرب 
الشّمس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «من أدرَك رَكعَنّ من العصر قبل أن تغرب 
الشمسٌ فَقَّد أدرَحَهي(0 

الشرح: 

َقولهُ: (وأول وَقت العصر إذَا حرج وَقتْ ؛ الور عَلَى القولين) أي قؤْل أبي 
عه في الروَاية المشهُورة عَنْهُ وَقَوْل صَاحبَيّه) فعنْدَه إذا عار ظِ 05 شي متيه 
سوى في الال دَخَل وَقَت ؛ العصرء يدهن 5 ص رَ ظل كل شياء مثلة. 56 ا 
وَقَنهًا وَقتُ غرُوب الّمْس لقَوْله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامْ " «من أذرك رَكعَة من اله . 
بل أن تغرب ال* © ") ذكرَهُ في الصّحِيحَيْنِ) ؛ قبل وول من صل 
الَصرَ يُونُس علي السّلامٌ حين أَلْجَاه ال تَعَاَى من ريع ظُلْمَات وقتَ 0 ظلمَة 
للق وَظُلمّة الليْل. وَظلمّة الماء. وَظُلمّة بَطْن الحوت» فَصَّلاهًا شكرا تَطُوُعًا وأمرتا بها. 

(وأَوّلُ وقت الغرب إِذَا عُرَبّت الشئمس وآخرٌ وقتها ما لم يغب الشفق) وقال 
الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ: مقدَارٌ ما يُصَلّى فيه مَلاتُ رَكَعَات لأنّ جبريل عليه السلام أم في 
هه في تحن ولول َي الملا والسلام مول تعره جد عرب 
الشُمس وآخرٌ وقتهًا حين يَعِيبُ الشفّق)'" وما رَوَاهُ كَانَ للتّحَرّزْ عن الكَرَاهَمٍ (كُم) 
الشفق هُو البيّاض الذي في الأفق بَعدَ الحمرة عند أبي حَنيفَنَ رحمة الله وقالا: هو 
الحُمرَةٌ وَهُوَ واي عن أبي حَنِيَةَ وَمُوَ فول الشافِمِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ لقّوله عليه الصّلاة 
والسلام " «الشفق الحمرة» ولأبي حنيفي -رحمه النّه- قَونُهُ عليه الصلاة والسلام «وآخر 


وقت المغرب إذَا اسودٌ الأفق» وما رَوَاهُ مَوقُوف عَلَى ابن عمر رضي اللّهُ عنهما ذَكرهُ مالك 


)١(‏ أخرجه مسلم (508)) ))١55(‏ وأبو داود (؟١4)‏ وأحمد (581/1) والبيهقي في السنن 
51/1 6. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (حديث ))١154‏ بمعناه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 


ك1 العئادين شرح الهدابي 


- رحمه اللّهُ - في المُوَطّء وفيه اختلاف الصحابت. 

الشرح: 

دل وقت مغرب إذا غرَبّت الشمْس وَآخرٌ وَقتها ما لم يَغْبْ الشفق. وَقَال 
الشافعي: وَقْتُ المغرب مقَدَارٌ ما 8 فيه ثلاث رَكَعَات) وَهُوَّ أذ قَوليه: قال 


0 


2 ارال ع عار 


اعزالي في وَقت الغرب قَؤلان: دهم أله يد إلى عُرُوب المي ول ذهب أخمذ 
8 حَتْبلٍ رَحَمَهُ الله الثاني إذا مَضَى يَعْدَ العْرُوب وَقَتْ وضوء وَأذَان وَإقَامَة وَقدر 
حَمْسٍ رَكعَات فَقَدْ القضّى الوَقتْ قال في الحلية: قر ثلاث رَكعَات . وَعَلَى هَذَا ما 
كر الصنّفُ من جهته لَيِسَ بكّاف» وَاسْتَدَل بِإمَامَة لتو 1 
في وَقت واحدء وَذَلكَ لأن الوَقت نت ل كان مدا لم َم جنريل في لامي في وت 
واحد؛ 5 200 وَل الووقت وآخرة (ولَنَا) حَديث أبي درن لغرب حين 
ل المتّمْسُ وَآعرهُ حين يَعِيبْ الشّفق» وَمَا رَوَاهُ) من إِمَامَة جبْريل عَلَيْه السنّلامُ في 
لمن في قت واحد دكان قير عَنْ الكرَاقة)؛ لأن ار ارت إلى آخر الوّقت 
مَكْرُوة (نم) انلف العلمَاء في (السمّق) فَقَالَ أبُو حَنفَة (هُوَ الَيَّاضُ في الأفتي بَعْدَ 
الحمرّة) وَهُوَ قَوْل أبي بكر وَمُعَاذ وأنس وابن اير (وقالا: هُوَ الُمْرَة وَهُوَ 007 
أبي حنيفة) رَوَاهُ عَنْهُ أَسّدُ بن عَمْرِو وَهُوَ قَوْل ابن عْمَرَ وَشَدَادُ بن أوْس وَعْبَادَة بن 
الصّامت رضي الله عَنْهُم) وبه أحد الشافعي وَاسيَدل بقؤله َيِه الصّلاةٌ وَالسّلام 
" «النقق هو الحذرَة» (وَلأبِي حَمَة ما رَواهُ أبو هرَيرةَ أن الي و3 قَالَ: «وآخر 
وَفت المغرب إذَا اسْوَدٌ الأف» ") وَمْرَ لا يكُونُ إلا َعْدَ زَوَال الييَاضٍ (وَمَا رَوَه) يَْني 

وله عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «النشقق هُوَ الحمْرَة» (مَوْقُوف) عَلَى ابن عُمَرَ ذَكَرَهُ في 
الوط وَالَوقوفُ لا يَصلَحُ حُجَة (وَفيه) أي في الشّفْق (امتلافُ الصّحَابَة) كما 
ذَكرْنَاةُ قيل مَعْنَى كلامه أن التَمَسُّكَ بالحديث فيمًا أفخلف كه المحانه لذ بكر 
أن عدم تمك به أ 0 لَك في ذلك 
باموقوف: وفيه اد حيتئذ مسكرَ مَتشترَكُ الإلرّام. قيل ل ان لغرب ضكرا 
تطعا عق عل اكلام سين امه له على بقؤله: ( أت فلت لئاس عدن » 


[للافدة1] الأية: وكان ذللك ينه عروت الّمْسء فَالأُولّى لتفى الألوهيّة عَنْ 


الجزء الأول ل 
0 وَالثانيّة افيه عن والدته والقالئة لِإنبَاتهًا لله وفيه ا 

(وأَوّلَ وقت العشاء إذَا غاب الشفقء وآخر وقتها ما ثم يُطلّع الفجرٌ التّاني) لقوله 
عَلَيهِ الصّلاةٌ والسلام: «وآخرٌ وقت العشاء حين يَطلْعٌ الفجر». وَهُوَ حجر على الشافعي 
رحمه اللّهُ في تقدِيره بدَهاب ثُنْث الثيل. 

الشرح: 

(وَأَوٌلَ وت العشاء إذَا غَابْ الشفَقُ وَآخرٌ وَقنهًا مَا لَمْ يَطلْعْ القَجْر) لا رَوَى 
أبو هُرَيْرَةَ أنْهُ و قَال: «وآخرٌ وَفْت العشاء حين يَطَلْعْ الفَجْرُ» " فَالَ الْصَنّف (وَهُوَ 
لاعن لكاي هع دري لهاي للبم الكل جرويقة وللق آله دل على فياه 
الزفع ل لمجو وكليف :نامس يا ذل عل أذ اله الزديه حو لك الجن 
عَعَارَضَاء وَإِذا تَعَارّضَت الآَارٌ لا يَنْقَضى الوَقت الثابت يُقِيئًا بالك كما تقد أن 
تقول إِمَامَة جبْرِيل لَمْ نَكُنْ لتفي ما وَرَاءَ وَقْت الإمَامّة عَنْ وَقْت الصّلاة» بل نات مَا 
كان فيه. 

ألا ترَى أنه عله الصّلاة وَالسلام أ في اليوْمٍ الثاني حين أسلفرٌ والوقت يَنقى 
بَعْدَهُ إلى طلوع الّمْسء وإِذَا لَمْ كن للنّفي بقي مَا رَوَيْنَا سَاكًا عَنْ الْعَارضِ فيكو 
حُجّة. قبل وأوَلَ مَنْ صَلَى العناءً مُوسَى عَلَيْهِ الام حين حرج من مديْنَ وَضّل 
في ركد بي لاا المجمار اماك لو ال 
كاف للها شكال جهن" ذالق كله وتودي: نو شال الراك صل أريكا ترقا رامنا 
بذَلك. وَهذه الأقوَال التي ذَكَرْهَا عَقِيب كل صّلاة وَجَدْتَا في شرح شَيْحِي العَلامَة 
قوام الدّينِ الكاكي رَحمَهُ الله ميْقولة عَنْ أبي الفَضل مّعَّ زِيادات كنانها لتم 

(وَأَوَل وقت الوتر بعد العشاء وآخرّه ما لم يَطلّع الفجر) لقوله عليه الصلاةُ 
والسلام فِي الوتر «فَصلُوها ما بَينَ العشاء إلى طُلُوءٍ الفجر» قَالَ رضي اللّهُ عنه: هذا 
عندَهُماء وعند أبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ اللّهُ وَقَنهُ وَقَتُ الحشاء إلا أَنَهُ لا يُقَدُمُ علّيه عند 

الشرح: 

وأو نولك اللي انه امس واجره بام طلم انعد متقنا مز ب 


4 العنايّ شرح الهدايّ 


«قَصِلُوهَا ما 0 بِينَ العشاء إل طلْوع الفجر» وَعِنْدَ أبي حي وَقثهُ وَقَتْ ؛ العشماء)؛ أن 
الوثرَ عنْدَهُ 5 عَمَّلاء وَالوَقَتْ إِذا حَمَعَ ين صلا و كَانَ وَقَنًا لَهُمَا جَميعًا 
كَالقَائة وَالوَقتيّة. فَِنَْ قيل: لَوْ كَانَ وَقَتْ الور و وَقَتَ العشاء لَجَارَ تَقَدمُه مُهُ َلَى العشاء. 
أُجَابَ 1 إلا أَنَهُ لا يِقَدَمُ عليه عنْد لتَذَكر) ر يَعْنِي إِذا لَمْ 00 (للتّرتيب) َعَلَى 
هَذَا إذا أوئرَ قبل العشّاء مكنا أغاة الوثرَ بلا اخلاف؛ ون أوكر كاسيًا للعشاء 0 
كذ كر لا يعيده علتة لأن النُسْيَانَ سقط 56 7 عَنْدَهُمًا؛ 0 العشّاء 
كَرَكْعَيْ العاء قوقدم ركعي عَلَى العشاء لَم يج عَامَِا كَانَ أذ ابا فكذاك الور 

[وَيُستَحَب الإسمَارٌ بالفجر) لقوله ليه اللا والسلام؛ «أَسفِرُوا بالفّجر فَإنهُ 
أَعظّمْ للآجر» ' وَقَالَ الشافعِي رَحِمَهُ اللّهُ: يُسِتَحَبُ التّعَجِيلُ في كُلّ صلاة: وَالحُجَهُ 
عليه ما رَوَيْنَاه وما ريف 

الشرح: 

(فضل) ل 2 من 0 مُطْلّقَ الأؤقات شرع في ينان الكامل منها وَالناقص» 
وَجَعَلَ لكُلَ منْهُمًا قَصْلا عَلَى حدة) وَقدّمّ الأوؤقات لوعن المكروهَة وَوَحجْهُ ذلك 
ظاهرٌ. قَولَهُ: (وَيُسْتَحَبُ الإسقاز بالفخر) أُسْفرَ الصبْحٌ إذَا أضاء وَمنْه 0 بالصّلاة ذا 
تخي تسا انا للنّعْديّة. وَقَوْلَهُ: وَيُسْتَحَب الإسفارٌ بإطلاقه يدل على أذ اذا 
وَالنْمّ يالإسفار هُوَ قف وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّوَليّة. 

وَقَالَ الطَحَاوي: ييْدا بالتَْليس وَيْحْكَم بالإسفار وَبِجْمَعْ يَينَهُمَا بتَطويل القراءة. 
وَوَحْهُ الظاهر قَولهُ: 5: «أسفرُوا بِالفَجر فَإلَهُ أغظم للأجر»” “ وَحَدٌ الإسْمَار م 
بالصّلاة بَعَدَ التشارٍ البَنَاضٍِ بقرّاءة مُسَنُوئة) إن ظهرَ آ له اه إل الوضوء بَعْدَ الصّلاة 
كد أن يَتَوَضَا أو يُصَلَىَ المَجْرٌ قبل طُلُوع الّمْس (وَقَال ) الشافعي ف التَعْجِيل) 
وعُو أن يكون لأا في النَضْف الأول (في كل صّلاة) وَاسْعَدَلَ ما قَالَتْ عَائشَة: 
كانت النُسَاء يَنْصَرفنَ منْ الصّلاة مَعَّ رَسُول الله يذ وَهُنّ متلَْعَاتٌ رسيم يُعْرَفْنَ 


.)١5819( والنسائي (١/7/5؟)) وأحمد‎ »)١ 5 4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


التخزع الأول سجس ب هقانا 


قال 5 ويه عَلَيْهِ ما مَا رَوَيناه) يعني ما رَوَيْنَا من حَديث رافع بن اديع 
2 وله : عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ «في أَسْفرُوا بالفجر» الحديث وَذْلكَ؛ لأنهُ أَمَرَ بذلك 
اقل التدذب وما رَوَاهُ حكاية فغل لا بعاد قَوْلهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسَلام وَكولةة وما 
ترويه) إِشَارَةٌ إلى قؤله «وإذا كَانَ في الصييف 1 دَ يها وَذَلكَ؛ أَنهُ يدعي التَعْجِيل في 
كل صّلاة» فَإِذَا تت التأيرٌ في البَعْضٍ كَانَ حُجة عَلَيْه. 

قَالَ (والإبرادُ بالظّهر في الصّيف و تَعَدِيمُهُ في الش) م ونا لويم كس خله 
قال «كان النّبي عل إذَا كان في الشتَاء بَكْرَ بالظّهرء وإِذَا كان في الصيف أَبِرَد بها 
(وتأخيرٌ العصر ما لم تَتَعَيّر الثمس في الشنَاءِ وَالصّيف) ا فيه من تكثير التّوافِل 
لكراهتها بعدهء اومن وَهُو أن يُصيرٌ بحال لا تَحَارٌ فيه الأعين هو 
الصحيح؛ والتأخيرٌ إليه مكروه. 

الشرح: 

وَقَولُ: (والإثراذ 0 ( 0 عَلَى قَْله الإسْمَارٌ بالقجر. وكولة: ل 0 
يَعني سما الفمل من َ َل َل الصّلاة وَالمتّلام ' «أبْردُوا الظهْرٍ إن 
شدّة اخَرُه الحديث. َوله: ل ا ل بقوله والإنرك بالظهر. وَكَوْلهُ: 1 
نس قال «كَانَ لبي 7 إذا كان في الشتاء 0 ِالظهْرء َإذا كان في الصيف ره 
بها») معو با مسألتين جَمِيعًا (وكأخير الَطرٍ في الصيّف وَالشتاء مَا لم 1 
الشَمْسُ لا في التّأخير من تَكُثير التّوَافل لكَرَاهتَهَا بَعْد 0-6 وَخَذَا كَانَ تغجيل 
ره أَفضَل؛ لأن أَدَاءَ 200 لا وو وتَكْثيرٌ التّوافل أفْضَل ص الْبَادرَة إِلَى الأداء 

في أُوّل الوّقت (وَالْسَيرُ كعيا ير القررص وَهُوَ أن يور رَ بحَال لا تحَارٌ فيه لأعين) يي 

4 يَذَهَبْ الضّؤْء فلا يَحْصُلْ للبِصّر بِالنّطَر َيِه حيْرة. 

وََوَلَهُ: شو الصتحيح) احترَارٌ عَنْ قَؤل سُفيَانَ وَإيْرَاهِيمَ النحَعِيَّ إن اير تعر 
الضوء الذي يَقَعُ ع الحد رَان. قال مون الأئمّة: أحذنا بقَوْل الشّعبِي ل 
القررْص؛ أن َسيَل بغة الول وَعَمّا فس تعيْرَ القرص به وَهُوَ ما قيل إِذَا 
امن الشَّمْسُ للغُرُوب قَدْرَ رمح لَمْ تَعَين وَإِذَا كانت أقل من ذَلكَ تَغيّرَسْ» وَمَا قبل 


ببسل سم العناي شرح الهداية 
يُوضَعٌ طثلت مَاء في الصّحْراء وَيُنْظَرٌ فيه فَإن كان عرض ينْدُو للنّاظر فَقَد تَعْيرَتْ 
0 قَولَهُ: مه يان م ---_ بهذا لتفسير هو الصّحِيحٌ) ا الضؤاء 
عير القرص بالمفُسيرين الأخمزئن 0 - (وَالَأُحيرٌ إِليْم أ إِلَى هَذَا الوّقت 
مَكْرُوةٌ) قَالوا: وَأمًا الفغلٌ عير مَكرُوه؛ لأكهُ مَأمُورٌ بالفغل ولا يَسَتَقِيم ىك الكرّاهَة 
للشيء مَعَ الأ به. 

(وَ) يُستَحَبْ (تعجيل المغرب) لأن تأخيرها مكرّوه لا فيه من التُشبه باليهود. وَقَالَ 
عليه الصّلاةٌوَالسّلامٌ: «لا تَرَال أمّتِي بِحَيرٍ ما عَجَنُوا مرب وأَخُرُوا العشّات!') 

الشرح: 

ري تغجيل المغرب؛ أن تأَخيرَهَا كر 1 فيه من ) السب باليُود) وفيه 
نر لأنّ كل مَا يَكون تأحيرها تكزيها ١‏ يكز ألاشكرن كيها ب رار 
أن ون كلد القع أن باع العشاء لك المع الاير 1 ولا يَلرَمُ من 
ترْكه الاسسَْحُباب؛ أن التَأُيرَ إلى 3 اليل ماح 5 ما سيَجِيء. وللوانة أن 
التَأَحيرَ مَكْرُوةٌ للا فيه من الَّسْبّهِ باليَهُود وَمَا فيه التّشْبهُ بالود اي أن 
الاح فيه فد ثفضي إِلَى السَامَحَة وَمَا كر : في النّهَايَة وَغَيْرِهِ في جَوَاب هذا السّوال 
ميا على أمْر الصدَين أو الِيضيْن لا يَنَمَشَى َلامل. 

َولهُ: (وقَالَ ولك «لا تزال متي بخير ما عَجلُوا الَغْرب وَأخرُوا العشّاء») ذليل 
تراس سحن قعل الررعريشه لادان لويد لذن تقو لتر 
وَوَجْهُ لبيك أن التتّرْعَ رئب اسْتَمُرَارَ الخيْرٍ عَلَى تغجيل ادر بع وَللْبَاحُ لا يرب 
عَلَى فثله ير شرع وَاعَبْرِض عَلَى المصنّف في تأخير الحديث عَنْ التليل العقلى. 
وأجحيب بِأنُْ فعَلّ ذَلكَ؛ لأن الحَدِيث فيه دَلالَةَ عَلَى تأخير العشاء فَكْرِهَ القضل يَينَهُ وبين 
الَدلُول بدليلٍ عَقَلي ويس بطائل. إن قلت: روي أن رَسُول الله يي قرأ سورة 
الأعْراف في صّلاة المغرب» را ا تأر ليس يمَكرُوه. أحيب بأن ذَلكَ 
ا إن كَلاممَا فيمًا إذا أَّرَ إلى وقت الكرَاهَة َم شرع والذي مله 

ل لله يه كان من ياب الَىَ وَالْدُ من أُوّل الوقت إِلَى آخره 0 وبه بطل 


.)4١ 8 أخرجه أبو داود 5 الصلاة باب 5 إ(حديث‎ )١( 


19١ 


الجزء الأول 
استذلال عيسى بن أَبَانَ عَلَى جوَاز التأخير. 

قال (وتأخير العشاءِ إلى ما قبل كُلْث الدّيل) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «ثولا أن 

شق على أمّتي لأخّرت العشاء إلى كُنْتْ الثّيل»! '' وَلأنٌ فيه قَطعٌ السّمر المَنهي عنه بعد 

وقيل فِي الصيف تُعجل كي لا تَتَمَلّلَ الجماعت والتّآخيرٌ إلى نصف الذّيل مبَاحَ لأن 
دليل الكراهتٍ وهو تَمَلِيل الجماعجٍ عارضه دليل النّدب وهو قطع السّمر بواحدة فَتَثْبتَ 
الإبَاحنٌ وَإِلَى النُصف الأخير مكروه لا فيه من تقليل الجماعت وقد انقطّع السمر قبلَهُ. 

الشرح: 

سحن ا العشتاء إلى ما قبل ثلث اللَيْل) لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
" «لؤلا أن أشق عَلَى متي كدت العشّاء إلى ثلث اليلي7" 2 بالمرْق ينه 
وس قَؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسلام " ثلا أن أَشْقّ 9 مستي لأْمَرْهَمَ | بالسوال7" ١‏ 
فإْنهُمَا 5 3 وَاحدء وَذْلكَ أَنْبَتَ السمّة وَهَذَا أَنْبتَ الاسْتحبّاب. وَأحِيب بأنا لا 


0 


للم الهم على نج واحدء بل في حَديث السُواك )0 ا 3 الْسَقّ َإِذا 


000 سا م هي 


التفى الأَمْرٌ يه وَكَانَ مَقَتَضَاهُ الحو نت ما دون ار وهو السكة وَفِيمًا نُحَنُ 
فيه تي لوا نواد ره نفْس التأخير لَمْ يَكُنْ للوؤجحُوب بل للنّدب ولام 
(ولأن فيه) أي في التَأير (قَطْمَّ السَّمرٍ الَنْهِيَّ عَنْهُ يَعْدَه) وَالسَّمَرُ حَديث لأخل 
تسق وال عَلَيْه الصَّلاهٌ وَالسّلام " «لا سَمَرَ بَعْدَ العشاء» " وَالْعتى ذ فيه ان كو 


اام الصّحيقة بالعيّاة او لوطا رايد املع وي للحن لاتعمن ادي 


سم م 


الات قال اللَّهُتَعاَى «١‏ إِنَّ لَكَسَكَب يذهِنَ آَلمَيّكَاتِ » [هود: 4 .]١١‏ 
َوْلهُ: (وَقيل في | لصيف تُعَجّل) يَعني يُسْتَحَبُ تأخيرٌ العشّاء لَى ثلث الليْل شتَاء 


0-002 


1 وقيل في الصّيف تُعَجَّل (كَيْ لا تقل لمعه وحور إلى نضف اليل ماح 
يعني في الشنّاء وَالصّيّف. قال في النّهَايّة: في الشّْتاءء وفيه نَظَرٌ؛ لأَنَهُ لَوْ كَانَ ذلك 


1 ار الترمذي في الصلاة باب ٠١‏ (إحديث ))١517‏ وابن ماجه ))59٠:(‏ أتخرجه أحمد 
(660/9) والحاكم في المستدرك .)١ 45 /١(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أحرجه البخاري (81)) ومسلم (؟91١)‏ من حديث أبي هريرة. 


وا سبل ست العناييّ شرح الهدايتّ 
لَكَانَ في الصّيْف مَكْرُوهًا وَلَيْسَ كَذَلكَ؛ لأن دَليل الإبَاحّة وَهُوَ ما ذكَرَهُ بقَْله؛ لأ 
َلِيلَ 0 َهُوَ تقَليل التَمَاعَة عَارَضَهُ دليل ا َهُوَ قَطْمٌ السسّمَرِ ياحدة: أئْ 
بالكليٌة هو متك ينهم فلت الإبَاحَة فيهماء وَإِلَى الك الأخير مَكْرُوةٌ لا فيه من 
ثيل الجمَاعَة هذ َم اسم :أ أي قَبْل النَضْف الأخير: يي أن الإناتة في اآخخر 
النَصنْف الأول 0ت ت مُعَارَضَة دَليل النَدُب ٠‏ وَهُوَ قَطْعٌ السّمر دليل الكَرَاهَة َهُوَ تقليل 
الْجَمّاعَة وفي الصف الأخبير ل يُوجَدٌ دَلِيل النَدْب أصّلا لاتقطاع السَّمّر من 1 أن 
العَالب ألا يَكُونَ في النُضْف الأخير سَمَرٌ َنْتْ الكَرَّاهَة لبَقَاء دَليلهًا سَانًا عَنْ 
لْحَار ض. وَاغتُرض يتَعْجيل الفجر في أُوّل الوقت فإِنهُ مُبَاحٌ؛ وليل الكرّاهَة وَهُوَ 2 
الْجَمَاعَة 0 عَنْ مُعَارَضَّة ليل النّذب. 

وأحيب بأن المْعَارضَ هَهًا ل أيِضًا وَهُوَ قؤله تعَالى: « وَسَارِعْوَا إل مَعْفِرَقَ 
من تنكم » [آل عهران 117 ] إن المسَارَعَةَ إلى العيّادة بَعْدَ وُحُود السنّبب مَنْدُوبٌ 
ًا لم يكُنْ في التأحرٍ متتى تك الجماة كان فبه عاض قليل الاب وهو 
المَارَعَةَ إِلَى العبّادة مّعَ ليل الكرَاهَة وَهُوَ فيل الجمَاعَة قَنعَتَْ الإبَاحَةَ كَذَلكَ؛ 
بخلاف تأخير العضاء إلى الصف الأخير فإ ديل كانه سام عَنْ مُعَارَضَة ليل 
لنَدذب أضلا؛ لأنْهُ ليْسَ فيه المسَارَعَة إِلَى العيّادة ولا تكثيرٌ الجَمَاعَة ولا قط السّمَرٍ 
لالقطاعه قَبْلَهُ. د في الوثرٍ لَنْ يَألَفْ الصّلاة آخرٌ الل. رُوِي آخرٌ ِل 
بالنَصْب» وَتَقدِيرَه أن يوئر آخرٌ اليل فَيَكُون ظَرْفا. وَرُوِي مَرْفُوعًا وَهُوَ مُمَعُول أقيم 
مَعَامَ فاعل يُسْتَحَبُ» وفي بَعْضٍ النُسّخْ. 

(وَيُستَحَب فِي الوترٍ َن يَألَفْ صلاة اليل أن يُوَخْرهُ إلى آخر الثيل؛ فإن لم يثق 
بالانتباه أَوتَرٌَ قبل النُوم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن خَاف أن لا يَقُوم آخِر اليل 
فَلِيُوتر أَوّلَ اليل ومن طّمعٌ أن يَقُومٌ آخِرٌ اليل هَليُوتر آخرٌ التّيل»''" (فَإِدَا كَانَ يُومْ 
غيم فَامُستَحَبُ فِي الفَجر والظّهر واغرب تأخيرهاء وَفِي العصر والعشاء تعجيلهما) لأن 
فِي تآخِير العشاء تَقليلَ الجماعَتٍ عَلَى اعتبَارٍ الَطَرِ وفِي تأخيرٍ العصر توهم م قوم في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (2151 )١77‏ والترمذي في الوتر باب ”2 وابن 
ماجه ف الإقامة باب ١5؟١.‏ 


الجزء الأول 5 


القت المكرُودء ولا تَوَهُمّ في الفَجر لأنّ تلك الدةَ مَدِيدَةٌ. وَعن آبِي حَنِيفَنَ التّأخيرٌ في 
الكل للاحتياط آلا تَرى أَنّهُ يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله. 

الشرح: 

(وَبُستحَبُ في الوثرٍ أن يأف صّلاة اللَيل تأخيرها إِلَى آخر اللّيْل» كن َم ين 
بالاناه أؤتر َيِل الؤم) وَهْوَ طَاهرٌ. وكَولة: مدا كَانَ يوم َنِم يَمِْي هذا الذي قُلنا 


04 


من يبان الاسْتحيّاب فيمًا إذا كاتقة السسماء مُصْحِيّة) كا إِذَّا كانت مُتَعيّمَة فالضابط 


لين مع لين يني كل ما فيه د لاسر لماه وَمَا عَدَاهُمَا كَالمَجْرٍ 
وَالظْهر وَالَغِْب يُوَحرُ. ما وَجْهُ تَجيل العَصْر والعشنّاء فمَا ذكرَهُ في الكتّاب وَكَذَلكَ 

وَكَولهُ: (لأن تلك اده مَدِيدةً) يعني ا الَفُوير ووم ال 8 
مَديدَة يمن أن يَقَعَ الأدّاء وَقتَ طُلوع الشَّمْسِء م أَخيرٌ الظهْر فَلوَنَهُ لو َو عُجّل في 
يَوْم العَيّمٍ لم يُوْمَنْ أن يَقَعَ الأداء قبل الوقت وَكَذَلِكَ تأخيرٌ الَعْرب . روع اللدر 2 
أبي حَنيقَة رَحمّهُ الله انَأ خيرٌ عَنْهُ في الكُلَّ لا ذَكَرَ في الكتاب. 

فصل في الأوقات التي تُكرهُ فيها الصلاة 

(لا تَجُورُ الصّلاةٌ عند طُلُوعٍ الشئمس ولا عند قيامها في الظّهيرة ولا عند عُرُويها) 

لحديث عقبَمَ بن عامر 45 قال «تَلاتَمٌ أوقات نَهَانَا رسّول اللاي تصني ا ران 


سمس ممص 


تَقَبْر فيها موتانًا: عند طُلُوءٍ الثئمس حنَّى ترتفع؛ وعند زوالها حنّى تزُول؛ وحين تضيف 
للعُرُوب حنّى لخت واخدا” بقوله وأن تقبّره صلاهٌ الجتازّة لأن الدّفن غير مكروف 
والحديث بإطلاقه حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في تخصيص الفرائض» وبِمِكُنَ في 
حق التُوافل؛ حجن على 5 يُوسُف فِي إبَاحتٍ التّفل يوم الجمعتٍ وقت الزٌوال قال (ولا 

صلاةٌ جِتَارَّة) نا رَوَينَا (ولا سَجِدةٌ تلاوة) لأنّهَا في معنَى الصلاة (إلا عصر يومِه عند 
العُرُوب) لأنْ السبّب هو الجِزْءٌ القائم من الوقت, لأَنّهُ لو تعلّقَ بالكل توجب الأداء بعد 
ولو تَعَلّقَ بالجزء الماضي فَاُودي فِي آخر القت قاض؛ وَإذَا كَانَ كَدَّلك فَقَد أَدَاهًا كما 
وَجَبّته بخلاف غَيرِهًا من الصّلوَات لأنْهَا وَجبّت كَامِدَمٌ فلا تَََدَى بالنّاقص. قَالَ رَضِي 


اللّهُ عنه: وَاخُرَادُ بالنّمي التذكور في صلاة الجِتَازّة وسجدة الثلاوة الكراهثٌ حنَّى لو 


ذا 


العنايّ شرح الهداييّ 

صلاها فيه أو تلا سجدة فيه فَسَجِدها جارَّ لأنّهَا أديَت تَاقصبّ كما وَحِبك لوقو 
بِحُضُورٍ الجتَارَةِ والثلاوة. 

الشرح: 

(فصل في الأؤقات الْني تُكْرَهُ فيهًا الصّلاة) لَمّا فَرَغَ من يَيّان أحَد ني 
لزنت شع في كاد القت الاع زواب لفطل ينا كرو امه أذ زه كز الا 
نُجُورُ فيه الصّلامٌ اغتبَارًا للغالب. َولّهُ: إلا َجُورٌ الصّلام) غلم 5 الفرائئض م 
عنْدنًا في هذه الأؤقات» وَكَذَا التُوَافلٌ في بَعْض الروَايّات. وَعِنّْدَ الشتافعيّ يَجُورُ الفرضٌ 
وجو ترات او حي اناير سر ارول اتانيه يجا وال ور 
الصّلاة إِنْ أرَادَ بها المَرْض وَالتّمَلَ جَميعًا يُجْعَلٌ الألفّ واللامٌ للجئس لَرِمَهُ ألا يُجَورَ 
التَمْلء وَإِذَا لم يد فإن شرع فيه ا ينبي ألا يجب عَلَيْه قَضَاوُة لكنْ يُجبُ 
فا لوازي كرا عست الأله وي اراد راد كر عات وال انر في اشيم 
الصّغير عنْدَ أبي حنيقة وأبي يُوسُّف» وَإنْ أرَادَ بها الفَرْضٌ وَحْدَهُ وَأنَ التَقَلَ جَائرٌ 
الهاي عل أن للجئس مُتَنَاولا للفرض والتّمَل. 

وأَجَاب عَنْ وُرُود لتقل وَوْحُوب قَضائه بالترُوع بن مَعى قَوْله لا يَجُوز فثلة 
شَرْعًا لَِمَهُ وما لَوْ شرع لَرِمَهُ كَمَا تقول لا تَجورٌ مُيَاسرَةٌ البيْع الفاسد أُمّا لَوْ يَاشْرَ 
بقيْضٍ ابيع الملك وَيَلرَم عَلَيْه أن يَكُونَ عَدَمُ اخواز في الفرائض بمَعْنّى وفي 
لثوافل يستى آعتر وضعل ها من قبل هي تققضي الفح أى في غَيْه ماو 
جَمْعًا وَدَلكَ يُقنَضي الكَرَامَةَ كما عُرِفَ في ل الفقّه وَغَيْرُهُ جَعَلَ الام لتتؤع 
مَخنْصُوص وَهُوَ الفَرْض وَقَالَ حَتّى لَوْ صل الَقلَ في الأؤقات الْكْرُوهَة جَارَ كر 
وقلَ ذلك عَنْ الكرْحي والإسبيجاي, وَيَلرَمُهُ ألا يَكُونَ جَغْل الحديث حُجّة عَلَى 
الشّافعي مُسمْتَقِيمًا كا دكا آنقا لا يُقَالَ: اراد بقول الصف لذو للد 
راض الله فلن الششافعي الحَديث له كال ؟ "نهنا أن ار ة بالصّلاة 
الفرْضٌ وَالتَعَلُ جميعًاء وَالدليل يَجُورُ أن يَكُونَ أُعَمّ منْ الَْلُول؛ لأنا تقول: إن كَانَ 
المرَادُ بالئَهْي عَدَمّ الحَوَار في الفَرْضٍ وَالنَمَل جَميعًا لَِمَّ عَلَْهِ مَا بَقَلَهُ عَنْ الكرحي 


التكارع | لذأ و ل" 2ع حي يي سس نس تج مس ب ب تي ٠‏ ا 
والإسبيجابي) إن كان الوذ 0 الكرَاهَة فيهمًا ل الحديث لخن لعن 
الشّافعي إلأتإذا تيك أن أمنانا بترلون بالجواز مع الكرّاهّة فيهمًا كر دول بالحواز 
يلا كَرَاهَة؛ و أطْلعْ عَلَى ذلك فيما وجحَدته من ؛ النْسَخ وَإن كان عَدَمُ الجواز في 
امرض وَاخَوَازِ مَعّ الكرَامَة في التّقل ل ع لاف مَعْنَى لقف الواحد مُرَادَيْنِ لا عَلَى 
ييل الكتاية وَهُوَ م جائز. وَأرَى أن اراد عَدَمُ الجواز في الفررض وَالتّقل عَلَى بَعْضٍ 
روات ّ ذكرناء ولا 0 م تقل عن لكي والإسبيجابي؛ لأنّهُ امْتَارَ حلاف 


وَإِذَا طهر للك ها رونا كن أن لنْنْحَة الصّحيحة هُوَ أن يقال ١ج‏ عَلَى 
الشافعي في تُخصيص الفرّائنض -00 لك ”7 د الذي يفِيدُ ما ذَكرْنًا من مَدَهَبِه إن 
كان فيه َلاق مُونَ ما عَدَاهَا وَهْوَ ما وقح في بَْضِهًا من قله في تخخصيص الفرائض 
وَالتوَافل بِمَكَةَ وفي بَعْضهًا في الشُخصيص بِمَكة وَفي بَعْضْهًا ل 6 لواف وَحُة 
الشافعي وله : هي ' «مَن كام عن صّلاة أو 5 فَليْصَلْهًا إذا ذَكرَهًا إن ذلك 
وَقَتُهي20© ١‏ وك مطلوة ل 1 5 رذ" المي فق الملا فل هدم 
قات عفرو يوه إلا بدك ظ 

وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن ايح وَالَاظرَ إذا تعَارَضَا 0 ترا وَقَدْ عرف 
في الأصُولء وَعَنْ الثاني أن هذه الريَادَةَ لمْ تثبت؛ لأنهَا شَادَة َو أن مَعْنَاهُ ولا بمَكة 
كما في وله تَعَالَى :إلا حطنًا 4 [النساء: 35] أي ولا خط ” اعثتلاف العَُمَاُ في 
الازتفاع الذي تحل الصّلاة عِنْدَةُ؛ قال ق الأصّل: إذا ارتفعت التُمْسُ قدْرَ رمح 5 
0 

وَل :ما كم اإلا يدر خلى القطر إلى رصي الشش مَل في 
الطلّوع قلا تصحٌ الصّلاه قإِذَا عَجَرَ عَنْ انر حَلّت. وقَولَةُ: حين تضيّف زوب 
بمَعْنَى تميل» قيل التخْصِيص بالْلاثّة يُفِيدُ الالحصار وَقَدْ ذَكَرَ الأممْحَابْ غَيْرَهَا من 
الأؤقات ما 10 فيهًا الصّلاةٌ دك يسام إنطَالَ العَدّد الُصُوص عَلَيْه شَرْعًا. ب 


)١(‏ أخرجه مسلم (584) من حديث أنس بن مالك. 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 

ن غَيْرَهَا لَيْسَ بِمَعْنَاهَا؛ نُ يَجُورُ فيهًا قضَاء الفوّاثئت وَصّلاة الحتارّة وَسَّجْدَة التّلاوَة 
ب بخلاف الغلانة الْذَكُورة فإن ذلك لا يَجُورُ فيهاء وَإِذا كَان الى مُختلفا لا يلم 
انال بل يكو كل واحد منْهمًا ا ليل َلَى حدق َأ للا الَذَكُورَةٌ فبدَليل 
حَديث عقب رضي الله عَنْهُ وَأمّا غيْرُهَا قلمًا جَاء في الأحَادِيث من قؤله يي «لا 


صَّلاة بَعدَ الفخر حَتَى تطلعَ الشمس: ولا بَعد العقصر حَتَى تَغْرْبْ العامة 


وَقوَلهُ: ا 2 عم ا ام ا و الم لاه # 
وا يتحو 2 


0 بالصلاة وَقَتَ راي اتيك أى سد الخذرها 1 
«أن لبي نَى عَنْ الصّلاة في نصف النّهَارِ إلا يوم مُق وأحيب أنه لذ 
مَعْنَاةُ: ولا يَوْمَ الجمُعة كَمَا قد في جَوَاب الشافعي. رلا صّلاة جنَارَة) 
مَعْطُوفٌ عَلَى أوَّل الكّلام. وَقولهُ: ولا رَوَيْنَا) 0ه «وآن تَقبرَ موتان» وَقَولهُ: (وّلا 
سَّجْدَة تلاوة؛ لأنهَا في مَحْنَى الصّلاة) في أَنْهَا يُستَرَط لها ما يرط للصّلاة» يعني لم 
كَانَتْ في مُعنَى الصّلاة كائّت: واجلة كش التي عن الصّلاة في قؤله: لان أؤقات 
اا سل لد قلق اذ لص موا ره وزيا للها آم تلحر را وي قر علد” 
الصّلاة وَالسَّلامُ «ألا مَنْ ضّحِك منكم فَهْقَهَة فَهْقهّة فَليّعدْ الوْضُوء والصّلاة جَمِيعًا» 
تقض وطُوءٌالتاحك في سسخْذة 0 اللامّ في قوله 
لبعد الؤضوء وَالصّلاة للعَهد التي وُحَدَت فيها فيا المَهْقَهَة لا للجنس» وَالَعْهُودُ صّلاة 
ذَاتْ تحرِكَة ة وركوع وسجود ا او 
وما النَهى عن الصّلاة في هَذْهُ الأؤقات فائلا 0 التَّشَبه بالصّلاة عبد عبَدَةٌ 
السّمْس») والسجوة ل به ذلك فكان في مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ فَألحقَ كنا في دو 
ا 0 د وفُوعَه 
بالصّلاة فدَحَلْتْ ئخحتة تفي وَرَدَ عَنْ الصّلاة كذلك كان أعنصرٌ وَأحكم. و وله إلا 
عَصْرّ يَوْمه عنْدَ العُُوب) مُستَئئى سس ؛ قله ولا عنْدَ عَرُويهًا. وَقولهُ: (لأنّ السب هُوَ 
ار القائم م منْ الوقت) وََد تَقَدم أن سيب الصّلاة أَؤْقَائهَا لكن لا يكن أن يكو 


.)1١١9.1١( أخرجه أحمد‎ )1١١( 


الجزء الأول لذ 
كُلَ الوَقت ا اد ا َم الأداء يم ووب تدم الب يجميع 
أجْرَائه عَلَى الداير فلا يكُون أدَاى وَلَيْسَ ذَلِيل 1 على در معين منه مه كالريع 
ولس أ يما فوب أذا مَل تقض من سيم أن ما يلح لذلك اج الذي 
ا السّابق لعَدَمٍ مَا يُرَاحمُهُ ولي فإن انُصل به الأذاء تين 'التضول 
انعو وهر الكذاء لم يتُصل يقل إِلَى 0 الذي 5 نَم وَنّمٌ إِلَى أن يضيق 
لوقت وَلمْ يعر على الخزاء الماضي ؛ الام تعر كانت الصلاةٌ في آخر الوّقت قضاء 
ولس كَدَلكَ ا ستَذَكن فَكَانَ لرْء الذي يلي الآذاء عو سيب ل 
كُل الوقت إن لَمْ َع الدَاء يه؛ لأ الاتقال » من الكل إِلَى اخْء كان لضرُورة فوع 
الأَماء مارج الوقت عَلَى تقدير سَبَييّة الكل و د رَلَت فَيعُودُ كل القت سياه تم الحزء 
الذي ينعن سا ُعْبَرُ صفتُهُ من الصّحّة وَالفَسّاد؛ َإِنْ كَانَ صّحيحًا بألا يَكُونَ 
مَوْصُوفا بالكرّاهَة ولا مَنْسُوبًا إلى التتيْطّان كَالظُهْرٍ مه كاملا دلا يتَأنَى 
ناقصا وَإِن كَانَ فاسدًا: أي اقصا بأن 1 نويا لك الشيْطان كالعَصر 2 


وَقَتَ 2 270 يجُورُ أن يَتَأدّى تاقصا؛ ل 
بحلاف غَيْرِهَا من الصَّلوات الواجبة بأسْبَّاب كاملة مها لا ل تقضى في هذه الأرقات” 


- 


أن ما مَا وَحَبّ كاملا لا يَتَأدَى تاقصاء وَقَذ ذَكرْ 0 ذلك في لأنوَارٍ وَالتفَرِيرٍ مُستوْفى 
يعون الله وكأييدم» وَإِذا عَرَفْت ذلك فَقَوله: أن السب هو اخ القائم من الوقت فيه 
تُسَامح؛ لأن 2 إِمّا ول جَرْء 3 ْذي يلي الأدَاءَ 8 مر العو أو كل الوقت 
يط وه حتاع ف في الأمطول. 

وما قَولهُ: (قالمودٌي في آخر الوَقْت قَاض) َقَالَّ صّاحبُ الكافي إِنَهُ مُشكل؛ 
لأنّهُ غير قاض بل مُوَدٌ باعتبار يققاء الوقت» وَأيْضًا يَلرَمُهُ عَلَى تُقريره جَوَارُ قضَاء 0 
في هذا الوّقت؛ لأَن الحزء القائم من ) لوقت اقصٌ فَيَجبُ به العَصْرُ ناقصا فِينبغي أن 
يَجُورَ كَعَصر يؤمه. وَاْحوَاب عَنْ الأوّل أن كَلامَهُ ف الِعَصرٌ إلى العُرُوب» 2 
شك أن السب في حَقه هو الحزء القائمٌ من الوّقت وَهُوَ العم عن عَنَهُ باحزء المضيّق. و 
الثاني بأن ا ذا ين للسيّة سيت لا يقل ِلى غير كَانَ عل كوي 
اراي بالاستقراء في قَوَانين الشرع كَا لجح الأخبير من ؛ الوقت في الصّلاة وَابجُزء 
الأوّل من اليَوْم في الصّمء هَكَذَا أُجَاب شْيْخُ شيخي العَلامَة العَزِيرُ رَحَمّهُ لي 


دلشسشسشسسسسس سس د العناييَ شرح الهدايتّ 
عَلَيْ أن الات بالتّفويت عَنْ الحرْءِ الأحير من الوقت إِنمَا هُوَ باغتبار روج القت 
لا باغتبار ينه للسبييّق وَكَذَلكَ عَنْ الخزء الأول من اليوْم؛ أن وَقْتَ الصّوم كل 
اهار فَإذَا نات لكك ناضلة + ٠‏ 

وقول في الَوَاب عَنْ السوال: إِنّ كُلَّ مَا كَانَ سيا للؤجُوب فَهُوَ شرط 
للواجب ولا يُمْكنٌ أن يَكُونَ كل الوقت شط ولا لَكَانَ في الأذاء في الوقّت تَقْدمٌ 
المشْرُوط عَلَّى الشترط وَهُوَ يَاطلّ كتَقْد الْسبّب عَلَى الستيب فيد وأن. يكون ادر 
القائم إد لو كان اشر الماضي كَانَ الْصَلَي في آخر الوّقت قاضيًا لفوّات شَرْط الأدَاء. 
وَحَنْ الثاني أن قَوَلَهُ بحلاف غَيْرِهَا من الصّلُوَات يتتَاوَل العَصْرَ القائَة لأن العَصرَ 
لَه غَيُْ عَصرٍ يَؤمه لا مَحَلهَ وقد فَالَ لها وَجَبَت كَملَة وك ما وبحب كاملا 
لا يتَأدَى تاقصاء خَيْرَ أله لم يَذكُرْ وَجْةَ وُجُوبهَا كَاملةَ وَوَجْهَ ما ذَكركاهُ. فَالَ (وَالْرَا 
بالنّفي الَذَكُور في صّلاة الجتارّة) يَعْنِي أن الْرَادَ بالنفي الَذَكُور في صلاة المتَارة 
وَسَجْدَةَ اللاو بقَوْله ولا صّلاة جتَارّة ولا سّجْدَة تلاوّة هُوَ الكرَاهيّة. يَعْنِي به تفي 


بط 500 - 


عَدَم الحَوَازِء بخلاف الفَرائض في هذه الأوقّات الثلانّة سوّى عَصْرٍ يَوْمه فَإِنَ قولَهُ لا 
تَجُورُ الصّلاةٌ عنْدَ طلّوع امس إِلَى آخره مُجْرَى عَلّى حَقيقة عَدَمٍ الجوّاز. 

إن قلت: فَعَلَى هذا يكون قولة: لا يَجُورُ مُسْتَعْمَلا في عَم اخواز بالدَسبَة إلى الفرائض 
زواعو راتس إويمات بد وشخده اللاره رفز حر بر الشررد الحا 


2 


8 و> سعر 0 0 0000 ا بق ست م 1 

قلت: يقدّرٌ الفغل في المغطوف بمعنى الكراهة حَتَى يُكونًا مرَادَيْنِ بلفظين ولا 
مَكُدور فيه فإن قلت فماذًا تفقل فى الذليل وَهْوَ كول عتيّة: لهانا فإله بمعتى عدم 
الحَوَازٍ وَبِمَعْنَى الكراهَة حيئئذ ؟ قلت: حكاية فغْلٍ معان آنا يكن لني مُكَرَرَا في 
مَعْنَى عَدَمٍ الخَوَازِ مَرةَ في مَعْنَى الكرَاهة أخْرى» وَأمّا قَْلَهُ: لا تَجُورُ الصّلاة متتَاولا 


لض وَالتَمَل جميعًا فَإنّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى غَيْر ظاهر الرّوَايّة وَهُوَ أن التّقَلَ أَيِضًا لا 
يَجُورُ فى هذه الأؤقات كما تَقَدَمَ. وما عَلَى ظاهر الروايّة فَإِنّهُ غَيْرٌ مُسنتقيم؛ لأنّهُ إذا 
معني ».يد قن 4 5 9 2 ال ال 31 .2 7 0077 ا ل 27 
شرع في التطوع في جده الأؤقات وجب عليه القضاى ولو مضى عليه خرج عَمنا 


تحب عله والشرق 3 ذَكرَهُ في واف ال سوط وَكذَا لَو فَطَعَهَا وَأَذَّاهَا في وقت آخَرَ 
مه 28 ل 3 2 - د ل ده 71 ركَه و 00 
روه مثله خا ولالة يَرَمُ الجمع بَيْنَ الحقيقة واللجاز فى لفظ واحد وَل لا يجور. 


الجزء الأول 4 


(ويكره أن ينتّفل بعد الفجرٍ حَنّى تَطلّع الشمس وبَعدَ العصر حَنَّى تَغرّب) ا 
روي أنه عليه الصلاة والسلام تَهى عن ذَلك. (وَلا باس بأن يُصلّي في هَدَّينِ الوقتّين 
الفوائت ويَسجِد للثلاوة ويُصلي على الجِتَازَة) لأن الكراهَيَ كانت لحق القرض ليُصير 
الوقت كامشغول به لا لَعنى فِي الوقت هَلّم تَظهّر في حق الفَرائض» وفيما وجب لعينه 
كسجدة التّلاوة: وظهرت في حق المندور لأنّه تعلّق وجوبه بسَبّب من جهته وفي حق 
رَكَعَتّي الطواف وَِي الذي شرع فيه كم أفسَدَهُ أن الوْجُوب لغَيرهِ وَهُوَ حَتمُ الملواف 
وصِياتَمٌ المؤدَى عن البّطلان. (ويكره أن يُتَتَعْلَ بَعدَ طُلُوعٍ الفَجرٍ بأكثّرٌ من رَكَعَتي 
الفَجرٍ) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم يزْد علَيهمًا مَعَ حرصه على الصلاة (ولا يُتَتَهْلُ 
بعد لشرُوب قبل الفّرض) خا فيه من تَآخِيرٍالتغرب (وَلا د حَرحَ الما للحْطبَةٍ يوم 
الجُمُعَةٍ إلى أن )من حُطبيِهِ ا فيه بن الاشتقال عن استِماع الُطبق. 

الشرح: 

ُولهُ: (وبكرة أن يََتقْلَ بَعْدَ الفخر حَّى تطلع ١‏ تشمْس» وَبَعْدَ العَصرٍ حَتَّى 
تَغر لاون العكن ا روي أنّهُ يي نَهّى عَنْ ذَلك) وَالحَديث في الصّحِيِحَيْن. ار 
بألهُ غيّا الكَرَاهَة إِلَى الطألوع لدوب وَحَكُمْ م ما بَعْدَ العَايّة يُخَالفْ ما فَبْلَهَاء وَهَهُنا 
كذلك؛ لأنهًا َابئَة 1 الألوع إِلَى ارتقاعهاء وَبَعْدَ 5 إلى أدَاء 0 
وَابوَاب ألّهُ بت بِمَفَهُوم العَايّة وَهُوَ غَيْرٌ لازم عَلَى أن الْمْحَالفَة َابعَة إذ الكرَاهَة يد 14 
الطألّوع والُوب يَتئى آخر. وَلَلَوُْ أن يُقَال: ا واس اس رع 
تعر يْرَ للغُرُوب» له َه لو كان عَلَى قة ه كانت الْكَرَاهَة لَعْنَى في الوّقت وهو حلاف 
مرّاده. وَكَولهُ: 9 تأ بأن ل في دي لوتتزن) يعني بَعَدَ الفجر والعصر (الفوائت 3 
وَيَْجدَ للثلاوة ود 1 ي عَلَى اللتارّة؛ لأن الكراهَة لو لق الفرض ليَصيرٌ القت كَالَتْعُول 
بهم وَمَا كان لُق الفض لا يَظْهَرُ في حَقَّ حَقيقة الفَرْض» فَإِنّ شَغْلَ القت بحقيقة 
اررض ا ا اولحر 


5 00 الشتاع صا كاراقض» وكذللك ملا الجنازة لكوْن خا 
مُوقُوف عَلَى فغل العبْد وَظْهَرَتْ في حَق النْذُورِ وَرَكْعَنَيْ الطَوّاف وفي الذي شرع 


3 العناييّ شرح الهداييّ 


و 1 21 ٠. 3 ٠.‏ - 2 1 4 
0 00 00 بسبب من جحهته : 00 2 7 بدلالة ص 


00 


فيه ) ثم يك 


وَهُوَّ 00 م العاف اتامين, بفعله فكان كاتف ولصيالة الْوَكَى للا يرم ِبَطَال لعل 
وَإِذا ظهَرَت في ع ون لواحت ورك الطَوّاف والفاسد بَعَدَ الشروع الواجيين 
فَلَأنْ تَظْهَرَ في حَقّ الثّوافل أُولّى. 

كَولهُ: (لا لَمْنَى في الوَقّت) تأكيدٌ لله حَقَ المَرْض» وَفيه إِشَارَة إِلَى الفرق 
يْنَ النَهْي الوارد في هَدَيْن الوَعيْن وَالوَاردُ في الأقَات الثلاّة المذكورة بأَن ذَلكَ لَخنَى 
في القت وَهُوَ كوه مَنْسُوبًا إلى الشيطان قَيَظْهَرُ في حَقَّ الفرائض والتّوافل وَغَيْرهمء 
وَهَذَا لَحَى شكل الفرْض» وَشْغْلَهُ بالفرْض اَقَديرِيّ أؤْلى من التّفل دُونَ الفرض 
الحقيقي فَظَهَرَ في حَقّ النوافل دُونَ الفرض الحقيقي. فَإن قيل: رَكْعَنَا الطَوّاف واب 
عدا على ما يَجِيءُ في كتاب الح فوْجُوبُ من جهّة الشراع بَعْد الطَّاف عَوُْوب 
سَجْدَة لثّلاوَة بَعْدَ الثّلاوَة فبتْبَغِي أن يُؤْتى بهِمًا كَسَجْدَة الثّلاوَة في هَذَيْنِ الوقَيْنِ) 
وَعْذْرُهُ بأ الوّجُوب خَنْمٍ الطّوّاف بالصّلاة تقض 00 اتَلاوَةك فَإِنّ وُجُويَّا 
للثّلاوَة وهي ) فخْله العا والكرا ا نا ليه أن المتحدة ك3 تَجبُ بتلاوة غيْره إِذَا 
عه من عبر فد ولا دك رَخْمناالطّاف. و قَوْلَهُ: زوك أن يذل افر 

وقو َوْلهُ: (مَعَ حرصه) 6 (َلَى الصّلاة) يث يعْنى أن الك مع احرص عَلَى إِحْرَازٍ 
طباه لتْْل ليل الكراهَة . . وَكَذَلكَ قَولهُ: (وَلا عل بَعْدَ الغُرُوب) ظَاهرٌ وَالْعْنَى في 

أي بي قد الأؤفات كالوي لد اافكر وبخة الخصر ليس تتى في القت بل 

حَقٌ رَكْعَتَىْ الجر لِيْصيرٌ الوَقْتْ كَالَشْعُول به وَللمبَادَرَة إلى أدَاء الَغْرِب فَإنهَا فيه 
1 مُستَحيّة ولتفي لتُشَاغْل بَعْدَ اماع الخطية قلا يَظْهَرٌ في حَقّ الفرائض فَكَانَ الخاصل 
أن ما كان النَهَيْ ة فيه لَعْنى في الوّقت تر د في الفرائض وَالتّوَافل جَمِيعَاء وَمَ1 كان لخ 


--- و م م2 


عل انراق اتدل ارد لتر نع رقا دقام 


الجزء الأول 


امم 


باب الأذان 


(الأذَانُ سُدِّنّ للصّلوات الخمس وَالجِمَعمٍ دُونَ ما سواها) للتّقل الْمتواتر. 


 نوشلا‎ 


َيه ادن في ال الإعلام قال 


مشر وعيته اثتداء روي جماعة م 


د لاط ال 00 ون 


3 َعم من يتَوَهُم 3 ل أذان لها كصّلاة العيدينٍ عام 


ل تق ١‏ وَأ وت أل سوهت » [الوية: | 


مم لي 


ل في ان 


عبارة عن إعلام مَخصوص في أؤْقات مَخْصُوصّة وسبب 


) الصّحابَة منهم عمد عه ولول املك من السّمّاء 
5 للصّلاة المكتُويَة وَصِفتُهُ مَا ذكرَهُ في 


للصلوَات الْخَيْسِ وَامجمُعَة) وَذْكْرَ 2 
ما لقان بالإمام 


اص دام 


دُحول لوقت 


001 وم 
أنه (سنه 


والمثر تامع وإلااقيى واجلة باع لكين 1 ُ: (للتّقل المتواتر) يَعْنِي تَبْتَ مُتَوائرا 
ضَ رَسُول لاد 0 الخمْس وَاحمُعَة دُون ما سِوَاهًا من الوثر وَالعيدينٍ 


إذا كن الأذان 00 
وكات أَهُ قا 
فلم القتال. 


لك 


لله وا 


ْقَاء وَصّلاة الحتَارٌ َة والسئن والوائل»: 
وَاحب ا روي عَنْ مُحَدّد أن أهْل بلذة في اح 


قَامَةَ قوتلُوا؛ والققال إلما يكرك عل تدك الواعتي .دون "السلة 


؛ 
ل 


كان نه إلا أن تذكة ‏ بالاعتران اتناف بالدين 


(وَصمَةٌ الأدَان مَعَرُوهَمٌ) وَهُوََكْما أَدٌنَ الَنَكُ النّازِلُ من السماء. 


الشرح: 


(وَصْفَة الأذان) أَيْ 7 فيه 


وي 


5 ل 2 8 2 
(معروفة وهو كما اذن الملك التارل من السماع) 


زلف في ذلك الك بل 1 جن ريل الام ويل كلاخ . 


د ا 


(ولا ترجيع فيه) وهو أن ب 
وقال الشافعي رحمه اللّهُ: فيه 
بالتّرجيع». ونا أَنّهُ لا ترجيع في | 


الشرح: 


َشَاهِير وَكَان ماروا ايم فَظنهُ ُحِيع. 


0-2 ل - مص ل مل 
ذلك لحديث أبي محدورة 


ف - ٠.‏ شماه لوس #6 ه انهه و ورم ل 00 
وَقوله: (وَلا ترْجِيعٌ فيه وَهَُ أئ التَرْجِيعُ (أن يُرَجَعَ) وَهْوَ ظاهر. وَقَولَُ: (وقَال 


3" العنايّ شرح الهداينّ 


التنّافعي فيه ذَلك) أ في الأذَان لرْحِيع. (وَقَوْلهُ: لحديث أبي مَحْذُورَة) ظاهرٌ إلى 
قله فَطَهُ ترجيمًا. ذكر في الأسرار أن لني يي مره ذلك دن برلل سكم 
دهي أن با 1 كان , يبغض لبي عر بل الإسلدم بَعْضًا شَديدَاء فلمًا أَسَلم 0 
1 الله ع بالأذان» فلمًا َلْعْ كلمّات الشهَادَة حَفْضّ صونه 1 من 0 فَدَعَاهُ 
0 لله يه وَعَرَكَ أذْنهُ وَقَال لَهُ: ازجع وَامْدْد بها صوكك» إما لُعْلمَهُ أَنْهُ لا حَيَاءِ 
في الحق أو لِيَزِيدَه مَحَيّةَ للرّسُول يتَكْرِير كلمّات الشّهَادَة. 
(ويزيد فِي أذَان الفجر بعد القلاح: الصّلاة خَيرٌ من اتوم مرّتين) «الأنٌ بلالا 5ه 
قال: الصلاةٌ خيرٌ من الثُوم مرتين حين وجد النّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسلامْ رَاقدا» فَقَالَ 
عليه الصلاةٌ والسلام: ما أَحسّن هذا يا بلال اجعَله في أدَانك”'' وَخُصّ المَّجِرٌ به لأَنَهُ 
وقت توم وَعَفَلَتٍ 
الشرح: 
َولهُ: (لأن بلالا) روي «أن بلالا أَذْنَ لصّلاة الفجر 3 جَاء إلى باب حُجْرَة 
عَائشَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا فقَالَ: الصّلاةٌ يَا رَسُولَ الله َقَلَتْ عَائْشَة رضي اللّهُ عَنّْها: الرسُول 
تائم م فقال بلال الصّلاة خَيْرٌ من الوم لما التبَهَ أحبرئه عا دام روك لله ل 
وال اجْعَلهُ في أذانك» وقَولُ: (وَخْص المَجْر) ظاهرٌ. 
(والإقاميٌ مثل الأذّان إلا أَنْهُ يزيد فيها بَعد الفقلاح قد قَامَت الصلاةٌ مَرّتينِ) هكذًا 


ير هد ارت راس 


فعل المَلَكُ التَّازِلَ من السماء وَهُوَ المشهور كُمْ هُوٌ حُجَّمَّ عَلَى الشافعي رَحمهُ اللّهُ في قوله 
إِنّها فُرادى فرادى إلا قوله قد قامَت الصلاةٌ. 
الشرح: عام 
وَكَوْلهُ: نم ُو حُجة عَلَى المّافعِي في قله لم فرَادى) َإِنُّ يُقول يْمَعْ لدان 
وَيُويرٌ الإقامة لحُديث أنس أن الب 9 أمر بلالا بذلك: قلنَا: : الم عَلَى مَا فعل الْلّكُ 
النَازل» وَالْشْهُورُ فيه الكْرَانُ وَمَعْنَى حَديث أنس 0 يُؤَذْنَ بصوتين وَيْقيم 6 


وَاحد بدليل أذ في الإقَامَ دقام الصّلاهُ ركو فطاوع كلق بون وو وروي أن 


ص سم 


عَلّا 5 مَرّ بمُوَذْن ؛ يُوترُ الإقامّة فقال اشْفَعْهًا لا أمّ لك. 


.)"7 2/١ وانظر نصب الراية‎ »)٠١81( أحرجه الطبران في الكبير‎ )١( 


الجزء الأول 0 


(وَيَتَرسَلَ في الأذان وَيَحَدَرٌ في الإقامت) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لبلال «إذًا 
دن فَتَّرَسّلء وَإذَا أقمت فَاحدر»' ' وَهَدَا بَيَانُ الاستحيّاب (وَيُسِتَمَبِلُ بهم القبدّدً) لأن 
املك النّازِلَ من السماء أَذّنْ مُستَطبل القبلت ولو ترك الاستقبال جازٌ لحصول المقصوده . 


مع مم 


ويكره لمخَالفته السنمَ (ويحول وَجِهَهُ بالصّلاة والقلاح يَمِنَنّ ويّسرة) لأنَّهُ خطابٌ للقوم 


فَيُوَاجِهُهُم به (وإن استدارَ فِي صومعته فَحَسِن) مُرَادُهُ ذا لم يُستَطع تَحويل الوجه يَمِينًا 
وشمالا (معَ قَيَات قدميه) مكائهُما كما هو السَدَّيٌ بأن كاتت الصومعم متُسعتٌ فأمًا من 
00 
قَولَهُ: (ويرَسَّلَ في الأذَان) نيان السئن التي فيه وي توعَان: ما يرجحع إلى 
فس الأذَان» وَمَا يَرْجِمٌ إِلَى صفات الْوَذْنء الول هُوَ أن أي به رافعا صوئه ويَفْصلُ 
0 2 الأذان بسكنّة مط 1 مُطرِب وهو التَرَسّلُ ص 0 في قراءته إذا 
تَمَكّلَ فيهًا رقف وَلا 1 يْنَ كلمَتَيْ الإقامّة بل يَجْعَلَهُما كَلامَا وَاحدًا وَهُوَ 
ادر ويكون ضولة حنم من صّوّت الأذانء 0 سن كَلمَات الأذان وَالإقَامّة 
كما شُرِع؛ فإن قم لخم وخر بْضًا َالأفضّل الإعَادة ع ا وَأن يُوالي يبن 
كَلمَات لدان وَالإقَامّة م ورك الموَالاة و فالئة أن يُعيدَ الأَذَانَ وَيُسْتقبل بهمًا القبلة 
إلا في الصّلاة ة والقلاح. والثاني وَهُوَ أن يَكُون كر عاقلا صالخا عَانَا بالسنّة نوات 
الصّلاة َأذَانُ اندي العَاقل صّحيحٌ من غير ا ّ ظاهر الرواية من البَالغ 
أَفْضل) دان غَيْر العَاقل وَالسّكْرّان يُعَانُ وَكَذَلكَ أَذَانْ اكرأة. 
كول (ويستقيل بهم أي بالأذان وَلإقامَة القتلة. ١‏ ءر في الكتاب وَهْوَ 
ظَاهرٌ. وَكولَهُ: (وَبُحول وَجهَه للمسّلاة والقلاح) يَعْنِي عِنْدَ قَوْلَهُ حي عَلَى لصلاة حَيَ ني 
على الفلاح م ويَسرة)؛ ل حطابث للقؤم ا به. قيل , كان 7 
حول وَرَاءِهٌ أيْضاء: لأن القوم. كلما يكوتون فيهًا عدلكة يكوكون في الخلف وأحيب 
أله إِنمَا لَمْ يُحَول وَرَاءَهُ أَيْضَاءِ أن فيه استدبَارَ القبلّة فيمًا هُوَ دُعَاء إلى التَوَجه ليها 


6 
59 


ل ل ل ريل الوجه يَمنَة وَيْسْرَة (وإن 


علي وا أسنيه 


- 
ه 


.55 أخرجه الترمذي فْ الصلاة باب‎ )١( 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


اسْتَدَارَ في صَوْمعْته 0 ظاهرٌ. 

(وَالأفضَلٌ للمؤدّن آن يَجِعَلَ أصبْعَيه فِي أَذنَيه) بدك أَمَرَ التي عليه الصّلاة 
والسلامٌ بلالا ض ونه بنع في الإعلام (هَن َم يمع فَحَسَنَ) لأنما يست بسدّةٍأصليةٍ 
(وَالتّثُويبُ فِي الفجر حي على الصّلاة حي علَى القلاح مَرّتَينَ بِينَ الأدَان والإقامجٍ حسن) 
لأنّهُ وؤقت توم وَعْملجٍ (وكره في سائرٍ الصلوات) ومعنَاهُ العَودُ إِلَى الإعلام بعد الإعلام 


بوص صم 


وموكلى عسب م تعارفوه؛ وهذا التثُويب أحدكئةه علماء الكُوفَي بعد عهد الصحابت رضي 


لله عه > عم 


عنهم لتَغَيرٍ أحوال النّاس» وَخَصوا الجر به نا دكَرنَا والمتََخْرُونَ استَّحسنُوهُ في 


الصلوات كلها ما لظهور التّواني فِي الأمور الدينيي. 


وقال بو يوسف رحمه اللّه؛ لا أرى بأسا آن يَقُول المُؤَدذْنْ للأمير فِي الصلوات كُلّهَا 
السلام عليك أَيْهَا الأمير ورحميّ الله وبركاثه؛ حي على الصّلاة حي على الفلاح؛ 
الصلاة يرحمك الله واستبعد محمد رحمه اللّهُ لأن الئاس سواسينٌ في أمر الجماعت. 
وآبو يوسف رحمه اللّهُ خصهم بدّلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين كي لا تَفُوتَهُم 
الجماعبٌ وعلى هذا القّاضي والُفتي. 

الشرح: 

0 ١و‏ 0 يقل ف أ د ا ١‏ 1 م 0 وَإن لَم 


1 


5 7 7 

اب اك لك فل أب باك بلالا لا ل أل تومن لوط امسن ول 

ا ل ا ل ل ا ل ل 

في رَوَال الحسئن المتَمَكن في كفس الأذان الذي هُوَ من سنن الحدّى فَكَانَ مَعْنَاهُ أن 
الأَذَانَ ذلك لقال حاكن وى كذ حكن وَقَوَلَهُ: (وَالتُويبُ في الفجرٍ) دا وقول 

(حَسَنْ) خَيَرهُ. وقَولَهُ: (وكْرة في سَائرٍ الصّلّوات) لَا رُوِي أن علا ضيه رأى مُوَذْنا 


له 


وي و 


ينوب في العشّاء فقال: أخْرجُوا هذا ميدع من الَسْجد. وَرَوَى مُجَاهدٌ قال: دخلت 


حر عر 


مع ان عت سلجذا محسلى فيه لطم تيع مو ايه فقضب وقا: قم حكى 
د هر عند هذا لمكن فنا كان الوريب عن هون * مول الله كل إلا 
ترح ين تقد 8 اك له 
الفجر. 


وَقَوَلَهُ: (وَمَعْنَاهُ) أي مَعْنَى التنُو يب في الاصطلاح (العَوْدُ إِلَى الإغلام بَعْدَ 


" 


الجزء الأول 

الإعلام) وَهُوَ في ل عبَارة 2 الرّحُوع» وَمنْهُ سمي الثواب؛ ل ره 
2 7 9 1000 5 5 2, 

َيِه (وَهُوَ) أي اتويب )5 ما تعارفه هل كُل بَلدَة) من الح أو قوله: 


6ه 


الصّلاة الصّلاة أو قَوله: قَامَتْ قَامَتْ؛ لأنهُ للمبَالعَة في الإغلام إلما يطصل ذلك بمًا 
تعارقوة. وَكَوْلهُ: (ِوَهَنَا) إِشَارَةٌ إلى قله حَيّ عَلَى الصّلاة حَي عَلَى القلاح مَرَكيْنِ ييْنَ 
الأذان وَالإقَامّة (التشُويب أَحْدَتَّهُ عْلَمَاءِ الكوقة بَعْدَ هد الصّحَابَة تع حال الئاس 
0 الفجْرَ به لَا 20 ِ/ ارخ غفلة وَلَمْ يُذَكَرْ التنَويبُ 6 هَهْنَاء وَذْكَرَ في 
الأصل أن ويب الأول ن في صّلاة الفجر بَعْدَ الأَذّان الصا خَيرٌ من النُوْم 
فَأَحْدَث النَاسُ هَذَا ا يعني ابه 7 حَيّ عَلَى الصّلاة حَيَّ عَلَى القلاح مَركيْنٍ 
(وَالْتََحرونَ اسْتَحْسَئُوةُ) أي اتويب الْمَجْدَثَ في الصّلوات ل لظهُور الثاني في 
الأمُورِ الدّييّة» ولكن لَمْ يَسْترِطُوا عَيْنَ ذَّلكَ اللفظ الذي هُوَ حي على الصّلاة حي عَلَى 
الفلاح بل دكووانةا ارو ما كا آنقاء 0 هَذَا إِحْدَانًا بَعْدَ الحدّث؛ لأن 
اتويب الأصصْليَ كَانَ الصّلاةٌ ير من الوم لا غَيْرُ في أذَان القَجْر أو بَعْدَ ذا القَجْر 
فَأَحْدَتْ 0 ا حَيَ عَلَى الصّلاة حَيّ عَلَّى القلاح بَيْنَ الأذَان وَالإقَامَة في 
الفجْر خاصّة مع إيْقَاء الأول وَألحْدَت تأرو نَ التعُويب بين الأذان وَالإقامَة عَلَى 
ب ٠‏ مَا تعَارقُوة في بيع الصّلّوات سوّى الب ٠‏ مَعَ إنقاء الأول وما رآ الْؤمنُونَ 
حَسَنًا فهُوَ عنْدَ الله حَسَنْ. وَقَولَةُ: (وَقَالَ أبُو يُوسُّف) عاد علق بالتقويب الث 
في سَائرِ اكرات 0 ة ااختصّاص يمن 0 مُتشتَغلا َأمُورٍ الْمسْلمِينَ وهو ظاهرٌ. 
(ويجلس بين الأذان والإقامتٍ إلا في المغرب» وهذا عند أبِي حنيفت رحمه اللّه 
وَقالاه يَجلسٌ فِي الأخرب آيضا جَلسَّ حَفِيفم) أنه لابه من الفصل إذ الوّصل مكرُوة ولا 
َع القصل بِالسكتج لوجُودِِسَ|بَينَ كما الأنان فيََميلُ بالجَلسٍّ كْمَا يهن 
الحُطبَتَين ولأبي حَنيفَرَ رَحمَهُ اللّهُ أن الّأخيرٌ مَكرّوه فَيُكتّمَى بأدئى الفصل احترازًا عنه 
والمكان في مسألتنا مختلف» وكذا التُغمَنٌ فَيْمَعٌ الفصل بالسكتَج ولا كذلك الخطبب 
وقَال الشافعي رحمه اللّهُ. يتفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات» والفرق قد دَكَرنَاهُ 
(قَالَ يعوب آيت آبَا حَنِيعََ رَحمَُ الله يود فِي المغرب وَيُقِيمْ ولا يَجلسٌ بين الأدآن 
والإقَامَت) وَهدًا يُفِيد ما قلا وأنْ المستَحبّ كون المُؤَدن عامًا بِالسَنّتٍ لقوله عليه الصلاةٌ 


لمكا 


العنايج شرح الهداييّ 
م هاو مومن وير قره ١‏ 
والسلام: «ويؤذن لكم خياركُم! : 

الشرح: 

0 02 نن عي مه مه م 5 َ؟ “ل 0 521 

قال (ويجلس بين الأذان والإقامة إلا فى المغرب) لا حللاف أن وَصل الؤذان 
بالإقامَة مَكَرُوةٌ؛ لأن الْتَصُودَ بالأدّان إِعْلامُ النّاس بِدُعُول الوّقت ييَتَأَمّبُوا للصّلاة 
بالطْهّارَة فَيَحْضْرُوا السْجِدَ لإقَامّة الصّلاة» وبالوصل يَْتَمِي هَذَا الْقَصُودُ فإن كانت 
3 4 3 ور كت فى يهاس تمد مم 2 م مام هم عبر هم ل 0 َ 2 
الصّلاة مما يُتَطَوَعٌ قَبْلَهًا مَسسُوئا كان أؤ كانت مُسْتَحبًا يُفصل بَيْنَهُمَا بالصّلاة لقؤله 

0 0 لي 21 2 7 ف و 2 30 06 3 6-6 ره و 
ي: «بَيْنَ كل أذاَيْن صلاة فَالَهُ تلان وقال فى الثالئة لُنْ شاء»”" فإن لم يُصّل يُفصل 
هما بتحلية حفيفة لخصول القصود يذ :وما إذا كان ف المكري :ققد اتنوا :على أن 
”0 7 ا م ب أاسري 3 111 0 ا 20 ٌُ 9 
الفصل لا بُدَّ منْهُ فيه أَيْضًا لَكنّهُم الوا فى مقداره. فَعنْدَ أبي حنيفة يُسْتَحَبْ أن 
يقصل يِنَهُمَا بسكتة قائمًا مقدَارَ مَا يَتَمَكَنُ فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آي 
طُويلة. 
0 مسي سور ا ا و 2 2 29 وسو 5 

وفي روايّة عَنْهُ: مقدَارَ ما يَخْطوا ثلاث خطوات ثم يقيم عنْدهُمًا يفصل يِْنَهُمًا 

55 0 8 0 0 مه م 9 سا م ور م 7 0 0 إلى 
مدلنه حلي ميذار املد ون لاطت يوالع قا درفي الكات وهر راح 
وَقَوْلهُ: (ِوَالفرْق قد ذكرئاة) إشَارَة إلى قله إن التأَخيرٌ مَكْرُوة بخلاف سَائر الصّلُوَات 
2 0-0 ل 0 0 2 و - مه ا 0 2 1 2 2 75 
فإن التأحيرَ فيها ليس بمَكرُوهء والاشتعال بالركعتين يوَدّي إلى التأحير فلذلك لا 
72 0000 2 7 اه 5 00 1 2 1 00 3 1 2007 4 - 000 . 
يفصل بيتهماء والمذكور هنا من مذهب الشافعي مئاف لا نقدم في باب المواقيت من 
5 3-4 ل ل 00 د وروا 4 ركه كك 2 
وقت المغرب وَهُوَ أن يُصَلىّ فيه ثلاث رَ ت (قال يعقوب: رَأَيْت أبَا حنيفة يُوَذْنْ فى 
0 0 عن 2ه 0 7 ا 0 4 2 1 
الَغْرب وَيُقِيمُ ولا يَجْلسُ وَهَذَا يُفِيدُ ما قلنَا) أن لا جُلوسَ عنْدَهُ في أذان المغرب» 
وَإِنما أَوْرَدَهُ ليُوَكدَ فَوْل أبي حَنِيمَة بفثله: " قيل وَإِنما ذَكْرَ مُحَمِّدٌ في الجَامع الصّغير 
5 يُوسّفَ باسسمه دون كنيته دَفْعًا لنَوَهُمِ النّسُوِيّة في التَعْظيمٍ بَيْنَ الشَيْحَيْنِء وكان 

١ 916‏ لو سر ايان رطق لك لون ال > ا 12 لاو و كز ا رق و 

قوله: (وإن المستحب) معطوف على ما قلنَا يعني يفيد ما قلتاء ويفيد استحبّاب 
00 1 2 ص إن وس ٠. ٠.‏ 0 0 م 100 1 و وك 
(كون الموّذن عَالما بالسنّة) أي بأحكام التترْع لقؤله عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ «وَيُؤّذن لكم 
)١١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة باب »5٠‏ وابن ماجه في الأذان باب ه (حديث 57/). 
)١(‏ أحرجه البخاري (5717)» ومسلم (878). 


الجزء الأول ١‏ 


خيّازكم» ( وَخيارهم مَنْ كَانَْ عَانا بأخكا ولمع وَهَذَا يَردُ عَلَى مَنْ قال: 
الأَحْسَنْ للإمّام أَنْ يُفردْضَ الأَذَابَ الاقم إلى غَيْرهء فَإِن الِيّ ين مَا كَانَ يَُاشرٌ 
الأذانَ وَالإقَامَة بتفْسه وَكَانَ إِمَامًا لَهُمْ في الصّلّوات. قلنا: أَذْنَ وَأقَامَ ويك أحيّائا. رَوَى 
عُقَبَة بن عَامرٍ قال «كنت مَمَ رول الله يد في سَمَر فلم رَآلَتْ امس أَذْنَ وَأقَامَ 
0 الطوره: 


(ويُود و 


ويَودّنَ للفائتت ويقيم) «لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قضى الفجر غداة ليلج 


التُعريس بِأذَان وإقَامَتِ» وهو حجر على الشَافِعِي رَحِمهُ اللهُ في اكتفائه بالإقَامَتٍ (فَإِن 
فَائَتُ صلوَاٌ آدنَ دلاوقى وآقام) ما رون (وَكَانَ سراف البَاقي» إن اء أن وق 
ليكون القضاء على حسب الأذاءِ (وإإن شاء اقتّصر على الإقَامَتَ) لأنّ الأذَانَ للاستحضار 
وهم حضون قال رضن الثّهٌ عدف وَعن مُحَمَدَ رَحَمَهُ الله أنه يُقِيمْ 3 يَعدَها ولا يُوَذُنُ 
قَانُوا: يَجَورُ آن يَكُونَ هذا قوتُهم جميعا. 

الشرح: [ 

وَقَوَلَهُ: (غَدَاة لله اليس التّعْرِيسُ ا في آخر اللَبْل رَوَى البْحَارِيُ في 
كنيع برشا إل عد الله : بن أبي قَنَادَةَ عَنْ أبيه قال " «سرنا مَعَ رَسُول الله و ليله 


عي ص اص علي 
5 


فقَال بَعْضْ القؤم: لَوْ عرست 38 رسال الله قال: أَخَافُْ أن تَنَامُوا عَنْ الصّلاة 
قال بلال: نا أُوقظكُم فا صطْحيوا سيد بلال ظَهْرَهُ إلى راحلته فعَلبَنهُ عيْنَاهُ فنَامَ 
فَاستيقظ اللي و وَقَدْ طَلَعَ حَاحِبْ الشّمْس فَقَالَ: يا بلال أَيْنَ مّا قلت ؟ قال: ما 
كه ما رك 0 ع2 7 50 3 2 3 و 3 0 رت 2 ل وهم 9 
ليت علي ومَة مثلهًا قطء قال عَلَيّه الصّلاة وَالسّلام: إن اللة تعالى قيض أرواحكم 
و عمكيب مادم ه فخي د ب ال بود عار هل 212 
حين شاء وردها عَلِيْكُم حين شاع با بلال الم فاذكت الناس بالصلاة فتوضاء) فلما 
شمف ال ” ايض خ قامّ قصل بالئّاسِ جَمّاعَة6(' (وَهُوَ) أي قضاء النَبِىّ طلله 
بأذان وَإقَامَة كك 5 الشافعى في اكتفائه بالإقامّة) لا بعال : قَدْ روي أن الو 0 
أَمَرَ بلالا فأقامَ بون ا الأذان؛ لأن القصّة وَاحدة فَالعَمّل بِالرَيَادَة أوؤلى» وفيه نظَرٌ؛ 
أن ذلك إِنّمَا 5 إِذَا كَانَ اأويفما واعذا رام : يت هَهْنَا ذلك. 
)١(‏ أخرجه البحاري (090)) وانسائي (كإدتك3ف كل وأبو داود (499) ))45٠‏ وأحمد 
(0307/5). 


العنايج شرح الهدايت 
2ه ف أن حك لووط جه 1 200 4 
وَالْحَوَاب أن الراوي إذا كان مُتَعَدّدًا ِنّمَا يُعْمّل بالخبَريْن إذا أُمْكن العَمّل بهمّاء 

ع م الم ٠‏ ع 0 7 0 2 ب 9 0000 0 5 1 9 

وَعَاهُنَا لا يُمْكنُّ ذلك؛ لأن القصّة وَاحدَة (فإن فايّهُ صَلَوَاتْ أذن للأولى وَأقامَ لا 


مهم 42 1 ٠.‏ 00 2 9 0 7 0 
رَوَيْنَ) من حَديث ليله النُعْريس (وَكَانَ مُخْيّرًا فى البَاقى إن شَاء أذن وأقام) ليكون 


المَضْباء عَلَى حَسّب الأدَاء (وَإِنْ شَاء اقْنَصَرَ عَلَى الإقَامّةم؛ لأنْ الأَذَانَ للامتحضار وَهُمْ 
حُضُورٌ قلا حَاجَة إِليْه. فَإِنْ قيل: إِذَا كَانَ الرفق مُتَعيْنَا في أحَد الْأَمْرَيْن قلا تَخْييرَ يَينَهُمَا 
كَمَا في قَصْرٍ صّلاة المسَافرٍ وَهَهُنا لفق مُتعِيّنُ في الإقَامّة هما وَجْهُ لتُخِير ؟ أجيب 
بأن ذلك بِيْنَ الشَيْيْنٍ الوَاجييْنٍ لا في السّن والتَطَوُعَات. قَالَ (وَعَنْ مُحَمِّد) رُوِي في 


0 ع م لجيه ع ار 20 1 56 2 00 
غير رواية الأصول عن محمد: إذا فاتت صلوات تقضى الآولى بأذَان وإقامة) والبواقى 


. 


20 0 0 ة 2 سس اش عر بر : 2 0 
بالإقامّة دُون الأذان. قال أبُو بكر الرّازي (ِيُجُورُ أن يكون هذا قولهُم جَميعًا) 
00 5 07 0 00 ب 72 
وَالمذكورٌ في الكتّاب دول ا لصّلاة الواحدة رفع الخلاف بين أ صْحَابنًا. 


ممه م رمس م مور - 


(وينبِغِي أن يؤَدّنَ وَيّقِيمْ علَى طُهرء فَإن أَذّنَ على غيرٍ وْضوء جار) لأنّهُ ذكر 
ويس بصلاة فَكَانَ الوْضوءِ فيه استحبابًا كما في القراءة (ويكره أن يُقيم على غيرٍ 
وَضوء) لا فيه من الفصل بِين الإقَامَ والصلاة؛ ويروى أَنّهُ لا كرهُ الإقَامَيّ أيضا لأنها 
َحَدُ الأذانّين وَيُرِوَى أَنّهُ يُكرَهُ الأدَان آيضا لأنّهُ يَصيرٌ داعيًا إنَى ما لا يُحِيبُ بتّفميه 
(ويكره أن يَودّن وهو جتُب) رايم واحدة. 

وَوَجِهُ المّرق عَلَى إحدى الرٌوَايَتَين أن للأدَانِ شَبّهًا بالصّلاة فَتَسْتَرِطُ الطّهَارَةُ عن 
أغلّظ الحَدَكَين دُونَ أَحَمْهِمَا عملا بالشبهَين. وضِي الجامع الصّغير: إذَا آَذنَوَقَام عَلَى غَيرٍ 
وْضوءِ لا يُعِيدُ وَالجِتُبُ أَحَبُ إلَي أن يُعِيدَ (وَنّو نّم يُعِد أَجِرَآهُ) أما الأول فَلَخِفَجٍ الحدّث» 
وَآما الثاني هَفِي الإعادَة بسَبّب الجِتَابَجٍ ِوَايكَان والأشبّه آن يُعَادَ ادن دُونَ الإقامَحَ بأنّ 
تَكرَارٌ الأدَان مَشرُوعٌ دُونَ الإقَامَتٍٍ وَقَونُهُ ونّو نَم يُعِد أَجرَآه: يَعنِي الصّلاة لأنها جَائِرَةٌ 


م 


بدون الأذان والإقامت. قَالَ (وَكَدَّلك الرآةٌ تُؤَدُنُ) معتاهُ يُستَحَب أن يعاد ليقع على وجه 


الشرح: 

ل لد “عر 01 طقن د يد انه 56 اس سه إن 12 اسن( س8 

قال (وينْبَغي أن بوذن وَيْقِيم على طهر)؛ لأن لهمًا شْبَهَا بالصلاة على ما سيّاتي» 
٠‏ بي هام 


ِ 7 37 0 م 2 9 5 ٠.‏ و كود كير 5 
إن أذن بِعَيْرٍ وُضُوء جَارَ بلا كرَامَة في ظاهر الروَايّة؛ لأنَهُ ذكرٌ فَكَانَ الؤضوء فيه 


7 


الل 5 0 ل ” 


مُسْتَحيّا كالقرَاءة ار أن 0 عَلَى وُضوء) 1 فيه من الفصل بين الإقامّة 


وَالصّلاة بالاشتعال أُعْمّال الوضوءء وَالإقا قامّة شرعت م د في الصّلاة 


جين ار ل 


وووكن اننم زا الكان ابل كر الام أَيْضَا)؛ لأَنَهَا أُحَدُ الأذائيْنِ وَالآخر َه 
0 لا 0 يلا 0 ا الإقامَة (دبروى يُكْرَهُ الأذَان أَيْضًام وَهُوَ رواية 


ضر 0 


020200 


كك 7 و وَهُوَ جَنُبّ 0 وَاحدَة ووجه ارق عَلَى إِحَدَى الروايتين) 
0 أذان الجُب وَالُخدث عَلَى الروَايْة 5 لا يكْرَهُ أَذَائْهُ (أن للأذان شَبَهًا 
بالصّلاة) ثَِ اهما يُفتتَحَان بالتُكبير وَيُوَدَيَان م مع الاستقبال ورت كَلمَات الأذان 
كأرْكان الصّلاة وَيَحْمَصّان بالوقت 0 يْسَ بصّلاة عَلَى الحقيقة 
وَلَْ كَانَ صَلاةٌ عَلَى الحقيقة لَمْ بَجُرْ مح الحََث وَاجَابَة فَإِذا كَانَ مُشيها بها كر م 
احنايّة اغتبارًا للشب وَلَم 0 مع الحدث اغْتَارًا للحقيقة وَلَمْ يُعْكَس؛ لأنا ارا 
في 50 انب الشبه لرمَتًا 5 في الحنَاَة بطريق الأولى؛ لأن الحنابَة أغلظ 
الحَديَيْنٍ فَكَانَ يتعَطّلّ جَانبُ 00 بوكر واي شايع الصغير لامْتمَاهًا عَلَى الإعَادَة 
وَعَدَمهًا. وَقَولهُ: رما الأوّل) يأ يَعْنِي عَدَمّ إعَادَة أذان الخد وإقامته. فول 5 
القاني) 3 استحيّاب لاد يسينت احتايّة. وَكَولهُ: (روايتان في ظاهر الرّوَايّة 


5 -]اء كه 


يستَحَب» وفي روَاية 0 يُجِبْ َالأَعي إِعَادَةَ الأذَان فَقَطْ)؛ أن 315 اناد 
و في المجملة كما في المع 0 الإقامَة. وَكَوَلَهُ: (يُعني ي الصّلاة) الما ره 
ِهذَا؛ لهَنْهُ قال في الإيضاح: يمل أ 16 اراد من الوا صمل الأذان؛ لأن َع 
الصّوؤت رَائدٌ في البّاب. 

رتراك رواكتله كه اوم علطن عن قنك ولاق لطن ان فيد وك 
(لبَقعَ) أ الأذَانُ (عَلَى وَْه السيّة) فَإِنَّ أَذانَ المأة لا يَكُونْ عَلَى وَْه السسنّة بل عَلَى 
َه البقة؛ لها إن رفت متا في أغلى مضع اكت باع ولا َم ين على 
وَْه السنّة ورك وَجْهِ هَذه السنّة بدْعَة وَلَيْسَ عَلَى النّسَاء أَذَانَ وَلا إقامَة؛ لأَنّهُمَا سنا 
الصّلاة بالجمّاعة 0 1 وَإِنْ صَلَيْنَ بجَمّاعَة غَة صَلَينَ غير أَذان 17 إقَامَة 
لحديث رائطّة قالَت: كنا جماعَة من التّسَاء متنا غَائشَة بلد أذان ولا إقامّة 


وي كه 


فا 


العناينّ شرح الهدايّ 

(ولا يوذ لصلاة قَبلَ دُحُول وَقتِا وَيحَادُ ِي الوقت) أن الأذَانَ للإعلام وَقبلَ 
القت تَجِهِيلٌ (وَقالَ آبُويُوسُف) وَهُوَ قَولُ الشافِِي رَحِمَهُاللّهُ (يَجُورُ للفّجرٍ فِي النُصفٍ 
الأخيرٍ من الثيل) لتَوارث أهل الحرمين. وَالحُجَنٌ على الكل قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
لبلال ذه 5 «لا تُؤَدْن حتّى يَستَبِينَ لك الفجر هكدًا؛ وَمَدَ يَدَهُ عرضا». 

الشرح: و 

وَقولهُ: (وَلا يُوَدْن لصّلاة) ظاهرٌ. وقَوله: (وَالحجة عَلَى الكُل) أي عَلَى أبي 
يو سف وَالشتافعي وأهْل الحرمَين: يعني أن الحديث ل الاحذ العو من فَإن 
قيل ا في الحديث «لا يك دان بلال» ويُعْلمْ , بك اله كَانَ يُوَذْنُ 1 لوقت 
0 5 ا لَنَا حَيْتثْ 2 َعتَر اللي له َذَائَهُ هاه عن الاغترار به واعتبّارهى 
1 0 في المبسُوط «أن أَذَانَ بلال لكر عَلَيْهِ رَ 00 الله يد وأمرَهُ أن ن يادي عَلَى 
لمعيه أله إن اليد قد نام : : يعني تفستف أئ أله 5 0 النُوْم وَالعَملَة وَكَانَ يبكي 
50 حَوْلَ الّديئة ويقول: َيْتَ بلالا لم تلذة أنه ابقل من ضح دم جنينه» وَإِنما 
قال ذلك لكثرة 00 1 سُول الله يك إياهُ. 

(والمُسافِر 39 ويُقيم) لقو عليه الصلاةٌ والسلام لابئي أبي مليكنيّ رضي اللّهُ 
عنهُما «إذَا سَاهَرثُمًا فَأدْنَا وأقيمه'' (فَِن تَرَصَهُمَا جميعا يُكرَه) ولو اكدَمَى بالإقامد 
جار لأنّ الأدّآن لاستحضار القائيين ل حاضرون والإقَامَيٌ لإعلام الافتتاح وهم 
إليه محتاجون (فَإن صلّى في بيته في المصر يُصلّي بأذان وَإقامَت) ليكون الأداء على 
هِيثَةٍ الجماعةٍ (وإن تَرَكهُمَا جازً) لقول ابن مُسعود رضي اللّهُ عنه: أَدَانْ الحي يَكفينًا. 

الشرح: 000 9 

وََوْلهُ: (لقؤله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ لابئي أبي مُليْكَة) قال في الَهَايّة: ذَكْرَ هَذَا 
الحديث في المبسُوط يخطاب عيْرِهمًا. ا روي «عن الي كل أله هُ قال ذّالك بن 
ايرث وَآبِن عَم لَهُ إِذَا سَافَرتمَا فَأَذْنا وَأقِيما َلِيَوْمَكُمَا أكتركُمًا كا ”7 ررك 
فَخْرُ الإسلام «وَليوْمُكُمَا أَكبرَكُمًا سنَّا»”' وَقَوله: (قإنّ تَرَكَهُمَا جَميعًا يُكْرَهُ) ظَاهرٌ. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (774)؛ ومسلم (5174) من حديث مالك بن الحويرث. 


0 انظ سايق 
(؟) سبق تخريجه. 


إلفا 


الجزء الأول 
وقوه فول ابن مَسْعُود) رو أن ابْنَّ مَملعُود طلنه صلْلّى علقم وَالأسُوّد بلا أذان 
َإقَامَة» فقيل لَهُ ألا دن ونيم ؟ فال ان الح يَْفي) ذلك أن لذن ابا عن 


أفل الَحَلّة في الأَذَان وَالإقامَة لنَصْبهمْ إيّاهُ لذلك؛ فَكَانُ المْصَلّي في الي بير أذَان 
َإقَامَة حَقيقَة مُصَليّا بهمَا حُكْمًا فلا كر بخلاف اسار إِذَا صَلَى وَحْدَهُ بعيْرٍ أَذَان 
وَإقَامَة مك2 يك َه لكونه تارك لَهُمًا حَقيقة وَحُْكْمًا فَهُوَ تارك للجَمّاعَة حَقيقة وَتَسَبّها 
ترك الصّلاة ام وكا تَرْكُ التّشَيّه كما إذَا عَجَرَ عَنْ الصّوم وَقدَرٌَ عَلَى 
اقخله يله بكر لذ راك 2 | ْ 


« 


ان تي 


باب شروط الصّلاة انّتِي تَتَقَدْمُهَا 

(يَجِبّ عَلَى امُصَلّي أن يُقَدمَ الطْهَارَة من الأحداث والأنجاس عَلَى ما َدَمنَاهُ) قَالَ 

اله تَعَانَى ( وَثيَابَكَ قَطَهْرَ 4 (المدثر: ها وَقَالَفَعَالَى: «| ون كُنتُم جنا فَاَطْهرُوأ » 

[المائدة: "]. ْ 

الشرح: 

بَابْ شُروط الصّلاة 1 تتَقَدَمُهَا) لما ف من أذكر السسّبب وَهُوَ القت وَمَا 

هْوَ عَلامَة عَلَيْهِ ذَكَرَ بَقيّةَ الشُرُوط» وَالشُرُوطٌ جَنْمْ شرْط وَهْوَ العَلامَة. وفي 

الاصطلاح: نا يوقو َيه وَحَودُ الشيء وَلم 1 دالا فيه. وَقَوَلَهُ: (الني تَقَدَّمُهَا) 

صفة ا ا من ؛ روط ما لا 0 96 ا اخترارًا 

عَنهُ َه فيا من ألوب قوله تلى « حتكمْ با يوت الي أَسَلَمُو » 

[المائدة: 4 4] وَقَولَهُ: يجب عَلَى الْصَلّي أن يُقَدّمَ الطّيَارَة نما أعَادَهُ وَإنْ كَانَ قَدْ 
ا ل 

(وَيَسكُرُ عَورَتَة) لقوله تَمَالَى: < 28 زتعم من 1 مَسَّجِدٍ » [الأعراف:١م]‏ 

أي ما يُوَارِي عَورَتَكُم عند كُلّ صَلاة وَقَالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لا صلاة لحَائْض إلا 

ما آي نبَالعَتٍ (وَعَورَةٌ الرّجُل ما تَحت المرةٍ إنَى الركبّة) لقوله عَلَيه الصّلاة 


4 0002 70 م م م عم عرصي () سمه 6 ل يم 017 14 2 
والسلام: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» 2 ويرووى «مادون سرته حنى تجاوز 


ركبته» وبهذا تبِيّن أن السرة ليست من العورة خلافًا لِنَا يَمُونُهُ الشافعي رحمه اللّهُ 


." أخرجه الدارقطين (2770/1 171)» حديث رقم‎ )١( 


9ط دسم ل ل ل سس سح العنتاييّ شرح الهدايتّ 
(والركبَيٌ من العورة) خلاهًا لَهُ أيضاء وَكَلمَمٌ إنى نَحملها على كلمت مع عملا يكلم 
حتّى أوعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «الركبَنٌ من العورة». 

الشرح: 

َولَهُ: أي ما يُوَارِي عَوْركَكُمْ ع عند كل صّلاة: يعني لأجْل الصّلاة لا لأخل 
النّاسِ؛ لأن النَاسَ قت الأسْوّاق تت منْهُم في لاحت فَلَوْ كان لأخلهم لقال عند 
دُخول الأسواق» فَكانَ معناة: خدوا م ما يوَاري ا م ] الوب الذي تخصل ؛ به 
اليه وَهيّ سَثرٌ العؤرة عند كُل صَّلاة؛ لأن ند لزي ها وي مَطدرٌ لا نكن 
إلا بهذا الطريق فَكَان من باب إطلاق اسم الخال عَلَى الك وفي وله عند كل 
مسمْجد إطْلاقٌ اسم الَحَل عَلَى الخال. فإن قيل رُوِي عَنْ ابْنٍ عماس ألا ا 
لواف لا في حَقَ الملا قلا كو حجْة في ووب الث في حَقَّ الصلاة. أ أحيب 
بأن العيرة عمُوم الفظ لا يبخصمُوص الستبب. 

وَكَوَلَهُ: (عِنْدَ 05 مُسُجد) عَاهٌ فلا يَخْنَصّ بالمسمْجد الحرام وَقوْلَهُ: (وقال عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسّلام " «لا صلاة خائض إلا بخمار» س( أَيْ ؛ َال لأن الخائض لو صَلاة 
لَيَا لا بخمّار وَلا بعيرِه فكان مَجَانًا عن البَالعة؛ أن 0 يَسْتَلزِم البلوع. وَفي 
دَلاّة الكية وَالحَّديث عَلَى فَرْضْيّة سَثْرٍ العَورَة ظَرٌ أمّا الآكية فَإنهَا ثفيدُ الوب في حَقّ 
الطَّوّاف وَهَُذَا كان طُوَّافُ العَارِي مُعنَدّا به فلو أَقَادَتْ الفرْضيّة في حَقّ الصّلاة لَكَان 
لَفْظ حُذُوا مُسْتَعْمّلا في ووب وَالافتراضٍ وَذْلِكَ لا يجوز َم الحديث و بر 
واحة “ناد يفيك العرضية: ا بأن الآية طعي البُوت دون الدّلالة عَلَى ذلك 
ادير ؛ 3 ا الكلالة لأداة الحضر 2 التو ت لكونه عير الواحدء 
فَبِمَجْمُوعَهمًا تَحْصّل الذَلالَة عَلَى الافتراض فَأمّل. 

وَقولهُ: (وَبهدَا تيّنَ أن السثرةً لَيْسَتْ من العَؤرة) لأنَهُ قَالَ مَا ييْنَ سسرته إِلَى 
ركْبته» وَقَالَ مَا دُونَ سرت وَالَفْهُومُ من ذَلكَ ألا تكون السرّة عوْرَة. وقولة: 
(وَالركْبَةً) مَْطُوفٌ عَلَى السشُرة وَفيهمًا حلاف الشافعي. فَإِنْ قبل كَلمَة إِلَى للعَايّة وهي 
في هَذَا الَوْضع كد الحكم إِليْهَا قلا تذعل. أُجَاب قَؤْله وَكَلمَة إلى تَحْمِلُهًا عَلَى كَلمَة 
َع كما في قَوله تعالى: « ولا توا أو إن أ مُوَالْكُمٌ 4 [النساء: ؟] عَمَّلا كَلمّة 


اد" ودف 
العؤرة» وفيه 0 0 حَنَّى حل الئل 22 بِمَعَنّى 0 في مثل هَذَا لضع د 
فرق ما ركان شخي أن ُو وَعَمّلا بقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ يالواو؛ لأن 


الحَارَضَة قَائمَة بكُل منْهمًا ا 
ل ألهُ بمَعَْى إِلَى لكن مَعّ دُحُول 0 اه في التَمَرير. 
ل ا ل م إن الَسَايخَ 


افوا في أن الركبة مَعَ الفَحذ عُضْوٌ وَاحدّ أ كُل مْهُما عد على حلة. قال . 
الْصتْفُ في النُجِْيس: م الكبة إلى آخر القحذ عُضوٌ وَاحد حَنّى َو صَلّى وال كيان 
1 َالفَحَذُ مُعَطَّى جَارَسْ صَلانُهُ؛ لأن نفس الركبة من القخذ كَل من الرئع. 
قد قيل أنه بالفرَادهًا عضو وَاحدٌ وَلْكن الأوّل أصّح؛ لأَنَهَا لْنِسَتْ بعْضْوٍ عَلَى 
في لي قا فى عق ع و وَإنمَا َم النَظَرُ إليْهَا من الرّجَال 
لتعَذرِ المي فَعلَى الأول من تبُعيضيّة وَعَلَى الثاني يَيَائية.. 
(وَيّدَنْ الحرّة كُلّهَا عُورَةٌ إلا وجههًا وَحَفَيهَا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اخَرأةُ 
و واستثَاءُ الععضوين للابتداء بإبدائهمًا. قَالَ رَضِي اللَّهُ عنه: وَهَذا 
تنصيص على أن القَدّمَ عورة. ويُروى أَنهَا نَيسّت بعورة وَهُوٌ الأصّحٌ (فَإِن صلّت وَربع 
ساقها ا و ثُلَُهُ مكشوف تُعِيد الصلاة عند أبِي حَنِيفَمَ وَمُحَمدِ رَحِمَهُمَا اللّهُ إن كَانَ أَقَلٌ 
من الربع لا تعيد وقَال أَبُو يُوسُّفْ رَحِمهُ اللّهُ: لا تُعيدُ إن كان أَقَلَّ من النُصف) لأنّ 
الشّيء نما يُوُْصّفُ بالكثرة إذَا كَانَ ما يَُابنُهُ أقَلٌ منهُ إذ هما من أسماء امْقَايدَدٍ (وضي 
النُصف عَنهُ رِوَايتانِ) فَاعتَبَرَ الخرُويَ عن حَد القبلجٍ أوعَدَمَ الدّحُول فِي ده وَنَهُمَا أن 
الربعٌ يَحكِي حكَايَةَ الكمَال كما في مسح الرّأس والحلق فِي الإحرام؛ وَمَن رآى وجه 
عَيرِهِ يُخْبرٌ عن رَوَيتَه وإن لم يَرَإلا أَحَدَ جوانبه الأربَعتٍ. 
الشرح: ظ 
َال (وَبَدَنُ الخرّة كُلْهَا عَْرَة كُلهَا تأكيد البَدَن وكأنيئه لتأنيث امْضَاف إِليه 
كما في فَوْهمْ ذَهَبَت بَحْضْ أصابعه. وَقَولةُ: (وَكَفيْهَ) يُشيرُ إلى أن ظَهْرَ الكفْ عَوْرة: 


ا 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 


فا 


العنايي شرح الهدايتّ 
وَهُوَ ظاهرٌ الرواية؛ لأن الكن 2 يانلا اول مور دفي مُخْتَلمَاتَ 0 حَان ظَاهرٌ 
الف وَبَاطنُهُ ليسا بعوركين. وكَوله: و «ارة عَوْرَةَ مَسكُورَة» ور بمَعتى الأمر. 
ومثله يُفيدٌ التأكيد وقيل مَْنَاهُ: من حَنَهَا أن تُسثر. وقولة: (و1مستناء العضوين) يعني 
الوجحة والككان: (للابتلاء بِإِبْدَائهِمّا)؛ لأ ا تَجِدٌ د من مُرَاولَة الأشيّاء يَدَيْهَا 
وَمِنْ كلف وَحْههَا لا سيّمًا في الشّهَادَة وَالْحَاكَمّة (قولة: وَعَذَمٍ أي قول القُدُوري: 
وَبَدَنُ الحيّة كله عَوْرة إلا وَجْهَهَا وميه (تنصيص) من (عَلَى أن القدمَ عَْرة)؛ لآله 
َم يَسْتَئنهًا. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة ها لَِسَتْ رةه وه قال 00 

قَالَ الْصْفُ (وَهْوَ الأصَحٌ)؛ كني ُعلَى بإبدَاء القدم إِذَا م مَشَتْ حَافية أو متَتعُلَة 
ْنا لا جد الح على أن الاطمتهاء لا يَحْلَ بار إلى القَّدمٍ كما يَحْصْل بالط 
إلى الوَج فإذا لم كن الو ا عور مع كثرَة الاشتهاء فَالقَدَمُ أؤلى, وَلَمّا كانت رواية 
الخابن 0-5 - 0 عَلَى أن القدمٌ لَيِسَتْ بعورة بها عَلَى ما قَبْلَهًا بالفاء فقال 
(فإن ل وَذلكَ؛ لأنَهُ جَوَرَ الصّلاة مَعْ كثئف ما دُون رع السّاق فَكَائت العَدَمُ 


كر نه له مجالة: إن قبل قولة: 0 " «اكرأة عَوْرَةٌ مُستُورَة» "عام في ميغ ذنها 
وليْسَ في لفظه اسْتئناء َاستئَاء العْضوَيْنِ أ و الثلاثة بالابتلاء تخخصيصٌ بلا لَفْظ اْتداء 


ل اراس 


رهلا رحتنا كنا عر قافن ارهد لدواي أن قله تقال جز وكا لير 


0008 


زيكة مُنَّ إلا مَا ظَهْرّ مِنَهَا 4 [النور: ١"[ا‏ الآية | ًا أن يكُونَ وَرَد قل الحَديث أن يَعْدَهُ 
فإن كان بَعْذَهُ د عو الحديث» وإن كَانَ قَبْلَهُ فَالحَدِيث لكوانه < حَبْرَ الوّاحد لا 


0 ا 0 تتم اي اج 


210 


وأحيب باوجه 8 سه ما لكب وعا ل ةف الول ا المشَايخ 
3 الفائدة» وَبِأنهُ لوقعم لوي عن محمد وَبِأنهُ إِذَا ذكر الربع عُلمْ مَانعيّة 


اثلث بالدّلالة والننُصيص عَلَى ما يَْبْتْ دَلالَةَ بالنُصْرِيح غَيْرُ قبيح» قَالَ اللَهُ تَعَالَى 


١‏ فَدَلِك يمني عير © عَل الكَفِرينَ عت ر) [للدث: ]٠١‏ بن الريعَ 


0 سام ع و لامعو سم و مم 
مَانِعٌ 3 قيَاسًا وَالثلثُ استحساناء فاورده عَلَى القيْاس وَالاستحسَان وَبِأن الربع مانع مع 
09 


لقم وَالقْثَ مَانمّ بك ونهاء وبأ نَ أيَا حَنيفَة سَأل عَنْ هَذْه الْمألّة عَلَى هَذَا الوَجْه فَأُوْرَدَه 
ل 011 


الجزء الأول ناف 


اعْلَّمْ أن أُصْحَابَا اتْققوا ل أن قليل الالكشّاف ع و وكثيرةُ ليس بِمَعْفُو. 
وَاعْملَفُوا في الخد القاصل بَنَهُمَا فقَالَ 1 لربْع كَنيرٌ وَمَا دُوئهُ قليل. 
وقال آبو يوسف: ما دون النَصْف قليل؛ لأن الكزء لذ برضف لكر لذ ركان ما 
يقَابلُ أل من؛ لأنْ القَلِيلَ وَالكَيرَ من أمماء امَْابلَة يُرِيدُ به تَقَابْلَ النَضَائْفِء وَالِإضَافَه 
يه َكُونُ مهيا فول باقيّاس إلى هي أرى كود ماهيه 0 مَمْقولة بالقيّاس إلى 
الميئة الأول الي والنوة الذي في م 5 التٌقابل يَينَهُمًا تقابل الصَدَيْنٍ لس 
بشيء لاجتمَاعهمًا في مَحَل وَاحد؛ إن الَيءِ الواحدَ يَجُورُ أن يَكُونَ قليلا بِالنسْبَة 
ف شيء 0 ِالنْسبّة إلى شَيْء 0 وَعَلَى هذا وَرَدَ في الْنُصْف عَنْ أبي يُوسُفَ 


ا 


ان 2 مر 


ل (فاعثيرَ الْخْرُوجٌ عَنْ حَدٌ القلة أ عَدَم الدّحُول في ضدّه) ديل الروَايئين) 
ني أن الصف لما حرج عَنْ حد القلة؛ لأ مقا ليس بكر مله كاد املا عضت 
د ثرة» وَألهُ لما لَمْ يَدْحْل في ضدّه أي ضدّ القليل وَهُوَ الكثير فَإِنّ مُعَابلهُ وَهْوَ 
الَصْفٌ الآعترٌ ليس بأقل مله منْهُ لَمْ يكُنْ دالا كحت حَدٌ الكثرَة وَكَانَ قليلا لا تجبُ به 
الإعَادَة. وَكَوْلَهُ: مر : أي في مكالم وَكائهُ هُوَ اأأذي َل رجت على تفي 
لمقَاَلَة بالنَضَادٌ. وقَولهُ: (إنَ ارم يُحكي حكَّايَة الكَمّال) يَعْنِي أن رَبْعَ الشيء أقيم 
مَقَامَ الكل في مَوَاضع كديرة من لكام َاسعْمَالَ الكّلامٍ كَمَسْح الرأس والحلق في 
الإحرام. ويَكَال رأيْت فلانا وَإِن لم ير مله إلا وه أحَدَ الجوانب الأربعَة كذ حاجنا 
احْيَاطًا في باب العبّادة» وَاغمُرِضُ أن أ تار هذا بلح الرأس عه تيو 1 
ل الس لم يجنا حثى يفوم ل ماك ل لواحب مئة منضن الأ . وأحيب 
بأن الأمئل في الرأس عَسْل كله بكمَا في غَسمْل الوسنْه؛ أن لتَطْهِيرَ الْقَصُود بالوضوء 
يَمْْلْ به إلا أذ الشارع اكتقى بالل عَنْ الئل ” م اكْتمَى بالبَض عَنْ الكل دعا 
للضّرُورة فكان الر” ع قائما مَقَامَ الكل من هذا الوججه. وقيل هَذَا تيه القذر بالقَدْر لا 


8 0 2 


ا بالوراحب كما 2-0 «إلكم ستوون ١‏ ربَكُي”" الحديث» فإن ة فيه 


با “لعي ا 


نثنبية الرؤيّة بالرؤيّة لا تثثبية المرئي بالمرئي. 


.)557/4( أخرجه البخاري (*/اه)) والنسائي ف الكبرى كما ف التحفة (؟//ا؟4)» وأحمد‎ )١( 


الفا 


العنايت شرح الهدايسّ 

(والشّعرٌ والبَطن والفَخدٌ كَدّلك) يعني على هذا الخلاف لأن كل واحد عضو 
على جد اغا به الال من الرّاس هو لمجي ونم وضع لَه في اتابن 
الحرج والعورةٌ الفليظيٌ على هذا الاختلاف» والدّكر يُعتَبْرٌ بانفراده وكذا الأنثيان, 
وهذًا هو الصحيح دون الضم. 

الشرح: 

(وَالشعرٌ وَالبَطْنْ وَالفَحدٌ كَذَلكَ: يَعْني عَلَى هَذَا الاختلاف) أي الذي تَقَدَمَ 
ذكرَة أن اربع مَانعٌ أ النَضْفَ؛ لأن كل وَاحد عُْضْوٌ عَلَى حدّة) قيل وَجَعَل التتغْرٌ من 
الأعضَاء لقليب أؤ لأنهُ جُرْءٌ من الآدميّ حَتّى لا يَجُورَ يَيْعُهُ (وَائْرَادُ يه النَازِل من 
الرّأس) أ الممرتمدل. وول (هْوَ الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ امار الصّدرٍ الشّهيد وَغَيْره 
أن اغْرَادَ من الشّغرٍ ما على الس وما الْسترْسلٌ وَهْوَ ما تل إلى أَسَْلَ من الأَذئين 


قفي كَْنهِ عَوْرَةَ رِوَايئَانء وَاعْمَارَ الفقيهُ أَبُو اللّيْثْ كوْتهُ عَْرَةَ احْتيَاطَا؛ لأن تلك 
لروليّة تقتتضي أن يَجُورَ النَظَرُ إلى صلاغ الأَجْتَة وَطَرّف كاصيّتهًا كما ذَهَبْ إِلَيْه 
5 18 م لوا تّوضس ولف 1 َه 0 6 1 3 6 ب ل 
عبد الله الببلخي) وهو أ يودي إلى الفتئة فكان الاحتياط في الأخذ بهذه الرواية. 


وقَولُ: (وَإِنمَا وَضْمُ غَسْله) جَوَابْ عَمًا يُقَالَ: ولَوْ كَانَ الشّغْرٌ النازِل من الرأس عَوْرَة 
لَكَانَ باعتبار أَنَّهُ من بَدَنهَا ولَيْسَ كَذَلك؛ لأنّ غَسْلَهُ في الحنايَة مَوْضُوعٌ لَيْسَ شيء 
من بدَنَهَا كَذَلكَ. 

وَوَجْهُُ أن قوط غَسئْله لَيْسَ باعتا أله ليْسَّ من يَدَئها بل هُوَ من يَدَنهَا خلقة 
لانّصَاله به ولَكن سقط عَسْلَهُ (لكان الخَرَجٍ وَالعَوْرَةٌ العَليظة عَلَى هَذَا الاعتلاف) 
يَعْنِي الذي تَقَدّمَ منْ الكشّاف الربئع أو اللمتقهة والقزرة الكليظة هي العثل ولد وهنا 


قَدْرٌ الدَّرْهَم وَفيمًا عَدَا ذلك الربع» وكتاكال ذلف؛ لأن العدة توقات عليطة وختفيفة 
كَالئْجَاسَة 1 في النّجَاسّة لعَييظّة يُخيَرُ الدّرْهَمُ وَفي الخفيقة الربغ» فكذَا في العؤْرة 
وَأمّا عَلَى اعييّار عَامّة العلَمَاءِ فلا فَائدَةَ في تَفُسيمهًا إِذْ في كل منْهُمًا يُْتَرُ الكشّاف 
اربع مانا عنْدَهُمَا خلافا لأبي يُوسُّفِْ سَوَاءِ كَانَ ذلك عُضْوًا صغيرًا أو كبيراء وما 
ذَهَبَ إِلَيْه الكْحيُ وَهْمٌ؛ لأنهُ قَصّدَ به التَغِيظ في لعَورَة العَليظة حدق لأله اعبر في 


عي 


ينف 


الجزء الأول 
الدُبر قَدْرَ الدَرْهَم وَهُوَ لا يكون أكثرَ من قر الدَرْهَمٍ فَهَذَا يَقَقَضي جَوَارَ الصّلاة إن 
كَانَ جَميعُْ الذبر مَكْشُوفًا وَهُوَ ناض وَالذَكَرُ يُبَرُ بالفراده عُضُوًا يَمْنَْ الكثشاف 
ربعه جَوارَ الصّلاة) وَكذا ليان وَهَذَا هُوَ الصّحيح دون الضم كما في الديّة احياطاء 
وَهُوَ احترَارٌ عَمّا قبل إن الخصيتين مع م الذَكرٍ عُضُوًا وَاحدا؛ لأ ال عم بع للذكر بعر 0 
ربع الْجْمُوع عِنْدَهُمًا. 

َال شَيْحُ الإمثلام: هَذَا كُلَُ عنْدَ علَمَائناء وأا عد الشافعي فَإِنَّ القليل والكثرَ 
زا : في المنْع عَنْ جَوَاز الصّلاة فَكَانَ الخلاف : في هَذا كالخلاف ٠‏ في قليل النْجَاسّة . 

(وَمَا كان عورة من الرجل فَهُوَ عورةٌ من المت وبطنُها وظهرها عورةٌ وما سوى 
ذَلكَ من بَدَتِهَا يس بعورة) لقول عمرٌ رضي اللّهُ عنه: ألقِي عنك الخمار يا دقار 
أتَتَشيّهين ن بالحرائر» وََأنّهَا تَخْرَجٌ لحَاجِت مولاهًا في ثياب مهتتها عادةً فَاعتَبر حالها 
نوات ار عا دفعًا للحرج. 

الشرح: 

َال (وَمَا كَانَ عَوْرَةَ من الرّجُل قَهُوَ عَوْرَةَ من الأَمَة كال في شرْح الطَحَاوِي: 
وَمَنْ كان في رَقبتهَا د اناي لي ا ا أن حُكُمَ | عَوْرَة في 
الإناث غلا َإِذا كَانَ الشئء م 0 فمن ؛ الأنتى أولى (وَظَهْرُهَا وبَطه 
ا للمْتّهُوة (وَمَا سوى ذَلكَ من بَدَنِهَا فَليِسَ بعَْرَة لقؤل عُمَرَ رضي 
اللّهُ عَنْهُ: عَنْهُ: ألقي عَنْكَ الحمَارَ رَ يا دفار لكَسْبهِينَ با حرائر) حين رأى جَارِية متََنَعَة فَعَلاهَا: 
أي صربهًا بالدرّة. وََوَلَهُ: 5 دفار بالدّال امهمَلَة: أي 5 مردئة. وَرَوِي أن جَوَارِيه 

كانت تدم الضيفان مَكْشُوقَات روس مُضْطرِئّات الييْن. اهن يفلم الميم 

وَكَسْرهَا الخدمة وَالابتدَال من مَهَنَ القَومُ حَدَمَهُم 7 الأصمّعي | رار (في 
حَقَّ جميع الرّجَال) أيْ سوى مُوَلاهًا. 

قَالَ (وَمَن لم يجد ما يُزِيلُ به النّجَاسَنَ صلّى معها وم يَعْد) وَهَذًا على وجهين إن 
كان رُبِعٌ الئُوب أو أَكثَرٌ منهُ طاهِرًا يُصَلَّي فيه وَلّو صلّى عريانًا لا يُجِزِئُهُ لأن ريع 
الشيء يَقُومُ مَقَامَ كُلَّه وإن كَانَ الطّاهِرٌ أَقَلْ من الربع فَكَذْلك عند محمد رحمة الله 


وَهُوَ أَحَدُ قولي الشافعي رَحمه اللّهُ لأنّ في الصّلاة فيه ترك فَرض واحد. وفي الصلاة 


يلف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
عريانًا ترك الفُرُوض وعند أبي حَنِيفة وآبي يُوسّف رَحمهُما اللّهُ يَتَحَيّرُ بِينَ آن يُصَلي 
عريانًا وبين أن يُصلي فيه؛ وَهُوَ الأفضل لأنّ كَل واحد منهما مَانِعٌ جَوازِ الصّلاة حالم 
الاختيارٍ ويَستَويان في حق المقدار فَيَسِتَوِيَان في حكم الصلاة, وَتَرِكُ الشّيءٍ إلى خَلَفِ لا 
يكون تر كا والأفضليمٌ لعدم اختصّاصٍ الستر بالصّلاة واختصاص الطهارة بها. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُزِيل به النْجَاسَة) بِالقَضْر لِعتاوَلَ اللائعات وَمَعْنَاهُ عَلَى 
الوَجْه الذي ذَكْرَهُ في الكتاب ظَاهر. وق (لأن في الصّلاة فيم) أي في الثؤب الذي 
يَكُون الطاهرٌ م منْهُ أقل من الرّبع ورك فرض وَاحد) وَهُوَ للها (وَفِي الصّلاة عار 
ترك الفرُوض) ع العَوْرّة والقيّام وَالرَ ركُوع وَالسّجُود. و َولهُ: (؛ لأن كل واحد 
مِنْهُمَا) أي من الالكشاف وَالنْجَاسّة (مَانعٌ جَوَارَ الصّلاة حَالَة الاخْتيّارٍ وَيَسْتَوِيّان) أي 
000 | مَحدُوف كود عطف) خئلة اليئة على اسليئة وقول (في 
حَقَّ المقدار) يَجُورُ أن 0-0 مَْنَاهُ أن القليل من كل واحد غَيْرُ مَانع» وَالكثِرَ مانم 
وَلَمّا كان كذللك قي الساواة يَيِنَهُمَا في المانعيّة من غَيْر رُحْحَان لأحَدهمًا عَلَى 
الآخر فَيَحَا 0 كان وجو أن تكون مَعْنَاهُ في مقَدَار الرَبْع فَإِنَ الَانمَ في النّجَاسَة 
الخفيفة مقدَارٌ لري وَكذَا لمان في العورة ة الري فَلَما اسَتّويًا في المانعيّة وفي القتار 
استوى امحتيَارٌ الْصَلَي فاق أن مم مر عريّانًا. 

وَحَاصِلَهُ أَنَهُمَا 2-0-0 في الْوْضْعَيْنِ في الَنْع وّفي 0 يُسْتَوِيَا في 
حَقَ الصّلاة في ذلك الوب : 71 في حَق ) ات الاختبّار العا رتلف ره 
إلى خَلّف لا يَكُونْ ترنكًا) جَوَابُ عَنْ قَؤله وَفي الصّلاة درك الفرُوض. كن فَولَهُ 
ترك 0" وحوائة الك قثا يَسْتَقِيمَان عَلَى قدي أن يُصَلَىَ العَاري قاعداء وما 
ذا صَلّى قَائنا فانم كران ما كا امرض إزاحد وَهُوَ السَثرٌ وَإِذا ترك فرْضًا وَاحدًا فَقَدْ 
أَقامَ فَرْضًا يإزائه ود ال اسْتعْمّال التْجَاسّة فَكانَ ارِكَ فَرْض بإزَاء الإثيّان بفرضٍ أ 
فيتَخير 0 حكن كم الله 5 مَا هُوَ الأفْضّل وَهُْوَ الصّلاةٌ قاعدًا 
حَمْلا خَال الْسئلم على مَا هو الأمتلح. 

2 لَه أئى بفرض وكرّكَ فَرْضًا ولكن لا تسَلُمُ المسَاوَاةَ يَنهُمَا فَإنَ 


الجزء الأول امف 
فَرْضيّة السير أُقْوَى من فراضيّة تررك اسْتعْمّال النّجَاسَّة للا ذَكَرَ في الكتاب بقؤله عدم 
القصاص ال نالماذة واشماض :الطهازة بها : فالموات ألا ل أن فَرْضيّة المثر 
أقوَى: فَإِنْ طاب السّثر في حَقّ الصّلاة إِنّمَا هُوَ في السّْر بالطّاهر لا بالنّجسء وَإذَا 
كَانَ كَذَلكَ تَسَاويًا؛ وَكَأَنْ سَلَمْنا ذلك لكنّه إذَا صَلّى قَاعدًا فَقَدْ أنّى بِبَعْضٍ لسر وَمَا 
قَامّ مَقَامَ الأرْكَان وَتَرَكَ اسْتعْمَالَ النّجَاسّة وَإِذَا صَلَّى بالثؤب قائمًا فََدْ استَعْمَل النْجَاسَة 


- 
لس سس قر 


وَأتّى بالأركان فَيَسحَويَان فيتَخَيْر. 

(وَمَن لم يَجد قَوبًا صلّى عريَانًا قاعدا يُومِنُ بالرّكُوعٍ والسجود) هكدًا فعله 
أصحاب رَسُول الله يلد (فَإن صلَّى قَائِما أَجِرَه) لأ في المُعود سترٌ العورة العليظتِ وضي 
القيّام آدامُ هَِه الأركان فَيَمِيلُ إلى يما شَاء (إلا أن الأول أفضل) لأنٌ السترٌ وجب لحقّ 
الصلاة وحق النّاس وَلأنّهُ لا خَلّف له والإيماء خَلَفْ عن الأركان. 

الشرح: 

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ لَوبَا صلّى عْرِيّاًا قاعدا يُومِىّ بالركوع والسسّجُودء هَكَذَا فَعَلهُ 
صْحَابُ رَسُول الله ) روي عَنْ أئس بْنِ مَالك أنه قَال: إن أُصْحَابَ رَسُول الله ول 
ركبُوا في سَفيئة كدف مالسل فَخَرَّجُوا من الود عر تعجار فكوا وهنا 
َوْلٌ رُوِي عَنْهُمْ ولَمْ يُرْوَ عَنْ أفْرَاِهِمْ حلاف ذَلكَ فَحَلَّ مَحَلُ الإجْمّاع. وَكَولهُ: (وإن 
صلَى قائمًا أَجْرَأة) ظَاهرٌ. 

وكَوْلهُ: (إلا أن الأوّل) يَعْني الصّلاة قاعدًا (أَفْضَلْ لأَنَ السسّثر وَجَب َقَّ الصّلاة 
وَحَقّ الئاس) وما كَانَ كَذَلكَ كَانَ آكَدَ؛ٍ وَلأَنْ الإِجَاء عَلّفّ عَنْ الأركان فَتَرْكهُ كلا 
ترك بخلاف السثر فَإِنّهُ لا حَلّف لَهُ: قيل: هَذَان الَْْيَانَ يََتَضيّان الحصارٌ الجَوَاز في 


ص امام 


0 
| 


لفقو د قلا وَجْهَ للجَواز قائمًا. وَاْحَوَابْ ألَهُ مَمنُوعٌ فَإِنْ وَجْهَ الحوَازِ قائمًا مَوْجُودٌ وَهُوَ 
الإيَانُ بالأرْكان تفْسهاء وَالإنيان بها حير منْ الإثيّان بِحَلْفهَاء وَالسَثرُ وَإِن كَانَ أعَمّ 
وُجُوبًا وكفعًا لَكنّهُ لم يَحْصّل بجميعه وَإِذَا لَمْ يَحْصْل بجميعه لَمْ يُخْبْرْ في مُقَابلة تك 
الركوع وَالسسُجُود الذي هُوَّ الركن الأصلى في الصّلاة وَهَذَا يُقنَضي اله يكور قاعدًا 


ماري ميل إن أنهما كات ولك النكرة انمز أن امتحاب رَسْول اللد فك مناوا 
ذَلكَ عَلَى ما ذَكَرئاء وَذَلكَ القَدْرٌ من السيْر يَصحّ لتَرْحيح 6 م 


خف 


العنايسن شرح الهدايي 
إن كَانَ قليلا فَهُوَ أُولَى م من الأركان لقيّام الخلّف مَقَامَهًا. 

قَالَ (وَينوي الصّلاة التِي يَدَخُلُ فيه لي ا ا 
والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاة ا م «الأعمال بالنيات,! "© وَلآن ابتداء الصلاة بالقيام 
وهو مَتَردْد بين العادة والعبادة ولا يَمَعْ التّميِيرُ إلا بِالنْيّتِ وَالمتَعَدمُ على التُكبيرٍ كالقَائِمٍ 
عنده إِذَا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ولا معتبر بِامْتَآخُرَة منها عنه أن 
ما مضى لا يَمَعْ عبادة لعدم النَيّتِ وفِي الصوم جوزت للضرورة:؛ وَالنَيّمٌ هي الإرادقٌ 
والشرط أن يَعلّم بقلبه أي صلاة يُصلّي. أَما الذّكر بالنّسان فلا معتبر به؛ ويُحسن ذلك 
لاجتماع عزيمته. ثم إن كانت الصلاةٌ تفلا يكفيه مطلق النَيّي وكذًا إن كاتت سدَيّ 

فِي الصّحيح: وإن كانت فَرضا فلا بد من تعيين القرض كالظهر متلا لاختلاف 

الفُرُوض (وإن كان ممَنَدِيًا بغيرِه توى الصلاة ومَتَابِعَتَه) لأنّهُ يَلزْمَهُ هَسَادُ الصّلاة من 
جهته فلا بد من التزامه. 

الشرح: 

َال (ويئري الصّلاة التي يل فيها بيّة لا فصل ينها وبنَ التخرمة بعمَلِ) 
الكلام هَهْنَا في مَوَاضْعّ في نفس الَيَّه وَفي الأصْل الذي وَجَبَتْ به 5 0 
00 0 بَدأْ نيان الأصل الابّة ة هي , به فَقَال ل مل فيه) 3 في اشترٌ 
لييّة 2 عه " «الأَغْمَالٌ بالتيّات»” / أَيئْ ع الأعمال أو توابهة ملصئق 0 
قل قر ريه ار بالييّات فَالصّلاة باليّة قَمَا لا يكون باليّة لا يَكون 
صَّلاة وفيه اولان البتداء الصّلاة بالقيّام) وَهَذَا ظاهرٌ (وَهُوَ) أي الييام (مَتَردْدٌ ين 
العَادَة د فَابْدَاؤُهَا 1 5 فلا بك من التَمييرِ كاد يَقَعْ إلا باليّة) 1 
ذكر : لم ذَكْرَ وَقنَهُ بقؤله (وَالْتَقَدُمُ ع عَلَى النكبير كَالقائم عِنْدَهُ) إِذا لَمْ يُوجَدْ ما يَقَطْعْهُ 
قراح لا راداي لتو قدا على باتو الوا وله ري عر حار نهر توي 

عَنْدَ الوْضُو المي طهر أو العرَ مَعَ الإقام وَلَمْ يتغل بعد البيّة ما لَيِسَ من 
جذس الصّلاة إلا أله لما اله تَهَى إلى مَكَان الصّلاة لم تحضرة هُ التي جَارَت صَاط 


.)١9019( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخرييجه.‎ )1( 


التمزيع الأو ق: يتبج جح ست أب 2 20 
بتلك اليّق وأمّا الأفضّل فأَن تكون مُقَارئة للشرُوع ولا يكون شَارعًا ييّة متأخرة. 


2 0 م اس مه 5 7 .م رو ٠‏ ات م الس 6ه 7 1 0018 
وكَوْلَُ: (ولا مُعْتبرَ بالمْتأحْرَة مها عَنْهُ) أي من الثيّة عَنْ التَكْبير رد لقول الكرحي مله 
يُجَوَرُهَا ب تأر عَنْ النُخريَة. وَاْتلّقوا عَلَى قله فقيل إِلَى التهاء لتنا وقيل إلى 
لياف ا سق انق د بلي ال ل وات لا ا 7 
التعوذ» وقيل إلى الركوع» وقبل إلى أن يرفع رأسّه من الركوع. 
1 5 - اسم 00 3 وم يو م 0 م دض 2 
وَكَولهُ: (لأن ما مَضَى) يَعْني من الأَجْرَاء (لا يَقَمْ عبّادَة لِعَدَم النيّة) وَالأجرَاء 


2 م26 0 اه . --00 28 2-0 5 وعد ه ولع م ل مه 0 
الباقية مبنية عليه فلم يَجرء بخلاف الصوم فإن النية فيه جورت متاخرة عن أول جرئه 


الصترُورة؛ لأن ذلك وَقت نوم وَعَفلق فَلوْ شرطت اليه وقْتْ الشرُوع وَهُوَ وَقْتْ 
الْفجَارٍ الصبح َضَاقَّ الأمْرُ عَلَى النّاسء وَأما الصّلاة فَإنّهَا يِبْدَا بهًا في وَقْت لَه 
وَيَقظّة فلا ضيق في اشتراط اليه عنْدَه نَم ذَكَرَ نفس الثيّة انها هي لِإرَادَةٌ: أي الإرَادَةٌ 
الْجَارمة القاطعة .وؤلله» لان لد في اللكة العَرْمُ وَالعَرْمُ كو الآزاةة «اشارمة العاطفة 
وَالإرَادة صفَة تُوحبُ تنخصيص الْمَعُول بوت وَحَال دُونَ غَيْرِهمَا َاليّةَ هُوَ أن يَجْرمَ 
بتمخصيص الصّلاة التي يدل فيهًا وَيُميرَهَا عَنْ فثل العَادَةَ إِنْ كَانَتْ تقلا وَعَمًا 
يُارِكُهًا في أَحص أَوْصَافهَا وَهُوَ المَرْضْية إن كانتا فَرْضًا. 

وَقولهُ: (والشئط أن يَْلَمَ بقلبه أي صّلاة يُصَلّي) قيل: وَأمَارَةٌ علمه بذَلك أنه لَو 
ستل عَنْ ذلك أُمْكَتَهُ أن يُجيب عَلَى البديهّة» فَإِنْ توقف في الحوَاب لَمْ يَكُنْ عَالًا به. 
عرض بن هذا يَنِْع إلى تفسير الي بالعلم وَهوَ غَيْرُ صّحيح؛ لأنهُ لا يلم من العلم 
بالنّيء يعد ألا ترَى أن مَنْ عَم الكفرٌ لا يَلرَمُهُ ضيء وَمَنْ تَوَى الكُفرَ كَفْرَ. وجيب 
بأن مَعْنَى كلامه وَالْترْط قَصْدُ الفغل بَعْدَ أن يَعْلَم وَهُوَ بَعيدٌ إِذْ َيْسَ في كلامه مَا يُشِيرٌ 
لَه ولا يلوح. وأقول: أرَى أَلهُ أرَادَ يذَلكَ مَا ذَكَرْت آنقا وَهُوَ أن يَجْرِم بتخصيص 
الصّلاة ل تذخل فيهًا ويُميّرُهَا إِلَمْ؛ لأن لنَخْصِيص وَامِيرَ بدُون العلم لا يُمَصوَرٌ. 
وَقولُ: (وأمًا الذكْرُ باللْسّان فلا مُعْبْرَ بهم أيا في حَقّ اللَوَازِ لكنُّ حَسَنٌ لاجتمّاع 
عزيته. وَقَوْلَهُ: 3 إن كَانَتْ الصّلاةٌ ئفلام يَيَانْ كَيْفيّة اليّةَ وَذَلكَ؛ لأنّ الصّلاةَ التي 
يَدخُلَ فِيهًا إِمّا أن تَكُونَ َرْضًا أو غَيْرَةُ. والثاني يَكْفي فيه مُطْلَقْ الييّة تقلا كانت أو 
سن في الصّحيح؛ لأن اليّةَ فى التّقل لاتّمير عَنْ العَادّة وَهُوَ يَحْصْل بمُطْلّق الثيّة. 
وَقَوْلَهُ: (في الصّحيح) احترَارٌ عَم قيل لك ارا به هر أن مو نه السو عليه المتلدة 


لبا 5 


يفف 


العناي شرح الهداييّ 


وَالسسّلام؛ لأَنْ فيهًا صمَة رَائدَةَ عَلَى التَقْل المُطلّق كَالمَرْضء وَالأَوّلَ إِمّا أن يَكون الْصَلي 


اواك ع لخو ا 2 7 بطو عو واف أيه 11 4ه 5 0 3 7 
فيه مُنْمردًا أ مُمَتَدِيَا بالإمّام» وَالمتفردُ يَلرَمُهُ تعن الفرض الذي يَدْحْل فيه كالظهر مُثلاء 


ولا يَكفيه أن يُقُول: َوَيّْت الفرْض لاعختلاف الفرُوض قلا بْدَ من امير 

وَمنهُم من يَُولَ: إذَا توى الظُهْر أو المَجر معلا َم ينو ظَهرَ اليم أ الووقت» إن 
كَانَ يُصَلّي في لوقت لا يُجِرئُهُ خَوَازٍ أن يَكُونَ عَلَيْد ظُهْرُ صّلاة قال قلا يََعيّنْ 
الْقْصُودُ» وَالأَوّلَ طهر لأنَ ظَهرَ الوفْت مَنشرُوعٌ في القت وَالقَائَة لست كَدَلكَ» بل 
نما يُوجَدُ بعَارضٍ َمُطْلَقُهُ ينْصَرِفُ إِلَى ظّهْر الووقت. وقول الشرط الْتَعدم وهو أن 
عَم بلي أي صّلاة يُصَلَي يَحْسمْ ماد هذه الَقَالات وَغَيرِهَاء فَِنّ لعُمْدةَ َيه خُصُول 
ييز به وهو التموة):والتدى ركه يلوي المثلاة خا الويكه كذ كور واختا نكف أنه 
يَلرَمهُ فَسَادُ صّلاة الْقَتَدي من جهّة ذَلكَ العَيْر وَهُوَ الإمَامُ قلا بْدَّ منْ الترّام الاقتدا 
حَتَّى لَوْ ظَهْرَ ضَرَرُ القَسَّاد كَانَ ضَررًا مَُرمه وَإِنَمَا لَمْ يَذْكْرْ الإمَامَ وإِنْ اشترط لَه 
إمَامَة النّسّاء؛ أن قورف ابتقاعة مكزوة ادر الؤقوع في عَامَّة الأمْصار. . 

قَالَ (وَيَستَعَبلَ القبلر) لقوله تَعالى « لوا وَجُوهَكُمَ سرود »© [البقرة: 144] كُم 
مَن كان بِمَكَنَ فَمَرضْهُ إصابَنٌ عينهاء ومن كان عَائيًا فَفَرضه إصابَيٌ جهتها هو 
الصحيح لأن التُكليف بحسب الوسع. 

الشرح: 

قال (وَيَستقبل القبلة) لقيال القبْلّة أَيْضًا من شروط الصّلاة (لقؤله َعَالَى : 
5 فَوَلُوأ وَجُوهَكُم طرف 4 [البقرة: +54] أي شطر المممْجد الحرَام . وَوَجْهُ 
الاسنتثلال أن الله كال :قال زا اراتكه فيلة تتظنها 4 [البقزةة 1414 ] م أمر 
بالتُوَجُه شَطْرَ الْممْجد الحرَام» ُ لفن إِمَا أن يَكُونَ بمَكة 1 غَائن عا الأول 
1 إعَابة عَيْنهًا؛ أن «النمِي ع ل 7 الممنْجد الحرّام مَتَوَجَها ل الكعْبَّة») 
وَمَضَى عَلَّى ذَلكَ الصّحَابَةٌ وَانَابعُونَ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى ذَلك. والثاني فَرْضهُ إصاية 
جهّتهًا؛ لأَنْ الله تعالَى أَمَرَ الى عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ وَالْؤْمنينَ بالتّوَحُه إِلَى الْسْجد 
الحَرَام وَهْم بالَديئَة دُونَ الكَعْبَة. وفيه إشَارَةٌ إِلَى أن إِصَّابَة عَيْنهَا للائب غَيْرُ لازمّة؛ لأن 
اكليف بحسب السنع. ٌْ 


يفف 


الجزء الأول 

وقول شر ا ا رزو وا اي م 
أَيِضًا إَانة ينها مر بذلك اشتراط نّة عَيْنِ الكَعْيَة؛ أن إِصَابَة عيْنهًا وَهُوَ غائبٌ 
عَنْهَا غيب غَيْبُ لا يُطْلَمُ ؛ فكَانَ اكليف بها كلقا بما لبس مَْدُورٍ قلا يَجُورُ اتراطهاء 
نا من كان ده ا تراط اللجهة فَلَيِسَ آ لهُ حَاجَة إلى الي وأا يه يه الكَخْيّة بَعْدَ الوه 
ها كاد ايخ آبو بَكْرٍ محمد بن الئل ترم نولت ال 5 ناسة زر ديد 
لا يَسْتَرطُةُ. وَقَالَ للْصَنْفُ في النُجِْيس: ا ا ب لمر 


واب لأن استقبال اليَيّت شرْط م من التتروط فلا ؛ يرط فيه الييّة كَالوْضُوء. 


مهي 


(ومن كان خائفًا يُصلّي 5 أي جهيٍ من قَدر) لتحقق العذرٍ فأشبه حاننَّ الاشتباه 
هن اشتبهت عليه الب ولي ِحَصْريِه مَن يَسأنهُ نا اند وصَلْى) فآنا«الصحَابة 
هون الله علوم روا وصلوا ونم تنعن متيو 121001011 
ولأن العمل بالدليل الظاهِر واجب عند انعدام دليل فوقه؛ والاستخبارٌ فوق التَّحَرَي (فَإِن 
علم أَنْهُ أخطأ بَعدمًا صلَّى لا يُعِيدها) وَقَالَ الششافعي رَحمَهُ اللّه: يُعِيدُهًا إذَا استَدبّرَ 
َيِه بالط وَتَحنْ تَمُول؛ نيس فِي وُسعه التوَجَه إلى حم الشحَري والككليضا مقي 
بالوسع (وإن علم ذَّلك في الصّلاة استّدارٌ إنَى القبلجٍ وَبَتَى عليه) أن آهل قبَاءِ نَم سَمِعُوا 
يتحول القبلجٍ استّداروا كهيئتهم في الصلاة؛ وَاستّحسئَه التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
وكذا إذَا تَحوَل رأيّهُ إنى جهةٍ أخرى تَوَجَهَ ليها لؤجوب العمل بالاجتهاد فيما يَسِتَمَبلَ 

قال (ومن آَم قوما فِي لَيدَمٍ مُظلمَجٍ فَتَحَرَّى القبدَيَ وَصلّى إلى المشرق وَتَحَرَى من 
خَلفَهُ فصَلَى كل واحد نهم إلى جِهةٍ وَكُلهُم خَلفَه ولا يمون ما صَنع الإمَم 
آهم) لوجود اله تى حِمٍَ لحري و الحا َي صما في جوف 
الكعبيٍ (ومن علم منهُم بحال إمامه تَفِسّد صلائة) لأنّهُ اعتَمَدَ أن إمَامَهُ علَى الحَطرٍ 
(وكذا توكان مُتَعَدمًا عَليه) لتّركه فَرض الَقَام 


الشرح: 


َقولهُ: (وَمَنْ كان خائقا يُصَلَي إلى أي جهّة قَدَر) يَيَان أن التَوَحَهَ إِلَى القبلة 
ع د ا حل ع اعت مر عو و كاف ال دا 


ف العنايّ شرح الهدايسّ 


انظ الدالة وك بك اعدو اله تكو له أن يعي قاعدًا بالإمّا أو مُضْطْجِعًا 
نا كان وتوف كذ لو ان طزيض ليده على اللخزل إلى القللة ول لثمن 
يحَرُلقا مكنذا لاسي 0 
ف جَارَ له أذ يصلَيّ حَيْث كَانَ وَحْهُة (لتحَقق العُذْر) فَأَشْبَه حَال الاشتياه (فإن 
بهت عَلَيْهِ القبْلة ولَيْسَ بحَطرته من أهْل ذلك الؤضع مَنْ 00 
لزه ورت ستيه من أهل ذلك ليع ؛ له لَوْ كان بها منْهُمْ أحَدْ لَمْ يَصِحّ 
الاتهادُ في أثر القبلة وما عَلَيِْ سوال وقَالَ احْتهَد لألهُ ليس 7 
اجتهاد (لأن الصّحَابَة) اسْتبَهَتْ عَلَيْهِمْ القيلة ِنَحَرّوا وَصِلَوَا) ثم ذَكَرُوا ذلك لرَسُول 
00 
َولهُ: (وَلأنَ العَمَلَ بالدليل الظَاهرٍ وَاحبْ) ظاهِرٌ. وكَولهُ: (لْيْسَ في وسلعه 

ريه إلى جهة اشذري بلي قل هذا لا بصم يونا للشانين؛ لاد سول: 
سلما أن اكليف مُيد بالؤسع لكن حَالَ العمل بأذا يني يما في وسلعه مما أمر به 
وله بان نيه عند طهور الخ ولس كَلامَُا فبه ونم كلامُنَا فيمًا ذا ظَهَر موه يتين 
وغ لان يح ووم اط ألا وي فنا ترق ما ل على 
تفيه. وَلنَا ما مَا يَدلُ عَلَى تبُوته من الامنتقراء كما ذا صَلّى في قوب باجتهاده عَلَى أله 
طَاهرٌ فإذا هُوَ تجس» وَكَمَا إِذا كوضا أ بالتَحَرّي بِمَاء في الأوَاني عَلَى أله طَاهرٌ فَكَانَ 
بخلافه» وَكمًا إذَا حَكَمّ الحاكم باجتهاده في حُكْمٍ ثم وَجَدَ نضا بخلافه فَإِن عَلَيْه 
اركاذ نبها كلها لور ولخ يتين مع خوار لقتل ان ابوت :1 لتقا 
لعي كا ا 

وجيب بالمَرْق أن اناس وأا مما لاقمل الالال من محل إلى مَل 
َم يله له العمل إلا يطاغر ما أذى إلله تحايدء ذا طَهر ما هو فى مثة أنطلة؛ لله 

0 

هو حينَ صَلّى كَانَ ذلك النْوْبُ مَوْصُوفا بالنّجَاسّة وَكَذَا في حُكْمٍ القاضي بِالاجتهّاد 
فيما فيه نص بخلافه. ًا الل فهِيَ من قبي ما يَحتَمِل ااال ألا ئرى أله الققلت 
من يَيْت الَفْسٍ إِلَى الكعبَةه وَمَنْ عينَ الكمة إَِى المهة إِذَا بَعْدَ من مَكة. . ومن جهة 


نلف 


هل 


الجرء الأول 
الكَغيّة إِلَى سَائر اللحهّات إذَا كَانَ رَاكبًا فَإهُ يفل :حدما وهس لي رَاحلهُ قبَْدمَا 
صَلّى إِلَى جهّة بالتّحري إدَا حول ريه يقل رض الوه إِلَى تللث اللجهة فَكَانَ مدل 
لزأي فيد بمثرلة اللخ تيمل به في المستقل» ولا بطم يه ُطلان ما مَصَى كما في 
النممْخْ ١‏ قية ؛؛ لأن الشرط أن يَكُون مَيلَى الوه عنْدَ القيّام ل الصّلاق وَهُوَ 
الََصُودُ في الأسْر بالتّوَجْه إِلَى الكحْيّة؛ لأن الله َعالى لا جهّة لَهُ حنّى يُعَوه ليه وَإِما 
يتحَقَقْ هَذَا إذَا صَلَى إِلَى الحهة التي وَكَمّ عَلَِهَا تحرّيه. وَقَولَه: (وَإن عَلمّ ذلك في 
الصّلاة) ظَاهرٌ وكا بالضّم وَالَدَ من قرَى الْديئَة و (من غَيْرِ 
نْقَضِ اللْوَدّى قَبْلَهُ) للا ذكزنا أن َيل الاجتهاد بمئْزِلة َليل النسْخ وَأثْر التممْخْ 0 في 
المستَقبّل لا في الّاضي . 

وكَولة: (وَمَنْ أمّ قَْمَا في ليله مُظْلمَة) طَاهنٌ وَقَولهُ: (وَمَنْ عَلمَ منهم) أي من 
الوم الْفعَدِينَ (بحَال الإمّام) قَالَ في النّهَايّة: وَهَذَا القيْدُ وَهْوَ علم الْفعَدينَ حَالَ كَوْنهم 
اتوية ا اوه في بن تاد لاتيم لاله لز علم خال اماو قبنء الاقتداء 
فَالحَكُمُ كَذَلكَ وَإن كَانَ لإمَامُ في وقت الاقتداء عَلَى الصسّحّةء وفيه 2ط 1 لآن كول 
وَمَنْ عَلمّ مْهُمٌ: أي من الوم المقَدينَ حَالَ إمَامه َعَم من أن يَكُونَ عَلمْ َبْلَ الاقتدَاء به 
كك 1 وام أن العلمَ قبل الاقتدَاء كَالعلم د فلك د 5 الصف في النّجِْيس: وجل 
َحَرى القبلةَ فأخطأ فَدَحَلَ في الصّلاة وَهَْ لا يَْلَم ثم عَم وَحَوّلَ وَجْهَهُ إلى القبلة 
ْم دَخَلَ رَجُلَ في صلاته وَقَدْ عَلمْ الأول لا تَجُورُ صلا الدّاحل؛ لنْهُ دَحَلَ في 
صّلاته وَعَلمَ أن الإمَام كان على الخطأ في أو صّلاته ار عَلمّ من ول صّلاته أن 
الإمَامَ على خطأ وَدََل في صّلاته لم يَجْن فَكذا هَذَا. وَقَدُ ايشتكلت 0 هَذْه 
المسشالفة كد 000 في الثلةالطلمة والعكلاة فيه جوري يكلمون خال الإمام نصركه: 
جيب يكن الصّلاة قضَاء وَبكوْن الإمام تر اجر نستانا؛ وَبأئُمْ عَركُوا إمَامَهُم 
ننه له الذام لك اروم مرك رن أن عه رودا رالا ا 
ذَللكَ في لتقُي واللَهُ أغلم. 1 ْ 


باب صفت الصلاة 
(فَرَائض الصّلاة سدّدّ: التّحرِيمَيٌ) لقوله تَعَانَى « وَرَبَكَ فَكَبْرٌ 4 [المدثر: *] والْرَادُ 
0 و ا 2 ِو 2 لما م الا 6 220 7 757 مور 
تكبيرةٌ الافتتاحء (والقيام) لقوله تعاتى ١‏ وَقومُوأ لِلَّهِ قببتينَ 4 [البقرة: 158]. (والقراءة) 
222 00 7 2 م 
لقوله تَعَالَى: 8 فاقرَءُوأ ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقَرَءَان » المزمل: 1٠0‏ (وَالركُوعْ وَالسَجِودٌ) لقوله 
5 مض اموا .رما واه ل 7 ل 
تعائى: « أرَحعوأ وَأسَجِدُوأ » [الحج: /ا! (والقعدةٌ في آخر الصلاة مقدَارَ التشهد) 
«لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام لابن مسعود 445 حين عَلَّمَهُ اسهد إذَا قلت هذا أو فَعَلت 
هذا فَقَد تَمَتَ صلاثك» " علّق التَّمَام بالفعل قرا أو لم يقراً. 
الشرح: 
بَابْ صفة الصّلاة) لما فْرَعَ منْ ذكر الوسائل شَرَعَ في ذكر المقصود 
َو 2 8 2 2 5 1 س2 0 2 9 
وَالوَصْفْ والصفة مُتَرَادفان عنْدَ أهْل اللعّةء والاء عوّضٌ عَنْ الوَاو كالوَغْد والعدة 
و ره - إن ه سرس 2 رهام اقم سيق ع - 2 ند 1 
وعد المككلمين من أَصْحَاينا أن الووصف هو كلام الواصف» والصفة هي ال معنى القائم 
2 0 . قا 2 قرر 2 0 و مو 9 2 
بدّات الوْصٌوفء والظاهر أن المرَادَ بالصفة هَهَنَا امي الحاصلة للصّلاة بأركانها 
00 )20 89 0 5 ب وعّ كك قي 7 0 اموق 
وَعَوَارضْههًا. وَقولهُ: (فرّائض الصّلاة سنّة) القيّاسٌ أن يقال ست؛ لأن الفرائض جَمعْ 
> رسن كح م 2 6ك س7 2 0ح 0ك ود دوه وى عد طفن 6ع 2 
فريضّة» لكن قوله على تأويل الفروض الذي هو جمع فرض» وفي بعض النسخ ست» 
لي ل و 32 و20 عر م 2 و 020 2 ا 
وَِنّمّا قال فرَائضُ الصّلاة وَلَمْ يقل أَرْكَائْهَا؛ِ لأن الفرائض أَعَمُ تَتَتَاوَل الأركان وَغَيْرَهَاء 
ره ممه 7 3 2 7 ا 00 وسه عرس اه ير 2 ته 
وي لكون ف لكاي لحر ان قروو رارسا وام عل لايم 
اس م 2 8 ات 00 0 ا ا ال غ2 ِ. 2 هاس م 
مُحَما وافاء لتنفيق :الاسيّة؛ .وإكمًا انقتصت اللكبيرة الأولى. بهذه التستميّة؛: للها 
حرم الأستياء الاح فلا بحلاف سائرٍ لتكبرَات» وَهي رض (لقوله تعلَى « وري 
سل لد و 5 00 00 0 5-8 0 2 و5 2 
فكبر »4 [المددوة م أي وخص رَبك بالتكبير وهو الووصف بالكبرياءء وأن يقال الله 
اك روي أله لما كزّل قال رسُول الله 6: #ؤاللة اكير فكيرت خدكة وَفرحت 
هم ا هاور 5 و 2 5 17 واعى ممضمة اه ده ما ه مك مر َه 
وَأَيْقَنَتْ أ الوحي» فإن سوره المذثر أو سور تَزّلت» ودخلت الفاء لعنى الشرط 
كَأئْهُ قيل: أي شَيْء كَانَ فلا دع تكبيرة وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الرَادَ به تكبيرّة الإخرام 
ماع أهل التَفسيرِ؛ وَلأن الأمْرَ للؤجوب وَعَيْرهَا لَيْسَ بواجب بالإجماع فَتعيْنت لَه 


ا 
- 4 


ضَرُورَة. () كَذَلكَ «القيّامُ لقوله تَعَالَى ١‏ وَقُومُوأ يله قَحِتِينَ 4 [البقرة: 188] أي 


1 


الجزء الأول 
وَعَنْ ابن عُمَرَ أن القنُوت طُول القيّام في الصّلاة. وَوَجْهُ الاسنتذلال مَا مَرَ أله 


أَمَرَ اليا وَهْوَ للؤجُوب وَلَيِسَ القيّامُ وَاحبّا حارج الصّلاة فَكَانَ وَاجبّا فيهًا 1 
(وَالقرَاءة لقوله تَعالَى «( قاروأ با ل دان > [للزمل: ]٠‏ وَوَجْهُ الاستذلال 
مَا مر وَسَتَذْكُرٌ في قصل القرَاءة 5 وَقَوْلَ مُُخَالفنَا في الوُوب مه 
وَالسّجُودُ لقؤله َعَالَى: « أرَحعُوأ وَآَسَجَدُوأ 4 [الحج: ]7١‏ عَلَى ما مر من وَحْه 
الامتتذلال» قيل كَانَ الئاس من ا ل بلا ركوع ون بلا 
سجود فَأْمرُوا أن انا بالركوع وَالسّجُود 0 في آخر الصّلاة مقدَارَ اسهد 


«لقوله 8 لان مسعُود حين عَلْمَهُ الَشَهد: : إذَا قلت هذا أو" فلت هَذَا قَقَدْ كت 3 
صلائك»”'") وَوَجْهُ الامنتذلال أنه عَلَيْه الصّلاة وَالمسّلامُ (عَلَقَ النّمَامَ) أي تَمّامَ الصّلاة 
(بالفغل قرا أو لم يقرأ)؛ لك عَلنَهُ بأَحَد الأمْرَيْنِ من قراءة الَشَهُد وَالقَعُود وَأحَدهمًا 
وَهُوَ القراءة لَمْ رع بدون آر حت لم يفل 0 الله يك إلا فيه وَالْعَقَدَ على 
ذلك الإجْمَاع فَكَان الفغل م مَوْجُودًا عَلى قدي القرّاءة لَه فَكَانَ هُوَ > العلدة به في 
الحقيقة لاسْتلرامه الآ وكل ما عَلَقَ شي ود ذو 1 الصّلاة لا يُوجَدُ 
بون لفل وَنَمَام الصّلاة وَاحبٌ وما لا يتم م الواجحب إلا به فَهَوَ وَاحبٌ فَالمَمْدهُ 
ير 0 0 00 


وَاحب: أي فرض. 


52 


02 


00 000 ا اي 21 ين دك 

ل ل ل 
العَظيمٍ ؟ أحيب ل ؛ وبر الواحد لحق بين 
به وَانّجْمَلٌ من الكتاب إذَا لَحمَهُ البَانْ الظْنّيُ كَانَ ال م بَعَدَهُ م اا إِلَى الكتّاب لا 
يس ل سر 


الفاتحة كَذْلكَ فَكُون وَاحبَة؛ أن نص القراءة انكل لخر خا «التكون 


لاد عله ؟ 1 م بخبّر الوَاحد وَهُوَ لا يجور. 
0 0 
فيه وَحجْةُ 5 آخرٌ وَهُوَ أن عبر الاحد إن كَانَ مُتَلَقَى بالقبُول جَارَ إنبات الركنية 
)١1(‏ أخرجه أبر داود (97/0)» وأحمد »)455/١(‏ وابن حبان (21951 1957))» والطيالسي 


(17؟0)» والطبران ف الكبير (558/9)» وقال ابن حبان: قوله «فإذا قلت هذا فقد قضيت ما 


ييف العناين شرح الهدايسّ 
به فَأَولَى أن خرو اكت ا أن دَرَجَةَ َه الركيّة أغلى» وَقَد بَعَتَْ ركْيّة الوؤقوف 
يعَرفات بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالمسّلامُ «الحجٌ عَرَقَة)0© ولوقوف مُعْظُمْ أركان الحجّ لا 
ماله لماك 00 العَعدة ير من فرّائض الصّلاة ل ذَكَرَهَا فيها 0 أن 
ييْتَ بخيرٍ تلق بالقبول. 

قَالَ (وَما سوى ذلك فهَهُوَ سَدّمّ) أطلق اسم السنَّتٍ وفيهًا وَاجبَاتٌ كَمَرَاءَة الفَاتِحت 
وضم السورة إلَيهَا ومراعاة التّرتِيب فيما شرع مَكَررًا مِن الأفعال» والقّعدة الأونّى 
وقراءة التَشَهَدٍ فِي القعدة الأخيرة وَالشُتُوت فِي الوترٍ وَتَكبيرَات العيدين والجهر فيما 

الشرح: 

قال (وَمَا سوى ذَلكَ فَهُوَ سنّة) أي مَا سوى ما ذَكَرمًا من القرائض فَهُوَ 
أطْلّقَ) يعني القَدُورِيَ اسم السّة وها وَاجبَات كَقرَاءة القاتحة إلَخ) قلا يَكُونْ 
إطْلانًا صّحيحَاء 7 ما ذَكرَهُ 0 وَتَسْميْنهَا 1 في الكتّاب: أي القدُوريٌ لا أَنْهُ 


و اس رد بير برس 


نبت وجوبها بالسنة 
وَاعْلَم أن 4 0 هناما تحور العماة بدُونه وَيَجب بتركه سَاهيًا 
سَجدنًا الهو وَبالسنّة ما سول الله يق بطريق الموَاظيَة وَلَم يتْرَكهًا إلا عدر 
كَالئَاء وَالتعُوذ وَتَكُبيرات 0 وَالسّجُود وَللصّلاة آدَابُ وَالأَدَبْ فيها مَا 
ول الله يخ مر أ مَريْنِ وَلم يُوَاظبْ عَلَيْه كزِيّاد 5 النّسْبِيحَات في 3 
لشو على الولو على الا الْممسُوئة . َولَهُ: (وَمرَاعَاة ره 
ون ا حدة كَالسَّجْدَة ا تَرَكَهًا 
سّاهيًا وَقَامَ َنم صَلامة ؛ َم تذَكر إن عله أن كيتحة اذه ادرو كت وود 
لسر لتك الثرئيب. 
وَقَولَة: فيمًا شرِعَ مُكَرَرًا اخترازٌ عَمّا رع عَْرَ كور فِيهًا كالركُوع فَِنّهُ َْد 


و2 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١5545(‏ والترمذي (885) والنسائي في المجتبى (5/ 5557))» رابن ما 
(5015) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


هف 


الجزء الأول 
السّجُود لا يَقَعُ مُعْتَدَا به بالإجْمّاع. وَكَولَهُ: (هَذَا هْوَ المّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ جَوَاب 
القيّاس في تَكبيرَات العيديْن وقنُوت الوثر فَإنهُ لا تحب السنجْدة عَلَى مَنْ تَرَكَهَا 
سَاهِيا؛ لأَنهَا سْنّق فَبتكهًا لا يَتَمَكَنْ َكُثيرُ تُقْصَان في الصّلاةء كَمّا إذَا ترّكَ الا 
وَالتَعَوةً؛ِ لأن مبَْى الصّلاة عَلَى الأَفْعَال دُونَ الأذْكَارٍ. وَجْهُ الامْتحْسّان وَهُوَ الصّحِيحٌ 
أن هذه السّة نُضَافْ إِلَى جميع الصّلاة يُقَالَ تكبِيرَات العيد وَقَنُوتُ الوثرء كَأما 
تَكْبيرَات الركوع ولا الافتتاح 0 مُضّاف إلى ججميعهًا قبترركهًا ل لضان 
فيهاء كذا في الشُروح؛ وفيه نَظَر؛ لأَنهُمْ قَالُوا: المرَادُ بالوّاجب م326 الا 


د ا 3 7 و ل 0 0 ال 
دونه و نْ سَّجْدَّة ١‏ . بتر كه ساهياء وَهَذه الأذكارٌ مما جب السّجدة بتركها 
ساهياء وللصلاة بدونها جَوَارٌ فتكون واجبة وَليسَ كذلك. 
و ع 1 ريه باك “د :8 ُ لقاودة وح وض صر من دم 
وَالجواب ان ذلك على وجه القيّاس» وَيَعْرَفْ من هذا أن كل ما هُوَ وَاجبُ 
5 و 7 م 0 0 1 1 
تُجب سَّجْدَة السّهو بتركه سَاهِياء وبالعكس على وَجْه القيّاس. 
رط م ه وهس هه م 3 0 رق 
وأمّا عَلى وَجْه الاستحسان فلا يُنعكس, فإنّهُ ليس كل ما تُجب السجدة بتركه 
2 8 ل ال ع تك ري 0 امو د الت وك احور ل 
وَاجبًا فإِنّهَا جب برك سئة تضاف إلى جملة الصلاة كما ذكرا. فإن قيل: قراءة 


, . 0 2 1 ري« عكر 7 َه 6 0 3 6 
اك مد في القعْدّة الأولى وَاجبّة ذكرهُ في باب سجود السَّهو من هَذا الكتاب ولم 
؟ و لود و 


ا 9 ل 0 و وه 00 .بنرا 527 2 7 6 
يَذْكرْهًا هُنَاء وَكَذلك تَغديل الأركان عند أبى حنيفة وَمُحَمَّد. أجيب بأن مَقَصُودَهُ هُنا 
ا م 8 2 - 0 - 0 7 2 0 و ٠.‏ 2 
لم يكن ذكر جميع الواجبّات يل يان أن ما سوى المذكور لِيْسَ بمنحّصر في السئة 
وَذْلكَ يَحصل بِإِرَادَةَ صو رَة وَاحدّة. 
57 10 عرض 2 عرق مر 3 8 5 ب ع لي 7 72 2 د 
وقيل قوله: (وتُسْمييهًا سن فى الكتاب لا اله ثبت وجويها بالسئة) ليس بجيد؛ 
000 وو و 3 0 م ال ا 0 05 
لأَنْهَ يَلرَمْ منه الجمع بَيْنَ الحقيقة والمجاز؛ لأنْهُ حيئكذ يُكون المرَادُ به السئة وَالوَاجب 
ن الى ص 5 بو 01 ٍُ مه 00 ير ةر - 200 2 2 رك 
أَيِضًا لأَنْهُ نبت بالسنّة. وأجيب بأن الحَمْعَ بَيْنَ الحقيقة وَالَجَاز جَائرٌ إذَا كنا في مَحَلَيْنِ 


مُحتَلمَيْنِ عَلَى مَذْهَب بَعْضٍ العراقيينَ وَالشَبْحُ أبُو الحَسَن القدُوري رَحمهُ الله عراقي 


فلا يَردُ عَلَيْ. وأمّا صَاحَبُ الهدايّة فَقَدْ تبِعَهُ فى ذَلك وََلَلَهُ ظَاهرٌ. 

وَاخَقُ أنهُ لَيْسَ من بَاب الجَمْع ييْنَهُمَا بل الْرَادُ بقؤله فَهُوَ سن نابت بالسّة 
50 و 5 7 اه 1 2 2 ا 5 
وَالواجبّات» وَالسَئَنُ المذكورة في هَذَا الباب دَاخلّة ئَحْتْ هذه اللفظة بطريق الحقيقة. 


قال (وإذًا شرع في الصلاة كبّْر) لا تلونا؛ وقال. عليه الصلاةٌ والسلام " «تحريمها 


1 العناين شرح الهدايتّ 
التّكبيرك" " وَهُوَ شَرطٌ عندنًا خلاهًا للشافْعي رَحِمهُ الله حَتّى أن من تَحَرُمٌ للفّرض 
كَانَ نَهُ أن يودي بها التّطَوْْ عندنًا. وَهوَ يَشُولَ: وَإنّهُ يرط لا ما يُشتَرَطُ لسَائِر 
الأركان وَهَدَا آيَنٌ الرُكنِيتٍ وَلَنَ آنْهُ عَطَّف الصّلاةَ عليه في قوله تَعَانَى ( وَدَكرَآَسَمَ 
رَيْهِ فَصَلَنْ 4 [الأعلى: ٠١‏ وَمُعَّضَاهُ لاير ولهَدَا لا يَتَكَرْرُ كَتَكَرْر الأركان. وَمُرَاعَاة 
الشرائط لا يتّصل به من القيام. 

الشرح: 

وَقَوَلَهُ: (وَإِذا شرع في الصّلاة كبّر) أي إذا أرَادَ الْشرُو ع أن لتّحْرعَة لومت 
بَْدَ الشرُوع بل الشرُوعٌ يَعَسَقَىُ بهًا. قَالَ مُحَمَّدْ في البْسُوط: إذَا أرَادَ الرّجُل الدّول 
في الصّلاة و (لَا تلَونا أرَاد به قَؤْله تعالَى: < وَرَبّكَ فكيْرٌ 4 [المدثر: ؟] 
وَكَولهُ: (وَقَالَ عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلامُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قله ل لّوا مَعْنَى وَالَحْرِمْ مَصْدَرُ 
حَرُمَ وَهُوَ مُضّافٌ إِلَى فاعله وَهُوَ الصّلاق ولا يُقَدَرٌ مَمَعُولَ؛ لأن الْقْصُود إِنْبَاتْ 

وَقَولهُ: (لتَكْبير) لا يَصلحُ أن يكُون مَحْمُولا عَلَى تَحْرمهًا ولا يَصْلَحُ العَكْسُ 
أيضًا عَلَى ظَاهِرٍ الكَلام؛ أن َحْرِم الصّلاة غَيْرُ أفْعَال الصّلاة على الصلى لبن عن 
لنَكيرٍ ولا عَكْسَهُ فيكُون مَعَْاهُ تَحْرِمٌ الصّلاة بالنَكْبسِ ولكن جَعْلَ التَكْبيرٍ عَيْنَ 
تَحْرِع مُبَالَعَة (وَهُوَ) أي اكْبِيرُ (شَرْطٌ عدا خلافًا للشافعي) وَكَولهُ: (حَنّى أن مَنْ 
ان قائدة الاعختلاف. فَعِنْدا لَمّا كانت التَحْرعَة شَرْطًا جَارَ أَدَاء التقْل بتحرَة 
الفرْض. وَعنْدَهُ لما كَانت رُكْنًا لَمْ يَجُرْ ذلك» فَإِنْ أَذَاء الصّلَّوَات بشرط واحد يَجُورُ 
ويركن وَاحد يجو فإن قيل: الأَقَسَامُ لمعيه ههنا أريعة: نَاء الفرض على الفرْض» 
اءاقل عَلَى التهل» وَبَاء الفرض عَلَى التَقْل» وبا الل عَلَى الرضء وهو المذكور 
في الكتاب» فَهل يَجُورُ غَيْرهُ من الأقْسَام الاقيّة أُوْ لا ؟ فَابحَوَاب بِنَاءُ الفرض عَلَى 
الفَْضٍ حَورَُ أو ابر قَالَ في مبسمُوطه: لَوْ شرع في الظَهرٍ وأئمها ولمْ يُسَلْمْ وتتى 


عل عَلَيْهَا عَصرًا فات عَنْهُ أجأة وفاهُ القاضى أبُو رَيْد فى الأسْرار وَفَخْرُ الإسُلام فى 


))* والترمذي في الطهارة باب ” (حديث‎ ))5١ (حديث‎ 7١ أخرجه أبو داود ف الطهارة باب‎ )١( 


غرف 


الجزء الأول 
أوّل الجَامع الصّغير وَبناء التّقل عَلَى النَقْل يَحُونُ وأمًا بناء الفَرْضٍ عَلَى التّقل فقيل 
َم يُوجَدْ فيه روَليَة» وَالظَاهرُ عَدَمُ الحواز؛ أن بِنَاءَ الثل عَلَى المثل وَالأضعف عَلَى 
الأقوَى 17 وموافق للأصُول؛ لأن المّيءِ يَحُورُ أن يَستْبعَ مثْلهُ أ مَا هُوَ دوت وما 
أن يَسْتْبعَ اخرلا رن لأنَ فيه جَعْلَ الأقوَى تابعًا للأذتى. 

فَإِنْ قلت: َولَهُمْ التترط يعر وْجُودُهُ مُطْلَنَا لا وُجُودُهُ قصدا يَقتَضي جَوَارَ هَذْه 
00 كَالصُوَرِ اليَاقيّة. فَاحَوَابُ أن وجُود التترْط لا يُوحجبْ الَسرُوط وَالَانُ 0 
ذَكرْنًا من اتباع القوي الضَّعيف موود فكان مَمَُنعًا (وَهُو) أي الشافعي ول 
ا لسَائر الأرْكَان) من الطّهّارَة 00 العوْرَة وَاسنتقال القبلة وَاليّه 
وَالوَْت وَهْوَ ظَاهرٌ وَكُل مَا يسْترَطٌ لَهُ مَا يُتترَطُ لسائر الأرْكَان رَكْنّ قِيَاسًا عَلَى كَل 
وَاحد من الأركان (وَلَنَا قَوْله تعالَى ط وَدَكْرَ آسَمَ َي فَصَلَنْ 4 [الأعلى: ]١١‏ عَطَفَ 
الصّلاة عَلَى الذكرء وَلَوْ كَانَ ركنا لَمَا جَارَ ذَّلك؛ لأنْهُ يَلرَمُ عَطْفْ الكل عَلَى الحزى 
الم ل ع وين الكل عَلَى جزئه (وَخَدَ أي وَلأَنُْ لبس يركن 
(وَلا 0 كتَكَررٍ الأركَان) في كل صّلاة كالركُوع ا 

قولهُ: (وَمْرَاعَاة السشرائط) 5 عَنْ قؤْله يُسْتَرَطٌ لَهَا مَا يشرط لسائر 

كان وُوَحهَه أن اد تراط ذَلكَ لَيْسَ للشّحرِمَة تفسهاء َإنمَا هُوَ لا يمُصل به من 
ُ الذي 2 3 رق أن الأدَاء لما افصّل عَنْ الإخْرَام في باب الحج 0 
يرط للإحرام سَائرَ شرائط الأركَانء فَإِن الوَقْت شَرْطٌ لأدَاء سائر الأرْكَانء وَلا 
2 000 اشام عندناء وَالاختلاف فيهمًا ع1 نُسَّقٍ وَاحد. 

لاقع 111111111 أن الت" وك واظبّ عليه» وهذا التُفظ يشير 
إلى اشتراط الْممَارَتَت وهو روي عن أبِي يُوسّف والمحكي عن من الطّحاوي» والأصح أَنّهُ 
رقم َيه أوكا كم يكير كأ لة تي الكبرياء عن .غير الث ولد تعنم حل الاباك 
(ويرفع يديه حتّى يُحاذي بإبهاميه شحمتَي أذْنَيه) وعند الشافعي رحمه اللّه: يَرِهَعْ إلَى 
َيه وعَلَى هذا تكبيرة انوت والأعياد وَالحِنَاَة له حَبِيتٌ آبي حَمَيدٍ الستاعدئ' طه 


210 م 34 7 4 لهام مهم مه مس 5 01 0و 49 مه 2 0 
قَالَ كان النبي يد «إذا كبر رَفَعْ يديه إلى منكبيه' " وَلَنَا رِوايّيٌ وائل بن حجر 


»١١5 (حديث 658))» وأبو داود ف الصلاة باب‎ ١45 أخرجه البخاري في الأذان با‎ )١( 


بن العنايج شرح الهدايتّ 


والبراءٍ ونس رضي اللّهُ عنهم "«أن النَبِي عليه الصّلاةٌ والسلام كان إذا كبر رفع يديه 
حداء أدُتيه» " ولأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو يما قُلنَاه وما رواة يحمل على حالت 
العذر (والمرآةٌ ترفع يديها حداء متكبيها) وهو الصحيح لأنّهُ أستر 

الشرح: 

َال (وَيَرْقعُ يَديْهِ مَعَ التَكبير وَهُوَ سه رَفْعْ اليديْنِ في أرّل الصّلاة سنّة يلا 
حلاف لأن «النِّي ع وَاظَبّ عَلَيْه 00 0 عَلامَة 0 بخلاف ما إِذَا كَانَ 


-ه 


بلا تك فَِن ذلك ليل الوب عَلَى ما تي. وَاعتَلفوا في أذ سق وَْت الهم فَقَالَ 
شيخ الإسلام وقاضي نحَان مُقَارِ اشير و كاب بد وغ ري عن أ 
يوسف وَالَحْكي عَنْ الطَحَاوِيَ» وَاكَرْوِيُ عبَارَة عَنْ القؤل وَالَحْكِيَ عبّارَة ة عَنَ الفغل) 
وَقال شَمْس الأئمّة السرخدسي: والذي عَلَيْه أكثر مَتْمَايخمًا ل يَرْفعٌ يَدَيْه دل فإِذا 
امقر في موْضع الْحَاذَةِ كبر وَجَعَلَهُ الصف أُصّم) أن فق نثله وزله مقن أشني 
وَالإثبّات؛ لأنْهُ يفي بفغله الكبريَاءً عَنْ غَيْرٍ الله ويْعِبِتُْ يقؤله لله تعالَى فيَكُونْ النَمَىُ 
مُقَدَمًا عَلَى الإنبّات كما في كَلمّة الشّهَاد ق» ولا يكلف ريق ين الأصتابع عله رفع 
ليَديْنِ بل يَثْرْكُهَا عَلَى مَا هي عَلَْهِ من الضّمٌ وَالتَمْرِيق» وَمَا رُوِيّ " «الَهُ يق كبر كاشرا 
6 : ا 


ّم ه 


لو ا مس لتر ل اد سرح ل 
وَكَوَلَهُ: (وَلأن رَفْعَ اليّد لإعلام الأصّمّ) قَالَ في النْهَايّة: كَانَ يجب أن يُقول: وَرَفَعُ اليد 
لإعْلام الأسسَمْ أيْضّاء بزيَادة قَؤْله أَيْضًا لدفع ناض صُورَة؛ لأهُ ذَكْرَ أوَلا أن مَعْنَى 
رفع اليَديْنِ , ص ع ل الا عو ا وب وقذايتية غول ا اقول 
لوائحة لا يكرة. ل ل عقادافتقناتق» ويكرة اذا يكوه ل عله مُرَكْبَة فَإِذًا قَالَ أيِضًا 
كَانَ تَفَيُ الكبْريَاء وَإغْلامٌ الأْصَمْ علّة وَاحدة مرك لرقع اليدئنء م اعتَدَرَ يأن 2 
ا قتي لالخو وقة 4.25 كتلك تن ذألهم ره الفكلن وميم الني. وقيل: 3 


يضف 


الجزء الأول 
كَانَ لإغْلام الأصم لجا اي التدرة واحيي أن الكل قالاقاء الْجمَاعَة؛ قَال الله 
تَعَالَى « وَاركعُوأ مَعَ أَلرَكْعِينَ 4 [البقرة: 47] فيكون الانْفرَادُ تادرَا عَلَى أن حَكَمَة 
الحَكْمٍ لا ترَاعى في كُل قَرْد: قن قيل: فَعلَى هَذَا يَجِبْ ألا أ و لدي أحيب بأن 
لصم ا 0 في آخر الصفوف. َكَوَلَهُ: (وَهُوَ يما َلنَاهُ) أي إِغْلامُ الم 
بِمَا قَلنَاهُ من 0 حَنّى يُحَاذِيَ بإنقائه 0 1 
عَنْ وائل بْنٍ حجر أَلهُ قَالَ: 0 الْديئة فَوَجَدْقَمْ يَرَْعُونَ أَيْديهُمْ لل 
دمت عَلَيْهِمْ من قابل وَعَلَيهِمْ الأكسيّة وَالبَرَاسسُ من شدّة البَرْد فَوَجَدْهَمْ يَرْفعُونَ 
نهم 00 الناكييه وَكَوْلَهُ: (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ رِوَايّة الحسّن بْن زِيّاد عَنْ أ 

: أها يرقم يها حذءَ أديهَا كَليُجُل؛ لآنَ رقم لين إِنْمَا يَكُون يكَمَهَا 
3-3 بسنا بعؤرة شَكُونُ حي وَلرَجْل سوا في ركْع لدي بخلاف سار 
الأعْضّاء. وَوَجْهُ الصّحيح ما ذَكَرَهُ ألَهُ أسترُ لها . 

(فَإن قال بدل التكبيرٍ اللّه أجل أو أعظم؛ أو الرّحمن أكبَرٌ أو لا إِلَهَ إلا اللّهُ أو 
شَيرَهُ من آسَمَاءِ الله َمَائَ) آجرَآة عند أي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدِ رَحَمَمَ ألثّه وَقال أبُو يُوملْف 
رَحمهُ اللّه: إن كان يُحسن التكبير لم يُجِرْئهُ إلا قَونُهُ اللّهُ أكبر أو اللّهُ الأكبر أو الله 
الكَبِيرٌ وقَالَ الشافعي رَحمَه اللّهُه لا يَجَورُ إلا بالأونين. وَقَال مالك رحمه اللّه: لا يجوز إلا 
بالأول لأنّهُ هو المنمول والأصل فيه التُوقيف. 

وَالشَافعِيُ رَحِمهُ اللّهُ يَثُولُ [دَحَالٌ الألف واللام فيه أَبنَعْ في التْنَاءِ طَمَامَ مُقَامَهُ 


وَأَبُويُوسّف رَحمه اللّهُ يَقُولَ: إن أفعل وَفَعيلا في صفاته تعالى سواء. بخلاف ما إِذَا كان 


لا يُحسن لأنّهُ لا يقدرٌ إلا على ال معنى. ولهما أن التُكبير هو التعظيم تُعَنّ وهو حاصل. 


وَكوْلَهُ: (فإن ن قال بَدَل 2١‏ بير) يَدُلَ عَلَى أن الأصْل هُوَ التَكبير. اعْلّمٌ أن التتّارِعَ 
فى الصلاة إِذَ كَالَ الله كيد كان يي ير وَكَذَلكَ إِذَا قَالَ الله 
مه 32 3 ل 


الْأكْبَرُ خلانًا كَالكء وَكَذَلكَ إِذَا قَالَ اللّهُ الكبِيرُ حلانا ؟ 


3 


6 
0 


7 


ع 
أجل أو ا ا إلا الله أ* 


نارفا 


العناية شرح الهداييّ 
إل غيْرَهُ فَقَد قال بو حَنيقة وَمُحَمِّدٌ أَحَرَأهُ (وقَالَ أبُو يُوسُف إن كَانَ يُمْسِنْ الكبير) 
أي يُمكثهُ أن يقول اللّهُ كبر أو : اللهُ أكبْرٌ أو اللّهُ الكبيرٌ (لا يَجُورُ) وإن إن لَمْ يُحْسْ 
جَارَ وَمَالكُ يقول الأعثل في ذلك التُوقيفْ وَالَنْقول فيه هُوَ الأول قلا يَجُورُ ره 
(وَالشافعي يُقول إِدْحَالَ الألف واللام فيه) أي في الخبْر ل كبر (أبْلَعْ في التَنَاء؛ لأن 
تغريف الخير يي حَطرهُ ف امد كما في قولك زد عَم وق غرف ذلك في 
وضع كر نا راد وري البلغة وي اننال ما فاه من كَوْنه ملقولا الجر القائت 
بمَا رَادَ (فقامَ مَقَامَهُ وَأبو يُوسُفَ يُقُول: إن أَفْعَلَ وَفعيلا في صفاته تَعالَى سَوَاء)؛ لأن 
نات لاد ليِسَ بمُرَاد في صفّات اله تَعَالَى لعَدَمٍ مُسَاوَاة أحَد إِيّاهُ فى أصل الكبريّاء 
100 أْعَلُ ةكم يَكُونُ في أُرْصّاف العياد فَكَانَ 00006 
أذ شخي هو الم ل فال ل الى < ذا وأيقه: أرق 4 [يوسف: ]١‏ أي 
عَظْمْنَةُ (وَهُوَ حَاصل) بمًا ذَكَرْئا من الألفاظ» وَهَذَا بنَاء عَلَى أن الفرض عَمَلُ النْسّان 
كر الا قكرا أذ بايغ الال ني فقه ركة تنا : فى التّقري وَعَلَى هَذَا 
الاتليالة عية مرا وراك د م ب 
وال م مُحَمِّدُ: لا يُصيرٌ شَارِعًا؛ لأن تَمَامَ التَحْظيمٍ إِنمَا يَكُونْ بذكْر الامنم والصفة 
جَمِيعًا. وَاْحوَاب أن متام الحكم ل 0 لإنُمَام وَلَمْ 0 أنّهُ إذَا شََ 
بتلك الألقاظ هَل يُكْرَهُ أذ لاء قال بَعْضْهُمٌ 00 00 قال في 
لنّهَايْة ية: وَهُوَ الأْصّحٌ كَذَا في الْحيط. 


(فإن افْتَتَحَ الصلاة بالفارسيّت أو قَرَاً فيها بِالمَارسيّحٍ أو ذَّبَحَ وَسَمى بالفارسيّت 
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وهو يُحسن العربِيج جره عند آبي حَنِيفَنَ رحمه اللّه. وقالا: لا يُجِرْئُهُ إلا في الدّبِيحَت 
وإن لم يُحسين العربِيّمَ أَجِرَه) أَما الكلامُ في الافتتاح فَمْحَمَدَ مَعْ أبي حَنِيفَنَ في العربيّة 
ومع أَبِي يُوسَّف فِي الفَارسيّتٍ لأن تُعَنَ العرب لَهَا من الَزِيّتٍ ما ئيس لغيرها. وَأَما الكلام 
في القراءة فوجه قولهما أن المّرآن اسم نظوم عرب كما تَطّق به النّص؛ إلا أَنْ عند 
العجز يُكتَفَى بالمعتى كالإيماءء بخلاف التّسمِيَتٍ لأنّ الدذّكر يُحصل بِكُلّ لسان. ولأبي 
د مع س#صوا م 0104 2 2 521 7 لم لمعي 32 
حنيمَنّ رحمه اللّهُ قوله تعالى « وَإِنهء لْفى زبر الأوَلِينَ » [الشعراء: 155 وَلّم يكن فيهًا 
- ري كي الع م ع ل لل 32 2 2م بر سم ١‏ - فى رسيي 8ه > ع عن عي سي لص ابي ار 
بهذه اللّعَتِ ولهّذا يَجُورُ عند العجز إلا أنَهُ يَصيرٌ مُسيئًا مْحَانَمَته السَنّحَ المتوَارَفَبَ وَيَجُورُ 


الجزء الأول اروف 


بأي لسان كان سوى الفارسيّجَ هو الصحيح لَا تَلُونا والمَعنَى لا يَختَّلفْ باختلاف اللُّغَات 


والخلاف في الاعتداد. ولا خلاف في أَنَّهُ لا فَسَاد ويُروَى رَجُوعُهُ في أصل الْسألت إلى 
قولهما وعليه الاعتماث والحطبيٌ والتشهد على هذا الاختلاف؛ وفي الأذَان يُعَتَبَرْ 
التعارف. 
الشرح: 
قال (فإن افتنَحَ الصّلاةً بالقارسيّة) اعَلّمْ أن الافْمَاحَ بالقارسيّة وَالقرَاءة بها في 
ا وَالتَسْميةَ بها عَلَى الذبيحَة جَائرٌ عنْدَ أبي حَنيفة وا كان قادرًا عَلَى العَرَينّة 
20 وَكَالَ ا إن أَحْسنَ العرييّة لا يُجْرِئهُ إلا في الذّبيحَة وَإن 


00-1 


لم يُحْسنْهًا أجرا ذ في المع وَمُحَمَّدٌ مَعّ أبي حَنيفة في الافتقاح , بالعرية داه جور 


بأيا لفط كاد ون سداد اللداغلى نا تلت .وق أى لوقف في الفارمئة حل 1 


يجوزة بالفارسيّة. 
ال (لأن لَه ارب لها من اقة ما ما لَيْسَ لعَيْرِهَا) قَالَ ل في مَعْرضٍ تفضيل 
لسّان العَرّب عَلَى غير «أنا عَربِيُ وَالقرآنْ عَرَبِيّ وَلسَانُ أهل انه عَرَبِيٌ» (وَأما الكَلام 
في القراءة فَوَجْهُ قَوهمًا إن القَرْآنَ امم َنْلُوم عَرَي كما -- به النَصّ) وَهُوَ قله 
تعَالَى < إَِ اَعَد ف نا عَرَبيًا 4 [يوسف: ؟] زكرن قر الائرد لزان في لمشلا 
َال الله تعالَى « فَأَقْرَءُوأ ما تََسّرَ مِنَلْقرَءَانِ 4 [المزمل: ]٠١‏ عَلَى ما سَيَجِيء وَهََا 
يُقضي ألا تيرك حَالَة العَجز أَيْضًا إلا أله يُكتَقَى ةلم التي ولا بار التكيى 
ما لَيْسَ في الوْسّع فصّارَ كَمَنْ عَجَرَ عن الركوع وَالسَّحُود فَإنهُ جَارَ لَه الإبمَاء 
(بخلاف الُسْمِيّة) فإِنَ الَفَصُودَ بها الذَّكْرُ قَالَ اللّهُ تعالى < وَل تَأَكُلُوا ل 
يُذكر آسَمُْ آله ا ]وق ل بكل لسّان سَوَاء كان يُحْسن 
العرَييّة أو لم ؛ يُحْسنْ في قولهم جَميعَا وكذللة الشهاة عِنْدَ كه واللعان والملوة 
نصح بِإِجْمَاع؛ ورف ع لتاني : في القراءة كَمَوْهْمّاء ا لكنّهُ إن 
كَانَ ا 1م عير قرَاءة وَلَوْ قرأ بالفارسيّة 0000 
لأنهًا من كلام النّاسِ (ولأبي حَنيفة قله تعالَى: ١‏ ون لى ذيرِالأوينَ 4 [الشعراء: 
5] وَصفهُ بكونه في ير لأوَلينَ لَمْ يَكُنْ القَرْآنُ يتطمه فيهًا لا مَحَلَةَ كَميّنَ أن 


ملل سس سس سد العتايت شرح الهدايت 
#كون يخقاة انها وَالتروء #الفارسكة عل نكيل اللتبكية اتفجمل على ماه ليكرن 
جَائرًا إنكاقا يه 

إن قيل: قؤله تعالى: « إنا أَنرَلْسَهُ قَرَءَ'نَا عَرَيّا 4 [يوسف: ؟] مُحْكمْ لا يُقبل 
5 2 .0 م 1 0 5 نهل له 5ه 3 
لتأويل وقؤله تَعَالى « لَفى رُبر الأُوّلِينَ 4 [الشعراء: ]١51‏ مُحْتَمَل؛ لأن بَعْضَ 
الْفدرين ذهب إلى أن العتيرن لقي لفكت نترلة التكو يله اجيم بالة تأويل بلي 
يفضي إِلَى التّْقيد اللفظيّ بتفكيك الصّمّائر في قله تَعَالَى: « وَإِنَهُم لََعِيلٌ رَبَ 
الْعَلِينَ © [الشدراءة ]١5+‏ إلى آحرة والكلاء لتر مَصُون عن ذلك فإن قيل: 
سَلْمْنَا نَسَاوِيهمًا في الأَحْكَام لكن يَكُوئان مُتَعَارِضَيْنِ فَمن أَيْنَ تَقُومُ الحمةُ ؟ فَابَوَابْ 
أن ]كمال الذبارج ولوتزويحه اول مز اهمال احدهماء كك تللم يف ارال 1 
لْأَوَّلِينَ » [الشعراء: ]١57‏ عَلَى حَالّة الصّلاة؛ لها حَالَ الْنَاجَاة وَالاشتكال بِنَظُم 
8 ا د ا 1 0 سس يج 1 م 
خخاص يَذهَبْ بالرقة» وَيَحْمَل قولهُ: « إنا أَنرَلْمَهُ قرَءَ'نَا عَرَييّا 4 [يوسف: ]١‏ عَلَى غَيْر 
حَالّة الصّلاة» وَقَدْ قَرَرْئَاهُ في التمَرِير بأبْسَط من هَذَا الموضع. 

وَقَولهُ: (وَهَذَا) أي وَلكَْن القراءة لَمْ تكن في الرَبْر بِهَذًا النَظْم (جَارَت القراءة 
بالقارسيّة عند العَجْزِ) وَلا شك أن العَجْرَ لا يَجْعَلَ غَيْرَ القرآن قرآنا. وَقَولةُ: (إلا أله 
تَصَيل منيها )1 أحاء من فول أكراة علد أن كفينة ولحالشه النكة الموار هوقو" 
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القراءة بالعربية. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول أبي سعيد البُردّعي فَإنه قال: 


الْمَا جور كو احيفة القزاءة بالنارسكة :دون ختر هااس الألسنة لدرزت الفارشية من العرية 
قال الكرْحي: وَالصّحِيحٌ 0 لَى أي لَعَة كانت. وَقَولَهُ: (لَا تلّوتا) يَغني من قؤله 
١‏ وَإِنْهُه لِى رُبر الأولينَ » [الشعراء: ]| َِنّهُ كما لَمْ يَكُنْ فيهًا يل عرب كَذَكَ 
ل يكن يها بالقَارسيّة؛ أن الاعنمّاد عَلَى الَمَى عند تقل وَالعنَى لا يَحتَلفُ 
باعكتلاف اللكّات. وَكَولهُ: (والخلافُ في الاغتداد) أي في أله إذا قرا بالفارسية هل 
0 مَحْسسُوبًا عَنْ فَرْضٍ القرَاءة أ لا» ولا حلاف في عَدَمٍ القسّاد. ا 
ُجُوعهُ) رَوَى أَبو بَكْرٍ الرَازِي أن أيَا حَنيفة رَجَعَ إَِى قَْهمًا (وَعليْهِ الاعتمَاك) لتنزيله 
مَل الإجْمّاع (وَاخُطْبَة وَاتُسَودُ عَلَى هَذَا الخلاف) أئ تود قَرَاءهُمًا بالمَارسية علد 
أبي حَنيفة خلافا لَّهُمًا. ْ 


يضف 


الجزء الأول 


1 وَقوَلَهُ: (وفي الأذَان يعتبر التَعَارفْ) قبل ا عَمّا يقال قرا القرّآن في 


ا 


الصّلاة لكونهًا ركنا أَعْظُمُ حَطرا من الأذَان لكونه 10 وَالأَذَانْ لا يَجُورُ بعيْرٍ العَربي 
يجان قرا الا ؟ ووَجْهة أ لا اسم عتم جوار الأذَان مُطَلْقَا يل يُعتيرُ في فيه 
انعرف فَإِنَ الحْسّنَ رَوَى عَنْ أبي حَنيقَة أنه ل أَذنَ بالفارسيّة وَالنّاسُ يَعْلْمُون أنّهُ أذَان 


جَانَ وَإن كَانُوا مون لا يج يَجَورٌ لعَدَم حصول الْقصود وهو الإعْلامُ) كَذا ذَكرَهُ 


في الأسرار. 

اي ل 
خالصاء ولو افْتَتَحَ بقوله اللّهُم فقّد قيل يُجِزِئهُ لأن معتاهُ يا اللّه قيل لا يُجِرْنُه أن 
معتاه يا اللّه للّهُ أمنَا بخير فَكَانَ سؤالا. 

الشرح: 


وكَولهُ: (وإن افتح الصّلاة لهم اغفر لي) بان أن لمرو بِيْرِ الفظ الول 
إنَّمّا يصح إذا كان كاء خالمة آم إذا” كان شي ١‏ محايهة دلا جود بالاتقاق» ففي 
ْله الهم افر ل ل يَكُونُ سَارِعًا؛ لاله مَُوب بحَاجته لمي تغطيما خالصاء وإ 
قَالَ اللَهُمّ َ قد أحتلف فيه قبل يُخرئة؛ لأن مَعْنَاهُ: ا أللَهُ فمَمَخّضَ ذكْرًا هُوَ مو قَوْلَ أهل 
البَصرة) وَقبل لا يُجرِكة؛ لأن مَعْنَاهُ: يا «اللّه» آمنا بخير : © أ اقصيكنا بخير وق فول 
أهل الكوقة فَلَم يكن تَمْظيمًا نخالصًا. وااو اسك يلين فؤله كالى لإنوزة قالوا 
لهُرٌ إن كارت مهدا هو الْحَقَّ مِنَ عِندِكٌَ 4 [الأنفال: ؟] وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ قَصّذئا 

قال (وَيَعتَمِد بيده اليُمنَى على اليُسرَى تحت السرة) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام 
" «إنّ من السَنّتٍ وضع اليّمِين على الشّمال تحت السرّةق” ' " وَهُوَ حُجَمّ عَلَى مالك رَحِمهُ 
اللّهُ في الإرسال؛ وعلى الشافعي رحمةه اللّهُ في الوضع على الصدر؛ ويا الوضع تحت 
السرّة أقرب إلى التُعظيم وهو المقصود؛ ثم الاعتماد سَدَّمّ القيام عند أَبِي حَنِيفَةَ وآبي 
يُوسف رحمهما اللّهُ حتّى لا يُرسِلَ حالَمَ اتنا والأصل أن كُلْ قيام فيه ذكرٌ مَسنُونٌ 
يعتّمِد فيه وما لا قلا هُوَ الصّحيح؛ فَيَعتَِدُ ِي حَالَتٍ القّنُوت وصلاة الجِنَارَة ويُرِسِل فِي 


.)/55 (حديث‎ ١١ أخرجه أبو داود ْ الصلاة باب‎ )١( 


ع ل ل ٠ ٠‏ | لقتاني شرح الهدابي 
القومت وبين تكبيرات الأعياد. 

الشرح: 

َالَ (وَيَعمَمدُ بيده الى عَلَى البُسْرّى) الاعَتمّادُ الانّكَاء وتفسيرٌ الاعْتمّاد أن 
َصْعْ وسّط كَفْه الِنتى عَلَى طَهرٍ كف الأسمرى. وقولة: ويََمد إلخْ يُشير إِلَى أن 
الاعْتمَادَ هُوَ الوَضْعْ كَمَا ذَكَرَاء وَفيه حلاف مَالك فَإنهُ 1 بالإرْسّال» وَرُوي عَنْهُ 
أَّهُ جَعَل الإرْسال عَرِمَة وَالاعْتمَاد رُخخصة وَإِلَى موْضع الوَضع وَهْوَ حت السسرّة. وعئد 
الشّافعي الأفضّل أن يَضَّعَّ يَدَيْه عَلَى الصَّدْرِ لقؤله َعَالَى : .<« فَصَلِ لِرَيْكَ وَأغرت »4 
[الكوثر: ؟] إن أَهْل التُفْسير قالوا الَرَادُ به وَْعُ اليمين عَلَى الشّمّال عَلَى الصّدرٍ. 
وَلَنَا مَا روي عَنْ نس " «إن 72 السنّة وَضْعَ اليَمين عل امال شن السرّة» ع 
9 مالك في الإرْسّال وَعَلَى الشنافعي في الوضع عَلَى الصّدْرٍ وَالَرَادُ 
بقَؤله تعَالَى ط وخر 4 ئحْرُ الأضلحيّة بعْدَ صّلاة العيد؛ وَلأَنْ الوَضعَ تيت السرة أفْربُْ 
إِلَى التَحْظيمٍ وَأَبْعَدُ من التَسَبّه بأل الكتّاب, وَهُرَ أي اللَعْظيمُ ف التصرف 4 الاغتمّادُ 
سنّة القيام عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف. وَعَنْ مُحَمّد أله سن القراءة» وَتَمرَتُهُ َظهرٌ في 
الى بن فك لشققها وا رادل خلة امل هتقث ورد نا لخد في 
القرّاءة اْتَمَدَ. والأصل أن كل قيَام فيه ذكرٌ مَسُْونْ يَحْتَمِدُ فيه 7 لاقلا 

لقرلكة ارقق المشريت اجرزرن عن اتؤلم القت وامتظا يه قال الي إن 
امن في صّلاة التازّة وككبيرات العيد وَالقَوْمَة التي بَيْنَ الكوع وَالسُجُود هُرَ 
الإرْسَّالء زقال أعتكانة: السك ع هذه مراع الاعْتمّادُ وَالصّحِيحٌ كا كاله تسن 
الأئمّة الْحَلوَاني وَهُوَ الذي شار إِلَيْه في الكتاب أن كل قَامٍ فيه - رن لالس 
فيه الاعتمَادُ كما في حَالَة الثاء وَالقَيُوت وَصّلاة الحتارّة 0 يام ل فيه كر 
مَسنُون فَالسنّة فيه الإرْسال فيُرْسِل في القَؤْمَة عَنْ الركوع وَيَيْنَ تكبيرات الأغياده وه 
كان يُفتي شَمْسُ الأئمّة السترّعسي ان الأئمّة وَالصّْرٌ المهيدُ. وَذكرَ في قَنَاوَى 
قاضي حَان: وَكُلّمًا فرغ ْ اكير يَضَعٌ يَدهُ اين عن امسر تن السرّة وَكَذَا 
في كرات العل وككيرَات اللنازة والققرت ولرايل في القرانة: 


(كُمْ يقُول: سبحاتك اللّهم وبحمدك إلى آخره) وعن أبِي يُوسف رحمه الله أَنّهُ 


الجزء الأول خرف 


ير - > مير ساراعية مار 8« ار 5 - 1 2 1 ) 
يضم إليه قولَهُ: ل إن وَجَّهِت وَحهِىَ 4 [الأنعام: 4 إلى آخره؛ لروايّجٍ علي 445 أن التّبي 
عليه الصلاةٌ والسلام كان يمول ذلك. ولَهُما رواييٌ آنس ذَ4ك " «أنّ التّبِيَ عليه الصّلاة 
)3( ات 
ولم 
3 م 48 ل ص سس بر مه واس عمسم > 8ه > بروا م سم 2 ٍ- 0 - 5 000 
يزد على هذاء ومارواه محمول على التهجد. وقوله وجل ثناوّك لم يذكر في المشاهير 


والسلام كان إذَا افتّتَح الصلاة كبر وقراً: سبحاتك اللّهُم وبحمدك إلى آخره» 


فلا يأتي به في الفرائض. والأولى أن لا يَأتِيِ بالتّوجه قبل التُكبيرٍ لتَتٌصل به النَيَمٌ هو 


2 22 2 3 ه 1 3 ره سم 3 مضه 01 0 
وقوله: (ثم يُقول) أي المصلي (سبّحَائك اللهُم وَبحَمُدك وتَبَارَكَ اسْمك 


تعَالَى جَدُك ولا إله غَيْرُك) وَمَعْنَاهُ: سَبّحك يا اللهُ بجميع آلائك وَبحَمْدك سَبَّحْت 
ما 2 30 1 اه 14 م 2 000 60000 0 0 5 00 مل #2 
وَتَعَاظمَ اسمك عن صفات المخلوقين وتَعَالى عَظِمتَك) ولم رذ على ذلك عند أبي 


2 


حَيَة وَمْحَمّد وَهُوَ قل أبي يُوطف أؤلاد وله أله َعم لَه قله وَجسُ وحهِي 
للّذي فَطَرّ السسّمُوات وَالأرض حَنيقا وَمَا أنا من ركان إن صّلاتي وسكي 
وَمَحْبَايَ وَمَمَاني لله رب العَالَمِينَ. لا شريك لَهُ وَبدَلكَ مرت وأنا من الْسْلمينَ قَالَ 
صَلائ؛ لأنَهُ كَدَبّ في صّلاته. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقول لا تَفْسُدُ) لَه يُحْمَلَ عَلَى أَلَهُ أرَادَ به 
راك القرناة لخاواء عن مكمه 

وَكَولَهُ: ِيِضُم) إشارة إِلَى ألهُ إن شَاء قَدُمَّ عَلَى الثنَاء وَإِنْ شَاءَ أَغْرَ عه الصهُ 
صَادقٌ عَلَيهِمَاء وَهُوَ رِوَلية عَنْ أبي يُوسُف» وَعَنْهُ أن البدَاءَةَ بلتّسبيح أؤلى لقؤله تعَالَى 
١‏ وَسَبَحَ يحبّدٍ رَيِكَ دن تَقُومُ 4 [الطور: 48] وَوَجْه قَوْلهِ مَا روي عَنْ عَليّ «ألهُ و 
نول ذلك»» فَإِذَا وَرَدَ الإحْمارٌ بهمَا يُجْمَعْ يَنَهُمَا عَمَّلا بالإنثبار. وَيُوَهُ قولَهُما 
مَا رَوَى أَنْسٌ «اأنَهُ يد كَانَ إذَا افَْنَحَ الصّلاةَ كبرَ وكا سبْحَائك اللَّهُم " إِلَخ. 

ولا يَرِيدُ عَلَى هَذَا فيَحتَاجُ إِلَى تأويل ما رَوَاهُ وَهُوَ أنه مَحْمُولَ عَلَى التهَجْد 
3 الأمْرَ فيه وَاسعٌ. وَأُمّا في الفرائض فَلا يَزِيدُ عَلَى ما اشَْهرَ فيه الأثُّ وَهَذَا لا َأني 
بقوله وَجَل تَنَاوُك في الفرائض؛ لَه لم بذكن في الْشَاهير. وَقَولهُ: (والأولى ألا يَأنيَ 


.) 57/1١ أخرجه الدارقطي‎ )١( 


0# الت سسسب لسلس العتايضٌ شرح الهدايضّ 
بالتوَجه) أي بقؤله وَحَهْتْ وَحْهِي بَعْدَ اليّة (قبل ) التَكْبير لقصل اليه بم) أ بالتكبير. 
وول (وَهُوَ الصّحِيح) احترَازٌ عَنْ قوّل بَْض الْتَأَعْرِينَ | هُ يَقولهًا قَبْلَ النَكبيرٍ منْهُم هم 
الفقيه أ اللَّيْثْ؛ أنه بلغ : فى الغركة وَليُكون عَمَّلا بمًا رُوي في الأعثبار. 2 
ليح له يي إلى طول تكد في الاب ب فَائَامستتقيل القبلة ولا يُصلَي» وهو 
مَذْمُومٌ شَرْعًا فإنَهُ روي عَنْ النِيّ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلامٌ أنه قَالَ " «مالي أَرَاكُم 


سامدين» ". 


كاعم 


(ويستعيث بآللّه من الشيطان الرجيم يم) لقوله تعالى: « َإِذَا أت الْقَرَءَانَ 
فَاسْتَعِْ الله مِرَ مِنَ آلشَيَطن أَلرّجيمِ )[النحل: 18] ملف لا اك اراي والأوتى 
أن يُقُول أستعيث باللّه ليوافق المرآن» ويقرب منه أعودُ باللّه: كُم التَعودُ تَبِعّ للقراءة دون 
الام عند أي يمحس حم الل ا لوقا حك يات" بد سيول ُو المْمَتّدي 
وَيُؤّخَر عن تكبيرات العيد خلاقًا لأبي يوسف. 

الشرح: 

وله (وَيستعيذ بالله من الشَيْطَان النّحِيو) خلافا كَالك فَإِنُّ لا يَرَى بذلك لا 
روي 0 ئس قَال: 50 خحلف 0 الله 4 وخلف أي بكر ل وَكَانُوا 
يَفستَحُونَ القرَاءة بالحمد لله رب العَالَمِينَ». 57 قله َعَالَى : ٍ فَإِذًا َرَت لْقَرَءَانَ 
فَأَسَعَعِذٌ الله بن لطن ألرْجيرٍ نه [إدل: الآية وَطَاهره يبي أذ يَكُونَ 
فَرْضًا كما قال به عَطَاء إلذ أن الكلفة احمترا عل اده وَإنمًا قَالَ مَعْنَاهُ إذًا 
أرَذت قراءةً القرآن كفي لعل بَعْضٍ أْصْحَاب ا ل له 
القاء فَإنّهُ ليس يصّحيح) 1 روك ُو سّعيد لخر : «أنَهُ عَلَيْه الصّلاة وَالمتّلامُ كَانَ 
يتَعوذ 0 القرَاءق», وَقيل الفا هَهنا للحال كما يقال إذا 506 9 الأمير فتَأَدّبْ 
أي إذا أُرَدت الدُعول وَلَيْسَ 0 

وَكَوَلَهُ: (والأولى) كان أفظ يتَعوذ , به إن فيه للقرّاء اختلافاء وَاخْتَارَ الفقيه ا 


جَعْمَر اهندواني (أن يقول: أستعية بالل يُوافق الآ أي الدَلِيلَ الدَالَ عَلَى التَعَوذ 
: 0 وَهُوَ قؤله عَالَى : ين اله 4 فَإنّهُ مر بالاسْتعاذة لل لو 


- 
و2 ساس 


شتراكهمًا في الحرُوف الو وَكأهُ اختراز عَنْ َل من يقُولَ أَعُوذ بالله العظيمٍ 
ل الرّحِيم) وَهُوَ روَّة حَفْصٍ من طريق هيبْرَة؛ أن قَوْلَهُ إن 


لذ 


خف 


الجزء الأول 
لس وام 4 0 م 26 2 2 0 رس فيه 
اللّهَ هُوَ الوم العليم 56 وعد لتَعَوذ مَحَل القراءة لا مَحَل الثناء (نم التعوذ تَبَعْ 
للقراءة دُونَ الثنَاء عند أبي حَنيفة وَمْحَمّد لا تلُوتا) من قله: «<١‏ فَإِذًا َرَت الْقَرَْانَ » 
الآية فبَأتي في رق 5 قدي 0 كرات العيد. وَعَنْ ىَْ يوسف هو 
00 2 0 وَأَنّهُ من جدْسه؛ الحا اا وتبَعْ الشّيْء ما كان 
مسقن للد دن الرّحيم) هَكَدَا تُقِلَ فِي المشاهير (وَيُسِرٌ بهما) لقول ابن 
مسعود قوله تعالى: أربع يُخفيهن الإمام؛ وَذََكَرَ منها التَعودٌ وَالتّسمِيَنَ وآمين. وَقَالَ 
الشافعي رحمه اللّه: يُجِهِرٌ ِالتَُسِمِيَتَ عند الجهر بالقراءة 1 روي " «أن التُبي عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ جَهَّرَ في صلاته بِالتّسميّت”'' ". ناه هُوَ مَحمُول عَلَى التُعليم أن أَنَسَّ 
5 أخبر «أَنّْهُ عليه الصلاةٌ والسلام كان لا يُجِهَرٌ بها». كُم عن أبي حنيفتج رحمه الله أنه 
لا ياتي بها في أوّل كَل ركعت كالتعوذ. وعنه أَنّهُ ياتي بها احتياطًا وهو قَولُهمَا ولا 


دار > © 


يأتي بها بين السورة والفاتحت إلا عند مُحَمدٍ رحمه اللّهُ فَإِنهُ يّآتي بها في صلاة الْمحَاهَدَجَ 
الشرح: 
وكَولهُ: (ويقرا يسنم الله الرّحْمّنِ الرّحيم) مَحْطُوفُ عَلَى قله وَيُستَعيذٌ. وََوله: 
(وَهَكَذَا ثقل في المشاهير) اول مَالك وما احْنَجّ به فإَّهُ يول لا يَأني 
الكل ررقت لذي روه انا راون حرف الل وَكَولهُ: (وَيُسرٌ بهِمّا) أيْ 
العو وَالسْمِيُة (لقؤل ابن مملعُود: ربع يُحْفِيهنَ الإمَامُ وَذَكْرَ منْهَا التعَودْ وَالنّسْميّة 
وآمين. وَقال الشّافعي 1 يَجْهَرُ بالنَّسْمِيّة عنْدَ الجهر بالقراءة؛ لا روي «أن النبِي عله جَهَرَ حَهَرَ 
في لاق باششية» " ') رَوَاهُ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه. اناك تدر ل عَلَى التَعْلِي) 
كما كما شرع الجهرٌ اكير للإعلام» كَمَا روي عَنْ عْمَرَ أَلَهُ جَهَرَ بالقتاء , بَعَدَ َعْدَ التُكبير 
لتَعليم؛ لأنّ أئسًا ذه قَالَ: «صَلّيت لف رَسُول اللّه 2 وَخَلف أبي بكر وَعْمَرَ 
امال ل كس اك ار سور له لي يي ا 
تَعَارْطتك الآثاز عن نويل وَهْوَ كَمَا قَلنَا من المْل عَلَّى الَعْلِيم. 
وَقيل كان الجَهْرٌ في الاتتداء قَبْلَ تُرُول قؤله تَعَالَى: « أدعوأ رَبَكُمْ مَصَرُءَ 


.)١؟1/١( أخرجه الدارقطئ (08/1)» والحاكم في المستدرك‎ )١( 


بحب شي ل كم (الشاية ترك الفداية 
وَحْفْيَةَ 4 [الأعراف: 5 ] فَإِنّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بالثناء والقراءة أَيْضًا حتّى تَرَلَ قؤله 
تَعَالَى : « وَلَا تَجَهَرٌ بِصَلَاتَكَ 4 [الإسراء: .]١١١‏ 
الصّلاة لني يُجْهَرُ فيهًا بالقرّاءة تلات في كل يوم وليْلَق فَلَرْ كَانَ هَذَا الخبَرُ َابنَا في 
الصَّدْر الأول لاشتهر وَلَوْ أشثهرَ لَمَا بَقيّ الاختلاف في الصّرِ الأوّل وَلَمّا بَقَي 
ل ل ل ل 
راعنية أذ الأخلايف اللي اتدل على توت انون وترحب لالم قد نا 
ونه وَالتَأُوِيل يَرْقَعُ الاختلاف» فلم يَكنْ حيئئذ في الصّدْرٍ الأول اعتلاف» وفيه 
نظَرٌ؛ لأن رَفْمَ اويل اللاحق للاختلاف السسّابق مَمْنُوعٌ وَالصّوَابُ أن يُقَالَ: هَذَا 
الأشتراضن انتاقط جامعار ميق إن آنا أن كول 22 الكو باقتية الما جنا ين نه 
البُلوّى. 

مكولةة وي بهم اليا زائذة وقمز فيا كله يال ] 
الله تَعَالَى : سواء كي دن در الفزل 4 [الرعد: ]٠١‏ 
أي بها في أوَّل كل رَكْعَة كَالتعَوّذ) وَهُوَ روَايَةٌ الحَسَنٍ عَنْه؛ للها ليست بآية من أو 
القاتحة وَإنمَا يقرا لافتتّاح الصّلاة» وَالصّلاة الاحدةٌ كَالفغْل الوَاحدء وَخَذَا يوَثُّ الفَسَاةُ 
الوَاقعٌ في أَرَخَا في آخرها فَيَكّفي بهًا مره واحدة. (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيقة وَهُوَ 
روليّة أبي يُوسُف (إنَهُ يأتي بها احْتيّاطًا)؛ لأنْ العْلَمَاءِ افوا في التّسْمِيّة أكها من 
القاتحة أَمْ لاء وَعلَيْه قرا القاتحّة في 0 رَكْعَة فَكَانَ عَلَيْه قرَانُهًا في 05 رَكعَة 
ليَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ الاتلاف. 

َال الْصَنّفُْ (وَهُوَ قوْلّهُمَا وَلا يأنِي بها بيْنَ السسُورة وَالقَائحّة إلا عند مُحَمَّد فَإهُ 
أ يهان سلف الحاتع» [ه أزب إإى لتائنةاالمتحير ولا بإي .بها فما بخور 
لقلا يَحْكَلفَ نَظُمْ القراءة. 


سر الحديث يلا يَاءه قال 


2 د 
(ثم عن أبي حنيفة أنه لا 


(كُه يقرا قاد 2 الكتّاب وصووة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء) فقراءة الفاتحيّ لا 
ل 0 ركنا عندتاء وكذا ضم ١‏ لسورة إليها خلاقًا للشافعي رحمه الله في الفاتحة 


وخّالك رحمة اللّهُ فيهما. لَه قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام " «لا صلاة إلا بِفَاتحَتّ الكتّاب 


الجزء الأول يدف 


وسورة مَعَهَاه! ' وللشافعي رَحمَهُ اللّهُ قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسَلامُ " «لا صلاة إلا بفاتحت 
الكتّاب»!". وَثَنَا قوله تَعَانَى « فَاقَرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ الْقَرَءَ ان » المزمل: ٠‏ وَالزيَادَةٌ عليه 
بخبر الواحد لا يجوز لَكنّهُ يُوجِب العمل فَمَلنَا بِوَجِويِهِما (وإذا قَالَ الإمام ولا الضائين 
قال آمين وَيَظُوْهَا المُْتَم) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذَا أَمّنَ الإمام فَأَمَتُو " ولا 
مَتَمسّك الك رحمه اللّهُ في قوله عليه الصلاةٌ والسلام " «إذَا قَالَ الإمام ولا الضّائين 


فَمُونُوا آمين» " من حيث القسمّيٌ لأنّهُ َال في آخره فَإِنْ الإمام يَهُونُها قال (ويُحمُوتَها) لا 
رويتاه من حديث ابن مسعود رضي ) اللّه تعالى عنه؛ ولأثّه دعاء فَيكُون مَبنَاهُ على الإخفاءء 
وَامّد والقصرٌ فيه وجهان. وَالتَّشْدِيد فيه خط فاحش. 

الشرح: 

قال (نمَ يقرا فَاحَةَ الكتاب وَسُورَة) تل العُلَّمَاء فيمًا هُوَ الرَكُنْ من القراءة» 


53 


فذهَب عَلْمَاؤُنا إلى ا آي وَالشّافعي إِلَى ركم كيه الفانحة, وَمَالكٌ إلى ركيّة 
لفاتحة وَضمْ م سُورَة مَعَهَا (لَهُ قولة: د درل صَلاة إلا بفاتحة الكقاب وَسُورَة مَعَهًا» ) 
0 الاسنتذلال يه ظَاهرٌ والطواف أن الركن لا يت نا يديل ا 0 الوواحد 
إن بشلني اك بوجي القمل + هناب رظاني قرلا 14 «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكقاب») وَهْوَ كالأوّل (وَلَنَا قؤله تَعَالَى « فَأفْرُوأ ما تَيسّرَ تسر مِنَ الْفرْءَانِ 4 [الزمل: 
)]٠٠‏ وَوَجْهُ الاسنتذلال أَنْ قَولَهُ من القرآن علق ينطق على الا كرون 
أَذْنى ما يَنطَلق علَيْه القكان كضًا 7 ا را به إن ران خَارِج الصّلاة ل 
يفرض فتِينَ أذ تَكُونَ في الصّلاةء وفي الآيّة كَلامٌ سُوَالا وَجَوَابًا ذكرتاة في لمر 
َولَهُ: (وَالرَيَادَة بحبّر الوّاحد) 0 لَالك والشافعي 00 فإن قيل لا 
لأ حت ادل خذ و قو ون تَجُورٌ الزيادَة به. أجيب بالمع؛ 
لأن الَشْهُورَ ما تَلَقَاهُ التَابِعُونَ بالقبّول. وقد اتلفوا في هَذه المسألة وَبأنَهُ مُؤول 
لاحتمّال كؤنه مَذْكورًا لتفي الجئس أ لتفي الفضيلة كما في قَوْله «لا صَلاةَ جَارٍ 
)١(‏ أخرحه الترمذي في الصلاة باب 517 إحديث 578)) وابن ماجه في الإقامة باب ١١‏ إحديث 
8). 
)١(‏ أرجه البخاري في التوحيد باب 24/8 ومسلم في الصلاة حديث 54. 


14 اناد شرح الهدايسّ 


الممنْجد إلا في الْمممْجد» فَكَانَ طني الدّلالة 00 به 4 الزيّادَة 5 (وَإذا قال 0 وَلا 


العا قال) أي 7 آمين بذ وَْمَا ل 1 ذلك تفيًا لشلقة القسسمة د 


مَالك؛ لأنهُ عَلَيْ 17 ولد د في آخره «فإن الإقام 1 أي كلمّة آمين 


(وَيُحْفُوَها) أي الإمَامُ وَامْفتدُونَ (لَا رَوَيْنَا من حَّديث ابْنِ مَممْعُود) يُرِيدُ به مَا تقَدَمَ من 
قؤله لقؤل ابن مَمسْعُود: أَرْبعٌّ يُحْفيهِنَ الإمَامُ وَذَكْرَ منْهَا التعَو وقني وآمين 0 
دُعَاءِ فَيَكُونْ مَبْنَاهُ عَلَى الإخنفاء) كما في حارج الصّلاة قَالَ الله على : « أذعو 

كم تَصَرّعًا وَحْفْيّةَ 4 [الأعراف: 4*] قيل من مَذَهَبِ أبي حَنيفَة أن الإمَامَ لا ب 
أصْلا؛ لأنّهُ داع وَالدّاعي لا يُوَمِنُ كيف يَستقِيمُ القَوْلَ بإِحْمَائهًا. 


من 


(العيت باذ أناتخرقة عزف أذ رين الأنكد الا بالتدرد ١‏ بقَوله حرم قَوْل عَليَ 
وأو اششكوة تع قرام ل لفقا حاافي باب الرارعة على تا ست ولق أن 
ذلك غَيْرٌ ظاهر الروَايّة» وَأمّا عَلَى ظاهر الرُوَليّة هما ذَكرَهُ في الكتّاب فَإنَهُ رليك 
وَيُححْفِيهًا وَهُوَ مَذَهَبُْ عُمَرَ وَعَلي وَابْنِ مُسْعُود. قال ابن مُسعود: كرك النّاسْ الجَهْرَ 
بالكأمين وما تَرَكَهًا إلا لعلمهم بالتّمْخ ودرا غُ قؤله الدّاعي لا يُوَمٌنْ ألهُ مَسُوعٌ 
إن لتَأَمِينَ 5 بإجابة الدَعَاء الأول ولا فرق في وَللك : 0 أن 0 من ) الداعي 3 
غيْرِه وما 7" به الشتافعي عَلَى سي الجر بالتأمين في الجهريّة من قؤله يي «إذا 


أَمْنَ - 


مَنَ الإِمَامُ َأَمُتُوا» فإِنهُ عَلْقَ تَأمِينَ الوم يتأمينه» وَهُوَّ يدل عَلَى كَوْن تأمينه مسموعا 
ليْسَ بقوي؛ أن أمِيئهُ غرف إذا رع من وله وا آلطَانَ > [الفاعة: ؟] فَلا يلم 
آنَ 0 مين ا (وَالَلُ والقضة فيه وَجَهَانء وَالَشْدِيدُ فيه خط فاحشٌ) قال 
ف اللطيض: تشئة به .حناظة) وهل دقن وا تلن لكك بويد في لمان فى واه 
تَعَالَى : « وَلَآ ءَآمِينَ آلْبَيتَ آخَرَامَ 4 [المائدة: ؟]. 

قال (ثُّم يُكبْر ويركع) وفي الجامع الصغير: وَيَكَبّْرُ مع الانحطاط «لأن التَبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام كان يُكبْرٌ عند كل خَفض ورفع» (ويحدف التُكبير حذفًا) لأن 
الم في أوله خَطَاً من حيث الدّينٌ لكونه استفهاماء وفي آخره لحن من حيث اللْعَمُ 
يعت ديه هلَى رُحبَتيه يفرح بن أصابمه) لوله ليه الصلاة وَالسلامُ ينس طله 


الجزء الأول > 


م اس ام 0 24 1 -- > > ب صر ع ا ا ١‏ - قرا > جو از +أخم َه 
" «إذا ركعت فَضع يديك على رُكبَتَيك وَشَرَج بِينَ أصابعك» " ولا يُندَبْ إلى التّمْرِيج 
إلا في هذه الحانّجٍ ليَكُونَ أمكن من الأخن؛ ولا إنَى الضّم إلا في حال السجود وفيما وراء 
ذلك ترك عَلَى العادة (ويبِسُطُ ظهرة) أن التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ كَانَ ذا رَكَمَ 


ور م 


بسط ظهره» (ولا يرفع راسه ولا يُنَكْسهُ) لأنّ التّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام كان إذا 
ركع لا يصوب رأسّه ولا يُقنعُه7”) (ويقُول سبحان رَبي العظيم ثَلاثًا وَذَّلك أدنَاهُ) لقوله 
عليه الصلاةٌ وَالسلام " «إذًا ركع أَحَدَكُم فيفل فِي رُكُوعِه سبحان رَبي العَظيم ثَلانًا 
وَذّلكََدنَاهُ' "آي أَدنّى كمال الجمع. 

الشرح: 

َال كم يكيم الَْلّي تدك بَعْدَ مَا فرَعْ من قراءته يكير وَيَركم» وَهَذه 
رولية القَدُورِي» وَهَذَا يفضي أن يكون اكير في مَّحْضٍ القيَّامِ وبه قال بَعْضُّ 
مَشَايخنًا. وَمِنْ دَأْب ٠‏ الُصِنْف في هَذَا الكتّاب 5 يُصَرّح بلفظ 6 الصّغير إِذَا 3 
نوع مُخَالَْة بن روايته ورواية القدُورِي فذَكرَ قَولَهُ (وفي الجامع الصغير يكير مَعْ 
الالسطاط) وه يض مُقَارئة كبر بالكو ل ع كم يلق و كل 
بَعْضْ آخخر. وَكولهُ: (لأنْ «البي كان يكرد عند كل فض وَرَفع» ديل قؤله نم 
0 َال بال حقض وَالرفْع ابتدَاء 05 كن وَالهَاؤة» ومََاة: : الله أعْظَم من 
يوَدّى حَقهُ بِهذَا الَدْرٍ من العبادة تال : هَدَا الحديث ذل 6ل أن ما فد 
رفع الرأس من كمتميع الإقام وتضميد المفقدي لس بسطروع كم َمل الب لبي 46؛ أن 
هَذَا حكَايّة فغله عَلَيْ الصّلاة وَالسّلام من الراوي» فلا يُعَارِضُ وله ولك «إذًا قال الإِمَام 


سَمِع الله َنْ حَمدة فَقَولُوا وبا لك الخَمْدُ ل المرَادَ بوهم وَرَكَمَ 
بَعْصَةُ لاحتماله وَلأنْ كَلمَةَ كل لم بن بَاشرْهُ إن قيل: قَمَاذَا تفل بمَا رَوَى بو أَميّة 


وَعَملُوا به «أن رَسُولَ اللّه و مَا كبر حَالَ الرّكوع وَإِنّمَا كير إذَا رم رأسَهُ منةُ». 


أن 


00 


.)50/5( أخرجه ابن عدي ف الكامل‎ )١( 

.١١١ أحرجه الترمذي في الصلاة باب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود قي الصلاة باب ١49‏ حديث (885)» والترمذي ف الصلاة باب 1/9 حديث 
(0501. 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
جيب بِأنّهُ عَلَى تقدير ثيُوته رَحَحْنَا مَا رَويَْا؛ أله نبت مَْنَا وأثعَن وَاية؛ لأن 
روآنَُ عَلي وَابْنُ ممْعُود وَجمَاعَة من الصّحَاَة. وَمَا َوه فَروَايَة عبد الرَّحْمَنٍ بن أبْرَى» 
وَيُحْتَمل أله يي كير إلا أن عنْد الرّحْمّنِ لَمْ يَسْمَعْ وَسَمعَ غير وَهْوَ مما عُمُ به البلوى 
ا تكن قله وكة 1 تقيه تلخد وقولة: وو خرف التكرر حننام اع له يلد ف قر 
مضع الَدّ (لأن للد في أله لا ع اي الي كوه انههافا) مكرك فاكا في 
كرا :الله وهو كه إذا ققد زوقى آخره لبد بن حيث اللغم أي حول عن سن 
الصّوّاب في اللعَة؛ لأن أفْعَل التُفضيل لا يَحْتَمل الَدَ لَعَدَه فَإِنْ فَعَل لا يَكُون شَارعًا في 
الصّلاة عنْدَ بَعْض مَشَايختَاء وَهُوَ قَوْلَ الفقيه أبي جَعْمَر: وتفُصيل الكَلام في ذَلكَ أن 


عساو اوعض ”6 50 الع 4126 رض ا جوي3 2 3 م لاض عداي 
اس 1 0 1 و" ,7 له ا 2 ا و6 ب 7 
لشكه فى كبريائه وغير عَمَد مُفسدٌ للصّلاة وفيه نظرٌ؛ لأن الهمرّة يَجورٌ أن تكون 


م9 6 واه 0 ا 0 5 رارش و مس عه 7 
شرن فلا يكون كاله لا كد ولا فيتاك) وذ الاعر مله لا ير أنه إشبَاعٌ والحذف 
ع رمخ ع2 ٠.‏ 0 م ه ىس مه 24 ٠.‏ 234 

أولى» ومَدَ الأول من الآخر عَمَذَا كمد الأول من الأول. 


را اام وق قدا واه مها روه 2 42 عازه وده وو 
وَمَد الآخر منْه احتّلف فيه» قال بعضهم: تَفْسَد الصلاة» وقال بعضهم لا تَفسَد 


وَيْجرَمُ ارا من التَكْبيرٍ لا روي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَعي موقو عَلَْ وَمرْفُوعَا إلى الب 8 
نّهُ قَالَ " «ِالأَذَانْ جَرْمٌ وَالإقَامَة جَرْمٌ وَالتَكبيرٌ جَرْمٌ» " وكوله: (وَيُعْتَمَدُ بيَدَيْه عَلَى 
َكبئيْه) ظَاهرٌ. وقَولهُ: (إلا في حَالّة السّجُود) يمني أله يُضَمٌ فيهًا لَقَعَ روس الأصابع 
مُوَاجهَة للقيلة. وقولَة: (وَفيمًا وراءَ ذللك) أ فيمًا ورَاء الركوع وَالسُجُود وَهُوَ حَالَة 
الافصّاح وَالتَشَهٌّد (ُمْرَكُ عَلَى العَادَة) لا ب كن لفك ولا بر كل لتمريج. 
وَكَوْلَهُ: «لأن لبي عَلَيه الصّلاة وَالسسّلامُ كَانَ إذَا رَكَمَ بَسَط ظَهْرَُ» رَوْتْ عَائشَة رصي 
الله تَعَالَى عَنْهًا أَنّهُ «كان يَحْتَدل بحيِث لو وضع عَلَى ظَهّرِه قَدَحٌ من مَاء لاستقئ» 
ولك زولا يكم رأطة ولا يكنم مَعنَاهُ يسوي رأَسَهُ بِعَجرِه؛ لألْهُ مَأمُورٌ بالاغتدال 
لوبهم 

وَكولُ: لا يُصوُبْ رأسَة) أي لا يَحْفضُهُ (ولا يُقَنعْهُ) أ لا يَرْقعُْ وَإِنمَا فسرٌ 

1 


قوْل مُحَمّد وَذْلكَ أذْناةُ بقوله «أذئى كَمَال الجمْع) جنع ين .لفل المسوطية فإن 


4 


م هاس 3 10 ره ير 1ه ع 1 5 17 سَِ 7 
د الأئمّة قال في مَبْسُوطه: لم يُرِدْ بهذا اللفظ أذنى الجوّاز إِنمَا المرَادُ به أَذْنَى 


يذن 


الجزء الأول 
2 ل ل لف اقل أو الو جل اق لز مر و 7 ل 2 و له 
الكمّال» فإن الركوعَ والسجود يجوز بدوك هذا الذكر إلا على قول ابي مطيع. يعني 


هقر 


52 ع عي علي و 
تلميذ أبي حَنيفة» وَشَيْحُ الإسلام قال في مَبْسُوطه: يريد به أذتى من حَيْثْ جَمُعْ العَدَد 


3 

اه# 

إن 
! 


كَل جَمْع العَدد انه وَالْصِنّفْ جَمَعَ يْنَهُمَا فَقَالَ: أذئى كمال الجمْع. 

إن قيل: الَشهُورٌ في مثله أذئى المع تَلاَة قَمّا مُعْنَى كمال الجمْع ؟ فَالحَوَاب 
إن أذنى المَمْع له يتَصَوّرُ في الايْنِ؛ لأن فيه جَمْعَ وَاحد مع واحد) وَأمًا كمالك فيو 
الذي يكوك 0ن لأن فيه مَعْنَى لجَمْع لك وَاصْطلاحًا وَشَرْعًا. فإن قيل: كمال الجمْع 
بَدكُورٍ ولا في كمه مرج عير إلى عير مَكُورٍ. أجيب اله سبق دكر؛ 
دَلالَة بذكر الثلاث, فَإن آذ عَلَى اثلاث فهو انض لكزة على وه لذ يمل القوة إن 
كَان إِمَامًا لقلا يُصير سيا تفي المكرُوه» ون ُقص جَارَ وُكْرُ فيمًا رُوِيّ عَنْ مُحَمَّد. 
وَقَالَ أو مُطبع: فَسَدَتْ صَّلائة؛ لأنْهُ رْكْنْ مَسْرُوعٌ فوَجَب أن يَحلّهُ ذكرٌ مَفْرُوضٌ كَمَا 
في القيّام. وَالحَوَاب أنه يلرَمُ رياد عَلَى قله تعَالَّى « أرَكعُوأ وَأَسَجْدُوأ » [الحج: ]7٠7‏ 
بالقيّاس وَهُوّ لا يَجُوز. 

(ثُمْ يرفع راسه وَيقُول: سمع اللّهُ كن حمدة؛ وَيَمُول المؤتّم: رَيْنَا لك الحم ولا 
يقُونُها الإمام عند أَبِي حَنِيمَرَ رحمه الله وقالا يَقُونُهًا في تفسيه) لا روى أَبو هريرة ظله 
أن الي يذ كَانَ يَجِمَعْ بن الذّكرّينِء!" " وَلأنهُ حَرْض غَيرَهُ فلا يُنسَى نفس وله 
قَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام " «إذَا قَالَ الإمَامٌ سمع اللّهُ كن حَمِدَهُ هَُونُوا ينا نك 
الحمد” ' ' هذه قسمنّ وَآَنهَا تنَافِي الشّرِكَتَ لهذا لا يَاتِي الْوْتَمُ بالتّسمِيعٍ عندَنًا خلاقًا 
اناف رَحِمة لله ويا يَََحمِيده بعد تُحويد التي وهو خلافمُوضع الام 
وما رواه محمول على حال الانفراد (والْمنَمردُ يُجِمَعٌ بِينَهُمًا في الأصح) وإن كان يُروَى 
الاكتفاء بالتُسمِيع ويُروى بالتُحميد والإمام بالدلالي عليه آت به معنّى 
الشرح: 


و 


:2 هوم لع لوس اج د ا و 0 “2 0 ا ال لير 
م يَرْفعٌ رَأَسَهُ يُقول سّمعَ اللَهُ لنْ حَمدَة) أي قبل الله حَمَّدَ مَنْ حَمِدَهُ فإن 
2 عو هر ار 2 17 002 201 0 0000 7 1 ١‏ 
السماعَ يُسْتَعْمّل في القبول» يقال سَمعّ الأمير كلام فلان إذا قبله. والهاء فى حَمِدَه) 
)١(‏ أحرجه البخاري في الأذان باب ١١5‏ حديث (07/55. 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان باب 25١‏ ومسلم في الصلاة حديث /ا/ا- 81. 
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العنايّ شرح الهداية 
قبل للسّكّة وَالاسترَاحة» وَهُوَ اقول عَنْ الثتقات» وقيل كتاية (ويقول المؤتم ينا للك 
الحَمْدُ 0 أَظْهر الروَايّات) وَرُوِي: رَيّنَا ولك الحمْد. وَرُوي: اللّهُمّ ريا لك الحَمْدُ 
(ولا يقلا امام عند أبي حَنيقة. قلا يا ني سه ا وى أو طزئزة أذ لبه 
ل كان تسم ل بن الذكْرَيْن» وَكَانَ غلب أحْوَاله الإمَامَة ا : (وَلأنه) أي الإمامَ 
00" له ول يك «إذًا قَالَ ١‏ الإ مَامُ سَمِعَ اللُّ آَنْ حَمِدَة 
فَقَولُوا: ربا لك الَمْدُ»). 


وَوَجْهُ الاسنتثلال ما َال (هَذْه قسمة وَإِنَهَا تنافي الشركة) فَإِن قيل: هَذَا 
الحَديث بغارض خا روي عن از مَسعود ريع يُحفيونَ المام وَعَدَ مها التَحَمِيدَ. 
اي أَنهُ قال في الأسْرَار: إِنّهُ غْرِيب» أو بأن الرحْحَانَ الحديث القملْمّة؛ لَه مفو 


إلى النَبِيَ يك بروايّة أبي مُوسى الأشعري» وفيه تظَر؛ لنهُ إن كَانَ ريا أذ روح لم 
0 وَقَدْ تمَسَكْنَا به في إِحْماء النأمِين فيمًا عدم وكولة:.ووهذ) أئ أن 
القمْمّةَ ثنافي الشركة (لا يُأنتي م بالششميع عنْدَنَا خلافا للتتافعي؛ وَلأنهُ يُمَعْ 
حي أي تَحْمِيدٌ الإمَام (بعد تُحميد الْفتَدي)؛ أن لدي يَأنني بالنّحمِيد حين 
ل الِإمَامُ اتَسْمِيمُ فلا جَرَم يَقَعْ ع بَعْدَ تُحُميد لدي (وَهُو حلاف صق 
الإمَامَة) وََوْلَهُ: (واّذي روه يعني أب هري وله ولد كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذكْريْن» " 
فهر وول لين حَالّة الالفراد» َامَرُ َحْمَُبْنَ درن في الأصح). 

وول في لأمده احترَارٌ عَنْ القولين الآخرين لذ كُوريْنِ د حدقا 
الاكتقاء اسيم وَالآحَرٌ الاكتقاء بالنحْميد. وَجْهُ الاكتقاء بالنُسْمِيع» وَهُوَ رواية 
التّوَادر أن الإمَام يأتي بالتسْمِيع وَاكمَرُ 0 د أن عَلَيْه القرَاءة كما عَلَى الإمَام 
وَوَجْهُ الاكتقاء بالنَحْمِيد كر ل كو في قارع 50 أن ع ب الذكرين ب 
إلى قوع الثاني في حَالّة الاغتدال 1 يرغ لاعتدال الالتقال 0 اه في 


0 


القَعْدَة َيْنَ الستجدئين. قَالَّ : 8 يعقوب: قال ا تل ررم رَأْسَهُ منْ 
اه له ولد 
َل قد المثلام إن اديت مح أله 8 جا يَحمم يتا 0 حال 


الجزء الأول 14 


الانفراد؛ لأنَ الْتمَرِدَ يأني بالتُسْميع كا دَكَرئا أله إِمَامٌ في حَقّ تفسه» وَهْوَ حَث عَلَى 
المتذه :ولحت 1ا محري تعن عاد أن تسق رتل1 ووالاقاء بالذلالة عدنات جه 
مَعْنّى) جَوَابُ عَنْ قَوْطمَا؛ لأنَهُ حَرض غَيْرَهُ ِلَمْ مَعْنَاهُ أن الدّالَ عَلَى الخَيْرِ كفاعله. 
قَالَ (كُمْ إِذَا استوى قَائِمًا كبر وسَجد) آما التكبير والسجود فَلما بِيْناه وآما 
الاستواء قَائِمًا فَنَِيسَ بفقَرض؛ وَكَذَا الجلسيٌ بِينَ السّجدتين وَالطْمانِينَةٌ في الرْكُوعٍ 


وَالسجُودء وَهَدَا عند آبي حَنِيفَمَ وَمْحَمَدِ رَحِمَهُمًا الله قَالَ آبُو يُوسْفَ رَحِمَهُ الله 
يُفترَضّْ ذَلكَ كُلَهُوَمُوَ ول افع رَحِمَهُ للّهُ لقوله لي الصّلاة وَالسَلامُ '«شم فَصل 
فَإِنّك ثم تُصل»' " قَانَهُ لأعرابي حين أحَفّ الصلاة. وَلَهُمَا أن الرّكُوعَ هُوّ الانحناء 
والسجود هُوَ الانخفاض ثُعَنَ فَتَتَعَدّقَ الركنيّرٌ بالأدئى فيهما؛ وَكذَا في الانتقال إذ هو 
غير مقصود. وفي آخر ما روي تَسمِينُهُ إِيّاهُ صلاة حيث قال: وما تقصت من هذا شيئا 
فَقَد تقَصت من صلاتكء كُمْ القَومَبٌ والجلستّ سنن عندهُما وَكَذَا الطْمانِيَدٌ فِي 


04 


عنده . 
الشرح: 
ا ال “رد ل امو 1 فا ا اق ف را و 1 * 22 0 22 وت 
قال (ِنْمّ إذا استوّى قائمًا كبّرَ وَسَّجَدَ) إذا اسْتوى المصّلي من زكوعه كير 
0 2 


وَسَجَدَ (أما كبا وَالسجودٌ فلما ينام يغنى ما ذكر قبل هذا مخ دنه عليه العكاذة 


َالسّلامُ كَانَ يكبْرُ عند كل حَفْض وَرَفْمِ»: ومَا ذَكَرَهُ في أُوّل لباب من قؤله: 
( أَرَْحَعُوا وَأَسَجِدُوأ » [الحج: /ا] اعلم أن تَعْدِيل الأركان وَهُوَ الامنتواء قائمًا بَعْدَ 
الركوع وَيُسَمّى قَْمَة (والجلسةٌ بيْنَ السجدئين وَالطَماْنِيَةٌ في الركوع وَالسسّجُود) 
أي القرَارٌ فيهمًا ليس رض (عنْدَ أت حنيقة وَمُحَمّد. وقال أبو يُوسُف يُفتَرَضُ ذلك 
كَل وَمقْدَارٌ الطُّمَأنيئَة بمقْدار تسئبيحة (وَهُوَ قَوْلٌ الشافعي رَحمَّهُ الله وَقائدة 
الاعتلاف ع في حَقّ جَوَازٍ الصّلاة بدونه. فعنْدَهُمَا يَجُورُ وَعِنْدَ أبي 0د 


سد واو اسه للئسةة ا سم 10 1 ٍِ 0 7 050 
يجوز ولم يذكر هذا الاحتلاف في ظاهر الرواية) وَإِنّمَا ذكره المعلى فى توادره 


- ام 00 


)١١١ والترمذي ف الاستعذان باب 254 والصلاة باب‎ 2١55 أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١١( 


20 


وَاستَدَلَ أبو يوسف بحَديث الأعْرَابيَ» وَهُوَ قَولهُ: ِو حين رَآهُ تقر كقرَ الدّيك: 2 
فَصل فرك لم نصل» ع 70 صَّلاةٌ برك التَْدِيل فَكَان كنًا؛ أن التفاء غَيْرِه للا 


ينفها. ولَهُمَا َل الى ط أرْحكَعُوأ وََسَجُدُوا > [الحج: 7] لكوع هُوَ الالحاك. 
بال عق الا إذا مالك :و السحوة م الاخفاض وَذَلكَ حمل بدون اطَّمَأنيئة 
عل ال كنيّة بالأذئى فيهمّاء واد حبر الواحد بطريق المَرْضيّة؛ لألهُ 
سخ وَمَوْضْعُةُ أصُول الفقه» هَذَا مَا يتعلْقُ بار 0 وَالسّجُود. 

وما قوم ا السّحدكين فَقَدْ أشَا رَ إِليْهِمَا بقؤله وَكذا في الاثتقال إذ 


هُوَ غير مَقَصُود بل الْقَصُودُ هُوَ أداء الركن. وَكَولهُ: (وفي ار جَوَاب عن 
حَديث الأغرابي ٠‏ فير «أنا الي ف سَمّى ما 000 او غثلاة يت قال وما 


مه 


قَصْتّ من هَذَا سينا فقَد نقَصْتَ من صلاتك» فَلَوْ كَانَ يالا ؛ لتيل مُفسدا لما 
حَنَاء عتلاة حكا را كرك لكوع أو السّجُوة؛ وَلْأََهُ لَوْ كان فاسدًا كان الاشتكال 2 
عيكا فكان ركه عَلنْه الصلدة وَالمتلام إلى القرَاغ م ان كان الحَديث 1 
الإلزام من الوَحْهَيْنء كم ذالم يكن لديل عنما ًا فل هو واحب م 
فَأما الطَّمََُ في الالتقال زهي القو مَهُ مَةُ والجلسة فَهِي سن سِنّة عنْدَهُمًا. 


(وَأما ّنَأ : في الركوع وَالسسّجُود (قفي تخريج ا سنّة وفي تيع 


00 وَاجبَة ل تحب ال 0 0 00 وجه 2 أن هَذْهُ 


ا 


ل 0 م 
كذلنة نير رامق كالقزاءة» يروفك الاعتال لهل بمفْصُود كما قم ثم قل 
في كَْفيّة السّجُود وَالقيام مه أن يَضَعَ ألا مَا كان مرف إلى الأرْض عند السجُودء 
وأن يَرْقَعَ أوّلا مَا كَانَ إِلَى السّمّاء أقرَب فَيَضَّعْ أولا رَكبئيْه كم يَدَيْه نم وَوَجْهَةُ. وَقَال 
ار لد اع معاران اوت ل ير 

(ويعتّمد بيديه على الأرض) لأن 00 45 وصف صلاة رسول الله صَيدُ 


«فقسجد واذعم على راحتيه ورفع عَجِيرَتَمُ! ' قَالَ ) (ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء 


.)"0*/5( وأحمد‎ 2١ والنسائي في التطبيق باب‎ 2١45 أخرجه أبو داود في الصلاة باب‎ )١( 


الجزء الأول ١‏ 
أذْئيه) لا زوي أنه يَيْمٌ فل كذلك. قال (وسجد على آنفه وجبهته) لأن التّبي عليه 


الصّلاةٌ وَالسلامُ وَاظب مَلَيه (فَإن اقتَصّرٌ عَلَى أَحَدِهِمًا جا عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّدُ 


وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) وهو روي عنه لقوله عليه الصلاة 
والسلام «أمرت أن أسجد على سبعت أعظم» وعد منها الجبهة”! '" ولأبي حنيفج رحمه 
اللّهُ أن السجود يَتَحَقَّقَ يوضع بعض الوجه؛ وهو الأمورٌ به إلا أَنْ الخد وَالدّقَنَ حَارِجَ 
بالإجماع: والمذكور فيما روي الوجه في المشهور؛ ووضع اليّدين وَالرُكبَتين سن عندتا 
لتَحَمّقِ السجود بدونهما؛ وأما وضع القدمَين فَفَد ذَكرَ المُدوري رحمة الله أَنّهُ فيضم 
فِي السجود. 

قال (هَإِن سّجَدَ مَلَى كَورِ عِمَامَته أو َاضيل مَوبه جارَ) لأنْ التي 2 كَانَ يَسَجْدُ 
على كور عمامته؛ ويروى " أَنّهُ يل صلّى في تُوبٍ واحد يَتّقَي بفُضوله حر الأرض 
برها" (وَيْبدِي ضَبِعَيه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام ' وآَبدِ ضَبعَيك ' ويُروَى " ويد ٠‏ 
من الإبداد: وهو المد؛ والأول من الإبداء وهو الإظهَارٌ (وَيُجَافَى بَطْنَهُ عن فَحِدَيه) " «لأنّهُ 
عليه الصلاة والسلام كان إذَا سجد جافى حَنَّى أن يهمنّ لو أرادت أن تمر بين يديه 
لمرت» ". وقيل إذا كان في الصف لا يُجافي كي لا يُؤذِي جاره (ويوجه أصابع رجليه 
تحوالقبلتٍ) لقوله عليه الصلاةٌ والسئلام " «إذًا سجد المْؤمِن سَّجِدَ كل عضو منه؛ فَلِيُوجَه 


من أعضائه القبدَنَ ما استطّاع7"" 


الشرح: 

َقَولَُ: (وَيََمدُ يديه عَلَى الأرض) ظاهرٌ. وَمَعْنَى ادَعَمَ عَلَى رَاحَيَيِْ انَأ وَهُوَ 
افتعال مَنْ دَعَمْتَ ل : أي جَعلته دعَامَة. وقَولهُ: وَسَحَدَ عَلَّى ألفه وَجَبهتهم تقد 
الأئف عَلَى الْجبهَة باغتبَار أن الأئف أُقرَبْ إِلَى الأرض ل ا ول (فإن 
اققَصّر عَلَى أحَدهمًا) يَعْني أن الذي اققصرّ عَلَيْهِ إن كَانَ لبه جَارَ ياتّقاق عَلَْمَائنا 


(1) أخرجه البخاري ))8١7(‏ ومسلم (450) من حديث ابن عباس. 

(1) أخرجه أحمد (1/هى لال كلل 14هم). 

(؟) قال الحافظ فْ الدراية :)١ 417 /١(‏ لم أجده وقال الزيلعي ف نصب الراية :)5/81//١(‏ غريب» 
وف الباب حديث أبي حميد «واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» أخحرجه البحاري (67/8). 


فنا 


خلافا للشافعي وَإِنْ كَانَ الأئف (جَارَ عند أبى حنيفة) وَيُكْرَه وَلْمْ يَجْرْ عِنْدَهُمًا إلا 
3 و" 8 رمعم 3 ه 00 ماده 82 ص - ا 2 م ه. 

ف حدر وهو رواية أسد بن عَمَرو عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام «امرت 
9 م وم 28 مومه 0 سه 5-0 0 . 3 امه م مه 

أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعة أغظمء وَعَدَ منْهَا الَبْهّة0": أي عَلَى اليَدَيْن والركيتين 

وَالعَدَمَيْنٍ وا لجبهة. 

قيل: كَيْفَ يَسَْقِيمُ الامنتذلال بهذا الحديثء فإنّهُ لو تَرَكَ وَضع الركبتين وَاليَدَيْنٍ 

ام سير ار مه 0 0 0 5 2-0 4 ميد 5 واه ّ 7 

نهُ بالإجْمّاع وهَذه الأريعة مز تذلك النتبعةة: واحيب بأن الامتتذلال بهذا 

الحذيث إِلْمَا هو على أن مَحَلَ المنّجْدَة هذه الأعْضاء لا عَلَى أن وَظْعَهًا لازم لا 


- 


جَازّت سجد 
لذ ل ع قدو الأعقاء لد كور تداز يكون جا للسسّجدة. ولأبي حَنيفة أن 
المتجوة د يوضع بَعْضٍ الوَجنه؛ أن 1 جميعه غَيرُ تمكن؛ أن الأنف وَاجَبْهة 
عَظْمَاتُ اتّان يَمْتَعَانَ وَطْعَ جميع الوَْه وَهَذَا ظَاهٌ وَإِذَا تَعَدَن وم الكل كان 
الأْمُورُ به وَضْعَ البَعْض» إلا أن الخد وَالذََّنَ حَرَجَا بالإجْمّاع إذ الَعْظيمْ لم يُترَغ 
بوضعهمًا فقي الألف وَاحَبْهَة وَالجبْهَةُ صلم مَحَنَّا للسّجُود فَكَذَلكَ الألف وَهَذَا؛ 
ون للقن له تلو إكا أن يكون اتكلا للتاض أكلاين 0 إلى الثاني ؛ لون الدرقة 
تل ,لاق علد اثثر ول كم يكن حلم تقل القن ل تقل لض له 
الإّاء كَمَا لَوْ كَانَ بهمًا عدر فعيّنَ الأول وَيَجُورُ الافْتصارٌ عَلَيْهِ كَاخبهَة وَالْذَكُورُ 
فيمًا رُوِي من الخبَرِ هُوَ الوَجْهُ في الَشْهُورِ ا ا دَاخلَيْنِ عَلَى السّواء 
ولَرْ اََْى بابتهَة جَارَ َكَذا لَوْ اكْتَقَى بالأئف (وَوَضعُ ادي وَالرَكبتيْنٍ سن عئدتا 
لتَحَقق السّجُود بدُونهمًا)؛ أن الستّاجدَ اسم لنْ وَضّعْ الوجة على الأرض. 

قد روي أله كَل «معلٌ الذي يُصَلْي وَهْرَ عاقص شعْرَهُ كَمَكل الذي يُصَلّي 
وَهُوَ مَكْتُوفْ» 2 اميل 500 تفي الكَمّال دُونَ الْجوَاز. وَكَوْلَهُ: عنْدَا احْترَارٌ 
ص لق فول الشافعيّ وَمُخْمَارٌ الفقيه أبي اللّيْثْ نَهُ وَاحبٌّ لقؤله د «أمت 
أن جد عَلَى سَبعة أغضاء»”© وَلنَوَابْ ما قدَمَ أن هَذَا الحُديث يَدُلَ عَلَى مَحَلَ 


.)550( ومسلم‎ »)8١١( أحرجه البخاري‎ )١( 
)815/١( (؟) أخرجه مسلم (4917): وأبو داود (145)» والنسائي (518/7؛ 2))515 وأحمد‎ 
بلفظ: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلى وهو مكتوف).‎ 


(؟) سبق تخريجه. 


ونا 


الجزء الأول 
السنَّجْدَة لا عَلَى أن وضع ب لازِمٌ (وأمّا وَضعْ القَدَمَيْنِ فق ذَكْرَ القدُوري ره 
في المسّجُود) ذا سَجَدَ وَرَقعَ أصابعَ رِجلَيّه عَنْ الأرض 1 يَجُوزُ كذا ذكرَهُ الترخحي 
وَالخصّاص)» وَلَّوْ وَضّعٌ إِحْدَاهُمَا جَارٌ: 

قال قاضي نحَان: ويُكرَة. وَذْكَرَ الإمَامُ التُمرئاشي أن اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ 0 في 
عَدَمٍ الفرضيّة وَهُوَ الذي 0 عَلَيْهِ كلامُ ح الإسّلام في ا وَهُوَ الحق. و 
(وإن سَجَدٌ عَلَى و عمامته) طهر ور العمّامّة دَوْرُهَا وَكُل دور كور 00 
00 لا غير: ر: العَضدُ ويُجَافى بَطْنَهُ) أي اعد وَالبَهْبَةُ 417 الشّاة , بَعدَ بعْدَ السّخلة) 


(ويقُول في سجوده: سبحان رَبّي الأعلى ثَلانًا وَذّلك أَدنَاهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
0 «وإذًا سجد أحدكم قَليَّكُل في سجوده: سبحان رَبّي الأعلّى ثَلانًا ذلك 
مم27 أي أدنَى كمال الجمع ويُسِتَحَبْ أن يَزِيدَ على الثّلاث في الركوع والسجود 
بعد أن ب يختم بالوتر لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «كان يُختم بالوتر» وإن كان إماما لا 
يزيد على وجه يُمِلَ القوم حَنّى لا يودي إِلَى التنفير كُم تَسبِيحَاتَ الرْكُوعِ 0 
سَنٌ لأنّ النّص تَنَاوَتَهُمَا دُونَ تسبيحاتهما فلا يزِيدُ عَلَى النَّصْ (وَاخْرأَةُ تنخفض في 
سجودها وتلزق بُطنها بفَخدَيها) لأنْ ذلك أسترٌ نَها. 

قال (ثُم يرشع رأسه وَيُكَبْرٌ) ا رَوَينًا نا (هَإِدًا اطمأن جالسا كبر وسجد) لقوله عليه 
ار له 
يستو جالسا وسجد بد أخرى أَجِرَآه عند أَبِي حَنِيفّنَّ وَمُحَمّد رَحَمَهُما اللّهُ وقد ذَكَرنَاهُْ 
وتكلّمُوا فِي مقدار الرّفع. والأصح أَنّهُ إذَا كَانَ إلى السجود أقرب لا يَجُورُ لأنَهُ يَعَدُ 
ساجداء وإن كان إنى الجِلُوس أقرب جارَّلأنّهُ يُعَدُ جالسا فَتَتَحَقّقَ التانيثٌ 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُ) بالاو مَعْطُوفٌ عَلَى إِذَا رَكَمَّ أُحَدُكُْ؛ لأَنهُمَا في 
حَديث واحد. وكولة انارنم ورف راسة وَيُكير) الرّفعٌ فَريضّة كَمَا أن الستّجْدَةً الثانية 


الصلاةٌ والسلام في حديث الأعرابي " «كم ارفّع رأسّك حشّى تستوي جالسا» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (850)) وقال الحافظ ف الدراية :)١ 51/١(‏ فيه انقطاع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/)» ومسلم (5917) بلفظ: ثم اجلس حى تطمئن جالسا. 


>» 


العنايي شرح الهدابيى 
اف كو ل وساي ٍ ا ل ا ل 20000 

فرض فلا بد من رفع الرأس لبتحقق الانتقال إليها وَالتَكبير سنّة. وقولة: (لا رَوَينَا) 
إِشَارَةٌ إلى قَوله؛ لأن «الَبِيَ يلد كان 0 عند كل 8 تحفض وَرَفع» را 37 1 تُكلموا) 
3 له ررد هن 
ا : 


الَشَايخٌ (في مقدار الرّفع) َقَالٌَ بَعْضُهُحْ: إذَا َايِلَ جَبْهَتَهُ عَنْ الأض ثم أَعَادَهَا 

ال اي بن زياد: ذا رَقَعَ رَأْسه سْ الأررض بقَدْر مَا تخري فيه الرّيمٌ جَارَ 
َهْوَ قَرِيبّ من الأول وَقَوْلَ مُحَمّد بن سَلمَةَ لا يَكُون عَنْهمَا ما لَمْ يَْفعْ جَنهعَهُ مقدار 
ما يَقَُ عند النَاظر أل رَقَعَ رَأَسَهُ ليَسمْجُدَ أخْرّىء فَإِنْ فَعَلَّ ذَلكَ جَارَ عَنْ السسَّجْدئيْنِ وإلا 
يَكُونَ عَنْ سَجْدَة وَاحذة. وفي القَدُورِي أنه يَكتفي بأذتى ما يَنْطَلق عَلَيْه امم الرفع. 
وَجَعَلَ شيخ الإمثلام هَذَا أُصّحّ وَقَال؛ لأن الواجبَ هُوَ ارقم ذا وُجدَ أذْئى مَا يَتنَاوَله 
امم الرّفع بأن رَقَعَ جَبْهَتَهُ كَانَ مُوَدَيَا لهَذَا الذكن. قَالَ الْصنّفُ (وَالأصَحٌ أنَهُ إِذَا كَانَ 
ِلَى السسّجُود أَقْرب لا يَجُورُ؛ لأَّهُ يُعَدُ سّاجِدَاء وإن كان إل اللو قري جار لاله 
الا كحم السطنة الئية) يعني يد ذللك المقدَار ص رفع وَهُوَ اللو يع 
بي َه ذَكرَةٌ في شرح الطَحَاوِي كَل مََاًا في الدُكُوع في كن الوموع 


في كُلّ ركع مره والسجود وكين هدهب أَكترهم إلى أله تؤقيفي وَاتبَاعْ لزع من 
بر أا يقل له مَعنى وَكَذ تعدا اشع ما لا مغل لَهُ معت تحتيًا للاقلاه» مهم 
813 أرق سك تقار الي كان اللتكرة مين تعييا: للقتطاقة انهه ام 
بسَجدة فَلَمْ يفل هن جد مين ترغيما لَه وَل أشارٌ يل في سحُود السو فََال 
«هُمَا ترغيمًا للشبطان» وَقيِلَ في السسّجْدَة الأول مُشيرٌ إلى أهُ ُلقَ من الأرْضء وفي الثانية 
يُشيرٌ إلى أله يَُادُ لَه َال اللَّهُ تعلَى: ١ط‏ مِبنا حَلَقَسَكُمَ وفنا تُحِيدكُمَ » [طه: 5]. 

قال (فَإِدا اطمَآنٌ سّجدا كَبّرَ) وقد دَكَرَاهُ (وَيسِتَوِي قَائِمًا عَلَى صدُورٍ قَدَمَيهِ 
ولا يعد ولا يُعتَّمِدُ بِيّدَيهِ عَلَى الأرض) وَقَالَ الشافعي رَحمّه اللّه يَجِلسَ جلسيّ حَفِيفَةٌ 
كُمْ يَنهُض مُعَتَمِدَا عَلَى الأرض لا رُوِيَ أن النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌ فَعَلَ ذلك. ولنَا 
حَدِيتُ آبي هُريرَةَ 45 أن التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «كَانَ يَنَهَضْ فِي الصّلاة عَلَى 
صَدُورٍ قَدَمَيه» وما رَوَاهُ مَحمُولٌ عَلَى حَالَةٍ الكيّرِ وَلأنٌ هه فَعدَةٌ استِرَاحَتٍ وَالصّلاة ما 


20 3 -- 
وضعت لها 


الجزء الأول نينا 
الشرح: 
0 جيه مسهمائرر الى ات عام 362 اعم - وضوو مر 2 ل 0 ا 
وقوله: (وقد ذكرتاه) قيل أرَادَ به قوله م ا 


ليكوو 


وَالْنَاسبْ لذلك أن يَقُولَ مَا رويْنَاء ولَعلهُ إِشَارَة إَِى قَؤله كا روَينا. وكَولة: (ولا يَفُْد) 
أي لا يَجْلسُ جلسّة فيقة (وَلا يَعْتَمدُ ييَدَيْهِ عَلَى الأرْض) بل عَلَى رَكيئَيْهِ (وقال 
ا طلس جلسنة حتقيفة ثم يض مُتقمدا على الأرض) لَه ما ري في حَديث 
بن الحوَيْرث «أن الي يي كان إذا 3 اط م ؛ السجود قَعَدَ 3 تهَض» (وَلنا 
0 أبي 5 «أن الِي م كَانَ يَنْمْضُ بَنْمَضْ في الصلاة عَلَى صدور َدَمَيْ 1 
روه مَحْمُولٌ َلَى فثله عَلَيِْالصّلاة والمسلامُ في حال الكبر) يَْني فَعلَ ذلك حين ما 
كير وَأسَنّ عَلَى ما 2 عَنْهُ أنهُ عََيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ كَانَ يقول «لا تبَادرُوني 
بالركوع وَالسُجُود فإني فد بَدَلتْ»22 وَمَا وه مكدو عن كال القدرّة فق 
ْيْنَ الأخْبَارٍ من هَذَا الوه 0 رك الأخارٌ كلها للتعَارْضٍ وَيُحْمَلُ بالقيّاس وَهُوَ َوه 
في الكتاب؛ وَلأن هَذْه ا اسْترّاحة؛ لأنَهُ لا يأتي بها للفصل» إن الفصل بالقَعْدَة 
نما شرع ا لس و الشفعيْن ولا حَاجَة إلى واحد مهما وَالعكلاةٌ ما 
ضعت لّها. 
(ويفعل فِي الرّكعَتٍ التَانِيّجٍ مِثل ما شَعَلَّ في الأوتى) لأنهُ تكرَارٌ الأركان (إلا أنه 
«ايستقت ولا يتعوة) الما قم رحا [فاهرة واجدة (ولا رهم يديه إلا في الشكريزة 
الأولى) خلافًا للشافعي رحمّه اللّهُ في الرَكُوع والرّفع منه لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام 
"هلا تُرهَعٌ الأيدي إلا فِي سبع موَاطِن: تكبيرةٌ الافتتاج وتكبيرة الشُوت وتكبيرات 
العِيدينِ وَدَكَرَ الأربّعَ في احج " وني يُروَى من الرّفع مَحمُولَ عَلَى الابتداي كَدَا 
تقل عن ابن الرَبَير. 
الشرح: 
َال (ويْفملَ في الثائية مثل ما فَعَلَ في الأولى) يَمْمَلُ لصي في الركْمة الثائية 
مل ما فَعَلَ في الركعّة الأُولَى أنه أي الركعَة التانية كر الضَّميرَ باعتبًا اكير 


ل ا 


ره الأركان) وَالتَكرَاك يُقََضي إِعَادَةَ الأول (إلا أَنّهُ لا يُستفتح) قيل: أ لا 1 


(1) أخرجه أبر دارد (5 011 واين ماجه (455)» وأحمد (4/4). 


0 العنايّ شرح الهداييّ 
سبْحَائك الهم ِل وَيُسَمّى هَذَا دُعَاءِ الاستفقاح (وَلا يَتَعود انهم ل 0 
رن زرا صّلاة لبي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام ل واحدة (وَلا يرفع 
ييه إلا في التُكبيرَة الأولى) وَكَالَ الشّافعي: يَرقعُهُمًا عند الركوع وَعَنْدَ رفع الرأس 
من لا روي في حَديث ابن عُمَرَ ويه أن ال 8 فَعَلَ كَلكَ. 

وَلَنَا م ررم الطّحَاوِيُ بإستاده إلى ابن عُمَرَ وابن عماس رضي الله عَنْهِم 0 
الي عَلَيْه الصّلاة وَالمّلامُ قال 00 ُرْفَعْ الأندي إلا في سبع مَوَاطنَ») في فاح 
الصّلاة» وَِي اكير للقنُوت في الوثر» في العيدين وعد امتلام الجر على اصن 
وَالرْوَة وبحي وَعَرَفَات وَعِنْدَ لمقامَيْنِ عند الجمركين: أَرَادَ بهمًا الأُولَى وَالوْسْطَى 
دُونَ العقبّق وَالَارَعٌ فيه لَيْسَ منْ ذلك 0 زوه حمول على الاتعداء:: أي أله كان 
ل نيع لاتقل د رد لل إن التئر رضي الله َه روي عله ألهُ رأى رَجُلا 
بلي في السلجد الخرام َه في الصّلاة عند الحُوع وعذد رفع الأ من َل 
رع من صّلاته َال لَه لا تَفعل فَإِن هَذَا ذا شي فَعَلَُ رَسُولُ الله يه كم ترك وَفي 
المسألة حكايّة. وي أن الاي لي أبا حي رَحمَهما لله في جد الخرام فقَال: 


22 أخن الععراق ل رفون أيُديَهُم عَدْدَ الرمكوع وَعنْدَ 3 الرأس منْهُ وَقَدُ حَدَنني 


2 2 وشقومه 


الزُهْرِيُ عَنْ سام عَنْ ابن عُمَرَ أ هُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ كان وفع ينه علنضماء فقَال 


أبُو ححَنيفة: حَدَئي حَمد عن إراهيم عَنْ عَلَمَة عن عبد الله بن سَعُود رَضي الل 
عَنْهُمْ «أن 0 كان ا يَدَيهِ عند 0 2 0 0 فقال الاي 


كفي > مه 


0 قال بو حَيقَة: 9 كل بز ل 1 
ايم كَانَ أَفْقََ من سا ولَوْلا سق ان عر قلت أن علقم فق مأ مث وأا عن 
الل د لله فرجحَ حَديقةُ بفقه الوا وهو اهيفن ليح بفقه الرُواة لا بك 
الإستاد وَالكَلامُ في هَذَا الوْضع كر وَهذَا صم لا يتملك حلا أنامْحتمل عَلَى 
الرواة وَروَاة هارا البَدْربُونَ من أُصْحَاب رَسُول الله يك الْذينَ كا نوا يلون ابي في 
الصّلاة» وَروَاهُ ائْنُ عُمَرَ وَوائل بْنُ حُجْرٍ كَانُوا يََومُون ند ” منْهُ عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام 
وَالأَحْدُ بقول الأقرّب ولي ووقا عل لحان رضي اللاعنهها ال قال: إن العَشَرَةٌ 
الْذينَ شّهد لَهُمْ الي انه لَمْ يَكُونُوا ُو أَيْديهُمْ إلا عند الاح الصّلاة. 


/باه؟” 


الجزء الأول 
(وإذًا رفع راسه من السجدة التَانيَدٍ في الرّكعت التَّانِيَةٍ افتّرش رجله اليُسرى 


ل ل ال ل ل ل نا يي 


فجلس عليها وتصب اليُمنى تصبا ووجه أصابعه تحو القبلت) هكدًا وصفت عائشمُ فعود 
رسول اللّه يد في الصّلاة (ووضع يديه على فَحِدَيه وبسط أصابعه وَتَشهد) يُرِوَى ذلك 
فِي حديث وائل بن حجر رضي اللّهُ عنه؛ ولْأنّ فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلّمٍ (هَإن 
كاتت امرآةٌ جلست على أَليّتهًا اليُسرى وأخرّجت رجليها من الجانب الأيمَن) لأنّهُ أَستَر لها. 

الشرح: 

وكَوْلَُ: ذا رقع أْسَهُ من السّجْدة الثانية) ظَاهرٌ. وكولَةُ: (وبسط أصَابعهُ 
وَتَشَهّد) وهل يُشيرٌ بالمسبحَة إذا انتَهّى إِلَى عاد أو لا ؟ لم يَذَكرف فمن 00 
1 به يقي ؛ لأن في الإشَارَة زيَادة رقع لا 0 إِلَيْهَا فَاائَرْكُ أولى؛ لأن 
2 ميت الصّلاة عَلَى المسّكيئة وَالوقا ومنهم مَنْ يُقول ' يشير بهاء وَقَدْ نص مُحَمَّدُ بن 
الحسّن عَلَى هَذَا في كاب اسبح حَدَننَا عَنْ «رَسُول الله يل أنَهُ كَانَ يَفعَل ذَلكَ: 
أي يشير ثم قَالَ: نت ع 1 اللّه ه يل وعد بفغله». وَهَذَا فول أبي حَنيقَة. 
عون ؛ م كيف ير ؟ قال: يَفِض أمثممة الحنصر ولي ليا وَل الأمنطلى مع 
الها ويشير بسبابتهى وَكَلامُ الْصَنّف وَهْوَ قَولهُ: (وَلِأنَ فيه تؤجية أصابع يَدَيْهِ إلى 
اكلم بعد إلى آله ل كان نكا قن اساي 

(والتّشهد التّحِيَّاتَ للّه والصلوات والطيبَاتَ؛ السّلام عليك أَيُها التَبِي إلخ) وَهَدا 
تَشَهدٌ عبد اللّه بن مسعود 5 ل 
كان يُعلّمُنِي سُورة من القّرآن وَقَالَ: قُل التّحيَّاتُ للّهء!'' الخ والأخد بهد أوتى من 
الأخن بتشهد ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما وهو قَونُهُ " التَّحِيّاتَ الْبَارََاتْ الصلوات 
الطَيبَات لله سلامٌ علي يا التِّيُ وَرَحمَهُ الله وَبَرَكَائهُ سلامٌ علينًا الخ أن فيه 
الأمرّ وَآقنّهُ الاستحبَاب؛ والألف واللامٌ وَهُمَا للاستغراق, وَزيَادَُ الوَاو وَهِي لتّجدِيد 
الكلام كما في القَسّم وتأكيد التّعليم (ولا يَزِيدُ عَلَى هذا في القعدة الأولى) «لقول 
ابن مسعود عَلَّمنِي رسول الله يلد التشَهد فِي وسّط الصّلاة وآخِرهاء فَإِذا كَانَ وسط 
)١(‏ أخرجه البخناري تٍ الأذان باب ٠5١ 2١44‏ والعمل في الصلاة باب 4» ومسلم في الصلاة 


حديت "مق "5٠١‏ 5375. 


568 


العناين شرح الهدايتّ 


الصّلاة نض إِذَا فَرَعٌ من التٌشّهد وَإِذَا كَانَ آخر الصّلاة دعا لنّفسه يما شاء» ". 


الشرح: 

00 لالت عا و 32 ك2 و23 5ه اه وم 

قال (وَالتّسَهُدُ: النَحَّاتْ لله إلخ) ) اغْلّمْ أن لعْمَرَ #5 تَشَهُدًا 00 ذه تَشَهُدا 
وَلعبْد للّه : بن عَبّاسِ رضي الل ع5 نَهُمَا تَشَهدا وَلعبْد الله : ن مَسسْعُود طلله تَشَهدًا وَلعَائْشّة 


اا » مويه 


ري الله انها تشونار وار شا ورم نا كمد وم وا بد 
ابن مَْعُود والشّافعي بتَشَهُد ابن عَبّاسِء وَهُوَ ما ذكرَهُ في الكتّاب: لنَحَّاتَ امنا رَكَاتُ 
الصّلوَات الطَيّبَات لله سَلامٌ عَلَيِك أَيْهًا البي ا الله وَب رَ كانُه 5209 عل تخاو 


2 


عبّاد الله الصّالحِينَ» أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأشْهّد أن م يُحَكَدا ل الله قال: وَالأخذ 


0 03 


يما و أبن عَبّاسٍ ضيه أؤلى لوجُوه أربّعة : أَحَدُهَا: أن فيه ِيَادَة كلمّة وَهى 
امبَارَكَات. والثاني: أَلَهُ مُوَافَقٌ للقرآن على عا ال قال 1 شف ار 
مُبَرَكةٌ طَيَيَةٌ 4 [النور: ]4١‏ وَالتالت: ‏ هُ ذَكَرَ السّلامَ بكَْرٍ الألف واللام» وأكترٌ 
يعات القرّآن مَذُكُورٌ بير الألف واللام» قَالَ الله ستكالة يكال 7 سَلَمُ عَيِكمْ 
طِبَدّرَ » [الزمر: 07]. < قَالُوأ سلما »4 [هود: 19]. « قَالَ سَلَمُ » [هود: 15]. 
« وَسَلَُ عَلَيْهِ يوم م وُلِدَ » [مريم: ]١٠5‏ ورف الكلام اق اران وَالرَابع أ 
تام ع الل مدرد أن ان عباس كَادَ مغر لسن مكاي مَا تأر من 
الشرع) وَأمِتخَاينا رضي الله عَنْهُمْ قَالُوا: «الأَخخْلٌ بتشهّد ابن مَسعْود وَهُو: التَحِيّات 
لله وَالصّلَوَات وَالطَيْبَاتُ السّلامُ عَلَنِكَ أَيُهَا الي وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائهُ السّلامُ علَينا 
وَعَلَى عبّاد الله الصَّالحِينَ لكي أن ل إله القذاللك اموه أن تهكان1 علذه ورسرلة 
ال ور 2 تميقا وتان لد كان ادر درل الله كلا دكي ان 
اسهد كَمَا كا يلمي سُورة من القرآن وكَالَ فُل: التحيّات لله» إل فقولة: قل مر 

ركو اشم 
قَولَهُ: السّلامُ عَلَيِك بالألف واللام يُفِيدُ الاسْتغرّاق. وَقَولهُ: وَالصّلُوَات بالوار 


1 الكلامٍ كما في لقَسَو. وَقولَهُ: أحذ يدي وَعَلَْمّنى يُِيدُ زِيَادَة تأكيد 7 


2 


ذلك أَربَعةٌ أبه. وَقَدْ ذكرٌ وُجُوةٌ أخخرى : مها أن قَولهُ التحيّاتُ عَاءٌ اول كل قربة 
الصّلاةَ وَغَيْرَهَاء فَإِذا قال الصّلَوَات بغيْر الوّاو صَارَ تخصيصًا وجانا اله آراة به الصّلوات 


"6 


الجزء الأول 
هر عسه 97 1 ض 7 2 0 0 9 وس > هه م وهم 5 و 
3 00 0 1 ا ل 1 2 2 م م # هسم 
اسم الله تَعَالى» فإنهُ إذا قدّمَ عَلمّ الممْدوح في ابتداء الكلام وَمتَى أخرّ كان محتملاء 
000 6س 31 2 1 م هس و 0 0 32 0 6 00 
وَإِزَالّة الاحتمّال بأوّل الكلام أولى. وَمِنْهَا أَنَهُ عَلْقَ به تَمَامَ الصّلاة فدّل على أن التّمَام 
0 1 1 ا 0 3 00 00000 وس ىم تت 2ر8 1 17 4 
م هم ع 3-6 2 0 5 5 2 ره بر ه 0 لل اس مه َه اه 7 عبن بسيو 2 
وَمنْهًا أن عَامَةَ الصّحَابَة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ أَحَذوا بِعَشَهُّده رَضي اللَهُ عَنْكُ فَإِنّهُ رَوَى أن 
ل 200 123 هه 0 1( إل شه م 1 هاور ع ور كد 
أبا بكر 5ه عَلمَّ الناس على منبّر رَسول الله ينع لَشْهِدَ مثل ما قاله ابن مُسعود رضي 
قو امو عل 1" “عزن 20 عزو ل" ا لول عع 2 عل له ل كو لفل ا > داور 
و 7 0-0 2 2 5 2 2 2 
اشتمال تشَهّده عَلَى لفظ العَبّد الذي كدل عَلَى ما يَدُل من كمال الحال. 
- 2 و ل : 0 ل ص - 52 ب 1 0 
قال اللهُ تَعَالَى: « سُبَحَنَ الَذِى أَسْرَى بِعَبَدِهء » [الإسراء: ]١‏ ذكرهُ بلفظ 
العَيّد في الموأضع الذي هُوَ يَيَانَ أَغْلَى مَرَاتبه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ. وَمنْهًا حُسْنُ ضَبْطه 
فإن أيا' خنيفة طة قال: أذ حَجَادُ يدي "وال حَمَاد أنخد إيرَاهيم ييدي» وقال 


هم زرا وي 


إبراهيم: حل عليه بيَدي» وَقال فيه نحل أبن مسعود ييّدي» وَقَال ابن مم 1 
7 ” 5 92 ا 0 0 2 0 7 0 5 0 
رَسُول الله يع يدي وَعَلَْمَنى التشَهّدَ. وَالحَوَاب عَنْ قؤله فيه زيّادَة كلمة أن الرَيَادَةَ لو 


كانت مُرَجّحَة كان تَشَهدُ جابر أُوْلَى؛ لأن فيه زيَادَة «بسثم الله الرَّحْمّن الرّحيم»» 
0 2ك اسع ل اع 7 8 1 8 0006 2 000 م م 
وفي حبر نا زيادة الواو او الألف واللام» وقوله: عبده فكان أولى. وعن قوله يوافق 


ان له لبس بمُرحّح)؛ لأن خراءة الماك ف القثدة مكرومة فكنف يسشكي ما 
رافق 
1 7 0 5 1 فق لوا “كو فز 
وَعَنْ قوله أكثرُ التّسْليمَات بِعَيْرٍ الألف واللام أَنُّ يَسْتَازِم المافقة وقد قلا إِنّها 
مَكْرُوهَة عَلَى أن السسّلامَ في القرآن جَاءَ بالألف واللام أيِضَاء قال اللَّهُ تَعالّى: « وَالسَلَدم 


د 


00 ا 2 0 0 0 1١‏ 5-9 00 02 0-78 0 نا 
عل يَوَمّ لدت » [مرم: ؟]. « وَالسَّلمْ على من اتبَعَ لحدَئ » [طه: 407] وَعَنْ 
عولد إن غرر ان عنس 1214 آله لين كذللك: روي الكتضي قن بكديك ابن مركوه 
قَالَ: كنا تقول فى أَوَّل الإسسلام: التَّحيَّاتُ الطَّاهرَاتْ الْبَارَكَاتُ الراكيّات. فَدَلَ عَلَى 
أن عه ما عار وا ان عباس 

وترلقه أن الن عان يأو القن السكن لفن ب ده ل ا 


و اعقو 


0 ع ساس 0 2 2 يدح لاف اندو 16 -" ل 6 ام وموم “رو ا 0 
أصاغر الصّحَابة عَلَى أكابرهم رَضئ اللَهُ عَنْهُى وَلأن ابْنَ مَممْعُود وإن تَقَدَّمَتْ هجرثة 


فا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
فَقَدْ دَامَتْ صُحيتُهُ إلى أن قبض رَسُول الله ية. وَقيل في كفسير التّحِيّات: ار 
العبَادّات العَويَة لله وَالصّلوات: أي العبّادَات البَدَئّة لله وَالطَيْبَاتٌ: أي العبَادّات 
الي لله وَقوَلهُ: السام عَلَيِك: حك الستّلام لذي 0 اللَّهُ تَعَالَى عَلَى 7 عَلَيْه 
السَّلام لبه مزاج ا َى عَلَى الله بعلانّة أضيَاء رَدٌ الله عَلَيْه في مُمَابلها ناه أشيّاء: 
السّلام يمقَابلة النَحيّات والحمة ببتايلة المتلؤاكة :واه 14 يكقائلة الطياف: 
وَالبرَكَة: هي النّمَا ولاق 0 ولا ير دعل هدم أ على مقثار 
لنَشَهُد وَقَالَ الشافعي في الحديد سن الصّلاة عَلَى عَلَى البي (في القَعْدَة الأولى) 
لحَديث آم سَلَمَة " «في كل ص فق وناقة عل الرسلن لبولا ول «ابن 
مسْعُود: عَلْمََّي رَسُولَ الله التّشَهّدَ في وَسّط الصّلاة وَآخرهاء فَإذَا كَانَ في وَسّط 
الصّلاة نَهُض إِذَا فرَغْ من ؛ التَشَهُد ؛ وَإِذا كَانَ آخر الصّلاة دعا لنمّسه ناا وما 


ا مود جو 


ل عابر اع د وار 


0 دول عَلَى لتُطُوع» إن كَل شفع من التَطّوُع ا عَلَى حدة 8 مرادة سَّلام 


(وَيّقرا في الرّكمَتَين الأخريّين بَِاتِحَةٍ الكتّاب وَحِدَها) لحديث أبي قَتَادةَ ' أن 
النّبِي يد قرا في الأخربَين بِمَاتِحَتٍ الكتاب» " وهّذًا بَيَانَ الأفضل هو الصّحيح لأنَ القراءة 
فَرض في الركعتين على ما يأتيك من بعد إن شاء اللّهُ تعالى . 

الشرح: 

قال (ويَقراً ف في الرَكْعَتيْن الأخري ِيْنِ قاتحة الكتقاب وَخْدَهَا لحديث أبي قاد 


لين 


وَهوّ ما رَوّى بحري في صحيحه بإسَاده إلى أبي كاد «أن المي عََيْهِ الصّلاءٌ 


وَالسَّلامُ كان را ذ في الظَهْرٍ في وبين َم الكتّاب وَسورئينٍ؛ وفي 5 ْم 
الكتّاب» وَهَذَا 8 مضل وله : (هوَ ل احترارٌ عَمّا رَوّى 5000 
يه أن القراءة 5 الأعترئن وَاجبَة حَتَى لو تركها ساهيًا َزِمَهُ سُجُودُ السّهْو؛ أن 
لعا في الأخريين مَقَصودٌ فيْكْرَهُ إنخلاوُهُ عن الذّكْرٍ وَالقرَاءة جَمِيعًا كما في الركوع 
وَالسّجُود. وَوَْهُ الصّحيح مَا ذَكَرَهُ أن القرَاءة فَرْضُ في الرَكْعَتيْنِ عَلَى ما يَأتيك إن 
قاء الله تفال كد 


صم 


(وجلس في الأخيرة كما جلّس فِي الأولى) لا روينَا من حديث وائل وعائشر 


الجزء الأول ذف 


رضي اللَّهُ عنهماء ولأنهَا أشّق على البدنء فَكَانَ أولّى من التُوَرَك الذي يَمِيل إليه مالك 
رحمه الله وآنّذي ير ويه «أنّهُ يم قعد متوركا» ضعفه الطّحَاوي رحمه اللّه؛ أو يُحمل 
عَلَى حَادَةٍ الكير. 

الشرح: 

وَقَولة: (وَجَلْسَ في الأخيرة كَمَا جَلْسَ في الأولى) قيل إِنمَا قَالَ في الأخيرة 
لكاول فكذة العكر توفكذة المشافرن ولية بواضح؛ لأن قله كا يجلسة في الأوان و 


مهوم 


ساهاه 7 طوف 1 ٠.‏ 5 : جاع ٠.‏ و ه و و 16ل و 7 
عن ذلك. وقوله: إلا روينا من حديث وائلٍ) بن حجر يريد به قوله يروى ذلك في 


حَديث وائل بن حُجر. وَقولهُ: (وعائشة) أي حَديث عائشة. وقوله: هَكذا وَصّفت 
2 8 56 هاو 1 2 ع 2 ولط د ل تف ته 
عائشَّة قعودَ رسول الله يم وقوله: (وَلأَنَهَا) أي الجلسة على تلك الصفة (اشق على 


مه ٠.‏ 2 3 - 4 38 2 ل 2 و 9 0 7 : 0 .هو 3 عو 
البَدَن) من التّوَرّكَ الذي يميل إِلَيْهِ مَالكٌ قال مَالكُ: المسئون في القغدة أن يَقَعْدَ 
مُتَوَركا بأن يُخْرجَ رجْليْه م جانب ويُفضي بألِيَيْهِ إِلَى الأرض في القَعْدَئيْن جَميعًا ما 


عام ا ا ا ١‏ لان و 000 5 82 جز ممما ود دونه م كع 
كان أشق فهو أفضلء» والذي يرويه مَالكٌ «أن النبى ويم قعَدَ متوركا» ضعفه 
المكاوئي كال : عدا نايت عبن المي أ كتدر واكر” سيف علد هله الدديف 
ولئن صّح كان مَحَمُولا على الكبر. 

(وتشهد وهو واجب عندنًا وصلّى على التّبي 35) وهو نيس بمريضة عندثًا خلاقًا 


للشافعي رحمة اللّهُ فيهما لقوله يم " «إذَا قلت هذا أو فعلت فَقَد تمت صلاثكء: إن شئت 


2 


أن تَقُوم فَقم؛ وإن شئت أن تقعد فاقعد" والصلاة على التُبي عليه الصلاة والسلام خَارِج 
الصلاة واجبَيٌّ إما مَرَةَ واحدة كما قَالَهُ الكرخي؛ أو كُلَّمَا ذُكر يل كما اختاره 
الطّحَاوي فَكُفِينَا مُؤْنَنَ الأمر. والفرض المروي فِي التّشهد هو التّقدِير. 

الشرح: 

قولَُ: (وتشهّد) مَعْطوف عَلَى قؤله جَلْسَ (ِوَهْوَ وَاجبّ عنْداء وَصَلى عَلَى النبِي 
عَلَِهِ الصّلاة وَالسّلامُ وَهُوَ لَيْسَ بفَرْض عنْدنا خلافا للشافعي فيهمًا) أي في قراءة 
التَشَهّد وَالصّلاة عَلَى الي فَإِنّهُمَا فرْضَان عنْدَهُ. أمّا التَشَهُدُ فلم رَوَاهُ «ابْنّ مَسْعُود 
ذه كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهُدُ السّلامُ عَلَى الله السّلامٌ عَلَى جيريل 


3 
- 
5 


وميكائيل» فَقَالَ الي عَلَْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: قُوُوا التَحَّاتَ لله إلى أن قَالَ في 


للسسسس سم ب يلب العنَاييَ شرح الهدايتّ 
آخره: إذا قلت هذا أو فَعَلتَ هذا فَقَذْ تت صّلكُك» أَطْلَّقَ اسم الفرضن عَلَى 


م 
7 
2 


النُشَهٌد وَقَال لَهُ قل, وَالأَمرُ لوحو بء وَعَلْقَ النّمَامَ به قلا يتم دونه وَأمّا الصّلاة عَلَى 
لي يل فَلَوْله تَعَالَى: « صَلوأ عَلَبْهِ 4 [الأحزاب: 57] وَالأمْرٌ للؤجُوب» ولا وُجُوب 
حارج الصّلاة فَكَانَ فيهًا. 

وَلَنَا عَلَى عَدَم فَرْضِيّة التَشَهّد حَديث ابن مَسْعُودء فَإِنهُ عَلْقَ عَلَى النّمَامِ بأحَد 
الأمْرَيْنِ ينا ىك أن امام 5 بالقَعْدة 7 َّ هَل ُجْزه قلا يتعلَقْ بالّاني 
لمحف اَن من ُوجب التَخيرٍ ين اشن لان بأحَدهماء وَكَذَلكَ علَى عدم 
ْضيّة الصّلاة عَلَى الي عََِْ الصلاة وَالسّلام؛ لألّهُ علَقَ بأحدهماء فَمَنْ علْقَ بعالك 
عر هنا هر المكلذة " 2 عد الفلا وَالسَّلامُ ققد الف النَصّ. وَاللحوَاب 
اكدلالة باحديكا أذ فق الطاض_ اقظري': آي قل أن يفك اقشيدا لان فتتر 
ا ا ما له كذ ينذا في تخِض الكلمات: فإن الفرضة 
للف حدر 5 و ا عَنَُ قله 26 ا به 5 7 الآية لا 0 
لوف لما 0 الصّلاة فَإِنَهًا ا ا د وَاحدة ره الكرخحي» 
أو كلخ اق َل كَمَا اعلمَارة الويف فَكُفينا مله الم يلات الو جوري الذي 
ضيه 3001 قد لتقن قله ذل اماد عل" كرانق فق افده ارك د ننه 
صاحب اقحْمَة وكَوْلٌ الكرْحِيّ مُحكَارٌ ضَمْس الأئمة وَكَيْيةٌ الصّلاة عَلَى الب يذ أن 
يقُولَ: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّد وعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا صَلَيِت عَلَى اهم وَعَلَى آل 


إيراهيم وبارلة على مُحَمّد وعلى ' آل مُحَمّد كنا باركت على إلراهيم وَعَلَى آل 
إِيرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. كَذَا تقل عي بن أبَانَ عَنْ مُحَمّد بْن الحْسّن عَنْ التي وض 

اماه نت #ااسيه م هم ماه 2 مام ع 7 2 8 8 7 
السّلامً عَلَيِكء فَكَيْفَ الصّلاة عَلَيِْكَ ؟ فَمَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامم: قولوا اللْهُمّ صل 
عَلَى محم وَعَلَى آل محم ؛ وَبَارك عَلَى مُحَمَ وَعَلَى آل مُحَم وَارْحَمَ مُحَمَّدًا 
ام 7 50 0 مجم # همدى 2 م 3 ا وديا 22 ضاء 
وال مُحَمْدء كما صليت وبَاركت وترحمت على إبراهيم وَعلى ال إِبْرَاهِيم في 
الغالين للع خينة فجي 53557١‏ 12 ميشه بن عند الله إن شمر أله كان قرلا 


.)471//1١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (22073/7)» والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


الجزء الأول ذف 


000 ةع مض ره ,أ 2 
نَحْنْ أمرتا بَِعْظيمٍ الأَنْبيَاء ووقيرهم. وَفي قؤله وارحم محمدا نوع ظَنْ بِالتقصير ليه 


امه ير 


دهي اا ترك ذلك. 


وَقَالَ شَمْسُ الأئمّة المسرَحْسي إِنّهُ لا بَأسَ به؛ لأن الأثْرَ وَرَدَ به من طريق بي 
ُرَيْرَة ولا عنْب عَلَى مَنْ انبَعَ الأثر؛ ولأن حا لا يَسْتَعْني عن رَحَمّة الله وَقوله: 
(وَالفُرْضّ ) الْرْوي) إِشَارَةٌ إل ما كرام من الحوّاب عن استدلاله. 

قال (ودعا بما شاء مما يُشبه آلفاظ القّرآن والأدعية لماكُورَة) نا رَوَينًا من حديث 
«ابن مسعود 445 قَالَ لَهُ النَبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كُمْ اختّر من الدعاء أطيبه وأعجبة 
إتيك»" ويَبدَأ بالصلاة على النّبِي يَيْدُ ليَكُونَ أقرب إلى الإجابت (ولا يدعو بما يُشبه كلام 
الئّاس) تَحَرَرًا عن الفساد, وَلهذًا يأتي بِالمأثُورٍ المحضوظ وما لا يُستّحيل سؤَائُهُ من العباد 
كقَوله اللّهُم رَوجنِي فُلائَنَ يُشبِهُ كَلامَهُم وَمَا يَسِتَحِيلُ كَقَوله اللّهُمْ اغفر لي ليس 
من كلامهم: وَقَونُهُ اللّْهُمْ أرزقني من قبيل الأول هُو الصّحيح لاستعمالها فيما بين 
العَِادِ يُقَال ررق الأميرُ الجيش". 

الشرح: 

قال (ِوَدَعَا ماي يْبِهُ ألفاظ القرّآن وَالأَْعيَة م هَذَا شارقة نر 
على علي لني َيه الصّلاة وَالسّلام وما يُشبه ألفاظ القرآن مل أن عونل الهم ار 
لي وَلوَالدتي”» َمل وله وَاغفر' لأبي؛ َالأذعيَةُ لأتُورةُ جور بالنّصْب عَطمًا عَلَى ألقَاط 
باحر عَطْقَا عَلَى القرْآن» وَاكنُورَة في هي الَرويّة عَنْ رَسُول الل كد منها ما روي عَن 


5 


أبي بكر 5 يه أنهُ قَالَ لرَسُول اللّه : ا لَه دَاء ُو به في صملاتيء 
الَ: فل المي طلَذت نفسي طلا كتراء وإ لا يَغْفرٌ الذُوب إلا أنت فَاغْفرْ 
لي مَغْفرَ َ من عندك إنك ألت العَفودُ الرّحيم»” © كان ابْنْ مَسمْعُود يَدْعُو بكلمَات 
0 متهن للق إلى اتلك رز تقر كله ما لنت مئة وقا لم أحلم» وَأَعُوذْ يك من الثترٌ 
م مَا عَلمْتُ مله وما لم أعلم. 

ْ وَقَولَهُ: (نَا رَوَيْنَا من حَديث ابْنٍ مَسْعُود) يُرِيدُ به قَوْلهُ وإذا كان آخر الصّلاة 
دَعَا لئفسه بمّا شّاء. كولةُ: (وكال لَه الي علي الصلاة وَالمسّلام) يعني حين قال لَه ذا 


.)5005( أخرجه البخاري (814)) ومسلم‎ )١( 


>32 


العنايّ شرح الهداييّ 
قلت هَذَا إِلَحْ قَالَ لَهُ «نُمَ م ار من الدُعَاء أغْجَبَهُ وَأَطَيبَهُ إلَيِك» بتذكير الصّمير وَهُوَ 
افق لا وَرَدَ في السئن. وفي بَعْضٍ تُسّخ الهدَاية افيا و اديه قالوا ل بشَيء) 
ون صّحّ بلتَأنيث فعَلَى تأويل الَعَوَات بحُصُول الاسنتطراق في الَعَاءِ يدْعُول اللام؛ 
وَكوْلَهُ: «ليَكون أرب إلى الإجَايَة» وَذْلكَ؛ كه كيشب الذعاء لدبي يلك ولا 
يَحْسُنْ من لكريم أن يَستَجِيب بَعْضَ الدّعَاء دُونَ بَعْضٍ آخَرّ فيَسْتَجِيبْ الجميع (وَلا 
يَدْعُو ما يشب 0 اقاسي) 0-0100 إفسّاد الحزء 5 الملاقي لكلام النّاسِ لا 0 
الصّلاة : بلاثقا؛ لأن حَقيقة كلام النّاس 2 بَعْدَ التَشَهّد لا يُفسدُ الصّلاة فكيّفَ ما 


هه وَهَذَا عنْدَهُمًا ظَاهرٌ 0 عند أبي حَنيفَة؛ِ لأنّ كَلامَ الئاس صُنعَ من اُصَلي 
قتدم , به صّلائة فَكَانَ بالدّعَاء الذي يبه كلام اناس بَعَدَ التُشَهُد خَارِجًا عن الصّلاة لا 


م ل 
العا كََوْله اَّم زوجي فلائة ُنب كَلامَهُمْ وما يَسمحيل كَقَْله الهم عفر لي ليس 
من كَلامهمْ) وَلقائل أن يقول: يْنَّ هذا التّمْسير وَييْنَ مَا تَقَدَمَ من قله ما يُسبهُ ألفاظ 
القرْآن مُاقَادً؛ لِأنهُ لَوْ قَالَ اللّهُمّ اغْفرْ لأخي يَنبَخي ألا يَجُورَ َظَرًا للأوّل وَقَد ثقل عَنْ 
أبي بكر مُحَمِّد بْنِ الفظل» 0 أن يجان عَنْهُ بأن 
ذلك لس تار العشق إِذْ لَيْسَ الرَادُ أن يَكُونَ ألقاظ الدّعَاء ألفاظ القرآن فلا 


َع اللّهُمّ اعم لأحي؛ أْهُ مما يَسقحيل موَالَهُ من النّاس. وَاعمُلفَ في قله لهم 
رفي فمنهُم ل ا به أن الرَّازِقَ هو :الله كنس إلاء ومنهم فول 
1 المكلاة عار الصف ٠‏ وفي بَعْضِ الخ (هُوَ الصّحِيحٌ) لاسْتعْمَاهًا فيمًا 
بين نالا يقال رَرْقَ الأمير الحيش. 

شم يُسَم عن يميه فيو الام يكم وَرَحمَة اله ون يس مغل )ا 
ا ا ا 
بِيَاض خَدهِ الأيمن وعن يَسَارِهِ حنّى يُرى بَيَّاضْ خداه “و الأيسّر!' ' (وينوي بالتّسلِيمج 


الأوتى من عن يمينه من الرجال والنّساء وَالحَفَظّتَ وكذلك في التَانِيَ) لأن الأعمال 


.)77/7( والترمذي (555)» والنسائي‎ »)5 44/١1( أخرجه أبو داود (437)» وأحمد‎ )١( 


الجزء الأول نف 


بالدّيّاتَ ولا ينوي الَّسَاءٌ في رَمَانِنَا ولا من لا شَرِكَمَ لَّهُ في صّلاتِهء هُوَ الصّحِيح لأن 


الخطّابّ حَظُ الحَاضِرِين (وَلَا بد للمُقتّدِي من نِيٍّ إمَامِهِ هن كان الإمَام من الجانب 
الأيمّن أو الأيسَر نَوَاهُ فيهم) وَإن كَانَ بحدَائه نَوَاهُ في الأولى عند آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللّه 
تَرجِيحًا للجانب الأيمّنء وَعند مُحَمَدٍ وَهُوَرِوَايَمٌ عن آبِي حَنِيفَيَ تَوَاهُ فيهما لأنهُ ذو حظ 
من الجانبّين (وَامْنفَردُ ينوي الحَمَظَمَ لا غيرً) لأنهُ ليس مَعَهُ سِواهم (وَالِمَامُ ينوي 
بالتُسليمَتَين) هُوَّ الصّحِيحٌ؛ ولا ينوي فِي امَلائِكَةٍ عدا مَحصورًا لأنّ الأخبَارَ فِي عدّدهم 
قد اختَلَمّت فَأَسْبّهَ الإِيمَانَ بالأنبياء عليه السّلام؛ كُم [صابَمٌ تفظ السلام واجبَّنّ عندتا 
وَنَيسّت بفَرض خلاهًا للشَافعِي رَحِمهُ الله هو يَكَمَسّكُ بقوله عَلَيه الصّلاةُ والسّلام 
" «تَحرِيمُهَا التُكبِيرُ وَتَحلينُهًا التسليم ". وَلَنَا ما رَوَينَا من حديث ابن مُسعود رضي الله 
عَنهُ وَالتّخْييرٌ يُنَافِي المَرضِيّةَ وَالوْجُوب» إلا أن أبّتنَا الؤجوب بما رَواهُ احتياطاء وبمثله 

الشرح: 

وقولةة يرت لبتم عن يو فقول المتلو عليجم ورخظة الله ومن بسارة يتل 


ذلك) اليم وَعَلَى هَذَا لوه قَوْلَ جُمْهُورٍ العُلَماء وكبَارٍ الصّحابَة عمَرَ وَعَليّ وان 

مَسسعُود. وَرَوَى ابْنُّ مَسْعُود «أنَ ابي كَانَ يُسلُمُ عَنْ يُمينه حَتّى يُرَى يِيَاض مده 

الأنمن عر بنتازه بلق لإ اط خف الأنق "للم كول كان الدككالة 

أُوْلَى مما قَال به مَالكٌ إِنُّ يُسَلَمُ تَسْليمَة وَاحدة تلقَاءَ وَجْهه ا رَوَتْ عَائْشَة 000 

سَعْد الساعدي رضي اللّهُ عَنْهُمًا أن ع يه فعل كان قاذ الصّحَابَة كَنُوا 

يَرَوكةُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلام وَعَائشَة كانت في صّفٌ النَسَاى وَسَهْلُ كَانَ من ْمل 
عه وس 5 0 


مال 7 0 ب نص اد عد بس هم 0 8 2 ل عي ع 36 3 رً 
الصييان» فحتمل أَنْهُمَا لم يَسْمَعًا التَّسْليِمّة الثانيّة على ما روي أنه عليه الصلاة 


3 


7ح ف د 3 او ا ا 00 ٠.‏ 1 022 هل مي 2 ل ها ال 9 آم 
والسلام كان يسَلم الثانية أخفض من الأولى (وينوي بالتسليمة الأولى من عن بكيلة 


3 2 0 ان رامث م يور 1 52 20 يه ه 3 
الحَمَظَةُ وَلَيْسَ في ذَلك دَلالةَ عَلَى أَنْ بني آدَمْ أفضّل من اللائكة وَلا عَكْسْهُ؛ لأن الوَاوَ 
٠. 2‏ ا 0 م ست 0 ب َو ل ل 2 2 
لَطْلّق الجَمْعء وَإِنمَا يَنْوِي عنْدَ التَّسْلِيمَة؛ لأنْهُ إقامّة سنّة فليكن بالئيّة كما في سَائرٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كف العناييّ شرح الهداييّ 
الس وَهَكذا َالُوا فى م خَارِجَ الصّلاة ينْوِي السنّة (وَكَذَا في الثئيّة) أي 
ل أن الأعْمّال بالييّات. 

إن قيل: فد ا 1 شراط اليه في الوصو يها الحديث فَعَيِفَ اتقدل ب» 
هَهُنَا ؟ فَالحَواب إِنَا أَبينَا اذ راطا فيه لاسنتلرامه ار كما تَقَدّمَ وَهَهًُا 
اناا شرطا ناذلا بظاهر لفظه عَلَى سنيّة ما لا يُحَالفَةُ كتَابْ ولا سنّة 
حَنَّى يَسْتَلزِمَ الرّيَادة. قال صَّدَرٌ الإسلام: هَذَا شيء 7 الَاسُ؛ لأنْهُ قلّمَا ينُوِي أحَدٌ 
شيا (ولا يَنْوِي لَسَاء في مانت يعي أن ما قَلَهُ مُحَمّدُ من ب يّ النّسَاءِ كَانَ في 


و درس 


زَمَنهِم وأا في رَمَاننَا قلا ينْوِي إلتماءة أن طوف اَماعَات مَْرُوكٌ يإجْمّاع 
ل ا لد 

وله : (هُوَ اجيم احترَارٌ عَمّا قال. قال الحاكم السَهِيدٌ: ِل يوي حَميع 
الال واشسء من مارج ََنْ لا يُشَاركَه لِكُونَ عَلَى وي سلام الدشه : يَْنِي 
وله السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصّالحينَ. وَوَجْهُ 0 أن سَّلامَ التَخليل خطاب 
وَالخطابٌ 1 اخاضرين: بخلاف سّلام لتشهُد؛ 20 تسية حام1 للحُضُور ل 
الصّالحِينَ من عباده على ما قال د «إذا قال الصَلَي السلامُ عَلَيِنَ وَعَلَى عباد الله 
امنا ين أصَاب كل عبد صا من أفل السّماء وَالأرْض»”" قَالَ (ولا بد للمُقدي 


5 
3 و ررك ِ 


من ني إمَامه) قيل تخخصيص الإِمَام بالذَكْرٍ ويد فول مَنْ يُقول يَنُوِي مَنْ يُشَارِكَهُ في 
الصلاة د 0 
وََولهُ: (َإِن كان الإمَّامُ في الجَانب الأَيِمَنِ) ظَاهِرٌ. وَقَولَهُ: (هُرَ الصّحيح) 


مه 


احْترَارٌ عَمّا قال بَعْضْهُم 0 إن إللا مام يَنْوي بالتسْليمَة الأوَى لا غَيْرُ كذ ذَكرهُ قاضي 


52 


حَان تَرّجِيحًا للجانب الأَيْمَنِء وَالأُصّحْ د 21 الجمع عنْدَ التَعَارْضٍ ممكن قلا 
يصَارٌ إلى لترجِيح) ا لا يَنْوي؛ للد يجيد بالمكلام ويشير 
1 ِلنهِمْ وَهْرَ َوْق ال لا حَاجة إِلَى اليد و َوَلَهُ: (وَلا ينُوِيَ في اللائكة) يُشيرٌ إلى أن 
00 ظظ1 


سوام لق موس و و 7 1001 
وَاحدٌ عَنْ يمينه يَكُْبُ الحْسَنَات وَآخَرُ عَنْ يَسَاره يَكتَبْ السيئات» بل المرَادُ بها من 


.)454( أخرجه البخاري (:*57)» وأبو داود‎ )١( 


الجزء الأول 1 
من اللائكة» ولا يَحْصْرٌ في ذَلكَ عَدَدًا مَعْلُومَا لأن الأُْبَارَ في عَدَدهِمْ قد 


اختلفت. 


روي عَنْ ابْن عماس لله أله َال مَع كُل مُؤمن حَمْسَة من الحَمَطَة: وَاحدٌ عن 
يُمينه 2 الحسّئات» وأعر عن يَسَارِه 24 السيّكات» وَآخَرٌ أَمَامَةُ ا الشررانت: 
وَآخَرٌ وَرَاءَهُ يَدْقَمُ عنْهُ الكَارِة وَآخرُ عنْدَ اصيّته يَكَبْبْ ما يُصَلّي عَلَى اَي 36 يله 
إلى الرّسُول عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام ". 

وَفِي بَعْض الأخمار: مَعَ كل مُؤْمن سن كا وفي بَعْضْهًا مائة وَسنُونَ) وَإِذَا 


و هه م 


كان كَذَلكَ نيهم بدون حَصرٍ في عدّد فَأَشيه لمان بالأثيياء ع السّلام يؤمن 


وو 
ها ماه لاه أه ا سم 


كلهم ولا لخصراقم في غدد قلا مرج ملم من هو مهم ولا ماحل فم من أن 
منْهُم. وقَولةُ: (هْرَ يَتَمَسَّكُ بقَزله يك «تخرِيمْهًا الَكْبِيرُ وكخليلْهَا التسليم» ") وَحْهُ 
لنَمَسّك به أن الألف واللام لَيْسَ للعَهْد لعَدَمٍ مَعْهُود فَكَانَ لاسْتغراق لجنس ققد جَعَل 
نس التي عمس اسم ا 


اا له 


00 ل ل 
وم كف و منت أن قفد تافقته ». ووَجَهُ لتَصَحّكِ به أنهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام 


عام 


حَكُم ب بِتَمَام الصّلاة قبل قبْلَ الستّلام وَعَيرَهُ بَيْنَ الود والقيام» وَهَذَا يناي فَرْضيّة َم آخر 


وبي عم م - 


وو كنا ال حورت يما روا تاشعاطا دك ون الفرضكة الآلة حبر واحد) وبمثله 
لا تنبت الفرضيّة. 
فصل 4# القراءة 

قَالَ (وَيَجِهَرٌ بالقراءة في الفَجرٍ وفِي الرُحكعدَّين الأولَيّينِ من المغرب والعشاءٍ إن 
كان إماما) ويُخفضي في الأخريين هذا هو اَأكُورَ المتوارث (وإن كان مُنفْردًا فهو مير 
إن شاء جهر وأسمع نّفسة) لأنّهُ إمَام في حق تّفسه (وَإن شاءً حَافَت) لأنّهُ تيس حَلمَهُ من 
يسمعة؛ والأفضل هو الجهر ليكُون الأداء على هيدَةٍ الجماعت 

الشرح: 

(فَصْلُ في القراءة) لَمّا كَرَعَ من بَيّان صفّة الصّلاة وَكَبِْيَهَا وَييّان أَرْكَانها 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 
ودالقيها ورا جلها لوشبها دكر خشكا القراءن يفي بن كان الملاة لي نما 
عَلَى حدة لزيَادَة أَحْكَامٍ ل بهَا دُونَ سَائرٍ الأرْكَانء وَابدأ بذكر لجَهْرِ وَالإخْقَاء 
و كر القَدْرِ وَإِن كَانَ العَكُس مُبَعينَا؛ لأن القَدْرَ مَْنّى رَاجمٌ إِلَى الذات» ولي 
وَالإعقاء رَاحعٌ إلى الصفة وَالذّات قَبْل الصّفة؛ لأن الجَهْرَ 2 صفات الأداء الكامل 
وَالقَدْرٌ يَعُمّهُ وَالقاصرٌ أَيْضَاء فَكَانَ الابتداء بذكر صفة تَحْتَصُ بالأداء الكامل الذي هُوَ 
الأصل في شَرْعيّة الصّلاة أُولَى (تُمّ الْصَلَي إن كَانَ إِمَامَا يَجْهَرُ في المَجْرِ وَفي 
لكين الأو َيْنِ من الَخْرب والعشاء وَيُحْفَى في الأعرييْن هَذَا هُوَ الأنُور المتوَار) 
أي اقول عَنْ الي َلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ وَالصّحَابَة وَالَابِعِينَ ثم الجَهْرُ فيمَا يُجَهَرُ 
َالْحَاقََ فيا يُخَافَسَُ وَاحبْ بالسشّة» وَهُوَ ما روي عَنْ أبي هُرئْرة أله قَال: في كل 
صّلاة يقرا هما أسْمعنَا رَسُولُ الله ل أُسْمَعَْاكُمْ وَمَا أَقى عَلَْنا أَحمينا عَليِكُم. 
وَإِجْمَاعٌ الم إن الم اجْمَمَعَتْ من لَدُنْ رَسُول الله يك إِلَى يما هَذَا عَلَى 
الجَهْر فيمًا يَجْهَرٌ وَعَلَى المَافتَة فيمًا يُحافت. وَبالضّى الفقهى فَإنْهَا رْكْنّْ من أُرْكَان 
الصّلاة فَيَجِبْ إِظَهَارُهُمًا في العتلوات كلها كبياق الأركان وهذا ركان رسول الله 
يي يَجْهَرُ بالقراءة في الصلوات كلها في الابتبدَاء إلا أن الكفارَ لَمًا لَعَوًا عنْدَ القرَاءة 
علطة في الظَهْر وَالعَصْرٍ ا فيهمًا ها العُذْرِ» لد إن زَالَ بكثرة 
الْسْلمِينَ بيت المحَافمّة كَالرٌمَل في الطُرّاف. وأا «في الَدْرب والعشاء وَالقَجرٍ 
فَالكفارٌ كَنُوا مُتفرّقِينَ ونام ول الله يي بالقرّاءة في هذه الصّلّوّات» عَلَى مَا 
ُو الأصل (وإن كَانَ مُنْمَردًا فَهُوَ مُحيّرٌ إن شاء جَهَرَ وأمْمّعْ نفسّة)؛ لأله إِمَام في حَقٌ 
السينة اؤوإن. كا حاف 1 الألة: شر مَعَهُ مَنْ يسْمَعْهُ هَلَمّا تَجَاآبَ مُوجبْ الخَهرٍ 
وَالإنثقَاء ع التّخبِير وَإنَما ذكر قَوْلَهُ وَأَسْمَعٌ تنه ذنم 1 تقال فاده الجهر الإسْمَاعٌ 


00 


الما 


2 


ذلا تناع هاهنا]ة لتررامنة لهذ يستكة: ووحية أن القائدة لَمْ تنْحَصرْ في إْمّاع 
العَيْرِ بل من قائدته إسْمَاعٌ تفسه فَيَجْهَرُ لذلك» أو يَيَانْ للحَكم وَهْوَ ألا يَجْهَرَ هَامْنا 
كن اشير إد لين كقة اكد استمكة بل بأين اذخ الخين حكان مناه إن كا كير 
وَأَسْمَعٌ نَفْسَهُ ولا يُسْمِعُ غَبْرَة وَالْجَهْرُ أفضل ليَكُونَ الأذاء عَلَى هَيئة الجمّاعَة. 
(وَيُخفيها الإمام فِي الظهر والعصرٍ وإن كان يعرفَنَ) لقوله عليه الصلاة 


الف 


الجزء الأول 
والسلام " «صلاة التَّهَارِ عجماء» " أي ليست فيها قرا اءةَ مسموعصٌ وفي عرفن خلاف 
مالك رحمة اللّه والحجي عليه ما رويتاه. 
الشرح: 
(ويُخفي الإمَامُ القراءة في الظهْرٍ وَالقضر وذ كَادَ ره لَه علي الملاة 
وَالسَّلامُ «صّلاة النهَار عَجْمَاء» أئْ مس فيا 1 جوع لما فر بهذا 
لازا عن ول ان عا وتفيوه» ف يول لا قرع في هائين الملاين لقو 9 
«صَلاةٌ النّهَارٍ عَجْمَاء» أ لَيْسَ فيهًا قرَاءة» وَالدَلِيل عَلَى عَدَمٍ صحّة تفْسيرٍ ما رُوِي 
ألَهُ قِيل حَبّاب بن الأَرتّ رضي الله عَنْهُ: بم عَرَكُمْ قراءة رَسُول الله يد في صلا 
الظور وَالعَصر ©:قال: باضطراب يد وما وي 2ن أبي قَنَادَةَ ضيه قال: «كان 
رول الله يع يسمعنًا الآية وَالآيتيْنِ في الطهمر أَحْيّانَاه ". 
وَقَالَ مَالكُ: يَجْهَرُ الإمَامُ فيهمًا في عَرَقَة؛ِ لأن الصّلاةَ هُنَاكَ اا يتح عدم 
َيُجْهَرُ فيه كَمَا في الخُمَُة (وَالحُجُّ عليه مَا روَيْناهُ) وأورد عَلَيْهِ أنه لَيْسَ بحَديث» 
0 هُوَ منْ كلام الحسّن العامة ذكَرَهُ في العْرِيييْنِ والفائق للُمَسْشرِي. و 0 
فَهُوَ عَامٌ محصوض حص م مث لمعه 00 فيَجُورُ تُخصيصة "لقان عَلَى الجمُعة. 
وأحيب بأن أصحايا 08 سس به 5 أن ابن نا كان سر بعَدَم القرّاءة 
كَمَا تقد وَلَيِْسُوا من أهل الأهوَاء ا وكؤلا أله نبت عِنْدَهُم كاده لكا تعلوا 
ذلك. 
(وَيَجِهُرٌ في الجُمُعَتٍ والعيدين) لوَرُودِ التّقل المستّفيض بالجهرء وَفِي التّطُوعٍ 
بالتهَارِ يُحَافتُ وَفِي اليل يَتَحَيرُاعتبارا بالفَرض فِي حَقَ انمَرِدء وَهَنا ننه مُكَمَل لَه 
الشرح: 
وَعَن الثاني بأن اكه وَالعِيدَينٍ ا بمَخصوصّة؛ أن زا لحمقة رضت 
بالمديئة وَكَانَتْ العَلَبَة للمُسلمِينَ) 1 ل الله د بالقراءة فيهًا» فكان تخالا 
تَخْصِيصاء وسح بالقيّاس لذ يجوز وكذا في الأغيّاد وَمنْهُ عُْرفَ حك اجمُعَة 
لعيدين. (وَالتَقل الْستَفيض) أي الماك 0 مَا رَوّى ألو يه في مسكّده بإستاده 


020 


٠‏ لتم ب حم حت تنتسنت الكناية شرع العذاية 
إلى النْمَان ْنٍ بَشيرٍ «أن الِيَ و كان يقرأ في اللجمْعة ( سبح أشم را َك الأغلى » 
وهل أتنكَ حَذِيَك القشيّة 44 معو يدل عل أله كان يحو" لكن تلع ا 
(وَني الو بِالنَهَار يُحَافتَ وفي اللَيْل يَتَخيّ يتخي اتبارَا بالمَرْض في حَقّ المنقَرِد) وَهَدَا 
يدل عن أن احور افطل » لأن الفَرْضَّ في حَقّ ) اعرد كَذَلك. وَرَوَت عائشّة «أن الي 
يل كَانَ في تَهَجُده يونس البَعْظَانَ وَلا يُوقظ اوتاه ل اله عَلَيِه الصّلاة 
وَالسسّلامُ كَانَ يَفَعَلُ إلا الأفضل. 

(من قاتتهُ العشاء فصلاها بعد طُلُوعٍ الشّمس إن أَمٌ فيها جهر) كما فعل رسول 
اللّه َي حين قضى الفجر غَداةَ لَيدَّدٍ النُعريس بِجِمَاعَةٍ (وإن كان وحدهُ خَافَتَ حتما ولا 
3 يَتَخَيّر هو الصحيح) لأنّ الجهر يُختّص إما بالجماعتٍ حتما أو بالوقت في حق المنفرد 
على وجه التَّخيِيرٍ ولم يُوجد أحدهما. 

الشرح: 

ولَيِسَ في بعْض اللسسخ قَولُ: (وَمَْ فَائقة العشتاءء إلى قوله: مَنْ قرأ في العضّاء) 
وَالصُوَابُ ذَكْرُهَا؛ لأنهَا من أُصْل مَسّائل التَامع الصّغير حَيْت قَالَ فَْرُ الإسلام في 
جامِع الصّغير: هذه الْمْألة ماله هَذَا الكتاب, وَالْصِنّفُ الترَمَ ذكْرَ مَسّائل الجَامع 
الصّغير. وَقولَهُ: (وإن دشانت 3 هُوَ الصّحيح) خالف 1 د كر ا 
الأئمّة السرحسي 1 الإسلام وَقاضي ان وَالشُمُركاشي وَالْحمُوبِي في شُروحهم 
الحايع الصّغير َإنهُمْ الوا الجر أَفْضَّل؛ لأن القَضَاء يَكُونْ عَلَى وفق الأدَاى وَفي الدّاء 
تفرد 0 يْنَ الجر الاقم وَاحَهْرُ أَفضّل كَذَلكَ في القضَاى وى كول الصف 
0 اي نا يون وَاجبا أَوْ جائرَاء وَسَبَبْ الأول الجمّاعٌ وَالمرْض هَاهُنا 
0 الثاني الوقتْ وَالفرضُ عَدَمُهُ 0 الإختفاء» وَمُنعَ بأن لقا لمن 
بمْْحَصر في ذلك اا جود أن افق فََةُ القَضَاء الأَدَاءَ سيا للجواز أَيْضًا في حَقَ 
الممَرد. ويمكن أن يُجَابْ عَنْهُ أن ما ذَكَرَهُ المصَنّفُ من سَيبَي' الجَهْر تَابِت بالإجْمّاع 
وَقَدْ التَمى طَِ مهما يتفي الحكم؛ وما عُوَائية القضاء الأداء فلَيْسَ عَلَى ينها 
إِحْمَاعٌ ولا ص يدل 0 1ن اجا ليت بالرّأي بتاع وَهُوّ ينع 
إلى التتّركة في وَظْع الشرْع وَذَلكَ باطل» ولَعَلَ هَذَا عل المرلن هلي الك بكوانه 


الجزء الأول قف 


حَنْما هُوَ الصّحيح» فَيَكُونَ مَعْنَى قَؤْله هُوَ المسّحيحٌ هُوَ المّحِيحُ درآيَة لا روَيَة فَإِن 
أَكْثْرَ الرّوَايّات عَلَى الحوّاز كما ذَكَرْنا آنفا. 

(وَمَن قَرَاً في العشاء في الأوليين السورة وَلم يقرأ بفاتحت الكتّاب لم يُعد في 
الأخريّين؛ وَإن قَرَاً المَاتِحَمَّ وَلّم يَزِد عَلَيهًا قرا فِي الأخريّين الفاتحرّ والسورة وَجهَرَ) 
وَهَذَا عند أبي حَنِيفَيَ وَمُحَمد رَحمهُما اللّه. وَقَالَ أَبُو يُوسُّفْ رحمه اللّهُ لا يُقضي واحدة 
منهُمًا لأنّ الواجب إذَا فَاتَ عن وقته لا يُقضى إلا بدليل. وَلَهُمَا وَهُو الفرق بين الوجمين 
أن قراءة الفَاتحتّ شرعت على وجه يُتَرَتّبُ عليها السورةٌ؛ فلو قضاها في الأخريين تتَركب 
الفاتحيّ على السورة: وَهَدًا خلاف الموضوع, بخلاف ما إِذَا تَرَكَ السورة لأنّهُ أمكن 
قَضَاؤَُا على الوجد الَشرُوعٍ كم دكَرَ مهنا ما يل لَى الوؤجوب» وَفِي الأصل بلَفظدٍ 
الاستحياب لأنّهًا إن كانت مُؤَخَرَةٌ فَغَيرٌ موصو بالفاتحة فَلّم يُمكن مراعاةٌ موضوعها 
مِن كَل وجه (وَيَجِهَرٌ بهِما) هُوَ الصّحيح لأن الجمعٌ بين الجهر وَالْمحَافَدَدَ في رَكعدٍ 
واحدة شنيع؛ وتغيِيرٌ التّفل وهو الفاتحمٌ أولى؛ كم المحَافَتَيٌ أن يُسمع نفسه والجهرٌ أن 


يُسمع غَيرَهُ؛ وها عند الفقيه أَبِي جعفْر الهندواني رَحِمَهُ اللّهُ لأنّ مُجَرْدَ حَرَكةٍ اللّسان 
لا يُسَمَى قراءة بدون الصوت. 

وَقَالَ الكرخي: أَدنَى الجهر أن يُسمع نفس وأدنى المحَافَتَجَ تصحيح الحروف لأن 
القراءة فعل النّسّان دُونَ الصماخ. وفي تفظ الكتّاب إشَارةٌ إلى هذا. وَعلّى هذا الأصل 
كل ما يَتَعلّقَ بِالنُطق كالطّلاق والعتّاق والاستثتاء وغيرٍ ذلك 

الشرح: 

(وَمَنَ قرأ في العشاء في الأوليين السُورَة 1 : يقرأ الفاتحة 5 يعد في 
لأَخْرَييْن وَإِنْ قرا القاتحة وَلَمْ ير عَلَيَا َرأ في الأَعْرَيَينِ القَاتحَة وَالسُورَة وَجَهر) 
ني بها على الصتحيح نكا 1 ملاعل اين روتكد وقال ابو يوسفن: 
لا يَقضي وَاحدّة منهِمًا)؛ أن كل وَاحد منْهُمًا وَاحبٌ) - 7 تَرَكَ إِحَدَاهُمًا سَاهيًا 
ر- عَلَيْه 0 السّهو وَقَضَامَا في الشفع الثاني لك يَقَض) وَالوَاجحب إذَا فات عَنْ 
وقته لا خفع إلا بِدَلِيلء وهو 0 أن الدليل هُوَ أن 0 1 له مَسْرُوعًا 
يُصْرَف إِلَى ما عَلَيْدِ والستورة في الأخرد ين غَيرُ مَشرُوعَة وَلَهُمَا) وَهُوَ الفرق يَيْنَ 


يفف 


العناين شرح الهدايت 
الوَجْهيْنٍ (أن قرَاءة القاتحّة شرِعت عَلَى وَْه يَتَرَتَبْ عَلَيْهَا الور فَلَوْ قَضَاهَا في 
الأخريين 2 القاتحة عَلَى السثُورة) إِذ التَقدِيرْ 1 السور ث0 يَقْضي القَاحَة في 
الشتّفع الثاني وألْذي وَقَعَ في الشتّقع الثاني يَعْدَ الذي وَقَعّ في الشفع الأول فتَكُونَ 


2 


2 00 0 3 00 شياع منت 20000 5 2 
ادح سر ررحو او موسو رولك رما الماك لكي فير االترمج 


الثاني عَلَى السُورَة التي في الرَكْعَة الثانيّة من القع الأول فَإنّهُيُرتَبْ القائحة عَلَى 
السُورة وَهُوَ مَْرُوعٌ لا مَحَالَة. وأجيب بِأنّ ذَلكَ عَلَى وَجْه الدُعَاء. وليْسَ الْكَلام فيه 
ِنّمَا الكّلامُ في قرَاءة الفاتحة عَلَى وَْه 3 القرآن. 1 0 

وَلقَائل أن يُقول: القائحَة الواقعة في التتّفع الثاني تَجْعَلهًا كَالواقعَة في الشّقع 


عي 


الأول فتمدن الهاو نفع نز السشوؤة كما :أن .ذلك امتحلها شكون انار الا 
عَلَى القائحّة 0 العَكْس. وَلكوَات أن َقدِيرَهَا كَالوَاقعة في التتّقع الأول لضَرورة 
تَدَارُك الفارط إن أَمْكَنَ) ين بممكن لاستلرّامه تير المُحْسُوسِ وَالضَروري ضَعيف 
كنارية قكل الكتتوض إبعلافة ما إذالقرلة السلورو لكلة أمكن عصاوها على لذ 
لوي مغو تيك امور على المائحة: 
وَلحَوَابُ عَنْ قَوْل أبي يُوسُف أنا لا نُسَلْمُ أن السُورَة في الأخريين عير 
مَْرُوعَة قَالَ الإمَامٌ فَحْرُ الإسثلام في شرح الخَامِع الصّغير: إن السسُورَة في الأخريين 
مشروعة قاف وَهَذَا لَوْ َأ فيهمًا لا يَلرَمُهُ سْجُودُ السّهُو. 
وَكَوْلهُ: َ ذكَرَ هَهْنَا) أيْ في الجامع الضذين وما 5 عَلَى الؤحُوب)؛ لأَنَهُ قال: 
را فكون بمتْزلة الأمْر بل آكَدُء وفي الأصل بلفظ الاسسْتحبّاب؛ لأنْهُ قال: إِذَا ترك 
الور في الأرلق احية يا ]ا لتسسيها انا رلته بان كر) فى الامو الفقور د 
يام وأما وه ما ذكرة في الأصل قم قَالَ في الكتّاب الأنها ع السورة. وإن 
كانت مُوَسَرَة عَنْ القاتحة فعيْرُ مَوْصُولَة بالقاتحَة الأوَى) لوقُوع المصمل بالقَائحة الائية 
(فلَمْ يُنكن مُراعَاةُ مَوْضُوعها من كُلَ وَجْه) وَلَمْ يَذكْرْ اشن الآعترَ وَهْوَ أن تَكُونَ 
الور سن عَلَى القَائحّة لبُعْده؛ لأنْهُ يُفضي إلى غَيْرٍ مَترُوع آخَرَ وَهُوَ قم 


ا 5 


ت# عي عم و فاطو "لتم ا حجر وم دود بال اه و رم همقر ا 32 و 
السورة على الفاتحة وإن ذهب إليه بعضهم. وقوله: (ويجهر بهما هو الصحيح) 
ل 0 00 مامه سه 2 6 و او ا توو ال ولو 2 “عن الع 28 
احتراز عما روى ابن سماعة عن أبي حنيفة وابي يور سف أله يجهر بالسورة حخاصة») 


يفف 


الجزء الأول 

لأَنَهُ في الفَاتحّة مُوَدٌ فيُرَاعَى صفة أَدائها وفي السُورة قاض فيَجْهَرٌ بها كَمَا كَانَ يَجَهَرُ 
في الأدَاى وَلا يَكُونُ جَمْعًا بيْنَ الجَهْر وَالَْافنَة في رَكْعَة وَاحدة تَقَديرَا؛ لأنْ القضاءً 
اتخو يتح الأذاف' وعدا وى نفناء عر اتحته اكذا لا رقي تلق ركد ل تور 
بالقَائحَة ا بالسُورة ا جور وَالْحَاقَة في رَكْعَة وَاحدة 
000 وَحَقِيقَة) وَذَلكَ عي مَتْرُوع. وَوَبْهُ المّحيح ما ذكرٌ أن الَمْعَ يَيْنَ الجَهْرٍ 


ه برا اسه 


لكف لي دراك كي اا شين ار بتار ا روي 
َلك تَثيرٌ صفة لواحب ل أجل مُرَاعَاةَ صفة نه وَهُوَ القاتحة وَهْوَ اتبَاعُ 
الأقوَى للأذئى» وما أن يَجْهْرَ بهم وفيه تَثِيرُ صفة التفْل لجل صفة الواجب فَهُوَ أولى. 
قال ل المْحَافيَة أن يُسْمِعٌ نفسَه) اغْلَمٌ ان جراء الكلمّات المسَْملَة عَلَى اسان 
عَلَى تُوْعَيْن: كلام وَقرَاءة؛ لأَنْ العَرَض منْه ما أن يَكُونَ إِقادَةٌ النّسبَّة للمُخحَاطب أو لا: 
َِنْ كَانَ الأَوَلَ قَهُوَ الكَلَامُ وَإلا فَهْرَ القرَاءة وَكل منْهُمًا عَلَى لوعين: جَهْر) 
وَمُخَافئَة. وَقَْ املف عَلَمَاوُنا في الحدٌ الفاصل هت الفقيه 0 جَعْمَرِ 


م 
لو 


5 #2 نت اي ع أمسرة 0 3 8 2 اله 
المنْدُوَاني إلى أن المحافتة هُوَ أن يُسْممَ نَفسَةُ وما دُونَ ذلك مَجْمَجَة وَدَنْدئة ليس 
7 0 0 ل و ور 0 سر 20 اط ب 0007 م هار مس 
بكلام ولا قراءة (والجهر هُوَ أن يُسمع غيْرَه) فهو كما تَرَى جَعَل كل واحد مهما 
م وا مه ٠.‏ 017 1 0 0 20 7 لهم مسا ا 3 
بتَوعيّه من الكيّفيّات المسموعة وقال (؛ لأن مُجَرَدَ حَرَكة اللسّان بدُون الصّت لا 
واردق “رم 5 رم ر ا ا عي قا و م لل وف لفو ار 0 
تُسَمَى قراءة) يَعْنِي لا لعّة ولا عرفا وفيه نظ فإن مَنْ رَأى المصّلي الأطروش من بعيد 
2 0 5 رو عو 2 32 93 ا إن نن 4 - 0 2 3 ٠‏ 2 00 غ0 
يِحَركُ شفتيه يخبر عنه أنه يقرأ وإن لم يسمع منه شيء. (وَقال الكرحي: أذئى الجهر 
0 فر 507 000 7 كو 03 2 9 2 ا و > 
ان يسمع نفسةه واذلى المخافتة تتصحيح الحروف) وقال (لآن القراءة فعل اللسان دون 
00 1 0 سمه وم 1 0 0 0 3 2 
الصماخ) فإن الأطروش يتكلم ولا يشمع) وهو كما ترَى جعَل المخَافتة من الكيفيات 
52 لمي انه 1 روك ٠‏ 0 َّ الى ما 7 2 كه 3 مم و ار سا دم ه و 
العترة والشور من الكيدطاات المسمو عد وإعارض وها زأذ الككايه يوعد بها لصتريح 
1 5 5 ا ا 0 َه 0000 2 عجو 1ه وء ه و 2 5 
الحروف ولا تسمى قراءة لعدم الصوت وهو فاسكد؛ لأَنْهُ لم يجَعَل تصحيح الحروف 
فلم برعم ر م في 7 000 2 8 م 71 
مُطْلَقَا قرَاءةَ بل تَصْحيمٌ الحرُوف باللسّان قرَاءة ألا تَرَى إِلَى قؤله؛ لأن القراءة فغل 
7 م ل دا و د ا 2 
اللسان. 

0006 0 2 مكعم اند اه م إدم ل “ل قاع لز راو 22 

قولة: (وّفي لفظ الكتّاب) قيل يعني في مُخْتَصَر القدذوري وهو ما ذكره في أول 
الفصل بقؤله فَهُوَ مُخَيّرٌ إن شَاء جَهَرَ وَأُسْمَعَ نَفسّةُ وَإن شَاء حَافت» وقيل في الْبسُوط 


>32 


العناية شرح الهدايصّ 
حَيْثْ قَالَ وَإِن كَانَ وَحْدَهُ وَكَانت صلاثة يَجْهرُ يها بالقراءة ا في كفسسه إن شَاءَ وإ 
شَاء جَهَرٌَ وأَسْمَعْ نَفسَّهُ وَشَبِْ الإسلام أَوّلَ هَذَا الكَلامَ نْصرَةٌ ة لأبي جَعْفْرِ بِأنهُ أرَادَ 
لزاه 10 في عد أن يبلي لق ألا مافيرو عولد وإن شا جه ومع نفسة أذ 


علي ع مودو 


يُسْمِعَ نَفسّهُ وَغَيْرَهُ فصَارٌ كأنهُ قال تعر فيمًا يَجْهَرُ فيهًا بالقراءة ايان إن قا 
أمع لفسة لا وإ شاءً أمشمع كفس وعيرَ وعدا كما زى أويل عَي محكمل لذ 
ل م 
ولهُ: (وعَلَى هَذَا الأمْل كُلُ ما يَتََلّقْ بالتُطق) يي إِذَا قَالَ أت طالق أو 
ألت حر ل رن الطّلاقٌ وَالعتَاقَ عنْدَ الكّرْحيّ خلافا للهِنْدُوَاني وَكَذَا 
ذا هر بها وَحَافتا بالااء أو ارط يح إله لم بمنيخ فس لم قا في 
الامنتثتاء ألا وَكأعرًا إلى وُجُود التشرْط عنْدَ الكرْحي» وَعَنْدَ المنْدوَاني يَقَعَان في 
الخال وعكن :هذا :اللملسة على الدييكة وروي يتكذة التلوؤة 
(وآدتّى ما يُحِزِئُ من القراءة في الصلاة آيَنِّ عند أبِي حنيفةَ رحمة اللّه؛ وقالا: 
ثلاث آيات قصار أَوآيَرّ طُوِيدَمٌ) لأنّهُ لا يُسَمى قَارِنًا بدونه فأشبه قراءة ما دُونَ الآيتٍٍ وَلَهُ 
قوله تَعَانَى:« فَأقَرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ الْقَرْءَان 4 [المزمل: ]١‏ من غيرٍ فصل إلا أن ما دُونَ 
الآييّ خَارِح والآييٌ ليست في معتاهُ 
الشرح: 
قَالَ (وأذئى ما يُجْرِئُ من القراءة في الصّلاة) القرَاءة في الصّلاة إِمّا أن تَكُونَ 
في الحضر أو ذ في السمرء فإنَ كانتا في الحضرٍ في عَلَى لاه أقسّاو: قسلم يتلق به 
َو وقسم يَخْرج به عن حد الكرَاهَة وقسم 0 به في 0 الاستحيّاب. إن 
كانتا في السعرٍ ونا أن يكو اللي في عَجَلَة من لسرأ أت وار واكم ما 
ذَكَرنا خلا أن للعَجَلة تأثيرًا في التُحْفيف (وأذئى ما يُجْزِئُ من القراءة في الصّلاة) 
وكليد اودر أو ذ في السّفر (عندَ أبي حَنيقة آية) وَاحدة إن كائت كلمبَيْن 
قصاعدًا فيلا خلاف يَيْنَ ددم وإن كَانَتْ كَلمَة ا كّ 0 0 


وداه 


آيَات قصّار أو آية .طويلة) كاية الكرسي وَآيّة الاي 0 509ظ تي قد ا 


ه/؟" 


الجزء الأول 
بدونه) أي بون الََكُورٍ من ثلاث آيَات قصار أو آي طَوِيلة (فأشبّة) ران (قَاءة ما م 
دُونَ الآيْه) وَقرَاءةُ مَا دُونَ ١‏ الكية عي ركه فَكَدَاكَ قرا الآيق وَحَقِيقَة كَلامهمًا أن 
الآية الواحدة إن عانق انا ميد إلا كي القاف قطن عل ثلاث آيات ٠‏ أ آية 
طوة صا يه لي حيقة وله تعلى: « فاقوا ما صر لان م الزمل: ٠١‏ 
من غَيْرٍ فَصْل) بِيْنَ آية هما فوْقهَا وَهَذَاِ لأنَ الآية الواحدة 0 حَقيقَة وَحُكْما 
0 مَظَاهٌ َأمّا حُكْمًا فَلأَنَهَا تَحْرُمٌ قَرَاءتُهًا عَلَى الخائض وَابلُنُب تتَدْحْل في 
إطْلاق ْله تعالَى « مِنّ آلْقَرََان » وقَولهُ: ((لا أن ما دُونَ الآيّة حارج) حَوَابُ عَمَّا 
يقال لل كان ارا من وله لط فقوا ما رن اَن > [الزمل: ]٠‏ مُطْلَقَهُ 
من غير فصل لَجَارَ بمَا دُونَ الآية كما جَارَ بالآية؛ أن الإطلاقَ يتَناولَهُمَا تاللا 
واحداء ولَكنلمْ يجبا هون الآيةفكدَك بلآنة. 

ووجهه أن ما دون الآية َم يدل في الإطلاق بالإجمّاع؛ أن الُطْلَقَ يَنْصَرِف 
إِلَى الكامل» وَالكَامل من القَرْآن ما هُوَ فَْآنْ حََيقَة وَحُكْمَاء وَمَا دُونَ الآية إن كَان 
لمعيف اكثلا دن عاد كك عدا 2 141 لكب واللفض ذل ترف 
امُطْلَى اليه وَعَلَى هَذَا تير يَكُونُ قَوْلَهُ: خَارِجٌ» بمَعْنَى لَمْ يَدْحْل؛ لأنهُ أبْرَرَ الكلام 
0 رَ الإطلاق وَالتّقييد لا العُمُوم وَالخْصُوص» هذا قَالَ فيمًا تَقَدَم وَالرَيَادةٌ عليه حبر 
ا لتخْصِيص عند" اليس بطريق الإخراج بل بطريقي أن المض وض 


كل قد ارقي لاعرفة و مول الفقه ولَهُ زيَادَة قري قَررَْاهَا في 
0 


م 


5-6 


ل هسار عو 


َولَهُ: (وَالكية لَيِسَتْ في مَعَْاهُ) أي في مَعْنَى ما ون الآية مُستَعْنّى عَنْهُ إلا أنه 

ذَكَرَهُ 0 مَنْ عَسَى أن يََوَهّمَ أن مَا دُونَ الآية إذَا لم يدل ئَحْتَ الإطلاق فتَلحَقَ 
لذ دي كلك فال أي لتنا في مقا بك القن نه 

(وَفِي السَّمر يمرأ بِمَاتِحَمٍ الكتّاب) وآي سُورَة شاء لا رُوِي " «أنَ النَبِيّ عليه الصلاة 

وَالسّلامُ قَرَآ فِي صلاة الفَجر فِي سَفْره بامعودَتَينِ» ' ولأنّ السمر أَثر فِي إسقاط شطر 

الصّلاة فَلآن يُؤَثّر في تخفيف القراءة أوتى؛ وَهَدَا إِذًا كان على عجِدٍَ من السَيلٍ وإن 

كَانَ في أمَنَدِ وَقََارٍ يقرأ في المَّجِرٍ نحو سُورة « البُرُوج 4 < أَدشّقَتَ» أنه ينه 


يفف 


العنايّ شرح الهداينّ 


دا ل 7 


مراعاةٌ السنَّحٍ مع التُخفيف . 

الشرح: 

قَولةُ: (وَفي السَّمْر) إِنمَا قدّمَ الكَلامَ في السّفرٍ مَعَ أَنّهُ من العَوارض» وَهُوَ َلبَق 
بالتأخير إِما؛ لأكة مَظنّة قل القرّاءة فكان نسي لذكر قرَاءة الآيّة الواحدّة) َم لأن 
حكن بكم لمر كر رد أذ يرع من يحنت اسم دمل في بعلت اضر 
عَلَى فرغ وَكلامُ في السّفر ظاهرٌ. وَالَمَنَة بفتح الميم: هُوَ الأمن. وَلْمّا كان السَفرٌ 
مَظَةَ لتقيف أديرَ الحَكمْ عَلَيْهِ وَحُقف في القراءة وَإِنْ كَانَ المسَافرٌ في حَال الْأَمْن؛ 
الا اه في إسْقاط شط الصّلاة وَإن كان عَلَى أَمَنَة وَقرَارِ ا في 
تُحفيف القرّاءة الراك 

قن قيل: هَذَا لتَعلِيلٌ مُحَالفٌ لا ص في طرف أبي حَنيقَةَ في مَسْألّة الأرواث 
في ياب الأنْجَاس حَيْتْ اسَْدَلَ هَهُنَا بوُجُود التحخْفيف 0 عَلَى التُحْفيف نَنيًا وأبَى 
ذَلكَ هُنَاكَ. أحيب بالفرق يْنّ الموؤْضعَينٍ بأن العمل بك بتَحخْفيف القراءة عَمَّلَّ بالدّلالّة؛ لأن 
كل شيء ظَهْرَ تأثيرُهُ في الأصل كَانَ ظُهُورٌ تأثيره ى الم اران رمن 
للأَصّل» بخلاف الأرْوّاث فَإِنْ الضّرُورَةَ عَملَتْ في صفة التُخفيف مَرَهٌ فَكََتْ مُوْمُهَا 
بها قلا تَعْمّل نَانية. 

(ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين آيَنَّ أو حَمسين آيَنّ سوى 
فاتحت الكتاب) ويروى من أربعين إلى ستّين ومن سئين إلى مانت وبكل ذلك ورد الأكر. 
وَوَجهُ الثُوفيق أَنَّهُ يرأ بالراغيين مام وَبالَسَائى آَريَعِينَ وبالأوساط ما بَينَ حَمسِينَ 
إلى سئين؛ وقيل يَنظرٌ إلى طول اللَّيالي وقصرها وَإِلَى كثرة الأشغال وقلّتها. 

قَالَ (وَفِي الظّهِر مثل ذّلكَ) لاستوائهما في سَعَتٍ الوقتء وَقَالَ فِي الأصل أو دوه 

نّهُ وَقَتْ الاشتغال فَيَنقّص عنه تَحَرَرًا عن الال (والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما 

بأوساط المفصلء وفِي المغرب ذُونَ ذلك يقرأ فيها بقصار المقصل) والأصل فيه كتاب 
عُمَرَ 45 إلى أَبِي مُوسَى الأشعرِي أن اقرأ فِي الفجر وَالظّهرٍ بطوال الْمَصّل وَفِي العصرٍ 
والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلتٍ 
والتّخفِيف آليق بها. والعصر والعشاء يُسِتَحَبْ فيهما التأخير وقد يَمَعَان بالتٌطويل في 


يفف 


الجزء 7 
وقت غير مستحب فَيُوقَتَ فيهما بالأوساط 

الشرع: . 

(ويَقر ف في لص الي العدر لي كعََيْنِ بأربَعينَ آي أ حَمْسِينَ سوى 
الفاتحة) ويُروى من أَربَعنَ إلى سيِّن» ويُرْوَى من سئّينَ إلى مائقء وبكل ذلك وَرَدَتْ 
الآنَار. َال مُوَرقّ العجلي: «تلقت سور ( قت » و « فرت » مِنْ في رَسُول الله 
1 لكر قراءته لَّهُمَا ضٍٍ صّلاة الفجر» فلاف #احسن وأرتنوة انرو افتررت 4 
حمس يسدر أو ست وَحَمْسُونَ آية. وَرَوَى ابِنْ عباس «أن لي ل قرأ في الفجر 
يَوْمَ الجمعة ل« تيل الر» السّحْدَة ( هَل أن عَلى نين 4 والأولى لانُونَ 
َالقَانية إحدى ولا ون» لما تلفت مُقَادِيرُ قرَاءة و الله يله احتلفت روآية 
مُحَمّد فيهاء 5 َفْظ الكتاب إِشَارَة إلى أن هذه الَقَاديرَ كه كاتا إِنّمَا تَكُون في 
عن لا في ركْعَة وَاحدة حتّى تون عَلَى رواية الأربَعِنَ في كل رطع عطرُون. 

َولهُ: له لتَوْفيق) يَعْنِي بَيْنَ الروَايّات وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَولةُ: : (وفي الظهْرٍ سس 
ذلكَ) اواك انرا في الفجر (لاسنتوائهمًا في سعّة الوقت) وَرُوِي «أن النبي ص 
كَانَ ا فى الطئر 401 الكذدت ' '. قال أبو سعيد الخذري: «سجد رَسُول الله 
في الطأمرٍ ما كه قرا و التر وه تيل ) السَحدة» ' وقد روَينا أله كان يقرا في 
الفخرٍ ( الم 6 تَنزِيلٌ 4 السنّحدة وفي الثانيّة « هَل أن عل الإنسين » [سورة 
الانسان] قَدّل عَلَى أله كرا .ة في الظَهْرٍ ما قرا ذ و الفجر (وقال في الأصل أن 
و لاود ؛ الاشتعال ْم عَنه كَحر راغ الماكل) وروق أو سّعيد الخذري «أَنهُ 
عَلَيْه الصّلاة وَالسسّلام كان عر ف في الظهر قَدْرَ َلائِينَ آية وَهُوَ نحو سُورة ره الك» :. 

َقَولهُ: (وَالعَصرُ َالعشاء سوَاء) يَعْني في سّعٌة الوّقت عَلَى جهّة الامستباب 
را يونا ع الْمَصّل) كا رَوَى جَابرُ بن سَمُرَةَ «أنّ الِيّ علَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلام 
كَانَ يقرا في الرَكَعََيْنِ الأوليين من العَصر « وَآَلسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوج 4 ١‏ وَآلسَمَاء 
الأرو» كمد لض حل و حر 0 رَسُول الله يك تطويل قراءته 
في العشاءء فَقَال / َه التبي ك: أَقَّانَْ أنت , َا مُعَاذْ ؟ أَيْنَ أت من « سبح أَسَمّ رَبْكَ 


الأعلى > < وَالشيسن وها 4 (وفي الْغْرب بقصارٍ الْمَصّل) ا روي «انهُ عَلَيْه 


لكف 


العناية شرح الهدايتّ 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ قرا في صّلاة الَخْرب بِالعَوَدَيْنِ وَطوّال الْمَصّل في سُورَة الْحَجُرَات إِلَى 
سُورَة « وَآَلسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوجٍ 4 والأؤساط منها إلى لَمْ يَكُنْ وَالقصَارٍ منْهَا إلى 
الآخر» وقيل طوالةُ من الحُجرَات إِلَى عَبْسء وَأُوْسَاطهُ من كُورَت إِلَى وَط وَأَلصّحَْ ») 
وَالقصارٌ منْهُ إِلَى الآخر. 
(ويُطيل الرّكعدنّ الأوتى من الفجر على التَانِيَةٍ) إِعَادَيٌ للئّاس على إدراك 
الجَمَاعَتٍ قَالَ (وَرَحَمَتَا الظهر سوَام) وَهَذا عند آبي حَنِيفَةٌ وآبي يُوسُفْ رَحِمَهُمَا الل 
وقال محمد رحمه اللّهُ حب إلي أن يُطيل الرّكعرّ الأولى على عَيرِها فِي الصّلّوات كُلَهَا 
1 روي "دهن التّبى د كان يُطيل الركعن الأولى على غيرها في الصلوات كلها " 
ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فَيسِتَويان في المقدار بخلاف الفَجِرٍ 
نّهُ وقت نوم وغفلتٍ والحديث مُحمول على الإِطالَدٍ من حيث التَّنَاءً وَالتَعودُ وَالتسمِيبٌ 
ولا مير اليد وَالتّقصان بما دُونَ لان آياتٍ عدم إمكان الاحترازٍعَنهُ من غَيرٍ حرج 
الشرح: 
َقَولَة: (ويُطيل الرَكْعَة الأولى من الفَجْر) به جرَى اورت من لَدُنْ رَسُول 
الله إلى يَوْمنَا هَذَاء وفيه إِعَانَة للنّاسَ عَلَى إذْرَاك الحَمّاعَة وَلا يُطيل في غَيْرِهَا 
عِنْدَهُمًا. (وقال مُحَمَّدٌ: أَحَبُ إل أن يُطيل الرَكْعَة الأولى عَلَى الثانية في الصَّلوَات 
كُلْهاء نا رُوَى) أَبُو قَنَادَةَ ذل ( «أن الي يي كَانَ يُطيل القرَاءَةَ في الرَكْعَة الأولَى في 
الصّلوَات ل ليما أن رَكْعَتَيْ الصّلاة اسَتَويًا في استحقاق القراءة) لكوْنهًا ركنا 
في الجميع» 1 ما كانًا كَذَلكَ يَستَويَان في المقدار إلا بعارض غَيْر اعشتياري؛ لأن 
ل ل 
صّلاةَ القجرٍ؛ لأن تطويل الرَكْعَة الأولّى مُتّفَىْ عَلَيْه فيهّاء ولئَلا يرد مَا يقال في جانب 
مُحَمّد: إِنّ مَعْنَى تطويل الْرَكْعَة الأولى عَلَى الثانيّة مَوْجُودٌ في سّائر الصّلّوات» إلا أن 
العَفَلَةَ في القَجْرٍ بسَبّب النُوْم وفي غَيّْره باشتعال النّاس بالكَّسمئب؛ لأن عَفْلَتَهُمْ تلك 
باختارى :يشلاب اقزر تع لتر في اللطريل بالابات. إن كانتا متساوية أل متقاريه 
مز حلت رالكلجات والتزوفة وأمان :إن كاتا التناونة ةن يتك ولا 1 


ب 1 5 0 م تا 20 ار ءٌ هم #6 مه ع ها ملام م 
بالكلمّات والحرّوف في مقدار زيَادَة إِحَدَاهُمًا على الأخرَّى» فمئهم مَنْ اعَتَبْرَ الثلث 


اللحزة الأول ي ست آآت ع 22 11/141 
وَالتِليْن بأن يَكُونَ الثلتان في الأولى والثلث فى الثائيّة. 

وال في شَرْح الطَحَاوي: بغي أن يدر في الأولى بعَلائينَ 3 وَفي الائيّة يعر 
آيّات 4 عر ونه رهد وان ال راو يان الحَكم فالحواة وَإِن كَانَ التَّمَاوْتُ 
فاحشًا بأن قَرَأ في الأولى بأربعينَ وفى الثاتيّة بتّلاث آيّات. وما إِطَالَةَ الركعة الثانيّة 
عَلَى الأوك: تمكررة بالقفاق ولاامه” بالريامَة والفمان :يما دون لحك بات أن 
«ل قافر ف الب بلي واي و وه وَل ل في لكلف مز و 
عَدَمٍ إِمْكَانَ الاختراز عَنْهُ من غَيْرِ حَرَجٍ وَالخَرَجٌ مَدْفُوعٌ وَهَذَا في الفرائضء وَأُمّا في 
غَيْرِهًا فَعَنْ أبي يُو سف أن زيادَةَ إحْدى الرَكْعتيْن عَلَى الأخرى مَكْرُوهَة وقيل لَيِسَنْ 
بمَكْروهَة؛ لأن أُمْرَ تافل أُسْهَل» ألا ترَى أَنْهَا جَارَت قَاعدًا مَعَّ القدْرَة عَلَى القيّام. 

ويس فِي هيم من الصلوَات ورا مور بينهًا) حَيث لا تجو يها لإطلاق 
ما تلونا (ويُكره أن يُوقَتَ بشيءٍ من الشّرآن لشَيء من الصلوَات) نا فيه من هجر الباقي 

الشرح: 

وتولة :وان في شَيء من الصّلّوَات قراءة سُورَة بعيْنهَا) هذه الْسسالة ري 
يَنْدَها وراءك اهنا في إفَادَة الحكم وَاحدٌ ول كذرك يل هُمًا مُتَعَايرَان وَضْعًا 
وَيََانَا. أمّا الوَضْعٌ فَلأَنَ الأولى من مُسائل القدُوري» الثاني من مَسسّائل اجام الصّغْي 
وَقَد الترّمَ الإثيَانَ بهم إِذا اتَلمت الرّوَايتَان. وما اليَيَانْ فَلدَنْ مَمْنَى الأولى ليس 5 
غي وين ترات قطنا لقي وراد مر ينها اكور الملا حرق وق اراز 
ضَْ مَذْهَبِ الششّافعي انه غ0 قراءة (الشائحة لواف الشتافة كلياة ونال له ره 
الصّلاةٌ عيْرِهَا من السور. لا إنَهُ بَاطل (لإطلاق ما تلّوئ) من قؤْله تعَالَى: < فَأقرَُوأ 
ما تيَسّرَ مِنَ آلَقَرءَان 4 [المزمل: ]٠١‏ لا يُقَال: فعَلَى هَذَا يَلرمٌ التَكْرَارُ من وَجْه آخرَ لا 
تَقَدُمَ أن قرَاءةَ القاتحّة لا تَتعيّنُ رَكْنًا عنْدما خلافًا للنتافعي؛ لأن ما تَقَدمَ كَانَ من لفظ 
المدايّقه وَهَهُنَا ذْكرَ أنه من لفظ القدئوري» و الغائيّة يُكْرهُ أن يُعيّنَ المصَلّي شِيْنًا من 
لقان مفل الم السّْدةً و( هَل أ على الإنسن ‏ لنشيء من الصّلوات كَالفَجْرٍ يوم 
احُمُعَة لا عَلَى أَنهُ لا يَجُورُ بِعيْرهَاء وَهْرَ أيْضًا احْترَارٌ عَنْ مَذْهَب الشافعي فَإنهُ قَالَ: 
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العنايي شرح الهداييّ 
0 ذَلكَ لحديث ابن مُسعود «أن الي عد كَانَ يقرو ها في صلاة الفجر» 
فَكيِفَ 1 000 وَقَلنَا إن في ذلك هَجْر الَاقي وإيهام التّفضيل بلا دَلِيل) وَذْلكَ 
مَكروةٌ لقوله علي « وَقَالَ الرّسُولُ يَرَب إِنَّ قَوَى اعد وا هيد القردان تحورة 
[الفرقان: ]٠١‏ شَكَا الرّسُول َي قَوْمَهُ قَرَيْيتَا إلى 3 بِانْحَاذْهم الاك كور ار 
يوجب الحرْمَة لؤلا روايّة الحَوَاز بِعَيْرِهَا فَمَعَهَا يَكُونْ مَكْرُوهًا. 

لا يُقَال: َيْسَ في ذَلكَ هَجْرٌ وَإنمَا هُوَ تفضيل بدليل» وَهُوَ ما رَوَينَا من حَدِيتُْ 
ابن مَسْعُود؛ لأنهُ مُعَارَضّ ما رَوَى جَايرٌ بْنْ سَمُرَةَ «أن الِيّ و كَانَ يقرا : في الفجر 
ق76"" وَبمَا رُوي «أنْهُ عَلَْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ أَقَام بيَبُوكَ أربعين لَيْلة وَكَانَ 2 فى 
الفجر الفاتحّة, وَإِذَا رُلزلت» فَعْلمَ أَنَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ مَا وَاظب عَلَى ذَلكَ» قفي 
استحْيّاب الْوَاظبَة مُخَالْقَة لَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالملامُ وَحَمْلَ لصّلاته عَلَى غَيْر الْستحَب) 
ولا كَرَاهَة أَعْظَمْ منْ ذَلكَ. ال وَالسّلامُ قلنا 
باستحيّابه به لتبركه بقراءة الي ك2 

5 يقرأ المؤتَم خَلف 5 خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ في «الفاتحتي.. له أن 
القراءة كن من الأركان 0 كان فيه. ولَنَا قونُهُ عليه الصلاة 0000 كان 
لَه إمام فقراءة الإمّام لَهُ قرَاءة7"©) " وعليه إجماع الصحابج وهو كن مشترك بِينَّهُما؛ 
لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاةٌ والسلام " «وإذا قرا الإمام 
)١(‏ أخرجه مسلم (458)» وأحمد (5/ »)4١‏ وابن خزيعة في صحيحه (055). والطبران 

.)١9599 
م1١ به‎ )407/1١١ بنحوف والدارقطي ق سننه‎ )/65٠١( أخر بحه ابن ماجه ف سنئنه‎ 2١ 

وأخرجه الدارقطيئ في سننه )955/١(‏ 1" به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأخرجه الطبراني ف الأوسط بلفظه كما في بجمع الزوائد للهيئمي »)١١١/5(‏ وابن عدي ف 

الكامل )©50/١(‏ به كلاهما عن أبي سعيد الخدري #ك. 

وأخرجه الدارقطي ف سننه )407/١(‏ من حديث أبي هريرة 4# بنحره. 

وأخرجه الدارقطينٍ فق سننه )©57/١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء .معناه. 

وأخرجه ابن ع حبان ف كتاب الضعفاء من حديث أنس بن مالك ضف به. وانظر نصب الراية 

.)0١/9( 
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الجرء الأول 

فأنصئواه' ' " وَيُسِتَّحسِنْ على سبيل الاحتيّاط فيمًا يُرِوَى عن مُحَمَد رَّحمهُ الله ويُكرةُ 
عندهما لا فيه من الوعيد (ويستمع وينصت وإن قراً الإمام آيَنَ التّرَعيب والتّرهيب) لأن 
الاستماع والإنصات فَرض بالنّص؛ والقَراءةٌ وسؤَالَ الجنّمٍ وَالتّعُوَدُ من النّارٍ كل ذلك 
مخل به وكدّلك في الحُطبَتٍ (وَكَدَلك إن صلّى على النَبِيَ عليه الصّلاةٌ والسشلام) 
لفرضيم الاستماع [لا أن يقرا الحَطِيب قوله تَمَالَى | 0 م صَلوا عله 
تلخدا يما > [الأحزاب: 5 الآيت فَيْصلَي السامع في تفسه. وَاختَلَفُوا في الثاني عن 
المنبّر, والأحوط هو السكوت إقَامَيّ لفرض الإنصات. واللّهُ أعلم. 


الشرح: 

(وَلا يرا لمكم لف الإمام) سوا كَانَ في الصصّلاة الْهرِيّة أا غيْرِهَا لاما 
للشافعي في الفاتحّة فَإنَهُ م ل ل 
التي لا هر فيهاء وَكَذا فيمًا , يَجهَرٌ يَجْهَرٌ فيه 0 من مَذهَبه: قال أصيتابة: 


ك2 للإمّام على هذا القؤل أ كك بَعْدَ القاتحة قَدْرَ مَا يقرا المفتدي 
الفاتحَة ل 
الأركان. 

وَلَنا قَولَهُ: عَلَيْد الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌّ قَقرَاءة الإمّام لَهُ قراءة» 
حت به بو حي في شنئده عن وى ابن حال عن عند لبن سداد عن حابر 
ابن عَبْد اللّه رَضي الله عَم لا يْقَالَ: هَدَا الحَديث مُعَا َارَضُ قله عل الصلاة والسنلا 
«لا صلاة إلا بقرّاءة» فيسْلَم اسنتذلالة بالقياس لا اه سول باوجب : أي سَلَمْنًا 
أن لا صَّلاةَ إلا بقرَاءة» ولَكنْ لس اكلام فيه َنم الكَلامُ في أن قرا امام قله 
أو لاه وَحَدِينهُم لا يدل علَى ني ولا إَِاتِء وَحَديا يَدُل عَلَى تُبُوته مَعَملنًا به حَذَرَا 
عن الإلقاءوَهَذَا مر الل ديهم ني الاستثلال لدم القائدة في كرو 


4 0 مسلم (6)77 وأبو داود (917)) وابن ماجه ف سننه (850)» والبزار ف مسنده 
ن عدي ف الكامل (/47) كلهم عن أبي مرسي 485 بنحوه. 
3 أبو داود (305)» والنسائي في الافتتاح باب 23٠8‏ وابن ماجه (847)» والدارقطئي 
في سننه (1/1؟) كلهم عن أبي هريرة ضف بنحوه. وانظر نصب الراية (؟//10١).‏ 


بن 


العنايي شرح الهدابي 
وقَولَة: (وَعَلَيْهِ إسْمَاعٌ الصّحَابَة) قبل فيه نطَرٌ؛ لأن منْهُمْ مَنْ يُقول بوجوب 
قرَاءة القائحّة عَلَى ما رُوي عَنْ عُبَادةَ بن الصّامت. وأحيب بأَنْ اللْرَادَ به إِجْمَاعٌ أكثر 
المتحلة يل زرو لجا ندرا ون كار المتكاية ملع الفتري ان القراءو خرف 
الإمام. 
وَقَالَ الشّعي: أَدْرَكْت سَبْعينَ بَدريًا كلَهُمْ يَمَعُونَ القند عَنْ القراءة لف 
الإمَام وَلَيْسَ بشيء؛ لأنْ هَذَا المقدَارَ ليس أَكُثْرَ الصّحَابَة» وَأَيِْضًا اللَذْهَبْ عندا أن 
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خلاف الواحد كخلاف الأكثر. وقيل الْرَادُ به إِجْمَاعٌ مُجْتَهدي الصّحَابَة وكبّارهم, 
وقد رُوِي عَنْ عَبْد الله بن ريْد بن أسلَمّ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ عَشَرَةَ من أُصْحَاب الي 
يَنْهَوْن عَنْ القراءة لف الإمام أَشَدّ النّهى: أبو بكر الصديق وَعمَر بن النطاب 


0 ال ا 0 1 مه ار وهم .ير ماده. مور وو #2 2 

وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصٍ 
عاد ل ود ب - وق دمةع وام اده ل الاق ون لل قد ع دوقن رودو نك م 0 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله 


0 نا 


وَيَجُورُ أن يَكُونَ رُجُوعٌ المْحالف نَابنا فينم الإجْمَاعٌ» وَيَجُورُ أن يُقَالَ لو نبت 
هي العَشرة مذ كورَة ولالقنا در عد فيو علد تور الصّحَابَة كَانَ إِجْمَاعًا 
سْكُوييًا. وكَولَُ: (وَهْوَ كن مُتترلة) واب عَنْ قؤله القرَاءةٌ كن وفْرِيرُة: سلما أله 
رَكْنْ مُسْترَدٌ (ِيْتَهُمَ) كن حَظ ققدي (منْهُمًَا الامْتمَاعٌ وَالإنْصّات) لقَؤله َعالَى 
« وَإِذَا فى الْقَرَءَانُ فَأسَتَمِعُوأ لَهُد وَأَنصِنُوأ 4 [الأعراف: ]٠١4‏ لا روي عَنْ ابن 
اتن ان الها درل إل وق رافق لع ااه قتا 4 ار 
رَوَى أبُو هْرَيْرَة: أنهُ وي قال «إلَمًا جُعل الإمَامُ ليُوؤْكمَ به فإذا كبَرَ فَكبُرُواء وَإذا قرأ 
فألصتُوا» ايت 

وَقوله: (وَيُستَحْسَُ قراءة الَاتحّة عَلَى سَبيل الاحْتيّاط فيمًا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّد) لا 


3 
و امار م 


رَوَى من حَديث عْبَادةَ بن الصّامِت (وَيكرَمُ عنْدهُمَا لا فيه مِنْ الوعيد) وَهُوَ ما روي 
و 2 8 56 2 505-85 وعاقهي ال ريده سيت عرّهعٌ ه41 
أنّهُ علَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ قال: «من قرأ خَلف الإمّام ففي فيه جمرة» وقال: وقد أخطا 
ل ل يو ف ا بره مرمتواء ا هات ود 2 2 ا و اسك ول بدت او 
السئة. وقيل المرَادُ به مَا رُوي عَنْ سَعْد بْن أبي وقاص أنّهُ قال: مَنْ قرأ خحَلف الإمَام 


شود اه اس وال" اب لل ١‏ للد 16 الام اوح ا 1 7 00 2 
فسَّدَّت صلاثة. وَمَا رُوي أن عُمَرَ بْنَّ الخطاب قال: لَيْتَ في فم الذي يقرأ حَلفّ الإمَام 
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الجزء الأول ذف 


حَجَرًا وَغَيْرُ ذلك» ولا مُنَافَاةَ في ذَلكَ فَجَارَ أن يكوه الكل ناذا 

َكَوَلَهُ: (وَيُستَمِعٌ وَيُنْصت وإن 7 أ الإمَامُ آي التّرغيب) أي إلى الجنّة (وَالتّرْهِيب) 
0 من الثّارِ وَدَليلهُ الَذَكُورُ في الكتّاب ظَاهرٌ وَهّل يَسنأل وَيتعََ مَودُ الإمَامُ أو التْمَرِدُ أو 

31 يَذْكْرْهُ هَهْنَا فَأمّا الإمَامُ فلا يَفعَلَ ذَلكَ لا في القَرْضٍ ولا في التَقْل؛ لَه لَمْ 
ا ا وَلنْهُ يُوَدّي إِلَى تطُويل الصّلاة عَلَى 
لوم وَهُوَ مكرُوة» ذلك اله ذا كادفي الَرض» لله د لول عن لبي 6 
ولا عَنْ الأئمّة بَعْدَهُ وأمّا إذَا كان في انوع فهو حَسَنْ لحديث حُدَيْمَةَ له قَالَ: 
«صَلَيْت مع رَسُول الله ل صلا اللَْل هَمَا مَرَّ بآ في فيهًا ذكرٌ انه إلا وه ق شياأل الله 
الحنّق وَمَا مر يآيّة فيهًا يها وك الثار إلا وقف وتعوّذ بلله من ار وَكَذَلِكَ إذا كان 
الخطيبُ في الحطيةم 2 اد وَيُنْصِنُوا؛ او ره أن لبي ييه قال «مَن 
قال لصّاحبه وَالإمامُ حزما ؛ ألصت فَقَدْ لَقَاء وَمَنْ لَعَا قلا صلاة لَه» وَكَذَلِكَ إن 


متلى عَلى ال 6 يسود ويلصكون. 

سَأَلَ أَبُو يُوسُّف أَبَا حَنِيمَة رَحَمهُمًا الله إِذَا ذَكَرَ الإمَامُ هل يَذَكُرُونَ وَيُصَلُونَ 

عَلَى النبِيّ يك ؟ قَالَ: أُحَبُ إِلَيّ أن يَسْتَمعُوا وَيُنْصيُوا َلَمْ تقل لا يَذكُرُونَ ولا 
اسار نكن خض في المازة راخف ا اذ يَُولَ لا يكو لا يصلُونَ علَى الب 
طش وَإنّما كَانَ الاستمّاع وَالإئصات ل أن كر لله وَالصّلاة عَلَى عَلَى النَبِي عَلَيِه 
الصّلاة لكام يان حرم وَاسْتمَاعٌ الخطْبَة 5 َرْكُ الفرض لإقامّة مَا 
َيْسَ بفرض. وكَولَةُ: (إلا أن يقرأ الخطيب) اسقاءٌ من قله وَكَدَلكَ إن صلَى: يَْني ذا 
قر الخطيبُ (قوله كغالى: مت زيرت ءَامَُوأ ضَنوا عله وَمليوا تليما4 
[الأحزاب: ] يُصلَى لخو نُفسه)؛ لأن الخطيب 0 الله تَعَالَى أنه 
يُصَلَي وَعَنْ األائكة أنّهُمْ يُصَلو م ُصَلونَ؛ وَحَكَّى أَمْرَ الله بدَلكَ وَهُوَ كَد اسل بدَلكَ فَكَانَ 
عَلَى الوم أن يَستغلُوا بالّلاة تحقيقا لا طَلب منهُم. وَقَدْ رُوي هذا عَنْ أبي يُوسُف 
رَحمَهُ الله وَهَذَا إِذَا كَانَ قَرِينا من المحبر. 
0 كا ويطك و وجل لل نل تعترا ف أن قرَاءة القرّآن 
1 


ع 


ا وك 


رم وعاوى 


الإنصّات. روي عَنْ مُحَمّد 9 ل َُ قال: الإنْصّات أولن وهو اختيار 
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العنايي شرح الهدايتّ 
الكرحي» وَكَذ ]قار الملفة 4 أن امأمُورَ , به عند قرَاءة القرآن شيئان: الاسْتمّاع» 
وَالإنصّاتْ» فَإِذَا ته لَهُ العَمَلَ بأُحَدهمًا غيل 5 للأئر بحَسّب الإمكان وَقال 
بَعْضهُم: قر قا الفزآن وى ؛ وهو اختيان الفضلي؛ لأن الأسْرَ بالالصّات نما كان لأجل 
الامتتماع ّدب كك فات ذَلكَ 0 القَرْآنَ إِحْرَاًا لثوّابه. 


باب الإمامي 
(الجماعي سدم مؤكدة) ى عليه الصلاةٌ والسلام «الجماعيٌ سِدّرٌ من سئّن 
الهُدى لا يَتَحَلْفْ عَنهًا إلا مُنَافِق!") 
الشرح: 
الا سر امام من يان وُحُوب الخهْرٍ والْحافة 


ومن تُقَدير القرّاءة بمَا هُوَ سنّة قَرَاءة ة الإمَام 0 أُفعَال المقتدي من وُحُوب الاستمّاع 
والإئصّات 2 2 صفة عي ة الإمَامّة بها عَلَى أي صفة سي سن ؛ الْترُوعَات 
0 ص 0 لَه وَمَا يَتْلُوهَا من نحَواصٌ الإمَامَة فال واتاعة رق كد أ 
ويه / َْنبهُ الواجب في القوّة حَتَّى اسقدَل انها على مود الإمَان» بحلاف 0 
لَترُوعَات وهي الي ع الفقهاء سَنةَ المدى: أَيْ أعْذهًا هُدَى 6 ضَلالَة 
وأقار إل ذَلكَ قَوْلَهُ: ع 5 «امَاعَةٌ من ] ست الشُدَى لا يتَخَلّفْ عَنْهًا إلا مُتَافقَ» 0 
له بالمنافق افق الْمْطَلحُ وَهُوَ أْذي طن اكد وَيُظْهِرٌ الإسْلامٌ وإلا لكانت 
الجَمَاعَةَ فَرِيضّة؛ لأنَ المنافقَ كَافرٌ ولا يَنبْتْ الكُفْرٌ برك غَيْرٍ الفريضة» وَكَانَ آخر 
اكلام مُنَاقضًا لأوّله فَيَكُونْ للْرَادُ به العَاصي» وَالجَمَاعَةَ من خخصائص الدّينِ فَإِنْها لم 
َكُنْ مَشْرُوعَةَ في دين من الأذيّانء ولا صِحَّةَ لقَوْل مَنْ يَجْعَلهًا رض عَيْنٍ كَأَحْمَدَ 
- فكي بن زاون رول 57 ود وواشر وا 0 نما 
رض كفاية كأكتْر أُصْحَاب الشافعي والكرخي وَالطْحَاوِيَ؛ نهم يُسْتَدلُونَ 
مُؤَولة 0 تعَالَى : « وَاركعوأ مَعْ آلرَكعِينَ » [البقرة: 4] أو حبر واحد 57 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (55/7): غريب ذا اللفظ. وأحرج مسلم (555)؛ )١1517(‏ من 


حديث عبد الله بن مسعود 2 معناة. 
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الجزء الأول 
(وَولى الئاس بالإمَامةٍ لمهم بالسنّةٍ) ومن أبي يُوسُف رَحِمَهُ لله رُم يأ 
القراءة لا بد منهاء والحاجي إلى العلم إذَا نابت نَائِبَي وتحن تَقُول القراءة مفتقر إليها 
درُكن واحد والعلمٌ لسئِرٍ الأركان (فَإن تَسَوُوا فَأَقرَوُهُم) لقوله عليه الصّلاة والسلام؛ 
«يوُمٌ القوم أَقرَؤُهُم لكتّاب اللّه تَعَانَى. فَإِن كَانُوا سَوَاء فأَعلَمُهُم بِالسئّت' ' وأقرؤهُم 
كان أعلمهم لأنْهم كانُوا يَتَلَقُونَهُ بأحكامه فَمُدْمْ في الحديث؛ ولا كَذَلكَ في رَمَاننَا 
لمات لد سارو و عهُم) لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن صَلّى خَلف عَالَمٍ 
تفي فَكَأنما صلّى خلف تَبِيَ»! "قن تساووا فَأَسَنُّهُم 3 لقوله عليه الصلاةٌ والسلام لابتي 
أب مليكة «وَليَؤْمُكُما أكبركما سِنًاء ولأن في تقديمه تكثير الجماعتٍ. 
الشرح: 
(قوله: وَأولى النّاس بِالإمَامّة َعْلَمُهُمْ بالسّة) أ بالفقه والشرِيعة إِذَا كَانَ 
يُحْسنُ من القراءة ما تَجُورُ به ل (وَعَنْ أبي يُوسُف) أن أولاهُمْ بها (أفْرَقُهُم 
لكتاب الله: أي أُعَلَمُهُمْ قات وَكيْميّة أدَاء حرُوفهَا وَوُقَوفهًا (لأنَ القرَاءة) رُكْنٌ في 
الصكلاة إلا به بد منهًا وَالحَاجَة إلى لعل نما َكُونُ (إذَا نابت تئيَةٌ) أي عَرَضَ عاض 
مُفسدٌ ليْكنَهُ إِصلاحٌ صّلاته وَقَدْ يَعْرِضُ وقد لا يَعْرِضُ (وحن كقول القرَاءة مفتقرٌ 
كما كن وَاحد والعلم) مُحْنَا مُحْتَاجٌ لَه (لسّائر الأركان) ع المْفْسدُ للصّلاة لا يعرف 
إلا 0 العا كَذَلِكَ (فإن 06 يعني في العلم بالسنّة لانت لقوله طيخ 
ديَوُمٌ القَوْمَ أُقْرَوُهُمْ لكتاب الله إن كالوا سَوَاء فَأعْلَمُهُمْ بالسئة») وَوَحه 


)١(‏ أخرجه مسلم (2550 )١191‏ عن أبي مسعود الأنصاري؛ بنحوه. 
وأبو داود (584))» والترمذي (785))» والنسائي في الإمامة باب “» 2.5 وابن ماجه في الإقامة 
باب 45» وأحمد (211/8/5 4171 )١١7‏ وأبو داود الطيالسي (51)» وابن الجارود .)١55(‏ 
وأخرجه ابن حبان ف صحيحه. والحاكم ف المستدرك »)549/١(‏ إلا أنه قال عرض قوله: 
(فأعلمهم بالسنة): (فأفقههم فقهاء فإن كانوا في الفقه سوا فأكبرهم سنا). وانظر نصب 
الراية (؟//17؟). 

(") قال الزيلعي: غريب» وروى الطبراني في معجمه كما في مجمع الزوائد للهيئمي (55/7) معنا 
ورواه الحاكم في المستدرك (50/0؟) ععناه إلا أنه قال: (فليؤمكم خياركم)» وسكت عن 
ورواه الدارقطئ ثم البيهقي ف سننهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء يبمعناه. انظر نصب الراية 
8/١‏ 0ى). 


1 العنايق شرح الهدايتّ 


الاستذلال ظَاهرٌ. 

وَاعتٌرض بوجهين: حَدُهُمَا أن قولهُ هُ علَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلام «يَوّم م القَوْم» لمحي 
الأَم وَالأَسْرُ للؤحُوب» وين لتَرْتِيبُ الواقعٌ في الححديث وَاجب الرّعَايَة راء كان 
الْرَادُ اما وَقَعْ في ظاهرِه من تقدم الأقرَا 0 00 في الكتتاب من 8 الأعلّم 
بالسنّة» وَلبْدر كذللك إن لتيب الْذَكُور للا فضَليّة دون الجواز. والقاني أن الاستتذلال 
به عَلَى حلاف الي إن ال تُقدم الأعلم با اس وَالحَدِيث 1 عَلَى تقدم الأقر] 
لكاب اللّه. حب عَنْ ] الأول بأنهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الأمْرِ بل هُوَ صِيعّة إخْمَار ليان 
لوعي وَهُو حقيقة فلا يضار إلى امْجَازِ مَعَ كان العَمّل بهاء 5-0 رلكثة 
للاستحبّاب ؛ بالإججماع (9) عن ١‏ القانق بأن (أقَرَأَهُم كان َعْلمَهُةُ؛ انهم كلو ملتوة 
بأحكام) على ما ري عَنْ شر أل حفط مورة لبر في لت عر سل (َقَ في 
الحديث ولا كذلك في رَمَانتَا) لأثثال: هذا يفضي إلى لنَكْرَارِ إذ كول مَْتَى النديث 
إلى 1 القَوْمَ أعْلَمُهُمُ فإن نسَاوَوًا فَأَعْلَمُهُمْ بالسنّة؛ لأن اراد أفْرَوْهُْ: أي أُعْلَمَهُم 
بأَحْكَام كتاب الله تَعَالَى دُونَ السنّة. 
ْ م بالسئة: ) الل بأَحْكَامٍ كتّاب الله وَالسمّة؛ لألهُ قَال: فإن 
تَسَاوَوًا في العلم كم كاب الله لمهم , بالسنّة فَعُلم 1 أله , بالسنّة هُوَ 
عْلَمُهُمْ , بكتّاب الله وَالسنّةه فَكَانَ الأعْلَهُ الثاني غَيْرَ الأغلّم الأول وَكولة فإن ا 
0 في لَفْظ الحديث في رتيب الإمّامّة نما في الحَديث بَعْدَ ذكر الأعْلّم 
ذكْرٌ أقَدَمهمْ 6 1 0 ا مَكَانَ ل ورغ َالصلاحَ أن الحجرة 
كَانَتْ لم في زَمَانِهِم) ارا الحجرة عَنِْ المخاصي مَكَانَ تلك الهجرة وَالوَرَعٌ: 
الاجتتاب عن الشبهات» وَالتّمَوَى: الاحتتاب عن عَنْ الْحَرّمَات إن تَسَاووا فأستهم) 
ظَاهِنٌ ول يذْكُر وَإِنْ تسَاوَوًا في الس وَذَكرَ عَيرُ أَحْسَئَهُمْ خلا َم أصبَحَهُمْ وَجْهاء 
كيل الل أن الك في التّقدم أن ايكون أفضّل القوم قراءة وَعلمًا وَصّلاحًا 
0 اقتداء عر لله د إِنّهُ كان هُوَ الما في حَيّاته لسَبقه سَّائرَ 


١ 


0 


البَشَرٍ بهذه الأوؤْصّاف ثم أمهم ا َالاَمْضَل. 


(ويُكرهُ تقديم العبد) لأنّهُ لا يتفرغ يَتَمْرعْ للتٌعلّم (والأعرابي) لأنَّ الغالب فيهم الجهل 


/ا14 


الجزء الأول 


(والفقاسق) لأنّهُ لا يَهمتّم لأمر دينه (والأعمى) لأنّهُ لا يَتوَفَى النّجَاسََ (ووَلّد الرنَا) أنه 


ليس له أب د يَتَعَمَهُ فيَعغلبَ عليه الجهل؛ وَلأنٌ في تقديم هَؤُلاءِ تَنفِيرَ الجَمَاعَةٍ فَيُكرَه (وإن 
تَمَدّمُوا جارً) لقوله عَلَيه الصّلاةُ وَالسّلامُ «صَلّوا خَلفَ كل بر وََاجِلِ' 8 
الشرح: 


قال (ويكره تقدم العَيْد) العَبْدُ لا يَتَمَرَعٌ تلم أَحْكَامٍ الصّلاة كُكْرَهُ الصّلاة 
تخلفة. وقال الشّافعي : اام عَلَيْه إِذَا تُسَاوَيًا في القراءة والعلم وَالوَرّع لقؤله 
َيه الصّلاة وَالسسّلامُ «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا 0 مر عَلَيْكُم عَبْدُ حَبَشي أجدغ» وَاحَوَابْ 
أن َقديمة يودي ا حلي المجمّاعة؛ لأن النَامىَ س يَستذكفون عَنَ متابْعته وما يودي يِه 
0 وَاكْرَاُ بالحديث الإمَارَة نه تقدم (الأغرابي لعَلبَة الكل هم والمانير 
للا م بأثر ينم وال مالك لا تخ . رُ الصّلاةٌ خَلفَه؛ للا طهر من ااه في 
الأمُورٍ الدييّة لا يُؤْتمَنُ في أَهَمَ الأمُورٍ. 

559 عبد لله م 0 مالك وَغْيْرُهُمًا من ) الصّحَابَة وَالتَابعينَ 0 
ا كاد أَفسقَ أهْل زَمّانه (وَالأَْى) ا كر في الكتاب (وَوَلَد الرئا؛ له 
5 َه أب يمه أي مويه ويُعلمُهُ ون تقَمُو/ وَصَلُوا (جَارت) الصّلاة (لقوله يك 
«صَلُوا خَلف كُلَ بر وَفَاجِرِ») وَوَجْهُ الاستذلال أن كل واحد من هؤلاء الْذَكُورِينَ 
ما أن كران را أو قَاجرًاء فَنَجُورُ الصّلاة مَلفَهُ علَى كل حَال. 

(ولا يطول الإمام بهم الصلاة) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ «من م قوم فَلِيْصَلٌ 
بهم صلاة أضعفهم: فَإِنّ فيهم المريض وَالكَبِيرَ وَذًا الحَاجت)() 

الشرح: 7 

ولا يطول الإِمَام بهم أي بالقؤم (الصّلاة لقؤله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام «من آَم 
قَوْم») الحديث» وَحَدِيثُ مُعَاذْ بْنِ جَبلٍ حينَ شكا 4 0 قرَاءته مَعْرُوف) 6 
«أَنهُ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام ق بالمعودئين في صلاة الفجر توما فلم فرغ الوا 


11 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه (5/9ه) عن أبي هريرة #5 به وانظر نصب الراية (؟9/5؟). 
(١‏ أخخر جه البحاري 2 الأذان باب 5ك" ومسلم 85 من حديث أبي هريرة 2-0 .كعناة. وانظر 
نصب الراية (81/59). 


214 


أُوْجَرْتء قَالَ عَلَيْه الصّلاةُ وَالسّلامُ: سمغت بُكَاء صَبِيّ فَخحَشيت عَلَى 
وَذْلكَ ضح دَليلٍ عَلَى أن الِإِمَام بغي لَهُ أن يرَاعي حال قؤمه. 

(ويُكره للنّسَاء وَحدَمُن الجماعدٌ) لأنّهَا لا تَخلُو عن ارتكاب محرم وهو قيام 
الإمام وسط الصف فَيُكره كالعراة (فإن فَعَلنَ قامّت الإمام م وَسَطهن) لأنّ عائشيّ رضي 


النّهُ عنهًا فَمَنّت كَدّلك» وحمل فعلها الجماعدّ على ابتداء الإسلام ولأن في التَّقَدّم زيادة 


الشرح: 
ويُكْرَهُ للدّسّاء أن يُصلَّينَ جَمَاعَة لاهن في ذَلكَ لا يَخْلُونَ عَنْ ارْتكٌاب 
م أي مَكرُوه؛ أن ِمَامتَهُنَ ما أن تتَقَدَمَ عَلَى القؤم أَوْ قف وَسَطْهنٌ » وفي الأوّل 
زِيَادة الكثف وهي وه وفي الثاني ترك الإمَامٍمَقَامَُ وو مكو وَاللْمَاعَة امس 
ماهو 7 أُوْلَى من ارتكاب مَكْرُوه وَصَّارَ حَالّهُنَ كَحَال العرَاة في أَنْهُمْ إذا 
00 الصسّلاة بجمَاعَة وقفَ الإمَامُ وَسَطَهُم لقلا عصرم على عؤرتء مَل مَكرُوة 
ْرَكُ السسّة لأجلهء وفي أن الأنصل لكل من الْنّسَاء وَالعُرَاة أن يُصَلَىَّ وَحْدَهُ خلا أن 
العْرَآة يمل كز نف نهم مُْفردًا قاعدًا بإمَاء دُون النَسَاء. وَقَوْلهُ: (فإن فَعَلنَ) ا 
بِجماعَة (قامَتْ لمم وَسَطهن) لا كر ي الكتاب من لتر السو 
إن قيل: تَعَارَضْت هَاهُنَا حُرْمَئَان يَادة الكتلف في التقَدُمِ تك 7 الام 


- 0 


بوط فلم رَحْحْتٍ رعَاية جَانب الكنلف عَلَى جاب ترك الْقَامٍ ؟ أجيب بأ 
الاخترارٌ عَنْ الكثف فض وَالاخترَارٌ عَنْ ترك مَقَام الِإِمَام الفط و لا 
شكال وقول (وَحْمل فكلا الْجَمَاعَة عَلَى ابْتدَاء الإسّلام) كران عَم تفال إذا كائف 
إِمَامتَهُنَ 17 فَكيْف فَعَلَتْ عَائْشَة. 
َوَحْههُ ها فَعَلَتْ ذَلكَ في ابْتدَاء الإسْلام وَكَانَتْ جَائرَةَ سن قف الإمَامُ 
0 مسحت سْيتُهًا دُونَ الحَوَازِء فَإنهنَ ل ماك جاع عار اام 
00 أو تَوَسّطَتْ لاسْتجمّاع شرائط الحواز ولكنّ الأفْضَل التَوَسطْ لرُجْحَان 


6 أخخر بحه الحاكم قي المستدرك فذكيية عن عائشة رضي الله عنها أنا كانت تؤذن وتقيم» 
وتوم النسائ فتقوم وسطهن» وسكت عنه؛ وانظر نصب الراية (؟/77). 


الجرّع الأول سحصحوصب ‏ بصبب ‏ ي ‏ 7 0ت 1 ا 
جَانب السّثر كما ذكرنا. 


وُهَهَنا بَحك من أَوْجْه: 

لأَول: أنا ال َم ةلات عَطرَةَ ةكم روج عَائشة بالديئة مكيف 
يُصح ل حُمل كلها الجَمَاعَة عَلَى ابْتدَاء الإمْلام. 

الثاني: أن الَدَهَبَ عنْدئا أن الْتمَاءَ صمّة الوْجُوب تئلم التقَاء صفّة الحوَازِ كَمَا 
عُرِف» ولا فرق يَيْنَ اوكرت والسنّة ضي ذلك لوجُود الّوجب فيه كرود ف فيه وهو 
داع للروتيي في علم حر وق را ري لك فى ار فإ لست لني 
نسح الحوَاز وَالاستذلال النْسُوخ غَيْرُ صّحيح. 

والثالث: أن إِمَامَتَهُنَ في صّلاة الحتّازّة غير مَكْرُوهَة) وَارْتَكَابُ أحَد المحَرميْن 


0 سا هن بر اهم 


فيها موجود. 

وَالرَابعُ م: أن التَعْليل بِيَادَة لكف يْرُ صّحيح لبَقَاء الحكم بدُونهاء إن 0 
َو لست وبا حَنئوًا من قَْنهَا إلى قَدَمهَا وَآَمّتْ الّسَاءٌ خَاصّة ولا رَجُلَ ثَمة فَإنّهُ 
تكن كال اثلا تل عن لكان وتششتها امكروة واد لمكي يلون الملد عير 


- 


5 : 0 2 ه 
وَاطوامة ع الأول أله يوز أن يكون الا بابتداء الإسّلام ما قبل النّسْخْ إن 
ابتذاء بالنسبّة إل ها بعد عن ناي بأن الواة 00 0 في صْمَنٍ لاه 
وأْذي كَانَ في صْمّن السنّة نسح مهن وَالاستثلال بفعْلهًا لياف أنه كانقا جه 
وسخخت» وَإنمَا ون في مانا فى الخواز الذي كاد مئ اشخماع شرائطه 


ساعمر 


٠.‏ واه 


واثتفاء موانعه مع ما يوجب كَرَاهَئَهُ من ازتكابه الحم وَعَنْ : :القانت بأن 
لجَمَاعَةَ إِنّمَا كَانَ لاجْتمّاع السْنّة مَعّ الكرَاهَة فرِكَتْ السنّة لأخْل الكراهق وفي صّلاة 
الحتاة اماع الراضي مح اراق قد أشن برك القراضي تحترا عن اركاب الكو 
أو إِقَامَتهِ مَع ارتكابه. وَإقَامَتهِ مَعّ ارتكابه أُولَى نما قَلنَا ذَلكَ؛ ندع تقاف 
قتا اَم وطن أفْنَ ًا لكو الصّلاة ونا على الكل و كروما 
وَإِنْ صَلَيْنَ فرَادَى رك الْكْرُوة لكن عَلَى وَْه يُوَدّي إِلَى فوّات الصّلاة عَنْ بَعْضْهِنً) 
أن الفرْض يَسْقط بأداءِ الواحدة وَقَدْ يتَمقَ فَرَاعٌ وَاحدة قَبْلَ البَاقيّات تَكُوَنْ الصَّلاهٌ 


” العناي شرح الهداييّ 
18 وم ويه 9 2 2 -00ظ5 سمي امه ايه اماه 4 7-6 

من البَاقيّات كفلا وَالتَتفل بصلاة الحتارة غير مَشروع. وَعَنْ الرّابع بأن ذلك تادر وَلا 

حكمُ لَهُ عَلَى أن تَرْك التَّعقَدّم نابت بالسنّة وَالتَعايل لإيضّاحها. 


(وادن متو م وعد أقامة عن مط ) دوين عنام رط الله عتهماة كان 


َيه الصلاة والسلام صلى به وَآقَامَهُ َن يَمِينِهِ”" ولا يَكَْرُ عن الإمام. ون مُحَمٍ 
رحمه اللّه أنَهُ يِضعٌ أصابعة عند عقب الإمامء والأول هُوَ الظّاهر؛ فَإن صلَّى حَلفَهُ أو فِي 
يَسَاره جار وَُوَ بي لأنهُحَائَف المدّةٌ (وَإن آمْ ادثين تدم عَليهِمَ) وَعَن آي يُوسُف 
رحمه اللّهُ 314 يَتَوَسّطُهُمَاء وَنَقَلَ ذلك عن عبد اللّه بن مُسعودٍ رَضِي اللّهُ عنه" '" وَلَنَا نه 
مَلَيه الصلاةٌ وَالسّلام تَقَدُم عَلَى أَنّس واليِيمٍ حين صَلّى بهم" " فَهَدَا للأفضليت وَالأكَرٌ 
دليل الإباحتٍ. 

الشرح: 

قال ررم صلى ع واد ل 3 ابْنِ عبّاسِ) وَهُوَ مّا قال «بت 
عنْدَ التي ميِمَوَنة راق صَّلاةَ الي ططُ اليل قا يبه فقال: نَامَتْ ليون وَغَارَتْ 
ل وَبقِيّ الحي ايوم م ْم قرا آخرٌ سُورَة آل عمْران « إِرتّ 3 خَلقٍ أَلسَّموتِ 
وَالأَرَضِ وََخْيل ألَْلٍ وَآَلبَار » [آل عمران: ]١5١‏ إِلى ارفك نم َم إلى شن ملق 
فَتَوَضمأ وَافَحَ ل وكوفات وَوَقفتَ كن 3 فَأحَذ بأذني داري خَلفةُ حَنَى 
أقامني عن يمينه» وفي مبسوقل ل شيخ الإسلام «تقَحّث لَه فأحذ ذوَابتتي وَأَقَامَني عَنَ 
ا ا ما منَعَك يَا غلامُ أَنْ تَعْبْتَ 

في الْضع الذي أرقففك ؟ ققلت: '' لت رَسُول الله ولا يبي لأحَدٍ أنا يسيك في 

الرؤقفء فَقَالَ عليه الصّلاة وَالسَلام: | لصي َقَههُ في الذين وَعَلْمْهُالكأويل» فَإِعَاد 1 
الله يله إلى الخانب الأيمَن َلِيلٌ م أنْهُ هُوَ الْخْتَارٌ إِذّا كَانَ مَعّ الإمَام 0 وَاحدٌ 
وَاغْضَ أن اجَمَاعَةَ في صّلاة لفل بدْعَةٌ وَصَلاه ليل كانت نافلة. 


)55 وأبو داود في التطوع باب‎ »)١87 2181( ومسلم‎ »4١ أخرجه البخاري ف العلم باب‎ )١( 
والنسائي في الإمامة باب 257 وانظر نصب الراية (؟/58).‎ 

(؟) أخرجه مسلم (28)» وأبو داود (115) من حديث عبد الله بن مسعود 4#5. وانظر نصب 
الراية (؟35/5). 

(؟) أخرجه مسلم (07/4» ؤانظر نصب الراية (078/5. 


541 


الجزء الأول 
ٍ © اها للك حرق لام عع الاق ل جيه الاك لزي اص 2 6 ا ورم و 
وأحيب بأنَ التمَجُدَ كَانَ مَرْضًا عَلَى الِيّ ول فَكَانَ اقتداء متتل بمُفترض» ولا 


يعر اندي الواحد عَنْالامَمٍ ني ظَاهر الروَايْقَ عن محمد أل يََُ ساب عفد 
عَقَبٍ الإمّام ولا مُعتََرَ طول قدي اْذي بِحَيْت بقع سْجُودُهُ قَْلَ الإمَام بل العبرة 
للمٌوقف قف. قَولَهُ: (لأنهُ َالَف السسنّة) يعني مَا ذَكَرْنَا من حَديث ابْنٍ عَبّاسِ) وَلَمْ يفصل 
َماَقَف لف الإمَامٍ أ عَنْ يَسَارِهِ وَهوَ ابض الَْايخ وَمِنهُم من فرق 
وَقال: ل يَكُونَ مُسيئًا إذَا كان خَلف الإمَام؛ أن ابن عباس فَعَل ذلك» وَقَدْ دَعَا لَهُ 
اي ا ل ذه فَعَلَ ذلك وَرَدَ 
1 - رو لد ونس ا سكي لسرا 
َم وها ونا «ألهُ ل عدم على أن والتيم حين صتلى يمه عن أل بن مالك 
«أنّ حَدَئهُ مُلَيِكَةَ دَعَسْ رَسُولَ اللّه و لطَعَام صَتَعنْةُ فَأَكَل منه تم قَال: قُومُوا فأَصَلَي 
0 ازاك لشت بع الح طول مَا لس قُنَضَخْته بمَاءِء فقَام 
سول الله كل و صقفت أنا واليتيم وَرَاءه لحرو ون ري َصَلَّى لَنَا رَسُول 
اله 5 رَكْعَتيْنِ ثم الصَرّف» (ِفَهَدَا) أ بَقَدُمْ اللبي (دَليل الأمْضَقّة وَالأثرُ ذليل 
الجا بعك الكو بن بلي لير اراز واا هاا قرم أبي يُوسُف 
حَمْلا لفثل النِيّ عَلَيْه الصّلاة وَالسلامُ عَلَى الأفْضَليّة. 
وَقال إبْرَاهِيمُ لحي : وَمَا رُوِي عَنْ ابْن مَمنْعُود كان لضيق المكانء ذا لا 
يكون ا وقبل اليتيم أعمو ئس لأبيه اسلْمُه م0 َي كب الحديث ألا املمة عتمي 
بن سَعْد الحميّرِيٌ اللَدَني. وَاليَتِيمُ علَمَ غَالبُ لَهُ كَالنَجْمٍ للثريًا. وَوَْهُ الاسنتثلال يقله 


وام 


من حَبْت مره الل ما َال أبُو ريْد في الأسرَارٍ حَيْثْ عبَارةٌ عن لكان ولا مَكَانَ 
يَحبْ تَأَحيرهٌُ فيه إلا مَكَانَ الصكلاة» وَقبل يَجُورُ أن يَكُونَ لتٌخليل: يَخِي كما أعَرَهنَ 
الله في التشّهّادات وَالإرث وَالسّلطئّة وسائر الولايات. 

(ولا يجوز للرجال أن يقتَدُوا بامرأة وبي أما المَرآَةٌ فَلقوله عليه الصلاة 


والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله قلا ى . يَجُورُ تقديمها! م الصبي فَذَنهُ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/89): حديث غريب مرفوعاء وهو ف مصنف عبد الرزاق 


ذف 


العنايّ شرح الهداينّ 
مُتَتَمْلُّ فلا يَجُورُ اقتداءُ امرض به. وَفِي التّرَاويح وَالسدّنِ المطلقة جِوَرّهُ مَشَايحٌ لخ 
وَلم يُجوَرْهُ مَشَايِحْنًا رَحِمَهُمْ اللّهُ ومنهُم من حَقّقَ الخلافَ في التّفل المطلق بَينَ أَبِي 
يُوسُف وَمُحَمَدٍ وَالمحتَارُأَنُهُ لا يَجُورُ في الصّلّوات كُلْهًا لأنّ تَفْلَ الصّبي دون تفل البالغ 
حيث لا يَلزْمَهُ القضاء بالإفساد بالإجماع؛ ولا يَبِنَى القَوي عَلَى الضعيفء بخلاف المَظتُون 
لأنّهُ مُحِتَهِدٌ فيه فَاعتُبرَ العارض عدما. ويخلافي اقتداء الصَّبي بالصبي لأنْ الصّلاة 
الشرح: 
وَقَوْلَهُ: (وَأمنّا الصّبي فَهنَهُ متَتَفْل) وَاضحٌ؛ لأنهُ غير مكلف . 0 
افتداء المفتَِضٍ به) سبّجيء يَالَُ. وقَوله: (وَالسنُ الْطْْقَه) يعني به الستّنَ الروَاتب 
المشروعة قبل الفرائض وبَعْدَهَا وَضّلاةَ العيد عَلَى إحدى الرُوَايئيْن والوثرَ عَنْدَهُمًا 
وَضّلاةَ الكُسُوف وَالحْسُو ف وَالامستسْقَاء عِنْدَهُما. وَولَهُ: (جَوَرَهُ مَشَايخُ بلخ)؟ لأنّْهُمْ 
قَاسُوا هذه الَسْألَة يمَسالة الَْنُون بعلة أن النَقَلَ في حَقّ | ْبِيّ غير مَطْلْمُون فصّارَ 
كَتَمْل البالغ إِذَا كَانَ غَيْرّ مَضمُون وَهيّ في سَْألّة الظنُون؛ لأنّهُمَا سَوَاء في هَذَا 
الوطعو ررم نوه لاوش العو اق ريا رالا ار 0 
أيْ من المشَايخْ (مَنْ حَقَقَ الخلاف في التّفل المطلق 5-6 يوسّفَ وَمُحَمَّد) قال أبو 
يُوسُف: لا يَجُورْ اقتداء الَالغ بالصّبِيّ في التقل اللي أنضًا وَمُحَمّدَ جَوَرَهُ (والمتار 
أ لا يَحُورُ في الصّلّوات كله وَهَذَا اعْييّارٌ مه لَذَهَبِ مَشَايخ اا النَهْر (لأن 
قل الصّبِيَ دُونَ تقل البالغ) ده لقَضَاءْ بالإفُسّاد بالإجْمّاع. 
وقولة: ونعلاف العأتؤت) بتوابة راان مايخ بلي حل طوبه اولترهاة 
قياس اقتداء البَالغ بالصبي عن الاقتنداء بالظّان فَاسدٌ (لأن الْظَتُونَ مُجْتَهدٌ فيه)؛ أن 
علة (ل. الفتاء واحبا على العلا وك شهدي حل مدنا زد حلى البق . 
َالَظُونَ يَحتمل وُجُوب القَضَاء بالنْطَرٍ إلى اجتهاد رقن وَالَاتعُ عَنْ القؤل وجوه 
مُطْلََا نما هَُ العَارض وَهْوَ ظَنُ الإمام وَهْوَ عَارِضٌ غَْرُ مُمْقَدٌ عَرَض بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ 


موقوف على ابن مسعود» ومن طريق عبد الرزاق روآه الطبران في معجمه. 


رلا 


الجزء الأول 
فَجَادَ اتبَارٌ عَدَمَهِ وحيتئذ 0 الْفتُون وَاجب القضَاء 0 ركان اقتدَاء ضامن 


بضّامن 0 ل إن عَدَمُ القضّاء عَلَيْه ا لا يمل 0 مَضْمُوناء 


ل امل 


والْفينا اننا عَارض مَمَيَدٌ لا يمكن اعبار عَدَمَهِ فَكَانَ اقتلدَاء ضامن بِغْيرٍ ضامن وَهُوَ 
نَاءِ القَوِيّ عَلَى الضّعيف (وبخلاف اثتداء 0 بالصِّي؛ لأنّ الصّلاةً متّحدَة) لعَدَم 
الصضّمّان عَلَى وَاحد منْهُمًا فَكَانَ نا الضّعيف عَلَى الضّعيف. 

200 الر. الم ا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «ليلني منكم 
أوثو الأحلام وَالتهى7 1 ولأن المحادَاة مفسدة فَيوَخْرنَ (وإن حادّته امرأةٌ وهُما 
مشتر كان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن تَوى الإمام إِمَامَتَهَا) والقياس أن لا تفسد 


وم م 


وهوقول الشافعي رَحمه اللّهُ اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد 


مم دمو رارم 


وجه الاستحسان ما رويتاه وَأَنَهُ من المشاهير وهو المخاطب به دوتها فيكون هو 
التّارِكُ لفرض الَقَامِ هَتَفْسَدٌ صلاثه دُونَ صلاتهاء كَاَامُوم إِذَا تَقَدْمْ على الإمام (وإن لم 
ينو إمَامَتها ّم ضر ولا نَجُورُ صّلائها) أن الاشتراك لا يبت ونا عندنًا خلاها لْظرَ 
رَحِمَهُ اللّه؛ آلا ترى أَنّهُ يَلرَمُهُ التّرتِيبُ فِي امام فَيَتَوفُفْ على التزامه كالاقتداء إِنَّمَا 
يوط يه الإمَامتٍ دا تّمت مُحَاِيَُ ون لَم يكن بجنيها جل هفِيه روَايكَانِ والفَرق 
على إحداهما أن الفساد في الأوّل لازم وفي الثاني مَحَتَملَ (ومن شرائط المحادّاة أن 
تَكُونَ الصلاةٌ مُشتَركَيٌ وآن تكُونَ مُطلَفَتٌ وآن تَكُوَ ره من آهل الششهوة. وآن لا يَكُونَ 
بَينَهُمَا حَائل) لأنّهًا عرفت مفسدة بالنْص) بخلاف القيّاس فَيُرَاعَى جميع ما ورد به النّص. 

الشرح: 

قال (ِوَيَصْفُْ الرّجَال المتبادم 2 00 حَلف الإمَامِء وَليَاني 


0 


أمْرٌّ من الول وهو ا وَالأخلامُ + ْم الل بال م وهو ما يَرَآهُ تائم وَعْلَب 


)١(‏ أحرجه مسلم »)١7(‏ وأبو داود (515)» والترمذي (5078)» والنسائي في الصلاة باب 4 ه, 
من حديث عبد الله بن مسعود 2# به. 
وأخرجه مسلم 0)١١7(‏ وأبو داود (574)) والنسائي في الصلاة باب 254 وابن ماجه 
(977)) عن أبي مسعرد ط#ك به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ف كتاب الفضائل من حديث البراء بن عازب 445) به. وانظر 
نصب الراية (؟/50). 


4 العناي شرح الهدايت 
امْتْمَالهُ فيمًا يَرَاهُ الام من دَلالة البلوغ, الا ِيَاني البَالُونَ منكم. وَالُّهَى جَمْعْ 
نهيَة وهي العَقل» إن قيل تي ل عَلَى تقديم الرّجَال عَلَى الصَبيّانء وما 
قد الصِبْيّان عَلَى النّسَاء قلا دَلالَة 3 0 
0٠‏ أجيب بِأنَ الصبَانَ تابعَةَ للرّجَال لاحْتمَال رُجُولِيتهِمْ وَيَجُورُ أن يُقَالَ تقْدمْهُمْ 
عَلَيهنَ نابت بفغل الي يل مإِنّهُ أقامَ العَجُورَ وَراءَ اليتيم ولكن لَمْ يَذْكَرْهُ في الكقاب. 
وله ١‏ :تإولآت الكادا ) ديل متفول وتكهية لذاكن شتالة المبكاداة بوكر له روزن :كاده 
امْرَةٌ) اغلّمْ أن المحَادَاة لمْفْسدَة هي أن يُحَاذِي قَدَمُ الرأة عُطْوًا من الرّجُل في الصّلاة 
قرائطهًا أن تكون ال "أذ حنقياة بال )نتافم كريد إغافتهاة وان تكون الملا مطلية 
مُشْتركَة تَحْرِجَة وأذاء» وألا يَكُونَ يَينهُمَا حَائلٌ وَذَكَرَ مره مُطَلَقَةَ ليتَاوَلَ للَحَارِمَ 
وَالخَليلّة وَالأجْتيّقَ وَذَكَرَ الخَالَ لََاوَلَ الصّغيرة المشتَهَاة. وَاعمُلفَ في حَدّ الشهْرَة 
مار لعو و ور ولاو رجح مز لورا الوام ةعارد 
كانت عَبْلَةَ ضَْمّة كَانَتَ مُسْمَهَاةٌ وإلا فلا. 

وَدَكَرَ الَاضي لينَاوَلَ العَجُورَ التي تَتْفرٌ منهًا الرّجَال لا أَنهَا كانت مُسْتهَاكَ 
0 يه إِمَامَهَا؛ِ لأنْ اقْتدَاءَهَا لا يَصح بدُونهًا قلا تفْسّدُ ضَلاةُ الرّجَالء وَوَصّفْ 
المكاؤة مكرايهًا تطلفه احرراكا عر غتلاة ابلتارة فإن المشاذاة لا لسيلهاء لها لتكت 
بصّلاة عَلَى الحَقيقة وَإنمَا هي دُعَاء للمّت, وَإِنّمَا لا يَصح اقتدَاء الرّجُل بِالَرأة فيهًا 
لشَبهِهًا بالصّلاة المطَلعَة في اْتمَاهًا عَلَى الحْرِمَ وَافُحَليل وشرط الاششتراك وَهُوَ 
بعلن ,الحا لاضن وباقناء لاتطؤعة بالتطوع وبالمرض» وان يتوت لاطا 
تحرج اذاف الا تكون الكاذاء في أَدَاء ما سبقَا به مُفسدَةٌ؛ لأن الْسْبُوقَ في أدَاء 
ما سبق مُتْمَرِدٌ بدليل وجُوب القرَاءة وَسَّجْدَة السّهْو كا مُثرَكيْنِ أدَاءٌ بخلاف 
اللاحق؛ لأنهُ يُوَدّي مَعَّ الإمَام تقديرًا. 

إن قيل: إِذَا اقَعَدَتْ َاويَة للعَضْر برَجُلٍ يُصَلّي الظهْر لخ يصحّ اقتدَاؤُهَا فَرْضاء 
الغا امي باة ققة و نيديفا اللازوية ول لتيلن لمكا جين الع ولط عام 
كال ركلة إذة كان يلوم اتن يت لوا ة ا كل ل سن وقد طهر هر هذا آله 
ذا فَاتَ شَررْطٌ م شُرُوطهًا لا تَفْسْدُ ا قَالَ إِنهَا عُرفَت مُفْسدَة بِالنَصٌ وَهُوَ ما رُوَى 


نأا 


ع 


الجزء الأول 

نس 5ه أن جَدَتَهُ مُليْكة صِنَعْتْ طَعَامًا إِلَى آخر ما رَوَيْنَاه بخلاف القياس فيرَاعَى 
حَمَنعٌ ما ورد به النّص»: وما إذا:وححدت هذه الشروط كلها إلا تفسية عئذنا الاق 
للتتافعيّ وَهُوَ القيّاسُ اعْتبَارًا بصّلاتهًا فَإنَهَا لا تُفسد. وَوَحْهُهُ ظاهرٌ؛ لأَنَ المحَادَةَ لما 
لَمْ وجب فَسَادَ صّلاة اكرأة لَمْ وجب قاذ شتاذة الأخل» لأن المحَاذَاة فل يَتَحَقَقُ من 
خَائييْن. وَوَجْهُ الاستحسّان وَهُوَ الذي دَهَب ليه عُلَمَاوْنا أن هَذَا برك فَرْضَ مَقَام 
الإمَامٍء وَمَنْ ترك فَرْض الْقَامٍ فَسَّدَتْ صلا أما ألَهُ ترك فَرْض الْقَام ادن تأخيرٌ المرأة 
فَرْضُ عَلَى ارج في صّلاة يشم رِكَان فيها لا رَوَى عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُود ذه أن رَسُول 
الله يلد قال: «أَخْرُوهُن من شك أَخْرَهُن الله َم الرخال بالنأخير 2 المكان ولا 


سح 0 28 2 7 كل كسس ل ص2 و ع ال ب مما 0 ساق 2 3 
مَكان يجب تَأَخيرهن في غير الصلاة فتَعيْنَ التَأَحيرٌ فيهًا. فإن قيل: هذا حبّرٌ واحد ولا 


و 


5 28 1 0 ور د ث8 وج :عل 1 عع وي 0 و 0000 

يتس به الفرضية ‏ حيتت بألة مره المشاهيز وإليّه أظار المصلف يقؤلةدوالة من المشاهير؛ 
٠. 0 7 0 0 07‏ ا وم سب #2 و لهم ب عن علي مه 
وَلأن تأخيرهًا في الصّلاة المتترَكة فَرْضٌ بدلالّة الإجْمَاع؛ آنا أجْمَْنَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ 
1 و اود ال ٠.‏ و سوم اس رمك 5 3 6 
اقتداء الرّحُل باكَرأة مم انحَاد فَرْضْهِمّاء وَهُوَ إِمّا أن يكون لنُقصان حَاهًا في ذلك 
0 33 2 7 207 6 8 2 6 ه رلور 7 م 8 َه 
الصبي) أو عدم صلاحيتها كالامي) أو لفوات شرط من شروط الصلاة كالعاري؛ أو 
0 ال “اس ىجن . ال الو ا وبا با و ادر لقي م ال 
لفوات تريب المقام كما في إِمَامَة تأر وبالاسْتقرَاء لِعَدَمٍ مُجَاوَرَة التفاء جَوَازٍ 
2 رهام 40-7 مر عن على م 6 َه 5 0 2-6 0 ع 
5 مومه عر عل ا م وام يي عل قر وس ا 75 16 
الفاسق وَالعَبْد وَالأَعْمى مَعَ ثقصان أَحْوَاهِمٌء بل إِنَّمَا يُمْنَعْ إذا لم من ذلك مَحْظُورٌ 
د © ماوع اع هل # عل رةه 503 3 00 َ مد الح 
كإمامة الصبي فإنها تُستلزم بناء القوي على الضعيف) ولا لعدم الصلاحية لحواز 
إمَامَتَهًا للنّسَاءِ مُتَقَدُمَة وَمُتَوَسّطَق ولا لالتقاء شَرْط من التشُروط؛ لأن الفرْض عَدَمُهُ فلم 
يَكَنْ ذَلكَ إلا باغْتبّار ترك فَرْض مَقَام الثابت بقؤله يله أَخحْرُوهُنٌ الحديث. فلمًا أَجْمَعْنَا 
هَهُنَا لالعدام التأحير يَثْبْتْ الفَسَادُ في الممتارَع فيه أَيْضًا لالعدام الأخيرء وما 
تَرَكَ فَرْضَ الَقَام فَسَّدَتْ صَلايُهُ فكالمقتَدي إِذَا تَقَدَمّ عَلَى إِمَامه. 


5 


+ 


و 6 سس 


6ق لعف أن 1ق مم ا ع واساه 21 مك ورور 9 
وقوله: (وهو المخاطب به) جَواب عن وجه القياس وتقديره لا يلزم من عدم 
287 - سم ممم كس - سو عا 0 هوايّه مه نر اق 
فَسَّاد صّلاتهًا عَدَمُ فسّاد صلاته؛ لأنَهُ هُوَ المحَاطبْ به أي بقؤله عَلَيْه الصّلاة وَالسَّلام 
ا 0 درك و 0 0 36 0 م٠‏ 0 28 ّ 5 أ > عو 1 
أَخرُوهُنَ دُوئهًا فيكون هُوَ الناركُ لفرْض المقَام فتَفْسْدُ صلائهُ دُونَ صلاتهّاء كالمأمُوم إذا 


2 


تَقَدُمٌ عَلَى الإمام؛ واعترض باه إِذَا كَانَ مَأْمُورًا بالتأخير كانت مأمورة بالناء 


5 الع سسشسشسسسالسل لس العنايض شرح الهدايي 
0 وأحيب باتع فَإِنّهُ يكن أَخيرٌ الرَجُل إِيّاهَا بأن يَتَقَدَمَ ع ل ١‏ 
شري ولا تأ منها ًا لك أكثة ني فلا ناوي القطديئ. وَقولهُ: (وَإن لَمْ 
ب وميا ان لتأثير اليّه. و وله : (لم تَضْرَةُ) أي لَمْ تر اماد الْصلى. 

َولهُ: (لأن الاشتراك لا يَثْبْتْ ذُوئَهًا) أي دُونَ لييّة (عنْدَنا حلانا لرْفرَ) إن 
5 0 إمامتها َس بشرط لفسّاد صلاة الرّجل بَعْدَ ل في صلاته؛ أن 
الكل صاخ إمَامَة الرّجَال وَالنْسَام ” م اقتدَاء الرّحُل ؛ به صّحيح ب بلا : نس إِمَامتته فَكَدَلكَ 
اقتدَاء اكزأة وََوَلَهُ: زلا تَرَى) و اماي أن الات شرك لا يش مُوئهُمَاء وتقريره 
مام يَلرَمَهُ لريب 2 لتقام بِالنَصء وكل مْ 1 0 2 عَلَى الترّامه 


عامس 


2 


كَالافتداء. فَإِنَ لُرُومَ فَسَّاد صّلاة الْقْنَدي لَمَّا كَانَ من جَانب الإمَام مُحَْمَّلا لم يَصحّ 
الامنداء إلا بالالترام» ولا الترَامَ نما يَكُونْ بالييّة. فَكَمَا أن الاقتداءَ لا يَصِحّ بدُون اليّه 
يكن العرر اللازمُ من جانب الإمَام ضَرَرَا مَرْضيّا كَذَلِكَ لا نصح إمَامَة المسّاء 
بدُون النيّة للشسسّاء كرون ار لازم لمم من اهن ضر مَرْضّاء وهذا ويخ 
جداء نيه بت من وحهين: أَحَدُهُمًَا أن كل هَذَا قوف خلى. إقر تراط بوت 
الاشتراك و قوع ؛ لأن النَصَّ لَمْ يفصل كو الْحَادَاةٌ في صَّلاة 
رك 4 0 َالثاني د وض على وال أبي حَنيمَة باقتداء القارئ بالامي. إن 
صَّلاة 1 تَفسدُ , 2-7 ٠‏ اقتداء القَارئ به وَمَعْ م ذَلكَ لا ترط لدم 3 إِمَامّة 
القارئ. 

وَالْحْوَابُ عَنْ الأول أَنّهُ تشكيكٌ في لمات إن 7 كن شول ا 
المحَادَاة ي: 585 الاشتراك» وَإِنمّا الخلاف ينا وَيينَ اق بر[ لاله رن 
بشعُوها في علاته وى إِمَاههَا ألم ْو ون ُو لا يت الا شرا ونه كا 
ذَكرْنا آنقاء وَالنَشْكِيك في الْمسَلّمَاتَ لاوم عَلَى أن النَصّ 1 1 
الْقَام وَالْقَام وتَرِْيبهُ نما يُمَصَوَرُ في صّلاة ديت بِجَماعَة؛ لأن 0 
بالرثية) ولعيو بالجمّاعَة تَسْتَلرِمُ الاشتراك. 0 الثاني بأل عَلَى فول الكرحي 
نوم فَلهُ لا َصِح علد بثون اليه ون سا ُو لاما في مسد يَْصل 


بسبّب ٠‏ الاقتداء كالذي اقندَاء المحاذية فَإن صَّلامَ الما إنَّما تُفْسدُ ؛ بسبيه) 0 
ضْ 8 وصور 


ب “6 


ينذا 


الجزء الأول 
9 ا لي م 7 م هسم 7 ع شك دح .هعم مع 2 0 5 ل 
0 لان القارئّ 8 وَحَدَهُ والامي وحذده وف ا الامي الاقتداء 


به فَسَّدَتْ أ ٠‏ يض 0 
وََولَهُ: (وَِنّمَا يُشْترَط نيّة الإمَامٍ إذَا التمّتْ مُحَاذيْة) أي إذَا اقنَدَتْ بالإمّام 
مُحَاذيَة له ليم قد اا اوقا ح ك أل ره بي 
ل أرْ لاء فَإن كَانَ فَالصّوَاب أن اقندَاءهًا لا يَصح إلا باليّة منْ جهّة الإمّام؛ لأنهُ 
ل عا 1 3 


َم لس َلَى من بها اولك بتاعي دمن بجنها على امل الا 0 
و عَلَيْه من جهّة إِمَامه يتَوَقَفْ مَا يَلرَمُهُ على الترّام إِمَامه وَالترَام الِمَام إِلرَامَهُ (وَإن 
3 يَكُنْ بِجَنْيهَا عن ففيه * روايتان) في رواية لا يصح .تدا لاحتمّال الفسّاد من 
جهتهًا بالمثشي وَالْحَاذَاة ماح إلى ور وني ٠‏ وال يّصح (و) عَلَى هذه الرّوَاية 
يَحَتَاجٌ إلى (الفرق) وَهُوَّ أن الفَسَّادَ الأوّل) وَهُوَ ما إِذَا كانت مُحَاذيَة (لازم» ْ ا 
في الخَال (وَالنَانيَ) وَهُوَ ما إذَا كانت خَلفَهُ عفان 0 رَجُل مُحَمَل لاحْتمّال أن 
تنْشي نُحَاذيَ» ولكنّ الظَاهرَ 0 ذلك فْلّمْ ترط نيه الإمَامٍ هَذَا في صّلاة 
يشت ركان فيهاء وما في صّلاة لا يَسْتَرِكان فيهًا قَالّقَدمُ َيه ومحاذاتها إياه ورت 
الكَرَاهَة ا 

(ويكرة لمن حضورٌ الجماعات) يعني الشواب منهن لا فيه من خوف الفتثْتٍ (ولا 
بأس للعجوز أن تَخرَج في الفجر والغرب 2 وهدًا عند أَبِي حنيفنّ رحمه الله 
(وقالا يَخْرّجِنَ في الصلوات كُلَهَا) لأنّهُ لا فتديّ لقَلّمَ الرّعْبَجَ إليها فلا يكره كما في 
العيد. ولَهُ أن فرط الشبق حامل فَتَمَعْ الفتتَيٌ غير أن الفْساق انتشارهُم في الظّهرٍ 
والعصر وَالجِمَعَتِ أما في الفجر والعشاء فَهُم تائمون» وفي الغرب بالطّعام مشغولون, 
والجبَائَيٌ تسعد فَيُمِكِنُهَا الاعتزال عن الرجال فلا يكره. 

الشري 

وكَول: (ويِكْرَهُ لَهْنّ حُصُورٌ الجَمَاعَات) كانت التْسَاءَ ينَاحُ لَهُنّ الخرُوج إلى 
الصّلّوات, ثم لَمّا صَارَ سيا للؤقوع في الفثئة مُنِْنَ عَنْ ذَلكَ» جَاء في التَمْسير أن قؤله 
َعَالَى ١ط‏ وَلَقَدَ عَامَنَا الْمُسَتَقَدِمِينَ مِدكم وَلَقَدَ عَاَنَا آلْسَعَفَخِرِينَ 4 [الحجر: 1] 
ترلَتْ في شأن التَموَة حَيْتْ كَانَ الْنَافقُون يَتأرُونَ للاطلاع عَلَى عَوْرَاتهنَ ولَقَذ 


اللا 


العنايي شرح الهدايي 

َهَى عْمَرُ النّسَاءَ عَنْ الخرُوج إلى المسَاجد فشكن إلى عَائْشَة رضي الله عَنْهَا فَقَالَت: 
لَوْ عَلمَ اللي و ل فَاحْنَجّ به عُلْمَاوُنَا وَمَتعُوا 
لخر أ انار طن 

وما الخارر وَهيّ جَمْعْ عَجوزٍ وَالعَامّةٌ تقول عَجُوزة فَمِنَعَهُنَ أو حَنيفة 4ه عَنْ 
روج في الظور ا دُون الفجر وَالْعْرب والعشاء وَأجَارَ في وات كله 
لاثتفاء الفثّة بقلة الرَغبة في العَجَائز ك3 أجيرٌ لَهُنّ ذلك في العيد بالاثفاق. إِما 
للصّلاة كمَا روَى الَسَنْ عَنْ أبي حَيمة هن يرن للصّلاة وبقنَ في آخر 
الصنفوف ل مَعّ الرّحَال؛ لأنَهُنَ من أُهْل الجمّاعَة تبَعَا للرّجَال؛ أو تكثير المتّواد 
كما رَوَى الْعلَى عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَنيفَة أن رهن ل السواد ويَقُنَ في 
تاحيّة ان مح 41 يبلك ا وَلِْسَتْ من أل الصّلاة وَلَهُ أن 
رط البق حَاملُ) عَلَى الوقاع فَتَمَعْ الفثتة» وَالمَرْطُ يسكُون الرّاء: مُجَاوَرَة 4 
وَالْسَبَقٌ متحتي : شَدَة شَهْوَة الضَرّاب عد أن الفكافقَ التشائف : في الظُهرٍ وَالعَصر 
وَامَْمُعَةء ما 2 لف وَالعشّاء ف ائمُون» وَفي كراب اط مَسُكُولُون) جَعَل 
امْصنفُ اجمُعَة من فيل صّلاة الظُهرِ وَهُوَ الَذَكُورُ في الْْسسُوط والْحيط حَنّى لا ينَاحَ 
هن اوج اليه وَسْيْحُ الإمثلام حَعلَهَا من قيل صلاة العيدين حَبَى متاح لمن 
روي وَالَعِْبُ جَعَلهًا الصف من قبيل العشّاء وَهُوَ الَذَكُورُ أيْضًا فيهمًا وَجَعَلَهُ ضَئِحُ 
السثلام من قييل الظهْر. 

َولهُ: (وَابكبانة متّسعَد) جَوَابْ عَنْ قيَاسهمًا عَلَى صّلاة العيد وَالمَْوَى اليو 
عَلَى كَرَاهَة حُضُورِهنَ في الصَّلْوات كله ظَهُور الفسّاد. 

قَانَ )رسن مقو ف دوقن نس اداه ولا الطّاهرةٌ خَلف 
الْمستَحَاضّةَ) أن الصّحِيح أقوى حالا من الَعدُونٍ وَالشيءٌ لا يَتَضَمنُ ما هو فَوقَهُ وَالإمَام 
ضَامِنٌ بِمَعنّى أَنْهُ تَضْمنُ صلائهُ صلاة الْتّدِي (وَلا) يُصَنّي (القَارِئئٌ خَلف الأميّ ولا 
المكتّسي خلف العاري) لقُوَة حالهما. 

الشرح: 

قَالَ (وّلا يُصَلَىي الطّاهرُ) الأصّل في جئس هذه الْسَائل قَوْلَهُ: عَلَيْهِ الصّلاة 


44 


الجزء الأول 
وَالسّلام «الإِمَامُ ضَامنٌ»7") بمعى. تضم أصلقة صَلذة المققدي؛ ْنَا َعْلم قن أن 
مَعْنَاهُ لَيْسَ الضّمَانْ في ادك إن صّلاةً الْقَنَدي لَيِْسَتْ في 0 الإمَام فيَكُونَ مَعْناة 
صَّلاة الإمَام سم ماه لدي رمد معدي إِذَا كَانَتْ أقوَّى حَالا من الإمّام 
تق تلات وَالَيْء نما يضمن ما هو ذوتة أ مث لاما هو فوفك وعلَى هذا لا 
يجوز اقتداء الطّاهر بِمَنْ هُوَ في مَعْنَى الْسْتَسَاضّة) وَمَنْ به سَلْسُ البَؤل وَانطلاق البَطن 
واثفلات الريح وَالرُعَافُ الدّائمٌ وَاخرْح الذي لا يرقا لادلا الطّاهرَةٌ لف الْسمَحَاضّة) 
نْقصّان حَال هَؤُلاء عَنْ حَال ادي (ولا لمكتسي بالعَارِي) ولا المي بالأعطرس لقوة 
حَاههما إذْ دبعو الحَال الاظتمال على ما لَمْ َمل عَلَيْهِ صّلاةٌ الإمَامٍ مما يَتَوَقَفْ 
َيِه الصّلاة» وَالأمي ) يقدرٌ عَلَى الفاح دُونَ الأعخرس. 

وَاعَتلفوا في جَوَازِ اقتدَاء وض التي تحور أبو حنيفة وأَبو يُوسُّفَ 


كه كه ال : كه طَها وا لسر ميق ولا شلك أن حَالَ 
امل على الطهارة ة الأضايّة أ َوَى من حَال مَنْ اسْثَمَلَ عَلَى الطْهَارَة الضَرورية. 


رليم اله مهار مطلمة ُطَلقَةً: أئا غير مؤقة بوت كَطَهَارَة الستحَاضَة وَخَذَا لا يَتَقَدرُ عدر 
الحاجة فَكَانَ اليَمُمُ كَالُوَضي. 


وَاعْلَمْ أن ليع هار ة ضرورية بانّقاق عُلَمَائنَا؛ د في الحقيقة تلويث» ولا 
يِصَارُ إلَيْه 0 عَنّْ اسْتَعْمّال لاع وَمُطْلقَة بأثقاقهم؛ ل مين بوقت» 
يت به مَا يبْتْ بِالطْهَارَ ة يللا من اسْتبّاحَة الصّلاة وَسَّجْدَة الثّلاوَةِ وَصَسَ الْصْحَف» 
لت الأ ف اليل ب ما ينا تمل لذ يكو ل يه راان بو يف 
ال 0 أن 00 0 ة المطلقَةء 


و 


لِيُطَهْرَكُمَ 4 |المائدة: 1 من غير 0 ووقيت. وفي في 0 الانداء مُحَالفَة 
لإطلاقه وقد إلى توع من الرّج وَاخْتَارَ جهّة الضّرُورة في حَقّ القطاع لجع إِذَا 


قم 


الْقَطَمَ 5 في الحيْضّة القالقة فيمًا دُونَ العَشَرَة وقالا: لَمْ تْقَطعْ لحي عر لبس 


)١(‏ أحرجه أبو داود في الصلاة باب 27 والترمذي ف الصلاة باب 29 وابن ماجه في الإقامة 
باب 407) وأحمد (؟/؟18). 


الكو 


العنايّ شرح الهدايتّ 
من غَيْر أن علا لأن الشّرع لَمْ يَذكْرْ كله طَهَارَةَ في بَاب الرّجْعَة فَكَانَ الْقَصُودُ 
من طَهّارته أدَاءِ الصّلاة» هما لَمْ يكرَئّبْ عَلَيْه مَا هُوَ الْقْصُودُ مه لَمْ يَكُنْ طَهَارَة بالنّسيَة 
إلى غَيْره. 

وَأمّا مُحَمّدٌ فَقَدْ عَملَ في كل وَاحد من البَابيْنٍ بالاحتيّاطء وَالاحْبيَاطُ في باب 
الصّلاة العو ِعَدَم جَوَاز اقتداء اوضع ] ممما لكك لَك لم يَجْرْ لَهُ ذلك لا بد لَه أن 
يُقتدي بالمتوَضي» أو يُصَلَيَ مُنْفْردًا حَنَّى تكُونَ صلا بالوؤضوء فَبَخْرُجٌ عَنْ عهْدَة 
الصّلاة عَلَى الوه الأكمّل وَفي ياب ع العول بالالقطاع؛ لأنَهُ لما القطعت 
الرجْعة لَمْ يكن لَه لَهُ أن يُرَاجِعَهًا وَلا يحل َهُ وَطْؤُهَاء وَالْقطّاعٌ الرّجْعَة مما يُوُْحَذَ فيه 
بالاحتيّاط إِجْمَاعًا: ألا ترى الها لو اعتسّلت وق عَلَى دنه ا التحعَة 
عَنْها احيّاطاء وَإِذا تُصورَ لاع عَلَى هَذَا الوه الْدَفعَ اع أن كل وَاحد من 
العُلَمَاء ترك عله وَناقضّ كلامَهُ. 

(وَيجِورٌ أن يوم المْتَيمُم المتوضئين) وهذًا عند أبِي حنيفة وآبي يوسف رحمهما 
اللّه. وقال محمد رحمه 201 لأنّه طهارة ضرورِيةٌ والطّهارة بالماء أصليم. ولهما 
أَنْهُ طَهَارَةٌ طلقم ولهذا لا يَتَقَدْرٌ بقدر الحاجت (ويَوُم المّاسح الفاسلين) لأنْ الحُفْ مانع 
سرايت الحدث إلى القدم؛ وما حل بالخُف يُزِينُهُ المسح» بخلاف 0 لأنْ الحدث 
لم يعتبر شرعا مع قيامه حقيقر (ويْصلّي القائم خلف القاعد) وقال محمد رحمه اللّه: 
لا يَجُونُ وهو القيّاس شو حال القائِم وتَحنْ تركتاه بالنّص؛ وهو ما روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ صلّى آخرّ صلاته قَاعدا وَالقَومُ حَلمَهُ قيَام)< ' (وَيْصنْي المومِيُ خَلفٌ 
مثله) لاستوائهمًا في الحال إلا أن يُومِيَ المْتّمْ قَاعِدا والإمَام مضطّجعاء لأنْ المعود 
مُعتَبَرٌ فتَبْتَ به الشوةُ (ولا يُصَلي اندي يَركَعٌ وَيَسِجُدُ خف المومِئ) لآنّ حال معدي 
أقوى: ويه خلا فٌزُهَرَرَحِمَهُ الل 

الشرح: 

قال (وَيَوُمْ الماح العَاسلينَ)؛ لأَنْهُ غسّل قَدَمَهُ مَهُ فلس ا اش مَانعٌ سراية 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب »0١‏ ومسلم (10) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 

مط ا الراية (؟45/5). 


لمكا 


الجزء الأول 
لقا إلى الخدم فور باو الى جر اصابياد” قن قيل: ل تسل أله َاق عَلَى كنه 
غاسلا؛ أن الخف قَامْ مَقَامَ شر ول ولكوت كذ حك جات بقؤله 00 
دن بزيَهُ الَسْح) فَكَانَ للَسْحُ عَلَى لحف كَمْسْل الرّجل. وكَولةُ: (وَيْصَلَي القائم 
خَلف القَاعدم ظَاهرٌ وَقَولهُ: «أنهُ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ صَلّى آخرّ صّلاته قَاعدًا وَالقَوْم 
حَلمَهُ قيَامٌ» وَهُوَ ما رُوِي «لَهُ ول 0 د مُرُوا أَبَا 
َكْرٍ يُصَلّْي بِالئّاسِء فَفَالَتْ عَائسَةُ لخَقْصَة: فو َهُ إن أبا بكر رَجُل أسيففُ إِذَا وقَفَ 
وا را ا 
وَالسسّلام: أَلْكنَ صِوَاحبَاتَ اوإسفة مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلي بالئّاس لما افتَتَمَ تح أبو بكر 
الصّلاة وَحَد ا الله يد في 0 يَهَادَى َيْنَ العبّاس وَعَلى وَرجْلاه 
تَحُطَان الأرْضّ حَتَّى دَحَلَ الَسْجِدَ 5 فسمِع أو بكر حم مَحيء الي ل تحر وقد 
الي وَجَْسَ يُصلي وأو كر صلل يعتلقة: واقاية لصتلون رطلاة أي نكر تن 
أن أنَا بكر كَانَ ن يَسْمَعْ كبر اللّبى َل فبِكبْرٌ وَالناس يُكبُرُونَ بتكبير أبي بكر» وَهَذَا 
ا وَالسَلامُ فَكَانَ تاسحًا ا به 
1 إن قيل: هذا الحديث مُصْطربٌ إن بَعْضَّ الرُوَايّات 0 أن ١‏ لمم كَانَ 
أن يك وبَضها على أله كا الي و مكيف يْصح الامتذلال به ؟ أجيب : 
الطاب في شرح الصّحيح رمح هذه الروَاَةَ التي قد رمي اد يُوسّف) 
َه وله عبد الله بن عَبْد الله إن عثَة لفقهد وإقَائه ومُوافقة ان عيّاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَا فَإِنهُ قال: «دخلت عَلَى عَبْد الله بْنِ عَنّاسِ فقلت: ارفك يه 
عائة عن" مض سول الله و ؟ فَقَالَ خات» فعضت عله حَدِيفها نا لكر من 
00 وله : (ويُصلَي الموبى خلف مفله) طَاهرٌ. 

وكولة: (لأن الععُوة مير تنبت به ال دَليِلُ أن صَلاةَ الطوع مُسنْتلقيًا 
بالإيقاء مَعَ القذرة عَلَى القُود كر ذال م 
المومئ) قَال رُقرُ: نصح إمَامَةُ اموي بم ب 6 ولد يَسْجْد؛ لأن الركوع وَالسَجُوة سقط 
إلى يَدَلء وَالتَكَى بالبَدَل كَاْتَاُدَى بالأصْل» 0 قلنًا: إن 3 و الُْوَضبين. وَلَنَا 
أن 0 لدي أقوّى نَاء عَلَى 51 من الأصل فَيَمتَنعُ م الاقتتداء» ولا 1 أن 


العنايّ شرح الهداييّ 
0 عَنْ لكوع وَالسُجُود؛ له و ع الشيء لا يكُون بَدَلا عَنْهُ فلَمًا 
0 لو جَارَ الاقتداء لكان مُعتَديا في بَعضٍ الصّلاة دون ابض وَذْلكَ لا 


(ولا يُصلّي الْمتّرض خَلف المْتَتَفْل) لأنّ الاقتداء بنَاء» ووصف الفُرضيتٍ معدوم 
فِي حق الإمام فلا يَتَحَقَ البنَاء على المعدوم. قَالَ (ولا من يُصلَّي فَرضًا خَلف من يُصَلّي 
فرضا آخر) لأن الاقتداء شركمٌ ومَوافْمَيّ فلا بد من الاتّحاد. وعند الشافعي رحمه اللّهُ 
0 لأن الاقتداء عندما أَدَاهُ على سبيل الْموافقَتٍ؛ وعندتا معنّى التّضمن 
مراعى (وَيُصلَي الْمْتَتَعْلُ خلف المفتّرض) لأنْ الحَاجِنّ في حَفَّه إلى أصل الصلاة وهو 
موجودٌ في حق الإمام فَيَتَحَفَق البثاء. 

الشرح: 

َولَهُ: (ولا 0 ل خَلفَ امتتتقل) هذه تلان أقسام: اقعدَاء المْفتَرض 
بالمتتفل وَعَكْمنهُ وَاقعدَاء امرض بالمفترضٍ مُختَلفيْنِ: فَأمّا الأول قلا يَجُورُ؛ لأن 


اام 


الاقتنداء نَاء أَمْرِ وُحُودي؛ لأنَهُ عر عَنْ مُتَاَعَة شخْص لآخَرَ في أُفعَاله بصفاتها وَهُوَ 


000 7 0 7 


مَفَهُومٌ وُحُودي لا سلب فيه وَ ار ردي كل قرم بصفاته عَيْرُ مُتَحَقق» 


وَوصف الفرْضيّة مَعْدُومٌ في حَق لمر فيمًا تحن فيه. وَأما الثالث فكذلك؟ لأن 
الاقتداء شركة: : يعني في التّحْرِعَة وموَاققة يَعْنِي في لمعا 7 شركة وَلا مُوَافْقَةَ إلا 
عنْدَ انّحَاد ما تُحَرَمَا لَهُ وَفْعَلاهُ 000 كو مَعْنَاهُ شركّة في التّحْرَة عَلَى قَوْل 
أبي حبق ووه فيا على فوش وافيه لعل أن الشركة تققضي الْعيّة في 
الاشتراك) وَالبنَاء يُققَضي التَعَاقَبْ فَيَكُون سس الدليل الأول والثاني ثكاف» ولدرليي أن 
الاسترال نما هُوَ بِالنّسبة إلى التَحْركَة وَالبَاء بالنّسبَة إِلَى الأفعال اد منَافاة ينهم 
والشافعي -رَحَمَهُ اللّهُ- و الاقتداء في الصو رئين يا 

قَالَ الْصَنفُ (ِلأن الاقتداء عنْدَهُ أدَاء عَلَى سَبيل امراف فقة) يَعْني أن كل وَاحد 
بصي بِذاته إلا أل يوَافق الام في الأركَان وَالامفَال من حت الو. ٠‏ وفيه فيه تطر؛ لأله 
1 بالموَاققَة ة عَلَى عَدَمٍ جَوَازِ الاقتداى سكول بها ألا يي 5 را وَذْلكَ 
ظَاهِرُ الفسّاد. 2 أن الَأ الموَافقَة في ينا مواقة عي وَفي ذليله افق في 


الجزء الأول ميس 
تطبيق أَفْعَاله الصّادرَة منْهُ عَلَى الّمَان الّذي طَبَقَهُ أفْعَالَ امام لَيْسَ إلا وَهَذَا غير ذَلكَ 
لاامحالة. 


قَوْلَهُ: (وَعنْدَنا مَعْنّى النُضْمُنٍ مرَاعى ) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله عَلَيْه الصّلاة وَالسّلام 

«لت ٠»‏ على ماعط عت وج شملا 6 . فإ قيل: 
قَد صَحّ أن مُعَاذًا كَانَ يُصلّي العشاء مع الب 46 ل م بجع فَُصَليهَا يقؤمه في أي 
يليه فكإن لذ قمه فضا اه ل أجيب بأن ذلك لا يَلرَم؛ لأن مُعَاذًا ار 
أن ينوِي مَعْ اللي عَلَيْه الصّلاة قار تفلا ال 0 الفرُضّ (ويصح اتدَاء 
لتقل لفت ض) وَهُوَّ 0 الثاني (لأن الحَاجَة في حَقَه) أي في حَقّ امتتقل إلى أصل 
الصّلاة ة (وَهُوَ مَوْجُودٌ في حَقّ الإمّام فيتحَفَقُ الباء وَهَذا َاء عَلَى أن مُطْلَقَ اليّة كاف 
ا ل 0 

وَالخاصل أن الشركة لا يُدَ منْهًا في صحُّة الاقتداء وما هاا ينَاء أحَدهمًا 
عَلَى الآخر للمُنْمرد في الْحْتَلفَيْنِ؛ وله لا ِْح له أن نضا على مرضي آخر 
فلا يَقَتَدي بعيْرِه كَذَلك» وَكَذَا لا يَصِحٌ أ له أذ يني امرض عَلَى التقّلء وَأ يتاء النفل 
عَلَى تخرية الفُرض فَفَدْ يَجُورُ وإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَيْصِحٌ الاقتداء بيْره. 

(وَمَن اقتَّدَى بإِمَام كم علم أن إِمَامَهُ مُحدث أعاد) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام : 
«من آم قوما كُم ظهر أَنّْهُ كان محدثا أو جًُُا أَعَادَ صلاتَهُ وَأعادُوا' ' وفيه خلافٌ 


م اسم عر 700 2 _-- 2 4 00 دا ام 8م 6 .2 2 
الشافعي رَحمَه اللّهُ بِنَاء على ما تَمَدم وَتَحنْ تَعتَّبرٌ معنى التّضمن وذلك في الجواز 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/51): غريب» وفيه أثر عن علي» ورواه محمد بن الحسن في 
كتابه الآثار أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب» قال ف 
الرجل يصلي بالقوم جنباء قال: يعيد» ويعيدون. 
ورواه الدارقطين في سننه )"54/١(‏ عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه صلى بالقوم وهو جنب 
فأعاد ثم أمرهم فأعادوا. 


4 العنايي شرح الهدايتّ 
الاقتداء؛ ا عَلمّ بذلك قَبْلَهُ لَمْ يَجْرْ الاقتدَاء به إِجْمَاعًا. وَقال الّافعي : لاي 
عَلَيْهِ الإعَادَةَ بنَاءُ عَلَى ما تَقَدَمَ ض أن الاقتداء عمد أدَاء على - الْوَاقَقَة مل" ١‏ 0 
مَعَنّى المَضَمن. وَلَنَا ما ما روي «أن المي ع 2 أصْحَابه 0 اك جناي َأعَادَها 
وَقال: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثم ظَهَرَ أله كان مُحْدنا أَوْ جْنّْا أعَادَ صَّلائةُ وَأَعَادُوا» وَعْو رض 
بمّا رَوَى أَنْسْ بْنْ مَالك يه «أن الب يل دعل في صتلاته ؟ َكبْرَ وكبرا مَعَهُ كم أشَارَ 
إلى القَمٍ أذ أنكتوا كما ثم ١ه‏ ول تان حلى أى رول لله كك :ابل ورانة 
1 فَصلى بهم» 8 ّ 14 صلاتهم د مُتْعَقَدَةَ لم 200 اسْتدامّة القيّام قَدَل 
عَلَى أن م م طَهَارَة ااه ل العفاة صلاة الْققّدي إذا م يَعْلَم بحَال الإمام. 

وأحيب بأن الأمْرَ بالمككُث لا يدل يدل عَلَى الالعقاد حوَازٍ أن يَكُونَ ذَلكَ مَنْعَا لهم 
ُ التَّرّق؛ ال راان مُحَمَّدَ بْنّ سيرِينَ ذَكْرٌ هذه القصّة وذكر أن لبي يل أوماً 
لهم أن أفعُدُوا ولَوْ العَقَدَسا صلائُهُمْ لَمْ يَأمُرْهُمْ بذلك» 1 واد كول دالت 
َل تعلو سلاة ْم بصّلاة لمم َلَى أن ذلك حكَايةٌ فل لا عاض الول 

وَقَولهُ: (وَنحن تُعتبر مُعْنَى النَضْمُنِ) مَعْنَاهُ أن الِيّ عَلَيِه الصّلاةٌ 00 قال: 
«الإِمَامُ ضَامِنْ)7") ولا 0 كا أن يحون الْرَادُ؛ به أله صَامن الصّلاة نّفسه مه ولا قا 1 
في ذَلكَ؛ لأن كَُ وَاحد كَذَلكَ أذ ضاير لصّلاة القؤم وهو صّحِيحٌ) 1 نه 0 
يَكُونَ ضَامنًا لصّلاتهم 00 وَأدَاء أو صحّة وَفسَادَا وَالأوّلان غير مُرَادَيْنِ بالإجْمّاع 
عينَ الآران عَلَى مَعْتَى أنه يكَحَملَ السسّهْوَ والقرَاءَة عَنْ الْقَقَدي وكَفْسّدُ صَلاهُ ققدي 
ساف عاذ الإمام. ْ ْ 


2 


اص اس 


(وِذَا صلّى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميينَ فصلاثهم فَاسِدَةٌ عند أبي حنيفد 
رحمه اللّه) وقالا: صلاةٌ الإمام ومن لا يقرأ تَامَنّ لأنّهُ معدور آم قوما معدُورين وغيرَ 
معدورين فصار كما إذا آم العاري عراةَ ولابسين. وَلَهُ أن الإمام تَرَكَ فَرض القراءة مَّعَ 
القّدرة عليها فَتَفْسدَ صلائه وهذا لأنّه لواقتّدى بالقارئ تَكُونْ قراءتُه قراءة لَهُ بخلاف 
تلك المسأَلت وأمتالها لأنْ الموجود في حق الإمام لا يَكُونْ موجودًا فِي حقَ الْمقتّدي (وَلو 


فى ل اذا 


- سات م ل و نه 12 سود مور لهات #ي646 1 ونين * لد ا ل 
كان يُصلْي الأمي وحده والقَارِئٌ وحدهُ جارً) هو الصحيح لأنّهُ لم تظهر منهما رَغبدٌ في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الأول نكن 


الجمَاعَةٍ (فإن قرا الإمَامُِي الأوليينِ كم هدم ِي الأخرين أميا سد صلائهم) وَقَالَ 
رُفَرُ رَحِمَّهُ اللّهُ: لا تَمْسّدُ لتَآدّي فَرض القراءة. وَلَنا أن كل رَحعَدٍ صلاةٌ قلا تَخْلُو عن 
القراءة إما تحقيقًا أو تقد تقديرا ولا تقديرَ في حق الأمىَ لانعدام الأهليّت وكذًا على هذا 
لَوقَدَمَهُ في التشهد . 
00 
قله (وَإذًا صَلّى أمَي) المي منْنُوبْ ِلَى الأمّ: أي هُوَ كَمَا ولَديهُ أمهُ. وَالْرَادُ 
ا الح ود رح مَنْ لا يُحْسنُ الخَط ولا يقرا 


0 كن هس مه ٠‏ 


شيعا وَمَنْ أَحْسَنَ قراءة آله من التنزيل حرج عَنْ ونه أما عند أبي حَنيفة لك 

1 ت أو آيّة طَوِيلّة عنْدَهُمَاء فيَجُورُ افد قنداء مَنْ يَحْمَظ التنزِيل به اس ال 
200 من المقدَا ما كه في الكتاب ظاهر. 

ل (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إلى ترك فرض القرّاءة. وقول كن قراءنهُ قرّاءة 6 


يعني 1 رَوَيْنَا من قؤله ي: «مَن كان لَهُ إِمَامُ َقرَاءة الإمام قراءة لَه ") وَقَوله: 


َه وم 


(بخلاف تلك المسثألّة) يريد مَا استشهدًا به من العاري إذا آم غراة ولابسين (وَأمتَاها) 
يُرِيدُ به الأخرّس أَمَّ قَوْمًا قَارِئِينَ وَحْرْساء وَصَاحب الجرْح وَالُومئ إذَا أَمّا أن هُوَ 
بمثل حَاهما وَكنْ هر أغلى خالا منهماء َلدكُوُ في الكتاب أ طريقَي أ 0 
وَالطْرِيقٌ الآخَرٌ ما كر الكرخي 0 افصَاحَ الكل قد صح؛ 1 5 التَكْبير والاي 
قَادرٌ عَلَْه كَالقَارئ» فَبصحًة الاقنتاء صَارَ الأمي 0 فَرْضَ القراءة عَنْ القَارئ ثم 
0 وان القرَاءة وَهُوَ 0 عن الوقاء يما تحَمِّل فُنْفسندُ صَلائة) راد 52000 
07 القؤم بخلاف سَائر الأغْذَار إن قائمة عند اددع ولا يَصح م اقتذاء مَنَ لا 
عُدْرَ به بصّاحب العذّر. ل (وَلوُ كان 0 لأمي) فيه شَائيَة واب عَمًا يُقَال 


تيز : نيب “ مني 


لَوْ كان النَظرُ إلى القدرَة عَلَى جَعْل الصّلاة بقرّاءة بالاقتداء بالقارئ لا 


0 


صلاة الأمّىّ وَحَدَهُ وَالقارئُ وَحَدَهُ لاقتداره أن ْمَل صَّلائه بقراءة بالاقتداء بالقارئ. 
وَوَجْهُهُ أله لم يُعتَيْرْ ذَلكَ؛ لأله ل يَظْهَرْ مْهُمًا رَعْبَةَ في الحَمَاعَة) لكر لما عل 
0 الإِمّام قرَاءة معدي إِذَا اقتدَى, بخلاف ما مر فيه إن كَلامَنَا في الاقتداء. 


م 


ار يت 


لهُ: (هوَّ المحيع) ترا عَمَا دك ألو 00 أن 2 مول أي حَنيفة ألا تجوز 
500 مَالك) وََوْلَهُ: (وَقَدَمَ في الأعشر ل ْنِ أميّا) أ د اماماة 0 


7 


العناين شرح الهدايت 
فْسَّدتْ صّلائهم) وَقَالَ رُفْرٌ وَهُوَ رولية عَنْ أبي يُوسُّفَ في غير الأصُول لا نفس 
صَّلاحُةُ؛ لأن َرْض القراءة قَد أدَى فَكَانَ استشلاف القارئ وَالأَمَيَ سواء. ولَنَا أن كل 
رَكعَة صَّلاةٌ قلا ا عن القرّاءة الخال الدَالة على وُجويهاء إِمّا تَحْقيقَا كما في 
لعن الأوليين» َم ديرا كما في الأخريين) فإن القرَاءة في الأولتين قرَاءةٌ في في 
ا بالحديث ل رفي ل ااي أمّا تَحْقِيقَا فَظَاهرٌ وما 
تقديرا لدم الي وَالشيء إِلْمَا يُقَدْرُ إذَا أَمْكَنَ تحقيقة. وَقولهُ: (وَكَذَا عَلَى هَذَا لذ 
قَدَْه) أَيْ المي (في لنَشْهُد) يعني قَبْل أن يَقَعُدَ مقدَارَ التَسَهٌد (لَمْ تَفسسد صَّلاةُ عند عنْدَ 
فر وَفْسَدَتْ عنْدام وَأُمّا إِذَا قَدَمَهُ بَعْد مَا قَعَدَ قر النَشَهُد مو اكه 1 0 5 


5 


حَيقَة خلانا لَهُمَا وَهِيّ من الاثنًا عَسْرِيّة وقِيِل لا سد عند الكُلء أما عندهمًا 

ار د عنْدَه ود د الرُوج من الصّلاة بصتلعه وهر الاستتطلاف كُمَا ل َه 

00 م ا 
بان العتدن في الصتادة 


2 حي 


(ومن سبقه الحدث في الصّلاة اتصرّف فَإِنَ كان ماما استخلف وَتَوَضَأ وَبَتَى) 


والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي رحمه اللّهُ لأنّ الحدث يُنَافِيها وَالّشي والانحراف 
يفسدانها فَأَشبَه الحدث العمد. وَلَنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام «من قاءَ أو رَعَف أو أَمَدَى 
9 7 او 1 نر مد ل اح خم فانم اام 5300 - وم 0 )١‏ مس ع مس كت ابر 
فِي صلاته فَليَنصرف وليتَوَضًا وليّبن عَلَى صلاته ما ثم يَتَكَلّم)' ' وَقَالَ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «إِذَا صلّى أحدكم فَقَاء أو رعف فليضع يدهُ على همه وليُقَدم من لم يُسبّق 
3 4خ 0" ا ار ا ل ا ا ا ا « لا اي اق الك 28 
شيع ' والبلوى فيما يُسبَّقَ دُونَ ما يَتَعَمّدُ فلا يَلَحَقْ به (والاستئنّافٌ أفضّل) تَحَرُرًا 
عن شَبهجٍ الخلاف؛ وقيل إن المنفرد يُستَقَبل والإمام والمقتدي يبني صيادَمٌ لفضيلج 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الإقامة باب 21*37 والدارقطيئ )١55 -١57/١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء بنحوه. 
وأخرجه الدارقطنٍ )١61 2155/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ,معناه» وانظر 
نصب الراية (؟05/1). 
2( أخخر جه أبو داود »)١١١5(‏ وابن ماجه ف الإقامة باب 2١7/8‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها ٍ بلفظ: (إذا صلى أحدكم فأحدث» فليأحذ بأنفه ثم لينصرف))» وأخرجه الدارقطي 
.)١155/١19‏ وانظر نصب الراية (51/5). 


ثانا 


الجرء الأول 
الجَمَاعَجَ (وَامُنمَردَ إن شاءً أَتَمُ في منزله وإن شاءَ عاد إنَى مكانه). والمقتَّدِي يَعُودُ إلى 
مَكَانه إلا أن يَكُونَ إِمَامُهُ قد فَرَعْ أو لا يَكُونَ بَينَّهُمَا حائلٌ (ومَن ظن أَنّهُ أحدث فَخَرجٍ من 
المسجد ثُم علم أَنّهُ نَهُ َم يُحدث استَقبّلَ الصّلاة؛ وَإن لم يكن خَرَجَ مِن المسجد يُصلَّي ما 
بْقِيِ) وَالقيّاس فيهمًا الاستقبال وَهُوَ رِوَايَيٌ عن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللّهُ جود الانصراف مِن 

وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ انصَرَّفَ عَلَى قصد الإصلاح آلا ترَى أَنهُ لَوتَحَقَ ما تومه 
بَتَى عَلَى صلاته فَألحقَ قصدّ الإصلاح بحقيقته ما لم يختَلف الْكَانُ بِالخرُوج وإن 
كَانَ استّخلّف فَسَّدّت لأنْهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ من غَيرٍ عُذر, وَهَدا بخلاف ما إِذَا ظَنْ أَنّهُ افتتّح 
37ب ه»ه«32«2 
الانصراف على سبيل الرٌّفض ألا تَرى أَنّهُ لَوتَحَمّق ما توهمه يُسِتَمبِلُهُ فهن ا هوالحرف: 
وَمَكَانُ الصّمُوف في الصّحراء لَهُ حكم انُسجد وَلَوتَقَدَمُ قُدَامَهُ فَالحد هو السترة؛ وإن لم 
تكن فَمِقدارٌ الصتُوف خَلفَهُث وَإن كَانَ مُمَردا فَمُوضِعٌ سّجُودِِ مِن كل جَانب (وإنَ جُنْ 
أونَام فَاحتَلَمْ أوأغمي عليه استقبل) أنه يندر وجودُ هذه العوارضٍ هلم يكن في معنى 
مَاوَرَد به النّص؛ وَكَدَلك إذا قَهمَه لأنّهُ بمَنزِلَتٍ الكلام وهوقاطع. 

الشرح: 

بَابُ الحَدَثْ في الصّلاة: لَمّا ذكرَ أُحْكَامَ السّلامّة عَنْ العَوَارِضِ في الضّلاة 
الفرَادًا كناف ؛ كي هي 1 ذَكرَ في هَذَا البّاب ما يَعْرِضُ ل من العَوَارضٍ 
ونع من لضي وَالأصل أولى اقيم (وَمَنْ سَبَقَهُ الث في الصّلاة الصَرّف عَلَى 
57 1 كك مامه عار دا م الصّلاة مُوَدى مع الحَدّث. وَأُدَاؤُهَا مَعَهُ لا 


0 
ل ار وه 4 


يحور اقفن ما أدّى فَفَسَّدَ الباقي مور أن الماةة الؤاحدةً ل تحترا صِحَة وَقسَا 
(فإن كَانَ إِمَامَا اسْتَخْلّف) وتفْسيرٌ الامنتشلاف أن يَأْحْدَ بتؤبه وَيَجْرهُ إلى المخراب 
5200-7 وَالقيّاس أن ينتقي (وَهُوَّ ول النافمي؛ لأن الحدث ينَافي الصّلاة؛ 


عع لا ا وس 


لانها سام الطُهارََوَالحَدَت يتفي الطّهَارَةَ ناي اللازم ماف للمَلرُومٍ وَالشّيء لا 
ينْفى مَعْ م مكاي (وَلأن الي والاتحراف) عن القبلة (يُفسدَان الصّلاة) ع 


2 


يُفْسِدُهَا لا تَبْقّى مَعَهُ كَالخَدَث العَمْد فَالصّلاة لا تَبْقَى قَى مَعَّ الَني والالحرّاف وَقوله: 


0 ورور 


(فَأشْبَهَ الحدث العَمْد) يَحَدُمْ في الكليلين (وَلَنَا قَولهُ: 3 «مَنْ قَاء أو رَعَفْ أ أَمَدَى 


"0 


0 
في صلاته فَليَنْصرفْ وَلِيَتَوَضَا 0 وَكَولهُ: وله : «إذا 
صَلَى أَحَدَكُمْ قا أز رَعف فَليِعْ يه على مه 6 لم لت بتري 
وَوَجَهُ الاستدلال أنه قال: «وَلِيبن عَلَى صلاته» بق مرب الأَمْر الأبالة 0 
لبا باح وهو الألوبة. 

إن قيل: الأَْرُ في قوله فلوسا للؤجُوب فَيَكُونَ في قوله وين كَذَلكَ وم 
يُقُولُوا به. فَالحَوَابٌ أن لقان في النَظمٍ لا يُوجب القرانَ في الحكم. وقد أَجْمّعْ الخلقاء 
الرَاشدُون رَحَمَهمْ الله وَفقَهَاء الصّحَابَة كمد الله بْنٍ مسْعُود وَحَبد الله بن عَبّاسِ وَعَبّد 
الله بْنِ عُمَرَ وَأنْسِ بْنٍ مالك وَسَلمَانَ القارسي رصا عنهُمْ- على ما فاه وبمه 

او تْرَكُ القيّاس إذَا لم يَكُنْ هُتالكَ , نص فكيْف إِذا كان» وَإنمَا ذكرَ الحديث 

الثاني؛ لأن فيه ييَان الامتخلاف وَكَال: مَنْ لَمْ يُسبّق بشيء أ يَيَانَا للأفضّل؛ لأنَهُ أو 
عَلَى إِنْمَامٍ الصّلاة من الَسبُوق فَتَقَليدهُ يَكُونْ حيّائة. 

وَقؤله: (وَالبَلوَى فيمًا يُسْبَقَ دُون ما يَتَعَمَدُهُ قلا يَلْحَقُ به) قيل هُوَ جَوَابٌ عَنْ 
قيّاسِ الشافعي الحدث السّابق بالحدّث العمّْد. ٠‏ وتقريرة أن قيَاسَ الحدّث السابق عَلَى 
الحدث العَمْد فَاسِدٌ لوؤجُود القَارق؛ أن لابق فيه البلوَى لحصّوله بعبْرِ فعله فَجَارَ أن 
حار ا سس ورد 0 
الاشتعال 1 فسّاده 0 وَالظاهرُ 3 77 07 ناف العمد بالتايو: إن لَص 
ول لز اله ني كما تفن للصئلاة سوه هذى في سبي ما كر 
م من الدليل قَليْنِ في العَمْد لاا به فقال في السابق: يَلوَى دُون العَمد والحيء 
ماين بره إذَا كاي معنا (والامتاف فطل حرا عن شنهة الحلاف) وهو 
ظَاهر. وَاعْلَم أن البناء ادكو لما يَصح في الأحْدَاث الخارجة من بَدَنه الموجيّة 
لؤضُوء لا الشئل من غَيْرٍ َصْد مله للحدث أ لستيه ولا من عير ذالم يَأت بد 
ما يُنَافِي لصّلاة من توقف في مضع الصّلاة وكَلام أ حَدث أ تف عور ما 
غَيْر ضَرورة) قلا يسني إذا 0غ صرف عسل تجاسة ني تبه أو للؤضوء من ) الإغْمّاء 
ركخوهء أ لفل من الاختلام, أ عَم الَدَت م سال منها د 


الجزء الأول 
مَوْضع | لصّلاة بَعْدَ سَبْق الخَدَثْ كَمَا مَرَ أو تَكَلَم أ 
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عند الاستتجاى “ الوضوء من غير ضرورَة (وَقيل إن تفرد 1 0 » أي الأفضّل ل 


ذلك (ِوَالمَامُ والمقتدي يبنى) كَذَلِك (وَالمْمَردُ إن شاء أتمّ فى مَنْزْله) الذي تَوَضَاً فيه 
اناي : ا ل 0 0 
بَعْدَ الانصرافء وَهُوَ امخْتيّارٌ بَعْض مَشَايحْنَا للا فيه من تقليل التثى» وَإِن شاء عَادَ إلى 


مَكانه وَهُوَ اتيّارٌ شَمْس الأئمّة السسرّعْسي وَشَيْخْ الإلام حاف اذه ليكون جَمِيعٌ 
الصّلاة مُوَدّى في مَكَان وَاحد. وَاغتُرض بأنْ في العؤد إِلَى مَكَانهِ مَمْنيّا في الصّلاة منْ 
غَيْرِ حَاجة إِذْ الأداء في الَنْرل صّحيحٌ وَذَلكَ مُفْسدٌ للصّلاة. وأجيب بن الى غَيرُ 
مَوْحُود كبا لان حُرْمَةَ الصّّلاة ل الأمَاكنَ المْحمتَلفَة كَالْكَان الواحد, وَهَذَا صَحّ 
لتتَفْلٌّ عَلَى الذابة. 

وكَوْلهُ: (والمققّدي يَعُودُ ِلَى مَكَانه) يمني حَثْماء حَتّى لَوْ أثم بَقيّةَ صّلاته في 
ضع وه تاودا مغ مئة الاو من طق ل ا 
حَائط» وََدَا إذا فَرَغَ الإمَامُ أو لَمْ يَكُنْ يَنَهُمَا حَائل جَارَ أن يبي في مَنْزِلهء فَإنْ أذْرَكَ 


إِمَامَهُ في الصّلاة فَهُوَ مُخيّرٌ يَيْنَ أن يَقضيّ ما سَبّقَهُ الإمَامُ في حال اشتعاله بالوضو 


ا 0 


ماه 


شر قزاءة أ يفضي آحر لات وين أذأ يع امام َم يَقْضِي اما سب لمم تند 
تُسْليمه؛ أن رتيب أفقال الصّلاة لَيْسَ شراط حلانا رفم كذا في شَرْح الطَحَاوِي. 

قال ووم طن أله أحداك) الْصَلَىي إذَا انُصَرّف عَنْ مَكَان صلاته عَلَى ظَنّ التفاء 
شَرْط جَوَازٍ صّلاته ّ عَلمّ وُجُودَةُ: فَإِما ون الصرافة عَلَى قد إضّلاح الصّلاة 
أَوْ عَلَى قد رَفْضِْهَاء فَإِنْ كَانَ الأُوَلَ فَِمّا أن يكُونَ حرج من الَسْجد أ لاء فَإِنْ 
حرج امتتقيّلَ الصّلاة إن 1 / يَخْرُجٌ أنَمّهًا وَالقيّاسُ فيهمًا الاسنتقبال لوجُود الالصراف 
م غير عُذَرِ كما إِذَا كَانَ عَلَى قَصْد الإعْراضٍ عن ما يأنِي وكركاءئ الامنتقبال 
فيهِمًا (روايّة عَنْ مُحَمَّد) قَالَ في النّهَايَة: لاف مُحَمّد فيمًا إِذَا كَانَ بَابُ الممنجد 
عَلَى غير حائط القْلة لَتَحَفَقَ الانصراف» وَأمّا إِذَا كَانَ يَمْشي في الْممجد وَوَجْهُهُ إلى 
القبلّة بأن كَانَ باب الممنجد عَلَى حائط القبْلّة لا تَفْسّدُ صَلاُهُ بالاتقاق. 


يوحن عت 5 


حكحه 


م مم هه هاس صو و لس. سم 2 إن ٠‏ 3 ع جر وه مع ار 
(وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح؛ ألا ترى أنه لو تُحَمَق ما 
تَوَهّمَهُ بَنّى عَلَى صّلاته) وَقصْدُ الإصلاح مُلِحَقّْ بحّقيقة الإطلاح شَرْغًا كما إذا تَتَرسَ 


32 جيب احا 


ا شت التعثا و شترع المدانة 


الكْفَارُ بأُسَارَى المملمينَ فَِنّهُ يبَاحْ الرّمي إلَيْهِمْ بشرط أن يَكُونَ قَصْدُهُمْ الرنيَ إِلَى 
الكْفارٍ فَبِجْعَلَ كَْهُمْ رَمَوَا إلى الكْفَارِء ثم لَوْ تَحَقَقَ مَا توَهّمَهُ من الحَدَث مَا قُسَّدَتْ 
عثلاقة -بالالضراف: لافتلتجهاء فكذا إذا الصرفة على قصدة.. :واعخرض يأن قد 
الإطلا أأين يحت لا شط عدم ايوج عن المشجدء ف تك لم ترط 
بذلك. وأحيب بأن لكك يت بقَدْرِ دليله» وفي الحقيقة جد القَصدُ وَقَامَ العُذرُ 
َلَيْسَ في قَصْده قيَامَ العذْرِ فَالحَط عَنْ دَرَحَتهًا (وإن كَانَ) قَدْ (استخلف) فين أله لم 
ندا لست متلق وإذ لم تراج من المنجد لود الئل الكدر من غم 
عدن تلاق أن (إذا تحت :ما اهمه حإن العمل عد امفديية. لقاع .«المدر فكان 
الاسنتطلاف كَالخرُوج من السْجد يَحَْاجٌ لصسّته إلى قَضّد الإطلاح وَقيَامٍ العذر. إن 
كان الشاني وات الصَرّف حرج منْ الممتجد أو لَمْ يَخْرَجْ؛ لأن الانُصراف عَلَى 
فيل انع خسن حننق الأ ترق الذ لو تكد ذا وهم كله زنهدم ام هذا 
الذي دَكرْنا أن الانُصرّاف إذا كان عَلَى قد الإطلاح لَمُ تَفسُد صَلائُهُ ما لَمْ يَيْرُْجْ 


َو يَستْلفا» ذا كَانَ َلَى قد الإعْراض وَالرَقْضٍ قدا (وَهُوَ الخرف) أ الأصطل 
في نس هَذِء الكسائل» هن الصرّف على طن له لم يضح أ على عن له َم صل 
في تمان عوط الأقن الت نذ ترق أن عم كد ل لك ذللت اقفن 100 

عله لمْمَكَانُ م ليان أَلهُ إذَا لَمْ يَكْنْ في الْسْجد مَاذَا يَكُونَ حُكْمُهُ 


ان و دق 85 ور إن ان او 064 ليق راق 5 هإ 2 اهو دوروو ورور و 
وهو واضح (وإك اك نام فاحتلم 9 أغمي عليه استقبل الصلاة؛ لاله يندر وجود 
ما 0 7 7 م 34 و ال 0 2 5 31 2 1 2 

هذه العَوَارض) في الصلاة (فلم يكن في مَعْنَى ما وَرَدَ به النص) وهو قوله: وَْوٌ «من 


قاء أَوْ رَعَفَ في صلاته» الحديث (وَكَذَلكَ إذا فَهَْه؛ لألْه) أ فعَل القهقهة (بمنرلة 
٠ 2006 050 0 5 0 3 97‏ _ وم ٠.‏ 3 ا مله ه 2 و 
الكلام) شي أن كلا منهما ينقل المعنى 0 صميره إلى فهم السامع (وهو) أي الكلام 


قَاطع)؛ لأنَهُ يد قَالَ «ما لم يَعَكَلّم وَهَذَا إذَا ؤجدت هذه العوَارض قَبْلَ أن يَقَعْدَ قَذْرَ 
و 


اتَشَهُد فَأمًا إِذَا وُحَدَت بَمْدَهُ قلا اسنتقبَال؛ لله لَمْ يَئقَ عَلَيْهِ شَيءٌ من الأركان. 


' 10100 2 12 إن 34 و كن 1 2 2 ٠.‏ ءٌَ 7 538 86 
قيل: سَلْمنَاهٌ ولكن لا بد للخروج من فل المصّلي عَلى قل أبي حنيفة ولم 
عيد الا كان التموفة واد مره رفكي و مهما كان 


و 


٠ 


فإذ 
َ 
ا 


الجزء الأول لفن 


فَالصِيْمُ منْهُ مَوْجُودٌ ما في الاضطراب فَظَاهرٌ وَأمّا في الكت فَلاَنهُ يَصيرٌ به مُوَدَيا 
5 من الصّلاة مع الحدث وَالأَدَاء صنْعٌ منْه) وَقَدْ تَقَدَمَ ما هُوَ م شرُوط البَاء يل 
هَذَا بأَكْثْرَ مما ذَكْرَهُ فَليِكنْ عَلَى ذكْر مئك. قيل وَإِنّما قَالَ أو كام فَاحَتَلَم؛ لأنْ لتم 
باثفراده لَيْسَ بمُفسد وَكَذَا الاختلام ره عَنْ النّوْم وَهْوَ البأوغٌ الس فَجَمَعَ 
يما مانا للمراة. ١‏ 


(وإن حُصر الإمامُ عن القراءة هَعَدّم غَيرَهُ أَجِرَآَهُم عند أبي حَنيفَةَ رحمه الله 


هار ” إرار رار إرىل مخ 


وقالا لا يُجِزُِهُم) لأنّهُ يندر وَجِودُهُ فأشبه الجِتَابَنَ في الصلاة. وَلَهُ أن الاستخلاف لعلّحّ 
العجز وَهُو هاسنا آلرّم؛ والعجرٌ عن القِرَاءة غَيرٌ نَادِرٍ فلا يَلحق بِالجِتَابتٍِ ولو قرا مقدار 
ما تجوز به الصلاةٌ لا يَجَورُ الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجتّ إليه (وإن سبقه الحدث 
بعد التو مضنا وَسََم) يأنْ التُسليم وجب فلا بد بن العوَضو يات به (وإن تم 
الحَدث في هذه الحَانَجٍ أو تكَلْمْ أو عَمِلَّ عَمَلا يُنَافِي الصّلاةَ تَمّتَ صلائٌ) تأنه يَتصَدر 
الِِنَامُ لوجُود القاطع كن لا إعَادةَ َيه لأنَهُ َم ببق عليه شَيءٌ من الأركان. 

الشرح: 

َل (يإن حُصر الإمَم عن القراءة) كل من التتع عن شئء لم يدر عليه قد 
حُصرَ عَنْكُ فَإِنْ عَجَرَ الإمَامُ عَنْ القراءة بسنيّانه جَميعَ مَا كَانَّ يَحْفَظُ (فَاستخلف 
غير عار عه اوبحي رالا لامخرروي انال بي القزةة ال لبلا ورد از 
كلمي إذَا أمّ قَوْمَا أميينَ وَتَسَبَهُ بَعْضُ التتارحين إِلَى السّهو؛ لأن مَدَمَبَهُمَا أنه 
يسْتقْيلُ» وبه صرح الإمَامُ فَخْرُ الإسئلام في شرح الجَامع الصّغير. وَقَولةُ: (لآلة) أئْ 
الْحَصْرٌ عَنْ القراءة (نادرُ الوجُود كَاخَنَابَة في الصّلاة) قَلْمْ يَكْنْ في مَعْنَى مَا وَرَدَ به 
النَصّ من الحددث الذي َعُمْ به البَلوَى (وَلأبي حَنيفة أن الاستخلافَ في ياب الحدث 
جَارَ للعجز عَنْ اللضيّ وَالعَجْرُ هَهُنَا أُلرَمُ)؛ لأنْ المخدث قد يَجِدُ في الُْسْجد 7" 
ُمكنهُ إِنْمَامُ صّلاته من غَيْرِ اتطلاف. أَمّا الذي ئسي جَمِيمٌ مَا يَحَْظ لا يُقَدِرُ عَلَى 


2 


الإمَامِ إلا بالتذكير وَالنَعْلِيبٍ كَذَا ذَكْرَهُ قاضي ختان. وَدذَكرَ أو اليْسْرِ: إِنمَا يَجُورْ 
الامتتعتوفة ذا كان تف اق إي اكه يدل عراف خيدر واشيدة غانه القواءة: 


ع 2 ا ل و ا م هاه 2 د ل ل 00 50000 ام 
أما إذا نسي فصار أميا لم يجز الاستخلاف. وقوله: (والعجز عن القراءة غير نادر) 


مر 


نض 


العنايي شرح الهدايي 

جَوَاب عَنْ قَوهما أنه يَنْدْرُ وُجُودُهُ. وقَولَةُ: (ولّوْ قرا مقدَارَ ما تَجُورُ به الصّلامٌ) ظاهرٌ. 
وَكَذَا قَوْلَهُ: (وإن سَبَقَهُ ا حدث) وَقَولهُ: (في هذه الخال يخي بَعْدَ نهد 

(َنْ رلى التيّمُم اهام ضِي صلاته بَطَنَت) وقد مر من قبلُ (وإن رام بَعدَما قعَدَ قَدرَ 

التٌشهد أو كَانَ مَاسِحا فانقضت مُدةُ مُسحه أو خَلَعَ حُمَيهِ بِعَمَل يُسِيرٍ أو كَانَ أميّ 

فَتَعلّم سورة أو عريَانًا فَوَجَد توي أو موميا فَقَدرعَلَى الرّكُوع وَالسُجود, أو تَدَكَرَ فَائتَمَ 

عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القَارِىٌ فَاستخلف أميًا أو طلعت الشمس في الفجرٍ أو 


دخل وقتْ العصر فِي الجمعتٍ أو كَانَ مَاسحا على الجبيرة فُسَقَطّت عن بر أو كَانَ 


- 


ا لالد 


مَاحِبّ عدر كاقل طدَرة كَالْسِتْحَاضَدَ ومن متها يَمطدَت اضَلاثة ف كون أبن 
حنِيفيَ رحمه الله وقالا تَمّت صلائه) وقيل الأصل فيه أن الخُرُوج عن الصّلاة بصنع 
المصلّي فرض عند أبي حَنيفَةَ رَحمه اللَّهُ وَلِيسَ بفّرض عندهماء فَامتراض هذه 
العوارض عندهُ في هذه الحالّي كاعتراضهًا في خلال الصلاة وعندَهُمًا كاعتراضها 
0000 2 ا يور ين 2 مداو 7 م اهو ماو مةويور ر دمو 
بعد النسليم. لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وله أنه لا يمكنه أداء 
ل 2 10 1 52 م بم فاه في تلن اروم واه الك يه 
صلاة أخرى إلا بِالخُروحٍ من هذه. وما لا يُتَوَصَل إِلَى القرض إلا به يَكُونُ فَرضا. وَمَعنَى 
قوله تَمّت قَارَبّت التَمَام والاستخلاف ديس بمُفسد حت يُجُورٌَ في حَقَّ القارئ؛ وَإئ 
تاذ فتوورة كم ترص وو طلم مالسل الإطامد 

الشرح: 

نر 0 9 2 3 357 27 مه 5 - 0 0 28 3 00 لو 3 2 ام 

وقوله: (وقد مر من قبل) يعني في باب التيمم حَيث قال: وينقضه ايضا رؤية 
َ ار 6 ا م قزق 2 رسو علوم ص ام م مع ا ل عا ل رو ده اه 
الماء إذا قدّرَ على اسَتغمّاله. وقوله: (وإن رآه بعد ما قعد) بَيَان مُسائل تسمى بانني 
ديه هي شام شروو مق 000 5 ا 1 70 ا 
عسر د وهي مشهوره. وقوله: (بعمل يسير) يعني بان كان الخف واسع الساق لا 
ماه م . امه 1 لش با ام ا و" ور ل َه كت اه 
يَحَتَاجِ في تُزعه إلى المعالجة. وإنما قي به لآنه إذا كان ضيقا 0 بالنز تمت 
5 0 0 00 2 2 02 1 7 تع | مس 232 
صَلاتُهُ بالاثّفاق. وَقؤل: (فتعَلمَ سُورة) قيل تذَكرّ بَعْدَ النَسْيّانَ؛ لأن التَعَلمّ لا بُدَ لَهُ من 
الَعْلِيمِ وَذلك فعل يُنافي الصّلاة فتتم صلاته بالاتّفاق. وقبل سمعَهًا بلا اعختيّار 
ا وه 
سا يي 

ل انان ات مه ل ا 0 2 ل _ ل ل ار 

وَقولهُ: (أو تذكرّ فائئة قبل هَذه) يَعْنى إذَا كَانَ فى الوّقت سعة. وَقَوْلَةُ: أ 
هار 7 ول 8 ال عه 0 - 0 20 - ل 4 5 1 26 3 
حدث فاستخلف أميّا) قيل هُوَّ امختيّارٌ المصنّف رَحَمَهُ الله وما على اختيّار فخر 


ا 


الجزء الأول ذفن 


إن 3 500 .واه 5 ع هاس 2ه عاك 3 9 ا و 
الإإسلام فلا فساد فى الاستخلالاف بعد التشهد بلا خلااف. وقوله: 7 دخل وفمت 
1 3 5 ع2 27 0 طٍٍِ 2 5 2 0 و ماه وعع له ِ 
العَصر في الجمعة) قيل كيف يَتَحَقَقْ هذا الخلاف وَدُحول العَصر عنْده إذا صر ظل 
ل 2 ّ 0ه 2 5 2 0 7 2 
كل رقو عامسل وعنتهما إذا عار مكلف واسيب بأن هذا على فول اسن ين زياذ أن 
0 ف 2 ٍُ 0 2 0 0 1 م وه 0 ا ل ار ل 0 

8 ا ل قاد قاف اك ل «فاروق شوك 1 ا بز 1 ل او ل له تر م 
الصلاة عندهما وعنذه باطلة وهذا يخالف قل المصنف 9 دَخَل وَقت الععصر في 
1 00 فرهر ص ابم 32 2 7 2 3 7 07 
الجمعة. وقيل يُمْكن أن يَقَعْدَ فى الصّلاة بَعْدَمَا فَعَدَ قَدْرَ التَشَهَد إلى أن يُصيرَ الظل 


ل 


متليهء فحيئكذ يَنَحَقَُ الخلاف وَهُوَ بَعِيدْ كما ترَى. ولكن يُمْكنْ تؤجيهة عَلَى الرْوي 


عر عو ع 


00 


هَ 3 7 2 2 5 20 
عَنْ أبي حَنيقَة رَحَمَهُ اللهُ أن الخْرُوج والدُّعول يُكون ظل الشيء مثلَهُ كَمَا هُوَ 
تذهلئما [الااسعة تحتو يقوف وهل أن سرد الوفك اميل إلى اطسق وراد 


م م ٍَ 7 و 5 مه تير ل 0111ظ رس . ره قي 0 ٠‏ كه 
ل ا ا ل ل ل ا سي ا 


- 
9 مهد ير 


فَهِيّ مَنْسُوبَةَ إلى روليّة أسّد بْنِ عَمْرو عَنْ أبي حَنِفَةَ وَالَنسُوبُ إِلَى الحْسَنِ رواية 
الموافقَة في الَذَهَب عَلَى ما تَقَدُمَ. وَولَهُ: (كَالْسْتَحَاضّة وَمَنْ بِمَعْتَاهَا) يَعْني إذَا 
استوْعب الانقطّاعٌ 57 كاملاء لَدْ القَطّعَّ الدَمُ بَعْدَ التَشَهُد كم سال في وَقت صّلاة 
أُخخْرَى فَالصّلاةٌ الأولى جَائرَة عند أبي حَنيفة وَإِن لم يَسل فَهِي بَاطلة لتَحَقَق الاقطاع 
بَعْدَ لتَشَهُد وَهْوَ كَالانقطاع في وَسّط الصّلاةه وَعِنْدَهُمَا جَائرَة؛ لأنْهُ كالانقطاع يَعْدَ 
تَمَام الصّلاة 

قبل كَوَلهُ: (وقيل الأصمل فيه) هُوَ قَوْلَ أبي سعيد البَرْدَعيّ وَعَلَيْه العام وفيه 
إِشَارَة إلى أن الْحْتَارَ عند الْصَنّف غَيْرْهُ وَهُوَ كَوْلَ الكَرْحي» فَإِنَّ فَسَادَهَا بالأمُور 


المذكورَة عند أبي حَنيفة لَيْسَّ لذَّلكَ عنْدَ الكرْعي؛ لأن الفغْل قَدْ يُوجَدُ مَعْصِيّة بأن 
000 7 1 0 2 0 1 ' ا 00 1 
قهقة أوْ كذب» ولا يَجَورٌ أن تكون المغصيّة فرضًا بل الخروج بفغل المصّلي لِيِس بفرضٍ 


مه ل 


نواعتت إن تقد لطا ل اماق ودود الخ كد افيد 
كَوْجُوده قبْلَهُ لا أنّهُ في حُرْمّة الصّلاة» وَخَذَا إِذَا نَوَى مسار في هذه الخَالَة الإقَامَة نم 
وَالَحَى امثير مَا تحب الصّلاة بَعْدَ وُجُوده عَلَى غَيْرِ الصّفة الوَاجبّة هي عَلَيْها ْلَه إن 
الصَّلاةٌ تجب بَعْدَ رَؤْيّة الماء وَانقضّاء مُدَة المح وَوجْدَان الثُؤب وَتَعلم السورة 
بالوْضُوء وَالعُسْل وَالبْسِ وَالقرَاءة كانت وَاجبّة بطّهَارَة لمم وَللْسْح وَالعُري 


#« التت سس سد العنتايت شرح الهدايت 


وَعَدَمٍ القراءة. وقيل الَعْنِي به كَوْنْ الصّلاة جَائرَةَ للاجتمّاع به وَبضده فَإنْهَا تتصح 
الئيَمُم وَالْسْح وَالإِمَاء وَأضْدَادهًا. وَقولهُ: (لَهُما مَا رَوَينَا من حَديث ابن مُسعود) يريد 
به َوْلَهُ وله «إذا قلت هَذَا أو فعَلت هَذَا»َ الحديث» عَلَقَ يي التَمَامَ بأحَدهما فَمَنْ 
7 يكالث عد يخَالقن اللضٌ وله أن أدَاءَ صّلاة أُْرَى في وَقْتَهًا وَاحبٌ لا مَحَالََ 
َهُوَ لا يمْكن إلا بالمخروج من هَذه) فكَانَ روج منْهًا وَسيلة إِلَى الفرض باقتضّاء 
0 تغالى لل أقيموا الضلرة )اروم لول إلى أدَاء الفرض لابه ه كان فَرْضًا) 
وَهَذِه اكه منْقولة عَنْ التي الإمَامٍ أبي مَنْصُورٍ الاثريدي. 

وَاعتُرض بِوَجْهَيْن أحَدهمًا أن مده رَجُلا في هَذه الخال تَصِّتَ صلابهُ 
بالاثفاق ولا 6 منه. الثاني نْهُ عَلَى 5 | يَكُون فَرْضًا لعَيْرِهِ كَالسَعي إِلَى 
الجمعة يحب أن تتم صّلانه في 0 اذ كُورَة 10 المقصود من الصئع وهو 
لخرُوج من الأولَى» كما لَوْ دَحَلَ الشابع يَْمَ الجمعَة قَبْلَ دُحُول الوّقت. وأحيب ضًُ 
الأوّل بأن المْحَادَاةَ مُفَاعَلَةَ لا تَتَحَقَقُ إلا من فاعلين فَكَانَ منه صِنْعٌ دناه الليث في 
مَكَانه وَعَنْ الثاني يأن الخرُوجَ عَنْ 0 بخن أن يكون سّ وَجه تَبْقَى صّحِيحّة 
وله تعلى: (1 يلوا ملز » [محمد: *"] وَلأنَ اتيب فر ض وَلَمْ تق بهذا 
روج صحيحة. لا يُقَالَ: 00 أن اوج لَمْ يَكُنْ بصلع الْصَلَي 
فكان بَقاؤُهَا صّحِيحّة مَوْقُوفًا عَلَى جروج , بنع الْصَلّي فلَوْ توف الموج عَلَى 
بَقَائهًا صّحِيحّة دَارَ. » ل: الخْرُوج بصع الْصَلّي تزقوفة عل نا اختيرة التارِعٌ 
رَافعًا النَحْرِجَةَ على مَا سَيأتي» وَيْلرَمُ منْهُ بَقَاؤُهَا صّحيحَة ولا مُحْتَبَرَ بِالضّمَنيات. 

وَقوْلَهُ: (وَمَعنَى قله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام) 20 عن استدلالهمًا بحَديث ابن 
مُسعود َهوَ مل قله علَْهِ الصّلاة 0 «مَنْ وقف بعَرَفة فقذ كم حَجَهُ» أي قارب 


و ور عه ساس 


النّمَامَ سَمّاهُ تمَامًا بِمَا يثول إِلْه. وَقولةُ: (والاسنتخلاف غَيْرٌ مُفُسد) رات مايال 
استخلاف لسل 5 الوواجحب ألا تَفسدَ به عنْدَهُ أَيْضاء وتَقرِيرُهُ عَلَى 
0 أحَدهمًا ما ذهب إل ارود الو سنا لله ملع مله أكثة ل فد 
بدليل أنْهُ لَوْ استَخْلّف قَارِئا في خلال الصّلاة لَمْ يَضْرَه وَالْخَبَرُ من الصّنْع ما كَانَ 
مقسةا تكرن عكلة سانا (لمكاحة رافك القرقه 


2 


الجزء الأول 
ال او م ا ا يا َه 


أَحدّث فَاسْتخلف أنْهُ تَفْسْدُ صلانُهُ؛ لأنْهُ عَمَلُ كثير. ولشى ما فَخْرٌ الإسلام أن 
صّلائة تام في هَذْه الحالة لكوانه عَمَلا متافيًا للصّلاة. وَالثاني 0 مَعَنَّأهُ أن الفْسّاد فى 


نا 
و 


و 


هذه الصّورة عند 1 للاستتلاف؛ ب نه لَيْسَ بمفسدء راعسا ور كم 
شرعي وهو 2 صلاحيّة الأمَيّ لإمَامّة وَالوَةٌ مَردُودٌ؛ ك5 قال: هُنَاكَ 06 كثيرٌ من 
غير عذْرٍ وَهَهنَا فض الْألة فيمًا ذا كان بعد ولا يَلَْ عر شر الريك 
ل يي 0 كا أشنا إل في مطل اليمشث + من قول: يعض 
المَارِحينَ إن فول الْصنّف: و اطل فيه إشَارة إلى أن 0 5 أن 
لك ذكْر الْمشَارٍ وَذكرَ غير والاخجاج عله غير متو من 

(ومَن اقتدى امام بعد ما صلّى رَكعدّ فأحدث لإَِّم هدم آجزآه) لوجود 
المشاركتّ فِي التَّحَرِيمَتِء والأولى للإمام أن يُقَدم مُدرِكا لأنّهُ أقدرٌ على إتمام صلاته؛ 
وينبغي لهذا المسبوق أن لا يَتَعَدُمَ لعجزه عن التُسليم (هَلو تَقَدُمْ يَبسَدِئُ من حَيث انتّهى 
إليه الإمام) لقيامه مَقَامَه (وإذًا انتّهى إلى السلام يقدم مُدرِكًا يُسلّم بهم؛ فَلَو أنه حين 
تم صلاة الإمام قَهِقَه أو أحدث متَعمّدا أو تكلم أو خَرجَ من المسجد فَسَدَت صلاثه 
وصلاة القوم تَامدٌ) أن الْفسد في حمّه وجد في خلال الصلاة وفي حقّهم بعد تَمَامٍ 
أركانها والإمَامُ الأول إن كان فَرَعَّ لا تَمْسد صلائه؛ وإن لم يَفرُغ تفسد وَهُوَ الأصح 
(هَإن نّم يُحدث الإمّامٌالأوّلُ وَقَمَدَ قَدرَ التّشَهد كُمَ قَهِمَهَ أو أحدّث مُتَعَسَدَا فَسَدت صلاةٌ 
الذي لم يُدرِك أول صلاة الإمام عند أَبِي حنيفنّ رحمه اللّه. 

وقالا: لا تفسدء وإن تكلم أو خَرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا) لهما أن 
صلاة الْمْقتّدِي بِتَاءٌ على صلاة الإمام جوازًا وفَسادًا ولم تفسد صلاةٌ الإمام فَكَدَا صلاثه 
وَصارٌ كَالسَلام والكلام. وَلَهُ أن الفهمَهَمَ مُمسِدَةٌ للجُزءِ الذي يُلاقيه من صلاة الإمام 
َس مثلهُ من صَلاةالْقتّدِي» غَي َأ الإمَامْ لا يحتَامُ إلى البنَاء والَسبُوقَ يحت ّيه 
وَالبنَاء على الفاسد فَاسِدٌ بخلاف السلا لأنّهُ منه والكلام في معتاه؛ وينتقض وضوء 


الإمام لوجود القَهمَهتٍ في حرمت الصّلاة. 


لفن العناييّ شرح الهداييّ 


الشرح: 
َوْلَهُ: (وَمَنْ اقَتَدَى إمَام) إذَا اقتدى الرَجُل بِمَنْ صَلَى ركعة فَأحدّث الإمَامُ 
ا ل 


قَقَدَمَهُ صّمّ الامنتثلاف؛ لأنّ صحَتهُ بالمشَاركّة في الَحْرمَة وَقَدْ وُجدَت (وَالأولى 
يَسْتَخحْلف مُذْركا؛ لأنّهُ أقَدَرُ عَلَى إِنْمَامهًا) لعَدَم احْتيّاجه إِلَى استظلاف غَيْره للتّسْلِيِم 


كن 
0 


م2 


إق 


0 10 


عن 2 2 209 00 ام م سف ماه 2 5 3# 0000 
والاقدر أولى لا محالة. قوله: (وهو الأصّح) احتراز عن وا أبي حلص أن صلاته 
00 ع2 يَو ره 1 2 5 رد 27 0 5 اماق 5 وم لتك ساس وقر 
يضا ثامة؛ لَه مدرك دل صلاته فيُكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد. ووجه 


غ ع ف تور ب ه على م سه 3 0017 1 2 : 2 3 07 3 م 2 
الاصح أنه بقي عليه البَاءء وضحك الإمام في حقه في المنع من البتاء كضحكه 


و ضَّحكَ هُوَّ في هذه الخال فسَّدَتْ صلائُكُ فَكَذَا إِذَا ضّحَك الإمَامُ الْمسْتَخْلف. 
وكَوْلهُ: (فإن لَمْ يُحْدث الإمَامُ الأَوَلُ وكَعَدَ قَدْرَ اتَسَهّد إنَمَا قيّدَ بذَلك؛ لأَنَ المَهْمَه 
وَالْحَدَثْ بِالعَمْد إِذَا وُجدَا قَبْلَهُ فَسَدتْ صلا الجميع بالاتقاق» وَقَيّدَ بِمَسَّاد صّلاة 
الَسبُوق؛ لأنْ صَلاةَ المذرك لا تَفْسُدُ بالاتقاق. وفي صلاة اللاحق رِوَايّان. قَولَهُ: (وله 
أن التجفهة مُفْسدَة)؛ لها كالحدث في إِرَالّة شَرْط الصّلاة ركو الطهان ‏ ففكون 
مُفْسدَةٌ للجرّء الذي يلاقيه من صّلاة الإمَام مَيَفْسدُ مثلّهُ من صلاة الْقتدي لابتنائهًا 
عَليْهَاء وله ( لأنهُ منه) المنهي مَا اغتبَرهُ المترْعٌ رَافعًا لتّحْريمَة عنْدَ الفرَاغ منْ الصّلاة 
كليم وَالخرُوج بفغل امْصَلَي إن ار اْتََرَهُمًا كَذَلكَ. قَالَ وَل «وتحليلُها 
التسّليم». 

وَقَالَ الله تعَالّى: « فَإِذَا قضِيّتِ الصَّلَوةٌ فَأَسَِرُوا فى الأرَض » [الجمعة: ]٠١‏ 
َقولَهُ: (وَالكَلامُ في مَعْنَاهُ) يَعْنِي من حَيْثْ إن السسّلامَ كَلامْ مَعَّ القَوْم يَمْنَةٌ وَيسَرَة 
رخو كافع | معطا روكرلة درو شيل املو الإمار ااي ‏ الكلتاء الالال تلان 
قر فَِنَ عنْدَهُ أن كل قَهْقَهَة وجب إِعَادَةَ الصّلاة ُوجب الوْضُوءَ وما لا قلا؛ لِأنهُ في 
مَعْنَى الَنُصُوصٍ عَلَيْه م كُل وَجْه. وَلَهُمْ لها وُجدَت في حُرْمَة الصّلاة؛ لأْهُ لَوْ سَهَا 
وحائ رت قرا موري السيرء) الرصور 

(ومَن أحدّث في رُكوعه أو سجوده توضا وبتى ولا يَعتَد بِآنّتي أحدّث فيها) لأن 
إتمام الرّكن بالانتقال ومع الحدث لا يُتَحَقّقَ فلا بد من الإعادة: ولو كان إماما ققدم 


غيرهُ دام المْقَدّمْ على الكو لأنّهُ يُمكنه الإتمام بالاستدامت. 


نضا 


الجزء الأول 
-- 
َوَلَهُ: ولا يَتَد) وفي بعض الْنْسَخْ يُعيدٌ) وَهُمًا مُتَقَارِبَان؛ أن 0 الاعتدّاد 

د05 الإعَادَة 39 أن إِنْمَامْ كن بالانتقال» والاثتقال مع الحدّث إلا تحنو أن 
الْعَلَ إَِِْ جُرْءٌ من الصّلاةء وأَداُ جرْء مها بَعْدَ سئي الحَدَثْ مُفْسد (قَلا ب بد من 
الإعَادَة) وَالقيّاسُ أن يَتَقَضّ بالحددث يم مَا أُذَّى لكن تَرَكْنَاةُ بالأثر الوارد في البنَاء 
بي 0 0 الذي سبَقَهُ الحَدَثْ د فيه عَلَى القيّاس وَلَرِمَ إعَادَةَ ما كَانَ الحدَث 


7 (دآمَ للْقَدَمُ عَلَى ركُوعه) أي مَكْتْ راكمًا َدْرَ ركوعه (لأنهُ يُمكلة 
انعم بِالاستدامّة)؛ أن الامنتدامة فيمًا يُسْنَدَامُ كَالِإنْشَاء قلا يَحَتَاجْ إلى إنشَاء 
الركوع» امل قؤله تَعالَى « قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلذّكرّئ مع الْقَوَمٍ الطون» 
[الأنعام: /5]. 

(ولو تَدْكَر وَهُوَ راكع أو ساجد أن عليه سَجِدَةٌ فَانحَط من رُكوعه أو رَفَعَ 
رأسه من سجوده فَسَجِدها يُعيدُ الركوعَ والسجود) وهذًا بَيَانُ الأونى لتَمَعْ أفعال 
الصلاة مرتبَيٌ بالقدر الممكن؛ وإن لم يعد أَجِرَآهُ لأن الانتقال مع الطّهارّة شرط وقد 
وجد. وعن أَبِي يُوسّف رحمه الله أَنهُتَرّمُهُ إعَادَةُ الرَكُوعِ لأنْ القومّدَ فَُرض عندة. 

الشرح: 

من ذكْرَ في موعه أ جود أن عل سَدةً لط من ركوعه أ رقع 
أيه من سُجُوده فِسّجَدَ الي ذَكْرَهَا صليبّة كانت أ" تلاوة أَعَادَ الرُكوعَ وَالسّجُوة 
لتَقَعّ الأفْعَال مرئبة قر الإمْكَان وَهَذَا ين الأولى؛ لأن مُرَاعَاةَ التُرتيب في أَفْعَال 
الصّلاة ليست بركنء ألا ترَى أن السبُوق يَبْدا بمَا أذرَكَ مَعّ الإمّام» وَلَوْ كَانَ التئِيبُ 
ركنا لماز له 0 عدر الجمّاعَة كَالترتِيب يْنَ الصّلوات» فلو تَرَكَ الإعَادَة جَارَ 
أن ذكْرَ المسّجْدّة لا يَنْقَضُ ؛ الم نصح الاعْتدَادُ به» بخلاف سبق الحَدَث فَإنهُ 
تنفطلة كما تَقَدمَ) وَهُوَ مُعْنَّى قؤله؛ لأن الاثتقال مَعّ الطّهّارة. 


اماه 5 


وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ يَلرَمُهُ إِعَادَة الركوع (لأن 1 عِنْدَهُ فرْض)» فَحَيْثْ 
الحَط من الركوع وَلَمْ يرْقَعْ رَأَسَهُ فَقَد ترك الفراض عليه عاد ولوف بالفرق يَيْنَ 


لفن العناية شرح الهدايسّ 
هَذَا وََيْنَ ما إِذَا عَادَ إِلَى السَّجْدَة الصلييّة بَعْدَمًا قَعَدَ قدْرَ التّشْهَد فَإنّهُ ُرئفض الفقدة 
0 َوْ تَذَكْرَ في الركوع أله ل يقر القرآن فَعَادَ لقراءة القرّآن ارتمض الركوع. 
وأحيب بأن المَعْدَةَ إِنَمَا تر ترئفض بالإثيّان بالسّجدَة؛ أن لبي يِه عَلَقَ تَمَامّ الصّلاة 
بالقعْدة ة في قَؤله عَلَيْه الصلاة وَالسّلام «إذا قلت هَذَا أو فَعَلت هَذَا فَقَذْ كمّتْ 


صّلايك» قَلَوُْلنا وا تأخير غَيْرِهَا عَنْهَا كَانَ نمام الصّلاة بدَلك العَيْرِ وَهُوَ حلاف 
النَص وكين جر رتاس القيام 9 لروعٌ عَنْ السسّجُود؛ أن الام ا ل 


ل 


2 


لكوع والركوعٌ وسيل إلى السّجود, حتّى إن مَنْ لَمْ يقد عَلَى الركوع وَالسّجُود لا 
يحب عَلَْهِ الام وَالوَسَائلَ مُتقَدْمة على اْقاصدء والقرَاعةٌ زيئة القيّام كانت تابعَة لَه 

قَالَ (وَمن َم رَجُلا واحدًا فَأحدث وَخَرَجَ من المُسجد فَاَامُومْ إمام توى أو لم ينو) 
نا فيه من صياتَمٍ الصلاة؛ وتعيين الأول م المرَاحَمَيٍ ولا مُرَاحَمَنَ هَهنَاء ويتم الأول 
صلاته مقَتَّدِيًا بِالنّاني كما إذا استخلفة حَقِيقَنٌ (وَلو لم يكن حَلفَه إلا صبي أو امرآة 
ف داك متلدكة) لاشطلاه دك ماركا لاصف زول 9 لول لالد 11 
الاستخلافٌ قصدا وَمُوَ لا يَصلُحٌ للإمَامَتٍ وله َعلّم. 

الشرح: 


ماه 


(وَمَنْ آَم رَجُلا وَاحدًا فأخدّث وَخَرَجَ من غ المستجد فالمامُومٌ إِمَامّ تَوَى) الإِمَامُ 


ذلك (أُوْ لَمْ يَنُو) لا فيه) أي في تَغيينه إِمَا ال لأنهُ لو لم يعي 
0 وَهُوَ يُوجحبُ فسَادَ صّلاة امد ي. فإن ؛ قيل لعن لا 


يتَحَقَقُ بلا تَغيين وَلَمْ يُعينْ أجَابَ عر (وتغين الأوّل لقطع راحم ولا مراحم 
فَكَانَ 0 الال اليا وَإذا , كين ذلك كان كَالْسْتَخْلف حَقيقة قتدم صلا 
دنا به ول َي حل إل متي أ ار الم اشيم وه لَه مد 
لمم مقط ولاستنطلاف من لا يلح للإمامَة) حُكْمًا وَل ما تَعيّنَ للإمَامّة كَانَ الإمَام 
مُقعَديا به وَمَنْ ' اقتدى بمَن لله يَصلمُ لإمَامّة موف عله (وَقيل م صّلاثة) ؛ 
5 تنوف لبالكرن عينا رتكا رلا شَيْء منْهُمًا بمَوْجُود. 


م 


ا حَقيقَة فَظَاهرٌ أن الفُرْضَ عَدَمُةُ ران ف فَلأنّهُ يَقنَضي صّلاحيّته 


عي صم شير 


مَامَة وَالفرض عَدَمهَاء ومنهم 0 1 صلاتهمًا؛ انا لَمَا تَعينَ صار 2 


لفق 


الحرء الأول 
استَخلَفَهُ فَفْسْدُ صَلاة الكل وَمنْهُمْ مَنْ يَقُولَ تَفْسّدُ صَلاةٌ الْقْنَّدي خَاصّة وَهْوَ 
لصبووح؛ لألَهُ لما لم يَصِرْ مُسْتَخْلفَا لا حَقيقة ولا حُكْمًا لا ذَكَرًْا بَقي الإمَامُ مُتْمَرِدا 
قلا تَفْسُدُ د صّلانة 2 صَلاةٌ اندي م مَكَان إمَامه عن الإمَامَة 
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها 

(وَمَن تَكَلْمَ في صلاته عامِدًا أو ساهيًا بَطّنّت صلاتَهُ) خلافًا للشافعي رَحمَهُ الله 
فِي الحَطٍَ وَالنّسيَانِ ومَعَرَهُهُ الحدِيث العرُوف”"”. ونا قَونهُ عَلَيهِ الصّلاة وَالسلامُ «إنّ 
صلاتنا هذه لا يَصلُحَ فيها شيء من كلام الئاس وإِنَّمَا هي التّسبِيحٌ وَالتّهليل وقراءَةٌ 
الشرآن» ' وما رَوَاهُ مَحمُولَ عَلَى رفع الإثم. بخلاف السّلام سَاهِيًا لأنّهُ من الأذْكَارٍ 
فيُعتبْرَ ذكرا في حَالَتٍ النّسيّانِ وَكَلامًا فِي حَالَجٍ التعَمّدِ ا فيه من كاف الخطّاب 

الشرح: 

(بَابُ مَا يُفْسدُ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيها) هَذَا البَابُ ليان العوَارض التي تَعْرضُ 
في الصّلاة باعثيا ان كانت مكسيف وخر حا عدم لكَوْنهًا سَمَاويّة (وَمَنْ 
تكُلّمَ في صلاته عَامدا أ سَاهيًا بطلا صاش وال الشافعي: لا تَفسسّدُ في الخَطَ 
وَالمُْسيّان إلا إذا طَالَ الكَلام) لم در لفلف 11 السّهو وَالمُْسيّان لعَدَم التمرقة 
يَينّهُمًا في حُكْمٍ الشترع» وَالسهوُ ما يَتَيّهُ صّاحبُّ بأذئى تثبيه» وَالخَطأ ما لا يبه بالتبيه 
اله إِنْعَاب) والتميان شو أن يرج المذر رك منْ الخيّال عَلَى ما عرف في موضعه 
تتش أي تلحزة (الحديث الَمرُوف) وَهْوَ فَولهُ : «رفع عن أُمّي اخَطأ 
وَالنمسْيَانُ» الحديث. 

ا الامتتذلال أن حَيقتَهُمًا غيْرُ مَرْفوعَة لوجُودهمًا يَيْنَ النّاسِ فَيَكُونْ الحَكْمُ 


)١948/9( مواردء والحاكم في المستدرك‎ )١41/( أخرجه ابن ماجه (5045)) وابن حبان‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
من حديث أبي ذر. وأخحرجه الطبراني كما في بجمع الزوائد‎ )٠١45( وأخرجه ابن ماجه‎ 
من حديث ثوبان. وأخرجه الطبراني أيضا من حديث أبي الدرادء. وأخرجه أبو‎ )550/7( 
من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١45/5( نعيم ني الحلية وأخرجه العقيلي‎ 
.)58/١( من حديث أبي بكرة. وانظر نصب الراية‎ )471/١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم (8)» وأحمد (417/5 24 48 4)» وانظر نصب الراية (51//9). 


الملل ل تك . (الغتاية شرح الهدايي 
وَهُوَ الإفْسَادٌ مَرْفوعا (ولنام ديك مُعَاوية ين | كم قال نَوضليت خلف رسول الله 
9 ب و ل ا 22 150 َو 00 1 2 22 و 
يل فَعَطّس بَعْضُ القوْم فقلت يَرْحَمُك الله فَرَمَانى القَومٌ بأَبْصّارهم فقلت: واتكل أَمَّاهُ 
- سس مهاه 2 0 ا ا 6م عار هم سك 0 0 تس و ه و وسو م 
مَاِي أراكم تَنْظرون إلي شَرْرًا ؟ فضربوا أَيْدِيَهُم على أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتوئني) 
كس > اي اك م2 و 9 
لما فَرَعٌ الي دَعَانِيء فوالله ما رأَيْت مُعَلَمًا أَحْسَنّ تَعْلِيمًا منْهُ مَا كَهَرَني ولا رَجَرَني 
ولكن فَالَ إن صلائئا هذه لا يَصْلحُ فيهًا شيء من كلام الئّاس» الحديث. 
5 32 ف 3 2 5 َّ 5 3 7 3 # 2 

جَعَل عَدَمَّ الكلام فيهًا من حَتَهًا كما جَعَل وجُودَ الطهارة فيهًا من حَتَهَاء فكمًا 
ل يَجورُ مع عَدَمٍ اطَهَارَة لا يَجُورُ مَعَ وُجُود الكّلامٍوَهْوَ وَاضحٌ جدًا. فإ قيلَ: ل 
كَانَ مُفسدًا لأَمَرَ بالإعَادَة وَلَمْ يَثبت. 

قُلنَا: هَذَا استذلال انمي وَهُوَ بَاطل» سَلْمَْاهُ ولكنّ العلم بالتّمْخْ شَرط وَلَمْ 
ل 0 جل د الج ال وا .0 :و فو ا ل ل ضف انا فق له 8 4 
يكن فلم يَأْمْرَهُ بالإعادَة كمسلم لم يهاجر. وقوله: (وَمَا رَوَاهٌ مَحَمُول عَلى رفع الإثم) 
واي 2 امشؤذاكله التديف الروك وتترورة أن نفك الأغرة ركو لالم تراد 
بالإجمّاع» فلا يكون حُكُمْ الذثيًا مُرَآدًا وإلا لَرِمَ عُمُومٌ امترَك أو المقتضي . 

وكلاهُمًا باطل عَلَى ما عرف فى مَوْضعه وَقَوْلَهُ: (بخلاف السّلام سَاهيًا) 
0 55 1 2 و 0 0 َه 0 2 قد 0# 2 ا 
جَوَابُ عَمَّا يُقَال السّلامُ كالكلام في أن كل واحد منْهُمًا قَاطم. 

وَفى السّلام يُمصّل يَيْنَ العَمّْد وَالنّسيَانَ فَكَذَلكَ الكلامُ. وَوَحْهَهُ أن السّلامٌ ليس 
ا 0 00 : 2 و و 15 0 2 سوم وى م وم 3 
كَالكَلام (لأنَهُ من الأَذْكَارِ) إذ الْتَسَهّدُ يُسَلِمْ عَلَى الِيّ يلل وَهُوَ املْمٌ من أَسْمَاء الله 
القَصْدء فَإِذَا كَانَ كاسيًا أَخَقَنَاهُ بالأذكارء وَإِذَا كَانَ عَامدًا أَلَمَنَاهُ بالكلام عَمَلا 
بالشَبّهيْنَ بحلاف الكّلام فَإنَهُ يُنَافى الصّلاةَ عَلَى كل حَال فَكَانَ مُبْطلا لَهَا كَذَلكَ 


ع 
52 ع 2 


ف بالق قري أنكان كا الفكلزة عن العليل مها حل فيه 

وأجيب بِأنّ الاخترَاز عَنْ قَليلها غَيْرُ ُممكنء إِذْ في الحَي حَرَكَاتْ طَيرعيّة لست 
من الصّلاة فلا تُفْسدُ حَبَّى دحل في حَيّر مَا يُمْكنٌ الاحترارٌ عَنْهُ وَهْوَ الكثير وَلَيْسَ 
في الحَيّ كَلامٌ طَبيعي لا يُمْكنْ الاحترازٌ عَنْهُ فاستوى القليل والكثور. 


- 


الجزء الأول فض 


(فإن أن فِيها أو َوه أ بََى فَارتمع بَُاوهُ إن كَانَ من ذكر الجنّةٍأوالتَّار لم 
عه أنه يدل على زيَادة الو (وإن كان من وَجَع أو مُصِيبَّةٍ فَطَمَه) أن فيه 
إظهَارٌ الجرّع وَالتّسّف فَكَانَ من كلام النّاس. وَعَن أَبِي يُوسُّف رَحِمَهُ الله أن َوه آو لا 


يُفْسِدٌ في الحالين وأوه يُفْسِد. وَقيل الأصلٌ عندَهُ أن الكَلممَّ ذا اشتّمّلت عَلى حَرِفَين 


وَهُمَارَئِدَتَان أو إحداهُما لا تَمسكُ ون كَائَنَا أصليّتينِ تمس وَحُرُوفُ الزوَائِدٍ جَمَمُوما 
في قولهم اليّومَ تَنسَاهُ وَهََا لا يعوَى أن كلام الئّاس فِي مَتَمَاهَمٍ العُرف يُتبّعُ وُجُود 
حُرُوف الهجاء وَإفهَام المعنّى؛ وَيَتَحَفَّقَ ذّلكَ في حروفٍ كلها زَوَائِد 

الشرح: 

َولهُ: هّن أن فيها أ تأوَة) الأنينُ: صَؤْت الْحَوَحُمء وقبل هُرَ أن يقول آه 
وَاَُوهُ أن يقُول َوه وَارتفَاعٌ البَكَاء هُوَ أن يَحْصّل به و :ذلك إنان 
يَكُونَ من ذكر خنّة أو الث أو منْ وبع أو مُصيبّة؛ قَِنْ كَانَ الأول ل يَقَطَعْهَا؛ لله 
0 عَلى زِيَادَة الششوع: وَإِن كان الثاني تدا أن فيه يا الخرّع وَاللْصيبّة, فَكَانَ 
كُل منْهُمَا دليلا عَلى أَمْرِ وَالدَلالهَ تَعْمَلَ عَمَل الصّريح إِذَا لم يكن هَْاكَ صَرِيحٌ 
الما وَلوْ صَرَّحَ بذكر ابدنّة وَالنَار فقَال: اللّهُمّ إِنّي أُسَالكُ الحنَهَ وأغوذ بك من 
النَار يْضْرَه ولو صَرَّحَ بإِظْهَارٍ الوبجّع فقَال إِنّي مُصَابٌ فْسَّدَتْ صلائهُ فكَذَلكَ 
بالدّلالة إذْ لئس نّم صَرِيحٌ يُحَالفُهًا. وَعَنْ أبي يُوسُف أنهُ إِذَا قال آه سني 
الخَاليْنِء سوا كَانَ من ذكْر الخنّة أَوْ الث أَوْ منْ وَجَعْ وَمْصييّة َوه تُفْسد. وقيل 
الأصل عَيْدَهُ أن الكَلمّة إِذَا اسْثَمَلتْ عَلى حَرْقَيْن وَهُمَا رائذكان أز إِحْدَاهُمَا لا تفسذ 
ون 185 املق لفبتلة وقد لان امال كام القت لاذه 
حرف تدأ به وَحَرافُ يُوقَف عَليه وَحَرفٌ يَفْصِلْ همه فَلخرفُ الؤاحة قل اللحلة 
قلا 25 علي اسم الكلام» وَالحَرْقَان إن كان أَحَدُهُمًا الرّوَائد كَذَلك؛ لأنَهُ نظ إلى 
الأصّل عَلى حَرْف وَاحدء وَأمّا إذا كاتا أَصايئين ع وُحدَ الكت وَهُوٌَ و مَقَامَ 
الكل ورف الؤوائد على متت أن كل زاند لا بد وأن يُكْونَ منها لا عكمة 
جَمَعُوهَا في قؤهم اليم كسام وعَلى هذا قوله: 1 ينك نينا من الرّوائد أو 


تُفسد؛ لأنهُ زَائدٌ على حَرْفيْن فَإِنّهُ في الرّوَائد عَلى حَرْفيْن لا يُنْظَرُ إلى الأصالة وَالرَيَادَة. 


اناف لاشاحة إلى 


فض 


العناييّ شرح الهدايي 

قال لصيف (وَهَذَا لا يَقَوَى؛ لأن كلام النّاسِ هُوَ المْفْسدُ وكلام النّاس في 
مُتَفاهم العف يِتَمِعٌ وَجُودَ المجاء ها م الحْنَى وَيَتَحَقَقُ ذلك في حَرُوف كَل زُوَائد) 
قال في النّهَايّة: فَِنْك إِذّا قلت َم اليم سَامُونِيهًا فإن هَذَا مكَدا 2 وَفغل وفاعل 
وَمَفُعُول ؛ به وَمَفَعُولٌ ذ فيه ؛ َكل من خَرُوف الرّوَائد وَهُوَ مُفسدٌ بالاتفاق . 

ل هذا لا ير َل أن كلام في اين لا في الزاد عله إن في 
الزائد عَليْهِمَا قَوْلُ كلهم وَتَابَعَهُ التتّارخون» وأقول: قَوْلَ الصف في حَروف كله 
روَائد يجوز أن ون المرَادُ 0 ليق وحيتئذ ون معنَى كلامه كلام اناس 
في في العرّف عيَارَة عَنَ وجُود المجاء وَإِفهَام المعْنَى) وَذْلكَ يُتَحَنَقٌ في الكَلام الذي فيه 
حَرْفَان من حُرُوف الرَيَادَة مكرن تكرن نر كال اكانن تكن الفسةة 

(وإن تتحنح بغيرٍ عذر) بأن لم يكن مدفوعا إليه (وحصل به الحروف ينبغي أن 
يُفسد عندهماء وإن كان بعذر فَهُوَ عفو كالعُطّاس) والجشاء إِذَا حصل به حروف. 

الشرح: 

(وإن 0 وَحَصّل به خُرُوف فَإِمًا أن يون بعْدَرِ أو لاء فإن كَانَ 0 
وَهُو إن م يَكنْ مَدْقُوعًا إليْه: أي إن يكن بحت لا طيغ الانقاح عَنْهُ يْبَغي أن 
تسد عَنْدَهُمًا. قيل نما قال يبعي ؛ لأن المشَايحَ التلفوا فيمًا إذَا كان التَتَحْحٌ 
لإضلاح الصّوْت للقراءة فقال شَيْخْ الإملام: لا ُفسةٌ؛ لك يَصِيرٌ بِمَعْنَى القراءة 
معْنَى» كشي لليناء فإِلَهُ لكونه لإملاج الصّّلاة ضار مِنْ الصّلاة» وَكَذَا ذكرَةٌ شَمْس 
الأئمّة. وقال في المحيط: إن يكن 0 إِليْهِ في 00 إلا أنَهُ فل لإصلاح 
الخحلق ليتَمَكٌنَ من القراءة إن ظَهرَ لهُ حُرُوف كَفَوْله " أخ أخ " وتَكلّفَ لذلكَ كَانَ 
الفقيهُ ِسْمَاعيل الرّاهدُ ول يَقَطَعْ الصّلاة عنْدَهُما؛ للها واف هجاءء وفيه نظ 
أن اختلاف 0 ذلك» وَلا وَقَعّ في هذا الكتّاب في مَوْضع من اعختلاف 


5 


الْشايخ كذلك. وقو : عِنْدَهُمَا أَيِضًا : فيه ظ؛ لأنَهُ قال: لي 
ال تق جك حفن نالفي الذّكْرء فَإِنْ حمل غيل احم 


هَهَنَا أَيِضًا على التَنْييه القع النُظَرُ الثاني ويُقَال في دَفْع الأوّل: نه يا مدنت 
عَنْ الأئمّة؛ والقيَاس يَعْمَضي أن يَكُونَ مُفسدًا فَقَال يبي وَإنَ كان الأول فهو غفذء أئ 


الجزء الأول رفش 
مَعْفْرٌ كَالعُطاس وَاجُشَاء فَإِنّ ذلك لا يَقَطَعْ الصّلاةَ وَإِن حَصّل به خُرُوفُ هجاء. 


(وَمَن عَطّس فَقَال له آخَرَ يَرحَمَك اللّهُ وَهُوَ في الصلاة فَسَدت صلاثه) لأنه 


يَجِرٍ ي في مُخَاطْبَات الئاس فَكَانَ من كلامهم؛ بخلاف ما إذَا قال العاطس أو السامع 
الحمد للّه على ما قَانُوا لأنّه لم يُتَعارف جوابا. 

الشرح: 

1 ا وك ل 160 ا ”وي سارو دلو دعر وان 2 700 

َولهُ: (وَمَنْ عطس فَقَال لهُ آخَرُْ يَرْحَمْك الله وَهَُ) أي القائل (في الصّلاة 
فَسَدَتْ صَّلمُهُ؛ لأنْهُ يَجْري فى مُخَاطَبَات الئاس فَكَانَ منْ كلامهم) وه 


قإنَهُ لا يُفْسدُ (على ما قَالُو) وَفى هَذَا اللّفْظ إِشَارَةَ إلى حلاف البَعْض. وَدذْكَرَ في 


3 
ٍ- 
و 


م همي ا وح ا عد وخ لال ل الل د ع م 7 ساس 


38 


كنات ماف ريه الار لها د كر آله يتَعَارَفْ 1 


(وإِن استّفتّحَ فَمْتحّ عليه فِي صلاته تَمْسَد) وَمَعتَاهُ أن يَمسَّحَ المصلّي على غيرٍ 
إمَامِه لأنّهُ تعليم وَتَعَلُمْ فَكَانَ من جنس كلام الئّاسء كم شَرط التُكرارَ فِي الأصل لأنّه 
ليس من أعمّال الصّلاة فَيُعفَى القَليل منه؛ ولم يُشرّط فِي الجامع الصّغيرٍ لأنَ الكلام 
بئّفسه قَاطِعٌ وإن قَلَّ (وإن فَتّحَ على إمَامِه لم يَكُن كلامًا مُفسيدًا) استحسانًا لأنّه 
مُضْطّرٌ إلى إصلاح صلاته فَكَانَ هَدًا من عمال صلاته مُعنّى (وينوي الفتحّ على إمامه 
دُونَ القراءة) هُوَ الصحيح لأنّهُ مُرَخّصْ فيه وَقرَاءَتُهُ مَمِنُوعٌ عنها (ولو كان الإمامُ انتقل 
إلى آيَيٍ أخرى تفسد صلاةٌ الفاتح وتفسد صلاة الإمام) لو أَحَدَ بقوله لوجود التّلقين 


- يك : 2 2 2 0 و - ع ” بم - - م - 3 و 
وَالتَّلمَّنِ من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح؛ وللإمام أن لا يلجئهم 


إليه بل يَركع إذَا جاء أوائّهُ أو يَنتّقل إلى آيَةٍ أخرى. 

الشرح: 

َوْلَهُ: (وَإِن استفتح قَفَتَحَ عَليّمم الاستفتاح طُلبُ الفح وَالاسْتَنصارء قال الله 
و رض ف :6 ام ا ا -595 ع .امه واه سدم وى عٌ» 


و 


ل 1 وده 3 2 ره ا 2 ا هه د 1 3 َه 
ون حل ا انافاه إريكة أقراء تحت القسية العقلة 
1 ا سا 0 


فض 


العنايرّ شرح الهدايتّ 
وَذَلكَ؛ لأن ؛ تتفت وَالَاتحَ ما نا يَكُوئا في الصّلاة وَلِيْسَ مما ئَحْنْ فيه أو يَكُونا 
ا ن المسية )نكا كود الع أ التس من لد ِنْ كنا في الصلاة 
َإِمّا أ أن تكون الفكلذة :” متّحدَة بأن يكُونَ المستتفتح إِمَاما الاح مَأمُوما أو لا يَكُونء 
قفي الثائيّة قَسَّدَتْ صلا كل واحدٍ مهم (للهُ تيم وت كان من حلام النّاس) 
قال في الأصل: إذا فتَحَ غير مر فَسَّدَتْ ضلائُةُ وفيه إِشَارَة إلى أنه إِذَا 1 يكلا 


ع دور 


تفسدك. 
قال (ِلأنهُ لِيْسَ من أُغْمّال الصّلاة فيُعْقَى القليل منْهُ و يشرط في اللجامع 
الصف لكر أن لكلا في تفسه اطع وإذا ل قبل وهو المحيح» وفي الأول لا 
يَكُونْ كلام اسْتحْسَاناء إما بالأثر وَهُوَ ما روي اد وول الله يد قرأ في الصو 
مور الم كرك منها كلم نا َع + منْهًا قال ول: نكن يكم ني نا تحب 
فقال بَلى ا رَسُول الله فقَال 6: قلا حت عَلي ؛ فقال: ظَدَئْت أَنّهَا ' 100 
عَليْهِ الصّلاة واللامٌ: لو فسخ لألقُكُم» وَإًا ما قال في الكتاب من أله مُضمة 
إلى إصلاح صلاته فَكَانَ هَذَا من أعْمَال ماد مق 1 اشن المشَايحٌ , بأن ؛ الْفَديَ 
يَنْوِي المح على إِمَامه أو قراءة اانه قسهه م قال : ينوي بالقئح التّلاوَة د 
مَنْ قال: ينوي الفتحَ دُون الثّلاوَة. 
قال الصف (ِمُوَ الصّحيح) إِشَارةٌ إلى أن الأوّل لِْسَ بصّحيح؛ لأن المفقدي 
م ار 
ونم هَذَا إذا أَرَادَ أن يَفتَحَ على غَيْرٍ إمَامه فَإِنَهُ َو ِي القراءة دُونَ الكل علي م 


مه مس 


ا : دق في الكّاب بَينَ ما إذَا قرا الإمَامُ مقدَارَ ول سل ونا 
قرأ وإ الوا فيه اعثيارًا من للحي فَّهُ ذا فح يما قرأ َلك مح ولا سد 
صَّلاةٌ واحد منْهمًا (وَإن ففَمَ عَلى مامه ' يكن كلام استحسانًا؛ له فط إن 
ا فَكَانَ هَذَا من أَعْمّال صلاته مَعْنّى» وينوي لقح حَلى إِمَّامه دون القرَاءة 

هُوَّ الصّحيح؛ ؛ لآلهُ مُرَخخّصّ فيه وقرَاءنه مَمنُوعٌ عَنْهَاء وَلوْ كان امام التقل إل آي 
أنرى فنك صلم لاح ولاه الام بعك إن أحَذٌ بقوله لوجود لين وَلدَلقُن مر 
غَيْرٍ ضَرُورَة) وَهَذَا أيضًا قَوْل الَشَايخ اماه الْصَنْف. 


نضا 


الجزء الأول 

وَمنْهُمْ مَنْ يقول لا تفْسُدُ (ويتيغي للمُقئّدي ألا يَعْجَل 0 ينبي للإمام ألا 
للحه] إليّم) بأن يُرَدّدَ الآية أو يَف ؛ كنا ويل يَرْكمٌ إِذَا جاء أوَانهُ أو يقل إلى آية 
أخْرى) وَإنمَا أطْلقَ الأوان لاختلاف التابع : فيه) فَمنْهُم مَنْ اعمَبرَ الاستحبّاب ققَال: 
لخي للإمّام إذا أراتج أن كار إل سورة يق 0 يَركعْ إِذَا كان قرأ مك 
انه للصّلاة عَنْ الرّوائد لهم م ات لاض قال 1 للإمّام أن يَكَرَدَدَ يْلجئ 
الم أذ سوا عله ذا كا فر مار ما علق به اللَوانُ وَإِذَا كَاَ تتفت وَحْدء 
في الصّلاة اده دارج وَأمحَذ م فد ردن ك1 لوؤجود التلقين وَاتَلقَن وَإِن كان 
بالعكس» فإن توَى تَعْلِيمَهُ 0000 َإِن تعن قرّاءة القرْآن م تمس وَاشترَ تراط 
اتكْرَار وَعَدَمه قَد مرب 

(ولو أَجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا إله إلا اللّهُ فَهَدًا كلام مُفسد عند أبِي حنيفن 
ومحمد رحمهما اللّه؛ وقال آبو يوسف 0 اللّهُ: لا يكون مُفسدا) وهذًا الخلاف فيما إذَا 
أراد به جوابه. له أنه شَنَاء بصيغته فلا د يتَعيّرٌ بعزيمته؛ ولهما أنه أخرج الكلام مخرج 
الجواب وَهُو يُحتَمِلُهُ فَيُحِعَلُ جوابًا كَالتّشُمِيت (والاترحاع على ابخلاف ف المتمي 
(وإن أراد إعلامة أَنّهُ في الصّلاة لم تَفسد بالإجماء) لقوله يلم «إذًا تابت أحدكم تائبيٌ 
فِي الصّلاة فَلِيُسبّي!© 

الشرح: 

قَولهُ: (وَلوْ أجَاب رَجُلا في الصّلاة بلا 


م 


له إلا الله إذَا قيل بَيْنَ يَدَ بدي الصلي 


لمع له قل ا إل ليطن 51 ا أو إِْلامَةُ ده في اماق 
فإن كان الأول فَسَدَتْ صَّلائهُ عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد وَقال 0 اي 
أن هَذَا الكَلام قاء سنكي أي بمًا وضع لهُ صيعتّ وَكُلَ ما هُوَ كَذَكَ لا 


ل ل 


0 
بعكة ككلم عارذ أَرَادَ به إِعْلامَهُ أنْهُ في الصّلاة. 
0-6 2 ار و 
لك كَلامٌ يَحتَمل الْنَاءً وَالحَوّاب فَكَانَ كَالْشْتَرَكء وَالْتتَرَكُ يَجُودُ ؟ 
75 0 2 3 1 ّ 1 
أحَد مَدْلوليْه بالقصّد والعزية كادَّثُميت فإِنَّهُ لا شك أنَهُ ذكرٌ بصيكته وَيَحتمل 


0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان باب 48؛: ومسلم )١٠١7(‏ عن سهل بن سعد بلفظ: (من نابه شيء 
في صلاته فليسبح).وانظر نصب الراية (؟/07. 


7م لملللدلسدبس بس د العنتاييّ شرح الهدايّ 
الخطاب» وَقَذْ أَْحَقَهُ اللي يي بكلام النّاس حينٌ قَصّدَ به حطاب العاطس. فَإِنْ قيل: 
روي أن رَسُول الله يي قال في جَوَاب ابْنِ مُسْعُود حين اسْتأذَنَ عَلى الدّعُول وَهُوَ ول 
في الصّلاة «ادْخُلُو ها بسَلام آمَنِينَ» أرَادَ جوَابهُ وَل تَفْسْدْ صَّلائه. 

قيل جاب سي لم الس رخسي أنه ل عَلى أنّهُ التَهَى بالقرّاءة إلى هذا 
الْوْضع وَقيَاسُّ عَلى إِرَادَة الإغلام فَاسد؛ لأنهُ نبت بالئْصٌّ د 5 َإذَا قيل ين 
يَدَيْ الْصَلّي مات فُلان فَقَال إا 23 وَِنَا إلِبْه رَاجعُونَ اعتلف الَسَايخُ فيه فَمنْهُم مَنْ 
قال هُوَ عَلى الخلاف» وَهَذَا القائل لا يَحْتَاجُ إلى ينان فَارِق وَهُوَ الصّحيح» وَمنْهُمْ مَنْ 
َال هُوَ على الوفاق: يَعْنِي أن أبا يُوسُّفَ وَافَقَهُمَا في أن الاسترجاعَ مُفْسثُ وَالمَرْقُ له 
أن الامنترجاع إِظْهَار المصية وَمَا شر ف اد لأجله اهليل ْم وَالتُوحيد 
وَالصّلاةٌ شرِعَت له وَإن كان الثاني ' 1 بالإجمّاع لقؤله 2 «إذا نَابَت أَحَدَكُمْ 

(وَمَن صلّى رَكعَنّ من الظّهر كُمْ افتَتَحَ العقصر أو التّطَوعَ فََد نَقَض الظهر) لأنّهُ 
صح شروعه في غيره فَيَحْرَجَ عنه (ولو افتَتَحَ الظّهر بعدما صلّى منها ركعدّ فَهِي هي 
وَيَتَجَرَاً بتلك الرّكعت) لأنّهُ نَوَى الشروع فِي عين ما هُوَ فيه هَلعْت نيه وَبّقِي المنوي على 
حاله 

السرم و 

قوُ: (وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةَ من الظَهْرِ) يعني إذَا صَلَى رَجْلَ رَكْعَة من صلاة َم 
فح افْتَتَاحًا ثَانيًا قلا يَخخْلّو إِما أن تَكون الثَايّة عَيْنَ الأولى أو غَيْرَهَاء فإن كان الثاني 
نه تقض الأول وهيّ المتالة التكورة في الكتّاب أولا؛ لأَنهُ صّحّ شُرُوعُهُ في حَقّ 
غيرِه ومن ضَرُورته الخرُوجُ عَنْ الأولى قبطل ون كَانَامَرْضيْنٍ قلا يَخلُو إِمَا أن 
00 المُصَلَىي صّاحب رتيب لخ فإن كان قم الشانية ل وَإِن يكن وَقَعَتْ 
لمان كاد اول وَهي اذ كورة في الكتّاب اننا ل لعْت ننه وبقي اموي 
الأول على حَاله؛ لوس تخصيل الخاصل ون م 1 من الأولى مََحْسُوبًا حَنَّى 
لوْ صَلَى بَعْدَهَا ناث رَكَمَات حرج عَنْ العهْدة» وَل صِلّى ربعا على ظَنَ أن الأولى 
لتَقَضتْ وَل يَقَعْد 5 الغالة بَلَلتْ صَلامة؛ لأنَهُ ترك القَعْدَةَ الأحيرة. وَذَكَرَ في 


الجزء الأول فض 
الخلاصّة أن هَذَا إِذَا وَى بقلبه أمّا إِذَا وى يلسّانه وال تويك أن مل العلية انظ 


اسان باكر رن 


(وَِذ قرا الإمَامُ من المُصحّف فَسَدّت صلائهُ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمهُ الله وَقَالا هِي 


تَامّمٌ) لأنّهًا عبادةٌ اتضافّت إلى عبَادّة أخرى (إلا أَنْهُ يُكره) لأنّهُ تشبهٌ بصنيع أهل الكتاب. 
ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أن حمل المصحف والنّظرٌ فيه وتقليب الأوراق عمل كثير 
وَلأنّهُ تَلعّنْ من المصحف فَصَارٌ كما إِذَا تَلهّنَ من غَيرِهء وعلى هذا لا فرق بِينَ الموضوع 
والمحمول؛ وعلى الأول يَمْتَرِقَانِ ولو نَظَرٌ إلى مكتُوب وَفَهِمَهُ فَالصّحيح أَنّهُ لا تفسد 

' صلاثه بالإجماع بخلاف ما إِذَا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنَتْ بالفهم عند 


محمد رحمةه اللّهُ لأنْ المقصود هئالك الفهم, أَما هَسَادُ الصّلاة فَبالعَمل الكثيرٍ ولم يوجد. 


الشرح: 
وَقَولَهُ: (وَإِذا 0 ا من المصطحف) قَبْدُ الا مَامٍ أثُماقي؛ لأن كا المتقرد 


كَذَلك. قبل و ا ره أنه الْحََاجُ ل ريل القرّاءة» يي يَحَتَاجْ 
إل التطر فخ الشف 7 َك في لكثاب مقا ما يقاوط محل فب فيل 


ع 


52-3 


هاس هاس 


مَنْ يُقول: إذَا قرأ مَدَارَ آية ناه لأن مَا دونه عي مر قرا ومنهم مَنْ يقول: إِذَا 
َرأ مقدارَ الفاتحة وَالظاهرُ أن القليل والكثيرٌ عنْدَه في الإفسّاد 107 وَعَنْدَهُمًا في 
عَدَمَه سَواء فلهذا أطلقة في الكتّاب لما أنه أي القرّاءة (عبّادة) وَهُوَّ وَاضح 
(الضّافت) أي الضّمّت (إلى عباقة وَهُوَ النَطَرُ في الْممْحَف لقَوْله 2 «أغطوا أَغْيْنَكُم 
من ) العبَادّة حَظَّهَا قيل وما خطي من ) العبَاد 0 قال: الك في امحل وَالِعبَاةة 
الواحدةٌ ع مُفْسدَة فَكيّف إِذَا انْضَمَّتْ ل 56 (إلا أنه 5 لَه ب يمت اقل 
الككاب) باع لاا ةا َلأبي حَنيفَةَ أن حَمْل الْصْحَف 
وَالنَظرَ ذ فيه وَتمَييرَ حرف عَن حَرْف وتقليب الأؤرَاق عَمَلُ كير وَهْوَ مُفْسِدٌ لا مَحَالة؛ 
0 لقن من الْمنحف وَهُوَ كاف من َيِه في تحصيل ما لي يخال علذة. 
تلقن م من الْعير مُفْسِدٌ لا مَحَالة فكذَا م لصحف (وَعَلى م أي على الوه الثاني 
(لا 0 بن لوطع في مَكَان وَالْحْمُول)؛ هن في تلقن سَوَاء (وَعَلى الأول 


همه فى 


يُفترِقَان)؛ لأَنّهُ أحدَث فيه كج فإذا فَاتَ بالوضع فات بَعْضْ الدليل» وَشَمْسْ الأئمة 


لضن 


العناين شرح الهداييّ 


الس رخسي 


ص 8 

وَقولهُ: (وَلوْ نظَرَ إلى مَكتُوب) يَعْني إذَا َظَرَ إلى مَكُيُوب سوى القرآنء فَإِنّهُ إِذا 
كَانَ قُرآنا لا حلاف لأحَد في جَوَازه فَأمّا غَيْرُ القرآن فَقَدْ قَال بَحْضُ مَشَايخنًا: لا 
تَفْسَدُ عَلى قؤل أبي يُوسُف وكَفئذ عل فول كيد كناالا على لا نيزر كاب 
فلان فَنَظَرَ فيه حَتَّى فَهِمَهُ وَل يَْرَأ بلسانه فَينَهُ لا يَحْنَتْ عنْدَ أبي يُوسُّفَ» خلانًا 
نُحَمّد؛ لأنّ العْرضّ من القراءة باللّسَان الفَهْمُ فَكَانَ الَهْمْ كَالقرَاءَة (وَلأَبِي يُوسُفْ إن 
القرَاءة إِنّمَا تَكُونْ بِاللَسّان)؛ لأَنَهُ من بَاب الكَلامٍ قَال الصِنّفُ (فالصّحيح أنّهُ لا تَفْسْدُ 
صَلانهُ بالإجْمّاع) وَلئِسَ هذه كُسَنالة اليَمين؛ لأن الْقْصُودَ هنَاكَ المَهُمْ (أمّا فسا 
الصّلاة العمل الككثير وَل يُوجَد) 

(وإن مرت امرأةٌ بين يدي اُصلّي لم تَقطّع صلاته) لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يَقطّعٌ الصّلاةَ مُرُورُ شيي' ' إلا أن الَارآثم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَلامُ «لو علم اخَارٌ 
بِينَ يدي المصلّي مَاذًا عليه من الوزر لوقف أربعين7"© وَإِنَما يَأكَمْ إِذَا مر في موضع 
تكو عليه قزل 99 يكو ينهم حال وكشائي مسد اخان اطضاءة نو كان يصللى 
على الدكان. 

الشرح: ' 


2 رسة ريه اودر وو ا د 1 ا ا ا ا ا 0" 
قال: (وإن مرت امْرأة يَيْنَ يَدَيْ المصّلي) إِنَمَا ذكرٌ هَذه السألة وإن لم يصدر من 


0 د 2 وس لوو الم 0 00 3 0 م 0 500 - 7 ا 
وَالْحمَارُ» قلنًا: أنكَرَنْهُ غَائشّة حينّ بَلعَهًا فقَالت: يا أهْل العرّاق والشّقاق والتُفاق 
ل 3 2 لوقه ار و عام 000 كط 1 00 0 


)؟548/١( عن أبي سعيد الخدري 5ك. وأخرجه الدارقطئ ف سننه‎ )/١9( أخرجه أبو داود‎ )١1( 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه الدارقطئ (١/5/8؟) عن أبي أمامة كب و(75137/1)‎ 
من حديث أنس بن مالك 4#5. وأخرجه الطبراني قِ معجمه الأوسط كما ف مجمع الزوائد‎ 
.)075/5( من حديث جابر ذي. وانظر نصب الراية‎ )57/٠( 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب )1١١‏ ومسلم (551) من حديث أبي جهيم. بنحوه وانظر 
نصب الراية (؟5//ا/ا). 


طفضا 


الجزء الأول 
الجتارّة فإذا 0 يعلي» وَإِذَا َم دده وَأعثْرض بأن الكلام د في المرُور بين 


يدي الْصَلّي لا في الاغتراض. وأحيب أن الاغترّاضَ يدوام إذا ةر 
ا م الكَلام في هذه امسثألة في مَوَاضعَ م: أولَّا هَذَا وَهرَ أن مور شياء لا يقَطَُهَا 
قله عَليِْ الصّلاة وَالسّلام «لا يَقَطَعْ الصّلاة مُرُورٌ شيء». 

َالثاني أن اَاء ر آثم لقَوْله عليه الصّلاة وَالسَّلام «لو عَلمْ المار ب ببْنَ يدي الْصَلّي 
اذا عَليْ من الور لوقف أرتعين». 

َال الراوي: لا أي قَال أرب اما أو شهرا أا يَؤْماه وقيل صمح من حَديث 
أي 06 ابراه أَربَعِينَ سَئة. والثالث أن تسم 7 المرُورٌ فيه هو مَوْضعْ 
السجود عَلى ما قيل) وَهُوَّ يار شُمْسٍ الأئمّة السرحسي وَشْيْخْ الإسلام وَقاضي 
حَانَء وَقَال فَحْرٌ الإسثلام: اسل يمَصَره إلى ماع سلخوده فلم بق َه عر 
لا يُكْره وَمنْهُمْ مَنْ قَدَرَهُ بمقدار ص صَفيْنٍ أو ثَلائْقء وَمنْهُم من قَدَرَهُ ؛ بثلاثة ا وَمنهم 
قد بِحَسْسَة ل ع هد إذا كان في الصّحْرَاى َأَمّا إِذَا كان 
في انيعد نكل [ ي أحد أن ير الله ار قثلة ة الْسُجدء وقيل يَمُرٌ مَا وَرَاء 
ا 

فول وله يكون امام أن يد 5 انا (حائل) كَأُسْطُوَائَة ا“ جدار» 

ما إذا عد لديا وتُحَاذي أُعْضَاء م ال اده لو كَانَ يُصَلّْي عَلى الدّكان حَتّى لو 


مه م اس يه سام 


كَانَ الدّكَان بقذر قامة الرّجل كان سر فلم َنم 0 هَذَيْنٍ القيْدينِ: َغْني قيْدَ عَدَم 
الخائل وق قبْدَ الْسَاذَاة وََيْنَ قؤله إذا مر في مَوْضْعِ سُحُوده مُنَافَاةٌ؛ لأن الجدارَ وال بطزالة 
ير 0 1 ص سُجُوده وَكَذَلِكَ ذا صَلَى عَلى الدّكان لا يتَصوَرٌ 
ور في مَوْضِعٍ سُحُوده لعل مَعَْى قله في مْضع سُجُوده في مَوْضِعٍ قريب من 
مَوْضع سُجُوده َيُوَوّلُ إلى ما اخمَارَهُ فَجْرٌ الإمسلام أنَهُ إذَا صَلَى رَاميًا بمَصّره إلى مَوْضع 
وروا ع مول لم 
وَهَذَا لا مُتَافاة فيه فليدا قال قعة 0 إنّهُ حَسَنٌ لكؤنه مُطْرِدًا فإنهُ مَا 
امار سَيْمًا إلا نل فى لماو كلها وَهُوَ الما م أأذي حَارَ قصَبّات امسق في 
مَيْدَان التَّحْقيقٍ جَرَاه الله عَنْ الاي حيرا . 


00 


(وينيغي كن يُصلّي في الصحراء أن يَتَحْدَ أمامه سترة) لقوله عليه الصلاةٌ 


ارقن 


العناييّ شرح الهدايي 
م 2« 1 4 2 > مر 2 5 1 - - م - 7 م صم م و مس ١١‏ - ا الى مي 
والسلام «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة» ' (ومقدارهًا ذراع 
فصاعِد)) لقوله عليه الصّلاة وَالسلام «أيَعجِرُ أَحَدُكُم إذَا صَلّى في الصحراء أن يُكُونَ 
الود ولد ال لقي )اه و ل ان 00 رَ ام ردم 
أمامه مثل مؤخرة الرحل» (وقيل ينبغي أن تكُون في غلظ الأصبع) لأن ما دونه لا 
يبدو للناظر من بُعيد فلا يحصل الَقصودُ (وَيَقَرٌبٌ من السترة) لقوله عليه الصّلاةٌ 
02 0 1 0 0 ا 1 2 [فة -- 2ع فى 02 - 02 0-4 م 
والسلام: «من صلى إلى سترة فليدن منها» ' (ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أوعلى 
الأيسّر) به وَرَدَ اكرول باس ترك الترة إذا آم المرُورَوَلم يُوَاجه الطّريقَ 
الشرح: 
وو قد 6 اد رق ١‏ الا ا 0 0 لي 70 ٠‏ ره 0 5 
وَالرَابعٌ أن يَأَخْذ سّثْرَة إذا صَلَى في الصّخْرَاء لقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسَلامْ: «إذًا 
5 2 0 2 21 م 0 00 2 9 2 - 0 7 5 
صلى أَحَذُكم في ١‏ 1 اء فليَجْعل بَيْنَ يَدَيْه سُثْرَة» وَالخامسُ فى مقَدَارهًا وَذَلكَ أن 
يكون ذراعًا فصاعدًا (لمَؤْله لِك «أَيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ إذَا صَلَى في الصّخراء أن يَكُونَ 
٠ 18 200‏ 0 إن 0 8-1 2 0 31 9 
أَمَامَهُ مثل مُؤّخرَة الرَّخْل» بِضِمٌ الميم وَكسثر الخاء لعَّةَ فى أخحرته وَهئ الحَشبّة العريضة 
37 0 7 3 0 7 اسل 8 ثم هله > 00 
التي تُحَاذي رأس الرّاكب» وتتديدٌ الخاء خطأء وهي يَجورٌ أن تكون مقدارٌ ذرَاع 
لس "سر ف 6ف يي م طعاق ىف اع رن "ب عرو" ع ا ع باك و در ال "را »لج 
وستذكر اله وَيْوْ صَّلى إلى عَتَرَة هي مقدَارٌ ذراع. وقؤلة: (يَنبَغي) ينان غلظه رُوِي عَنْ 
3 رد هر ع ع ٠‏ إن م إن سدس 2 5 0 - 0 مدعب واه 
ابن مسعوة أنه قال: يُجْزِئُ من السترة السهم. والسادس أن يَقَرّبُْ من السترة لقوله 
0000 38 2 ص ور ماه 2 2ه سه 00 20 5 2 و ”ا م وم ممه 
عليه الصلاة والسلام «مّن صلى إلى سترة فليدن منها» والسابع أن يَجَعَل السترة 
- - 2013 َه م 6 3 ا ا ا ار ال 2 -ه 3 م مس 
عَلى حَاجبه الأَيْمَنِ أو الْأَيِسَرٍ لأن الأثْرَ وَرَدَ به روي «أنَهُ و مَا صَلَى إلى شجَرَة 
١١‏ قال الزيلعي قي نصب الراية 0/5/١‏ : غريب كذا اللفظ» ويقرب منه ما أخر جه أبو داود 
(589) من حديث أبي هريرة أن رسول الله يه قال: (إذا صلى أحدكم, فليجعل تلقاء وجهه 
شيئاء فإن لم يجد؛ فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاء ولا يضره ما مر 
(/5ه6). 
)١(‏ قال الزيلعي قٍ نصب الراية (؟/ :)8٠١‏ غريب هذا اللفظ» وأخرج مسلم )١4١1(‏ عن طلحة 
ابن عبيد الله» قال: قال رسول الله ي: (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرجل» فلا يضرك 
من مر بين يديك)» وأخرجه أيضا )١650(‏ من حديث أبي ذرء .كعناه» وأخرجه أيضا (55؟) 
عن أبي هريرة» و(47 )١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه أبو داود »)2٠١7(‏ والنسائي في القبلة باب 25 وابن حبان )4١5(‏ موارد» والحاكم ف 
المستدرك (551/1 ؟57١)‏ كلهم من حديث سهل بن أبي خيثمة. 


فرضسن 


الجزء الأول 
7 إلى عود ولا إلى عَمُودِ إلا جَعَلهُ عَلى حَاجبه الأَئْمَنِ وَل يَصْمُدُه 2 ' 
لم فصا إلى الَو اجَهّة. 

(وَسَتِرَةٌ الإمام سترَةٌ للقوم) لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام صلّى ببطحاء كم إلى 
عَثَرَةِ ولم يكن للقوم سَترَةٌ (وَيُعتَيْرُ العَرزُدُونَ الإلقاء والخط) لأنْ الَقصود لا يُحصل به 
(وَيْدرا ار إذا لم يكن بين يُسَيه نترة أو من َينُّ وبين المسترّة) لقوله ليه الصلاة 
وَالسّلامُ: «ادرءٌوا ما استّطّعتُم» ' (وَيَدرَا بالإشارة) كما شَعَل رَسُولْ اللّه يل يلدي أم 
لمح رَضِي اللّهُ عنها (أو يَدهَعٌ بالتُسبِيح) ا رَوينًا من قبل (ويُكره الجمع بَينَهُمَا) لأن 
بأحدهما كفاينّ 


ان أن سك الام طفرة لقم «لال يك متلى بَطْساءَ مك إلى نزو 


يَكُنْ للقوم سُدْرة» أَيْ عضا ذاتُ زج الدج الحدِيدَة في اشروادع وَهُوَّ ره 
لنُْ الم جنس ككرة. وَقال في الككافي: إن أرية يعر قير عن الفئلاة والتلدة 
كان غير تلصرف للقلمئة واثاينث فيكون مَنْصُوبًا. وَالتّاسعٌ أن لمر هُوَ العَرْرُ دُونَ 


0 


الإلقاء ولط قيل هذا إذا كانت الأرْضٌ رَمْْوَة أمّا إذا ا كَانَتْ ضلبَة لا يُمكنةُ العَررُ 
تله يعلنها كأرل'فكرن على اكه الزن وان 2ك فل طم فال :1 ُ بَعْضّ مَشَايحًْا 


امتَأَخْرِينَ: يَحْطّ خَطًا طَويلاء وَهُرَ قَوْلُ الضافعي وَل يَخْرهُ الْصَنّف؛ لان المتصوة رمو 
حر ودر لا يَحْصُل , به فَيَكُون وُجُودُهُ كَعَدَمه وَهُوَ الَرْوِي عَنْ أبي حنيفة 


3 


وَرَوَى هشَامٌ عَنْ أبي وام سا ا إن قيل: 
الوط والوضع قد رويا كَالعْرْزٍ فمًا “جه جْهُ الَنم؟ أحيب بأن ذَلكَ ا 
الحديث» وم 5 أن تراك 00 لا نأض نول إذا ص ا أن انَحْحَاذَ السَيرة 

00 ل 0 7ن 2 عام 5 2 يهو سه . 20 
للحجاب عَنْ اخَارٌ ولا حَاجَة بِهًا عنْدَ عَم امار وَرُوِي عَنْ مُحَمّد أنه ترَكهُ في طريق 
6 8 0 باب لور 0 وأبو 00 باب 21١17‏ 


السفر 5 وأحمد 7 45). 


نفس 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الحجَازٍ غَيرَ مرّة. وَالعَاشرٌ الدَرْءِ إذا لم يَكُنْ بَيْنَ يديه :ارك أذ مر يونين السترء لقوله 
عليه الصّلاةٌ 0 «اذوّءوا م اضتم (وتذر) أي يَف (بالإشارة 2 فعَل 
2 عليه الصّلاةٌ وَالسّلام بولدي آم سَلمة) حَيِيث 0-0 يُصلَى في بيتها فَقَامَ 3 
ا 2 أَشَارَ له أن قف فوقف) نم قافنا بها ريني لتمر ين 
يَذَيه) فَأشَا رَ إليهًا أن قفي فَأَبَتْ فُمَرتْ) لما 2 من صسلاته قال: تاقصّات العقّل 
اقصات الدينٍ صتواحبا يُوسلف صتواحبا كلف ف يلين الكرَام يهن للناه» وأ 
ف افه بالستيع ا رَوَيْنَا من و ول عي الصا وَالمَّلامُ «إذا كَابَتْ أَحَدَكُمْ 
ائباً في الصلاة فَلُسبّح» هذه اَُ في العثلاة مسح (زبكرة الشنغ ينهم أ 
تامار ة وَالنُسْييح (لأن بأُحَدهمًا كفايّة) وَهَذَا في حَقَ ارجَال» أ ما النسَاء صقن 
شو ع له فى و مسوزيكدا يرك 0 هن التُصْفيقَ؛ 
أن في صَوْتَهنّ فثنَة فلا يُسْتَحَبُْ يُسْتَحَب هن التّسبيح. 
قصل 
(ويكره للمصلّي أن يعبث بتوبه أو بجسده) لكوار كاب العاة والدناد «إن اللّه 
لقان كر لقم تان ريكر جه المت في المللازا. ' وَلأنٌ العَبّثَ خَارِجَ الصّلاة حَرَامٌ 


عيّث ( و لمر 8 


هَمَا ظنّك في الصلاة (ولا يُقَلْبْ الخصى) لأنّهُ نَوعْ عيث (إلا أن لا يُمَكْنَهُ من السجود 


ل 42 02 


فيسويه مرة واحدة) لقوله عليه الصلاة والسلام: 0 20 با ذَرُ وإلا 0 " ولأن فيه 
إصلاح صلاته. 

الشرح: 

رفع 6ك لفقا عَمّا يُفْسِدُ صَلائَهُ وأَخرَهُ ذكرًا لقرّة المفسد (وَبُكْرةُ 
للمُصَلَي أن يَعْبَثْ بتوبه» قال ندر “لين دري العبثْ ١‏ الفشل لذي فيه عرض لكنّه 
ليْسَ بشرْعي» وَالسّمَةُ مَا لا غْرَضَ فيه أصْلا. وَقَال حْمَيْدُ الدّينٍ: العَبَثْ كُل عَمَلٍ ليْسَ 


(1) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن ييى بن أي كثير» مرسلا. والحافظ همس الدين الذهبي في 
كتابه الميزان 47/١١‏ 5؟). وانظر نصب الراية (؟85/9). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١15‏ عن أبي ذرء بمعناه» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/85): غريب 
بهذا اللفظ. 


الجزء الأول رفرن 


ل 0 نرَاعَ في الاصطلاح» ول كان ليث بالوؤب أو اللحسّد ك7 
وقوعًا لم ار بما قيل نما دوك" لالد كك ْمَل مَا بَعدَة؛ 5 الع 
بالؤب لا يمل نا بت من تقليب الخَصى وَغي لق علي الملا والسلام: «إن 
اللّهَ كرة كم ثلان» وَذَكَرَ مْهًا العّثْ في الصّلاة» والبَاقيَّان هو لفت 9 الصّوم 
وَالتّحكُ في الْقَابر. وَقولهُ: 0 لأنّ العبَثَ حَارِج الصّلاة 0 
قيل فعَلى هَذَا ذا كان كالقهقهة ميبَغي أن يُفْسِدَ الصّلاة و هو سَاقط؛ ؛ لأن إِفْسَادَ المَهْقَهَة 
اد ادم باون في الث ذلك 

وله : (ولا بُقلْبُ الحصّى) ظَاهرٌ قبل وَحَاصِلَهُ أن كُلَ عَمَلٍ يُفِيدُ الُصَلّيَ لا يَأ 
0 د 
كان ديد فكان مفيقل وإدا قلغ عن ملنت هوق القلقا لقص ريق وبر كلا 


تبقى صورة. 

(ولا يُفَرقعٌ أصابعَه) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام: «لا تُمَرقعْ أصابعك وآنت 
رادم ١‏ 
تصلي” . 


الشرح: 

قَوله: (وَلا يُفرْقعٌ أَصَابعَةُ) المرْقعَة تنفيضُ الأصابع بِالعَمْرٍ أو الْدَ حنّى 0 

(ولا يتَخَصر) وهو وضع اليد على الخَاصرة لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام تَهى ع 
الاختصارٍ فِي الصّلاة" '" وَلأنٌ فيه تَركَ الوؤضع الحّسئُون. 

الشرح: 

وَقولُّ: (لأنهُ عَايِه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ هّى عَنْ الالختصّارٍ في الصّلاة) رَوَى أبو 
هُرَيرَةَ أنه ل تَهّى عَنْ الاختصار في الصّلاة. 


(وَلا يَلَمْتَ) لققوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ " لوعلم المُصَلّي من يُنَاجِي ما التَفَتَ "7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (455)» ولفظه فيه: (لا تفقع). 
(؟) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب 210 ومسلم (47)» وأبو داود (4517)) والترمذدي 
في الصلاة باب 2.١585‏ من حديث أبي هريرة ك. 


(*) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/817): غريب»؛ ورواه الطبران في الأوسط كما في مجمع الزوائد 


للهيثمي (؟/ )86٠١‏ بمعناه. 


الف العناية شرح الهدايتّ 


(ولوتظر بمؤخر عينه يُمنَمّ ويَسرَةٌ من غير أن يلوي عَدَمَهُ لا يكره) لأنّهُ عليه الصّلاةُ 
والسلام كان يلاحظ أَصحَابَهُ في صلاته يموق عيئيه! 

الشرح: 

وَقَولهُ: (ولا يَلتَفْس) ظاهرٌ. 

(ولا يُقعي ولا يَفتّرش ذراعيه) لقول أبي ذَرٌ رضي اللّهُ عنه: «تّهانِي خَليلي عن 
ثلاث: أن أنمر نَمَْرَ الدّيك» وآن أقعي إقعاء الكلب؛ وأن أفتَرِش افتراش التٌعلب)0") 
والإقعاء: أن يضع أَليَتَيه على الأر ض ويتصب رُكبَتَيه نُصبًا هو الصحيح. 

الشرح: 

وكولهُ: (هُو : الصّحيح) احترارٌ عَنْ لتفسير الآخر للإقعاءء وَهْوَّ أن يصب د 
كَمَا يَْمَلّ في المشود ويَصع أيه على عَقَييْه؛ أن الكلبّ لا يمعي كَذَلكَ وَإلْما 
يُقعي مثل ما ذَكرَ في الكتاب إلا أنّهُ ينْصب يَدَيْه وَالآَدَمِيُ يَنُصب رَكبَتيْهِ إلى صّدره 

(ولا يرد د 6 لأنّهُ كلام (ولا بيده) لأنّهُ سلام معنّى حَنّى لو صافّح 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَلا يَرْدُ السّلام) ظَاهِرٌ 

(وَلا يَتََبّعُ إلا مين عُدرِ) لأنّ فيه َك سنت الود (وَلا يَعقِصُ شعرة) وَهُوَ آن 
بحم قفرة على عامق ويقذة بوطيطل وا رصم ارايت فق زوي أثه اعلية الصطادة 


موه مد مه له 


والسلام تَهى أن يُصلَّي الرجل وهو مَعفٌّوص 


> م 


(ولا يكف كويه) أنه نوع تَجَبْرِ (ولا يُسدل ) كوية) نَّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نهى 


0 . 5( 2 2 2 0 ع0 
عن السدل »وهو أن يجعل تُوبهُ على راسه وكتفيه ثُم يُرسِل أطرافَه من جوانيه. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/79): غريب يهذا اللفظ وأحرجه الترمذي (08107)» والنسائي 
ف السهو باب »١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء .ععناه. 

))911١/9( قال الزيلعي في نصب الراية (؟/47): غريب من حديث أبي ذر» وأخرجه أحمد‎ )١( 
والببهقي ف السنن الكبرى (١174؟) من حديث أبي هريرة 45. بنحوه.‎ 

(5) أخرجه أبو داود ف الصلاة باب 280 والترمذي ف الصلاة باب 2158 وأحمد ))١45/1١(‏ 
وابن ماجه في الإقامة باب 537. وانظر نصب الراية (؟/95). 

(5:) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 58 وزاد: وأن يغطي الرجل فاه» والترمذي في الصلاة باب 


الشرءالاة 0 يي ل 7 ل 06 

(ولا يأكل ولا يُشرب) لأنّهُ ليس من أعمّال الصلاة (فَإن أكل أو شرب عامدا أو 
َاسِيًا فَسَت صَلاتُهُ) لأنهُ عَمَلّ كَثِير وَحَالةٌ الصّلاة مُدكْرَةٌ 

الشرح: 

رقولة: تإقإن أكل أ شرب عامد1 أو كاسيًا مدت ستاكة داضا كالن أ" 
تفلاء وَعَنْ سعيد بن جْيثْر أَنَهُ شرب وَعَنْ طَاوْس يَجُورُ شربهُ في التّفل وَهُوَ روَاية عَنْ 
أَحْمّد. وَولُ: (لأنه) أي؛ لأن كل واحد من الأكل وَالُرب (ِحَمَلُ كَثيرٌ) لا مَحَالة 
وَهُوَّ مُفسدٌ ولك ل وتخالة الصّلاة 51 اجتراية فا كال ينبي أن يَكُونَ التسْيَانَ 
عَفُوًا كَمَا في الصّوم. وَوَْهَهُ أنه ليِسَتْ كَالصّْم؛ لأن حَالة الصّلاة ا بخلاف 
حَالة الصّيّام فَإِنْ أكَل مَا يَيْنَ أستانه فَمنْهُمْ مَنْ يُقَول: إِذَا كَانَ مَا دُونَ ملء القَمٍ لا 
فس وَمنْهُمْ مَنْ يقول إن كَانَ قليلا فَمَا دُونَ الحمّصّة لا تَفْسُدُ كَمَا في الصّؤمء وَإِن 
كَانَ أكثْرَ من ذَلكَ فسّدَت. 

(وَلا باس بأن يَكُونَ مَقَامُ الإمام فِي المسجد وَسَحِودَهُ في الطّاق؛ ويكره أن يقُوم 
فِي الطاقٍ) لأنّهُ يُشبهُ صَنِيعٌ آهل الكتاب مِن حَيتُ تخصيص الإمّام با مكان؛ بخلاف ما إذَا 
كَانَ سّجُودُهُ في الطاق (وَيْكرَهُ آن يَكُونَ الإمامُ وَحدَهُ عَلى الدُكَان) لا فلا (وَكَدَا على 
القلب فِي ظَاهِرٍ الرٌوَايٍَ) لأنّهُ ازدرَاء بالإمّام (ولا باس بآن يُصِليَ إلى ظهر رَجِل قَاعدٍ 


م مسن 


يَتَحَدَتُ) لأنْ ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ عنهُما ريما كَانَ يَستَتِرُ نافع فِي بَعض أَسمَارِِ (ولا 


- 2 .م لو م لمم 0 7 -.» الو م -0» وعم كا 0 2 5 
بأس بأن يصلي وبين يديه معلّق أو سيف معلّقَ) لأنّهُمَا لا يُعبدان؛ وباعتباره 


سام مر 


تثبت الكراهي 

الشرح: 

ال ولا تل بل يو َم الم في المج شرع من نا بي تا صتول 
الجامع الصّغيرء وَالطّاقٌ هُرَ المحراب» وَالَذْكُورٌ في الكتّاب في وَْهِ الكَرَاهَة أَحَدُ 
ليقن وَالطرِيقَ الآحتر وَهْوَ اْرْوِيُ عَنْ أبي جَعْمَرٍ أن يَْتيُ عَلى مَنْ عَنْ يُمينه 


رده اماه 


وَيسَاره وَعَلى هذا إن كان بِجَنْبَي الطاق عَمُودَان وَوَرَاء ذلك فرجَة يَطلع فيها من عن 


05١‏ وأحمد (؟الردوتى ١إونن‏ هع“*؛ 4/6 . وانظر نصب الراية 9؟55/5). 
واحمدر 5 


مم العناين شرح الهداينّ 
يُمينه وَيُسَّارِهِ على حَاله قلا يَأْسَ به» وَالْرَادُ بالَّقام المذكور في الكتاب مَكَانْ الأَقَدَام 
َإِذا كَانَتْ قَدَمَاهُ حَارجَتَيْن فلا بَأْسَ به وَإِنّمّا اخْمَارَ المصنْفُ الوَجْةَ الأَوّل؛ لأنْهُ مُطَردٌ 
بخلاف الثاني فَِنُّ ذا أنْكَنَ الاطلاعٌ عَلى حَاله بالفُرْجة عَلى مَا ذَكَرْئَاهُ لم يَطَرِدْ فيه 
وَإنْمَا فيد قَوْلهُ أن يَكُونَ الإمَامُ بقؤله وَحْدَهُ إِشَارَة إلى أَنّهُ لو كَانَ مَعَهُ بَعْضُ القم لم 
يُكْرَه وَإِنمَا قال عَلى القلب في ظاهر الرُوَايّة احترَارًا عَمَّا ذَكَرَ الطحاوي أنْهُ لا يُكْرَهُ 
لرَوَال الَمَى الأّل وَهُوَ التَميُهُ بصنبع أهل الكتاب فَإنَهُمْ لا يَفْعَلُونَ َلك وَل يَذَكرْ 
في الكتاب مقذارَ ارتفاع الدكان, وَذَكَرَ الطْحَاوِيّ أَّهُ مُقَدَرٌ قَامّة الرَجُل وَهُوَ مَرْوِيُ 
١‏ أ لشت ويل الل يمنور نا كاي قال زور برد اا دده 
وَعَليِِْ الاعْتمَافُ وَهَذَا ذا لم يَكْنْ عُذْرٌ. وَأما إذَا كَانَ كَمَا في يَوْم الجمَُة يَقُومُ الام 
عَلى الرُفوف وَالإمَامُ في اللخامع عَلى الأرْضٍ لضيق الكان قلا يكرَة. 

وقوثه: (ولا باس بأن يُصلي إلى ظهر رجل قَاعِدٍ يَتَحَدْتْ) ظاهرء إِنّما المكروه أن 
يُصلّي إلى وجه غير لا روي أن عمر رأى رجلا يُصلّي إلى وجه غيرِهِ فعلا هما الدرة 
وقال للمصلّي: تستقبل الصورة فِي صلاتك» وقال للقاعد أَتَستَمَبل الْمصلّي بوجهك. 


و مس م 


فعلم أن ذلك مكروة؛ وعلم من قوله إلى ظهر رَجِل يتَحَدتْ أَنْهُ لا بأس بأن يُصلي 


وَبشربه قوم يتَحَدُونَ وَمِن الئاس من كَرِه ذلك مارُي آنّ رَسُول الله 26 هل أن 
يُصَلَيّ الرّجُلُ وَِندَهُ قوم يتَحَدَكُونَ آو تَائِمُونَ وََاوِيئهُ ندا إذا رَطَمُوا أصواتهم على 
وجه يُحَافْ منه وقُوعَ القلط في الصلاة؛ أو يُحَافْ أن يُظهَرٌ صوت من التَّائمِين فَيَضحَكُ 
فِي صلاته؛ فَإِن لم يكن كدَّلك فلا بأس به؛ وَالدّليل على أَنّهُ لا يُكره عند الأمن على 
العام روي ان أضحاب وسوق اله كذ اكائوا تصلون وتعطاكم بكائوا قرطو ومطليم 
كائوا يتَعلّمُونَ الفقه وبعضهم كانُوا يُذكَرون المواعظ ولم يُمتعهم عن ذَلكَ رسول 
اللّه يي وقونُه: (ولا باس بأن يُصلّي وَبِينَ يديه ممصحف معلّق أو سيف معَلّق) نما أورد 
هذه المسألة؛ لأنّ من العلماء من كره ذَلك فَقَال السيف آل الحرب؛ وفي الحديد بأس 
شَدِيت فلا يَيقْ تَقدِيمَه فِي مام التُضرعٍ. وَقيل هُوَ قَولُ ابن عَم وَفِي استقبال 
ا مصحَف َب بأهل الكتاب فَِنهُم يمون د بكُثيهم؛ وَقيل هو قو |براهِيم النْحعِ 
وَمَاذَكَرَهُ في الكتّاب من الدّليل ظاهر. 


الجزء الأول فسن 


(وَلا باس أن يُصَلِيّ على بسّاط فيه تَصَّاوِيرٌ) لأنّ فيه استهادَمَ بالصور (ولا يسجد 
على التَّصاوِيرِ) لأنّهُ يشبه عبادة الصورة: وأطلق الكَرَاهَنَ في الأصل لأن المصلّى معظّم 
(ويُكرَهُ أن يَكُونَ فَوقَ راسه في السّقف أو بَينَ يديه آو بحدّائه تصاوير أو صورة معلّقَم) 
«لحديث جبريل: إِنَا لا نَدخُلَ بَينًا فيه كلب أو صورة» ('", ولو كانت الصورةٌ صغيرة 
بحيث لا تَبدُو للناظر لا يُكرهُ لأنّ الصّغَارَ جدًا لا تُعبّد (وإِذَا كان التَّمتَالَ مقطوع 
الراس) آي مَمِحُوٌ راس (هَلِيسِ بتمَال) لأنّهُ ل يبد بدُونٍ الرأس وَصارَ كما ذا صَلّى 
إلى شتمع أو يراج على ما ُو 

(وَلو كانت الصورةٌ على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره) لأنّها 
داس وتُوطَاء بخلاف ما إِذَا كانت الوسادة مَنصويَةٌ أو كانت على السترة لأنّهُ تعظيم 
لها وأشدها كَرَاهَنَ آن تَكُونَ آَمَام المصلّي كم من فوق رأسه تُمْ على يمينه ثم على 
شماله كم حَلفَهُ (ولو لبس تُوبًا فيه تصاوير يكره) لأنّهُ يشبه حامل الصتم والصلاةٌ 
جائِرَّةٌ في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وَتُعَادُ على وجه غير مُكروه؛ وهذا الحكم فِي 
كل صلاة أديّت مع الكراهت (ولا يُكره تَمَالَ غَيرٌ ذي الروح) لأنّهُ لا يعبد. 

الشرح: 

(وَقولهُ: ولا بَأسَ , أن يُصَلَيَ عَلى بسّاط فيه تصّاوير) النَصَاوِيرٌ ما يِصَوَرٌ مُشْبَهَا 
بخلق الله تعَالى أَعَمْ من أن يَكُونَ من ذوّات ا 1 لا. وول (وَأَطْلقَ الكَرَاهَة في 
الأْل) أئ آ يَفُصل في الْْسُوط في حَقّ الكرّاهَة يَيْنَ أن يَسمْجُدَ عَلى الصّورة أ لا 
م وَالْذكُورٌ في اجامع الصّغير أَنَهُ إن كان في 0 سُجُوده يُكْرَهُ للا فيه من 
التَعْظِيمٍ لهُ) ل واوا ا اد اي 
الأصْل أن ل إليه ه مُعَظُمْ , بلفظ المفكول فيهمًاء وككاء أن البسّاط الذي أعدٌ 
لفاو لم ار : اط ذا كان فيد مور كان 0 


إن 


أمرنا بِهَائتَهًا فلا ينبي أذ اكول في امسن للها ستطتغزها )3 | نشخ 


)00 أخخر جه البخحاري (5357517)» وابن ماجه ف اللباس باب 5 5» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء به» ومسلم (87) من حديث ميمونة» و(81) من حديث عائشة» وانظر نصب الراية 
(؟/38). 


رف العنايّ شرح الهدايتّ 

وَكَولَهُ: (الحديث حبريل) روي «أن جبريل قله المكلدة وَالسّلام اسَيَأدن على 
رَسُول الله يلك فَمَالَ له اذل فقال+ كَبْق أذهل يكا علد سق فيه كَمَائل ختيوان أو" 
رجال» إِما أن تُقَطْعَ رُعَوسُهَا أو تُجْعل بساطًا يُوطأ إِنَا مَعَاشْرَ اللائكة لا تَدّحْل يَينَا فيه 
كَلبْ أو صورة» وَقَولةُ: (لأنّ الصّكارٌ جدًا لا ثعيْدُ) روي أَنْهُ كَانَ عَلى ام أبي 


ام 0 لا 1 جه 2 27 ب ان الا بهل ا ا و ىن و 
و ل 200 هه مم2 ع وها م ةوهش ود 1 0 د 
وقوله: (وإذا كان التمثال مقطوعَ الرأس: أي ممحو) إثما فسره بهذا إشارة إلى 
و 3 ل لج وو 0 . 7 رس مه م 00 5 ن 2 - وم يف 
أنَهُ لو قطع رَأْسهُ بخَيْط من الحلقوم كَانَتْ الكراهة بَاقيّة؛ لأن من الطير مَا هُوَ مُطُوّف) 


- 
.و 
ت_- 


نا ما حَمَى رأْسَهُ بِحَيْث لا يُرَى لا يِكْرَهُ لا ذكر أَنهُ لا يَُْدُ بلا رأس فَكَانَ 
كَاحَمّادَات (قصَّارَ كَالصّلاة إلى شمْعِ أَوْ سراج) في أَنْهُمَا لا يُعيدَان وَإِنمَا قال (عَلى 
ها أقالواع بإشازه لكأن يتفي كال كر ذلك كملق كاذ ين يلد كالون 33 ب 
0 وَالصّحِيحٌ مَا قَالُوا نا ذَكرَ أَنّهُمَا لا يُعيَدَان. 

وَقَولُ: (وَلوْ كانت الصُورة عَلى وسّادَة) ظَاهرٌ. وَيُحْكَّى عَنْ الْحَسَنِ البَصْرِي 


وغطاك رحَمَهُمًا إللة تكالى انيما تحاف عا فيه بساظ عله كماو حوققة غطاء كلس 
0 ىج ملز ير 2 ا ٠.‏ 4 0 1 لك م م م ك6 شك 2 
الحسن وقال: ُعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها. وقوله: (واشدها) أى اشد الصور 


3 


تكرام يك إلى أن الكراهة. مقو ل باقتكيك تقلت الحاذها باليقةة و الستن: 
وقبل إذا كاتيت لق الْصَلَي 5 الصّلامٌ وَلكنّهُ يُكرهُ ويم في البيت؛ لأن 

وَقولُ: (وعَادُ عَلى وَجْه غَْرٍ مَكرُو) أ ُعَادُ الصلاةٌ للاختيّاط عَلى وَجْه ليس 
فيه كَرَاهَة (ِوَهَذَا الحكم في ك1 صَّلاة 0_7 مَعّ الكرَاهَة) كما إذَا ترك وَاجبًا من 
وَاحبَات الصّلاة وَقولَه: (ولا يُكْرَهُ تمقال غَيْرٍ ذي الرّوح) لا رُوِي عَنْ ان عباس أله 
ْهَى مُصُورًا عَنْ التَصُوِيرٍ فقال: كيف أطلعُ وَهُوَ كَسْبِي؟ قال إن 1 يكوية كيك 
بتمتال الأنجار. 

وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى أن الال وَالصُورَةَ وَاحدٌ؛ وَمنْهُمْ مَنْ قَال امال ما 
ُصَوَرُ على الحدار» وَالصُورَة مَا نصَوَرُ عَلى الوب وَلِيْسَ يواضح. 

(ولا بأس بقتل الحيّيّ والعقرب في الصلاة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أقتُنُوا 


الجزء الأول 


الأسودين ولو كنتُم في الصلاة» 


جميع أنواع الحيّات هُوَ الصحيح لإطلاق 


الشرح 


وَكَولهُ: (ولا بَأسَ بقثل اخَبّة وَالعَقَرّب في الصّلاة) م 


سمه م 


بوي 
القتّل بضربة واحذة وبر 
0 ا 00 3 2 
الس ر خسى؛ لأن قؤلة عَلَيّه الصّلاة 


- 


مَا إذ 
ع 


كرض 
)00 32 ا 0 الى5 ا ل الى الى 4 
ولأن فيه إِزَاليٌ الشغل فأشبه درء امار ويستوي 


ل 0 


ماروينا. 


د 


ين ين 0 2 7 ع رار 
يفرق بين ما إذا | : 


احْتَاجَ إلى ضرَيَات» وَهُوَ اخْتيَارٌ مس الأئمّة 


وَالسّلام: «اقتُلُو ١‏ الأَممْوَدَيْن وَلو كنثم 2 الصّلاة» 


م يتفصلء وَمنْهُمْ مَنْ قال: إن أُنكنةُ القثل بضرة فَعَل» وَإِنْ صرب ضَرََات اسلتقبا 


الصّلاةً؛ لأَنَهُ عَمَلُ كثيرٌ. 
وبليوا 


4 


اله عمل 


0 00 و وس سل ]اه 
كَثيرٌ علص فيه للمُصلّي فَهُوَ كَالَشي 


م هاس 


بَعْدَ الحدّث والامتقاء 


من البثْرٍ وَلَوَضُوء وفي كلام الصف ما يو عَنْ هَنَا؛ لآل قَال: وَلأنَّ فيه إزالةَ الل 


0 


َ مه 
فاشبه د 


- 5 ار 

وي ا ا ِ. 9 لس وس 
الصلاة دون هذا. قوله 

0 17 


قؤلهُ: (هُوَ الصّحيح) | 


ع ووم 0 
وغيرها. و 


“سمو 


ا توف ع َ 0 9 2 6 
ْء اكَارٌ فَإنّهُ يُشيرٌ إلى أََهُ ليس كادي بَعْدَ الحدث وَغَيْرِه؛ لأن ذَلكَ لإطلاح 


2 


ي مع أتواع الحيّات) يَعْني ل 0 حنيّة 


تراز عَنْ قل الفقيه أبى جَعْفر: إن الحيّات منْهًا ما 


رارف +2 رس ا و 0 رك 4 .ون 8 2 ويك 2 
يُكون من سواكن البِيُوت وهي جثيّة وَمنْها ما لا يكون منْهّاء والأولى هي التي ُكون 


صْورثُهًا يَيْضَاء لها ضَفيركان تَمْشْي 
«رباكم وَاخَيّة البَنْضاء فَإلْهَا من 
َيْرِهَا قلا تقل في غَيِْهَا أَيْضًا إلا 
فَإِنْ أبي قتل» والَانيّة هي الني 
المكاوى : العنقة يما ناسة لا 


عرد ا م لح ل ال 6ه ا 
وَالموَائيقَ بألا يَظهَرُوا لأمته في صورَة | 
لْصنّف لإطلاق ما رَوَيْنَا. 


0 مل .ابر اسه 31 


له 


جوع 


و 


د 


به 


- 


و وم 


مستوية وها لا بباح لقَوْله عَليِْ الصّلاة وَالسلام 
الجنٌ» من غَيْرٍ فصل يَيْنَ أن تَكُونَ في الصّلاة أ 
نخد الاتذا رن الالنار بأن تعال2 طريق المشلمية 
يَضْرِ ب لونهًا إلى السّواد وفي متها التواء. قال 
نَ النبىّ عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أَحَدَ عَلى الحنٌ العْهُود 


عر مره 


بيوتهم 


(ويكره عد الآي وَالتّسبِيحَاتٍ باليّد في الصّلاة) وَكَدَلِك عد السور لأنْ ذَّلَكَ ليس 


)0١١‏ أخرجه أبو داود 52 الصلاة باب 2١58‏ والترمذدي ف الصلاة باب 37.6 والنسائي 5 السهو 


باب 2١5‏ وابن ماجه في الإقامة باب 2١45‏ كلهم عن أي هريرة 45» بنحوه. وانظر نصب 


الراية (؟/1١٠١).‏ 


كان 


العنايج شرح الهدايتّ 
من أعمال الصلاة. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما اللّهُ تعالى أَنَّهُ لا بأس بذّلك في 
الفرائض والتّوافل جميعا مراعاةً لسن القراءة والعمل بما جاءت به السنَي. قُلنًا يُمِكنُهُ آن 
يعد ذلك قبل الشروع فَيَسِتَعْنِي عن العد بعدة وأللّهُ أعلم. 
الشرح: 
6ع روسارو ‏ رسك .> عمل ه على 1 00 فون ا ماده لم 
وقولة: (ويكره عَد الآي وَالتسبيحات في الصلاة) أطلق الصّلاة إشَارَة إلى أن 
العَدّ مَكْرُوةٌ فى الفرائض والتُوَافل جَميعًا (وَكَذَا عَدُ السُوّر) باثّفاق أَصْحَابنَا فى ظاهر 
0000 م ل 2 5 007 2 1 و ل شعي ساس 5 358 
الروايّة (لآن ذلك ليس من اعمال الصلاة. وروي عن أبي يوسف ومحمد) في غير 
2 000 2 غ2 ب 7 98 7 7 9 2 2 0 
ظَاهِر الرَوَايّة (أن العَدَّ باليّد لا يَأْسَ به) وَقيّدَ باليّد؛ لأن العَمْرَ برعوس الأصابع أو 
0 17 1 و 2 0 20000ظ 9 18 3 1 31 207 
الحفظ بالقلب غير مَكرُوه بالاثفاق. وَاحَتَرَرَ عن العَدَ باللسّان فَإنهُ يسك الصلاة» وفَيَدَ 
بالصّلاة احْترَارًا عَنّْ مارج الصّلاة لا ذَكَرَ فج الإسلام أن عد التّسِِْح في غَيْرِ الصّلاة 
بذعة» وَكان السلف يقولون تذنب ولا خصي وَتُسْبّحُ وشخصي. 
2 بلتّسْييح والآي اخْترَارًا عَنْ عَدّ النّاسِ وَغَيْر هم نه يَكْرهُ بلا خحلاف, 
عم 14 07 2 2 4 2 هد و 7 عو يا دين 0000 75 
وكلام المصئف يَدُلُ على أن الخلاف ينهم (فى الفرائض والنوّافل جميعا) وقيل 
]120 ا - له الس و 1 ا 1 ١‏ 2 
الخلاف في المكتُوية» وأا الثَوَافل فلا حلاف في أنَهُ لا يُكْرَهُ وَقيل الخلافُ في التّوَافل 
3 0 عق اد و وز رف در هه ل وي ور 6 70 0 ذه و 
ولا حلاف فى ا تُوبَة أنه يكره. لما أن المصّلي قد يَحَتَاجَ إلى ذلك عملا بمًا هُوَ 


8 2 م هي 0 0 2 ع 5 58 ع ع ب اق 8 5 م 5 
السنة وه ارينُون أيه أو ستون آية فى الفرائض. وعملا بما جاءت به السنة فى صلاة 
التُسْبِيح في تَسْبِيحَاتهًا عَسْْرًا عَسْرَا قلا بَأْسَ بِالعَدٌ حيتئذ. ولأبي حنيفة أَنّهُ يُمْكنهُ أن 


عي خا د مولام رض 8 0 5 #إمه كله . سند انهاه 3 بسع ع كمهي اه 
يفعل ذلك قبل الشروع في الصلاة) واما في صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضا إلى العد 
| عر مل اه 2000 و2 7 7 افق اه 2:2 - 
ادكه بعر لور ري لسع معدي تو لض ام 
فصل 

ويكره استقبال القبلتٍ بالفرج فِي الخلاء لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نَهَى عن 
سا١‏ 5 راو مور 20 - 7 - 0 و مور 0000 « 
ذلك" '. والاستدبار يُكرَهُ في روايّتٍ لا فيه من ترك التُعظيم؛ ولا يُكرهُ في روايّتٍ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري (53515)»: ))١54(‏ ومسلم (59)» وأبو داود (4)» والترمذي (8) عن أبي 

أيوب الأنصاري. 


الجزء الأول 86 


أن َرجَة موا هوم تحط بن يتح إليها 

الشرح: 

(فضل) ا فَرَغّ من بَيَان الكرَامَة في الصّلاة ةشع في بيَانهًا حارج الصّلاة 
وَالخَلاء باد َس التمَوُط2 وَالَفَصُورُ النَبتْ (وَيُكْره استقبال القئل. المج في الخلاء؛ 
أن الي يق نَهَى عَنْ ذلك) رَوَاة سَلمَان؛ َِنّمَا قد بالحلاء وَإِنْ كَانَ في الصّحْرَاء 
كَذَلكَ لا فيه حلاف التتافعي؛ لأنَهُ , يُقوَل : 1ق تاد ف مشا وَأمّا في 
الأمكتة قلا. 

وفي الامنتذبّار عَنْ أبي حَنيقة روايكَان: فَعَلى إحدذى الروَايتيْنِ فرق بَيْنَ الاستقبال 
والاستدبار يما ذَكَرَ في الكتّاب من قوله (لأن ع ا غٍُ 0 للقبلة وما 
ع إن الأأرْض» بعلاف المستقيل)؛ أن فَرْجَهُ مُوَاز 0 
ينْحَط ليه فَإِنْ قيل: يِف يحاض هذا ما جا في حَديث ان مر وأِي هري له 
أن الب 4 قال: «لا تمْتقبلُوا ال لل رارك زلا ل در ولكن سَرّفوا أو 
غريُوا» أحيب أنه دك عَلى أن الْرَادَ به أَهْل المديئة؛ لأنَهُمٌ إذا اسَتَدَبَرُوا صَارُوا 
0 عون إن نت الشدس كان ا ا ا ا انما 
ا 1 00 

(وتكره المجامعثٌُ قوق المسجدٍ والبول وَالتَّخَلّي) لأنْ سطح المسجد له حكم المسجد 
حت يصع تدا منة من تح ولا يل اامتقاف ُو إليه. لايح ملجثب 


الوقوف عليه (ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد) وَامرَادُ ما أعد للصّلاة في البيت 


أنْهُ لم يَآخُد حكم المسجد وإن نَدَبنَا إليه 
الشرح: 
وَكَولَهُ: (وثكْرَهُ الْمجَامَعَةَ فَوْقَ المسمجد) در وكولةة أله ل اعد نحي 
المممجد) يَعْني لَعَدَم الخلوص حَيل باع ويُورث (وإن كديا ليم أي إلى انُخَاذ 
التجد في اليك وله قدا سحب لكل إلستان أن يد في تنه مكنا للمثلاة يلي فيه 
التّوَافل وَالسَنَ» قال اللّهُ الى في قصّة مُوسى عَلْهِ السام ( وَآجْعلوأ بوتكم قبلة» 
[يونس: 87] وَقَال وَل «لا توا يُوكَكُم قبُورا» وَهُوَ عار عَنْ رك الصّلاة في 


لون 


0 العنايت شرح الهدايق 


(ويكره أن يُغلق باب المسجد): لأنّهُ يُشبه المنع من الصلاة؛ وقيل لا بأس به إذا 
خيف على منَاعٍ المسجد في غير أَوَان الصلاة (ولا بأس أن يُنقش المسجد بالجص والسّاج 
وَمَاءِ الدهّب) وَقَونهُ لا باس يُشِيرُ إلى أنه لا يُؤجَرُ عليه لكنهُ لا اهم به وَقيل هُوَ هري 
وَهَدَا إذَا فَعل من مال تفسه. ما المْتَونّي فَيَْعل من مال الوقف ما يَرجع إلى إحكام البنّاء 
دُونَ ما يَرجعٌ إلى النّش حنَّى لو قعل يضمن. وآللّهُ أعلم بالصواب. 
1 
وله (لأنَهُ) أ العَلقَ (يُتْبه المَنْمَ عَنْ الصّلاة) وَهُوَ حَرَام قال على «( وَمَنَ 
طلم من عن متشدجة أل أ كج أشفة. 4 تر |١115‏ (وقيل لا بَأْسَ بهم 
أيْ يُغْلقَ بَابُ المسُجد (إذا خيف عَلى ا في غَيْرٍ أوَان الصّلاة لاختلاف أَحْوَال 
اذا بحسب اعختلاف لان الخترق أن التساء 2 يَحْضُْرْنَ الجَمّاعَات 3 مُنعْنَ من 
ذلك وَكَانَ لمم 00 فَكَذَلِكَ إغلاق باب المسحد حد في رَمَاننَا وَالتَّدبيرٌ فيه إلى أُهْل 
اللمَحَلَة 0 إذا اجْتَمَعُوا عَلى حل ار 1 بعر أمْر القاضي يكين را 
َولهُ: (وَلا بَأْسَ بِأَنْ يُنْقَشَ الْمسْجدُ بالجص) إِنَمَا ذَكَرَ هذه المسنألة ِهذه العبَارَة 
لاخلاف اث فقا من جر ل 1لا لا حي كرت 
ا هَذْهِ البيعة؟ وَإنمَا قال ذلك لكراهَته هَذَا الصنيع في المسسّاجد وَعنْدنا يام بذلك؛ 


0-00 


الئاس في الاغتكاف وَالحلوس في المسسَاحد لاننظار الصّلاة) ولك لأ مكالة كن 


أن عرزا في مسلجد رَسُول لله يخ وريه في خلاقته؛ وان واي عي 


قل حجن كن سق حي تدر ا إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ لا يؤْجَرٌ عليه وَلا َنم 


به. وبل لخو قري أن الله تَعال حَثنَا على عُمَارَة المسّاجد بقؤله: «إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجَدَ 
الله مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر » وَالكَعْبَة مُرَخْرَقَة بِمَاء الذّهَب والفضّة مُستُورة 
500 ل َوَعَذَام إغارة إلى لذ بأمرة يَعْنِي إِنَّمَا كد يه 
فَعَل ذلك من مَال تفسهء أما اتوي فَيَفْعلُ من مال الوقف مَا يَرْحعٌ إلى إِحْكَامٍ البتاع» 
اه و ا ساعه و وس 00 2 00 2 خا مب كو نو و 
كالتخصيص (<دون ما يَرْحع إلى إحكام النّقش حَتَّى لو فعل ذلك ضَّمن) والله أغلم 
بالصّوّاب. 


الجزء الأول رذان 


باب صلاة الوتر 

(الوترٌ واجب عند أبِي حَنِيمَةَ رَحِمَه اللّهُ وَقَالا سنّدٌ) لظهور آثَارٍ السنّن فيه حيث 
لا يْكمْرُ جَاحدهُ ولا يُؤذّنُ له ولأبي حَنِيمَتَ رَحَمَهُ اللّهُ قونْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إنٌ الله 
تَعَالى رََدَكُم صلاةً آلا وهي الوتر فَصلُوهًا ما بِينَ العشاء إلى طُلُوعٍ الفَجِرِ» 
للوجُوب ولهَدَا وجب الفَضَاءُ بالإجمّاع؛ نما لم يكشْرٌ جَاحِدَهُ أن وُجوبَهُ تيت بالسددٍ 
وَهُوَادََنِيِ بما روي عنه أَنْهُ نّم وهُوَيوَدَى فِي وَقت العشاء فَاكتَمَى بأذانه وَِقَامَته. 

الشرح: 

(بَابُ صّلاة الوثر) لا قرَغَّ من يان الفرُوضَات وَمَا يتل بها من يان أوقَاتهَا 
وَكَبْفيّة أدائها وَالأدَاء الكامل والقاصر شرع في يَيّانَ صَّلاة هي دُونَ الفرْض وَفْوْقَ 
التفل وهي صلا الوثر, وَالدليل على لد فك هذه اناه إِيرَادُ التَوَافل ون 
الواجب بْنَ امرض وَالتقل كَمَا هْوَ حَقَهُ (الوثرٌ وَاحب عد أبي حَنِيفَة) قيل ليس في 
الوثرِ رِوَايّة منْصُوصٌ عَلِيْهَا في الظَاهرِ وَلكن رَوَى يُوسُفْ بْنُّ ختالد السَّمْتي عَنْ أبي 


روما م سوير 2 


1 وس ل لمج للج خا فر وأإمء م رمم هبيه م مم #2 0 7 
حنيفة أنها واجبّة وهو الظاهر من مدهب وروى نوح بن أبي مريم عنه أنها سنة» وبه 


2)1١‏ الا وه 
أمر وهو 


و د دلو ش هم ده 000 رمعم لو لوو كوس ا 


ل يجو ور به شام رذ اه 2 
أخذ ابو يوسف ومحمد والشافعى رحمهم الله» وروى حماد بن زيد عنه انها فريضة 
8 1 32 0 ا 00 0 2 58 و رسة دو 2 ا ا عر 3 
وب أخذ. زُفرَء قالوا: أظهر آثار الملئن فيهًا حت لا يكفر جَاِحَدةُ ولا يؤذن له فيكون 
ٍ هو م سيره سٍِ 1 1 50000 م 00 0 

سْنّة» وَاعْتُرض عَليْهِ بِأَنّهٌ مُسْتَرَكُ الإلرّام» فإن لقائل أن يُقول ظَهرَ آثَارٌ الواجبّات فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١41/(‏ والترمذي (457)» وابن ماجه في الإقامة باب 2١544‏ من حديث 
خحارجة .معناه. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه ف ملنده والطبران في معجمه كما ف مجمع الزوائد (؟/40١)‏ 
من حديث عمرو بن العاص وعقبة. .ععناه. 
وأخرجه الدارقطي (50/1)» والطبراني في معجمه؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخر جه الحاكم 2 المستدرك عمو )ل والطبراني 3 معجمه كما ف بجمع الزوائد 
(589/9)) وأحمد فْ مسنده (5/ /ا 8917)» من حديث أبي بصرة» بنحوه. 
وأخرجه الدارقطئ (؟/91)) وأحمد )٠١/9(‏ من حديث عمرو بن شعيب. 
وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخر جه الطبراني ف كتاب مسئد الشاميين» والبيهقي» والحاكم من حديث أبي سعيك 
الخدري. وانظر نصب الراية (؟8/5/١١).‏ 


>32 


العنايّ شرح الهدايت 
َيْث لا يكف جاده ولا ين له يكُون اما حصلا البيد. 

وَأحيب با لا ُسَلَمْ أن صّلاة العيد وَاجبّة سَلَمْنَا لكنّ الَجْمُوعَ من آثّارِ السئن» 
ا أن صَّلاة العيد لِيْسَ مَا دان بل وله الصّلاةٌ جَامعَة أذَانْ شَاء وَفبه تظر 
(وَلأبِي حنيفة قولةُ: «إن اللّهَ تعَالى رَادَكُمْ صَّلاةٌ ألا وّهي الوثر» روَاه أو تطرة 
الغفاري. 


أحدها: اله أضافت النياق” إلى الله الست إِنمَا نُضَافُ إلى رَسُول الله . 


3 
م هاور مي ام 


والثاني: ألَهُ قال افك اناده الما تحير في الوَاجيّات؛ لأنهَا مَحْصُورَة يَعْدَ 
لا في النوَافل؛ لأنّهُ لا نهايّة لَا. 

رَالقال: أن الرُيَادَةَ عَلى الششيء نما تَتَحَقَقُ إذَا كَانتْ من جئس اليد عَلِيْ لا 
مال زَادَ في نّمَنه إدَا وَهَبْ هبّة مينَدَةء ولا يُقَال: زَادَ عَلى الهيّة إذا 7 ل 
فض فكذا الاك إن أن الليل ٍٍُ قطعي فصّارَ وَاجبًا. 

َالرَابعٌ: الأمْرُ فَإِنَهُ للؤوب قَولَةُ: (وَخَدَم أي وَلكَوْن الوثر وَاجبًا (وَحَب 
القضاء بالإجْمّاع) إن اسن لا يحب قَضَاوُعَا بالإجْمّاع: قبل اراد م إِحَمَاعٌ 
أْصْحَابئَا عَلى هر الو فَإِنَّهُ 50 لوست ال تقض َارِجَ الوّقت. وعن 


مهو 


مُحَمّد أَنَهُ قال: أُحَبْ إلي أن يُقَضَى. وقيل الْرَادُ بالإجْماع إِجْمَاعٌ المتلف» لكنّهُ ) 
ع :إن بطريق الآحَاد. را (وَإْنّما يَكُفن) جَوَابُْ عَنْ قَوْهمًا ك0 54 
1 أن الجاحد ما يكف إذا كان الدليل طعا وَهَهْنَا لبْسنَ كَذَلكَ (لأن 
00 بت بالسنّة) يعني غَيْرَ الواتر وَالْشْهُولٍ وَكَلامُهُ يُشير إلى أن وُجُويَهُ لؤ تبت 
غير ير السنّة 00 جاحدة؛ وفيه َظَرٌ؛ لأَنْهُ حيتكذ يَكُونْ فَرْضًا لا واجبًا. 

وَفي الجئلة كَلامُهُ في هن اوضع ا لايم وَلكل جواد كبوة. 
وكَولهُ: (وَمُو) أئ كن وُجُوبه نبت بالسنّة هُوَ لِالْعني بمّا روي عَنْهُ أله 2 وَكوله: 
(وَهُوَ يُوَدَى في وقت العشاء مكف بأذانه) أي أذان العشاء (وإقامته) جَوَابُ عَنْ 
َوْهما ولا يُوَذْنْ لهُ وَقَدْ عَلمْت ما وَرَدَ عَليْهِ 


قَال (الوترٌ فلات رَكَعَات لا يُفصل بَينهنُ بسّلام) نا روت عَائِشَةٌ رَضِي اللّهُ عنهًا 


الجزء الأول ينان 


دن التَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان يُوترٌ بتلاث' '' وَحَكَى الحَسَن رَحمهُ اللّهُ إجماع 
المسلمين على الثلاث, هذا آحَدُ أقوال الشافعِي رَحِمهُاللّهُوَفِي قول يُوتِرُ بتَسليمتَين هو 
قول مالك؛ وَالحجَمٌ عليهما ما روينًا 

الشرح: 

قال (الوثرُ فلاث رَكَعَات) الوثرُ عنْدا ثلاث رَكَعَات (لا يُفْصَلَ يهن بسلام) 
وَقَال المتافعي: في قَوْل يُوترُ يتَسْليميْنٍ وَهُوَ قَوْلَ مالك لقوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام 
«إنَ اللَّهَ ورٌ يُحبُ الوثر» وَلنَا ما رَوَسْ عَائشَةٌ رَضيّ اللُ عَنْهَا «أنّ اللي 4 كان 
يُوترُ بقلاث رَكَعَات» وَحَمَى المْسَنُ البَصْرِي (إجْمَاعَ الْملمينَ عَلى الثلاث) وَهُوَ 
مَذَهَبُ أبي بَكْر وَعْمَرَ وَالعبّاالة وأبي هْرَيْرَةَ رُوِي أن عْمَرَ رأى سَعيدًا يُوتر يركعة 
ققَال: مَا هَذه البتَْرَاءِ لَسْفعَنّهًا أو الأَوَدُبّك. إِنّمَا قال ذَلك؛ لأن الأَثْرَ اشمهِرَ أن اللي 
هّى عن الييْرَاء. قيل ولا حُجَّة لهُ فيما رُوِي؛ لأَنَ الله تعالى وثْرٌ لا من حَيثْ 
العَدَدُ. َإِنْ قبل رُوي أن رَسُول الله يي قال «مَن أَحَب أن يُوترَ بحَمْس فَليَفعَل وَمَنْ 
حب أن يُوترَ بواحدة فليفعل» وروي أَنهُ وير سَبْع وَيتسئع وَإِحْدى عَشْرَةَ هَمَا وَجْهُ 
دللن حيبي اله تكو أن يكون ذلك كن اشكر الوق أ لقم عل أله يدل 
الور ولو 

(وَيَقْتْ في التَالدّةٍ قبل الركوع) وقَال الشافعي رَحمه اللّهُ بعده لا زوي أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ قَنَتَ فِي آخَرٍ الوترٍ وَهُوَ بعد الرّكُوعٍ' ". ولنَا ما رُوِي أَنْهُ عليه الصّلاةٌ 


09 راسي ماس و عد 020 زر 
وَالسّلامٌُ قَنَتَ قبل الرركوع” "'؛ وما زَادَ على نصف الشّيء آخره. 


00 


ا« 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)540/١(‏ والحاكم في المستدرك (١/4؟)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاهء ولفظه: 
(كان رسول الله يي يوتر بنلاث لأ يسلم إلا في آخرهن). وانظر نصب الراية (؟/4 .)١١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (05/1) من حديث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وانظر نصب 
الراية (؟/8/١١).‏ 

(©) أخرجه النسائي في الكبرى ))١577(‏ وابن ماجه في الإقامة باب 21١١‏ وأبو داود كتاب 
الوتر باب 5, و(9*5/1) من حديث أبي بن كعب. 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


00 
211 قت في القلثة قبل الرموع. َال الشّافعي) في قله الذي يُوَافقنًا فيه عَلى 
الثلاث يشا يا زا 6 عَلِيه َليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قَنَتَ في آخر الوثر 


ع ارام مهم 2 


وهو بعد الركوع) وَلنَا ما روي أن ابن مُسعود بَعَث أمّة لتُرَاقب وثرَ رَسُول الله 
فذكات لهُ أَنَهُ أؤرَ بثلاث رَكَعَات) َرأ في الأولى بم سبح أَسَم سَر رَيكَ الأغلى > 


ديو 6 ء 5 


قي الثائّة ب « قل ييا آكَفِرُوت 4 ني الثالئَة ب م قل هوَ آله أَحَدْ © 
وَقَنَتَ قت قبل الركوع وَهَكَذَا ذكْرَ بن عَبّاسِ. وَاحوابْ 0 روي أَلهُ قنتَ في آخر الوثر 
عار علي عد ال 

وَيَعَنْتْ في جميع السَنَتٍ خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللّهُ في غير النُصف الأخيرٍ من 
رَمَضَانَ لحردد و فيال والطاده لحار با 4 حين عَلّمَهُ دْعَاءَ القنُوت «اجعّل 
هذا في وترك»”") من غيرٍ فصل (ويقرأ في كل رَكعد) م من الوتر (فاتحنّ الكتّاب 
وسورة) لقوله تعالى « 0 ماي مِنَ الْقَرْءَان 57 4 (وإن أراذ أن يَقَنْتَ 
كبّر) لأن الحالنَّ قد اختَّلفَت ادق يي وَقَنَتَ) لكونة عليه الملو والسّلام «لا تُرفّع 
الأيدي إلا في سبع موَاطِنَ" ' وَدَكَرَ منها القّثُوتَ (وَلا يعنت في صلاة غَيرِهَا) خلاقًا 
للشافعي رحمه اللّهُ في الفجر لما روى ابن مسعود 85 أَنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام قَنَتَ في 
صلاة الفَجِرٍ شهرًا كُمْ تَرّكَهُ" ' (فَإِن قَنَتَ الإمَامُ في صلاة الجر يَسِكُتُ من خَلمَهُ عند 


أبي حنيفنَ ومحمد رحمهما اللّه. 


وقال أبو يُوسف رحمه الله ؛ يُتَابعَه) أنه تبع لإمامه؛ وَالمتُوت مجتهد فيه. ولهما 


وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه الطبران ف 
معجمه الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية .)١١5/5(‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود ف الوتر باب 5 والترمذي في الوتر باب 2٠١‏ والنسائي ف قيام الليل باب 
١ه.‏ وابن ماجه في الإقامة باب 2١١1‏ والدارمي ف الصلاة باب 25١4‏ وأحمد (2199/1 
٠‏ . وانظر نصب الراية (59/١1؟١).‏ 

)"١‏ سبق تخريجه. 

(؟) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى (001/7)» والطحاوي في شرح معان الآثار .)١454/1(‏ 
وانظر نصب الراية (؟57/5١).‏ 


يدان 


الجزء الأول 
أَنّهُ متسوح ولا مُتَابَعَنَ فيه؛ كم قيل يَعَفْ قَائِمَا ليُتَابِعَهُ فيما تَحِب مِتَابِعتُه وقيل يقعد 
تَحقِيقًا للمُخَالفَةٍ لأنّ الساكت شَرِيكُ الداعي وَالأوَل أظهَرُ 

الشرح: 
من رَمَضَانَ لا غَيُْ لا روي أن عُمْرَ أمرَ بي بْنَ كَهْب بِالإمَامَة في ياي رَمَضَانَ وأَمَرَ 
5 في االعتف الأعير هله 1لا َوْلَهُ: غَايْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ للحَّسّنِ حينَ علب 
دعا القنُوت (اجعل هَدَا في وثرك من غَيْرٍ فَصْلٍ) وتأويل مَا رُوي عَنْ عُمَرَ أن الْرَادَ 
بالقيُوت طول القرَاءَة في الصّلاة» وَلدن سُلْمْ أن اْرَادَ به لوت الْتتَارَعٌ فيه فَذَكَ أت 


للا ال نما احتّجّ به لآ إجماع معنى ) إن ٍ 
د . 0 2 2 1 مار 5 و 00 عه م 00 32 
ركعة من الوثر) بالإجماع) ما عند م يقول اله سنة فلان القراءة والجبه فى ميم 
الجميع احتيَاطًا؛ لأَنَهَا لا فيد القطع. 


اع لصّحابي. والشافعي لا يَرَى الاحْتبحَاج به. 

75 . 52 2 2 2 1 و 
الصّحَابَة وم يُْكرُ عَلَيِْ أَحَدٌ فَحَل مَحَل الإِجْماع؛ لأن خخلاف ابن مر فنا تيت حت 
3 0 1 7 5 0 2 ومععا بير 
قال: لا أَعْرِفُ القَُوت إلا طول القَيَّام وَمَعَ خلافه لا يَنْعَقَدُ الِجْمَاعٌ (وَيْقَرَ 

ع ر جم 2 
هاه * "ا رس 2 هه م د ل 5 
وَاستتَدلال الصلن بقؤلة تعال م( قاقروأ ما تَيَشَرون لقان 4 [المزفل 1 ]ء 


و 6م تيه ص وم 
ا و وو 
افي كل 
2 
عع س2 كع مه رما م و و 
رَكعَات التّفلء وَأمّا عنّْدَ أبى حنيفة فلن وَجُوبَهُ لما كان بالسنّة وَجَبّ القراءة فى 
مر قوبس د وو لان اسم كه | لماه عن عه ‏ و شتى ع يط لا حو عير وفمن حزي د21 
إنما هو على وجوب مطلق القراءة) وأما على تُعيين الفاتحة وضم سورة إليها فلا دلالة 


عير - 3 عامل واس م مول 0 إن 2 2 00 3 # 020 ار 
للاية على ذلك نعم ما رويا من حَديث ابن مُسعود ذليل على ذلك» وأما إنهُ لا يعين 

37 له ام ان - 0 7200 7 0 1 عت او عابر ع ل ا 2 نمم اس ها اه 
سورة بعيْنهَا يَقَرَؤُهَا على الدّوَام فقلذ تَقَدّمَ الكلامٌ فيه ولو اراد التبرك بمَا ورد عن ابن 


مَسسْعُود في بَعْض الأؤقات كَانَ حَسِنًا (وَإِنْ أرَادَ أن يَقَنْتَ كير لأن الخَالةَ قَدْ اعتلفت) 
0 فق القراءة إلى شُبيهتهاء وَالْكبيرَاتُ شعت عنْدَ اعتلاف الحالات كالقيام 
والركوع» وَالسّجْودُ قَبْل الَكبيرٍ امَشرُوعٌ عند اختلافها أَفْعَالا كَالخَقْضٍ وَالرَقْعِ لا 
أقوَالاء ألا يُرَى أَنْهُ لا يُكبّرُ عنْدَ الإثتقال من الامنتفتاح إلى القرَاءة وَإن تلفت الخالة 
من الماع إلى القراءة. 


7 
ا ساس 


ِ َه َو 02 عراء. 7 ن 2 20 34 ٠.‏ 
وأحيب بِأنَهُ بت رَفِعٌ اليد في هذه الحالة بقؤله يك «لا تُرْفعْ الأيْدي إلا في 


1 


ا 


214 


العنايّ شرح الهدايسّ 
ع لوالي راشبل لعي ال وو د للملا ماري ا ادام 
وتكْبدرات العيدَيْنِ فَكَانَ الَكْبيرُ َابنَا به وَهُوَ من باب اسان بالأئر؛ لأنَ القياسَ 
يفضي خلافة؛ لأن - الصّلاة عَلى السّكيئة وَالوقار. و قد مكنا الوَاطنَ السيكة في 
صفة الصّلاة» وَإِنّمَا قال في سبع وَإن كَانَ لاط مُذَكما عَلى َأُوِيل البقاع, وَاكْرَادُ 
َي رفم اندي على سيبل الحطر ألا مهم على وله سمه الى إلا في سي مََاطنَ 
لا فيه مُطْلقَا؛ لأنَ رَفعَهَا عمد الدُعَاء مُسْتَحَبٌ وَعَليْ الْسْلمُونَ في عَامَة لبلدان؛ ل 
في القَنُوت ا سوّى قله : الهم نا تُسْتَعيننك» إن الصّحَابَة أنه وا على هَذَا 
في القَُوت» والأؤلى أن يَأنِيَ َعْدَهُ بمّا عَم 0 الله 2 الْحَس بْنَ علي في فوته : 
اللّهُمّ اهدني فِيمَنْ هَدَيْت إل ولا يقْْتُ في صّلاة غَيْرِهَا حلافا للشّافعي. 
الو نْصر البَْدَادي: القُنُوتْ ف في الفَجْرٍ ب عنْدَ الشافعي» وفي غَيْرِهَا إن 


2 1 - 


0 حَادن إن م تَحْدث قله قَؤْلان) وامقدل بحديث ننس كان البي 2 يفنت 
صّلاة الف إ أن فارَة ف الدي وها ما دن لور اد يلك نت 
5 ولنا ما روى ابن مسعو في 


م 


ب 0 سم م ور م رع ملم 


صّلاة الفجر 0 يَدْعُو عَلى حَي من أحْيّاءِ العَرّب وَهَكَذَا روك قن اس قال فت 
0 الله يي في صّلاة ة الجر شَهْرًا أُوْ قال «أَربَعينَ يَوْمَا يَدْعُو على رَغْلٍ وَذْكَوَانَ 
وَعْصِيّةَ حينَ قَتَلُوا القرَاءَ وَهْم سَبْعُونَ رَجُلا أَؤْ تَمَانُونَ» وقيل قَلمًا تر قَؤْله عَالى 
« لين للك من آلأمرٍ سن أو يَعُوب عَلَِمْ © [آل عمران: 8؟١]‏ تَرَكَ ذَلكَ (فإن 
نت الإمَامٌ في صّلاة الفخر يسك مَنْ لفَهُ عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد. وقال أبُو 
يُوسُف يِتَابعُْ)؛ لأن الأصل المتَابعَةَ (وَالقَنُوت مُجْتَهَدٌ فيه) قلا يتْرَكُ الأصل بالشّك 
(وَهُمَا أله مَنسُوحٌ) لا رَوَيْنَا له كنت شهرًا تمل (وَلا مُتَابَعَةَ في المنُسُوخ) ذم 
ابه مَاذَا َع (قَال تغطلهم: : يَعَم قف فَائمًا لابه فيمًا تحب مناه وقيل يَقَهْدُ تخقيقا 
للمُخَالفة؛ أن السّاكتَ شَرِيلكُ الذّاعي) الاقف أن مدي لا َأتي بالقرّاءة وهو 
شَرِيك الإمَام. 

لا يُقَال: كيف يَقَعُدُ تخقيقًا للمحَالَة وَهِي مُفْسدةٌ للصّلاة؛ أن الْحَالمَةَ فيا 
ا اواك ا ل ا : السّاكت إذا كان شَرِيك 
الذاعي ين بغي ألا تع لأن الشكرهة مَوْجُودٌ في القَعُود أنفاة بلأن. الشكوق نم 


الجزء الأول ان 


يَكُونْ ذليل الشركة. إذّا ل تُوَجَدْ الْخَالقَة: وَقَدْ وُجِدَت؛ لأنَهُ قاعدٌ وَلِمَامُهُ قائمٌ. 
7 ري 1 م 1 0000 1 3 0 7 - اهار كه يض 
قال الصف (وَالأَرّل أَظَهَرُ)؛ لأن فثل الما يَتتَمل عَلى مَشْرُوع وَغَيْر فمًا 
مدلومف ص مصصوو م مس عاوو 5 ََ سة يقر 20 
الإمَام؛ لأن الإمَامَ اشتعّل بالبذعة قلا مَعْنَى لالتظاره وَل يَذَكْرْهُ المصنّفْ؛ لأَهُ مُحَالفَة 


ظَاهِرَة لإمَام فيا هو مرُوٌ وَهُوَالسلام. 

وَدَنّت المسأليٌ على جواز الاقتداء بالشفعويّمٍ وعلى امُتَابَعٍ فِي قراءة القَّتُوت في 
الوتر» وإذَا علم المُقتدي منه ما يزعم به هَسادَ صلاته كالمصد وَعِيرِه لا يُحِزِئُهُ الاقتداء 
به وَامُختَّارٌ في القُّوت الإخفاء لأنّهُ دعاء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

ولت للمتالة عن خرن الاقسذاف بالتتترية يفي أن هذه النثالة دل علق 
َيينِ: أَحَدُهُمَا أن افتداء حَتَفيّ المذهّب بشافعي الَذْهَب جائرٌ. والثَاني أن الْفعَدي 
يُتَاِعٌ إمَامَهُ في قرّاءة القنُوت في الوثر, وَذَلكَ؛ لأن الخلاف في المتابعَة في قُنُوت 
الجر مَعَ أله اتبَاعٌ في الخَطَإ إِجْمَاعٌ على الْتَابَعَة في الدُعَاء للَستُون؛ لأنْ القَقُوتَ في 
الوثر صَوَابُ ييْقين. وَقَال أو اليِسر: الاقتداء بشافعيّ الَذْهَب غَيْرٌ جائز من غَيْر أن 
يَطْعَنَ في دينهمٌ؛ لا رَوَى مَكْحُول النّسَفَي في كتّاب سَمّاهُ الشّعَاعٌ عَنْ أبي حَنيفة أن 


ب 
- 


مَنْ رقع يَديْهِ عند الرركوع وَعند رَفْعِ الرّأس منة تسد صلا وَجَعْل ذَلكَ عَمَلا 
كيرا فَصلائَهُمٌ فاسدة عنْدَا قلا يح الاقداء بِهِمْ وفيه نظرٌ؛ أن فَسَادَ الصّلاة عنْد 
ل لذأ مث جوع برع لت لا بع صحة الشتء في الابقا لور سل 
الإمَام إِذْ ذَاكَ ّ َولهُ: الشتفعَويّة خط م حلت اللكة؛ أن النّسيّة إلى الشّافعي شافعي 
حدق يَاءِ النسية من لسوت إليه. 

َوْلهُ: (وَإِذًا عَلم مدي ما يَرْعُمُ به فَسَادَ صّلاته) يَعْنِي أن الاقتداء به إِنّمَا يَصح 
ذا تُحَاَى مواضع الخلاف بأ يتوت في الخارج اللجس من عير سي وبأل 
يُنْسَرِفَ عَنْ القبلة الحرَافًا فَاحشّاء ولا يَكُونْ شَاكًا في إتَانهء وألا يَتَوَضَاُ في الَاء 
الراكد القليل» وَأنْ يَغْسل نُوْبَهُ من الي إن كان رَطيًا أو يَفركَ ايابس منْهء وألا يَقَطَعَ 


2 02 4 


الوئر وَيْرَاعي التَّرْتِبَ في الفوائت اوأن يَمْسَّحَ رَبْعَ رأسه فَإِن عَلمَ منْهُ شَيْنًا منْ هذه 


وم السسسسصصم م بس يب العناييّ شرح الهدايتّ 
الأشْيّاء لا يَصِح الاقتداءء وَإن م يَعْلمْ جَازَ وَيَكْرَهُ. هَذَا 5 القَسّاد الرّاجع إلى رَعْمٍ 
اتير لكر َك المسّاد الراجحع إلى رَعْمٍ الإمَام 
قد كلف مَشَايِسْنا في ذَللكَ ا اهندُوَاني 6 إن لدي را ا 
ا 5 عزنا كسا لافنا ». و راشي أن كر مايا روه 
قال صاحب النهَاية: 17 المندُوَاني ١‏ فين ل أن رَعْمَّ الإمّام أن صَلائَهُ لئِسَتْ بصّلاة 
9 ا 2 ل 0 ل بون _ ٠‏ بنك 
فَكَانَ الاقتداء حينكل ا الْوْحُود عَلى المعْدُومٍ في زَعْمٍ الإمام وهو ا 


00 


الاقتداء وحار في القَنُوت الإخفاء) مُطْلتَا و كان القانت مام ا مُقتَديا أو 
مُتمَردًا (لأنهُ دعَاء وََيْرُ الدعَاء الخفي» وَمنْهُمْ مَنْ يَقَولَ يَجْهَرٌ بالقنوت؛ أن لك شنهة 
القرآن فَإِنَ الصّحَابَةَ اعتلفوا ذ في اللّهُم نا ُستَعيئك أَلْهُ من القرآن أو لا. 
(بَابْ التُوافل) 
(السدّمٌ ركعتان قبل الفجر). 
الشرح: 
يَابْ الثوَافل) لا فَرَغَ من يبان الفَرْضٍ والوَاجب» شَرَعَ في بان السئن 
وَالتوَافل» وََرْجَمَ البَابّ بالتوَافل لكوانهًا 3 رامل وق لسن عَلِى التوَافل وَهُوَ في 
مَحَرَّهه وَابَْدَأْ بذكر سْنّة الجر لكونهًا أفوَى» قال يي «صَلوها وَلوْ طَرَدَئَكُمْ الخيْلُ» 
أذ لاس كر لوقت َه قد ذكْرَ وَقت الفجْرٍ على عَبْره. . وفي المٍسُوط قَدّم ذكْر 
سنَة سْنّة الظهْر) لأن السنّة > بَعٌّ للفرض» وول صلاة رضت ؛ على لبي يا صّلاة الظهر. 
ا سئة ال 0 الأقوّى» فَقَال الحلوانية: 1 المغرب؛ لأن لني ع ' 
م م أي بَْد الظهْر ونا ممََا يا ولتي قبْلهَا مُعتقلف 
م لي بَغْدَ العشّاء» " م تي قبل الظهرِء َم تي قَبْل القصطرء تم التي قبل العنناء. 
قل في ل الف امن را بل قد قل وو لأس أن فيا وَعيدا 
مَعْرُوفَاء قال يلو «مَنْ كرّكَ ربعا قبل الظهر لم كثلة شفاعتي» وال الحلواني الأفضَل 
في السئن أَدَاؤُهَا في الل إلا 0 لأن فيها إِحَمّاعَ | الصّحَابّة . وقيل 0 أن 
الكل سَوَاءء ولا تُخخّص م الفضيلة بوجه دُونَ وَجْهء ولكن الأفضّل ما يَكُون أبَعَدَ من 


6 عد سم 


الرياء وَأَجْمّعٌ للإخخلاص» في لكاب رام 


الجزء الأول فنا 


(وآربع قبل الظهرء وبعدهًا رَكعتان, وأربَعٌ قبل العصر, وإن شاء رَكعتّين 
وركعتان بعد المغرب؛ وأربع قبل العشاء؛ وأربع بعدهاء وإن شاء ركعتين) والأصل فيه 
قونهُ عليه الصلاة والسلام «من تَابْر على ثنتّي عشرة ركع فِي اليوم والدّيلتٍ بَنَى اللّه 
لهُ بين في الجِنَّتٍ('' وَهَسَّرَ على نَحوما ذَكَرَ فِي الكِتّاب, غَيرَأنهُ لم يَْكُر الأربّعٌ قبل 
العصر فَلهِدَا سَماهُ فِي الأصل حسنًا وخَيّرَ لاختلاف الآثَارٍ والأفضل هو الأربع ولم 
كر الأربع قبل العشاءِ فَلهدَا كَانَ مُستَحَبًا عدم لوَاظبتٍ وَدَكَرَ فيه رَحَمَتين بعد 
العشاءء وفِي غيرهِ دَكَر الأربع فَلهِدًا حير إلا أن الأربع أفضل خُصُوصا عند أَبِي حَنيفن 


2 مع سعم ا م > عمعاىم ا 3 مع مه 7 7 > 1 220 2 
رحمه الله على ما عرف من مذهبةه وا ربع قبل الظّهر بتسليمةٍ واحدة عندناء كذا 


ىا 


قَالهُ رسول الله يِب وفيه خلاف الشافعي. 

الشرح: 

ور فيه) أي في هَذَا العَدد مذ كو ٍ (قولهُ: يني م كابر) وَالمتَايرة 
الموَاطبَة َإِنَ السنّة ما وَاظَب عليه الي مَعَّ ترك (وَفْسر) أ الى يف (عَلى ما دَكرَ 
في الكتّاب) يَعْني المخوط او مقط الندووي. 

َولَهُ: (خَيرَ أنْهُ لم يَذَكْرْ الأريَعَ قبل العَصْر) يَيَانُ ما هُوَ الَذْكُورٌ في حَديث 
رةه إن ادكو في الكتّاب َائدٌ عَلى تي عَشْرَة. وَقولهُ: (فلذلك سمه أي 
الأرْيَعَ قبل العَصرٍ مُحَمّدُ بْنْ الحَسَنٍ في الأصل (حَسًَا وَحير) بقؤله وَإِنْ شَاءً ركعتين 
(لاعثتلاف الآثَار)؛ لأن ابْنّ عُمَرَ قال: قال رَسُولَ الله يخ «رّحم اللَّهُ امأ صَلَّى قَبْل 
الْعَصر أَرْبَعَا» وَعَائا قال «إن رَسول اللّه 0 كَانَ بُصَلَي قبل ال "5 1 6 ن» َولهُ: 
(وَالأَفْضَل هْوَ الأريّغ)؛ لاه كر عَدَدَا وأدوَمْ تخريَة فَكَانَ تر ناا 

وَقَولهُ: (و يَذَكُن) أي اللي يل (الأرْبَعَ قبل العشاء فَلهَدًَا كَانَ محا لعَدم 


)١(‏ أخرجه مسلم »)2٠١(‏ وأبو داود في التطوع باب »١‏ والترمذي »)5١5(‏ والنسائي في السئن 
الكبرى »)١5755(‏ وابن ماجه )١١14((‏ وأحمد (51//5: 2455 448). وانظر نصب 
الراية (؟/87١).‏ 

(1) أخرجه أبو داود »)١١07٠(‏ والترمذي (ص©2)» وابن ماجه )١١1517(‏ من حديث أبي أيورب 
الأنصاري. وانظر نصب الراية .)١710//9(‏ 


بن العنايّ شرح الهداييّ 
امواطبَة) وفي كلامه تُسَامِحٌ؛ كه قال ولذا: أي ول ' يَلك*: أي لبي د الأربَع 
0 الل ال لِعَدَم الْواطيّة هلة اطق لكروانه :متكا وهو عرد 
صّحيح وَيَجُورٌ أن يُقَال: إِنَمَا لم يَذْكُدْ في حَديث الْتَارَة عدم الموَاطبَة (ودَكَرَ فيه 
أي في حَديث الْارَة (كْتنِ بد العنّاء في عَيْرِ) أي في عير حَديث الخارة وهو 
مَا روي عَنْ ابْنٍ عُمَرَ مَوُْوهًا َل ومَرْفُوعَا إلى الي «مَن صَلَى بَعْدَ العشاء أريع 
الحَديث يَيْنَ الأربع وَالرَكْعَينِ (عير) مُحَمَّدُ بْنْ الحَسَن أ القَدُورِيُ بقؤله وأربَعْ َعْدَهَا 
وَإِنْ ضَاءَ رَكعََيْنِ. وَقولُ: (إلا أن الأرْبَعَ أفْضَلٌ خصُوصًا إل) إِشَارَة إلى ما قال بَعْضُ 
مَسَايحنا أن ما دَكَرَ في الكتاب بفَوله أله بصي ركعي بَعْدَ العشاء في قَوْل أبي 
يُوسُف وَمُحَمِّد وَأمًا على قَوْل أبي حَنيَةَ فَالأفْضَلْ أن يُصَلْيّ أَريعَاء وَجَعل هذه فَرْعًا 
لُستألة اشر رض أن صَلاة اللّيْل مَفتَى مَتْتَى أَفْضَل أو أرْبَعٌ يعَسْليمَة وَاحدّة عنْدَهُ 
الأرْبَحُ أفْضَل وَعِنْدَهُمَا مثْنَى مَْنَى» وهي صّحِيحَة؛ أن مُحَمَّدَا جَعَلهُ بمتّزلة صّلاة اللبْل 
و يَعْده من السكن امَف لأنَهُ قال: إن فَعل فَحَسَنٌ وَالْأرْبَعْ قَبْل الظهْرٍ بتَسسْلِيمَة 
وَاحدّة عنّدئا (كَذَا قالهُ لي لك زوق أو ايوب الالضارئ «أن اللي ليد كان ا 


اس الم 0 


بَعْدَ الرّوَال أَربَعَ رَكْعَات 1 مَا هَذْه الصّلاةٌ 2 دَاومُ عَيْهَا فقَال: هذه ساعد 
ُفْتَحٌ فيهًا أَبْوَابْ السّمّاء وأحبُ أَنْ يَصْعَدَ لي فيهًا عَمَلُّ صَال ققلت: أفي كُلْهِنَ 
قرَاءَة؟ قَال: َعَم ققلت: أيعَسْليمَة َم يتَسْليمَتيْنِء فَقَال: يتَسْليمّة وَاحدة» وَقَالَ 
النافعي يُوَديهَا يتْليمَيْنٍ وو انل وَاحْمَجَّ يما فق الوقرارة أن لبي يد كَانَ 

وَرُوِي كَهُ يليه قال «صلاة اللَيْل وَانَهَارٍ مَثنَى مَثئّى» وَالَوَابُ عَنْ الأول أن 
مَثتى قله يتسْليسيْن: أ بِمَسْهُديْنٍ من باب ذكْرٍ الخَال وَرَادَة الَحَلِ وَقَْ روِي هذا 
التأويل عن اا اودوع الثاني بأد المتهور أن عتالذة اليل منتن ندم وَالنَهَار 
غَرِيب» ولئن ثبت فَمَعْنَاهُ شَفَعٌ لا وَاحدة فيا لليرَاء. 

قال (وَتَوَافْلُ النّمّار إن شاءً صلَّى بِتَسليمَجٍ رَحعَتَين وإن شاءً أربعا) وثكره الزيادة 


- دير مي 


على ذلك وَآمًا افلم الثيل قال أَبُو حَنِيفَةَ إن صَلّى فَمّان رَكَمَاتِ بتَسِليمَةٍ جَالَ وتكرة 


الجزء الأول يان 
الزيَادَهُ وقالا: لا يَزِيدُ فِي الثّيل على رَحعَتَين بِتَسِلِيمَتَ '. وَفِي الجامع الصّغيرٍ لم 
يُذكر التَّمَانِي في صلاة اللّيل» ودليل الكراهة أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم يَزِد على 
ذَلك؛ ولولا الكراهَيٌ لزَاد تعليما للجواز والأفضل في اللّيل عند أَبِي يُوسف ومحمد 
رحمهما اللّهُ مثتى مثتى» وفي التّهَارٍ أربع أربع؛ وعند الشافعي رحمةه اللّهُ فيهما مثثى 
مشتى» وعند أبي حنيفي 6 أربع أريع. للشافعي قَونَهَ عليه الصلاةٌ والسلام " «صلاةٌ 
اليل والنّهَارٍ مشتى مثتّى»” " وَلهُمًا الاعتبار بالتّراويح 5 حنيف رحمه الله «أَنّهُ عليه 

الصلاةٌ والسلام كان يُصلّي بعد العشاء أزنعا أويماة ' روقة عائشي رضي اللّهُ عنهاء 
وَكَانَ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ يُوَاظِبُ على الأربّع فِي الضُحَى'” وَلْأنَهُ آَدومُ تَحَرِيمَةٌ 


6 ال-2 عه 


فيكون أكثر مشَمَمَ وأزيّد فضيلرً لهذا لو ندر أن يُصلَّي أربعا بتسليمتٍ لا يخرج عنه 
بتسليمتين؛ وعلى القلب يخرجٌ والتّراويح تُوَّدى بجماعت فَيَراعى فيها جهدٌ التّيسيرء 
ومعنّى ما رواه شفعا لا وتراء وآللّهُ أعلم. 
2 
ل (وتوافل النَهَار) اختلف العُلمَاءِ 7 كمي الكت ليلا وكهَارًا بحَسّب 
الإبَاحَة وَالأَفْضْليّة, فم الإَاحَة في النهَارٍ هي )أن يلي - يتَسْلِيمّة ا ع 


ثم. 


- 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/17*١):‏ غريب وقي صحيح مسلم خلافه» أخرجه مسلم 
)١599‏ من حديث عائشة. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١١95(‏ والترمذي (591)» وابن ماجه »)١71(‏ والنسائي في الكبرى 
(1/ا4)» وأحمد (؟/ه. 3 2٠٠١‏ 5”ء ١ه‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ا45) من 
حديث ابن عمرء به. وأخرجه البخاري (9550)؛ ومسلم ف صلاة المسافرين وقصرها )١45(‏ 
عن جماعة عن ابن عمر بدون ذكر النهار. 
وأخرجه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة رضي الله عنهاء به. 
وأحرجه إبراهيم الحربي في (غريب الحديث) من حديث أبي هريرة #5 به. وانظر نصب 
الراية .)١8/5(‏ 

202 0 أبو داود »)١755(‏ والنسائي في السنن الكبرى 245١١‏ 3515)» وابن ماجه (8؟85١)»‏ 
وأحمد »)١1177/4(‏ وأبو داود الطيالسي .)١857(‏ وانظر نصب الراية (؟50/5١).‏ 

(4) أخرجه مسلم ف صلاة المسافرين وقصرها )١٠١©(‏ من حديث معاذة؛ به. وانظر نصب الراية 
41/5 0). 


وم ل مللدسس سس بح العنتاييَ شرح الهدايتّ 
وكْرَهُ اياده عَلى ذَلك. وَأما في اللي فأَنْ يُصلَيَ نّمَان رَكَعَاتَ يتَسْليمّة و 
لريَادَةَ عَلى ذَلكَ. قال في النهَايّة: لا فَائدَةَ في تخخصيصه أَبَا حَنيقة 0 17 60 
كلا الحَكْمَين الحجوّارٌ في كافلة اليل إلى الشَمَان بعر يْر كَرَاهَة وَالكَرَاهَة فيمًا وَرَاءِهًا اتْمَاقٌ 
في عَامّة روايّة الك ا 

وقلت: بطر اا كر 2 ا كرد اورف قزل القادير فَإنّهُ تقول لا 
يَزِيدُ عَلى ربع وَلوْ زَادَ كرة لهُ ذلكَ. 

ل (وقالا لا يَزِيدُ في اللَّيل على رَْعَيْيْنٍ يتَْليمّة) يُفَهَمْ من أَنَهُ لا يَزِيدُ عَلى 
ذلك من حَيْت الإبَاحَةٌ الأصليّة وَليْسَ كَذَلكَ» بل لا يَزِيدُ عَليْهِمَا من حَيْث الأفْضَلة؛ 
لأن رياد عَليْهِمًا لِيِسَتْ بمَكرُوهَة بالاثّفاق آت فى اللَيْل ع :36 كنا 5 الجامع 
الصّغير لم يَذْكَرْ الشمَانيَّ في صّلاة اليل وَإِنمَا ذَكْرَ الست 

وليل الكرَاقة أن الي 5 لم تر دَُعَلى ذلك وَلولا الكَرَاهَة لرَادَ مه َعْلِيمًا للجواز» 
وَهَذَا اعختيارٌ القدُوري وَفخْر الإسلام. 

وَقال شَمْسْ الأئمّة: الأصح كن اليا عَلى تمان رَكْعَات؛ ل 
ابن مَسْعُود «أنهُ وَل 92 ثلاث عَشْرَة رَكعَة فتَكُون ثُمَان صَّلاةَ الليْل وَثَلاثُ ورا 
وَرَكعَتَان 5-2 الفجر وَكَانَ 1 هذا كُلهُ في الابتداع 4 00 البَعْضّ عَلى البَعْض) 
وكنها ليه لآ كلا2ق1 فيا يكرة قطلاقة واحدة ولِسنَ شما ذكر ما يدل غلى. ذللف 
وأا الأْضَليّةَ هَمَا ذكرَ أن الأفضّل في اللي عند أبي يُوسْف وَمُحَمِّد مننَى م 
عر للتأكيد؛ لأن مَعْنَى مَتْنَى انين نيْنِ) وَفي النمَار أَربَعْ ريع وَعنْدَ النجافبي مني 
مسئَىَ هما 2 أبي حَنيفقة أَربَعٌ أرْبَعٌ فيهِمّاء للششافعي َولهُ: ينه «صلاة اللَيْل 
َالنّهَارٍ مَعَى متّى» كلام ظاهرٌ. 

وَقولهُ: (وَالتراويح تُوَدَى بجَمّاعَة) جَوَابٌ عَنْ اعْتبَارهمًا بِالثَرَاويح يرَاعَى فيها 

جهة تبسر بالقطم بالسليم على رأس الركعتين؛ لأنَ مَا كَانَ أَذْوَمَ تَحْريَة كَانَ شق 


صاصم 


عَلى النّاس. وَكَولَهُ: (وَمَعْنَى ما رَوَآاه شَفَعًا) جَوَابُ عن حَدِيتْ الشافعي وقد ذ كرتاة. 


وهم 


الجزء الأول سنا م 
فصل في القراءة 

(القَراءةٌ فِي الفرض واجبَنّ في الرّكعتَين) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ في 
الرّكَعَات كلها لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام " لا صلاة إلا بقراءة وَكُلْ رَكعد 
0 وقال مالك رَحِمهُ اللّهُ فِي ثلاث ركعات إِقَامَنَ للأكثّر مَقَامْ الكل تيسيرا. 
وَلنَا قوله تعالى ١‏ فَأقرَءُوأ ما تَيَسّرَ مِنَ ألْقْرَءَان » والأمرٌ بالفعل لا يقتَضِي التُكران 
وإِنّما آوجبتا في التّانِيَجَ استدلالا بالأولى لأنّهُمَا يَتشاكلان من -3- وجده؛ فَأما 
الأخريّان فَيُمَارَِانِهِمًا في حق السقوط بِالسْمَرِ وَصفْح القراءة وقدرها قلا يُلحقَان 
هما والصّلاةٌ فيما روي مذكورةٌ تصريحا فَتَنَصَرِف إلى الكاملةٍ وهي الرّكعتان عرفا 
كمن حلف لا يُصلّي صلاة ة بخلاف ما إِذَا حلف لا يُصلّي (وَهُوَ مُخَيّرٌ في الأخريين) 
معتاه إن شاء سكت وإن شاء قرا وإن شاء سبّح؛ كذ روي عن أبِي حنيفتّ رحمه اللّه؛ وهو 
و ا ا و 
الصّلاةٌ والسّلام دَاوَم على ذّلك! وَلهّدا لايّحِبْ السهوٌ بتّركهًا في ظاهر الرَوايّتٍِ 

الشرح: 

(فصل) لا فَرَعَ من بان الصّلوات المفرُوضّات وَالوَاجبّات وَالتُوْقل على ارتب 
شَرّعٌ في يبان القراءة التي يَخْتَلفُ وُجُوبُهًا بحَسّب اعتلاف هذه الصّلوّات. وَاعْلمْ أن 
مسأل القرّاءة في القرائض الربَاعيّة مُحَمِّسَة فعنْدَا هي فُرْضٌ في الرَكْعَتيْنِ وَقَال 
الشّافعي: في الرّكَّعَات 58 وَقَال مَالكٌ فى اث رَكْعَاتي قال الحسَنْ البَصمْرِي في 
1 00 وكال او بكر الع : الْقرَاءةٌ ذِ في الصّلاة سد كمائر الأد كار وق 
َاسد؛ أن اير الأذْكَارِ 0 شرع شرع سنّة وَحَبْت الْحَافئَةَ بهَا عَلى كل حال 
وَههنا وَجَب الَهُرٌ بالقراءة في أكثر الصّلوَات بل في كله م حَيْث الأصل» قلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ا/)» ومسلم في الصلاة ف الصلاة (41- 44)» وأبو داود في الصلاة 
باب 586كك3 وأحمد (ا/رهى علاىل مث لد لوس لكك 4١١‏ 5(قف4 مكق 
07 4). وانظر نصب الراية 47/99 .)١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف الأذان باب 23١05‏ ومسلم في الصلاة (2154 »)١55‏ وأبو داود ف 
الصلاة باب 21١55‏ والنسائي ف الافتتاح باب .5٠0‏ وابن ماجه ف الإقامة باب ه, وأحمد 
وهات حدى لل 847 ). وانظر نصب الراية 49/99 .)١‏ 


البح حت 72 3 نحن العناية شرح الهداين 
كَانَتَْ سنّة لكَانَت مُخَاففَة؛ لأن مَبنَى التُطّوُعَات عَلى الخفيّة وَالكثْمّانء عَلى أله 
مُخَالفٌ لظاهر النَصّ وَحَرْقٌْ للإجمّاع. 00 الحسّن قله تعالى « فَأقرَءُوا ما 
تيسّرَ مِنَ قر ان » [امزمل: ]٠‏ وَهُوَ لا يَقتضي الَكْرَانَ ولا يَلرَمُ ارْكَعُوا وَاممْجُدُوا 
إن الَكْرَارَ فَرْضيٌ؛ لأنَهُ ثَبَتَ ذلك يفغل لبي عليه الصّلاة والسادم ولواب - 
اقول با موجب» شر السام ذلك لكالا ناي او أن بْتَ بدليل آخرَ كما 
ستذَكرَهُ. وَوَْهُ قَوْل مالك أن القرَاءة تحب أن تَكُونَ وَاجيّة في مع الات لقؤله 
عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «لا صَلاةَ إلا بقرّاءة» لكنًا أقمنا الأكثر مَقَامَ الكل تيُسيرًا. وَوَجَهُ 
قَوْل الشافعي الحديث» وَذَلكَ؛ لأن كل ركع صَلاة بدليل أنه لو حَلفَ لا يُصلى 
دن كعد كيت . وَلنَا وله تعالى « فَاقرُوا م تر ل مِنَ الْقَرَءَانَ 4 [المزمل: م 
عَلى ما تَقَدّمَ ان بالفغل لا يَقْنَضي اّكْرَارَ عَلى ما عُرِفَ في الأصول» وكا دك 
حبر وَاحد قلا يعَارِضهُ ولا يِرَادُ به عَليْهِ (وَإِنّمَا ان قٍِ الائيّة استذلالا بالأول) 
ِلحَانًا بها بالدّلالة (؛ لأنهُمَ) أي الأول ان يَتَشَاكلان من 0 وَجْه) قن قيل: لا 
املاطف ناي يتقان من حَيْث التْناء وَالتعَوُ لسلملة. 

أحيب بأن ذلك أَمْرٌ رَائدٌ وَالاغتمَارٌ بالأركان (فَأمَا الأخرَيَان) وَفي بَعْض النسّخ: 
الأَخْرَوَان؛ وهو ل أن الألف إذا ا َالئة ردك إن ملكا في الَة كعَصّوَان 
وَرَحَيان وَإِذا كَانَتْ رابعَة قصاعدًا ) تفلي إلا ياد ته َعْشَيّان صفة وَحيلاد 
وَالأوْليّان ونيم أي الأوليين في حق )اقوط بالسّفر. و َولَهُ: (وصفة القرّاءة 
0" نه لا يْضُمْ السورة إل الفاتحة فيهمًا (فلا يَلحَقان 1 وَكَولهُ: (وَالصّلامم 
ا را امررطة وتَقريرَه أن قَوْلهُ لا صّلاة فسدة تداكو مره فَكَانَ 
كع اي 4 كف اوور ل تمر كارن ارك 
عرفا فكذا هَذا. 

إن قبل: لا صّلاة تكرة في سيّاق لني فنْعُم كل فرْد. 

قَلنَا ل الأوّل؛ أن حَميقتَهَا لع 
الدّعَاء سكف القراء شرطًا في فرْد من أفرَاد الدعَاء الثاني ل لكن الى كعَة 
الواحدة لنْمَتْ من الإفرَاد شرعا لنهيه َي الصّلاة لسلا عَنْ البتيرَاء. 0 أن تقول 
ل بمُوجحب العلة: أي ملا أله لا صلاة إلا بقراءة» لكنَ الكَلامَ في أن القراءة في 


الفورع الأول ب ب بحب م ل د 01 


لأوليْنِ هل هي قراءة في الأَخْريينٍ أ لا وما رُم لا يدل عَلى فيه ولنا ليل على 

تبوته وهو َولَهُ: عليه الصّلامٌ وَالسَّلام «القراءة في الأوليين قرَاءة في الأخريين» 

َه حير في لين ماه ذم قرأ قائحة لكتاب) قبل على جهة الا لا غلى 
جهة القراءة وبه أذ بَعْضْ ) الْتَأرِينَ من أَصْحَابنَا (وإن شاء سكت) مقدَارَ تُسْييحَة 


32 
ا 5# 


(وإن شّاء 0-0 ثلاث تُسْبِيحَات (كذا روي عَنْ أبي حَنيفة وَهُوَ مَأنُورٌ عَنْ 7 0 
مَسنَعُود وَعَائْشّة) فق روي جنا أله كنا لجان في الأخخركين. وَسَأل َعْل 
عَائْشَة عن قرَاءة الفاتحّة في الأخريين فَقَالت اقرأ وَلتكن على جهة الثَاء (إلا أن 
لأَفْضَل أن يقراً؛ و الي عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ و عل ذللك) يعني دك ولا 
لكان وَاجبًا (فلهدَا) أي فلكَرْن / قرّاءة الفاتحّة عَلى وَ جه الأفضَايّة (لا يُجحبُ) 0 
السو بترْكهَا في ظَاهرٍ الروَايْق وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة أله إن ل يَقْرا وَل يُسبح 
عَمّْدَا كَانَ مُسيئاء وَإِنْ سّهًا عَنْ ذلك وجب عَليْه د السّهو؛ لأن القيّامَ في 
الأخركين مَقَصُودٌ فيْكْرَهُ إخلاةة عَنْ الم رَآءة وَالذَكْرٍ حقة وَظَاهرُ الروَايّة أصّح؛ أن 
الأصْل في القيّام القرَاءة) فإذا سَقَطت بقِي ) القِيَام الطلتي. فَكَانَ كيام قدي . ٠‏ ثم اعلم 
أن افق فال في أُوَّل الفَصْل: القرّاءة و جنة في الرَكْمَتيْنٍ وم ل في الأول مها 
رض في 0 لا بأغيّانهم إن شا قر 2 الول وَإن شَاءِ 7 في الأخريين وَإن 
شَاءً قرا في الأولى والرابعة وَإِنْ ضَاءَ في القئيّة وَالقلئَةه وَالأْضَل أن يقرا في الأوليين. 
وَقال في خخُلاصّة الفتَاوَى وَاجِبَاتْ الصّلاة عَشْرٌ وَذْكْرَ منْها تَعِْينَ القرّاءة في الأوليين. 
(والقراءةٌ واجبَيٌ في جميع رَكَعَات النّفل وَفِي جميع الوتر) أَما النّمَلَ فَلآنْ كَل 
شفع منهُ صلاةٌ على حدة: والقيّام إلى التَالدّجَ كَتَحرِيمَةٍ مِبِتَدَاَة ولهدًا لا يجب 


مه 


- 


بِالتَّحرِيمَتَ الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحاننًا رحمهم اللّه؛ ولهذًا قَانُوا يُسِتَمْتّح 
في التَّالتْت وآما الوترٌ فللاحتياط. 

الشرح: 

وقولة: (والقراءة واجبة جميع ركعات النفل رفي جميع الوثر) ظاهر. وقوله: 
1 0 7 2 0 8 ب نيه َه 2 2 586 2 و 7 ف 2 ُ 
(ولهذا) اي ولكوان كل مع منه صلاة على حدهة إلا يجب بالتحريعة الأولى إلا 
سس ع ءءء 0 00 2 م 2 2 5 0010 دق ااه م 0 0010 
رَكعتان) وإن نوى أكثر من ذلك (في ي المشهور عن أصحاينًا) 0 
احْترَارًا عَنْ قَوْل أبي يُوسُفْ أوّلا على ما سأي . ََولهُ: (وَمَدَم أي وَلأَنَ القيّامَ إلى 


يبك وي باحس فكت العنانة شرع المداهن 


2 0 وح هذفن وول لكان 2 ا 21 92 2 ره سار 59 ص ال اع هي 
الثالئة بمئْزلة تحرية مُْتَدَأَة (قالوا يَسْتَفتحٌ في الثالثة) أي يقرأ سْبْحَائَك اللَهُمّ وَبِحَمْدك 
0 


كما في الاْتداء» وَاسششكل هَذَا عَلى قَوْل أ حَنيفة وَأبي 0 فإِنهُمَا يُجَوّرَان ترك 
القعْدَة لك م الشتّفع الأول في التَطَوْعَات؛ فلو كان 1 شفع مها صَّلاةَ عَلى حدة 
نا جَارَتْ تلك الصّلاة لتَرْكَ المَعْدَة الأحيرة الي هي فَرْض. 

وَاحوَابُ أن وَْة القيّاس وَهُوَ قَوْل ذُفْرَ وَروايَة عَنْ مُحَمَّده وَفي الامْتحْسَان لا 
تسةة لان افر قو اكد الأخيرة وَإِذَا قَامَ إلى الشالقة وَهُو 00 بالإجمّاع أَشبَه 
صَلامةُ هذه صّلاةً الفَجْرٍ من حَيْتْ إن كُلَ شَفْع منها صَلاةً على حدة وَضَلاةٌ الظهرٍ من 
إن الأربَعَ روف كا رَكُعَتَينِ وَقَدُ دَخَل في الشّفع الثاني بنط إلى اتبيه 


000 


الأول تَفسُد صّلانة؛ لأنْهُ ترك القغدة الأخيرة وَهى فرض» وَبالئَظر إلى الثانى لآ تُفِسد؛ 
لأن القغدة الْرُوكَة ليِسَتْ الأخيرَةَ فلا تَفْسْدُ بالّلث؛ وَيُوْمَرُ بالعؤد إلى القَعْدَة مَا لم 
هار هاعم )م 53 3 ا مه 000 3 1 3 1 
يَسْجُدْ نَظرًا إلى الشبّه الأوّل وَل يُوْمَرْ به بَعْدَ السّجُود لتأكد الشَبّهِ الثاني به وَأُوْجَبْنا 
القرّاءة عَلى كل حَال؛ لأنّهَا ركن مُقصودٌ لعينهًا. 
1 ء 0 00 بع اس اه وات ّ 2 007 2 0032 5 7 5 2 ا 

واما القعدة فإدما سرعت للتحلل أو للفصل بين الشفعين فاعتبر فيها رعاية 
سين يويد هذا وُجُوبُ القرَاءة في جميع رَكَعَات الور فَإِن القرَاءة في الصّلاة 
ركنٌ مَقصودٌ لعيْنهاء وكوئه فرضًا تبت بالسمّة ففيه احْتمّال التَليّة فتَجَبْ القرَاءة في 
الجميع شاط 

قال (وَمن شرع في تافل كم أفسدها قضاها) وقَال الشافعي رحمه اللّه: لا قضاء 
- وو ا الام 5 24 4 اس 2-2 ع 4 4-8 ساي ص بي َ” 200 0 
عليه لأنّه متبرع فيه ولا نُرُوم على المْتبَرع. ولنا أن المُؤدَى وقع قُريِيّ فلم الإتمام 
ضرورة صيائته عن البُطلان. 

١‏ لشرح: 

قال (وَمَنْ شَرَعَ في كافلة ثم أَفْسَّدَهًَا قضاهًا) هذه هي الْمثألة المشهورة في أن 

ا اتن 02 3 ي”_ سو ترم ف امم 0 ال ا او ع 4 6و 

الشروع شي النفل صلاة كان أو صوما ملزم عندنا حلافا للشافعي) والعلماء أوردوا 
هَذه الْسنألة في كتّاب الصّم؛ لأن الآنَارَ التي يُحْتَج بها من التانييْن إِنّمَا وَرَّدَتْ فيه 
لك البح أو :دين "القذوري 1 راى 3ك الثالة"فيهما واعذا أو ردها'فن: كات 


قي امومع 1 شا ارد 1 د قا اق ل 4# رمف ا ره 0 لهم سن ع يس 
الصلاة وَتَّابَعَهَ المصنف (وقال الشافعي المتتفل متبرع فيه) أي في فعله وهو واضح (ولا 


الو :له 0ن سي جب د ل و1721 1011 
َرُومَ عَلى الْتبرّع) لقْله تعالى « ما عَلَى الْمُحَسِييتَ من سَبِيلٍ » [التوبة: ]1١‏ 
كَمَنْ شَرّعَ في صّلاة التّفل ناويا أربعًا فَصَلَى رَكْعَمَيْنِ كَانَ مُخَيّرًا في تفع | الثاني . 

وَاحَوَاب أَنْهُ لا لْرُومَ عَلى رع قبل شروعه أوْ بَعْدَهُ وَالأَوَلَ مُسَلْم ولس 
الكَلامُ فيه» والثاني عَيْنُ الترَاعَ والآية مَحْمُولةَ على الأول وَقَدْ ين يا أن كل شمع من 
لتقل صّلاة على 0 ي القع الثاني عن لا يكرن مرا وُلنا أن 
الْوَدّى وفع قرب 0 إلى مُستحقه وَكُلَ مَا وَكَمَ قُرْبَة لم إثُمَامُهُ ضَرُورَة صيّائة 
بُطّلان حَقَّ العيْرِ قال اللَّهُ تعالى « وَلَا ُبَطِنوَا أعمَدَكز ) [حمد: 0"]. 

إن قبل: الْوَدّى لا يَخْلُو إِما أن يَكُونَ عبَادَةَ أو لا» فَإِنْ كَانَ الأول قلا حَاجَة 
إلى إِلرَام البّاقي؛ أن المشرُوعّ فيه عبَادة وصلك إن مُسْتَحقهاء ون كَانَ الثاني قلا 
وحجه لتَّسْليمٍ إليه. واف آله باد حَنَّى إِنَّهُ لوْ مَاتَ أثيب عليه؛ وَائلا يَلرم 2 
الشّيء من افيه وَإِلرَامُ البَاقي؛ لأَنّهُ ارم عبَادَة مما ماله مات ولا يكون كذللك 
إلا بالترّام م الباقي؛ أنه بهذا الاغتبَار غًُ مُتَحَرَئ. 

(وإن صلّى أربعا وقراً في الأوليين وقد كه شاه الأخريّين قضى ركعتين) لأن 
الشفع الأول قد تم؛ والقيام إلى التَّالتَيَ بمنزلج تحريمخٍ مبتدأة فيكُون ملزماء هذا إذا 
أفسد الأخريين ب بعد الشروع فيهما؛ ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي 
الأخريين: وعن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ يَقضي اعتبَارًا للشروع بالنّدْرٍ. ولهما أن الشروع يَلرّمْ ما 
شرع فيه وما لا صحة له إلا به وَصحيٌ الشافع الأول لا تَتَعلّقَ بالتّانِي» بخلاف الركعت 
الَانِيّتٍ وَعَلى هذا نه الظهر أنه نَافلمٌ وَقيل يقبي أَربعًا احتيّاطًا أنه مزل صلاة 
دي 

الشرح: 

قوْلَُ: (وإن صلَى ربعا أي شَرَعَ في صلاة ناويا أَرْبَعَا (وَكَراً في الأوليّان 
وَقَعَدَ ثم أَفسّدَ الأخرتين قضَى رَكْعنيْنِ) يَعْني السفْعَ الثاني (لأن الأول قَدْ م وَالقيامُ 
إلى الالة كتَحْربمَة بد كرد علرما إذا كان لفسا َعْدَ الشرُوع فيهًا) بالقيّام إلى 
الثالّة» وَأمًا إِذَا كَانَ قبل القيّامٍ إلى القالئَة قلا يَجَبْ عَلِيهِ قَضَاء شيء (وَعَنْ أبي يُوسُف 


وس » 


0 9 اعتبَارَا بالئدَر) وَذْلكَ؛ أن مد يه الأربع ركد سبب الؤجحوب وَهُوّ اتروع 


م م ا ف ولج العتان شر الهدادة 
يْلرَمُ القضَاء كما إِذَا تدر فَإِنْ نيه الأرْبع قات سَبَب الؤجُوب وَهُوَ النذرُ. 

وَهُمًا أن الشرُوع سَبَبْ لوؤجُوب ما شَرَعَّ فيه وَهُوَ الرَكْعَة الأولى» وَلوجوب ما 
لا يَصحٌ ما شَرّعَ فيه إلا به وَهُوَ الرَكْعَة الثانية؛ أن البيِرَاءَ مُنْهَى عَنْهَاء وَالشمَعْ الثاني 
لِيْسَ ما شَرَعَ فيه؛ له الرُوض ولا ما يَتوَقَفْ صِحَّة مَا شَرَعَ فيه عَلَيِْ فلا يَكُون 
وَاجبًا بالتاروع في اشم الأول وَمَا لا يحون وَاجبًا لا يجب قَضَاؤْه وَظَهَرَ من هَذَا 
أن المي | تُقَارِن سبب الوؤرحوب وهو و الشرروغ؛ لأن الفرْض أل ا بحلاف 
النذْر إن 5 يه الأربع قَارَئَتْ سيب الوحوب فيَلرَم القَضَاءِ بالإفسّاد (وعلى 2 
لطر فإن سد شري قل الشوع فها يُقضيهمًا عنْدَ أبي يُوسْف وَعِنْدَهُما لا 
يَقَضي (وقيل يُقضي أَرْبَعًا احْتيَاطًا؛ أنه بمثرلة صلا وَاحذة) حت إن ازج إذا حير 


-_ 


ع ع كي سه انه 6 


امْرأكَةُ وهي في الشفع الأول من هذه الصّلوّات؛ أو أَخْبَرتَ بشفعة ة ها فأكمّت أَرْبَعًا 
لا يطل خيّارُهَا ولا سُفَعنها: بخعلاف سا ثر التُطوعَات. 

(وإن صلَّى أربعا ولم يقرا فين شيئًا أعاد ركعتين) وهذًا عند أبي حنيفن 
وَمُحَمد رحمهما اللّهُ وعند أبي يُوسُف رحمه اللَّهُ يقضي أربعاء وهذه المسألمٌ على كَمَانِيَحٍ 
أوجه: والأصل فيها أن عند مُحَمَدٍ رَحَمَهُ اللّهُ ترك القراءة فِي الأوليين أو في إحداهما 
يُوجِبْ بُطلان التَّحرِيمَجٍ لأنّهَا تُعمَّد للآفعال وعند أبي يُوسف رحمه اللَّهُ ترك القراءة 
فِي الشفع الأول لا يُوجِب بُطلان التَّحَرِيمتٍ وإِنّمَا يُوجِبْ فَسَادَ الأداءِ لأنْ القراءة كن 
رَائدٌ آلا تَرَى أن الصّلاة وجودا بدونها غير آَنَهُ لا صحنّ للأداء إلا بهاء وَفَسادُ الأداء لا 
يَزِينُ على تركيه فلا يِل لتُحرِيمَةٌ وعد آبي حَنيفةَ رَحِمَهُ الله َك القراءة في 
الأوليين يُوجِبُ بُطلانَ التّحرِيمَت وَفِي إحداهُما لا يُوجِبْ لأن كَل شفع من التطُوعٍ 
صلاةٌ على حدة وَفَسَادُهَا بتّركِ القراءة فِي ركعت واحدة مُجِتَهَدٌ فيه فَمَضَينا بالفساد 
في حق وجوب القضاء وحكمنا بِبَقَاءِ التحرِيمَجٍ في حق نُزُومِ الشّفع الثّاني احتيَاًاء إذا 
قَبَتَ هذا تَقُول: إذَا لم يقرأ في الكل قضى رَكعتَين عندهما لأنّ التَحرِيمَنَ قد بُطلت 
بي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ هصح الشرُوعٌ فِي الشفع الثاني كُم إذَا هَسَدَ الكل ترك القراءة فيه 
فعليه قضاء الأربع عنده. 


الجزء الأول لض 


الشرح: 

َال (وَإِنْ صَلَّى أَربعًا وَل يَقْرأ فيهنّ شَيْئّم هذه السألة لقب بمسئألة التمَائيةه 
والوجوة الآنية يها سنّة عَشْرٌ وهي أله قط في اليع؛ 57 في السبيغة ري الشتفع 
الأوّلء ترك في القع الثاني» ترك في الركعَة الأولى» ترك في الثائيّة» ترك في الثالة, 
ترك في الرابعَة» ترك في الشّفع الأول وَالرَكعَة الثالة, رك في الأُوّل وَالرَابعَة» ترك في 
لرَكْعَة الأولى وَالشّفع الثاني» ترك في الثاني وَالمتّمع الثاني» ترك في الرَّكْعَة الأولى 
وَالثَالئَة» ترَكَ في الأولى وَالرَابعَة: ترك في الثاني وَالثالئّة» ترَكَ في الثانيّة وَالرَابعَق فهّذه 
سنّة عَشرَ وَهَا. 

المت اله الويتة الأول يان الكلام في سام الفسّاد بَِرْك القراءة وَالني 
ب في جميعهًا لنْسَتْ 0 وَتَدَاحَلت منْهًا 1 َوه في البَاقيّة لأنْحَاد الحكم 
فْعَادَتْ 0 فَعَليِك بتَمِيرٍ المتداحلة بالتٌفتيش في الأَقْسّام ور رّة في الكتاب. 
زوالأفل فيها) ما 0 أن عند مُحَمَّد ترك القرّاءة في الأوليين أ في إِحَدَاهمًا 
يُو جب بُطَلانَ التّحْرِعَة؛ لأنَهَا تعْقَدُ عْمَدُ لامعال لكونهًا وَسيلة لماه وَالأفعال قَدْ 
ترك القرَاءة ا (وَعَنْدَ أبي يوسف ترك القراءة : في الشتّقع الأول لا يُوجب 
بُطْلانَ التّحْرِعَة)؛ لأنَهُ يُوجب ساد الأدَاء لا بُطْلائَهُ مقا الأداء لا يَزِيدُ على ترك 
الأداء بَعَدَ التّحْريمَة بأن ٍ أت بالأركان حَال كوانه مَُْردًا 3 خَلف الإمَام ل 
دوف كز كوضاء كالة الأو الا نطلل الشركة فك للك فبماذة وو لما قلا إن 
ياك القراءة لوي قمتاة الأذايم لا تطلاقة ولكنهًا رك رّقة يديل أن للصلاة وَجُودًا 
بدُونهًا) من الْقتَدي والأمَي ارس وَالركْنْ الأمثلي ليس كَذَلكَء وَِذَا كَانَ ركنا 
زَائدًا لا يور في إزَالة أُصّل الصّلاة حَبّى تُصِيرٌ يَاطلة ونم يُؤثْرُ في إزّالة صفتهًا وهي 
صحَّة الأَدَاء عَمَلا بقَدْرِ الدليل مضا فاسمًا: 

إن قيل: 0500 أُوْجَب الفَسَّاد وَأنّ القَسَادَ لا يَزِيدُ على ركه وَأنَ التَرْكَ لا 
ال اضرع وك 2116 ا | تأخيرٌ لا ترك قلا يَكُونَ مُفيدًا. أحيب بن هذا زلا كل 
اشتعاله بالأدَاى وَإنمَا ره تأخيرًا إذا اشتكل بالأداء 05 اشتعاله به يّصحْ 


00 سم 


إطلاف انث اكاك علي وفه تخ آذ للع فق آنا نول لامشل أن اماد ل 


ع ل تت العنايي شرح الهدابي 
يَزِيدُ عَلى مثل هَذَا الشّرُك. فَِنْ قيل: ما الفَرْقٌ بَيْنَ الكّلام وَالحَدَث العَمْد وَينهُ حَيْثْ 
يُطلان التَحْرمَة دُوئهُ؟ أحيب بِأنهُما من مَحْظُورَات اللَحْرِعَة) يكبي يَقَطَعُ 
التّحْرِكَة؛ لك يَمَْعْ العمَاتهَا في الابْتداء ور أن ينها بَعْدَ الصّحَّة بخلاف تَرْك 
القرَاءة فَإِنْ قلت: تناك كو لان ارق ما يَقُومُ به الّئء بِالريادَة ليس 
بِكَلامٍ مُحَصّل. فَابحَوَابُ 0 ير شرا لعزن تاد تيد و 
كثيرًا من خُصُوم أصْحَاينا وَبَعْضٍ أُصْحَايا الْتَأحْرِينَ أ: ِضًا ألكرُوا عَلِيَّ هذه العبَارة 
(وَعنْدَ أب حنيقة أن ترك الفراخ في انرس : يوجب بَطلانَ النَحريمَة وفي ِسْنَامُنَ لا 
يوجب) ما الأول فَاذْدْ كَل شفع من للَطوع صَلاة على حذة فَكَانَ تَرْكُ د 
إخثلاء للصّلاة عَنَ القراءة كول ماني يحب فَضَاؤُهًا وبطل تَحْ متها وَأمّا الثاني 
فَكَانَ اق فيه مل الأؤل كما لو مركا في إحْدى رَكْعَتَيْ المَجْرِء لكن فسَادُ 
الصّلاة ترك القراءة في رَكعَة ع وَاحدّة مُجْتْهَدٌ فيه» وَل يّقل به الحَسَنُ البَصْرِي يي مُتَمَسكَا 
لاخر لير عل لقنا تاساب وى ار خرن المطقاد حك وي الم 
وق عار شوو سن رع الت لي اعباط في كر عرو كار 
قن قيل: فَسَادُ الصّلاة بترْكهًا في الرَكْعَتيْن أيضًا مُجْتَهَدٌ فيه؛ لأن أبَا بكر الأصّمّ لا 
ول بفسّادهًا. ' 

جيب أن ذلك لاف لا انتلافة لكَْنه محال لتيل لقب قو قله تَعال 
فَأقرَءُوأ ما تََسّرَ مِنَ آلَقَرََان 4 [المزمل: ]٠١‏ (قولَهُ: وَإذَا نَبَتَ هَذَام يعني الأصل 
لكو امك سوى أشيّاء شير ليها وه فول فعَلئِهِ قَضَاء الأعرَيين لا غَيرُ: يعني إِذا 
َعَدَ يَهُمَاء وَأمًا ذا يعد مَل أن يض ريال أن امسا في المتفع الثاني يثري 
إلى الأول إِذَا لم يمَعْدْ يَْنهُمَا وقد تَقَدَمَ. وقَلهُ: (وَلم يَصحّ الشرُوعٌ في الشفع الثاني) 
ل ل اث ل يَصحّ 
اقتدَاؤٌةُ» ولو قَهْقَهَ لم تنتقض طَهَارُةُ. 

(وَلو قرا في الأوليّين لا غير فَمَليه قا الأخريين بالإجماء) لأنْ التَُحَرِيمَنَ لم 
تَبطّل هصح الشروع في الشفع الثاني كُمْ هَسادُهُ بترك القراءة لا يُوجِبْ هَساد الشفع 
الأول (وَلوقراً فِي الأخريين لا غَيرٌ عليه قضاءً الأوليّين بالإجماء) لأنّ عندهُمًا لم يصح 


الجزء الأول نض 


الشروع في الشفع الثّانِي. وعند أبي يُوسُف رَحمهُ اللّهُ إن صح فَمَد أَدَاهًَا (ولو قَرَاً في 
الأوليان وإحدى الأخريين فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ ولو قرا في الأخريين 


وإحدى الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع؛ ولو قراً في إحدى الأوليين وإحدى 


سام اس 


الأخريين على قول أبي يوسف رحمه اللّه قضاء ء الأريع» وكذا عند أبِي حنيفن رحمه 
للّهُ) لأن التّحريمت ياقيي. 
وَعِندَ مُحَمَدٍ رَحِمَهُاللّهُ عليه قَضَاءُ الأوليّين لأنْ التّحرِيمَةٌ قد ارتَمعَت عندَة وقد 


اس سامير 


أنكر أبو يوسف رحمه اللّهُ هذه الروايي عنه وقال: رويت لك عن أبي حنيفة رحمه الله 
َنْهُ يلرّمُهُ قضاء ركعتين؛ وَمحمد رحمه اللّهُ لم يرجع عن روايته عنه. (ولو قرا في 
احدى الأوليينٍ لا غير ضى بع عِندهُمه وَعند مُحَمَّدرَحِمَهُ لله َضَى رَححَتينِء ولو 
قرا فى على الأعريا الها غيل قطن اريم عند أب توطلف ره الله وعنسقنا 
رَكعَتّينِ) قال (وتَمْسِيرٌ قوله عليه الصّلاة وَالسلامُ «لا يُصَلّى بعد صّلاةٍ مثلهاه' ' يَعنِي 
رَحَعَتَين بقراءة وَرَحعَتَينِ بمَيرٍ قرَاءة شَيَكُونُ بَيَانُ فَرضِيّحٍ القراءة في رَكَعَات التّفل 
كُلَّهَا) . 

الشرح: 

ََولةُ: (ول قرأ في إخدى الْأُولِييْنٍ وإخدى الأَخئينِ فد أبي سلف يَقضي 
أَرْبَعًا) وَإِنّمَا قال (وكذا عند أبي حَنيفة) إشَارة إل أن قؤْلهُ ليس باثفاق ق يَينهُمَا َل نما 
هُوَ قولهُ: : على روللة محمد وهو فصل أعتاب مَحَيُ كما زكا. وعد مح يقي 


َكعَيَينِ نَاءِ على أضله أن النَخْرِمَة قد بَطَلتْ رك القرّاءة في إِحْدَى الأوليين» و 
ارفك امار علق ان أن تحرج بَاقية فْصّحٌ اشرُوع في التشفع الثاني. وما الل 


لس عام 
- ع ره م 


ري ور و ا 
الصّغيرٌ فقَال 11 يوسف) رَوَيْتَ لك عَنْهُ أن عليه قَضَاءَ رَكْعَتَيْنِ وكال 13520 محمذ: بل 
الال سا اس وإدعر اكور يُسَاعدُ مُحَمَّدَاء وَاعْتَذْرَ 


)١9‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية 557 غريب مرفرعاء ووقفه ابن أبي شيبة ف مصنفه على 
عمر بن المخنطاب وابن مسعودع فقال: نينا حرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: قال عمر: لا 
يصلى بعد صلاة» مثلها. 


ف العناييّ شرح الهدايّ 
لأبي يوسف : بن ما حَفْظَهُ هُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أبي حَنيفة؛ لأن نَ التَحْرِعَةَ ضَعْفَتْ بالفسّاد 
رك قرا في ةلا يلم القع لاني بالشرُوع فه. 
وقَولهُ: (قال) يَْني مُحَمّدَا (وتفسيرٌ قله عَليِْ الصّلاةُ وَالسّلامُ «لا لي | 1 
صلاة مثلهًا» اك كر 4 القراءة وَاجبَة في جميع رَكعَات التفل» وما تُرتُبَ 
عى ذلت من اللة التَاي ليلا على َلك با أ إله من وهلي يحت 
بقراءة وَرَكعَيَيْنِ عير قراءة) 0 حمل على هَذَا؛ لأله.تبت را بالإجمّاع) إن 
الرُّل يُصَلْي رَكْعَنَيْ الفَجْرٍ ثم الفرْض وَيْصَلّي أَربَعًا قل الظهر ؛ 6 ناض بنك ب 
إلى أن يُوَوَّل على وه مُستقيم وَهُوَ ل ل و عن 
َكْرَارِ الْجَماعَات ٍِ المسّاحد وَهْوَ حَسَنٌ وَيَكُون حُجَة عَلى الشّافعي» وَاستُشكل قل 
المصنْف فبَكُونُ بان فَرْضِيّة القرَاءّة في رَكَعَات اللَقْل 0 بأل حير شير الواحد فَكيْفَ 
فيد الفرْضية ول كَان مَشهُورا د مُوَول كَمَا ذَكَرْئاء وَلكنْ قبل إِنهُ ينان لمجْمّل 
لكاب عار كك 0 / ْنا ا 0 


1 


المرّضييّة تَابَة ع َعَاى 1 قروا ما" 00 أ ان » [نلرمل: ]٠‏ عَلى ما 
عدم والكَديت بان انها فُرْضُ في التَطَوّع رَكْعَةَ فرَكُعَة. 

(وَيْصلَي التّافِلمّ قاعدا مع القّدرَة على القيّام) لقوله عليه الصّلاةٌ والادم «صلاة 
القاعد على النُصف من صلاة القَائم7") وأن الصلاة خيرٌ. مَوضُوعٍ وريما يث 3 يشق عليه 
القيام فِيجُورٌ له تركه كي لا ينقطع عنه. واختَلمُوا في كيفِيتَ الفُعود والمختارٌ أن 
يقعد كما يَقَعْد في حالت التٌشهد لأنّهُ هد مشرُوعًا فِي الصّلاة. 

الشرح: 

قال (وَيْصلي الثافلة قاعدًا) يَجُورٌ للقّادر عَلى القيّام أن ع الّافلة قاعدًا 
(لقوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمتّلامُ «صلاة القاعد عَلى النَصْف من ضلاة القائم» مَّاهُ صَّلاة 
ولاتخاو نا أن يكو الزاف ا كان ,كدر أتعترهو ل شيل ارك :الأول لان ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في التقصير باب 210 والترمذي في الصلاة باب 2181 وأبو داود (451)) 

والنسائي في صلاة الليل باب .١١‏ وانظر نصب الراية (؟55/5١).‏ 


الجزء الأول نيان 
ا 0 اع كد 6ل ل يتيك ١‏ وو ا« قد أ ونه ل ا 0 ا از 
وَصَّلاة القائم سيّان في الثواب فتَعيّنَ أن يكون بغَيْر عُذرء ولا يَخْلو إِمّا أن يكون المرَادُ 


- 606 م يه 206 له 23 22 0 1 لص حيبي رمه سد ه ور 2 
بها الفَرْض أو التَطَوّعَ لا سَبيل إلى الأوّل بالإجْمّاع فَعيّنَ الثاني (وَلأَةُ حبر مَوْضوع) 


3 0 ا 4 هر َه 2 7 ره هو 0 فه امه 5 ب 2 َه 8 0-0 و ةد 
أي مَشْروعٌ لك الخير لا يكون خَيرَاء وَمَرفوعٌ عنْك لكونها غير وَاجبّة وما كان بهذْه 
اليه" ل يشرط فم خا فد رنطيح :إل ارقم لذن نا يفضي إل تراك افون ايكون 


8 لل ل م لمر لمر وس سرع و شُ سمس اا ٠‏ 121 م ب وي ل ا 
خيراء والقيام قد يفضي إلى ذلك؛ له ربما يَشْق على المصلي فلا يشترط لثلا ينقطع 
بى أي بسبيه عن الخير. 
1 م : 2 7 مه راض عه اس ه 7 لس د رم 8 34 
(وَاخْتلفوا فى كيْفيّة القعغود) رَوَى مُحَمّدٌ عن أبى حنيفة أله يَفَعْدُ كيف شاء؛ 
عو 5 0 0 2 0 8 00 6 و وال تجو ع ملم 
ا 17 6 أ ٠‏ 0 2 رام هد بر لات هو مامت عو 
لأن عَامَّة صّلاة رَسُول الله وه في آخر عُمْره كَانَ مُحْتَييًا. وَعَنْ مُحَمّد أله يتَركُم؛ لأنَهُ 
ا وج و 00 رق و : 2 00 ا 0 34 لع 0 و تو 
أعْدّل. وَعَن رف أله يَقعْدُ كما يَقَعُدُ في حَالة النُشْهُد وَهُوَ الذي اْمَارَهُ الفقيه أبو 


2 


اليك وش الأيلة ادر حي لمن ؛ لأَنّهُ عْهِدَ مَتْْرُوعًا في الصّلاة. 

(وإن افتتحها قائما ثم قعد من غيرٍ عدر جار عند أبي حنيفة رحمه اللّه) وهذًا 
استحساكٌ وَعِنسَهمَا لا يجيه وَموَ يام أن التلروع مُمتبرٌبالثدر. ذه أله لم افير 
ل 200 
على القيام لابلزمه القيام عند بعض الَشَايخْ رحمهم اللّه. 

الشرح: 

(وَإِنْ افَْمَحَهَا قَائمًا ثم قَعَدَ من غَيْرِ عدر جَارَ عند أبي حَنيفَةَ وَهُوَ اسْتَحْسَان 


ماحز مكيف اله فاك وم اد فور ا ال اوعي/| #ا سا لاسا" . 7 ل 
وَعنْدَهمًا لا يجوز وهو قيَاس؛ لأن الشروع عندنا مَعتبرٌ بالذر) في الإلرّام» ولو در أن 


مير #» 


ان قائمًا م يَجرْ لهُ أن 0 قاعداء فَكَذَا إِذَا شَرَّعَ قائما ولأبِي حَنيفة مَا تَقَدُمّ أن 
الرُوعَ يُلِمُ مَا شرع فيه» وما لا صحّة نَا شَرَّعَ فيه إلا به كَالرَكْعَة الثانيّةء كا ب 
ريف لأ الأول انكر روطت رازو السام قي بي رو جارد قروو 
يون اشرو في الأوى قائًا موا ليام في الخانية بعلاف النذر؛ لآل ال لقا 
ا رف اي او لحر اع الو رو 
المشايخ. قال الفقيه و جَعْفْرِ المندُواني: لا روَايّة فيمًا إذا كدر أن يُصَلَيَ مذ 8 1 
قائمًا أو قاعدًا ماذًا يجب قائمًا أو قاعدًا. 


لضن 


العنايّ شرح الهداييّ 

م الف الَشَايحُ قال الِإمَام 0 الإمثلام: لم يَلرَمْهُ القيام؛ كذ في تفل 
وَصْفٌ زَائدٌ فلا يَلرَمُ إلا بالشرط. وقال بَعْضْهُمٌ: يَلرَمُهُ قائما؛ لأن بياب اند معد 0 
لاش سا ل م 


ها 2+ هم عوور 


َظرٌ؛ لأنُّ لا يَسْتقِيمُ في الاسئتذلال عَلى قَؤْل أبي حَنيمَة أخثذا بقل بَعْضٍ مَنْ تأَخْرَ عَنهُ 


وَاعْلمْ أن الّليل الَذَكُورَ في الكتاب يُفِيدُ ألَهُ لؤْ فَعَدَ في الرَكْعَة الأولى بَعْدَ 
افَاحهًا قائمًا لا د لأن اتروع لم 2 وما بَاشرَهُ إلا قائما وك 5 
الفوائد لير 1 على جوازه ع قال: تلّوح في الابتداء كانت له الخيرة 
35 ْنَ اتا قائمًا وَيِيْنَ الانتاع قاعداء فَكَدَلكَ في الانهاء بطريق الأول؛ لأن حُكُمَ 
الاستدامّة أحق بدليل أ الإمَامَ لا 0 لهُ إِنشَاء اجمُعة بلا جَمْعِ 0 البَاء» وفيه 
نظ لأن كن البقاء أسْهّل من الابتداء من امْسَلْمَات لا نرَاعَ فيه لكن 5-0 ام 
أ وهر أن الشرُوع فيمًا بَاشْرَهُ يلزمة. 

(وَمَن كان خَارِجَ المصر يَتَتَعْلَ على دابّته إلى آي جِهتٍ توَجهت يُومِىٌ إيماء) 
لحديث ابن عمر رضي اللّهُ عنهما قال " «رآيت رسول الله يَيْدٌ يُصلّي على حمارٍ وهو 
مُتَوَجَهَ إلى حَيبَّرَ يُومِنُ إِيماء!"' لأن التوافل غيرٌ مُختّصّةٍ بوقت هَلو أَلزّمِنَاهُ الثُُول 
والاستقبال تنقطع عنه النافلدٌ أو ينقطع هو عن القافلت أما الفرائض فَمَختَصدٌ بوقت» 
والستّن الرواتب توافل. وعن أَبِي حنيفمّ رحمه الله أَنّهُ يَنزِل لسَنَّجٍ الجر لأنّهَا آكَد من 
سائرهاء وَالتَّقَيِيد بخَارِج المصر يُنفِي اشترا شتراط السَفر والجواز في المصر. وعن أبي يُوسف 
رحمه اللّه أَنْهُ يَجُورُ في المصر أيضا. ووجه الظّامِر أن النّص ورد خَارِجَ المصر والحاجيٌ 


إلى الرّكُوب فيه أغلب. 


الشرح: 
َولهُ: (ومن كان ارح المصر 0 عَلى دَابُعم) يعني سواءد كان بعْذر ا 
بيْره نوه عند افتمّاح | لصّلاة إلى القبلة أو لم يَتَوَجّهُ لإطلاق الْرْوِي» وَكَذَا لا فَرْقَ 


)١1(‏ أحرجه مسلم (5©)» وأبو داود قي صلاة السفر باب 8» والنسائي في القبلة باب 2 وانظر 
نصب الراية (47//7 .)١‏ 


الجزء الأول ينض 


يْنَ أن يَكُونَ عَلى دَابته في مَوْضع جُلُوسه أو في ركَابه نَجَاسَةٌ أو لا؛ لأنَ الركوع 
وَالسّجُودَ إذَا سَقَطَا مَعَ كَوْنهما ركُتَينٍ فَلأنْ يَسْقط طَهَارةٌ الَكّان وَهْوَ شَرْط أؤلى» 
وفيه نطر؛ لاه يَسعلِمُ جَوَارَهُ بلا وْضُوء وَهْوَ َاطل» ولا يَلرَمٌ من سُقوط التْْء إلى 
خَلف سُقَوط ما لا لف له فَكَانَ مَا قال مُحَمّدُ بْنُ مُقاتل وَأبُو حفص الكبيرٌ: إذا 
55 النجَاسَةَ في مَوْضع اللوس أ الرَكَابيْن أَكْثْرَ من قَدرِ رهم الا 
وَهُوَ القِيّاسُ اغْتيارَا للصّلاة عَلى الذَابّة بالصّلاة عَلى الأرْض» وَإِن كَانَ عامّة الَشَايخ 
على الخو للطُورة» وا ف الكتاب عه 

كَولَُ: (أمَا الفرائض فَمُْقصّة بوقت) إسَارَة إلى أن القريضة لا جوز عَلى 
الدَابّة قلا ل امسَافرٌ المكتُويَة عَلى الدَابّة إلا من عُذْرِ كَحَوْف لع وَالسبّع وطين 
الكان و كرك الال جتو ار كرك العاف متها كنا لوه دا من بر كه , وتولة: 
يل لسّة القَْرِ) قال ابْنْ شجَاع: يَجُورُ أن يَكُونَ هَذا ليان الأؤلى. يَْنِي أن الأؤل 
أن يَنْزِل لرَكعَتَيْ القجر. وَكَولهُ: (يثفي استراط السّص) إشارة إلى ما رُوِي عَنْ أبي 
حَنيفَةَ وأبي يُوسُف أن جَوَارَ التَطَرّع عَلى الدَابّة للمُسَافِر حَاصّة؛ لأنَ الحَوَارَ بالإمَاء 
للضرُورة ولا ضرُورَة في الحضرء وَالصّحيحٌ أن امسَافَ وَصيرة استواء يعة أن ريكون 
حارج المصر. 

وَاعْمُلفَ في مقَدَارٍ البُمْد عَنْ المصرء وَالَذَكُورٌ في الأصل مقَذَارٌ المرْسَحَيْنِ 
قر بْضُهُمْ بالميل» وَمََعَ من الَوَازٍ في كَل منه. وقَولَة: (وَابحواز) بالنْصْب مَعْطُوف 
عَلى قَوْله اشتراط. فَإِنْ قيل: التَخْصِيصٌ بِالدّكْرٍ لا يَدُلَ عَلى التَفّي قُلنَا: ذَلكَ في 
النُصُوص دُونَ الروَايّات» 000 في الارُوييّات أن عند أت حَنيقة لا يَجُورُ التَطَوّعٌ عَلى 
الال في :لمر لآنا النصٌ ور حارج اممثر على حلاف القبا» وَامر لين ف 
مَعْنَاهُ؛ لأَنَ السَيرَ على الدَايّة فيه لا يَكُونْ مَدِيدَ إعَادَِ فَرَحَعْنَا فيه إلى القيّاس. وَعَنْ أبي 
يوسف: لا يَأسَ به كا روي 37 الي يه ركب فار المديئة يَعُودُ يكذ زر عاذ 
وَهْوَ يُصَلَي عَليْهه» وحكي أن أبَا يُوسُف احْنَجّ به عَلى أبي حَنيفَة فلم يَرْقَعْ رَأسّهُ قبل 
نما لم برقع رَأسَهُ رُحُوعَا مله إلى الحديث» وقيل يل هَذَا حَديثْ ضَاذْ فيمَا كم به 


9 
- 


.م 9 هي 75 5 7 م 3 4 وو 
الوك كلا بكرة لتن :امدق و2 بلحدرق الجنة 95 الأن اللقط يك في المصر 


وم لدبتست ل العنتاييَ شرح الهدايّ 


و ددداىي 


قلا يُوْمَنُ من العقلط في القراءة. 

(فَإِن افْتَتَحَ التَطّوع راكبا كُمْ نَزَل يبنِي» وإن صَلّى ركع تازلا ثم ركب 
استقبل) لأنْ إحرام الراكب انعقد مجِوَرًا للركوع والسجود لقّدرتِه على التزول؛ فَإِن 
أتَى بهما صح؛ وإحرام النّازِل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يَقدِرٌ على ترك ما 
لزمه من غير عذره. وعن أآبي يوسف رحمه اللّه أَنّهُ يستقبل إذا تَزل أيضاء وكذا عن 
محمد رّحمه اللّهُ إِذَا تَزل بعد ما صلّى ركعت والأصح هوالأول وهو الظاهر. 

الشرح: 

(وَمَن افق التُطوعَ رَاكبا ثم 4 َزّل يني ون صَلّى رَكْعَة تازلا م م ركب 
استقبّل) وَإِنّمَا قيّدَ بقوله صَلَى رَكْعَة بطريق الاتقاق» هله و ل يعمل رَكعَة فلكم 
دك وتقري' ليله ياج إلى تقدم مُقَدمَة في أن قا ينض المثلاة على امن لين 
يحور إذا كانا متَتَاول تُحريمة وَاحدّة) وَأمّا إذا ه ركذلل فا و وَإِذا ظَهر 
هَذَا ١١‏ فإِحرَامُ الراكب الْعَقَدَ 0 الركوع وَالسجود لقذرته عَلى التُرُول بلا مُبطل» 
َكَانَ ما صَلَّى بإِمَاء وَهْوَ راكب وَمَا يُصَلْي بَعْدَ ارول 0 وَالسّحُود مُوحبَي 
تُحَريمَة وَاحدّة قات نَاء أحَدهمًا على الآخر فإذا أّى بهم : أي بالر كوع وَالسجُود 
صّحَ) 00 لنَازِل ل يَنْعَقدْ لا مُوجِبًا لكوع اللدردة نهُ لا 5 
ار و ارك وارلا اروصت وي يه 
الركوب ِِعَاء مموجبي َحْريمة وَاحدة فلا يَجُورُ بَِاوُ عَليْه. 

لا يقَالَ: القَدرَةٌ على الرركوب مد الامتاح من غَيْرِ منطل يُمكن بأن مر فيد 
شخص ويضعه ضٍ السرّج وَضْعَاءِ لأن الاقتدَارَ عَلى السَّيْء في في التُكليف اا ع 
بقدْرَة ة المكلّف لا بقذرة غَيْرِه (وَعَنْ أبي يُوسُّف أَنْهُ يَستَقبل إِذَا تَرّل أُيِضًا)؛ لأن 7 
نَاء القويّ عَلى الضّعيفء وَهُوَ لا يَجُورُ كالريض إذا قَدَرَ في خلال صلاته عَلى 
الرُوع والشخود وله يَسْتَقَلَ لكلا يَلرَمّ بناء القَويّ عَلى الضّعيف. وَابَوَابُ ما ذَكَرْنا 
من الْقدّمَة» فَإِنَ إِحْرَامَ الْريض العَاحِزٍ عَنْ الرركوع وَالسّجُود ل يَََاوَهُمَا لعَدَمٍ القذرة 
عَلِيِهِمًا فَصارَ كَإِحْرَام النَازل و بنَاء م 1 يتَتَاوَلهُ إِحَرَامُة عَلى ما تَنَاوَله 
بخلاف الرّاكب إِذَا تَزَل فَكَانَ هَذَا مِنْ باب تخخصيص العلل, فَمَنْ جَوَّرَهُ قلا كلام 


الخشزء الاب تي اا ع ٠‏ 0 
وت “و اق اود اح بد 4 20 م 5 و 9 د 1 1د يك 2 لاه مام 
وَمَنْ لم يُجَوَرْهُ يَنَجئْ إلى المخلص المعلوم في أصّول الفقه (وَعَنْ مُحَمَّد إذا تَرَل بَعْدَمَا 


صَلّى رَكْعَة يَسمقبلَ)؛ لَه صّارَ صّلاةً فلا ينبي فيا القَوِيُ عَلى الضّعيف» وما إذَا لم 
يُصَلْهَا فَهْوَ مُجَرَهُ تخرّة وَهي شَرْطٌ والتط الْنعَقَدُ للضتّعيف شَرْطٌ للقَوِيّ أيضًا 
كَالطْهَارَة للثافلة طَهَارَة للمَريضّة فَليْسَ فيهًا بنَاءُ قَويّ على ضعيف الأوّل. (وَالأصَحٌ 
ع الظّاهِر) وكزال الراكب إذا َرَل بَتَى» والنّاز ل إِذَا ع استقبّل لا ذَكَرًا. 
فصل فِي قِيام شهرٍ رَمَضَانَ 

(يُستَحَبْ أن يَجِتَمِعَ الئاس في شهر رمضان بعد العشاء فَيْصلّي بهم إمَامهُم 
خمس ترويحات» كل تَرويحج بتَسليمتين» ويُجلس بَينَ كَل ترويحتَين مقدارَ 
تَرويحتِ كم يُوترَ بهم) ذَكَرَ لفظ الاستحباب والأصح أَنْهَا سنن كذا روى الحسن عن 
أَبِي حنيفَجّ رَحمه اللّهُ لأَنّهُ واظب عليها الخْلمَاءٌ الراشدون والتَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام 
بِيّنَ العُذرٌ في ترك اْوَاظَبَنَ وَهُوَ حَشيّدَ أن تَكتُب عَلينَ!") 

الشرح: 

لصنل في قم شهر رمعا دكَر تاوبع في كَل على جدة لاتصتاصيها 
با اط اللرائر و احم معو كر ا و وا قار 
باع للفظ الحديث» قال يلد «إنّ اللّهَ تعالى فَرَض عَليْكُمْ صِيَامَة كلت لكم قيَامَُ» 
وَائّرْويحَةَ امْمْ لكل أَريَع رَكَعَاتء فَإنّهَا في الأضْل إِيِصَالَ الرّاحَة وَهيّ الجلسة نَم 
سمْيْتَ لأربَع رَكّعَات في آخرها الَرْويحَة. 

َوْلهُ: (ذَكَرَ لقْظ الاسْتحباب وَالأْصَحٌ أَنّهَا سْنّة) يعني في حَقّ الرّجَال وَالنّسَا 
َفبه تلو لألهُ قال: مسحب أن يجتمع الا» وَهَذَا يَدْلْ عَلى أن اجتنماع الناس 


قله 


مُسْمَحَبٌ وَلِيْسَ فيه دلالةَ على أن التَرَاوِيحَ مُسْمَحَبّة وإلى هَذَا ذَهَبْ بَعْضُهُمْ ققَال: 

الترَاوِيحُ سْةٌ وَالاجتمّاغ مُسْتَحَب. وقَولهُ: (لأنهُ وَاظَب عَلًْا الخلفَاء الراشْدُون) نما 

قيل: لذ كالك ميكة لاطب عه 2 د وم يُوَاظب. وَابحَوَاب أنه يَبّنَ عَليْه الصّلاة 

))١78 أخرجه البخاري في التهجد باب 25 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (/ا/ا1؛‎ )0١( 
.)١59/1( وانظر نصب الراية‎ 


مضنا 


العنايّ شرح الهداينّ 
وَالسسّلامُ العُذْرَ في تركه الواطة وك عق أن ني عَليْنَا. رُوِي «أله ييه حرج ليْلة 
م ١‏ يال رمضان وضلن عشْرِينَ ركعة الها كانت الليلة الانية اجْتَمَعّ الئاس فرج 
وَصَلّى بهم رين ركَْة هلما كات الل اَل كر الام فلم يرج علي الملا 
السلا وَكَال: عَرَفْت اجْتمَاعَكُمْ لكني خشيت أن ثكتب عَليْكم) فَكَانَ النّاٌ 
يُصَلوهًا فُرَادَى إلى رَمَن عُمَرَ ضف فقال عُمَر: 0 أرَى أن أَحْمَّعَ النّاسَ على إِمَامٍ 
عه اقم على رازن كنت امال زو عت زر عام عد ورك 

(وَالسَنّمٌ فيها الجَمَاعَمٌ) لكن على وجه الكمَايّتٍ حَنّى لو امتَنَعَ أهل الُسجد عن 
قَامَتِهًا كَانُوا مُسِيئِينَ؛ ولو أَقَامَهَا البَعض فَالمتَخَلفٌ عن الجِمَاعَمَ تارك للفضيلح لأنّ 
راد الصّحابَجٍ رَضِي اللَّهُ عَنهُم رُوِي عَنِهُم التّخَلفُ. 

وَالْستحبْ في الجِلُوس بَينَ التّروِيحَتَين مِقدارُ التّروِيحتِ وَكَذَا بين الخامسّة 
وبين الوتر لعادة أهل الحرمين, وامتحسن الفط الاستراحت على خَمس تسليمات 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ: (وَالمستتحب في | ل ِيْنَ التّرْويحََيْنِ مقدَ مقداز التّرويعَة) كَانَ م حَقه 
2 في 0 ارت لَه معدل بِعَادَةَ أهل الحَرَمَيْنِ عَلى 
ذلك وأهل الخَرَمَيْنِ لا يَجْلسُونَ فَإِنّ أل مَكَهَ يَطُوفُونَ يَيْنَ كُل تَرْوييتيْن أسبُوعاء 
وَأَهْلُ الديئة يُصَلُونَ بَدَل ذلك ل رَكَعَاتء وَأهْلُ كُلَّ بُلدَة بالحَارٍ يُسَبَحُونَ أو 
يُهللُونَ 7 يرون مكونا وَإنمَا , يُسْتَحَب نقح الأطا” بسن كُُ رو يحَتينِ؛ أن اللَرَاوِيحَ 
ماود . من الرّاحَة بُفَعَلٌ م 5 تَحْقيقا الع (وَاستحسّن الْبعضّ الام اكه على 
حَمْس نَسَلِيمَات وَهُوَ نصف ار ليس و أي ممتحيا. 

وقونه 2 يُوترُ بهم يُشِيرٌ إلى أن وَقتَهًا بَعدَ العشاء قبل الوتر» وَبه قَال عَامّمُ 
المشايخ: والأصح أن وقتّها بعد العشاء إلى آخير اليل قبل الوتر وَبَعَدَهُ لأنَهَا تَوافِلٌ سنت 
بَعد العشاءء وَلم يَدْكر قَدرَ القراءة فِيهاء وأكثَرُ المشايخ رَحِمَهُم اللّهُ على أَنّ السدّدَ 
فيهًا الختم مَرّةَ فلا يُترّكُ لكَسل القومء يخلافي ما بَعدّ التّشَّهّد من الدّعوَات حيثُ 
يتركها لأنّهَا ليست بِسَنحَ. 


لجوزع الأول اااي | [لإنو 

الشرح: 

وكَولهُ: (وبه) أي وَبأَنَ وَقتهَا بَعْدَ العشاء قَبْل الوثرٍ (قال عام الُشايخ: فَإِنْ 
صَّلاهًا قَبْل العشاء أَوْ بَعْدَ الوثرٍ لا تَكُون تراويح)؛ لأَنَهَا عُرِفَتْ بفغل الصّحَابَة فَكَانَ 
وها مَا صلا فيها وَهُمْ صلا يَعْدَ العشاء فَبْل الوثرٍ وَدَهَبَ مُتَأعْرُو مَشَايخْ بلح إلى 
أن جَمِيعَ اليل إلى طُلُوع الفَجْر قَبْل العشاء وَبَعْدَهُ وَنهَا؛ لأنهَا سمت قيَامَ اليل فَكَانَ 
وَقنُّهًا اللَيْل. (وَالصّحٌ أن وَقَْهَا بَعْدَ العشاء قَبْل الوثر وَبَعْدهُ؛ لأنهَا توافل سنت بَعْد 
العنّاء) ولو صلَى قَبْل العناء لا تككُون تراويح وَلوْ صَلَى بَغدَ الور جار وَولَُ: وم 
يُذَكَرْ قَدْرُ القراءة) ظَاهرٌ. وَقَال بَخضهُم: يقرا في كل شفع مَدَارَ مَا يقرا في صَّلاة 
لغرب لأن التَطَوّعَ َف من المكتُوبة تير بأحف المَكُتُوبَات قرَاءَة. وَقَال يَخْضهم: 
يَأ مقدارَ مَا يَقْرَا في العشاء؛ لأنهَا َم طَا. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أَّهُ يقرا في 
َّ رَكعَة عَْْرَ آيَاتء وَهُوَ الصّحيحٌ؛ لأَنْ فيه تَخفيًا عَلى النّاسٍ وَتَحْصل به الس 
لأن عَدَدَ الركُعَات في ثَلائينَ لجْلة مسّمائة وَآيَاتُ القرّآن 3 آلاف وَشَيء» وَإِذَا َرأ في 


ٍ 7 أ 


كل ركعة عط آيّات يَحْصُل به الحدم. وَقَولهُ: (بخلاف ما بَْدَ التُشَهُد من الدّعَوَات) 
يني إِذَا عَم أن قرامهَا تقل على لقم برها ينغي أن يأتيّ بالصّلوَات لكَوْنها 


7 
د ول 


فضا عند الشّافعي فَيُحَْاط فى الإثيّان. 
(ولا يُصلّى الوترٌ بِجِمَاعَتٍ في غير شهر رَمّضان) عليه إجماع امُسلمين» وأَللّهُ أعلم. 
الشرح: 


2 


فض لأن عُمَرَ كان يَوْمُهُمٌ في الوثر وَذَكَرَ أَبُو عَليُ النّسَمِ 


9 


أن عُلمَاءكا قاروا أن 
يُوترَ في رَمَضَانَ في مَنْزِله ولا يُوترَ بِجَمَاعَة؛ أن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ م يَجتَمعُوا 
على الوثر بمتماغة في رمسا كابتمامهم على اللراريع فإن أي إن كلب طلدنا 
كان يَوْمُهُمْ فيهًا. وتصح لتَرَاوِيحُ بمُطْلق ال وني اراوح 1 الوّقت أفْضَّل. 
باب إدراك الفريضت 
(ومن صلّى ركع من الظهر كُم أقيمت يُصلّي أخرى) صيَائيٌ للمُؤدُى عن 
اليُطلان (ثُم يدخُل مع القوم) إحرازًا لفضيلتٍ الجماعتٍ (وإن لم يُقَيّد الأولى بالسّجدة 


سس صصص سس سم العتايي شرح الهدايصّ 
يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح) لأنّهُ يمحل الرّفض»؛ وهدًا القطعٌ للإكمال؛ 
بخلاف ما إِذَا كان في النّفل لأنّهُ ليس للإكمال: 

الشرح: 

(بَابْ إذرَاك الفريضة) لا فْرَعَ من بَيَانَ الفرائض وَالوَاجيّات وَالنوَافِل عَلى 

و م هه 6 م 2 
الترتيب تيب شْرَّعَ في يان الأدَاء الكامل و َهُوَ الأدَاء بالجمّاعة (وَمَنْ صَلى ركعة من الظهْر 
ا #2 "عجان 0 1 

ثم أقيمَت » أي شرع الام في الصّلاة ل أَخْرى صيائَة للمؤدى عن ؛ البطلان)؛ 
أن ١‏ التتراء ته عَنْهَا 5 يدل مَعْ القؤم إِحرَارًا لفضيلة الجمّاعة) كك لو شرع في 


ِنْ قبل: كيف يَجُورُ إنطّال صفة الفرضيّة ا أحيب بأن الفط لس 
امه اله بل لإقامةالْضٍ على وخ أكملء فد لض للإكتال كمال هدم 
اموه الاء وللملاد بوي اللماعة تدان على التدرو ياك لايع امه ور 
النّقَضْ لإذْرَاك ذَلكَ. 

إن قيل: يِف يَستقيمٌ هذَا عَلى مَذْهَبِ مُحَمّد إن الأصل عَنْدَهُ أن صفة 
الفرض إذا بَطلت بطل صل الصّلاة على ما سَبأني فلك يكن الوكى مَصوئًا عن 
البطلان 9 

اع أن ذَلكَ مَذَهَيْهُ فيمًا إذَا يتَمَكّنْ من إِخْرَاج تفسه عَنْ عُهْدَة ما 
ا ا قيّدَ الخامسّة بالسسَّجْدَة» وَهُوَ ال 
ذَلكَ. وَفرّقَ يَنَهُمَا بأن إبُطال صفة الفرضيّة لإحراز الجمّاعَة بإطْلاق من الشراع؛ لك 
جَارَ مَطعُهَا لخُطَام لديا حَتَّى قيل لأخل درْهَمٍ فَلأُنْ يَجُورَ لإحْرَازٍ الفقضيلة أوْلى) 
بخلاف إِنَطَاًا في تلك الصّلاق فَإنّهُ ليْسَ بإطلاق من الشّزع (وإِنْ لم يُعَيّدْ الأولى 
بالسسّجدة يَقْطَمْ 2 مَعّ الإمامٍ هُوَ الصّحِيح) اليه مَال فَْرٌ الإمثلام (لأنَهُ بمَحَل 
القط يقي الترولاية ارفص في اش مَا لم يُقَيّدْ بالستجْدة» ألا ترى أن مَنْ قَامَ إلى 
الخامسّة وَل يَفَعْدْ عَلى الرَابعَة يَرْفضُ الخَامسّة مَا لم يُقيّدْهَا بالسّجدة (وَالقَطْمُ 
للإكْمّال) وَهُوَ إِكْمَال. 

وَقال بَعْضهُم: يُصلَي كعَِيْنِ تم يَقَطَم) وَإِلبْه مَال شمْس الأئمّة؛ لأن ما أَتّى به 


العرع 1 بحت ا صب 61/1 
إن ل يكن صَلاةً فَهُوَ فيه سُلْمَتْ إلى مُسْتَحقّهًا قلا يَجُورُ إبْطَالْها؛ ألا ئرَى أنَهُ لو 
شَرَعَ في التُطَوٌع كُمٌ يمت الظَهرُ لم يَمْطَعْ التَطوُعَ فَالفَرْضُ أؤلى. وَاَوَابُ أن القَطْم 
في مَحَلَ لاع للإكْمّال دُونَ مَا ذَكَرْتمْ وليه أشَارَ الصف بقوله: وَالقَطْمُ للإكْمّال 
بخلاف ما إِذَا كَانَ في النَقل؛ لأنهُ لِيْسَ للإكْمّال. 

ولو كان في السَنَّدَ قبل الظهر وَالجِمَعَمٍ فأقيم أو خَطّب يَمطّعٌ على راس 
الركتين زرو قدنف عن ابي يوست رَحِمَهُ الله وقد فيل ينمه (وإن كان قد صل 
ثَلانًا من الظهر يُتَمَهًا) لأنْ للأكثّر حكم الكل فلا يُحتَّمَلُ النّقض؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ 
في التَالتَتٍ بعد ولم يُقَيْدها بالسجدة حيث يقطعها لأنّهُ مُحَل الرّفض ويَتَحَير إن شاء 
ماد وَََدَ وسَلْم ون شَاءً كَبّرَفَائِمًا يوي الشُخُول في صلاة الإمام (وَإذا نما يَدَخْلُ 
مَعٌ القوم وَآَنْذِي يُصَلّي مَعَهُم نَافِلمٌ) لأنّ الرض لا يُتَكَرّرُ فِي وقت واحد 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ في السسنة قبل الظَهْر أو السنة قَبْل المع فأقيمَ للظهرِ أو خطّب) 
الإمَامُ لف وَئئرٌ مُسمْقيمٌ (يَقْطَمْ عَلى رأس الرَكْعََيْن) إِحْرَارًا لقضيلة الحَمَاعَة (يُرْوَى 
ذلك عَنْ أبي يُوسُّف) وَرَوَى في المجمعة عَنْ أبي حَنيقَة في النَوَادرٍ (وقيل يُتمّها)؛ أن 
الأربَعَ قبْل الظهْر بِمنْلة صّلاة وَاحدّة كَمَا تَعَدَمَ (وإن كان فك عل َلانَا من الطر 
ينها؛ أن للأكترٍ حُكْمَ الكل) فَينْبْتْ به شْبْهَةُ القرَاغء وَل تَبْتَ حَقيقئهُ لم يَحتمل 
النَقَضَ فَكَذَا إذَا نت شُبْهَتُهُ (بخلاف ما إذَا لم يُقَيّدْ الثالقة بالسسّجْدة)؛ د بِمَحَل 
الرّفض كما مر فيَقَطَعُهاء وَإذا أرَادَ القَطْعَ (فهُوَ بالحيَارٍ إن شَاءَ عَادَ وَقَعَدَ وَسَلُم) ليَكُونَ 
َنم صَّلائهُ عَلى الوَجْه الَْرُوع تُمّ اتلفوا هَل يَتَسَهدُ نيا أو لاء فقيل يَتَسَهُّ؛ لأن 
المَعْدةَ الأول لم تَكُنْ قَْدَةَ حم وَقَدْ صَارَتْ فيتَشَهّكُ وقبل يَكُفيه الَسَهّدُ الأَول؛ لأن 
بالعؤْد إلى المَعْدَة ارئفض 1 وَجُعل كأْنَهُ لم يُوجَدْ ألا فَكَانَت هذه الفَكَدَة مده 
َنم وَقَد سهد فهَا وَيْسَلّمُ مين عند بَعْضهم؛ لأ الَعْهُودُ في التَحَثُّلء وقيل 
تَْلِيمّة وَاحدة؛ لأن التَسْليِمَة القانية باَحَلل وَهَذَا قَطعٌ من وَجْه (وَإِن شَاء كبر قائمًا 


م 


يَنُوي الدّحُول فى صّلاة الإمَام)؛ لأنّهُ مُسَارَعَة إلى إِذْرَاك الفريضة. 
5 كن ا ْ 1 3 71 إن ص " -ه 1 8 ع 18 ار 
وَقال شَمْسْ الأئمّة الحلواني: لو لم يَعْدْ إلى القَعْدَة فْسَّدَتْ صَلائُهُ وَهُوَ المذكور 


لضن 


العنايّ شرح الهدايّ 
في التّوَادِ واخثارة شم شَمْسُ الأئمّة السرخدسي؛ أن القَعْدَةٌ اللمؤْحَاةَ 0 َقَعْ فاضا وَرَكعْتَاةُ 

نا ال كَا تفلا ال ررد 

وقال فر الإسلام: 0 َْرُ قائمًا؛ َهُ يَخْتَم صَلائهُ فإذا نيه 
يَنْوي اشرو في صّلاة الإمَام تنْقَطع الأولى في ضمّن شروعه في صلاة الإمَام 0 
مُخَيّرٌ إن شَاء رفع يَدَيْه وَإن م رفع وقول (وَإذا تنه طرف عن د 
يُتمهًا. و و 20 الُعمول ليْسَ بِحَدْم؛ فلن الذي يصلَي مَعهُمْ ثافلة 5 
إِلرام فيهاء وَالأفْضَل الدّعول؛ لأَنهُ في وقت مُشْرُوع وَيُنْدَفعٌ عَنْهُ ْم نه ممِّنْ لا يَرَى 
الجَمَاعَة. فَِنْ قيل: يَلرَمُ دا التَقْل 3 الجمَاعَة خَارِج رَمَضَانَ وَهُوَ مَكْرُوة. أجيب بأن 
الكرَامّة إِذا كان الإمَام وَالقَوْمُ بان افا ذل كان الإمَامُ مُفَرضًا قلا كرَاهَة روي 
«أن رَسُول الله 0 فرَعْ من الور فرأى رَجُليْنِ في أخْرَيّات الصُقُوف لم يُصَلَيا مَعَهُ 
فَقَال: علي بهم فأتي بهمَا وََرائصُهُمًا رعذ تَقَال: على رِمْلكُمًا َإِنّي ابن امرأة 
كانت تأكل القديد, ثم قَال: مَا لكُمَا لم تُصليا مَعَنَا؟ ممالا كنا صَلَيْنَا في رِحَالنَا 
قال عَلْه الصّلاة وَالسسّلامُ: ذا صَلَيْكُمَا في رِحَالكُما ثم أَكيْكُمَا صَّلاةَ قَوْم فَصَلْيًا مَعَهُمْ 
واكقل ملات كنا عقى سد سْبْحَة» أي كافلة. ْ 

فر كه مأقيمت يقطع ويَدخل معَهُم) لأنْهُ لوأضاف إليها 
أخرى تَفُوبُهُ الجماعث؛ وكذا إِذَا قام إلى التَّانِيَةٍ قبل أن يُقَيّدَهَا بالسجدة؛ وَبِعدٌ الإتمام 
لا يشرعٌ في صلاة الإمام لكراهة التَّتَمْل بُعدٌ الفَجرٍ وَكذَا بعد بعد العصر لا قُلنَاه وكذا بعد 
المغرب فِي ظاهر الروايّتٍ لأن التّتَمْل بالئّلاث مكروة؛ وفي جعلها أربعا مُحَالفَنّ لإمامه. 

الشرح: 

قال لد صَلّى من الفَجر رَكْعَةم كَلامهُ وَاضح. وَقَولةُ: (في ظَاهرٍ الول 
احْترَارٌ عَمّا رُوِي عَنْ أبي ' يو سض ا لان مع امام وَرَكْمَة َم 0 
لإمَامُ؛ لأن مخالنة لإمَام يَعْدَ فَرَاغه لا تمنَعْ الاقتداء» كَالقِيم إِذَا اقتدى ساف 
اد فإِنّهُمَا يَقَومَان بَعَدَ فرَاغ الإمَام. وتران عَلى الظّاهرِ أنْهُما يَفعّلان ذلك 
لأدَاء ما عَلِيْهِمَاء وفيمًا نَحْنْ فيه يَفعَلَهُ 1 لك وَالأَوَلَ أَقَوَى» ولا يرم من جواز الْحَالقة 


إن 2 9 عا ا له عه 25 
لأثرة قوي ا لامر ضعيف. 


الجزء الأول ا 


(وَمَن دَخَل مُسجدا قد أَذنٌ فيه يُكرهُ لهُ أن يَخرُيّ حَتّى يُصلّي) لقوله عليه الصّلاةٌ 
والسلامٌ " «لا يرح من الَسجد بَعد الَامِ إلا منَافِقَ أو رَجلّ يحرج لحَاجةٍ يري 
الرُّجُوع”'' قال (إلا إذًا كَانَ مِمّن ينتَظِمْ به آمرٌ جَمَاعَتِ) لأنَهُ ترك صُورة تكميل معنّى 
(وإن كَانَ قد صلّى وَكانَت الظهرٌ أو 0-0 فلا باس بآن يَخرُج) لأنّهُ أَجَاب داعي اللّه 
مَرَّةَ (إلا إذا أَحَد الْمؤدْنَ في الإقامج) لأنه يتهم بمخالفت الجماعت عيانًا (وإن كائت 
لطر و لكر ‏ انل ع و 2ر1 فنا لكراهت التَتَمُل بعدها. 

الشرح: 

َولَهُ: (وَمَنَ دَخَل مَسجذًا قَدْ أذنَ فيه) فيه تفصيل» » وَذْلكَ أن مَنْ دحل مُسجدًا 
د أذْنَ فيه فَإِمّا أن ايكون قد لى أذ له فإ ار م 
لاء فَإِنْ كَانَ كرة له أن يَحْرّج قَبْل الصّلاة؛ لأنْ الْوَذْنَ دَعَاهُ ليصلَيّ فيه وإِن ل يَكَنْ 
لام تيس بسر أله ار بالشثول فيه من أفله وإذا ل يُصّل فيه 
وَهْوَ يَخْرُج لأن يُصَلَىَ فيه لا بَأسَ به؛ لأنَّ الواجب عَلِيْهِ أن يُصَلْيّ في مسلجد حَيّه 
(وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَى وَكَانت الظَهْرَ أو العسَاءَ قلا بَأسَ بالجروج) إلى آخر ما ذَكَرَهٌ في 
الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

و انتهى إلى الإمام فِي صلاة الفجر وَهُوَ لم يُصَلْ رَكعتّي الفَجرٍ: إن حَشّى 
أن تفُوتهُ ركع وَيّدرِك الأخرى يُصَلِي رَكَعَنّي الفَجرٍ عند باب المسجد ثم يَدَخُل) لأنّهُ 
مع الجمع به ايان (وإن حت هوهُم حل مع لإمم) نوب جم 
أعظم» والوعيد بالثّرك أَلرّم؛ بخلاف سُنَّدٍ الظّهر حيث يُترَكها في الحالتين لأنهُ يُمِكِنهُ . 
أداؤُها فِي الوقت بعد الفرض هُو الصحيح وإِنّمَا الاختلاف بَينَ أَبي يُوسُف 00 
رَحِمهُما اللّهُ في تَقديمها على الرّحعتين وتأخيرها عنهماء ولا كَدّلك سُئَّمٌ الفَجرٍ على 
ما مُبِيْنَ إن شاء اللّهُ تعالى. وَالتَّمِييدُ بالأداء عند باب امُسجد يدْلَ على الكَرَاهَيَ في المُسجد 
إذَا كان الإمامُ فِي الصلاة. والأفضل في عامج السَنَن والتُوافل المنزل هُوَالمْروِي عن التّبي 


عليه الصلاةٌ والسّلام7". 


.)١ 517/99 أخرجه ابن ماجه (07/914)» وأبو داود (4 ؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
.)5١5( ؟) أخرجه البخاري في الأدب باب هلوك , ف صلاة المسافرين وقصرها حديث‎ 
1 و ٍ فرين. وقصر‎ . 


السرح 

وولة: مُصلي رَكْعَتَا 0 عِنْدَ باب الْسسْجد) أمّا إِنَّهُ يُصَلّي وَإِنْ كانت 
الحماقة 16ق42 زان سْنّة القجر من 1 أقوَى السكن وَافْصَلها: قال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام 
«صَلُوهْم َإِنْ طَرَدئَكُمْ اليل وال عَلِهِ الصّلاة وَالسّلام «رَكْعَنًا الفجر خَيْرٌ خَيرْ من 
الدُنيًا وَمَا فيها» وَإذْرَاكُ رَكْعَّة من الفجر كَإِذرَاك الكل قال عليه الصّلاةٌ و 5 
«مَن أَذْرَكَ رَكْعةً من الفَجْر قد أذرَك الصّلاة» ذكان جتنا ين امعياين. وما أله 
يُصلّي عنْدَ باب الْممْجد فََنَهُ لو صَلاهُمًا في الَسمْجد كَانَ متلا فيه عند اشتغال 
الام بالفريضة وهو مرو فإ 51 طلد بان لمعم للمئلاة يصليههًا فى 
المْجد لف سّاريّة منْ سواري الْممْجدء وَأَشَدُهَا كَرَاهَة 0 
َمُخَالقَ للإمام وَاجَمّاعَة) والذي يْلى ولك خلف اميق من غير حائلٍ ينه و ا 
الصّف. وَالوَقْتَ الال ل اس اعرد وقيل 0 
هه سل مدع و سي فى عفن د عمو لعا 0 وو ا“ سر دوو 00 
الفرض؛ لانها تبع له. وقوله: (وإد اجنين فوثهما) يشير إلى أنه إن كان يرجو إدذراك 
القَعْدَة لا يَدْحُل مَعَّ الإمَام. وَحُكي عَنْ الققيه أبي جَعفر أنَهُ عَلى قَوْل أبي حنيفة وأبي 
ولق يصلى ركني الفجر ؛ لأن إِذْرَاكَ التُشَهُد عِنْدَهُمَا كإِذْرَاك الركعة أَضلهُ مسألة 
الجمعة وَالفَقيهُ إسْمَاعيل الرَّاهِدُ كَانَ يقول: يسرع في السنّة فيَْطَعْهَا وَيَدْحُل مَعْ القؤم 

١ 0 1-2 0‏ عو رس امهس ارب سه و 00 هله الم مك سمس 
حَتَى تَلرْمَه بالشروع فتَمَكنْ من القضاء بعل الفجر) وزيفه الإمَام السرحسي بأن 7 
وجب به الشروع ليس بأقوى مما وَحَبّ بالندذٍ وقد تصن محمد أن الور لا يوك 
بَعَدَ الفجر قبل الطلوع 5 هذا آم بالافتاح على قصد أن يَقَطّعَهًا وَهَذَا غَيْرُ 
مُسْقَحْسنٍ شرْعًا. اكول إن آراة الفقية عه الكّمْس فَائَرييفْ 


5 
54 


مُوَجَةٌ» وَإن أَرَادَ بَعْدَهُ فلا وَالقَصدُ للقطّ تقض للإكمّال فلا بس به. 

وله (لأن تَوَاب الحَمَاعَة أَعْظَمْ) لا رُوي أنه عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قال «صّلاة 
الجمّاعَة غة فل من صلاة القه بسع وعشرين ذوَجة» قرله. : (والوعيد بالتّرك ألرَمْ) 
بُرِيدُ به ما رُوِي أن رَسُول الله يك قال «لقَدْ هَمَمْت أن أستخلف مَنْ يُصَلَّي بالئّاس 


وانظر نصب الراية (؟/4 .)١85‏ 


الجزء الأول فض 


وَأنْظْرَ إلى مَنْ لم يَحْضُرْ الجَمَاعَةَ فَآمْرُ م بض فيان بن يُحَرقُوا بُيُوتهم» وكَولهُ: (في 
الخَائينِ) يُرِيدُ هما حَالةَ حؤف فوت 0 وَحَالة واف قوت البَعْض. 

وَقولهُ: (هُوَ الصّحِيحٌ) احترازٌ عَنْ قؤل , الخدم إِنّهُ لا يَقضيهاء وَهَذَا غير سّديد؛ 
نه َهُ عليِه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ فاته 5 ل الطهر نقضئاها بَعْده روائة عَائْشَة رضي الل 
عَنْهًا. كول (وَلا كَذَلكَ سنّة الفجر) يَعْي لا يُمْكن أَدَاؤُهَا بَعْدَ لضن فَحَصّل 
الفرق. وقوله: (هُوَ المرْوِي عَنْ رَسُول الله ) «كوزوا ببُوككم بالصّلاة ولا تَجْعلُوهَا 
بُورا» وَمَا روي أن جَمِيعٌ سنن رَسُول الله يل ووثره كان في يبته. 

قال (وَِذافَائَتهُ رَكمنًا الفَجر لا يتقضيهما قبل طُلُو الشمس) لأنّهُ يَبِقَى تفلا 
مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح (ولا بعد ارتفاعها عند أبِي حَنِيفَيَ وَآبِي يُوسف. وقال 
محمد: أحب إلي أن يقضيهما إلى وقتٍ الزوال) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قضاهما بعد 
ارتفاع الشّمس غداة ليلج التُعريس” وين أن الأصل في السنَّجٍ أن لا تُقضى 
لاختتصاص الفَضَاء بالواجب وَالحَِيت ورد في فَسَائِهَا بع للقرض بتي ماروا على 
الأصلء وإنّمَا تُقضى تبَعا له؛ وهو يُصلّي بالجماعَتٍ أو وحده إلى وقت الزوال؛ وَفيما بعدة 
اختلافُ المشايخ رَحمَهُم الله وآما سَائِرٌ السئّن سوَاهًا فلا تُقضى بعد القت وحدف 
وَاختّلف المشَايحٌ فِي قَضَائَِا تَبَعَا للقرض. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ فَائتهُ رَكْعًَا الجر لا يَقَضيهمًا قبل طلوع اخرلا لهُ يْقَى نفلا 
مطلقا/. إذ الله قا 15 قر سول الله و يَنبْت أَلهُ أدَاهُمَا في غَيْرِ القت عَلى 
الانفراد» وَإنمَا قَضَاهُمًا تبَعَا م غَدَاة ليْلة النَعِْيسِ وَلبْس الكلام : فيه (وَهُوَ) أي 
لتقل اماق (مَكْرُوةٌ بَعْدَ ار لهُ: (وَكَدَا بَعْدَ ارتفاعهًا عنْدَ 8 حَنيفة وَأبي 
توسق»وفال كد حب إلى أن تم قل لا حلاف ين ف اي اجام 
يتقولان ليس عَليِِ القضّاءء وَإِنَ فَعَل فلا يَأسَ به وَمُحَمّدٌ يفول أحَبْ إلي أن يفضي 
إن م يَفعَل قلا شَيْء عَليْف ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 099٠09‏ والنسائي في المواقيت باب 8هع 
وأحمد »)458/١(‏ وانظر نصب الراية .)١55/9(‏ 


ف العنايّ شرح الهداييّ 


اه ِ 00 وه 


كان كفلا ميد أو سئة. 

قَوْلهُ: (لاختصّاص القَضاء بالواجب/؛ لأَنَ القضَاءَ تَسْليمُ مثل مَا وَجَبّ بالأمر 
وَكَلامهُ واضح. وَكَوَلَهُ: (وَفيمًا 3 اختلاف المشَايخ) أي ا م وراء النَهر. قال 
بعضهم لبا و وقال بَحْضهم: لا يَقَضيهمًا مُطْلقا؛ لأن 
الت ور في ا ل ل 
وَهْوَ الصّحيح. و قَولهُ: (وأمًا سَائر السئن سواها) أي سوّى سْنّة الفجر» وفي بَحْضٍ 
الخ سواهُمًا: أَيْ سوى ركعي الفجر إقلا ثم ُقضَى بَعْدَ الوّقت 0 وفي قَضَائهًا 
تبَعَا للفَرْض اختلاف الَشايخ) قَال بَعْضهُم: يَقَضِيهَا؛ كناك ب مر نت مكار 
م يْتْ قَصْدَاء وفيه نظَر؛ لأن مثل هَذَا يُسَمّى با لا ضمنًا. وال بَحْضُهُمٌ: لا يَقضيهًا 
لاعخْتصاص القضاء بالواحب وَمُوَ الصّحيح. 

(ومَن أدرّكَ من الظّهر رَكَمَةَ وَلم يدرك الكلا لثّلاث فَإِنّهُ لم يُصل الظهر بجماعتٍٍ 
وقال محمد: قد آدرك فضل الجماعت) لأن من أدرّك آخر الشيء فَقَد أدركة فصار 
يُدرِكُ الجِماعَتَ ولا يحِنَّثُ فِي يَمِينِه لا يُصَلّي الظّهر بالجماعة 

00 

قَولَهُ: (وَمَنْ أذْرَكَ من ار 1 يعني مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّلاة الربّاعيّة 

و ثرا الثلاث )0 2 تلك الصّلاة بجماعَة) ب اناق سَ أْصْحَاينا (وَأَذْرَكَ مكل 
الجمّاعَة) أ صّارَ مُحْرِرًا واب صّلاة م بالجماعة بالاثفاق نت يَِنَهُم وَعلى 
هنا يَكُون خصِيص قَوْل مُحَمد بإذراك مَل التماعة ة غَيْرَ مُفيد. وَأجِيب عَنْ ذَلكَ 
لإا ته نفع ما عسَى أن يوم عَلى قو فى المع إن مدر لانم في 
ل ألا اران فوا ابلماة لذ بهد السْألة؛ لألّهُ 

لاأقل فَكَمًا أن إِذْرَاكَ الأقل حر حَرَمَهُ إِذْرَاكَ الجمُعة يَحْرِ مُه إِذْرَاكَ فضيلة المجمّاعة 
0 0 ا 


00 


مرج رار 


٠ 5 0 0‏ يم الك بهم لالراده 


4 


الجزء الأول 


بالبَغض. وَلوْ قال: إن أَذْرَكَ الصّغيرٌ ل حَنث وَإِنْ أَذْرَكَهُمْ في التَسَهّد؛ لأن الْذْرِكَ 
لآخر الشّيء مُدْرِكٌ لذَلكَ الشّيْء قلمّا كَانَ دكا للجَماعَة يإذرَاك رَكْعَة كَانَ ا 
لثوَابهًا. 

(وَمن أتَى مُسجد) قد صَلَى فيه فلا باس بأن يتَطَوَ قبل امكتُوَتٍ ما بدا له ما نَم 
فِي الوقت) وَمَرادُهُ إذَا كان في الوقت سعد وإن كان فيه ضيق تَرَكه. قيل هدًا فِي غير 
سَدّيٍ الظّهر والفجر لأنْ لها زِيَادَةُ ميت قال عليه الصلاءٌ وَالسلامُ فِي سند الفَجرٍ 
«صِلُوهُما ولو طَرَدَتكُم الحَيل»' '' وقال فِي الأخرى «من تَرَكَ الأربّعٌ قبل الظّهر لم تَثَّلهُ 
شفاعتِي» ' وقيل هذا في الجميع لأنّهُ عليه الصلاةُ وَالسّلامُ وَاظب عَليهًا عند آذاء 
المكوبات بجماعتٍٍ ولا سدم دون الْمْوَاظَبَتٍ والأولى أن لا يترّكهًا فِي الأحوال كلها 
لكونها مُكملات للفرائض إلا إذَا خَاف فُوتَ الوقت. 

الشرح: 

قال ووم أن مسشحدا كذ ل فيه) إذَا قَائَتْ الَمَاعَةُ رَجُلا وَدَخَل مَسْجدًا 
فذ لي فبه أو أراد الصلاة الكو في مسنجد بيه «قلا تأ بأ يتطوع قبل 
لكوي م ما بَدَا له) من ) السئن الرّواتب وَغيْرِهَا (مَا دَامَ في الوّقت) أيْ في الوّقت 7 
وَأمّا إذَا لم يَكْنْ يبدا بامَكُوية للا يفو لفرض عن ركه (قيل هَذا) أئ ا 
َأ بأن يَتَطَوَعَ إِنّمَا هُوَ (في غَيْرٍ سنّة لطر وَالقَج)؛ لأن الو قَبْل العضر 
والعشاء مَنْدُوبْ إليه وَالنّاس في خيرة / بسن ين إِثيانه وتركه ذا لا ا ام ار 
ع المَطَوعٌ قَبْل الفجر وَالظهر فَآَكَدُ من ؛ ذلك (لأن شما ِيَادَة مَزِيّة قال يله 
«صَلُوهُم وَلوْ طَرَدَ ل شيلم لاه لدب بدليل لتأكيد بقؤله «وإن طَرَدَنكُمْ 
اليْلُ» وَل يك «من تزه الأريع قبل الفرٍ ل كثله شفاعتي» وَهْوَ ويد عطي 
وَدَلالبُهُ عَلى وَكَادَة ة الأريع أَقَوَى 1 الأول» وهذا فول فر الإسّلام وَشَمْس الأئمّة 
المترّحْسيّ وَصّاحب المحيط د وقاضي خمَان وَالشمْرئاشي وَالخَلوَانيَ (وقيل هَدَا) أي قر 
لا 2 بأن يَتَطَوعَ (في الجميع؛ لَه يد إِنمَا وَاظب عَليِهًا عند أدَاء اوبات 


1١ 


)0 أخ ر بحه أبو داود مه ؟7١))‏ وأحمد 6/7١‏ 0ع). 
(؟) قال الزيلعي ف نصب الراية :)١51/7(‏ غريب جدًا. 


> م ا 7 اشر (العناني شرح الهدابي 
بِجَمَاعَة» ولا سه دُونَ الْوَاظبَة) فَإنْ صَلْى لا تَكُونُ نه وما تون تَطَوْعاء وَهْوَ قل 
ان اساي ويئلة روي عن لسن أن رياو واللكريى 

قال الْصَنّفُ (والأؤلى ألا يَْرَكَها) أي السّنَ الرّواتب (في الأحوال كُلْها) يَغْني 
0 بالجمّاعة أو مُتْفردًا أو مُقيمًا أو مُسَافرَاء هَكَذَا فَعَل الخلقاء الراشدُونَ وكبَارٌ 
الصّحَابَة وَانَابعِينَ؛ وَلأَنَ ترد ع لها لافتقَاره إلى تكميل الغُوّاب» وَيُودّى 
الكَاملُ إلا إذَا حاف فَوْت الوقت فَإِنهُ بسبيل من تركها. 

(وَمَن انتَّهّى إلى الإمام فِي رُكُوعِه فَعَبّر ووَقَفَ حتّى رَهَعَ الإمَامُ رّاسّه لا يَصِيرٌ 
مركا نتلكَ الرُكَمَمٍ خلاهًا لزَهَرَ) هو يَُولَ: آَدرَك الإمَامٌ فيمًا لهُ حم القيامٍ فَصّارَ 
كما لو أَدرَكَهُ فِي حَقَيقَتٍ القيّام. وَلنَا أن الرط هو الْمشارَكيٌ في أفعال الصّلاة ولم 
يُوجد لا في القيّام ولا في الرّكُوع (ولو ركع الْمْقتّدِي قبل إمامه فَأدركه الإمام فيه 
جَارَ) وَقال رَهَُ لا يُحِْئَهُ أن ما أنَى به قبل الإمام غَيرٌ مُعتَد به هَكَدَا ما بَبنِيه عَليه. وَلنَا 
أن الشترط هُوَّالْشارَكَرٌ في جِزْءِ واحد كما في الطّرف الأول. 

الشرح: 

قَلهُ: ومن المَهّى إلى الإمّام) إن أَدْرَكَهُ (في ركوعه فكبّر) يعني تكُبيرَة 
الافتاح» 0 اكرول لِأنهُ إِذَا التَهَى إِلبْه وَهُوَ قائم يكير كبر وَل يَرْكُمْ مَعَهُ (حَنَّى رفع 
لِإمَامُ أنه من الرركوع ” م ا أنه درك لتلك ا اا أمّا إذا الْتَهّى إلى 
القوْمّة بَعْدَ بَعَدَ بد الرركوع ل يكن مُدْركًا لتلك الركعة عه وأمّا إذا التَهّى إِليّْه وَهُوَ 
راكع فَكَيْرَ وَل يَرْكَعْ مَعَهُ سَوَاء كَانَ مُتَمَكْنَا من الرركوع ا 
الكتّاب (لا يصير دكا هَا) عند العلمّاء (خلاقًا قن وهو قَول سفيَان التوؤري وَابِنٍ 
أبي ليلى وَعَبْد الله : بن البَارَك قَالُوا: در الإمَامّ فيمًا لهُ حُكُمْ القيّام؛ أن الركوع 
يشبه القيّامَ حَقيقة 20 أن القائم يُقا : ارق ُ القاعد في اُتصّاب الشّقّ الأسفل وَهُوَ مَوْجُودٌ في 
لكوع وحُكْمًا لَه َأتي فيه يتَكْبِيرات التي يوْتّى بها في امام وَهَذَا الدليل 
إِنّمَا يدم إِذَا بت أن إذْرَاكَهُ فيمًا لهُ حُكُمُ القيّام كَإذْرَاكه في حَقيقة القيّام وَهُوَ مَمنُوعٌ. 
وَلنَا مَا مَا تقد أن الاقتداء شركة في أفْعَال الصّلاة ٍ يُوجَدْ في بحتام وَهْوَ ظَاهرٌ ولا 

في الركوع» ورك الركوع يشبه به القيَام 0 م غير معي مُعتبَرِ هنا لحديث ابن عُمَرَ إذَا 


الجزء الأول 


2 9 عا ا 3 0 38 2 م ري 4 ا 7 0 ا 
أذركت الإمَامَ راكعا فرَكعت قبل أن يُرفع رَأَسَهُ فقد أذركت تلك الركعة) إن رفع 


جَانَ) فل ذلك ولا تَفْسْدُ به صلاثة ون لم يعد الركوع (وقال رق لا جوز 
الصّلاةٌ إن م يعد اركوع ولآن ما أتى به قبْل الإمام غير مُعْتَدٌ به) لكوؤنه مَنْهّا عن 
قال يلد نما جُعل الإمَامُ يوم به قلا حلفا عَليْه (مَكَدَا ما ييه عَليْمي لأن البنَاء 
عَلى الفاسد فَاسدٌ فصارَ كَمَا لو رَكَمَ رأُسَهُ من هَذَا الرُكوع قَبْل رُكُوع الإمام. (وَلنا 
أن الخرط هو الشركة في جُْء وَاحد) وَقَدْ وُجد َبحْعَل مدنا لا يَانيًا عَليْهِ َصّارَ 
كما في طرف الأوّل) وَهُوَ أن يَرَكمَ مَعَهُ ويَرْقعَ رأَسّهُ قبل الإمَابٍ وَهَذَاهِ لأن 
لكوع نوكه في أحَدهمًا كاه بحلاف ما لا رهم سه من هذا جوع 
قبل ركوع الإمَام؛ لأنُْ لم تود المشارَكة في شياء من الطَرين . 
باب قضاء القوائت 


ب 
َأْسَهُ قبل أن تَرْكَمَ فائئلك تلك الرَكْعَه» ولو رَكَمَ اندي قَيْل إِمَامه فَأدْرَكَهُ الإمَامُ فيه 
( 


(وَمَن فَاتَتهُ صّلاةٌ قَضَامًا إذا دَكَرَها وَقدَمًَا على فَرض الوقت) وَالأصل فيه أن 
لتَرتِيبَ بين الات وَفَرضٍ الوقت عندئًا مُستَحَق وَعِندَ الشَافِعِي مُستَحَبث ين كل 
فَرضٍ أصل بتَفسه فلا يَكُونُ شرطا لغَيرِه. ونا قَونهُ عليه الصّلاة وَالسلام» من نَامْ عن 
صلاةٍ أو نَسِيهًا فلم يَدَكرمًا إلا وَُوَ مم الإمام هَلِيْصلُ انتِي هُوَ فيا شم لِيْصَل التي 
ذَكَرَها كم يعد التِي صَلَى مع الإمام (وَلو حاف فوت القت يدم الوَقتِيّ كم يَقضِيه) 
أن الثُرتِيب يُسقْطُ بضيق الوقت؛ وَكَدَا بالنّسيّانَ وَكَثرَةِ المَوَاِت كي لا يُؤَديَ إلى 
تفويت الوقتيّت ولو قدَم الَائتَمَ جَازَ لأنٌ النّمِيّ عن تَعَدِيمها لَحنّى فِي عَيرِها بخلاف ما 
ذا كَانَ في الوّقت سَعَدّ وَقَدَمْ الوقتِينَ حَيتُ لا يَجُورُ لأنهُ داهَا قبل وقتها الثابت 
بالحديث 

الشرح: 

بَابْ قَضاء القَوَائت) ا فَرَعَ من يبان أُحْكَامٍ الأداء وَمَا يتعلّقْ به وَهْوَ الأصل 
شَرَعٌ في ينان أَحْكام القضاء وَهُوَ الخلفُ عَنُْ (وَمَنْ فَائثْهُ صلاة) أز قَوكهًا عَمْدَا 
(وَجَبْ علي قضَاوُهَا إذَا ذَكَرَهَا وَقَنَمَهَا عَلى فَرْض الوقت. والأصْل أن لريب ييْنَ 


الفوّائت وفرّض الوقت مُسمْحَق عتدناء وقال الشافعي): هو مُسكَحَب) قلا يحب عَليه 


دن العناين شرح الهداييّ 
دم القائئة عَلى الوتييّة (؟ لأنّ كُلْ مَرْضٍ أمثل بنفْسه فلا يَكُونَ شَرْطَا لعيْرِم)؛ لأن 
لع لع دكن يل أصاله ولف انا 1 7 7 1 

ُوقض بالإمَان َه ل الفرُوضٍ 0 لسّائر العبّادات» “الوم نه 
رض مُسستقل) 57 رط للاتكاف الواجبُ بالاتفاق . وأحِيب بأن الأصل أن الشَيء 
ذا كان متكا مطييه لايك ناعرط لمئر كا لعزا ون لكاقادء إلا اذ 0 
عَلى كنه شَرْطًا لكيه فيُجْعَلٌ شَرْطًا لهُ مَعَ بقائه مَقَصُوداء وَمَا ذكركم 
للّهَ الى قَال:١‏ وَمَّن يَعْمَلَ مِنَ الصَّلحَت وَهوَ مُؤْيتٌ » [طه: 00 
الأحوال شروط» وقال يؤر لا اغتكافَ إلا بالعومه فَكَانًا شرطينٍ بهَذَيْنِ المْصيْنِ) 
وفع المَاَاة باختللاف الهة فنا وَمْ ذلك مَحَلالترَاع لحَديث ابن عْمَرٌ رضي الله 
لما من ثم عن صلاة أو ها فلم يها إلا َو مع الإمام فيصل التي هو 
نيها 2 يفل العي ذَكْرَهَا 1 م ليعد التي 57 3 الإمّام» وَدَلالتُهَ على ووب 
تيب عَاهرةٌ حَيْتْ أمر بِعَادة ما هر فيا عله الذَكُر. 

ونيد بَحث من أزث: الأول : أنهُ متْرُوكُ الظاهر؛ أنه يدل عَلى ووب القضّاء 
عَلى النّائمٍ وَالنّاسِي لا غَيْرُ وَالؤجُوب نابت عَلى مَنْ قَوَتْ الصّلاة عَمّدَا بسنا 
بالإِجْمّاع؛ وَمَتْرُوكُ الظاهر لا يَكُون حَحْةٌ لا ميا في فد الفرْضيّة. ال يدل 
عَلى ذلك بدلالته؛ لِأَنَهُ نا وَجَبّ عَلى الْعْذُورٍ فَعَلى غَيْرِه ول لأَنْ ذلك إِنّمَا يَسْتَقيم 
أن لو كَانَ قَضَاءً القئئّة عُقُويَة وَلِيِسَ كَدَلكَ بل هُوَ رَحْمَ ولا يَلرَمٌ من اسسْتحقَاق 
الْعْذُورِ ذَلكَ اسْتحْقاق غَيْرِهِ وَهُوَ العَاصي. 

الثاني : مر وَاحد لا يُعَارِضُ المشَهُونٌ إن لوا تبقاديه ٠‏ كما زَالت 
المُْ متلا لوا كَانَ لتب فَرْضًا با رَوَيكُمْ بطل نات بللشهور . 

الثالث: لَكُمْ عَمِكُمْ بِهَدَا الحديث اانه بحَبّر الفاتحة وَهُمًا حبَرٌ واحد 


20 


شرم داس 


فَكَانَ ثناقضًا: 
الرّابعٌ /: أن التّرتيب ب يسقط بِالنَسْيَان وَضيق ق الوّقت وَكثْرَة الفوائت» وَشرَائط 
الصّلاة لا سقط بشيء من ذَلكَ كَالطّهَارَة شال القبلة. 
وَاجَوَابُ: ع الأول أن خضاء الصّلاة 1 وَل يي موصوة صُوف بالرٌ 


ينكل 


الجزء الأول 
0 ومن رَأفته أن يُوجب عَلى اقرط ما يَتَدَارَك به تَفريطة بطريق الأؤلى. وَعَنْ 

ني: بأنا مَا ما أبطلنَا به العمل بالمتشهُور ل أعرئا عملا بالحَديث الآخر احْتيَاطا وَكَانَ 
00 أَهْوَنَ من إِهْمّال العَمّل بِحبّرٍ الواحد أصلاء على أَنْهُمْ قَالُوا ع 
بل هُوَ مَشْهُورٌ تَلمنهُ الأئمّة بالقبول» فَإنّهُمْ أَجْمَعُوا عَلى وُجُوب القضاء ء الات إبه. 
وَعَنْ القالث: بأد الكل يمحر التاخة فى وه كيم قاذ المثلدة مركها بو بُو حب نسُح 
2007 ما تر ران 4 [الزمل مل: ٠؟]‏ ولك لا يو كما قد 
بخلاف صورة م إن فيهًا العَمّل بالكتّاب وَالخبرٍ جَمِيعًاء وَذَلكَ؛ لأن قَوله 7 
5 أقو لصَّلوة دلوك اسمن 4 [الإسراء: ]| 3 على أن هذ الوقت وف 
ور ولا يَعَرَضُ لتقدم الفائئة عَلِيْهِ لا بتي ولا نات حبر اليب در ل 

3 يع بأن وَقَتَ ليان ليْسَ يوقت للفائيّة؛ لأن وَقتَهًا ودع ؛ التذَكرٍ وهو 
ناس وأا ضبيق القت فَلمْ يكن متاو الحديث؛ أن جَْل قَضَاء القائئّة شراط جَوَازِ 
أدَاء الوقتيّة ِنّمَا هُوّ لتَدَارُكُ الفائتّة 2 يق الك كي يكفويت مثلهًا فَلمْ 2 
شَرْطًا عِنْدَ ضيق الوَقت» وأا كر لوانت فَزْهَا في مَمنَى ضيي الوئْت؛ أن الاشتقال 
بها مَعَ كثرتها يُفضي إلى تفويت الوَقية لَه بالكتاب بِخْيرٍ الواحد و َقَدْ ظَهَرَ مما 
ذَكرنًا. ْ 

قولُ: (ولؤ حاف فوت الوَقْت بُقَمْ الوقيّة) وَولُُ: (وَلو قَدمَ القَائقة جان) ) 
جار فل هذا وك تدم ال و لأن الغ ع كفده تتى في مر ) أرَاد النههى 
الذي يُسْتَفَادٌ من الأمْرِ وَأُوْضّمَ هَذَا الْحتى في الْبْسُوط قَقَال: لو يَدَأْ بالفائئة أحرَأ 
بخلاف الأول فإن 00 بالبدَاءة بالفائٌة, ولو يذ بفرض لوقت و 
أن الي عَنْ البدامة يفرْض الوّقت ماك لَتّى في عَيْناء ل ترق أن اله أن يا 
بالتُطوع لانُعدَام اولان لع نر هذاء وَهَهُنًا لهي عَنْ البذاءة بالفائّة لِيْسَ 
ََْى في عَيْنهَا َل لا فيه من تقوبت قَرْضٍ الوَقْت» ألا ترى أله يُْهَى عَ'ْ الامتتقال 
لطع أنْضًا لوجُود ذلك الْخنَى الموجب لي وَالني مَتَى ما لم يكن لَحْنَى في عَيْنٍ 
امْنْهِيَ عَنْهُ لا يَمْنَعُ جَوَارَهُ. 


يُ 


لكان 


العنايي شرح الهدابي 

(وَلو فَاتَتَهُ صَلوَاتٌ رَتَيَهًا في القضاءِ كما وَجَبَّت فِي الأصل)» لأنّ النّبِيّ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ شغل عن أَربُع صلوات يوم الخندق تساف مَرَتَيًاه كُمْ قال: صلُوا كما 
َآيُمُونِي أصلّي» (إلا أن تَزيد الفَوَائت على ست صلوَات) أن القوائت قد كثرت 
(فَيَسقُطُ التّرتِيبُ فيمًا بّينَ المَوائت) نَمْسِهًا كَمَا سَقَط بَينَهَا وبِينَ الوقتِيّتِ وحد الكثرة 
أن تَصيرٌ الفَوائت سنًا لخُرُوجٍ وقت قت الصّلاة السادست وهو الْمرادٌ بالمدكُورٍ في الجامع 
الصغير وهو قَونُهُ " (وإن فَانَتهُ أَكثَرٌ من صلاة يوم وليلجٍ أجرّآته انّتي بدا يها) أنّهُ إذا 
زَاد على يوم وليلج تَصيرٌ سيئًا. 

وَمَن مُحَمد رَحِمَهُ الله أنه تبر كُخُول وَقت السَادِسته والأوّل هو الصّحِيح لآن 
الكثرة بِالدُخُول في حَدّ التُكرارٍ وَدّلكَ في الأوّل؛ ولو اجتّمّعت الفْوَائت القديمم 
وَالحَدِيئَتُ قيل تَجُورُ الوقتيّدُ مع تَدَكُرٍ الحَدِيدَةٍ لكثرة الفوائت» وَقيل لا تَجورُ ويُجِعل 
اماضي كن ثم يكن رَّجرا له عن التّهاون. 

الشرح: 

قال (وَلوَ فائثةُ صلوات رََبَهًا في القضّاء) هذه المسألة لبان أن لريب كَمَا أنه 


فَرْضّنَنَ اوقبي وَالَائتَة قدا بَْنَ الفوانت تفسهاء َإذَا َه صلوَاتُ ريا في القَضَاء 
كَمَا وَجَبْتْ في الأصل« لأن لي شغل عَنْ أَرْبَع صّلوَات يَوْمّ الحَنْدَق أ يَوْم 
حَفْرِه تَتَضَاهُنَ مُرتبَا نّم قَال: صَلُوا كُمَا رَأَيمُوني أُصلّي» أمْرٌ بالسَتييه مُطْلقاء 
وَالكَاملٌ مه ما غلى َه ينه دل حلى أذ الا صف اليب عر وما 
ا 
قَوْلهُ: (إلا أن تَرِيدَ م سح صلوات) استناء من قؤله يها في 
القضَاى ا إلا أن تصيرٌ الفوائت سا كا ولف المتّارِحُون في أويل كلامه؛ لأن 
ظَاهِرَهُ لا يُفِيدُ هَذَا الَعنَى لاستتدعائه 8 تَكُونَ القوّائت اه لوانت يلظ 
نع» والركة عي لزد عَله واْرية حل سا صر الخفوع سق 1 
فقال صاحبُ النْهَاية : امْرَادُ م من الصّلوّات أوقاتهَاء فإن فوت الصّلاة السّابعة ليس 
برط بالمخمام. وَرُدَ د أنه ل أن تَرِيدَ الفوائت عَلى سنّة أؤقات» وَذْلكَ إِنَّما 


7 ا“ 


0 يفوت لمان رفن يمُرّاد. 


الجزء الأول ناكلا 


ا ل قراس 2 لكان 


كيل اراد أوقات الفوّانت بحَذف المضّاف. ورد بالاديسته 
على س ست صَلوَات» وَذْلكَ نما 1 يفوت وقت كيك وليس بمراد. وقيل أَرَادَ 


يستد ع ِيَادَة الأؤقات 


بالفوّانت ت الأؤقات» وَمَعَْاهُ إلا أن تزِيد الأقات عَلى ست صّلوات. ور د يلمك 
و37 اله عه مرخ الواجه يْنِ» وَهُوَ أن الببَادةَ لا بد أن نَكُونَ من جا جئس امريد عَليْه 


وَذْلكَ مدوم في هه لَأويلات كلها ا" اذى : أن عد مُضَافان 0 إلا 
أن تَرِيدَ أَوقات لقانت على أوؤْقات ليت ؛ صلوات , بحَسّب دُحول الأؤقات دون 
خروجهاء وَإْنمَا 128 تريب 0 لقانت بكثرة القوانت؛ أن الكثرَة نا أقادَت 
سْقَوطَة في اْتَارِهَا َلأن تُفيدهُ في تفسهًا أؤلى» وَقيل لعَدمٍ القائل بالفطل. 
قَولهُ: (وَحَدُ الكثرة) ظَاهرٌ مما ذَكَنْنا إلا أن قَولهُ (؛ لأنْ الكثرَة بالدُول في 
حَدَ النَكْرَارِ) فيه كَلامٌ وَهُوَ أن لمر أَمْرٌ إضَافيّ جَارَ انها على ما هو زد نا 
دونه فا 5 الدُعُول 3 0 النكْرَانٍ لجو أن اا أل ذَلكَ القَضَاءِ 
بالإعْمَاى رذ كد أن حا أغمي عَليْهِ كَل من يوْم وَليْلة فَقَضَّى الصّلوَات. 
عاب بسر طم علد ينا لمان وَعبدُ لله بن مر أَعْمِي عَليِ أكثر من 
يوم يَوْمٍ وليلة فلم يَقَضْهنٌ) قَدل على أن لكر ل وَقوَلَهُ: (ولو اجَتَّمَعَت 00 
لقَدعَة وَالْحَديئَة صُورئُه: رَجْل ترك صّلاة شَهر سَفَهَا وَمَجَائَةَ ثم ندم عَلِى ما صَنَعَ 
وَاشتقل بأدَاء الصّلوّات في مَوَاقيتهًا فقبل أن يُقضي 3 الفوّاثنت رك صّلوّات دُونَ 
ل صَبَلاة أخترق وهر ذاكر ده الروك الحديثة. 
كال مقط التأعري هر" مشابهتاة ترز هذه الكلوات الكرة الفر فض 
وَالاشْتعَالٌ بالحّديث لبس بأؤْلى من الامنتقال بتللك» وَالاسشتقال بالكل يوت لوقه عَنْ 
وَقتهًا. قال في الهَايّة: وَعَليْهِ المنوَى (وَقَال لصو :: لا يَجُورُ وَيْجْعَلَ الّاضي كَأَنْ م 
55 رك شم اللمازري رد الاق لنودة عر ابا وفطي 
ولو قضى بّعض الفوائت حَنّى قل ما بقي عاد التّرتيب عند البعض وهو الأظهر 
و الو حو وح بو وقتيجٍ 
َائِتَدٌ فَالَوَائِتَ جائِرَةٌ على كل حال والوقتيّاتُ فَاسِدَةٌ إن قَدَّمَهَا لدُخُول الفوائت فِي 
حَد القلّت وإن آخَرَّهَا فَكَدَّلكَ إلا العشاء الأخيرة لأنّهُ لا فَائتَنَ عليه في ظنّه حال أَدائها. 


امن 


العنايج شرح الهدايت 
الشرح: 
ل مره سام سف > و مم و نوع 6" نولب لم ع7 جزلهه ده 28 
وقوله: (وَلو قضى بَعْضُ الفوائت) صُورُةُ أن يَتْرْكَ الرّجْل صلاة شهر ثم 
َقَضِيّهًا إلا صّلاة أ صَلايْنِء ثم صَلَّى صَلاةً دَخَل وَقْعُهَا وَهْوَ ذاكرٌ ا بَقي عَليْهِ مَل 


مع ع باعجهة 6ه أ ع خمنى شه قممه 2 عمين. سس 0 سح لأس قف كم 
تجوز الوقتية أو ' تجز؟ عن محمد فيه روايتان» ومال إلى 3 الجوازٍ الفقيه ابو 
مو م اه عع مه ع آم عام اا تف اق مو سم و 9 :4 ا أت ندل 
جعفر» واختاره بعض المشايخ والمصنف, وَمَال إلى الحواز أبُو حفص الكبيرء واخختارة 


. ا 9 0 ٠‏ ومن و 5 7 2 و 7 ل 5 5 8 كموو 
من المشايخ فخر الإسلام وشمس الأئمّة وَصَّاحبُ المحيط وقاضي حان وعيرهم. 


قال في الهَّة: وََليِهِ النوى. وَوَجْهَهُ أن الترتِيب قَدْ سقط بككرّة القوَانت 
وَالساقط لا يَعُودُ كَمَاء نجس قَليل دحل عَليِْ الَاءُ ماري حَبَّى كَثرَ وَسّال ّم غَادَ إلى 
القلة لا يَصر جما 000707 

ال ال عَنْ الأوّل (وَهْرَ الأَظْهَر) يَعْنِي دراية وَروَايْة. أمّا درَكية فَادّنْ عل 
الممقوط الكثره الْْضيَة إلى ارح وَل ينقَ بالود إلى القلة وَالحُكْمْ يمي بالتهاء عأنه 


ابيا .> مين امل خم 
ا 


فَكَانَ كَحَقّ الحْضَائة إذَا سقط بالترَوج م ارتفعت الرَوْجية قن الحَقَ يَعُودُ وأمّا رواية 
فلمًا روي عَنْ مُحَمّد فِيمَنْ ترك صّلاة يَوْمٍ وَلِيْلة وَجَعَل: أي شرع يَقَضي من القد 
مَعَ كل وَقعيّة فائَة فَالَوَانتْ جَائرَةٌ عَلى كل حَال: يَعْنِي سَوَاء قَدَمَهَا على الوقييّات أو 
أَخرَهَا عَنْهًا. 

وَالوقنيّاتُ فَاسدةٌ قَدَمَهَا لدُحُول القَوّائت فى حَدّ القلة؛ لأنَهُ مبّى أذ صَلاةٌ م' 
الوقتيّات صَارَتْ هي سَادسَة الْْرُوكَات, إلا أنه لا قَضَى مُتْرُوكَة يَعْدَهَا عَادَتْ 
وكات حتسناء نَم لا يركذا لا يو إلى الوا (رذ أعره) أيئ الوقيّات عزن 
القَوَائت (ِفَكَذَلك) أي لا تَجُورٌ اوبات (إلا العشَاءً الأخيرة فَإِنّهَا جَائرَةٌ) ما فَسَادُ ما 
وَرَاء العشاء الأحيرة من الوقيّات فَلاَنْهُ كَلْمَا صَلَّى فَائنََ عَادَتْ القوَائت أَرْيَعًا فَفَسَدَتْ 
لوقي ضَرُورة وَأمّا جَوَارُ العناء الأخيرة قَلمًا كر (أنهُ لا قله عل في ظلّه حال 
أدَائها) وَالظَن متَى لاقى فصلا مُحْتَهَدَا فيه وَقَعَ مُعتيرك ون كَانَ حطأء وَالتَرتِيبْ لا 
يُوجِبُ الشافعي فَكَانَ ظَنّهُ مُوَافقا لرَأيه قَصَارَ كما ذا عَمَا أَحَدُ من لَهُ القصّاصُ وَظَرَ 
صاحبةُ أن عَفْوَ صّاحبه غَيرُ موث في حَقَه فَقَقَل ذلك القاتل لا يُقَمَصُ منْكُ وَمَعْلُومٌ أن 
هذا فلن يقار سحو لك 1 كان الأ كلا وتحكية فد هار ذلك العا مانن وكوي 


بذكن 


الجزء الأول 
القصّاص» كذَا في المبُسُوط. 

وُوقض بِمّا ذا صَلَّى الظَهْرَ بعيْرٍ وْضُوء ئاسيًا ثم صَلَّى العَصرٌ على وُضُوءِ 
ذاكرًا للظُهْرٍ وَهْوَ يَخسبا أله يُجزِنُةُ فعَله أذ يُعِيدَهُمًا جَمِيعًاء وَعَلى قياس ما ذَكَرَ 
هنا أله لا َه حَلِيْه في ظنّه حَال اها كَانَ يي ألا , سات 0 
ل ل تضى اط فوع في ل لالس حون لل 
الفائئّةء والترئيب َيْرُ واحب عَلى مَذَهَبِ الشافعى كان ع ههنا مراف كمه كما 


ا 
2 


0 وأحِيب أن فسا الصّلاة رك الطّهَارَة فسا ركه كن مايا 
يُوَدّى بَعْدَهُ وَأَمّا فَسَادُهَا يسبب 07 الاي تقييط فظلنا ود القت بكر 
إلى صّلاة أعخرى. 

(ومن صلَّى العصر وهو ذَاكر أَنّهُ لم يُصل الظُهرٌ فَهِي فَاسِدَةٌ إلا إِذّا كان في 
آخر الوّقت) وَهِي مسأل الترتِيب (وَإِدَا فَسَّدَت الفَرضِيّةُ لا يَِطْلٌ صل الصّلاة عند بي 
حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف. وعند مُحَمَّدٍ يَبِطُلْ لأنّ التُحَرِيمَنَ عْقِدت للفّرض) فَإِذَا بَطَّلت 
الفرضيي بطلت. ولهما أَنّهَا عدت لأصل الصّلاة بوصف الفُرضيّجٍ فلم يكن من ضرورة 
بُطلان الوصف بُطلان الأصل (ثُمْ العصر يُفسد فسادًا موقُوفًاء حَتّى لو صلّى ست 
صلوات ولم يُعد الظّهر انقَلبّ الكل جَائِرًا عند آبِي حَنِيمَيَ. وعندهما يَمْسَدُ فَسادًا بَانَا لا 
جوازَ له بحال) وقد عرف ذَلك في موضعه. 

الشرح: 

وْلُ: (وَمَنْ صَلَى العَصر) سَئألة اتيب وَلكن ذَكَرَهَا تنْهِيدًا للانطتلاف 
الَذْكُورٍ بَعْدَهَاء في ضيتي الوَقْت كلام يكلم به.فيما مش فتتكل به نعهناء وه 
أن الاعْتبَارَ في ضيقٍ القت لأمئل الووقت أو لوقت الك 

حكي عَن ) الفقيه أي حَْفْرِ كدري أن عنْدَ أي حَنيفة وَأبي يوسف الاعتبّارٌ 
بأُصْل القت وَل محمد لوقت الي 5 هذا اَن فيه من المسثألة إن 
أَمْكنَهُ أَذَاء الظَهْرٍ وَالعضطرٍ قبل تير التتّمْس فَعَليِه مُرَاعَاة لتيب وَإِن كَانَ لا يُْكه 
أذاء الصّلائين قَبْل غَرُوب افر ع ارتب وليه أدَاء العَصْر وَإن أَمْكَهُ أذَاء 
الظهر قبل عير 211311111 التّتيب عنْدَهُمًا خلافا 


م ا تحت .” العتانم شرح الهدايي 
لْحَمِّد؛ لأن مَعْنَى الكرَاهَة يُسْقط اتيب كَخَوْف فوت أل الوّقت» وَإن م يمكله 
أدَاء اوقل ره يدل صرين: لأن أذَاء شيء من الظهْر بَعْدَ تعب التّمْس لا 
يَجُورُ بالاثفاق؛ أن ذلك الوّقتَ وَقت عَصْر اليَومٍ لئس إلا. 

وَقولهُ: (وَإذًا فَسَدت المَرْضيّة لا يطل أل الصّلاة) يَعني يَنْقَلبْ تفلا (عنْدَ أبي 
حَنيقَة وبي يُوسُفْ وعنْدَ مُحَمّد يَيْطْلَ) والقائدة أَيِضًا تَظْهَرُ فيمًا إذَا قَهْقَةَ قبل أن 
يَخْرّجَ من ) الصّلاة نه هُ ينض ” طَهَارئهُ عنْدَهُمًا خلانا 0-6 لأن التّحريكَة عَقَدَت 
للفررض وهو تت وك م عَقَدَ أجل رع إِذَا 5 بَطَلتْ لحر أن 
لتَحْرِمَة وسيلة إلى تمصيلهء وَإِذَا بَطّل الْقَصُودُ بَطَلتْ الوّسيلة (وَهُمًا أن التَحْرءَ 
عَقدَ نقد لأسن المطلاة ترط ذا يله ليه ووس قرو تطروو السك ادن 
الأمل). 

وفيه بَحْتْ من وَجْهَيْن: الأَوَلَ أن الصف يَجُورُ أن يَكُونَ مُحَضّلا لأصله فَكَانَ 
كَالمفْصّل المتوّع فينْطل الأصل ببُطلانه. والثاني أن وَضْفّ القَرضيّة ما أن يكو له 
مَدْحَلٌ فيمًا العَقَدَتْ النَحْريمَة لأخله أؤْ لا؟ لا سَبيل إلى الثاني؛ لأن وَقتَ الصّلاة ظَرْفٌ 
فلا بُدَ من التي يوَطف يَحْصّل به تعيّنُ مَا أخْرَمَ لهُ. قَلوْ لم يَكُنْ له مَدْحَلَ في ذلك 
اد تفرِيعْ الدّمّة فَميّنَ الأول فَكَانَ جُرْءًا وَالكُل يتفي 
اا 1 و 


عيدب :4# 2 00 


00000 ون تح أن الْحَصّل يجب 
تدم وَالوَضْفُ لا يَتْقَدَمُ على الْوْصُوف. وَعَنْ الثاني بأن للمَوْصُوف مَدْبخَلا ا 
[لممذقااي1 قا لاو كك بجيلالت اكرراع اسن عند نا ريثا 
يُرَاحمُةُ في الوّقت» وَإِنْ لم يَكُنْ جُرْءَا لا يَلرَمُ من اثتقائه اثتقاء الكل ونم إذا فمئد 
(العَصْرُ يَفْسُدُ ادا مَوْقوفا) عِنْدَ أبي حَنيقَةَ (حنَّى لوْ صَلَى ست صَلوَات وَل يُعذ 
الظّيْرَ اْقَلب الكل جَائرًا وَقَالا فَسّادًا ينا لا جَوَارَ له بحَال)؛ أن لول لتيب 
الكلرع زرك ذاح و 2ك نفلا اع كن على فشتوما الاي ب إِنمَا يَكُونُ فيمًا 
َ ع الفكاوات ننه لكر ع لذ يما لها وشو لقان 

وَلأبِي حَنِيقَةَ أن الكَئرَة عل ارط لقيو وك السطلظ قا اغزها 


0 ها 


"0 


الجزء الأول 
السو وهي كما عار أن ون علّة 1 سَيأتي م من الصّلوات حار أن تكون لكل 
وَاحدّة منْ آحَادهًا. لا يُقَال: كل وَاحدة من آحَادها ا َم ليا َكيف يكون 
مَعْلُولا ا؛ لأنّهَا جُرْوُهَا من حَيْث الوحُود ولا كلام فيه ولت الكلامُ من حَيْثْ 
الولو ار ؛ أنه َه لم يَكُنْ نَابنَا لكل وَاحد ة مها بل الك شر . وَهَذَا اسْتحْسان 
َه معَى ْول وُوت جَوَازٍ الصلاة وقَسَادها بطريق اين غير ِف الشزعء 
لكر ار ستل الَغِب يعَرّقات يَعَوَقَف» فإن قاض إل المرْدَلقَة في وَقت العشّاء 
تَنقَلبُ صَلائهُ تفلا وَيَلرَمُُإِعَادتُهَا مَعّ العشناء في المْدَلقة» وَإِنْ لم يُفض ليها َل َوه 
وامرا ل اس له َنْ صلَى الظَّهْرَ في مئزله يَوْم لمعه 0 

سَعى إِليْهَا كَل فَرَاغْ الإمَام اتوك الله قلا وإلا بعت فَرضاء وكَدَللكَ الْعْعَادةُ إذا 

قَطّعَ دما ذُونَ عادتهًا وَصَلْسا ثم عَاوَدَهَا | ود ع ودر 
اه (وَقَدْ عْرِفَ ذلك في مَوْضعه) يَعْنِي في كتّاب الصّلاة. 

(ولو صلَّى الفجر وهو ذاكر أَنّهُ لم د فَاسدةٌ عند أبي حنِيفةَ رحمه اللّهُ) 
خلاهًا لَهُمَاه وَهَدَا بنَاءٌ على أن الوترٌ واجبّمٌّ عندَهُ سند عندَهّما ولا رتيب فيما بين 
الفرائض والسدّن وعلى هذا إذَا صلّى العشاء كُمْ توضاً وَصلّى السدَّنَ والوتر ثم بين أنه 
صلَّى العشاء بِغيرٍ طْهَارَةِ فَعِندَهُ يُعِيدٌ العشاءً وَالستّن دُونَ الوتر, لأنْ الوتر فَرضْ على 
حِدة عند وَعِندَهُمَ يُعِيدُالوترٌآيضا لعَونه َم للعشاء؛ وله أعلم. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (وَلو صَلَى الفَجرَ وَهُوَ 00 0 كَوْلَهُ: (ولا ترتيب فيمًا بَيْنَ 
ا ا المستحوة ا كود ان ا ول 
(وَعَلَى هَذَا) أي عَلى هذا الاعختلاف وهو أن ل وَاحبٌ عنْدَه ا ا وَكَوْلهُ: 
رفذاك بي الستامرلت دون الوثر)؛ أن الوثر إِذَا كان وَاجيّا عنْدَهُ 0 
فرْضًا بنسيّان 57 آخرء وعندهمَا يعيد الوثرٌ أبِضّا؛ لأن دُخول وقته قته بَعْدَ أَدَاء العشاء 
على وه اله وَل يوذ َك مسا قبل وق 


ال العناين شرح الهدايسّ 


باب سجود السهود 
(يَسجْدُ لهو في الؤَادة لان سَجدكين بعد السثلام هم يعد كم يُسَلم) 
وعند الشافعي يسجد قبل السلام 1 رُوي» أنه عليه الصلاةٌ والسلام سجد للسهو قبل 
السلام» ولنًا قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام» لكل سهو سّجدتان بعد السلام» وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام» سجد سجدتي الهو بعد السلام» فتعارضت رِوايَتَا فعله هَبَقِي التَمَسك 
بقوله سامًاه وَلأنَ سُجود السّهو مما لا يَتَكَرّرُ فَيُوَخَرُ عَن السلام حتّى لوسها عن السلام 
يَنجِبِرٌ به وَهَدا خلاف فِي الأولويّتِ وياتي بِتَسَليمتَينِ هو الصّحيح صرقا للسلام 
المذكور إلى ما هو المعهود. 

الشرح: 

(َابُ سْجُود السَهْو) كا فَرَعّ من ذكْرٍ القضاء وَالأاء شرع في بان ما يَكُون 
جَابرًا نُقصّان يَقَعْ فيهمّاء وَهَذْهِ الإضّافة إضَاقَة الحكم لل السبّب وهي الأصضل في 
الإضّاقات؛ لأنْ الإضاقَة للاخْتصّاص» وَأَقْوَى وُجُوه الامخُتصّاص اتخْتصّاصٌ الْسبّب 
التي نالا (يتكة للسير) طافر. 

وَقولهُ: (تَعَارَضَت روَايَا فثله قبي النَسَسّكُ يقَوْلم) عبض عليه وَجْهيْن: 

أَحَدُهُمًا: أن فى ا لمخارضة يدن الحو الصيرٌ إل ما بَدْدَهُما وَمَهْنا ضير إلى ما 
الما كر انرا توس دون الك 

وَالثاني: أنَهُ يَلرَمُ التَرْحِيحٌ بكر الأدلة مقكع قاتن باعي 2 اذل بأن 
ذلك إِنّمَا يَكُونَ إِذَا لم تكن حُجَةَ فَوْقَهُمَا. وأمّا إِذَا كَانَ فَقَدْ يْصَارٌ إِليْهِ وَهْوَ حلاف ما 
عَْهِ ُهل الأول كُلْهُمْ. وَعَنْ الثاني بأنا لم تَجْعَل القَوْل مُرَبنّسًا للفغل حَتّى لم ذلك 
نما جَعَلنَاهُ بعْدَ تعَررض الفغْليْن وتهائرهمًا وَقَال مَالكٌُ: إِهْمَالَ الفغلين جَميعًا لا يَكَادُ 
يَصحٌ ل مَا رَوَاهُ الشّافعي عَلى ما إذَا كَانَ السّهو بتُقَصَان ا د ديا اهاي 
ما إذَا كَانَ بالريادَة وَهُوَ مَمْجُوجٌ بلقل فَإلهُ لا 

وق نويات أن الم قال« لكل سَهُو مسَجْدئان بَعْدَ السّلام» وك وان 
مخوة التتو كا ل فك لير «تشسول قل ازلوكة اتاعيرة ريا أن سُجُودَ السسّهْو 
كَانَ يَتبَغى ألا يتَأخّرَ عَنْ رَمَان وُجُود العلّة وَهي السسّهُوُ إلا أنّهُ تحر لضَرُورة ألا 


الجزء الأول لضن 


5 
د ل له 


04 5 عا د مه رعُوصض ر #6 كم اه ناماه م 2 20 كه 2 
يتَكيَر؛ لأنَهُ إذا سَّجَدَ رَمَانَ سَهُوه وأمكن أن يَسْهُو بَعْدَهُ فإن سَهَا فإمًا أن يسَجد ثانا 


أؤْ لاء فإن لم يَسْجُدْ بق تَقصٌ لازمٌ لا جَبْرَ له وَإن سَجَد تَتَكَرّرُ السَّجْدة وَهُوَ غير 
شوو 2 جا م اس# دو 

وَهَذَا العْنَى الذي اقْقَصَى التَأَخيرَ عَنْ رَمَانَ العلة اقْتَضَى اتَأخيرَ عَنْ السّلام حَنّى 
لو سّهًا عَنْ السّلام بالقيّام إلى الخّامسَة لزَمَهُ السسَّحْدَة لتأحير السّلام فيُوَحَرُ عَنْهُ ليَنجَبرَ 
5 0000 3 1 0 06 0 #الء 334 3 01 07 مامه 2 
النقصان به (وَهَذا الخلاف) يثنا ويَيْنَ الشافعي (في الأؤلويّة) أما لو أنّى بها قبل السلام 
ا اك 32 5 00 و 2 1 

3 3 0 1 0 ص 3 54 2 #0 خيارعي ءُ َِ 00-5 0 

وروي أَنّهُ لا يُجزئه؛ لأنْهُ أذّاهُ قبل وقنه. وَجْهُ روَليّة الأصول أنّهُ لو لم جزه 
لأمَرنا بالإعادَة وَككرّرَ السَّجُودُ وَل يقل به أحَدٌ فلأن يُكون فغْلهُ عَلى وَجْه قال به 
ا 7 2 ره منرم ع ددس هه 

52 0 م 31 و ٠‏ سه 1-7 2 0 وو ٠‏ يمه يم 0 نه و 

وقوله: (هو الصحيح) ران عما اختاره فخر الإسلام و شيخ الإسلام وصاحب 
الإيضّاحء وَهُوَ أن يُسَلمَ تسْليمّة وَاحدة تلقاء وَجْهه عند فر الإسلام؛ لأن التََحْرِيفَ 
2 © اال ه مه ع2 5-0 0 1 22 ا 00 05000 
لمعنى التحية لا التحليز : يعني أن للسلام حكمين: التحية للقوم) والتحليل» والأول 
هاس م 7 ا 31 44 3 ل 22 سرس ه و آذ 3 2 9 
ليْسَ بمُرّاد في هَذَا السسّلام؛ لأنهُ قاطعٌ للإخرام, وَالتّخْليل لا يَتَكَرّرُ فلا حَاجَة إلى تَكرَارٍ 

جك ع 116 الوم 2 و 1 لاه 5 1 د 2 3 

السّلام» وإِذا بطل مَعْنَى النّحيّة لا يَنْحَرفُ. وَجْهُ الصّحيح ما قالهُ المصَنْفْ صرفا للسلام 
و 1 5 1 3 - 00 َه 0 7 رب م -ه م وير إن 3 
المذكور: يعني في الحديث إلى مَا هو المعهود في الصلاة؛ ونسب صدر الإسلام قائل 
المتليمة الواتهدة: إلى البدغة: 

ويأتي بالصلاة على النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام والدعاء في قعدة السهو هو 
الصحيح لأن الدعاء موضعه آخرٌ الصلاة. 

الشرح: 

1 2 5 - 2 2 2 53 5 م 2 

وَقَوْلَهُ: (ويأتي بالصّلاة عَلى النَِّ 6) اعتلفوا في الصّلاة عَلى النَبِي 2 
وَالدَعَوَات أَلْهَا في قَعْدَة الصّلاة أَوْ في قَعْدَة السَّهُوء فقال الطَحَاوي يَأتي بها فيهمًا؛ 
لأن كل فَعْدَةَ فى آخرهًا سَّلامٌ ففيهًا صّلاةَ عَلى الى 6 

وَقال الكَرْحي في قَعْدَة السَّهو: وَاْتَارَهُ فخْرٌ الإسلام وَالمصَنفْ وقال وَهُوَ 
المصّحيح؛ لأنْ الدُعَاء مَوْضِعُْ آخرٌ الصّلاة. 


لض العنايّ شرح الهدايضّ 

وَمنْهُمْ مَنْ قال في الْسثألة الطتلاف بَيْنَ العُلمَاءِ عنْدَ أبي حَنيفة وَأبِي يُوسُفَ في 
افده الأول؛ وَعِنْدَ مُحَمَّد في الأخيرة بنَاء عَلى أَضْله وَكُو أن سَّلامَ مَنْ عليه الهو 
يُخْرِجُهُ من الصّلاة عَنْدَهُمًا فَكَانْتْ المَعْدَه الأول فَعْدةَ ْم وَعْدَ مُحَمَّد عَلى خلافه 
وفبه كظة» لأن الأعثل الَذكور متقر قل كائعة هذَه الممتألة مَيّة على ذلك لكان 

قال: (وَيَلرَّمُهُ السّهوَإدًا رَادَ في صلاته فعلا من جنسها ليس منها) وهذَا يدل على 
أن سَجِدَةَ السهو وَاحِيَمٌ هو الصحيح آنا تَحِبُ لجبر تقص تَمَكْنَ ِي العبّادة طتَكُون 
وَاَجِبّخ كَائدَمَاءِ ِي الح وذ كَانَ واجبًا لا يحِبُ إلا بتك وَاجب أو تَخِيرِ أو كَآخِيرٍ 


رُكن سَاهِيً هَدَا هو الأصل وَإِنمَا وجب بالزيادةِ نالا تَعرَى عَن تَأخِيرٍ رُكن أو ترك 


م اه رم 


قال (ِوَيَرَمُهُ السّهُو) هَذَا يَيَانَْ ما ذَكَرَ في أُوّل البَاب بقَؤله يَسْجُدُ للسّهْو 
َلَلريّادَة وَالتْقْصَان فَإِنهُ لم يُحْلمْ من ذَلك أَلَهُ أي زِيَادَة وَُقَصَان يوه فَفَسسرَ ههنا بأن 
للزاة رياف فل هه حتسن الفكلذة لشن منها كما إذا اتن بر كوكين .أو تلات مَجتدَات 
(وَهَذَم أي َوْلهُ: يَلِرْمَهُ السهو دل عَلى أن مده الى وي وَقوْلَهُ: (هُوَّ 
الصّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل مَنْ قال من أسْحَابنا إِنّهُ سه (وَقولةُ: لأنهَا تجبْ) ظَاهرٌ. 
وَكولة: (وَنمَا وَجَب بالريَادة جَوَابْ عَم يَرِدُ عَلى قوله وَإذَا كَانَ وَاجمًا لا يحب إلا 
داك الرامت أ تاحيرف نان لفقل أن يفول يحي بالكياذة الطثا ويه تزه كنا ولا 


0 ور 000 هم م2 9 همه 5 
تحير فقال: الرُيَادَةَ لا تَعْرَى عن كأخير رركن أو ترك واجب. 
. عر م م ورا م سا سم 


قال (وَيَلزَمُهُ إِذَا تَرْكَ فعلا مَسنُوئًا) كأَنّهُ آراد به فعلا واجبا إلا أَنّهُ أراد بتسميته 


ده أن وجُوبَها قبت بالسددٍ قال (أو تر ِراءة الماتِحَ) أنه وجي (أو الطُوت أو 
التّشَهّدَ أو تكبيرات العيدين) لأنّهَا وَاجِبّاتْ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام واظب عليها من 
غير تّركها مَرَة وهِي أَمَارَةُ الؤجوب وَلْأنّهَا ضاف إلى جميع الصلاة فَدَلَ على أَنّهَا من 
خَصائِصها وَذّكَ بِالوجُوبٍ كُم ذكرٌ التشَهد يَحتَمِلُ الفَعدَةَ الأولى وَالتَانِيَّ وَالقراءة 
فيهما وكل ذلك واجب؛ وفيها سجدةٌ هوالصحيح. 


الجزء الأول وم 


الشرح: 

وَقولة: (وَيَرَمُُ إذَا ترك فغلا مستا ييَانْ لتْقَصّان الموجب للسسّجْدة وَهُوَ 
ظَاهرٌ. وَقبل اراد بالسنّة الضياقة إلى جميع الصّلاة كَاتَسَهُد في القَعْدَة الأول وقول 
أ كرك قاد هاتفقه الكاتيم نيان أكها كما مهن اك الأفعال تحب لتك الأذكان: 

اغْلم أن سَّجْدَةَ الهو عُرِفَتَْ بفغل رَسُول اللّهِ يل وَمَا ثقل ذَلك عَنْهُ إلا في 


الأفْعَال فَكَانَ القيّاس ألا تُجبْ في الأذكار نهم اسَتَحْسَنُوا فيهًا؛ للها شرعت جبرأ 


للتّقصّانء ويف "العمكان كي اند دو بذج اكت نز الككدمه وغل دا إذا 
َرّكَ القَاتحَةَ أ القَنُوت) في الوثر رو التَشَهّن في القَعْدَة الأولى أو الثَائيّة (أو 
تكُبيرات العيد) تحب المنّجْدَة (لأَنْهَا وَاجبَاتُ لَوَاطبَة اللي يل عَلبِهَا من غَيْر تراك 
وَهيّ من أُمَارَات الوؤجُوب) وَقَدْ ذكرنا أنه تحب لتَرْك وَاجب (وَلأنَهَا ضاف إلى 
جميع الصّلاة) يُقَالَ: تكْبيرَاتُ صّلاة العيد وكنُوت الوثر وَتَشَهّدُ الصّلاة (قَدَلَ عَلى أنه 
من محصّائصٍ الصّلاة)؛ لأن الإضّافة ديل الاختصّاص» وَالاختصّاص لا تكن 


وو 01 0 53 هه عكر وعم دلو لدق 0 و )داس 
00 0 ما ُ شوو ٍِ 0 مر 5 00 000 2 دو 
للوجودء والنصائص جمع خصيصة بمعنى المخاص كالشريك بمَعنّى المشارك. وقوله: 
00 لي لي ك امه ع و ا 3 ّ - 07 2 
(وكل ذلك) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانيّة والقراءة فيهمًا (واجحب فيها 
سجدة). 
وَاعترَضَّ بأن إطلاقّ الواجب َك القَحْدّة الأخيرة سهو؛ لألها فريضة تَفسد 
ع2 2 7 -22 0 0 يٍِ 2 9 ' ل 6 08 0 
الصّلاة يتَركها. وأجيب بأن الْرَادَ يتركها َأَخِرُهَا بالقيّام إلى الخامسّة» فَإن في التَأَحير 
عه برا مط رد اه .قر 0 اا 0 نو ا وه ةق هه ب و 
نوع ترك وتأخير الركن يُوجب السّجدة. وفيه نَظر؛ لأنْهُ يَتَمَشَّى بأن يُكون المرَادُ 
بالوّاجب الفَرْضّ والوّاجب وَبالئّرْكَ التَأَحيرٌ وَالئَرْكُ وفي ذَلكَ جَمُمٌّ بَيْنَ الحقيقة 
والكار وي موصي 
ا و2 اه عم وف لز ا ا د لم2 ع ل و عي ا ار 
وقيل يحمل كلامة على رواية الحسن عن أبي حنيفة قال: تجور صلاكه إذا رفع 
رَأْسَّهُ منْ الستَّجْدَة أي تتم صَلائهُ بدون القعْدّة الأخيرة. وقيل القَعْدَةَ الأيرّة وَاجبَة 


اس 5 اق ب علد عير 8 - -ه 3 ماف 1 وير # م م و ل ل 0 2 
بحَسّب الكيْفيّة: أي عَدَمُ تأخيرهًا وَاحبُ؛ فإذا أَخْرَتْ فقن ترَكَ هذا الواحب وفيه 


امنا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
َوَلَهُ: : (وَهوَ الصّحيحٌ) احترارٌ عَيا قيل قراءة مهد في القَعْدَة الل مر 

وَجَهُ اده وَوَجْهُ الصّحّة ما ذكرنا من الناظة يو 

(ولو جهَرٌ الإمَامُ فيمًا يُحَافِتَ آو حَافَت فيمًا يَجِهَرٌ تَلرّمُهُ سَّجِدَنا السّهو) أن 
الجهر فِي موضعه وَالْحَافَتمَ في موضعهًا من الواجبات. واختَافَت الرَوَايّةُ في المقدان 
وَالأصَحٌ قَدرُ ما تَجُورٌ به الصّلاةُ فِي الفصلين لأنُ اليَسِيرٌ من الجهر وَالإحمّاءِ لا يُمكِنْ 
الاحتِراذٌ عَنكُ وَعَن كَبِيرٍ مُمكِنَ وَمَا يَصِحْ به الصلاةٌ كَثِيرٌ غير أن ذللدَ عندةُ آي 
واحدةٌ وعندهما ثلاث آيات» وهدًا في حق الإمام دُونَ المنفّرد لأن الجهر وَالْمْحَافَتَدَ 

الشرح: 

وَقَوْلُ: (لأنَ الْجَهْرَ في موْضعه وَالْحَافنََ في مَوْضْعهًا من الواجبّات)؛ لأنْ الجَهرَ 
فيمًا يُجْهَرٌ بالقراءة عَلى الما وَاحبّ ليسنيع الوم لقراءته لكوْنهًا أُقِيمَت مَقَام 
قرَاءَتهِمْ لوجُود الَقَصُود وَهُوَ الامْتمّاع» ونا قَامَتْ مَقَامَهَا وجب أن تَكُونَ فَرْضًا لكن 
ليد من ؛ الحطاط مَرئبّة له عن مريب به الأصل فَكَانَ وَاجبًا: وَالْخَافَةٌ إِنّمَا كانت 
صيّائة للقرآن عن لعو الكقار رِ ولغطهم» 0 عَنْ ذلك وَاجيَة) وَمَا لا يُتوَصّلَ إلى 
لواحب إلا به م يُكُون وَاجبًا. 
إن ا رَوَى أَبو قَنَادَةم أن اللبِيّ يلك كَأَنَهُ يُسْمعْنًا الآية وَالآيتيْن : في الظهْر 
وَالعَصْرِ» قَدَل عَليِ أن الإعثفاء يكن وَاجبّاء وبه أذ المافعي. أجيب باد 0 
1 لا فيهمّاء وَعنْدا لأعيونة الكيكتة ذا تعمد ذللف 
وَقوْلَهُ: علقت الروَايَة في المقَدار) أي في مقدار مَا يُوجبُ جَهْرَة وَإِحْفَاءهُ 
السجدة ففي الظّام هر الرّوآية القايل وَالكثير ذ في الفصلين 0 في وُجحُوب السّجْدَة 
شت شَمْسُ الأئمّة ور وقاضي خان: 

وَرَوَى ابْنُ سمّاعَة عَنْ مُحَمّد اكد اجو كد النففة نه ران المي 1 
الجهر والإفاء 0 مُمُكن الاختراز فَاغثيرَ 2 الفاتحّة. 0 رَجَعّ وقال: إن جَهَرَ 
مقدَات م تَجُورُ به الصّلاة يحبا وإلا لدب 

2 (وَالأصّح قَدْرَ مَا تَجورٌ به الصّلاة ذ في الفصليْنِ) تيار هذه 


سس سس متةةتك..41 أن بل 
الروَليَة: ووجهه ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وهو ا (وَهَذَا) أي وجحوب :4 السخدة ه فى 


ماس * 


و مور 


المَصلين إِنّمَا هُوَ (في حَقَ الإمام دُونَ ارد أن الجَهْرَ وَالْحَاففَه) أي وُجُوبَهُمًا (من 
خصائصٍ الجمّاعَة) قيل كان ل شونة الجر من خَصائصٍ الجَمَاعَة فَمُسَلَمٌ؛ أن امقر 
مختير. لير الجهر والإخفاى وام كران وجحوب المحَاققَة من خصائصها فمَمْنُوغٌ؛ أن 
الَْْردَ يَحَبْ عَليْهِ المحَافَة َيَحِبُ السّهوُ يتركها. وأحيب بأَنّ ذَلكَ وَْهُ رواية النوَادر. 

رَوَى أَبُو مالك عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَنيفة في الْمتْفُرد ذا جَهَرَ فيمًا يُحَافَتْ 
أن عَلَيْه الور ا كما وَأمّا عَلى ظاهر الروَاية قلا تسَلْمْ أن المْحَاقَةَ وَاجبَةٌ عَائِه؛ 
انها 50 تفي الْعَالطّةء وَإنّمَا يُحْتَاجُ إلى ذلك في صّلاة مودي إلى سَبيل لي 
د ا ل 4 الْحَاقَة وَاجبَةَ عَليْه. 

قال (وَسهوٌالإمام يُوحِبُ على امْؤكَمٌ المسُجُوٌ) تقر الميّب الموجب فِي حَق الأصل 
ولهذًا يَلِرَّمَهُ حكم الإقَامَتٍ بنِيِّدٍ الإمام (فَإِن لم يسجد الإمَامُ لم يسجد المُؤتَم) لأنّهُ يَصيرٌ 
مُخالفًا لإمامه؛ وما التَرّم الأداء إلا مُتَابعًا. 

الشرح: 

قال (وَسَهْوُ الإ ماوع عن ؤم المسّحُوة) إِذَا سّهًا 0 وكي لكر 
الوم لؤّجُويه عَلى الِإمَام؛ أذ الست الموجب للسجُود 5 حَقَّ الأصل وَهُوَ الإمَام 

َقرّرَ في حَقّ الْأمُومٍ أيْضًا بالتزامه تابه إن الصّحَّة وَالفَسَادَ والإقامة 1 تعد من 

00 الإمَامٍ إلى صّلاته حَنَّى لو وى الإِمَامُ الإقَامَة في وَسّط الصّلاة صَارَتْ صَلائهم 
ربعا بالترّام لبَق فَكَدَلكَ لمان و (فإن م يلج 0 2 لمم 9 


: يصيرٌ مُحَالًا لإمَام وَمَا التَرَمَ الأدَاءَ إلا مُتَابعَا) ويينَ المَْالقَة وَالتَابْعَة تقاف فَإِذَا 


ان 


تَحَققَ أحَدُ الاين التقى الآختر. 

وَاعْتْرِضُ عَلى التَعْليل اذكو رِ في الكتّاب بمُخَالات يَجُورُ وقَوعُهًا من المؤكم 
كما إِذَا يَرْفعْ 3 يَدَهُ عند لاقاح إن القَوْمَ ا ذا م يكن امام يني المأمُوم 
وإذا 0 الوا تكبيرة الوكُوع وَتَسبِيحَهُ وتسميعَة وككبيرة الالحطّاط وَقرَاءة 
التَشَهد وَاك ليم وككُبيرَ الك ريق فإ اللثوم بقل لك كلة. ٠‏ ون الْحَالقَة بد راغ 
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الإِمَام لست بقَادحَة ألا تَرَى أن المسبوق يُقضى يقضي ما انك يل فراغ الِمَام وَالْقِيم إذَا 


توم 

وان حكن الأول أن الكَلامَ فيمًا لم بشَيْء يَاشرُ الإمَام وتَعدى إلى الو 
وَمَا ذَكَرْب لِيْسَ كَذَلكَ» بل إِنَهَا نَقَتْ عَلى الّقَمَدي ابْتدَاء كما تبَنَتْ على الإمّام. وَعَنْ 
الثاني بأن هذَه اللْححَالفَة جورت ضَرُورَةٌ ِنْمَامٍ الفرض فلا تتَعَدّى إلى ما لِيِسَ كَذَلك؛ 

نْهُ ليس في معْنَاةُ. 

(فَإِن سها المُؤتَم لم يَلّم الإمام ولا المؤتم السَجِود) لأنّهُ لو سجد وحدهُ كان 
مُحَالمًا لإمّامه؛ ولو تَابَعَهُ الإمَامُ يَتَظَلبُ الأصل تَبَعا. 

الشرح: 

(فإن نَهًا الموقم لا تحب على الاماه وله الوىم الكو لأن عتاقة لنسة 
ننه خلى عئلؤة الأشرح هتاذ :ولا تقصاناء قتعي تنضان وه عصان مله 
الْمُوم. وَإِذَا ل يَحِبْ عَلى الإمَام م يَجبْ عَلى الْمُوم؛ 2ه 
وَحْدَهُ وَفيه مُحَالَة إمَامه فيمًا لبس من إِنمَامٍ المَرْضٍِء وَهُوَ لا يجو 


اس مه 


العنايي شرح الهدايسّ 


عا ار عي © 2 م وذ" جني“ لمر ل وجا دشن © :للد م 0 ا دق 
الإمَامُ وََعَدَى إلى المؤم وَههنا لِيِسَ كَذَلك» يل المختالفة إن كانت لأمْر ِاشَرَهُ المؤكم 
م 2 7 0000 ل ا و امي ل الس هدس سمي 0 , 
فَتبَغي أن يَجُورَ. فَالحَوَاب إِنّا قلنَا إن المحالفة فيمًا لزمٌ بشيء بَاشَرَهُ الِإمَامُ ل تجن وَل 
و 2 و إن و م 5 0 د 1 
تقل إن فيمًا بَاشَرَهُ بتفسه جَارَت المختالفة. 

رم اس ل ل رم يم صسد وى رم ا وهام - 7 

والذي يَحْسمْ هذه الادّةَ أن المختالفة إن كانت لإنْمَامٍ الفرْض بَعْدَ قراغ الإمّا 
شاع اله 7 2 0 3 2 0200 1 عم رع م 54 و 2 
جَارَتْ بِالنّصّ لقؤله عَليّه. الصّلاة وَالسَّلامُ "« وما فاككم فاقضوا» " وقؤله عَليّه الصّلا 
وَالمّلامُ "« أتمُوا صلائكم فإنًا قَوْمٌ سَفرٌ» " وَإن كانت لعَيْر فإن كَانَتْ فيمًا تَبَتَ 
ابتتداء كَالْسّائل التُمسْع لمتَقَدّمَة جَارَت؛ لأنَهَا كلا مُحَالفَةَ حَيْث لم تتَعلَقْ بالاقتداءء وإن 
7 ل 0 5 2 ه ا 2 0 ا 
كانت فيما زم عما باشره أَحَدُهُمًَا كالتي نحن فيها م جر لأدَائهًا إلى قطع الشركة 
ص 
لمنافي وضُع الإمَامَة. 

(ومن سها عن القعدة الأولى ثُّم تدذكر وهو إلى حالت المُعود أقرب عاد وقعد 


اس ص ل وه - قعمم 


وَتَشهد) لأنّ ما يقرب من الشيء يَاحُّدُ حُكمَة كُمْ قيل يَسجُدُ للسّهو للتأخير. وَالأصّح أنه 


21 
١ 


الها 4 
لو 


الجزء الأول لض 


لا يَسجِدُ كما إِذَا لم يَقُم (ولو كان إلى القيام أقرَب لم يعد) لأنّهُ كالقائم معثى 
(يسجد للستهو) لأنّهُ ترك الواجب. 

الشرح: 

3 عيض © اوم ماه م ُ تخ ه مس هق صم ماه 3 ع 2 0 

قال (وَمَنْ سَّهًا عَنْ القعْدّة الأولى) أي وَمَنْ سّهًا عَنَ القعْدّة الأولى في الفرائض 

3 5007 8 000 م 7 و 5 5 ”2 و 3 3 هاه م 

الرباعيّة أو الثلائيّة (ثم كذكر) فلا يلو إِمَا أن يكون إلى القغود أرب بأن م يَرْفع 
كيه أُوْ إلى القيّام أقرَب أن رَقَعَهُمَا (فإن كان الأوّل غَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهّدَ لأن ما 
21 الي أذ 1ك كَفنَاء المضرٍ لهُ حُكُمُ المصْر في 0 صّلاة المع 
وَالعيدَيْنَ. وَاعتُلفَ في وكويك المتخة خقيل يكذ لآلة هر واجيا بعذر ما سكم 
بالقيّام وقيل لا يَممْجُدُ وَهُوَ الأصّح بنَاء عَلى أن 2 من السشّيء يَأخحذ عا 
كما إِذَا ل يقي وَإن كان اثثانى يَعْد؛ لنْهُ كالقائم مَعْنَّ كا ذكرنا من الأصل؛ ولو قَامُ 
مَا جَارَ لهُ العَوْدُ لقلا يَلرَمَ ترك الفُرض وش ليام لأخل الوّاجب وحن الفسوة الول 

وَلا يَلرَم نتجتا الثلاوة قله يوك الفزضل لأثلهاء ون واجيةة لأن ذلك تبت 
بالنّصّ عَلى خلاف القيّاسء وَهُوَ ما رُوٍ 0 ل يد وَالصّحَابَةَ كَابُوا يَسْجُدُونَ 
ير كران القيام لحي كد للسّهو؛ لآ ترك الواجحب. 

و رُوِيّه« َ عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ قَامَ إلى الثالقة قبل أن يفده توا[ فكاة 
الَرْوي أَنْهُ لم يَعُد وَسَبّحَ لم فَقَامُوا». وَوَجْهُ التُوفيق أنْهُ عَادَ حينَ 0 قائمًا وَل يَعْدُ 


بعد ما كم قائما. 


7 


(وإن سها عن القعدة الأخيرة حَنَّى قَامْ إلى الخامسة رَجَعَ إلى القعدة ما لم 
يَسجُد) أن فيه إصلاحَ صلاته وَآمعَنَهُ ذلك أن ما دُونَ الرّكعَةٍ بِمّحَلّ الرّفض. قال 
(وآلقى الحَامست) لأنّهُ رَجَعَ إلى شيء محَلَّهُ قبلها فَتَرتَمْض (وَسَجِد للمهو) لأنّهُ آخر 

الشرح: 

(وَإِنَ سَهًا عَنْ القعْدَة الأخيرة حنَّى قَامَ إلى الخامسّة) في الربَاعيّة وَالرّابقة في 
الثلائيّة وَالثَالئَة في الثتائيّة قلا يَحْلُو من أنْ يَكُونَ بَعْدَ ما فَعَدَ على الرابعة أو لا يَكُون 


قإن لم يَكْنْ قلا يَخْلُو إِمَا أن يُقيّدَ الْخّامسّة بالستّجدة أو لاء قن كَانَ الثاني رِرَجَعَ إلى 


لالحنا 


العنايّ شرح الهداينّ 
الَعْدَة)؛ لأ إصْلاحَ الصّلاة به مُمْكنٌ» وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ وَجَب عَمَلْهُ احترارًا عَنْ 
لبُطّلان وَإِنّمَا قلنَا: إِنهُ مُمْكنّ (؛ لأنْ مَا دُونَ الرَكْعَة بمَحَلَ الرُّض) لكنه ليس 
بصّلاة وَلا لهُ حُكْمُهَاء وَلَدَا لو حَلف لا يُصَلَي لا يَحْنَتْ بمَا دُونَ الرَكْعَة (وألغى 
الخَامسَة؛ لألَهُ رَجَعَ إلى شاء مَحَلهُ قبل أئ قَبْل ما فَعل وَهْوَ الخامسَة وفي بَعْض 
اسح قبلا وَهْوَوَاضح» وَكْل مَْ رَحَمْ من فغل من أفعال الصلاة إلى شئء مَحَله قبل 
يتفض ذَلكَ م ل الَشهد ثم َذَكْرَ السَّجْدَة الصّلبية 
أو الثَلاوَة فسَجَدَ هْمًا ارتفضة القكدة 6 أن مُحَلْهَا قبل القكدة الأخيرة (َوَسَحَدَ 
للسسّهو؛ لأنَهُ أَرَ وَاجبًا) وَهُوَ إصّابة لفظ السّلام. 

وقبل وَاجبّا قَطُعيّا وَهُوَ الَعْدَه الأخيرة وَإِنْ كَانَ الأول بَطَل فَرْضهُ عنْدئا خلاقا 
للنتافعي؛ لأنهُ رَوَى« أن النّبيَ صَلَّى الظَهْرَ حَمْسا» وَل يُثْقل ألْهُ قَعَدَ في الرابعةه 
ولا أنه أعَادَ صلامه. 

وَلنَا أَنَهُ امم نْكُمْ شُرُوعَهُ في النّافلة قبْل كمال أركان المكتُويّة؛ لأنّهُ أتى يما هُوَ 
صَلاةٌ أخخْرى حَقيقَة لاشْتمَافًا عَلى الأَركَانء وَحْكْمًا؛ لألهُ حَكَمَ المع و 
اده عن ل لا شان سان عار متَحْكُم شُرُوعَهُ في 
الثافلة قبل إكمّال أرْكان الْكتُويَة حَرّجَ عن الفرض للمتافاة ب 7 يْنَ الفرض وَالتَفْلء وَقَدْ 
ا 

ولقائل أن تتول: ذأ 0 أنه َنّهُ بوجود الرَكعَة الواحدة بَعْدَ انع م 1 : 
اسْتَحكمَ الشروع في التّفل ل لا يَمْنَعُ ما سَبّقَ من رَكَعَات المكتُويَة م 
ل | يَكَنْ أهة شد استحْكَامًا لكونه كَثيرا 
فَرْضًا قلا أقل م المسَاوَاةء وَحيتئذ لا يَكون بُطْلان الفرض أؤْلى - ) بُطلان التّفل. 
000 أن 000 م يحون بالؤجود في الخارج وقد محف وجوة؛ 
فيه) ولو كان ما ذكرثم ]مانا لا 7 نَحَققَ. وَعَنْ الثاني بأن المرَادَ يُطلان الفرض بُطْلان 
0 عأ سق عي ولا ا من ل 
الصّلاة وَوَضْفْهًا وَفِي إِبُطَال التّقْل ذلك فَكَانَ الأول أؤل. وكأويل الحَديث أنه عليه 
الصّلاةٌ وَالمسّلامُ كان فَعَدَ قَدْرَ التَشَهّد في الرّابعة بدليل قَؤْل الرّاوي 0 اللي 


مكل 


الجزء الأول 
حمسًا» والظيكه اسم لجميع ا ركان الصّلاة وَمنْها لتك - قَامَ إلى الخامسّة على 
طَر ها اقلت حَمْلا لفثله عَليْهِ الْصّلاةٌ كذ على اام ): 5 

(وإن قَيّدَ الخَامسَةّ بسّجدةٍ بَطّل فَرَضه) عندنًا خلاقًا للشافعي لأنْهُ استحكم 
شروعة في اوري إكمال أركان المكتُوبت ومن ضرورته خُرُوجَهَ عن الفرض 
وَهَذَا لأن الرّكعنَ بسجدة واحدة صلاةٌ حَقَيقَنَ حَنّى يُحَنَّثَ بها في يمينه لا يُصِلّي 
(وَتَحَوّلت صلائهُ تفلا عند أَبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف) خلافًا مُحَمدٍ على ما مر (فيضم 
إليها كعد سادسنّ ولو لم يضم لا شيء عليه) لأنّهُ مَظئُون؛ كُم إِنّمَا يَبطّل فَرضه يوضع 
الجبهٍ عند آبي يُوسْف أنه سجُودٌ كَامِل وعندَ مُحَمّدٍ ره لأن َم الشيء يآخره 
وَهُوَ رفع وَلم يصِْ مّعْ الحَدّثء وََمَرَةٌ الخلاف تَظهَرُ فيا إذَا سبَعهُ الحَدَثُ ضِي 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (عَلى ما مَرَ) إِشَارَةٌ إلى ما ذكرَ في باب قضَاء القوّاثت من الاختلاف 
نهم . وَكوْلَهُ: (فيضُمْ الها راكعة 00 يَعْني نهم وَهَل تحب عَليْه ا 
السّهْو وَأ ينا فيه وَالأصّح كه لا يَسنْجُدُ؛ لأنّ الُفْصان ساد لا يجَيرُ 
بالسسّجْدة (وَلو لم يَضُم لا شيء عَليْه؛ هُ مَطْنُونٌ) وَالْظْتُون غَيْرُ مَطمُون َم ِنَم 
تلز 7 يوضع الجبهة عند أبي يوسق لله سكوة كَامل)؛ لأن المككوة حَقيقة 

في وَضنْع الدبْهَة (وَعِنْدَ مُحَمِّد برفعه؛ لأن تَمَامَ التتّيْء بآخره وَهُوَ الَف َ يُصحّ 

ا الحدث) فلم , ب 0 و الخلاف تَظْهَرُ فيمًا إذا 00 في هَذَا 
السّجُود) رع ا ك0 أنه ' 1 في الرابعة عنْدَ مُحَمَّد 0 0 
المَعْدَة ويبني عَلى صّلاته بإِنْمَامهًا بالتَشَهُد لخادو 

وَعنْدَ أبي يُوسُفْ لا يَبْني؛ لأن صَلائهُ فَسَّدَتْ يوضع الجبهة ولا بنَاء على 
الفاسد. 

قال فَخثْرٌ الإسلام: الْحْنًا للقْوَى قَوْل مُحَمّد؛ أنه أرفق وأق أن كوه 
لو تم قبل الرفع وَجَعَل دَوَامَهُ كتَكْرَارِه لم يَنْقَْْهُ الحَدَث: يُعْنِي بالاتقَاق أن الحدّث 
نْفْضُ كل رُكْنِ وُجد هُرَ فيه حَتَّى لوا توَضا ويّنَى على صّلاته وجب عَليْه غَادةَ َلك 
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العنابي شرح الهدايي 
الرّكْن الذي وُجد فيه الحَدَثْ) وَلوْ م السّجُودُ بالوَضلع لَا أحتيج إلى إعَادَته كما لو 
وَجَدَ الحدّث بَعْدَ الرّفع. 

(ولو قعَدَ فِي الرابعة ثم قَامْ ولم يُسَلّم عاد إلى القعدة ما لم يَسجد للحَامِسّت 
وسلّم) لأنْ الشُّسليم في حالت القِيام غير مشروعء وأمكَنّهُ الإِقَامَمٌ على وجهه بِالمُعُودِ بن 
ما دُون الرّكعتٍ يمحل الرّفض. 

الشرح: 

(وَإن كَانَ قَعَدَ في الرّابعَة) فلا يَخلوَ إِما أن يُعيّدَ الحخَامسَةَ بالمسّجْدَة أُؤْ لا فإن 
كَانَ الثاني فَحْكْمُهُ كَحْكْمه فيمًا إِذَا لم يَفَعُدْ عَلِهَ وَإِنْ كَانَ الأول م تَذَكرَ ضَم 
إِلْهَا رَكْعَة أخْرَى وم فَرْضْةُ؛ لأ الباق إِصَابَةٌ لقْظ السسّلام وَبتَرْكهًا لا تَفْسّدُ الصّلاة؛ 
ا 

(ون يد حامس باسجدَة كم تدَكْرَ ْم إليها رحمَدٌ أخرى وَتَمْ فَرضه) يأن 
الباقي إصابَنٌ لفظت السلام وهي واجبن؛ وإِنّما يضم إليها أخرى لتَّصير الرّكعتان تفلا 
لأن الركعيّ الواحدة لا تُجِزِئُهُ» لنّهيه عليه الصلاةٌ والسلام عن البتراء» كم لا تَتُوبان 
عن سند الظّهرٍ هُوَ الصّحيح لأنُ المَاظَبَّنَ عليهًا بِتَحَرِيمَةٍ مُبِتَدََةَ (ويَسجُدُ للسّهو 
استحسانًا) لتَمَكْنِ النّقصان فِي الفَرض بِالخُرُوحٍ لا على الوجه الّسئُون. 

وفِي التّفل بالدخول لا على الوجه اللَسئُون» ولو قَطعَهًا لم يَلرَّمِهُ القضاءُ لأنّهُ 
مظئُون» ولو اقتدى به إنسان فيهما يُصلّي سنًا عند محمد لأنّهُ المؤدى بِهَذه التَّحرِيمَتٍ 
وَعِندَهُمَا رَحمَدَين أنه استّحكَمْ خُرُوجُهُ عن المَرض ولو أَفْسَدَهُ القتّدِي فلا قَضَاءَ ليه 
عند محم اعتارا بالإمامٍ وَعِند أبي يُوسْف يطبي رَحمَتينٍ فآنا المُطوطة بمَارِضٍ 
يَخُص الإمام. 

الشرح: 

وكَوْلُ: (وَإِنمَا يَضُمٌ إِلْهَا أخرّى) ظَاهِرٌ وَل يَذْكْرْ أن الم واحبْ أو مُسْقَحَبْ 
أَوْ جَائرٌ وَلقْظُ الأصل يَدُلَ عَلى الإيجَاب: فَإِنّهُ َال فيه: عَليْهِ أن يُضيف وَكَلمَةٌ عَلى 
للإيجّاب. وَقَولةُ: (هُرَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضْهِمْ إِنّهُمَا يُوبَان عَنْ سنّة لظو 
وَحْهُ الصّحيح أن السنّة عبارَة عَنْ طرِيقة لي ين وَهُوَ كَانَ يتَطَوعٌ في الظّهر بمَحْريَة 
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ون َك 3 6م 
مبتداة قصذا. 
0 


0ن ه سام 


قله جد الهو استسحسانام يَمْت أن القيَاسَ آلا يَستحْد؛ لأن هذا مهو 
َقَعَ في الفرْض وَقَد التقل منهُ إلى الئل وَمَْ سَهَا في صّلاة لا يجب عَليْه أن يَسْجْدَ 
في صلاة أخرى. 

الالششقد ان النكان كذ نكن في الاش وانوي بن الاطلل رذ 
الممنثون 0 الخرُوج بإصّابَة لفظة الستّلام وَعَذَامَذَهْنُ مُحَمَّد) وَفي التفل بالدّحُول 
لا عَلى الوه الممسسُون و اتروع فيه بِتَحْريعَة مبَدَأَة, وعدا حدق ض 5 
وَكُل وَاحد منْهُمًا يُو حب السَّجْدَة وَإِنّمَا قَدَمَ فول محمد لكك الت للنتوى»: لأن 
مَنْ قَامَ من الفرض إلى التّفل من غَيْرٍ تَسْليمٍ ولا تكبير عَمْدَا يُعَدُ ذَلكَ قصا في 
لتَقَل؛ لأن أَحَدَ وَجْهَئ الشروع في لتقل ونم و في الفَرْض» وَنَا كَانَ النَعَل 
ِنَاءً عَلى التَحْرِمَة الأولى جُعل في حَقّ وُحُوبٍ سَجْدَة السسّهُو كَأَنْهَا صّلاةٌ واحذة 
كَمَنْ تتفل بست رَكَعَات بِتَسْليمّة وَاحدة وَسَهَا في الأولى فَإلّهُ يَمْجْدُ لسو في 
آخرٍ الصّلاة وَإن كَانَ 1 شفع 9 صلا عَلى حدة لكنّ الفَحْرمَة وَاحدة. (وَلذ 
قَطَعَهًا يَلرَمْهُ التعتاءة كلذ امطون خحلافا ل عليه ا كتين اه 
يَى عثدهُ في تفل لازم وإذ تن أله لم يكن عَليه. قلنا: شرع على أله مقط لا مل 
عد ل سونو رن ل 

ولو كدي كه لدان هيا لزكة علد لحك مريت رَكَعَات) إن اقتَدَى به في 


ين 
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كعات يُصَلْي ركَْةَ يعد ثم صل كين يَف نّم ُصلي رَطْعَينٍ وبَقعْد؛ لآل 
1 شرع في تَحْرمّة الإمَام لزِمَهُ مَا أُذّى بها الإِمَامُ وَقَدْ أدّى الإمَامُ سنا (وَعنْدَهُمَا لزمه 
رَكْعَتان؛ لأنْهُ استَحكم خْرُوجُهُ من الفرْض) قلا يَلرْمُ غَيْرُ هَذَا القع ولو هيده 
الممَتدي لا قَضَاءَ عَلِيْه عْدَ مُحَمَّد اعْتبَارًَا بم إِذَا أَقْسَّدَهُ الِإمَامُ) فَإِنَ حَال الْأَمُوم لا 
يَكُونْ أَقْوَى حَالا من الإمَامٍ وَإلا لزِمَ زِيَادةُ المَرْعِ عَلى الأضل (وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ 
يَقَضي كتين ؛ أن المقوط بعَارضٍ م الإمَام) تَقرِيرهُ أن لضي للؤحُوب وَهُوَ 
التروع بر الخاطي القي اتن الإنطال فاع تي نحن الوا كد فينت الأثوم اناء 


2 


العناينّ شرح الهدايتّ 
صّلاته عَلى ضّلاة الإمَام وَحيئئذ يجب القَضاء عَلَيْهِمَا جَميعًا عَمَلا بالمقتضى إلا أنه 


سقط عَن امام بعَارِضٍ يَخْصّهُ وَهْوَ شْرُوعْهُ في التَقْل لا عَلى قَصْد التّقل» وما خص 
لس سل ليه 1 0 0 0 امور 2 5 لا “عن 3 ِ 2 

به لا يَتَعَدَى إلى غَيْره وَعَلى هَذَا لا يَلرمُ با القَوي عَلى الضّعيف؛ لأن صلاةَ الإمّام 
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نضا قوي بالنَظر إلى وُجُود المقتتضيء وَفرَقَ أبو يوسف بين هذه وبين ما إذا لم يقعد 

عَلى الرّابعة بأن هَُْاكَ بطل فَرْضْهُ وَكَانَ الإخْرَامُ فى الابتداء ميْعَقدًا لست فَإِذَا افْنَدَى 


مو و 


به إِنْسّان لرِمَهُ مُوحبْ تلك التَحْرِعَة وَأَمّا ههنا فَمَدْ تم فَرْضْهُ لا ذكرئاء وَشْرَعَّ في 
التفل وَالْقَْدي اققدَى به في التق فلا يَلَمغَْرُ ركْعَيْنِ. 

والخاصل أن مُْناكَ صَّلاةٌ وَاحدّة يَلرَمُ الجميع» وَهَهَا صَّلائينٍ فيَلرَم الأخيرة. قيل 
كا من حل لكام وعلة أبي حي وبي يوس يذيل م قم في قل عفدا 
َكعَيْن وَليْسَ بواضح؛ أنه دَكرَ في النّوَادرِ الاْتلاف عَلى ما وَقَعّ في الكتّاب» فَلعَلٌ 
الْصَنّفَ وَقَفَ على صحّة ذَلكَ فَتَقَلكُ وَلا يَلرَمٌ من كوْنهِمًا متفقِينَ عَايْهِمَا في مَسنألة 
انْقَاقهما في كاله اشرق نيما منتافاة. 

قال: (ومن صلّى ركعتين تَطوعًا فَسها فيهما وَسَجِدَ للسهو ثُم أَرَاد أن يُصَلّي 
أخريَين لم يَبن) لأنْ السجود يَبِطّل لوقوعه فِي وَسّط الصّلاة بخلاف المُسَافِرٍ إِذَا سَجدٌ 

الشرح: 

َال (وَمَنْ صَلَّى رَكْعَييْنِ تَطَوُعَا) الأصل أنّ وقُوع سَجْدئئ' السّهْو يَْنَ شفعئ 
الصّلاة غٍُ مَشْرُوع) ّ ما أن يكرنن التشّفعَان في صّلاة لتُطَوّع 2 الفرض . إن كان 
الأول كَمَا إِذَا صَلَّى رَكْعَمَيْنِ تطَوُعًا (فْسّهًا فيهمًا وَسَّجَدَ للسّهو َم أرَادَ أن يُصَلَيَ 
أخريين) وفي بَعْضٍ الشسخ أَخْرَاويْن ليس بصّوّاب بسن لهُ ذلك؛ لأنَهُ يبنطل الككنة 
بلا ضَرُورَة؛ لألهُ لا أدَى صَحَّتْ يدون ما يني قلا ضَرُورَة في الباء يل فيه إخراز 


فضيلة الدّوَام وفيه تقض الوّاجحب والاحترارٌ عَنْ تقض الواحب أؤلى وَمَعَ هَذَا لو ينَى 


وذث 


الجزء الأول 

قال شَيْحُ الإلام: وإِنْ بتَى عَلى ذلك ينبي أن يُعيد سَجْدئي السَهْر؛ لأنهُ نا 
بَتَى حَصّلت الستَّجْدَئَان في وَسّط الصّلاة فلا يُعَدُ بهما وَكَانَ عَليْهِ الإعَادَة. وَإِنْ كَانَ 
الثاني كما إِذَا سَجَدَ الْْسَافِرُ للسّهو ثم توى الإقَامَةَ فَلهُ ذَلك؛ لأنَهُ لو لم يَيْنِ وَقَدْ لزمه 
الإنمَامُ بنّة الإقامّة بَطلت صلائهُ وفي البناء تَقْضْ الوَاجب وض الواجب أذتى 

(ومن سلَّمْ وعليه سَجِدنًا السّهو هَدَخَل رَجِلْ في صلاته بعد التَسلِيمٍ؛ فَإن سجد 
الإمَام كَانَ داخلا وإلا فَلا) وَهَذَا عند آبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف وقال مُحَمد هو دَاخِلٌ 
سَجَدَ الإمَامُ أولم يَسجُد أن عندَةُ سام من عليه السّهوٌ لا يُخْرِجُهُ عن الصّلاة أصلا 
أنه وجَبّت جِبرًا للتّقصان فَلا بد من أن يَكُونَ فِي إحرام الصلاة وَعِندَهُما يُخْرِجُهُ على 
سبيل التُوقف لأنّهُ مُحَلّلَ فِي تفسهه وإِنّمَا لا يَعمَل لحاجته إلى أَدَاءِ السجدة فلا يَظهر 
دُونَها ولا حاجن على اعتبار عدم العود. ويَظهرٌ الاختلاف فِي هذا وَفِي انتقّاض الطّهارة 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وَمَنْ سَلَمٌ وَعَليِه سَجْدنًا السسّهُو) أصْل هذه السثألة وَأَحَوَاتهًا أن سَلام 
مَنْ عَليْهِ سَجْدَةٌ الهو لا يُحْرِجْهُ عَنْ حُرْمَة الصّلاة عنْدَ مُحَمّد وَهُوَ قَوْلُ رُقَرَ لا 
روا ترون الط قتا عش اا ريك دروا علي عن الك إن مد ند 
المتّلام حَكْمْنا قا النّحْرِمَة وإلا قلا. 

لْحَمِّد أن المنّجْدَةً وَجَبَتْ برا لتُقَصَان تَمَكّنَ في. الْوَدّى بالاثقاق. وَالحَبْرُ ما 
يتَحَقَقُ إِذَا كَانَ الَجبور قَائماء وَقَامُهُ َِعَاءِ التَحرمَة فَيْحْكُمْ يَقَائًا تَحْصيلا للعرّض 
اللُوب . وَهُمًا أن المسّلامَ مُحَلْلُ في نفسه بالنّصٌ وَالإجْمّاع» وَإنّمَا لا يَعْمَلَ ضَرُورَة 
الحَاجَة إلى أدَاء المسّجْدَة» ولا ضَرُورَةَ إِذَا ل يَعُد فَيَعْمَلَ عَمَلهُ لتَحَقَقٍ المقٌضي وَزَوَال 
اّنع وعدا ده إلى تخُليص العلة كما عق والخلمة او لآبتال 1ن كان بعاء 
النّحْريمّة ضَرُورَةَ أدَاء السسّجْدة يَتْبَغي ألا يَتَعَدَى إلى جَوَاز الاقتداء؛ لأنهُ تشكيكٌ في 
المجْمّع عَليْهِ قلا يَكُونَ مَسسْمُوعَاء وَإِذَا عُرفَ هَذَا الأصْل تخري عَليْه الفرُوعٌ» مها 
الاير عا رود و عر خا لاي نضا ع زور 
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وَمنْها التقاضُ الطْهَارة بالمهمَهَة عنْدهُ تقض لَقَاءِ التحْرمَة حلاقا شما ومن 
تعِرُ الفرض بنيّة الإقامّة في هذه الخَالة عنْدهُ يَعثيّرُ لكَوْنهًا في حُرْمّة الصّلاة كما لو 
وى قَبْل الستّلا وَعِنْدَهُمَا لا يََيرُ؛ِ لأآنهًا لم تكن في حُرْمّة الصّلاق | 

ْإِنْ قيل: إِذَا كَانَ الخرُوجُ مَوْقُونا كَانَ خَارِجًا من وَجْه دُون وَجْه وَدَلكَ 
لدعي أن يكن َك عََد النتائل عَنِدَهم كتكنها 'غندة احراطا: ‏ أبدين” بالة 
لس مَعْناهُ الْحرُوج من وَبْه دُونَ وَجثهء بل مَعْناهُ الحرُوج من كل وَجْه لكن يعُْضة 

وَ(من سلّم 
السلام غير قاطع وَنِيْتُهُ تَغيِيرٌ الأشروع فلغت. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَمَنْ سَلَمَ يُرِيدُ به قَطْمَ الصّلاة) يَعْنِي في عَرْمه ألا يَسمْجُدَ للسنّهْو (فعَله 
أذ يْجْدَ لهو في مَجْلسه قبل أن يَقومَ أؤ يتكلم وني رواية قبل أن يكلم أ 
ل لي ل ل ل 
المسّجُود. وََوْلَهُ: (لأن هَذَا السلامم أي سَّلامَ مَنْ عَليْ عد السّهْو (غَبرُ فَاطمٌ) أئ 
بالاتّمَاق» أمّا عنْدَ مُحَمّد فَلوَنَهُ لم يُتْرَغ مُحَلّْلاء وَأمًا عنْدَهُما فَلَنَهُ إن كَانَ مُحَلْلا فَهُوَ 
مُحَلْلٌ عَلى سيل الوقُف لا عَلى سبيل اليقّات» َكل مَا لم يُتترَغ قَاطعًا لا يفطم 
الصّلاءَ فَدَلَ على أن القَطعَ لا يَحْصُلُ بالسّلام فَبَقيت يَعهُ وَهيَ لا تَصلُحُ للمَطّع 
اننا 0ك 11 يق أن السسّلامَ غَيْرُ قاطع شَرْعًا فَجَعْلهُ قَاطعًا بالييّة تَغييرٌ الَشرُوع ل 

والفرض يوخي" 

أحَدهمًا: أن الام وَحْدَهُ مُخْرجٌ عَنْ حُرْمَة الصّلاة عنْدَهُمًا فَكيْفَ لا يَكُون 
مُخْرِجًا مَعّ نيّة القطع» ُهَل هذ إلا تتافضة) إن عَايةَ ما في البَاب ألا تكن الك 
مُعْتبرَةَ وَأمّا الستّلامُ وَحْدَهُ فَمَوْجُودٌ فَكَأنهُمَا قَالا السسّلامُ مُخْرِج السَّلامُ غير مُخْرِج. 

والغاني : أن كه الاشتراك 2 نفل الشرُوعَات وَمَعَ ذلك إِذَا نوَاهُ غَيرَ ايان 


بج مس 


يُرِيدُ به قطعٌ الصّلاة وَعَليه سَهوّ فََلِيه آن يَسجُدَ للسّهو) أن هنا 


دليف 


الجزء الأول 
في الخال. وَالْحَوَابْ عَنْ الأوّل أن سَّلامَ مَنْ عَليْهِ السَّهُوٌ مُحخْرجٌ عَنْ إِخْرَام الصّلاة لكن 
على عَرْضية القؤد ليه سود من عب ةن أذ يوي الع أ يوي دم الود 


عه أنه َه 008 0 ل 
أو لم ينو شيا فإنه لا معتبر لنيته. 


وَالَسأُلةَ الأولى كَانَتْ يبان الإطلاق وَهَذه ليان التّْييد ولا تناقضّ في ذَلكَ. 
2 الثاني أن كَلامَنَا أن المتّرْعَ جَعَل سّلام المسّاهي غَيْرَ قاطع وَهُوَ يُرِيدُ أن يَجْعَلهُ 
اطما يده وتزته. ولس ل ذلك لآل كي للروع» وَلِن من عند م بوي 
الاشترَاك أن يجْعَل الإِمَانَ الْشْرو ع غَيْرَ مَترُوع بقصده وَعَزِمَتهِ فليْسَ مما نح فيه 
فتَأَمَّلهُ يُغْنكَ ل في الكتٌب. 

(ومَن شك في صلاته فلم يدر أثلانًا صلّى آم أربعا وذَّلكَ أول ما عرض له 
استائّف) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام» إِذَا شك أحدكم في صلاته أَنَّهُ كم صلَّى 
فَليستَقبل الصلاة» (وإن كان يعرض له كثيرا بَتى على أكبر رأيه) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام» من شك في صلاته هَليتَحَرٌ الصواب» (وإن لم يكن له رأي بتى على 
اليّقين) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام» من شك في صلاته فلم يدرٍ أثلاثًا صلّى آم أربعا 
بَنَى على الأقَلَ» والاستقبَالَ بالسلام أولى, لأنّهُ مْرفَ مُحَنلا دُونَ الكلام؛ وَمْجَرَُّ التي 
يلقو وَعِند البنَاءِ على الأقَلَ يَمَعْدُ في كل موضع يَتَوَهُم آخِرٌ صلاته كي لا يَصِيرَ 
تَارِكَا فَرضَّ القعدة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شلك في صّلاته) وَمَنْ شك في كَميّة مَا صَلَى فلا يَخْلو إِمَا أن يَكُونَ 
أُوّل ما عَرَضَ التكّلكُ لهُ أوْ لاء فَإِنْ كَانَ الأول استأئف الصّلاةً. وَاتَلفُوا في مَْنَى قله 
ول ما عَرَضَ له قال صَّاحبُ الأجْتاس مَعْنَاهُ أُوَلَ ما سَهًا في عُمُرِه وَقَال شَمْسُ 
الأئمّة السكرّخمسي مَعْنَاهُ: أن السّهوَ لِيْسَ بعَادَة له اانه م لسع وال الإسلام: 


لأنَهُ روي عَنْ الى وَل أنهُ قال: «إذًا شلك أَحَدُكُمْ في صلاته أله كَمْ صَلَّى فَليَسَْقْبا 


1 


العناين شرح الهدايت 

وَرُوِي أَنّهُ و قال: «مّن شلك في صلاته فَليَتَحَرٌ الصّوّاب» وروي أنه عليه 
الصّلاة وَالسّلامُ قَال: «من شت في صلاته قَلمْ يَدْرٍ أثلانًا صِلَّى أَمْ أَربَعًا بتى على 
الأقل». 

وَمَعلُومٌ أن التَوْفِيقَ لا بْدَ منْهُ يَيْنَ الأدلّة مَهْمَا أَنْكَنَ وَقَدْ أمْكَنَ بحَمل كُل 
وَاحد منها على صُورَة من الصّور المذكورة فَبحْمَل الحَديث الأول عَلى الصّورة الأولى؛ 
لأنَ فيه الأمْرَ بالامنتقَال وَذَلكَ يُنَاسبْ الصُورَةَ الأولى لعَدَم التَكْرَارٍ لضي إلى الخرَجٍ 
ِتَرْكُْ الاستقيّال وَيُحْمَل الثاني عَلى الثَانَة؛ِ لأنْ فيه الأمْرَ بالتّحَرّي الذي هُوَ طَلبْ 
الألشري :نوالا رع هو ملنيكوة كر رأيه عَليْه وتعيْنُ الثالث للثالئة يَقْمَضي ابتك 
وَالأسْرَ بالبتاء عَلى الأقل. 

ولول (وَالاستقيال بالستّلام أولى) يَتَعَلْقٌ بول الصوّر: يَعْني إِذَا استائف» 
وَالاسْعناف بالسّلام أُؤلى لا بالكلام أو بمْجَرّد البّدَ (لأله) أي السسّلامَ (عُرف مُحَللا 
دُونَ الكلام وَمْجَرَهُ اليّهَ لهوٌ) مَا م يتصل بالعَمّل القاطع. وَقَوْلُ: (وَعيْدَ البناء عَلى 
لأقلَ) يتعلَقُ بأعرَاهاء ََيَانْ ذلك أن التّكَ ذا وَقَمَ في ذَوَات الأربّع أنْهَا الأولى أو 
تائيه عَمل بالنَحَرّيء فإِنْ لم يَقَعْ تحَرّيه على شَيء بن عَلى الأقلَ فَيِجْعَلهَا أولى م 


ال فى 2 ل ع و عل دن العو دلروو بد ب واه حو لدو جر " و ب وغ كوو ِ 
يقعد لحواز أنها تانيتهاء والقعدّة فيها واجبة» ثم يُقوم ويصلي ركعة أخرى ويُقعد؛ نا 
معيري ء ا ل ا مسد هدم ال ل 0 1# بل ودع 22 


2 


قوم وَيِصلَي ركْعَة أعطرى ويَقَعُدُ؛ِ لأنَا جَعَلنَا رابِعتهَا في الحَكْم وَالفَعْدَةُ فيهًا فَرْضَ» 
وَذَوَاتُ الثلاث عَلى هَذَا القيّاسء وإِنْ وَقَمَ الشّكُ بَعْدَ القراغ من الّشَهد أو بَعْدَ السّلام 
حُمل عَلى أنه تم الصّّلاة حَمْلا لأمره عَلى الصّلاح وَهُوَ الخْرُوجُ منْهًا عَلى وَْه النمَام. 
باب صلاة المريض 

(إذَا عجز المريض عن القيام صلَّى قاعدًا يَركع ويسجد) لقوله عليه الصلاة 
وَالسلامٌ لعمرَانَ بن حُصّين رَضِي اللّهُ عنه: «صّل قَائِمَاه فَإن لم تَستّطِع فَقَاصَِاء فَِنَ لم 
تَستطع فَعَلى الجنب تُومِيٌ إِيمَاء” '؛ وَلأنُ الطّاعنَّ بحَسَب الطَّاقَتٍ 
)١(‏ رواه البخاري في تقصير الصلاة باب 2١5‏ والترمذي في الصلاة باب .١817‏ وانظر نصب 
الراية (؟///1١).‏ 


/ 


الجزء الأول 
الشرح: 
من و ل اماو ا و د عو وام 
(باب صلاة المريض) دك صَّلاة المريض عقب سجود السَّهْو لانهما 

العوارض المتاوئة» الأول أغه موقا لأَنَهُ يَتََاوَل صلا الأريض وَالصّحيح 32 

الحَاجَةَ إلى يانه أُمَسّ فَقَدّمَهُ (إذَا عَجَرَ الَرِيض) بأَنْ يُلحقَةُ بالقيّام ضَرَرٌ صَلَى قاعدًا 


مه 


يَركعْ ويسجد سه لقَوله 2 لعشا بن حَصينٍ «صل قائمًاء لارسل فود فإن م 


م 0 


تستطع فعلى اذب ومئ إاء» وَإذَا كان قادن علن .: بعض القيام ولو قدر آية أو 
1 و تَمّامه. 


اس 


قال أبُو َعم المثذواني: يُوْمَرٌ بأن يُقُومَ مقدَارَ مَا يدر فَإِذَا عَجَرَ قعَدَ) وَإِن ل 
يَفعل نحّشيت أن تقد عه نهُ هَذَا هُوَ المذْهَبُ) ولا 0 خلاقة لأن 
الطّاعَةَ بِحَسّبٍ الطّاقة» وَإِنْ قَدَرَ عَلى القيّامِ مُتُكفاء قال سَمْسُ الأئمّة الحلواني: 
الي له وا ادن متُكناء ولا يُجْزِيه غَيْرُ ذلك» وَكَذَلكَ إِذَا قَدَرَ أن يَعْتَمدَ عَلى 
شام 5 د و “اير مل 57 
عَصا أَوْ كان لهُ حَادمٌ لؤ انَكأ عَليْه قدَرَ على القيام. 

قال (فَإِن لم يُستّطع الركوع والسجود أوماً إيماء) يعني قاعدا؛ لأنّه وسع مثله 
(وجعل سجوده أخفض من رُكوعه)؛ لأنّهُ قائم مقامهما فَأَحَدَ حكمهما (ولا يرفع إلى 
وجهه شيئًا يَسجِد عليه) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إن قدّرت أن تَسجِد على الأرضٍ 
- و 2 6 2 ١‏ - م 2 م وم م وام مورت 2و وار 4 
فاسجد وإلا فَأُومِئْ برآسك» ' فَإن فَعَل ذلك وَهُوَ يَخفض رأسه أَجِرَآه؛ لوؤجود الإيماى 
إن وضع ذلك على بيه لا يُجِزِئهُ لانعدامه 

الشرح: 

000 إن م اس 02 اويدف عا نه 3 و سور مه ا و 2 206 

(فإن | يَسْتطع الركوع وَالسَجُوة ْمَأ إِمَاء) يَعْني قاعدًا لأَنَهُ وَسع مثلهُ (وَجَعل 
ا 0 3 و 3 رت كله لم اكه 2 3 3 
سجوده مر ص ركوعه نه أي الإبماء (قائم مقام الركوع والسجود) 1 
حْكْمَهُمًا (ولا يَْقُمُ إلى وه شيا يج عل وله 46 «إنا قت أن تلخد عَلى 
الأرض فاسْجُدء وَإلا قأوم برأسك» فإن قعل ذلك فَإِمًا أن يَخْفْض رأ َ سَهُ للركوع 
والتجوه الأ إن حنطضن حار لوكو العا وَإلا قلا لعَدَمه. 

(فَإِن لم يَستَطع المُعُود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأوماأً 


.)١178/5؟( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2755). وانظر نصب الراية‎ )١( 


3 العنايي شرح الهداييّ 
بالركوع والسجود) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ» يُصَلِي المَريض قَائِمًا فَإِن لم يُستَطع 
فقاعدا فَإن لم يستّطع فعلى فَمَاهُ يُومِنٌّ إِيماء فَإن لم يُستَطع فَاَللّهُ تعالى أحق بقبول 
الشدر نه" قال (وإن استَلقى على جنبد وَوجهَه إلى القبدةٍ فوم )ا ينام قبل 
إلا آن الأولى هي الأولى عندتا خلافًا للشافعي؛ لأنْ إشارة الُستلقي تَفَعْ إلى هواء الكعبت» 
وإشارة المأضطجع على جنبه إلى جانب قدَميه: وبه تَتَأدّى الصلاة. 

الشرح: 

(َإِن ل يَستطع القَه د استَلقَى عَلى ظَهْرِه وَجَعَل وَسَّادَة كحت رأسه) حنَّى 
يَكُونَ شب القاعد لَِتَمَكّنَ من الإمَاء وَالركوع وَالسّجُود إِذْ حَمِيقَةُ الامنتلقّاء يَمَْعْ 
لأْصِّاء عَنْ الإمَاء. َكيف بِالْرْضَى لقؤله يك «يْصلْي المريض» الحَديث. وَاعشُلف في 
عنْدَ عَدَمٍ القدرَة عَلى الإِمَاء قال أَحَقُ بقبول عُذْرِ التأخير دُونَ الإشقاطء وَمَنْ قَال 


5 


يسُقوطه عنْدَ ذَلكَ قال أَحَقُ بقبُول عُذْرِ الإمنقاط وَهُوَ الأصح. 

وَكَولهُ (لا رَوَيْنَا من قبْلَ) أ من حَديث عسْرَان بن الْحْصَيْنٍ (إلا أن الأولى) أئ 
الأواية الأوق أ" أحقد 5 الفلة "الأول هر الأول عننانام ألة 1 تارق مدورت 
عاك ون اك و تشدينت نو الله قن لو ونال قا دري ال يكل 
منْهُما إلا أن 3ك أؤل لان" التقول بتعا إن (إشَارَة المكلني تَقَعُ إلى هَوَاء 
الكعيّة» وَإِشَارَة المضّطجع عَلى جَنْبهِ إلى جانب قَدَمَيْه وبه) أي بؤقوع الإشَارّة إلى هَوَاء 
الكَمْيّة هتأدّى الصّلاةٌ). 

(فإن لم يستطع الإيماء براسه أخْرَت الصلاةٌ عنه؛ ولا يُومِنٌّ بعينه ولا بقلبه ولا 
بحاجبيه) خلافا لزّهَرَ نا رَوَينَا من قبلء وَلأنّ تصب الإبدال بالراي ممتَنع؛ ولا قياس 
على الرّاس لأنّهُ َتَأَدى به رُكنْ الصّلاة دُونَ العين وأختيهًا. وَقَونْهُ أخَرَت عنه إشارةٌ إلى 
أنْهُ لا تَسشْطُ عَنهُ الصّلاةُ وإن كَانَ العَجرُ أَكَثَّرٌ من يوم وَلِيددٍ إذَا كان مُفِيمًا هُوَ 
الصحيح؛ لأنّهُ يُفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه. 


.)57 2437/9( غريب» وأحرجه الدارقطئ‎ :)١75/7( قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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الجزء الأول 

الشرح: 

فإن عَجَرَ عن الإيَاء برأسه 50 عَنهُ 1 ١‏ رويئا من قبل إِشَارَة) إلى قَؤْله 
«إن قدت أن تسمْجُدَ عَلى الأرْض فَاسْجُن) ولا َأُوم برأسك» اَتَصرّ عَلى الرأس 
في مضع اليا وَل جَار عَيه ليله وول (ولا قبا عَلى الرأس) جَوَاب عم يقال 
لمعتو هَذَا من باب نُصب الأبدَان بالرأي بل بالقياس على الرأس. وول (هُوَّ الصّحيح) 
زات 17 الطب الا الملو إدا كان لعز أكثْر من يَوْم 
ليلق وَهُوَ ابيارُ فر الإسئلام وَشَيْح الإسْلام وقاضي ان وَغيْرهمْ. قال في فتَاوَى 
قاضي حَانُ: وَالأَوَلُ أصّح أن مُجَرَدَ العَقل لا يَكْفِي لتَوَجْه الخطّاب. 

قال (وإن قَدَرَ على القِيام ولم يُقدِر على الرُكُوع والسجود لم يَلزّمهُ القيام 
وَيُصَلي قاعدا يُومِنُ إِيمَاء)؛ لأنّ رُكنيِّنَ القيّام للتُوسل به إلى السّجدة لا فيهًا من نهايج 


التُعظيم فَإِذَا كان لا يَتَعَقْبُهُ السجودُ لا يَكُون ركنا فَيَتَحَيرٌ والأفضل هو الإيماء 


قاعدا)؛ لأنّهُ أشبه بالسجود. 
الشر. ح-: 


قال (وَإِنْ قَدَرَ عَلى ام َ قَدرْ على الرموع وَالسّجُود) قال رُفرٌ 
وَالشّافعي: إِذَا قَدَرَ عَلى القيّام دُونَ الركوع وَالسّجُود م يُسْقَط عَنْهُ القيَام لأن اليم 
رُكْنّْ قلا يُسْقَطُ بالعَجْرٍ عَنْ إِذْرَاك رَكْن آخرَ. وَلنَا أن رَكَنيةَ القيّام لتّوَسّل به إلى 
الكجة نه بذونها 2 مَترُوع يده بحلاف العَككْس ذا لوقك 
لا 5 ا يتَحَيّرُ (وَالأفضّل هُوَ الإبمَاء قاعدًا؛ لأنهُ أشيهُ بالسّجُود) إن عنْدَ الإمَاء 
قاعدًا يَصِيرٌ رأ 1 00 إلى الأْض مِنْ الإمناء قائمًا. إن قيل: هَذَا ليل على مُخَالقَة 
الَنَصِّ لأن حَديث عمُران أن الحصئين ا المصيرٌ إلى القَعُود نما هُوَ عنْدَ العَجْرٍ 
عَنّْ القيّام وَالْرُوضٌ خلافة. ٠‏ أحيب أنه مَحْمُولَ عَلى ما إِذَا كَانَ قادرًا عَلى الرركوع 
وَالسسّجُود حَالةَ القيّام بدليل أنْهُ ذَكَرَ الإِمَاءَ في حَال ما يُصَلّي عَلى الَنْبء فَدَل على 
أن الراة بحَالة القيّام العدْرَةُ عَلى الأركان. 1 

الع ا 
وَيَسجِدٌ أو يُومِئٌ إن لم يُقدر أو مُستلقيًا إن لم يُقدر)؛ لأنّهُ بِنَاءً الأدتّى على الأعلى فَصارَ 


لف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كالاقتداء. 

الشرح: 

َولهُ (وإن صَلَّى بَعْضّ صّلاته قَائمً) ظَاهرٌ. 

امكناعللن قاعدا ورك روسج راض خ] اقل نت طق طلؤود فوم عن أبن 
حنيفم وآبي يُوسف رحمهما اللّه وقال محمد رَّحمَه الله استقبّل) بِنَاءَ على اختلافهم 
في الاقتداء وقد تدم بَئهُ (وإن صلى بَعض صلاته بِِيمَءٍ م قدَرٌ على الرُكُوع 
والسجود اسِتَائَفَ عندهّم جمِيعا)؛ لأنّهُ لا يَجُورُ اقتداءٌ الراكع بالْمُومئ؛ فَكَدَا البنَاء 

الشرح: 

وقول (ينَاء عَلى اخثتلافهمْ في الاقتداء) تخي أن كل فصل جُوَّرَ الاقتداء فيه 
جُوّرَ نَاء آخر الصّلاة عَلى أُوَهَا هنا وَمّا لا قلا. نم عنْدَ مُحَمَّد: لا يعّدي القَائم 


- 


ا ا 

نفسه. وُوقض بما إِذا اتح الصّحيحٌ التَطوعَ قاعدذا أذى بَعْضّ صّلاته قاعدا ثم با 
لهُ أن يَقُومَ فَقَامَ وَصَلَى الباقي قائمًا جره رضم وَهَذا الأصل المدكول بطي قَتَضى أن 
لا يَجُورُ عَلى قل مُحَمَّد. ا 0" نقذ للقيام لدم قر عل 
فت الشرُوع في الصّلاة همي على ما لعفا له تطرقلة» وأ تحرمة المتَطَوع قَقَد 
الْعَقَدَك للقيّام أَيْضًا لقذرته عَلِيْهِ عنْدَهُ فَجَادَ َاوُهُ عليه لكوْنهمًا مُتَنَا ولي تَحْريَته 2 
(استأئف عَنْدَهُمْ جيم يني العُلماءً لاهن قر فبه خحلاقا على مَا مر من أمه 
جَوَارٌ اقتدَاء ء الراكع بالمومئ. 

(ومن افتَتّحَ التّطوعَ قائما كُمْ أعيًا لا يأس بأن يَتَوَكاً على عصا أو حائط أو 
يقعد)؛ لأن هذا عدن وإن كان الاكاء بغَيرٍ عذر يكره؛ لأنّهُ إساءة في الأدب. وقيل لا 
يكره عند أبي حَنِيفْمَ رَحِمَه اللّه؛ لأنّهُ لوقعد عنده بِغَيرٍ عدر يحون فكدَا لا يكره الائكاء. 
وعندهما يكره؛ لأنّهُ لا يجوز المُعودُ عندهما فيكره الاتكاء (وإن قعد بغيرٍ عدر يكره 
بالاتّفاق) وَتَجِورُ الصلاةٌ عنده ولا تَجِوزُ عندهماء وقد مر في باب التوافل 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَمَْ اقح التَطَوّعَ قَائمًا ثم أغيّم 


م مم0 ا 
يتُكئ: يعني أن مَنْ شَرَعٌ في التّفْل ثُمّ انك قلا يَحلُو ما أن يَكُون بعُذر أو بعيْرهء فإن 
كان عدر كالإغْياء م به (وإن كَانَ عير عُذَرِ) ا الَشَايحُ فيه فقيل 
نه قا في الأدب) ألا ترّى أنه ل يُخَينْ امتطُوعٌ في الابتداء يَبْنَُ وَيْنَ القيّام 
كَمَا ير يَيْنَّ القيّام وَالقعُود (وقيل لا يُكْرَهُ عنْدَ أبي حَنيفة لأَنْهُ لو قَعَدَ جَارَ عنْدَهُ) 
َيُكْرَهُ مَعّ كَوْن الود سُنافيا للقيّام فَالانكَاء الذي لا يُافيه يَجُور ولا يكْرَه (ويكرة 
عنقم لأن التثوة لا يدو عناهما) ميكون الاذكاء الذي هو فرقة ارا مكروما 


بن 
هعاس سس ما 


وول (وَإِنَ قَعَدَ) بَعْدَمَا افمَحَ قَائمًا (بعيْر عُدَرٍ يكْرَهُ بالاثقاق» وَتَجُورُ الصّلاة 
عَنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لا تَجُورُ) وفي كلامه تَسَامُحٌ؛ لأنّ ما لا يَجُورُ لا يُوصّفْ بالكراهة 
وَقَدْ قال يُكْرَهُ بالاتّفاق. 

وكا الاماه تكله الذرها الر بأن اراهن :هذ اكه لذ على ركف قابها 


لم 


2 َعَدَ في الثانيّة ليَقراً لإغيّائه ثم قَام وأكم الثائية قَائما إن هذه الصّلاة جَائرَةٌ مع 
صفة الكراهق وَفيه نطب لأن فَعُوَدَهُ إِذّا كَانَ لاغيّائه هَذَلكَ قعُودٌ بعْذْرء وَالْكَلامُ ليس فيه 
ال تكن أن لذ يكن 4 وهاء د كن إن له وك الاشاف والمتالة كاه ما قال 
بَعْضُ التّارِحين عَلى تقدير أن يَثْْت بالتَقْل أن ذلك مَكْرُوةٌ بالاتّقاق» لا يَجُورُ بإطلاقه 
على مل نكو نهو أول المنتالقة وكذالة قله بالاتقاق يقالن قولة فول هنا لذ فكن 
نكو علد من شر هدو كرلفك وركذا الم إطلفق 211 في باب التّوَافل 
وَيَجُورُ أن يُقَال ذَكْرَ في مَبْسُوط فر الإمثلام وَجَامع أبي الْعين أَنْهُ لو فَعَدَ في التمْل 
ا عَنْدَهُ في الصّحيح؛ أن الابتداءً عَلى هَذَا الوه مَشْرُوعٌ بلا كَرَاهَة) قَالبََاء 
أل أذ شك قناع انين ون شك الالتتلى انترلة في المكسيع يذل عن إل كله 
1 صحيج) فالإطْلاقٌ ههنا وفي اب التوَافْل يحون عَلى الصّحيح. ل 
بالانقاق على غَيْر السّحيح» وَدُن قَوْلهُ بالاثمّاق وَقَعَ سَهُوًا من الكاتب. 

(ومن صلَّى في السفيئتٍ قاعدا من غير عَلَّحٍ أَجِرَأه عند أبي حنيفة رحمه الله 
وَالقيَام أفضّل. وقالاه لا يُجِثُهُ إلا من عُدر) لأنْ القيَام مَعَدُورٌ عليه هلا يرك إلا لعي 
وله أَنْ الغالب فيها دوران الرّأس وهو كَاْتَحَفْق؛ إلا أن القيام أفضل؛ لأنّهُ أبعد عن 


بهت الخلاف وَالخُرُوجٌ أفضل إن أمعنَه؛ لأَنّهُ أَسكَنْ لقلبهء والخلاف في عَيرٍ المَربُوطّجٍ 


لث 


العنايّ شرح الهداينّ 
وَامْرِيُوطٌّ كالشط هُوالصحيح. 

الشرح: 

قال (وَمَن صَلَّى في السّفيئَة قَاعدَا) الْصَلّي في السسفيئة | ما أن يَكُونَ عَاجِرًا عَنْ 
القيّامٍ أَوْ لاء فإ كَانَ عَاجِرًا جَارَ أن ع قاعدًا بالاّماق» ول 1ك قَإِمّا أن 
04 السفيئة رأسيّة أو سَائرَة فْإِنْ كانت رَأسيّة لم تَجْرْ الصّلاة قَاعدًا بالاتقاق» وَإِن 
كَانَتَْ سَائرَةَ جَارَ عنْدَ أبي حَنيمَةَ (والقيَامُ فصل وَقَالا: لا يَجُورُ) 0 العام (لأن 
ايام 00 عَلِيْم) وده عَليِهِ لا يُتْرَكُ (وَلهُ) وَهُوَ وَجْهُ الاسنتحْسّان أن الغالب) 
من حَال راكب السّفيئة (دَوَرَانَ الرّأس) عَنْدَ القيّام وَالعَالب كامتَحَقق. 

ألا ترَى أن نَوْمَ المضْطجع جُعل حَدَنًا لأنّ العالب من حَاله أذ يحرج مله شي 
لرَوَال الاسسْتمساك (إلا أن القيّم أفْضَل لبُعْده عَنْ شْبْهَة الخلاف) ويَنْبَغي أن يَتوَََّ إلى 
القلة كَيْقَمَا دَارَتْ السفيئة سَوَاءِ كَانَت عند ند الفاح أُوْ في خلال الصّلاة لأن التُوَجْه 
رض عنّْدَ د القاذرة. وَهَذَا قَادرٌ وَالخْرُوجُ أَفْضل إن أَمْكَنهُ 0 لقليه والخلاف في 

في ف آنقا ألا لو كانتا رأمية | يم حر الوط فاق وهو الا 

0 (وَالربُوطَة كَالشط) وَقولهُ (هو الصجيح) احترارٌ غ2 قوّل بَعْضْهم فَإنُّ أنِضًا عَلى 
اموي رار لتحي أن جبادهي لك ربك وي تسر بار ول كدر 
5 وَالأْصّحٌ أن الريحَ إن كَانَتْ تُحَرَكُهًا تخرِيكًا سَديدًا فَهِي كَالسَائرَة وإلا هي 
كَاراسيّة . 


ام 


(وقل اغا غود لتتزين مؤت وال ]فكو وإ عخانة لتر من كلد كم 
يقض) وهدًا استحسان والقياس أن لا قضاء عليه إذَا استّوعّب الإغماء وقتَ صلاة كاملا 


لتَحَقّقَ العجز فَأَشْبَهَ الجئُون. وَجهُ الاستحسان أن المدة إذَا طّالت كَثْرت الفوائت 
فَيتَحَرجٌ في الأداء» وإذًا قصرت قلّت فلا حرج؛ والكثيرٌ أن تَزِيدَ على يوم وليلت؛ لأنه 
يَدخُلُ في حَد التُكرار والجنُون كالإغماء: كذ ذكره أَيُو سليمان رحمه الله بخلاف 
التُوم؛ لأنّ امتداده تادر فَيَلحق بالقاصر, كم الزٌيَادَةُ تُعتَبرٌ. من حيث الأوقات عند محمد 
رَحَمَهُ اللّه؛ أن التُكرار يَتَحَفَقَ به وعندهما من حَيث الساعات هُو المَاثُورٌ عن علي وابن 


0 2 صوعر ما و 


عمر رضي الله عنهم. 


ولف 


الجزء الأول 
الشرء ج: 


دا 4 * > مزه يعوا “هيا >ل| باس 00 را 7 0 
(ومن أغمي عليه خمس صلوات أو ذوتها قضىء وَإن رَادَ على ذلك لم يُقض) 
00 و 5 ب 7 ره 0 3 نم ني 2 2 0 2 4« 35 َُ يه 3 2 
وَالقيَامن أن الا يكون عليه القضاء إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة وهو قول 
08 2 م اه م 4 7 م ه إن 0 م َه 5 م٠‏ - 
الشّافعي لتَحَقق العَجْر فأشبّة الحثون (وَحْهُ الاسْتحْسّان) ما رُوي أن عَلَيّا ضيه أغمي 
6 ع هم 0 25 0 42 ل من قر 3 0 0 ّ - 00 58 مره 1 
عليه في أربع صلوات فقضاهنء؛ وعبد الله بن عمّر رضي الله عَنْهِمًا أغمي عليه في 


يام قلمْ يَقَضٍ شَيقاء وَالفقَهُ فيه (أَنْ اده إِذَا طَالت كثرَت القوائت فَنَحَرجٌّ في 
لأا وَإذَا قَصر قُلت قلا حَرَج» وَالكيرُ أن ريد عَلى يم وَلئلة لله يَدْخْلُ في حَد 
الَكرَارِ). 

َقوَهُ (وَانُون كَالإِعْمَاء) جَوَابٌ عَنْ قياس الإعْمَاء عَلى الخنُونَ عَلى رَحْمٍ أن 
الجتُونَ ذا اسْتَغْرَقَ وَقنًا كاملا أسْقَط القضَاءَ وَوَجْهُهُ أن التُونَ كَالإعْمَاء إذَا كَانَ 
كر من يَوْمٍ وَلئلة سقط القَضَاء وإلا فلا (كَذَا دَكَرَهُ بو سْلئِمَان) وَقَدْ نص عليه في 
توادر الصّلاة. 

َقَولَةُ بحلاف الّؤم) مُتعلََ قله وإ كَانَ كر من ذلك لم يَقْض: يَْني أن 
لوم وَإِنْ رَادَ عَلى يَوْم وَليْلة لا يسسْقط القضَاءِ (لأنْ اسَْدَادَمُم إلى هَذَا الحَدّ ادن لا 
عبر به (فالحَ) امد مله (بالقاصر). 


2 4 و 
٠ 2 0 05‏ الى قر مسالا ار 6م 
7 سا 


وقول (نْمَ الريَادَة تعتبِرٌ من حَيّث الأؤقات) قال أَبُو جَعْفر: الريادة تُعتبرُ عنّدَ أبى 


3 
12 
أ 


0 
0 3 
3 


يُوسْف من حَيْث الساعَات» وَهُوَ رِوَاة عَنْ أبي حَنفَة وَعنْدَ مُحَمّد عيرُ من حَيِث 
الصلوات 116 نض القوانت” سنا 8 يملقط عَنْهُ القضاء وإن كاكنا من حَيْك 
السّاعَات أكثرَ من يَوْمٍ وَليْلهء ونم ا الخلاف فيمًا إِذَا أَغْمِي عَليْهِ عنْد 
لفطخوة نم الاق من القع قل الإوال اعد بين كر ينا بز ةن نت 
المنّاعَاتُ قلا قَضَاءً عَليْهِ في قَوْل أبي يُوسُف» وَعَلى قَوْل مُحَمّد يَجِبْ عَلئِهِ القَضَاء 
أن الصّلوّات لم تَزِذ عَلى ححَمْسء وَالَدَكُورُ في الكتاب منْ كَوْنَ الاختلاف بِيْنَ أبي 
حتيفة وأبي يُوسُف وين مُحَمّد هُوَ الَذكُورُ في أصول فَخْرٍ الإلام وَمَبسمُوط شيخ 
الإسثلام (لْحَمّد أن الَكْرَارَيَتَحَفَىْ بهم أ بقَوَات مت صلوات وَهْوَ الْْضِي إلى لخر 
المسنقط للقضاء فَيَكُونَ الاعتبارٌ به. وقَولُهُ (هوَ الَأنُورُ عَنْ عَليَ وَابْنٍ عُسََ) أ الاغتبار 


1 


العنايض شرح الهدايي 
من حَيْث السّاعَاتُ هو الْأَنُور 
باب سجود التلاوة 

قال (سَجِودُ التّلاوَّة في القّرآن أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف؛ وفي الرّعد 
والُحلء وبَنِي إسرايل, وَمَريمْ والأولى في لحي وَالشْرَان والثّملء والم تَنَزِيلٌ وص 
وحم السجدة وَالنّجمء وإِذًا السماءِ انشقّت» واقراً. كذ كتب في مصحف عثمان ذه 
وهو المعتَمَد والسجدة التَّانِيَيُ في الحج للصلاة عندناء وموضع السّجدة في حم السجدة 
عند قوله ( لا يَسَكَمُونَ 4 فِي قول عمَرَ رضي اللَهُ تَعَالى عنهُ وَهُوَ الَحُودُ للاحتيّاط 
والسجدة واجبيٌّ في هذه المواضع على التّالي والسامع) سواء قصد سماع القّرآن أو لم 
يتقصد لقّونه عليه الصلاة والملام: السّجدةٌ على من سما وَعَلَى من قَلاهه' وَهِي 
كلمن إيجاب وهو غير مُقَيّدِ بالقصد (وإِذَا تلا الإمام آيَيَ السجدة سجدها وسجدها 
المأموم معة) لالتزامه متَابِعتَه (وإِذَا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم في الصلاة ولا 
نفد الشراع) ند ابي خنيفة وآبى وسفن وقان ا خسقة جنوه ذا فوقو يآلا شيب 
قد تَمَررَ ولا مانع بخلاف حالتٍ الصلاة؛ لأنّهُ يودي إلى خلاف وضع الإمَامَمٍ أو الثلاوة. 
وَلهُمَا أن المقتديَ مُحجورٌ عن القراءة لنَفَاذ تَصَرّف الإمام عليه؛ وتصرف المحجور لا 
حكم له بخلاف الجِتُب والحائض؛ لأنّهُمًا عن القراءة منهيّان, إلا أَنّهُ لا يَحِبْ على 
الحائض بتلاوتهًا كما لا يحب بسماعهًا؛ لانعدام أهليّةٍ الصلاة؛ بخلاف الجنّب. 

الشرح: 

(بَابْ سُجُود التلاوّة) كان من 2 هذا اتايع أن نتن وتكرف التوودلان 
كلا منْهُمًا سَجْدَة لكن لا كَانَ صلا ريض بعَارض سَمَاوِيّ كَالسَهْوٍ أُكَمَنْهَا 
لَاسبَةَ بها فَأَخرَ سُجُودُ الثّلاوّة ضَرُورَة وَهُوَ منْ قبيل إضَافَة الحكم إلى سَيبه. فإن 
قيل: كان الوَاحبُ أن يقل سُجُودُ الثّلاوَة وَالسّماع لأن الممّاعَ سَبَبْ كالتلاوَة. 
أحيب بِأَنَ التَلاوَةَ نا كَانَتْ سيا للسّمّاع أَيْضًا كَانَ ذكْرُهَا مُشْعَملا عَلى السسّمّاعَ منْ 

2 


وَْه فَاكجُفَيَ به وَشَرْطْها الطَهَارَةٌ من الحَدث وَالخَبّث وَاسْتقيّال القئلة وَسَيْرِ العَورَة: 


٠١ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/85١): غريب» وأحرجه البخاري في سجود القرآن باب‎ 01١ 
تعليقا» بلفظ: (إغا السجدة على من استمعها).‎ 


نلك 


الجزء الأول 
عسل تق ول انا ور ا 5 رورس نلعم دام وس علس لأس اس مسالع . 
وَركنها وضع الحبهة على الأرْضء وَصفتُها الؤجوب عنْدَناء وَمَوَاضْعْهَا مَا ذكرة في 


- عمسم 0 7 و3 0000 سار ه عيبس ه ده 2 م وس م 
الكتّاب أربعة عَشْرَ: في آخر الأعراف» والرغد والتْحل» وبني إسرائيل» ومريم 
1 1 5 07 2 0 َه يه 3 #0 0 000 عرس وير 
والأولى شي الحج والفرقان) والثنمل وام تنزيل» وص) وحم السجدة) والنجم» 
لاي قن ول" ماوع # م ا م علا ود بز 
والالشقاق» وَالعَلقَ. هكذا كتب فى مُصحّف عثمَّان دك وَهُوَ المعْتَّمَدُ. 

وَالشافعي يُوَافقنَا في العَدَد إلا أَنَهُ يَقول: في الحجّ سَّجْدان وَلِيْسَ في ص 


إلى - 
8ع 000 دور 


سَجْدَة. وَمَوْضعٌ السّجْدَة في حم السّجْدة عنْدَ قؤله ب( إن كدر إَِاهُ تَعَبْدُوَ » 
الصف احْترَرَ بقوله وَالمسّجْدَة الثاني في الحَجّ في الصّلاة عنْدئا وَبِقَْله عنْدَ قله 
( وَهُمَ لا يَتعَمُونَ 4 وَيَدَكْرٌ ص عَنْ ممه احتَجّ الشافعي رَحمَهُ الله عَلى أن في 
الح سَجَدَئيْن بحَديث ع بن عَامرٍ طن أن رسُول لله يه قال: «فضّلت الحج 


2 


وَمَدهينا مَرْوِي عَنْ ابن عباس وَابْن ا اللاو في الج هي الأول 
وَلثَئَة سَجْدَةٌ الصّلاةء وَيعَضَدهُ قراهًا بالركوع في قَوْله تعالى « يَتأبهَا الذي 
َامَنُوا أَرَكَعُوأ وَآَسَجِدُوأ 4 [الحج: 77] وكأويل مَا رُوي من قله 6 «قْضّلت 
جتكدت كذرهنا كد كلذو وناك تكد الماد ةوعدل الشافعي عَلى أن 
المسّجْدَةَ في ص سَجْدَةٌ شكْر بمًا روي «أنَهُ يك ئلا في خطيته سُورَةَ ص فَسَرنَ 
النَاسُ: أ تَهيّا اناس للسسّحُودء فقَال: عَلامَ تَسَرّكم إِنَهَا توبة تبي» وَقَدْ قال يل 
«سَّجَدَهَا دَاوْد توبَةَ وكخنْ نَسْجُدُهَا شُكْرَا» فنا هَذَا لا يني كَوَْهًا سَجْدَة تلاوة إذ 
مَا من عبّادَة يأتي بها العَبْدُ إلا وَفيِهًا مَعْتى الشكْر, وقد روي أله سجَدَهَا في 
خطيته هَدَلَ عَلى أَنْهَا سَجْدَةٌ تلاوَة حَيْث قَطَعْ الخطية ها ولع سَلُمَ أله | يلد ف 

َقَدْ رُوِي أن «رَجُلا من الصّحَابَة قال يا رَسُول الله ريت فيمًا يَرَى اناكم 
كان اكب مورة منة فلم التهيت إلى مَوْضع السسّجْدَة سَّجَدَ الدَوَاة وَالقَلمُ فَقَال 


ع وير مز .هي" عل غير 
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يد خن أحق بها من الدّوَاة والقل فامر حتى ليت في مجلسه وسجدها مع 


ان 
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وَقوْلهُ (هُوَ اللَأَحُوذ للاحتيّاط) لأنَهًا إن كانت عَنْدَ الآيّة الثانيّة لم يَجْرْ تَعْجِيلَهَاء 


18 الل سسسب سح العناييَ شرح الهدايصّ 
وَإِنْ كَانَتْ عنْدَ الأولى جَارَ تَأحيرُهَا إلى الآية الثائيّة فَكَانَ فيمًا قلنَا خُرُوجٌ عَنْ العهْدَة 
ين قال والتكة: واس هذا يان نيا دهي الشافعي إلى أن السسَّجْدَة في هذه 
الَوَاضِع سن كا روي أن «رَيد بن نابت قرا سُورة النَجْمٍ يَيْنَ يَديأْ رَسُول الله و فلم 
يَسسْجُد لما ولا سَجَدَ اللي يك لا هَدَلَ عَلى أَنْهَا نَكْنْ وَاجبَةُ. وَقَلنَا: هي وَاجبَةٌ على 
الثَابي وَالمسامع» قَصّدَ سَمَاعَ القرّآن أ 1 يَقَصد نما قيّدَ بهذا أن في بَخْضٍ لفظ 
الآثان النتيكةة عن شن خلس هه وفيه إَِهَاءٌ أن مَنْ لْ يَجْلسْ لا فَليِسَتْ عَليْهِ سَجْدَة 

التليل عَلى وُجُوبها قله 8 «السّجْدة على مَن سَمعَها وَعَلى مَنْ ثلاها» 
وَ«عَلى» كَلمَة إيجَاب (وَهْيَ) أي الحديث (غَيْرُ ميد بالقضد) وَاعَترِض بأَا لو كانت 
1 اكت في نُحُوة العلا و كورهها ونا تدا علج نا اذيك بالإيّاء من راكب 
يَقْدرُ عَلى الرُول. وأحِيب بأن دَاءهَا في ضمُن شء لا يَافي وُجُوبَها في تفسها 
كَالسعي إلى الجمُعة يتَأدَى بالسّغي إلى النّجَارَة» وإنّمَا جار الدَاخل لأن الْتَصُو دَ منْهَا 
إظْهَارُ الخضوع وَالخُشُوع وَدَلكَ يَحْصُلَ بمرة واحدة» وَجَوَارُ ئها بالإمَاء حون قَرَهَا 
راكنا كه أذنها كنات وحم كان تلزنا ع "الذانه: تعاوقة يك هن يه الكحة 
فَكَانَ كَالشُرُوع 9 الدَايّة في التَطوع. 

وَلَوَابُ: عَنْ حَديث زَيْد أن الاحْتجَاج به نما ّ إذَا تبت أله يله 1 يمتجد 
تلك السسّجْدَة حتّى حَرَجَ من الدُنيَا ذا لم تقل يْجُوبهَا على المَور فَيَجُورُ أن يكُون 
سَجَدَهَا في ا 

واعلم 520 النهَايَة قال: جعل هَذَا اللفظ: يعني قَوْلهُ «السجدة عَلى مَن 
سمعهًا» الحديث في سَائر الشسخ من سو طين» و«الأسْرار « وَالُحِيط وشرح الجامع 
الصّغير من ألفاظ الصّحَابَة لا من الحديث. 
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وأقول: ل يكن المصَنْفْ ممَّنْ لم يُطَالعْ الكتب المذكورة» فلولا أنَهُ ثبت عنده 
2 ا ل ا 0007 ك2 7 ١‏ 005 52 ه 5 5 8 1 
كوه حَديتا لما قله حَديثاء فَنّهُ رَحَمه الله أَعْظُم ديائة من أن يتَوَهُمّ به ذلك. قوله 
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(وَإذا ئلا الإمَامُ السَّجْدَة) ظاهرٌ. وَقؤْلهُ (لأن السَبب قد تَقَرّرَ ولا مَانع) وكل ما تَقَرَرَ 
ُفْقَضيه وَانتَمَى مَانعُهُ تَحَقَقَ لا مَحَالةَ إبخلاف حالة الصّلاة) فَإِن للَانعَ مَوْجُودٌ (لأن 


ا 

يودي إلى خلاف م الإمَامّة) إن سّجَدَ التابي أوّلا وَتَابَعَهُ الإمَام اا ب المتبوع 
ابعًا واي مَتبُوعًا (أؤ الثّلاوَة) إن سّجَدَ الإمَامُ أوَلا وَتابَعَهُ التَالي إن التابي إِمَامُ 
57 فيَجب أن َعَم سّجودٌ التَاللي. قال يي للتّالي: كنت إِمَامَنَا لو سّجَدت 
لسّجدكا» فَِنْ قيل: هذه لِيِسَتْ بقملمّة حَاضْرَة لوا أن جك لثامي ذو ن الإمَام 
بالعكس. 
ْ فَاحوّاب أن في ذَلكَ كاف ا وهي مَسَدَة لم يكرا لكوْن ذلك 
مَفَرُوغًا عَنْهُ في عَدَمٍ الجواز (وَهُمَا أن الْفتَديَ مَحْجُورٌ عَنْ القراءة) لأن الَحْجُورَ هُوَ 
الْمستُوعٌ ء عَنْ التّصَرُف عَلَى وجه يَظْهَرُ تقَاذْ ذلك الصف عَليه من جهة غيْره وَالْقنَدِي 
يهذه الصفة ل ملوع عَنْ قرا ارا دمن جه إمَام. 

قال عَلِيه الصّلامٌ وَالسّلام: «من ل إِمَامٌ َقرَاءة الإمام له قراءة» َكل مَنِ 


هُوَّ مَحْجُورٌ لا حُكُمْ لتَصَرُفه وَوُحُوب السَّجْدَة كم تُصرقه الذي هو القرَاءة فلا 
0 (إيخلاف متب والخائض) حَوَابٌ 3 يقال قدي في كؤنه مَمِنُوعًا عَنْ 
القرَاءة خائض وَاخُتٌبء وَالمسَّحْدَةٌ تحب عَلى مَنْ سَمِعَهاء كا على مَنْ تمع ادي" 

وريد الما مَنْهيّانَ عَنْ ) القرّاءة وَالتََصَرُفَاتٌ لمهي عَنْهَا تنْعَقدُ حَكْمهًا 1 
عرف ص املنا أن لنَمْيَّ عَنْ الأفعَال الشرعيّة لا بِعَدّم الْشْرُوعيّة, فإن اخملجَ في 
ذهنك أن القرَاءةَ فل حسّي فَالنهِيُ عله بعَدمٍ للَسْرُوعيّة فَعَليِكِ بتَعرِيرًِا جد مَا 1 
يسَبْق إليْه. الا 

ِنْ قيل: لو كَانَ كَذَلكَ لوَجَبْتْ على الخائض بتلاوتهًا وَسّمَاعهًا لكنّهًا لا 
جب 8 احا بتعا نما | تجبا عَليهَا لالعة عنام أي المكلاة» وَدَلَكَ لأن السجكدة 
1 من ) الصّلاة وا خائض د يلها تالاه َع تقر السبّب قلا تَلرّمُهًَا لد ]ذا 
بخلاف الحجُب فَإِنَ الكلوة كاده و كذلك المتجاة. 


س ص م 


(فتوبتستها فجن كارح المالوو اتويت < هو الصحيح؛ ,؛ لأنّ الحجرّ قَبْتَ في حَقَّهم 
قلا يعدوهم. 

00 

وله (وَلوْ سَمعَهًا رَجُلَ خَارِج الصّلاة سّجَدَهَا) يَعْنِي بالاثفاق. لوق 


3 العنايّ شرح الهداينّ 


رم اه رار 


الصّحيح) احترَارٌ عَنْ قؤل بَعْضهم: ِنهُ على الاعثتلاف لا يَسمْجُدُهَا عِنْدَهُمَا وَيَسْجُدُ 
عنْدَ مُحَمّد. ٠‏ و ابيع ما جر أن ال يست في توم لأ عل الشطر هي 


عر ل © 
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الاقتداء وَهْوَ مُخْنَصُ بها قلا يَعْدُوهَا. وَرْدَ بأن المقتدي | كا أن بكرن اليو أذ لذ 
الأول يَسْتَزِمٌ شُمُول العَدَم وَالثاني بول الوؤجحُوب. والحواب أنه مَحْجُورٌ بِالنّسبَة 
إلى مَنْ وُجدَ في حَقَه عل الحَجر وَغَيرُ مَحْجُور بالنّسيّة إلى مَنْ 30 

(وإن سمعوا وهم فِي الصّلاة سَّجِدةَ مِن رجُلٍ ليس مَعَهُم فِي الصّلاة لم 
يسجِدوهًا في الصلاة)؛ لأثها نيس يصلانيم لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال 
الصلاة (وسجدوها بعدها) لتَحمّق حمق سسبيها (ولو سَجِدُمَا فِي الصّلاة لم يُجِزِِم)؛ ؛ لأنّه 
ناقص لكان التّمِيِ فلا يَتَأَدَى به الكامل. قال (وأَعَادُوها) لتَمَررٍ سَبَيهًا (ولم يُعِيدُوا 
الصلاة)؛ لأن مجر رد السّجدة لا يُنَافي إحرام الصّلاة. وفي التُوَادِرٍ أَنّْهَا تفسد؛ لأنّهم زَادُوا 
فيا ما ليس منها وقيل هو قَولُ محمد َحِمهُ الله 

الشرح: 

إن سَمعُوا وَهُمْ في الصّلاة من رَجْل ليس مَعَهُمْ في الصّلاة ل يَسْجدُوها 
في الصّلاة يا م بصلائيّة, أن سَمَاعَهُم هذه المححده لم م "مال الصّلاة) 


٠ 
إن‎ 


أن أنْعَال الصلا لصّلاة إِما أ تكد ونا ا اضيا ستل وهنا السطتاح جره يراد م 
ذلك» وما ليس بر انال لطن لك كر امنا اموا الك متخدرنها تنما 
لتَحَقْق سا َهْوَ َع من ل ُو وول سجَدُوها في الصلاة ل( شرج 
7 تَفْسُدْ صَلاهُمْ في ظاهر الروَايَق» أمّا عَدَمْ لجاز فَلأَنهُ: أي هَذَا السّجُودَ تاقصٌّ 

كَان اله وَهْوَ مَنعُ تع عَنْ ذخال ما ا لِِسَ م أَفْعَال الصّلاة فيا فَلا يتأتى به 
الكامل وَهي السّجْدة اواج بالسماع مم ليس بمَحْمُورِ» فَإنَ ما وَجَبّ كاملا لا 
يتَأدّى اقصا. وَرُدٌّ بأنّا لا تُسَلُمْ أنهَا وَحَبَتْ تن كاملة. َإِنهَا وَجَبَتْ في وَقْت كَانَ حلط 
غير أَفْعَال الصّلاة بِأَفْعَاهًا حَرَامًا فَكَانَتْ كاعر وَقَتَ : الاصفرار وَجََتْ ناقصّة َتَأدَى 


وَالجوّاب أن الوّقت ت لؤ كان سا ا كان الأمْرٌ كَمَا ذكَرْت» لكَنّهُ لِيْسَ كَذَلِكَ 


بل سَيبهُ مَا ذكينا ولا تعلّقَ لهُ بالوقت (وَأَعَادُوهًا تقر سَببِهًا) رعو 10د كرا وما 


الجزء الأول هق 


عَدَمُ فَسّاد الصّلاة فَاذنَ الفَسَاد نما يَكُونْ بتركها أو بإثيَان تاللتطتهاو ا كوه ونا 
نوا بما يَنْقْضُهًا (لأنَ مُجَرَدَ الستّجْدة لا يُنَافي إِحْرَامَ الصّلاة) لأَنْهَا في ذَاتها من أَفعَال 
الصّلاة () ذَكَرَ (في الَوَادرٍ أَنهَا َفسْدُ لأنَهُمْ رَادُوا فيهًا مَا لِيْسَ منْهّاء وقيل) ما ذكرٌ 
في اللوَادرٍ (هُوَ فول مُحَمّد) وَهُوَ جوَابُ القّاسِء وما ذكرَ ههنا قَولُمَا وَهْوَ جَوَاب 
الاتتيان جاء غك أن وياد ما ذون الكنة ل بيستهاعندهما: 

بنَاءٌ عَلى اعختلافهم في 


وَعَلى قَوله زيَادَةٌ المّجْدَة تُمُسدُمَاء وَهَذَا الاختلاف 
سَجْدَة الشكر ' فَعنْدَ مُحَمِّد المنّجْدَةٌ الواحذةٌ عبَادةٌ مَقَصُودَةٌ وَهَذَا حَكمَ بأن سجْدَة 
الشكر مَسيُوَة فَفْسُّدُ بشروعه في وَاجب قَبْل إِكْمّال فَرْضه. وَعِنْدَ أبي حَنيفةَ وَإِحْدَى 
الروَايتيْن عَنْ أبي أو ا منقوله والكجد الزاضة يله ار كمه :فى كوانها 
رَكْنَا من أرْكَان الصّلاة غَيْرَ مستقلة عبّادة. 

(فإن قرآها الإمام وسمعها رَجُلَ ليس معَهُ في الصلاة فَدَحَل معه يعدما سجدها 
الإمَامُ لم يكن عليه آن يسِجِدَمَ)؛ أنه صارَ مُدرِكًا لها يإدرَاك الرّحَعَةٍ (وإن دَخَل مَعَهُ 
قبل أن يَسجِدَهَا سَجَدها مَعَهُ)؛ لأنّهُ لو لم يسمعها سجدهًا مَعَهُ فَههنا أولى (وإن لم 
يدخل معَهُ سجدها وحدة) لتَحَقّق السبب. 

الشرح: 

(َإِنْ قَرَأَهَا الإمَامُ وَسَمعَهًا رَجُلْ لبْسَ مَعَهُ في الصّلاة فَدَحَل مَعَهُ) فَإِمّا أن 
دَخَل (ِبَعْدَمَا سَّجَدَهَا الإِمَامُ) أَوْ فَبْلهُ فَإِنْ كَانَ الأول ( يَكُنْ عليه أن يَسمْجُدَهَا لاله 
قار ندر كفا أي للسسَّجْدَة (بإدْرَاك تلك الرَكْعَة) وَهَذَا يُشيرُ إلى أَنَهُ لو أَذْرَكَ الإمَامَ 
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في الرّكعة الأخرَى م يَصِر مُدْركا للسجدة فيتْبغي أن يَسْجِدَهًا حارج الصلاة لآنه لما 


ل يُدْركُ الرَكْعَة لم يَكُنْ مُدْركًا للقراءة ولا كا تَعلَقَ بها منْ السسّجْدة. 
قال الإمَامُ العتّابيُ: وَأَشَارَ في بَعْض النْسّخ إلى أَنْهَا تسقط عَنْهُ لأنْهَا صَارَتْ 


م 
هم 
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فإن عليه أن يأ باللكبيرَات و يضر مذركا لما بإذرَاك الرّكْعَة في الركوع. راخف 
2 1 010 7 ع" سا وم 7 8 ا ل 1 هي 2 
بأن الإذرَاكَ الحقيقي مُمْكنٌْ لأن مَا هُوَ من جنسها وَهْوَ تكبير الركوع يوْبى به حالة 
الرّكوع فَألحقَ به تَكْبِيرَاتُ العيد, وَإِذَا كَانَ الإْرَاكُ الحقيقي مُمْكنًا لا يْصّارٌ إلى 
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الإذرَاك الحكمي» بخلاف سَجْدَة الثّلاوَةِ لأنّهُ لِيِسَ من جنْسهًا فلا يُؤتى به في حَالة 
لكوع لتكون حَقيقة الإذْرَاك مُمَكتة فيصِيرٌ إلى الحكمى» وَإن كان الثانى سَّجَدَهَا مَعَهُ 


2 - 


لأنَهُ لو يَسْمَعْهًا بأن َْقَاهًا الإمَامُ سَّجَدَهَا مَعَهُ فهُنَا أؤلى (وَإِنْ لم يَدْحْل مَعَهُ 
سَحََهَا لتقي السب وَهْوَ اللاو مم لس تحجر عَلِ أو الماع من تلاوة 
د 

قبل ينبي أن لا يَسسْجُدَ لأنْ المّحيح أن الثَلاوَةَ هي السبَبُ في حَقَّ السامع 
ا في الصّلاة. فكانك اله صّلائيّة فلا تُقَضَّى خَارِجَهًا وأحيب بهم 1 
الختلفوا قٍِ كن التَلاوَة 7 ش حَقه 7 السّمّاع لماه احتَاطا انان 
نَظَرنا إلى التّلاوَة لا يَلرَمُهُ السَّجْدَة وَإِن نَطَرْنَا إلى السسّماع تَلرَمُُ محَارِج الصّلاة فَأمزنا 
انعا > )سام 

وَل سجدة وجب في الصثلاةٍ م يسجده فيه لم شقض خا الملا باثي 
صلاتييٌ ولها مَزِيّرٌ الصلاة؛ فلا تَتَأَدى بالئّاقص 

الشرح: 

كله (وكل سَجدة وَجَبْتَا في الصلاة قَلمْ يَسْجْدهَا فيها لم تقض حَارِج 
الصّلاة) ضابط كُلَي يَنْسسَحبُ عَلى الفرُوع الدّاحل كته وَدَلِيلُه ما ذَكَرَهٌ بقولة كلها 
ملؤئة» وم الغلاي أن تكون اقلاوه الوضيه ا من أفكال المكاؤة واامرقة الفسلدة 
فَكَانَ وُجُويُهًا كاملا وَمَا وَحَبّ كاملا لا يَتأدّى ناقصًا: وفيه بَحْثْ من أَوُْه: 

الأوّل: ما قيل هَذَا الكل فرط انا اذا سَمعُوا وَهُمْ في الصّلاة ممَّنْ ليس 
مَعَهُمْ في الصّلاة فَإِنها سَجْدَةٌ وَحَبَتْ في الصّلاة ويَسْجُدُوئهَا بَعْدَهَا كما تََدَمَ. 


5 


وَالثاني: ما قيل إن قَوْلهُ فلم يَسْجُدُوهَا فيهًا غَيْرُ مُتَصّوَّر لأَنَهَا تُوَدَى بسَجْدة 
ا ل ا مك كك ع2 2 4 
والفالث: ما قيل ئاء التأنيث تُحْدَفُ فى النَّسَب فَالصّوَابْ صلويّة. 
:2 شماه 1 3 5 32 7 3 2 1 وه 7 3 1 ٠.‏ . 5310 -. ,عه 
وَأحيب عَنْ الأوّل أن تقديرة وكل سَّجْدَة صَلائيّة وَاجبّة في الصّلاة» وفيه نَظَرٌ 
07 0 0 42 241 مر 4 5 8 ا و 0 8 7 3 رت رو 2 2 
لأن قوله وَجَبَتْ في الصلاة إِمّا أن يكون صفة موضحة وما ئمّة ما يُمَيْرْهُ عَنْهَا لأن كل 


م هامن - 3 7 2 5 1 200 3 2 42 د 2 7 ه وروم لم2 
سجدة صلانية واجبة فى الصلاة) أو صفة كاشفة وعاد السوّال ا غيرهما من التأكيد 


الجزء الأول 
وَالَدْح وَالَمَّوَللمَامُ لا يَقتَضيه. 


ًِ 
١ 


ا 


بالصرات أن لال ل دل سَّجْدَة عَنْ تلاوّة وَجَبَتْ في الصّلاة: 
نينس وَعَنْ الثاني بأَنْ سَجْدَةً الثّلاوَة إِنَمَا تتأدَى بسّجْدَة الصّلاة إِذَا َأ آي السسَّجْدَة 
فَسَجَدَ وما إذَا لم يَسْجُدْ عَلى الور حتّى قرأ مقدارَ نلاث آيات وَرَكعَ أو سَّجَدَ 
للصّلاة ينوي بِهًا سَجْدَةَ الثّلاوَة ل يَجُرْ لأنَهَا صرت دَيْنَا عَليْهِ بقوات وَقنهًا فلا تَتَأنَى 
في ضمْن العيْر. ورد أن وقعَها مُوَسّع فَمتَى سّجَدَ كَانَ أدَاء لا قضَاء. 

وأجيب بأنّ ذَلكَ عنْدَ مُحَمّد وفي رويّة عَنْ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف» وفي 
رَوَايّة عَنْ أبي عينه أذ وكوياخل الفؤر لا افراع فكو أذ يكون لمكن تقار 
ذلك وَعَن الثالت بالة خط مسكثمل وهو عند الفقهاء حير من صوات ثادن. 

(وَمَن ثلا سَجدةٌ فلم يَسجِدمًا حَنّى دَخَل في صلاة فأعادها وسجد أجرآته 
السسّجدةٌ عَن الَلاوَتَين)؛ لأ الثاني وى لكَونِها صلاتِيّةَ َاستُتبعَت الأولى. وَفِي التوَادرٍ 
يُسجِد أخرى بعد الفراغ أن لالأولى قوة السبق فَاسِتَويًا. قُلنّاه للتّانيج قُوَهُ اتصال المقصود 
شَتَرَجحَت بها (وإن لاما فَسَجَدَ كُم دَخَل في الصلاة فَتَلاها سَّجَِد لها)؛ لأنّ التّانيَمَ هي 
الْمستَتبِعَيٌ ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى؛ لأنّهُ يودي إلى سبق الحكم على السبب 

الشرح: 

قال (وَمَْ كلا سَّجْدَة فلم يَسْجُدْهَا) هَذَا لييَان التَدَاعُل في سَجْدَة الثّلاوَة أيْ 
رك اذاي سَجْدَة محَارِج الصّلاة (حَتَّى دَحَلٍ في الصّلاة فَأَعَادَهَا) أيْ تلاوة تلك الآية 
ف عتدل تكلن الفكلذة عن مكلين الوه روحم فن العكافة رأجرالة التكنهة) 
اللي حدقا و2 اللاكتن لأن الثابه لكتها متلائة الو اسشيعت الأوى: واف 
النَوَادرِ ا ل الفرّاغ) من الصّلاة لأن الصّلايّة إن كانت أقوَى 
قلاذول أَيضًا قُوَهُ الستبْق فَاسْموَيَا فلا تَكُون إِحْدَاهُما أؤلى بالاسستثباع. 

وَجَوَابُ ظَاهرٍ الروَاية آى الناقه نكة كسار لو لحو كف اتفال 
بالمقصود: أي انْصَالَ اللاو ما هر المتصرة: أن الحكم كو المجرد ترحطن زه 


وموم م إن 


واستتبعت. 


-ه 
٠.‏ 


وقووض أن زاف الاوك اتانيه حلاف مَرْضُوع اتَدَاعْل لأن السابق قَدْ 


يفة 


العنايّ شرح الهداينّ 
لفى و فتك فك يكون لهذا باللاحق. وأحيب بأن السّار فد يكون كا إذا 
كَانَ اللاحق أقَوَى كالسة قَبْل الفريضة: 

وَكَولَهُ (وإن كلاهام يَغني خَارِج الصّلاة (فَسَّجَدَ ثُمّ دَحَل في الصّلاة قَتَلاهًَ) 
أ تلك لآ وجب َل أ يشخ لها لأن لاي مي اتيم كا نا لها لكي 
صَلاييّة أقوَى () إذَا كَانَتْ مُسْئيعَةَ (لا وَبْهَ لِإلخَاقها) أي الستَّجْدَة الْمعُولة (بالأولى) 
أي القلاوّة الأولى لأا إن ألحقت بها و هي تابه لاي اا لَه ملحقة بائلارة 
الثائيّة (وَذْلكَ وي إلى سبق الحم قًٍِ 0 0 أن التدَاخل في هَذْه 0 
0 يجب 0 َانية د الشائية وَإِيّاكَ أن ترد ضَميرٌ رّ إلحاقهًا إلى الثَلاوَة الانية 
كما فعَلهُ بَعْضّ لتنا حينَ 

وَاعْتْرضٌ عَلى الْصكْف بِأَنّهُ فاسدٌ فَتَأمّلء وفيه وهر أن الصّلايّة نما 
تَرَجَحَنْ في الممشألة الأولى بانٌصّال امون وَههنا َع الأول السبق وَالامّصّال 
بالمقصود» وناك كته صَلايّة فقط فى تَسَتتبعهًا. و ينك أن كان غ1 بأن 
الْمصيرٌ إلى الانّصّال إِنّمَا كان على وَجْه الَتَرّل من الف ١‏ ول فَكوْنهًا صلايّة 
م السبق فلا يُسَّاوِيه السيْق ألا ترى أنهُ إذا قَهْقَهَ فيهًا نشُقضّ الو ةقان 0 
وَبالئَظرِ إلى ذلك يتم الدليل. 

(ومن كرر تلاوة سجدة واحدة فِي مجلس واحد أجزأتهة سجد سجدةٌ واحدةٌ: فإن 
قرآها في مجلسه فسجدها تثُمْ ذهب ورَجِعَ فَمَرَأَها سجدها تَانِيبَ وإن لم يكن سجد 
للأولى فعليه السجدتان) فالأصل أن مَبِنَى السجدة على التَدَاخُل دفعا للحرج؛ وهو 
تَدَاخُلٌ فِي السبّب دون الحكم؛ وهذًا أليّق بالعبادات والتَّانِي بِالعمُوبّات وإمكان التَّدَاخُل 
عند اتّحَاد المجلس لكونه جامعاء للمتَمْرّقات فَإِذَا اختلف عاد الحكم إلى الأصل؛ ولا 
يختَلف بِمُجِرّدِ القيام بخلاف الْمخَيّرَةِ؛ لأنَّهُ ذليل الإعراض وهو ال مبطل هُتّالك. 

وَفِي قَسدِيمٍ الثوب يَتَكَررُالوْجُوبُ وي امُنتِل مِن عُصن إلى حصن كَذَلادَ ضِي 
الأصح؛ وكذا في الدياست للاحتياط (ولو تَيَدّل مجلس السامع دون الثّالي يتكرر 
الوجوب)؛ لأن السبب في حَقَّه السماع (وكذا إذا تَبدل مجلس التّالي دُونَ السامع) على 


ةعور 


ما قيل؛ والأصح أَنّهُ لا يتَكَرَرٌ الوجوب على السامع لا قُلنا. 


الجزء الأول رق 


الشرح: 

َال (ومَنْ كَررَ تلاوَة سَجْدة وَاحدة) ذَكَرَ أله وين لشََاعْل وَقَال (الأصئل 
أنهي استّجْدة عَلى التَدَاعْل) يعني في الاسْتحْسّانء والقيّاسٍ أن يجب لكل تلاوة 
سَجْدَة موَاء كان في مجلس واحد 7 / 5 أذ اسه حك الثلاوة وشم 
37 1 وَحَهُ الا ستحسان ما ذَكرَهُ بقوله (دَفعَا للحرب) وَذَلكَ أن الْسْلمِينَ 
يحاون إل تَعْلِيِم القرّآن 5 وَذْلكَ يَحْتَاجٌ إلى اك غالبا فإلرَامُ النَكْرَار كٍِ 
السَّجْدَة يُقْضي إلى الخَرَجٍ لا مَحَلةَ وَالخَرَجُ مَذْفُوعٌ. وَقَدْ صم «أنّ جبريل صَّلوَات 
الله عَلْهِ كَانَ يرل آيةَ المسّجدَة عَلى رَ 7 سول الله ول وير عله عَلْهِ وَكَانَ رسو الله ل 
ل وَاحدة ا لجواز التَدَاعْل دَفْعًا للحرج». 

2 التَّدَاحْلٌ اال 0 في السيية د في الحكم والأليق بالعيّادات الأول 
وَبالعُقُوبَات الثاني» وَذّلكَ لأنْ التَدَاهْلٍ إِذَا كَانَ في الحُكْمٍ دُونَ السب كانت 
الأنتابا انيه على تعثدها انم وخرة السب لوحي للادة بذوذ: الحادة» وف 
ذلك ترك الاختيّاط فيمًا يجب فيه الاختيّاط دنا باشل الأسنيّاب فيهًا ا 
بمنْزلة سب ٠‏ وَاحد 27 عَايْه لي إذا ود فين الحكم 08 اتْحَادُ الجلس. , 37 
العُقَوبَاتٌ ا مما يُحْتَاط فيهًا بل في ذَرئهَا احْتيَاط كل التَمَاعْلُ ذ في الْحَكم 
لكر عد لحم مَعَ وُحُود الّوجب مُعِبَانًا إلى عَفُو الله وكرمه فإنّهُ هُوَ لصوف 
يسبوغ العفو كدان الكرّم) ره ذلك تَظْهَرُ فيمًا 57 آي سَجْدَة في مَكان 
فسَجَها نم ثلاخا فيه هرات فَهُ َي تلك السَمْدة لول أز لاه ل يك 
التَدَاخْلٌ في السب لكَانت اللاو التي 2 النتحدة سيا وحكئة كذ عدم وذلك 9 

وَقولهُ (وَإِمْكَانَ التَدَاحْل) أ الإِمْكَان الشرعي يَيَانْ الدليل الجَمْع وَهُوَ انْحَادُ 
المجلس لكنه جَامعًا للمتَقرّقاتء ألا ترَى إلى شَطْرَيْ العقد يَجْمَعُهُمَا الَجْلسُ وَإِن 
تََرَهَا بالأقوال» فَإِذَا الف عَادَ الحكُم إلى أصله وَهُوَ وُجُوبُْ كرا لعَدَمٍ اججامع. 

إن قيل: ًا َال القايع | يَجْمَْ ين لآيات في مَخْلسٍ واحد كمَا حم ين 
اكرات فيه؟ قَلنَا لعَدَم الحرّج» إن آيات السَجْدة 0 وَالعالب عَدَمْ تلاوة ة الجمع 


ص م 


لبلب حت | لعفا يق شر الهدافة 
في ا واحد) بخلاف التُكرّار 3 والتكم فاه ليس كك بمَحصور وبق في مَجَلْسِ 


55 لم م قلاف املس الما يكون بالدكاي هن يعدا 

قال ك3 7 12123073 
مَشَى خطوئيْنِ أو ثَلانَا فَهُوَ قَرِيبٌ وَإِنْ كَانَ أكثرَ من ذَلكَ فَهُوَ بَعِيدٌ وَلا يَخْتَلفْ 
بمُجَرّد القيّام؛ لَه مُسْتَحْسَنُ في الإنْيّانَ بالسسّجْدَة أن الخرُورَ الوارة 8 القرآن 10 
من القيّام» بخلاف المحيرّة فَإِن خَّارَهَا 007 بمُجَرّد القيّام لكونه ليل الإعْراض» فإن 
اخ ائمٌ يََعْدُ لكَْن القعُود أَجْمَعَ للرأي» فَإِذَا قَامَتْ دل عَلى الإغْرَاض» 
يار يطل بالإطراضٍ صَرِيًا وَدَلالة (وَفي تسنديّة الوب يتكَررُ الؤُوب) وَكَلامهُ 
رع 

وَقال صاحب النْهَايْة: وَهَذَا اللفط ‏ ني قَوْلهُ (وَفي لتقل ص عن إلى غصن 
كذلك في ا وَكَذَلك في الدَيّاسّة) 1 على أن اختللاف المشَايخَ ذ في التتقل من 

غصن إلى عُْصْنِ وفي الدّياسّة لا في نُسديّة الُؤب نه قَطعهًا بالخواب من غير ردك 
شي 2 الثاني د الأْصّح ولس ا از أن كر وله في 0 55 
بالمسألتينٍ جَمِيعًاء كو للاحتيّاط أن كود وه الأصّحّ ذ في الصُوّر الثلا 
0 5 

وكا أهُ بالنَر إلى انحَاد العَمّل وَانْحَاد امم الَجْلسٍ لا يَعبَدَلَ الَجْلسُ فلا 
يكَكَرّرُ الؤوب» وَبالنَظر إلى اعثتلاف حَقيقة الْكَان اورف تان بالدَكْرَارِ 
للاختيّاط. وََوْلهُ (إذا تَبَدَلَ مَجْلسُ اقابي) وَاضحٌ 

1 (عَلى ما قيل) يَعْني به قل فخثر الإسللام أن مَجْلسَ الثّالي إِذَا تَكَرْرَ دُونَ 
مَجْلسٍ السامع بِتَكَررِ الوؤْجُوب على السّامع لأَنْ الحَكْمَّ مُضَافٌ إلى سَببهء وَكانْهُ امار 
1 اللاو ونث مُ أنّهُ لا يتَكَررُ الوّحُوبْ عَلى السامع لا قلنَ) يَعنِي أن 
السيتن في حَقه السَّمّاعٌ وكان مُجلسه متحدًا وهو ول الإسِيجَابِي) قيل وَعَليَه 
الفتوّى. 

(وَمَنْ أَرَادَ السُجُود كير و يَرْفعْ يديه وَسَجَدَ ثم م كير وَرَفَمَ رأسّة) اغتبارًا 


اس لس عازه 


بِسَّجْدَة الصّلاة وَهُوَ الإوعا قن ان تشرو راسي اللاتعال علة ارول كيه علد ولا 


1 


الجزء الأول 

0 2 ار ع صم وس 0 ع م خوك ع ا دع 8 

سلام)؟ أن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحربة وهي منعدمة . 
الشرح: 


عزو“ 21 مل عد # نو" مل امرةاد " لموة واوا ضيعة ا ”لام ع مر كداز وما م» 
(وَمَنَ أَرَادَ السجود كبر وم يرفع يَدَيِهِ وَسَجَِدَ ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا 


بسَجْدَة الصّلاة) وفي قَوْله اعْتَارًا بسَجْدَة الصّلاة إِشَارَة إلى أن الَكُبيرَ فيهًا سن كما 
في الْشيّه به وَكَولُهُ وَل يَرْقَمْ يدَيْهِ احْترَارٌ عَنْ قَول الثتافعي فَإِنّ صفتَهًا عنْدَهُ أن يرع 
3 7 2 7 2 10000 ع لوسكلا و 1 0 7 
يديه ناويا نم يكبر للسجود ولا يرفع يَذَيْهِ نم يكبر للرفع وَيِسَّلم ول يَذكر مَاذا يقول 
. 0 8 00 وه ل > سير 7 م تن وجوت ال ار ٍ داك م" 
فى سجوده فقيل: يقرا فيها «سبحان رَبِنًا إن كان وعد ربنا لفعولا» وَالأصح أن 
رو ل ا 0 وح ل الها فكو قورف و او وم ا رك 5عهر 
تقول فيهًا ما يَقول في سَّجْدَة الصّلاة» وإن لم يك شيا لم يَضْرَهُ لأَنْهَا لا تكون أقوَى 
1 5 0 3 و 1 03 د مب 
من سَّجَدَة الصلاة» ولو لم يذكر فيها شيئا جَارَ فكذلك هذه. 
َ 06 قد ره 3 ع 0 ٠.‏ 6 ل ان 
وقوله (ولا مشهد عليه ولا سّلام) تفي لقول بعض أصحاب الشافعي الذين م 
رك ٠.‏ 07 3 عا ل ا ع" مد ع 2 00 ع ماهد مقع امن هن ام 
يَأَحْذُوا بقوله وَقَالُوا إن فيهًا تَشَهدَا وَسَّلامًا. وَكَوْلَهُ (لأن ذلك) أي التّشَهُدَ وَالسّلام 
ع 0 2 أو حون احم ماد ره و 2 
(للتحلل وهو يستدعي سبق التحرعة وهي معدومة). 
ا د 27 باسك ا عن ام قز 6 و 2 ءِ 2 
تي قارية 007 مويق 4« دمر ابد 00 قا وها بق لاق 8 لصي اميه 32 3 
بأنَهُ لِيِسَ كل تكبير للنَّحْرمَة ألا تَرَى تكبيرَ السسّجُود فإنهُ ليْسَ للتحرَة وَهَذه السّحدة 
كا عرية سيتةة الملاة مسن فيه الك للمشابهة: 


قال (ويكره أن يقرا السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آيَنَ السجدة))؛ لأنه يشبه 


0 


0 


و ع ما 


الاستنكاف عنها (ولا باس بأن يقرا آيَنَ السّجدة وَيدَعَ ما سوَاها) لأنّهُ مبَادرةٌ إليها. 

قال مُحَمَدَ رَحِمَهُ الله آحَبُ إل أن يقرا فبلا آي أو يتين دَهمًا لوهم التفطيل 
وَاستّحستُوا إخفاءها شَمْقَنّ على السامعين. 

الشرح: 

وَقولَهُ (لأنْهُ يُسْبْهُ الاستئكاف) يَْنى أن الامْتْكّاف حَرَامٌ لأنَهُ كف فَيَكُونَ ما 
يُشبِههُ مَكْرُوهًا. وقَولهُ (شفقَة عَلِى السامعين) قَال فى المحيط: إِنْ كَانَ الثالي وَحْدَهُ 
يرا كنف ناء من جور وإحماءة وإن كان من اجماعة قال:مشابخنا: إن كان القزم 
مُتَأهبِينَ للسّجُود وَيْقَعْ في قلبه الك لذ يق عَليْهِمْ أدَاء المسّجْدة ينغي أن يراه 
جَهْرًا حَنّى يَممْجُدَ القَومُ مَعَهُ أن في هَذَا حَنَا هُمْ عَلى الطَّاعَة وَإِنْ كَانُوا مُحْدئِينَ أو 


ف 


العناين شرح الهدايةّ 


م ومماي ملشقه 


في ليه أ يش علِِمْ أداء المسّجدة ينبي أن يَعْرَأَهَا في كفّسه ولا يَجْهرَ تحَرَرًا 
/ رك ثيم ملم وَذَلكَ مَنْدُوبُ ليه وَاللّهُ أغلم. 
باب صلاة السّفْر 

السفر انّذي يَتَغَيّرٌ به الأحكام أن يَقصد الإنسان مسيرَة ثَلاتَتِ أَيّامٍ ولياليها سير 
الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «يمسح الْمقيم كمال يوم وليل 
وَامُسَافِرٌ مَلامَنَ أيَامِ وَليَاليهَا ' عم بالرُخصّةٍ الجنس. ومن ضَرُورَتَه مُمُومُ التّمَدِيرٍ 
وقدر أَبُو يُوسْف رَحمه اللّهُ بيُومَّين وأكثّر اليُوم الئالث» والشافعي بِيُوم وليليٍ في قول» 
وَكفى بالسنَّدٍ حجن عليهما (والسيرٌ المذكور هو الوسط) وعن أَبِي 5 اللّهُ 
التَّمَدِيرٌ بامراحل وَهُوَّ قَرِيبَ من الأول ولا مُعتَبرَ بالفراسخ هُوَ الصّحيح (ولا يُعتَبَرُ 
اررق نع كاذ 2 عد ب اعد فى اليك ان لير في الع مها ببق يقار 

الشرح: 

(بَابُ صّلاة المسَافر) لا كَانَ السمَرُ من العَوَارض المكتْسيّة اسّب أن يُذَكْرَ مَعَ 
سَجْدَة التّلاوَة أن التَلاوَة أيِضًا كذلك. وَيُوَحْرُ عَنْهًا لأَنَهًا عبَادة ذُوَهُ. وَالسَّمرٌ في 
اللة: قط المسّاقة وَلبسن يمراد هُنَاء بل بل اراد قَطعّ اص 1 أن تَعيْرَ ب به الأحَكامُ 
فده بذلك. 

وَذَكَرَ القَصْدَ وَهُوَ الإرَادةٌ الحَادنة المقارَة لا عَرَمَ لأنهُ لو طَّافَ جَمِيعَ العَالم بلا 
قَصد سَيْرٍ ثلاثة أَيّامٍ لا يَصيرٌ مُسَافَا 0 وم يُظْهِرْ ذلك بالفغل فَكَذَلكَه وَكَانَ 
ا في في غير الأحْكام اجْتماعْهُمًا. 

إن قيل: الإقَامَهَ تبت بلج قله كما ال النكثروَهد هذة م يَكُنْ كَذَلكَ. 


4 
و 


أحيب بأن لسر فثل؛ وَمُجَرَدُ القضّد لا يُكفي فيه) وَالإقَامّة مة ترك وهو ل 
يمُجَردهَاء وَسَبْجيء نُظيرهُ في ياب الرَكَاة في العَيّد للحلامة 0 يكن لمجارة 
وَعَكْسه إن ضَاء الله تعال: وَالأَحْكامُ التي تتغِيرُ بالسَمَرٍ مي قَصرٌ الصّلاة وَإبَاحَة الفطر 


وامْداة 3 ة المح إلى عَلامة ا نام 0 ووب اجُمُعة وَالعِيدِينِ ة حرم 


اما 0 


.)١85/5؟( أخحرجه عبد الرزاق ف مصنفه (4715)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


يفف 


الجزء الأول 
لوج عَلى الحرة بعر مَخَْم. 

َِنْ قيل: فَكَمَا أَنْ القَضْدَ لا بُدَ مه لير فَكَذَلكَ مُجَاوَرَة ييُوت المصرٍ وَل 
كر أجيب بل بصّدد يان تغريف السمَرٍ وما كم من روط كفيره وَسذْكرة. 

وَقَولهُ (سيْرَ الإبل) بالنصْب بَدَلٌ من قله مَسيرَة ثَلانّة يام وكَوْلَهُ عَم الرّخخصة 
الجنس) ومن ضَرورته عَمُومُ م التُقدِير كناك أن للق واللام في قله وَالْسَافرٌ للجئس 
عَدمٍ مَعْهُود فون الّخْصّة وَهُوَ للَمنْمُ عَانّا ؛ بانسب إلى مَا مَنْ هُوَ من هَذَا الجنس» 
وَذْلكَ يَسْعَلزِم أ أيَكُونَ افد" ثَلامة َم ينا عَاًا بالسبة إلى ذلك وإلا لكان تقيضة 
صّادقا وَهْوَ بَعْضْ مَنْ هُوَ مُسَافرٌ لا عات َه نام وَيَاليهَاء وَيَلرَمُ الكذب المحَالُ 
عَلى التّارٍع إن كائظة دده حَبرِيّة مَعْنَى مَعْنّى أَيْضَاء . عَدَمُ الامتثال أَمْره إن كَانَتْ 
ليه مغن وَدَلكَ لا يَجُوُ. 

وَاغتُرض يوَجْهيْنٍ: أَحَدُهُمَا: أن هَذَا نما َلرَمُ أن لو كَانَ انه ام ظَرا ليْسح 
]ل يوذ أن يحون را لقول والْساو: حلى يحون اولسار ان م 
يَمْسَم وتنخصيص الشّيء بالذكر لا يَدُلُ عَلى في مَا عَدَاهُ فيَجُورُ أن يَكُون الْسَافر 
يَوْمًا وله أو أقل يَمْسَحُ بدليل آخرَ َهُوَ ما رُوِي عَنْ ابن عماس رَضِي الله لهم أن 
الي يي قال :ديا أهل مَكَةَ لا كه قروا في أقل من أرتعة بد من مك إلى عُسسفان». 

والثاني: ألْهُ ممْرُوكُ الظَاهر لأَنْ ظاهرَُ يَقْضِي استيقاء مده ثَلانّة يام وَليَاليهاء 
وَذَلكَ ليْسَ بشررط بالاتفاق. كواب 2 الأول أن روي الحديث عَبْدُ الوهّاب بن 
مُجَاهد وَهُوَ ضَعيفٌ عند الثّقلة جدًا حَنَّى كان 0 5 فبّقي لعل 


امح للشسافر يَؤَْا ليللا بلا لي سلما لكن لا يَُور أذ يكُونَ تدطة كيم 
ظَْفًا للمسَافرٍ ولا لكان في قؤله يَمْسَحُ م اقيم يَوْمَا وَليْلة كَذَلِكَ نكاد حكُمْ اتيم 
وَالْسَافرٍ في مد المح وَاحدًا في بعض الصّوّر» ري ذلك التُّويَة ْيْنَ حُكُمٍ الرّاحة 
وَالْشَقَة وَهُوَّ حلاف مُوضوع الشرع. وَعَنْ الثاني بأن التُرُول لأجل الاصراع مدن 
الس في حق ميل مده السّمر تَيُسيرَاء وَقَد روي عَنْ أبي يوسف وَهُوَ رولية الْعَلَى 
عَنْهُ ييَوْمَيْن وَأكثْر اليم الثالث» لأن الإلْسَانَ قَدْ يُسَافرٌ مَسيرَةَ ثُلانة أنام يحل الك 
يلْْ قبل القت بسماعة الاي بذَلكَ (والششّافعي قَدَرَهُ في قَؤل بِيَوْمٍ وَليلة) وَربمَا 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 


ستل عَلى ذَلكَ بحَديث عَبْد الوَمّاب (وَكفَى بالسنّة) - مَا رَوَيْنَا (حُجّة عَليْهِمَ) 


2 


وله (وهو ريب من الأول أي لتقَديرٌ بثلاث مراحل قَرِيبٌ ؟ إلى التَقدِير بثلاثة يام 

لكا في لسبْرٍ في ذلك كل يم مَل خصوصًا في فصر نم السَئّة وكَول ل 
الصّحيح) احَترَارٌ عَنْ قؤل عَامَّة الْشَايخْ فإِنّهُمْ قَدَرُوهَا الغراسخ. 0 | فقَال 
بَعْضَهُم أحَدُ وعشرون فَرْسحَاء وَقَال ون ُمَانيَة عَشْرَ وَآخرُون حَمْسَة عَشْر 

وَكَولَه (وَلا يُعتَبرُ السيرٌ في الماء) , نشي إِذَا كان لَوْضِعٍ طريقان: : أَحَدُهُمًا هُمًا في الماء 
ع اام رواة ارا كانت اليد هَاديّة: أي مَُوَسْطَة والثاني في البَر يُقَطَعْ 
يوم أو يَوْمَيْنِ لا يُعْتبَرُ أَحَدُهُمًا بالآخر فإن ذَهَبْ إلى طريق الَاء قَصّرَ وَإِنْ ذَهَب إلى 
طريق الى اك ولو لمكي ال 5 (وَإنمَا لع في الْبَْحْرِ مَا يلبق بحاله) يُعتَير يَعتَبرٌ 
السَيرٌ فيه بثلاثة يام وَليَلهًا بَعَْدَ أن كانت ليخ مستي لا اكه ولا َي كما في 
الحجبّل فا فَإنَّهُ 0 د لانّة يام ولياليها في السيّر فيه وَإن كانت تلك السَاقَةَ في السّهل 
30 0 

قال (وَفَرضٌالسَافِرٍ فِي الربَامِيَةٍ رحمتَانٍ لا يَزِيدُ عليهم) وال الشافِي رَحِمَه 
اللّهُ فرضه الأربع والقصرٌ رخصدٌّ اعتبارا بالصّوم. ولنَا أَنّ الشفع الثاني لا يُقضى ولا 
يُوْكَمُ على تركه؛ وهذًا آيَمّ النّافْلةٍ بخلاف الصوم؛ لأنّهُ يُقضى (وإن صَلَّى أربعا وقَعد ضِي 
التّانِيّجَ قدر التُشهد أجزآته الأوليان عن الفرض والأخريَات له تافلةٌ) اعتبّارًا بالمجر, 
ويصير مسيئًا لتآخير السلا م (وإن لم يَقعد في التَانِيَةٍ قَدرَهًا بطّلت)؛ لاختلاط التَّافلي 
بها قبل إكمال أركانها. 

الشرح: 

ال (وَمَْضن 0 3 0 0 القَصْ* مر في حَ 0 1 إسْقَاط 


ره ع 00 


00 قال ء هذه رُخخصة شعت ار َي يها حَمَا في المام 7 أن 5 


الثاني لا يُقَضَى ولا يُوْنمُ على تركه و آية الثّافلة) وَهُوَ ظَاهرٌ. وَقَوْلهُ (بخلاف 
الصؤم) جَوَابُ عن قياس الخصلم ب بأن الصّومٌ يُقَضَّى: يعني أن ترك الششّيء بلا يدل ولا 


حرف 


الجزء الأول 
2 مد م فوا نوم ا 11 “دام دض هق اقانق اند نض م فا را ل 121 يق اق ود ا و 1 او 
نم عَلامَة كونه تافلة» وما ذكرثم ثرك بِيَدَل وَهُوَ القضاء فلا يرد علياء وفيه بحث من 


تحييه :اهنا أن نهنا امن في مَُابَلة النَصٌ لأن اللّهَ تعالى قال « فَلَيِسَ علي 


جاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ أآلصّلَؤة 4 [النساء: ]٠١١‏ وَلفظٌ لا جُنَاحَ يُذَكَرُ للإباحة دُونَ 
الكو لان :اشر عل بنماة طتاقة والمتستكق "كله باطيار في التبول- وومة 


والثاني أن الققيرَ لو لم يَحْجّ ليْسَ عَايِهِ قضّاء وَلا نم وَإذَا حَيّ كان فَرْضًا فلم يكن مَا 
ذكرثم آيةَ النافلة. 

وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن النّصّ مُسْمَرَكُ الإلرَام أمّا الآية فلأن الله تعالى قال: 

2 5 3 7 - 0 5 م ع 9 2 0 م رس ره داس هه 0 إن 

١«‏ أن تقصروأ مِنَ الصّلؤة إن خفتم 4 عَلقَ القصرّ بالخوفء وهو ليس بشرط لقصر 
5 3 ,2 سبي قاس 1 200 

ذّات الصّلاة بالاتّقاق» ولا بد من إِعْمَاله فَكَانَ مُتَعَلقَا بقصر الأؤْصّاف من ترْك القيًا 

ل ا م وة 


م 
 .‏ ور 


إلى القعٌود أَوْ ترك الركوع وَالسّجُود إلى الإمَاء لحَوْف من عَدُوٌ أو غَيْرِه وَعِنْدكا قر 
الأوؤْصّاف عند الخوف مُبَاحٌ لا واحب. 
20 و عه 7 0 سه اوس 7 2 ه 3 امم و 3 
وَأمّا الحديث فلأن التَصَدَّقَ بما لا يَحتَمل انَمْلِيكَ من غير مُفتَرَض الطاعة 


كَالعَتَاق والطّلاق والقصاص إسْقاط مَحْضُ لا يَرْئَدُ بالرّدٌ فلأن يكون من مُمئَرَض الطاعة 
أؤْلى وَعَنْ الثاني بأنهُ لا أئى مَك صَارَ مُسْتَطيعًا فيفترَض عَليه وينم بتركه كالأغنياء. 
م 8 2 بير 0 ٍِ 7 م 


ماق الف ل امام بل ا صمم وهنم ا سرك مكلة م قسيمر ره هه 5 
وقوله (وإن صلى أربّعا) ظاهر. وقوله (وإن لم يقعد قدرها) أي قدر قعدة 


2ش 0 ٠‏ ل ري 0 0 00007 2 ع ع 07 م 2 0 
التَشَهّد (بَطلت) صلانهُ (لاختلاط النّافلة بهًا قَبْل إكمّال أَرْكَانهًَا) لأن المَعْدَة الأحيرة 
ركنٌ وَقَد تَرَكَهًا قَبْل احْتيّاجٍ صّلاة المسَافرٍ إلى القرّاءة كَاحْتيَاجهَا إلى المَعْدَةَء فَإِدَا لم 
0 له 2 9 4 اه 0 م22 0 10 ٠‏ رار عار سم 
يقرأ في الركعتين وَقامَ إلى الثالثة وتوى الإقامّة وقرا الأخريين جَارّت صلائه عندهما 
ل ا او ا الي ا م ا ا 

خلافا للْحَمَّد فَكَبْف تَبْطل بِتَرْك القَعْدة؟ وأجيب بأن كَلامَنَا فيمًا إذا لم يَقَعْدْ في الأولى 
6 6 مله ّ 38 04 2 درو 0 7 و يات 00 58 م : 
كم زعا من غير يه الإقاقة يكو فيه علاط الثافل لض فيل كمال 

وَفيمًا ذَكَيممْ ليْسَ كَذَلِكَ فَإنّهُ إذَا وى الإقَامَةَ صَارَ فَرْضهُ أَرْبَعًا وَصَارَتْ قراءئه 
5 ا 000 2 0 2000 ءّ . يه م .,» سا ماس عر 3 ه. 
في الأخريين قراءة في الأدايتة والفعدة الأولى ل بق فرضا وإنما يَسِيرٌ مُسَافرًا فصر 
الصّلاة إِذَا فَارَقَ يُبُوتَ المصر من الخَانب الذي يحرج منْهُ وإن كان في غَيّْره من 


ابثراتي اولك الأن 'الكد تهنذ الإقاكة الك ل دقان ريق "تلن دة د رميذة 


2 ساس ام 


وحكية الإقامّة َع الإنمَام 1 تعلق بِهدَا مضع تَعَلقَ حُكُم| لسفر بالمجَاوَرَة 6 


فرت 


العنايي شرح الهدابي 

(وإِذَا ارق المسافر بيُوت المصرٍ صلَّى رَحعتين)؛ أن الإقَامَمَ تَتَعلّقَ بِدَخُولها 
فيتَعلّقَ السَفرٌ بِالخُرُوج عنها. وفِيه الأكَرٌ عن علي رضي اللَّهُ عنهُ؛ لوجاوزنًا هَدَا الخُصّ 
لقصرنا (ولا يرال على حكم السَفْرٍ حتَّى ينوي الإقَامَرَ في بلدَة أو قَريّةٍ حَمِسَنَ عشر 
يوما أوأكثر؛ وإن توى أقل من ذلك قصر)؛ لأنّهُ لا بد من اعتبَارٍ مُدَةٍ لأن السفر يُجَامِعَهُ 
لبت هَقََرِنَاهَا بمُدةِ الطهر؛ أنْهُمَا مئان مُوجبَتَانِ وهو مَهُورٌ عن ابن عَبّاسٍ وابن 
عمر رضي اللّهُ عنهم, وَالأكَرٌ في مثله كَالحَبَرِ وَالتّقِييد بالبلدة والفَريّجَ يُشِيرٌ إلى أَنّهُ 
لا تصح يي الإقامَجٍ فِي المَارَةَ وَهُوَ الظاهر. 

الشرح: 

(وفبه الأثْرُ عَنْ عَليَ ه) رُوِي أَنَهُ حرج من المصر يُرِيدُ السمَرَ فَحَانَ وَقْتْ 
الصّلاة فَأَنمَّاه نَم نَظَرَ إلى حص أُمَامَهُ وَقَال (لوْ جَاوَرْمًا هَذَا الخْصّ لقَصَرئا) والخص: 
ينس من قَصّب. وَاْتلفوا في قَدْرِ الالفصّال من المصضرٍ فَقَال الإمَامُ التُمُراشي: الأشية 
نون قَدْرٌ علوَة. وَاغبُرضَ بأن صَّلاة اجمُعَة وَالعيدَيْنِ يَجُورُإِقَامتهَا في هَذَا المقدَار 
من لمر وَهي لا تام إلا في المصرء فَإِن كَانَ هَذَا الَوْضعٌ من المصر فَكيْفَ جَارَ 
تعن وإ :1 يك امل كن جازظا هده المكلاة تنا واجيب أن شاء العا كما 
يُلحَقُ فيمًا كَانَ من حَوَائج أَهله وَقَصْرٌ الصّلاة لِيْسَ منْهًا (وَلا يَرَالُ على حُكْمٍ السّمر 


م 
. 0 


حَنَّى يَنوِي الإقامَة في بَلدة أ قَريّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا) وقَولهُ (أو أكتر) زائدٌ (وإن توَى 
كَل من ذَلكَ قَصرَ) عنّدا. 

وَقال الشافعي في قَؤْل: إِذ كوى إِقَامَةَ أَربَعة ليام صَارَ مُقيمّاء وَفي قَوْل آخرَ 
صّارَ مُقيمًا إن ل ينو وَاحْتَجّ للأوّل بقؤله تعَالى < وَإِذَا صَرَئمٌ فى الأزض فَليِسَ 
عل جاح أن فصوا ون لص علنَالفمل لعزب في الأرضيء ومن وى 
الإقامَة ققد ترك العتب» والمعلوه بالتترْط مَعْدُومٌ عند عَدَمم إلا كاعر كنا مذ دون ذلك 
بدليل الإجمّاع, وللثاني بقل عُنْمَانَ 5ه: مَنْ أَقَام أربعًا أكمّ ول يَذَكْ اليد ويس 
بصّحيح لأنَ ترك الصرب يَحْصُل بمّة نان يام أيْضًا. 

وَالإِجْمَاعٌ على عَدَمٍ جَوَازِهًا في الأربعة كَالإِجْمَاعَ عَلى ما ذُوَهَاء ذَكَرَهُ 
الطْحَاوِي. وَقَدْ رُوي عَنْ عُثْمَانَ خلاف ذَلكَ أَيْضًا فلا يَكُونُ حُجَّة. وَلنَا ما ذكرَ أله 


فرق 


لات 
لا بذ بد من 0 مُدَة أن الله يجامعه الث لقا بِمُدَة الطهر يم مُدَنَان 
مُوجبتَان» فَإِن مُدَة ار يُوجبُ إِعَادَةَ مَا سَقَطَ ا ميض وَالإقَامَة ُوجبُ إِعَادَةَ ما 
نع لخر كا نر ان مده الطَهرٍ بِحَسْسَةَ عَشَرَ 0 وما فَكَذَلكَ يقد أذلى مد 
الإقامّة» هذا 0 أذني مد الحيِضٍ وَالسّفر بثلاث نام ها قطن ووه 1 
التّقَدِير ِمَدَّة الطور اد 

رَوَى مُجَاهدٌ عَنْ ابن عباس وَابِنٍ 
وَفي عَرْمِك أن به قيمّ بها حَمْسَة عَشْرَ يَوْمًا فَأكْمل الضّلاة وَإِنْ كنت لا ئَدْرِي مَنَى 
تع واف اف ولأ في امه مز لد رات السشّرْعيّة كَاخَبَرِ الَروِي عَنْ رَسُول الله ول 
أن العقل لا يهتدي إلى ذلك وَحَاشَاهُمْ عن عَنْ الُحرّاف فَكَانَ َوْلهُمْ مُعْتَمِدًا ع 

لا يُقَالَ كَلامُهُ متَنَاقضٌ لأنّهُ اغتَبَرَهَا أوّلا بِمُدَة الطّهْر ووأ نه در كال 
(والأثر في مثله) يَعْنِي ما لا يُحْقَلَ من الْْقَدّرَات لض أن ذلك إظْهَاءُ مَعْنّى بَعْدَ 
تبُوت أضْله بالأثر لا أن : يت ذلك بالرّأي لآل لا مَدْعَل لهُ فيه 


2 2 000 


عمر هما قَالا: إِذَا دخلت لد وات مُسَافرٌ 


1 اك ع 2 و 5 

كول (وَهْرَ الظاهر) أي اله من الروَاية اختراقٌ ل 

ل و ملت ع جو حا ال مل الا وي 1 55 راف 1 امارد عدو ات اساء 

الرّعَاةَ إذا تَزَلوا مَوْضِعًَا كثير الكل وَالاء كوا الإقامّة حَمْسَة عَشَرَ يَوْمّا والكلا 
َالَء يَكِْيهمْ لتلك المدة ة صارُوا مُقيمِينَ) وَكَدَك أل 00 


ا 
2 


وَقَالُوا: مّة الإقامة في المقازّة ِنّمَا لا صم إِذَا سار لا يام بييّة السفرء فأما 
ل ذلك تتح لأن سفرك يب 0 ا حر 0 


22 2 
ا 


الإسثلام في أُصُوله ذ في العَوَارضٍ 
(ولودخل 57 يَنومَدَّة الإقامتٍ حتّى بقي 
على ذَلكَ سنين قصر)؛ لأنْ ابن عُمَرَ ام بأذربِيجَانَ سِدَّرَ أشهر وكان يَقصر. وعن 
الشرح: 
1 شره مه 2 جنوي قو عقت را 0 و عع يه 9 لو 1 
وَقوْلهُ (وَلوْ دَحَلٍ مصرا) وَاضحٌ وَأذْرَييجَان صّحَحّ يفنح الهمُرّة والراء وسكون 


زفرة 


العنايج شرح الهدايت 
الال الْمْجَمَة. وكول (وَعَنْ جمَاعَة من الصحَابة مكل كم روي عَنْ سَعْد بن أبي 


0 2 


وَقاصٍ أنْهُ أقَام بقريّة من قرَى 0-7 شَهْرَيْنِ وَكَانَ يَقَصْرٌ وَكَذَلكَ عَلقَمَّة بن قيس 
قا ِحْوَاررْمَ سَتْنِ كَانَ يَقَصُرُ الصّلاة وَكَذَلكَ روي عَنْ ابن عباس لا يقَال: هَذَا 
مُخَالفٌ لقؤله تَعَالى « وَإِذَا صَرَبتمٌ فى الأرض » عَلى ما مَرّ من التَمرِير أن اراد به 

مَل السك رُأرضّ الحَرب نوا الام بها قصَرُوا وَكَذَا د حَاصَرُوا فيا 
ديم أوحصدً)؛ لآن الداخل بين أن يرم فيْقِرٌ وبين أن َنِم فيفر فلم كن دار امج 
(وكذا إذا حاصروا أهل البغي فِي دار الإسلام فِي غير مصر أو حاصروهم فِي البَحر)) 
لأنْ حالهم مبطل عزيمتهم؛ وعند زُهَرَ رَحِمَهُ اللّهُ: يَصِحٌ فِي الوجهين إذَا كَانَ الشُوكَن 
لهم للتّمكْن من القَرَارٍ ظاهر. وعند آبِي يُوسف رحمه اللّهُ يصح إِذَا كَانُوا في بُيُوت المدر؛ 
لأنّهُ موضع إِقَامَتٍ. 

الشرح: 

وَنَولة (وَإِذَا دَخَل العَسسْكرُ أُرْضّ الخَرب) حَاصل ا أن يْكَهُمٌ / نُصَادفْ 
مَحَلَا لأن مَحَلّْهَا هُوَمَا يَكُونَ مَحَلَ قَرَارِ ليْسَ إلاء وَهَذَا دَائرٌبَيْنَ رار وَالفرَارٍ كما 
ذكرٌ في الكتاب فَلمْ تكن ذَارَ إَامَةء وتعقكذ كاارواف جَابِرٌ بن عَبْد الله 9 1 
الله يي أقام بوك عشرين يوم فصر العا 

وَقَولَهُ (وَكَذَا إذَا حَاصَرُوا أل البَغي في ذَارٍ الإسلام) إِنمَا ذكروةُ وَإن كَانَ 
يَعْلمٌ حُكْمَةُ من س5 أفل الخرْب التفع ما عَسى بوهم أن نيه الإقَاَة في دار خاب 
الما نصح للها منْقَطعَةٌ ع ذا الإسئلام َكَانَتْ كالفازة, بحلاف مُديئة أهل البَغي 
ها في يد أل الإسلام فَكَاَ يبي أن تح ال (وَكَذَا إذا حَاصَرُوهُمْ في البَخْر). 

وولة :زلأن حَاهُم مُنطل عَرمتَهُم) مُشيرٌ إلى الل اا 
8 8 أخر وهو ألم لها يُقِيمُونَ لعَرضٍ) فَإِذا حَصّل الْرَعَجُوا فلا كون جه 3 
شتت وذ شيل بل على ألا قو في غير مطر» وقول ف لخر ين يقد حي 
لو توَلُوا مَديئة ة أفل البغي وَحَاصَرُوهُمْ في الحطن م تصح بيهُمْ أيِضًا أن مَدِينتَهُم 
كالْفَارَة عند : حُصُول الَقصود لا يُقِيمُونَ فيهًا. 


د 


الجزء الأول 
ار 5 م ومه هال 0 ع لزي َه 9 رعو ّ. 2 1-4 
وَقؤلهُ (في الوَّجَهِيْنِ) أي في مُحَاصرَة أهل البَغي وأهل الحرب. وقوله (لانه 
مره 0 0 اق 2 32 7 7 2 3 1 هىم عمو مه سم 
مَوْضعٌ إِقَامَةم أي يُيُوت ادر وَذكرَ الضّميرَ لأن الخبَرَ مذكر وَفرَقَ أبو يوسف بين 
الأبنيّة وَالأَخبيّة بأن مَوْضِع الإقَامّة وَالقَرَار هُوَ الأبنيّة دُون الأخبية. 


(وَنِيةُ الإَامَجٍ من آهل العَلإ وَمُم آهل الأخبيّتٍ قيل لا تَصِحُ؛ والأصحْ أَنهُم 
مُقَيمُونَ) يُروَى ذلك عن أبي يُوسُف؛ لأنّ الإقَامّنَ أصل فَلا تَبطْل بالانتقال من مرعى 
إلى مرعى 
وي الإقامة من أفل الكلا تك أ ايع تلد بيجا لهم من تقول 
(لا تصح) أَبَدا لأَُم ليِسُوا في مَوْضيع الإقَامَة (وَالأصَح أنّهُمْ مُقِيمُون» يُرْوَى ذلك عَنْ 
أن رن الإقامّة) للمَرْء (أَصل) وَالسَفَرَ عَارضٌ 0 عند قَصْد الانتقال إلى 
مَكَان يه ويه مَُةُ السَّمَرِ وَهُمْ لا يَْصدُونَ ذلك وَإِنّمَا يعَقلُونَ من مَاءِ إلى ماء وَمنْ 
مَرْعَى إلى مَرْعَى فَكَانُوا مُقيمِينَ أَيدَا. 

(وإن اقتَدَى المُسَافِرٌ بالمقيم فِي الوقت أَتَم أربعا)؛ لأنّهُ يَتَعَيّرُ فَرضه إلى أربع 
للتبعيج كما يتَغيّر بنيّمٍ الإقامج لاتصال امْعَيّرِ بالسبب وهو الوقت (وإن دخل معه في 
فَائتَجٍ لم تُجزِه)؛ لأنّهُ لا يَتَعيّرُ بَعدَ القت لانقضاء السبّبه كما لا يَتَعيّرٌ بنِيّةٍ الإقاممّ 
فَيَكُونُ اقتداءٌ المُمتّرِض بِاتَتَمَل فِي حَق القَعَدَة أو القراءة. 

الشرح: 

َال (وَإِنْ اقَْدَى اللْسَافرُ بالْقيم) ين ههنا حُكْمْ اْتداءِ المسَافر بالمقيم وَعَككْسه 
وَالأَوّلٌ يَجُورُ إذَا كَانَ في الوَقْت ولا يَجُورُ بَعْدَ خُرُوجهء والثاني يَجُورُ في الوقت 
وَبِعدٌ خروجه) وَعَلى هَذَا إِذَا اقَعَدَى مُسَافرٌ بمقيم في الوقت (أئم) صَلائَهُ (أَريَعًا لأنّهُ) 
لم الْابََةَ لَنْ فَرْضهُ الأربَع» وَمَنْ الترمَ التَابَعَةَ كَنْ فَرْضهُ أربَعٌ (يتَعيّر فرْضهُ إلى أرع 
للتبَعيّة كما يتَعيِرُ بنيّة الإقَامّة). 

َإِنْ قبل: عَلْل تعيرَ مَرْضه بالتبَعيّة بقَوله للشعيّة فكَيْف يسيم تَعليلهُ بَعْدَ ذلك 
بقل والاتمتال الكل بالنشية وهو الوقن قلق ذللع كليل للمفيين عليه وهاه أن 
اجَامِعَ مَوْجُودٌ وَهُوَ انَصّالَ الْيّرِ بالسّبب» فَإِنَ الْيْرَ في الأول هُوَ الاقنداءء وَقَدْ أنُصّل 


ثاوة 


العنايّ شرح الهدايّ 
بالسّبّب وَهُوَ القت كما أن المخثير في الثاني 01 3 الإقامّة وَقَدْ انُصّل بالسبب» وإن 
اقندى به في غير يَجْرْ لعَدَم انُصّال الي كما إِذَا و الإقَامَة َع عد الوقت. وَإنمَا 
ال (وَإن دل مَعَُ في فاق وَل يَْل وإ اققدى به في غير لوت للا يرد حل م 
إِذَا دَخَل متائر في اعتلاة اقيم في الوَقْت كم ذَهَبْ الوَّقَتْ ها نفس وق 
وُجَدَ الاقتداء بَعْدَهُ لأن م زمه بالشروع مع الإمَام ف في الوقت فَالُحقَ بعيره من م 
المقيمين» واعبر ض بأن امتَابَعَة لو استَلرّمت اِإنَمَامَ 2 على مسّافر اقتَدَى , به ه مقيم 
فَأَحْدَث امسا وَاستَخُلفَ اليم أن م كا كه ينا نايعا بتي ولتي 
كَذَلكَ إن فَرْضَةُ ا وأحيب بأن الاعتبارٌ في ذلك للاقتداء وَالْسَافرٌ كان ذ فيه 
مبْوعًا لا تابعًا. 

10 (فيَكُون اقتداء الفتَرض) كتييجة مَا قبْلهُ وتقريدة لَه لا يتعيرُ يَعْدَ الوقت» 
وَإذَا لم يعي كَانَ داز عَقَدَا لا يُفِيدُ مُوجِبُهُ لامنتلزامه أَحَدَ الْحْذُورَينِ اك 
0 الرَكعَتين كان مُتعَالنًا لإمامه وَهْوَّ مُفسدٌ وإن أ خا لط التّفل بالمكتُوية 
قصدًاء َالْمَعْدَة الأولى الف ار و0 اومان كَدَلك القاءةٌ في الأحريئن 
(فيَكُون اقتذاء امرض بامتتقل في ل القَعْدّة) إن اقتَدَى به في ل الصّلاة 78 
القرّاءة) إن اقتَدَى به في الشّقع الثاني» ل 0 لعتاد 0 دون مَانعة الجمع 0 
اجْتمَاعهمًا وَذْلكَ أَيْضًا مُفسد. 

وَاغْتْرِضَ بِوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن الإمَامَ لو ئسي القراءة ف في التتقع الأول 
اكات اليم الثاني يدبي أن ار الصورة اقتداء الَف بالمقيم وَإن 
كَانَ بَعْدَ رج الوّقت» 5 القعْدة والقراءة َرْضيْنٍ عَلى ام أَيْضًا كَالمقتدي) 
وَالثاني أن اقتدَاء لتقل امرض في النتفيع الثاني جَائرٌ مَعْ أن القرَاءة على امرض 
تقل» وَعَلى الل مض مكادَ اقتداء امرض بالمتتفل. وَأحيب عَنْ الأول بأن القضاء 
يَاتَحَقَ بمَحَل الأداء فيبْقَى 0 الثاني حَاليًا عن القرّاءة فَكَان ينا ود على 
المعْدُوم وَذَلكَ لا يَجُورٌ. َع لي بن صاةٌ الل دس حُكُم لض يا لصّلاة 
0 هذا ار أنه لفل صلاتة بعد الاقتداء وَحَب قَضَاؤُها أَرْبعَا وَإن اقْتَدَى 
1 تون ينال على يرهم رك نوكل ران لون صَلائَهُمْ لأن المقتدي التَرَمَ 


نوف 


الجزء الأول 
اموَافقة في الرَكعََيْنِء وَقَدْ أَذّى ما التَرَمَ وَ يتم صّلائهُ فينْمردُ في البَاقي كَالسْبُوق إلا 
ألَهُ لا يقرأ في الأصَح. 


وَقوْلَهُ: في الأصّحّ احَترَارٌ عَمّا قال بَعْضُ الَشَايخ من وكوي القراءه فيما تمن 
لأَنْهُمْ مُنْفَردُونَ فيه وََذَا يَلرّمُهُمْ سُجُودُ السّهُو إذَا سَهوا فيه فَأَسْبَهُوا امسبُوقين. وَوَحْهُ 


الأْصّمَّ مَا ذكرٌ في كتاب أَلَهُ مُققَد تَحْرِيَة لا فثلا. يعني في الشقع الثاني» أما أنه مُقتّد 
َحريَهُ فَلالهُ الترّمَ الأداء مَعَهُ في أُوّل التّحريَة وأمًا ألّهُ ليْسَ بمُقْقّد فلا فَادْنْ فل 
لإمَام قَدْ فَرَغَ بالسسّلام عَلى رأس الرَكْعَتَيْنِ وَكُلَ مَنْ كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ لاحو ولا 
قرَاءَةَ عَلى اللاحق لأنُ بالنَظر إلى كؤنه مُقعَديَا تَحْريَةُ حَرُمَ حليْهِ القراءةٌ. 

وَبالئَظر إلى كن غَيْرَ مُقَمَد فلا يُسْتَحَبُ لهُ القرَاءَةُ لأنْ فَرْض القرّاءة صَّارَ 
مُوَديَا قَدَارَتْ قراءنة ييْنَ نه حَرَامًا وَمُسْمَسَبًا فَكَانَ الاختَاط في الك تَرْجِيسًا 
للمُحْرمٍ بخلاف الْسبُوق لأَنَهُ أذرَكَ قَرَاءَةَ تافلة» يَحْنِي في الأَريَينِ أن الكَلامَ فيه 
قبِلئَظرِ إلى كونه مُقَديًا كَانَتْ بدْعَةء وَبالنّظرِ إلى كؤنه مُتمَرِدًا كَانَتْ فَرْضًا لأنهُ ل يتَأد 
ذف القراءة فكائهها عله ايقن 


ا 


2 


إن يل نإ “كالنة ولينية كنف قال فكان الإكتان أاق 4 احنيت أن الأولوكة لا 
ثتافي الوجُوب لأنَ الْرَادَ بالأولويّة تريح جانب الوجُود عَلى ارك وَهُوَ مَوْحُودٌ في 
الوّجُوب وَزِيَادةٌ وفيه ما فيه. 

لذ ةما كن من قا تي بف قرا تادوم سف ل اشر 
في كفسهء وقيل ذَكَرَهُ في مُقَابلة وله فتْرَكُهَا احْيَاطًا وَمرَادُهُ أن جَغْلهُ مُتْفَرِدا جب 
عَليِْ القرَاءَةٌ لو تَرَكَها فَسَدَتْ صلا أؤلى من جَعْله مُقتَديًا وفيه نر لأنَهُ يحب جَعْلهُ 
مُنْفَردًا. 

(وإن صلى الَف بالقيمِين رَحصََينٍ سم ونم لِيمُونَ صلاتهُم) لأ المقتّدي 
التَرّمْ المُوَافَقَنَ في الركعتين فَينفْرد في الباقي كالْسبُوق» إلا أَنّهُ لا يقرأ في الأصح؛ 
أنهُ مُقَّدِ تَحرِيمَمٌ لا فعلا وَالفَرضُ صَارٌ مُؤَدّى فَيَترُضهًا احتِيّاطا؛ بخلاف الْسبُوق؛ 
لأنّهُ أدرك قراءة نَافليّ فلم يَتَأَدٌ الفرض فَكَانَ الإتيان أولى» قال: (وَيُستَحَبْ للإمّام إذ 


سلّم أن يكُول: آتموا صلاتكم فَإِنًا قوم سفرٌ)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قَالهُ حين صلّى 


6 


العنايج شرح الهدايةّ 
بأهل مَكَنَ وَهُوَ مُسَافِرَ". 

الشرح: 

ا للإمَام إِذَا ف أن يول أَنمُوا صَلائَكُمٌ إن قوم سَفرٌ) أ مُسَافرُون 
وَهَذَا 0 عَلى أن العلم بحَال الإمَام بكونه مُقِيمًا أو مُسَافرًا ليس بششرط هم إن 
د مُسَافر فقول 007 َإِن عَلمُوا أَنهُ مُقيمٌ كَانَ كَاذْيًا لل 0 المرَادَ به 
إِذا لم يَعْلمُواء وَهُوَ مُححَالفٌ لَا ذكرٌ في قَنَاوَى قاضي نان وَغَيْره أن مَنْ اقمَدَى بإمّام 
9 ترقا ال شيع أذ ستاو لابعية اذاف واشردن م2 قل إن ذلك سول 
عَلى ما إِذَا بَتَا أَمْرَ الإمَام عَلى ظاهر حَال الإقَامَة وَالخَال ألَهُ لِيْسَ بِمُقيم وَسَلْمْ على 
3 لرَكْعئين 1 ١‏ على ذَلكَ لاغتقادهم ساد صّلاة الإمّام. 

واماناذ! عَلمُوا بَعْدَ الصّلاة بحال الإمَام جَارَتْ صلائهُيُ وَإن ' يَعْلمُوا بحاله 
وَقَتَ الاقتداء وَبهَدا اتوك قل ماله في الآخرة بقؤله فإن قيل فَعَلى هَذَا امير 
يجب أن يَكونَ هَذَا القَول وَاجبّا على الِإمَام أن إِصّلاحَ صّلاة القوم 0 به وَمَا 
0 به ذلك فَهُوَ وَاحِبْ عَلى الإمَام فَكَيْفَ قَال وَيُسْتَحَبُ؟ أجيب بِأنَ إصْلاحَ 
صّلاتهم لس متف عَلى هَذَا القؤل أله ل إذا سلّم على رأس الرَكْعنيْنٍ وعَلمَ عدم 
سَهُوه فَالظاهرٌ من حَاله أنَُ مُسَافرٌ حَمْلا لأَمْرِه عَلى الصّلاح فَكَانَ كَولَهُ هد يك دالت 
َيَادَةَ إغْلام بألهُ مُسَافرٌ وَإزَالهُ للدهمة عن تفسة وَاقتدَاء بالئبي ول فَإِنهُ َال حينَ صَلَى 
هل مَك 0 مُسَافرٌ فَكَانَ أَمْرًا مُسْتَحيّا لا وَاجيًا. 


وي 


١ 


(وإذا دخل المُسافرٌ في مصره أَتَم الصلاة وإن لم ينو المُقَام فيه)؛ لأنّهُ عليه الصلاةٌ 
والسلام وأصحابة رضي اللَّهُ عنهم كائوا يُسافْرُون ويعودون إلى أوطانهم مُقَيمِينَ من 
غير عزم جلك 

الشرح: 

قال (ِوَإِذَا دَحَل المسَافرٌُ مره أنمّ الصّلاة) مَعْنَاهُ: إذا استكمل المسَافرٌ بسَيره 
مَسيرَة ثلاثة أَيّام ثمّ دَخَل وَطْنَهُ الأصلي أَنَمّ الصّلاةَ وَإِن ل يَنْو الإقَامَةَ فيه لأن الب 
)١١‏ أخرجه أبو داود »)١555(‏ والترمذي ف الجمعة باب 89 حديث (45ه) وأهد (4".0/4). 

وانظر نصب الراية (؟/595١).‏ 


5555556 م ا 
وأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ ثم يَعُودُونَ إلى أُوْطانهمْ مُقيمِينَ من غَيْرِ عَرْمٍ جديد» وفيه 
ََرٌ أن العم فل القلب وَهُوَ أمرٌ يَاطنٌ وَلئْسَ لهُ سَبَبْ ظَاهرٌ يَقَومُ مَقَامَهُ يل الظَاهرُ 
من حَال المسافر العائد إلى وَطنه أن يَكُونَ في عَرّْمه الَمَامُ فيه» وَلعَلَ الْرَادَ عَرْم جَديدٌ 
ده الإقامة تحمة شر يوم فإن الظافة عدي والاسذلال بالمنقول أله وَموَ أن كه 
لإقَامَة نما تعتيَرُ لصيْرُورة لسار مُقِيمًا في مر غَيْرِه لأن مُكْنَهُ في حير التّردُد ين أن 
ود لاحر ولي أن بكو الإنامة تشع إل 221 169 وي قرو دور معان للوقاءة 
كَمَا كَانَ قَبْل السَيرِء وَأَمّا إذَا لم يُستَكْمل الْسَافرُ مَسيرَة ثّلانّة لام فَهُوَ يمُجَرد العم 
عَلى الدّحُول في مصره يَصبرٌ مُقِيمًا ونم صَّلائَهُ وإن ل يَدْعُل لا ذَكَرئا من قبْل أله 
فض الإيجَاب لا ابتداؤةُ. 

(وَمْن كان له وَطَنْ فَانتَمَل عنه واستوطن غيره كم سافر ودخل وطته الأول 
قَصَر)؛ لأنّهُ لم يَبقَّ وَطَنَا له آلا َرَى أَنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بَعدّ الهجرة عَدّ تَمْسَهُ 
بمَكَتَ من الُسَافِرِين وَهَدًا لأنٌ الأصل أن الوَطّنَ الأصلي يَبطُْلٌ بمثله دُونَ اسم وَوَطَنُ 
الإقامجٍ يبطّل بمثله وبالسفر وبالأصلي. 

الشرح: 
وقول (وَمَنْ كَانَ له وطن فالتقل منة) اعلم أن غامد المشَايخ وا الأوؤطان 
على ثلاقة: وَطَنٍ أَصلي وَهُوَمَوْلدُ الرَجُل أو البلدُ الذي تأهّل فيه. وَوَطَنٍ إقَامَة وهو 
للد الذي ينوي الْسَافُ فيه الإقَامَه حمْسَة عَشْرَ يَوْما ويُسَمّى وطن سَفرٍ أيْضًا. وَوَطَنٍ 
السكق وَمْوٌ اليلد الذي يوي انناف فيه الإقامة اذل عزن تخطسة حش يؤماء والمحققون 
منْهُمْ قسَمُوا الوَطَنَ إلى الأصطلي وَوَطْن الإقامَة» ول يبروا وَطْنَ السكتى وَهْوَ السّحيح 

والأصل أن الوَطَنَ الأصلىّ يَنَطلَ بالوطن الأملي دُونَ وَطَن الإقامَةء وَإنْشَاء 
السسّقر فز أن يَخْرّجَ قاصدًا مَكَانا يُصل ليه في مُدّة السّمر لأن الشّيء إِنّمَا يطل بمَا 
َوْقَهُ أو مَا يُسَاوِيه وَلئِس فَوْقَهُ شيء فَيَبِطْلَ بم يُسَاويهء ألا رى أن رَسُول الله و يَعْد 
الهجرة عَدَّ تَفْسَهُ بِمَكَةَ من السَافرِينَ وَقَال «أتمُوا صَلائكُم فَإنَا قَوْمْ سَفرُ» وأمًا وَطَنْ 
الإقَامَة فَلَهُ ما يُسَاويه وما هو فوقهُ فيطل ام وبإنقاء المسف أنطنا لآله عيذ 


ولوف 


العناييّ شرح الهداينّ 
فإِن قيل: فهُوَ ضدٌ للوطن الأضْلي أَيِضًا فَلمْ ) يُنطلة؟ فَبحَوَاب: أله | يُنطله 
بالأئَر لا روي أن لبي ينك كَانَ يَخْرُج من المديئة إلى العَرَوّات و يُمَقَضْ وطنهُ 


بالمديئة» حَيْثْ 16 يَجَدَّدُ 3 الإقامّة بَعدَ الرّجُوع. 


(وإِذَا توى المسَاف أن يُقيم بمكَنَ وَمِنّى خمسدّ عشر يوم لم يُتم الصّلاة)؛ لأنّ 
اعتيَارَ الي فِي مَوضبعَين يقَضبِي اعتيارَهَا في موَاضع وَهوَ َنم أن السفر لا يُعَرَى 
عنه إلا إذا توى الْمسافِرٌ أن يُقيم بالثيل في أحَدهما فَيَصِيرٌ مُقِيما بدُخُوله فيه؛ لأنّ إِقَامَنَ 
المرء مُضافَمٌ إلى مبيته. 

الشرح: 

وَقولهُ: (لأن اعْبَارَ الي في مَوْضْعَيْنِ يَقَنَضي اعَتبَارَهَا في مَوَاضعَ) يَعْني إلى 
عَشرَة وَحَمْسَة عَشْرَ دَفَا لحم (وَهُوَ) أي اعْتبَارُهَا في مَوَاضِعّ (مُمْتَنعٌ) لأن 2 
حيتئذ اكول بترُوله وترريح داه وَالمّفرٌ لا يَعْرَى عَنْ ذلك المقدا فَيَكُونْ كل 
شاف مُقِيمًا إن توَىء وَهُوَ فَاسِدٌ لاعلتلاف اللَازِم الَالّة على عدم الالتمّاع. 

وَكَولَهُ (إلا إذا توَى) مُسيَئنّى من قله / يتم الصّلاة. وقول (لأن إقَامّة ال 
مضَافة إلى متهم ظَاهرٌ ألا ئرَى أن السّوقي إِذا قيل له أَبْنَ كن تقول في مَحَلة كَذَا 
َتهَارهُ كلهُ في السوق. 

(ومن فَانَتهُ صلاةٌ فِي السَمَرٍ قَضامًا فِي الحضر رَحعَتَّينء ومن فَاَتهُ في الحضر 
قضاها فِي السّفر أريعا)؛ لأنّ القضاء بحسب الأدَاى وَالْعتَيَرُ في ذَلكَ آخرٌ الوقت؛ لأنّهُ 
المعتبر في السَببيةٍ عند عدم الأداء في الوقت. 

الشرح: 

وقول (لأنَهُ المحتيه في السَبييّة عنْدَ عَدَمٍ الأدّاء) يَعْني عَنْدَ عَدَمٍ الأداء قبل آخر 
الووقت 1 عرف في الأمثول؛ 5 ففي آخر الوّقت إن كان مَسَافرًا وَقَائتَهُ الصّلاةٌ قَضَّى 
عن وَإِن كان في أُوّل الوقت مُقيمّاء وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فيه وَقَائئهُ الصّلاةٌ قَضَى أَرَبَعا 
وَإن ني أوله مُسَافرا. وَاعثّرض تابي القضَاء وَِذا فكت تأ الصّلاة عَنْ وَقتهًا 
كان كُل لوقت سيا اعرف لا لحر الأخخير. وأحيب بأن بَعْضَ الشَايخ رون ؛ السبييّة 
عَلى لبر الأخير وَإِنْ فَاتَ الوق فار أن يكو الْصحفءُ قا قَدْ اعْمارَ ذَلكَ. 


أخوة 


الجزء الأول 

وأقول: الاطتراض ليس بوَارد أن الْصِنّفَ قَال القَضَاء بحَسّب الأداء: يَعْنِي أن 
كَل مَنْ وَجَبْ عَليْه أدَاء ريع قضّى ري وَمَنْ وب عَلِيْهِ أذاء كيين قَضى رَكعَِيْنِ 
وَهَذَا لا نرَاعٌ فيه. ا اقرف ال اونا قود الع من الوّقتء وَهَذَا 
أيْضًا لا نرَاع فيه وبه يتم مُرَادُ المصنْف. 

وَأمّا أن السبييّة تتتقل بَعْدَ بَعْدَ القّوْت إلى كل الوقت ليَظْهرَ أَْرهُ في عَدَمٍ جَوَازٍ قضَاء 
العَضْرٍ الفائت في اليَْم الثاني وَقْتَ الاحْمرَار َلك شيء آعم لا مَدْحَل له في مرَاد 
الصف 00 راضخ فتَأمّلهُ يُْنييك عَنْ الطويل. ونُوقض وله القَضَاء ؛ بحسب الأدّاء 
بما إِذَا دَخل الْمسَافرُ في صلاة الْقيم 0 ذهب الوَّقْت 4 أَفْسَّدَ سد الإمام أو لدي 
صَلائة عَلى نفسه نه يفضي ا صَّلاة السّفرٍ وَقَدْ : وَجَب علي أدَاء الصّلاة ريا 
وأحيب بأل إِنمَا لزِمَهُ الأو تاب الإمَام وَقَدْ َال ذَلك بِالإفْسّاد فَعَادَ إلى أصْله؛ ألا 
تر اللو أفيقة الاَْدَاءَ في القت كان عَليِْ أن يُصَلْيَّ صّلاة السّفر فكذا ههنا. 

(والعاصي والمطيع فِي سَفْرهما في الرّخصتٍ سواء) وقال الشافعي رحمه اللّه: 


سس مس بر اس اس م 


سَفْرٌ المعحصيّت لا يميد الرأخصة؛ لأنّهَا تثبّت تَحفِيمًا هَلا تَتَعلّقَ بما يُوجب التُغليظ: ولتا 
إطلاق النُْصُوصء وَلْأنْ نفس السَّفْر ليس بمعصيت وَإِنّمَا المحصييّ ما يكون بعده أو 


رص ارم ”ل ارو 


يُجَاوِرُهُ فَصلْحَ مُتَعَلّقَ الرُخصت.. 

الشرح: 

َقولهُ (وَالعاصي وَالْطبعُ في سَفَرِهمًا في الرّععْصّة سوام السَفَرُ عَلى ثَلاثة 
أقُسَام: سَمَرٌ طاعَة كَالحَجّ والحهّادء وَسَفَرٌ مُبَاحْ كَلتْجَارَة وَسَفرُ مُعْصيّة حَعَطْ 
الطريق وَالإبّاق عن الول وَحَج المرأة بلا مَحَرَمٍ. وَالأوَلان سَبْبّان للرخصّة بلا خعلاف» 
وما الأخير فَكَذَلِكَ عندَنا خلافا للشافعي. 

قال: أن الاخصة 0 ا تحقيماء وما كاذك لا ينبا يُوجب اللايظ 
لأن إضَاقَةَ الحكم إلى وَصّف يَقنضي خلافهٌ فَسَادٌ في الووضع (ولنا إِطلاق الُصُوص) 
َال لله تقالى « فَمّن كارت يدم مرا أوْعَ سَفرٍ فده ينامأ حَرّ» [البقرة: 
04] وَقال ويد «فرض المسَافرٍ رَكْعَنَان» وَقَال «يمسح م اقيم يَوْما ولق وَالْسَافرٌ 
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لام يام «وَكَلهه رَلكل ئرق مكلو كزيانة فيد أن لا يكوه عامها لبخ على 


3 العنايج شرح الهداية 


ما عرف في الأأصُول (وَلأن ' نفس الستّفر ليس بم إذ هر عبَارة عَن خروج مديد) 


َلِيْسَ في هذا الى طنياء من الْخصيّة (وَئمَاالَصيَة ما كرد تنكل عقاقي ارده 
7 مجاوره) كما في الإباق 0 من ع ذَانهُ (متَعَلقٌ الرخصّة) لكان 
الانْفكَاك عَم مَُاوِرُةُ كما إِذَا عصّبّ ب خُقًا وَلبسسَهُ جَارَ له أذ ينح عله لأن وجب 


اماه 


سر قد قَلميه ميهف ولا مَحْظورٌ فيه وَإِنّمَا هُوّ في مُجَاوره وَهُوٌ صفَة كونه مَعْصوبًاء وَمَوضعَه 
1 الفنّه. 
بَابُ صّلاة الجُمُعَتَ 

زلا تصح الجمعيٌ إلا في مصر جامع؛ أو في مصلَّى المصرء ولا تجوز في القّرى) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا جمعنّ ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر 
و )م ا ”2 3 ورم ”> و2 لم و باو م مو ا ل ال ا 
جامع»” ' وَالمصرٌ الجامع: كل موضع له آميرٌ وقاض يُتَمّدُ الأحكام. ويقيم الحدود, وهذا 
عند أبي يوسف رحمه الله وعنه أَنَّهُم إِذَا اجتّمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم, 
الأول اختِيارُ الكَرخِي وَهُوَّ الظاهِر والانِي اختِيَارُ التُلجي؛ وَالحُكم غير مقصُورٍ على 
المصلّي بل تَجُوزفِي جميع أَفنيَةٍ المصر؛ لأنَّا بمنزلته في حَوائِجٍ أهله. 

الشرح: 

(بَابْ صّلاة الجمُعَة): تنَاسْبُ هَذَا اليّاب كا قَبْلهُ أن كلا مهما ينَصّفُ بواسطة 
الأول بوَاسطة السّمر الثاني بواسطة الحطية) إلا أن الأوّل شتامل في 5 ذوَّات 
الأرئع؛, وَالثاني حاص في الور وَالخخاصٌ بَعْدَ العَامُ لأن التُّخْصِيص بَعَدَ الغحرمء 
والحمعة من اليه كَالفرْقة من ؛ الافتراق» اليم سّاكن ء عنْدَ أُهْل للْسّان والعراء 
تضسها: ٠‏ هي فَريضَة بالكتّاب ل ة وَإِجْمَاع الم ول 0 الكتاب فم فتَولة يقال 
يما الرين #امثوا 5 تُووت للصّازة ة من يَوْمِآلْجِمْعَة فَآسْعُوَأ ِل ذكرِآل ُو 
آلبَِعَ 4 [ [الجمعة: 9] أُمَرَ بالسّغي إلى ذكر الله وهي ) الخطيّة التي هي اواك 
مولأ لؤجُوبء وَِذَا كان السخي واج إلا إلى ما اق تمر قو لا 
أ ك5 َلك يتحر م الاح ولا يحون إلا لأَمْرِ وَاجب مُققَضي الحكمّة. 

وَأما السكة فَقَولَهُ يل «اغلمُوا أَنْ الله تعالى كُكبّ عَليِكُْ الجْمْعَةَ في يمي هذا 
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الجزء الأول 
7 0 000 م ِ :سه م لساد ع 2 قله - سي اه 1 1 سمو ا ساقد 
في شهْري هذا في مُقامي هَذاء فمَن تركها تَهَاوَئا بها وَاستخفافا بحَقها وَلَهُ إِمَام 
جَائرٌ أَوْ عَادلَ ألا قلا جَمَعَ اللّهُ سَمْلهُ ألا قلا صّلاةَ لهُ, ألا فلا زكاة له ألا فلا 
صّوْمَ لهُ, إلا أن يَثُوب» فَمَنْ تاب تاب الله عَلِيْ». 

22 م 4 0 مت ا أت - انق شرو لبف م جد لقا 

وَأمًا الإجمَاع: فلن الأمة قد اجتمَعت على فرضيتهاء وَإِنمًا احتلفوا في اصل 
الفرض في هذا الوقت على ما يجيء. 

2 0 7 7 و م هر مه 5 70 2 2 2 ا 

وَأَمّا المعقول: فلأُنًا أمرا بتَرْك الظهّر لإقامّة اللجمّعة» وَالظهرُ فريضة لا مَحَالة 
من > # ل هفز ا لحت 0 ا مل جسم وم امل م 0 0 جع 
وَلا يَجُورُ تَرْكُ الفريضة إلا لفرض هُوَ آكد مئهُ. وها شروط زَائدَة عَلى شروط سائرٍ 

2 م 5 اله صم الى ورم ام كر من ا 20 سضَ بذ 32 
الصّلوّات» فمئها ما هُوَ في المصّلي كالحريّة والذكورة والإقامّة وَالصّحة وَسَلامة 
الرجْليْن وَالبَصّر عند أبي حَنيقة وَمنْهًا ما هُوَ في غَيْرِهِ كَالمصْر الجامع وَالسّلطان 
بر الف تو 2 قوم ٠‏ لحو قد ل ليا 1 ا 3 
وَالجمّاعة والخطيّة وَالوّقت وَالإظْهَانٍ حَتّى إن الوالي لو أغلقَ باب اللصر وَجَمّعَّ فيه 
لود تازر 0 0 وه و 0 5" 7 وى 52 
بحشمه وحدمه: وم بَأَذْنَ للناس بالدخول لم يجزه وقاض ينفذ الأحكامَ. 
1 72 0 2 ل ان د -00” 2000 10 ا 9 

قال (ولا تصح الجمعة إلا في مصر جامع) هذا يان شروط ليست في نفس 
2 6 ل ار مس 73 ف رماس . سمس 8 2 1 0 و2 ين 5 و له 08 0 
المصلي وهو ظاهر وعرف المصر الدامع بقوله (كل برع له أمير وكام ينعد 
مط ع لعفل او او عر ا ل و لع لي و عه 1 1 م 
الأحكامٌ وَيقيم الحدوة) وَالمرَادْ بالأمير وال يَقدرٌ على إِنْصّاف المظلوم من الظا ل وَإِنْمًا 
3 مللى 3 1 62 82 و2 وس د 0 7 ع هس م وس م 2 
قال ويعيم الحدود بَعْدَ قوله يتفذ الأحكامَ لأن تنفيذ الأحكام لا يَستَازِمُ إقامّة الحدودء 
اتيه م ل 3 32 ا 4 عر 2 - 3 :2 و ل و 2 
فإن المرأَة إذا كانت قاضيّة تنفذ الأحْكامَ وَليْسَ لا إقامَة الحدود وكذاك المحكم 
و م ِ_ه0 و 30 57 ا 9 . را أ ع ٍ- ا جود ما 0 
وَاكتفى بذكر الحدُود عَنْ القصّاص لأْنْهُمَا لا يَفئَرقان في عَامَّة الأحكام؛ فكان ذكرٌ 
2 0 ه 2 0 00 ته 6 ير 2 ا 0 
00 0 0 دورق .ىر مثو 3 ركاه 0 لهس . سار سمس 
اجْتَمَع مَنْ تجبْ عَليْهِمْ الجمّعة لا كل مَنْ يَسكن في ذلك المؤضع من الصبيان وَالنسّاء 
)م 0 سيره ه»ه ف ا ا 1 0 32 هاس > م ٠.‏ 
وَالعَييد لأن مَنْ تجبْ عَليْهِمْ مُجْتَمعُونَ فيه عَادَة. قال ابْنْ شجاع: أَحْسَنْ مَا قبل فيه 
إذَا كَانَ أَهْلْهًا بحَيْث لو اجْتَمَعُوا في أكبر مَسَّاجدهم ل يَسّعْهُمْ ذلك حَتَّى احْتَاجُوا إلى 
2 اه 006 عاررعى مصعم 0 و 0 2 م ه سيه 7 ور لبعم” 
0 0 ا 00 5 و 0 الي 0 5-7 03 0 ١‏ 
اختيارٌ الكرّحي وَهُوَ ظاهر الروايّة وَعَليْهِ أكثر الفقهّاء والثاني اختيّار أبي عبد الله 
5 2 سم ه 2 و اولظ معي هس وف سإيه سا ساس علقم و2 على وعروو 


23 له خا عي ام 5 و 
عَسْرة آلاف كفر فكان عَنْهُ ثلاث روايات. 


حت 


العناييّ شرح الهداينّ 

وقوه (وَالحكم غَيْرُ مَعَصُورِ) يَعْنِي جُوارَ إقَامَة الجمُعَة ليْسَ يمَحْصُورٍ في الْصَلّى 
وبل تجورُ في جميع أفّة المصرٍ أنه أي لأف كاله لتعارد وي اعرايع اكليم 
ورف من هذا اليل تغريف الفتءء وَهُوّ مَا أعد لخَوَائج ج أهْل المصرء وَفنَاء الدَار وَفَاء 
كل شَيْء كَذَاكَ. 

كدر شيخ الإسلام وَشْمْسُ الأئمّة المرعسي فناء المصر بالعلوة اعْتبَارًا يما 
ذَكرَهُ مُحَمِّدٌ في النوَادرِ. 1 

وقال الشافعي: المصرٌ ليس يشرط ولا فاو ل كُل قريّة يَسْكنُهًا أَريعُونَ م 
الرّحَال الأ خْرَار لا يَظْعنُونَ نعلا كا ولا ا ام فيه ةلق الى ( قسعوا 
إأى ذكر آلَهِ 4 [الجمعة: ] بن غير فلٍ» و روي 3 ول جُمْعَة جْمِعَتْ في الإسلام 
بَعْدَ المديئة ما جُمعَتْ بِجُوَاناء وهي قَريَة من قَرَى عَامِرِ بْنِ القيْس بِالَحرَيْنِ» وَكتب أو 
رت إلى خمر يه عن الم بِجُوَانًا فكب إليّهِ أن ار نا 

ولواب أن قؤلهُ إلا في معثر جايع» يتفي إقَامتَهًا ذ في القرّى والفككانة 
حينَ فتَحُوا الأمْصارَ والفاقخ ما اسْتَعْلُوا بتَصطُب لمَابر وَبنَاء 5 إلا في الأمْصارِ 
وَالّدن وَذْلكَ اتّفاقٌ منْهم على أن المصر من شرائط الجمُعَة) وَالآيْة ليْمَتْ بحجة لهُ , 


سرام 


ل الَكَانَ مُطلْمَرٌ فيه بالإجْمّاع حَنّى لا تجوز إِقَامَةُ لجمُعَة في البَوَادي بالإبشماع. 


ول ويه م ٠.‏ لقم هيودا ور 2 د 


طلمرٌ المصرٌ وَهُوَ يَضْمرُ القريّة وَجُوَانًا مصرٌ 0 وَتَسْميّة الراوي ريه لا 

ينْفِي ما را لأن امم القريّة يُطْلقٌ عَلى البلدَة 

(وتجوزٌ بمئى إذا كان الأميرٌ مير الحجازء أو كان مسافرا 0 وقد قال 
محمد: لا جمعمّ بِمِنّى)؛ لأنّهَا من القّرى حَنَّى لا يُعيد بها. ولهُما أَنْهَا تَتَمَصّرٌ فِي أَيّامِ 
الموسم وعدم التّعييد للتُخفِيفء ولا جمعنَ بعرَفَات في قولهم جميعا؛ لأنّهًا قضاءً وبمنى 
أبنيمٌ. وَالتّمَيِيدُ بالخَليفتّ وآميرٍ الحجاز؛ لأنْ الولايَنَ لهماء أما أَمِيرٌ الموسم فَيّلي أمور 
الحج لا غير. 

الشرح: 

وول (وتجوز) يَعني إِقَامَة الجُمُعَة (بمنى إن كان الِإمَامُ أميرَ الحجاز زأؤ كَانَ 


-ه 3 


داري ميتائرا: و اقنا كلك كران لاف راحب 1 رك لسغل قرو كان ينا 


وذ 


امد 1 5 م ٠‏ 2 مسمس 0 ور له 25 2 
كَانَ بِالجَوَاز أؤلى. وَإِمّا لتفى تَوَهُم أن الخليفة كان مُسَافرًَا لا يُقيمُ الجمعة» كما إذا 
لزه وعايم 


كل مر يَكُونُ فيه يوم اجمُعَة لأنْ إِمَامَهَ غير نما تَجُورٌ بِأمْرِه فإمَامَنهُ أؤلى وإِنْ كَانَ 
مُسَافرا وَل (لأنّهَ) يَغِي مئى عَلى تأويل القَيّةه ويَجُورُ أن يَكُونَ التأنيت باطْمَارٍ 
اخ لأنَ تقَدِيرهٌ لأنَا قَرْيَة (من القرى) يَعْني نا ليْسَتْ بمطر ولا من فتائه لزّادته 
على العلوة وَغَدَا لا يد بهَا) فَلا تام فيها المع (وَهْمَا اها تمص في أَيَامٍ المؤْسم) 
لاجتمّاع شرائط المصر من السّلطان والقاضي وَالأَبنيّة وَالأسنواق (وَعَدَمٍ التعييد) أ 
عَدَم إقَامَّة صّلاة العيد لتَّحْفيف لاشْتعال الَاجٌ بأَعْمَّال المكاسك من المي وَالذبْح 
وَاخَلق في ذَلك اليوْمٍ لا لعَدَمِ المصريّة (وّلا جُمُعَةَ بعرقَات في قَوْهُمْ جَمِيعًا) وَالفَرْقُ أن 

وَقوَهُ ما أميرٌ لؤسم قيلي أُمُورَ الَاجَ لا غير يُشيرٌ إلى ألَهُ إن استغمّل عَلى 
مَك يُِّيمُ اُمُعَةَ بمّى لأن لهُ الولايّة حيتكذ. وقيل إِنْ كَانَ من أهل مَكَه يُقِيمُهًا وإن 
اسْتَعْمّل عَلى الَوْسمٍ خَاصّة وَإِنْ لم يكن من أَهْلهًا لا يُقِيمُ عنْدَهُمَا أيِضًا. 

(ولا يَجُورُ إِقَامَتُهَا إلا للسلطان أو َن أَمَرهُ السلطّانْ) لأنّهَا ثُقَامُ بجمع عظيم؛ 
وقد تَمَعٌ الَارَعَمٌ في التَمَدْمِ وَالتَّمَدِيمٍ وَقَد تَمَعٌ فِي غيرِه فلا بد منهُ تَتمِيمًا لأمره. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: ولا يَجُورٌ إِقَاميّهَا إلا للسسّلطان) أي للوالي الذي لا وَالي فَوْقَهُ وَكَانَ ذَلكَ 
الخليفة أو أن لطن وَهُوَ الأميرٌ أو القاضى أو الخطياء. 

وَقال التافعي: لِيْسَ ذَلكَ بشرْط لَا روي أن عُتْمَانَ ذه حينَ كَانَ مَحْصُورًا 
با مديئة صَلَّى عل طه بالنّاس الحْمُعَةء ول يُرْوَ أنّهُ صلّى بأمْرٍ عْنْمَانَ يه وَكَانَ الأمَد 
يده (وَلنا أن الجمُعَةَ قَامُ ِجَمْع عَظيم) لكَوْنهًا جَامعٌ الجَمَاعَات (وَقَذ تمَعْ التَارَعَة في 


001 2 شخ ل 6ن قو قاف - عراية قاور بعر ل و اا 2 5 2 
التَقَدْم) بأن تقول شخص أنا أَنْقَدَمُ وغيرة يقول أنا أَنَقَدْمُ (3) في (التقدم) بأن يِقَدمَ 
1 بع عوك في ا الا جد فاط ا امي الفا ا 38 0 >ه اكه نه ثم عيرهت؟ ع 00 
طائفة شّخصا وأخرّى أخر (وقد يع في عيره) أي في غير أمر التقدم والتقديم من آداء 


1 8 2 0 د .قرت وعم 3 5 1م 
مَنْ يَسْبِقٌ إلى الخامع وَالأدَاء في أو الوقت وآخره (قلا بد منْهُ) أي من السلطان أو من 


3 العنايج شرح الهدايسّ 
أَمْره (تُنْمِيمًا لأمْره) 0 علي م بحجة ة الجواز أن ذلك كَانَ بم عَثْمَانَ. سَلْمَاُ 
ولكن نما فعَل لأن النَّاسَّ اجْتَمَعُوا عليه وَعنْدَ الك تحور أن النّاسَ احْتَاجُوا إلى إقَامّة 
اررض فاعثيرَ اجتماعهم. 

(ومِن شرائطها القت فَتَصح في وقت الظهر ولاتض بهن لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام «إذًا مَالت الشّمس فَصل بالئّاس الجِمَعَنَ' ' (وَلو خَرَجَ الوقت وَهُوّ فيا استقبل 
الظّهر ولا يَبنِيه عَليهًا) لاختلافهم. 

الشرح: 

قال (وَمِنْ شرَائطها) أي من شرائط الممُعَة (الوَقْتْ) وَهْوَ وَقْتْ الظْهرٍ (ققِصحٌ 
يه ولا تصيع بخد ها ُو «أن لبي 8 ها تمصب أن عََئرٍ إلى الدية ينه قبل 
هجرته قال لهُ: إِذَا مَالتْ التّمْسُ فصل بان لجمعَة» (وَلوْ خَرَج الوَقت وَهُوَ فيه 
أي | الإمَامُ في صّلاة الجُمُعَة (اسْتقيّل الظُهرٌ ولا بيه عَلنْهَا لاعمتلافهمًا) أي لاخمتلاف 
َرَمُع بقل ير ل إذا أذن ري ان 0 
المشلعة مع ل ين الف في المع بالقلة ولو يكوا مُنْتَلقيْنِ كا حير كَمَا في جتَايّة 
مدير بحَيث يه الف عَلى مَوْلاهُ من الأرش أو القِيمّة بلا خيّار لانْحَادهمًا في 


لايك وناء ماص على ينرق ونه آخمرٌ لا يَصحٌ في أَصّح الرّوَايات. 

(ومنها الخُطبَمٌ)؛ لأن التّبِيَ جَيْدٌ ما صلاها بدون الخُطبج فِي عُمَرهِ (وَهِي قبل 
الصلاة بعد الزٌوال) به وردت السدَّثٌ (ويُخطب خُطَبتَين يفصل بِينَْهُمَا بقعدة) به جَرى 
التوارث (وَيَخْطُبْ قائما على طُهارَة)؛ لأنّ القيام فيهما متوارث؛ كُمْ هي شرط الصلاة 
فَيُسِتَحَبْ فيها الطّهَارّةُ كَالأدَان (ولو خَطَّبّ قَاعِدًا آو على غيرٍ طَهَارَةِ جَازَ) لحُصّول 
المقصود إلا أَنْهُ يُكرَهُ مُحَالمَته التَوَارْتَ وللفصل بَينَهُمَا وَيِينَ الصّلاة (فَإِن اقتّصَّرّ على 
ذكر اللّه جازَ عند أبِي حَنِيفَرَ رَحِمهُ اللّهُ 

وقالا: لا بّدُ من ذكر طويل يُسمَى حُطبَمٌ)!؛ لأنّ الحُطبَمَ هي الواجبث؛ وَالتّسِبِيحِيٌ 
أو التَّحمِيدةٌ لا تُسَمى حُطبَي. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الجمعة باب 2١5‏ والترمذي ف الجمعة باب 3 وأحمد 38/69 .٠و3‏ 

228 ). وانظر نصب الراية (5/5١؟).‏ 


الجزء الأول 1 

وقَال الشافعي لا تَجِورُ حَنّى يَخطُّب خُطبَتَين اعتبارًا للمتعارّف. وَلهُ قوله تعالى 
« فَاسَعَوَأ إن ذكر اللّه 4 [الجمعة: 4] من عَيرٍ قصل. وعن عثمان ذه أَنّهُ قال: الحنمد لله 
فارتج عليه فَتَزل وصلى. 

الشرح: 

وكَولَهُ (وَمنْهَا) من شرائط المُّعة (الخطَبَة وه الم لا يُحْطَبْ به ونم 
كانت شَرْطًا «لأنَ الِيَ يك ما صّلاهًَا في عُمُرِه بدُون الخطيّة» وفيه بحث. 

ما ولا فأن يمال الخطاية يجب أن ككون. ركنا لذ تكون قرط الأنها اقنمين 
مَقَامٌ رَكْعنَي الظهْر وَذَلكَ رَكْنٌ فَكَذَلكَ مَا قَامَ مَقَامَُ فلا يتأدَى بلا طَهَارَة وَلأَنّهَا لم 
يُشْترَط قَيَامُهًا حالة الأدّاء» وَل كَانَتَْ شَرْطا لكَانَ يُرَاعَى قَيَامُهَا حَالةَ الأَدَاء كما 


و م 2 
شط قيامُ الطَهَارَة وَسثْرِ العورّة. 


ف أذ 


المتّيْء لازم له وَالحَدِيث 0 عَلى دَوَامٍ وُجُوده وَالدوَامُ لا يَستَلِمُ الضّرُورَة؛ ألا رَى 
حَفض وَرَفْع وَعَيْرِهماء وَل يَكُنْ شيْء من ذلك شَرْطًا للصّلاة. وَالحَوَابُ عَنْ الأول 
نا لبِسَت يرَكْن لأنْ رُكْنَ التّئء ما يَقُومُ به ذلك السشّيئة وَضَلاةٌ الجمُعَة لا َقُوم 
بللمة كما ع بأركانهًا فكَانَت :خراطاء: لأن الله تعالى. أمه بالسسّغي ليها في قله 
تَعَاىى « فَاسَْعُوَأ 4 فَكُون وَاجبّة امه بِمْقَصُودَة لذاتهًا أن النْدَاءً م يَقَعْللَا 1 
هُوَ الَقَصُودُ وَهْوَ صّلاة الجمعَة حَيث قال « إِذَا تُودِى للصّلوة من يَوْمِ ألْجِمُعَة » 
كوا كانه مقصوةة لكات التداء ها و ما إن كَالنَا مَقَصُودَئيْنِء وَإِذَا تكن مقَصُودَة 
لذاتهًا وَهي رض كَانَتْ شط لعَيْرِهًا. 

كله ولو كاققا تقرئطا لكان زواع قراءة .الذماية حَال الأدَاء. قلنَا: النشط 
وُحُودُهَا لا وُجُودُهَا حَال الأداء. وَعَنْ الثاني بأَنَ الدَوَامَ قَدْ يَسْتَلزِمُ الضَرُورَةٌ إِذَا دل 
لديل الخَارِجِيُ عَلى ذَلك» وَقَدْ قَامَ لديل ههنا عَلى ذلك وَهُوَ نا تعْلم يتقين أن شَطْرَ 
لطر عل المشطية وام لا يرك لقثر المَرض فَكَانتْ مضا كما أن مكو مضنا 
لذاتهًا أو لعَيْرهَا لا سَبيل إلى الأول لا ذَكَرْا فَعيّنَ القاني» وَكَانَ لازمًا من لوازمه فَكَانَ 


ل تت 20 الي الهدايّ 
شَرطًا (وهي) أي الخطبة (قَبْلِ الصّلاة ابه وَرَدّت السكّة) وَشَرَطينُهَا ا تَقَنَصي تَعَنَضى ذلك 
ا 0 مقدًا ثلاث ار لاق 
وَلفظ التَوَارُتْ 00 شرف ل العَدل عَنْ 
العَدّل» وهذه القَجْدَةٌ ليست بشرط عندنا نما هي للاستراحة. 

وَقال الافعي: ا ل َنى لا يُكْتْفَى عند يذه بالخطية الواحدّة وَإن طالت 
تقراف وها ديك جاب إن شت زرأن البق د كَانَ طن انما ما ا 
205 ده 00 5 2 ب ا و لماعم 3 0 ل 12 ماد 2 000 
فلما أسن جعلها خطيتين يجلس بَنَهمًا جلسة» وفيه كما تَرَى ذليل على جواز 
الاكتقاء بخطة وَاحدّة لأنْهُ إِنمَا فَعَل ذلك ليكون أَرْوَح عَليْه لا لأنّهُ شنط (وَيَخْطْبُ 
اما على طَهَارة أن العاء يها روت : 

روي أن بْنَّ مَسْعُود نا سكل عَنْ هَذَاء قال: ألمنت تلو قؤله تعَالى « وَتَرَكُوكَ 
َآيمًا 4 [الجمعة: ]١١‏ كان الب يذ يَحْطْبُ قَائمًا حين القض عَلهُ الام بدُخول 
العو المديئة ‏ والّذي روي عَنْ عْتْمَانَ أَنّهُ كَانَ 2 قاعدًا إِنّما فعَل ذلك أرقن ا 
0 

قله وك ب فيهًا الطَهَارَة) يَغْني عَنْ المنَابة والحدث جَمِيعًا كالأذان. ووجة 

اهب أن الل كا ةب دن يد فيا مَقَمَ تطر الصّلاة ولق 


م 


يعو و 


بَعْدَ دُخول الوّقت» كما أن الأذان ألما ذكرٌ له شَُ بالصّلاة من عيك انه دخا ها 
وَنُّقَامُ بَعْدَ دُخُول الوّقت. قبل في عبّارته نَطَرّ أنه على أن الأَذَانَ شررْطٌ للصّلاة 
وَلِيِسَ كَذَلكَ وَهُوَ غَلِطٌ لأن قَولهُ كَالأَدَان يتعلَىُ بقَوْله فيُسْتَحَبُ فيهًا الطّهَارَةٌ لا يقَؤْله 
وَهيّ شَرْطٌ للصّلاة (وَلوْ خَطَب قاعدًا أَوْ عَلى غَيْرٍ طَهَارَة جَارَ 0 القصُود) وَهُوَ 
انكر وال هل 

وَحَالف أَبُو يُوسُف وَالشّافعيُ فيمًا إذَا حَطب عَلَى غير طَهَارَة. وَالششّافعي وَحْدَهُ 
إذَا حَطَب قَاعدًا. هُمَا في الأُوّل أن الخطية بمَئرلة شَطْرٍ الصّلاة لا في الأْرِ وَهُوَ مَا 
روي أن ابن عُمَرَ وَعَائَشَةَ قالا: إِنّمَا قُصرَت الحْمُعَة لكان الخطيّة» فَكَمَا ُشترط 


الجزء الأول /44 


وللشّافعي في الثاني أن الخطية قائمَةٌ مَقَامَ رَكْعَيٍ فيرط فيهًا مَا يُسْترَطُ في 
الصّلاة. وَاجَوَاب أَلْهَا ذكْرٌ وَالْخدث وَالْْبْ لا يُمْتعَان عَنْ ذكْر الله مَا نلا القرْآن 
في حَقّ احتُب» وكأويل الأَْرِ نا في حُكْمٍ الاب كَشرْط الصّلاة لا في شرَائطهًا. 

وكَولُهُ (إلا أله يُكْرَه) اسنتتتاء من قَوله جاز. وقوه (لحَالقته التُوارت) ممعلن 
بقل طب قَاعدًا. وكَولهُ لقصل ينها وييْنَ الصّلاة) تعلق بقَؤْله أو عَلى غَيْرٍ طَهَارَةء 
و31 أنَهُ يُعِيدُهَا إِذَا كَانَ عَلى غَيْرٍ طَهَارَة. وقيل يَبَغي أن تُعَادَ اسْتحْيَابًا كَِعَادَة 
أذَانه. 00 

وول (فإن اققصرّ عَلى ذكرٍ الله عر وَجَلَ جَازَ) يَعْني إذَا ذَكْرَ الله عَلى قَصّد 
الي قا اله لل أو تحاف الهأ لا إلة إل ال حا عل أبي حَنيفة وَأمّا إذ 
قال ذلك لعْطّاس أَوْ تَعَجُب قَلا يَجُورُ بالاتقاق (وَقَالا: لا بد 00 طُويل يُسَمّى 
خط وه مقدارٌ ثلاث ات عثة الكرْي؛ وقبل مقدَارٌ شود مرن قَوْله التّحِيّاتْ لله 
إلى وله عبده وَرَسُوله (لأن الخطبة هي الوَاحبّةٌ) , يُعني ال (وافننيكة 7 
اكشبيدة أن اقؤليلة لا فتك خلة. وَقَال الافعي: ل يَجُورُ حتى يَعنطب عخطيتن) 


ال 0000 لاد ل مقر ورف مجو كر 
تشْتَمل الأولى عَلى النّحْمِيدَة ة وَالصّلاة على النَبِيَ يع وَالوصيّة يتَقَوَى الله وقرّاءة آية) 
وَكَذَلِكَ القانية إلا أن فيه بَدَل الآيّة الدّعَاء للمُؤمنينَ الوم مات (اعَتبَارا قا ث) فَإنهُ 


خرى مكنا من لذأ مول لله 26 (زلأبي حيقة قله تقال ( 3 سَعَوَا إأى ذكر آله » 
لكا به الخطية باثفاق المسرِينَ» وَقَد أطلقّ عَلَيَْا اذك من غَيْرٍ فصل سس َيل 
وكثير اا ريا ل 

وَمَا رُوِي عَنْ عُثْمَانَ ضيه أنه لا صّعدَ لمر أوّل جْمُعَة وَل قَال: الْحمْدُ لله فرج 
عليه بالبتاء للمَفعُول وتخفيف الحيم: أي أَغْلقَ فترَلَ وَصَلَّى وَكَانَ بمَحَضْرٍ من عَلمّاء 
الصّحَايَة وَمْ يُنكر عليه أحَد 2 أن هَذَا المقدَارَ كاف. 

قن شرائطها الجماعة)؛ لأن الجمعَنّ مُسَتَمّمٌ منها (وأَقَلُّهُم عند أبي حَنِيمَجَ 
تَلاتَرٌ سوى الإمَام وقَالا: انان 58 قال: والأصح أن هذا قول آبي يُوسُفْ وحده. له أن 
فِي المتَنّى معتى الاجتماع هي منبدَّمٌ نيدي عنه. ولهما أَنْ الجمع الصّحيح إِنَّمَا هُوَ الثّلاث؛ لأنّهُ 


جمعٌ تَسمِيتٍوَمَعنى: وَالجَمَاعَدٌ شَرطٌ على حدة؛ وَكَذَا الإمَام فلا يُعَيَرُ منهم. 


5 


٠ 4‏ العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قَال (وَمِنْ شرائطها اجَمّاعَة) الَمَاعَةُ شَرْط الجمُعة ؛ بالإشماع والاعنتلافُ في 
العَدّد فَعنْدَ أبي 00 كلهم ملام سوى الما 0 وَعِنْدَهُمًا انان سوأة. قال 2 
(وَالأصَحٌ و أبي يُوسُف وَحْدَهُ. لهُ أن في الت مَعْنَى الاجتمّاع) لأن فيه 
اجْتمّاعٌ واحد بآخرَ وَالجُمْعَة مَبيّةٌ عَلى مَعْنَى الاجتمّاع لا ذكر أن اللحمعة مُشتقة من 
الجمَاعَة» وَفي الْتَمّاعَة اجْتَمَاغٌ لا مَحَالةَ (وَهُمَا) أ لأبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد (أن الْجَنْعَ 
المّحيحَ إِنّمَا هُوَ القَلاث) يَعْنِي سَلْسنا أن الجمُعة ثثبئ عَنْ الاجتمّاع» لكنّ الخطاب 
لم َهُوَ قله تعَالى ل فَآسْعَوأ إل ذِكْر َه م وَبَمْعُ المتّحيحٌ هُرَ القلاث (قولة 
فإن ن قيل: ففيمًا قَالهُ أبُو يُوسُّفَ كَذَلكَ أنه يُخَرُ مَعّ الإمَام نَّلانّة؟ أجَابَ بقؤله: 
كماع قاط عَلى حدة وَكَذَلكَ الإمَامُ قلا يُعيَرُ الإمَامُ من لجَمَاعَة وَذَللكَ لأن 
وله تعال « فآسوا 4 تتقضي كلانه وقوه ( إل ذغر آله » يفضي ذاكرا فذَلكَ 
ا وَيَجِبُ أن رار كلو ممنْ يمح إِمَامَا؛ حَنَّى إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صا أو 
مَجْنُونا لا يَجُورُ بخلاف العَبيد و قن الجمَاعَةَ تتم بهم لصلاحيهِمْ للإمَامَةء 
َكَمَا تق الآية ما دُونَ اللاث تقَى ان تراط الأرْبَعينَ عَم دلالته عل يتقين. 


(وإن ثَمَرَ النّاسْ قبل أن يَركَعٌ الإمَامُ ويَسجِد ولم بيق إلا النّساءٌ والصبيان 
استقبّل الظّهرٌ عند أَبِي حَنِيمَنَ وَقَالا: إِذَا تَفَرُوا عنهُ بَعدَمًا افتَتّحَ الصّلاة صلّى الجمعت» 
ف ازا عن بلقنا رك + كاد ونه سي كن لوو قلط لاق رق ومو 
يكو نا شر هلا بد من دَوَامًا كَالوقت. وَلهُمَا أن الجمَاعَةَ شَرطُ الانعِقاد فا 
يُشْتَرّطُ دَوَامُهًا كَالخُطبَجٍ. ولأبي حَنِيفَنَ أن الانعقاد بالشروع في الصلاة؛ ولا يتم ذلك 
إلا مام الرّكَمَتٍ أن ما دُونَا ليس بصلاة فلا بد من دَوامِها إليهًا بخلاف الحُطبَّحٍ 
فَِهَا ثُنَافِي الصّلاة فلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَاء ولا مُعتَبَرَ ببَقَاءٍ النُسوان» وَكدَا الصبيان؛ لأنّهُ لا 

الشرح: 

وكَوْلُهُ (وَِنْ تقر النَاسُ) اغلمْ أن النّاسَ إذَا تفَرُوا قَبْل شرُوعهمْ في صلاة الجمُعَة 


اق 


الجزء الأول 
مع الإمام لا يُصلَى الجُمُعَةَ بلا حلاف وَيِصلَي الت إن تمَرُوا بَْدهُ إن كَانَ قَبْل 
كَانَ بَعْدَهُ ََى عَليْهَا عنْدَهُمْ خلافا لرْفرَ فَإنّهُ يَقَولَ: إِنهَا شراط الأدَاء أن النَحْرِعَ منْهُم 
مُقَارِ ا لتَحْرِمم الإمَامٍ ليْسَ بشرط بالاتّقاق» ولو كانت شرطا للاتعقاد لاششتراط ذلك 
فَكَانَتَْ كالوَقت» وَدَوَامُهُ شَرْطٌ لصحّة الجمُعة» فَكَذَا ذَوَامُهَاء وَل يُوجَدْ إِذَا روا بَعْدَ 
السّجُود. وَهُمَا أَنَهًا شط الالعقاد لأ الأدَاء قَدْ يَنْقَكُ عَنْهَا كَمَا في الْسبُوق 
واللاحق» كاك كذلف 1 تقرط ووانها كَالخطيّة, إن َوَامَهَا إلى تقييد الرّكعة 
بالسّجْدة غَيْرُ شرْط بالاتقاق. وأبو حنيفَة يقول عَمْ هُوَ شَرْط الالعقاد كَمَا ذكَرئم 
وَالالعقادُ إِنمَا هُوَ بالشرُوع في الصّلاق وَالصّلاةٌ لا تم إلا بِنمَام الرّكعة أن اويا 
لئْسَ بصّلاة لكوْنه في مَحَلَ الرقْضٍ كما َم قلا بد من هَوَامها لاا أئأ من وام 
الجمّاعَة إلى الرَّكعَة بحَذْف الْضَّاف: أي إلى تَمّام الركعة. وَقَولَه (بخعلاف الخطيّة) 
جَوَاب عَنْ قيّاسهِمًا الجَمَاعَةَ بهًا.وَوَجْهُهُ أن الطَبَةَ ثتافي الصّلاة فَِنْ الإمَامَ هُوَ الذي 
يَحْطْبُ ولا يُمْكثهُ أن يَحْطْبْ في صلاة فلا يُشتَرَط دَوَامُهَا. قله رولا مُث بيقَاء 
التممْوَان) ظاهرٌ. 

(ولا تجب الجمعنٌ على مسافر ولا امرآة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى)؛ لأن 
المُسَافِرَ يَخْرّج في الحضور؛ كد المَريض والأعمى؛ والعبد مشَعُول بخدمة المولى؛ والرأةُ 
بخدمة الزُوج فَعَدْرُوا دعا للحرج والضرر (فَإِن حضروا وَصلُوا مع النّاسٍ أَجِرَآهُم عن 
فَرِ ضٍِ الوقت)؛ لأنّهُم تحملُوه فصارُوا كامسافر إِذًا صام. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وّلا تحب الجُمْعةٌ عَلى مُسَافر) واضح. وقَولَهُ (لكهُمْ تحَملُوم) يني 
الحرّجء مَعْنَاهُ أن السقوط فَرْضُ السّغي عَنْهُمْ م يَكْنْ لَعْنَى في الصّلاة بل للحَرّج 
وَالصبرَر ذا 0 التُحقوا في الأداء َيْرِهِمْ وَصَّارُوا كَمُسَافرٍ صَامَ 

(وَيَجِوزُ للمسافر والعبد والممريض أن يَؤُمٌ في الجمعت) وقال زُفَر: لا يُجِِئه؛ لأنّهُ 
لا فَرض عليه فَأشيّهُ الصّبِيُ َف وَلِنَا آنَّهَدِهِ رُخْصّيٌ هذ حَضرُوا يُقَعُ فَرضًا على ما 


2467 عم 
٠.‏ 


بَينّهُ ا الصّبِي فَمَسِنُوبُ الأهليتء واخَرةُ لا تَصلُُ لإمَامَجٍ الرّجال. وَتَنعَقدُ بهم الجُمُعَثُ 


بلك 


العناييّ شرح الهداية 
لأنهُم صلحوا للإمَامَتٍ فَيَصلُحُونَ للاقتداء بطّرِيقٍ الأولى. 

الشرح: 

وله (وَيَجُورٌ للمُسافرٍ) وَاضح. وقَوْلُ (تأشية الصَّبِي) يَثني في أن الخُمَْة 
سمس فض عَلِهم ولو أم لبي فيها م يزه فَكَذَا من أطمَهة (ونا أن هذم) أئ 


قوط الحمُعة عَنْهُمْ ونث الإشَارَة باغتبَار الخبَرِ وَهْوَ (رُخْصّة) لأن الخطّاب عَامْ 
س2 0 عم واه و. ير 2 3285 رهة عر ه 0 مسر َو 01 5 )0 يصن 
فيتَنَاوّلهم) إلا أبهم عذروا دفعا للحرج عنهم (فإذا حضروا يقع فرضا على ما بينا) 


عاق ١ ١‏ مق ف نه اهاي نه اه جنا نو طنه ال ا موة "و #افتيف "دقاف فد عقوي وى لطر ف واف ا عمل اه 
يعني قوله لانهم تحملوه» وإذا تحملوه يُقع فرضا عنهم لأنهم لو م يقع فرضا عَنهم 
لَكَانَ ما فَرَضْنَاهُ لدع الخْرَجٍ حَرَجًا وَذَلكَ لف باطل» أنّا الصّبي ويا لأهليّة 
َلنْ يَتَتَاوَلهُ الخطّاب» وَاكَرَةَ لا تَصلحُ لإمَامّة الرّجّال. 
0 000 6 6ه ا 0 5200 0 500 ع مه 
وَقؤلهُ (وكنعقد بهم) أي بالمسافر وَالعبّد والمريض (الجمعة) إِشَارَة إلى رَدٌ قؤل 


2 
عاك 


الشافعيّ إن هَؤْلاء تصح إِمَامْنْهُمْ لكن لا يُعَْدُ بهم في العَدَد الذي تتْعقَدُ به الجمعة 
وَذَلكَ لأَنَهُمْ للا صّلحُوا للإمَامّة» فَادنْ يَصُلّحُوا للاقتداء أؤلى. 

(وَمَن صلَّى الظّهر في منزله يوم الجِمَعَتٍ قبل صلاة الإمَام ولا عذرَ له كَرِه له 
ُلك وَجَارّتَ صلاَه) وقال رُفَرُ لا يُِزكُه أن عندهُ الجُمُعَمَ هِي المَرِيضَةٌ أصالدٌ 
والظّهِرٌ كالبدل عنهاء ولا مصير إلى البّدل مع القُدرة على الأصل. وَلنَا أن أصل 
الفرض هو الظّهرٌ فِي حق الكافّت هذا هُوَ الظاهِر إلا أَنّهُ مأمورٌ بإسقاطه بِأداءِ الجمعت 
وَهَذًا؛ لأنّهُ مُتَمَكْنَ من أَدَاءِ الظّهر بتّفسه دُونَ الجمعت لتَوَقُمِهَا على شرائط لا تتم به 
وحدة؛ وعلى التّمَكُنِ يَدُورٌ التُكليض. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (وَمَنْ صَلّى الظّهرَ في مَنزِله) ظَاهرٌ. وكَولهُ (لأنّ عنْدهُ الحمُعَةَ هي القريضة 
أصالةً) له مَأمُورٌ بالستغي الها مهي عَنْ الاظتقال عَنْهَا بالَهرٍ ما م يَتَحَقَّ قن 
لحْمَُة وَهَذَا صُورَةٌ الأصْل وَالبَدَلء ولا مَصِيرٌ إلى البَدَل مَعَ القرَة عَلى الأصْل» وهي 
َابئَة لأن درائها الما يكون بفراغ الإمَامِ عَنْ الصّلاة وَفرْضّ الممثألة قبل ذَلكَ (ِوَلنَا أن 
امال اعرف لطر في حَقّ اناس كَافة) لأن لتَكْلِيفَ بحسب القذرّة. 

وَالْكَلْفْ بالصّلاة في قا الركيف مقر سيط نون قلع الور ل ور لمق 


2 


الجزء الأول ١ه‏ 
لوقا على شرائط لا تتم به وَحْدَهُ فَكَانَ اكليف المع تكليقا يمالس في الؤسئع 
إلا أله مر بإسشقاط الظهْر أدَاء المجمعة عِنْدَ اسسْتجْمّاع شرَائطهًا فَكَانَ العُدُولَ عَنْهَا مَعَ 
القذرة مَكْرُوهًا. 

قل (هذا هْوَ الاهر) لويخ منة إلى عبر لك» فَْهُ تقل عَنْ مُحَمّدٍ أن فض 
لوقت امُعَةٌ وَل إسقاطها بار وروي عله له قَال: لا أذْرِي ما صل فَرْض الوقت في 
هَذَا اليَْم وَلكنةُ سَقَط عَنهُ فض بأاء الظُهر أو الحُمْعَةه يُرِيدُ به أن أصْل الفرْض أَحَدُهُمًا 
للا بعينه وَيتَعِينْ بفعله, وَلكن ظَاهرَ الروَايّة عَنْ العلمّاء الّلانة ما كر في الكتّاب. 

فزن قناانه أن تمرك مترجه ردنا والز0م ها بطق ككوزة غنة ان بطي 
بالسّعيء وقال: لا يَبَطْلُ حت يَدَخْل معَ الإمام)؛ أن لمعي دُونَّ الظهر فلا يَنقصهُ بعد 
تَمَامِه وَالجِمُعَنٌ فَوقَهَا فَيُنقِصهًا وصارٌ كما إِذَا توجه بعد فَرَاغْ الإمام. وله أن السعي إلى 
بعد الفَراغ منها؛ لأنّهُ ئيس بسعي إليها. 

الشرح: 

وق با ل أئ نا لمن ثلى ال في لزه قل ملة الام مو 


2 7 


هم ل م امس 


كَانَ 00 (أن يَحْضْرَهًَا 0ه أن يُدْرِكَ الع عا مَام أو لا 
كَ الصّلاة مَعّ الإمّام فض 1 وَائقَلب كفلاء وَهَدَا م كر في الكتاب؛ 
وَإِن اي بطل ظَهْرُهُ عند أبي حَنيمَة بالسّغي» وَقَال: لا يمل حنّى ؤخل ّ 
القؤم) وَإِنّما م يدك القسلْم الأوّل 0 يُفَهُمْ من إِشَارَة هذا الم لَه يُشيرٌ ل أن 
اِإنْمَامَ مَعّ الِإمَام لين يشرط لنَقَضِ 0 عندَهُنا بل الدُحُول كاف؛ وَإِذا كَانَ 
بالدّحُول يقَضُ بالإثْمَام أؤلى (لأن السني دون الظَهْرٍ) إذ هُوَ ليس بمَقصُود | بنفسه 
بل هُوَ وَسيلة إلى أدَاء المع وَالظُهرُ رض مُقَصُودٌ وَمَا ظٍ دُونَ الشّيء 3 ينْقَضهُ 
َعْد كسام وَلبدُحعَة َاقد) 0 ل ا أن كنض ونم َنث الظَهْرَ في 
الكقاب يتأيل لاد وَإِذا ف حَهُ ئاقصًا لضعفه كَانَ كما إذا تَوَجهَ بَعْدَ فرَاغ 
المَامٍ (ولأبِي ح حَنيقَة أن الكل ركو الي لا مُسْرِعًا (إلى الجُمُعة من خَصائْصِهًا) 
لكونهًا فذلاة امخموه بمَكان لا تُمكن الإقامَة إلا بالسّغي لديا فَكَانَ السعي 


0 


10 العنايجّ شرح الهدايتّ 
مَخْصُوصًا به بخلاف سَائر الصّلوّات لأنْ أَدَاءَهَا صّحيحٌ في كل مَكَانء وَإِذَا كَانَ 
ا خصائصها كان الامتعال به كالا شْتعال يركن من ] ركانها يجامع الاختصّاصٍ 
2 في ارتفاض الور حياط إِذْ الأقوّى تحاط لاثثانه ما "له اعتتاطاً لإنبّات 


ع 
هه 


الأضعف . 

وَاعثْرض بأن السعي الموصل إلى المجمعة ا به وَهَذَا اسح لبن يتوم 
كه راك شيف ركد ويلا لوا انض دري سلطافولة الطو الفا جر دن 
ضبن أاء الجمة أن فْضَ العباقة قَصْدُ حرام إِذَ يُوَدٌ لم يُنْتَقض. سلْمْتَاهُ لكنّه 


تقض ! بسَسسألة القارن إذا وَقَفَ بعرقات قَبْل أن طوف لعُمْرته فَإِنّهُ يَصيرٌ رافضًا هَاء 
وَلوْ سَعَى إلى عَرقَات لا يصير به رَافضًا لعمرته. وَأجِيب عَنْ الأول بأن الحَكُم دَارَ مَع مع 
الإمْكَان لكوْن امام في المجمعة وَالإذرَاكُ ممكن يإقدَار الله تَعَا ل . 

وَعَنَ 5 بأهُ 1 0 منْْلتَهَا صّارَ ويا وهو الخواي عَنَ الاليك أنه صَارَ 
الإبطّال في ضمنه انل في ضمنهاء وعن الرابع ب به للا تقض على وجه القيّاسِ 
لأَنَهُمًا: أي لمر وا 1 ممُعَة سّوَاء في الارتقاض فيه ما نه إنَمَا لا 
ل رن لسنّي فيها مهيا عَنْهُ بل طَرَاف العُيْرَة فَضَعْفَ في تفْسه 
0 إلى اجمُعَة مَأمُورٌ به فَكَانَ في نفسه ويا ولا يِلرْمُ من إبُطال القوي إبطَالٌ 
الضعيف. وَقَولهُ (بخلاف ما بَعْدَ المراغ منْهًا) جَوَابٌ عَنْ قيَاسهِمًا وَهُوَ وَاضحٌ. 

ور أن يُصلّي المَعدُورُونَ الظهرٌ بجماعت يوم الجمعت في المصرء وكذا أهل 
المنّجِن) نا فيه من الإخلال بالجُمُعتٍإذ هبي جامِعَةٌ للجمَامَاتٍِ والَعَدُور قد يقتي بد غير 
بخلاف أهل السواد؛ أنه لا جُمُعَدَ ليم (وَلو صلّى قوم أجرَآهُم) لاستجماعٍ شَرَائِطه. 

الشرح: 

وله (ويكْرة أن يُصلَيّ الَعذُورُ الظهْرَ بجماعة إل طَاهِرٌ 

(وَسَن آدرّك لمم يوم الجمَُجٍ صلَى ممه ما أَدرَكم) وى عليه الجمُمَد لوده 
يي مما أدرَككُم فَصلُواء وَمَا فَاتَكُم فاقضوء''' (وإن كَانَ أَدرّحَهُ فِي التٌشَهد أو فِي 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الأذان باب 25١ 28٠١‏ والجمعة باب 2١8‏ ومسلم في المساجد ومواضع 

الصلاة حديث 2١5١‏ ه5١.‏ وانظر نصب الراية (؟5/5١5).‏ 


وليف 


الجزء الأول 


اص ام صم 


مر رار ثب« 


الرُكعَجٍ التانيَجَ بَتَى عَليهًا الجُمُعَبَ وَإن أدرَك أَقنها بَتَى عَليهًا الظهر) لأنّهُ جُمُعَدٌ من 
وجه ظهرٌ من وجه لموات بَعض الشترائط فِي حَمَ فصني با اعتبارا للظهر يعمد 
لا محال على راس الرّكعتَين اعتبارا للجمعتٍ يقرأ في الأخريّين لاحتمال التّفليْتٍ 
وَلهُمَا أنهُ مُدرِكَ للجُمُعَجٍ فِي هذه الحالجٍ حَنّى يَشْتَّرط نيّنَ الجُمُعَتٍ هي ركان ولا 
وَجد ا دُكرَ لأنهُمَا مُخْتَلمَان فلا يبَنِي أحَدَهُمَا على تَحَرِيمَةٍ الآخَر. 

الشرح: 

3 سم ه وشم سرس م وس 0 6 مام سرام * اوه ره كاه 

قال (ومن أذْرَكَ الإِمَامَ يَوْمَ الجمعة) إذا أَذْرَكَ الإِمَامَ في صلاة الجمعة رَاكعًا في 

ا 27 0-001 5 - نا لي م « 02 ع ع 8 صا سر ع عرق بير إن 0 

الركعة الثانيّة فهر مُذْرِكٌ لها بالاثفاق» وإن أذرَكه بَعْدَمَا رَفِعَ رأْسّهُ من الركوع 
سرك د ملع ا كه هم و 0 مد لافطا الوا ل 8خ د وول را بق 
فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف وَبْنَى عَليْهَا الجمعة لقؤله يلِدِ «مًا أذركثم فصلواء 
10 0 ام م » 2 م 
وَمَا فاتككم فاقضوا» إذ لا شلك أن مُرَادَهُ ما فاتكمُ منْ صّلاة الإمّام بدليل قَوْله «مًا 
دك 0 كن 9 0 ِّ 8 ب ل وم امورم 
أذركثم فصلوا» فإن مَعَنَاهُ من صّلاة الإمَامٍ وَالذي فات من صّلاة الإمَامٍ هو الجمعة 
ا تلق الدع واس ل حا 0 ل دن دك ر#ّه. رو 32 20 8 
فيصل المأموم الجمعة (وكذا إن أدركه في التشهد أو في سجود السهو عندهما. وقال 
مُحَمَدُ: إن أَذْرَكَ مع الإمَام أكثْرَ الرَّكْعَة الثانيّة بَتَى عَلَيْهَا الَمُعَة وَإِن أُذْرَكَ أقَلّهًا بَتى 
0 02 0 و ورور 0 ا 1 0 7 0 0 
عَلبْهَا الطير لآل معد من وم وَهَذَا لا كاذ إلا يوه مَعَةَ (ظهرٌ من وه لفوّات 
مه 0000 2 و 6 3 3 582 0 27 97 6 7 1 
بَعْض شرائط الجمُعة) وَهُوَ الجمّاعة فبالئَطر إلى كونه ظهرًا يُصَلى أَرَبَعًا وَيَقَعْدُ عَلى 
١ ِِ‏ 0 له 1 َه 2 00 5 0 هاس 1 3 2 1 ٠.‏ 
رأس الرَكعَتَيْنِ» وَبالنّظر إلى كؤنه جمعة يقرأ في الأعخْرَييْنِ لاحتمّال النفاية فكان في 
9 7 1 8 0-2 0 ام ا #2 
ذلك إعْمّال الذَليلين وهو أولى من إِعْمّال أحَدهمًاء 

20 50000 0 7 0 و وم بع .اه 0 2 

وَلمَا أَنْهُ مدْرِكٌ للجمّعَة فى هذه الخالة لأنَهُ لا بد لهُ من نّة الجمُعّة» حَنَّى لو 
02000 20 8 0 ا 0 7 ع . 1 8 3 
نوَى غيْرَهًا م يصبح اقتذاؤه؛ ومذرك الجمعة لا يبني إلا على الجمعة» ولا وَجَهَ لما 
2 0 كن 2 م همه 0 0 ع مهم ” ره ار ير 74 
ذكرةمن إفمال الوجيي ليما صلائان مختلفان فكيف يصبح باء إِحَدَاهُمًا على 
تُحرعة الأخرى. 

لذ م سر سد مر اي ه 52 0 ع ص 0 ص م به - 17 0 أ 0 

وعورض بأن فيمًا ذكركم تُجويرَ الجمعة مَعٌ عَم شَرْطهَاء وذلك فاسدٌ لأن 

سه ه” مهم وم او > مه 75 و و اد 2 مض 1 َ# 

الشىء ينتفي عند انتفاء شرطه. واجيب أن وجوذه ف 0 الإمام جعل وَجودًا فى 
حَقَ المسبُوق كما في القراءة» فَأما الجمْعٌ يَيْنَ صّلائيْنِ مُختَلفئين ِتَحْرِيمٌة وَاحدَة ما لا 
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2 2 لوعو د ا ا .كه 3 00 
يُوجَدُ بحَالء والقول بمًا يُوجَدُ بحَال أؤلى منْهُ بمّا لا يُوجَدُ بحَال. 


َإِنَ قيل: قَدْ استَدَلَ ما في أُوّل البَحْت بالحديث وَهُوَ أُقُوَى فَمَا وَحْهُ وله بَعْدَ 
ذَلكَ وَهُما إلخ؟ قلت: لا ئثافي في ذَلكَ وا أن يُسَتَدَلَ عَلى مَطْلُوبٍ واحد بالمُقول 
وَالَعْقَولء أو كَانَ الأول استثلالا عَلى مَا إِذَا كَانَ امرك كني وَذَلكَ مُتّفْقٌ عَليْ 
فَليِسَ الاسنتدلال ليما نقط ابلط جَمِيعا 3 الحديث 0 اللوب القاني 
شُمَا أيْضًا لا يُتَافيه. فَإِنْ قيل: قَدْ رَوَى الرّهْريُ بإستاده إلى أبي هُرَيْرَةَ عَنْ اللي و أله 
قال <«مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الجمُعة فَقَدْ أَذْرَكَهًَا وَليُضْفْ إِليْهَا رَكْعَةَ أخرى» وَإنْ 
أَذْركَهُمْ جُلُوسًا صلَى أَرْبَعَ» وَهَذَا كَمَا تَرى نص عَلى ما يَقَول مُحَمَّدٌ فَمَا وَجْهُ تك 
الاشكلال: يه قد فر دلق ول 1 لاعتشا امتكات ارط وان 


0 
6 


1 و ع اه 2 - د 3 مه 00 ره #2 2 
الثقات منهم والأورَاعى ومالك فقد رَوَوًا عَنْهُ «مَن أَذْرَكَ رَكعة من صلاة 
و 2 كط يت ا 1 ص شويع عرى دس 0 1 
الجمُعة فَقَدْ أذركها» وما إذَا أُذْرَكَ ما دُوئهًا فْحْكمهُ مَسمكوت عَنْهُ وَلا دليل عَلِيْه. 
2 م 7 م 9 مارم 2ه 0 0 2 
وَمَا روي من قوله يقْعٌ «وما أذركتم فصلوا» الحديث يدل على مدعاهمًا فأحذا 
00 6 7 م 36 و سواه 1 مه و 1 
(وَإِذَا خَرَج الإمَامُ يُومَ الجمَعَتٍ تَرّكَ النّاس الصّلاة والكلام حتّى يفرع من حُطبته) 
قال رَضي اللّهُ عنه: وهذًا عند أبِي حنيفةَ رحمه اللّه, وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج 
الإمَامُ قبل أن يَخطْب وإِذَا تَرّل قبل أن يُكبّر؛ لأن الكَرَاهَثَ للإخلال بفرض الاستماع ولا 
استماع هنا بخلاف الصّلاة؛ أنه قد تَمتَكُ ولأبِي حَنِيمَةَ رَحِمّهُ النّهُ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
- 0 و 4 مام ودام 32 م - 1 2 - 9 6 32 2 ام 
وَالسّلامُ «إذًا خَرَحَ الإمَامُ فلا صلاة ولا كَلام' ' من غير فُصلء ولأنُ الكلام قد يَمِتَدُ 
طبعا فأشبه الصلاة. 
الشرح: 
وَقولهُ (وإذا خَرَج الإمَامُ يَوْمَ الجمعة) يَعْني لأجل الخطبة (ترَكَ النّاسْ الضّلاة 
ذل سس سنن ركو 2 و و - 2 2ت ه مم ه 2 اا ًَ 
والكلامَ حَتَّى يَفرُغ من خطبته) يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على الاصح. وقال 
و فاو اك ره ال ار “قارط ل ار د 538 ١‏ 2د 
بعضهم: كل كلام (وهذا عند أبى حنيفة وقالا: لا باس بالكلام) قبل الخطبة وبعدها 
)١(‏ أحرجه البخاري ف الجمعة باب 285 ومسلم في الجمعة حديث .١5‏ وانظر نصب الراية 
6/9). 


التكتزع :الأول مسح ب ف تصن - ٠‏ :488 
قبل التَكْبِي لأن حُرْمَةَ الكَلام إِنَمَا هي باْتَارٍ الإثلال بفَرْض الاستماع لكونه في 
نفسه مُبَاحًا ولا ل الوقن بخلاف الصّلاة إِنّهَا قد تَمتَدُ 
فتفضي إلى الإخلال. ولأبي ع حَدِيثْ ابن ع وَابنٍ ن عَبّاسِ اما ربا الي 
يد أَنَهُ قال: «إذا خَرَجَ الإمَامٌ لا صلا ولا كلام» اي ليه وَاحبُ. فَإِنَ قيل: 
الْصِيرُ إليْه وَاحبٌ إِذّا ل يكن له م مُعَارضْ» وَقَدْ روي 1 لله يك كَانَ إِذَا نَرَل 

قر اك نان اوتريق عرسي رع ابد الوق كم صلى» أجيب بأ ذلك كاد 


ع هاس 


في الابتداء حينَ كان الكَلامٌ احا في الصّلاة وَكَانَ 7 ناح في الخطبة أَيْضًا نَم هي بعد 
ذَلكَ عن الكلام فيهما. 

(وإِذَا أَذّن المُوَذُونَ الأدَانَ الأول تَرَكَ النّاس البيع والشراء وتَوَجَهُوا إلى الجِمعَتٍ) 
لقوله تعالى ١‏ فَأسْعُوَا إلى ذكر آله وَدَرُوا آلْبَيعَ 4.. 

الشرح: 

2 (وَإِذَا أن للؤذئون) ذَكَرَ اموَدْنينَ بلفظ ١‏ اشع إِخخْرَاجًا للكلام مَخْرَجّ 
العَادَة إن لمتُوَارَت في أذان الدحقة وه لذن بلع م أَصوَاتهُم إلى أطرّاف المصر 
الايد وَالأَذَانَ الأول هُوَ د الذي لخدت في زَمَنِ عُثْمَانَ ذه على الرّوْرَاء وَكَان سر 
ابن زياد ول م هو أن عَلى امار لأَنَهُ لو انْتَظَرَ الأذان عنْدَ امبر 0 5 
السمّة ة وَسَمَاعٌ الخطيةء لما كنوكة اشع ان له بَعيدًا من :لقاع 

اكد 0 ول 0 هر لدان عنْد م خ روج الام 0 و 


هُرَ اعنتَا شيخ الإسملام لأس ) ل لير في وُجُوب السسغي واه الي ا الأَذَانُ 
0 إذا كان ينه الزوال مول الإعلام به مَعْ 550 في قل الحسّن آنفا و وهو 
اَْتيَارٌ شَمْسٍ الأئمّة السرّعحسي. 
(وَإِذَا صَّعد الإمَامُ ابر جَلس وَأَذْنَ الْوَدنُونَ بَيْنَ يدي المي بذّلك جَرَى 
تَوَارْثُ وَل يَكُنْ عَلى عَهْد رَسُول الله يخ إلا هَذَا الأذَان وَهَذَا قيل: هُوَ الْتدُ في 
وُجُوب السّعي وَحْرْمّة البَيْع وَالأْصّحٌ أن الْحَبَرَ هُوَ الأول إذَا كَانَ بَعْدَ الزّوَال لحصُول 
الإعلام به وَللّهُ أغلم. 
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باب العيدين 
قال: (وَتَحِبُ صلاةٌ العيد على كل من تَحِبْ عليه صَلاةٌ الجُمعَت) وفي الجامع 


الصغير: عيدان اجتمعا في يوم واحد؛ فالأول سد سند والناني فَريضيٌ ولا يترك واحد 


منهما. قال 480: وهدًا تنصيص على السنَّتء والأول على الوجوب وهو رِوايَسٌ عن أبي 
حنيفت. وجه الأول مواظبي النّبي ؛ يله عليهاء ووَجه الثاني قَونُهُ يَيْدُ في حديث عات 
عقيب سؤاله قال: 2500 شَقَال: لا إلا إن تَطَوْع'' والأول أصح؛ وَتَسمِيتُهُ سنمٌ 
لوجويه بالسنّحٍ 

الشرح: 


(بَابْ صلاة العيديْن): أي بَابْ صّلاة العيدين الأن الكلامَ في كتّاب الصّلاة 
خُذفَ لشاف للم م يَوْمُ العيد بالعيد أن لله تعالى فيه عَوَائدَ الإِحْسّان إلى 
عبّاده ومَتَاسبتهَا عملا الئعة في أن كلا مهما صلا هَاريَة ود بجع عطي 
ا ترط ِإِحْدَاهُمَا ما ترط للأخرّى سوّى الخطيقء وَيَْمَرِ كان 

انا في حا اتكليف وله نجنا عى ما قينا خذه كلها لوقام العا للها 
0 َرِيضّة أَوْ لكثْرَة وُقُوعهًا. قَال (وتجب صَّلاة العيد عَلى مَنْ تحب عَلِ الحعَة) 
لا كعد اذه العيد على امسَافرٍ وَالعَبْد وَالْريض كَاجْمُعَة للمَعتى الذي ذكركاةُ فى في 
0-00 

إن قبل: حَالَ العَبْد هنا ليْسَتْ كَهِيَّ في الجُمُعَة إِذَا أُذنَ له الَوْلى لأن للجُمُعة 
1 رو ل فت الفا موف ري دكار اوربع الزخوية را اسشتمد 
الَوْلى حَقَهُ بالإذن عي بأن الََافعَ لا تصيرٌ مَمْلُوكَة له بالإذن للها غير مُسقاة على 
لّزل» مي الخال مد الأذان كه قبل كما في الح َل ل يق عَنْ حم الإثلام 
وَإن حَجَّ بإذن مَْلاهُ وَأعَادَ لفظ الامع الصّغير لُخَالقة روايته لرواية القّدُورِيٌ نه 
لي اشرو انط لواحي وفي 9 لم ا لم لراك من تشاع 
العيديْن كَوْنْ يَوْمٍ الفطر أو الأطلحَى يَومَ لم ا لظ 0 لنقته كما في 
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)١(‏ سبق تخريجه. 


لاه 


الجزء الأول 
فَريضّة وَأمّا العيدُ فَاذَنْ ترْكَهًا بدعَة وَضّلال. 

قَولَهُ (وَجْهُ الأوّل مُوَاظَة الى و عليه وفي بض النْسَخْ وَقَعّ بلفظ من غَيْر 
رك وَهْرَ لا يَتَاج إلى عاق وفي بَعْضْهَا ليْسَ كَدَلِكَ وَيَحَْاجُ إلى أن يُقَال مَعْنَه 
ذلك وَإِنمَا ركه اغْتمّادًا عَلى ما ذكرَ في آخر باب إِذْرَاك الفريضّة» لا سنّةَ دُون 
المواظية لعا شكون دَليل الؤجُوب إذَا كَانَت من غير ترك كله روه القاني) ظاهرٌ. 

(وَيُستَحَبُ في يوم الفطر أن يطعم قبل أن يحرج إلى الْمُصلّى وَيَغتّمسيل وَيستَاك 
وَيتَطَيّبَ) ا رُوِي أَنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى 
المصلّى, وَكَانَ يَعتِّلُ فِي العيدين''' وَلأنّهُ يوم اجتماع فَيْسَنْ فيه الُسل وَالطّيبُ كما 
في الجَمُعةٍ (وَيَبَسُ أَحسَنٌ ثيابه)؛ لأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كَانَت له جَبَّمُ شَنكِ آو 

تُوف يَلبَسسُهًا في الأعيّاد (وَيُوَدي صَدَّقَمَ الفطر) إِعْنَاءَ للفقيرٍ ليَتَمَرْعَ قَلبّهُ للصّلاة 

(وَيَتَوَجَهُ إلى المُصلّى؛ ولا يُكَبّرُ عند أبِي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ في طَرِيقٍ اْصلّى وعندهما 
يُكَبّم) اعتبَارًا بالأضحى. وَلهُ أن الأصل في الثَاءِ الإخفَاء وَالشرعٌ وَرَدَ به فِي الأضحّى؛ 
لأنْهُ يوم تَكبيٍ ولا كَذَلكَ يُومَ الفطرٍ (ولا يَتَتَعْلُ في المُصلّى قبل العيد)؛ لأنْهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامْ لم يَفعّل ذَّلك مع حرصه على الصلاة: كُم قيل الكراهةٌ فِي المصلّى 
حَاصَدَه وقيل فيه وَفِي غَيره ام أنه عليه الصّلاة والسلامُ لم يَفعَله. 

الشرح: 

َو (ولا يكمُ عد أبي حَمَةَ في طَربي الْصلَى) يني جَهرًا في الطريقي الذي 
يَخْرُجُ منهُ إلى عيد الفطر وَهَذه رِوَايةُالعلَى عَنُْ. وَرَوَى الطْحَاوِي عَنْ أستاذه ان عُمَرَ 
لبَهْدَادي عَنْهُ أله يُكَبْرُ في طريق الْصَلّى في عيد الفطرٍ جَهْرًا وبه أذ أبو يُوسُف 
وَمُحَمَّدٌ اعتبَارًا بالأضطحى. وَْهُ الأوّل أن الأصل في الثناء الإختفاء» وَالشّرْعٌ وَرَدَ به 
في الأضلحى لألهُ يوم كير قال اللَّهُ تعالى « وَاَذْكرُو آلَّهَ فى أيّام معَدُودٌ تو [البقرة: 
]٠0‏ جَاء في للفُسير أن المرَادَ به لَكْبيرٌ في هذه الأيّام (وّلا كَذَلكَ يوم الفطر) كم 
ل يرد به السّرْعٌ» وَليْسَ في مَعْنَاهُ أيْضًا أن عيد الأضْحَى اص بركُن من أركَان 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ العيدين باب 5» والترمذي ف الجمعة باب /*» وابن ماجه في الصيام باب 
8. وانظر نصب الراية (؟//1١؟).‏ 
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الح وَالتَكبير شرِعٌ عَلمًا على وقت أُفعَال الج وَلِيْسَ في شَوَّال ذَلك. 

إن قيل: لا تُسَلْمْ أن الشرعَ لم يرد به فَإِنَ اللّهَ تعالى قال « وَلِمُكمِلُوا الْعِدَةَ 
وَلتُكَبروأ أله ع _' ما هَدَنَكُمَ » [البقرة: 85 ]١‏ أَخيَرَ بالتُكبير بَعْدَ إِكْمّال عدة أَيام 


قير رمُْضان: 


وَرَوَى كافعٌ عَنْ ابن عْمَرَ أن رَسُول الله يك كَانَ يَخْرُج يَوْمَ الفطر وَيَْم 
الأضْحَى رافعًا صَوَئهُ بالنّكبير وَهَذَا ص في البّاب. أحيب بِأَنْ الْرَادَ ما في الآية 
التَكبيرٌ في ضَّلاة العيد, وال سر كا العيد وكيوا الله فيهاء وَمَدَارُ الحديث 5 
الوليد بْنٍ مُحَمِّد عَنْ اليُهْرِي» وَالوَليدُ مَْرُوكُ الحديث. قال (وَلا يتل في الصَلَّى قبل 
اليد ال قبل صئلاة العيد في الصلَى وَعيرِء لماو عير مَكُْوة كما في الكتاب؛ 
َقَدْ وَرَدَ النَهِيُ وَالإنْكَارٌ في ذَلك عَنْ الصّحَابَة كثيرًا. 

روي عَنْ ابْن مَسْعُود وَحُذِيْمَة " أَنَهُمَا قَامَا فنهَيَا النّاسَ عَنْ الصّلاة قَبْل الإمّام 
يوْمَ الفطر. وَرُوِي " أَنْ علا خَرَجَ إلى الْصَلّى قَرَأَى قَْمًا يُصَلُونَ ققَال: ما هذه الصّلاة 
التي لم نكن َعْرفهَا عَلى عَهْد رَسُول الله 4؟ فقيل لهُ: ألا تْهَاهُمْ؟ فَقَال: أَكْرَهُ أن 
أكون الذي يَنْهَى عَبْدَا إِذَا صَلّى " وَقولَهُ (حَاصّة وَعَام ُصب عَلى الخال من الضّمير 
الذي في الْسْتَقَرٌ في الظراف. 

(وَإِذَا حَلّت الصلاة بارتفاع الشُمس دَخَل وقتثّها إلى الزّوال؛ فَإِدَا زّالت الشمس حَرجَ 
وَقتًا) لأنهُ عليه السّلامُ كَانَ يُصَلّي العيد وَالشمسُ على قيد رُمح أو رُمحَين”"» وَنَا 
شَهِدُوا بالهلال بعد الزُوال أَمّرٌ بِالخُرُوج إلى المُصَلّى من الشّد". 

الشرح: 

لوك :ووذ ل كلك الغتالاة )عار بالحلال عَنْ جَوَازِهًَا لأنهَا كانت حَرَامًا قبل 
ارُتقاع الّمْسِ 1 مر في الحديث وَقَوْلَهُ (لأنهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ 0 العيد 
وَالّسَنْ على قَيْد رُنْحٍ أئا قَدْرٍ رمح (أَوْ رُمْحَيْنِ) دَليل ذخول الوقت. وَقَولهُ ونا 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/١١5):‏ حديث غريب» وأخرجه أبو داود »)١١8(‏ رابن 

.)١7117( ماجه‎ 

(١؟)‏ أخرحه ابن ماجه »)١07١/7(‏ وانظر نصب الراية (9؟57/9). 
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الجزء الأول 
شَهِدُوا بالهلال) ذليل خُرُوجٍ الوقتء وَذَلكَ لأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أمَرَ بالخرُوج إلى 
المصَلّى من العّد لأخل الصّلاة وَكَانَ ذْلكَ تأخيرًا بلا عُذْرٍ سَمَاوِي» ولو | يحرج 
الوّقتْ كَا فعَل َلك لأَنّ الصّلاةٌ 5 وقتها أو رك عليه الصّلاةٌ وَالسّلام د يحتل 
إلا على الأولى مهما أمكن. 

(ويُصلي الام الئاس رَحعََينٍ يبري الأولى للافتتاح ولاك بها هم يقرا 
الفاتحنّ وَسُورَة ويُكبْرٌ تكبيرة يَركَعْ بهًا. كُم يبِسَّدِئُ فِي الرّكعة التَانيَجَ بالقراءة: ثم 
يُكبْرٌ فَلاًا بعدهاء ويكبر رابعةَ يُركع بها) وهذا قول ابن مسعود؛ وَهُو قَوُنًا. 

وقَال ابن عبّاس: يُكبّرُ في الأولى للافتتاح وَحَمسا بعدها وفي التانيَجٍ يكبْرٌ خمسا 
كُم يقرأ. وفي روايج كبر أربعاء وَظهَر عمل العَامحّ اليُوم بقول ابن عباس لأمر د بنيه 
الخُلفاء. 


هَأما الَدْهَبُْ فَالقَول الأول؛ لأنّ التُكبيرَ وَرَفعَ الأيدي خلاف المعهود فكان الأخد 
بِالأقَلَ أولى كُم بالُكبيرّات من أعلام الدّين حَتّى يَجِهَرٌ به فَكَانَ الأصل فيه الجمع وي 
الرّكمَتٍ الأولى يحب إلحَافها بتكبيرَة الافتتاح لهوتهًا من حي المَرِيضةٍ والسبق؛ وَضِي 
لتَانِيّجٍ لم يُوجَد إلا تكبيرةٌ الرُكُوع فَوَجَبَ الضّمُ إليها وَالشَافمِي أحَدَ بقول ابن عَبّاسِ؛ 
إلا أَنُهُ حمل المروي كُلَّهُ على الزوائد فَصارَت التُكبيرات عندهُ خمس عشرة أو ست 
عشرة. 

0 

ل (وَيصلَي ا 00 رَكْعَيْنِ) ظَاهرٌ وَحَاصلَهُ أن الرّوَائد عند ثلاث 

20 في القراءة خلافًا له وله (وَظْهَرَ عَمَلُ العَامّة) أَيْ عَمَلُ اناس اق (بقؤل 
ابن ع لأمْرِ بيه 0 إن الولايّة لا التقلت إِليْهِمْ أُمَرُوا النّاسَ بِالعَمّل في 
لنَكبِيرَات يقؤل جَدّهمْ وَكَبُوا في مَتَاشيرِهمْ ذلك. 

عن هذالاضلن أبو يُوسّفَ : بالنّاسِ حين قَدمَ بَعْدَادَ صّلاة العيد وكير تكبيرَ ابن 
عَبّاسٍ انه صَلَى خلنة فاروان الرّشِيدُ ا بذلك» كَدَ روي 00 مُحَمَّد لا مَذَهبًا 
وَاعْتقَادَا» إن الذْهَبْ هُوَ ل ال ركز َل ابن مُسعود وك منهن عه وَأبي 


اعد الت "ببق 


ل ره وق 2000 ِ 8 4 َه 
مُوسَى الأشعري وَحُدَيْفَةَ وان الزيئر وأبي هُرَيْرَة وأبي مَسْعُود الأنصّارِي» فكان أؤلى 


العناي شرح الهدايسّ 


وَقَال أب بَكْر الرَازِي: حَدتْ الطْحَاوِي مُسْندًا إلى الي يل ألهُ صَلَى يوم العيد 
كه ل كه ولاس وم الو هو ا حاء 00 
وكير أرْبَعاء ثم أقيْل يوَجهه حينَ الْصَرّف فَقَال: ربع لا نهو كير الجتائ وأا 
بأصابعه وض إنهامَهُ فيه ول فل وار إلى أضْل وَتأكيدٌ فلا جرم كَانَ الخد به 
0" 
وَأرَادَ بقؤله أَربعًا: ربع تكبيرات مُتَوَايَة وَلَأنْ لُكب وَرَع الأيدي من حَيِث 
المجْمُوعٌ خلافُ الْْهُود : في الصّلوات» فَكَانَ الأعنذ بالقليل أو رمن أطل 
لذن حلى هر ب تخي الافتاح, لقان يدت ون يلخ عله الك 
قفي الرَكعَة الأول يَحبْ إِْحَاقهًا تَكبيرَة ة الافمّاح لقوّتهًا من حَيْث الفريضة والسَبق» 
دفي ان يوذ إلا تخي 6 الركوع فَوَجَب الضّمُ إِلْها. 
ونوا زوالتاني لخد يول ال علي إلاالة مل الثووا على الؤوائد مسار 
الَكْبوَات عندهُ حلسَة عَشْرَ أ سمه عَش) فيه اطتباة: لأن كؤلة كي ل* وي إِما أن 
يُرِيدَ به الرْوِيّ في هَذَا الكتاب بِقَؤله أو لا. قال ابْنُ عَمّاسِ: حير في الأو لى للافتتاح 
َمْسا بَعْدَهَاء وفي الثائية كبر َمْسا تم يقراً. 
وفي رِوايّة: لكر أريعًا عن ذلك فإن كان الثاني كان في الكلام تَعْقِيدٌ يَعْلو 
در لصتف عَنْ ذلك وَِنْ كَانَ الول لم1" تي التَكْبِيرَاتُ إلى ذلك المقدَارٍ لأن الرّوائد 
فد شخ أو علك وبالأصتقات تكولا نر غطرة أ تلات عنرة. 
وأنها كال .روطو خم القاكة اليَوْمَ بقل ابن عَبّاسء ثم قال: والشافعي أعَذَ 
ِقَوْل ابن عباس وَدَلك يُقَنضِي أن يَكُونَ عَمَل العَامّة اليَوْمَ على حَمْسَة عَشْرَ كُبيرة أو 
وَإِرَالة ذَلكَ أن يُقال: رُوِي عَنْ ابْنِ عباس روَليئَان: إِحْدَاهُمَا أله يُكبرٌ في 
2 َ لفن رض 22 َك 2 07 رك ور يهم ه ‏ اس اوس ل ا ا 0 
العيدين ثلاث عشرة تكبيرة) والأشر فق اله كبر التي عَشْرَة كُبيرَة ع علماوؤٌنًا 
دك بأن ذلك نما 0 بإضّافة ا أن الأصليّات تّلاث: 2 007 
ذا ضيفت إلى خمسة م . مالف 5 عَشْرَةٌ 50 ها عَمَلُ العَامّة الوم 


نك 


الجزء الأول 
(وَحَمَل الثافعي الَرْويّ عَلى الرّوَائد) فَإِذَا أضيمَت إِليْهًا الأَصليّاتُ صَارَتْ مْسّة 
عَشْرَ أَوْ سنّة عَشَرَ فَكَانَ مُرَاُ روي مَا رُوِيّ عَنْ اْنٍ عنّاسِ؛ ولا تَعْقيدَ في ذلك 
أن افير اذ كور في الكتّاب 1 عَليُه. 

وَمَعى قله وَظَهَرَ عمل العَامّة ليم بقل ابن عَمّاسٍ على تفسير عُلمَائَا لا عَلى 
ما حَمّل عَلِيْه الشّافعي» وَيَظْهَرُ من هَذَا أله أن ما عَلِيْهِ عَمَلْ أُصْحَابَا إِنَمَا هُوَ مَذْهَبْ 
ابن عَبّاسٍ لا مَذْهَبُ الشافعي. 

قال في المسيلائ ع عملوا بزوابة الزيادة في عيد الفطر ويروابة النقطانا في عرد 
الأضْحَى عَمَلا بِالروَايئيْن وَخَصُوا الأضحى بالتْقصّان لاسْتعجال النّاسِ بالقرَايين. 

قال (وَيَرهَعٌ يديه في تكبيرات العيدين) يُرِيدُ به ما سوى تكبيرَتي الرَكُوعٍ لقوله 
عليه الصلاة والسلامُ «لا تر الأيدي إلا فِي سبع مَوَاطِنَ!" وَدَكَرَ من جملتا 
تكبيرات الأعيّاد وعَن آبي يُوسُف أَنّهُ لا يَرهَم وَالحّجَّةٌ عليه ما رَوَينا. 

الشرح: 1 

وََولُ (وَيَرْهمُ يَديْه في تكبيرات العيديْن) ظاهرٌ وَليْسَ بيْنَ اللَكبيرات ذكرْ 


2 0000 2 وه ل رف رن 2 2 0 
مَسستُون. وَرُوي عَنْ أبي حنيفة ألْهُ يسكت يَبْنَ كل تكبيركيْن بقذر ثلاث تَُسْبِيحَات لأن 
صَلاةَ العيد تُقَامُ بجَمْع عَظيمء فلو والى يَيْنَ الَكْبِيرَات لاشْتبَّهَ عَلِى مَنْ كان تَائيًا عَنْ 


و 


الإمّام» وَالاسْتبَاهُ يَرُول بِهَذَا القذر من المككث. 

قال في المببسوط: لين هذا العدر بلازم» بل يَخْتَلفْ ذلك بكثرة الرّحَام وقلته 
أن الود إزَلهُ الاطتاء عن الَو ذلك قلف متسب ةالقم وتوم وس 
أبي يُوسْف أنه لا يَرقَع) يَدَيْه أن الرّفعَ سّة الافتَاحء ولا افمَاحَ في الرّوائد فلا رَفعَ 
كما في تكبيرة الرُكُوع (وَالحُجَةُ عله مَا رََيْنَا) لأ مَا قَالهُ قي ثرك بالأثْره ونأتي 


العام عل ك1 الافتتاح قَبْل الرّوائد» وَكَذَلِكَ التَعَوّدْ عنْدَ أبي يُوسُفْ وَعِنْدَ مُْحَم 
ل الا 


قال (هُم يَطب بعد الصلاةٍ حُطبكين) بذك ور الل الستَفِيض(يُمَمُ الئاس 
فيها صَدَّقَمَ الفطر وَأحكَامَها) لها قرعت لأجله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 
قال (نْمّ يَحْطْبْ بَعْدَ الصّلاة عُطَييْنِ) الخطية في صلاة العيد حالف عطي 


"رار م رار 


الجمْعة من وَحْهَيْن: َحَدُهُمًا أن الجمْعَة لا تَجُورُ يلا حُطيَة بحلاف العيد. الثاني أَنّها 
ني المع معدم على الصّلاة بخلاف العيد) وَلوْ قَدَمَهَا في العيد أَيْضا جَارَ ولا تُعَادُ 
الخطبة بَعْدَ الصّلاة» رتاف الكتاب تطامة 

(ومن فَاتَتهُ صلاةٌ العيد مع الإمام لم يقضها)؛ لأن الصلاة بهذه الصفت لم تُعرف 
قُرِبَنٌ إلا بشرائط لا 3ت تتم بالمنفرد. 

الشرح: 

وََولَهُ (وَمَنْ فَائيهُ صّلاة العيد مَمّ الإمّام) أ أدّى الإمّامُ صّلاة العيد و يَوَدُهَا 
هر( يَقضهَا) عندئا حلافا للسّافعي فََهُ قال: م 2 ي وده كم يُصَلي مع اَم أن 
الجَمَاعَةَ وَالسُلطّان ليس ؛ بشرط عَنْدَهُ فَكَانَ لهُ أن يُصَلَيّ وَحْدهُ. وَعِنْدَنَا هي صَّلاةٌ لا 


٠. 


عاس ‏ دس اه 


تحور إقامتهًا إلا يشر انط مَخصوصّة من الجمّاعة وَالسلطَانء فإذا فَائتْ عَجَرَ عَنْ 
قضَائهًا. إن قيل: ع ذكنة مناء ماد العلك ونا ور لا المشتى قبل ملاة 
العيد فإِذا عَجَرَ عَنْهًا يُصيرٌ إلى الأصل كَالحمُعَة إذا فَاتَتْ فَإنّهُ يَصيرُ إلى الظهْر. وَأحيب 
بأكا إن سلما ذلك للا يلما لأَنَهُ إِذَا عَجَرَ عَادَ الأَمْرٌ إلى صل هُوَ صّلاة المح وف 


5 


س0 سعرر 


غَيْرُ وَاجبَة فيتَحيّر وفي الحُمُعَة إذَا عَجَرَ حَادَ إلى أضْل هُوَ فَرْضٌ قَيلرَمُهُ أَدَاؤُه. 

(فَإن عم الهلال وشهدوا عند الإمام بِرُؤْيَمَ الهلال بعد الزُوَال صلَّى العيد من 
الغد)؛ لأنّ هذًا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث (فَإِن حدث تار م من الصلاة في 
اليوم الثاني لم يُصَلَّها بعده)؛ لأنَ الأصل فيها أن لا تُقضى كالجمعت إلا أَنَا تَرَكنَاه 
بالحديث: وقد ورد بالتأخيرٍ إلى اليوم الثاني عند العذر. 

الشرح: 

ع (وَقَدُ ورد فيه الحَدِيث) أي المعهُو3 وهو ما ذَكْرَهُ 0 هذا بقؤله: وَنَا 
شَهِدُوا بالهلال بَعْدَ الروَال أ مر بروج إن الصلن من العّد وَمَا بَعْدَهُ ظَاهرٌ. 

(وَيُستَحَبْ فِي يوم الأضحى ل 5 ] 


ممع ام 


يفرع من الصلاة) لا روي أَنّهُ عليه السلام كان لا يطعم في يوم النّْحرٍ حَنّى يرجع 


و 


الجزء الأول 
فَيَاكّل من ن أضحيّته وَيَتَوَجَهَ إلى المصلّى (وَهُوَ يُكَبّرُ)؛ لأنَّهُ عليه الصلاءٌ والسلام كان 
يُكبّْرٌ في الطّريق (وَيْصلي رَكعَتّين كالفطر) كَدَلكَ قل (وَيَخطْب بعدها خُطبتين)» 
نّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَدَلك فعل (وَيُعَلُمْ النئّاس فيهًا الأضحيّمَ وتكبير التّشرِيق)؛ 
نْهُ مشروع الوقت: وَالحُطبَمٌ ما شرعت إلا لتعليمه. 

هن كَانَ در يمن من الصلاة في يوم الأضحَّى صَلاهَا من اله بعد ادو 
يُصلّيهًا بَعدَ ذَلك)؛ لأنّ الصلاة مُؤَقْتَنّ بوقت الأضحيّح فَتَتَمَيّدُ بِأَيّامهَا لكنّه مسيء في 

(وَالتّرِيفُ الذي يَصنَمُهُ اناس ليس بشّيء) وَمُوَّآن يَِتَمِعٌ اناس يوم عرف في 
بَعض اللواضع تَشبيها بالوَاِفين بعَرَقتَ لأنْ الوقُوف عرف عيَادةٍ مُختَصَةٍ بمكان 
مخصوص قلا يَكُونْ عبَادَةٌ دونه كسائر المتّاسك. 

0 


0 ورم 


18 (وَالتَعْرِيف أْذي يَصِنَعَهُ النّاس) إِنَّما 7 بقؤله , 


مارم عع م 


يَصِبَعْهُ الئاس لابه يجيء 
لْعَان: 5 وَالتطَيب من العف وَهُوَّ الريح وَإِنْشَاد الضمالّة وَالوؤقوف عَرََات 
وليه بأخل عَرَفَةَ وَهْوَ الْرَادُ هنا وار ع ا لي رلك مره 
لواب كا نا ذكرٌ في الكتّاب؛ وَمَا قل عَنْ ابن عَيّاسٍ رضي الله مهما أله مكل ذال 
بالبصرة حول عل أله كان للدُعَاء لا تَشبيهًا بأهل عرفة. 
فصل فِي تكبيرات التّشرِيق 

(ويبدَأ بتكبيرٍ التٌشريق بَعدَ صلاة الفَجرٍ من يوم عَرَفَنَ ويُختم عَقِيب صلاة 
العّصر من يوم النّحرِ) عند أَبِي حَنِيفَتَ. وقالا: يَحْتِم عَقِيب صلاة العصر من آخر أَيَامٍ 
التٌشريق» وَانَسأدجٌ مُخْتَلمَمّ بَينَ الصّحابَت فَأخدًا بقول علي أخدًا بالأكثّر إذ هو 
الاحتيّاط في العبّادات, وَآَحَدَ بقول ابن مَسعُود أخدًا بالأقل) لأنَّ الجهر بالتكبير بدعم. 

الشرح: 

(فصل في تَكْبيرَات التشريق): كبر النَشْرِيق نا كَانَ ذكرًا مُخْمَضًا بِالأضْحَى 
َاسَب ذَكْرُهُ في فَضْلٍ عَلى حذة» ثُمّ قيل تَرْحَمَّة القصل يتَكْبيرٍ التّرِيقٍ وفع على 


رهما لأنّ شيا من التُكبير لا يَقَمُ في آَم الُنثريق عند أبي عار الال 


454 العنايج شرح الهدايت 
باعْبَارِ القرْب أَعدَ امم وَقَولهُ (وَينْداً يَكُبير التَشْرِيقِ) اعقلف الصّحَابَة في بنتاء 
ليق وَانتهائه ما ابتداؤة فكبَارٌ الصّحَابَة كَعَمْرِو وَعَلِي وَابْنٍ مُسعود قالوا: يبد 
بالتَكبير بَعْدَ صّلاة الفجر من يوم عَرَفَةَ وَبه أخر عُلمَاؤْنَا في ظَاهِرِ الرّوَاية 0 
كَعَيْد الله : بن عَمّاسِ وَعَبْد لله بن عُمَرَ وَزيْد بن ابت قالوا: يَيْدا أ بلنكْبِير من صّلاة 
لور ل النَحْرِ وإِليّهِ رَجَعَ أبو يُوسُفَ في ريات ع وأمّا انْتهَاؤة قال 
ابن مَسلعُود: ما لد وا وَل أيَامٍ النّحْرِ فعْدهُ نُمَانْ صّلوات يكبرُ فيا وبه أذ 
أبو حَنيفة وَقال عَليٌ وَابِن عْمَرَ في إِحْدَى الروَايتيْنِ عَنْهُ: الْتهَاؤهُ من صّلاة العَصر من 
ا يام ريق فيَكُونَ ثلاث وعشرُون صلا وبه أَحَذَ أَبو يُوسُف 0 وَوَجَهُ 
كك من ذلك ما ذَكَرَهُ هُ في الكتّاب. وَذْكْرَ في الخلاصّة أن يام النَحْرٍ لان ويام 


م وله 2 


00 عام 50 )ذلك في أربعَة 0 إن 000 ذي 5 بحر كام 


وَالتكبير أن يقُول مرة 1١‏ الله أكبر الله اك انه إلا الله واللّه أكبن 
الله أَكبَرٌ وَللّه الحمد”'". هَذَا هُوَاَافُورعَن الخليل صَلوَاتُ الله عليه. 

الشرح: 

سم ام 0 جبريل ا 


فلم رَآهُ إِبْرَاهِيمُ قال لا إلهَ إلا ظُ اله أي ؛ قلمًا عَلمَ 0 بالفداء قال الله 
بر ولله الحمْد». فبَقي في الأخريين ما سنّة أُوْ وَاجِيا عَلى ما 0 وَرَوَى ابن 
عُمَرَ أن رَسُول الله ولك قال «أَفْضَل ما قلت وَفَا لت الألبياء قَبْلِي يَوْمَ عَرَقَةَ: الله كيه 
اللّهُ 00 لا إل إلا الله واللهُ أَكْبن اللَهُ كيه وله الَْمْدُ» كَولَهُ (مَرَةَ وَاحدة) احْترَارٌ 
مَنْ ول الشافعي نه يذ كر النَكْبير ناث رات وَلهُ في ذكر اهليل بَعْدَهُ قؤلان. 
(وهو عقيب الصلوات المفرُوضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات 
المستحيّج عند أَبِي حنيفنَ وليس على جماعَات النّساء إذَا لم يَكُن مَعَهُنَ رَجُل؛ ولا على 
)١(‏ رواه الطبراني ف الكبير كما أشار إلى ذلك الميتمي ف مجمع الزوائد .)١917/9(‏ وانظر نصب 
الراية (؟30/5؟). 


الخ الأول تت حت تآ و - 118/٠‏ 
جَمَامةٍ المسافِِين إذا لم يكن معهُم سُتِيم. وقالا هو على كل من صلى اللكثُويدً)؛ هاه 


تبِعٌ للمكتُويت؛ وله ما رَوينًا من قبل. والتّشَرِيق هُو التكبيرٌ كذا تقل عن الخليل بن 
أحمد ولأنٌ الجهر بالتكبير خلاف السنَّتِ والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط» 
إلا أَنْهُ يَحجِبْ على النّساءِ إذا اقتّدينَ بالرجال؛ وعلى اُسافرِينَ عند اقتدائهم بالمقيم 
بطريق التْبَِّيتِ قال يعوب صَلّيت بهم المغرب يوم عرد ضَسَهُوت أن كبر فعَبْر بو 
حنيفي. دل أن الإمام وإن ترك التُكبير لا يترَكه الْمقتّدي: وهذًا؛ لأنّهُ لا يودي في حرمت 


6م برسم يبور دم 3 


الصلاة فلم لم يكن الإمام فيه حتما وَإِنّمَا هو مستّحب. 

الشرح: 

ول ووهر عزني الصّلوّات المفرُوضات 1 الِْيمِينَ) ؛ يُشيرٌ إلى أيد اعتثار كوئة 
0 1 تار فخثر 0 وَصَدن 7 وَالأصل فيه وله تَعالى « وَاذْكرُوأ الله 
00 0 بالأمرء وَذَهَبْ بَعْضهُم + بل 0 59 

قال الإمَام التُمراشي تُكبير النُريق سُنّة وبه قال الشّافعي وعاللث واحسمة وَفي 
قله عَقِيب الصّلوات إِشَارَةٌ إلى كه لا 00 ال 7 يَقَطَعٌ به 0 الصّلاة؛ حنّى 
لو قَامَ 2 من جد أؤ تَكَلْمَ | يكين قفي قؤله الْفَرُوضّات إِشَارَة إلى أنهُ لا 
1 بَعْدَ الوثر وَصّلاة العيد والثّافلة. و فيد يد بالإقامّة أن المسَافرَ لا يكير إلا إِذا اقتدى 
بمُقيم» وكيد ِالأمْصّار 6 كلد يذ 0 وكيد الجَمَاعَات؛ لأنَهُ لا تكبيرٌ على 


الل 0 له ل تكير عله !ذال َك مهن 
رَجْلَ وَقَالا هْوَ وَاحبْ عَلى كُل مَنْ صَلَى الْكتُويَة كل تع ها ارولة مَا رَوَيْنا من قَبْل) 
يُرِيدُ به مَا ذكر ذ ال حر للا رح ال ورت اااي 
تنثريق ولا فطر ولا أضنحى إلا في معطر ججامع»297. 


8 . .و 


فإن قيل: هذه الَكبِيرَاتٌ رت يها للمككوب ؛ فكيْف يُسْتَرَط طَا ما ل يُشْكرَ 


5 


0 قلنَا بالنْصّ عَلى خلاف القيّاس. وَاْملف الَشَايخُ في اشتراط ا 
قيّاسًا 


لمت عن العرطها انا على ابذمعة وليف فته عن لا يها نابا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كلع 


العنايّ شرح الهدايتّ 
سّائر الصّلوات. وفائدتهُ تَظْهَرُ فيمًا إذا أمَّ العَْدُ في صّلاة مكو في هذه الأيَام ضُ 
ع يُوجب لكين و رمن 8 يَسْرِطْهًا أَوْحَبَهُ قال يَحْقَوبُ: 20 بهم الَغْزب 
لوقت عل فك أو يلك 15م أن قزل أن نطف على :ران الاسام إن1 31 
كبر لا ترك الفقدي) 1 1 في الكتّاب» بخلاف سُجُود السّهْو فَإنّهُ إذا ترك 
الإمَامُ لا يسجد معدي لاله يؤتى به في حرمّة الصّلاة بخلاف لتخي ولكن نما 


أن فاه 
- 


كيرُ الوم قبل الإمام ذا وَقَعَ اليس من تكخبير الإمَام بأن قا 
ل اَن تله عئة أسقاذه حثُ قثن 
وَافقَدَى به. وَمنْها ان رم أمتاذه ه في قلي َإِنهُ نا عَلمّ أن الْفْتَدَى به أَسْتَاَهُ سَهَا 


ات 


وى 


ا ة وَهُوَ بير 

وَمنْها ا أستَاذه له لمر عليه ل 0 وَهكذا يني 7 
أن تكون القاة 0 أستاذ وتلميذه: يَعْني يعني أن التُمِيدَ يعَظَمْ الُمْيَاذَ وَالأُسْبَاذَ 4 
علي عيوية: 

باب صلاة الكُسوف 

قال (إِذَا انَكَسَفّت الشمس صلّى الإمام بالتّاسِ ركعتين كهَيئَةٍ النٌافلج في كل 
رَكعدَ رُكُوعْ واحد) وقال الشافعي: ركوعان. له ما روت عائشي 0 ولنًا روايي ابن 
عمر؛ والحال أكشف على الرجال لقُريهِم فكان التّرجِيح لروايته (وَيَطُول القراءة 
فيهما ويُخفي عند أبي حنيفت: وقالا يُحِهَرَ) وعن محمد مثل قول أبِي حنيفة ما 
التٌُطويل في القراءة هَبِيَانَ الأفضلء وَيُحَفْفْ إن شاء؛ لأن المسنُون استيعاب الوقت 
بالصلاة والدعاءء فَإِذَا حَمّف أحدهما طول الآخَرٌ. وآما الإخفاء والجهر فَلهِما رِواييٌ 

مَائة دن ل جهرٌ فيهه''' ولأيي حَِيضة رايت ابن عباس(" وسَمْرة 7" رضي الل 


ع والترس فدرم قبة كيف وإنهاا اذا اللمار ره لقياة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ))٠١45(‏ ومسلم في الكسورف (21 25 *). من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وانظر نصب الراية (5/؟). 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد 2897/1 0٠‏ *) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن حبان (5917) موارد عن سمرة ذه. وانظر نصب الراية (540/5 5). 


الا 


الجزء الأول 
الشرح: 
باب صلاة الكُسُوف): قَرَنَ صَلاة الكْسُوف بصّلاة العيد لأَنَهُمَا يُوَدَيَان 
بالجمّاعَة في النَهَارِ بِعيْرٍ أذَان وَإِقَامَة' وََرَهَا عَنْ العيد لأنْ صلاةَ العيد وَاجبّة في 


الأصّحّ عَلى ما 3 كس ف وكين تت ريا لا كن 
ل 
دَسْسُ طَالعة لسن بِكّاسفَة نكي عَليِك لجسو الليْسل وَالقَصَرا 
قبل مَعْناُ: ليْسَتْ تَكُسف ضَؤْءً النجُومٍ مَعَ طُلُوعهاء ولكن لقلة ضَوْئهًا وَبَكَائهًا 
عَليَك .1 يَظْهر :ها ور رقل فتاه ل را 0 اي : أي 
عليه في البكاء. وهي و اجتّمعت الأمّهَ عَلى ذلك وسبيا شرفي عه الوق 
وَخَذَا تضاف إِليه. وَشْرُوطُهًا شرُوط سَائرٍ الصّلوات» وهي سنّةَ لأن 0 لله 3 


َه 


صلاها. 
وَكَيفية أدَائها أن يصَلَيّ إِمَامُ الجمعَة في الجامع أ في المصَلّى في الأؤقات 
المي الاين ركْعْنٍ كَهة لآافلة لا أن ولا إقَامَة يركوع واحد. 
وال الشافعي: إِذَا كَسَمَتْ 0 في وَقْت مَكْرُوه أؤ غَيْرِه ُودي الصّلاة 
جَامعة ون الإمَام بالنّاس رَكعَيَينِ يقر ف في الأولى بفاتحّة الكتاب وَسورة البَقرَة إن 
حَنظها وإلا فنا دا من غترهء م كم اشع ف ره كار مَا مَكتْ في 


اد وك اد 4 
قيامه) م يرح رأسة ويقوم ويقرأً سُورَةَ آل عمُرَان إن حَفظَهًا وإلا فَمَا يَعْدلَهًا من 
عَيْرهَاء ثم يرك ني كفي عد ينا تكد ف اه حا وق أن أ 
جك سطتين» مم يَقوم يلكت في قنامه ويَفْرًَ فيه مقدارَ ماقرا في اقم الثاني من 
الرّكْعّة الأولى تم يرك ويَنْكْت في ركوعه مثل مُكنه في هَذَا الاب م قوم ويَسْككت 
في قنامه مثلما مَكثَ في الركوع ثم يكم وَيَمْكث فيه مثلمًا مَكْثْ في قنامه» ثم ير 
و سس 3 م هميهة 2 
سه وَيَقَوم مثل تُلنَىْ قيّامه في القيَّامٍ الأول منْ هَذه الرَكْعَة) ااه اواو 
الصّلاة. وَاحَْييّ عَلى ذَلكَ بحَديث عَائْشَةَ رضي اللّهُ عَنْهًا «أن لبي يلد صَلّى صَلاة 
و 5 راف ور 22 و 2 
الكسُوف رَكعَتيْنِ بأرْبع رُكوعات وَأَرْبَع سّجَدَات « وَلنَا حَديث عَبّْد الله بْن عَمْرو 
وَالتُعْمَان أن شير وَأبي در ْنِ جُنْدُبٍ بألفاظ مُختلف:«أن الي 2 صَلَى 


م للش سس ب العتاييّ شرح الهدايضّ 
ف كنوت الكسن ركقر: كاطو ل ضيلذة كان ضار صَليهًا فاجَلت السَّمْس مَعْ فرَاغه منْهًا». 


م م 


اه 


وَإِذَا َعَارَضَت الرُوَايتَان كَانَ الرْجِيح لروايّة ابن عُمَيَ وَالخَال أكْشَفْ عَنْ 
الرّجَال لقَرْبهم وتأويل مَا رَوَاهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمّدٌ في صلاة الأثّر قال: يُحَتَمَل أن المِيَ 
أطَال الركُوع زيَادَةَ على قَذْرٍ رُكوع سَائر الصّلوَات, فَرَقَعَ أل الصّفٌ الأول 
رعَوسَهُمْ طن منْهُم أله وخ رقع رأسَهُ من الرَكُوع» فَمَنْ حَلفَهُمْ رعو رُِوسَهُم فلم 
رَأى أل الصّفٌ الأول رَسُول الله يك راكمًا رَكَعُواء فَمَنْ خَلمَهُمْ رَكَعُواء قلمًا ركع 
رَسُولَ الله يك رَأْسَهُ من الركوع رَقَمَ القَومُ رُعُوسَهُمْ وَمَنْ كَانُوا حَلف الصّف الأول 
وا أَلَهُ ركع رُكُوعَيْنٍ فوا على حَسسَبٍ ما وَقَعَ عندَهُم ومثل هَذَا الاظتباه هديقع 
لَنْ كَانَ في آخر الصّفوف وَعَانْشَة كَانَتْ في صف النُسَاء. 

إن قبل: قَدْ رَوَى حَديتهَا مِنْ الرّجَال ابن عباس وَقَدْ كَانَ في صَفْهمْ. أجيب 
أنه كان في صف الصَبْيان في ذلك الوقت. وَقولَهُ (وَيُطوّل القرّاءة فيهمًا) أي في 
لرَكْعتَينِ. وقول فيان الأفضّل) لأنْ فيه مُتَابعة اللِي ولك إن صم «أنَ قيَامَ رَسُول الله 
َلِهِ كان في كلوق بقدر سُورَة البَقَرَة وَفي الثانيّة بقذر سُورَة آل عمْرَان». 

وكَولهُ (َلهُمَا رِوَية عَائْسَة) فَإِنَّهَا رَوَسْ «أنّ رَسُول الله و قرا قراءَةَ طويلة 
هر بها: بشني في صلاة الكسوف» (ولة رواية ابن عبّسٍ) وَسَمُرَةَ بن لذب آله + 
يَسْمَعْ م قراءته فيهًا حَركًا (وَالَرْحِيحٌ قَد مر من قَبْلُ) يَعْنِي قَوْلهُ وَالخَالَ أَكْشَفْ على 
الرّجَال لقزبهم. 

إن قيل: ذَكَرَ في الَبِسُوط أن عَليا وه رَوَى حَديثْها قَِنْ صّمَّ ذَلكَ قَمَا 
ا أحيب بأن حَوَابَ بالرّجُوع إلى الأصل فنا صّلاة نَهَاريُة والأعل فيهًا 
الإعشفاء. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «صلاة النهَار عَجْمَاء» وقد تَقَدَمَ ذلك. 

(ويَدعو بَعدَها حَتّى تنجلي الشّمس) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «إذًا رَآيثُم من 
هده الأفرَّاع شَينًا فَارَعَبُوا إلى اللّه بالدّعايِ” "2 وَالسْدّمُ في الأدعيّحٍ تَأخِيرُهَا عن الصّلاة 
(وَيُصَنّي بهم الإمام الّذي يُصَلّي بهم الجُمُعَنَ فَإِن لم يَحضر صَلَّى الئاس فُرادَى) تَحَرَزًا 


-ه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (9؟/47؟): غريب هذا اللفظ. 


الحرع الأول ببح حي سح ل “1141 


الشرح: 
وقول (وَيَدْعُو بَعْدَهَا) أ بَعْدَ صّلاة الكسُوف إن شَاءَ جَالسًا مُسْتْقيل القبْلة 


در ادو 


ون شَاء قائمًا وَإن شَاء متيل 0 بوجهه وَالْقَوْمُ تؤمن. 1 (من هذه ني 

الفرّعٌ لواف وَكَلامُهُ وَاضحٌ. و (فإن / يَحْض) يَعْني لمم (صَلَّى النّاسُّ قُرَادَى 

إن 00 رَكْعََيْنِ وَإِنْ شَاءُوا أَرْبعا) لأنْ هَدَا و وَالأمْل في التُطَوُعَات ذلك. 
وله ا عَنَ الفثقة) أي ذ فتن ة اندم وَالنقَدُم وَامتارَعَة فيهمًا. 

(وليس في حُسوف القَمَرٍ جماعمٌ) لتَعَدُرٍ الاجتماع في اليل (أو لخوف الفتتج)» 
وَإِنّمَا يُصلّي كل واحد بتفسه؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «إذًا رآيكم شيئًا من هذه 
الأهوال فَافرَّمُوا إلى الصلاة»' ' (وليس في الكُسُوف حُطَبَمٌ) لأنْهُ لم يُنقّل 

الشرح: 

وكرله (وَلئِسَ في عُسُوف القَمَرِ جَمَاعَةَ) عَابّْ أهل الأب مُحَمدا في هَذَا 
الْفْظ وقالوا: إِنّمَا د 5 في القَمَرِ لفظ الْسُوف» قال اللَّهُ تعالى « فَإِذَا بَرقَ قَ الْبَصِرٌ 
© وَحَسَفَ لمر [القيامة: 8-1] وقال في الْغْرب: اس 
جَمِيعًاء وقول 2 «قَافْرَعُوا إلى الصّلاة» الحديث. 

ا مَسعُود د الأنصّاري قال «الكسّفت الشمس يوم مات إِرَاهيم وَلدُ الّبي 
يد فقال الئاس إِنَّمًا 0 ته فال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: إن اللتعين وَالقَمَوَ 
آيَتَان من آيّات اللّه تعالى لا يَنَكّسفَان لوت أحَد ولا خَيّاتهء فإذا أيهم شَيْمًا من هذه 
الأهوَال فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» أَيئْ التَجئوا إِليِهًا. 

فإن قي اهن ام ا للؤحوب فَكَانَ ينبي أن ون 2 الكُسُوف 
واحيّة. 3 فد ذهب إلى :ذلك ينض أمْحَابناء وحار صاحب الأسترار وَالْعَاعُ 
ذَهَبَتْ إلى كوْنهًا سنّة ات نه أوينذ حارض كن مهما 
د وَالسنّلامُ فَكَانَتْ سة وَالأسْرُ للنّدذُب. ا 

وله (وَليْسَ في ره أي كُسسُوف التتّمْس وَالقَمَرِ (خطيَة) وقَال الششافعي 
000008 يَحْطْبْ بَعْدَ الصّلاة عُطَيئيْنِ كَمَا في العيديْنٍ لا روت عَائشّة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (45/9؟): غريب هذا اللفظ. 


َدقءالطضطسس د العتايت شرح الهدايت 
رضي اللهُ عَنْهَا قالت «ححَسَفَتْ النّمْسُ على عَهْد رَسُول الله فصلى ثم حَطْب 


فَحَمدَ الله وأثتى عَليْهه ولنا أنه لم يُنقَل لله 1 عل يُفعَل» ون صّحَّ 
ويه " عق الفادة لكا خطة لأن قاين كارا يتولون إِنْهَا كسَفت لوت 


1 ٠ 
23 
«0 
ها‎ 
كن‎ ١ 
6 9 
اما‎ 
0 
6 
١ 
53 
- 
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باب الاستسقاء 

(قال آَبوحنيفت: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مَستُودَنٌ في جماعتِ؛ إن صلّى الئاس 
وُحدَانًا جانَ وَِنّمّا الاستسقَاءُ الدُعَاءُ والاستغفَار) لقوله تَعَالى « فَقَلتُ اسْتَغْفِرُوأ ره 
إِنَّدّد كارت غَفَارًا 4 اتوح: 1٠١‏ «وَرَسُولُ الله يك استَّسِقَى ولم تُروَ عنهُ الصّلاةٌ» (وَقَالا: 
يُصَلَي الإمامُ رَكَعَتَين) كا روي أن الِب صَلى فِيه رَكَمَتَينِ كَصلاة العيد رَوَاهُ ابن 
عباس. قُلنا: فعلهُ مَرَةَ وَتَرَكَهُ أخرى فلم يكن سَدب. 

وقد ذُكر في الأصل قول محمد وحده. (وَيَجِهَرٌ فيهما بالقراءة) اعتبارا بصلاة 
افعين(كم يحَظح) روي لاه للب كا خط كم حي حسمل الميد عند سمب عله 
أبي ولف نخْطيَة جد (ولا خطبَة عند آبي تينع فألا بع دجَمَاصَة ولا مام 
عندهُ (وَيَستَقبلٌ القبلمّ بالدّعاِ) ا رُوي دأنّهُ ل استقبل القبلنَ وَحَوّل ردَاءَمُ)”'' (وَيْقَلبْ 
رداءه) ا رَوَينًا. قال: وهذًا قول محمد ما عند أبِي حَنِيفَتَ فلا يَقَلب رداءة؛ لأنّهُ دذعاء 
يُتبَرُ بسَائِرٍ الأدعيّتٍ وَمَارَوَاهُ كان ََاؤلا (ولا يلب الفَوم أردِيتهُم) أنه لم يُنشَل أ 
أمرهم بذلك. 

الشرح: 

(بَابُ الاسنتسلقاء): عر صَّلاة الاستسئقاء عَنْ صلاة الكسنُوف أن ضلاةٌ 
الكسُوف ب وَقال ع حنيفة: لمعين في الاستستقاء صَلاة 1 في جماعة) إن 
5 النَاسْ وَحَدَانًا جَارَ وَإنمَا الاسنتسقَاء الدُعَاءِ وَالاستشقار لقؤله تَعَالى ا 9 
اسْتَغْفِرُوأ يكم إل كت عا يزيل لشم عي مِدَرَارَا 4 [نوح: ]١١-٠١‏ 
وَرُوِي أن قَوْمَ وح عَليْه السّلامُ لا كَذْبُوهُ بَعْدَ طول تكريره الدَعْوَةَ حَبْسَ اللَهُ عَنْهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستسقاء باب 25٠06 2109/21١0 )١‏ ومسلم في الاستسقاء حديث 2١‏ 25 4 

وانظر نصب الراية 45/59 ؟). 


الجزء الأول 34 


القَطْرَ وَأَعْقَمَ أَرْحَامَ نسّائهم أَرْبَعِينَ 0 وقبل سَبعينَ 0 فوَعَدَهُمْ لق إن آمَنوا 
رَرْقَهُمْ اللّهُ | لخصب وَرَفعٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا عَليْه. 


وَوَجْهُ الاستذلال به أن شرَائمٌ مَنْ قَبْلنَا شرَائعٌ لنا إذَا ص اللَّهُ وَرَسُولَهُ من غَيْرِ 
إنكَارٍ وَهَذا كذللك» وَرَسُول ؛ الله يي استسْقى وَل يُرْوَ عَنْهُ الصّلاة) َنم روي عَنْهُ 
َيِه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ في ذلك الدعاء. 

رَوَى أَنسّ 5ك «أن النّاسَ قَدْ فَحَطُوا في رَمَنِ رَسُول الله وخ دحل رَحُلَّ من 
ياب 000 الله و يَخْطّبْ فَقَال: يا رَسُول الله هَلَكّتْ اللوَاشي وَحَشِينا 
لاك عَلى ألفسنا فاوح الله ل يَسَقيْنَا هم سول الله يك يدَيْه فقال: اللْهُمّ املقنا 5 
ينا مُِينًا هنين مَِينا عدا مُْدقًا عاجلا غَيْرَ انث 

قال الراوي: مَا كَانَ في السّمّاء قَرَعَقَ 57 لد 
ع شارف ركام ذه مَطَرَتْ سَبْعا من اجمعة ِل المع ْم دَعمَل ذَلكَ الرَجُل 
وَالنِي يي يَنْطّبْ وَالسسّمَاء تكب فَقَال: اوور ان يف لقان والافاا 
فلع الله أن يُمْسكَد ول الله ول كّلالة ابن آدَمَ. 

قال الرّاو ي: آله ما رَى في السَماء حتضراء ثُمّ ركع يدي ققال: الهم حَوَالِيْنا 
ولا عليتاء اللّهُمّ على الآكَام وَالظَرَاب وَبُطُون الأؤْديّة وَمَتَابت التشّجر». فَانْجَابَتْ 
السّحَايَة عَنْ اللَديئَة ع بعادت كنا كَالإكليل وم 0 الدّعَاء» (وَقالا: يُصَلَىي 
الإمَامُ رَكمََْنِء لا روي أَلهُ ود صلّى فيهًا رَكْعََيْن كَصّلاة العيد) في الَهْرٍ بالقرَاءة 
وَالصّلاة بلا أذان ولا إقامَة رَوَآأة ابْنْ عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمًا. (قلنا) إِنْ تَبَتَ ذَلكَ دَلَ 
عَلى اموا د يي نما الكَلامُ في أَنْهَا سن أَوْ لاء وَالسسنّة ما وَاظَب عَليْه 
الي يلد وَهَاهنًا (فعَلهُ مره وترَكَهُ أخرى فَلمْ يكن) فغلة أكثرَ من تركه حَتَّى يَكُونَ 
مُوَاظََة فلا يَكُونَ (مة) . 

إن قبل كَلامْ الصف حيئكذ مُتنَاقض؛ لأنّهُ َال أُوّلا وَل روَ عَنْهُ الصّلاة ” 
ا روي غلة. توا أن رزوي كان دام وال 
مَروِي. َوْلهُ (وَقَد كر في الأمئل قَؤْل مُحَمَّد وَحْدَُ) يعني أن أبا يُوسُّفَ مع أبي 
حَنيفَةَ هَكَذَا ذَكَرَ في الْبْسُوط وَالْحِيط) 00 شَرْح الحاو قَؤْلهُ مَعَّ مُحَمَّد 


سس بل سد العنايِيَ شرح الهدايتّ 
كما ذَكَرَ في الككانب.وقولة وبي فبهجا عالق اءة) أكنها على دون بالفراءة غبار 
بصّلاة العَبّْد. وَاعْمَلمَا في الخطيّة فَقَال مُحَمِّدٌ: هي كُحُطْيّة العيد. 

وكا انق وسفن عا وَاحدة وَبكل ذلك وَرَدَ الحديث (وَلا مخطيَة عند أبي 
حَنيقَةَ لأنََا تبَعْ الجَمَاعَة ولا جَمَاعَةَ عنْدهُ) وَقَال ابْنُ عَنّاسٍ «عرَجَ رَسُول الله كل 
مذلا مُتواضًا متضرعًا حتّى أّى الْصَلَى فَرَقى المي فَلم يَْطْب عْطَيتكُمْ هذه ولكن 
م يرل في الدعَاء وَالقضرّع وَالنَكبير 4 (وَيُستقبل القبلة لا روي أله عَايْ الصّلاة وَالسّلامُ 
فل ذلك). 

رُوِي عَنْ أبي يُوسُف أَنهُ قال: إن شاء رَفَعَ يَدَيْه بالدُعَاى وَإِنْ شَاء أَشَارَ بأصابعه 
يقلي +405 وضفه القلية إن كان نذا مرتقا" أذ تشعل اغلذة امشقلة واشة 
أغلاه. وإن ل ال و 0 
َوَيْنا يُِيدُ به ْله لا روي " ( أله عَلِْالصّلاة والسسّلامُ امنتقيل القئلة وَحَوّل ردَاءهُ ) 
" قَال الْصَنْفُْ (وَهَدَا قَوْلٌ مُحَمّد أمّا عند أبي حَِيفَة فلا يَقْلبْ) وَل يَذكرْ قَوْل أبي 
يُوسْف لأنْهُ مُطْطَرِبُ ذَكَرَهُ ا حاكم مَعَّ أبي حَنيقةَ وَالكَرْحي مَعَّ مُحَمّد. قله ولكلة 
أي الاسْتسقَاء (دُعَاء) وَليْسَ في شيء من الأذعية ل ِدَاء فكذا هذا وقولة وما 
روا كان تللم واب عَنْ اسنْتذلالهم بالحديث» وَمَعَناةُ أن ابي ليك تفاءل 2 الميَة 
لب الموّاء: يعني ا عَليْهِ فير اللّهُمّ الخال. 

وفي كلام نظ من وَجْهيْنٍ: أحَدُهُمَا: ألهُ تَغليلٌ في مُقَابلة النصّ وَهُوَ باطل. 
الثاني هب أله عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ مال بذَلكَ فَلَتَعاملَ كُل مَنْ يقل بذَلكَ تأسميا 
به عليه الصّلاةٌ وَالسّلام. 

وَاحوَابُ عَنْ الأوّل: أنه ليْسَ تَغليلا في مُقابلة النْصّ بل من بَاب العمل بالقمَاسٍ 
َعْدَ تعَرْضٍ النصيْن) ول لال ور وات نيشة يذل على القلب» ا ذل 
عَلى أنه لا تخويل فيه فتَعَارَضًا قصيرٌ إلى ما بَعْدَهُمَا من الحجّة وَهُوَ القيَاسُ» ل 
تادر لدكرو عد ركرنه 

00 الكاني: بأن الي يد يَجُورُ أن يَكون عَلمّ بالوّحي أن كال يقلي إلى 
الطب مَتَى قلب الردَاى وَهَذَا مما لا يَتَأنى من غَيْره قلا فائدَة في اناس ظاهرًا فيمًا 


الجزء الأول رف 


ينْفيه القيّاس. وَكَوَلةُ زولا 2 القَومُ أَرْديتَهُم) قيل هو بالتّششُدِيد لأن ة فيه ه تكثيرًا 
بخلاف الأُوّل. 

1 وقوله ولآكة م يقل أنه عَيِهِ الصسّلاة وَالسّلامُ أَمَرَهُمْ بذلك) فيه نظرٌ له استثلال 
ل ا 
قال: لأنْهُ م يُثْقل. وَاسلَوَابُ: أن التْليل بالتَفّي لا يَصحٌ إِذَا لم تكن العلة محميْنَه أما ذا 
كانت فلا بَأسَ به لأنْ التقاء العلّة التتخصيّة يَستَلِمُ التقاء الحككمء ألا ترَى إلى قَوْل 
مُحَمَّد في ولد الْخُصُوب إِنَهُ ا ع نه 1 يذ عزه زتؤنة طون المتدا نان 


دا 4 عو م م 


ه عدار ه مه ل ال 2 نكن وم و2 
قيل: قد روي أن القومَ قَليُوا أرْديتَهُمْ حين روا قلب الي يك وَل ينك عَليْهمْ. أجيبَ 
3 قَلَهُمْ هَذَا كَخَلعَهمْ التَعَال حينَ رأَوهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ حلم عْليْهِ في صّلاة 


اخَائرٍ وم يكُنْ ذلك حُجّة َكَذَا هذَه وما / يلك عَليْهِمْ لأنْهُ لِيْسَ بِحَرَام بلا 
خحلاف» وَإنمَا الكلامٌ في كونه 0 


5 يَحضْرٌ آهل الدَّمّدٍ الاستسقاء)؛ لأنّهُ لاستنرّال الرّحمتٍ وَإِنَما تَنزِلَ عليهم 


00 
َولّهُ (ولا يَحْصْرُ هل الذمّة الاستسئقَاء) ظاهرٌ وَإِنمَا يَخْرُج الْمْلمُونَ ثَلانه 
و1 ل أت من ل قل بسحب للإمام أذ َم لاس بصيام ثلا يام وَمَا 
أطَاقُوا م من الصدقة ة وَالخرُوج من الَظَام وَالتُوبَة من المخاصي ) 2 0 بهم اليَوْم الرابع 
وَبالَجَائ وَالصييان متَظِْينَ في تياب بذلة متوَاضِعِين لله وَيُستَحَبةُ إطراج التوَاب. 
باب صلاة الخوف 
(إذَا اشَنّدٌ الحَوفْ جعل الإمَامُ النئّاس طَائِفَتّين: طَائِفَيٌ إلى وجه العدؤ؛ وطَائفَمٌ 


حَلمَهُ فَيُصلّي بهَذه الطّائفجٍ رَكعنّ وسَجدتين: فَإِذَا رَفَعْ راسه من السجدة الثانيج 


م 


مضت هذه الطَائَمَيٌ إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفَبٌ فَيَصلي بهم الإمام ركع 


0 


وَسجِدتَينِ وتشهد وسلّم ولم يُسلَموا وذهبُوا إلى وجه العدق وجاءت الطّائفيٌ الأولى 
فَصلُوا ركعي وسجدتين وحدانًا بغير قراءة)؛ لأنّهُم لاحقون (وتشهدوا وسلّموا ومضوا 


إلى وجه العدُوٌ وجاءت الطَّائفَيٌ الأخرى؛ وَصلُوا ركعدٌ وسجدتين بقراءة)؛ لأنهم 


ع 


العنايج شرح الهدايت 
مسبوقون (وتَشَهدوا وسلّموا) والأصل في رِوايَجٍ ابن مسعود «أنّ لتب عليه الصّلاةٌ 
الام صَلّى صلاة الحوف عَلى الصف التِي فلًه. وآبُو يُوسُف وإن كر شَرحِيتها فضي 
الشرح: 
بَابْ صلاة الخواف): وَجْهُ المتاسبّة يَيْنَ البَاييْن أن شرعية كََ ننهمًا العارطن 


مه 


0 


حَوْف» وَقَدَمَ الامتسئقَاء أن العَارِض نَم القطاعٌ للَطَرِ وَهُرَ سَمَاوِيّ وَهَاهْنَا اْيَارِيُ 
وَهُوَ الحهَاةُ اأذي 0 الكَافِ 0 صّلاة الحواف مَا , في الكتّاب» وله 
(إذا اشْتَدٌ المخؤف) ليس اسْتدَادٌُ الف شَرْطا عَنّْدَ عَامّة مَشَايِخَنًا. 

الذي انفد سار طوسرق د لقا نر ور 
الخؤف والاشتداد. وال فَحْرُ الإمئلام في مَبْسُوطه: اراد بالخواف عند البَعْطْ حَضرَةُ 
الع حَقِيقَة الخوأف» أن حَضْْرَة العَدوٌ أقيم مَقَامَ ال حؤف عَلى ما عُرف , 
في تَعْليق الرّخْصّة بئفس السّفر لا حَقيقَة الَسَقَة لأنْ السّفرَ سَبَبْ الْشَقَة فَأقيم مَقامَهَاء 
0 العَدُوٌ هَاهُنَا سَبَبُ المخواف قم مَقَامَ حَقيقَة الحُوؤف. 

قبل صَلاةٌ الف عَلى الوَجْه الْذَكُورٍ في الكتّاب إِنّمَا يُحْتَاجُ لها إذَا ارح 
القَوْمُ في الصّلاة حَلف الِإمَام فَقَال 5 طائفة مِنْهُمٌ نحن يِصَلن مَعَكُء وَأمّا إذا تَتَارَعُوا 
َالأفضّل أن يُصلَي الإمَامُ بطائقَة تام الصّلاة وَيُرْسلهُمْ إلى وه العَدُوَ وم رجلا من 
الطائقة التي كَانَتْ بإزّاء العَدُو أن 0 بهم تَمَامَ صّلاتهم ع عو لي فل مَع 
الإمَام بإرَاء العَدو. وكَولَهُ (وأبُو يُوسُفَ وَإن لكر شَرْعيتَهًا) أي كَوهًا مشْرُوعَة» وَكَانَ 
يَقُولَ رلا مثلمًا قالا ثم رَجَعَّ وقَال: كانت مَسْرُوعَةَ في حيّاة الي يل خخَاصٌة لقَاله 
تعَالى « وَإِذَا كنت فيح » [النساء: ؟١٠١]ء‏ ليئَال كل طائفة فضيلة الصّلاة خَلفَهُ عَليِه 
الصّلاةُ وَالسّلامُ وَقَدْ ارتم ذلك بَعْدَهُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسَّلام وَكل طائقة تَمَكَنْ من 
أدَاء الصّلاة بِإِمَامِ عَلى حدق فَلا يَجُورُ أَدَاؤُهَا بصمّة الذّهَاب والجيء. وَكَولُهُ (بمًا 
رَوَيْنَا) يُرِيدُ به قؤلهُ. 

والأصك فيه رولية ابن 14 أن الي يه صَلّى صَّلاةَ المخوف عَلى الصّفة الي 

نا. قال بَعْضُ التتارحين: هَذَا في غَاية البعْد عَنْ التُحْقيق» 2 م يكز 


- 
00 


الجزء الأول سس 6067 
يها في زَمَنه عَلِْ الصّلاة وَالسّلامُ فَكَيْفَ َكُونْ صَلاِهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 

حر ار بوسف؟ ولواب أله َه َلى أب ولس كه كر د 
حَيْت العَارَة وَذَلكَ لأنَ السّبب هُوَ الَف وَهُوَ يَتَحَقَقُ بَعْدَ رَسُول الله يخ كَمَا 
كَانَ في حَيّاتهه وَل يَكَنْ ذلك لنيْل فَضيلة الصّلاة ََلفهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ لأن ترك 
اَي والاسنتدبار في الصّلاة فَرِيضَةٌ وَالصّلاةَ خَلفَهُ يلق ولا يَجُورُ تَرْكُ الفرض 
لإخرَار از القضيلة» وَالخطَاب للرّسُول هَدْ لا يَحْمَصُ به كَمَا في وله تعَالى « حَذ مِنْ 
وشم صَدَقَة قَهٌ » [التوبة: . ]١‏ وَالْعلّقُ بالتترْط لا يُوجبُ عَدَمَ الحكم عنْدَ عَدَمه 
عنْدنَا على ما عُرِف بل هُوَ مَوْقُوفٌ إلى قيّامٍ الدليل وَقَد قَامَ الدَليل عَلى وجُوده وَهُوَ 
فل الصّحَابَة بد الى يك نه رُوِي عَنْ سَعْد بن أبي وقاص وأبي عَيَيْدة بن اراح 
وَأبِي موسّى الأشعري أقامُوا صّلاةٌ المخوذف بِأْصْفهَان. 

وَكذا رُوِي عَنْ سَعيد بْن العَاص أُنّهُ حَارَبُ الْمجُوسَ بطيْر سان وَمَعَهُ الحسن بن 
0 اله ١‏ ااجعار رعلة لاد لخ عزو أي الماصي رليروراعطادة لسرم دم 

قال (وإن كان الإمامُ مُقيما صلَّى بِالطّائِفج الأولى رَكعَتَين وَبِالئَانيَجٍ رَكعَتين) 
نا رُوِي «أنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام صلّى الظّهر بالطّائفتين ركعتين ركعتين» (ويُْصلي 
بالطائفٍ الأولى من المغرب رَحَعَتَينِء وَبِالتَانِيدٍ رَكَعَدٌ واحدةٌ) لأنّ تنصيف الركعد 
الواحدة غير ممكن؛ فَجعلها فِي الأولى أولى بحكم السبق. 

الشرح: 

ََولَُ (ويْصلي بالطائقة الألى من المغرب رَكْعتيْن) مَدْهَبنا وقَال القورِي 
0 أن رض القرَاءة في ا 0 
خا وتولة ولآن نْصِيف الرّكعة الواحدة غير َيْرُ مُمْكن) مَعْنَاهُ: أله بصن بكل طائقة 
شَطْرَ الصّلاة عط المغرب رَكعَة ونصف 0 حَقُّ الطائقة الأول : سف لمعا روي 
وَالر كمه ال ل ما وَقال الشافعي: إن 00 
وار تمصي ومحوارره 

(ولا يُقَاتلُونَ فِي حال الصلاة؛ فَإِن فَعَلُوا بطّلت صلاثهم)؛ لأنّهُ عليه الصلاة 


كلاع 


العنايج شرح الهدايت 
والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق؛ ولو جازٌ الأداء مع القتَال نا تَرَكها. 

الشرح: 

(ولا يُقَالُونَ في حَال الصّلاة فَإنْ فَعلُوا ذَلكَ بَطَلت صَلائهُم) وَقَال مَالك: لا 
سد وَهُوَ قَوْل المتافعي في القدم لظَاهرٍ قَوله الى « وَلْيَأحْدُوا حِذْرَهُمَ وَأَسْلحَيَدمَ » 
[النساء: ]٠١‏ وَالأمرُ بأُعْذ السلاح في الصّلاة لا يَكُونْ إلا للققال به ونا مَا ذَكَرَة 
«أن اللي يي شغل عَنْ أَرَْع صَلوات يَوْمَ الأحرّاب» قَلوْ جَارَ الأَدَاء مَمَّ الققال للا 
تَرَكَهَاء وَالأْرٌ يأخذ الأسْلحة لك لا يَطْمّعْ العَدُوُ فيهمْ إذَا رَآهُمْ غَيْرَ مُستَعدينَ أو 
ِيُقَائلُوا بها إِذَا احْتَاجُوا تم يَستَقبلُوا الصّلاة. 

(فَإِن اشتَدٌ الخوف صلُوا ركبَانًا فُرادى يُومِنُونَ بالركوع والسجود إلى أي جهت 
شَاُوا إِذَا لم يَقدرُوا على التّوجُه إلى القبلة) لقّوله تَعَالى « فَإِنّ حِفَتُرْ فَرجَالا أو رُكْبَانًا » 
[البقرة: 189] وسقط النوجه للضرورة. وعن محمد أَنّهُم الْمصلُون بجماعتء وليس 
بصحيح لانعدام الاتّحَادِ فِي المكان. 

الشرح: 

وَقَولهُ قن امد الخَوْف) بأنْ لا يَدَعَهُمْ العَدُوُ أن يُصَلُوا تازِلينَ بل يَهْحْمُوئهُمْ 
بالمحَاربَة (صَلُوًا ركْبانًا إلخ) فيه إِشَارَةٌ إلى أن اتاد الخوؤف شَرْطٌ جَوَاز الصّلاة رُكْبَانا 
ل ل 
بَطَلتْ صلا لأنهُ عَمَلْ كثيرٌ لم يَرِدْ فيه نص بخلاف الي وَالذَهَاب فَإنَهُ وَرَدَ فيه 
لَص لبَقَاء التّحْرَة وَإِن كَانَ عَمَّلا كثيرًا. 

وَعَنْ مُحَمّد أَلَهُمْ يُصَنُونَ جَمَاعَة أُسشْسْسن ذَلك ليْل فَضيلة الصّلاة باجَمَاعَة) 
وَليْسَ بصّحيح لأنْ انْحَادَ للَكَان شَرْطُ صحَّة الاقتداء وَل يُوجَدْ إلا أن يَكُونَ الرجُل 
لو ار جر لارام لوي الي وسور واي لو 
كَالخَوف من العَدُوٌ وَلأَنّ الرّعْصّة لدَفع سَبَبٍ الخؤْف عَنْهُمْ ولا فَرْقَ في هَذَا ييْنَ 


السبع وَالعَدو. 


الجزء الأول 4 


بَابُ الجِتَائز 
(إذَا أَحتّضِرٌ الرّجل وج إلى القبلجٍ على شمّه الأيمن) اعتبارًا بحَال الووضع فِي 
القَبرِ؛ لأنهُ أشرّف عليه وَالمُختَارٌ فِي بلادنًا الاستلقاءً؛ أنه آيسَرٌ َخُرُوجٍ الروح وَالأول هُوَ 
السّةٌ (وَْمّنَ الشَهادَتين) لقوله يل «لشَنُوا مَوتَاكُم شهّادَة آن لا إله إلا الله" والمراُ 
الذي قرب من الكوت (فَدَا مَاتَ شد لحيّاهُ وَعُمّض عَينَاُ) بدّلكَ جَرَى التَوَارْتُ كم فيه 


2 يمر مر قل و 
. ي . 


الشرح: 

باب الجَائ ): الجََائرٌ جَمْعٌ جتازة» وَالتَارَة بالكسثر لسري وبالفئْح الْيت. 
وقبل هُمَا لُغْتَان. وَعَنْ الأُصْمَعيّ لا يُقَالَ بالقَنّح. وا كَانَ لوت آخر العوَارض ذَكَرَ 
صّلاةَ الحتارّة آخرًا للمَُاسبّة إلا أن هَذَا يَقتَضي أن يَذْكْرَ الصّلاةً في الكَمبّة قَبْلهَا 
وَلكن أَخرَهَا ليَكُونَ مم كتقاب الصّلاة بمًا يرك بها حَالا وَمَكَانَا (إذًا أحْمْضْرَ الرَُلُ) 


24 


أي قرب من الوك وقد يقال اسقط إذا ذقات لأن الوفاة خطرقة أو تلوكة المرات: 
وَقولهُ (على شقم) أئ جَنبه (لأيِمَنِ اغْتَارًا بحَال الوضئع في القبْرِ) هَإِلَهُ يُوضّعٌ فيه 
كَذَلكَ بالاثقّاق (لأنَهُ أشرّف َنِم أي على الوضع في القَبْر ٠‏ والشيء إِذَا قرب من 
الّياء يَأحْد حُكُْمَه. وَقَولهُ (ولْنَ الشّهَادة) تلقيئهًا أن يُقَال عنْدَهُ وَهُوَ يَسْمَمُ وَلا 
ال لذن أن الخال صَعْبْ عَليْهِ ريما يَمْتَنعُ عَنْ ذلك وَالعيَاذْ باللّه. 

وَقولهُ (وَالرادُ الذي قَرْبَ من الَوْت) دَفْمٌّ لوهم مَنْ يََوَهُمْ أن الَْادَ به قرَاءة 
اَن عَلى القبْرٍ كما ذَهَب إِلْهِ َعْضُ فَيكُون من باب قَؤْله « إِنّكَ مَتِتُ4 و «مَن 
كَل قَتيلا فَلهُ سَلبُهُ كله (مّ فيه تَحْسيئهُ) أنه إذَا ترك مَفمُوحَ العَيْنِ يصيرٌ كريد 
لمر وَيَقبَمُ في أَعين النّاسِ. 

فصل في العُسل 

(وإِذَا أرادوا غسله وضعوه على سرير) لينصب الا عنه (وَجِعلُوا على عورته 
خرقم) إقامَيٌ لواجب الستر, ويَكتَفِي بستر العورة القليظة هُو الصّحيح تيسيرا (وَنَرَعُوا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز حديث »)05١(‏ وأبو داود في الجنائز باب ١5‏ حديث 83117)» 

والترمذي في الجنائر باب 7. وانظر نصب الراية (550/5؟). 


0 سبل سح العتايت شرح الهدايصّ 

الشرح: 

(فصل في ذكْرٍ أخْوال الَيّت): في فصول وَقَدَمَ العُسْل لأنهُ أَوّل مَا يُِصِنَعْ به» 
وَهْوَ وَاحَبٌ عَلى الأحْباءِ بالإجْمّاع. وَاغتلفوا في سب وُجُوب القسمل» ققيل إِنمَا 
رخن ون ير ناب كام اللنامل ل إقطارطه در رين دان الادمر لا لتحي باللراين 
كرَامَة اذ م ا نطو بالف كبائر للووائات: وَكَانَ الواجبُ الاقتصارٌ في 
العُممْل على أَعْضَاء الوؤضوء كَمَا في حَال اليا لكنّ ذَلكَ إلَما كان تيا للحَرّج فيمًا 
3 كر كل يوم وَالَدَثْ يسيب المت لا يتَكَرّرُ فكَان كَانَايَة لا يكتفى فيهًا بِعَسْل 
الأَعْضاء الأربعَة يل يَيْقَى عَلى الأمثل وَهْوَ وُجُوبُ غَسسْل جميع البَدَن لعَدَم احرج 
فكذا هَذَا. 

وَقَال العرَافيُونَ: وَجَبْ عَسْلهُ لنجَاسّة الّوْت لا بسبب الحَدَثْء لأنْ للآدميً دَمَا 
سائلا كَاحَيَوَائَات البَاقيّة فتَتَحّسُ بالّأت قيّاسًا عَلى غَيْرهِ منْهّاء ألا ترَى أَنّهُ إذا مَاتَ 
في الب ناه وَل حَمَلهُ الَصَلّي ل نَجْرْ صلا ولو لم يكْنْ جسًا بخَارَسْ كما لو 
حَمَل مُحْدثاه وَيَجُورُ أن ترُول تَجَاسَتُهُ بالعُسل كَرَامَة. 

قَوْلهُ (وَإِذًا أرَادُوا غَسْلهُ وَضَعُوهُ على من ليتف الا عله أ 02 الخد تزه 
لصب علَةُ الضئع عَلى السريرء فَإِنّهُ ل وْضِعٌ عَلى الأرض كُلطّح بالطين» و ين 
كَبفية وَضْع النَّعمْت إلى القبلة طُولا وَعَرْضًا ولا كبْفيّة وضُع اكَيْت على النَحمْتء أَما 
الأول فمن أصْحَاينا مَنْ امار اوضع طول كما كان يُفعل في مَرَضه إذَا أُرَادَ الصّلاة 
بالا ونم مار ًا ما ُوطئع في الف 

قال شَمْسْ الأئمّة السرعطسي: وَالأْصّحُ أَنْهُ يُوضَعْ كيف نمق َنّهُ يَحْقَلفْ 
باخثتلاف الأمَاكن وَالْوَاضع. وأا الثاني قَيْسَ فيه ِوَايةء إلا أن العُرْفَ فيه أن يُوضَعٌ 
مُسلئلقيًا عَلى قمَاه (وَجَعلُوا عَلى عَوْرَته خراقة إَاََ لواحب السَتر) فإ الآمِي مُحْترم 
حيّا وميا سك عَوْرئةُ كَل (وَيكْتقَى بسثر العَؤرة القليظة) بأن تر السّوأة وير 
فَخَدَاة مَكْسُو فين في ظاهر الروايّة تيْسيرًا كله ريما يشو علدهم غَسْل مَا تحت الإزَّار. 

كوه (هرَ المحيح) احْترَارٌ حَنْ روَايّة الثّوَادرِ َإَهُ ال فيها: وَيُوضَعُ عَلى عَوْرته 


الجزء الأول هق 
حرقة من السسرّة لل الركبّة (وَترَعُوا يَابَهُ ليمكتهم التنظيف) وهذ لآن المقصوة من 
العمل هُوَ التَطْهِنُ وَانَطْهِيرٌ لا يَمْصّل إِذَا غسل مَمّ تابه ل 
بالغسالة تنس به يدنه نيا ِبََاسَة الوؤب فَلا يُفِيدُ الشئل فَيَجب التخرية. 

وفيه في لقؤل الشافعي: إن السنّة أن يُْسّل في قميص واسع الكْمَيْنِ حَنَّى 
ينأخحل القاسل يدهُ في لكين وَفسل َلك ونا كا ميا حرق لكين «لأن الب 
2 ؤي عسل في قميصه الذي توفي فيه» ومَا كا م في حَن الب 5 كاد 
نه في حَقَ أنه ما | يَقَمْ ليل التُخُصِيص. 

وكَلنَا قَد قَامَ ليل التُخصيص» رَوَت عَانشَة «أنْ الى 2# لا يوقي اجْتَمَعتْ 
الصّحَابَة لشسئله فَفَالُوا لا كذري َف تكس لذ جلي ارا ب را 
يَابُْ؟ سل اله تعالى لهم الوم هما مهم أحة إلا ام وَذقنُهُ عَلى صَدْرِه إذ تَادَاهُم 
متَاد: أن غَسُلُوا رَسُول اللّه يك وَعَيْه ا الا أن السنّةَ في سَائر 
الَوْئى النَجْرِيدُ وَقَدْ خْصّ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ بحلاف ذلك بلص لعظّم حْرْمَته 


(وو 2 ازور 


ووضوءه من غيرٍ مضمَضت ولا استنشاق)! ؛ أن الوضوء سك الاغتسال؛ غير أن 


ا ا 


إخراج الماء منه متعدر فيتر, ركان (ثُم يُفيضون الماء عليه) اعتيارًا بحال الحياة. 


الشرح: 

(وَوْضُوءهُ من غَيْرٍمَطْمَضَة ولا اسنتششاق) ما الوْضوء فَلانهُ نه الاعتسّال» وما 
ل ا لش عر 
لكر م رز كور الل 

وال الشّافعي رَحمَهُ اللّه: : يُمَظْمَضُ وَيُسمَنْشْقُ اعتبَارًا بحَال الحيّاة. وأجيب بأل 
اعتبَارٌ فَاسدٌ لأن الي و قَال: «الَيْتْ يُوَضَاْ وُضُوءَهُ للصّلاة ولا لتطمطة ال 
لهو 1 باه كلذ في الكاي اا قلت ألا 0 
عَلى قل أبي حَييفة وَمْسَمّد يُستلجى» وَعلى قل أبي يو سف لا يُستلجى تج لأن اللسلكة 
0 بالمؤت وَالَاصل تسر تخي ) اد الامترخاء بالاستنجاء عدر 
َاطنه قلا يُفِيدُ الاسْتتجَاء قائدئةُ. 2 أن لوطلع لمتحا للبت كلما يخاو خرن اجاسة 


0-00 


حَقيقيّةٌ يحب إزاَا كَمَا ل كانتا في مَوْضع آخرَ من اليه ثم لافار عَلى 


5/١‏ العناي شرح الهدايتّ 
الصْمَضَة وَالاسْتْشاق في الامتنتاء يدل على أن معي الأفغال عر تدم غيل اليَديْن إلى 
المُسْغْ وَالَسْح عَلى الرّأس كما كَانَتْ في حْيّاته هُوّ المّحِيحٌ» وَفي صلاة الأْر لا يبدا 
بعَسْل اليَدَيْنِ بل يَفْسلُ الوَجْة ولا يَمْسَحٌ على الرأس. وول (نَم يُِيضُون الَاء عَليِمم 
يَْني نان وَإِنْ زَادُوا على ذَلكَ جَارَ كما في حال الحيّاة. 

(وَيُجِمرٌ سَرِيرٌهُ وترا) نا فيه من تعظيم المَيّت, وإِنَّمَا يُوتَر؛ لقوله عليه الصلاة 
والسّلام «إنُ الله وتر يُحِب الوتر». 

3-9 

قولهُ (وَيْجَمرُ سَرِيرَه) أي يُبَخَّر. يَعْني يُدَارٌ المْجْمرُ وَهُوَ الذي يُوقَدُ ذ فيه العوذ 

خوال 1 انا أو حمنا أو مفاة آنا اللي فَادّنْ فيه تعظيم اميت و الإيتار 
فلقؤله يلد «إن الله وثْرٌ يُحب الوثر». 

(ويغلي الماء بِالسّدرٍ أو بالحرض) مُبَالعَنٌ في التنظيف (فَإِن لم يَكُن فَامَاء القراح) 
لحصول أصل المقصود (ويُغسل رَآسه ولحيئه بالخطمي) ليكون أنظف له. 

الشرح: 

ا منْ الإغلاء لا من العلي» لأنْ اللي وَالعَيَانَ لازم. 

قال الشافعي: 0 بالَاء البَارد أفْضّل حَدَرَا عَنْ زيّادة الاسسْترخحاء لوحب 
خرُوج اللّجَاسَة الج در عت لجس الك 

وَقَلنَا: مَل ليت : شرع لتُنظيف مالع لاه رٌ أبلغ في نيف كو فصل 
وَزْيَادة الاسْترْاء قَدْ تُعينُ عَلى المقصُود و َهُوَ التَنُظيف لأنَه رع جَميعَ 1 
للخُرُوج قلا يَتَنَجَّسُ الكفنُ بَعْدَ م من العُسّل (فإن | يَكن) أي فَإِن فلم يُوجَدْ ا 
الْعْلي بالسَدْرٍ 0 با رض وَهُوَ اسان ل بالماء واشع أي الخالصء وَأمَّا إذ 
وَحَدَ ذلك فَالتَّرْتِيبُ ما ذكر في مَبْسُوط 8 الإسلام وَالْحيط وَهُوَ الَرُوي عن 7 
مَسسْعُود أله يَْدَا ألا بالاء القرَاح حَتّى يبل مَا عَلى البَدَن من الدّرَن وَلنَّاسَة: َم بمَاء 
المسّدُ ر أو الحرضٍ ول ما على البَدَنِ منْ ذلك لأنَهُ بلغ في التُظيف» 4 انو الكاتور 
إن وُجد تَطْييبًا لبَدَن اكّت» كَذَا فَعَلسْ الملائكّة آَم عَليْهِ السنّلامُ حين ا 
اس 00 لي 0-6 أُنظف لهُ) لأنَهُ َهُ مثل الصّابون في التُظيف. 
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(كُمْ يُضْجِعٌ على شقَّه الأيسّر فَيُغْسَل بِالمَاءِ والسدرٍ حتّى يُرَى أن الما قد وصل إلى 
ما يلي الدّخْتَ منه؛ كم يُضجِعٌ على شه الأيمن فَيغْسَل حنَّى برى أن الماء قد وصل إلى 
مَا يلي الدّخْتَ منة)؛ لأنّ السَنّنَ هُوَالبُدَاءَةُ باليَامِن (كُم يُجِلسَهُ وَيُسِنِدَهُ إليه وَيَمِسحٌ بِطتّه 
محا رَقِيقً) تحور من توي العشّن. 

الشرح: 


ع عاو زه قله دو د 0 و « ا اه 12 ع6 2 2 07 
238 ل م" رو 2 0 5ه 
بالميّامن) روي عن أم عَطَيّة رضي الله عَنْهَا «أن رَسول الله وَةِ قال للنسّاء في غسل 
ك3 0 28 53 5-4 هاور رو هد وي ٠‏ رم هاس د 7 ا هه 
ابتته: ابْدَآن بمَيّامنهًا» (نم يجلسه ويُسنذه إليّْه وَيَمْسَّحَ. بَطْنَهُ. مَسّحًا رقيقا) يعني بلا 
20 2 2 مع او وهم 000 * رمم 26 2 , 0 3 
عُنْف حَتّى إن بَقيَ عند احرج شيء يسيل تَحَرُرًا من تلويث الكفن» وَالأصل فيه مَا 

ع" لش ل 0# 4ه ل ل ا وقد ري جو ل ا ا لب وا 

رُوي «أن عَلَيّا # لما غسّل رَسُول الله يع مَسَّحَّ بَطْنَهُ بيده رقيقا طلب مئْهُ ما يطلب 
ان ا 1 5 ا 


(فإن حَرجَ منه شَيءٌ عُسَلهُ ولا يُعيد عُسلهُ ولا وْضوءة)؛ لأنّ العُسل عرفتاه بالنّص 
وقد حصل مَرَةً (كُم يُنَسْفُهُ بكوب) كي لا تَبِتَلٌ أكفائه (وَيْجِعِلَهُ) آي اميت (فِي أكفانه 
وَيَجِعَلْ الحَتُوط على رأسه ولحيّته وَالكَافُورَ على مَسَاجده))؛ لأنْ التَطَيْبَ سدم والمساجد 
آولى بزِيَادَة الكرامي. 

الشرح: 

وله (فإن خَرَجّ مله شَيْء غَسَلهُ) قبل بَعْدَ أن يَسْسَحَهُ لأن الغُسْل قَبْل المح 


الهس #رم # صى ا م ه مرزرن 1ه أ بق ول 18 لقا ١‏ اماف ووو ١‏ 2ك .2 عن عر كو 
رَبّما يَعَدِيهَا عَنْ ذلك المؤضع (ولا يُعِيدُ غسئْلة) روي بضم العَيْنِ وَفنْحهًا (وَلا وضوءه 
2 قو وب و الا عاد ١‏ ف د واه 2 ا 225011 2 
لأن الغُسْل قد عَرَفنَاهُ بالنّصّ) وَهُوَ قَوْلهُ يك «للمُمئلم عَلى الممئلم سئّة حُقوق» وذكرَ 


00 و مع مهم يوه جد حت د ل ع لاعن جا ا د كل و 2 5 
منها اله بَعْدَ الّوأت» وَقَدْ حصل مَرَةَ وَسَقَط الوَاجب قلا يُعيدُةُ؛ وَأما الوضوء فلأن 
0 كن ع لتر 05 له 3 0 ع لد ل نيا ا 5 2 
الخارج إن كَانَ حَدَنَا فالموْت أَيْضًا حَدَث وَهُوَ لا يُوجب الوْضوء فكذا هذا الحدث» 
لظ ول 2 احج 8 ا ار 7 اق 

والمذكورٌ في الكتّاب من مسح البَطن بَعْدَ المرة الثانية من العْسّل ظاهر الروايّة. 


رو عا اله 6# اك 538 527 و وو 2 0 58 قنر كه ع وام رع كرو 
وَرُوِي عَنْ أبي حَنيفَةَ في غَيْرِ رِوآيّة الأصُول أنهُ قَال: يُفَعدَهُ أوّلا وَيَمْسَح بَطْنَهُ 
ادهو ل ا وها لق ياه ذه نس هاه ع حي ١‏ ع ان ف و ل و ا 2 


14/3 العنايّ شرح الهدايسّ 
ل الظاهرٍ أن لكايه هد تكون مُنْعَقَدَة وطح بالذينة لفل مركين يما 
حَارٌ فَكَانَ الَسلحُ بَعْدَ اين أقدَرَ على راج ج ما به من النّجَاسَة فَيَكُونَ أؤلى. 
اي لي ل اال 0 نخمسًا». 
دا لض ل 2 000 
20 1 07 701 هو 
العمل نكاما 
وقال يَعْضُ الارِحينَ: اة ذكْرَ الثالث. وقال بَعْضَهُم: الثالث هُو قَوْلَهُ 
نَم يُفِيضُونَ لماء عَليْ. وَرُدٌ بأنّهُ قال بَعْدَ ذَلك: وَيُعْسّل رَأَسُهُ وَخْينُهُ بالخنطمي» وَعْسْل 
و لْسمْل بالإجمّاع َكَبْفَ يَكُونَ ذَلكَ ثَلاناء وَإِنّما ذَكَرَ اسل 
إجحالا وما" يذه تفصيلة :. وال تخشهم: يحور أن كوت الدك” في الكتّاب منْ 
الغْسّل مَرَكيْنِ مُْتَارَ الممصنْفء الي في المتبا سه ل كل جاع وذ 0 
قبل ال لا بد مها في عُسئل الت حت لوا أعخرج القريق وجب عسل إلا إن حَرَّكَ 
عنْدَ الإخْراج ننه القسر ين أن الخطاب بالعُسْل تَوَجَةَ عَلى بني آدَمَ وَل يُوجَدْ منهُم 
شيء عِنْدَ عَدَمٍ انَحْرِيك» وفيه نَظَرْ لأن الَاء مُزِيل بطبعه» فَكَمَا لا جب الي في عسل 
الحي فكذا 0 0 5 0 خحان: ميت غسلة 
لبه اواك اما نو 6 1» 0 0277 ادن 
ات 7 طيّة. وَللراة بالمْسّاجد لني ال يتان ان وَالقَدمَان لأَنَهُ كان 


ل 1 


يسَجَد بهذه لأعْضَاء فخصً بِريَادَة الكرَامّة. 

(ولا يُسرح 5006 ولا لحيثه ولا يُقص ظمْرَهُ ولا شعرهُ) لقول عائشتّ رضي 
للّهُ عَنهاه عَلامٌ تصن ميتم وَلآنّ هه الأشّاءً ريج وقد استَفتَى اميت عنهاء وَضِي 
الحي كان تنظيفًا لاجتماع الوَسَّخ تَحنَهُ وصار كالختان. 

الشرح: 

(َولَُ ولا يرح شغ اليّت) ا تحيف لتو حر وقيل 
تخليله بالمغئطء وقيل مَتنطة. وقَولهُ (ولا يُقَصُ ظفْرة) روي عن أبي حَنيفة وأبي 
يُوسفَ نين اللَّهُ أن الظَفرَ إذا كان منككُسرًا قلا يس بأعخذه. و1 لام أَصْلَهُ 
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ا فَأسْقَط ألفهًا كما في قؤْله تَعالى 
( عَم يَتَسَآءَلُونَ 4 [النيا 01 يْقَالَ نصّوت الرَّجُل نَصْوًا أحذت تَاصيئَهُ وَمَدَدَا. 
يع امعينة روعي لاهلا رك تن ماري سكير اقم لت كلا 
تنُصُونَ مِيْدَكُمْ؟ كَائْهَا كَرهَْ تسطريح رأس ابت فَجَعَلُْ بمَئزلة الأعثذ بالنّاصيّة في 
كنه غير مُخْمَاجٍ إليه. 
قال: وفي النّهَاية: و في الحيّ كان نْظيفا ا إشكال: أي لا فشكل عَينا 


عر ماس ور ل اح ارار شار و 


المي حَنن مسح فاة وفص َف لله مُحتاح إلى الة لا يعت في حَقه زول 


يي ل م لود ا 


ل 


لم با أذ من ينه 115 د اده 57 
َوَلأنَ هذه الأشيّاء للرّيئة) أي لزيئة اكيّت (ِوَقَدْ اسْتَغْتّى ايت عَنْهَا) أي عَنْ الرّيئة 


5 9 ستَعْنّى عن هذه الأشياء. 


إن قيل: لا بُسَلْمُ أن هَذه الأشيّاءَ لزيئة الَيّت فَإنَهًا تُمعَل بالحَىّ أَيِضًا. أجَاب 
وله (في الح تا كنطيًا) ينبي ما كات مغل بالخ من حَذت إلا زيئة َل من 
حَيْتْ إِنهَا تنظيفٌ (لاجتمّاع الوَسّخ تَحْتَهُ) وَذكْرُ الصّمير في تخته يتأيل الْذَكُورٍ. 

قي أن يُقَال: هَبْ ألَهُ كَانَ في الحَيّ تنْظيفا لكنّ الَيْتَ البعازشاع إن 
التنُظيف وكناذكال وك الاء لشو اذ بالترطور لالقة ىق اتسيف لكل 11 
وَخْيْنُهُ بالخطمي ليَكُونَ لظف فَمْمَل 0 1 انيف 1 يُقَال: إِنَهُ 


و 2 20000 


تنطيف بإنالة م ذلك في الت غَيرُ مون نكما في الحا» هذا ما سح لي في 


03 هَذَا المقام. 
فصل في تكفينه 
(السنّمٌ أن يُكَمَّنَ الرّجُلَ في مَلاتَمٍ أخواب إزَارٍ وَقَمِيص وَلمَاقَة) لا روي «أَنّهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام كْمْنَ في مَلادَدٍ أثواب بيض سَحُولِيٍّ وَأنْهُأَكثَرٌ ما يبه عَادةَ في 
حَيّاته فَكَدَا بَعدَ مَماتِه (فَإِن اقتّصَرُوا على وبين جار وَالتُوبَانِ إزَارْ وَلمَافَدٌ) وها كضن 


الكمَايّج لقول آبِي يكر: اغسئُوا قَوبَيُ هَدّين وَكَمْنُونِي فيهماء وَلأنهُ أَدنَى لبّاس الأحيّا 
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العنايّ شرح الهدايت 
وَالإزَارْ من القّرن إلى القدمٍ واللْفَافَمٌ كذلك؛ والقّميص من أصل العنُق إلى القدم. 

الشرح: 

(فضل في التكفين: رنب هذه الفصمول على حَسب تزتيب ما فيها من 
الأفال. تَكْفِينُ اكيّت: لفهُ بالكمْن» يكو وايفة يذل فئة تتنقة علن القن والاذك 
وَالوصيّة وَلذَلكَ قَالوا: 1 يَكُنْ لهُ مَالَ كمه على من َل تفقئُ كما َه كملوة 
في حال حَيّاته. ووه زالسية أن يكف يعني تَكْفينُهُ (في ثُلانُة أنُواب) سن وَذَلِكَ لا 
يناي كو أن التُكْفِين وَاجبا؛ َم الَكْفِينُ إِمَا أن يَكُونَ في حَالة الضرُورَة أو لاء فإن 
كَانَ للحن با وح ا ُو سا راي سول لله يد 
امششهد يوم أحُد ورك تمر وهيّ كساء فيه خطوط بيضٌ وَسُودٌ فير رَسُول الله ل 
بلك فأمر بأ يمن فيه ون كاد الثاني فهر على وعئن: كَمَنُ م َي ححق 
الرّجَال تلام (أنُوَاب: إِزَارٌ وَقميص)» وَلعَافَة) 1 كر في الكتّاب. والتوقة نسسبة ة إلى 

سُحُول يفنح السّين. وَعَنْ زمري بالضّم: وهي قري باليمَن. 

وَفي حَقَ النسَاء ع واب : إِزَا وَدرعٌ» وَحمَارٌ وَلعَافة, وخر قة تُربط فق 
هَا. وَكفَن كفاية. وَهُوَ في حَقَّ الرّجُل تُوبَان: زا ولقافة. . وفي حَقّ الكرأة 3 
ثَاب: قَميص)» 7 وَحمّارٌ. وَمّا في الكتّاب واضح. 

(فإذا أَرَادُوا لف الكفن بتَدَءوا بجَانبه لئس 0 نم بالأيمّ) كما في 
حال لياق ولط أن مسط اللمَاقة ام 0 عَلِهَ رار 2 يُقمّصّ اميت 
وَيُوضّعَ عَلى الإزَارٍ ثم يُخْطَفَ الإِزَار من قبل اليِسَار ثم من قبل اليمين» نّم اللقاقة 
كَذَلكَ (وَإن خَافوا أن يْعَشْرَ الك َنْ عَنْهُ عَقَدُوهُ بخرزقة) صيّائة عَنْ الكظف. 


4 
3 


ثلاثة 


ا 


اوكا ا ل اراي دع وَإِزَار وَحمّارٍ وَلمَاقة وخحرقة 0 

تُدْيَيهًا) لحديث آم عَطَيّة «أن الي ١‏ يد أعغطى لوانتي 06 ابننّه :تحمسة أنوَاب»0) 
وها قط يواه اكه تكد بد االمات, 

3 هَذَا ان كفن السنّةء وَإن 5 قنَصِرُوا على لاه واب جَارَ) وهي تبان 


.)١ 5 


نظ 


الجزء الأول 
َحمَارٌ (وَهوَ كَمَنْالكقائة» وَبكْره كَل من ذلك. 

وَفي الرّجُل يُكْرَهُ الامْنصّارٌ عَلى توب واحد إلا في حالة الضّرُورة) لأنّ مُصْعَب 
ابن مير طد حين أسشهد كُنْنَ في تاب واحد وَهَذَا كَمَنُ الضرورة (وتليِسٌ المرأة 
الدرْعَ أولا ثُمّ يُجْعَل شَحْرُهًَا صفيركين عَلى صَدْرِهَا فَوْقَ الدّرْعء ثم الحمَارٌ فَوْقَ ذَللكَ 
َحْتَ الإزار» 0 الإزَار ثم اللفاقة. 

تال رت اكات عن أن يُدْرَجَ فيهًا وثرا) «لأكه عَليْ الفلاة والتاكم مر 
احجان اكنان ا 0ه و الاجما عكر امطيياه ناذا درغوا من 0 َيِه أنه 
َريضّة. 

فصل في الصلاة على الميت 

الشرح: 

(فَصْلَ في الصّلاة عَلى الَيْت) الصّلاه عَلى الت فَرْضُ كمَائَة» أم مرضي فلن 
الله َعَالى أمَرَ يؤل عَرَّ وَجَلَ « وَصَلُّ عَلَيهِمَ 4 [التوبة: ]٠١‏ وَالْأمْرْ للوّجحُوب وَعَلى 
ذلك ْمك الأمة وَأمًا نا عَلى الكفاية فاون في الإيجّاب عَلى جميع النّاسٍ امستحّالة 
ل 

(وآولى النّاس بالصّلاة على الَيْتَ السُلطَّان إن حضر) لأن في التَقَدْمٍ عليه ازدراء 
به (فَإن لم يُحضر فَالقَاضِي) لأنّهُ صاحِبُ ولايّةٍ (هَإن لم يَحضر فَيُسِتَحَبْ تقديم إمَام 


عر مه 
2 


الحي) لأنَّهُ رَضيّهُ في حال حياته. قال (كُم الولي والأوليّاء على التّرتيب المذكور في 


الشرح: 

رَوَى الحَسَنُ بن زياد عَنْ أبي حَنيَة أن الإمامَ الأعْظَمّ وَهْوَ الخَليمَة أؤلى إن 
حَضَرَ وإِن لم يَحْصرْفَِمَامُ لمر وى إن حَضَسَ فَإِنْ م يَحْضْرْ فالقاضي أؤلى» فَإن لم 
شمر قاحبا الطة أزل. ذا ل يفقم الي وذ ل خط قافر من 
ذَوِي قَرابته. وَبهذه الروايّة أحذ صَيرٌ من مَشَايخًا. وَقولهُ في الكتّاب السّلطان يَجُورُ 
أن يُرَادَ به الإمَامُ الأَعْظَمْ إن حَضَنَ فإن لم يَحْضْرْ فَإِمَامُ المضر. 


د اع 2 2 2 اام لض ٠.‏ ع ل كو علاعماةهس ره 2 . 
وقول (ثم الولي) إِنّمَا هُوَ على قؤل أبي حنيفة وَمَحَمَدء وأمَا على قول أبي 


مسي ب سس م سح /العتايخ شوع الهداني 
يُوسُف فَالوَي أؤلى بالصّلاة عَلى الَيّت على كل حَالء قَال اللُّ تعالى « وَأَولُوا 
آلأرسَامٍ بَمْصُّهُم أو[ ببَعْضٍ» [الأحزاب: 1] وَهُمَا أن المَسَنَ بن علي رَضِي الله 
عَنْهُمَا لا مَاتَ خَرَّجّ 0 ا لصّلاة الجتارّة) فَقَدَمَ م سَعيدَ بْنَ العقاصِ» 
وَكَانَ سَعِيدٌ يَوْمَئَذَ وَاليَا بالمديئة ة فَأبَى أن يَقَدَمَ فقال له الحسين: دم ولول الفقة ما 
قدَّمتّك». اليه مَحْبُوَلةٌ :0 اريت وعلى ولاية المتَاكحة. 

وول (والأوياء عَلى الثَّرْتيب الَذْكُورٍ في النَكَاح) يََنَضي أن يَتَقَدَمَ الابْنُ عَلى 
الأب. وَكَدْ ذَكَرَ مُحَمِّدٌ في كتّاب الصّلاة أن الأب أؤلى» فَمن الْسَايخ مَنْ قال هُوَ فول 


وعدت 


َأَمّا عَلى قَوْل أبي حَيمَة فَالابْنُ أؤلى» وَعَلى قَوْل أبي يُوسُف الولاية لما إلا أله 
ع عَم الأب اخترامًا له ع مَنْ قال لا بل مَا ذكرهُ في صّلاة الحّارّة أن الأب أزلى 
قَوْل الكل لأن للأب ِيَادَةَ فضيلة وَسن ليِسّتْ للابن» لشي ارين استحقاق 
الإ ا يق الأ اب بخلاف اك فول هَؤُلاء. 

ولهُ (وَالأوْلياء عَلى الترْتِيبٍ الْذَكُور في النَكّاح) مَحْمُولَ عَلى غَيْرٍ الأب ولاب 
قبنُو الأغيّان يبود ني العلات وَالأكبرُ نا سنا يح ارس ار د امرك 
«لأن لبي يك أَمََ بتُقدم الأسَنئ» فإن أَرَادَ ا من ) الأغيّان أن يُقَدُمَ إِنْسَانًا آخَرَ 
فلئِسَ لهُ ذَلكَ إلا برضا الآخر لأنَ الحَقَّ هُمَا لاسْتوائهمًا في القرَاَة» وَإِنْ أَرَادَ بو 
الأغيّانَ تقد إِلسّان فَليْسَ لأحَد من بَني العلات ع لأنهُ لا حَقَّ لهُ مَعَ وحُودهم 
وَابن ىَّ الرأة أَحَقَ من رَوْجها إن يَكنْ لهُ منها ابن م لدع بِمّوتَهًا والتحاقه 
بالأخانب» إن كَانَ لهُ ذلك فَهُوَ أَحَقٌ بالصّلاة عَليْهَا لأن الحقّ ينبت ؛ للاين في هَذْه 
الحالة, 0 الا يعدم أباهُ اخترَامًا لهُ فيتبت ؛ للرّوْج ع الصّلاة عَليْهَا من هذا الوَجه. 
قال القدُوري: وَسَائرٌ القرَابات أؤلى من اوج 

0 0 لاع أذل " لأن 3 عَيّاسٍ ل على " 00 0 نا 
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م 


1 


كانت 0 إِذا امك تاق عن 2 


هر 


الجزء الأول //4 


(فَإِن صلَّى غيرٌ اللي أو السلطّان أَعَادَ الولي) يعني إن شاء ما ذَكَرنًا أن الحق 
للأوليّاءِ (وإن صلَّى اللي لم يَجِز لأحَد أن يُصلَي بَعده) لأنّ الفرض يَتَأَدى بالأولى 
وال بها غير مشو وله آنا الئاس تَرَصُوا عَن آخرهم الصّلاة على قبر النبي 
عليه الصلاةٌ ولام وَهُوَاليَومَ كَمَ وُضع. 

الشرح: 

(فَإن صَلَّى غرِ | الول أ أوْ السّلطان أَعَادَ الوَل) َنم 4 كر الستّلطان» اك 
لَى السَلطانُ لا عا اد لل هوَالْقَدمُ على لوي ثم هو ل محص على 
لسلطاء بل كُل مَْ كان مُقَتما عَلى الول في تتيب الإمَامَة في صّلاة الحا على 
ما دكَرْا صل هُوَ لا يُعيدُ اللي َائًا قال الإمَامُ اولواحي في قََاوَاُ: رَْلٌ صَلَّى على 
جمَارَة لوي حَلقهُ وَل يَرْضَ به؛ اذ لطر ول تناه يلفس را 
يَابعْهُ فإن كَانَ الْصَلَي السُلطَانَ أو 0 الأعْظَمَ في البّلدَة أو القاضي أَرْ الوالي. عَلى 
لتلدة. ا لهُ أن يُعِيدَ لأن هَؤٌلاء هُمْ الأولون من وَإِنَ كان َيِرَهُمُ. فلهُ 
لإعَاة. وَكَذَا ذَكَرَ ف في النّجْنِيسِ وَالفتَاوَى الظهيريّة. 

قال في الهاي دَكَرَ في الكتاب إِعَادةَ الول ذا لم يصلهَا وم يَذَكر إِعَادَةَ 
السّلطّان إِذَا ' م ويُجب أن يكون تكد في ولايّة : الإعَادَة كَحُكْمٍ 0 لا أنه 
مُقَدَمّ في حَقَّ صّلاة الحتازة عَلى الوّلي» فلم تبت حَقُّ الإعَادَةِ للأذُون فَلدُنَ يعت 
للأغلى منْهُ أؤلى» وقال: ل ل 0 

وال في قَؤله وَإِنْ صَلى صَلى الول ) ل يج لأحَد أ أن ُصلَي بده تعخصيص الول ليس 
بقيْد ا أنه لو صَلّى السُلطَانَ أو غَيْرهُ ممّنْ هُوَ أؤلى. من الوَلي. في الصّلاة على الت 
0 ذَكرما لِيْسَ لأحد أن يُصلَى بَعْدَهُ أَيِضًا على ما ذَكَرْئا من روَايّة الولوالجي 
وافكيين تهنا لفوكة كذ نكا لان لي 2 

وَقال لمافي”: : تُعَادُ الصّلاةٌ عَلى التَارَة م بعد أخرى نا روي «أن لبي ل 
5 كد نان عل تن 15 ارك مال هلا آذَنُ ُمُوني بالصّلاة؟ فقيل إِنَا 
ذف فت ليلا فحَشينًا عَليِكِ هَوَامَ الأرض فَقامَ وَصَلَّى عَلى قبْرِهَا» «وّلًا قيض رَسُول لله 

ي. صَلَى عَليِه. الها ارا اعد يه وَلنَا ما ذكرّ في الكتّاب» ول فر ال 


48 العنايّ شرح الهدايسّ 
كَمَا وُضِع) لأن لَحُو م الأيَاءِ عَليْهِمٌ الصّلاة وَالسّلامُ حَرَامٌ عَلى الأرْض به ور الأثر 
وَنّمَا صَلَى الي ول لأنْ الحَقَّ كَانَ له قال اللَهُ تعالى « آليِّنُ أو بالْمُؤْييتَ من 
أَنفيِيِمٌ » [الأحزاب: 1] وَلَيْسَ لعيْرِه ولايّة الإسئقاطء وَهَكَدَا تَأُويلٌ فثل الصّحَابَة, 
إن أبا بَكْر كَانَ مولا يتسُويّة الأمُورٍ وتسمكين الفثئة فَكَابُوا يُصَلُونَ عَليْهِ قبل 


بَعْدَه كذَا في المبُسُوط. 

(وإن ذفن المَيْتَ ولم يُصل عليه صلّي على قبره) لأن النبِي عليه الصّلاةٌ والسلام 
صلّى على قبرٍ امرآةٍ مِن الأنصارٍ (وَيُصلّى عليه قبل أن يتَمْسّح) وَاعتَيّرُ في مَعَرِفَجٍ ذلك 
أكبرٌ الرأي هو الصحيح لاختلاف الحال والزّمَان والمكان. 

الشرح: 

َقَولَهُ (صلى على قَْرِه) يني إذَا وضع اللَنْ على اللّحْد وأهيل الثرَابُ عَليِْ 


رط 4 5 .مه 3 2 7 0 . 00 ه50 م 20 .ل مره وعد ار شير ب 
وَأمَا إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو وضع ولكن | بهل التَرَابُ عَليْهِ يُخْرَجْ وَيُصَلى 
عَليْهِ لأن الدلنم جم يق كَذَا في العط و رد وكولة رول في ذَلك) أي في 


عَدَم سخ . كول (هُوَ الصّحيح) احترارٌ عَمَّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ في الأمَالي أله 
يُصَلَى على اليّت في القَبْرِ إلى ثَلانّة أيام؛ وَبَعْدَهُ لا يُصَلَى علي وَهَكَذَا ذَكَرَ ابن ركم 
فى كوادرد؛ عن مسد َنْ أي حَنقًَ. والمحيخ أن ذلك ليس تقد لازم لأن تفرق 
الأخراء يَخْتَلفُ باعئتلاف كال اقيم الم الال وَباختلاف الرَّمَان من الخ 
لَه وباعثتلاف الَكَان من الصّلابة وَالرحَاوَة وألّذي روي «أن الي يل صَلّى عَلى 
شُهَدَاء أحُد َعْدَ نما سنين» مَعْنَاهُ دَعَا هُمْ وَهُوَ حَقيقة لَعُوية. قل الي ركنا 
دُفنُوا م تتقرّق أَعْضَاؤُهُي وَإِذَا كَانَ أكتَرٌ الرأي هُوَ المعينَ فإن كَانَ في أكثر أيهم 5 
را لنت متيقت قبل لاد كيام لا مُصُوتَ عليه إلى كلا لام ون كان فد اكه ل 


1١ 


1١ 


2 


م 


(والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد اللّهُ عقيبهاء كم يُكبْرٌ تكبيرةٌ يُصَلْي فيها على 
27 ا 0 ووه نل ووذ اموا ار 2 ا ل ا ل ل ير 06 
التّبِي يك كم يبر تكبيرة يدعو فيها لنّفسه وللميّت وللمُسلمين كُم يُكَبْرُ الرابعم وَيُسلم) 


ا 
اس اس 


نّْهُ عليه الصلاةٌ والسلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها فنَسَّحَت ما قبلها. 


حك 


الجزء الأول 
الشرح: 

قال (وَالصّلاة أن يكير تكبيرة) الصّلاة عَلى اميت أَربَع تكبيرات فكي الله 

عَقبّ الَكْبيرَة لأرل) وَل يننا من الا , بخلاف سا الطلوات وَل ول ها 
سباك الهم إل كما م وقد الوا في ذا بد الشخرع؛ فقال بعضهم ا 
كما ذَكرَهُ في ظاهر الروَايّة, وقال بَعْضْهُم: 40 ات الله يندا حم 

يي الصّلاة المعهُودة. وأرى أله مخقار الصف ا إليْهِ بقوله ار بالثقاءء 
إن ا من الثناء ذَلكَ ولا يَرْقَعُ يَدَهُ في الكْبيرات إلا عنْدَ الافتتاح (نمّ 0 
كبر نه صل عَلى الي ل) أن الا على الله يَبةُ الملا عَلى رَسُوله و كما 

في التُشَهُد وَعَلى ذلك وضع الخُطَب (نمّ كر تبيرة ثَالَةَ يَدْعُو فيهًا لنفسه وَللمَيّت 
وَللمُْلمِينَ) يشول: الله اغفر ينا وَمَينَا إن كَانَ يُحْسنُ ذلك» وَإلا 5 أي دُعَاء 
شَاء أن الثَاَ على الله وَالصّلاةَ عَلى لإ يِذ يَمْفيهُمَا العا اسار ال رول 
لله يي <«إذا أَرَادَ أَحَدكُم أن يَدْعْوَ فَلِيَحْمَدْ الله وَليِصَرَ على النبي ثم يَدْعُو)' ا 
يك الا ا اي 6 ريما في آحر متلا لاه تسن اله 
فَكَانَ ما بَعْدَ النَكْبيرَة الرايعَة أو أن لتَحَثّل وَذَلكَ بالستلام؛ وَليْسَ بَعْدَهَا دُعَاء إلا اكلام 


ا 


في ظاهر الرّوَاية. وَاعْمَارَ بَعْضْ مَشَايِحنًا أن يُقَال:: ريّنَا آثنا في 6 


02 


له . ه# 
الآخرة حَسَنَة وَقنا برحمتك عدا ل وَعَذَابَ الثار وبعضهم أن ول 0 بنا 


لم سا و سم ع و مسا 


تع فلُوبما بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنا 4 الآية. 


حَسنة وفي 
لَِ 


سس صا م 


(ولو كبر الإمام حمسا لم يُتَابِعَهُ المُؤتَم) خلاقًا لزُفَرَ لأَنّهُ مَنسُوحٌ لا رويتاء 
وَينتَظِرٌ تَسليمنَ الإمام في رِوايَةٍ وَهُوالمختَارٌ. 


الشرح: 
(وَلوْ كير الإمَامُ حَمْسًا يتَابعْهُ لمقتدي) في الخامسّة لكؤنهًا مَنْسُوحَة بما روينا 
«أله يله كبر أَرَيَعًا بعا في آخر صلاة صلاها» . وَقَال زف : يتَابعه ل شية به و 


اذ عا جه جر خسنا حَبعة لمفتدي كما في ترات العند: قلناة قت أن المحابة 


شاو روا وَرَجَعوا إلى آخر صلاة صلاها فصان ذلك مَنْسُوحًا لخدي وَمْتَابَعَة بعة 
الْنسُوخْ خطأء وَإِذا ابه مذ يَصكَم؟ في رِوليّة عَنْ أبي حَنيفةَ يُسَلْمُ للحال تُحُقيقا 


13 


العنايج شرح الهداييّ 
للمُالقة؛ وقي أخرى: يَنْنَظرٌ تَسْلِيمَ الام مَامٍ لِيَصيرَ مَُابَعَا فيمًا تحب الْتبعَةَ فيه. قال 
لصتف (وَهُوَ امْخمَار) . 

والإتيان بالدعوات استغفارٌ للميّت والبَدَاءَةٌ بالتّنَاءِ كُمْ بالصّلاة سَنّجٍ الدّعاءء ولا 
يَستَغَفْرٌ للصبي ولكن يَقُول: اللّهُم اجعَله لنَا فرط وَاجِعلهُ لنَا جر وَدُخرًا وَاجِعَلهُ لنَا 


و > سد م 


شافعا مُشمّعًا. 
0 
1 (وَالإنيَان بالدَعَوَات) يَعْني بَعْدَ ك5 7 القالقة إشارة إل أن امتمرة كه 
ل قدا بالثنَاء َالصّلاة على الي يي سنّة سه العام تخصيلا للإجَابَة» فَإنهُ رُوِيَ 
«أن رسول الله ولد رأ جلا ل كن بد ارا من الملا قال كلك: دع فق 
أمنجيب لك» (و) عَلى هذا إلا يسك سف للصبي) لأنَهُ لا ذلب لهُ (ولكن يقول: اللْهُم 
15 لنا فَرَطًا) أ أجرًا يَتَقَدَمنَا وأصل الفرّط يمن عَم الوَارِدَة وَقَئه التديت وان 
َرَطْكُم عَلى الحوض» أ متَقَدمكمْ مله ذا ذعتم أن خَيرًا بَاقِيّا (وَاجْعَلُ لنا 
شَافعًا مع ول الشتّفاعة. 
(ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يُكبّرُ الآتي حَتّى يُكَبّْرَ أخرى بعد حُضُوره) 
عند أبي حَنِيعَةَ وَمُحَمَِ وقال آَبُو يُوسْف يُكَبْرُ حِينَ يُحضْرُ أن الأولى للافتتاح. 
وَالَسبُوق يَاتِي به وَلهُمَ أن كْلَ تُكبيرة فَائِمَدْ معام رَحَمَتٍ والسبُوق لا يبد ما هاه 
إذ هو مَنسوحغ, ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتَظرٌ التَانِيَ بالاتّفاق لأنّهُ 
بمنزلت المدرك. 
الشرح: 
كول (ولؤ كبر الِإمَامُ تكُبيرة أو تكُبيرئيْن) ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن الخاضرً بَعْدَ 
لتخبيرة الأولى عنْدَ أي يو سف : كالمسبوق» الوق يَأنتي يتَكبيرة الافتتاح إِذَا ١‏ ته 
إلى لمم فكذا هَذَا وَعَنْدَهُمًا إن كَانَ كَالَسبُوق لكن لكل تكبيرة 0 ركعَة من 
الصّلاة وَهَذا قبل أربع كاريع الظهر (وَالْسْبُوقَ لا يَدئُ بمّا فَائهُ قبل فرَاغ الإمَام) 
قط حلى لكل لانم 5ك متا ُو حدد اكير كْيرَةَ الامقاح في حَقٌّ هذا 


و ع مور 


لخن نع فقرنا دنا لين كك أو لحر الي به بَعْدَ سّلام الإمَام وَهُوَ 


الجزء الأول 41. 


2 نن أن 


مَرْوِيْ عَنْ ابن عَبّاسِ. 

كله اذ هُو) أي الاثنداء ما فَاُ قل أذاء ما أذرَك مَعَ لإ َامٍ (تشتوخ) وقول 
(وَلوْ كان درم أي الذي فَائَْهُ اكير (لا نْتَظرٌ لاني بالاثّماق أنه بمنزلة الذْرك) 
لتللك ال و العَجْر عَنْ الْقَارئَة. 

زط اء اكيرٍ الات أذ لا برقع الحقازة لأنّ الصّلاة لا تجوز بَعْدَ رَفعهًا. 
وَفائدَة هَذَا الاختلاف تَظْهَرُ فيمًا ذا سَلُمّ الإمَام إن عند أبي حَنيفة َمُحَمّد 86 
الممبوق قبل أن 5 احنارٌة لأنّهُ صر مَسبُوقا بها وَعنْدَ أبي يُوسُفَ 2 مع الإمام 
لَه يَصرْ ا بشيء كم عند الدحول؛ وَل كان ا برع تكُبيرات 
وَجَاء قبل أن 3 لإمَامُ فَإلهُ نه لا 0 مُدْركًا للصّلاة عنْدَ عِنْدَهُمًا لكل كير ضار 
ب لإمَام؛ مام وَِذَا سَلّمَ امام َائْهُ الحارّة؛ وَعَلى قَوْل أبي 

يُوسُفْ يُكبْرُ يرع في صّلاة الإمَام م يأ ني بالتكبيرات بَعْتَمَا سل قل أن مرق الحقارة. 

قال (وَيَقُومُ انّذي يُصلّي على الرّجل وائّرة بحدَاء الصّدرٍ) لأنّهُ موضع القلب 
وفيه تُورٌ الإيمان شَيَكُونُ القيامُ عنده إشارَةً إلى الشفاعتّ لإيمانه. وعن أبي حنيفة أَنّهُ 
الاين اسل يبعز داه وب ترا بيدا روستايا 1 اا ا فر وك ليه و08 
هُوَالسَئُ لا نويه آنَّ جتَارَتَهَا لم تكن مَنْعُوشَمَّ فَحَال بَينَهَا وبيتهم. 

الشرح: 

قال (وَيْقومُ الذي يُصَلّي عَلى الرَّجُل وَكَرَة بحذاء الصّدْرِ) كَلامُهُ وَاضح. 
ل قال صّاحب لهاي : بسكون السنّين لَه 0 مُبْهُمُ لاحل 0 وَلَذَا كان 
طرف يقال جَلممْت وَممْط الدَار بالسكون كاذ هَاء بحلاف تسرك كله ان 
لين ما يَيْنَ طَرَكيْ الشّىء وَليْسَ يمراد وَالنَْشُْ َبهُ المحفة متك مُطْيق على 0 إِذَا 
وْضْعْت على الحتَارٌ ة وَالرَكْبَانَ جَمْعُ راكب. 


ضام 


(فَإن صلوا على جنَارّة ة رُكبَانًا أَجرَهُم) في القيّاس لأنّهَا ذعاء. وفي الاستحسان: 


لا تُجِِتُهُم لأنّهَا صلاةٌ من وجه لوجود التَّحرِيمَتٍ فلا يَجُورتَركُهُ من غير عُذر احتياطًا 
الشرح: 
و ل بود خا بزنة . ع ل ا ام ا ل ولك ع ام 
وَقَوْلَهُ (لأنَهَا دُعَاء) يَعْني في الحقيقة» ولهذا لم يكن لا قراءة ولا ركوعٌ ولا 


ل العنايج شرح الهدايت 
ذزاع يا هف ١‏ اسمس م حا ل مان واه مس وه وراسه 2 و عره اه 
سجود فيسقط القيَامم كسّائرٍ الأركان (وفي الاستحسان لا يجزيهم) يعني تجب عليهم 
الإعَادَةٌ ا ذكر في الكتّاب. 


(ولا بأس بالإذن فِي صلاة الجِتَارّة) لأنّ التّقَدُم حق الولي فَيَملك إبطاله بِتَعَدِيمٍ 
غيره. وي بَعض التّسّخ: لا باس ) بالأذان: آي الإعلام؛ وهو آن يُعلم بعضهم بعضا ليّقضوا 


ور 


الشرح: 
وَقَوْلهُ (ولا يَأْسَ بالإذن) أي بإِذن اللي عَيْرِه بالإمَامّة إذَا حَسَ ظنه بشخص أن 


في تقديكه مَزِيدَ حير وتوَاب» فاه أزبجى لذ لأن الصّلاةَ عَلى الَيّت حَقهُ فَجَارَ أن 
يَأَذْنَ لعَيْره. وقيل مَثناة :لذ بام بإذْن الول ا بالانصراف بَعْدَ الصّلاة) إذ لا 


502 2 


يَسعْهُم الانصراف عَنْهَا قبل الدفنٍ إلا بإذن لول: وقوه (وفي بَعْضٍ اللي أي 8 

الجامع الصّغيرٍ (بالأذان) أي إعلام الأقارب والجيران» قال يله «إذا مات أَحَدُ حَدكُمْ 

فاذلوني بالصّلاة» أي أ أَعْلمُوني» وقد متتس يتم ) امْتَأَعْرِينَ الثدَاء في الأمنوّاق 
للجتارة للجتئازة الي 5 27 النَاسُ في الصّلاة عَلِيْهَا كَاللُ ماد وَالعُلمَاء. 

ولايُصلى على ميت في مُسجدٍ ماه قو يه الملا والسلام من صتلى 

على جِتَارَةِ في المسجد فَلا جر له! © وَلَأنَهُ بْنِي لأداء المكثوبات, ولأنّهُ يُحتَمَل تلويث 


مر ع 


الممسجدء وَفِيما إِذَا كان الميْتَ خَارِجَ المسجد اختلاف المشايخ رَحِمَهُم اللّه. 
الشرح: 
7 9 و ك 2 م و م 
وَقولهُ (وَلا يصلى على ميت فى مُسّجد جمّاعَة) إذا كانت الحّارّة في الْممسُجدء 
- 5 و 0000 رسو 6« 4 0 0 2 7 و 7 
فالصّلاة عَليْهَا مَكرومّة بانّقاق أَصْحَابنَك وَإن كانت الحتَارَة وَالِإمَامُ وَبَعْضُ القوم 
7 0 ا : 6و ٠.‏ غز 6م 7 
حارج المسّجد وَالبَاقي فيه م نكرَةُ بالاتفاق, ون كانت الحتَارّة وَحْدَهَا حارج المممْجد 
2 2 وسادو ام ع ار 
وقال الشافعي: لا يكرَهُ على كل حَال لا رُوِيّ «أثه لما مات سعد بره بن أبي 
2 لوف ره م 100 ه 2 9 
وَقاص أُمرَتْ عَائْشّة بإِدْحَال جتَارته المملجد حَنَّى صَلَتْ عَليّْهَا أَرْوَاجُ اللبي 2 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)98191١١(‏ وابن ماجه ))١5١1(‏ وأحمد (؟4454/5» 445))» وانظر نصب 
الراية (؟585/5). 


الجزء الأول ولد 


قَالت لبَعْض مَنْ حَوْهًا: هَل عَابَّ النّاسُ عَلينَا ما فعَلنَا؟ قَالن تَعَم فقَالت: ما أسْرَّعَ ما 
06 «مًا صلَى رَسُول الله على جمارَة هْل بن الِضَاءِ إلا في السلْجد». 

11 ررق الوهرارة أن 0 الله يليد قال:<«مَن 07 على جتارّة في ذ 
المممْجد فلا أَجْرَ له» وَحَدِيثْ ٠‏ غَائشَة مشر مُسترَكُ الإلزام لأن النّاسَ في رَمَانهَا 0 
وَالأنصار قَدْ عَابُوا عَليْهَا دل عل أن كَرَامَة َلك كانت مَعْرُوقة فيمَا يَنَهُمْ ويل 
ما اواعاك باز الول لي لماو ااا كديا فى ذلك الترتل 0 
3 ج فأمَرَ بالحتارَة 0 حَارِج المْجد. وَعِنْدَنا إذا كانت الحنارّة خَارٍ جَ الممْجد 
يُكْرَه تسل اند عؤها في لتخم ا اكه 

7 1 (وَلأَنهُ بني لام الكتُوبَات) دَليلان مَعْقَُولان على ذلك وَقَعَ اختلاف 
الَشَايخ فيمًا إذَا كانت الحنَازة خَارِج الممنُجد نَظَرًا إِلتْهِمَا فَمَنْ َظَرَ إلى الأول قال 
بالكرَاهَة وَإن كانت ار ولا ار الل في السشجد لآ أ تع للمكتوية, 00 
إلى الثاني م ِعَدَمها لأن العلة وَهي اقريه | وجذ. فإن قيل: حَديِث أ هُرَيرَة 
مُطْلقٌ فَالتَعْليلُ بالنَلويث في 0 النّصّ وَهُوَ يَاطل. لواب أن َوْلهُ كيد «في 
السمْجد» يَحُتَمل أن 0 رقا للصّلاة فَكَانَ ذَليلا للأولين» وَيَحتَمل أن كران 5 
للجتازّة فلا يَكُونَُ مُنافًا لتغليل الآخَرينَ. 

(وَمّن استهل بَعدَ الولادة سمي وغُسل وَصلَي عليه) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام 
«إذا استَهّلٌ الَونُودُ صُلَيَ عليه وإن لم يَستَهِلَ لم يْصّلّ عَليهء”'' وَلأنْ الاستهلال دلالهُ 
الحيّاة فَتَحَقْقَ في حَمَه سُنّمٌ الَوتّى (وإن لم يَستَّهِلُ أدرج في خرقة) كرامَمٌ لبني آدم 
(وَلم يُصَلْ عليه) كا رَويناه وَيُعَسّلُ فِي غير الظاهِرٍ من الروايتٍ لأنّهُ فس من وجهء؛ وهو 
المختار. 

الشرح: 

وقول (وَمَن استهّل) على بناء الفاعل؛ وَاسْتهلال الصبي : أن يَرفَعَ صويّة بالبكاء 
عند الولاقة. دك في الإماح: هو أن يون مله ما يدل على حياته من بك أ 


)00 أخر جه الترمذدي قِ الجنائز باب )2 وابن ماجه ١-ه/ا؟')‏ والدارمي ف الفرائتض باب لاع. 
وانظر نصب الراية (؟85/5؟). 


3 العنايّ شرح الهداينّ 


ريك عْطوٍ أذ طرف عَيْنٍ وكَلامةُ واضخ. وقول (لأهُ َف من وَحه) دليل ير 
ل ل ل 
نفس من وه فى حا من الان» فلاطتاره لوس يكل وَلاطماره الأطزاء 
لا يُصَلّى عَليْه وَهَذَا هُوَ الْختَارٌ. 


(وإِذَا سبي صبِي مع أحَد أبْويهِ وَمَاتَ لم يُصَلّ عليه) لأنَهُ تبّع هما (إلا آن يُقِرْ 
بالإسلام وَهُوَ يَعقِل) لأنّهُ صّحٌ إسلامهُ استحسانًا (أو يُسلم أَحَدُ آبَويه) لأنْهُيَتبَعُ خَيرَ 
الأبوين دِينًا (وإن لم يُسب مَعَهُ أَحَد أَبُويه صني عليه) لأنَهُ ظهّرت تَبَعِيُ الدَارٍ فَحَُكِمْ 
بالإسلام كما فِي اللّقٍيط. 

الشرح: 

ور يرا و واد حار ا اد وروي ل 
أبَوَيْم) أو لاء فَِنْ كَانَ الأول (قَمَاتَ لم يْصَلَ عَلنِم لأنهُ كَافر تبَعَا للأبَويْن لقؤله 4 
«الولد يَْبَعُ خَيْرَ الأبَوَيْن ديئا» فَإن فيه دلالة ظَاهرَةٌ عَلى مُتَابَعَة الولد للدَيويْنِ (إلا أن 


و 


م 8 معام مقن 3 3 0 7 3 00 جنوي * 
يقر بالإسلام وهو يعقل) صفة الإسلام المذكورة فى (حَديث جبريل عليه السلام أن 
بن بل اكه وكليد ورسنه وايزم الآخر والقتر يه وه من الله قبل 


ل ب ان وبا ال ا ا 2 ماوعا اقلم عافن دق" واف ٠‏ شرح سا ١‏ مو بج ا ل تا رك 
مَْنَاهُ: يَعْقل المنَافعَ وَالمضَارَ وَإن الإسْلامَ هُدَى وَاتْبَاعَهُ خَيْرٌ وَالكفرَ ضلالة وَاتْبَاعَهُ شر 
(لأنَهُ صّحّ إِسْلامُة امسْتحْسَانا) وَإِنْ لم يَصمّ قيَاسًا كَمَا هُوَ مَدَهَبْ الثتافعيّ عَلى ما 


ا ء 
عرف في الأصول. 


2 .وي سار ع أ مم اس ٠.‏ ىس ده ع ثلث 222 5 00 
وَقَولَهُ (أؤ يُسَلمُ) عَطفْ عَلى قؤله إلا أن يُقرَ؛ يعني أَنَهُ إذا أَقرّ بالإملام وَهُوَ 
عا اك او ب قز و سمه سا فض |( ف انر )1 سمه 9 2 0 و 
يَغْقل أو يُسْلمْ (أَحَدُ أبَوَيْم صّمَّ إِسْلامُهُ لا رَوَيْنَا وإن كان الثاني صَلى عَليْه لأ 


0 0 2 م -ه 2 3 
ظهرت تبَعيّة الذار فحكمٌ بإسلامه كما فى اللقيط عَلى ما سيجىء. 

8 3 95 ِ 72 ّ 1 3-2 0 8 3 - 5 0 1 م ل له مه َ# 
فإن قيل: إذا كانت الذار مما يتْيَعٌ فليتبَعْ وإن سبي مَعَهُ أَحَد أَبَوَيْه ترْحِيحًا 


5 - 


3 م سه 7 200 ل يي براسم في هرا م ءِ ا 0 3 5 م هم و‎ 7 ٠ 
للاطلام كالأبوين إذا كان أَحَدْهُمَا مسلمًا. جيب بان تابر الدَّار في الاسْتئباع دُون‎ 
5 3-3 2 2 31 0 رع 1 5 ع 7 2 2 2 هم‎ 
أثْيرِ الولادة» «لأن النِيَ يك حَكُمْ باسستتباع الأبَوَيْنِ دُونَ الدَار مَعَّ قيّام الدَار»» وَل لم‎ 
4 فاه 9 2 3 ع ه ا ل ا‎ 0 01 0 
يكن كذلك لما حكم بكفر صَبِي في ذَارٍ الإسلام أصلاء وكان ما برك أَبوَاه ليت المال‎ 


500 ده 2 از سر 0106 وق او زراك وعد مافاع ود ان )مد م 7 
لاختلاف الديئين» وم يذكر المصنف تبعية اليد بَعْدَ تَبَعيّة الدّار» فإنّه لو وَقع من العَنيمّة 


6 


الجزء الأول 


صب في سم رَجْلٍ في وَرٍ الخرْب فَمَات بُصلَى عليه ويُْمَل ًا تيا لصتاجب 
اليَد؛ِ وَصّاحبُ حيط قَدَمْتبَعيّ اليد عَلى تبْعيّة الدّار. 
(وِذًا مات الكافر وله ولي مسلم فَإِنّهُ يُعَسِلَه وَيَحَمْنُهُ وَيَدفِنُه) بدَلك أمر علي وه 


داع بع 


في حق أبيه بي طَالبء لكن يُعَسَلُ عُسل النُوب النُجِس ويُلف في خرقةٍ وَتُحمْر حفيرة 
من غَيرٍ مراعاة سَنّدٍ التكفين واللّحد ولا يُوضعٌ فيها بل يُلقى. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإذا مََاتَ الكافرٌ وله م أي قرد يب لأن حَقيقَة الولاية تفي 

قال الله تقال ٠‏ 7 تحد وا اليوة والتصترع أَؤْلقَاء 4[ آلائذة: 23 ] املق امل 
كُلَ ريب لهُ من ذَوِي الفروض وَالعَصَبّات وَدوِي الأرْحَامء وَهَذَا الإطلاق لقْظ الحَامع 
الك 

ار : كَافْرٌ مات وَل ان ئلم يُقللة ويكطة وَيدْفنُهُ إذا | يكن 
هُنَاكَ من أقربّائه الكُمَارٍ مَنْ يكوَلَى أمْرَه فإن كان ننه كد منهُم قالأولى أن 00 
الكل ا كف وه لفتفوك يدها يفون بِمَونَاهُم (بذلك 0 عَلَيُ رضي الله عَنْه) 
وي ل تت أو طلب حَ ع إلى زول لل ةوقل يا رَسُول الله إن عَمكْ 
الال وفي رواية إن لاح الال كثامات حقال و ي:اغسلةُ وَكفْهُ وَوَارِه 
َكَفْنْهُ وَلا ُخدث به حَدَنًا حتّى تلقاني» أ لا صل عَليْه. 

وله (لكن يل غَسل لزب اللحس) يخني لا يتل كقسئل كَفُسْل الم من 
البُدَاءِةَ بالوؤضوء وَباليَامن» يي ٠‏ عليه ا وك في عسل النْجَاسّة ولا 
ا عن الم ب ا د لا لْ تَجُرْ صَّلائهُ بخلاف الْْلم 
نه ل حَمَلُ الْصَلْي بَعْدَمَا عُسّل جَارَتْ صَلانهُ (ويُلفُ في حرقة) يعني بلا اغْتيَارٍ عَدَدِ 


35 


ولا حَنُوط ولا كافُورٍ. 
فصل لش حمل الجنازة 
(وَإِذَا حَمَلُوا اميت على سَريره أحَدُوا بقوائمه الأربع) ذلك وردت السدَّيّ وفيه 
تكثير الجماعمّ وزِيَادَةٌ الإكرام والصيائَت وقال الشافعي: السدَّمٌ أن يُحملها رجلان: 


ورم 


يَضعها السّابقَ على أصل عَتُقَهء وَالئّاني على أعلى صدره؛ لأنّ جتازّة سعد بن معاذ ذه 


1ط العنايّ شرح الهدايتّ 


م م م او 


هكدًا حملت. قُلنًا: كان ذلك لازدحام الملائكتٍ 

الشرح: 

(فصل في حَمْل الجتارّة): وإذا كتاكت عَلى سَريره أحَذوا بقوائمه الأربعة 
بذلك وَرَدَتْ السك وَهي ما روي عَن ابن مسعود: : من السنّة أن ُحْمّل الحارة من 

جوانبها الأربَع (وفيه تكثير الجمّاعَة) حَنَّى لو / عم كن كَانَ هَؤُلاء 0 وفيه 

ِيَادة الإكْرَامٍ حَيْث لم يُحْمَل كما تُحْمَلْ الأَحْمَالَ وفيه صيّائةٌ عَنْ سُقوط الَيّت 
(وقال الشافعي : السمّة أن يَحَملها رجلان) 4 ذكرَ 5 الكتّاب. وَاسْتَدل على ذَلِكَ " 
«بأن الي يي حَمّل جنَارَة سَغْد بْنٍ مُعَاذ ذه ييْنَ لعَمُودَْنِ» قُلنَا: كَانَ َلك لارْدحَام 
اللائكّة) وَكَانَ الطرِيق صِيّقا حَتّى روي "أله يل كَانَ يَسْشي عَلى رعوس أصابعه 
وَصدور قَدمَيْه' ' وَكانَ حَالة صرَورَة وتَحنْ تقول به. 

(رلفقو م ترط او سي 103 ليوطاي ورد دوه كن نه 


قال: ما دُونَ لحب 000١‏ 


الشرح: 

ل ون إبه مُسْرٍ عين دُون الخبّب) الخبَب صرب من العَدو دون التق 
أن التق خط فيح واسعٌ ل روي أن الب 2 سكل عَنْ معني في اليئازة ققَال: 
«مًا دُون الخَبَّب) إن يَكُنْ خَيْرًا عَجُلتْمُوهُ ليه وإن يَكنْ شرا وَضَُمُوةُ غرا 
رقابكُم» أ قال «قبغد ًا لأفل الثار» وَلخْْب مَكْرُوة أذ فيه ادر بالبّت وإرا 
المتعِينَ. وَالْئَي لف لحار ذ انكل : وَقَال الششافعي: قَدَ دَامَهَ 0 لأن م 
كنا يَمُشِيّان أمَام الجتَارّة. وَلئا ١‏ «أنّ رَسُول الله و مَني عتلف حتارة سعد بن مُعَاذ 
وليك َي لف الحتاة. وقال ابن مَسْعُود: َل الي لف اللتار ة عَلى 
المي أُمَامَهَا كفضل الْكتُويّة عَلى الثافلة. وَل أبي بكر رمك كول على لسر 
عَلى النّاس يد 0 اللَئنيّ َحَلفَهَا لضَاقّ 
لطيو فى كن يهنا ؛ وَهَكَذَا أحَابْ علي ظه حين فيل له: إن أيا بكر وَصمر كا 


- 


يَمْشيّان مام الحتارّة قَال: 00 أن امي خَلفَها أفضّل وَلكنّهُما 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)07١84(‏ والترمذي »)١٠١١١(‏ وانظر نصب الراية (؟/555). 


ا 


الجزء الأول 
أَرَادًا تبْسيرٌ الأمْرٍ عَلى النّاسِ. 
(وَإدًا بَلكُوا إلى قَبره يُكرَهُ آن يَجِلسُوا قبل أن يُوضَّعٌ عن أَعنَاق الرّجال) لأنّهُ قد 
تَفَعٌ الحاجمٌ إلى التعاون والقيّام أمكن منة 
ع 
َولّهُ (وَِذا بَلعُوا إلى قبْرِه) ظَاهٌ فإذا وْضْعَت عَنْ أَعْنَاق الرّجَال جَلسُوا و َكْرة 
0 
قال وَكَيفِيّمُ الحمل أن تَضْعٌ مُقَدُمٌ الجتَارّة على يُمِينِك كُمْ مُؤَخَرَهَا على يمِيتك 
م معدم على يسارك كم مرا على يسارك يقر يام هذا في حَالةٍ لبد 
الشرح: 
وَقَولهُ (وَكيْفيّةَ الحَمْل أن نَضّعْ الختازة) هَذَا لق الجامع الصّغير بلفظ الخطّاب 
حاطب أَبُو حنيقة با سق فال تقوب رارك أ حَيعَة يصع كذ َال لاما 
المحبوبي: وَهَذَا دَليل تواضعه. قال صَاحبُ النهَايّة: وَقَدْ حَمَل الحتارة مقر أنطتل 
ل اد وهو ينا يق وَل حمل جتازة سد بن مع كما كرك 
11 أ حمل الختازة عا َي أن يتا يِه كل أحَد. 
وَذْكرَ شَيِحْ الإسلام إلا آراة باليّمين الْقَدَم يَمِنَ اميت 0 قال: فإذا حَمّلتَ 
جَانبَ المتّرير الأَْسَرِ فَذَلكَ يَمينُ ليت أن يَمِينَ ابت عَلى ا أن اميت 
وضع فيها عَلى قَمَهُ وَكَانَ يَمنُ اكيت يَسَّارَهَا وَيَسَارٌ يَمِيَهَاء ” الى في الحمل عَلى 
هَذَا 0 آم بالبُدَاءة اليس للْقَدَم وَذْلكَ يَمِين :ليت وَيَمين ايل ادن اللبي صلل 
كان يحب ؛ التيَامُنَ في كل شيع وَالْقَدمُ أنِضًا أُوّل امار ا بالمثني تادر 
ا ل من لوعت ل لل لسر للدم اخْمَاجَ إلى التي 
ا الى حَلفهًا أنْضَل فلمّا مَشَى حَلفَهَا وَبَلعْ الأَيِمَنَ امور عله أن فيه 
رُجْحَانَ التَيَامُنِ أيْضًا فبَقيّ جَانبَاُ اد اكد وَالأئسة للواعر فيحقار تَقَدِمَ الأَيْسَرِ 
لمقَدم على الأَيِسَرِ امور لأن د فيه 0 بالأَيسَرِ الموَعّر وَالَتُم بذلك اول فى يقد 
ل ة إن لني خَلفََ َلمَهَاأفضّل كَمَا مر 
َولّهُ (وَهَدَم أ حَنْلْهَا عَلى الوه الَذْكُورٍ (في حالة التََاوُب) يَْنِي عنْدَ 


د العنايّ شرح الهدايةّ 
وو الخَاملينَ ليقع الب الذي حَمَلهُ إلى غَيِْهِ وَيتقل إلى اللَانب الآختر 
فصل # الدفن 
(وَيُحَمَرٌ الشَبرٌوَيُحَدُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «والنّحدٌ لنَا والشق لعَيرِت!") 


(ويُدخل ا للشافعي؛ إن حادم ين تلد روي "اه عليه 
الصلاة والسلام 0 . ولنًا أَنْ جاتب القبلج معظّم د فَِيُستَحَبُ الإدخال منه؛ 
واضطربّت الروَايَات في إدخال التَّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام 

الشرح: 

(فصل في الدَفن) أصل هذه الأفعال: «أغني العُسْل وَالتَكْمِينَ وَالدَْنَ في بَني 
آدَمَ عُرِفَ بفغل اللائكة في حَقّ آدَمَ عَليِْ السّلام». رُوِي «أنّ رَسُول الله يك قَال: ل 
توفي آدم عَليْهِ السّلامُ غَسلتْهُ الُلائكَةُ وَكَفْنُوةُ وَدَقُومُ 2 َالُوا لولده هذه سنة 
موا كج . َه الكت 07 جَعَلُ في اللّحْد و دَهُوَ الشَّق الائل في جَانب لقب 0 
المت ولا يُشَقّ له لاا للشافعي َإنّهُ ب 0 بالعكس لَوَارٌ ثْ ٠‏ أهل المديئة الشَّقّ دون 
للد 

إلنا قَوْلهُ يلد «اللّحْدُ لنَا وَالنتق لعيْرن» وَإِنّمَا فَعل أهل الّديئَة المتّقّ لضّعْف 
أَرَاضيهِمْ ] بالتقيع. وَصِمَة اللّخْد أن يَحْفْرَ القبر مامه نَم يَف في جانب القبّلة منْهُ 


عياب لهذ بر 
02 
32 ون 


تدارت بالقنا ريك تارك مايه السلم وَصفة السّقّ أن يَحْفرَ حَفيرة 
في وسّط القبْر يُوضّعٌ فيهًا اكيت وَكَولَهُ (ويُدْحل اميت مما يلي القئلة) يَعْنِي تُوضع 
لاز في جانب القثلة من القْرِ ويُحْمَلَ مله ال فَيُوضَعْ في اللّحد. وَقَال الشافعئ 
ذ: السثثة أن يس إلى قَْرهه وَصفة ذلك أن توطمع الما في مور اقرح يَكُودَ 
راس المت الاو شرو اع نم يل الرّجُل الآخذ في القَبْر فيَأَحْدَ برأس 

اميت وَيُدْحلهُ في القبْر أوَلا وك داه وَقيل عورف أن تُوضَّعْ ل لقم 


ماجه (5 60 .)١١5‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)7١07(‏ وف معرفة السنن والآثار )١85/(‏ والشافعي في 
الأم 57/1١١‏ 5). 


الجزء الأول 54 
538 02 2 5 ه. - 5 َه 4 ٠‏ 3 7 وه و 2 ب 4 

القبْر حَنّى تَكُون رجلا الَيْت بإزَاء مَوْضع رأسه من القبْرٍ ثم يدل الرَّجُل الآحذ في 
م جل و” ٠‏ 8 0 و َه 3 7 7 2 2 28 5 ل وماس 2 و 4 

القبّى فأ كد وجل الت ويعليمًا انبر أؤلا :ول كذلك: :وام .يما روي «رآن 


0 7 2 5 2 0 0 تحن “الل 32 
النبى يه سل إلى قبْره» ولا أن جَانب القبلة معظم فيستحَب الإدْحَالَ منْه لا يُقال: هذا 


تَعْلِيل في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ يَاطلء لأَن الرَوَايَة في إْخَال اللِيّ يل في قبْرِه مُطْطرية. 

رَوَى إبْرَاهِيم النَحَعي «أن ابي يخ أذحل في قَبْرِه من قبل القبْلة « وَرَوَاه 
بخلافه. وَروِي عَنْ ابن عَّاسٍ مفْل مده وَرُوِي عَلْهُ أِضًا مثل هبه وَالْْطَربُ لا 

(فَإِذَا وضع في لحده يَقُولُ واضعة: بسم اللّه وعلى مدت رَسُول اللّه) كذا قاله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ حين وضع آبا مُجَانَمَ 4 في القبر (وَيُوَجٌهُ إلى القبلة) يدّلك أَمَرَ 
رَسُول الله يك (وَتُحَل العقدةٌ) لوقوع الأمن من الانتشار (وَيُسوَى اللَبِنْ على اللّحد) لأنّه 
عليه الصلاةٌ والسلام جعل على قبرِه اللّبن 

الشرح: 

ذا وضع في لخدم ُو واضخة يانم الله وى مله رَسُول الله) أي بام اله 
وَضَعْناك وَعَلى ملّة رَسُول الله يك سَلَمَاك كَذَا في البْسُوط. قَال الْصَنْفُ (كَذَا «قال 
رَسُولَ الل يك حينٌ وَضَعَ أبَا دُجَائةَ في القبْرِ قال صَاحبُ النهَايّة: وَالصّحيح أنّهُ وضع 
ذَا البِجَاديِن أن أب دُجَاَةَ مَاتْ بَعْدَ رَسُول الله يل في حلاقة أبي بكر هَكَذَا 5-0 
التَوَارِيخ. 

وكَولهُ (ويْوَجَهُ إلى القبلة بلك أُمَرَ رَسُولُ الله ي) وَرُوِي عَنْ علي طفه أنّهُ قال 
«مَاتَ لكر من بني عبد الْطلت فقَال يِهُ: يا عَليُ استقبل به القبُلةَ اسْتقبّالا» عر 
عَلِيم) «لأن الي ييه جعل عَلى قبْرِه البئ». 

(وَيُسَجَّى قر المرآة بوب حَتّى يُجعَل اللّبِنُ على التُحد ولا يُسَجَّى قبِرُ الرّجُل) لأن 
مَبنَى حَالِهنَ على الستر وَمَبَنَى حال الرّجال على الانكشاف (ويكرهُ الآجر والخشّب) 
لأَنّهُمَا لإحكام البنَاء والقبرٌ موضع البلى, ثم بِالآجِرٌ يَكُونْ أَثَرُ النّارٍ فيكره تَضَاؤُلا (ولا 
باس بالقَصّب) وَفِي الجامع الصّغيرء وَيُستَحَبُ الذّينُوَالقَصبْ أنه عليه الصّلاةُوَالسلام 


06 العنايج شرح الهدايسّ 
الشرح: 
وقوله (وَيِسَحٍ بر اكَأة) التّممْجيّة | : تلد يل قبرُ المرأة (يشؤب حَنَّى يا 


الياغل فلح ف لي اجا قاض ا رضي لع شر 
يثؤب " (وَلا يُسَجَّى قَبْرُ الرّخُل) وَقَال الشافعي: يُسَجَّى "لا روي «أن الِيَ يك سَجّى 
تكد وتاي رن طروي ع عر "1010 يكك ود تق 6ل 3 غ1 وا: 
لكل" ين الا مترا غان لالع الانكحات كنا قال فى الكاب. وكأويل 


عي ب ع يورو 


رمد نه اكد نا كاد عل بئلة وني بز كي لابح الاطلاع لأحد 


على شيء من عْضائه. 

وله (ويكرة الآب وسقنش) هذا طاه” الواية.. كول لأنهَْ) أ الآ 
كرتعم مو راق ست ليل ارق ا مزه عنما كراد 
حيث ؛ لتمَاؤل به لمساسته النّاء و3 الخنشّب لعَدّمه فيه كن ا م إلى. د 


بقؤله تر الى اد سا قار لا يلح علّةَ الكرَاهَة) 
2000 اكه انكر كد ميته نا 

وَقَال شَمْسُ الأئمّة المسرَْسي: وَالأَوَلَ أُوْحَه: يَعْني الَعْليل بإِحْكَام الياء أنه 
جَمَّع في كتّاب الصّلاة 0 اسْتَعْمّال الآجْرٌ وَرُفُوف الخنشّب وهي ألواكه 5 كد 
مَْنَى الثَارٍ فيهًا. ول (وَفي الجامع الصغير يُسْتَحَبُ لل وَالقصّبْ) إِنَمَا صرَّح. 
بلفظ. الجامع الصّغيرٍ لحَالقَة روايته رِواية القدُوري» لأنْ روَايَةَ القدذوري لا دل عَلى 
الاستحيّاب بل عَلى تفي اعد لا غير ورواية اجام الصّغير ندل عَليْ وَلأن راي 
القدُوريّ لا كَدُلٌ على جواز 00 وَرِوَايَة الجامع الصّغير كد لك 2 جعل 
عَلى قَبْرِه طَنٌ»: أي حُرْمَة م القصّب. 

م يهال اشاب سم قر وَلا يُسَطّحُ) أي لا يُرَبّعُ لأثهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ 
تهَى عن تربيع الشبُوري' ون من شاهد قبرهُ عليه الصّلاةٌ والسلام أخبرأَنهُ مسم. 

الشرح: 

وََولهُ (نّمّ يُهَالَ الثُرَابُ علي يُقَالُ هلت الدقيقَ في الحراب: صَيَيْته من غَيْرِ 


.)"31٠١/5( وانظر نصب الراية‎ »)١7 5/١١ أخرجه ابن أبي شيبة فْ مصنفه‎ )١( 


أده 


الجزء الأول 
كَبْلِ وكُل شيء أُرسلته رسالا من رَملٍ أ ثرَاب أ طَمام : نَحوه قلت هلته أهيأ 
مَيُلا لهال أي جَرَى فَانْصّب, وَمْهُ يُهَال الثرَابُ: أي يُصَب. ول 0 
اده تُسْنِيم القبْرِ رَفعَةُ من الأرّض مقدَارَ شبر أو أكثرَ قليلا. وَقولّهُ (ولا يُسَلّْحْ أئ 

0 ال الشافية؛ ريع بع ولا يُسْنّمْ لا روي «أن إِيرَاهيم بْنَ الي يي نا توفي عل 
رَسُول الله يك قَبرهُ مُسَطّسَا» ونا مَا روي «أن الي يك ئهّى عَنْ تزبيع القور». 

ع لطت يم النَحعي أَنْهُ قال: حبني مَنْ رأى قَبْرَ الي يد وَقبْرَ أبي بكر وَعْمرَ مر 
ا ان تدش عزو اند ار مر يف لق جَمْعُ فلقة: وَهي القطْعةٌ من 
الَدَرِِ عَمّم الرّائي ول يُحينْهُ لأنهُ كَانَ في الرائين كثرة وكأويل مسيم بر إبْرَاهِيمَ عليه 
السلام اكه 0000 سنّمٌ كَذَا في الوط والّحيط. 

باب الشهيد 

(الشهيد من قتَلهُ المأشركون» أو وجد في المحركت وبه أَثَرٌ أو قتَلهُ المسلمون ظلما 
ولم يجب بقتله دِيم فيض ويُصلَى عليه ولا يُفسل) لأنّهُ فِي معنى شهداء أحد وقال 
عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ فيهم «رَمَنُوهُم بكُلُومِهِم وَدِمَائِهم ولا تُهَسَلُوهُم”' فَكُلُ مّن قُتل 
بالحديدة ظلم وو طاهِرَ بالغ وَلم يحب به عوَض مالي فهو في ماهم فَيَلْحَقَ يهم؛ 
اراد بالأثَر الجراحمٌ لأنْهَا دلاليّ القتل» وَكذَا خُرُوجّ الدّم من موضع غير معتاد 
كالعين وتَحوهاء والشافعي يُحَالُنَا فِي الصلاة وَيَقُولَ اليف محَاءً للدتُوبٍ فَأَعْتَى عن 
الشَمَاعتٍ وَتَحَنْ تَقُولَ: الصّلاةٌ على الَيْتَ لإظهَارٍ كَرَامَته: وَالشَّهِيدُ أولى بها وَالطاهِرٌ 
عن الدُتُوب لا يَستّغنِي عن الدعاء كَالنبِيَ والصبي 

الشرح: 

(بَاب التتهيد) الَقَعُول مت بأَجَله عِنْدَ أهْل السنّة وَالْجَمَاعَة) وَْنّما يوب للشهيد 
بحيّاله لاختصاصه بالفضيلة فَكَانَ لاه من باب صلاة ايت بِنَاب على حذة 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/517): حديث غريب» وفي ترك غسل الشهداء أحاديث: 

منها ما أخرجه البخاري في الجنائز باب ؟لاء هلاء لاى2 والمغازي باب 255 وأبو داود ف 
الجنائز باب /0” حديث »)51١58(‏ والترمذي ف الجنائر .)١١75(‏ 


د سس سس سح العنايت شرح الهدايت 
كَإِخْرَاج جبْريل من اللائكة» وَسْمِّيَ التتّهيدُ شَهِيدًا أن الملائكة يَشْهَدُونَ مَوْتَهُ إِكرَامًا 


لَهُ فَكَانَ لسبونان و لت اسار وقيل لأ مهو لهُ بابك وقيل لأنهُ حي 
عنْدَ اللّه حَاضْرٌ. ا 0 
اذ عله لفون عت وَمْ يَجِب بِقْله دية) مله مَنْ قَلهُ امش ركون» يعني يأيّة آلة 
كَائس» وَفِي مََْاهُمْ أل الي وقطَا الطّريق اسارج عر طاعر الإمَام. 
وول (وبه أَثّرُ) أي جرَاحة ظاهرة أو بَاطنة لنّة كَخُرُوجٍ الدّم من العَيْنِ أ مَحُوِهَا 
وله راد مله السلموت ظَلمًا) احترَارٌ عَم قله الْمْلمُونَ رَجَمًا مام وقول 1 
بح طم و ل وَحُكْمَهُ أنه يُكَمْنُ بالاثقَاق ولا يُعْسّل 


إِذَا كان في مُعْنَى شُهدَاء د بالاتفاق» ويل علد عننا خلانا للشافعي. 


2 


بردم ه عور 


أن لكف فهو سم في موتى يبي هم مذ كان َه تاب م تْرَعٌ عَنْهُ لقؤله 
عَلِيه الصّلاةٌ وَالسسّلام «زَمُلُوهُمْ بكُلُومهم ودمّائهم» وفي روايّة «بتّابهم» وَينْرَعٌ الفرؤ 

.ير م 0 32 و 22 6م إن 0 
وَاخَكُْ وَالقَادْسُوٌ وَالحْف وَالستلاخ لأنْهَا ليست من جئْس الكَفَنِء ويزِيدُونٌَ ويَنْقَصُونَ 
إِنْمَامًا للكَمنٍ عَلى ما ذكرّ. وَأمًا عَدَمْ الُسمْل فَلَنهُ في مَعْنَى شهَدَاءِ أحُد. 

وقال عَلَيْه الصّلاة وَالسلام فِيهمْ «زَمُلُوهُمْ بكُلومهم وَدمَّائهم ولا تقسلوهم» 
ف ل 20 سي لولاا 18 و ا باز ٠‏ ايه 0 
(فكل ل ل لي ل 
مَعْنَاهُمْ فيِلحَقّ بِهمْ) وَالقيْدُ بالحديدة نما هُوَ إِذَا كَانَ القثْل من الممطلمين» وَأمّا من أل 
ارك زافق رطا الطري كن يغاط عانق لان تون اند فا كان على 
قتيل السّيف والسّلاح» وَشَرْطهُ عنْدَ أبي حَنيقة أن يكن طَاهرًا لأنَهُ إذَا كان َنبا 
ل كل عل ا يُذَكَرٌ في الكتّاب. 

وَسَرْطه أن لا يكو مُرئا عَلى ما يَذكْرُة وأا الصّلاة ع عَليِْ َقَدْ حَالفنَا الشافعي 
وكا انم فتاء لاتوت ماع 2 داعف زناقا انكلو تفلن لضا لها 
0 ليس م 2ه 0 مقع 000 0 ثر ...تن 0 7 1 
كرامته» وَالْهِيدُ أؤلى بالكرامّة. وَكَولَهُ (وَالطاهرٌ عَنْ الذئوب) جَوَابٌُ عَنْ قؤله السيِف 
ل 0 
مَحَاء للذنوب وهو ظاهر. 

(وَمَن قتَلهُ أهل الحرب أو أهل البغي أو قُطّاع الطّرِيق فَبأي شيء قَتَلُوهُ لم يُعَسَل) 


رار 


لأنْ شهداء أحد ما كان كَلَّهُم قتيل السيف والسلاح. 


الجزء الأول وذن 


الشرح: 

وكَولهُ (وَمَنْ قتَلهُ أَهْل الرب) ظاهرٌ مما ذَكَرئاء واعمُرض بِأنَّ مَنْ قمْلهُ أل 
الحرب فَهُوَ في مَعْنَى شهدَاء أَحُد (فبأي شَيْء كلوه 1 يُفسل) وأا هل البَغْي قط 
الطريق فَمِنْ أهل الإمنلام فلم 00 بِمَعْنَى شهدَاء أحد فيُسْترط الحديدة أو الآلة 


0 


التي لا لمث في تيوت الشّهادة. أاجيب أذ كلا من الرِيينٍ ل أمرتا بقتاهم أ 
بقال أُهْل الحرب) قال الله تَعَالى فى أَهْل البَغي « فَقَجَلُوأ الى د : َبَغى ) |الحجرات: 
ش 0 وَقال عله في قطَاع الطريق «قاتل دُونَ مَالكَ» وَقال:«مح ل دُون ماله فَهُوَ 
سَهِيدُ» وَإِذَا كان الَهُما و به صَّارَ كَعَتَال أَهْل الحرب» وفي قتا أَهْل الحرب 
الحكمُ ل حْميمُ الآل فَكذَا في تاهما 1 ا ا 


ا لك 


(وَإد أسشهد الجتُبُ صْسّل عند آبي حَتِية) وقالا: لا يُعْسّلء لأن ما وجب بالجتابت 
سقط بالموت والثّاني لم يجب للشهادة. ولأبي حنيف أن الشهادة عرفت مانعنّ غير رافعت 
فلا ترقعٌ الجِتَابَيَ وقد صح أن حنظلد لا أستُشهد جتبًا غَسّلته الملائكت وعلى هذا 
الخلاف الحائض والنَّمَساءِ إذا طهّرَتا وَكذًا قبل الانقطّاع فِي الصّحيح من الروايتٍ 
وَعلى هد الخلاف الصّبّ لهم أن اص أحق به اكرات وَلهُ أن اليف ْفَى عن 
الغُسل فِي حق شهداء أحدٍ صف كونه طُهرة ولا دنب على الصبِي فلم يكن فِي مَعنَاهُم 

الشرح: 

وَقولُ (لأنَ ما وجب بِابخنَبَة سقط بالؤت) لأنّهُ حرج عَنْ كؤنه مُكلْقَا بالمسل 
عَنْ انا (والاني) أئ الئل بسبّب الَوْت (لم يَجبْ) لأنْ الشّهَادةَ تمعْهُ فَإنَ قَؤْلهُ 
عليه لصّلاة والسادم «رَمُلوهُمْ كي ودمائهم» لا فصل , يْنَ الشّهيد بلك وَغَيْره 
(وَلأبي حَنيفَة أن الشّهَادَة عُرِفَتْ مَانعَة غَيْرَ َ آذ افَة فلا ترْفَعُ الحتابَة) ألا ترَى أله :لو كان 
في ب الود اسه سل لت لحاس ليسغل الم يل: لا ليك راف 
لوْضَئ المخدث ذا أسشُتئهدَ واللازِمٌ يَاطل فَكَذَا اللرُوم. وأحيب بِأنّهُ لا َم من أن 
1 رَافعًا على أن الا يكو رَافعًا للأذئى؛ وَبِأنَهُ ” كبَت : باص (فْمَدُ صّحّ «أن حَبْظَلة 

نا امششهد ا غَسَقَُ اللائكة فال سول الله و أهله عَنْ حَالهء فقالت 


ره عرو :ع و سيوع سه علوم قو 


روجته: لانن و لقوناق تكله عر اول الفتيةودر بخن ل 


04 


العنايي شرح الهدابي 
عَليْه الصّلاة وَالسسّلامٌ: هُوَ ذَاك» والمْيْعَة: الصّوات الذي يُفْرَع منة. 

إن قبل الوَاحبُ عسل بني 0 دُونْ الملائكة» وَل كَانَ َلك وَاجبًا لأمَرَ ابي 
عَلِيْ الصّلاة وَالسّلامُ بإعَادَة غسئله. أجيبَ بأن الواجبّ هو الشُسْلٌ وأمًا الاسل جور 
كَاق مَنْ كَانَ؛ ألا تَرَى أن اللائكةَ نا عسوا آدَمّ عليه السّلام تأذَى ب به 4 الوواجب و 
اعد لاذه عله :وقول (وَعَلى هذا الخلاف الخائض والنفساء ]ذا 0 يعني عنْدَهُمًا 
لا يُعَسَّلان لأن الئل الأول سَقَط بالمّؤْت والثانيّ لم يَجبْ بِالتّهادَة وَعنْدَهُ ده .أن 
الشّْهَادَةٌ عر ف مَائَة ص رَافعَة (وَكَذَا قَبْل الاتقطاع في الصّحيح من الروَايّة). 


ام 


نه عَنَ أبي حَنيفة فيه رِوايتان: في رواية للا يُعَسّلان أن الاغتسّال ما كان 
وَاجبًا. 0 قبل الالقطاع. وفي رواية وهو الصّحيح يعَسّلان أن الالقطاعَ ححصّل 
بالّوؤت» وَالدّمّ السّائل يُوحَبُ الاغتسّال عَنْدَ الائقطاع. 

َقولهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف الصّبي) عَلى ما ذَكَرئاهُ وكَوْلةُ (بهّذه الكَرَامَة) أ 
قوط الئل كن ُو الشئل عن اليد لا يَأ مطأوميته في الل هكد 
إْكرَامًا له والمظلومية في حَقّ الصّبي شد فَكَانَ أؤلى بهّذه الكرَامَة (ولأبي حَنيَِةَ أن 
السّيّفَ كفى عَنْ العُسْل في حَقَّ شُهَدَاء أَحُد بوَصف كن طَهرَهُ) عَنْ الدب (وَلا 
ذل لفق قل كرد في مشاه وت الك في مساق عدر 

(ولا يُغسل عن الشهيد دمه؛ ولا ينزع عنه ثيابه) لا روينًا (وينزع عنه الفرو 
والحشو والقلنسوةٌ والسلاح والحف) لأنّهَا ليسّت من جنس الكفن (وَيَزِيدُونَ وينقصون 
ما شاءوا) إتمامًا للكفن 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ولا 0 عن ) الشهيد دَمَهُ) ظاهرٌ كله (وينْرَعْ عَنْهُ الفرو ع مَذَهَُنَا 
وَقال الشافعي لا يُنْرَعٌ عَنْه ا وَاحَتَجّ ع بإطلاق قله عَلِنه الصّلاة وَالمستّلامُ " 0-0 
من غير فصل ونا ما روا في لسن عن بن عار لل هنا قال وك 
الله َل بِقتْلى أَحُد أن يُنْرَعَ عَنْهُم الحديد الوه وان دا بدمَائهم ياب وَإِذَا 
تَعَا رضنا صرنًا إلى القيّاس وَهُوَّ على ما - في الكتّاب (قَولهُ وَيَِيدُون وَيَنْقَصُونَ ما 


و 


شَاءوا) أَئ يَزِيدُونَ ما شاءوا إذا كان تاقصا عن 4 الممنتون يصون ما اا 


لعللء 


الجزء الأول 
يَعْنى إِذا كان زائدًا على العَدّد الممسُون. 

قال (ومن أرثُت غُسل) وهو من صارٌ خَلمًا في حكم الشهادة لتيل مرافق الحياة 
أن بدّلك يَحِف أَخَرُ الظّلم فلم يكن فِي مُعنَى شهداء أحد (والارتثّاث: أن يَأكل أو يشرب 
أو يام أو يُدَاوَى أو يُنقل من المعركت.حيًا) لأنّهُ نال بعض مرافق الحياة. وشهداء أحد 
مَاثُوا عَطَاشى والكاس تُدَارٌ عليهم فلم يَمَبَنُوا حَوفًا من تُقصان الشهادة؛ إلا إذَا حمل من 
مصرعه كي لا تَطْأهُ الحيول لأنّهُ ما تال شيئًا من الراحت؛ ولوآواه فُسطاط أو حَيميٌ 
كان مرتَنًا لا بِيْنًا (ولو بقي حيًا حَنّى مضى وقت صلاة وهو يُعقل هَهُوَ مُرِتَتْ) أن تلك 
الصّلاة صارت دَينًا في ذَمته وَهُوَ من أحكَام الأحيَاءِ قال: وَهَدَا موي عن آبي يُوسُفَ 
ولو أوصى بشيء من أُمُورٍ الآخرة كان ارتئَانًا عند أبي يُوسف لأنّهُ ارتفاق. وعند محمد 
لا يَكُونُلأنهُ من أَحكَام الأموات. 

الشرح: 

وكَولهُ (ومَنْ أرث) هُوَ من فلك توب رّث أ لق وَكَلامُةُ ظاهرٌ وَقَولةُ (وَلو 
أْصى بشيء من أُمُورٍ الآخرة) نما قد مور الآخرة لألُ ذا أوْصى بشئء من أمُور 
الامش بالالفاقة 

(وَمّن وُجِدَ قتيلا فِي المصرٍ عُسّل) لأنّ الواجب فيه القَسَامَمٌ وَالدّيّمٌ فَحَفْ أَكَرُ 
الظّلم (إلا إذَا عُلم أَنّهُ تل بحديدة ظلما) لأنّ الواجب فيه القصاص وهو عَقُوبَمٌ والقاتل 
لا يَتَخَنُصُ عَنهًا ظاهرًا. إمّا في الدنيًا أو العُقبَى. وَعند آبي يُوسُف وَمُحَمَدٍ رَحمَهُما الله 
ما لا يَليّث بمنزلتٍ السيف ويُعرف في الجتايّات إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ (إلا إِذَا عَلمَ أنّهُ قتل بحَديدّة ظَلمًا) أي حيكذ لا يُعَسّلُ قيل هَذَا إذَا عُلمَ 
قَائلُ عَيْنَا. وما إذَا عُلم أَنُْ فتل بحَدِيدة ظُلمًا وَلكنْ ل يُعْلمْ فَاتلهُ يُعَسّلَ لا أن الواجب 
هُنَاكَ الدَيَةٌ وَالقَسَامَة على أهْل الَحَلقَ وَلفْظ الكتاب يُشِيرٌ إلى هَذَا لأَنَهُ قال (لأن 
الواجب فيه القصّاص) لا قصّاص يَجَبُ إلا على القاتل الْعلُومٍ (وَهُوَ) أي القصّاص (عقويّة 
وَالقَاتِلٌ لا يمَحَلْصُ عَنْ العُقُوبَة ظاهرا) أمّا في الدَليا إن وَكَعّ الاستيقاء أو في العُقَبَى إن لم 
لقوفة ذو كان وكوف المسام كانقاض الموافة لا ققة انها وهر ناما , 
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فإن قيل منْ وَحَبْ بقَثْله القصّاصٌ لِيْسَ في مَعْنَى شُهدَاء أَحُد إِذْ لم يجب بقَثْلهمْ 
شيء وَمَنْ ليْسَ في مَعْنَاهُمْ يُعَسَّل. أجيب بأن فائدة القصّاص تَرْجمٌ إلى وَلِي القتيل 
وَسَائرٍ النّاسِ دُونَ القتيل فَلمْ يَحْصّل لهُ بالقثل شْء كما لم يَحْصُل لشْهَداء أُحْد 


َ ا نير 4 32 د ا 
بخلاف الديّة فإن تفعها يَعودُ إلى المت حَتَّى تقضى دَيوئه وتنفذ وصاياه. 


وكَولهُ (وَعنْد أبي يُوسُف وَمُحَمِّد مَا لا يلت بمنزلة السّيف) يَعْنِي لا مُستَرَطُ في 
لح ف نيا حر جو امار رارك الس 
السّيف عَنْدَهُمَا حَتّى لا يُكَسّل القَِيل ظلمًا في المصْر إِذْ عُرِف قَاتلَهُ وَعْلمَّ أله قله 
بلقل لو كوي التخاض اهما : وَعِنْدَ أبي حَنِيقَة لا يَجبُ القصّاصٌ في القيْل بالمثقل 
ا 

(ومن قتل فِي حد أو قصاص عسل وطلّي عليه) لأنّهُ باذل نَمْسَه لإيفاء حق 
مستّحق عليه؛ وشهداء أحد بَدَنُوا أنفسهم لابتغاء مَرضةة اللّه تعالى هلا يَلَحَقَ يهم 

الشرح: 

ور (وَمَنْ ققل في حَدّ أَوْ قصّاص غُسسّل) لا رُوِي «أنَ مَاعرًا ضيه لا رُجمَّ جَاءً 
عد إل لي يي فقَال: فتل مَاعرٌ َكَمَا تقل الكلابُ مادا أْمرني أن أُصنَعَ به؟ قَقَال 


علي الصّلاةٌ وَالمَلامُ: لا تقل هَذَا فَقَدْ كاب كوَبةٌ لؤْ قُسمن توبَنهُ عَلى أَهل الأرْض 
وَسعَنهُم اذهب فَعَسْلهُ كفن وصّل عليه وَلأنهُ َاذلَ تفْسَةُ لإيقاء حَنّ مُسَمَحَق 
وَمَنْ كَانَ كَذَلكَ ل يَكنْ في مَعْنَى شهَدَاء ل دلول افج ابْتعَاء مَرْضَاة الله 
فلا يُلحَقْ بهم. ْ 

(وَمّن قتِل من البُعَاة أو قُطّّءٍ الطّرِيق لم يُصَلْ عليه) لأنَ عليًا 5 لم يُصّل على 
البّغاة. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ قتل من البعَاة أو َطَاعِ الطّريق لم يْصّلَ عَلَيْم) وَكَال المتّافعي: يُصَلَّى 
عَلْهِ لأنهُ مُوْمِنْ إلا ألّهُ مقثُولَ بحَقّ فَهْوَ كَالَمنُول في رَحْمٍ أُوْ قصّاص. وَلنَا أن عَلَِا 
ذه م يُصَل عَلى البكَاة و يُعَسّلهُمْ فقيل لهُ: أَهُمْ كُفَار؟ َقَال: لاء وَلكنّهُمْ إنواثنا 
عا عَليْنَاأشَارَ إلى ألهُ نما ترك العُسْل وَالصّلاة عَليْهمْ ُقويّة لهم ورَجْا يرهم وهو 


/بادة 


الجرء الأول 
نظيرٌ الوب يُثْرَلكُ على شبة عُقَوبَة له وَرَجْرً ليه وال أ 
باب الصلاة 4 الكعبي 
(الصّلاةُ فِي العَعبّجٍ جائرَةٌ فَرضها وَتَفلهًا) خلامًا للشافعِي فيهما. وَكَالكِ فِي 
القرض لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام صلّى في جوف الكعبّتّ يوم الفتح؛ ولأنّهَا صلاة 
أستُجمعت سرائِطها لوْجُودٍ استقيال القبلت لأناستِيعَابَهَا ليس يشرط 
الشرح: 
بَابْ الصّلاة في الكغبّة): قَذ تَقَدَمَ في أُوّل باب صّلاة الحتارّة وَجْهُ تأخير هَذَا 


البَاب فلا تُعيدُهُ (الصّلاة فى الكَعْبّة جَائرَةَ فَرْضُهًا وََفلَهًا) عندئا حلافا للشافع. 
قال صَاحب النّهَايّة: كأن هَذَا اللفظ وَقمَّ سَّهُوًا من الكاتب» فإن الشافعيً يَرَى 


5 
.و 


هد ا ملي 5ه 00 دض ابو مع و ا و مر و ل و 3 2 
جَوَارَ الصّلاة في الكعبّة فرضها وكفلهًا؛ وكذا اورده أصحاب الشافعي في كتبهم؛) و 
و ه # ا اس ه ا #لرسر سن عم من سمت 207 2 3 5 و ِ 2 0 
يُوردُ أَحَدّ من عَلمَائنَا أَيْضًا هَذَا الخلاف فيمًا عندي من الكب. وأجيب بأن مُرَادَهُ ما 
ذا موجه إلى الباب وَهرَ مفقُوحٌ وَلبْسسَا العتبة مُرْئفعة قَدْرَ مُوَترَة الرَخْل وَهُوَ ير 
من الحمل عَلى السسَّهُو إلا أن إطلاق الكلام ينَافيه. 
1 3 0 ال ا م لا 0 0000 مس عي ير بر 
قوله (ولالك في الفرض) يعني أنه يجوز النفل شي حر الكعبّة ولا يجور 
٠.‏ 0 ا 8 رطق ل اق د دن مرف م - و و 2 
الفرض» ويقول الصلاة فيها جائزة من حيث نه استقبل بعضاء وفاسدة من حيث إنه 
استَدبرَ آحَرَ» وَالتَرْحِيحُ انب الفسّاد احْتيَاطًا في أُمْر العبّادة» وَهُوَ القيّاسُ في النّفل 
لم ووو دم 0 7 5 1 9 2 8 0 0 2 
أيْضًا إلا أنهُ ثرك لورُود الأثْرِ فيه وَمبَْاهُ على المسَاهَلة فَإنّهُ يَجُورُ قاعدًا مّعَ القذرّة عَلى 
القِيام» وَالفرض ليْسَ فى مَعْنَاهُ ليُلحَقَ به وَلنَا أَنْهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ صّلى في جَوْف 
ا لكعبّة الفرض يوم الفنح» روأه يلال ولئن كان تفلا فالفرض في معناه فيمًا هو من 
شرائط الواز دُون الأركانء وَلأَنَهَا صَّلاةَ اسْتَجْمعَتْ شَرَائطَهًا لوجُود استقبال القبّلة 
2 و ا وم لوا و ا مه 6 “ا 2 20 5 هم هابر سا عابي 0 :5 
لأن اسَتيعَابَهًا لِيِسَ بشَرط كما لو صلى حَارِجَهَاء والاستدبار إِنْمّا يوجب الفسادَ إذا لم 


2ه 0 32 3 0 00 2 7 0 20 َس 7 هن ع مور ف ص 
استقبل : سهًا لاثتفاء امون به وهو استقبال شطر منهاء و إذا استقبّل فممنوع جا 
0 .ك2 -2 8 2 
أل .يما أمر يف 
(فإن صَلّى الإمَامُ بجَمَاءَجٍ فيا فَجعَل بَعَضهُم ظهرَهُ إلى ظهر الإمام جارَ) ننه 


مَتَّوَجهُ إلى القبلت؛ ولا يَعتَقِدْ إِمَامهُ على الخَطّا بخلاف مُسألجٍ التّحَرَي (وَمَن جعل 


إرعة 
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منهُم ظهرهُ إلى جد الإمَام لم تَجُز صَلاته) لتَعَدمِهِ على إمامه. 


وقوله فإ 7 00 بجماعة فيهًا) الصّلاة بِالجَماعَة في جوف الكعيّة لا 
يَخْلو عَنْ وُجُوه أن :إنا أن يكون منهة إن ظير لاا أذ إل ,رجه لاقام ا 
ال طش لإمَابٍ أو إلى وَجْه الإمَام. وَالأُوَلَ والثالث جَائرٌ يلا كَرَاهَة) 
والثاني بكرَاهَة وَالرَابع لوو نا وان الأول فَظاهرٌ. تانجو الثاني فَلوّجُود 
المتَبعَة واثتفاء ء المانع وَهُوَ النّقَدُمُ عَلى الإمَام. وَأمّا كرَاهتُهُ فلشبّهه بعايد الصّورة ة بامقابلة 
بغي أن يَجعل ننه وَبيْنَ الإمَام سير تَحَرُرًا عَنْ ذلك. وأمًا جحَوَارُ الثالث 36 5-8 
في الكتاب أله موجه إلى القئلة ولا يَخْتقَدُ إمَامهُ عَلى الخَطَ. قبل وَهَذا ليس بكَاف أن 
مَنْ جَعل ظهْرَهُ إلى رتوار را فرط إلى القبلة ولا يَعْتَقَدُ إِمَامَهَ عَلى 
الخطّأ وَمَعَ ذلك لا تَجُورٌ صَلائك وَكَانَ الواجب أن يُقُول وَهُوَ غَيْرُ متَقَدَم 0 
وَاحَوَابْ أنه لا عَذّل عَدَمَ الحوَاز في الوّجْه الرابع بالتَقَدُمِ عَلى الإمَامٍ دَلَ عَلى أنه مَا 
فَاقْنَصَرَّ عَلى ذكره في الأوّل اغْتمّادًا على أنه يُفهَمُ من اللاي 

وَقولُهُ (بخلاف مسنألة التَسَرَي) يَعْني إِذَا صلا في لله مُظَلمّة فَجَعَل بَعْضْهُمْ 
طهر إلى ظَهْرِ الإمَامِ وَهُوَ 1 َإِنهُ لا تَجُورُ صَلائهُ لأنُ عْتَقَدَ أن إِمَامَهُ عَلى الحَطَل 

قد مر في باب شرُوط الصّلاة) وَقَذ ظَهَرٌ ويه عَدَم جَوَازٍ الوَجه » الرّابع من هَذَا. وَأما 

ا 00 وَهُوَ ظاهرٌ. 

(وإِذًا صلّى الإمام في المسجد الحرام فَتَحَلَّقَ الئاس حول الكعبتٍ وصلّوا بصلاة 
الإمام؛ فَمَن كان منهم أقرب إلى الكعبَيٍ من الإمام جازت صلاثهُ إذا لم يكن في جانب 
الإمام) لأن التَّمَدم وَالتَأَخْر إِنّمَا يَظهّرٌ عند اتَحَادِ الجانب 

الشرح: 

1 55 ع الإمَامُ في الْسْجد الَرَام وَتَحَلْقَ النّاسُ حَوْل الكحْيّة) وفي 

نغض النَسَخ فتحلقَ؛ وَهُرَ اه لاله حَطفٌ على قله صَلّى. وقول (همَْ كان منْهُمْ 
أقَرَب) جَرَاهُ إذَا صَلَى الِمَامُ وَأما قَوْلَهُ (تَحَلْقَ) بلا قَاءِ فقَال يَعْضُهُمْ: حَال بتقدير قَدْ 
وَقولهُ فَمَنْ كَانَ جَرَاءً ارط وَكَال بَعْضهُحْ: هُوَ جرْءِ الشرط وَقَولهُ فَمَنْ كَانَ جُمْلة 


الله 


0 
58 57 ' 6 في جَانب الإمّام) يشير إل أله ذا كان في جَانبه بجر 


لوجُود لدم لأن التَقَدُمَ وَالتَأَعْرَ نما يَظو” ء؟ عنْدَ أنّحَاد الجانب. قال بَعْضُ الارحين: 
أن ؛ َعَم وَالتَأَعحرَ في الأملمّاء الإضَافيّة 5 طهر إلا عند أنحَاد الحهة» وفيه ار 
كما من الأمْمّاء الإضافية وليس للإضافة تَقيِيدٌ قد بجهّة. . وقَال ) بعضهم نم ره عند نَحَاد 
اد كا في متنى من عل طهر إل ونه الإمام و لذ 
(ومن صلَّى على ظهرٍ الكعبّيٍ جازّت صلائه) خلافًا للشافعي لأنْ الكعبنَ هي 
العرصت والهواء إلى عتّان السّماءِ عندنا دُونَ البنَاءِ لَأنّهُ يُنقّل: آلا تَرَى أَنّهُ لو صلّى على 
جبل أبِي قبيس جار ولا بنَاء بين يديه إلا أَنْهُ يُكرَهُ لا فيه من ترك التّعظيم؛ وقد ورد 
النّهَيُ عنهُ عن الدب 2"095. 
الشرح: 
وله (وَمَنْ صَلّى على طَهْرٍ الكَحبَة) أئ عَلى سَطْحها مارك داقر 
و ل ا ل صر ل ل 
صلاثة) عنْدنًا وَإن | يكن ين يدنه لسر وَقال الشافعي: لا يَجورُ إلا أن يكون بدن 
يَدَيْه 37 ِناء على أن لير في جوَاز توه ليها للصّلاة الاء. 
وَعَْدَنا أن القلة هي الكعبَة وَالكَمَة هي اي وَاهَوَاء إلى عَنَانَ السّمَاىئ ولا 
مُحتَبْرَ بالبتاء أنه يُنقَل؛ ألا رى أن مَنْ 0 عن ني يدس جَارَتْ صَلابهُ ولا شيء 
س إبنَاء الكعبة يبن يَدَيْه م فَدَلَ عَلى أنَهُ لا مَعمَبَرَ بالبتاء. وَقَولَهُ (إلا أنه يُكْرَهُ) استثناء من 
قَؤْله جَارَتْ صَلائة 1 الصّمير بِتَأُويل نئل الصّلاة وَأدائهَا (كَا فيه) أي في علي 
عَلى ظَهْرِ الكعية (وَمَنْ ترك التَعْظيم وَقَدْ وَرَدَ النهي عله قيل أي عَنْ ترك التَعْظِيم 
وقيل عَنْ أدَاء الصّلاة عَلى ظَهْرهًا. وَرُوِي عَنْ أبي هْرَيْرةَ أَنْهُ قال دم اللي يك عَنْ 
الصّلاة في سَبعَة 0-0 المجرّرة» وللزيلة» وَللَقبَرََ وَالحَمَام وَقوَارع الطرق» وَمَعَاطنِ 
الإبل» قوق هر يَيْت الله حرام . 
)١(‏ أخرجه الترمذي ف الصلاة باب ١85‏ حديث (845)» وابن ماجه في المساجد باب 4 حديث 
(7/47). وانظر نصب الراية (؟//10؟99؟). 
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كتاب الزكاة 

الرّكَاةٌ وَاجِبَرٌ على الحرٌ العاقل البالغ المسلم إِذًا ملك نصايًا ملكا تَامًا وحال عليه 
الحول 

أما الوجوب فَلقوله 0 « وَءَانُوأ آلرَكؤة » [البقرة: "4] ولقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسَّلامٌ «أَدُوا رََكَاةَ أموالكُم 7 ' وعليه إجماع الأمّت واُرَادٌُ بالواجب الفرض لأنّهُ لا 
شبهمّ فيه؛ واشتراط الحريخ لأنْ كمال الملك بهاء والعقل وَالبَلُوعُ ا تَدْكَره والإسلام 
لأن الزكاة عبادةٌ ولا تَتَحَفَقَ من الكافر, ولا بد من ملك بقار التصار لأنّه عليه 
الصّلاةٌ والسلام قَدْرَ السبّب به؛ ولا ين من الحول لأنّهُ لا بد من مدة يُتَحَفَقَ فيها التّماءء 
وَقَدْرَهَا الشرع بالحول لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا زَكاةَ فِي مال حَنّى يحول عليه 
او ولأنّه امُتمكن به من الاستثتاء لاشتماله على الففصول الْمختَلفي» والغالب 
تَفَاوت الأسعار فيها فَأدِير الحكم عليه. كُم قيل: هي واجبيٌ بَيّ على الفور لأَنّهُ مقتَضى 
مطلق الأمرء وقيل على التّراخِي لأنْ جميع العمرٍ وقت الأداءء ولهذًا لا ُضمن بهلاك 
النّصاب بعد التّفريط. 

الشرح: 

كتَابْ الرّكاة): قَرَنَ الرَكَاةَ بالصّلاة اقْنداء بكتّاب الله تعَالى في قله « وَأَقِيمُوأ 
آلصَّلَوة وَءَانُوا ألرَكَوةَ 4 [البقرة: 4] وَلأنْ الصّلاةَ حَسَنَةَ لَعْنى في كفسهًا يدون 
الوّاسطة» لا بها وَمَوْضِعُهُ 10 ) الفقه. 

وَالركَاةٌ في للَّة: عبَارة عَنَ ) النَمَاء بعال رَكَا الررَعٌ إذا ا وفي عرف 
الفُقَهَاء: اسم لفغل أدَاء حَقّ يجب للمّال يبَر في وُحُوبه الَوْلٌ وَالْنْصَّابُ لأنهَا 
لأنّ اللّهَ الى قال « وََانُوأ ألرَكؤة 4 ولا يَصح الإَاء إلا في العَيْنِء وَسببْهَا ملك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ١م‏ حديث (515)» وأحمد (501/5) والحاكم في 
المستدرك .)4/١(‏ وانظر نصب الراية (959/9). 

(؟) أخرجه أبو داود )١517*(‏ من حديث علي #5 والدارقطئ (40/5)» وانظر نصب الراية 
(5985/5). 


الجزء الأول ١اه‏ 


النُصّاب النّاميء وَسَرْطْهَا الحريّة وَالبلُوعٌ وَالعَقْلٌ وَالإمْلامٌ وَالخلُوُ عَنْ الدَيْنٍ وَكَمَال 
نصّاب حَوْلي َصفَها المَْضية وَحْكْمهَا الرُوج عَنْ عُهْدَةِ اكليف في الدُثيا 
وَالنّجَاةٌ منْ العقّاب وَالوْصُول إلى الَواب في العُقْبَى. قال (الرَكَاةٌ وَاجبة عَلى الخ أ 
فَريضّة لازِمّة بالكتاب وَهُوَ قله تعالى « وَءَانُو آلرّكؤة » والسّة الْعْرُوقَة وَهيّ «بني 
الإسّلام عَلى حَمْسِ» الحديث وإخماع لأمّة ' يُنْكرهًا أ من ول الله عط 
إلى يَوْمنا هَذَا وَإنما عَدَلُ عن لفظ الفُرض إلى الواجب إِمّا أن بَعض مقَادِيرهَا 


وَكيْفياتها َابئَة أَحمَارِ الآحَاد لذن امال أحَدهمًا في مَُوْضِع الآخّر جَائرٌ مَجَازَاء 
ا مالك المؤلى» وَإِنْمَا للمكائب فيه ملل 


راس صما سم 


اليد وَعَنْ مال اللَديُون فَإِنْ صَاحب الدَيْن ي: يَسْتَحقهُ علي َبَكُونُ ملكا تاقصا وَكَلامُةُ فيه 
0 
وله (فأدِيرَ الحم ليم ون ا به ؛ دُون حَقيقة الاسْتنْماءء 5 


إِذَا ظَهَرَ 5-7 1 تلو قا اف ردول تَ ل رت لو 
ول الكرْحي فَإنُّ قال: آم تحير اله كال بكة اللمكن. 

وَرُوِي عَنْ مُحَمّد: مَنْ أَخْرَ الركاة من غَيْرٍ عذرٍ لا قبل شَهَادئ. وَقرقَ ينها 
ويسِنَ الح فقال: لا َنم يتَأخير الح يانم بتَأُخير الرّكَاة أن في الرّكاة عق حَقَّ الفقراء 
يانم يتأخير حَتَهِمْ وَأما الحج فَخَالصُ حَقّ الله تَعَالى . 

وَرَوَى هشامٌ عَنْ أبي 0 أنّهُ لا ينم تحير الرّكَاة ويَأنَمُ يتأخير الحَجّ لأن 


ركاه حر مُؤقَةء ما احج فهو بوَ مُوَقَتْ كالصّلاة» فَرَيّمَا لا يُذْرِكُ القت في العمل 


لله وو 2 و 


و موضعه امن الفقه. 

(وليس على الصبي والُجِنُون زَكَاةٌ) خلافًا للشافعي رَحمة الله فَإِنّهُ يَقُولُ: هي 
عراممٌ مالي فَتُعتَبْرٌ بسائر امون كَتَمَقَتٍ الزُوجات وَصار كالعُشر والخَراج. ولنَا أَنْهَا 
عبادةٌ فلا تَتَأَدى إلا بالاختيار تَحَقَيقَا لَعنَى الابتلاء؛ ولا اختيار لهما لعدّم العقل؛ بخلاف 
الخراج لأنه مؤنَثٌ نَيّ الأرض. وكذا الغَالبُ في العشر معتى | ؤْنَي ومعنّى العبادة تابع» ولو 
آفَاق فِي بعض السُنَحٍ فهو بمنزِلت إفَاقته في بَعض الشّهر في الصوم. 


2 


وعن أبي موسق رحمة الثة أكه يقر أكَكرٌ انول ولا فرق بين الأصاد” 


اه العناي شرح الهدايسّ 


والعارضي. وعن أَبِي حنيفة أَنَّهُ إذَا بلع مَجِنُوًا يُعتَبّرٌ الحول من وقت الإفَاقج بمنزلج 
الصبي إذَا بلغ 

الشرح: 

قله (وَلئْسَ على الصبي وَالْجمُون زَكَاة) هو الوْعُودُ يقؤله كا تذكره وقولة 
(هي عَرَامَة مايه أ وُجُوبْ شيء مالي استعَارَ لقْظ العامة للؤجوب كا أن حَقَيقَة 
العزامة نعي أن كا جلو الالنطات ا لين عله كاله بحرن الركاء ولحبة الى وك ياهو 
وَاحبْ مالي يُحبْ عَلِه كَنقَقَ الروْجَات وَالعُثْرٍ وَالخرَاج فَالرَكَاةٌ تحب عَليْهِ وَيودَي 


6 


عَنْهُ الو وَهُوَ قَوْلَ ان عُمَرَ وَعَائشَة (وَلنَا أنهًا عبَادة) لأنْ العبّادةَ ما يَأنّي به اَرْء عَلى 
ل ل ل ا 
الحديث» وَغَيْرهَا عبَادةٌ بالاقَاق َكَذَكَ هي وكل مَا هُوَ عمادةٌ (لا يَتَدَى إلا بالاعنقيّار 
تَحْقيقًا للاثتلاء ولا اثيّارَ هُما لعَدَمٍ العَقْل) وَهُوَ قَوْلَ عَليُ وَائْنٍ عَبّاسِ رَضي الله 

فإن قيل: الصلاةٌ وَالصوم وَالإجَان على م يْصحّ ص الصّبي» َم أن ايكون 
اكير 1 حرو نإ كل الكزن انيه ركاه يه بر اضيا ونا كاذ ااي 
تقض َولَكُمْ وكل مَا هُوَ عبَادةٌ لا يَتَأدَى إلا بالاختيّار. فَبنَوَابُ ها إِنّمَا نصح 
باعتّار قله فَلتَصح الرَّكَاةٌ بمثله من الاعثتيّار. قَلنَا: َبْرُ مُتَصوَرِ لأنَ ذلك اخْيّارٌ لا 
يَسْتَلمٌ ضَرَرًا لعَدَم الوؤجُوب عَليْف وَهَذَا الاعتيّارٌ يَستَلزِمُ الضَرَرَ فلا يَكُونَ مثل ذَلكَ. 
وَكَولهُ (بخلاف الخَرَاج) جَوَاب عَنْ قَوْله وَضَّارَ كَالعُشْرٍ وَالخرَاج. وقول (وكذًا القالب 
في الغدثر مَحتى لأؤئة) كا أن سب ووب المثر الأرض الثامية بالخَارٍج» فياتار 
الأض وَهَيّ الأصل كانت الؤكة أضْلاء وَبَاعتبَارٍ الخارج وَهُوَ وَضْفُ الأرْض كَانَ 
شَبَهُهًا بالرّكَاة وَالوَصْفُ تَابعٌ للمَؤْصُوف فَكَانَ مَحْنَى العبّادّة تابعًا. 

فَإِنْ قيل: سَبَبُ وُجُوب الرَّكَاة التُصَّابُ النامي والتَعاف أضز والمَاء وضقة 
وَمَعَ ذلك ل يَكُنْ في الرّكَاة مَحْنَى المؤالة أضلة فايلوَاب أن الوة مَا يُحتَاج ليه للبَقاء 
كَالتمَقَةَ وَالرَكَاةُ ليِسَتْ سيا لَقَاء امال وَتَمَامُهُ َرَراهُ في التّقَرير. 


- 


دو مره يمر مه 7 ٠.‏ 86 على كم 2 211 مه 
وا رون لاد لحي الود ري لكو الدز قور رالا وير 


الجزء الأول اه 


التتهر) يي إِذا كَانَ مُفيقًا في جُرْءِ منْ السّئّة أوَهَا أو آخرهًا قل أو كثْرَ بَغْدَ ملك 
النّصّاب تَلرَمُهُ الرَّكَاة. كما لو أقاقَ في جُرْءِ من شَهْر رَمَضَانَ في يوم أو ليله ارم 
8 صَوْمٌ التتهْر كله في قَوْل مُحَمّد وَروَايّة عَنْ أبي و ا الي للرّكاة بمنُزلة 
الَهْرٍ للصّؤيٍ وَالإقاقة في جُرْءِ من اله كَالإفَاَة في جميعه في وُجُوب صَوْمٍ جَمِيع 
الور مُكذا هذا (رعن أي 'تزسشى 11 يي كر الخزل) فإن كان امنيا فيدافتذ حلت 
الفبحة: لون فصارٌ كَجْنُون ساعَة نوكي الك وإن كان عجرن فيد كان 
كَالْجُون في جَميع السئّة (ولا 37 سس( اجون (الأصلي) وهو أن يدرك 0 
(وَالعَارضي) ور أن ا لم يِجَنّ عَلى ظاهرٍ الرواية : يَعْنِي إذا فاق في بَعْضِ 

. السّئة وَجَبْتْ الرّكَاةُ سَوَاءِ كَانَ انون أصليًا أو ان ص اال براك 
توس أن الع عِنْدَه الإقاقة في كر الحؤل من غير نر إلى الأصْلي وَالعَارضِ 
(َوَعَنُ أبي ينم فى أل 1 3ك طول وذ رقت الإفاقة بمَئزلة الصبي إِذَا يَلغ) 
لأن اكليف ا ْبِقْ هذه الحالة فصارَتْ الإفاقة بمئزلة لوغ | الصيء وَأَمّا إذَا طرأً 
التو ن فإن ا 50 ب مُدَةَ النَكَالِيف وهي الصّلاة وَالصّوْمٌ وَالحَج 
وَإن كَانَ أقل من ذَلكَ 0 


(وَليسَ على الْكَائَبٍ زَكَاةٌ) لأنْهُ ليس بمالك من كل وجه لوجود الْنَافِي وهو 
الرق» وَلهَدًا لم يكن من أهل أن يعتق عبده. 

الشرح: 

قال (ِوَليْسَ عَلى المكاكب زَكَاةٌ) قَدْ ذَكَرْنَا أن المكائب ليْسَ لهُ ملك نام قلا 
ل اذ 

(وَمَنَ كَانَ عليه دَينَ يط بَمَائه هلد وَكَاةَ عليه وال الشنافمي كَحِب لتَحَشق 
السبّب وَهُوَ ملك نصاب تام وَلنَا آَنهُ مَشَهُولٌ بِحَاجَتِه الأصليّةٍ فَامِرٌ مَعدُومًا كَالَاء 
المستّحق بالعطّش وثِيّاب البذلة وَالَهِنَمٍ (وإن كان مانْهُ أكثّرٌ من دينه زَكَّى الفاضل إذا 
بَلْعَ نصابً) فاه عن الحَابٍ الأصليت ولوك بهل ماي من حم اها حئى ل 
ِنَع دين انر وَالكَمَارَةَ وَمَينُ الزّكَاة مانم حال بََاءِ النصَاب لأنّهُ يُنتَصْ به النّصَابُ 


وَكَدَا بَعدَ الاستهلاك خلاقًا لزُهَرَ فيهما. ولأبي يُوسُّفْ في الثاني على ما روي عنه لأن 
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العناييّ شرح الهدايتّ 
له مُطالبا لأنها وهو الإمام فِي السوائم وَنَائِبُهُ في أموال التّجَارَة فَِنّ الملاك كُوَابَه. 

الشرح: 

(وْمَنْ كَان عَلَيْه دين حيط بمَاله) وله مُطَالبٌ من جهّة العبّاد سَوَاء كَانَ لله 
كالرٌكاة أ للعيّاد كَالَرْضء 1 اليم وَضَّمّان قات وأَرْش الجرّاحَة وَمَهْرِ امرأة 
را كان اليد يا ء و (فلا زَكاة عَلتِم). 

وَقال لكاي : تع كد ق السب وَهُوَ ملك نصّاب نَام) إن المذيون مالك 
كاله :لأ ين الخ المحيح يجبا في تي ولا تل اله وََذَا يك لقص ف فيه 
خف شاء زولا اله تقول بحَاحته الأصليّة) أي مُعَدّ ا يدقع الاك حَقيقة أو تقديرا 
أن فاته 0 إليه أجل قضّاء التي انا لمحتن واللارقة ع للبيه كل 
هُّىَ كَذَلكَ عير مر م كالَاء الممتَحَوٌ ؛ بالتطآض لنفسه أ انه وياب اله وَهَذَا 


#َ 0 


أيْضًا رَاجمٌّ إلى ُقصان الملك فَإِنَ لصّاحب الدين ا من غيْرِ رضاهُ ولا قضاء 
َكَانَ ملكًا ئاقصًا. ولول رياد كان مَالهُ أكثرٌ من دَينه) ظاهرٌ. 

200 أن الَدْيُونَ إِذَا كَانَ له صِبُوفٌ من الْأَمْوَال المعختلقة وَالدَيْنْ يَستَغْرِقَ 
بَعْضَهًا صرف أوّلا إلى التُقَوى إن فضّل شيء منْهُ صرف إلى عُرُوض التّجَارَة دُونَ 
انك رذ تلظ لجل مله إل تعال العف كإنا حار له تمي من الؤال وار 
وَالعََمِ يُصْرَفُ إلى 3 رَكَاةَ حَتّى إن في قله السنألة يُصْرَفُ الدَئْنُ إلى الإبل وَالعتَم 
ولا يصرّف إلى البقَرِه : نَم المالك بالحيّار إبدقاء شرف إل العَنّم وَإن ا إلى الإبل 
لانْحَاد الوواجب فيهمّاء وَالأصّل في جنس هذه الْمسّائل أن م1 كان ألفعَ للفقرَاء لا 
عرف لد إن ا 0 

ات اذ دَيْنّ لهُ مُطَالبْ) ظَاهرٌ. وَقَولّهُ (حَال بَمَاءِ النَصَاب وَكَذَا بَعْد 
اه صُورئه: رَجْل مَلكَ مائتي رهم فَمَضَى عَلَهٍ حَولان ليس عَلِه زَكَاةٌ الستكة 
الثانيّة لأن وُحُوب رَكَاة السّئة الأولى صّارَ مَانعًا عَنْ وجُويهًا في السّئة القانية لانتقاص 
لناب برَكَاة الوا ولو حَال شول على ال ين فاستهلك الْنْصَاب 00 أدَاء الرّكَاة 
0 استفاد مائئتي درَهم وحال حول على سماد لا يجب عليه رَكَاةٌ المستقَاد لأن 


سمدم قلع 


وُحُوب رَكَاةَ الْنَصّاب الأول لزاني كدوقت الالتؤلاد نم ركز الرّكاة. 


هاه 


الجزء الأول 

َقولهُ (خلاًا لمر فيهمًا) أ في النّصَّاب الّذي وجب فيه الرَكَاةُ وي النُصّاب 
أْذي وجب فيه َيْنُ الاستّلاك فَإنُ لم يَجْعَل هَذَيْنِ الدَييْنِ مَانعيْنٍ عَنْ الرَكَاةَ لأنُّ لا 
مُطَالبَ لهُ من جهّة العبّاا حار كلق التدن والكناران ولول (وَلأبِي يُوسُّفَ في 
القاني) أي في الْنُصَّاب الذي وجب فيه دَيْنُ الاستهؤلاك (على مَا روي عَنْهُ) أي عَلى ما 
رَوَى عَنْهُ أُصْحَابُ الإملاء. 

وَقَولَهُ لإلأن لهُ مُطَالبًا وَهُوَ الإمَامُ في الستوائم وكائيةُ في أَمْوَال النّجَارَة إن الملا 
وَابْه) دَليلتاء وَهَذَا لأن ظَاهِرَ َوْله تعَالى « حُذَْ مِن أَمَواطِجَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ 
يت للإمّامٍ حَقّ الأعنذ من كُلَّ مَالء وَكَذَلكَ رَسُول الله و وَالخَايفتَان بَعْدَهُ كانوا 
يَأَحْذُونَ إلى أن فَرّضَ عُْثْمَانَ ظله في خلاقته أَدَاءَ الرّكَاة عَنْ الأَسُوَال البَاطة إلى مُلاكهًا 
لَصْلحَة هي أن لنَقْدَ مَطْمَعْ كل طَامِع فَكَرِهَ أن يُفَّشَ السْعاةٌ عَلى لجار مَسْقُورَ 
أمْوَاهم َفَرَضَ الأدَاء إِليْهِمْ وَحَقْ الأعخذ للسّاعي لعَرَضٍ اوت في ذَلكَ أَيْضًا فَإلهُ إذا 
مَرّ على العَاشْرٍ كَانَ لهُ أن يَأْحْدَ مه الرَّكَاةَ فيُطَالبَهُ وَيَحبِسَهُ وَلذَلكَ مَنَمّ وُحُوب 
الزّكاة. 


وَبهذا دق أبن يوست ين دين الركاة وَدذَرْق الانشتولاك: فإن: دين التضاب 


6ه طن اف 9 اماما ايده طايه ا 67م نوس لعا دقة 

الشيلك ١‏ مطالب لاون جه العباى بحلاف التضاي لقال فإه يمون 01 يع 
0 الو "فلن :سم 

عَلى العَاشر فتَتْبِت لهُ ولاية المطالبّة حيتئذ. 


(وَليسَ في دُورِ السكتّى وَثِيّاب البَدَن وآمَاث انَازِل وَدَوَابٌ الرّكُوب وعبيد الخدمة 
وسلاح الاستعمّال رَكَاةٌ) لأنَهَا مُشَعُولنٌَ بالحَاجتٍ الأصليّجٍ ليست بِنَامِيَتٍ آيضاء وعلى 
هذا كَتُب العلم لأهلها وآلات المحتّرفين لا قُلنا. 

الشرح: 

وتولك ولالكا تفقوا بِالحَاجَة الأصليّة وَلئِسَتْ ينَاميّة) يَعْنِي أن الشّغل بالحَاجَة 
الأعتقة رعق الثماء كل منهها :مان عن وكويها ويد ايكتنا كاهناء "ان عريها 
مَُْولةَ بها فَلاَنهُ لا بُدَ لهُ من دَارِ يَسْكنُهًا وَْيَابِ يَبَسْهَاء وَأمّا عَدَمْ لنَمَاءِ فَلانهُ ما 
حلقيٌ كما فى الذَّهَب وَالفضّة أ بالإغْدَاد للتّجَارَة وَليْسًا بِمَوْحُودَيْنِ هَهُنًا. 

قَولُهُ (وَعَلى هَدَا كب العلم) يَعْني أَنّهَا كنع وجُوبَها إذَا لم تكن لللْجَارَة 


1ه - العنايج شرح الهداينّ 
سَوَاءِ كَانَتْ مع أَمْلهًا 0 لعَدَم النَمَا وعَلى هَذَا فقول الأغلما) عرز مي 
هَهَنَاء وَإِنّمَا يُفِيدٌ في حَنّ المْرِف» فَِنّ أهل كب العلم إذَا كانت بقاري 
ل و و الم ود 
وكَولَهُ (وآلات المخترفين) قيل يُريدُ را لا اي العمُول 
كَالصابُون وَالحَرَضٍ وَغَيْرهمًا كَالمُدُورٍ امور العَطَارِ وَنَحْوهًا لكَوْن الأخر حيكذ 
مُقَايَلا بالمتفعة قلا يُعَدٌّ من مال التُجَارَة ا 
ناما ىأ فب كما ل اشترى المتباغ غعنفر أذ ع غفرانًا ليصبة بُعْ للئّاس 
بالأبخرٍ وَحَال عَليْه الحو فل َهُ تحب فيه الرّكَاة إذا يَلعْ نصّابًا لأن الََحُودَ من الأخر 
مُعَايلُ بالعين. وقَولَُ (ا قُلنا) يَْني ي نهنا ليست بناميّة. 


(ومن له على آخَرَ دين فَجَحَدَهُ سنين كُمْ قامَت له بتي لم يْرَكَّه ا مَضى) معنّاه: 
صارت له بِيْنَمّ بآن أَقَرٌ عند النّاس وهي مسأليّ مال الضمارء وفيه خلاف زُهَرَ والشافعي» 
ومن جملته: المال امهو والآبق» والضالء واكغصوب إِذَا لم يَكُن عليه بِيْتَمٌ وَامَالُ السّاقط 


وام ممم 


فِي البحرِء ؛ وَالمدهُون في المفازّة إذا نسي مكاته وأَنّذِي أَحَدْهُ السلطان مصادرة. 

ووجوب صدقت الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف. لهُما أن 
السبب قد تحقق وفوات اليد غيرٌ محل بِالوجُوب كمال ابن السٌبيل؛ وَلنَا قَولَ علي طله: 
لا رَكَاةَ في اال الضمارٍ ولأن السب هو اال النّامِي ولا نَمَاءَ إلا بالقّدرَة على التصَرّف 
ولا قدرة عليه. وابن السبيل يَقَدِرٌ بنَائبهء وَاَدهُونُ فِي البيت نصاب لتَيَسُّرِ الؤصول إلي 
وَفِي المدفون فِي أرض أو كَرمٍ اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ له على آخَرَ دَْنَ فُجَحَدَةُ ستين) لا قرَمْ من يا مَنْ تحب عله 

اكه وَمَْ لا تحب شرع في يان الأ مُوَال التي لا تحب فيهَاء وَهُوَ ما بسي طيطارا 
وَهُوَ العٌائب أْذي لا يُرْجَى وَصُولَه فإذا رَجَّى فَلئِسَ بضْمار) كذا تقله امطرّزِي عن 
أ دق رأصلة من الإِضْمَارِ وهو شنب والإخفاء» ومنه 1 في لي وَقَالُوا: 
الصتمار ما يكوان عه قَائنا اد به كالدَيْنٍ المجحُود وَاكّال المْفقود ا الآبق 
وَالْخْصُوب إِذَا يكن عَلْه يك 


/ااهم 


0000 
قَولهُ (مَعْنَاُ: صَارَت لهُ بين بأن أَقَرَّ عنْدَ النّاس) إِنّمَا قيّدَ بدَلكَ احترَارًا عَنْ 
20011 هي ع وكذا لو كان حَلى جتاحد وله كد وول (وَالْدْفُونَ 
في المقازّة إذا لحي مَكَانهُ) قيّدَ بالمفازة احترَارًا عَنْ الَقُون 5 أَرْضٍ م كَرْم 7 
بك ٠‏ على ما يجيء. وَقَوْلَهُ ل أي لرفرَ والشانبي أن ٠‏ ال »> وم وَاكَانعُ 
مقف» وك ما كَانَ كَدَاكَ 4 تَحَقَقَ لا محالة أمَا تحقق قْ السسبّب فَاوْنَهُ مَلكَ نصابًا اما 
عَلى مَا مَرّ وَأمّا التقاء لكان فَلؤْنهُ ركان تمان لكان رف قاد وكر لالعل 

بالؤجُوب كَمّال ابن الستّبيل (ولنا قَ الاك ه: لا رَكَاةَ في الال العمَار). 

وَقَولَهُ (وَلأنَ المكيب إخ) ذَلِيل يَتَضَمنْ الممَائعَة بأن لاله لا سل أن المي 
قَدُ قد ود أن لكين (هُوَ اال النامي) قو 12 فيل أن المَاء كاذ يون بالقذرة 
على تتاف وَلا قَدْرَةَ على اكَال الضّمَارٍ. ١‏ 

وقول (وَابْنْ السّبيل يُقدَرٌ بتائبه) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا كمال ابْنِ الستبيل: قير 
سلا أن السب فد تحقق» ولك لا للم أن انع قف . 

قَولَهُ وَفوَات ليد غيْرُ محل بالوجُوب قُلنا: : مَمنُوعٌ. قولهُ كَمّال ابن الستبيل: ُلن 
قيَامنٌ فقاسدٌ أن بْنَ السبيل قاد عَلى القُصرْف ؛ انيه ورا سار ا 
لقذرته عَلى التَّسليِمٍ بتائيه. وكَوْلَهُ (وَالَدفون في بيت نصّابْ) أي مُوجبُ لوجُوب 
الآ 


جم اللو حي ب 


الَذُون في أرض مَمَلُوكة أو كم اختلاف مَسَايخ يُخَارَى) فقيل يجبا لإمْكان حَفْرِ 
جَمِيعٍ الأرض وَالوصُول إليه وقبل لا تجب لأن حَفْرَ جميعهًا إذا ار 


متَعَسسرًا وَالخَرَجُ مَدْفُوعٌ 

ولو كان الدين على مَمَرٌ مليءٍ أو مُعسر تَحِبْ الرّكاءٌ لإمكان الوؤصول إليه 
ابتدَاء أو بوَاسطّتّ التُحصيل؛ وَكدًا لو كان على جاحد وعليه بِيْتَمّ أوعلم به القاضي ا 
قُلنَا ولو كان على مَقِرْ مفلس فَهُو نصاب عند أبي حنيفَن رحمه اللَّهُ لأنّ تفليس 
القاضي لا يَصح عنده. وعند محمد لا تَحِبْ لتَحَقَّق الإفلاس عنده بالتّفليس. وآَبُو 


يُوسّف مع محمد فِي تَحَمُقٍ الإفلاس» ومع آبي حنيفة رحمه اللّهُ في حكم الزّكاة 
رِعايَيٌ لجانب الفقراء. 


614 


العنايج شرح الهدايت 
الشرح: 
(وَلوْ كَانَ الديْنُ على مُقرٌ مَليء) أئ عَني مُعََدرٍ (أؤ مُعْسرٍ تحب الرّكاة 
لإمْكان الوصول إِليْهِ ابتداء) أي في اكَليء (أوْ بوَاسطّة التحْصيل) يَحْني في الْعْسرٍ فَكَانَ 
من قبيل اللّفّ وَالنَْرِ عَلى السّئن (وَكَدَا لو كَانَ عَلى جاحد وَعَليْهِ َيه أو عَلم 
القاضي به لا قَلنَا) يَعْني من إِمْكَان الوصُول إليّه. ا 


ع 


ًَ سم وو 3 الب هو ا ولت امقر ا ب ستو لف ل د ل د ع 
قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: ولو كان له بين غادلة وَجَبَتْ الرَّكَاةَ فيمًا مَضَى لأنَهُ 
50-0 5 1 وله 


ف اك ادك اي اهار ارم وم ا 0 0 7 8" 8 
يِعَدَ تَاويا لما أن حجة البينة فوق حجة الإقرار» وهذا رواية هشام عن محمد, وفيى 


رواية أَخْرّى عَنْهُ قَال: لا تَلرَمُهُ الرَكَاةُ نا مَضَى وَإِنْ كَانَ يَْلمُ أن له بيد إِذْ يس كل 
شاهد يُقبْلٌ ولا كل قاض يَعْدلُ» وَفِي امَْابَاة بين يدي القاضي للخْصُومّة ذل وال 
بدُون القضاء لا تكُون مُوجِبَةَ سينا بحلاف الإثْرَار لألَهُ يُوحبْ الحَقَّ بنفْسهء وبخلاف 
ما إذَا كَانَ الدَيْنُ مَعْلُومًا للقاضي لأنّ صّاحب الدَيْن هُنَاكَ لا يَحَْاجُ إلى الخْصُومّة لأن 
القاضي ُلزِمُهُ بعلمه. 

وَقولهُ (وَلوْ كَانَ عَلى مُقرَ مُعَلْس) بقح اللام الْسَدَدَة (فَهُوَ نصّاب) أ مُوجبٌ 
للرّكَاة (عنْدَ أبي حَنيمَة لأن تفليس القاضي) أي النّداء عليه بِنَهُ فلس (لا يَصحٌ عنْدَه) 
فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَم ولو لم يُفلْسْهُ وَجَبَتْ عَليْهِ الرَكَاةٌ بالاثقاق لإمْكَان الوْصُول 
واسلة التكبيل 15 كز يد الداييرة تعلة كود 1 تس عله ادن 
الإفلاس بالتّفليس) ولا صّمَّ التَفلِيسُ عنْدَهُ جَعَلُ بمئْزلة اكَال النَّاوِي وَلَحْحُود (وَأبو 
يُوسُّف مَعّ مُحَمَّد في تَحَفَقٍ الإفلاس) حَتّى تُسْقط الْطَالَةٌ إلى وَقْت اليَسَارٍ (وَمَعَ أبي 
حَنيفة في حُكُمٍ الرّكاة) َتَجبْ لا مَضَى إِذَا قبض عَنْدَهُمَا (رِعَايَة لخانب الفقرَاء) 

(وَمن اشترى جَارِيَيَّ للتّجارَة وَنَوَاهًا للخدمةٍ بُطّلت عنها الرّكَاةٌ) لاتّصال النيْحَ 
بالعمل وَهُوَ ترك التّجَارَّة (وإن نَوَاهَا للتّجَارَة بَعدَ ذلك لم تَكُن للتّجارَة حتّى يُبيعها 
فَيَكُونَ في تَمَتِهَا رَكَاةً) لأنّ النَيّدَ لم تَتُصل بالعمل إذ هُو لم يتْجِر فلم تُعتبن لهذا 
يَصِيرٌ المسافرٌ مُقيما بِمُجِرّد النْيّتِ ولا يُصِير الْمقِيم مُسَافِرًا إلا ِالسَمْرٍ (وإن اشترى شيئًا 
وَنَوَاهُ للتّجَارَةِ كان للتّجارَة لاتصال النَيِّدِ بالعمل؛ بخلاف ما إذَا وَرِث وَتَوَى التّجَارَة) 


أنّهُ لا عمل منه؛ ولو ملكه بالهبة أو بالوصيّح أو التّكاح أو الخُلع أو الصلح عن القود 


الجرء الأول ك0 


م م ور 


وَنَوَاهُ للتّجَارَة كان للتّجارة عند أبي يُوسف رحمه اللّهُ لاقترانها بالعمل؛ وعند محمد 


لا يَصيرٌ للتّجَارَةِ لأنّهَا لم تُقَارِن عمل التّجَارَة وقيل الاختلاف على عكسه. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ اشرَى جَارِيَة للتّجَارَة) ظاهرٌ وَحَاصِلهُ أن الي ذا اقترت بالعَمّل 
وجب اعْتبَارُهَاء وَإِذَا تَجَرّدَتْ عَنْ العَمّل لا تُعتيرُ فيمًا تعلق توه بالخوَارحء وَالنّجَارَة 
عَمَل الْجوَارح فلا تتَحَصّل يمُجَرّد الييّ لأنهَا تَصْلَح لتَرْكَ الفغل دُونَ إِنْشَائه. قال (وإن 
اشْترى شِيّئا وكوَاهُ للتجَارَة كان للتَّجَارَة) مبْنَاهُ مَا تَقَدّمَ فإنّهُ إذا اشْترّى وكوَى قرئت 
كه بالفمل»واذا ورت :وترى تحت اليه عو العمل لا أن بات تذخل فى ملك 
بكر مَل وَمللهه حَى إن لين يرث وَإذ لم يَكُنْ مله فثل (ولو ملك بالمة أ 
الت د بد راو ورور را لمانو اااي 
0 2 عع اين 24 

وَعنْدَ مُحَمّد لا يكون لتّجَارَة لأنّهَا لم تُمَارِنَ عَمَل التَجَارَةَ) لأن هذه العُقود 
م ه. 000 ب عم رارم وه 5 -ه د 0ض 
ليست بتجارة. والحاصل أن ما يدخحل في ملك الرجل على بوعين: وع يدخل بغير 
كن 9 0 عقر ا ف ع 2 وه سو 2ه ,نم م م امه م - 4 ُ م 
6 كالإرث. ع يدخل الدع وهو أيضا على بوعين: يدل مَالي كالشراء 
والإجارة وغيره كالير وَبَدَل الخلع وَبَدَل /١‏ صّلح عَنْ دَم العَمْد وَبعَيّر بَدَل كالهبة 
وَالصتدقة: والوصيُّة؛ فالذي يلاخل يكين طتئعه “له يشر فندديد التجارة مده بالاتفاق» 
ل ل ا 00 ً اع 
ال رار ا كر اوعد ارو يار اتوعو كال بن 
عير بَدَل ققد احشلق فيه على ما.ذ كنا 

قبل قَولَهُ وَإنَ اشترى شيا ونوَاةُ للتّجَارَة كَانَ للتّجَارَة ليْسَّ عَلى إطلاقه فإن من 
اشترَى شَيْمًا لم صم فيه نّة النّجَارَة لا يَصِيرُ للتّجَارَة كَمَنْ اشترى أَرْضًا عشرية أو 
خَرَاجِيّة بيّة النُجَارَة فَإِنّهُ لا تحب فيه رَكَاةُ التنّجَارَةِ لأَنَّ يِّدَ التّجَارَة فيهًا لا نصح 
ا 26 ا م 2 ماع رع هي سام ع ع # اساره 
نا لو صّحت لزم فيها اجتمّاع الحقين بسَبب واحد وهو الأرض وهو لا يُجوزء وإذا 
م نصح بَقيَتْ الأرْضٌ عَلى ما كانت. 

4 00 32 م اس مه 20 واس مام ٠.‏ 

وفوله تروقلي الاسلوف علي اعكسي) يعدي ما الكل الالايطاي في ترم 
الطّحَاوي عَنْ القاضى الشّهيد أَنّهُ ذَكَرَ فى مُحْْتَلفه هَذَا الاختتلاف» عَلى عَمْس ما ذكرٌ 


العناين شرح الهدايتّ 


: 5 مق مث دم ع م له م قا فيه لشاءةت بز 5ه 
20 07 7 
محَمد يُكون لما 


(ولا يَجَورْآَدَاءُ الرّكاةِ إلا بنيّتٍ مُقَارِدَتٍ للآداءء أو مُقَارِدَةٍ لعزل مقدارٍ الواجب) لأن 
الزكاة عبادة فكان من شرطها النَيَّرٌ والأصل فيها الاقتران؛» إلا أن الدفع يَتفرق 
فَاكتُفي بوجودها حالم العزل تَيسِيرا كَتَقَدم النَيّدٍ في الصوم. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ أَدَاء الرّكاة إلا بئيّة مُقَارئَة للأدَاء) لأن الرَكَاةَ عبّادَةٌ قلا بُدَ للا 


من نيّة ولا مُعَْيْرَ بها إلا إذا قارت العَمَّلء فإن قارئت الأدَاء فظاهرٌ. وَإِن قارتت غزل 


مقدارٌ الوّاجب قلمًا ذَكَرَ بقؤله (إلا أن الدّفمَ يَتَفْرَقَ فاكفي بوْجُودهًَا نكالة القون 
تيْسيرًا) فنا لو شَرَطْنا وُجُودَهَا عند كل دَفع لم الحَرَجُ فَكَانَ كَتَقْدم الثيّه في الصّوم. 

(وَمَن تَصدّقَ بجميع ماله لا ينوي الرّكاة سقط فَرضها عن استحسانً) لأن 
الواجب جِزءً منه فكان مَتَعَيْنًا فيه فلا حَاجَرَ إلى التّعيين (ولو أَدى بعض النّصاب سقط 
رَكَادُ الْوَدَى عند مُحَمَّ) لأنّ الواجب شائعٌ في الكل وعندَ آبِي يُوسُّفّ لا تَسقْطّ لأنّ 
البعض غير متَعيّن لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول. 

الشرح: 

وول (مَنْ تَصدّقَ بجميع ماله لا ينوي الركاة) أي غَيْرَ ناو ا (سَّقط عَنْهُ 
فَرْضُهًا اْتحسانا) والقيَاسُ أن لا يَسْقَط قيل: وَهْوَ قَوْلَ ُكَرَ لأنَ التمَل والفَرض 
كلاهُمًا مَتْرُوعَان فلا بْدَ من التَِْين كما في الصّلاة. وَجْهُ الاسْتحْسّان مَا ذَكَرَهُ أن 
الواحب جُرْء منه) أئ من جَميع ماله وَهْوَ ريُعْ الُنثر (فَكَانَ معنا فيهم أي في 
الجميع؛ وَالْتَعيّنُ لا يَحْتَاجٌ إلى التّعِْين. ولقائل أن يُقول: الواحب مُتَعِيّنُ بين اللْوَدّي 
أو تين التتّارع؛ لا سَبيل إلى الأول بكُونه حلاف الْفرُوض» وَالثاني إِنّمَا يُعمَيرُ إذَا ل 
يُرَاحْهُ مراحم كَصْم رَمَضَانَه وَهَذَا ليس كَذَلكَ لأن التَقل مَتْرُوع. والحواب أله 
معي بين الْوَدّي بدَلالة حَاله كَمَنْ أَطْلقَ نه الحَجّ وَعَليْ 0 الإسثلام. 

وللتتوظة عد كشك نينا لااقلالة, ولو سلرة هونا املك الذي له في 
المرين وهو أن تقال الركاة ستطك عله للك أذلها الكت عل قله لكا كر تحيه كه 


هه - 


و 


الجزء الأول 
فَيُكْتْفَى بمُطلق اليّة َْسيرًا علهُ كَانَ أسْهّل مَأْعَذَا (ولو أُدّى بَعْض النّصّاب سَقَطْت 
رَكَاةٌ الْوَدّي عند مُحَمَّد أن الواحب 6 فلو تَصّدَّقَ بالجميع سقط الجميع) » فكذا 
إِذَا تَصّدَّقَ لص عار لض بالكل وَعنْدَ أبي تونق لذ تفط أن" البخض 
الوكى عر م مين الَحَليّة بَعْضٍ الوّاجب لذي م لكون الباقي مّحَلا للواجب 


س2 
شُّ 
فَاكَهُ له م انض 


تحن مراحم قر لأا بخلاف ما إِذَا تَصّدّقَ بالجميع ؛ بلا نيّة فإِنّهُ لم ببق نم 


اه ره 
مز 
له اير 


ولقَائلٍ أن يُقول: لباقي مَحَلَّ للؤاجب كُلّه أُوْ لحصّتهء وَالأُوّلَ عَيْنْ الْرَاع؛ 

الثاني هُوَ الَطْلوب. وَرُوِي أن أَا حَيفة اق هذه الَسألة. 
باب صدقح السوائم 

(فَصلّ في الإبل) قال 445 (ليس فِي أَقَلّ من حمس ذَودٍ صَدَقَمٌ فَإَِا بلقت حمسا 
سائمَتٌ؛ وحال عليها الحول فَفيها شاة إلى تسعء َإِدَا كانت عشرا فَفِيهًا شاتان إلى أربع 
عشرة: فَإِدًا كانتت خمس عشرة فَفيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة؛ َإِدَا كانتت عشرين 
هَفِيها أربع شيا إلى أربع وَعشرِين, فَإِذَا بَقَتِ حمسا وُعشرين فَفِيهَا بنت مَخَاض) وهِي 
التي طَعَنّت فِي التَانِيّتِ (إلى حمس وَثَلائِينَ ذا كَانّت سنا وَكَلائينَ فَفِيهًا بنتُ لبُون) 
وَهِيّ الْتِي طَعَنّت فِي التَالدَدٍ إلى حمس وَأربَعِينَ (هَإِدَا كَانَت سنا وأربَعِينَ فَفيها حمّةً) 
وهي انّتتي طَعَنَت في الرَابعَةٍ (إلى سدَّين' فَِذَا كَانَت إحدى وَسِتَينَ فَفِيها جِدّعرٌ) وهي 
التي طّعَنّت فِي الحَامِسَةٍ (إلى خَمس وَسَبِعِين فَإِذَا كانت سنا وَسبعين فَفِيها ينا لبون 
إلى تسعين؛ فَإِدَا كَانَت إحدى وتسعين هَفِيهًا حِقَتَانِ إلى مانم وَعشرين) يهدَا اشتهرت 
كب الصّدّقات من رَسُول الله يل (كُمُ) إذَا رادت عَلى مائّجٍ وَعشرين"" (تُستَائَف 
الفريضةٌ) فَيَكُونُ في الخمس شاةً مع الحمّتين» وفِي العشر شاتان؛ وَفِي مس عشرة 
فلات شيّادء وَفِي العشرين أَريَعٌ شيف وَفِي خَمس وعشرين بنت مَخَاضء إلى مانم 


الا 0 


وَحَمِسِينَ فَيَكُونٌ فيا قلات حقَاقء كُمْ تُستَائَفُ المَرِيضْمٌ فَيَكُونُ فِي الخمس شاة؛ وفِي 


(1) منها كتاب أبي بكر الصديق ونه لأنس بن مالك أخرجه البخاري وفرقه في ثلاثة أبراب متوالية 
(الأبراب 2*7 ل 4”) من كتاب الزكاة (الأحاديث ه4١2‏ 2.1554 .)١455‏ وانظر 
نصب الراية (747/5). 


فقن العنابيي شرح الهدابيي 
العَشرٍ شَاتَانِ وفِي حَمِس عَشِرَة فَلاُ شِيّادِء وَفِي العشرين أَربَعُ شاف وَفِي حمس 
وعشرين بنت مخاض» ؛ وفي ست وثلاثين بنت بنت لبون» َإِذًا بلغت ماني وسِنًا وتسعين فَفِيها 
أرب حقاق إلى مائتين كُم تُسِتَائَفْ المُريضةٌ أَبَدَا كَمَا مُسِتَّانَفُ في الحَمسين التي بعد 
المائّمٍ والخمسين وهذا عندتا. وقال الشافعي: إذا زادت على مانَّجٍ وعشرين واحدةً فَمِيها 
َلاث بات لبُونِء هذ صارّت ماقم وََلادِينَ فيح وبنتا لبُونء هم يَُارُالحسّاب على 


روي أَنهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامم كَتَبَ «إذًا زَادَتَ الإبل على مان وَعشرِين هَفِي كَل 
خمسين حَدَّدٌ وَفِي كل أربَعين بنت لبون« من غير شرط عود ما دُوتَهَا. ونا أَنْهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام كَتَبً في آخر ذَلكَ في كتَاب عمرو بن حزم «قَما كان أَقَلَّ من ذلك 
َفِي كل حمس دود شَاقه”'' طتَعمَل باليادةِ (وَالبُحتٌ والِرابُ سَوَاء) في وُجُوب الزّكَاٍ 
لأنّ مطلق الاسم يُتَنَاوُهُمَا. 

الشرح: 

باب صَدَقَة السّوائم): ذَكْرَ في المبِسُوط أن مُحَمَّدَا يَدَأْ في كتّاب الرَّكَاة 
رَكَاةَ الموَاشي اقتذاء بكتّاب سول الله يد وَذْكرَ الصّدقة وأرَادَ بها بها البكاةَ اقتداء 
بقوله تعالى « إِنَمَا الحةيك للمقراء وَآلمَسَكينِ 4 [التوبة: ]٠١‏ وَالسّوَائمُ جَمْعْ 
سّائمّة من سامت الَاشيَة: ا رعف فا امامتها صاحبها ا (فصلٌ في 8 
3 في باب صَذقَة لسوائم بفصل الإبل ول له 8 كنب ل أن بكر طله 
هَكَذَا. وَالذُوْدُ من ؛ الإيل من ) اللاث إلى العشرء وهي مؤة لا وَاحدَ ا من لفظها. 
وَإضَاقَة حم حمس إلى ذَوْد كالإضّافة في قله «تسلعة رهط» في كَوْنهًا إضَافَة العَدّد إلى 
يه لذي هو يتتى الحنع. ؛ كأنَهُ قال 7 20-7 

إن قيل: الأمثل في ال أن تجبة في عل لاج مه كيف وَجتسا الا في 
الإبل؟ قلت: بالنّص على حلاف القيّاس» وَلَأن الواحد من حمس خمس الوا عب هًَ 
رَبِعٌ العْشرء وفي إِيجَاب الشتّقص ضَرَرُ عَيْب الشركة فأَوْحَب النّاةَ لأَنهًا تقوم برع 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (775/8)» والطحاوي في شرح الآثار (؟/411)» وابن حزم 

في المحلى »)١4/5(‏ وانظر نصب الراية (؟/8650). 


الجزء الأول رفك 


إن 3 2 ا هام 2-7 ٍ- 52 0 م ه د ع له ها عماسم 
عُمْر الإبل لأَنَهَا كَانَتْ تقوم بحَمْسَة دَرَاهمَّ هُنَاكَ وَبِنْتْ مَخَاض بأربَعينَ درهماء 


0 


ها في مس من الإبل كياب الس في الالتين من الرَاي. 
وله كاذ العف حا وعترية فنيها نه تحام) على هذا الننن الاثار 
وَأَحْمَمَ العُلمَاء إلا ما روي شَاذًا عَنْ عَليّ يذ أنّهُ قال: في حَمْسٍ وَعشرِينَ حَمْس 
شيّاهء وفي مستا وَعشرِينَ بِنْتُْ مَحَاضٍ. قَال سُفْيانَ اوري هَذَا غَلط وقَعَ مِنْ رِججَال 
عل" ضف أمَا علد فَإِلَهُ أفْقَهُ من أنْ يَقُول هَكَذَاء لأنْ في هَذَا مُوَالاة بيْنَ الوَاحيَيْنِ لا 
َقْصَ ييهُماه وَهْرَ حلاف أصُول الرَكَوَات فَإِنَ مناه عَلى أن الوص بثو الوحُوب. 
ول (وهي 5 طَعَنَسْ) أ دَعَلتَْ (في الائيّة) لما سُمُيّت بِدْتَ مَخَاضٍ 
َحْنّى في أَمّهَا لأنْ أَمّهَا صرت مَحخَاضًا بأُعذْرَى: أي حاملاء وَكَذَلكَ سُمَيْس بنْت لبون 


لوو دل ف ل ا و و ل ا روه هو 0 55س هم اس دوع # 5 
لَحْنَى في أُمّهَا فَإنّهَا لبُونْ بولادة أْرى, وَسُمْيَتْ حقة لَعْنَى فيهًا وَهُوَ أنَهُ حُقَّ لا أن 


ووس ع عم وم سزهء ل ام 0 7 313 : ساراس سمه . 2 
تركب وَيَحَمّل عليهاء وسميت جدعة بف الذال لعنى قِ اسنانها مروف عند 


م و ع 06 0 0 000 ل 
راب الإيل وَهي أعْلى الأمنئان التي يومد في زكاة الإبل» وَبَعْدَهُ ثبي وَسَّدِيس وَبَازِل 


0 


م م و 2 .1 55 سا رساه ا 5 ولاه ل هعٌ ه. 2 وم 31 
وَلا يجب شَيء من ذلك لهي رَسُول الله يَييدِ السعاة عن أخذ كرائم أموال الّاس. 


ل 0 


وَاعْلمُ أن منْ صفات الوّاجب في الإبل ال ند قال صّاحبُ الشُخفة لا يَجُورُ 
فيهًا سرّى الإثاث إلا بطري القيمّة. وقيل في ذلك بأن الع جَمَل الواحب في 
ساب لان المتكان فون 'الكنان بدلئل لادلا تكو اراتكه برها والما ون لدي 
نَصَاعدَاء وَكَانَ ذَلكَ تيْسيرًا لأرباب الْوَاشي» وَجُعل الواحب أُيْضًا من الإّاث أن 
الأنُونَة تعَدُ فَضلا في الإبل قَصَارَ الاب وَسَطَاء وَقَدْ جَاءت السمّة تين الوّسّط وَل 
َعيْنْ الأونّة في البقّر وَالَتَم لأن الأنُونَةَ فيهمًا تُعَدٌّ فضْلا. 

وقولة رخاس اللررطة تتلي الشات 30 ا فجن فين واذ على ماله 
وَعشرِينَ حَنَّى َبلْمَ الرّيادٌَ حَسْسمًا فَإِذَا بَلقَتْ ححَمْسًا كان فيهًا شَّاةٌ مّعَ الوتاجب لدم 
ألو متاق لول ع [لتاو يه متا با بئذ إن قر حت حادم 

َكَولَهُ (إلى مائة وَحَمْسينَ) يَْنِي من أَوَل النُصّاب فَتَكُونْ جُمْلة النُصَاب مالة 
وَحَسْثة واتين لتن وبثت امحاض- فَإذا ردن على ذلك خْسَة 'صَارْت امالة 


م صعاه 07 2 31 7 4 1 ا 4 8 0 عرس 1 07 3 
وَحَمسين ففيها ثلاث حقاق. وقولة (ثم تُستانف الفريضة فيكون في الخمّس شاة) 


0 


العناييّ شرح الهداييّ 
يعني من ثلاث حقاقء وَكَذَلكَ فم بَْدَه. 

اه نف الفريضّة أَبَدَا كما تُستَأنف في الحَمْسِينَ ني َعْدَ المائة 
وكين يدَهُ بدَلكَ احْترَازًا عَنْ الاستئئتاف الذي بَعْدَ المائة وَالعشرِينَ إن 520 
ب إيَاب يلت لبون ولا ياب ريع جقاق عدم نصابهما ل لا ادح وعطرو 
غلى الالة والعغث رين صّارَ ككل النصّاب ماله وَححَسْسَةٌ وأرعن فهو ناب بنت لاض 


و 


مع الحقتيْن» قلمًا زَاد عَليْهًا حَمْسٌ وصارت ماله وَحَسْسينَ وبحب ل حقاق. 


ار 3 
0 00 أ الاسنتئئاف ع المائة ارد 0 المائة اش وَبَعدَ 


لواصم اسم 


وعشرين وَاحدة فَفِيها ثلاث بئات د لبون؛ َإِذا صارت: مائة لان فيه حقَة وَبنا 
أوذ» تبر لساب على ارات والشيئَات بحب في حل أن بننا لبود 
وفي كل حَمْسينَ حقة) وَاستَدَلَ عَلى ذَلكَ بمّا رُوِي أنه عَليْهِ الصّلاة لماو كي 
«إذا زَادَت الإبل عَلى مائة وَعشرِينَ قفي كل حَمْسينَ حقّةٌ زفي كل زفت بذع 
لبون» وَل » ترط عو مَا ذُوكها يخي من عير أن وجب في حمس وعظرِينَ يلت 
مخَاض ومن غير أن يُوجحب فى اليس شَاةٌ. 
وَرَقَة وفيه: اَذ زَادَت لإبل على مانة وَعشرِينَ أمتؤنقت ١‏ القريعتة فما كن كَل 
من حمس وعشظرين فيا القتم في كُلَّ حمس ذَوْد شاق» ْمَل بالرّيَادة إذْ ليس في 
حَديئوم ما ينْفِي ذلك. وَقَدْ عَملنًا بحَديئهِمٌ أَيْضًا ّ أُوْجبْنَا في الأربعِينَ بِنْتْ لبُونء 
إن 0 في الأَربعِينَ ما هو الواجب في لت وَثُلانينَ وَكَذَلِكَ لقم في 
وله (والئْضت والعرابة سواء) انض جنع بختي' وَهْوَ للْتوَلدُ بينَ العربي 
م وبر دادسل ## ا مضه 


لحري مسوضة إل دا راد ايج وري وَْنّمَا كانا واد لذن اسم الإبل 
الَذَكُورَ في الحَدِيثْ تادلوم وَاخْتلافهُمًا في الصف لا يخرجهمًا من الُوع. 


زعاوك 


الجزء الأول 


فصل في البْقَرٍ 

(ليس في أَقَلُ من ثَلاثِينَ من البَقَرٍ السائمج ي صدقيٌ فَإِذَا كانت ت قلاثين سائم 
وَحَال عليه الحو فَفِيهَا بيع أو بيعم وَِي التِي نت ِي الكانِيّةٍ(وَفِي ربعن من 
أو مسدَيٌ) وهي التي طعدّت في التَالتَتٍ بِهَدًا أَمَرَ رَسُول اللّه يِه مُعَادًا 445 (فَإِذَا رادت على 
ربعي وجب في الزيَادة در ذلك إلى سئين) عند أبي حَنيمة فَفِي الواحدَة لائدةٍ ربع 
رِوايي الأصل لأنّ العَمُوَهَيَتَ نضا بخلاف القياس ولا نص هُنًا. 

وَرَوَى الحَسَنٌ عنه أَنْهُ لا يَجِبُ في الزّيَادَة شي حَنّى تَبلُعَ خمسين. كم فيها مسنم 
وَربعٌ مُسِدّجٍ آو كُدْتُ تَبِيءء لأنّ مَبِنَى هذا النّصَابِ على أن يَكُونَ بِينَ كَل عقدين وقص» 
وفي كَل عقد واجب. وقال أبو يُوسف ومحمد: -: لا شَيء في الزّيَادَة حتّى تبلغ ستين؛ وهو 
رواية عن أبي حنيفةّ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام كُعَاذْ «لا تَأحُن من أوقاص البَقَرٍ 

شَيئا!" وفَسَروه بما بين أربعين إلى سدّين. 

قُلناه قد قيل إِنّ اراد منها الصعَارٌ (ثم ا 0 وفِي سبعين 
على هذا يُتَغَيّرٌ القرض فِي كَل عشر من تبيع إلى رو مَسِنّتٍ إلى تبيع) لقوله 
أو مُنئ”'" (والجِوَامِيسٌ وَالبََّرُ سَواءً) أن اسم البق يتَنَاوَْهُمَا إذ هو توم مِنهُ إلا أن 
وهام النّاسِ لا تَسبِقَ إليه في دِيَّارِنَا لقَلّتهه ظَلدَلكَ لا يَحِنّثُ به فِي يَمِينِه لا يَأَكُلْ لحم 
بِهَرٍ نرء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(فصل في اله ): قَدَمَ فصل البقر على العَدَم نَاسَبتها فَكَانَه وَقِيمَة) وهو 


مُسْكَقٌ من بَقَرَ إذا شق وَسْمٌيّ به البقرٌ 1" 2 يَشقَّ الأرض)» وَلا حلاف في أن الفلائينَ 


(1) أخخرجه الدارقطيئ (45/7)» والبيهقي في السئن الكبرى (7737). وانظر نصب الراية (؟/4 75). 


هه أخخر جه الترمذي ف الركاة باب ه حديث (؟555)) وابن ماجه في الركاة باب ١*5‏ حديث 
.)١18٠059(‏ وانظر نصب الراية (؟/4 8؟). 


57 
وَالأرْبعِينَ نصّابُ رَكَاة البَقَرِ عَلى ما ذكرَ في الكتّاب. 

واخخلفت الرواية فيمًا زَادَ عَلى الأربعِينَ على ما يُذَكَرٌ. وَالتَِيعٌ منْ ولد البَقَر ما 

يبع أَمَه والمسن نْهُ وَمنْ الثنّاة ما تَمْتْ لهُ سَتانء وَإِنّمَا ير ييْنَ الذّكَرٍ والأنتى لأن 


العناديي شرح الهدايي 


م - 
ب 


.للم و2 ارو ما 6 

الانوثة في البقر لا تعد فضلا كما تَقَدمْ. 
ا 7 ه م 006 ٠‏ 4 ود ا اذ ع 000 
وقوله (بهذا) أي بما ذكرنا من التبيع والتبيعة في ثلانين والمسن واللسنة فى 


بغري اناه 1117 ولك شلك" كل إلا ف رم وه رم دهع ا 
أربعينَ (أمَرَ رسول الله ويقْهٌ معاذاء فإذا زَادَت على الأربَعين) فقد روي عَن أبى حنيفة 


3 28 20 54 ممعي رع ه 92 اا سمي ال © لد 
ثلاث روايات. ففي رواية الاصل (يجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين) ففي الواحدة 


عن مس #يم ب مايه ان م 0 اانا 2 ب ه عملم د وه” 
الزائدة ربع عكر مسنة (وتى الثنتين نصف عشر مسنة) وذلك جزء من أربعين جزءا 


ور م 2 م م عات 214 مومس ع مم ش بس < وو ا وه” إن 
من مسنة لان الاربعة عشر ربعين وربع الأربعة واحدٌ فيكون ربع العشر جَرّْءا من 
مم الم ون مض وق قا لماه 0 م عم اع بروث/ 58 قاوس هد + د ع ود د يخ لاو اذ 
أربعين جزءا ونصف العشر جزاين من أربعين جزعا لأن عشرَ الأربعينَ اربعة ونصف 
مدن إن 0 ١ ١ ١‏ 
الاربعة اتنان. 


ع ع م 0 - 05 مه م ا مه 2 2 م و 2 
وفي رواية الحسن عنه: لا شيء في الزيّادة حتى تبلغ حَمْسين» ثم فيهًا مسنة 


0 م وق دوا ها رك :8 فاق وان لوقع و قاع دما داة 
2 5 18 0 0 سر 4 - م 2 م 
لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين. 


م ور 


2 0 ا ا ل رك 3 د من ع هم م عمرة سم الال عه عرص 2 و مع وم اس 
نضا بخلاف القيّاس لا فيه منْ إعخلاء الال عَنْ الواجب مع قيّام المقْتَضَى وَهُوَ إِطْلاقٌ 
06 000 و 3 مر م 2 4 000 ع مه 5 6 اع اوس 
قؤله تَعَاى « خذ مِنّ أَموَلمَ صَدَقَة 4 [التوبة: ]٠١“*‏ وَقيَامُ الأهْليّة وَلا ص هَاهًْا 
“ع ه مسن .اس م 32 لي سم مه ان م 0 .دام م وى م 0 28 
فأوجبنا فيما زاد بحسابه وتحملنا التشقيص» وإن كان حلاف مُوضوع الزكاة ضرورة 
2 3 ا 3 لام ور 5 0 2 ره 21 2 ١‏ 3 
تَعَذْر إخخلائه عَنْ الوّاجب. وَوَجْهُ روايّة الحسن أن مَبْنَى هَذَا النُصّاب: أي نصّاب البقر 
قرم ييه رقروه وف و لله يغ ا 0 
على أن يكون بَيْنَ كل عَقَدَيْن وَقصّْ وفي كل عَقد وَاجب بدليل ما قبل الأربعين وَبَعْدَ 

افق كن راع 1 اروز دار بك جنر ان 9 ٠.‏ أ 2 58 1 1 وو و 2 ار 


2 لسع لس 6 ١‏ اا م يسدق عن عد اا 3 وي جالعل عافؤانى هر ع و متقاع “بور وس 
تبيع لان الزيادة على الاربعين عشرة وهي ثلث ثلاثين وربع أربعين فيخير بَينَهمًا. 


س مداه فى “6ه رام 2 - 2 2 2 3ن مسر 2 3 عم ٍُ 
وَوَجَهُ رواية أسد وهو قولهمًا «قؤلة يي لمعاذ بن جبّل: لا تأخذ من أؤقاص الب 
2 1 روا م وم 00 1 1 : 1 


2 0 1 72 3 # ا ع سرح هي و اه 22 8 2 م 
شيئا» وفسروه بما يبن أربعين إلى ستين» والأوقاص جمع وقص بفتّح القاف. وهو ما 
5000 0 مده 5 57 2ج اير 2 ار َه و 
يْنَ الفرِيضَئيْنَ. قلنا: قَدْ قيل إن الرَادَ بها الصعَارٌ: يَعْنى أن المرَادَ بالأؤقاص العجاجيل 


2 


خرن 


الجرء الأول 
ل ذلك وقوه نَم في السعّينَ بيعَان ) ِل ظَاهرٌ لا يَحْتَاجُ إلى شَرْح. 
فصل في الغتم 

(ليس في أَقَلَْ من أربعين من العَتّم السّائمت صَدقَيٌ فَإِدَا كانت أربعين سائمم 
وَحَال عليهًا الحولٌ هَفِيهًا شه إلى مائَّدٍ وَعشرين, فَإِذَا رَادَت واحدة هَفِيها شاتان إلى 
مائتّينء فإِدًا َادَتَ واحدة فَفِيها حَلاثْ شيا هَإِذَا بْلعَت أَرَبَعَمائَتٍ َفيها أربعٌ شيّاه, كم في 
كل مِادّجٍ شا شَاةً) هَكَدَاوَرَد البَيّانُ في كتاب رسول الله يده وضِي كتاب آبِي بكر ذه 
وَعليه انعد الماع (وَالضتانٌ دعر سَوَاً) أن لفظة الهم شَامدةٌ للك ولص 39 7 
ويِحَدُ لكي فِي رات ولا يُحَدُالجَدمْ من الضّان إلا في رويد الحَسَنٍ من آبي 
حَنِيمَتَ. وَالدّنَيُ منها ما تَمّت له سد وَالجَدَعٌ ما آَنَى عليه أَكثَرها. 

وعن أبي حَنيمَنَ وهو قَولُهُمَا أَنّهُ يُوَْحَدُ عن الجذّع لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إنّمًا حَضُّنَا الجَدّعٌ وَالتّني»! ' وَلِأنهُ يَتَدَى به الأضحيِّيٌ فَكَدَا الرّكَاةُ. وَجِهُ الظاهر حديث 
علي ذه مَوقُوفًا وَمَرَفُوهًا «لا يُوْخَدُ في الزكاة إلا التّني قَصاعدا! '" وَلأنَ الوؤاجب هُوَ 
الوَسَطُ وَهّدَا من الصّعَالِ وَلهّدَا لا يَجُورٌ فِيهًا الجَدَعٌ من الَعزِ وَجِوَارُ التّضْحِيجٍ به عرف 
نصا. وَامُرَادُ ما روي الجَدّعدٌ من الإبل (وَيُوْخَدُ في رََكَاة العَنّمِ الدُكُورٌ والإناث) لأن 
اسم الشاة ينتَظمُهُمَاء وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «في أَربَعِينَ شاةٍ شام" 

الشر. ح: 

«فصل في العَتم): ف م فصل زكاة العَنَمٍ على ل ما لكؤن الحاجة إلى ييّانه 
ا لكثرته) َم لكوانه م عَليِه. وَالعْتم اسم جنس يَقَعُ على الذَّكْرٍ ما 
في الكتّاب ظَاهرٌ إلا كَلمَات تَذَكرهًا. 

َولهُ (وَالضَأنَ وَاكَعْرُ سوَاء) يعني ف في تكميل النَصّاب لا في أَدَاء الواجب كا 
مكلك أن جَدَعَ من الْعْرِ لا يَجُورُ. 

َقولُ لأنَ النّصّ ورد به) يَعِْي ما كب في كقاب رَسُول الله يل «في أبعي 


5/09 أخرجه أبو داود (0793؟)) واب عابعة 149 وانظر تحضث: الرآية‎ )١( 
قال الزيلعي في نصب الراية (557/5): غريب.‎ )١( 
من حديث ابن عمر. وانظر نصب الراية (؟/557؟).‎ )١017( أخرجه ابن ماجه‎ )6( 


0 العنايّ شرح الهدايّ 
من القم شَاة» الحديث. وقؤله (وَاحْدَعٌ مَا أئى عَليِْ أكْتْرُهَ) روي عَنْ أبي عَليّ 
التقاق ما طَعّنَ في اله التّاسع 

وَعَن أ عَبْد لله 7 أَنْهُ مَا طَعَنّ في الشّهر الثامن. وَذكرَ في ع 
الأقطع قال الفقهاء: إن اَدَحَ من الكنم ما شتا له سمه أنثهر. هَذَا تفسيرٌ عُلمَاء الفقّه. 

وَعَنْ ) الأزهري: الجذعٌ م من المغر لسنّة أشهر ٠‏ ومن الضّأن لشمانيّة هر والنتي 
الذي ألقى َيه وَهْرَ من | الإبل م ير اله الْحَامسَةَ وَدََل في ادس ومن 
3 والتقر ما استَكْمّل الائيَة وَدَخَل في الثالقة, ومن الفرس وَالبَغل وشاد 

الثالَة ودخل في ا وَهْوَ في كلها بَعْدَ الجذّع وَقَبْل الرباعي» هَذَا تفُسيرٌ 

أهل اللَّة. 

وََوْلهُ (وعَن أبي حَنيفَة وَهُوَ 0 يُِيدُ به ما رَوَى لسن عنْهُ. وَقَولَهُ (ولألة 
يتَأدذّى به الأُضْحيّة فَكَذَا لكام ي: يعني أن يَابْ لله عق آله ترق أن لتَضْحيّة 
ابيع اقيم لا يجوز ويجود ينا في الرّكَاة فَإذا كان 00-7 مَدُحَلُ في 
0 ففي الرّكاة 1 قله (وَجَوَارُ النَضْحيّة) جَوَابٌُ عن ) قله وَلَأَنْهُ يتَأدَى به 
الأضحية طحّة بَني ألا وار التطلحية باذع غرف بص حاص في اللطلحية وَهوَ فول 8 
«نعمت ؛ الأضحيّة الجذعٌ من ) الضأن» قلا يَتَعَدَاهَاء وَالرَكَاةٌ ليست في مَعْتَامَاء إذ 
المْقَصُودٌ بها راق الدّمء وَابحَدَعٌ يُقَارِبْ الي في ذلك وَلا كَذَلكَ الرَّكَاةٌ فلا تُلحَوُ 
بالأضحيّة دَلالة. 


رك 


فصل في الخيل 
(إِذَا كاتت الخيل سَائمَيٌ ذُكُور) وَإنَامًا فقصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل 
فَرس ديتارًا؛ وإن شاء قومها وأعطّى عن كل مِائتّي دهم حَمِسَّنَ دَرَاهِم) وَهَذَا عند آبي 
حنيفت» وهوقول زُشَرَ وقالا: لا رَكَاةَ في الخيل لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ:«ليس على 


المسلم فِي عبده ولا في فَرسه صَدَقَيٌ” ' وله قونهُ عليه الصلاةٌ وَالسنّلام «في كل فَرسِ 


سَائِمَجٍ دِينَارٌ أو عَشَرَة درَاهِم» وََاوِيلُ ما َويهُ فَرَسُ القّازِيء وَهُوَ نشول من ريد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب 40 45» ومسلم في الزكاة حديث (4). وانظر نصب الراية 
١تم.‏ 


ان 


الجزء الأول 
قابت. وَالتّخبِيرٌ بين اينار وَالتّقَيم مَكُورٌ من عُمَرٌ (وَلِيسَ فِي دُكُورِهًا متعَرِدة 
رَكَاةٌ) لأنْهَا لا تَتَنَاسَلُ (وَكَدًا في الإنّاث المنفْردات فِي رواية) وعنه الؤجوب فيها لأنها 
تَتَنَاسَلُ بالفحل امُستَعَار بخلاف الدُكُورٍ ؛ وعنه أَنْهَا تَحجِبْ في الدُكُورٍ المنفردة آيضا (ولا 
شَيءَ في البغال والحمير) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لم يَنزِل على فيهما شيء» 
وَالمْقَادِيرٌ تَتْبْتَ سماعا (إلا أن تَكُونَ للتّجارَة) لأ الرّكَاةَ حِيدَئِن تتَعَلّقَ بادَاليْجٍ كسائر 
أموال التَّجارَة 5 أعلم. 

الشرح: 

(فصل في الختيل): وَحْهُ جره عَنْ فصل لدم د تَقدمٌ وكلامُهُ وَاضح. و 
(هُوَ امتقول) أي أويل مَا رَوَيَاهُ بفرس العَازِي هُوَ اقول (عَنْ زَيْد بْن ثُابت دي ) الله 


عنه) إن هذه الحادنّة وَقَعَتْ في زمَنِ 0 رَحمَهُ الله 0 الصَحَابة فرّوَى بق 


ير له «لْسَ على الرّجُل في عَبْده ولا في فرّسه صَدقة». 

قال مَرْوَان لزيد أن ثابت: م ور عَجَبَا من 
رون 1 بحَديث 0 الله و وَهُوَ ولا ل نا سّعيد؟ فقال رُيْدٌ: 
صدق رس سُول الله 2 وَإنمَا أرَادَ به فرس العَازي) نظي الطلى كلها مده 
الصّدقة 0 - َقَال في كل قرس دينا 0 0 دَرَاهمَ (وَالنَخْبِيرٌ ييْنَ الدّيتَار 
لتقم مَأثُور حَن عُس) فَإِلهُ كنب إلى أ ي عُمَيْدةَ بْن اراح طك يمره أن يَأَعْذ من 
لحَيْل السّائمة عَنْ كل قرس ديتَارًا أو عشَرة دَرَاهم وقيل كان ذلك في َيل العَرب 
ايها في القيمة» وأا ني را وها لاي . 

إن قيل: لو وَجَبَتْ فيهًا الرّكَاة ا حل جَبرًا وَلوَجَبَت في عينها 
كما في سَّائرِ ل بالإجْمّاع. أحيب 00 5000 لأن انيل 
مَطْمّعٌّ لكل طَامِع ة مُحْشَىَ عَلى اعتاحيه امي بالأطذ ل وَل يَجبْ من عَيْنهَا لأن 
َتمُوة التعر لا يطعيل به به لكونه غيْرَ مَأكُو ل اللّحْم عنْدَهُ. 

وقوه يكورم مُنفرِدَة رَكَاةَ أنه لا تَاسَل) أسشنتك بذَكُورٍ الإيل 
وَالبَمَر وَالعتَم مُتْمْرِدَاتٌ ها لا ئنَاسَلٌ وَوَجْبْتْ فيها الرّكَاة. 

وض انق وود كربو لوحكم رتراق لحري اذل ل 


كوه 


العنايي شرح الهدايي 
غير ولا تتاسل ف دكون الول ردم وما حريهًا فالثماء فيه كما يكون .يه يكون 
باللّحْم وَالوَبرٍ قَبَحبْ فيه الرَّكَاةُ. فَإِنْ قيل: هَمَا وَجْهُ الرواية التي جب فيهًا في الذكور 
ارق ازننا ول تنبل لمد على 0ك ننه يديت بأن وخهها ]ذ الآناك يتكاتها رز 
سَائر أنوَاع السسوائم» فَإِهُ بسب الستوْم تخحف الْوْنةَ عَلى صاحبه وَبه يَصِيرٌُ مَالَ الرّكَاة 
فَكَانَتْ كأَنْواعها. وَولَهُ (م يَُرّل عَليَّ فيهمًا شئ. روي «الهُ و سثل عَنْ المير 
ققال: لم يَنْزِل عَليَّ فيهًا شَيء إلا هذه الآية القَاذَةَ الحَامعَة « قَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ 
يرا يه © ومن يَحْمَل قال ذو طايه 4 [الرلرلة: 9-ه]. 
فَصلّ 

(وليس فِي الفصلان والحملان والعجاجيل صدقَمٌ) عند أَبِي حنيفَر إلا أن يَكُون 
معها كبا وهذا آخر أقواله وهو قول محمد وَكان يَقُولَ أولا يُحجِبْ فيها ما يجب في 
المسان؛ وهو قول زُفَر ومالك؛ ثُم رجع وقال فيها واحدة منها. وهو قول أَبِي يُوسُف 
والشافعي رَحمهُمَ اللّدُ 

وجه قوله الأول أن الاسم المذكور في الخطاب ينتَظم الصغار والكبار. ووجه 
الثاني تَحِيق النْظَرِ من الجاِبين كما يَحِبّ في الَْازِيل وَاحِد منها وَوَجِدُ الأخير أن 
المْقَادِيرٌ لا يَدخُلُهَا القياس فَإِذًا امتَنّع إيجاب ما ورد به الشرع امتّنّعَ أصلاء وإِذَا كان فيها 
وَاحدّ من الَسَانٌ جَمّل الكل تَبَعَا لهُ في اتعقادها نصابًا دُونَ تَادِيّجٍ الْكَادء كُمْ عند أبي 
يُوسف لا يَحِب فيما دُونَ الأربّعين من الحملان وفيما دُونَ الثلاثين من العجاجيل؛ 
يحب في حمس وعِصرينٌ من الثصلان واحِدّ هم لا عب عَيءٌ حكى تبلغ مَبْلقادو 
كانت مَسَانٌ يُثنِي الواجب» كُمَ لا يَجِبُ شيم حَتّى تَبنُعَ بلا لو كَانّت مسن ين 
الواجب؛ ولا يُحِب فيما دون خمس وعشرين فِي رِوايتٍ وعنه أَنْهُ يَحِبّ فِي الخمس 
خُمس فُصيل؛ وفي العشر خُمَسا فَصيل على هذا الاعتبار وعنه أنه ينظر إلى قيمت 
خمس فصيل وسط وإلى قِيمَتٍ شاة فِي الخمس فَيَحِبْ أََلّهُماا وفِي العشر إلى قيمة 

الشرح: 

(فصل): قال صَّاحب النَهَايَة رَحمّهُ اللَهُ: وَحَدْت في هَذَا ا مضع مَكُوبًا بط 


فيك 


ا 
1( 0 لس لقم حصا في ذلك 
ل فيه غير فَكَانَ الفَصْل هَهْنَا كَمَسَّائل م حل الكو آخر الأبواب. وَالفْمْلانُ 
جَنْعْ القصيل: وَهُوَ وَلدُ الناقة بن كل لد لات سحلت يون الحا ويل 
بَكْسْرِهَا أَيْضًا جَمْعْ الحمّل: َلدُ التأن في السّئة الأولى . 
وَالعَجَاجِيل جَمْعُ عُجُول: من ألاد لبَق حين تع مه إلى شه كَذَا في 
0 
من العجاجيل م لدان أَوْ وهب له ذلك هل ينعد عليه َيِه الول 55 
َلى ول أبي حي سندلا يلتق وعلة شما تق حى لو حال علي الول 
م حين ما مَلكَهَا وَجَبَتْ الرَّكَاة. وقيل صُورَنُهَا: إِذَا كَانَ لهُ نصّابُ سَائمّة فَمَضَّى 
ا لل م وبَقِيَت الأؤلادُ هَل يبْقَى 
حَوْلٌَ الأصّول عَلى الأؤلاد؟ عَنْدَهُمًا لا يَْقَى وَعَنْدَ الَاقين ينقى. 
وَذَكرَ الطَحَاوِيُ في اثتلاف العُلمَاءِ عَنْ ا أله قال: دلت عَلى أبي 
ل ل اه . 
8 ُلت: يعد لحمل : 0 انه ا 


قراس 


فَأحَذ بقؤله الأول رفي كئة الثاني 9 يوسف» وبقؤله القالث محم وعد هَذَا من 
م م .ار امه ام 2 4 
تاي حت كلم في صنألة في ملي بلا اويل كَل بت شيا مله (وجة قو 


الأول إن الاسم الََكُورَ في الخطاب) يُعْني قَوْلهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «في خَمْسِ من 
الإبل السّائمّة سَاة» (ينْنَظم الصّعَارَ والكبا) لأَنْهُ اسم حدس كَاسْم الآدَمي» ودار 
خلف لا بأل خم إلى كل لم القصيل حدث. 


وَأَجِيبَ بأن الوَاجب قَليل من الكثير 1 المْسنّة من الصّعَارٍ ليس كذلك أن 
سنا ف تأتي على أ النَصّاب (ِوَوَجْهُ قله الثاني) نا لو أُوْحَبْنَا فيه ما يحب في 


الممنان وَهُوَ لا يُوجَدُ فيهًا كان إِضرَارًا بصّاحب امال وَهُوَ يََنَضِي عَدَمَ م الوجحوب» ولو 


فيك العناين شرح الهداييّ 
١‏ توخي جنا كان إصرارا«بالفقراء لأن الصّعَارَ نصّابُ» فَِنْ الكبارَ يَكْمُلُ بها نصّابٌ 
ردك ر 7 ام ع 1 8 رام 
وَكُلْ مَا هُرَ كَذَلكَ كَانَ نصايًا بنفسه كَالْهَازِيل وَعَكْسُهُ لان ْنَا لا يَكْلُ بها 
نصّابٌ قلا تَكُون في تُفْسهًا نصابًا فَأَوْجبنا ال 
فيا السَّمينَ وَإِنمَا ' وجب وَاحدة منْهاء وَهَذَا مَعْنَى قؤله (تُحقيق بق النَظَرِ من المتانيين. 
وو له الأخير ما قَالهُ إن الَْادِيرَ يدانا القيّاس )و قير أن جاب ما ورة 
به المرْعٌ من الأسان هَهْنَا مُمتَعٌّ لها لا بُوجَدْ في الصَّعَارِ (وَإِذا امتنَعَ ما ورد به 
الشّرعٌ هَهُنَا امْتنَعَ أصّلا) لأَنهُ لو جَارَ لكَانَ بالقيّاس وَالَقَادِيرٌ لا يَدْخْلهًا اليا لعن 
20 00 من هذا جَوابُ أي يؤسف فاله قاس عَلى لمهَازِيل وهو فاسدٌ أن المهازِيل 
جَدُ فيها ما وَرَدَ به الشرْعٌ من الأسنئان (وَلوْ كَانَ فيهًا وَاحدَةٌ من اسان إخ) يني 
إِذَا كَانَ في الحمُلان كبّارٌ جُعلت الصّعَارُ تبَعًا لما في الْعقّادهًا نصّابًا ولا تتأدَى الرَكَاة 
بالصّعّار بل يدقع لما من الخبان إن كان عَلى 0 الراحب: ييَانْهُ أنْهُ إِذا كان لهُ 


مئان ومائة وتسئعَةَ عَشَرَ حَمَلا يَحِبْ فيهًا مُستكَان؛ َإن كانت لهُ مُسنّة واحدة ومالة 
وعطاون خجلا فل آي ترد والحكد قهه كدنا راح وَعنْدَ أبي يُوسُفّ مسئّة 
وَحَمَل. 

وَعَلى هَذَا القيّاسِ قصل الإبل وَالَقرِ وَالأصل في ذَلكَ ما قال عُمَدُ ك: عُدَ 
عَليْهِمْ السّخْلةَ وَلوْ جَاءَ بها الراعي يَحْمِلَهًا عَلى كَتفه» ولا تأَحُذْهَا منْهُمْ فَقَدْ نَهَى عَنْ 
أذ الصّعَارٍ عنْد الاعنتلاط. وول ثم علد أبي 2 إلخ) يعني أن الروَايّات عن أبي 
يُوسُّفَ اْعَلفَت في الفصلان. 

روَى مُحَمَّدٌ عَنْهُ عن أله لا يحب فنا لكا حتّى يل عدا ل كانتا كبارًا وجب 
فيها وَاحدة منها وذَلكَ بن تلع حَسسَةٌ وعسظرين ثم ليِسَ في الزّادة ب ال 
لعا لؤ كَانت سَسَانَ نت الواجب ولك بأنا ملع سه وَسعِينَ فحيئكذ يَحَبُ فيها 
ل الل 


اصاس 


عه د مس 


0 أن لوي ان 6 م 25-2 باعتبار اعد 53 وقد 0 ل في 
|| 6 - اد ن فبْقَىّ العذد م معيبًا 5 


لان 


الجزء الأول 


قال مُحَمد: وهذاغة صّحيح) فإن رَسُول الله يل أوْحَبّ في حَمْس وعشرين 
> 3 2 02 ل و اا و لين ١‏ صم ود سامة ع بلإسه : مه 
واحذة في مال أعثيرَ قبل أربعةَ صطبء وَأُوْجَب في مستا وَسَْعَ اليْنِ في مَوْضِع 
ده 0 لهي عدوم اله ا ا لطن 7 0 دوس« روسه 4ه 
اعتبر ثلاثة نصب بينها ويبن خمس وعشرين. وثي المال الذي لا يمكن اعتَيَارٌ هذه 
اللُمنب ل رحبا لكان الاي لا بالتمر”. 

0 كك جو او قن 1 ل 3 7 

وَرَوَى ابْنْ سماعة عَنْهُ ألَهُ يجب في الخمّس مس فصيل» وفي العَشر حُمْسًا 
1 هك َه ماده ام ددم وقو د )م ل 007 ة 2 روه تود 
فصيل | إلى خمس وعشرين. ووجهه أنه اعثبر البعض با 8 وروى عنه أنه 
٠. .‏ 7 0 ال 5 حو اس حمس لام كس وول 1 ويه 
ينظر في الخمس إلى قيمّة حمس فصيل وإلى قيمّة شَاةَ جم أقلهمّاء وفي العشر إلى 


5 


- 2 هق 2 
قبمّة شَائَيْنِ وإلى قيمّة حْمْسَيْ فصيل وفي حَمْسّة عَشَرَ يَجبْ الأقل من قيمّة ثلاث 
0 - 2 له 2 5 7 م ره 21 8 2 2 _- 2 
ريادلا الخقاى لصي او وين اراي ال ا 
ها م إن 3 7 0 1 م 
أزئكة اتابن ففيل» روف لسن والعد ين تحب والحذه علهاء:واهذا كن فوله علو 


2 
1 


هَذَا الاغتبار. وَوَجْهُ هذه الرواية أن الأقل ميقن فيتَعين. 

قال (ومن وجب عليه مين ولم توجد أَحَدَ المصدّق أعلى منها ورد الفضل أو أَحَدَ 
ُوتَهً) وأَحَدَ القضلء وَهَدَا يَبتَنِي على أَنْ د اليم في باب الرّكَاة جَائِرٌ عندنًا على م 
تَدْكَرٌ إن شاء اللّهُ تعالى» إلا أَنّ في الوجه الأول له أن لا يَأحدَ ويُطَالب بِعين الواجب أو 
شاع ناكد شرك ولق الوتحة اناس تمر للق لائية هه بل له عمل اليك 

الشرح: 

قال (وَمَنْ وَجَب عَليْهِ سن لسن هي الْعروَةه نم مي بها صَاحيُهَا كَالنَابِ 
للمُسنّة من التُوق» َم استعيرت لكر كان المقاف نت ؤاقة الارون 35د الس اراق 
ذات الْسن كما يكون في القوان لاع الالنان لأن غم الخرؤان شرف بالشن. قله 


لع هد" امت ره ل عن 3 ف م (] وير سفل” عم ع داه قري م ل مل ه06 هلقو 
(وَمَن وجب عليه سن) صورة المسثألة: رَجُل وجب عَليْه بنت لبون ونم توجد عنْدة 


-ٍ 


14 اس 


3 


ليد (( لاقيو 21 00 6ه سام م ره و ا ال 1 ولي وهار 
يَأْحْذ المصَدّق الحقة وَيَرْدُ الفضل» أو وَجَبْ عَلِيْه الحقة وَل تُوجَذ يَأْحْذَ نت اللْبُون 
و - 0 0 8 3 1 
وَيَأَخْذ الفضل. 
٠. 8‏ رم َ 2 9 أ - و2 - ع 0-0 5 ع ال 
ل ا ل ال 
الذي يَأْعْذْ الصّدقات» وَلكنّ الصّوَاب أن الخيّارَ إلى مَنْ عَليْهِ لواحب لأنْ الخيَارَ شرع 


1 


“يو و به 2 و عل دق ل بم لاط ا ا سر كه و كه سس ال حي 2 7 
رفقا بمن عليه الواحب, والرفق نما يتَحَقق بتخييره» له اراد به إذا سمحت نفس 


5 م صم 


0: 


العنايت شرح الهدايتّ 
مَنْ عَليْه إذ الظاهرٌ من حَال المثلم أَنهُ يَخْثَارٌ مَا هُوَ الأَرقق بالفقراء. 
8م ناك حون احا قر + 9 0 درطا جاظ ِ 9 
وأقول: َم ما دك في الككاب لا يدل على ذلك وَإِنّمَا يدل على أن الخيَارَ 
في الوَجْه الأول للمُصّدّق حَيْتْ قال له أن لا يَأْعْدَ وَيُطَالب بِعَيْنِ الواجحب ل 
ل 
القيمة ولا بُْدَ في أن يكون مُنْارُ الْصنّف التفضيل ينا على مَا ذَكرَ من الدليل؛ 
هذا إذا أَرَادَ بالكتّاب الهدايّة» وَإن أرَادَ ؛ به القدُوري َالظاهرٌ م منّْهُ ليْسَ بمُرَاد كما ادل 


2 
- 


م 00 000 المضل إشَارةٌ إلى في مَذَهَب الشافعيّ 
ْو أن راد ما ين سكين مقر عد بشائن أو عثرين رحا لقوله 2 «قن 
وَجَبّ في إبله بنت ل بون فلم بَجَذ الْصَدْقَ إلا حقة أحَدهَا ورد هائين أَوْ عظرين 


وام م دسه ادي 


درهما فُمَا امْتيْسركا ا عليه ون م يَجِد إلا نت مَخَاضٍ أَحَذَهَا وأخذ شائين أو 


عشرين درهَمًا فم 00 عَلِيِه» وَعِنْدَنا ذلك بحَسّب العلاء وَالرخص» وَإنّما قال 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام ذَلكَ لأن لفارت ما بين 00 في 5 كان ذلك القَدْرَ لا أنَهُ 
تقَديرٌ شرعي) ركف دللك وريم دق إل الِإضرار بالفقرَاء ا الإجَحَاف بأرْئَاب 
الأئوال: لذأله إذا اعد الحقة ورد ذ شَائيِنٍ ما ان قِيمنُهُمًا قيمة قِيمَةَ الحقة فيَصيرٌ 5 ركا 
للرّكاة عَلئِهِ مَعْنَى وَهُوَ إِضَرَارٌ بالفقرَاء, وَإِذا أَحَذَ بنتَ 007 و وشالان فَقَدُ 0 
قذي بيخ يله الزثرة كرون انا للك قلي رافلذ لشاف كرون 131 ازنه 
ينناف بأرباني الأموال: 

(ويَجُورُدهعٌ القيّم فِي الركَاة) عِندثًا وَكَدَا فِي الكَمَارَات وَصَدَّقَمَ الفطر وَالعُشر 
وَالتّدْرِ. وقال الشافعي: لا يجوز انبَاعا للمنصوص كما في الهدايًا والضّحايًا. ولنا أن 
الأمر بالأدَاءِ إلى الفَقير إيصالا للرزق الموعود إليه فَيَكُونُ إبطالا لقيد الشاة وَصَارَ 
كَالحِزَيتِ يخلاف الهَدَايَا لأنْ الشريمَ فيا راقم الدّم وَهُوَ لا يقل وَوَجِه اربج في 
امتََارَع فيه سد خُلَةٍ المحتَاج وَهُوَ مُعمُول. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ ذَفعٌ القيم في الرّكاة) أَدَاء القيمّة مَكَانَ المُصُوص عَيِهِ في 
الوكواك والفتدقات والشكون :والكتازات جارك لا عن أن القيمة يدل 2 الوابب 


عوك 


الجزء الأول 
أن 0 إلى اليذل إنما يجو زُ عند عَم القدْرَة عَلى الأصْل اذا القيمّة مَعْ وُجُود 

عَيْنِ الملُصُوص عَلِيْهِ في 4 جَائرٌ فكَانَ لولمه عنْدنا أُحَدَهْمَاء إِما لمن 1 القيمة 
5 التتّافعي: لا يَجُورُ اتَاعَا للمَْصُوص) وَهُوَ 17 لد 3 أربَعِينَ 5< 
5 المَدَايَا وَالضّحَايًا. وَقولُهُ «إيصالا للرّرق الّوْعُود) مَمعُول لهُ وبر 
نابت أؤْ تحوة. وَرَوَى ! ل ل مر 
بِأدَاء الرّكاةَ إلى الفقير بقؤله َعَاى « وَءَانوأ لرَكوة 4 [البقرة: *4] لإيصّال الررق 
الود بقؤله الى وَمَا ين وَآبة فى لأرَض إلا عَلى الله رقا 4 [هود: ]١‏ نبت 

في الواقع» وَالأَمْرُ بذَلكَ يُنطل تعينَ الشنّاة) 2 في الوّاقع يطل تعِْينَ الشّاةء أما 
وت ؛ ذَللكَ في الؤاقع فَلأنْ اللّهَ تعَالى وَعَدَ زفق َم أمرقم بإيعَاء مَا أُؤْحَبَ ذه 
إِنُجَارًا للوعغد كما ولك عَايه الآيتانء و ل بذلك 0 عيينَ الشّاة فلن 


إن 1 أي 


و م 1 


الْأمُورٌ به فيد أله 
رك القربّة في الرَّكاةَ بد كله الْحتَاج وهي 2 وَاختلافها لا تَنْسَّد 
عدن الثّاة فَكَانَ إِذْنا بالاستبدال على ما عرف في الأصول: وفي ذَلكَ إِبْطال يد 
لشناة ا به الرَرّق شه غير ةا وعلي الثائيّة الم بالأدَاء 1 الفقير ال 
رق الوْعُود ليه وَإِيصّالَ ذلك إليْه إنطَالُ ليد المتّاة لأنَ الررْقَ ل يُنْحَصِرْ في أكل 
اللْحْمٍ فَكَانَ نا في الاسسْئَال ِل ؛ وَكَانَ هذا كار في أَلهَا َي لكفايّة المقاتلةه 
وَيَجُورُ فيهًا دَفعُ القيمّة ة بالإجمّاع) ؛ بخلاف الحدَايًا وَالضحَايًا فإن القربة فيهًا إرَاقَة الدّم 


- 


م9 َك 


2 


حى ل هلك بد الح كيل ا ساد 1 لون قي ري القن بكري ولا 
مُعقولة المغتى . 

(وئيس فِي العوامل والحوامل وَالعَلُوفَتٍ صَّدَّقَمّ) خلاهًا كالك. له ظَوَاهِرٌ النُصُوص. 
وَلنَا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البَقَرٍ المثيرة صدقنٌ» 
أن السب هو اَالُ لامي وَدَلينهُ الإِسمَةُ أو الإعدادُ للتجَارَة ولم يُوجَد ون في 
الوه تَكَرَاكمْ لود طينعَِم اّمم معت م السئِمَةُ هي التي تَكَضِي بالرّعي في 
أكثّر الحول حَتَّى لو علقهًا نصف الحول أو أكثّرٌ كانت عَلُوفَرٌ لأن القليل تابع 


- 
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الشرح: 
قال (وَليْسَ في العوامل وَالخوَامل وَالعَلُوقَة صَدقَة) العلوقة يمح الميْنِ ما 


6 
0 


ون من العَنَمٍ وَغَيْرِهء الَاحدُ امع سوا من عَلفّ الدَابّة أَطْعَمَها العَلف» 
وَالعُلوفة بالضم حم حَمعْ عَلف. وله له ظُوَاهرٌ الُصُوص) يعني قَوله تعال '< عن مِن 
مهم صَدَقَة تر ]٠‏ وَكولُ :هذ من الإبل إبلاء رفي أَرتعِينَ شاة 
شَاة» وغَيْرَ ذلك مما فيه كثرة. 

ولا حَديثْ عَلي ده أن ن التبِي ييه قال :«ليس في الإبل الحوامل صَدقَة» 
وَحَديك ابن عباس عَنْهُ عليه الصّلاةٌ والتادم ولس في الب ب العواول صَدَقَة» 
رَحَدِيتُ جَايرٍ عَنْ الي يخ «ليِس في البقَرِ الخيرة صَدقَة» رَهرَ مَذْهَبْ عَليٌ وَجَاير 
وَابْنٍ عَماسِ وَمُعَاذْ رَضيّ الله لهم وَلأنُ السب هُوَ اكَال النّامي وَهَذه الأْوَال لئِسَتْ 
بتَامِيّة لأن دَليل الما الاسام أ الإعْدَادُ للتَجَارَة وَالفرضٌ عَدْمَهُمَا وَإِذا التفى السب 
الى الحكم. وكَولَهُ (وَلَأنَ في العلُوفة) أ وَلأنّ السب هُوَ اكَالُ النّامي؛ ولا نَمَاءَ في 
هَذْه الأَمْوَال لأنْ المئة ترَاكُمْ فيها فينْعَدمُ التَمَاء تتى. 

وَفيه بَحْث من وَْهيْن: عفنا الك ا طَلكَمْ إطلاقَ الكّاب بِحبّر الواحد وَهُوَ 
لا يَجُورُ عنْدكُمْ اح ملعا وار ا 0” 
يحور يَجُورٌُ عند كم. وَالثاني أن دَليل النَمَاء الإسَامَة أ الإِعْدَادُ للتّجَارَة كما عي ا 
5 لا يطل النَمَاء بالإعْدَاد للْنَجَارَة إن مَنْ اشتَرّى حَمْسًا من الإبل بنيّة النَجَارَة 
وَعَلفَهَا جَميعَ السّكة و ََ عد الكَاةٌ في آخر السّئّة فمّا َال بطل النمَاء بالإسامة؟ 
وَابحوّاب عَنْ الأوّل أن الإطلاقّ ليس على ظاهرِه لمم ألا ترى أله مُطْلقٌ عَنْ 
حَولان اخول نولا يكت إلا به فَكَانَتْ الآية يان وُحوب الأعخذ وَهي فيمًا عَدَاهُ 
ُجْمَلَ لحق الأحمار انا لذلك» 0 19 يكل الزن عق اده 0 
لعلا يَلرَمَ الَْْحُ مَركين) إن الأصّْل فيه هو الإطلاق نه ما فل قا الك 2 
الإطلاق» تم المطلقٌ يَنْسَّحُهُ فعَكسْنَاهُ دعا لذلك. 
ْ ع الثاني بأن الإسَامّة وَالعَلف مُتَضَادَّانَء فإِذَا وُجدَ العَلفُ التفى الإسَامَة وَلا 
َلك اشح ومن هي لبي كني لاض فى أخمٍ اول حل لذ علا 


خرن 


الجزء الأول 
نف الول أو أَكُتْرَ كانت عَلُوفَةَ أمّا فى الأكثر فَلدُنَ القليل تابعٌ للأكثر لأن 
أصْحَاب السّوائم لا يَجِدُونَ بُذَّا من أن يَعْلفوا سَوَائمَهُمْ في وقت كيرد وَتَلْجٍ كما في 
البلاد البَاردَةَء وَأمّا في النّصْف فَلأْنْهُ وَقَعَّ اتلك في توت سَبّب الإيجّاب فلا تحب 
و اك ا أي ا ار 
لولج جهة الؤعوتت بجهة العبادة لأن الّرْحِيحَ نما بكرن لايك لسبب. 

قال في لنّهَايَة: 3 هذا الذي ذَكرة هُ من الإسَامّة في حَقّ إِيجَاب زَكَاةَ السّوائم 
5 و 2 
إِنّمَا يَصح أن لو كا الإشامة. للدر والكسْل 6 وَأَمّا الإسَامّة للتّجَارَة فلا 


0 
- 


بحب فيهَا ركاه الكائمة)وكذلك فى الأساقة الحكل والركوتا: 

(ولا يَأحْدُ المصّدق خيَارَ الال ولا رَدَالتَهُ وَيَآحُدُ الوسط) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام:«لا تَحُدُوا من حَزَرَات أموال النّاس» آي كَرائِمهًا «وَحُدُوا من حواشي أموالهم» 
أي أوساطها ولأن فيه نَظَّرًا من الجانبين. 

0 

وله (وّلا يَأْحْذْ المصَدّقْ خيّارَ امال) ظاهرٌ. وَقَولهُ (من حَرَرَات أَمْوَال النّاسِ) 

525 بالحاء الْهْمّلة وَالرّي الْعْجَمّة وَالفنّحَات 00 م حَرَرَة باشّحْرِيك وَهُوَ يار 
المال» وَالْحَاشيَة صعَارٌ الإبل لا كبَارَ فيها. وَذَكرَ ف في الْْرب: خخ من حَوَاشي ي أمْوَاهم: 
أي من عُرْضْههًا: شي من انب من واه من َي ار يعي في الأمثل حنم صَمُع 
حَاشيّة الذؤب وَغيْرِه انيه وتفسيرٌ الصف بقؤله أ ا نامي عر ذلك وهو َكل 
لقؤله وَلَأنَ فيه نظا 20 

قال (ومَن كانَ لهُ نصاب فَاسِتَفَادَ في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وَرَكاهُ 
به) وقال الشافعي: لا يَضْم لأَنّهُ أصلُ في حق الملك فَكدًَا في وظيفته؛ بخلاف الأولاد 
والأرباح لأنّهَا تَابِعَمّ فِي الملك حَنّى ملكت بملك الأصل. ولنَا أن الْمجَانَسَنَ هي العلّمٌ في 
الأولاد والأرباح لأنّ عندهما يُتَعَسَرٌ الميرُ فَيَعسرٌ اعتبَارٌ الحول لكل مُستَفَادء وما شرط 
الحول إلا للتّيسيرٍ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كَانَ لهُ نصّابْ) الْستَفَادُ عَلى صَرَييْنِ من جئس الأضل وَمِنْ حلاف 
جِنْسه) والثاني لا يضم م بالاثّفاق كما إِذَا كان لَهُ إبل فاسْتفاد 9 أثتاء الول بَقرًا 0 
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عَتَمًا وَإِنمَا يُستَأئْفْ لهُ حَؤل بذاتهء الأول لذن 1ك أن يون حَاصلا بسَبّب 
الأصل كالأؤلاد وَالأراح أَؤْ يسبب مَقصصُود) فإن كَانَ الأول يضم بالإجْمّاع» وإن 
كَانَ الثاني مثْل أن يَكُونَ عند رَجُل مقَدَار ما تجبا فيه لكا من سائمة فاستاة من 
َلك الجنس في خلال الل بشراء أ هبة أو ميراث ممه صما وَرَكَى كلها عند تَمّام 
الخول عدا وكال الشافعي : انف درل جَديدٌ من حين مَلكَهُ ذا تم الحؤل 
وجب فيه لك نسانا كان أذ ل يكن لا لهُ أنه أل في حَقّ الملك حُصُوله يسبب غَيْرٍ 
سَبَب الأصل» رك نما كان كَذَللك كَانَ ألا في الوظيفة كَالْسْتمَاد من خلاف 


لجنس (ربخلاف الأؤلاد وَالأرباح انها ابعَة للملك 1-6 ل بملك الأصل) دُون 


- 
٠. 


سَبّب مُقصود (وَلنَا أن اسه هي لعل ني الأزلاد ولاح أن عنْدَهَا) يعني عند 
ل لأن المستفادَ مما يَكْثرُ وٌجُودُُ لكثرَة أمنبابه (يعْسُرٌاعتبَارُ الول 
لكل مُسيَقَاد) لأنَّ مُرَاعَائَهُ َُ فيه إِنّمَا تَكُون بَعْدَ بعْدَ ضبط كميّته وَكيْفيته وَرّمّانِ تَجَدَّده وَفي 
ذلك حرج لا يما إذَا كَانَ لناب رهم وَهْوَ صّاحِب عَلَة َفيك كل يَْمٍ درْهمَا 
َو دَرْهَمَيْن وَالْحَوْل ما شرط إلا تَنسيرَاء فلو سَرَطْنًا له حَولا جَديدًا عَادَ عَلى مَوْضُوعه 
بالتّقضء وَذَ نت أن له الم في الألاد والأربَاح لحاس وَهِي مَوْجُودةٌ في مَحَلَ 
لاع وجب القَؤل بتبوت الحم فيه. 

إن قيل: م أن ار ل كر ة حَتّى يَحُول عليه 
الؤْل» وَعَلى تقَدِيرٍ الم م يَجبُ الرّكَاةَ بلا حَؤل. أجيب بأنا 
جَعَلَنَا حَوَّلَانَ اكز كل الجر حَوَلانا عَلى اللْسْتَقَاد 0 

إن عُورِضَ ا د طربو اللرانة فلا بل لحك ني 
مَحَل الترَاع. قلنَا: 0 إن هَذَا لحك 7355 بت في الأمّهَات بالأؤلاد» م 
كانت لهُ مائة وَعشرُونَ شَاةَ فَوَلدَتْ وَاحدة قَبْل الول نَم الحؤْل وَحَب عَليُه شَائَان 
فَكَانَ الؤحُوب عَلى الأمّ وَغيْرِهَا بسب الولد قتييّنَ أنهُ لم يَكُنْ بطريق السسراية. 


قال (وَالْكَاةُ عند أبي حَنِيفَةَ وأبِي يُوسُّف فِي النّصاب دُونَ العَفو) وَقَال محمد 


0 


ما أمقطنا الخؤل َنم 


ار ص سن بو 


وزُهَرٌ فيهما: حتّى لوهلك العفو وَبّقِي النَّصَاب بَقِي كل الواجب عند أبي حَنِيفَنَ وآبي 


أ حم في م م م2 


يوسفه؛ وعند محمد وَزُهَر يَسقّط بقدره. محمد وزفر أن الزكاة وجبت شكرًا لنعمت 


الجزء الأول خوك 


امال والكل نعمي. 

وَلهُما قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «في خَمس من الإيل السائِمَةٍ شَاةٌ وليس فِي 
لزيا شَيءٌ حَتى تب شرا وَهَكَذَا َال فِي كل نصابء وَتمَى الوْجُوب من العفو ون 
العَفُوتَبَعٌ للنّصاب, فَيُصرَف الهلاك أوّلا إلى التّبع كالربحٍ في مال المُضاريي. 

ولهدًا قال أَبو حنيفة: يُصرف الهلاك بعد العفو إلى التّصاب الأخير كم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي؛ لأنّ الأصل هو النَّصَاب الأول وما رَادَ عليه تابع. وعند أبي يُوسف 
يُصرف إلى العفو أولا كُمْ إلى التُصاب شائعا. 

الشرح: 

وَولهُ (وَالرَكَاة عند أبي حَنيفَة) صُورتُةُ ظاهرَة فَإِنَ مَنْ كَانَ لهُ تسْعْ من الإبل 


حال عَليَْا الول فَهَلكَ منها أرعْ م في لباقي شا عند أبي حنيقة وبي 
عن مُحَمَّد وَرْكَرَ عَليْهِ حَمْسَة أنسّاع شَاة وَكَذَلكَ الدَليلُ من انين كله ونان 
العو يني أن العَقْوَ لا يَْبْتْ إلا بَعْدَ وُجُود النَصّاب فَكَانَ تابعَاء وَكُل مال استَمّل 
عَلى أضْلٍ تع ثم هَلكَ منهُ شي صرف افَلاكُ إلى التبع دُونَ الأصل» كمال المضَارَيّة 
إذَا كَانَ فيه ربح فَهَلكَ مه ف فِنّهُ يُصْرَفُ إلى الربئح دُونَ رأس اكَال بالائفاق. 

وكَوْلَهُ (وَهَدَم أي وَلكَْن الخَلاك يُصْرَفْ إلى البَعِ (قال أبو حَنيقَة: يُصْرف 
الاك بَعْدَ العفو إلى النُصّاب الأخير إل وَييان ذلك ها إذاا كان لرَجُلٍ أَرْبَعُون من 
اإبل هلك مها عشرون قبي لاقي أزئع ديا عله أبي خيقة. 

قل أو سلف بحا فها عو حزن من مث لاهن جنا من يلت 
دون وال محكة بس تضق تيوق 2 غلن أملة 2 تعلق بالكل 


و ا 


يوسف 


ل ها و 2 وع ا ا ب ع هل ع ‏ عر* له عن ع ال 

ذا هَلكَ النْصْفْ سَقَط نصْف الواجب. ولأبى يُوسُف أن الأربع عَفو ويقي الوواجحب 
7 3 1 7 6م 58 َه 0 م 7 3 راو 00 0 
فى سنّة وَتَّلانِينَ فيْبْقَى الوّاجحب بقذر البّاقى» ولأبي حنيفة أن الحالك يُجْعل كأن لم 


يَكُنْ من قَبْلْ أنْهُ تابمٌ وَالنْصَابْ الأَوَلْ هُوَ الأصْل» ألا ترَى أنَهُ لو عَجّل الرَّكَاةَ عَنْ 
نُصُب كثيرة وفي ملكه نصّابُ وَاحدٌ جَارَ كََبَتَ أن النَصَّاب الأول أل وَمَا رَاد 


2 ا ا ل 2 ا 0 2 3 
كالتابع» فإذا هَلك شيء صرف الملاك إلى ما هو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك 
2007 


اربع شياه. 
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(وإذا أخن الخوارج الخراج وَصدقَنَ السوائم لا يُتَني عليهم) لأن الإمام لم يُحمهم 
والجباييٌ بالحمايت: وآفْتوا بآن يُعيدوها دون الخراج لأنّهم مصارف الخراج لكونهم 
مَقَاتلب وَالركاةٌ مصرفها المُمَراء وَهُم لا يصرقوتها إليهم. وقيل إِذَا تَوَى بالدّفع 
لتُصدُقَ عليهم سَقَط عَنكُ وَضَدا ادهع إلى كل جَائِرٌ انهم ما عَليهم من التبعات 
ُقَرَاكُ وَالأوّل أحوّط. 
الشرح: 
قال (إذَا 2 الخراره الخرَاج) الخَوَارِجُ: قَوْمٌ من ] الْمْلمِينَ َرَجُوا عَنْ طاعة 
مَاٍ اذل ؛ 3 ١‏ لتتحارن قثْل العَادل وَمَالهُ ويل القَرآن ُو ذلك وَقَالُوا: مَْ 
1 صَغيرَة ا ة فَقَدْ كَمَرَ وَحَلَ قَلهُ إلا أن يكُوب» وتَمَسَكُوا بظاهر قَوله تَعالى 
وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولهُه فَإِنَّ لهم تارَ جَهََمَ حَلِدِينَ فآ 4 [الحن: ]١‏ فَإِذَا ظَهَرَ 
هَؤُلاء على بّلدَة فيهًا أهْلَ العَذْل فَأَدُوا لخر 3 (وَصّدَقَة السّوائم) م ظَهَرَ عَلنهِمْ 
لإمَامُ (لا يُتنّي ا أ لا يَأَحْدْ منْهُمْ نَئَا لأنَ الإمَامَ لم يَحْمهِمْ وَالجبَايَة بالحمّايّة) 
كنب عم 5ه إلى غامله: إن كنت لا تَحْمهمْ قلا تَجْبِهِمْ من جَبَى الخَرَاجَ جَبَايَة إِذَا 
جَمَعَهُ (وَأفَوًا بأن يُعيدَهَا) يَعْنِي الصّدَقَةَ (دُونَ 0 وَهُوَ اعتيَارٌ أبي بكر الأَعْمش 
(لانهم 2 اع لكريم مُقَاتلة) إذَا ظَهَرَ عَدُوٌ دَبُوا عَنْ ذَارٍ الإسلا َي 
الصَّدَقَاتُ فَمَضْرِفهًا الفقرّاء وَهُمْ لا يضر فوئها إلبْهِم. وقيل إِذَا نوَى يلدع التَصَدّقَ 
عَلِهِمْ يَسْقط وَهُوَ المحكي عَنْ الفقيه أبي جَعْفْر وَكَذَلِكَ الدّفعُ إلى كل جَائر. قال في 
اجَامع الصّغير لقاضي َان: وَكَذَلِكَ الُلطان ذا صَادَرٌ رَجُلا وَأَخَذَ مه 4 أْرَالا فَتَوَى 
صَاحبُ الال الرَّكَاةَ عنْدَ الدّفْع سَنَطَتْ عَنْهُ الرّكَاةَ لأَنْهُمْ ما 3 من التبعَات 


8 0 


2 


سه سم 0 


00 هوه 34 2 0 ه ام 2 هعم 3 
فقراء) فإلهم إذا ردوا أَمْوَاهِمْ إلى من أَحَذوهًا منهم 1 ببق مَعَهُمْ 0 وتات 
000 مره و سن هم 2 سرف و ل 
الحقوق التي عليهم كالديون والعصوب» والتبعة ما انبع به. 
لعل نر م 8م ول له عو 3 واماعيد “عمدو لشاف 0 فين ب عدو عه 
وقوله (وَالأول احوط) اي الإفتاء بإعادة صدقة السوائم» والعشور أحواط ليان 
فى ذلك خَخُرُوجًا عَنْ عُهّدَةَ الرّكَاةَ يَقين. قبل كأن في قَؤله وَصَّدَقة السوائم إِشَارَةَ إلى 


يا 


2010 


مَا تقل الشّمُرئاشي عَنْ ا يد أن هَذَا في صفة الأَمْوَال 0 أما ! إذا مار السلطّان 
رتوى هُوَ د الك مَل فول طائقة يجو والمحيح أله رُ لأنَهُ لِيْسَ للظّالم 


0. 


الجزء الأول 
لاي أخذ رَكَاةَ الأَمْوَال البَاطنَة وَالظّاهِرُ من كلام الْصِيّف العُمُوم في الأَمْوَال الظاهرَة 


ايقل ملت في نت اتلد ون فخي :لول لطر الاي امار 
الحل) أن الصلك قدا جرى عل طريفة ما يوم فين ملم وتؤخة من مساو التتهية 
دون صبياتهم 

الشرح: 

قَولَهُ (رَلئِس على الصبِي من بي تغلب في سائمته شيء) وينُو تغلب قَوْمْ من 
نصَارَى العَرب كَانُوا قرب اروم فلحا أراذ ع نوه أن روطف عَايْهِمْ الحزية 0 
وَكَالُوا: نحن من العرب أَنْفْ من أَدَاء اللحزيّة فإن وَطُّفْتَ عَليْنَا لمحي لحقًا أُعْدَائك 


. 2 3 على 5 6000 #2 رع و»* ل ل 3 وامهة, د 00 سرس كسم 
من الروم» وإن رايت أن تأحذ منا ما يأخذ ب من بعض وتضعفه علينا فعلنا 
سس ا له م ِ 


ذلك؛ فَشَاوَرَ عْمَرُ الصّحَابّة في ذَلكَ وَكَانَ أْذي كه وه 3د التغابِيَ 
قال: يا أمير المؤمنين صَالهُمْ فنك إن تُتَاحرّهُم لم تُطقهُم فَصَالَهُمْ عُمَرُ عَلى ذَلكَ 
وقال: هذه جزية وَسمُوهَا ما شكُم فَوَقمَ الصّلحُ عَلى أن يَأَعْدَ منْهُمْ ضعْف ما يمحل 
سْ الْمْلمِينَ؛ وَْ يَتَعَيضْ هَذَا الصّلح بَعْدَهُ عُنْمَانَ 5ه فلزمٌ أوّل المّة وَآخرَهُي وَإِذَا 
عرف هَذَا فم في الكتّاب ظاهرٌ 0 ظاهِرٌ الروَايّة. 

وَروَى الخَسَْ عَنْ أبي حَنيَة أَلّهُ لا يُؤحَدُ من نسَائهم لألهُ يدل البزية ولا حي 
على النّسّاء. وَوَحجْهُ الظاهر ما أَشَارَ إليْهِ في الكتّاب ل الصلح والكان وليك 
فيه نيوا لألية عباطو ا عل أن يُضَعفَ عَليْهِم 0 ص الْمْلمِينَ وَالصّدقة يوخ 
من المْلمينَ ون الصَبيَان فَكَذَا في حَتَهمْ. 

(وإن هلك الال بعد وجوب الزّكاة سَقَطت الرَّكاةُ) وقال الشافعي: يَضمن إذَا 
هلك يعد التّمكُنِ من الأداء لأن الواجب في الدَّممَ فصار حصدقد الفطرٍ ولأنّه منعه بعد 
الطّلب فَصارٌ كالاستهلاك. ولنا أن الؤاجب جِرْءَ من النّصاب تَحقِيقَا للتّيسيرٍ فَيُسقْطُ 
هلالد محل صَدع لالد يست بهلامكه الحو مير ييه لل ولم 
يُتَحَقّق مِنهُ الطّلب؛ وَبّعد طّلب الساعِي قيل يَصْمَنْ وقيل لا يَضْمّنُ لانعدام التّمُوِيت 
وفِي الاستهلاك وجد التٌعدي؛ وفِي هلاك البَعضٍ يُسقْطُ بِقَدرِهِ اعتبارا له بالكل 


دك 


العناييّ شرح الهداييّ 
الشرح: 
قال (وإن هَلكَ الال بَعْدَ وجُوب الرّكاة سَقَطَتْ اليَكَاة) إن هَلكَ اكَال بَعْدَ 
وُحُوب الرّكاة سَقطَت عندا. وقال الشافعي: إن هلك يقد اَمَك م ؛ الأداء لم 
نف وَلتمَحن مله في الأنوال الباطة بال بأضل الاستسشقاق» وني الطاهر بالطقر 
كوم أحَد القَوليْنِ لأنّ الواحب تَقَررَ في الدّمّة بحُصُول لسع عَلى الأاءِ؛ 1 
َقرّرَ عليه 0 ا عَنْهُّ بالعَجْر عن ؛ الأداء كم في صَدَقة قة الفطر وَالحَجّ وَديُون 
لوهذ نا عَلى أن لوكا عند تحب في الم علدنا في المَيْن. 
ول وولاكة ة بي بعد الطّلب) دَلِيلٌ آخخَرٌء وَهَذَا لأن الرّكَاةَ حَنُ ) الله 2 
00 الأداء و يوَدٌ كَانَ الفلاك مَنْعا يعد الطّلب» » وَالنْمُ بَعْدَ 
طلب صاحب الحق وجب العمَاتَ (فكان كالا سْهلاك وَلنَا أن الوواجب) ليس في 
الذمّة ل هو( من لصّاب) عَمَلايكمَة في وله حل لملا وَالسّلام «في كل 
أرْبَعِينَ سَاةً سَاةٌ» (وتحقيقا ليسير) فَإِنَ الرَكَاةَ وَجَبْس بِقَدْرَة مُيَسرَة عَلى ما عرف في 
0 
من التيْسير أن يكن الواجحبُ من النُصّاب إِذ الإنْسَان لما يُخَاطتن بأَدَاء مَا 
0007)! أدَاء الرّكاة من هذا النُصّاب خواز أن يكرد كال سوام لا 
مما السْكَان في الْمَاورٍ فَإِلّهُمْ لا يَقدِرُونَ عَلى تسحصيل شي من التقُود لبُغدهم عَنْ 
العُمْرَان. فَإِذَا كَانَ جُرْءا منه كان اماي تحله سقط بهَلاك مَحَلَه كَدَفْعٍ العَيد 
بالنايّة ْله يفط يهَلاكم) وداطو قا سيد الالال بصدقة الفطر وَغَيْرِهَا أنه 
تُجب في الذَمّةء وَعورض بأن دَفعَ م القيمة يجوز 0 ٠»‏ ولو كَانَ الوواجب 5 من 
النصّاب لا حَارَ لأن 5 وأحيب بأن ذلك بأمر آخَرَ وَهُوَ 
الإذْنْ بالامئتثلال كما تَقَدَمَ. ْ ْ 


وَقَوْلَهُ (وَالمسستحق فقينٌ) جَوَابْ عَنْ قَؤْله مُنعَ بَعْدَ الطّلب» وفيه إِشَارَة إلى ار 
ار وَ يُوَدٌ حَتَّى هلك الال يحب الصمَان أَنِضًا مضلا م مَا إِذَا لم 


يُطالئه لآ لأنّ الْسْتَحقَّ للطّلب فقيرٌ (يُعئهُ الَلك) لا كل فقير لأن للمّالك الرّأي في 
ل ل 


اللجزع الأول وحججي تج 7ب 011 
الطّلبء وفي عبارته تَسَامَحّ لأن الفقيرَ مُصر ف : عندنا لا مُسْتَحقٌ كما عرف في 
لأسُول إلا إذَا حمل كلام عَلى أن ارا لضن الل ونه سن 

إن قيل: فالساعي عن للطّلب فَإذَا | يود بعد طليه حلَى هلك وَجَب أن 
يَظْمَنَ و يُقُولُوا به به. أجَاب يقؤله 2 طب السسّاعي قيل يَضْمَنْ) وَهُوَ قَول العراقيينَ 
محا لكو » ينا الب فلن يَكُون ويا كَمَا في الامنتهلاك (رقيل لا 
يَضْمِن) وهو قَوْل مَشَايخ ما وَرَاء اله 

قيل وَهُوَ 0 عَم لنَفُويت» إن الَنْعّ لِيْسَ بقَفُويت جواز أن يكن مله 
لاعْييَارِ الأدَاء في 0 آخَرَ بخلاف الاستهلاك فإنّهُ قد وُحدَ دك المدي على :ميل 
كول يكن ادر قلاف لخن الل نانثا لك ود لانو لذ 1ل ا 
يُجْعَل كَذَلكَ لا وَصّل إلى الفقير شي لأنّ كل مَنْ وَجَبْت عَليْه الرَكَاة | يَنجز أن 
يَصْرِف النُصّاب إلى حَاجَته يلا ضّمّان. وَكَولهُ (وَفي مَلاك البَعْضِ ع بقذره) أي 
بقذر امالك (اغتارًا للبَخض بالكلَ). 

1 فإن قيل: كه ُ أن الك وَاجبَة قر مُيسسرَة باتراط النّصّاب وما وَحَبّ 
بصفة لا يْقَى يدُونها وقد زال اليك بفوات بَعْضٍ النُصّاب فَكَانَ الواجب أن لا يبقى 
عليه كابتداء الؤجحوب فإنهُ لا ينبت بم 5 أحيب بأن لسر فيها ا 
مود 1 راط الاب بل م دح راط مقة ال ليكو الوق ذا 

من امال لثامي اد ؛ فض به » أل المال» َنم 3 ترط أصل الْنَصَّاب في الابتداء ليَصِيرَ 
ل به ألا للإغاء فإنَهُ ل 6 إلا من 2 والشرم قدر در الغتى بالنُصَّاب كما 
عرف في الأول نما يَسْقَطُ عنْدَ هَلاك الكُلَ لقَوَات المَاءِ الذي ل 
وَإذا هلك البَعْضْ به ان كه لوي لل لد سل اه 1 

(وإن قَدْمْ الرّكاة على الحول وَهُو مالك للنّصاب جاز) لأنّهُ أدى بعد سيب الوؤجوب 
َيَجُورُ كما إن كَثْرَبَعدَ اجرح وَفِيه خلاف مالك 

الشرح: 

وله (وَإِنْ قَدّمَ الرّكاة ة على الحؤل 0 أُدّاهَا قبل حَؤْلان الحؤل (جَارَ) عند 
خحلاقا ذالك. . وذْكرَ 5 الم ار كر ةل قالف له أن كرون ادول قرط كَلنُصَاب 


هه سس سب العناييّ شرح الهدايتّ 
وتقدم المَنرُوط عَلى التترْط لا يَجُورُ كما لو قَدَمَ عَلى الْنُصّاب. ولا أنَهُ أدّى بَعْدَ 
سيب الوجُوب وَهُوَ جائرٌ كما إذَا صَلّى في أُوَّل الوقت وَضَامَ المسَافرٌ في رَمَضَانَ 
وَأَذّى الدَْنَ وجل وَحَوَلانْ الول شرط وُجُوب الأدَاء وَكلامُنَا في جَوَازِه وَضَّارَ 
كَمَا إذَا كَفرَ يَعْدَ الجرح. 

(وَيَجُورُ) (التّعجيل لأكتّر من سنَّةٍ) لوجود السبّبء وَيُجوزُ لنُصب إِذَا كان في 
ملكه نصاب واحد خلاقًا لزّهَرَ لأنّ النّصاب الأول هو الأصل في السببيتٍ والزّائدٌ عليه 
تَابِعٌ لهُء وَآلنّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ التَْجيل لأكُثْرَ من سئة) لأنْ ملك النّصّاب سَبَبُ وُحُوب الرّكَاة في 
كل حَوْل ما لم ا وَجَوَارُ اميل باعَْار يمآ 0 وفي ذلك الخَولُ الأول 
والثاني سّوَاء (وَيَجُورُ لنُصّب إِذَا كَانَ 3 ملكه نصّابٌ وَاحدٌّ خلافا رق فَإِذَا كَانَ لَه 
خَمْسْ من الإبل فَعَجلٍ أَربَعَ شيّاه لمكم تم الول دفي ملكه عشرُون من | الإبل جَارَ 
ع 0 عنْدا. وَعنّده لا 200 عَنِ ] الْخمْس أن كل تعاب في حَق ) الرّكاة ل 
في نفْسه) فَكَانَ لتَمْجِيل عَلى النُصّاب الثاني كَاتَعْجيل عَلى الأوّل» وفي ذلك تَقَدِمُ 
الحم عَلى السب وَهُوَ لا يَجُوُ. 

نا أن النَصَاب الأول هُوَ الل في السّييّة وَالرَائدُ عَليْهِ تابعٌ له؛ ألا ترَى إلى 
من كَانَ له نصّاب في أوّل الخوْل م حصل له تب في آخر الخَؤْل م كم الول عَلى 
النصّاب ٠‏ الأوّل وَل يّنم عَلى البَاقيَة ب مل كاله نم دول على لصب كلها ووَمب أذَاء 
الرّكَاةَ لي بالاثفاق» مَكَذَلكَ يكل اللفتت الأهر كَالْوْجُودَة ف في في أُوَّل الحؤل 
: حَقَ التغجيل. 


هء؛6 


الجزء الأول 


باب زكاة المال 
فصل 4# الفضتّ 

(ليس فيمادُونَ ماني دِرهَم صَدَقمٌ) لقوله عليه الصّلاة وَالسّلامُ اليس فِيما دون 
حمس أواق صَدَقَيٌ” '' وَالأوقِيمٌ أَربَعُونَ درهما (فَإِدَ كانت ماتَتّين وَحَال عليهًا الحول 
شَفِيهًا حَمِسَدٌ دَرَاهم) لأنّهُ عليه الصلاٌ وَالسّلام كنب إلى مُعَاذ 42: آن خحُد من كَل 
ماي درهم حَمِسيَّ دَرَاهِم ومن كل عشرين مثقالا من ذَهَبِ نصفّ مثقال». قال (ولا 
شيء فِي الزِيَادَةِ حنّى تَبِلُعَ أربَعِينَ درهما فَيَكُون فيها درهم كُمْ فِي كل أربعين درهما 
درهم) وهَدَا عند أَبِي حَنِيَنَ وقالا: ما زَادَ على الماكتين هَرََائُهُ بحسابه؛ وهو قول 
الشافعي لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في حديث علي «وما زَاد على الماتتّين فَبِحسَابه7") 
وَلأن الزكاةَ وجبّت شكرا لنعم المال: واشتراط النّصاب في الابتداء لتَحَقّق الغنّى وبعد 
ولأبي حنيفة قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام في حديث معاذ «لا تأخحُذ من الكُسور 
َيه" وَقونُهُ في حديث عمرو بن حزم «وليس فيما دون الأربعين صدقَيً» ولأنَ الحرج 
مدفوع؛ وفي إيجاب الكُسور ذلك لتَعَدّر الوقوف واُعتَبَرٌ فِي الدراهم وزن سبعت» وهو آن 
تَكُونَ العشّرةٌ منها وزن سبعة متّاقيلء بِدَّلك جرى التّمَدِيرٌ في ديوان عمر وَاستمَرٌ الأمر 
عليه (وِذًا كان الغالب على الورق الفْضمّ فهو في حكم الفضتء وإِذًا كان الغالب عليها 
افش فهو فِي حكم العُرُوض يُعَيّرُ أن بنع قِيمتُهُ نِصَبَا) أن الدرَاهِمَ لا تلو من قليل 
غش لأنّهَا لا تنطبع إلا به وَتَخَلُو عن الكثير؛ فَجِعَلنَا العْلبَنَ فاصلةّ وَهُو أن يَزِيدَ على 
النُصف اعتبارًا للحقيقت: وَسنَدَكُرَهُ في الصرف إن شاء اللّهُ تعالى إلا أن في غالب 
الغش لا بد من نِيِّةٍ التّجَارَةِ كَمَا فِي سائر العرُوض؛ إلا إذَا كان تَخلّصُ منها فضدّ 

تبلُعْ نصابا لأنّهُ لا يُعتَبَّرُ في عين الفضت القيممٌ ولا نيَيّ التّجارَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5559(‏ ومسلم في الزكاة (حديث »)05-١‏ وأبو داود .)١55/(‏ وانظر نصب 
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045 العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرح: 
بَاب في زكاة المال): لا قَدّمَ ذكْرَ زَكَاة السسّوَائم لا قلنَا أعَْبَهُ بذكر غَيْرِهَا من 
اموا الرّكاة. قال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ للُّ: اكال كل ما مَا يَكَمَاك النّاسّ من دَرَاهمَ أو دَكانيرَ أو 


0 


حنطة أو شعير أو حَيُوَان أو ياب أوْ غَيْرِ ذلك والعلن كر امال وَأرَادَ غير السّوائم 
على خلاف غرف أهل الياديّة قن الثم اكال علد يَْمْ على العم وخلى غرف أظل 
الحضر فإلّهُ عنْدَهُمْ يق على غَيْرٍ انم 

العلل في الطا: قم فصل الفضّة عَلى غَيْرِهَا لكونهًا أكثرَ تدَاولا في 
الأنْدي» وَالأوقيّة بالنّشُدِيد فعُولة ” من الوقاية اح 0 لقي صَاحبّهًا من الفقر. 


وقبل هي م 1 الوق وهو لتقل جنع الأواقي بالتشديد أقاعيل 
كَالْأُضَاحي 95 أفاعل» وَكَلامْهُ ظَاهرٌ. وَقَولهُ (يكُونْ فيهًا درْهَمٌ) يني مَعَ 
الحنْسّة؛ وعدا في كل أَريَعِنَ درْهمَا دهم مم ما سبق عند أبي حَيفَةَ رَحمَهُ الل 


و مادم ه 


َكل عُمرَ بن الحَطَاب د ضيف وقال: مَا زَادَ عَلى الاين فَرَكَانَةُ بحسّابه قلت الرَيَادَ ا 


كر ت. حَنّى إِذَا كانت الريَادةَ درْهَمًا قفيه حزء 0 58 من درْهَم وَهُوَ فول 
عَلِيُ وَابْن عْمَرَ وبه عد الشّافعي لول عل" ضغ ذه إن لبي و3 قال: «وَما رَادَ على 
المائعيْن فرَكاتُهُ بحسّابه» وَلأن الذكاة وكين شكْرا لنشمة اال لكل مال 

إن قيل: فَعَلامَ شرط النصَابُ في الابْتداء؟ أُجَاب بقؤله لِيَتَحَقَقَ الغتى ليَصيرَ 
لكلف به أهلا للإغنتاء كَمَا دكَرا من قبل. 

قَِنْ قيل: لو كان ا« تراط لذَلاث لا شرط في السوائم في الالتهاء 6 كما شرط في 
الابتدّاء. جاب بقؤله ان سرض وَهُوَ غَيْرُ موود في مَحَل الترَاع 0 

حَيمة وله 8ق اذ حون وَجتهَهُ إلى البمن: ا ع 

نقذ من لشي و الذي يكرد الاظر نئل كبوا ساك مو نا راحنناررنا 2-6 

فإن قيل: يحور أن ون المرَادُ ل بدليل 2 5 مُعَاذ 


واه ممه لبط 


عقيب هَذَا «فإذا بلغ الورق مائتي يا فَحُذ منها خمسة ذَرَاهم» فَالحوَاب أن الا 
كاقل المائتين وما ابيا 2 قله فى حَديث مُعَاذ «فإذا يلغ الورق 


0 


مت درهم فحُذ منهًا 1 دَرَاهم 5 كل ممًا ذَادَ 0 أَرَبَعينَ درهمًا 


/3ع6 


الجزء الأول 
تَأَحُذُ مئْهًا دَرْهَمًا» هَكَذَا دَكَرَ ُو بَكْرِ الرَازِيّ في شرْحه ْحْقصَرٍ اللْحَاوِي مُسندا 
إلى مُعَاذ بْنِ جيل ِجْعَلُ قَولهُ «إذا بلع الوَرق» إلى آخر الحديث بََانَا وتفسيرًا وله 
«لا أذ من الكسُور سَيْئَا» للا يَلرَمَ التَكرَارٌ. 

وكَوْلهُ عل في حَدِيتْ عدو اوج يبن ينا در الأَرْبَعينَ صَدَقَة َلك 
إِنّمَا يَكُونْ بَعْدَ المائتين ا فيلك لِيْسَ فيه ولا فيمًا كُولَهُ صَدَقَ وَهَذَا مُحَكُمْ فلا 
الح ة على الاين ُو اَل ادكو 
(وَلأَنَ الرَجَ مَدْفُوعٌ) وَهُوَ وَاضحٌ (وَفي إِيجَاب الكْسُورٍ ذَلك) أي الخرَجْ (لتَعْسرٍ 


عدار سم 0000 


الوقوف) لَه ِذَا مَلكَ مائئتي درهَمٍ ره دَرَاهمْ يجب عليه عنْدَهمًا حَمْسَّة دَرَاهمْ 


وس زا من تعدا جلا م داكو ضرا مغرف ست أخزاء من تف عم من 


ع حر اخ هه 


رهم فحيئئذ لا يُقدرٌ عَلى الأداء في السّئة الأولى؛ ذا جَاءت المي القانية وجب عليه 


ا ما قي من الال يَعْدَ الرّكاة أن كا تشعو وا لم يوه َلك مهنا درَهَم 
وَدرَهَم 00 وَتَلانُونَ جُرْءا من أَرْبعِينَ جا مر مم وعد وَرَكَاة درَهم وَثُلانة 
وَثّلانِينَ ءا من أَرْبعِينَ جا من درَهَمٍ يتَعَسَرٌ 2 عليه أب وكَولَهُ (والْختير فى 
الدَرَاهم). 

روي أن اله رفم في الابتداء كانت عَلى ثلاثّة أصئاف: صئف منهَا كل عَر 
مله عت تايل كل درم مَل وصئفة مله كل عر من سه مايل كلدعم 
لاه عماس مقَالِء ا 
مثقال وَكان النَاسنُ ان بها امون بها فيما سم فلمًا 57 عُمَرُ له أَرَادَ 
أن يتفي الخرّاج #بالاكتر فَالتَمَسُوا منْهُ منْهُ التَحْفِيف» فَجمَعْ م حسَّابٌ زَمَانه ل 


ا موده خم 7 


فقوا ات ها ل ناراك عار وت مَا رَامَهُ ارعيّة فَاسْتَخْرَجُوا لهُ وَرْنَ 


2 - 


ل ارام سوس هر مايه 


السبْعة وَهُوَ مَعْنَى قؤله (بذاك حَرَى الَْدِيرُ في ديوان عُمرٌ وامنتقر لمر عَليه) تعلق 
لكام , به كالركاة امام ونصاب السرقة وكتقدير الدّيّات وَمَهِرٍ لتحا وَإِنّمَا 
0 لت 0 ُلاثة: 


تقال ذا ات ذَلكَ كَانَ 0 مَتاقيل. 


ينان 


العناي شرح الهدايتّ 

والثاني: نك إذا أَحَذْت ثلاث عَشْْرَةَ من كل صف وَجَمَعْت يَيْنَ الأثّلاث 
اللانة ة الْحتَلقَة كانت ت سبعة سَبعَة مثاقيل. 

وَالالث: كلك إِذا ذا ألقَيْت القاضل عَلى السّبعَة من العَشَرَةء أغني الثلاثّة» واللقاضل 
أيْضًا عَلى السبعة 1 من مَجْمُوع السنّة وَالحْمْسّة أغني اربع لم مقت الجموع 
الفاضلين: أَعْني فاضل السَبْعة من العَشَرَة وَفاضل المجمُوع من ) السك وَالخمْسّة وَهُوَ ما 
ألقَيْنه كَانَتْ سَبْعَة مثاقيل» فَلمّا كَانَتْ سَبْعَة مَتَاقِيل أُعْدَل الأوْرَان فيهًا وَدَارَسَْ في 
حي لا تدرا 

وول (فهُوَ في حُكْمٍ الفطة) واضح. قله (كَمَا في سَائرٍ العرُوض إِ) يَعْني 
أنَهَا إِذَا م تَكُنْ للتّجَارَة يُنْظَرُ إلى ما يَخلْصُ منه من الفطئة فَإِذ ع ماي رهم تحب 
الككاة لك لاير في عَيْنٍ الفعة القيمة ولا يه الجَارَةء وَإِنْ كَانَ لا يَخْلْصُ ذلك 
فهي كَالَضْرُويَة ص الصفر كفس لا شيء فيهًا إلا إذا كانت للتّجَارَة وقد بَلعَتْ 
بها مات وهم يجبا فيها خشسة تراهم. 

(ليس فيما دُونَ عشرين مثقالا من الدّهُب صدقَر فَإِدَا كانت عشرين مثقالا 
َيه نْصفُ مثقال) نا رونا نمال ما يَكُونُ كل بِعتٍ منها ون عَشَرَة دَرَاهِمَ وَهُوَ 
المعروف (ثُم في كل ربعت متّاقيل قيراطان) لأنْ الواجب ربع العشر وَذَّلك فيما قلا إذ 
0-5 مثقال عشرون قيراطًا (وليس فيما دون أربَعتٍ متاقيل صدقرٌ) عند أبي حنيفت 
وعندهما تَحِبْ بحساب ذلك وَهِي مسألمٌ الكُسُورٍ, وكل دِينَارٍ عشرةٌ دَرَاهِم فِي الشرع 
فَيَكُونَ أربعيٌ متاقيل في هذا كاأربَعِينَ درهما. قال (وفِي تبر الذهب والفضت وَحليّهمًا 
وآوانيهما الرَّكَاةُ) وقال الشافعي: لا تَجِبْ في حلي النّساء ءِ وَخَاتّم الفضتٍ للرجال لأنّهُ 
مَبِتَدّل في مباح فشابه ثياب البذلت. ولنا أن السبّب مال َامٍ ودليل النّماء موجود وهو 
الإعداد للتّجارَة خلقَنَ» والدليل هو الْعتَبْرٌ بخلاف التَّيَاب. 

الشرح: 

(فصل في الذهب): كذ مر وَجْهُ تأحيره عَنْ قَصْل الفضبّة (وَقولهُ كا روَيْنَ 
إِشَارَةٌ إلى قؤله ذ في أوّل فصل الفضّة «كّب إلى مُعَاذ أن خُل لل أن قال: ومن كل 


اذكن 


الجزء الأول 
عشئرِينَ مثقالا من ذَهَب نضف مثقّال». وَالْعَالٌ ما يَكُونْ كُلَ سبْعَة منْها وَزْنَ عَشَرَة 
دَرَاهمَ وَضَمِيرٌ منْهًا جع إلى ما لألهُ في مَعتَى الجمّع. 

قل تغزيف اتفال بول ما يكو كل سَعَة منها ونا شر رام َي صحِيح 
لأُْ عرف الدرهَمَ في فل الفصة بقَوله. وَهُوَ أن َكُونٌ العَسَرَةُ مها وَرْنَ سبعَة كاقل 


ا 00 ولس مه حار لقم لوص ساكس ف كور س() مسب مس | الاوسه 
فتو مُعرفة كل واحد منهما على الآخر وهو دور. والجواب أنه ما عرف الدرهم 
2 7 00 50 200 دو 3 2 3 27 7 م 2 
بالمتقال في فصل الفضّة» وَإِنّمَا قال احير من أصْنافهًا مَا يكون وَرْنَْ سَبْعَة مُثاقيل» 


وَكَانَ ذلك مَعْرُوفًا فيا يَنَهُم تم قَال هَهَُا: وَالتقَال كل سبْعَة منْهَا وَرْنَ 
عَمْْرَةَ دَرَاهمَ وق الذ وق أعا الراك بالقال كاهو مروف فيمًا ين النانالذاق 
عرف به 5 الدرْهَمٍ ولا دَوْرَ في ذَلكَ. 

وقول نم في كُلَ أربعَة متاقيل قيراطَان) يَعْنِي ذا زَاذَ على العششرين ولغ 
الويَادَة إلى أربَعَة ماقيل فَِيها قبراطان مَعّ نصف مثقال أن الاجب رُبْعُ الُثثر وَرَيْعُ 
لحر حَاصلٌ فيمًا قُلنَا إِذْ كل مثقّال عشرُون قيراطا فَيِكُونْ أَربعَةَ مكَاقيل ثَمَانينَ قيراطًا 


وَرَبُعُ عُعره فرَاطاق هذا يصتحه آمل لجال والقواط حمسن شعيرات» فالمتقال وهو 


- 4 


الدَينَارٌ عنْدَهُم مائة شعيرّة) وَأصل القيراط قراط بالنّتنْدِيد لذن يه القرَارٍ يط فَابُدّل 
7 2 ل ال 3 و ا ا نك 2063 و 07 3 2 م 9 


ناوي د ه عضقه . . ماس ام إن ممه 7 - عل عها رس - 00 
الفضّة وقد ينا الاعمتلاف وَالحجج من الحانيين فيه ولا مخالفة ييتهمًا خلا أن أريع 
00 لام 2 22-8 7 - وعدم ره 1 5 ٠.‏ 2 - 3 2 
متَاقيل هَاهْنَا قَامَت مَقَامَ أَرْبَعِينَ درْهَمًا هُنَاكَ. وَقلَهُ (وفي تبر الذهب وَالفضّة) التَبِرُ ما 
7 6 ,ور رمه 00 7 ع وير 0 5 0 057 00 
كان غير مَضْروب منْهمَاء والحلي عَلى فعول جمع حلي كثدي في جمع تدي وهو ما 
2 ل هر 
نحل ارا منهمًا. 

ع ل 2 1000 7 | د 1 خا ل ا 1 0 اللي ليم مه 

وقوله (وقال الشافعي: لا تتجب في حلي النساء وَخَاتَمٍ الفضة للرجال) يعني 
ل و 0 000 و ث2 راس امس شام 
الحليّ الذي يُبَاحٌ اسْتعْمَالهُ لأنهُ مبتَدَل في مُبَاحٍ وكل ما كان كذلك لا ركاة فيه 
0 - 5 م ا 0 0 7 0 هر عه عار سمس 6 
كسائر ساب البذلة والمهنة (ولنا أن السَيَب مَال نام وَدَليل الئماء موجود وهو اللإعداد 
2 0 2 2 1 4 7 2 01 - 3 ا - ا 7 هاس اه 1 ل لاس 
للتجارة حلقة والدليل هو المعتبر) فإذا كان موجودا لا معتبر بما ليس باصل وهو 
عار 8 5 7 ع اه 0 3-8 1 8 
الإِعْدَادُ للابتذال» بخلاف الثيّاب فَإِنّهُ ليْسَ فيهًا ليل النّمَاءِ وَالابتدّال فيهًا أصل لأن فيه 
رو اش اخ امك وا افو لت عون إن ار توا 7 وت 1 0 3 
صَرْفا للا إلى الحاجة الأصليّة المتَعَلقة بها وَهي دَفْمٌ الجر وَالبررْد. 


عله 


العنايّ شرح الهدايتّ 
فصل في العروض 

(الرّكاءٌ واجبيٌ في عروض التّجارَة كَائدَنَ ما كَانَت نت إِذَا بلغت قيمتُهًا نصابًا من 
الورق أوالشطب) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام فيها «يُقَوْمُهَا فَيُؤدي مِن كل ماتَتّي دِرهمٍ 
خمسة درا ف © وَلأنها معد هَ للاستنماء بإعداد العبد فأشبه امعد بإعداد الشرع, 
وتشترط نيم التّجارَة ليثبت الإعداد كُم قال (يُقَوْمُها بما هو أنفع اتن احتياطًا 
لحق الفُقراء قال 45: وهذا رِوايمٌ عن أبي حنيفة وفي الأصل خَيرهُ لأن التّمَتّين في 
0 وتضبير الأنضع أ أن يُقَوْمَهَا يما تَبلُعْ نصابًا. 

وعن أبي يُوسف أَنّهُ يُقَوْمُهَا يما اشتّرَى إن كان الثَّمَنْ من التُّمُودِ لأنّهُ بلغ في 
معرفت اَاليّت وإن اشتراها بغير التّمُودِ قَوْمَهَا بالتّمقد الغالب وعن محمد أَنّهُ يُقَوْمُهَا 
بالنّقد القالب على كَل حال كما في المغفصوب وا مستهلك (وإِدا كان النْصَابُ كاملا 
في طرفي الحول فَتُقِصَانَهُ فيما بِينَ ذلك لا يُسقط الزّكاة) أنه يشّق اعتبَارٌ الكمال في 
أثنائه أو ما لاايد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقّق ع تَحقَّق الغنى وفي انتهائه للوجوب» 8 
كَدَدلدَ فيما بَينَ ذلك نمه حَالةٌ الى بخلاف ما لو هلك الكل حَيث يبط حكمٌ الحول, 
ولا تَحِبْ الرّكاةٌ لانعدام النّصاب في الجملت ولا كَدَلكَ فِي المسألتّ الأولى لأنْ بعض 
النّصاب باق فَيَبِقَى الانعقَادُ 

الشرح: 

(فصل في العُرُوض): أَخرَ فصل العُرُوض للها تقوم بالنّقَديْنِ فَكَانَ حُكُْمُهَا 

َاء عَليْهمًا. وَالعُرُوضُ َم عَرَضٍ يِفَنْحتَيْنِ: حُطَامُ الثيا: أ مامه سوى الّقَدَيْنِ. 

37 له وكا مَا كائت) أي م أي جنس َال اناا من نس ما يجبا فيه 
الرّكَاةٌ كَالسوائمٍ أو لم نَكُنْ كياب وَالحَمير والبكال. وكَولَهُ (وكشترط نيّةُ التَجَارَة 
أي حَالة الشراء أمّا إِذَا كَانَت اليه بَمْد الملك قلا بد من اقترّان عمل الجانة بيه أن 
مُجَرَدَ الّة لا تعْمَل كَمَا مر ْ 

وََولهُ (يُقَوَمُهَا بمًا هُوَ أَنقَُ للمّساكين) أحَدُ الأقْوَال في لُقَو فَإِنْ فيه 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (87/1"): حديث غريب» وأخرجه أبو داود »)١55(‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى (5517/) وف السنن الصغرى .)١5١8(‏ 


00١ 0 
هسم‎ 

أخلقا هذا 0 مَا رُوِي عَنْ أبي حَنيفة في الأمَاليء وَوَحْهُهُ ما ذكرَهُ بقؤله 

نّهُ لا بْدَ من مُرَاعَاتَه 1 ترق أله إن كان مودي بأحَد قدي 


0 5 0 لا يتم يُقَومُ يما يتم بالاتَاق احْتيَاطا ل الفعَرَاء كلك هذا 
55 في النهَايّة: وَهُوَ مُخَالفٌ تي الملك لقع في الكتاب. 
والثاني: مَا ذكرّ في الْبِسُوط وَهُوَ أن يُقَوُمَ صّاحبُ الال بأيّ القَدَيْنِ شا 
ريه أن لوم َعْرقة مقدار المليّة وَالشْمتَانَ في ذَلكَ سواء. 
والقالث: قوْل أبي يُوسُف عَلى ما ا في الكتّاب. وكَوْلُ (لأله أبلغ في معْرفة 
الَاليّة) لأنَهُ ظَهْرَ يمه 7 هذا النّقد الذي وَقَعَ , 7 الشراع وَالظَاهرُ نّهُ اشْمرَاهَا بقيمتهًا 
وَالرَاع: قَوْلْ مُحَمّد وَهُوَ أن يُقَوْمَهَا نقد الغالب عَلى ظ حال يعني سوا 
شَتَرَاهًَا بأُحَد دين أو بره لأن القَومَ في حَق الله َعَاى معيَبر مُْتيرٌ لوم في سح 


العبئاد ومتى وَقَعَتْ لاه ل تقوم لصوب والْستهْلك ول بالنّقد العَالب فكذا 


5 


هَذًا. 

1 5 كَانَ النَصَابْ كاملا في طَرَقَيْ الَوْل فَنقْصَالهُ فيما بَيْنَ ذَلكَ لا 
يُسْقط الزّكاة) قيّدَ قِيَدَ بالتقصّان اقرار عن الملاك إن هَلاكَ 05 لتاب شط الحؤل 
كاف و الأعانب لطن كاول: كن ها بجعي فد الركة كاققدين والدروض 
وَالسوائم. وقال قز :> له يلزه الر كاه إلا أن يكون لتاب من أُوّل الحو إلى آخره 
كاملا لأن حَوَلِانَ الَو عَلى الال شَرْط للوؤجُوب وَكُل جُرْءِ من الحؤؤل يمع أوله 
وَآخره وَلنَا ما ذكر في الكتاب وَهُوَ وَاضمٌ» وفيه إِشَارَةٌ إلى الحَوَّاب عَنْ قَوْل زُكَرَ لأن 
اشتراط النَصّاب في الابتداء للاتعقاد وَفي الاثتهّاء للؤحُوب وما يَيْنَهُمَا مزل عَنْهُمَا 
جَمِيعًا قلا كود كل جُزء من الحؤل ؛ م بمَحْتَى أله وآخره» وَالدَاذُ بالتقصّان لصن في 
الذات» إن النقَضَان في الووصف 00 السائمّة عَلوفَة يُسْقطُّهًا بالاتفاق» أن فَوَاتَ 
الوصّف وَارِدٌ على كل لناب فَكَان كَهلاك النصّاب كله لفوّات الحَليّة بفوات 


الووصف. 


سس سس د العنتايي شرح الهدايتّ 

قال (وتُضم قِيمَيٌ العُرُوض إلى الدّهب وَالفضحٍ حَتّى يتم النّصَاب) لأنّ الؤجوب 
في الكل باعتبَارٍ التّجَارَة وإن افترّقت جِهَيٌ الإعداد (ويضم الدَّهَبْ إلى الفضّة) للمجانّست 
من حيث التَّمَنِيّيٌ ومن هذا الوجه صار سبباء ثُمْ يضم بالقيمج عند أبِي حنِيفة وعندهُما 
بالإجزاء وهو رِواييٌ عنه؛ حَنّى إن من كان له مانم درهم وحَمسنٌ متاقيل ذهب تبلغ 
قِيمتُهَا مِادَّنَ درهم فَعَليه الرَّكَاةٌ عنده خلافا لهماء هما يَقُولانِ الْمعتَبرٌ فيهما القَدرْ دون 
القِيمَتٍ حَسّى لا تَجِب الرَّكَاءٌ فِي مصوغ وزئه أَقَل من مائتين وقِيمتُه فوقهاء هو يقول: إن 
الضّم للمُجَانّسَتٍ وهِي تَتَحَفَقَ باعتبار القِيمٍدُونَ الصورة فَيُضم يها. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (ونضَمٌ قيمَة العُرُوض) قَال في النّهَايَة: حَاصل مَسّائل الضّمْ أن عُرُوضَ 
لنّجَارَة يُضَمْ بَعْضْهًا إلى بَعْضٍ بالقيمّة وَإِنْ القت أَجْتَاسُهَاء وَكَذَلكَ يضم إلى 
نَفَدَيْنِ يلا حلاف» وَالسّوَائمُ املق الجئس كَالإبل وَالبَقَر وَالعَنَمٍ لا يُضَمٌ بَعْضُهًا إلى 
لو 

وَقولُهُ (لأنْ الوُجُوبَ في الكل باعَتبَار التجَارَة) يَعْني أن سَبَبّ وُحُوب الرّكَاة 
ملك النُصّاب النّامي رَاكمَاء كا بالاسافة أ بامكارق ولي كل مئّا في الأولى فَتَعيّنَ 

وكَوْلُهُ (وَإنْ الْترقَتْ جهَةٌ الإعداد) يَعْنِي أن الافترَاقَ في اللمهة يَكُونْ الإعْدَادُ من 
داورل افص رجي الو ال وطاق ارد زاف 
لجار لا يَكُونُ مانا عَنْ الضّمبَْدَ حُصُول مَا هُوَ الأعْل وَهُوَ النّمَاءِ (ويْضَمْ الذَهَبْ 
إلى الفضّة) عنْدنا للمُجَائسّة من حَيْت التْمَيّة فَإِذَا كَانَ مَا هُوَ أَبْعَدُ في المجَائسَة علة 
َهُوَ وض فَلأَنْ يَخُونَ في الأقرب أؤلى. وقوه (وَمِن هَذَا الوجنْه صَارَ سبي أي من 
حَيْتْ القْمَيُّ صَارَ كُلَ واحد من الذّهَبِ وَالفضّة سيا لوْجُوب الرّكَاةء فَكَانَ هَذَا 
الوَحْهُ مُشترَكَا يَنهُمَا يُوحبُ الضم. 


لق .١‏ ظ برو ل ل ف الخ م 2 ل جو د ا ا و م اك 1 بك 
وَهُوَ روايّة عَنْهُ وفائدثهُ تَظهَرٌ فِيمَنْ كان لهُ مائة دهم وَحَمْسَة مُثاقيل ذهب وتبلغ 

2 7 2 :, 72 1 5 َّ 
هه اللرار 


2 24 مره 7 م 4 1 رط 9 ا 500 ا 2 
فيمته مائة درهم فعَليّه الرّكاة عنْدَهُ خلافا لممًا. وأمّا إذا كان عشرة مُتاقيل ذهّب 


وه 


ل 


الجرء الأول 
وَمانَةَ درم أو من أَحَدهمًا تُلْثْ ومن الآخرٍ ثُلنَان أو رَبُعْ وكلاثة أرب اع فَإِنهُ يضم بلا 
خلاف عَنْدَهُمْ ليا على ما ذكرَ في الكتّاب وَاضحٌ حول ا الم 
ل وهي ا تَتَحَقَقَ بالقيمّة دون الور وَاعْتبَارٌ الإجْرَاء اغْتَّارٌ الصُورَة) 
سال المطوع لسن نا لخن فيه إل فيا صم شي إلى هاء عر حلى لتر 
القيمّة) إن الفينة في لتر يام عا عنْدَ مُقَابَلة أُحَدهمًا بالآخر وَهَهُنا ليس 
باب فيمن يَمُرٌ على العاشر 

(إذَا مر على العاشر بمال فَقَال أَصبتُهُ مندُ أشهر أو علي دين وَحلفّ صدّق) 
وَالعَاشيرُ من تَصَبَهُ الإمَامُ مَلى الطريق ليَاحُدَ الصدَقَات من الجر هَمن أتكرَ منهم تَمَام 
الحول أو الفَرَاٍ من الدين كان منكرا للؤجوب والقول قول الْمنكرٍ مّعْ اليمِين (وكذا إذا 
قال: أَذيثّها إلى عاشر آخَر): وَمَرَادُهُ إذَا كان في تلك السنّجٍ عاشر آخر؛ لأنّهُ اذعى وضع 
الأمَانَجٍ مُوضْعَهَا بخلاف ما إذَا لم يكن عاش رٌ آخَرُ في تلك ادن لَأنْهُ ظَهَرٌ كَدبهُ بيّقِين 
(وَكذا إذَا قال: أَذْينها أَنَا) يعني إلى الفّقَراء فِي المصر ؛ لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه 
وولايَمٌ الأخن بامرُورٍ لدُحُوله تحت الحمايتٍ كذ الجواب في صدقة السوائم فِي ثلاث 
فُصول. 

وَفِي الفصل الرابع وَهُوَ ما إِذَا قَال: أَدْيتَ بتّفسي إلى المُّمَراءِ في المصر لا يصدق 
وإن حلف وقال الشافعي: يُصدَّق؛ لأنّهُ أوصل الحق إلى المستّحق. ولنَا أن حقّ الأخذ 
للسلطان فَلا يَملكُ [بطّالهُ بخلاف الأموال البَاطدّتٍ كُمّ قيل الرّكَاةُ هو الأول الثاني 
سِيَاسَم. وقيل هو الثّانِي والأوّل يَنَقَلبُ نفلا وَهُوَ الصحيح؛ كم فيما يُصدّق في السوائم 
وأموال التّجَارَةِ لم يَشتّرط إخراج البراءة في الجامع الصغير, وَشَرَطَّهُ في الأصل وهو 
روايّةُ الحَسَن عن آبِي حَنِيفَنَ لأنهُ ادّعَى؛ ولصدق دَعوَاهُ عَلامَمٌ فَيَحِبُ إبرَاُهَا. وج 
الأول أَنْ الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة. 

الشرح: 

(بَابْ فيمن يَمُرٌ عَلى اكور ألحق هَذَا الاب بكتاب الرّكاة اتبَاعَا للمَبسُوط 
وَشُرُوح الجامع ْنَاسبة وَهي أن العُتثرَ للأَعُودَ من الم 7 عَلى العَاشرٍ 6 


ج66 


العناييّ شرح الهدايتّ 
بعينها إلا أن هَذَا الْعَاشرَ كما يَأَخْدُ من ) السنلم 00 من المي وَالْسْتَأمَن وليس 
الأْعُود منْهُمًا برَكَاة وَقََمَ الرّكَاةَ عَلى هَذَا البَاب وَعَلى مَا بَعْدَهُ لكَوْنهًا عبَادَةَ مَحْضَة 
لا شائيّة فيهًا للعيْلٍ وَالعَاشْرٌُ مُسْتَقٌ من ََت الَو إذَا أحذت عُشْرَ أَمْوَاهم فَهُوَ 
م يّة للشيء 0 بَحْضٍ أحواله د هُ العُشرَ من الحربي لا من السطلم ولتي 
عَلى ما سَبّجيء (قوْله إذا مر عَلى العَاشرٍ بمّال) أي من الأَْوَال البَاطنّة» وَإِنّمَا فيد 
بذلك لأن الأَمْوَال الظاهرَة وَهي السّوائمٌ لا يَحْتَاج العَاشرٌ فيهًا إلى مُرُورِ صّاحب الال 
َيِه في يوت ولالية الأعنذ له َه يَأحْدُ عُمرَ الأموَال الظاهرة منْهُ وإن م يَمْرَّ صّاحبُ 
الال عليه. 

واي ا َال الباطئة فإن الأَدَاءِ لصّاحب الال لكَوْنَهَا غَيْر مُحْتَابحَة إلى ا 


نطوتي كاذ ار عه إل لماز احْتَاجَتْ يها صرت كالسوائي ذا نكر 
على القاشر مال مما كرما قال أصتته هلد أشههر ع و 1 
في يده مَالَ آرُ مِنْ جنْس هَذَا اال حَال عَليِهِ الول لَه لؤ كَانَ 0 
الحو ليْسَ بشرط في الْستَفَاد من الجئس» أو قال على دَيْن. يَعْني دَيْنَا مُسْتغْرقَا له 
نانيك ف بجو الحا لكلف عي لق ملو) فلن لقا .اهاصقا ارا 
على لطي واخد الصّدّقات من التُجّارٍ. رولك ال اكد رق لاحر 
منْهُ صّدقة. وَأحِيبَ يأن ؛ الأصْل في تصبه أخذ الصّدّقات أن فيه إِعَائَةَ للمُّممْلِمٍ عَلى أدَاء 
العبّادّة 7 عَدَاهَا تَابعٌ لا يَحَتَاج إلى تُنصيصه الدكر. 


ةر ] ألكرَ مام الخوؤل) يَعْني بقؤله أ د أشهر 0 لاع من 
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2 2 0 إن 
الديْن) بقؤله أو على دَيْنِ (كَانَ مُنكرًا للؤجُوب وَالقَول قَولهُ مَعَ يُمينه) وفيه بَحْثْ من 
وجهين: 

0 و 2 - 
أحَدُهُمَا: أن قَولهُ مُنْذ أشهّر لا يَدُل عَلى ما دُونَ الحؤل فَكيْف عَبْرَ عَنْهُ بقؤله 
فَمَن أَنْكْرَ تَمّامَ الحؤل. 


والثاني: أن الرَّكَاةَ عبّادة خَالصّة فَكَانت بمئْزلة الصّؤم وَالصّلاق ولا يُشْترَ 
للتّصديق فيهمًا التحليف. وأحيب عَن الأول بأن ا ل تفع على العشرة فمًا 0 


ل ا ل 


لكوانه جَمْعَ قلق وَالأصل في الكلام الحَقِيَة) 00 الثاني بأكهًا إن كانت عَيَادَة لكن 


- 


ه00 


الجزء الأول 
تَعلْقَ بها حَقَّ العاشر في الأعذ وَحَقَّ الفقير في الاتتفاع به فَالعَاشرٌ بَعْدَ ذلك يُدَعَى 
عَليِه مَعْنّى لو أَقَرّ به لزمَه يسْتَحْلفُ لرَجَاء الُكُول كما في سّائر الدَعَاوَى» بخلاف 
الصّوم وَالصّلاة فَإِنهُ ْ يَتعَلَقَ بهمًا حَقُ العَبّد وَلا يَلرَمٌ حَدُ القذف فَإنّهُ لا يسْتَخْلفُ فيه 
إِذَا نكر َإِنَ تعَلّقَ به حَقٌّ العيّد لأن القَضَاء اكول في الحدُود كيد عل مَا عُرف. 
وَقَولَهُ (وَكَدَا إِذَا قال أَدَيِت إلى غَاشر آخرَ) ظَاهرٌ وكَولهُ نم قيل الرَكَاةٌ هُوَ الأوّل) بنَاء 
عَلى ما لأصْحَابنَا من الطَريمَيّْن فى هذه الَمئألة: أَحَدُهُمًا أَنَهُ إذَا كَانَ صادقا فيمًا قَال 
يرا فيا يَيْنهُ وين ال تعَالى. 

والثاني أنَهُ لا يَئراء قَمَنْ احمَارَ الأول قَال الرَّكَاةٌ هُوَ الأول كما لو في عَلى 
السسّاعي مَكَانَ ماله فَاذّعَى صَّاحبْ الال رَكَائَهُ وَقَمَ رَكَاة (وَالثاني سيّاسّة) تا 
عه عَنْ الإقدامٍ عَم ليس إِليْهِ (وَمَنْ اعارَ لاني َال الرّكَاةُ هوَ الثاني والأوّل يلب 
تلام كَمَنْ صَلَى يَوْمَ الجُمعَة الظهْرَ في منوله ثم سَعى إلى المُعة قَداهَا وَهوَ الذي 
لدان وَقال (ِهُوَ الصّحيحٌ) احْترَارًا عَنْ القل ا ال اليا 
تبت ولايّة الأعنذ للسّلطان شَرْعًا في الأمْوَال الظاهرَّة كَانَ أَدَاء رَبّ الال فضا لعْوًا 
كَمَا لو أَذَى الجزية إلى المقاتلة بتفسه. وَكَولهُ ( يُتترَط إِْرَاجٌ البَرَاءة) أي العَلامّة 
وَهي امم لط الإبْرَاء من برعا من الديْنِ. وَالعَيِب 9 وَالْجْمْعْ ارك 
عَانَي كَدَا في الْخرِب. وَولَهُ (قيَجبْ إِبْرَارْهَا) أ إِظْهَارُ العلامَة كَمَنْ اذَعَى عَلى 
آخَرَ شّجَةَ أو قَطْعًا َإِنهُ يَجِبُْ عَليّهِ إِيْرَارُ عَلامتهِمَا (وَجْهُ الأول) وَهُوَر وَأية الجامع أن 
الخط يشي الخط) فلا يمكن حل 2 3 يترا حَلامَة) فَآل في امبسُوط شايع 
الصّغير للتمركاشي: وَهُوَّ الصّحيح) نْمّ على قؤل مَنْ يُقول باشتراط العَلامّة قل يشترط 

قال الإمَامُ المُمُرتاشي: إن لم يحْلف لم يُصَّدَقْ عنْدَ أبي حَنيفة وَضّدَّقَ عِنْدَهُمَا 
قبل في كلام الصف عر وهو أله فال أ فيمًا يِصدّق 2 السوائم امول النَجَارَة 
وَلا شلك أنّهُ في السّوائم يَصَّدّقُ في لان مول وَفي أُمُوَال التجَارَة في أريعَة كما 
تُقَدّمَ ميتبَغي أن ترط إتْرَاج البرَاءة في التميع ولا يُمَصّوّرُ ذَلكَ فيمًا إِذَا قال علي 


مي 262 رما ووء 2 يهف 265654ه سم ا ه اموس فم مهعم ترم 0 
ين أَوْ أَصَبْته مُنذ أشهر أو أَدَيْتهًا إلى الفقراء في المصر وَإِكَمَا يعَصّوّرُ ذَلكَ في صُورَة 


1ه العنايّ شرح الهداينّ 


زاحدة وهر أذ تقول أكزنة إل عاس اردق "كلت التو فد اع عي اد 
دك الام واراة الخاض :أي الصورة الم كورة مكار 

قال (وما صدّق فيه ا مسلم صدّق فيه الدّمّي)؛ لأنّ ما يُوْخَدُ منهُ ضعف ما يُوْحَدُ 
من المسلم فتُّراعى تلك الشرائطٌ تَحقِيمًا للتُضعيف (ولا يُصَدّق الحربي إلا فِي الجواري 


يَقُول: هُنّ أمهَات أولادي؛ آو غلمان معَهُ يَقُول هم أولادي)؛ لأنّ الأخدّ منهُ بطّريق 


07م 


الحمَايٍّ وما فِي يد مين المال يَحنَاحٌ إلى الحمَيٍَ يرن إقراره نسب من في يده منة 
صَحِيحٌ فَكَدَا بأمُومِيّجٍ الولد؛ أنه تَبَنِي عليه فَانعَدَمَت صف اليج فِيهن؛ والأخدُ لا 
يجب إلا من المال. قال (وَيُؤْحَدُ من المسلم ربع العشر ومن الدّمي نصف العشر ومن 
الحربي العشر) هكد أَمَر عمَرٌ #5 سعاته (وإن مر حربي بِحَمسين درهما لم يُؤْخَن منه 
شيءٍ إلا آن يكُوُوا يَآَحْدُونَ مِنًا من مثلها))؛ لأنّ الأخنّ منهّم بطّريق الْمُجَازَاةَ بخلاف 
ا مسلم والدّمي؛ لأن المْأحُودْ زَكَاةٌ أو ضعمُها فلا بد من النّصاب وهّدَا في الجامع الصغير؛ 
وفِي كتاب الزّكاة لا نَأَحْدُ من القليل وإن كَانُوا يَاَحُدُونَ مِنًا منه؛ لأ القليل لم يَرَّل 
عفوا وَلأنّهُ لا يَحَتَاجَ إلى الحمايتٍ. 

قال (وإن مر حربي بِمائَتّي درهم ولا يُعلم كم يَأحُدُونَ منًا تَآحُدُ منهُ الععشر) 
لقول عمر 45: فَإِن أعياكم فالعشر (وإن علم أَنّهُم يَأحْدُونَ ما ربع العشرّ أو نصف 
العُشرٍ نَاحُدُ بِقَدَرِه وإن كَانُوا يََحْدُونَ الكل لا ناخد الكُل) لأنهُ غَدرٌ (وَإن كَانُوا لا 
يَآحُدُونَ أصلا لا تَاحُ) ليتركُوا الأخد من تُجَارًِا ون أحَقْ بمَكَارِم الأخلاق. 

الشرح: 

وير رخات رذ رايا يطيذا ليدع بلي أن بين ار 1 
يتَحَنَقَ إذَا كَانَ الشيء الْضَعْفْ عَلى أوْصاف الْضّعُف عَليْهِ وَإلا لكَانَّ تنديلا لا تضعيمًا 
23000003 
أؤلادي أَوْ غلمّان مَعَهُ يَقُولَ هُمْ أؤلادي لأنْ الأعذ منْهُ بطريق الحمَّايّة وَمَا في يده من 


م هذا يبري 2 اه تو 007ل * ه 0 0 7 
الأمْوَال يَحْتَاج إِليْهَا) وَإِنّمَا لم يُصَدَّقْ في شَئْء من الفصول لعَدَم القائدة في تصديقه 
2 2 2 1 5 - 5 2 58 ل ععاار : 7 9 7 
لأنْهُ لو قال لم يتم الول عَلى مَانِي قفي الأحذ منْهُ لا يُعبيَرُ الحؤل لأن اغْتبّارَ الحَوْل 


2 


لتَمَامِ الحمّايّة لتحصيل النْمَاء وَالحمَايَة للحَزبي تتم نفس الأمَانء إِذْ لو لم يَكُنْ الأمان 


-ه 


/اةة 


الجزء الأول 
صَارَ مسي مَعَ أَموَاله. 

وَلوْ قَال عَليَ دَيْنٌ قَالتيْنُ الذي وَحَبْ عَليْهِ في دار الخَرْبِ لا يُطَالبْ به في 
دَارئا وإ َال اكَال بضاعَةً فلا حُرْمَةَ لصّاحبهًا وَلا أمَانَهوَإِنْ قال ليْسَ للتّجَارَة يُكَذْيْهُ 
الظَاهرُ لأنهُ لا يتَكَلْفْ لتقل إلى غَيْرِدَارِه ما لم يَكَنْ خَاء وَإِنْ قال أَدَيْهَا إلى عَاشْرٍ آخرَ 
لْ يلتَعَتْ إِليْهِ لأنَ الْأَعُودَ منهُ أَجْرَةُ الحمّايّة وَقَدْ وُجدّت بنَفْس الأمَان كَمَا مر آنفاء 


ا 2 َه م 5 9 ف 0 00 ام مهاه 0 . 25 2 
ولو قال أَدَيْنَهَا أنا كَذْيَهُ اعتقادُهُ غَيْرَ أن إِقَرَارَهُ بسب مَنْ في يده منْهُ صّحيحٌ لأن 


< 


2 عت جم جه 


كوه حَرْيًا لا يُتافِي الاسئتيلاد وَالنَسَبْ كما يْتْ في دَارٍ الإسلام ينبت في ذَارٍ 
>6 2 0 04 ار 7 00 لك 0 د 5 


000 إن 5 ور ير وه 
(ويؤخذ من المسلم ربع العشر). 
ءه 022 5 1 8 هه ا َ. 56 وا و2 
روى الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه لمختصر الكرخحي أن عمر بن 
و5 م اس بر يع سرس كي 7 وله للع ايه و9 6ع 
الخطاب 5ه نَصَّبّ العْشَارَ فقال لهم: حُذوا من المملم ربع العغشثر ومن الذمّي نف 
العشر, ومن ا حربي لعش وَكَانَ هَذَا بمَحضّر ١‏ لضحابَة من غير حلااف») فَكَانَ 
00 
0 ا را ها ١‏ ا 1 م5 0 9 ا 2 
وَالمعتَى الفقهي فيه ما قيل إِنّمَا يُؤْحَذ من المسلم ربع العغشر لقؤله كَل «هاثوا ربع 
لوه وم 5 إن و 2 وسم .م فه شلهو سن وسم اه 0 6 5 
عشور أَمُوَالكم من كل أربعين درهما درهم» وَإِنمًا ثبت ولاية الأعخذ للععاشر 
0 000 عر" اما تر 5-0 520 2 5 900 8 و 2 م ٠‏ 
خَاجَته إلى الحمّاية» وَحَاجَةَ المي إلى الحمّايّة أكثرُ أن طَمّعَ اللصُوص في أُمْوَال أل 
و 


٠ 0 306 57‏ . 0 هامء. 0 4 ٠ 2 ٠‏ م 32 9 2 2 
الذمة أوفر فيَؤْحَذ مه ضعف ما يَوْحَد من المسلم كما في صدقات بني تَغْلب» ثم 


الحربي من الذَمَيٌ بمتّزلة الذْمَيٌ م اللي ألا تَرَى أن شَهَادَةَ أهل اراب على أهل 
الدمّة َي مقبُولة كما لاتقل شَهَادَة الذي عَلى المستلمة وَشْهَادَةٌ أخل الذمّة عَلى أهْل 
الخَرْب وَهُمْ معو كَشهَادَة للم عَلى الذْمَي» ثم الذمي يُوْحَذٌ منه ضعْفُ مَا يُوْحَدْ 
من الممْلم َكَذَكَ لحري يُؤْحَدُ من ضعْفُ ما يُوْحَذُ من الذَمّيَّ تَضعيقًا لا تنديلا. 
(وإِنْ مَرّ حَرَبيّ بِحَمْسِينَ دَرْهَمًا لا يُوْحَذُ من شَيء إلا أن يَكُونُوا يَأَعْذُونَ منا من 
مثْلها) لأنَ الأعنذَ منْهُمْ بطريق الْجَارَاة إِلْهِ أَشَارَ عُمَرُ وه ا سل حينَ صب العَاشِرَ 


فقيل 0 د به الحربي؟ فقَال: أ دون منا؟ َقَالُوا: العْتىَ فقال: 


2 


1 مهم العْيرٌ. 


66/ 


العنايّ شرح الهدايت 
وَلسنا ني بِقَوْلنَا بطريق الْجَارَاة أن أُحْذَا لََابَلة أخنذهم أَمْوَالَاء فَإِنْ أَحْدَهُمْ 
قراطل :ركد لواف تي كلتمتو انز عامقاف: يمال ما يقامار ةا كان 
ذَلكَ أقَرَب إلى مقصُود الأمَان وَأنُصّال التّجَارَات. لا يُقَال: في كلام المصّف كناف 
ل لعا م ا ْ ْ ْ 
وال هَهُنَا: لأن الأعخذ منْهُمْ بطريق الْجَارَاة) وَإِذَا كَانَ الأَْد مَعْلُولا 00 
لا يكون مخلولا يِه لقلا يوار علَنَان عَلى مَعْنُول وَاحد بالتتخخص لأنا َقُول: الأ 


منْهُمْ مَعْلُومٌ للحمّايّة. وَأمًا المقدَارٌ الْعيّنُ وَهُوَ العْثْرُ فَمَعْلُولٌ للمُجَارَاة إلخ» ولا تثافي 


في ذُلكَ. وَقَوْلهُ (بخلاف الثلب) وَاضح. وَعَولة (فإن أعباكم الشف تقول عبيت 
بأمْرِي إِذَا / تَهْتد لوجهته وأُغيَاني هُنَ وقيل مَأْعُوذْ من الع وَهُوَ الجَهْل) فَإن 
مامد و 67 به م واج او "وهر 0000 مهره روه 0 7 2 2 
أعياكم: أي جهلكم: عْنّى إذا اعنية لال بأن م يَعْلمّ العَاشرٌ م مَا يَأ حذون من تجارا 

وَكَولُهُ (لألهُ غَدْرٌ) أي لوقوعه بَعْدَ الحمَّايّة وَالعَدرُ حَرَاٌ قال يل «وَفاء لا 
علو هذا فول اتن الَشَايخ؛ وقَال بيَحْضْهُم: يُوْحَذْ مه جَميع مَا في يّده إلا قَدْرُ مَا 
امور ون بيغ مأ مََمَنَهُ مَنَهُ لقوله 0 َي أتلغهُ مَأْمَكَدُّ 4 |التوية: :3] 
وَقال بعضهم: : يوذ م منه ل أن الأعد بطريق المجَارَاة فيُجَازِيهِمْ بمثل صنيعهم 
لِيْرَجرُوا. 

قال (وإن مر حربي على عاشر فعشره ثُمْ مر مَرّةَ أخرى لم يُعشرهُ حتّى يحول 
الحول)؛ لأن الأخد في كل مرَةَ استكصال الال وحق الأخذ لحفظه؛ ولأنَ حكم الأمان 
الأول باق» وبعد الحول يَتَجِدَّد الأمان؛ لأنّهُ لا يُمَكنْ من الإِقَامَتٍ إلا حولاء والأخد بعده لا 
يَستَاصِلُ اال (فَن عَشَرَهُ فَرَجَعَ إلى دار الحرب كُمْ حَرَحَ من يمه ذلك عَشَرَهُ أيضًا)؛ 
لأنْهُ رجع بأمان جديد. وكذا الأخد بعده لا يُفضي إلى الاستتصال 


الشرح: 


وقراة روا عر على عار إن حَاصِلَهُ أن العْشْر إِلَمَا يَتَكَرَرُ فيمَا يَمْرُ به 
بَكَمَال الخَوْل أ بتجديد العَهْد با جوع إلى دار لوت كُمْ باأزور على العَاشر, 


وذ كان قن ييه ذللك ذا يُوجَد شيء منْهُمًا م يُعَشرهُ نَائيًا لا رُوي أن تصرَائيًا َه« 


م 
- 


064 


2 


الجزء الأول 

بفرس لهُ عَلى عَاشْرٍ عُمَرَ مسن ا اام لمعك هال المررى 

ول إِذَا يَذْهَبُ قرسي كُلة؟ فرك الفَرَسَ عَنْدَهُ وَدَهَبْ إلى عمر 
فل فَلمًا دحل الديئة أثى الممْجد فَوضَعْ يَدْ عَلى عي الَاب فقال: يا أمير المؤمنينَ 

ا ا المَيْحُ النُصْرَاني» فقَال أميرٌ المْؤْمنِينَ: أنا الشَيّحُ ا حنيفي» ؛ فَقَصّ المُصراني القصّة فقَال 


2 عحبو 


عُمَرُ 5ه: أاك العوْث فَنَكْسَ رأْسَهُ وَرَجَعَ إلى ما كَانَ فيه فظن ماني ل 


اتحف' بطلاته حم خاب فنا فى إل سه ود كتاب شمر د سق سَبّقه إِنّكَ 


إن أخذت العقر م عاذ كاده هد أخْرَى» فَقَال النُصراني : إن ديئًا 50007 
ِهِذه الصفة لحقيقٌ أن يكون حَقا فأسلم. 
َِنْ قبل: كَلامُ الصف مُتَنَاقضٌ لأنهُ قال حَتَّى يَحُول الحَول) ” نم قال لا يُمكن 


من المقام إلا حَؤْلاء ااه به إلا ينا من اخحؤل لأَنَهُ لا يُمَكَنُ من الإقامّة حَوْلا كاملا. 
أجيب بأن مُرَادَهُ بقؤله حَنَّى يرل الول د11 يله لكام ماله حت يدول سول 


(وإن مَرَذِسّ بحَمرٍ و خنزير عقر الحَمرَّدُونَ الخنزير) وقوه َرَالحَمر: آي 

وقَال الشافعي لا يَعشَرَهُمَ لأنّهُ لا قيمنَ لهُما. وقال زُهَر: يَعشرهمًا لاستوائهما 
في اَاليِّدِ عندهم. وقَال آبُو يُوسف: يَعشَرُهُما إذَا مر هما جملنّ كأَنّهُ جَعَل الخنزير تبعا 
للخمرء فَإن مر بِكُلَ واحد على الانفراد عر الخمر دُونَ الخنزير. 

وَوَجِهُ الفّرق على الظاهر أَنّ القَيمَنَ فِي دَوَات القيّمٍ لها حكم العَين والخنزِيرٌ 
منهاء وَفي ذَوَات الأمتّال ليس لها هذا الحكم وَالحَمرٌ منهاء ولأن حق الأخن للحمايت 
وَالْسلمُ يَحمِي حَمرَ نه للتٌخليل فَكَدَا يَحمِيها عَلى غَيرِهِ ولا يّحمِي خنزِيرَ فيه بل 
يُحِبْ تَسبِيبَهُ بالإسلام فَكَدَا لا يحميه على غيره. 

الشرح: 

َال (وَِنْ مر ذيئٌ بحر أ خطرير عسَرَ الَْسرُ ذُونَ الحنرير) إذَا مر اذم عَلى 
العاشر بِحَمر 5 حلزير ب النَجَارَة وتبلغ القيمة ماني ني درَهَمٍ قي رع أقوَال كما 


صم ام 


ذَكرَةُ في الكثاب» وَإِا فر قو (أئأ من قمتها) اخترلا عَنْ قل صوق حم 


6 
ا 
الس ايل 


5ه العناية شرح الهدايتّ 


الله نه يع يول يُعَمَرٌ عيْنهَا وكفيًا لظاهر مَا يُقَهُمْ فإ السسامع بَفْهَمْ مه أله يُعرُ عَيْنَ 
لحر وَالْسلم مله عن رمالاف رَحمه اله م َلى أمثله به لاماي ولا 
قِيِمَةَ لواحد مْهُمًا حَنّى لو أثلف الْسلم حمر الذي أو خنْؤيرة لا يع عندة وده 
رَحمّهُ الله سَوَى يَْنَهُمَا لاسمتوائهمًا في االيّة عنْدَهُ فَإِنَّ الْسْلمَ ذا أثلف نير دسي 
ا 
الخمر أقْرَبُ إلى الاليّة بَاسطة التَْليل» وَقَدْ يت الحكم تَبَعَا وإن ل يَتبْتْ مَقَصُودًا. 
وَوَجْهُ الفرق عَلى ظَاهرٍ الرّوَايّة ما ذَكْرَهُ في الكتّاب من الوَجْهيْنِ وَهُوَ ظَاهرٌ 
وَقَد أعخُرضَ عَلى كل وَاحد منْهُمَاء أمَا عَلى الأول فَلاكهُ ُو با كر في الدع 
من هذا الكتّاب فقَال وَإذَا اشمرَ شترَى ذمي دارا بحَنْرٍ أو حنزير وَشَفِيعها ذمَي) إلى أن 
قال: وإ كاد شيعا سلما أَحَذَها بقيئة الث والحتررء فل كان لقيمة اشر 
وَالحتزير حُكْمُهُ لا أحذ بقيمته كما لا حدم ينه وَبمسألة العٌَصّب والإثْلاف» إن 


507 رس مس عماس 


الم إذ أثلف ثريا لذمي' بطم بقيمته ولو كَانَ لا حُكُمْ لينلا ضَمئها كما لا 
يَضْمِن عيْنَها وَأمّا عَلى الثاني فَبأَنَ ا أ المي إِذَا عَصّب خنزير ذم وتَحَاكمَا 
إلى القاضي يَأْمُرهُ القاضي بالرّدٌ وَالتَسْليمٍ وَذَلكَ حمّاية لهُ. وأجيب عَنْ الأول بآن قيمه 
ات اليم بمثولة عَيْهَا من وه ُو ونه للها سنا بمثولة عَليهَا من حت 
الحقيقة وَبِمَئْرلتهًا من حَيْث إن الأدَاءً لا يكن إلا بالنّعيين : َعْيِينَ إلا تقوم 
فَأَحَدَتْ القيمَة َك العَيْنِ من هذا الوَجهء وَلَذَا إِذَا تَرَوجَ الذمَيُ امْرَأَةَ عَلى ختزير 


عو ام أو 


كه الساياقية اع حا حل كوا كنا لا انلها زه كلكا دنار القيطة نى أن 
و بمَنزلة العينٍ فك أن أكون أغطيت حُككْمَ العَيْنِ في حَقّ الأعنذ وَاليَارَة وَهُوَ 
في باب الرّكاق وم تغط في حَقّ الإعْطَاء لأَنهُ مَوْضعْ إزَّالة وبُعيد وَهُوَ في باب 
الشّفعة والإثلاف» ووقض بذمي ] أَحَدَ قم خنزير له استَهلكة ل وَقَضّى بها دَيْنا 
ألم عليه وك هُ جَائرٌ ولو كَانَ أذ القيمّة كَأَْذ العَيْنِ ا جَارَ القَضَاء. 


رصار لله سم 


وأجيب بِأهُ لا قَضَى بها دَيْنَا عليه وَقَعَتْ الْحَاوَضَةٌ يَينهُ وَيَيْنَ صّاحب حب الدَيْنٍ 


م 


0 ذلك 6 سسب وَاعمتلاف الأسْباب بمئْزلة اعثتلاف الأغيّان عَلى ما عُرف. 


0 000 م 


اكه 


الجزء الأول 
خنزير غَيْره لغْرَض يُسْتوفيه» وَالعَاشْرٌ لو حَمَاهُ حَمَاهُ كَذَلكَ بخخلاف القاضي. 

(وَلومَرٌ صبِي أوامرآةٌ من بَنِي تغلب بمال فَليس على الصبِي شيء؛ وعلى المرأة ما 
على الرّجل) لا دَكَرنًا فِي السوائم (وَمَن مر على عاشر بِمَانَّجٍ درهم وأخبره أن له في 
مُنزله مادم أخرى قد حال عليها الحول لم يرك التي مر بها) لقلّتها وما فِي بيته لم 
يَدَخْل تحت حمايته (ولو مر بِمِائَتّي درهم بضاعَدٌ لم يُعشرها)؛ لأنّهُ غير مأذون بأداء 
زَكاته. قال (وَكَدَا المُصَارَبَمُ) يعني إذَا مر المُصَارِب به على العاشر وكان أَبُو حنيفم 
يَقُولَ أولا يَعشرُهَا لقُوّة حَق امُضَارِب حَنّى لا يُملك رَبْ امال تيه عن التّصرف فيه بعد 
ما صارٌ عروضا هَنُزّل مَنزلمَ المالك كُم رَجعَ إلى ما دَكَرنًا في الكتاب وهو قولهما؛ لأنْه 
ليس بمالك ولا نَائب عن في أَدَاءِ الرّكاةَ إلا أن يَكُونَ فِي الال ربح يَبلُع تصيبه تصابًا 
َيُوْحَدُ منة؛ لأنهُ مالك له 

الشرح: 

وَقَولهُ (ولو مر صَبِي أو م0 طَهر. وَولَهُ (ومَنْ مه على العَاشرٍ بمائة) يَْني 


سَوَاءِ كَانَ مُسْلمًا أ ذميًا. وَقولَهُ (لأنهُ غير مَأَذُون أدَاء رَكَاته) يَخْني هُوَ مَأَذون 
التّْجَارَ رّة فقطء فلو أذ اعد ع كا حك شَيْء سوّى الرّكاة. وكوك رلا 


مرب اس 


مقع أن د اق ساي بتر احا رق قد رقا علي 1 ا 
إلِْهِفَكَانَ بمنزلة المستبضع. 

(وَلومَرٌ عبد مَأدُونَ له بمِاَتّيِ رهم ويس عليه دين عشَرَة) وقال أَبُو يُوسْف: لا 
أدرِي أن أب حَِيفَةَ رَجَعَ عَن ها آم لا.وقِيَاسُ قوله الثاني فِي اريت وهو وهم أن ل 
يَعشَرَه؛ لأنّ الملك فيما في يده للمولى ولهُ النصَرّفْ فَصارٌ كائُضارب. وقيل في الفرق 
بيعم ا الع مزق لتقو حت لا رج بلغي على الول لقكان واس لي 
الحمايي وَالمُضارِب يتصرف بحكم النَيَابَةٍ حنَّى يُرجع بالعهدّة على رَب الال فَكانَ رب 
الال هُوَالْمحتَاج. فلا يكُون الرّجُوعٌ في امُضَارِب رُجوعا منهُ في العبد وإن كان مولاه معه 
يُوْحَدُ منة؛ لأنْ الملكَ لهُ إلا إذَا كَانَ على العبد دَينٌ يُحِيطُ بماله لانعدام الملك أو للشغل. 
قال (ومَن مر على عاشر الخوارج فِي أرض قد غلبُوا عليها فعشره يُتَئَى عليه الصدقةٌ) 


ومع ”همه ب” 


مَعَنَاهُ: إِذَا مر على عاشر أهل العدل؛ لأنّ التّقصير جاء من قبله حيث إِنَّهُ مر عليه. 


"كه 


الشرح: 

ون لاض واماقة “ده ع قا ال اي و٠‏ ا هد 0037 252 و وا د ل 

وقوله (ولو مر عبد ماذون له بمائتي دركم) ظاهرء والصحيح أن الرجوع 5 
المضَارب رُجُوعٌ في العَبّد المأذون كذَا قال فَخْرٌ الإسلام وَصَّاحبُ الإيضاح. وكَولهُ (إلا 


و 


3 000 0 له قاور - 01086 قم وو 0 لي ع مدل م فصر 6ه * 
إذا كان على العبد دين يحيط بماله فإنه لا يؤحذ منه شيء سَواء كان مَعَهَ مُوَلاه أو م 


يكن لالعدام الملك) يَعْي عند أبي حَنِيفَةَ (أَو للشفل) أي عنْدَهُمًا. فَإِنّ الشتغل بالدين 
مَانعٌ عَنْ وُجُوب الركاة. وقول (وَمَن مر على عَاشِرٍ الخوَارِج) وَاضح 
باب الَعاين وَلرُكَارٍ 

قال (معدن ذهب أو فِضةٍ أو حدِيدٍ أو رصاص أو صُفر وَجدّ فِي أرض خَراجٍ أو 
عشر قَفِيه الخُمس) عندتا وقال الشافعي: لا شيء عليه فيه؛ لأنّهُ مباح سبقت يده إليه 
كالصيد إلا إذا كان المستخرج ذَهبًا أو فضي فَيَحِبْ فيه الرَّكَاةُ ولا يُشْتَرَطُ الحَول في 
قول؛ لأنهُ تَمَاءَ كله والحول للدَّنِمِيّتٍ ولنَا قَونُهُ عليه الصلاةُ وَالسّلام «وفي الرّكازٍ 
الحُمُس)' '' وَهُوٌ من الركز فأطلق على المعدن وَلأنْهًا كانت فِي آيدي الكَمَرَة فَحَوتهَا 
أيدِينا عُلبَيّ فَكائّت عَنِيمَنّ. وَفِي العَنَائِمٍ الحُمُسْ بخلاف الصيد؛ لأنّهُ لم يكن في يد أَحَدٍ 
إلا أن للعَانِمِينَ يدا حكميّمٌ لتبُوتها على الظاهر, وَأَسا الحَقيقيةُ ظَللوَاجدٍ فَاعتَيَرنَ 

الشرح: 

(بَابْ الَعَادن وَالركاز): أَرَ باب الَعْدن عَنْ العَاشر لأن العُشرَ أكترُ وُجُودَا 
وَاكَالَ الْستَحْرَجُ منْ الأرْض لهُ أسّام تَلانَة: الك وَالعَادنُ وَالرَكَارُ. وَالكَيْرُ اسم لا 
دَقْنَهُ ينو آدَمَ وَالَعْدنْ امم لا حَلقَه الله على في الأرْض يَوْمْ لق الأرض» وَالركَارُ 
انم لما جَميعًا. وَالكيْرُ مَأَعحُودٌ من كثرَ امال كثْرًا جَمَعَهُ وَالَعْدنَ من عَدَنَ بالمكان 
أقَامَ به وَالرّكَارٌ من رَكْرَ ارمح أ غَرَرَهُ. وَعَلى هَذَا جَارَ إطْلاقةُ عَايْهِمَا جَمِيعًا لأن 
كل وَاحد منهًا مَرْكُورٌ في الأزض: أي منت ون املف الراكن وَعَلى كل واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة باب 255 والديات باب 258 59» والمساقاة باب *» ومسلم ف 
الحدود حديث 50 65) وأبو داود في الديات باب /1ا؟. وانظر نصب الراية 9/5 ). 


جه 


الجزء الأول 
وَالَْادُ بالَذَكُورٍ في لقب البَاب الكثْرُ لحتيْن: أَحَدُهُمَا أن هَذَا الاب يُشقمل 
ال وَالثاني ل أرية به اد م التَكْرَارُ لأ 
4 تَقَديرُ كلامه باب في المعَادن َالَعَادن وَإن 2 الْعَادنَ وَالكثْرُ كَانَ تقديرهُ يَابْ 
في الْحَادن وَالْعَادن وَالكثْر. قال 10 3 أو فضّة) الْستَخرَجُ من الَعَادن أَنْوَاعٌ 
- : جامد يدوب ويَنْطَبعٌ كَالذُهَب وَالفضّة 5-7 وَالرُصَاصٍ وَالصّفْرِء وَجَامِدٌ لا 
يَذُوبُ كَالحص وَالنُورَ والكمل َريخ وكاد ار مسلة عالاء واي ولس 
وَمَسّائل هَذَا الاب عَلى حَمْسَةَ عَشَرَ وَجْهّاء لأن الذَهَب أو الفضّة الذي يُوجَدُ 
1 أن يَكُونَ مَعْدًا أو او واف ارد ما أن يُوجَدَ في حَيّرِ ار الإسلام أو 
َيّرٍ دار الحَرْبِ» وَكُلُ ذلك لا يَكلُو عَنْ ثَلانّة أَوجُه: م 
لحا أرْ في أَرْض مَملُوكَة؛ أَوْ في ذَارِ وَالَوْجُودُ كَثْرٌ لا يلو عَنْ ؟ لانّة أُوحه أيضًا: إِمّا 
أن يَكُونَ عَلى ضَرْب أل الإمثلام, أَوْ على ضَرْب أهل الحَاهليّة 1 الحَال. قفي 
الأول وَهُوَ ما يَدُوبُ وَيَتَطَيُ إِذَا (وُجَدَ في أرْض عر أو خَرَاج لحن عنّدنًا. 
وَقَال الافعي رَحمَهُ اللّه: ا ميق لهي و 59 
كَذَلِكَ لا شيء عَلِيْهِ (كَالصّيِد لا لإ كن الششخرع ذقنا أذ عه له بجنا ننه 
لركَان) وَهُوَ ربع العُثثر (وَلا ء ترط فيه الحَْل في قَؤْلِ) ا دك ار 
0 للتنْمِيّة وَالْنَصَّاب عنْده مَُْيَ فلو كان دُونَ المتَميْنِ من الفضّة لا يَجبْ شيء. وَإِنّما 
قال في جانب الشافمي: 07 يرط فيه الول وَل يقل في جنا لأنْ افع قائل 
بالرّكاة فَكَانَ عليه أن / 1 شتراط الحول» فَتَفاهُ يما ذَكرَ من الدّليل» ول 
لل رد لم مس ون مول يي «رفي الركاز ادي قَالهُ حينَ سكل 
ع ايه العَادي) وَعَطَفَ على السثُول عل فال فيه «وفي الركاز 
الْحْمُْس» عَطَف عَلى الذفون» و را المرَادَ بالرّكاز امعْدن فَإِنّهُ من الركزٍ 
وَهُوَ يَنْطَلقٌَ عَلى العْدن نا كما تق وَلأَنَهَا) أي الأَرْضَ (كائت في أندي الكفرَة 


00 
سو م 


فحَونها أَيْدينَا) وهو وَاضحٌ 1 ما كان كذلك كان ع وَهُوَّ 0 وَاضحٌ وفي 
ادكه المي بالنض. 
وقولة بحلاف المت جرانة عر وله كالمكد» فإن قيل؟"ل كاين عيمة 


نك 


ثبو و ا 00 0 5 و 08 
لكان الخمس لليْتَامَى والمساكين وابن السّبيل وَأرْيْعَة الأعخْمّاس للعَانمينَ وَلِيْسَ كَذَلكَ. 
سماس 2ه 


م اه 7 50 2 2 2 

أجَاب بقوله (إلا أن للعَانمينَ يَذَا حكمية) وتحقيقة أن العَانمينَ إِنَّمَا يستّحقون أربَعَة 
ع هم امم ونه اع يك ل وسام موي كه 3 26 كوو كل وس وله 3 
الأحماس إذا حَوت أيديهم حقيقة وحكماء وَهَهْنَا أيديهم حكميّة لألهُ لما تبنت أيديهم 


غَلنَ ظاهر الأرْض حفيقة تيكننا على عاظدهًا حَكْمَاء (وأما المََيقيّةٌ فللراجد) فَكانَ ما 


اياك ا رياه روم الاو لس ماري 


َه - 


رجلا أو اعرأة. لأن امنتحقاق هَذَا الال كَاسْتَحْقَاق اليم وشميع مَنْ ذَكرْنا حَقّ في 
العييمّة إِمّا سَهُمًا أَوْ رَضْحاء فَإِنْ الصبي وَالْرأةَ وَالعَبْدَ وَالذَمَي يُرْضَحٌ هم إذَا َائُوا على 
ما سيَجِيء بخلاف الخَربِيّ فَإلَهُ لا حَظ لهُ في العنيمّة وَإِنْ قَائل إن الإمَام فَإذَا 
وَجَدَ شَيْكًا من الرّكَاز يُومحَدُ مه الكل. 


عٌماعى لي هم 2 1 2 وم ورم شه .يوه 2 ه سوس 2 
الأربعة الأَحْمّاس حَنّى كان للواجد) مسلمًا كان أو ذميًا حرًا أو عَبْدَا صبيًا 


إن قبل: رَوَى أن عَبْدَا وَجَدَ جَرةٌ من ذَهَب عَلى عَهْد عُمَرَ و فَأَدّى نَمََهُ 
وَأَعْتَقَهُ وَجَعَل ما بق لال جيك بال كان وَجَدَهُ في دار رَجْل صّاحب خط 
مات وَلْ يَتْردُ وَارِنا إلى نيت امال ورا الَصْلِحَة في أن يُعْطي نَمَنَهُ من يَيت 
امال ليُوصلهُ إلى العئق. 

قال في اللحنة: يَجُورٌ للؤاجد أن يعرف امن إل ننه إذا كان هانق ا 
يفيه الأرئقة الأعمائن وهواكو :ردك انح النوانة ما نعية إل كالات لله 


ع 
ا 


(ولو وجد فِي داره معدِنًا هليس فيه شيء) عند أَبِي حَنِيفَنَ وقَالا فيه الخُمس 
الإطلاق ما روينا وله أَنْهُ من أَجِزَاءِ الأرض مركب فيها ولا مُؤْنَنَ في سائر الأجزّاء فَكَدا 
في هذا الجزء؛ لأنّ الجزء لا يُخَالفٌ الجملت بخلاف الكنز؛ لأنّهُ غيرٌ مُرَكَبِ فيها (وإن 
وَجَِدَهُ فِي آرضه فَعن أبِي حَنِيمَمَ فيه رِوَايتان) وَوَجهُ المَرق على إحداهما وَهُوَ رِوَايَمُ 
الجامع الصغير أن الدارَ ملكت خَاليَنٌ عن امون دُونَ الأرض ولهِدَا وجب العشر وَالخراج 
فِي الأرض ذدُونَ الدَارٍ فكدًا هذه الْمُؤْنَمُ . 

الشرح: 

قال (وَلوْ وَجَدَ في دارِه) إذَا وَجَدَ الإنسَان في ذاره (مَعدنا فلس فبه شيء عند 
7 حنيفة وقالا فيه ا هما :إطلذق. تله عليه المسادة وَالسَّلامُ «وفي الركاز 


الخزة الأول مح ا صي252 ا أقااة 
الْحضن» من غَيْرٍ فصل بيْنَ لأرْض وَالدَارِء ودليلٌ أبي حَِقةَ ظاهرٌ. امرض بأه ل 
كان من أسرائهَا ْخار ليَعُمْ به وم يِه بالإجختاع. وأجيب بأن يهم يحور يما هو 
من جنْسهًا لا من أَجْرَائهًا خلقَة وَهَدَا ليْسَ من جِنْسهًا. وَالَوَابُ عَنْ الحديث أن 
الإمَام 1 حْصّةُ هذه الدَار فَكَاَهُ تقل بها وَللإمَامٍ هذه الولاية (وَإِنْ وَجَدَهُ في أرضه 
َع أبي حيَة ولقا) في رول الأصل: لا شيء فيد كما في الثارء دفي روا 
الجامع الصّغير: فيه ابس افر 6 1 في الكتّاب. 

(وَإِنْ وَجَدَ رِكارًا) أي كنرًا (وَحَبَ فيه الحَمْس) عَنْدهُمْ لا رَويْنَا وَاسمْ الرّكازٍ 
ينطق عَلى الكَنْرٍ لَمْنَى الرَكْرٍ وَمُوَ امات ْ إن كَانَ عَلى ضَرْبٍ أهْل الإمثلام 
كَالْكْتُوبٍ عَليْهِ كَلمّة الشّهَادَة قَهُوَ بمنْزلة اللقَطّة وَقَدْ عُرِفَ حُكْمُهًا في مَوْضعد َإِن 
كَانَ عَلى ضَرْب أهْل الحاهليّة كَالنْقُوش عَليْه الصّكمٌ قفيه الْحُمْسُ عَلى كُلَ حَال لا ينا 
]0 وظنانى انق جح فريك احنان ريد الاك ابطر ينه زد لاعلم م 
للعَانمِينَ يَخْقَصّ هُوَ به وإن 0 في أَرْضٍ مَمُلُوكَة: فَكَذَا الحكم عنْدَ أبي 0 
أن الامسْتحْقاق يعَمَام الحيّارّة وهي منْهُ» وعندَ أبي حَنيمَة وَُحَمَّد هُوَ للمُخقط له وَهُوَ 
الذي 1 الإمَامُ هذه عه اول المنْح؛ 0 ليه وَهيَ يَدُ الخصُوص 
يَمْلكُ بها ما في البَاطن وَإِنْ كَانْتَ عَلى الظاهرِء كَمَنْ اصْطَادَ سَمَكَة في بَطْنها در 
ملك اذوه 0ه بالبيْع م تحرج عَنْ ملكه؛ لأنَهُ مُودَعٌ فيهًا بخلاف الَحْدن؛ لأنَهُ من 
أَجرَائهًا فيثتتقل إلى المشدّري وَإِنْ ترق الال يعرف إل افص مالك يُعْرَفْ في 
الإسّلام عَلى ما قالُوا وَلؤ اشتبَة الب يُجْعَلٌ جاهليًا في ظاهر الَذْهَب؛ لأنَهُ الأصل 
وَقيل يْعل إسْلامًا في زَمَاا لاد العد. 

الشرح: 

قولَهُ (وَإن وَحَدَ رِكَارًا: أي كَنْرَ) إِنَمَا فَسَرَهُ بهذا لأنّ الرّكَارَ امل مُشترلة 
ينْطَلنَ عَلى الْْدن وَالكنرء ود قرع من يان الَْدن قيرَاُ به الكثرُ وَليِصِحٌ قو (وجبَ 
فيه الْخمُسُ عنْدَهُم) فَإِنْ وَحَبّ الحم بالاثقاق إِنمَا هُوَ في الكثز لا في الَعْدن أن أبَا 
حَنيفة لا يَقول بوْجُوبه في الدَار كما ذكرنا. 

وَقوَله (كا روينا) إشَارة إلى قَؤْله:«وّفي الركاز الخجيرة إن قبل: قَدْ اسشدل به 


5ه 


العنايّ شرح الهدايّ 
على وُجُوب الخُمُّس في الْقدن فَاسْتدْلالهُ به هنا استَعمَال للْقْط الُْشترك في مَعْييه 
وَهْوَ غَيْرُ جائر ٠‏ أجَاب بقوله (وَاسْمْ الرّكاز يَنُطَلقُ ع عَلى الكثرٍ لَعْتَى الركز فيه وَهُوَ 
الإثْمَاتُ) 1-7 أنّهُ لِيِسَ في باب استعمّال الفط شرك في مَدلُوليْه وَإِنّمّا هُوَ من 
نابا الفشوم اموي ولا شاع فى مألل ها سقط ما تل كَل من حت أذ يول 
لسيّاق ما رَوَيْنَا وَهُوَ ْلَه عَلْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ فيه «وفي الرّكاز لجسن ا م 
فإلدهه الكل تكان 59 الك متاودا هُنَاكَ فكان اللَمَسّكُ به أؤلى كَمَا تَمَسَّكَ به 
ل إِذ دلا لكا عَلى ما اذّعَى الْسَنّفُ من الكثر ؛ بسَيّب ذلالة الرّكاز عَلى 
الات وخر انك لقره كد يذل عَلى الكثر و كذ يَدل عَلى الَعْدن فَكَانَ 
مُحْتَمّلا كَالئّص. 
وما راد الكثْرٍ لسيّاق الحَديث وَهُوَ فيمًا تَسََّكَ به في المبْسُوط فبدليل غَيْر 
لل بكار ار فاقْسَمُكُ به أو وَذْلكَ لأنَهُ امنتذلال بِالعَامٌ عَلى ما ما ود لا 
بالحترة 
1 وَالعَام وَالخاصُ عنْدَنًا في إيجاب الحكم 1 ب إن كان 0 ضَرب أهل 
الإثلام كَالْكُُوب عله تكَلمَُ الؤحيد مهو بمثرلة الْقَطَّةم يُعَرَفُهَا حَيْثْ له 
تع أ اه تطلها زت حلدا هلل وذ على نا تجو ا ن كَانَ 
على ضَرْب أهْل الاهليّة كَالنْقَوش عَليِهِ الصَّمْ قفيه الْحمْسُ عَلى كل حَال) أي سَوَاء 
كان الوْجُودُ ذَهَبًا أو فضّة أو فاق ا مام وا كان الواجدٌ 007 ' يَالعًا 


رمٌ ته لوص 


عرست جاه ار جل زيار كا رحا ما كير 
000 6ه - 0 0ن 
وَقَولهُ (لَا ينا يَعنِي من : النَصّ وقول (ثمّ إن وَحَدَهُ في أرْض مبّاحَة) يعني 
0 20 59 5 5 اسم هاضصي و و 000 
الذي هُوَ على صَرْب أهل الحاهليّة إن الذي يُكون بضرْب أهل الإسئلام يُلحَقْ باللقطة 
فلا يتَأنّى فيه هَذَا التمرِيعُ وشو أن بكون اريك أحْمّاسه للواجد. 
وَل (لأنَهُ تمّ الإحْرَارُ منْهُ إذ لا علمّ به ا قار" إل.ننة دكري أن 
للعَانمِينٍ يَدَا حُكْميّة وللواجد لال كر ف نا وَالبَاقى للواجد (وَإن 
ش 0 5 0 7 0 227 #سة وو وك و اوراس ماه 
وده أي هذا الك المذكرة 5 أرْضٍ مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسّف) أي 
الْخمْس للفقراء وَأربَعَة أَحْمّاسه للواحد مَالكًا كَانَ أو غَيْرَ مالك لِلأن الاسْتَحْقَاقّ بِتَمَام 


نيا 


225 


/اكة 


الحبَارَة وه مْهُ) لأن المسْتط لهُ مَا حَارَ ما في الباطن (وَعِنْدَ أبي حَنيقَة وَمُحَمَّد هُوَ 
للمُحتَط لهُ وَهُوَ الذي مَلْكَهُ الإمَام م هذه امه أوّل التقح سبي يده يهم إن قبل: 1 
الْخقَط له لو ات ساي لكثهًاَه حك وها لا للك كما في القادي جاب 
قله (وّهي يَدُ الخصُوص) يَعْني أن اليد الحكْميّة إِنمَا لا يد يمت بها الملكُ إذا كانت يَدَ 
عُْمُومٍ كما في العَانمِينَ» أَمّا إذَا كَانَتْ يد خصُوص (قيْمْاكُ بها ما في البَاطن وَإِن 
كنت على الطاهرِ» كَمَنْ اصنطلا سمكةٌ في َطنها در َلك ارك مما يُوَيْدُ هَذَا 
أن صرف العَازي بَعْدَ القسمَة تافذ وَمَبْلها لا وَمَا نَم إلا عُمُومٌ اليد وَخْصُوصُهًا. 
إن قبل: سلما أن لُق ال ا الو 6 6 عَنْ ملكه 
كَمَا لو كَانَ فيهًا مَعْدنْ. أجَاب بأنَهُ: أي الكثرَ تع عَنْ ملكه بيع الأأْض لأنهُ 
مُودَعٌ فيهاء كَمَا أنّهُ إِذَا يَاعَ السّمكة | ترج عا ل 0 اد الَعْدن 
قَنّهُ من أخزائه فيتتقل إلى المتتري (وَإن ندري لط لمر رف إلى أُقصّى مالك 
يُعْرَفُ في الإسلام على ما قَالوا) وَهْوَ اخْتيّارٌ شمْس الأئمّة السترّعْسي. الو 
البْسْرِ: يُوضَعٌ في بَيْت الكَال وكَوْلَةُ ولو اشبّة الصٌربُ) ظاهر. 
(ومن دَخل دار الحرب بأمان فَوَجَدَ في دَار بعضهم ركازًا رَدّهُ عليهم) تحرّرًا عن 
الغدر؛ لأنّ ما فِي الدّارٍ في يد صاحبها خصوصا (وإن وَجَدَهُ في الصّحراء فَهُوَ له)؛ لأنّهُ 
ليس فِي يد أَحَدِ عَلى الخُصُوصٍ هلا يُمَدُ درا وَلا شَيءٌ فيه؛ أنه بِمَتَزِةٍ مُتلصْص غَيرٍ 
مُجَاهِرٍ (وليس في الفَيرُورْجِ يُوجَدْ فِي الجبال خُمْس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا 
حُمُسَ فِي الحجر» (وفي الرّئبّقٍ الخُمُس) في قول أَبِي حنِيفَنَ آخرا وَهُو قول محمد 
خلاقًا لأبي يُوسُف 
0 
ل (وَمَنْ دل دَارَ الحَرب بِأمَان فَوَجَدَ في ذَارٍ بَعْضْهِمْ كارا بواء. كان 
مَعْدنًا أ كيرا (تاكيية دارا 56 قال يي «في العهُود وَقَاء لا غَدْنُه (لأن 
ما في الدَارٍ في يّد صَاحبِهًا خصوصًا وَإِنْ وَجَدَهُ في الصّحْرَاء) أي التي في حير دار 
لحب وَلئِسَتْ مملوكة لأحَد (مَهُوَ له لأنهُ ليْسَ في يد أحَد عَلى الخُصُوص فلا يُعَدُ 
8 م12 


لان 


العنايي شرح الهداينّ 
في يد أَهل الخَرْبِ وَوَقَعَ في أَيدي الْمْلمِينَ اياف الخَيّْل وَالرّكَّاب وَهَدَا ليِسَ كَذَاكَ 
(لألهُ , بمْزلة امخُاصّص) في ذَارِ الحرب إذا أحَذَ ا أَمْوَاهمْ ا بدار الإسلام. 

إن قبل: السَْأمَنُ منّا في داهم ذا وَجَدَ في أَرض لِيْسَ بمملوكة رِكارًا فهُوَ 
له سم نهم في ذارنا ل وَجند هيا من ذلك في الصطخراء لا حَق ل فيه 
وَيؤْحَدٌ مه كله فَمَا المرق ينَهُمَا؟ أحيب بأن الفرق أن دَارَ الإسّلام دَارَ أحكام مغر شعي 
اليَدُ الحَكْمِيةُ فيه عَلى الوجُود ا فَامْيرُ فيها اليد لحني 
وَالفرْض 2 عَدَمُهَا 

وول ويس في الفيَرورّج يُوجَدْ في الجبّال) هُوَ النَوْعٌْ الثاني من المستتخرج 
من المعَادنء وَكَدَلكَ الجص والكخل وَالوّرْنيخ وَاليَاقُوت وَعَيْرُهَا وقد بقوله يُوجَدُ 
في الحبال احترَارًا عم يبدل من ومما رم يكذ من ؛ البق َاللؤلو في خَرَائنٍ 
امار فأصيب قَهْرا إن فيه الج بالاثفاق» وو يل «لا خمس في لحَجَر» 
000 رذ به ما كَانَ لشحَارَة وَإئمًا أراد ما يُسْتَخْرَجٌ من مَعْدنهِ فَكَانَ هَذَا أضلا 
في كل ما هُوَ بمَعْنَاةث 

وقوه (وَفي الزلبق الْحمْس) قبل هُوَ فَارسيٌ مُعَربْ بِاهَمْرِء وَمنْهُمْ مَنْ يقول 
كسالا م افر وال به ما صاب في مدن ا جا كن 


هه 
- 


جا رم وح نه ار حم الله كان يفول ]وال 


له 


شَيْء فيه ركنت أقول ذ فيه امس ٠‏ قلمْ أل أنا ظره ولول 1 كالرصّاص حَتَّى قال فيه 
00 الت أذ لا شي فيه نسار اسان 1 اا ارلا ا ورور 
ول أبي يوشف الأول وَهُوَ َوْلَ مُحَمّدِ رَحمَة اله فيه الحْسْسُ» وَعَلى قال أبي وف 
الآخرٍ وَهُوَ قَوْلَ أبي حَيفَة الأول لا شَيء فيه ال لألة بمتزلة القير وَالنّمط: يَعْني هُوَ 
ستاو بر لس نار وَقَالا له يستتعطرج ادق بن عر وتطيع :0 
غَيْرِهِ فَكَانَ كالفضّة فَإِنّهَا لا تنطَبِعٌ ما لم يُحَالطْهَا شي وَهَذَا هُوَ التّوْعُ الثالث مما 
ذَكنًا في أُوَّل هذا اليّاب 

(ولا خُمْس في اللْوْنُو والعنبر) عند أَبِي حَنِيفَمَ وَمُحَمَدِ. وَقَال أَبُو يُوسُفْ: فيهما 


5 


وفي كَل حليجٍ تَخْرَجٌ من الد حم أن ره أخن الحُمس من العنبر. ولهما أن 


الجزء الأول 34 


قعر البّحرٍ لم يرد عليه القَهرٌ فلا يَكُونْ المْأحُودُ منهُ عَنِيمَةٌ وإن كان ذَهَبًا أو فضت 
والمروي عن عمر فيما دسره البحر ويه تَقُولَ (مَتَاع وُجد رِكارًا فهو للّذي وجده وفيه 
الخمس) معتاه: إذَا وجدّ فِي أرض لا مالك لها لأنّهُ عَنِيمَمٌ ِمنَزِلةٍ الذهب والفضتٍ. 
الشرح: 
(وَلا حمس في العََبَر وَاللْؤلُو عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد رَحمّهُمًا الله وَقَال أبو 
ُوسُف فيهمًا وي كل حلية مرج من ابر الحم أن مر له أََدَ الْحُسْسَ من 


ار سام هم ه موس دي 


روي أ د كنب إلى عُمَرَ بْنٍ الخَطّاب ذك يَسألَهُ عَنْ تير وجدنأ 
عَلى السسّاحلء فَكَتَبَّ ليه في جَوَابه: ِنّهُ مَالَ الله تيه مَنْ يَشَاء وفيه الخممس. 

قال صاحبُ النَهَايَة: هَذَا الذي َكَرَهُ يلح حْجَّةَ في العثبر لا في اللؤلق وَل 
يَدُكُدْ في الكتّاب حُجَّةَ في اللْؤلّو. وَذَكَرَ في القوائد الظَهِيريّة أن سوال عُمَرَ كَانَ 
عَنْهُمًا جما فَلَُ مكل عَنْ الث ُو ستطرجَان من البَحرٍ قال: فِهمَا الخسْ. 
وأقول: الذي يَظْهَرُ من كلام اللْصنّف أله أرَادَ به الاستتثلال عَلى اللو ُو بالدّلالة لاله 
قال: دفي كَل حلية ترج من البخر. وانكدل على الجر بالعثبر؛ لأنّهُ بن 
البَحْرٍ وفيه الخمُسُ» كنا كتج مل وها للشكم (وَغْمَا نف لخر 1 تر 
عَليْهِ القهرُ) وَمَمناةث أن الحمّس إِنّمَا يَحَبُ فيمًا كَانَ بأيْدي الكفرَة كك وك فى ابي 
المْلمينَ بإيجَاف الخيْل وَالرّكابء وَالعنَُْ ليْسَ كَذَلكَ لله ا لأن قَهْرَ 
ا وَعَنْ هَذَا قالوا: لوْ وُجد الذَهَبْ والفضّة في قَغْرِ 

وقوه (وَالْرُوِي عَنْ عُمَرَ) جَوَابْ عَنْ الامئتذلال بجوابه وَوَحْهُهُ أنّهُ كان (فيمًا 
دَسَرَهُ البَحْرُ) أي دَفَعَهُ وَقَفَهُ (وبم) أ يوُجُوب الخمُس ف في العثيرِ الذي دَسْرَهُ البَحرُ 
(تقول) وَمُرَادُهُ دَسَرَهُ البَحْرٌ الذي في دَارِ الخَرْب فُوَجَدَهُ عل ساحله فَأَحخَذُوةُ 
َإِنهُ غَنِيمَةٌ يَجبْ فيه الحْمُسُ: ْنَا قها ذلك لآله روي ع الى عاض وي الله عنهنا 
أنْهُ قال في العثير : إِلّهُ شيء دَسَرَه ار اا شياء فيه. لتر عن ادا إِما 
عَلى بَحْرٍ ذا الإمثلام» وَإَِّا على اله ده وَاحد من اللي في بَخْرٍ قار اراب لآل 


واه 


بِمئِْلة الْتُلمنّصٍ وَلا حُمْسَ فيهمًا. 

وَكَوله (مَتَاعٌ وُحدَ ركا را أَيئْ حال كانه ر : كَاناء 1 بالمتاع ما 
ليت من الرأصناصض وَاحَاسِ وَغَيْرهمًا. قبل الْرَادُ؛ 2 الاب أنه 5-8 0 وَذْكرَ 
هذا ليان 2 من لا يتَفَاوَتُ فيما ب 0 0 ”0 من ' الّقَدَينِ 3 
غَيْرِهمّاء وَكلامَهُ وَاضح وَاللَّهُ أغلم. 

باب زكاة الررُوع وَالثّمَارٍ 

قال آبُو حَنِيعََ رَحِمَهُ الله فِي قليل ما أخرَجَتهُ الأرض وََثيرِهِ الحُشن سوا 
سفي سيحا أو سقته السّماءء إلا الحطب والقصب والحشيش. وقَالا: لا يجب العشرٌ إلا 
ِيمًا نه حمر بَاِيَ دا بَلمَ حَمِسَةَ أوسئق والوسق ميثُونَ صّامًا بصع رَسُول اللد لف 
وليس فِي الخضراوات عِندَهُمًا عشر) فَالخلاف فِي موضعين: فِي اشتراط النّصَابء وَفِي 
اشتراط البَقَاءِ. لهُما في الأول قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ «ليس فِيما دُونَ حَمِسَةٍ أوسق 


العنايّ شرح الهدايتّ 


ول لاس و 5 
يتمتع . به 
اع 7 


م م و 


صَدَقَيٌ” ' وَلْأنّهُ صَدَّقمٌّ فَيْشتّرَطُ فيه النّصَابُ ليتَحَقّقَ الغنّى. 

ولأبي حنيفر رَحمه اللّهُ قَونُه عليه الصلاةٌ والسلام «ما أخرجت الأرض فَفيه 
الُشر”"» من غَيرٍ قصل وَتَاويل ما ويا زَكَاهُ التَجَارَةا انهم كَائُوا يتَبَايَُونَ بالأوساق 
وقيممٌ الوسق أربعون درهماء ولا مَعتَيَر باّالك فيه فكيف بصفته وَهُوَ الغنّى وَلهَدَ) لا 
يُشْتَرَطُ الحول؛ لأنّهُ للاستنماء وهو كُلَّهُ نَمَاءِ. ولهمًا في الثاني قَونهُ عليه الصلاهٌ 
والسلام «ليس في الخضراوات صدقَرٌ» وَالرّكَاةُ غير منفيّجٍ فَتَعِيّنَ العشرٌ وله ما رَوَينَاء 
ومرويهما محمول على صدقجٍ يَآحُدُهَا العاشر؛ وبه أَحَدَّ أَيُو حَنِيمَنَ رَحمهُ اللّهُ فيه؛ لأنّ 
الأرض قد تُستنمى بما لا يَبقَى والسبب هي الأرض النَامِيَيٌ وَلهَدًا يَحجِبْ فيها الحَرَاجٌ أما 
الحطب والقصب والحشيش فلا تُسِتَنْبَتْ فِي الجنّان عَادَةٌ بل تُنَقّى عنها حتّى لوانّخَذها 
مقصبةٌّ أو مشجرة أو منبثًا للحشيش يحب فيها العشر؛ وَاخْرَادُ بانَذكُورٍ القصب 
الفارسي أما قصب السكّر وقصب الدّريرة فَفيهما العغشر؛ لأنَّهُ يَقصدٌ بهم استغلال 
الأرض؛ بخلاف السعف والدّين؛ لأن المقصود الحب وَالتَّمرٌ دُوتَهُمَا قال: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (95/1"): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الأول لاه 


الشرح: 

يَابُ زكاة الزُرُوع وَالشمار): سْمّيَ العُشْرٌ زَكَاةَ كَمَا سمي المْصَدّقُ فيمًا تَقَدَم 
عَاشرًا مَجَارَك وكأخير العُنثرٍ عَنْ الرَكَاة انها عبَادة مَحْضَة وَالعْمرَ مُؤة فيها مَغْتَى 
العجّادة: وَالْعَبَادَاتُ الخالصة مومه عن حيرها فال ارو ينه وحم الل في 5 37 
نبت الأرْض وَتَبي به الَمَاء قليلا كَانَ أو كتيرا رَطْبَاكَانَ أ يَابِسا يَْقَى مِنْ سئة إلى 


وعدت ويه ره » 


سل مه ّ 5 ه م 9 هه مه 2_6 ع هئ 1 ٠‏ 
سَنّة أو لا يوسق أو لا يسّقى سَيْحًا أي يمّاء جار أو سَقتهُ السَمّاى أي المطر العشْرٌ 


(إلا الحطب وَالْقَصَبّ وَالحَشِيش) وَالتَبْنَ وَالمَعفَ» (وقالا: لا يَجبْ العْثرُ إلا فيمًا له 
مره َاقية) تبقَى من سّئّة إلى سَنَة (إذَا بلع ححَمْسَة أؤسّق كل وَملق سين صاعًا بصّاع 
ل 
احترارًا عن غَيْرهًا وَحَدُ البقَاءِ أن يَبْقَى سئة فى الالب من غير مُعَابحَة كنيرَة كاخنطة 
َالشّعِرٍ وَالذرَة وَغيرهَا دُونَ الخ وَاتْمَاح وَالسَمرْجَل وَحوهَاء وكيد يما إِذا بلع 
حَمْسَة أؤمُق احَترَارًا عَمّا إذا كان دُوَئهًا: 

وَالوَسْقُ سُونَ صاعًا بصّاع رَسُول الله يلد فَحخمْسَة أَوْسُقٍ ألفّ وَماتنًا مَنّ لأن 
1 صَاعِ ا أمْنَاء. 

سين الأئمة الحلواني : هَذا قؤل أهْل الكوفة» وقال أهل البْصرَة: الوسق 
لانم مَنّ (وليِسَ في الحَضرَاوَات) كَالفوَاكه ولول (حُنشرٌ عندهُمَا) لأن البقول 
ليِسَتْ بتْمَرَة والقواكة لا يَقَاءِ هَا سنّة إلا بمُعَابجّة كَثيرَة (فالخلاف في مَوْضْعَيْن في 
اشتراط النَصَّاب وفي اشتراط البَقَا وَل عرض لكوانه أن مقرل دَخَلَتْ في 
اشتراط البَقَاء لِلُمًا في الأوّل) أي في اشترّاط التَصّاب (قَوَلَهُ يله «لِيْسَ فيمًا دُونَ 
خَمْسَة أوْسُق صَدَقَة) أئ عت لأنْ رْكَاةَ التّجَارَّة كجب فيمًا دُونَ خَمْسَة أسق إذَا 
بلقنا قيمَتةُ متي دهم (ولألة دق بدكيل تعلقه ما الأرض وَعدَمٍ وجُويه على 
الكَافر وَصَرفه ار ال ل 0 
الى (وَلأبِي حَنِيقَةَ رَحمَهُ اللَهُ قَولَهُ يع «ما أَخْرَجَت الأَرْضُ قفيه العْشْرٌُ من غَيْر 
فَصْل» وتأويل ما رويَاهُ رَكَاةُ النَجَارَة لَنْهُمْ كَانُوا يَتبَايَعُونَ بالأؤسّاق وقيمّة الوسق 


مسو 


2 وعد » ل اي ناه سمس 3 كه 20 ع رم ل م 
أربعون درهما) فكون قنمة خبية ارسق مائتى درهَم وهو نصّاب الرّكاة» قيل العشر 


8 


العناين شرح الهدايت 
فيه مَعْنَى العَادَة كما ذكرثم كرون اليه عَفوٌ وَنْصّابُ قيَاسًا على الرّكَاة. وَابجواب أله 
فَاسدٌ لأَنهُ يا ما فيه العبادة مَعّ كُْنه مَنْصُوصًا عَليْهِ عَلى العيّادّة الَحْضَة وَهُوَ ظَاهرُ 
الفسّاد. 

قَولَهُ (ولا مُرَ بالك فيه) أي في العُرٍ واب عَنْ قؤله ترط النَصَاب: 
يَْنِي أن الى صفَة امالك» وَالَالكُ في بَاب العُر غيْرُ مير حَتَّى يجب في أَرَاضي 
مكب وَالصبيّ وَالَجنُون وَالأرَاضِي الْوْقُوقَة على الرباطات والْسَاجِد (مَكَئْفَ 
بصفته وَهُوَ العني» وَهَذَا لا يُشتَرَط الحَوْلَ لأنهُ للاستئْماء وَهُوَ كلَهُ نمَاء. وَهُمًا في 
الثاني ل عير «ليس في الخَضْرَاوَات صدقَة». 

وَوَيَخْهُ الالالال ال2 يل تن الصدفد 2 اللستراواك :وكين الذكاة مثفية 
بالانّفاق فميّنَ العُسرٌ (وَلهُ مَا وين يَعْني قله ل «ما أخرجنا الأرْضْ قفيه العشرُ» 


لله وم 


فاق و حون 4 1 0 اه 
(ومرويهما) وهو ليس سٍِ الخضراوات صدقة (مَحَمُول على ما يَأحَذْهًَا العَاشرٌ) 
يَعْنِي إِذَا مَرّ بالْضرَوات عَلى العاشر وأَرَادَ العَاشرٌ أن يَأحْدَ من عَيْنهَا لأجل الفقرَاء عنْدَ 
إِبَاء امالك عَنْ ذَفع القيمّة لا يَأَمْدٌ (وبه) أي بهذا اموي (أنخذ أبو حَنيفة) في حَقّ هذا 
الَحْمّل الذي حَمَلنَاه عَليِْ. وَإِنمَا قَلنَا لأجل الفقرَاء لألَهُ لو أححَدَ من عَيْنََا ليَصْرقهُ إلى 

7 ر 7 ٠‏ 7 9 7 7 
عمّالته جَازَ نما قلنَا عند إَِاء الَالك عَنْ ذَفْع القيمّة لأَنُ ذا أعْطَاهُ القيمّةَ لا كَلامَ في 
0 5 ل 2 1 000 ا م 3 1 2 100 إن 1 3 
جَوَازٍ أخذه وَهَذَا لأن الأخد نبت َظَرًا للفقراء ولا نَظَرَ هَاهْنَا لأن العَاشرَ في الأغلب 
2 0 2 > ه إوساا مس 4 - 0 38 . 3 
يكُون تايا عَنْ البتلدة ولا يَحَدُ فقيرا تمه يَْرِفُهُ إِلِهِ محا إلى أن يَنِعَتَ بها إلى البتلد 
0 0 110 يي وو 1 | و الل فكو ل ىهف بو و اوت 3 وار* 
وَريمًا تَفسُدُ قبل الؤْصّول إلى الفقراء َيُوَدّي إلى الضّرَرٍ قلا يَأْحُذْ يل يُوَدّيه الك ينفسه 
وآلْذي يَقَطَمْ هذه الَادةَ أن العام المتّمَقَ عَليْهِ وَل فى بَعْض مُوجبه أؤلى من الخخاصٌ 
الْختلف فيه وَقَد اتقَقَوا عَلى العمل يما روَاهُ أبو حَنفَةَ في مقَدَارٍ حْسّة أَؤْسْي وَل 
يَعْمَل بم رَويَاهُ بو حَنيقة وَإنمَا حَمّلهُ عَلى مَحْمَلٍ آخرَ وَعمل به فيه وَأبُو حنيقة 
رَحمَهُ اللَّهُ أَمَدَ هَذَا الأصل عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّاب # فَإِنْهُ عَمل بالعَامٌ المتّفّق عَلِيْه حينَ 


2 
9 


أَرَادَ إخلاء بني النّضير وَهُوَ قَؤلهُ ييدْ «لا يَجْتَمعٌ ديتان في جَزيرَة العرب» وَأَجَلاهُمِ 
وَْ يَكَاقَتَ إلى مَا اعْتَرَضُوا به عَليْه من قَوله يل «اتْركُوهُم وَمَا يَدِينُونَ كَذَا قَلهُ 


0 قفر يموي - 2 الله 


وفك 


الجزء الأول 
ل (وَلِأَنْ الأَرْض قد تُستَئمى) ديل ون على مَذَعاهُ وََقريرة ا 
هي الأَرْض انمي وَالأَرْضُ النَامية قَد تُستئمَى بمّا لا يَبْقَى قَلوْ م يجب العْشْرُ فيمًا لا 
يَيْقَى لكان قَذْ وجدَ الع وَالْخَارج بلا شَيْء وَذْلكَ إلاء للسيب عَنْ الحكم في 
مضع لاط في إثبات ذلك الحم وَهْوَ لا يجو وبحب في أع' فيا لا ينتى 
من الخارج كالحَضْرَاوَات أو في الأرْض النَاميّة بالخارج أْذي لا يَبقى عَلى تأويل 
المكان. 
وقول ما الخطب) يبان لا استثئاه أبُو حَنيفَةَ مما أَخْرَجِيْهُ الأرض وَكَولَه (في 
الحئان) أي في البَسَاتين ويياثهُ أن الخَطَب وَالقَممبّ سير وَنَسْوَهَا مما )8 
به الأَرْضُ لا عُْرَ فيهًا أن سب وُجُوب العُسْر الأرض الَاميهُ وَهَذه الأشياء نحن 
َنْا البَسَاُِ لألهَا ذا غلا على الأرض فس 2 06 ش21 
الأرضر بقضنة ا" 0 أو منْيتًا للحشيش وراد به الاسسْتْمّاء بقطع ذلك ويَيْعه 
وَحَبّ فيها العف وقول (وَارَادُ باذ كور القصّب عر القصّبْ كُلَ ثيات كَانَ 
سَافَهُ أثاييب وَكُمُويَاء والكقت الشيدى الوب ما ين الكشيينٍ. 
وَأنْوَاعٌ التَعي الفارسي وهو ما يحل من هُ الأقلام 2 الذَرِيرَة: وهو 3 
منْهُ مُتَقَاربُ العْقد 00 مو من مل تسلج المتكُوت وفي مَضنّْه حَرَاقة وَمَسسْحُوقَهُ 
عطر يوْنّى به 4 اند وَأَجْوَدُه ليَاُوتي اللّؤْن وَقَصّبُ السك لمكي مها القصّبْ 
الفارسي. 
وَأمّا الآحرّان قفيهمًا العْئر لأنهُ يُقِصّدُ يهم استطلال لَرْضء بخلاف السّعف 
وَهُوَ وَرَقُ الجريد لذي ينُحَذ منْهُ الرَاوِحُ وَالتَبْنُ لأن الْقَصُودَ هُوَ الحب لشم م 
فَإِن قبل: يَتبغِي أن يجب العُْرٌ في الَبْنِ لأنّهُ كَانَ وَاجبًا وَقْتَ كَوْن الرَرْعَ 
قصيلا 0 5 هُوَ الفقصيل ذَانَا إلا أنه رادت ذ فيه ه اليْمُوسَة بها لا يكير الواحب. أجحيب 
يجب العشرٌ ذ في التبن أن العسشضَ كَانَ 2 قبْل إِذْرَاك ؛ الرّرع 2 السّاق حت 
ده وب اشر في امل ذا يتحول الشترين الكاق إل لذي كنا 
حول الاج من المكَة عند التخطيل إلى الاج عند الخرُوج. 
(وما سي بغرب أو دَاليَجٍ أو سَانِيَجٍ هَفِيه نصف العُشر على القولين)؛ لأن الْمؤدَيَ 


؟/اه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
تدر فيه وَتَقِلُ فِيما مسق بالسماء أو سحا وإن مقي يسا يداليم هَالْعبْرٌ أكدر 
الستّدٍ كما مَرٌ في السائمت. (وَقَال أَبُو يُوسُف رَحَمَهُ اللّهُ: فيما لا يُوسَقَ كالزٌعفران, 
وَالقّطن يَحِبْ فيه العشرٌ إذَا بلغت قِيمَتُهُ قِيمَنَ حَمِسَتّ أوسق من أدتى ما يوسق نَق) كالدّرة 
في رَمَاننَا؛ لأنّهُ لا يُمِكِنْ التَّمَدِيرٌ الشرعي فيه فَاعتُبرت قِيمَتُهُ كَمَا في عروض التّجارة 
(وقال محمد رحمه اللّهُ: يَحِبْ العُشرٌ إذَا بَلعٌ الخَارِجَ حَمِسَمَّ أعداد من أعلى ما يُقَدَرٌ به 
توعه. فَاعتَبرَ في القُطن حَمسَيٌ أحمال كل حمل مَلاكُمِانَدٍ من وَفِي الزُعفران خمسم 
أمناء)؛ لأنْ التَّمَدِيرَ بالوّسق كان باعتبَار أَنّهُ أعلى ما يُقَدَرْ به توعه 

الشرح: 

قال (ومًا سّقي يفاك أ كالية)"العراية اللو المظيمف: وَالدالة اللجنون كدر ها 
6 ف الوب أن الدالية جد طويل 6 يركنِب مَدَاقَ الأ في رأسه 
مشرقة كَبيرة يُسْتقى بهاء وَالمسّاية الاق التي يُستقى عله وقَوْلَهُ (قفيه نف العُثثر 
على القَولئي) أي عَلى حَسسّبٍ اعثتلاف قؤل أبي حنيفة وقول أبي يُوسُفَ 00 عَنْدَه 
يَجحبُ نف ار د ع رط النَصّاب قاد وَعِنْدَهُمَا أيْضًا نصف الشكثر لك" 
ار النَصّاب وَالبَّقاء كما ينا وما د 5ه من الدليل ظَاهرٌ. 

0 


ال اي لل بَْض مايخ بقلة الله فيا سََهُالسّماء 


عاص ام 


وَبكثرتها فيمًا سقي بعَرْب أ دَاليَق, وَهَذَا لبس قو قن الشّزع أُوْجَب الْحْمْسَ في 
القتائم وَالْوة يها فيهًا در منهًا في الرراعَة) ولكنّ هَذَا تقديرٌ شرعي ضشَعْهُ وَََْقدُ فيه 
الْمرْلحَة إن قف عَلهَ. ل (وَإن سقي ) سيحا وَبدَاليَة) وَاضح. وَنمّا عَطَفَ 
الدَاليَة باليّاء أن السّيحَ اسم للمّاء دُون الدَاليّة إن الداليّة آلة الامتقاء قلا يَصحٌ أن 
يقال مقي اي أن اللي و ةل هي اله لستغي كَذَا في النهَايَة. 

وَقَوْلَهُ قال و يوسّف) قبل: نما اند بقؤل 2 يو سف : لأنهُ لا يرد إِشْكَال 
على قل أبي حَة فل يَقُولَ بالششر في القليل َال وَهمَا ينا الحم على قود 
ا ا 
يواسق: وله (لأن التَقَديرَ بالوّسق ق كان باعتبّارٍ لذ أغلى ما مَا يُقَدَرُ به توعٌة) د يعد 
ألا لماح ع ليل ف بلسي فحن لز أفعنى ماعو به من متاره؛ وأفتى 


الجزء الأول 


سن مر 1 5 ا ل 0 27 م 227 ا 
ُقَدَرٌ به في القطن الحمل لأنْهُ يُقَدَرُ أوَلا بالأساتير نَم بالأمْاء ثم بالجَمْل فَكَانَ الحمل 


حك 


على ما يُقَدَرُ به. وفي الرَعْفَرَان امن أن يُقَدَرُ أوّلا بالسّتجات ع بالأسّانين 0 يالمن. 
(وفي العسل العشرٌ إذَا أخدّ من أرض العشر) وقال الشافعي رَحمه اللّهُ لا يَحِب؛ 
أنه مِتَولّدَ من الحيوان فَأشبه الإبريسم. ولنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلامُ «في العّسّل 
لعش" وَلآنُ التحل كنول بن الأنوار لمر وَفِيهِم المشرٌ َع يم َو مهما 
بخلاف دُودِ المَزٌ لأنّهُ يَتَتَاوَلَ من الأوراق ولا عشر فيها. ثُمْ عند أبي حَنِيمَنَ رَحمَهُ الله 
تَعَالى يَحِبْ فيه العشرٌ قل أو كَثُر؛ لأنّهُ لا يَعتَبِرٌ النُصاب. وعن أبي يُوسُف رَحمَه اللّهُ أَنْهُ 


لي ا 3 م 


يُعتَبَرُ فيه قِيمَمُ حَمِسَةٍ أَوسُق كما هُوَآَصلَه. وَعَنه أَنهُ لاشّيءَ فيه حَتٌى يَبلُعٌ عَشْرٌ قرب 
لحديث «بني شَبَابَرَ أَنّْهُم كائُوا يُوَدُونَ إلى رَسُول اللّه يد كَدّلك» وعنه حَمِسَنّ أمنَاء 
وَعَن ممُحَمَدٍ رَحِمهُ اللّهُ حَمِسَمٌ أفرَاق كل فَرّق سِتَّمٌ وَكَلانُونَ رطلا؛ لأنهُ أقصى ما يُقَدرُ 
به. وكذا فِي قصب السكرٍ وما يُوجَدْ فِي الجبال من العسل وَالثّمَارٍ شَفِيه العشر. وَعّن 
أبِي يُوسُّفَ رَحمهُ الله أَنهُ لا يَحِبّ لانعدام السبّب وَهُوَ الأرض النَامِيَتُ وَجِهُ الظاهِر أَنْ 
المْقصُودٌ حَاصل وَهُوَ الحَارج. 

الشرح: 

وَولَهُ (وفي العَسّل العْمرُ إذَا أخدّ من أرْض العُثشر) فَيّدَ بأرْض الُثثر لألهُ إِذَا 
5 من أَرْض الخرَاج قلا شَيْء فيه لا عُشْرَ ولا حراج كَمَا َيْنُ. وقول (فأضية 
لإنْريسَم) يَِْي الذي يَكُون من دود القرّ (وَلنا َل عَليِِالصّلاة وَالمتلام) يعي يه ما 
رَوَى أبو لم عَنْ أبي هريَْة رَضِي الله عنْهُمَا «أنّ رَسُول الله 2 كنب إلى أهل 
اليَمَن: إن قٍِ العَسّل العُشر» (وَلأنَ التخْل يَتَنَاوَلُ من الأنوار وَالشمَار) قال اللّهُ تعَالى: 
١‏ ثُمّ كّى من كل آلتّمَرَتِ » [النحل: 15] (وفيهمًا الت فيا يَولدُ منهُمَا) وقوه 
وم علد أي يفا طامر. 

وقَولَُ اندي يني سَْابَة) وفي بض التْسّح بي سيره وَهُوَ ما رَوَى عَبْدُ الله 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/505): رواه هذا اللفظ العقيلي ف كتاب الضعفاء من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن حرز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن البي 6 
قال: (قْ العسل العشر)» ولم أجده في مصنف عبد الرزاق (53177) هذا اللفظ. 


كلاه 


العنايت شرح الهداييّ 
نَمو بن العَاص رطبي الله لها أن يني ضَاَة قوم من حخرْهم. 

وقَال في الأخرب: من نعم كانتا هُمْ ئَخْلّ عَسَالةَ يُوَقُونَ إلى رَسُول الله يل 
من كل عر قرب قرب وكا َي لم وَادنهُم» لما كاد في من عمر له انتغل 
عَلئِهِمْ سُفْيّانَ بْنَ عَبْد الله النقَفي 5ه» فَأبَا أن يُعْطُوهُ شيا فَكَتَبَ في ذَلك إلى عُمَرَ 
يه َكب إِلْهِ عُمَرُ ط: إِنّ النّحْل ذَبَابْ غَيْثْ يَسُوقةُ اللَهُ إلى مَنْ يَشَاء فَإنَ أَمّا 
ليك ما كَانوا دوت إن رسو الله يك فَاحْم لم وَاديهم واكك قينا وي 07 
النّاسء فَدَفَعُوا يِه الُثثر. وَالقربة حَسْسُونَ رطلا. 

قله (كل فرق سه وتَلاُونَ رطلام القرقا بحن إناء يَأد سه عر طلا 
داك جه ماري 1 قَلُ صّاحبُ الِب في اليب يب عَنْ تُعْلب وخخالد بن يَزِيد. 

قال الأزهري: وَللْحَدنون علق عَلى السّكُون وَكَلام عرب عَلى التّحْرِيك وفي 
ا فرق مكيّال مَعْرُوفٌ بالّديئة وَهُوَ سنّةَ عَشَرَ رطلا. قال وَقَدْ يُحَرَّكُ. نّم قال 
المطرري: قلت وفي ران ا اللّهُ: فرق سنّة وَتَلانُونَ رطلا 


4 م 
يو 


وَمْ أحذ هَذَا فيمًا عدي من أصُول الله (قولهُ وَكَذَا في قَصّب السَكر) أيْ الخلاف 


سه سمس 


اماو 


ين أبي يُوسْف وَمُحَمِّد في قَصّب السُكْرٍ كَمَا هو ذ في القطن وَالرَعْفرَان فيختَرُ عند أبي 


ع وعد ار عماس 2 


وف بقيمة حمشة طق عط كد ا 

وَكولهُ (وَمَا يُوجَدُ في الحبّال) ظاهرٌ. وَكولهُ رن للْقَصُود حَاصل وَهُوَ الخارج) 
يعي ولا مُعْتبرَ يكَوْن الأرْض غَيْرَ مَملُوكّة لهُ لأنَ ار يَجِبْ على الْمسمَعير إِذا زَرَعَ» 
ولو ل تكن الأرض مَمْلوكَة أن خاو سل لدم غثر عرض مكنا هذا: 

قال (وكل شيءٍ أخرجته الأرض مما فيه العشرٌ لا يُحَتَسَبْ فيه أجرٌ العمال 
وَتَفْقَمٌّ البَمَر)؛ لأنْ النبِي يد حكم بِتَمَاوت الواجب لتفاوت الْمُؤنَتٍ فلا معنى لرفعها. 

7 

وله وَكُل شيء أَخْرَجَنْهُ الأرض) كل شيْء أُحخْرَجَنْهُ الأأرْضُ مما فيه الواجبُ 

15 عُشْرًا كان أوْ نصْفَةُ لا يَرْقَمُ المؤكةَ من العُمْر مثل أخر العُّال 50 
الأهَارٍ وَغيْرٍ ذلك يَعِْي لا يُقَال بعَدَم وُحُوب العُئرٍ في قَدْرٍ الخَارِج الذي بمُقَابلة 


يفن 


الجزء الأول 

وَمنْ النَّاسِ مَنْ قال: يحب النَطَرُ إلى قذر قد يم امون من الخارج قيَسَلّمُ ذلك القدْرُ 
بلا حر ثم يمر البائّي أن قَدْرَ امون بمثزلة السام ل بعوضي كاله ار تراه ألا ترّى 
أن مَن زَرَعَّ في رض مُعْصويّة 3 3 ين الخارج بقذر ما عَرْم من ' قصّان الأرْضٍ 
قطاب له كاله اشتراة ووجه دنا إن لبي َي حَكُم تاوت الواجحب تاوت لمؤكة؛ 
له قال: «ما سَقثةُ 1 فيه العشوٌ وم ها سقي بغرب فيه نصطف الغششر», فإذا 
كَانَ كَذَلكَ لم يَكُنْ لرَفْعهًا مَمْنَى لأنَ رَفْعَهَا يَستَلمُ عَدَمّ التعَاوْت النُصُوص عَليْه وَهُوَ 
بَاطل» وَيائهُ أن لخَارِجَ فيمًا مَقَيهُ السماء إذا كَانَ عشرينَ قَفيزًا. 

ففيه العُرٌ يران وَإِذَا كان الخَارِجُ فيمًا سُّقيّ بقرْب أرْبَعينَ قَفيرَاء والؤكة 
تُسَاوِي عششرين قفيرًا إذَا رُفعَتْ كَانَ الوَاجحب قَفِيرَيْنِ» فلم 8 تفارك ا ما سينة 
السّمَاء وَبَيْنَ ما لت يراب واللطوصن لاق يَأ ما ملق يقاب فيه نطف 
العنشر من غَيْر اغْتيَار لمق وَهَذَا الكل 5 خخوّاصٌ هَذَا التتّرْح فَليَمّل. قيل كان من 
حَقّ الكّلام أن يُقول مما فيه العُثثرُ أ نف العُنثر لأنْ الواجب أَحَدُهُمَاء وَابحَوَابُ أن 
المرَادَ الوَاحبُ الشتتري كََّ أشرئا إِلِيْه في صر الكّلام فَكَأنَ العُثثرَ صَّارَ عَلمًا لذّلكَ 
سَوَاءً كَانَ عُكثرًا ا نصفة. 

قال (تغلبِي له أرض عشر عليه العشرّ مضاعفا) عرف ذلك بإجماء الصحابة 
رضوان اللّه عليهم. 

وعن محمد رَحمه اللَّهُ: أن فيما اشتّراهُ التُغلبي من المسلم عشرا واحدا؛ لأن 
الوَظيفَنَ عنده لا تَتَعَيّرُ بِتَغَيْرٍ امالك (فَإِن اشتّرَاهًا منه ذمي هَهِي على حالها عندهم) 
لجواز التُضعيف عليه في الجملتٍ كما إذَا مر على العاشر (وَكدًا ذا اشتراها منه مسلم 
آو أسلم التّغلبي عند أبي حنيفَنَ رحمة اللّهُ) سواء كان التُضعيف أصليًا أو حادثًا؛ أن 
التُضعيف صار وَظيفَمّ لها. فَتَنتَقِلُ إلى المسلم بما فيها كالخراج (وقال أبو يوسف رحمة 
الله يَعُودُ إلى عشر واحد) لزّوال الدّاعي إلى التُضعيف قال فِي الكتاب وهو قَولَ محمد 
رحمه اللّهُ فيما صح عنه: قال رحمه اللّه: ُ: اختّلفت النّسَّحٌ في بَيّان قوله والأصح أَنّهُ مع 
أبي حنيفة رحمه اللّهُ في بَقَاءِ التُضعيفء إلا أن و لا يَتَآئّى إلا في الأصلي؛ لأنّ 


مو مم 


التُضْعِيف الحادث لا يَتَحَقَّقَ عنده لعدم تَغَيّر الوؤظيفتٍ 


له لسلس ل ل سح العناييَّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وول (َعْلبِي) بكَسْر اللام منْسُوبٌ إلى بني تغلب وَكَوله (عْرف ذلك يِإِجْمّاع 
201111011011110 
ملكة في الأصل أن اشتراهَا من مُسئْلٍ. (وَعَنْ مُحَمَّد: أن فيما امتتراة غلبي من اسم 
عُْرًا وَاحدًا لأن ؛ الؤظيفة عِنْدَهُ لا غير تير امالك) فتَضْعيف العْشر الا كو في 
الأرَاضى الأضابّة التي و قَعّ الصّلحٌ عَابِهًا. 

ْنا أن الل وم يا ويم على أن ستل علوم ما بؤخة من ملم 
0 من المملم فَيُصَعفْ عَليْهمْ. وَقولهُ (قإنْ اشترَاها) يَعْنِي الأرْض لني عله 
عُشرٌ مضاعَفٌ من الأصل من التَعْلبِي (ذمي فهِي على حَالًا) من العشر الضَاعَف 
0 وا الُنعيف عل في الخئلة كما ذا م على الاشي) إن المي إذَا مر 
000 :” 7 ما يُْحَذَ من الُْلم, 

َوْلَهُ (وَكَذَلِكَ إِذَا اشتَرَاهَا منه مُسلم) يُعنِي يَنْقَى عُشْْرُهَا مُضَاعًَا (عنْدَ 5 

حَنيفة) من غَيْرٍ فصل يَيْنَ النَضْعِيف الأصلي وَالحَادث (لأنْ التَضْعِيفَ صَارَ وَظيقَة هَا 

تقل إلى الم ما فيا كَاخَرَاج) فَإن الْمسْلمَ ذا انث شترى أزعنا خَرَاجِيةُ بيت كَمَا 
كات وكذا إذا اسثلم صَاحبُهَا وهدائلان يقاء الحم يُستطتى 1 عَنْ يَقَاء العلة كالمل 
والعر, بَقيّا بَعَْدَ رَوَال الحاجة إلى ِظْهَارِ للد كت و في في التّقرِيرِ 
يُطْلبُ ند روكال أبُو يُوسُف: 0 إلى عُسْْر وَاحد لرّوَال الدّاعي إلى التتميف) وَهُوَ 
الكْفْرُ ألا ترَى أن التَغلبِيَ إذَا كانت له حَدْ عَم من الإيل السّائمّة يحب فيهًا شائان) 


0 


ته # ور ع روس 


إن يَاعَهَا من مُسسْلمٍ أو أمثلم يُوْحَذْ منْهُ شَاةٌ وَاحَدَة وَالَوَابُ لأبي حَنيفَة أن مَال 

0 اا إلى وَطف, ألا ترى أن مَال التّجَارَة بطل عَنْهُ الَكَاة 
قنيّة لقنيّة وَالسوَائم تبِطّل عَنْهَا بِجَعلهَا عَلوقَة وَالأراضي لنِسَتْ كذلك. 

َكَولُهُ (قال في الكتاب) أ في كتاب الرَكَاة من اليوط (وَهُو) أي العْدُ إلى 

عُشْرٍ واحد (ِقَوْلَ مُحَمِّد فيمًا صّحَ عَنْهُ قَال اللْصّفُ رَحَمَهُ الله: القت النْسَحْ) أي 

سح المِسُوط (في يَيَانَ قول مُحَمَّد) أله مَعّ أبي حَنيفة أ مَعَّ أبي يُوسُف (والأصح أله 
مع أي حَية في قا الطنعيض) على الملل وا َع اد ًا قم 


هلاه 


الجزء الأول 


(وّلو كاتت ت الأرض كُسلم بَاعَها من نَّصِرَانِي) يُرِيد به ذميًا غير تَغلبي (وقبضها 
فَعليه الحَرَاجٌ عند أبي حَنِيفَنَ رَحِمهُ اللّه)؛ لأنَهُ آليّقَ بحال الكافر (وعند أَبِي يوسف 
رَحِمَهُ اللّهُ عليه العشر مُضاعمً) وَيُصرَف مَصارِف الخراج اعتبارا بالتُغلبِي وهذا أهون 
من التّبدِيل (وَعِند مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللّه. هِي عُشرِيّنٌ على حالها)؛ لأنّهُ صار مُؤْدَمَّ لها فلا 
يَتَبَدّلُ كَالحَراج كُم فِي رِوايّت: يُصرَفْ مَصَارِف الصّدقات. 

وَفِي روي يُصرّفُ مَصّارِف اراح (فَنأَحَدَهَا منه مُسلمٌ بالشفعةٍ أو ردت على 
البائع لفٌساد البيع فَهِي عشرِيرٌ كما كانت) أما الأول فَلتَحول الصَفقت إلى الشفيع 
كانه اث شحَرَاهَا من امُسلم وَآما الئّاني فَلأَنّهُ بالرّدٌ والفسخ بحكم الفساد جعل البيعٌ كأن 
لم يكن ولأنَ حق الُسلم لم ينقطع بهِدَا الشراء لكونه مُستحق الرّدْ اك 
حُطّتٍ فَجَعَلهَا بُسِتَانَا فَعَليه العشر) مَعنَاهُ ذا سََاهُ بِمَاءِ العشرء وما إِذَا كانت تُسقى بماء 
الحَرَاجٍ فَفِيها الخراج؛ لأن المؤدَنَ في مثل هذا تَدُورٌ مع الماء. 

الشرح: 

نك وأو ان 6 امكف تف ل اق لود 1 توا اق عملا مهاه وان قار اك ودح الا وأو لو للا ست 

وقوله (وَلو كانت الأرض لمسلم بَاعَهَا من تصراني) أي ذمي غير تُعلبي» وإ 
سر بذَلك لأنْ لفظ النَصرَانيَ وَلفْظ الم يتنَاوَلان التي وَغَيْرَهُ من النَصَارَىء وَذَكْرَ 
لا تل رز قر وكا مد ون اللا رجا ا 1 
به تأكُدُ ملك ل فبهًا وتعرُرُ الأرْض عَليْهِ حَتّى إِذَا أَحَدَهَا لل بالتفعة أو ردت 
عَلى البَائع تبه عُطرية كا كالسا وي الالة اليه لبي تجية. ل رك ا 
بحَال لكف نما كَانَ كَذَلكَ لأنْ الَأعُودَ ثَّلانَة الواع حَرَاج وَعْْرٌ وَاحدٌ وَعْشْرٌ 
ماقف ): والقك الدناموة يعْتَمكٌ الصّلمّ وَالتَرَاضي كما في التَعَالبَة ولس موود 
1ك لكات ود مت العايةا وا ض أله فَعيّنَ الخْرَاجُ غ لآل أب , به لكوانه 
مو قروا مني القدرية وَالكافر هل هَا. 

وول (اعْتبَارٌ 0-0-0 يَعْنِي أن :نا كان تاحوذام” من المملم اع ا م 
الكَافرٍ يُضَعُفْ عَليْهِ كَصّدَقَة بتي تغلب» ال ل اللاي ل ل 
لديل لأَهُ تغييرٌ في لوصف وَالخَرَاجُ وَاحب لكر في روَايّة: يُصْرَف 
مَصَّارِف الصّدَقات» وفي روايّة: يُصْرَفُ مَصّارِفَ الخَرَاج) وَجْهُ الأولى أن حَقَ الفقرَاء 


6/١‏ العناي شرح الهدايتّ 
علق به فو علق حَق المقَاتلة بالأراضي الخَرَاجيّة» وَوَجْهُ الثانية وَهي روَايَة ابن 
يتاع أن خا تورف إل القراء هو ما كان للاأمقال كي لقن وال الكو در 
كَذَلكَ ميرف مَصَار ف الخترَاج. 0 ْ 

وَكَولَهُ (فإن أَحَذَهَا منْهُ مُسْلم) أي: إن أَحَدَ الأرْض التي بَاعَهًا لدم م 
تطراني) من الثاني ملم (بلفة أو ردس على البائع لفسّاد د البَبْع فَهِيَ عُسْريّة كَمَا 
كانت أمَا الأوّل) أي الأعنذ بالشفعّة فَلتَحَوُل الصفقة إلى الشفيع كانه اشتَرَاهَا من 
مثلم وم يكَوَسط النُصراني. 

رارض بِأنُّ لو كَانَ كَدَلِكَ لا رَجَعَّ المتّفِيعُ بالعَيب على الْشتَري إِذَا قَبَضَهَا 
من وأحيب اله نما يَرْحِمٌ عَليْه لؤجود القِئْضٍ منْهُ كما في الوكيل ابيع فإن 
5 عا به ابيع بلقب على الوكيل لا على الموكل لول انض مل 3 
كان الشِيعٌ قَبَضَهًا من البائع نَم وَجَدَهَا مَعيبا يَرُدُهَا عَليِْ دُونَ 0 (وَأما الثاني) 
أي الرّدٌ على لبائع لفسّاد البَيْم (قلاه بالردٌ والفسُخ بحكم الفسّاد جعل البَبْعُ كأن لم 
َك ولأن حَقَ الْمْلم) أي البائع (لم يَنْقَطعْ بهَذَا الشراء) وَهْوَ القاسة ولكرنه نعو 
اليم بقبْح الحَاء قال (وَإذًا كانت ملم دار خطة) دا خطة كَخَائم فضمّة بالإضّاقة 


ام 8 


ُ 


ف .1 


سَمَاعًا وَيَجُورٌ خط بالتَصطْب ا حاقيد ل 


بالنَمْلِيكِ عنْدَ فنْح دَارٍ الحرْب» اسان كل أْضي يَحُوطَا حَائط وَفِيهًا تخيل مقر مرق 
وأشجَارٌ عَلى ما سجيى وَوَضعْ هذه المثألة ليان أن 0 الأصلي م 
ار صن فا بيس ارا كما ات م يكن فا شيء سوا كا ملكا مم 
أ ذميا فإذًا جَعَلهَا بُسَْانا وَحَب عَليِهِ العُثرٌ إن مكاة يِمّاء العشرء وَالخْرَاجُ إن ننه 
بام لاغ أن الْوْنَةَ في مثل هَذَا َدُورٌ مَعّ الَاء لأن وَظيفة الأرَاضي باغتبَار إنرَاهَا 
َي ما كو بال واسششكل هذه الْسالة بأ ًا تظيف الخرَاج على السللم اننا 
وَقَدْ ذَكْرَ مُحَمَّدٌ في أَبْوَابِ السيْر من الرّيادَات أن المسْلم لا يندا يتْظيف الخَراج. 
وَأجَابَ شَمْسُ الأئمّة أن مَعناهُ أَهُ لا يعدا بتظيف الخَرَاجٍ عله إل يكن ل 
مع يُسَذْعَى ذلك وَهَاُنَا جد مله ذلك وَهُوَ السقي بماءِ الخرَاجٍ اتح لها 


ثم بر ووو 


حَنَا للمُقَاتلة فيَخْمَصُ وُحُويهُ بمَا حَوئْهُالْقَاتله أل ترَى أن الْمسْلمَ إذَا أ أَرْضًا مَيْتَة 


الجزء الأول ١م‏ 


لذن الإمام وَسَفَاها بمَاء الاج وجب عله الخراج وى قله في مثل هذا الأرض 
التي ل يعر أرُ عَلى عُشْرٍ أو حراج وَهْرَ احترَاٌ عَم إذَا كَانَ ملم أرْضُ تسلقى 
بمّاء العُترء وَقَدْ اشترَاهًا ذمَي فإِنَ مَاءَهَا عُْرِي وَفيه الخَرَاج. 

وكيس على الجُومني' هي زو :)وأا طُمَر رضي ةقان عنه تعمل ساحن 
عَفْوًا (وإن جعلها بُسنَانًا عليه الخَراجٌ) وإن سَقَاها بِماء العشر لتَعَدْرٍ إيجاب الغشر إذ فيه 
مَعنَى الشريةٍ تمي الحراحٌ ومو ويد تليق َال وَعَلى قياس قولومًا يحِيا اشر 


في الماء العشري؛ إلا أن عند مُحَمَد رَحمه اللّهُ شرا واحداء وعند أَبِي يُوسّف رحمه الله 


مُشران وقد مر الوه فيه. 

كم الماء العشرٍ يي مَاءْ السماءِ وَالآبَارٍ والعيُون والبحار انّتِي لا تَدخُلْ تحت ولايج 
أَحَبِ وَاهَاءُ الحَراجي مَاءُْ الأنهّار انّتِي شَقَّهًا الأعاجم؛ وَمَاءُ جيحون وَسَيَّحُونَ ودجلة 
والمُرات عشري عند محمد رحمة النّهُ؛ لأنهُ لا يَحمِيها أَحَدٌ كالبحارِ؛ وَخَرَاجِي عند أبِي 
يُوسُف رَحمَه اللّه؛ لأنَهُ يَتَحدُ عليها القَنَاطِرَ من السمن وهَذَا ين عليها (وَفِي أرضٍ 
الصبي واخرآة التغلبِيّينَ ما في أرض الرّجل التّغلبِي) يعني العشر المضاعف في العشرِيت 
وَالحَراجَ الواحد في الحَرَاجِيّتِ لأنّ الصّلح قد جَرى على تضعيف الصدقة دؤن الْمؤْتَجٍ 
المحضت. كُمْ على الصبي واخّرآَة إِذَا كَانَا من المسلمين العشر فَيُضْعْفْ ذلك إِذَا كانا منهم 
قال: (وليس فِي عين القير وَالتّفط فِي أرض العُشر شيء)؛ لأنّهُ ليس من أترّال الأرض 
ونم هو عن وار كن الماء (وَعَليه فِي رض الخَراج خَرَيً) هذا (إا كَانَ حرِيمُة 
صالحا للزّرَاعت)؛ لأن الخراج يِتَعَلّقَ بِالتّمكْنِ من الزراعت. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلئِسَ على الَجُوسِيّ في ذَارِه شيإ قال سبح الإمثلام رَحِمَهُ الله نما 
ال لأَنهُ قبل لعُمَرَ ذه إن الَجُوس كير بالسواد فقَال: أغيّاني أُمْرُ المجوس» 
في القَوم عَبْدُ الرّحْمٍَ بن عَوْف 5ه ققَال: سمت رَسُول الله و يُقول «سُنُوا 
بالمجُوس سُنَةَ أل الكتّاب « الحديث قلمًا سّمعَّ عُمَرُ له بذَلكَ عمل به وَأَمَرَ عَمالهُ 


2 


2 
مده مدا مي - 


5 90 اسن ترق اق“ جر ا الف ود 2 كم اطر و © ند لسر‎ ٠: 
أن يمسحوا أراضيهم وعامرهم فيوظفوا الخراج على أراضيهم وريعهم يعدن الطاقة‎ 


0 


م 0007 و “0 و هومس ها ام 2 000 ان 5 5 
والريع وعفا عن رقاب دورقم وعن رقاب الأتجَارٍ فيهّاء فلمًا نبت العفو في حقهم 


امه 


العناين شرح الهدايتّ 
مَعَ كَوْنهمْ أَْعَدَ عَنْ الإمملام نبت في حَقّ اليَهُود وَالنَصَارَى بالطّريق الأؤلى (وإِن 
حَتلهًا متنا عي الخراخ وإ سقاهُ يما الشثر مثر ياب الششر لهذ فيه مَمتى 
لقربة قيعي الَرَاج وَهْوَ عُقُوَة تليق بحَاله) ولقائل أن يَقُول ما أن يَكُونَ الاعْار 
للمّاء أُوْ َال مَنْ تُوضّعٌ عَلِهِ الوَظيقَة فَإِنْ كَانَ الأَوَلَ وَحَب عَليِْ العثرُ وَإِنْ كَانَ 
الثاني َاقَض هذا فول لآن المؤائة في مثل هَذَا تَدُورٌ مَعَ الَاءء ولح علق المكلم اله 
ذا سَقَى أَرْضَهُ بِمَاء الخَرَاحٍ. وَابحَوَابْ أن الاغْتبَارَ للمّاء ولكنّ وَل امكل رط 
وُجُوب الحَكُم وَالكَافْرُ لشن بك واكايم امش عله لكر عاد 

فإن قيل: فَكَيْفَ كان المسللم مَحَلا لإيجَاب الخراج» وَفيه الصّعَارٌ اسل ع 
عكر له اكرات أنه لا صّعَارَ في نحَرَاج الأراضي ِنّمَا هُوَّ حراج اللحمّاجمء كذ 


ذَكْرَهُ شَّمْسُ الأئمّة رَحمّهُ اللَّهُ سَلَّسَاهُ ولكنّهُ لِيْسَ بِمَحَل لهُ مُطْلقَا أو إِذَا ل يَظْهَرْ مه 


4 


6ع ماكر 7 2 2 2 سرف سي قاد امات - نه قا 0 بل ال ناير 6 
صِنْعُ يَقتَضيهء وَالأوّل مَمنُوعٌ والثاني مُسَلَمٌ ولكنّهُ قد ظَهْرَ منْهُ ذَلكَ وَهُوَ السّقَي بمّاء 


مه 


الخراج كما تَقَدَم. 


1 مه م َ. - مه 2 رج يما ي” و 5 سام ه بر اه ها م 
وقوله (وعلى قياس قولهما) يعني ما مر أن الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا 
جيه 6م رع عا مل ع ع الول م راو في رساسن جم الع هع #ر ماش ريوع سن هو كس - 


قَوْهُمًا هَذَا وبحب على المجوسي إذا سقى أرْضًا بِمَاءِ الغكر عند محمد عش وَاحِدٌ 


م 
م هام ءا ها دعاس 


وَعنْدَ 5 يُوسُفْ عُترَان» وَالوَجْهُ من الجَانينِ لم4 كذا لروَايكَانَ عَنْ م َم في 
المصرف. وقول 0 اللَاء الغغتثري) 0 للمّاء العْتثري وَالخْرَاجيّ 1 ظاهرٌ وَالأنهاث 
التي شَقَهًا لأَعَاحَمْ مث َهْرٍ الك د لان أصل تلك الأنْهَارٍ بمَال 
الخرَاج قار مَاؤْهَا راجيا ونا لط الأرص كتزاهة نكاد حون هر ترمد بكر 
ال ل ا لا ال ركه 

قال بَعْضُ التتّارحين: الآبَارُ وَالعْيُون الي فرت وَظْهَرَتَْ في الأَرْض العُْشريّة 
مَاؤُهَا عُشري أمّا التي تَكُون في الأرْض الحْرَاجيّة فَالَاء أَيْضًا مخَرَاجِيٌ لأنْ الَاء يَأعْدُ 
حُْكْمّ الأرْض لكنه خَارِجًا منْهّاء وفيه بَحث وَهُوَ أَنَهُ ذَكَرَ أن الأَرْضّ العُشرية مَا 
57 من مَاء العششرء فلو كان اما الع من الآبار وَالعْيُون ون ف الأرض 


الجزء الأول مه 


الشركة نه لم يذ سينا لوقف أحَدهمًا على الآعتر, 

وكراية: أن الأَرَاضيّ العُششريّة 0 الو فأَرضٌ العرّب كما عر 
وَسَيأتي تَحْديدُهَا. والثاني: يُ رض أَهْلهًا طَوْعًا. والثالث: الأرْض التي ففحَت 
قرا وتاي لفاس ال سان مُسْلمٍ كَانَ َارِه فَانْحَدَهُ بُسلتانا. والخامس: 
الأرْض الييَة لين أَحْيَاهَا مُسْلمٌ وَكَانتْ 0 الأرض العْسْرِيّة وَمَا نحن فيه إِنّمَا 
يُقَصّوّرٌ في لتابع وَالخامس: فَإِن الم إِذَا كان لهُ دَارٌ في أَرْض العَرّب أَرْ في 
الأرْض الي أملم أذلها طوْعا أذ التي تحت ع عَنوَةَ وفسمّن بَيْنَ القانمينَ فَجَعَلهَا 
بُسْتَانًا وَسَقَى بماء آبَارهًا أَوْ العيُون التي فيهًا وََحَبّ العشرٌ) وَإِن كَانَ الدَارٌ لمُجُوسي. 

وَاكسالةٌ بحَاهًا فَعَلى ما ذكرّ من اعثتلافهمْ في وُجُوب الخَرَاجٍ أَوْ العُثْرٍ الواحد 
1 المضاعَف وَعَلى هَذَا إِذَا أحْيًا أَرْضًا مَوَآنًا. وَقَولهُ إلأن الصّلحَ قد جَرَى على تَضعيف 
الصَّدَقَة) أي على تضعيف ما يَحبْ عَلى الْمسُلمينَ من العيّادّة أَوْ مَا فيه مَعْنَاهَا. (دُونَ 
المؤكة المخضّة) 0 الخاليّة عَنْ مَعْنَى العبادّة كَالخرَاجٍ فَمَنْ وَجَبّ عَليْه من المسْلمِينَ 0 
م ذلك ا عَلى بَنى تَعْلب ضغفة. (وَعَلى الصبي واكرأة إِذَا كَانَ م المْلمِينَ 
العْثئرٌ فِيَضَعُفْ ذلك إذا كان منهم). 

وقوه (وَليسَ في عيْنِ القير والتّقط) القير هُوَ الرّْت وَالقَارُ لَه فيه ه وَالتط سّ 
الثون وَكَسْرهَا وَهْرَ أفْصَح دُهْنّْ يَكُون عَلى وَجْه الماء في العَيْنٍ َكَلائُ ا وقوه 
(وَعَايِهِ في أرْض الخرّاج خَرَاجٌ) يَجُورُ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ وَعَلى عَيْنِ القير وَالتّط 7 
أن يُسْسَحَ مُوْضعٌ القير. (إذَا كَانَ حَرِمُهًا صخا للرّرَاعة أن الخراج يَتَعلْقَ باك 
الزرَاعَة) يون مَوْضعٌ العيْنِ ابعًا للأرض وَهُوَ اْتيَارٌ بَعْضٍ الَسَايخ» وَيَجُورُ أن 7 
مَعْنَاهُ: وَعَلى الكل نيل مواد ون أن 0 حراج يعني في حَرِبها إِذا 
كان عانكا للرُرَاعَة ولا يُمْسَحُّ مَوْضِعٌ العَين كله لا يَصْلمُ للرّراعة» وَهُوَ روَاية ابن 
سماعة غَة عَنْ مُحَمَّد َهْوَ محا أبي بكر لازي أن حَرِتَهُ في الأصل صاخ لا وَإِنما 
عَطَلةُ باه وَهْوَ تخصيل مَا يَحْصُل به فيه وَمنْهُم مَنْ قال لا حراج فيا ولا 
عل متها 5 لا تَصلحُ للرراعَة كَالأَرْض السّبحَة انيه ونه الل توكان 
الع اخَْارَ قل أبي بكر الرَازِي رَحَمَهُ الله 


كن 


العناية شرح الهدايت 
باب من يَجُوُ دع الصدَقةٍ إليه ومن لا يجو 

قال رَحِمّهُ اللهُ الأصل فيه قوله تَعَالى: ( إِنَّمَا آلصَّدَقَتُ لِلقُقَرَاءِ وََلْمَسَكِين » 
[التويت: .]٠0‏ فَهنهِ كَمَانِيَرٌ أصتاف؛ وقد سقط منها الْموَنَمَمٌ قُلُوُهُم لأن اللّهَ تعالى أعر 
الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذَّلك اتعقّد الإجماع 

الشرح: 

بَابُ مَنْ يَجُورُ دَفعْ الصّدقة إِليّهِ وَمَنْ لا يَجُورُ): لا ذُكرّ وَمَا يَلحَقَهَا من 
ل 0 
يانه في هَذَا البَاب (الأمْلُ فيه) أ فِيمَنْ يجُورُ الصّرف إِليْه َوه تعَالى < إِنّمَا 
الحد فت للققراء لمكن 4 اللوية1] تهله تناه أفكاف» وقد مقط عزنا 
لوبهم وَهُمْ انوا دلا ألواع تواخ كَانَ لهم سول اله يلوا ويسم 
اي را بير صقر لي ستو ريا ب برك اتروع اراد 
منُمْ لدفع شرهمْ وَهُمْ مثل عي بن حنء والأفرَع بْنِ حَابسء وَالعَبّاسِ بْن مرداسٍ 
وَكَانَ هؤُلاء رُوسَاءَ قُريْشٍ لم يَكُنْ رَسُول الله يُخْطيهمْ عقا مهم فَإِنَ الثييَاء 
عَليْهِمْ الصّلاة وَالسّلامٌ لا يَحَاقُونَ أَحَدَا إلا الله وَإنَمَا أُعْطَاهُمْ حَشيّة أن يَكَبْهُمْ الله 
عَلى وُجُوهِهِمْ في النّارِ ثم سقط ذَلكَ في خلاقة الصّدّيق رَضي اللَهُ َل 

روي لهم اسيَيْدَلُوا المخطاً لنَصيبهِمٌ في خلاقة أي بكر ظله فبَدَّل ف وكَاعوا إل 
عُمْرَ طه فَاسْدلُوا خط فَأبَى ومَرّقَ خط أبي بَكْرٍ هه وقال: هَذَا شَياء كَانَ يُعْطيكُمْ 
4 الله يد تأليمًا لكَمْ فَأمًا اليَومَ فَمَدْ أعَنٌَ الله الإسْلامَ وَأَغْنى عَنكُم فإن 0000 
الإثلام وإلا ا اليف فَعَادُوا إلى أبي كر فقالواء الت كله اث 
دلت ذا اط وَمَرقهُ عْمَرُ فقَال: هُوَ إن شَاء وَل يُخَالفَهُ (وَعَلى ذَلك الْعَقَدَ الإجْمّاع) 
ا 
َي الصّلاةٌ وَالسَّلامُ فَمنْهُمْ مَنْ اركب جَوَارَ تسلخ ما تَبَتَ بالكقاب بِالإِجْمّاع ينا 
عَلى أن الإجْمّاع حُجَة قطعيّة كَالكتّاب, وَليْسَ بصّحيح من الَذهَب. 

وَمنْهُمْ مَنْ قَال: هُوَ من قبيل التهّاء الحم بالتهاء علته كَالتهَاء جوَارٍ الصّوم 
بائتهاء وَقنه وَهْوَ النهَانُ وَيرَُ بن الحُكْمَ في البَقَاءِ لا يحتَاجٌ إلى علته كَمَا في الرَّمَل 


الجزء الأول 
وَالاضطبًا ع في لواف وَقَدْ تقَدّمَ فَالتَهَاُهَا قد لا يُسْعلرِمُ التهّاءةُ. وفيه اه 
في التَرير. 

وذال لذ متك لوقه كلد الذين عن القزية رسمهكا :الل والأحمن أن 
يُقَال هَذَا تَقريرٌ ا كَانَ في رَمَن الِيّ عَلْه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ من حَيْث الَخْتَىء وَذَلكَ أن 
القَصُودَ بالدَفع إِليْهِمْ كَانَ إِغْرَارَ الإسنلام لضّعْفه في ذلك الوَقْت لعَلبّة أل الكفْر 
فَكَانَ الإعرَارُ في الدّفْع فليا يدل انخال بعلب أل الإملام صّارَ الإِعْرَارُ في ْنَع فكان 
الإغطاء في ذلك الرّمَان وَالْنعُ في هذا الزّمَان يمنزلة الآلة لإعْرَازِ الدّين» وَالإعْرَارٌ هو 
الو وَهْوَ يَاق على خالة كله يكن ليتسا كاليسم وَحَب عَليْه استعْمّال اراب 
لتَطَهُرِ لأنَهُ آله مَُعيئَةَ حُصُول التَطَهُرِ عنْدَ عَدَم للَاى فَإِذا تبَدّل حَالَهُ يوُجْدَان للَاء سقط 
الأول تويك تيال الام اسار امول اممو لا ون قدا كنا 


للأوّل فَكَذَا هَنَاء وَهْوَ تظيرٌ إيجَاب الدّيّة عَلى العَاقلة فَإنّهَا كَا'َتْ وَاجيّة عَلى العشيرَة 
في رَمَنْهِ يك وَبَعْدَهُ على أَهْل الدّيوَان» لأن الإيجَاب عَلى العاقلة بسب النْصْرَّة 
وَالانتصّارٌ في رَمَنه يي كان بالعشرة وَبَعْدَهُ يي بهل الدّيوَان فَإِيجَابهَا على أهل الدّيوَان 
بَْدَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالملامٌ ل يَكُنْ سخا يل كَانَ قْريرا للمَغتى الذي وَجَبَتْ الدية 
لأجْله وَهُوَ الالتصارٌ فكَذَا هَذَا وَهُوَ كَلامٌ حَسَنُ. 

(وَالفَعَيرٌ من لهُ أَدنَى شيء والمسكين من لا شيء له) وهدًا مروي عن أَبِي حنيفت 
رَحمَه اللّه؛ وقد قيل على العكس وَلكُل وج ثم هما صنفان أو صنف واحد ستذكره في 
كتاب الوّصايًا إن شاء اللّهُ تعالى. (والعامل يَدهَعٌ إليه الإمامُ إن عمل بقدرٍ عمله فَيُعطيه 
ما يَسَعْهُ وَعوَائهُ غير مُقَدرِبالكمّنِ) خلاهًا للشافعِي رَحِمهُ اللّهُ لأنّ استحشَاقهُ بطّريق 
الكمَايتٍ وها يََحُدُ ون كَانَ غَنِيًا إلا أن فيه شبِهَدَ الصَدَقَحَ فلا يَاحُدُهَا العَامِلالهَاشِمِيُ 
تَنزِيهًا لقَرابّةٍ الرُسُول عليه الصلاةٌ والسلامُ عن شبهَجٍ الوّسّخ والعني لا يُوَازِيه في 
استحقاق الكرامت هلم تُعتير الشبهيٌ فِي حمه. 

الشرح: 

وَقولهُ (والققيرُ مَْ له أذتى شئ) طَاهر. وكَولَهُ (وَلكل وح أنّا وَجْهُ الأول 
وَهْوَ أن يَكُونَ المسسكينٌ أُمْوا حَالا من الفقير فَمَولهُ تعالى « أو مسَكيئًا ذا مَترْبَةٍ 4 


3 لسلس ل سس العناييَ شرح الهدايّ 
[البلد: ]١5‏ أي لاصقا اراب 3 ] الجوع وَالعري. وَأمّا وَجْهُ مَنْ قال بالثاني فكو أن 
الفقيرٌ سوا الاي لمتكي يله تفال 12م َلسّفِييَةُ فَكَانَتٌ لمَسَكينَ يَعْملُونٌ فى 
آلبَخر » [الكهف: 25] والمَائدة تَظْهَرُ في الوَصَايًا والأؤقاف وَالتُدُور لا في الرّكَاة 
إن 50 إلى صنْف واحد جَائرٌ عنْدًا (نُمّ هما صقان أو صِنْفْ وَاحد سَتَذَكرهُ في 
كتّاب الوّضايًا إن شَاء الله تكالى). 1 0 ْ 1 

رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ الله ألهُ قال: هُما وَاحدٌّ حَتَّى قال فِيِمَنْ أَوْصّى 
يثلث مَاله لفلان وَللفقراء َالَسَاكين إن لقلان نضف الث وَللرِيقيْنِ النَصضْفَ الآخر. 

وال أ حَنيفة: لقلان تلت اثلث فَجَعَلهُمًا صِنْفيْنِ وَهُوَ الصّحيحٌ كذا ذَكَرَهُ 
فخ ارو نه عَطفٌ 00 يُقنَضي كاير رفول وَالعَامل يدف إليْهِ الإمَام) العَامل 
هو الذي 1 الإمَامْ +حباية الصّدّقات (فبغطيه م مَا يَسَعْه) أي 9 (وَأَعْوَانهُ) 0 
هايم و لَه فرع هده عدا العَمَل) وَكل من فرع ع َعَمّلٍ من أمُور 
المْلمِينَ يُستّحق على ذلك رقا كَالقضَاة وَالّقَاتاقء وَلنْسن ذلك على وَجَه الإجارة 
لأنها لا تكن إلا على عَمَلٍ مَعلّوم 1 م مَعْلُومَة ا ا يقر ذلك 
الشمن خلانا للشافعي رَحَمَهُ الله 4 يُقدرُ يذلك لأن المي ' 2 تقكَضي_المسَاوَاة في 
الأصّْل 156 بيانات لخصته) وفيه 1 أن الَّسْميّة إن اقنَضْتْ َللكَ ا المؤََْة 
وهم سقط بالإجشماع فلم تق الأسنهمْ تاي حثى يَكُود لهُ الشَمن. 

وَأجِيب أن الْؤَلمَة قلُوبهُمْ مُسْلمُونَ وَكمَارٌ وَالستاقط سَّهُمْ الكفار فَقَط فَقَط فَكَانَتْ 


0 َمَانيَة. 
ول (لأن اسسْتحقاقا 1 الكفايّة) أي لا بطريقٍ الصّدقة ألا يرَى أن صاحب 
لك | إذَا دَفْعَهَا للإمام 2 يستَحقّ العامل شَيًْا وَيَأَخْذ وَإن كان غَنيا. إن قيل: ل 


كَانَ كَذَلِكَ لحان أنْذهًا للقاشمي. خا بقؤله (إلا أن فيه شي الصدقم) نَظْرًا إلى 
سُقُوط الرّكَاة عَنْ ذمّة للدي قلا يَأْذَهَا العَاملَ الاي تنْزِيهًا لقَرَابَة الرَسُول ل 
عَنْ شبهة لوجم لفت لا يوازيه) أي الحاشمي (في استحقاق الكرَامّة فلم تُعْتَبر 
اله في حَقه). 

قال (وفي الرقاب يُعَان المكَائَبُونَ منها فِي هَلكٌ رقايهم) وهو المنقول. 


/ا/ة 


الجزء الأول 
: الشرح: 

وكَولهُ (وَهُوَ الَنْقُولَ) يَمْني عَنْ رَسُول الله فَإنْهُ رَوَى:«أنَ رَجُلا قَال: يا 
رشول الله يي على عمل يُدُخلني امه قال: فك الرَقبَة وَأغتق النْسَّمَة قال: أُوَلِيْسا 
سَوَاء يا رَسُول اللّه؟ قَال: قله الرقبَة أن تعينَ في عثقه». 

(وَالعَارمُ من لم مين وَلا يمك صا فاضيلا عن دَنه) وال الشَافصِيرَحِمهُ لذ 
من تحمل عَرَامّيٌ في إصلاح دَات البّين وإطفاء التّائِرَة بين القَبِيلتّين (وفي سبيل اللّه 
مقط اله عند آبي حنِيعَة رحِمَهُالَ) لل هُوَ الهم ند الإطلاق (وعِندَ مت 
رحمه اللّهُ منقطع الحاج) لَا روى «أنْ رجلا جعل بعيرًا له في سبيل اللّه. فأمره رسول 
اللّه يو آن يُحمل عليه الحاج». 

الشرح: 

وَقَوْلّهُ (وَلا يَمْلكُ نصابًا فاضلا عَنْ دَيْنه) لنَهُ إِذَا مَلكَ نصابًا كَانَ غَنيّا وَإِذَا لم 


- 


و بار بار ع ص وي 


يَمْلكْ وَمَا في يده مُسْتَحَقٌّ بالدَيْن وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاء كَانَ فقيرًا. وَقَْلَهُ (في إطلاح 
٠. َ 7 - . . 0 - 0 2-0 3 0 َ 0 3‏ - م 
ذات البَيْنِ) أي الصلح بِيْنَ المتَعَادينَ لرَوَال الاختلاف وَحُصول الائتلاف» والثائرة 
العَدَاوَةَ وَالشّحْناء وَقوْلَهُ (مُنْقَطعْ العُرَاة) أي فقراء العُرَاةَ وَكَذَلكَ المرَادُ بمُتقطع الحاج 


٠ 00‏ 
رارك لتك روم 


ولا يَصرِفْ إلى أغنياءٍ العُرَاِ عِندَنًا لأنّ اصرف هُو المُمَرَاءُ (وَابنْ السّبيل من 
كانه مالف وطتذ) ومو فى مان لاف له خية قال هه بجوت الركاد 
فَللمائك أن يَدفَعٌ إلى كل واحد منهم؛ وله أن يَقَتَصِرٌ على صنف واحد) وقال الشافعي 
رَحِمَهُ الُ لا يجُورُ إلا أن يَصرِف إلى فَلاكَدٍ بن كل صينفه أن الإِضَافَةَ بحَرف اللام 
للاستحقاق. 
وَلنَا أن الإضَافَة لبان نهم مصَارفُ لا لإثبّات الاستحقّاق, وَمَدَا م مرف أن 
الزّكَاةَ حق الله تَعَالى, وَبعِنةٍ لمر صارُوا مَصَارِف فلا ياي باختلاف جِهَاتِهء وَنذِي 
دَهَبِنَا إليه مَروي عن عمر وابن عبّاس رضي اللّهُ عنهم . 

الشرح: 

وول يُصرق :إل أغيّاء القزاة ختدكا أن المترف هو الفتراع لقله ويد «خذهًا 


لون العناييّ شرح الهداينّ 
من أغنيّائهم َرَدُهَا في فُقَرَائهِني20 وقال الشافعي: 1 ب ُو لول ل دلا حل المقة 
لعي إلا لخمْسة من جمُلتهم العُرَاة في سَبيل اللّم» وتأويله لني بق قوة البَدَن م 
أذ مسقني بيه لقُرة بدن لا جل 3 علج المكفقه لد كان عازن ملز 
الاشتعال بالجهاد عن الكدلب. ْ ْ 0 

وَدَكرَ تلك الخَشَْة في القجنيس فَقَال: لا تحلّ الصّدقَة ة لعي إلا لخمْسّة: 
العَازي؛ وَالعَامل عليهَاء وَالعَارِمٌ؛ ول اشْترَاهًا بماله) ل تَصّدَّقَ بها على 
التكن نافد هَدَاهَا المسكين إِليّه. رحا لساب وى ررسووان القيل» 

فإن ن قيل: و وى سيل لله مك سواء كان مطح ال أن مقع الاج 


يو ِ 


لآنهُ ما أ أذ يَكُودَ له في وطن مَالَ أ لان كاد هو ابن السييل» وإذ ل يكن قو 
فُقيرٌ فمن أيْنَ يَكُونْ العدة مريعة. أجيبَ لي آخرٌ سوى 
الفقر وهو الالقطاعٌ في عبَادَة لله من جهّاد 3 حَجَ فلذلك غايرَ الفقيرٌ الُطْلقَ إن 
اليد يايد الْلقَ لا محَالة. 

وَيَظْهَرُ أثْرُ الاير في حُكْمٍ آخرَ أيْضًا وَهُوَ زِيَادةُ التَْرِيض والترُغيب في رعَايّة 
جحانبه 5 أَسُفِيدت من العُدُول عَنْ اللام إلى كلمّة في؛ إن في ذَلكَ إيذانًا باهم 
سخ في اسنتحقاق ادق لهم من سبق رهم لأنّ في لطي تيا على أله 
أحقاء بن تُوضّعٌ فيهمْ الصَّدَقَات) وَإِذَا كَانَ كَدَلكَ لم تفص الْصَارِفُ عَنْ السيعَة 
0 د جاح لو شي م تارف المطتقات ل مُسْتَحَقوهَا عنْدنا 
حَتّى يَجُورُ الصف إلى وَاحد منهم: وال الشافعي رَحمهُ اللّهُ: ا 
لا تجوز ما ل , طرف إلى الأمتاف السسلعَة من كل صلف ثَلاَة وَهُمْ أحَد وعطرُونَ 
إلأن الإضّافة حرف اللام للاسشتحقاق) لكونهًا رو للتّمْلِيك (وَلنَا أن الإضّافة 

-- 


لبيان انهم مَصَارِف لا لإثبات الامنتحقاق). 
وَقال بْنُ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمًا: الْرَادُ ؛ به يان لمصَارف فإلى أَيْهَا ضرفت 


)0( أخر جه البحاري ف الركاة باب 3 “ماي والمظالم باب 694 والمغازري باب 205٠‏ ومسلم 2 
الإهان حديث 55. وانظر نصب الراية .)4١8/5(‏ 


لين 


الجزء الأول 
حرا كما أن«اللة كال مرا باستقبّال الكغيّة ذا امتتقيلت 56 مها كنت مُمتئلا 
لأس الذرى أن الله تعال 55 الأمكاق بأُوْصّاف ف عَنَ ) الحاجة) َعَرَفًْا أن 
م ل ارد 

وله زوقدام أن الإضّافة لهم بياذ ٠‏ لهم مصَارِف لا إنبَّات 
در 1 عَرَْنَا أن الزّكاة حَقُ لله تَعَالى ول الفَمْ) أيْ الحاجّة (صاروا 
مَصّارِف) 0 تاف بأوؤْصّاف ع الحاجحة 5 07 


(ولا يَجُورُ أَنَهُ يَدهَعْ الّكَاةَ إلى ذمي) «لقوله عليه الصلاةٌ والسثلام عاذ ذه 
حُدها من أغنيّائِهم وَرُدهَا فِي هُمَرَائهم»' ". قال (وَيَدهَعْ ما سوّى ذلك من الصّدّقَت) وَقَال 
لعاف رَحِمَهُ للك ل َه وَهوَ وي من أبِي يُومنْف رحِمَهُ اله متا كاف وَل 
َوه عليه الصّلاة وَالسّلامٌ «قَصّدَقُوا مَلى أهل الأديّان كلها ولولا حَدِيثُ مُعَاذ د لَلنا 
بالجواز فِي الرّكاةٍ 


رولهُ (ولا يَجُورُ أن يدقع الكاة إلى ذمي) وَاضح وَالصمررٌ في من أعتائوم 

جم إلى المسْلمِينَ بالإجماع لأ ن الرّكاة لا تجبا عَلى الكَافرِ) فكذَا ضميرٌ فقَرَائهمٌ 
دبز هل إن قيل: هَذَا الرااعي تمر وار ورا ترركت الوق 
للفقرا. َالمَسَكينٍ 4 [التوية: ]٠‏ بحبّر الوَاحد وَهُوَ لا يجورٌ. أحيب أنه مَشْهُورٌ 

تَلقيْهُ الأمّة م بالقبُول قَجَارَ الرَيادََ به. 

007 ودع ما 57 َلك مر الصّدئّة) يمني إلى الذني لأنهُ هوَ الدَكُورٌ أولا 
دُون احربي وَالْستَمَن وَفقرَاءِ الْمْلمِينَ ل 3 «تصَدَقُوا عَلى أفل اليا كلها 
يفضي شَيكين: :حدقا أن يجو العف إلى احزبي وَالْستَأمَنِء وَالثاني وار رُ دفع 
الرّكاة أيِضًا. وَأجَاب عَنْ الثاني بقؤله (وَلولا حَديث مُعَاذ ذه لقلنا بالجوَاز ذ في الرّكاة) 
أن تلك" نصّدَقُوا " مُطْلقٌ إن مَْنَاُ اقعاء اا 


قَمْهُمْ مَنْ قال: مَعْنَاهُ لَه مَخْصُوصٌ به وَليْسَ بشئاء أن المطلق ليس بِعَام 


2 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اذه 


العنايج شرح الهدايت 
ل 0 7 ل ولي 00 هت ره 0 2 0 2 - ٠.‏ 1 

وَمِنْهُمْ يُقول: مَعْنَاهُ العَمّل بالدّليليّن» وَذْلكَ لأن قولهُ يِه «تصَدقوا على أهل الأذيّان 
كلها» يَقتَضي جَوازَ دفع الزكاة إليُهم؛ وَحَديث معَاذ يََتَضي عَدَمَهُ. فقلنًا: حَديثْ 


مُعَاذْ في الرّكاة وَالآخخَرٌ فيمًا سوَاهًا من الصّدقات الوَاجبّة كَصّدَقَة الفطر وَالصّدقة 
المنذورة والكفارات عملا بالدّليلين» وم يذ كر الحواب عن الأول. وأحيب عله بأل 


م هي 5 5 3584 7 07 م ا مر و ير م م 2ه 
0 م لل ا ا لي لم 20000000 ع 2 
فى آلدِّينٍ 4 [الممتحنة: 9] وفيه نظر لأنْهُ لحقة يبان النمَرِير. وَهُوَ يَمْنَعُ الخصّوص عَلى 


ع 


2 2 و 
مَا عرف في الأصُولء ولا يُدْقَمُ بمّا قيل كَلمَةَ " كُل " لتأكيد الأذيان لا لتَأكيد الأهل 
َأمّل فَإنّهُ عَامِضْ سَلْسَاهُ ولكن يَعْقَضي أن يَكُونَ الْحَصّصْ مُقَارِئَا عندئاء وَلِيْسَ 
9 1 7 ا ا ل 0 2 
ابت عَلى أن النَهْيَّ في الآية عَنْ اتوي عَنْ اليرّ قلا يَكُونُ له تعلق بالصّدقٌة. 


اسم دس 


عاك .8 ل مم ا ل ل ا 0 5 0 وس( ولي ام 
9 كن أن يُقال: أمرئا بالمقائلة مَعَهِم بآيات القتّال فإن كان شيء منها متأخرا 


عَنْ هذا الحديث كَانَئاسًا في حَفهِيْ وإن ل يَكُنْ لم يق لدي مَْمُولا به في 
حَتَهِمْ لأنَ التَصَدُقَ عَلئِهِمْ مرْحَمَة هُمْ وَمُوَاسَاة هي مُنَافيةٌ لفْتضَى الآية وَليْسَ في 
ميا مقط العمل به في حَفَهِمْ وَيََْى مَحْمُولا به في حَّ أل الم عَمّلا بالقليل 
بقدر الإمكان. 

(ولا يُبتى بها مسجد ولا يُكَمّنْ بها مَيْتَ) لانعدام التُمليك وهُو الرّكن (ولا 
يُقضى بها دين مَيّتَ) لأنّ قضاءً دين الغيرٍ لا يَقتَضِي التّملِيِكَ منهُ لا سيا مِن ايت (وَلا 
تُشترى بها رَقبَنَ تعتّق) خلاهًا مالك ذَهَب إليه فِي تَأويل قوله تَعَالى « وف ألرّقَابِ » 
[التوبة: ]٠0‏ ولنا أن الإعتّاق إسقاط الملك وليس بتّمليك. 

الشرح: 

وَقولُ (وَهُوَ الَكْنْ) لأن الأمل في دَفْعِ الرّكَاةَ ليك ققير مُسْلمٍ غَيْرٍ هَاشْمِي 
ولا مَوْلاهُ جُرْءا من اكَال مَعَ قَطع لمعه المذفوع عَنْ تفسه مَقَرُوئَا باليّق وَلقَائلٍ أن 
ول رك النّمْايِكُ رَكْنٌ دَعْوَى مُجَرّدَة إِذْ لِيِسَ في الأدلة اللَقَيّة اكتقولة في هَذَا 
لباب ما يَدُلَ عَلى ذَّلكَ ما خلا قَوله تعَالى « إِنّمَا آلصَّدَقَتُ للمُقَرَآءٍ 4 [التوبة: 6 
وَأهُمْ جَعَكُمْ اللامّ للعاقيّة دُونَ المْليك. وَالخَوَابُ: أن مَعْنَى قَوْهمْ للعاقبة أن المفبُوض 
يَصيرٌ ملكا نُمْ في العَاقبّة فَهُمْ مَصّارِفُ ابتدَاءً لا مُسْتحقونَ ثم يَحْصلُ لهُمْ المللكُ في 
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الجزء الأول 
العَاقبَّة بدلالة اللام فلم ل دل رلور لان اقماء دَيْنِ العيْرٍ لا يَقَنَضي 
التَمْلِيكَ منْةُ) بدليل أن الدَائنَ وَاكَديُونَ إِذَا تصَادَقًا أن لا دَيْنَ يْنَهُمًا فَللمُوَدّي أن يَسْتَردَ 
وض من القابض ألم يص” حو ملكا للقايعن وكا يد بدن ابت لألة لو فى 
دَيْنَ حَي بأمْره وهم عن الركَة َأ تصَدَقَ على القرم فَيكُون الَايضُ كَالوكيل له في 
قَبْضٍ الصّدقة. وَقولَهُ (وّلا تشلتري بها رقَبَة) ا 

رولا تذقع إلى غني) لقوله ك3 «لا تحلّ الصّدَقَةٌ لقي»”" رَمْرَ بإطلاق حُجَهُ 
على الشّافعيّ رَحمَهُ اللّهُ في غ: غني العْرَاة . وَكَذَا حَديث مُعَاذ ضيه عَلى ما روينًا. | 

قال (ولا يُدفَعٌ َم المرَكي/ زَكاتهُ إلى أبيه وجده وإن علا؛ ولا إلى ولده وولد ولده 
وإن سفل) لأنْ متافع الأملاك بَينَّهُم مَتّصلدٌّ فلا د يَتَحَقَّقَ التَّملِيِك على الكمال (ولا إلى 
امرآته) للاشتراك في المتافع عَادَةٌ (ولا تَدهَعٌْ اَرأةُ إلى رُوجها) عند أبي حَنيفة رَحمه الله 
1 07 نا وقَالا: تَدهَعٌ إليه لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام «لك أجران: أَجِرٌ الصدقتء وأجر 
الصلت” " قَالهُ لامرآة عبد اللّه بن مُسعود 5 5 وقد سآلته عن التُصدق عليه؛ قُلنًا: هو 
مَحمُول على التّافلت. 

الشرح: 

َعَولُ (ولا يَدقَعُ مركي رَكَاتَهُ إلى أبيهم أي مَنْ يَكُونْ يينَهُمَا قَرَابَةَ ولاد أغلى 
أو أسفل» وما ما سوَاهُمْ من القرَانة فم الإقاء بالصّرْف إِليّ ْو أفضّل لا فيه من 
صلة الرّحم. وقوه (للاشتراك في المّافع عَادَه لأن الله َعَالى قال « وَوَجَدَكَ عَآيلدٌ 
فَأَغَْ 4 [الضحى: 4] قيل: بمَال حَديَةٌ رضي الله نا وَكولهُ لا ذَكَرْنا) يَعْني من 
اراك انمع ألا ررى أن حلا مِنْهُمَا متهم في حقّ صتاحبد حتّى لا تجوز شهَاذَ له 
يه صَّاحَُ من غَيْر حَجْبٍ كما في الولاد فَكَمَا أن الولاد 
مَانعٌّ فَكَذَا ما يد ف منّهُ الولاذُ. وول ناح سحلو على الام ذا زوين انها 
0 بذَلكَ وبه تقول. 


.)05/5( وأحمد‎ ))5505١( والترمذي في الزكاة باب ؟ حديث‎ »)١575( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)51١5/5( وانظر نصب الراية‎ 
.)55 255( (؟) أحرجه البخاري في الزكاة باب .4 حديث (8/ا/9)» ومسلم في الركاة حديث‎ 


01 


العنايّ شرح الهداييّ 

قال (ولا يدفَعٌ إلى مكاتبه ومَدَبّره وأم ولده) لفُقدَان الدّ لتّمليك إذَا كسب المملُوك 
لسيده ولهُ حق فِي كسب مكاتبه فلم يتم التّملِيكُ (ولا إلى عبد قد أعدّق تق بعضة) عند 
و > م ه» 


أبِي حنيفت رحمه الله لأنّهُ بمنزلت المْكَاتّبِ عنده وقالا: يدهَعْ إليه لأنّهُ حر مَديُون 


عندَهُمًا (وَلا يَدهَُ إلى مَمنُوك عَنِي) لأنّ الملكَ وَاقمٌ خَولاُ (وَلا إلى ولد عَنِيُ إذَا كَانَ 


صغيرا) لأنّهُ يُعَد عَنِيّا بِيَسَارٍ آبيهه بخلاف ما إِذَا كَانَ كبيرا همير أنه لا يُعَد عَنيًا 
”م 


وار الح وإنستانج تمقك عررو رو بلاق امزا لق والوا ل متكا مير ال 
غنيم بِيسارٍ زُوجهاء ويقدر التَّفْفَتَ لا تصير موسرة. 

الشرح: 

وَقَولهُ (ولةُ حَقٌ في كسب مُكَائب) ظاهرٌ؛ ألا ترَى أَنهُ لو تَرَوَجَ جَاريّة مَكَائبه ا 
اك ررم جَاريّة نّفسه) وقَولّهُ (وّلا إلى عَبْد قَذ أغتق بَحْضه) 000 بأن 

0 عَبْد ينان أحَدهُمَا أَغْتقَ كصب رَهُوَ مُعْسِرٌ لا يَجُوؤ للآغر َف كاه إل 
أنه بمنزلة امكَائب عِنْدَه وخر مَديون عنْدَهُمًا. وه (وبخلاف امأ الغني) َعْنِي 
نه يَجُورُ الدّفعٌ لها إِذا كك فقيرة وَهُوَّ ظَاهرٌ الروايّة. 

وَروَى أْصْحَابُ الأمَالي عَنْ أبي يُوسْف أَنَهُ لا يَجُورُ لها مُكَفيةٌ الائة بمًا 
تَسْتوْحب التق على العَنيّ حَالة اليَسَّارِ وَالِعْسَارِ فَالصّرْف إِليْهَا كَالصّرْف إلى ولد 
صغير للعني. وَوَجْهُ الظاهر ما دَكَرَهُ في الكتابء وَالفَرْق يَنَهَا وَيْنَ الولد الصّغيرٍ للكني 
أْهُ يَستَوْحبُ التَقَةَ عليه باحئيّة فَكَانَ الصرْفُ إِليْهِ كَالصّرْف إلى العني. 

ا 0 
حرم عليكم عساليَّ النّاس وأوساحهم وعَوَضْكُم منها ب بِخُمْس الخُمُس!' ' بخلاف 
التَطوعٍء لأن المال هاهنا كاَاء يَتَدنُس بإسقاط الفر ض. 

آم التّطُوْعٌ فَيِمنَزِلجٍ التَبَردِ بالمَاء. قَال: (وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل 
عقيل وآ الحارث بن عبد الْمطّلب ومواليهم) أما هؤلاء فَاذّنّهُم ينسبون إلى بنِي هاشم بن 
عبد متاف ونسبَمٌ القبيلةٍ إليه. وآمًا موَاليهم فَلمَا رُوِي «أَنْ مولى لرسول الله يل سأله 
أتحل لي الصدقَيٌ؟ فَقَال: لا آنت مولانًا» بخلاف ما إذَا أعدّق الفّرشئ عبدًا تَصرانيًا حيثُ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/١57):‏ غريب هذا اللفظ. 
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الجزء الأول 


تُوْحَدُ منهُ الجزيَةٌ ويُتَبّرُ حال المعتق أنه القِيّاسُ والإلحاق باولى بِالئُصّ وقد حص 
لل ان ص 1 


الصدقي. 

الشرح: 

قله (ولا يُدقَعْ إلى بتي هاشم إلى قَوْله بمئْرلة لبر بالاء) ظَاهِنٌ وَاعمُرض 
عفرن الكفتية بارشو على الوموع. كان الست باعبال وجوه الفرية فهماءوْهَذَا 
اخْمَارَ صّاحَبُ القَتَاوَى الكبْرَى حْرْمَة التَطّوع أيْضًا. 

وَذَكَرَ في شَرْح الآَارِ أن الْفْرُوضَة وَالنَافلةَ مُحَرّمعَان عَليْهِمْ عنْدَهْمَاء وَعَنْ أبي 
حَنيَةَ فيهمًا روَايئَان. وجيب بأن الال في التُطهير دُونَ الَاء أن اكَال مُطَهْرْ حُكْمًا 
َآلَاءَ مُطَهُرٌ حَقِيقةَ وَحْكْمَاء فَكُونْ الَالْ مُطَهُرًا من وَجْه دُونَ وُه فَجَعَلَاُ مُتَدنْسَا 
في المَرْضٍ دُونَ الَّْل عَمَلا بِالوَجْهيْن. وكَولهُ (وَهُمْ آل عَليُ) ظَاهر. وَقَولهُ وَأ 
مَوَالِهمْ قَلمَا روي أن مَوْلى لرَسُول الله ي) هُوَ أبُو رافع رَوَى صَاحَبُ الس مُملْندا 
إلى أبي رافع دن لي ب بَعَتَ رَجُلا من بَني مَحْرُوع عَلى الصّدقَة فقَال لأبي رَافع 
اصْحَبّني فإِنّك تُصيبُ منْهّاء فقَال: حَتّى آني اللِيّ يك فأَسأَلهُ فَأَاهُ فُسألهُ فقال: مَؤْلى 
القؤم من أَلفسهم ونا له حل لنا الصدقة» . 

َإِنْ قيل: لو كَانَ مَوْلى الوم منْهُمْ لا وَجَبَتْ الحزيّة عَلى عَبْد كَافر أَعَتَقهُ فرشي 
لأنهُ لا جزيّة عَليْه. جاب بعؤزلة وبخللافت: ما إذا اعت القرّشي عَبْدا تَصرَانيا 00 
وذ منْهُ الحزية وَيُخبرُ حَالَ الْخمّق) بقح النَاء (لأنهُ هُوَ القيّاس) فَإِنَ القيّاسَ أن لا 
والممن ولطرة وَطَابُ الشرْع وَالإلْحَاقَ: إِنّمَا كَانَ بِالنَصّ في حَقّ الصّدَقة فلا 
ا بوذا وعد من مَوْلِى التَغْلبِيَ الوية دون المدقة الطتاعفة: 

(قَال أَبُو حَنِيفَنَ وَمُحَمَدَ رَحِمَهُمَا الله إذَا دَهَعَ الرْكَاةَ إلى رَجِل يَظُنَهُ يرا ثم 
بَانَ أَنّهُ عَنَىُ أو هَاشمي أو كافرٌ آو دَفَعٌَ في ظلمت هَبَان أَنّهُ أبوه أو ابنُهُ فلا إعادة عليه. 
قال أَبُو يُوسُّف رَحِمَهُ اللّهُ عليه الإمَادَةٌ) لظهُورٍ حَطْئِه بِيَقِين وَإمكَان الؤقُوف على هَدِهِ 
الأشياءِ وَصَار كَالأوَانِي وَالتيّاب. وَلهُمَا حَدِيثُ معن بن يَرِيدَ فَإنّهُ عليه الصّلا وَالسلام 


قال فيه ديا يَزِيدُ لك ما تَويته ويا مَعنُ لك ما أَخَذت» وقد دَهَعَ إليه وَكيلٌ آبيه صَدَقَتَهُ 
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العناين شرح الهدايت 
وَلْأنّ الوقُوفَ على هده الأشياءِ بالاجتهاد دُونَ القطع فَيَبتَئِي الأمرُ فِيهًا على ما يمع 
عندهُ كُمَا ذا اشتَبهت عليه القبلثُ وعَن آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الهُ فِي غير العَنِيأَنهُ لا 
يَجِزِيه وَالظاهِرٌ هو الأول وَهَِهِ إذا تَحَرَى هَدَفَعَ وَفِي أكبّرٍ رآيه أَنهُ مُصرفٌ آم إن 
شك ولم يَتَحَرٌ أو تَحَرَى فَدَهَعْ وَفِي أكبَر رأيه أَنّهُ ليس بمَصرف لا يَجِزِيه إلا إذَا عَلمَ 
أنْهُ فَقِيرٌ هُوَ الصّحِيح؛ ولودَهَعَ إلى شخص ثُمْ علم أَنهُ عبدهُ آو مُكَاتَبُهُ لا يُجِزِيهِ لانعدام 
التّمليِكِ لعدّم أهليّةٍ الملك وَهُوَ الركنْ على ما مر 

الشرح: 

قود زقال أبو حنيفة وفحَكة) هذا عل كلاد اكه إمًا أن طهر داكن مَنددِ 
للصّدقة أو لم يَظْهَرْ حَالهُ عنْدهُ أصْلاء أو ظَهَرَ ألْهُ لم يَكُنْ مَحَلا للصّدقة. قفي الأولين 
يَُورُ بالاثقاق» وَفي الثالث جَارَ نْدَ أبي حَنيَة وَمُحَمّد (ولا إعَادة عليه وَهَل بطيب 
90 للقابض ذَكْرٌ الحلواني أَنّهُ لا روَليّة فيه» وَاْمَلفُوا فيه فَعَلى قَوْل مَنْ لا يُطَيْبْ 
57 يَصْنَعْ بها قبل يَعَصّدَقْ به» وقيل: يَردُهُ على المخطي على وَجْه التَمْلِيك ليُعِيدَ الإيعَاء 
(وَقَال أبُو يُوسُّف: عَليْه الإعَادَة) وَلكنْ لا يَسْتَرِدُ مَا أده (لظّهُو ر خطئه يقي وإِْكَانَ 
الؤقو ف عَلى هذه الأشيّاء وَضّارَ كَالأواني وَالبّاب) إن الأواني الطَاهرة إذَا امْتَلطَت 
بالنْجسّة؛ فإن عَلمْتْ الطاهرَة مثل أن يَكُونَ إِنَاءَان طَاهرَان وَوَاحَدٌ نجس فَإِنّهُ لا يَجُودُ 
أن يثك التَحَري» فَإِذا تَحرّى وتوص ثُمّ ظَهَرَ الخطأ يُعيدُ الوْضُوء» وَأمّا إذَا غلبت 
النّجسَة أو تُسَاونا ييْسّمْ ولا قح :وأمًا الجا الطاهرة إذَا اخْتلطّت بالئجسّة وَليْسَ 
َمّةَ عَلامَةٌ غرف بها فَنَهُ يتَحَرَى مُطْلقَاء ذا صَلّى في توب منْهًا بالتّحَرّي ثُمّ ظَهرَ 
حَطْوهُ أَعَادَ الصّلاة» وَأمّا عَدَمٌ اسْتزداده فلن فَسَادَ جهّة الرَّكَاة لا يَنْقَضْ الأداء (وَهُمًا 
حَديث مَعْنٍ بْنٍ يزِي) وَهوَ ما رُوِي «أن يزيد دقُع صَدقَُ إلى رَجُلٍ بقعا إلى الققير 
عي إلى ابنه مَعْن) فلم أُصْبَّحَ رَآهَا مَعَهُ فَقَال: يا بْنَيَ والله ااه اكت تاحكينا 
ل رَسُول الله يخ َقَال عَيِهِ الصّلاة وَالسَلامُ: يا يَزِيدُ لك ما كوَيّت ويا مَعْمُ لك ما 
أخذت» وَجَوَرَ ذلك وَل يَستفْسرْ أن الصدقَةَ كانت فَرِيضَةً أن تطَوعَاء وَذَلكَ يدل 
عَلىَ أن الخال لا تلت أو لأن تطلق المتدكة يتمترقة إل الفررضة: 


2# 


وَقَوْلهُ (وَلأن الوؤقوف عَلى هذه الأشيّاء بالاجتهاد) دَليلٌ يَتَضَمِّنُ احَوَاب عر 


الجزء الأول دده 
وله وَإِمْكَانُ الؤقوف عَلى هذه الأشياء: يَْنِي سَلسًا أن الوؤقُوف عَلى هذه الأيّاء 


نكن لكثة بالاجتهاد ود الفط وما كاد َك يبي أذ فيه على ا 


كما ذا اشَْبَهَتْ عليه اليلق َإِذا 2 أن مَصْرِفٌ صّحّ الأدَاء لقلا يَلرَمَ كيف 0 
يس في الؤطع (وعَن أ أبي حَنيقة في غَيْرٍ غير الي) أ فيما إِذَا طهر أنّهُ َاشمِي أو كافرٌ 
أ أنَهُ بوه أو ابْهُ (لا يُجزيه طهر ُو الول كني الإجتراء : في الكُل. 


وقوله (وَهَذَ1) أي عَدَمُ الإعادة ذا تَحَرّى ) حَاصل هذه المسألة على ركه 
ن يَذْقَعَ رك ماله رَجُلا بلا شلك ولاش أو لت في أثره» فَالولُ ُخربه 


إن 


7 تذك ب أن الفقيرَ في القابض 9 وَالثاني إِمًا أن يتَحَرَى أولاء فإن م 


م 


0 ُخره حلى غلم له ف لهل لت وجب َل لحري مما في العلا 
فَإِذَا عر رلك بَعْدَما زمه يَقَعْ الْوَكّى مَوْقمَ الحواز إلا إِذَا ظَهّرَ أنَهُ فقيرٌ لأن الفقرٌَ هُوَ 


الَقْصُودُ وَكَدْ حَصّل بدُونه كلسي إلى الجمُعَة وَإِنْ تَحَرَّى وَدَفَعَ فنا أن يَكُونَ في 


اكير زاية أل معررقة جو يقد نه نإ كان اقلق :انظ ريد إلا رذ عوك اله دي 


وض تايحت أذ عه أبي حي محمد لا يون كنا لز تهت 
ا 0 م أغرّض عَنْ الجهة الي أذ ليا اجتهاذة وَصَلَى إلى 
جهّة اخره. 3 ين أل مان القبْلة زمه إِعَادَةٌ الصّلاة عَنْدَ أبي ين وَمُحَمّد 
0 هُوَ الفرْق» فَإن الميّلاة لير القبلة مح العلم لا مكو طَاعَةّ ذا كَانَ عِنْدَهُ أن 
مَخصيّة لا يْكنْ إِسْقَاطً الواجب عله يه وَأمّا صق على القن مَسَحِيح ول 
فيه 5 0 الْخْصيّة شي وَيُمْكنْ إِسْقَاط الواجب علد إصّابَة مَحَلَه بفثله- فكان 
العمل لحري ل لمْقَصُود وَقَدْ حَصّل بغْيْرِه؛ َإن كَانَ الأول فإن ل 
أذ / يَظْهَرْ من حَاله شيء جار بالاتّقاق» ون طهر أله غَة فكَذَلكَ عند أبي حَنيفة 
وَمُحَمَّد 0 الله وَهُوَ قَوْل أبي يُوسُّف أوّلا. 
نَم قال: كَلرّمُُ العَادَ كما َكَرْنا وَهُوَ قَوْلُ الشّافعي رَحمَهُ اللذه وقولة وهو 
الرَكْنْ) أ ره (كمَا مَرّ). 
(وَلا يَجُورُدَفْعٌُ الركَاةِ إلى من يلك نصايًا مِن أي مال كَانَ) لأنْ الغنّى الشرعِي 


أن 


العنايج شرح الهداية . 
مَقَدّرٌ يه والشرط أن يَكُونَ فاضلا عن الحَاجتٍ الأصليّةٍ وَإِنّمَا شَرّطّ الوجُوب (وَيَجُورْ 
دفعها إلى من يَملكُ أَقَلَّ من ذلك وإن كَانَ صحيحا مُكتّسبًا) لأنّهُ فَقيرٌ وَالمُقَرَاءٌ هُم 
للَصّارِف» ون حَمِيقَمَ الحَاجَةٍ لا يُوقَف عليه فَدِيرٌ الحم على دَليلها وَهُوَ فد النُصَاب 

الشرح: 

قال: (ولا يَجُورُ دَفْمْ الرَكَاة إلى مَنْ مَلكَ نصابَا) سوا كَانَ من التقُود أو 
السّوائم ال ض وَهُوَ فاضل عَنْ حوائجه الأصليّة كالدين في التُقو د وَالاحْتيّاجٍ إلى 
الاستشمَال في أثر للش في عَيْصمَا لا يَجُورُ دَفعُ الركاة يِه وعَنْ هذا ذَكَرَ في 
الْسمُوط رَجُل له ألف درْهَم وَعَليْه دين ألف دهم وَلهُ دارْ حادم وتسلاح وَقَرَ 
عير التجَارَة يمتها عَشْرَةَ آلاف درْهم قلا وْكَاةَ عَليْكُ لأ الي ممد وفنة إل :الال 
الذي في يده لآل كاغل 2 لكايه ممه لمعل وَالتَصَرّف به فَكَانَ الدَيْنْ مَصرُوفًا إليّه. 

َأمًا لخادم وَالدَارٌ وَالفرَسُ وَالسّلاح فَمَشْعُولٌ بحَاجته قلا يُصْرَفُ الدَيْنُ ليه 
وَعَلى هَدَا قال مَشَايِحْنًا إن الفقيهَ إِذَا مَلكَ من الكتّب ما يُسّاوي مالا عَظِيمًا وَلكنّهُ 
يَحتَاج إِليِهَا يَحل له أَحْدُ الصّدَقة إلا أنْ يَمْلكَ فَاضلا عَنْ حَاجته ما يساوي ماتيا 
رمم 

17 دانم الماع ل الوّجُوب) يَعْني 0 ترط في عَدَمٍ جَوَازِ الدّفع ملك 
النَصّاب القاضل 8 الحوائج الأصليّة اميا كان أو غَيْرَ ام َنم النّمَاءِ شط وُجُوب 
الرّكَاة (وَيَجُورُ دَفعُهَا إلى مَنْ يَمْلكُ أقل من ذَلكَ وَإِنْ كَانَ صّحيحًا مُكْتْسبا). 

وَقال الشتافعي : لا يجود دَفْعُْهَا إلى الفقير الكّسُوب لقؤله علد له تحل الصّدقَةٌ 
لعي ولا لذي مرّة سَوي» ولنا أنه فقيرٌ والفقراء هُمْ الَصَارِفْ» وَلأَنْ حَِيقَةَ الحَاجَة لا 
يُوقفْ عَليْهَا لكَوْنهًا حَفيّة وها ليل طَاهنٌ وَمرَ مَفَدُ النَصَابِ مَيَْامُ مَقَامَهُ كما في 
ا اه مترقة الطلمنة ألا ترَى إلى ما رُوي عَنْ رَسُول الله يه «ألهُ كَانَ يَقسمْ 
الصّدقات فَقَامَ إليْهِ رَجُلان يَسألانه قَنَظَرَ إِليْهِمَا وَرَآَهُمَا جَلدَيْن فَقَال: إِلَهُ لا حَقّ لَكُمَا 
فيه وَإن شتكُمًا أَعْطَيتكُمَا» مَعْنَاهُ لا حَ3َ لكُمًا في السّوال» ألا تَرَى أَنْهُ جور الإعْطَاءً 


و 


يَاهُمًا. 


بوذن 


الجزء الأول 
(وَيُكرهُ أن يدهع إلى واحد مانتّي درهّم فصاعدا وإن دَفَعَ جازً) وقال زُفَرٌ رحمه 
اللّه: لا يَجُورُ لأ الغنّى قَارَنَ الأداء فُحصل الأداء إلى الغتّى. ولنَا أن الغنتّى حكم الأداء 
فَيتَعمَبُهُ لكنّهُ يُكرهُ لمُرب الغتّى منهُ كمن صلَّى وبمربه تَجَاسَمّ (قال: وأن تُغني بها 
تناكت رن انان اناد مالقا يومَهُ ذلك لأن الإغتاء مُطلمَا مكروة. 

الشرح: 

1 وقول زويكرة أن يدقع م إلى واحد مائتئ نّي درَهم قصّاعدًا) قيل: مَعْنَاهُ إذَا ' ل 
عيّال ولا دَيْنَ عليه َأمَا ددملا لا ين أن يي دارم لوْ وَرّعَهُ على عيّاله 
صاب كل وَاحد د منهم دون المائتين لأن التَصَدّقَ عَليِهِ في الْعنَى تَصَدّق عَليِه وَعلى 
عيّاله وَإِذَا كَانَ عَليْهِ دَيْنّ قلا يَأ ا مائئين أو أ معَدَارَ مَا إذَا قَصَّى به دَيْنَهُ 
1 دُون المائتيْن» وَكَذَلِكَ ذَكَرَ هذه المسألة في بوط ا بعَذَيْنٍ القيْدَين قثَال: 
و ا ل ل 
0 لايل بإغْطَاء المائتين وَيِكرَهُ أن يعْطَيَهُ فق المائئين 

ل :لا يوك أذ بنعية للقي وه قل أي بوسطف: أن نا م 
المائيْنِ مُسْتَحو ممح لخَاجَنه للحال وَالَاقي دُونَ مين لدان د عنة الف إلا آنا شه 
قوة فَوْق المائتين 

0 قؤْل رَُرَ: إن التّى قَارَنَ الأَدَاءَ لأن الأَدَاء علة الغنّى ولك يقار نُ العلة 
كما في الاستطاعة مع الفغل وَهَذا مُقَرَرٌ عند عُلمَائنا امْحَقَقِينَ ذكرَهُ الإمَامُ ا 
فَخْرٌ الإسلام وَغَيْرهُ في أصُول الفقه. وَلنَا مَا ذَكَرَهُ: أن الغتى حُكُمْ الأداء 9 
لكر 0 وَاغْتَرَضُوا عَليِهِ بأنّ حُكْمّ العلّة الحَقيقيّة لا يَجُورُ أن يَتَأَخرَ عَنْهًا. كَمَا 
قال وف فكا ويه هذا الكلام؟ فَمنْهُم له : مَعْنَى قَؤْلهِ الغنى َك الأداء الغتى 
حُكْمْ حُكْمٍ الأدَاءء وَذَلكَ لأنّ الأداءَ عله املك والملك علّة الغتى, فَكَانَ الغتى مُضَانا 
إلى الأدَاء لكن بوّاسطة الملك فَكَانَ للعلّة الأولى وَهي الأَمَاء سبْهَة السبب. 

وَالسبَبْ الحُقيقي هُوَ الذي يَتَقَدُمُ على الحكُم حَقِيقَة وُعَا كان يكية ينب 0 
العلل لهُ شبهَة التَقَدُمٍ فَكَانَ هَذَا من قبيل شراء القَرِيب للإعتاق» فَإِنَ الشرَاء علة 
للملك؛ والملك ف في القريب علّة العنق بالحديث» فَكَان العق ا 0 الشترّاء فلذلك 


لحك 


العنايّ شرح الهداييّ 
جَارَت نه الكمَارَة ا تراك ع ل دي 
في كلام 0 ما يعر به. وال فَعْرُ الإسثلام: الأداء يُلاقي الفََرَ ونم يبت الغتّى 
بحكمه و | الياء لا يملح انان انع ما يلي لا ما يَلحَقَهُ وَاخوَارُ لا 
حمل البطْلانَ أن البََاء يَستطنِي عَنْ الفقر وَهَذَا يُشِيرٌ إلى | لخر كما ترف وَالْحَكُم 
لا يتحر عن العلّة دميو 


عابنا 


1 


وأقول: 1 ع يَعَقَبْ العلة في العقل ويُعَارِنهَا في الوجود فبالنّظرِ إلى لخر 
العَقَليَ جَانَ وَبالَظر إلى شا الخارجي يُكْرَهُ وَعَلَهُ الْرَادُ بقؤله لقربه مئه. وقول 
(وَأن بُعْيّ بها إِنْسّانا أحَبُ إلي) هَذَا خطاب أبي حَنِيفَة لأبي يُوسُّفَ رَحَمَهُمًا الله 
وَإْنّمَا صّارَ هَذَا أُحَبّ لأن فيه صيّائة ملم عَنْ ذل الستّوّال مَعَ أدَاء الرّكَا وَهَذَا قالوا: 
إن مَنْ أَرَادَ أن يَتَصَدّقَ بدرْهَمٍ فاشترَ ى ابه فلوسا َفْرقَهَا مَقَدْ قصّرّ في أُمْر الصّدقة 
(وَمَعْنَاهُ انا عَنْ السُوال في يوّمه) لا أن يُمَلْكَهُ نصابًا (لأن الإعنَاء مُطْلعَا 0 
ا بغي أن يَكُونَ مُرَادُهُ ذا ل يكن مذ 3 ا لوعن ما تَقَدَمَ 

قن كر لفن ركاه ين ندر ذا اد ما تُفَرق صدقةٌ كل فريق فيهم ا 
روينَا من حديث معاذ 4 وفيه رِعايمٌ حق الجوار (إلا أن يَنظّلهَا الإنسان إلى قرابته أو 
إلى قوم هم أحوج من أهل بلده) لا فيه من الصلة: أو زيادة دفع الحاجته ولو نَمل إلى 
غَيرِهِم أَجِرَآهُ وَإن كَانَ مكرُوها لأنّ الُصرف مُطلق المُمَراءِ بِالنّص. 

الشرح: 

َكَولهُ (وَيْكرَهُ تقل الرّكاة من بَلد إلى يَلد) قال الإمَامُ أبُو الحَسّن القَدُ وري: 

كْرَهُ تقل الرَكَاة إلى لد آعر وَهَذَا ا ل ,؛ قل إل فاته أذ إلى َم همْ أخوح من 
أهْل بلده م ذا تقل إِليهِمْ فَإِنهُ يَجُورُ يلا كَرَاهَة: ما الحَوَارُ في الصُورة الأولى فَدُنُ 
المصْرف ف مُطْلقُ الفقراء بالنْص”. 

وَأمّا الكَرَاهَة فَلحَديث مُعَاذ وَلأنَّ في التّقْل تَرْكَ رعَايّة حَقّ الجوار وَأما عَدمْ 
الكرَاهَّة فيمًا إِذَا تقل إلى قرَابته لم فيه من أَجْر الصّدقة وأجر صلة الرّحم وَأمّا إلى 
قَوْمٍ هُمْ أَحْوَج من أهل بَلده فاون الَفَصُودَ سَدُ خلّة الققير فَمَنْ كَانَ أحْوّج كَانَ أؤلى» 
وَقَدْ صّحّ عَنْ مُعَاذْ ده أَنَهُ كَانَ يُقُول باليمين: وني بحميس أُوْ لبيس آحُذَهُ منْكُمْ في 


044 
5-5 قَِلهُ أيِسَرُ عَليِكُمْ لقم للمُهَاجرِينَ بالّديئة» وَالحَمِيسُ الوب لصغيرٌ طولة 
يه 2 ٠‏ واللبيس الخلق وَطُولين بالفرق هه الممثألة وَيبِنَ صدقة قَة الفط في 
ل ل له الفسارشئ كبح له في طاهر الزوائة. 
وأحيب بأن 2 الصتقة على الول في تيم عَنْ رأسه فحت كاد ا 
جا عله وَأ متاليكه في حَفَه َرأ في ووب الال التي هي سنب الصدقة 


فيب اك وشم ونا اليَكَاة فإكها جني فى المال. ولمذا إذا فلك الال 


3 فَاغبرَ تمكاتف 
باب صدة قي الفطر 
قال رَحِمَهُ اللّهه (صدقيٌ الفطر وَاجبّمّ على الحرٌ المسلم ذا كان مالكًا لمقدارٍ 


ا 


النّصاب فَاضلا عن مسكنه وثيابه وآثّائه وفَرسه وسلاحه وعبيده) أما وجوبها فلقوله 
ل ل ا 
بر أو صما من تمر آو صامًا من عير ' رَوَاهُ قَعلبَمُ بن صَعَيرٍ العدوي أو صعير 
العذري يك وبمثله يه يَثبت الؤجوب لعدم القطع. 

الشرح: 

( بَابْ صَّدقَة الفطر): صَدَقَهَ الفطر ا مُنَاسبَةَ بالرّكَاة وَالصّوْمء أمّا بالرّكاة 
فَادُنَهًا م الوؤظائف الماليّة مَعَ الحطاط دَرّجَتهًا عَنْ الرَّكَاةَ وَأمّا بالصّوم فباعْتمَارٍ 
رتيب الوحُودي كن تنه ل قر كه لمر 

قال صاحبُ النّهَايّة: لما رجح هذا قريب تيب ا أن الْقَصُودَ من | لكلام هُوَ 
انْضّافُ لا الْضَافٌ إليِهء متروها ذا كان نيان إلى شرطه وَالصيدة عَطيّة يرَادُ بها 
ُو من الله تعالى سمي بها لأنّ بها يَظْهَرُ صذق الرغْيَة في تللك التُوبّة كَالصدَاق 
يَظْهَرُ به صلق رَعْبَة الرّجُل في اكرأة. 

قال (صّدقَة الفطر وَاجبَة) الؤّجُوبُ مَهْنَا عَلى مَعْنَاهُ الاصطلاحي»؛ وهر عا بين 
بدليل فيه شُبْهَةٌ على ما ذكرَ في الكتاب. وَكَولَهُ (فاضلا عَنْ مَمسمْكّنه) قال في النهَايْة: 


(1) أخرجه أبو داود في سننه 2»)١770(‏ وأخرجه الدارقطني »)١48/1(‏ وانظر نصب الراية 
(451/5). 
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حَنَّى لو كَانَ لهُ دا ران دار يُسْكنُهًا وأخرى لا يَسْكْنُهَا ويوَاحِرُهَا أو لا يُوَاجرُهَا يعت 
سا في القى' حنى لو اننا مها مات درم وجب َل سدق الفطر. 

وقول (وَعبِيدَةٌ) يُعني التي للخدمة إن التي 54 للتّجَارَة ة فيه ا 
ل د أنْهُ لا تجب 


قة الفطر عَنْ ولده الكبير وَفي الحديث يان لوجويها وَسَبَب 6 وشرطها 


7 
شماه ا 0 


ومقدار الواجب وَبَيَان من تُجب عَليْهِ وَمَنْ جب عن وول (رواه عْلبَة بن صعير 


العَدَوِي 4 صعَير العْدَريُ) قال لإمَامُ حَمَيْدُ حْمَيْدُ الدّينٍ الضَرِيرٌ رَّحمّه اللّهُ: العْذْرِي يَعْنِي 
بالعينٍ وَالذال الْشْجَمَة ة أصّح سوا إلى بني عُذْرَةٌ اسم قبيلقه وَالعَدَوِي منسوف إلى 
عدي وَهُوَ جَدُهُ وأطل الحُديث يَقولُوئه كني أبي ا 

وشرط الحريّج ليُتَحَفَّقَ التّمليِك والإسلام ليَقَعْ قُربَب وَاليّسَارٌ لقوله عليه 
الصلاة والسلام «لا صدقَنَ إلا عن ظهر عنّى» وَهُوَ حجن على الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ في 
قوله: تَحِبْ على من يُملك زَيَادَةَ عن قوت يُومِه لنّفسه وعيّاله وَقَدرٌ 3 بالتّصَاب 
لتقديرٍ الغنّى في الشرع به فاضلا عما ذُكر من الأشياء لأنّها مُستَحَمَنّ بالحاجت 
الأصليّتء وا مستتحق بالحاجتّ الأصليّتٍ كامعدوم ولا يُشْتَرَطُ فيه التُمو وَيَتَعَلَقَ بهد 
النْصَاب حرمان الصدقح وَوَجُوبْ الأضحيّمٍ والفطرة. 

الشرح: 

وَكَرلة «لا صّدَقَة إلا عَنْ ظَهْرٍ غتّى» أي صَادرَةَ عَنْ غتّى فَالظْهْرُ فيه مَفْحَمْ 
كما في طهر القلب القذِب (وَهُو) أ الحَديُ (حْجٌ على الشّافِي في يجاب على م 
يَمْلكُ الزيَادَةَ على قوت يَوْمه لنفسه وَعيّاله) اسنتذلالا يما ذكرٌ في آر حَديث ابن 
مر رَضبِي الله علهُمَا عي أذ فقيل له مَحْمُولإَِا على ما كَاَ ف الانتداء مأ نسح 
بقوله عليه الصّلاة وَالسّلام: «إنمَا الصّدَقَةٌ ما كَانَ عن ) ظَهْرٍ غنّى» وَإِما على التَدب؛ 
ب قال في آخره «<أَما عَنيْكُمْ فيُزكيه الله َأَمّا فق فقي ركم فيُغطيه الله أفْضْل مم 
أغطي». 

كه اليِسَارُ بالنَصّاب) ظاهِرٌ. وَقَولَهُ (وَلا يُتنترط فيه النُمْنُ أي لا 
يشرط أن يَكُون النَصّابُ بِمَّال تام لأَنْهَا وَجَبّتْ القدرَ ة الْمَكنة) واد انف 1 
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الجزء الأول 
فيما يَكُونْ وُجُوبهُ بالقذرة الْسّرَة كَالركَاة على مَا عُرِفَ في الأصول. 

له 007 هذا النْصّاب) يُشِير ل إلى وجود نُصِيب قبل وهي َلانّة: نصاب 
ترط فيه الَمَاء تعلق به الرَكَاة وَسَائرٌ الأشكام امَْعَلقَة بالمال وَقَدْ تقَدَمَ يَيَانهُ نَهُ وَنصّابٌ 
يجب ابه اك ريع 0 الصّدَقَة ووجوب الأضلحيّة, وفكقة 0 وتفقات 


و 


الأقارب» ولا 0 فيه النّمّاءِ لا ِالنَجَارَ ره ولا بالحؤل. ا ثبت به 0 


ره ابريىٍ و 


لوال قو قازذ كان حالة فول ومويطلة بخقر. وقال بعضهم: أ أن يَسْلكَ حَسْيينَ 
درهمًا. 

قال (يُخْرِجٌ ذلك عن نّفسه) لحديث ابن عُمَر رضي اللَّهُ عنهمًا قال «فرض رسُول 
الله يد زَكَاةَ الفطر على الدّكَرٍ والأنتى» الحديث (و) يُخْرِج عن (أولاده الصغَارٍ) لأن 
السيب راس يمُونُهُ ويلي عليه لأنّها ضاف إليه يُقَالَ رَكاهٌ الرأس» وهي أآمارةٌ السببيت» 
وَالإِضافٌَ إلى الفطر باعتبارٍأَنهُ وقتّه؛ ولهذًا تَتَعَدَدُ بتَعَدْدِ الرّاس مع اتْحاد اليُوم, والأصل 
في الوجوب راسه وهويموتُه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معنّاهُ كأولاده الصقار لأنّهُ 
يُمُوتُهُم يلي عليهم (وَمّماليكه) لقيّام الولايتٍ وَالموْدَتِ وَهَذَا إذَا كَانُوا للخدمَجٍ ولا مال 
للصّفَارِ فَإِن كان لهم مال يودي من مالهم عند أبي حنيفيَ وآبِي يُوسف رَحمَهُما الله 
تعالى خلافًا محمد رَحَمَهُ اللّهُ لأنْ الشرع أجراهُ مُجِرى الْمُؤْنَجَ فَأَشبَه التُفقن. 

00 

وله وله محر ذلك) أي المقَدارَ الَذَكُورَ (عَنْ ئفسه لحَديث ابن عُمَرَ رَضي الله 

عَنْهُما 1 ا الله و يي زَكاة الفطر على لكر وَالأنتّى» وار وَالَملُوك 
ضاعًا من تَمْرِ ,أذ صلا من شع فل الث به نطف صتاع بن ل" وقول (لأن 
المبه راس 1 وَيْلي عليه أنه يضاف إليّْه بعَال وكا الرأس وهي) أي الإضّاقة 
لماي السَبَييّة) لأن الإضافة للاختصّاص. وَأقَوَى وجوهه إضَاقَة اللي إلى سبّبه 


لحدوثه بك . 


خير ا ٠‏ خيز عد 


ل السبيّة لَكَانَ الفطرُ سينا لِإِضَاقتَهًا | إليْه يُقَالَ: 
مَدَقَة َه الفطر ونس كدلك دك أجَابَ بقؤله (وَالإضَافَة إلى الفطر باغتبا غتبّار أَنّهُ وَقَُه) 
فَكَانَتَْ إِضَاقَةَ مَجَازيةَ (وَهَدَا تتعَدَهُ) الصَّدمَة بِتَعَدْدِ الرأس مم انْحَاد ليام فَعُلمٌ أن 
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الرأسَ هُوَ السب دُونَ الوقت فَإِنْ قيل: قَد يتَكرَرُ بكر الوقت في السّئة القانيّة والقالقة 
وَهَلَمَ ار الرّأس وو كن الرّأْ هُوَ السب لَا كَانَ الوبجحُوب مُتَكَرْرًا مَعْ 
انحَاده. أحيب: بأن لأ ا وي 0 


٠ 


اللاو ف تيه ل نل يلالق 
وَالَْبرِينَ وَأمهَاتَ الأؤلاد دُون امكائبينَ عَلى كسد كه وقوه '(فإن. كان 8 مَل 
يوَدَى من ماهم عنْدَ 5 حَنيقة وَأبي شف رَحمَهُمًا للم وهو استحْسّان. وَقال 
مُحَمَّدْ وَهُوَ قَوْل رُكَرَ رَحَمَهُمَا الله وَهُوَ القِيّاسُ لا يُوَدَى إلا من مَال فس ولو أدَى 
من مال الصّغيرٍ صَمِنَ لأنهَا زَكَاةٌ في التشريعة كَرَكَاة اكَالء نل تجن على اماد 
وَلأنها عبّادَة وَالصّغْيرٌ ليس يأهل لوجُويهًا. 

َس الاستحسان أن السرم را ا المؤئة حَيثْ بف عَلَى الإنْسّان من 
هد حر فا تمق وَتقَقَة الصّغير في ماله إذَا كَانَ لهُ مَالُ وكما يوذ 2 الصيين 
مِنْ ماله َكَذَلكَ عَنْ مَمَاليك الصّغير وَللَجنُونْ في ذَلكَ بمنْزلة الصّغير. 

(ولا يودي عن رَوجته) لمُصور الولايٍ وَالْمُؤنَتٍ فَإِنهُ لا يُليهًا في غَيرٍ حُمُوق التّكَاحٍ 
ولا يُمَوْنُهًا في غَيرٍ الرواتب كامداواة. (ولا عن أولاد الكبَارٍ وإن كانُوا في عياله) لانعدام 
الولاييّ ولوأدى عنهم أو عن زو جته بغير أمرهم أَجِرَآهُ استحسانًا لتُبُوت الإذن عادة. 

الشرح: 

قال (ولا يُوَدّي عَنْ زوْجته) وَقَال الّافجي: يُجَبُ على الرجُل أن يُوَدّيَ صَدَقَة 
الفطر عن زَوجته لقؤله عق «أدُوا عدن تمولوة»: :وهو بترن كه ولتانها كه 
في الكتّاب وريه ألذ يله ذكر المؤلة مطلقة: و الطليت يَنْصرِفُ إلى الكامل وَلئِسَ عَليِه 
مها كَاملة مر ُمَوَنهَا في غَيْرِ الروَاتب كَائْدَاوَاةء وَكَذَلكَ لا بْدَ من الولايّقء 0 

له عَلَا ولاية في حُقوق النَكَاح. (ولا) يودي (عَنْ أؤلاده الكبَارٍ ون كَانُوا في عيّالم) 

بن يَكُوبُوا فقرَاء رَمَى لأَنّهُ لا يَسْتَحقُ عَليْهِمْ ولايّة قَصَّارُوا كالأجَانب. ا 
د عَنْهُم ظَاهنٌ وَهُوَ استحسانء والقيَاسْ أن لا يَصِحّ كما إِذَا أدى الرّكَاةَ غير 


1 


الجرزء الأول 
إذْنها "يبه السيشييان أن المكدقة نهنا مختى الملاكة يجوز أن تسشقط بأذاء الثير إن 1 
يُوجَدْ الإذنْ صَريحاء وَفي العَادَة أن الروْجَ هُوَ الذي يُوَدّي عَنْهَا فَكَانَ الإذْنْ تابنا عَادَهء 
موف ار اباشاد ملم لا لع تر لس 

(ولا) يُخرِج (عَن مَكَائَبِه) لعدم الولايّتٍ ولا المكاتب عن تفسه لفقره. وفي الْمدبْرٍ 
وأم الولد ولايمٌ المولى تَابِتَمّ فَيُخْرِج عنهما. 

الشرح: 

(وَلا يُخْرجٌ عَنْ مُكَائبّة لعَدمٍ الولاية) وَلأََهُ لا يُمَوَهُ (وَلا المكَائبُ عَنْ كفسه 


هه 


إن 


م 
تا ممه , 


لفَْرِه) لأنْهُ مَمْلُوكٌ مَالا. وَمَنْ كَانَ كَذَلكَ ليْسَ من أل ملك الال. وَقَدْ قرَرْاهُ في 
لتَْريرٍ على وَجْه ل لس إل فَايُطْلبْ نَم (وفي الْدبرِ وم الؤلد ولاية الَؤْلى تَابَة) 
ئها لا تُعْدَمُ باتذبير والاستيلاد وَإِنّمَا تحمل اكَليةَ ولا عبرَةً بها هَاهْنَا لأنْهُ يُوَدْي عَنْ 
نفسه وأؤلاده الصّعَارٍ ولا مَاليّةَ فيهم 

(ولا) يُخرِح (عَن مَماليكه للتّجَارَة) خلاهًا للشافعي رَحِمَهُ الله إن عند وُجُوبَها 
على العبد ووجوب الزّكاةَ على المولى فلا تَنَافِي؛ وعندنًا وجوبُّها على المولى بسببه 
كالزكاة فَيَؤْدي إلى التّني. 

الشرح: 

(وَلا يُْْرِجُ عَنْ ممَاليكه للّجَارَة خلاما للنافعي فإِنْ عندهُ وُجُويَهًا على العَْد 
وَوُجُوب الرّكَاة عَلى الْوْلى) فَهُمَا حَمَان نَابئَانَ في مَحَلَيْنِ مُخْتَلميْنِ (قلا ثنافي) يَيْنَهُمَا 
َجَارَ اجْتمَاعُهُمًا (وَعنْدَنا وُجُويُهًا عَلى الى بسبّب العَيّد كالرّكاة) فلو أوْجبْنَاها عليه 
أذّى إلى التي وَهْوَ لا يَجُورُ لإطلاق قله يل «لا ثنيَا في الصّدقة» والثثى مَكْسُور 
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يي لا وحذ في السئة مركين. فإن قيل: سْبَبُ الرَّكَاة فيهم الالة ومسي 


العسدقة مؤاثة (عوسهن كر الركة بنقر اماي رتك الفسدده الدكة تإذايهما 
حَقَان مُخْتَلقَان سينا وَمَحَلا قلا يُوَدّي إلى الثْني لأن الثثى عبَارَة عَنْ تثنيّة الشَّيْء الواحد 
وَهُمَا شيعَان فكَانَا كَتَفَقَة عبد النَجَارَة مَعَ الرّكَاة. أجيب بِأَنْ الشرْعٌ ينَى هذه الصّدقة 
على اللؤنة فقال: «أدُوا عَمّنْ كك تر هده العين مهد لتجارة لا اللو واه 


أن ينها :تنه لطلف الزادة نزي فكو سافطه المرة يشك الفحكنه الااترى أن 


إن 
7 
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العناييّ شرح الهدايتّ 
المضَارِب يَمْلكُ هذا الإثفاق وَهُوَ غير مَأذون إلا بالتّجَارَة» وإذا سّقطت المؤئة حكمًا 
في مال التّجَارَة 10 حَقِيقَة) ولو سقطت حَقيقة عفد بالإباف أن العَصْب أو الكمّابة 
سَقَطف لدف عَدَم المؤئة تكن هَذَا فَعُلمَ بهذا أن 1 صَدقة ة الفطر هَاهَْا لرَوّال 
سَبّب الؤجُوب وَهُوَ الونَة لا لتاف بَيْنَ الواجيين 

(وَالعَدُ بّينَ شَرِيكَينَ لا فطرة عَلى واحدٍ مِنهُم) لقُصُورِ الولايج وَالْؤَْدٍ فِي حَقَ 
كل وَاحِدٍ مِنهُما (وَكَدَا العبيدُ بَينَ انين عند أبي حَنِيفَمَرَّحِمَهُ اللّه) وَقالا على كل 
واحدٍ منهما ما يَخُصهُ من الرءوس دُونَ الأشقاص بِنَاءٌ على أَنّهُ لا يَرَى قسمّيّ الرّقيق 
وهما يريانهما؛ وقيل: هو بالإجماع لأنّهُ لا يَحِتّمِعٌ النْصِيبُ قبل القسمت فلم تتم الرقبم 
لكل واحد منهما (وَيُؤَدي المسلم الفطرة عن عَبدِهِ الكافر) لإطلاق ما رَوَينَا ولقوله عليه 
الصّلاة وَالسّلامُ فِي حَديث ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا «أَدُوا عن كل حر وََبدٍ يودي 
أو تَصرانِي أو مَجُوسِي» الحَدِيث ولأنّ السبّبّ قد تَحَمَْقَ والَولى من أهله؛ وَفِيه خلاف 
الشافِعِيّ رَحِمَهُ اللَهُ لأنْ الوُجُوبَ عِندَهُ على العبب وَهُوَ ليس من أهله؛ ولو كَانَ على 
العكس فلا وجوب بالائفاق. 

الشرح: 

وقول (وَالعَبِدُ يَيْنَ شرِيكيْن لا فطرة 0 وَاحد منْهمًا لقصُور الولاية 7 ون في 
0 كل وَاحد منهمًا) وَقَدُ تَقَدَمَ أن الولاية وَألوَنة الكامائين سب و يُوجَدَا. 77 
(وَكذَا العَبيدُ بين اننيّنِ) يي لا تحب الصّدقَة (عئد أبي 0 


يَخْصهُ من الرّعوس دُونَ الأشقاص) أي الكْسُورٍ حَتَّى لو كَانَ يَينَهُمَا حَمْسَةُ أعبُد 
يحب عَلى كُل واحد منْهُمَا صَدَقَةٌ الفطر عَنْ العَْدَيْنِ ولا تجبُ عَنْ الخامس. أَبُو 


شين وذ على مله كل لايق :فتك التق لعز قلا لاك “كن ركد مازسانا 
يسَمّى عَبْدَا وَمُحَمِّدٌ كَذَاكَ فَإِلَهُ يرَى قسْمّة الرقيق جَيْرَاء وَباعْتيَارٍ القسْمّة ملك كل 
وَاحد منْهُمًا ة في البَعْضٍ مُتَكَاملء وَخَاقَ أبي يُوسْفَ بمُحَمَّد هَهَُا مُخَالفٌ لا ذَكَرَهُ في 
ارد يكت نال إن كان هما مَمَالِيكُ للخلمة فعلى قل أبي حَنيقة لا يحب 
على واحد مْهمًا صَدَقَة الفطر لهم وَعِنْدَ مُحَمّد يَحبُ عَلى كل واحد مْهما 
المدَدَةُ قة في حصّته إذا كانت كاملة في كفسهاء مده أبي يو سف مُطلطر ب 


الجزء الأول 
وَالأْصّحّ أن قؤله كقول أبي حنيفة وَعُذْرُهُ أن القمْمّةَ تبني عَلى الملك. 


ا رو 


ما وُجُوبْ الصّدقَة فَيْبَني عَلى الولاية وَالّؤّة لا عَلى الملك حَتَّى جب الصّدَقة 
وال دالت اح ارالك المأترء وااسر راح ونا اله لحايلة اياي وار 
هَذْه الرعوس كما تَقَدَمَ ورك لله رذ كان كدرل مُحَمَّد هُوَ ما ذَكْرَهُ في لتاب 
(وقما يزنانها كل لخر بالإختاح» أي ندم وترني القطرة في العيد ابن انان 
لقا لكل زأعل ير لكين 

وَكَولّهُ (وَيوَدّي الْمْلم الفطرة) أ صدقَة الفطر (عَنْ عَبْده الكَافرٍ لإطلاق ما 
روي مِنْ حَديت لَلَةَ في وَل البَاب وَهْوَ قوْلهُ علي الصّلاة وَالسّلامْ «أذُوا عن كل 
خُرٌ وعَبْد» (وَلقوله يل في حَديث ان عباس رَضِيّ اله َنْهُمَا «أذُوا عَنْ كل خْرٌ 


- - ءٍِ 


0 ابي ىام عع ار عر سه 


وَعَبد يَهُودي أو نصراني أو مَجُوسي» الحديث» وَلَأَنْ السب قَدْ تحقق) وَهُوَ رأ 
يُمَونهُ بولايته عَليْهِ (وَالَوْلى من أهله) أي من أهْل الوؤجُوبء لا يُقَالَ إضْمَارٌ َل الذكْر 
لك العثيره قابنة مام اذك ونيف علاف الكافر؟ دتري لعل القزد 
وَهْرَ لبِسَ من أهله) أي من أهل الوجُوبء وَمُوَ يَستَدلَ لِإثبَات هَذَا الأصل بحَديث 
بْنٍ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن اللي يي «فَرض صَدَقَةَ على كل خُرُ وَعَبْد» فَإِنّ كَلمَ 
«على» للإيجاب وَلنَا قَولَهُ عَليْه الصّلاهٌ وَالسسَّلامُ «أدُوا عَمَنْ كمُوئون» 56 الوجوب 
عَلى مَنْ خوطب بالأدّاء وَهُمْ اللَوَاني. 

وَكَلمَةٌ «على» في حَديث ان عْمَرَ بمََْى عَنْ كَمَا في قله تعَالى « لذِينَ ذا 
أكْمَالُوا على أَلنّاسٍ يَسَتَوَفُونَ 4 [المطففين: ؟] أ عَنْ النّاسِ (لو كَانَ عَلى العَحْسِ 
قلا وُحُوب بالائَاق) ما عدا فَظَاهرٌ لأنّ الى ليس بأل للوُجُوب عَليْه ولا ددا 
وَأما عنْدَه ا الى اجر ماد كه يَسْتَدْعي أَهْلية أدَاء العبّادَة وَالكافرٌ لِبْسَ بأل 
له وَالوحُوب عنْدَةُ باغْتبَارٍ تَحَمّل الَوْلى الأداءَ عَنْهُ فإِذا الْعَدَمَ ذلك في حَقّ الَْلُوك 


اه 


سرودام فل 2 5 


(ومن باع عبدا وأحَدهُما بالخيّارٍ ففطرثة على من يَصِيرٌ له) معنَاهُ إذَا مر يو 


الفطر والخيار باق وقال زُهَر رحمة اللّه: على من لهُ الخيَارٌ لأنّ الولايمّ له. 


5 


العنايق شرح الهدايتّ 

وَقَال الشتافعي رَحَمّهُ الله على من له لمك لأنهُ من وَظَائِفِه كَالتُمَقَتٍ ونا أن 
الملك مُوقوف لأنّهُ لورّدٌ إلى قدِيمٍ ملك البائع ولو أجيرٌ يثبّت الملك للمُشتري من وقت 
العقد هَيَتوقْفٌ ما يَبتَِّي عليه بخلاف التَّفَجِ أنه للحَاجح التَّاجِزّة فلا تَقبَلُ التوظُف" 
وَرَّكَاةٌُ التَّجَارَةَ على هذا الخلاف. 

الشرح: 

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَأَحَدُهُمًا بالخيّار ففطرته عَلى مَنْ يَصيرٌ له) حَقٌّ إذا تم المبِع 
ل ا ي2 وَإِن فض على البَائع. وقول (مَعْنَاهُ إِذَا مَرّ يوم الفطر وَالخبَارٌ يّاق) 
قال مام حمئد الدين الضَرِيرٌ رَحَمَهُ الله ف شرحه: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل 
وَإِرَادة البَْضٍ لأَنّ مُضِيَ كُل يَوْمٍ الفطر ليْسَ بشترط (وَقَال رُهَرُ عَلى مَنْ له الَان) لأن 
تي المكدقة الؤلكية الكاملة والولاية الكافلة كر له تلبات لألة إن أجازة نم وَإن 1 

(وَقَال التتّافعي: عَلى مَنْ لهُ الملكُ) وَهُوَ امْشترٍي» إن مدهي أن حيار تراط لا 
يَمْتَع و الملك للمُشتري كَخْيَارٍ الَيْب كَذا في لنّهَايْة (لنّهُ أي صَدَقَة الفطر 
بمَعْنّى التَصّدّق (منْ وَظائفه) أي الملك وَمَا هُرَ كَذَلكَ فَإِنّهُ على اكَالك (كالتفقة) فإنهًا 
في مده الحيَارٍ عَلى الَالك (وَلنَا أن الملك 0 يعني كلم اننا وَظيقة املك لكنّ 
الملكَ مَوْقَوفٌ (لأنَهُ لو رُدّ لعَادَ إلى قد ملك البائع ولو أجيرٌ يَْبْتْ الاك للمسترئ من 
وت العقّد) كل مَا كَانَ مَوْقُوفًا فَالْمنَى عليه كَذَاكَ لأنْ التَرَدُدَ في الأضل يَسَْلزم 
تكد في المع (بحلاف الله فَْهَا ون كانت تبي عَلى للك لكلها ثثقت 
(للحَاجة النَاحرّة) أي الوَاقعة في الخال (قلا ل المُوَقف): وهذا الشواب بطر يق العتَدّل 
لذ إيشتب لزاه تإلها: لز كالعا بوطيفة انلك قارو حينا عله. عن انيه رأؤلاده 
المكان وكا النَجَارَة عَلى هَذَا الخلاف) يَعْني إِذَا كَانَ لرَجُل عَبْدٌ للتّجَارَّة فَبَاعَهُ 
بعُرُوض التّجَارَة عَلى أنَهُ الحا فَحَال الول وَاخيَارٌ باق فَرَكَالهُ على مَنْ يَصير 
امرك الك ]عل تزةاله لفاك أذ فلن قر له اللا زأن الشوض يذل العذف وعولان 
الحَوْل عَلى البَدَل كَحَوَلانه عَلى الَيْدَل كَذَا تقل عَنْ حُمَيْد الدّينٍ الضَرِيرٍ. 

وقيل: صُوربهُ رَجُلان لأَحَدهمًا عنْرُون ديئارًا وَلآحَرَ عَرَضْ يُسَاويه في القيمّة 


ل 9 


أذ 


الجزء الأول 
0 حَوْهُمًا عَلى السّواى قفي آخر الحؤل باع صّاحبُ العرْضٍ عَرْضَهُ من الآخخر 
بشرط الخيا و للمشتّري» فَارْدَادَ قيمّة العرض في الخيّارٍ قبل تمَام ل 0 
ع الول فا الم لاقع جب خليه بحطة الزئلة ني وإ قر لمشتتوي 
يحب عَليْه ذلك ايض عيدنا: 
فصل في مقدارٍ الواجب ووقته 
(الفطرةٌ نصفُ صاء من بر أو دَقِيق أو سَويق أو ربيب أو صاء من تَمرٍ أو شعير) 


وقال أبُويُوسُف ومُحَمَد رَحِمهُمَا اله ابيب بمنِلتٍ الشعيرٍ وَهوَرِوَايَةٌ عن آبي حَنِيفَة 
رحمه الله تعالى؛ والأول روايي الجامع الصغير. 

وقال الشافعي: من جميع ذلك صاع لحديث أبِي سعيد الحُدري قال: كنا 
تُخرِحٌ ذلك على عهدٍ رَسُول اله .ونام رونا وَهوَ مدهب جمَاعَةٍ من الصّحَابٍ فيهم 
الخلفَاء الراشدون رضوان اللّه عليهم أجمعين؛ وما رَوَاهُ مَحمُولٌ على الزِّيَادَةَ تَطُوُمً. 
لهم في البيب أنه وَلتمرٌ يقبن ؤي لقصو وله نُْ وبر يبن في المعتى يأ 
َكَل كل وَاحِدٍ مِنهُمًا ْله بخلاف الشعِيرٍ والثّمرٍ أن كُلّ واحدٍ منهُمًا يُؤْكَلْ 
ويُلقى من التَّمِرٍ النُواُ ومن الشعير التّحَالبَ ويِهدًا ظَهَرَ التّمَاوْتُ بَينَ ابر وَالتّمرِ وَصُرادُهُ 
من الدقيق والسويق ما يُتَحَدُ من البُن ما دقيق الشعير هَكَالشَعِيرِ الأولى أن يُراعى 
فيهما القدرٌ والقيميٌ احتياطًاء وإن نص على الدّقيق في بَعض الأخبارٍ ولم يُبَيّن ذلك 

الشرح: 

(فصل في مقدار الوّاجب رَوقته): 0" وُجُوب صَّدَقَة الفطر وَشْرُوطَهُ وَمَنْ 
تحبا عله وما تحبا عله شرح في يان ها ؤي صدقة الفطر ور وكااه؛ 
واضح. 17 (الحديث أبي سّعيد الخلاري). 

روي ) عَنْ مروان بن الحكم أله كنتب إلى أبي سّعيد الخذري 0 
الفطر فَقَال: 3 لض عي عفد زول لا و جانا ا الام أ بلطا ها اق 
أو ضاعًا من الشعيرٍ (ولنا ما رون يَغْنِي في أُوّل البَاب من حَديت لَعْلَة بن صُعَيرٍ 


ل ار م سم 


(وَهُوَ مَذَهَبُْ جَمَاعَة من الصّحَابَة فيهمْ الخلقاء الرّاشدون رضي الله عَنْهُم). 


34 العنايج شرح الهدايتّ 
قال ل م ينْقل ء أ م1 م يُجَورْ أدَاء 
نصف ضاعٍ من ا ا ول ل الرْيَادَة َطوْع0 و وله (وَْنَ فى الزّبيب 
هُ) أي الزييبَ (وَاتَمْرُ يَتَقارَئَانَ في الَقَصُود) وَهُوَ اَمَك والامتتخلاء ونه كه الع 
, حَيْت إِنْهُ حُلوٌ مَأَكُولٌ وَلهُ عَجَمٌ كَمَا لشّمْرِ توى. َو روف ا 
و صاحب القدُوري من قؤله: أو ذقيق أو سّويق (ما نحل مر نْ الب ما دَقيق ابيا 
فَكَعيْنه (والأؤلى أن يُرَاعَى فيهمًا) أي في الدّقيق وَالسّويق (العَدْر وَالقيمَة احبَاطا) حت 
إِذَا كَانا مَنْصُوصًا عَلِهِمًا تتَأدَى باعتبَارٍ القدْر وَإِن كواوا فباغْتيَار القيمّة وَكَفسيرَة 
ا ؤي تصن مناع من قت ال مه م عل مناع من بن وأا لذ أذى 
مَنّا وَنصف مَنْ من 5 فيق الي ولكن تلع قِمنُّ نطف مصاع من ب أو أدذّى نصطفة من 
دقيق لبر كن لالع قاين سروه و لا لا بكر توف الا 
وكَولهُ: (وإن نَصّ على دَقيق في بَعْضٍ الأخبّار) يريد به ما رَوَى أَبُو هُرَيرَة له «أن 
الى يك قَال: أدُوا قبل حُوُوجكُمْ ركَاةَ فطركُمْ فَإِنَ على كُلّ مُسْلمٍ مُديْنٍ من قَمْح 


أو 00 


ل 


وْلَهُ ول يييّنْ ذلك في الكتاب) أ مُرَاعَاةَ الاخْتيّاط فيهمًا بالقذر وَالقيمّة م 
ب 0 في الجامع الصّغير عار للغالب) دإن الكالن أن قم نصّف ضاعٍ من 
التي ُساوي نلف متاع من 7 أذ ترب وذ كا يرهم أذ لا يكُونَ كَذَكَ في 
بَعْضٍ الأؤقات وَهُوّ وقت البذر فلذلك أمر بالاحتياط حَنَى إن وَقَعَ ذلك يزيد من 

الدَّة نورال أذ تله كه سنن متانويدة ا 
وَالحُبرٌ تُعتَمَرُ فيه اليمج هُوٌ الصّحيح؛ كُم يُعتَبَرُ نصفْ صاع من بر وزنًا فيما 
يُروَى عن أبي حَنِيمَمَ رَحِمَّهُ اللّهُ وَعَن مُحَمدٍ رَحِمَهُ اللّهُ آنه يُعتَبَرٌ كيلا وَالدقيق أولى 
من البْر والدّراهم أولى من الدّقيق فيما يُروى عن أبِي يُوسُْفّ رَحِمَهُ اللّهُ وَهُو اختياز 
الفقيه أَبي جعفّر رَحمهُ النّهُ لأنَهُ أَدهَعُ للحاجت وأعجل به؛ وَعن أبِي بكر الأعمش 
تفضيل الحنطّة لأنّهُ أَبِعَدُ من الخلاف إذ في الدقيق وَالقيمّجٍ خلاف الشافعي رحمه اللّهُ 
قال (وَالصاعْ عند آبِي حَنِيمَةَ وَمُحَمّدِ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَمَانِيَمٌ أرطّال بالعراقي) وقال بو 


م وام 


يُوسُف رَحَمه اللّهُ: حمسي أرطال وَثُدْتْ رطل وَهُوَ قَول الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ لقوله عليه 


الجزء الأول .+ 


و > و وومةه و 42 )١‏ سام سما و مدهو م ساعد م سايم رم مس 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «صاعنًا أَصعْرٌ الصيعان» '. وَلنَا ما رُوي أَنّهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام كان 


يتوْْنَا بال رطلين وَيَعتَيلُ بالصّاء هَمَاِيّمٍأرطال وَهَكَد كَانَ صا عُمَرَ 5 وَهُوَآَصفَرُ 
من الهاشميء وَكانُوا يسِتَعمِلُونَ الهاشمي. 
الشرح: 
5 و و ال ابا 0 00 2 0 20070 فرع و ع كهءوه "١‏ 7 7 02 
(والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح) خلافا لبعض المتأخرين فإنهم قالوا: يجور 
باغْتبَارِ العَيْن فَإنّهُ إِذَا أدى مُنوَيْنِ من عبْر الحئطة جَارَ لأنَهُ لا جَارَ الدّقيق وَالسّويق 
مه 7 و 
سار انق ع لي و لانة نَع للفقيرء م الأول له | يذ في لخر 
نص فكان بمنزلة الذرّة وَالأمئل أن مَا هُوَ مَنْصُوصُ عَليِِ لا تعْتيرُ فيه القيمة حتّى لو 
أذى نف ضّاعٍ من مر لمر لغ قبمئهُ قيمَةَ نطف صّاع من بر أ أكثر 1 يَجْ؛ لأن 
في اعتبّار القيمّة إِبُطال لتُقدير المنُصُوص عَليْه في الْوَدّى) وَهُوّ لا يجوز فَأمًا ما لِيْسَ 
بمَنْصُوص عليه فَإِنُّ يُْلحَقّ بالنُصُوصٍ باغتبَار القيمّة إِذ لِيْسَ فيه إبُطال ذلك (لم يُختر 
نصلف ماع من م" وزتا فا وى أبو وف عن أبي َيف َحمة له لأن الملماء 
ا اعتقلفوا في مِقدَارٍ الصّاع أله َي أطال ةا أرطال وَثُلْتْ رطل فَعَد انمقو 


ن 2د ىا نه 4 ان 


عَلىٍ لتّقدِير بما يَعْدل بالورن وَذْلكَ ذَليل على اعتبّار الوزن فى وَروى ابن رستم عن 


كان قاضال ورَنَ الرَجل مَويْنِ من الحنطة وأعْطاهُمَا الفقيرَ هل يَجُورُ من 
صدقته فقَال:. لا ققد 0 الحنطة نُقيلة في الوَرّن؛ وَقَدْ تكون 1 َإِنّمَا 4 يَعتَبرٌ 
نصف ا كَيْلا لأن الآنَارَ 5 بالتقدِير بالصّاع وَهُوَ اسم للسكيال. و 
(والتقيق أؤْلى من ابر وَاضحٌّ 

قال: (وَالصّاعٌ عند 5 حَنيفة وَمُحَمَّد َمَانية أَرْطال بالعرّاقي) تعلق الكلمّاء 
قي التكاع كال الو ينا رفكت رنجتوها لل لحوه تت هد تناية اال بالطل 
العراقي' حل رطلٍ عسشرُون أسثارا والإسَار سه داهم وَنصطف (وقال أو يُوسف رَحمَهُ 
الك موه أرْطال كلت رطْلٍ وَهُوَ قَوْل الشّافعي رَحمَّهُ اللَهُ لله يي «صاعْنًا أصْعْرُ 
الصّيعان». هذا أفلةة بالنُسبّة إلى ُمَانيَة أرْطال. وُلنَاهَا رُوقئ) الس وَجَابرٌ رضي الله 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/55 4): غريب. 


١‏ العنايت شرح الهدايتّ 
عَنْهُمَا «أنهُ عَليْهِ الصّلاة وَلسَلا كَانَ وص باد رِطْلئِن وَيَعْمَسل بالصّاع تمان 
أْطال» وَهَكَذَا كان صاعٌ عَمَرٌ عُمَرَ ضيه كان قَدْ فق لي الحَجَاجُ وكان يمن على 
أهْل العراق يقول في خُطَيّته: يا أهْل العراق» يا أهل الشّقَاق والتّمَاقَ 07 
الأخلاقي» ألم أطرج لكُمْ اع عم ولذلك "" حا رتسا الات ور َ 
(وَهُوَ أَطْعَرٌ من الماشمي) جَوَابٌ عَن أبي يُوسُّف: يَعْني إن صَّحَّ ما رَوَكمْ فَهُوَ 0 
بِحُجّة لأنْهُ أُصْرٌ من الخَاشْمي» لأنَ الضّاعَ الاشمي انْنَان وَتَّلانُونَ رطلا (وَكَانُوا 
5-06 الحاشمي) وَالِي د استَعْمّل العرراقي وال «صاعْنًا أَصعَرُ الصّيعان». 

وقال (ووجوبْ الفطرة يَتَعَنّقَ بِطُلُوع الفجرٍ من يوم الفطر) وَقَال الشافعي رَحَمَهُ 
اللّهُ تعالى: بعُرُوب الشُمس في اليوم الأخير من رمضان حتّى إن من أسلم أو ولد ليلب 
الفطز تح فظرثة ناته وعندة لا قيب وعلى ميدن اك فنها من ممالئعه أو 
ولده. له أَنّهُ يَختّص بالفطر وهذًا وقنّه. وَلنا أَنّ الإِضافَرَ للاختصاص» والاختتصّاص 
الفطرٌ باليوم دُونَ الثّيل (والمُستَحب أن يُحْرِجَ الئّاس الفطرة يوم الفطر قبل الحُرُوجٍ إلى 

َلى) لأنهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ كَانَ يُخْرِجٌ قبل آن يَخرُجَّ للمُصَلّى وَلأنْ الأمرَ 

بالإغتاءء كي لا يتَشاغل الفقير بالمسألتٍ عن الصلاة؛ وَذَلك بِالتَّمَدِيمِ (فإن قدمُوها على 
يوم الفطر جِارَ) بِأنّهُ آدى بَعدَتَقَرُرِ السب فَأَشبهَ المجيل فِي الركَات ولا تفصيل بين 
َك وَشَدْءِ هو الْصحِيمٌ وهيل ُو تجيلها في الأصضف امأخير بن رَمْسَانَ ويل في 
العشر الأخير (وإن أخَرُوهًا عن يوم الفطر لم تَسقّط وكان عليهم إخراجها) لأنْ وجه 
المَّربَجَ فيها معمّول فَلا يَتَقَدْرٌ وقت الأداء فيها بخلاف الأضحيّتء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

َقَوْلَهُ (وَوجُوب الفطرة تعلق بطلوع الفَجْر من يوم الفطر) يَعْنِي تَعَلَّقَّ وجُوبُ 
الأداء بالشرط فَهُوَ من علق المرُوط ارم لا من تعلق الحكم ب بالسبّب» حَنَّى إذا 
قال لعيْده: : إذا جَاء يَوْمُ م الفطر قَأَنْتَ حُرٌ فَجَاء يَوْمُ مُ الفطر عَتقَ اليك ل 
الَوللى صَدقة قَةَ فطره بْل العثق يلا فَصْلٍ» أن الْترُوط يَعْقَبُْ الطتراط : في الوجُود (وقال 
الشتّافعي: بعُرُوب التدّمْس في اليَوْم الأخير من ] رَمَضَان حَنَّى إن مَنْ ا أو ولد ليلة 
ليب عن الب بتر نه و لج وَقولَهُ (وَعَلى عَكْسه مَنْ مَاتَ فيهًا 
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من مَمّاليكه أؤْ ولدم) أي عندكا لا جب لعَدَم تحَقَق شط وجُوب لأا وَهُوَ طُلُوعٌ 


الجزء الأول ل 


الجر منْ يوم الفطر. عله جب لتقي رط وجويه وَهُوَغ روب الشّمْس ف في الوم 
الأخير من رَمَضَانَ وَهْوَ حي (له ألَهُ) أي وُحُوب الفطرة (يُخْقَص بالفطر) لا روي أن 
ان كت رصي اللُّ عَنهُمَا قَال: فَرَضّ رَسُول الله يي زَكاة الفطر من رَمَضَانَ (وَهَدَا 
وَقَّهُ) أي وَقَتْ الفطر (وَلتا أن) الصّدقة ضيفت إلى الفطر. و (الإضَاقة للاختصاص 
وَالاخْتصّاص للفطر باليؤم دُونَ اللَّيْل) إِذ اراد فط يضَاد الصّْمَ وَهُوَ في اليَوْمٍ دُون 
لَب لأنّ الصّومَ فيه حَرَامٌ ألا تَرَى أن الفطرَ كَانَ ةي كر لدي ركضاد ولا 
يع الؤْجُوب' بهء دل عَلى أن اراد به ما يُضَاةُ الصُوم. 

وَقولهُ (وَالْستَحَب) ظَاهرٌ وَقَوْلَهُ (هْوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قَؤْل الحْسّنٍ بن زياد 
د رب وي ان مَرْيَمَ فإن الْحْسَنَ بْنَ زياد 1 لا يَجُورُ تَعْجيلها 
ملا كَالْضْحية وقال لف الو يَجُورُ تعجِيلُها بَعْدَ دُحُول شَهْرٍ رَمَضَانَ لا 
قبْلهُ ها صَدَقة َه الفطر ولا فطر قبل اشرو ع في الصُوم. 

َال توح بن أبي مَرْيمَ: يَجُور َعْجيلُهَا في النَضْف الأخيرٍ من رَمَضَانَ لأن 
بشي" لعلف فب ال حاص فأخ ته ملقم من قال في العَْر الأخير من 
رَمَضَانَء وَوَجْهُ الصّحّة ما ذَكَرَهُ في الكتّاب يقؤله: له أ قد كد قرّرِ السب فَأَمْبَهَ 
التَعْجِيل في الرّكاة. 1 

وَعَنْ هَذَا قَال في الخلاصّة: ل أَذى عَنْ عَشْشْرٍ سنن أَوْ أكفرَ جَارَ. وَقولَهُ (وإن 
أَخرُوهَا عَنْ يَوْم الفطر تسنقط) يعني وَإنْ طَالت اله (وكانَ عَلِِمْ إثراجه). 

وقال الحسسة: سقط بمُضي يَوْمٍ الفطر لأهَا قرب أخقصت ييوْمٍ العيد فَكَانَتْ 
ا وَلنَا ما ذكرَهُ أن وه القربّة فيه مَعْقُول لدْنَهًا 
مَدَقَة َه مَالّةَ هي ري مَْرُوعَةٌ في كُل وَقْت لدفع حَاجَة قرام وللإِغْاء عَنْ الكسثالة 
(فلا د وَقَتُ الأداء فيها) بل يوز أن يَتَعَدَى إلى غير لا تسقط بَمْد الؤجُوب إلا 
بالأدَاء كَالرّكَاةَ (بخلاف 0 إن لقرْبَة فيهًا راق الدّم وَهيَ م تُعْقَل قَريَة وَهَذَا 


م تَكُنْ قرب في غَيْرٍ هذه الأيام ف فيمَتَصَرٌ عَلى مَوْرِد النّص. 


دنه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كتاب الصوم 

قال رحمه اللّهُ: (الصوم ضريان: واجب وتَفل؛ والواجب ضريان: منه ما يُتَعَلْقَ 
بزْمَان بعينه كصوم رمضان والتَّدرٍ المعين فَيَجُورُ صّومه بنِيٍّ من اليل وإن لم ينو حتّى 
أصبًح أجرَآهُ اهما بَينّهُ وبين الزوَال) وكقال الشافِعِي؛ لا يُجزِيه. 

اعلم أَنْ صوم رَمَضَانَ فَرِيِضَّةٌ لقوله تَعَالى « كيب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ 4 [البقرة: 
+8 وعلى فرضيّته انعمَد الإجماع ولهدًا يَكمْرٌ جاحدة؛ وَالْمَندُورٌُ وَاجب لقوله تعالى: 
( وَليُوفُوا نُدُورَهُمَ 4 [الحج: 54 وَسَبّبْ الأول الشهرٌ وَلهَدَا يُضَافُ إليه وَيَتَكَرَرُ تور 
وَكل يوم سبَب لؤجوب صومهه وسَبَبُْ الثاني التّدرُ. 

الشرح: 

(كتَاب الصّؤم): ذَكْرَ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله في الجَامِع الكَبيرٍ كتّاب الصّوم عَقِيبَ 
كاب الصّلاة» لأ كلا منْهُمًا عبَادةٌ بدي بخلاف الرَكَاة وَأَرهُ عَنْ الرّكَاة هَهنَا له 
ري لالد ا راض تعر الا ملو بك )ا لمرو قد 
وةا أ 2 15 كائف العلمارة كزللة 2 0 خط نه اوسيل 2 
الْقصّودء ولو قيل: قَدَمَ الرّكَاةَ على الصّْم لأنْ الله تعالى قَرَنَ ذكْرَ الصّلاة بالرّكاة في 
قَوْله تعَالى « وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوْة وَءَانُوا لرَكوةَ 4 [البقرة: 49] فَكَانَ الاقتدَاء بالكتئاب 
أؤْلى كَانَ أسْهّل مَأْحَذَاء وَيَحتَاجٌ هَاهُنَا إلى مَعْرقَة تفسير الصّؤم لَعَة وَسْرْعَاء وَمَعْرفة 
سبّبه وَشَرطه وَركنه وَحْكْمهء وَفي كلامه إِشَارَة إلى أَكتْرِهَا وَالفَطنُ يَكْتفِي بذلك. 

َال (الصُوْمٌ ضربان: واجباء وتفل) ذَكرَ التقْسيمَ قبل التعْريف لهل أمر 
التَْزيف» كَذَا في النهَايَقَ وَمَعْنَاهُ أن حَقيقَة الصّوْمٍ شَرْعًا تنقَسمْ إلى رض ووَاجب 
وتقلء وتغريفهَا عَلى وه يَسْمَلُهَا عَسينٌ فَِذَا ذَكَرَ أقْسَامَهَا سَهُل أَْرُ َعْرِيفهَا 
اده وَاضحّ عي كله أطْلو الواحب في لظ لقص وريد به الفَرْضُ والواجبُ» 
وَفي ذَلكَ الَحْذُور الَعْرُوف عَلى مَذَهَبنَ وَيُمْكنٌْ أن يُقَال أَرَادَ بالواجب الثابت عَيْنَا 
َينْدَفعٌ الَحَذُورُ وَكَولَهُ (وَهَذَا يُكَفرُ جَاحَد) بِضْمٌ اليا وَقيْح القاء بلا تتثديد وَمَعْنهُ 
يُحْكَمْ بكُفْر جاحده» وَمنْهُ لا تُكَفْرْ أهل قبلتك أي لا تَدْعْهُمْ كفارا. 

وكَولهُ (وَالَندُورٌ وَاحبٌ لقؤله تعالى ( وَلَمُوقُوا تدُورَهُمَ 4 [الحج: 4] ينا على 


- 


الجزء الأول لذ 


أن الام للوكويي كان اراح أذ كوو رفن كاه با بالكتّاب كَصّوْم 
شانوا سي اله كذ در قن الكل اناق المتذور الدع لين مر دسيةة ونس 
عا كعاذة المرضية أو ما لين المتهوة في العبّادة كَالنَدّرِ بالوؤضوء لكل صلاة 
وَالندَر بالخصيّة, قلمًا حصت هذه 00 ابَاقي ار مُوجيّة 8 
كالآلة المزولة وخيك الواحة ويه نل ) الأن مر راط الخخصيص التارة والخصص 
غير مْلُوم فَطلا عَنْ معِْفَة كَْنهِ مُقَاِا أ لاء وَلأنَ قْله تعالى « فَمَن هدَ مِدَكُم 
اند ابطق 14[ النقرة ١]:‏ مله المكايرة المتييان :و افتكانت الأعْذَارِ 7 
ينف به عَنْهُ إِنْبَاتُ الفريضّة: وأفول في واب عر الأول إن الأذة لتَمرِيغ الذمّة ع 
وجب عَليْهِ بالسّبب» فإن كان السب من المتّارع كَشْهُود الشهر في يشان كرك القاببت 
به فَرْضَاء ون كَانَ من العَبْد يحون وَاجبًا كما في النذُورِ ها ين ياب الب وعَبْده نم 
ال الوَاردُ من التتّارع 0 أَدَاء ذلك» وَحيئهذ لا يَلرَمُ أن يكرت زوفا مُفيدًا للفرضية) 
كما أَقَادَهًا لِيَصُنْهُ لاخمتلاف السب الموجب وعد يُغْني عه الحوات عن الثاني . 

وَقَدْ قبل في الحَوَاب عَنُْ: إن العَقْل دَل عَلى عَدَم دُحُول الَجَانين وَالصبيّان 
وَأُضْحَاب الأَعْذَارٍ قلا يَكُوُو دَاخلِينَ لا يَكُونُ نَمهَ تخصيص» (وَسَبَبْ الأوّل) يَعْنِي 
امرض (النتهر لِأنهُ يُضَافُ إِليِه) والإضّافة ذليل السبيّة ا عدم (ويكَررُ يتَكررِم) فإلهُ 
كُلْمَا دَحَل رَمَصَانُ وجب صَؤمة» وَذَلِكَ أيضًا َليلُ السبية (وكل يوم سب وجُوب 
صّوْم ذَلكَ اليوم) أن صوْمّ رَمَضَانَ بِمنزِلة عبّادّات متفركة كه ملز ون عن 
لا يَصْلمُ للصّوم لا قضَاءِ وَلا دا وَهُوَ اللّيابي َصّارَ كَالصّلوَاتء وَهَذَا اعمْتيّارٌ صّاحب 
امار وش لم 

وال عقن ارائئة الك شي الأثال والكئام فل المشئة شوقن قرف دلت 
في الأصُول. وَقَولهُ (وَسَبَبْ الثاني) أ المنذُور المعيّنِ وَهُوَ (النَذَرُ) 


اوس ار > تر ” بار بر 
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وَالنّيِّمٌ من شرطه وَسَتُبِيَتُهُ وَتَفسيرهُ إن شاء اللّهُ تَعَالى. وَجِهُ قوله في الخلافيّجٍ 


2 


روا مس 101 0 10 ” م صاس 92 004 5 )١‏ م عموري سمس مصمس 7 
قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا صيّامَ دن لم ينو الصّيَّامٌ من الثّيل' ' وَلأنّهُ نا هَسَّدَ الجزءٌ 
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العنايتّ شرح الهداييّ 
الأول لفقد النَّيّجِ فَسَدَ الثاني ضرورة أَنّهُ لا يَتَجَرَأْ بخلاف التّفْل لأنْهُ مُتَجَزَئٌَّ عنده. ولنا 
ونه ب بَعدَمَا شَهِدَ الأعرابي برُويةٍ اللال: آلا من َكَل فَلا يكن بي يَومِه؛ ومن 
ياكل ظيضب ونا روه متحمون عل تفي المصبيلة وَالكمَال: أو معتاة لم ينو أله 
صومٌ من الثّيل ولأنّهُ يوم صوم َيَتَوقَفُ الإمسّاك في أله على النَّيّمٍ لمتآَخُرَةٍ المعسَرِنَحٍ 
بأكثَره كالنّفل؛ وهذا لأنْ الصوم رركن واحد ممتد وَالنّيّمٌ لتعيينه للّه تعالى فتترجح 
بالكثرة جنبَيٌ الوجود يخلاف الصلاة والحج أن لهُما أركانًا فَيُشتَرَطُ قرائُها بالعقد 
على آدائهماء ويخخلافي القضاء لأنّهُ يَتَوقَفْ على صوم ذلك اليوم وَهُوالتّمْل ويخلافي ما 
بعد الروال لأنّهُ لم يُوجد اقترائها بالأكثر فَتَرَجّحت جنبمٌ الفوات. 
كُم قال فِي المختّصر: ما بَينَهُ وبِينَ الزوال؛ وَفِي الجامع الصّغير قبل نصف النّهَارٍ 
وَهُو الأصح لأنّهُ لا بد من وجود النَيِّمٍ في أكثّر النّهَار ونصفه من وقت طلوع الفجرٍ 
إلى وّقت الضحوة الكُبرّى لا إلى وقت الزوال؛ هَتُشْكَرَطُ انيح قَبلهًا لتَتَحَقدّقَ فِي الأكثّر 
ولا فرق بين امُسَافرٍ وَامُقِيمٍ عندتاء خلافا لرُهَرَ رَحِمَّهُ الله لأنَهُ لا اتضيل 9 ذكرنا 
من الدليل وهدًا الضرب من الصوم يُتَأَدى بمطلق النَيّجٍ وينيّجَ التّفل وبنيّةّ واجب آحَنَ 
وقال الشافعي: في نيم التّفل عابث؛ وفي مطلقِهًا له قولان: 0 بنيّتٍ التّفل 
مُعرِض عن الفَرض فَلا يَكُونُ لهُ الفَرض. ولا أن الفَرض مُتمَيّنَ فيه. فَيُصَابُ بأصل 
النَيّدِ كامتوحد في الدار يُصَابْ باسم جنسه؛ وإِذًا توى التّفْل أو واجبًا آخَرَ فَمَد تَوى أصل 
الصوم وزِيَادة جهت؛ وقد لقت الجهيٌ فَبْقِي الأصل وَهُو كاف. 
00 
َلهُ (وَالئيّةٌ من شرطه) أي من شروط الصّم بألواعه. (وَسَييئهُ) أي سين 
شط 09 (وتقسيرة ‏ أَيْ تفسيرٌ ذلك السشترط وَأَرَادَ ببَيَان اليه مَا 0 هذا عند 
قله اميه يوم صّوم فيَتَوَقَفْ ؛ الإِمْسَّاكُ في أوله عل الييّة امنأ حرَة ة المعرئَة بأكثره» وأا 
يان تفسيره ما ذَكَرَهُ قَؤْله وَاليّة ينه لله تعالى ع ال دن 
الَْْمَلات فَكَانَ ما دَكَرَ تفسيرًا للييّة» كَذَا ذكر في بَعْضٍ الشرُوح. 
10 (وَجْهُ قله في الخلافيّة) أي في المسثألة الخلافيّة وهي: : أن الييّةَ قَبْل الرّوَال 
تُجزيه ندا حلانا للشافعي (قَولهُ 2 «لا صيام 1 1 يَنو الصِيّامَ من من اللّيْل») 


نوم 
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الجزء الأول 
وَالصِيَّامُ مَصْدَرٌ كالقيَام. وول وله نا فس از الأول ظَاهرٌ. وقول لاه متجرى 
عنْدَهُ) ذكرّ في الوجيز: العَرَالي يَجُورُ نيّةَ التَطَوّع قَبْل الروَال وَبَعْدَهُ لان وَهَذَا 
يشرط ر اول ليزم عن الكل 
وروي أن ابن مع من أُصْحَابه لم يشرط ذلك (ولنا قله يع بَعْدَمًا شَهدَ 
الأعْرَابِي برؤيّة الملال: ألا مَنْ أكل قلا كان بي تاه وَمَنْ لم يأكل فَليَضُمْ» وَهَذَا 
لا يقب التأويل (وَمَا رَوَاهُ ترل ل تفي الفضيلة وَالكَمَال ا | ينو أله صومٌ 
من الليْل) يَعْني: أن مَعْنَى قَوْله «لا صيّامَ كن لم ينو الصيّامَ من اللَيْل» لا صيَّامَ لَنْ لم 
نو ام من الل بل لوى أذ مام من وت الثّة قيل: الصّلة إذَا عقت فلا 
وَمَفعُولا ومن تَعلْقَها بكل واحد منْهُما لها تَعَلَقَ بالفعل دُونَ الْفعُول كَمَا يُقَال: 
أبنت فلانا من بَعْدَادَ إن كلم «من» 52 بالإثيّان لا بالفعُول كَذَلِكَ هَهنًا. 


رأجيب بأل كَذَكَ لكثه يمل ما كلا حر عله ع9 بالعارضة ل: وله 
'فليِصُ" يَحْتمل الصّومٌ لوي قبُحْمَل عَليْه عَمَلا بالنُصُوص. وأحيب بنهُ لا يُحتَمل 
ذلك هَاهُنًا كن كلك لكان الأكل وَعَدَمُ سوك فلا فَائدةَ في قله 1 
يَأكُل " قَولهُ (ولأنةُ) دَليل مَعْقول, وَيَجُورُ تَقَرِيرُهُ عَلى هَذَا الوه سَلّسنَا أن مَا رَوَاه 
يتشثول على ءا جر يَكُونَ مُعَارِضًا لا رَوَيَْاهُ فيِصّارٌ إلى ما يَعْدَهُ من 
الحجّة؛ 7 لياس وَهُوَ مَعْنَى لألَّهُ (َوم صو أن الصّوْمٌ فيه رض وَكُل مَا هو يوم 
7 (يعَوَقَفْ الإِمْسَاكُ في أوله عَلَى النيّة المتَأخحرة الْفَرئة بأكثره كَلئقل وَهَذَم أي 
تُوقف الإسْسمَاك عَلى مَا ذَكَرْنَا إلأن ل رك ا مُمتَذٌ) ييل العَادَ وَالعيّادة 
0 مَا هُوَّ كَذَلكَ يَحَنَاجُ إلى ما يعيئه يعيَهُ للعبّادة وَهُوَ اليه ها شرِطْتْ (لتَعْينه لله 
تَعَالى ) فإن وُجدت من ؛ أوله فلا ع وَإن وُجدّت في أكثره اتا كنَهَا وجدّت 
بالك أن بالكثرة َتَرحَّحْ جَنيّة جَنبَة الوؤجحُود عَلى العَدم إن الأكثرٌ يَقَومٌُ مَقَامَ الكل في 
كثير من ] لاضع لذَلكَ» وَإِن كان كَذَلكَ 1 0 اران الييّة بحَال الشرُوع شَرطًا 
(بخلاف الصّلاة والحج) حَيْث عَيْثْ يُشترط افْترَان اليّة بحَال الشرُوع فيهما ولا يُختل 
الأَكرُ كَالكُلٌَ (لأنَّ هنا 5 مُختتلفة كَانكُوع وَالسّجُود والوقوف وَالطُوَاف 
(يُشترَط قرأنهًا بالعَفْد عَلى أُدائهِمَ) للا يَْلْوَ بَعْضْ الأركَان عَنْ المت وقول 


اي تش ٠‏ الفتان شرع اليد ادن 
0 القضّاء) انما قال َو كان الصوم ركنا نا وَاحدًا مُمْتَدًا وَالّةَ المتَأخرَةٌ 
فيه جَائَرَة لذَّلكَ م يكن في القضاء امنتراط اله ” 17 وريه إلما: كان كذلك 
3 أي الإمْسَاكَ (يَتَوَقَفْ عَلى صّوْمٍ ذلك اليَوْم و التقَل) وَالْعتَى بصم اليَوْمٍ مَا 

ل رع بمّجيء اليَوْم لا بسَبّب آخَرَ من ' - القضّاء وَالكَمَارَة: فيَكُون الصوم 


تاوق علد قل يلك بتكلا ورا الاح إلا قت إن + 3 ل كر ا 


سس صر ام 


َه 


اللبل: 

وَكولَة (وبخلاف لق الروال مراف اعم تقال إذَا كَانَ ركنا وَاحدًا مُمْتَدَا 

تبَغى أن يَكُونَ اقترائها ا بالقليل وَالكثير سَوَاء وَوَجْهُهُ: أن الأصل أن تَكُونَ الي مُقارِئَة 
خالة الا الشلوعء ولكن تَرَكنًا ذَلكَ إِذَا قَارئَت الأأكيرَ لقيّامه مَقَامَ الكل 1 يُوجَد فيمًا 
َعْدَ الروَال (قتَرَحّحَتْ جَيَة القَوَات) وَكَولهُ ذنم قال في الْحْقَصر) أئ مخقص 
القدذوري: ذا ل ينو حنَّى أَصْبَحَ رأث اليّةَ (مَا يَْنهُ وَيْنَ الرّوَال. وفي التامع المتفير: 
قبل نف النَّهَاِ وَهْوَ الأصّحٌ) وَوَجْهَهُ مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب وََولَهُ (ولا فرق ييْنَ 
المسَافرٍ وَالْقيم) , يَعني في جَوَازٍ الَيّة بل نصطف النَهَارِ (خلانا ف نه يقول: إِمْسالهُ 
الْمسَافرٍ في أُوَّل النّمَار يَكُنْ مُسْكْسَقَا للصّم الفرْض فلا يتوق عع 0 اليه 
بخلاف إمْسّاك المقيم» ولا 5 المعْنَى الذي لأجله حور في حق ) اقيم إقَامَة اليّة ة في 
أكْثْرٍ وَقْت الأداء مَقَامَها في جميع الوَقت لم فصل بَيْنَ اقيم وَالْسَافرٍ َال (وَهَدَا 
الضَرب من الصّم !ع أَرَادَ بهذا الضرب مَا يتَعلَقَ يرماك ب بعينه عَلى ما ذكر في 3 
الكتّاب. وله يَأدى بمطلق الييّم أي أن ديك ا (وَينيّة التّمل) ظاهرٌ. 
(وَبيّة واجب آخرَ) بأن يُنْوَى عَنْ كفارة أ غَيْرِهًا. 

رطان سر شما لك ماين ار لين فلا لآل يَقَع عا وى 

من الؤاجب إِذَا كانت اليه من اليل ذَكَرَهُ في فن أصول شَمْسٍ الأئمّة وَغَيْرِه» فحيتكذ 


5 


95 
أ 


ل لضت ادذاى وقلا الي لا تلن للد 
وَأجَابَ شَيْخُ شَيْحي العَلامّة عَبْدُ العزيز: بأنهُ يُمْكنُ أن يُقَال مُوجبْ كلام 
ار أن اق ل و لض باضه لضن 0 ١‏ أن 


6 0 


الجزء الأول ا 


عَابِتَ) أئا لا يَكُونَ صَائما لا َْضًا ولا تقلا رفي مُطْلقهَا له قْلا) في قل يق عَنْ 


َه ع 


رض الوقت» وفي قَوْل لا يُقَُ 
كه ول باشل دين على ال كز إلا نهُ بيّة لفل (مُعَرَضُ عَنْ الفرض) لا 
نَهُمَا من الَايرَة فصّارَ كاغْراضه بتَرْك اليّة (قلا يَكُون لهُ الفرض) ومن هَذَا يَظْهرُ 


ل راي وي 


متاح بردمو ار اقلا | يز مرا هذه الي ميجو ونه اقول 


0 


لخر أن ضفة الفرْضيّة 0 كَأْصْل الصّوم فَكَمًا لا يَتَأدَى أصل الصّوم إلا بالئيّة 


فَكَذَلكَ الصفة وَإِذا القددين العامة يعد افر ضَرُورَةٌ. (وَلنَا أن الفرْض متعين فيه) 
لقوله عَليِهِ الصّلاة وَالسسلامُ «إذًا 3 َعْبَانُ قلا صَوْمَ إلا رَمَضَانَ» وَكُل مَا هُوَ 
2 0 كان يِصّاب 0 لييّة 0 7 ار يَصّاب باسم بحنسه) أن قلل: 


م مس دس 


احن خو. حها 


١‏ وَاه علمه بأنا َال: ا ال ال اه في لكان إِنْمَا ينا كال باسطم به 


00 2 م - 


إِذَا كان مَوَحُودَاء وَفيمًا نحْنْ فيه إِنَّمَا يُوجَدُ بتحصيله فَكَيْفْ يكال باسسْمٍ جنْسه لأن 


2 صاصم 


0 0 ( يتخ أن يال آ تُوعه يأن وى الصومٌ الَشْرُوعَ في الوقت لا 


ه. 


ينال باسم ججنْسه 4 للنّحَكُمٍ. 

0 قيل: ما ذَكَرَكُمْ يَقَنَضي الإصَابَة بمُطلق الييّة دُونَ : يّة التّفل أو وَاجب آغَرَ 
لأنَ لْتوَحَّدَ ينال امم جئسه لا بام َيِه فإن ا باسْم عَمْرِو؟ أبجَاب 
بقؤله (وَإِذَا توى التّقل أو وَاجبًا آخَرَ فَقَدْ وى أضل الصّم وَزيَادَة جهّة وَقَدْ لكت 
00 أن الوقت لا يَقبَلَهًا (قبقى الأئل) إِذَ لِيِسَ من صَرُورَة لان الوَضّف إذا | 
يك كطثلة تتوعا لطللان الأصل 0 الصّوْم + جَنسُة (وذلك كاف) 2-7 ون 
الفقه وَقَدْ قَرَرْئَاهُ في الأثوار وَالمرِير. 

ولا فرق بين المسافر والمُقِيمٍ والصّحيح والسّقيم عند أبِي يُوسف وَمُحَمَدٍ رحمهما 
اللّهُ لأنّ الررخصنّ كي لا تَلزّم المعدُور مَشَقَرّ فَإِذَا تَحَمّلهَا ألتُحق بغيرٍ المعدور. 

وعند أبي حنيفةّ رحمه اللّه: إِذَا صام المريض والمُسافر بنج واجب آخر يقَعْ عنه 
لأنّهُ شَغَل الوقت بالأهم لتَحِتُّمِهِ للحال وَتَخَيْرِهِ فِي صوم رَمُضان إلى إدراك العدة. 

وعنه في ني التّطّوع رِوايّتَان والقرق على إحداهما أَنّهُ ما صرف الوقت إلى 
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العنايي شرح الهدايقّ 
الأهم. قال (والضرب الثاني ما يثيّت في الدَّمّجَ كقضاء رمضان والنَّدْرٍ المطلق وصوم 
الكمّارة فلا يَجُوزُ إلا بنيّجٍ من الثيل) لأنّهُ غيرٌ مُتَعَيّن هلا بد من التّعيين من الابتداء 
قله 3 بَعدَ ما كَانَ يُصبحٌ غير صَائِم إن إا لصَائِم0" ون المشرُوعٌ خَارِجَ رَمَضَانَ 
مول فيتوقَفُ الإمسالكٌ في آوْل اليم على صَيرَرَته صّوما اليد على ما ذكَرنَه ولو 
تَوى بعد الزُوال لا يَجِورٍُ 

وقال الشافعي: يجوز وَيَصيرٌ صائمًا من حين نَوَى إذ هُو مُتَجَرَعّ عندهُ لكونه 
مَبنِيًا على التٌشَاط؛ ولعلّهُ ينشط بعد الزّوَال إلا أن من شرطه الإمساك فِي أول التَّهَارٍ 
وعندنًا يَصِيرٌ صائمًا من آول النَهَارٍ لأنْهُ عِبَادَةٌ قهر الئُفس؛ وهي إِنَّمَا تَتَحَمَقَ بإمساك 
مقَدْرِ يتب ران الي يأككره. 

الشرح: 

2 المسَافرٍ اليم وَالصّحيح وَالسّقِيمٍ عند أبي يُوسْفَ وَمُحَمّد 
رَحمَهُمَ اللّهُ لأن الرّخصّة) إِنْمَا نََنَتْ (كَئ لا يَلرَمَ الْعْذُورَ مَشَقَةَ فَإِذَا تَحَملهًا الفُحقَ 


وعم عي و عور 


وو كاوه ودع و ا ل لمن ا سوا ل اطي أو ما لنت - 
1 006 م م عع ف بس مك 7 ا م ا لع ل وو 
أنه شَعْل الوقت بالأهّم لتَحَتَمهِ للحّال) إذ القضاء لازم للحّال فهو مَوَاحَذْ به (وتخيره 


وو 


في صَّؤْمٍ رَمَضَانَ) لأنَهُ لا يَلرَمُهُ مَا لم يُدْرك عد من أَيَامٍ أخر. حَنَّى إِذَا مَاتَ قَبْل 
الإذرَاك ليْسَ عَليْه شي وَهَذَا الذي اختثارة الملصكفئ يا الول ين المسَافرٍ وَالْرِيضِ 
مُحَالفٌ لا ذكْرَهُ العَلمّان في النّحْقيق فَخْرُ الإسلام وَشْمْسُ الأكمّة فَإِنَهُمًا قَالا: إذَا 
وى الَرِيضُ عَنْ وَاجب آخرَ فَالمّحيح أنه يَقَعْ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ لذن باتك الفطر له 
عند العَجْرِ عَنْ أَدَاء الصّؤم فَأمّا عند القذرة فَهُوَ وَالصّحِيحٌ سَوَاء بخلاف المسَافرٍ فَإِنَ 
الرّخخْصّة في حَقَه تعلق بعَجْرْ مُقَدَرِ قَام لسر مامز وخ ووو 

وَقَال صّاحبُ الإيضاح: وَكَانَ بَعْضُ أُصْحَابنَا يتفصل بَيْنَ المسَافرٍ واكَريض» وله 


كو 


لس بصّحيح وَالصّحِيحٌ أَنّهمَا كسَاويَان وَهْوَ قَوْلَ الكَرْحِي امار لصتف وقولة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام (حديث 2175 »)١7١‏ وأبو داود ف الصوم (5405)» والنسائي ف 
الصيام باب 507) وأحمد (259/5 .)5١377‏ وانظر نصب الراية (؟/455). 
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الجزء الأول 
(وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيقَة (في ثيّة اضر من ساف (روايكان) في روَليّة ابن سمّاعة: 
تت ارا لد رك فى لكايه (وَأَنَهُ ما صرف الوقت إلى الأَهَم) وَهُوَ إِسْقَاطُ 
واجب عَليْه وَإنمَا قَصّدَ تَحْصيل القْوَاب وَهْوَ في الفرض أكتر وفي روليّة الحسّن: 
روي ل لأنْ رَمَضَانَ في حَقَه كَشَعْيَانَ في حَقّ اليم وَينهُ في شَعْبَان 
َقَعُ عَمَّا نَوَى تفلا كان 5 وَاجباء فَكَذَلكَ هَذا. 


وَأمّا المريض إذا وى عَنْ ) التطوع قن صَْمَهُ يَقَعُ عَنْ الفرْض وَهُوَ الظّاهِيُ 
وال الناطفي: قَيَاسُ التّسُوِيَة يْنَ المريض والحافر عَلى روايّة نوَادرٍ أبي يُوسُف يُوجبُ 
أن 5 في عض جائرًا عن التطُوع. 

قال (وَالضَرْبْ الثاني مَا يَثمْتْ في الذمّة وَالْرَادُ من لوت في الذمّة كَل 
مُسْتَحَقَا فيهًا من غَيْرِ أنَصّال لهُ بالوقت د بل العم عَلى مرف مَا إلى ما عضا 
رَمَضَانَ) وَصّوْم كَغَارَة اليّمِين َالظهَار وَالقدْلء وَجَرَاء الصّبد وَالحلق وَالنحَة وَكَفَارَة 
رمَشيَانء و كذللة للد للق إذَا كَانَ كَذَلكَ (لا يَجُورُ إلا بنيّة من للب لكونه غَيْرَ 
معي فلا 3 د من النعْبين من الابتدّاع). 

َولَهُ (وَالتمَل كُلَهُ يَجُورُ بيّة َل الرُوَال) أي قَبْل انْنصّاف الَهَارٍ سََاءِ كَانَ 

مُسَافرًا 1 مُقِيمًا (خلانا مالك ل ع بإطلاق ما رَوَيْنَا) من قَوْله يلد «لا صِيَام 
َنْ ل يَنْو الصيَامَ من اللَيْل» (وّلنا «َولهُ يي بَعْدَ مَا كَانَ يُصْبِحُ غَيْرَ صّائم إِنّي إذا 
لصّائمٌ» عَنْ عَائْشَةَ رضي اللّهُ عَنْهَا «أن رَسُول الله يد كَانَ يَدْخْلَ عَلى نسّائه نول : 
هل عنْدَكُنَّ من غَدَاءِ؟ فَإِنَ قُلنَ لا. قَال: ني ذا لصّائع». 

وقولة (وَلأن المرُوع) ظَاهرٌ. وَوْلهُ (عَلى مَا ذَكَركا/ إِشَارَة إلى قؤله: ولأ يوم 
صو يَتَوَقَفْ الإمْسَالكُ في أوَله عَلى ال لْتَأحْرة المترئة بأكقره كَلتَقْل. وَقولهُ (ولو 
توق نشد الروال) ظاهرٌ مما تَقَدَمَ. 

فصل ع رؤيمّ الهلال 

قال (وينبغي للئّاس أن يَلتَمِسُوا الهلال في اليوم م التّاسع والعشرين من شعبان» 
إن رأوهُ صامُواء وإن عُمّ عليهم أكمِنُوا عدّة شعبَانَ ثلاثين يَوما كُم صاموا) لقوله ك3 
«صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته, فَإِن عُمْ عليكُم الهلال فأكمنُوا عدّة شعبان ثلاثين 


غ3 


العنايي شرح الهدايي 
يَومَا'' وَلأنُ الأصل با الشهر فلا يُنقَلُ عنهُ إلا بدّليل ولم يُوجَد. 

الشرح: 

ويَنْبّغي للئّاس أن يَلتَمسُوا امهلال في اليم التاسع وَالعشرين من سَعْبّانَ) أن 
الَجَهْرٌ قد يكون تسلعة وَعشرينَ يَوْمًا قال عَليْه الصّلاةَ وَالمنّلامُ «الشهر هَكَذَا وَهَكَذَا 
هَكَذَا وَأَشَارَ بأصابعه وَحَنس إِبْهَامَهُ في الثالقة» (فَِنْ رَآهُ صَامُوا) كَلامُهُ وَاضحٌ. 

(وَلا يَصُومُونَ يوم الشتلد إلا تَطَوُا) وله يك «لا يُصَامُ ايوم الذي يُشَلكُ فيه أنه 
من رمضان إلا تطوعا». 

وهذه المسأليٌ على وجوه: 

أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لا رويتاء ولأنّهُ تَشَبَهُ بأهل الكتّاب 
لأنهُم ُو فِي مد صومهم شُمْ إن ظَهَرَ نالوم من رَمَضَانَ يُجزِيه نمه شه الشهرٌ 
وَصَامَهُ وإن ظهرٌ أَنْهُ من شعبَانَ كان تَطوْعًاء وإن أَفطّرٌ لم يَقضه لأَنّهُ في معنَى 

والئّاني: أن ينوي عن واجب آخَر وهو مكروه أيضا لا روَينا إلا أن هذا دون الأول 
فِي الكَرَاهَمٍ ُمْ إن ظَهرَ أَنهُ من رَمَضَانٌ يجيه لوُجُودٍ أصل التي وإن ظَهَرَ أَنُّ بن 
انّذي نَوَاهُ وهو الأصح لأن المنهي عنه وهو التَّقَدمُ على رَمضان بصوم رمضان لا يقُوم 
ِكل صوم؛ بخلاف يوم العيد لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابَدٍ بلازم كُلْ صوم 
والكراهِيمٌ هَهَنًا لصورة النّهي. 

وَالثادث؛ أن ينوي الَطُوُم وَهوَ غير مكرُوهِ نا رونا وَهُوَ جم عَلى الشَافصِ رَحِمَ 
اللّهُ في قوله يُكره على سبيل الابتداءء والْمراد بقوله يد «لا تَتَقَدْمُوا رمضان بصوم يوم 
ولا بصّوم يُومينء”" الحبيت: الَُدُمُ بصوم رَمَضَان نمه يديه قبل واه هم إن وَاقَقَ 
صوما كان يَصومه فَالصوم أفضل بالإجماء: وَكذا إذَا صام ثَلادَنَ أيّامِ من آخرٍ الشّهر 
قصاعدا؛ وإن أفرده فَمَد قيل: الفطر أفضل احترازًا عن ظاهر النّهي وقد قيل: الصوم 
)١(‏ أخحرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم في الصيام (حديث .)١7‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم باب 2١5‏ ومسلم في الصيام حديث .5١‏ 


ف 


الجزء الأول 
أفضل اقتداء بعلي وعائشدّ رضي اللَّهُ عنهما فَإِنّهُما كانًا يُصومانه؛ والمختار أن يصوم 
افتي بتّفسه أخدًا بالاحتيّاط؛ وَيّفتِي العَامّحَ بالتّلوْم إلى وقت الزُوَال كُم بالإفطّارٍ نَفيًا 
للنهمي. 

والرابع: أن يُضْجَع فِي أصل النَيٍّ بآن ينوي أن يُصوم عَدَا إن كان من رَمضان 
ولا يَصُومُهُ إن كان من شعبان؛ وفي هذا الوؤجه لا يَصيرٌ صائما لأنّهُ لم يُقطّع عز 


فصارَ كما إذَا توى أَنّهُ إن وجد غدا غداء يُفطرء وإن لم يجد يصوم. 


نَمَنَهُ 


| صمي سس ص بر بي 


والخامس: أن يُضجِع فِي وصف النْيّجٍ بأن يُتوي إن كان غدا من رمضان يصوم 
عنهُ؛ وإن كَانَ من شعبَانَ فَعن واجب آخَر وهذًا مكروة لتَرَدُدِهِ بين أمرّين مكروهين. ثم 
إن ظهر أَنّهُ من رمضان أَجِرَأهُ لعدم التّرّدُدِ في أصل النَيَّت وإن ظهر أَنّهُ من شعبان لا 
يَحِزِيه عن واجب آخر لأن الجهمّ لم تثبت ت للتّردُّد فيها؛ وأآصل النَيِّمَ لا يكفيه لكنّه يَكُون 
تَطوعا غير مضمون بالقضاء لشرٌوعه فيه مُسقطًاء وإن تَوَى عن رمضان إن كان غدا 
منهُ وَعَن التّطَوْعٍ إن كان من شعبَان يُكرهُ لأنهُ ناو للقرض من وجهء ثُم إن ظهر أَنّهُ من 
رَمَضَان أجرَآهُ عَنهُ نا م وإن ظهرَأنّهُمِن سَعبانَ جارَ عن تَهلهِ لأنْهُيَتَادَى بأصل الديّتٍ 
ولوأفسده يَحِبْ أن لا يُقضيهُ لدخُول الإسقاط في عزيمُته من وجه. 

الشرح: 

َقَولهُ (وَلا يَصُومُونَ يَوْمَ الك إلا تطَوْعا) يَوْمْ اللك هُوَ اليم الأيرٌ من 
شَعَْانَ الذي يَحتمل أن يَكُونَ آخرّ شَمْبَانَ أو أوّل رَمَضَانَ (ِلقَرْلهِ عَلْهِ الصّلاة 
وَالمّلامُ:«لا يْصَامُ اليَوْمُ الذي بُشَلكّ فيه ألْهُ من رَمَضَانَ إلا تطَوغا). 

وله (وَهَذه للَسألهُ على وُجُوم) ذَكَرَ الْصَنَفُ حَنْسّة: وَوَجْهُ لحر أن 
صام يوم الشّك فَإمًا أن يَقطّع في اليّة أو يَتَرَدَدَ فيهّاء فإن كَانَ 0000 
يناع زم إن كَانَ فيمًا عَليْهِ فإِمّا أن يَكُون في الوتيّ َو في غَيْرهء قالوقني 


فق ارو وخر اللاي إن كَانَ في عَيْرِ ما عَلِْ ُو الدَالث» وَإِنْ كَانَ 
الثاني نا أن يكو لتَّدُدُ أصْل اليه أَوْ في وَصْفِهَاء َالأوَل رابع وَالثاني الخامس. 
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ان يان 0 750 


وَهَذَا ذا يُمَرقْ يبن ما يَكُون بنَاء أ تدا في المطوُعء. وَالوَاجبُ الآخَرُ أمّا إذا فرّقَ 
الل ل قي 1 شيخ الإسثلام في مَبْسُوطه 1 ؛ ذَكْرَ الوَجْهيْنِ لكنّه ا 


يفن 


العنايّ شرح الهداينّ 
يَجْعَلهُمَا مُستَقلِّنٍ (فالأوَلَ أن ينوي رَمَضَانَ وَهْرَ مَكْرُوة لا رويك من قَوْله عَليْ 
الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا يُصَامُ اليَْم الذي يُشَلكُ فيه ألهُ من رَمَصَانَ إلا تطوّعا» لا يقال 
١‏ لم نع رع بي تع انر لل سبي َ. تَى النّهْي لتحققه حسًا وَهُوَ 

يَقتضي الْمتلرُوعيّة عَلى ما عُرِف. (وَلأَئَهُ تَشبْةٌ بأطل الكتّاب) بِمَعْنَى فيمًا فيه بر وَذَلكَ 
رجا اها نام وَقولهُ نم إن ظَهَر) ظَاهِرٌ. 


ونولة (لأنَهُ في م مَعْنَى الَظنُون) | يقل لآلة مون أن حَقِيقَة الَظْنُون أن يَنبْتَ 
اه ؛ كد أده فََرَعَ فيه عَلى طن أله و 7 
2 


نَهُ ذاه ا ييُقين هلم يكن مَطُْونا حَقيقة إلا ألُّ في كل واحد 
نا ل شرع شتيل لابب عل ل خالا ل هن ي تق ار 
(وَالثاني أن يُنْوَى عَنْ وَاجب آخْرَ وَهُوَ مَكْرُوةٌ أيِضًا لا رَوَينَا) من وله عَيْهِ الصّلاة 
وَالمَّلامُ " لا يْصامُ " لحَدِيث (إلا أن هَذَا دُونَ الأرّل في الكَرَامَة) لَعَدَمٍ استلزامه 
نْب بأهل الكتاب. وَكَولهُ (مّ إن ظَهَرَ) ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (لأنْهُ مَنْهِيّ عَنْهُ) فيَكُونَ تاقضًا 
وَمَا في 2 كَل فلا يَتَأدَى الكامل بالنّاقص» كما لوْ ضَامَ 0 العيد عَنْ وَاجحب 
0 وقوه لأن النهي عَنْهُ وَهُْوَ النَّقَدُمُ على رَمَضَّان) أي بحَديث أ هْرَيرَة ضفب رلا 
تتَقَدَمُوا على رَمَضَانَ بصم يَوْمٍ ولا بصم يَوْمَيْنِ» إِنْمَا هُوَ (بصّؤم رَمَضَانَ) لا 
سَتَذْكُرُ وَهُوَ (لا يُوجَدُ بكل صّومٍ بخلاف يوم العيد لأن النْهِيَ عَنْهُ وَهُوَ ترْكُ إجَايَة 
دَعْوَة الله تَعَالى يُلازِعٌ كل صَوم) فإن قبل: فعلى هَذَا كَانَ الواجب أن لاشكوت ماه 
تابحب آخر مكروها أبناب يتقولد روَلكر هيد ههنا الطورة اقشع قال في التهاية:: إلا 
كا أشنا الكرَاهَة لتَتَاؤل عُمُومٍ كفي حَديث ال ودر عَليْه الصّلاة وَالسّلامُ «لا 
يْصّامُ اليم الْذي يُشَك فيه» الحَديث. 

وكَال عَدمم من التتّارحين: لصُورة النَهْي لا لحَقيقة النَهِْء لأن اللْهِيَ وَرَدَ في 
عدم بصّوْمٍ رَمَضَانَ إلا أنَهُ نا كَانَ مثل صَوْبه رَمَضَانَ في المَرْضيّة ْنَا فيه تع 
كراهة. (والثالث: أن يُنوى الوح وَهُوَ غير مَكرُوه لا وين مرح وله علي العكلاة 
السلا " إلا تَطَوُعًا ". (وَهُوَ) بإطلاقه (حُجَةَ عَلى التتافعي في قله يُكْرَهُ عَلى سَبيل 
الابتتداءم يأن ايكون مُوَافقا لصّؤم كَانَ يَصُومُُ في ذلك اليَوْم وَامتَدَلَ عَلى ذَلكَ 


الجزء الأول يف 


5 ره 2 2 31 2 0 م امه - ره مومه 3 
بقؤله عَلِيْه الصّلاة وَالسَّلامُ «لا تَتَقدَّمُوا رَمَضَان بصوم يوم ولا بصوم يُوْمَين إلا أن 
يكون صما يَصومُهُ رَجُل فليّصم ذلك الصؤم» وَهَذا نص على الحواز بتاء. ولحات 
0 027 31 8 ره 3 2 3 و 0 و 0 سه 

لمصئف بقؤله (ِوَالرَادُ بقؤله عَلِيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «لا تَتَقدَّمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم وَلا 


بِصّؤم يَوْمَيْنِ» الحَديت التَقَدُمُ يصَؤم رَمَضَانَ لأنْهُ يُوَديه قبْل أوَانه) وفي ذَلكَ تقد 
الذكر على الكت وَهُوَ يُاطل» وَالدَلِيلٌ على ذَلكَ أن مَا قبل السَّهْر وَقْتْ للتطَوّعَ لا 

إن قيل: صُوْمٌ رَمَضَانَ هُوَ مَا يَقَعُّ فيه فَكَيْف يُعَصّوّرُ للَقَدُمُ فيه. أجيب: بأن 
مَْناهُ أن ينْوِيَ الفَرْضَ قَبْل الشَهْرِ وَهَذَا كَمَا يُقَالَ معلا قَدَمَ صّلاة الظّْرِ عَلى 2 
إن مَعْنَاهُئَوَاهَا َب دُحُول وَقتهًا. 

فإن قيل: ا قائدَة قَؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلام «يوْم أو يَوْمَيْنِ» م الأكثر 
من ذلك كَذَاكَ. أجيب بن يما وَْميٍْ ما وصّل إلى حَدَ الك فَُورُ أذ يرهم 
بن القليل مَعفُرٌ قَبَجُورُ كَمَا في كدير من الأحْكام فَََى ذللك» وقول (نم إن وَافقَ 


ار إن 
إن 


صَؤْمَا) ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (وَإن أَفْرَده) يَعْني لم يُوَافِقَ صّؤْمًا يَصُومُهُ قال مُحَمَّدُ بْنْ سّلمَة 
(الفطر أَْضّل احترارًا عَنْ ظَاهرِ النفّي). 

وقال تُصير بْنْ يَحْيَى: (الصوم َفضّل اقتداء بعلي وَعَائشَة رضي اللّهُ عَنْهُمَا 
َإنّهُمَا كَانَا يَصُومَانه) ويُقولان: لأن نَصُومٌ يَوْمَا من شَعْبَانَ أُحَبُ إلينَا أن ُقطر يَوْمَا 
من رمعكان: رواكتكاز أن بمو ممتي ينفسه) احتياطًا 0 ع الفطر في رَمَضَانَ 
(وَيْقتيَ العَامه لدم أي بالالتظارٍ إلى وَقْت الروَال َم بالإطَارٍ فيا لئمة) أي همَة 
الرّوَافض ذكرَ في القُوائد الظُهيريّة» لا حلاف بِيْنَ أَهْل السئّة وَالجَماعَة أَنْهُ لا يْصَامُ 
اليم الذي يُشَلهُ فيه أنه من رَمَضَان عن رَمَضَان: 

قال الروَافضُ: يَحَبْ أن يْضَامَ يَوْمْ الك عَنْ رَمَضَانَ وقيل: مَعْناهُ لو أنقى 
العَامّةَ بدا اقل فيه عَسَى أن بِقَع عندَهُم أله خَالفَ رَسُول الله يك حَيْث نَهَى عَنْ 
صو يم الّلكٌّ وَهُوَ أَطلتَهُ يُفتيهم بالإفطار 17 اتوم م هذه التهْمّة (وَالرَابعٌ: أن 
يُضَجّعَ في مل ّم التَصحِيعٌ في اليّة التَرْدِيدُ فيه 1 ظاهرٌ. (وَالخَامسُ: أن 


واء مه مه اس 


8 ماه 2 هدو كّومهة رعو اله 00 لوي عع رسن مم مه 
يِضّجَعٌ في وصف النية) وقوله (بينَ أمرين مُكروهين) وَهُمًا صُوم رَمَضَان وَوَاجب آخر 


4 العنايّ شرح الهداينّ 


في هَذَا اليم إلا أن كَرَاهَةَ أحَدهمًا وَهُوَ 3 0 رَمَضَانَ أشَدُ من الآعر. وقوله انه 
إن ظَهر) اه وو ولشروعه فيه نط0 : ال ل 
واجب آخر على تقدير وَعَنْ فرضٍ رَمَضَانَ ا تقدير فَكَانَ مُسسْقطًا للؤواجحب 
0 وَكَذَا قله (وَإِنْ نوَى عَنْ رَمَضَانَ) ظَاهرٌ. قَولَهُ لا مَنَ إِشَارَة إلى 7 5 
التَرَدّد في أصل النيّة. 

قال (ومّن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شَهَادَتهُ) لقوله ك3 
«صوموا لرؤيته» وقد رأى ظاهرا وإن أفطر فُعليه ادا دون الكمارة: وَقَال الشافعي: 


عليه الكمَارةُ إن أَفطرٌ بالوقاع لأنّهُ أفطّر فِي رَمَضَانَ حَقيقَحَ لتَيتَه به وَحُكما لوْجُوبٍ 


ري ل * 


اكوم عليه رن أانتاحور راك يديل مرغي وق لهم القند فاوز ريه وده 
الكفارة تَندرِئ بالشبهات» ولوأفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشَايخٌ فيه ولوأكمل 
هذا الرّجل ثلاثين؛ يوما لم يُفطر إلا مع الإمام لأنَ الوجوب عليه للاحتياط؛ والاحتياط 
بعد ذلك في تأخيرالإفطار ولوأ فطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده. 
الشرح: 
00 ل لك فد فد قار كب قفر محمد عر 2 دو ا 72 
وقول (ومَن رأى هلال رَمَضَانَ وَحَدَة) ظاهرء وهل يَقبَلَهَا أو لا م 7 فإن 
كانت المتّمَاء مُصْحيّة وَهُوَ من المطر م يَقبَل الإِمَامٌ شَهًا هاده 0 
القَيّول وَهُوَ العَدَالة وَالِإسَلام) وما يوج 431 لتقالفة الظّاهر فتَرحّحَ جَانب 7 
لأن الفطرٌ من كل وَجْه جَائرٌ ِعْدَرٍ كما في المريض وَاْسَافِِ وَصّوْمُ رَمَضَانَ قَبْل 
ل 0 ااه د 
شَهَاءه على نَا 000 2 قاض : رَدّ شَهَادئَهُ يل و0 0 القلط) نه 
ا شَرْعًا كما في شِهَادَة الفاسق» وهي هَهُنًا اتشكنة لأله 1 مار 
غَيْرَهُ فى الْنْظَر ظَاهرًا وَالنَطَر وَحدّة البَصّر ودقة المرئى وبُعْد المسافة فَالظَاهرٌ عَدَمُ 
التتصياصة بالرؤيّة من يَيْنِ سَائر النّاسِء ويكون غالط فيُورث شُبْهَة عَدَمِ الرّؤيّة. (وَهَذْه 
الكَماد َه تندَرئ بالشبهَات) أن جهّة العُقَوبّة فيها رَاجحَة) كد يجري فيا التَدَاحْلٌ 
ولا تُجب عَلى الْعْذورِ والخاطئ عَلى ما عْرِفَ في الأصُول (وَلو أَفْطَرَ قبل اميه 


الجزء الأول ”> 


الإمَامُ شَهَادَئَهُ الف الْشَايخُ فيه) أي في وُحُوب الكَقَارَة فَمَنْ نظَرَ إلى أن المت 
للشبهة وَهُوَ الْدَكُور في الكتاب رَدٌ القاضبي شَهَادئكُ قَال: بوجوب الكَمَارَة قبل الم 
ليطا تا نوركها تلن لضاف قزل اليف وي كان إلى نوع الصتم ؤم 
1 النّاسُ فيه لقَوله و «صَؤْمُكُمْ يَوْمَ تصُومُون» الحَديت وَليْسَ مَا نحن فيه من 
اليَؤم يما 7 النّاسُ فيه لأنّهُ لا يَلرَمُْهُمْ صومُ 0 1 لإ أدَاء ولا قَضَاء فَكَانَ يم 
افر في حَقّ اناي كَافة لمم الخريء. واد يفضي أن لا يجب عَليْهِ الصّوْم ولكن 
| يكن َم فطر في حَقه حَقِيقَة؛ وَعَارَضَهُ تنص ا رو قله َه المكلدة وَالسسلام 
«صُومُوا لرؤيته» أوردت شْبْهَة الإبَاحّة فيمًا يُدراً بالشبهَات قَال: بِعَدَمٍ وَجُوبهًا (وَلوْ 
أَكْمّل هَذَا الرّجُلَ ثَلانينَ يَوْمَا لم يُمْطرْ إلا مَعّ الإمّام لأن الؤْجُوب عَلَيْه للاختياط) 

لحواز وقوع الغلط. 
كما روي أن عم وه خرج في اناس يتمَقدُود 0 فقَال وَاحل: الحلال يا 


أمير المؤمنين» فَأَمرَ عُمَرٌ ذل أن يَمْسَّحّ وَحَهَهُ باماء ” ثم ال 1 ين الهلال؟ قال: فقدته. 
فقال عْمَرٌ ضفك: ذيه: لعل 72 من شعَرَات حَاجيك قَامَتَْ فَحَسَيْتهًا هلالا (وَالاختيّاط بَعْدَ 
ذلك في كأخير لإفطَارٍ ولو أفطر) يعني بَعَدَ القلائينَ إلا ار عليه اعتبَارًا للحقيقة 
لعي عنْدم) وَعملا بقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «رَفطرَكُم يوم م فُطرُون». 
قال (وَإِذَا كَانَ بالسّمّاء علَة قبل الإِمَامُ شَهَادَةَ الواحد العَدْل في رُوْيّة الهلال 
يد 6 ١‏ و1 2 كاد قزق كلذ انوي كاه رول اهار ولدلا 
يَختَصُ بلفظ الشّهَادَة وَمشترط العَدَالةَ لأن قَوْل الفاسق في الدّيّائات غًُ مَقبُول» 
1 الطسَاوِيَ عَدْلا كان َو غَيْرَ عَدْل كو 1 اك ا 


ل 


5 تحوة) وفي إطلاق جواب الكتّاب نحل ارود في القذف بعد مَا تاب وهو ظاهرٌ 


الروايّة أله بر ديني. 
وَعَنْ أبي حَنِيمَةَ رَّحمّهُ اللَّهُ: أنه لا قبل للها شهادة َه من وَجْهء وَكَانَ الشافعي 


ع 


في أَحَد فَولِه يَشْترط الْتْنَى وَالحُْجَّة عَليْهِ ما ذَكَرْئاء وَقَدُ صّحّ أن اللي يي قبل شَهَادَة 


الوَاحد في رُْيَة هلال رَمَضَان ثم إِذَا قبل الِإمَامُ شَهَادَة الواحد وَصّامُوا ثَلانِينَ يما لا 
يُفْطرُونٌ فيمًا رَوَى الَسَنُ عَنْ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله للاحتيّاط» ولأن الفطرَ لا يبت ّ 


ف 
بشهادة الواحد. 

وَعَنْ مُحَمّد أَنْهُمْ يُفُطرُون وَيَثبْتُْ الفطْرٌ بنَاءَ عَلى تُبُوت الرَمَضَايّة بِشَهَادَة 
الواحد وَإن كان لا يَثْبْتْ بها ابْتدَاء كَاسْتَحْقَاق الإرْث بِنَاء عَلى السب الثابت 
بشَهَادَة القابلة. 

قال وذنم تكن بالسمَاء ِل لم فقيل الها حكى يراه جمعْ يريم الم 
خَبرهم) أن ار بويج في بثل هده الحالة وهم القلطد فيّحِبُ التق فيه حت 
يكُون جمعًا كثيرًا؛ بخلاف ما إِذَا كَانْ بِالسسّماء عَذّرّ لأنّهُ قد ينشق العيم عن موضع 
القمر فَيتّفْقَ للبَعض النّظر ثم قيل فِي حد الكثير أهل الُحلَّت وعن أبِي يُوسف رَحِمَهُ 
الله حَمسُون وجلا امتباا بانسامة ولا رق بينَ اهل انمز ومن ورد من ارح الصر 
وَذَكَرَ الطّحَاوِي أَنّهُ تثُقبل شَهادةٌ الواحد إذَا جاء من خَارِجٍ المصر لقَلَّتٍ الموانع» وإليه 
الإشارةٌ في كتاب الاستحسان؛ وَكذًا إذَا كَانَ على مَكان مُر تَفِعٍ فِي المصر 

الشرح: 

قال: (وَِذَا كَانَ بالسسّمَاء علَّةَ قبل الإمَامُ سَهَادَةَ الواحد الْعَدْل في رُْيَة الهلال 
لخم كَلامُهُ ظَاهرٌ وَِنّمَاقَال (غيْرُ مَقبُول) وَل يقل مَرْدُود أن حْكْمَهُ لتقف قَال الله 
على « إن جَاءَكُرْ فَاسِق بكب فَتييَأْ 4 [الحجرات: 7]. وَقَولُهُ (وَفي إطلاق جَوَاب 
الكتّاب) يَعْني القدذوري ار قبل الإمَامُ شَهَادَة الواحد 1 الَحْدُودُ في 
القذف بَعْدَ التّبَة وَهُوَ ظَاهرٌ الروايّة لآنهُ حير أ ليْسَ بشَهَادَة وَهَذَا لم يَحْقَصّ بلفظ 
الشهادة (وعن أبي حنيفة: أنْهَا لا تُقبَل لأنّهًا شَهَادَةَ من وَْه) دُونُ ونه من حَيْث إن 
وُحُوب العَمّل به إِنّمَا كَانَ بَعْدَ قَضاء القاضي وَمنْ حَيْتْ الخْتصاصة بمَجْلس القضاء 
وَمنْ حَيْتْ اشنتراط العَدالة (وَكَانَ المتافعيّ في أحَد قَوْلِيْهِ يشرط الْتنَى وَالحجَةَ عَليِْ ما 
ذَكَرا) يَعْنِي قَوْلهُ لأنهُ أمْرٌ ديني (وَقَدْ صّحَّ أن اللي يل قبل شَهَادَة الواحد في هلال 
رَمَضَان. 

قال بن عمّاسِ: «جاء أغرابي إلى اللي يك فقال: إِنّي رَأَيْت الهلال يعني هلال 


رَمَضَانَ فقال: أَتتْهَدُ أن لا إلة إلا الله قال: َعَمْ. قال: أكتتهّدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول 
0 02 م 7 ان 8 كم قدو 2 ا ا زر 1 
الله قال: نَعَمْ. قال: يا بلال أذن في الئاس فَليَصُومُوا غَدَا» وفيه دليل على قَبُول 


العناية شرح الهدايت 


يفن 


الجزء الأول 
خَبَرٍ الوّاحد ارق 

كول (وَصَامُوا ثَلائينَ يَوْمَ) يَعْنِي وَل يرا الحلال (لا يَُطرُونَ) وَمَبْنَى ما رُوِي 
عَنّْ مُحَمَّد ما نَة تقَرّرٌ أن الشَئْء ؛ فا ين ضطاد وإذ لم يب تدا َع الطريق 
وَالشرب. 1 ركابحتاق الث نَاء على النّسّب) إِنّمَا يَصحّ عَلى قَوْهمًا وقول 
أبي حَنيقة رحَمَهُم لله وَقولُّ («َإذا َك بالسمَاءِ علة) ظَاهر. 

َقَولهُ ولا مرق بينَ أل المصنر) أي لا فَرْقَ في عَدَم القبُول إِذَا لم يَكْنْ بالسّماء 
علة يَيْنَ أل المصر (وَمَنْ وَرَدَ من ارج المصرٍ وَذَكَرَ الطّحَاوِي: ألَهُ قبل شَهَادَة 
الواحد إِذَا جَاء من مارج المصطر لقلة قله الموانع وَليّم) أي إلى ما ذكرهُ الّحَاوِيُ (الإشَارَة 
في كنّاب الاستحسّان) وليه فإن كَانَ الذي هد بذلك ني المصر 2 عل في 
ا ل قبل شَهَادت وه الإشَارَة أن اليد 5 واي ذل عَلى في ما مَا عَذَاهُ 
فَكَانَ تَخْصِيصُهُ ُ بالمصمرء وكفي العلة في عَدَم 0 المّهّادَة دَليلا على قَبُوَهَا إِذَا كان 
التشّاهدُ خَارِج المصر 71 كَانَ في الكماء ع (وَكَذَا ذا كَانَ في مَكان مُرتفع في 

قال (وَمَّن رَأى هلال الفطر وحدهُ لم يُفطر) احتياطًا وفي الصوم الاحتياط فِي 
الإيجاب. قال (وَإِذَا كان بِالسّماءِ عِلّمِّ لم يَقبّل في هلال الفطر إلا شَهَادَةٌ رجلين أو رجل 
وامرآت تَين) لأنَهُ تعَلّقَ به تفعٌ العبد وهو الفطرٌ فَأشبه سائرٌ حفوقه والأضحى كالفِطرٍ 
في هذا في ظاهر الروايةٍ وَهُو الأصح.» خلافًا ا روي عن أبِي حنيفن رحمه ه اللّه: أنه 
كهلال رَمَضَانَّ لأنَهُ تَعَلّقَ به نَمْعْ العباد وهُوَ التَوْسّعٌ بنُحُومٍ الأضاحي (وإن لم يكن 
بالسسّماءِ علّمّ لم يُقبل إلا شهادة جمَاعمٍ يَقَعٌ العلم بِخَبَّرهِم) كما ذكرنا. 

الشرح: 

وقرلة ووم وا هلال الفطر) وَاضحٌ) اه (وَإِذا كان بالسّمَاء علة) 
وقول 5 الأصّح) احترَارٌ عَم روي في النّوَادرِ عَنْ أبي حنيفة: أنْهُ كهلال رَمَضَانَ 
له تعلق به مر دي وهو هود وفْت الخح. وقوه لاله علق به تفع العاد) ليل 
الأمح. َل وإ ل يكن باسمَاء علّة) يَعْني في هلال الفطر. وَقوَلَهُ كما ذَكَرْنَا) 
إشَارَة إلى قله لأن التَمَرَ بالرّؤيّة في مثل هَذْه الحالة إخ. 


لاا 


العنايي شرح الهدايي 

قال (ووقت الصُوم من حين طُلوع الفجر الثاني إلى عُرُوب الشّمس) لقوله لعا 
كوا وأسرررا حَىَ يَتَييّنَّ لَكُمْ يط الْأَبَيَضُ » االبقرة: 180 إلى أن قَال ( ثُرّ 
نموأ آلضِيَامَ إلى لين 4 [البقرة: 117؛ والخيطان بياض النَّهَارٍ وسواد اليل (والصوم 
هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نَهارًا مع النْيّرِ) لأنّهُ في حَقَيفَج اللّعَدِه هُو 
الإمساك عن الأكل والشرب ٠‏ والجماع لورود الاستعمال فيه إلا أَنّهُ زيد عليه لني في 
الشرع لتَتَميّرَ بها العبَادةٌ من العادة: وَاختّص بِالنَهَارٍ نا تَلوتاه وَلأنهُ ما سار الوصالُ كَانَ 
تعيِين النَهَارٍ أولى لِيَكُونَ على خلاف العادة؛ وعليه مَبتّى العبّادّة وَالطّهَارَةُ عن الحيض 
وَالتّمَاسِ شَرطٌ لتَّحَتق الأداءِ في حَق النّسَاءِ 

الشرح: 

وول (وَوَقْتَ الصّوم من حين طلُوع الفَجْر الثاني) قيل العبرةٌ لأوّل طلوعه 
دقل لامنتئارته 0 قال شَمُْ الأئمّة الحلوَاني: الأوّل أخوط» والثاني: أرفق. 

وله (وَالخيْطان) يه كن أذ مط يض هُوَ أُوّل مَا يَيْدُو من الفجر الصّادق وَهُوَ 
ته أي عدر امرض في الأفق كَالخَيْط الَمْدُود وَالخَيْط الأسْوَدُ مَا يَمتَدُ مَعَهُ 
من عْبّشٍ اليل وَهُوَ المَجْرُ الْستطيلٌ وَالكَاذبُ وَذَنْبْ السرْحَان شبّها حيطي بض 
اموه و و ليان وأكتفى يان الخبط مض بقوله « مِنَ لْفَجْر) عَنْ يان 
0 أن البَنَانَ في أحَدهمًا يان في الآخر. 
َولَهُ (وَالصّومُ 0 الإشسَاك 0 الأكْل وَالبتكراب وام َهَارًا مع اليّ) قيل: 

هو 0 طَرْدًا وَعَكْساء أمَّا عَكْسا فبأكل النّاسِي إن صومَة باق وَالإمْساكَ فائت 
وأا طَرْدًا فِيمَنْ أكل قَبْل طُلوع التشمس بَعْدَ بغ طلُوعٍ الفَجْرٍ لا أن النَهَارَ امم لرّمَان 
3 0 وَكَذَلكَ في انض وَالتْفْسَاء إن + عَذَا االجتئوع مؤخوة 00 
قائت. وأحيب عَنْ الأوّل: : تلع فوْت الإمْسّاك أن الوّلدَ به الإِمْسَاكُ الشرعي وَهُوَ 
0 وَعن الثاني : بأن اراد النَهَار النْهَارَ 0 هو رز بالنص ا 1 
على « وَكُلُوا وَآسْرَبُوا حَقَ يَتبْيّنَ لَكُمْ لبط الْأَبِيَضْ » الآية. وَعَنْ الخائض بأن 
الخائضّ حرجت عَنْ أَهْليّة الأداء شرْعًا. وَقَولهُ (وَالطهَارَة عَنْ الحَيْضٍ والنَّاسٍ ضَرْط) 
ارَادُ بالطّهَارَة منْهُمًا عَتَمُينَ لا أن يَكُونَ الْرَادُ بها الاغتسّال. 


الجزء الأول هذ 


باب ما يوجب القضاء والكفارة 
قال (وَإِذَا أَكَل الصّائم أو شَرِب أو جامع تَهارًا نَاسِيًا لم يُفطر) والقياس أن يُفطر 
وَهُوَ ول مالك لوٌجُودٍ ما يُضَادُ الوم فَصَارَ كَالعَلامٍ نَاسيًا في الصّلاق وَجهُ 
الاستحسان قَوُهُ عليه اللا وَالسئلام لي أَكل وَشَرِب نيدتم ملى صومك فإ 
أطعمك اللَّهُ وسَقاك 20 وَإذَا قَبَتَ هَدًا فِي الأكل والشرب كَبَتَ في الوقاع للاستواء فِي 
الرُكنيِّيَ بخلاف الصلاة لأنّ هيدي الصلاة مُدْكَرَةٌ قلا يُغلب النّسيَان ولا مُدْكر في 
الصّوم فَيلبُ ولا رق بين رض وَالنَمل أن النْصّ لم يُمَضَل ولو كَانَ مُحطًا أو 
مكرما فَعَليه القَضاءٌ خلاهًا للشافعي رَحِمهُ الله فَإِنهُيَعتَبرُهُ بالنّاسِيء وَلنا أَنّهُ لا يَغلب 
وَجُودُهُ وَعُدْرٌ النّسِيّان عَالبٌَ ولأنَ النّسِيّانَ من قبل من له الحق والإكراه من قبل غير 
فَيَفترقان كا ميد والمريض فِي قضاء الصلاة. 
الشرح: 
(بَابُ ما يُوجبْ القَضَاء وَالكَفَارَة): نا فَرَغّ من بَيَان ألواع الصّوم وكفسيره 
شُرَعَ في يَيَان ما يَجبُ عنْدَ إيُطَاله ني عَارِضٌ عَلى الصّوم قاسق أن يدك 
محرا (وَإِذا أكل لصائ ا شَرِبَ 8 جَامَُعْ نَاسيًا ل يُفطر وَالقيّاس أن يُفطر وهو 
17 مالك رَحمَهُ الله لؤجود ما فاة الصومٌ) 9 مضاد الشيء معدم له لاستحالة 
وُحُود 2-5 مَعَا (فصارَ كالكلام اسيا في الصّلاة وَجْهُ الاسستحسّان وله لد لذي 
أكل وَشرب ناسيا: : «تم م على صومك قإنَما أَطْعَمَّك الله َسَقاك» قيل: هذا الحديث 
مُعَارِضٌ للكقاب ور قولة تقال : ُو أَتُوأ آلصِيَامَ إلى ليل 4 [البقرة: 00 إن 
الصِيَّامٌ ا قَدْ فاتَ قَالآية ئَدََ عَلى بطلانه أن التنقاء كن الشّيء يسارم اتتفاءة 
ل مخَالة ولكلوك 0 عَلى إيفائه كما كَانَ 2 وَأحِيب أن في الكتاب 
لاله على أن الَسْبَانَ معْفوٌ عَنْهُ لقَوْله تعَالى « رَينَا ل يوَاجِذَئآ إن كييك أوَ أخَطأنًا 4 
[البقرة: :كي ] مكان: كدوك نواننا لكاب لقد بن وتتتل كؤلة تكالى كز أيَمُوا 
َلصِيَامَ عَلى حَالة اتنفاء الإنْمَام عدا أن الإنمَام فغل احْتبَارِيٌ ون صِدهُ رت 
لهُ كَدَكَ» وَالنَْيانَ ليس باعتَارئ قلا يفوثة. 
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نل 
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إن قبل: سلما ذَلكَ لكنّ النصّ وَرَدَ في الأكُل وَالتُرب عَلى خلاف القيّاس) 
عدن إلى الجمّاع؟ أحَابَ بقوله (وَإِذَا ا في الأكل وَالشرب ع في 
ل ا ل لي 
في كَرْن الكَفْ عَنْ كُل مئْهُمًا رْكْنًا في باب الصّوم, وََولهُ (بخلاف الصّلاة) جَوَابٌ 
عَنْ قَوْله قَصَارَ كَالكَلامٍ ناسيًا في الضّلاة وَهُوَ وَاضحٌ وَكَذَا قَولّهُ (ولا فَرْقَ ييْنَ 
الفررض وَالتّقل) . 

وَقولَهُ (وَلِوٌ كَانَ مُخْطنًا) بأنْ كَانَ ذَاكرًا للصّوم غَيْرَ قاصد للنثراب فَتْمَضْمَضَ 
ُسبَقهُ الَاء فَدَحَل حَلقَهُ (أَوْ مُكْرَهًا فَعَليْهِ القضَاء) عنْدنا (خلاثًا للشافعي فَإلهُ يَخَيرهُ 
بالنّاسي) فَإن النّاسِيَّ قَاصدٌ الُرب دُونَ الخاطئ؛ فَإِذَا كَانَ فعْلَ القاصد مَعْفُوًا ففغل 
غَيْر القاصد أُوْلى (وَلنَا أَنَهُ لا يَعْلبْ وَجُودُُ) أي الاغتبَارٌ فاسد؛ لأنّهُ عَلى لاف 
القيّاسِء وَكذَا الإلحاق بالدّلالة لأنهُ ليس في مَعْنَى الُسْيّانَ إن لتّسْيَانَ غالب الوؤجُودء 
ولفطا والاكرة لزيا عذلك :وولان انان هن قل ماج ادن وولف ره 
(فيَفترقَان كَالْقيّد والاريض في قضاء الصّلاة) فإِنَ الْقَيِّدَ إِذَا صَلَّى قاعدا بعُذر المَيْد 
على بخلات للريض. 

قال (فَن نَامّ فَاحتَلمَ لم يُفطر) لقوله 2# «مَلاث لا يُمُطِرنٌ الصِيّامٌ اليم 
والحجَامّمٌ والاحتلام!'”, وَلأنهُ لم تُوجَد صورَةٌ الجماع ولا مَعنَاهُ وهو الإِنرّالٌ عن شهوة 
با مباشرة (وكذا إِذَا نَظر إلى امرأة فَأَمِنَى) لا بيّنّا فصر كاُتَمَكّرٍ إذَا أمئى وَكَاُستَمنِي 
بالكف على ما قَانُوا (ولو ادّهَنَ لم يُفطر) لعدم المتافي (وكذا إذَا احتجم) لهذا ونا رويثًا 
(وَلو اكتّحل لم يُفطر) لأنّهُ ليس بَينَ العين والدماغ منفَدٌ والدّمع يُتَرَشّحٌ كالعرق 
والداخل من المَسَامٌ لا يُنَافِي كما لو اغتَّسَل بِامَاء البّارد (ولو قبل لا يفسد صوم) يُرِيد به 
إِذَا لم يُتزل لعدم امُنَافِي صورة وَمَعنَى بخلاف الرّجعت وامُصاهرة لأنْ الحكم هناك أدير 
على السبّب على ما يَاتِي فِي موضيعه إن شاء اللّهُ (ون أنرّل يشبلجٍ أو مس طَمَيهِ القَضً 
دُونَ الكفارة) لوجود معنّى الجماع ووجود المتافي صورةٌ أو معنّى يكفي لإيجاب القضاء 
احتياطاء آَم الكَفَارَةٌ هَتَمْتَقِرٌ إلى كمال الجِنَايَجَ أنه تَندرِئٌ بالشبهات كَالحَدود (ولا 
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فين 


الجزء الأول 
بأس بالقُبلتٍ إذَا أَمِنَ على تفسه) آي الجماع أو الإنزّال (ويكره إِذَا لم يأمن) لأن عينه 
ليس بمفطر وَرُبّمَا يَصيرٌ فطرًا بعاقبته فَإن آمن يُعتَبْر عيئه وأبيح له؛ وإِن لم يأمن 
تُعتَيّرُ عَاقِبَتهُ وَكْرِهَ له وَالشَافعِي أطلق فيه فِي الحالين وَالحُجّمُ عليه ما دكَربا 
وَاُبَاشَرَةٌ الفاحشيٌ مثل التّقبيل في ظاهرٍ الروايج وعن محمد أَنهُ كره المباشرة 
المَاحِشَدَ لأنها َنم تَحلُو من الفتنتٍ ظ 

الشرح: 

إن تام فَاحْتلم ل يُقْطرْ لقَؤْله عَلْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ثلاث لا يُفطرْنَ الصيّامُ: 
القيء: وَالْحَجَامَة؛ وَالاختلام» للها و ةضور الجمّاع وَل ماه كاذ الأول 
لدم إيلاج القرْجٍ في القرْج وَأمًا الثاني فَلعَدم الإنرَال عَنْ ضَهوَة بالْباشرَة أغني يس 
الرّجُل اكَرأَة (وَكَذَا إذَا نَظَرَ إلى) وه (امرأة) أ فَرْحِهًا (فَأمتى) أي نر لني لا يُفطر 
ا ينام أله ل يذ الجمّاعٌ ضور ولا مشي وفصاة كَالتَفَكرٍ) في امرأة ا :ذا 
أَمْنَى (وَكَا تمن بالكف) يَْني إِذَا عا ذَكَرَهُ بكفه َنّى أمْتَى لم يُقْطرْ (عَلى مَا 
قالو/ أي اساي وهو كول أبي بكر الإسكاف» وَأبي القاسم لعَدَمِ الجمّاع 0 
ومَخنى . وَحَامتهُم عَلى أله يَفسلة صَؤمُة. 

ال في التّجْنيس: الصّائمٌ إذَا عَايّ ذَكَرَهُ 
القَضَاء هُوَ الْخْيَارُ لأنَهُ ود الماع مَْنَى . 

قيل: فيه نَظَرْ أن مَحْنَى الجمّاع يَعْعَمدُ امْبَاشَرَةَ عَلى مَا قَلنا و توح وَأحِيب 
بأن ما د ماهو م دُ من الجمّاع وَهُوَ قَضاء الستّهوَة رقا ل لكان لفل 
ذَلكَ إن أَرَادَ الشَيْرَة؟ لا يحل لقوله علي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «كاكحٌ اليّد مَلعُونُ وَإِن أَرَادَ 
كمنكينَ ما به من الكتؤوة رجو أن ل يَكُونَ عَليْه وال رول انم أ الهم 1 
يُقطر لعَدم المنافي) وقول ترك رَوَيْنَا) يَعنِي ابه قَوْلَهُ عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «ثلاث لا 
يُطرْنَ الصّائم» الحَديث (وَلوْ اكتحل م يُفطر) وَإِنْ وَحَدَ طَعْمَهُ في حَلقه (لأنهُ ليس 
بيْنَ العَيْنِ وَالدّمَاغ مَنْمَذَ) قَمَا وَحَدَ في حَلقه من طَحْمه إِنّمّا هُوَ أَْرُ لا عينهُ. 

إن قيل: لو يَكُنْ يَينهُمَا مَنْقَذْ لا ححَرَج الدَنْْ. أجَاب بأن الدَمْعَ يُرتشح 


كَالعَرَق: يَعْني أَنَهُ دَاخلٌ من السام وَالدَاحل منْهًا لا يَُافي (َكَمَا إذَا اْمَسّل بالاء البَارد) 


3 200 2 0 
بيده حتى أمتى يجب عليه 


عماس 
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وك و5 اللّاء فى كبده. 


إن قيل: هَذَا علي في مُقَابلة النْصّ وَهُوَ باطل. َدَلكَ لا روَى مَعْبَدُ بن هود 
الأنصّاري عن النبي 2 أَنْهُ قال «عَليْكُمْ , بالإثمد مد ارح وَقْتَ الوم وَليتقه 0 
أحيب بأن لني لد ندب إلى صم عَاشُورَاء والاكتحال فيه. وَقَدْ ا الأمّةَ عَلى 
الخال تام حاورا فهو رانف على الأرل رول قل وز يرل م يمد مره ليام 
اناي 0 وَمَعْنَى) عَلى ما ذَكَرنا (بخلاف اليَّجْعة ترم نُهُما يتان بالقبلة 
بالشّهوة وَكَذَا بالمَسّ وَإِن لم يُتْرل (لأن حُكْمَهُمَا أدير عَلى السبب) يَنْبْتْ يسبب 
الجماع» كما ينبت بهء وَهَذَا يتََلَقُ عفد النَكَاح لأَنْ مَيْناهُمَا عَلى الاختيّاط» أمّا فسَاة 
الصّؤم فَإنّهُ يعَعَلَقُ بالجميع ما ور أن ل | يَْسد يعقد الذكاحء 
وَفِيمًا نَحْنُ فيه يُوجَد الماع لا صورة ولا مَخنَى فلم يَف الصّوم. وَقَولَُ (على ما 
تأني في مؤضعه) أ في باب السمعة (وَإنْ ألزّل يله أو لس قل الفا ون 
لكمَارة لوْجُود مَعْنَى اللجمّاع) وَهُوَ قضَاء الهْرَة باباشرة (وَوُحُودُ المنافي صُورة أذ 
مَعْنّى يُكُفي لإيجاب القضّاء احْتيَاطًا أمًا الكفارَةٌ فتَفتَقرُ إلى كمال المتابَة لأَنْهًا تَنْدَرئ 
بالشبهات كَاشُدُوم وَهَذَا 5 الكَفارَة أغلى 0 فط لإفطاره َل يُعَاقَبُ بها 
الاق ارج اتلد يلها و] لم هلها لأن هَهنَا جنَابة من جلسها أبلغ منهاء وجي 
الجمّاغٌ صُورَة وَمَعْنَى. وقوه (وَلا بَأْسَ بالقلة إذَا أمنَ على تفسم) اعقلف الْسَايحٌ في 
جع هذ العم في قل تر قال نهم" أرَا به الآمنَ ع الوقّوع في اللخماع. 

وَقال بَحْضْهُم: أرَادَ به الأَمْنَ من روج المني. وََوْلهُ (ويكْرَهُ إذَا لم يَأْمَن) 
ع وقول ا طق : فيه في الَاليْنِ) أي في جَوازٍ القيلة في حال أَمْنه ل 
نفسه وَعَدَمه (وَالحجّة عَليِهِ ما 5 يني قَولهُ لأن عَيْنَهُ ليس در 3 وامْبَاضرٌ مر 
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لاحت وه أن يُعَانهَا مدن وَيَحَس 0 َرْجه ظَاهرَ فَرْجَهًا (مثل ليل فر في 
ظَاهرٍ الرواية) كر إذا م يَأمَْ وَلا ير إذا أمَ (وعَنْ مُحَمّد) وَهُوَ روَلية اسن عَنْ 
أبي حَنيفة (أنَهُ كر الَاشْرَةَ القاحشّة) للصائم (ِلأنْهَا قلَمَا تلو عَنْ الفثئة). 

(ولودخل حلقه دُبَابَ وهوداكرٌ لصومه لم يُفطر). 


1 5 نو رو 7 5 500 0 2 ا 
وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغدى به 


الجزء الأول يفي 


كَالتُرَابٍ والحصاة. وَجهُ الاستحسان أَنْهُ لا يُستَطَاءٌ الاحتِرَارٌ نه فأشبَهُ الهبَارَوَالسّحَانَ 


وَاخْتَّلمُوا فِي المَطّر وَالتّلج والأصح أَنّهُ يَفسد لإمكان الامتنّاع عنه إذَا آواهُ حَيمَمٌ أو سقف 
(وَلوأكَل لحم بين أسائه إن كَانَ قليلا لم يُفطر وَإن كان كَِير) يُْطِر) وقال زه 
يُمَطِرٌ في الوّجهين لأنّ الفَم لهُ حُكم الظاهِرٍ حَنّى لا يَفْسد صومه بالمضمضت. ولنا أن 
القليل تَابعٌ لأستانه يمنزلجٍ ريقه بخلاف الكثيرٍ لأنّهُ لا يَبِقَى فيما بَينَ الأستانء 
0101117 ا 00 
ا ا ا 
صومَهُ ولو أكلهًا ابتداء يَفْسد صومه ولو مَضفها لا يفسد لأنّهَا تَتَلاشّى وفي مقدارٍ 
الحمّصت عليه القضاءٌ دُونَ الكَفّارَّة عند أبي يُوسف وعند زُفَر عليه الكمّارةٌ أيضا 5 
طَعام مَتَعَيّر ولأبي يوسف: أَنّهُ يَعَافُه الطّبع. 

الشرح: 

وَقولَهُ (واحتلفوا) شي ا (في الَطَرِ والقْلج) فَعَال يَعْضُهُم: الَطَر يُفْسدُ 
ولج لا يُْفسه. وقال بَعْضْهُم: ء عَلى العَكسء وَقال عَامهُمْ | بإفسّادهمًا وَهْوَ الصّحيح 
مول الْقطر 1 ا الكش اوعد إد1 اواك خيمة أو سقف :ولو أكل لهجا 
يْنَ أسئانه فَإِنْ كَانَ قليلا لم يفطن وَِنْ كَانَ كثيرًا يُفطر. 


رص ام 


قرو 


قال زذث: يُقْطرُ في الوَجْهَيْنِ لأنَ القَمّ لهُ حُكْمْ الظَاهرٍ حَنَّى لا يَفسْدَ صَومَه 
بِالمضْمَضّة) ولو أكل القليل من خَارِج ج أفْطرَ عَلى ما يُذَكَرُ فَكَذَا إِذا أكل منْ فمه (وَلنا 
أن القايل تابعٌ لأنتانه) لأنّهُ لا يكن ا عَنْهُ فَكَانَ (بمَئّزلة ريقه) وَل 3 17 
' يفك (إيخلذت: الكبير الآله لا ييقى. يدن يْنَ الأسنتان) فَكَانَ الاحترارٌ عَنْهُ ممكنا 
(والفاصل) إن كان (مقدَارَ الحمّصة) فهو كثيرٌ وما ذوكها قليل) بخلاف قذر الدَرْهَمٍ 
في باب النْجَاسَّة نه الفاصل بَيْنَ القليل والكثير» وو ل في القليل أنه عيذ م 
قذْر ا الاستتجاى وَذْلِكَ القَدْرُ في الاستنجاء ا " بالإشماع. م 006 يُفترض' 
الاسْتنْجَاء وَاكتفَيَ في إِقَامَة سْنّة الامنتنجاء بِالحَجَرِ وَاكَدَرِ وَهُوَ لا يُقلعُ النَْجَاسّة فصّارَ 


قَدْرٌ الدَّرْهَم مَعْفوًَا في ير مَوْضع الاستنجاء أَيْضًا قياس عَليْه وَأَمّا هَهُنَا فُقَدْرٌ الحمّصٌة 
لا يعَى في فرج الأمئان غلبا فَلا يُْكنْ لِخَاقهُ بالرّيق قَصَارَ ككيرا. 
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العنايّ شرح الهدايّ 

وكَولهُ (وَِن أَخْرَجَةُ وأَحَدَهُ ييَدمم ظَاهرٌ وَقوله (لأنهُ طَعَامٌ متَيْر) قَصَارَ كَاللّحْمٍ 
لمن (وَلأبي يُوسُف أَنَهُ يَعَافهُ الطَبْعُ) أي يَكْرَهُهُ فصّارَ من جنْس ما لا يَعَذَى به 
كَالراب. 

(فَإن ذَرَعَهُ القَيءً لم يُفطر) لقوله يَيْدُ همّن قَاء فلا قضاء عليه ومن استَفَاءَ عامدا 
فَمَلِيه القَضاء' ' وَيَستّوِي فيه مِلِءٌ المَم هَمَا دُونَهُ فَلوعَادَ وَكَانَ مِلءَ المَمِ هَسَدّ عند أبي 
يُوسُّف رَحِمهُ اللّهُ لأنهُ خَارِيَّ حَتّى انتَقَض به الطَهَارَةٌ وَقَد دَخَل وعند محمد لا يَفسدُ 
لأنّهُ لم ُوجد صورَةٌ الفطر وهو الابتلاع وكذا معتاد أنه لا يَتَعَدّى به عادة: إن أعاده 
فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخُرُوجٍ فَتَتَحَقَقَ صورَةٌ الفطر. 

وإن كان أقَل من ملء المَمِ فَعَادَ لم يََسْد صومهُ لأنّهُ غَيرُ خَارِجٍ ولا صنع لهُ فِي 
الإدخّالء وَإِن أَعَادَهُ فَكَدّلكَ عند بي يُوسُّف لعَدّم الخُرُوج وعندٌ محمد رَحِمهُ اللّهُ يعد 
صومه لوجود الصنع منهُ في الإدخال (فَإن استَقَاء عمدا مِلء فيه فَعليه القضاءً) ا روينًا 
وَالقيّاسُ مَتَرُوكَ به ولا كَمَارَةَ عليه لعَدَم الصُورَة وَإن كَانَ أَقَل من ملء المّم فَكَدَلكَ 
الخُرُوحٍ حُكما كم إن عَادَ لم يَفْسّد عندَهُ لعدّم سبق الخُروجء ون أَعَادَهُ فَعَنه: أَنْهُ لا يَفسد 
َا ذَكَرنَاء وَعَنه: أنه يمس فََلحَقَهُ بمِلء الفّم لكثرة الصنع. 

الشرح: 

قال (فإن ذَرَعَهُ القَيء) ذَرَعَهُ القء سَبْقَ إلى فيه وَعَلبَهُ فَخَرَجَ وَهْوَ لا يُفْسدُ 
الصّْمٌ (لقَوله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مَنْ قَاء قلا قَضَاء عَليْهِ وَمَنْ اسْتَقَاء عَمْدَا فَعَليْه 


7 
0 


2 5 0 ام مق ع 7 0 3 أت 
القضّاء» الحديث) وقاء وَاسْتَقَاء مَمْدُودَانء يُقال: قاء مَا أكل: إذا أَلمَاهُ واستقاء وكقيأ 
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كَلّفَ في ذلك وَكَلامُهُ وَاضحٌ إلا في مَوَاضِعَ هُ َليًْا. وقوه (ويستوي فيه) أي 
في القَيء الذي ذَرَعَهُ. وَكَوْلّهُ (قل؟ غَاد) يعني رع 

وقول (وَعِنْدَ مُحَمِّد سي قيل: وَهُوَ الصّحيح لأنَهُ كَمَا لا يُمْكنْ الاحترَارٌ 
عَنْ خُرُوجه لا يُمْكنٌ عَنْ عَوْده فَجُعل عَفْوًا. وَقَولهُ لاه غَبْرُ خارٍج) تغليل أبي 
درل (وَلا صُنْعَ لهُ في الإذْخَال) 1 مُحَمّد. وول (فإن استَقَاءَ عَسْدَا) يُشيرٌ 


.)١51375( وابن ماجه‎ 07/٠١ أخرجه أبو داود (70)» والترمذي ف الصوم باب 5؟ (حديث‎ )١( 


نين 


الجزء الأول 
إلى أ لوْ استقَءً تاسيًا لصّومه لا يَفْسْدُ صَوْمةُ كَمَا لو أكَل اسيًا. وقول كا روي 
إِشَارَةٌ إلى قله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام «ومن اسْتقاء عَمْدَا فَعَليْه القَضاء». وقول (فعَنْهُ) 
أي عَنْ أبي يُوسّف. وكَولهُ (َا ذَكَرْنا) يُرِيدُ به عَدَمَ الرُوج وَعَنْه) أي عَنْ أبي يُوسُف. 
وول (لكثرَة الصنْع) وَهُوَ ْم الامنتقاء وَصْنْع الإعَادَة. 

قال: (وَمّن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر) لوجود صورة الفطر (ولا كفارة 

الشرح: 

(وَمَنْ ابتلعَ الحْصَاةَ أو الحَديدَ أَقْطَرَ لوُجُود صُورَة الفطر) بإيصّال الشَيْء إلى 
انها وول كقانه عله لقت مقي آنا كش القطر :و3 تَقَدم أن الكفارة افص غقوبة 
في الإفطار ياج إلى كمال الحنَايّة لأن في ُقَصَانهًا شبْهة العَدَمِ وهي تنْدَرئ 
بالشيهَات؛ وَكَال مَالكٌ: تحب عَلهِ لَه مُفْطرٌ غَيُْ مَعْذُورِ وَكُلُ مَنْ هو كَذَاكَ تجب 

(ومَّن جامّعٌ في أَحَدٍ السّبيلين عَامِدًا فعليه القضاءً) استدراكا للمُصلحة المَائِتَةٍ 
(وَالكَفَارَةٌ) لتَكامل الجِتَايمٍ ولا يُشْتَرَطُ الإنرّال في الَحلّين اعتبارًا بالاغتسال؛ وهدًا لأن 
قضاء الشهوة يَتَحَفَق دُونَهُ وَإنّما ذلك شبع. 

وعن أبي حَنِيمَنَ رَحَمَهُ اللّه: أَنَهُ لا تجب الكَفَارَةُ بالجماع في اوضع المكروه 
اعتبّارًا بالحَدّ عنده. والأصح أَنّهَا تَحِبْ لأنْ الجِنَايَنَ مُتَكَامليٌ لقضاء الشهوة (ولو جامع 
مَيتَمَ أو بَهِيمَمٌ فلا كْمَارَة آنزّل أو لم يُنزِل) خلافًا للشافعي رحمه اللّهُ؛ لأنْ الجتايم 
عام قا الشهوةٍ فِي محل مشت ولم يُوجد كم ندا كما ِّبَر بالوقاع 
عل انتيل تعب عن لتراد 

وَقَال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ في قول: لا تَحِبْ عليها لأنّها متَعلّقَمٌ بالجماع وهو فعله 
وما هِيّ مَل الفعل: وَفِي قول: تحب وَيتحَمَلُ الل عا اعتبارًا ما الاغتسال. ون 
قونُهُ يك «مّن أَفطّرٌ في رَمَضَانَ فَعَليه ما على المظَاهِسٍ”' وَكَلمَمُ من تَنتَظِمْ الدُكُورَ 


وَالإنّاثه وَلأنّ السبَب جِتَايَمٌ الإفساد لا نَمْسْ الوقاع وقد شارّكته فيها ولا يَتَحَمَلَ لأنْهَا 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/4177): حديث غريب هذا اللفظ. 


شرن 


العناية شرح الهدايسّ 
عاد أو عقوت ولا يَجِرِي فيها التَحَسُل 

الشرح: 

وول (وَمَنْ جَامَعَ عَمْدَا) ظَاهِرٌ. د لْهُ (اغْتبارًا بالاغتسّال) يَعْني أََّهُ إِذَا أذحَل 
:أ ينل وح عله لفل كلك افر 

إن قيل: الكَفارَةٌ ندر بالشبْهَات» وَالتفَاء مْتَى الجمّاع وَهُوَ قَضَاءِ الشّهوة 
يُورث هق وَالاغتسّال ع ؛ بالاحتيّاط. قياس أحَدهمًا على الآخر ١‏ 0 
صّحيحًا. فَالحوّاب: أن تَمْنَعْ 0 ل 0 لأن قَضَاءِ الشهوة يَتَحَقَقٌ دُون 
الإنرَال؛ وَالإئرَال شْبَعٌ وليس بشرط ألا ترَى أن مذ أكل عم وَجَبَتْ عليه الكنارة» 
إن م يُوجَدْ الشَبَع) وَإِل هَذَا أَشَارَ بقؤله (وَهَذَا أن نضاء الشّهوة 0 0 ولو 
كدان المع الْكرُوه فَعَنْ أبي حَنِيقة في وجُوب الكفارة روايتان» في رواية الحسّن 
لا كفارة عَليِْ (اعْتبَارَا بالحدٌ عِنْدهُ) فَإنّهُ َْ يَجْعَل هَذَا الفخل جِنَايّة كاملة في إِيجَاب 
العُقَوبّة التي ترا ليهات وَهَذْه و تَنْدَرئ بالشبَهَات 0 وفي روايّة أبي 
ينف نه إن مني لكان بكر لم رمسا ة متكاملة لقضّاء الشّهْوّة) إِنَمَا 
يدعي أَبُو حَنيقَة النّقِصّانَ في م مَعْنَى الرّئا من حَيْتْ إِنَهُ لا يَحْصُل به إِفْسَادُ الفراش» ولا 
لون لا تر وار لل الور مره ايه الما ل 
العّقوتة» (وَلو جَامعَ مي أ بهم قلا كََارةَ عل عَلْهِ نر أؤ لم يُنْزِل) فَإن أنرّل فعَلئِه 
التماء لكلة فاق مور الكق ”فقا 0-0 فيا ون الفرج. وَقَال الشّافعي: 
وَجَبْتَْ عَليِْ الكَفَارَة لأنّ السب للكَمَارَ اللا لك لطر لد ولا 
أن الكقارة تَعْعَمدُ الحنَايّة الكاملة تاملا بِقَضَاء الشّهُوّة في مَحَلَ مُستَهى و1 
ُوجَذ) ألا رى ألا لاع اسلمة تر نه إن حَصّل به قََاء الشهرة ذلك لقلة 
الشبق أ لفرط السفه فَهُوَ كَمَنْ يَتَكُلْفُ لقضاء شهوته بيده لا تم جنَانُهُ في إِيجَاب 
لقا ة فَكَذَا هَذَا. 

قَوْلهُ (اغتارًا بِمَاء الاغتسّال) والْعْنَى: أن هذه مُوْنةَ أَوقَعَهًا الرّوْجّ فيهًا 

ل عَنْهَا كتْمَن مَاء الاغتسّال. (وَلنَا قله عليه الصّلاة وَالستّلامٌ «مَن أَفْطَرَ في 
رَمَضَانَ مُتَعَمّدًا فَعَليّه مَا على المظاهرٍ» كل من َنْتَظمْ الإناث كَالذَكُورٍ قال الله 


خرن 


الجرء الأول 
تعَالى « وَمَن يَقَيْتَ مَِكُنّ 4 [الأحزاب: ]١‏ (وَلأنَ سَبَب الكَمارَة جناي إفسّاد 
لصوم لا فس الوقاع) لأله نُصَرّفَ في ملكه (وَقَدْ شَارَكيْهُ في ذلك) ال 0 
كع فقا علله :وقد خراية عر نولك الأول وقولة وولل" لتك كلها عباتأ 
عُقويةٌ ولا يَجْرِي فيهمًا النَحَمُلَ) جَوَابُ عَنْ قله الثاني. 

(ولو أكل أو شرب ما يَتَعَدّى به أو يَتَداوَى به فعليه القضاء والكفارةٌ) وقال 
الشافعِيُ رَحِمهُ الله لا كَمَارَةَ عليه أنهَا رمت في الوقاع بخلاف القيّاس لارتفاع 
ادنب بِالتُوبةٍ فلا يُقَاسُ عليه ره ونا أن الكمَارَة تَعَنّفَتَ بِحِنَايّجٍ الإفطارٍ فِي رَمَضَانَ 


ص اماس 


على وجه الكمال وقد 3 تَحقّفت, وبإيجاب الإعتاق , تكفيرًا عرف أن التُوبِنَ غير مَكَفّْرَةَ لهذه 


(ولو أكل أو شرب م يَعَذَى , به ه أو يُتَدَاوَى به عليه القَضَاءِ والكفارة) قال 
الشّافِي رَحمَهُ الله اه عليه عَيْهِ لها رعس في الوقاع بلص على خعلاف القياس 
لارتقاع الذنب بالتُوبّة) يَيَائد أن الأغرابية ١‏ لله عد تائبا نَادمًا وَالُوية 
رَافعَة للذئب نص وَمَعّ ذلك 2 َي ابي علد الكَقَارَه ل أنها نينت على 
حلاف القيّاس») وما كَانَ كَذَلِكَ لا يقاس َل عر ه ولا ن كار تَعَلقة بجتاية 
الإفطَار في رَمَضَانَ ع وَجْه الكَمّال) وَهُوَ الإفْطَارٌ ا بإيصّال شَيْء إلى جوف» 
وَمَعْنى بقضّاء الشّهوة. لا رَوَى أَبُو هْرَيْرَةَ طه عَنْ ) النْبي «من أَفْطَرَ في رَمَصَِانَ 
عَيْ ما عَلى الْظَاهرِ» 0 امفطر وَنَا رُوِي أن راد ماله ققال: يا 
رَسُول الله أطت في رَمَضَانَ فَمَال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: من غَيْرِ مَرَضٍ وَلا سَفْرِ؟ 
قَال: عم. ققَال: أغتق رَكبقُه وَل يله ما مْطرَ به مدل على أن الحُكْمْ لا يلف 
الاو اله وله سمال * برض وَالسّمر لامتلاف حُكْمٍ الخال (َ) الحنَاية بالإفْطارِ 
عَلى وَجْه الكْمّال (قَد تُحَقَقَس). 

فإن قيل: در 0" عَلى عَدَمٍ الحصار الكقَارة في الوقاع وَمُدُعَاكُمْ التاية 
عَلى وَجْه الكَمَال قلا مُطَاَقةَ بيْنَ الدليل وَاكَدلُول. أجيب بِأن الْقَصُودَ الأصلي هُوَ 
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ذلك وَأمّا وُحُوبُ الحنَايّة عَلى وَجْه الكَمَّال فَنَابتُ بمْسَاعَدَة الحَصْم لكنّهُ يَقَول على 


07ب الاب ._.. بل سسسب العنايتّ شرح الهدايتّ 


# امس ه امه 


رج تقاض ونح تي 

الوا ١‏ الكو امور الوقا أن اللي كل ما ألرَمَ الكَفَارَةَ إلا في مُقَابَلة 
لل ع و اوتام امات نعلا ب نا أذأيكُونَ من حي لله ماع أذ من 
لذ قاع في نَهَارٍ رَمَضَانَ فَإن كان الأول كين في الأصْل يجنَايّة قلا 
يَسْتَلزِمُهَاء إن كان 2 ا وهو طلوف لَه جماية بالإْطَارٍ عَلى 0 
الكَمَال بجهّة خَاصّة وإِذَا كَانَ غَيرُهُ في مَعْنَه ألحق به دَلالة لا قياس وتَمَامُ تقريره 


مَذكُورٌ في التَفُرير. 

وَقولَهُ (وَبإيجَاب الإغْتّاق تَكُفيرً) جَوَابْ عَنْ قَوْل التتافعي لارتقاع الدب 
بالتُويّة . ٠‏ وََقريرَةُ: 2 584 أن هذه الجاية تفع بالتوبة إن الشرّع 1 اه الإعتَاقَ 
كَفَارَةَ حُذه الحتايّة عُلمَ أنه د مَا كَجِتَايّة السّرقة وَالرّئاء حَيْتُ لا يرتفعان 
ل 

كُمْ قال (وَالكَمّارَةُ مثل كمَارَة الظهار) ا رياه ولحديث الأعرابي فَإِنَّهُ قال: «يا 
رَسُول الله هلكت وأهلكت. فَقَال: مادا صتّعت. قال: واقعت امرأتي فِي نَهارٍ رمضان 
مُتَعَمدا؛ فَقَال كَل أعتق رَقبَنَ. فَقَال: لا آملك إلا رقبتي هذهء فَقَال: صم شهرين 
مسَتَابِعين. فَقَال: وهل جاءَنِي ما جاءَنِي إلا من الصّوم فَقَال: آطعم سدَّينَ مسكينًا. فَقَال: 
لا آجده فَأَمَرَ رسول اللّه ييه آن يُوْتَى بفرق من تمر. ويُروى بعرق فيه حمست عشر 
صاعاء وقال: فَرّقَهَا على المساكين فَقال: وألنّه ما بين لابَتّي المدينّجٍ أَحَد أحوج مِئي ومن 


م لي لس 06 


عيالي. قَال: 000 وعِيائكه يجِزِيّك ِ يُجزِي أَحَدا ا ال حُجْمٌ على 


000 
َه (والكفَارةٌ مل حََاَة الطهارٍ ا رو يني من حَديث أبي غرترة 
م . 6 ا قاع اد واف لق 1 لقف ١‏ از 507 مه م مسار 00 
(ولحديث الدعرابي) وَهُوَ مَشهُورٌ ظاهر. وقوله 0 قَدُ 0 مَعْنَاهُ. وَكوْلَهُ (وَمُو) 


أي حَديث كك علي الشافعي في قله : ك3 لشفا مقتّضاه العّرتيبُ) وهو ظاهرٌ 
(وَعَلى مالك في ع التتابع للنْض عَليْة) بقؤله عليه الصّلاهٌ وَالسلام «صم شهرين 


.)8١ ومسلم في الصيام (حديث‎ 271١ 2*٠ أخحرجه البخاري ف الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول وم 


06 


2 0 


0 ل لشي لو اليب كنا 0 العم كد ة اكات 


٠.‏ َقَبَة 


0 


يك اع اهب فم 


أذ صم شؤرئن أو اليد 1 سنن مشكيل» وك حَديثْ الأعرابي يول 06 
ل لل 

حنج القائل بك بتي الَتَابْع بالقيّاس عَلى القضاء. وما روَيْنَا حُجَةَ عَليِ لأن القيّاسَ في 
قبل ا 

(وكن جام فيا الول القرع فادون: كتفي القمناا) ادولقوى لاما امد ب 
كفارَة عليه) لانعدامه صورة 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَامَعَ فيمًا دون الفرْج فأَئْرّل عليه القَضَاءِ إخ) أرَادَ بالمُْج القبُل 
وَالدير 'فكان ما ذوتة عر لتَمُحِيذَ وطن وَالحماعٌ فيه جمّاعٌ مَعْنّى فَأُوْجَبْ القَضَاءً 
وَلئِسَ به صُورَة قلا كَفَارةَ عل عليه 

(وليس فِي إفساد صوم غيرٍ رَمَضانَ كمَارَةً) لأنّ الإفطار في رمضان أبلغٌ في 
الجنايت فلا يلحق به غيره. 

الشرح: 
وجيت 0 - حلاف لياس 15 قياسَ» وَليِسَ غَيْرُهُ في مَعْنَاه الإفطَارَ في 
عل بدي و جمد م 0 - َه ووو 204 2 
رَمَضَان أبلغ في الحنّايّة) اكوريا جتَايّة على الصوم وَالتتهر جَميعًا وغيره جناية على 


007 


العتّوم وكذة أن لوقت عير 0 لذَلك (فلا يُلحَقُ به غَيْرُهُ) حلاف الكَمَارَة في 


ل و رم العيّاة وَهُمًا فيهًا سواء. 
00000 اس ص سمس 200 ام ص ١‏ 
(ومن احتمّن أو استعط أو أقطر في أدُنه أفطّر) لقوله يليد «الفطرٌ مما دَخَل)! 9 


في 


)١١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (28757)» وانظر نصب الراية (؟//ا/ا8). 


13 


العنايّ شرح الهدايسّ 
ولوجود مَعنّى الفطرء وهو وَصول ما فيه صلاح البّدّن إلى الجوف (ولا كمارة عليه) 
لانعدامه صورَةً. (ولو أقطّرّ في أنه اللَاء أو دَخَلهُ لا يفسد صومه) لانعدام المعنى 
وَالصُورة. بخلاف ما ذا َخَلهُ اده (وَلو دَاوَى جَائِمَةَ وآ بدواء فَوَصّل إلى جوفِه أو 
دمغ أفطر) عند آبي حَنِيمةَ رَحِمَهُ الله وني يل ُو رطب وَقالا لا يُفطِرُ عدم 
التَيّدّن بالؤصول لانضمام الْمنفّذ مَرَّةَ وَانّسَاعِه أخرى: كما في ايابس من الدواء. وله أن 
0 الدواء تلاقي 0 الجراحت فَيَْدَادُ ميلا إلى الأسفّل فَيَصلُ إلى الجوف, 
نهُ يتشف رُطُويَنَ الجراحت فَيَنسَد هَمَهَا (ولو أقطرٌ في إحليله لم 
0 عند أب حنيفي 52 اللّه وقال أبو يوسف: يفطرء وقول محمد: مضطرب فيه 
فكآنه وقع عند أبي د يُوسف أن بَينَهُ وَبينَ الجوف منفدًا. ولهدًا يَخرج منه البول؛ ووقعَ عند 
أبي حَنِيفََ رحمه اللّهُ أن المكَائَدَ ريتهما حائل والبول يُتَرَشّح منه؛ وهدًا ليس من باب الفقه . 

الشرح: 

(وَمَنْ احْبَقنَ أو استعغط) أي اسَتَعْمّل الدواء بالحقئة 1 السّعُوط وَهُوّ الدراء اْذي 
ع قٍِ الأف وَهُمًا عَلى يناء العاين 5 أفطر 58 أذنه) عَلى بِناء امعد لك قال 
صَاحبُ النهَايّة: كَذَا وَجَدْت بط شَيْحي (أفطرَ لقَؤله عَليْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ :«الفطرٌ 
مما وغل وَكَلامُهُ وَاضح. 

100 (وإن دَاوَى جَائقة 3 آمَّة) احائقة اسم +إحراحة وَصلت إلى الحواف» وَالآمّة 
اسم للجرّاحة وَصّلت إلى 0 وألذي 1 هو الرطُّبُ) نما يد بالرّطب في ظاهر 
الروَايّة 0 يْنَ الدَوَاء الرَطب وَاليَابسِ) 7 مَتنَايحنًا على أن العبرة بالؤصّول» حَنَّى 
إِذَا عَلمّ أن الدّوَاء اليَاسَ وَصّل إلى جوفه فَسَدَ صَوْمُهُ» وإن عَم أن الرَطْب لم يصل | 
جوافه ١‏ يَفْسد صُوْمُهُ عنْدَهُ إلا أنْهُ ذَكَرَ الرَطب وَاليَابسَ نَاء عَلى العَادَة» فَاليَايسَ إِنّمَا 
0 في اللحرّاحَة حَة لماك رَأسهًا به فلا يَتَعَدَى إلى الباطن) ولط يَصل إلى 
ا م يفط عند أبي حَنيقة. 

وقال أبو يُوسُف: : يُفطرٌ و قل مُحَمّد مُحَمَّد مُطْطْرِبْ) ذَكْرَ قله في الأصل مَعَ أبي 
ةدك حوفي ُطتصره مع بي ول. 

َال أبو سلئِمَانَ الُورّجَانيٌ في الأضل بَعْدَ ما ذَكَرَ قل مُحَمَّد مَعّ أبي حَنيقة: 


03 


الجزء الأول 
نّم إن مُحَمِّدَا شلك فى ذَلك» فَوَقف» وَمَا ذَكَرَهُ لكل واحد من الْخَانَيْن ظاهرٌ. وَإَِمَا 
تون محكذ لله شك في وُجُود مذ من الإخليل إلى الوؤف. 4-1 كَلَمُوا في الإفطار 
في أقبَال النّسّاء. ققيل: هُوَ عَلى هَذَا الانتلاف. وقيل: يُثلية به الحققة َيْفْسِدُ الصّْمٌ بلا 
حلاف. قيل: 0620 

١‏ رض قا شيك تطح ون كل )لش العامة طق 
من تعريض الصوم على الفساد. 

الشرح: 

و1 (وَمَنَ ذَاقَ شيا يفمه) الذوق بالفمٍ و 0 في العصّب المفروش على 
جرع لان وَإذْرَاكُ ادق بمُحَالطَة ال طوبّة ب اللعَايّة المبعقة من من الآلة الْمسَمّاة بلملعبَة 
بالدُوق 00 إل امنب ل في هذا لق وجب الفطرَ لا ور ولا 
مَعْنَى (وَيكْرَهُ ذلك لا فيه من تَعْريضِ الصّوْم على الفَسّاد) بسَبيل التسَبّبِ لأن المحاذية 
قَويّةَ إِذَا كَانَ صائمًا فلا يَأَمَنُ من أن جذب شَيْعًا منْهُ إلى الباطن. 


74 


(ويكره له ذَّلك) ا فيه 


7ه هه 


(ويُكرهُ للمرآة أن تَمضغ لصبيها الطّعَام إِذا كان لها منه بُد) ا بِينًا (ولا بأس إذَا 
لم تجد منه بُدَا) صيادَنَ للولد. آلا ترى أَنْ لها آن تُفطر إِذَا حافت على ولدها (ومضغ 
العلك لا يُمْطُّرٌ الصائم) لأنّهُ لا يصل إلى جوفه. وقيل: إِذَا لم يكن ملتئما يفسد لأنّه 
يصل إليه بعض أجزائه. وقيل: إِذَا كان أسود يَفسد وإن كان ملتئما لأنّهُ يَتَمْدّتَ (إلا أَنّهُ 
يُكرهُ للصائم) لا فيه من تعريض الصّوم للفساد, ولأنّهُ ينّهُم بالإفطار ولا يكره للمرأة 
إذَ لم تكن صَائِمَةَ لقِيامِه مام السوَاك فِي حَفَهن) ويُكرَهُ للرّجال على ما قيل إذا لم يكن 
من عَلَّتِِ وقيل: لا يُستَحَب ا فيه من التّشَبّه: النسَاءِ 
الشرح: 
وكَولُهُ (لا ينام إِشَارَةٌ إلى التعْريض. وله (ومَضغ العلك لا يُقَطَرُ) أطْلقَ مُحَمِّدُ 
الكتّاب . 00 عَلى أن الكل وَاحدٌ وَالتفصيل الَذَكُورٌ في الكتاب ذَكَرَه 
لمشايخ. وقول إلا ل يكز امتاة من قوكه* وم الماك لا بك“ 1 َوه ولك 
م بالإفطار) , يني . ٠‏ أن من رَآهُ يكَوَهُمْ أله يأكل هيا همه وَقَدْ قال عَلي ذه: إِيّاكَ 
وَمَا يَسْبِقْ إلى القلوب إِلْكَارُهُ. وَإِنْ كَانَ عنْدَك اعْتدَارهُ. وقول (ويُكْرَة) ظَاهرٌ وَالكرَاهة 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
سملم عَدَمّ الاسْتسّْاب» وَل يَنْمَكس لأنْ امْبَاحَات لا يُوصّفُ بهمًا. 

(ولا بأس بالكحل ودهن الشارب) لأنّهُ نوع ارتفاق وهُوَ ليس من محظورات 
الصوم, وقد تَدَب التَبِيْ يه إلى الاكتحال يوم عَاشُورَاءَ وإلى الصّوم فيه(" ولا باس 
بالاكتحال للرجال إذَا قصد به التّدَاوي دون الزِّينَتٍ و يُستَحسن دهن الشّارب إذَا لم 
يكن من قصده الزِينَمٌ لأنّهُ يَعمل عمل الخضابء ولا يُفعل لتطويل اللّحِيّةٍ إِذَا كانت 
بقدر المسثون وهو القبضي. 

الشرح: 

قال (وّلا يَأسَ بالكَخل وَدَهْنِ التتّارب إل يحور أن يكون لقا منْهُمًا مَفَعُوحًا 
فيَكُوئان مَصْدَرَينٍ من كحّل عَيْنهُ كخْلاء وَدَهَنَ رَأْسَهُ دَهْنَا: إِذَا طَلاهُ بالدُهن. وَيَحُورُ 
ان ار كُونَ مَعْنَاهُ وَلا بس باسْتعْمّال الكُخْل وَالدُهْن. 

إن قيل: ما وَجْهُ كْرِيرٍ سسئألة الكخلء فَلهُ قال: ول الحل لم ُفطر. ثم قال: 
بالكخلء ثُمَّ قَال وَلا يَأ بالامْتحَال. أجيب: بن الأول: وضع الفُدُورِي والاني: 
: وَطلعٌ الجامع الضّخير. وَالعَالت: وَضُْ الفارَى وَلكُلٌ وَاحد منها َئِدَة ما فاه الأول 
ما أستُفِيدَ من عَدَمٍ تفطير الاكُتحَال 1 يلم مله أذ لا يكُونَ مكروما بل يَحُور أن 
يَكُونَ مَكْرُوهًا ولا يُقْطرُ كما إذَا ذَاقَ بلسانه شَيْعًا قبالثاني تفي ذَلكَء ثم م قد يَخَتَلف 
8--ب- 0 1 1007071700 0 
قَصدُ الرّجُل الزيئة. 

ارك حر ع لعاف شي الاي ا ا 

ليق واه ماقف وقذ وه أل ُو لله كل أ مالي كوف 
وعاضهًا أو 1 ُو عيسى في جَامِعه؛ وقال: من سعَادَة الرّجُل خحفة حفة لحيته. 

زكر أو حينة وحم الله ني آثازه ع ناعللا الله إن خم : عه عر 
كا يض على ته ويَقطَُ ما ورا لض ويه أذ أبو حَقة وأو ولف وَمحمة 
رَحمَهُمُ الله 

(ولا باس بالسواك الرّطب بالغّدَاة والعشي للصائم) لقوله يِل «خيرٌ خلال الصائم 


.)١77 ومسلم ف الصيام (حديث‎ 25١ أخرجه البخاري ف الصوم باب‎ )١( 


الجزء الأول دن 


السوَال»''' من حَيرٍ فصل قال الشتافعي؛ يُكرَهُ بالشِي ا فيه من إزَاليٍ لمر الَحمُودم 
وهو الخُلُوف فشابه دم الشهيد. قلنًا: هو أَخَرٌ العبادة اللائق به الإخفاء. بخلاف دم الشهيد 
أن أكَرُالظّلم؛ ولا رق بين الطب الأخضر وبين ابول بامَاءِ لا رَوَينَ. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (ولا بَأْسَ بالسّوَاك الرّطب بالعَدَاة وَالعَشي) ذَكَرَهُ مُحَمِّدٌ في الأضل أنه لا 
بأَسَّ للصّائم يَسْتَالكُ بالسسّوَاك الرطبء وَل يَذْكْرْ أن رَطُوينةُ بالَاء أو بالرُطُويّة الأصليّة 
التي نَكُونْ للأْجَارء ولا ذَكَرَ ألهُ بَلَهُ بريقه أو بالماى وَدَكَرَ في التَامِع الصّغيرٍ لا يَأ 
بالسواك الرطُب بالماء للصّائم في الفريضة فَكَانَ تفسيرًا لا ذَكْرَ في الأمنة ويدل فق 
لطت بالطئة الامرنه اردان 

وَهَذَا قال اللْصنْفُ: ولا مَرْقَ بَيْنَ الطب الأعنضر وَبيْنَ البلُول يالا لله 6 


«خَيْرُ خلال الصّائم الْسّواكُ» من ير فل بين الرَطيين وَيَيْنَّ العدَاة وَالعشي. وَيَنَْفِي 
كما قال أب وسفن أن اطي اما 1 ا فيه منْ إِدْحَال الماء في القم وَذَلكَ 
اعاي ب انرق به المقسقة اك قا لل انه لواقم ل 1 1 ١‏ اميم 
الْعْمَضَةٌُ فَكَذَا المُواكُ (وقال الاف؟ وحَمَة اللذه يك الع يع إزانة لامر 
الْحْمُود وَهُوَ الخلُوف) «قال يي فيما يحكيه عَنْ ربّه عَرّ وَجَلَ: الصّوْمُ لي وأنا أَجْرِي 
به وَخُلُوفْ قَمٍ الصّائم أَطْيّبْ عند لله من ريح المملك» 0 مَحْمُودًا عنْد الله 
َسَبيلهُ الإبقَاء كما في دَمٍ اليد كارف ل د إذا تَعيّررَتْ رَائحَيّهُ لِعَدَم 


الأكْل بالضّمٌ لا غيْرُ (قلنَا هُوَ أََرُ العبّادة قاللائق به الإعْفّاء) فرارًا عَنْ الريَاء (بخخلاف 
م التهيد كه أ الم مساح إلى الالتصّاف من عتمه فلا َه من الاق 
وكَولهُ (لَا رَوَيْنَ يُحْنَى من قَؤله عليْه الصّلاة وَالسسّلامْ:«خَيْرُ خلال الضّائم السوالك». 
(وَمَن كان مَرِيضا فِي رَمَضانَ فَحَافَ إن صام ازداد مَرَضه أفطر وقضى) وقال 
الشَافمِيُ رَحِمَهُ الله لا يُمَطِنُ هُوَ يَعتَّْرُ حَوفَ الهلاك أو هوا المُضو كَمَا يُعتَيِرُ في 


التَيّسُم وَتَحنُ تقول إنّ زيَادَةَ للَرَض وامتدادَهُ قد يفضي إلى الهلاك فَيَحِبْ الاحترازٌ 


.)88575( أخرجه ابن ماجه (/ا/51١)» والدارقطي فذاق ؟))» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١١( 
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عنهُ (وإن كَانَ مُسافرً) لا يَسِتَضِرٌ بالصوم فَصومهُ أفضلء وإن أفطر جَارَ) لأنّ السّفر لا 
يَعرَى عن الَشَمَتٍ فَجُمِل تَمسهُ درا بخلاف اَرّض فَإِنْهُ قد يُحَشْفُ بالصّوم فَشْرطٌ 
كونه مفضيًا إلى الحرج. 

وقَال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: الفطرٌ أفضل لقوله يي «ليس من الب الصيام في 
السمّرِء"'' وَلنَا أن رَمَضَانَ أفضل الوَقتّين هَكَانَ الأدَاءُ فيه أولى؛ وَمَا رَوَاهُ مَحمُولُ على 
حال الجهد (وإِذَا مات المرد يض أو المسافر وهما على حالهما يُلزَمَهمَا القضاء) لأَنّهُما لم 
يُدرِكا عِدّةً من أيَامٍ أخر (ولو صح المريض وأَقَام المسافر كُمْ مانا لزمهما القضاء بقدرٍ 
الصّحَة وَالإقَامَ) لوجود الإدراك بِهَدَا المقدار. وَفَائِدَتُهُ وَجُوبْ الوصيّتٍ بالإطعام. 

وَذَكرَ الطّحاوي فيه خلافًا بين أبي حنيفنَ وأبي يُوسف وبين محمد وليس 
بصحيع وَإنْمَا الخلاف في التّذرِ. والمرق لهم أن التدرَ سب فيَظهرُ الوْجُوبُ في حَقَ 
الخلف: وفي هذه المسألت السبب إدراك العدة فَيَتَقَدْرٌ بِقَدرٍ ما أدرك. 

الشرح: 

(فصل): كا ذكرٌ مَسَائل الصّوم شَرَعَ في هَذا الفصل يبان وُحُوه الأغذار المبيسحة 
للفطر في الصّْم وما يتعلّقْ به وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَحَاصلُه: أن الرُخصة لا تَتعلْق نفس 
الْرَضٍ لتتوُعه إلى ما يَرْدَادُ بالصّوم إلى ما يَف به وَمَا يَف به لا يَكُونَ مُرَخّصًا لا 
مَحَالةَ فَجَعَلنَا مَا يَرْدَادُ به مُرَخْصًا كَخَوْف الخلا لوجُود ما هُوَ الأصل في البَاب وَهُوَ 
الَسْعَةَ فيه وَمَعْرقة َلك إِمّا أن تَكُونَ باجتهاده بأن يَعْلمّ من تفسه أن حُمّاهُ زَادَ شدة 
رار لل اا ل 

وَالمتّافعي رَحمَّهُ اللُّ اغَْبرَ حَوْف الملا أَوْ فَوَاتَ العْضْو كَمَا في اللَيَممٍ. وما 
الس يتقينه فمرعية لآل لا يمر ع المشقة» فَإذا: كان مُسَافا لا يضيرة لصوام 
َالصّوْمُ أَفْضَلُ عنْدئاء خلافًا له هَكَذَا قلت هذه الْسألة في كتب أَصْحَابنَا عَلى 
خلاف ما وَقَعَتْ في كب أَصْحَاب التتّافعي. فَإِنَ العَرَالي رَحمهُ اللّهُ ذَكَرَ أن الصّْمَ 
أحَبُ في السّفر من الإفطار برا ذمَمهُ. استَدَلَ الشتافعيّ رَحمَهُ اللّهُ بقوله يك «ليْسَ من 
البر الصِيَام في السفر». 
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الجرزء الأول 
رَوَى جَايرُ بْنُ عَبْد الله رضي اللَهُ عَنهُمَا قال كَانَ رَسُول الله يل في سَمَرِ) 
فرَأى زِحَامًا ورا ند "١‏ عَليْه فَقَال: ما هَذَا؟ قَالوا صائم) فقال: «ليس من البر» 
الحَديث (وَلنَا أن رَمَضَانَ أمْصَلٌ الوَقيْنِ) لأنْ « فَعِدَةٌ يِنْ يام أَحرَ 4 [البقر:84١]‏ 
كَاخَلف عَنْ رَمَضَانَ وَالخَلفْ لا يُسَاوِي الأصل بِحَال (وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلى حالة 
لحَن) بمنْح الحيم: أ الشف على ما دَكَرمًا في سَيّبه آنقًا. وقولهُ (وَِنْ مَاتَ المريض أو 
المسَافرُ وَهُمَا على حَالهمَ) أي من الْرَضٍ وَالسّمَرِ (لم يَلَمَهُمَا القَضَاءم لأنْ الله تعَالى 
أُوْحَبَ عَلَيْهِمَا القضاءَ في عدّة من أَيّامِ أُخرَ وَ (ل يُدْرِكَا عدّة من أيّام أخر) وقول 
(وَلْ صّمّ اكريض) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَقَائدئة) أي فَائدةٌ لَرُومٍ القضاء (وُجُوبُ الوصيّة 
أي الؤعبئ) من ثلث مَالهِ لكل يم 


و لك 


بِالإطْعَام) بِقَدْر الصّحَّة وَالإقامّة فإذا أوْصى يِوَدَ 
مسمكيئًا بقَدْر ما يَجبُ في صَّدَقَة الفطر. 

وَإنْ م يُوص وَتبرَحَ الوَرنةُ جَان وَإنْ م يَترُوا لا يَلرَمّهُمْ الا َل سقط في 
حُكْمٍ الدنيَا (ودَكَرَ الطْحَاوِي فيه) أ في وُجُوب الوصيّة (حلافا بَيْنَ أبي حتيفة وأبي 
يُوسف وَييْنَ مُحَمَّد رَحَمَهُمُ الله). 

فقَال: وَلوْ رَال عَنْهُ العدْرُ وَقَدَرَ على قضاء البَعْض دُونَ البتخض فَإنّهُ إن 
قَضَى فيمًا قَدَرَ وَل يفرط فيه ثم مات قلا يََمُُ قضَاء مَا يقي أن لم يُذرل من وَقْت 
قَضَائه إلا قَدْرَ مَا قَضَىء ون يَصُمْ فيمًا قَدرَ عَيْهِ حَنّى مَاتَ وجب عَلِه قضَاء الكل 
في قَوْل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُفَ» لأنّ ما قَدَرٌ يَصْلمُ فيه صا ليَْم الأول والذي 3 
هلم جره لما قَدرَ على قضَاء البَعْضٍ فَكَاَُ قر على قَضَاءِ الكل وَل يَصُمْ ولي 
كَذَلكَ إِذَا صم فيمًا قَدرَ أنَهُ بالصّؤم تَعيّنَ أن لا يَصْلّحَ فيه قَضَاء يَوْمٍ آخر. 

وال تشكةة لوابارئة الفطاء الخمنة) نضا عد علئه لكلة ما أذ رلك إلا ذلك كله 
الال (وَليِسَ بصّحيح) يعني أن الصّحِيحَ ا كول مُحَمَّد 
(وَإِنّمَا الخلافُ في النَدَرِ) كل أن تقول الْر يضٌ: لله عَليَّ أن أُصُومَ شَهْرَاء فَإِذَا مَّاتَ 
بْل أن يَصحّ يَلرَمْهُ شيء إن صّحّ يوا وَاحدًا لزمَهُ أن يُوصيّ بجميع التتّهْرٍ عنْد 
أبي حَنيفة وَأبي يُوسُفَ رَحمَّهُمًا اللّهُ. 


6 ان 5 ع سس اه 


وَقال مُحَمَّدُ: لزَمّهُ بِقَدْر ما صَّمَّ لأن إِيِجَاب العَبْد مُعْيْرٌّ بإيجاب الله فصّارَ 
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ود يق ملف وف د ار اقلق الت ول جلف ل ا وس "١‏ اا لي 4 مز الو بم امف 2 5 2 
كقضاء رَمُضَان (والفرق لمما) بين قضاء رمضان وَالنْذر ما ذكره في الكتّاب (أن النذر 


سَبَبْ) وَقَدْ وَجَدَ انع وَهُوَ عَدَمْ الذمّة في الترام أذائه قَدْ زَال باليْء وَإِذَا وجدَ 
السب المفقَضي وَزَال الَانع يَظْهَرُ الوّجُوبُ لا مَحَالة وَصارٌ كصّحيح نَذَرَ فَمَاتَ قَبْل 
لأا وَإِذَا ظَهَرٌ الوحُوب وَلْ يَتَحَمَق الأداء يُصَارٌ إلى المخّلف وَهُوَ الفذية (وَفِي هذه 
الَسنألة السبْب إذْرَاكُ العدة) وَإذْرَاكُهَا لم يَتَحَفَقَ بِكَمَاله َل بَعْضْهًا تحَفَقَ (متقَرُ بقَدَره). 

وفيه ع من وجهين: أَحَدُهُمًا: أن العا تخي كات ع نه الوا د فد 
المحققية وفك الأذاء شوو اكور كذ سيد العمكاة: وَالثاني: ا ل 
لهُ حَكمُ كله قلا يكون لبَعْضِ السب اد بَعْضٍ الحكم. الأرل أن 
للك لبس اقيم وتعلئ يه تقس الوأنخونيه ل فيا نعلي به تتتلية الذكواب وا عله زف 
الخطاب وَهَذَا م مدال الأقدَام قلا تُغفل. 

0 الثاني : بأن 6 السب ا في 5 الحكم إلا لكان هُوَ 
العلة َم فَرَضْنَاةٌ جُرْءا لا يُكون را هَذَا حَلفٌ ياطل. 

وما أن يكن جُرْا لسّبب علّة تامّة لبَعْضٍ الُكْمٍ قلا مَانعَ عَنْه ألا ترَى أن 
القَدْرٍ واجحئس يحرم الضل والنسيَة؛ وأحَدهُما بُحَْمُ اليه وَكُلَّ ذلك قرا في 

(وقضاء رَمضان إن شاءً هَرّقَهُ وإن شاء تَابَعَهُ) لإطلاق النَّصُ لكِن المستحب 
المتَابعي مسارعةّ إلى إسقاط الواجب (وإن أَخْرِهُ حنّى دخل رمضان آخَرٌ صام الثّاني) لأنّهُ 
فِي وقته (وقضى الأول بعده) لأنّهُ وقت القضاء (ولا فدينَ عليه) لأنْ وجوب القضاء على 
التّراخِيء حنَّى كان له أن يتطوع. 

الشرح: 

كاله وو قضاء رمفكان إن شَاء فَرَكَهُ وإن شاء فَابَعك) الصو المذ كوه ف أكتاب الله 
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ل ا ١‏ 1 نطق ساق واف ني جل راطا جان ‏ اعال كلمتو ان 
وكفارة القتل والظهار واليمين عندناء وأما غيره فقضاء رمضان وصوم المئعة وكفارة 
3 مر 8 00 ال ا 0 ما ل 2 وو 002 1 ءَه 
الحلق وجزاء الصيد. أما صوم رمضان فلا كلام لاحد فى وجوب التتابع فيه) واما 


- 7 م 2 


ل صِبَطَهُ اللَشَايحُ بأن كل ما شرع فيه العثق كَانَ الَتَابْعُ فيه وَاجبّاء وَمَا لا قلا 


الجزء الأول > 


كرون فطاء رَمضَانَ مما فيه َنْ عليه الحيَاُ وَلأنَ النَصَّ مُطْلقٌ وَالعَمَل به وَاحبٌ. 


2 إن نيان 


وفيه بحت لكت 
أَحَدُ حَدُهُمًا أن القَضَاء يَحكي الأداع وَالتتَابع وَاحبٌ في الأدَاء فَكَانَ مُعْنيا عَنَ 


2 
تُقييد نص القَضاء. 


سه لل سسا عبرم 


والثاني: أن أَبَيَ إن كَعْب ذه قرأ " فَعدَةٌ من ليام أخرَ مُتتَابعَات ا 
را ميد كما َعم قرا ان مَسعُود ته في كَمارَة اللمين؟. 

ل ام لك كان حَن ذَكَرْمْمْ لا قال وله لَنْ سَألهُ عَنْ 
تقطيع قَضاء رَمَصَْانَ ذَّلكَ إِليِكء أَرَأٌيْت لو كان عَلى أحَدكم در 0 لمر 0 
وَالَدرْهَمَيْن ألم يكن قَضَاء قال: عَم قَال عَليْهِ الصّلاة وَالسلامُ: َاللّهُ أَحَقّ أن يَعْفْوَ 
ويَغفر» فَإلَّهُ يي كَان ألم يذللك. 

وَعَنْ الثاني: ما قيل إن قرَاءة أي ضف | تسمه اهار قراءة ابْنِ مَسعُود) فَكَانَ 
كخَبَرِ الواحد فلا يَرَادُ به على كتّاب اللّه. َوه كن ا لمتَابَعَة) أَيْ كع 
سارغ إل إسْقاط الواجب» وَإن 1 القَضَاءً حتى دحل رشان آخَرٌ صَام الثاني 
لأنْهُ في وقنه وَقَضَى الأول بَعْدَهُ لأنَهُ وَقَتْ القَضّاء ولا فذيّة عَلِيم لاا للشافعي 
رَحِمهُ الله قله بُوجحب مع القَعاء لك َم عَم مستكين» وك ذا الرعر 
رضي لل م 

1 القضَاء مُوَقَتٌ ما يَيْنَ رَمَضَائِيْنِ مُسْدلا بمًا رُوِي عَنْ عَانشّة رضي 
ا لك ام ايض إلى شعاد * وعدا يان مها لآخرٍ وت 
و َجُورُ التَأحيرٌ إليّه. َم يمل تأخير القَضّاء عَنْ وقنه كتَأخير الأدَاء عَنْ وقته وَتَأُحيرٌ 
أ لا يلك عن وجب فك تأخيرٌ القضَاى وَهَذَا كما تر ليس فيه ما يُعَوَلَ عليه 
أن تأخيرَهًا القضَاء إلى شبن قا 6ن تماقا وَلَوْ سم ذلك فَإِيجَابُ الفثيّة لا أصّْل 
له لا في ني الع على القَادٍ على الأمثل» وباقأر | يبت يت الع 

وَلنَا م بالقضّاء ناك الك المطْلقٌ لا يُوجبْ العور تلم علق 
التَرَاحِيء وَهَذَا لو تَطوّعَ جَارَ بالاثفاق» وَمَذْهَينَا مَرُوِي عَنْ عَليْ وَابْنِ مَسْعُود رضي 


6 
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(والحامل والمرضع إذَا حَافَنَا على أنضيهما أو ولدَيهما أَفطّرَنًا وَقَضَنَا) دَفعا 
للحرَج (ولا كمَارَة عَليهِم) لأنّهُ إفطارٌ بعر (ولا فِدِيَدَ عليهِمَ) خلاهًا للشافمي رَحِمة 
اللّهُ فيما إذا خافت على الولدء هو يَعتَِرَهُ بالشّيخ المّاني. ولنَا أن الفدييّ بخلاف القيّاس 
فِي الشيخ الفاني؛ والفطر يسبب الولد ليس في مَعنَاهُ لأنّهُ عَاجرٌ بُعد الؤجوبء والوَلدُ لا 
وجوب عليه أصلا. 

الشرح: 

ل (والخَامل وَالْرْضع) قال في الدّيرة: اراد بالْرضع هَهنَا الطَْنُ أن الأم 
لا ُفطرٌ إِذَا كَانَ للولد أب لأن الصّومَ مَرْضُ عَليِهَا دُونَ الإرْضّاع. 

لاقن متحي ظلة التريره يبي أن , يَشْترِط يسار الأب أو عَدَمَ أذ الولد 
ضَرْعَ غَيْر الأم. وََولهُ (لأله إفطَارٌ عدْرِ) قيل: نَعَمْ هُو عُذْرٌ وَلكن لا في نفس الصّائم 
بل لأجل غَيْر َمثْلهُ لا يُْتَدُ بى الوق ال لو أكْرِه عَلى شرب الخَمْرِ بقل أبيه أ 
ابنه يحل لهُ الشرب. وأحيب بأن الحامل وَللرْضعَ مأمورة بصيائة الؤلد 000 
دحي ل بدذون الإفطّار عند الخوؤف فجائة فامورة بلإنطَارٍ 0 بالإفطار مع 

لكفارة ة التي بنَاؤُهَا على 5 عَنُ ؛ الإفطّار لا يَجْتَمعَانَ بخلاف الإكراه» فإنهُ نه ليش 
كُل أحَد مَأَمُورا قَصْدًا عقا وبل ايها الاناشالا من متروره 5" 
تاوت الأمْر قَصْدًا وَضمنًا. 

كول (فيمًا ذا محَافَتَ عَلى الولد إل يَعْنِي إِذَا حافت الحَامل أؤ اررض عَلى 
نفسهًا لا تجب الفلذية بالاثفاق, وَإِذا حافت عَلى ولدمًا فأفطرف وقن النضاء 
والفدية عَلى ا وال عنْدَهُم ( (هُوَ هو يعتيرة بال الغاني) إن الفطرَ حصل بسب 
نفس عَاجِرَة عَنْ الصّوْمٍ خلقة لا عله متب الفذية كفطر كط الشيع لقاني» ولأن فه 
متْمَعَةَ تفسها وَوَلدهَاء فار لد نفسهًا حك الك واقطر إلى مَْمْعَة ولدهًا جب 
الفذيق وَلنَا أن الفذيّة فيه تت بالئّص 0 حلاف القيّاس قلا يْصح قيار (والفط 
يسبب الولد 0 في 52 لأن الشيّخ الفاني عَاجِرٌ بَعَدَ الؤجوب وَالوّلدَ لا وجحوب 
عَليْهِ ألا ألا تَرَى أَنْهُ لوْ كَانَ لهُ مَالُ م تجبْ عَلى ماله وَل تتَضَاعَفْ بِتَضَاعُف 
الولد فلا يُلَحَقَ ؛ به دلالة أَيضًا. 
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الجزء الأول 

(وَالشّيحٌ المَانِي انّذي لا يُقدِرُ على الصيّامٍ يُفطر وَيُطعم لكل يُومٍ مسكيئًا كما 
يُطْعِمٌ فِي العَثَارَات) والأصل فيه قوله تَعَالى « وَعَل انين يُطِيِقُوتَهء فِذَيَةٌ طَعَامُ 
يِتَكينٍ 4 قيل معنا لا يُطِيقُوتَهُ ولو شدَرَ على الصّوم يَبِطُلُ حُكمْ الفِداءِ لأنّ شرط 
الخلفيّي استمراز العجز. 

الشرح: 

وقَولُة: (وَالسَيِحْ القاني) ولف يما بينَ الَْادَ به بقَوْله (الذي لا يَقدرُ عَلى 
الصيّام) وَسْمِّيَّ فَايَا إِمَا لقَرْبهِ إلى القناء أؤ لأنَهُ فنِيتْ قُوَنك وَوْجُوبُ الفدية عَلِ 
مَدْمينَا. وَقَال مالك رَحمَُ الله لا تحب عَليِْ الفذية» لأنْ الأصل وَهُوَ الصّوْمُ ل يجب 
عَلِهِ قلا يحب حَلفُهُ وقُلنَا: السبب وَهُوَ شْهُودُ الشَهرٍ ناوه حتّى لؤ تُحَمّل الْشقَ 
القضّاء كالرَضٍ وَالسّمر فَوَحَبَتْ الفذية 0 مات وَعَليْهِ الصّوْمُ (وَالأصل فيه قله 
تعَالى «١‏ وَعَلى لذت يُطِيِقُوتُ فِدَيَة 4 [البقرة: ]1١84‏ قَال أهل الفْسِيرٍ (مَعْناة لا 
يُطيقوئة) فَهُوَ كقؤله ال « يبرن أللَهُ لَكُمْ أن تَضِلوأ 4 [النساء: 5 ]. 

إن قبل: روي عَنْ السْبِيّ رَحمَهُ اللُ أنَهُ قَال: لا تر قَؤْله تعالى « وَعَلَى 
الذوت يطيفوكةنفدَية © [البقرةة. 8:4 :]١‏ كان لأعنَاء يفطرون ويفدُون والقدراء 
يَصُومُونَ بِنَاءً عَلى أن في ب الإسلام كَانَ الرَجُلّ مُحَيّرا بَيْنَ الصّوم والفذية» ثم 
نسحن بَعْدَ ذلك بقَؤْله تعَالى « فَمَن سَهِدَ ِدَكُمُ لبر فَلِيَصُمَهُ 4 [البقرة: ]١85‏ 
وَالْنْسُوعٌ لا يَجُورُ الاستثلال به. أجيب أن الآية إن وَرَدَتَْ في الشَيْخْ القاني كَمَا 
ع إِليْهِ يَعْضُ السسّلف نظاهنٌ وإن وَرَدَتْ في النّخْيرِ فَكَذَلِكَ لأن لّمح إِنَمَا نبت 
في حَقَّ القادر عَلى الصّوْمء فقي الشَيْخْ القاني عَلى حَاله كما كاد رتراك زول فده 
عَلى الصّوم) يَخْني بَعْدمَا فَدَى (بَطل حُكْم الفداء) وَصَارَ كأن لم يكن وَوَحَب عَله 
الصوم. 

َِنْ قبل: القدْرَةٌ عَلى الأصْل بَعْدَ حُْصُول الَقْصُود بالخلف لا بطل الخَلف» كَمَا 
لوْ قَدَرَ عَلى الَاء بَعْدَمَا صَلَّى باليمُمِ وَهَهْنَا حُصُول الْقْصُود وَهُوَ تفريغ الذمّة عَم 
وَحَب عَليْه. أحيب: بأنّ القَدرَةَ هَهُنَا على الأصْل إِنْمَا هي قَبْل حُصول القصود 


6 


:1 2 9 00 ا م ا دن ملا لز 
بالخلف, لأن دَوَامَ هَذَا العَجْرِ إلى المت شط صحّة هَذَا الخلفء فَإِنَّ الشَيَْ القانيّ هُوَ 
ع وماير 
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الذي يزداد ضّعفة كل وقت إلى موته) وإليه أشار بقوله (لأن شرط الخلفية استمرار 


العَجز) 


ص ماسم ٍ- 01 


(ومن مات وعليه قضاء رَمَضان فأوصى به أطعم عنه وليّهُ لكل يوم مسكينًا 
نصف صاعٍ من ب أو صّامًا من تمر أو شَعير) أنه مَجَرٌعَن الأداءٍ فِي آخرٍ مره فَصَارَ 
كالشيخ الفاني؛ ثم لا بد من الإيصاء عندتا خلاقًا للشافعي رحمه الله وعلى هذا 
الركَاكُ مو يعتَرهُ بديُون العباد إذ كل ذلك حَق مالي تُجري فيه التيابَُولنَ أنه باد 
) هو تَبَرعَ ابتداء 
حتّى يُعتَبِرَ من الثُلْثِ وَالصلاةٌ كالصُوم باستحسان الشايط وَكُلْ صلاة تُعتَبْرُ بصّوم 
يوم هو الصحيح (ولا يصوم عنه الولي ولا يُصلّي) لقوله يي «لا يَصُوم أَحَدّ عن أحَد ولا 
ل ل ا 

الشرح: 
كله (وَمَنْ مات وَعَليْهِ قَضَاءِ رَمَضَانَ) أي قَرْبَ منْهُ أن الإيصاءً بَعْدَ الات 


ولا بد فيه من الاختيار. ودّلك فِي الإيصاء دُونَ الورَاكَت لأنّهَا جبريّيٌ 4 


عر يبرم داس 


غَيْرُ مُمَصور. وَكَولّهُ (لأله عَجَرَ عَنْ الأَاء في آخر عُمْرِهم استعْمّل الأدَاءَ في مَوْضع 
القضّاء وَالعَجْرٍ عَنْ القضاء بحَيث لا يرْجَى في مَمْنَى الشيْح الفاني» فَيُلحَقٌ به دَلالة 
بالطرِيق الأولى» لأنّ عَجْرَ اكيت أَلرَمُ (نُمَ لا بد من الإيصّاء لإلرَام الؤارثء فَإِنْ لم 
يُوص فُللوَارث أن يُخْرِجَهُ ولا يَلرَمُ وَإِذَا أُوْصّى أعرَج عَنْهُ من لت الال مَقدَارَ 
صَدَقَة الفطر (عندنا خلافا للشافعي) في جميع ذلك؛ أمّا خلافة في المقدار فَادنُ المقدَارَ 


الواجب عنْدَهُ مُذَّ وَأمّا في البَاقي فَلَنْهُ يُعبيَرُ هَذَا الدَيْنُ بديُون العبّاد بجامع أن كلا 


مي 


م ساس 


فَكمَا أن ديُون العبّاد تَخْرّجّ من جمِيع امال وَإن اق فَكَذَلكَ هَذَا (وَلنَا أنه 
عبَادَة وكل مَا هُوَ عبَّادة لا بُدَّ فيه منْ الإعثبّار وَذَللكَ في الايضك دون الووالة لذلما 
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جبْرِية ثم هُوَ برع ابتتداع) لأن الصّوْمٌ فغل مُكَلف به وَقَدْ سَقَطَت الأفعَال المت قَصّارَ 


- 


لذ 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/441): غريب مرفوعا. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
5919) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الجزء الأول ١م‏ 
الصومُ كَانَهُ سقط في حَقّ لديا كانت الوّصيّة بأدَاء الفثيّة برعا بخلاف ذَيْنٍ العّاد 
فإنهُ 1 بالمؤت» لأن التعوة ننه له لال لفل غيم مفمُوه لحاجة العبّاد لل 
الأموَال وَكَذَلكَ الوصيّة بالرّكاة وَإِذا كَانَ تَبرُعًا يعر من الللث) وَإِنّمَا قال ابتدّاء 
نما في الآخرة تُوبُ عَنْ الواجب عَلى المت (وَالصّلاة كَالِصّوْمٍ باسْتحْسّان الشايخ) 
قن النَصّ الوَارد بالفداء في الصّؤم غَيرُ عقو الحْنَى» لياس ا 00 


2 


2 


نص الزارة فيه يَجُودٌ أن يكُونَ مولا بعلة * مُشتركة ييه وييْنَ الصّلاة وإِنْ كنا لا 


0 00 نظيرٌ الصّوم بل أَهَم فَأَمَرَ اللَشَايحُ بالفداء فيهًا احْتيَاطا وَمَُوْضْعْهُ 
الصو ودر 1 هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَمّا قَالهُ مُحَمَدُ لعارل أولا: اله بلعم نه 
لد ع ند ماع على قل لطن فر ب قل : كل صّلاة فَرْضٍ عَلى 


حدة بمَنْزِلة صُوْم يَوْمٍ وَهُوَ الصّحيح أنْهُ أخوط. وَكَولهُ (ولا يَصُومٌ عَنْهُ الوَي) احترارٌ 
5 عَنْ قَوْل التتّافعي رَحمَهُ الله فإنهُ يَجُورُ ١‏ ذلك في قَوْلٍ اتتثلالا يما روي عَنْ عَائسَة 


عور م لير ماس 


رضي الله عنْها عَنْ الي يلك أنّهُ قال «مُن مات وَعَلِيِه صيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليّهُ وَهُوَ نص 
في الباب. 
ونا حَديث ابن ع رضي الله عَنْهُما («لا يَصُومُْ أَحَدٌ عَنْ أَحَد وَلا يُصَلَي 
أَحَدٌ عَنْ أحد» وَتأُوِيلٌ حَديث عَائَةَ رضي الله عَنْهَا فل مَا يَقَومٌ مَعَامَ الصّوم من 
الإطقام إن أدص يذلاك د 7.7 
(ومَن دَخَل في صلاة التّطوعٍ أو فِي صوم التّطوعٍ كُم أفسدهُ قضاه) خلاقًا 
للشافعي رَحمَه اللّه. له أَنّهُ تبَرْعَ بامُودَى فلا يَلرَمَهُ ما لم يتَبرع واوعاا الود مك 
وَعَمَلَ فَتَحِبْ صياتَتُهُ بالمضي عن الإيطال» وإذَا وجب المضي وجب القضاء بتركه. 
عندتًا لا يُباح الإفطاز فيه ِعَيرٍ عدر فِي إحدى الروايَكَين لا بَيْنَا ويبّاح بعذر, والضياف 
مُدْرٌ لقوله يد «أفطر وَاقض يو مان(" 
الشرح: 
وقول (وّمَنْ دعل في صم التَطَوّع) ذَكَْئَاهُ في فَصْل القرَاءة من كتاب الصّلاة. 
وله نم عندنا) كََهُ يان بتَى الاعنتلاف. وَهُوَ أن الإفْطَارَ بَعْدَ الشرُوع لِيْسَ يمبَاح 


مل ا" 


)١(‏ أخرجه الدارقطي (؟/007١)»‏ وأبو داود الطيالسي (ص557؟)» وانظر نصب الراية (؟485/5). 


بك العنايّ شرح الهداين 
بير عُذْرِ عند وَعنْدَهُ ماح فإِذا كان غَيْرَ غير ماج كَانَ بالإفطار جَانبا لافطا 
وَإِذا كان انا , 0 جَانبا فلا يَلرَمَهُ الفا وقول (وَالضيَافَة 0 يُعني على 
الأظهر. 

وَرَوَى الحسَنْ عَنْ أبي حَنيقة أَنَا ليْسَنا عدر كا روي أن رَسُول الله يك قال 
«إذا ذعي أَحَدكُم فليُجب. فَإن كان مُفَطرًا فَليأكل َإنْ كَانَ صائمًا فَليْصّل: أي 

ووه الأظْهّر مَا رُوِي عَنْهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ أنَهُ كَانَ في ضيّافة 7 5 
00 ْنَع رَجُل من : الكل وَكَال إِنّي صَائمٌ فَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: | 

عَاك أَخُوك دُكْرِمَهُ فط وَاقْضِ يَوْمًا مَكَائَهُ» ومن ا من قال إن كَانَ صاحب 

5 يَرْضَى بمُجَرد حَضوره وَلا يَتَأَذَى برك الأكل لا يُفطن وَإن كان يَتَأَدَى يُفطرُ 
وَيقضي . 

وَقال في الذخيرة: ا 1 إِذا كَانَ الإفطَارٌ 1 الرّوَالء فأمّا إِذَا كَانَ بَعْدَ 
الزوَال فلا يَنْبَغي لهُ أن يُفطرَ إلا إذا كان في ترك الإفطَارٍ عُقَوقَ لأس /, أحَدهمًا. 

(وإِذَا بلغ الصبي آو أسلم الكافرٌ في رَمَضَانَ أَمسكًا د بَقَيّحَ يُومهما) قدا لحق 
الوقت بالتّشبّه (ولو أفطرا فيه لا قضاءَ عليهم) لأن لقو قر عت د عن 
بعده) لتحفق السبب والأهليّج (ولم يقضيًا يُومَهُمَا ولا ما مضى) لعدّم الخطابء وَهَدَا 
بخلاف الصلاة لأن السب فيها الجِرْءِ المنَصل بالأداء فَوْجِدت الأهليّيٌ عندة؛ وَفِي الصّوم 
الجرءُ الأول وَالأهلية مُتحَدِمَةٌ عِندة 

وعن أبي يُوسَفّ رَحمه اللّهُ أَنَهُ إِذَا زَال الكُمْرٌ أو الصيًا قبل الوا فَعَليه القَضاءُ 
لأنْهُ أدرك وقت النيّتِب وجه الظاهر أن الصوم لا يَتَجَرَا وجُوبًا وأهليّنٌ الؤجُوب مَنَعَدِمَّمٌ 
فِي أوله إلا أن للصبي أن ينوي التّطوعٌ فِي هذه الصورة دُونَ الكَافِرٍ على ما قَانُواه أن 
الكافر ئيس من أهل التّطّوعٍ أيضاء والصبي أهل له. 

الشرح: 

وقول (وَإذا بَلعَ لصي أو مثلم الكافرٌ) الأصل في هَذَا أن كُلَ مَنْ صّارَ في آخخرٍ 
التَهار بصفة لو كَانَ عَليْهَا في أُوَّله لرِمَهُ الصّوْمُ فعَايِه الإِمْسَاكُ كَالخائض وَالتْفْسَاء 


00 


م0" 


. 


الجزء الأول 
اي هام 51 7 5 هم اعمر 1 مو و و سك 4 ب مع ع ها م 
يُطهران بعل طلوع الفجر 8 معه والمجنون يفيق والمريض يبرأء والمسافر يَقَدَمُ بعل 
سه 0 5 56 00 ولك لجر و ٠‏ 27 0 3 ار 0 
لرّوَال أو الأكلء وَالْفْطرٍ عَمْدَا أو خط أَوْ مُكْرهَاء أو كَل يَوْمَ الك ثم تَينَ أنُْ من 
لع رسرم 6ه 52 1ع مس ع ثم 52 توج ع هع دس 8 000 11 ه اسركعٌدور 
رَمَضَان أو أفطر على ظن غروب الشمس أو تسَحَرَ على ظن عَدَمٍ طلوع الفجر والامر 
5 5 دعن 0 وو ا عل همه مره و جع ل م ل 9 0 0000 2 
بخلافه؛ وَمَنْ لم يكن كذلك م يجب عَليْهِ الإمْسَاكُ كما في حالة الحيض والنفاس. ثم 
رو او 0 7 5 4 3 
وُحُوبُ الإمْسَاك إِنمَا هُوَ عَلى قؤل بَعْض المشايخ وَهُوَ اْتيّارٌ المصَنْف عَلى ما يذكرة 
عنْدَ قَؤله: إِذْ قدمّ الْمسَافرٌ أو طَهُرَتْ الخائتض. 

وَقَال السب الإمَامٌ الصّمَارٌ: المّحِيحٌ أكُْ على الإيجَاب أن مُحَمِّدَا رَحمَهُ الله 
ذكرَ في كاب الصّم " فَليِصُمْ بقيّةَ يؤمه " وَالأَمْرُ للؤجُوب. وقال في الخائض: إِذَا 
طَهُرَتْ في بَعْض النَّهّار فَلتَدَعْ الأكل وَالشُرْب وَهَذَا أَمر أيِضًا. 

قال عه . هُّوَّ عَلى ألا ُّ حاف ذَكرَهُ مهسو ب شجَاع جام وه 4 26 
يَجِبُ عَليْهِ الكَفُ عَنْ المفطرّات. 

وَقَال بو حَنيقَة رَحمَهُ الله في الخَائض: طَّهرَتْ في بَعْضٍ النّهَارٍ ولا يَحْسْنْ ها 
أن تاكن رقرب كن نا .وان عن النافئ» يان هذا لأشتالة ليس ارج سه 
الصّم حَتّى ينَافيَ الإفطارَ امتَقَدّمَ وَنّمَا هُوَ قضَاء لق القت بالّسْبه وَمَْنَى قول أبي 

00 - 0 52 ير 2 

حَنيفة لا يَحْسْنْ لا يَقبّحُ منْهاك ورك القبيح شَرْعًا من الوَاجيّات. وَقَوْلَهُ (وَلوْ أفطرًا 
قم 1 فيا قل هر يننا ل نضا فجية أن الفكرء ع انيف عل الإمكاه 
0 ل ا ل 32 1 0 00 ه. 431 2 كك 3 
هُوَ الوَاحبْ ولا قضاء إلا للصّم (وَصَامًا ما يَعْدَه من الأيّام (لتَحَقق السبب) وَهُوَ 
شُهُودُ التَهرٍ (وَالأهليّة) بالإسلام واللُوغ (وَ يقضيًا يَوْمَهُمَ) يَعْنِي إذا أمسكا بَقيّه 
2 2 7 1 0 0 00 ِ 05-082 
لها وَإنمّا قلت هَذَا للا يَتَكَرّرَ مَعّ قله لا قضَاء عَليْهِمَاء وكَولَهُ (ولا مَا مَضَى) أ 
ال ا رم ا 5 7 0 2 2 5 202 -ه و م 0 ك2 
م يَقضيًا ما مَضَى من الأَيّام قبل البلوغ وَالإسسْلام (لعَدم الخطاب) لأنْهُ نما يكون عنْدَ 
الأَهْليّة وَكَانت متَفيّة قَبْلهُمًا: 

َإِنْ قيل: الْتمَاء الأَهْليّة في أُوّل التّمَار لا يَمْنَعْ وجُوب القضَاء فَإِنّ اجون إِذَا 
ا 5 0 2ن 0 ب مه 0 وم َو ساه 0 1 226 
أفاقَ في يوم رَمَضَان قبل الزوال والأكل ووَى الصومٌ يقع عن الفرض» ولو افطر 
خا ا 09 له 520 - 7 إن و إن ور 7 
وَجَبَ عَلِيْهِ القضاء مَعَّ أن الصّومٌ لم يكن وَاجبا عَليْهِ قت طلوع الفجر. 

ا ا لا تسل أن الو و م يكن تَابنَا عَليْهِ في ذَلكَ الوقت» يل 
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لحرت و كد ثَابنًا إلا أله م يَظْهَرْ أَْرُُ عنْدَ الاسْتغراق» فَإِذا م يَسْتَعْرق ظَهَرَ 
أْر الؤحوب. زقرلة وهنم آنا نجام عدم خوك قا ءطو ذلك التن اندي 
بَلعْ فيه الصبي أ أُسْلمَ فيه الكافرٌ (بخلاف الصّلاة) بس ماقا إِذَا بلغ أو 


2 2 جالع الحو كو 3 2 ومو 2 ره ع و و ل #6 ,م 
أسْلمٌ للا ذكرَهُ في الكتّاب» ومو واضح 0 روى ابن سماعة (عن أبي يو سف أنه إذا 

و مه 0 2 دي 00 6“ 0 00 ماه 
رَال ١‏ ا و الصبًا قبل الزّوَال فعَليهِمًا القضاء) لما ذكره في الكتّاب» وعر تيدش 


أصْبّحَ ناويا للفطر ثم وى قَبْل الرّوال أن يَصُومٌ حرأ ولا شلك أن يه الفطر مُنا مُنَافيَة 
للصّوم لكنّها مُنافيَةَ حُكْمًا لا حَقِيقَة فلا تَمنَعْ نية يه الصّوم قبل الزّوَال وَكَذَا طٍ 


-ه 


5 


ماف للصّؤم 3 اع لاش ا مالعالل رَحْهُ 
الظاهر ما لاني الاب وَمَبنَاة كما تر خلن الع رون لاقل وَفاقدهًا. 
وأكر الَشَايخْ عَلى التّمَرقة قة يَْنَهُمًا في التّفل أَيْضًا فالصبي إِذَا بلغ قَبْل الرّوَال ووَى 
صَوْمَ اللّفل صح. وَالكافرٌ إِذَا مثلم وكوى ذَلكَ م يَصح. وَذْكَرَ في الجامع الصّغيرٍ هما 
في صحًّة نّة التَطوع شاع فكان الاختلاف 5 التَفل كالا لاف في الفرض. 

(وإِذًا توى المسافرٌ الإفطار كُم قدِم المصر قبل الزوال فَنَوَى الصوم أجرَأه) لأن 
السمَرَ ل يُنَافِي أهليد الوْجُوب ولا حم اتروع (وإن كَانَ فِي رَمَضَانَفَعَليه أن يَصُوم) 
لزُوَال المرّخّص في وقت النَيّتِ؛ آلا ترى أَنّهُ لوكان مقيما في أول اليوم كُمْ سافر لا يباح 
له الفطرٌ ترجِيحا لجانب الإقامج فَهِدَا آولى؛ إلا أَنّهُ إِذَا أفطّر في المسألتين لا تلزمه 
الكمّارةٌ لقيام شبهت المبيح. 

الشرح: 

وَقَوَلَهُ وذ 567 المسَافٌ الإفطَارَ : فد المصرٌ قَبْل الرّوَال فَنَوَى الصّمَ 1 
لأن السّمَرَ لا ينا في أَهْليّة الؤْحُوب) أَنَهَا اله الالخة للوجُوب وَهُوَ ناس في حَقَه 
زولا صِحة المشروع) أله ل صّام صّحّ (وإن كَانَ في رَمَضَانَ) يعي المْسَافرَ أْذي تُوّى 
الإمْطَارَ (معَيِه أن يَصُوم لرَوَال المرَخص) وَهُوَ السسمَرُ (في وت ايم لأن 0 المثألة 
فيمًا إذَا قَدمَ م قبل النتصاف النّهَارِِ قيل: في كلام الصف ا لأن الَسْألتيْن كلَيْهِمًا 
في مُسَافْرِ قَدمَ لد قبل الزّوَال في رَمَضمَانَ. وَأجِيب يأن المسألة الأولى في ير 


ا و و هاده 


رَمَضَانَ. وَرُدٌ بأن قَولهُ لا يُنافي أَهْلية الوجوب يَأبَاه رايتل في د :الو 


"1006 


الجزء الأول 
وأحيب بأن مَعْنَاهُ لا يناي َه البو ت وفيه بعد وَبأن مَعْنَاهُ الحْنَى الْصْطَلحُ» وَالصّوْمُ 
هُوَ أن يَكُونَ ذْرًا مُعينًا. وَصُوريُةُ: توى امْسَافرٌ الإفْطَارَ ثم قَدمَ المصرّ قبل الْتصّاف 
النّهَار فنَذَرَ أن يَصُومَ ذَلكَ اليَوْمَ ا ان كائف الأول 9 ان لذ 
فيه فلا تكرار. وَكَولهُ مهدا أؤلى) قيل في ونه الأولويّة إن الْرَخْصّ وَهْوَ السَمر قائم 
وَقَتَ الإفطَار في تلك الْمتألة وَمَعَ ذلك لم يَُحْ له الإفطارٌ لذن لا يُنَاحَ في هذه 
أله وَهَْ ليس بقَائمٍ فيه أؤلى. وقول (في السنالتينِ) يَعِْي مُسَافرًا قم وَمُقيمًا سَافر. 
(وَمَن أغمي عليه فِي رَمَضَانَ لم يَقض اليوم الذي حَدث فيه الإغماء) لوجود 
الصّوم فيه وَهُوَالإِمِسَاك المَمرُونُ بالنّيّدٍ إذ الظاهرٌ وَجُودُهًا منه (وقضى ما بَعدَهُ) لانعدام 


التي (وإن أغمِي عليه ول ليلج منه قَضَاءُ كله غير يوم تلك الّيدة) ما شلنً. 

وقال مالك لا يُقضي ما بَعدَهُ لأنّ صوم رَمَضان عند يَتَأدَى بنيٍّ واحدة بمنزلة 
الاعتكاف, وَعِندَنا لا بد من اليم لكل يوم آنا عبَادَات مُتمَرْقيَ أنه يَتَحَئلُ بن كل 
يُومَينِ ما ليس بِزّمَان لهذه العبّادةٍ بخلاف الاعتكاف (وَمّن أغمِي عليه فِي رمضان كله 
َضَاهً) لأنّهُنَومُ رض يُضْعِفُ الى ولا يُزِيلُ الجا فيَصِيرٌ را فِي التأخير لا ضِي 
الإسقاط. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَعْمي عَليْهِ في رَمَضَانَ) الإعْمّاء إِمّا أن يَكُونَ مُسْتَْرقا أوْ لاء والثاني 
إمّا أن يَحْدُثَُ في أوَّل يْلة أو فى غَيْرَهَاء إن كَانَ فى غَيْرهَا سَوَاء كَانَ ليلا أو تهَارًا 
لا يُقضي صَوْمٌ ذلك التّهَارِ اْذي حَصّل فيه أو في لياته الإعْمَاى وَكَذَا إِذَا كَانَ في أُوَّل 
يل لأن الإسْمَاك مَوْجُودٌ لا مَحَالة وَكََا اليّهُ ظَاهرَاء لأنْ ظَاهِرَ حَال اسم في لاني 
رَمَضَانَ عَدَمْ لحل عَنْ اله وَالأوَلَ يُقْضِيه كله ا دَكَرَهُ من قَؤْله (لألَهُ تع مَرَضٍ إل) 
وَكَلامُةُ وَاضح. 

(وَمَن جُنّ رَمَضَانَ كُلّهُ لم يَقضه) خلافًا كالك هو يَعَتَبِرُهُ بالإغماء. ولا أن 
امسق هُوٌ الحَرَيٌ وَالإهمَاءٌ لا يَسنَوعِبُ الشهرٌ عَادَةٌ فلا حَرَي وَالجتُونُ يَستَومِبّه 
فَيَتَحَقْقَ الحَرَجٌ (وإن أَفَاقَ الَجنُونُ فِي بّعضه قَضى ما مُضى) خلاقًا لزّهَرَ والشافعي 
رَحِمَهُمَا اللّه. هما يَثُولان لم يحب عليه الأدَامُ لانعدام الأهليّت وَالفَضاءً مُرَتْبّ عليه 
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'العنايت شرح الهداييّ 
وصارٌ كائّستوعب. ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر والأهليّمٌ بِالدَّمت وفي الوجوب 
فَائِدَةٌ وهو صيرورثه مطلُويا على وجه لا يُخرَجٌ في أدائه» بخلاف المستوعب لأنّه يُخرج 
فِي الأداء فلا فائدة وَتَمَامُهُ في الخلافيّات: كُم لا فرق بَينَ الأصلي والعارضي؛ قيل هَذَا 
في ظاهر الروايت. 

وعن محمد رحمه اللّه أَنّهُ فرق بِينَّهِمَا لأنّهُ إذَا بلغ مَجِنُونَا التّحق بالصبي فانعدم 
الخطاب ؛ بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن؛ وَهَدًا مُختَارٌ بُعض المْتَأخْرِين. 

الشرح: 

ل سان كلم قال شَمْسُ الأئمّة الحلواني: الْرَادُ بقَوله جُنَ 
ران كله ما يمكنه الصوم فيه ايداع حَتَّى لو أفاقَ َغ الرّوَّال من اليم الأخير من 
شَهْرٍ رَمَضَانَ يل افا لأ لمم لا يصع فيه كَل هو المتحيح. مكلك وه 
يعتبره بالإعمّاء) يَعْنِي من كك إن لون مَرَضّ يُخل العقل ون 1 في لتحي 
إلى زَوَاله لا في الإسْقاط كما في الإغمّاء. 1 (وَلنَا) ظاهرٌ. 

وَكَولَهُ (هُمًا يقولان م يَجبْ عَليِ الأدَاء) أي أَدَاء ذلك البَعْضٍ (لالعدام الأَهليّة) 
وكل مَنْ ل يَجبْ عَليْه الأدَاء م يحب عَايْه القَضَاءء لأن القضاء مُرَنَبْ عَليْه (وصَارَ 
كَالْستوْعب) فَإن لسعب منْهُ مَنَعَ القَضَاءَ في الكل فَإذَا وُحدَ في البَعْضٍ مُنَّ بقَدره 
عبرا للبغض بالكل (وَلنَا أن السب قَدُ ع وخ الكوة أن تف لأن السب لز 
كَانَ كُلهُ - الصّوْمٌ في وال فَكَان قديرٌ الآية, وَاللهُ أغلم: 

مَنْ شهد منْكُمْ : خض المهرٍ لمم اير كل أن الصمير يَرْجِمٌ إلى الْذَكُور 
ا لذي م يَستَغْرِق حنوة الشهر فد ع 

إن قيل: َجُورُ أن يسع من ذلك مَانع. وَهُوَ عَدَمْ الأهليّة فيمًا مَضَى. أجَا 
بأن الأهْليّة للؤْحُوب بالذمّة وَهي كوْنهُ أهلا للإيجَاب وَالاسْتيجّاب وهي 00 اس 
بالآدَميّة. فَإِن قيل: لو كَانَ ما ذَكرم ع لوقو عن المستَْرق 
بِقَوْله (وّفي الوؤجُوب فائدة وَهُوَ) أ الفائدة يتأويل اذكو 00 0 على 
وَجْه لا يُحْرِجٌ في أدَائه؛ وَالْستُوعب ِيْسَ كَذَلِكَ لأنّهُ يُحْرِجّ في الأداء قلا فائدة) في 
الؤجحُوب لأنهُ لوْ وَجَبْ لسّقط بسَيّب الحرَج بَعْدَ الؤوب م ل 


لا" 


الجزء الأول 
كَانَ مما كَانَ في الإيماب علي حرج وَهُوَ مقط قلا َه فيه. 

وَالخَاصل أن الوجُوب في الدّمّة لا يَنْعَدمُ بسب الإعْمّاء وَالصبا وَالتُون» إلا 0 
الإعْمَاءَ لا يَطُول عَادَةَ فلا يُسسْقط القَضَاءَ وَالصبا يطول فَيُسْقط ذَفعَا للحَرَج والحئون 
يول وَيَقْصُرٌ فَإِذَا طال الشحقَ بالصباء وَإِذا يطل اأشحق الإعْمّاء؛ وَالطويل في 
الصّوم أن يَسْتَو تواعب الشهر كل وي الصّلاة أذ يزيد على تم وليل و م لا فرق يَيْنَ) 
الجتُون (الأصلي) وَهُوَ أن يلم مَجثوا (وَالعَارضي) وَهْوَ أن يَبْلْعَ عاقلا نّم يُجَنَّ (قيل 
هَذَا) أي عَدَمُ الفرق ين نوين (ظاهِرٌ الروايّة. 

عن محمد أله رق يهم قال ذا تتقري ف أنادا فق ينض القور دن 
عليه ا ما مُضّى) أن ابتتداء الخطاب : يَتَوجَهُ إليّه الآن ؛ فْصّارَ كصبي يلغ. 

وى هام عن أي بوش أله َال في اياي لا قا ع عَليْهِ وَلكنّي أَسْتَحْس 


ا 
-ه 


فأُوْحجَب عَلَيِه قضّاء ما ما قعى بن اشن أن اجون الأملى' لا يقار عار في 
حي أء من الأَحْكَام ويس فيه واي عن أبي ين وَاختلف ف فيه ه لمْتَأَحْرُونَ على قياس 
مَذَهَب وَالأصّحٌ أَنْهُ لِئْسَ عليه فضا م 057 كَذَا في الوط وَإلْهِ أشَارَ بقؤله 
(وَهَذَ1م أي المروي عَنَ مُحَمَّد (محتتارٌ بَعْضٍ ارين م منهم الإِمَام آل عبد الله 
الجر جحاني» وَالِإمَامُ الرسغْفني» اله الصفارٌ رَحَمَُهُم اللّهُ. 

(ومّن لم ينوفي رمضان كله لا صومًا ولا فطرا فَعليه قضاؤه) وقال زُهَر رحمه 
اللّه يُتَأدَى صوم رَمَضان بدون النَّيّمِ في حَقّ الصّحيح المقيم لأنْ الإمساك مستّحق 
عليه فَعلى أي وجه يُؤدْيهِ يَقَعٌ عنه» كما إِذَا وهب كل النّصَاب من الفقير. ولنا أن 
المستّحق الإمساك بجهت العبادة ولا عبادة إلا بالنّيّت وَفِي هبتٍ النُصاب وجد نَم المّريخ 
على ما مر في الْكة (وَمَن أصبَحَ غَيرَ ناو نلصوم فَأكَل لا كَارَةَ عليه) عند آبي 


اماس 


حنيفيّ رحمه الله. 

وقال زُفَرْ: عليه الكمارة لأنّه يَتَأَدى بغير التّيّتِ عنده. 

وقال أَيو يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: إِذَا أكل قبل الزُوال تَحِب الكفارة 
هَوْتَ إمكان التُحصيل فصارٌ كقغاصب القاصبء ولأبي حنيفج رحمه اللّه: أن الكفارة 


تعلّقت بالإفساد وهذا امتتاع إذ لا صوم إلا بالنيي. 
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العناييّ شرح الهدايّ 

الشرح: 

وله (ومَن | ينو في رَمَضَانَ) يَعْنِي أَمْسَكَ عَنْ المقطرات لكنّهُ لم يَنو (صّْمًا 
ولا فطرا عليه قَضَاوؤهُ) قالوا: هذه ماله من خوّاص الجامع اكير ولا بد لها من 
ويل لأن دلالة حَال ملم فيه كَافيَة لوؤجُود اليّة كَالْهْمَى عَلَبْه في رَمَضَانَ يُجْعَل 
صَائمًا يم أغْمي عَليْم لأن ظَاهِرَ حَاله عَدَم الو عَنْ اليه إن لم يُمْرّف مله وَأُولُوا 
أن يود مريعًا أ مسا أذ نكا اقاة الل في رتاف قل تملح خا يا 
عَلى نيّة الصّوْم) كد ذكرَهُ فَخْر الإسلام وار أنّهُ ليْسَ بمُحْتَاجٍ إلى اويل لأن تحال 
المتلو .ديل ذا لم يُعْرَفْ منْهُ َكَمَا في الْهْمَى علي وَالفَرْضُ في هذه الْسنألة العم , 1 
م ينو شَيئا بِإِعبّاره بذك وَالدلالة إِنَمَا تُعتَيّدُ إذًا م يُحَالفهًا صَرِيخ ١‏ وال 7 0 

تائم ولا فضاء عل أن صنؤم ران يت بثون اليه في حَ المتسي اليم أن 

الماك مُسْتِحَقَ عَليِ فَعَلى أي وَجْه داه يَقَعُ عنْهُ َكَمَا إِذَا وَهَبّ كُل النَصَّاب من 
الفقير). 

وَهَكَذَا رُوِي عَنْ عَطَاء وَأَلكرَ الكَرْعي أن يَكُونَ هَذَا مَذَهَا لُق وقَال 
الَذَهَبْ عنْدَهُ أن صم التتهر كُنْه يتَادّى يّة وَاحدة كما هر فول كاللك» وقال ابو 
ا ال 0 
به صرف الإمْسَاك إلى غَيْره لتَعيْنِ المبهة. 

واخرض ,أن هه اللصاب فقا واندذا لاب يَجورٌ عنْدَهُ على مَا مر هما وَجْهُ ما في 
الكتّاب؟ وأَجيب أن مَْنَاُ على قَوْل مَدَكم وَبأنَ تأويلُ أن يَكُونَ الفقيرُ مَديُو؛ إن 
دَفعَ م النْصَّاب ليه جَائرٌ بالاثفاق» ور أن يقال أراة بالفقير حدس فَكَانَ الدع متَفرٌ 57 
(وَلنَا أن لسعم هو الإِمْسَاكُ عَيَادَة ولا إِمْسَاكَ عَبَادَة بالييّة وفي هبّة النُصّاب 
وُجِدَت الي كَمَا مر : 00 ال رن ال ار ور 
قل كنار عليه علد ى 000 

وال ركك: عله الكتارة لكلة أذ عندة يقر الم وقد أفسة امفيكو عانه 
شرْعًا قَتَحِبُْ الكَفَارَةٌ كَمَا لو توى. (وَقَال أبُو يُوسُف وَنْحَمِّد) وَفَخْرُ الإمئلام جَعَل 
هَذَا قَوْل أبي يُوسُفَ خَاصّة (إذَا كَل قَبْل الرّوَال تجب الكَمَارَةٌ لأنهُ موت إِمْكَانَ 


الى 


الجزء الأول 
النخصيل) لكونه وَقَتَ : البيّة (فصارَ كَعَاصب العٌاصب) إن امالك إذا ضمته نما 
يْضِمَئه يَضْمَتُهُ لتفويت الإمكان وَتَفُويت ؛ إمكان الشيء كتَفويتهه لا بعال : ل أن النَضْمِينَ 
زود الإمكان 5227 للاسشهْلاك أَوْ للعُضّب كفسه من القاصب» أن الاستتهلاك 
شراط التمُويت» ولا يضاف الى إلى الشرْط مَعّ قيَامٍ صاحب العلّةء و ع 

ال مَا أزَال يَدَا مُحقة فَلمْ يَكَنْ إلا للتُّويت. 

وَوَحْهُ قل أبي حَنيقة ظاهِرٌ مَكْشُوف» وَأمّا ما قالا من كفويت الإمكان فَهُوَ 
مُسْقيمٌ في غَيْرِ ما يُْدَرِحّ بالبهّات في ياب العُدُوَان. 

(وَإِذَا حاضت امَرأَةُ أو نَفِسّت أفطّرت وقضت) بخلاف الصّلاة لأنْهَا تحرج فِي 
قَضَائهًا وقد مر في الصّلاة (وَإِذَا قَدِمَ المسَافِرٌ أو َرَت الحائض فِي بَعض النَّهَارٍ أمسكا 
بَقِيّدَ يَومِهمَ) وَقَال الشافعِي رَحِمَهُ الله لا يَحِبُ الإمسّاكُ وَعَلى هذا الخلاف كل من 
صارٌ أهلا للُرُومِ ولم يَكْن كَدَّلِك فِي أوّل اليّوم. هُو يَقُول: التّشْبِيهُ حَلفْ فلا يُحِبّ إلا 
على من يَتَحَْقَ الأصلٌ فِي حَّه كَالْفطر مُتَعَسّا أو مُخَطِئًا. 

وَلنَا أَنّهُ وَجَبْ قضاءً لحق الوقت لا حَلًا لأنّهُ وقت معظّم؛ بخلاف الحائض 
وَالنّمْساءٍ والمريض والُسافِرٍ حيث لا يَحِبْ عليهم حال قِيَامِ هَّذْهِ الأمدّارٍ لتَحَقّق المانع عن 
التُشبيه حسب تَحَفقِه عن الصوم. 

الشرح: 

وََولهُ (وَِذًا حَاضّت اله أو نفسّت) بِضّمٌ الثون أي صَارَت نُفَسَاء وكلامة 
ع وَقَوْلَهُ (وَِذَا قَدمّ المسَافرُ) قَدْ قَدَمْنَا الأصل الحَامِعَ هَذْه الفرُوعء وَكَلامُهُ كَمَا 
ترَى يُشيرٌ إلى اْيَارِه وُحُوب الإمْسّاكء إِذْ لو لم يك غزلات لارئقَمَ الخلاف. فَإِن 
الشافعي رَحَمَهُ الله ول ِعَدَمِ الوجحُوب ِنَاءِ عَلى أن اقلق كن وحن ليها 
إلاعَلى مَنْ يحب الأمثل في حَقه كَالْقطرِ متعم 

وامْطي» يَخنى لذي أكل يَوْمْ الك ثم طهر ألّهُ من رَمَصَاَ ا عن 
طن أله لل وكَانَ الجر الا لا أأذي أن في الَْمَضَة وَل الاء في جتوافه قله لا 
ُقطرُ عنْدةُ. قُلنَا: لا نُسلم أن نَ النَعْيّهَ حَلفْ لأن بَعْض الشيء لا يَكُون حلفا عَنْ الكل 

وَحَبّ قَضَاءً لحَقَّ الوقت فزق :لان هذا الرقة انل ,وي ودين كنار عي 
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العنايرّ شرح الهدايّ 
لطر فيه عدا ذُود عومد َال يخ «من ترب فيه بعقصلة من خضال ِكل 
كَمَنْ أَذَى فَرِيضّة وَمَنْ أَدَى فَريضّة فيه كان كَمَن أدّى سبعين فَرِيضَة فيما سواة» 
َإِذَا كَانَ مُعَظُمًا وَحَبْ عَليْهِ قضَاءَ حَقَه بالصّوم إِنْ كَانَ أهلاء والإامسَاك إن ل يكن 
َإذَا لم يَكْنْ خَلقَا لا يَكُون لكر ميا عَلى وُحُوب الأمثل (بخلاف الحائض 
وَالْمْسّاءِ وَالَريض وَالْسَافٍ حك لا يَجبْ عَليْهمْ) الإسْسَاله لتَحَقَق الكانع عَنْهُ وَهُوَ ص 
هذه الأعْذَار نه ل تُمنَعْ عن ؛ السب به ما في الخائض وَالتْمَسَاء 
فَاذّنْ الصُوم عَليِهِمًا حرام وَالنشبة بالحرام حَرَامٌ قال اف لطا ا الاعتفنة 
في حَقَهمًا اعبار الخرَح فَلوْ ْنا اليه عَادَ على مضُوعه بالنّقْصِ. 

قال (وَإذًا تسحر وهو يَظُن أن الفجر لم يَطنُع فإِذَا هُوقَد طلع؛ أو أَفطرٌ وَهُوَيَرَى 
أن الشمس قد عربت فَإِدَا هِي لم تغرّب أمسّك بَقِيّنَ يُومِهِ) قَضاءً لحَقّ الوّقت بالقّدرٍ 
الممكن أو نَفيًا للتّهمج (وعليه القضاء) لأنَّهُ حق مَضمونٌ بالمثل؛ كما في المَريض وَامْسافْر 
(ولا كََارَة عليه) لأنّ الايد فَاصِرَةٌ لمَدّمٍ القصب وفيه قال عُمَرُ 45: ما تَجَانَنَ 
لإثم قضاء يو 7 علينًا يسير وَاخُرادُ بالفجر الفجر الثاني؛ وقد بَيّنّاهُ في الصلاة. 

الشرح: 

قال (وإِذا َسَحَر وَهُوَ يُظَنْ أن القخرّ م يَطلَْ) وَمَنْ أخنطأ في الفطر بناء على 
ظنّه فسسَدَ صَؤْمُهُ ولزِمَهُ إمْسَاكُ بُقيّة يُوْمهى يجب عَلْه القضَاء ولا تحب عَلئِه الكَفَارَه 
ولا ينم به آم فسياة صُؤْمه فَلائتمَاء .ركنه بلط يُمْكنْ الاخترَاز عَنْهُ في لحمل 
بخلاف النسْيّان. 

وأا ِمْسَالك اله فلفصاء بحن الوادت لذ الممكن كما ذَكرَنا آنفا أُوْ لتفي 

الهم فَإنَهُ إِذَا أكل ولا عُذْرَ ؛ به انْهَمَهُ 7 بلست والحرر قن ا ضع النْهَم 
وَاحبٌ بالحديث. 

وى القَضَاءٌ اا بامثل شرع َإِذا فوته قَضَاهُ م كامْريضِ 0 
وَأمّا عَدَمْ الكمَارَة فَانَ الجاية قا فز العام لكرج و مولام روي عر دي 
كَانَ الت تع أطخو في زج تشمد لكك مل الأو في فر رتت أبن أي 


0 
مر روم مهعم و لساري ا 


بعس من ؛ لبن فَشَرِب منه هو وأصحابهة و المؤّذن أن ود قلمًا رقى المكذكة ا 


الجزء الأول ذل 


اكمس 1 4 في قال العتية 1 يا أميرٌ المؤمنين» فقّال عُمَر: بَعتَاك داعي وم تبعنك 
عا اتا نه قصَاءُ يوم عَينَايَسيٌ) فيه لاله على لَرُومٍ القََاء وعدم لم. 

وَإنْ ملت الْضعَ مْضيعَ بان ما يحب في مفله َل عَلى عَم الكارة أضّاء 
أن السّكُوت في موْضع الحَاجَة إلى اليبّان يََان. وَلحتَفْ اَيْل. فَِنْ قيل: ما يدل عليه 
عبَارَةٌ الكّاب هُوَ مَا ما يَكُونُ نا قا حكُم امل في ذَللك؟ فَاجَاب' أله ذا َلك في 
طُلْوع الفجر لا تحب عَليِهِ الكفارة وَإِذا شلك في غرُوب التشّمْس وَجبت. 

لك ل حتى شل في شوب الششم فار لالط على متيل 
اتَعَدّيء لأنَهُ كَانَ ميقا بالنّهَارٍ شَاكًا باللبْل واليقِينُ لا يَرُولَ بالمّلك وفي طُلُوع 
الفجر بالعكس: 

في كلام الَْنْف تطريخ بذَلكَ ولكنة قَال: يي أن تجب الكفارة أن فيه 
اعختلاف الْشَايخ. وله ران بالقجر) ظاهرٌ. 

(كُمْ التّسَحرٌ مستحب | القولة علي الصلاة والفبلام اتسحؤوا فإ في المخور 
7 رك !و لسسع تاخير | الترنه علي الصلؤة والتاز) لكؤت ين لاق الرسلير 


براسض ماء 


تعجيل الإفطارِء وَتَأخِيرٌ السّحورء والسُواك7") (إنا أَنّهُ إذَا شك في الفجر) ومعتَاهُ تساوي 
الظْنّينِ (الأفضل أن يدع الأكل) تَحَرَّرًا عن المحرّم ولا يَحِبْ عليه دَلك؛ ولو أكل 
فقصومه تام لأنّ الأصل هو الذيل. 

وَعَنْ أبن ختيفة وحمَه الثم إذااكان فِي مُوضعٍ لا يَسِتَبِينُ الجر أو كانت 
اليم مُقَمِرَة أو مُتَعَيْمَي أو كان ببُصره علّمٌ وهو يك لا يُأكل؛ ولوأكل فد آساء 
لقوله عليه الصلاة والسلام «دع ما يَرِيبَكَ إلى ما لا يَرِيبك» وإن كان أكبر رأيه أَنّهُ 
أكل وَالفَّجِرٌ طَّالعٌ فَعَليه قَضَاؤُهُ عَمَّلا بغَالب الرأي؛ وفيه الاحتيّاط. 

وَعلى ظاهر الرٌوَايَةٍ لا قضاء عليه لأنُ اليقين لا يُزَالَ إلا بمثله» ولو ظهر أن 
الفَجرَ طالعٌ لا كفَارَة عليه لأنّهُ نَى الأمرّ على الأصل فلا تَتَحَقَقَ العمدِيّمٌ (ولو شك 
في عُرُوب الشّمس لا يحل لهُ الفطر) لأنْ الأصل هو النَّهَارٌ (ولو أكل فَعَليه القضاء) 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الصوم باب ٠٠١‏ إحديث 9/7)) ومسلم ف الصيام (حديث 45). 
(؟) أخرجه الطبراني ف معجمه كما في بجمع الزوائد (؟/5١٠١)‏ عن أبي الدرداء 
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العنايض شرح الهداينّ 
عملا بالأصل؛ وإن كان أكبرٌ رأيه أَنْهُ أكل قبل العُرُوب فَعليه القضاءً رِوَايَمٌ واحدّة 
أن التّهارَ هُوَ الأصل؛ ولو كَانَ شاكًا فيه وبين آنا لم تَرْب يتبَفِي أن تحب الكَمَارة 
نظرا إلى ماهو الأصل وهو التهار. 

الشرح 

وقول 2 ١‏ الس )ال آخر اللبْل عَنْ :اليك قالوا: هُوَ لان الأخير 
والمسحور الم كا يؤكل في ذلك الوّقت وقول علي الصسلاة وَالسَّلامُ «قَإِن في المسَّحُورٍ 
بَرَكَة» أي في أكله وَالْرَادُ بالبركة ياد ة الو على أدَاء الصّومء و أن يكن 


2 


الْرَادُ يْل زيًا د الثواب لاسنتئانه بسكن سيت ؛ لم تأخخورٌ أكل السّحُورٍ مُمْتَحَب في 
2-0-7 ذش شنم خا وكأحيرةُ مُسْتَحَب أَيْضاء فَكَانَ لتَأَحيرٌ مُسْتَحبًا 
في مُستَحَب مُستئحَب. قال عليه الصّلاة وَالمّلامُ «ثلاث من ] أخلاق الْرْسَلِينَ: َعْجيل الإفطَا 
وكأخير الور ارال فإن قبل: ما وَحَهُ جَعْل تأخير السَّحُورٍ من أخلاق 
0 وَهُوّ مَخْصوص بأل الإسلام وَبأمته عَليه الصّلاةٌ وَالسّلام» 3 الي -" 
قال:«فْرْق ما مَا بين صيامتا وَصيام م أهْل الكتّاب كل ارو 

أجيب: بأن اراد به الأكْلُ 3 ها كَانت تجْري مَجْرَى السّحُورٍ في 
حَنَم 00 أن بعال 5 اناه ير 50 إن ول دل يدل عَلى أله من لاق 
اللي وَالثّاني يذل عل أن أل الكتّاب ما كَانَ هُمْ سُحُونٌ وَهَذَا غَيْرُ الأول بحَوَازٍ 
أن 0 َنيَاؤْهُمْ يَعَسَحَرُونَ. وقوله (إلا أَنّهُ إذا شلك في الفجر) ظاهِرٌ. وَقَولَهُ (وَعَلى 

هر الروَايّة لا قضاء عَليْه) هُوَ المتديع: ٠»‏ لأن ليل هُوَّ الأصل فَلا يُنَْقَلَ عَنْهُ عَنْهُ إلا يقين) 
0 الرأي لِيْسَ كَذَلكَ. وَقَوْلَهُ (روَايّة وَاحدة) قال ذ في النْهَايَة: أي فعَليْه القَضَاء 
والكنارة أن النَهَارَ كان نَابنَا وَقَدْ الْضَم إليه ك0 أي فضا بمئزلة لبقين) وَقَدُ 
أشرا إِليْه في اللتَوَاب اكور نما قال: روَليّة وَاحدَةٌ احترَارًا عَمًا ذا كان أَكبَرُ رأيه 
أن الفَجْرَ طَالمٌ د ور اد آنًا. 

(وك لكلاف رمسا ملكا قز ان دان نمل قانضل ند ولية التتتة ليد 
القضاء دُونَ الكفارة) أن الاشتباه استند إلى القياس فَتَتَحَفَقَ الشبهتٌ وإن يَلعَهُ الحديث 


00-0 براسم 


وعلمه فكدّلك في ظاهر الروايَت وعن أبي حنيفة رحمه اللّه أَنّهَا تَجِبء وكذا عنهما 


الجزء الأول 1 


نَهُ لا اشتبّاه فلا شُبه. وَجِه الأول قيَامُ الشبهَج الحكميّحِ بِالنْظَرٍ إلى القيّاس فلا يَنتفِي 
بالعلم كوطء الأب جارية ابنه. 
الشرح: 
كول (ومن أكل في رَمَضَان َاسيّا) ظاهرٌ (لأن الاشتبَاة اسعنَدَ إلى القيّاس) أن 
القيّاسَ الصّحيحَ يَقََضي أن لا يَبْقَى الصو بالتقاء ركنه بالأكل اسيّاء فإذا أكل بَعْده 
عَامدًا لم يُلاق لت قد ما فلم .رده ان لا تينم ع ِذَا عُلم 


الحديث عُلمّ أن القيَّاسَ مَمْرُوكٌ وَالْْرُوكُ لا يُورث هه قلا نيه وقولة “ويل 
الأوّل) يَعْنِي عَدَمّ ووب الكفارة ام الشبهة كم بالنَطَرٍ إلى القيّاس) وَهَذَا لأن 
الشيهَة الحكميّة هي الشَبِهةٌ في الَحَل» وَهي أي حمق بق الدّليل النّافي للحُرْمَة في 
ذاته ولا كوف 0 ظًَّ الخاني وَاعْتقاده كما سيجيء في كتّاب الحدذود» وَالقياس 
ليل قائمٌ يفي حُرْمَة الأكل الثاني سَوَاء عَم ذلك أو 2 (كوَطء الأب جَاريّة 
ابنه) فإِنَهُ لا يجب ابه الح جا كان الأو 1 بالحرْمّة اك 

(ولو اعتهم وظن أن ذلك يفطره كُمْ أكل متعمدا عليه القضاء والكفارةٌ) لأن 
الظّنّ ما استتّد ستَتَدٌ إلى دليل شرعي إلا إذَا أَفتَاهُ هَمَيهٌ بالفَسّاد أن الفتوى دليل شرعي في 
حَتنّهء وَلوبَلعَهُ الحديث وَاعَتَمَدَهُ فَكَدَّلكَ عند مُحَمَّدٍ رَحَمَهُ اللّهُ تعالى؛ لأنّ قول الرّسول 
عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ لا يَنزِلُ عن قول المفتي؛ وعن أبِي يُوسُف رحمه اللّهُ تعالى خلاف 
ذلك لأنّ على العَامي الاقتداء بِالمُقَهَاءِ لعدم الاهتداء في حّه إلى مَعرِفَتَ الأحاديث 
وإن عَرَفَ تأويله تَحِبُ الكمَّارَةُ لانتماء الشَبِهّت وقول الأوزاعي رَحمَه اللّهُ لا يُورث 
الشبِهَنَ لحَالفَته القيّاس. (وَلو أَكل بعدما اغتّاب مَتَعَمدَا فعليه القضاء والكفَارَةٌ كيفما 
كَانَ) لأنّ الفطريُخَالفُ لياس وَالحَدِيثُ مول بالإجماع. 

الشرح: 

وله (ولو احتجم) صُورئة ظاهرة. وقولَهُ (لأن الظْن ما اسنتَد إلى ليل شرْعي» 
إن الدكانة لسار وي خروج الدّم م من العروق وَالمَصّدُ لا يفسدٌ: فَكَذَا الحجامة ل 
ُقَالَ: لا يَجُورُ أن يَكُونَ كَدَمٍ الحيْضٍ لتقا فإِنّهُ لِيْسَ فيه 0 شيء إلى يَاطنه ولا 
قَضَاءِ شَهْوَة. وَمَّ ذلك يُفْسِدُ الصّوْمٌ لأنَ ذَلك نابت بالنصّ عَلى لاف القيّاس 
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كالاستقاء. 

فإن قبل: فتك الحجامة كَذْلِكَ بقؤله يلد «أَفْطرَ الحاجم وَالْحْجُومي0". أحيب 
«بأئه -" احتجم وهو صائم» روا ابن عباس رضي الله عَنْهِمًا. 

وَرَوَى أَيْضًا «اأنهُ عَليْهِ الصّلاة 0 0 وَهُوَ 0 صَائمْ بِيْنَ مَك 
وللّديئة» فَكَانَ المحديث عر به فلا يبت به ه شيء. لا يُقَالَ: مَا رواة ابن عبّاسٍ 
رضي الله يما حكَايَةٌ فل وَالقولُ 1 ل احرنه ايف يكو رَاجِحًا إِذا 0 
مودلا وَهَذا مول على ما يل كر . وول (إلا إِذَا أَفنَاهُ فقيةٌ) يُعني حيتئذ لا تحب 
الكقارة: وَاكرَادُ ‏ به فقية وعد منْهُ الفقه وَيُْتَمَدُ عَلى فنْوَاهُ في اليلد ا كك 
َنْ أب حَيقة وبر بن الوليد عن أبى ولف وان رسكم عَنْ مُحَمّد رَحَهُمْ الل 
(لأن المتْوَى ذَلِيل شَرْعي في حَقه) ققصيرٌ شبْهّة (وَإِن بَلعهُ الحديث) وَهْوَ وله ول 
«أَفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومُ» روي بالواو وَبِعيْره بصب الح (وَاعْتَمَدَهُ فَكَذَلكَ عنْدَ 
مُحَمَّد) لا جب عليه لكان إرآن فول الول لا يِل عَنْ قَوْل اْفتيء وَعَنْ أبي 
يو سف علاق َلك يُعني له مقط الكَفَارَةٌ (لأن عَلى العامي الاقتداء الفقَهَاء لعَدَم 
الامتداء في حَقه إلى مُعْرقة الأحَادِي) حوَازٍ أن يَكُونَ مَصْرُوفا عَنْ ظاهره أو مَنْسُوًا 
(وَإنُ عرف ريم وهر دان نبي ل مر بهمَا وَهُما مَعْقل بن م وَهُما 
يَعْتَابَان آخر قال أفطر الحاجم وامخجوم» أَيْ ذَهَبِّ تاب صومهمًا الغيية. 

وقيل: «إنهُ غشي عَلى الَحْجُومٍ قَصّبّ الحاجمُ اللَاءَ في حَلقه َقَال عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلام أَفْطَرَ الحاجم الْمحْجُوةَ» أَيئْ فط يما صنع 4 فوَقَعَ عند الرّاوي أل 
قَال:«أفْطَرَ الحاجم وَالْحْجُومٌ» (تُجب الكَفَارَةٌ لالتفاء الشبّهّة) لأنَهًا نشَأت من 
الاعْتمّاد عَلى الظاهرء وَقَدْ رّال بمعْرقة التأويل. 

إن قيل: لا نسل أن منْضا التهّة ذَلكَ وَحْدَهُ بل قَوْلَ الأؤرّاعي بذَلكَ مُنْشَأ هَا 
أنْضًا. أجَاب: بأنّ قَوْل الأؤزاعي لا يُورثُ اله مُحَالقته الفياسَ» من الفطر مها 
دعل لا مما تاج بحلاف قَوْل مالك في أكلاقاس: لا يال في عيارته تناقْضُ 
لأنهُ قال: إلا إذا أَفْمَاهُ فقيةٌ وَكنوَاهُ لا كون إلا بقؤله. 


.)45/8/5( وانظر نصب الراية‎ .)١5/8٠0( أخرجه أبو داود (5551)» وابن ماجه‎ )١( 


نل 


الجزء الأول 

قالة وقل الأوؤرَاعي: لا ُورث ا أيْضًا المَبْرَى في هَذَا البَاب لا 
تَكُون إلا مُححَالفَة للقيّام كوك يي م غَيْرِ الأؤزاعيً دُونه. لأنا تقول: ذلك 
بانسب إلى العَامَّيَ وَهَذَا بالنْسبَة إلى مَنْ عَرَفَ الأو يل (ولو أكل بَعْدَمَا اغتاب مُبَعَمدَا 
عليه القَضَاء والكقارة َي كان أ مَوَاءِ بلع الحديث 0 يلك عرف 00 
| يَعْرفْ ناه مُفت أ لم يفت (لأن الفطرً بها 2-6 لياس وَالحَديث) وَهُوَ 16 
عليه الصّلاة وَالسَلام «الغيبة فط الصّائم» 110 بالإجمّاع) بأن المرَادَ به 01 
لواب فلم يُوجَد الدذليل النّافي للحرمّة 5 ذاته قلا رن قري يخااف ويف 


الما 


الحجَامّة فَإِنَ بَعْضَ العُلمَاء أَحدَ بظاهره من غَيْرِ تأُويل. 


(وإذًا جومع .- التّائمَضٌ أو المحِتُوتَيٌ وهي صائممٌ د عليها التضاء دون الكفّارة) وقال 
ُهَرٌ وَالشافِصِيُ رَحِمَهُمَا اللّهُ تعَالى: لا قضاءَ عَليهمًا اعبار بالنّاسِيء وَالعدرٌ نا أبلغ عدم 


الفقصد. وَلنَا أن النّسيّانَ يَغلبٌ وُجُودُه وَهَذَا نَادنٌ ولا تَجِبُ الكَمَارَةُ لانعدام الجِنَايتٍ. 


الشرح: 
1 (وَإِذا جو معت ١‏ النّائمَة 0 اجون ار 6 م الَائمّة 0 27 المجتدوكة 
لوا في صخ متها ا لا لاع الوذه ولك ع لحان 


الحورَجَاني َحمَهُ اله قال: لا قرت على مُحَمد رَحِمَه حم الل هذه السثألة قلت له: كيف 
ون صَائمَة وَهِي مَجُوئة؟ فال ل : قدا كدر 3 شَرَ في الأفق. 

فم 0 مَنْ قَال: كَأَهُ كب في الأل مَجْبُورَة فَطَنّ الكاتب مَجِنُوَة) 
انا 210 تَْرَ في الأفقي» لوا ويل أنهَا كَانتَ عَاقلهًبَالةَ في 
أُوّل النَهَارِ نّم جُنْتْ فَجَامَعَهَا َوْهَا ثم أفاقتا وَعَلمَت يما فل ؛ بها الرّوْجٌ (وقال رُفرُ 
وَالشافعي: لا قضَاءَ عَليْهِمًا إِخَانَا بالنّاسِيء لأنْ العذْرَ فيهمًا بلع لعَدَمٍ القَصْد) وَلنَا أن 
الإلحَاقَ إِنْمَا يَصِحْ أن لو كَانَا في مَعْنَهُ كك وَلِيْسَ كَذَلكَ لأن الُسْيَانَ يَغْلبُْ 
و فيُفْضى لل ع (وَهَذَا) جمّاع المجنُوئة وَالنَائْمَة (نادر) فَالقَضَاءِ لا يُقْضي إلى 
ا حرج زلا تحبا الكمارة لاْعدام الحَايّة) لعَدَم القصند. 


إل 
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فصل فيما يوجبه على نفسه 

(وإِذَا قال: للّه علي صوم يوم النّحرٍ أفطر وَقَضى): فَهِدَا النّدْرُ صحيح عندنا 

خلاقا لزُهَرَ وَالشافعِيَ رَحِمَهُمَا الله هُمَا يَثُولان: إِنّهُ ندر بم هُوَ مَعصِيّةٌ لورُودِ المي عن 

صوم هذه الأيّام. ولا أَنّهُ ندر بصوم مُشرُوع والتّمي لقيره؛ وَهُو تَّرِكُ إجَابَجٍ دعوة الله 


ريد 2 > وو 


تعالى؛ فيصح نَدْرْهُ لكنّهُ يُفطِرٌ احترازًا عن المحصيت المجاورَة كُم يُقضي إسقًَاطًا للواجب» 


وق هلام بدي عن نيد الال 1101 بطرة سردل رون قلق بت ميو كاذ 
يمين) يعني. إذا أفطر؛ وهذه المسألمّ على وجوه سنَّتِ: إن لم ينو شيئًا أو تَوى التّدْرَ لا غير 
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أو تَوَى التدرَ وَتَوَى آن لا يَكُونَ يَمِينًا يَكُونُ تَدرًا لأنْهُ تَدّرَ بصيغته. كيف وقد قَرَرَهُ 
بعزيمتهة وإن نَوَى اليّمِينَ وَتَوَى أن لا يَكُونَ مَدْرًا يَكُونُ مين لأنّ اليمِينَ مُحتَمِلٌ 
كلامه وقد عينه وتفى غيره؛ وإن نَوَاهُما يكُون تدرا وَيَمِينًا عند آبي حنيفنَ ومحمد 
رمن للك وعئد أب يومف رحمة الثه يعون كذرا ولو توق اليمين فكللك حتداقن 
وعنده يكُون يَمينًا. لأبي يُوسف أن النّذْرَ فيه حَقِيقَيٌ واليمين مَجَارٌ حَنّى لا يَتَوقف الأول 
على النَيْتِ ويتوقف الثاني فَلا ينتَظِمَهُما كم المجارُ يَتَعَيّنُ بنيّته» وعند نيّتهما تَتَرَجَح 
الحقيقم. ولهُما أَنْهُ لا تثافي بين الجهتين لأنّهُمَا يَقتَضيَان الؤجوب إلا أن النّدْرٌ يَقتَضيه 
والمعاوضت فِي الهبي بشرط العوض. 

الشرح: 

(فصل فيمًا يُوجِبّهُ على كفسم: لا فَرَعٌ من يان ما أُوْجَب اللّهُ تعالى على 
العبّاد» شَرَّعَ في يَيّان ما يُوجبّةُ العَْدُ عَلى نفسه) لأنَهُ مَرْعٌ عَلى الأوّلء وَهَذَا شَرّط أن 
0 ن من كا أوعية الل وأن .لا يكن اجا بإيجّاب الله (وَإذًا قَال: لله عَليَ 
صم يَوْم النَخْرِ أَفطرَ وَقَضّى ). 

ركان زف واللخافق : #اتمي ندر ترمو رواية لجار 2 أب نين اران 
هَذَا ذرٌ بالمْصيّة (لورُود الي عَنْ صّوْم هَذه الام قَال يي «ألا لا تَصُومُوا في هذه 
الأيّام» الحديث» وَالنْذْدُ بالمغصيّة ٍُ صّحيح لقؤله عَليُِ الصّلامٌ وَالسّلام «لا ذو في 


0.هوقلي 


مَعْصِيَّة الله» (وَلنَا أن هَذَا ئذرٌ بصّؤم مَْرُوع) لأن الدّليل الدّال على مشروعيته وهو 


الجزء الأول 3 


كَل مالي ابي هي عَدُْ الله عَنْ سهواتهَا لا يْفصَل ين َم وَؤ فكان من 
حَيْث حَقيقُه حَسَنًا مَشْرُوعَاء وَالنَذرُ بِمَا هُوَ توم جَائرٌ وَمَا ذكركم من النَهي 
د المْجَاورِ (وَهُو ترك إجَابَة دَعْوَة الله تَعَالى) أن النّاسَّ أَضْيّاف اللّه في 
هذه الأيّام وَإِذا كان لغيه لا يُمنَعْ صحته ُ 000 ولقائل دول الِإِمْسَّاكُ 
في هذه الأيّام يَسْمَلِم ترك إجَابَة الخ غْوَة ليث ٠‏ ور الإجَايَة مَنْهِي عَنْهُ قبيحٌ قم 
يكلم كَذَلك؟ وَالحَوّاب: أن ا َلك مإ 3ك 2 ١‏ يضق اندم 
ما يَأكُلهُ لا يكُون تارك للإجابة. 
فإن ن قيل: الإِسْمَاكُ باد تُستَلزِمُةُ. قَلنَا: كَانَ ذَلكَ قَوْلا بالوَجه وَالاعتبَار. وعلى 
دير كليم عله كلا آنا تل هذا المنم عن حلت إل ث: 
وَمنْ حَيْث إِنَهُ فَهْرٌ للنفْس الأمّارَة بالسّوء على وَجْه الَعَرب إلى لله حَسَنٌ» (قييصح 
اند ' لك بارا عن الصية الور يفضي إِسقا لواحبء وإ اذه 
يَخْرّجْ عَنْ العُهُدة لَه أدَاهُ كما الَرَمَُ) فَإِنَ ما وَجَبّ اقصا يَجُورُ أن يتَأئى ناقصًا. 
إن قلت: الف هذ الع من الفح حاورا َه على حلاف م بي 
ب اتا في أمثول الفقه فَاطبَة فَإِنّهُمْ سمه بامتّصل وَصفاء َأمّا الْجَاورٌ جَمْعا 
0 المجمّعَة. 5 واللتسني عن قهز جَوَابه مُتكل» 
نا كفل تاف لتفريره لطبا مهو م باح الأعثول. 
قَال (وإن َوَى يمينا فعَليهِ كمَارَة يمين) هَذْهُ الْسألة عَلى سنّة وج والجميع 
مَذُكُورٌ في الكتاب» في الثلانة الأول وَهي: ا را أ رن لد لا غير 
َو تَوَى الندْرَ وَتوَى أن لا يَكُونَ يَميناء يود ثرا بالإشماع» و الزاحد يَكُود يي 
بالإجمّاع, وَهُوَ ما إِذَا وى اليّمِينَ وتوَى أن لا يكون كدر وفي الاين وهو أن 
وها أو توى النم لاغ يكو كذرا وما علة أبي َيه ومْحمدِ رَحمَهما لله 
وَعِنْدَ 5 يُوسّفُ في الأول كذرٌ وفي اليّمِين يَمِين) ّ م الوْجُوةٌ الأربعة الْتَمَقْ عَلْا 
ظَاهرَة وَكَفَى بِعَدَم الماع تليلا: وَأمّا وَجْهُ البَاقِِنَ فلأي يُوسُفَ أن النَذْرَ فيه أ 


كّ إجابة دَعْوَة 0 ع 


تجا ار 


في هَذَا الكلام م (حَقِيقَة) لِعَدَم وقفه عَلى الميّة (وَاليمينَ مَجَارٌ) تَوَقفه عَليْهَاء واللفظ 
الواحدُ لا َم الحقيقة والحان فإذا نَوَاهُمًا وَالحَقيقة اده قلا يكو المجاذ رادا 


51 


العنايتّ شرح الهداييّ 
وَإِذا نَوَى اليَمينَ تعيّنَ اللَجَارُ بنيتته فلا تَكُون الحقيقة تاذ تروت الل ا 2 
الجهتين) يغني: أنه ليْسَ من باب الجَمْع بَيْنَ لي وَالْجَانِ أن قَوْلهُ: لله عَليَّ صر 0 
ْم لخر موْطُوعٌ للؤجوب وَمسْتطْمل في الؤجوب» وَليْسَ بِستغمَل في غير 
الوؤجُوب أَيْضًا حَنَّى يرم اجَمْعْ يَيْنَ الحقيقة ع يدل تفال فيه م فتن ل 
تنَافِىَ يِيْنَهُمَا نُشَأت ِحْدَاهُمَا من اللَّدَرِ لأنَهُ يَقَنَضيه لين وَهَذَا يَحِبْ القَضَاء ذا 
كه وَالأعرى من اليّمين ل يتقضيد لعَيْنه وَهُوَ 0 امم الله عا عَنْ انك 
وَهَذَا لا يَجبْ القَضَاء بل الكفارة وك رودن لمان دين قا فحن لقا + 
إذ أمكَنَ» وَالعَمَل هما مُمْكنٌ عَم الثاني ي ينَهُمَا فَجَمَعْنًا يَيْنَهُمَا عَمّلا بالدَليليْنِ كما 
جمعنا يَبْنَ جهني ابرع وَالْعَاوَضَة في اليّة بشررط العوّض) هذا الذي ظَهَر لي من 
كلامه في هَذَا للؤضعء ولاس في تحقيق هذه السثألة عَلى مَدْمبهمًا ألواغ من 
لتَوْحِيهَات» فَمَنْ تَشَوَّفَإِليْهَا طَالمَ لنقرِيرَ ' 

(ولو قَال: لله علي صم هده الدج فر يوم الفط وَيُومَ التّحر ويم الُشريق 
وقضاها) لأن التّدر بالسَدّج المعييَجَ تدر بهذه الأيّام؛ وكذا إذَا لم يُعَيّن لكنّهُ شرط التَتَابُع 
لأن المتَابِعنَ لا تَعرّى عنهًا لكن يَقضيها فِي هذا الفقصل موَصُولةٌ تَحقِيقًا للتُتَابُع بِقَدرٍ 
الإمكانء وت فِي ها خلافا زُطرَ والشافعِي رَحِمَهما الذّهُ لني عن الصّوم فيه وه 
قونُهُ م“ الصلاةٌ والسّلام «آلا لا تَصُومُوا في هذه 0 فَإِنّهَا أَيّام أكل وشرب 
وبعال'") وقد بِيّنّا الوجه فيه والعذر عنه؛ ولو لم يَشْتَّرِ ط التُتَابع لم يُجِزْهِ صوم هذه 
الأيّام لأن الأصل فيما يَلِتَزِمُهُ الكمالء وَالُْؤدّى نَاقصّ كان النّميِ؛ بخلاف ما إذَا عيّتها 
أنه التَرّم بوصف التُقصان فَيَكُونَ الأداء بالوصف الْلتَرّم. قال (وَعليه كفارةٌ يَمِين إن 
زد جه يَعِيتا) وقد سَبدت ولجوطة 

الشرح: 

وول (لو قَال: لله علئ) يني أن من در صم سثئة دلا يَو: ما أذ ينا 
بقؤله: هذه السكةء أو أُطْلقَهَا بأن قال: سَنَقَ فإِنْ كَانَ الأول لزِمَة صم السّئة إلا أنه 


)0١(‏ أخرجه الطبراني ف معجمه كما ف بجمع الزوائد (7/7١٠؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر نصب الراية (؟5/١01).‏ 
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الجزء الأول 
أَفطَرَ الأَيَام الحْمْسَة وَقَضَاهًا (لأن ادر بالمكة الميَة ذْرٌ بهّذه الأيّام) وَل يجب عَليْه 
قَضَاءْ رَمَضَانَ لأن صَّوْمَهُ لم يَجبْ بِهَذَا النَدّرِ وَلوْ صامَ الأيَّام الْحَمْسَة جَارَ لا َعَم 
وَإِنْ كَانَ الثاني قإِمّا أن يَسْتَرط التَابْعَ أو لاء فَإِنْ شَرَطَهُ فَحَكْمَهُ حكم ليق إن م 
يَشترط لم يُجْزه صوْمٌ هذه الأيّامِ وَيقضي حَمْسَّة وَثَّلائينَ يَوْمَا حَمْسة للأيّام الخمْسة 
وَنَلائِينَ يَوْمّا لرَمَضَانَ وَكَلامُهُ وَاضمٌ وَمَبْنَى جُوَاز صّْمٍ هَذه الأيّامِ وَعَدَم جَوَازه أن 
مَاويني كاماد لا كاذف أقضاه نوش كانهنا جار أن تتاذق كاقض: 

(ومن أصبح يوم النّحرٍ صائما ثُمْ أفطّر لا شيء عليه؛ وعن أَبِي يُوسف ومُحمدٍ 
رَحِمَهُما الَهُ في الوَاِرِ أن عليه القضَاءً) لأنْ الشرُوعَ مُلزْمٌ كَالئر وَصَارٌ كَالشُرُوع 
في الصلاة في الوقت المكروه. والفرق لأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّه؛ وهو ظاهر الروايّم أن 
بنّفس الشرُوع فِي الصّوم يُسَمّى صَائِمًا حَنّى يَحنّثُ به الحالفُ على الصّوم فَيَصِيرٌ 
مرتكيًا للنّمي فَيّحِبْ إِبِطَّائُهُ فلا تجب صياتَتُه ووجوب القضاء يُبِتَنَى عليه؛ ولا يصير 
مُرتَكبًا للنّهي بنّفس النَّدْرٍ وهو ا موجب؛ ولا بتفس الشرٌوع في الصلاة حتى يتم ركعنّ 
وها لا يَحدّتُ به الحالف عَلى الصّلاة شَتَحِبُ صَِائَُ الى ويَكُونُ مَضْمُونًا بالفَضَاء 
وَعَن آبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله أَنهُ لا يُجبُ القَضاءُ في فصل الصّلاة آيضًاء وَالأظهَرُ هُوَ 
الأول وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولَُ (وَالمْق لأبي حَنيفَة وَهْرَ ظَاهرُ الروَائَة) يَعْنِي عَنْهُما َْنَ ادر وَالشرُوع 
في الصّوم وَبيْنَ الرُوع في الصّومء وَالشرُوع في الصّلاة في الأؤقات الْكْرُوهَة فإن 
في النَذْرِ يرم القَضَاءِ وَفي الشرُوع في الصّؤم لا يَلرَمُ وَفي الصّلاة يَلرَمُهُ إِذًا أَفْسَّدَها. 
وَحَاصل القَرْق بَيْنَ النَذرِ وَالمترُوع في الصّؤم أن الترُوع إِحْدَاث الفغل في الخارج 
َهَْ لا يَملكُ عَنْ ارْتكَاب الَنهِي عله وَهُوَ رك جاب الدّغْوَة قَبَحِبْ إبطَالَهُ قلا تحب 
صيّاثُّ؛ وَوُحُوبُ القضَاء يبي عَلى وُحُوب الصبّائق» وَأَمّا النَدَرُ فَإِنمَا هُوَ إِيمَابٌ في 
الذَمّه وَهُوَ أ عَقَليّ وَجَارَ للققل أن يُجَردَ الأمثل عَنْ الصف فَلمْ يكن مرئكيا 
للمَنْهِي عَنْهُه وأمّا الشروعٌ في الصّلاة في الأؤقات المكرُوهَة فَإنمَا صَّارَ مُوجبًا للقضّاىئ 
لأنَ ما شرع فيه لا يَكُونْ صَلاةٌ حَنَّى يتم رَكْعَدَ وَهَذَا لا يَحْنَثْ به الخَالفْ عَلى 


ظ 
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العنايي شرح الهداينّ 
الصّلاة) فلم يك اتروع في الابتدّاء إخْدانا لفغل الصّلاة في الخارج فَكَانَ كَائْدرِ في 
الالفصال عَنْ ارتكاب لهي" عند معي اانه لتقا بتَرْكهاء هذا مَا سَتَحَ لي في 
تُوحيه كلامه 12 َعَاى علو 
ياب الاعتكاف 

قال (الاعتكاف مستحب) والصحيح أَنّهُ سدم مؤكَدَةٌ لأن التبِىَ عليه الصلاةٌ 
الام واطبً دي ار اوضر من روطي َيل مواقي فى 
المسجد مع الصوم ونِيِّةٍ الاعتكاف) ما اللّبث فَرْكتُهُ لأنّهُ يُنبِى عنه فَكانَ وجوذهُ به 
والصوم من شرطه عندنًا خلاهًا للشافعي رَحمه اللّهُ؛ وده شرط ا سائر العبادات» هو 
يول إن الصوم عِبَادة ومُوَآصل بَِفْسِه فلا يَكُونُ ضَرطًا لشَيره. 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام «لا اعتكَافَ إلا بالصّوم»' ' وَالقِياس فِي مُعَابَلةٍ 
النّصّ نشول غَيرُ بول كم الصّومٌ شّرطٌ نصِحّةٍ الؤاجب منة روايةٌوَاحِدَة وَلَصِحدٍ 
التو فِيما رَوَى الحَسَنُ عن آبِي حَنِيعَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى لظاهِر ما رونا وعَلَى هده 
ارايت لا يكُونُ أل من يُوم. 

وَفِي رِوايتٍ الأصل. وهو قول محمد رَحمَه اللّهُ تعالى أَقَلّهُ ساعيّ فَيَكُونْ من غيرٍ 
صوم. . لأن مبتى التُفل على المساهلت آلا ترى أَنَّهُ يقعد في صلاة التّفل مع القّدرَة على 
الام ولو قا فيه كم مه ليزن إلشقاء في رويد اسل أنه غَيرٌ مُصَدّرٍ هلم يكُن 
القطع إبطالا. وفِي رِوايتٍ الحسن: يلَزَمَهُ لأنّهُ مُقَدْرٌ باليوم كالصوم. 

الشرح: 

(بَابُ الاعتكاف): وَحْه تقدم الصّؤم عَلى الاغْتكّاف وَْهُ تقدم الوضّوء على 
اعد وين صفئة قبل ياد ُفسيره ذه هم من أحَيت لم الفقة: 

إن قيل: المَاظَة تابه من غَيْرِ ترك . 

لا َي ل يول له 95م كد ني الشثر ار 

من رَمَضَانَ حينَ قدمً الَديئة إل أن توفاهُ الله أحيب: : بأنهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ 4 


يُنْكرٌ على 05 ذلا حَانَ وَاجبًا نكن 5 كانت الْوَاظََةُ باك مُعَارضًا ترك 


.)865/٠0( أخرجه الدراقطيئ في سننه (؟/0٠٠5)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء الأول 03 


لإنْكَار وكفسيرٌة ؛ لََدَ الاحْتباس لألْهُ من العُكُوف وَهُوَ الحبْسْ وَمنْهُ قَؤْله تعَالى 
4056 | الفتح: ]| 0 لشن فزع كنا كر آل اللذت فى شد 
َع لصوم وي الاطتكافء وهو ركب من" كله وهو الا لله نبي نه َه كنا 


ذَكَرْئاء وَبَعْضُ شرائطه وَهُوَ الصّومُ وَالييةَء ما ال فهي ) رط في جميع العبّادات» وما 
الصّْمُ فَهُوَ شَرْطٌ عنْداء خلافا للشّافعي. هُوَ يَقُولَ: الصّومٌ عبَادَة وَهْوَ أصل بنفْسه 
َهْوَ ظَاهر وك ما كَانَ كَذَلكَ لا يَكُونُ شنط ليه وإلا لا يَكُونُ أصئلا بنفسه هما 
فرَضنَاُ أصْلا لا يَكُونْ أصْلاء هَذَا حَلفٌ بَاطل. 

(وَلنَا قولهُ يلك دلا اغتكاف إلا بالصّوم» روه عَائْشَة رَضي اللَهُ عنْهَا (وَالقيَاسَ 
في مقَائلة لص اقول عر مبُول) وفيه ينث من وهين: 

أَحَدُهُمَا: أن الله تعالى شَرَعَ الاغتكاف مُطْلقَا بقؤله تعَالى « ولا بَشْرُوهس 


وَأَنشّرَ عَنِكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ » [البقرة: مآ قاذ تراط الصّوم زياد عَليْه بحبَرِ الواحد 


لش عد م ههه 2# 
0 لا يجور. 
وَالتَاني: أن الاغتكاف يَنحَفَْ في الال وَالصّومٌ فيها غيْرُ مَشْرُوعٍ» وفي ذَلكَ 


كر ره 2 


حَقق الرُوط بثون ارط وَهْوَ بَاطل فَدَلَ عَلى أله لس بشتراط. 

وأحيب عَنْ الأوّل: بأن لميية 0 لصمّة الاعتكاف بِهَذا 
النَصّ القطعي وَهُوَ أَحَدُ ركني الصّوم فَألحقَ ؛ به الركنٌ الآختر 1 لإِمْسَاكُ عَنْ شهوة 
لبن بالدّلالة لاستوائهمًا ة في الحظر وَالاباسَة) - ألحق الجمّاع بالأكل وَالشَرب 
اسيًا في حَقَ ايقَاء لق بالكلالة هَذَا الْعْنَى) 8 0 بت وُجُوبْ الإمّْسّاك عَلى 
التَكف قا شار لسن كن يزان 

َعَنْالقّاني: أن السُرُوط إِنَمَا تْبْتْ بسحَسّب الإمكانء فَإِنَ مَنْ عَليْهَا صَوْمٌ شَهرٍ 
مََتَا تائم م ينقطع الابِْ بعدرٍ اليْض» ' وَالصُوم في اللاي غيْرُ ممكن. وَقَولَهُ لم الصّومُ 
شررْطٌ لصحّة الواجب منْهُ رواية وَاحدة) أي ليس فيه اعختلاف الرّوَايّات. فَمَعْنَاةُ في 
جَميع الروَايَات. 1 

وقول (وَعَلى هذه الرُوَايّة لا يَكُونُ أقَلّ من يَوْم) يُشيرٌ إلى أنهُ لو ضام رَجُل 
تطعا ل كال قل لشاف النّهَارِ:ِ عَليَّ اعْمَكافُ هَذَا اليَوْم. لا يَكُونَ عَليْه شَيْء لأن 
مومه القن تطرغا فتَعَذَرَ جَعْلَُ وَاجبًا ندر الاغتكاف. 


فك العنايّ شرح الهداييّ 

وله (وفي روَاية الأصل) قَالّوا: هي ظَاهِرٌ الروَيَّة عَنْ عُلمَائَا الثلانّة. وقول 

0 2 ترك يكن لع الم م م د قبن مَنْ شرح في الاطتكاف 

وَالصّوْم والصّلاة مُتَطَوعًا حَيْثْ لم يجب عَليْهِ شيء في الأوّل لكوانه 7 مدر 
وَوَحَب عَليْهِ في الآخرَيْنِء لأن الصّوْمَ ع 7 وَالصّلاة برَكعتَين. 

(كُمْ الاعتكاف لا يَصح إلا في مسجد الجِماعتٍ لقول حَدَيمَمَ 4ك " لا اعتكاف إلا 


في م جد جَمَاعن! 0 


وعن أبِي حنيفيَ رحمه اللّه: أنه لا يصح إلاافي مُسجد يُصَلَّى فيه 
الصلوات الحم ينه عبد انتظّارٍ الصّلاة فَيَختَص بمكان تُؤَّدى فيه أَما المرةٌ فَتَعتَكف 
فِي مُسجد بَيتِها أنه اوضع لصلاتها فيتَحَقانتِظَارُهَا فيه). 

الشرحٍ 

وَكَوْل 0 الاغتكاف لا يْصح إلا في مُسجد 0 هَذَا أَيْضًا من شرُوط 
جَوَازه» وَمَسْجِدُ دُ الجمّاعة هَ : الذي تكو له إماة ووذ رف فيه الصّلوَات الخمس أو 
لا (لقؤل حُدَيْفة بن اليمَان: لا ْتكاف إلا في مَسمْجد جَمَاعَة وَ) رَوى الحْسَنُ (عَنْ 
أبي حَنيقة أَنَّهُ لا يَصحٌ إلا في مَسسْجد يُصَلَّى فيه الصَّلوَات الحَسْسْ) لا ذكر في الكتّاب. 

وال الإمَام الإِسْيجَابِي في شَرْح الطَّحَاوِي: أفضّل الاعتكاف أن يَكُونَ في 
جد اراي كي تسنجد ادق وو شح ُو الله كم بي تسشجد يت 
القدسء ثُمّ في الَسّاجد العظّام حا 

وقول ما الَأ مكف في صسلجد ينها هذا عندنا. 

وَقال الشافعي رَحمه الله لا اعْتكافَ لجال وَالنْسَاء إلا في مُسجد جَمَاعَة 
أ القلؤة نين لامكا تقو للق لتقف متخ التخلعه مزع ولق اميه في 
مُساجد اليبوت. 

وَل أذ مضع الاطتكاف في حَنّهَا اوضع الذي تكو صَلايهَا: فيه أفضّل كَمَا 
في حَن الله وَسلاهَا في جد يها لعل نكاد مضع الاشكاف صلج 
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)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه »)5٠0٠0/9(‏ وانظر نصب الراية (؟//0117). 


الجزء الأول رف 


(ولا يَخْرُجٌ من الَسجد إلا لحَاجَتٍ الإنسان أو الجمُعَةٍ) أما الحَاجَجُ فَلَحَدِيث 


عائشةّ رضي اللَّهُ عنها «كان النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام لا يُخرجَ من معتكفه إلا 
لحَاجَتٍ الإنسان»”'' وَلأنهُ مُعلُومٌ وُقُومُهاء ولا بد من الخروج في تقضيتها فَيُصيرٌ الخروج 
لها مُستثتّى؛ ولا يَمِكْثُ بعد شَرَاغه من الطّهور لأنْ ما شب كَبَتَ بالضرورة يَتَقَدَرٌ بقدرهاء وآما 
الجمعي فَلأَنّهَا من أهم حوائجه وهي معلوم وقُوعها 

وقال الشافعي رَحمَه اللّهُ: الخُرُوجٌ إليها مفسد لأنّهُ يُمكِنهُ الاعتكافٌ في الجامع؛ 
وتَحنْ تَقُول: الاعتكاف في كَل مُسجد مشروع؛ وإِذَا صح الشروع فالضرورةٌ مُطلقَدٌّ في 
الخُرُوجء وَيَخرَجٌ حين تَزُولَ الشئمس لأن الخطاب يُتَوَجَهُ بعده» وإن كان منزِنه بعيدا 
عنهُ يحرج في وقت يُمِكِنَهُ إدراكها ويُصلّي قبلها أربعا: وفي رِوايَجٍ سنا الأربع سنب 
والركعتان تَحيَّمٌ المسجدء وبعدها أربعا أو سثًا على حَسب الاختلاف في سنت الجمعت 
وَسَنَنُهًا توابعٌ لها هَالحقت بهاء ولو أَقَامَ فِي مُسجد الجامع أكثَرَ من ذَلك لا يفسد 
اعتكافه لأنّهُ موضع اعتكاف إلا أَنّهُ لا يُسِتَحب لأنّهُ التَرّمْ أداءه في مسجد واحد فلا يُتمّهُ 
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فِي مسجدين من غير ضرورة (ولوخَرج من المسجد ساعم بي رٍعدرِ سد اعتِعَاة) عند 
أبي حَنِيفَنَ رَحمه اللّهُ تَعَالى لوجود المنّافي وَهُوالقياس, وقالا: لا يُمْسِد حنّى يَكُونَ أكثر 
من نصف يوم وَهُوَالاستحسان لأنْ فِي القليل ضرورة. 

الشرح: 

قال: (وَلا يَخْرَجَ من ) الممجد إلا لحاجة الإنْسّان أ المحمعة) كَلامُهُ وَاضحٌ إلى 
قؤْله لأ لَه يمكنه الاشكاف في بع نه إن كان كاف لق نام شك في 
أي مسمْجد شَاءء ون كَانَ سَبعة أيّام قصّاعدًا امكف في مَسسْجد بذ خا قل قط 
و الْطلقَُ ري 

وَلنَا أن الثليل قَدْ دَلَ عَلى أن الاعْتكاف في كل مَسمْجد مَتْرُوعٌ وَإِذَا 0 
الشُرُوعٌ صَّحَّتْ الضّرُورَة الطْلقَة للخُرُوج إِلبِهًا لأن تَرْكَهًا ا للاعْتكاف لا يَجُورُ 
لكَوْنه دُوئهًا في الوُجُوب لكوْنهًا وَاجبّة بإيجَاب الله تعَالى وَهْوَ وَاحِبُ بياب لد 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (؟/51/8): غريب بهذا اللفظ» أخرجه البخاري ف الاعتكاف 

باب » ومسلم في الحيض إحديث 5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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العئايي شرح الهدادي 
لسن ل لبد إمْقَاطٌ ما وَجَبّ بإيجَاب الله بإيكَابه. 
لك لال في اتتعاان 007 ضترُورة) فيد ذلك أله إِذَا كَانَ مه 

0 ل أذ يتشكف في صلْحد نقد جَارَ لهُ الحرُوج إلى مَسّْجد أغزة :لله 
مُضْطْرٌ إلى روج فَكَانَ عَمُوًا. وقوه (وَهُوَ القيّاس) لأن ركْنَ الاشكّاف هُوَ الث 
في الْسْجد وَالْرُوج مُفَوتْ له فَكَانَ القليل والكثيرٌ 0 كالأكل في الصؤم. 
وَالْحَدَث في الطَهَارَة 

وول (لأنَ في القليل صَرُورَة) يَانَهُ أن المتتكف إذَا حرج حَاجّة الإنْسّان لا 
يومَرٌ بأن يُسْرِعَ في نشي ولهُ أن يَمْشي عَلى الوَدَ فَكَانَ القليل عَمَوَا والكتر ليس 
كو تكفا كه لشامل كوا اواك ور عق 0ه العلوم في روات 
إذا وُحدت في أكثر اليَوْمٍ جُعلت كأئَهَا وُحدَت في جميع اليَوْم. أن القليل تَابعٌ 
للأكثر. 

قال (وأمًا ا وَالُرب وَالنُوْمُ يَكُونْ في مُمتَكفم) لأنْ ابي عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ | يكن لُ مَأوَى إلا الَممْجِد وَلأَنَُ يُمْكنُ قضَاء هذه الحَاجّة في الَّسْجد فلا 


2 000 


ضرورة إلى الْخرُوج. 
الشرح: 
وقول 0 لهُ مَأُوَّى إلا ١آ‏ لْسْجد) يعني في غالب أتذوالهة) وَيَلرمُ من ذَلكَ أن 


5 باس ا المسجد من غير أن يُحضر السلعر) لأنّهُ قد يَحتَاجْ 
إلى ذلك بأن لا يجد من يَقُوم بحاجته إلا أَنّهُم قَانُواه يكره إحضار السلعت ل للبيع والشراء. 
لأنّ المسجد مُحَرّرٌ عن حقُوق العبادء وفيه شغله بها ويكره لغير المعتكف البيع والشراء 
فيه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «جِنبُوا مساجدكم صبياتكُم» إلى أن قال «وبيعكم 
عباتم" 
الشر. ح: 
قوْلَهُ (ولا بْأسَ بن يسع ويتَاعَ) يَعْني ما كَانَ من حَوائجه الأَصلّة وما مَا 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه ف المساجد والجماعات باب ه (حديث 0706٠١‏ وانظر نصب الراية (؟519/5). 


الجزء الأول 3 


كان التجارة فهر مكروة؛ أله ترق إل قله :زوايكرة عَيْر المعتكف البَيْعْ وَالشّرَاء فيه) 
دان ل المشكى مكزوها نما مك بالحكن. 
دا ليل لاو ناص مويه 


نّم رَتّحَانَتّ مَا دكو:” مأ 


شَرِيعتِنًا لكنّه يَتَجَانَبْ ما يَكُونْ م 

الشرح: 7 

وكَولَهُ (ولا يتكلم إلا بحبْر) يَْني أن اكلم بالشر ذ في المتكف أَسَدُ حُرْمَة ما 

في َيه فكَادَ من تيل قله على « فلا موا فين أفْسَكُمْ 4 [لتريه: | 
إن الظّلم وَإن كان 2 اما فطلا لكنّه يده بام أنه فيها عه رق وكولة 
ا لهُ الصّمْتْ) قيل: َه أن يثذرَ أنْ لا يكلم أمئلا كما كَانْ في شريقة من 
بْلنَا. وقيل: أن يم يَصْمت ولا يَتَكَلْمَ أصْلا من غَيْرِ تدر سّابق. 

وقيل: مَعْنَاهُ أن يَنوِي الصّْمٌ الْعْهُودَ وَهْوَ الإِسْمَاكُ عَنْ ] المُطرات اللاث مع 
ياد ني أركلا يتكلم وَهَذَا مُوَافقٌ للنَعُيل الْذَكُورٍ في الكتّاب بقؤله (لأن م 
لصنت نس بغر َل وي عن أبي حي عن عدي أن ابت عَنْ أبي حازم عن 
أي 23 لجان الى 8 تقرش صم الوسة له متام المكنت». 

فال الرّاوي وهو زكرا 500 زَائدَة: 5 5 حَنيفة : ما صوم الصّمّت؟ 
قال: أن يَصُومٌَ ولا ب أَحَدا في يوم الصوم. ل 2 ما كن ا أ 
نما متَصلٌ يله يُكْرَهُ لهُ الصّسْتُ. ايقل في عمارته سامح لأنّ فول وَلا يَتَكُلْمُ إلا 
بحي يفضي حَطرَ أن يَكُونَ اكلام بحير. وكَولهُ (ِتَجَائبْ ما يَكُونْ مَأُنَم) يَقْنَضي 
00 اكلم با هُوَ مباح؛ وَذْلكَ تنَاقض. 

مول ما لسن بمَأنم هو حير عند الاجَة إليه أن اير حمَارة عَنْ الشيء 
الخاصل كَا من شأنه أن يكن حَاصلا لهُ إذَا كَانَ مُوَثرا. انكلم بامباح عند الحاجة 
إِليْهِ كَذَلكَ. 

(وَيَحَرُمٌ على الممتكف الوّطمٌ) لقّوله تَعَالى «( ولا تُبَشِرُوهري وَأَنْثْرْ عَدِكفُونَ 
فى الْمَسَسجِدٍ » [البقرة: 0187 (9) كد (النْمس وَالقبلمٌ) لأنّهُ من دواعيه فَيَحرمْ عليه إذ 
هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم, لأ الكفاْ رْكَنَهُ لا محظوره فلم يتعد 
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00 


إلى دواعيه (فَإِنَ جَامّعَ ليلا أو ثَهَارَا عَامِدا أو نَاسِيًا بَطّل اعتكافة) لأنّ اليل مَحَلُ 
الاعتكاف بخلاف الصّوم وَحَالمٌ العَاكفين مُدَكْرَةٌ فلا يُعدَرُ بالنّسيّان (وَلو جَامَعَ فيما 


م 
٠‏ 


دون الفرج فَأنزّل أو قبل أو لس فآنزل بطل اعتكافة) لأنّهُ في معتى الجماع حتى يفسد 
به الصوم؛ ولو لم يُنزل لا يَفْسد وإن كان مُحرما لأنّهُ ليس في معنى الجماع وهو 
المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم. 

الشرح: 

0 امكف الوؤطء) يناج إلى تأويل» لأن المشكن إلما يكون 
في الْمسْجد فاو الله الوط نولو بألهُ جَازَ لهُ الخْرُوجُ للحَاجة الإنْسَائيّة فَعئْدَ ذلك 
يَحْرُمُ عليه الوط لأن امم المنتككف ول عَنْهُ بذاك الخروج. وَذَكَرَ في شرح 
لأويلات أَنْهُمْ كَانُوا يَخْرُحُونَ وَيَقَضُونَ حَاجَتَهُمْ في الجماع ثُمَ يَمْتسَلُونَ فبرْحِعُونَ 
إلى مُمَكْهِمْ فَترّل قؤله تعَالى « وَلَا تُبَشِرُوهري وَأَنثّرَ عَكَفُونَ فى الْمَسَجِدٍ » 


لبق ا ] كن للم والنئلة لق اما كن 5 وحم م الحم والفيلة وير 
دواعي الجمّاع؛ إِذْ هَُ) أي الجمّاعٌ (مَحْظُورٌ الاغتكاف» كَمَا أَنهُ مَحْظُورُ الإخرام) 


و 


فَكَانَت الدواعى مُحَرّمَة. 
فإن قيل: الجمَاعٌ يِفسد الصّومٌ كما أنَهُ يُمْسدُ الاغتكاف. أَجَاب بِقَوله (بخلاف 
2ن م َع > ٠.‏ 00 7 وسثوو م 7 رو 9 040000 53 : 0 5 1 
الصوم لأن الكف) أي عن الجماع (ركنه لا مُحظوره» فلم يُتَعَد إلى دواعيه) ولا زَال 
5 0 ءآ2ه ٠.‏ 0 م 7 7 هاعم ٠.‏ الى ا ةك راو و 
في تحقيقه اصططكت الركب» وأقصى ما الْتَهّى إِليّه القدْرٌ أن قالوا: الوّطء مَحَظُورٌ 
الاغتكاف لأن مَحْظُورَ الشىء ما هئ عَنْهُ بَعْدَ وُحُوده مما يُفسدَةُ) وَالوّطء فى 
ل كه ل تجو مره 0 2 ام 0506 0 8 ١‏ 
الاغتكاف كذلك لأنّهُ الث في مُسّْجد الجَماعَة مم الصّؤم وَالبْيّق هَذَا حَقيقتُة. 


22م 32 2 2 5# وي - ع ال ا غ 3 ٠.‏ م و 

م لهي المعتكف أن يرئكب الوطء وَهُوَ مُعْتَكفْ بصريح قؤله تَعَاللى ١‏ ولا 
ودااعو كاي عون سرك نبي موي ع ا م اسه ف امه 0 

تبشروهرك وأنتمّ عدكفون ف الما جد 4 مقصودا فتَعَدّت الحرمة إلى الدواعي؛ 

2 م : 2 عور 2 1 5 2 2 

لأن الشبّهات في بَاب المحَرّمَات مُلحَقَة بِالحَقِيقَة كَمَا قلنَا في الإِحْرَام: إن حَقَيتَهُ 
1 # اه 000 0 قم 000 2 

التلبية باللسان والقلب» ثم بعدمًا وجدَ ذلك صار الوّطء حراما بقوله تَعَاللى « فلا رَفتٌ 


َ 7 رام عر ا معام ام 1 3 
وَلَا فُمُوَ وَلَا جِدَال فى آلْحَجّ 4 [البقرة: ]١51‏ فمَعَدَتْ الحرْمّة إلى الدّوَاعي من 
4 9 2 رقع مهو > وار - و 2 ٠.‏ 4 شك 
امس والقبلة. وما الصّوْمٌ فالوّطء لِيْسَ بِمَحْظوره على ما ذكرئا من تفسير المحظور» 


إن رُكْنَ الصّوم الككْفُ عَنْ الوطء نَبْتَ بقؤله تعَالى « ثم أتمُوا آلضِيَامٌ إلى ألَيْلِ » 
1 أ أ 


وله ( القن بَضْرُوصنٌ 4 إلى فول ( حَقٌ يتين كم اكب الأتيض من اليا 


و إذ ذاكَ 1 الجماع لمعت لاركن وهو لكف انمي الثابت بالأمر 
ضمْنًا لا مَقَصُودًاء صَرُورَة بَقاءِ الركنء وَالضَرُورِي لا يَتَعَدَى عَنْ مَحَلَه بيت الدوَاعي 
عَلى ما كَانتَ عَليْهِ م الحل. 

مور عي 1 / 00 ََ و2 - 3 2ه سمس ان ك 7 9 
واعترضّ بأن ظاهرَ هذا اكلام يذل على أن النْهِي الصمني لا يُقتتضي حرمّة 
الدُواعي وَالقَصدي يَقَتَضيهَاء وَهْوَ منَقوضٌّ بالَى عَنْ الوطء حَالة ايض 3 
إلى ذلك يقؤله تعَاى « وَلَا تَفَرَبُوهنٌ حَمَْ يَطَهْرْنَ » النقرة: 1 
الأواعي. 

وَأَحِيب: أنه تَحْرُمْ فيها لثلا يُقْضيَ إلى احرج بكثرة ة وقوع الحيْض» وَيَجورٌ 
يُحَابْ أنِضًا بأن مَبتى اكلام عَلى أن ما كَانَ مَحْظُورا عَلى ما عَرَفْت من تفْسيره 
هو الذي يتَعَذٌَى) والواطع كلد الحيْضِ مسن كذللة هَذَاء ويس وا دان ري 
وول (فإن جات لزلا او َهَارَا عَامدَا أو تاس يَعْني أثْرّل أو لم ينل (بطّل اعتكاف 
أن اليل مَحَلَ اعتكّاف يخلاف الصّم) كن اليل لبس مَحَلا له. 

فإن قيل: الاعتكافُ 22 عَنَ ) الصوم وَالفَرْعٌ ملحقّ بالأصل في حكمد ولو 
جَامَعَ تاسيًا في نهَارٍ رَمَضَانَ لم يَفْسّدْ الصّوْمٌ ة يِف يَفسْدُ الاْتكاف؟ أَجَابْ بقؤله 
وواخالة الشاكقة مُذَكرَة قلا يُعدَرُ بالسْيَان) بخلاف الصّوم هلا كر فه. 

إن قبل: فَكَانَ لواحب أن يَفْسدَ بالأكل كاسيًا ا أحيب بن حُرْمَة 
الأكل لِسَتْ لأجل الاغتكّاف بَل لأجل الصّوْم حَتّى اعقصّت بوَقت الصّوم يلاف 
الجمّاع فَإِن حُرْمَتَهُ لأجل الاغتكاف نضا فَكَانَ كالجمّاع في الإِحْرَام يَسْتَوِي فيه 
القاصدٌ وَغَيْرُهُ (وَلوْ جَامَعَ فيمًا دُونَ الفَرج فَأَئرَل أو قبل أو َس فأ ل بطل اختكافة 
ا م يُْرل لا يَفْسْدُ وَإن كَانَ حَرَامًا لأنَهُ 
لس في مَعتى الّاع» وَلَدَا لا يَفمدُ به الصتم فَإِنْ قيل: مهلا جلت فسن امْبَاشرة 
مُفْسدَة من غير َال لظاهر قَوْله الى « وَلَا تُبَشِرُوهرى » وتلك تتَحَقَُّ في الجمّاع 
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فيمًا دُونَ المَرْج. أحيب: بأَنّ الَجَارَ وَهُوَ الجمَاعٌ نا كَانَ مُرَاًا بَطَل أن تَكُونَ الحقيقة 
ماده اولان الاعتكاف مُعْتبَرٌ بالصّوم فيهًا وَنَفْسُها لم تُفسلاً ؛ الصّْمٌ فَكَذَا الاغتكاف. 
قال (ومن أوجب على تفسه اعتكاف أَيام لِزِمَهُ اعتكافها بليّاليها) لأنْ ذكر الأيّام 
على سبيل الجمع يُتَتَاوَلَ ما بِإِزَائِهَا من اللَيَالي؛ يَقَال: ما رَآيتّك مَندُ أَيَامِ وَاُرَادُ بلياليها 
وَكَانَت (مَُتَاعَ وَإن لم يشتّرط التتَاُع) لأنّ مبنَى الاعتكّاف على التتَابع #أنّ الأوقات 


كلها قَابدنٌ بخلاف الصّوم؛ لأنْ مَبنَاهُ على التَمَرّق لأن النيّالي عَيرٌ قَابِلتٍ للصّوم فَيُحِبُ 


7 مد 0 00 002 ور ل م ام م0 و مرو لال كي 
على التّمْرق حتّى ينص على التَتَابْعِ (وإن توى الأيّام خَاصيٌ صحت نيّته) لأنّه توى 


7 


عَشْرَةَ أيّامٍ (تَلرَمُهُ الها متتَابعَة) 9 22 بلياليهًا : فلمًا ذَكْرَ (أن ذكر الأيّامِ عَلى 
سَبيل الجَمْع يناو ما بإزائهًا من اللّيّالي) عُرْفا (يُقَال: ما ريك مُنْدَ 
ياي 0 حَلفَ لا 3 فلانا 0 : 0 ليام كَانَ ذَلكَ عَلى الأيّام وَاللْيَاللي 


4ن عام د ١‏ رغ وك ف امرك ح تلت لَيَالٍ سَويًا » 
وَالقصّة وَاحدَة وََأوِيلهُ مَا ذَكَرًْا. وكَولُهُ عَلى سَبيل الجمع يَدْفَعٌ مَا يقال 
ارول الفقه أن اليوْمَ إذَا اَن بغ مُمْند يراد به ناض النَّارٍ اص وَالاعتكاف فل 
نقد تتح أذ ززاد بالأكام امد دن الأثال وإلا قمر ١‏ القاعدة. 

وك ذلك أن الشف حان فلن 00 د 
أخمصّ بِيَيّاضٍ النْهَارِ كَذَا في التُحْفَة» وَأمَا 00 أن مَبْنى الاغتكاف عَلى 
اتتَابْع إل (وإن وى الأَيّامَ خَاصةَ صّحَّتْ يَيْهُ لأنهُ وى الخََيقَة) فَإِنْ قيل: الحقيقة 
رن لذ وقوه رجه ذا يذ نا ويه أرله األذترى النقعة؟ للك كلا انتارب 


و 


ذهب إلِهِ بَعْض أن اليَوْمَ مرك ين يْيَاضٍ الَّهَارٍ وَمُطْلقٍ الوقت, وَأَحَدُ مَعَْيْ المتشترك 


0 


يَحَتَاجْ 0 ذَلكَ لين الدّلالة لا لتفس الدّلالة» وَعَلى تقدير أن يكون منتا” ه ما عَليّه 
الأكئرون» وهو أنه َجَارٌ في مُطلق الوقت قَجَوَا أن ذكرَ الأيّام عَلى سَّبيل الجمْع صَّارِفٌ له 


الجزء الأول 4 


عَنْ الحقيقة كَمَا تَقَّم فبحَْاج إلى ال دَفَْا للصّارف عَنْ المَقِيقة لا للدلالة ليا 


-ه 


(ومن أوجب على تفسه اعتكاف يومين يِلرَّمَهُ بليلتيهِما). وقال أَبُو يُوسُفْ رحمه 
اللّه: لا تَدخُل اليلد الأولى لأن المتَنَى غَيرٌ الجمع؛ وَضِي المتَوسَطةٍ ضِرورةٌ الاتصال. وجه 
الظاهِر أن فِي المُتَنى مَعنَى الجمع فَيَلحَقْ به احتياطًا لأمر العبادة, وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وول (َمَنْ وجب على فس اغتكاف' يَؤْميْنِ) ظاهرٌ. وول (وقال أو يُوسشف) 
قال في النّهَاية: كَانَ من نحن أن ل : وعن 5 1 أن هذَه الرواية غير 
طاهرة نه وليل على هذا َو له يعد ويد الظّاهر. 

وقول (لأن امن عض الجمع) ظاهرٌ. وا كَانَ كَذَلكَ كَانَ لفظ الينّى انظ 
امقر سواء. 

ولو قال: عَليّ أن أغتكف يَوْما لم ذل لق بالاثقاق» فَكَذَا في اليه 0 
الليْلة الوتنطي ل رر نصّال البَعْضٍ بِالبَعْضٍ الآخَرء وَهَذه الور 6 
في اليل الأولى. 

إن قبل: لا كَانَ الْتتّى غير الَمْع وبتب أن لا يفي في اممعة الاين وى 
الإمَامٍ َك اكتَى كَمَا َقَدَمَ في باب الجمُعة. 

أحيب: أن الأصل ما ذَكَرْت هَامُنا أن فيه العَمّل بأوْضاع الوحدان وَالْجَمْع إلا 
ني وَجَدت في الدَمْعَة مَْنَى يُوجَد في غَيْرهَاء وَهمُوَ أنَهَا سمي جُمْعَةَ لَمْنَى 
الاجتمّاع) وفي اْجمَعَة وَالّّة كَذَلكَء فَكَانَتْ اليّة في تحَقِيقٍ مَعْنَى م 
كَاشَمْعٍ فَاكتَقَيْت بها (وَجْهُ ظَاهرٍ الرّواية أن في ام 00 لاجتماع رد هرد 

فيه (فيْلحَقُ بالجئع احْييَاطًا لأَمْرِ العبادة) وفيه تلويحٌ إلى أَنْهُمَا إِنمَا لم يُلحقا امينّى 

حلن وي الح عدم لياط في ول 4 الاخيّاط في روج عَنْ عه ده ما عَليِِ 
يبْقين) وَذْلكَ في الإلحاق غًُ يقين) لأن الجماعة شراط عَلى حدة بالاتّفاق» 0 0 


اد بمعْنّى الجمْع سَرَد د اذب الفرد د وَاللجمْع إذ هي يهن وفي اشتراط ل الجمّع لا 


اع سم 


ترد في ارج فَكَانَ ا وَأما في الاغتكاف ففي إلحاقه بالجمع حَرُوجٌ عَنْهَا 


اس ام 


يقن لأن يجَاب ليْليِنٍ مَعْ يَوْميْنِ أخوّط من إِيجَاب يَوْميْنٍ بليّلة وَاحدة وَهُوَ ظَاهِرٌ. 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 


كتَابْ الحج 
1 الشرح: 
(كتاب الحج): يه العبَادّات التَقَدّمَة ذلك لريب لَعَان رت عنْدَ د كل 


00 


كتّاب تعر احج ال اغونا سورت لا ماقدة كارن 72 العامَلات 0 غَيرِهَا 
وَالعَاداتُ متَقَلمَة: 

وَالحَجْ في اللعّة: : القَصْدُء وفي الشريعة : زِيَارَة الت عَلى ونه التَحْظيم. 

(الحج واجب على الأحرار البالفينَ المُقَلاءِ الأصحاءِ إذَا قَدَرُوا على الزّاد والراحلة 
فاضلا عن المُسكن وما لا بّدُ من وَعن تَفَفَتٍ عيّاله إلى حين عَودِه وَكَانَ الطريق آمنَا). 

الشرح, 

م إِلهُ فض عَلى كل حر بلغ حاقل صحيح ذا قدرَ عَلى الرّاد وَالراحلة فَاضلا 
عن السك و لا بد من وَعَنْ تفقة عيّاله إلى حين عَوْده وَكَان الطريقٌ آمئاء وَإنْمَا 
عَدَل الْصنْفُ عَنْ الإقرَاد إلى الجمّع في قوله الأحرار 54 مغارا إلى وقوه اق 
إلا مجمع عظيم. 

وإما (وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة) كما صنع بالزكاة وقد ذكرنا وجهه 
هناك ويجوز أن يكون معناه ثابت أو لازم فإن الوجوب يدل على ذلك (وفرضيته 

ثبتت بالكتاب وهو قوله تعالى: : 9 وَبلَّهِ على آلنّاس حِحٌ الْبَيتِ » الآية ؛ يعن أنه حق 
واجب لله في رقاب النّاسَ كن عَنْ عُهَدَته ه إلا بالأداء. 

ودح ل الشمر إل 1 واض. وا ياقة عازه الطتادة والصوم ويل له الع فين 


كل عام أو مَرَةَ واحدة؟ فَقَال: لا بل مَرَّةٌ واحدة هما زَاد فَهُوَ تَطوع' ' ولأن سَبْبَهُ البّيتُ 
وأنّه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب. 

الشرح: 

0 : لألهُ عل السلامٌ قيل له يعني نا َرَت هذه 
الآية وال لم «يًا أَبْهَا النّاسُ حُجُوا البَئنت. احج في 05 عَام أمْ مره وَاحدة؟ قَقَال: 
لا يل مَرّة وَاحدَةٌ» قَمَا 0 ز هر تطراع». وَلأن سَيبهُ اليْتْ) لإضاقته له يُقَالَ حَجْ 


.)20ه؟/١( وابن ماجه (2885؟), وأحمد‎ »)١7/79١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


أ 


العنايج شرح الهدايتّ 
الييّت وَالإضَافَة ديل السبييّة (وَِهُ لا يَتَعَدَُ) ابت (قلا يتَكَرّرُ الؤّحُوبْ) 

ف موك ينا على المؤرتعنة تن لوزلا رضي الله وعن أبِي حَنِيفَنَ رّحمه اللّهُ ما 
يّدْلُ عليه. وعند مُحَمد والشافعي رحمهما اللّهُ على التَّرَاخِي لأنَّهُ وَظيفَيٌ العمرٍ فكان 
العُمرُ فيه كَالوّقت في الصّلاة. وَجِدُ الأول أَنّهُ يَختَصُ بوقت خاصء وَالَوتُ فِي سَنَّحٍ 
وَاحدَة غَيرَُادِرِفَيتَضَيّقُ احتِيَاطًا وَلهَدا كَانَ التَعجِيلٌ أفضّل؛ بخلاف وقت الصّلاة لأنّ 
لوت فِي مثله تادر 

الشرح: 

ّ هُوَ وَاحبْ عَلى الفؤرٍ عَنْدَ أبي يُوسُّف) حَتَّى إن أَغْرَ بَعْدَ اسسْتجْمّاع 
الشرائط أثم» رَوَاهُ عه بر وَالْعلَى (وَحَنْ أبي حنيفة مَا يدل عَليِِ) أي عَلى الفور وَهُوَ 
ًا ذَكَرهُ ان شحاح عن أله ل عسن عن ايخ اام قز فال بل يَحُْجّ به 
وَذَلكَ دَلِيلٌ على أن الوجُوب عنْدَهُ عَلى الفور. 

وَوَجْهُ دلالته عَلى ذَلكَ أن في الرْويجٍ تَحْصِينَ النَفْسٍ الواجب عَلى كل حَالٍ 
والاشتكال بالحج 2 ا | يكن وُحُوئة / على لعز 1 مر زنا قال الوواحب مَعْ 
كان حُصُوله في وَقت آخخَرَ لا أن الال غَاد وَرَائحٌ (وَعنْدَ مُحَمَّد والشافعي عَلى 
راسي لأه وَطِيفَة ار فكَانَ العم فيه كَالوَقْت في الصّلاة) فَكَمَا لها جَارَتْ 0 
آحر وها يَُورُ المح في آخر الع من أشهرٍ لحي » وَهَذَا اليل كمد لله يقُو 
حرو حر كت وَخو أن لا و هُ بالمؤْت» فإن 9 ألم . 

َأمّا الشافعي فَإلهُ ل لا يك م لير وَإِنْ مَاتَ قد يَكُنْ عنْدَهُ كَوَقت 
الصّلاة (وَجْهُ الأوّل) / ني قوّل أبي لوست إن احج يَخْخَصُ بوقت نخَاصُ من كل عام 
57 2 الحج كلم أخقّصً يوقت خاض وق قات عَنْ وقته لا يُذْرَكُ إلا بإِذْرَاك 
ذلك الوّقت بعَينه وإلا لا يكن مُختَصا به وَذْلكَ 0 طويلة يَستَوي فيها اليا 
وَالَمَاتُ (لأن الَوْتَ في سّنّة وَاحدة) مُتئَملة عَلى الفصُول بع ة الْتَضَّادٌة لماج (غَيْرُ 
ل نما قال ذَلكَ للا ير د عَلِْ أله ل كَانَ سيق 
رجي ا يكون بَعْدَ العام الأول قضاء وَلئْسَ كَذَلكَ إن التَضَيّقَ إذَا كان احْتيَاطًا لا 


يَلرَمُ ذلك 0 عَلى هَذَا تَوْضيحُهُ بقؤله (وَهَذَا كان لتَْجِيل أفْضّل) يَعْني 


الجزء الثاني 
ا قن الامنتذلال بالأْضَليّة على الوُجُوب مما لا يَكَادُ يقصح. 
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شه ساه 


وله (بخلاف وقت الصّلاة) جَوّاب عَن قله كَالوَقت في الصّلاة) وه 

الخلاف لا 000 إلا في حَق الثم خاصة وأما أن الواقعَ في العَام الثاني أَدَاء كما في 
الأول ون التَطَوّعَّ في العَام الأوّل جَائرٌ فلا ينْكرُهُ أَحَدُ وَتَمَامُ هَذَا البَحْثْ مَوْضِعْهُ 
أَصُول الفقه. 

وَإِنّما شَرَط الحَرينَ وَالبُلُوعَ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أَيّمَا عبد حَجّ عشر 
حججٍ ثم أعتتق تق فعليه حَجَيٌ الإسلام؛ وأَيْمًا صبي حج عشر حجج ثُمْ بلع فعليه حجمٌ 
الإسلام!' ' ولأنه عبادةٌ والعباذات بأسرها موضوعيّ عن الصبيّان 

الشرح: 

َنم شرطن ا والمأوع لَوْله عليْهِ الصّلاة وَالسلامُ: «أيُمَا عبد حَجَ 0 
عَشْرَ حجّج 3 أغتق فعَليْه 1 الإسلام» ولق ق يبرم ات وَالصّوم َلصّلاة: ) 
الح يَحْتَاجّ إلى الرّاد والراحلة» وَالعَبُدٌ لا يَمُلكُ من ؛ الال شيا والصوم وَالعتلاة ليا 
كَدَلكَ ون حَقَ الول في الج يَقُوتُ في مُدَةَ طويلة, 0 
تَعَالى بخلاف الصّوم وَالصّلاة. 

وَالعقل شّرط لصح التُكليف. وكذا صِحيٌّ الجوارح لأن العجِز دُونَهَا لازم. 

الشرح: 

وَوْلهُ (والعقل) لبان ا تراط العقل. وَقولّهُ (وكَدَا صحَّة المَوَارٍح) لييَانَ ات تراط 

الصّحّة (لأن العَجْرَ بدُونها لام 

والأعمى إذا وَجَدَ من يكضيه مودت سَفَرِهِ وود ادا وراحِلنَّ لا يحب عليه الحَيٌ 
عند آبِي حَنِيفََ رَحِمَّهُ اللّهُ خلافا لهُماء وقد مر في كتّاب الصّلاة. وآما امعد فَمّن أبي 
حنيفن رحمه الله أنه يجب لأنَهُ مُسِتَطِيع بعَيرِه فأشبّه المستطِيعٌ بالراحلة. ون مُحَمَدٍ 
رحمه اللّه تعالى أَنّهُ لا يجب لأنّهُ غيرٌ قَادِرٍ على الأداء بتفسه؛ يخخلافي الأعمى لأنّهُ لو 
هدى يودي بتفسه فَأَسبه الضال عنه؛ ولا بْدٌ من القّدرة على الزّاد والراحلت: وَهُو قَدرُ ما 
يكتري به شق محمل أو راس زَامِلتِ وقَدرَ التَّمْمَتٍ ذَاهبًا وجائياه لأنّهُ عليه الصّلاةٌ 


.)8/6( وانظر نصب الراية‎ )١91/0( والبيهقي‎ »))48١/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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العناية شرح الهدايّ 
والسّلام سئل عن السبيل إليه شَقَال: «الرّادُ وَالراحدثٌ7) وإن أمكنّهُ أن يكتَرِي عقَبَمّ فلا 
شَيءَ عليه لأنهُمَا إذَا كَانَا يَتَعَاقبَان لم تُوجد الراحليٌ فِي جميع السفر. 
وَيُشكَرَطُ أن يَكُونَ فَاضلا عَن امسن وَعَمًا لا بد منهُ كَالِحَادِم آنا البّيت 
وَتِيّابه لأنّ هده الأشيّاءٌ مَشَهُوليٌ بالحَاجتٍ الأصليّتٍ ويُشْكَرَطُ أن يكُونَ فَاضلا عن تَفَفَدٍ 
عيّاله إلى حين عودهء لأنّ النّمَقَنَ حق مُستَّحقَ للمرأة: وحق العبد مُقَدُمْ على حق الشرع 
:بأمر 
وليس من شرط الوجوب على أهل مكَنّ ومن حولهم الراحلتٌ؛ لأنّهُ لا تلحفهم 
مَشَفَّحَ رَائِدَةٌ في الأداءِ ابه السّعي إلى الجُمُعَتٍ ولا بُد من أمن الطرِيقٍ لأنٌ الاستطاعَة 
لا نبت دُوتَهُ كُم قيل: هُوَ شَرط الوجُوب حَتّى لا يحب عليه الإيصاء وَهُوَ مَروِي عن بي 
حَنِيفَمَ رَحمهُ اللّهُ وقيل: هُوَ شَرط الأَدَاءِ دُونَ الوْجُوبء لأن النبِيّ عليه الصلاةٌ وَالسّلام 
هَسَرَ الاستطاعة بالزّاد وَالراحلتٍ لا غير. 
الشرح: 
وقول (وَالأعْمَى إِذَا وَجَدَ) يَعْني أن الأَعْمَى إِذَا مَلكَ الرّادَ وَالرَاحلةَ فإن يَجَدْ 
قوذ لا إلزقة المح عه بي تمر وهل بيب الإشقاع والاةتسنه أي شية لا 


ه سار مع سم و 


تع ا عنقت هاون ركد انق ونه ع عد الف قله ون كنيف فول 
سَفرِم لا يَجبْ عنْدَ أبي حَيِفَةَ كَمَا لا تحب الجُمُعَةُ وَعَنْ صاحيَيْه فيه رِوَايَان قرا 
على إخدى الرَوَاييْن بيْنَ الحَجّ وَابجُمُعَةء وقَالا: وُجُودُ القائد إلى الْجمُعَة ليْسَ ينَادرٍ بل 
هُوَ غَالبّ قتَلرَمُهُ الجمُعَة ولا كَذَلكَ القائدُ إلى الحَج. 

وَولهُ: (وَأمًا الْفْعَدُ فَعَنْ أبي حَنيقة رَحمهُ الله ظَاهِرٌ الروَايّة عَنُْ في الزّمنٍ 
وَالْملُوجٍ وَالْفعَد وَمَقْطُوع الرجْليْنِ أن الحَجّ لا يَجبْ عَليِْمْ ون مَلكُوا الراد والراحلة, 
حَنّى لا يجب عَليِْمْ الإِحْجَاج بمَا هُمْ لأنّ الأممل كا لم يَجب لم يَجبْ البَدَل وَهُوَ 
ِوَاية عنْهُمَا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)8١(‏ وابن ماجه )١57(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه ابن ماجه (/51/؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 47/١(‏ 4) من حديث أنس #5. 
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الجرء الثاني 


وَرَوَى الحَسَنْ عَنْ أي حَيفَة ألَهُ يحب حَلنِ لله مُسْتطيعٌ بيه فَأضبَة قطي 
بالرّاحلة. 


م اه 


و واعاة 3 4 و - وم 3 50 ك2 8 7 58 000 

وقوله (وعن محمد) ظاهر. وقوله (وَلا بذ من القدرة) بان لقوله: إذا قدروا 
٠. ٠ - 2 2 5 2 7‏ إن 
عَلى الرّاد وَالرّاحلة؛ وَيَعْنى به القدْرَةَ بطريق الملك أو الاسئجار بأن يُقدرَ عَلى (مَا 
اه 0 5 1" 0 00 ه 2 17 ماهم ,مه 
يكرِي به شق مَحْمّلِ) يفتّح اليم الأوّل وَكسئر الثاني أي جَانبَة, لأن للمَحْمّل جَانيَيْنِ 
وك كي اكد اي 

1 2 1 ادم 3 1 1ق ١‏ اخ ووه م فين انع لزه ا ف تعر ا لي 3 

والزاملة: البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامة من زمل الشيء حملهة يقال لها 
بالفار سيّة : سرباري. وقوله (وقدرٌ الثفقة ذاهبًا وَجَائيًا) يَعْني بَعَل الرّاحلة فق وَسّط 
بعيْر إسْراف ولا تقتير» وَهَذَا لَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ سُتل عَنْ السبيل إليْه 
فقال:«الَرَادُ وَالرّاحلة» وَإن أمْكنهُ أن يكتري عْقبّة) أي مَايْتَعَاقَيَانَ عَلِيْه في الر كوب 


55 


1 


فَرْسّحًا بفْرْسّخ أو مَنْزِلا مَنْزِلا (قلا حَجّ عَليْم لعَدَمٍ الرّاحلة إذْ ذَاكَ في جميع السّفر. 
وكَولهُ (وَيُترَط أن يَكُونَ) أي ما يَقْدرُ به على الرّاد وَالراحلة (قاضلا عَنْ الَسْكَن) 
يَيَان لقؤله في أُوَّل البَحْث فاضلاء وَهُرَ هُنَاكَ مَنْصُوبٌ عَلى الخال من الرّاد وَالراحلة 
ويد بالَسْكنٍ وَالخَادمٍ إشارَة إلى مَا ذَكَرَهُ ابن شجاع إِذَا كانت لهُ دار لا يَسْكْنُها 
وَعَبْدٌ لا يَسْتَحْدمَهُ وَمَا أيه ذلك يَحبْ عَلنْهِ أن بيع وَيَحُيّ به. 

وَقولُ (وأنّات الييْت) يَْني كَالفرْشٍ وَالبْسّط وآلات الطبلح (وبابه) أئ َابُ 
دنه وَقَرَسّهُ وَسلاحْةُ (لأنّ هذه الأشيَاءَ مَشْعُولةَ بالحَاجَة الأمنليّةم وَالَسُْول يها 
كَالْعْدُومٍ. وقول (وَحَقَ العَنّد مُقَدّمٌ عَلى حَقّ التترْع يأمْره) قَال اللّهُ تعَالى « وَقَدَ فَصَّلَ 
لَكُم ما حَرّمَ عَلَيَكُمَ إلا ما آضْطْررَثْرَ إليّهِ 4 [الأنعام: ]١1١‏ وقَوله (وَلِيْسَ من شط 
الوْجُوب على أهل مَكْه): ظَاهرٌ (ولا ب من أن الطريق) وَهُوَ أن يَكُونَ القالب' فيه 
الستلامَة» وتَوسّطٌ البَحْرٍ عُذْرٌ لأنّ شرْط وُجُوبه الاسْتطاعَة ولا اسْتطاعَة بدُون الأمن م 
اعقلف الشَايخُ فيه عَلى قَول أبي حَنيفَة: ألَهُ شرط كفس الوجُوب» أو شَرْط الأداء؛ 
فَمْهُمْ مَنْ ذَهَبّ إلى الأول لا مَرّ أن الاستطاغة لا تنبت بدونه (وَهُوَ مَرْوِي عَنْهُ) 
وَمنْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى الثاني (ِلأنَهُ عَليِهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ فر الامْتطاعة بالرّاد وَالراحلة 


م 3 


لا غير تمر الخلاف تَظْهَرُ في وُجُوب الإيصاء على مَنْ مات قَبْل الحَجّ وَل يكن 


اللدشسشسس سب د العتايت شرح الهدايت 
الطّر باك اتج ولا امه الوقيةوعتة لمر تارق 
قال (وَيُعتَبْرُ فِي المرأة أن يكون لها حرم تحج به أو زوج ولا يَجَورُ لها آن تَحجَ 
بغيرهما إذَا كان بينها وبين مكنّ مسيرةٌ لاك يامٍ) قال الشافعي: يَجُورُ لها الحج إذَا 
حَرَجَت في رفقَجٍ ومعها نساء ثقاتٌ لحصول الأمن بِاْرَافقَيٍ 
وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ الا تَحُجُنّ امرآةٌ إلا وَمَعَها مُحرَّم” ' وَلأنهَا بون 
9 


المحرم يُحَافْ عليها الفتتَيّ وتَرْدَادُ بانضمام غَيرها إليها؛ ولهذًا تَحرّمُ الخلوة بالأجتبيّة 


- 


ع 


وإن كان مَعَهَا غَيِرُهَاء يخخلافي ما إِذَا كان بِينَهَا وبين مَكْنَّ أَقَل من ثَلاتَجَ يام لأنّهُ باح 
لها الخرويحٌ إلى ما دُونَ السّفر بغير مَحرم. (وَإِذَا وجدت محرا لم يكن للرّوج منعها). 

وَقَال الشافعي؛ له آن يَمنَعَهَا أن فِي الحُرُوجٍ تَفويت حَه. ولنَا أن حَقّ الرُوح لا 
يَظهَرُفِي حَق المرَائِضٍ وَالحَعُ منهاء حت لو كَانَ الحَعُ تلا له آن ينمه ولو كان 
حرم فَاسِقًا قَانُواه لا يَجِبْ عليهًا أن المقصّود لا يُحصل به (وَلها أن تخرج مَعَ كل 
مَحرم إلا أن يَكُونَ مَجُوسِيًا) لأنّهُ يَعتَقِدُ إباحةّ متاكحتها. ولا عبرة بالصبي والمُجنُون 

نْهُ لا تَتَآتَى منهما الصياتت؛ والصبيّمٌ انْتِي بلغت حَدّ الشهوة بمتنزلة البَالعَتٍ حتّى لا 

يُسَافَرَ بها مِن غَيرٍ محر وَتَمَهَمُ الَحرّمٍ عَليهَا أنه تَتَوَسّلُ به إلى أَدَاءِ الحَج. وَاخْتَلفوا 
فِي أن الَحرّمُ شَرط الوجُوب أو شَرط الأداء على حَسّب اختلافهم فِي أمن الطريق. 

الشرح: 

قال (وَيُحْتيَرُ في المرأة أن يكين هَا مَحْرَمٌ تَحُجّ به) الاختلاف الَارٌ في أُمْن 
الطّريق في كُوْنه شَرْط الؤجُوبء أو شَرْط الأداء نَابِتْ في مَحْرَمٍ ارق وَلكَحْرَمُ مَنْ لا 
يَجُورُ لهُ مُنَاكَحتُهَا عَلى التَأبيد بقرَابَة أَوْ رضَاع أو صهارة» ولا يَجُورُ للمرأة أن كخج 
إِذَا ل يَكُنْ هَا مَحْرَمٌ أو روج إِذَا كَانَ ينها وَييْنَ مَك ثُلانَة يام شَابة كانت أن 
عَجُورَاء ون لم يَكُنْ هَا مَحْرَمٌ أَوْ رَوْجٌ لا يَجَبْ عَلْها لوج للحَج» كَمَا لا يجب 
عَلى الفقير اكْتسَابُ الال لأخل الحَجّ وَالرّكَاة (وَقَال الّافعي: ا أن نَحُيّ في رَفقَة 
ونه تنا ء اثقانة لصول الأمد هر الفثة بالرافقة. 
)١(‏ أخرجه الدار قطي )١717/7(‏ رقم (70) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضا (7/7؟) رقم (87) من حديث أبي أمامة طك. 


الجزء الثانى ١‏ 


ولا قله عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا تَحُجّن امْرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَةٌ» وَلأنهَا بون 
الْحْرَم يُحَاففُ عَليَْا الفبئة وتَْدَادُ باضمَّام غَيْرهَا إِليْها) فَضْلا عَنْ حُصُول الأمن. 

وَعُورِض بن الْهَاحرَةَ تَخْرّجُ إلى دار الإسسلام بدُونهمّاء والهجرَة لنِسَنا من 
الأرْكان الحَمْسَة فلأن تحرج إلى الج وَهُوَ منْهًا أؤلى. وأجيب: بأن ذَلكَ ضَرُورة 
الخؤف عَلى تفسها؛ ألا ترَى أنه إِذَا وَصَلت إلى جَيْش من المسلمينَ في ذار الخَرْب» 
حَتّى صَارَتْ آمئّة لم يَكُنْ هَا بَعْدَ ذلك أن يُسَافرَ بدُون الَحْرّم. فَإِنْ قيل: فَسَرَ الب 2 
الستّبيل بالراد وَالرّاحلة» وَل يَذْكْرْ الَحْرَمَ. أجيب: بأنْ ذَلكَ حُجَة مَنْ جَعَلُ شرط 
الأداى وَمَنْ جَعَلهُ شَرْط الوجُوب قال: لم يَذَكرْة لأن السّائل كَانَ رَجُلا. 

فَإِنْ قيل: لا ُسَلَمْ أن الفثْنة تَرْدَادُ بالضمَام غَيْرِهَا لها فإ العُوئةَ إِذَا عمدت 
في نت الروْجٍ يلول ثقة حار وم يكُنْ الضمائها ليها ة. أحيب: ين الضمًا 
الْرأة إِليْهَا يُعينُهَا عَلى ما تُرَاوِدُ يمُشَاوَرتها وَتَعْليمُ ما عَسَى تَعْجرٌ عَنْهُ يفكْرهَاء وَإِلمَا 
م يَكنْ في المْقدة كَذَلكَ لأن الإَامَةَ مَوْضعْ أَمْنْ وَقْرَة عَلى ذَفْع الفثئة وفيه نط لأن 
مثلها لا يُعَدُّ ثقة وَالكَلامٌ فياك وَلِأنْ جَوَاب السّد يُناقضُ جَوَابَ الَنْع. وَالأوْلى أن 
يقال شن اقصّات دين وَعَقَلِء فلا يُمَنُ أن تدع فَكُونُ حَليَْا في الإفْسَاد ووس 
الور ا لح ع مدا امار رقده للق تقارم فى لحار 
إمْكَان الاسنتكاثة. وقول (بخلاف ما إِذَا كَانَ) مُتٌصل بقؤله: إِذا كَانَ يَنَهَا وبين مَك 
تلان أيامٍ وَهْوَ وَاضِحٌ» وَكَذَا قَولهُ: وَإِنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا (ولنا أن حَقَّ الرّوْج لا يَظْهَرُ 
في حَقّ الفرائض) ألا َرَى أَلْهُ لا يَسَْعْها من صيّام شَهْرٍ رَمَضَانَ وَالصّلاة (وَالحَج مها 
حَنّى لو كَانَ الحَجّ تفلا له أن يمه وَخَذَا كَانَ لهُ أنْ يُحلْلهَا من سّاعته. وقول (وإن 
كَانَ الَحْرَمُ فَاسِقًا) ظَاهرٌ. 

(وَِذَ بَعَ الصّبِي يعدم حرم أو عَتَّقَ العبدُ فَمَضَيًا لم يُحِرْهُمَا من حَجَةٍ الإسلام) 
أن إحرامهما انعَقَد لأداء التّفل فَلا يَنقَلِبْ لأدَاءِ الفَرض (ولو جِدَّدَ الصّبِى الإحرام قبل 
الوقوف وتوى حَجَنَ الإسلام جان والعبد لو فَعل ذلك لم يَجِرْ) لأن إحرامٌ الصبي غيرٌ 
لازم لعدم الأهليّتٍ آم إحرامٌ ابد لازم فلا يُمِكِنّهُ الحْرُويُ عن بالشرُوع في غَيرهِ لله 
عل 


* 


1 


العنايت شرح الهدايت 
الشرح: 
وَإِذا بَلعَ الصّبيُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ أ عَتَقَ العبْدُ) يعني َعْدَمَا أَحْرَم (فَمَضِيًا لم يُجْزهمًا 
عَنْ حَجّة الإسْلام لأَنْ إِحْرَامَهُمًا الْعَقَدَ لأَاء التّقْل) لعَدَمٍ الخطاب وَشرْط الوجُوب في 
و 2 25 2 2 اله مو 
حَقَهِمًا (قلا يَنْقلبُ لأذاء الفرض) وَعَتُرضِ بأن الإحْرَامَ شرط على ما تذكره 
كَالطْهَارَة وَالشرْطٌ يُرَاعَى وُجُودُهُ لا وُجُودُهُ قَصْدَا؛ ألا رى أن الصَبِيّ إذَا َوضا ثم 
يَلعْ بالسسّنّ فَصَلَى بتلك الطّهَارَة جَارَتْ صَّلائكُ قمَا بَال الحَجّ لم يَجُرْ بذَلكَ الإحرَام. 
وَابَوَابُ أن الِإحْرَامَ عند إِنَمَا يَكُونْ باليّة عَلى ما سياتي» وَبِهًا يَصيرٌ شارعًا 
في فْعَال الحَجّ فصارٌ كصب تَوّضّأ وَسْرَعَ في الصّلاة ولغ امسن فَنَوَى أن تكون 
تلك الصّلاة فَرضًا لا تَتْقَلبْ إِليْهَا (وَلوْ جَدَّدَ الصّبى الِإِحْرامٌ قَبْل الوؤقوف وَكوّى حَجَة 
الإسْلام جَارَ وَالعَيْدُ لو فَعَل ذَلكَ لم يَجْرْ لأن إِحْرَامَ الصّبِيّ غَيْرُ لازم لعَدَمٍ الأهْليّم 
وَهَذَا لو تتاوّل مَحُظُورًا لم يَلرَمْهُ شي وَإِذا كَانَ كَذَلكَ جَارَ المح وَالشرُوعٌ في 
غَيْرِهِ (وَأمًا إِحْرَام العبْد فَلازِمٌ) لكنه مُحَاطَبًا وَخَذَا لوْ أُصَّابَصِيْدَا كان عَلَيْه الصيَامُ 
لأنَهُ صّارَ جَائيًا عَلى إِحْرَامه بِقَيْل الصّيْد وَهُوَ لِيْسَ من أهْل التكُفير باكال (فلا يُمكثه 
الخروج عَنْه اشرو ع في غير © ونم طِ ِقّ خخرُوجه من ذلك الإخرام أدَاء الأفال فسَواء 


جَدَدَ اتَلبيَة أو لم يُجَدَّدْهَاء وَهْوَ باق عَلى ذلك الإِحْرَام فلا يُجزيه عَنْ حَجَّة الإسلام. 


(وَاموَاقيت التي لا يَجُورُ آن يُجَاوِرَهَا الإنسَانُ إلا مُحرما حَمِسَّة: لأهل الدِينَةٍ ذو 
الحَليفَتِ ولأهل العراق ذَاتْ عرق. ولأهل الشّام الجُحمَّبُ ولأهل تَجِدٍ قَرنٌ ولأهل اليّمَنٍ 
للا هكدًا وت رسول اللّه يلد هذه المواقيت لهؤلاء. وَفَائدَةٌ التّأقيت المنع عن تأخير 
الإحرام عنهاء لأنَهُ يَجُورُ التّقدِيمْ عليها بالاتّمَاق؛ كُم الآهَاقِي إذَا انتَهّى إليهًا على قصد 
دُخُول مَكنَ عليه أن يُحرِم قصد الحج أو العمرَة أو لم يقصد عندتا لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «لا يُجَاورُ آَحَدَ الميقَاتَ إلا مُحرماء!" ولأن وُجُوبّ الإحرام لتعظيم هذه البقعج 
)١١(‏ أرجه البخاري (5 1557 ))١575 21١5155‏ ومسلم )١7 21١١(‏ كتاب الحج من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (4/0 4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


اونا 


الجرء الثاني 


00 د * 
الشريفت فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما. 


ا ا “ل لوي ره ١‏ ةد ره و سم 00 00 0 57 
(فصل): لما فرغ من ذكر مَنْ يجب عَليْهِ الحج وذكرٌ شروط الوؤجُوب. وما 
ْبْعْهَا شرع في يبان أل أمكتة يندا فيهًا بعال الحَجّ. وَهي (الْوَاقِيت التي لا يَجُورُ 


مور 


أن يُجَاوِرَهَا الإنْسّان إلا مُحْرِمًا) وَالوَاقبِتْ جَمْعْ ميقّات, وَهُوَ الوَقْتُ الَحْدُودُ فاستعير 

م ا لالط اد ار 0 7 1 َ ر م« م 
للمكان كما اسُعيرَ المكان للقت في قَؤله تَعَالى « هتَالِك الْوَلَيَةُ 4 [الكهف: ٠؛]‏ 
وَالْوَاقيت” حكنّة كما كر فى الكتان. وكولة رشكنا وَقت سول الله يك هذه 
لاقت لَوُلاء) قيل عليه كَيِفَ كَانَ التَوقِيِتْ لأهْل العراق والمّام وَل يكوا 
مُسْلمِينَ؟ وأجيب بأنّهُ عَليْهِ الصلاةٌ وَالسّلامُ عَم بطريق الوّحي إِمَائهُمْ فَوََتَ شُمْ على 
ذلك. وَكوله (وَقائدةٌ التأقبت) وَاضِحٌ. وَكَولهُ (عَلى قَصد دُحُول مَكَم) قَيدَهُ ذلك لله 
لو لم يَقصلد ذلك لِيْسَ عليه أن يُحْرم. 


قال في النَّايَة: اعْلمْ أن البَيْت لا كَانَ مُعَظّمًا مُسَرقَا عل لهُ حصن وَهْوَ مََهُ) 
وَحَمَى وَهُوَ الحم وللحرم حرم وَهُوَ الات حتّى لا يَجُورَ لَنْ دوه أن يَعَجَاوَره إلا 
بالإخرام تغظيمًا للييت» والأصثل فيه أن كُلَّ مَنْ قَصدَ مُجَاوَرةَ ميقَائينِ لا يَجُورُ إلا 
بإحرام. 

وَمَنْ قِصّد مُجَاوَرَةَ ميقات واحد حَلَ لهُ بيْر إخْرام. يَيَانهُ. أن مَنْ أتى ميقَانا بية 


8:7 مه وسى كه ا 1 2 1 0 وا لع بي ص سمسهً 
الحجّ أو العَمْرَة َوْ دُحُول مكة لحاجة لا يَجُورُ دُحُولَهُ إلا بالإخرام لأنَهُ قَصّدَ مُجَاوَرَة 
عه 3 أن ا 2 7 أن 2 50 008 إن 5 و 
ميقائيْنٍ ميقات أُهّْل الآفاق» وميقات هل الحل. والحيلة لَنْ أرَادَ من الآقاقي دُحُولهُ بغي 

عه مودو 


- 72 2 ٠ ٠ 
إِحْرَام أن يُقصد بُسْتَانَ بني عامر أو غَيْرَهُ من الحل فلا يَجبْ الإجْرَامٌ لأَنَهُ قِصّدَ‎ 


مُجَاوَرَةَ ميقات واحد. وَقوله (عنْدنا) إشارَة إلى حلاف الشّافعي فَإِنَّ عنْدَهُ أن الإخرَام 
يَجبُ عنْدَ الميقات على مَنْ أرَادَ دُخُول مَكةَ للحَج وَالعُمْرَة فَمّا مَنْ أرَادَ دُحُوهًا لقتال 
َليْسَ عَلِهِ الإخْرَامٌ قَوْلا وَاحداء لأنّ لي يلك دححَلهَا يَوْمَ المح بعيْرٍ إحرَامٍ ولهُ في 
الدّاحل للتّجَارَة قؤلان. 

وَلنا قَولَهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا يُجَاورُ أَحَدّ الميقَات إلا مّحْرمً» وَلأَنٌ 


وُحُوب الإحْرَام لتَعْظيمٍ هَذه البقعة الشتريقة) لا لأنَهُ شط للحَجّ بدليل أن مَنْ كَانَ 


1 العنايج شرح الهدايت 
تاخل اليقات يُخْرمٌ من دوي أله وَتَْطيمُها لم يختلف بالتسسبة إلى الحاج وَعيره 
: (يَستَوي فيه الْحَاج وَالْحتَمرُ وَغَيْرهُمَا) وما رَوَاهُ الشّافعي فَمنْ محُْصُوصيَّاته عَليْ الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ كَمَا قال في عخطبته يَوْمَ نح مَكّةَ «إنَّ مَك حَرَامٌ حَرَمَهَا اللّهُ تعالى يم خَلقَ 
لمات وَالأَرْض» وَإِلَْا لم تحل لأحَد قَبْلي, ولا تحل لأحَد بَغديء وَإلمًا حلت 
لي سَاعَة من هار ثم عَادَتْ حَرَامًا إلى 1 القيّامَة». 


00 


(وَمَن كان دَاخل الميقات لهُ أن يدخُل مَكُنَّ بغيرٍ إحرام لحاجته) لأنّه يكتُردخولة 
مَكْنَ وَفِي إيجاب الإحرام في كل مِرَةٍ حرج بِيّنْ فَصارٌ كأهل مكْنَ حيث يباح لهم 
الخرُويٌ منهًا كُم دُحُونْهًا بِغَيرٍ إحرام لحَاجتهم؛ بخلافي ما إذَا قَصّد أَدَاءَ الك لأنه 
يَتَحَمقَ أحيَانا قلا حرج (هَن دم الإحرامٌ على هَدِه الؤاقيت جارً) لقوله تَعَالى ( وَأَتمُوأ 
آلْحَسّ وَالْعْمْرَة بِلَّهِ 4 [البقرة: 145] وَإِتمامهما أن يحرم بهمَا من دُوَيرَة أهله كدَا قاله 
علي وَابنُ مسعُود رضي اللّهُ عَنهُمًا. والأفضل التّمَدِيمْ عليها لأنَ إتمام الحج مفسر به 
وَالَشَفمُ فيه أَكدَّرٌ وَالتعظيم أوفَرٌ وَعَن آَبِي حَنِيمَنَ رَحَمهُ اللّهُ نما يَكُونُ أفضل إِذَا كان 
الشرح: 
وكَول: (وَمَنْ كَانَ داخل اليقّات) ظَاهرٌ والأصْل «أله و رخص للحَطَابينَ 
دُعُول مَك بميْرٍ إخرَام»» وَكَذَلكَ قَولهُ (إنْ قَدَمَ الإخرام) ظَاهرٌ. 
قيل: إِنْمَا صَكْرَ الدوَيْرَة َعْظيمًا للكَخْبَة َكَذَا قَالهُ عَليّ وَابِنُ مَمنعُود) يَعْنِي أن 
إِتْمَامَهُمًا أَنْ يُحْرمَ بهِمًا من دُويْرَة أهله» وَرُوِي عَنْ ابن عَبّاسِ مثْلُ؛ وقيل إُِمَامُهُمَا أن 
رد لكل اعد خنهنًا سر كنا تال كيه يكجة كرد وغئرة كرية افصمل 
(وَالأفْضَلٌ التّقَدِمُ عَيِهَا لأنَ الإنمَام مُفَسرٌ به الع فيه أكثْرُ وَالتَعْظيم أُؤفرٌ) وقال 
الشتّافعي: الإحْرَامٌ منْ الميقات أَفْضَلْ لأن الإِحْرَامَ عنْدَهُ من الأداء. وَقولَهُ (وَعَنْ أبي 
حنيفة) ظَاهرٌ. 
(وَمَن كَانَ دَاخيل الميقات فَوَقئُهُ الحِل) مَعنَاهُ الحل الّذي بَينَ المواقيت وبين الحرم 
نَهُ يَجُورُ إحرامه من دُوَيرَة هله وَما وَراءٌ الميقات إلى الحرم مَكَان واحِد (ومّن كان 
بمَكنَ شَوَقنُهُ في الحَجّ الحَرّمُ وَفِي العُمرَة الحل) لأنْ النّبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام آمر 


ه16 


الجزء الثاني 


أصحابَهُ رضي اللّهُ ُعَنهُم أن يُحرِمُوا بالحَجٌ من جوف مكدَ" » وَآمرَ آخَا عَائشتّ رضي 
اللّهُ عنهما أن يعمر ها من التّنعِيه” "١‏ وَهُوّفِي الحل» ولأن آداء الحج في عر وهي في الحل 
فَيكُونْ الإحرام من الحرم لِيَتَحَمّقَ تَوعٌ سفرء وأذاء العمرة في الحرم فَيَكُونَ الإحرام من 
الحل لهذا إلا أن التنعيم أفضل لوَرُودِ الأشَرِ به وللّهُ أعلم بالصواب. 

07 

َوْلَهُ (وَمَنْ كان اول الميقات َوَقنُهُ) أي مَوْضْعْ إحرامه (الخل الذي سس 
0 وَييْنَ الحرّم) لا الحل لذي هُوَ حَارِجُ م الميتقات أنه يَجُورٌ إِحَرَامُهُ من ذُويْرَة 
أهله) لا تلوناء فَلوْ كَانَ اللْرَادُ بالحل ما هُوَ مَارِج الميقات ا جَارَ أن يحرم من دُوَيرَة 
أهْله ولحيك جَارَ لهُ ذلك جَارَ أن رم من أي مؤض شاء من اليل لآن. نما ورَاء 
اليقات إلى الحَرَمٍ مَكَانُ وَاحدٌ. وَقوله (وَمَنْ كَانَ بمَكَة) ظَاهرٌ. وَقولهُ (لوٌرُود الأثْر به 
أرَادَ به قَولهُ: وأَمَرَ خا عَائشَةَ أن يُعَمَّرَهَا من التَنعيمٍ. 
باب الإحرام 

(وَِذَا أَرَاد الإحرام اغتّسل أو تَوَضَاً والفُسل أفضل) لا روي ١أنْهُ‏ عليه الصّلاةٌ 
وَالسلامُ اغتّسل لإحرامه!" إلا أَنْهُ للتّنظيف حنَّى تُوْمَرَ به الحائيض» وإن لم يفَع هَرضًا 
عنها فَيَقُوم الؤضوءٍ مََامَهُ كما في الجِمعَتِ لكن الفُسل أفضل لأنْ مَعنّى التّظَافَتَ فيه 
أتم؛ ولأنّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام اختاره. 

قال (ولبس وبين جديدّين آو عَسيلين إزارًا وَرداء) لأنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام 
لتر وَارتَدَى عند إحرامبه وَْأمّهُ مَمنُومَ عن تبس الَْخِيطر ولا يد من ستر العورّة وفع 
لحر لبر ول يم ناليد أفضل لأثُآقب إلى الها قال وس يبا 
إن كان له) وعن محمد رحمه اللّه: أَنّهُ يُكرهُ إِذَا تَطيّبَ يما ته تبقى عيثّه بعد الإحرام وهو 
قل مالك وَالشافْعِي رَحِمَهُمَا الله لأنّهُ مُنتَّمعٌ بالطيب بعد الإحرام. 

ووجه المشهور حديث «عَائشَنَ رضي اللَّهُ عنهًا قالت كُنت أطيِّبٌ رسول اللّه يِل 


)١(‏ أخرجه البخخاري باب (81)» ومسلم (175) كتاب الحج من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري باب (717)؛ ومسلم )١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه الترمذي )8٠(‏ من حديث زيد بن ثابت #5ك. 
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العنايج شرح الهدايتّ 
لإحرامه قبل أن يحرم ' وَالَمِنُومٌ عنه التَّطيّبُ بعد الإحرام وَالبَاقِي كالتَّابِعٍ له 
لاتّصاله به يخلافي التوب لأنّه مباين عنه. 

الشرح: 

ابا الإحرام: ل رع من در اتيت كر َي الام دي بل فى 
تلك الموَاقيت. وَالإِحرَامُ لع مَصِدَرٌ أَحْرَمٌ إذا دل في الحم كَأشْتَى إذا دَخَل في 
النّاء. وَفِي عُرْف الفْمَهَاء حرم اللبَاحَات على نفْسه لأدَاءِ هَذه العباقق فَإِنّ من 
العبّادات ما ها َحْرٍ وتحليل كَالصّلاة وَالْحَجٌ وَمنها ما لئس لهُ ذَللكَ كَالِصُوْم وَالرّكَاة 
(وَإِذًا أَرَادَ الإِحْرَامَ اغْمَسّل أو تَوَضكاً وَالعْسْل أَفْضَلُ لا رَوَى «الهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسلامُ 
اسل لإاحرامه» وقول (إلا أله) امنا من قله وَالعُسْل أفضّلء وَكَاه يدقع ما بوهم 
أن الغُسْل إِذَا كَانَ أَفضّلء وَحَب أن لا يوم غَيْرُهُ مَقَامَهُ َقَال إلا أنهُ للتْظيف حَتَّى 
عر به اس و يق نا عله ظ 

وق أن 5 54 الصدية ليه قال لرّسول اللّه ل إن أنماء قن تقيف فتال: 
مُرْهَا فَلتفمّسل وَلَتُحْرِمْ بِالَْج» وَمَعْلُومّ أن الاعْتسّال الواجب لا يَتأدَى مَعّ وُجُود 
الحَيْض فَكَانَ لَحْنَى النَظَافَة وَكُلَ غُْل كَانَ لَمَى الَظافَة يَقُومُ الوصو مَقَامَهُ كما في 
الجمُعة) وَالعيدَيْنِ (لكنّ الُمْل ل لأن مغن النَظافة فيه أت ولأكة عَليْه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ اارم) أئإ آْرهُ عَلى الوْضوء وَصَعْفُ تركيبه لا يَحنفَى عَلى الْتَأمّل (وَلْسْ 
ون حَديديي أو خسن إِزارَا وَردام) وفي كر الديد كفي" لقؤل من تقول بكراقة 
3 الحديد عنْد الإخْرَا وَالِإزَارٌ من الحقو إلى الحَصْر 207 م الكتف (لككه وليه 
لَرَرَ وَارئدَى) أ لبس الإزَارَ والرداء. وَيُدْل الردَاءِ تخت يمينه وَيُلقيه على كتفه 
لأيْسرٍ ويبْقَى كَفهُ الأيِمَنُ مَكْشُوهًا ولا يَرْرهُ ولا يَحْقدهُ ولا يُحلَلهُ فَِنْ فَعَل ذلك كرة 
ولا شيء عَليْه. وَقَولهُ (ولائة مَمُْوعٌ) ظاهرٌ. 

وقول (لألهُ أفْرَبْ إلى الطْهَارة) لألهُ م بُصبْه النّجَاسَة ظَاهرٌ (وَمَسَ طيًا إن 
وَجَد) أي طبب كان في ظَاهرٍ الروئة (و) رَوَى الْلَى (عَنْ مُحَمّد أله كر إذا تلب 
بِمَا بْقَى ينه بَعْدَ الإحْرَام) كالمستئك وَالعَاليّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١5179(‏ ومسلم (45) كتاب الحج من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الثاني 1 


َال محمد كلك لا أرق يأنا يذللك: حت رانك كما أُحضرُوا :ظيًا: كيرا 
وَرَأَيْت أَمْرًا شنيعًا فَكرِ نه (وَهُوَ قَوْل مَالك وَالشَافعي' لاله مُنتَفمْ بالطب بَعْدَ الإخرام) 
قيل: لأهُ إِذَا عَرِقَ يَتتقل إلى مَوْضع آخرَ من يَدَنه قيَكُونُ ذَلكَ بمنْزلة التَطيْبِ اْتداء 
بَعْدَ الإحْرام في اوضع الثاني يُويدُهُ ما روي «انَهُ عَلئِهِ الصّلاة وَالسّلامُ رأى أُعْرَاينًا 
عَليْهِ حَلُوقٌ فَقَال: اغغسل عَنْكِ هَذَا الخَلُوق)7" (وَوَجْهُ الَثْهُور حَديث عَائشَةَ قَالتْ 
«كنت أَطبْبْ رَسُول الله يخ لإخرامه قبل أن يُحخْرم» وفيه نظن از أن يَكُونَ َلك 
الي مما لا يَبْقَى أَنْرُهُ بَعْدَ الإحْرَام والكزوة للك ولواب انر شكلة ديت 
عَائْشَة «ولقد ريت وَييص الي في مُفارق رسوك الله د بَعْدَ الإحرَام» 17 كان 
للف كليم من حَديث عَائْشَة رضي اللّهُ عَنْهَا اقَصَرَ عَنْ ذكره ون الْمنُوعٌ عَنْ 
ارم الِب والهاتِي كَاقَايم له لانْصاله يدهي ولا حم ليع فيكُون بمئزلة العم 
(بخلاف القُوْب الحيط) إدَا لس قَبْل الإخرا وبي عَلى ذلك بَعْدهُ فإِلّهُ يحون 
مَمتُوعَاء وَيَكُون كاللابس اتداء حَتّى يَلرَمَهُ الخَرَاء (لأنْهُ مُيَاينٌ عَنْهُ) قلا يَكُون كابعَاء 
وغرة هذا ]ذا كلق لا تكن فداه على ,طبه كان يحتتده: للاتعتت: ون كلق لا 
يَلبَسُ هَذَا الب قَدَامَ عَلى لَبْسه حَنث» وَحَديث الأغرابي مَحْمُول عَلى ألْهُ كان عَلى 
تبه لا على يدنه 1 

قال (وصلّى ركعتين نا روى جابر رضي اللَّهُ تعالى عنه «أنْ التّبِي عليه الصلاة 
والسلام صلَّى بذي الحليفت ركعتين عند إحرامه قال وقال: اللّهم إِني أَر يد الحج 
فَيْسَرهُ لي وَتَقَبّلهُ منّي»'" أن أَدَاءَهَا في أزمدَجٍ مُتَمَرقَةٍ وأماكن مَتَبَايئَمٍ فلا يُعَرَى عن 
المشمي عادة فيسأل التَّيسِير وفي الصلاة لم يَذكر مثل هذا الدعاء لأن مدتها يسيرة 
وآذاءها عادة متَيسر. قال (كُم يُلبي عقيب صلاته) ا زوي «أن التي عليه الصلاة والسلام 


لبّى في دُبُر صلاته» ". وإن لبّى بَعدما استّوت به رَاحلتهُ جَانٌ ولكن الأول أفضل نا رَوَينًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (9) كتاب الحج من حديث يعلى بن أمبة 5ك. 

(؟) أخرجه مالك .)١5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)8١5(‏ وانظر احتلاف الصحابة في وقت إهلال النبي يله بالحج مفصلا في 
نصب الراية 5/89 ؟). 
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العنايج شرح الهدايت 

الشرح: 

قال (وَصَلَى رَكْعََينِ) أي إِذَا أرَادَ الإِحرَام صَلَى رَكْعََيْنِ ا رَوَى جابر ظا ذه «أن 
لي ل عتلى بذي الخلئقة تن علد إخراعي» وى طتر فيه أن الي و قال 
«أثاني آت من رَبِي وأنا بالعقيق فقال: صَْ في هذا الوادي البرك رَكْعَتَيْنٍ وَقُل: 
لِك بحججة وَعْمرَة عه ويَقرا هما ما شَاء ورا في الأولى بفاتحّة الكتاب» وَ ظ قل 
يما كروت » دفي لثائيّة بقَاتحّة الكتاب» وَط قل هو الله اح وا فل 
عليه الصّلاة وَالسّلامُ فهو ا قال يعني 1 (وَقال) يعني الذي يريد الح 
(اللْهُمَ إني الات لان ركد منّي). 

قال في النْهَايَْة: وفي , بعْضٍ الخ دك فال :الاو لعو اليه بحَديث جَاير: 
اي عل الي يل بذي الحليقة»» وَقال: أي لبي لك ع م هو الأول لأنّهُ هُوَ 
لنت في الكُتّب لمم عََْ : الأسائة. وَقَولَهُ (لأن أَذَاهَا أي أدَاء هَذْه العبّادّة ل 
لسؤال اليْسير. 

ذه وبق رذق ارككت رفون مكحم هله لزه ردك له 

| سول الله 2 فتال ابن عيّاسِ: «لَبَى بر صلاته» وَقال ابْنْ عُمَرَ «لبّى حين اسْتّوّى 
00 وَذْكْرَ جَابرٌ: «أنهُ هُ لبّى حينَ علا البَبدَاء» وَابِنْ عْمَرَ رضي الله عَنَهُمًا 5 
هَذَاء فقَال: يَكْذِبُونَ فيهًا عَلى رَسُول الله ولك «وَإنمًا لبّى حينَ اسْتوى عَلى رَاحلته». 

وَرُوِي عَنْ سّعيد بْنِ جُييْر قال: قلت لابن عباس رضي اللَهُ عنما كيف اعقلف 
انا في وَقْت مَليّة رَسُول الله و وَمَا حَجْ إلا مره وَاحدة» فقَال «لتى رَ سُول الله ول 
في دُبْر صّلاته» فَسَمِع ذلك قَوْمٌ من أصْحابه فتَقَلُوا ذلك وَكَانَ القَومُ يَأَنُوَهُ سالا 
قَلبَى حينّ اموت به رَاحتُهُ فَسَمعٌ قَوْمْ فَظَنُوهَا أُوَّل كلييته فَتقلُوا ذَلكَ» ثم لبَى حين 
عَلا اليَيْدَاء فُسَمعَهُ قَوْمٌ آخَرُون فَظَنُومَا أَوّل ثلييته فتَقلُوا ذَلكَ ويم الله مَا أُوْجَبَهَا إلا 
في مُصَّلاهُ " فَقَلنَا: بأن انان يقؤل ابن عباس أفْضَل لَنْهُ أَكدَ رِوَاتهُ باليّمين» وَالإئيَان 
بقؤل ابْن عُمَرَ جَائرٌ. 

(فَإن كَانَّ مُمردا بالحَج ينوي بتلبِيتِه الحج) أنهُ عبَادَةٌ والأعمال بالئيّات 


(وَالتَبِيَجٌ أن يَقُول: لبيك اللّهُم لبيك لبيك لا شَرِيك لك لبّيك» إن الحمد وَالتُعمّنَ لك 
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الجحرء الثاني 
امك لا شريك لك) وقونُه إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداء لا بنَاء إذ 
الفتحمٌ صِفَةٌ الأولى, وَمُوَجَابَد لدّماءِ الخَليل صَلوَاتٌ اله عليه على ما هُوَلَعرُوفُ في 
القصةٍ (ول يبي آن يِل بيءٍ مين هده اللمات) أنه اقول اماق ارو قلا 
يفص عَنه (وَلو رَادَ فِيهًا جا) خلاها للشَافعِي رَحِمهُ اللّهُ في روي الربيع رَحِمَهُ الله 
عنه. هُوَاعتَبَرَهُ بالأذَان والتّشهد من حيث إِنّهُ ذكر منظوم. 

ونا آنْ أَجِلاء الصّحابجٍ كابن مُسعود وابن عمر وآبي هريرة رضي اللّهُ تعالى 
عنهم زَادُوا على امَاكُورِ ولأن المقصود التّنَاء وإظهار العبُوديّةٍ فلا يُمنَعٌ من الزّيَادَةِ عليه. 
قال (وَإِذَا لبّى فَمَد آحرم) يَعنِي إِذَا نَوَى لأن العبادة لا تَتَأدى إلا بالنَيَجٍ إلا أَنّهُ لم يُذكرها 
لتقديم الإشارة إليها في قوله " اللّهُم إِنْي أريد الحج " (ولا يَصيرٌ شارعا في الإحرام 
بِمُجَرَّد النّيّجَ ما لم يَآت بِالتَلبِيَجِ) خلافًا للشافعي رَحِمَهُ اللّهُ لأنّهُ عَقَدَ على الأداء فلا بد 
من ذكر كما فِي تَحَرِيمَةٍ الصّلاة ويَصِيرٌ شارِمًا بدكر يَقِصِدُ به التُعظيم سوى 
التَلبِيَجٍ فَارِسِيّرنٌ كانت أو عَريِيّبٌ هذا هو المشهورٌ عن أصحابنًا رُحمهم اللّهُ تعالى. 

والقرئ يَبئه ونين لسنلا علي أصتلهت آنا يأب انعم ومس من باب العثلاة: حكن 
يُقَامُ غير الذكر مَقَامُ الذكر كتَقليد البدن فَكَدَا غير التَلبيَجٍ وغير العرييت 

الشرح: 

وَقولَهُ (وإن كَانَ مُفردًا بالحَجّ) ظَاهِرٌ. وكَوْلَهُ (والَابيَة اد خول لك اللي ين 
ل وَاعمَلفوا في مَعْنَاهُ فقيل: مُشْمَقٌ 

من ألب الرّجْلَ إذَا أقَامَ في مَكَانء فَمَمَْى لِييِكَ أقيمٌ عَلى طاعَتك إِقَامَةَ بَعْدَ قَامَة لأن 

اللي هَهُنَا للشُكرير وَالكرِيرٌ يراد للتُكثير. 
0 وقيل: ل رن رف املك روي للم تا 

وقيل: من من قلهم دَاري لي 5ك أن تُوَاجهُها فَمَعْنَاهُ انُجَاهِي ا ا 
َخْرى الأول ألسّب. وََولهُ إن الحمْد يكسثر الألف لا بفئحها) هَكَذَا رَوَاهُ ابْنْ عُمَرَ 
وَابِن مُسعود في صفة َلبيّة رَسول الله 2 

كوه (ليَكُونَ الندام أئ غير متلق يما قيْلهُ لا ينَاء ِذْ المحَةُ صفَةٌ الأولى) قيل: 
مُرَادُهُ الحَقيقة وه الَعْنَى القَائم بالذّات 5 الصّمّة النَحْوِيّة وكقديره: لبي أن الحم 


”3 
وَالنَعْمَة لك» أي وأنا مَوْصُوف بهذا القول. 

وَقيل: الْرَادُ به التَعْيل لأهُ يَكُونْ بتَفدير اللام أي لبّى لأنْ الْحَمْدَ وفيه بَعْدٌ. 

وقيل: ماده أله صفَةٌ اثليئة أئ أّي. كليّة. عي أن لهم لك. 7 

وَقولهُ (وَهُوَ) أي ذكْرٌ التَّلبيّة (إِجَابَةَ لدَعْوَة الخليل عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسلامُ عَلى مَا 
هُوَ الَمْرُوفُ في القصّة) وه مَا رُوِي 7ن الخليل َه الصّلاةٌ وَالسلامُ لا رع من 


. 


8 7 04 - 2 7 14 الع رتغي 0 ََ 2 0 مي 
بنَاء البيت أمرّ بأن يَدْعْوَ النَاسَّ إلى الح قصّعد أَبَا قيس وقَال: ألا إن الله تعَالى قد أَمَرَ 


العنايج شرح الهدايت 


نَاء يت لهُ وََدْ بُني» ألا فَحُجُوهُ مبَلعْ الله صو النّاسَ في أُصْلاب آبَائهم وَأَرْحَام 
أمهَاهمْ فَمنْهُمْ مَنْ أجَاب مره وَمَرئيْنِ وَأكْثْر من ذَلكَ على حَسب جَوَابهِمْ يَحْجُونَ 
وَيويَدُ هَدَا قَوْلهِ تَعَالى ( وَأَذْن فى الئاس بِأَكَجَ يَأتُولك رجَالةً » [الحج: 230]. 
فَاتَّبية إجَابَة لدَعْوَة الخليل َيِه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ولا فَرْقَ في ظاهر الروايّة ين 
هَذَا اللْفْظ وَغَيْره من الثَاء وَالتٌسبيح وَالعَرَبِيَ والفارسي. ما عَلى قل أبي حَنيفة فَظَاهِرٌ 
لتجويزه ذَلكَ في تكُبيرة الاففتاح. وَقَرقَ مُحَمَدَ يَينَهُمَا بن غَيْرَ الذَكْرٍ هنا وَهُوَ تقَليد 


لم 


ا ا ل 0 ةر ع ار ١‏ 01 عا مدخو 

اهدي قام مَقَامَهُ فكذلك غير العَرَييّة يَقَومُ مقامها بخلاف الصّلاة) وبهدا فرق ابو 
00 هه و 

يوسف أَيْضًا بَيْنَ الصّلاة وَالَلبِيَّة» ولكن العرَييّة أفضّل. 


م عاق حوابي اعقاك “و بسوعر 2 راوع ص م هه وه إل به 2 وم ار" 

وقول (فلا ينقص عنْهَ) قال الإمَامْ أبو بكر مَحَمَدُ بن الفضل: لو قال اللهم وم 
يَرْدْ عَليْهِ كَانَ عَلى الاخنتلاف الذي ذَكْرنا في الشرُوع في الصّلاة. 

فَمَنْ قال: يْصِيرٌ به شَارعًا في الصّلاة قال: يَصيرٌ به مُحْرِمّاء وَمَنْ قال: لا فلا. 
ا م ا ا 0 
وقوله (ولو رَادَ فيها جَارَ) ظاهر. وقوله (زَادوا على المأثور). 

قال عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود: أجَهل النَّاسُ أُمْ طال بهم العَهْد؟ ليَبِكَ عَدَدَ الثراب 


2 


5 200 ه عل عا ع 1 2 -20 5 كه م 2 ب عل م 5 

يك وَأرَادَ بالعَهد عَهْدَ رَسُول الله يلك وَرَادُوا في روايّة «لبَيِكَ حَقا حَقا تعبا وَرقا 
8 8 2 6 20 7 م6 و 

بيِكَ عَدَدَ الثرَّاب لبَيِكَ لبَيِكَ ذا المعارج لبيك لِك إل الخلق لبيك لبَيِكَ وَالرَعبَاء 

1 6م إن 1 ه سمه - 00 ل 5 - مه 3 لي‎ ٠ 

إِلنِك لبك لبيك من عَبْد آبق لبَيْكَ». وَقَولَهُ (لأن الْقَصُودَ الثتا) ظَاهر. وَالحَوَابُ عَنْ 

5 6 7 ل لك 34 
التُشَهُد وَالأذَان أن التّشَهُدَ في تَعْليمه زيَادَة التأكيد. 


5 .مر عد وو ار 00 عق ار بز و از 2 
قال ابن مَسْعُود «كَانَ رَسُول الله يلك يُعَلْمُنَا التَشَهُدَ كما يُعَلَمُنَا السّورة من 


الجزء الثاني. فد 


القرآن» فَلْياة ني ل 
تُخل بها الريّادَة وَالأذَانُ للإغلام وَقَدْ صَارَ مَعْرُوقا هذه الكلمّات فلا يَبْتَى إِغْلامًا 
رقا ول في السألة بر علاف ف جل الول فل في روانة. 

هش قال في شرح «الوجيز»: الا ل الله د بل يكون 
مكروما وَئَحْنْ لا.تنكرٌ هَذَاء كَذَا في الأسْرار. قال رونا فى فقن احم من آنا 
الإحَرَامَ إذا نَوَى وَلبّى فَقَدُ أَحْرَمَ وَلا يصيد شارعًا لا بمَجَرّد التَّلبيّة» ولا بمُجَرد اليّ. 
أمّا الأوّل فَادُّن العبّادَةَ لا تَتَأنَى إلا بالئيّة إلا أن القدُوري قا لتَقَدّم الإشارة 
إِلِهَا في قؤله: اللّهُمّ ني أرِيدُ ا وما الثاني فَلوَكهُ عَقَدَ عَلى الأدَاء أي عَلى أَدَاء 
عبَادة َمل عَلى ركان مُحْمَلقَ وَكُل ل 
يقصّدُ به الَظم راع كان ١‏ لي أن يها ريا أَوْ غَيْرَهُ في اللَشهُور كما ذكركاء أو 
م قوم مَقَامَ الذكْر كتقليد المي نه َهُ يقَومُ مَقَامٌَ في حُصّول المقصود وَهُوَ إِظْهَارٌ 
الإجَابَة للدعوة. 

وقال الششافعي في أَحَد قوْليِه: يَصِيرٌُ شَارِعًا بمُجَرّد اليه لأنهُ الترامٌ لكف عَنْ 
اركاب الَحْظُورَات» 0 كَانَّ كَذَكَ يَحْصُلُ الشُرُوعٌ فيه بمُجَرّد اليّة كَالصّوْم. 

وكواب: 3 لالجل أبانى الإحْرَام القَرَم لكك يل ار أدَاءً الأفْعَال وَالكف 
ضمني هُ من مَحْظُورَات الحَج) بخلاف الصّْم فَإِن الك فيه رُكْنٌ فَكَانَ الترَائة 


ان 


قال: (وَيَتّقِي ما تَهَى اللّهُ تعالى عنه من'الرّفّث والمُسُوق والجدال) والأصل فيه 
قوله تَعَالى: ( قَلَا رََتَ ولا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فى آلْحَسّ 4 [البقرة: 197 فَهَذَا هي 
بصِيعَةٍ التّمِي. وَالرّفَتُ الجِمَامٌ أو الكّلامُ الفاحش) أو ذكرٌ الجمّاع بحَضرة النّسَاء 
والمُسوق المعاصي وهو فِي حال الإحرام أَشّد حرمت والجدال أن يُجَادِل رَفِيقه؛ وقيل: 
مجادليٌ المأشركين فِي تقديم وقت الحج وتأخيره. 

:الشرح: 

َقولهُ: (وبتّقي مَا هّى الهم ظاهرٌ. وقَولهُ (فَهذَا نَهْيّ بصيكة النَفّي) إِنَمَا فَالهُ ثلا 
َم الف في كلام الشارع لوُجُوده من بَْضيء وما قال حَطيرة الا لأن ذكر 


7 الس م ل ب العنايتٌ شرح الهدايصّ 


الجماع بير حَضرَتهنَ لِيْسَ من الرّقثء رُوِي عَنْ ابْنٍ عباس أَلْهُ شد في إخحرامه: 
رَفنّيئشين اميم اذ تعن الطند بللا يسن 
فقيل لهُ أُرفث وَأنت مُحْرِمٌ؟ فقال: نما الدّقث ما كَانَ بحَضرَة النْسَاء. 

(ولا يقثّل صيدا) لقوله تعالى « لا تفكلوا لحي وَأَدمٌ حرم م » المائدة: 46] (ولا 
يشير إليه ولا يدل ) عليه) لحديث أبِي قتَادَة 49 «أنْهُ أصاب حمار وحش وهو حلال 
وأصحايه محر مون؛ فَقَال التّبِي عليه الصلاةٌ والسلامم لأصحابه: هل أَشَرتُم؟ هل دللثم؟ 


اس م ير ور _-0 0 )١‏ > عور > ىو 5 امم 
هل أَعنتُّم؟ فَعَانُواه لا؛ فَقَال: إذَا فَكُنُوا' ' وَلْأنّهُ [زَاليٌ الأمن عن الصيد لأنّهُ آمنْ بِتَوَحُشيه 


وَبُعدِه عن الأعين. 

الشرح: 

وَمَعْنَى قله تعَالى: « لا تَقَعُلُوا آلصّيد وَأَنتُم 4 [المائدة: 96] لا تَعَيْلُوا 
الصيّدٌ وآ مُحْرِمُون. وَكَوَلَهُ: (وَلا يشير 4 الإشارة تَقتدَ قتَضي الحطرة) وَالدّلالة 


تققضي العَيبة. وقول (وَأَنْهُ) أي الَذَكُورٌ من الإشَارّة وَالدّلالة وَالغَائة (إزَالة الأمْنٍ عَنْ 
الصّيّد لَه آمنُ يتَوحشه وَبُعْده عَنْ الأعين) وَهُوّ حَرام. 

قال (وَلا يَلِبَسْ قَمِيصًا ولا سَراويل ولا عِمَامَمٌ ولا حُفين إلا آن لا يَجِدّ تعلين 
فيَقطعُهُمًا أسفّل من الكعبّين) نا رُوِي أن لني عليه الصلاةٌ وَالسلام «نَّهَى أن يلبس 
المحرم هده الأشيّاء» وَقَال فِي آخرو «وّلا حُفين إلا أن لا يَجِدّ تَعلِين فَلِيّقطعهُمًا أسفّل 
من الكعبين' ' وَالكَعبُ هُنَا المفصّل الذي فِي وَسَطر القَدّم عند معقد الشّراك دُونَ النَاتَمْ 
فيما روى هشام عن محمد رحمه اللّه. 

الشرح: 

وَقولَُ: (وَلا يَلبْسُ قميصًا) ظاهرٌ. 

قال: (وَلا يُعَطي وَجِهَهُ ولا رَاسَهُ) وَقَال الشافعِي رَحِمهُ اللّهُ تعَالى: يَجُورُ للرّجل 
تَغطِيةٌ الوّجه لقّوله عليه الصّلاةُ وَالسلامٌ «إحرامٌ الرّجل فِي رَامبهِ وَِحرامُ القرآة في 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب (51)) ومسلم (50. )5١‏ كتاب الحج. 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الحج باب (507)) ومسلم )١(‏ كتاب الحج من حديث ابن عمر رضي 

الله عنهما. 


ارفا 


الجرء الثاني 
وجهه.”". ولنا قونهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُحَمروا وجهه ولا رأسه فَإِنّهُ يبعث يوم 
القِيَامَج ملبَيّه!'" قَالهُ فِي مُحرم تُوْطِي' ولأنَ امرآةَ لا تُعَطّي وَجِهَهًا مع أن فِي الكشف 
فِتدّمٌ فَالرَجُلُ بالطريق الأولى. وَهَائِدةُ ما رُوِي المَرقٌ فِي تَعطِيّةٍ الرّأس. 

الشرح: 

وَكَولْهُ (قَاله في مُحْرم 57 هَ الأعغرابي الذي وَقَصِيْهُ ناقهُ في أحافيق الرذان 
وَهُوَ مُحْرِ م فَمَاتَ وَالوقصُ كس العثّق وَالأخحَافيقٌ و ف في الأررض» وَالرْدَان حَمَعٌ 
جُرَذ وَهُوَ ضَرْبُ من القأر. 

فإن قيل: كيف يِتَمَسَّكْ أْصْحَابنَا بهذا الحديث, وَمَذَهيْنَا على خلاف حُكُْمِ هَذَا 
الحديث في مُحْرمٍ يَمُوسُ في إحرامه حَيْت ُصلتغ به ما يُصتع بالخحَلال من تغطية رأسه 
وُونهه بالك علذكا خلا للكاف :)وهو يتملك لقثالة بو كيك أحيب: "بن 
الحديث فيه دَلالةَ على أن للإحرام تأثيرًا في تررك تخطيّة الرأس وَالوَْهء فَإِنَهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ عَلّل لتَرْك التّمْطية باه يبْعَت مُلييًا. 

يي لنا في تَخْطيَة رأس الي م وَوَجْهه إذَا مَاتَ مَا رَوَى عَطَاءٌ «أنَ اللي ول 
سكل عَنْ مُحْرم مات فقال: خَمُرُوا رأسَهُ وَوَجِْهَهُ ولا تُسَبّهُوهُ باليَهُود». ولقائل أن 


3 00 و كن اق 5 .0 مو على رشع عن حي له "26 ال اف “اس و 5 0 
يتقول: لو كان للإحرام تأثير في رك تَعْطيّة الرأس والوجه لا أمَرَ بتحميرهمًا. وقولة: 
2 20070 00 م ةساس 4 ل 2 2 س2 - و عرد مه ف ها ص وي 5 
(ولان المرأة لا تعُطي وجهها) ظاهر وقوله (وفائدة ما روي) يعني إحرام الرجل في 
ِ سن وزع رفكي . م وهام 0-7 5 ا 0 مه 7 20 وس ا م ه 
رأسه. وإحرام المرأة في وجهها (الفرق شي ُعطيّة الرأاس) يعني الفرق بين إحرامي 


و 


الك وَاَرأة ينك ير اللناة تلفي الله لكر اللتكن ذلك ل أن عطي 
الرَجُل وَجْهَهُ في الِإحْرَام. 

قال: (ولا دمض طِيبًا) لقوله عليه الصلاة والسلام «الحاج الشعث التّفل27 
(وَكََا لا يَدْهِنُ) نا رَوَينَا (لا يُحلق رَآسَّهُ ولا شّعرَ بَدَنِه) لقوله تَعَالى <« وَلَا لَحَلقُوا 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (74/5)» والدار قطين (؟/515؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ أخرجه مسلم (944) كتاب المج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الترمذي (1917”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية 
لمم . 
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رُُوسَكْمَ 4 [البقرة: 145] (ولا يقّص من لحيته) لأنّ في معنَّى الحلق ولأنّ فيه إِزَالبٌ 


الشعث وقضاء التّفث. 
الشر. ح: 


وكلة: (وَلا يم طيب) الطيبُ ما لهُ رَائحَة يبه (لقَؤْله عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام 
«الخحاج الشئعث التفل» وَالشعث بالكسثر 3 وبالفئحة مَضدر 17 التشَارٌ الشّغر 
تعره لقلة تعد وَالتّفل من اَقْل وَهْوَ رك الطّيب. حَنَّى يُوجَدَ من رَائحَة كريهة 
(وَكَذَا ل يدهن 1 َوَيْنَا) يعني «الحاج الشّعث اتفل». قال (وّلا 17 راك ارم 
لا يَحْلقَ شَعْرَهُ مُطَلقَا (لقَوْله تعَالى « وَلَا َحَلقُوا رُمُوسَكُمَ » [البقرة: 195]) َه 
بعبارته الى عَنَ حَلق الرأس» وَبدلالته عن حَلقٍ شَعْرِ البَدَن لأن شَعْرٌ الرأس مُسْتّحق 
الأمْن عَنْ الإزالة لكؤنه عد بإزَالته ل الْغنَى مَوْحُودٌ في شغرٍ 
بدن ِلحَقُ به ذلالة. وَكَولهُ (وَلا يفص من خيته) ظَاهرٌ. وكَولهُ (قضاءِ التَمَث) يَعْني 
إزَالة الوسّخ. 

قال: (ولا يلبس تَويًا مصبوعًا برس ولا رَعفران 0 لقوله عليه الصلاةٌ 
والسلاة «لا يَلِبَسَ المحرمٌ كَويًا مَسّهُ زَعَمَرَانٌ ولا ورم" قال (إلا أن يَكُونَ عسيلا لا 

يُنفْض) أن انع للطيب لا للُون. وقَال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا بأس ببس المعصفر لأنّهُ 


لون لا طيب له. وَلنَا آنّلهُ رائحنّ طيّبّة. 
الشرح: 
والررين شنم ضف وقيل: لبت له الرائحّة) وني القاثون الورس شي ء ا كر 
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قان يُيةُ سَحيق الرطْفران وَهُوَ مَجْلوبُ من اليمَنِ وكَوْلَةُ إلا ينفض) أي لا يُوجَدُ مه 
رائحَة الورْس وَالرَعْمَرَان وَالعُصْفر. 

وَعَنْ مُحَمَّدِ أن لا يََعَدَى أُرَالصخ إلى َيِه أذ لا تفوح مث رائحة الطبب. 
والثني: مُخْمَارُ الْصنّف لأنهُ قال (لأن انم لعأبب لا للَوْنِ) عرض عَلى لوي عَنْ 
القَدُوري مر ع عَلى ينَاء الفاعل انهم يقولون فضت ايوب أنفضة تفضا إذَا 


ا 1 مَا عَليْه وَالتُوْبُ لِيْسَ بئافض وَأَلْكْرَ هذه الرُوَايَة وقيل: بل هي عَلى بناء 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج باب )١7(‏ .معناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


التحزع الثاتي: تتح ح ح حت ا 0 .ا 
الُْعُول» ول كَانَتْ كَانَ إسْتادًا مَجَازِيًا (وقال الشافعي: لا بأس بلئْس الْعَصْفَرٍ لأله 
لون لا طيب لة) فلا يكو في مَتى ما ورد به الحَديث وَهُوَ الور وَالرعْمَان لحن 
به وَكلنَا حَدِيث الورْس ذليل في العُصْفْرٍ بالأولوية لألُ فق الورس في طيب الرائحَة؛ 


لود يداو 


وهو مَذْهَبْ عائشّة. 

قال: (ولا بّأس بأن يَغتّسِل وَيَدخُل الحَمّام) لأن عُمر 445 اغتّسل وَهُوَ مُحرم 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (ولا يس بأن يَْمَسل) ظَاهِرٌ. 

'(9) لا باس بأن (يستظل :بالبيت والمحمل) وقال مالك: يُكرهُ أن يُستَظل 
بالفسطاط وما أشبّه ذَنك لأنْهُ يُشبِه تغطِيّة الراس. ولنًا أن عُثمَانَ رَضِي الله تَعَالَى 
عنهُ كَانَ يُضْرَبُ له فسطاط في إحرامه وَلأنّهُ لا يَمَسْ بَدَنَهُ فَأَشْبّهَ البّيتَ. ولو دَخَل 
تحت أَستَارٍ الكعبَتٍ حَتّى غطتة إن كَانَ لا يُصِيبْ رآسه ولا وَجِهَهُ فلا باس به أنه 
استظلال 

(و) لا بأس بأن (يَشُدٌ في وَسَطِهٍ الهميان) وقال مالك رَحِمهُ اللّهُ: يُكرهُ إذَا كان 
فيه تَمَعَمُ غَيرِهِ لأنّهُ لا ضرّورة. وَلنَا أنه ليس فِي مَعنّى تبس المخيط, فَاسِنّوت فيه 
الحالتّان (ولا يَغسل راسه ولا لحيّتهُ بالخطمي) لأنّهُ نَوعْ يبه ولأنّهُ يَقثُلْ هوام الرّاس. 

الشرح: 

وَالهميّان مَعْرُوفٌ وَهُوَ مَا يُوضَعٌ فيه الدَرَاهمٌ وَالدَكائيرٌ. وَسْلتْ عَائْشَة 2 الله 
عَنْهًا: هَل يَليْسُ الْْرْمُ الميّان؟ فقالت: اسستوثق في تَقَقتك يما كه وَلأَنَهُ ِيْسَ في 

وُوقض بد لإا الا حل أ عي فَإلُ مكْرُوة بالإجنماجء ولس في مََْى 
1 الّخيطء وَيمَا إذَا عَصّبّ العصابَة عَلى رأسه فَإَِهُ مَكْرُوة فلو فَعَلهُ يَوْما كاملا لزمَه 
العكدكة ول ف نك لذبن الغيط. :و ابي على الأول أن الكَرَاهَةَ فيه نَتْ بنصا 
وَرَدَ فيه» وَهُوَ ما رُوِي «أنْ اللي و رَأى رجلا قَدْ سَدَ فَوْقَ إرَارِه حَبْلاء فقَال: ألقي هَذَا 
الحبل ويُللك» وعن الثاني : بأن لَرُوءَ الصسّدقة نما هُو باغتبار تَغطيَة 5 ضٍِ الرّأس بالعصابة 
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َقَولّهُ (لآله له نوع طيب وَلانْهُ يتل هَوامَ الرأس) قيل: لوجود هدي 0 
تكائلت المت فرحب ال عد أرخنة إذَا غْسَل رَأْسَهُ بالخطمي فإن له را 
إن م تكن ذكيّة وفي قَوْل أبي يُوسُف عَليْهِ صَدَ مَدَقَة صَدَقَة لله ليِسَ بطيب يل هُوَّ كا لأشتان 
ولكنه يقث اهَوَام. 

قال: (وَيُكثرٌ من التَلبِيّجٍ عَقِيب الصّلوات وَكُلَّمًا علا شَرَهَا أو هَبَطُ وديا آو لقي 
ركبا وبالأسحار) لأن أصحاب رسول اللّه يَلْدُ كانُوا يُلبُونَ فِي هذه الأحوالء وَالتَلبِيمٌ في 
الإحرام على مثّال التُكبيرٍ فِي الصّلاة, فَيُْتِي بها عند الانتقال من حال إلى حال (ويرهَع 
صَوتَهُ بالتلبيٍّ) لقوله عليه الصّلاةٌ والسَلام «أفضل الحَجّ المج والدج! ' فَالعَجُ رفع 
الصوت بِالتَّلبِيّتِ والنّجَ إسالجٌ الدّم. 

الشرح: 

قال: (وَيكُرٌ من التَبيّة عَقِيب الصّلوّات وَكُلْمَا عَلا شَرَفا) المْحرِمُ يُكْرُ اليه 
في نحَمْسّة أؤقات عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب؛ وَرَادَ الأَعْمَشْ عَنْ َيئمَة سَادسًا ع 2 
إِذَا استَعْطّف الرَجُل رَاحلتَة وَالتَعيلٌ في الكتاب ظاهرٌ 1 وفع رط بالتلبيَة 
الْستَحَبُ عنْدئا في الدُعَاء وَالأَذْكَارٍ الإحْمَاء إلا إذا َعلّقَ بإغلانه مَقَصُودُ ذ كَالأان 
وَالخطيّة وَغَيْرِهمَاء وَالتَبيََ للإغلام بالشُرُوع فيمًا هُوَ من أغلام الدّين» فَكَانَ رَفعُ 


١ 


قولُه: (فَِدًا دَخَل مكيّ ابتداً با مسجد الحرا 18 1 زوي «أن التْبِيَ عليه الصلاة 


- قر 


وَالسلامُ كلما دَخَل مَكَنَ دَخَل المسجد'! ولأنّ الُقصود زيَارَةٌ البيت وهو فيه؛ ولا يضره 
ليلا دَخلها أوتهارًا لأنّه دَخُونٌ بد فلا يَختَصْ بأحدهمًا (وِذًا عاين البيت : كبر وهلّل) 


وَكَانَ ابن عُمَّرَ رَضِي اللّهُ تَعَالى عنهما يَقُول: إذا لقِي البيت باسم الله وأللّه أكبر. 
ومحمد رحمه اللّهُ لم يُعيّن في الأصل لمشاهد الحج شيئًا من الدعوات لأن التّوقيت 


يُدَهِبْ بِالرّقْتٍ وإن تَبَرّك بِامَنقُول منها فَحَسَنُّ 


.)9./6( أخرجه الترمذي (71317) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر نصب الراية‎ )١( 
أخحرجه البخاري في الحج باب 5, 2/8 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر نصب‎ )؟١(‎ 
.)4 ١/99 الراية‎ 


الجرء الثاني عببتب7ب0 ”7+ ”تت ”<ت< 7 _ 27277 5 تت ري يي 5 1 

الشرح: 

وكَوله: (فَإذًا دَحَل مَكة) وَاضح. وَكَولهُ (وإِنْ مرك باَنقول منْها) أئ من 
الدّعَوَات (فَحَسَنَ) وَمن المتقول أَلهُ إذَا وَقَمَ بصَرهُ على الت يقول: " اللّهُمّ زذ ينك 
تَشْرِيا وتكْربًا ولخطينا وَيرَا وَمَهَابَة وزذ 0 وَعَظْمَهُ ممّنْ حَجَّهُ أو 
اعتمرة 0 و رما وَتَعْظيمًا وير مها اياسم الله ولاك و2 عَنْ عَطَاء «أن 
لبي يخ كَانَ ١‏ يَقُول: ذا لقي الييت: أَعُوذ برب “لنت م التقنا َالفَقَرٍ وَضيق 
الصّذْرٍ وَعَذَاب القبْرِ». 

قال: (كُمْ ابتداً بالحجر الأسود فَاستَمبلهُ وَكبْر وهَلّل) لا روي «أنّ النّبِي عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ دَخَل المسجد فَابتَدَاً بالحجر فَاسِتَمبَلهُ وَكَبّرَ وَهَلل ' (وَيرهَعٌ يُدَيه) 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُرهَعٌ الأيدي إلا فِي سبعت مَوَاطنَ وَدْكَرٌ من جملتها 
استلامٌ الحَجَرٍ”" قال (وَاستَلمَهُ إن استَطاعٌ من غَيرٍ آن يُذِيّ مُسلما) ا رُوِي دان التي 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قبّل الحَجَرَ الأسود وضع شَمْتّيه عليه وقَال لعُمَرَ ك: نك رَجُلٌ 
أيدٍ تُوذِي الضعيف فلا تُزَاحم النّاس على الحجرء ولكن إن وجدت فُرجِةّ فاستلمه وإلا 
فَاسِتَمبلهُ وَهَلّل وَكَبّر"” ". ولأنُ الاستلام سم وَالتّحَرٌرُ عن أَذّى المسلم واجب. 

الشرح: 

َقولهُ: دم يدأ بالحَجَر) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وَاسَلمَةُ) يُقَالَ: اسكلم الحَجَرَ اول 
بايد أو بالقيلة أو مَسَحَهُ بالكف» من السّلمّة بفتْح السسّين وَكْسْر اللام هي الحجَرٌ 
وَرُوِي 00 الله يل قبل الْحَجَرَ الأسلود وَوَضعَ شَفئيِه عَليْه. 

وَرُوِي م2 ضيه في خلافته أن ال له وَوَقَفنَ فقال: 0 
0 نْفَعُ؛ ولولا أنْي ريت رَسُول الله يق استلمّك ما استلمئك» 
ا 0 ذه فقال: أما إن الجر يمع فال له 0 لخ ونا لطا الجن طول 
الله؟ فقال: سمت رَسُول الله لله ول «إن الله تعالى لا أذ الدرية من ؛ ظَهْر آدَمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١017(‏ ومسلم ف الحج (حديث +35)» وانظر نصب الراية (45/9). 


(؟) سبق تخريجه. 
(؟) أحرجه أحمد »)58/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5551). 


52 


العناييّ شرح الهداييّ 
عَليِهِ السسّلامُ وكَرّرَهُمْ بقَوله تَعَالى « أَلْسَتْ يرَيَكُمَ 4 [الأعراف: ]١077‏ أَوْدَعَ إِفْرَارَهُمْ 
الحجن فْمَنْ يَسمَلمْ الحجر فَهُوَ يُجَدَدُ الَهْدَ ذلك الإقرَارٍ وَالحَجَرُ يَْهَدُ له يوم 
القيّامَة». وقَوْلَهُ ولك رَجُلُ أيد) أي قَوِيّ. وَالعُرْجُونْ صل الكباسة. 

قال: (وإن أَمِكَنّهُ أن يمس الحَجِرٌ شيئًا فِي يْدِه) كَالعُرجُون وَغَيرِهِ (كُم قيل ذلك 
فِل) نا روي دأنهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ طّافَ على رَاحلتِه وَاسئّلم الأركانَ بمحجنه!) 
وإن لم يستَطِع شيئًا من ذلك استقبله وكبّر وهلّل وحمد الله وَصلّى على النّبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام. 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: (وَاسْتَلم الأرْكَانَ) يني الحَجَرَ الود وَالرَكْنَ اليمَانيَ» وَإِلّمَا جَمَعَهُ 
باعْتمَار كور الأشواط َنم قَلنَاهُ لألْهُ ذكرَ في الكتاب بَعْدَ هَذَا فَإنْهُ لا يَسْتَلم 
غَيْرَهُمًا. وَالمحْجَنُ بكسْر الميم وَقبْح الحيم: عُودٌ مُعْوَجّ الرّأس كَالصّؤْبحَان. وقَولهُ (وإن 
م يَسْمَطعْ شيعا من ذلك اسنتقيلهُ وكبْرَ وَهَلّل) قيل: يَجْعَلَّ بَاطنَ كَفيْهِ إلى الحَجَرِ دُونَ 
المتمّاء ولا يَجْعَلٌَ بَاطنَ كَفَيْهِ إلى المتّمَاء كَمَا كَانَ يَفْعَلُ في سَائرٍ الأْعيّ لأن في 

قال: (ُمُ آَحَدَ عن يُمِينه مما يلي البَابُ وقد اضطْبّع ردَاءهُ قبل ذلك هَيَطُوفُ 
بالبّيت سَبعَثَ أشواط) ا رُوي دنه عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ اسئلم الحَجِرَكُم أَحَدَ عَن يَمِينه 
مما يلي البّاب فطاف سَبِعَنَّ أشواط»” " (وَالاضطِبَاحٌ أن يُجِعّل ردَاءَهُ تَحتَ إبطِه الأيمّن 
ويلقيه على كتفه الأيسر) وهو سنَيّ. وقد تُقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاةٌ 
والسلام. 

الشرح: 

وكَوْلَُ: (نْمْ أَحَدَ عَنْ يُمينه) يان لَبْداٍ الطُواف وَهُوَ من الحَجَر. فَإِنْ افتقَحَ من 
غَيْرِه م يذ كه مُحَمّدٌ في الأصل. وَاعتلف الْتأَخْرُونَ فيه: 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١٠007(‏ ومسلم في الحج (حديث «60؟) من حديث ابن عباس. وانظر 

نصب الراية (/45). 

.)48/( أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله» والبيهقي عن ابن مسعود وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثاني 4 
فقال بَعْضْهُم: لا يَجُورُ وَهَكَذَا ذَكَرَ في الرقيّات. وَوَجْهُهُ أن الأ بالطّوّاف 
مُجْمَل في حَقّ 55 فَالفْحقَ فثل الي عَليْه الصّلاةٌ وَالسسّلام ينا له رض البدَاءةٌ به. 
وال آخخَرُون: يَجُورُ لأن الأمْرَ بالطُواف مُطْلقَ لكنّ السنّة مَا ذكر في الكتاب: 
وما يد بامين لله لو أذ عَنْ يَسَارِه وهر لواف الكو ” قاف دكات سعة أ شراط 
لا يد بوافه مدنا ويه مادم بمكة. وإ رجَع مَعَ إلى ادر ارا م 


سس ام 


وَقال الشافعي : يَعَدُ بطُوافه وَقوْلَهُ وَقَدْ اضطبعٌ ِدَاءهُ) قال في لغرب الصواب 
بردّائه. وَفِي الصحاح: إِنَمَا سمي هَذَا 0 بذلك لإبدَاء الصَبعيْنِ وَهُوَ لتب أ لعا 

قال: (وَيُجِعَلَ طوَافهُ من وراءِ الحطيم) وَهُوَ اسم لُوضع فيه اليزاب سمي به لأنهُ 
عم اده أ حير وس حجر بل جر جنك أي نع هومن ايت لوا 
عليه الصادة والسلام في حديث عائشي رضي اللّه تعالى عنها عنها «فَإِن الحطيمَ من 

شَلهَدَا يُجِعَلُ الطُوافٌ من ورائه, حَتّى لودَخَل المُرجِمّ التي بيته وبين البيت لا 

00 إلا أَنْهُ إِذا استقبّل الحطيم وحده لا ُجزيه الصلاٌ لأنَ فَرَضِيّحَ التوجه هَبَتّت 
بِنَصْ الكتّاب فَلا تَتََدَى بما هبنت بِحَبِّرٍ الواحد احتِيّاطاء وَالاحتِيّاطٌ فِي الطوّاف أن 
يكُون وراءه. 

الشرح: 

وَكَولة: (في حَديث عَائسَه) يني ما روي «أن عَائمة درس إن فح الله مك 
علوي سول الله يل أن مُصلَي في الييّت َكْعقيِْء فأَحَذَ رَسُولَ الله و يدها ودعلا 
الحطيم وقال: لي هَهْنا قن الحطيم من البيْتَ إلا أن قَوْك قَصرت بهم الثققةُ 
فَأَخْرَجُوةُ من البَيّت) وَلوْلا حَدَتَانَ قَوُمك باجاهليّة لتقضنت بتاء البَبَت وَأَظْهرات 
قَوَاعدَ الخليل عَليْه الصّلاهٌ وَالسّلام وأذغلت الخطيم في ليت وَألصّفْت الْعَتَبَة 
بالأرض» تملك لها تنا شَرْقيًا وَبَابَا عيبا وَلئن عت إلى قَابلٍ لأفْملن ذلك» وَم 
يعض وَل يَتَمَرَعْ لذّلك أَحَد من الخُلقَاء الراشدينَ حَنّى كَانَ من عند لله : بن الريير 
وَكَانَ سَمِعٌ م الحديث منْهًا ففعل ذَلك وَأَظْهَرَ ة قوَاعدَ الخليل عليه الصّلاةٌ السلا وَبْنّى 
البيت على قوَاعد الخليل بِمَحْضْرٍ من ) النّاسِء دحل الحطيم في البيت قلمًا قتل كَرِة 


.)5 05 أخرجه البخاري في الحج باب ؟4» ومسلم في الحج (حديث‎ )١( 


7 العناية شرح الهدايتّ 
لْحَجَاجٌ يَاء الكغيّة عَلى مَا فَعَلهُ ابن الريْر فتَقض بِنَاءهَا َأعَادَهُ على .ما كان عليه في 
الجاهايّة . وَإِذا كان الحطيم من لبت فلا بد من دُحُوله ف في الطَّوّاف وَباقي كلامه 
واضح. 

قال: (وَيَرمُلُ في التّلادَجٍ الأوّل من الأشوّاط) وَالرّمل أن يمر في مشيته الكتفين 
كَائْبَارِز يَتَبَخْتَرُ بِينَ الصّفّين وَذَلكَ مع الاضطباع. وكان سبَبّهُ إظهار الجلد 
للمشَرِكَينٍ حينفَانُواه آضدَاهُم حُمى يرب" هم بتي الحكم بعد َال السب فِي ومن 
التَّبِيُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَبَعدهُ. قال (وَيّمشي في الباقي على هيّئّته) على ذلك افق 
رُوَاةٌ نُسّك رَسُول اللّه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ (وَالرَّمَلٌ من الحجر إلى الحجر) هو المنقّول 
من رمل النَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام (فَإِن رَحَمَهُ النَّاسْ في الرّمل قام. فَإِذَا وَجَد مسلكا 
رَمَل) لأنَهُ لا بد لهُ هيقف حَنّى يُقِيمَهُ على وجه السَئَّدٍ بخلافي الاستلام لأنّ الاستقبال 


م مس 


بدل له. 

الشرح: 

قال: نئل فى لاد الأوّل) قال ابْنُ عَمّاسِ: لا رَمَل في الطُوّاف» وَْنمَا فعَلهُ 
رَسُولَ اللّه كله فى عُمْرَة القضَاء. وَهُوَ «أنهُ عَليْه الصّلاة وَالسنّلامُ نا قدمّ مَك للعمْرَة 
0 ا 
الثاني وَيَدْحل َك عير ا فيَعْتَمرَ وَيَخرج؛ فلمًا قدمَ في العَامٍ الثاني أنخلوًا له 
ليت ثلاثة ليام وَصَّعَدُوا الجبل» وَطافاً ول الله عد مع م أصْحَايه فسمع بَعْضَ 
الشركن : يقول لبعض: أَضْنَاهُمٌ حم يرب ا ول الله 3 ْمَل وقال 
لأممحَابه: : رَحم م اللّهُ اما أرَى من نفسه قوة» فإذَا كان ذلك لإظهَار الا دَة يَوْمئذ 
وق اذه ذَلكَ الَعْتَى الآن فلا مَعْنَى للرَمّل. قلنا: مَا ذَكَرَهٌ ابن عباس هُو سببة بيه بْهُ ولكنّه 
صَارَ سسنّة بذَلكَ السبّب ل 

رَوَى جَايرٌ 3 «أن لبي يي طاف و لنَحْرِ في حَجّة الوتاع فَرَمَل في 
الثلاث الأوّل» َم يَْقَ انكو بمَكَة عام ار :وقول (وَيَمْشي في البّاقي 
على هيتته) أي عَلى السّكيئة وَالوَقَارٍ فلة من المُوْن (وَالرّمَلَ من الحَجَرٍ إلى الحجر) أ 
من الحجر الأملْوّد إلى لحَجَر الأسوّد (فإن حي النّاسُ في الرّمَل قَام) يَعْني وقف. وَلا 
يَطُوفُ يون اليل في تلك اللاث . 


الجزء الثاني 0 

قال: (وَيَستَلم الحَجِرٌَ كلما مر به إن استّطاع) لأنّ أشواط الطُوَاف كَرَكَمَات 
المثلاق ههَمَا يَتِع كل رَكمَرٍ بالثكبير َي كل فتوطر باستلام الحَجر. وإن لم 
يَستَطِع الاستلام استقبل وكبّر وهلّل على ما دَكَرنًا (وَيستَلمْ الرُكن اليَمَانِي) وهو 
حَسَنٌ فِي ظَاهِرٍ الَوَايّتِ وَعَن مُحَمدِ رَحِمَهُ الله أَنهُ سنت ولا يَستَلمُ غيرَهُمَا هن الي 
عليه الصّلاةُ وَالسّلامٌ كَانَ يَسَّلمُ هين الرُكَنَين ولا يَستَلمُ عَيرَهُما (وَيّحْتِمُ الطَوَافَ 
بالاستلام) يعني استلام الحجر. 

الشرح: 

وَقَولُ: (وَيَستَلم الركْنَ اليِمَاني) وَاليِمَنُْ حلاف المّام لأنهًا بلادٌ عَلى يُمين 
الكثية» وَالنّسبة إلبهَا يمني بتثديد الياء أ يمان بالتُثفيف عَلى تَعويض الألف مر 


007 م ع مد د #8 
2 
: 


إحْدى يَاءَي الُسبَة. وكولهُ حَسَن) أي مُستَحَبْ 

قال: (كُم يَاتِي المقام فَيُصلّي عندهُ رَكعتين أو حيث تَيسَرَ من السجد) وهِي 

وَقال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله مد لانصام دلي الوجُوب. وَلنَا فونهُ عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ «وَليّصّلٌ الطائفُ لكل أسبُوم رَحمَتَينِ”'' والأمرٌُ للوجُوب (كُمْ يَعُودُ إلى الحَجَرٍ 
َيستَلمُه) ل رُوي دن الي عليه الصلاة والسّلامُ نا صَلَى رَحمَتَين عادَ إلى الحَجر 
والأصل أن كُلْ طواف بَعَدَهُ سَعيّ يَعُودُ إلى الحَجِرء لأنّ الطُوافَ ىا كَانَ يُمتَتَحْ 
بالاستلام فكذًا السّعي يُمْتَتَحَ به بخيلافي ما إِذَا لم يكن بعده سعي. 

الشرح: 

كله نم يأني الْقَام أ مَقَامَ إنراهيم عَليِهِ الصّلاة وَالسّلامُ وَهُوَ الحَجَرُ الذي 
فيه أَثْرُ قَدَمَيْهِ (وّهي وَاحبَدٌ) أي الصّلاة عند للقَامٍ وَاجبَةٌ (عندئا وَقَال الشافعي: سه 
لانعدام دليل الؤحوب. 

وَلنَا «قولُ يك ولص الطائف لكُل أستبوع ركْعَينِ» والأسْرٌ للؤجوب) وَاعمُرضَ 
يوَحْهين: أَحَدُهُمًا: أن هَذَا الحَدِيث لا أصل لهُ في 5 الحديث. والثاني: أن حَدِيثُ 


الأغْرَابى وَهُوَ «أنَهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ حين عَلَمَ الأغرابي الصّلوات الخْمْس؛ وقال 


ب 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (07/6): غريب. 


يفنا 


العناييّ شرح الهدابي 
لهُ: هل عَليَ غَيْرُهُنَ؟ قال لاء إلا أن تطوّع» يُعَارضَهُ وَهْوَ أقوّى مه فكيف يُفيدُ 
الوْجُوب. وَأجيب عَنْ الأول بن الراوي إِذَا كَانَ عَذْلا فَذَلكَ لا يُوحبُ القَدْحَ فيه. 
و الثاني : بأن حَديث الأغْرَابي مَثْرُوكُ الظاهر ٠‏ فنا أَجْمَعْنَا على أن صّلاةً الحتارّة 
وَمَلاة الفيدئى زاجنة .وش فى هذا الحديث ثالها: ويتمل أن يكون تحديت 
الأغرَابي قبل هنا لتديك 7 ْ 

قال: (وَهَدَا الطّوافٌ طوَافٌ الشّدوم) وَيُسَمّى طواف التَحِيّةٍ (وَهُوَ سند وليس 
بواجب) وقَال مالك رَحِمَهُ اللّهُ: إِنّهُ واجبّ لقوله عليه الصلاةُ والسلام «من أَتَى البيت 
تَليّحَيّه بالطوّافب” ' ولنَا أن اللّهَ تَعالى أَمَرَ بالطوافي والأمرٌ المطلق لا يَقتَضِي التُكران 
وقد تَعَيّنَ طواف الزّيَارَةِ بالإجماع وفيما رواهُ سَمَاهُ تَحِيّي وَهُوَ دليل الاستحبّاب 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَهَذَا الطُّوّافُ طَوَافُ القَدُوم) هَذَا الطَوَافُ لهُ أربَعة أُسْمّاء: طُوَافْ 
القدُوم وَطَوَاف النَحّة وَطَوَافُ اللْقَاء وَطَوَافُ أو العَهد. وَقَولهُ (وَهُوَ سْنّة) ظاهرٌ. 
و (وفيمًا َوَاهُ سَمّاهُ تحيّة) جَوَابٌ عَنْ استذلال مالك بالحَديث» وَهَذَا لأن النّحيّة 
في الل امم ترام دعا به اإلسان َلى ستل الرعء فلا يدل على الؤجوب» وإ 
كان على صيعّة الأْر كما في قله «أكْرمُوا الشهُود». 

إن قيل: وله تعَالى « فَحَيُوأ بأَحَسَنَ مِبآ [النساء: 61] وَارِدٌ بلفظ التّحيّة ورد 
الاق وائسة. أحس أن الأثور به الأكس )رفو لز بواسي ملكا ولكن ذكر 
لظ اتح و بطري الَْاكَلة. 

(وليس على أهل مَكَنَ طوَافْ القّدُوم) لانعدام القّدُومٍ فِي حمّهم. قال (كُم يَخرج 
إلى الصْمًا فَيَصعَدُ عليه وَيُستَمقَبل البيت ويكبر وَيُهلّل. وَيُصَلْي على التّبي َي ويرفع 
يديه يدعو اللّهُ لحاجته) ا روي «أن النّبِىّ عليه الصلاةٌ والسلام صعد الصمًا حتَّى إذا 
تَظَرٌَ إلى البّيت قَام مُستّقبل القبلج يدمُو الل" ولأنْ التَنَاءَ وَالصّلاة يُقَدُمَان على 
الدعَاءِ تَعرِيبًا إلى الإجَابَجٍ كما في غيرِه من الدعوات. والرهعْ نه الدَاءٍ ونم يَصعَدُ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (51/5): غريب جدًا. 
(1) سبق تخريجه. 


اإرذنا 


الحزء الثانى 
بقدر ما يَصيرٌ البَيتَ بمَرأى منه؛ لأنّ الاستقبال هو امُقصودُ بالصعود؛ وَيَخرِيمٌ إلى الصفًا 


مام 


من آي بَابِ شاء. ل 


2 ع 


لأنّهُ كان أقرب الأيواب إلى الصما لا أَنّهُ 

الشرح: 

وكَول: (وَليِسَ على أهل مَكَة) ظَاهرٌ. وَقولهُ: (نمّ يَخْرّجْ إلى الصّما) ظَاهرٌ. وَكَال 
في التُحْفة: أَخيرٌ السّعي يَيْنَ الصّفا وَالَرُْوَة إلى طوّاف الرُيَارَة أوْلى» لكؤنه واجبًا 

حل نايعا للفرض 5 للك حصو في إثيّان السّغي عَقِيب طَوّاف القَدُوم 

أن يوم انر لذي هُوَّ وَقَتْ ؛ طَوّاف الزيارَة دم شغْلٍ من ] البح وَرَمِي الْجمَارٍ وَنحَو 
ذلك فَكَانَ في جَعله تَابعًا للست وَهْوَ طُوّافُ القدُوم تَحفِيفٌ على النّاسِ. 

قال (كُمّ يَنَحَط فَحوَّاْروَة وَيّمشِى على هَينه "هد لبن الوادي يسع يهن 
الميلين الأخضرَين سعيًاء كُمّ يّمشِي على هِيّئته حَتّى يَأتِي المروة فَيْصعد عليها ويفعل 
كما فعل على الصفا) ا نا روي «أَنّ التي عليه الصلاةٌ والسلامٌ تَزّل من الصفًا وجعل 
يُمشي تحو المروة وَسَعى في بَطن الوادي» حَتّى إذَا خَرحَ من بَطن الوادي مشى حنّى 
صعد ادرو وَطَاف بَينَهُمَا سَبِعَنَ أشوّاط('' قال (وَهَدَا شوط واحد فَيَطوفُ سبع 
أشواطر يبدأ بالصفا ويَحْيِمٌ بالّروة) ويُسعَى فِي بَطن الوادي فِي كُلَّ شوطر لا رونا 
وَإِنّمَا يبدأ بالصمًا لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه «ابدءوا بما بدا اللّهُ تعالى به» ثم 
الس بين الصننا واقروة ونع وليئن بركن. 

وقَال الشافعي رَحمه اللّهُ: إِنّهُ رُكنّ لقوله عليه الصّلاةٌ والملاوم ' د«إن اللّهَ تعالى 
كتب عليكم السعي فاسعواء» ". وَلنًا قوله تَعَالى ( قلا جُتَاحَ عليه عَلَيْه أن يَطّوك بهمًا» 
[البقرة: 168] ومثلهُ يُستَعَمل للإبَاحَجّ فَينفِي الركنيِّنَ والإيجاب إلا أَنَا عدلنا عنه في 
الإيجاب. وَلأنّ الرُكنِيّدَ لا تب إلا يدليل مَقطُوع به وَلم يُوجد. كُمْ معن ما روي كُتِب 
استحبابًا كَمَا في قوله تَعَالى « كُيِبّ عَلَيَكُمَ إِذا حَصَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوَتُ 4 [البقرة: 180١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى (8855)) وأحمد 247١/5(‏ 477). والحاكم ف المستدرك 

.)51/59 وانظر نصب الراية‎ .)07١/4( 


العنايج شرح الهدايسّ 


الشرح: 

كوه ونم يلحط) أي يِل (لحوَ اللْروَة ويَسْشي عَلى هيئته) أي على السكيئة 
وَالوََارٍ (فإدًا بلع َطْنَ الوادي سَعَى بَيْنَ اميل الأَْضريْن) رَوَى جَابِرٌ «لًا صّعد اللبي 
يل عَلى الصّمًا قال: لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له له الملك وَلهُ اخَمْدُ يُحْبِي 
يمِيتُ وَهُوَ على كُل شيء قَدِيرٌ لا إل إلا اللَّهُ وَخدة الجر وَعْدَهُ صر عَبْدَُه 
وَهَرَمَ الأخرَاب وَحْدُ ثم قرا مقدَارَ حمس وعشئرين آي من سُورة البقرة» كُمّ نل 
وَجعل يَمْشِي َخوَ الَروَة فلمًا ألصبت قََمَاهُ في بَطْنٍ الوادي سَعى حَنَّى التوَى 
إزَارُهُ بسَاقيْه وَهُوَ يقُول: رَبْ اغفرْ وَارْحَمْ وََجَاوَز ما تَغلمُ إِنك ألت الأعرُ 
الأكرم». 

كول (ويَفمل كَمَا فَعَل عَلى الصّمَام أ من اللَكْبيرٍ وَالَهليل وَالصّلاة عَلى 
الى يله وَالدُعَاء لحاجته. وَقَولَهُ (وَهَدَا شط وَاحدٌ فَيَطُوفُ سَبْعَة أشواط يَبْداً بالصّمًا 


رس داه قي و ء 5 


2 4 لي 0 5 ٠.‏ 0 . ار عه ار م 00 إن 
وَيَحتم بالمروة) فيه إشارَة إلى تفي قؤل الطحاوي: إِنّهُ يطوف بِيِنَهِمًا سَبعة أشواط من 


3 0 000 دما ع قو دوه ا 1 3 
الصّما إلى الصّفاء وَهُوَ لا يَعْتَِرُ رُحُوعَهُ فلا يَجْعَل ذَلكَ شَوْطا آخَرَ. وَالأصّح ما ذكرَ 
في الكتّاب لأن رُوَاةَ سك رَسُول الله َك تفقوا عَلى أَلَهُ عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ طَافَ 
هما تمد أطواط :زغل ما كاله الطبتاوئ تصير أربعة عدر قوط كذا فى 
المسوطة 

00 ل لقعلل اسفبط عن كا سن هه 00 2 

فإن قيل: ما الفرق بَيْنَ الطوّاف وَالسغي حَنَى كان مَبْدَاْ الطوّاف هُوَ الممْتَهَى 
و > 02 # 5 5 رار براه لس حي ا 1 2 
دُونَ السّعي؟ أحيب بأن الطُواف دَوَرَانَ لا يَََنَى إلا بحركة َوْرِيّة فيكون المبدأ 
والقي واد الم ور 

وَأمّا السّغي فَهُوَ قَطْمُْ مَسَافة بحَركة مُسْتَقِيمّة وَذَلكَ لا يَقَنَضي عَوْدَهُ عَلى بَذئه. 
7 0 1 مسوم 5 22 .0 06 0 3 6 8 2 و قاد مه ًُ 00 
وقوله (لا رَوينَا) إشارة إلى قوله «وَيسعى في بطن الوادي» وقوله (وَإنما يبدا بالصفا) 
ا ا ا ل 7 12 “ا ل 2 مه ومين عي اث ع 
ظاهر رم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن) عندثا (وقال الشافعي: إله 
كن لقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «إِنْ الله كتب عَلَيْكُمْ السّغيّ فَاسْعَوَا» وَلنَا قؤله 
ص 7 و نب ارطه- 2م 0 - 5 سام وير .واه 5 
عا ى: « فلا جُنَاحَ عليه أن يَطُوّفْت بهمًا » [البقرة: ]١58‏ وَوَجْهُ الاستذلال يما 


وا 


ذَكَرَهُ أن مثلهُ يُستَعْمَلُ للإباحة كما في قَوْله تَعالى « وَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرّضْكُمِ 


م 


الجرء الثاني 
ناوه يخقرة القشاء + [ لعز ]وما تدر للإباحة (ينْفي الركمَة وَالِإجَاب 
إلا نا عَدَلنَا عَنْهُ أي عَن'ْ ظَاهرِ الآيّة (في الإيجّاب) أي تَرَكْنًا العَمَّل بظَاهرهًا في في 
الإيجّاب» و ا العُدُول وَاعْمَلف فيه الشّارخون فَمنْهُم م قال جملا 
بمَا روَاهُ لألَهُ خبَرُ واحد يُوجبُ الإيجَاب. وَمِنْهُمْ مَنْ قال: بأل الآية وَهُوَ قله تعَالى: 
« إن الصَّمًا وَآَلْمَرْوَة مِن سَعاير أله 4 [البقرة: .]١58‏ 

إن الَّائرَ جَمْعُ شعرة رفي الكاذمة: و ذلك يكون ف ضاة فأول الآية 90 
لضي وآحرها على الإماحة فنا يما قا ووب لل لمن يراض علما 
وَهوَ فُرْضَ عَمَلاه فَكَانَ فيه توغ من كل واحد من المَرْضٍ وَالاسْتحَاب. وقيل: 
بالإجشمّاع» لأن الك لا تيت إلا بدليلٍ مقَطُوع به» وما روم ليس كَذَلك. وقول 
َ مَعْنَى ما رُوي) َأوِيل للحديث. 

وقيل في قله (كَمَا في قله تعالى « كيب عَلَيكُمْ إِذَا حَصْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ 4 
[البقرة: 1١61‏ ]) نط لأن الوّصيّة للوالديْن وَالأَقرَيينَ كانت فَرْضًا ثم نُسحت» فكان 
اح رك حت اورت ا الوه وار اف لي ا ا اد 
قيل: ما بال الْصنّف أُعْرَض عَنْ الاسنتذلال بحدينه» فَِنّهُ لكَوْنه ير وَاحد ول عدن 


ا 


الوحُوب من الركنيّة. 
فَالحواب: أَنَهُ إِئْما أعرض هك أن رادي لله 0 الْوَمّلُ رعق اله 


النسَائَيّ وَيَحْبَى بْنّ معين وَالدَارَقطني» وقال حك احافينه 0ك 

قَال: (كُمْ يُقِيمْ بِمَكّنَ حَرَامَا) لأنّهُ مُحرمٌ بالحج فلا يَتَحَلّلُ قبل الإتيّان بأفعاله 
قال (وَيَطوفُ بالبّيت كُلَّمَا بدا لهُ) لأنْهُ يُشْبِهُ الصّلاة. قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام 
«الطُوَافٌ بالبيت صلاةٌ. وَالصّلاةٌ خَيرٌ مَوضُوعء7") فَكَدَا الطوّافٌ إلا أَنّهُ لا يُسعَى عَقِيب 
هذه الأطوفة فِي هده المدّةِ لأنَ السّعي لا يَحِبْ فيه إلا مَرَة. وَالتَتَصُلُ بالسعي غير مشروع. 
ويصلّي لكل أسبوع ركعتين: وهي رَكعَنًا الطوّاف على ما بَيناء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج باب ١١١‏ (حديث 450))» والنسائي ف المناسك باب ١5‏ (باب 

الكلام ف الطواف). 


أضن 


العنايج شرح الهدايّ 

الشرح: 

قله تم ؛ يقيم ب م بمَكة حَرَاما) أي مُحْرِمًا (لأنَهُ مُحْرِمٌ بالحج) لشروعه ذ فيه. وَكل 
مَنْ كَانَ كَدَلكَ (لا يحلل قبل الإثيَان قعالم وَهَذَا ل يأت بهًا. وكَرلك زوالمتالة ده 
مَوْضُوع َكَذَا الطّوَافُ) قبل: إلا أن طَوَاف التُطوُع ا للعْرياء. وَضّلاة التطَوّع 
فصل لأهْل مَك لأن العُرَيَاء تفولهم الطَّرّافُ ولا تفوئه الصّلاق وَأهْل مَك لا 
2 م الأمرَان فعنْدَ سه الصَّلاةٌ أفضّل. وَقَولهُ: (وَالتَفَلٌ بالسّعي غيْرٌ 0 

ل لت العامة كرَارٌ لا يكون إلا بالقيّاس على العطُوّاف» ولا مَجَال له 

قال: (فَإِدَا كَانَ قبل يُومٍ التّرويّجٍ بيَومٍ خَطَبَ الإمَامُ حُطبَّة يُعَلَمْ فيه 5 
الخْرُوجَ إلى منّى وَالصّلاة بِعَرَهَاتَ وَالؤقُوف وَالإِضَافَة) وَالحَاصيل أن في الحَجْ قلات 
خُطبيد أَوْنْهَا ما ذَكَرنَاء وَالتَانيَمٌ بعَرَقَاتَ يوم عَرَهَنَ وَالتَالدّمٌ بمِنّى في اليُوم الحادي 
عش فيصل بين كل حُطبَتين بيُوم. وقال زُفَرُرَحِمَهُ اللّهُه يَخطّب في فَلاممٍ يام 
نوها يوم التروِيّةٍلأنّا يام لوم وَسُحِتَمَعُ الحاج. لان للَقصُودَ منها التعليم. 
يوم لوي ويم التّحرَ يوا اشتعَال فَكَانَ ما ذَكَرنَاهُ أنفع وَفِي اللو أنجَع. 

0 

قَوله: : (فإِذًا كان قَبْل يَوْم التَرُويّة ييَوْم) وَهُوَ اليَوْمُ السنّابعُ منْ ذي الحجّة (حَطَب 

ماه ا بحل 2 لطي بده عكلاة الطو وَكَذْلكَ 
في الخطية اثالقة التي طب بمئى» وما في مخطئة عََفَات فََجْلسُ يَنَ الحطتيْنِ هي 
قبل صلاة الظهْر وو (وا خاصل أن في الحج ثلاث حُطب) ظاهر. 

(فَإِذَا صلّى الفجر يوم التّرِوِيَتٍ يكن خَرَيَ إلى منى فَيُقَيم بها حنّى يُصلِي الفجر 
من يوم عرَفَم) ' لا روي «أَنْ التي عليه الصلاءٌ وَالسلامم صلّى الفجر يوم التَّروِيَتٍ يمَكيه 
َم طَلمَت امس راح إلى مِنّى فَصَنَى بمِنّى الظهرٌَ وَانمّصر وَالَغرِب وَالعِشاءً وَالفّجرٌ 
كُم راح إلى عرَّهّاته<' (ولو بَاتَ بِمَكْمَ ليلج عَرَّهَمَ وَصَلّى بها الفَجِرٌ كُمّ غَدَا إلى عَرَفَاتَ 
وَمَرٌ يمئى أجرَآه) لأنّهُ لا يتَعلّقَ بمتّى فِي هذا اليوم إقامَيّ سك ولكنّهُ أَساء بتركه 
الاقتداء برسول الله يي 


.)58 /*( سبق تخريحه» وهو من حديث جابر الطويل. وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثانى 
الشر ج: 
وقوله: (فإذا صلى الفجر يوم الترويّة) وهو اليُوم الثامن من ذي الحجة قيل: إِنْما 
سُمَّىَّ بلك لأن إِبْرَاهِيمَ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ رأى ليْلهَ التّرُويّة كأن قائلا يُقول لهُ: إن 
الله يَأمُرّكَ بِذَبْحٍ ابنك هَذَاء فلم أَصْبّحَ تَرَوَى: أي تفكر في ذلك من الصّبَاحِ إلى 


ادام 


2 مان 0 1 0 0 هه 1 1 6 222 م ام وهم رس هو م 2 
وام و م لهك .ص تخي 0 اوم ًّ 5 00 6 0 
أَمْسَى رأى مثل ذلك» فعرف أَنّهُ من الله تَعَاى فمن ثم سمي يوم عرفة. ثم رأى مثلة 


2 
8 4 


في الليّلة الثالئة فَهَمّ بئخره فسُمَ اليم ييَوْم النّخْر. 

وقبل: إِنمَا سمي يَوْمُ التو بذَلك لأن النَاسَ يَرْوُونَ بالماء من العَطَشٍ في هذا 
ه داس 08 2700 2 2 م مه و م وار 2 ٍ 0 زه 
الوم يحملون الماء بالروايًا إلى عرفات ومنى. وَإِنّمَا سمي يوم عرَقَة به لأن جبريل عليه 
7 ةر 2 5006 3 3 32 0 21 0 2 وم 0 24 و 0 
السّلامُ عَلَمَ إبرَاهيمَ عَلِيْه الصّلاة وَالسَّلامُ المتاسك كلها يَوْمَ عَرَفْةَ فقال لهُ: أُعَرَفْتَ في 
ور 3 و 0 #اعو/ ‏ ا أي وهس 0 0 0 ل 0 
أي موضع تُطوف؟ وفي أي مُوضع تُسعّى؟ وفي أي موضع تقف؟ وفي أي موضع 


5 9 ايم ل ا تت اع 5ه م 0 
تحر وترمي؟ فقال عرفت» فسمي يوم عرفة وسمى يوم الأضحى به لآن الناس 
يَضَحون فيه بقرابينهم. 


0000 


قال: (كُم يتوجه إلى عرفات فَيُقيم بها) لا رويتاء وهذًا بِيَانَ الأولويت. آما لو دقع 
قبله جار لأنّهُ لا يتَعَلّقَ بهذا المْقَام حكم. قال فِي الأصل: وينزل بها مع النّاس لأنْ الانتبادً 
تحبر والحال حال تضرع والإجابٌَ فِي الجمع أرجى. وقِيل مَرادُهُ آن لا ينزِل على 
الطريق كي لا يُضَيِّقَ على الارة. 

الشرح: 

وقولة: (مَ يوسُّ إلى عرقَات) أيا يَوَهُ من مى بَْدَ صّلاة الفَجرٍ يم عَرَقَة إلى 
عَرَقَاتَ (قيْقِيم بها لَا رين «الهُ عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ رَاحّ إلى عَرَقَاتَ» وركذا كان 
الأوْلويّة أمّا لو دَقَمَ قبْلهُ أي قبل طُلوع امسن وَهَذَا إِضْمَارٌ قَبْل الذَكْرِ وكان م 
حَقَّ الكلام أن يقول: ثُمَ يتَوَجَهُ لل عَرَقَات بَعْدَ طلوع التنّمْسِ حتَّى يْصمّ بناء قله 
وَهَذَا: أي الوَجّهُ بَعْدَ طُلوع القن 


وَقَولَهُ أمّا لو دقع فيلك هليه قال كه القارضي» 2ك هذا الفيل سير أ 
2 د زع باهر مدي 575 وى ين 0 ده 1 سس عه 
الكاتب. وقول (لأله) الضمير للشأن. وقوله (لا يُتَعلقَ بهذا المقام) يعني منى (حكم) 


يكنا 


العناير شرح الهداييّ 
من اسك فَيَجُورُ الذَهَابُ قبل طُلُوع الشّمْس إلى عَرَقَات للوقوف فيهَا وَهُوَ الرّكْنْ 
الأعْظَمُ. لا يَُالَ: م لا يَجُورُ أن يَكُونَ الكت نفْسُهُ إلى طُلوع الشّمْسٍ من المناسك 
كَالوقُوف بامرْلقَة: لأن ذلك إلمَا يَْبْتْ يدليل مثقول وَل يُوجَد. وكَولَُ (وينزل بها 
أي بعَرَقَة (مَعّ النّاس لأن الالتبَاد) أ الالفرَاد (تجبر) وَكَولهُ (وقيل مُرَادُهُ) يَعْني من 
قوله مَعَ النّاسِ (أن لا يَنزِل عَلى الطريق). 

قال (وإِدَا زَالت الشنّمس يُصَلَي الإمّامُ بالئاس الظهرٌ وَالعصرّ فَيَبتَّدِمُ فَيَخطبْ 
خُطْبَة يُعَلَمُ فيا النّاسَ الوقُوف بِعرَقَدَ وَالْزدلفَتٍ وَرّمي الجمارٍ وَالنّحرٌ وَالحلقَ وَطَوَافَ 
عليه الصّلاةٌ وَالسنّلام. 

وقال مالك رَحِمَهُ الله يَخطبُ بعد الصّلاةء لأنَّا خُطبّة وَعظ وَتَدكِير فََشبّه 
خُطَبَةَ العيد. وَلنَا ما رَوَيناه ولأ الَقصُود منها تَعلِيم المَنَاسِك والجمع منهًا. 

وفي ظَاهِرٍ المذهب: إذَا صعد الإمام المنبر فجلس أن اُؤدنُونَ كما في الجمعتد 
وَعَن أبي يُوسُفَ رَحِمهُ اللّهُ تَعَالى أَنّهُ يُؤَذّنُ قبل خُرُوجٍ الإمام. وَعَنهُ أَنَهُ يُؤَدّنُْ بعد 
الخطبّة. وَالصّحِيح ما ذَكَرِنًا لأنّْ التَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامْ نا خَرجَ وَاستوى على 
َاقته َدنَ امؤَدئُونَ بِينَ يدَيه. ويُقِيم الْؤدّنُ بعد المَرَاعْ من الخطبَة أنه أَوَانُ الشروع ضِي 
الصلاة فأشبه الجمعت. قال (وَيْصلي بهم الظّهر العصر فِي وقت الظهر دان وَإِقَامتين) 
وقد ورَد التّمل الستَفِيض باتَمَاق الرواة بالجمع بين الصّلاتّين. 

وَفِيمَا رَوَى جَابرٌ ضيه من التّبي يلك صَلاهُما بان وإِقَامَئّينِ» كُم بَيَائْهُ أن يون 
للظهر وَيُقِيم للظّهر كم يُقِيمُ للصّصر لأنّ العَصر يُؤّدّى قبل وَقته الَعهُودِ هيمد بالإقَامَج 
إعلامًا للئّاس (وَلا يَتَطومٌ بَينَ الصّلائّين) تحصيلا كَقَصُودٍ الؤقُوف وَلهدا قُدّمٌ العصرٌ 
على وقته؛ فَلو أَنْهُ فَمَل فعلا مكرُوها وَآمَادَ الأدَانَ للمّصر فِي ظَاهِر الرُوَايتِ خلاهًا ا 
رُوِيّ عن مُحَمَدٍ رَحِمهُ اللّهُ لأ الاشتقال بالتّطَوْعٍ أو عمل آخَرَيَقَطّعُ فَورَالأذَان الأول 
فَيُعِيدهُ للعصر (فَإن صل بغر حُطْبَةٍ أَجرَآهُ) لأنهَدْهِ الخطبّة ليست بِفَرِيضّتٍٍ 

الشرح: 
وَكَوَلَهُ: (وَإذَا رَالت الشّمْس) يَعْنِي في عَرَقَات (لبِصَلىَ الإمَام بالنّاس الك 


الشر الات « حي 1 7آ7آآ تي س7تبي 1 بلا 
وَالعَصرَ فيد فَيَخْطْبْ عخطبة) , يعني قَبْل الصّلاة ولفظ يقد يُشِيرٌ إلى ذلك. 
(وَكَذَا فَعَلهُ رَسُول الله 35 

رَوَى جَايرٌ م ذه «أن لبي يِه لا رَاغَتْ الشّمْس أَمَرَ بالقضواع فرُحلت لهُ فكب 
حَتّى أنّى بَطْنَ الوادي فحَطب لاس نم أن بلال لم قم صل الطهرء : َم أقَامَ فَصَلَى 
العَصرَ» وَقَولهُ (وَلنَا مَا رَوَيْنَا) ِشَارَةٌ إلى قَْله هَكَذَا فَعَلهُ رَسُولَ الله يك (وّفي ظَاهرٍ 
الَذَهَبِ إِذَا صّعدَ الإمَامُ امثير فَجَلس أَذْنَ الْوَذْئُونَ كَمَا في المْمُعَة» وَعَنْ أبي يُوسُفْ 
د يردن قبل خرُوج الإمّام) من الفسْطاط إِذَ ف الْوَدْنُ حَرَج الإمَامُ لأن هَدَا 
الأذَان لأداء الطور كما في سَائرٍ الأّام 0 له بودن قد الخطبة). 

كال المتّارحين: وَهَذَا أُصّحْ عدي وَإِن كَانَ على خلاف ظاهر الرّوًا ايه لا 
لادان 


ٍ 


فال الك نف (وَالصّحِيح ما ذَكَرَنا) يعني ظَاهِرَ الروَايّة (لأن النبيَ 5 0 
واستو على تاقته ذل للؤديون يْنَ يَدَيْه) وَوَجْهُ الصّحّة أن روَايّة جَابرٍ تُقنَضي 7 
بعد حطيَة) وَهَذْهِ الروَاية تَفْمَضيه يه قَبْلهًا فتَعَارَضنَا فصرا إلى ما ا يدهم من اله وهو 
قار ظّ كيك ة (ويقيم لود بَعدَ للم من الخطية أنه وان و في الصّلاة 
أشي الحئعة) قال: (ويصلَي ع | الظَهرَ وَالعَْرَ في وَقت الطهر) أي يُصَلَي الإمَام 
بالقؤم الور وَالعَصرٌ في وَقت الطهر (بأذان وَإقامتَيْنِ) ما :: ا َيْنَ الصّلاينٍ 
فلورُود التّقل افيض باثّفاق الروَاة ة بالجئع هما وما كرة بأذان وَإقَامَيْنِ لما 
و 1 عَليْه الصّلاة وَالمسّلامُ صّلاهُمًا بأذان وَإقَامَيْنِ وبََائهُ مَا 5 الكتّاب 
3 يَمَطْوّعٌ يَيْنَ الصّايْنٍ) يَعْنِي لا الإِمَام وَلا القوم. وَكوله (خلافا ا رُوِي عَنْ 
محم مُحَمِّد) فَإِنهُ تقول : لا يُعِيدُ الأذان أن الوّقت قَدُ قد جَمَعَهُمَا فيُكُتَفَى بأذان واحد كما في 
يي 
وَوَجْهُ الظّاهرٍ ا كر :أن الاشتعال بالتُطوع 3 ِعَمَلٍ آخرٌ يَقطعْ ور الأذان 
الأوّل) وَقَطْعٌ فَوْرٍ الأذان الأوّل يُوجبُ إِعَادَئُ للعَصْر أن الأذانَ للإغلام كل صَّلاة 
أصْل بتفسهاء إلا أنه إِذَا جمع يِِنَهُمًا اسَتَغتيًا عَنْ الإعْلام) وَإِذا قطع 0 


ار 1 وله إن صَلَى بعَْرٍ خطية) ظَاهرٌ. 


4 الشستححت تن تت 1 العناي شيرة الفدانة 

قاو وان سق مر قل كسيد وفيا فاق تعر وي وعدا نهد بوتوي 
رحمه الله تعالى. وقالا: يَجِمَّعْ بَينَهُمَا الَْمَردُ لأنّ جِوَارَ الجمع للحاجِةٍ إلى امتداد 
الؤقوف والْمنفرد محتَاجَ إليه. ولأبي حنيفنّ رحمه اللّهُ أن المحَافَظيَّ على الوّقت فَرضص 
بالتمنُوصٍ فلا يجو ركد إلا يما ور الترع بهم وه الجمع لماعم مع امام 
لديم لمبيائةٍالَمَاعجٍ أن ير لهم الاجتِماع صر بعد م روفي لوقف 
لا لا ذكراه إذ لا متافاة: ثم عند أبي حنيفَنَ رحمه اللّه: الإمام شرط في الصلاتين 


وقال ذُهَرُ رَحِمَهُ الله فِي الّصرٍ حَاصَةَ لأنُ هو مي عن وَقتهه وَعَلى ها 
الخلاف الإحرام بالحج. 

ولأبي حنِيفَةَ رَحمه اللّهُ أن النَّمدِيم على خلافي القياس عرف شرعه فيما إذَا 
كانت العصر مربِينّ على ظهر مَؤدّى بالجماعتٍ مع الإمام في حالتٍ الإحرام بالحج 
فَيُقتَصرٌ عليه ثم لا بد من الإحرام بالحج قبل الزّوال في رِوايّةٍ تقديما للإحرام على 
وقت الجمع, وَفِي أخرى يكتَّمِي بِالتّمَدِيمٍ على الصّلاة لأن الملقصود هو الصلاة. 

الشرح: 

وَقَولُ: (ومَنْ صَلَى الظَهْرَ في رَخله) أي في مَنْزِلهِ (وَحْدهُ صَلَى العَصْرَ في وَقنه 
عند أبي حنيفة. وَقالا: امقر ره سيان في الحلع ينهم وَمبَى الاختلاف على أن 
ندم العم على ونه لأل مُحَافطَة الحماعة أذ لامتداد الوتُوف» عله للؤرل 
وَعِنْدَهُمَا للثاني. هُمًا أن جَوَارَ الجَمْع للسَاحّة إلى امْتدّاد الوقوف يدليل أنَهُ لا جَمْمَ 
على مَنْ ليْسَ عَليِْ الوؤقُوف؛ وَأنَ الحَاجَ يَحْمَاجُ إلى العا في وقت الؤقوف» فُشُرِعَ 
الْجَمْعٌ للا يُشتَغل عَنْ الذّعَاء. 

وَلكْْمَرهُ ور في هذه الحاجة سوا فيَسْمُوِيّانَ في جوز الجمع (ولأبي حَنيَةَ أن 
المحَافَظَة عَلى الوقت فَرْضُ 00 قال اللّهُ تعالى « حَنفِظُوأ عَلَى الصّلَوتِ 


وَآلصّلة أَلَوْسَطَئْ 4 [البقرة: 8"؟] وقال تَعَالى « إِنَّ أَلصَّلَوَةَ كانت عَلى 


الموقفي > كنا مَوَفْوكًا > [الساة 48 1] وَكُل ما هُوَ كدَلكَ لا يَحُورُ ث إلا 
بدليل قطعئ» وَذَلكَ فيمًا وَرَدَ عَنْ لني ييه والمخلقاء الراشدين مع وفور الصّحَابَة من 


3 


الجزء الثاني. 
المع بالجمّاعة مَعَ امام قلا يَجُورُ بذونه. 

َقولة: (وَالتقَدم لصيّائة الحَمَاعَة) واب عَنْ قَْهمَا وفْرِيرُ لا تسلُم أن جَوار 
الجمْع باتقدم لامْتدَاد الؤقوف بل لصيّائة الجمّاعَة لألَهُ يَعْسُرٌ عَليْهِمْ الاجْتمّاعٌ للعضر 
ا لأن لوقف مَوْضعٌ وَاسمٌ ذو طُول وَعَرْضٍ قلا 00 إِقَامَة احَمّاعَة إلا 
لاع ول يت من في العا ان الك لاسر َهُمْ قضيلة الجَمَاعَة :َو 
الوؤقوف» لأن الخطاعة دووف لا إلى حَلف ع اهقوف يتَأدَى قبل وبع م إذ لا 
ماقا بين الوقوف وَالصّلاة أن ارقن لا يَنْقَطِعْ بالاشتعال بالصّلاة كما لا ينطع 
بالأكل وَالشرب والتّوَضُوْ وَغَيْرٍ ذلك وفي كلامه تُسَامُحٌ أله جَعَل عل تقدم العَصر 
تُحصيل مقصُود الوقوف حَيِث قَال: وَهَذَا دم 0 على وقته وههنا جعل عل 
صيّائة الجمّاعَة إن كان الْقَصُودُ م من الؤقوف صيّائة الجمّاعَة صم الكَلامُ) لكن ليس 


و 


كَذَلكَ أن لمحيو منْهُ أَذَاءِ أَعْظم رك احج ون كان عر ذلك تَنَاقَضّ كَلامُهُ 
وار علنَان عَلى مَعْلُول واحد بالشّخْصٍ ذلك غَيْرُ جَائر. 

وَيُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن الْقَصُودَ م من الوؤقوف شيئَان أُحَدُهُمَا عَاجل الثاني 
آجل. الول هو مدا الَكْث لأخل الدعَاء لْصّالح دينه 0 3 وَالاني أَدَاء الركن 
وَصيَالة بكناقة الخرة أن يَكون تقدمٌ العَصْرٍ تغلولا لتتخضيل مود الوقُوف من 
حَيِثْ و الأول ولصيائة الجمّاعَة من حَيِثْ ٠‏ الثاني» وَإِذا ا المجهة الْدَفعَ 
التنَاقضُ وَتَوَارُدُ العلتن. 

والحاصل أَنْهُمْ تفقوا عَلى أن الَقَصُودَ مْهُ للمُكلّف هُرَ الاسْدَادُ في المَخْث 
لأجْل الدّعَاءء وَلكتّهُمْ اتلفوا فى وُجُود غَيْره فُقَالا: مَا نْمّةَ غَيْرُه وفيه الْتْمَردُ 
والكمافة سواء وقال 71[ تكد عن 6 وهو ما لذ مر ضكالة الحماقة وليين الملفرقافة 

د 1 مع مه ". مه يما 

كَاجَمَاعَة ثم عند أبي حنيفة: الإِمَامَ شرط في الصلائين جميعًا 

وَقال رُفْرُ: في العَصر حافك كلد حر ما 5-5 وَاشتراط لإمَام در 
(ولأبي حَنيفة أن لنّقدمَ على خلاف القيّاسِ عرف شرعَهُ فيما إذا ا العصر مرئبّة 
ل ان بالجمّاعَة مّعّ الإمَام في حَالة الإخْرَام بنع 

0 

َكل ما كَانَ شَرْعُْ عَلى خلاف القيّاس بلص يَمَنَصِرٌ عَلى مَوْرِده (وَعَلى هَذَا 


بف 
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الخلاف الإِحْرَامٌ بالحجّ) قال أَبُو حَنِيفة: الإحرَامُ شط فيهمًا جَمِيعًا. 

وَقال ركَُ: هُوَ شَرْطٌ في صّلاة العَصرٍ وَمَرئهُ تظْهَرُ في حَلال مَك صَلّى الظَهر 
َم الام م أخرم بالحجَ فَصلَى العصنر مَك أ الم بالششرة متلى الظير كم أخرم 
دن لمعت ارجا زر عدار زلا وي برد واد ل ا وسار 
3 لا بد من الإحرَام بالحجٌ قبل الروّال في روَايّة) أن الإِحرَامَ شط جَوَازِ الجمْع 
اط الشَيْء سبق وا الجمْع يَكَحَفَقُ إذا زَالتْ الشّمْس مُقَارِ نا وَالْتَقَدُمُ عَلى 
أحَد الَْقَارِئِينٍ مُتقَدَمٌ على الآحَر (وفي) روَايّة (أخرَى يُكْتفَى بالتَقدِمٍ على الصّلاة لأن 
الْقَصُوة هو الصّلاة). ْ 

قال: (كُم يَتَوَجَهُ إلى الموقف فَيَقِفْ شرب الجبل والقوم معهُ عقيب انصرافهم مِن 
الصّلاة) لأنْ التَبِىّ عليه الصلاةٌ والسّلام راح إلى الموقف عقيب الصلاة والجبل يُسمى 
جبل الرحمت والموقف الأعظم. 

الشرح: 

قال: 1 يتَوَجَّهُ الإمَامُ إلى المؤقف) ل الجمع ْيْنَ الصَّلائيْنٍ يَتَوَحَّهُ الإمَام إلى 
امؤقف (يقف بقُرْب الل لأنَ الي يخ راح إلى المؤقف عَقيب الصّلاة» وقول 
وَاجبَل يُسَمّى جَبَل الرّحْمّة) ظاهر. 

قال: (وَعرَفَات كلها مُوقف إلا بَطن عَردَرَ) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «عرَفَات 
كلها موقف وارتفعوا عن بَطن عرنَتَ: وَلرْدَلفَيٌ كلها موقف وارتفعوا عن وادي 
وَالسّلامُ وَقف على نَاقَتِها ' (وإن وَقَفْ على قَدَّمَيه جارَ) والأوّل أفضل ما بَينَا (ويتبفِي أن 
يّقف مُستّقبل القبلت) لأنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ وَقَفّ كَدَلكَ: وَقَال النَبِي عليه 
الصلاةٌ والسلام «خَيرٌ المواقف ما أستُقبلت به القبلة» (ويدعو ويِعلّم الئاس المتّاسك) ا 
رُوِي «أَنْ التَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كَانَ يَدعُو يوم عَرَفَنَ مادا يَدَيهِ كالمستطهم 
المسكين»' ' (وَيَدِعُو بِمَا شَاء) وإن وَرَدَ الآمَارُ ببَعض الدّعوات, وقد أَورَدنًا تَفصيلهًا فِي 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ف المناسك باب هه (حديث ؟١1.")‏ وأحمد (85/5). 
(؟) أخرجه البخاري ))١571(‏ ومسلم ف الصيام (حديث .)١١١‏ 
(©) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (41/4 8)) وانظر نصب الراية (952/9). 


الجرء الثاني وف 

الشرح: 

مَقُولهُ: (بَطْنْ عْرَئَة) واد بحذاء عَرَقات. قيل رأى الَبِىّ يل فيه الشَيْطَانَ فَكَانَ 
هَذَا تظيرَ النهْي عَنْ الصّلاة في السسّاعَات القلاث. (وَالْردَلقَة) إِنمَا سُمُيْتْ بها لاجتمّاع 
لنّاس فيهًا وَمنْهُ قَوْله على « وَزْلَفْنَا َه الآخَرينَ 4 [الشعراء: 14] أي جَمَعْتَاهُيْ 
قبل من الاثدلاف بتَتتى التقَرُبء وَمله قَوله تعالى « وََزْلِقَتِ لَكنّهُ لِلمتقينَ » 
[الشغزاء: +ة] أئ ري سمي بها لاقترّاب النّاسِ إلى منّى بَعَدَ الإفاضة من 
عَرَفَات (ووادي مُحسسر) بكس السّين وتتنديدهًا هُوَ ين مَكْةَ وَعرقَات. 

وَقَولَهُ: (كَالْسْعَطْعمٍ المسمكين) في قد الصّفة َائدة وَهي امجَالعَة في تحقيق الى 
إن ليب حيكذ الما حمل بحالة الاسْتطْعام وهي حَالةٌ الاختياج. 2 (وَإِن وَرَه 
الكنَانُ ببَعْضٍ الدَعَوَات) عُُ علي 0 علي الصّلاةٌ وَالْسَلام قال: «إن كفو ذُعَائي 
وَدْعَاء الأَلبيّاء من قَبْلي عَشِيّةَ عَرَقَة: لا إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له لهُ الك وَلهُ 
لد حي وَيُمِت وَهْوَ حي لا يَمُوس بيده الَيْرُ وَهْوَ عَلى كُل شيء قَدِيرُ. الهم 
امل في قلي ُورًا وَفي سَمْعِي ُورًا وَفي بَصّرِي لورًا. اللهُمّ ااشرّخ لي صَّدْرِي 
وَيسرْ لي مي وَأَعُوذْ بك من وَسْوَاس الصّدرٍ وَسْنَات الْأَمْرٍ وَفقئة القَْ. اللُّم ني 
أَعُوذْ بك من شر مَا يَلجُ في البَحْر وَسَرَ مَا تَهُبُ به الرياح». 

ال: (وَيتبغي لنّاسٍ أن يقفوا يقرب الإمَام) لله يدْعُو بعلم فْعُوا ويَْمَعُوا 
(ويتبخي أن يَف وَرَاءَ الإمَام) 56 نَ مُستقيل القبْلة, وَهَذَا يَانُ الأفضَايّة أن عَرََات 
كلها عقف على ما 1ك 

قال (وَيُستَحَبْ أن يَغتّسِل قبل الوقوف وَيَحِتَهِدَ فِي الدّعاء) آم الاغتسال فَهُوَ َنم 
وليس بواجبء ولو اكتفى بالوؤضوء جار كما فِي الجمعت والعيدين وعند الإحرام. وَآما 
الاجتهاد فَلذَنُهُ كد اجتّهد في الدعاء في هذا الٌوقف لأمّته فَاسِتُجِيب له إلا في الدّماء 


والمظالم (وَيُلبي في موقفه ساعن بعد سَاعت). 
وقال مالك رَحِمهُ اللّهُ تعَالى: يَقطّعُ التّلبِيّدَ كما يقفا بِعَرَهَمَ لأنّ الاجايَة 


بالنّسَان قبل الاشتغال بالأركان. وَلنَا ما رزوي «أن التَّبِىّ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ ما زَّال 
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0 24 نا ا و وم ماي ١‏ ”مع ا ريظن ”هت 2 . “يوه 6 9 
يُلبّي حَنَّى أَنَى جمرة العَقَبّتَ ' وَلأنٌ التَّبِيّدَ فيه كالتُكبير فِي الصلاة فَيَاتِي بها إلى 


آخر جَزْءٍ من الإحرام. 

0 

َولَهُ: (إلا في الدّمَاء وَالَظَا!ي أي إلا في حَقّ الدّمِ الذي وَجَبّ لبَعْضْهمْ عَلى 

بَعض قصّاصًا وَعَجَرُوا عَنْ استيقائه» وفي حَقّ الَظَلمّة 5 وَحَبَت لبَعضِهم على بعض 
وا عَنْ الائئصّاف. وقيل: قَدْ جيب لهُ في ذَلكَ أَيْضًا في امدلقَة وَقَولهُ (ويليّي 
في مْقفه) يَعْنِي يشيع ذَلكَ إلى أن ني ول حَصَاة من جَمْرَة العقبّة (وّقال مَالكُ: 
ل كم ييقف بعرقة أن الَلبيّة إحاة اسان وَالإجَابُ لان 0 الاشتعال 
بالأركان) كبر 0 في الصّلاة. 

وَلنَا مَا رُوِي «أن النْبيَ يِذ دف الفضل فَأَيَرَ القضل.أنهُ لم يرل يُلبِي حَنّى 
رَمَى الجَمْرَة») ولأنْ التَيَةَ في الَجّ كَانَكِيرِ في الصّلاة) في كونه ذكرًا مَفعُولا في 
فاح العبّادة وَيتَكْررُ في أنائها فَكَانَ القيّاسٌ 0 إلى آخر جُرْء من الإحرَام 
وَذَلكَ إِنمَا يَكُونْ عند الرّي . 

وقبل: كَانَ القيَاسُ أن يَكُونَ إلى آخره كَافَكْبِيرِ في الصّلاة» إلا أنَ القيَّاسَ برك فيمًا 
بعْدَ المي الحم فييْقَى فيمًا وَرَآءهُ على أصل القيّاس. 

قال: (فَإِدَا عربت الشّمس أقاض الإمامْ والنّاس معه على هيتتهم حتّى يأثوا 
المُرْدَلفَنَ) لأنّ التّبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام دَفَع بعد هُرُوب الشّمس, ولأنّ فيه إظهار 
مُخَالفَةٍ الأشركين رك نضا عنبلنستدة لاد من عل رنعاقة كي الماردق 
على هيّتته؛ فإن خَافَ الزّحام فدفَع قبل الإمام ولم يُجَاوز حدود عرقت أجرآه لأنه لم 
يُفض من عَرَفَنَ والأفضل أن يقف في مَقَامِه كي لا يكُون آخدًا في الأداء قبل وقتهاء 
وَلومَكَثَ قليلا بَعدَ هُرُوب الشمس وَإِفَاضّحَ الإمام لخوف الرّحام فلا بُأس يه. نا زوي أن 
عَائْشَنَ رضي اللّهُ عنهًا بَعدَ [فَاضّتٍ الإمام دَعّت بشراب فأفطرت كُمّْ أقاضت. 

58 

قوْلهُ: (ِوَالنَاسُ مَعَهُ على هيئتهم) إِنّمَا هُوَ اتْبَاعٌ للسنّة. ال لله يد «أيهًا 


.)5110 ومسلم فق احج (حديث ككك‎ 23٠١١ 249 2473 2337 أخحرجه البحاري في احج باب‎ )١( 


الجزء الثاني 4 


الئاس ليس البر في إيجّاف الخَيْل وفي إيضاع الإبل» عَليْكُمْ بالمكيتة والوَقَار» 
َي عله الملا والسئلام ع به روب التلي) وَمشَى عَلى همتم في الأرق 
(وَلاَنَ : فيه إِظْهَارَ مُخخالفة ترك انه روي «أنهُ ويه حطب عَشْيّة عَرَقَةَ فقال: أَيّهًا 
اناس إن أفل لجَاهليّة وَالأوثان كَانُوا يَدْفْعُونَ من عَرَفَةَ قبل غُرُوب الشمْس إذا 
تَعَمّمَتْ بها ءوس / لجال كعَمّائمٍ الرّجَال في وُجُوههم إن هَديّنَا لس كَهَدْيهِم 


بهم 
إن 


َاذفْعُوا بَعْدَ غرُوب التتّمْسِ» فَقَد بَاشْرَ ذلك عَليْهِ الصّلاة وَالسلام َمَرَ به إظّهَارا 
ُحَالقَة لكين فَلئِسَ لأحَد أن يُحَالفَ ذلك. 

ولك و تخاو فود عزقة نترام إشانة إلى اله و كاوها قئل الاقام وه 
غُرُوب الشّمْسٍ وَجَبّ عَليْهِ ادم ولكن إِنْ عَادَ إلى َرَقَة قل الثرُوب م دقع مع 


ام 


امام مها بد اكوب سقط عله الم وَإن عَادَ بَعَدَ العْرُوب مقط 


قال (وإِذَا آتَى مَردَلفَمَ فَامُستَحَبْ أن يقف برب الجبل الذي عليه المْقَيْدَةٌ يقال له 
قُرّْح) لأنَ النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسّلام وقَفْ عند هذا الجيّل؛ وكذا عُمرٌ 45 وَيَتَحَرّرُ في 
النّزُول عن الطريق كي لا يَضْرٌ بامَارّة فيَنزِلُ عن يُمِينِه أو يَسَارِه. وَيُستَحَبُ أن يِف 
وراء الإمام لا بِيْنًا في الوقوف بعرفت. 

قال: (وَيصلّي الإمَامُ بالئّاس المغرب والعشاء بِأذّان وَإِقَامَمٍ واحدة) وقال زُهَر رحمه 
اللّه: دان وَإِقَامَتَين اعتيارا ل بعرقت. ولنا روايم جابر ذه «أن التبي يَف جمع 
بيتهما دان وإقامج وَاحدق»! "وين العشاء في وقته قلا يفْرِد بالإقامجٍ إعلاماء بخلافي 
العصر يعرفَن أنه مقدم على وقته فَأَفرد بها لزيّادة الإعلام (ولا يَتَطوعٌ بَينَهُمَا) لأنّه 
يُخِلُ بالجمع, ولو تَطوّعَ أو تَشَاعَل بشيء أَعَادَ الإِقَامَمَ لوُقُوعٍ المصلء وَكَانَ يَنبَغِي آن 
يُعِيد الأدَآنَ كما فِي الجمع الأول بِعَرَفَنَ إلا أَنَا اكتَمَينًا بإعادة 0 نا رزوي «أن 
النْبِي 5 صلّى المغرب بمزدَلفة كم تعشى ثم أفرد الإقامَ للعشاء”". (ولا تُشتَرَط 
الجِمَاعَمٌ لهذا الجمع عند آبِي حَنِيمَةَ رَحِمهُ اللّهُ) لأنّ المغرب مُؤَخَرَةَ عن وقتِها بخلاف 
الجمع بِعَرفَرَ لأ العصر معدم على وقته. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١53077(‏ وانظر نصب الراية (6//ا/). 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (759/5): غريب» وأخرجه البخاري )١575(‏ عن ابن مسعود و#ك. 
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الشرح: 

قال: (وَإذا ل القت نوناك بقرب ل الذي عَليْ ليدم 
كَلامُهُ وَاضح. وَقَْلهُ: إلا ينَا) إشارة إلى قله لأنهُ يَدْعُو يعم و وله ا الإمَامُ 
بالئّاس الْعْرِبَ والعشاء بأذَان وَإقَامَة أي في وقت العشّاء. وله ونه نقتم أئ أكلن 
العشاء. وَكَوْلهُ: ١لا‏ لتر الماعة ا لشنع) الاح الي 0 
الب مُوَخرَةُ عَنْ وَقتهَا) وَأدَاء الصّلاة بَعْدَ عروع وَقتَها مُوَافِقٌ للقيّاس لأنْ القضاءً 
مَْرُوعٌ في جَميع الصّلوات قل تع راغا مَوْرِد النّصّ فَالنّصُ ون وَرَدَ في تأخيرٍ 
ل عِنْدَ وُجُود الماع لكن لاش ترط فيه الحَمَاعَة» وأمّا قم الصّلاة عَلى وَقَتهَا 

تحال للقياس من كل وج فى لذَلك فيه يع ما و فيه نص وما ص 
أَا حَنِيَةَ بالذكر لنُ المواعة كاكك شَرْطًا عِنْدَهُ في الْجَمْع يعرقات. 

قال: (وَمَن صل لغرب فِي الطْرِيق لم يُجزِهِ عند أبي حَتِيمَمَ وَمُحَمَد رَحِمَهُما 
الله وعليه إِعَادَتُهَا ما لم يَطلع الفَجرٌ). 

قال آبُويُوْسُّفّ رَحِمَه الله يُجزِيه وقد أسَاءَ وَعَلى هذا الخهلاف إذا صل بعَرَقَاتِِ 
لأبي يُوسَف أَنّهُ أدّاهَا في وقتها فلا تَحِبْ إِعَادَتُهَا كما بعد طلوع الفَجرِء إلا أن التّاخِيرَ 
من الس فَيَصِيرٌ مُسِيفًا بتّركه. وَلهُما ما روي دأَنْهُ عليه الصلاة والسّلامُ قال لأسَامََ 
د فِي طريق امرْدَلفَتِ الصّلاةٌ أَمَامَكه مَعنَاهُ: وَقَتْ الصّلاة. وَهَدَا إشارةٌ إلى أن التّاخِيرٌ 
وَاجب وَِنمَا وَجَب ليُمِكِنّهُ الجمعٌ بين الصَلاتَين بامزدَلفحِ فَكَانَ عليه الإعادَةُ ما لم يَطلع 
الفّجِرٌلِيَصِيرٌ جَامِعا بَينَّهُمَه وذ طّلعَ الفَجِرٌ لا يُمِكِنهُ الجَمعٌ فَسَقَطّت الإعَادَكُ 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (مَنْ صلَى الِب في الطريق) أي في طَرِيٍ الْلقَة وحْدَهُ ١م‏ يُجْرهِ عند 
أبي حَنيفَة وَمُحَمّد وَعَليِه ِعَادنًا مَا لم يَطْلَعْ القجرٌ. 

وال أبُو يُوسُّف: يُجْزِيه وَقَدْ أسّاء) وَكَدَلِكَ لو صَّلاهَا بعَرَقات) وَكذرك لو 
2 العشّاء في الطّريق بَعْدَ دُخَوَل وقتها: (لأبي يُوسُف أَلْهُ أدَاهَا في وَقتهًا) عن أذ 

لا في وها لا تحب َل َه ًا بد لوح القخر إلا أن اتأحير من ال 
قيِصِيرٌ مُسيكا بتَركه. 5 ما روي «أنهُ عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسَّلام قال لُسَامَة بن زَيِد حين 


الجزء الثاني 3 
أَقَاضَ من غرَفة وَمَال إلى الشتغب فَقَضّى كاه ور عا فال اله اماف ار ول الله 
لي الصّلاة أمَامَك؟» يعني 57 الصّلاة أمَامَك» أن الصّلاة فغل الْصَلَى قلا ص ” 
أن ككون أمَامَهُ وَلكنّهًا تُذَكَرٌ وَيرَادُ بهَا الووقت كما في 5 قله تَعَالى « خُلفَ مِنْ بَعْدِهِمَ 
حل اضاغوا الصلرة 00 68]. 

وَفْسَرَهُ يَحْضْهُم بأن نَاهُ: مَكَانْ الصّلاة أمائلك وهر بتر ذلمة تيكون من ياب 
2 الخال وَإِرَادَة 0 (وَهَذَا) أي كول الي 3 (إشَارَةٌ إلى أن التَأْخيرَ 0 

1 1 كذلك كان "مقا النضناء يقد خروج الوّقت» وكفويت ؛ الصّلاة عَنْ 

قتا لخر لش لاغ ع م واس بي اقفر سََيه فَإِما أن 
يحون أنصَالَ السير أو إِمْكَانُ جم َيْنَ الصّلائينٍ في امُردَلقَة لا سَبيل إلى الأول لأن 
مَيْلكُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ إلى الشّعغب وَقضَاءٌ حَاجته يَأبَاهُ فعيّنَ لثاني؛ 0 


و 


مُمْكنًا لا يُصّارُ إلى برها وَالإِمْكَانَ مَا مَا م يَطل 20 الإعَادة مَا لم يَطْلمْ وَأمًا 


وَاغْرضَ 0 هَذَا ١‏ اديت بن شد كيده تود ألا تل ب قله تقال: ٠و‏ 
آلصَّلَوة كانت عل الْمُؤْيوتَ كِتَبًا م مُوْقوكًا 4 [النشاء: 2 ]٠‏ وأَجَاب شبح شبْحي 
العَلامَة أنه من الَشَاهِير تَلقَيُْ المّة مَّ بالقبُول في الصّدرِ الأول وعَملُوا به قحا أذ يرا 
به عَلى كتّاب الله الى . 

وأقول: قؤله تعالى: « إِنَّ آلصَّلَوةَ كانَتَ » [النساء: ]٠١‏ وَلَحْوَهًا ليْسَ فيها 
دلالة قَاطعَة عَلى تَغِْين الأوقات» نما دَلالهًا على أن للصّلاة أُوْقَانا 0 
بحَبّرٍ جبْريل عَليِْ الصّلاة وَالسَّلام 7 بعيره من الاحَاد أَوْ يفثله عَلَيِهِ الصّلاة وَالسّلام 
وَل ذلك لا ثية الع جار أذ عارضة حير الواحد لم سل يفف عله المثلاة 
وَالسسّلامُ وَهُوَ أََهُ جَمَعَ يَِنْهُمًا بامْزْدَلقَة» ولا يج تجوز أن يكون قضاء عي أن يَكُونَ ذلك 
دك وك عن أب وف أذ مَل زب لبي عملاها في لزي ا لذ وق 
صّحيحة أو لاء فإن كَانَ الأول لا تحب الإعَادَة لا في الوّقت ولا بَعْدَه وإن كَانَ 
الثاني وَجَبَت فيه وَبَعَدهُ كن ماوت قامة لا لإكلنبا سحي بعر لوتيد وأحيب 
أن الفَسَادَ مَوْقُوف يَظْهَر أَثر هُ في ني الخال كما مر في مُسنألة التّرتيب. 1 


0 سس سسسب العتاييّ شرح الهدايضسّ 

قال: (وإِذًا طلعٌ الفَّجِرٌيُصلَي الإمَامُ بلاس الجر بمَلس) لروايت ابن مَسعُودِ طه 
أن التي عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ صلاها يُومئِد بمَلس» وَلأَنْ فِي التُفليس دَعَ حَاجَدٍ 
الوقوف فيجِورُ كتقديم العصر يعرفة. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا طَلعٌ الفجرٌ ع لإمَامُ يالنّاسِ ال بعلس) أي إذا طلم الفجر يَوْمَ 
الئَحْرٍ يُصَلّي لإمَامُ بلنّاسِ الفَجْرَ بعس وَالعْلسُ ظَلمَةٌ آحر اللْْلء وفي بَعْضٍِ الشرُوح 
تاقلو ع الذيوان اعد طلمة الل وهو أوأقق 1 كن فيه على ما اللي 

قَولهُ: (لروايّة ابن مَسسْعُود) قَال: «ما رَأَيْت رَسُول الله يك صَلّى صّلاة إلا لوقتا 
إلا بجَمْع» فإِنهُ عَليْه الصّلاة وَالمنّلامٌ جَمّعَ الَغْرب والعشّاء 9 صَّلاةٌ الصبْح من 
العّد قَبْل وَقتهًا» . 

ولنقل أن تقول الثلدن التفول وَالْتقُول اللذاق <توهما اممف غير مُطَابقيْن 
بلكاد! 9 التقول اكه يذل حل آله خقه الكلذة واكاك مثاذها كلديه والتول 
قله وَإِذا طلم الفجرٌ 8 الإمَامُ الئاس الفجْرَ بلس امول :لان تقرِيرَه في 
ال ايك الور راق الح المت عضي قدا وار 
العَصْرٍ كَانَ على وقته فَيَكُونُ هنا كَذَكَ تصْحيحًا ليه وَهُرَ حلاف الَطُلوب. 

وَابحوَابُ عَنْ الأول أن الرّاوي عَنْ ابن مُسعود هو عبد الرَّحْمَنِ بن يزيد 

وَقَدْ رَوَى البُحَارِيُ عَنْهُ في صّحيحه أَنْهُ قال: «حرّخت مَعَ عبد اللّه إلى مَكة ثم 
دا الى الطلار, ل ملى لحن طح ادوقع َو | تطلخ 
امسر فد يدل عَلى أن الْرَادَ بقوله 0 قتا 0 وفنا لمكب لأن الظّاهرَ أن 
الراوي لا يَعْمَل عَلى خلاف ما رُوي. 

وَيُويّدُهُ حديث جابر في الصّحِحَيْن: «قَصَلّى القَجْرَ حين تين الصبِح» وَعَنْ 


لو ع 


5 ا 0 0 من 2 ه م م | مدن و 3 هج سام 0 
الثاني بأن معنّاه: لما جاز تُعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلان 


ا" 


م 2 ص9 و 8 - 0 ا 9 
يَجَورٌ النَعْليس بالفجر وهي في وقتها أولى. 


(كُم وقف ووقف معه النّاس ودَعَا) لأنّ التي عليه الصلاةٌ والسلام وقف في هذا 


. ع دير 09 7 7 2 م م لقال م2 2 د دب امبرو 
الموضع يدعو حنّى روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما «فاستجيب له دعاوّه 


الجزء القافى 3 
لأمّته حَنّى الدماء وَالمَظّالم» كُم هَدَا الوُقُوفُ واجبّ عندنًا وؤليس بركنء حنّى لو تركه 
بغير عدر يَلزْمَهُ الدم. 


وَقَال الشتافعي رَحَمَهُ اللّه: إنْهُ رُكنّ لقوله تعَالى: « فَأذْكَرُوأ الله عِندَ الْمُشْغر 
آلْحَرَامِ 4 [البقرة:191) ويمثله تَثبُتَ الرُكنيبٌ 

اك لول الله كل فك شمن امده يقكانه فاق كل 0 شل اد 
وَالَدَكُورٌ يما ثلا الدّكرٌ وَهُوٌ ئيس برُكن بالإجماء وَإِنْمَ رقنا الوْجُوبَ بقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام «من وقف معنا هذا الموقف وقد كان قاض قبل ذَلك من عرفات فق 
علّق به تمام الحج؛ وهذا يَصلّح أمارة للوجوب؛ غير أَنّهُ إِذًا تركه بعدرٍ بآن 
يكُونَ به ضعف أو عذّمٌ أوكائت امرآةٌ تَخَاف الرّحَام لا شيء عليه لا رويتا. 

الشرح: 

وَقَولهُ: م قف وَوَقَف مَعَهُ النّاسْ) ظاهرٌ. وقَولهُ (حتّى الدّمَاء وَللَظَا 4 بالرقع: 
أَيْ حَنَى يَدْحْل في امْستَجَاب أن برضي لمر بالازديّاد في منوبَاتهِمْ حت يرد كوا 
خُْصُومَاتَهمْ في الدَّمَاء وَالَطالم. 

وَقولهُ: (وقَال التتافعي: إِنّهُ رَكنْ). 

قال في الَهَايّة: ونسنية هَذَا القول إليْهِ سَهُوٌ وَقَعَ من الكاتب لا أله د كر ف 
2 2 بالمزدلقة ل وَذَكْرَ في الْبْسُوط اللْيْثَ بْنَّ سّعْد يه مَكَانَ 
الشتافعي» ؛ وذكر في الأسرار عَلقَمّة مَكَان الثاني ع في فى فاضي حَانَ مالك 
مَكَانَ الشافعي. ور أن ك3 الصف قَدْ اطْلمَ عَلى تقل من مَذَهَبه واضلل (بقوله 
َعَالى « فَأَذْكرُوأ أله عِندَ الْمَشْعر آلْحَرَارِ » [البقرة: ]١557‏ وبمثله كن بت الركنيّة) 
أن الله تال امه 0 عِنْدَ المشعر احا ولا يمكنه ذلك ة فيه إلا بعد حُْضُوره 
وَالؤقوف فيه وما لا يم ل إلا به فِهُوَ وَاحبٌ 37 ما ري «أنَهُ عليه الصَّلاةٌ 
وَالسّلام قم ضَعْقة أهْله باللل», ولو كان كا كا فعلن' ذلك لآن ما هو رك ةل 
يَجُورُ تركة لعُذر. 

وَكوَلَهُ: 0 فيمًا ثلا اذك جَوَابْ عن استدلاله بالآية. وتَقَرِيرَه أن 


ِ. ل 
تم حجه 


.)5,845( والنسائي‎ )6١ أخرجه أبو داود (9550١)»والترمذي في الحج باب ه (حديث‎ )١( 


إن العناييّ شرح الهدايتّ 
المأَمُورَ به في الآية وكوك كز لين رك الماع فَكَذَا ما كَانَ 0 إليْه وَهُوَ 
الحضورٌ والوقوف. وقَولُهُ (وَإنمَا عَرَفنا) ظَاهرٌ. وكَولَهُ (لا رَوَيْنَا يَحْنِي به وله «ألهُ عَلْه 
الصّلاة وَالسسّلامُ قَدّمَ حَعَمَة أله باللّيْل» فَعُلمَ من هَذَا الحديث أن اراد من علي كما 
الح في قله «عَليْه الصّلاةٌ وَالسلام: مَنْ وَقَف مَعَنَا هذا المؤقف» إى من حَيث 
الكَمَال وَهُوَ ال انان بالواجب لا من اك الوا 

قال: (وَاْزْدَلمَيٌ كُلَّهَا موف إلا واي مُحَسرٍ) ا ريا من قبل قال (فَإِذَا طلعّت 
ا 2 يقال انيب لديف عسية 0 
لالش ليد الملا والسلاة اق قبل اوماد الشمس. 

الشرح: 

وله (لَا رَوَيْنَا من قَبلَ) يعني به قَوْلهُ عَليِهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «وَامَْْلفَةٌ كلها 
مَوْقفٌ وَارَتفعغوا عَن وَادي مُحَسْرِ» . وقول قن وَقعَ في نُسّخْ الْْقَصرٍ) أي في 
0 (وَهَذَا غلط) لأن لبي دقع قبل طلّوع السّمْس. رَوَاهُ جَابرٌ 
اك حم قالة :دان لبي وقف قف بالمظعر الحرّام حَتَّى إِذَا كَادَتْ لعش تطلغ دع 
0 منى». وَأقُول مني 7 َإذَا طَلعَت الّمْس: إذا قَربَتْ إلى الطألوع, وَفَعَل ذلك 
اعْتَمَادًا عَلى ظُهُورٍ السنألة 

قال: (هَيبِتدِىُ ا بسبع حصيَات مِثل حخصى 
الحاض) ناا :ل .أن مِّى لم يرج على عيء حتّى َم جتمرة ابت قال 5 
«عليكُم بِحَصّى الحَدف لا يُوذِي بَعضكُم بَعضاء''' ولو رَمَى بأكبّرَ منهُ جازَ لحُصُول 
لسغي رهلا يمي بالاٍ مين الأحجار كني لا يتأى بد َيه ولو َه من هوق 
اعقب أجَة) أن م حولهًامَوضعٌ للد والأفضلٌآن يكُونَ مين بَطن الاي ا روي 

الشرح: 
وَقوَلَهُ: (فيبتدئُ بجَمْرَة العَقبّة) ار ف ارق 2 عَشْرَ مَوْضْعًا: : أَحَدُهَا 

دي» 


7 
ل اراس سس وبر 2 َس 


الوّقتُ وهو يوم النَحْرِ وثلاثة ايام 1-0 وَالثاني في مَوْضع الرمي وَهُوَ بَطْنٌ الواد 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ككقالي وابن ماجه )5٠١51١‏ وأحمد ١.5‏ ه). 


63 


الجزء الثانى 

9 2 41 ا 3 و و 5 مه و 7 
يَعْنى من أسفله إلى أغْلاة والثالث فى محَل الرَّنى إليّْه وَهُوَ ثَلانّة: جَمْرَة العقّة 
50 0 3 ا هر 5 0 ع 2 2 1 
وَمُسجد الخيف والوسظىء والرابع في كمية الحصيّات وهو سبعة عند كل جمرة) 


00 و0 اا ا 5 0 0 لاس 7 ره 6ل إزهه سقرم 
ولام فيا عداق وكر اد كود دري بصي الت و ولاتسازيي لي 1 اراي وخر 


ما ذْكَرَهُ فى الكتّاب» وقيل يَأَحُذْ الحَصّى بطَرّف إبْهَامه وَسيّابته» وَالسابع مقَدَارٌ الرّمى» 
رك ل . 1 77 ره د 1 2 ١‏ ور ع قراف ل ل 2 00 00 
وقد ذكره فى الكتاب» والثامن فى صفة الرامى وهووان يَكون راكبًا أو ماشيًا لا فرق 
هما وَالنَاسعْ في مَوْضِع وقوع الحصيّات» وَالعَاشِرٌ في الموؤضع الذي يوْحَذ منه 
الحجر وَهُما مَذكوران في الكتّاب) والحادي عَشَرَ فيمًا يرّمي به وَهْوَّ ما كان من 


جِنْس الأرْض» وَالثَانيَ عَشَرَ أنه يَرْمي في اليَوْم الأول جَمْرَةَ عق لا عي وفي بَقيّة 
| يام يَرْمي الجمَارَ كلّهًا. وَكَلامُهُ في الكتّاب وَاضح. 

(ويكيْرُ مَحَ كل حَصَاة) كَذَا رَوَى ان مسعُود وان عُمَرَ ري الله َلهُمْ (وَلو 
سبح مَكَانَ التكبير أَجْراهة) الحصول الذكر َهُوَ منْ آدَاب المي (وَلا يَف عِنْدَهَا) لأن 
لني و م يقفا عنْدهَا (وَيَقْطَمْ اليه مَع أوّل حَصَاة) لا رَويْنَا عَنْ اْن مَسلعُود ك. 
وَرَوَى جَايرٌ أن الي و طم التَبية ند أُوّل حَصّاة رَمَى بها جَمْرَةَ العقبّة». 


مام 
ٍ- 9 


خم كي لزني أن يصن العامة على مقر ربعائد لزنف سقس بالسيمد 
ومقدار الرّمي أن يكون بين الرامي وَبِينَ موضع المحوظ.: كيمة أذرْعٍ فصاعداء كذا 
روه لاحش عن أبن يزيم وه الثةعان ما ذون ذلك يكون طرخا ولوطرحها طرين 
جِرَآهُ لأنَهُ رَمَى إلى قَدَمَيه إلا أَنْهُ مُسِيءٌ لمُخَالِفَتِهِ الستّتَ ولو وَضعها وَضعًا لم يُجِزْهِ 
أنه ليس برمي» ولو رماها فوقعت قَرِيبًا من الجمرة يكفيه لأن هذا القدرَ مما لا يُمكِن 
الاحترازٌ عنه» ولو وقعت بعيدا منها لا يُجزِيه لأنّهُ لم يعرف قُربَنَ إلا في مكان 
مخصوص ولو رمى بسبع حصيّات جملةٌ فَهَدهِ واحدةٌ لأن المنصوص عليه تفرق 
اللأفعال» وَيَاحُدُ الحصى من أي موضع شاء إلا مِن عند الجمرة فَإِنْ ذلك يُكرهُ لأنْ ما 
عِندهَا من الحصى سردو هَكَذَا جاءَ ِي الأكر فيتَشَاهُم به ومع هذا لو َمل أجرَآهُ لوْجُود 
فعل الرّمي. وَيَجُورُ رمي بعل ما كا من أَجرَاءِ الأرض عندنًا خلاها لاف رَحِمَة 
اللّهُ لأ الَقصُودَ فِعل الرّمي وَدَلكَ يَحصُلُ بالطين كَمَا يَحصُلُ بالحَجَر يخلاف ما إن 
رمى بالدّهب أو الفضة لأنّهُ يُسَمّى نثارًا لا رَميًا. 


إن 


العناين شرح الهدايتّ 
7 
َولَهُ: (فيِتَشَاءم م به) ولا يتَبرك والثالى حديه تود رن كار قال قلت لابن 
ا ما بَالّ الجمَارٍ تُرْمَى منْ وَقت الخليل عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ وم صر هضايًا تسد 
لع ما عَلمْت أَلهُ مَنْ يُقبَلَ حَجُهُ رفع حَصَاهُ وَمَنْ | يُبَل حَجُهُ ثُرِكَ حَصاهُ 
حَتَّى قال مُجَاهدٌ: لا ممت هَذَا من ان عباس تقلت على حَصيّاتي عَلامَة أ 
وَسسّطْت الَمْرَةَ فَرَمَيْته من كل جانب لاا الماتريلك لفحي اا ون 
الخصى. وَكَولَهُ (وَيَجُورُ الرّمني بكل 8 كَانَ من أَجْرَاء الأرْض عنْدنا) عبض علي 
ِالمَيْرُوز واليَاقُوت فَإنْهُمَا من أَجْرَاء الأرْض حتَّى جَارَ الَيَمُمُ بِهِمَاء وَمَعَ ذلك لا يَجُورْ 
اراي بهما حتَى َف اهما في لني . 
وأجيب بن الحوَارَ مَمْرُوطٌ بالامنتهائة بِرَمْيه وَذَلكَ لا يَسْصْل برَمِيهِمًا. وَقَال 
الشافعي: در اا إلا بالحجر اتبَاعَا لا وَرَدَ ب الأ عدم كَؤْنه معقولا. 
وَقلنَا: سَلَمَا ألَهُ غير مُق مُعقول») ولكنّ النْصُوص عَليْه فغل الرَسي وَدَللكَ يَحْصُل 
باللين كما يَحْصل 0 وَالأمملُ فيه فل الخايل عَلْهِ الصّلاة السلا وَل يَكُنْ 
في الحَجَرِ له بعئْنه مَقْصُودٌ إِنَمَا مَقَصُودُُ فل الرّسِي ما 8 ده للكبش أو لطَرْد الشَيْطان 
خرن لروَاة» فَقلنَا بأي شيء حَصّل فغل الرّمي أَحرَأه ولا يَرِدُ بالذهَب 
وَالفضّة ولا اجواهر لأنهُ يُسَمَّى نثارا لا رميًا. 
قال: (كُمْ يَدْبَحَ إن أحب كُمْ يُحلق أو يُقَصر) لا روي عن رسول اللّه عليه الصلاة 
والسّلام أَنّهُ قال: «إنّ آول تُسكنا في يُومِنَا هذا أن ترمي كُمْ تذبح كُم تحلق»(" ولأن: 
الحلق من أسباب التَحَلّل وَكَذَا الدبحَ حَنَّى يَتَحَلَّل به المحصر فَيْقَدمْ الرّمي عليهما؛ ثم 
الحَلقٌ من مَحظورات الإحرام َيُقَمُ عليه الذبخ. ونم عق لابح بالحَبَّةٍ أن ادم الذي 
يَأتِي به الْمُفرِدُ تَطوعٌ والكلامُ في المفرد (والحلق أفضل) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«رّحم اللّهُ المحَلّقينَ7" الحديث؛ ظاهرٌ بِالتّرحُم عليهم: لأن الحلق أكمل في قضاء 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (50/5): غريب» وأخرجه البخاري في الوضوء باب ؟55*؛ ومسلم 


في الحج حديث (5507). 
(؟) أخرجه البخاري 2)١7517(‏ ومسلم في الحج (حديث 18؟) من حديث أنس بن مالك #5ه. 


االحؤء ا لكائن جب حي ا تت 910 
التّفْث وهو المقصود؛ وَفِي التّقصير بعض التّقصير فَأَشْبَه الاغتسال مع الؤضوء. ويَكتَضِي 
فِي الحلق برَبع الرأس اعتبارا بامسح؛ وحلق الكل أولى اقتداء برسول اللّه عليه الصلاة 
والسلام. والتّقصير أن يَأْحْدّ من ءوس شعره مقدار الأنملتٍ. 

قال (وَقَد حل لهُ كُلْ شَيءٍ إلا النّسَاءً) وَقَال مالك رَحِمّهُ اللّه: وإلا الطيبّ آيضًا 
لأنّهُ من دواعي الجملع. وَلنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام فيه «حَل له كل شيءٍ إلا 
النّسَاء ' وَهُوَ مُقَدّمٌ على القيّاس. ولا يَحِلُ لهُ الجماعٌ فيمًا دُونَ الفَرجٍ عِندّناء خخلافا 
للشافعي رحمه اللّه لأنّهُ قضاء الشهوة بِالنّسَاء فيُؤّخُر إلى تَمامٍ الإحلال 

الشرح: 

قال: َُ يَدَبَحُ 2 / يُحلقَ او لقص كلناقة واضح. لوه (ظاهرٌ 
بِالتّرّحْمٍ عَليْهِمْ) أي كَرَّرَ احم على المحَلقِينَ. 

2 افع عَنْ بد الله إن عُمْرٌ أن َسُول الله قال «اللّهُم ارْحَمْ المحلقينء 
قَالُوا: وَالْفَصّرِينَ؟ فقَال: وَالمْقَصرِينَ» رفي روآية حر «كرّرَ عَليْه الصّلاة وَالستّلامُ ” 
قال في الذايغ: وَالْقَصرينَ». 

وَذْلكَ ديل عَلى أن الحلق أفضل. وَكَولةُ ار الألملة) قيل هَذَا التّقد : ير مَرْوِي 
عَنْ ابن عُمَرَ وَل يُعْلم فيه حلاف وَمَنْ لا شَعْرَ لهأ مَرَ الوسَى عَلى رَأسهء لا لأنَهُ إن عَجَرَ 
عَنْ الحلق وَالتّقصير لم يَعْجِرٌ عَنْ التَسْبّه. 

َاخَلُوا في كوه وَاجبًا أوْ مُسْتحبا. وَقولَهُ الله من دواعي ل عةة أن 
الْقَكد يكوه :علا الطب هذا التى؛ وَالمَاعٌ بدوَاعيه لا يحل سى يَطُوفَ كَالقبلة 
امسن بشهوّة. وَلنَا ما رَوَتْ ؛ غَائْشَة «إِذًا حَلقَ الحَاج 0000 شَيء إلا لماه 
وَقَالت: 5 ل الله له لإخرامه وَلإخْلاله كيل أن يطوق باييت» وَهَذَا لا 
يشلك في تُقديمه عَلى لقان (وَلا 2 لهُ الجمّاعٌ فيمًا دُونَ المَرْج عنْدَئا خلاقا 
للّافِي) قال: 00 فيمًا دُونَ الفرج يُرْئفعٌ بالحلق ل لا يُفسدُ الإخْرَام بحَال (وَلنا 
أله صَاءِ ء شَهْوَة بالنّسَاء ا إلى نمام الإخلال) بالطُوافء وَهَدَا لأنْ دَوَاعيَّ الجمّاع 
مُلحَفَةٌ به في الَسْطُورَات كما في الاطتكاف وَكيل الخلتي. 


وا ب جو 


لا 


.)51/9( وانظر نصب الراية‎ »)١80( والدارقطئ‎ »)١51( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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(شُمْ الرّمَيْ ليس من أسبَاب التَّحَثّل عِندَنا) خلاها للشافعي رَحِمهُ اللّه. هُوَ يَقُول: 
إنّهُ يَتَوَقْتَ بِيُوم النّْحرٍ كالحلق فَيَكُونْ بمنزلته فِي التُحليل. ولنا أن ما يَكُون محللا 
يَكُونُ جنَايدَ فِي غَيرٍ أَوَانِهِ كَالحَلقء والرّمي ليس بِجِنَايَةٍ فِي غير أَوَانهِ بخلافي الطوافى 
أن التّحَثُل بالحلق السابق لا به. 

0 

و م المي ليْسَ من أسْيَاب لحلل عندا), يَعْنِي إذا رَمَى جَمْرَةَ العَقيّة لا 

0 وَقَال الافعي : تخا ريد ل كن قرام و ماد رد 
يُقول إِلَهُيَقوقَتْ يتوم لنَمرِ) وَكُل ما هُوَ حَدَلكَ فَهُوَ مُحَلْلَّ كَالخَلق (وَلنَا أن مَا يَكُون 
مُحَللا يَكُونْ جَايَة في غَبْرِ أوانه كا حلق, وَالرَمْي لِيْسَ بجتايّة في غير أوانه) ووقض 
دم الإحصّار فَإِنّهُ مُحَللَ وَليْسَ بمَحْظُورٍ الإحرَام. وأجيب بان اراد ما كَانَ مُحَلّلا في 
الأصل وَدَمّ الإحْصار ليِسَ كذلك» وإ كما صيرٌ إليْه ل ة النع. و ل (بخحلاف 
الطَّوّاف) حَوَاب عا يقال الطوافة فخلل في حَقّ النّسّاءِ وَليِسَ سور الإخْرام 
نما هوَ رَكُْنٌ. وتَقَرِيرهُ أن التَحَلْل ل يَكُنْ بالطُواف بل بالخَلق السّابق. 

قال (ُمَ يَاتِي مَكْنّ من يومِهِ ذلك أو من العَّد و من بعد العَبِ فَيَطُوفُ بالبّيت 
طواف الزُيَارَةِ سَبِعَنَ أشواط) نا رُوِي «أَنْ النّبِيّ عليه الصّلاةٌ والسلام نا حلق أَفَّاضَ الى 
مَكَنّ فطاف بالبّيت كُمْ عاد إلى منّى وَصَلَّى الظهر بمِتّى»' ". وَوَقتَه أَيَامْ يام الئْحرٍ لأنّ اللّه 
تَعَالى عَطف الطوَاف على الدّبح قال « فَكُلُوأ ميا » [الحج: 5؟! كم قال «( وَلْيَطْوقُوأ 
بِلَبَيتٍ الْعَتِيق » [الحج: 16 أفَكَانَ وَقكُّهُما واحدا. 

وول وَقتِه بعد طُلوعٍ الفّجرٍ من يوم النّحرِء لأنّ ما قَبلهُ من اليل وَقت الوقوف 
ِعَرَهَنَ وَالطُوَافْ مُرَتَبٌ عليه؛ وَأفضّل هده الأيام أَوْنْهَا كما في التّضحيَّةٍ 

وَضِي الحَديث «أفضلْها أَوَنْهَه (هَإن كَانَ قد سَعَى بَينَ الصف والَروَة عَقِيبٌ طواف 
الشّدُوم ثم يَرمُل فِي هذا الطُوّاف ولا سعي عليه وإن كَانَ لم يُقَدّم السعي َمل فِي هّن 
الطواف وَسَمَى بَعدهُ) لأنّ السّعي لم يُشرّع إلا مره وَالرَّمَلُ ما شرع إلا مره في طُوَافٍ 


2 مين 


بَعدَه َع (وَيْصَلي كتين يَعَدهَدَ الطواف) فان حدم كل موا مون رضنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كَانَ للطواف أو تفلا نَا بَنّا قال (وَقد حَلَ له النّسَّامُ) ولكن بالحلق السابق إذ هو الْمحلّل 
لا بالطواف إلا أَنّهُ أَخْرَعَمَلهُ في حَقّ النّسَاء. 

الشرح: 

َولَهُ: (ُم يأتي مَكْةَ من يَؤمه) يَعْنِي أُوّل يام النَحرِ. وقَولهُ (وَوققة أيامُ النَمرْ) 

أي وَقْتُ طَواف الرَيارَة ة. وَكَولَه (فْكَانَ ون وَاحدً) أي وَقْتُ الأطلحيّة وَوَقْتْ 
طَرّاف لما إلا أن لئسي ضلحيّة ل تُتْرَغ بَعْدَ أيّام م وَالطّوافُ مرو يغ ذلك 
إلا 0 يُكْرَة َه تَأَخيرة ص هذه الا ليام على ما يَحيء. . وَقَولَهُ (وأوّل وقنه) ظاهرٌ وول 
(وَالرمَلٌ ما شرع إلا ف في طَوّاف بَعَدَهُ سَعي) أن النبي يليد نما رمَل في طَوّاف 
العُمْرَة وَهُوَ طُوّافٌ بَعَدَهُ سعي. 1 دكا ينا قار إل ولة عله كاذ وَالسَّلام 
«وَليْصَل الطائفُ لكل أسبُوع رَكْعقيْنِ» وَالأمْرُ للوؤجوب وما م يَقْل ا رَويْنا لله 
ذَكْرَ فيه وَجْهَ اَمَك به للؤجوب. فَكَانَ فَوله ينا عمل وَأَعَم من قَؤْله رَويْنَك وقول 
30 بلحل الستابق تَقَدَمَ مَعْنَاه. 

كول (إلا أله عر عَمّلهُ في حَقَ النّسّاء) حرا عَما ثتال إذا كان الخلق السّابق 
مُحَلَلا فَكَيْف بَقَيَتْ النْسَاءِ مُحْرمة. ا أن عَمَلهُ تأر في حَقّ النْسَاءِ لَقَع 
الطّوافُ الذي 0 في الإحْرَام كلا يَقَعَ التَهَاوْنْ في أَمْره. 

َل ونا العلواف هو المزوشر هي انشج) رووص فته زذا هالو باقن 
قوله تَعالى « وَلَيَطَوَهُو بآلبَيتِ الْعَتِيق 4 [الحج: 204 وَيُسَمّى طَوَافٌ الإقَاضحَ وَطَوَافَ 
يُوم النّحرٍ (وَيُكرهُ تَاخِيرُهُ عن هذه الأيّام) ا بَيّنَاآَنَهُ مُوَقَتَ بها (وإن آخَرَهُ عنها لزِمهُ دَمّ 
عند أبي حنيفنَ رحمه اللّه) وَسنُبِيئُهُ في باب الجتَايّات إن شاء اللّهُ تعالى. 

قال (ثُم يعودُ إلى مِنّى فَيُقَيم بها) لأنْ النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام رجع إليها 
كما رويتاء ولأنّهُ بقِي عليه الرّمي وَموضعه بمنَى (فَإِدَا زَالت الشّمس من اليّوم الثاني 
من أَيَامِ النّحرٍ رَمَى الجمار الثلاث فَيَبدأ بأنتي تلي مسجِد الخيفب فَيرمِيهًا بسبع 
حصيات يكبْرٌ مع كَل حصاة ويقف عندهاء ثُمّ يُرمِي التي تليها مثل ذلك وَيَقِفْ عندهاء 
ثم يُرمِي جمرة العقبّجٍ كلك ولا يَقِفْ عندها) هكد رَوَى جابِرٌ 42 فيما نَمل من نُسّك 


رَسُول اللّه عليه الصّلاةٌ والسَلامُ مُفَسَراء وَيَقِفُ عند الجَمركين فِي العام الي يِف فيه 
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الئاس ويحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويُصلّي على التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام 
ويدعو بحاجته ويرفع يديه لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُرفع الأيدي إلا في سبع 
مَوَاطِنَ!'' وَدَكَرٌ مِن جُملتهًا عند الجمرتين. وَرَادُ رفع الأيدي بِالدُعَاءٍ وَيَنبَغِي أن 
يستغضر للمؤمنين فِي ذعائه فِي هذه المواقف لقول النَبِى عليه الصلاةٌ والسلام «اللّهم 
اغفر للحَاجٌ وَكَن استَغمَرَ لهُ الحَاج! " كُمْ الأصل أن كل رمي بَعدَهُ رمي يَقَفُ بَعدَهُ لأنّه 
في وَسّطل العبادة فَيَاتِي بالدعاءِ فيهء وَكل رمي ليس بعده رمي لا يف لأن العبادة قد 
انتّهت, وعد لا يِف بَعدَ جمرَة العَقَبٍ فِي يُوم الئّحرٍ أيضًا. 

الشرح: 

وَقَولهُ: (وَهَدَا الطُوَاف) أ طَوَافُ الريَارَةِ (هُوَ الْفَرُوضُ في الحَج) وَكَولهُ (نم 
َعُودُ إلى متى) يَعْني بَعْدَ واف الريَارَة (قيْقيمْ بها لأن النبَِ و رَجَعَ ليها كَمَا رَويْنا) 
يعْنِي ما تَقَدَمَ «أنَ التي عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ لا حَلقَ أقَاض إلى مَكَةَ قَطَاف بِالبيت م 
عَادَ إلى منى وَصَلّى الظَهر بمتى» وقول (وللة قي عليه الرّنْي) ظاهر”. وكَولهُ (ويق 
عند الجَمْرئيْنِ) يعني الخَمْرَةَ الأولى وَالوْسْطَّى (في الْمَامٍ الذي يُقفْ فيه النَاس) وَهُوَ 
على الوادي وَقَوْلهُ عَليِهِ الصّلاةُ والسّلام «لا بُرْقعْ الأْدي إلا في سبْعة مَوَاطنَ» 
خريك اديرف والرران عر ارغنة افا الطالوي والشوت يفي لوث زفي العاتية 
ورت را روي عدا اواو او واي د الا 
جاشمك ري ورك لمن بل عي الز وال ماتخ الفاكررو ا بارا 
مْكيَيْه تصّ عَليْهِ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللَّهُ في سَّائرٍ الأذعيّة لا يَْعَلَ كَذَاكَ لأنْ الرّفعَ يناي 


َه 


السكيئة وَالوََارَ فيْسَنْ في مَوْضع وَرَدَ فيه النَصُ وَيْْرَكُ في الباقي عَلى أل الدليل. 
قال: (هَإِدَ كَانَ من العّد رَمَى الجمارَ اللاث بَعدَ زَوَال الثئمس كَدَّلك ون أَرَادَ 

آن يَتَعَجَل التْرَ إلى مَك تمر ون آراد آن يُقِيم رَمَى الجمّارٌالثّلاث في اليُوم الرابع بعد 

وال الشئمس) لقوله تعَالى: ( فَمّن تَعَجَلَ فى يَوْمَينِ فلآ ِنَم عله وَمّن تَأَخَرَ قل ِنَم 

عَلَيَهِ لِمَن أنََىْ » البقرة: 1 والأفضّل آن يُقِيم لا روي «أَنْ التي عليه الصّلاةٌ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الحاكم تي المستدرك 41/١(‏ 5)» وانظر نصب الراية (/95). 
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وَالسّلامُ صبَّرَ حَتّى رَمَى الجمارَالتّلاثَ فِي اليّوم الرٌابع» وَلهُ أن يَنَضِرَ ما لم يَطلع الفَّجِرٌ 
من اليوم الرّابع؛ فَإِذَا طلعٌ الفَجرٌ لم يَكُن لهُ أن يَنَفِرٌ لدُخُول وقت الرّمي؛ وفيه خلافٌ 
الشافعي رحمه اللّهُ (وإن قدم الرّمي في هذا اليوم) يعني اليوم الرابع (قبل الزوال بعد 
طلوع الفّجرٍ جار عند أبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللّهُ) وَهَذَا استحسان؛ وَقَالا لا يَجُورُ اعتبارًا 
بسَائِرٍ ايام ْم الََاوثُ في رُخْصَةٍ الثفر هذ لم يَكرَخْص ألشحق يهاه ومَدحَبهُ موي 
ل لحو اا 
الشّرك فلن يظهر في جوازه فِي الأوقات كلها أولى؛ بخلاف اليوم الأول والثّاني حيث 
لا يجوزُ الرّمي فيهما إلا بعد الرّوال في المشهور من الروايتٍ لأنّهُ لا يَجِوزُ تَركهُ فيهما 
فبقي على أصل المروي. هما يُومُّ النّحرٍ فَأَوّلُ قت الرّمي من وقت طلوع الفجر. 

وَقَال الشافعي رحمه اللّهُ تعالى: أَوَنُهُ بعد نصف الذّيل لا روي «أن التبِي 35 رَخْصَ 
اللرّعاء أن يرموا ليلا». 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا تَرمُوا جمرة العَقَبّجٍ إلا مُصبحين»' ' وَيّروِي 
«حتى تطلّعَ الشئمس» هيبت أصل الوقت بالأوّل والأفضيّةٌ بالاني. وتَاوِيلٌ ما روي 
النّيليَ التّانيتَ وَالتّالدَنَ وَلأنّ ليلنّ النّحرِ وَقتْ الوقوف والرّمي يَتَرَتْبُ عليه فَيَكُونُ وَقته 
بعده ضرورة. كُمْ عند أبي حَنيفَنَّ رحمةه اللّهُ يَمِتَدْ هذا الؤقت إلى عُروبٍ الشّمس لقوله 
عليه الصلاة والسلام «إن أول تُسكنا في هذا اليوم الرّمي» جعل اليوم وقنًا له وذهابه 
بعُروب الشمس. 

وعن أبِي يُوسف رَحمه اللّه أَنْهُ يَمتَدّ إلى وقت الزٌوال؛ والحجِيّ عليه ما روينا. وإن 
آخُرَ إلى الثّيل رَمَاهُ ولا شيءَ عليه لحديث الدّعاءٍ. وإن آخَرَ إلى العّد رَمَاهُ لأنهُ وقتْ جنس 
الرّمي؛ وعليه دم عند أبِي حَنِيفَر رَحمه اللّهُ لتَأخِيره عن وقته كما هو مذهبه. 

الشرح: 

قال: (فإًِا كَانَ من العّد رَمْىُ الجمّار الثلاث بَعْدَ الرّوَال) يَعْنِي إِذَا زَالتْ الشَمْسُ 
من اليَوْمٍ الثالث من أَيّام النَحْرِ رَمَى الحمَارَ اللاث مثل ما رَمّى في اليَوْم الثاني (وَإِن 
أرَاد أن يَتَعَجل الثّفر) أي الذَهَاب وَاخْرو ج من منّى ول هكد في اليم الثالث من يام 
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العنايج شرح الهداييّ 
للَحْرِ قعل ذلك (وإن أَرَادَ أن يُقِيمَ رَمَّى الحمّارَ الثلاث ذ في اليَوْمٍ الرّابع بَْدَ َوَال 
الشّمْسٍ لقؤله تعالى: ( فَمن تَعجِل فى يمي فلآ م َل ومن تَأخْرَ فلا نم عل 
0 عم أ ف ل في ال لا اذل من نام اشر و 

ل ليم الرابع فلا إِنْمَ عَايْهِ (لَنْ انّقَى)» و قَولَهُ: « لِمَن انق يَتعلَقُ بهمًا 
جَميعًا: أي ذلك التّخيير في الإ في اَن لأخل الاج التي لا َال في فلب 
شَيْء منْهُمًا فبُحْسَبْ أن أَحَدَهُمَا يونم صَّاحبّهُ في الإقدَام عَليْه وَإِنّمَا حص التي أله 
هُوَ الحَاجٌ عند اللّه في | لحقيقة. 

وَقوَلَهُ: (وفيه حلاف الشّافمِي) َإِنّهُ يَنْقَطعْ عنْدَهُ حيار الثَمْرِيعُرُوب التدمْس من 
اليَوُم الثالث؛ أذ تقوم #اطله ساة د لتم وى يق اند زوم الشكش. 

وَقلنًا: الليّل ليِسَ يوقت رمي اليَوْم الرابع فيكون عار في النَفِر َابنَا فيه كقبل 
الغُرُوبٍ من اليَوْمٍ الالث» بخلاف ما بَعْدَ طُلُوع الفَجْر في اليَوْم الرابع فَإَِهُ قت الرّمي 
ا يَى اه بد ذلك. 

وََولهُ (اغتبارًا بسائر الأيّام) أرَادَ بالأيّام اليَوْميْن: أغني الثاني وَالثالث» (لأن رَمْيَ 
جَمْرَة العقبّة في يَوْم لحر قبل الال جَائرٌ بلا لاف). وله (بخلاف اليَوْم الأول 
والثاني) َي الأول والثاني مما يُرْمَى فيه الجَمَارٌ القلاث» لا الأول والثاني من كيام 
لنَحْر. وَقولَهُ (في الَشْهُورٍ م من املك حرا عدا عنا ترق القت ع أي ين القنإن 
كَانَ من قصده أن يُتَعَجّل في لمر الأول فلا بأ بأن يَرْمِي في اليم الثالث قبل 
الرَّوّال وإن قو ال وإن يكن لت من ده لا تو أذ يَرمي إلا 
بعد ارال :ذلك لدفع الخَرَج لآنْهُ إذَا تقر بَعْدَ الزّوَال لا يُصل إلى مَك إلا بالل 
اح اتير ماله 

وَوَجْهُ الظّاهر نَهُ عَيِْ الصّلاة وَالْسَّلامُ م يفيه إلا بعد الزّوَال. وقول كم 
أبي حَنِيفَة) حَاصلَهُ أن مَا ملو لخر ب م لخر إل ملو اش وأ 
الوا مع الإسّاءة وَمَا يَعْدَهُ إلى الرّوَال وقت مَمسُون وما بَعْدَ الزّوَال إلى العُروب وَقت 
الجواز م غير إِسَاءة اليل 3 الجواز بالإسّاءة 55 في سور شيخ الإسّلام 
(وَعَنْ أبي 0 يمن أ وَقتْ المي في اليَوْم الأول (إلى وَفْت الروَال) لأن 
الوّقتَ يعرف بتؤقيت الترْع وَالمرْعٌ وَرَدَ بالرّسي قبْل الروَال قلا يَكُونْ مَا بَعْدَهُ وَقنًا لهُ 


604 


للك عَلِْ ما روَيْنَ) يعني قَْلهُ عَلِهِ الصّلاة وَالسلامُ «إن أو سكا في هذا اليؤم». 

قال: (قإن رماها راكبًا أجزأه) لحصول فعل الرّمي ور رمي بعده رمي 
فالأفضل أن يرميه ماشيًا وإلا فيرمِيه راكبا) لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما 
ذكرنا فَيرمِيه ماشيًا ليَكُونَ أقرب إلى التّضرء وَبَيَانَ الأفضل مروي عن أَبِي يُوسُْفْ 
رحمه الله. 

الشرح: 

وقولَهُ: (وَييَانَ الأفضّل مَرْوِيُ عن 5 يُوسّف) حي به ما حكي عن 0 إن 
الجرّاح قال: دلت عَلى أبي يُوسُفّ 5ه في مَرَضه الذي 3 فيه ففتَحَ عيْيِه وقال: 
الرَمْي راكبًا أفضّل َم مَاشِيًا؟ ققال: أخطأت» فقلت راكب قال أخطأت» ثم قال: 


وم 
كل ني بش ُو فلي فب مايا فل ونا لئس بَعْدَهُ قوف فَالرَمْيُ فيه راكبًا 
0 00 انتَهَيت أ 3 باب م سّمعْت الصّرَاحَ بمُوته) 

وألذي , رو 0-0 47 لد ست 5 نما فَعَلهُ ليون 


أشهَرَ للئّاس حَنَّى ‏ يَقَتَدُوا به فيمًا يُشَاهدُوئَهُ منه. 


ويكرهُ أن لا يَبِيتَ بِمِنَّى ليالي الرّمي لأن النّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ بَاتَ بِمِتى؛ 
وعمرٌ 5ه كان يُؤَدْبْ على ترك الْقَام بها. ولو بَاتَ في غيرها مُتَعَمدَا لا يَلرَمْهُ شَيءً 
عندَنَاء خلافا للشَافْعِي رَحِمهُ اللّهُ لأنهُ وَجَبْ ليسهّل عليه الرّمئ في أَيَامِه هَلم يكن من 
أفعال الحَيٌفَتَرَكُهُ لا يُوجِبُ الجابرٌ 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَلوْ بات في غَيْرِه) أي في غَيْرٍ مّى (متَعَسدَا لا َم شي عَنْدنَا لاا 
للشانبي) إنّهُ قال: إن ترك البيُوئَة لبْلة فعَليْهِ مد وَإِنَ تَرَكَهَا تين فَعَليِْ مُدَانء وَإِنْ 
ترك ثلاث َال مَل هم وَقاسَّ كنك ري الحرّاء برك الرّمي: وَلنَا (ألَهُ 
حب ليسشهل عَلهِ الي في أيامه) يثني أن الود من التثولة اي 

عَليْه مَا يَقَعُ في الّد من السك وَهُوَ الرمِيُ» قلمًا ار اديه ل تكن من 
أفعَال الحجّ فلم يُوجبْ تَرْكَهًا جَابرًا كالبيسُوئَة بمتى ليْلة العيد. 
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قال: (ويُكرهُ أن يُقَدْمْ الرّجُلْ ثقلهُ إلى مَكَنَ وَيّقِيم حتّى يَرمِي) لا روي أن عمر طه 


سام م يمو 0 


كان يَمنَعْ منه وَيُؤدْبُ عليه وَلأنّهُ يُوجِبْ شغل قلبه (وإِذَا تَمْرَ إلى مَكَّمّ تَزّل بالمحصب) 
وَهُوَ الأبطح وهواسم موضع قد نَزّل به رسول الله يلد وَكَانَ نُزُونُهُ قصدا هُو الأصح 
حتّى يكُون النُرُولَ به سَدّدّ على ما رُوِي أنْهُ ل قال لأصحابه «إنًا نَازِئُونَ عَدَا بالخيف 
خَيف بَنِي كتَائَدَ حَيثُ تَقَاسَم المشْرِكُونّ فيه على شركهم» ' يُشِيرٌ إلى عهدهِم على 
هجران بَنِي هاشم فَعَرَفنً أَنهُ نَرّلَ به إراءةَ للمُشْرِكَين لطِيف صنع الله تعالى بهء فصار 
سدم كَالرمَل في الطوافي 

الشرح: 

قال: (وَيكْرَةُ أن يُقَدْمَ الرّجُلَ تَقَلهُ إلى مَكَة) الثقل بِمتْحتَيْن: مَنَاعٌ المْسَافرٍ 
وَحَشَمَهُ ا نْقَالَء وَالْحَصّبُ: اسم مَوْضِع وَيُسَمّى الأبْطحَ وَهُوَ مَوْضعٌ ذو حَصّى 

يْنَ مَكةَ وَمنّى تَرّل به رَسُولُ الله ل قَضْدَاء وَهُوَ اصح حَتّى يَكُونَ سئة. وقولهُ (هو 

لاس اخترا عَنْ قَوْل بن عَمّاسِ إن زول به به لِيْسَ بسنّة» لكنّهُ مَوْضعٌ تَرَل به رَسُول 
الله اثقاقا. وَالأصّحٌ عنْدنا أنّهُ سنّة وتَرّل فيه 0 الله عَصندًا (عَلى م روي 
«أنَهُ قال لأمْحابه بمّى: إِنَا ازلونَ عدا بالخَيْف حَيْف بَني كتالة» إل وَالخَيْفْ 
يسكُون اليَاء الَكَانْ امتفخ» وَححَيْفْ بني كتائة هر المحم 

قال: كه دَخَل مَكَيَّ وَطافٌ بالبيت سَبِعنَ أشواطر لا يَرمُلُ فيها وَهَذَا طوَافٌ 
الصّدر) وَيُسَمّى طوَافٌ الودَاع وَطُوَافٌ آخَر عهده ده بالبيت لأنه د يودع دع البيت ويصدر به (وهو 
واجب عندنا) خلافا للشافعي» لقوله يي «مَن حَجّ هذًا البيت فَليَكُن آخرٌ عهده بالبيت 
الطوّاف' ' وَرَخّصّ للنسءِ الحيّضٍ تَرَكه. قال (إلا عَلى أهل مَك لأنْهُم لا يُصدَرُون 
ولا يُودُعُون» ولا رَمل فيه لَا ينا أَنْهُ شرع مَرْةٌ واحدةٌ. وَيُصلّي رَحعَتَي الطواف بَعِدَهُ ا 

الشرح: 

وقول (وَيْسَمَّى طَوَاف الوّدَاع) الوَداعٌ بفتح الوَاو اسم للتوْدِيع كسلا وَكَلام 
(1) أخرجه البخحاري (/205©)) ومسلم في الحج (حديث 2475 .)44١‏ 
؟) أخرجه البخاري في الحيض باب 25 ومسلم في الحج حديث 31/9 .58٠‏ 
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ارم م هامر 


وهو وَاحب عندنا خلافا للنشّافعي) ونه عنْدهُ سه لله بمَئْزِلة طوّاف القدذو ألا ئرَى 
أن كك وَاحد منهمًا يأنِي به الآفاقي دُونَ لحي وما هُوَّ من وَاجبّات الحج الآازي 
وَالْكِي ذ فيه سَوَاءِ ولا َوه علي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «مّن حَج هذَا البَيْتَ فَليَكْنْ آخرُ 

عَهْده لبت الطُّواف» وَأنَهُ 2 لسَاء الحيض) وَذَلكَ أَيْضًا ديل الؤّحُوب وإلا 1 


0000 


1 نيص الاعنية خصة له امرض قائدة 0 والآفاقي في واجيات الحج مرا يما 1 


5 


إذا كانت العلةٌ مُشْترَ 0 ومين ا اله لأن علة هَدَا الُرّاف التَوْدِيعٌ 0 


بمُوجود في ل ل و ل ا 


ع 


ا يخرج. 

لا يُقَالَ: لوْ كان وَاجيّا للودتاع لوَجَب عَلى الحَمرٍ الآقاقيّ لأن رُكْنَ العُمْرّة هُوَ 
اطأزافا َكيف يبوم مفل كن ينا 44 

وول 0 دَمْنَا) يعني في مَوْضعَيْنِ من قَؤْله عَلْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «وَليصّل 
الطائف 0 أسبوع رَكْعتَينِ». وَقَولَهُ أن حلم 0 راف برَكعَييْنِ فرْضًا كان 

(كُم يأتِي رَمِرّم فَيَشرب من مائها) لا روي «أَنّ التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ استّصَّى 
دلوا بتفسه هَشَرِبَ منه كُم فرع باقي الدلو فِي البئر» وَيُسِتَحَبْ أن يّاتي 0 
العتبجَ (ثُم يآتي ترم وَهُوٌما بين الحجر إلى البَاب فَيْضْعٌ صدره ووَجهَه عليه وَيَتَشَبّت 
بالأستار ساعن كم يَعُودُ إلى أهله) هكدًا م 
ذلك فَانُواه وَينبَفِي آن يتصرف وَهُوَ يشي وَرَاءهُ ووَجههُ إلى البيت متبَاصيَا تئر 
على فراق البيت حتّى يَخْرُجّ مِن المُسجد. فَهَدَا بَيَانُ مام الحج. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وتأنِي زَمْرَمَ أي يَعْدَ تقبيل العتبّة وإثيّانه الْلرَمَ وَإِلصّاقه محَدَّهُ بجدار 
الكغيّة يَأني زَمَرْمْ فُشَرب من مَائه وساي على جَسّده ويتقول: الله إنِي أمنألك 
رقا واسعًا وَعلمًا تافعًا وَشْفَاء من كل دَاء. وَكُولةُ (َهدَا 8 نمام الحجّ) يعني الح 
الذي راد عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ بقؤله «مَنْ حَجّ هَذَا البيْتَ فلم يَرْقْت وَل يَفْسُقْ خَرَج 


وو غم 


من ذُوبه كيم وَلدَثهُ أَمه كذا في المبُسُوط. 
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(هَن لم يَدَخْل المُحرمُ مَكْنَ وتَوَجّهُ إلى عَرَفَات وَوَقَفَ بهًا) على ما بَيْنَا سقط عنه 
طَوَافٌ الشدُوم) أنه متّرمَ في ابتداء الحَجٌ على وجه يرت عليه سائِرُ الأفّال فلا يكُونُ 
الإتيّانُ به على غَيرٍ ّلك الوجه سدم (ولا شيء عليه بتّركه) لأنّهُ سنن وبِتّرك السِنَّجٍ لا 

الشرح: 

فصل): ا ذَكَرَ أفعَال الحَجّ على اتيب وَأمّهًا ألحَقَ مُسائل شنَّى من أفْعَال 
الحَجّ في فصل على حدة (فإن ١‏ م يشل الْخيم مكة ووه إلى عرفا وَوَقق بهًا على 
مَا ينا من أَحْكام الؤقوف بِعَرَقَةَ (سَقَط عَنْهُ طَوَافُ القدُوم) عَلى ما ذَكْرَهُ في الكتّاب 
وَهُوَ وَاضح. 

(وَمَن أدرك الوقوف بِعَرَفَنَ ما بين زّوَال الشمس من يُومِهًا إلى طلُوعِ الفّجِرٍ من 
يُومِ النّحرٍ فَمَد درك الحَج) فَأَوّلُ وقت الوقوف بعد الزوَال عندنا للا زوي أن التي عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ وَقَف بَعدَ الرّوَالء وَهَذا بَيَانُ ول الوقت. وَقَال عليه الصّلاةُ واسلدم 7 


0 ص ص ممه 


درك عَرَفَنَ بليل فقّد درك الحج» ؛ ومن فَاتَهُ عَرَهَمٌ بليل فَقَد فاته الح( “وهذًا ديا 
آخير الوقت. 
وماق َحِمَهُ لله إن كان يكُو؛ إن أوّل وَقته بعد ُو الجر أو بَعد ُو 


الشّمس شَهُوَ مَحجُوجّ عليه بما رَوينَا (هُم ذا وَقَف بَعدَ الزوال وَآفَاضِ مِن سَاعْتهِ أجرَآه) 
عندنًا لأنّهُ يه دَكَرَهُ بِكَلمَحٍ أو فَإِنّهُ قال «الحج عرف هَمَن وف بِعَرَفَرَ ساعد من ليل أو 
َهارٍ قد تم حَجه)' "وه كَلمَمُ التّخبِير. وَقَال مالك لا يُجِزِيه إلا أن يّقِفّ فِي اليُومٍ 
وَجُرَْء من الثيل ولكن الحَجَنَّ عليه ما رويتاه 

الشرح: 

وَكَذَلكَ وله ومرة درك الوقوف بعرَقَة (وَمَالكٌ رَحمَهُ اللذكقال” كات يعَوْل فنإن 


ول أنه بَمْدَ طُلُوع الفَجْرٍ أو بَعْد طُلُوع التتّمْس) مسدلا بقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 


0 أبر داود ))١545(‏ اليد : 0 باب لاه كي 8). 


الجزء الثاني لذ 


«الحج عَرَفَة فَمَنْ وَقف بعرَقَةَ سّاعَةَ من لبْلٍ أو ئهَارٍ ققد كم حَجُه» وَالنّهَار 2 
لوقت من ؛ طألوع التتّمْسٍ (ِوَهُوَ مَحْجُوجٌ بمَا روَيْنَا) أنّهُ وقف بَعْدَ الرّوَال وَكَانَ مين 
وَقَتَ 5 بفعله عليه الصّلامٌ وَالسّلام. 1 على أن بدا الوقوف بعد الزّوّال. 


7 


رك 0 إذَا وك بَعْدَ الزّوّال) ظاهرٌ (وقال مَالكٌ: لا يجزيه إلا أن قف في 
اليُوْمٍ وجرّء من الليْل) وَذْلكَ بأن تَكُونَ إِفَاضَنُهُ بَعْدَ الغُرُوب» وَاستَدَل بقؤله عَايْه 
الصّلاةٌ السام «من أذرَك عرقة بل فق أذرَك احَجُ؛ َم فَاتهُ عَرَقَة بلِلٍ فقَدْ اكه 
الحج». 

وَقَلنَا: هذه الريَادَةَ غَي” مَشُهُورَة) وَإْنّما النتهور: «مَنْ فاكه عَرَقةٌ فَقَدْ قاكهُ 
الحج» وَفيمًا و َهُوَ وله عَلِِ الصّلاة وَالسلامْ «ساعَةٌ من يْلٍ أو تهَارِ» دَليلٌ عَلى 
عشي الاتوف ف خا مذ رفو ايه كدر كان 1ك عنر. 

(ومن اجتارٌ بِعَرَهَات نَائِما أو مُغْمّى عليه أو لا يَعلم أَنمَا مَرَفَاتٌ جازَّ عن الؤقوف) 
أن ما مُوَالرُكنُ قد ود وَهُوَالوقُوفاء ولا يمَيِعُ د بالإماء وَالنُوم كَرُكن الصوم 
بخلاف الصلاة لأنها لا تَبِقَى مع الإغماءِء والجهل يُخِلَ بِالنّيِّجٍ وهِي ليست بشرطر لكل 


08 
َوْلهُ: (وَمَنْ اجْمَارَ يعرّفات ائمًا أَوْ مُعْمّى عَليم ظَاهرٌ. وَكَوله وَالجَهْل يُخل 
مي نسحا مط فل معي خب عقا ول ع ,قل لا محل 
والإغلال بها إخلال بالحجّ لكؤنهًا ا وتَقريرة: سلما أن اهل حل يال ولا 
لم أن الإخلال يها اعلا به وما كان كَدَِكَ أذ لو كانت شرطا لكل رَكْنٍ 
وَليْمْنّ كذللك: بل إِذَا كانت مَوجُودة عنْدَ أصّل هَذْهُ العبادّة وهو : الإحرام حَقيقة 0 

دَلالة أشني عَنْهَا عنْدَ وود كل كل ايك نم صارِفٌ. 

وما كنا ذا ليك نم ار احيرا ما اف بيت هَارِب أ طالب 
غرم و ينو الطّواف عَنْ الحَجَ إل يُجْزه وَِنْ كانت الي ا 
أن قَصْدَهُ الرُوبُ أو اللْحُوق» وَدَلكَ صَارِف له لهُ عَنْ اليّة السّابقة لأنهَا لكونهَا يَاقيْة 
بالاسْتصْحَاب صَعيفة تنْصرفُ بصّارف. 
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(وَمَن أغمِي عليه فَهَلَ نه ُفقَاؤهُ جار عند آبي حَِيَتَ) رَحِمَهُ الهُ (وَقَالا لا 
يَجُونُ ولو مر إنساًا بآن يحرم عند إذا أغمِيّ عليه آو دام فأحرم اَامُورُ عَنهُ صّح) 
بالإجمّاع, حَكى إذ فاق أو استَيقَظ وأتى بأفمال الح جالّ لهم أنه لم يُحرم نيه ولا 
أذنَ لغير ه به وهذًا لأنّهُ لم يُصرّح بالإذن وَالدلالمٌ تقفْ على العلم وجوازٌ الإذن به لا 
يَعَرِفُهُ كثير من المُقهاء فكيف يعرفه العَوَامُ بخلافي ما إذَا أَمَرَّ غَيرَهُ بدَلك صريحا. 
وله أَنهُ نا عَاقَدَهُم عَمَدّ الرّفْقَجَ فَقَد استَعَانَ بِكُلّ واحد منهم فيما يَعجِزٌ عن مباشرته 
بّفسه. والإحرامُ مَُاَقَصٌودٌ به السمرِ فكَانَ الإذنٌ به مَابنًا لالت والِلم قبت نظا إلى 
اليل وَالحكم يُدَارُعليه. 

الشرح: 

وََول: (وَمَن أَغْمي عَلِِ فَأَهلَ عَنْهُ فْقَاَه) اتْمَقَ عُلمَاوْنا أن الإحرام يقل الاي 
حَنَّى لو أَمرَ إِنْسَانا أن يُحْرِمَ عَنهُ إذَا أَعمي عَليُهِ أو نام فقعل صّحَّ عنْدَهُم؛ 1 
بمئزلة الوضوء وَسَثر العَوْرَة وَلئْسَ بشْسّك فَاسْتَقَامَ اليا بَْدَ وُجُود نيّة العبادة منه وَهُوَ 
خْرُوجُهُ لحج اليَيّت. 

للفو اقيم أن عَنْدَ الأققة اسَْابَةٌ كَالإِذْن به أو لاء فَذَهَبْ أَبُو حنيفة إلى أنه 


استتابة كَالإذن به وقالا: لبس اناب 

وَصُورَةُ فلك أَنْ يُحْرمَ عَنهُ الرققَاء ناي مم آله أخْرمُوا عن الفسهم أيضنا فيصر 
لفق مُحْرمًا عَنْ فْسه بطريق الأصّالة وَمُحْرِمًا عَنْهُ أيْضًا بطريق التيابَة كالأب يُحرِمُ 
عَنْ ابن صَغيرِ مَعَهُ فَكَانَ الْحْرمُ حُكْمًا في ِحْرَام التيَابَةِ هُوَ التُوبَ لا الثَائبَ» وَعبَادَة 
كاف فية كعاذة الونية حت ا أصَّاب النَائْبُ صَيّْدًا كَانَ عليه اجَرَاء منْ قبل إهلاله 


م ساس 


وعامهة 


لارام 
والثاني: أَنَهُمْ سَمّهُوا الإحْرامٌ بالؤضوء في كول الشائة التس كله أن الالستان 


عيرس * رم 82 زا ل م ان هلبه سوم اس 9 ار 92 
ذا تَوَضَاً لا يَكُونَ غَيْرُهُ به مُتَوَضَئَا وَإِنْ توَى التَوَضْوَ عَنْ وههنا يَصير غَيرَهُ مُحْرِمًا 


"6 


الجرء الثاني 
بإحرامه. 
وَالجْوَابُ عَنْ الأول: أن النَدَاعْل إِنّمَا يَلرَمُ أن ل كَانَ الْحْرِمُ هُوَ النّائبّ في 
الإحْرَاميْنِ من 05 وَْه وليْسَ كَذَلكَ يل الْحْرمُ في إخرَامه العابة شر المفمل عَليْهِ لا 
النائب عَلى ما ذكرنا. 
وَعَن الاي : أن لشي بالوؤضوء فى 9 كك وَاحد منْهُمًا اط يَحتمل التيَابَهَ 


ولكنّ الليابَةَ في الوْضوء بالتّوْضئَة بأن يُجْري الَاءَ عَلى أَعْضَاء التُوب فَيْصحٌ لهُ أن 
يُصَلَىَّ بذَلك الوؤضوء وفي هَذَا يَتَولّى النَائبْ الإحْرَامَ بتفسه» ثُمّ قائدةٌ ذلك أنْهُ (إذَا 
أقَاقَ أو اسستيقظ وأئى بأفعَال الحَجّ جَارَ) عنْدَهُ كَمَا لو أَمَرَ يه (هُمَا ألَهُ لم يُحْرمْ بك 
وَلا أَذنَ لعيْرِه به) وَكُلُ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لِيْسَ بِمُحْرِمٍ لا مَحَالةَ أما أله لم يُحْرمْ بك 
َظَاهرٌ وما ألَهُ ل يَأذَنْ لميْرِه فَاذُنَ الإذنَ إما أن يَكُونَ صَرِيحًا أو دَلالهَ وَهُوَ لم يُصَرُحْ 
بالإذن إِذْ هُوَ الَفرُوض» وَمَا نمه دلالة لأَنهَا تقفْ عَلى العلم بجَوَاز الإذن بالإخرام لأنهُ 
إذَا لم يَعْلم بجَوَازِه لا يُقدمُ عَليْهِ (وَجَوَارُ الإذن به لا َعْرفهُ 0 الها فَكيفَ 
يَعْفهُ العوَام بخخلاف ما ذا أمَرَ غَيْرَهُ بذَلكَ صَرِيعًا. 

ولأبي حَنِيفَة أن الإذْنَ نَابتُ ذَلالة لأنهُ نا عَاقَدَهُمْ عَقَدَ الرّفقَة فَقَدْ اسْتَعانَ بكل 


000 


008 


واحد منْهُمْ فيما يَعْجرُ عَنْ مَُاشَرَته يتفسه) وَقَد عَجَرَ عَنْ مُبَاشَرَة مَا هر الْقصُودُ بهذا 
لمر وَهُوَ الإحْرَآمٌ فَكَانَ مُسْتَعينَا بهم عَلى تحْصيله وَالاستعائة إِذْنُ بالإعَائَة لا مَحَالة 
فَكَانَ الإذن به نَابنَا دلالة) وَقوله (وَالعلمُ نَابِسُ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا وَالدَلالةٌ تقفُ عَلى 
العلم. وتَقَرِيرَة أن العلم إذا كَانَ شَرْط الدّلالة فَهُوَ نَابِتْ نَظَرًا إلى الدليل وَهُوَ عَقَدُ 
لق وَالحكمٌ يُدَارٌ عَلى الذليل قثت لإذْن لال وَالدّلالة تَعْمَلٌ عَمّل الصّرٍ يح إِذَا م 

فإن ع هذا حك الإحْرام نااك سَائرٍ اللتّاسك؟ قليث: الأصّح أن نيَابتَهُمُ 


ا 


عا هته 2 +8 1ه وا حم 2 ماس اه :3 ن ا ه و 

وَمِنْهُمَ مَنْ فرَّقَ فقال: إِنَمَا صّحَّتَ الاب في الإخرام لتَحَقق العَجْر وَهُوَ ليس 
0 5 لم مسق م ”م 2 ١‏ ع مك 4 
بمُتَحَقق في الأفعَال» لأنَهُمْ إذَا أُحْضِرُوهُ الاقف كَانَ هُوَ الوّاقف, وَإِذَا طَافُوا به كَانَ 
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هُوَ الطّائف. فَإِن قلت: هل لتَقييد الإهلال بِالرٌقَقَاء فائدَةٌ؟ قلت. أعمُلف فيه. 

قال الشيْحُ أبُو عَبْد اللّه الحْجاني: كَانَ يُقُولَ الحَصّاص: لا يَجُورُ إِحرَامُ غَيْرِ 
الرققَاءء نّم رَجَعّ وقال: الققَاء وَغيْرّهُمْ في امخَوَاز سَوَاء لأن هَذَا ليْسَ منْ باب الولاية 
َل هُوَ من باب الإعَانة» وَقَدْ قَال اللَّهُ تعَالى « وَتَعَاوَئُوا على آلْيروََلتَقَوَئ » [المائدة: ؟] 
وَالرفقَاء وَغَُْهُمْ في ذلك سَواء. 

قال (وَائَرآةُ فِي جَمِيع ذَّدكَ كَالرّجُل) لأنهًا مُحَاطْبَةٌ كَالرّجُل (غَيرَ أَنها لا 
تكشف رأسها) لأنّهُ عورة (وتكشف وجهها) لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام «إحرام المرآة فِي 
وجهها» (ولو سدلت شيئًا على وجهها وجاقته عنهُ جاز) هكذا روي عن عائشةّ رضي اللّهُ 
عنها ولأنهُ بمنزِلتٍ الاستظلال بالمحمل (وَلا تَرِهَعٌ صوتَها بِالتَلبِيٍ) لا فيه من الفْتتَةٍ (ولا 
ترمل ولا تسعى بين الميلين) لأنّهُ مُخِلٌ بستر العورة (وَلا تَحلقّ ولكن تُقَصر) نا رُوِي أن 
لني عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ نَهَى النّسَاءَ عن الحلق وَأَمَرَهُنٌ بالتّقصيرٍ'' وَلْأنّ حلق 
الشعر فِي حَقَّهَا مُثلّ كَحَلق النّحيّةٍ فِي حقَ الرّجل (وَتَلبَسَ من المخيط ما بدا لها) أن 
فِي ثبس َي رٍالَخِيط كَشف العورة. 

قَانُوا: ولا تَستَلمْ الحجرٌ إذا كان هُنَاكَ جمع؛ لأنّهَا مَمِنُوعَنٌ عن ممَاسةٍ الرّجال 
إلا أن تَحِدَ الُوضعٌ حَاليً. 

الشرح: 

قال: (وَالَةٌ في جميع ذَلكَ كَالرَجُل) الَرأة في جميع مَنَاسك الَجّ كَالرجُل 
أن الخطاب بقوله تعالى < وَبِلَهِ على لئاس حِحٌ آلبَيتِ » [آل عمران: 47] يَنَاوَلَ 
الرّجَال وَالنْسَاءَ فَفعَل مثل ما يَفْعَلُ الرّجُلَ إلا أشيَاء ذْكْرَهَا في الكتّاب: لا تَكُْشفُ 
رأسهَا وتَكْشِفُ وَْهَهَا ولا ترَْعُ صوتها بلتليئّة» ولا ْمل ولا تسلْعى بين الميلين» ولا 
تَحْلقٌ ولك ١‏ النضيه وكليد 0 ذا لا م الخيط م القميص وَالدَرْعَ وَالْمّار وَالحفينٍ 
وَالقعَارَيْنِ؛ وَلا تَسْتلمُ الحَجَرَ إذَا كَانَ هُنَاكَ جَمْعّ إلا أن جد الَوْضعَ خَاليًا. وَوَحْهُ 
جميع ذَلكَ مَذَكُورٌ في الكتّاب. 


سس مم سر #5 


قال: (ومن قل بِدَدَمَّ تطوعًا أو تدرًا أوجِرَاء صيد أو شيئًا من الأشياء وتوجه معها 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١١١/75(‏ حديث غريب هذا اللفظ. 
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الجرء الثاني 
يُرِيدُ الحَجٌ قد أحرّم) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «من قد َنم فَقَد آحرّم”" وَأنٌ 
سوق الهدي في مَعنَى التَلبِيت في إظهار الإجابت لأنّهُ لا يفعلّهَ إلا من يُرِيدُ الحج أو 
العم وَإِظهَارٌ الإجَابّدٍ قد يَكُونُ بالفعل كما يَكُونُ بالقول فَيَصِيرُ به مُحرما لاتّصال 
النَيَّدِ بفعل وَهُو من خَصائص الإحرام. 

وَصِمَيٌّ التّقليدٍ أن يريط على عَدُّق بَدَنَتَه قطعة تعل أو عروة مَزَادَةٍ أو لحاء 
شجرة (فَإن قَلّدَها وَبَعث بها ولم يَسقِها لم يُصر مُحرما) ا رُوِي عن «عائشة رضي الله 
تعالى عنها أَنّهَا قالت:ه كنت أفتل قلائِد هدي رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام فَبَعَتُ يها 
قم فِي آهله حلالا (َن تومه بعد ذل لم يَصبر محرا حَتى يُلحَِهً) أن عند 
التُوجه إِذَا لم يكن بَينَ يديه هدي يَسُوقهُ لم يُوجد منه إلا مجر النّيْتِ وبِمجَِرّد النيْجٍ لا 
يَصِيرُ مُحرِمه هذ آدرَصَهَا وسَهَها أو أدرَكَها شَفَد اقترَئت نِيُهُ عَمَلٍ هو من خَصّائِصٍ 
الإحرام فَيَصِيرٌ مُحرِمًا كما لو سَافَهًا فِي الابتداء. قال (إلا فِي يَدَدَمٍ لمعت فَإنهُ مُحرِمٌ 
حين توجه) معتاه إذا تَوَى الإحرام وهَذًا استحسان. وجه القيّاس فيه ما ذُكرنًا. 

ووجه الاستحسان أَنّ هذا الهدي مشروع على الابتداءٍ نُسَكَا من منَاسِك الحج 
وَضمًا لأنّهُ مُخْتَصٌ مكب وَيحِبٌ كرا للجمع بَنَ دا التُسُكين: وَشيرهُ قد يَحِب بالجِنَايَجٍ 
وإن لم يصيل إلى مده احشَمى فيه بالتوّجُ وي غير قف على حَقِيفةٍ الفعل . 

الشرح: 

وقولة: (وَمَْ قَلَّدَ مده وا أ تذرًا أ جر صَيْد) يَْنِي يدا له في حرام 
مَاضٍ َو سينا من الأشيّاء) كبدئة المنحَة أو القران (ووَجةَ مَعَهَا يُرِيدُ الحَجّ قَقَدْ أحْرمَ 
لقَوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «مَنْ قَلّدَ بَدئة فَقَدْ أَحْرَمَ» وَهَذَا بنَاءِ عَلى مَا ذكرئا أن 


الإحْرَامَ عندنا لا يَنْعَقد بِمْجَرّد البق بل لا بد من الْضمَّام شَيء آخَرَ إِليْهَا كتكبيرة 
الافمّاح في الصّلاة» وَتَقليدُ البّدئَة وَالنوَحْهُ مَعَهَا إلى الحَجَّ يَقومُ مَقَامَ التَلبيّة (ولأن سوق 
مدق فى مَعَتَى ييه ف اهار إِحَابَة دُعَاء إِبرَاهِيمَ عَليّه الصّلاة وَالسَّلام دلا يبعلة 


لاخر ريه نكا العا نان مره وها :دجاه منرم عل انتم ذإ ره 
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)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١١1/(‏ غريب مرفوعاء ووقفه ابن أبي شيبة ف مصنفه 


امم حمس سح خ جع ١‏ الغتانة قرع المداين 


مُنْصُوباء وَعَلى مُحَلهِ إن ن فرعا مَرُْوعَاء فهو ديل آحر على كون السّؤق في مَعتى الي 

وأقول: هُوَ من مام الأرّل. وتقرِية: الْقْصُودُ من الي إظهَارُ الإجَاَة» وَإِظْهَار 
2 جا ة : يون بالفغل كَمَا يون بالقؤل. ألا ترى أَنْ مَنْ قال يا فلان فَإِجَابتهُ ثارة 
كُونْ بيك وتارَة بالحضور والاسّال يَيْنَ يَدَيْه (فَيُصيرٌ بهم أي بالسرد (مُخْرمًا 
لانُصّال اله ينكل لقو من لالض الأشري تخصل الاجالة فى أو يلب وَنّمَا قال 
دي لأن العَتَم لا تُقَلْكُ وَهَذَا أن التَقْلِيد لفلا يُمْنَعّ من الَاء وَالعلف إذا عُلمَ أنه هَدَي 
وَهَذَا فيمًا يِب عَنْ صّاحبه كالإبل وَلَقرٍ وَالعنَمٍ ليِسَ كذللك» إل لَهُ إذا | يَكنْ مَعَهُ مَعَهُ 
صَاحبَهُ يَضيعٌ. ْلَه (فَإن قَلْدَهَا وَبَعَتْ بهَا) ظَاهرٌ. 

وَكَانَتْ المتحاله مانن في قد. الْسألة على تّلانّة أقوال: 

فَمئْهُم مَنْ قال: 0 00 

َمنْهُم مَنْ قال: إِذَا تَوَجّهَ في أَنْرِهَا ار مُحْرِمًا. 

وَمنهُم مَن مَنْ قال: إِذَا أَذْرَكَهَا وَسَاقَهًا صَارَ مُحْرِمّاء فأحذنا القن وَقُلنَا إذًا 
أدركها "واساقها صَارّ مُحْرِمًا لاثقاق الصّحَابَة في هذه الخالة. ل (فَإذًا أذْرَكَهَا 
انها و ادر كهام د َيْنَ السّؤق وَعَدَمِه أن واي بد كك لكلف فيه. شَرّط في 
امبسسُوط الستّوْقّ مع الوق و ترط الوق بد اللحُوق في الماع الصّغير» 
وَاْصنْفْ جَمَعَ بَيْنَ الروايتين. وَقولهُ (فَقَد اقتَرئت ةا فر ب الخصالصض الإحَرَام) 
ما إذا “ساف الهلا فظاهرٌ وَأمّا إذَا أُذْرَكَ وَل يَسُقْ وَسَاقَ غَيْرُهُ فلن فغل الوكيل 
حطدرة 000 7 الوكل. وَقَوْلَهُ (إلا في بَذَة النعَة) استئاء م قله ل يَصر 

ا ههنا قَيّدٌ لا , د من ذكره وَهُوَ أَنْهُ في بَدئة الْيعَة نما يَصِيرُ 
مُحْرِمًا باليد وَاشوَكه ذا حصلا في هر احج ؛ فإن حَصّلا في عَيْرٍ أظهرٍ احج لا 
يَصِير مُحَرِمًا ا يار اللاي ربز ماحولا وى الات الا تالية لي عه بي 
خر أخور الح لا يد به لألهُ فغل من أَفْعَال الشعة» وأفْعَال الشَة قبل أهر الحجّ لا 
يُعْنَدٌ بها 5 تَطَوْعَاء وفي هدي ؛ لطع ما م يُذْرِكُ وَيَسرْ مَعَهُ لا دري 
ا وان الصّغير لقاضي نحان. ل (وَجْهُ القيّاس ما ذَكَرَاه) يُرِيدُ به قؤله ' 
يُوجَد منْهُ إلا مجرد د اليّة إلخ. 
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الجرء الثاني 

وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما ذَكَرَهُ في الكتاب. وكَوْلهُ (عَلى الابتداءم احْترَارٌ عَم 
قن حزان أ وقرلة ولاه لتقم متك ديل كوه تكد وارلا بروقيى نهر 
للجمْع بيْنَ أدَاء التُسَكَيْن) بان اعنتصّاصه بِمَكّة لأن الحَمْعَ بين المُسْكي ين لا يَكُون إلا 
1 فَكَانَ هدي لدم مُخختصًا 5 (و غير قد يجب بالحتاية) يأن ا صبذًا قَبْل 
وُصُوله إلى مَكَهَ. 

(فَإِن لل بَدَدَمَ آو أشعرها أو قَنّد شاة لم يكن مُحرما) لأنْ التُجليل لدفع الحرٌ 
والبرد والدّباب هلم يكن من خَصائِص الحج. والإشعارٌ مكروة عند أَبِي حنيفةَ رحمة الله 
تَعَالى فلا يَكُونُ من النّسك في شيء. وعندهما إن كان حسنًا فقد يفعل للمعالجت 
بخلاف الايد لأنهُ َختّصُ بالهديء ونيد الشناةٍ غير مُعتَاٍ ويس بسدُةٍ أيضًا. 

الشرح: 

وقولة: (نْ لل بده أذ أشعرها) الَجليلٌ: إِلَاُ ال» وإِشْعَارٌ البدئة: إغلامها 
بشي أنه هَدْيْ من الشعَارِ: وَهُوَ العَلامَةَ وَكَلامُُ وَاضحٌ. 

قَال: (وَالبّدنُ من الإبل وَالبَمَرِ) وَقَال الشافعي رَحِمهُ اللّه: من الإيل خَاصَّة لقوله 
عليه الصّلاة وَالسلام فِي حَدِيث الجمُعَةٍهَاتَصجَلُ منهم كَالْهدِي بَددَتوندِي يليه 
صَالهِي بََة "فصل بينم 

ولنا أن البدتمّ تُنبن عن البدائَج وهي الضّحَامة: وقد اشتَرّكًا في هذا المَعنّى وَلْهَدًا 
يُجِزِي كل واحد منهما عن سبعت. والصحيح من الروايَتٍ في الحديث «كالمهدي 
جرُورا» وأللّهُ تعالى أعلم. 

5 

َولَهُ: ريع من الرواية في الحديث «كالَهْدي جَزورا» يم يعني في ا 

البَدَنَة: 5 ينَتْ تلك الرُوَايَة التي رََاهًَا. لا التَمييزٌ من ع د بالعطّف لا. 
1 عَلى امخُتلاف الممنُسيّة) وَكَذَا الخْصِيص بامسم حاص لا يَمَنَعْ الدخول نَحْتَ اسم 
العَامٌ كما في قله تعَالى « من كان عَدُوَا لَه َكيف وَرُسْلِ وَحِتريلٌ وَِكَلَ » 
[البقرة: 98]. 


.٠١ أخرجه البخاري في الجمعة باب 24 ومسلم في الجمعة حديث‎ )١( 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
باب القرآن 
(القران أفضل من التَّمتُعٍ والإفراد) وقال الشافعي رحمه اللّهُ: الإفراد أفضل. وقَال 
مالك رحمه اللّه: التّمسّعُ أفضل من القِران لأنٌ لهُ ذكرا في القُرآن ولا ذكرّ للقران فيه. 
وللشافعي قَونهُ عليه الصلاة والسلام «القران 01 ولأن في الإفراد زيادة 
التَلبِيَجٍ والسفر والحلق. ولنا قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام «يَا آل محمد أهلُوا بحجتٍ 
وَعُمرَةِ ماه" وَلأنٌ فيه جمعًا بَينَ العبَادتّين فَأشْبّهَ الصّوم مع الاعتكاف والحراست فِي 
سبيل اللّه مع صلاة الثّيل. والتَلِييٌ غير محصورة والسفّرٌ غير مُقصودء والحلق حَرَوج 
عن العبادة قلا ترجيح بما ذُكر. 
والمقصد بما رُوِي نَفي قول أهل الجاهليّةٍ إن العُمرَةَ في أشهر الحَجّ مِن أفجرٍ 
الفُجُورٍ. وللقران ذكرّ فِي القّرآن لأ اراد من قوله تَعَالى « وَأَتَمُوأ لي وَالْعَمرَة لله » 
[البقرة:1916] أن يُحرم بهما من دُوَيرَة هله على ما رَوينًا من قبل. كم فيه تعجيل الإحرام 
واستداميٌّ إحرامهما من الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولا كَدّلك التّمِتُعْ فَكَانَ القران أولى 
منه. وقيل الاختلاف بِينَنا وبِينَ الشافعي رَحمهُ اللّهُ بنَاء على أن القَارِنَ عندنًا يَطُوف 
7 0 0 
الشرح: 
يات القران): 1 ف من ذكْر امقر شع في يبان الْرَكُبٍ وَهُوَ القران 
ا إلا أن القرّان أَفْضَلَ من الكَم ع فقَدْمَُ في الذَكْرٍ. ف أن لخر على أَربَعَة 
الوا ع: : مُفردٌ 5 بالمحح وقد 000 وَمُفَرِدُ بالعمّرة وَهْوَ مَنْ يَنُوي العُمرَة بة بعَابه ويقول: 
يل بشئرة نَم تأتي يعاق وقَارنْ َه من يمع بن المئرة والح قيْويها 
يطول فحي بللووا ور ف :انال اح ون لر كسا تهنا 
تع وغ م أي بأفْعال العُمْرة في أشهر الحَجَ أ بأكتر طَرَافها نم يُحْرِمُ الح 
ويح من امه َلك عَلى وف الصحة من غٍَ ايلم بأضله اما صَحيحًا. 
وَالقرَان انكل من هذه الأقسّام عنداء (وقال الشافعي: الإفْرَادُ) أي إِفرَادُ 05 
0١9‏ قال الزيلعى في نصب الراية 4/69 :)١1١‏ غريب جدًا. 
)١١(‏ أخرجه لمن وك ف شرح الآثار .)7179/1١(‏ وانظر نصب الراية (*/4 .)١١‏ 


الجزء الثاني 7 
وَاحد من الحج وَالعُمْرَة بإخْرَام عَلى حدة أفْضّلء وقال مَالكٌ: الَّمنّمُ أفضَّل من القرَان 
أن له ذكرًا ة في القرّآن) قال الله تعالى: ولك اليه إلى احج » . (ولا ذكر 
للقرار فيه) وللافبي حَدِيثْ عَائْشَة: «إنّما أَجْرُك عَلى قذر صبك» وَْنّما القرّان 


ا وَالإفرَادُ عَزِعَة الخد بالعركة أؤل (وَلأَنَ في الإفراد ِيَادَة م وَالسّفر 
والحلق) فإن ؛ القَارنَ يودي النس إبسفرٍ وَاحد وني ل لبيّة وَاحدّة يحل م 
وَاحَدَة وَالَْرِهُ يودي 5 سك بصفة الكَمَال والأخد بصفة الكَال أولى (وَلنَا) ما 
رَوَى الطَحَاوِيُ في شر حه لآنار 2 0 (قال: «يَا آل مُحَمّد هلوا بحَجَة وَعْمْرَة 
مَعَاه وَلأن في القرَان جَمعًا بَيْنَ العبَادئينِ) وَذْلكَ أَفْضَل كم إِذَا جَمَعٌ بين الصّوم 
والاغتكاف وَبِيْنَ الحراسّة في سَبيل لله لحمّايّة العُرَاة اليل والصل فيه. وَقوْلَةُ 
(وَلدَلبيَة غيرُ مَحْصُورَة) جَوَابٌ عَنْ قؤله وَلَأن فيه ياد التَلبيَق' وَقريرة أن دكن 
يكرُّ لَه مي يَعْدَ أخرى» فَكَذَلكَ القَارِنُ فَيَجُورُ أن تقح تلب القَارِن أكثْرَ من َلبية 
الْفرّد. وَقولهُ (وَالسمُ غير مقصُود) جَوَابُ عَنْ قله وَالسَفرٌ. 

ور أن ال و هُوَ الج ولمع وَسيلة ليه قلا يُو جب ةك تنما في 
الح ذلك لل يفم على الإخرام دم ا وجب فصا فه. وَقَوْلهُ (وَالخَلقٌ عرُوجٌ 
عَن العبّادة) يَعْنِي فلا يُوَثْرُ فيا لتَرّجّحَ به. وَقولهُ (وَالَقصدُ ما رُوي) يَعْني قؤله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ «القرّان 0 (تفي قؤل أهْل الجاهليّة: إن العَمْرَةَ في أَشِهْر الج 
ص أَفْجَرِ الفَجُورٍ) أي من أسْوا السيئات» ااا بالرّخصّة ما هُوَ الْصْطَلحٌ لأن 
القرَان عَزِعَقَ وَإنمَا الرَادُ 0 وَذلكَ أن 0 الحجّ قبل الإسلام 5-5 للحَج 
ذل الله عاك الشمرة :فى في أذ هر الحَجّ إسْقاطًا للسّفر الجديد عَنْ العْرَيَاى فكان 
لخاطاق رن رحد نالل ار فكلة حل 

00 يُرَادَ بها بها الْمْطَلحٌ وذكوت مه مقاط كَشَطْرٍ الصّلاة في السّف 
وَالرّخْصّة في مثله عَزِمَة عندنًا. وَقولَهُ (وللقران ذكرٌ ذ في القرآن) جَوَابٌ عَنْ قَول مالك 
(لأَن المْرَادَ بقؤْله على « وَأَتَمُوأ الع وَالْعُبرَة يله 4 [البقرة: ]١0‏ ار وا 
وير أله عَلى ما رويْنا من قل) يني في فصل المواقيت . 

07 ْم فيه) أي في القرّان شُرُوعٌ ذ في التّرْجيح بَعْدَ نمام الحواب. 
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فإن قيل: كاده بالحج إذا قَرَنْ يَصيرٌ مالفا ولو كان القرران أفضّل لَا كَانَ 
مالفا لك ال بالأمُورٍ به مَعْ زيَادة. 


تحصو لخو 


أحيب بِأنّهُ مَأمُورٌ بصّرف التّفقة إلى عبّادَة تقَعُ للآمر على الخلوص وَهي إِفْرَاة 
احج لهُ وَقَدْ صَرَقَهَا إلى عبَادَة تق لآم وياد تق لفسه فَكَان ملق وَلقائلٍ أن 
تقول هل وحمل في اأمُور به ' 02 بالقران ١‏ لا؟ إن كَانَ الول فَلِسَ القران أفضّلء 
ون كَانَ الثاني قاذ تكون مالف ولك أن لكات 2ه به دَخَل تقص وَالقران 
لأمْضَلُ الذي كَانَ العبّادكان فيه لتشم وَاحد لأن فيه ا 5 00 
و (وقبل الاعثتلاف - ب أن التَرَاعَ لفظي» 

قال: (وَصِقَمٌ القران أن يهل بالعُمرة وَالحج معَا من الميقات وَيَقُولُ عيب الصّلاة: 
اللّهم إني أرِيد الحج والعمرة فَيسَرهُما لي وتَقبّلهُمَا مِنّي) أن القران هُوَ الجمع بين 
الحج والعمرة من قولك قَرَّنت ذه لضع القت انا عنمت بوط ركم إذ امكل حي 
على عمرة قبل أن يَطُوف لها أربعيّ أشواط لأنْ الجمع قد تح تحقّق إذ الأكثّرٌ منها قائم؛ 
ومتّى عرّم على أدائِهما يأل التّيسِيرَ فيهما وَقَدّمْ العُمرَةَ على الحَجّ فيه وَلدّلك يكُول: 
لبيك بعمرة وَحَجَِتٍ مَعًا لأنهُ يبدأ بأفعال العُمرة فَكَدّلك يبدأ بذكرهاء وإن آخْرَ ذلك فِي 
الدّماءِ اليج لا بّاس به لأن الواوَ للجمع. ولو تَوَى بقلبه ولم يَدْكْرهُمَا فِي التَلبيّة 
أجِرَآه اعتبارًا بالصّلاة (هَإِذَا دَخَل مَكَرَ ابتّداً فَطاف بالبيت سبِعَنَ أشواط يَرمُلُ في الثلاث 
الأول منهاء ويَسعى بَعدَهَا بين الما وَاَروَة وَهِِ همال الحّمرَةِ شم يبد بأفعال الح 
َيَطُوفُ طوَاف الَدُوم سَبِعَدْ أشواط وَيُسمَى بَعدَهُ كما ينا ِي المفرد) وَيَُدمُ أفمّال 
العغمرة لقوله تَعَالى « فُمَن تَمَمّعْ بالعيرة إل الْحَجْ 4 االبقرة:015 وَالقرَانُ في مَعنَى المتعت. 
ولا يحلق بين العمرة والحج لأنْ ذلك جِتَايَرٌ على إحرام الحج: وإِنّما يُحلق فِي يوم الَّحرٍ 
كما يُحلق افر لووط انحاو وح لا راطع كن رمال َرِد كُم هذا مَدْهَيْنًا. 

وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: يَطُوفْ طُوَافًا واحدا ويسعى سعيًا واحدا لقوله عليه 


الصلاة والسلام «دَخَلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيَامَتي! © ويآن مَبتَى القران على 


(حديث 0 
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لتَّدَاخْل حتّى اكتَفى فيه بتَلبِيَجٍ واحدةٍ وَسفر واحد وحلق واحد فَكذْلك فِي الأركان. 
اك اد ل 
هديت لسدَّحَ تبِيّك؛ ولأنّ القران ضم عبادة إلى عبادة وَذلك إِنّمَا يُتَحَفّقَ بأذاءِ عمل كل 
واحد على الكمال؛ وَلأنّهُ لا تَدَاخُل في العبادات. والسفر للتوسلء وَالتَلبِييٌ للتّحر 0 
والحلق للتّحَلُل فَليست هذه الأشيّاءٌ بمُقَاصِد بخلافي الأركانء آلا تَرَى أن شفعّي 


الَو لا يتدَاخَلانِ ويتَحرِيمَتٍ واحدة يُوَديَانِ وَمعنَى ما رَوَاُ دخَل وق الشمرّة 
فِي وقت الحج. 

الشرح: 

قال: (وصفة القرّان أن بل بِالعُمْرَة ولج مَعَا من الميقات) كلامُهُ وَاضحٌ. 

ول (وَكَذَا إِذَا أذحل حَجَّة عَلى عُمْرَة عُمْرَةَ قبل أن يكاوقة كا أرق أشواط) يَعْني 5 

قَارئًا في هذه الصّورة أيْضًا لؤحُود ل َيْنَ الحَجّ وَالغمرة» وصورئة أن يحرم بعمرة 
ماوق ا ا أشنوَاط م أحْرَمَ بِحَجَّة ولوطاف ذا أرية ل يَصيرٌ قَارًا 
بالإشتاع. 

ول (وَإِن أَعرَ ذّلك) أ ذَكَرَ العُمْرَةَ (في الدّعَاء وَالتَبيَة) أن يُقول: الهم 
لك ريد الحيّ وَالعُمرَة وَلْبيِكَ بحَجَة وَعْمْرَة (لا بأ بذَلك لأن الاو للجمع) زلكن 
لل 055 ويناسيةا أذ أن الله تعالى قَدّمَ ذكْرَهَا في قَوْله « فَمَّن نه 
بالْعْمرّة إلى لج 0م إلى للعَاية 0 بأفعال العُمْرَة فَكَذَا يَبْدا بذكرها) 
و (اعْتبَارًا بالصّلاة) يَعْني 0 ال بالْسّان يك قرط فيهًا وَإنمَا المتتراط أن 
5 بقلبه أي صَّلاة هي تكدلك هداة ركولة (فإِذا دَحَل) يعني القَارن ان لكيفيّة 
العمل ا 

وَقولهُ: (والقران في مَعْنَى النعَة) يعني أن نص وَرَدَ تدم أفْعَال 0 عَلى 
أفعَال احج ذ في الم والقران في نا لأ في كل مِنهمًا جنا ين 1 ين في سَفرٍ 
فَيَكُون وَاردًا فيه ه أَيِضًا دلالة. وَقَوْلهُ (عنْدنا) احترارٌ عن مذْهَبِ الشتافعي 1 لوحال 


مار 


عتده بالذح. 
سام عدوي م هن .ل يخ سه مس 0 25 1 1 ره مومعب 
وقيل لِيْسَ هذا بِمَْْهُور عَنْ الشّافعي وَإلَمَا الْتْهُورٌ عِلْهُ هُ يتلل برني جَمْرَة 


0 ١ 
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العَقبّة. وقول 3 هَذَا مَدُهَبنَا أي إِْيَانَ القارن بأفعَال الْرَ وَأفعَال الحجّ جَمِيعًا هُوَ 
مَذْهَينَا (وَقال الششافعي: تطوفة طوانا واحذا بتع تشقان رونا الفوله عله المثلاة 
وَالمَّلامُ «دَخَلت العُمْرة في الج إلى يَوْمٍ القيّامَ» يُكْتَقَى بأفْعَال الْحَجّ عَنْ أَفْعَال 
العُمْرَة وَإِلا لا تكون العُمْرَةٌ داخلة (وَلأنُ مَبْنَى القرّان عَلَى التدَاععْل حَتّى أكثفى بعَلبيَة 
وَاحدّة وَسَفرِ وَاحد وَحَلقٍ وَاحد) وَهَذَا نَاء ع أن الإحرَامَ عِنْدَهٌ من أرْكَان الح 
وَالَكْنَانَ من عبَادئيْنِ لا يَُصَوّرُ تأديهمًا في وَقْت واحد في حَالة وَاحدة اء 
الترعٌ بالقران دَلْ عَلى التَّدَاخُلء فَكَما وُجدَ التَدَاحْلٌ في الإِخرَام يَجبْ أن يكو في 
الطَوّاف وَالسّغي اننا مرحوكا ذنم للتَحَكُم) وَعَلى هَذَا لمرِير كو ل قؤله 
فَكَذَلكَ في الأركان: أي في بَقيّة الأركان. 

وَفَوْلَهُ رولا أله كا طَافْ صَبِي بن مَعْيْد ظَاهرٌ. وقول (وَلأكَُ لا تداعل في 
الجاذاضم مرق متكت التلؤرة مإنها عباده فيه تداك #واحيب بأن الراذ عاد 
اممو «الشكةة لس كدلك بن ااهل فيهًا لدفع احرج عَلى خلاف القيّاس 
فلا يُعَاسُ عَلِهًا ولا يُحَقْ بها الج لأنهُ لِيْسَ في مَعْنَاهَا في وُجُود الحرّج. 

وقَولُ: (وَالسرُ لُوَسْل) جَوَاب عَنْ قله حَتّى اكفي فيه بعلبيّة وَاحدة إخ. لا 


صم سا م 
2 2 
ا م 


يُقَال: قولهُ: وَالسمرُ للتوَسُّل وَالتَيَةُ لتّحَوُم وَالخَلقَ للتُحَلل وَقَمّ َكْرَارَا في ليل الخضْم 
في الوا عَْهُ لتق ذكْره في وَل اليَاب مره لألَُ ذكر هناك بتار كن الإفراد 
مْضَلء وَهَهْنَا اعبار إْرَاد الطَوَاف وَالسسّْي فَيْتَاج إلى الحوَاب عَنْهُ بالاعتبَارَيْنِ» ومثله 
من الُكْرَارٍ ليْسَ بمنكر. وكَوْلهُ (وَمَعْنَى ما رَوَاهُ) يَعْني قَوْلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام 
«دَخَلت العُمْرَةَ في الج (دَحَل وَفْتْ العُْرّة) لا ذَكَْنا أنْهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ أشهرَ 
احج قبل الإسلام للحَجّ فَأُدْحَل اللّهُ وَقْتَ العُمْرَة في وَقْت الحَجّ إِسْقَاطًا للسّمْرٍ الجديد 
عَنْ العربَاء وؤسعة. 

قال: (هَإن طَاف طوَافَين مرت وَحَجْتهِ وَسَمَى سَعيين يُجزِيه) أنه آنَى با هوَ 
الستَحَق عليه وقد آسَاءٌ يتاخير سمي العُمرَة وَتَقَدِيم طُوَاف التَحِيٍّ مَليهِ ولا يلزه 
شَيء. ما عندَهُمًا فَظَامِرٌ لأنّ التّقديم وَالتَاخِيرَ فِي المتاسك لا يُوجِبْ الدّم عندهما. 


وعنده طواف التّحِيّتِ سدم وَتَرَكُهُ لا يُوجِبْ الدّم هَتَقَدِيمَهُ أولى. والسعي بِتَأخِيرِهِ 
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بالاشتغال بعمل آخَرَ لا يُوجب الدّم فكذًا بالاشتغال بالطّواف. 

الشرح: 

وَقوله: (وإن طَافَ طَوَافَيْن) ظاهرٌ. وكَوْلَهُ (والسّني يتأخيره) يُعني أن تأخيرٌ 
سَعي العُْرَة (بالاشتقال بِعَمّلٍ آخَرَ) كالأكل وَالنَوْم وَإِن كَانَ يَوْمّا (لا يُوحبْ الدَم 
فَكَذَا بالاشتعال بطَّوّاف لحم 

قال (وإذا رمى الجمرة يوم النّحر ذَبْحَ شاة أو بِقَرَةٌ أو بَدَدَمَ أو سبع بَدَنَتٍ هذا دم 
القران) لأنّهُ فِي معنى المتعتٍ والهدي منصوص عليه فيهاء والهدي من الإبل والبمّر 
والعنّم على ما تذكره فِي بابه إن شاءً اللّهُ تعالى» وراد بِالبَدّتَيٍ ههنا البعيرَ وإن كان 
اسم البدتَتٍ يمع عليه وعلى البقرَة على ما دَكرناء وكما يَجِوزٌ سبع البعير يجوز سبع 
البقرة[قإذا لم يكن اله جا بشرح سام ثلاتة ام فِي الحج آخيرهًا يوم عرفت وسبعة أَيَامٍ 
إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى: جك فَمَن ل جد فُصِيَامُ شل ة أيامِ في لمح وَسَبَعٍَ ِذَا 
0-6 تلك عَكرَةٌ كا مِلَةٌ » [البقرة: :4 شَالئُصُ وإن وَرّدَ فِي التَمَتُع فَالقِرَانُ مثله أنه 
متمق بِأدَاءِ التُسُكين. 

وَاخُرادُ بالحج وآللّهُ أعلم وَقَنّهُ أن نَمْسَهُ لا يَصِلُحٌ ظرفاء إلا أَنْ الأفضل أن يَصُوم 
قبل يوم التّروِيَجٍ بيوم ويوم التَّرويَدَ ووم عَرَفَنَ أن الصوم بَدَلُ عن الهّدي فَيُستَحَبْ 
تأخيره إلى آخير وقته رَجَاء أن يَقدِرٌ على الأصل (وإن صامها بِمَكنَ بعد هَرَاغه من الحج 
جاز) ومعتاه بعد مضي أَيّام التٌشريق لأنّ الصوم فيها منهي عنه. ْ 

وقَال الشافعي رحمه اللّهُ تعالى: لا يُجورُ لأنّهُ مَعَلّقَ بِالرّجِوءِء إلا أن ينوي المقَام 
فَحِيثَئِن يُجِزِيه لتَعدْرٍ الرجوع. ولنا أن معتاه رجعتّم عن الحج: آي فَرَعْتُم: إذ الفراعٌ 
سَببْ الرّجوعٍ إلى أهله فَكَانَ الأدامُ بَعدَ السَبّب فَيَجُورُ 

الشرح: 

قال: (وَإِذا رَمَى جَمْرَة العقبَة يوم يَوْمَ النّحْرِ دَبْحَ شّاة أو بَقَرَةَ أو بَدَنة َو سبع بَدَة 
فَهَدَا دم القرّان لأنْهُ في مَعْنَى عه نا تَقَدمَ وَاخَدْيُ مَنُْصُوصٌ عَليْهِ فيها (بقوله 5 
( فمن تَمتع بالغبرة إلى لج ما آسَْيسرَ ين الذي » وَمَدَا ين الذنم ههن)» 
وَقَال في المفرد: نم يَذبَحُ إن أُحَبّ (وَاشَّذيُ من الإبل وَالبََرِ وَالعََم عَلى مَا مُذْكَرُ في 
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َابه) وَأرَادَ بالبَدئَة ههنا البَعي وَكَأَنَهُ جَوَابٌ عَمّا يُقَال: أَهُمْ تُقَولُونَ البَدَئة تُطْلقَ عَلى 
البَعير وَالبَقرَة نكيف قال ههها بَدَئد أو بَقرَة؟ وكفريةة: تر لا تدك وا إطلاق البّدئة 

قن قيل: سَلّمَا فلك لكنّ الَنَصُوص عَليْهِ هَدْيّ وَهُوَ امم كا يُهْدَى: أي يقل 
إلى الحرم وَسْبُعْ البّدئَة ليس كَذَلِكَء وَهَذَا لو قَال: إن فعَلت كَذَا فَعَليَّ هَديّ فَفَعَل كَانَ 
عَليِْ مَا اسْيْسَرَ من الحذى وشو غاة. 

فَلحَوَابُ أن القيّاسَ ما كرتم ولكن َبْتَ جَوَارُ سبع البدئة أوْ امقر بحَديث 
جَابر ضيه قَال: «اشت ركنا حين كنا مَعَ الي يذ في البَقَرَة سبْعَة وفي البدئة سَبْعَة وفي 
الشّاة وَاحدٌ» آم في اندر إِذا توى سبع يدنه قلا روّاية فيه» وَعَلى تَقَديرِ التسْليِم 
فَالمَرْقٌ أن النَذْرَ يَنُصَرفُ إلى المتَعَارَف كَاليَمِين وَبَعْضُ الذي ليْسَ بهذي عا ذا ' 
يَجِدْ ما يَْبَحُ صَامَ تلان نام في الحَجّ) أي في وقته بَعْدَ أن أَحْرَمَ بالعمْرَة وَالأَفضَل أن 
ِيَصُوم قبل يَوْمٍ التّروِيَة يوم ويم الترويّة وَيَوْمَ عرَقَةَ كَمَا ذ كر في الكتّاب (وَسَبْعَة إذَا 
رَجَعَ إلى أهله لقَوْله تعالى « هَمَن لَمْ د فَصِيَامُ لَه يار فى َي وَسَبَِةٍإِذَا 
رَجَعَ5مَيَلكَ عَْرَةٌ كايأةٌ 4 وَهَدَا النّصُ وَإِنْ وَرَدَ في المع لكنّ القرآنَ في مَعْنَاه) 
كَمَا مر غير مره وَالَْادُ بلُجُوع إلى الأفل الفرَاعٌ من الحَجّ من باب ذكْرٍ الْسَبّب 
وَهُوَ رجو ع وَإرَادَة السب وَهُوَ الفرَاغٌ فَكَانَ الأدّاء َعْدَ السبّب و 

وَلقَائلٍ أن يُقول: الع وَرَاده السب لا يَصحٌ في الَجَازِ كما عرف في 
الأصُول. وَابحوَابُ أله إذَا ل يَكْنْ مُخقضًا والفرَاغٌ سبَبْ مُحْقص بالرحُوع فَيَجُورُ. 

إن قيل: لا مَجَارَ إلا بقريئة قَما هي؟ قلت: إطلاقُ ذكْرٍ الرّجُوع عَنْ ذكْر 
الأهلء وَقَولهُ ثلاثة يام في احج فَكَأنَهُ قال: وَسَبْعَة إذَا رَحَكُمْ عَم كت مُقبلينَ علي فيه. 

قيل: وَفائدة القذلكة تف الإناحة التي وهم من كَلمَة لواو في قله ( وَسَبَ 
ذا رَجَعْتُمَ 4 كما في تللق الي" شين وَابْنَ سيرينَ. وقيل: مَعْنَاهُ كاملة في 
وقوعهًا يَدَلا من الذي وَكَلامُهُ وَاضح. 

(فإن فَاتَهُ الصوم حتّى أَتَى يوم النّْحرٍ لم يُجِزِهِ إلا الدم). وقال الشافعي رحمه 


هو م ير سام دص ام 


الله يَصُومُ بعد هذه الأيّام لأنهُ صومٌ موت فيضي حصو رَمَضَانَ 


الجرء الثاني 

وقَال ماك رَحِمَهُ الله يَصُوم فيا لقوله تَعَالى ( فَمَن لَمَحجَدَ قَصِيَامُ ل أيَامٍ 
ف للج 4 وَهدًا وقته. ولنَا النّمي المشهورٌ عن الصوم في هذه الأيّام فَيَتَقَيُ به النّصْ أو 
يَدَخْلَهُ النّقص” فَلا يتَأَدى به ما وجب كاملا ولا يُوَدي بُعدهًا لأنّ الصوم يدل والأبدال 


م بور 


لا ُنصب إلا شرعاء وَالنّص حخَصَهُ بوقت الحج وَجِوَازُ الدّم على الأصل. 

وعن عمر أَنّهُ مر فِي مثله بدَبحٍ الشاق فَلو لم يُقدر على الهدي تَحلّل وعليه 
دمان: دم التّمتُعء وَدَمُ التّحَلّل قبل الهدي. 

الشرح: 

قَولٌَُ: (وقال مالك يَصُوم فيها) يَعْنِي في أَيّامِ ليق دُونَ يوم النَحْرِ لأن الصّومَ 
فيه لا يَجُورُ بالاثفاق. وَتُولهُ (وَلنَا التي الَْْهُورُ) يَْنِي قَولَُ عَليِْ الصّلاة العام ألا 
لا تَصومُوا في هذه لأياوه وَقَد تَقَدّمَ وَفي التعَرْضٍ بلفظ المشهُور إِشَارَة إلى لجاب 
عَمّا يُقَال: النصُ يدل عَلى مَترُوعية ره ليام 0 
يَجُورُ تَقَيبدهُ عير يام ليق بالخير أنه نسح للكتّاب» وتَقرِيرٌ الجوّاب أن لير 
مَْهُورٌ فيَجُورُ اليد به. 

اران لحلل اكت و م يُعيَدْ به فلا أقل من أن يُورِث تقضّاء وَمَا 

وَحَبّ كاملا لا يَتَأدَى تاقصا فلا يَتَأدَى فيهًا (وَلا يُوَدّى بَعْدَهَا) أ بَعْدَ يام التُشريق 
(لأن الصّومَ بَدَلَ وَالأَبِدَالٌ لا تُتصبُ إلا شَررْعًا) لأن القيّاسَ لا مَدْحَلٍ له في مُعْرفة 
المائلة ,: َس يْنَ إرَاقة الدّم وَالصّوم (وَالنَص خحصّة) بدلا (بوّقت الحجّ) فلا يَجُورُ بَعْدَهُ وفيه 


يئ 
معو ور 


ببحث من أوجه: 

أحَدُهَا: أن البَدَل إِنَمَا يَجبْ إِذَا كَانَ الأصل مُتَصّوَرًا وههنا لِيْسَّ كَذَلكَ» 9 
ذف على الذي لا بوذ نول يم اط كا تال القوي. 

الثاني : أن البَدَل إِنّمَا يصّارٌ إليه عند العجز ع له وَالعَجِرٌ عَنْهُ إِنّمَا يَتَحَقَقٌ يَكَحَفْقُ 
إذا مَصَى يَوْمُ النَخْر وَل يقر عَلِِ َكيف يَجُورُ اَل َل قبل 5 

وَالثالث: أن 0 وَاجبٌ عليه عندنا إِذَا فاتَ صَوْمُ الثلانة له قبل و 'م الح وَهُوَ دَهُوَّ 
ك2 مَعْقول لأنهُ قات يئفسه وَيبدَلهِ فَكَيِفَ يَجبْ بَعْدَ ذلك؟ واب أن الصّوم 5 


عابي 


ع ورم 


عُُ ل إِذَا ' دن مَا أَحْرَمَ بالعمرة ة بالّص» اص م ع دونه يوقت 


2,24 


رض 6 ل ع ا 2 95 عر عا واس عت 2ه 3 توزبة 
معين» ولو كان بدلا من كل وجه كان كالمبدل في الإطلاق َعْدَ أيّامٍ النّحْرِ أن حكم 
البَدَل حُكْمْ الأصْل في الإطلاق كايحم مَعّ الوضُوءء قبالنّظرِ إلى أصالته جَارَ بغر 
لك ٠‏ مده 2 0 0 إن 0 1 ص 5 72 
تَصَوّر الأصل وقبّل تَحَقق تَمّام العَجز عَنْهُّ وَبالئَظر إلى البَدَلِيّة يَلرَمُ الحذي إذا قدَرَ عليه 
038 6ر2 5 مه 000 1 ع ه 5 00 و 0 1 
قبل التَحَلل في يَوْمٍ النحر للقدرة على الأصل. قبل حصول المقصود بالخلف. 

وَأمّا وُحُوبُ الدّم بَعْدَ ممضئ أَيّام النْحْر إذَا يَصُْ الثلانّة بنَاءُ عَلى الأصّل. قيل 
8 عم لس 6 00 كه رك 0 ِو : 
لأن الدّمّ هُوَ الأصلء وَلِيْسَ مُقِيّدَا بأيّام النَحْر لقؤله تَعالى: « فَمَا أَسْعَيسَرَ مِنَ حَدَى 4 


لد رثير لك ساق هاه قلق مه ه اا ب عو نمراق 0 دها” ل 2 تين 3# 

غير مقيد يوقت فيجوز ذبحه في يوم النحر وفيما بعده. وقية لعجتامن: وجهين ٠0‏ 
ع قوس مه ده مامه لوس ف دم يي َم 7ن 00 8 . 00 م 
احدهما: ان ذبح هدي المتعة موقت بايام النحر وهو على حلاف مقتضى هذا 


#02 ناوغز )ب مه مه 72 © وف ع ا 1 2 
النص. ولو لم يكن مقيدًا لحار قبل يَوْمٍ النخر وَلِيسَ كذلك. 
2 28 َم ام ا ا اق ا 20 م ل 0 
والثاني: أن ادم واجب إذا فاته صوم الثلائة عن وقته فكيف عبر المصئف عَنْهُ 
07 20007 2 كه 06 014 6 تم ف قيس وى خلا لا ار مل 6ه يور له 2ه 
بدليل يََتَضِيه عَلى ما سَيأنى فى بابه إن شَاء اللَّهُ تعَالى فلا يَجُورٌ قَبْلهُ. 
1 1 ار 08 هد 5 ا ى لع واف و68 7 7 8 
وَاكْرَادُ بالأصل المذكور فى الكتّاب ما هُوَ العْهُودُ أن الشَّىء إِذَا وَجَبّ في وّقت 
0-4 م0 0 2 ل 0 لس بي بر عر 2ك 07 نه 
مُعيّنِ وَل يقد عليه المكلفْ به لم يَسقط عَنْ ذمّته وَيَجُورُ أن يأتىّ به بَعْدَ ذلك في أي 
ً م لام عا م ؟عة .شاه مع ف #6 عه 0 سمس سله 
وقت كان وههنا وَجَبْ وم يُقدر عليه فياتي به في أي وقت قدر عليه. 


ٍ- بن 


وَعَنْ الثاني أنه عَبْرَ عَنْهُ بالحوَاز نظا إلى الصّؤم فَإنّهُ لا يَجُورُ في يَوْمٍ النّحْرِ وَهَذَا 
جَائرٌ فيه وفي غَيْرِهِ فَعبرَ عَنْهُ بالجواز. هَذَا الذي سنح فلي في هَذَا اّؤضع, واللهُ غلم 
بالصّواب. وَقَوْلهُ (وَعَنْ عُمَرَ) اعْتضَادٌ لإيجَاب ادم يَعْدَ فَوَات الصّؤْم وَهُوَ ظَاهرٌ. 

(فَِن لم يَدخُل القَارِن مَكُنَ وَتَوجَه إلى عَرَفَات فَقَد صار رافضا لعمرته بالوقوف) 
لأَنّهُ تَصَذّرَ عليه أَدَاؤْها لأنهُ يَصِيرٌ بايا أفعّال العّمرّة على أَفْعَال الحَيٌّ وَذَّلكَ خلافٌ 
المشروع. ولا يَصِيرٌ رافضا بِمجَرّدِ التَّوَجَهِ هُوّ الصّحيح من مدهب أَبِي حَنِيفنَ رحمه الله 
أيضد 000 

والفرق له بِينَهُ وَبِينَ مُصلّي الظهر يوم الجمعتٍ إذا تَوَجَهَ إليها أن الأمر هُتالك 
بالتُوَجُه سُتَوَجَه بد أداءِ الظّهر, وَالتوَجُهُ في القران وَالتَمَكُع مَنهِي عَنهُ قبل أَدَاءِ العُمرَةٍ 
فَافتَرَقا. قال (وَسَعَطَ منهُ دَمُ القران) لأنْهُ نا نمضت العُمِرَةٌ لم يَرتَفِق بأدَاء النْْكَين 


/ 
م 


الجر الخاي . صمححج عي بح ع وم ل 7 1 
(وعليه دم لرفض العمرة) بعد الشروع فيها (وعليه قَضَاؤُهَا) لصحت الشروع فيها فأشبه 
اتسين واب أن 

الشرح: 

وَكَولُّ: (ِوَذَلكَ لاف المنرُوع) يعني أن للشتروع أن يَكُونَ الوقوف مُرئبًا 
عَلى أُفْعَال العُمْرَة. وَقَوْلَهُ: (هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَنْ روايّة الحسّن ضَُ 5 حَنيفة أنه 
يَصِيرٌ رَافضًا للعمْرَة بلتوَجُه إلى عَرَقَات قيّاسًا على الوه إلى احمُعَة. 

وَوَجُْ الصّحيح ما ذَكرَهُ في الكتاب من الفرق لنَهُمَا وَهُوَ ين وَوَجُْ كانه 
مَنْهيًا عَنُْ أن الله تعَالى أمَرَ باْتداء أفعَال العُمرَة يقوله تعالى: « فَمَن تَمَكَعَ بالعُبرّة إلى 
لج » وَالأمْر بالشيء يَقتَضي كَرَاهَةَ ضدّه ولا كَرَاهَة إلا بالنّي. 

قال الكافي رحمة اللذه لا يكون رافصا لشحرته ماء على أن طَوَاف الغمرة 

يَدْخْل في طَوَاف الج عندهُ فلا لمعل طََاف مَقْصُودٌ للشئرة» والقائدة تطهَرُ في 
وُحُوب الدّم. 

فَعنْدنا يَسسْقَطٌ عَنْهُ دم القران الذي هُوَ تست ويَلرَمُ عليه دم رض العُمْرَة لأن 
رَفعَ الإخْرَام قَبْل أدَاء الأْعَال يُوجَبْ ذَلكَ كما في الإحْصارِ وَعنْدَهُ لا يَحَبْ عَليْهِ هم 
وَيَقَضيهًا لصحّة الشرُوع فيهاء واللهُ أغلم. 

باب التمتع 

المع أَفضَلٌ من الإفراد عِندَتَا) وَمَن آبِي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللّهُ أن الإفراد أفضَل؛ 
لأن المتَمسّعَ سفرهُ واقع لعمرته ورد سمْرهُ واقع لحجته. وَجِهُ ظاهر الروايَة أن في 
التَمكْعٍ جمعا بَينَ الحيّادتّين فَأشبّه القرَان كُمّ فيه زِيَادَةُ نُك وَهِي إرَاقَةُ الدم 
وَسَمَرُهُ وَاقعٌ لحَجتهه وَإن تَخَلّلت العُمرَة لأنْها تَبّعُ الحَجٌ كَتخَلل السنّةٍ بين الجُمُعَدٍ 
والسعي إليها. 

الشرح: 

(بَابْ التَمتْع): وَجْهُ تأخيره عَنْ باب القرّان قَذْ سَبْقَ هُنَاكَ قلا تُعيدة وَكَلامَهُ 
وَاضحٌ. قال بَعْضُ التشارحين: ار اماك متم بقؤله: وَمَعْتَى التَمّع التَرَفقُ إخ). 
واللرض لاه بل1 لاماي للخول اسن لزي بأذقينا والقتره في عار اشر للح وي 


/ 


العناين شرح الهدايتّ 
مر ا وول امور عي لابو لي بكار 
الواجبُ أن يول هو ادكو بأدَاء النُسَكيْن في أشهر الحج في عَامٍ وَاحد في سَفرٍ 
وَاحد إِلخ. وَاللحواب أن مَا ذَكْرَهُ الصف هُوَ َفسيرة) وما كن لفق في أشهر الحج 
عن عام رهد لوو لوهذ 22 

لالم هو التُرُول يُقَال: ألم بأهْله: إذا نَرّل وَهُوَ عَلى نَوْعيْن: صّحيح وفاسد. 
وَالأَوَل عبَارَة عَنْ الْرُول في وَطَنه من غيْر بَقاء صفة الإخرَام» وَهَذَا إِنّمَا يَكُون في 
6 لذي يسْقْ الهَدْي» والثاني ون علي حلافه وَهُوَ إِنمَا يَكُونْ فِيمَنْ ساق 

ََولهُ: ا ترا ار 

وَأبِي يوسف عَلى ما 

(وَالْتمتَعْ ع ا 0100 
م ع التّرَفْق بأداء النُسكين في سفر واحد من غير آن يُلم بأهله بينهما إِنَامًا صحيحاهء 
وَيَدَخُلَهُ اختِلاهَاتٌ كُبَيتُهًا إن شاء اللّهُ تَعَالى. 

(وَصِمَتهُ آن يَبتَدِىَ من الميقات فِي أشهّر الحج فَيّحرِم بالعُمرة وَيَدَخل مكَدَ 
فَيَطُوف لها ويسعى ويحلق أو يُقصر وقد حل من عمرته). 

وَهدًا هو تَفسيرٌ العُمرة؛ وَكَدَّلك إذَا أَرَادٌ أن يُفرد بالعمرة فعل ما ذَكرناء هكذا 
فَعل رسول اللّه يَيدٌ في عمرة القضاء. وقال مالك: لا حلق عليه إنَّمَا العمرةٌ الطّواف 
والعلمي وحَجَا عليه ما روين. وقول 00 لقن سكم 5 /4. قم 


له اع لس ص اسم 


سام سمس سم ص إربر اسم 


(وتتمقه التَلبِيجَ إذَا ابتداً ابطر ارد وقال مالك رحمه الله: كلما وقع بصرهُ على 
البيت؛ لأن العمرة زيَارٌ البيت وَتَتِم به. ولنَا «أَنْ التّبِي يل في عمرة القضاء قطع التُلبِييَ 
حِينٌ استّلم الحَجَرَ وَلأنْ الَقصُودَ هُوَ الطُوَاف فَيَطَمُهًا عند افتتّاحِهء وَلهَدَا يَقَطَما 
الحاج عند افتتاح الرّمي. قال (ويُقيم بِمَكْجَ حلالا)؛ لأنّهُ حل من العمرة. 

قال (فَإِذَا كان يوم الثّروِيَةٍ أحرم بادحع من المُسجد) وَالشّرطُ أن يُحَرِمٌ مِن 
الحرم أَما الَسجِدُ فليس بلازه؛ وَهذًا لأنَّهُ في مَعنَى اُكي» وميقات المكي في الحج الحرم 


ار انث ل ود 


على ما بِيَنَا (وفعل ما يَمِعَلُهُ الحاج امُمْرد)؛ لأنّهُ مُوَدٌ للحج إلا أَنّهُ يَرِمّلُ في طواف الزيارة 


/,3 


الجزء الثاني 
وَيُسعَى بَعدَه؛ لأنّ هذا وَل طُوَافٍ لهُ في الحَيٌ يخلاف المفردا لأنّهُ قد سَمَى مرك ولو 
كان هذا المتمنّعٌ بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يرُوح إلى متى لم يرمل فِي 
طواف الزيارة ولا يسعى بعده؛ لأنّهُ قد أَتَى بذلك مرة. 

(وعليه دَمْ التَمَنّع) للنّص الذي تَلوتَاهُ (فَإِن لم يَجِد صام ثلاة تن أَيامِ فِي الحج 
وسبعةّ إذا رجع إلى أهله) على الوجه الذي بَيّنّاهُ في القران (فَإن صام ثَلادَمَ يام من 
شوال ثم اعتّمر لم يُجِزِهِ عن الثّلادَةِ)؛ لأنْ سبّب وجوب هذا الصّوم التمتّع؛ لأنّهُ دل عن 
الهدي وهو فِي هذه الحالتٍ غير متَمتّعٍ فلا يَجِورُ أداؤهُ قبل وجود سببه (وإن صامها) 
بِمَكّدَ (بَعدَمَا أحرّمْ بالعُمرَة قبل أن يَطُوفَ جار عندتا) خلافا للشافعي رَحِمهُ اللّهُ له 
قوله تَعَالى « قْصِيَامٌ تلم أيَام فى الْحَجّ » وَلناأَنْهُآَدامُ بعد انعقّاد سبّبه وراد بالحَج 
المذكور في النّص وقتهُ على ما بَينًا. (والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهويوم عرفة) 
ا ينا في القران. 

الشرح: 

وَقوْلَهُ: (وَيحَلقَ أو يُقَصرٌ) قال شي الإسلام في مبُسُوطه: هَذَا النَخبير لما كان 
له ]1 يكن كز مهدا أذ متتر ما أ مسرا وَأمّا إذا كان مُليّدَا فإِنهُ لا يتَخَير؛ لأن 
فصر لا نبإلا بالقص وَدَلك متََرٌ فين الحل. 

وقولكة بورفرا 0 تفسيرٌ العُمْرَة) أئ» لبس اننا لواف القدُوم 0 لأن 
مقط تو رفي قر بالطرافت: وَمَا هُوَ كَذَلك لا يدكَرَرُ كَالوقُوف في الحَج. وق 
(وكتم به) أي: تتم زيَارَة الييْت يوقوع البِصّرٍ عَلى اليَيْتء وَلأنْ الطُّوّاف 20 7 
العُمرَةِ كطوّاف الرّيَارَة في احج ؛ فكمًا تُقَدَمُ قط لَلبيّة 5 عَلى الاشتعال بالطّوَاف 
فَكَذَلكَ ههناء (وَلنَا) حَدِيث ابن مُسعود «أن الي يه في عَمَْرَ مر عُمْرَة القضّاء قَطَعٌ الَلبيّة 
حين استلم الحجَرَ الأسوة». 

وله (وَلأَنَ الَقَصُودَ هُوَ الطَوّاف) بَيانهُ أن هَذَا الطّوّاف تُسْلكْ مَقْصُودٌ في هَذَا 
الوا و لسكا صر اا روطت ار ؛ فَكَمَا أن الَابيَة قط علد 
افتتاح المي القطع علد افتتاح هَذَا الطَّوّاف ا أن كلا منْهُمًا ول 4 مَقصصُود 
في هَذَا اليم ٠‏ فَإن قيل: 0 هَذَا ينبي أن يَقَطَمَ امقر بالج التَلبيّة إذا 2 بطوّاف 


ذه 


العناين شرح الهدايةّ 
القدُوم؛ اول ل ل في هَذَا اليَوْم. فَالحَوَابُ انا لا ل الم ران 
اراد به ايكون 6 207 القدوم لمن كَذَالك مَلمتاة ولكن تيت بالتصر على 
خلاف القيّاس لا رُوي «انهُ عَلِيْه الصّلاة وَالمّلامُ أرْدَفَ الفَضل من مُرْدَلقَةَ إلى مئى؛ 
فلم يَرَل يُلبِّي حَنَّى رَمَى جَمرَةَ العَقبّة. 

قال: (ويقيم بمكة حلالا) الْتمّع إذا حل من عُطرَته يُقِيم بمكة حلالاء فإ 
كان يَوْمْ الَرْويّة أخرم بالج من السمجد)» وَلكن ليس كَل ما ذكَرنا شرْطاء قل حرم 
قبْل يَوْم التّرْويَة فَهُوَ أفضّل أن فيه إِظْهَارَ المسَارَعَة وَالرَْبّة في العبّادة» وَلأَنهُ أشَقُ فَكَانَ 
أفضّلء وَكَذَا لو أَخْرَمَ من الخَرَم في غَيْرٍ المْجد ا خا ذكرة في الكتّاب. 

وَقَوَلَهُ: (عَلى مَا ينا أَرَادَ به ما ذَكَرَهُ في آخر فصل الَوَاقيت بِقَؤْله (وَمَنْ كَانَ 
بمَكة فَوَقه في الحَجّ الحَرَمُ وفي العُمْرَة الحل). 

07 الحَاجَ المُِْ) يَحْنِي خلا أَلّهُ لا يَطُوفُ طَوّاف التّحّة؛ِ أله 
ا حَلَ صَارَ هُوَ وَللَكَي سْوَاءٌ ولا بَحيّةَ للمكي”. و (يَرمُلُ في طوّاف الزيارَة ويَسْى 
يدك لأن هذا اول طَوّاف لهُ في الحَجّ). 

وَكَولهُ: ولو كَانَ هَذَا الحميّمُ بَْدَمًا أَحْرَمَ بالحَجّ طَاف) يَعْني طْوَاقن القذو 1 
(وَسَعَى قبْل أن يَْرُجَ إلى مثى لم يَرْمُل في طَوّاف الرَارَة ولا يَسْعى بَحْده؛ لآل ألى 
ذلك مَرَم ولا تَكْرَارَ فيد ثم مَل ههنا يَسْقْطُ سَوَاءٌ رَمَل في طَوَاف النَحيّة أو لم 
يرل وهذا سكت عن ذكره لم يقل؛ طَافة وره] :أن الرّمَل إِنّمَا شرع في طَوّاف 
بَعْدَهُ سَعْي» ولا سَعْيّ ههنا؛ لأنَهُ وُحدَ مَرَه. وَفي هَذَا الكّلام دَلال عَلى أن طَوّافَ 
لَه مَرُو للتمتِ حَيْث أغثيرَ رمَلَُ وَسَعْيُْ فيه. 

وَقوَلَهُ: (وَعَليْهِ دم التَمبّع) ظاهر. وَقوْلَهُ: (خلانا للشافعي) يَعْنِي 0ه 
يَجُورُ صم نَلانة يام حَنّى يُحِْمَ بالج لقوله تعالى « فَصِيَامُ لَه يار فى لج » 
(وَلنَا أَنهُ ذاه بَعْدَ العقاد سَّبه) 17 الإحرَامُ العُمْرة؛ أجاء طَرِيقٌ يتَوَسّلٌ به إلى لتَمنّع 
وَدَاءِ الّْسجّب بَعْدَ تُحَقَقٍ السب جَائرٌ. وَقولهُ: (عَلى مَا ينام إِشَارة إلى مَا ذكرٌ في 
القرّان أن نفس الحَجّ لا يَصْلَحُ أن يَكُون تافا؟ 


(وإن أَرَادَ امتَمتَعُ آن يَسُوقَ الهّدي أحرّم وَسَاقّ هَديّهُ) وَهَدَا أفضل؛ أن النْبي 35 


الجرزء الثاني م 
ساق الهّدَايًا مَعّ نّفْسه؛ وَلأنّ فيه استعدادًا وَمُسَارَعَمَّ (فَإن كانت بَدَدَيَ قَنَدَهَا بِمَزَادَةِ أو 
تَعل) لحديث عَائشَةَ رَضِي اللّهُ عنها على ما رَوَينَاهُ. وَالتَّملِيدُ أولى من التُجليل؛ لأن له 
ذكرًا في الكتّاب وَلأنّهُ للإعلام وَالتُجليل للزِّينَتٍ وَيُلبّي كُمْ يُقَنْد؛ لأنّهُ يَصِيرٌ مُحرما 
بتقليد الهدي والتُوجه معه على ما سبق. 

والأولى أن يقد الإحرام بالتبيَةٍ ويَسُوقَ اهدي" وَهُوَ أفضَل من أن وده أنه 
ييه حرم بذي الحَليفّت وَهَدايَاهُ ساق بَينَ يدّيه؛ وَلأنَهُ أبلغٌ في التُشهير إلا إِذَا كانت لا 


تَنقَادُ فَحِيئَئن يَقُودَها. 

قال (وأشعَرٌ البَدَدَّنَ عند أبي يُوسف وَمُحَمَد) رحمهما اللَّهُ (ولا يُشعرٌ عند أبِي 
حنيفة) رحمه اللّهُ (ويكرة) والإشعار هو الإدماء بالجرح لْغَيّ د (وصفكه أن د شق يشق ستامها) 
بأن يطعن في أسفّل السام (من الجانب الأيمن أو الأيسر) قَانُوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن 
التي يك طَعَنَّ في جانِب اليّسارٍ مقَصُودًا وَفِي جانب الأيمن انَفَاقَه وَيُلِطحْ سَنَامَهًا بالدّم 
إعلاما؛ وَهَدًا الصنع مكرُوه عند أَبِي حَنِيمَنَ رّحمه اللّهُ وعندهُمًا حسّن؛ وعند الشافعي 


7« > ار وار برها« مار ”ار 


رحمه الله سدم لأنّه مَروِي عن النَبِي يي وَعَن الخلفاء الراشدين رضي اللَّهُ عنهم. 

وَلهُما أن الممقصودٌ من التّقليد أن لا يماج إذَا ورد مَاءَ أو كاد أو يُرَد إذَا ضل وإِنَّهُ 
فِي الإشعار أَتَم؛ لأنّهُ رم فَمِن هذا الوجه يَكُونُ سنب إلا أَنّهُ عارضه جهمٌ كونه مثلم 
فَمّنَا بحسنه ولأبي حَنِيفَد أَنّهُ مثليّ وَأَنّهُ منهي عنه. ولو وقع التّعارض فالتّرجيح 
للمحرم وإشعارٌ النَبِي يد كان لصيائت الهدي؛ لأن المشركين لا يَمتَنعون عن تَعَرَضه 
إلا به. وقيل: إِنّ أبَا حنيفَيَ كره إشعار أهل زَمَانِه يَالغتهم فيه على وجه يَخَافَ منة 
السَرايَي وقيل: إِنّمَا كره إِيثَارَهُ على التّقليد. 

الشرح. 0 

وَكولهُ: (وَهذَا أفضّل) يعني هن م 2 ممم | يَسْقْ المذي. وَقَولَُ: على ما رَوَيْنا 
0 الت عَائشة رضي 0 كم أفتل قَلائدَ هَذي رَسُول لله ي» 

وَقوْلهُ: : (لأنَ له ًا في الكتاب) يُرِيدُ قله تعالى «( ولا أَهَدَئ وَلا القلنَِِ 4 [المائدة: 7 ]. 

(ويلئي كم يُقَلْدِ لأله يَصيرُ مُحْرِمًا تلد وَالتَوَجْهِ معَهُ حَلى ما سََق) في فطل 

قييْل القران» وَالشرُوعٌ في 00 بلَبيّة أْلى؛ لأنهُ الأصلء وَالَْليدُ يعقوم مَعَامَهُ 


1 العنايّ شرح الهدايت 
الكل بالأصل أُوْلى عَنْدَ الإمْكَان لا مَحَالقَ تم الستّوقُ في الَدْي أَفْضّل من القَوّد 
«لآن النبي يدو سيقت هَدَايَاهُ إذ أَحْرَمٌ بذي الحائفة يسن يَذَيهِ». 

وَقولَهُ: (قَالُوا والأمبة) يعني إلى الصّوَاب في الروَاية (هُوَ الأَيِْسَح وَذَلكَ أن 
اهديا كانت متبلة إلى رَسُول الله وك كان تاغل ين كل يمرن من قبل ال وش: 
وَكَانَ ارمح ييّمينه لا مَحَالةَ فَكَانَ يَقَمُ طَمْنْهُ عَادَةَ أوَلا عَلى يسار البَعي كان 
يَخْطفْ عَنْ يمينه ويُشعرٌ الآخرَ من قبل يُمين البعير انْمَانَا للأُوّل لا قَصْدًا اليه فصارَ 
الأمرُ الأصلي أَحَقَ بالاغْتبَارٍ في المَذي إِذَا كَانَ وَاحدًا. 
وله : (وَمًا أن الْقَصُودَ من اليد أن لا يُهَاج) أإ: لا يُتََرُ ولا يُطْرَدُ عَنْ 
الماع وَالكَلا (أو يُرَدٌ ذا 1 ونه في الإشعَار ام لأَنَهُ ألرّم)؛ أن القلادة قَدُ تُحل وَقَدْ 
يكل أن تطقط مذها والانها” لا نار فها: 

(فمن هذا الوه يكون سنة إلا أله عارضه جهة كونه مثلة) والمثلة هي أن يصنع 
الحيوَان مَا يَصيرٌ به مثُلا؛ قبل هي إيلام مَا وَجَبْ قَْلهُ أو أبيح قَثْلهُ (فقَلنَا بحُسته. 
وَلأبي حَنيمَة ألَهُ) أي: الإشعَارٌَ (مثْلة له أئ: فل امثلة (مَنْهِي عنْهُ. وَل وَكَعَ 
لتََارْض) مَيْنَ كؤنه سلنة وين كَوْنه مُه «لئرْجِيحٌ للمُحرم) فَإِنْ قبل: الهِيْ عَنْ الثلة 
كَانَ بأُحُد وَالإِْعَارٌ عَامَ حَجّة الوداع وَالتَاَع” اسم فَأيْنَ التَحَارْض؟ أجيب بأن عمران 


بن حَصينٍِ رَوى «أن لبي يد ما قَامَ خَطيبًا إلا نَهَانا عن المثلق», فَكَانَ الإشعَارٌ 
مَنْسُونمًا فلا أقل من التّعَارْضٍ والتّرْحِيح للمّحْرمٍ للاحتيّاط أو للاحترَاز عَنْ َكْرَارِ 

وقَولة: (وَإِسْعَار لنِيّ ) جَوَابْ عا قال النشافعي إن مَرْوِيْ عن الب 6 
وَهْوَ ظاهرٌ. وََوْلَهُ: عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ «لو اسستقلت من أُمْرِي ما اسْتدبّْت» أي: 
لؤْ عَلمْت أَوَلا مَا عَلمْت آغرًا (لَا سفت الَدْي)» وقصّة ذَلكَ «أن الي 6 مر 
أَصْحَابَهُ بأن يَفْسَحُوا إِخْرَامَ الج وَيُسْرِمُوا بالعُثْرَة ا تَحْقيقَا لحَالقة 
الكمَرَة وَكَابُوا لا يَفْسَحُونَ ولا يَْلقَونَ يََطرُونَ رَسُول الله يخ هَل يَخْليْ أو لا؟ 
فَاعبَدرَ الي َي الصّلاةٌ وَالسسّلامُ وَقال: لؤ اسلتقبّلت» إلى وَيْبّنَ فيه 0 المذي 
يَسْنعهُ عن لحلل ولؤلا ذلك لتَحلّل. 


و 8و 


الجزء الثاني 4 

قال (فَإِدَا دَخَل مَكْنَ طاف وَسَعى) وَهَدَا للعمرة على ما بِيْنًا في مِتَمَنّعٍ لا يسوق 
المّدي (إلا أَنْهُ لا يَتَحَلْلُ حَتّى يُحرم بالحج يوم التّروِيٍَ) لقوله يد «لو استقبلت من 
أمري ما استَدبّرتُ ما سفت الهدي وَلِجِعَلتُها عُمرَةٌ وَتَحَلْلتَ منهاء' " وَهَدًَا يَنفِي التّحَُل 
عند سوق الهدي (وَيُحِرِمٌ بالحَج يوم التّروِيتٍ) كما يُحَرِمُ أهل مَكْدَ على ما بَيْنه 

(وَإن قَدُم الإحرام قَبلهُ جَانَ وما عَجِل امْتَمَتّعْ من الإحرام بالحج فَهُو أفضل) ا 
فيه من امُسَارَعَتٍ وَزِيَادةِ الَشَفّتِ وهذه الأفضليّمٌ في حق من ساق الهدي وَفِي حق من لم 
يسق (وعليه دم) وهودم المتَمسّعٍ على ما بِيْنًا. 

الشرح: 

َقوة: (وَبْحرمٌ بالحج) طَاهرٌ. وقولُة: (على مَا ينم إسَارة إلى ما قَال وََليِْ م 
اَم تع للنُصّ الذي تَلوا: ل ا [البقرة: .]١95‏ 

(وَإِذَا حَلقَّ يوم النّحرٍ شَفَّد حل من الإحرامَين) لأنّ الحلقَ مُحَلَلَ فِي الحَجّ 
كالسْلام فِي الصلاة فَيُتَحَلَّلَ به عنهما. 

00 

وله : (وَإِذا حلق يو النخرٍ فَقَدُ شل من الحرَامَينِ) يَعْني إِحَرَامَ العمّرة 

ا الحج. إن قيل: : لمحلل مهما يَعْضِي قَيامَ كل منْهُمًا عند اللي ولو كان 
إِحَرَامُ م العمّرة ايا عِنْدَه 2 القارن دَمَان إِذَا جَنَى بقل الصّيّد قبل الخَلتي بعد الوقوف بعرقة 
َي ذلك ل َم وا وَل حا الإخرم يقي ل تان مَل الؤُوف . 

أجيب بأن إِحَرَامَ م العمرة باق لتَحَلل لا غير أن الَحَلُل لا يتَصورٌ دونه وما 
النُسْبَة د 3 أن الله تَعَالى جَعَل غَايّة إحْرَام العم لحي 
ل لهُ العَايّة لا يَنْقَى بَعْد حدما إلا لضَرورة وهي بالنسبّة 5 التَحَلْل لا غَينَ 
وَإِذا كَانَ كَذَلكَ م نَقَمْ الحَايّة عَلى إِخْرَام العُمْرَة قلا يجب لأجله شي كإِحْرام الْْرد 
احج بَعْدَ ا حلق فَإلهُ لاتتقى :في حل طار اليخطورَات وينقى في دن انماع طتزورة 
طوّاف الزيَارَة 

قال: سن آهل ملكة 2 


مق 
5 


تَمتّعْ ولا قران» وَِنّمَا لهم الإفرادُ خَاصّة) خلافا للشافعي 


.)١١١ 251١( ومسلم في الحج حديث‎ 28١ أخرجه البخاري في الحج باب‎ )١( 


م العنايي شرح الهدايتّ 
رَحِمَهُ الله وَالحُجَّمُ مَلِيهِ قوله تَعَالى ١‏ ذَالِكَ لِمَن لَمَ يَكُنَ أَهْلَهُ حَاضِرى الْمَسَجِدٍ 
آخَرَامِ 4 [البقرة: *4؛ وَلأن شرعهما للتّرفه بإسقاط إحدى السفرتين وَهّدًا في حق 
الآقاقي؛ وَمّن كان دَاخل الميقّات َه يمنلةٍ لمكي حَتّى لا يَكُون له مُتعيّ ولا قران» 
يخلاف لمكي إذَا خَرَحَ إلى الكُوفَةٍ وَقَرَنَ حَيثُ يْصِحٌ لأنّ عُمِرَتَهُ وَحَجَنَهُ مِيقَاتِيتَانَ فَصَارَ 
يمَنزلةٍ الآشاقي. 
00 
قَوَلَهُ: (وَليِسَ لأهل مكة تعمْ ولا قرَان) اعلا أن اذل شكه وو كان داخل 
لميقات 0 0 ولا قرّان عند 5 00 وَأصْحَاب وإمامهم في ذَلكَ عَليُ وَعَبدٌ 


4 2 عهم ره سر هع لمر ال 


اله : بن عباس وَعَبْد 20 ول تمتعُوا جَارَ وَأُسَاءوا وَلَزِمَهم دم 
دن وَقال الشتافعي : شم التّمّعُ والقرَآن وَلكن لا دم عَليْهم وَامتَدَل عَلى ذَّلكَ بقؤله 
تعالى «( فم تَمَتعَ بالْيرَة إلى لج » فإله بإطلاقه لا يُفصل بَيْنَ الآقاقي وَغَيْره. فإن 
وو ات للمووع من تملح َه يض أن لا 
يكُونَ لأهل حَاضري الْممْجد الخَرَامِ تَمثُمٌ لحدء 

اانه الشافعي 0057 إلى الذي الَعلُومِ من قله تَعَالى « فمَا اسَعَيِسَرَ 
مِنَ أَهَدَي » ولأخل هَذَا قُلت: َهُ لا قم عَلِهِم. َك فَوله تال ل ذلك لمن ل يكن 
أَهَلَهُ, حَاضْرٍى لْمَسَجِدِ أَخَرَامٍ 4 وو جيه أن يك م ذلك في كلام 07 البَعيد 
وَالقوآن تَرَلُ على لسانهم» وما ا من الذي قريب لا يَصْلحُ ذلك حقيقة حَقِيفَةٌ لك 
وَالّمتُمُ المفهُومٌ من من تع بي يتملح لذلك مار يم لذ العمل إذ أن بلتقة ل 
ار ل المجاز بالاتفاق فتَكُونُ الآيه حُجةَ عَليْه. 

إن قيل: ما اباب عن لاله بإطألاقء؟ قلت: لا إطلاق تمه يِل كَلمّة مَأ 
امه صا بقوله لِك لِمَن لَمْ يكن أل حَاضِرى الْمَسجد أَخْرَارٍ» 

وَقولهُ: (وَلأنَ سَرْعَهُمَ) ليل مَعْقَولٌ لنا وتقَرِير شرع النّعَة والقران لأخل لترفه 
(بإطقاط إِحدَى السفرئئن) وَهُوَ ظَاهنٌ 1 بذَلكَ في حَقّ الآاقي؛ لأن غَيْرَهُ لا 
م لور اه واُرض يوجحْهان: دهت أ شمن 5ج 


يَقنَضي ما ذَكَرْثُمْ على مَا رَحَمْكُمْ لكنّ تحلص تخخصيص الشّيء بِالذكْرٍ لا يَدُلَ عَلى النَمّي عَم 


الجرزء الثاني /ا/ 


عَذَاهُ. وَالثاني أن الله تُعَالى شَرَعَ القرَان وَالبْعَة بان سخ ما ما كان عليه أَهْل الجاهايّة 


عر ان 0 و 


من تَحْرعهمْ العُمْرَةَ في أَشهْر الحج» والح ينبت في حَقَ النّاسٍ كاه ورجوع 
الإشارة إلى ما دَكَرممْ يكافي ذَللك. 

ا ا ل د 
عَما عَذَاهُ ل 00 لهُ أيْضاء وَالأصْل فيه العَدَمُ ف: ل ان أن دل اليل عَلى 
حلافه. ل ب الم ين علتا في ليد حلى لا در 
5 ا جَارَ يلا كراهة ا يُدْرِكُ فضيلة النّمنّع؛ لأن الإِنا 2000 
َع مف الاق إذَا جع ْنَا بْنِ إلى أَهله وفيه كظرٌ همعدل به على بان 
المْة لا عَلى عَدَمٍ إِْرَاك الفضيلة. وَالمكوَابة أن يُقَال: لأن مْعنَهُ نَقصت عَنْ مبعَة 
لاقي بصيْرُورة مه دم جَبر. 

وقوه 0 كَانَ دَاخل الميقات فَهُوَ بمنْزِلة الَكِيَ َنَّى لا يَكُونَ له مُنْعَةَ ولا 
قرَان) هَدَا رَاجِعْ إلى تفسير ف( حَادِرِى آلْمَسَجِدِ لام نز فتك نل 1 


كَانَ دَاخل الميقات سوا كا يعون مك صمو اذ لمكن وَعنْدَ لشي" 
د لا مه 211 ره م ره ير 


٠. 5 01‏ أ و ٠. ١‏ 5 روه اس وح ه 00 32 ا 3 . مه 

وقوله: (بخلاف المكي) متصل بقوله: (وَلِيسَ لأهل مكة تمَتعٌ ولا قرّان): يعني 
ل ا ا 
كرَاهَة (لأن عُمْرئهُ وَحَجَتَهُ ميقائيتَان فَصَارَ بمنرلة الآفاقي) قال امحبوبي: هَذَا إِذَا خَرَجَّ 


لس عن لير 


إلى الوه مَل أشهر اللي وَأمّا إذَا حلام م منْ القرّان فلا يَتَعْيّرُ بخروجه 
من الميقات. وَإِنّمَا خص القرّان بالذكر لأَنْهُ إِذَا حَرّجَ 0 إلى الكوقة وَاغْتَمَرَ لا 
يكن تمتها علق كا تدك 

(وَِذًا عَادَ المتَمتّعُ إلى بلده بعد شَرَاغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل 
تَمَتُعَهُ)؛ لأنّهُ آم بأهله فيما بين التُسْكَين إَِامَا صحيحا وَيدّلك يَبِطُل التَّمَتّعُ كذ روي 
عن عدّة من التابعين» وإِذَا ساق الهدي فَإِنَامُهُ لا يكُون صحيحا ولا يَبطّل تمتعه تَمنّعَهُ عند أبِي 


ل ا 


حنيفتة وأبي يوسف رحمهما اللّه. وقال محمد: -: رحمةه اللّهُ يبطّل؛ ؛ لأنّهُ أداهما بسفرتين. 


ير 


84 العناينّ شرح الهداييّ 
ولهما أن العود مُستّحق عليه ما دام على نِيّجٍ التّمّع؛ لأنَ السوق يَمِنَعْهُ من التّحَثُل ظَلم 
يصح مامه يخلافي المكي 00 الكُوفتٍ وآحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يَكُن 
مَتَمَنُعَا؛ لأن العود هناك غيرٌ مُستَّحَقْ عليه فصع ِنَامُهُ بآهله. 

الشرح: 

ل (وَإِذَا عَادَ الْتمتَع إلى بلده بَعْدَ فرَاغه من العُمْرة وَل يَكْنْ ساق 0 
بَطْل تَمَعُهُ) باثّقاق أْصْحَانا لال 1 بأَهْله فيمًا يَيْنَ السْكيْنٍ إِلَامًا صّحيحًا/» و 
َقدَم تفسيرة» (وَبدَلكَ يطل اقمثُمُ كنا روي عَن) ابن ا وَ (عدّة من التَابعِينَ)» 
وفنا أن 12 حَد ال لس بصادق َل حت ألشأ لكل شك ستترا من أطله وال 
ري بدا التُسُكَيْنٍ في سَفرَة واحدة (وَإذَا ساق الذي فَإِلَامهُ لا يَكُونُ صّحيحًا) 
عَلى ما ذكرَةُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

وقول (بخلاف الْكَي) متُصل يقله: (وَإذَا ساق اهدي فَإَابُهُ لا 3 
صّحيحًا): يَعْنِي الآفاقي إِذَا قعل ذَللكَ لا يون إِلَامُهُ صّحِيحًا بلاف 6 ات 
إلى الكُوقة وَأَحْرَمٌ بعمْرَة وَسَاقَ المَذي حَيْثْ لم ا 
مُسْتَحَق عَليّه)؛ لأنَ اراد بالعود هو ما يَكُونُ عَنْ الوطن إلى حرم و 
و 0 ا اه ِتَصُوَرٌ العَوادُ وإِذا ذا مساق اهدي لا يون 
مُتَمتّعَا فَلأَن لا يَكُونَ إذا ليق كان اول 

(ومن آحرم بعمرة قبل أشهر الحج فَطَاف لها أَقَلَ من أَريَعَتٍ أشواط كُمْ دَخَلتَ 
أشهُرٌ الحَجْ فتَمَمَا وآحرّمٌ بالج كَانَ تمع لأ الإحرام عندنا شر فَيَصِمْ 
تقديمه على أشهر الحج. وَإِنَمَا يُعتَبَرُ أَاءُ الأفعال فيهاء وَقَد وجِدَ الأكثَّرُ وللأكتّر 
حكم الكل. 

الشرح: 

وَكَولهُ: (وَمَنْ حرم 0 قبل أشهر الحج) فيه ثلا نه مذَاهب: ذَهَبّْ الشافعي 
إلى أنْهُ إذا أَحْرَمَ بالعمرة قبل هر الحجّ لا يون مَتَمنّعًا وَإن أذّى الأغمّال فيهًا. قال 
مَالكُ: هو متَمنعٌّ و! 0 يها إذَا كَانَ التُحَلْلُ عَنْ إِحْرَامٍ العْمْرَة فيهًا. وَقَلنَا: ! 
ادق أريقة م متَمتّعَا وَإلا قلا. 


4 


الجزء الثانى 
ع وومةه الى ## ار 2 لدم ةكم 2 و سر 0 هو 2 2 عر ير وسب 
وَجَهُ قول الشافعي إِنْه لم يَجَمَع بَيِنَ النسكين في أشهر الحج لتَقدّم ركن العمرة 
عَلْهَا وَهُوَ الإِحْرَامُ وَوَجْهُ قَوْل مالك أن الْمْعَ بَْنهُمَا مَوْجُودٌ باعتبَارٍ الإنمَامٍ وَهْوَ 


التَحَللٌ فيه ولا مَا ذكرّ في الكتّاب أن الإحْرَامَ سَرْطٌ فَجَارَ تقْدمُهُ كتُقْدم الطَهَارَة 
عَلى وقت الصّلاق» وَالاعْتبَارٌ بِأَدَاء الأفعَال فيهًا (وَقَدْ وجدَ الأكثر وللأكثر حُكم 
الكّل). قيل: إذَا لم يُعَارِضهُ نص فإِن ثلاث رَكَعَات من الظّهرٍ ليْسَ هَا حُكْمْ الكل 
ا النَصّ الناطق برباعيّة الور 

(وإن طَاف لعُمرَتِه قبل أَشهرٍ الحَعٌأَربََمَ أشواط فَصَاعِدا كُمْ حَعْ من عَامِهِ ذلك 
لم يكن مَتَمَتمَ)؛ أنه آدَى الأ كدر قبل أشهر الحع؛ وَهد؛ لأنّهُ صارَ بحال لا يعس كه 
بالجماع فَصَارٌَ كم إِذَا تَحَئّل منها قبل هر الح وَمَائلك رَحِمَهُ اللّهُ ير الام فِي 
أشهر الحج وَالحِجِنٌ عليه ما ذَكَرنَا؛ ولأن التُرَفق بأدَاء الأفعال؛ والْمْتَمسّعْ مترفق بأداء 
الُسُكَينِ فِي سفرة واحدّةٍ فِي أشهر الحج. 

الشرح: 

َولَهُ: (فإن طَافَ عْمْرته قبل أشْهْر احج ظاهرٌ مما ذَكرَنَاة. َوَلَهُ: (وَهَذَ) 


2 ع 7 مرح و تزعرء ران عه 2 6ه م همل 2 م 00 3 
إِشَارَة إلى أنه لم يكن متَمتَعَاء وَأَرَادَ بالنسك العمرة» وَمَعنَاهُ أن سك العمرة يَفِسَدٌ إذا 


يطبي “عق خو 18 طبر سد 1 2 0 6 سه سا سمه اي 0 ل 2 
جَامَعَ بَعَدَ ما طاف ثلاثة أشواط ول يَفْسَد بَعْدَ مَا طاف أربَعة أشواط» فإن طاف أربعة 
6م 6 6يه 1 000 3 2 06 3 2 8 2 0 
أشواط قبل أشهر الحج صَارَ بحَيّث لا يَفِسْدٌ نسكة بالجمّاع فصارٌ كأثة تُحَلل قبل 


3 0 20 لس ل الل لك 2 27 ا ا 1 
أشهر الحجّ» ولو تَحَلل قَبْلهًا لم يكن مُتَمتّعَا فكذا هّذاء وَعَلى هَذا يكون هذا المذكور 
لي عَلى مَالك؛ أنه يَتبِرُ الإِنمَامَ وَهَذَا في حُكْم الإنْمَامِ في حَقَّ عَدَمٍ الفسّاد فَكَذَا 
٠.‏ 0 6 6ل وس رلا 
في حق كونه غير متمتع. 

ا ا 5 2 نا رارق و وام الريك او ل وص 
(وَلأَن التَرَفق) إِنمَا يَكون (بدَاء الأفعالء وَالْتمنّعُ هُوَ الْتَرَفقٌ بأدَاء النُسكيْن في 

لو 9 قر - - - و 6 6 راق لت 0 5 م 2 8 02 
سَفرَة واحدة في أَظهُرٍ الحجٌ) فلا بُدَ أن تُوجدَ الأفَال كلها أو أكتْرُهَا فيه حَبّى يكون 
ل علقم 00 ه هيء #و كر واسم 2 وساس رهاس 006 ل 0 2 
مُتَمَتَعا. وَالحواب عَنْ الشافعي يفهم من هَذا؛ لأن الإِحَرامَ ليس من أفعال العمرة بل هو 
من الشروظ: 

قال (: وآشهرٌ الحج شوال ودُو القعدة وعشرّ من ذي الحجِدّ) كذَا روي عن 


كي الى اه .2 


العبادلج التّلادَتٍ وعبد اللّه بن الزْبِيرٍ رضي اللّهُ تعالى عنهم أجمعين ولأنّ الحج يَقُوت 


:4 العنايي شرح الهدابي 
بِمُضِي عشر ذي الحجت ومع بَقَاءِ القت لا يَتَحَقّقَ الفَوَات؛ وَهَدَا يَدْلْ على أن المُرَادَ من 
قوله تَعالى (١‏ لفح ال 7 [البقرة: 11] شهران وَبَعض الثالث لا كله 
الشرح: 
(قال: وَأَشْهُرُ الَج: شوال وذو القَعْدَة وَعَشْْرٌ من ذي الحجّة) ا ذكرٌ أن 


لمنَمنْحَ هُوَ الذي يَتَرَفْقَ بأدَاء النسكيْن في سَفرّة واحدة في أظهر الحَجّ احْتَاجَ إلى أن 


ييّنَ الأشهر فقال: أَشهُرٌ الحَجّ شَوَال وذو القَعْدَة وَعَسرٌ من ذي الحجّة. إن قلت: هَل 
للمتّمتّع اخْتصّاصٌ بِذَلكَ أو القَارِن أَيْضنا لا بد له أن يَجْمَعٌ ييِنَ السكيْن في أشهر 
الحَجّ. قلت: قال صَاحبُ واللوانت تكرت ,روا في المُحيط كَهُ لا يمْتَرط لصحّة 
القرّان ذَلكَ. قال في «المتَقَى»: رَجُل جَمَعَ َيْنَ حَجّة وَعُمْرَة: أي اع كو قَدمَ مَكة 
وطاق لعُمْرته في شَهْرٍ رَمَضَانَ كَانَ قَارئا ولكنْ لا هَذْي عَليه. 

َوْلهُ: (كذا روي عَنْ العبّادلة الثلائّة وَعَبْد الله بن الرُييْر)» إِنّمَا فصل عَبْدَ الله بن 
لير عَنْ العبّادلة وَهْم عَبْدُ الله بن مسْعُود وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عبّاس؛ اح 
مَا كَانَ يُقْهَمُ في عُرْفَهِمْ من إطّلاق العبّادلة إلا هَؤُلاء الثلانة وما في عُرْف المحَدَئِينَ 
َالَيادلة: عَبْدُ الله بن عَبّاسِ» وَعَبدُ الله بن عْمَرَ وعبْدُ الله بن عَسْرِو وَعَبْدُ الله بن 


02 دوه ا لاه لود وو وا ام وو سا ل د ع رار 
الزييرء وليس عبد الله بن مسعود منهم؛ لأنه كان تُقدم موته. 


ا ل 3 لك 4 ل ف "جاع عدم 2 بة د 1 1 
(ولآن الحج يفوت بمُضي عر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات) 


وفي هَذَا إشَارة إلى في قَوْل مَالك إن وَقْت الخَجّ جَمِيعْ اله اللائق وَهُوَ مَرْوِيْ 
عَنْ عرُوةَ بن الور استذلالا بقؤله ل ا لي لتو اران الجَمْع التمَق 

وَفائدَة ذلك إِنّمَا تظْهَرُ في حَقّ جوَاز تأخير طَوَاف الرُيَارَة إلى آخر ذي الحجّة. 
َإِنْ قُلت: الحَجُ يَفُوت بحُضي عَم ليَال وتمئعة أيَام قلا يَكُونْ اليَوْمُ العَاشْرُ وَهُوَ يوم 
تقول: فَوَاتُ الج بطلوع القَجْرٍ من يَوْم الئَخْر؛ أن الوؤقوف وَمُوَ الرُكْنُ الأَعْظمْ 
ا يوقت مَخخْصُوصٍ و بِقَواته لا لألَهُ حَرَج وَقْتْ الحَجٌ؛ ألا ترى أن طَوَافَ 
يار مَحخْصُوصٌ بِيَْم اللَحْرٍ لا يَجُورُ فَْلهُ وَهُوَ رَكْنٌ وَالرَكْنُ لا يَحُورُ أن يَكُونَ في 
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وَلقَائل أن يُقول: إن اَتبرتُم القَوّات يَلرَمُ أن لا يكو يوم النَحْرِ من وَقت الحَيٍّ 
وإن اعبرم أذاء الأركان: وجب أن يكو نَ اليَوْمُ الثاني وَالثالث من وَقْت الحبٌ؛ لأن 
طوف الزيَارَةِ يَجُورُ فيهمّاء وَحيئكذ جَارَ أن يَكُونَ ذو الحجّة إلى آخيره من وَقْت الج 
كما قال مَالكُ. ١‏ 

وَالحَقُ أن يُقَال: لْعَوّلَ في ذلك ما قل عَنْ العَبَادلة وَغَيْرهِمْ من الصّحَابَة 
وَالتَابعِينَ أن شور باخ : وال .وذ الَعْدَةِ وَعَسْرٌ من ذي الحجّة» وفيه أن 
تقول عَنْهُمْ وعَْرٌ م ذي الحجّة بالتذكير وَهُوَ اللاي لا يَكُونُ حُجة في دُُول يم 
لوو ا 

وَاكَؤاق أن ذكْرَ أَحَد العَدَدَيْنِ من اللْيَالي وَالأيام بلفظ الجَمْع يُقَقَضي دُحُول ما 
بإزائه من العَدَد الآخر كما تَقَدَمَ في الاغتكاف. فَإِنْ قيل: سَلْسا ذَلكَ لكن ما وَجْهُ 
دُول سوال وذي القَعْدَة في وقته وَأدَاء الحَجّ لا يَصحٌ فيهمًا؟ أحيب بن بَعْض أُفْعَاله 
ينصح فيهمًا؛ ألا ترى أن الآفاقي إِذَا قدمَ ك5 في شوال وَطاف طَوَافَ القَدُوم 00 
0 إن هَذَا السّعي يَكُون السنّْيّ الواجب في الج 3 لا يحب ل وَاحدَة 
وَلوْ فل ذَلكَ في رَمَضَانَ م يُجْزِه عَنْ السنّخي الواحب في الحج. 

َقوُ: (وَهَدَ) أئ: ما روي عَنْ العبَادلة وما ذَكَرَْا من الَمُقول (يَدلَ عَلى أن 
الْرَادَ من قَؤْله تعَالى « ألَحٌ أَشْهْرٌ مَعلُومَتُ »4 شَهْرَان وَبَعْض الشَهْرٍ الثالث لا كلم 
و1 يَذْكُر كَيفيّة الدّلالة على ذَلكَ. ومن المتّارحينَ مَنْ قال: لفظ أشهر غَامٌّ فيَجُودُ أن 
يرَادَ منْهُ بَعْضُ ويس 6 لأن مَا يَتَْهِي إليْه امرض ]ذا كان لعا جَمعَا الثلامّق 
ولأن التموض نما يكون يإخْرَاج بَعْض أَفْرَاد العام لا يإعخراج بَحْضٍ 5 قرْد. وَمنْهُم 
مَنْ قال: اسم الجمْع يَشْمَرِكُ فيه ما وَرَاءَ الواحد بدليل قَوْلهِ تَعالى « فَقَدَ صَفَتَ 
قُلُوبَكُمَا 4 [التحرم: 4] إن المرَادَ بالشَمْع اليَة. 0 بأن َلك عنْدَ عَدَمٍ الإلياس كما 
في هذا المثال وما ئَحْنّْ فيه مُليس. 

وَأقُول: هُوَ من باب ذكْر الكل وَإرَادَة الحرْء. فَإنْ قلت: فَيَكُونْ مَجَارًا فلا بد له 
من قَرِيئّة. قلت: سيّاق الكلام لأنهُ قال ١‏ لَكَجٌ أَشْهْر » وَالحَج نفسة لئس بأضه 
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فَكَانَ تقديرهُ وَآللّهُ أغلمُ: احج في أشهر وَالظَرْفُ لا يَسْتلزمٌ الاسْتغْرَاق فَكَانَ البَعْضُ 
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مُرَادًا. وَعَيْنهُ مَا روي عَنْ العبَادلة وغيرهم. 

(فَإن قَدّم الإحرام بالحَج عليهًا جَازَ إحرامه وَانعَقَدَ حَجَا) خلافا للشافعي رَحَمَهُ 
اللَّهُ فَنُ عندَهُ يَصِيرٌ مُحرِمًا بِالعّمرَة لأنّهُ رُكَنٌ عند وَهُوَ شَرطٌ عندنًا فَأسبَهُ الطهارة 
فِي جَوَازِ التَّدِيم عَلى الوقت؛ وَلأنّ الإحرام تُحرِيم أشياءًوإِيجَابُ أشيَاءء ولك يُصح فِي 
كل رَمَان فَصَارٌَ كَالتُعدِيمٍ على لكان. 

الشرح: 

ووه (فَإِنْ قَدمّ الإحْرَامُ عَليْهَ) أي: على أشهْر الَْجّ. (جَارَ إِحْرَامُه) عنْدنا 
(وَاْعَقَدَ حَجّا خلافا للنتافعي» فَإِنْ عنْدَهُ يَصيرُ مُحْرِمًا بالعمْرَة؛ لأَنْهُ كن عنْدَهُ) فلا 
1 يل أوَانه. فإن قيل: 0 في الكتّاب 1 عَلى أَنْهُ لا يَقعُ عَنْ الحجّ وَالْدعي 
عو ِحْرَامًا للعُمْرة. فالواية أن الإحْرَامَ إِذَا وُحَدَ و يَصْلحْ أن يكون للحَجّ 
يَنْصر ف إلى ما يَصْلحُ لهُ حَذَرًا عَنْ الإلقاء كَمَنْ نَوَى صم القضّاء من النّمَار مله 
5 شَارِعًا في التّفل. 

(وَهُرَ شَرْطٌ علدنا َه الطَهَارَةَ في جَوَازٍ التّقدم على الوقت) فَإِن قيل: لو 
كَانَ شَرْطًا لا كر قبل أظهر الحَجّ لكنّهُ 0 أجحيب بأن الكَرَاهَةَ لِبْمَتْ ّدم 
عَلى القت يل لعا يَقََ في الَسْطورٍ يطول الرّمان. 

ول (وَلأن الإحرَام ترم أشيَاء) أي: يَستَلزِمُهُ كَتَحْرِم قثْل الصَّيّد 5 
الخيط وَحَلقٍ الرلْس وخ َلك (وَإيعَابُ أشيَاء) كَالسعِي وَالرني وَأسَاهمَاء (وَذْلكَ 
يَصح في كل زَمَان قَصَّارَ كَالتقَدِم عَكن المَكَان) يَعْنِي الميقات. لا يُقَالَ: هَذَا 00 
في مُقَابلة النَصّ وَهُوَ مَا رُوِي أَلَهُ يك قال: «اأهل بالج في َيْرِ أَهْهّرٍ احج مُهل 
بالعمْرّة» وفي ذَلكَ ذَلالةَ عَلى أنه لئس يشرط حَيْتْ لم يصمح تَقَدمُهُ. لأنا تقول: هَذَا 
الحديث شَاذْ جدًا فلا يُممَمَدُ عَلى مثله 

قال (وَإِذَا قد الكوفي بعُمرة في أشهر الحج؛ وَفَرَعٌ منها وحَلق أو قَصّر ثم انَحَدَ 
مَك أو البّصرَة دارا وَحَيْ من عامه ذَلكَ فَهُوَ ُتَمَكعً) آم الأول فَلأَتَهُ ترق بنسُكَين فِي 
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سفر واحد في أشهر الحج. وأما الئّاني فقيل هو بالاتفاق. وقيل هو قول أبي حنيفي 
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الجرزء الثاني 
رحمه اللّه. وعندهما لا يكون مَتمِنّعَا؛ لأنّ المتَمَتّعَ من تَكُونُ عُمرهُ ميقاتيّنٌ وَحَجِدَهُ مَكَيّمَ 
وَتُسَكَاهُ هَّدَان مِيقَاتِيّان. 

وله أن السفرة الأولى قَائِمَمٌ ما لم يعد إلى وَطْنِه وقد اجِتَّمَعَ لهُ تُسَكَان فيها 
فَوجب دم التّمَتّع (فَإن قدِم بعمرة فَأفسدها وَفَرعٌ منها وَقَصّرَ كم انُحَدَ البّصرة دارا كُم 
التافي ات راح و كن عام ليان ختمتا عد الى جزيده) ريد الله اوقا 
و متمتع)؛ لأنهُ إنشاء سر وقد تَرَفْقَ فيه بنُسكَين. وله أَنْهُ باق على سَمَرِهِ ما لم يَرجِع 
إلى وطنه. 

(فإن كان رَجَعَ إلى أهله كُمْ اعتّمرَ فِي أشهّر الحج؛ وَحَجّ من عامه يَكُونَ مُتَمَنُعَا 
في قولهم جميعا)؛ لأنّ هذا إنشاء سَمْر لانتهاء السفر الأوّل؛ وقد اجِتّمَعَ له تُسُكَان 
صحيحان فيه ولو بَقِي بكر ولم يَخرج إلى البّصرة حَنّى اعتّمرَ في أشهّر الحج وَحَجّ 
من عامه لا يَكُون مَتَمَنعَا بالاتّمقاق؛ لأنَ عمرته مكيَّمّ وَالسّمَرٌ الأول انتَّهَى بالعمرة 
الفاسدة ولا تَممّعَ لأهل مَكنَ. 

الشرح: 

قال: (وإذا قَدمَ الكُوفيُ بعمرة) هَذْهُ السنألة على أرْبعة أَوْحه: 

الأول هُوَ مَا ذكرَة في الكتقاب بقوله 5 الل مك3 دَارَا) يعني ام بها بَعْدَ ما 
فرع من العُمْرَة انك عاو عابو ذلك وتوقي قا بر 4 

الثاني ما ذَكرَه نيا بقؤله (أوْ الَصرَةَ دارَا وَحَجّ من غَامه 8 وقال: 
منرم داف ؛ إلى الوَحْهيْنِ جَميعًا وَهُوَ روآية الم 

وَالثالث هُوَ أن يَرُجَ من مه ولا يََجَاوَُ ميات حَتّى يَحْجّ من عَامِه ذلك 
بلقا مسر الات ل ب م الوّجْه الأوّل. 

وَالرّابع هُوَ أن ترج ون نكا ركاون لسر رما إل أهله ثُمّ حَمجّ من عَامه 
لَه وَفي هذا انه لس يتمع لآله أل أهله إَِامَا مَحيسًا وَمثه لا يَكُوُ ممما ول 
يَذَكْرُْ لكونه مَعلُومًا مما تَقَدمَ. 

وكولة: رافا الأول أن لوقه الأول وَإْنّمَا صر ذ فد ,متكا لاله ترق قّ تسكن 


لاس ع يه 


في سََرِ واحد في أَهُرٍ الج من غَيْرِ أن يُلم بأفله إِكَامَا صَحِيسًا وله مُكحتُمْ. 


وهو 
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(وَأمّا الثاني فقيل هُوَ بالانقاق) كر المضاف اله ايكون عتما عل كول 
الكل ذَكَرَهُ في خط وول لمق فلب ركه قال فقن شن بالالناقا وهو شيل 
كن في كوأنه مُتَمَتعَا وفي كوانه لا يَكُونْ مُتَمتعا. والثاني هُوَ الْرَادُ عَلى ما ذَكْرَهُ 
الخصّاص. 

وَرَوَى الخَاكمُ الشَّهيدُ عَنْ أبي عفكة تنديق انثا أن 2516 فى الككاف 
يني الجامع لعفي فول أبي حَنيقة» وَعَلى قَوْهمًا لا 1 مُتَمبّعَاء وَهَكَذَا ذَكْرَ 
الطّحَاويُ؛ لأن لمي ف تكون شك مناقة وشكة مك وهذ ل كذللة؛ لأن 
نُسكيْه ميقاتيّان الم 0 لميقات حَلالا وَعَادَ يَلرَمُهُ الإحرَامُ من الميقات فَكان 
كَالَلمٌ بأهله. 

وَلأبي حَنيفَة أن السّفرَةَ الأول قَائمَةٌ ما يعد إلى أهْله فكَانَ بمَنْزلة مَنْ لم 
يَخْرُجْ من الميقات حَنَّى عَادَ وَحَجّ. وَاخَاصلٌ أن الأعطل عكلة اله 112 يصيل لك 
فَهُوَ بمنْزلة مَنْ لم يُجَاوِرْ الميقات. 

وَعنْدَهُمَا أن مَنْ خَرَجّ من الميقّات بِمَئْزلة مَنْ وَصّل إلى أمْلهء وَإِنمَا قال: 
(َوَحَب دَمُ لنتّع) وَل يَقل: فَهرَ ممع لأنَ َائدةَ الخلاف نَطْهَرُ في حَقَّ وُحُوب 
الم فَقَال: (وَحَب دَمُ اللَمتّعْ) وَهُوَ َم قري لكونه دم شكرٍ ؛ وَحَذَا حَلَّ لهُ التتَاوُل 3 
َبصّارٌ إلى إِيجَابه باغتبَارٍ هذه الشبَهة اْباطًا. 

وكَلة: من قَدمَ بغمْرَة) أئ: بإحرام عدر (فَفْسَدَهَا) بأن جَامَعَ امرأثة قبل 
أغْمَال العُمْرَة (وَفَرَعَ منْها) يَعني مَصَى (وَقَصّ وتحلّل (لْمّانْحَدَ البَصْرَةَ دارا م 
اْتَمَرَ في أشهْر الَج) أئ: قَضَى العُمْرَة التي فْسَدَهَاء (وَحَجّ من عَامه ذلك لم يَكُنْ 
ا عنْدَ أبي حَنيفَةً) يَعْنِي ذا نري ل لبَصْرَة في هر الحج. 

وَأمًا إِذَا خَرَج قبْل أظهْر الحَجّ وَاعْثَمَرَ وَحَجّ من عَامه َلك فَإنّهُ يَكُون مُتمعَا بلا 
حلاف؛ كذ قف «النَهَايَة» تاقلا عن اميسو ط» شيخ الإسّلام «والفوائد الظهير ةي 
وقال آلة يُوسُف وَمُحَمَّدُ: هُوَ مُتَمنّعٌ وَالوَجْهُ من المحانيينٍ ما ذكرَة في الكتّاب. 

(ومّن اعتَّمَرَ في أشهر الحج وَحَجّ من عامه فَأَيْهُمَا أفسد مضى فيه)؛ أنه لا 
يُمِكِنّهُ الخرُويَ عن عُّهدَة الإحرام إلا بالأفعال (وَسَقَطُ دم المتعة)؛ لأنهُ لم يَتَرَفّق بآداء 


الجزء الثانى هو 
شك صَحِحهن في قرةٍ ود 

(وَإِذَا تَمتّعت المرأَةٌ فَضحت بشاة لم يُجِرْهَا عن المتعتٍ)؛ لأنّهَا أَنَت بغير الواجبه 
وكذا الجواب في الرجل. 

الشرح: 


وَكولَهُ: لي ل لأَنَهَا أ أنَت بغير 


الووقاجحب عَليْهَام إذ الوواجحب ؛ عَليِهًا دم امع وَالأضحيّة الك بوَاجيّة) ولئن كانت 
وَاحبّة بن ا ترا بيه اليه ذلك وسب آد عليه يرم وجب تّمت 
زوكذلك لوانت في الرَّحْل) وَإِنّمَا لخدتن لكان الكايلة كات 0 أ فوا 
الله حَلى ما وك َم أن القالب من حَا امهل ويه اتحيّة في ها ي المكة لا 
َكُون إلا عَنْ جَهْلٍ. ثم أ قينا او انق كاد عقا اد سر ييه 
دم لَه الذي كَانَ وَاجبًا عليه وََمٌ آحرُ لأنهَا قد حَلْتْ قَبْل الذبْح 

وذ حاضت المرةٌ عند الإحرام اغتّسلت وأحرمت وصنّعت كما يَصِنَعُهُ الحاج 


غير أَنْهَا لا تَطُوف بالبيت حَنّى تطهر) لحديث عائشنَ رضي اللّهُ عنهًا حينَ حاضت 
بسرف ولأن الطواف في المُسجد والوقُوف في الْْمَارَة وَهَدَا الاغتسَال للإحرام لا للصّلاة 


> بر يروو 


فيكون مفيدا. 
الشرح: 
(وإذا حَاضَت المرأة عند الإخرام اغتندلق واكر فك متيف كما مق يَصْنَعْةُ المحاج 
ل طهر 


ها لا تلوف بالينت حَبّى طهر خديث خائفئة حين حَاضست] بسرف) وَهَْ م 
روي «أن اللي ولك دحل عَلئِها هي تنكي فقال: ما يُُكيك لعَلّك تفمنت؟ فَقَالت: 
نَعَم) قال عَليِْ الصّلاة وَالسّلامٌُ: هذا هي كَتَُ اللُ على بئات آدَمَ دعي عَنْك 
رق أو قال: أَرفْضِي غتركك وال : لقضي رأَسّك والمتشطي واطئعي جَميع م يَصنَع 
0 غير أن لا تطوفي بالييْت» والاستد متذلال نما هُوَ بقؤله: واصتّعي جَمِيمَ ما يَصنَعْ 
الحاجء وليس فيه ما 0 على الاعتسّال./ 
لك اررق 4 دود في السئّن , بإسئاده إلى عَائْشَة قالت: فست أمْمَاء 


نت عُمَيْسِ بمُحَمّد بن أبي بكر فَأمرَ عر الي لأا بكر فَأمرهَا أن تسل وتهل» ليل 
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عَلى ذَلكَ؛ (وَلِأَنَْ الطّوَاف في الَمسْحجد) وَالخَائْضٌ مَنْهيّةَ عَنْ دُعُوله؛ (وَالوقوف في 
المَارَة) وَلئِسَت بِمنْهيّة عَنْهًا. 

فَِنَ قيل: لا فَائدَةَ في هَذَا الاغتسّال. 

هن حَاضّت بَعدَ الوقُوف وَطَوَافٍ الرُيَارةِ انصّرّفّت من مَكمَ ولا شَيءَ عليه 
لطّواف الصدر) «لأنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ رَخْصّ للنّساء الحيِّض في ترك طواف 
الصدر». 

الشرح: 

وََوَلَهُ: (وَلا شَيْء عَلَيْهَا لطَوّاف الصّدْرِ) أي: ترك طوّاف الصّدْرِ؛ «لألهُ ل 
حَاضَسء فَقَال الي عَلْهِ المسّلاةٌ وَالسَلامُ: عَفْرَى حَلقَى إلك خَابِسمُنَا أمَا كنت 
طفت يَوْمَ البّخْر؟ قالت: بلى» قال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام: قلا بَأسَّ الفري» فلمًا تَنَتْ 
الإنطعنة اللخائض والتستاء في كلك طواف الطلار | يب زج غراءة لأد الأثل 
أذ كُلّ ثسئك جَارَ تركة بعُدْرٍ لا يَجب بتركه كَفَارَ وعَْرَى وَحَلقَى علد الْحَدئينَ 
على وَمَعْنَاهُ: عَقَرَ حَسَدُهَا وَأَصَابَهًا في حَلقَهًا وَجَْ. 

(ومَن انَّخَدَ مكَمَ دَارًا فَليس عليه طُوَافْ الصدر)؛ لأنّهَ على من يُصدرٌ إلا إذَا 
انّخَدَهَا دارَا بَعد ما حل التَّمْر الأول فيما يُروى عن أبِي حنيفّت رَحِمَهُ اللّهُ ويرويه 
البَعضُ عن محمد رَحِمهُ الله أنه وَجَب عليه بدخُول وقته هلا يُسقْطُ بنِيّ الام بَعد 
ذّلكء وأللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

00 رمه والء لصحم ماس د 6 ل حل “ا 7 وق ل ا ا بره 

وَقَؤْلهُ: (وَمَنْ اتَخَذ مّكة ذَارَا) ظاهرٌ. وقؤلة: (بَعْدَ ما حَل الثفر الأول) يعني 


اليَوْمّ الثالث من أَيّام النَحْر (لأكه وَحَبْ بدُعُول وقته فلا يَسُقط بنيّته الإقامّة بَعْدَ ذَلكَ) 


0 يور 
ره #6 هسام سرس 3 


ان وال عافدو ا 8 مو عنم ود اق 4 وا مر 042 ا ا ع 2 
دَارًا قَبْل أن يحل الثَفْرُ الأول فلا يَجبْ عَلِيْهِ طَوَافْ الصّذر لأنَهُ صَارَ كَمُقِيم سَّافرَ قبل 


و ور 


وَعَلى قَول أبي يُوسّفِ يَسسْقْطُ عَنْهُ طَوَّافُ الصّدْرِ إلا أن يَكُونَ عَرَمّ عَلى الإقَامَة 


5 
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بَعْدَ ما افتتَحَ الطَواق؛ لأن وَفْت الطواق باق يعد ماحل لمر الأول وما يني الوقت 
لا يَصيرُ دَيْنَا فى ذمّته فَيَسْقْطٌ بالعارض الْعْتَيَر كَاكرأة التى حَاضَتْ في وقت الصّلاة 


ادا 5 5 
يلِرَمَهَا قضاء تلك الصلاة. 


باب الجنايات 

(وَإِدا ميب المحم فَمَليه الكمَارَةُ إن طَيّبمُضوًا كاملا هَمَا رَادَفعَليهِدَمٌ) دك 
مثلٌ الرّأس والسناق وَالفَخِِ وم آشبّه دده لأنّ الجنَايَمَ نامل بتََامُ الارتفاق؛ وَدَنكَ 
فِي العٌضو الكامل فَيَتَرَئبُ عليه كَمَالُ ا موجب (وإن طَيْب أَقَل من عضو فعليه الصدقةٌ)؛ 
فصو رٍالحنَيت قال مُحَمديَحِمَهُ ال يحب بقَدرِ من الم اعتارَا للجزءِ بالكل وَفِي 
لمنتعَى أَنّهُ إذَا طَيّبَ ربع اعضو فَعليه دم اعتبارًا بالحلقء وَتّحنْ تَذكْرٌ الفرق بَينَهُما من 
يعد إن شاء اللّه. 

كم واجبُ الدّم يَتََدَى بالشاة فِي جميع المواضع إلا في مُوضعين نَدَكْرْهُما في 
باب الهدي إن شاء اللّهُ تَعالى. وَكَل صَدَقتٍ فِي الإحرام غير مُقَدْرَةِ فهِي نصفْ صاع من 
برلا ما يُجِبُ بقل القّملتٍ وَالجِرَادة هكد روي عن بي يُوسُف رَحِمَه الله تعَالى. 

الشرح: 

ابه الختلهات): ها مر من يان كام امن بد ما رهم من العوَارِضي 
من الحتاات والإحصارٍ والقوات» وه حَسْمْ جتايةه الاي انم لفغل محر شرا 
سَوَاءٌ حَلَّ بِمَال أَوْ َفْسء وَلكنهُمْ أغني الفقَهَاء محَصُوهَا بالفغل في لوس وَالأطرّاف. 

نا الفْلٌ في اكَال فَسَمَوْهُ غَصِبَاء وَالْرَادُ ههنا فثل ليْسَ للمُحْرِمٍ أن يَفعَلكُ 
نما جَمَعَ يان أَنهَا ههنا ألواع فَولهُ: (وَإذا تطيّب المخرم) التَطَيْبْ عبَارَة عَنْ لُصُّوق 
َيْنِ له رَائحَة طَيَةَ دن اللْحرِمٍ أو بعْضو من فلو شم طيبًا وَل يَلتَصق يدنه من عَيْنه 


َكَرَ ولا أن تعيب الْْرمٍ يُوجبُ الكَمَارَة لقَْله ي:«اخَاجُ النعث التفل» 
مَاقْطية ل هذه الصفة كان 1 لكنّهًا تَفَاوَتُ تاوت 13 الجخناية) ففصّل ذلك 
بقَوْله: (َإِنْ طَيّبّ عَُض'وًا كاملا قَمَا زَادَ قعل دَمٌ) وَقَولهُ: (قَمَا زَادَ) فصّل في البَيْنِ. 
وَولهُ: (وَذّلكَ مثل الرّأس) ظَاهِرٌ. 


عم اه ل 
6 2 ه سيره 7 ن 
شى ع م يجب عليه شيء. 


م4 العناين شرح الهداينّ 

والقاصل في الارتفاق نيْنَ الكامل وَالقَاصر العَادَه فَإِنْ العَادَةَ في اسْتعمّال 
الا د ير كَامل كك به الا وفيما وله في جاه تُقَصانْ فتكْفيه 
00020000005 الفرْقَ يْنّهُمَا) هُوَ قَولَه: ولنَا أن حَلقَ بَعْض الرّأس 
ارتفاقٌ 0 ِل وله دالا في مَوْضْعَيْنِ) يَعْني إذا طاف طُوَاف الرَيَارَة 05-8 وَإِذا 
جَامَعَ بعْدَ الؤقوف بعرقة. وقَوله: (إلا ما يَجَبُ بقل القملة وَارَادة) يَعْني أن النَصَدُقَ 


لع ع تي لي 


وهمَاغل لكر فم عناع :تملا بمَا شاء. 


>2 2 0 37 م ©" 
قال (فَإن خَضَب اسه بحنَاءٍ فَعليه دَمٌ)؛ لأنّهُ طيب. قَال يده «الحنّاءُ طيب»”" وإن 


مم 


صار ملبدا فعليه دمان دم للتّطّيُبِ ودم للتّغطيتٍ. ولو خضب رأسه بالوسمت لا شيء 
عليه؛ لأنّهَا ليست بطيب. وعن أَبِي يُوسف رحمه اللّه أَنّهُ إذَا خضب رأسه بالوسمّة؛ أجل 


م مم ورا م هوض 


ا معالجتٍ من الصداع عليه الجَرَاءٌ باعتبار أَنّهُ يُعَلَْفْ رَأسَهُ وهدًا صحيح. كُم ذَكَرَ مُحَمدٌ 


في الأصل رأسه ولحيته» واقتصر على ذكر الرأس فِي الجامع الصغيرٍ دل أن كل 
واحد منهما مضمون. 
الشرح: 


تع 


1 عليه الصّلاةٌ العام «الحمّاء طيب» قالهُ حين نْهَى المعْمَدَةَ أن نخِنَضْبّ 
بالحتاى (وَإن صَارَ مُلبَّدَا) بأن كان الحناء جَامِدًا يض 8 (فعَليْه دَمَانَ: :دم ] ايب 
وَدَم قطي يَعْني إِذَا عَطَاةُ يَوْمَا إلى اللَيْلء فإن كان قل من ذلك قله دق 3 وَكَذَا 
إِذَا غَْطَى رُبْعَ الرأسء أُما إِذَا كَانَ أَقَلّ من ذَلكَ فَعَليْهِ صَدقَة. وقَولة: (باعتَار أَنَهُ يُكلْفْ 
رام أقه: للم ولوئسةة بكتثر نكن وخر انوك رشكريها: در رركهاحماتة 

وَقَولهُ: (ِوَهَدَ) أي: أوِيل ا يُوسُفَ بالنّغْايف (صحيحٌ)؛ أن تَعْطيّة الرأس 
7 0 

َولَهُ: 0 ذكْرَ مُحَمِّدٌ في الأصْل) َعْنِي في مَسنألة الحنّاء (رْسَة وَبتَه وَافتَصَرَ 
في 0 الصّغير على ذكر الرأس) خاصة وفي ذلك َال على أن كَُ وَاحد منهمًا 
و0 


.)؟١8/5( أخرجه البيهقي ف كتاب المعرفة في الحج, والطبراني في الكبير‎ )١( 
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(فِن ادّهَنَ بزّيت فَعَليه دم عند أبي حَنِيمَنَ وقالا: عليه الصّدقَمٌ) وَقَال الشافعي 


رَحمه اللّهُ: إذَا استّعملهُ في الشعر فعليه دم لإزالت الشعث» وإن استَعمّلهُ في غيره فلا 
شَيءَ عليه لانعدامه. ولَهُما أَنّهُ من الأطعمّة إلا أن فيه ارتقَاقًا بمَعنَى قتل الهوام وَإزَالجٍ 
الشّعث فكانت جِنَايَنٌ قاصرة. 

3 م مم م مليمنوودع ام 0 5 20 دم اوعد دمه 

ولأبي حنيفة رحمه اللّهُ أَنْه أصل الطيبء ولا يُخلو عن نوع طِيب ويقثل الهوام 
وَيُلِيّنُ الشعرٌ ويُزِيل التَّمْثَ والشّعث فَتَتَكَامَلَ الجِنَايَنٌ بهذه الجملت فَتُوجِب الدم؛ وكوثه 
مَطعُوما لا يُتَافيه كالزٌَعفَرَان وَهُذَا الخلافُ في الزّيت البَّحت والحل البّحت. 

آما المطيّب منهُ كالبتفسج والزّنيّق وما أشبههما يَحِبْ باستعماله الدّمُ بالاتفاق؛ 
لأنَهُ طِيبٌه وَهَذَا ذا استَعمَلهُ على وجه التّطيِّبِ ولودَاوَى به جرحه أو شمُوق رجليه فَلا 
كََارَةَ عليه؛ لأنَّهُ ليس بطيب في تفسه إِنَمَا هُوَ أصل الطيب أو طِيبٌ من وجه 
فَيُشْتَرَط استعمائهُ على وجه التّطيِّبِ بخلافي ما إِذَا تَدَاوَى بالمسك وما أشبهه. 

الشرح: 

1 0 ا 3 ام ره مه 0 2 31 1 7 .و 2 2 0000 

وقوله: (وإكت اذّهَنَ بزيت) يعنى بزيت خالص» ما المطيب بعيره فيجيء ذكرة 
زه ال 20 3 .م 2 * _- 0 5 5 0 6 و َو ه 4 3و 7 2 9 3 
(فعليه دَمُ) إذا بلغ عْضُوًا كاملا وَكلامُهُ ظاهرٌ. وقول (إنّهُ أصل الطيب) فإن الروائح 
ُلقَى فيه فيَصيرٌ غَاليَةَ فصّارَ كَبْيْض الصّيْد في الأصالة يَلرَمٌّ بكسْره الحرّاء فكذا 

20008 202 ا ٠‏ اه 01 ه 0 7 000 #6 ه ره 
باستعْمّاله. قَوَلهُ: (ِوَهَذَا الخلافٌ فى الرّيْت البحْت) أيأ: الخالص (والحل) أي: دُهْن 
0 ف 1 2 4 520 و ا - 2 000 مر 0 عر كه 2 جيم 200 وه 
ساس -- ا 0 وه م سرووامه 8 و هو هس َو 5 عو 
الياسّمين (وما أَشْبَهَهُمًَا) كدهن البّان والورد (فيَجب باستعماله الم بالائفاق؛ لاله 
3 ء 7 وده دامر سه 3 2 5 ا 1 2 و ١‏ 3 

طيبٌ» وَهَذا إذا اسَتَعْمَلهُ على وَجه التطيب» ولو ذَاوَى به جُرَحَهُ أو شقوق رجليه فلا 

2 مل ال م ام 3 2 م لدف “ا 24 

وَقَوْلَهُ: (بخلاف ما إِذا تَدَاوَى بالمسئك وما أشْبْهَهُ) كالعتبّر والكافور؛ لأنَها 
طيب بتفسهًا فَيَحبْ الدّمُ باستعْمّاله وَإِنْ كَانَ عَلى وَجْه اقّدَاوي. 


3 
5 


5 


(وإن لبس كوا مَخِيطا أو غطى رأسه يُومًا كاملا فَعَليه دم؛ وإن كان أَقَلَّ من 
ذلك فَعليه صدقدٌ) وعن بي يُوسّف رَحِمَهُ اللّهُ أَنّهُ إذَا لبس أَكتّرٌ من نصف يوم فعليه 


لعسرواي > اب وهم 


دم وهوقولن أبي حنيفن رحمه الله أولا. 


العنايج شرح الهدايت 

وقال الشافعي رَحمَهُ اللّه: يُحِبْ الدّمُ بتفس اللّبس؛ لأنْ الارتفاق يتَكَامَلَ 
بالاشتمال على بَدنه. ولنَا آَنْ معنَى التَّرَفْقَ مقصودٌ من اللّبسء فلا بد من اعتبار الْمدّة؛ 
ليحصل على 0 ا الدّم؛ هَمَُدْرَ باليوم؛ لأنّهُ يلس فيه ثم ينزْع عادة وَتَتَقَاصرٌ 
فيما دو نَهُ الحِتَايَيٌ فَتَجب الصدقي. 


غير أن أبا 8 رحمه اللّه أَقَام الأكثّر معام الكل. ولوارتّدى بالقميص أو اتُشّح 
به أو ائتَزّر بالسراويل فَلا بأس به؛ لأنّهُ لم يَلبَسهُ بس المخيط. وَكَذَا لو أدخل منكبيه 


في القَبَاءِ ولم يُدخل يديه في الكُمّين خلافا لزَفَر؛ لأنّهُ ما لبسه تبس القباء ولهذا يتكلّف 
في حفظه. 


د 5 


ير 


وَالتّمَدِيرٌ فِي تَغطِيَّةِ الرّاس من حيث الوقت ما بِيْنَّاهُ ولا خلاف أَنَهُ إذا عْطى 
جميع رآسه يوما ددري عيذ ارد لأنّهُ ممتوع عله ولو خطى بعض رأسه 
فَامْروي عن أبِي حَنِيفج حنيفنّ رحمه اللّهُ أَنّهُ اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعورة؛ وهذا؛ لأن 


مر دمو ” 4 


ستر الببعض 00 مقصود يعتاده بعض النّاس» وعن أبي يُوسف ؛ رحمه الله أنه يَعتَبِرٌ 


أكثَّرَ الرّآس اعتبارًا للحقيقت. 
00 


َولهُ: إن لبس قبا مَخيطا أذ عَطَى سه يَوْمًا كاملا فَعَائِهِ دم حُكْمْ اللثلة 
5 وَقَولَهُ: (ولنا أن مَحْنَى الترفق مُقْصُوةٌ من اللْس) لأنهُ أعَدَ لذلك» قال الله 
تعَالى: « سَربِيلَ تَقَيكُمٌ آلَحَرٌ 4 [النحل: ]4١‏ َهدًا الى فد يمه موه تقاف 
كاملا وقد يُقصرٌ فيَصيرٌ تاقصاء فلا بد من حَدٌ فاصل بَيْنَ الكامل وَالمَاصِرٍ تين 
الجَرَاء بحسب ذَلكَ فَقَدَّرَ باليؤم أ اللْيلة؛ لله يل فيه نم بر عاد مذ من ليس 
نويا يَلِقَ بِالنهَار يَنْرِعْهُ بالنّيل وَمَنْ لبس تَوْبا يَلِيقَ بالل يَنِْعْهُ انها ذا ترَحَ دل 
على تّمَام الارتفاق فَيَجبُ فيه الدّم وَمَا دُونَ ذلك تقَاصَرٌ الحنَاية فيه لنُقَصّان الارتفاق 


5 ِو 
2 6 2 || دق 


ا 
هه 
6س 2 تلاو 


غير أن أي يُوسْف أقَمَ اأكقر َقَاَ الكُل)؛ لأن ال قد يرع م إلى ينه قبْل اليل 
فينع مُ ثَابَهُ التي لبسّهًا للنّاسِء فَكَانَ الس في كر اليَْم | ارتقاقا مَقَضودا وَلكنّ هَذَا 


ل 


2 
.هم ع ايمر 27 ون او ل ن يمان 


َيْرُ مَضْبُوط فَإِن أحْوَال رُجُوع النّاسِ إلى تي تر انكل عيدة بعضهم يَرْحعٌ في 


ملا 


الحزء الثاني 
وقت 0 وبَعْضْهُم قبْلكُ وَبَعْضُهُمْ بَعْدَهُ فَكَانَ الظاهرٌ هر كر الأول 
قَولَهُ: (وَلوْ ارئدى بالقميص أُؤْ انْشَّحّ بهم لاح هي أن لعا وه تحت 

يذه 2 وَيُلقيَهُ عَلى منْكبه الأَيْسَر 

وَقَولهُ: (لاًا لُق هُوَ يَقُولَ: القبَاءُ مَخِيطُ» فَإِذَا أذحّل فيه مَنْكيَْه صَارَ لابسنًا 
للمّخيط؛ فَإِنْ القبَاء يُلبَسُ هَكَذَا عَادَة. وَقلنَا: مَا لبس لبْس القباء؛ لأنْ العَادَةَ في ذَلكَ 
الضَّم إلى سه بعال الْْكيَيْن وَاليَديْنِ؛ لألَهُ مَأَحُوذْ من القبْو وَهُوَ الضّم وَل يُوجَد. 

(وَهَذَا يتَكلْفُ في حفظه) وَعَلى هَذَا لو رَرَهُ و يُدْحل يَدَيْه في الكمَين كان 
لابسّا؛ لأَنَهُ لا يتَكَلْفْ إذ ذَاكَ في حفظه وَإِنَمَا أَعَادَ قؤله: (وَالتّقَدِيرٌ في تَغْطيّة الرأس) 
يني عليه الفرُوع. 

9 رياف هو كاافال از عطي رابله يَوْمّا كاملا. و قَوْلهُ: (وَلا حلاف 2 
إِذَا على جَمِيع رأسه) ظَاهرٌ. 

َوْلهُ: يَعَمَادُهُ بض النّاس) كالأئرَاك وَالأكر اد 1 رن و بالقلانس 

الصّعَارِ 201 ذلك فقا كاملاء (وَعَنْ أبي يُوسُف أنه شير كثر الرأس اغْتَارَا 
للحقيقة) أي: لحقيقة الكثرّة إِذ حَقيقتُهَا إِنّمَا تت إِذَا قَابَلِهًا كَل منْهًا وَالربع وَالثلث 

(وإذَا حلق ربع راسه أو ربع نحيّته فصاعدا هَمَلِيه دم فَإن كان أَقَلَّ من الريُع 
َمَليه صَدَّقَمٌ) وَقال مالك رَحِمَهُ الله لا يحِبُ إلا بحلق الكل وَقَال الشنافْعِيُ رَحِمَهُ الله 
يحب بحَلق القليل اعتياً بات الحرَم. 

وَلنَا أن حَلقَ بَعض الرّاس ارتمَاقّ كَامِلُ لأنْهُ مُعتَادٌ شَتَتََمَلُ به الجنَيَة 
وَتَتَقَاصرْ فيما دُونَهُ بخلاف تطِيب ربع العغضو لأَنّهُ عيرٌ مقصود؛ وكذا حلق بعضٍ 
النّحيَيٍ مَعتَادٌ بالعراق وأرض العرب (وإن حلق الرَقَبَجَ كلها فعليه دم)؛ لأنّهُ عضو 
مقصودٌ بالحلق. 

(وإن حلق الإبطين أو أَحَدَهُمَا فَعَلِيه دَمَ)؛ لأنّ كل واحد منهما مَمَصودٌ بالحلق 
لدفع الأذّى وَنَيل الرّاحتٍ فَآشْبّهَ العَادَرَ ذَكَرَ في الإبطين الحلق هَهّنًا وَفِي الأصل التّتفْ 


2 ارات مر 
.مه 


وهو السدي. 


العنايّ شرح الهدايسّ 
> ار ”م #» 


وقال أبو يوسف ٠‏ ومحمد) رحمهما اللّه (إذا حلق عضوا فعليه دم؛ وإن كان أقل 
فطعَامٌ) أراد به الصدر والساق وما نا أشيه ذلك؛ لأنه مَقَصُودٌ بطريق التنُورٍ فَتَتَكَامْلَ بحلق 
كله وتتقاصرٌ عند حلق بعضه (وإن آحَدّ من شاربه فعليه) طعَامٌ (حَكوميٌ عدل) 


ير يي 


مَعتَاهُ أَنَهُ يُنظرٌ أن هذا المأحُودٌ كم يكو من ريع للحي شَيَحِبُ َيه الطعَامُ بحسب 
حش لوكا مط ريع زم ةو ا ولفطة اأحد من لقاو 
تَدُلَْ على أَنّهُ هو السنّمُ فيه دُونَ الحلقء وَالسَدّمٌ أن يُقَصْ حَنّى يُوَازِيَ الإطان 

قال (وإن حلق موضع المحاجم فعليه دَمٌ عند أَبِي حَنِيفَتً) رحمه اللّهُ (وقالا: عليه 
صدقَمٌّ)؛ لأنّهُ إِنَمَا يُحلق الحجامنَ وهي ليست من المحظورات فَكدَا ما يكُون وَسيلةٌ إليهاء 
وإلا أن فيه إزَالنَ شّيء من التّمَث هَتَحجِبْ الصَدقم. ولأبي حَنِيفَمَ رحمه اللّهُ أن حلقه 
مَقصود؛ لأنّهُ لا يَتَوْسَلَ إلى المقصود إلا به وقد وجد إِزَالرٌِ التّمَثْ عن عضو كامل 
فَيَحِب الدم. 

الشرح: 

ا 0 
عَمَلا بظاهر قؤله تَعَالى: < وَلَا تحلقوأ زمُوسَكر 4 [البقرة: 6 فَإن الزن 
لكل (وكَال الشّافعي: يجب ؛ بحَلق القليل) وَهُوَ لات شعْرَات» وَعَلقَ عَلْقَ الحكُم 7 
لجنس ) والحكم علق م الحنس يتَأدَى يأذئى مَا يَنْطْلقَ عَليْه م كما (في كات 
الحرم)» (وَلنَا أن حَلقَ بَعْض الرّأس ارْتمَاقٌ كَامل لأنه 1 إن الأثرّاك يَحُلقَونَ 
أَوْسَاط عوسي وَبَعْض لعي يَحْلقَونَ توَاصيّهُم لابْتعاء الرّاحَة وَالرّيئَة» وَالارتفاق 
الكاملٌ تَتَكَامَلَ به الحتايّة كَمَا تَقَدَمَ (وَتَتَقَاصَرٌ فيمًا دُوئَهُ) وفي قؤله: (تتَكَامَلَ به 
0 إِشَارَةٌ إلى تفع ول مالك فإِلهُ نَهُ قال: : بلقي كل لأس تتَكَامَلَ لحي فشا 0 
أن لجنا حنايَة تتَكَامَلَ بالبَغض أَيْضًا. 

وَفي قَؤله: (وَتتْقَاصَرٌ فيمًا دوت إشَارَةٌ إلى تفي قَوْل التتافعي رَحمَهُ الله إِنّهُ 
بحي اطراء بالقليل» قَأَشَارَ إلى أن الحتايّة في القايل قَاصرة َكيف وجب ؛ الدم. وم 
0 الَّحْيَة فَهُوَ مُتَعَارَفٌ إن الأكاسرة لون ا شُجْعَانهم) وكذلك 


رد ##د اه رو ار وس قله 


الأخاين اتلك مقدًا رَ الرع وما يسْبهَهُ (معْتَادٌ بالعراق وأرضٍ العَرّب)) فَكَانَ مَقَصُودًا 


السرم القاف ح ‏ آ ا تي 10 
لتاق كَحَلقٍ الرُّس فألحقَ به احياطا اناب الكَمَارَة في اسك فَإّهَا مي عَلى 
الاحتيّاط حَنَّى وَحَبْت بالأعدَار بخلاف تطيبب رَبْعِ العْضُو؛ لأنْهُ غَيْرُ مَقصودء إذ 
العَادةٌ في اليب ليِسَتْ في الاقتصار عَلى الرَبع فَكَانَ العْضْوُ الكَامل في اليب كَالريع 
امورو ل 

إن حَلقَ الرقبَةَ كلها مَل َم)؛ أنه عُضٌ مَقْصُودٌ بالخَلي (وَإِن حَلقَ الإبطين 
أو أحدهما عله دَم؛ لأن كل وَاحد مِنْهُمًا مَقَصُوةٌ بالحلق لدفع الأذى وَكيْل الرّاحَة 
َأعْبَهَ العَائَه قيل: إِذَا كَانَ كَل وَاحد من الإبطَْنٍ مَقْصُودًا بالخَلقي وَجَبْ أن يَجب 
واه را ار وك الح را ساس و الو يمك 4 


004 - 


2 نهم 2 


ضَمَان وَاحد» ألا ترَى أنه إذَا أزَال شر جميع بدن بالتُور ل يَلرَمْهُ إلا دَمْ وَاحدٌ؟. 
7 1 0 ص س 500 
كرفي بطب اخلق ههنا يعن .في الجاع الصفر. روقي. الأصل) أى: 

97 9 7 9 00 40 2 0 0 0 

البسوط (النَنْفْ وَهُوَ السئّة) بخلاف العَائة» فإن السنّة فيهًا الحلقٌ للا جَاءِ فى الحديث: 

غك مر الفطرة مها الامتتداة» وتنسيرة َحُلقّ العاثة بالحديذ: 
(وقال أبو يُوسُّف وَمُحَمَّدُ: إذا حَلقَ عُْضُوًا فَعَليِهِ دَهْ) قيل: فَولَهُمًا يَيَانَ لقؤل 

ع ها ب مف 2 00 ل ل و 2 0 
أبي حَنيقَة رَحمَّهُ اللَهُ لا أَنْهُ حَالمَهُمًا في ذَلك» وَإِنّمَا صا بالذكر لأن الرُوَايَةَ مَحْفوظة 

00 0 1 1 ين 
10 + جز إن ٠.‏ و ,وص كَ 7 8 3 
وَقَوْلَهُ: (أرَادَ به) أي: بقؤله عُضُْوًا (الصَّدْرَ وَالسّاقَ وَمَا أَشْبّهَ ذَلك) مثل الفخذ 

000 ماه ا ا 7 0 ال 5 3 لس 

وَالعضّد. فإن قيل: الحتايّة بالحلق إِنَّمَا تتَكامّل إذا كان العضو مُقصُودًا بالحلق وما 

ذكركم لِيْسَ كذلك. قلت: هذا الذي ذكرت هُوَّ ما ذكر في المبسوط. 

7 وامام ا 0 0 ١‏ 27 0 َ ا 0 00 فم عه 2 
قال بَعْدَمَا ذَكَرَ حَلقَ الرأس: ثم الأصل بَعْدَ هَذَا أَنْهُ مَتَى حَلقَ عُضوًا مُقَصُودًا 
7 .سم 3578 م .4 0 ل عله ل ا دير 0 1 زه اك 22 

قال: ومما ئيس بمقضوة لق شعر الصدن والساف: 

1 3 ا 7 07 2 2 7 3 2 1 1 
ولكن المصئف ذكر ما هُو الموّافق لروايّة الجامع الصغير لفخر الإسلام نظرًا إلى 

0 مَقَصُودٌ بِالَتُورِ: أي إِرَلتُُ بلثُورَة» ولا فرْقَ عنْدَ الأئمّة الأربعَة في إزَالة المّعْرٍ يَينَ 

- 0 و مدان يخا 9 م 2 م 2 

الخلق والكن والكور فكائة الحتاية يخلق كله كاملة وَبحَلق بُحْضْنه فَاضرة: 


م فل سبك مث اهمه اك لعن 3 و انروص ليث ناعم 1 6 
وقوله: ولك أحد من شاريبة) ظاهر. وقيل الشارب عضو معصود بالحلق» فإن 


2 العنايي شرح الهداييّ 
من عَادَة بَعْضٍ النّاسِ حَلقَ التّارب دُونَ اللَّحْيْةء فَكَانَ لواحب تكَامل الحئاية يه بحَلقه. 
راعد الات الجر لي لتر طرق رايد لاله مقع امخض نر حدر من 
فحن لسار سر كاري : فإِنّ من العَلويّة مَنْ عَادَنهُ حَلقٌ مُقَدّمٍ الرّأس وَذَلكَ لا 
ا 

َولَهُ: مدل عَلى أله هُ هُوَ السنة فيه دُونَ الحَاق) هُوَ الَذْهَبْ عند بَعْض الْتَأَعْرِينَ 
ع كد والكلوم كله قال: «عرة من فطرتي 
رَفطرَة إِبْرَاهيمَ خليل الرّحْمَنِء وَدَكْرَ من جُمْلتهَا قصّ النشارب». وَقولَُ: (حَنَّى 
يُوَازِي الإطَارَ) قال ذ في الْغرب: إطا” رُ الشّفة مُلنَقَى جلدتهًا متها مُسْعَارٌ من إِطَارٍ 
انكل وَالدُف. َال (وَإِن حَلقَ مَوْضِعٌ الَحَاحِمٍ فَعَليْه دم المرَادُ ِالْحَاجِمٍ هَهُنَا جَمْعُ 
م شع الزامن لكف كيل كر اثر الوسم :فلا يضح ان يَكُونَ جَمْعَ مَحْجَمٍ 
بح اليم امم مَوْضع من الحجاتة» وََلُمًا ظاهر. ا 


7 
عو و 


له عل حَلفَهُ مقصُوها وسيل 2 مُتنَافيَان. وأحيب باه يقل بأن حَلقَهُمَقَصُو 
لذاته بل قال: فصوا وما لا 2 واللتمدة لذاته إلا ب به لوز متطوة” إن كان 9 
فلا تنَافي يَنَهُمَا بقي الكلامٌ في أن المرَادَ بالقصود أَعَم أن ذكوان لدائة" أو العرزه. 
وقول رض عفار كائل) يَعْنِي أن هَذَا الَوْضِعٌ في حو هات عقر كليل 
(وإن حلق راس مُحرم بأمره أو بِعَير أمره فَعلى الحالق الصدقيٌ وعلى المحلوق 
دَمٌ) وقال الشافعي: رحمه اللّهُ لا يَجِبْ إن كان بغي رٍ أمرِه بآن كان تائما؛ لأن من أصله 
أن الإكراه يُخْرِجٌ المكرَه من أن يَكُون مَؤَاحَدًا بحكم الفعل والنُّوم بلع منه. 
وعِندًَابسبب الوم والإكراء يفي اام دون الحكم وقد تررس وهال 
من الراحت والزٌيتَجَ فَيَلرَمَهُ الدّمٌ حتماء بخلافي المضطرٌ حَيتُ يَتَخَيّنُ لأنّ الآهَنَّ هُنَاك 
سمي وَههُنَا من العيادء شم لا جع الوق راس على الحالق؛ لأ ادم كما زمه بما 
ثَال من الرَاحَتٍ فصارٌ كا مغرٌور فِي حق العقر. 


وَكَذَا إِذا كان الحَالقّ حَلالا لا يَختَلفٌ الجوَابُ في حق المَحلُوق رأسة: وآما 


6 


الحالق تَلِرَّمُهُ الصّدَقَدُ في مسألتنًا في الوجهين. وَقال الشافعي رَحمهُ اللّهُ: لا شيء عليه 


وعلى هذا الخلاف إِذَا حلق المحرمُ رّأس حلال. له أَنّ مُعنّى الارتفاق لا يَتَحَمَّقَ بحلق 


الجرء الثانى لع 


شعر غيره ه وهو ا موجب. 

ولنا أَنَ إزَالنَ ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام؛ لاستحقاقه الأمان 
بمنزلج تبات الحرم فلا يَفتَرِق الحال بَينَ شعره وَشعر غَيرِهِ إلا أن كمال الجِنَاييٍ في 
شعره (فَإِن أحَدّ من شَارب حلال آوقَلَمْ أظافيرهُ أطعم ما شاء) والوجه فيه ما بِينًا. 

ولا يَعرَى عن نوع ارتفاق؛ لآن يَتأَدَى بتَمْث مَيرِهِ وإن كان أَقَلَ من التَأذي بتفث 
تفسه فَيَرّمُهُ الطْعَامُ (وإن فص أَظافيرَ يديه وَرجليه فَمَليه دَمٌ)؛ لأنَهُ من المحظورات لَا 
فيه من قضء التّمَّثِ وَإرَاةٍ ما يَمُو من البَدنء فد فنَمَهَا كُنَهَا فهو ارتماقّ كَامِلَ 
يمه الم ولا يراد على دم إن حَصل ِي مجلس واحد؛ أن اجنين َو جه إن 
كان في مَجَالس فَكَدَلكَ عند محمد رَحَمَهُ اللّه؛ لأنّ مَبِنَاهًا على التَّدَاخُل فأشبه 
كمَارَةَ الفطر إلا إذا كَخَللت الكَمَارَةٌ لارتمّاع الأولى بالتُكفير. وعلى قول آَبِي حنيفة 
وبي يوست رُحِتها الله هرة اريم وما إن نم فى نكن مجلس ينا أو رولف أن 


داس ردير 


القالب فيه معنّى العبّادة فَيَتَعَيّدْ التَّداخُلُ بِانّحَادِ الُّجلس كما في آي السّجدة. 

9 

ن حَلق) يه يَغني الْحْرمَ (رَأْسَ مُحْرِم بأمْرِه أو بقيْر أمره») الخالق 

ل 0 كرة لل تحرف أن رداق حول وَالْحْلُوق مُحْرِمٌ أو 
بالعكس من ذَلكَ؛ فَالأوّلَ لا كلام فيه) وَالثاني عَلى ا الق ف فيه ه صّدَقَة واه لق بأَمْرِ 
الْحُلُوق 7 غير مره لاا للشافعي فيهمًا نه ل لا .2 )ء على الخالق مُطْلعَا؛ 
أن الموجب هُوَ الا تقاف زوالا اسك مخلى قر ونه 

ا عَلى الَحُلُوق (إذَا كان بعر أَْره بأن كَانَ كائمًا؛ لأن من أصْله أن الإكرَاة 


عي ني 


يُخْرج ال من من الْوَاحَدَةَ بحُكْمٍ الفغل» وَالتُوُمُ أبلغ منْهُ)؛ أن القَصّدَ يَفْسدُ بالإكراه 
ويَنْعَدم بالنّوْم وَقَلنَا في الخالق: إن إِرَالةَ مَا يَنْمُو من بَدَنَ الإنْسّان من مَحْظُورات 
الإخرّام لاسْتحقاقه الأمَانَ بمئزلة ئيّات ارم وتنَاولٌ مَحْظُورَات الإخْرَام يُوجب 
الحا سواء كان في يدنه ال رب لانن تبات الحَرَم قلا يرق الحَال يهن 


سه 


شَعْرِه وَشَعْرٍ غيره. 
إلا أن الحئايّة في شَعْرِه مُتَكَاملة قيَلرَمُهُ فيه ادم في غَيْرِه امدق وَفي الَحْلُوق 


امنا 


العنايّ شرح الهداينّ 
الات ا 0 الراحَة وَالزْينَق وَذْلكَ يُوجِبُ الدَّّ وَالنوْمُ وَالإكرَاة لا 
يَصْلُسَان مَانعيْن) أن انم تتنِي بها ُو الحكم. 
قبل: ذَكْرَ للْصَنّفْ هَهْنَا أن بحَلقٍ الشعرٍ تحصل الريئَة قتجبا الكقارة. 1 
ٍِ الدّيّات من هَذَا الكتاب أن في شعْرٍ الرأس الدّيّة؛ لأَنّهُ يَفُوتُ , ا 
وَذْلكَ تَنَاقَض؛ لأن لجال هُوَّ الريئة. وَأحيب أله يمال من حَيْثْ ٠‏ الخلقة هذا 
كلف عَادمهُ في سسئره» ويَحْصُلُ بحلقه يق إزالة الفث وَاقملء ذا القت الجهة 
ار 
َولَهُ: (بخلاف الْضْطَر) مُنْصل بقؤله حَتْمًا: أي بخلاف الْحْرِم لطر إلى 
حي أي َك ةذ حل َع حل و حاء تق على سن ماكو 
وَإن شَاء صَامَ ثَّلانَة يام (لأن الآقة هْنَاكَ سَمَاوية وَفي صُورَة التَرَاعَ من العبّاد 3 
الحاوق اب سّهُ لا يَرْجَعٌ عَلى الخالق يما وجب عَليْهِ من الدّم). 
وَقال بَعْضُ العُلمّاء: يَرْحِعْ لأنهُ هُوَ الذي أَوقَعَهُ في هذه العهْدَة و فكألهُ أحَذ هَذَا 
القذرٌ منْ مّاله. وَقلنَا: (الدَمُ نما لزِمَهُ بمًا تال من الرّاحَة فصارَ كَالْعْرُورِ) إِذَا ضَمنَ 
2 مَا اسْتَؤفاهُ من مافع النضع. 
َولَهُ: (وَكذا إذا كان الخَالقٌ حَلالا) هُوَ الوَحهُ القالث من الأقسّام العَقليّة وَليسَ 
على ار ل بالاثفاق وفي ي الَحلُوق الخلاف الك 
َولَهُ: (في مَسْألتنَا) أرَادَ به ما إِذَا كَانَ الحالق مُحْرِمًا. وَقَولَهُ: (في الوجهين) 
يهنا أت أذ قر أت 
ل (فإن ١‏ حل يني مخز (من شارب حَلال أو قصّ أظافيرَهُ أَطْعَمَّ ما شا 
وَالوَجَه فيه ما يَينّا) يعني َوْلهُ: إن إرَالة ا كالسا بن حورا اناو 
وَكَوله: (وَلا يَعْرَى عَنْ نوع ارتفاق) إشارَة إلى الْحَوَاب عَم قال الشافعي رَحَمَهُ 
حل رأ ره ولاعذ بن هبرد ل خا عط ب خام وه 
فَكَمًا لا يَحبُ في الإلبَاسٍ عَليْه شي فَكَذَلكَ هَهُنَاء وَذَلكَ؛ لأن في الل وأعذ 
الاب اريققًا له أن اسان أذ يقث غَيْرِهه ولس في لاس الخيط ذَلكَ لكن 
الذي يتقث غَيْره قل من التأذّي بقث فْسه (قيلمُهُ العام وكولة: (وَإن مص أئ 


الجزء الثاني ١‏ 


الْحْرِمٌ (أظَافيرَ يديه وَرِجْليم ظَاهرٌ. 

وكَوْلَُ: (لأنَ الحنايّة من ع واحد) يَعْنِي تُسْمِيّة ومَعْنَى ‏ نا لميّة فلن الكل 
يُسَمَّى قضّ وأمًا مَعْنَى فَلن الارتقاقَ من حَيْث القص وَهُوَ شَيء واحد. وَكولهُ: (لأن 
مَبنَاهَا على التَدَاعُل) يَعْنِي أن لحر زا قل مكل انشع بده قينا رعق َإِنْ كَانَتْ 
جناي في حَقّ الخَرَم وَالإخْرَام جَمِيعًا فَكَانَ مَبنَاهَا عَلى ذَلكَ (فََشبَة كَفَارَةَ الفطر). 

وعم يقولان: كنار الإحرام مَعْتَى العبّادَة فيهًا غَالبٌ بدليل أنْهَا جب عَلى 
الَعْدُورِ كَالمَكره وَالتَائم والْضْطئ وَالنّاسِي َال وَبالنَطرِ إلى ذلك ا ماحل ف 
تَيّد التَدَاعُل ب بانْحَاد المجْلس؛ الحا إذَا كَان في مَجْلسِ واحد فالمقصوة وَاحدٌء ل 
مُحلفَةٌ سنا نْحَادَ الُقصّود بوؤجُود الور الَجْلسء وأمّا إِذَا اْمَلقَت اللمجَالس 
يرجح جَانب ُ اعثتلاف الَحَال وَيَلرَمٌ لكل وَاحد دم عَمَلا بالوَحْهَيْنٍ. 

إن قيل: المَاياتْ إِذَا كَانَتْ منْ جنْس واحد لا تتعَدّدٌ الكَقَارةٌ كَمَا ذا حَلقَ 
َه في مجلس مُحقلذة ولواح لذلك. 

فَابحَوَابُ أن مهنا أنّحَادَ المقصود وَانُحَادَ لذن وَكَذَا اعتلافهماء فَمَتّى 0 
اجَمِيعٌ لزمَهُ 0 وَاحدة بلا حلاف 0 َمَتَى اعتتلف 0 زمه العنا 
مُتَعَدّدَة؛ وَمَتَى انَحَدَ الْقصُودٌ وَاعْكَلفَ لْحلُ فإن ابد الجلسن تقد ى جَانب الانّحَاد 
لوقه كنارة وَاحدة؛ وَمتّى الف الَجْلسُ تَقَوَى جَانبُ الاغثتلاف 2 الكفارة: 

فإذا عَرَفْتَ هَذَا ظَهَرَ روم التَعَدّد فيمًا نَحْنْ فيه عنّْدَ الختلاف المخلس وَرُوة 
الوَحْدَة عند انَحَاده وَلَا جرم حلي الر امن عَليْه؛ لأن الْحَلَ متَحدٌ " وَالْقَصُوُ كَذَلك 
بخلاف 0-008 الراع؛ أن الَحَالَ : فيه ملق ولا يُشكل بحَلقٍ 5 إن الْقَصُودَ 
كسد مَالْحَالُ مُبكلفَةٌ. 

ولا يَخْتَلفهُ الخال في أنّحَاد الحرَاء يَينَ ما كَانَ المجلسُ مُتّحدًا أن 
ذلك لا روي فيه أذ كاتا ةما يُوحبا نْحَادَ اللَحَالُ َهرَ ويب فإِنَهُ لو تَورَ 
جَمِيعٌ البَدن 0 إلا ا ة وَاحدّة وَقَدُ تَقَدَمَ أن الخَلقَ مثل التُوي وَلِيِسَ في 

د 0 إقَامَيّ للربُع مَقَامْ الكل كما فِي الحلق (وإن 
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العنايّ شرح الهدايتّ 

قص أقل من حَمِسَةٍ أظافِيرَ فَعَلِيهِ صدّقَمً) معاد تَحِبُ بِكُلّ ظَمُرٍ صد دق 

وقال زَهْرْ رحمه اللّهه يُحِبْ الدّمُ بقص ثَلاكَتٍ منهاء وهو قَول أبي ا الأول؛ 
لأنْ في أَظافِيرٍ اليّد الواحدة دما وَالتّلاث أَكثَّرَها. 

وجه المذكور فِي الكتاب أن أظافيرٌ كف واحد أَقَلَ ما يَحِبْ الدّمُ بقلمه وقد 
قَمنَاهًا مَقَام الكل فلا يُقَامُ أَكثَّرَها مَمَام كُلْهَا؛ لأنّهُ يدي إلى ما لا يَتَنَاهَى (وإن فص 
رحمهما اللّهُ تعالى (وقَال مُحَمد): رحمه اللّهُ (عليه دَمّ) اعتيارًا ما لو قصَهًا من كف 
واحدء ويم إذَا حلق رَبْعَ الرّاس من مواضع مَتَمَرَقَيٍ 

وما آنْ كمال الحنَايمٍ بتَيل الراحَتٍ وَالريدَةٍ اقلم على هنا الوجه يتن 
وَيشِيئُهُ دك بخلاف الحلق؛ لأنّهُ معاد على ما م 

ذا تَعَاصرت الحِدَايَمُ تَحِب فيا الصدقَمٌ يِب بقلمٍ كْلّ ظفر طَمَامُ سكين 
وَكَدَندَ لوقنم أكثرٌَ من حَمِسَة مُتَمَرُقَا لآن يَبنعَ ذلك دَمَا فَحِيتَئِذْ يفص عَنهُ ما شاءٌ 

الشرح: 

وَقولهُ: (وإن قصّ يَدَا أو رجلا ظاهر. وَقولهُ: (وَجْه الْذَكُورٍ في الكتاب) أي: 
القدُوري أن أظافيرٌ كف واحد كَل ما يجب الدَّمُ بقلمه) وكل م هُوَّ كَذَلِكَ لا يُقَامُ 
أكثرةُ مَقَامَهُ أمّا اها أل ما يَجبُ الدّم , 1 فَلنهُ إِنمَا وَجَب الدَّمُ باغْتبَارٍ قيَامه ه معام 
الكل وفي ذَلكَ شْبْهَقَ 000 الب إلا شبهة الشبهّة وهي غَيْرُ مُعْيرَة يخال 

وقد أَشَارَ إل هَذا قير يقؤله: (وَقَدْ أَكَمْنَاهَا مَعَامَ 500 0 في مضع 
الخال: أي: أنه كَل مَا حب الثم يمه حَال كونهًا مُعَامَة مَقَامَ الكل ففيهًا شبهة 2 
الحليّة إلى آخخر ما 0 01 أن كل مَا هُوَ كَذَلكَ لا يُقَامُ أكرُهُ مَقَامَهُ قلمًا قَال: 
اه يودي إلى ما لا يتتاهى)؛ ل إذا قم العلامة مام حمْسّة يُعَام الاثئان 0 
اللانّة, 07 ال وَالنَصْفُْ مَقَامَ الطفرئن» ” اكه الواحدٌ مُقَامَ ظ ونطف وهم 
ب 6 للنَحَكم. 

وَلكْرَادُ بقؤله: (إلى ما لا يتَاهَى). ا 0 لأن الجسم عنْدئا أهل 
السمنّة وَاحَمَاعَة يَنَاهَى إلى الررْء الذي لا يَتَجِرَا قلا بْدَ له من تأويل» وَدَلكَ ما 


حل 


الجرء الثاني 
(وَإِنَ قصّ ححَمْسَة أظافيرَ م مرق باللرٌ صفة للمَحْدُود كَمَا في قله تعالى: ادع 
بَقَرتٍ سِمَانِ 4 إيوسف: 87] رم بطلد ريات دنه لف ة عند أبي حنيفة وأبي 
0000-7 وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّه: عَلْهِ دم اعتبَارَا بمَا لو قضّهًا من كف 
ا ل عرق في ذَلكَ َنَ أن تَكُونَ منْ يد وَاحدة 
أ من يد وَل (وبما إذا لق نع الرأس من مَوَاضِعَ متفرقة. 

دشنا أن الدّمّ !د حب عند ككامل ابحثَائة ة بِتَيْل الرّاحَة وَالزيئَة هذا لسن 
كَذَلكَ لأنهُ (بالقلم على م ف 7 يتَأذى وَيَسِينه ذلك بخلاف الحلق؛ لآنْهُ مُعْمَادُ) 
م يأشد ينا ممعم رأسه ويا من موه مع لخم يصب مدر لع 

(وَإِذًا تَقَاصَرَتْ الحنايةَ تحب فيه الصّدة قَه) وَمََدَارُهَا لكل ظفرٍ طَعَامٌ مسكين» 
(وَكَذَلكَ لو قَلَم أكترَ من ححَمْسّة مَُمَرَهَا إلا أن يَْلْعَ ذلك دما فينْقصْ مله ما ضَاء) حَنّى 
َانُوا لو فص سنّة عَشَرَ ظفرًا من كُلَّ عضو أَربَعَة فعَليْه لكل ظَفْرٍ طَعَامُ مسنكين إلا أن 
يْلعَ ذلك دَمَا فيُنْقصٌُ منْهُ مَا شَاءَ. 1 ١‏ ْ 

قال: (وإن اتكسّرّ ظمْرٌ المحرم وَتَعَلّقَ فَآَحَدَهُ فلا شَيءَ عليه)؛ لأنّهُ لا ينمو بعد 
الانكسار فَأشبه اليّابس من شجر الحرم. 

الشرح: 

ول إن لكر فر لمخم اهن 
تصدق على سند مساكين َادج أَصوعٍ من الطعَام وإن شاءً صام مَلاتَمَ أيَام) لقوله 
تعَافق< ففِدية من شرام أر صَدَقَةِ ة أَوَ نْسكٍ ‏ [البقرة:197. 

وَكلمَيٌ أو للتّخِيِيرٍ وقد فَمَرَهَا رسول اللّه عليه الصلاٌ والسلام بما ذَكرنَاء 
وَالآيَيٌ نَرّلت فِي المُعدُور ثم الصوم يُجزِيه في أي موضع شاء؛ لأنّهُ عبادَةَ في كل مكان؛ 
وكذلك الصدقَمٌ عندتا لم بِيَنا. 

وَآمّا السك فيَختَصْ بالحرم بالاتّمَاق؛ لأنّ الإرَاقَنَ لم تُعرّف قُربَبٌَ إلا فِي رَمَان أو 
مَكَانء وَهَدا الدّمُ لا يَخْتَصْ بِزّمَان هَتَعَيّنَ اختِصَاصهُ بانَكَانء ولو اختَارٌ الطْعَامٌ أَجِرَآهُ 


فيه التّغديَيٌ وَالتُعشيَمٌ عند أبِي يُوسف رَحمَه اللّهُ اعتبارًا بكفارة اليمين. 
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العنايج شرح الهدايت 
وعند محمد رَحمه اللّهُ لا يُجِزِيه؛ لأن الصّدقة ثُد تُنبنّ عن الدّمليك وهو المذكور. 
الشرح: 
وَوْلهُ: (والآية يرت في الَعْدُورِ) قَال كَعْبْ بن عُجْرَةَ بضَمْ العَيْنِ وَسُكُون 
الجيم: «مرٌ بي رَسمُول الله و وَالقمل ََهَافْتُ عَلى وَحْهِي وأنا أوقد تخت قذر لي؛ 
تَالهُ: أيُؤذِيك هَوَامٌ رأسك؟ ققلت: عَم َأَْرّل اللّهُ تعالى: <« فَفَِيةٌ ين نام أو 


رار 
صَدَقَةِ أوَ مْسْكٍ 4 [البقرة: »]١95‏ ققلت: مَا الصّيّامُ يا رَسُول اللّه؟ قَقَال: ثلا دم 
كما ذكرً في الكتّاب» . 
ولؤلا تفسبرُهُ عَليِِ الصّلاة ولتم عد قَدَركَاهُ بسمّة أَيّام لأنَهُ لا تَقَدَرَ الطَّعَامُ بسئّة 


مَسَاكِينَ كان القيَاس أن و ا مُومٌ :سنّة يام كم في كل ما طنط إل مما ل 
عل ال وَحَب عَليْهِ ادم ل 0 الأشياء اذ كورة. 
قَولَُ: (وَكَذَلكَ الصَّدَقة عنْدَنا) يَعْنِي خلافا للشافعي نه يعُولَ: 0 
إلا في الخرم؛ لأن الصو ب ارق بْقرَاء الخحرَم وَوْصُول النقمَة إلنوم. وك :رايا ا 
إشَارَة إلى قَؤْله: لِلأنهُ عبادَةٌ في كل مَكَان). وَقَولةُ: (وَأمًا الشّسكُ) 0 نَسَّكَ لله 
سكا وَمنْسَكا: إِذَا دَبْحَ لوه ثم فَالُوا: لكل عبّادة تسل وَمنْهُ قَْله تعالى: <١‏ و 
إن صَلَاتٍ وَتُسكى » [الأنعام: 171]. 
وَاكْرَادُ به هَهُنَا الذي الذي يَذْبَحُهُ بَحُْ في الحرّم بطريق الجَرّاء ع يَاشَرَهُ من 
مَحْظُورَّات الإخرام كَالطيِب وَالحلقٍ في حالة العْدَرِ وَذلِكَ مَحْخْصُوصُ بالخرّم بالاقاق 
لأن الإراقة لم تغرف قري إلا في رَمَان) كَالأْضْحِيّة وَهَذي الْنْعَة والقرَان في أَيّم 
النّحْرِ أ في مَكَان) كما في دمّاءِ الكفارات» قال الله تَعَالى في 0 الصيّد « هَدَ 
بلغ لحب > [المائدة: 46]؛ وَذَلكَ وَاحبٌ بطريق الكَمَارَةء (وَهَذَا الدّمُ لا يَخْمَصُ 
بِرَمَان عي اختصاصة بامكان) وَهُوَ الحرَم وَليْسَ المعتى بالاختصّاص إرَاقَةَ ة الدّم لا 
َي لله تلويث الْخرم إلا افصو هُوَ النَصَدَّقُ بِاللّحْمٍ بَعْدَ الذبح, فَعَلِيْه أنْ يَعَصّدّقَ 
بلخمه عَلى فُقَرَاءِ الخَرَم وعْيْرهمْ م عنْدًا. 
وكَولُ: (وَلوْ امار الطّعَامَ أمثْرأة) ظَاهرء وأبُو يُوسْف ظَرَ إلى كَمَارَة اليَمين في 
القران فَإِنَهُ ذكرٌ بلفظ الِإطْعَام وَهُوَ يُِيدُ الإبَاحَةَ وإلى تفسير النِي عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلام 


دوا 


3 
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الجرء الثاني 


هّ 5 و اه قر 2 لو مهس جوع .0 َه سميى مسا| فيه ا 
نه قال: «أطعم ستة مَسَاكينَ» وَمَحَمَّدٌ نظرَ إلى قوله: أو صدقة فإنها تنبئ عن 
500 . 2 8 راض سد ىار 0 لغب 
انملك بخلاف كفارة اليّمِين فإن المذكور فيها الِإطعَامٌ لا الصدقة. 


فصل 

(فِن نَظَرٌ إلى فَرجٍ امرآته بشهوة فَأمنّى لا شيء عليه)؛ لأنْ المحَرّم هو الجماع ولم 
يُوجد فَصارَ كما لو تَفَكْرَ فأَمِنَى (وإن قَبّل أ ودس بشهوة فعليه دَمْ) وفي الجامع الصغير 
يَقُول: إذا مس بشهوة فأمتى؛ ولا شرق بِينَ ما إذَا أنزّل أو لم يُنزل ذَكَرَهُ في الأصل. 
وكذا الجوَاب في الجماع فيما دُونَ الفرج. 

وعن الشافعي أَنَّهُ إِنّمَا يُفسدُ إحرامة فِي جميع ذلك إِذَا أنزّل واعتيره بالصوم. 
ولنَا أن فساد الحج يتعلّقَ بالجماع ولهذًا لا يفسد بسائر المحظورات: وهدًا ليس بِجمعٍ 
مَقصود فلا يَتَعَلَّقَ به ما يَتعَلْقَ بالجماع إلا أن فيه معنّى الاستمتا والارتفاق بالمرأة 
وَذَّلكَ مَحظُورٌ الإحرام فَيَرَّمُهُ الدّمُ بخلافي الصوم؛ لأن الْمحَرّمْ فيه قضاء الشهوة, ولا 
يحصل بدُون الإنزّال فيما دُون الفرج. 

الشرح: 

(قصل): قَدَمَ جنَايةَ اليب وَنَحُوهًا على جتايّة الجمّاع وَدَوَاعيه؛ لأنّ الطب 
وَالَنْسَ كَالوّسيلة للجمّاع وَالوَسَائلٌ تُقَدَم وَخَذَا قَدّمَ في هَذَا المَصل ذكْرَ دواعي 
الجمّاع عَليِ (فَِنْ ظر) المحم (إلى قَرْج امرأتهم أي: إلى ذال فَرْجَهَا وَهْوَ مَوْضِعٌ 
البِكَارَة وَإِنّمَا يَتَحَقَقُ ذَلكَ عند كَوْنهَا منْكبُة (بشهوة فأمّى) أي: أَنْرّل المني (لا شيء 
عَليْه من الكفارة أن الحم هُوَّ الجمّاعٌ) وو قطياء السَّهُوة عَلى سَبيل الاجتمّاع 
صُورَةٌوَهْوَ الإيلاج وَمَعْنَى وَهُوَ الإنزَال. 

(و 1 يُوجَذ) ذلك (قَصَارَ كَمَا لو تفَكرَ فَأمتى)» فَإنهُ لا يَحبْ عَليِْ شيء لَا قلا 
إن قبل أو لس بشَهوَة فَعَلِِ دم» سَواء نل أذ لم يُنرِل عَلى روَائيّة الأعْل» (وَفي 
الجامع الفتفن م الار للك كاله راذا ورك فاش رونا كر روا 
الجامع الصّغير (وَكَذَا اللحَوَابُ في الجمّاع فيمًا دون الرزج) من الإدحَال يَيْنَ الفخذين 
وَالسرّة فإِنَ المَرْجَ يُرَادُ به الل والذي نما ذولة يكن كا د كقاة. 


ع حلا رن ع ا اف اود د عل عاو ا او اهو 11 اوم و ا ع تر لبقأ واه ل 0 2 
(3) روي (عَن الشافعي رَحمه الله أله إذا انْرّل فسَدَ إحرامه في جميع ذلك) 


دذا 


العناية شرح الهدايسّ 
ني اليل بشهوة وَالَسَّ بشهْوة وَالمَاح فيمًا ذُونَ الج (واطثير ذلك بالصُوم) كَل 
نما ا بهذه الأشيّاء إِذَا ا الجا راقع مَعنى . 

(ول) عَلى أن الإخرامٌ لا يس وَأ الإنزّال ليس بشترْط لوُجُوب الكَمَارَة في 
هَذْه الصّوّر (أن قسّاد الح 0 بالجمّاع؛ ال بعيْره من الحطورات” 
بالإجْمّاع؛ (وَهَدَا ليِسَ بجمّاع) قلا يَتَعلَىٌٍ به فَسَادُ الحَيّ إلا أن فيه مَعْتَى الامنْتمتّاع 
وَالارتفاق بالمرأة وَذْلك ص 0 رات الإخْرام ا تَقَدَمَ أن دَوَاعيَّ الماع ل به 
(فيَلرَمُةُ الدَمُ). 

وَقولهُ: (بخلاف الصّوم) جَوَابٌ عَنْ اعْتبَاره بالصّوْم (لأنَّ الْحَرُمَ فيه قَضَاءً 
الّهوة) حك كان ركه الكنة عَنْهَا وَقَضَاؤُهَا بدُون الإثرّال فيمًا دُونَ المَرْحٍ لا 


لس مي و 
3 5 


(وإن جامع فِي أحَدِ السبيلين قبل الوقوف بِعَرَهَدَ هَسَدَ حجِه وعليه شاف وَيَمضِي 


فِي الحَجٌّ كَمَا يَمضِي من لم يُفسِدمُ وَعَليه القَضاءً) والأصل فيه ما رُوِي «أَنّ رَسُول اللّه 
عليه الصلاةٌ وَالسلام سئل عمن واقع امرآته وَهُمًا محرمان بالحج قال: يُرِيقَان دما 
رضي اللّه تعالى عنهم. 

قال الشافعي رَحمه اللّهُ: تَحِبْ بَدَنَمّ اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوفء والحجيٌ 
عليه إطلاق ما رويتاء ولأن القضاء نا وجب ولا يَجِبْ إلا لاستدراك المصلحت خَفّ معنّى 
الجنايَجّ فَيكتفي بالشاة بخلافي ما بعد الوقوف لأنّهُ لا قضاء. كُم سوى بين السبيلين. 


02 
٠. 


وَعَن آبي حَنِيَمَ رَحِمَهاللّهُ أن فِي غير شيل مِنهمَا لا يمد لتََاصرٍ معن 
الوطم فكان عنه روايتان (وليس عليه أن يفار قَ امرآته في قضاء ما أفسداة) عندتا 
خلافا الك رحمه اللّهُ إِذَا خَرَجَا من بيتهما. وَلزَفَْرٍ رحمه اللَّهُ إِذَا أحرما. وللشافعي 
رحمه اللّهُ إِذَا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه. 

لهم أَنْهما يتذاكران ذلك فَيَمَعَانِ في المواقعي فَيَفتَرٍ قان. ولنَا أن الجامع بِينَهُما 
وَهوَ ادام فَئِمّ فلا مَعنَى للافتراق قبل الإحرام لياحت الوقاع ولا بَعدك؛ اهما 


.)١ 55/9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9778)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثاني ١‏ 


0 7 0 7 5 5 0 الى 1 01 5 7 عي 01 5 0-6 كدب 0 3 
يتداكران ما لحقهما من المشميّ الشديدة بسبب لذة يسيرة فيزدادان ندما وتحرزا فلا 


معنّى للافتراق. 

الشرح: 

(وَإِنْ جَامَعَ في أحَد السِيليْن قَبْل الوؤقوف بعرَقَةَ فَسَدَ حَجُهُ وَعَليْه شَاة 
وَيَمْضي في الحَجَ) بِأدَاء أفعَاله (كمَا يَمْضي: 7 ال كنا لامر فيه مَا روي 
" أن لبي د سكل عَم وَاقَعَ اماه وَهُمًا مُحْرِمّان بالحج قال: «يُرِيقان دم وَيَمْضِيّان 
في حَجُتهماء وَعَليْهِما الج من قابل»)» ولا فَرْقَ في ذَلك بِيْنَ أن يَكُونَ عَامدا أو 
ادي أ هي نائمة أو مُكْرَهةه (وَهكذَا) يخي مثل ما روي عَن الل #6. 

(نقل عَنْ جَماعَة من الصّحَابَة رَضي الله عَنْهُمْ. وَقَال الششّافعي رَحَمَهُ اللّهُ: جب 


0# 
قد 


بَدََة كما لو جَامَعَ بَعْدَ الوؤقُوف) وَالْحَامُِ تعلط الحنايّة» (وَالحجّة عَائِهِ إطَلاقُ مَا رَوَيْنَا) 
َهُوَ فَولهُ: عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ " يُرِيقَان دَمَا " ذَكَرَهُ مُطْلقَاك فَيَاوَلَ التَاةه لأكه 
مُتيْقَن. فَإِنْ قيل: اطق يَنْصَرفْ إلى الكامل وَاخَرُورٌُ كَاملَ فَينْصَرفُ إلْه. فَابحَوَابُ أن 
الْلقَ يَنْصَرِفْ إلى الكامل إِذّا ل يَكْنْ مَا يَمتَعْهُ وَهُوَ هَهُنَا مَوْجُودٌُ؛ لأن الماع قبل: 


2 - 2 2 2 2 - 24 4 
الوؤقوف لما كان سَببًا للقضاء حَفّ مَعْنَى الحتايّة لاسْتدرَاك المصّلحَة الفائتة بالقضاء. 


لا ويا اَل لم ياب الجا اقليظ. في مُق جتاية تفيقة وَهْوَ حلاف 
مُقتَضَى الحَكْمّة» بخلاف مَا إِذَا كَانَ بَعْدَ القوف فَإِنْ الحَايّة لم تخفً لعَدَم وُحُوب 
القَضَاءء فَإيِجَابُ البَدئة في انلها عل لتتضت الفكمة دول هذا أعار العكن رج 
اللّهُ بقوله: وَلَأنَ القضَاءً لا وَحَبَّ إلخ. 

(وَعَنْ أبي حُِيفَةَ رَحمّهُ اللّهُ أن الجمَاعٌ في غير الع عنهما) يهن اليلق 
وَقيل من الرّجُل وَاكَرَة إلا يفْسِدهُ لتَقَاصْرِ مَعْنَى الوَطع)ء وَهَذَا لم يُوجبا لد ول 
يحب الْهِرُ بالإجْماع. وَفي رواية: يُفْسِدُهُ له كَامل م 0 إِنّهُ ارْتقاق. وَعِنْدَهُمَا 
سي لله سم كل 

وَوَلَهُ: (وَليْسَ عَليِهِ أن يُمَار ف ااتراتة) الأمتل فيه أن الصّحَابَةَ رضي الله عَنْههُ 
الوك ا 7 للقضّاء بترا عقا أجل كن وَاحد منْهُمًا في طَرِيق غَيْرِ طريق 
ملشات تتائلة رسن الله اعد يظاهي ها للم فقال 5م تجا كهمة عديةا 


لل 


العناييى شرح الهدايي 
أن يَتَرَا. وَقال رُفَرُ رَحمّهُ الله يَفتَرقان من وقت الإحرَام؛ لأنْ الافتراق بسك بقَوْل 
الصّحَابَة رَضيّ الله عَنْهُمٌ: وَوَقَتُ أُدَاءِ الك بَعْدَ الإحراء وَهَدَا لحت ليْسَ بشياء؛ 
أن القضاءً يحكي الأدَاءه فَمَا لم يَكُنْ نُسُكًا في الأدَاءِ لا يَكُونْ نُسُكًا في القَضَاء. 

وَقَال الشافعيٌ رَحمَهُ اللَهُ: : إذَا قربا من لكان الذي اها : فيه يُمترقَانَ؛ لأَنهُمَا 
لا يَأمتَان إِذا وَصّلا إلى ذلك الْوْضِع أن تَهِيجَ بهم الشَّهُوَةٌ ايها ل رَحَمّهُ 
الله ذَكَرَ دَليلنا على وجه هو دَافعٌ لأقوَالهم وهو واضح وقول مُرَادُ الصّحَابَة رضي 
الله علق ألما تطركان. حل َيل الدب إن حَانَا على الفسهمًا الفثّة. 1 
للشٌاب الاتاع عن لتيل في َال الوم إذا كان ل يمن على لفسه ما سبوة. 

(ومن جامع بعد الوقوف بعرفَمَ لم يُفسد حَجِهُ وعليه بَدَدَ عدن العو 0 
ذا جامّعَ قبل الرّمي؛ لقوله يله «من وقَف بِعَرَفَنَ فَصَد كم حَجُه!'' وَإِنّمَا تَحِبُ البَدَقَمُ 
لقول ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما أو لأنّهُ أعلى أنواع الارتفاق فَيَتَعَلَظُ موجبه. 

الشرح: 

(وَمَنَ جَامَعٌ بعد الؤقُوف عرق 1 1 كا وَعَليَه بَدكة خلانا للشافعي 
رَحَمّهُ اللّهُ فيمًا إذا جَامَعَ قل رمي جَمْرَة العقبة) إن لبه وني لذن انخرامة عزن 
المي مُطْلقٌء أي: كامل حَيْتْ لا يحل لهُ شَيْء مما هُوَ حَرَامٌ عَلى حرم وَالجمّاغٌ 
في الإحرام الاق مُفْسد للحَجّ كما ا كاد ل الوؤُوف» بخلاف ما بَعْدَ الرّمي فَإنَهُ 
فدعاء وان التُحَلْل ول ان الذي كان حَرَامًا عَلى المخْرم. 

وَقولةُ: (لقَوله عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ) دَلِينا. وَوَجْهُ ذلك أنْهُ ل قَال: «مَنْ وَقفَ 
عرق نقذ ف حَجهه وليل اْرَادُ به التَمَامَ م حَيْت أدَاء الأفْعَال بالاتمَاق لبَقَاء , بض 
الأركَان فكان 'الْرَادٌ .به اللَمَامَ ام حي إله يام س ] القَسّاد بَعْدَهُ كد حَبه 
بالر ترفك الى اله بام الفوانة يد اوموق ا 1 16 لتأكٌد في ا 
ءٍ الفوّات كَدَلِك يَنْبْتْ في الأمْن عَنْ الفسّاد. 

رن انون كان 1015 1 ره البَدئَة؛ لأن الشَيء بَعْدَ تمَامه لا يبل الحناية 


سه ور م 


قلا يعَتَضي جَرَاء. أَجَابْ بقؤله (وَإِنّمَا تحب البَدَنَة لقَوْل ابْن عباس رضي اللَهُ عَنْهُمَا) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


16 


الجزء الثاني 
وَهُوّ ما مَا روي عَنْهُ أنه قال: إِذَا جَامَعَ يل الؤقوف عرَقةَ فَسَدَ سك وَحَلِه دم وَإِذا 
جَامَعَ بَعْدَ الؤقوف فَحَجُهُ نام وَعَليِه بدنَة. وَرُوِي ل لا تحب البَدنَة في الحَجّ 
إلا في مَوْضْعَين: مَنْ جَامََ َْدَ الوقوف عرق وَمَنْ طَّافَ طَوّاف الرُيَارَِ تيا أو ( 
ُعْرَفْ لهُ مُحَالفٌ فَحَلُ مَحَلَّ الإجْمّاع. وقيل: مثلهُ لا مَدْحَل للرّأي فيه فَكَانَ 


وكَولهُ: (أْ لأنَه) قيل إِنمَا ذكرَ بكلمّة أو لكَوْن أن ابن عباس رضي الله عَنْهُما 
غَيْرّ مَشَهُورِ أ ليَكُونَ سسكا بأحَدهمًاء وَفيه ظرٌ؛ لأن الْطلوب إِنْبَاتْ 
الوجوب 5 : بكر الواحد لا يَتَوَقفْ على الاشتهار» وَلعَلهُ أنّى بأحَد الحائزين 
لذ مسال عَنْ كميته. وََقريرة أن الجماعَ أغلى الارتفاقات لوؤفور لذته وَكُل ما كَانَ 
كَدَلك يتعلط مُوجبهُ لوؤجُوب الُطَبق يَيْنَ اموجب واللوجب بِمُقْْضَى الحكمة. 

(وَإن جَامّعٌ بَعدَ الحلق فَعَلِيه شَاةٌ) لبَقَاءِ إحرامه فِي حَقَّالنّسَاءِ دُونَ بس المخيطه 
وما آشبههُ فَحَفْت الجِتَايَمٌ فََكتَمَى بالشاة. 

الشرح: 

َوْلَهُ: (وإن جَامَعٌ بَعْدَ الخحلق فعَايِه شام ظَاهرٌ. 

(وَمَن جامّع في العُمرة قبل أن يَطوف أبعم أشواطر هَسَدّت عُمرَتُهُ فَيَمضي فيهًا 
ويّقضيها وعليه شاةٌ. وإذا جامع بَعدمًا طاف. أَربَعَتَ أشوّاطر أو أكثّر فَعليه شاد ولا 
تفسد عمرئه) وقال الشافعي: تَفْسد في الوجهين وعليه بَدَتَمٌ اعتبارا بالحج إذهي فَرضص 
عندهُ كَالحَج. وَلنا أَنّهَا سنن فَكَانَت أحَط رُتبّمّ منهُ شَتَحِبُ الشّاةٌ فيا وَالبَدَدَمُ في الحَيّ 
إظهار) للتمَاوْت. 

الشرح: 

رولك ا جام في العُمْرّة) ان الحتاية على ! 

) يُتَوَهُم منه منْهُ تفضيل طَوّاف العُمْرَة على طَرّاف الزيَارَ 

راف 7 أَرْبَعَة أشواط َ يحب عَليّه 50 إن قعل ذلك في طَوّاف العْمْرَة 
فعَايِه شَاة كه 0 ىكبي راجيا اذ ال حور بعك النعيل ال ل 
حَيْثْ 1 الحنايّة وَذْلكَ؛ أن طَوّافَ الزيَارّة ة على الوجه المسيتون في الثُرتيب إِنّمَا 


حرام العُمْرَة وَهُوَ واضحٌ 
نّهُ إذَا جَامَعٌ بَعْدَمَا طَافَ 


ا 
وق به بَعْدَ التَحلْل با خَلق أ التقصير. 

َي ما في البَاب أن حُكْمَهُ تأر في حَقّ اللاءِ لََْى وَهُوَ وقوع الركن في 
الإحَرام فَقَامَ ك7 أشواطه مَقَامَ كله بحلاف العمْرَة إن طَوَاقَهًا قبل التَحَلل فَكَانَ 
اركاب الَحْظُورِ في مَحْضٍ الإحْرَام فَيَجَبْ ؛ الم وَهَذَا قلنا: إن لم يَحْلقَ قَبْل طَوَاف 
الريارَة وَجَامَعَ بَعْدَمَا طاف ا أربعة أشواط وَجَب عَليِْ الدّمُ كما في طُوّاف العُمرَة 
5 
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و مه 


َولَهُ: (وَقال الافعي رَحمهُ اللّهُ: تَفْسنُدُ في ا أي: فيمًا إذا جَامَعَ قبل 
أن 4 ف أربعة أشواط وَبَعْدَه؛ لأنَهُمَا سيّان في إفسّاد احج عنْدَهُ مَكَذَلكَ في العُمْرَة؛ 
لأنّهَا عنْدَهُ فر 0 0 

0 جامع ئاسيًا كان كمن جامع متعمدا) وقال الشافعي رحمة اللّهُ جماع 
النئّاسي غير مفسد للحج. وكذًا الخلاف في جما النَائِمجَ والمكرهي. هو يقول: الحظرٌ 
ينعم يِه الموارض فلم يََع الفِعلٌ جناي ون آن لضا بامتِبارٍ معنَى الارتفاق في 
الإحرام ارتفَاقًا تخصوصاء وهدًا لا ينِعَدِمُ ِهذه العوارضء وَالحَج ليس في معنَى الصوم؛ 
لأن حالات الإحرام مَدَكرَةٌ بمَنزلجٍ حالات الصلاة بخلافي الصوم وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ: (وَقال الشافعي: جمَاعٌ لني عٍُ مُفسد د للحج) لو قال للإحرام كَانَ 
مل اول الشترة تل لبان خا الور ل ساد كمًا في الصّوْمء وَجَعَل 


عبد 


هه 


الإكراة وَالنوْمَ كَالنَسْيَان بنَاء عَلِى أن الِإكْرَاة لا أيَاحَ لاقام وَأَعْدَمَ أُصْل الفغل مَعَ 
كوانه : قاصدًا كَانَ النُوْمُ ول لاثتفاء القصد. 

وإذا الْعَدَمْ الفغل َ 2 جنَاية ونا أن- الفسستاة ياعتبَارٍ مَعَنّى الارتفاق في 
الإِخْرَام ارتقاقا 1 ان كرون بِعيْنِ الجمّاع لقؤله تَعَالى: « قلا رَفْتَ » 
[البقرة: ]١51‏ الآية» وَالرَفَتْ امم للجمّاع (وَهُوَ لا يَنْعَدمُ بهَذه العَوَارض» وَالحَجَ ليس 
في مَعْتَى الصّوم) لوجُود المذَكْرِ وَهْوَ حَالة الإحرام (بخلاف الصّم) فَإنَهُ لا مُذَكْرَ له 


(وَمَّن طاف طوَافّ القّدوم مُحدنًا فَعَليه صَدقمٌ) وَقَال الشافعي رَحمَهُ اللّهُ: لا 


11/ 


الجزء الثاني 
يُعتّدُ به لقوله وله «الطوّافٌ بالببيت صلاةٌ» إلا أن اللّه تَعَالى أَبَاحَ فيه المنطق هَتَكُونْ 
اهز من رط وَل وده تعالى. ( مثو لبت ليق 4 احج 1 من قير 
قيد الطهّارَة فلم تَكُن فَرضا. 

كم قيل: هي سن والأصح أَنْهَا وَاجبّمٌّ لأنّهُ يُحِبّ بتّركهًا الجابرُ وَلأنٌ الحَبّرَ 
يُوجِبُ العمل فَيَتبْتَ به الوؤجوب فَإِذَا شرع فِي هذا الطواف وَهُوَ سني يَصِيرٌ واجبًا 
بالشروع وَيَدَخْلَهُ تَتقصّ بتّرك الطهارةٍ فَيُجِبِرٌ بِالصّدَّقَةٍ إظهارًا لدَدُوٌ زتبّته عن الواجب 
بإيجاب اللّه وَهُوَّطوَاف الزيَارَةَ وَكَدَا الحكم في كُلْ طواف هو تَطْوْعٌ. 

الشرح: 

1 فرَعٌ من بَيَان الحّايّة على الإحْرَام ذَكَرَ الحَيّة على الطُواف الذي هُوَ بَعْدَ 
الإخرَام في فَصْلٍ على حدة وله اوسن طَاف طَرَاف القُوم مُحْدنا) طَوَافَ القدُوم 


و وار 


قَدَ (وَقَال الشافعي رحمه اللّهُ: لا يُْتَدٌ بهم ولا يجبر 


مُحْدنًا معتّد به عندنا وله سند مَدَقَة 
بشي ء؟ (لقؤله ي: «الطُوّاف بالبيت صّلاة». 

وَوَجْهُ الاستثلال يلك ضيه شيّهَ الطَّوّاف بالصّلاة وَليْسَ ين ذَائيهمًا من مُسَابهَة؛ 
لأن ذَاتَ الطُّوّاف وَهُوَ الدُوَرَان مما يتفي به ذَاتُ الصّلاق يَكُونُ اللا أن حُكْمَهُ 
َك الصّلاة ومن حُكْمهًا عَدَمُ | الاغتتاد بدُون لطي ة (ولنا وله تال : :ف وليطوفو] 
ِالْبَيتِ لْعَتِيقِ 4 [الحج: ١9‏ 1 الاستذلال 3 الله كقال مد بالطُوّاف وهو 
التؤرا حَؤْل الكَغْيَة من عَيْرٍ يد الطهارة فلم يكن فرْضًا بالق ولا جور الريادة علي 

بعر الراحد” لَنَهًا للخ 

5 قبل هي سنّة) وَهُوَ قوؤل ابْن شجَاع (والأصح أَنّهَا وَاحبّة) وَهُوَ قوْل أبي 
بكر لرَزِي؛ (ِلأنَهُ يَجبْ بتَركها الحابرُ) وَهُوَ إِمّا الدم عَلى ما قال به بَعْضُ مايخ 
العراق أَوْ الصّدَقة كَمَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ مُحَمّد رن ايده 
يترذكه جَايرٌ فَهُوَ وَاحبٌ؛ (وَلأنَ الخيَرَ يُوجب العَمّل) دُونَ العلم (قيُت به الوجوب) 
دُونَ الفرضيّة. 

قال: (َإِذًا شرَعَ في هَذَا الطُوّاف) ذَليل عَلى وُجُوب الصّلاة على تَقَديرٍ كُوْنهَا 
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8 َلك لأن الروع في لتقل مُلِمٌ في الحَجَّ بالاثَّاق فيِصيرٌ الطَّوّافٌ وَاجبًا 
1 نقص م برك الطهارة ة يحبر بالصّدقة إِظْهَارا ا رنبته ص ) الواجب بِإِيجَاب الله 
تَعَالى وَهُوَ طَوَافُ الرّيَارَة)» وفيه بَحْث من 5-0 أحَدهمًا أن دُحُول - مركها 
عَلى تَقَديرٍ كَوْنهَا سنّةَ من حيّرٍ الترَاع فلا يُوْححَد في الكليلء والثاني أَنهُ منْقَوضٌ 
بالصّلاة النّافلة فَإلهُ إذا دََلهَا ؟ : نقصْ تنْجَبرٌ بسّجْدَة السّهْو كَمَا يَنْجَبِرُ الفَرْض بها وَل 
اا لفَرض فيهًا فَليِكَنْ هَهنَا أيِضًا كَذَلكَ. 

ولكوات عر الأول أن كه السنّة ؛ يُوجب عم وَيُنْجبرُ بالكفارَة, ل أن 

من قاض من عَرَقَات قبل الإقام وَحَب عل هم. فال قحم 7 ,1 حمَةُ الله كه تلك ملك 

الدفع وعن ؛ الثاني بأن التتّرْعٌ جَعَل الحابر في الصّلاة توعا ولجنا 1لا مُصيرَ إلى و 
وَفي الحجّ جَعَلهُ متنَوعًا فَأمْكنَ اللصيرٌ إلى نا ون بد.رقة لذن عن الرضي .وهنا ك1 
عَلى رِوايّة القدُورِيّ اخَارَهَا المصَنْفْ» وَأمّا عَلى مَا ذَكَرَهُ الطَحَاوِي وَسَيْحّ الإسلام أله 
إِذّا طَافَ طَوَاف التَحيّة مُحْدنًا قلا شإ عَليْه أله لو ترك أصئلا ل يجب عَليْه شيء 
فكذا إذا أنَى به مُحْدنًا فلا يَحْتَاجُ إلى شيء من هَذْهِ لتَكلْقَات. 

فون طواف الزيَارَةَ مُحدمًا فَعليه شَاةٌ) َأنّهُ أدخّل النّقص فِي الرّكن فَكَان 
أفحش من الأول فَيُجِبَّرٌ بالدّم (وإن كان جنبًا فعليه بَدَنَرّ) كذا روي عن ابن عباس 
رَضِي اللّهُ تَعَالى عَنهّمَ؛ وَلأنّ الجتَابَدَ أغلظٌ من الحَدّث فَيَحِبُ جِبرُ تُقصانِا بالبَددَد 
إظهارً للتمَاوْت: وَكَدَا إِذَا ضاف أكَخَرَهُ َنْبا آو حدما لأنْ أكثَرَ الشيءٍ له حكم كُنه 
(والأفضّل أن يُعِيدَ الطُوّاف ما دَام ِمَكُنَ ولا ذبح عليه) وَفِي بُعض التُّسَخ: وَعَليه أن يُعيد. 

والأصح أَنّهُ يُؤْمَرٌ بالإعادة في الحدث استحبابًا وفي الجِنَابِيٍ إيجابًا لفحش 
التّقصان بِسَبّب الجنَابَجٍ وَقُصُوره بِسَبّب الحَدّث. كم إذا آمَادَهُ وقد طَاهَهُ مدقا لا ذبح 
عليه وإن أعادهُ بعد أَيّامِ النّحرِ؛ لأنَ بعد الإعادة لا يَبقى إلا شبهمٌ التُقصان؛ وإن أعاده 
وقد طافةهُ جِنْبًا فِي أَيامِ النّحرٍ فلا شيءِ عليه لَأنّهُ أعادَهُ في وقته؛ وإن أعاده بعد أَيام 
التّحر لزِمَه ادم عند أبي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ اله بالتّاخِيرٍ على مَا مرف من مَدهَبه 

ولورجع إلى أهله وَقَد طافة جِنُبا عليه أن يَعُود؛ لأنّ النٌقص كثير فَيُؤْمَرٌ بالعود 


”لون مم 


استدراكا له ويعودُ بإحرام جديد. وإن لم يعد وبعث بِددَيّ جره لا بَيْنَا َنْهَ جابرٌ له إلا 


الجزء الثاني مل 
أن الأفضل هو العودُ. ولو رَجَّعَ إلى أهله وقد طافة مُحدنًا إن عَادَ وَطافّ جانٌ وإن بَعَثْ 
بالشناة هَهُوٌ أفضّل) لأنَهُ حَفْ معنَى التّقصان وفيه تفع للشُعَرَاء ولو لم يَطف طوَاف 
الزيارَةٍ أصلا حتّى رجع إلى أهله فعليه أن يَعُودَ ذلك الإحرام لانعدام التّحلّل منه وهو 
حرم عن التّساء أبدا حتى يُطوف 
الشرح: 
(وَوْ طَاف طَوَاف الرُيّارَة مُحْدثًا فَعَليْهِ ساد لأَنَهُ أذحل النَقْصّ في الركن)؛ 


2 ل 


وَِدْحَالَ التَقص في الرُكُن أَفْحَشٌُ م إِدْمَاله عَلى الوّاجبء (وَإِنْ كَانَ جنا فعَليْهِ بَدكة) 


وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وََولهُ: (لأنْ أكْثرَ النياء لهُ حُكُْمْ الكُل) يُمَْرَضُ عَليِْ بالْقدرَات 
المترعيّة كَالِصُوْمٍ وَالصّلاة وَتحوهمّاء فَإِنَ الأكثَر فيهًا لا يَقَومُ مَقَامَ الكل وَقَدْ قَدَمنا 
الجواب عَنْهُ. 

وريد هَهُنا انا وَهُوَ أن الِيّ و قَال: «مَنْ وَقَف بعَرَقَةَ فَقَدْ كم حَجُهُ» وَليِسَ 
َلك إلا يإقَامَة الكت مَقَامَ الكُل» فَإِنْ الحَجّ له فُرُوضُ نَّلانَةً: شَرْط وَرَكْنَانء وَعَنْدَمَا 
َقَفَ فَقَدْ حَصل مئْهًا انان وَهُوَ الشرئط: أَغني الإِحرَامَ وَأَحَدَ الركتيْن» وَلِيْسَ في 
الْعَدَرَاتَ الترعيّة مثله فَلمْ يَكّنْ كَذَلك. وَقَولهُ: (وَالأمْضَل أنْ يُعيدَ الطَوّاف ما دام 
55 وه للق أذ قد تتتميل الك اينما كو سهد سكان الصداء 

وَقَولهُ: (وَفي بَعْض النسخ) يُرِيدُ به تُسّحّ المبسسوط. 2 ذا أَعَادَهُ) يَعْني 
طوف الريَارَة. وَقوله: (وَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ أَيَامِ النَحْ) إن هذه للوضل. وَقَولهُ: (لا ذَبْحَ 
عَليِم) نَاء فل اله الطوات الأول روزت كان تو ظهارة مد به وَإلا لم الدّمٌ عَلى 
قَوْل أبي حَنيفَة بالتأحير. فَإِذَا كَانَ مُعْتَدَا به بيُقَصّان وَقَد أَعَادَهُ ل يَبْقَ إلا شبّهَة التْقَصّان 
وَهي ُقَصَانُ الطّرّاف بِالحَدَث وَهيّ لا وجب شَينًا. 

وََولَُ: (وَإن أَعَادَهُ وَقَدْ طَافَ ِنَم ظاهر. وكَولَهُ: (وَإن أَعَادَهُ بَمْدَ يام الئَْرٍ 


لزَمّهُ الدّمُ) أ: الثّاة؛ لأن البدئة سَقَطَت بِالِإعَادَة بالاتمقاق» وَإِنّمّا هَذَا دَمٌ يَلرَمُهُ على 
8 ءًَ 0 د ا م واس 7 1 00 حر رم لا 
قول أبي حنيفة لتأخير الطواف عن أيام النْحَر على ما عرف من مَدْهَبِهِ أن من أخر 
سكا عَنْ وقته يَجَبْ عَلَيْهِ ادم وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ إِنّمَا هُوَ عَلى اتيّار أبي بَكْر الرَازي 


ولوك 


رَحمَهُ اللهُ في أن الْعْتَدَ به منْ الطَوَافيْن إِذَا طَافَ الأوّل جُنْبًا إِنَمَا هُوَ الثاني وأن الأوّل 


هنا 
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ا ا ا ل م رو دو امع هت لمكت 8 5 9 
مع بالثاني) إذ لو كان الأول لا زمه دم التأحير؛ لأن الأول مَؤوَدٌّى في وقته) 


1 2 1 3 ادف واد 3 
بحلاف ما إِذَا طَاف الأول مُحْدنًا فَإن الْْمَدَ به هُوَ الأول لقلة التْقصّان فَكَانَ الثاني 
.6 و و 
جَابرًا للتّقصان المتمَكن فيه. 
فإن قيل: فما تقول في مُعْتَمر طاف لعُمْرَته في رَمَضَانَ جُنُبَا ثم أَعَادَ طَرَافَهُ في 


و بر شاش بو كوو 


أظهْر الحَجّ وَحَيّ من غامه ذلك فَإنَهُ لا يكُون مُتَمتّعاه قا مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله في 
الكتابء وَلو كَانَ الخد به هُوَ الثانى لكَانَ مُتَمَيعَا. 

أحيب بأن المعْتَمرَ نا طّافَ في رَمَضَانَ وَقَعَ الأمْنُ عَنْ قَسَّاد العُمْرَة وَإِذَا أمنَ 
قَسَادَهَا قبل وَقْت الحَجّ لا يَكُونْ مُتَمعًا. فَإِنْ قيل: التُحَلْنَ يَحْصُل بالطُّراف الأول 
كرون و كله به. أجيب أن الأول مُرَاعي الحَكم لتَعَاحُْشٍ التُقَصّان فيه فَإِن أَعَادَهُ 
الْقَسّحَ الأول وَاعْتَدٌ بالثاني وَإلا كَانَ هُوَ امعد به في لتُحَلل. 

وَقولهُ: (وَلوْ رَجَعَ إلى أهله) ظَاهِرٌ وَكَولهُ: (إلا أن الأفضّل هُوَ العَؤْهُ) كا ذَكَرْنا 
من كن الاير من جئس الَجْيُورٍ وَهُوَ الطّواف. وقَولةُ: (وّلو رَجَعَ إلى أهله) ظَاهِرٌ 

(وَمّن اف طُوَافَ الصّدر مُحدنًا فَمَلِيهِ صَدَقَمٌ) أنّهُ دُونَ طَوَاف الزْيَارَة وإن 
كان واجبًا قلا بد من إظهار التّفاوت. وعن أبي حَنيفَت أَنّهُ تَجِبْ شاةٌ؛ إلا أن الأول أصح 


(وَلوطافَ جِتُبًا فَمَلِيه شَاةٌ) لأنّهُ نص كثيرٌ كُمْ هُوٌدُونَ طُوَافي الزيَارَة فَيُكتمَى بالشاة. 
(وَمَن تَرَكَ من طُوَاف الزّيارّةِ قَلاهَنَ أشواط هما دُونَهَا فَعَلِيه شَاةٌ) أن التّقصان 
بتّرك الأقل يُسير فَأَشْبه الُقصان بسَبب الحدث فَتَلزّمُهُ شا فلو رَجَع إلى أهله أجرَآه أن 
لا يعود وَيَبِعَتُ بشاة لا بين (ومَن تَرَك أربَعَرَ أشواطر بَقِي مُحرمًا أبَدًا حَتّى يَطوفهًا) أن 
المترُوك أَكثَرُ فَصارٌ كَأَنَهُ لم يُطف أصلا. 
الشرح: 


- 
ره 6 


َقَوْلْهُ: (لأن التْقْصَانَ برك الأَقل يَسيرٌ) إِنْمَا كَانَ كَذَلكَ؛ لأنْ جَانب الوحُود 

راجح وَقَوله: لا ينم إشَارَة إلى قَوله: لأَلَهُ حَف مَْنَى التُقَصَان وفيه تفع للفقراء. 
(وَمّن تَرَكَ طوَافٌ الصدر أو أَرِيِعَيَ أشوّاطٍ منه فعليه شاة) لأنّهُ ترك الواجب أو 

الأكثّر منه؛ وما دام بِمَكنَ يُؤْمَرٌ بالإعادة إِقَامَمّ للواجب في وقته (ومن تَرَك خَلاكَيَ 


أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقبٌ ومّن طافٌ طوَافَ الواجب في جوف الحجر 


فنا 


الحرء الثاني 
إن كَانَ بِمَكَمَ آعَادَُ) لأنْ الطواف وَراءَ الحطيم وَاجبّ على ما قَدَّمِناه. 

وَالطُوَافٌ فِي جوف الحجر أن يَدُورٌَ حول الععبَّةٍ وَيَدخُل الفُرجِتَينَ النتَين بِينَهَا 
وَبَينَ الحطيب هَإَِا فَمَل ذَّلكَ فَمَد أَدخَل نّقصا في طَوَافِهٍ هَمَادَامْ بِمَكَنَ أعاده كله ليكون 
مُؤَّديًا للطوّاف على الوجه المشروع (وإن أعادٌ على الحجر) خَاصّة (أجِرَآهُ) لأنّهُ تَلاهَى ما 
ُو الروك وَهُوَ آن يَّاخُدَ عن يُمِينِهِ حارج الحَجَرٍ حت ينتّهِيّ إلى آخره كُمّ يَدخْل 
الحجر من الفُرجت وَيَخْرجّ م من الجانب الآخَر هكد يَفعلُهُ سبع مرات. 


(فَإِن رَجَعَ إلى آهله ولم يُعدهُ فَمَليه دَمٌ) لأنّهُ تَمَكّنَ تصن في طوَافهِ برك ما هو 


قَرِيب من الربع ولا تَجزِيه الصدقم. 


5 
فولةة راو أريعة أشوَاط منهُ) يخي م 0 الصَّدْر. وَقَوْلهُ: (وَمَنْ تَرَكَ ثلامة 
أشراط من طَوّاف الصّدر فَعَللِه الصَدَقَة) يَعْني لإِظْهَارٍ التعَاوْت يَيْنَ تذك 0-0 م 


0 الصّدرِ وَالأكلَ من طَوَاف 00 بالصّدقة ة هَهنَا هوَ أن يَكُونَ 
نف صّاع من حلطة. . وَالخَاصل أن ”7 طَوّاف المذن وكارلة أقل طَّوَاف 1 
ي ووب اق ول ني أ هل لام وذ بي لله مق 


(وَمّن طاف طَوَاف الزّيّارَةِ على غَيرٍ وْضوءٍ وَطُوّافَ الصّدرٍ في آخير أَيّام التُشُرِيق 
طاهرًا فَعليه دَمٌ)؛ فَإِن كَانَ طافّ طُوَافَ الرّيَارَة جُنُيًا عليه دَمَان عند أَبِي حنيفَةَ رحمه 
اللّهُ (وقالا عليه دم واحدٌ) لأنّ في الوجه الأول لم يُنقّل طوّاف الصّدر إلى طواف الزيَارَة لأنّهُ 
وَاجب وَإعَادَةُ طوَاف الزّيَارَةِ بسبّب الحدث غَيرُ واجب وإِنَّمَا هو مُستحَبْ فلا يُنقَل إليه 

وَفِي الوجه الثّانِي يُنقَلُ طُوَافٌ الصّدر إلى طواف الزْيَارَةِ لأنّهُ مُستّحق الإعادة 
َيَصِيرُتَارِكًا لطَوَافٍِ الصّدرٍ ورا لطّواف الزيَرةِ عن يام النّحرٍ شَيّحِب ادم برك 
الصّدر بِالاتّمَاق وَبِتَأخِيرٍ الآخَرٍ على الخلافي إلا أَنهُ يُوْمَرُ بِإعّادَة طواف الصّدر ما دام 
بِمكَمّ ولا يُؤْمَرٌ بعد الرجوع على ما بِين. 

الشرح: 

قال (وَمَْ طَاف طَوَاف الؤيّارَة على غَيْرِ وُضُوء) مَا ذكر من الْسألئيْنٍ وَالمَرق 
يكهُمَا وَاضحٌ. وَقَائدة تقل طَوّاف الصّدرٍ إلى طراف الزّيارَة سُقُوطٌ البدئة علْكُ وَهَهُنا 


قل العنايّ شرح الهدايتّ 
أصْلٌ وَهُوَ أن كل مَنْ وجب عَلِيْه طَوَافٌ وَأنَى به في وقته وَقعَ عَنْهُ سواء نوَأهُ بعينه أوا 
يَنُوه 0 نُوَى به طوافا آخَرٌ فَامْحْرِمُ إذا دَخَل مَكَةَ فَطَاف َل ينو ينا أذ توى 
القر ل كر ار الو رار الات وَقَعَ عَنْ طَّوَاف القَدُوم. وإِن 
كَانَ قَارَِا كَانَ الطّوّاف الأول للعمرة ثم ما ]ما يده للح سواء وى التطوعَ أ طَوَااآحتر. 

ونم كَانَ كَذَلِكَ؛ لأن الإحْرَامَ قد الْعَقدَ لأدائه» فَإِذَا أئى به وَقَعَ عَنْ عَنْ امستحق 


َم يبي كما د جد نوي به تطعا ل يد ين عن اله عن 


و م د كعك 


مُسْمَحَقٌ عَليْ. وَقولهُ: (عَلى ما ينا شار إلى قَؤْله: (وَمَنْ ترك طَوَافَ الصّدر أو أَربَعة 
شو راط مله َيه شَام)» إلى قا أله: (وَمًا دَامَ ؛ مك يُؤْمَرُ بالإعَادَة). 

امات لعمرته وسعى على غير وَضوءٍ وحل هَما دام بِمَكَنَ يُعِيِدَهُمَا ولا شيء 
عليه) ما إعَادَةٌ الطوّاف فَلتّمَكُن النّقص فيه بسَبّب الحدث. وَآما السّعي هَلَنَهُ تَبَع 
للطوافي وَإذَا أعادَهُما لا شَيءَ عليه لارتفاع التُقصان (وَإن رَجَّعَّ إلى أهله قبل أن يُعِيد 
َعَليه دَمٌ) لتّرك الطهّارّة فيه ولا يُؤمَرُ بالعود لوقُوعٍ التّحَتُل بأداء الرُكن إذ التّعصانٌ 
جين وني عليه في المي 2 فآثه أت بوتعلن أكر مواق متمق دز وكا 6 الم 
الطوّافٌ ولم يُعد السّعي فِي الصّحيح. 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ: (ِوَمَنْ طَاف لعمرته وَسَعى عَلى غَيْرِ وُضوء) واضح. وَقَلهُ: (وأمً 
السّغي) يعني لما يعيدٌ السعي إن ' تقر إلى الطّهَارَة لعَدَم ورُود مَا وَرَدَ ف في الطَوّاف 
راتس بواركوند كاين للطّرّاف؛ نه لا يعد قرية بون الطّواف . وَكَولَهُ: (وَليْسَ عل 
في لسغي شيء) مَحْطُوفٌ عَلى قؤله: فَعَلِهِ دمْ. وَقَولهُ: (وَكَدَا إذَا أعَادَ الطّوَاف وَل 

وَقولَهُ: (في اا حرا عا كال ا بَعْضُ الشايخ | إِذا أَعَادَ الطُّوّاف وَل يُع 
السسّعي كَانَ عَليْهِ دم لَنَهُ نا أَغَادَ الطُواف فَقَّدْ تقض الطُواف الأول ذا تقض ذلك 
تمل الشض قل الطزاف قلا بحقة بد كر :ا تارك للق السو علقم و 
لصّحيح وَهُوَ اعْتيَارٌ شَمْس الأئمّة السرّحْسيّ وَالإمَام الَحبُوبِيّ وَالْصَنّف رَحمَهُمْ اله 
اي لبنح يكرط في الله نما الرط فيه أن يكو على إِثْرٍ طرّاف معد 


وفنا 


الجزء الثاني 
به وَطّوَافُ الْحْدثْ كَذَلكَ وَهَذَا يتَحَلْلُ به فَإذَا أّى به مَعْ تَقَدُمٍ الشررط عَليْهِ حَصّل 
الْمَصُودُ إن أَعَادَ نيعا للطَّوّاف نكل وَإلا فلا شيء عَليْه. 

(وَمَن قَرَكَ السّعي بينَ الصمًا والمروَة فَعَليهِ دمْ وَحَجِهُ ثَامَ) أن السعي من 
الواجبّات عندنا فَيَلرّمُ بتّركه الدّمُ دُونَ الفساد. 

الشرح: 

وَقولهُ: (وَمَنْ ترك السّغي) ظاهر. 

(وَمَن أَفَاضّ قبل الإمام من عَرَكَات فَمَليه دمٌ) وَقَال الشْافعِيُ رَحِمَهُ الله لاشيءً 
عليه؛ لأنّ الرّكنّ صل الوقُوف فلا يَلزَّمهُ برك الإطالة شَيء. وَلنا أن الاستدامةٌ إلى 
عُرُوب الشّمس وَاجِبّّ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «فَادهَمُوا بَعدَ عُرُوبٍ الشمس» فَيّحِبُ 
بتّركه الم بخلافي ما إذَا وقَفْ ليلا لأنّ استدامَنَّ الؤقُوف على من وَقَفْ تَهَارَا لا ليلا: 
إن عَادٌ إلى عَرَهَمَ بَعدَ هُرُوبٍ الشئمس لا يَسقط عنهُ الدّمُ في ظاهر الرَوايّتٍ أن المتروك 
لا يُصيرٌ مُستَّدرَكَا. واختّلفوا فيما إذَا عَادَ قبل الكُرُوب. 

الشرح: 

وكَولهُ: (وَمَنْ أقاض قَبْل الإمّام من عَرَقَات فعَيْهِ دمٌ) قال في النهَايّة: كان من 
حَقَّ الرّوَآية أن يُقَال: وَمَنْ أقاض قَبْل غُرُوبٍ الشّمْس فَعَلئِهِ م لا أن الَحظور عَليه 
الإَاضة قبل غُرُوب المشّمْس. وَأقول: قولَهُ: هَذَا يَسعَلم َلكَ؛ لأنّ الاسنتدامّة إِذَا كانت 
وَاجبَة إلى غُرُوبٍ الّمْسٍ فَالإقاضَة قبل الإمامٍ لا تَكُون إلا قَْل الغُرُوب؟ لأن الظَاهرَ 
أن الإمَامَ لا يَتْدّكُ ما وَجَبّ عَليْه من الاستدامّة. 

وَكولهُ: (بخلاف ما إِذَا َف ليْلا) متّصلُ بقَؤله: (وَلنا أن الاستدامَة إلى غرُوب 
الصّمْس وَاجبّةُ). فَإِنْ قيل: قَوله: عَليِ الصّلاةُ وَالسسّلامُ: «مَن وَقَف بِعَرَقَةَ بليْلٍ أو نهار 
َقَد أَذْرَكَ الحَج» يُقْتضي أن لا يَكُونَ الامتداد شَرْطًا لا في اللَيْل ولا في النهَارٍ فَكيْفَ 
حَعَقُمْ شَرْطًا في الّهَار دُونَ اللَيْل؟ قلت: ترك ظَاهرَهُ في حَقّ النَهَارٍ يمول 3: 
<فَاذْقَعُوا بَعْدَ غرواب التشمْس» فبقي اللبْل عَلى ظاهره. 


مه 


0 و 1 55 0362 “ترق قد 1ج هق 00 


00 هق 


ا 0 ده ال عق ود ا 4 2 لك ا ا 0 
وَرَوَى ابْنُ شجَاع عَنْ أبي حنيفة أَنَهُ يَسْقط عَنْهُ الم لأَنّهُ اسْتَدْرَكَ ما فائَهُ؛ لأن 


تقل العناية شرح الهدايت 
- م مره 3 00 و ع ه كي 7 5 عم 14 - 2 
عَادَ إلى الميقّات ََْرَم. ل الظّاهر , ا في الكتاب أن الْرُوكَ لا يَصيرٌ 


و وسماه و لي 


مدر كَا؛ مَْناة أن الَرُوكَ سمنّة الدّفع مَعَ الإ 


1م هلاه اه سيم 


ليس بمَستَدرَك بعوده وحذه لا 


0 
اما 
رص 
الل 


كاله : 

وَإِذّا عَادَ قبل غُرُوب امس حَنّى أفاض مع اَم بعد عروبهَا د اختتلفوا : فيه: 
فمنْهمْ مَنْ قال: 3 تالكا لأن استدامّة الؤقوف قَدْ يذ الت 1000 
تَذَار كه 5 فقي ) عليه ه الدّم. ومنهم مَنْ قال: ما لأَنْهُ استذرَكَ سئة الدّفع مَعّ الإمَامٍ. 

ومن ترك القوفَ بالمزدلفجٍ فعليه دم) لأنّهُ من الواجبّات. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ ترك الوقُوف بِالْرْدَلقَ مد تعَدَمَ أن الوقُوف بِامْردَلقَة وَرَمي 
الْجمّارٍ من الوّاجبّات» ذا ركيم يجب عليه 4 الدّم. 

و ترك رمي الجمارٍ في لكيام كنا َيه دَم) لتَحَقّق ترك الواجب» ويكفيه 
دم واحد؛ لأنْ الجنس مَتحِدٌ كما في الحلقء والتّرك إِنْمَا يَتَحَفَقَ بِعْرُوبِ الشّمس من 
آخير أَيَامٍ الرّمي؛ لأنّهُ لم يُعرف قُربَنٌ إلا فيهاء وما دَامَت الأيّام باقيَنَّ فَالإِعادَةٌ مُمكِدَمّ 

(وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم) لأنّهُ نُسَكَ تَامُ (ومن تَرَكَ رمي إحدى الجمارٍ 
الثّلاث فعليه الصدقَمٌ) لأن الكل فِي هدًا اليُوم مك وَاحِدّ فَكَانَ المترُوك أَقَلَ إلا أن يَكُونَ 


- 


امْرُولكُ أَكَثَرٌ من النُصف فَحِيدَئِِ يمه ادم لوْجُودٍ ترك الأكثّرٍ (وإن تَرَلدَ رمي 
جمرة العمَبجٍ فِي يوم النّحرٍ فَعليه دَم) لأنْهُ كُل وظيفْمةٍ هذا اليُوم رَمِيًا وكذا إِذَا ترك 
الأكثّر منها. 

(وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو مَلانًا تصدق لكل حصاة نصفّ صاءٍ إلا آن 
يَبلُغْ دما فيُنقص ما شاء) لأن المتروك هو الأقل فتكفيه الصدقث. 

الشرح: 

لكنْ إِذَا (رّكَ رَميّ الجمَار في الأَيامٍ كُلْهم وهي أَربعة أيَاِ: نر ختاصٌ 


6ن 2 عدوم لوس قر مل م وه عي ره 


وتُشرِيقَ خاص ويَومَان يِنَهِمَا تحر وتشريق يكأفيه دَمٌ وَاحدٌ. وقال بَعْضُ المشتايخ: 


الجزء الثاني ينا 
يَلرْمَهُ ترك رضي كل َو دم لأن اجات إن كَانَتْ جِنْسًا وَاحدًا لكن في مُجَالسَ 
مُخلفة فَكَانَ كمَنْ 5 قصّ اف يد وله في مَحَاِسَ مُلفَة كن َقَدم. 

وَوَجْهُ مَا في الكتاب ما ذَكَرَهُ فيه بقوله: (ِلأن الحنس مُتَّحِدُ) وَكُلَ ما 
كَذَلكَ لا تتعَدَدُ فيه الكَمَاره كما في الخلق) َل ددن دم 
وَاحدٌء ايد ل رك 

َولهُ: (وَالكُ نما يتَحَقَقَ بعُرُوب الشّمس من 

ذلك 000 أن لجال تلية 0 َلك ) نيا م الرّي كلها رَمَان 
وَاحدٌ للرّئي قلم : يتَحَقَقْ هُنَاكَ اعختلافُ الَجْلس؛ (لأنهُ لم يعرف قرية إلا فيهًا) عَلى 
خلاف القيّاس فلا يَتَحَقَي 2 ام يل النّْرٍ (قيرْمِيهًا عَلى 
اللأليف) أ عَلى لريب الذي 0 ما دَامَتْ الْأَيَامُبَاقيَة 

بخلاف قصّ الأظافير فَإِنَ بَرْكَهُ ليس بِمُوَقت 0 يتَحَقَق فيه اعثتلاف 
اْجْلسء ا تَأُحيرهَا) عَنْ هذه الأيّام 0 ادم وَهُوَ شّاة (عنْدَ أبي حَنيقَة خحلاقا 
هُمَاء وَإِنْ رك َي يَوْمٍ وَاحد فَعَلِِ دم لله ملك تام قن قيل: هذا 0 
عَلى أنْهُ إذا كفْرَ التفرَ الأول يَحبُ عَليْهِ دم 0 رك رمي يَوْم) ليس كَذَلكَ فإ 
مُخيرٌ يْنَ الإقامّة وَالتّمِ وَذَلكَ آيةُ اتطؤع كيف يجب عَليْه دم أجحيب بأن لير 
قبل طلوع الفجر من الوم الرابع» َأما إذا طَلعَ فَقَدْ رين عرد ازقانة ا 
الاو ع الح جارخاو ا 1 

وقول (وَمَْ توك رَيّ إخدى الجمَار) ا م 
يُوحب ؛ الدّمَء وَمَا كَانَ بَعْضهُ الأقل فتَركهُ ؛ وجب ؛ الصّدَقة» فعلى هَذَا إِذَا تَرَكَ جَمْرَة 
ا رَكهًا في بَقيّة الأ يام يَلرَمُهُ صَدَقَة وَهَذَا إذَا 3 

يام الرئي» فأما ذا قضاهُ فيها فقَذ سقط الثم عند لها وَل سقط علد أبي حيفة 
رحمة اللّهُ. و1 (فكان اليْرُوكُ قل يعني إِذَا تَرّكَ رمي إِخْدى الجمّار؛ أن التْروك 
جد لاف ا دار مد جما 

وَقولهُ: (إلا أن يَكُونَ الترُوكُ أكثْرَ من النُصضْف) امنا مُنْقَطعْ من قؤله: (وَمَنْ 
تَرَكَ رمي إِحَدَى الجمّار): أي: لكن إِذا تَرّكَ أكثر من رمي إِحْدَى الجمّار وَبَلع المتْرُوكُ 


هن 


العناية شرح الهدايّ 
أكْثرَ من نطف مثل أن رك إخدى عر حَضَاة وَيَرْمِيّ عر حَصِيّات (فحيتكذ يَلرَمهُ 
الم لوجود رلك الأكتري وَالأَكْترٌ يَقُومُ مام الكل. 
َوَلَهُ: (لأنْهُ كل وظيفة هذا اليوم رَمَيَا) صب رميًا على امير أن فيه 

17 غير كَالدْح وَالخَلقٍ وَالطَوَاف؛ لو افْقَصّرهُ على قوله: لأنَهُ وظيفة هَذَا زر ْ 
يَكَنْ عَلى ما يَنْبَخي. . وَقولهُ: (وَكَذَا إذا ترك الأكثرَ منْهًا) أي: من جَمْرَة العقبَة. و وَكولَهُ: 
(إلا أن يل دَما) استثتاء من )لوه نَصّدَّقَ لكل حَصَاة نصف 0 يعني إِذَا بَلعْ 
فذقا تمدقا لكل خعاد. الم تحبذ لقص من ال ما امم حت لا َل 
النّسْويَة يَيْنَ الأقل وَالأكثر. ا (لأن اتوك هُوَ الأقَل) ليل قله: تَصَدّقَ. 

(وَمَن أَخْرَالحَلقَ حَتّى مضت أَيّامُ الئّْحرٍ فَعَليه دم عند أبي حَنِيفَتَ وَكَدَا إذَا آخْرَ 
طَوَاف الزّيارَّة) حَتّى مضت أَنَّامُ التٌفريق (فَمَلِيه دَمّ عندهُ وَقَالاه لا شيءَ عليه فِي 
الؤجهين) وَكذًَا الخلاف فِي تَأخِيرٍ الرّمي وفِي 0 
الرّمي تحر القارن قبل الرّمي وَالحلق قبل الدب لهما أن ما هَاتَ مُستَّدرَك بالقضاءِ ولا 
يحب مع القضاء شيء آخَرِ 

ولهُ حديث ابن مسعود 4ه 6 أَنهُ قال من قَدَم نُسكا على تُسك فعليه دم ولأن 
التّأخِيرَ عن المكان يُوجب الدّم فيما هو موقت باممكان كالإحرا ام فَكدًا التّأخِيرٌ عن الزّمان 
فيما هو موقت بالزّمان. 

الشرح: 

قال: ْم أخرَ اللقَ حت مَطْن أَامُ ال هذا م َقَدُمَ أن 
فة يو جب ٠‏ لدم بالأخير لاا ا وَكَوْلَهُ: (وَكَذَا الخلاف في تأخير الاي أي: 
في ألأخير رَمْي جَمْرَة الَقبّة عَنْ يَوْمِ النَحْرٍ وَتأُخيرٍ رَمْي الْجمّارٍ من اليوْم الثاني إلى 
الثالث أو من الثالث إلى الرابع. وَكَولَهُ: (وفي تقدم نُسك على نُسْك) أي: وكذا 
لحلاف في عدم لسك على شك (كَا لقي قبْل الرضي) كان 5 أو غَيْرَهُ. 

(وكخر القارن) دم (قبل الرضي وَحَلقٍ القارن) المع (قَبل الدج إلا 
خص لقان بذلك؛ أن ارد إِذَا بح قبل الرّمي أو حَلقَ قبْل البح نه لا شي 
عَيْه؛ أن تأخيرٌ الشّمْك لا يَتَحَقَقُ في حَمَه هَهُنَا لكَوْن الذَبْح غَيْرَ وَاجب عَليْه. فإن 


الجزء الثاني يون 
ل تقد شلك على نك يسوم تل دك عا شك كك في كلاه لكا 
20 أل أرَاد بالتأخير ايكون بحسب الأيّام وَبالقَدم رت و ب اانه 
في يوْمٍ وَاحد قلا تَكْرَارَ. 

رقنا 6 اكفاك تقارلة بالنكان رمو طامت زكر مَا هُوَ درك بالقضَاء 


م 2 32 0 


ور 


32 لون 0 2 5 وس 12 ع 2 32 4 .0 
لا يجب فيه شىء غيره بالاستقراء فى أحكام الشرع) (ولابي حنيفة حديث ابن 
مَسعود ذه قال: «مَنْ قدّمَ نسكا على نُسّك فعليْه دَمْ») فإن قيل: ثبت في | ات 
سه 0 7 0 3 ٠‏ َه عو 0 0 3 1 7 26 0 2 م 
2 7 2 ين 8 مه 2 زه 3 7 سار مر ىم 1 - ا ل و 
وقال: نحرت قبل الرمي» فقال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج؛ فما سكل عَليْه 

3 2 إن سد ها اساه 2 عر مه م ا 2 0 5 رام سم 
الصلاة وَالسلامُ عن شيء قَدّمْ أو أخرَ إلا قال: افعل ولا حَرّج». 

0 جر ميو 3 2 . 3 0 م ي” ًُ 0 س2 4 2 و عور ع1 

وَذْلكَ ذليل وَاضح عَلى أنه لا شيء في التّقدم والتأحير. فَالجَوَاب أنه ميْرُوكُ 
5 7 0 000 او ف ا و ل ات 
2 0 0 0 8 مه 0 د28 م كي 0 اليو إل لوك 516 
2 3 2 5 8 واس2 8 و7 ار لظ ا 5 
يَكون مما ليس بموقت فلا يوجب التَأحير فيه شِيكًا. سَلْمِنَاهُ ولكن يُكون مُعَارَضًا بم 
امن ديت الن مثو 

0 2 ف ع ع دم امع مه عدن ع اهن عو وام 6 اي سن مومقده 
ل ل 4 .د يه 7 3 و ل ف م وى 0 
وَالقيّاس مَعَنَا عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب بقؤله: (وَلأن التَأَحيرَ عَنْ المكان يُوجبُْ الدَمَ 


فيمًا هُوَّ مُوَقَتْ بالمكان كالإحْرام)» فإن الحاج إذا جَاوَرَ الميقات بغَيْر إِخْرَام ثم أَخْرَمَ 
1 م اس سيره 7 220 1 2 5 0 م عارقن - 00 4 1 5 3 2 
وَحَبّ عليه الدّمُ (فكذا التَأَحيرٌ عَنْ الزّمّان فيمًا هو موقت بالزّمَانُ) بجامع تمك 
0 52 3 - 0 00 م الا 0 هه 20 -ه ّ# اه لى #ر هم هم 
نُقصّان النَأَحيرٍ فيهمًا. فإن قيل: كيم نذا قِيَاُ» وَهُوَ القيّاس عَلى سَائرٍ ما يُسْعَدْرَكُ 


ارال تام 


من العبّادّات بالقضَاء فَكَانَ قيَاسَكُمْ في حيّرٍ التَعَارْضٍ. فَالتَوَابُ أن قيَاسَنَا ريم 
باللتاطه وو كار تن قود مزين: 

(وإن حلق فِي أَيامٍ النّحرٍ في غيرٍ الحَرم فَعَلِيهِ دم ومن اعتَّمّرٌ فْخَرّحَ مِن الحَرّم 
وقصر فعليه دم عند أَبِي حنيفْنَ وَمُحَمد) رَحِمَهُمَا اللّهُ تعالى (وقَال أَبُو يُوسُّف) رَحمَهُ اللّه: 
(لاشيء عليه) قال 45: ذَكَر في الجامع الصَّغِيرٍ قول أبِي يُوسُفْ فِي الْعتّمِرٍ ولم يَدكْرهُ 
فِي الحَاج. قيل هُوَ بالائّمَاق؛ لأنّ لسن جَرَت فِي الحَجٌ بالحلق بِمِنَّى وَهُوَّمِن الحَرم. 


ليرا 


العنايّ شرح الهداينّ 

وَالأصح أنه على الخلافي هُوٌ يول الحَلق غيرُ مُختّص بِالحَرّم «لأنُ النّبي 3 
وَأَصحَايّهُ أحصروا بِالحَديبيَةٍ وَحَلقُوا في غَيرٍ الحرم». وَلهُما أَنّ الحلق ا جعل محللا 
صر كَالسلام في آخر الصّلاة فَإِنهُ بن واجبتِمه وَإن كَانَ مُحَثلاه هذا صر سكا 
اختّصّ بالحرّم كالدّبحِ وَبُعض الحَدَيبِيّةٍ من الحرم فَلعلّهُم حلقُوا فيه. 

قالحاصيل أن الحلق يعوَت لمان وان ند أبي حَنِيفةرَحِمَهُ الل عند أبي 
يُوسُف لا يَتَوفْتْ بهِمَا عند محمد يَتَوَقْتْ بالمكَان دُونَ الزّمَان؛ وعند زُهَرِ يَتَوَقْتَ بالزّمان 
دُونَ المكان. وَهَدَا الخلافٌ في التّوقيت في حق التُّضمين بالدم. وَأما في حَق التَّحَلّل فَلا 
يُتَوقْت بالاتمَاقٍِ وَالتقصِيرٌ وَالحَلقَ فِي العمرَة غيرْ مُوَقْتِ بالزْمَانِ بالإجماع؛ أن أصل 
العمرة لا يَتَوكُتَ به بخخيلافم المكان؛ لأنّه موقت به. 

قال (فَإِن لم يُقَصَرحَتَى رَجَعَ وَقِصّرٌ فلا شيع عليه فِي قولهم جَمِيعًا) معنا ذا 
حَرَيَ المُعتَمرُ كُم عاد؛ لأنّهُ أَتَى به في مكان فلا يلِزّمَهُ ضماته. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ: (وَإِنْ حَلقَ في أيامِ النَحْرِ) ظَاهِرٌ (قال اللْصَنْفُ رَحمَّهُ لكك كذ 
في الجامع الصّغيرٍ قَوْل أبي يُوسُفَ في الْحمَمر) أَنْهُ لا شَيْءَ عَليْد ( يَذَكْرْهٌ في 
لخَاجٌ) إِذَا حَلقَ خَارِج لحَرَمء (ققيل) إِنّما لم يَذْكْرهُ لأنَهُ (بالانّقاق) في وُجُوب الدّم؛ 
(لأنَ السسنّة جَرَتْ في الحَجّ بن يَكُونَ الحلق بمّى وَهُوَ من الخَرَم) قَبتركه يَلرَمُ الحاير. 

(وَالأصَحْ أن عَلى الخلاف) عِنْدَهُمًا يجب الدّمُ وَعنْدَ أبي يُوسُفَ لا يَجبُ 
ا وَوَْهُ الاين عَلى ما ذُكرَ في الكتاب وَاضحٌ. وَقَولهُ: (قالخاصل أن الخلق) 
يني في الح (يوَقتُ بِللكَان وَالرّمان) أئ: يوْمٍ انحر لخم (عنْد أبي حنيفة» وعند 
أبي يُوسُفْ لا يَوَقّتْ بهمّء وَعَنْدَ مُحَمَّد يََوَفَتْ لكان دُونَ الرّمَانِء وَعِنْدَ زُفْرَ 
يتَوَقَتُ بالرّمان دُونَ المكان). 

ونم قُلنَا: يعي في الحَجّ؛ لأنّ الخَلقَ في العُمْرّة لا يََوَقَتُ يالرّمَاَ بالإجْمّاع. 
فإن قيل: إذَا كَانَ مُوَقَنَا هما كَانَ كَالوُقُوف فيَنْيَغي أن لا يُعْتَدَ به إذَا حَلقَ خَارِج 
الخَرَم كما لو وَقَف بِعيْرٍ عَرَفَة أو طَاف بير الع ترات ادن الفغل ارا 


ور 


ا رصع لاس 2 لاه لص 2 صف ع ل 2ن 5 8 دن 
دون الحرم) وَلَكنّهُ جار بالتأخير عَنْ مكانه فيَارْمَه دَمَ كما يلزمه بالتأحير عن وقته) 


الجزء الثانى طن 
بخلاف ما ذَكَرْنُمْ من الوقوف وَالطُوافء فَإِنْ مَحَلَ الفغل هُوَ الحَبّل وَحَوْل اليَيْتَ 
اا لة عام ررق عي 2 00 20 0 
وَبالخروج عَنْهُمَا يبدل الَحَل فلا يَجُورٌُ. وَجْهُ قؤل أبي حَنيفة عَلى الخُتصّاصه بالمكا 


ن 
َدْ عُلمّ من قَؤله: وَهُمَا أن الخَلقَ نا جُعل مُحَلّلا إِل. وَأمّا عَلى اعنْتصّاصه بِالرّمَانَ فاون 


50 رك 00 م 2 3 م كك 5 مس ا 
الخَقَ للتحَلل وَهَذَا بالاتّقاق» وَكُل ما هُوَ كَذَلكَ يُوَقَتُ بِالرّمَان كَالطوّاف. 
وَوَجْهُ قَول أبي يُوسُف أمّا عَلى عَدَم اعخْتصاصه بِالَكَان فََدْ عُلمّ من قؤله: هُوَ 


بقؤل الحلق غَيْرٌ مُختْقَصُ بالحرّم إلخ. وَأَمّا عَلى عَدَمٍ الختصّاصه بالرّمَاذ نين أن لطلق 
الذي هُوَ سك في أوَانه بمَنرلة الخَلق الذي هُوَ جنَاية قبل أوانه. 

فَكَمَا أن ذَّلكَ لا يَخْتَصُ بِرَمَان فَكَذَلكَ هَذَاء ولو أرَدْت أن تَجْعَلهُ ذليلا 
للشّقَين. قلت: فَكَمَا أن ذَلكَ لا يَحْنَصُ بِرَّمَان وَمَكَان فَكَذَلِكَ هَذَاء إذ لو كان 


مُخْتَضًا بهِمًا لا كع مُعْتَدَا به في غَيْرِ الَكَان وَالرّمَانَ كالوقوف بِعَرَفَة وَقَدْ عَرَفت 
جَوَابَ ذلك آنفا وَوَجْهُ قَوْل مُحَمِّد ما عَلى امخُتصّاصه بالمكّان فَقَدْ عُلمّ من قؤله: 
ا ال 0 ل 5 مك 20 7_0 2 0 

وهما أن الحلق إل وما على عَدَم اختصاصه بالرمّان فهو ذَليل 5 يوسُف عَلى عَدَمٍ 
اختصاصه بالرّمَان. 


رم و# ّه 26 3 مه م ال ولس عه 2 20 له عار و 0 
ووجه قول زفر أن التحلل عن الإحرام معتبر بابتداء الإحرام) وابتداؤه موفت 


بالرّمَانَ حَتّى كَرِهَ تقد ِحرَام الج عَلى أشهره دُونَ الَكان حَنّى جَارَ أن يُحْرِمَ من 
حَيِتْ شَاءَ قبل الميقّات» فَكَذَاكَ الئل عَنْهُ يوقت بالرّمَان دُونَ الَكَانَء فَلْ أَعْرَ عَنْ 
َم النَْرٍ رمه الدم وَل حرج من ارم نم حَلقَ ل يَلرَمهُ شيء. وَقولَةُ: (وَهنا 
الخلاف) أي: ما ذكَرتاُ يَيْنَ عُلمَائنَا في التّْقيت (إنَمَا هُوَ في حَقّ الَضْمِن بالدّمء وَأما 
في حَقّ التَحَلْل فلا يَعَوَقَتُ بالانَّاق). 

وَكَولة: (لأنّ أصل العُمرَة لا يَتوقّتْ به) أي بِالرّمَانء فَإِنْ رَكْْهًا الطَواف وَهُوَ 
1 ت برَمَانَ وفيه نظَرٌ؛ لأنْهَا في أَيامٍ النّحْرٍ وق فكانظ بشو ,و اطواي أن 
كَرَاهَتَهَا فيهًا لبِسَتْ من حَيْتْ إِنّهَا مُوقعَةَ بِيْرهَا بل بِاعَتبَارٍ أَهُ مَتْعُولَ بأفعَال الحج 
فيهاء فلو اعْتَمَرَ فيا جما أل بشيء من أفعَاله فَكْرَهَت لذلك. 

وَقَوْلَهُ: (بخلاف الْكَان لأنَهُ ل به مُكُصل بقؤله: (غيرُ مُوَقت بالرّمَان)) 


لع ماس 


مزه 00 م لا وي دس 4 هل 4 ٌُ مع 6# - 5 
وإليه ذهب صاحب «النهاية» ويكون مَعْنَاة: لله موقت به عند أبى حنيفة ومحمد 
عي لين 7 7 رس دام ال 5 2 


ول 


العناية شرح الهدايت 
علوربنا ذم الأمئ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ منصلا بقؤله: (لأنْ أضْل العُمْرّة لا 
يَتوقَتُ به أي: بالرّمَان بخلاف المكان؛ لأنه أئ: أصْل العمرة يَتَوَقَتُ يه قاذ عجاحة 


م - 7 


و 


إلى لتأويل (فإن 0 الذي ا حَنّى رَجَعَ إلى الحم وَقَصَرٌ فيه 
فلا شَيْء عَليْه ة 027 كهُ أتّى به به في مَكَانه قلا يَلرَمّهُ ضَمَانْ)» ولو فَعَل 
الاج ذلك لم سقط عل َم التأحير عند أبي حَنيقةرَحمَهُ لل 

(فإن حلق القَارِنٌ قبل أن يدْبَحَ هَمَليه دَمَان) عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله دَمْ 
بالحلق في غير أوانه؛ أن أوائَه بعد الدّبح ودم بِتَآخِيرٍ الدّبح عن الحلق. وعندهما يُحِبْ 
عليه دم واحد وهو الأول ولا يُحِبْ بسَبّب التأخيرٍ شيء على ما قُلنًا. 

06 

َوْلهُ: (فإن حَلقَ القارن قَبْل أن يذ يُعني إذا قَدَمَ م القَارن الحلق عَلى الدَبْح 

(فعَايِه دَمَانَ عَنْدَ أبي ينه : : دم م للقران» وَدَمْ يتَأْخير الوه عن بدا وَعِنْدَهُمًا د 
عليه دم وَاحدٌ)» وهو دم م القران» (ولا يجب بسنت التأخير ظ على م قلنَا) إن 
احير عند يُوجب' الم حلاقا ّم هَذَا ء رم انأل على م عله مل واي تامع 
الصّغين إن مُحَمُدًا قال قنه: قَارِن حلقَ 0 أن يَدَبْحَ قال: عليه دَمَان: :دم م القرّان» 
ا كل ب 

يَعْني على قَول أبي حنيقة) وَعَلِى هَذَا فَمَا ذَكَرَهُ الُصَتّفُ غَيْدٌّ مُطّابق لهُ لأكهُ قَال: 
عَليْهِ دم بالحلق في غَيْرٍ أوانه؛ لكأن وان بخ اذبح وَدَمُ َأْخير البح عَنْ الحلق» وَهَذَا 
كما تَرَى يُشِيرٌ إلى اهما دَمَا جتايّة وَل يَذْكْرْ دَمّ القرَان» وقال: وَعِنْدَهُمًا يَحِبُْ عليه 
دم م وَاحدٌ وَهُوَ الأوّل: : يعي الذي يَحبُ بالق في غَيْرٍ أوانه؛ ل 00 ألا سواه 
وريد كر نضا دَمّ القرّان» وَمّعَّ عَدَمِ مُطابقته فَهُوَ مُتاقضٌ لقؤله قبل هَذَاء وقالا: لا 
شَيْء عَليْهِ في الوَحْهين ن بجمِيعًا إلى أن قال: راق فل الاج 

وَعَلى هَذَا كَانَ الحقّ أن يقول: عليه دَمَان عند أبي حَنيفة: دم للقران» وَدَمْ 


عير الدب فَكأَنهُ سَهُوٌ وَقَمَ مه أَوْ من + الكانيه ولا عيب في الهو على الإنسّان. 
فإن قيل: قد وقعّ في عبّارَة عض السَايح: دم م القران وَاجبٌ إِجماعًا ب 


عاو 


و 7 وم 7 - أ 4 ب 6م ب 
الحتايّة على الإحْرَام؛ لأن الحلق لا يحل إلا بَعْدَ البح وَاحبُ أَيْضًا إِجْمَاعَاء وَدَمّْ آخَرٌ 


الجزء الثاني يل 
عند أبي حَنيفَة يسبب تأخير البح عَنْ الحلق فَيَجُورُ أن يكرك اماف بكار ذلك 
وَل يدك دم القران من الَْائئنء ونم ذَكَرَ الآرَ وََشَارَ ليه بقؤله وَهُوَ الأوّل وَذْكَرَ 
الْخْتَلف فيه. قلت: يباه قَوله: فِيمًا تقَدمَ) اا عله لي وتيت انه 
نصْرِيحٌ بأنّهُمًا لا يَقولان في هَذه الصورة بوجوب ٠‏ شء يتلق بِالكفَارَة أمئلاء عَلى أله 
مالف" لا هو امل في وطع هذه المأل َو لامع افر لْحمد رم الل 


قَإِنْ قيل: فَعَلى ما ذَكَرَهُ مُحَمِّد يحب عن تكد وقاة4 أن كانه العازت 
مَصْمُونَة بالدميْن وَهوَ اطتراض الما ر نيوان أنه تس حل الدر افيه 


َم فَعَلى القَارن دَمَانء وَلوْ قَدَمَ الْْرِدُ الخَلقَ عَلى الدّبْحِ لم يجب عَليِهِ شيْء قلا 
يَتَضَاعَفُ عَلى القارن. 

إعلم أَنْ صيد البرّ مُحَرّمٌ على المحرف وَصَيدّ البّحرٍ حَلالٌ لقوله تَعَالى: « أَحِل 
لَكُمَ صَيِدُ الْبَخر 4 المائدة: 145 إلى آخير الآيّتٍ وَصَيد البَرٌ ما يَكُونْ تَوَائْدهُ وَمَثْوَاهُ في 
ابر وَصيدٌ البّحر ما يكون تَوَائْدُهُ وَمَتْواهُ في الاء. والصّيد هُو الحيوان الْممتَنِعٌ المتوحش 
في أصل الخيلقة وَاستَثنّى رَسُول اللّه يل الخمس الفواسق وهي: الكلب العَقُورٌ والدّئب 
والحدآة؛ والعُراب والحيثٌ؛ والعقرب» فَإِنّهَا مُبتَدِنَاتَ بالأدّى. وَامُرَادُ به الكُراب الذي يأكل 


8 ا 


الجيف. هواخّروي عن أَبِي يوسف رحمه الله. 

الشرح: 

(قصل): نا كَانَتْ احاية عَلى الإِحَرام بالصيّد نُوعًا آخَرَ فصل عَمّا قَبْلهُ في 
فصل عَلى حدّة) ص هَ وان الْمْتَنعُ ا فى أصل الخلقة) فَقَولهُ: (الحَيوَان) 
بمتزلة الجلس. و َوَلَهُ: (الْمتَع) وَهُوَ له إِما 0 1 
بِجَتَاحَيُهِ يُخْرِجُ ا الأَهلّة كَالبَمَرِ وَالعَتمِ وَحوهمًا و تت د اطي َوْلهُ: 
لوسغ في أَصْل الخلقة) يَدْخُل فيه الحَمَامُ المسَرْول وَالظَبِي المستَأنُس» ا الإبل 
متوَحّشَة؛ لأن الاسشئاس ذ في الأول را افك الثاني عَا رضي ” لا معتَيرَ به. 

وَهُوَ على وعين: ري وَهُوَ مَا يَكُونْ مَوْلدُهُ وَمنوَاهُ في ار 0 وَهُوَّ ما 


8 7 


يَكُونْ مَوْلدُهُ وَمَْوَاُ في الَاء وَالاْتيَارٌ للمؤلد؛ لحتل عالط وَالاوَرٌ يَرَيْ؛ لأن 


ضن 


العنايى شرح الهدايي 
مَؤْلِدَهُمًا البَنُ وَالضّفْدَعٌ بَحْري؛ لأن مَوْلِدَهُ الْبَحرٌ (وصيد البخرٍ حَلال للمخرم) 
سَواء كَانَ مأكولا أو ل يَكُنْ. 

(وَصَيد البَوٌ حرم َيِه لقَوله تعالى: ل«( أجل لَكُمْ صَيك الجكر 4 [الائدة: ]| 
الآية. وَاستَئتى نَى رَسُول الله يق) أ: ا لأن حَقِيقَة الاستثتاء لا 
ُعَصَوَّنُ ولكنّه 1 كَانَ عنْدا ليان أَنَهُ لم يَدْحُْل اسْتعَارة لهُ (الْحَمْسَ الفواسق وَهي 
الكلبة العنوى وَلدَنب والحداة والرا ف تاو لعي )قلي دنا 0 ق 


و م ه 


الكتّاب؛ وهي ست وَسَيأني العُذْرُ عَنْ ذَلكَ. 

الوه اسْتعَارةَ ينه وقبل خْرُوجِهنٌ من الرْمَة لابتدائهنٌ بالأذَى» 
وُذ كان مكهورا خارض الدياذة به عَلى الكتّاب» وَلا فَرْقَ في الصيد ب 0-0 يْنَّ الَلُوك 
وَالْباح وَالأكول وَغَيِْه لنَاوّل امم 7 ذلك كله 

قَال: ( (وإِذَا قتَل المحرم صيدا أو دل عليه من قَتَلهُ فعليه الجزاء) آم القتل فَلقوله 
0 1 تَعَعْلُوأ الصَّيدَ ونث كر وك اك م > مُتَعَمِدَا فَجَرَاءٌ 4 [المائدة: 0ة] 
الآيَيٌ نص على إيجاب الجزاء. وآَما الدّلاليٌ فَفيها خلاف الشافعي رحمة اللّه. هو يَمُول: 
الجزاء تعلّقَ بالقتل؛ والدّلاليٌ ليستت بقتل» فَأشبه دلالمٌ الحلال حلالا. ولنَا ما رَوَينَا من 
حديث أبِي قَتَّادَةَ رضي اللَّهُ عنه. وقال عَطاءٌ رَحِمَه اللّهُ: أجمعَ النَّاسَ على أن على الدّال 
الجزاء؛ ولآن الدلاليَ من محظورات الإحرام وَلأنّهُ تَفويت الأمن على الصيد إذ هُوَ آمِن 
بتوحشه وتواريه فَصار كالإتلاف؛ ولأن المحرم بإحرامه التَّرّمُ الامتتاع عن التُعَرْض 
فيضمن بتّرك ما التَرّمَهُ كامودع بخلا بخخلاف الحلال لأنّهُ لا التزام من جهته؛ على أن فيه 
الجزاء على ما روي عن أبي يُوسُف وَزُفَر رَحِمَهُمًا اللّه. 

والدلالمٌ الموجبمّ للجزاءِ أن لا يَكُون الْمدنُول عاًا يمكان الصيد وآن يُصَدقَهُ في 
الدلالتي حتى لو كدّبه وصدق غيرهُ لا ضمان على الدب (ولو كان الدّال حلالا في 
الحرم لم يكن عليه شيء) لا قُلنًا (وسواء في ذلك العامد والنّاسي) لأنّهُ ضمان يَعتَمدُ 
وُجُوبَهُ الإتلاف فَسبَه عَرَامَاتِ الأموال (وَالبتَدِعئ وَالعَائِدُ سَهَاءً) لأنالموجب لا يَحتَلفهُ 

الشرح: 

قال: (وَإدًا َكَل الْمخْرمٌ صِيْدا أَوْ دَلَ عليه مَنْ قَمَلهُ فَعَليِْ ارام أمّا المَثْلَ لما 


الجرء الثاني 
ذَكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضمٌ آم" الذاخلة تك التمثكة العتكة أريقة َسَامِ: إِمَا 
تكن الذال دون تاكن أو فك قري 31 الكال سؤر المذلول تيكزنا از الع 
ص ل ولول ليْسَ مما نَحْنُ فيه الثاني عَلى كل واحد منْهُمًا فيه جَرَاءِ كَامل 
عنْدئاء وفي الثالث على الَدْلُول الَرَاءِ دُونَ الدَال كَذَلكَء وَفي الرّابع عَكْسسُهُ. 

وَقَال الشّافعي رَحمَهُ اللّهُ: لا شيء عَلى الدّال أصْلا؛ أن الجَرَاءِ يَتَعَلْق بالقثل 
بالنَصَ» (وَالدَلالهَ ليِِمَت بقثل فَأَسبَه لال الحلال حَلالا)» وَقَوْلةُ: حَلالا ليس بقيد إن 
الَدلُول إن كَانَ مُحْرمًا فَالحَكْمْ كَذَلكَ (وَلنَا ما رَوَيْنَا منْ حَديث أبي قََادَة) ذه «هل 
دَلكُمْ عَليْهِ؟ هَل أَشَرئم إِليّه؟» عَلى ما تَقَدّمَ في بَاب الإحْرَام فَإنّهُ يدل عَلى أن الدّلالة 
م من رات الإحْرَام. 

إن قيل: خيْرٌ وَاحدّ لا يُقَاومُ النَصّ الصّريحَ. قلت: ما تدم في النْصّ ذكْرُ القثّل 
وتخخصيص الشئء بالذكر نيدل على في الحكم د ل عَلى ذلك 
بت الحُكْمْ به (وقَال عَطَام) هْوَ ان أبي ربَاحٍ تلميدُ ابن عباس رَِي الله عنْهُمَا: 
(أَجْمَعَ النَاُّ عَلى أن عَلى الدّال امَرَا) قال الطّحَاوي: وَل يُرْوَ عَنْ أَحَد من الصّحَاَة 
حلاف ذلك فصارَ ذلك إِجْمَاعًا. 

وتقالة زوق 2 الود رضن الك عَتهما: لش عل الذال الدراء. وأحيب 
أله لئْسَ يثابت» وَلهنْ كَانَ حُمل عَلِى ما إِذَا دَلَ وَل يَعَْلهُ الَدلول إن الإجْمّاعَ فيمًا 
إِذَا قَتَلهُ فكان كلامهُ غير متَعرض ل الإجْمّاع؛ وَلأَن الدّلالة م مَحْظلُورَّات 
الإخرام)» وَالإقَدَام عليه يزجي اند لا كلد روم ا الدلالة ود كر الضَّميرَ 
را إلى اله و يت الأمْن من الصّيّد) أي: الدّلالة قوت الأسَْ من الصيْد. 

(لأنَهُ آمنّ بمَوَخُّشه) من النّاسء (وتواريه) عَنْ أَغَيّهِمْ وَبالدلالة يَرُولَ ذَلكَ 
(قَصارَتْ كالإئلاف) وَكَولَهُ: (وَلِأَنَ الٍْْ م دَلِيل آرُ يتَضَمّنُ الْجحَوَاب عَنْ قَوْل الخصم 
أَشْبَهَ دلالة الحلال. وكقر ان الْحْرٍ م بإخرامه ارم الامتقاع عَنْ التَعَوْضٍ لأنهُ عَقَدٌ 
اضر يكصتكرة ذلك شرعاء والذلالة مُبَاشْرةٌ لخلاف: ما أثزم وَذَلك يُوحَب الصمَان 
كَدلالة الم دَع الستّارِق عَلى الوّديعٌة» (بخلاف الخَلال) فَإِنهُ م يلمر م شَيمًا. 

(عَلى أن فيه أعي: فيا ذا دل الحلال عَلى صَيْد الخَرم (المََاء على مَا روي عَنْ 


ايل العنايّ شرح الهدايّ 
أبي يُوسْف وَرُفْرَ رَحمَهُمَا الله وَالدَّلالة لوجي للجرّاء أن لا يَكُونَ الَدْلُولَ عَانا 
بِمَكَان الصّيْد)؛ لَه إذًا عَلمَهُ ل ) لمن يدلالته فلا يَكُونُ في مَعْنَى الإأئلاف» 
(ون يُصّدََّهُ في الدّلالة) ليَكُونَ في مَعْنَى الإثلاف. 

ما إِذا كَذَيَهُ وَصَدَّقَ غَيْرَهُ فلا ضَمَانَ عَلى ا وفيه إقارة إل أن الممان 
عَلى ذَلك العَيْرِ إن كَانَ مُحْرِمَاء وَهَهنَا شروط أخخر لم يَذَكرْهَا: أَحَدُهَا: أن يتُصل 
القثل بهذه الدّلالة؛ أن جه الدّلالة لا يوجب شَيكًا. والثاني: أن 5 ادال مَحَرِمًا 
عند أذ الول ار ا ل والثالث: أن 
بن رن ا تقلت فلو مدقا و ل رك نحى ل ت ثم ذه بعد ذلك قل 
ل يَكُنْ عَلَى الذال شيء؛ لأن ذلك بمنزلة جُرْح الْدَمَل (وَلوْ كا نَ الدال حَلالا في 
ارم م يَكَنْ عَليْه شَيْء كا قَلنَ) إِنُّ لا الترَامَ م جهته. 

لزعل ل عي ان قراح ارين لم ار ليد 
عر قا نر كي اس قار كه ررك دولا 
ترَى أن اللْسْلمَ التَرّمَ عفد الإمثلام أن لا يَتَعَرض لأموَال النّاسِء ثم لؤ دَلَّ سَارِقًا على 
مَال إِنْسَان َأَحَذَهُ لا ضّمَانَ عَلى الدّال. (وَالعَامدُ وَالئّاسي في وُجُوب الجَرَاء وام 
كَانا اتن أو دَلَيْنِ؛ (لأنّهُ ضَمَّانُ يَْتَمدُ وُجُويْهُ الإثلاف) لقَوله تعالى: « وَمَن قَعَلَه 
مدكم 4 |المائدة: هو | رك ضّمّان 1 وجوه الإثلاف فَالعَامدُ فيه كَالنّاسِي كم 


- ام 


في غرَامّات الأَمُوّال. 
1 إن قيل: لِيْسَ هَذَا كَعْرَامَات الْأمْوَال ألا تَرَى أن لخدو قرافي ادر 
شاة الي كَانَ على كل مهما نطف القيمة» وذ ا شتَرَكًا في فيل صَيْد كَانَ على كل 
وَاحد منهمًا 7 0 مواق أن مناطاً الإلحاق مَدَارٌ , به الإثُلاف للضَّمّان وَقَدُ 
وجدّت) وَالاتّحَادُ في جميع الجهّات ٠‏ يَرْفعُ م التَعَدُدَ 00 لقان 

ل خن كيل حل محا ان القع ها ل وت لين 


- 2 


مُتَعَمِّدَا 4 [المائدة: 55] نص 3 العَمّد ركو حالف النتادي ناطواف أن 
اقُخصيص بِالذَّكْر لا يَدْلَ عَلى ؛ نفي المُكْم حم داه حار أذ يت حُكُمْ سيا 
بدليل آحَرَ وَهُوَ قَولهُ يه: «الصّبْعٌ صَيْدٌ وفيه شَاة» من غَبْر قصل بَيْنَ عَمْد وَنسْيّان) 


الجزء الثاني ييل 


ىام 20 سوم ه 


بلوسعا وا رت 0 أبي وَقاصٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُم. 

إن قيل: قَمَا فَائدَه قؤله: مُتَعَمّدَا؟ أحيب بها اليه لأنَ الدّلالة قَدْ قَامَتَْ عَلى 
اديه لمشي ارو لكيه الكَمَارَة غلم الله على هَهنًا بها إذا وَحَبَتْ 
في العَمْد فاون تحب في الخطأ أؤلى. 

(وَالمَدىُ وَالعَائدُ) في وُجُوب الكفارَة (سَوَاء)؛ لأنَّ العلّة الْوجيّة كما وُجَدَس 
ابتنداء فَقَدْ وٌجدَت الْتهّاء في الْرَة الثانيّة» فلو تَحَلْف الحَكُمُ عَنْهُ بَطَلت. فَإِنْ قيل: قَال 
اللَهُ تعَالى: « وَمَنَ عَادَ فَيَتَقم آلَهُ مِنَهُ 4 [المائدة: 45] جَعَل كل جَرَائه بالقاء التقَام 
الله قلا يَكُونَ له لهُ منْهُ مُوجبٌ سواه كما عُرف. اتوي أن هذ كسد أن عار 
وَدَاوُد الظاهرِيّ في أَنّ مُوجب العَائد أنْ يُقَال لهُ: اذْهَبْ فَيْكَقم اللّهُ منك. 

ولكنا تقول إن ذلك ذا عَادَ مُسْتحلا أَوْ مُْتَحقَا به كما في قَوله تَعَالى في باب 
الربًا « وَمََ عاد َأوْلِيكَ أُصحَبُ آل ر » [البقرة: 7؟] الآية وَأمًا إِذَا لم يَكُنْ 
كَذَلكَ فَعَليُه الْجَرَاءِ عَمَّلا بدَلالة النَصٌ. 


ااا 


(والجزاء عند بي حنيفيّ وأبِي يُوسف رحمهما اللّهُ أن يُقَوْم اليد في المكان الذي 
قتل فيه أو فِي أقرب المواضع منه إذا كان فِي بيج فَيَمَوْمُهُ ذُوَا عدل؛ ثم هو مُخَيرٌ فِي 
الفداء إن شاء ابتّاع يها هديًا وَذَّبَحَهُ إن بَلعَت هدياء وإن شاءَ اشتّرى بها طعَامًا وَتَصَدّق 

وقال محمد والشافعي: يَحِبْ في الصيد النّظيرٌ فيما له نَظين د فَفِي الظبي شاةٌ 
وفِي الضبع شاة وفي الأرتب عتاق» وفي اليربُوع جفرة؛ وفِي التّعامتٍ بِدََيٌ وفِي حمار 
الوحش بَقَرَةٌ لقوله تعالى: « فَجَرَاءٌ مِثَلُّ مَا قَتَلَ مِنَ آلنَعَمِ » المائدة: 40] وَمِثلهُ من 
النّعم ما يُشبهُ المقثُول صورة؛ لأن القيمة لا تَكُونْ تعما. 

وَالصّحَابَةُ ري اللَهُ َنهُم أوجَبُواالنّظِيرٌ من حَيُ الله وَللَنظَرُ في التعَامَّجٍ 
وَالظبي وَحِمَارٍ الوحشٍ والأرئّب على ما بين وال يك «الضبّعٌ صَيد ويه شاة وما ليس 
له نَظيرٌ عند محمد رحمة اللّهُ تَحِبْ فيه القيمَيٌ مثل العصمُورٍ والحمام وأشباههما. وإذا 
وَجبّت القِيمةُ كَانَ فونه حَفَولوِم. 


فيل العناية شرح الهدايسّ 

والشافعي رحمه اللَّهُ يُوجِبْ في الحمامتٍ شاة ويُثبت المشَايهنَ بِينَهُمَا من حيث إن 
كل واحد منهما يعب ويهدر. ولأبي حنيفة وآبِي يُوسُف رَحِمَهُمَا اللّهُ أن المثل المطلق هُوّ 
البثل صُورَة وَمعنّى؛ ولا يُمَكِنُ الحَملٌ عليه فَحُمِل على المثل معنّى لوه مَعهُودَا ضِي 
الشرع كما فِي حَفُوقٍ العباد آو لكونه سُرَادًا بالإجماع؛ أو ما فيه من التٌعمِيم؛ وَضِي ضده 
الُخصيص. 

وَاَْادُ باننص وَئلهُ أعلمُ هَجَرَمُ قِيمتٍ ما قت من النَْمِ الوحثي”. وَاسم الم 
يُنطلق على الوؤحشي والأهلي» كَذَا قَالهُ أَبُو عبَيدة والأصمعي رَحمهما اللّه. وَامُرَادُ يما 
روي التّقدِير به دون إيجاب المعين. كم | لخِيَارٌ إلى القاتل في أن يَحِعَلهُ هديا أو طعَامًا أو 
صوما عند أبِي حنيفم وأبي يوسف رحمهما اللّه. 

وقال محمد والشافعي رحمهما اللّهُ: الخِيارٌ إلى الحكمين في ذَلك» فَإن حكما 
بالهدي يحِبْ النَظِيرٌ على ما ذَّكَرنًاء وَإن حكَما بالطعَامٍ أو بالصيّام فَعَلى ما قال أَبُو 
حنيفة وأَبُو يُوسف. لهما أن التّخييرٌ شرع رفقًا يمن عليه فَيَكُونَ الخِيَارٌ إليه كما في 
كمَارَةِ اليّمِين. وَلْحَمدٍ والشافعِي قوله تعالى: ( نحَكُمُ بدء ذَوَا عَذَلٍ يكم هَذَيَ 
[المائدة: 46] الآيَيَ ذُكر الهدي منصويا لأنّهُ تفسير لقوله تعالى: ١‏ كم به 0 
لحُكم الحَكمٍ كُمْ ذَكَرَ الطعَامٌ وَالصيّام كمأو شيكُونْ الخِيّاز إليهما. 

قُلنًاه الكَمَارَةٌ مُطفت على الجزاء لا على الهدي بدليل أَنَّهُ مرفوع؛ وكذا قوله 
تَعَالى: < أو عَدَّلُ ذَالِكَ صِيّامًا 4 المائدة: 40] مَرَهُومٌ طلم يكن فيها دَلالمٌ اختِيّ 
الحكمين؛ وَإِنّمَا يُرجَعْ إليهما فِي تَموِيم المتلف كُمّ الاختيَارٍ بعد ذَلكَ إلى من عليه 
وَيُقَومَان في المكان انّذي أصابَهُ لاختلاف القِيّمٍ باختلاف الأماكن؛ فَإِن كان الموضع 


/ لا يُبَاع فيه الصيد يُعتَبرٌ أقرب المواضع إليه مما يُبَاعٌ فيه 0 قَانُوا: والواحد 


يكفي يكفى وَاْتَنَى أولى؛ لأَنّهُ أحوط وَآبعد عن الغَلط كما في حموق العباد. وقيل يُعتَبِرٌ 
تَنَى ههنًا بالئّص. 
00 


وله : : (وَاخَرَاء عنْدَ أبي حَنيقَة وأبي يوسف أن عو م الصّيْدُ) يَْني يُقَوّمُهُ ذوًا 
ل 4 ممَيْدٌ لا من حَيْثْ ما رَادَ عَليْهِ صِبْعَة» فَإِذَا قل المحْرمٌ بَازِيَهُ المعلم 


الجرء الثاني يضن 


َعلِيْه قِِميهُ غيْرَ مُعلّم طولب بالفَرْق يَيَهُ وََيْنَ ما إذَا تَلهُ لعْرِه فإِنّهُ يَجَبْ قيمنهُ مُعلمًا. 
1 و 2 وو 1 21 00 00 هه سن ررس 1 ا 2 
واجيب بان وجحوب الجراء باعتبار معنى الصيدية وهو التوحش والتتفر عن الناس) 
2 2 ا 2 - 51 و 54 
وَكوَنهُ مُعَلمًا لا مَدْخَل لهُ فى ذلك بل يُتْتَقصْ به ذلك فلا يَدْحَل في الجراء. 
وَأمّا وُجُوبُ القيمّة فى الإثلاف فَباغْتبّار المالية وَهيّ بالائتفاع, وَذَلكَ يَرْدَادُ 


2 5 2 


وق " ا ان ا ا ل ل 0 ا ا ا ا ا 0 
بكونه مُعَلَمًا فَيَدْحُْل فى الضّمّانء وَإِنّمّا قيِّدَ بقؤله: صئْعَة لأنّه إذا كائت الزيّادة بأمر 


حلقي كَمَا إذَا كَانَ طَيْرّ يُصَوْتْ فَارْدادَ قِيمتُهُ لذلكَ ففي اغْثَارٍ ذلك في الحراء 


م و عدار 


٠. 20‏ عاو مه مه ص 2 ةمهم هه الى ا. ه 2 م 
روايتان: في روايّة لا يُعبَرُ لأنّهُ ليس من مَعْنَى الصَيْديّة في شيء) وفي أعخرى يعتبر؛ 
لَنْهُ وَصْفّ نابت بأصل الخلقّة كَالحَمَام إِذَا كَانَ مُطَوَقا. 


وقوله: (ثم هو) يعني القاتل (مخير في الفداع) ظاهرء (وقال محمد والشافعي 
رَحمَهُمًا اللُّ: يَجبْ في الصّيّْد النَظيرٌ فيمًا لَه نظير) أي: في الْنْظَرِ لا في القيمّة (ففي. 


الظبِي شَاةٌ) ظَاهَ وَاسْتَدَلا عَلى ذَّلكَ بقله تعالى: « فَجَرَاء مُكَل ما قَكَلَ مِنَ التعر » 
القائدة؟ :4] ووحهة أن مدل" للقثول ع العم واثة امول عور لان هن التق 


٠. 


ولو لس # عساوو 


(وَالقيمّة كن ما وَبأن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ) وَهْم عُمَرُ وَعَليْ وَعَبْدُ 
الله بن مسنُود (أوْجبوا اير على ما يم يني قولة: (قفِي الطبِي اد وَفي الصليع 
شَاةٌ وفي اليربوع جَفْرَة)» وَهى التي بلقت أَربَعَة أُشهْرٍ إل (وَمَا ليس له نظيرٌ) من 
حَيْتْ الخلقةٌ (مثل العُصْفُور وَالحَمَام وَمَا أَشَْهَهُمًا يَحَبُ فيه القيمّة عنْد مُحَمِّد وإِذا 


ا عق اط 202 .4 ار و ال 
وَجَبْتْ القيمّة كان قولهُ: كقؤل أبي حنيفة وبي يوسف). 


سن هر ال مهم 2 0 0 3 واس صم اء 7 2 
والشافعي ير الممائلة كن حيث الصفات فاوح في الحمام شاة امشابهة 


يتهُمَا (من حَيْثْ إن كل وَاحد منْهُمَا يَُبُ ويه العَبهُ من بَاب طلب: أي معرب 
لماء بمرّة من غير أن يَقَطَعٌ الْجَرْعَ» قاله أبُو عَمْرو) وَالحَمَامُ يَثْرَبُ هَكَذا بخلاف سَائرٍ 
لور فَنْهَا ترب شيا سياه ويقالَ: هَدَرَالبعيرُوَالخَمَمُ إذَا صو من يَاب ضرب. 
(وَلأبي حَنيفَة وَأبي يوتف أن الله عاق أطلق المثل. 

وَ (الّل الْْلقَ هُوَ الل صُورة وَمََى ولا يُمْكنٌ الحَدْلَ عَيْملرُوج ما لس له 


3 جه يلع ا ل ها اق البو الك ا وهاه سدم ل 2 6 
مث صُورِي من تَاوّل النَصّ وَفي ذَلكَ إِهْمَالَهُ عَنْ حُكم ارزع فحمل عَلى المثل 


ييل العناي شرح الهدايتّ 
مَعْنى لكؤنه مَعْهُودًا في 0 كَمَا في حُقَوق العبّاد أو لكَوْن الثل اموي مُرَادا 
بالإجْمّاع فيمًا لا مثل له صو وكوغ راذا إلا لوم ُو ترك أو الحم 
ايت الا هَذَا مَا قالوا. 

وَاممُرِض بِأن امل ليس ين المثل صورة وَيَبنَهُ مَعنَى ولا هو حَقيقة في 
أحَدهمًا ار وا بح 0 بل هُوَ مُطْلق يَتنَاوَلَهُمًا كالرقيَة ؛ تنَاوَلٌ 
لؤمئة وَالكافرَةَ قَبَدْحُلَ حتَهُ الثل الْطْلقَ 0 وَالْحمَوِي كما في له تعالى: 
(١‏ فَمَنِ أعْمَدَى عَلَكُمَ فَآعْمَدُوا عَلَيِّ يِل ما عَعَدَ ئ عَليكم » [البقرة: ]١9514‏ 
دَحَل ال مور وتقى كنا في لات تاد لهُ مثل إلا مَعْنَى كَالقيميّات. 

كواب أن المطلق ما يعض للذات ذُونَ لمات لا بلي ولا بلإَات فهو 
ادال عَلى الَاهيّة قط ذلك يتَحَقق تحت كل فَرْدِ من أقرَاده الْحْتَمَلةء فَلوْ كَانَ دَالا 
عَلى ذَلكَ لوَجَب الْعَامَةٌ عَنْاللعَامَةه وَليْسَ كَذَلكَ يل هُوَ حَقيقٌَ عه في املق 
في ره والح نا مرا بالإختاع فلا كود اكه ويس ذل لو 
في الآية الأخخرى نا عَلى قَوْل مَنْ يُقول: مُوحبُ القصب القيمةُ وَرُ العيْنِ مُخَلْصُ 
فَظَاهرٌ؛ لأن الع الأصلى ول بالإرَادَة» وَرَدٌ لعن يبت بترالد علق المكلدة والنااء: 
«على اليدما أخذتا حلى تزاف . 1 00 

وَأما عَلى قل مَنْ يقول: مُوحِبُ العَصٌب رد العَيْنِ وأا القيمّة مُخَلْص) 
فَكَذَلكَ تَكُون القيمّة َايعَة بالكتّاب» وَرَدُ د العيْنٍ بالسنّة وَهَذَا الل م حَوّاص هَذَا 
الشرح» َه اقل شموغة. 

وَوْلُ: (أذ لا فيه من القمبو) ذليل آخير: يعني في اعْتَارٍالمثل مَعْنَى تَعْمِيم؛ لآل 
يعاو مَا له نظيرٌ وما لِيْسَ له نظي (وفي ضدّه) أأ: في اعَتَارٍ الل صُورة 
الخميص)»؛ لتَنَاوْله ما له نظيرٌ فَقَطء وَالعَمَلُ ِالتَحْمِيمٍ اول لكوْن الَنَصّ حيتشل َعم 


فائذةٌ. 


ا 


ليس ص ل ةك مه 


لك 1 بالنّص) جَوَابُ عَنْ قؤله: (لأن القِيمَة لا تَكُونُ 0 وتَعريره 
أن الرَادَ الآ َجَرَاء هو قمَة ما قتل م من القع اودر أن المثل ب بمعنى القيمّة على 
ما يناه ومن العم يان نا قتل» ولاك عن لتقم لنّعَمُ الوخشي؛ أن الجزاء إكما ينح 


الجزء الثاني مل 


يفلد لا يقل اليا الأهلي ود بت أن الم حم ل على الأهلي ف الل يطل 
عَلى الوحْشي) قالهُ أبو عُيَيْدَةَ وَالأصمَعي. 

إن قيل: م ا تمع م بقؤله: هَدْيَا 1 ال من جَرَاء) ذا كان درا القيمّة 
كَبْفَ يمكن أن 1 5 ا أجيبَ أن مَعْنَاُ إِذَا للقن عه 0000 
بال الكعبة : فَالقَاتل بالخيَار بَيْنَ الأمُور الثلاّة. 

(وَولة وَاكْرَادُ بمًا رُوِي) جَوَابٌ عَنْ قَوْله: (قال عَليِه الصّلاة وَالسسّلامُ: «الصتيع 
صَيِد وفيه شاة») وَعَن أَثْرِ الصّحَاية : يعني أن إِيجَابَ الب عط وَالصّحَابَة رضي الله 
عَنْهُمْ هَذْه النظَائرَ كن باْتيَارٍ يانه إِذ لا مُمَائْلة بيْنَ الضبع وَالشّاة خلقة وما 
كَانَ باعتا لتّقَدِير 00 إلا أنْهُمْ كانُوا أَرْبَاب الموَاشي فَكَانَ الأدّاء َي مها 
م نظيرٌ قَوْل عَليّ ذه في ولد الغْرُور: يفك اللا م بالعٌلام وَاحَارِيّة باحارية 
وَاكْرَادُ القيمَة. 

ا إلى القاتل) يَعْني إذَا ظَهَرَ قيمّة الصّيْد بحُكْمٍ الْحَكَمَيْنِ وه هي تلع 
هَدَيّاء فَالخيَارٌ (في أن دل قر ار طكانا ادر 0ل ا (عنْدَ 5 0 وأبي 
يُوسُّف» وَقَال مُحَمِّدْ وَالششّافعي: الحبّارٌ إلى الحَكَمَيْنِ) في ين أحّد الأشيّاء (فإن 
حَكَمَا اند ع الع ا َإِن حَكْمَا ل 


ُو حَنيقة وأبو يُوسُف) يَْنِي من امار القيمة من حَيْ الى . 

(هما) أئ لأبي حَنيفة وأبي يُوسُّفَ (أن اللحيز مرج فقا بِمَنْ عَليْدِ يَكُون 
الحيَارٌ إِليْه) ليرتفق بمّا يَْتَار (كَمَا في كَمَارَة اليمين. وَلْحَمّد وَالمتّافعي قَوْله تَعَالى: 
« كم ب به ذُوَا عدّلٍ نكم هَدَييا 4 [المائدة: ف اليه وَوَجْهُ ذلك أَنَهُ (ذْكرَ الهذي 
لوا ار ( نحكم بف 4 فَإِنْ صَميرٌ به مبْهُمْ فَفَسرَهُ يقؤله: : هَذيًا فَكَانَ 

وقيل أي: امير قنيت أن لمثل إِنّمَا يَصِيرٌ هَدْيًا باعختيارهمًا وَحُكْمِهِمَاء (أو 

ممعُولَ لحم الحَكَمٍ) أي: على أن يَكُونَ يدلا م الصتّمير مَحْمُولا عَلى مَحَله كَمَا في 
فول تعاك* ١‏ قُل إِنى هَدَننى رَيَ إِلْ صِرَطٍ مُسَتَقِيرٍ 5 مم ديا قِيَمّا 4 [الأنعام: ]١‏ 
5 
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العنايج شرح الهدايق 
الطَّعَام وَالصيّام لعَدَمٍ القائل وَبالقضل؛ وَلأنْهُ عَطَمَهُمَ عَلْهِ (بكلمّة أو) وَهي للتّخْيينٍ 
(َيَكُونُ الحبارُإليْهمَا). 

وَفِي تؤجيه هَذَا الكّلام إشكال؛ لأن 2 اطَّعَام وَالصيّامٍ بكَلمّة أو لا يُفيدُ 
الوب إلا إذَا كَانَ كار مَنصُوبًا عَلى مَا هوَ قراءهُ عيسى بن عُمَرَ انحوي وهئ 
اد وَالشّافعي لا يَرَى الامنتذلال بالقراءة السْتّاذّة لا من حَبْث إِنّهُ كناب ولا مر" 
حَيْث إِنَهُ حبر كَمَا عرف في الأصُول. 

وَكَوْلهُ: (قلنا/ جَوَابٌ عَنْ اسْتدْلاهمّاء وََقريرة أن الذلين ما ينصح أن لوك كان 
قار متطوقة عَلى هديا وَليْسَ كَذَلكَ لاتلاف إِعَرَابهِمَاء وَإِنّمَا هي مَعْطُوفَة عَلى 
قَوْله: فَجَرَاء بدليل أله مَرْفوع» (وَكَذَلكَ قله تعالى: « أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا » 
[الائدة: هو] مَرفوجّ فلم يَكُنْ في الآية دَلالة اعنْتَار الحَكَمَيْنِ) في الطَعَام وَالصِيَام 
وَإِذَا يَثبْتَ الخيّارٌ فيهمًا للحَكمَيْنِ يمت في الذي لعَدم القائل بالفصل. 

(وَِنما يَرْجعْ إِلهمًا في تقوم امثلف) لا غير (ُمٌ الاَار بَمْدَ ذلك إلى مَنْ 
عَلِي) فقا له (ويْقوّمَان) أي: الحكمّان (في الَكَان الذي أْصَابَهُ) الْحْرمُ. قال شيخ 
الإسشلام: وكذا مشر الرمان: الذي أمالة فيه لاتلاف القيّمٍ باعتلاف الأمَاكن 


ل لم 


سورع هم 0 2 5 0 ل َه فم 0 ا 20 0 200 5 
وَالأزمَان. وَولَهُ: (فإن كَانَ لوْضعٌ يرم ظَاهرٌ. وَقَولَةُ: (وقبل يُثَْرُ الى هَهْنَا) في 
جَرَاءِ الصَيّد لإبالئص) وهو قله تعَالى: « كم به ذَوَا عَدَلٍ » [المائدة: 48]. 


ررم ار هج فو 


قال في «الكّمّاف» عَنَ قييصّة ال امات ميا وهو محرم فسأل عد عم 
َشَاوَرَ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن عَوْف 2 مره بدَبْحٍ شا فَقَال قييصّة لصاحبه: وَآللَهُ مَا عَم 
أميرٌ ومني حَنَّى سأل غَيْرَهُ قبل عَليِهِ ضَربًا وَقَال: أتشمص الفئيًا وَفمُلٌ الصّيّدَ وَأنت 
مُحْرِءٌ؟ قال الله تعَالى « كم به ذَوَا عَدَلٍ مَسكُمٌ هَذَيا 4 [المائدة: 15] فنا عُمَرُ 
وعدا عبد الرحمن: 

(والهدي لا يُدبَحٌ إلا بِمَكْنَّ) لقوله تَعَالى: « هَدَيًا بَلِعْ ألْكَعَبَةِ 4 (وَيَجُورُ الإطعامْ 
فِي عيرِها) خلافا لشفي رَحِمَهُ الله هُوَيَعتَبرهُ بالمّدي والجامع التّوسِعَمٌ عَلى سكا 
الحرم؛ وتّحن تَمُول: الهدي قربمّ غيرٌ مَعمُولتٍ فيَختَص بمكَان أو زّمَان. آم الصّدَقَمُ 
قُربيٌ معمُولدٌ في كل زَمَان ومكان (وَالصُومٌ يَجُورُ فِي غير مَكْذَ)؛ لأنّهُ قُربَرٌ في كُلَّ 
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الجرء الثاني 
مكَان (فَن دَبّحَ اهدي بالكُوَةٍ جره من الطَّمام) معنَاهُ إذا تَصَدَّقَ باللّحم وفيه وه 
بِقِيمَجٍ الطعام لأنّ الإرَاقَمَ لا تَنُوب عنه. 

وإذا وَقَعَ الاختِيّارٌ عَلى الهّدي يُهِدِي ما يُجزِيه فِي الأضحيّةٍ لأنّ مُطلقَ اسم 
الهدي منصر ف إليه. وقال محمد والشافعي: يُجِزْ ي صعَارُ النّعَم فيها؛ لأن الصحابت 
رضي اللّهُ عنهم أوجبوا عناقًا وجفرة. 

وعند أبي حَنِيفَنَ وأبِي يُوسف يحور الصعَارٌ على وجه الإطعام: يعني إِذَا تصدق. 
وَإِذَا وَقَعَ الاختِيّاز على الطعّام يَقَوْم المتلف بالطعَام عندتًا؛ لأنَهُ هو المضمون شَتُعتَبرَ 
قيمتهُ (وإِذًا اشترى بالقيمٌةٍ طعَامًا تَصَدّق على كُلْ مسكين نصف صاء من بر أو صاعا 
من تمر أو شَعيرِء ولا يجُورٌُآن يُطِعِمَ المسكِين أَقَلُ من نصف صا)؛ لأنّ الطعَامٌ الَدكُورَ 
يُنصرف إلى ما هو امُعهودُ في الشرع. 

(وَن اختَارٌ الصيَام يوم الول طَعَامًا م يَصُومُ من كل يِصف ضع من بأو 
صاءٍ من تمر أو شعير يوما)؛ لأن تَقَدِير الصيام با مقثول غير مُمكن إذ لا قيمي للصيام 
َمَدَرِنَاهُ بالطعَام وَالتَّمَدِيرٌ عَلى هذا الوجه معو في الشرع كما فِي باب الفديّةٍ (هَإن 
فَضل من الطعام أََلْ من نصف صء فَهُوَ مُخَيْرٌ مُحَيرٌ إن شاء تصدّق به؛ وإن شاء صام عنه 
يُومَا كاملا)؛ لأن الصّوم أَقَل من يوم غيرٌ مشروع: وَكَدَلكَ إن كان الواجب دُونَ طعَام 
مسكين يهم قدرَالوَاجب أَويَصُومُ يوا كَامِلا دا لد 

الشرح: 

00 الإطَْام في َيرِهَا) يعني ا كَانَ طَعَامَ الإبَاحَة أو التّمْليك. 
وَقولهُ: (وَالصُوْمُ يَجُورُ في غَيْرٍ مَكُهَ كي بالإجماع. وكَوْلهُ: (إذَا تَصدّقَ باللّخم 
وفيه وَقاءٌ بقيمّة الطَّقام) بن يُصيب كل مسنكين من اللّْم ما تلّغ يم نطف ضّاعٍ 
للا على ار اليمين وَكَانَ من شرط نصدُ مَدُقه التَمرِيقُء بخلاف ما إذَا ذبَحَ 
بمكة فإنه إِذَا نَصّدَّقَ و0 جَاد؛ لأن كز يوك فى 
لا من 5 اده 

وَكوْلَُ: (لأنَ الإرّاقة لا تتُوب عَنْهُ) أي: لأنْ الإراقَةَ الخاصلة بِمَكَان غَيْرٍ الحرّمٍ لا 
نُوبُ عَنْ الحذي؛ حَنّى لو سَرَق المذبوح أو ضاعَ قبل التّصَدّق ١‏ به بقي ل عَليْ 


قل العناييّ شرح الهداينّ 
كما كان 0 الذبُوح بِمَكة حَيْث يَحْرُحْ عَنْ العْهدَة وَإِنْ سَرَقَ أؤْ ضَاع قَبْل 
النَصَدّق 

قال: (وَإِذا وَقَعَ م الاخميّارُ على الهذي) إِذَا احْمَارَ القائل الذي (لقدي ار 
في الأضْحيّة) وهو الجَدَعٌ اكير من الضّأن ا الّيء من غيْره عند 5 حنيفة نه إلأن 
مُطْلقَ اسْمُ الذي يَنْصرِ ف ؛ إليْم كما في هَذي امتح وَالقرّان نه 7 ردان ا 
في الأطحيّة. 

ماخْرض عَنه أن الثم المي كذ تسرف إل غتره نا إذا قال إن فلت نا 
نوبي هَذَا هَذَي ليك في مَحَلَ لتْرَاعَ كَذَلكَ. وأحيب أن الكَلامَ في مُطْلقٍ اشَذي 
وَمَا ذَكَرْت ليس كَذَلكَ؛ لأن الإارة إلى الاب ب قيدنهُ بدلك. (وقّال مُحَمّدْ والشافعي: 
يُجْرِئُ صعَارٌ النّحَم) قال في «النّهَايّة»: وذ -9 في المجبسُوط والأسرار 50 الجامع 
الصّغير لفخثر الإسلام وقاضي حَانَ قَول 5 يُوسنّف مثل قل مُحَمّد مُحَمّد 

ولأ الفمحابة رض اللّهُ عَنْهُمْ أُوْجَيُوا عَنَاقَا وَجَفرَةٌ) قَدَلُ طََ جَوَازٍ ذلك في 
باب الذي (وَعِنْدَ أبي حَنيفة وأبِي يُوسُفَ يَجُورٌ الصّعَارُ عَلى وَجْه الِإطْعام) فَيَجُورُ أن 
0 ِيجَابْ الصّحَابَة عَلى ذلك الوَجهء (وَإِدَا وَقَعَ الاعتياز عَلى الطْعَام 2 املف 
- عنْدنا) وقال الشتافعي: وقيل هُوَ قَوْلَ مُحَمِّد يَجَبْ المثل ثم يُقَومُ الل بالطَّعَام 

ما عنّدا فالملق هو الممتجون يُْبيرُ قيمثُةُ. 

00 (وَِذَا اشترَى بالقيمّة طََامًا) إشَارَةَ إلى ألَهُ يَجُورُ أن يُقَومَ الف بالقيمّة 
م يَشتَرِي بالقيمّة طَعَامًا. َولَهُ: (يَنْصَرِفُ إلى مَا هُوَ الْمْهُودُ في ي الششرع) يَعْنِي نطف 
يي ل ة الفطر وَكَفَارَة اليمين وَالظَهَارٍ. 

وَكَوَلَهُ: (وَإن امار الصيّامم ظاهرٌ. وَكَوْلَهُ: (وَكَذَلكَ إن كَانَ الوؤاجب دُونَ طَعَامٍ 
مسكين) بأن قل يَرْبُوعًا أو عُصفورًا و لغ قم إلا مدا منْ الحلطة يطعم ذلك 
لخر أو ميزنا كابلا كا فلنام: إن الصّومَ م أقل من يَومٍ عير مَرُوع. 

(ولوجرح صيدا أوتتفَ شعرهُ أوقطعَ عُضوًا منهُ ضَمِن ما تَقَصَّهُ) اعتبَارًاً للبعض 
بالكل كما فِي حُفُوق العبَادٍ (وَلو َف ريش طَائِرٍ أو قَطعٌ قَوَائِم صّيدٍ فَخَرجَ من حَيرٍ 
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الامتنّاع ع 2 كه كَامِلً)؛ لأنّهُ فوت عليه الأمن بتفويت آلجٍ الامتتاع فيغرم جزاءه. 
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الجرء الثاني 

الشرح: 

َقَولةُ: (وَلو جرّحَ صيْدا) ظَاهرٌ. 

اومن كر فيض تماد فطلي قدة) وهدزمرويا عن عنيا وابن عبابر رضي 
اللّه عنهم: ولأنّه أصل الصيد؛ وله عرضيي يم أن يَصِيرَ صَيدًا هَتَزّلَ مَنَزلمَ الصّيدٍ احتِيّاطًا 
ما لم يَفسّد (هَإِن خَرَجَ من البيض فرح مَيْتَ فَعَليه قِيمَتُهُ حيًا) هذا استحسان؛ وَالقِيّاس 
أن لا يغرم سوى البِيضت؛ لأن حيَّاةَ الفرخ غير مَعلُومتٍ وَجهُ الاستحسان أن البيض معد 
ليَّخرُجَ منهُ المْرحُ الحي» والكسرٌ قبل أوانه سَبّبّ َوتِه فَيُحَالُ به عليه احتِيّاطاء وَعَلى 
هذا إِذَا ضرب بَطنّ ظبِيَتٍ فألقت جنيئًا مَيْثا وَماتَت فعليه قيمتّهما. 

ا .. 

وكَولةُ: (مَا لم يَفْسّدْ) إِسَارَةً إلى أَنْهَا إذَا كانت مَذرَة قلا شيء عَلِيْهِ لأنَهُ لم 
يتْلفْ صَيْدَا وَلا مَا هُوَ يعرضيّة أن يصيرٌ صَيْدًا. وََولهُ: (فإن حَرَّج من اليَيْضٍ فَرْحْ 
مَيّتْ) هذه لالد لا محل ) تكد ا ويك الكش أ عَلمْ أله 
5 ' ذلا إن عونة يكب الكدر أو لزه فإن كَانَ الأول ضّسّ قَيمِنَهُ وَإن كَانَ 
الثاني قلا شَيْء عَلِيْه وَإِنْ كَانَ الثالث (قَالقيّاسٌ أن لا يَعْرَمَ سوى اليَيْضَة؛ٍ أن حيَاة 
لفرْخ غَيْرُ مَعْلُومّة). 

وفي الاسْتحْسان: تجبُ عَليْ قيمَة الفرّخ حَيّا لا ذكرٌ في الكتّاب. .٠‏ وَكَقريرة: 
البيْضُ مُعَدٌ ليرج منه المرْخ الي وَكُلَ ما ا هو ع ليرج مل الاح الي 2.لر؛ 
قبل أوانه سَببٌ لوت ذلك الفرّخ» وَذْلكَ إثلاف له وَالإثُلاف يوجب الضمّان. وَقوَلهُ: 
0 به 00-7 أئ: -- على الكسْر وَاليَاء علة كان أمثلة يكال الت عَلى 


مإ قيل: يت ان كَبَطْنٍ الظنيّة ولو صرب بَطْنَ ظَبْيّة فألقت جنا مين 
زا اطي ا َل هما على ما يجيي فل ايكون عل قن انض 
المح جمِيعًا9 أجيب: بأنّ صما ايض ليس لذاته يل اتا أَنهُ سب الفراخ؛ وهذا 
لا يجب الضّمَان ذا كاتني الييضة مره فإِذا فيان الفَرْخْ لا يحب صضَمَان 
الببض. 


- 
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العئابيين شرح الهدايي 

وَقَوْلَهُ: (وَعَلى هَذَا) أي عَلى القيّاسِ وَالامْتحْسّان (إذَا صرب بَطْنَ ظَبيّْ فَألقَسْ 
جَنينَا ميْنَا وَمَانَتْ فعَليُه قِيمثُهُمًا)) إن قيل: قَد تْقَدّمَ أن ضما الصيد مي غرَاَات 
الأْوَال» وَمَنْ ضَرَب بَطْنَ جَاريّة فأَلقَتْ جَنيئا مَينَا وَمَانْتْ كَانَ عَلْهِ قيمّة الخَارِيّة دُونَ 
نين فَكَبِفَ وَجَبْت هَهنَا مه الخنين؟ أجيب أن انين في كم ال من وه 
وَفي كم نمس من وَجْه وَالْعمَانَ الوواحب لحقّ العباد غَيِرُ غير مُبني عَلى الاختيّاط فلا 
يحب في مَوْضع التّك 2 للق رك على النادار حم د ا 
في انين وَوَجَبّ الجرّاء. 

(وَلِيسَ فِي قتل العْرَاب والحدأةٍ والدأئب والحَيّةٍ والعقرب والقَارة والكلب العثُورٍ 
جرَاء)؛ لقوله يك همسن من القواسيق يُقنَفِي الل حرم الجدأة وَالحيّةوَالعقرب: 
وَالمارَةٌ وَالكلبْ العَكُور" " وقَال يه «يَمثُلُ المحرمُ المَارةَ وَالعُرَاب والحدآة والعقرب 
وَالحيَدوَالَلب اعون وقد دك راكب فِي بَعض الروايات. 

وقيل اراد بالكلب العَقُورٍ الذّئب» أو يُقَالَ إن الذّكب في معتاه وراد بِالعُرَاب الذي 
يكل الجيف وَيُخلَط ؛ لأنّهُ يبتَدئٌّ بالأدّى: آما العقعق هَغَيرٌ مُستّثئى؛ لأنّهُ لا يُسَمّى 
غرابًا ولا يَبِتَدئّ بالأدى. وعن أبِي حنيفَمَ رحمه اللّهُ أَنْ الكلب العقُور وَغَيرَ العقُور 
وامُستائس والمتوحش منهما سواء؛ لأنْ المُعتَبَرَ في ذلك الجنس؛ وَكَدًا الفأرَةٌ الأهليبٌ 
والوحشيي سواء. والضب وَاليربُوِعٌ ليسا من الخمس اُْستَثنَاة؛ لأنْهُمَا لا يَبتَّدِنَان بالأدّى. 

الشرح: 

(وَلئِسَ في قل المَوّاسي الْخْمْسمَة شيء؛ لأنْ اللّبي 0 ستْنَى يله عَليْه الصّلاة 
وَالستّلامُ «خَمْسُ من الفواسق يُقَعَانَ في الحل وَاخرة: لحدأة وَاخَية وَالعقربُ 
وَالفَأَرَة» والكَلب العقَورُ» وَدَكَرٌ الدَنْب في بَعْضٍ لدو الات فقيل فيمًا إِذَا ذكرَ 
الكني العتور عجراف الد ني 4 ]و بال إن الذدرة في مَعْنَى الكلب الور 

قات ه رَحمّهُ الله في أُوّل هَذَا الفضل السنّة نَاء عَلى الرّوايّة أو الدّلالة. 
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3 7 2 7 7 2 ل" و أل 
وَقؤلُ: (وَامرَادُ بالعُراب: الذي يأكل الحيّف وَيَخلط) أي: النّجَاسَّات مَمَّ غَيْرهَا أي: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (حديث 255 507؛ )9١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها» وانظر 
نصب الراية 55/59 .)١‏ 


1. 


الجزء الثاني 
يَأكُلُ الحَبّ ثَارَةَ وَالنّجَاسَة أخْرى. وَقَعَّ كْرَارَا؛ للْهُ ذَكَرَهُ في أُوّل الفصل مَعَ زياد 
مَعْنَى وَهُو كوه مَرويا عَنْ أبي يُوسْفْ فكان مُسَعْنّى عَنْ ا وَقَولة: (للذي يأك 
الحيّف) ير لا صفة فَكَانَ مَوْضعٌ ضَميرٍ القَصْل» وَاحمُررَ به عَنْ العُرّاب الذي يَأكل 
0 ند العمان بقله. 
َولهُ: 7 قد بالأذى) قيل لأنْهُ يَقَعْ عَلى ذُبْرِ الدَابّق وقيل فعلى هَذَا يَكُون 
ل في العقَعْق ولا يستَدئُ أ الى نطز لله يَقَ على ير اذا (وَعَنَ أبي .حنيفة 
أن الكلبّ العَقورَ وَغْيرَ العَقُورٍ لكاي وَالْوَحّضَ منهمًا) أي: “من ##الكلت ٠‏ العقور 
وَغَيْر العقور كرا انا الكو َظَاهرٌ؛ لأنهُ وَرَدَ فيه الحديث» وَأمّا غَيرْهُ ْنَا م 
ل 
قَولهُ: (لأن امير هُوَ الحنْس) يَعْنِي الحقيقة التي تُسَمَّى كَليَا لا فَرْدًا دُون فد 
وَهَذَا لأن هَذَا الجنس ليْسَ بصّيّد وفيه نَظر أله يذ يفضى إلى إِبُطّال لوضف الَنصُوص عَليْ عَليه 
و .١‏ وباب كك يسن للد بل لإطهار تزع ذف قن ذلك طم فه. 
(وليس في قتل البعوض والثّمل والبَراغيث والقراد شيء)؛ لأنْهَا ليست بصيود 
وليست بِمِتَوَنْدَةٍ مِن البدّن كُمْ هي مؤْذِيَرٌ بطبَاعهاء وَامُرَادُ بالئّْمل السودٌ أو الصفرٌ الذي 
يُوذِيء وما لا يُوْذِي لا يحل قَتلهاء ولكن لا يَحِبْ الجزاء للعلّمٍ الأولى. 
0 
قَولةُ: (لأنْهَا لنِسَت بصيُود) يَعْني أَنْهَا لنِسَتْ بمتَوَحْشَة عَنْ الآدَمِيَ بل هي 
ل بمتولدَة من البَدَن) يَعْي تى كرون من باب قضَاء النمَْتْ كَالقَمْلة 
حي مؤي بطماعه) فلا يحبا بعللها شية. 
وكَولَُ: (ولكن لا يَحِبْ الخَرَاءُ للعلّة الأول) يَحْني قَوْلهُ: لأنهَا لست بصيود 
لمتكا بتولدة من البَدَنء سَماهُمَا علَةَ ون كَانَا في مُمْتَى عَلتْن؛ لألْهُ ذكرٌ في 
مضع لكيه وَفي مَوْضع الملب 5 العلل الكثيرة بمَعنَى علة وَاحدة في أن 
ان في 1 جر كبا انا كني اوسا 


2-7 ىس لد للا 


اراس ص اي ص 


(وَمَنَ قَتل ملم تَصَدَقَّ بما شَاءً) مثل كف من طَمَاء؛ أنه مُتَوئدةٌ من التق 
انّذي على البَّدّن (وَفِي الجامع الصغير أطعم شيئًا) وهذا يدل على أَنّهُ يُجِزِيه أن يُطعِم 


1 


العنايت شرح الهدايت 
سين شنا يرا على سَبيل البح وإن لم يكن ديع 
الشرح: 
ََوْلُ: (وَمَنْ قعل قَمْلةَ تصَدَقَ بِمَا شاع وَقَدْ أُوْضَحَهُ في الكتاب وَليْسَ 
00 مُنْحَصرًا ذ في القثْل بل الإلقَاء في الأرْضٍ كالقثل مرا أده 5 رأسه 5 م 
مُوضع آخخر. وقيل في العَمْين والثلاث كف من حنطة» وي الريَادة ل 
ماع ين انط وقولة: (شَيًْا يُسيرًا على سّبيل الإبَاحَة وَإِن م يَكْنْ مشي مُشَبّعَا) قال في 
«الجامع الصّغير »: ككسرة ة خبز. 
(وَمن فق رده تلتق ونذا ان أن الجراد من صيد البرٌ فَإِنّ الصيد ما لا 
يُمكن أخدُهُ إلا بحيلي ويقصده الآخيد (وتمرةٌ خَيرٌ من جرادة) لقول عمر 45: تمرة 
خَيرٌ من جرادة. 
الشرح: 
وقول عُمر 1445 (كدرة خَير من جَرَادَة) قصنه أن أهل 3 0 ف 
كيرا في إِحْرَامهمْ فَجَعَلُوا يَقَصَدَة قُونَ مَكَانَ كل جرَادة بِدرْهَم» فقال عُمَرُ أرَى 
دَرَاهمَكُمْ كدر ِ يا أل حمص» َمْرَة ير من جرَادة. 
(ولا شيءَ عليه فِي ذَبح السلحفاة)؛ لأنّهُ من الهوام والحشرات فَأشبَّه الخَنَافِسَ 
وَالوَرهَاتء وَيُمكِنُ آَخدهُ من غير حيلت وَكَدَا لا يُقِصد بالأخن هَلم يَكُن صيدً. 
(وَمن حلب صَيداَرم كتدية فَيمكة) فا الليّنَ من عزاو نميب اميه كله 
الصرح ه 
قال (وَمَنْ حلب صَيْد الخحرَّمي: اللبنْ من أجراء الصّيد لقوله عالى ( نشقيكر تم 
فى بُطُونِ » [النحل: ]| وَكَلمَةَ من تعيض . 
(ومن قتل ما لا يُؤكل لحمه من الصيد كالسباع وتحوها فَعليه الجزاء) إلا ما 
استَثَْاهُ الشترع وَهُوّمَا عَدَدتَاُ وقال الشافعيٌ رَحمهُ الله لا يّحِبُ الجرَاء لها جُبلت عَلى 
الإِيدَاءِ فدّخَلت في الفواسق المستَثئَاة وَكَدَا اسم الكلب يَتَتَاوَلُ السبَاعَ بأسرها ثُعَدّ ولا 
أن السبع صيدٌ لتوحشه؛ وكونه مُقصودا بالأخن إما لجلده أو ليُصطادَ به أو لدفع أَذَاهُ 
والقِيّاس على الفواسق مُمتَنِعٌ نا فيه من إبطال العددء واسم الكلب لا يَقَعُ على السبع 


1 


الجرزء الثاني 
عرفا والعرف أملك. 

(ولا يُجَاوَر بقِيمَته شّاةً) وقال رُهَرٌرَحِمَهُ الله تحب قِيمتهُ باد ما بَلمّت اعتيارا 
بماكول اللّحم. وَلنَا قونُهُ يلد «الضبع صيدٌ وفيه الشاةٌ» وَلأن اعتبارٌ قيمته لَكَان الانتفاع 
بجلده لا؛ لأنَّهُ محارب مُؤذء ومن هذا الوجه لا يُزَادُ على قِيمَج الشّاة ظاهرا. 

0 

وله و كالشاع) أي: 0 0 (ونحوهَا) أي سباع الطَيْر. و َولَهُ: (وَكذا 
لكك قن من ادا .2 يعني أن لبي ول استثلى ل 
ار , به الكلب الْعْرُوف فَإنْهُ أهلي 0 بصّيّد) فَكَانَ الرَادُ ما يَتَكَلبْ: أي يَسْتَدُ 
53 تار الأسّدَ وَالفَهْد وَالنّمرَ وَعيهَا نَكَانَ كان الله تعَالى قَال: لا تَعكلُوا الصَيْدَ واكم حرم 
إلا مَا كان مُؤْذيَا ولو كَانَ النَص 0 عد م ينا ل الما حول للحم مكنا هَذَا. 

(وَلنَا أن اسبح صيْدٌ لتوحشه) ره ه من النّاسِء 0 مَقَصُودًا بالأعثذ إِما 
لجلده أ ليُْصْطَادَ به أو لدف ذاه َك مَا هُوَ صِيْدٌ يَتَنَاولَهُ فول تعالى: < لا تفلو 
الصّيدَ »4 [المائدة: 0 يجب 1 بقثله (وَالقيّاسُ عَلى الفوّاسق مُمْتَنعٌ 1 فيه من 
إنطَال العَدَد) وَكَذَلِكَ الإلحَاقُ بها دَلالة؛ لأنَ المَوَاسقَ مما تَعْدُو عَليِنَا وَعَلِى مَوَاشينا 
الب مناه والسّع لس حَذَك لنغده عا لا يكُونُ في من مَعْنَى الفواسق ليُلحَقَ بها. 

واسم الكلب وإن وله لق م يَتَاوَلهُ عُرْفَا (وَالعافُ أُمْلك) أي: أَقَوَى وَأَرْحَحْ 
في هَذَا ا مضع 5 في لأنتان لبتائه على الاحْتيّاط وَالاختيّاط في يجاب الجرّاء. 
وقوله: (وَلا يُجَاوَزُ بقيمته شَاة) البَاء للتَعْديّة وَشَاةٌ مرفوحعٌ م لكؤنه مُسَْدا نه إنك وَمَعمَاهُ: 
لا يُجَاوَرٌ بقيمّة لذي لا كل ا م الصيود قم شَاة في ظاهر الرّوَآية. 

0 70 نه 0 من الدّمء ٠‏ (وقال فر تي قيمّه اكه 4 كنا 
اعتيّارًا بمَأكول اللّخو) والجامع لمان (وَلتا َوَلَهُ: عليه اللا وَالْسَّلامُ: «الضبع 
يك وفيه الثّاةه. فَلمًا وَرَدَ الشرع يتقدير لا يرَادُ َي برأي؛ لأن المقَاديرَ يعرف 
سَماعًا؛ (وَلأن اعْتبَارَ قيمته لَكَان الالتقاع 000 إذْ اللْحْمُ غَيْرُ مأكو ل لا لأنهُ 
مُحَارِبُ) كما في بَعْضٍ السبّاع. 

نر اكه ادن لالع ب و ال م فسن مطلووة 
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العثايي شرح الهدايي 
للملوك وَالسّلاطين لكنَّهُ حَارِجٌ عَنْ الصَبْديّة فلا يبَر ولا لأجل مَعْنَى الإيذّاء فيه؛ لأن 
الإيذاء مَعْنَى لا تُقَومَ لهُ شرْعًا فبْقي اعَتبَارٌ الجلد (وَمنْ هَذَا الوَحه لا يُرَادُ عَلى قيمّة 
اليكّاةَ ظاهرًا). 

(وَإِذَا صال السبع على المحرم فَمَتَلهُ لا شيء عليه) وقال زُفْرَ: يُحِبْ الجرَاء اعتبارا 
بالجمل الصائل. ولنَا ما روي عن عمر أَنّهُ قتل سبعا وأهدى كبشا وقال: إِنَا ابتَدانَاه 
ولأن المحرم ممنُوعٌ عن التُعرضٍ لا عن دَفع الأذى؛ وَلهَدًا كان مَأدُونَا في دفع المتَوَهُم 
من الأدّى كما في الفواسق فَلأن يَكُون مَأدُونًا في دفع المتَحَقَققٍ منه أولى؛ ومع وجود 
الإذن من الشارع لا يُحِب الجزاء حمًا له بخخلافي الجمّل الصائل؛ لأنّهُ لا إذن من صاحب 
الحق وهو العبد. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وَإِذَا صّال السّبْعُ عَلى الْمخرم) أي: ونب (فَقعَلهُ لا شيء عَليْه. وقال 
ل ا عليه (اعْتبَارًا بالْجَمَل) ذا صّال عَلى إِنْسَّان فَمَتَلهُ الإنْسَانْ فَإنهُ يَجبْ 


- 
0100 


يمه إن قتَلُ دفعًا عَنْ تفسهء (وَلنَا مَا روي عَنْ عُمَرَ 4 ألَهُ فل سَيعًا وَأهدى 
كَبْشَاء وقال: إِنَا المدأَناهُ) عَلْل الإِهدَاء بالابتداء» قَدَلَ عَلى أن الدَفُعَ لا يحب عَليْه 
شيء وإلا لم يَبْقَ لتيل قائدة. 

وَاعَبْرض بأن ال لسشُخصيص بالذكْر يدل على تفي الحكم عَمَّا عَدَاهُ فلا يَصِح 
الامتذلال. وَأجيب بن ذَّلكَ في حطابات الشّرعء أَما في الروَايَات ل وفيه نظَر 
أن قَوْل عُمَرَ في هَذَا الَحَلَ بمَئْاة حطابات التتزع؛ لألَهُ في حَيّرٍ الامنتذلال به قلا 
يفيه . وَابحَوَابُ أن الامتتذلال الجا هن مكلف قله + رواية عند 

وََولهُ (وَلأنْ الْحْرمَ مَستُوعٌ عَنْ التَعرْضٍ) اسنتذلالٌ بدلالة حَديث القواسق. 
وَوَجْهُهُ أن قَثْلهًا أبيح دَفْعَا للأذَى الَوْهُومٍ فَلأنْ ييَاحَ قَثْلُ السّبع دَفْعَا للأدَى الْحَمق 
نوفا ادن 


00 


إن قيل: الإذن من الشرْع لا يَسْتَلِمُ قوط الحرّاءء فَإِنَ المخرمَ إِذَا حَلقَ رَأْسَهُ 


أو تطلب الخدر فهو مَادون من التترْع وَل يَسْقط الْجَرَاء. فَالحَوَابُ ما يَذَكُرُهُ بَعْدَ هَدَ 


خلا 


الجزء الثانى 
0 ع 1 7 2 م مي سه سىس( هرار مخ م و م 2 ا 
بقوله: (لآن الإذن مقيدٌ بالكفارة بالنص على ما تلوتاه) وهو قوله تَعَالى: « فمّن كان 
م 2 ءَِ 22 3 َ 5 أ 1 52 97 5 م 
نكم مريضًا أو بم أذى م رأسم » [البقرة: ]١57‏ الآية» فكان فائدَة الإذن 3 
7 ريصا اووبةه من راسه : 2 
خين 9 7 2 5-4 م 
الحرمة لا غير. 
5 8 2 ك7 ات هس اعم ينه ا ون اي #ر سياه ور 
ُ 7 3 ه 1١‏ 3 5 6 3 0 م٠‏ ماعل اه سس َ 
لا يُقال: فليُلحَقْ بطريق الدّلالة؛ لأن الضَرُورَةَ في الصّؤل ليْسَتْ كالضّرُورَة في حَلق 
2 2 ا ال ل ا 1 ا 3 و 0 
الرأس؛ لآن الأولى ثادرة والثانية كثيرة (بخلاف الجمّل الصائل؛ لَه لا إذن من 
7 1 200 5 ا 5 7 0 5 ا عر 0 9 ره 
صاحب ال حق وَهُو العَبْدُ) ووقض بالعَبّد صّال بالسّيّف عَلى رَجُل فقئلهُ المصول عَلَيْهِ لا 
ما اه 26 
يَضْمَنْ والإذن م يُوجَدْ من مالكه. 
ٌُ 4 ال فم م فاق 1 » ا ل ا اماه 3 
وأجيب بأن العبدَ مَضْمون في الأصل بِأنَّهُ آدَمي حَقَا للعبد لا حَقَا للمَولى لكونه 
مكلا كَمَوْلاهُ وَغَيّره فَإِذًا جَاء المبيح من قبل وَهُوَ المحَارَيّة سقط حَقَهُ كما إِذَا ارد 
0 ملكي 3 520 ل 3 0025 2 و2 ع فى عقا ي* ووه 
وسقوط ماليته التي هي ملك المولى إثمًا كان في ضمن سقوط الأصل وهو نفسه فلا 
مُعْتَبْرَ به كما إذا ا 
(فإن اضطر المحرم إلى قتل صيد فَقَتَلهُ عليه الجزاء)؛ لأنَ الإذن مَقَيّد بالكفارة 
بالئّص على ما تَلونَاهُ من قبل. 
الشرح: 
د 0 1 و 5 َ ام - 
وقولة: (وإن اضطرٌ المخرم) ظهَرَ مَعْنَاهُ لما ذكركاة آنفا. 
(ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة وَالبّط الأهلي)؛ لأن 
هذه الأشياء ليست بصيود؛ لعدم التوحشء واخْرَادُ بالبّط الذي يكُونَ في الساكن 
والحيّاض؛ لأنّهُ أَثُوفّ بأصل الخلقةِ (ولو دَبَّحَ حَمَامًا مُسَروَلا فَعَليه الجرَاءُ) خلافا الك 
رحمه اللّه. له أنّهُ آنُوف مستائس ولا يُمتنع بجتاحيه لبطء تُهوضه. 
وتحن ذَمُول: الحمام متوؤحش بأصل الخلقة ممتنِعٌ يطيَرَانِهه وإن كان بَطِيءَ 
لتمُوضء وَالاستِئئَاس عرض هلم يُحتَبّر(وَكَا إذا تل ظبيًا مُسنَانسَ)؛ أنه صَيد ِي 
الأصل فلا يُبطِلهُ الاستئئّاس كالبَعِير إِذا ند لا يَحُدُ حكم الصيد فِي الحرمةٍ على المحرم. 
الشرح: 
2*3 000 - 6 0 را 0 و 5 2 33 رس 39 5 
وقوله: (وَالمرَادُ بالبّط) يَعْني المذكور في القدّوري البَط (الذي يُكون في 


م اللسسسسس سس سح العنتاييّ شرح الهدايّ 
المسّاكن) وَهُوَ الذي يون طَيرائَهُ كَالدجَاجٍ في البُطى وَيَجُورُ ذَبْحْهُ للمُحْرم. 
وَالْسَرْوَل بالمح حَمَامٌ في رِجْليْه ريش كَألهُ ستراويل» من سرْولته ا ألتسئته الستراويل. 
وَقولهُ: (وكخئ تقول الحَمَامُ مُمَوَحّضْ) قَرِيرْهُ الحَمَامُ مُتَوَحّضٌ (بأصل الخلقة مُمْتَنعْ 
بطيرانه»» وَكُل ما هوَ داك فهو صيد. 

(وَالا قئاس عَارضٌ) جَوَابٌ الك وَمَعْنَاهُ الاتبّارٌ للمَعَاني الأصليّة دُون 
العَوَارِض. وَعُورض ين لحَمَمَ لا يُحِل بدَكَاة الاطنطرار حتّى لو رَمَى سَهمًا إلى زج 
الحَمَام فصب حَمَامًا مُسَرْوَلا وَمَاتَ قَبْل أن ترك ذَكَانُهُ لم يَحلَء ولو كَانَ صَيْدُ 
ندل واشيي يأن كدا كه :ك4 الاعتلا ناك شر افد ثرون المتديةة الا تق أن 
لبَعيرَ إذَا د حَلَ بِدَنْحٍ الاضططرار وَليِْسَ بصّيْد لؤجُود العَجْرٍ عَنْ ذَكَاة الاعتيَار 
وَالعَجْرٌ في الحَمَاءٍ غَيْرُ مَوْجُود؛ لألهُ يَأوِي في اللَيْل إلى بُررْجه. وَقَولهُ: (وَكَدَا إذَا قعل 

(وَإِذَ ذبّح امُحرمٌ صّيدا شَدَِيحتُهُ ميتم لا يّحِلُ أَكلها) قال الشَافعِي' رَحِمَهُ الله 
يَحِلُ ما َبَحَهُ حرم لهَيرِو؛ لأنهُ عامل له فَانتَهل فِعلُهُ إليه. ونا أن الدّكَاةَ فعلٌ مَشْرُوعٌ 
وَهَدَا فعلٌ حَرَامٌ فلا يَكُونُ فَكَاةٌ حَدَبِيحجِ الَجُوسِم) وَهَدَا لأنّ المشرُوع هُوَّانُذي قَام مام 
يز بينَ الدّم والنّحم تَيسِيرًا هَيْنعَدِمُ بانعدامه (فَن أكَل الْمحرِمٌ لابح من ذلك شَيئا 
ليه مما أكَل عند أبي حنِيمةً) رَحِمهُ اد 

وق يسن عي يتزا: ما انكل ون لل قيطة احرة ان اق لي تل ذل 
قولهم جميعا) لهما أن هذه مَيدَنٌ فلا يَلزّمَهُ بأكلها إلا الاستغفارٌ وصار كما إذا أكله 
حرم عرق ولأبى يق ون الله إننتريقة دهاز كريد مكة كَذَا كرك 
وباعتبارٍ آَنَهُ مَحظُورٌ إحرامه؛ لأن إحرامه هُوَانّذي أخرّجَ الصّيدٌ عن اَحَلَيّةٍ وَالدّايح عن 
الأهليّج في حق الدّكاة فصارت حَرممٌ التّتَاول بهذه الوسائط مَضافَةٌ إلى إحرامه 
بخلاف مُحرم آخَرَ؛ لأنَ تَنَاوْلهُ ليس من محظورات إحرامه. 

الشرح: 

قال: (وَإذًا ذْبَحَ المخرمٌ صَيْدَا فَذَيِحيْهُ مَْتَد لا يحل أَكُلْهَاء وَقال الشافعي 


- 


رَحمَهُ الله في أَحَد قَوَليُه: (إذَا دْبْحَهُ المخْرمٌ لعَيْره حَلْ؛ لأَنَهُ عَاملُ لهم حَيْث ذَبْحَهُ له 


16 


الجزء الثاني 
َكل مَنْ فل لشخخص التقل ليه ذلك الفغلّ كمَا في عَاة لات قَصَارَ كاله هو 
الذي دَبْحَهُ لايك باكر طروي له أن يَأكُلكُ فَكَذَا إِذَا كبس بَحَهُ لهُ الْحْرِمُ. 
فإن قلت: عبَارَة لصتف وَتقَليلة يَدُلُ على نَ الْدَبُوحَ يحل له وَلغَيرِه) وَذْللكَ أن 
الغليل لما مسقم ذا كا لقث متلا بحا لأنّهُ حيككذ يَكُونُ املا له وَإِذا 


0 


كان ما به بَِي سل على إطلاقهء وَدييحة الْخرم سو كاتا لنفسه أذ لقره 
حَرَامٌ عَلِيْهِ عنده ل قلا وَاحدًا. 0 أرَى أن ا وله لغيه يَخْدمُ الفعلين 
جميعاء الوا بَحَهُ الْحرمُ لَيْره. وَتَخْرُج تَفسُهُ من ذَلك؛ لأن التقييد 


57 00 


في الروَايَات مُقيّدٌ بالاتّفاق. 


20 3 8 ا 


فإن قلت: .قال ياد نا أن يون صّحيسًا أو لاه هن كَانَ الثاني ل 
م الشغوى» وذ كاد الول لم أ نَ يحل له ؛ لأن الفغل قد التقل ليه ولو بح حَلال 
يدا حل كله للمُخرم لذ َل عده أ أو يُشْرُ إِلِيه. قلت: اللغليل صَحيحٌ؛ » ولكنْ لا 
يَحل لهُ؛ لأن الدّلالة إِذَا كَانَتْ ا 0 ون التقل الفغل 
إلى غَيْرهِ حُكُمًا. 

(وَلنَا أن الذَكَاةَ فغل مَتْْرُوعٌ) بالاثفاق» وَدْيْحُ مُ الْحْرِم ليْسَ يفغل مَشروع بالنص 
قوله تَعالى: « لا تَقَيُلُوأ آلصَّيْدَ »4 [اللائدة: هو] سَمَاهُ قثْلا دُونَ الذَبْح أو الذكَاة إِشَارَة 
إلى أ لا يُوجب' الحل وَنهَاهُمْ عَنكُ وَهْوَ يدل عَلى النْرع لعينه لكونه ب بَمتى اللفي. 

وُوقض بذبح شاة بعيْرٍ إذنه فإِنهُ حَرَامٌ لا مَحَالةَ فَكَانَ الواحبْ أن لا يَقَعَ ذَكَاة 
لا يحل أكل ولس كَذَلك. 

ولوان أن لفق رَحمّهُ الله أسَارَ إلى الْحَوَاب عَنْ هَذَا بقَؤْله: (وَهَذَاءِ لأن 
المشروع) أي: من الدَبْح (ِهُوَ الذي قَامَ مَقَامَ امير ييْنَ الدّم وَاللّحْمٍ تيْسيرًا) وَيبائهُ أن 
الم نحن للتيوان فلا بد من تزه عن للخم يملح للأل ولك أذ مقر 
حَفي) وَلهُ سَبَْبْ ظاهرٌ وَهُوَ قَطْعُ عُرُوق الذَبْح قم الدَبْحُ مَقَامَ امبر يَيْنَ الدّم وَالنْحْم 

1 وَاليْحُ الذي فَام مَعَاَُ مَمْدُومٌ هتاه لأن اليم لذَلك هو الشرزع» ول يَهَمْ مهنا 


سورير 


حَيْت أثرَج الصيْد عَنْ الحَيّة بلتّسْح يَْنِي بقؤله َعَالى «( وَحَرَمَ عَلَيَكُمَ صَيَدُ ليما 
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العنايّ شرح الهدايّ 
دُمَثرَ حْرُمًا 4 [اللائدة: 55] كما قال: < رم لِك مهت 4 |[النساء: 8*] 
شرح شل محر تكاج بخلاف ذَبْحٍ شاة العَبْر عير أمْره فإن التتّرْعَ لم يُخْرِجْهَا 
َنْ الح كان من تيه :راق يدل ع الطروطلة كبا خرف في امول 
وََوَلَهُ: إن أكَل الْحْرمٌ الذّابحُ من ذَلكَ شَيًْا فعَليْهِ قِيميُهُ عند أبي حَنفَة) قال 
لِإِمَامُ لشُمُركاشي : (إذا أكل يعدم ادن الخراعه وأما اال كنل هه عد مي 
. في الخام) وكرلة: (وقال) ظَاهرٌ. 
قَوْلَهُ: (فصّارَت حرمة كارن بِهُذْه 000 يريد أن تحرمة التتاول ياعتبَارٍ 
ب م كك 2 باعتبّار ع الصيّد عن الحَليّهه وَخْروجٌ م الذابح عن ؛ الأهليّة 
وَذَلكَ اعْتبَارٍ الإحرام كاك ام (مُضَافة إلى الإخرامم) بهّذه الوسائط فَكَان 5 
شرن ليا بيب ع للد لا 
وَظهر من هَذَا الجواب عَمَّا إذا ذَبَحَ الحلال صِيْدًا صَيّدًا في ارم فَأَدَى جَرَاءَةُ ثم 
أكل مئة فَنَهُ لا يَلرَمهُ شي آخَر لأنهُ م يَتتَاوَل مَحْظُورَ إخرامه وَإنمَا اه 
الكل مهو لا ككرت فإن شك ال الم عد انر را را 
فأكَلَهُ مإّهُ تتَاوّل مَحْظُورَ إحرامه وَل يَلرمْ شيء آخر. أجيب بن وُحجُوب الحرَاء في 
الَيْض لبس لذاته بل باعتيا: ا الصّيْد كَمَا ذكرئاهُ وَبَعْدَ الكسْر ل يَبّْقَ هَذَا المختى. 
(ولا بأس بأن َكل المحرمٌ لحم صيد اصطادَهُ حَلالَ وَدَبْحَهُ إِذَا لم يَدْلّ المحرم 
عليه وَلا أَمَرَهُ يصّيده) خخلافا الك رَحِمه اللّهُ فيما إذَا اصطادَة؛ لأجل ا محرم. له فونه وَل 
«لا ياس بأكل المحرم لحم صَيدٍ ما لم يَصدهُ أو يُصّد له" " وَلنَا ما رُوِي «أَنّ الصّحَابَةَ 
رضي اللّهُ نهم تَداكَرُوا لحم الصيدٍ فِي حَقّ المحرم فَعَال فيه ل باس بده واللام يما 
رُوِي لام تمليك فَيّحَمَل على أن يُهدَى إليه الصّيدٌ دُونَ التّحم أو معنَاهُ أن يُصاد بأمره. 
كُمْ شرط عدم الدّلالتٍ وَهَدًا تتنصيص على أن الدلالنَ مُحَرٌمَتٌَ قَانُواه فيه رِوايتَان. 
وَوَجِهُ الحُرمَةٍ حَدِيثُ آبي قَتَادَةَ رَضِي اللّهُ تَعَالى مَنهُ وَقَد دَكَرنَاهُ 
الشرح: 
وَكَوْلَهُ: (فيمًا إذَا اصْطَدَهُ لأل المْحْرم) يَعْني أن يَنْوِي أن يكو الاصصْطيّادُ له 


.8١ والنسائي ف المناسك باب‎ »)855( ١5 والترمذي في الحج باب‎ »)١851١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الجرء الثاني اول 


سَوَاء أَمرَهُ بذَلكَ أو ل يَأمُرْهُ. وقَولهُ: .(ذَاكَرُوا لحم الصيْد - في حَقّ الْحْرِم) يُرِيدُ به مَا 
روي «عَنْ طلحة أَنَهُ قال تذَاكرنا 2 الصيْد في حَق ) الْْخْرم؛ فار فقت ينا 
وول الله و ائم في حجرته) فقال: «فيم أشني ؟ فَذَكزئا ذلك لهُ فقال علي الصَّلاةٌ 
وَالمسّلامُ: لا بَأس به». 

وكَوله: (واللامُ فيمًا رُوي) يَعْني مَالكًا من قَؤله: أ يُصَّادُ له (لامُ تمليك فَيَحْمَل 
عَلى أن يُهْدَى إليْه الصّيّدُ دُونَ اللْسْم)ء وَهَذَا لأنّ تخليك الصّيّد إِنْمَا يَتَحَقَقُ فيمًا إِذَا 
هدي لمي إل ْم لا فيمًا إِذا أخدي ليه اللّحْمُ؛ لأنَ اللّحْمْ لا يُسَمّى صَيْدَا حَقيقة 
ل الحَديث 0 اول الصّيْد على المخرمء وبه تقول. 

لأنَهُ نت «أن الم بن امه اللبشي أهدئ. أرسول الله ع حمّارًا وَحْشْيًا 
وَهُوَ بالأبواء فَرَدَهُ عَليْ لما رَأى ما في وَجْهِه قَال: إِنّا ل ترْدَهُ عَليِكْ إل نا حُرةٌ» 
ايكون مَحْنَى أو يُصَادُ لهُ يُصَاد بأمرِه) وَاعْلمْ أن هَذَا الحَدِيتٌ رُوِي بالرّفع أو يُصّافُ 
وَحيئكذ لا تَمَسسّكَ لهُ بهّذه الروَآيْة؛ لأهُ يَعَمَضِي الحل إِذَا صَادَ غَيْرَهُ لأجله؛ لأَنَهُ صَّارَ 
مَعْطُوًا عَلى اليا لا عَلى العَايَة. 

وَرواية 5 الحديث ملل سئن أبى ذَاوٌد وَالترمذي وَالنّسَائي بالألف هَكَذَا 


لضن ا 


نما يَصح له اسك به على مرفي أو يَضد كنمو مدر حي انه رق 
0 


ضعيفة. وكَولَهُ: (قالُو/ أ الَسَايخُ (فيه) أي: في شرْط عَدَمٍ الدلالة لِإبَاحَة ادن 


(روايتان) في رواية يَحْرْمٌ وَهُوَّ اتختيّارٌ الطّحَاوِي» وفي روايّة لا يحرم وهو اختتيا رُ أبي 
عبد الله ا جاني. 

(وَفِي صيد الحرم إذَا ذَبْحَهُ الحلال قِيمَتُهُ يتصدّق بها على المقراءِ)؛ لأن الصيد 
استّحق الأمن يسبب الحرم. قال ين في حديث فيه طول «ولا يُتَهْرُ صيدُه”" (وَلا 
يجري يه الصوم)؛ لأنّهَا عَرَامَمٌ وليست يكفارة, فأشبه ضمان الأموال؛ وهذًا لأنّهُ يجب 
بتّفويت وُصف في امَحَلَّ وَمُوَالأمنُ والواجبُ على المحرم بطريق الكمّارَة جِرَاءٌ على فعله؛ 
لأنّ الحَرمَةَ باعتبار معنّى فيه وهو إحرامه؛ والصّوم يُصلح جِزَاء الأفعال لا ضمان 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم باب 9 (حديث ؟١١))‏ ومسلم في الحج (حديث 447). وانظر 
نصب الراية 4/59 .)١1/‏ 
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المحال. وقال زُفَرْ: يُجِزِيه الصّوم اعتبارًا بما وجب على الممحرم, والفرق قد ذَكَرنَاهُ وهل 
يجزيه الهدي؟ فَفيه روايّتان. 

الشرح: 

قال: (وَفِي صَيّد اخَرَم إِذَا ذَبْحَهُ الخحلال) إِذَا قل الخَلال صَيْدَ الحرّم وجب 
ارفك لذن بجعي اويل دقر و الكاصا رف وام ؛. قن قيل: الصّبْدُ 
كما استَحَقَ الأسَْ بسب الخَرَمٍ فَكَذَلكَ اسْقَسَقَهُ بسَيّب الإخْرَام فإذًا قل الْحْرمُ م 
الحرّم ينبي أن يُجب 1 كفارئان وَلِيْسَ كَذَلكَ. قلت: 50 الكَفارئين و 
القيّاسِ؛ ص بذَلكَ في «الإبضاح». وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما ذكرّ في شَرْح الطّحَاوٍ 
أن حاف الإحرام أَقَوَى؛ لأن للد 2نم عل المقة القن ويدار بحييكا كانت 
الأقوّى الأععف: 

وَقوَلَهُ: (وَلا يُجْزِيه الصّؤمُ) فرق يَيْنَ قثل الْحْرِم الصّيّدَ وَقَبْل الخلال صَيّدَ ري 
في جوَازِ الصّوْم في الأول دُونَ الثاني بمًا حَاصِلَهُ أن الوَاجب عَلى الْحْرِم جَرَاء فثله» 
وَخَدَا تعَدََ إذا َل المحْرِمَان الصّيْد وَاحداء وَعَلى الحلال يَدَلَ ما فَاتَ عَنْ الَحَلَ منْ 
وصف الأمْن» وَالصّومٌ يَجُورُ أن حاء لمان لا بَدَل 1 
ظ إن قلت : هَذَا يناقضُ مَا ذَكَرْت آنفًا أله يُوَدَى في ضْمُنٍ أداء جَرَاء الإخرام إذَا 
قَثَلل الْحرِمُ 3 الحرّم؛ أن بَدَل 0 5 يُوذّى في ضمُن أدَاء جَرَاء الإِحرَام كما إِذَا 
كَل صَِيْدَا محلو كا. فلدوَاب أن ما بالادام نما كان فيمًا عون الحرْمئَان 
لواحد وَهُوَ الله تَعَالى» وَمَا ذَكرْئم ليس كَذَلك؛ لأ مَا وَحَبْ فيه بإرَاء الفغل لله تَعالى 
ومو ِإزَاء الَحَلَ وَحَبّ للعَبْد بي اد ل ااه ما للعَيّد؛ لأن افتقَارَ 
العبْد انع بحلاف الأوّل. 

وَعُورِض بِأنَهُ لو كان بَدَل 0 لوَحَب عَلى الصّبيّ وَالْجنُونَ وَالكافر إذا 
اسْتَهل ا صِيْدَ الحرّم وَليِسَ كَذَلكَ. وأحيب باه ون كَانَ ضما الَحلَ لكن فيه مَعْنَى 
الجَرَاء حتّى إن حَلالا امار ا فقتَلهُ في يده حَلالَ آخرُ على كل واحد 
منهُمًا ره حمل ا أن كل واحد مهما ملف من جهّة أحَدِهما بالأعذ اوت 
للأْنِ الثاني , بالإثلاف حَقيقَة» فلم يَلرَمْ عَلى مَنْ ذَكَرمْ ترا إلى المحرّاء. 


عد 6 


هما 


الحرء الثاني 

(وَهل يُجر 7 المَديْ؟ فيه رِوَائئَان) إِحْدَاهُمَا أن الؤاحب لا يَتَأدَى بإرَاقة الدّم بل 
بِالنَصَدُق باللّخْم فيُشترط أن تُكون قيمَة اللّحْم مثل قيمّة الصّبّد؛ وَإن سَرَقَ المذبوح 
عَادَ الوَاجبُ كَمَا كَانَ وَالأَخْرَى أله يَكَأدَى بها إذَا كانت قِيميه بل الذنْح مثّل قيمّة 
الصّيّد فإن سَرَق الدبو م يق علي 3 لأن امدق مال يكتل لله ا وإراقة 
لدم .طريق ساح الدلك مع كاقصذةة ألا تر أن الت يُجكل 'الأطلحة ذله 
خَالصّة بإراقة دَمهًا فَكَدَلكَ بالحَذي. 

(وَمَن دَخَل الحَرّمَ بِصّيد فَمَلِيه آن يُرسِلهُ فيه إذَا كَانَ في يّده) خلافا للشافعي 
رحمه اللّه فَإِنّهُ يَقُول: حق الشرع لا يُظهَرٌ فِي مَمنُوك العبد لحاجت العبد. ولنا أَنّهُ نا 
حصل فِي الحرم وجب ترك التّعَرْضٍ لحرمَةٍ الحرم إذ صارّ هُوٌ من صيد الحرّم 
فاستحق الأمن لَا رَوينًا (فَإن باعه رَدُ البيعَ فيه إن كان قَائِمَا)؛ لأنْ البيع لم يَجِزْ ا فيه 
من التّعَرْضٍ للصيد وذَّلك حرام (وإن كان فَائنًا فعليه الجرّاء)؛ لأنّهُ تَعرْضْ للصيد 
بتفويت الأمن الذي استّحقَهُ (وَكدّلك بيع المحرم الصّيدٌ من مُحرم أو حلال) لا قُلتا. 

الشرح: 

وكَول: (رَمَنْ دحل ارم بِصَيْد) قَال في «الهَايَة»: وَهْوَ حَلالَ حنَى يَظْهرَ 
خلاف الشافعي رَحَمَهُ الله إن في الْخِْم لا 26 وحوب الإرْسّال عَلى دُخول 
ارم فك يحب عَلْه الإر سال بمُجَرّد الإحرام بالاتّقاق. قَال التافعيّ رَحمهُ اللّهُ: 
الصِيْدٌ الذي في يده مَحُلُوكَةُ) وَحَقُ الشرع لا يَظْهَرٌ في مَمْلُوك العبد لحاحته (وَلنَا أنه 
ًا حَصّل في ارم وجب َك عرض خُرْمَة الخر). 

وييّنَ اللارْمَةَ بقْله: (إذْ ضَارَ) يعي الصْدَ (من صَيْد الخَرَم) بالشُحول فيد 
وَصيْدُ اَم مُستَحق الأ (لا روي من قله عَليِِ الصّّلاة وَالسّلام في حَدِيث طُويل: 
«ولا تف صِيّدْهًا» وَكَولهُ: (فإن بَاعَهُ) ظاهر. وََوْلَهُ: ا قلن/ إِشَارَةٌ إلى قوله: أن 
اعم تحزن يد بر العرض الما 

(ومن أحرم وَفِي بيته أو فِي قفص معه صيد فليس عليه أن يُرسِله) وقال 
الشافعي رَحِمَهُ الله يَجِبْ عليه أن يُرسِله؛ لأنّهُ مُتَعَرْضُ للصّيد بإمساكه فِي ملكه 


فقصار كما إِذَا كان فى يده. 


ك1 


العناير شرح الهدايت 

وَلنَا أن الصّحابمَ رضي اللّهُ عنهم كائوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن» 
ولم يُنقل عنهم إرسائهاء وَبدّلك جرت العادةٌ الفاشيّيٌ وهي من إحدى الحجج؛ ولأن 
الوؤاجب تَرك التعرْضٍ وهو ئيس بِمِتَعَرْض من جهته؛ أنه مُحموظ بالبيت والقفص لا 
به غير أَنّهُ فِي ملكه؛ ولو أرسله فِي مَمَارَةِ فَهُو على ملكه فلا مُعتَبّر ببقَاءِ الملك. وقيل: إذَا 
كان القفص في يده لزمه إرسالّه لكن على وجه لا يضيع. 

الشرح: 

َكوْلُ: (وَمَنْ أَخْرَمَ وفي يَْته أ في قفص مَعَهُ صِيْدٌ َليِسَ عَلِهِ أن يُرسلة) 
و إل انثالا كان في يده فعَليِه أن يرْسلة بالاثقاق داعا الشافعي 00 لاع 
عليه بقوله: كما إِذَا كَانَ فى يده) وَقوَلهُ: (وَلنَا أن الصّحَابَة) ظاهر. وَكَوَلَهُ: (وَبدَلك 
لاه القَاشيّةً) إن لئاس يُحْرِ مون وه يُيُوتُ الحَمَام ولا يَجِبُ عَلبْهِم إوسالها: 

وقول (وَلأنْ الواجب ترك التَعَرْضٍ) ذليل آخرٌ يَعَصَمِّنْ المَوَاب عَنْ ليل 
الشافعي. وُوجيه أن الوَاجب تَرْكُ عرض وغ حَاصل إِذا 00 بيده (لأنهُ 1 
ليت والفصٍ لا ب امرض بالإشتاك في الاك ليس بمثاف؟ لأ لو سل في 
العَارَةِ فَهُوَ عَلى ملكهء فَدَلَ عَلى أنَهُ لا مُمَْيرَ بَقَاء الملك وإلا لزمّ ابجَرَاء أَرْسّل أو لم 
يُْسلء (وقيل إذَا كَانَ القََصُّ في يده وَجَب عليه إْسَلَة)؛ لأله عرض له يمسنكه 
(لكن عَلى وَجْه لا يُضيع) بأنْ يُحَلْيَهُ في يَيْنه؛ لأنْ إضَاعَةَ الال مَنْهِيّ عَنْهًا. 
قال (فَإِن أصاب حلال صيدا كُمْ أحرم فَأَرسلهُ من يده غيرهُ يضمن عند أَبِي 
حَنِيمَةً) رَحِمَهُ اللّهُ (وقَالا: لا يَضْمَنْ)؛ لأنٌ المرسل آمرٌ بامَحرُوف نَاءِ عَن انكر وَل ما عَلَى 
لْمُحَسِييتَ من سَبيل 4 التوية:١4]‏ وله أَنْهُ مَلكَ الصّيدَ بالأخن ملكا مُحثَرَمًا فَلا 
ل احترَامُه يإحرامه وقد آتلمّهُ الْمُرسل فَيَصْمَئُهُ يخلاف ما إذَا أحَدَهُ في حال 


الإحرام؛ لأنَّهُ لم يُملكه. والواجب عليه ترك التّعَرْض ويُمكنُهُ ذلك بأن يُخَليّهُ في بيت 


م 
مم 


فَإِذًَا قطع يده عنه كان متعدياء وتَظيرّه الاختّلاف في كسر المعازف. 

الشرح: 

ف و 8 5 9 7 هه آ- .4 موا سي 1 له ص 6 25 5 َه م ع ه. 5 

وقوله: (فإن أصاب حلال صَيذدا) ظاهر. وقوله: (ملك الصيد بالاخذ ملكا 
و وداداء والح نه #لوالق "دود و1 هاو و دقر 00 2 و اديز 27 
محترما) احتراز عما اخحذه المحرم فإنه لا يملك الصيد» والملك المحترم إلا بيبطل 


/اها 


الجزء الثاني 
بالإخْرَام وَإنمَا قلا إِنَهُ مَلَكَهُ ملكا مُخْترَما بدليل أن الخَلال إذَا أَخَدَ الصّيّدَ ثم أَخْرَمَ 
ََرْسَلهُ ثم حَلَّ فَوَجَدَهُ في يد غَيْره كَانَ لهُ الأحْذُ مه بعلاف ما ذا أَحَدَ الصّيْدَ 
رقو خم لم سنا قم حل مين إطرامة تكله في يد حير اسيل ل علزية ؤي 
كَانَ ملكا ل لمرْسل وجب عَليْه ضَمَانة. 

فإن قيل: ا ملكا مُحَْرَمًا وَلكن وَجَب إِخْرَاجُهُ من الملك 539 
عرض الواجب التَرْكِ 2 يقوله: (وَالواجب عَليُهِ ترك التَعررْضِ) لا الإعرَاج عَنْ 
ملكه. (ويمكته ذلك بأن 1 فى يبته) ذا قَطعٌ عَنْهُ يدَ) بالإرّسّال وكان مَتَعَدَيًا) 


3 38 
بصعت ا ليد 


فَيَضْمَنٌ (وتظيرٌ هَذَا الاختلاف الاختلافُ فى كمسر الَعَازف)» فَإِنّهُ لا ضَمَانَ فيه 
عنداقنا اشام بالمزوق تامعن النكي وميد أن متينة يحي العكمان لكر هوم 

(وإن أَصَاب مُحرِمَ صيدا فأرسلهُ من يده غيرُهُ لا مان عليه بالاتفاق)؛ نأنهُ لم 
يُملكه بالأخن. فَإِنّ الصّيدٌ لم يَبِّقَ مّحَلا للتَمَدّكِ فِي حَق المحرم لقوله تَعالى: ( وَحُرّمَ 
ليك صَيدُ الْبرِ ما دُمْشّمَ حْرَمًا 4 المائدة:41] فَصَارَ كما إذَا اشْتَّرَى الحَمرٌ (فَإِن قَتَلهُ 
مُحرِمٌُ آخَرْ في يده فعلى كَل واحد منهما جِرَاؤُه)؛ لأن الآخِدّ مُتَعرْض للصيد الآمن» 
وَالقَاتِلُ مَُرْرٌ َلك وَالتّمَرِيرٌ كالابتداء في حَقّ التُضمين كَئهُودِ الطّلاق قبل 
الدّخُول إذَا رَجعُوا. 

(ويرجع الآخِدُ على القاتل) وقال زُفَرَ: لا يُرجِع؛ لأن الآخِدّ مُؤَاخَدٌ بصنعه فلا 
يرجع على غيره. ولنَا أن الآخِدَ إِنّمَا يُصير سَببًا للضّمّان عند اتُصال الهّلاك به؛ فهو 
بالقتل جعل فعل الآخذ عدم فَيَكُونَ في معتى مباشرة عَلَّمٍ العلّدٍ فَيْحَالَ بالضمان عليه. 

الشرح: 

وَقوْلُ: (وَإِنَ أُصّاب مُحْرمٌ صَيْدا) ظَاهرٌ. وقولة: (فَإن قََلهُ مُحْرِمْ آخرُ في يده 
فعلى كل وَاحد منْهمًا جَرَاوَ؛ لأن الآحد مُتَعَرْضْ للصّبْد الآمن)» والتَمرْضُ له من 
تخطوراك «الاحراء: الوكية للخعوات» زو لقان مك5 الكل كان بكو ]راحة 
7 منْ الإرْسّال وَقَدْ فاتَ ذلك به وتَقَرر التُعرض (وَالتمَرِيرٌ كالابتتداء في و 
لنُضْمِين كَشهُود الطلاق قبل الدّعول إِذَا رَجَعُوا)» فَإلَهُمْ يَضْميُونَ ما أكَرُوا 
بشَهَادَتهمٌ مَا كَانَ على شرف السقوط بتَمْكين ابن الرّوْجٍ عَلى مَا عُرف. 


168 


العنايي شرح الهدايي 
2 يَرْجعُ الآخذ عَلى القاتل) بمّا ضّمنَ من الحرّاء (وقال رُفرٌ: لا يررْحع) أن 
الآحد إِنمَا أَحَذَّ بصئعه وَمَنْ أَحَدَ بصنعه لا يَرْحِعُ على غَيْرِه فيمًا لا يَقبّلْ املك لملا 
مكل تالاخ وله الاك برافطة المباد يع جح عرد جار للمللت وي سن 
حرم كَمُسْلمٍ عَْصَبّْ عنرِيرَ ذمُي» فَأثلفَهُ في يده يفتكن لدم القاصب لم 
جع على قلف بشيء. 
(وَلنا أن الأعذ ل ال ول الملاك به فِهُوَ) أي: القاتل 
(بالقثل جَعَل فغل الآحذ علق فيَكُون) ْلَه (في مَعْنَى ا علّة العلّة ِيْضَافُ 


2 


العبان 4 كَعٌاصب القاصية :]دا للف مويه سيق النامييا دان حَاصل 
الضّمّان يَسْتَقرٌ عَليْه. 
امرض بِأن الرّحُوعَ يتلم مين مَا ليس بِمَمَلوك وما ليس بمَملوك ليس 


رو ه ص وو 


مَضْمُون وَإلرَام أكْْرَ مما لزمَةُ. فَِنْ مَا لزِمهُ كَمَارَةٌ يُتّى بها وَيُجْرئهُ الصّومٌ فيه. 

شرع عل تناد مَحكُومٍ به وس عله ولك كت مما لرمة فلا يَُوذ. 
وأجِيب عَنْ الأول بن الصمَانَ لم يَسعَِمْ املك بل يَحُودُ أن يَكُونَ في مُقَابَلة 

إزَالةَ يد مُحتَرَمّة وهي مَوْجُودة فيمَا نحن فيد؛ لأن الآحذ اي 


م 


الإرْسّال وَإسْقاط الحرّاء به عَنْ سه وقد وها القاتل عَليْهِ قيَضْمَئه ِيَضْمَتُهُ كَقَاصب امبر ِذَا 
أثلُ سان في يده ند القاصبة قبمئة ه ا 


وَإن كان ال نأ 06 الالتقال من ملك إلى ملك. 
وعن الثاني بأن مثل هَذَا تاوت لا يَمْنَعٌّ الرّحُوعَ) كالاب إذا غصّب مُبَرَ 


:ده لمر اصا م ىا د ال 


انه فَعَصِبَهُ مئةُ آخَر 20020 اترع أزات عن الشاصيه تفي رد 
كان هُوَّ لا يَحْبِسْ فيمًا لزِمّهُ لابنه. لاحك ا رتشعيد ورد ام و 
م22 لأنّ حُرُوجَهُ عَنْ مَحَّة انَمَلك لإهائته بخلاف الصِيّد؛ أن ذلك 


ضرع لخن مر 


ل ست اين 


00000 


مور م 


فَمَليه قيمَثُهُ إلا فيمًا جَفّ منُ)؛ لأنّ حُرمَتَهُمَا مَبَدَت بسَبّب الحرّم؛ قال عليه الصلاةٌ 


16 


الجرزّء الثانى 

7 0 2 2 - - 2 0 لوي ني 86 - ور يبر - م 
والسلام: «لا يختلى خلاها ولا يعضد كي " ولا يكون للصوم في هذه القيمي 
سات هع كي عقف 0 م أ 9 2 مه ماس م 7 
مَدخَل؛ لأن حرمت تَنَاولهَا بسبب الحرم لا بسبّب الإحرام فَكَانَ من ضمان المَحَالٌَ على ما 
بين ويتَصدق يميه على اضرا وإذا داه مَلعَهُ كما فى حُفُوق العباد 


شور موا م زر أ 


ويُكرهُ بَيعُهُ بعد القطع؛ لأنَهُ مَلعَهُ ِسَبّب مُحظورٍ شَرماء هَل أطلق لهُ فِي بَيعه 
لتَطْرّقَ النّاسْ إلى مثله إلا أَنْهُ يَجُورُ البَّيعُ مع الكَرَاهَتِ بخلاف الصّيب وَالمَرق م 
تَدكْرٌه. وآنْذي يُنبتهُ الئاس عادَةٌ عرَفْتَاهُ غَيرَ مُستّحَقَّ للأمن بالإجما؛ وَلأنَ المحرم 
المنسوب إلى الحرم وَالنُسبَمٌ إليه على الكَمال عند عدم النُسبَةٍ إلى غَيرِه بالإنبّات. 

وما لا ينبت عادة إذَا أَنبتَهُ إنسانٌ التَحَقَ بما ينبت عَادة. ولو تَبَتَ بئفسه في ملك 
رَجَلٍ فَعلى قاطعه قِيمَتَان: قِيمَمّ لحُرمّةٍ الحَرّمٍ حَمًا للشرع؛ وَقِيمَمٌ أخرّى ضمانًا دَالكه 
كَالْصِيدٍ الَمنُوك فِي الحَرّمء وما جف من شَجَرٍ الحَرّم لا ضمَانَ فيه؛ لأنُّ ئيس بنَام. 

الشرح: 

قال: (فإن فطع حَشيش الخْرَم) اغلم أن حشيش ارم وَشَجَرَهُ على َوْعين: 
شح أنيقة الالسان. وشكر يقن سمه .وك واحد متكا علخ ترعلن 'لكد زا أن 
يكوه عن بجنس هاا متيئة القن أو لا يكون. وَالأو0 بيتراطنه لا اوجن اخزاءة وَالأولٌ 


م م لا ل ل ا 


َقوْلَهُ: «فإن قَطَعٌ حَشيش الحرّم» إلى أن قال: «فعَلئِه قِيمتّهُ» إِشَارَةَ إلى هَذَا 
نَع الأخير لله أضَافهُ إلى الخَرَم قال وَهْوَ مما لا ينمه انان وَكولهُ إلا يُحتلى 
حَلاهَا) أي لا يُحْصَّدُ رُطْبْ مَرْعَاهَا ولا يُقَطَمٌ شَوكّهًا. وَقَولهُ (لأن حُرْمَةَ تنَاوَا 
تب الحم لايستب الإطرا لأن لمخم ليس يسع من الاختشاضش والاختطاب 
خَارِج الخوّم. ووه (على ما بين إشَارةٌ إلى قؤله: «لألها غرَامَة ولفِسَتا يكفارَة». 


ره 


ل 1 . 0 مه عو م بي موم هه 07 57 58 
وقوله (بخللاف الصيد) يعني أنه لا يُجورٌ بَيِعْ صيّد اصْطادَةُ مُحْرِمٌ أو بيع صيد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 العنايج شرح الهدايت 
اخَرَم أضْلا (وَالفَرْق ما َذَكُرَة) يُرِيدُ قلة؛ لأن يَنِعَهُ حيّا تَعرضُ للصّيْد الآمن. وقوله 


(وألذي ينه النّاس عَادَة) مُكُصل بقؤله وَهوَّ مما لا ينبن الناش. وَكَوْلَهُ ل 37 لتب 


وو رو ورم مر 


2 إذا نبت ان مَعْطُوفٌ عَلى قله ّي ييه انان عَادة: يَعنِي ما لا ين الناس 


عَادَةٌ إذَا أيه سان التَحَقَ بمَا يبه النّاس كان 8 كن الأمن انا بتكل 
الماع يجامع القطاع كَمَال لسثجة إلى الحم عنْدَ النُسبّة إلى غيره بالإثبٍات. 


وله (ولا تت بتفسم) يعني الذي لا ينس عاد للا ثبت بتفسه (في ملك 
رَحْلِ) قَذْ ظَهَرَ مما ذكركاة آنفا. وَاغْتُرضَ عَليْ بوَخهين: احذكما أن الات يمللة 
بالأخذ فَكيِفَ تُجب ؛ القيمة بَعْدَ ذلك والثاني أن شرم عر مَمُلُوك لأحَد فَكيْف 
ا 0 وقيمَة لق مانا كالكه. 

وَأحيب عَنْ الأوّل بأن 007 «النَاسُ شركَاء في ثلاث: الاء وَالكَل وَالنَارِ» 
مَحْمُول على 8 د وَأَمّا حكم الحم فبخخلافه 3 حَرَم التَعررَضَ بِالنّصُّ 
كَصِيْده. وَعَنْ لاني بِألهُ عَلى قَوْل مَنْ يَرَى تملك أرض الخَرمٍ وَهوَ َل أبي يُوسف 
2 رَحمَهُمًا الله . وقول وما جف من د شجَر الخَرّم) يَيَانَ الاستثاء في مَطْلع هَذْهِ 
الممثألة 5 ظاهرٌ. 

(وَلا يُرِعَى حشيش الحَرّم ولا يُقطعْ إلا الإذخِرٌ) وقال بو يُوسْف رَحمة اللّه: لا 
بَاسّ بالرّعي؛ لأنّ فيه ضَرُورَة هن مع الدوَاب عه متمد" ولا ما رونا والقطع 
بِامَشَافِرٍ كَالقَطع باَتاجلء وَحَملُ الحشيش من الحل مُمكِن فلا ضرورة بخلاف 
الإذخير؛ لأنّهُ استّثتَاهُ رسول اللّه يِل فَيَجورُ قَطحَهُ وَرَعَيهُ وبخلافي الكمأة؛ لأنّهَا ليست 

الشرح: 

وقول (لا يَأْسَ بالرّغي؛ أن فيه ضَرُورَة) يَعنِي أن الْذِينَ يَدْعْلُونَ الحرَمَ للحَجّ 

أُوْ العُمْرَة يَكُونُونَ عَلى الدّوَابٌ 7 عَنْهُ مُتَعَذُرٌ فتَحَقَفَتْ الضَرُورَة (وَلنَا مَا 0 

يعني َل عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «لا يَخْتلى خَلاهًا» وإما تُعبَبرُ ا 
يَكُونْ فيه نص بخلافه) إن قيل: ل في لقع لا فى الغي. أجَابَ بقؤله - 
بالمشَافر كَالقطع باكتاجل) 1 0 شيع 0 ومشفر البعير سَفية وَالتاجل جَمعْ 


الجرء الثاني اا 


بوكر تام يَحْصّدُ به الررع. 
وَقَولهُ (وَحَمْلٌ ا حُشيش) يَعْني سَلْسَْا أن النْصَّ ذ في القطع لا في الرّغي لكن لا 
نُسَلُم الضَرُورَة؛ لأن دس (من اليل كن قلا صرُورة) فإ قيل: : ما يَال 
الإذخر ل يَحْرُمْ رَغْيُهُ ولا ضَرُورَةَ فيه؟ أَجَاب بِقَؤله (بخلاف الإذحر)؛ أن رسو 
للأؤاقة مَخرزرفة 0020200 
وَرُوِي «أن العبّاس م ذه لا قال نَ سُول الله و: «لا يُخْتَلى خَلاهًا ولا يَعْضَد 
شوكها» قال: إلا الإذخرّ يا رَسُول ط إن لقبُورهم ويُوتهِمْ» فقا عَليْه الصّلاة 
حدم إلا الإذخر» وتأُويلهُ أله عل الصّلاة ولعو كانامن تمده أن يست إلا 


أن العبّاسَ سَبَقَهُ بذَلك. أوْ كَانَ أُوْحَى الله إْهِ أن يُرَخْصَ فيمًا يَسْتَئنيه العيّاس. 

إِنْ قبل: عَلى هَذَا التَمْرِيرٍ كَانَ قَولهُ لا يُخْتَلى اج انا كينا بِمُقَارِن 
ل الرَعْيّ بالقيّاس عَليْه. قلت: الامنتناء َس تخفييض وَلئن مَلَحاة كان 
ادر مَخصُوصًا 0 وَقَدْ ذَكَرا أن لا ضَرُورَة في الرَعي. وله 0 
كاه متطوقة عَلى قَؤله بخلاف الإذحر: يَعْي أَنْهَا ليِسَتْ بداحلة في نات 
أنه ليِسَتْ م من جُمْلة ئبات الْأَرْض بل هي مُودَعَة فيهًا. 

و شيء فعله القَارِن مما ذَكَرنَا أَنْ فيه على المفرد دما فعليه دمان دم 
َحَجَته وم لُمرَته) وَقال الشَافِي رَحِمَه الله دم واد َه على أنه مُحرمٌ بإحرام 
واحد عندكُ وَعِندَكا بإحرامين وقد مر من قبل قال (إلا آن يَكَجَاورَ يات غير مُحرم 
بالعُمرة أو الحَيّ فَيَلرّمُهُ دم وَاحدٌ) خلافا لزُفَرِ رَحِمَهُ اللّهُ نا أَنْ الْستَّحَق عليه عند 
الميقات إحرام واحد ويتأخير واجب واحد لا يُحِب إلا جزَاء واحد. 

الشرح: 

قال (وكل شيء فْعَلهُ القارن مما ذكزنا أن فيه عَلى المفرد دما فَعَليْه فعليه دَمَانَ) 

6 نا عَلى اد فبه م مما قم من الحقايات فى القارن فيه مان دم الحجته لحجته وَدَم 
لعُمْرته -وقال الشّافعي رَحمَّهُ اللَّهُ: دم وَاحدٌ ْنَا عَلى أن القَارنَ عنْدَهُ ل 5 
واحد وَعنْدكا ِإِحْرَامَيْنِ وَقَد مر ذلك من ؛ قبل). 

إن قيل: إِحْرَامٌ احج أقوى لكونه فَرْضًا دُونَ العْمْرَة وَإِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَان في 


يذل العناييّ شرح الهداييّ 
يجاب حُكْمٍ واحد وَأحَدُهُمَا وى من الآعترٍ فإ الحكمَ يضاف له وَيُجْعَلَ الأضْعَفْ 
كَالْعْدُوم كما كر في الْخِْم إِذَا 0 صِيْد الحرّم َه لا يجب ؛ عليه إلا 00 
وَاحد؛ را الإحرام أَقَوَى. فَابجَوَابْ أن ذلك الي ل ا 
احج أقوَى من إِحْرَام م العُمْرَة فَإِن حرام العُمْرَة على الفراده يَحْرُم على الّحْمٍ بها جَمِيعٌ 
ما يَحْرُمُ ِحْرَامٌ الحجّ فكَانًا مَُسَاوِيَيْنِ فلا يَستتبِعٌ أُحَدُهُمَا الآخر. 

إن قيل: فعلى هَذَا يَحَبُ أن يفص وُجُوبُ الدمَيْنٍ على القَارِن يما إِذَا كَانَ 
قبل الؤقوف بعرقة 3 فأما يقد الوؤقوف بها ففي الجمّاع يجب دَمَانَ وفي سَائر 
الَطُورات وم واحة ا أن إخرام الشثرة إل تي في حَق الل لا ل قلت بَعْدَ 
ذلك: وَإِن كَانَ شيخ الإسملام ذَكَرَ طش مَا ذَكَرْت. وَوَجْهُ البعْد أن إِحْرَامَ العمْرَة بَعْدَ 
قراغ من أفعانًا ين إلا ني َن التَحثّل اسه كان بل الوُوف وتفدة سواء. 

وَكَولَهُ (إلا أن ينَجَاوَرٌ الميقات استثَاء من قله ف علي 


١ 


فعليه دَمَان). وقول (خلافا لزْفرَ) 
نشي أل يَُولَ عل مان لكل إخرا: كفي بان الخطورات زقاراة لكك 


م وام 20 2 


َيِه عنْدَ الميقات إحرام وَاحذٌ) ألا تَرّى ارم ة عند الميقات 
بالج بَعْد حار لميقات كَانَ جَائرًا ولا شَيء عَليْهِ مَعْ أله كارن 
وَاجب واحد لا يُجَبُْ إلا جَرَاء وَاحدٌ). 

(وَإذًا اشتّرك مُحرمان فِي قتل صيد فَعَلى كل واحد منهمًا جَزَاءَ كامل)؛ لأن 
كل واحد منهما بالشركتة يَصيرٌ جانيًا جِتَايَنٌ تَمُوق الدّلالج فَيتَعَدَدُ الجرَاء بتعدد 
الجنايت. (وإِذا اشترك حلالان فِي قتل صيدٍ الحرم فَعَليهِمَا جَرَاءٌ واحد)؛ ؛ لأنّ الضمان 
بَدَلَّ عَن الَحَلَ لا جَزَّاءٌ من الجِنَايجٍ فَيَتْحِدُ بِائُحَادِ اللْحَلُ؛ كَرَجُلين قَتّلا رَجُلا خَطَّأ تَحِبُ 
عليهما دِيم واحدة؛ وعلى كل واحد منهما كَمَارَة. 

الشرح: 

دا اشترلة مُحْرمَان في قَثل صِيْد) واحد (قعَلى كل وَاحد مهما جَرَاء 
كام وَقال الشّافعي 0 اللّهُ: عَليِهِمًا را وَاحدٌ لأن من أصله أن الاعتبَارَ 
لبيك ؛ وَعَنْ هذا قال الدال الذي يتُصل فغله باكَحَل لا يَلِرْمَةُ 7 لكر هنا 


قار 


وَاحدٌ قلا يَلرَمُهُ إلا جَرَاء وَاحدٌ وَقَاسَ بِصِيْد الخَرَم وَحُقوق العباد. 


وَلنَا أن كل واحد منْهُمًا بالتشركة يُصيرٌُ جَانيًا جايّة توق الدّلالة أما أنّهُ يَصيرٌ 


2 0-8 


جَانيَا؛ فلن الفغل أْذي لا يَقيَل التَجْرَِة إِذا صَّدَرٌ من فاعلين يضاف إلى كل واحد 


- 2 
اله 


منْهُمًا كاملا كما في اللعاوه وَكَفَارَة القكل وما آله حتاية تلوق الدّلالة فَلانّصاله 


بالَحَل دُوئهاك وإذا كان كل وَاحد منْهُمًا جَايا تلك تلك الحتايّة كات اّاية عط 


7 


وَتَعَدُدُهَا يُوجِبْ تَعَدّدَ الحرَاء لا مَحَالة. 
وله (وَإِذا اشترّك حلالان في قثل صَيْد الرم) 0 المسثألة الََْدَمَة 


د مثا كفم يد . 
ساسا مس 2 موري م فقس 5 مه م مو مم 2م كه - 
(وإِذَا باع المحرم الصّيد أو ابِتَّاعَهُ فَالبِيعٌ بَاطِلْ)؛ لأن بَيعَهُ حيًا تَعرض للصيد 


ساس امس ا ا 


الآمن وبيعه بعدما قَتَلهُ بيع ميتَي. 

الشرح: 

(وَإِذا باع المحم الصّيْدَ أو ابْتَاعَهُ فَالبيعُ يَاطل) قال لفقت :3 لآن الخلا 
عرض للصّيّْد الآمن) وَالتَعرْضُ للصّيّد الآمن بالبيع بَاطل خرُوجه عَن مَحَلَية اليم 
بتَحِْع الشاع كَحْرُوجه عَنْ مَحَيّة : الدج لذّلك اي الْضَافُ إلى عَبْرٍ مَحَلَه يَاطل 
(وَييعْهُ بَحْدَمَا قَكَلهُ بيع مَيعَم) وَبَبْعْ اليه باطل لعَدَم المدل 

(وَمَن آخرج ظبِيَنٌ من الحَرم فَولدت أولادًا هَمَانَتَ هي وآولادها فعليه جِرَاؤْهَنَ))؛ 
لأنّ الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستّحقًا للأمن شرعا ولهدًا وجب رده إلى 
مَأمَنه وَهَذهِ صِمَمٌّ شَرعِيّمٌ تَسرِي إلى الولد (فَإن أَدى جزاءها كم ولدّت ليس عليه جزاء 
الولد)؛ لأنّ بَعدَ آدَاءِ الجزَاءِ لم تَبقَ آمِدَمَ لأن وُصُول الخلفم حَوُصول الأصلء وآللّهُ أعلم. 


ال 


م سم وهمس.م 


44 200 


1 اش شعا م عه شرْعِيّة صِفئُه تلك مسري 0 لأوؤلاد. 


أًا اناف ِبَقَاءِ الاسْتحْقَاق للدم شَرْعَا؛ قَاذْنْ ارد إلى مَأْمَنهِ وَاحبُ. 
ن كل ما اسلف أجلن الفكقة اصقة لله كني بإ اناد فَكما ف 


نل 


العنايي شرح الهدايي 
الحريّة وَالرّق وَالكتابة وَغَيْرِهَا وُوقض بولد الْخْصُويّة فَإنَهَا وَاجبّة 0 إلى مالكهّاء 
وَهَذه صفة شرْعيّة وَمْ تسر إلى ولدهَاء فَإِن زَوَائدَ الَخْضُوب غَيْرُ مَظمُو مُمُوئة 

وَابْحَوَابْ أن الصفَة الشرعيّة ” الى إلى لاد اذ 16 تل وس اللو 


تَمْنَعُ عَنْ ذلك لأنَها لِيسَتْ بصفة شرعِيّة) وَلأن َصُورهَا ل يتح شي الأؤلاد؛ لأن 
العَصْب إِرَالة اليد المحقة» وَهيّ في الأؤلاد لا تتحَقَقُ لعَدَمٍ توت يد عَليِهَا يرال 


باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 

(وَِذَا آَتَى الكُوفِي بُستَانَ بنِي عامر فأحرم بعمرَة: فَإن رَجّعْ إلى ذّات عرق وَلبَى 
بطل عنهُ دم القت وإن رَجَعّ إليه وَلم يلب حَتى دَخَلِ مَكَدَ وَطّافَ لعُمرَتِه فَمَلِيه دَمٌ) 
وهذا عند أبي حنيفت وقالا: :إن رجع إليه مُحرمًا فليس عليه شيء لبّى أو لم يُلب. وقال 
زُفَرٌ: لا يَسقط لبَّى أو لم يُلبْ لأنّ جِتَايتَهُ لم تَرتَضِع بالعود وَصَارٌ كما إذَا أَفَاضّ من 
عرفات كُم عاد إليه بعد العُرُوب. 

وَلنَا آنْهُ تدَارَكَ المتروك فِي أوَانِه وَذَّلكَ قبل الشرُوع فِي الأفعال فيَسقط لدم 
بخلاف الإفّاضت لأنّهُ لم يَتَدَارَك المترُوك على ما مر غَيرَ أن التّارُكَ عندهمًا بعوده 
محرما؛ لأنّهُ أظهر حق الميقات كما إذَا مر به محرما ساكنًا. وعنده رحمه اللّهُ بعوده 
مُحرما مَلبَيًا؛ لأن العَزِيمَنَ فِي الإحرام من دُوَيرَةٍ أهله؛ فَإِدَا تَرَخْص بالناخيرٍ إلى الميقّات 


ا ل 0 


وجب عليه قضاء حمَّه بإنشاء التَلبِيّةٍ فَكان التّلافِي بعوده ملبَياه وعلى هذا الخخلاف إذَا 
أحرم بحجت بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذّكرتًا. 

ولو عاد بعدما ابتّداً بالطواف» واستّلم الحَجَرٌ لا يَسقطٌ عنه الدّم بِالانّمَاق؛ ولو 
عاد إليه قبل الإحرام يَسقط بالاتمَاق. 

(وهذا) الذي ذَكرنًا (إذَا كان يُرِيدْ الحج أو العغمرة: فَإن دَخَل البُستَانَ لحاجت 
هَلهُ آن يَدخْل مَك بير إحرام, وَوَقنهُ اسان وَهوَ وَصَاحِب انل سَوَا)؛ أن ابئان 
عير واجب التُعظيم فَلا يَلزْمهُ الإحرام بقصده. وَإِذَا دَخَلهُ التَحقَ بأهله؛ وَللبُسِتَانِي أن 
يَدخْل مَكيَ غير إحرام للحَاججٍ فَكَدَّلكَ له. 


ل 7 0 12007 ل لا 1 ا اس سور مس ام مه م هس - دير 
والمراد بقوله: ووقتهُ البستان جميع الحل الّذِي بِينَهُ وبين الحرم وقد مر من قبل؛ 


الجزء الثانى ا 
فَكدَا وقتْ الداخل الملحق ب به (فَإِن أحرمًا من الحل وَوَقَمًا بِعَرَهَنَ لم يكن عليهما شيء) 
ري لفق وال عل شه ليما ارما ون رفوا 

الشرح: 

بَابْ مُجَارَرَة الوقت بغيرٍ إحرام): قال صَّاحبُ «النْهَايَة» رَحَمّهُ اللهُ: لا ذكرٌ 
بَابَ الحنّايّات وَألوَاعَهَا أَعْقبَُ ذكرَ باب مُجَاوَرَة 0 عير إِحْرَام؛ لأن هَذَا من 


س) رار مه م 


ميات أيْضَاء إلا أن هَذَا بل الإحْرَامء واد كرة عن باب الحنَايّات وَمَا يتبَعْهُ بَعْدَ 
الإحرام» وَمُطْلقُ 5 جناي الْحْرِم 0 مَا بعد الإخرام فَكَانَ كاملا في اسْتحقاق 
امم المنايّة َلدَلكَ قَكمَهُ عَلى هَذَا البّاب. 

فإن قبل: كَانَ الوواجب أن لا يجب على مَنْ جَاوَزَ الميقات عير إِخْرَام ءا 
أن الْحَرَمَ للأشياء المُوجبّة للكَفَارَة هو م وَالإِحْرَامٌ غير موود في ذلك الوقت. 
لوقي أن و كارة الميقات غير إِخْرَامٍ اك مني عَنْهُ 0 به في حَجَه 
سر ادم إلا إذَا داو ذلك 5 أوَانه ا لل الميقات ملييًا 
قبْل أن ل 

(وَإِذا أ الكُوفي بسْتَانَ بَني عَامِرٍ فَأَحْرَمَ ِعْمْرَة فإن رَجَعّ إلى ذات عرق 
لبي بطل عَنْهُ دَمُ الوقت) وتخصيصة بذات عرق نَاء على ظَاهرٍ حال الكُوفي وإلا 
فَالرّجُوعٌ إلْهِ وإلى غَيْره م من الموَاقيت ترام في طاهر لاه وَعَنْ أبي وس 0 
يُنُظَرُ إن عَادَ إلى ميقات. وَذْلكَ لميقات يُحَاذِي الميقات الأول أ نعل الحرّم سقط 
لا عل 

(وَإنْ رَجَعَ إليْهِ لكن يلب حنّى دَحَل مَكَةَ وَطاف لشئرته فلم عند أبي 
حَنيَة رَحمَهُ اللَهُ وقَالا: إن رَجَعَّ مُْرِمًا قلا يء عَليْ لنّى أو م يُلب. وقال زُقَرُ 
رَحمّهُ اللهُ: لا يسقط لبى أو ل يُلبٌ؛ لأن نَابئهُ م ترتفع بالعوؤد)؛ لأن حَقَ الميقات 
إِنْشَاء الإخرام وَالراجمٌ ليه لس يمشن (وعمَارَ كما ذا قاض م عَرَكَات كم خا ليه 
بَعْدَ العُرُوب. ولا ألهُ درك الروك في وَقنه وَدلك قبل التشرروع في الأفعَال) درك 
الوك في أُوَانه مقط الكَفَارَة 

(يخلاف الإقاضَة نه م يتَدَارَكُ المترُو ك0 أن الروك هْنَاكَ استدامّة الؤقوف إلى 


ككا ا 
غرُوب الشمْس» بالود م يَسْصْل ذَلكَ عَلى ما مر وَبِهذَا الكلام كم الحجّة عَلى رُقرَ 

وَقي الكلامُ يَْنَهُمْ في أن اقّدَارُكَ هَل يحْصْل بمُجَرّد العؤد أو مَعْ التَلبيَة 58 
بعوده مُحْرِمًا د أَظْهَرَ حَقَّ الميقات) وَهُوَ المرُورُ به مُحْرِمًا نه 


َه 3 
عاض ع 


أمله ه وَمَرٌ به سّاكمًا صّحّ (وَعنْدَه بعوده مُحْرِمًا مليبًا؛ أن العربكة | 


له إذَا حرم من دُوئرَة 
برع من كزئرة 
أهله) فَِذَا أَحْرَمَ منْهًا صَارَت مَوْضِعَ إخرامه ترط اتَلييّة هناك فَإِذَا لبَى نَمَهَ ثم 
سكت عند اللْرُورِ بالميقات لا شَيء عَليُه. 

ل الكَلامُ ذ فيه وَإِنّما الكلام فيمًا إِذَا تَرَعخّصّ بالتأخير إلى الميقات له يجب 
قَضَاء حَقه بإلشّاء اتليّة ة والإحرام) فَإِذا تَرّكَ ذلك العاوزة حلى رم ذراء الميقات ثم 
عاق ٠‏ فى قد أتى يجميع ماهو سمحي َل سقط عله الت وإن م يُلب فلم 
يَأنث ٠‏ بجميع ما اسشحق عليه والخلاف في إِحرام الحج بَعْدَ ااه ة كالخلاف في 
إحرًا والعده في حبيعن 1 

ةرور ان 9ك 3 راقم فصول بو و 6 11و | بلدا نسي 
دَخَل مَكَةَ وَطَافَ لعمرته. وَحَاصِلَهُ أن قيالة العوؤد على ثلانّة أَوْجْه: في وَحَه لا 
سقط بلعؤد بالاتقا. وفي ويه سقط به بالاثقَاق» وني وَممه على الاثثلاف الذي 
ذكرنَاة. 

مالك أن ؛ مَنْ دَخَل مَكْةَ يريد الحج أو العُمْرَة لا يَجُورُ لهُ أن يَتَجَاوَرَ الميقات 

غير إحرام» فإن جَاوَرَ ما 0 يعود إلبه أو لا فإن يَعْدُ وَحَبّ عَليْه الم وَإِن عاد 
3 أن كوا قبل الإِحرَام أو بده فإن عَادٌ 7 سَقَط الدّمُ بالاثثفاق لَه أنشأ لَلبيّة 
الاج عنْدَ ابتدّاء الإحرام» وَإِن عَادَ بِعَذَهُ إمَا أن يخوة يَقْدَما ]كذ المطولقة اسم 
يدر 0 قَبّلهُ فإن عَادَ بَعْدَهُ لا يَسْقَطُ الدَمُ بالاقاف لَه نا طَافَ وَاسْتَلمَ الحَجَرَ وَقَعْ 
شَوْطًا مُعَْدًا به. 

وَذْلكَ يُنَافِي إسْقَاط الدّم عَنْهُ لأن الإسقاط إِنّمَا هُوَ باغتبار أَنّهُ مبْتَدئ من 
يك اننا دنا رخؤي مرا لقا لال عل تا رط لع 
ذَكَرْنَا أن قَوْلهُ وَاستَلمَ الحَجَرَ ليان أن الْيَرَ في ذَلكَ الشّؤْط وَإِنْ غَادَ قبْلهُ فعَلى 
الاخمتلاف لذ كور. 


/ا1 


الجزء الثاني 

قَولَة: (قإن دحل البستان) ظاهرٌ. وَقَولَهُ (التَحَقَ بأطله) يعني سواء توى مده 
الإقامّة أو لم ينو في ظاهر الرّواية. وَعَنْ أبي يُوسُف ألَهُ شرَط نيه الإقامَة حَمْسَةَ عَشْرَ 
يْما. وَولَهُ (وَقَدْ مَرّ من قَبْلَ) أرَادَ به ما ذَكَرَهُ في فصل الَوَاقت بقَوله: (ِوَمَنْ كَانَ 
دَاخل الميقات فوقه الحل) مَعْنَاهُ جَمِيعٌ الحل أْذي بين لاقت وَبَيْنَ الحم . 

(وَمَّن دَخَل مَك بير إحرَام هم حر من عَامه ذلك إلى الوقت: وأحرَمٌ بحَجَدٍ 
عليه أجرَآُ) ذلك (من دُحُولهِ مَكْمّ بِغَيرٍ إحرام) وال رُهَرُ رَحِمَّهُ اللّهُ. لا يَجِزِيه وَهُوَ 
القياس اعتبارا يما لزِمهُ يسبب النّدْلٍ وَصار كما إِذَا تحولت الستث. 

ولنا أَنّهُ تَلاى المتروك في وقته؛ لأنْ الواجب عليه تعظيم هذه البقَعَمَ بالإحراف 
كما إذَا ناه مُحرما بحجمّ الإسلام في الابتداءء بخيلافي ما إِذَا تحولت السدَبٌ لأنّهُ صار 
دينًا في ذمته فلا يُتَأَدَى إلا بإحرام مُقصودٍ كما في الاعتكاف المندُور فَإِنّهُ يتَأدَى بصوم 
رمضان من هذه السدي دون العام الثّاني. 

الشرح: 

وقول (ومَنْ دحل مَكْةَ بعيْرٍ إخرام) مَعْنَاهُ مَنْ دحل مَكَةَ بعر إخرام فَلزمه 
حَجَةُ أو عَمرةٌ (ثُمْ حرج من غامه ذَلك) وَحَجّ حَجَةَ الإثلام أو حَجةَ أو عمْرَة 
ًا توب عَمّا وجب عَليْهبدُحُوله مَك بعيْرٍ إخرَامٍ. وال هر لا يُجْزئهُ وَهُوَ القيا 


ري 0 7 و ره 6 100 2 4 7 ره م 2 عم اه 3 راصم ان 0 2 
(اعتبارا بما لزمه بسبب النذر) فإنهة إذا كان عليه حجه وجبت بالنذر وحج حجة 


د 


1 و 
م 


الإسلام فَإِنّهُ لا يُسقط بها المئذورَة كَذَلِكَ هَاهُنًا. 


0 


الع لكر را بار ري ادال 
عَلِيْه بالدُحُول بِمَئْزلة مَا يَجَبْ عَلَيْهِ بالنَدْرٍ في أن الشُرُوعٌ مُلِمٌ كَالئَدَرِ فَكَمَا لا تَتَأدَى 
امنْذُورَة بحَجَّة الإسلام فَكَذَا الَشْرُوعٌ فيهًا (وصَارَ) ذَلكَ (كُمَا إِذَا تَحَوّلت السئة) ثم 
يي اي ا 0 

(وَلنَا) وَهْوَ وَبْهُ الامنتحسان (أنَهُ تلاقى الروك في وقته) وَهُوَ السّئة التي دعل 
ل ا ا 
وَقَدْ حَصّل ذَلكَ (كَمَا إذَا أنَاهُ مُحْرمًا بحَجّة الإسلام في الابتداء) فَإنّهُ يُجْرئُهُ عَنْ حَجَة 
الإسلام الي وى وَعَمّا لزمَةُ بدُُوله مَكةَ (بخلاف ما إِذَا تَحَوّلتْ السّئة لأنَهُ صارَ دَيْنا 


154 


العنايج شرح الهدايت 
في ذمّته) بمُضيّ وقت الج (فلا يَتأدَى إلا يإحرَامٍ مَقْصُود كما في الاعتكاف المْذُورٍ 
قإنُّيكَأدَى بصم مضا من مئة در فيها هو العام لقانِي). ٠‏ 

إن قبل: سلما أن الحَجةَ يتحول السكئة تصيرٌ دين وَلكن لا تُسلم أن ل 
صر ينا عدم وها يوقت معي فيخي أن تسلقط الغطرة وة شخن تكب 
إخْرَام بالعْمرَة النذُورَة في السئة الثانيَة كُمَا تسلقط بها في السئة لأولى. أحيب بأن 


تأخير العُمرَة إلى يام 5 وَالتَُشْريق مكو فإذا أَعرَهًا هَا إلى وقت 3 صار 
كَالْمَوت هَا قصَارَت ت ديا 


صاصم اسم ا 


(ومن جاوز الوقت فَأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها وقضاها)؛ لأن الإحرام يقع 
لازمًا فَصَارٌ كما إذَا أَفْسَد الحَج (وليس عليه دم لتّرك الوقت) وعلى قياس قول زُفْر 
رَحِمَهُ اللّهُ لا يَسقطُّ عَنهُ وَموَ نَظِيرُ الاختلاف فِي فَائِت الحَجٌ ذا جَاوَرٌ الوقت بغَيرٍ 
إحرام وفيمن جاوزٌ القت بِغَيرٍ إحرام وأحرم بالحج ثُمْ فس حَجِتَهُ؛ هو يُعتبِرٌ المجاوزة 
هذه بغيرهًا من الّحظورات. 

ونا آنه يَصِيرٌ قاضيًا حَقَ الميقات بالإحرام منهُ فِي القضاء وَهُوَ يُحكِي الفائت كت ولا 
ينعدمٌ به غَيرَهُ مِن المحظورات فوضح الفرق. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ جَاوَرَ الميقات) بعيْرٍ إخرَام . ذُكرّ في هذه الَسثألة ثَلانة نه أحْكَامٍ: امنيا 
فيه وَقَضَاؤُهَا بإحْرَام من ؛ الميقات» و الدّم. أما لضي فلن الِحْرَامَ عَقَدٌ لازم 
لا يحرج الرء عَنْهُ بَعْدَ اا فيه إلا بِأدَاء الأفْعَال. وَأما القَضاءِ فَاَنَهُ التَرَمَ الأَداءً 
عَلى وَجْه الصّحّة وَل يَفعل. وما سُقُوطُ الدّم فونه ذا قضَاهَا حرام من الميقات يَنْجَبِرُ 
هما نص من حقّ اميقات الحاو من غير راو سقط له لم تكسن سا في 
صّلاته ” ثم ؛ أَفْسَدَهَا فَقَضَاهًا سقط سوه السهو. 

وقال رق 2 عَنْهُ الدّم) وَهَذَا الاختلاف تظير الاختلاف فيمن جَاوَرَ 


ميات بير إخْرَام ثم أخْرَمَ بالحَجَ وقَاتَهُ الحج ” م قا فل َس له هلوقت عفدنا 
خلافا لزقرَ. م ل 0 نَجّ ثمٌ أَفْسَّدَهُ 
بالجمّاع قَبْل الوؤقوف , ِعَرقَةَ ثم قَضَاهُ إن دم الوقت يُسسْقط عَنْهُ حلاقا لرُفَيَ 


-ه 5 


الجزء الثانى ل 
قَال: لأنْ الدّم بمُجَاوَرَة الميقات صَارَ وَاجبًا عَليْه فلا يَسْقط بِفَوّات الج كما لو 


ا ضر اخ م8 َو 262 2 1 0 0 0 5 
وَجَبّ عَلِيْه الدّمُ بالتَطيّب أ لَبْس المخيط فَإنّهُ لا يَسقط عَنْهُ بفوات الحج. 


(دَلنَا اله يَصِير قَاضمًا سكي :اكيقاف بالإنطزاء ملم أغا من الميقات افق 'القضاء 
2 كم ه 2 1 0 2 مره م ه 9 7 7 0 1 - 
وَهُوَ) أي القضاء (يحَكي الفائت) أي يَفعّل مثل فعل ما فات وهو الإحرام من الميقات 
قث شسهلاير 11 8 : لى سور 2 للد يزو 20 : 08 ٠‏ 
ابتدَاء فَينْعَدمُ به الَعَْى الذي لأجله لزمَهُ الدّمُ وَهُوَ المجَاوَرَة بعيْر إِحْرَام بخلاف غيره من 


ع العام ير .م 


الَحْظُورَات فَإنّهُ لا ينْعَدمُ بقَوَات الْحَجّ وَقضَائه. 

(وَإِذَا خَرَجَ لمكي يُرِيدُ الحَجّ فَأحرم ولم يعد إلى الحرم ووَقف بِعرَفَنَ فَعليه شاةٌ)؛ 
لأنّ وَقتّهُ الحَرّمٌ وقد جاوَرّهُ بعَيرٍ إحرَامٍ فَإِن عَادَ إلى الحرّم ولبّى أو لم يُلب فَهُوَ على 
الاختلافي انّذي ذَكَرنَاهُ في الآفاقي. 

الشر: ج: 

وقول (وِدَا خَرَجَ اللَكَيْ من ارم إل ظَاهرٌ. 

(وَامْتَمتعُ إذَا فَرَعٌ من عُمرته كم خَرَيَ من الحرم شأحرم ووقف بعَرفَنَ فعليه دم)؛ 
لأنْهُ نا دَخَل مَك وَآَتَى بأفعال العُمرة صار بمنزلة الَكّي وإحرام اَي من الحرم ا 
دَكَرنًا فَيَرَمُهُ الدّمُ بتاخيره عَنْهُ (فَِنَ رَجِعّ إلى الحرم فَأَهَلَ فيه قبل أن يقف بعرفد 
فلا شَيءَ عليه) وَهُوَّ على الخلاف اندي تَقَدمّ في الأفَاقِي وَأللهُ تَعَالى أعلم. 

باب إضافتّ الإحرام إلى الإحرام 

(قَال أَبُو حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله إذَا آحرّمٌ الَكَيُ بعُمرَةِ وَطَّافَ لها شوطا كُمْ آحرّم 
بالحَج فَإِنهُ يَرِفْضْ الحَج؛ وعليه لرفضه دَمْ وعليه حجِدٌ وعمرةً). (وقال أَبُو يُوسف 
وَمُحَمدٌ رَحِمَهُمَا اللّهُ: رفض العمرة أَحَب إلينًا وَقَضَاؤُها: وعليه دَمْ)؛ لأنّهُ لا بد من رفض 
أَحَدِهِمَ؛ لأنّ الجمع بَينَهُمَا فِي حَق لمكي غير مَشَرُوءء وَالعمرَةٌ أولى بالرّفض» لأنْها أدنى 
حَالا وأقَلُ أَعمَالا وَآيسَرٌ قَضاءُ لكونِها غير مُؤفتَيٍ 

وَكَدَا إذا حرم بالعُمرة كُمْ بالحج وَلم يَأت بشيءٍ من أفعال العمرة ا قُلنا. فَإِن 
طافّ للعمرة أَربَعَنَ أشواط كُمْ حرم بالحج رَفَضّ الحَجّ بلا خلاف؛ لأن للأكثّر حكم 
الكُلٌ فَتَعَدرَرَفضُهًا كَمَا إِذَافَرَعْ منهاء ولا كَدَلك إذَا اف للعُمرة أَقَلٌَ من ذلك عند أبِي 


عور ”> ركع مهم 


حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وله أن إحرام العغمرة قد تَأَكَد بأَداءِ شَيءٍ من أعمالهاء وإحرامٌ الحج لم 


.1 العناييّ شر. ج الهدايي 
يتك ورَفض غَيٌ تكد سر ولأ في رفض العُمرَة وَالحَالة هده إبطال العَمل. 
وَفِي فض الحَع امتِنَمٌ نه وعَليهِ دم بالرّفض أَيّْهُمَا رَفْضَه نمه تَحئّل قبل 
أوانه؛ لتَعَدّرٍ المضي فيه فَكَانَ فِي معنّى المحصر إلا أن فِي رفض العمرة قضاءها لا غير 
وَفِي رَفض الحَع قله وَُمرَة أنه ِي معنّى فَائِتِ الح (وإن مَضى عليهما أجرآة)؛ 
لأنهُ أَدَى أفعالهما كما التَرْمَهُما غير أَنّهُ منهي عنهما وَالنّهِيْ لا يَمِنَعْ تَحَظُّقَ الفعل على 


ل يقن 


ما عرف من أصلنا (وعليه دم؛ لجمعه بَينَّهُمَا)) لأنّهُ تَمَكّنَ التّقصان في عمَله لارتكابه 


المنهي عنه؛ وها فِي حق المكَيْ دم جبرء وَفِي حق الآفَاقي دم شكر. 

(وَمَن أحرم بالحج كُمّ أحرم يوم النّحرٍ بِحَجَةٍ أخرّى فَإن حَلقَ فِي الأولى لزمته 
الأخرّى ولا شَيءَ عليه وإِن لم يُحلق فِي الأولى لزَمَتهُ الأخرّى وَعَليه دَمّ قَصّرٌ أو لم 
يُقَصَّر عند بي حَنِيفَةً) رَحِمَهُ اللّهُ (وَقالا: إن لم يُقَصَر فلا شَيءَ عَليه)؛ أن الجمع بَبنَ 
إحرامي الحج أو إحرامي العمرة يدعي فَإِدًا حلق فَهُوَ وإن كان نُسكًا في الإحرام الأول 
فَهَو جِتَايَمٌ على الثاني؛ لأنّهُ في غير أُوَانه فَلزِمَهُ ادم بالإجماع. 

وإن لم يُحلق حتّى حجٌ فِي العام القايل فَمَد آخْرَ الحلق عن وقته فِي الإحرام 
الأول وَذَّلك يُوجِبْ الدّمُ عند أبِي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ وعندهُمًا لا يَلرْمُهُ شيءٌ على ما 
ذَكَرناء هَلهَدَا سؤى بينَ التّقصير وَعَدَمِه عندهُ وَشَرط التُقصير عِندَهُما. 

الشرح: 

بَابُ إضّافة الإحرام إلى الإحرام): إِضَاقَة الإخرام إلى الإخرام في حَقّ الَكِيّ 
وَمَنْ بِمَعْنَاهُ جنَاية, ذلك إضافة إِخْرَامٍ العُمْرّة إلى إِحْرَام الح في حَق الآفاقي» 
بخلاف إضّافة إِحْرَام الح إلى إِحَرَام 0 فباغتيَار مَعنّى اللبتاية ذَكْرَهَا عَقِيب 
الحتايات» وباعتيار عَدَمهِ جَعَلهُ في باب على حدّة (قال ُو حَنِيقَة رَحَمّهُ اللّهُ: إِذَا أَخْرَمَ 
١‏ لكي بعَمْرَة شرة وطاف ها مط كم أخرم بالحج ا لرَفضه دم وَعَيْه 
0 0 َ المي 

لأن الآفاقي إذَا هَل بِالعُمْرَة أوّلا وَطَاف ها شؤطا ثُمّ أهَلَّ بالج مَضَى فيهمّاء 
قة فض الحَجّ؛ لأن بنَاء أَعْمّال الحجّ على أُغْمّال العُمْرَة صّحيحٌ في حَق الآفاقي» إلا 
أله ل طاف لا 0 الأوّاط كَانَ قارئًاء وَإِن طَافَ ا الأكثرَ كَانَ مُتَمَتعَاة لأن امُمنّع 


لكك الكائى سس صس حب حي سس ري ست اا 
َنْ يحرم بالج َْد عَمَل العُثرَة» وَلأكترٍ الطّوّاف حُكْمّ الكل» وَالقَارِنُ من يَجْمَع 

وكيد بالعُمْرة أن الك إِذَا أهَل بِالحَج قَطَاف لهُ شط ثم هَل بالغئرة هَل 
ل العُْرَةَ لأنَ إِحْرَامَهُ للحَجّ قَذ تكد وكَبْل تكد كان 1 برَفضها لق نك 
1 بالمتوط: يَعْنِي الواحد لنهُ ذا طاف ها أربعَة أشواط لا حلاف في رَفْضٍ الحَجْ) 
وَأما في الشُوطين وَالعلانة َقَدْ صرح فَحْرُ الإلام بوْجُود الخلاف لذي ذكرٌ إِذَا طَّافَ 
ا" 

(وقَال أبُو يُوسُف وَمُحَمّدُ رَحِمَهُمَا اللهُ: رَفْضْ الغيرة أَحَبُ ينا وَقَضَاوُها 
وَعَليْهِ َم لأَنَهُ لا بْدَ من رَفْضٍ أحَدهمًا) بنَاءً عَلى ما تَقَدَمَ من أن الْحَمْمَ يَيْنَ الحَج 
َال في حق الك ع مرُوع امن رضي حدما حَذَا من لاةائة على 
غير المشترُوع (وَالعُمرَة أؤلى بالرفض لأنهًا أذنى حَالا) لكوانه فرْضًا دُوتهًا (وأكل 
أَغْمّالا)؛ لأن أَعْمّاهًا الطُوافْ وَالسَعْيّ لا غير (وَأيْسَرُ قَضَاءً لكَوْنهًا غَيرَ مُوَققَ) هَذَا ذا 
كَانَ الحج فَرْضًا. وما إِذَا كَانَ تطوعًا فيُعلْل بِالوَجهين الأحيرين. 

وله (وَكَذَا إِذَا أَخْرَم) يَعْني رَفْضر الشكرة اح لكر هذا هالاتفاف رلا خلقاة 
يعني من الأمُورٍ الثلانّةء وفي عبّارته تسَامُحْ لأنْهُ عَطفْ بِقَؤْله وَكَذَا المَفَقُ عَليْهِ عَلى 
الككلف فيه وخر فلكرة لك مكالة ردرل (فإن طاف للعُمْرَة أرْبعة أشواط) ظَاهِرٌ مما 
كل الفا ْ 

وَقَولُهُ (وَلا كَدَلِكَ إِذَا طَّافَ للعُمرَة 0 م ذلك عِنْدَهُمَا) تلفت لنّسَحُ هَهُنَا 
ل ل ل 
قل منْ ذلك عنْدَ أبي حَنيمَةَ بحَذْف كَلمّة لا من قوله ولا كَذَلكَ. قال صّاحبُ النهَايَة 
رَحَمهُ اللهُ: ذَكَرَ الإمَامُ مانا حُسَامٌ الدّين الأحسيكتيُ رَحَمَهُ الله 

والعراي و كذللك يَعْنِي اللسخة الأيرة قال؟: و هكد انوا و دنه بط 
يغ وَلكُلٌ وَاحدة من هذه سخ وَجْد أمّا وَحْهُ الأولى والثالئَة فَظَاهرٌ وَأما وَجْهُ 
الانية ار لدفع سوال سَائلٍ وَهُوَ أن يُقَال: لا أذ الأكتر حُكْم الكل يَكُونْ الأَقَل 
لهو مس 59 


2 وى ا مع الوع #2 7 5 4 قدو 


م مدص 


١ 
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لس ب ا حك نس ! لقانت قترة لدان 
الْؤجُود قَصّارَ كَأَلهُ م يَطَف للغئرة شيا وَهْناك يَرْْضُ العيرَةَ كَمَا مي فَكَذَلكَ في 
الْعْدُومٍ الحَكْمي» فَقَال لِيِسَ كَذَلكَء أله ما أئى بشيء منْ أفعَال العُمرَة فَقَد تَأكَدَتْ 
العُمْرَة وَل يَتََكَدْ الحَجْ أضْلا فَكَانَ رَهُعْ غَيْر المتأكد أسهل. 

وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الوَجهِينِ اذكو رَيْنِ في الكتّاب منْ جَانيهء وَالوَجْهُ الآحَرُ هُوَ مَا 
كول لذن في رَفْض العُمْرَة وَالخَالهَ هذه) يَعْني وَاخَال أنهُ أنى بشياء من 
أفقال انر ونال القئل) أيأ لواف قذي أكى به قي رض الحم لقا عتم 


1 


54 6م 0 6ه 6 5 لي ع رمس سه 


ل 0 7 2 ررد ىر يوا “رزها 0 . 7 500 ع 
المْصّرِ) وَعَلى المَخصر دَمٌ لتَحَلل ويكون الدّمُ دَمَ جبْر لا دَمَ شكر على ما يَأنتي. فَإن 
2 مض 75 كه 2 الى 2 ٠‏ وعامهة اله - ًِ 38 - م 
قيل: هلا لزمة دمان خرمة كل واحد من الإحرامين ذم؟ أجحيب ِأَنّهُ غير مَمنُوعٍ عَنْ 
أْحَدَهمًا باللنمان حزما حكن وَإلنه تكن فى أحدهما فلذلاف لرمّه 3م واحةة 


مه اله 
. .اسار سار وموم 


أ ا 2 ا ده - 2 

(إلا أن في رَفْضٍ العمْرة قضاءهًا لا غير وفي رَفض الحج قَضَاؤُهُ وَعمرَة) أما 

م 1 0 7 7 ا ءًٍ وا ا و ل نوهد 213 سيل ير 

الحج فلائّه صّحّ شروعة فيه ثم رفضّة وَأمّا العَمْرَةَ فلأنّهُ في مَعْنَى فائت الحج وفائت 
م4 ا هو 0 3 - 2 3 راثاو 00 2 

الح يتحَلل بأفعَال العُمْرَة بالحديثء وقد تَعَذْرَ التُحَلل بِأَفْعَاهَا هَهُنَا لأنَهُ فى العُمْرَة 


5 هضوم و وميه 0 2# ره 00 #7 ملاعو 2 5-3 ا مره اس 
والجمع بَيْنَ العمرئيْنِ مَنْهِي فيجب عَليْهِ قضاء الحج وَالعمَرَة جَمِيعًا (وإن مَضَى عَلِيْهِمَا) 
0 5 ال جاو نج 04 بير واد بترا فز دن لفاس د وو 0ق هر 1 لل سره سم ليعّس وري 

يَعْني إذا لم يَرْفض المكي وَمَنْ بِمَعْنَاهُ العُمرَة أو الحجّ وَمَضَى عَليْهِمَا وَأَدَاهُمًا. 


ول تجو له 2 
3 


امعو وس 0 0 سس ار م سور مس هةاساه ٠.‏ 5 
(أَجْرَهُ لأنَهُ أدَى أَفْعَاهِمًا كما التَرْمَهُمَا غيْرَ أَنُّ مَنْهيّ عَنْهُمَا) أي عَنْ إِحْرَام الحجّ 

ست وس ل عر -ه 2 7 32 و 50-0 2 ع هه سم 2 ل 00 0 
وإحرام العمرة جميعا. قال صاحب «النهَايّة»: وفي ع شيخي بخطه منهي عنها 
هام هم يم ومب 5 2 20 2 وسنث م لاس 0 امن 121111 ,م ومني سس ٌّ و 
أي عَنْ العُمْرَة إذ هئ المتَعيَّة للرّفض إِجْمَاعًا فيمًا إذا لم يَشْتَغْل بطوّاف العْمْرَة وَالكَلامُ 

ف 7 6 2 0-0 
فيه لأنهَا هي الداحلة في وقت الحج وَبسَبَِهًا وَقمّ العصيّان. 

و 01 وم جر 3 م 2 23 ٠‏ 20 5 2 
1ه 2 7 1 ٠.‏ 3 3 3 2 1 000 َه 1 2 مس عم رس 
المشتروعيّة دُون التّفي في أصول الفقه قيل ذكرّ المصئف في أوَّل المسألة أن الجمع بِينَهِما 
5 0 كر ره اا > نر ور ا و ا 0 ع ل لد رط 1 و 
ا 7 000 ا 7 2 و 7 ُ - و مه ٠.‏ حمر سياه و 
يَقتَضى المشروعيّة فكان التناقض فى كلامه. واجيب بأَنّهُ أرَادَ بقوله غير مُشروع غير 


الحزء الثانى رذن 


مَترُوعٍ كاملا كما في حَقّ الآقَاقي وَبه يَنْدَفعُ لتنا قَض. 

َوه عله َم وَاضح. قَال (وَمَنْ حرم بالج ثم حرم يَوْمَ لخر بحجة 
أخْرَى) اغلم أن إِضَافَةَ الإخرام إلى الإخرام أَربَعَة أَقْسَام بالقسْمّة العَقَايّة: إِدَْال 
إخرام الح على إخرام الغطرة» وَل إخرام الح على إخرام المج وَإذْنا 
العمرّة على إخرام العمرة) وَإدْخَال إِحْرَامٍ العمرَة على حرام الحج. وَقَدَمَ ذخال إحرام 
الحَجّ عَلى إِحْرَامٍ العُمْرَة عَلى لأقسّام اليَاقيّة لكونه دحل في كانه جناية وَهَدَا م 
يُسقط عَنْهُ الدم. 

هَنَا فرغ م ذَلكَ ذكَرَ دحال إِحْرَام الحَجّ عَلى إِخرَام الحَجّ مُقَدَما عَلى غَيْرِه 
لقو حَاله إِذَا كان أَحَدُهُما فرْضاء 3 دحال إِحْرَام العُمْرَة عَلى إِحْرَام العمرة لاثقاقهمًا 
في الكيفيّة وَكَميّة الأفَال. وَالأصل في ذلك أن الجمْعَ يَيْنَ إِحْرَامَيْ الحَجّ أو إِحْرَامَي 
اشر بع لك ا مع يما ل عله أبي حي وأِي بوسف. وعلة مد 
وَالشّافعيَ يَلرَمهُ َحَدُهُمَاء ولا كلام هَهنَا مَعّ الشّافعي بنَاء عَلى أن الإِخرَامٌ عنْدَهُ رَكن 
فلا يُمْكنْ المع بَيْنَ لكين 


ا لا ا ا ال ا 
وَعنْدنًا شر دَاء» لكن مَحَمَدٌ يقول: وهو وإن كان شرطا للآداء إلا أله 


ل إحر 
ل .م 


١ 
١ 


02 م الي 2 2 2 7 0 لاجم 6 ١‏ ل | واو 4" هرو 36 

شرع إلا للأدَاء فلا يُتَحَقَقُ إلا عَلى الوّجه الذي يُتَصّوَّرُ فيه الأداء. وَأَدَاء حَجِتَينِ أو 
0 000 78 معام 5 ول ات و و ستيه ه 8 35 50 رع 7 

عمركئين مَعًا غير متَصّور فلا يُتَصّوَرٌ الِإحَرامُ لممًا كالتّحَرمَّة في الصلاة» وَهُمًا يَُقولان 


20 5 نوسداه د 2 5 ل تر - عم ه 2 7 0 
الإِحْرَامُ بالحجّ الترّامٌ مَحْضُّ فى الذمّة بدليل أَنَهُ يْصحّ مُنْمَصلا عَنْ الأداء والذمّة تُسَعْ 
م نوارب قح لماز ارا لايم 


مُتْفَصلة عَنْ الأدَاء إلا أنه لا بد لهُ من رَفْض أحَدهمًا إِمّا احترارًا عَنْ ارتكاب الْنْهي 
عَنهُء وَإِمَّا؛ِ لأنْ البَقَاءَ للأدَاء لا للالترام وَابحَمْعْ أدَاء غير مُمَصَوَرٍ. 

َبَعْدَ هَذَا قَال أبُو حَنِيمَة: إذَا تَوَيّهَ إلى أَدَاء أحَدهمًا صَّارَ رَافضًا للأْرى. وقَال 
أو يُوسُّف: كما فْرَعْ من الإحْرَاميْنِ يَصيرٌ رافضًا فك وَقَائدة الاختلاف تظهَرٌ 
فيمًا إِذَا قَتَل صِيْدَا قبْل أن يَتَوَجَهَ إلى أحَدهماء فَإِّهُ عَلى قَوْل أبي حنيفة يَلرَمُهُ قِيمكَان 


وس ور 


عنس 0 و ا 2 م 0 5 0 5 ع . 5 
وعلى قول 5 وس يلزمه قيمّة واحدة؛ وكذلك إذا اخصر في عدة الحالة يحتاج 


م ومهة 2_8 0 7 
إل هَدْيَيْن للتّحَلل عند أبي حَنِيقة حلافا 5 و 


العناييّ شرح الهداييّ 
إِذَا عرفت هذا تَعُودُ إل تَطْبِيق ما في الكتّاب عَلى هَذَا الأمئل؛ َإذا أَخْرَمٌ بالج 
م يوْمَ النَخْرٍ بحَجّة أخْرى (ِفَِنْ حَلقَ في) الحَجّة (الأول) كم حرم وم لمر 
بِحَجّة أخْرى (ِلزِميه الأعرى) كا مك أله ترام مَحْض (ولا يكم أن الأولى 
قد ٠‏ التهت نهَايتها (وَإن 1 يَحَلقَ في الأول) وَأَحْرَمَ بحَجة أخْرى صَارَ جَامعا يبن 
إِحَرَامَى اليج فبَعْدَ ذَلكَ إِمَّا أن يَحْلقَ للأولى في هذه المكئة أو يُوَعحرَ الحلق لل السئة 
الثايّة» فإن حَاقَ فََدْ تحلّل عَنْ الأولى» وَلكن حَنَى عَلى الكائية بالحلق. 
إن أخْرَ ققد أعرَ الاق في الأولى عَنْ وَكنده وَاتأعيد عَنْ اوت مَطْمُونّ في 
ال وك مناه في لكاب (وَعَليْهِ دم قِصّرَ أؤ ل يُقَصّ أ حَلقَ أو لم 
يَحْلق وَإِنمَا عَبّرَ عَنْهُ بالتّقصير؛ لأن وَظْعَ اه م بالحج 0 
يتنَاوَلٌ الذَكرَ والأنتى» فَذَكَرَ أولا لفظ الحلق ” ثم لفظ التتقصير كا أن الأفضّل في حقّ 
الرّجَال الخَلقُء وَفي حَقّ النَسَاءِ التَفصِيرٌ (وقالا: إن ا يا لأن الجَمْعَ 
بِيْنَ إِحَرَامَى احج و إِحَرَامَي العمرة بذعَة) ار في الكتاب وَهُوَ وَاضح 
بد لل فيا سق: ارا ٠‏ 
لكن يُرَدُ عَليْه شي 1ك أن الذَكُورَ من مَذْهَبِ مُحَمَّد في هَذا الأصل أنْهُ إذا 
يَيْنَ إِحَرَامِينٍ إلكه تومه ااي وو المرْوي عن امام الشُمرا شي والفوائد 
اير وحيئئذ يَنْبغي أن لا يَلرَمَهُ دم وإن فصر لعَدَم روم الآخَرء ما أَن بكو 


000 


و 
0-3 


ع ويس عه سجر 


سَهُوًا في تقل مَذَهَب مُحَمّد وَمَذَهَبهُ كَمَذْهبهِمَ نما أن يَكُونَ علْهُ في ذَلكَ روَليَان. 

(وَمَن شَرَعٌ من عُمرَته إلا التققصير فَأَحرّمْ بأخرّى فَعَلِيه دَمْ لإحرامه قبل الوقت)؛ 
لأنّهُ جمع بين إحرامي العمرة وهذًا مكروه فَيَرَمُهُ الدّم وَهُودم جبر وَكَفَارَةٍ. 

الشرح: 

(وَمَنْ قُرَعْ من عَمْرَته إلا اللفصير حرم بعمرَة أخرى قعل 5م يني 
بالانّقاق (لإخحرامه قبل الوقت)؛ لأن وَقنَهُ بَْدَ الحَلق الأول وَل يُوجَدْ أله جَمَع ين 
إِحَرَامَيَ العمر كرو فرق الم وَهُوَّ دَمْ جَبر وَكَفَارَة) لا يحل التتَاوُل مه 
وَهَذه الّسألة 1 حَوَاص التامع الصّغير بِيّنَ فيها َرُومَ دم الجمّع في العمرة من غير 
الختلاف الروَايتيْن» أن وُجُوبه 4 للجمع يبن إحرامي احج قُ الجامع 


كينا 


الحزء الثانى 
| لصّغير وَأَوْجَبّهُ في مَنَاسِك المبُسُوط. 
كال بَحْضُ مَسشَايما: في ذلك رِوَ يتَان. لاوح قي لحن ادن حرفي 


0 


العمرة فَذَلكَ روَايّة وَاحدة وَهذْه المسألة أيضًا َدُلُ على أن مهب مُحَمّدِ في روم 
الإحرامين كمَدَهَبهِمَا وَإِلا 1 زم عنْدَه شي أن الجمع 0 متُحَقق 00 1 
أحَدهماء إلا إِذ أَرَادَ بالجمْع دحال الإخْرّام عَلى الإِحْرَام إن م يَارَمْ إلا أَحَدْهُم 


(وَمَن آهل بالحج كُم أحرم بعُمرة لزِمَاهُ)؛ لأنْ الجمع بِينَهُمَا مشروع في حق 
الآفاقي؛ والمسأليٌ فيه فَيَصِيرٌ بِدّنك قارِنًا لكنّهُ أخطاً السَنّحَ فَيَصِيرٌ مُسِينًا (وَلو وَقف 
بعرقات ولم يأت بأفعال العمرة فَهُو رافض لعمرته)؛ لأنّه تعدّر عليه أَدَاؤُها إذ هي مبنيم 
على الح غير مَشرُوعَةٍ(فَن توه إليها لم يكن رأفضًا حَتى يقِف) وقد دَكَرَاُ مين قبل. 

الشرح: 

َكولَهُ (ومَْ أهَلْ بالحَج) أي رَقَعَ صوئة بالكَليّة (ُمْ أَخْرَمَ بعْمرّة لما لأن 
الجمّع يَْنَهُمًا مَشْرو ع في حَقَّ الآفاقي وَالْيتَالة د فصر وتللة قَارئ0 لَه قَرَنْ 08 
الس (لكنّه أخطأ السنّةَ فيصيرٌ مُسيئا)؛ و السنّة إدْحَالَ الحجّ على العُمْرَة لا 
ع اند فلع نقد قال الله كعالى: « فَمن ته تَمَعَعَ بِالْعمَرَة 4 [البقرة: 5] جَعْل 
الح آخرٌ العَايتين. 

لكن لا لم يُوَدٌ الحَجّ صَّحَ؛ لأن الترتِبَ وُحدَ في الأفعَال» وَإِن قات في الإخْرام 
عَليِه تقدم أفعَال العْمْرَة عَلى أفعَال الحجّ» حَتَّى (لؤ وقف عَرَقَات و أت يفال 
العُمرَة كان رَافضًا لَعُمْرته أنه 0 أَدَاؤُهَا إذ هي مي على 3 موقم 
ل اشرو هو أن تكون انال الحج م مَبْيّة على أَفْعَال ل 

وَقوله: (مبِيّم صب عَلى الخَال قال في الهاي واكام اها تق اهار ون 
هي فلدا كانت مُفية بعد سيجيء وفيه نر ومن توجة إلا ل يكن رافضًا) حَتّى لوا 
3 له فَرَحَعَ من الطريقٍ ركه يلاف لعْمْرتهِ وَسَعَى 3 بعَرقات كان ارا 
(وَقَدُ ذَكَرَاةٌ من قَبْل) يعني في آخر باب القران يك قال ولا يَصِيرٌ رافضًا بمُجَرد 
وه هر المحح من مدهب أبي حَيقة اخ 


كلا 


العئابي شرح الهدابي 

(قإن اف نلحَع كم أحرم بْمرَة ََضَى عليومَا لزمَُ وكيم لجَمهه بم 
لأنّ الجمع بِينَهُمَا مشرُوعٌ على ما مر فيّصح الإحرامٌ بهم وَاخْرَادُ بِهُدَا الطوّافي طُوّافٌ 
التّحِيْت وأَنّهُ سَدّرٌ وليس برُكن حتّى لا يَلزّمَهُ بتركه شيء؛ وإِذَا لم أت بما هُوَ رركن 
يُمكنّه أن يأتي بأفعال العمرة كم بأفعال الحج) فَلِهَدَا لو مضى عليهما جار وعليه دم 
لجمعه بينهما وهو دم كمارَة وجبر هُو الصّحيح؛ لأنّهُ بان أفعال العمرة على أفعال 
الحج من وجد. 

تحب آن رض عمرة): أن إحرام الح قد تأ ينيم مين أعماله 
بخلاض م ذالم يَف للحي وذ رض عر يبه لمحم اتروع فيها (وعكيم 
دم) لرفضيها (ومن أَهَل بعمرةٍ فِي يوم النّحرٍ آو في أَيّامٍ التُشريق لزمتة) ا قلنا 
(ويَرفضها) آي يَلزَمَهُ الرّفض؛ لأنّهُ قد أَدَى ركن الحج فَيَصير بانيًا أفعال العمرة على 
آفمال المع من كُلّ وجه؛ وَقَد كُرهَت العُمرَةُ في هدو الام آيضًا على ما تَدكُر هنا 
يُلزْمَهُ رفضها. 

فَإن رقضها فعليه دم؛ لرفضها (وعمرةٌ مكاتها) لا بِينًا (قإن مضى عليها آجرآة)؛ 
أن الكَرَامنَ دَعنَى فِي غيرهَا وهو كَونُهُ مَشهُولا في هه الأيّام بِأدَاءِ بَقِيِّ عمال الحَج 
فَِيحِبْ تخليص الوقت له تعظيما (وعليه ذم لجمعه بينهما) ما فِي الإحرام أو فِي 
الأعمال الباقيت قَانُواد وهدًا دم كفارة آيضا. وقيل إذَا حلق للحج ثم أحرم لا يَرفضها 
على ظاهر ما ذَكر في الأصل؛ وقيل يَرَهُضْها احترازًا عن النّهي.. 

الشرح: 

رلك حيزت الخ لاحر محر لني للدية 
وتَفسيرٌ مضي أن يُقَدّمَ أفعَال العُمْرَة عَلى أفعَال الحَجّ ال في القرّان (ِلزِمَاة 
وَعَلْهِ دم جَمْعه يَينَهُمَا؛ لأنَ الحَمْعَ يَنَهُمَا مَشْرُوعٌ عَلى مَا مََ) يَعْني قَوْلُ؛ لأنْ الحَمْمَ 
يبنَهُمًا روغ في حَقّ الآفاقي (قْصّحّ الإِحْرَام بهمَا) وَكَلامُةُ ظاهرٌ. 

وقول (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَما اخْمَارَهُ شمْس الأئمّة وَقاضي نحَان وَالإمَام 
الَحْبُوبِيُ أن ذلك دَمْ القران فَيَكُونْ دَمَ شكر. وَذَكَرَ الإمَامُ حر الإسْلام مثل ما ذكرٌ 
في الكتّاب لِأَنْهُ أخطأ السة في يِنَاء أفعَال الُمْرة عَلى أفعَال الحَجّ من وَجْه فَكَانَ 


يهن 


الجرّء الثانى 
00 أ 0 لور هس م هر ,أ هم 
كقران المت وقوله (ويستحب) ظاهر. 
مأو عد او 8 2 مه 2ت ه مه 0 3 6م يه 1 من عات 
وقول (وَمَنْ أَهَل بِعْمْرَة في يَوْمٍ النّحرِ) يعني قبل ال حلق أو قبل طواف الزيارة؛ 
أن 2ك ب در زو ينما لح ان االفكة بالكاق بان لذكزة؟ كداتفي النهانة؛ 
وَالظاهرُ الإطلاق عَلى ما ذكرهُ. 
ل 02 7 2 و 00 ج23 اط مص اس وهو 2 * ع .2 0 
وقوله (لزمته لا قلنا) يريد قوله؛ لآن الجمع هما مشروع في حق الافاقي. 
0 مدو قد 0 ل مار اعرمر س* و ريححوو 2ه كه ا ل ا 0 
وَقولهُ (وَيَرْفْضُهَا) قالوا مَعْنَاهُ: يَلرَمُهُ الرَفض لأَنّهُ قد أُدَى ركن الحج» وَهُوَ الوقوف 
5-8 الى# 2 2 5 ٠‏ 9 72 
َيَصِيرٌ يَانيًا أفعَال الِعُمْرَة عَلى أفعَال الحجّ منْ كل وَجْه. 
1 وو ٠‏ 7 3 از 1-1 . 2 م 2 ا 2206 
وَقوْلهُ (وَقذ كرهّت العَمّرة) وَجْةٌ آخخَرَ في لزوم الرفض (عَلى ما تذكر) إشارة 
5 ل 3 5 77 5 22 0 و 7 ص 
إلى ما يُذكرٌ في باب الفوّات بقؤله العمْرَة لا فوت وهي جائرَة في جميع السئة إلا 
ماه 0 03 وو 0 ع ١‏ 37 5 0 2 2 ءًِ 2 2 20 5 ل 3 
حمْسَة أيام يكره فعلهًا فيهًا. وَقَوْلَهُ (وَعْمْرَة مَكَانَهَا) أي قضاء للمَرْفوضّة. وقؤلهُ (لا 
ينَا) إِشَارَة إلى قَؤله؛ لأن الجَمُم يَنهُمَا مَسرُوعٌ. 
0 د42 هلم عة سم م وري سععهاس 0-0 5 َه 5 ماه بسن هم 00 1 
لا يِلرَمُه القَضَاء ذا أفمئذة وهنا يازم؟ أخيت بأن مده اتروع "العام فيه تت 
ا “ل 0 2 م2 2 20 0 ا 5 
به الَعْصِيّةٌ وَهى ترْكُ إِجَابَة ضيّاقة الله تَعالى فيُوْمَرُ بالإفطار ولا يَلرّمُهُ القضّاءء وَأُما 
بمُجَرّد الإخْرَام للعُمْرَة في هذه الأيّام قلا تَحْصل لأنْ الْعْصيَّةَ أدَاء أَفْعَاهًا فى هذه الأيا 


000 5 - 32 


َيلَمُهُ القَضَاءُ لصحّة الشُرُوع (وَإِن مَصَى عله أئ عَلى الكرة التي حرم لا يو 
النَحْرِ وَفي بَعْض التسخْ عَائْهمًا: أي عَلى الج وَالعْمْرَة (أجراة) وَدَلِيلهُ ظَاهِرٌ. 

وََولهُ (وَحَلئِهِ دم جَسْعه يْنَهُمَاء ا في الإخرَام) يَعْنِي إن كَانَ حرام العُْرَة قبل 
التَحَلُل بالحلق (أؤْ في الأَعْمَّال البَاقيّة) يَعْني إذا كان بك للقي رهد رفك إن أن 
كَلام الْصِنّف عَلى إطلاقه ليس بِمُقيّد بمًا قبْل الخَلق كَمَا قال صَّاحبُ النَايَتَ لألْهُ إذا 
كَانَ قَبْل الحلق ففيه ال ون ار مت قاد حَاجَةَ إلى قَوْله أَوْ في الأَعْمّال لا سيّما 
َقَد دك بكلمّة أ وَكَذَا قَولهُ وقبل إِذَا حَلقَ يَدْلُ عَلى ذَلكَ أن مَعْنَاهُ يَلرَمُهُ فض 

(وقيل إِذَا حَلقَ للحَجَ نم أَخْرَمَ لا يَرْقْضْهًا عَلى ظَاهرٍ ما ذكر في الأمئل) قال 
الإمَامُ فر الإسثلام: يَذْكْرْ مُحَمّدٌ الرفْضَ في اجامع الصّغير وَجَوَابهُ في الأصّل 


د 
م 


18 


العنايين شرح الهدايي 
تي ظَاهرُ ذلك أَنّهُ لا يَقْضُهَا (وقيل يَرْقْضُهَا اختراًا عَنْ اللطي) يَنْني النهى عَننْ 
العْمْرَ في هذه الأيّام كَمَا ذكرنا. 
قال الفقيه أَبُو جعمّر: وَمَشَابِحْنَا رحمهم اللّهُ تعالى على هذا (فَإن فَانَهُ الحج كم 
أحرم بعُمرَةٍ أو بِحَجَبٍ فَإِنّهُ يَرمْضها)؛ لأنْ فَائِتَ الحج يَتَحَلَلُ بأفعال العُمرَّة من غير آن 
ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يتيك في بَاب المّوات إن شاءً اللّهُ تعَالى فَيصِيرٌ 
جامعا بين العُمرتَينِ من حَيث الأفعَالٌ فَعليه آن يَرقْضَهًا كما لو أحرم بعُمرتّين؛ وإن 
أحرم بحجةٍ يصِيرٌ جامعا بينَ الحَجِتَينَ إحراما هَعَلِيهِ أن يَرَقُْضَهًا كَمَا لو حرم 
بِحَجِتَين وَعَليهِ فَضَاؤُهًا لصِحَدٍ الشرُوع فيها وَدَمّ لرّفضبها بالتحَُل قبل أوانه؛ وله أعلم. 
الشرح: 
(قال الفقية أَبُو جَعْمَرٍ وَمَنَايًِْا رَحِمَهُمُ اللَُ: عَلى هَذَا) القؤل وَهُوَ رَقْضُ 


قوعي اعدهر 000 2 06 محرو ده وس ع 03 م 0 .امه 7 و 
العمرة. وَمَعَنَى ما ذكر في الأصل أنه لا يَرفضهًا: أي لا ترئتفض من غير رفض. وقوله 


0 50 2 - 3 سرس عد ه كير 8 5 0 “ 20 0000-5 ٠.‏ مه 

(فإن فائهُ الحج) يَعْني فائت الحج وَهُوَ مَنْ فائَهُ الؤقوف بعرفة إذا أَحْرَمٌ بحَحة أو عُمْرَة 

7 روك و © ا 1 1 ١‏ 1 1 
5 < ع 3 0 يش ساس 32 ته بير ٠‏ 0 إن 00 
أما إذَا كانت عْمْرَة؛ فلأ فائت الج يَتَسَلْلٌ بأفعَال العُمْرّة م غَيْر أن يَنْقَلبَّ 


إحْرَامُُ إخْرَامَ الغمْرّة عند أبي حَِيفَة وَمُحَمَّد خلاقا لأبي يُو سف رَحمَّهُ اللّهُ. 

وقائدثة تَظْهَرٌ في حَقّ لَرُوم الرّقض إذَا أَحْرَمٌ بحَجّة أُخْرّى فعنْدَهُمَا يَرْفْضُهًا 
وقول (عَلى ما يَأتيك) أرَادَ به قَوْلهُ؛ لأن قات الج يتَحللَ فال العُمْرَة لا قله سْ 
بر أن لي إِحْرَامُةُ إحْرَامٌ العُمْرَة؛ لأن هَذَا غَي” مَذَكُورٍ هُنَاكَ. 

َوه (يِصيرُ جَامم0 أ قائت الح الذي أَحْرمَ بغمرة يَصرُ جَامعًا وين 
العُمْرَيْنِ) أَفْعَالا يحب أن فض القمرة الي حم بها كَمَا لو أَحْرَمَ بِعمْركَيْن. 

وأا إذا كاكق تيه فالة يضير كما 1ن اللكتزي سراما فعايسان ير فطتها كما 


سس قله 


8ع قشم ام هه سيره 2 سعد 2 لد 0 وق انا قنشدة 1 الوا ان 
لو أخْرّمٌ بِحَجَتَْنٍ وَعَلَيْه قضَاؤُهَا لصحّة الشرُوع فيهًا وَدَمٌ لرفضها بالتحَلل قبْل أوَان 


هن 


الجرء الثاني 
باب الإحصار 

(وَإدَا أحصر المحرمُ بِعَدُوٌ أو أَصَابَهُ مَرَض فَمَتَعَهُ من المضي جار لهُ التٌحثّل) وقال 
الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يَكُونْ الإحصارٌ إلا بِالعَدُوً؛ لأن التّحَلُل بالهدي شرع في حق 
المحصر؛ لتّحصيل التّجَاة وبالإحلال ينجو من العدُوً لا من المرض. 

وَلنَا أن آيَنَ الإحصارٍ وَرَّدّت في الإحصار بِائَّرّضٍ بإجماع آهل اللّعٍَ فَإِنّهُم قَانُوا: 
الإحصارٌ امرض والحصر بالعدو وَالتّحَثُلٌ قبل أَوَانِه لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد 
الإحرام؛ احرج في الاصطبار عليه مع الَرَضٍ أعظَم؛ وَإِذا جار لهُ التُحلل (يُقَالُ له 
ابعَث شاه تدبَّحُ في الحَرّم وواعد من فَِسنْهُ بيُومٍ ينه يَبّحُ يه م تَحئْل) وما مص 
إلى الحرم؛ لأنُ دم الإحصار قُربَتٌ والإراقيٌ لم عرف قُرِيَدَ إلا في زمَان أو مَكَان 5 ما 
مر فلا يع ريم دُوتهُ فلا يعَُ به التُحلّل؛ وإليه الإشَارَةٌ بقوله تَعَالى: « ولا تحلقوأ 
ا حم يَبَلعٌ لهَدَىُ عله > [البقرة: فَإِنُ الهدي اسم ا يُهدَى إلى الحرم. 

وقال الشافعي رحمه اللّه: لا يَتَوَقْتَ به؛ لأنّهُ شرع كضة وَالتُوقيت يُبطِل 
التُّخفِيف. قُلناه الُرَاعَى أصل التّخفِيفب لا نَهَايَتُهُ؛ وَتَجورُ الشاةٌ؛ لأنّ المنصوص عليه 
الهدي والشاةٌ أدناه وتجزيه البَقَرَةُ وَالبَدَنَيٌ أو سبعهما كما في الضحاياء وليس المراد 


ا ا ا 20 


بما ذَكَرنًا بعث الشاة بعينها؛ لأن ذلك قد يَتَعَدَّنٌ بل له أن يبعت بالقيمت حتّى تُشترى 


الشاةٌ هئالك وتُديح عنه. 

وَقونُهُ كُمّ تَحَلّل إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ ليس عليه الحلق أو التٌقصير؛ وهو قول أَبِي حنيفم 
وَمُحَمَّد رَحمهُمَا اللّه وقَال أَيُو يُوسُّف: عليه ذَّلك؛ ولو لم يفعل لا شيء عليه «لأنّه عد 
حَلقَ عام الحُدَيبِيت وَكَانَّ مُحصرا بها وآَمَرَ أصحابَهُ رضي اللّهُ عَنهُم بدّلكَ»"'". وَلهُمَا 
أن الحلق إِنّمَا عرف قربي مرتبًا با على أفعال الحَيّ هلا يَكُونُ مُسُكًا قبلها وَفَعل التّبي طَل 
وآأصحابهُ لِيُعَرّفَ استحكام عزِيمتهم على الانصراف. 

(وإن كَانَ قَارِنا بَعَتَ بدّمَين) لاحتيّاجه إلى التَّحَنُل مِن إحرامينء فَِن بَعَثَّ يمدي 
وَاحدٍ يحلل عن الح ويَِقَى فِي إحرام المُّمرَة لم يحلل عن واحد مِنهُمه أن الئل 
مِنهُما شرع فِي حالتٍ واحدة. 
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1 العناي شرح الهداينّ 


الشرح: 
(بَابُ الإحصار): لا كَانَ من الإحْصارٍ مَا هُوَ جِنَايَةَ عَلى الْحْرِم أَعْقَيَُ ياب 
الحتايات ِيَاب عَلى حدّة) ول أخْصرٌ إذا مَتَعَهُ 7 أو عَدوٌ أى مَرَضّ من 
لوصول إلى إِثمَام حَججته أ عْرته؛ وَإذَا حَبَسَهُ سَلطَانَ أو قَا هر مَانعٌّ يقولون خصر 
ال مُحرم مَمنُوعٌ عَنْ المضي إلى إِنْمَام أفعَال مَا أَحْرَمَ جد 
(فإِذا أخْصرٌ بعَدوٌ أو مض فمُنع من ١‏ الع جَارَ له 2 41 وَالشّافعي رَحمَهُ 
الله حُصرَ الحْصَارٌ في العَدُوَ وكَال: المريض ليس لهُ أن يَتَحَلل إلا أن يُكون شط ذلك 
1 إِحَرَامه ولكنه يَصيرٌ ل (لأن التَحَثُل بالمذي شرع في ع الْحْصَرٍ 
الخا ربل خلال وَاقكَاة بالإخلال لا تَكُون إلا من العَدوٌ ولأ مَا به من 
لض لا يرول بالتَحَذل بخلاف الْحْصر بالعَدُوٌ فَإِنَّ مَا الي به يَرُول ٠‏ بلتحئُل ا ك1 
يَرْجَعٌ إلى أفله ميقع هشر حدر 
(وَلنَا أن آية الإحْصارٍ وَرَدَتْ في الإحْصارِ امرض بإجمّاع أُهْل اله فإِنّهُم 
قَالُوا : الإحصّارٌ امرض والحصر بالعَدُوٌ) وإذا وَرَدَتْ فيه + كانت دَلالتُهُ عَلى الإخصار 
بالمرّض أقوى» وفيه بَحْث من وَجْهيْن: 
الأوّل: كَانَ من حَقّ الكلام أن يول بإجْمّاع أهل التمسير لأن أهْل اله لا 
علق هُمْ يورُود الآية وسبب لرُوهَا. 
والغاني : لها َرَت في رَسُول الله يك وَأصْحابه رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَكَانَ 
الإِحْصارٌ بالعَدو. 
وَاحَوَابُ عَنْ الأول أن مَعْنَاهُ بدلالة إِجْمَاعَ أهل ال كتقو ل 
ذلك الْحْتَى أن تَكُونَ الآية وَارِدَةَ في الإحْصارٍ بمَرض. وَعَنْ الثاني بمًا قبل التُصُوص 
0 مُطلقة يعمل بها عَلى إطَلاقهًا مِنْ غَيْرٍ حَمْلٍ على الأسبّاب الوَاردَة هي لأَجْلهًا. 
وله (وَاكَحَللٌ قبل أوانه) استذلال بمَُقول ذ فيه شَائيَة التََرّل كَأنْهُ قال: سَلْمْنَا 
أن آية 0 الْحَصر بِالعَدُوٌ 0 الإحسان شد لكن امرض 
مُلْحَقٌّ به بالدّلالة؛ أن التَحَثُل قبل أوَانه (لدفع الحرَج الآني من قبل امْتدَاد الإحْرَام 


سم ام 


وَالحرَجُ في الاصْطبَارٍ عَلى الإخْرَام مّعْ المرَضٍ أَعْظَمْ) لا مَحَالةَ لكثرَة احتيّاجه مُدَاوَاة 


141 


الجزء الثاني 
وَمُدَارَاةَ إلى ما هُوَ جتّايّة عَلى الإخرام. 

وقول (وَإِذا جَارَ اتَحَلل) يعني إذا ” بت بما ذكزنا من الدّليل جَوَارٌ اتحلل 
للمُحْصَرِ (ِيقَال د ا : في الخرّم وواعة من تكله يم بتع ذخ فيه كم 
تَحَلْل) وَهَذَا عَلى قَوْل أبي حَنيقَةَ رَحمهُ الله لأن دَمَّ الإحْصارٍ عنْدهُ غَيرْ وت 
0 إلى الْوَاعَدَة مر م الإخلال وَأمّا عنْدَهُمًا قَدَمُ الإحصار ذ في الحج مُوَقَتْ 

ييَوْم النَحْرِ فلا حَاجَة إلى اموَاعَدَة فيه» للا قا لاض الفسرق 

ذا بَعَتْ فَهُوَ بالخيار إن شَاء أقَامَ بمَكَانه وإن يك اللاي مكرما 


و لمر مه م 0 


من الذّهَاب يُحيرُ ين الَقَامِ والانصراف. قال في النّهاية: إِنمَا فيد بقؤله يبح فيه ثم 
يحل لآل إذ طن لخر به وح خذيه مَل ما َل اللا كم م ظَهَرَ ألَهُ لم يَذَبَحْ 
كَانَ عَليْهِ ما عَلى الذي ا مَحْظُورَات الإحرام لتقا إِحْرَامه كَذا ذَكرَهُ الِإمَام 
ابي حَانْ رَحمَهُ اللّهُ (وآ؟ ل الحرَم؛ لأن دم 1 وَالإرَاقَة ة 
قر إلا في زعا أ مك على مام َم الإاخصار لا خرف ع بون أحد هذ 
لا يع به التحللَ) وقَذ عيْنَ امارح الكَانَ بإشارة. 

(قَولهُ < وَل تَلقُوأ زوسكر حَقّ يبل آحَدذئْ عله 4 [البقرة: ]| إن 
الذي اسْمٌ لا يُهُدَى إلى الحرّم) وَالَحل بالكسثر عبَارَة عَنْ الَكَان كَالمسْجد وَالْجْلسِء 
عن الخلق حقى يع اي مضع حل م فس امحل يقوله ثم مها إلى الينت 
العتتيق وَلِيس الْرَادُ عَيْنَ اليئنت َنَهُ لا ثرَاق فيه الدَمَاء فَكَانَ الراك به الخَرَمَ وَهَذَا 
واضح. 

(وَقَال الشافعي رَحمَهُ اللهُ: لا يَكوَقَتُ بِالخَرم لأنهُ شرع رُخصة وَالتَوْقِبت بيبطل 
لتُحْفِيفَ. قلَا: المرَاعَى أل التَحْفِيف لا نهَايئُه) ذا م يَستحقّ النُخْفِيفَ مَنَى لم 
يَجِد الذي بل يَبْقَى مُحْرِمًا 4 ران نَهَايتَهُ لوْ كانت مُرَعَاة لحلل في الخحال كما 


سي قر 


قال مَالكُ رَحمة الله :وَليَس كذللك باثّقاق 1 (وتجور الماح ظَاهنٌ 
ا ا ل 0 
كما يَفعلَهُ قات الحَجّ. 


وَقوْلَكُ (وقال أبو يُوسّق: عَليْد ذلك أ الخلق ولو يَفعَل لا شَيء عَليْهِ «لأن 


ذن 


العئايي شرح الهدابي 
لَب يه حَلقَ عام الحدييّة وكان- محصرًا بها وأمْر أَصْحَابَهٌ يذلك» فإن قيل: هذا 
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الذي ذَكَرَهُ من الثليل يَدُلَ على قله عَلِهِ ذلك لا أنَّ مُجَردَ فل الي عَليْهِ الصلاة 
والسلامُ في الذي لا يُفعل قربَة ليل الوجُوب فَكَئْفَ إِذَا مر غَْرَُ َلك وَحيئكذ لا 
يَكُونَ ذليلا على قؤله ولول يَْعَل لا شيم َل اين ذليلة؟. 

أجيب أن هذه انأل عَنْ أبي يُوسف فبها روَلان: في روائة يَحُونُ وني 
أثْرَى وَاجب. وَالْصَنْفُ ورد ذليل رواية الوْجُوب وَلمْ بور ذليل الرولية الأعثرى؛ 
لأن دليل أبي حَنِفَةَ وَمُحَمّد يَصلُح دليلا هَا. وكَولهُ (وَهُما أن الخَلقَ نما عُرِف قُربَة) 
تي أن عون ا حلي قرتة عرف باللص» بحلاف القياس مَيراَى فيه مهم ما وَره فيه 
لَص من الأوْصّاف وَمِنْ جُمْلتهَا كوثة (مرا عَلى أفْمَال الحَج) فلا يَكُون في غير 
ارئب قرْبَق وَأمّا حَلقَ الي يك وأصْحَابه فَليعْرف المشركون اسسْتحْكامٌ عَزيَة اللأمنينَ 
عَلى الانصراف فََأمنُوا جَانتَهُمْ وَلا يَسْتَغْلُوا بمكيدة ار بَعْدَ الصّلح. 

قولُ إن كَان) الْْصرُ (قَارئا بعت بتَمَيْنٍ لاحتياجه إلى التحثُل عَنْ حرام 
إن بَعَثْ بهذي واحد لَتَحَلل عَنْ الح وَيَْقَى في إِحرَام العُرّة لم يحلل عَنْ وَاحد 
مهما؛ لأا لمحل مِنْهُمًا رع في حَالة واحدة» ا ُو عَنْ عَائِعَة رضي الله ها 
الت «حَرَحْنا مَعّ رَسُول الله يك في حَجَّة الوداع فَأَهْلَا بعُمْرَة. 

نم َال رَسُولْ الله 3: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيّ فَليُهْلل بِالحَجّ مَعْ العُمْرَة ثم لا يحل 
حَتَّى يحل منْهُمًا جَميعًا» باهي الواحد لا يَتَحَلّلَ منْهُمَا فلا يَكُونْ لهُ أن يَتَحَلّل 
أضْلا. 

إن قيل: دَم الصا قَائمٌ مَقَامَ للق في التَحلُل وَالقَارنُ يَتحلْلُ سَلقٍ واحد 
عَنْ الإحْرَامْنٍ فَمَا بَالَهُ لا تَحَلْل عَنْهُمًا بهذي واحد؟ أجيب بِجَوَايين: 

أَحَدُهُمًا: أن الخَلقَ في الأمل مَحُْظُورُ الإخرام, وَإلمَا صَارَ ُرْبَة بسّبّب التَحَلُل 
َكَانَ قَرْبَةَ لحَى في غَيْرِهِ كَالوْضُوءِ للصّلاة َينُوبُ الواحد عَنْ الاين كَالطْهَارة 
الواحدة ككفي لصلوّات كثيرة. وأمًا اهَذي فَإنْهُ شرع لَتُحَثُل إلا أله مُربَةٌ مَقْصودةٌ 
رن افعل وهلا خرن ادر يرن رانك رق متطرء مده لا وف اواج مداع 
0 1 ا 


رذ 


الجزء الثاني 
والثاني: أن الخَلقَ مَحْظُورٌ الإحرام» وَإِنّمَا يصير قربّة بسب التُحَلل. إن تَكَرَرَ 
قلا يكلو :إما أن يكون افخلل وَاقعًا بالأوّل أَرْ بالثاني» فَإِنْ وََمَ بالأوّل كَانَ الثاني 
لْواء وَإِنْ وَقَمَ بلثاني كان الأول ايف فا البح فَلئِسَ بِمَحْظُورٍ الإخرام قَصّمّالمَمْع. 
(5ك طول يد َم الإعطار الااقن السرم وتجوة ميد كيل يوم الكمو عند أبن 
حنيفَنَ رحمه اللّهُ وقالا: لا يَجورُ الدّبحٌ للمحصر بالحج إلا في يوم النَّحلٍ وَيَجوزُ 


2 اننا 


واحد منهما محثّل. 


مام 


رومع ”ير 


ولأبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله أنه دم كَمَارَةِ حَتّى لا يُجُورَ الأكل من فَيَختَصُ بامَكَان 
دُونَ الزّمّان كَسَائِرٍ دمَاءِ الكَمَارَات بخلاف دَم اْتعتٍ والقران؛ لأنهُدَم نسب ويخلاف 
الحلق؟ لأنهُ في أوانه؛ لأنّ مُعظَم أفمال الحَج وَهُوَالوقُوف يَتتّهِي به. 

الشرح: 

وَقَْلهُ (ولا يَجُورُ ذَيْحُ دم الإحْصار إلا في اخَرّم) نما أغَادَ هذه الْسنألة 
ا ُوطيَة لقؤله وَيَجُورُ دَبْحُهُ قبل يَوْمٍ اللَحْرٍ يَادة في يبان أن دم الإمْصارٍ أعْرَفُ 
في اختصاصه بالمكان يت يَحْتَلفْ فيه أصْحَابنا من اخ ماصه بالرَّمَان لالهلل 
مورت رحا ريني لاقع رالود لشي لطر اراد لاتخطر اتح ا في 
يَْمٍ انحر وما قله (ويجُورٌ للمُحْصَر بالُئرَة متَى ضّاء) قَبالائقاق قلا يَحَْاجُ إلى تغليل. 

(وَربمَا يانه اللي إِذْ كل وَاحد مهما مُحَللُ) فَكمَا لم يَجْْ الخَلقَ قبل يم 
النَحْرِ فَكَذَلكَ الَيْحُ. ده (وَلأبي حَنيفة) ظاهرٌ. وول (بخلاف دم المنّحَة وَالقرّان) 


جَوَابٌ عَنْ اغتبّارهمًا صُورَة النَرَاعَ بهمًا (لألَهُ) أي دَمَ المنعَة وَالقرَان (دَم نسّك) وما 


هُوَ دَمُ سك يَخْتَصُ بالرّمَان فكذا هَذا. 


وْعَيْنٍ: محلل في أوانه وَهْوَ الذي رئب عَلى أَفَْال ما حرم لأخله وتحلل قبل أوانه 
َهْرَ ما ليس كَذَلك» وَالأَوَلَ لا بدَ لهُ من التؤقيت يبوم النَْر؛ لأنْ الوْكْنَ الأمثلي هُوَ 
الوؤقُوف يعرف (وَهْوَ يدتهي به) أ يوقت الخَلقي؛ أن وَقْنَهُ يمَدُ إلى طلوع القَخر من 
1 اللخ فلاارة أدبت شق فى وم اللحره 


1 العناية شرح الهدايتّ 


وَأما الثاني فإنهُ لا يَتَوَقَفْ على أدَاء الأففال ع تُقَدِمُهَا عَدَم الضَرورة الدّاعيّة 
إلى التُؤْقيت يوم ار وما نَحْنْ فيه ه من الثاني فَكَانَ قيَاسهُ على الأوّل قيّاسًا رد 
الفارق وَهُوَ ناطل. قال صّاحبْ الأسْرار: قال الله عالى: « فَإِنَ أَحَصِرَتمْ هما سر 2 


جا 


ِنَ الحَدَى » [البقرة: ]| من غَيْر اشترٌ تراط رَمّان فاشتراطة بالقيّاسِ تُسُح. 
قال: (وَامُحصر بالحج إِذَا تَحلّل ثليه حجر وعمرة) هكذا رُوِي عن ابن عبّاس 
وابن عمر رضي اللّهُ عنهم؛ ولأ الحجرّ يَحِب قَضَاؤُها لصحةٍ الشروع فيها والعمرة ا 
أَنّهُ في مَعنّى فَائَت الحج (وعلى الخعر بالعمرة ل والإحصارٌ عنها يَتَحَّقَ عندتا. 
وقال مالك رحمه اللّه: لا يتَحقّق؛ لأنّهَا لا تتوقّت. ولنَا أن النّبِي عليه الصلاةٌ 
والسلام وأصحابة رضي اللّهُ عنهم أحصروا بالحديبيتٍ وَكانُوا عمارا؛ ولأن شرع التَّحَلُل 
لدفع الحرج وهذا مُوجُودٌ فِي إحرام العمرة, وإذَا تَحَقَّقَ الإحصارٌ فَعَلِيه القضاء إِذَا تَحَلّل 
الشرح: 
قال (وَالْخْصمُ احج إِذَا تَحَلل عَلي ا هَكَذَا رُوي عَنْ ابن عب 


لوكت رس الا عو قله قال رَسُول الله : «من قائهُ عَرَقَةَ بليْلٍ فَقَد اكه 


2 


اج فلخلل يمر َة وَعَليِهِ الج من قبل وَالحَديث عَامّ في الذي فَائهُ الحَجْ 
لاقيو 1 0 58 0 


بفوات وقت وكوف واه بالإحصار أن كل واحد منهما قد قل فَأنهُ عرفة فلا 


12 5 


ارا راف حك د يمي بالف ارو 1 
فإن قيل: عر في قانت نت الج قحلل و اق َل هَهَْا حَصّل بلخّدي قلا حَاحَة 
إل اكاب لير قلنَا: هَذَا ا لئس زهجا ل لسر ل 
عَنْهُمْ «ألهُ كَانَ يقول: حَسكُمْ سنّة رَسُول الله يخ إن حبس أَحَدْكمْ عَنْ الييْتِ طاف 
بالييّت وَبالصّفا لونم حل مِنْ كل شيء حتّى يَسْج َم قاباا». 
وَقولَهُ (وَعَلى الْممْصر بالشطرة الفصيان دل عَلِى أن الإحْصارَ عَنْ العُمْرَة 
مُمَصُورٌ . وقال مَالكَ: احاضم وام (لأنَهَا لا تتوقت. وَلنَا أن اللي كل 


6 عامور 


واصكاة رِضْوَان الله 4 عَلِيْهم أخْصرُوا بِالحدَيبيّة وعالوا مار صّحّ في 5 الحديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الجزء الثانى 
0 0001 كد و ل 91 و ل ومني ةع وان 8 د ل 74 يكن 
أن رَسُول الله لع وَأْصّحَابَهُ أخصروا بالعمرة بالحديبيّة فقضّوهًا من قابل وكا ت تسمى 
وى وم 2 52 2 .هم 0 00 ع يح ا اعرف اب فر 0 20 و ومدن 
عمرة القضاء 3 ولآن التحلل مشروع لدفع احرج وهذا موجود في إحرام العمرة) 
از ال ل ل 1 
وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تَحَلل كما فى الحج). 

(وَعلى القارن حَجِنّ وعُمرتَان) آم الحَجُ وإحداهما فَلما بِيَنَا وآما التّانِييٌ هَلأَنّهُ 
ا ع 2 
مخرج منها بعد صحن الشروع فيها. 

الشرح: 

0 ل ف ا املحل ر 4 26 ع وعدم 37 2 6 

(وَعَلى القارن حَجَة وَعْمْركان ما الحج وَإِحْدَاهُمَا فلمًا يَينَا) يَعْني في المفرد من 
٠‏ 5 0 2 00 2 1 ع2 3 2 5 57 

إن بعت القَارنُ هديا وَوَاصدهُم آن يَدْبّحُوهُ في يوم بعينِه م زَال الإحصانُ قن 
كَانَ لا يدرك الس والهّدي لا يوه أن يتوه يل يَصيرٌ حك يتلل تحر الهندي) 
لفوات المقصود من التُوجه وَهُوَ أَدَاءُ الأفعال وإن تَوَجَهُ لِيَتَحَلّل بأفعال العمرة له ذَّلكه 
ا 04 0 - سروه 2 0 ل دور همد قمر م 7 ود م 
لأنّهُ فائت الحج (وإن كان يُدرِك الحج والهدي لزمه التوجه) لزوال العجز قبل حصول 
الَقصُود بالخَلفب وَإذَا أدرّكَ هَديّهُ صَنّعٌ به ما شاد لنهُ مِلكُهُ وقد كَانَ عينَهُ قود 


(وإن كان يرك اهدي ذُونَ الح يتَحَلَ) َجزِهِ من الأصل (وإن كان يرك 
الحج دُونَ الهدي جارَّ لهُ التّحَلّل) استحسانًاء وَهدًا التٌقسيم لا يُستَقِيمْ على قَولهمَا في 
الحصر بالحَع ندم الإحصار عندَهُمَا يتف يوم الّحر من يدرك الح يدر 
ادي والذا مسيم عل فول أبن تيه ريط الل وق لللجصدر يدرف نتم 

وج القيّاس وَمُوَّقَولُ زُهَرَرَحِمَهُ ال أنه قدرََلى الأصل وَهُوَالسَجُ قبل حُصُول 
الُقصود بالبدل؛ وهو الهدي. وجه الاستحسان أَنّا لو أَلزّمِنَاهُ التّوجهُ لضاع مَانه؛ أن 
ا 00 
الخيارٌإن شَاء صَبرَِي دَللد لكان أو ضِي روا ليح نه َيَتَحََل وإن ساء وجه يدي 
النْسك الذي التَرّمَهُ بالإحرام وَهُوَ أفضل؛ لأنَهُ أقرب إلى الوفاء بما وعد (ومن وقف 


ص سام 


بعَرَهَمَكُم أحص رلا يَكُونُ مُحصَرَ)) لوُقُوعٍ الأمن عن الَوَات. 


1/1 العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وكَوْلَهُ (مَإِن بَعَثَ القَارِنُ هَدْيَّم قال صّاحب «النّهَايّة»: ذكْرٌ القارن هَهْنَا وك 
غلطًا ظاهرًا من 0 فَالصّوَابُ أن يُقَال: فإن 0 ا سآن الغلط من 
وَجْهيْنٍ: أَحَدُهُمَا ألّهُ ذكْرَ فإن يَعَتَ القارن هَدْيًا وَيَحبُ عَلى القارن عت ان فإنهُ 
لا قحلل بالواحد لَه كر قبل هَذا في هَذَا لباب فإن كان ارا بَعَتْ بدمِين) 
وَالثاني أن العقق جَمع بن روايتّي القدُوري خاب الصّغير وَهَذْهُ الممسالة مكو 
في هدي لكان في حَن الْْصر بالحع. 

وأقول: ا كَانَ كَلامُ الْصَنّف قَبْل هَذَا في القَارِن لم يُرِد فَلكَ النَطْمٍ فَقَال: فَإنْ 
بَعَتَ القَارِن هَدْياك وَاهَدْيْ امم لا يُهْدَى إلى الَرّم موا كَانَ ذلك ذَمَيْنِ أو دما وَاحدًا 
أو نواه وَكَانَ ذَكَرَ أن الوَاجب عَلْهِ دَمَان وَهُمَا هَذيُ القَارن فَكَأنهُ قَال: فَإِنْ بَعَتْ 
تار قتي الااظاناة ون هن وو طقني لالطو علطا لي القاهر ولا تن ذققة 
بل ريما لو قال: فَإِنْ بَعَتْ المْصِرُ كَانَ مُلمْمًا في حَقّ القَارن. 

ل ل ل 
ال وَاعَ ليس بمَقصُود أو العَدَدَ وَذَلكَ مَعْلُوم مما تقَدَمَ فَلهَذَا قَال: إن يحت القارن 
هَدْيًا (وَوَاعَدَهُمْ أن يَدبَُوةُ في يَومٍ يعينه م زال تان 5م إنانههنا وحوقا أره 
بِحَسّب القسمّة العَقليّة لأنَهُ إِمّا أن لا يُدْرِكَ الحَجّ وَاَذي أ يُدْرِكَهُمَا أو يُذْرِكَ الذي 
قود الح أذ بالتخر. وَالكُلَ مَذْكُورٌ في الكتئاب. 

ففي الوَجْه الأول (لا يَلرَمُهُ أن يَتَوَحَّهَ بل يَصِيرٌ حَتَّى يحل بتَخْر الهذي لفوّات 
1 من الوه دقو أذاء :الأفقال؟ وإن رجه كا بأفعَال العُمْرة نك ذَلكَ له 
قَائت اح قن قيل: إذَا ل اح وَحَبْ أن يُوْمَرَ بالتّوجحه وَاتُحَلُل 
ام الحج. 26 بأن الطّواف وَالسّعِيَ في حَقّ قائت 5 
متم وه لق ولك المصوة مرو فسان هذا النصوة تحمل لهُ بالمّذي الذي 
بَعَنَهُ لُنْحَرَ عَنْهُ فَلهُ أن يَقءَ لعب للك 3 ملعي لحرت وله اميرك للا رارق ا 
العمرة. 
وَفي الوه الثاني يَلرَمهُ التَوَحْهُ (لرَوَال العَجْرٍ قبل حُصُول الْقصُود بالخلف) 


55م 0 
كَالْكَفرِ بالصّؤم إذَا أَيسَرَ قبل إِنْمَام الكفَارَة به (وإذًا أذْرَكَ هَدْيْهُ صَنّمَ به مَا ضَاءَ له 
ملكة وه َه كا سود الى عله) في الوبله اثالث يتح مره عَنْ الأئل. 

وَفي الوَجْه الرّابع جَارَ لهُ التَحَلْلٌ (وَهَدَا النَقَسِيمٌ) يَعْنِي الوح الرّابعَ (لا يَستَقِيم 
عَلى قَوْهمًا في الْخْصَرٍ بالحجّ) على ما ذكرَ في الكتّاب وَهُوَ وراضح. كول (وَحُرْمَة 
لال تنه لشي بدي عباآن حرق اندي كان غزان: في التَحَلْل فَكَدَاكَ 
لوف عَلى مَالِ» لكن الأفضّل ا 

قن قلت: هَذَا الذي ذَكَرَهُ الْصَنفْ أن حُرْمَة اال كَحُْمَة النَفْسِ مُحَالفٌ لا 
قَالهُ 1 الإسلام وَالأُصُويُونَ ري انس فَؤْقَ حُرْمّة امال فار أن يكون وقَاية 
للنّفسِء فَإذا ا كر بالقثّل عَلى إثلاف مال غَيْرِهِ جَارَ الإقدامُ عليه فَابِحَوَابُ أن حرْمَة 
نمس راق حُرْمّة الال حَقبقَة آله مدازلة 10 فَأَيْنَ يُمَائْل اكاك الدل وَلكن 
اق فافع ةاش م اح له نا ليام ععطنة ناحه فم 


2 


وإلى هَذَا أَشَارَ الْصنْفُ بكّاف اليه قن الْشَابَهَة يَيْنَ السَيئيْنٍ لا تَقَنَضي 


نُحَادَهُمَا من جميع الجهّات وإلا لارئقع التشْبِيه يه وترلة (وَلهُ الخيّار) يَعْني 0 وَجْه 
الاسْتحسان» لا ا جا 00 كان 4 لاز 7 شَاء 0 إل 000 لقره 2 


لا لو ار ده 00 
الإحصار حَواف الفوّات. 

وَقَدْ وَقمَ الأَمْنُ عن عَنْهُ لقؤله يي «مَنْ وَقفَ إعرنه فنا مكلو 2 لمن 
الّممَاءِ حتَّى يَطُوف طَوّافَ الزيّارَة . وَعَليْهِ عند أبي حَنيفة أربعة دمّاء: دَمْ م لتراك الوقوف 
بالمرْدَلفة» وَدَمٌ لتَرْك رَمّى الجمّار. 2 لتأخير الطَوّاف. َم لتأخير الحلق. وَعبْدَهُمًا 
لئس عَِهِ لتأخير لواف وَالحَلق شيء. فَإِنْ قيل: قد قَدَمَ أن ارْديَاد مده الإخرام يت 
حُكْمْ الإحصار كما في إِحْصار العُمْرَة وَهَهُنَا قَدْ ازْدَادَتْ فيكت حُكْنةُ أجيب بأل 


- 


2 


و لس عه “00000 1 1 ع الا لقا أ 2 سا مرو له 2 00 
اقحال الس نا قن تمان ور كا رارك عم القت لا 
كو و 5 ّ وو عض ا ا - 7 

العذر الموجب للتحلل. 


(ومن أحصر يمكن وهو ممنُوع عن الطوّاف والوقوف فهو محصر))؛ ؛ أنه 


و تَعَدرٌ 


1/4 العنايّ شرح الهدايتّ 
عليه الإتمَامُ فَصارٌ كما إذَا أحصر فِي الحل (وإن قَدَرَ على أَحَدِهمًا فليس بمُحصر) آما 
على الطوَاف فَلأَنٌ فَائتَ الحَج يَتَحَلّلُ به وَالدّمُ بَدلُ عنهُ في التّحَتُل: وما على الوقوف 
هَلمَا بَيْنَه وقد قيل في هذه الَسأَلتٍ خلاف بِينَ أبي حنيفت وأبي يوسف رحمهما اللّهُ 
تعالى والصّحيح ما أعلمتّك من التُفصيلء وآللّه تعالى أعلم. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَمَنْ أخصر بِمَكة) ظاهرٌ. وَقَولَهُ (قلمَا ينم يَعْنِي قَوْلهُ وَمَنْ وَقَفْ بعرقة 
4 أخصبر كود 0 

ووه (وقذ قبل في هذه للسنألة مني فول ومن أخصرٌ بمكة (حلافة ين أبي 

حَنيفة وأبي يُوسُّف) وَهُوَ ما ذكرَ علي بْنْ الجَعْد عَنْ أبي 0 سألت با حنيفة 
يس م له نالحد 
ِالحدَئييّة وَهيّ من الخَرَم؟ فَقَال: إن مَكَةَ يَوْمئذ كانت دَارَ ب وَأمّا اليَومُ فَهَِ دَارٌ 
الإمثلام فَلا يكحَقَُ الإِحصارٌ فيها. 

قال أو يُوسّف: وَأمَا أنا فَأَقُولٌ: إِذَا غَلبّ العَدُوُ عَلى مَكَةَ حَتَّى حَالُوا بَيْنَهُ 
0 َيْنَ البَيت فَهَوَ دنال لعي (والصحيح) من الروَايّة أن الممنُوعَ عن ؛ الؤقوف 
د تكو محم باثّفاق أْصْحَابنَاء وَإذا نر عل أحَدهمًا لذ يكون تم 
وَهُو معنّى قؤله (مَا أَغلمتّك من ) التفصيل) الله عدم 

باب الفوات 

(وَمَن أحرّمْ المع وَقَائهُ لوو بعرَقَدَ حت طَلعٌ الفَجِرٌ من يوم لحر فَقَد 
فَانَهُ الحج)؛ نا دَكَرنَا أن وقت الوقوف يَمِتَّدُ إليه (وعليه آن يَطوف وَيُسعَى وَيتَحَلَل 
وَيُقضي الحَج من قَابل ولا دم عليه)؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «من فَاتَهُ عرفمٌ بليل 
فَمَد فَاتَهُ الحج فَليّحلل بعمرة وعليه الحج من قَابل» وَالعُمرَةٌ ليسّت إلا الطوَافٌ 
والسّعي وَلأنٌ الإحرام بَعدما انعفد صّحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأدَاء أحد النُسكين 
كما فِي الإحرام المبهم. 

ا ا 


0 


العمرة فكاتت ت في حق فَائت ت الحج بمنزلتٍ الدّم في حق المحصر فلا يُجمعْ بد 


مض 


1/01 


الجزء الثانى 


الشرح: 

(بَاب الفوات): معد مَعنَى الإِحصارٍ م من القوّات َازِل مَنْزلة الْرّد من الركب؛ أن 
د إِحرام بلا أدَاء ذ في المُوّات 0 وَأذَاء قلا جرم 1 أَخيرهُ. 72 ومن ل 
بالحج ونانة الوفوفم ظاهرٌ. وولةة زولان الإحْرَام يَعْدَمَا العَقدَ صّحِيحًا) أي تافذًا 
لازا لا تفع يرافيب فَهْوَ اختراذ عَنْ إخرام الرقيق بِعيْرٍ إن الؤلى» وَإِحْرَامْ الّرأة في 
لتَطَوع بعيْرٍ إذن الرّوْجء فَإِنَ للمَؤلى وَالرَوْحٍ أن يُحَلْلاهُمَا وَليْسَ باحتراز عَنْ الإخرام 
القاسدء كما إِذا جَامَعَ الم 0 الوؤقوف عرََة أ أَحْرَمّ مُجَامعًا إن حَكُمَهُ حَكُم 
الصّحيح. 

وَقَلُ (لا طَرِيقَ للْرُوج عَنْهُ إلا بأداء أحَد التْسْكَيْنِ) مَنْقُوضُ بالممْصَر فَإن 
الذي طَرِيقٌ لهُ للخُرُوج عَنْهُ كَمَا تَقَدَمَ وَأحِيب ِأنّهُ بن الكَلامَ عَلى ما هُوَ الوَظعْ 
ل 0 من العَوارض تبس نت بالنّصّ عَلى حلاف القيّاس. 

وَكولهُ كما في الإخْرام الهم أن الهم من لكين الح والشئرة يأن أنه 

في الإخرام وكال: لف 1 يلك وَل إن حَجَة ولا عر وم يلو يقلي ميا إل 
يصح 0 ولا رع عَنْهُ إلا بأدَاء أحَد التُسَكيْنِ) لكنّه يتَعين ف في التبَقن وك لقره 
لأنهًا أقل أَفَمَالَا وأبست” مدوكة. 

(وَهَهُنَا عَجَرَ عَنْ الحج) 3 ركنه الأعظم (ْيتعيّنُ عَلِيْه العُمْرَةٌ) فَكَانَ الْتَاسَبَة 
يَيِنَ الإحرام م امهم وبين بالحؤايد ار قز رطا بأفعَال 000 ل ولاو 
ل ا ا 
وَقَلنَا: اتَحَللٌ و قَعّ بأفعَال العمرة فَكَانَتَْ في حَقّ فائت فت البح يمنْزلة الدّمِ في حَق 
0 همال عا أَحَدْضنا عَلى الآخر؛ لأن كل واحد منْهُمًا قَادرٌ 
وَعَاجِرٌ على ا يَقدرٌ عَايه 

(وَالعُمْرَةَ لا تفوت وهي جَائرَة في جميع السّئة إلا خَمْسَة يام يُكْرَةُ فيهًا 
فغلهاء وهي يَوْمُ عَرَفَة وَيَوْمُ النّحْرِء ويام نّنثرِيق) لا رُوِي عَنْ عَادْشَة رضي اللهُ تعَالى 
عَنْها أَنّهَا كانت تَكرَه العُْرَةَ في هَذه الام الْحَمْسَة؛ وَلأَن هذه اليم يَامُ الحَجّ فَكَانَتْ 


العناية شرح الهدايسّ 


بي يُوسَف رَحمّه اللّهُ: لها لا تُكْرَهُ في يَوْم 'م عَرَقة قبل الرّوَال؛ لأن دُحُول 


00 ا 
وعن | 
وَقت ار كن الحج بَعْدَ الزوَال لا قَبْلهٌ وَالأَظْهَرُ من اذهب ما ذكركا وَلكن مع هَذَا لؤ 
م ويبْقَى مُحْرمًا بها فيهًا؛ لأن الكَرَاهَةَ لعَيْرهَا وَهُوَ تَعْظيم أمْر 


أَدَاهَا في هذه لأيّامِ صّحّ وَيَبْقَى 

الحج وتخليص وقته له قيَصحٌ الشروع. 
الشرح: 

وكَولَهُ (وَالعْمْرَةٌ لا تفوت) أ لألَها عَيرُ مُوَققَة (وَهيَ جَائرَةٌ في جميع السلئة) 

يَدُل على جَوَازِهَا : في أشهر الحج. وَقَدْ الف اسلف ذ فى ذَلك ركان عْمَر ينْهَى 

عَنْهَا ويقول: اح ني الأطور افش ني ره تل شك وطس . وَالصّحيح 

بلا كرَاهّة الا يات مم ودر للك رسو الله كلد 


00 
ل سا سن مل 


جَوَارُهَا 
دان اعتَّمَرَ في ذي العم ة أرْبَعَ عم إلا الي اعثَمَرَ مع حَجته». 
وَأمّا كَرَاهَيُهَا في الأيّام الخْمْسّة هي مَذَهَينَا. وَكَال الشافعي رّحمه اللّهه لا 
لكره وما ذكره في الكتّاب ظاهرٌ. 1 (وَالأَظْهَرُ من الَذهَب ما ذكركاة) يعني 
كَرَاهَة العمْرة يَو يوم م عَرَقَة قن الوَوَال وَبَعَدَه. 
(وَالعمرةٌ سَدّمٌ) وقال الشافعي رَحمَهُ اللّه: فَرِيضَنٌ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 

«العغمرةٌ فَرِيضيٌ كفر يضح الحَجٌ» ولنا قونّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام " الحج هَرِيضمّ 
وَالحّمرةُ وح " ونا شير مُؤقتَمٍ بوقت وَتَكادَى بنِيٍّ ره كَمَا فِي فَائِت الحَع وَهَنِِ 
َمَارَةُ التّملِيتٍ وتَاويل ما رواه أَنْهَا مَُدْرَةٌ بأعمال كالحجٌ إذ لا تثبّت الفرضيةٌ مع 
التّعَارْض فى الآثار. قال (وهي الطوافٌ والسّعي) وقد دَكَرنَاهُ في باب 10 واللّه 


-ٍ 


أعلم. 

الشرح: 

قَولَهُ (والغترةٌ سم أي سه مؤكدة. وقول (ولائها عبد مُؤقة يوقت وَتأدَى 

0 لت الحج هده مار الَمليّة) اسعفك بالإيمَان وَصّلاة الحتازة 

فإِنّهُمَا ف فرْضان وَليسًا بمؤقنين» ويالصُومٍ فإ إِنّهُ يتَدّى بنيّة غيْره وَهُوَ فرض. وأحيب ينا 

قد قلا إن كل ما هوَ عير موقت ولغني بذلك باحو 2د مؤقخه وفك من عزن 
لمان 62 َائٌ قلا يَرِدُ نضا وصّلاة 


أؤقات العْمْرِ إذا وَقَعَ ذ فيه التفى 0 


الجزء الثاني 14١‏ 
الحتازة مُوَقئَة يوقت حُضُورِهَاء وإ الكَلامَ فيما يَكُونْ عبْرَ مُوَقْت وَصُوْمْ رَمَضَانَ ليس 

اقول مها هَذَا الامنتشكال الذَهُولٌ عَنْ كلام الْصنّف) فإنْهُ جَعَل مَجْمُوعَ 
قوله: (وَلأَنَهَا غير موقن بوقت وََتَأذَى بنّة غَيْرِهَا) مَارة وَاحدَةٌ رأشار إلى ذلك 


2007 


0 


بقَؤْله:(وَهَذه مار النعليّق و حيتهذ لا يَرُِ عَليْهِ ذلك ما الإمَان فَاهُلَهُ لا غير كي 
يتأدى بهذ هْوَ لا ترَعْ إلى فراض تقل وَكَدَلِكَ صّلاة الحتازة: ونا وم رمَضَانَ 
6ه ولع مي 
لان موقت بوقت مُعيّن. 

نول ما روا بشي قو ليه امثلة وَالسَّلامُ «العمرة اريس أنه 
و بأَعْمَال له نج أو لا تبت ل د إن مَار ي يد 
على القراضية وما روباك على حَونهَا كه سه وَإذَا َعَارضَت الثَارُ لا تنيت القر قي 
لا تبت إلا بدليل مَقَطُوع به. 


إن بغز الت بقؤله تعالى: « وَأيَمُوا كفي ار 0 ]| 
0 على للج وَالحَج فَرِيضَة وَأمَرَ بالإثمَام وَالأَمْرٌ للوجُوب. أحيب بأن 


0 0 5 


06 21 في النَظْم لا يُوجبا القرّان في لحك وَالأَمْرُ إِنّمَا‎ ١ 
ب الشروعء ونحن م تقول , به ون كَانَتْ في الابتداء 5 1 (وهى الطوّاف‎ 1 
لسن ظاهرٌ.‎ 
باب الحج عن الغير‎ 
الأصل فِي هذا الاب أن الإنسان له أن يجعل تَُوَابَ عمله لغيره صلاة أو صوما أو‎ 
صدقيّ أو غيرهًا عند أهل السَنَّدٍ والجماعتِ لا زوي «عن النَبِي ء عليه الصلاةٌ والسلام أَنّهُ‎ 
ص رت ملح اجكها طن اصير و اقرح كيان قد يوج ذذب الله لخت‎ 
وَشَهِدَ له بالبلاغ7' ' جعَل تضحيَّثَ إحدى الشاتين لأمته.‎ 
والعيادات ؛ أنواع: ماليّيٌ محضدٌ كالركاة: وَبَدنِيّرٌ مَحضرٌ كالصلاة: وَمُرَكبَّمّ‎ 
منهما كالحج: وَالنَيَابَيٌ نَجِرِي فِي النّوءٍ الأول فِي حَالتَي الاختِيار وَالضرورة لحُصٌول‎ 
المقصود بفعل النّائب؛ ولا تجرِي فِي النُوعٍ الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النّمْسِ لا‎ 


.)57/54( أخرجه أبو داود (0/4؟)» وابن ماجه (81171)» وأحمد‎ )١( 


ذا 


العنايّ شرح الهداييّ 
يَحصُل به وَتَجِرِي في النُومٍ الثالث عند العّجِز للمَعنَى الثاني وَهُوَالَْشَقّمُبتَنقِيص الخَال؛ 
ولا نَجرِي عند القّدرَة لعَدّم إتعّاب النّْس» وَالشّرط العجرٌ الدّائم إلى وقت الُوتٍ لأ 
الحج فَُرض العمر. 

وَضِي الحَحٌ التّفل تَجُورٌالإنَابَهُ حَالدَ ادر لأنْ باب التّفل أَوسَع كم ظَاهِرٌ ادهب 
أن الحَجّ يَقَعّ عَن اللَحجُوج عَنهُ وَيِدَّلك تَشهَدُ الأخبَّارٌ الوارِدةُ فِي البَاب كَحَدِيث 
الحَئعَميةِ فَإِنهُ 3 قال فيه «حُجَي عن آبيك وَامتَمِرِي». وَعَن مُحَمَّد رَحمهُ الله أن الحج 
يقَعُ من الحَاجٌ وَلاآمر كَوَابُ النّمََحِلأنهُ عبَادةٌ َدَنِييَ وَعِندَ العَجِزِ أقيم الإنمّاق مُعَامَه 
كالفديتٍ فِي باب الصوم. 

الشرح: 

بَابُ الحج عن الغير 

ا كَانَ الأمْلٌ في النُصَرُفَات أذ تقح عَم صر مثة كَانَ الج عَنْ الي ليها 
أن يور في باب عَلى حدة واغلم أن مَنْ صَلَى أذ ضام أَوْ تصّدق فجَعَل واب 
ذَلكَ لغيْره جَارَ عنْدَ أهْل السنّة وَالجَمَاعة. وَقال بَعْضْ أهل العلم: لا يَجُورُ لقؤله 
تعالى: ط وأن لَيْسَ لانن إلا مَا سَعَئْ » [النجم: 5] وَهَذَا ليْسَ من سَعْي ولأن 
ل ل ا ل ال ااه 

َُلنَا: لا جَعَل سَمْةُ لير صَارَ سَعْيةُ كسَعْي العْرِِ وَلهُ ولايّة أن يَصير سّاعيا 
لكرو يوان اتدل ل ا ا في هَذَا أن 
الإنْسانَ لهُ أن يَجْعَل ناب عَمَله) ِشَارَةَ إلى أن تَّوَابَ الحَجّ للآمر بجَغل الأَمُورِ 
كَذَاكَ وَأمًا تَفْسٌ الحَجّ هل يَقَعْ عَنْ الآمر أَؤْ عَنْ الْأمُورٍ ميذَكرُ بعَيْدَ هَذَا ما هُوَ 
ظَاهرٌ الروَآيْة وير 

وكَولُ: ببسي أَمْلحيْن) يُقَالَُ ْشْ ملح فيه مُلحة: وه يََاضّ يشولة 
شعَرَاتٌ سُودٌ وَهيّ من لون الملح» وَكَلامُةُ وَاضْحٌ. وكَولهُ (في حَالئَيْ الاخيَارٍ - 
َالرُورة) أي حَالة الصّّمّة وَاْرَضٍ (خحُصُول الَقْصُودِ) وه إِيصَال التفع إلى الفقراء. 
وَقولُهُ (لا يَحْصْلْ به) أي بفغل النّائب. 

وكَولهُ (وهي الْسَقَّة بتثقيص اكَال) يني أن الَْءَ كما تَلحَفَهُ الْسَقَة عند فثله 


0 


الجزء الثاني 
بنفْسه كلِحَمّةُ أَيْضًا عنْدَ فثل غَيْره إِذَا كَانَ بمّاله (وَالِشَرْطٌ العَجْرُْ الدائم إلى وّقت 
الَوْت؛ لأن الج اط الشترع بوناطو كذللك لآ تقر برقت مكركلا العامين 
ظَاهرَةٌ فَالحَج لا يتين بوت مُعيّنِء فَإِن يَكُنْ العَجْرُ دائمي وَقَد أَحَجَّ عَنْ نفسه ثم 
َال عَنْهُ العَجْرُ كَانَ قَادرًا عَلى أضله في وَقْنه وَذَلكَ يطل التَابة. 

َِنْ قيل: القُدْرَةٌ عَلى الأصْل تُبْطلٌ الخَلفَ قَبْل حُصُول الَقَصُود بالخلف وَقَدْ 
حَصّل المْقصّودُ بالخلف مل الضقة تَنْقَيصِ اكال. فالحوّاب آنا | تلك في 
هذه اسثألة مَسْلكَ الأصل والخلف. وما قُلنَا بن الحَجَّ مركب من أَثْريْنٍ: أَحَدُهُمَا 
ين كباله 205 اله يكلواة ملفا" باخدفكا عله الندرة فل تحوة الايد 
وبالآختر عبْدَ الجر فَجَوَراهَاء لكن شَرَطْنًا لكونه وَظيفَة العْمْر أن يَكُونَ للعَجز دائميًا 
ا 


و 


. - 7 مرو مه 5-3 وه 0 2 52 6م اه 3 

وَاغتُرضَ بأن كه وَظيفة العُمْرٍ لا يَصْلحُ ذليلا عَلى اشترَاط العَجْرٍ الذائم 
00 روف هر لي 217 - 12 3 م ه َه 3 5 
لتَحَلفه عَنْهُ َإنهُ رط بِخَوَاز الفذيّة للشيّخ الفاني عَنْ الصّم وَالصّمٌ ليْسَ وظيفة العمْرٍ. 

وَحَوَابُ أن الدليل يَسْتلزمُ الَدلُول ولا يَنْعَكس) فَكُل ما كَانَ وَظيقَة العم 


000 ور 00 2 اسار 2 ع و افر 2 ع« َ 24 6ك 
يُتررَط فيه العَجْرُ الدَائم» ولا يَلرَمُ أن كل ما ير فيه العَجْرُ الدَائمُ تكون وظيفة 
وه 1 ان 1 م الل ا ا و 1 111 ل 0 

العُمْر. وَقَولَهُ وَفي الحَجّ التّفل جور الإنابَةع ظَاهرٌ (نمّ ظاهرٌ اذهب أن الحج يَقَعْ عَن 
الَحْجوج عَنْهُ) يعي الأمْرَ (وبذلك نهد الأَبَارٌ الوَاردة في هَذَا البَاب) «فَإنهُ يي قال 


للحَتْعميّة حينَ قَالت إن أبي شَيِحٌ كبيرٌ لا يَستَطيعٌ أن يَسْتَمْسِكَ عَلى الراحلة أفيُجْزِينِي 
أن أَحُجَّ عَنْه؟ قال: َعَم حُجّي عَنْ أبيك وَاغتكمري». 

(وَعَنْ مُحَمّد أن الحَجَ َقَعُ عَنْ الحَاجّ) يعْني الْأمُورَ (وللآمر نُوَابُ التق وَصَّارَ 
إِلقَاقَ الأمُورٍ كَإئْمَاق الآمر بنفْسهء ولكن يَسْقْطُ أصْلْ الحَجّ عَنْ الآمر لأنهُ باد يديه 
حَصّل العَجْرٌ عَنْ فْله» وَكُلَ ما كَانَ كَذَكَ قَامَ الإلقاق فيه مَعَامَ الفئل كما في الشَيْخ 
القاني» فَإِنهُ نا عَجَرَ عَنْ الصّوم قَامَتْ الاذية مَعَامَ الصّم. 

َإِنْ قيل: الفذيّةٌ بْمَتْ بالنّصّ عَلى حلاف القيّاس فلا يُقَاسْ عَليْهَا غَيرُهَا. 


فَالحَواب أنه مُلحَقُّ بها بطريق الدلالق فإن الإثفاقَ إذَا قَامَ مَعَامَ الصّوم وَهُوَ عبَادَة بَدَنِيُة 


32 


؟: 


م مم ه 


00 فج اوجن ون طم تروة غ "عام بان قا وا عن 7 بده و 53 2 
مَحْضّة فلن يقومٌ مُقَامّ مَا هوّ مركب من البَّدَني والمالي أولى. قال شيخ الإسلام: وى 


145 
فذ العرل مال عام المَأَخْرِينَ . 
قال (ومن أمرهُ رجلان بأن يَحُجّ عن كل واحد منهما حَجَنَّ فَأهَل بِحَجَةٍ عنما 
فَهِي عن الحاج وَيَضْمَن النَّفَقَرَ) لأنْ الحج يَقَعٌ عن الآمِر حَنَّى لا يَخْرّحّ الحَاج عن حَجَمّ 
الإسلام؛ وكل واحد منهما أَمَرَهُ أن يُخلص الحج لهُ من غَيرٍ اشتر تراك ولا يُمكنْ إيقاعه 
09 1*5 


العنايّ شرح الهدايتّ 


ار بر م ل سو م 


يخلافي ما إذَا حَجٌ عَن أبَويه هن لهُ أن يَجِعَله عَن أيهم شاءَ أنه متبَرمَ بجَعل 
تواب عمله لأحدهما أو لهما فَيَبِعَى على خِيارِهِ بعد وقُوعه سَبَبًا لتوابه؛ وَهُنًا عل بحُكم 
الآمرء وقد حَالفَ أمرهما فَيمَعْ عنه. ويَضْمَنْ التَّمَفَنَ إن أنفق من مالهما لأنّهُ صرف 
تَمْقَجّ الآمر إلى حج تفسه؛ وإن أبهم الإحرام بآن تَوَى عن أحدهما غير عين؛ فإن مضى 
على ذَّلكَ صارَ مُخَالفا عدم الأولويّتٍ 

وإن عيّن أحدهما قبل الُضي فَكَدَلك عند أَبِي يُوسف رَحِمَه اللّهُ وَهُوَ القيّاس لأنّهُ 
مَمُورٌ بالتّعيين؛ وَالإبهامُ يُخَالِفَهُ فَيَقَعْ من نّفسِه؛ بخلاف ما إذَا لم يُعَيّنَ حَجَّمَ أو عُمِرَةَ 
حيث كان له أن يُعَيّنَ ما شاء لأنَ السرم هناك مَجِهُول وَهَهُنًا الُجِهُول من لهُ الحق. 

وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلةٌ إلى الأفعال لا مُقصودا بنّفسه. والمبهم 
يَصلُحٌ وسيلةٌ بوَاسطة التّعيين فَاكتَمَى به شرطا؛ بخلافي ما إِذَا أَدَى الأفعال على 
الإبهام أن لموَدَى لا يَحَتَّمِلٌ التّعيِينَ فَصَارٌ مُخَالهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أمَرَهُ وَجُلان) صورة السنألة ظَاهِرَةٌ وَذَهَبَّ الشارِحُونَ إلى أن الدليل 
1 مُطَابق للمتلول؛ لذن المذلول كول (فهِي) أ اللي (عَنْ الاج وَيَضْمَنُّ التَققَه) 
وَدَليلهُ؛ لأنَ الج يَُْ عَنْ لآم ولا مُطَابقة توما كنا ترك 0 قال صاحبُ النهَايّة: 
وَلكنّ هَذَا الَعليل تغليل كم غير مَذْكُور وقديرٌ الكلام: وَيَضْمَنُ لَْقَهَ لآل 
الوم وَإنْمَا لا يَضْمَنُ الفقة إذا وَافق أَمْرَ الآمر. 

(لأن الج حيتئذ (يَقَمْ عَنْ الآمرٍ حَتّى لا يرج الحَاج عَنْ حَجّة الإسلام) 
مها قا حالف ملا الح عن الم تل بق عن الأو فكانَ ذا اليل تفيل ل 
إذا وه قَعّ الحج عَنْ الآمر وَهُوّ في صُورَة عَدَمْ مُحخَالفة الَأمُورِ للآمرء وَتَابَعَهُ عَلى ذلك 


146 


الجزء الثاني 
يَعْطر الخارحين: ولا إخال ذلك مَقْصُوَدٌ الصتق لاله قال بد هذا (ويِضْمَن التفقة إن 
أنْقَنَ من مَاهمًا أنّهُ صرف تَفَقَة الآمر إلى حَيجّ نفسه) فلو كَانَ ذَلكَ مُرَادَهُ كَانَ هَذَا 
كا 

قال يصو زليه اذام التكارسين لك [ يَنهَسْوا كلم المصلف وقالوا: ل 
مُطَابقةَ يَيْنَ الَليل وَاكَدلُول» ولا يُوَاقَالتَليل المدَعَىء وكقل تَقْرِيرَ الكَلام كُمَا قُلنَا نم 
قال: فأقول ليْسَ الأَمْرٌ كَمَا ظَنُوا وَلوْ سَكمُوا في هَذَا اوضع لكَانَ أؤلى» يل الطابقة 
حَاصلة بَيْنَ الدّليل وَالَدنُول بأنْ يُقَال هي عَنْ الَاجَ: أ الحَجّة تَقَعُ عَنْ الحَاجّ وَهْوَ 


و 


المأمور. 

جع رياه ع تال 2 2 00 واس - ج22 22 5 ِ. 
000 ه - هوام ه 93 0 2 0 5 0 5 دكار 1 
حر ول فاح لواب قر كر ال ماقي اراد اله 
3 ح مه دس "يه يري ا ا 20 ها مم ره ام راص 
من الآمريّن أمَرَ بأن يُخْلص لهُ الحج وَل يَأْمُرْ بالاشتراك» فلمًا نَوَى عَنْهُمًا جَميعًا 
0 0 5 ثم 2ه ” 0-5-5-5 5 را 1 عر نا قدت ارا 7 
حالف الآمرَ فَوَقَعَ احج عَنْ الحَاجٌ وَضَمِنَ النَمَقَهَ لوُجُود المخالفة هَذَا كَلامُهُ ولا أزيد 

لل اس ل فا لي ف مقي عا امو عر و ل اي اق 
2 وار م ل هد ب لد 2 ٠.‏ - وه سارل 00 امه ام مر 
حتى لا يخرج الحاج عن حجة الإسلام) ولا يمكن هَهْنَا إيقاعة عَنْ الآمر؛ لآن الامر 
7 5 7 0008 06 0 07 2 ها مه هو سه زه 2 و / 
شَخخْصّان كل واحد منْهُمًا أَمَرَهُ أن يُخْلص الج لهُ من غَيْر اشتراك وَليْسَ أَحَدُهُمَا أوْلى 
0 - 5 ع 200 م م هم 4 25 7 0 7-7 1 0 35 2 5 ا اللو 
من الآخر فلا يَقَعْ عَنْهُمَا ولا عَنْ أحَدهمًا فيَقَعُ عَنْ المأمُور» لكن في كلامه إغلاق 
ل 2 9 8 ٠.‏ : 34 0 - ه ره 00 دع 8 ل اهس ع ول ا 
كَمَّا لا يَحْفَىء وَهَذَا تَعْليلٌ لقْله: (َهِيَّ عَنْ الحَاجّ)» وَأمًا تَْليلٌ قَوْله: (وَيَضْمَنُ التَمَمَه 
- .ور 5 
فمّذكور بَعَدَ هَذا. 

مترا د اا وام اعساوام 5د وم و و و 014 2ط و فر افر 5 
له أن يحْكله عن أنهنما هاف أنجابة بتوله زولا ينكة أن يشكلة عن اهدهم بَعْدَ ذلك) 
6 و مومس مّم 2 ممه # ا 5 0 2 0 5 5225 
أي بعدما وفع لنفسه ينه في الكتّاب وَهُوَّ واضح. وقوله (وإد ابهم الإحرام) ظاهر. 
00 6 0 الل رس اص © ِ ل وسار 9 0 2 0 مم ه 41 
وَقَوْلَهُ (لأن الملَرَمَ هُنَاكَ مَجَهُول) مَعْنَاهُ أن جهَالة الملترّم غير مَانعة عن وجوب التَعيين) 


م عام و از ا ا الم 0 5 2 م وبي 000 سن عم ع 
وام جهالة من له الحق فهي مائعة؟ ألا ثترى أن الإقرَارٌ بمجهول لمعلوم جائز دون 
عكسه. 


00 


135 


العناييّ شرح الهدايتّ 
(وَجْهُ الاسْتحْسّان أن الإحْرَام شرع و رسيلة إلى الأفعَال لا مَقَصُودً) بدليل صحّة 
تقديمه عَلى وقت الأماء ب ير هر الحجّ اميق به أي بالإِخْرام م انهم من 1 


شط لأن الوط ل وحوذها كيهمًا كان الا رق أن الإنْسّانَ إذَا وضا للشبرد 
٠‏ # 0 
كار له أن 1 يصلي به. 


وَحَاصِلَهُ أن الَقَصُود الأصلى هُوَ أَدَاء الأفال وَالنَعِِينُ في اْتدائه مُمْكنٌ لألهُ يَقعْ 
6 0 لا عَلَى ل" 0 ما إِذا أدَى 0 عَيّنَ فإِنهُ يَقَعٌ على الإبهام ابْتدَاء 


قال (فإن آمَرَهُ غَيرُهُ أن يمرن عن فَالدمُ على من آحرّم) أنّهُ وجب شر انا وَطَمَهَ 


مم - 4 #2 200 م عمو واو #4 اير قد م 0 2 

اللّهُ تعالى من الجمع بين النُسكين واأمور هو المختكّص بهذه التّعمَت لأن حَقِيقَنَ الفعل 

منه» وهذه المسأليّ تشهد بصحت المروي عن محمد رحمه اللّهُ أن الحج يَقَعْ عن الأمور. 
الشرح: 


5 


هزر 8 روي 


قال (فإن أَمَرَهُ غيره أن يقر عَنْهُ فَالدُمُ على من ) أَخْرَم) 0 أَمَرَ را أن 
يعر عَنُْ يضم ارا فل فَالدمٌ على الأمُورٍ (لآأله وَحَبّ شكرًا كا وقْقه ال تعَالى من 
الجمع بَيِنَ النُسك, كيك نامور هو المسقية هذه النعْمَة؛ لأن حَقيقة الفغل) صَّدَرَتْ 
(منه. ذه الال تنهة بصحه الي ع محمد أن لحم بََْ عن الأور). 

وَفيه نر ناز كو الأحَدٌ في كن الدّم وَاجبًا عَلى الَأمُورِ كا 
كسَائرِ المتاسك» وَسَائر امتاسك عَلى الْأمُورٍ فَكَذَا هَذَاء لا كَوهُ شكْرًا لَا وَفْقَهُ الله 
تال لسن امس 0 لأنْهُ مُشْبَرَكُ مُتترَكُ الإلرام من حَيْت إِنّهُ لؤْ كَانَ كَذَلاكَ وجب 
على الآمر لأَلَهُ هَُ ْنَع بمنْعَة القرّان بسُقُوط حَجّة الإسلام عَنْ ذمّته مَعّ فُضيلة القرّان 

(وكذلك إن أمره واحد بأن يحج عنه وَالْآخَرْ بأن يُعتمر عنه وأذثا له بالقران) 
فالدم عليه نا قُلنًا. 

الشرح: 

(وَكَدَلكَ إن أمرَُ وَاحدٌ بأن بَحْجَ عنهُ وَالآحر أن يمر عَنْهُ ونا له بالقرّان 


ع 


َالدَمٌ عَليْهِ ١‏ لَا قلنَ) يَعْنِي قله لأََهُ وجب شكُرًا إل؛ وإنّمَا فيّدَ بقَؤله: (وَأذنَا له بالقرّان) 
لأنَهُإذَا لم يَأدََا لهُ بذَلكَ لا يَجُورُ لهُ أن يَجْمَعَ ييْنَهُمَا لأَجْلهِماء فلو ة قَرَّنَ كَانَ مُخَالًا. 


14/ 


الحزء الثانى 
2 مر لاتحم اسم 000 2 و فَالَكَدُ عَليِ وو وو عَليِ وام اليه 
واعترضن بأله جعل جزاء الشرط قو فا مم ووجحوبه ليس بمقيد 

حصو م 


اا نه لو قَرَّنْ بغر دنهم فَالدَمُ وَاجحبّ عليه يعدا وبانه إن 205 عَنْدَ عدم 


0 


الإذن الف إل عا هو كر وهر هُوَ القران لك أَفْضَل عند عنْدَنا ا كاله إلى خَيْر ا 


وأجيب بِأنهُ ذا أذنا لهُ بدَلكَ كَانَ مما يُوهم ألَهُ ضرَرٌ مرضي فَيَكُونَ لهم 
بخلاف مَا إِذا ل يدا قا زال الوَهْم بقؤله وأذا لهُ بالقران وَبأن َيْرِيّة القرّان إِنّمَا هُوَ 
اشم م اه بن لا إلى الآمرء وَهَذَا إِذَا كَانَ مَأْمُورَا بالج وقرن عَدَهُ أبو 
حَنيقة مُخَالفًا وَل يَعْتِرْ ذلك. 

(وَدمُ الإحصارٍ عَلى الآمر) وَمَدَا عند آبي حَنِيمَةَ وَمُحَمّدٍ (وقال أَبُو يُوسْف على 
الحاج) لأنّهُ وجب للتّحلّل دفعًا لضرر امتداد الإحرام؛ وهَدًا راجع إليه فَيَكُونَ الدّم عليه. 
وَلهُمَا أن الآمرَ هُوَّانئِّي أَدخَلهُ في هذه العهدة فَعليه خَلاصّهُ هُ (فَإن كان يَحَجِ عن ميت 
فأحصر فَالدُمُ في مال المَيّت) عندهُما خلافا لأبي يُوسُف رَحِمَهُ اللّهُ كُم قيل: هُوَّمِن كُلْتْ 
مال ليت لأنْهُ صدجٌ كَالرْكَاة وَعَيرها. 

وَقيل من جميع لقال أن وجب حا لمَامُورٍ فَصَارَ دين (وَمٌ الجماع على الحَايٌ) 
نه دم جِنَايٍ وَهُوَ الجاني عن اختِيَار (ويضمن التَّفَقَم) معتاه: إذا جامع قبل الوقوف 
حَنّى فَسَّدَ حَجِهُ لأنْ الصحيح هُوَ الَأمُورٌ به بخلاف ما إِذَا فَانَهُ الحج حيث لا يضمن 
المَعَمَ لأنهُ ما َاتَهُ باختِيّارِِ 


0 


فقن لتّفْقَنَ لحصول مقصود 
الأمر. وعليه الدّم في ماله َا بِينَاه وَكَدَّلك سائرٌ دماءِ الكفارات على الحاج ما قُلنا. 
الشرح: 
(وَدَمُ الإخْصارٍ عَلى الآمر عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد. قال بق يوشف: عن 
الحاج) وَوَحْهَُهُمًا على ما د في الكتّاب وَاضح. واخرض عَلى قؤله إن الآمرّ هُوَ 
الذي أَدْحَلهُ في هَذه العُهدَة أن الآمر ذا م بالقران فَهُوَ الذي أذْحل الْأمُورَ في عُهْدَة 
الدّم رليم فل وَأحِيب بأن دم م القران سل وقد دَفَعَ الآمر التّفقة بار جيم 


مه 
َم 


ان فى اللليف رد بر تيا بخلاف دم الإحْصار فَإِنّهُ ليس ييُسّك وَل يَكُنْ 


آم إذَا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه ولا يضمن التَّفْفَنَ 


ا عفنام قارع اليد ارين 
متلومًا عند لامر بار 

وقولة اللشتملة بالعيلة غبار عن أذام ما لا يكو في تالا عو ضر قال 
وقول وعَيْهَا) يعني التّذُورَ وَالكقارات. وقول (لألّهُ وجب حَمَا للمَأمُور) يعني بإِْخَاله 
الآمرّ في هذه العُهُدَة دَيْنَا على اميت ودين 1 حَمِيع اكال. وَقَوْلَهُ (؟ لأن الصّحيح 
شًَ اْأمُورُ يه) أي الج المّحِيحٌ هُوَ المأمُورٌ به ون القاسدء إِذا أَفْسَدَهُ ل يَقَعْ مَأَمُورا 
به فَكَانَ وَاقعًا عن الأمُور فَيَضِْمَنُّ ما ألفق على حَُه من مَال غيره: 

نم إِذا قَضَّى الحَجّ في السنّة الثانيّة عَلى وَجْه الصّحّة لا يَسْقط به حَجّ ابت لألهُ 
1 الف في السئة الّاضيّة بالإفْسّاد صر الِحرَامٌ وَاقعًا عَنْ الأمُو ر والحج الذي ا 


ىأر بجي جز 7 فير غير 


في السسّّة القابلة قَضَاء ذَلكَ الحَجّ فَكَانَ واقعًا عَنْ الْأمُور أَيْضًا. وقَؤلهُ (لَا بينام إشارة 
إلى قَْله لألَهُ دم جتايّة وَهُوَ الحَاني عَنْ اعثتيَار. 

وَممّا ذَكَرئَا عُلمّ أن الدّمَاءَ ثلانَة ألواع: م تك كَدَمٍ القران وَالمتّم وم 
جتليّة كَجَرَاء الصّيّد وَنَسْوهء وَدَمْ مكُوئة كَدَمٍ الإمْصارٍ. قَال في «البسُوط»: كل َم 
يرم الْجَهرَ: يعني الحَاجَّ عَنْ العيْر فَهُرَ عليه في مَاله. لِأَنَهُ إن كَانَ نُسُكَا فَإقامَة اسك 
عل إن كان كنارة فابلقايد و عدت منةه وإن كان لماك ةزواع نهر لدف ثالة 
مَا كان وَاحبًا فَلهّدًَا كَانَتْ هَذْه الا عَليْه إلا دم الإِحْصّارِ نه في مال الآمر في قل 
أبي حَنيقَةَ وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا الل وَقَدْ ذكْركاُ. وَكَولهُ (َا قلن/ إشّارَة إلى قؤْله وهو 
الخاني عن اختيار. 

(وَمّن أوصى بآن يُحَجّ عنهُ فَأَحَجُوا مَنهُ رَجُلا هلما بلع الكُوفَدَ مات أو سُرقت 
رحمه اللّهُ (وقالا: يَحج عنه من حيث مات الأول) فالكلام ههُنًا في اعتبارٍ الثُلْثْ وفي 
مكان الحج. 

آمًا الأول فَانَدْكُورٌ قول أبِي حَنِيفنَ رحمه اللّه. آمًا عند محمد يَحج عنه بما بقي 
من الال المَدهُوعٍ إليه إن بَقِي شيءٌ وإلا بَطلت الوصِيّدُ اعتبارًا بتعيين الموصي إذ تَعيِينَ 
الوَصِي كَتَعيِينِهِ عند أَبِي يُوسف رَحمّه اللّهُ يحُج عنه ما بْقِي من الثُلث الأول لأنّهُ هو 


المحل لتَفَاذ الوصِيّتٍ. ولأبي حَنِيمْرَ أن قسمرَّ الوصي وعزله امال لا يصح إلا بالتُسليمٍ إلى 


الجزء الثاني 14 
الوجه الذي سمَاهُ الموصي لأنّهُ لا خصم له ليُقبض ولم يُوجد التَّسلِيمْ إلى ذلك الوجه 
فصارٌ كما إذا هلك قبل الإفراز والعزل فَيَّحَج بِثُلْثْ ما بضي. 

وَأ الاي هوَجهُ قول آبي حَِيمَةَ رَحِمَهُ لل وَهوَالقِيَاس أن القدرَ الُوجُود مين 
السَّمَرٍ قد بَطل فِي حَقّ أحكام الدنيًاه قَال يل «إذًا مَاتَ ابن آدَمْ انقطعٌ عَمَنْهُ إلا من 
تلان" الحِيث وتَنِيدُ الوصِيةٍ مين أحام لدي هيت الوصِيةُ ين وَطَِهِ أن لم 

وَجِهُ قَولهمَا وَهُوَ الاستحسانٌ أن سَفَرَهُ لم يَبطل لقوله تَعَالى: « وَمَن محَرُجَ مِنْ 
بيْتدء مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولهِ- 4 [النساء: ٠٠١‏ الآيّنَ وال يده «من مات في طريقٍ الحَجّ 
كُتِب لهُ حَجَمْ مبرُورَةٌ فِي كُلّ سَدّب”" وإِذا لم يَبطّل سَمَرْهُ مرت الوْصِيِّةُ من ذلك 
المكان» وآصل الاختّلاف في الذي يَحُج بنئفسه؛ وينبني على ذلك المَأمُورٌ يالحج. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصى بأنْ يْحَجَ عَنْهُ) صُورَة هذه الَسألة رَجُلَ لهُ أَبعة آلاف دَرْهَم 
أوْصى بأن يُحَج عَنْهُ فَمَاتَ وَكَانَ مقدَارُ الج ألف درْهَم َدَقعَهَا الوص إلى مَنْ 

وواثُ مهو هو 


بعل سق في الطريق. 


00 


5 حو ا املف 1 اد م م ا ري ار .0 ا د ات 00 
١ 7‏ 9 


بء شلك واوق قل اران روه فور 0 2 وب "لور قل ا نت د ع ل و د 
سرق انا يؤّحَذ ثلث ما بَقى مَرَهَ أُخْرى وهكذا. وقال أبو يوسف: يوذ مَا به 


2 ا الا يو ا الي 1 ماي اسان ف وير ا الم وم 1 


وقال مُحَمِّدُ: إذا سُرِقَتْ الألف التي دَفْعَهَا أوَلا بَطَلتْ الوصيّة. وإِنْ بَقيّ منْهًا 


شرا تشع به لاعن لأن تنين الوصو كنين ارمق لكوانة اننا علله .ولو أدررها 
ا م ل ل ا ا لتر 

الموصي ثُمّ هَلكت بَطلت الوصيّة. فكذلك هَذا. ولأبى يُوسُف أن الوّصيّة مَحَل تَفَاذْهَا 
فر 1 0 ' : 


الثلث. 
(وَلأبِي حَنيفة أن قسْمّة الصيّ وَعَرْلهُ لا يَصحٌ إلا بِالتسْليِمٍ إلى الوجمه الذي 


.)١ : ١39 أخرجه مسلم في الوصية حديث 4١ه» وأبو داود (5880)» والترمذي‎ )١( 
.)؟١٠١/5( قال الزيلعي ف نصب الراية‎ )١( 


"” العناين شرح الهدايتّ 
سَمّاهُ الموصي لله لصم هلي حَصم له ليقيض وَل يُوَذ اليم إلى ذَلكَ الوَجْه فَصَارَ كما إذا 


لك نل اراز والخل) وني ذل بشع م ما كذ في هلانت 


وما القع نالجع علو لكا هلي اط اراقع للد كور وي الا رقو 
َيْضًا وَاضحٌ. وَاعتْرض بِأنَ الحَديث الذي اسْتَدَلَ به لأبي حَنيفة ظاهِرَهُ مبْرُوكُ لأله 
يتقضِي أن يَكُونَ عدر ذه اقلا من الأغمال مقطا ول حَذَلك لهاب عليه 
وما مر ورلك لا يَكُونْ مُنْقطعًا. وأحيب بأن الأعْمّال كلها عَلى تلان 3 ألواع: : أَعْمَال 
7 َمَضَناْء وَأعْمَال لم يَشْرَعْ فيهًا فهي بَعْدُ مَعْدُومَة وَأَعْمَال شرع فيها و 

وَالطُركَان لا يُوصّفَان بالالقطاع. ما الأَوَل؛ فَلأَنْ الَاضي لا يَحْتَمل الالقطاع 
لكن يَحتَمل لبُطْلانَ بم يُحْبط نَوابَهُ تعُودُ بالله من ذلك وَكَذَلكَ الثاني لأكةُ غير 


0-07 م في ا عدا« وو و لات 2 5 وهم 
موجود. وهذا؛ لان الانقطاع عبارة عن نرق اججزائه . والماضي مع احزآئه لا 


يعَصُوّرُ فيه ذلك وَكَذَلكَ الذي د بحميع أخزائه قن الذي شرع فيه وَل يُتمّةُ. 

وَأمّا بجَوَابُ أبي حَنيقة عَم ال به مِنْ الكقاب وَالسنّة فَهُوَ أَنّهُ لا تعَارْضُ يَيْنَ 
مُوجب الكتتاب وَمُوجب احير لأن 2 رد 0 الآخرة ولك كم لدم 
و القطاع العَمَل من حَيْتْ حُكْمْ الدنَا وَيبقَى لهُ نَوَابُهُ من حَيْثْ حُكْمْ الآخرق 
كَمَا إذَا وى الصّوْمَ في رَمَضَانَ وَصَامَهُ 0 نصف نف القار وَمَاتَ وجب عَليْهِ الإيصاء 

بفديّة صُوْمٍ هَذَا بدي ب ري ون كان هو كايا في الأعرة بقذر 
ما ام من ذلك اليوم. 

وَكَذَلكَ إِذَا أَدْرَكَهُ المت تُ في خلال الصّلاة َكَذا كل عمل 0 شَرّعَ فيه و 
تمه وَكذا الحواب عَنْ الحديث الذي روباك و قال في النهَاية : م تأخيرٌ تَعْليلهِمًا عَنَ 
ا لنت ال 
وارار م وار نار و مائو لد حك لالش 

قال (ومن أَهَلَّ بحجَةٍ عن أبويه يُجِزِيه أن يَحِعَلهُ عن أحدهما) لأن من حج عن غيره 
بغي ر إذنه فَإِنّمَا يَجِعلَ تَوَاب حجه له وَذَّلك بعد آداء الحج فلغت نِينّهُ قبل أدَائِه. وصح جعله 


خا 


الجرء الثانى 


َوَابَهُ لأحدهما بعد الأدَاىِ بخلاف امَامُورِ على ما فَرٌَنَا من قبل وَأللّهُ تعَالى أعلم. 
وَكَوْله : (على ما فَرَقْنَا من قَبْلَ) يُرِيدُ به قؤله لاد 2 ميرغ يَجْعَلَ نَوَابْ عَمَّله 


باب الهدي 

(المُدي أدنَاهُ شَاةٌ) نا روي «أَنّهُ يلد سل عن الهدي فَقَال: أَدنَاهُ شاةٌ» قال (وهو من 
قَلاكّحٍ أنواء: الإبل وَالبَمَر وَالعَنَمِ) لأنهُ يدن جعل الشّاة أدنَى فَلا بد آن يكُون لهُ أعلى وهو 
البَقَرُ وَالجزُونُ وَلأنَ الهُدي ما يُهدى إلى الحرم ليُتَقَرّبَ به فيه؛ والأصتاف التلادَيٌ سواء 
في هذا المعتى 

الشرح: 

ِبَابْ الهدي): نا كثرَ دَوْرُ لفظ الذي فيمًا تَقَدَمَ من ال سكا وَجَرَاء 
وَمئُوئة احمَاج إلى ينان اطَذْي كا كك به من السَائل) وَنَا ل يَحْلَ وَجُويُهُ عَنْ أحَد 
هذه الأشيّاء أَخْر ذكرَهُ عَنْ ذكرٍ هذه الأياء وَكَلامةُ واضح. 

(ولا يَجُورُ في الهّدايًا إلا ما جازٌ في الضّحايا) لأنَهُ قُربَيَ تعلّقت بِإِرَاقَتٍ الدّم 
كالأْضحِيَّةٍ فيّكَخَصصان بِمَحَلُ واحب (والشاةٌ جائِزَةٌ في كل شيء إلا في موضعين: 
من طافّ طواف الزيَارَة جِنُيًا. ومن جامع بعد الوقوف بعَرفَرَ فَإِنَّهُ نَهُ لا يَجَورُ فيهما إلا 
البَدنَمٌ) وقد بَيّنًا الُعتّى فيما سبق 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (وَكَدْ بين لالس يم سَبّق) يُرِيدُ به قؤله بَعْدَ ذكْرٍ روليّة ابْنٍ عبّاسِ رضي 
اللّهُ عَنْهُمَا اك لَنَايةَ لظ من الحَدَث. وَكَوْلهُ: (وَلأنَهُ أغلى ألواع الازتقاقات) 
َعَلْظَ مُوحِبُهُ. 

(وَيَجُورُ الأكل من هدي التّطوع وَامُتعيٍ والقران) لأنّهُ دم نُسك فَيَجوزُ الأكل 
منها بمَنَزِلجٍ الأضحيّت وقد صَّحٌ «أَنْ التَبِي يل أكل من لحم ديه وحسا من المرقب 
وَيُستَحَبُ لهُ آن يَأكُل منها ا رون وَكَدَنلدَ يُستَحَبُ أن يدق على الوّجه الذي 


عرف في الضّحايًا (ولا يَجُورُ الأكل من بَقَيِّتٍ الهدَايًا) لأنّهَا دمَاءٌ كفارات: وقد صح «أن 


1" العنايّ شرح الهدايسّ 


النَّبِيَ يل نا أحصير بِالحَدِيبِيةٍ وبَعَتَ اهديا على يدي تَاجِيّةَ الأسلميٌ قال له لا ناكل 


مه و مه 


الشرح: 

َقولهُ (ويَجُورٌ الأكل من هَذي التَطَوٌع) يَعْني للمُهْدي وَالأَْناء إِذَا بح في 
مَحله على نا ند كو و اما الفتراء يَجُورُ لحُمْ الأكل من جميع الخَدَايَا. وَقولَهُ (وَحَسًا 
من المرقة) أي شرب. 

وَقوْلَهُ (وَيْسْتَحَبُ له أن يَأكُل مئْهًا) لأَهُ نا لم يَكنْ الخَوَارُ مُسمَلرَمًا للاستحْيّاب 
ذكرة نايا ينانا للاستحباب»: ولو دك الاميتبات أؤلة امققى ‏ عرز يان الكواز 
لامتلرّام الاسستحّْاب إِيّاهُ. وََولَهُ لا رَوَيْنَا) إِشَارَة إلى قؤله «اأنهُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ 
أكل ون ند هابي». 

وَِنمَا آَنْثْ الضّميرٌ في منْهًا للرُوع إلى هَذي امع والقران وَالتَطُوع. ووله 
(وَكَذَلكَ يُسْتَحَبُ أن يَتَصّدّق) ظَاهنٌ وَقَولُهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالسسَلامُ: «لا تأكل أنت 
وَرْفْقَتُك منهَا شين إِنَمَا ئهَاهُمْ عَنْ الأكْل لأَهُمْ كَانُوا أعْنياء. 

(ولا يَجُورُ بح هدي التّطوعٍ وللمْتعَتٍ والقران إلا فِي يوم التّحرٍ) قال العبد 
الضّعِيف (وَفِي الأصل يَجُورُ ذَبِحُ دَمِ التّطوع قبل يوم النّحلٍ وَدَبِحُهُ يوم الئّحرٍ أفضل 
وَهَدا هُوّ الصّحيح) لأنْ المُّربّنَ في التَّطوعَاتِ باعتبار أَنْهَا هديا وَذّلكَ يتَحَققَ بتَبِلِيِها 
إلى الحرم. فَإِذَا وَجدّ ذلك جازَ ذَبِحَهَا فِي غير يُومِ النّحرء وفي أَيّامِ النّحرٍ أفضل لأنْ 
معتى المُربِحٍ فِي راج الدّم فيها أظهر. 

آمَا دم امْتعةٍ والقران فَلقَولهِ تَعَالى: « فَكُلُوأ مِننا وَأَطعِمُوأ آلْبَايِسَ الْفَقيرَ 
سوا تَفْتْهُمَ 4 [الحج: 18 4 وَقَضَاءٌ التّمَث يَختّص بِيُوم النّحِرِ وَلأنّهُ دم نُك 
فيَختَص بيو النّحرٍ كالأضحيّدٍ (وَيَجُورُ ذَبِحْ بَمِيّدٍ الهَدَايًا فِي أي وقت شاء) وقَال 
الشافعي رحمة الله لا يَجَورُ إلا في يوم النّْحرٍ اعتبارًا بدم المتعةٍ والقران؛ فَإِنْ كَل واحد 
دم جبر عنده. ونا أن هَِهِ دِمَاهُ كَمَارَاتٍ فلا تخكصُ بِيُوم الئحر لها 4 وَجَبّت لجبر 
التّقصان كان التُعجيل بها أولى لارتفاع التّقصان به من غَيرٍ تأخير بخلاف دَم تع 
والقران لأنّه دم مُسك. 


ودف 


الجزء الثاني 

الشرح: 

وَقَولَهُ (ولا يَجُورُ ذَبْح هَذي ؛ القطوع) ظَاهرٌ وَوَجْهُ الامتذلال بقؤله تَعالى: 
ل راجيا ملعمو آلْبَايسَ لْفقيرَ 2) ثُمّ لَيَقَضُوأ تَفْنَهُمَ 4 [الحج:328 1] أن 
الله َعَالى عَطَفْ قضاء التفْتْ عَلى الأكل من بَهِيمّة الأنْعام ل انا ّمث 
مُخْمَص ييّْمٍ النّحرِ) يون النَحْرٌ كذلك. 

وَاعتُرض بأن : م لتّرّاحي فَرْيمَا يون دق قبل يو لنَحْرِ وَقَضَاء النَمَثْ فيه. 
وجيب بأن مُوجب نم في في التَّرَاخي يتَحَقَقُ بالتأخير ا البح قبل يوم 
النَحْرِ ار قطذاء لمث يَعْدَهُ بسّاعة ليس كدلك 

وَقوَلَهُ (ولالة 00 أئا كل واحد مهما 5 دم تك وَخَدَا حَلّ لهُ التََاوْلَ منه 
بَحْتَص بِالخَرَم كَالأْضحيّة. وَقَولُ (وَيَجُورُ ذَبِحُ 3 اهَدَايَا) ظَاهرٌ. وَالفجَاجُ جَمْعُ 
الفَّجّ: وَهُوَ الطرِيق الوا 1 

قال (ولا يَجُورْ 5 المدَايًا إلافي حرم القؤله ع في جَرَاء الصّيّد: « هَدَيَا 
بتلغ لْكَعَبَة 4 [المائدة: 46] فصارَ أصلا في كل دم و كار أن الذي اسم لا 
يوتى إلى مَكَان وَمَكَالهُ درم قال لذ: «مئى كُلّهَا نحن جاح مَك كلها منخر» 8 

(وَيَجورٌ أن يتصدّق بها على مساكين الحرم وغيرهم) خلافا للشافعي رَحمه 
اله لأن الصَدَقدَ ريد مَعمُوديٌ وَالصّدَقةُ عَلى كل فير قربي 

0 

قَولهُ (وَيَجُورُ أن يَتَصّدَقَ بها عَلى مَساكين اخْرَمِ وَغْيْرِهم) يَعْنِي بَعْدَمَا 

0 

قال (ولا يَحِبْ التُعريض بالهدايًا) لأنّ الهدي ينبن عن التّقل إلى كار 0 
ا ل لل زد ا ل 7 
مبنَاهُ على التّشُهِيرٍ بخلاف دماءِ الكَمَارَات لأنّهُ يَجُورُ ذَبِحُها قبل يوم النّحرٍ عَلى ما 


مصمير 


ذكرنا وسبيها الحِتَايئٌ فيليق بها الستر. 


(1) أخرجه أبو داود »)١9819(‏ وابن ماجه (/5 29٠‏ وأحمد (05/8). 


4 العنايق شرح الهدايتّ 


وله ولا يَحِب التغريف بامَدايَ أ اليا بها إلى عرَقَات. وقوه (على ما 
ذَكَرئ إِشَارَة إلى قَؤْله لأنَها ما وَجَبَتْ ِدَبْرِ النْقَصّان كَانَ التَمْجيل بها أؤلى لارتقاع 
التّقَصّان به 
قال (والأفضّل فِي البّدن النّحرٌ وَفِي البََّرِ وَالمتَمٍ الدّبحٌ) لقوله تَعَالى: « فَصَلِ 
لِرَيُكٌ وَأغَر » [الكوثر: ؟] قيل في تأويله الجزون وقال اللّهُ تَعَالى: « أن تَذَحُوأ عر 4 
االبقرة: 7ا وقال اللَّهُ تَعَالى: ١‏ وَفْدَيْمَهُ بذَبّح عَظِيمٍ 4 [الصافات: 07 وَالدّبِحُ ما أعِد 
للدبح؛ وقد صّحٌ أن الي يتحر الإيل وبح البقَرَوَالهتم”'2 هم إن شَاء نّحَرَ الإيل ضِي 
الهدايا قيامًا وأضجعهاء وأي ذلك فعل فَهُوَ حَسَن. 
والأفضل أن يَنِحَرَهًا قيَاما لا روي دأَنّهُ د نَحَرَ الهدايًا قِيَاماه وَصحَابُهُ رَضِي اللّهُ 
تَعَالى عَنهُم كَانُوا يتحَرُونََا قَِاما مَعشُوددَ اليد اليُسرَىء ولا يبح لبَقَرَ الهم قيّم 
لأنّ في حال الاضطجاع المذبح أَبِيّنْ فَيَكُونُ الدبح آيسر وَالدّبِحٌ هُو الث فيهما. 
الشرح: 
وله (وَالأفْضّل في البان النَخْر) طاهرٌ. وَل (قيل في تأويله ارُور) يعني 
انحر الور و كاكمة في لباقي واضح. 
قال (والأولى آن يُتَوََى دحا بنّفسه إدًا كَانَ يُحمِينُ ذّك) ا رُوي أن النَبِي 3 
ساق مادم بَدََيٍ فِي حَجّيٍ الوداع تحر يا ودين بتّفميه؛ وَوَى البَاقي علي رَضِي اله 
عنه» وَلأنهُ فربَمٌ وَالتولّي فِي الظُرْبَات أولى لا فيه من زياد الخشئوع, إلا أن الإنسان قد 
الشر. ج: 
كله (قَنَحَرَ يها وَسَين) اليف باشّننديد كُل ما كَانَّ ييْنَ عَفْديْنِ وَكَذ 
يُحَفْفُ َع لد أّهُ من وَاحدة إلى ثلاثء وَالنْلح رن وَالبَلَ. وم ينضح صمرْعهَا 
سر الضّاد. 
قَال (وَيتَصَدّقْ بجلالها وَخِطامِهًا ولا يُعطِي أجرة الجرَارٍ منها) «لقوله يي لعَليّ 


.)1١١ 20311١9 أخرجه البحاري (555/8) 05595)) ومسلم ف الحج (حديث‎ )١١( 


الجرء الثاني 
5 «تَصَدّق بجلائه وَِحَطمهًا ولا عط أجرالجرَارٍ منهه”". 

(وَمَن ساق بَدَدَمّ فاضطرٌ إلى رُكُويهَا رَكَبَّهًاا وَإن اسِتَغنّى من ذلك لم يَرِكَبهَا) 

نهُ جعَلهًا خَالصة للّه تعَالى: هَمَا يَنبَفِي أن يَصرِف شَينًا من عَينِهًا أو منَافِعِها إلى نّفسِه 

إلى آن يَبِنُعَ مَحِلَّهُ إلا أن يَحتَاجَ إلى رَكُويهَا نا زوي «أَنْ التي يَيْدْ رآى رجلا يسوق بدتم 

قال اركبهًا ويلشه وَتَاوِيئه أنْهُ كَانَ عَاجِرًا مُحتَاجًا ولو رَكبًَا هتفص بِرُْوبه 


فَعَليه ضمانُ ما نَقَصّ من ذلك 


وم س ررم 


(وإن كان لها لبن لم يُحلّبها) لأنْ اللَبَنَ مُتنُك منها فلا يُصرفه إلى حاجت تفسه 
ل ا ل 
فَإِن كان بعيدا منه يُحلْبُهَا ويتَصدّق بلبنِهًا كي لا يضر ذلك بها؛ وإن صرقه إلى حاجة 
نفسه تصدق يمثله أو بقيمته لأنّهُ مضمون عليه. 

(وَمَن ساق هَديًا فَمَطِبه فَإن كَانَ تَطُوُمًا فَلِيسَ عليه مَيرُهُ) أن القّربّنَ تَعَلَت 
بِهدَا امحل وقد فَاتَ (وإن كَانَ عن واجب فَعَليه أن يُقِيمْ غَيرَهُ مَقَامَهُ) أن الواجب باق 
فِي ذمّته (وإن أصابَهُ عيب كبِيرٌ يُقيم غَيرَهُ مَقَامَهُ) لأنْ لمعيب بمثله لا يَتأَدّى به الواجب 
فلا بد من غيره (وصنّع با لمعيب ما شاء) لأنّهُ ألشُحق بسائرٍ أملاكه . 

الشرح: 

َقوْلَهُ (وَمَنْ ساق هَدْيا فُعطب) ظاهرٌ. امرض بأل | لا يَكُون كأضسية 1 

الفقير فإن عَليْهِ تَطَوعًا وَمَعَ ذلك وَحَب عَليْه ِعَامِيهُ إِذَا ضَلتْ الثناةً المَشْيَرَاةَ هَاء 8 
لوا شقرى عَيرَها موجه الصالة وجب عَله نه وأجيب بأنَ ذلك فيما ذا وجب 
الققيرٌ بلسّانه عَلى تَفْسه في كُلَ وَاحدَة من السّائيْنٍ بَعْدَما اشتراها الأْضْحيّةء حتَّى لؤ م 
ل ذلك لا بحب له يا بحر راو الأستسية قال في وى قازي حان: لو 
اشترى الققيرُ شاه للأضحيّة 35 فُمَاكك أرا بَاغْها لا كلرمة أعتى وكذا لو طلتة: 

وَالعَيِبُ الك , و يبأك لذن علة أبي يق وعطتغا ل 
أن يذهب اكد من ا وَالعَطَبُْ بفتْحَتَين : : الحلاك» وَمَعْنَى عَطِبَت البَذكة: أي قَربَت 


إلى الطب وَبِهَدَا حَرَجَ الْحَوَابُ عَم قيل هَذَا وَقَعَّ مُكَررًا بمّا قال أوّلا وَمَنْ ساق هَدْيَا 


.)645 ومسلم في الحج (حديث‎ »)١707( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفا 


العئايين شرح الهدايين 
فَعَطب؛ أن ذَاكَ في حَقيقة حَقيقة الطب وَهَذَا في الإشرّاف عليه. ور بفْحَتين : للحم 
الذي يكل السباع. 

(وِنا لبت البَددَمُ فِي الطّريق هن كَانَ تطوُمًا تَحَرَهَا وَصَبعَ تَملهَا بدَمِها 
وضرب يها صفحتّ ستامها ولا يأكل هو ولا غيرهُ من الأغنياء) منها بذلك أمر رسول 
اللّه د نَاجِيَنَ الأسلمي 442 والمرادُ بالئّعل قلادثهاء وَفَائدَةٌ ذلك أن يُعلم الئاس أَنّهُ هدي 
فَيَاكل منه الفقراء ذون الأغنياء. 

وهذًا لأن الإذن بتتاوله معلّقَ بشرط بُلُوعْه محلّه فَيَنبغِي أن لا يحل قبل ذلك 
أصلاء إلا أن التصدق على المُمَراءٍ أفضل من أن يترّكه جزْرًا للسباع؛ وفيه د تَوعْ تَقَرٌب 
والتقرب هو المقصود د (فإن كاتت واجبَيّ أقام غيرها مقامها وصئع بها ما شاء) لأنّهُ لم 
يبقَ صالحا حا عيّئه وَهُوَمِلكُهُ كسائر أملاكه 

(وَيُقَلَكُ هدي التّطوع وَامُتعمٍ والقران) لأنّهُ دَمْ تسد وفِي التّقليد إظهَارهُ 
وتشهيره فيليق به (ولا يُعَلّدْ دم الإحصار ولا دم الجتايّات) لأنّ سببها الحِنَايَيٌ والستر 
أليق يهاء ودم الإحصار جايرٌ فَيَلحَقَ بجنسها بجنسها. كم ذَكر الهدي ومراده البَددَنٌ لأنّهُ لا يَقَلّد 
الشاة عادة. ولا يسن تقليدهًا عندتًا الت فائدة التّقليد على ما تقدّم واللّه أعلم. 

الشرح: 

1 على : ئ 5 ِشَارَةَ إلى ما ذكرَ ييل باب القرّان بقؤْله: (وتقليدُ الثثاة 
غَيْرُ ماد وَلئْسَ بملكة 
مسائل منثورة 

(أهل عرفت إذا وقَمُوا في يوم وشهد قوم أَنْهُم وَقَمُوا يوم التّحرٍ أَجِرَآهُم) والقياس 
أن لا يُجِزِيهُم اعتبارا يما إذَا وَقَمُوا يوم التّروِيَت وَهَذَا لأنْهُ عبّادَة كخكص بزّمان ومكان 
فلا يمَعَ عبادةٌ دوتهما. 

وجه الاستحسان أن هذه شهادَةٌ قامّت على النّفي وعلى أمر لا يَدَخْلُ تحت الحكم 
أن تنود منها تف حَجُوم, ولحلا يدخ تحت الحكم فلا عل وكأ فيه َل 
عاما لتَعَدّرٍ الاحتراز عنه وَالتَدَارٌكَ غير مُمكنء وفِي الأمر بالإعادة حرج بِيْنْ فَوَجَب أن 
يكتّفي به عند الاشتباه؛ يخيلاف ما إذَا وَقَمُوا يوم التَّروِيَتٍ لأن التّدارَك مُمكِنْ في الجملتٍ 


ينذا 


الجزء الثانى 
0 ل ا 00 مم م 2 ه 7 دع ام فم وه 
بأن يَزُول الاشتباه يوم عرفت ولأنَ جوازٌ الموخُرِ له تَظيرٌ ولا كذلك جوز المقدم. 

قَانُوا: ينبَغي للحاكم أن لا يُسمعْ هذه الشهادة ويَقُول قد تَمْ حج النّاس 
ولا يُمكنهُ الوقوف في بَقَيّجٍ الليل مع الئاس أو أكتّرهم لم يعمل بتلك الشهادة. 

الشرح: 

(مسائل مَنشورّة): من غَادَة المصَنْفِينَ أن يَذكروا فى آخر الكتّاب ما شد وَتَدَرَ 
من المسّائل فى الأبوَاب السّالفة فى فصل عَلى حذة تكثيرًا للفائدة؛ وَيُتَرْجِمُوا عَنْهُ 
00 0 ا 0 0 0 0 3 200 
بمسائل متثورة أو مسائل متفرقة او مسائل شتى أو مُسائل م دحل في الأبواب. 

ار ا 6 و ا اراد ودس بر ماله كيو ورد تي ره 5 6 ا ورم ا 5قر 

وَصُورَة المسثألة أن يَشْْهَدَ قوم أَنَهُمَ رَأَوَا هلال ذي الحجّة في ليّلة كان اليَوْمْ 
2 2 5 0 7 ع الس ال ار ع 5 05037 2 ااا ' 
الذي وففوا فيه اليوم العاشرء وكلامة واضح لا يقَبل الشرح. 

و ااي اي 0 000 اي و دروو م # و 3 

وَقؤله : (ِوَكَذَا ذا شَهِدُوا عَشْيّةَ عَرَفَة صُورئهُ أن الشهُودَ شَهِدُوا في الطريق 
قبْل أن يَلحَقوا عرَفات عَشِيّة عرَقَة وَقَالوا: رََيْنَا هلال ذي الحجة وَهَذا الَيَوْمُ هُوَ 
8 ا 0 ل 00 عن ١‏ مدهي ّ 2 نرم 6 0 ا 
التاسع, فإن كان الإمام لا يلحق الوقوف في بعية الليل مع أكثر الناس لا لسسع هده 
الشّهادَة وَيقفون من العّد بَعْدَ الرّوَال لأَنْهُمْ لا شَهدُوا وَقَدْ تَعَذْرَ الؤقوف صَارَ كأَنَهُم 
شَهدُوا بَعْدَ الوقت فلا تُسْمَعُ وإِنَ كان يَلحَقَ الؤقوف مَعَّ أكثر النّاسِء ولكن لا يلحَق 
الضّعفة فإن وَقَفَ جَارَ وَإلا فاتْ الحج لأنَهُ ترّكَ الوؤقوف مَمَّ العلم به وَالقَدْرَّة عليه لأن 
المعتبْرَ قدرّة الأكثر دُونَ الأقل. 

قال (ومن رَمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والتَّالدنَ ولم يرم الأولى؛ فإن 
رمى الأولى كُم الباقيتين فَحَسن) لأنّهُ رَاعى التَّرتِيب المسثون (ولو رَمَى الأولى وحدها 
أَجرَأه) لأنّهُ تَدَارّك المتروك في وقته؛ وَإِنَّمَا تَرّكَ التّرتيب. وقال الشافعي رحمه اللّه: لا 


مرنبًا فقصارٌ كما إذَا سعى قبل الطوافي أو بدا بالمروة 


5 


يُجِزِيه ما لم يُعد الكل لأنّهُ شرع 
قبل الصفا. 

ولنَا أن كَل جمرة قُربَيٌ مقصودةٌ بنفسها فلا يَتَعَلّقَ الجوازٌ بتقديم البعض على 
البّعض» يخيلاف لدعي لأنّهُ تَابِعٌ للطواف لأنّهُ دُونَهُ وَاخَرِوَةٌ عرفت مُنتّهَى السّعي 
بِالنّصّ فَلا تَتَعَلّقَ با البُدَاءَة. 


4م لددد سدس سس العنايت شرخالهنايصّ 

الشرح: 

(وَمَنْ رَمَى في ايوم الثاني الجَمرَةَ الوْسْطَى وَالثالقة وَل يَرْم الأولى) يَعْني الي 
أجْرَأُ لألهُ أنّى بأل الرّمي في وقته وَإِنّمَا رك المسْقُون من التّرْتيبٍ وَذَلكَ لا يُوحبُ 
عَليْهَ عقا وَإن أَغَاد اكَمَارَ الذللات فحسن كا دير" مراعاة ارثة لسن هذا نه 
اميق أن الطَائف إذَا دحل الحطيم في طَوّافه لا يَْبَغي لهُ ذلك فَإنْ أَعَادَ عَلى الخطيم 
رخف )ب أمموان أغاة اللوافق كله كان كيةا: 

(وقَال الشافعي: لا يُرِئهُ ما لم يُعذ الكل لأنهُ شرع مُريم تيا صّارَ به الثاني 
كلجر من الأوّل بدليل أنه إِذَا تَرَكَ الكل يَحبْ دَمٌ وَاحدٌ قلا يَجُورُ الَمْرِيقُ فيمًا ينهم 
فصر َرْكُ لتيب فيهًا كتقدم السسّي عَلى الطُّوّاف أوْ الاتنداء بِالروَة قبل الصّماء بحلاف 
الصّلوَات فإِنَ كل وَاحدة منهًا َربَة مَقَصُودَةٌ بذَاتها فلا يكن لريب ينها وَاجبًا. 

(وَلنَا أن كُل جَمْرَة فُربَهٌ مَقْصُودَةٌ يتفْسهَا) تعلق كُل منْهًا يُقعَة على حدة 
وَالَْْعَةَ في باب الحجّ أصل فَكَانَ ما شرع فيه أُصْلا فلا تعلق جوَارُ البَعْضٍ بَعْضِ» ألا 
ترَى أَنهُ لو أعَادَ متا كَانَ مُوَدَيَا لا قَاضيًا. بعلاف الصّلوَات فَإِنَ النَصّ فيهًا ناطق يأن 
مَنْ صلّى بلا تيب صَلى قبل وَقْنهَا قلا مَحُودٌ. 

وَقولُ (لأنهُ دُوَه) أي؛ لأن السّي دُونَ الطَّوّاف يَعْنِي أحَط مَْزلة من الطّواف؛ 
لؤن الطواقة ذتض كطوافت الايارة أو مز ستو العردضن كطواقة القدق م) وَأمّا السعي 
فَوَاجبْ عَلى كَل حَال فَكَانَ دُونَ الطُوّاف فَصَلْحَ أن يَكُونَ تابعًا للطّوّاف. 

وكَولَهُ (وَالوَةٌ عُرِفت مُنَهَى السّخي بِالنّص) وَهُرَ فَولّهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام: 
وابدءو ١‏ بما بدا الله به» أرَادَ به قؤله تعَالى: < إِنّ آلصّفًا وَالْمَرَوَة مِن سَعاير 
[البقرة: ]١5‏ (قَلا َتعلّقُ بها البدَاءَة) . 

قال (وَمّن جَعّل على تّفسه أن يَحُعَّ مَاشِيًا فَِنّهُ لا يَرَكَبْ حَنَّى يَطوفّ طَوَافَ 
الزّيَارَة) وَفِي الأصل خَيِّرَهُ بِينَ الركوب وانّشيء وَهَذَا إشَارَةٌ إلى الؤجوب؛ وَهُوَّ الأصل 

نّهُ التّرّم الظَّربَنَ بصفْتّ الكمال هَتَلِزَمُهُ بتلك الصفتِء كما إذَا نَدَّرَ بالصوم متَتَابعا 


م 


وآفعال الحج تَنتَّهِي بطواف الزّيَارَةِ فَيَمشِي إلى أن يَطوفة. 


الجزء الثاني 74 

م قيل يبت لشي بن حين يحرم وقيل بن به أن الظاهِ آنه هومرك ولو 
رَكبًا راق دما لأنّهُ أدخّل نقصًا فيه قَانُوا إِنّمَا يَرَكَبْ إذَا بَعْدت الَْسَافَيٌ وشّق عليه 
المشيء وإِذًا قَرَبت والرّجل ممن يَعتَادُ لشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يركب 

الشرح: 

قال (وَمَنْ جَعَل عَلى تفسه أن يَحْجَّ مَاشيّم أي وَمَنْ َذَرَ أن يَحُجّ مَاشيًا 
وَحَب عَلِهِ أن لا يَرْكَبَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَاف الرَيَارَة وَهُوَ روي الجَامِع الصّغير وَهْوَ 
الصّحيح (و خمرَ في الأصْل) يعني والمسواظة و اكوب وَالنني) بَعَدَ لنَر؛ أن 
الج مَاشيًا يُكْرَهُ وَراكبًا أفْضَل لكنّهُ وَرَدَ فيه النَصٌ عَلى مَا نذَكرَهُ فَكَانَ مُخيّرًا. 

وََوْلَهُ (وَهَذَ) إِسَارَة إلى قله لا يركب يني رِوَيةَ اشام الصّغير تقْضي لد 
ركوب عَلى سَبيل الوؤجُوب لله أخبرَ عَنْهُ بصيئة اللَفّي وَهُوَ يَدُلْ عَلى عَدَمٍ الَشْرُوعيّة 
فَكَانَ الركوب غَيْرَ مَترُوع وَهُوَ الأصْل) أي الْوَافِقٌ للقَوَاعد لأَنْ مَنْ أُوْجَب عَلى 
نفسه شَيًْا على وَجْه الكَمّال لا يَتَأدَى ئاقصًا. 
من حَسئَات الخرّم») قيل وما حَسَنَات الحرّم؟ قال: «كل حَسَنَة بسبُعمائة» وَرَوِي 


عَنْ ابن عَبّاسِ أّهُ قال بَعْدَمَا كف يَصرهُ: مَا تَأسف- عَلى شيء كتأسفي عَلى أنّي لم 
أ مَاشْيّاء فَإِن الله تال قَدَمَ لتنا فقال تماق : +« بأثولك رجالا وَعَلْ حكزا 


7 
وك 


صَامِرٍ ‏ [الحج: 37؟] قصارَ كَمَا إذَا َذَرَ بالصّؤم مُتَابعا لا يَتَأدّى متفرقا. 

وَاعترضَ يوَحهَين: أَحَدُهُمَا: أن النَدْرَ لا يْصح إلا بِمّا لهُ ظيرٌ في الْمتثرُوعَات 
الْفرُوضّة أَوْ الوَاجّة» وَليْسَ للمَثني تظيرٌ. والثاني : أن أبَا حَنِيقَة رَحمَهُ اللَّهُ كَرهَ الَثني 
في طرِيق الحجٌ» فَمّا وَْهُ مَا ذكْرَهُ في الكتاب فَإنهُيتَاقضُ ذَلكَ؟. 

وَأجيب عَنْ الأوّل: بأن لهُ أصّلا وَهُوَ أن لمكي الف إِذا ل يَمْلكْ الرَادَ 
وَالرّاحلة وَأْمْكَنَهُ المنئيْ إلى عَرَفَات وَجَبّ عَليْهِ الحَجّ مَاشيًا. وَعَن الثاني: بأن أبا 
ا 
كانه فحادل وَالحدال منْهِيّ عَنْهُ في الحَج. 

وَقَوْلَهُ (وَأَفْعَالَ الج تنتهي بطّوّاف الرّيّارَة) يُرِيدُ بالأفعَال الأرْكَانَ لا مُطْلقَ 


فا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الأفْعَال إن رَمْيّ الجمّار وَغَيْرِه م أفعَال الحج. ل 3 قبل) يعني أن ا 
1 في شَيْء من الكتّب من أي مضع يَبدا. وَاْلف الَسَايِحُ فيه فقيل: يَْتَدئُ من 
عر لح رعذه اوناة حت الإطلق والإمام الكزية وعزرقها اويل بياج وعد 
تحن الائكة لد حو مال اليه الصتم 

وَقَال (لأن الظاهر أنّهُ هو الرادُ) يحي أَلهُ هُوَ الَْمَارَفُْ وَالعُرْفْ مُخْتَبرٌ في النَذْرٍ 


6 ا عر متو قر اعد 0 090 ل #مريم ا مم و 2و م ا ا 000 
فإذا نيت أله وَاعخي (فلو ركنت أراق وما نَهُ أذحَل نقصًا فيه) يدل عَلى ذلك ما روي 
1 3-0 8 در لع 100 7 7 2 رم تمه هه 00م 
عَنْ «عقبّة بْن عَامر الجهني أَنّهُ جَاء إلى رَسُول الله د وقال: إن أعتي كذَرَت أن تَحُجّ 
- 00 ورف و 2 2 07 يي ا هه هاس 
مَاشْيّة حَافِيَة» فقال عليه الصلاة وَالسّلام: «إن الله تعالى لعَني عَن تَعذيب أختك مرهًا 


فلتركب وَلتَذَبَح 7 كو بها شام وفي بَعْضٍ الروَاييات «وَلمرٍ ق دَمَاه. 
وَقَولَهُ (قالو/ يعني الَشَايحَ ان لتّوفيق بَيْنَ روايّة الأصل وَرِوآيّة الجامع. 
رَوَى الإمَامُ فَخْرٌ الإسنلام عَنْ القَقيه أبي جَعْمَر أَنُّ قَال: نما يَْكَبْ إِذَا يعدت الَسَافَة 
وَسَقَّ المي وَأما ذا ئس وَالرّجْلَ مم يعاد المي ولا يق عليه يبي أن لا يركب . 
(وَمَن باع جارِيَيَ مُحِرِمَةٌ قد أَذِنَ لها مولاهًا في ذلك فَللمُشترِي أن يُحَلَلهًا 
وَيُجَامِعََا) وقال رُفَرُ ليس له ذَّدك لأنّ هذا عمد سَبَّقّ مله فلا يَتَمَكّنُ من فَسَخِه كَمَا 


1 


إذًا اشترى جارِيي متكوحي. 

وَلنَا أن المشتري قَائِمَ مام البائع وقد كَانَ للبائع آن يُحَلْلها؛شَعَذَا امشتري إلا أنه 
يُكرهُ ذَّلكَ للبائع نا فيه من خَلف الوعد, وَهَذًا المعنّى لم يُوجد في حَق الْمشتّرِي؛ يخلافي 
الماح يَأنّهُ ما كَانَ للبائع أن يَمْسَحَهُ إِذَ بارت بإذنه شَعََا لا يَكُونُ ذلك للمُشكَرِيء وَإِا 
كَانَ له آن يُحلَلها لا يَكَمَكْنُ من رَدهَا بالعيب عِندناه وَعِند وهر يَتمَكنُ أنه مَمنُوَ عن 


2. 
- 


(و) ذُكرٌ(فِي بَعض الْسَخ أو يُجَامِعُها) والأوّل يدل على هيحلا بير الجماع 
بقَصّ شر أو بقَلمٍ ظفر كم يُجَامعُ والتَنِي يدل عَلى َنّهُ يحلا بالمجَامعَةٍلأنهُ لا يَخِلُو 
عن تقديم مس يَقَعْ به التّحَلُلء والأولى أن يُحَلَّلهَا بِغَيرٍ المجَامَعتٍ تعظيما لأمرٍ الحج؛ 
وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وقَولَهُ (وَمْ بَاعَ جَارِيَة مُحرِمَة) ظَاهرٌ. قله (وقَد كَانَ للبائع) يَعْنِي عَلى ظَاهرٍ 


الجزء الثاني لف 
الرُوَآيّة وَرَوَى ابْنُ سمّاعَة عَنْ أبي يُوسُف أن المؤلى إِذَا أذن للعَبْد في الحجٌ فَلِيْسَ لهُ 
مج ه َ 2 3 - 2 ان 2 وو 3-4 5 ك0 3 
أن يُحَلْلهُ لأَنَهُ أسْقط حََهُ بالإذن قصَارَ العَبْدُ كَالحرٌ إلا أن المشيّري له أن يُحَللهُ؛ لأن 


الإِحرَامَ لم يَقَمْ بإذنه. 
وَقَولهُ (بخلاف النكَاح لأنهُ ما كان للبّائع فَسمْحْهُ) جَوَابٌ عَنْ قياس رُفرَ. وَإنمَا 
م يكن له أن يَفْسَحَ ذا كَانَ بإذنه ا أن النَكَاحَ حَقُ الرّوْجٍ فَقَدْ تَعلقَ حَقَهُ به بإذن 


0 لز عر عر مل 


4 6 رةه 8 و 6ه 2 7 در 98 07 0 هو اس ور 
المالك فلا يُتَمَكنْ المالك من فسخه وإن بقى ملكة لتَعَلق حَق العبد به كالراهن ليس له 
رو 6 مم مو 1 ع 0 3 0 : 5 َك 0 2 2 5 0 2 
ولايّة الاستمتاع بالمرّهُون لتَعَلق حَقَ المرتهن بإذنه» والمشتّري قامَ مَقَامَهُ بَعَدَ الشراء 
- - 00 و و وري 5 - بي م 2ه 0 ا ب 2 
فَكَذَلكَ لا يكون لهُ حَقْ الفسلخ أَيْضَاء وَأمّا هَهُنَا فقَدْ اجْتَمَعَ في الحاريّة حَقان: حَق 
م2 7 وم 2 5 مس هر 0 07 0 2 #2 
الله تَعَاى فى الإحرام. وحق المشتّري فى الاستمتاع) فيقدم حق العبد لحاجته على حق 

اللدععا ل لناة: 
1 وو 0 0.0 >ه, م م 6م م 1 5 8ه 7 - ِ. 2 
وقولة وود في تخا التسق) اي بست الجبائع الصعير واو يتجابعها) يخي قال 
٠. -‏ و 2 2 2 لاه 
فللمُشَري أن يُحَللهًا أو يُجَامعَهَاء وَباقي كلامه ظَاهِرٌ. وَهَذَا آخرٌُ العيّادات» واللهُ 
2ه 2 7 1 0 5 1 1 1 . 
تَعَاى هو المعين على الإتمَام. 


7 ل سس م سب العناييّ شرح الهدايصّ 
كتاب النكاح 

(النّكاحَ يَنَعقَد بالإيجاب والقَبُول بلفظين يُعَبّرُ هما عن المَّاضي) لأنّ الصيعَةَ وإن 

الشرح: 

ّ فرغ من العيّادّات شرع في المحَامّلات وَابْتَدَا من يَيْنهًا بالتَكاح؛ أن فيه 
مَصّاحُ الدّينٍ ولدلا وَقَدْ اهرت في وعيد مَنْ رغب عَنْهُ وتخريض مَنْ رَغبّ فيه 
الأتا. وما افق في كم م أَحْكَام المترْع مل مَا اتَمَقَ في النَكَاح منْ الُتمّاع 
دواعي التترْع وَالعقل وَالطيع. 

ما دَوَاعي التترْع من الكتقاب والسمنّة وَالإجْمّاع فَظاهرَة. َأنّا دَوَاعي العَقّل 
إن 5 عَاقلٍ يُحبُ أنْ يَنْقَى امْمُهُ ولا ينْمَحي رَسسْمُة وَمَا ذَاكَ غَاليا إلا يَقاء النّسْل. 
وَأمّا الطَبْعٌ إن الطَبْع التهيمي من الذكر وَالأنتَى يَدْعُو إلى تحقيق ما أعدٌ ص الماضَعَات 
المتّهوانيّة وَالْضَاجَعَات لنمْسَايُةء ولا مَرْجَرَةَ فيهًا إذَا كَانَت بأمْر الشّرْع َإِن كانت 
توا الطلم ,ل يز در علي حلاف مار روات 

وَالنَكَاحٌ في الع عبَارة عَْ الوطعء 0 قبل للتَرَوْج نكَاحّ ل ا 
وقيل هو مشتركُ بَينهمًا. 

في الامنطلاح عَفَّد وضع لتمْليك منافع البطلع. وَسَهُ علق البَقَاءِ القَدُور 
بتَعَاطيه. وَشَرْطَهُ الخَاصُ خُضُورُ شَاهدَيْن لا يَنْعَقدُ إلا به» بخلاف بَقيّةَ الأَحْكَام فَإِنَ 
المتّهادَةٌ فيهًا للظّهُور عند الحاكم لا الالعقاد. يط العام الأهائَة بالتقل وَالبلُوغ 
َالَحَلء وَهي امْرأةُ لم يَمْنَعْ من نَكَاحهَا مَانعْ شرْعي. وَرْنهُ الاب وَالقبُولٌ كَمَا في 
تقر العتوها والا اب هو الكلفظ يد أو لان أع نانب كان والعول جؤانة: 

وَحْكْيْهُ تبُوتْ الحل عَلِيهَا وَوُجُوبُ الوْرٍ عَلِِ وَحْرْمَةُ المصَاهرَة وَالحَمْعُ بين 
الأختين» وَهْوَ في خالة التَوقَانَ وَاحَبْ؛ لأَنْ التَحَررَ عَنْ الرّنا وَاحبْ وَهُوَ لا يَنَمّ إلا 
تكاج ونا لا يعم الواجبا إلا يه َه واجبا» في حالة الاطتقال شُتكحي وي 
حالة حَوُف الور مَكْرُوة. 

قال (التّكاح يتعمد بالإيجاب والقَبُول) قد ذَكرت معنى الانعقاد فِي كتاب البيوع 


يلف 


الجزءِ الثاني 
على ما سيأتي وقونُهُ (يُعبّرٌ بهما) أي بلفظ وَيِّبَيّن؛ أن التُعبيرَ البَيَانُ؛ قال اللّهُ تعالى: 
« إن كش لِلوُءَيَا تَعبْرورتَ » ايوسف: م14 آي تُبِيتُونَ وَإِنّمَا أختيرٌ لفظ الَاضِي 
للإنشاءِ وَهُوٌ الكلامُ الذي ليس لنسبّته حَارِجٌ تُطابقَة أو لا تُطابِقَهُ ليَدُلَ على التّحَقُّق 
وَالتُبُوت فَكانَ أَدَلٌَ على قضاء الحاجت. 

(وينعقد بلفظين يُعَبّرٌ بأَحَدِهِمَا عن الَاضي وَبِالآخَرِ عن المستّقبل» مثل أن يَقُول: 
زُوَجنِيء فَيَقُول: رَوَجنُك) لأنّ هذا تَوكيل بِالنّكَاحٍ والواحد يُتَوَنّى طرّفي النّكَاحٍ على ما 
تُبِيْنُهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (هلى ما ثيه يَعْني في أُوّل فصل الوّكالة في النَكَاح. 

(وينعقَد بلفظ النّكَاحٍ وَالتّزويج وَالهِبَجَ والتّمليك وَالصَدقتِ) وَقَال الشافعي رحمه 
الله لا يََعَقِدُ إلا بلفظ التّكَاح والتزويج أن التملِيكَ ليس حَقِيَةٌ فيه ولا مَجَارًا عنه 
لأنّ التّرويِيَ للتلفيق وَالتّكاحَ للضم ولا ضّمٌ ولا ازدواج بَينَ الك وَالَمنُوكَمٍأصلا. وَلنَا 
أن التّمليك سبَب للك المتعجّ في مَحَلَّهَا بوَاسيطة ملك الرَقبَتٍ وهو التَّابِتُ بِالتّكَاح 
وَالسَبَبِيّيٌ طريق المُجَازٍ 

00 

وله (وَينْعَقدُ بلفظ النكاح) ان ألقاظ فاظ يَنْعَقَدُ بها النَكَاحٌ (وقال 000 لا 

يَنْعَقَدُ إلا ١ط‏ اتكاح رشي لأَنَهُ إن 5-6 بعيْره مل اليك مَتلاء فَإمّا أن يَنْعَقَدَ 
+ من حي إلُ حقيقة أو من حي إل ماد لا سيل إلى الول كدر كان عر 
كَانَ ميك وَالتَرُوِيجٌ مُتَرَادفيْنِ وَلئِسَ كَذَلكَ إذ انَمْلِيكُ يُوجَدُ بِعيْرٍ نكاح وَلا 1 

(لأن النَرْويجَ للتّلفيق) تقال الفقيك ين نوين 507 أَحَدَهُمًا بالآخرء إذا 
لاءمت يَيْنَهُمَا بالخيّاطة (وَالنْكَاحٌْ للضم ولا ضُمٌّ وَلا الأدواج يْنَّ الَالك وامملوكة 
فتك خلا متاسة توما وفنا مامه يما َوْجُودَة؛ لأن (الَمْليِكَ سَبَبٌ للك ال في 
محل يَعْنِي أن ميك الرقبَة سبَبٌ لملك الع ذا صقت مَحَلَ النعَة لإفضَائه إلْه. 

() مللث للتة (هوَ التابت بلتكّاح والسئيئة طرِيق الْحَاِ) وق قله في 


5321 


العناييّ شرح الهداييّ 
ل 7 وا عا » م هام هم - 2000 نه 2 ام 2 لس ع 0# 
مَحَلَهًا احترَارًا عَنْ تَمْليك الغلمّان وَاليَهَائم وَالأخت الرّضاعيّة وَالأمَّة للَجُوسيّة فَإنَهَا 

وَاغبُرضَ بن ملك الرقبَة إِذَا لاوس دضع اميك لك ل يت الاح 

ِ للك هام 
به. وأجيب بن إفْسَاهُ لاح ليْسَ مِنْ حَيْث حرم الوطء لا مَحَالةه بل مِنْ حَيْث 
إبنطال ضرّب مَالكيّة لها في مُوَاجَبٍ ٠‏ النَكَاحٍ منْ طلب القَسْم وتقدير التفقة وَالسكتى 
وَللْنْع عَنْ العَزل وحيتكذ لا مُنَافَاة يَيْنَ مَا يه وينْفيه فجَارَتْ الاستعارة. 

وَيَنَعَقِدُ بلفظ البَيع هُوّ الصحِيحٌ لوْجُود طريق الُجَاز. 

الشرح: 

ره لع كي بي 1 0 

بعك ب بكذا وَكذا بلفظ الشرّاء بأن قال الرجل لامرأة اشْتَرَينك بكذا فأحانية 


7 


ا 


َعَم أَشَارَ ليه مُحَمَّدٌ في كاب الحدود. عو (هُوَ المسّحِيحٌ) احْترَارٌ عَنْ قل أبي 
بكر الأعمَش : ل ل ينعد بلط الع لله حاص لقذليك مال َالو الاح لسن 
ال ووه المجيح وجو طربي لْجَار 

(ولا ينعقِد بلفظ الإجارة) فِي الصّحيح لأنّهُ ليس يسبب للك المتعٍ (و) لا بلفظ 
(الإباحت والإحلال والإعارة) لا قُلنَا (وَ) لا بلفظ (الوصيّتِ) لأنّهَا ثُوجب الملك مُضافًا إلى 
ما يعد اكوت! 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (وَلا يَنْعَقَدُ بلفظ الإجَارّة في الصّحيح) احْترَارٌ عَنْ قوْل الكرخحي إن 
ينعد بها أذ البو اكع مطتقة .دي افيه وإ ستول فوشكم الع 1 
سَمّى الله تَعَاللى العوض أَجْرًا في قوْله تعَالى: « فَعَاتُوهنٌّ أجُورَهرى 4 [النساء: 4 ؟] 
0 َلِيل على أَنْهُ بِمئْزلة الإجَارَة. وَوَجْهُ الصّحيح أن الإجَارَة لا تنَقدُ شَرْعًا إلا 
موقن تق والكاح لا ينعَقَدُ إلا 5-0 5 00 الامتارة. 

قال امكف 0 لس سب لك ال لعَدَم إفضَائهًا إِليْهِ (ولا لظ الإياحَة 
وَالإخلال وَالإعَارَة لا قلنَا) يَعْني قَوْلهُ ليْسَ بسب للك 00 0 أن لفظ الإباحة 


عه 


وَالإخلال لا يوجب يك اموا ين ا سوسم ما أو لكُ لا يَمْلكُهُ كما 


0 


98 


1١ 


نلف 


الجزء الثاني 
يلف على ملك ايح (وّلا بلق الوصيّة للها وجب المللك مُضَاًا إلى ما بعد الوات) 
وَلوْ صرح بلفظ النَكَاح إلى ما بَعْدَ الّوْت لم يَصمّ؛ أن مَا بَعْدَ اللّْت رَمَانْ التهاء 
ملك النّكَاح وَبُطلانه لا رَمَانَ تبوته. 

قال (وَلا يقد َعم المسلمين إلا بحُضُور سَاهِدَينٍ حُرِينٍ اين اين مُسلمُين 
رجلين أو رَجلٍ وامرآتّين عدولا كَانُوا أو غَيرٌ مُدُول أو محدُودِينَ فِي القذف) اعلم أن 
الشهادة شرط فِي بَاب التّكَاح لقوله يلك دلا نكاح إلا بِشَهُود) وَهُوَ حجن على مالك رَحِمهُ 
الله في اشتِراط الإعلان دون الشهادة. 

الشرح: 

ال (زلا يقد نكاح المنلمين إلا بخطور شاهدين حرئن عاتن بَالغين 
مُسْلميْنٍ أو رَجُلٌ وَامْرأئيْنِ عُدُولا كَانُوا أؤ غَيْرَ عُدُول) ما تراط الشتّهَادَة فَلقَوْله علي 
الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ «لا نكاح إلا بشهود» وَاعتّرض أنه خيرٌ وَاحدٌ فلا يَجُورٌ تخصيص 
قؤله تعَالى: ه فَنِكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنَ َليِسَآءِ 4 [النساء: ©] وَغَيْرهُ من الكيات به. 


-ه سام 
2 


وَأَجَاب الإمَامُ فَسْرٌ الإملام بأن هَذَا حَدِيث مَشهُورٌ تلقيهُ الأمّهٌ بالقّول فَتَجُور الرَيَادهُ 
به على كاب الله. 

(وَهُوَ 0 عَلى مالك في اشترّاط الإغلان رن التشّهادة) ا لوك أَغْلتُوا 
حور الصْبيّان َانَجَانين صحٌ ولو أَمَرَ التتّاهدَيْن أن لا يُظْهرًا العَقَدَ م يْصحّ لقؤله 
عَليْ الصّلاةٌ وَالسّلام: «أَغَلتُوا النَكَاحَ وَلو بالدّف» وَابلَوَابُ أن الإعْلان ل 


37 7 


بحضور الشاهِدَيْن حقيقة. 

ولا بد من اعتبار الحريّج فيها لأن العبد لا شهادة لهُ لعدم الولايْتٍ ولا يد من 
اعتبارٍ العقل والبَلُومٍ لأنّهُ لا ولايَمّ بدونهماء ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحد 
المسلمين لأنّهُ لا شَهَادَةَ للكَافرٍ على المسلم. ولا يُشْتَرَطُ وَصفْ الدُكُورة حَتّى يُتَعَقدٌ 
بحضور رَجل وامرآتين " وفيه خلاف الشافعي رحمه اللّهُ تعالى؛ وَستَعرف في الشّهادات 
إن شاء اللّه تعالى. 

الشرح: 

وما إشراط الدة نلؤن العَبْدَ لا شَهَادَةَ لهُ (لِعَدَم الولايّة) وَالتَهَادَةٌ من باب 


كلف 


العنايي شرح الهدايضّ 
الولاية. وَاْتُرض بأَنّ الولاية عبّارَةٌ عَنْ تقَاذ القَؤْل عَلى العيْرٍ شَاء أ أُبّى. وَذَلكَ نما 
يحْتَاج إليْه عند الأداىء وَكَلامنا في حَالة الالعقاد فَكْمَا يَنْعَقَدُ يشَهَادَة الخاووين في 
القذف يما يشَهَادَة العبدين إذ الولاي لا 1 ل في هَذْهُ الخال. وَأجِيب بأن 
الما يَحْتَاجُ إلى ولاية متَعَدَيّة وَليِسَتْ بِمُرَادَة هَهنًا. ونم الراك 2 بها الولاية القَاصرَة 
تيم خط أئرٍ الاح كاه لاس تيا 

وَكذلك اعتبَارٌ العقل وَالبنُوغ ل لا ول 00 وَلا بد من اعْتبَار 00 
ل (لأَنْهُ لا شَهَادَةَ للكافر على المجلر 1 َي أَنّهُ منْ باب الولايّة» ولا ولايّة له 

على اللي وَفيه النّطرُ ْذي ل 1 الولاية شَرطًا. 
27 ّ فد 55 أن الشهاةة 1 الاهدئن إنّمَا كانت تَعْظيمًا ولا 


- 


له مم م 


تُعظيم لشيء , بسبيب ٠‏ حضّوره للكفار (ولا يشرط وَطْفْ » الذكُورة حَتَى يتعقد بخضور 
رَجُلٍ وَامْرَئيْن لاما للنافعي) وَوَعَدَ الْصَنْفْ بِبيَانَ ذَلكَ في الشّهَادَات 0 انا 
في ذَلكَ. 

ولا تُشْكَر ط العَدائنٌ حَتّى يُتَمَقد بحضرة الفَاسقّين ن عندَنًا خيلافا للشافعي رحمه 
النّه. له أن الشهادة من باب الكرامت والفاسق من أهل 7 وَلنَا آَنْهُ من أهل الولايج 
فَيَكُونُ من أهل الشهادة: وَهذا لأَنّهُ نا لم يُحَرّم الولاييَ على نفسه لإسلامه لا يُحَرَمُ على 
غَيرِه لأنّهُ من جنسه وَلأَنّهُ صلُحَ مُقَلّدا فَيَصلُحٌ مَقَلّدا وكذا شاهدا. والمحدودُ في القذف 
من أهل الولايَيّ شَيَكُونْ من أهل الشهادة تَحملاء وإِنّمًا الفائِت تَمَرَةُ الأداء بالنّهي 
لجَرِيمتِه فلا يُبالي بواته كما فِي شهادة العُميَان وابنّي العاقدين. 

الشرح: 

ينعد بشَهَادَة فاسقين عْدَنَا خلافا للشافعي. هُوَ يول (الستّهَادةَ من الكرَامَة) 
لأن في 0 قله في نفْسه وكقاذه عَلى العَيْر إكْرَامَا لهُ لا مَحَالةَ (والقاسق منْ أهل 
الإهائة) خَرمّته» وَدَلِيلهُ يتم أن يُقُول: وَالقَاسق لِيْسَ من أهل الكرَامَة وَلكنْ عَدَل عله 
إلى ما ذكر لأنهُ يَسْتَلزِمُ ذلك وفيه تَصرِيح اه اسار ده اكرام 


0 


وهو الإهانة. 


.و 
ب ورم اي" يم دالولق ل#عدىر 


(وَلَنَا أن الفاسقّ من أَهْل الولاية) على نفسه أن لهُ أن يزو ج نفسه وعبده وأمته 


الجزء الثانى 


التتهّادة لأن الكَهّادة من بات الولاية: 

فَإِنْ قبل: الولايّة على تفْسه ولايَةَ قاصرةٌ ولا تُسَلَمْ أن كل مَنْ كَانَ من أهل 
الولايّة على َفْسه كَانَ من أهل الستهَادَة لألَهَا متعَديَة إلى غَيْرِه. أجَاب يقَوله (وَهدَ) 
إِشَارَةٌ إلى أنّهُ من أهل الشتّهّادَة لكونه من أهل الولاية: يعي (ِلأنْهُ نا لم يُحْرَمْ الولاية 
على نفْسه لإمثلامه لم يَحْرُمْ على غَيْرِه لألَهُ من جنْسه) كما أن أل الذمّة هُمْ ولاية 
عَلى ألفسهمْ فَلهُمْ الولاية عَلى غَيْرِهمْ بن أكل الذئة لأنهُ من جنسه وَهَذَا بنَاء على أن 
الفملقَ لا يُخخْرج ال من أَهْليّة الشّهّادة عَلى الأدَاى وفيه الإلرَام فلن لا يَحْرّجَ عَنَْا 
على الالعقاد ولا إِلرَامَ فيه أؤلى. 

(وَلأنَهُ صَلحَ مُقَلّن) كَاحَجَاجٍ وَغَيْره إن الأئمّة 1 الخلقاء الراشدينَ لما 
0 اعد مله عن فشلق (فَيَصلمُ مُقَلُدُم أي قاضيًا (فَكَذَا شاهدًا) أن السّهَادة 
والقضاء من ياب واحد. د عبّارته تَسَامُحْ لأهُ يَفْهُمْ من أن كول هيه الشهَادَة 
اه القَضَاى وَقَدْ ذكرَ في كتّاب أدب القاضي أن أَهْيّةَ القضَاء مُستَعَادة 
ف أغائة الحتهافة ولو قال بالواو كان احسنة 

يفال ور أن ايكون كا ل بسنلا بكس اللام لأنْ أَمْليّةَ المسّلطّنة لبْسَتْ 
مُسْتَقَادَةٌ من أَميّة الشهّادة لأن عَكْسَه كَذَللك. .وَلِحَوَاب أن مسن كلامه إذَا كان 
الفسلق لا يَمَْعُ عَنْ ولاية هي أَعَمْ ضَرَرًا فَلأن لا يَسنَعَ عَنْ ولايّة عَامّ الضّرّر أ خَاصه 
أُوْلى» وَالّرْتِبُ عَلى هَذَا الوه غَيْرُ حَافي الصّحّة. ولو قال القاسق من أهل الولاية 
القَاصرّة بلا خملاف َيَصْلَمُ شَاهدًا عَلى الاْعقاد لأنَهُ لا إِلرَامَ فيه وَكَانَتْ الولاية قَاصرَة 
لكان أسْهل ثاثا ' 

وَيَنْعَقدُ بحُصُورٍ الَحْدُود في القذْف لأَهُ (من أهْل الولاية) عَلى مَا مر (َيَكُون 
من أَهْل الشّهَادَة تَحَمُلا) لا أَدَاء. فَإنْ قلت: الّكْنَةَ المذكورَة في الفاسق أُوّلا تُقَنَضي أن 
يَكُونَ للمَحْدُود في القذف شَهَادَةٌ متَعَدَيَةَ وَل تكن فَكَانَتْ مُنْقُوضّة. قلت: كَانَ 
كَذَلكَ لؤلا النَصُ القاطع. 

وكولهُ: (وَإنمَا القائت تَمَرَةُ الأَاء المي حرمت فلا يَُالي بِقَوَاته كما في شَهَادَة 


1 العنايّ شرح الهداينّ 
العُمْبّان) مَعْذْرَة عَنْ عَدَمِ قبُول شْهَادَة الَحْدُود في قَذْف بَعْدَمَا كَانَ من أهل الولاية 
كالفاسى» وَيجُورٌ أن يكون حَوَانا هر السوال الذى دكرته انان والطريق الذئ ذكرنه 


2 ل هدم فح لافار ل م تالاه ل ل ا 5 7 6 
قال (وإن تزوج مسلم ذميخ يشهادة ذميين جاز عند أبِي حنيفة وأبي يوسف. وقال 


محمد وَزُهَرُ لا يَجُورُ) لأنّ السّماع فِي النّكَاح شَهَادَةٌ ولا شَهَادَةَ للكافر على امُسلم 
فَكأَنهُمَا لم يَسمَعَا كلام المسلم. 

ولهما أن الشهَادة شُرطت فِي النّكَاحٍ على اعتبارٍ إثبّات الملك لوروده على محَلْ ذي 
خَطْرٍ لا على اعتبّارٍ وُجُوب المَهِرِ إذ لا شَهَادَةَ كُشترَطُ في نُرُوم امال وَهُما شاهدان عليه 
بخلاف ما إِذَا لم يَسمَعَا كَلام الوح لأنّ العَقدَ يَنعَمَدُ بِكَلامَيهِمَا وَالشَّهَادَةٌ ششرطت على 


الشرح: 

قال رون كج سل ديه يشهادة ؤمين جار عند أبي تيفة ولي يوطت 
وال مُحَمَّدٌ وَرُفَرُ لا يَجُورُ لأن السّمَاعَ) أ سَمَاعَ كلام العَاقديْنِ منْ الإيجَاب 
وَالقبُول (في الْنَكَاح شَهَاَة) وَهَذَا ظَاهرٌ لأنا لا ُريدُ من المتّهّادَة عَلى النَكَاح إلا ذَلكَ 
(وَلا شَهَادَةَ للكَافر عَلى الُْمْلم) وَهَذَا بالاتقاق. 

كتين ب مصاشه وز يورك اناا لق اا عق 
اعبار إِثّات الملك) وكيب الحجّة, فكلا الكهادة في النَكَّاحِ شُرِطّت عَلى اعْتبَار 
يات املك عَلئِهَ وَكُل ما شرِطت على اْمَارٍ ات الملك عَلِهَا شَهَادةٌ عله 
تالكهاةة في النَكّاح شَهَادةٌ عليِا. 

ين الْصنْف الْقَدَمَة الأول بَوْله (لؤروده على مَحَلَ ذي حتطر). وتفرِيره أن 
التتهَادَةَ في الْنَكّاح حَال الالعقاد. إِمّا أن َكُونَ لات ملك الْْعَة عَليَْا إَِائَهَ لحَطرٍ 


ا 


الْمحَلء أو لإثبّات ملك الَهْر عَليْه. الثاني مُنْنَف لأن الَهْرَ مَالَ وَلا يَجبْ الِإشْهَادُ عَلى 
104 1 َه ا 1 ١‏ 1 , 
لزوم المال أصلا. 

وما المقَدّمّة الثانية فَاَنًا قَدْ عَلمْنا بالاستقراء أَلْهُ لا شىء يُشْترط فى إِنْيَات ملك 


و 


ا رهام 2 20-0 2 0 م 159 00 0 ع ه 2 3 8 
لمنّعَة عَليْهًا إلا التتّهّادَة» فإن الولي لِيْسَ بشرط عندناء وَإِذَا كانت الشْتّهّادَةَ حَال العقاد 


امف 


الجرء الثانى 
سر 00-0 2 سروم 0 0 5 ره مره م ع سه 2 3 2 م 8 
النَكاح شَهَادَةَ عَليِهَا كان الذميّانَ شاهدَين عَليْهَاه وَشَهَادَةِ أهْل الذمّة عَلى الذميّة 
جائرة. 
َقولهُ إبعلاف ما إِذَا لم يَسْمَما) جَوَابُ عَنْ قياس مُحَمّد وزُفرَ. وتَقريرهُ أن 

التهَادَةٌ 5 التكاح رط عَلى العقَد 0827 يَنْعَقد نعَقَدُ بِكَلامَيْهمَا َإِذا ) يسما كلام 
و ن إن 
المثلم لم يَتْهَدَا على العقد. 

قال (وَمّن آمَرَ رَجُلا بآن يُرَوَْ ابتئهُ الصغِيرة هَروجَهَا الب حَاصِرَ بشهَادة رَجُل 


ورا وه 


واحد سواهما جار التُكاح) لأن الأب يُجِعَل مبَاشرا للعقد لاتّحاد المجلس وَيكُونْ الوكيل 
سفيرا ومعبرا شَيَبِقَى المروجَ شاهدا (وإن كان الأب غائيًا لم يَجَرْ) لأنْ المجلس مُختَلفٌ 
قلا يُمكِنْ آن تجعل الأب مباشرا وعلى هذا إذا روج الأب ابنْنّهُ البَالعنَ بمُحضر شاهد 
واحد إن كانت حاضرة جاز وإن كانت عَائبَرٌ لم يَجَن وآللّه أعلم. 

الشرحٍ 

(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا أن ُرَوْجَ التتَهُ الصّغيرة فَرَوَجَهَا) بحَضرة رَجُلِ واحد فلا 
08 إِما أن 0 الأب حَاضْرًا ا غائا فإن كان حَاضْرًا (جارَ لنَكَاحٌ أن الأب 
يه تباش للفقة ويكوة الوق شاهةا أن المطلين تحة فخا أن يكون العقذ 
ارقاو انار رع راو و اا الول قلي ار لا و 
وَمُعبراه وَإِن كَانَ غَائبَا لم يَجْرْ لأن 70 مُْتَلفٌ» فلا يُمْكن أن يُجْعل الأب 
مبَاشْرا) مَعْ عَدَمٍ حوره في مجلس المَاشَرَة 

قال 5 «النهّايّة»: هذا مكلف ظُ 3 إليه في المسثألة الأولى أن الأب 
يَصلحٌ أن يكون شَاهدًا في باب ا بر حَانَعَةَ إلى لقن المَاشَرَة امون ل 0 
حُكْما وَإنّما ياج ليه في المئألة الأخيرة وهي مَا (إذَا وَوَجَ ابْئَقَهُ البَالعَة بمَحَْضَر 
شاهد واحدل» فإن كا حَاضْرَة جَارَ) يقل مُبَاشَرَة الأب ليها لِعَدَم صَلاحِيها 

تماد دَهَ على نُفسهًا (وَإن كَانَتْ غَائيَة يَجُن) لأن الشراء إنّمّا يَقدرٌ أن الو تور 

اقول : أرَى أَنّهُ لا فرق يَيْنَ الصُورئيْنِ في الاحْتيّاجٍ إلى ذَلكَ لكلف » وَذَلكَ 

لأن الأب إِذَا كان حَاضْرًا لا يَصْلمُ أن كن شاهدًا في 0 أَمَرَهُ به لأن الوكيل 


- 


سَفيرٌ وَمُعبرٌ فَكَأنَ الأب هُوَ المرّوج ولا يَجُورُ أن يَكون المرَوّجُ شَاهدًا. 

وَِذَا التقل ليه لمْمَاسَرةٌ أنضًا صَارَ هُوَ للْرَوَجُ من كُل وه فَجَارَ أن يَكُونَ 
الؤكيل شاهداء وَطُولب بالق يَيْنَ هذه اللمنألة وَيْنَ مَا ذا وَكل رَجلا أن يُرَوجَ 
عَْدهُ فرَوَجَهُ بشَهادَة رَجُلٍ وَاحد وَالعَبْدُ حَاضر فَإنّهُ لا يَجُورُ مَعَ إنكان جَثل العَيْد 
اشر للعفْد والؤكيل مَعَ الرّخل شاهدين» كما ل اشر لول عَفْد ويج الم علد 
حَطرَة العْد مَعَ رَجُلٍ آحتر َه يَجُورُ. وأحيب بأن اليد م يَكُنْ مُوَكَلا حتّى تلقل 
مبَاشْرَة الوكيل إليْه ويبْقَى شاهدًا فَيْقَيَ الوكيل عَلى حَاله مُرَوّجَاء بخلاف ما إِذَا يَاشَرَهُ 
الَؤْلى بحَضْرَة العبْدء فَإِنَ العبْدَ هناك يُجَعَلَ مبَاشرًا للنَكَاح يتفسه وَالَوْلى شاهدًا فَكون 
النَكَاحُ بحَطرَة شَاهديْن. 

لذ لقال الوق انوكت ع العكد مكف ادر تتاشة إيه لان العقة ا 
كان لهُ كَانَ بمنرلة َكل بحلاف ما إذَا كان اليد غَئًا عدم إمكَانه مُبَاشرا ل فلن 
إن الشيء إِنَمَا يُعَدَرُ أن لو تُصُوّرَ تحقيقًا. 

فصل فِي بِيَانِ المحرّمات 

قال (لا يَحِلَّ للرّجُل أن يَتَرَوحَ بأمه ولا بجَداتِه مين قبل الرّجال وَالنّسَِّ) لقوله 
تعلى:< حُرَمَت عَلَنِكُمٌَ أ 
الأصل تُعَمَّ آو كَبَتَت حرمتهن بالإجماء قال (ولا ببنته) لا تلونا (وَلا يبنت ولده وإن 
سقلت) للإجمع. 

الشرح: 

فصل في بَيّان الْحَرّمَات): لَا كانت من ينات د عر أخرحَهًا الله عن مَحَلية 


الاح بِالنّسْبّة إلى بَعْضٍ بَني آدَمَ احْمَاجَ إلى ذكْرِهَا في فصل عَلى حدة. وَأسْبَاب 


2 


وه 


ا من رمسم بم 7 
2 م وَيَنَانَكُمَ 4 [النساء: 18] والجدَات أمّهات: إذ الأم هي 


متهن تو إلى تسلعة ألواع: اقرب وَامْصَاهَرَة والرضَاعٌ» وَاحَسْع وتقدم الححرة 
عن الل وام لمرو ل أو ايارسل ادر وو لاما 
الثلاث» كل للك كة* في الكتّاب (لا يحل لاوجل أن يروج بِأمّه ولا بجَدّاته من 
قبل الرّجَال وَالنْسَاء لقوله تعالى: « حُرْمَتَ عَلَيكُمّ أُمهَشْكُمَ 4 [النساء: 58]) 
وَدَلالبُهُ عَلى حُرْمَة الم ظَاهرَةٌ. ْ 


الجزء الثاني 1" 
َأنّا عَلى حُرْمَة الحَدَة فباغتبَارٍ أن الأمّ في اللغّة هي الأصْل كما يُقَالُ لَك م 
الفريئ حون لاا عَلْهِن باخبار قن يلشونا لنة حار اعت ب الود 
الجا الت ار بالإجْمّاع) وَهَدَان الممسلكان يشلك بهمًا في 5 ما فيه 
مَعْنَى الفرعيّة عيّة أَيْضنا كاليات وَبناتهَا وبَنَاتُ الابْن كات كذللف؛ والأ شت وَينائها واد 
3 وَالعَكاُ وَالخالات د كن أو عن ها ياوها النصة بجهّة عُمُومٍ الاملي هَذَا مَا 
عل بِالقرابَة. 


(وَلا بأختِهِ ولا يبتات أخته ولا ببَئات آخيه ولا بعمّته ولا بحَالته) لأنّ حُرمِتَهَنٌ 


7 


منصوص عليها في هذه الآيّت وَتَدخُْلُ فيها العَمّات المتَمَرْقَاتَ والخالات المْتَمْرَقَات وَبِنَات 
الإخوةٍ المْتَفرْقينَ لأنّ جهن الاسم عامي. 
قال: (ولا بأم امرآته التي دَخَل يها أو لم يَدخُل) لقوله تعالى: «( وَأَمهَتُ نسايكم 4 


[النساء: 197 من غير قيد الدُخُول. 
الشرح: 


وَحَرمُ أَمُ امْرَأته إن كانت مَدْحُولا بها أؤ ل تكن لقوله ل 
نسَآيكُجَ » [النساء: ]| من غَيْرِ قَيْد بالدُول. 

(ولا ببنت امرآته التي دَخَل بها) لتُبُوت قَيد الدخول بِالنْصْ (سَوَاءٌ كانت فِي 
حجره أو فِي حجر غَيرِه) لأنْ ذكر الحجر خَرَجَ مَخْرَجَ العَادَةِ لا مَخرَج الشرط وَلهَدَا 
اكتَفَى فِي مُوضع الإحلال بنّفي الدخول. 

الشرح: 

وَتحرْمٌ بنت امرأته التي دَخَل يها لتبُوت قَيْد الدُحول بِالنصّ وَهُوَ قله تعالى: 
( ين فسَابِكُمْ الْتى دَحَلتُم بهن 4 [النساء: ؟؟] وَليْسَ كنا في الحجر شَرْطا. (قَال 
لصتف لأنَ ذكْرَ الحجر) يَمْنِي في قله تعَالى: ( وَرََِيْكُمْ الى : فى حُجوركم » 
[النساء: ©؟] (ِحرَجَ مرج العَادَة إن العاةة أن ككون البنَاتُ في حجر رَوْجٍ آي 
َالبًا: أي في تَرييَتهًا لا على وَْه التشرط. 

وَاستوْضح ذلك بقؤله (وَهَذَا اكتقى في اطع الإخلال يفي الدُعُول) وَل 

يشرط تفي الدّحُول مَعّ تفي الحجرٍ حَيْتْ م يَقل: فَإِنْ اك بور ولق فن 


يفف 


العنايي شرح الهدايي 
حُحُو ركم ؛ فَإِنّ الإبَاحَة تتَعلّقُ بضد ما تَعَلَقَّ به الحرمّة. وَاعتُرض بِأنّهُ يَجُورُ أن تكو 
الحرمة ا بعة ذات وَصْفَيْنِء وَهُمًا المخول؛ والحجر. 08 29 كفي الحرْمَة بالتفاء 
أحَدهمًا لأن التي يفي بالتقاء الجزء» فَلمْ يكن تيوت الإبباحة ع؛ عند إنناء الدخول 
ليلا على أن الزن غير متلق بالحجر. 

وأحيب القافة في على مذ ولتت غنيك قل الملةالطقاكلا ا 
أحَدهمًا والمشكرية عن الآخَر. ل يقال ل يجري حك الرَبًا وهو 1 الفضْل 


- 
3 


زفي يْنَ هَذَيْنِ البَدَليِنِ لأنهُ يُوجَذ ذ فيه الّسيّة أو نيغة عدر أل لالم 
يُوجَد القَْرُ مَعّ لجنس يقال : تود عله اليا ولس بقوي. 

(قال ولا بامرآة آبيه وأجداده) لقوله تعالى: ( وَلَا تيكحُوأ مَا تكح ءاب 
مُرس اليْسَاءٍ » [النساء: ؟5]. 

الشرح: 

رتَحْرمْ امرأة أبيه وَأَجْدَاده لقؤله تَعَالِى : طٍِ و تيكحوأ ما كم َابَاَوْحكم 
مس اليْساء »4 [النساء: | إن دَلالتَهُ على الأب ظَاهرَة وَعَلى الحَدّ بأحّد 
الطَريقين: إن أن يكون الراذ بالأب الأصْل مَيتَنَاوَلَ الآبَاء الأَجْدَادَ كَمَا تار الم 
الجدّات» وَإِما بالإجماع. واد الْرَادُ بالتكاح إن كان هر 5 ك0 اعد ابن 
بالإجْمّاع, إن كان امراف ابه المعة دالو مطح كان بطري الا له 
د 0 1 وف ان 0 مار و رم و على زرب بت 

(ولا بامرأة ابنه وبني أولاده) لقوله تعالى: « وحلتيل اتنايكم الذين من 
أَصَلَبِكمٌ 4 االنساء: +11 وَدَكَرَّ الأصلاب لإسقاط اعتبَار التبَنّي لا لإحلال حَليلجٍ 


الابن من الرّضاعَجٍ 
الشرح: 
وترم امَو 4 الاْن سبًا وَرَضَاعًا وَبَني أؤلاده لقؤله تعَالى: « وَحَلْتيِلُ 


ص هه 


ناكم لذي 7 أصلِكَمْ ) [ [النساء: 7] فحَليلة الاْن وهي رَوْجَنُهُ ص 
على الأب وا 0 بها الات أ م يَدْحْل لإطلاق النَصّ عَلى الدّعُول» وما له 
ابن الابن فباغتبَارٍ أن اراد بالابن هو الفَرْعٌ 6 هُ قال: وَحلائل فرُوعكُم وَذلكَ 
َال حَايلة ان الان وَاْنٍ البنت بعٌمُومه أ بالإشماع. 


الجزء الثاني نف 


إن قبل: قَؤله تعالى: ١‏ مِن أَصَلَبِكُمَ 4 يَأبَى ذلك. أجَاب بأنّ (ذكرٌ 
الأصّلاب لإسقاط اعْتبَارِ التي لا لإخلال حليلة الابْنٍ من الرّضَْاعَة) وَالدَِيل على ذَلكَ 
أن التبنّي ل بقؤله تعالى :9 أدعُوهم لآبَآيهم 4 [الأحزاب: 5]. 

وقصنه أن سل ال ل ل لي 
َطَعَنَ امش رِكُونٌ وَكَالُوا: ِلَهُ روج حَليلة ابن هَنْسّحَ اللَهُ لني بقوله: « أَدَعُوهم 
لِدَبَابِهِمْ » وَدَفَعّ طَعْنَ الت رِكينَ بهَذَا التَقييد بيت حليلة الابن من اع 0 
تخت قله 6: «يَحْرْمُ من الرّضّاع ما َخُْمٌ من النسّب»7" وَهذَا ما بعل من 
النَحْريم بامصاهرَة. 

3 ا ولا بأَخته مِن الرْضَاعَةٍ) لقوله تَعَالى: ( وَأُمَهَسُكُمْ 
أل أَرَصَعْتَكُم وأ حَوَانكم م الرّضَعَة 4 [النساء:"1! وَلقوله عليه الصلاةٌ 


دق 


والسلام «يحرم من الرّضاع ما يَحَرُمٌ من النّسَب» 
الشرح: 
حرم أمُ الل من الرضناعة وأحكة منها لقو تتال « وَأَمَهَضُكُمْ ال 
أَرَصَعْدَ كم وَأَحواتُكم , م ألرَضَعَةِ » ولقؤله يك «يَحْرُمُ من الرّضّاع ما يَحْرُمُ 
من ) اللمسّب» هذا مَا يَتَعلَو بالسضتاع. 


(ولا يمع بن أختين اح ولا بلك يمن وَطدً) نقوله تعالى (١‏ وأن معو 


ع تت الْأَحَمَين 4 ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخِر 
فد لج الى حنم جف" 0 
الشرح: 


ريحم أن يَجْمَعَ لجل بَيْنَ الأختين باح أ بملك يَمِين ونا لقره تعالى 
( وأن تَجْمَعُوا ب ع بعت الْأحتينٍ 4 َلى الإطلاق؛ وَسَرَى حُكْمُهُمَا إلى كُل امْرأئيْن لوا 
رضت إحداهمًا ذكرًا حَرَّمَت ؛ الأخرى عَليْهِ بعلة قَطيعّة الحم سَوَاء كَانَ في اللّمنّبِ 


.)١١ ومسلم ف الرضاع (حديث‎ ))0٠٠١ 25555( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر سابقه.‎ )١( 
.)١15 20318 ومسلم ف الرضاع (حديث‎ 6 035 255 .5٠١ أخرجه البخاري ف النكاح باب‎ )( 


33> 
9 الرضّاع. 


(فَإن تَرُوّجَ أخت آمَت لهُ قد وَطِنَهَا صدٌ النّكَاح) لصدوره من آهله مضافًا إلى محلّه 
إن تزوج له قد وطئها صح النكاح) لصدوره من أهله مله 


العنايّ شرح الهدايتّ 


(و) إذَا جَارَ (لا يَأ لأمَمَ وَإن كَانَ لم يمنا المَكُوحَتَ) لأن النكُوحدّ موطوءة حكماء ولا 
يَطَا الَنَكُوحَمَ للجمع إلا إذَا حَرّمُ الموطوءة على تَفسه لسَبّب من الأسبّاب فَحِيئَِد يَطأُ 
المنكُوحنَ لعدم الجمع, وَيَطَأّ الَنَكُوحَةَ إن لم يكن وَطِنَ المملوكنّ لعدم الجمع وطنًا إذ 
لمَرقُوقمٌ ليست مَوطوءَة حكما. 

الشرح: 

وَمَنْ له أَمَة فََرَوَجَ أَخْتهًا جَازَ سَوَاء كَانَ وَطئ الأمَة أو ل يَطَأَهَا لأَنْهُ صّدَرَ 
2 ] أهْله وَهُوَ وَاضحٌ (مُضَافَا إلى محل أن الأخت الْملوكة وَطُوُهَا من باب 
الاستخدام» وهو لا ينع 0 الأخت, ” 3 إن كان وطئ الأَمَهَ لا يَطَوُّهَا بم لله 
َإِن يَطَأ التكوحة يعد لأن امنَكوحَة و ا الأمّة ا 2 
تين بوط سدم حققة وأ ور سكا 

وَاعثُرض عليه بأن النَكَاحَ لو كان قائمًا مَقَامَ الوطاء حَنَّى تَصِيرٌ للتكويةة 
لطر مكنا تل أن لا كر هذا اتَكَاحْ حَْ لا يُصيرٌ اما يَيْنَ اين وَطنا 
كما قال به مالك ل ا ل 
ونم يَصيرٌ وَطأنا 1 يوت حكمه و د هر حل الوّطء قلا ن وطاء ء الأمّة مَانعَا عَنْ 
الذكاح. 

(وَلا يَطَأ النْكُوحَة) أَيْضًا م نَهُمَا (إلا إذَا حَرّم الوْطوءَةَ عَلِى تفسه 
سيب من الأسبّاب) كَابَيعِ وَالتّرويج) أن ذَلكَ الوَطءً قائمٌ حُكْمَاء حَتّى ل أَرَادَ أن 
يَ تح له الام صم" مما يََُا وطق حقيفة بلع على تفسه يطل 
حُكْمْ ذَلكَ الوّطء لرَوَال مَعْنَى اتتقال رَحمهًا يمَائه حَقِيقةَ وَحْكْمَا ألا ترى أله يحل 
لرَوْجِهًا أن يَعْشَاهَا بحل له أن يَأ الَْكُوحَة حيتكذ لعَدمٍ اشع وَإِنِ, | يكن وطىا 
الَدلُوَكَةَ جَارَ له أنْ يَطَأ النَكُوحَة لعَدَم الجَمْع وَطًّا إذْ ارقو ل و كما 

(فإِن تَرُوْحَ أختين فِي عُمَدَتَين ولا يدرِي أَيْتَهِمَا أولى شرق بَينَه وبِينهُمَا) لأن نكاح 
إحداهُمًا بَاطِلٌ بيّقِينء ولا وج إلى التّعيِين عدم الأولويّةٍ ولا إلى الشّنفيد مع التجهيل 


نكف 


الجزء الثاني 
لعَدّم الفَائدة أو للضّرر فَتَعَيّنَ التّمرِيق (وَلهُمَا نصف المهرِ) لأنّهُ وَجَب للأولى منهماء 
وَانعَدّمّت الأولويّمٌ للجهل بالأوّليّجٍ فَيُصرّفْ إليهماء وقيل لا بد من دَعوى كل واحدة 
منهما أَنْهَا الأولى أو الاصطلاح لجهالت المستَحم. 

الشرح: 

وله (مَإِنْ كزوج أختيْن في عَفْدْن ولا يَدْرِي أيتَهمَا أؤلى فرق يه وبينهم) 
0000 نه لألهُ لو رهما فد واحد كَانَ الَكَاحُ باطلا للجئع يْنَ الأعتين فلا 
توح بال وَقيّدَ بقؤله ولا يَدْرِي ينما أؤْلى لأنهُ لوْ عَلمّ بدَلكَ بطل 

وله (لأنْ نكَاحَ إِحَدَاهُمَا يَاطل ييّقِين) يعني مَنْ كانت أُخْرَى في الواقع (وّلا 
وَحَهَ إلى التَِيين لعَدَمٍ الأولويّة 0 إلى التنْفيذ) يعني إلى تُصحيحه في إِحَدَاهُمًا بير 
عينها (لِعَدَمِ الفائدة) ) وهي 0 القربَان ترج لأنَهُ لا يشت مَعَ مَعّ الجهالة 7 للضرّر) 
ني في حَقَهِمَا لأا لا منهما بقَى ع ا اس بل ولا مطققة صن الفرين) 
ا بالفرْق بِيْنَ هَذه وَبَيْنَ ما إذَا كَانَ لرَجُلٍ أَربَعْ نسئوة فَطَلّقَ وَاحدَة منْهُنَّ بعيْنها 
َم نسيتها فل ؤم بالَيَان ولا يُفرّق. 

وَأُجِيب بأن الفارقَ 0 الروْج 1 من دَعْوّى ثلاث منْهُن بأعيَانهًا' لأن 
كلح كل واخئة نلو 015 :ا عير » وللنن ينا لان يد ماه بعر اجيم 
كَذَلكَ فَلا يَتَمَكّنُ من دَعْوَى التَكّاح في إِحْدَاهُمَا تَمَسّكًا باليّقين فَيُفرَقَ يْنهُمًا. 

وَقولُّ (وَهُمًا نف الَهْرِ) يَحني يَينَهُمَا نصْفان (ِلأنَهُ وَجَبّ الأؤلى منْهُمَا) أما أله 
وجب فلن الفرْقَة وَقَعَتْ , بسبب مُضّاف إلى 0 وَهُوَّ اهيل وَذْلكَ يوجب ل 
ا نه اذو فَادُنَ نكَاحَها حي دُونَ الأخْرى» وَتَقْرِيرُ كلامه الَهْرٌ للأولى 
ما ا قُلنَا وَليْسَتْ إِحْدَاهُمَا لكوْنهًا أولى أؤْلى (للجَهّل بالأولويّة) وفي بَعْض النْسّخْ 
ف إلئِهِمَا). 

ول ويل نين خزى ع زاح ممت قل الي و حفر لا بد 

دعي كُلَ واحدة منْهُمًا أَنهَا هي الأولى» وَأَمّا ذا قَالت لا تذري أي النَكَاحَيْنِ كَانَ 
131 ل نا وق كه أن الحَقَ للمَجهولة فلا بْدَ من الدَعْوَى 


إفف 


العنايي شرح الهدايي 
الامنطلاح ليَقضي ُمَا: وَصُورَةٌ هَذَا الامنطلاح أَنْ يَقُولا عنْدَ القاضي: لا عَليْم اكه 
وَهَذَا الحَقُ لا يَعْدُوئَا فتَصْطلحَ عَلى أذ نصف الْهرِ فيَقضي القاضي. 

(ولا يُجِمَعٌ بين المرأة وَعَمّتِهًا أو حَالتهًا أو ابنّجٍ آخِيهًا أو ابنّجٍ أختِها) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام «لا تُنكَحٌ المَرأَةُ على عمّتهًا ولا على خَالِتِهًا ولا على ابنَّجَ أخيهًا ولا على 
ابتَجِ أختهاء''' وَهَدَا مَشهُونٌ يَجُورُ الزيَادَةُ على الكتّاب بمثله. 

الشرح: 

قال (وَلا يُجْمَعْ بَينَ المرأة َحَمتهًا أو خالتها أ ابه أخيها أ ابْئَة أختهًا لقوْله 
عَليِْالصّلاة وَالسّلامْ «لا تكح اْرأةُ على عَمّهًا ولا على خَالتهًا ولا على الّة أخيها 
ولا على ابثة أختها») رَوَاه ابن عنس وَجَاينٌ كَذَا في النّهَايَة. وَدَكَرَالتَرِِْيهُ في 
جامعه أله روه حَلي وأو هر وان حمر وأبُو ستعيد عبد الله بن عَمْرِو وأو 


2-07 
كو و زر 31 


َجَابِرٌ وعَائسَة وأو مُوسى الأشعري وَسَمْرَةٌ بن جُندُب (وَمُوَ تهون تلقلة الأ 
بالقيُول وَالعَمّل. 
اراد من قؤله: «لا نكم الرَاَة على عَمتهَا» هو أن لا يَجَمّعْ يبِنَهُمًا في لنَكَاحء كّ 
الخَمْع يَْنَ الْرأَة وعَسَها ُو عَيْنْ جسْع اكرأة ينها وبيْنَ بنت أخيهاء وَكَذَاكَ الجَمْعُ بين 
ارأة وَخَالتهًا هُوَ عبن الجَمْع ينها وَبيْنَ ابنة أَخْتهًا. 

أجيبَ بأن شَمْس الأئمة السترَّعخْسي قال: كر هَذَا النَمَىُ من احَائيْنِ إمَا 
اللمبالعَة في يَيّان انح 3 لإزّالة الإشكال ايك اق ظَان أن نكَاح ابئّة الأخ 
على العَمّة لا يَجُولُ وَنكَاحَ العَمّ عَلى الث الأخ يَجُورُ لتفضيل العمّه كما لا يَجُو 
كاج الأمة على الحرة ويَُودُ ناح الحرة حَلى الأة» فين لبي ل تيوت هذه الخرْمة 
م انين لإزّالة الإشكال. 

وَلقَائلٍ أن يُقُول: في عبَارَة الْصّف تسَامُحٌ لأنهُ قَال: وَهَذَا مَتْهُورٌ تجوز 
لياق 0 الككاب بمثله) وَهَذه العيَارَة ال في تقييد المطلق عن 6لا يحي 
عَلى الْحَضلينَ ومَا َحْنُ فيه ليس كَذَلِكَ لأنّ قوله تعالى: « وَأَحِلٌ كم ما رآ 


* 


لد 


)20 أخر جه أبو داود (56٠اي‏ والترمذدي (55١١ي‏ وابن ماجه ف النكاح باب 1 


يفف 


الجزء الثاني 
دَلِكُمْ) [النساء: 4 ؟] عام وَهَذَا الحَديث يِخْصصه. 
ملكا جراة ا على تخصيص العام بالزيّادَة» لكن شيط التُخصِيصٍ 
القازلة عندنا أولا لاف بمَعْلُومّة. نكن أن حاب عله بأن الريَادَةَ على الكتّاب 
بن اع فيَجُورُ ذكرَهُ وَإرَادَةٌ مُطلق ا لأن ذكرَ ا وَإرَادَة لع ميا 
شائع كود مع يَجُودُ لغ الكتاب به ولا نزاع في ذلك لا يما أله طق ليه 
الاحتمّال بالتُمخ مَرَة فإن قؤله َعَالى « ولا تبكخوأ الْمُشَركب »4 [البقرة: |1١١١‏ 
تملح عُمُومٍ قؤله تعالى : واب وآ كم > قدي ترا لثلا يتَكْرَرَ 
اللملخ نكا اماق بد رتور ما تَنَاوَلهُ مما دَكَرَئَاهُ ولا يَأْسَ بمُطَالعَة ما في 
الهاي في هذا المؤْضع م ؛ كلام لمر الحذاق لقني إن كانت القَوَاعدُ الأصُوليّة عَلى 
اك 
(ولا يُجِمَّعُ بين ام رأئّين ود إحداهّمًا رَجُلا لم يَجُزله آن يتوم بالأخرّى) 
لأنّ الجمع بِينَهُمًا يُفضي إلى القطِيعَةٍ قَةِ والقرابي المحرمي للتكاح محرمم للقطع؛ ولو 
حر ع بق اشع ل نا لل ف ل 
الشرح: 
زرلا زولا بخت بين لزالز لو كانت إخداهُمَا رجلا م يَجْرْ له أن يروج 
بالأخرى) ظَاهٌِ وهو < م نابت بدلالة الحديث أْذي كَانَ بَحْينَا فيه لأن الجمع 1 
المرأة وَعَمََهَا مُحَرَمٌ لإفضّائه إلى 0 , 000 القطّع دم 3 فيمًا 0 فيه 
ولا عَلبِْك أن لحف 6 بدلالة كله تعالى: دن 2 الأحتن > 
[النساء: 1؟] كما قدّمْته 5 ا 
وكَوْلَهُ (وَلوْ كانت الَحرَميّةُ يَنَهُمَا بسبّب الرضّاع) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (َا رَوَيْنا) 
إِشَارَةٌ إلى قله عليه الصّلاة وَالسَّلامُ «يَحْرَمْ 7 ) الرّضّاع» الحديث. 
(وَلا باس بأن يُجِمع بين امرآة وبنت زوج كان لها من قبل) لأنّهُ لا قرابة بينهما 
ولا رضاع. وَقَال رُفَرٌ: لا يَجُورُ أن ابم الرُوجٍ لو قَدَّرتَهَا ذَكرَا لا يُجُورُ له التَرُوَج بامرأة 
أبيه. قُلنَاه امرآةٌ الأب لو صوّرتَهَا ذّكَرَا جازٌ لهُ التّرُوْجُ بهذه والشّرط أن يُصوَرٌَ ذّنكَ من 


ليف 


العنايّ شرح الهدايت 
الشرح: 
اق - ًِ - 5 جم همض مهام وله 1 د 0 00 0 1 ا 
وقؤلهُ: (وَلا باس بأن يَجْمَعَ بَيِنَ امرأة) ظاهرء ونسب في المبسوط قول زَفرَ 
هذا إل اثن أن ليان :وقولة : ووالشط أن 'يقيور ولك مرة كل بكاني) يقني كما كان 
3 0 12ري ‏ اجلم جر ةن لا ال سياه 000 ا َه 0 5 


يَكُونَ المَرْعٌ على وقاق الأصل. وَقَدْ صَّمَّ أن عَبْدَ الله بْنَّ جَعْمر جَمَعَ بَيْنَ اْرأة علي 
عرسا عاو مارم حي احم 

قال (وَمَن وى بامرأةٍ حَرُمَت عليه أمها وبنها) وَقَال الشَافِي؛ الزَا لا يُوجِب 
حُرمَةَ المصَاهّرة لأنّهَا نعمّدٌ فلا تُتَالُ باّحظور. وَلنَا أن الوطم سَيْبْ الجُزئِيّةٍ بوَاسطة 
الوؤلد حَتّى يضاف إلى كَل واحد منهمًا كملا فَتَصيرٌ أصولها وَفْرُوعها كاصوله 
وَشْرُوعِهِ وَكَدَلكَ على المكس والاستمتَامٌ بالجزءِ حَرامٌ إلا في موضع الضّرُورَة وه 
الموطوءة وَالوَطء مُحَرّمٌ من حَيتُ إِنّهُ سَبّبُْ الولد لا من حيث إِنّهُ زنا. 

الشرح: 

ال (وَمَن وى بائرأة حَرْمَتَ عليه أَمُّهَا وابتها) لا قَرَعّ من يان الحزمَة 
سيب الجَمْع أرَادَ أن بييْنَ أن الا يُوجبْ حُرْمَة المصَاهَرَة أوّلا وَذَكَرَ الخلاف (وَقَال 
الشافعي: الرّنا لا يُوجبُ حُرْمَة الْصَاهَرَة لأَهَا نعمّة) فَإِنَهَا ثلحق الأَجْتينّات بِالَحَارِم 
َكل ما هو نفمة لا يال بالَْطُورٍ لاثتقاءالاسبَة الواجية ين الحَكُم وَستيه. 

(وَلنا أن الوطءَ سَبَبُ الزئيّة) وَتفْرِيرُ: الولدُ جُرْءِ مَنْ هُوَ منْ مّائه وَالاسْتمماعٌ 
باشو نقذ ان الولذ ءاثر كوامنة لدان متب الحزكة مزحو وهو الوطء فاه 
مك لكيه 3 الوالذزق والؤلد لا خكالف ركذا إن الوالذ ين يسني الولد رح 
يضاف إلى كل وَاحد منْهمًا كَمَلا) يقال ان فلان وَاْنُ قلا صر أَصولَها وَفروعهَا 
كأُصُوله وفُروعه) وتصير أُصُولَه وَفرُوعُهُ كأْصُوهًا وَفرُوعها. 

َإِنْ قيل: لأ كَانَ كَذَلكَ لكانت الرْمَة نَاببَةَ في كفس اكرأة الموْطُوءة للها 
حيتئذ جُْءِ الواطئ. أَجَاب بِقَؤْله (وَالاسْتسَْاعٌ باللمزْء حَرَامٌ إلا في مَوْضع الضّرورة 


2 2 214 503 2 25 9 ونا عو ع 2ه بوط اه“ ابلح د باع د الل و 
وهي المؤطوءة) أنه لو قبل بِحَرْمتهًا لم تحل امْرََة بَعْدَمَا لدت لرَّوْجهَا وَعَادَ الذكاح 


عَلى مَوْضُوعه بالنّقض لأنّهُ ما شرع إلا للتوَالد َو حَرْمَتْ بالولادة لكان ما وضع 


الجزء الثاني 14 
للولاة لادَة يتفي بها فيهمًا وَدَللكَ حَلفٌ ياطل» وم أن الاستسماع بالخ حرام فلن ول 


الإنسّان آدَم عليه السّلامُ وَقَدُ حَوْسَ عَلِهِ بَنَهُ َهُوَ الل في حَرْمّة اللجزء» وَاسِيَثئّى 


عا ب اس اس 5 2 
موضع الضرورة وهي امرأنهُ. 
وةامه 7 رل دي 


وكَولهُ (والوطء مُحَرُمْ من حَيْثْ إِنْهُ سَبَبْ الولد) جَوَابْ عَنْ قؤله حرمّة المصاهرة 
نعْمّة قلا كال بمَحْظُورٍ. دناه أن أن الوَطءَ ليْسَ بسب ل ا 


اس وق كم لوطء ولب حي ل زِنا وآ لما هو سَبَبْ لا من حَيِثْ 


اله ع سَبَبُ للولد أقيم مامه مَهُ كَالمرٍ مع الشقةء ولا عُدُوَانَ 0 


هُوَّ الول لعَدَم العنافه بذللف اننال لذ عصيّان 1 عَدُوَان وَالصَيء إذَا قَامَ مَقَامَ 


00 


غَيْرِه يعْتبرُ فيه صفة أله لا صفَةٌ نفْسه كَالترَاب في ليسم 


ا تن 


- 


(وَمَن مسته امرآةٌ بشهوة حَرٌمّت عليه أمها وابنَثُهَا) وقال الشافعي رَحمه اللّه: لا 
تَحرّم؛ وَعَلى هذا الخلافي مَسَهُ امرآةٌ بشّهوة وَنَظَرَهُ إلى فرجها وَنَظَرُهَا إلى ذَكَرِهِ عن 
شهوة. له أن الس وَالنّظَرَ ليسا في مَعنَّى الدخُول, ولهدًا لا يَتَعلّقَ هما فَسَادُ الصوم 
والإحرام وَوجُوبُالاغتال فلا يان به 

ونا أَنَ امس والنَْظَّرَ سيب داع إلى الوّطء فَيُعَامُ مَقَامَهُ فِي مُوضع الاحتِيّاط؛ ثُم 
امس بشهوة أن 7 الآليٌّ أو تَزْداد انتشارًا هُو الصحيح وامْعتَبْرٌ النّْظَرٌ إلى الفرج 
الداخل ولا يُتَحَقَّقَ ذلك إلا عند انكائهًاه ولو مس فَأَنزّل فَمَد قيل إِنّهُ يُوجب الحرمته 
والصحيح أَنّهُ لا يُوجِبْهَا لأنّهُ بالإنزال تَبَيّنَ أَنّهُ غير مُفض إلى الوّطءء وعلى هذا إتيان 
المُرة في الدبر. 

اقرع 

وَقَوْلَهُ (وَمَنْ مَسَتْهُ امرأة بشهوة) ييَانَ أن الأسبّاب الدّاعيّة إلى الوّطاء في بات 
الحرْمّة كَالوَطءٍ في إنياتهًا. قال الفقيه 3 اللبث: تأويل المثألة إِذَا صَدّقَ الوَجُل اله 
لها مَنَُ عن شهوة ول كَدَْهَا وَل بََعْ في أكيرٍ رأيه كوا لني راقن حون 
بغي أن لا تَحْرم َيِه أمهَا وَبهًا. 

إن قيل: ذكرُ مَسألة الدّوَاعي تكْرَارٌ لأن كفس الوَّطء الخَرَام ذا ل يُوجب 
الحرْمَةَ عنْدَ الشافعي فَلأَنْ لا يُوحِيَهًا دَوَاعيه أؤلى. أحيب بأنَهُ إِنَمَا كانت تَكْرَارًا أن لو 


نع سس سس م سح العتايت شرح الهدايصّ 
كَانَتْ مُصّوَرَة ف في الحرام فقَط وَلئِسَ كَذَلكَ بل هي في الخلال مثل أن مَمنّتْ أمة 
مَوْلاهَا كَذَلكَ» غَيْرَ أنَا لم مير ييْنَ الخلال وَالحرام في شُمُول وُجُوب الحرْمّة وَالششّافعي 
في شمول العَدَمِ. 

(له) في الخلال مَا ذكرَ في الكتّاب (أن فر افر يما فلحي معن الدخول 
وَهَذَا لا يتَعلَقَ بهِمًا فَسَادُ الصّؤم بارعا 5 الاغتسّال) وَكُل ما ليس في مُعنَى 
الدّعُول لا يُلِحَقُ بالدّعُولء لأن الملحَق لا بد ون يَكُونَ في مَعْنَى الملحق. 

(وَلنَا أن الس وَالنَظَرَ سَبَبٌ داع إلى الّطء) وَالسسببُ الداعي إلى الشّيء يُقَام 
مَقَامَهُ في 9 الاختيّاط» وَهَذَا لأنّا وَجَدْنَا لصّاحب والشم مَزِيدَ اعْتنَاء في حُرْمَة 
الأنْضّاع؛ ألا ترَى أَنّهُ أَقامَ شبهة الَعْضِيّة بسبّب ٠‏ الرضّاع مَقَامٌ حَقِيقَتهًا في إِنبَات الحرمَة 
دُونَ سَائرٍ الأَحْكام من التّوَارْتْ وَمَنَعَ وَضْعَْ الرّكاة وَمَنَعَ قبُول الششّهَادَة فأقمْنا السب 
الدّاعيّ مُقَامَ الَدْعُوٌ اما وَقْسَادُ الصّؤم وَالإحْرَامٍ وَوْحُوبُْ الاغتسّال لِيْسَ من يَاب 
حرمّة : الأبضاع ل عو م السَبَبْ فيه ه مَقام الوطء. 

اُوقض بأن مَا ذَكَرَئُم إن كَانَ صّحيحًا قامّ النَظَرٌ إلى جَمّال امرأة مَقَامَ الووطء 
في ثُيُوت الحرمة لكوانه سيا داعي إليّه. 
1 وَابَوَابُ أن الَظَرَ إلى لع قار هُوَ مَا يَكُون نظَرًا إلى داخل الفَرْج بأن 
5 نا مك َو لا يحل إلا ف للش والطَادر من َك ألها لا كوف على هده 
الحالة إلا في خَلوَة عن الأجانب» فالظ” يعد هذا 5 أذ القن إل لجال في الخلال في 
الللشرو رو كلاه وَمَلةً هَل يَكُونّ داعي إلى الوّطء دَطْوَةَ الَظر إِلْه أو لا؟ لا أرَاك قائلا 
ذلك إلا مَكَذيًا. 0 ْ 

وَعَرّف امس يشَهوَ مهو ة يأن شر الآلة: , يَعْنِي إذا كن مُنتَشْرَ مر قبل النَظر وَامْسٌ 
(أَوْ تَرْدَادُ انتشارا) ذا كات مُنْعْشْرَة قبل ذَلكَ 01 (هوَ لمجيخ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل 
كر بن الشايع قال في الاحرة: وَكَثيرٌ من اللشَايخْ م يَْترطُوا الالتشار واه 
المتّهُوَة أن يُميل قَلبْهُ إلِهَا وَيَشْتَهِيَ جَمَاعَهَاء وَاْمَارَ الْصَنْفُ قَوْل شَمْس الأئمّة 
رشي وَشيْْ الإثلام. 

قال في «النْهَايَة»: هَذَا إذا كَانَ شابًا قادرا على الجمّاع) إن كان ا أ 


إغرف 


الجزء الثاني 
عنينَا فَحَدُّ الشّهوة أن يَكَحَرك فَليْهُ بالانشتهاء إن ل يكْنْ مُتَحَركًا قَبْل ذلك أو يَرْدَادُ 
الاشنتهاء إن كَانَ 6 وَهَذَا 27 
وكان الفقيهُ مُحَمَّدُ بْنْ مُقاتل الرَازِيّ لا يَعْتبِرُ تحَرك القلب وَإِنمَا يغ دك 
الآلق وَكَانَ لا يفنتي يبوت الحم في الشيْخ الب والعن الذي مانت ا ' 
يتَحَرَك عضوة هُ بالامّسَة كو وني إلا الفقه. 
وله عر 5 0 (ولو ا فأئْرّل فق قبل يُوجبْ ؛ الحرمَة) وَبه كان 


ام 


58 31 مُجَرَدَ د 0 
زيَادَة الحرْمّة لا تُوجب حلافهًا. 


وأْذي ره الم في الكتّاب مُوَ امْيّارٌ 5 شَمْس الأئمّة السسرّعخْسي وَالِإمَام 


2 كله قل د ف ل 0 0 01 
بشهوة ثبت الحرْمَة فهذه الزيادَة إن كائت لا توجب 


فَخْرٍ الإسلام. وَقَدْ ص مُحَمِّدٌ في بَاب إِثيّان الأ في غَيْرِ مَأَْاهَا من ' البيَادَات أن 
الجمّاعٌ في الدَبْر لا يبت ا الْصَاهَرَة) 5 النَظَرُ إلى مَوْضع ع من الدبر 
بشهوة (وَهَدَا أْصّحّ لَا عن ال أي الم (بالإنرّال ع مُفضٍ إلى الوّطء) رانس 
المقضي إِليْهِ هُوَ المحَرمُ. 

وَمَعْنَى قَوْهمْ الَس بشَهْوّة لا يُوجبْ الحرْمَة بالإلرّال: هُوَ أن 0 عَنْدَ 0 
الس ؛ بشهرة كاد كنا ونا إلى أ ين بالإلزال» إن ألّل | تيا و بكَت لا 
ار أن حُرْمةَ المصاهَرَة تثْبْتْ بِالمَس» ثم بالإئرّال سقط مَا ين 0 
لأن موي اماف ورد يف الا نط ا كاة 

(وَإِذَا طق امرةٌ طلاقا بَائنًا أو رَجِعِيًا لم يَجُْلهُ آن يُتَرَوْجَ بأَختهًا حَتّى تَنقَضِي 
عِدَتُه) قال الشافِصِي رَحِمَهُ الله إن كانت العدةٌ عن طّلاق بَائِنِ أو قَلاث يَجُورُلانقِطاع 
النّكَاح بِالكُنّيّدٍ إعمالا للقاطع. وَلهدَا لووَطِتَهَا معْ العلم بِالحُرمَّتٍ يُحِبْ الحد. 

وَلنَا آنّ نكَاح الأولى قَائِم لبَقَاءِ بَعض أَحكامه كَالتمَقَتٍ والمنع وَالفراش والقاطِع 
تحر عمِلُه ولهُدًا بق القَيد والحد لا يَجِبْ على إشارّة كتّاب الطلاق» وعلى عبارة 
كتاب الحدود يُحِبْ لأنّ املك قد زَال فِي حق الماك فَيَتَحَظَقَ الزّنَا ولم يَرِتَضِع فِي حق ما 
عر شيعن جانما 


شف العنايّ شرح الهداييّ 


الشرح: 

قال (وإِذًا طَلّقَ امرأتة طَلاقَا بَائنَا أَوْ رَجْعيّا / يَجْرْ لهُ أن روج بأَخْتهًا حَنَّى 
تنْقضي عدنُهًا وَقال الشافعي : إن كاك العدّ عَنْ طَلاق با نِ) كَالطّلاق عَلى مال 0 
ثلاث جار لاتقطاع لتَكاح بالكليّة) أن القاطع وَهُوَّ الطّلاقٌ مَوْجُودٌ على الكَمّال إذ 
3 شَائيَة الرُجُوع قلا بْدَ من إِعْمَالك وَِعْمَال القاطع الكامل يَقَمَضي القَطْمَ 
بالكليّة ليْيْتَ الحَكْمْ بقَدْر ذليله. 
ْ رقنا نو رات اندم بالحرْمَة وَعيْ للد ون ا لا سَلْمُ القطاع التَكاح 
بالكليّق فإِنَ «لنَكَاحَ الأول قَائمٌ لبَقَاء بَعْضٍ أحكامه كَالتفْقَة واكنع) عَنْ الخرُوج 
روح مر د امرأة بحَال لو جَاءتْ بولد 07 هذه كذلك ما 
دَامَتْ في العدّة لا نرَاعَ في بَقَاء هَذه الأَحْكَامٍ سوّى لتّققة ولا في كونهَا مر ريه عن 
لنَكَاحء قل لو م يكَنْ الَكَاحُ قائما حَال العدّة تخلّف الَكْمُ عَنْ علنه وَهُوَ َاطلُ وَإذَ 
كَانَ النَكَاحٌُ قائمًا كَانَ عَم القاطع مُتَأَمرًا كَمَا في الطّلاق الرَّجْعِيَ وََذَا بق الميْدُ 
لو جَارَكَاح الأعلت في العدّة لم المع بين الأحن كر جر. 

وقول واه لا يَحب) جَوَابٌ عَنْ قَوْله وَهَذَا لوْ وَطنَها مَعَ العلم بالحرْمّة وجب 

الحَدُ. وَوَجْهَهُ أنَا لا ُسَلْمْ وُجُوبَُ على إِشَارَة كقاب الطّلاق. 

قَال: مُعْمَدَةَ عَنْ طلاق ثلاث جَاءْتْ ولد لأكر من ستتين من باعتا 
رَوْجْهَا كن الولة للزطتيين الك قفي قوللا رلا انس دل نه منْهُ إِذا أَنكَرَهُ دَلِيلٌ عَلى 
الك لذ لعل تين قله مله فنيه تقار إل أن الرطاء في العكة من طلاق للانك للاتكون 
زئاء إِذْ لو كَانَ زا لا تت به النّسَبْ وَإِن اذّعَى. 

ون سَلْمنَا ذَلكَ بناءِ عَلى مَا يَدُلَ عَليْهِ عبَارَةٌ كقاب الحَدُود وَهِيَ ما قال: إن 
3 طَلْقَّ امْرَأئة َلانًا ثم وَطنهًا في العدّة ع عَليْهِ الحَدٌ إذا م يدع الشبهّة هذاكَ 
باعْتمارٍ أن الملك في حَقّ الحل قَدْ تال مسقو اتنا لوتُوع الوطء في غير لمش وم 
ول فين لزن كنا عن لمعه وَالَنْع وَالفراش لأناق اتنس على جار لع بن 
الترُوج وَالفرّاش» و 0 ذَاكَ إلا ياعتيّارٍ الحكم يقبام الاح َقَلنا بقيّامه في حَق 
روج ؛ بالأعنت ٠‏ احْتياطًا في التّقَادِي عَنْ الجَمْع بَيْنَ الأتين. 


ارذرفا 


الجزء الثانى 
(ولا يكََوَحُ الكولى أَمَتَهُ ولا اخَرآةُ عَبدَهَا) لأنّ التّاحَ ما شرع إلا مُثمرا فَمَرَاتِ 
مُشتَرَكَمَّ بَينَ المتتاححين والمموكيّد تنَافِي الالكيّمَ فَيَمتَنَعُ وُقُوم التمَرّةِ على 


الشرح: 
قال (وَلا يَتَرَوْج الى أَمَتَهُ وَلا اَأة عَبْدَهَ لاا نفَاة القيّاس) اسَكدَلُوا 
بقَوْله تَعَالى ( فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكم مِنَ اليْسَآ ات + ونال فال فيو 

ملكت بتكم ين فتكمْ الُؤيتت » [النساء: 15] (ِوَلنَا أن الْنَكَاحَ مَا شرع إلا 
0 مُنتركة َنَ التتاكحَين) يعني أنهُ كَمَا يَحبْ للج عَلى الرّؤجة حق 

ص ملكي به ارج عَليْهَا كطلب تمكينه منْ وَطَبها وَدَوَاعيه شَرْعًا وَلَنْع عَنْ الخروج 
ا 

فكَذَلكَ يَجبْ ا عَليْ حَقٌ يقتَضي مَالكيّنَهَا عَليْهِ كطلب النّفقة والكسلوة جَيْرَ ص 
والسكتى وَالقَسْم كك عَنْ العَرّل وَالقيّام بِمَصّالحهَا الرّاجعة 0 زوع فَكَان 7 
مَشرُوعا لإيجاب هذه الشْمرّات 0 هما فكان كُ ويد منْهُمًا مَالكَا 
كا 25 مَاقاة أن المالكيّة كه عضي القاهريّة وَالْمْلُو كي تفقَضي ي المقهُورية ولا 
خحفماء في التنَافي بيتهمًا. 


يحي وام 


وَاغتْرض بِأنّهُمًا من جهِتيْنٍ مُخثَلفئينِ ولا ناي حيتكذ. . وأجيب من اعثتلاف 
اله بن كز ل تلك لمع اا إن لبشه ل ال وو متوخة 
نضا ِنّمَا هُوَ بالنّسبّة إلى العَيّد قَلمْ تعتقلف اللبهة. 

وَلقَائلٍ أن يَقُول: اله بجميع أَجرَائهًا مَالكَةَ للعنْد بجميع أَجْرَائه وَليِسَتْ 
بمَالكَة نافع بُضعهء فَجَارَ أن يَمْلكَ العَّْدُ بالَكَاح على سَيّدته مَنَافمَ بُضْعهًا لأن اللَكَاحَ 
عَفَدٌ عَلى ملك مَنَافع البضع وَهْوَ لم يَكُنْ من حَيْتُ مُنَافعُ بُطلعه مَمْلُوكَاء ولا للّؤلاة من 
حَيْثْ مَنَافُ ُضعها مَالكَةَ بل من حَيْتْ أَرَائها فَاحمَلقَت اللحهة وَالتقى الاي 

لواف أ لا نسل ها لا تذللك مَنافمَ عه مإ تَقدرٌ عَلى إثلافه بالإخخصاء 
وَاحَبّ من غَيْرٍ ضَمَان يَلحَقَهَا كان الم مَلُوكًا مِنْ حي فرطت مَالكَا اتنا 


:> تحر على ولس 


المحهة ل التنَافي . وام كواب عا ادل ؛ به تْعَاة القيّاس من الآية فبآتها َعَارضَهًا 


ا تج القتانَن شرح الهد اين 


قله تَعَالى « وَأنِكحوأ الأَيمَئ منكرّ وَالصَّلحِينَ مِنّ عِبّادِمر وَإِمَآيكمَ 4 [النور: ؟"] 
اط الله تَعَالى الموَالي بإنكا ح الإِمّاء لا بنكاحهن. 


مه 
2 


إن قيل: الآية د نّ والسّاكت ليس بحجة. لوي أن 


و مما 


الل ار وان كاوق إل قر لكا وَالسُّكُوتُ عَنْ البيّان في مُوْضع 
الحاجحة إلى البيان يان 

(وَيُجُودُة تَزوِيجٌ الكتّابيّات) لقوله تعَالى: ل وَآلْخَصَّدَتُ مِنَ الْمُؤْيَتِ وَالْخَصَنَتٌ 
ص 0 7 توأ الْكسَّبٌ » المائدة: 0] أي العقائف؛ ولا شَرق بين الكتَابيّتَ الحرّة والأمج 
على ما نُبَيّْنْ من بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَيَجُورْ تزويج الكتابيّات لقؤله تعالى « وَاَنُخَصَنَتْ مِنَ لين أوُوأ الكتب ) 
قال المركة (أيْ لع اه بذلك احْترَارًا عَنْ قوْل ابْن عُمَرَ فَإنُّ فسرَهَا المسْلمَات» 
ولنست العفة ا وان الام وَإنمَا ذكرَهًا يناء على العَادَة بدلالة العرض. 

1 الاستتثلال أن اللة تكال قال كّ ألْيَومَ حل كم الكت وَطَعَامُ ارا 
أونُوا الكتب حل لكر وطكاكة صل 1ه وَالُخْصَنَتُ بن آلْمُؤيدتٍ يت 

500 وا الْكجَمَّ ب من قَبَلْكمَ © [ |المائدة: ]؛ أي وأحل ل اماف وَالمخصنَات 

| من الَذِينَ ا الكتّاب قلا ختفاء في دلالته على الحل 0 الكتَابيّة الحرّة وا لأَمَة 


- 


ور و ه مهار لل بر بر ير م 


على ماين بغ ني بغة أمنطر ين قال : ويَجُورُ كزويج الأمة. 

(ولا يَجُورُ تزويج المجوسيّات لقوله يد «سنُوا بهم سَدّنَ آهل الكتّاب غير تُاكحي 
نِسائِهم ولا كلي دَبَائِجوم») قال (وَلا الوَِيَات) لقوله تعالى ( ولا تَدكحُوأ المشركت 
حَن يُؤّمِنَ » [البقرة:١17.‏ 

الشرح: 

(وَلا يجوز ترويج الْجُوسِيّات لقوله عَليَه الصّلاةٌ وَالسَلامُ «ستُوا بهم سِئَة 
أفل الكتّاب») أي أسلكُوا بهِمْ طَرِيقتَهُمْ: يحي عَاملُوهُمْ مُعَامَلةَ هَؤلاء في إِعْطَاء 
الأمَان بأخذ الحزية منْهُم؛ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن ا 5ه (ولا) يجوز ترريج 


ع اله م .2 


لكات قله عَالى « وَلَا تَدكحُوأ الْمُشْركت حَق يُؤِينّ 4) وَهْوَ بعُمُومه يتتَاوَل 


الجحزء الكاتى. 7صحح جه بحآ آذآ و سا تحص . قا 
الوتيّة هي مَنْ تَعيّدَ الصّكم وَغَيْرَهَا. 

وَاغْبُرض بأن أخْل الكتّاب مش رٍ كُون» قال اللَهُ الى « وَقَالْتٍ الْيَهُودٌ عرَيك أبن 
أل روفاك التصرى لْمَسِيحٌ َب أله 4 [التوبة: ]١‏ إلى قؤله ( سُْبَحَدتَهُء عَم 
يُفْركُوَ 4 [التوبة: ]"١‏ وَقَدْ 2 في «التسيرٍ» و«الكْشّاف» أن اسم أهْل 
الشرك يق ْقَعٌ على أهل الكتّاب ون دَاخلينَ تحت المتركين وَذْللكَ يَقَضي عَدَمَ 
جَوَازٍ نكاح الكتَاييّات» وقد ب 1 جَوَارَهُ مُسعدلا بقؤله كال وال بي 
نين أوثوا اكب ». 

ولباب أن اله الى ع عَطَف للش كين عَلى أل الكتاب في قو له على م عر 
ِنَ الذِينَ أُونُوا الْكتَبَ ين قَبْلكم فقن اديت أشركنا اذم ككما :4 [ال 
عمران: ]١185‏ وفي قله < لتويك ادق قروا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمْشْرِكِينَ » 
[البينة: ]١‏ وَالمطُوف ءٍُ الَخْطُوف عليه لا مَحَالة. وَقولهُ عَم يُشركونَ استعارة 
َصرِييّة تَنعيّة وَذَلك لألْهُ شيّهَ انحَادَهُمْ الأَحبَارَ وَالرهْبَانَ أربَابا يإهثراك اشر كين 
ان إل لمق لوزن لع .لجل ولتت عرمة بي عل ا 

إن قيل: انُحَادهُم ذلك أَريَابا عَيْنُ التّْك لا مُشْيّهَ به. قلت: فيه الاسستعارة 
النَصرِييّة فَإنْهُم ا تجار ان حَقيقة وَْنّما كَانُوا م لباب . فإن 
قلت: فمًا تقول في تأويل ابن عر قله قال « وَالْحصَمَتُ من المُؤمت) بالآتي 
ل من أهْل الكتّاب؟ قُلت: 0 به لعرائه إِذ ذَاكَ عن ؛ الفائدة إن اام 
2 أيْضًا إذَا اه 13 نكَاحهَاء وَقَدْ ا عَنْ حذيفة ألَهُ تَرَوَ 0 وَكذَا 
عن تارمل 

(وَيَجُورُ تَروِيجٌ الصابئَات إن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بدين نَبِي وَيُقِرُونَ بكتّاب) لأنهُم من 
أهل الكتّاب (وإن كانُوا يعبْدُونَ الكواكب ولا كتَاب لهم لم تجز مُتَاحَحَتُهُم) لأنْهُم 
مشركون. والخلاف الَنقّول فيه محمول على اشتباه مذهيهم: فَكُلُ أجاب على ما وَقَعَ 
عندة وَعل هما حل شبيحتهة. 

الشرح: 

قال (ويجُورُ تؤويج الصّابتات إن كالوا يُوْمنُونَ بدين نبي) الضّبعَات» من 


عن العنايّ شرح الهدايضّ 


صبَاً: إذَا حرج من الدّين» وك مره عدوا عَنْ دين اليَهُوديّة وَالنُصْرَايّة وَعَبَدُوا 
الكراكب. د في الصّحاح ألَهُمْ جنْسٌ منْ أهْل الكتاب» والتمُصيل الكو رُ في 
بوم مي غلى دين الفسعائن. 

وَكَولَهُ: (والخلاف الْنْقَول فيه) يَعْني يَبْنَ أبي حَنيقَة وَصَاحييْهِ أن أَلكحَتَهُم 
صّحيحَة عنْدَهُ خلاًا لما (مَحْمُولَ عَلى اشتباه مَذَهَيِهِمْ فك أجانة بمَا وَقَمَ عنْدةُ) 
وَكَعَ عنْدَ أبي حَنيقَة أَلهُمْ من أهل الكتّاب يُقَرَءُونَ الربُورَ ولا يَعْبُدُونَ الكواكب لكنّهُمْ 
20 كَحْظيمنًا القبْلة في الامستقبال إلْهَا وَوَقَعَ عنْدَهُمَا ألهُمْ يَعبْدُونَ الكواكب 
ولا كتّاب ف فَصَارُوا كَعَيَدَة الأوتان» فَإِذًا لا حلاف يِْنَهُمُ في الحقيقة لَنَهُمْ إن 
كَانُوا كما قال به أبو حَنية جَاْت مُنَاكحتُهُمْ عنْدَهُمًا أيْضَاء وَإن كَانُوا كما قالا قلا 
تجوز مُتَاكحَتُهُمْ عنْده ا وَحَكُمُ ذَييِحَتَهِمْ عل هَذا. 

قال (وَيَجَورُ للمُحرم والمحرمت أن يَتَرَوّجَا فِي حالت الإحرام) وقَال الشافعِي 
رَحِمَهُ اللّهُ: لا يَجُونُ وَتَزوِيجٌ الولي المحرم وَليّتَهُ على هذا الخلافي. له فونه ويد م لا ينكح 
المحرمٌ ولا يُنكح»''' وَلنَا ما رُوِي دنه يل َرُوجَ بمَيمُودَتَ وَهُوَ مُحِرِم ' وَمَا رَوَاهُ مَحمُولٌ 
على الوّطء. 

الشرح: 

وريز لوج الخرم والخرم فى خالا الإخراوة ركاه الخائين لا 
يَجُونُ وتزويج الول الْحِْم وَلِنَهُ على هَذَا الخلاف) له ما رُوِي عَنْ عُثْمَاَ بْنِ عَفَانَ 
قال: قال رَسُولُ الله يك «لا يكح الْمخرمٌ ولا يُنكحٌ ولا يَخخْطْب» (وَلنا مَا رَوَى ابن 
عَبَّاسٍ «اَهُ و تَرَوّجَ مَيْمُوئة وَهْوَ مُحْرِم») قال أبُو عيسى التُرْمذَي)ُ: حَديث ابْنٍ عَبّاسٍ 
حَسَنٌ صّحِيحٌ. فإن قلت لنَكَاحُ مما يَْبْتُ به ا الْصَاهَرة يجب أن لا يتجوز علق 
امْحِْم قِيّاسًا عَلى الوّطء إذَا كَانَ الحَديئَان مُتَعَارِضَيْنِ. قلم ال تقول علج 


١ والترمذي في الحج باب‎ »)١841( وأبو داود‎ »)4١ أخرجه مسلم في النكاح (حديث‎ )١( 
.)81٠ (حديث‎ 

(؟) أخرجه في الصيد باب 2١18‏ والنكاح باب 2*0 والمغازي باب 4#» ومسلم في النكاح حديث 
24/45 48. 


خرف 


الجزء الثاني 
الوطء: أي لا يَطأ ولا تُمَكنْهُ الْرهُ أن يَطَأَهَا كَمَا هُوَ فعلَ الببغض» وَكَانَ القيّاسُ بَعْدَ 
ذَلكَ في مُقَابَلة النَصّ وَهُوَ فاسدٌ 

(ويَجورُ تزويج م الأمَّجَ مُسلمّمٌ كانت ت أو كتَابِيَمٌ) وقال الشافعي رحمة اللّه: لا 
يُجَورُ للحر أن يَتَرُوْجَ بِآمَجٍ كتَابِيٍ لأنّ جوازٌ نكاح الإماء ضروري عنده لا فيه من 
تعريض الجِزء على الرّق» وقد اندَفَعَت الضّرُورَةٌ بالمسلمّ وَلْهُدَا جعّل طول الحرّة مَانعًا 
منه. وعندنًا الجوازٌ مُطلقُ لإطلاق الْمقتَضىء وفيه امتتاع عن تَحصيل الجزء الحر' لا 
إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فَيَكُونْ له أن لا يحصل الوصف. 

الشرح: 

يوذ تريح الأمَة مُسْلمَةَ كائن أ كمَابية. وال المافعي: لا يَجُورُ للحرٌ 
أن يعَرَوّج , أمّة كتَابيّة أن جواز نكاح الإمّاء ء ضروري عنْده هُ للا فيه 4 من عر يض الح 
على ارقأ 0 اولك : 0 بع الم : في الرّق وما ب حرو ل بعَدْرهَاء وَالضَرُورة 
اتتفع ؛ المسُلمّة قلا حَاجَة إلى الكاية (وَهُذَ) أي ولكؤنه ضَرُوريا عِنْدَهُ دل عل 
لخحرة مَانعًا منْةُ) أئ 3 الأمّة : لالدقاع الضَرُورَة بالقذرّة على يردج 0 

(وَعِنْدَنَا جَوَارُ نكاح الأمّة مُطْلقَّ) مُمْلمّة كَانتْ أَوْ كتَايّة (لإطلاق ٠‏ المقتقضي) 
رَهُوَ ة 0 اا ل الا ) وقول( وأحِل لَكُم ما وآ 
لسك زا اووس ا َهُو ريض اجحءِ عَلى ارق (لأن فيه) 
الإقدام عَلى نكاح الأمّة (اسْنَاعَا عَنْ تَحُصيل الحزء لحر لا إرقاقة) لأنْهُ ل يُوجَدْ بَعْدُ 
وبَعْدَ وجُود الَاء فَهُوَ مَوَاتْ لا يُوصّفُ بالرّق وَالحريّة إلا بطريق التبَعيّة وَالاستتاعٌ عَنْهُ 
ليْسَ بمّانع عا لذن له أن :له تسيل الأصل بالعَزل برضًا امرأة وسَرَوُج العَجُوزٍ 
وَالعَقِيمٍ فَاُنْ 0 لهُ أن لا يُحَصّل وَضْف الحريّة بروج الأمّة أؤلى. 

(ولا يَتَرُوَجَ آَمَمّ على حرَّة) لقوله يَلِدٌ: «لا تُنكح الأمب د على الحُرق 7 ' وَهُوَّبِإِطْلاقِهِ 
9 اه ذلك للعبد, وعلى مالك فِي تَجِوِيزِهِ ذلك 
برضا الحُرّة وَلأنّ للرّق أَكَرَا فِي تنصيف النّعمَةٍ على ما تُقَرْرُهُ في كتّاب الطلاق إن 
شاء اللّهُ هَيَتبّتَ به حل الحَلّيّجَ فِي حالت الانفراد دُونَ حالت الانضمام (وَيُجوزُ تزويج 


)١(‏ أخرجه الدارقطئي (9/5*) رقم )١١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


كرفا 


العناي شرح الهدايتّ 
الحرّة عليها) لقوله 2 «وتنكح الحرَةٌ على الأمجي(© ولأنّها من امحلّلات في جميع 
الحالات إذ لا متصف في حقها. 

الشرح: 

(وَلا يَعرَوَجٌ أمَةَ على خرّة) سَواء كَانَ حرا أ عَبداء وقَال النشافعي: يَجُودُ 
لك لفل :قال ملك بكر رطا اط كاري فؤل لاض أن زوع الام مفو 
نتّى في الْتروّح إذَا كَانَ را وَهْوَ ريض حزئه عَلى الرق مع الي عله وَهْوَ لا 
يُوجَدُ في حَقّ العَيّد لألهُ رقي بجميع أجزائه. وَوَجْهُ َو مَالك أن الدع حَقَ حَقّ الحرّة فَإذا 
رَضيتإفقد : أمنقطت يا 

ولقااها :ذكرة محمد مُحَمّدُ بن الحسن في ميسُوطه: بَلعَنَا عَنْ رَسُول الله أَنهُ قَال 
«لا تنْكَح الأَمَةُ على الخرّة» وهو بإطلاقه 1 عَايِهِمًا أن الرّأيّ في مُقَابلة النَص 
ير مُعْتير. إن قلت: ورم نكاح الأمة ملم كات أ كتاية بإطلاق الْفْصَى على 
مَا تلوكم هاا جَوَرْتُمْ نَكَاحَهًا عَلى الجر بذلك؟ قلت: جَوَرا هُنَاكَ لؤجُود لضي 
واتتفاء ء المانع وَهَهَنَا إن كان فعضي 0 لحن 0 0 وهو : الذي أَشَارَ 
ِل الف قله (وَلأنَ للق ف را في تنُصيف النّعْمّة على ما قر في الطّلاق فت 
به حل الح في حَالة الال ا 0 
0 وريه أن لحل ألذي يني عَلِهعَفَُ الاح نشم حَديدة في جاب الرّجَال 
وَالنّسَاءِ جميعَاء وكما يَتنَصّفُ ذلك الخل بر قّ الرّجُل حتَّى يَتَرَوَجَّ العبد تين وَالح 
ا عا فَكَذَلكَ يتَنَصفْ برق المرأة لأن ل مو ا وَهْوَّ يَْملهُمَا؛ ولا يمكن 
007 هَذَا التنُصيف في جانبها نّقصّان العَدّد أن المرأة الواحد لا حل إلا لواحد) 
فَظهَرٌ التَنُصِيف اصْمارٍ الحالة. 

َبَعْدَ ذلك قو : الأَحْوَالٌ ثّلاث: حَالَ ما قَبْل نكاح الحرّةء وَحَالَ ما بَعْدَهُ 
وَحَال اْقَارَئَء وَلكنَّ حال الواحة د لا عحقمل اليو ب ارم على الل تقل 
تخللة كرعه حل دن اوتكانة درن ةبد ازاكاخرة علا رهذا للق رجو مطلان 
التَنْصِيف بالق الثابت بالدكليل القطعي مَانعٌعَنْ العَمّل يإطلاق الْفمَضِي فَأمّل فإِنَّهُ عْرِيب. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (585/70). وانظر نصب الراية 77/60 ؟). 


الجزء الثانى غرف 
وَيَجُورُتَويجٌ الحرَة عَليها لقوله عليه الصّلاة السلا «وتنعَحُ الحُرةُ على الأمت 
وََأنمًا من الْمحَنّلات في جميع الحالات لعَدَم المنَصّف في حَقا) فَجَازٌَ العَمّلُ بإطلاق 


المْقتَضِي عند اتتماء المانع 

(فَِن تَرَوجَ أمَمَ على حَرَةِ فِي عدةٍ من طلاق بّائنِ أَومَلاثِ لم يَجَرْعِندَ أبِي حَنِيفة 
رَحِمه الله وَيَجِوزُ عندهما) لأ هذا ليس بِتَرُوجٍ عليها وهو المحرّم» وَلهدًا لو حلف لا 
يتروَجَ عليها لم يَحنّث بهدًا. ولأبي حَنِيمَةَ رحمه اللّهُ أن نكاح الحرّة باق من وجه لبقاء بعض 
الأحكام فَيبقَى امع احتِيّاطاء بخلافي اليّمِين لأن امود أن لا يُدَخْل غَيرَهَا في قَسمِها. 

الشرح: 

ا ل ل 


حَنيفة وَيَجُورُ عِنْدَهُمَا) وَوَجْهُ الجانيين على ما ذَكَرَهُ فى الكتّاب ظَاهرٌ ولا بَدَ لما من 


يحَوْرَاهُ كأبِي حَنيقَة وقَالُوا في القَرْق شْمًا: إن الْحَرَمْ هَُاكَ الحَمْعُ فَإِذَا َرَمّجَهَا في عدّة 
أختهًا ضار جَامعًا يَينَهُمَا في حُقوق لنَكّاح قلا يَجُونُ وأما هَذَا الدع فَلئِسَ لأخل 
الحم فَإِنهُ لو ترَوَجّ الأمَة كم الحرَة صّحّ نَكَاحْهُمَاء وَلكنّهُ باْتبَار دحال ناقصّة الخال 
عل كاله لخال.وهدائلا يويحد بكن الجيرنة: 

ولقائل أن يَقُول: نَكَاحٌ الأولى قَائمٌ ما دَامَتْ في العدّة أو لا؟ فَإِنْ كَانَ الأول 
وَرَدَ عَليْهِمَا هذه الَمنألقه وَإِنْ كَانَ الثاني قتلك الْسثألةً. وَقَدْ ثقل في النهَايَة عَنْ 
«امبسُوط» و«الأسرار» فرق آخَرُ أُضْعَفْ من هَذَا فلا حَاجَة إلى كر 

(وللحر أن يتَروْجَ أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يَتَرْوْجَ أكثّر من ذَلك) 
لقوله تعَالى: « فَأنِكحُوأ ما طَّاب لَكُم من آليْسَآءٍ 4 [النساء: *! وَالتّنصِيص على العَدَّد 
يَمنَعُ الَادةَ عليه وَقَال الشافِمِيُ رَحِمَهُ الله لا يَتَرَوَحُ إلا أمَم وَاحِدَةٌ لأنهُ ضرُوري 
عنده: والحجِيٌ عليه ما تَلونًا إذ الأممٌ المنكوحم ينتظمها اسم النَّساءِ كما في الظهار. 

الشرح: 

قال (وَللحْرٌ أن يَتَرَوَجَ أرْبَعًا من الخََائرٍ وَالإمّاء) أو منْهُمًا إذَا قَدَمَ الأَمَةَ عَلى 


و 


الحرّة (وّلا يَجُورُ أكثرٌ من ذلك» قال اللهُ تعَالى « فَآنِكحُوا ما طَاب لَكُم من آليْسَاءِ 


06 الللسسسسسسل سد العتايتّ شرح الهدايتّ 
مَنَّىَ وَثْلَتَ وَرُبَعَ 4) نص على العَدَد (وَالتَنْصِيِصٌُ عَلى العَدَد يَمَْعٌ الريَادَة عَليْم) وفيه 
بَحْثْ لأنّ هَذَا مَعْدُولٌ وَهْرَ وَصفٌ وَهَذَا مُعَ عَنْ الصف للعَذل والوضطف فَكَانَ من 
باب تخخُصيص التّاء بالذّكر وَذَلكَ لا يَدُلُ عَلِى تفى الحُكْم عَم عَدَاهُ ََْتْ الريَادة 
ا 0 00 
بقوله تعالى « وَاحِل لكُم ما وَرَاءَ ذالكم 4. 

سَلَمنا ألَهُ عَدَدٌ وَلكنْ لا تُسَلْمْ أن التنصيص عَلئِه يَمَْعْ الريَادةَ عَليْه لأنَُ عليه 
العكاذة وَالسّلامُ قال: (إنّمَا يُغْسَل الثواب من خَمُس: من يؤل ورغائط» وَفَيء 
وَمَنِي وَدمِ» وبالائقاق 06 من الخمر أَيضًا مَعَ أنه َي الصّلاة وَالسّلامٌ نص عَلى 
العَدّد مع كلمّة الحصر. 

لواف عر الأو آله مكفي الأدتل جر الاقذاور وان لتقمل تنه وطن 
الثاني بأن تا 1 الراية من حَمْس مما يَْرُج من بَدَن الآدَميَ» لأن هَذَا 
الحديث حرج جَوَايَا لسُوال مَنْ سَأل عَنْ النّجَاسَة وَهُوَ مُنْحَصِرٌ عَلى هَذَا العَدّد. 

قن قيل: سَلَمَْاهُ لكن مُقْضَاُ النَسْعْ أو تَمَانَة عَشَرَ نا أن الوَاوَ للجمع. أحيب 
بأن هَذَا الوَّهْمّ هُوَ الذي أُوْقَعَ الرافضّة عنهُمْ اللهُ في التُسْويّة يْنَهُمْ وبَيْنَ أفضّل 
كنات اباس له رمعل لز ار لازي عليه ردتقم عر دقل 
إلى جَوَازِ ْم وَعَنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلى جَوَازٍنُمَائيَة عَسرَ َظرًا إلى مَعْنَى العُدذول وَحرّف 
الجَمْع؛ ولكن ين الات على ما توقنوا لذن الزاذ بمثل هَذَا الكلام أحَدُ هَذه الأعْدّاد. 

قال القساء: لاوَجْه لحَمْل هَذَا على الجمع أن العبَارَةَ عَنْ التسْع هذا اللْظ م 
العيّ في الكلام وَالكَلام الَجيدُ مَُرَةٌ عَنْ ذَلكَ» وَقَدْ صّحَّ «أنّ رَسُول الله ل فرق يَيْنَ 
غَبْلانَ التقفيّ وَبَيْنَ ما زَادَ على الأربع من النَْوَة حين ألم وتَحْتهُ عَثْرُ نسلوة» وَل 
قل عَنْ أحَد في حَبَاة الي يل ولا بَعْدهُ إلى يًَْا هَذَا ألّهُ جَمَعَ بَيْنَ أكثر من ربع 
كوه كايكا 


عم 


سه 


(وقَال المافعي: لا يترَوَجّ إلا أمَهَ وَاحدةٌ لألهُ) أئ نككَاحَ الأمّة (ضرُورِيي) في 
حَقّ الخرّ (عنْد) كَمَا تقَدَمَ وَالصَرُورَةٌ تنْدَفعُ بالواحدة (وَالحَجة عَليْهِ مَا تلونا) يعني 
قوله تَعَالى « فَآنِكحُوأ ما طَاب لَكُم » فَإِن الم النسَاءِ ينْتَظم الأمه لكر كما في 
الطوار نإ الكة مد كور كلففة التجاء ويتكاول الام التكويفة: 


الجزء الثاني 4" 
(وَلا يَجُورُ للعبد أن يُتَروْجَ أكثّرٌ من اثتّتين) وقال مالك يَجِورُ أنه فِي حق 
. التّكَاح يمنزِلتٍ الحرٌ عنده حتّى ملّكه بغيرٍ إذن المولى. ولنَا أن الرق متصف فَيتَرُوْجْ العبد 
اثنّتّين والحر ربعا إظهارًا لشرف الحريّق.. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ للعند أن يكرح أكثرَ من تثتيِ). وال مَالك: يَجُورُ لأنّهُ في حَقَ 
لَكَاحٍ بمنئرلة لحر عدم لأنهُ يمك أمثل النكَاح بالإجمّاع ولو لم يكن بمثرلة الح 
في حَقّ النكَاح لَا مَلَكَهُ كَمَا أنَهُ لا يَمْلكُ اكَال وَهَذَا قال جَارَ لهُ أن يَمَرَوجَ بغي إِذْن 


0 ا م ٠.‏ 9 59 ه 

مَْلاهُ كما أن له أن يُطلق بِعَيّر إذنه 
2 00 0 9 0 ارك جر رود ف ابرق ا 
(وَلَنَا أن الرّقّ مُنَصَّفْ) عَلى ما سيّجىء فى الطلاق كما وَعَذَهُ المصنّف (فيتَرَوّجَ 


1م راع 


الوذ اك بوط أنئقة ردهان اقرف در رلك أضل النّكَاح لا يَسْنَعْ التَنْصِيف 
بالرّق كَالأمَة الدَكُوحَة فَإنّهَا تمْلكُ طلب القَسْم وَيَكْنَصّفْ قَسْمُهًا. 

قال (فَإن طَلَقَ الحُرٌ إحدى الأربّع طلاقا بَائِنَا لم يَجُزلهُ أن يَتَرَوْجَ رابعدٌ حتثى 
تَنَقَضِي عِدَتُهَا) وفِيه خلافُ الشافعِي رَحِمَهُ اللّهُ وهو نْظِيرُ ِكَاح الأخت فِي عِدّة الأخت 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (فإِن طَلقَ الحم ظَاهرٌ. 

قال (فَإِن تَروْجَ حُبلى من زنا جازَ النّكَاحٌ ولا يَطؤُهَا حَتّى تَضَعٌَ حَملها) وَهَذَا عند 
أبي حَنِيممَ وَمُحَمَدٍ وَقَال أَبُو يُوسُّف رَحِمَهُ اله الكَاحُ فَاسِدّ (وَإن كَانَ الحَملٌ فَابتَ 
النّسّبِ فَالتّكَاحٌ بَاطِلُ بالإجماء) لأبي يُوسّف رَحِمَهُ اللّهُ آَنّ الامتتاع فِي الأصل لحرمة 
الحملء وَهّذا الحَملٌ مُحثَرَمٌ لأنهُ لا جِنَايَمَ منه؛ ولهدَا لم يَجُز إسقاطه. وَلهُما أَنهَا مِن 
المحلّلات بالنّص وَحُرمَةٌ الوطء كي لا يَسقِي مَاءَهُ زَّرعَ غُيرِهِ, والامتتاع في تَابت السب 
لحقّ صاحب الماء ولا حرمة للزّاني. 

الشرح: 
كَانَ الثاني قَال أَبُو حَنِمَةَ وَمْحَمّدُ: جَارَ النَكَاحُ ولا يَطَوُهَا حَنّى نَضّعَ حَمْلهًا وَقَال 
بو يُوسُّف: النَكَاحُ فَاسِدٌ أن الامْتتاعَ في الأصْل) أ في الحَمْل الثابت بالنّسّب إِنمَا 


دنا 


العنايي شرح الهداية 
كَانَ (رْمَة الحَمْلء وَهَذَا الحمْل مُحْترَمٌ لِأنَهُ لا جَاية من وَخَذَا لم يَجْرْ إسْقاطة). 

ل ا ل شف 00 شر اس م 
أنه م الْحَللات بالئّص) كن لَكُم ما وَرَآءَ ذَلِكَمّ 4 [النساء: 4 ؟] 
كل مَنْ كَانَتَْ كَذَلكَ جَارَ نَكَاحُهًا. فَإِنْ قُلت: ما بَالَ الحَمْل الثابت النّسَب لم يَدْعْل 
للم كلف لكان وله تَعَالى < وَل تَعرمُوأ عُقدَة ألنبكاح حَىَّ يَبَلع 
لْكتبُ أَجَلَهُء » [البقرة: "| إن قيل: لو كاتنت م الْحَلّلات َل وَطُوُهَا بَعْدَ 
وُرُود الَقد عَلِهَا. أَحَاب بِقَْله (وَحُرْمَة الوطء لا يَسْقي مَاءَهُ رَرْعَ غَيْرِه) وَحْرْمَة 
الوّطء لعَارضٍ يمل لروَال لا يُسْعَلمُ فسَادَ النَكَاحَ كما في حَالة اليْضٍ والنّقاس. 
وَقولهُ (والامتتاع في تَّابت النّسّب) جَوَابْ عَنْ قباس أبي يُوسّف. وتقريرُ: لا تُسَلْمْ أن 
َسَادَ النَكَاح حرْمَة الَمْل بل إِنّمَاهُوَ إحَقّ صّاحب الَاء ولا حُرْمَة لَاء الرّاني) 

(فَن تَرَوحَ حَامِلا من السسّبي فَالتّكاجٌ َاميدَ) أنه ابت التّسَبِ. 

الشرح: 

وََولَُ (ِْن روج حَاملا من السسّي) صُورئةُ أن تسلبى الخَرية املا فير 
السابي أن يَتَرَوّحَهَا لا يَجُورُ ما لم تَضَعْ الْحَمْلء لأنْ النّسَبّ من رَوْحِهَا نَابِتْ فَكَانَ 
الّاء مُخْتَرَمًا واب الصيّائة وَكَذَلِكَ حُكْمُ المهاجرة. 

(وإن زوج أمْ ولده وهي حامل منه فَالتَكاحَ بَاطِلُ) لأَنّهَا فراش خَولاهًا حتى يَثبت 
تسب ولدها منهُ من غير دعوة: فلو صح التّكَاحٌ لحصل الجمع بَينَ الفراشين, إلا أَنّهُ غير 
تكد حت بتي الود بالئفي من غيرٍ لمان لا يُحتبّرُ ما نم يتُصل به الحمل 

الشرح: 

وله (ونْ رَوّجَ أمّ ولده وهيّ حَامِلٌ مه فَالنكَاحُ بَاطلَ لها فراش لَؤلاها) 
لؤيكوة ذه وهو ضورورة الرأة ممه لوت تسب الولد مله وكل من كائنا قراننا 
لشئص لا يَجُودْ نكاحهًا لقلا ينل الخَمع ين الفراسين فإلهُ سب الحزمة في 
الكساف ون لشاف دإن تقل :دل كاقل ور اها لبط اطي نايلة الما اكاب 
ل 
(فلا يُعْتبَرُ مَا ل يتُصل به الحَمْل) لأن الَمْل مَانعٌ في الجملة» وَكَذَلكَ الفراش» فَعنْدَ 


ودف 


الجزء الثاني 

د قيل: إن كن غير ماد وب تي الول بالنّمي من غَيْرٍ لعَان ا 
الإقدَامٌ عَلى ع فيا للدّسسّب 7 00 في دلالة» كما إذَا قال خَارِيّة لهُ وَلدَسْ 
لان أؤلاد في يلون مُختلة هَذَا الأكي مني ) نه نتفي لس 1 وإِذا التفى 
ليه كا حلا ينات السب وفي مثله يم يَجُورُ النَكَاحٌ كما 

أحيب أن هذه دَلَالةَ وَالدُلالة نما مَل إذ | يُحَالنهًا 3 0 م هَاهُنًا 
موْحُودٌ لأن المثألة فيمًا إِذَا كان الحَمْل مله : منهُ فَإنّهُ قال 0 زوج أ ولده وهي حَامل 
منْهُ ونم ون 0-6 منْهُ إذا أقرَ به ع كر ل الفاسد في المستألتين حدمي 
وَلفَظ التّاطل هَاهُنا إن كَانَ الْرَادُ بالفاسد هُنَاكَ الباطل ع على ما ذَكَرَهُ فخْرٌ 
الإسلام وقَال: لأن توت الملك في 5 الكاح مَع اناي نما هو لضرُورة تُحَققٍ 
اْقاصد من حل الامتتتاع لتوالد وَالتََاسُل قلا حَاجَة إلى عَقَد لا يَتَضَمَنُ الْقَاصِدَ ولا 


عام اس 


يبت به المللث لأن الحرْمَة في الْتَقَدميْنِ أَهْوَن. 

ال لي لي لاض 
الْييّة ة فَكَذَلكَ عَلى م قارو سم أبِي اح حتيفة أله |ذ1 كرو يك كاذ النَكَاحْ ولك 
3 3 زَوْحْهَا حَنّى 0 عا 

قال (ومن وَطَِّ جارِيتَهُ ثم روجا جَازَ الاح لأنّهَا ليسّت بفِراش خَولاها فَإِنهَا لو 
جاءت بولدٍ لا يثبت تَسبَهُ من عير دعوة إلا أن عليه أن يُسَتَبِرِتَهًا صِيائَمٌ كَائِه: وإذًا جار 
التّكَاحٌ (هَللزُوجٍ أن يَطأهًا قبل الاستبراء) عند أبي حَنِيفَةَ وبي يُوسُّفّ رَحِمَهُم اللّه. قال 
محمد رَحِمَهُ الله لا أحب لهُ أن يَطأهًا حَنّى يَسَتَبِرِتَهَا لأنّهُ احتَّمَل الشغل بِماءِ امُولى 
َوَجَبَ التَنرُهُ كَمَا في الششراء. وَلهمَا أن الحكم بِجوَازٍ التّكاح أَمَارَةُ المَرَاغ هلا يُؤمَُ 
بالاستبراء لا استحبابًا ولا وجويًا. يخلاف الشراء لأنّهُ يَجُورُ مع الشّغل. 

الشرح: 

(وَمَنْ وَطىئّ جَارِيكةُ َم رَوَحَهَا جَارَ النَكَاحٌ لأنهَا ليِسَتْ بفراش لَوْلاهَا) لعَدَم 


حَدّ الفرّاش ,الذي دكا ها لو جَاءت بولد لا يبت تسبة من غيْرٍ غْوَة إلا أن 
عَلِمْ أي 0 الَؤلى أن (يَستبرئها) قال المتارِحُون: مَعْنَى عَليْهِ الاسْتحْبَاب دُونَ 


# الشهههسهسهسب سح العنايتَ شرح الهدايتّ 
الؤجُوبء وَذَلكَ لأن الفط عَيْرُ مَذَكُورٍ في الام الصّغير) نما ذَكَرَهُ لصتف فيُقَال: 
نه أرَادَ به الاسسْتحْيّاب صيّائة كائه فاسع في تارق الواراتي» بالاستحباب 

(وَإِذا ا لنَكَاءُ د اللو أن يَطْأْهًا قَبْل الاستبراء عند أبي و ا 
يُوسّف. . وقَال مُحَمد: لا أحب لهُ أن يَطَأهَا 5 ع كا وا سن ار 
الول) ولو كسد قَّ الاشتال بمّاء العير كان الوطء ا إذَا الْتَمّل ذلك تبت 0-6 


كما في الشرّاء) فَإن الموحب فيه احتمّال الشُغل؛» كن جَوَارَ ا علي 00 
ل 0 2 2 ة ا لم 
حَبَل رَان. 


2 وره 1 - 5 ٠ 5 2 > 0 ٠‏ 
والحكم بجواز م لأن النَكَاحَ لم يُشْرَعْ إلا على 
م إن إن 20 هم همد كس 


ررحم ع فارام عن نشاغل 0 وَإن كَانَ لرّحمٌ فَارِعًا لا يؤمر ارا اس حار 
ولا وجُوًا إذ الحم لا ب يت بلا سب وإِما قُدَمَ ااستحَاب وَكَانَ حَقهُ التأخير أن 
7 نفِيَهُ يَستَلزِم تفي "اولي فَكَان تدع يوجب ؛ الاستشئاء عَنْ تفي الؤبجوب» أن 
الْخصم را به فَكَانَ ف أهَي آم لينَصل بقؤله بخلاف الششرّاء فإن الاسْتيرّاء فيه 
واجبا. 


ا ل ا من القبود التي م يُصَرَّحْ 
بذكرهًا الا استغناء عَنْهَا يما , نَضَمِنَ كَلامَهُ فيمًا ل وقول (بخلاف الشرَاء) 
حَوَابْ عَن قيّاسِ مُحَمَّد 0 الراع عَلى الشراء بالفارق وَهُوَّ أن الشراء مَعّ الشّغل 
جَائرٌ دُون لتَكاح» شك بجَوَازٍ النكًا ح أَمَارَة الفرّاغ وَإلا لكَانَ حَكُْمًا بمًا لا يَجورٌ 
ولا كَذَلكَ في النراء قَيَجبّ الامتزر ا 

(وَكَذا إِذَا رَآَى امرةٌ تزني شَتَرَوّجَهَا حل لهُ أن يَطَأهَا قبل أن يُستَبِرِئَهَا عندهماء 
وَقَال مُحَمَدَه لا أحب لهُ أن يَطَأهًا مالم يستبرئها) واعنَى ما ذَكرتنا. 

الشرح: 

وَتَولة (وكذا إاراااة تَْني) ظاهرٌ. وقبل : ينبي أن لا حل أن احتمّال 
الشّغْل قائمٌ وقلل الذرمة علو تقار هته وليل لد رَاحح. و أجحيب أنه 9 
الاحْتمَالَ لأ احْتمّال ار الحل وَعَدَمه) فَعنْدَ ةك جَانب العَدَم لأصالته 
وَلتَقَوي الأصالة م هنا بِعَدَم حرمّة صّاحب الماء. 


>31 


الجزء الثانى 
قال (ونكاح المتعيّ بَاطِل) وهو أن يَقُول لامرأة أتمنّعٌ بك كذا مدّة بكدا من المال 
وقَال مالك رَحِمهُ الله هُوَجَائِزٌ لأنّهُ كَانَ مُبَاحَا فَيَبقَى إلى أن يَظهَرَ نَامِحُهُ قُلناه قَبَتَ 


النْسخ باج جماع الصحابتٍ رضبي اللّهُ تعالى عنهم وابن عباس رضي اللّهُ عنهما صح 
رجوعه إلى قولهم فَتَمَرَرَ الإجماع. 
الشرح: 


7 ا 0 فد ا 1 لوه الح > د سر ا -.ء 7 8 جود 

قال (ونكاح المنْعَة باطل) صورة المنْعَة ما ذكرة في الكتّاب (أن يُقول الرجل 
لامرأة أنمنّعُ بك كَذَا مُدَةَ بِكَذَا من اكّال) أَوْ يقول ذي منّي هذه العَسَرَة لأسمتنيع 
بك 5 متُعني تَفسّك أَيّاما أو عَشَْرََ يام أو لم يقل أَيّامه وَهَذَا عنْدا يَاطل 
(وقال مَالكُ هُوَ جَائرٌ) وَهُوَ الظاهِرُ من قَوْل ابن عباس لِلأَنْهُ كان مُبَاحَا) بالاثقاق 
(فيبقَى إلى أن يَظْهَرَ تاسحُة. قلنا: قد ظَهرَ اسحُهُ بإجْمّاع الصّحَابّة). 

وان للق أل وروا الأحَادِيث الدالة عَلى تَسنّْخهًا: منْهًا مَا رَوَى محمد بن 


0 


الحتفيّة عَنْ علي بن أبي طالب «أن مُتَاديَ رَسُول اله ول تادَى يَْمَ حيْمر: «ألا إن الله 
وَرَسُولهُ يَنهَِاَكُمْ عَنْ 1 التعق». وَمنْهًا عنية الرييع بن سَبرة قال: «أحل 0 الله 
ةعم الت اه أو فحنت مع ان عَم لي إلى َب رأ ومع كل واج من 
ل وَكَانَتْ 0 ابن عَمّي امه من بردتي ) 0 ا كأنهًا و عطاء 
كلت تل إل شَبَانق ول 437 فقالت قله 37 كبُرْدَة قدا أء شَيانًا كَشْبَاب 
هَذا؟ نم آرت شَبَابِي عَلى بُرْدَته فت عنْدَهَاء فلمًا أَصْبَحْت إِذَا مُتَادي رَسُول الله عد 
يتَادي: «ألا إن الله وَرَسُوَلَهُ يَنْهيَانَكُم عَنْ المع فَالتهّى الئاس عَنْهَا» نم مم 
١‏ ا التْعَدَ قد التسد متا ا يو كف الأَحَادِيت اسحّة 


5 


ايح 
إن قبل: أَيْنَ الإجْمَاعٌ وَقَدْ كَانَ ابْنْ عبّاسِ مُخَالقًا؟ أجَابْ بقؤله (وَابْنُ عباس 


38 يا ساقي انهاه 


صّحَّ رُجُوعْهُ إلى فَوْهمْ) رَوَى جَابرُ بن رَيْد أن ابْنَ عبّاس ما برلاب حَنَّى رَجَعْ 
عَنْ قله ف في الصّرف ١‏ وَالنَة (تَمرّرَ الإجْمَاعٌ) وقيل في نسلّة جَوَازِ الْنَْة إلى مَالك نظرٌ 


و 


ال ل ل ل ل لل 


5 لل املد العنايِسَ شرح الهداييّ 
لاه ع سس مد ها ع ب 06 #2 5 دو ارو ا اه روعي اناس( مومس مهيام 
عن أبيهِمًا عَن عَلي بن أبي طالب «أن رَسول الله ويد تَهَى عن متعة النساء يوم خيبر 
ادو مزاة و دو 8 ١‏ 
وعن أكل لحوم ا حمر الإلسيّة»7 1 

وَقال في المدوَئة: ولا يَجُورُ النَكَاحٌ إلى أجل قريب أو بُعيد وَإن سَمّى صّدَاقا 
و رع 01 و 7 و 0 - م و ّ َ 5 00 507 - َه« 
وَهَذه المتعَة. وأقول: يَجُورُ أن يكون شَمْسُ الأئمّة الذي أَحَدَ منْهُ المصَنّفْ قَدْ اطلعَ 


5 0 م 1 00 2م وهم 0 را و 
على قَوْل له على خلاف ما في اللْدَوئة وَلِسَ كل مَنْ يوي حَديئا يَكُونُ وَاجب 
العَمَل لواز أن يَكُونَ عنْدهُ ما يُعَارِضُهُ أو يُرَبجمُ عَليْه. 


(والتكاح المؤَقْتَ بَاطِل) مثل أن يَتَرَوْج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة 
زُفَرُ رَحِمهُ الله هُوَ صّحِيحٌ لازم لأنْ الاح لا يطل بالشرُوط القاميدة. وَل آنه أن 
بمعنّى المتعت والعبرةٌ في العَمُود للمعاني؛ ولا شرق بينَ ما إِذَا طالت مده التّاقيت أو 
قصرت لأن الثّاقيت هوالمعَيّنَ لجهة المتعترّ وقد جد 

الشرح: 

(وَالَكَاحُ اللْوَقَتْ بَاطلّ مثل أن يَتَرَوَجَ امْرَةٌ بشَهادَة شاهدين إلى عَشَرَة 
والذزي ينهم من عبَارَة امف في ارق مْنهُمًا ميقا 

أَحَدُهُمَا: وُجُودُ لفط يُشَارِكُ النْعَةَ في الاشتقاق كَمَا ذَكَرا آنفا في نكاح 


المتعة. 
1 اع مام 2 َه 8 دا سس 2_8 نتن عه 0 032 ا 
والغاني : شهودُ الشاهدين في التكاح الموّقت مَعَ ذكر لفظ التَرُويجٍ أو النكاح 
اي ال ا ا 0 ومع رس اس 0 قر كر وق واي > عار او 01 ١‏ ل ا 
وأن تكون المذة معية (وقال زُفْرٌ هُوَ صّحيح لازمٌ) لأن التُوقيت شرط فاسدٌ لكونه 
27 2 6 0 2 7 7 3 ل 07 ص 7 3 0 
مُخَالا لمقَتَضَى عَقَد النَكَاحِء وَالنَكاحٌ لا يطل بالشرُوط الفاسدة. 
(وَلنَا أنّهُ أئى بمَعْنَى المتعَة) بلفظ النكَاح لأن مَعْتَى المْعَة هُوَ الاسْتمتَاعٌ بالمررأة لا 
4 الي 0 0 - 1 وي م / 2 
في العُقود للمَعَاني) دُونَ الألقاظ؛ ألا ترَى أن الكَفالةَ بشَرط بَرَاءَةَ الأصيل حَوَالة 
0 و 5 2 4 0 - 0 0-0 
وَالحوالة بشرْط مُطالبَة الأصيل كفالة. 
10 نيد قرم “نه ا اجر 1 1 6 72 ع ف 8 8 ملعل ام 82-8 
وقولة (ولا فرق بن ما إذا طالت مذة التأقيت 2 قصرت) احترار عن قول 
الحْسّنٍ بْنٍ زيّاد إِنّهُمَا إن ذَكَرَا من الوقت ما يُعْلمْ أَنهُمَا لا يشان إل كما سئة أو 


.)١9( أخرجه البخاري (057)» ومسلم‎ )١( 


الجرء الثانى "> 
أكثرَ كان النَّكَاحٌ صّحيسًا لأنْهُ في مَعْنَى الأبيد. وَهُوَ رواية عَنْ أبى حنيفة. وَحْهُ 


اظاهرٍ أن التَأقيت مُعيْنَ لجهة المع كن قَوْلهُ تررك للكاح ومُقمضَاه تأي لله لم 


5 
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يُوضَعْ شَرْعًا إلا لذَلكَ وَلكنّه يَحتمل الْْعَة؛ فَإِذَا قال إلى عَسَْرَة يام عيّنَ القت جهة 
كانه مُنْعَةَ مَعْنّىه وفي هَذَا الْحَى اده القليلة والكثيرة سَواء ا هذه السثألة بمَا 
إذا شَرَّط وَقَتَ العَقّد أن يطلمهًا بَعْدَ شَهْر إن لنَكَاحَ صحِيحٌ وَالمتكراط يناطل» ولا فرق 

وَأحِيبَ بأن القَرْقَ ينما ظَاهرٌ أن الطَّلاقَ قَاطعٌ للنَكَاح فاشترَاطة َعْدَ شهر 
بقع به ليل عَلى وُجُود الَف موده وَهَذَا لو مَضَى الشَهْرٌ لم يطل الكَاح فَكَاَ 
النَكَاحُ صّحِيحًا والر ع1 باطلا. ل لاع كيد الث هُوٌ في التَكاح 82 
قاطعه. وَخَذَا لوْ صم القت لم يَكْنْ تنما بَعْدَ مُضِي اد عَفَدٌ َكَمَا في الإجَارة. 

(ومن تَرَوْج امرآتّين فِي عقدة واحدة وإحداهُما لا يَحِلَ له نِكَاحهًا صحٌ نِكاحٌ التي 
يْحِلْ نِكَاحُهًا وبَطل نِكَاحٌ الأخرّى) لأنّ المبطل فِي إحداهُما بخلاف ما إذَا جَمّعٌ بين حر 
وَعبدٍ فِي البّيع لأنهُ يَبطل بالشروط الفَاسدة وَقَبُولُ العقد فِي الحُر شَرط فيه كَمْ 
مثليهما وهي مُسألرٌ الأصل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ تَرَوّجَ امرأئيْنِ في عُقَدَة وَاحدّة) هَذْه اليتالة من الأصّل أي من 
البسُوط وَصُْورُهَا ظَاهرة» وَسَالة ابيع تأني في البُوع. وقول (وَعنْدهُمَا ُقسَمْ على 
مَهْرِ مثْليِهِمَا) يَثْني إِذَا كَانَ الْسَمَّى ألفا مثَلا يُنظَرُ إلى مَهْرٍ مثْلهمَا وَيُقَسَمْ الْسَمَى 
عَلْهِمًا. فَمَا صاب حصّة التي لا حل يَسْقْطُ عَنْ الرّوْج وَمَا أصّاب حصّة الأعْرى 
يت عَليْه. هما أنه قَابلُ اسم بالبْضْعَيْنِ وَكُل مَا كَانَ مُقابلا شين فَإِنمَا يلم ذا 
لما كن قال 1 ذكل هيك إلد اخدكما فلا بلرنة إلا حصنُهُ كَمَا لو حاطب اثْرأئينِ 
بالتكاح على أل مأجانها إلكداهما ذون الأنتائ: 

ولأبي حَنيفَةَ أن ضَمَّ مَا لا يحل إلى مَا يحل في النَكَاح كَضَّمٌ الجدار إلى امرأة 
فيه في أن كُلَ وَاحد منْهُمَا ليس بِمَحَل للَكَاحِء وَلوْ مَل ذَلكَ وَسَمّى كَانَ الْسَمَى 


-ه 
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العنايي شرح الهداييّ 
كُلهُ للمثأة فَكَذَكَ هنا لَْ تل يخخلاف ما إذَا حَاطَهُمًا بلتَكّاح لألهُما قد اموا 
في الإيجَاب» حَنَّى لو أَجَاَا صّحّ نَكَاحْهُمًا جَميعًا فَيبّتُ الْقسّامٌ البَدَل بالمسَاوَاة في 
الإيجَاب. فَإِنْ قيل: ذا لم تَكُنْ مَحَلا للتَكَاح أضْلا وَلمْ تذعل تت العَقّد وَجَبْ أن 
يُحَدَ إن دَحَل بها ولا يُحَدُ عنْدَهُ. أجيب بأنْ عَدَمَ الحَدَّ باغتبّار ظاهر صُورَة العقد. 
(ومن ادّعت عليه امرأة أَنّهُ تزوجها وأقامت بِيْنَنّ فجعلها القاضي امرآته ولم يكن 
تَرَوْجِهَا وسعها المُمَام معهُ وآن تدعه يُجَامِعهَا) وهدًا عند أبي حنيفنَ وهو قول أبي يُوسف 
آولاء وَفِي قوله الآخَرٍ وهو قَول مُحَمَدٍ لا يَسَعْهُ آن يَطأهًا وَهُوَ قل الشافعي لأنّ القَاضِي 
أخطاً الحُجَنّ إذ الشهُودُ كَدَبَّنٌ فَصارٌ كما إذَا ظهر أَنّهُم عبيدٌ أو كُمَارٌ ولأبي حَنِيفنَ 
أن الشهود صدقَيٌ عنده وهو الحجيّ لتعَدّرٍ الوقُوف على حَقِيقتَ الصّدقء بخلاف الكفر 
وَالرّق لأنّ الؤقوف عليهما مَتَيَسَرٌ وإِذَا ابتَتَى القضاء على الحجِتٍ وأمكن تنفيده 
بَاطِنًا بتقديم التّكاحٍ تَمَدَ قطعا للمَتَازَّعَتَ يخخلافي الأملاك المُرسلتٍ لأنّ في الأسيّاب 
تَزْاحُما فلا إمكان. 

الشرح: 

و (وَمَنْ اقَعَتْ عَليْه 2 نه ترَوّحَها) هذه الال من اشام الصّغيرِء وهي 
مُلقَةَبيْنَ العهَاءِ أن قَضَاء القاضي بِشْهَادَة الزُورٍ في العُقُود وَالفُسُوخ عند أبي حَنيقَة 
ينقد ظَاهرًا وَبَاطنا. وَمَعْنَى ثفوذه ظاهرا فُودهُ فِيما ينا بيُوت التّمْكين وَالتمَقَة وَالَسْم 
وَغَيْر ذلك ومَعْنَى لفوذه باطنا يون الل عند الله َعَالى. وَأمّا في الأمْلاك الْرْسّلة 
وَالميراث فَلهُ 1 ظَاهرًا لا ياطنًا بالإجْمّاع. وَأمّا في الهيّة وَالصّدقة. 

حش أى اولان يه راكاد بي زوق انها ولاق ولالكحرون عت 1 
يحْتَاجٌّ فيه إلى الإيجّاب وَالقَبُول وفي أَخْرَى أَخَقَهَا بالأئلاك الْرْسَلة وَمَا ذَكرَهُ في 
لكاب مخز اذاهب واضخ. 

الوا (القاضي خط انلك إذ اشير ةوطم في الحَجّة يسْنَعُ من الوذ 
بَاطنًا كما إذَا ظهرَ أنْهُمْ عَبيدٌ أَوْ كُمَارٌ (ولأبي حَنيفَة أن الشّهُودَ صَدَقَة عنْد القاضي) 
أن المَرْض أنه لم يَطْلعْ عَلى شئء ممًا يَجْرَحُهُم وَل هذه السشهُود هُوَ الج لخر 
في الشّرْع (لتَعَذْر الؤقوف عَلى الصّدْق حَقِيقةَ) لأن ذلك أَمْرٌ يَاطني ويخلمة إل الل 


الحنا 


الجزء الثاني 
فلو امير رط ذلك للقضاء ا 501 القضناء أضْلاء وَإذَا وُحَدَتْ لك الشرعيّة د 
الحم مرو بَاطنًا (بخلاف الكُفْر وَالرقَ لأنْ الؤقوف عَليْهِمَا ميْسْرٌ) بالأمَارَّات. 
إن قيل: القضَاءُ ظّهَارُمَا كَانَ ناكا لا يات ما | يكن َاتكَاح | يَكُن نك 

َكيف : قد الققاء بَاطنًا؟ أشاز إلى لجاب بقؤله (يتقدم التشكاح) , يعني َقَدمَ اكع 
عَلى القضَاء بطر سق الامْنضّاء كاله كال الكتلفنن ار حكته كا بدَلك (قَطْعًا 
للمُتارّعة) فبْحل له أن بَطَأمَا لفلا تازِعَهُ طلب الوّطء تنا وَسألني بَعْضُ أَذْكياء 
ل وَسَبُعمائة عَنْ هَذْه المسألة طَاعنًا في 
الّذَهَب. فَأَجَبته عَوْهمْ هَذَا مما للمُتارَعَة 

قَقَال: قطْعُ المتارّعَة | تحص فى الوط مل مُحَلْصٌ عَنْ المتارّعَة مَعَ 
البَرَاءة عَنْ عهْدَة وَطءِ م يَسْبقَهُ مُحَلْلُء فقلت ت: تُعني نِي بالطلاق طلاقا مَسْرُوعًا أو غَيْرَ 
تشُوع» لايل ل اب ملاتا نا ل ينوع نَعيّنَ الأول وَهُوَ يََمَضي 
لنَكَاحَ لا مَحَالة وَإمَامُنَا في هذه الْسثألة عَليَ. فَإِنْهُ رَوَى أن رَجُلا اذَعَى عَلى امرأة 
خاخات بدي على ونام شَاهدين فَقَصَى بالنكَاح ينَهُمَا َال الاة: إن 1 يَكَنْ بُدٌ 
يَا أمير الؤْمنين فَرَوَجْني منْه فقال عَليَ: شَاهدَاك رَوَّجَاك. ولو م يَنْعَقَد العَقَدُ يَينَهُمَا 
ل 
من الرّنا وَكَانَ ذَلكَ منْهُ قضَاء بشَهَادَة الزور. 

إن قيل: هَذَا إِنمَا يتم م | جعل قَضَاؤُهُ بمئزلة إِنْشَاء العقّد وَذَلكَ يَعَمَضي أن 
يشرط حكن شري نْد قَوْله قَضَيْت عملا بقَوْله عَلِهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا نكاحَ 
إلا بتشهود». جيب بأن بَعْضَ مَشَايخنًا ذَهَيُوا إل ذلك وليه مال شَمْسُ الأئمّة 
الت حي ورور : قالوا: إلَْاء لكا لا يبت قبت مَقَصُودًا وَإِنُمَا يثبت مُقَتَضَّى 
صحَّة قَضَائه في البَاطن وَالْمَنَضَى لا تراعى شرائطة تي يبت بها لو كان مَقَصُودًا 
كَمَا في قوله أغن عَبْدَك علي بألف درْهَمٍ وَهْوَ الَوَابُ عَنْ ممُقوط الإيجاب والقول. 

وَقوْلهُ: (بخلاف الأمّلاك اسل أي المطلقة عَنْ إِثْبَات سَبّب الملك بأن اذْعَى 
ل ؛ بشاء أ أذ ات حيث لاي القعاء 


”و 

اله اي الأنقاي كر ولا بلكن القاني يقير شر ء وها يونا لحك فل 
اطاء للك وإلما خ مح بق ند الى ع عن ل 
وَذَلكَ تافذٌ منْهُ ظاهرَاء َأما أن يَْفدَ بَاطنا بمترلة إنشَاء جديد فَلئِسَ بقادر عَليْهِ بلا 
كب ع بوكلدب لقاع دن برا ام في الوه الذي قلا تيكل إَاله 
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من و 


وتُنفِيذه . 


العناين شرح الهدايسّ 


باب الأولياء والأكفاء 

(وَيعقِدِكَاح الح لعافت بالج برِضَاهًا) ون لم يَعقِد عليه ولي بكرا كانت 
أو مَيْيًا (عند أَبِي حنِيفَة وبي يُوسف) رَحمَهُما اللّهُ (في ظاهر الروايت. وعن أبِي يُوسف) 
رَحِمهُ اللَّهُ (أَنَهُ لا ينعَقَدٌ إلا بولي. وعند محمد يُنعَقدٌ وُقُوقَا) وَقَال مالك واشافي 
رحمهما اللّهُ لا ينعقد النّكاح بعبارة النّساءِ أصلا لأن التّكاح يُرَادُ لمقاصده والتّفويض 
إليهنٌ مُخل بها إلا أن محمدا رحمه اللّهُ يقُول: يرتفع الخللٌ بإِجازَة الولي. 

ووجه الجواز أَنّهَا تصرّفت في خَالص حَْهَا وهي من أهله لكونها عاقليّ مميزة 
وَلهَدَا كَانَ لها التُصَرَّفْ فِي الال ولها اختِيَارُ الأزواج؛ وَإِنّما يُطالبُ الولي بالتّزويج كي 
لا تنسب إلى الوقاحَتٍ كُمْ فِي ظاهِر الرَوَايٍَ لا فرق بين الكُفء وَعَيرٍ الكفَءِ ولكن للولي 
الاعتراض في غَيرٍ الكُفء. وَعَن آبِي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُّف رَحِمَهُمَا الله أَنُّ لا يَجُورُ في 
غير الكُفءٍ لأنّ كم من واقع لا يَرفَع. ويروى رجوع محمد إلى قولهما. 

الشرح: 

بَابُ الأوليّاء والأكفاء): أَخرَ يْيَانَ الأُوْليَاء وَالأَكْمَاء عَنْ بَيّان الْحَرّمَات وَإِن 
كَانا شَرْطَي النَكَاح لأنَّ حل مَحَلَ النَكَاح شَرْط جَوَازِه بالأثقاق» بخلاف الأوليَاء 
وَالأكفاء لمق عَليْه ول باتّقد و تُحَريرٌ اذاهب عَلى ما ذَكَرَهُ في الكقاب ٠‏ وَاضح 
وَأمًا وَحْهُ مَنْ م يُجَوَرْةُ بدذون اولي كي يُوسّْفَ في غير ظاهر لوي ل 
وَالشافعي قَما َال (لأن النَكَاحَ يُرَادُ لمقاصده وَالتمُويضُ إلبْهِنَ مل بهَا) 0 
سَريعَات الاغترار سات الاختيّار لا سيّمًا 7 التُوَقَان. 


0 


0 در بمَا إِذَا أذن لما الول 5 اعكارة مسمة إن الخال يَنْجَبِرُ به فَكَانَ 


لمنلا 


الجزء الثانى 
الوَاحبُ الحوازٌ حيتكذ وَهُم لا يقولون به. وَأَيِضًا المدّعي أن النَكَاحَ لا يَنْعَقدُ لد 
النْسَّاى فالدليل المطَابقَ ا ان في العبّارّة والاغتذارٌ بأن هَذَا اتَْليل تغليل أن لا 
0 هن أذ لنَكَاح مُطلفًا من غير تظر إلى أن يدن الول أو لا غَيْرُ افع لالتقاء 

ره م لاه شهدم .م م 

وَأمّا وَحْهُ مَنْ جَوَرَهُ فهو (أنْهَا , راذنا في حلفي ختهارووي بن اهلا لكزيا 

0 و2 

عاقلة 0 0 كَانَ لا ا 2 امال اوها اعبار رُ الأزواج) ؛ بالاثّفاق» وَكل 
تصرّف هَذَا شأئةُ فهو ربلا خحلاف. إن قلت: لا سَلم ها تع مَرَفْتْ في حالص 
حا لرويع ف اي حا رار رفيا َجُورُ إِذَا لم يَكُنْ يكفاء. في رواية. 
ا لا فرق في ظاهرٍ الروايَة قلا رد علي ونا على رواا ستو يض أي يمه 
فَالْجَوَابُ أن للْرَادَ بخَالصِ 0 من ؛ الَوضُوعَات الأصليّة ير كَتَرنَبْ على 
اشكاح ين تايلك تاق اعنرهة وام عاب الْهْر وَالتمقة والكسوة 5 وَتَحَوهَاء 
َكل َلك حالص حَقَهَا قلا يُْبرُ بالعَارض من لُحُوق العَارِ للدُوْلَاء. 

فإن 00 هذا استذلال بالرأي في مُعَابلة لكا وَالسنّة 0 
الكتَابُ فقوله تعَالى « قَلَا تَعَصلُوهنّ 0 [البقرة: " 3 
ان لل وو ا َنم يتَحَقَقُ منهُ انم ذا كَانَ 0 وَأما الدئة 
نا يها في السئن عَنْ ان مرج عن سلما بن مُوسى عن لطر عن عرو عن 
عَائْشَة قالت: قال رَسُول الله يي «أَيْمَا امرأة تكحَن بغيْرٍ إذن وَليْهَا فَكَاحُهًا نا بَاطل 
بطل ”0 فَالحواب أن الآية مشتركة الإلرَام لأنهُ نَهَاهُمْ عَنْ منعهِنَّ عَنْ اللَكَاح قَدَل 
92 عض واس اه ٍِ ا 
على ألهْنّ َلك أن قله تعالى «١‏ فَلَا جنا ح عَلَيْمْ فِيمَا فَعَلنَ فى أَنفيهنٌ » 
[البقرة: 4؟؟] وَقَوْلَهُ « حَىٌٍ 0 روجا غَيْرَوُم » |البقرة: ]١١‏ وقؤلة ظ 
يكحن أَزوا جهن 4 [البقرة: 5" ]| يُعَارضُهًا. 

وَأنّا الحديث قُساقط الاعتبَار كاعري مانا شطع عنا ون بد ل وَفي 
0 ولأ عاش عملت بخلافه زوجتا بت أيها عد الحم من لذ 


بن الريبْر) وذللك يدل عَلى تسمخه وَلأنَّهُ مُعَارَضُ بقؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الأيم 


زه 


.)١810/5( وابن ماجه‎ »)١١١( والترمذي‎ »)5١87( أخرجه أبر داود‎ )١( 


نا 


العنايّ شرح الهداينّ 
أحقّ بتفسها من وليه © وَالأَيُمُ امم لامرأة لا زوج هَا يكرا كانت أو تين هَذَا هُوَ 
الصّحيح عنْدَ أهْل للق وَإِذا كَانَ الكتّاب اه مُتَعَا رضي َك الي الاستذلال 
بهمًا انين 5-6 اقول وهو 0 عَنْ عُمَرَ وَعَليّ وَعَبْد الله : بن مُسعود . 
َولَهُ (وَإنمَا يُطالبُ الول بالتزريج) واف ما نكال إذا رقي في حالص 
نامأب او بويج إذَا طَالبئه وأي حَاجة لها إلى طلب التُصرُْف مِنْ الوَلي في 
حالص 0 وَوَجْهَهُ أنْها بمُبَاشرَة هَذَا 5 نسب إلى الوّقاحة فجُعل التُصَرْفْ 
ل لي 
َولّهُ (ولكن للوَلي ل في غير الكفاء يَعْني إِذَا لم كلذ من الرّوْج. وَأما 
إذا 1 فَليِسَ للأوْليَاء حَقْ الفسلخ كي لا يَضيعَ م الولدُ عَمّنْ يُرَيه. قال في «النْهَايَة»: 
وَلكنْ في «مَبْسُوط» شَيْخْ الإمثلام: ذا رَوّحَتْ الْرأةٌ نَفْسَها من غَيْر كفاء فَعَلم 
الوَلي بذَّلكَ لتك كن لكك اولان َم يدا لهُ أن يُخَاصمّ في ذلك كله أن برق 
يهم لأنَ السكُوت إِلْمَا عل رضًا في حَق الدَكَاحٍ في حَقَ ابر نصنًا يلاف 
ا قال: : كَذَا كَانَ مَكيُوبًا بخط شيْخي. 
وله (وَحَنْ أبي حَنيقة وأبي وسو أله لا يجو في غير الفاء) يعني لتقم 
ضَرَرٍ انار عَنَ ؛ الأؤليَاء. قال در الأئمّة: وَهَذَا أَقَرَبُ إلى الاحتيّاط فسن كل قََ 
بيسن الرافقة إلى القاضي» ولا كل قَاضٍ يَعْدل وَهُوَ مَعْنَى قؤله أن كَْ ا 7 
5 وَيُرْوَى رُجُوعٌ مُحَمَّد إلى قَوْهِمًا) يَعْني يَنْعَقَدُ نَكَاحُها عِنْدَهُ أيِضًا بلا كلا 
يُوقَفُ عَلى الإجَارّة. 
(وَلا يجُوُ ولي إجبَاُ الركر لافج على التَُاح) خلاها للَافِمي رَحِمَه الله له 
الاعتبارٌ بالصغيرة وهذًا لأنّهَا جاهلدّ بأمر التكاح لعدّم التَّجِرِبَتٍ ولهدًا يقبض الأب 
صداقها بغير أمرها. وَلنَا أَنمَا حُرَةٌ مُخَاطْبَّة فلا يَكُونُ للغَيرٍ عليها ولاييّه وَالولاييٌ على 
الصغيرة لمّصور عقلها وقد كمل بالبلوع بدليل توجه الخطاب قصارٌ كالغلام 
وَكَالتّصَرّف في المال وَإِنّمَا يُملكُ الأب قبض الصداق برضاها دلالثَ ولهدًا لا يملك 


ص سم 


مع تهيها. 


(1) أخرجه مسلم (37)» وفي (107) بلفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليها». 


الجرء الثاني : رفنلا 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ للوّل ِجْبَارُ البكر البالعَة عَلى النَكّاح) إِْبَارٌ البككر الباعَة على 
التكاح لا يَجُورُ عند (خخلاا للشافعي) وَهُوَ مَذَهَبْ الى أب اتن .اله أن الصّغيرة إذا 
كَانَتَ يكرًا يروج كرما فَكَذَا البَالعكُ وَاحَامعُ يَينْهُمَا الجهَالة بأمْرِ النَكّاح لعَدَم النُجريَة 
(وَهَدَا) أي وَلكَوْنهًا جاهلة بأمْرِ النَكَاح (يَقيضُ الأب صَدَاقَهًا بعيْر أمْرِهَاء وَلنَا أنه 
حُرة مُخَاطَبَة) لأنْ الكَلامّ في الخرّة البَالعَة وَكُلَّ مَنْ كَانتْ كَذَلكَ (لا يَكُونُ لير 
عَليهَا ولاية). 

ََوَلَة: (والولاية عَلى الصّغيرّة) جَوَابْ عَنْ قِياسه عَلى الصّغيرة بِالْقَارَقَة ولك 
أن الولاية على الصّغيرة إِنّمَا كاتا (لقَصُورٍ عَمَلهَا) وَفيمًا ئَحنْ فيه ليس بمؤجُود لآل 
كَانَ صغيرًا جَارَ لقصُور العقل, وَإِنَ كان بَالعًا لا يَجُورُ وَصَارَ كَالتُصَرُف في المال: أي 

ول (َإِنّمَا يَمْلكْ الأب قَبْضَ الصّداق برِضَاهًَا دَلالة) جَوَابْ عَنْ قَوْله وَخَذَا 
يَقَبِضّ الأب صَدَاقَهًا. 

وَوَجْهُ ذّلكَ أن الظَاهرَ أن البكْرَ تستحى عَنْ قَبْض صَدَاقهَا ون الأب هُوَ الذي 
يَُقبضُ ذَلكَ ليُجَهَرَهَا بذَلكَ مَعّ مَال نفسه ليبْعَتْ بها إلى رَوْجَهًا فَكَانَ ذلك ْنَا دلالة 
(وَهَدَا لا يَمْلكُ مَعَ نهْيِهَا) لأن الدَلالهَ تبط بصّريح يخالني: 

قال (وَِذَا استَادَتهًا فَسَكَدّتَ أو ضَحكّت فَهُوَ إذنٌ) لقوله يك «البكرُ تُستَامَرُ في 
تّفسهاء فَإِن سَكَتّت فَقَد رَضيّت»( ' ولأنّ جنبّمَ الرّضًا فيه رَاحِحَبٌ لأَنْهَا تَستّحيِي عن 
إظهار الرَغبجٍ لا عن الرد؛ والضحك أَدَلْ على الرّضا من السكوت» بخيلافي ما إِذَا بَكت لَأنّهُ 
َليلُ السّخط وَالكَرَاهَتٍِ وقيل إذَا ضّحكّت كَائْستَهزَةٍ ما سَمِعَت لا يَكُونُ رضا وإذا 
بكت بلا صوت لم يكن رَدًا. 
)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (51/1): لم أره هذا اللفظء وقال الزيلعي في نصب الراية 


:)١5 58/9(‏ غريب هذا اللفظء وي البخاري (015)» ومسلم (54) حديث أبي هريرة رفعه 
«لا تنكح الأم حى تستأمر ولا تنكح البكر حى تستأذن». 


0 العناين شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وَكَولُهُ (وإدًا استأدََهًا اللي فَسَكْنَت أ ضحكّت) ظَاهر. 

قال (وإن فَعَل هَدَا غير ولي) يَعنِي استامرٌ غيرٌ الولي (آو ولي عَيرْهُ أولى منة) (لم 
يَكُن رضا حنَّى تَتَكَلّم به) لأنْ هذا السكوت لقَلّةٍ الالتفات إلى كلامه فلم يمع دلالةٌ على 
اررض ولو وَقعَ هو مُحتَمل وَالاكتفاءُ بمثله للحَاجَةٍ ولا حَاجَدَ فِي حَقّ غير الأوليّاه 
بخيلافي ما إِذَا كان الْمستَأمَر رَسُول الولي لأنّهُ قائم مقامه وَيُعتَبَرٌ في الاستثمار تَسمِييٌ 
الوح على وَجه تع به الَعرِهَةُ طهر ربا فيه من رَعبَتها نه 

الشرح: 

َو ون َل هَذَا) يَعْني الاسْعْمَارَ وَالاسْعْدَانَ (غَيرُ وَي) وَهُوَ الأجَانبُ أو 
قريب ليس يولي بأن كان كافرًا وذ أن كاتا رار ّ عه 3 فلم كاسهدان 
الأخ مَعَّ وُجُود الأب (لا يَكُونُ رضًا حَنَّى تتَكَلْمَ به أن هَذَا السّكوت لقلّة الالتتقات 
إلى كلامه فلم يَقَعْ دلالة عَلى الرّضًا). 

وَقولُّ (وَلو و أي السُكُوت ذليلا (َهُو) دَلِيلَ (مُحَتَمَلُ) يَحتَمل الإذْنَ وَالرَه 
وَالاكْتفَاء بمثله) في الدّلالة (للحَاجة ولا حَاجَة في حَقّ غَْرِ الأوليَاء) لأَهُ ُضُوي» أو 
في حقَّ 0 غيْره 0 0 الالتفات إلى كلامه 0 ما إِذَا كان متأم رسول 
الول ل قا م مَقَامَهُ) وقول 5-5 في الاسُمّار رالسنمية الرَوْج) يعني إذا اسَتَأمَرَ فلا 
00 2 50-7 وَحْه عرف أمّا إذا أَبْهُمَ وقال ني أَرَوجُك رَخُلا فسَكبَت لا 

(وَلا تُشكَرَط تَسمِيَيٌ الممر هُوَ الصحيح) لأنّ النّكاحَ صحيح بدونه؛ ولو زُوَجها 

َبَلعهًا الحَبرٌ فَسَعتّت هَهُوَ على ما ذكَرنًا لأنْ وجه الدّلالي فِي السكُوت لا يَحْتَلفه ثم 
المخيرٌ إن كان فُضُوليًا يشرط فيه العددُ أو العداليٌ عند بي حنيفةّ رحمه النّهُ خلافا 
لهماء ولوكان رَسُولا لا يُشْتَرَطُ إجمَاعًا وله نظائر 

الشرح: 

(وَلا يُشترط نميه الهْر هُوَ الصّحيح) و 0 المتبيح احْترَارٌ عَنْ قَوْل م 
اكد اللأقريق ليه جا مسي الي فى" الاشتمار لأن رَعْبَتَهًا تَخْتَلفْ باتلاف 


الجزء الثاني هه" 


الصّداق في القلة وَالكثرة ة. وَجْهُ الصّحيح مَا ذَكرَهُ أن لاح صحّة بدُونه فلا يَحْتَاجُ 
إلى ذكره (ولو رَوّحَهَا فبَلعَها الخبرُ فْسَْنَت فَهُوَ عَلى مَا ذَكَرْئا) من كونه رضًا. 

وك فهك ون ليل بر إذا استَأمرهَا يل العَقد مسقت فهَرَ رضًا مئها 
بالئّص» كردا كلكها العقد متك قلا يتم اعفد لأن الحاعة شيك إل و 
وكوف لذ يكون إجارة لأن هَذَا لِئِسَ في مَمْنَى النُصُوص عَليْهِ فإن السّكُوت 
الاسْتمَارٍ لا يَكُونُ مُلزِمًا لتَمَكنهًا أن تَرْجعَ قَبْل العَقْد وَحينَ بَلعَهَا اير يَكُونُ رث 
فلا يُْكنها الرجُوعٌ فلا َل الاح م بمُجرّد السكوت. 

ول هَذا في مَعْنَى امْنْصمُوص أن ما عنْدَ الامتعْمَار حَوَايين: لا وعم. 

يكو سكُوتهَا ليلا على المواب الذي يَحُول لخم يها وي وهو َعَم ا فيه ما 
إِظّهَارٍ الرّعْبَة في الرّجَال وَهْوَ مَوْجُودٌ فيمًا إذَا َلمَهَا العقكُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْله أن وَحه 
الّلالة في السككوت لا ينكان ْ 

وتولةرق احج رن غاه تعر قم أله اذ عن قر ]ذا كان في شرق الما 
هو َلى تلان سام : ما فيه لام مَْض|ْ كَاُوع والأطرية ولاك 00 
وَمَا لئِسَ فيه إِلرَامٌ ألا كالوَكالات وَالْضَارََات وَالرّسَالة في دايا وَالإذْن في 


م هيبي 


النَجَارَات وَمَا أشبَهَ ذلك وما فيه إِلرَامٌ من وَجمْه ون وَجْه كانتي نحن فيهًا وأَحواتهًا 
0 الوكيل وَحَجَر الََذُون وَإِخمارٍ الماك بجتاية عبده وَنحوهًا. 

فَالأوّل يرط فيه العقل وَالعَدَالةُ والمتبع لسلا ا سٍِ العَدَد وَلفظ 
الشّهادَة. لاني ين 1 فيه امير دُون العَدَالة. وَالثَالت إن كَانَ لبخ 1 ا“ 
وكيلا 4 يرط فيه العَدَاُ لُق مناه عر كلذ اخ الل لس ا ترط فيه 
العَدَالة فكذَا هَهُنَا بالاقاق. 

وَإِن ا درق لتلا فيه أَحَدُ شَطْرَيْ الستَّهَادَة: إِمّا العَدَدُ أو العَدَالةَ عنْدَ أبي 
حَنيقَة وَعِنْدَهُمَا هُوَ نُظيرٌ نظ القشم الثاني : في اشتراط أن يَكُونَ المخيرُ مُمَيرَا سَوَاءٌ كَانَ 
عَدْلا أو م يَكُنْ 0 مُ ذلك أصول الفه. 

(وَلواستَادَنَ التيّب فلا بد من رضاما بالقول) لقوله يه لتيب ُشَاون7"' وَلآنٌ 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/55): لم أره يمذا اللفظ» وقال الزيلعي ف نصب الراية 
55/59 ؟): غريب بهذا اللفظ. 


10 العناية شرح الهدايضّ 
النّطق لا يعد عيبا منها وَقَلَّ الحيَّاءُ بالممَارَسَتٍ فلا مَانِع من التّطقٍ فِي حَقَّهًا. 
الشرح: 


(وَلوْ ادن اليب قلا بد من رضاهَا بالقؤل لقؤله ي: «القيّبُ تُشاوّر») وَجْهُ 
الامنتذلال أن اللْشَاوَرَة بن اب الْمَاعَلة وهيّ تَقْتَضي لفل من الخَانيْنِء وَقَذْ وجد 
التق من الول بالسّوّال قلا بد من التْطْقٍ منْهًا في احواب. 

وقبل ليشار عبَارة عَنْ 5 الرأي بالإشَارة إلى الصّوّاب وَذَلكَ لا يَكُونْ إلا 
بالتْطّق وَلأنَ التُطْقَ) ف الشكاح من الذي الاايقد عا وَإِذا ' مدعا عييَا 1 0 
مَثتَى النطق في البكرٍ لأ له يد مها ينه وإ لين في مع لا لحن به ون 
اكوا صَارَ رضًا توف الحيّاى إن عَائْشَة ا عبرت أن البكرَ تُسْتّحي قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسَّلام: «سكوثها رِضًاهًا» وَاغَيَاء 5 الب مض توف لقلته الْمَارَسَّة (قلا 
مَانمَ من التق في حَقهَ). 

(وَإِذَا رَالت بَكَارَثهَا بوبّجٍ آو حيضة أو جراحتٍ أو تعنيس فَهِي فِي حكم الأبكار) 
نا بكرٌ حَقِيقَنَ لأنّ مُصِيبَا أَولُ مُصيب لها وَمِنهُ البَاكُورَةٌ والبُكرة وْأنهًا تَستّحيي 
لعَدم الُمَارَسّتٍ (وَلو رَالت) بَكَارَثُهًا (بزِنًا فَهِي كَدَّلكَ عند آبِي حَنِيفة) وقال أَبُو يُوسُْف 
وَمُحَمّدَ والشافعي؛: لا يُكتّمَى بسكُوتهًا لأنْهَا قيب حَقَِيقَنَّ لأنّ مُصيبها عائد إليها ومنه 
لويم والمتَابِيٌ والتٌثويب. 

ولأبي حَنِيفَةَ أن النّاس عَرَهُوهَا بكرا فَيُعَيْبُونَهَا بالنّطق هَتَمتَنِعٌ عنه فَيُكتَمَى 
ِسُكُوتِهًا كَي لا تَتَعَطل عليه مَصَّالحُهَاء بخلافي ما إذَا وطِنّت بشبهةٍ أو بنِكَاح فَاسِدٍ لأن 
الشرع أظهّرَهُ حَيث عَلّقَ به أَحكاما آم الزُنَا فَمَد تدب إلى سترهء حَتّى لو أشثهر حائها لا 

الشرح: 

(وَإِذا زَالتْ البكارة بوي وَهْوَ الوثُوب من فق أو حِيضّة أو جراحة أو 
تَعْنيسٍ) عَنَسّتْ الحَارِيَة وَعَنْسَتْ عُنُوسًا: ذا جَاوَرَتَْ وَقتَ التررِيج 1 تَوَرَجْ (نهي 
في شم الأبِكّار) في كن إذنهًا سكو (لأنهَا كن إذ البكر هي التي يد 
مُصِييْهًا أُوّل مُصيب» وَهَذه كذلك مُشسْتَقَ من البا كورَة وهي ) وَل الثمار ومن الب 


/ا؟ 


الجزء الثانى 
وَهي أُوَّل النّهَار. وَرَدٌ بِأنهُ لو كان كَذَلِكَ لا تَمَكنَ من الرّدٌ مَنْ اشترَى جَاريّة على 


أكهًا بَكْرٌ فَوَجَدَهَا زائلة البَكَارَة بالوثّة لأنهَا بككْرٌ حَقيقة عَلى ما قم لكن لهُ أن يَرُدهَا. 
وأجيب بان ارد بعْتبَارٍ قَوَات وف مَرْعُوبٍ فيه وَهُوَ العذرَة لا لكؤنها غَيْرَ بكر 
وَلْأَنَ النُطْقَ سقط للحَيّاء وَهُوَ مَوْجُودٌ هَهُنَا (لأنْهَا تستئحي لعَدَمِ الممَارَسّةه وَلوْ زَالت 
بَكَارنهَا بؤئا فَهِيَ كَذَلكَ عند أبي حَنيمَة. وَقَال أبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ وَالشافعي: لا 
يُْتََى يسكوتها لأنهَا تيب حَقيقة) إِذ اليب مَنْ يَكُونَ مُصييْها عَائدَا ًا مُشتَيّ مِنْ 
المنوّة وهيّ القْوَابُ» وَإِنّمَا سمي بها لأَنهَا مَرْجُوعٌ إلْهَا في العَاقبَة» ومن النايَة وَهُوَ 


و 3 
ه ره دار على اهس 


اوضع الذي يُتَاب: أي يرجع إليه 1 بعد ري ومن التثويب: وهو الدّعَاءِ مَرة بعد 
أخرى» وَِذَا كَانت نيا فلا يُكْتقَى يسْكُوتهًا (ولأبي حَنيقَة أن النّاسَ عَرَفوهَا بكر 
وَتَفْرِيرهُ أن التّرعَ جَعَل السّكوت رضًا بعلّة الحا عَلى ما رَوَيْنَا من حَديث عَائشَة. 
وَِذا وُجدَت العلة يَكَرَتَبْ الحَكُمْ عَليِهَاه وَهَاهْنَا قَدْ وٌحَدَت لا يَينَهُ يقوله إن النّاسَ 
عَرَقُوهًا يكرا فبعيرُوئه) وفي بَعْض النْسَخ فيَعِبُوئهَا (بالتْطق) فتستحي (قتستنع) من 
اق وَكَانت العلة مَوْجُودة (قيكْتقَى بسكُوتهًا كي لا تتعَطل عَليَْا مصَالحُهَا) وإذا 
ظَهَرَ هَذَا سَقَطَ ما قبل هَذَا تَْليلٌ في مُقَابَلة النْصّ وَهُوَ قَوْلهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ 
"ليب مُسَاوَر" وَهُوَ يال أن هَذَا عَمَل بعلة مَنْصُوص عَلِهَا لا تغليل في مُقَابَلته. فإن 
قيل: لا ُسَلُمْ أن هَْمٌ عَمَلِ بعلة منْصُوص علا لأنّ امنصُوص عَليْهَا حَبَاِ يَكُون من 
كَرّمٍ الطَبيعة وَقَلكَ أثرٌ مَحْمُود وَهَذَا الخيَءُ حَبَاء مَْصيّة فَليْسَ من أفرَاده حَتّى يَدْعْل 
كنت التَمر. أجيب بن هَذَا لليءَ أضة لآنّ في الامتثطاق باعتبار أكها تيب طُهُور 
فَاحشَتهًا فَكَانَ كَالصضُرْبِ من اليف ملحن به. قَولهُ إبخلاف ما إذَا وُطت ينه 
صل يقوله ميق يسكُوتها: يني أذ من وطتا يشئهة أو باح فَاسد) لا يون 
إِذْنُهَا سْكُوتهًا لعدَم الحياء نَمّةَ (لأنْ الشّزع أَظَهَرَهُ حَيْت عَلّقَ به أَحْكامً) من لَرُوم 
العدّة وَاَهرٍ وات النّسّبِ (أما الا ققد ندب إلى سه حَتّى لو اشر حَالَا) بإقامَة 
الْحَدَ عَلَيْهَا أو لصَيْرُورته عَادَةَ (لا يُكتَمَى بسكوتها) فَإِن قيل: يجب أن يُكتَفَى 
مشكزيها في اغا المطوريى انما لأنها ناسل خف استم اليكر في اسان لزع اوضر 
قَوْلهُ عَلْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ ( البكْرٌ بالبكْر جَلدُ مائة ] أجيب بان هَذَا قَوْلَ بَخْض 


م5 اسسشسسي ست شسشسهدمبا دمي سطس سح العتايض شرح الهدايس 
الَشَايخ وَهُوَ ضَعيف بَعيدٌ فَإِنْ في الْوْطُوءَة بالشبّّة وَالنَكَاح القاسد هَذَا مَوْجُودٌ أنْضَاء 
وَلا يكْتقَى بسكُوتهًا بالإجمّاع فَعَرَفْنا أن لمر بَقَاءُ صقّة الحيَاء. 

(وإِذَا قال الرّوجٌ بلفك النّكاحٌ فَسكدّت وقالت رددت فَالقَول قولها) وقال زُهْرَ رحمه 
اللّهُ: اقول قَونُهُ لأنّ السكوت أصل وَالرّدُ عار ض؛ فَصارٌَ كالمشرُوط له الخِيَارُ إذَا ادُعَى 
الرّدُ بعد مضي اده وَتَحنْ نَمُولَ إِنّهُ يَدْعِي نُرُوم العقد وَتَمَلّكَ البضع والْراَةٌ تدفعه 
فَكانَت منكرة؛ كانُودعِ إذَا ادعى رد الوديعت بخلافي مَُسألتٍ الخِيّار لأن اللّزُوم قد ظهرٌ 
بمضبي الُدةَء وإن أَقَام الزوجٌ البيْدَرَ على سكوتها تَبَتَ النّكاح لأنّهُ تور دَعواه بِالحَجَيٍء وإن 
الأشياء السنّت وستأتيك في الدعوى إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (لأن السّكوت أَصل وَالرّدُ عَارض) بِنَاء عَلى أن السّكوت عَدَمْ الكلام 
وَلا شلك في تَقَدّمه عَلى عُرُوض الكلام (قصارَ كالمشرُوط لهُ الحيّارٌ إذا اذَعَى الرّدّ بَعْدَ 
مضي الْدَّ) فَإنَهُ لا يُحتبرُ قولَهُ بل الول قَوْلَ مَنْ يدعي لُرُومَ العقْد بالسكُوت 

وكَولَهُ (وكسْْ قول) ظاهرٌ. وَحَاصِلَه أنَهُ يُخيرُ الإلكَارُ الْعْنَوِي وَرْفرُ يَختر 
الإنْكَارَ الصُوري. وَكَوْلَهُ (بخلاف) جَوَابٌ عَنْ قياس زُكْرَ. وَوَجْهُهُ أن يُجْعَلٍ القول لَنْ 
يَشهَدُ لهُ الظَاهرٌ َالو قَدْ ظَهْرَ بِمُضِيّ اد فَلهَذَا كَانَ القَوْلَ للسسّاكت (وَإِنَ أَقَامَ 
الرّوْجٌ البيَّة عَلى السكوت بت التكاح). 

قَإِنْ قيل: هذه شَهَادَةٌ قَامَتْ على المي لا ذَكَرْتَمْ أن السّكُوت عدم الكلام 


وَالسّهادَهٌ على النفى غَيْرُ مَقبُولة. أجيب بِأنَهًا مَقَبُولة إِذَا كَانَ علمٌ الشاهد مُحيطًا به 
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كَمَا إذَا ادَعَسْ لَه عَلى رَوْجِهَا أَنهُ قَال اللَسيحٌ ابن اللّه وََ يقل قَؤْل النصّارَى وَقَال 
الرّجُلَ بل قلته فَأقَامَت يِه أنَهُ لم يَقَلهُ يُقبلَ ويُفْرق يَيْنَهُمَاء أن هَذَا مما يُحيط به علم 
الشتاهد ا أنَهُ لو قالهُ لسّمعَهُ الشهُودُ وإن أقَامًا البيئة. 

قال الإمَامُ الشمركاشي: يها أؤلى لأنهًا تنبت الرَدٌ وَهُوَ ينبت عَدَمَا وَهُوَ 
المّكوت؛ حَبَّى لؤ أَقَامَهًا على أنْهًا أَجَارْت أؤ رَضِيّتْ حين عَلمَتْ حَتَّى استوئًا في 


١‏ لذن 


المع 


الجرء الثاني 
لمات ترَجّحَن يَيقُّ لإباته اللرُومَ (وإن لم تكن له ينه قلا يَمينَ عَليَْا عد أبي حَنيقَة 
رحمه الله وهي مَنثالةُ الاستحلاف في الأشيّاء السنّة وَسَتَأنِيك في الدّعْوّى الدقاء 
الله تَعَالى). 

(وَيُجِوزٌ نكاح الصّغير والصغيرة إذَا رَوْجِهُمًا الوّلي بكرا كات الصغيرة أو تيبا 
وَالولي هُوَ العَصَبَمٌ) وَمَالكٌ رَحمهُ اللّهُ يُخَالمْنَا في غير الأب؛ والشافعي رَحمه اللّهُ في 
غيرٍ الأب وَالجَ وَفِي التيّبٍ الصغيرَة أيضا. وَجهُ قول مالك أن الولايّةَ على الحُرة 
باعتبَارٍ الحاجتٍ ولا حاجتّ هنا لانعدام الشهوة, إلا أن ولايّنَ الأب مَبَتَت نضا بخلافي 
و ا ا اح ع اد 

يتضمن المصالح ولا د تَتَوَهْرٌ إلا بين المتَكافئين عادة ولا يُتَفِقَ الكفء فِي كل زَمَان فأحبتنا 
الا تا الصّغّر إحرارًا للكفء. 

وجه قول الشافعي أن النْظَرَ لا يتم بالتّْفويض إلى غير الأب والجد لمّصورٍ 
شفقته وبُعد قرابته ولهدًا لا يملك التّصرّف في المال مع أَنّهُ أدنّى رتبت فَلآن لا يُملك 
التصرف في النّفس وَإِنّهُ أعلى وأولى. ولنا أن القَرابَنَ دَاعِيَرٌ إلى النُظَّرٍ كما في الأب 
والجد؛ وما فيه من المّصور أَظهَرنَاهُ في سلب ولايَتٍ الإلزام؛ بخلافي التّصرف فِي المال 
فَإنّهُ يَتَكَرّرُ فلا يُمكنْ تَدَارُكُ الخلل فلا ثُفيد الولاييٌ إلا مَلزِمَمَ ومع المُصور لا تثبت 
لايم الإلزام. 

وجه قوله في المسآلت التّانيجَ يْأَنَ التَيَابِيَ سَبَبُ لحدوث الرّأي لوجود الممارسة فَأدرنًا 
الحكم عليها تيسيرا. وَلنَا ما دَكَرنًا من تَحَقّق الحاجتٍ ووفور الشَفَفَتء ولا ممارسة 
تُحدث الرأي بدون الشهوة فَيْدَارٌ الحكم على الصغر كم الذي يُوَيْدُ كلامنًا فيما تقدم 
قَونُهُ يد «التّكاح إلى العصبات من غَيرٍ فصل»77) والتَّرتيبٌ فِي العصبّات في ولايّتٍ النكاح 
كَانكرتِيب فِي الإرث وَالأَبِمَدُ مَحَجُوبٌ بالأقرّي. 

الشرح: 

قال ل ل ل ل 
زَوحَهمَا لوي يكرا كانتا سير ييا وَالوَي هر العصبَة) على رتيب العَصَبَات في 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (57/5): لم أجده. 


ل العنايّ شرح الهدايسّ 
الإررث وَقَال قالك ولجنا الأ قير لاحت لز روجهم لحن عِنْدَ عَدَم الأب لا 
تحور ونال الشافعي: ولهما الأب الخد ات الصّغيرة يكرا وَإِن كَانَتْ 
يبا فلا ولاية عَليْهَا حَتّى لو رَوَحَهَا الأخُ و ال أو رَوَّجَ اليب الصغيرة الأب أ 
الحَدُ كَرهَا لا ينْفذُ التَكاح. 

(وَجْهُ قَوْل مالك أن الولايّة على الحرّة) مَعَّ قيَامٍ لاني (باعْتبَارٍ الحَاجَة ولا 
حَاجَةَ) في الصّغير وَالصّغيرَة فلا ولايَةَ عَليْهِمَا (َيْرَ أن ولايّة الأب بَنَتْ نضا على 
خلاف القيّاس) فْإِن أبا يَكْرِ رَوَجَ عَائْسَة من الى يل وَهي بن ست سنين» وَصّحَّحَ 
ال ذلك فلا يا َه عل وهو لَه ولا يلق بد لال ل لس في معنا أن 
الولد 0 الأب نكانت الولاية للأب عليه كالولاية على نفسه) وَالحزئيّة كذ كفت 
بالحدٌ وَسْفْقتُهُ قد تقصّ تصن اد يكرت مقا 

فنا لم 7 أن الولاية على الخرّ عَلى حلاف القيّاس (بَل هُوَ مُوَافقٌ له لأن 
النَكاحَ يَتَضَمنْ ف الم من التَنَاسُّل وَالسَّكُنِ والازدوّاج وَقضاء الشّهوة (وَلا تور إلا 
0-7 ولا تمَقُ الكفاء في كل وقت فَأْبتنا الولايّة في حَال الصّعر إِخْرَارًا 

لكف لكل من الى مله الإخرا أبنا كان أو غيْرَةُ. 

وَوَجْهُ فول المتّافعي أن الولاية لنّطَرِ وَالنَطَرْ لا 0 بالتّفُويض إلى غَيْرٍ الأب 
وَالحدٌ لقَصُور شفقته وَبُعْد قرَابته (وَهَدَا) أي ولقصور 2 شفقته (لا يَمْلكُ القَصَرّفَ في 
الال مَعّ أنه د 3 لكوانه وقاية للقْفس (قلن لا يَْلكَ 2 في لقم ونه 
أغلى أؤلى. ولنا أن) الولاية لطر وَهُوَ مَوْحُوة في كُلّ قَريبء لأَنْ (القَرَابَة داعي ليه 
كما في الأب عن 3 النَطنَ فيهمًا يت يْتْ إلا من القرَايةه غَايَة ما في اليَّاب ل 
مُتَقَاوِتْ كَمَالا وَقصُورًا بقرب القرَآبَة وَبُعْدهَاء لكن ما في البَعيدَة من القصُورٍ ممكن 
شارك فأَظْهَرَْاُ في 3 ولاية لإا 3 م ار الُوغ. 

7 بَلعَا وَوَجَدَا الأمرَ على ما يَتبَغِي مَضَيا عَلى النَكَاح) ون 7 ماه 
للا بقصُورٍ الشّمَقة وَالنَرِ فسا تكح , بخلاف التُصَرّف في الال لأن الخال الاق 
٠ 2‏ القصُور ف ا الندَارُكَ لأنهُ يد ع دول الأنْدي بأن تيع م لوي َم بيع , 
الْشتري من آخرَ نَم ونم 0 يَعْضْهُم ولا يُمكن توقفْ ذلك كُلْهِ إلى وَقْت 


الجر الثاكن: تح تس ع 1 ع 1 111 
الأوغ (فلا تُفِيدُ الولايّة إلا مُلرمَةً) وَلا إِلرَام 3 القصُور بخلاف ٠‏ المتاكحَيْن فَإِنهما 
ابئان ا 00 غالبا فَكَانَ التّدَارُكُ بالتُوقف مُمُكنًا. 
و (وَججَهُ قؤله) أي 1 لني المسشألة الائية أن الْيَابَة سيت ؛ لوث 

78 وتَقَريرَه أن الرّأيّ ا باطن وَالثَابة سيا حو 1 الْمارْسَة فُقَامُ عام 
وَيدَارٌ الْحَكُمُ عَليه سير (وَلنَا ما ذَكرْنا 2 تَحَقق الحاجة) يعني أن المقتَضى للولاية 
ةو الاي وق فقت للمكر ولع وهو مصُودُ ةذ الى أن الشفقة 
في الأب وان مَُوَافرَةه وَإِذا وَجد امقتَضَى وَالْتَفَى لمان يجب تقو الحكم ولا 
ا حصّول الرأي للصغيرة , ة ٠‏ الْمَارَسَة أن الرأي والعلم بلذة الجمّاع نما 
يدت عَنْ مَاشرة بشهرة ولا سَهْرَة ل 

وَإِذا نكن العاية ا ذو ثْ الرأي لا صلم ا 2 لفك نه 0 
لل عَنْ التُصَرُف ينفسه فَجَارَ أن يكن مذاراء. فكلا مكنا جد لمك يكن 
الولاية 2 الذي يويد كَلامَنَا فيمًا م يعني من إطلاق الول في قؤله: (وُخوز 
نكَاحٌ الصّغيرٍ وَالصّغيرَة ذا مهما الوَل) (ولهُ ي: «التكَاح إلى العَصَبّات من غير 
فصل») وك (وَالتَرتِيب في العَصَبّات) ظاهرٌ ٠:‏ 

قال (فَإن زُوَجِهُمَا الأب والجد) يعني الصغير والصغيرة (فَلا خِيّارَ لهما بعد 
بُنُوغهما) لأنْهُمَا كاملا الرآي وافرا دده فَيَلرْمْ العقد بمياشرتها كما إذَا باشراه 
برضامُما بعد البو (وإن روجهم َي الآب والجَد َكل وَاحدٍ مِنهمَا الخِيَارٌ د َل إن 
شاء أَقَام على النّكَاح؛ وإن شَاءً فْسَحٌ) وَهذًا عند آبِي حَنِيفَمَ وَمُحَمّدِ رَحمَهُما اللّه. وقَال أَبُو 
يُوسف رحمه اللّهُ: لا خِيَّارَ لهما اعتبارا بالأب والجد. 

وَلهُما أن قَرَابَنَ الأخ ار تيان الور و اد ارو عار إلى 
المقاصد عسى والتَّدارّك ممكن بِخِيَارٍ الإدراك: وإطلاق الجواب فِي غير الأب والجد 
يَتَنَاوَ ل الأم؛ والقاضي هو الصّحيح من الروايّةٍ لفّصُورٍ الرّآي في أحدهما وتُقصان 
الشفَقَتٍ فِي الآخَر فيَتَحَيّرٌ قال (وَيُشْتَرَط فيه القضاءٌ) بخلاف خِيَّار العتق لأنَّ الفسعّ 
هَهُنَا لدذفع ضرًر حَفِي وَهُوَ تَمَكُنُ الخلل وَلهَدا يَشَمَلُ الدّكَرَ وَالأنتّى فَجُعل إِلرَاما فِي 
حق الْآخَرٍ فَيْتَمَرٌ إلى القضاء. 


ذف العناين شرح الهداييّ 

َخِيَارُ العتق لدفع ضرَرٍ جلي وَهُوَ زِيَادةُ الملك عَليهًا (وَلهَدَا يَختَصْ بالأنتّى 
فَاعِرَ دفعًا والدّفع لا يَمْتَّمَرٌ إلى القضاء) كُمْ عندهُما إذَا بلغت الصغيرة وقد عله 
بالتّكاح فَسَكتّت فَهُو رضاء (وإن ثم تعلم بالتكاح فلها | لخِيار حنّى تعلم فَتَسكُت) شر 
راسد تق شنب للف ايم و تر لدت تمل 
ولم يُشتّرَط العلم بالخِيَارٍ لأنّها ته تتفرغ لمعرفت أحكام م الشرع وَالدّارٌ دَارٌ العلم فلم تُعدر 
بالجهل؛ بخلاف الْعتَفَتٍ لأن الأميّ لا تنه تَتَمْرعْ لُعرفتها فَتُعدَرْ بالجهل بثبوت الخِيَارٍ 

الشرح: 

وَقَوَلهُ (اعْتبَارًا بالأب وَاحَدٌ) بجامع داعيّة القرَابَة وما أن قراب الأخ ناقصّة) 
خْصّص الأخ ليعْلمَ به 6 سَائرِ الأؤليّاء بالطريق الأولى لأنَهُ قرب الأوْليَاء بَعْدَ الجد. 
وَقَوَلْهُ (فيَتَطرقّ 5" إلى المقاصد عَسَى) يَعْني أن وراء الكفاءات وَالْهْر مقَاصدَ أخرى 
في النَكَاح من سُوءِ الخْلْق وَحُْنه وَلطَائَة العثثرة وغلظهًا وَكَرَمٍ الصّحبة ولُوْمِهَا 
ووسيع التق وَتقترهَاء وَهَذْه العامة أك من الفا ولا يُوقفُ عل إلا جد تلبغ 


3 
إن 


وظّر صائبء فَُقصّان قرَاته وقصور شفقته شفقته رَبَمًا لا يحسن النظَرَ ينوم الخلل فيها 
يدرك ا الإذرَاك. 

وَكَولهُ: (وَإطْلاق الحَوَاب في غَيْرِ الأب وَالْحَدٌ يكنَاوَلَ الأمّ والقاضي) يَعْنِي في 
بات الخيَارٍ عنْدَ البلوغ, وَأَرَادَ بالإطلاق قله فإن رَوَحَهُمَا غَيْرُ الأب وَابحَدٌّ لكل 
واحد يلما 0 م (هُوَ الصّحيح) احْترَارٌ عَمَّا رَوَى نَحَالدُ بن / مي الْروَزِي 
عَنْ أبي حنيفة أَنْهُ لا يَبْتُ الخيّارُ لليتيمّة ذا رَوّحَهَا القَاضي لأنَ له الولاية في الال 
وَالنفسِ وَكَانَ في و ة ولايّة الأب كذ 

روه م مَا ذكرَهُ في الكتّاب (بقؤله لقَصُورٍ الرّأي في أحَدهمًا) يَعْني 
الم 5 الشفقة في الآخر) يَعْني لاحي الأترى أن ولايّة القاضي 0 ع 
ولاية ع وَالعَمّ فَا " بت ما لحبَارٌ في تَرُويجهِمًا قفي تررس القاضي أؤلى. وكَو 
(ويُشترط فيه) أي في فسلخ لداع بخيّارٍ , لوغ (القَضَاءِ لأن الفسْحَ هَهُنًا لدفع ضَرر 
حَني' وَهْوَ تمك الخال بسب قصُورٍ شَفقة الروْج. 

ِرَهَدَم أي اَمَكْنِ الخال (ِيَْمَلَ) الفَْحٌ (الذَّكَرَ والأنتّى) لأنَ قَصُورٌ الشفقة 


الجزء الثاني ا 
كَمَا هُوَ في حَقّ اخَارِيَة مُمْكنٌ كَذَلكَ في حَقّ الغلا َإذَا كَانَ الصَررُ حفيا لا يُطْلعُ 
عَليْدِ ا المسألة فيمًا إذَا كَانَ لوج كنا وللو اما كَرهمًا ينْكرة لوج 
َيَحَاجّ إلى القَضَاء لإلرّام. وما حيّارٌ العثى فَلدَفْع ضَرَرٍ جَلي وَهُوَ ز ياد الملك عَلئِهَ 
إن الرَوْجَ قبل عَْهَا كَانَيَمْلكْ عَلِهَا تطْلِعئينٍ ويَسْلكُ مُرَاجَمتَهَا في قاين ثم ادا 
ذلك بالعثق وَهُوَ أمرٌ جَلي ليْسَ للإلكَارٍ فيه مَجَالَ حَتّى يَحْتَاجَ إلى الإلرَام لكن ها أن 
ذْقَمَ ذلك عَنْ فسا وَذَلكَ مَعَ بَقَاءِ صل لنَكَاح غَيْرُ مُمكن أنه بَعْدَ الع يسع زِمُها 
وو الملرُومٍ بدُون وُحُود اللازم مال 4 فكان 11 َدفَعَ أُصّل الملك في ضمُن مادا 
م دَفع الرّيَادة. 

وَاعدُرضَ بأن يا ما عَليِهَا من الرَيَادة يطل مَا كَانَ نَبنَا منْ حَقَّ الرّوْج 
1 تشع الريّادَة وفي ذلك تل لتاب متبُوْعًا وهو خَصْر المثقول: وتقْض الأصول: 
وأحيب بأن هَذَا لئس بجَغل التّابع مَيبُوعَاء وَإِنّمَا هُوَ من باب الالترّام للضّرّر المرضي» 
إن الرّوْجَ حين تَرَوجَ الم عَانَا ا بخيّار العثق الَرم الَرَرَ الذي ل به وَالضررُ 
الرْضي عَيْرُ َائرء بحلاف الأمة فْنّهَا لم تُرْض يما يِه عَلِهَا من املك عند العلت 
لعَدَمٍ اخْتيارِهَا في النَكَاح فلم يَكُنْ صرريهَا مض فَكَانَ ضَائراء وَإِذَا اجتَمَعَ الضَرَرُ 


2و ميوور 


الضَائرٌ وَغيْرٌ الضَائر يُذْقَعٌ الضَائرٌ دُونَ غَيْره. 


وَكَولهُ (ثْمّ عْدَهُمَا) أي عنْدَ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّ حَصّهُمًا بالذكر أن مَذْهَبْ 
أبي يُوسُف لا يَرِدُ هَاهُنَا لأنّهُ لا يرَى خيَارَ البلوغء وَإِن كَانَ روج غَيْرَ الأب وَابخَدٌ. 
وَحَاصل ما ذَكَرَهُ هَهنَا مور يقَُ به الَْقُبيْنَ مار ُو وَالعلي وَقَلكَ محَمْسَة: 

الأوّل: أن يّارَ البلوغ في الرقة يَحْتَاج إلى القَضَاء دُونَ خيّارٍ العثق. والثاني: 
أن عيّارَ البلوغ يبْتْ للعلام وَاجَارِيَّة وَخيّارٌ العثق يَتبْتْ للجَاريّة فَقَط وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمًا. 
والثالث: أن الصّغيرَة ذا بَلعَتْ وَقَدْ عَلمّت بِالنَكاح فَسَكَنْت بَطّل خيَّارُهَا 5 
عَالَة أن هَا اليَارَ أو لم تكن أمّا إِذَا كَانَتَ عَالَة مَظَاهنٌ وَأمًا إِذَا لم تكن فَلدنَهًا لم 
ُعْدَرْ بِاجَهْل با حيار (لأنهَا تمرح لَعْرقَة أحْكَامٍ التشّرْع وَالدَارُ دَارُ العلم) بخخلاف ما إذَا 
م نكن عَالَةَ بالنَكَاحَ فَسَكَنَت فَإِنهَا على خيَّارِهَا لأنّها لا تتَمَكْنُ من الصف إلا به 
ولول اشر بتكام فكاقنا معررة فى لخو 


ف 


اعجار كن لوا" 
وَأمّا الع فنا معْذُورة في الجهّل سوا كاك جاهلة بالعئّق أو" شرت الحيَارٍ 


اس اس 


ءءء 


مَاء أمّا الأول فلأن الى يرد به. وَأما الثاني فَاذّنَ الأمَهَ لاستعانًا بالخدمّة لا 2 
َعْرَِة أَحْكَام الشرْع فَكَانَت مَعْذُورَةٌ. 

(هُمّ خِيَارٌ البكر يَبِطْلُ بالسّكوت, ولا يبِطُْلُ خيّارُ الُلام ما لم يقل رَضِيت أو 
يَحِيءُ من ما يلم آنّهُ رضاء وَكَدَلكَ الجَارِيَ ذا دَخَل بها الزُوج قبل البُلُوعْ) اعتبارا لهذ 
الحالج بحالجٍ ابتداء التّكاح وَخِيّارُ البُلُوعْ في حَق البكر لا يُمِتَدُ إلى آخرٍ المجلس ولا 
يبل بالقيام فِي حَقّ النيّبِ وَالٌلام لأنهُ ما شَبْتَ بإئبّات الزُوجٍ بل لتَوهُمِ الخلل فَإِنما 
يَبطل ا غَيرَ أن سّكُوتَ البكر رضاء يخلاف خِيارٍ العتق لأنهُ كَبَتَ بإثبّات المُولى وهو 
الإعتّاق فَيُعتَبَر فيه الُجلسُ كَمَا في خِيَارٍ المحَيرَةٍ 

كُم المُرقَمٌ يخِيَارٍ البُلُوعْ ليسّت بطلاق لأنّهُ يَصحٌ من الأنتّى ولا طلاقّ إليها. 
وَكَذَا بخِيّار العتق نا بَينّاا بخلاف المُخَيرَةِ لأنّ الزّوجّ هُوَانْدِي مَلعَهَا وَهُوّمَالكَ للطلاق 
(فَإِن مَاتَ أحدهما قبل البُلُوغ ورثّه الآخَرٌ) وكذًا إِذَا مات بعد اللو قبل التّفريق لأن 
أصل العقدٍ صّحِيحٌ ومالك تَابِت به وقد انتّهَى بوت بخخلاف مباشر 5 المُضولي إذَا مات 
أَحَدُ الرُوجَين قبل الإجارّة لأنّالنَّاح من مُوقُوف فيطل بالُوت وَهَهُنَا نافد فَيَتهَرَرُ ِه. 

0 

و م خيّارٌ البكْر) تَفرِيمٌ عَلى خا البُوعْ الامل للذكرٍ والألتىء قير 

51 ار اُوع ا كن لما ملع 1 يتل عي ما ليل رَضيت أذ جيه 
منه) م (مَا يعلم أنه له رضا) وَإِن كَانَتْ جَاريّة وقد دَحَل بها الرّوْجّ قبْل الملوغ 
َكَذَلكَ ون كانت بكرا يَبْطّل خيَّارُهَا بالسّكُوت (عْتبَارًا لَذه الخَالة بحالة الْتداء 
التكاح) إن الصّغيرَة البكرَ إذَا أُذْرَكَتْ واستؤمرت انعا 57 عنْدَ ابتداء العقد 
كَانَ سكُوئها رضنا فَكَتَك إِذَ كان ل اف كن رسكن كان سُكُويْهَا رضنا 


- 


ر 


َيْطْل اعْتيَارُهَا وَالعُلامُ وَاجَاريَة اليب إِذَا ١‏ متؤمرًا عند ابنداء عَقد النكاح لم يكن 
سُكُوتهُمًا رضًا بل لا بد من الرّضًا صَرِيحًا أو دَلالكه فَكَذَلكَ عنْدَ خيَّارٍ البلوغ لم يَكْنْ 
السكوت منْهمًا رضًا بل لا بد مِنْ ذللك. 

وَقولَهُ (وَحيّار اللوغ) تَفرِيعٌ م آخَرٌ على عبار البألوغء وَيَتَضْمَنْ الوجه الرابع 


الجزء الثاقق ‏ ميس بي يت 9 من ١‏ فأ 
وَالخَامسُ من الفرق ِينَ خيّارٍ البألوغ وَخيَارٍ العثق. وتَرِيرَة خيَارٌ الملوغ (في حَق البككر 
لا يَمْتَدُ إلى آخر الَْجْلسِ) يعني مَجْلس بلوغهًا بأن رَأتْ الم وَقَدْ كان بَلعَهَا حير 
لنَكاح فَسَكْنَتَ أو مَجْلسُْ بُلُوغ الخبَر بالنَكَاح فَسَكَتَساْء بل يَبِطْلَ بمُجَرّد السكوت 
في هين حخريقاء وما جار اليب والثلام قلا يطل يليام عن خلس ل يمن إلى 
مَا وَرَاء الَجْلسِ. 
وََولَُ (لألة ما يّت) ليل عدم النطلان في حَق البيْب خخاصة. و تقرِيرةٌ خيّارٌ 

وها | يسا بات الزؤج وَمْر طهر وما لا يس بإثمات الج لا يفص على 
111011110110100 

لَه وبل لتوَهُمٍ الخلل) ذَليلٌ يَمْمَلُ ال َثْرٌ وَالعُلام. وَتقريرة: : حيار الأو يبت 
ِعَدَمٍ الرّضًا لتَوَهُمٍ الخللء تاشت كم رع وان اللعاارو رد شمن الشوء 
لا يبْتْ م مُنَافي غَيْرَ أن سكوت البكْرٍ رضًا دُونَ سُكُوت العُلام قبطل حيّارُهَا 
بمُجَرّد ا ت وَيمتَدُ خيّارُة إلى مَا وَرَاء خلس قائظ' إلى هَذَا الإدْرَاجٍ في ضمْن 
الإيَازٍ اْذي هُوَ قَرِيبٌ إلى حَدّ الإِعْجَان جَرَاُ اللّهُ عَنْ الْحَصّلِينَ خَيرًا. 

اي (بخلاف يار العنق) للقرق يَنَُ وَيَيْنَ يار البلُوغْ وَهْوَ الوَجْه الرَابعُ 
كقريرة: خيّارٌ العثتي تبت بإثبات غَيْرِه وَهُوَ الول لأنَهُ لو و لقواة بت لها الحيّانُ 
وَكُل 0-7 بت بات ا افنَصّرّ عَلى الْجْلسِ كما في خيار المحيرة 0 يَكُون 1 
دليل الإعْراض. ينان ضَّمَنٍ هَذَا الوَجْه للوَجه الخامس أله 0 لذلك بقؤله أ 
كوت البكْر رضا. يَعْنِي وَالرضًا يُسْقط حيار البلوغ, .0 الإعّاق إِنمَا يعْتبَرُ فيه 
مجلس ل بالإعراضٍ وَالسّكوت 0 بإعراض وَهُوَ في جدًا. 

1 2 الفرقة بخيّارٍ اللو غ لِسَتْ بطلاق) يَعْني 00 1 نبل الدخول از 

ِعْدَهُ (لألهُ يْصح من الأنتّى ولا طَلاقَ إِلبْهَا) وَالقائدة طهر في شيئين ن: أَحَدُهُمَا: أَنهَا 
لو وَقَعَسْ قَبْل الدّحُول م يَجبْ نف السَمّى وَلوْ كَانَ طَلاقا وجب الثاني : أَكهُمًا 
له الفرقة قَهَ مَللكَ ا ثلاث تطَليقَات (وَكَذَا بخيّار العثق لَا يَينَا) أنّهُ يُصح 
ص الأنتى . ول (بخعلاف خيّار المحيّرة) ظاهرٌ 1 آغير المسثألة. 

قال (ولا ولايّنّ لعبد ولا صغير ولا مَجِنُون) لأنّهُ لا ولايَنَ لهم على أنفيهم فَأولى 


نذا 


العنايت شرح الهدايت 
أن لا تثبت تثبت على غيرهم ولأن هذه ولايد تَظَرِينٌ ولا نَظَرٌ في التّفويض إلى هَؤُلاءِ (ولا) 
ولايَمَ َف على مُسلم) لقوله تَعَالى « وَلن عل الّهُ للكفِرينَ عل الؤْمِِينَ سَبِيلاً » 
[النساء: 14١‏ وله لا تُقبَلُ شَهَادَئهُ عليه ولا يَتوارئان آم الكافرُ تبت لهُ ولايّةُ الإنكاح 
على ولده الكَافِرٍ لقوله تعالى ١‏ دين كفروأ , بَعَصُّجُمَ أُوْلَِاٌ بعض 4 [الأتفال: : #الال» 
ولهذًا ثبل شهادته عليه وَيُجِزِئّ بينَهُمَا التوَارَت 

الشرح: 

َال (ولا ولايهَ ليد ولا صغير ولا مَجُْون) الولاية الْعَدْيَةُ َع الولائة 
القاصرَة» فَمَنْ لا ولايةَ له عَلى تفْسه فَأَوْلى أن لا يَكُونَ لهُ ولاية على غَيْرِه وَلأنّ هَذه 
الولايّة نظَريّة ولا نَظْرَ في التَفُويضٍ إلى هَؤْلاءء أمّا إلى الصّيّ وَالَجنُون فَللعَجرٍ عَنْ 
تتصيل:الكفاء وأمًا إلى اليد فَكَذَلكَ لاشتكاله يخدمّه الملى زولا ولاية لكافر عل 
ارات لراك الح ور مر را 

(وَلغَيرٍ العصبّات من الأقارب ولايّمُ التّزويج عند أبِي حَنِيفَنَ) مَعنَاهُ عند عَدَم 


00 


العصبات» وهدًا استحسان؛ وقال محمد: لا تَثبت وهو القياس؛ وهو رِوايَرٌ عن أبِي حَنِيفَت 
وَقَولَ آبي يُوسُّف فِي ذلك مُضطرب والأشهرٌ أَنّهُ مَعَ مُحَمبٍ لهُما ما رَوَينَاء ولأن الولايتَ 
إِنّمَا قبت صونًا للقرابَيٍ عن نسبّتٍ غير الكفء إليها وإك العصبات الصيائي. 

ولأبي حَنيفَةَ أن الولايجَ نَظرِيمٌ وَالنّظْرٌ يُتَحَْقَ بالتّفُويض إلى من هُوَ المختّص 
ِالقَرابَيٍ البَاعِتّيمَ على الشَفَفَمٍ (ومن لا ولي لها) يعني العصبَحَ من جهة القَرَابَمٍ (إذا 
رَوْجَهَا لاما انّْذِي عنقا جَارً) لأنّهُ آخرُ العَصبَاتِ (وإدا عدم الأولياء فَالولايَةُ إلى 
الإمَام وَالحاكم) لقوله يي «السَّطَانُ ولي من لا ولي لمُ('2 

الشرح: 

وه (وَلعَير العَصَبّات من الأقارب) يعني كالأخوَال والخالات والعكابت 
(ولاية ريج عنْدَ عَدَمٍ العَصبّات) أي عَصَبَة كانت سَوَاء كائت عَصَبَة يحل 0 
سه عن الْرَأة 0 العم 7 ' يحل كَالعَمَ ا العَاقة وَعَصبّته من العفالكة 9 


ار 2 


عنْدَ أبي خنفة بعد العصبّات الم ا نم ذو الأرْحَام الأب فَالاَمبُ البنت 2 بت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثاني 


ذه ه 


لان ثم بشت البنت م بشت ائن الائن لم بشت لت اليلت نم الأعضتا لأب وأم ' 


رًَ 


22 كه زر ره 


الأعة لأب نم الأ لاض 4 مم أوْلادهم ع الات وَالأخوال وَالخَالات 
وَُؤْلادُهُمْ عَلى هَذَا الترتيب» ا الموَالاة م السلطان ثم م القاضي يت نصبه 
القاضي إِذا شرَط ” ترْوِيجَ الصّعَارٍ وَالصّعَائرٍ في عَهْدهِ وَمَنْشُورِه ما إذَا لم ي: ترط فلا 
ولاية لهُ. 

وقال مُحَمَّدٌ: لا ولايّة لميْرِ العَصّبَات» وَقَول أبي يُوسُف مُطَْطرِبُ ذَكَرَهُ مَعْ 
حتيفة في كتّاب اللكاح وَمَعَ مُحَمّد في كتّاب الولاء. وله هما مابرو يا يرِيدٌ به 

قَوْلهُ عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الإلكاح لل العَصَبَات»27 عرف الإنكاحُ باللام في غَيْر 

تتؤوة تكا عل بهد برق نكن ]و نهدا على الاقكر لتو نه قد اولان 
الولاية لصّائة ليه قاع :لخدا وَالصيَائة 1 عات 0 

(وَلأبي حَنيفة أن هذه الولاية 0 وَاقعل” يتحت يكَحَفَقُ بِالتّمُويضِ ل 
المختصه بالقرَابَة لبَاعدة عَلى لتقم فإن قلت: هَذَا تغليل في مُقابلة ا وَهُوّ لا 
1 ا 0 أَحَدُهُمًا أن مس قله الاح لل اعبات إِذَا وُحِدَت 
العصبَاتُ والقاني أن ١‏ الولا يَدَ تبت تبت لعَيْر هم بطريق الدّلالة اعبار الشمقّة وَكَمَال الرّأي. 

وَالعَول بتَوْرِيث ذوي الا رَحَام مَعْ لزلا بِعَدَمٍ ولاية ة الإلكاح غير 77 غير مُسبّحْسّن 
لإطّلاق لزه نعل عر وارارا الأرْحَام بَعْهم ولا ِبَعْضٍ» [الأتفال: ه ] وَلكوْن 
اُوْرِيث ييا عَلى الولاية. وله (وَإِذا عُدمَ الأؤليَاء) يعني عَلى الور الْذَكُورٍ 
(قالولاية 0 الإِمَام والحاكم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلامُ «السُلطان ف مَن لا 05 
لهُ») أما ا وهو القاضي نما يَمْلكُ الإلكَاح إِذَا كان ذلك في عَهْده وَمَنْشسُورِه 


ا 


2 


كَذَا في قَتَاوَى قاضي نحَان. 
(وإذَا غاب الولي الأقرب عيبن مُنقطعَة جازٌ خَن هو أَبِعَدٌ منه أن يُرَوْج) قال زُهَر: 
يَجِورُ لأن ولايَنّ الأقرب قَائِمَيّ لأنّهَا شَبنَت قَبَتَت حا لهُ صِيَائَنٌ للقَرابَجِ فلا تبطل بغيبته 


ا ولا ولاين للأبعد مع ولايته. ولنًا أن هذه ولاييّ نَظرِيمٌ 
وليس من النَّظَرٍ التَّمُويض إلى من لا يُنتَمْعٌ برأيه فَفَوضنَاهُ إلى الأبعد وهو مُقَدمٌ على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


السلطان كما إذَا مَاتَ الأقرب؛ ولو رَوَجِهَا حيث هو فيه منع وبعد التّسلِيم دَ تقول ابعر 


بعد القَرابَجٍ وَقُربْ التَّدبِيرٍ وللآقرب عكسة هَتَرَّلا منزليَ وليّين مُتَّسَاوِيِين فَأَيهُمَا عقد 
اس ما ص م ار مق 


تفن ولا يرد 


(وَالعَيبَمٌ المنقطعّة أن يَكُونَ في بلد لا تصل إليها القوافل في السّنّمٍ إلا مرة 
واحدة) وهوا< خَتِيَارٌ القّدوري. وقيل أدنّى مدّة السفر لأنّهُ لا تهايي لأقصاه وهو اختِيّار 
تكن الكاخرف. وقيل: إِذَا كَانَ بحال يَمُوتْ الكُفمٌ الخاطِبٌ باستطلاع رأيه» وهذًا 
أقرب إلى الفقه لأنّهُ لا نْظر فِي إبقاء ولايته حيتئذ 

الشرح: 

1 - 7 2 0 0 م 2 4 2 

ْلَه (وَإِذًا غاب الول الأقْرب) يَعْني كالأب (ِغَيبَة منقطعة جَارَ أن هُوَ أَبْعَدُ 
منهُ) كَاخَد أن يُرَوْجَ. (وَقَال رقم ليس له ذلت) وَقَال المافعي: يُرَوْجْ الملطّان. لزقر 
أن ولاية الأقرب قائمَة ها د نا له صيّائة للتراية قر عه عبن لكف لوا 
وَاللَقَ القائمٌ بتتخخص لا يَْطل بيّته (وَهَدَا لو رَوَّجَهَا حَيْث هُوَ جَان) بالأثقاق» وَإِذا 
كانت ولاية الأْرب في عَييته قَائمَة لا يَكُونْ للأْعَد ولايةٌ. 

سرية اس وم كه لغ ل سس اه 

(ولنا أذ ذه ولمة نر ولس من لطر لوي إلى من لاتق رأهم كان 
المعدَمََي مين ظاهرة (ففَوّضنَاهٌ) أ النَظَرَ (إلى الأَبْعَد وقول (وَهُوَ مُقَدَم على السّلطان) 
إشَارة ل ا 0 (كَمَا إِذَا مَاتْ الأَربْ) إن الولاية تتتقل إل السّلطان 

وقولُ: (ولو رَوّحَهَا حَيْث هو فيه) جَوَابْ عَنْ قؤل رُفرَ وَهذا لو رَوَّحَهَا حَيِثْ 
7 و جار 1 يخي 0 ار (وَيَعَدَ 0 0 اق بَعَدَ 0 وقاب 
حَضَرَ الأَقَرَبُ وََدْ رَوَجَ ابتك لا 3 م 1 0 العَيَة امتقطعَة 0 امك 

17 (وَهُوَ اختيار , بَعضٍ المتَأْرِينَ) منهم القاضي الِإمَامُ عَليّ السغدي والقاضي 
الإِمَامُ أبو عَليَ النّسَمِي 0 بْنِ مُقاتل الرّازِي نيان الثوري وأبي عصمّة 
سَعْد بْنِ مُعَاذ الْرْورِي. كول (لألةُ لا نَطرَ في إنقَاء ولايته حيتكذ) : يعني لِعَدَمٍ الالتفاع 
به وعن هذا .قال الِإِمَامُ قاضي نان في الجامع الصغير. ا لو كان مختَفيًا في البلدة 


>35 


الجرء الثاني 
لاير فق عله تكون عتلة متتطفة. 

و اجتمع ف لجو وها وبا اولي في اها بثها ي فول أبي حتبيقة 
وآبي يُوسُفْ وَقال مُحَمَدَ آبُوهَ) لأنهُأَوهَرُ شَفَقمٌ من الابن. وَلهُّما أن الابن هُوَ ادم ِي 
العصويت» وهذه الولايي مبنيسٌ عليها ولا مُعتَبَرَ بزيادة الشُفْمَج كأبي الأم مع بُعض 
العصبات. 

الشرح: 

وقول له وق سَفقَة من الابْنِ) بدليل أن ولايةَ الأب عم التق وَاكَالء 
وَالابْنُ لنْسَ لهُ الولاية في اال (وَهُمَا أن الابْنَ هُوَ الْقَدّمُ في العْصوبّة) ألا ترَى أن 
الأب مقه سس لمتشي بالداطكة نعط وقول بزو ل حشر بركاذة الشممم براق 


فصل 2 الكفاءة 

(الكفاءةٌ في التّكاح معتيرةٌ) قال يَيدٌ «ألا لا يَرَوحٌ النّساء إلا الأولياء» ولا يَزُوّجِن إلا 
من الأكفاي”' وَلأن انتظام امَصالح بَينَ لمتكَافْئَينَ عَادَة لأنّ الشّرِيفَةَ تَابَى آن تَكُونَ 
مُستفرشَيّ للخسييس فلا ين من اعتبارهاء بخلاف جانبها؛ لأنّ الزُوج مستفرش فلا 
تغيظه دَنَاءَةٌ الفراش 

الشرح: 

(فصل في الكفاءة): لا كانت الكَفَاءة مُعْتيرَةَ عَلى ما تَقَدَمَ أن عَدَمَهَا يَمْنعُ 
ْخُوَار .أو يمك الأولياء م الفسلخ احْمَاجَ إلى أن يَذْكَرَهًَا في فصل عَلى حدة 
وَالكَفَاءَة بالفتح مَصْدَرٌ والاملم منْهُ الكفاء وَهْوَ النَظيرٌ من كَاقه ذا سواه هي مُعتَيرَة 
في النَكَاح قال يك «ألا لا يُرَرَجُ النّسَاء إلا الأؤليّاءء ولا يُرَمجْنَ إلا من الأَكْفَاء» 
رَوَاهُ جَابر ون لظام الصاح بَيْنَ الممَكَافِين عَادَةٌ) وَالنَكَاحٌ شرع لانتظامهًا ولا تنَظم 
يْنَّ غير المَكَافيْن (لأن السريقة تأبى أن تكُونَ مُستفرشّة للحسيس قلا بد من 
اعْبَارِهَا) من جَانبه بخلاف جَانبِهًا لأنّهُ مُسْتَفْرشُّ قلا يَخيظه 10 الفراش. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ف الكبرى )1١5/7(‏ وقال: هذا حديث ضعيف كرة» والدارقطئ (44/9 )١‏ 

وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث؛ أحاديته لا يتابع عليهاء وانظر نصب الراية .)١58/5(‏ 


كف 


العنايّ شرح الهدايّ 
(وَإِذًا زوجت ارآة تسا من غَيرٍ كفَءِ ليان يَُرُوا )َه لضررٍ 
العار عن أَنفّسهم. 
الشرح: 
وَإذَا روحت اه تفْسَها من غَيْرٍ كُفْء فَلادُوْلَاء أن يُقرَقُوا ينّهُمَا دَفعَا لضَرَرٍ 
العَارٍ عَنْ ألْفسهم) يَعْني مَا م تلد مه كَمَا تدم كن قيل: الحَديث يَدْلُ عَلى عَدَم 
المحوَاز ففي الول بالحواز بدُونها وَحَقَّ الاغترّاض معالنة له قلت جَارَ أن ون 


وم 0 


هيا وَهُوَ يقنَضي المترُوعيّة عندنا. 

(كُم الكفاءةٌ تُعتَبَرُ في فسا لأنَهُ يَمَعٌ به التّفاخر (هَمْرَيشَ بَعضْهم أكفاء 
لبعضء وَالعرب بُعضهم أكفاء لبُعض) والأصل فيه قولُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «شريش 
عطقم كمد يعض بطل ينطن والمريا يعطق أكفاء نمض قبهلة يعدي وَلقوائي 
بَعضُهُم أكمَاء لبَعض رَجْلَ برَجُلء''' ولا يُعَْرُالتَْاضْل فِيما بين فُرّيشٍ نا روينه وَعَن 
مُحَمَّدِ كَدَلكَ إلا آن يَكُونَ نَسَبا مَشهورًا كأهل بيت الخلافة كأَنْهُ قال تعظيما 
للخلافة وَتَسكِيئًا للفتئتٍ. وَيَتُو بَاهِلِنَ ليسوا بأكفاء لعامتٍ العرب؛ لأنّهُم معرُوفُون 


الشرح: 

2 ه الكفَاءةٌ) عند (تُعتَبْرٌ بر في) خمية أشاء (النّسّب) وَالحرية) وَالدّينِ؛ وَاكَال 
والتائع أمً السب ذَله يع به ما وَكَانَ سُفيَانَ النوؤري يَقَول: لا تحبر الكفاءة 
فيه لأَن النّاسَ سَوَاسِيَة بالحديث» قال يَلِةٍ «الئاس سَوَاسيّة كسان المغلطء لا فضْل 
عَربِي عَلى عَجَمِي» لما الفَضْلٌ بِالتقُوَى» و 1 اذكانة ولك وله لقان و إن ار 
عِندَ آَل أنقَدكُمْ » [الحجرات:١١]‏ وَلنَا وله يي «فريْش بَعْطهُمْ أكفاء لبغض بَطَنْ 
ببَطنٍ وَالعَرَبُ بَعْضْهُمْ أكفاء لبَْض قَبيلة بقبيلة, اولي بَحْصهُمْ أكقاء لبَعْضٍ رَجُل 
برَجُلِ» وَالْرَادُ بالوَالي العمقَاءِ نا كَانَتْ غَيْرَ عَرَب في الأكتر عَلْمْتَ عَلى العَجَمٍ حَنَّى 3 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (51177/7) عن ابن عمر دون قوله: «قريش بعضهم أكفاء لبعض» 


بطن ببطن»» وقال الزيلعي ف نصب الراية (49/8؟): قال صاحب التنقيح: هذا منقطع؛ إذ 
لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. 


ف 


الجرزء الثاني 
قالوة لوال يمتها أكناء لبقضق: والترانة بندتها ا كناء تصن 

(وَلا ير التمَاضلُ فيا بن فيش ا رَوَيْن) يعني من قله حَلِْ الصّلاة والسلام 
لين متهم أكقاة بنع ذل انع لتقي مر عر اضر التعولة ان 
قبائلهم؛ ألا يَرَى «أن لبي يك روج الدنَهُ رقي من عَنْمَانَ وَكَانَ من يني عَبّد شَمْس»» 
وَِنمَا قال في الَوَابي رَجْل برَجُل إِشَارَةَ إلى أن السب لا يُعيرُ فيه قيل لأنهُمْ صَيّعُوا 
َنْسَابَهُمٍ قلا يَكون الفاح فهم بالشسّنك بل بالدين كما أشَار ليه سََلِمَانَ حينَ 
أفكنر رن الضتكارة بالأنسّاب وَالتَهَى الْأمْرُ إِلْه: أبي الإسْلامٌ لا أب لي سواة. 

ثوله رومن تحكد كذلله إلا أن يكرن) يل فال تنظ الا تقر الما فيما 
ين قرَيْشٍ (إلا أن يَكُون) النسَبُ (نسبًا مَشْهُورا) في الخُرْمَة (كَأهْل يْنْت الخلاقة) 
فحيئذ يُعْتبَرُ الَمَاصُلُ حَتّى لو ترَوّحَت قُرَشيّةَ من أؤلاد الخُلفَاء رسيا ليْسَ من 
أُؤلادهمْ كان للدْوْليَاءِ حَقَ الاغتراض. 

فال املف كانه يعني مُحَمَّدَا إ(قال ذلك تَعْظيمًا للخلافة وتسكيئا للفثئة) لا 
لائعدَام أصل الكفاءة. 

وقول (وَبُو باهلة) ينو َاهلة قبيلةٌ من قَبْس عَيْلانَ وَهيّ في الأصمل اسم المرأة من 
كدان كاله تعنت مدن بن أعضر بن تند ون فيس عثلان كين ولدمًا ليا 
وَالعَرَبْ هُمْ الذينَ استَوْطُوا الدْنَ وَالقَرَىء وَالوَاحدُ عَرَبِي وَالأعْرَابِي وَاحدٌ الأعْراب 
وَهُمْ أل البَدوٍ (وَينُو بَاهلةَ ليِسُوا بأكْمَاء لعَامّة العَرب لأَنْهُمْ مَعْرُوفُونَ بالحْسَاسّة) 
نهم كَانُوا يَأْكلُونَ بَقَيّة الطَعَام مه ننه وَلأَنّهُمْ كَانُوا يَطْبْحُونَ عظامٌ البَة ويَأَحْذُونَ 
الدّسومات منْهًا. قال قَائلهُم: 
ولا يَنهعغٌالأطل من هاشم إذَا ككل الَفْسُ من بَاهلة 

(وآما الموالي فَمَْن كان له آبوان في الإسلام فصاعدا فَهُوَ من الأكماء) يعني كن 
لهُ آباء فيه. ومن أسلم بتّفسه أو له أَبْ وَاحدٌ فِي الإسلام لا يَكُون كفئًا دن له أبوان في 
الإسلام؛ لأنْ تَمَامْ النّسَب بالأب والجده وآبو يُوسّف ألحق الواحد بِاْتَنَى كما هو مذهبه 
فِي التُعريف. ومن أسلم بتّفسه لا يَكُونُ كُفْنًا دن له أب وَاحدّ فِي الإسلام؛ لأنّ التّفَاحْرَ 
فِيمًا بين الموالي بالإسلام. 


قف العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وَقَولهُ (وأمًا الَوَلي) ظَاهرٌ. وَقَولهُ كَمَا هُوَ مَذَهبُهُ في التّْريف) أ في تَعْريف 
الشّخخْص في الشّهَادَة» فَإِنْ الشّهُود إِذَا ذَكَرُوا امم العغائب وَاملمّ أبيه يَحْصُل به 
اتعريف عند أبي توف :ول كابكه إلى ذكْر ابحَدّ َعنْدَهُنَ لا بد 0 

زلالة رين ألم اعتية لا زكرت كار أذ واد في الانتلذمع نعل :في الكانة 

عَنْ الإمَام المحبوبي أن هَذَا في الَوَاِيء بقاري لخر فسويلا ليه لا قور ارين 
لعب وَهُوَ مر لذ آباء في الإسّلام لأن الي نار رن بالنّسسَب 
عدون النّسَبْ كفنا لتسّب آَرَ ذا كَانا مُسْلميْنِ له ضِيّعُوا أَنْسَابهُم 
وَمُمَاحَرَتَهُمْ بالإسْلام» فَمَنْ كان لهُ أُبْ في الإسُلام يَف يفتَخرٌ عَلى مَنْ لا أب لهُ فيه وَلا 
يده كنا له 

وَالكَمَاءَةٌ فِي الحريّجٍ نَظيرَهًا فِي الإسلام فِي جميع ما ذَكرتا؛ لأن الرق أَثرْ 
الكفر وفيه معنَى الدّل فَيُعتَبْرُ في حكم الكفاءة. 

الشرح: 

(وَالْكفَاءة في في الحريّة َظيرُهَا) أي نظيرُ الكفاءة (في الإملام في جميع ما 
ذَكرْنًا) منْ الوفاق والخلاف إن اليه لا يكرن كفا 1 هي الأعزه 0 
ان لا يكو كُتاَا اَي أبوة لا يَكُونُ تنا نا / بان في الحريّة (لأن الرّقَ 
7 الكفر وفيه معْنَى الذل كبحم فيُعَيَرٌ في كم الكفاءة) ب بسَيّبه وَرُوِي عن أبي يُوسّف 2 
ا إِذَا ل دسفي م بن نيا لاخر كَانَ كفا لهُ. 

قال (وتُعتَبِرٌ آيضا في الدّين) أي الدياتي وهذدًا قول أبي حنيفة وأبي يوسّف 
رَحمَيم ال مُوٌالصحِييُ رقا حر ا يا 0 
بضعت تسبه. وقال محمد: لا د تُعتَبّر لأنّهُ من أُمُورٍ الآخيرَة فلا تُبِتَنَى عليه أحكام الدنيًا إلا 


ذا كان يُصفع وَيُسحَرٌ منه أو يحرج إلى الأسواق سكران ويُلعب به الصبيان؛ لأنّه 
05 سيل 


تحن نئه. 


حر 


الشرح: 
قال (وَتُعتَبَرٌ م في الدّينِ) أي وتُعتَبرٌ نضا الكغاءة في | لدّينِ (أيْ : 


ب ف 


وففا 


الجرء الثاني 
وَهي التَقْوَى وَالصّلاحُ وَالحَسَبْ وَهُوَ مكار الأعثلاق» وَإنمَا قُسرَ الدينُ بالديّائة لأن 
ا الدّين هو الإسّلام» ولا كلام ذ فيه أن إسلام لوج 1 جواز ع الْمْلمَةه 

وَإنمَا الكلامُ في حَقّ الاغترراضٍ ادا بَعْدَ بَعْدَ العقاد العَقَد وَذّلكَ لا يكُون لامي الدّينِ 
بِمَعْنَى الدَيائة (وَهَذَا) أي اعمبَارٌ الكمَاءة في الدَيائة. 


ا 


فول أي حَنيفة بي يو ملق اجام" أي الدِينَ بمَعنّى الدَيّائَة من أغلى اللقاخر 
0 50 فق اما تو رطيعة اسع فلمًا كان التستب مقا فيها 


8 


كات الدّيائة أؤلى بالاغتبّار. 


قَوْلهُ: زود ولق مقر المنبيع) أي قرَان قَوْل أبي يُوسُفَ مَعّ أبي حَنيفة 

حنى 1 الكفَاءَة في الدّين قَولُهُمَا جَمِيعًا هو الصّحيح؛ وَاحَتُرِزَ بذلك عن رواية 
أنخرى عَنْ أبي يُوسُف أله : يخِرْ الكَمَاءَة في الدّينِ حَيْتْ قَال إِذَا كَانَ القاسق ذَا 
مُرُوءة يَكُوَنَ كنئاء وَقال في شَرْح التامع الصّغير أرَاذَ به أَعْوَان السّلطّان إِذَا كَانُوا 

(وَقال مَحَمَّدٌ لا تُعبَيْرُ) الكفاءة ف الدَيّائة (لأنهُ م أمُورِ الآخحرة» قلا تن عليه 
أَحْكَامٌ الديًا إلا إذا كَانَ يُصْفْمٌ) أي يُضْرَبُ عَلى قَمَاهُ بعررْض الكف (وَيُسسْحَرُ مه 1 
يرج ج إلى الأسنوّاق أن نلعت به الصّييَان) َنّهُ لا يَكون حيتئذ كفنا لامرأة صا 
أذ الات دل وله الفتْوّى لله مُسكحَفةٌ به) اغا بلك ليدم 

قال (و) تُعَتَبرٌ (فِي الال وهو أن يكُونَ مالكا للمهر وَالتّفَقَتَ) وهذًا هو الْمعتَبْرٌ في 
ظاهر الرُوَايَتِ حتّى إن من لا يَمَلكُّهُمًا أو لا يَملك أَحَدهما لا يَكُونَ كُفْنًا؛ لأ المهر بدل 
البضع فَلا بد من إيفائه وَبِالتّفْمَمَ قوام الازدواج ودوامه. وَاُرَادُ باهر قدرٌ ما 5 
تعجيله؛ لأن ما وراءه مَوَّجِل عرفا. وعن أبي يوسف أَنَّهُ اعتبر القدرة على التَفْفَنّ 
لمر لأنّهُ تَجِرِي المساهَلدٌ في المهر ويعد المرءِ قَادِرًا عليه يسار أبيه. 

الشرح: 

(و تُعْبَبَرٌ الكفاءة في اكال :وهو أن يكوة ملكا للمَهر وَالنمقَة وَهَذَا هُوَ الْْتيَرُ في 
عاين ارهق :82 علناها وق إن قن و تقلكيعا أذ لا يثلك العذقها ايكون 
كَفئًا) أما اير فَادَنَهُ بَدَلَ البْضع قلا بد من إيقائه» وما التفقة .فاون قوَام الازدوّاج 


نيف 


العناية شرح الهدايتّ 
وَدَوَامَهُ بها (وَالْرَادُ بِالَهْرِ قَدْرٌُ مَا تعَارهُوا تعْجيلة لأنْ ما وَرَاءَهُ مُوَجَّلَ عُرْقا) ليس 
بمُطَالب به قلا يُسقط الكَفَاءةَ. وقولة: (وَعَنْ أبي يُوسُف) هُوَ غَيْرُ ظَاهرٍ الرُوَايّة. رَوَى 
اعت بن أب خاللف عن ان سيف آله قال الكفء نشو النذي تند فلن الو 
يَكْللك التفقة تود امور كال يكون كنا قال الصّدْرٌ الشَّهِيدُ في تثليله”. لآن اليد 
يَجْرِي فيه التّسْهِيل وَالتَأحِيل وَيْعَدُ قَادرا عَلى الْهْرِ يبَسَارِ أيبه وَأمّه وَجَدَّهِ وَجَدَتَ ولا 
يُعَدُ قَادرًا عَلى النّمَقَة ييّسّار الأب لأنْ الآيَاءَ فى العَادَات يَتَحَملونَ الْممُورَ عَنْ الأولاد 
دُون التّمْقَة الذائرّة. 

آم الكمَاءَةُ في النّى هَمُعتَبَرةٌ في قول أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُما اللُّحَتّى إن 
المَائِقَنَ في اليّسَارٍ لا يُكَافتُهًا القَادرُ على الهر وَالتَمَفَتِ لأنّ الئاس يَتَمَاخَرُونَ بالغِنّى 
ويتعيرون بالفقر. وقال أَبو يوسف: لا يُعتَبِر لأنّهُ لا مَبَاتَ له إذ امال غَادِ ورائح 

الشرح: 

دك (فَأما الكناءة في الغْنّى فَمَخَيرَةً) ظاهر. 

(وَ) تُعسبّرُ (في الصتائع) وَهدًا عند أبِي يُوسُف وَمُحَمَدِ رَحِمَهُما اللّه. عن أبي 
حَنيفَتّ في ذلك روايتان. وعن أبِي يُوسف أَنّهُ لا تُعتَبرٌ إلا أن تفحش كالحجام والحائك 
والدباغ. وجه الاعتبار أن الئاس يَتَمَاحَرُونَ بشرف الحرف وَيتَعيرُونَ بدتاءتها. وجه 
القول الآخَرٍأَنّ الحرهَنَ ليست بلازِمَتٍ وَيُمِكِنَ التُحولُ عن الحَميِيسّة إلى النَّفِيسَتٍ منها 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَعَنْ أبي حَنِفَةَ في ذَلكَ رِوَائَان) في رِوَليَة لا بعْيْرُ وَهْوَالظَاهرُ حَتّى 
يكون التطا” كفنا للعَطَارٍ. وفي رِوَاية قَال: اكَوَالي بَعْضْهُمْ أكفاء لبَعْضٍ إلا الحائك 
وَالْحَجَامَ (وَعَنْ أبي يُوسُف أله لا تُعبَرُ إلا أن تَفحُش كَالحَجَامٍ وَالخائك وَالتباغ) 
وَوَجْهُ الروَايَينٍ مَا ذكرَةُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

قال (وإِذًا تَزوجت الرأَةٌ وتقصت عن مهر مثلها هَلاذَوليَاءٍ الاعتراض عليها عند 
أَبِي حنيفت حتّى يتم لها مهر مثلها أو يُمَارِقَهَا) وقالا: ليس لهم ذلك. وهذًا الوضع إِنّمَا 
يصح على قول مُحَمَّدٍ على اعتبار قوله المُرجوع إليه في التّكاح بغيرٍ الولي؛ وقد صحّ ذلك 


نكف 


الجزء الثاني 
وَهَدهِ شَهَادَةٌ صادِقَمٌ عليه. لهم أن ما زَادَ على العشرة حَمَها وَمَن أسقط حَمَهُ لا يُعتَرَضُ 
عليه كما بعد التَّسِمِيَةِ ولأبي حَنِيفَنَ أن الأوليّاءً يَمْتَخِرُونَ بِغَلاءِ المهر وَيتَعَيّرُونَ 
بتُقصانه فَأَشْبهَ الكفاءة؛ بخلاف الإبراء بعد التَّسمِيَتَ؛ لأنّهُ لا يتَعيّرٌ به. 

الشرح: 

لشت ارد ا تت ا ا ا رسك 
عن مر ملل ويا الاشراض حليها عند أبي حَيقَة حثى دم لما مز للها أ 
يُقَارَِهَا وَقَالا لئس هُمْ ذَلك) قَال الْصَنْفْ (وَهدَا الوَضع) أ وَضْعْ القدوري هَذه 
المسألة عَلى هَذَا الوه (إنَمَا يَصِحّ عَلى قَوْل مُحَمِّد عَلى اَتَارٍ ْله الَرْحُوع إليْه في 
النَكَاح بعيْرٍ اللي وَقَدْ صّحَّ ذلك وَهَذه شَهَادَةٌ صادقة عَليِم فَإِنّهُ لو لم يَصِحّ نَكَاحْهًا 
بر الو ل يقل ليس هُمْ الاختراض. 

وأقول: هَذَا إِنّمَا يسيم انل تر هذا اوضع في التُكاح عير 0 ل 


ص ع ,وو 


كَذَلِكَ نه لو أذن ل الول بالتُكاح و يسم مَهْرًا فَعَقَدَتْ عَلى هَّذَا الوه ص وضع 
الَسألة على قَوْل مُحَمّد الأولقه وكذللك لو اكه السلطان امرأة وَوليّها على ترْويهًا 
بمَهر َيل قعل ّم زّال الإكرَاة وضين اله دُونَ الول فَلئْسَ لهُ ذَلكَ في قَوْل 
مُحَمّد الأول فلم يَكنْ في هَذَا الوطم لال عَلى رُجُوع مُحَمّد إلى قَوهمًاء وَالوَجْه من 
انين على ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضح. 

وَقَولَهُ (فأشبّة الكَفَاءَةً) يعني في عير الأؤليَاء بكل وَاحد منْهُمًا. وَاغتُرضَ بأن 
التترْعَ قن تَدَينَا إلى رُعمَص الصّداق دُونَ ترك الكفاءة» وَكَذَلكَ اللِي و لم يَضَعْ يَنَاته 
في غَيٍْ الأكفاء و بأذئى الصّدَاق» قله ما رَادَ عَلى أرْبّع أوَاق وق + أئ نف 
أوقيّة, وَمُهُورَهُنَ كَانت فَوْقَ مُهُورٍ سَائر الث الرّيادةَ بقَدْرِ التترّفء وَل يَرَل 
العاف كان عويش الي م 

ولواب أن وَجْة الثتبّه مَا دَكَرْئاهُ من تعر الأؤْلَاك وَهْوَ وَصْف مُوثْرٌ في 
اباب وان أن ل بكرن ول الو الاي 1 بوَجْه من الؤجُوه فلم يَشْتَرِطَهُ أحَدُ 
من ذوي انّخصيل. وَقَوْلُ (بخلاف الإبْرَاء بَعْدَ سمي 20 قَوْهمًا 1ه 


2 


اسه ه امن 5 ص ج23 0000 1 5 0 9 ع عي بالوف م برو م وم 0 
التَسميّة» وذلك لأن الأولياء لا يَسْتَغْلون باستيفاء المهور عَادَةَ ورِبمًا يعدوئه ضربًا من 


محف 
2 0 مل 
اللؤم في العَادّات. 
(وَإِذَا روح الأب بنتّه الصّغيرة وَنَقَصْ من مهرها أو ابنّهُ الصغير وَرَادَ في مَهرٍ 
امرآته جَازَ ذلك عَلِيهِمَاء ولا يَجُورُ دك لير الأب وَالجَد وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَ: وَقَالا: لا 


العنايخ شرح الهدايسّ 


م مه مور 
مه 


يَجُورُ الحط وَالزْيَادَةُ إلا بمًا يَتَعَابَنُ الئاس فيه) وَمَعنَّى هَدَا الكلام أَنّهُ لا يَجُورُ العقد 
عندَهُمًا؛ لأنّ الولايّتَ مُقَيّدَةٌ بشترط النّظَرٍ فَعندَ فَوَاتهِ يَبِطْلُ العقد وَهدًا لأنّ الحط عن 
مهر المثل ليس من النّظَرٍ في شيءِ كما فِي لبي ولهدَا لا يَملكُ ذلك غَيرَهُمَا. ولأبي 
حَنِيفَرَ أن الحكم يُدَارُ على دَليل النّظَرٍ وَهُوَقُربْ القَرَابْتِ وفِي التّكاحٍ مُقَاصدْ تَرَيُو على 
هر. آم امَالِيّمُ هي المْقصُودُ فِي التّصرّف اخَالي وَالدّليلٌ عَدِمِنَاهُ في حَق عَيرِهِمًا. 
الشرح: 
وكَوْلهُ (وإذًا رَوّجَ الأب الَْهُ الصّغيرًَ) ظاهرٌ. وَقَولهُ (وَمَمَى هَذَا الكلام أنَهُ لا 


و 


2 ال" 1 اق ا “الف و2 1 د لم ا ا دي واه وع وم ا 2 
يَجور العقد سائه أن هذا الكلام وهو قوله وقالا لا يجور عندهمًا الحط والزيادة إلا 


بمَا يَتَعَابُْ النّاُ فيه " بظاهره يَدْلُ عَلى أن العَقّْدَ صّحيمٌ وَالرَيَادةَ وَالنقْصَانَ لا يجوز 
أن اللَانعَ من قبل النّسْميّة وَفَسَادهَا لا يَمَعُ صحَّة الَكَاح كما لو تَرَكَهَا صلا أو 
َوجَهَا عَلى حَمْرٍ أو خئزير وَهُوَ قَوْلَ بَعْضٍ مَتَاينًا. 

وَقَال آخَرُونَ: مَعْنَاهُ أن فس النْكَاح لا يَجُونٌ وَهْرَ مُحْتَارٌ شمْس الأئمّة 
السرَعمْسيّ وَفَخْرٍ الإسلام وَاللْصَنّف (ِلأنْ الولاية مُفَيدَة بشرْط النَظَرِ) ولا نظَرَ فيمًا إِذا 
حَط عَنْ مَهْرِهَا أو زَادَ عَنْ مَهْرِه فيَكُونَ العَقَدُ بَاطلا كَمَا إذَا بَاعَ الأب بأقَل من القيمّة 
عي قاحش أَوْ اشتَرَى بِأكُثرَ منْهًا بلك (ِوَهَدَا لا يَمْلكُ ذَلكَ عَيْرْهْمَاء ولأبي حنيفة 
أن 6 يداز عن ليل لنَطر) تعرِيرَةُ: انظ وَالضّرَرُ في هَذا العَقد بَاطتان» لكن 
لتر دَلِيلُ يَدُلَ عَليِّ (وَهُوَ قُرْبُ القَرَبَة) الداعيّة إِلْهِ وَهي مَوْجُودَةٌ هَهُنَا تركب الحَكُم 
وَهُوَ جَوَارُ النَحَاح عَليه. 

وَإنمَا قلَا بن النَطَرَ وَالصمّرَرَ في هَذَا العَقَّد يَاطنَان لأن المقَصُودَ منْهُ ِيْسَ حُصُول 
الال أَلّهَ بل فيه مَقَاصِدُ ربو عَلى الَهْر من الكَمَالات الْطْلُويَة في الإعمّان وَالعَرَائس 
َيَجُورٌ أن يَكُونَ نظَرُ الأب في الخَط وَالرَيَادَة إلى ذَلكَ وَيَجُورُ أن لا يَكُونَء فَكَانَ 
لنَظَرُ وَالضَرَرُ يَاطبيْن فأدِيرَ الحَكْمْ عَلى الدّليل بخلاف البَيْع إن الَايّةَ هي المصودة 


الجزء الثانى يفف 
في التُصَرفات الماليّة فلم يكن في مُقَابَلتهًا شَيء يُجْبَرُ به لل العْبْنٍ الفاحش حَنَى يَقع 
ُو 1 3 ضَ .م ل 2 0 

لتَرَدْدُ بَيْنَ انر وَالضرَرء وَأمّا في غَيْر الأب فَالدّليل الدّال عَلى النَظر مَعْدُوم. 


هاه 2 2 - ا في لم 4 َه رمه َ. لي ال 5 - ل 
(ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا أوزوج ابنه وهو صغير أممّ فهو جائرٌ) قال 45 


ٍ- > وام وم 


(وَهَدًا عند أبِي حَنِيقَنَ آيضا)؛ لأنْ الإعراض عن الكفاءة لمصلحت تَمَوْقِهَا وعندهما هو 
ضَرَّرٌ ظاهِرٌ عدم الكََاءة فلا يَجُونُ 

الشرح: 

قَولهُ: (وَمنْ رَوَجَ الهم تظيرٌ تلك للْمنألة في التّرْويجٍ بضرَرٍ ظَاصٍ وَكَلامُةُ ظاهرٌ. 

فصل فِي الوَكَالتٍ بالنكَاح وَغيرِهًا 

(وَيجُورُ لابن العم أن يروج بنت عَمه من تَمسه) وقال زُهْرٌ: لا يَجُورُ (ون أذتت 
امَرهُللرّجل أن يرجا من تفسبه فَمَشَدَ بحضرة شاهِدَين جار) وقال وُه والشَافصِي؛ ل 
يَجِوزْ. لهما أن الواحد لا يتصور أن يَكون مملْكا وَمَتَمَلّكَا كما في البيعء إلا أن الشافعي 
يَقُولُ في الول ضرُورَة؛ لأنهُ لا يَتَوَلامُ سواد ولا ضرُورَة في حَقّ الوؤكيل. وَلنَا أن 
الوكيل في التكاح سفير ومعبرء وَالتّمَانُعٌ في الحمُوق دُونَ التّعبِيرٍ ولا تَرجع الحموق 
إليه؛ بخلاف البَيع؛ لأنّهُ مُبَاشِرٌ حَنّى رَجَعَت الحَمُوقَ إليه؛ وإِذَا تَوَنَى طَرَفِيهِ هَمَولهُ 
زوجت يَتَضْمنْ الشّطرَين هلا يَحتَاجٌ إلى القبُول. 

الشرح: 

فصل في الوكالة بالدكاح وغيرها/: لا كَانتْ الوكَالة نوْعَا من الولاية من 
حَيت إن صرف الوكيل ين عَلى الكل كتصرف الول عَلى الَؤْلى عَليِْ نَاسَب أن 
نجنا في باب للزلا في فعال على يعدو قلف ررقم أي زر الو عالق تكاح 
الفُضُولي. قَولَهُ (وَيَجُور لابن العم) صُورئة وتخرير اذاهب فيه ظَاهنٌ وَقَذْ جَمَعَ بين 
دليل زُكَرَ وَالشافمِي لاتتتراكهمًا في مَمْنَى وَمْرَ أن الوَاحد لا يَكُونْ مُمَلَكَا وَمتَمَلَكا 
اق واسداقي رمات واد 

وَاستَثتّى الشافعيّ الول لأن مَدَهَبَهُ فيه كَمَذْهَبِ عُلمَائنَا الثلانّة» وَيّنَاهُ عَلى 
الصرُورَة (وَلنَا أن الؤكيل .في النكَاح سَفيرٌ وَمميْن بوَكُل مَنْ هو كَذَلكَ لا يسع أن 
يَكُونَ مُمَلَكَا وَمُتمَلَكًا لأنهُ لا تمائمَ في المي بن يَقُول ترَوّجْت بنْت عَمّي قُلائة عَلى 


يكف 


العنايّ شرح الهدايت 
صَّدَاق كذ وَْنّما التَمَانْعٌ ذ : في الحقوق كَاتَّسْليمٍ وَاقُسَلم والإيفاء والاسنتيفاء وهي لا 
جع لله سي ل ار واد اع لاد حل رخ الو لي وَإِذا 
توَلّى طرقيْه فََولَهُ روّحْت يَعْضَمَنُ المتَطريْن) أي شَطْرَيْ الإيجَاب وَالقَبُول لأنَّ الواحد 
1 قَامَ مَقَامَ اين قَامَتْ عبارئة الواحدة أيِضًا مَقَامَ عبَاريينٍ (فلا 37 إلى القبول). 

قال (وتَزوِيج العبد والأمجّ بغَيرٍ إذن مولاهما مُوقوف فَإن أَجارّهُ المولى جالٌ وإن 
رَدْهُ بَطلء وَكَدَّلكَ لوزُوْجَ رَجُلّ امرآة عير رضاها أو رَجُلا بِعَيرٍ رضاه) وَهَدًا عندَنًا فَإِنُ 
كل عقدٍ صدر من المُضولي وله مُجِيرٌ انعمد مُوقُوهًَا على الإجازة. وقَال الشافعي: 
تَصَرَّفَاتَ الفُضولي كلها بَاطِلة لأنّ العقدّ وضع لحُكمه وَالفُضْولي لا يُقدِرٌ على إثبّات 
الحكم فَيلعُو. ولا أن رُكن التّصرف صدر من أهله مضافًا إلى محلّهء ولا ضررٌ في انتعقاده 
فَينعقَد مُوقُوفًا. حتّى إذا رآى المصلحنّ فيه يُتَفْدُهُ وقد يتَرَاحَى حكم العقد عن العقد. 

(ومن قال اشهدوا أَنْي قد تَرَوٌجت فُلائَنَ فَبَلعَهَا فَأجَارَّت فَهُوَ بَاطِلُ وَإن قال آخَر 
اشهدوا أَنّي قد رُوَجِنّهَا منه فَبَلعَهَا الحَبّرٌ فَأَجَارتَ جانّ وَكَدَّلكَ إن كانت ت المرأةٌ هي التي 
قالت جميع ع دذلك) وهذا عند أبِي حنيفة ومحمدء وقال أيو يُوسف: إِذَا زوجت تفسها غائبًا 
فَبلعَه فَأَجَارَهُ جان. وحاصل الخلافي أن الواحد لا يُصلُحْ فُضوليًا من الجانبين أو فُضوليًا 
من جانب وأصيلا من جانب عندهما خيلافا له. ولو جرى العقد بين المُضوليّين أو بين 
لفْضُولي والأصبيل جازَ بالإجماع. 

هو يقُول لو كان مأمورًا من الجانبين يُنْفد؛ فَإِدَا كان فضوليا يَتَوكف وصارٌ 
كالخلع والطلاق والإعتّاق على مال. وَلهُما أن الموجود شطرٌ العَقد؛ لأنهُ شطرٌ حالم 
الحضرة فَكَدَا عند الغَيبَتِ وشطر العقد لا يَتَوَقُفْ على ما وراء المجلس كما في البيع؛ 
بخيلاف الْمأمُورٍ من الجانبين؛ لأنّهُ ينتقل كلامَهُ إلى العاقدين؛ وما جرى بَينَ المُضوليين 


ع ص لام 


عمد تَامّ وَكَذَا الخلعٌ وَأختَادُ لأنْهُ َصَرّفُ يُمِين من جانبه حَتّى يلم شيَتِمْ به. 


الشرح: 
ََ 76 6ن و 0 3 ل 38 اله 2 3-7 لير بير # 21 ىً 7 - م 
وقوله (وتزويج العبد والآمة) ظاهر. وقوله (وله مجيز) أي قابل يقب الإيجاب 


سَوَاءِ كَانَ فضْوليًا آآخَرَ أَوْ وكيلا أو أصيلا. وَقَولَه (لأن العَقَدَ وضع لحكشمه) بنَاءَ على 
أن المقاصد الأَصليّةَ هُوَ الحكُم وَالأسْياب العلل وَسَائل ليه ل 0 مك 


ا" 


الجزء الثاني 
نات نكم والاعدا لقانى ككليك امال اناس للنّاسِ وفيه من الفسّاد ما لا يَحْفَى) 
وَإِذَا يكن ادر كَانَّ كلام لعو ا ا 

(وَلنَا أن ُكنَ اصرف وَهُوَ قولهُ زوجت وَتَرَوجْت (صَّدَرَ من أهله) وَهُوَ الح 
العَاقل البَالعْ (مُضَافًا إلى مَحَلَم) وَهْوَ لأنى من ينات آدَمَ عَيْهِ السّلامٌ وَليْسَتْ من 
المحَرّمَات (وَلا ضَرَرَ في العقاده) لكونه غَيْرَ لازم مَوْقُوفًا عَلى الإجارة (ينعْقَدُ مَوقوقاء 
قن رَأى فيه مَصْلحّة تَفَدَهُ) وإلا أنطلةُ. 

َقَولهُ (وَقَذ يَترَاعَى حُكْمْ العنّم جَوَابْ عَنْ قَوْلهِ لأن العَقْدَ وضع الحكمة 
وتقرِيرُهُ القؤل بالموجب: يَعْنِي سلما ذلك لكنّ الحَكْمّ هَامُنا كا لم يندم بل تأر إلى 
الإجَارَّة وَالْحكم قد 00 ؛ العقد كما :0 5 يشرط اليا إن ا 0 
إلى سُقوط الخيار. وقول (وَمَنْ قال اشهَدُوا أنّي هذ تَرَوَحْت فلانة) ظاهرٌ. وَالفرق ييْنَ 
لاقن | أن لونلا مُجِيرَ لها قلا تتَوقَف وَالقائيَة ا مُجيرٌ فتتَوَقَفْ أن 1 
لتقف وجو المجيز. 

وَكَولهُ (وَهَدَا) أئ مَجْمُوعٌ ما 0 (قول أبِي حَنيفة وَمُحَمّد. وقال أبو يُوسُّف: 
إِذَا رَوَحَتْ كفسَّهًا فَلمَهُ) يعني بعر مُجيز (كَأجَارَه جَان) وله (وَحَاصل ذلك) قال 
الما الَحبُوبِي: هَاهْنَا مست مَسَائلء ثلاث مها تف عَلى الِإجَارَة بلا خعلاف: إِحدَاهَا 
أن الفضول إذا قال: ا فلا من ؛ فلان وَقبل عَنْهُ 1 آن: أ قال 2 
روخ فلانة وَهيّ غَائيَة فأَجَابَهُ 0 وقَال: م منك وَقَالتَ اكرأة رَوجْت 
ُفسي من فلان العغائب وقبل عَنَ فلان: ور رق لعل على الإجازة في هذه 
امول القلانة اماف لأَنَهُ عَقَدٌ 0 ناما ار 

وَفي ثلاث مْهًا اختلاف: إِحُْدَاهَا مَا ذكر ولك وهو ثوله وم ال شهدا 


0-0 2 


قد زو شك لاق والثانية أن ول الرََة: رَوّحْت تفسي من فلان وَغلان غَائبٌ 0 
ل ار وَاقَائَُ أن يَقُول الفُضُول رَضَحْت فلائة من فلان وَهُمًا غَائيَان يقل 
أَحَدّ فَعَلى قَوْهمًا لا يَتوَقَفْ ؛ العَقَدُ عَلى إِجَارَة عاقب 1 يوس أل 


على قله آخرا يتوقفا. 
ا . 1 8 . 526 ٠‏ سس > لفغو 24 0 026 م 9 0 
(هو يتقول) في الفضولي من الحانيين (لو كان مأمورا من الجحانيين نفك فإذا كان 


باعش سب العنايتَ شرح الهدايّ 


فضوليًا َوقف) لأن كَلامَ الواحد عَمَدٌ تَامّ في النَكَاح باغْتبَار الإذن اْتداء فَكَذَا باعْتبارٍ 


الإجَارّة انْتهّاء لأن الإِجَارَةَ اللاحقة كالوكالة السّابقة كَمَا في الخلع والطلاق 


وَالإعْمَاق عَلى مال إن الروْجّ إِذّا قَال: حَالعْتُْ امْرأتي عَلى كَذَا وَهي غَائيَة فكها 
الخيَرُ قَبلت في مَجْلس علمهًا جَارَ بالانّقاق» وَكَذَلِكَ الطّلاقٌ وَالإِْمَاقَ عَلى مال 
احتيَاجُ الكل إلى الإيجاب الول 

وما أن الوحوة يز العَقّد لأَهُ شَطْرُ حَالة الحَطرَة) حَتَّى مَلكَ الرّحُوعَ قَبْل 
قَبُول الآخر وَبَطل بالقيّام قبل قبُول الآخر وَلوْ كَانَ عَقَدَا تامًا ل يَكُنْ كَذَلِكَ وَاحَامعٌ 
(فَكَدَا عند العَييّة) لأن الدَالَ على ذلك الْعْنَى هوَ الصيعة وَهيّ ل تعتتلف (وَسَطرٌ اعفد 
2 عَلى ما وَرَاءَ الَجْلسِ كما في البيْع بلاف الأْمُورٍ من الخَائييْنِ ل 
كَلامَهُ إلى العَاقديْنِ) فيصر كَكَلاميْنٍ (وَمَا جَرَى يَيْنَ الفطويينٍ عَفَدْ تام لوجود 
الإيجَاب وَالقبُول فَيتَوَقَف. 

(وَكَذَا الخلعُ وَأعْناهُ) أ الطَّلاقٌ عَلى مَال وَالِإعَْاقٌ عَليْه (لأنَهُ تَصَرُفْ يَمين من 
جَانبه) وَهَذَا كَانَ لازمًا يل الرّجُوعَ وَاليَمِينُ ينم بالخَالف فَكَانَ عَقَدَا تاماه وَإنما 
قال من جانبه لأنْ الخلعَ من جَانِيهًا مُعَاوَضَةٌ عَلى مَا سَيجيء. 

(ومَن أمر رجلا .أن يَرُوَجَهُ امرأةً هَرَوّجِهُ اثنّتين فِي عقدة لم تَلزّمهُ واحدةٌ منهما)؛ 
أنْهُ لا جه إلى تنفيذهما للمحَالفَةٍ ولا إلى الثّنفين فِي إحداهما غير عين للجهالةٍ ولا 
إلى التّعيِينَ لعدم الأولويّج فتعيّن التفريق. 

الشرح: 

ول أ لان ورك اد الريك اليْن) ل ]كا أن. بكرن 
التُؤكيل بامرأة مُعَيكة أو غَيْرِهَاء وَالثَاني ماله الكتاب وَهُوَ عَلِى ما ذَكَرَهُ وَاضمٌ وَكَانَ 
لو و 5 لل يصح نكاح إِحَْدَاهُمًَا عير ينها انان إلى الرّوْج؛ أن 
المْأمُورَ مُمكثل أَمْرَهُ في إتتاهماء :ل يعد أن تكن ِخْدَاهُمَا بعيْر عَيْنها كي كنا 
لو طَلّقَ إِحْدى امْرَأئيُه ثانا بعر ينها فَالبَيَانُ إلى الروْج. 


قال سمس الأئمّة الب م هذا ضَعيفٌ لأنّهُ ليس كالطلاق لاحتمّاله التَعْلِيقَ 


2 


بالشرْط دُونَ النَكَاحء وَمَا لا يَحْتَمل الَعْليقَ بالتترط لا يَعبْتْ في الَجْهُول لألَهُ تليق 


541 


الجزء الثانى 
0 1 ا د 04 سول ب" ملسو »4 وق وي خم ها ا ل واد 
بالبيان» بحلاف الطلاق وفى الأول» وهو أن لس أن يرَوحَهُ فلائة فروجها واخحرى 
مَعَها في عَقّد وَاحد جَارَ نَكَاحٌ لاه للأمر به وكوقف نَكَاحٌ الأخرى عَلى الإجَارّة أله 
7 1 بعال لدو 1 دق 1 كن 
(وَمَن أَمَرَهُ أميرٌ بآن يُرَوْجَهُ امرأةٌ فَروٌجِه آَمَمّ لغيه جازَّ عند أَبِي حَنِيفَت) رجوعا 
إلى إطلاق التّفظ وعدم التّهِمَجَ (وَقَالا: لا يَجُوزُ إلا أن يُزوْجَهُ كُفنًا)؛ لأن المطلق 
ا ل لك ا يرم سن ” قم عير 5 - ” ع2 اماع ام م2 ث عرااىي#» م ود 2ه 
يتصرف إلى المتعارف وهو التَروجَ بالأكفاء. قُلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا 
يَصلُحُ سيا وَذْكرٌَ في الوكَالةٍ أن اعتبَارالكَمَاءَة فِي ها استحسانٌ عِندَهُم؛ بأنْ كل 
أحَدٍ لا يَعجِرُ عن الموج بمُطلق الزّوج فَكَانّت الاستعَادَةُ في الموج بالكُفم وآللهُأعلم. 
الشرح: 
اا ا 0 0# وسو به 0 الى 05 2 
وقوله (ومن أمره أميرٌ) قيده لاه وحكم عيره كذلك. قال الإمام المحبوبي: 
2 2 5 3 للك و ع 7 5 2 ورك وه م او 2 اق م 
وعلى هذا الخلاف إذا , يكن أميرا فزوجه الوكيل أمة أو حرهة عمياء أو مقطوعة 
الذي ]و رثماء أو متلوبجة ]9 مجكوكت» إما الفاقاءة وك ا قيل: فيِذَه ذلك التظهر 


الكَمَاءة فإِنّهَا من جانب النّسَاء للرّجَال مُسْمَحْسَة في الوَكالة عَنْدَهُمَاء وكيد بقَؤْله أمَة 
لغيه لأنهُ لو رَوَحَهُ أمّة نفسه لا يَجُورُ بالاثفاق لَكَان التهْمّة وَأَشَارَ إلْهِ في الدليل 
بقؤله: وَعَدَمُ التّهْمَة. 

َأمّا إطّلاقّ اللّفْظ فَإِنَ لقْظ امرأة مُطْلقٌ يَقَمُ عَلى الخرّة وَالأمّة كما إذَا حَلفَ لا 
روح امرأة يَقَمُ على الخرّة والأمّة جَميعًا. وكَولَهُ (وَهُوَ الَرَوُجْ بالأكفا» قال 
الكَسَانيُ: دَلْتَ السألهُ عَلى أن الكَمَاءةَ عير في النّسّاء للرّجَال أيْضًا عنْدَهْمَاء وَكَنَا 
ذَكَرَهُ في الأصل (ثلَا العف مرك يَعْنِي كما هُوَ مُسَعَعْمَلٌ فيمًا فك مُسْمعْمَلَ فيمًا 
قلناك فَإِنْ الأشرّاف كما يَتَرَوَجُونَ الخَرَائرَ يَتَرَمحُونَ الإمَاء للتّسْهِيل (أؤْ هُوَ عُرْفٌ 
عْمَيٌ) أي عرف من َيْتْ العَمَلَ وَالاسْتعْمَال لا من حَيْث اللفظ. 

وَيائَهُ أن العف عَلى توْعَيْن: لقْظي كَحْوٌ الدَابّة تُقَيّدُ لفظًا بالمرس وَنَحْو الال 
يْنَ ارب بالإبل. وَعَمَليّ أئ عرف من حَيْت العَمَلُ: أ من حَيْت إِنّ عَمَل النّاسِ 
كَذَا كلَيْسِهمْ الحَديدَ يَوْمَ العيد وَأُمَْاله (فلا يَصْلُحُ مُقيدا)ْ لإطلاق اللّفْظ لأنَ إطْلاقَ 
اللْمْظ تَصَرّفُْ لفظي وَالتقَييدُ يَُابلَكُ وَمنْ شط التَقَابُل انَحَادُ الَحَل الذي يَرِدَان عَليْه. 


ذف العنايي شرح الهداينّ 
قله ور يني الككة ترق «وكالة الأمل) إغارة إل ما 1ك اهز اناق 
الكَفاءة عنْدَهُمًا في الوكالة لا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضح. 

(ويصح الاح وإن لم يُسَمْ فيه مهر)؛ لأنّ النكَاحَ عقَدُ انضمام وازدواج لُعَمّ هَيَتِم 
بالرُوجين؛ ثم المهرٌ واجب شرعا إِبَادَنَ لشرف امحل فلا يَحَتَاجٌ إلى ذكره لصحة التّكاج 
وََذ ذا روجا يشرط أن لا مر لها ينا ويه حلاف مالك 

الشرح: 

(باب المهر): لا ذكرَ رَكنّ الاح وَشاطةٌ شرع في ان الي أله سكل فإن 
مَهْرَ الثل يَجَبْ بالعَقد فَكَانَ حُكْمًا له وَالَهْرُ هُوَ اكال , حب في عَقْد الاح على 
الروْج في مُقَابلة ة متافع 2 إِمّا النَّسْمِيّة ا بالعقد. وله أُسَامِ: الْهْرُء وَالصَّدَاق» 
والكلة: ث0 وَالفَرِيضَة قد لا خلاف لأحَد في صحُة الاح بلا كسليية 
اله قال اللَهُ حر وَجَلُ (١‏ فَأنِكحُوأ » وَالنَكَاح لَه لاي إلا عَنْ الالضمَام وَالازدواج 
م ل 

ن قيل: المهِرُ وَاحبٌ شرا دعت يَصِح النَكَاحُ مَعّ السشكوت عَنْهُ؟ أُجَاب 
7 كه وَاحبٌ شرعا) يء يَعْنى أن وُجُوبَهُ لِنِسَ لصحّة النَكَاحء وَإْنّمَا هُوَ لإبائة 
سر ل ا 
دليل. فلت: دل عَلَِهِ قوله تعَالى « لا جتاحَ عَلَيكرِن طلقم ليسا مَا لح تمشو 
أو تَفْرضوأ لَهُنّ فَريضَةٌ 4 [البقرة: م" ١‏ ل يط لطر مامد لسر 0 
يَكُونْ الطّلاقُ إلا في النَكَا اي َعم أن ترك ذكره لمع به الكاح. 

(وَكَذَا إذا تَرَوحَهَا بشَرْط أن لا مَهْرَ هَا لا ينا أن النَكَاحَ 0 


ها مه ع سه ساس 


بالروجين. وَقَْلة وفيه) أي فيمًا إِذَا تَرَوحَهَا يشرط ألا مور نا (خلاف مَالك) يعني 


كله بر 0 فال كه لان ماما ةبط ل م 


سم ل ا ا مه 


وَالقيّاس عَلى على البيع ية يَقتَضي شَمُول العَدّم) فرق يَينَهُمَا بحَديثْ ابن مَسعُود في 
ا نا دَلالة حَديث ابن مَنْعُود عَلى جَوَازٍ أن يَنْفِيَ الْهْرَ كدَلالته 


الجزء الثاني 0" 


عَلى جَوَازٍ يرك ذكْره لأن إِمَا يون عوضًا , ُشترَطٌ ذَكْرُهُ في العَفْد لا يَحتَلفْ الخَال 
نا عورم كلم 

(وَآقلُ هر عَشرةُدَرَاهِم) وقال السافِِي ما يَجُوُ آن 38 مي لبو ال 
حَنهَا فَيَكُونُ التََّدِيرٌ إليهًا وَلنَا فونه يك مولا مهرَ أقَلَّ مِن عشرّق”'' وَلأنُهُ حَقّ الشرع 
وجويًا إظهارًا لشرف امحل فَيَتَعَدرُ يما له خَطْرٌ وَهُوّ العَشرَةٌ استدلالا بنصاب السَرقتٍ 
(ولوسمى أقَلَ من عشرة فَلها العشّرةٌ) عندتا. 

وقال زُهَرٌ لها مهرٌ المثل؛ لأنّ تَسمِيّنَ ما لا يصلّح مهرًا كانعدامه ولنا أَنْ فساد 
هه المي لحقّ الشرع وقد صر معنضِيًا بالعشرة؛ فا ما يَرجِعٌ إلى حَفَا قد 
َضبيّت بلع لرضاها ما دوه ولا عبر بم يانه قد َرضى بالئملين 
من غَيرٍعِوَض تَكَرّماا ولا تَرضّى فيه بالعوض اليَسِير. ولو طلقهًا قبل الخو با تَجبُ 
حَفِسَدٌ عند عْلمَائتَالكلاكر رَحَمَكُم الك وده تعب انكسم ذا لم مسد َي 

(ومن 0 عشرة هَما زَادَ فعليه الْمسَمّى إن دَخَل بها أو مات عنها)؛ لأنّهُ 
بالدخول يُتَحَفّقَ تسليم )المبدل ال ويه يُتَأَكد 0 وَياكُوت يَنتَهِي النَكاح نِهَاينَه؛ والشيء 
بانتهائه يَتَعَرَرُ ويَتََكُدٌ فَيَتَفَرّرُ بجميع مواجبه (وإن طلقَهًا قبل الدخُول بها وَالحَلوةٍ 
َه يِصفا لسمى) لقوله تَمَالى + إن عر ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌّ » [البقرة: 
0 وَالأقيسمٌ مُتََارِضَيّ هَِيه تيت الرُوج املك على تَفسبه ياختيّاره وَفِيه عَودُ لحتو 
عليه إليه سامًا فَكَانَ الَرجِعْ فيه النّص؛ وَشَرَطُ أن يَكُونَ قبل الخلوة؛ أنّهَا كالدخول 
عندنًا على ما تُبَيْتُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى. 

الشرج: 

اقل الْهْر عَشْرَة َرَاهمّ. وَقَال التتافعي: مَا مَا يَجُورُ أن يَكُونَ نَمَنا في الببع أله 
نه شَرَعَهُ اللّهُ تَعَالى لَا سياه بضْعها عَنّْ الابْتذّال جنا (ليكون مدير ليها وَلنا 

لهُ عليه الصّلاةٌ وَالْسَّلام 37 مَهِرَ أكَل من 0 إلمَا كر بالواو لكوانه و 

0 ا قَلُ في الحديث وَهُوَ مَا رَوَى جَابرٌ أن لبي يلد قال: «ألا 20 الْنْسَاء إلا 


مه 


الأْلياء ولا يُروجْنَ إلا من الأكقاء وَلا مَهْرَ أقل من عَشَرّة دَرَاهم». 


)١١‏ سبق تخريجه) وهر حديث ضعيف. 


لك العنايت. شرح الهدايتّ 


2010 رو م قَطْعَ في 0 5 
عَشَرَة ذَرَاهم, زلا مر أل من عَعترة دَرَاهم» ف سيا 0 1 
واحد لا يو يه إطلاق فول تال ( أن توا ألم > | النساء: 05] به لأنهُ 


ال جر ىاع 


7 م الثاني ا" مُعَارض بمَا رُوِي «أن عَبْدَ الرحْمَنٍ بْنَ عوف جَاءِ إلى الي وبه 
7 صْفرَة ا ألهُ تَرَوّجَ فقال عَليْه الصّلاة وَالسّلام:«كُمْ سُّقت إِليْهًا؟» ققَال: زكة 
نْوَاة من ذَهَبِء فَقَال عَلِْ الصّلاةٌ وَالسسلامُ: «أوْمْ وَلوْ بشّاة» رَوَاهُ الجمَاعَة. 

وقوه خمكبية دراه عنْدَ الأكْتْرء وقيل نَلانَة درَاهمَ وتُلْثْء وما رُوِي «أن 
امْرأَة قَامَتْ وقالت: وَهَبْت ؟ نفسي منك يا سول الله فقال عَلِيه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا 
حَاجَةَ لا اليَوْمَ بالنسّاء», فقال رَحْل: 8 اح رَوجْنيهًا يَا رَسُول الله فقال عَليه 


الصّلاةٌ وَالسّلام: «هّل عندك شيء تَصْدقهًا؟» فَقَال: ما عندي إلا إِزَارٍ ي» فقال عليه 
الصّلاة وَالسّلام :الا فَالتَمس سين ولو خَائمًا 0 حَديد») فَالتَمَسَ فلم يَجِدٌ كا 


قَقَال عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ: «هل مَعَكَ شيء من | القوآن؟» قال: نَعَمْ 0 
وكذاء َال عَلِيْه الصّلاهٌ وَالسلام: «زُوَجُكهَا ما 5 من القَرّآن»” 3 
الثالث أن هَذَا الحديث مَبْرُوكُ لقن ف حَقَ الأؤلياء يَكُون في حَقَ اله 
كَدَكَ لآله إن كَانَ مَحيسًا وَحَب العمل ب» به عَلى الإطلاق وَإِن لم يَكنْ صَّحيحًا 
وَحَبْ ترك العمل .به كذلك. .وما مدل يعض دُونَ بَعْضٍ حك كحض واطراف 
عن الأول أن ايد نت بضارة وله تال « قد علا ما طن على أجهم » 
[الأحزاب: ]0٠١‏ لأن المَرْض بِمَعْنَى التّفَدِيِ وَكَانَ 1 بأسْوَالكُمْ في قوله تعالى م أن 
تَبَتَغوأ بَِمَوَالَكُم 4 [النساء: ؛؟] كَلاثنَا في الذي ب بت في الذمّة. وَعَنْ الثالث يما 
ذَكْرا أن عَائشَةَ عَمِلتْ بخلافه: ولو تغرف كش ما لا لل َم ليل الس 
في الأوْلَاء دون عَيْرِهَاء ولا يلم من ترك العمل أي ام عَليِْ ليل اسمخ تركة يما 
هم ولا شحَكُم. 
وَقولهُ: (وَلأَنْهُ حَقْ التّزع) أ الْهْرٌُ حَقَ الشّرع من حَيْث وجوه عَمّلا بقؤله 


م 


تعَالى « قَدَ عَلِمََا ما فَرَضَنَا عَلَيَهِمْ فى أَزْواجِهِمَ » عَلى مَا عُرِفَ في الأصُولء وَكَانَ 


(1) أخرجه البخاري (5075)» ومسلم (77). 


الجزء الثاني َك 
ذلك لِإظَهَارٍ شرف الْحَلْ (متقدرُ ماله حَطرٌ وَهُوَ الَشرةٌ اسنتذلالا بنصاب المسرقة) 
له يلف به عْضوٌ مُحَرمٌ فلن يلف به ماع ُطلع كَانَ أؤل (وَلوْ سَمّى أقَلّ من 
عك اث فليا العف عينا: 
ال 7 نات نثل :لآ للق اذا لاوطا عورا #العداين) عقا ليه 
الجَمْرِ وَالحنزير وَهُوَ القِيّاسُ. وَوَجْهُ الامتسْسّان (أن فَسَادَ هذه النَّسْميّة لق الشّرْع 
وَقَدْ صَارَ مَقْضيًا بالعسرَة) إمّا باغتبَار أن العَسَرَةَ في كَوْنهًا صَّدَاقَا لا تتَجرَاء وذكرُ 
بَعْضٍ ما لا يَتَجَراً كذكْرٍ كُلّهِ كَمَا لو أُضَّاف النَكَاحَ إلى نصفهًا صّحّ في جَمِيعهاء 
ما حَقَهَا وَهُوَ ما زَادَ عَلى العَشْرَة فَقَدْ رَضْيتْ بسمقوطه لأنّ الرّضًا بمًا دُونَ العَشرَة 
رضًا بِالعَشَرة. وَإِمّا باغتبَار ها بِرضاهًا ما دُونَ العَشرّة أسْقطّت حَقَهَا وَحَقَّ المع 
عَلى مَا قَرَرئَاهُ قُمَا كَانَ حَقَهَا فَقَدْ سَقَط لولايتهًا عَلى تفسهاء وَمَا كَانَ حَقَّ الشرع 
قَلمْ يَمْقَطٌ لِعَدَم الولاية عليه. 


و م مه 


وَقولَُ: (وّلا مُْيَرَ بالعدام التسْمِيّ جَوَابْ عَنْ وله كالعدامه: يَعْنِي ليس هذا 
ل ل ل ل 


بالعوّض اليّسير) قلا يكون عَدَمْ النّسْميَّة دليلا على الرّضمًا بِالعَشَرَة قلدلك لم تجب 
الع نما يَحبْ مَهْرُ الثل بخلاف الرّضًا بمّا دُونَ العَشرَة فَإِنّهُ رضًا بها لا مَحَالة 
(وَلوْ طَلقَهَا قل الدُعُول بها وَحَبّ ححَسْسَة علدهم وَوَجَبْتَ الْنعَة عندَهُمْ كما إذا م 
د 

قله (ومَْ سم مَهرًا عَشرَة اغلم أن الهرَ بعد وُحُويه بلتسْميّة أ ينس 
العقد يَتَقَّرُ بأحَّد الأمْرَيْن بالدّحُول وما قَامَ مَقَامَهُ من الخلوّة الصّحيحّة وَبالّوْت» أَما 


الدّعول فَااَنهُ يتَحَمَقُ به تسليمُ الْبدَل وَهْوَ البْضْمٌ (وَبم أ يليم مدل (يتاكدُ 
ليع اللذل): رقو الهز كما وي تللم اربع في ثانا الوم كذ بد كخوبت تللم 
الشْمَنء فَإِنَ وُحُوب النْمَن قَبْل ذلك لم يَكْنْ مُتَأكدَا لكنه عَلى عَرَضْيّة أن يَهْلكَ الي 
في يد البائع ويَنْفَسح العَقَدُ وَيتسئليمه يتَأَكَدُ وُجُوبُ الْمَنِ عَلى الْثتريء وَكَذَكَ 
وُحُوبُ الَهْرٍ كَانَ على عَرَضْيّة أن يَسسْقَط يتقبيل ابْنٍ الرُوْج أَوْ الارتداد وَالعيّاذُ يالله 


32 2 در 2 28 الا ا لوت 01 و 2 1 
وَبالدّخول تأكد. وما الموْتْ فلأن النَكَاحَ يَثتَهِي به نهَابئَهُ حَيْثْ م يبَقَ قابلا للرفع. 


م ع 


8 2ب أآأ تأت ل حت تك , العثاية شرح القدافة 
ع ي» 76 رو سل عي 6ه لسر كس ل كي ل كل عي هم اس رس 200 
(والشيء بالتهائه يتقرر وَيَتَاكدٌ فيجب أن يتَقررٌ يجمِيع مَوَاجِيه) الممكن تقريرهًا 
د 200 2 - 7 7 2 2ن 5 و و 

لوجوة المقتضي والتفاء المانع كالارث والعدّة والمهر وَالنَسّب. وقلنًا: " مَوَاجبهِ الممكن 

تَقَرِيرُهَا " احْترَارًا عَنْ التّفقة وَحل التَرَوْجٍ يكذ القضاء الع فإن اللععة له تعب بعد 

0 هه 0 5 و 0 00 2 5 3 3 وك 1 مص 1 300 200 

الموت ويحل لما التروج بعد انقضائها و بحل وقت الذكاح وأما الذي يعقوم مقام 

الدُحُول فَهُوَ الخلوة الصّحيحة. وَيُعْلمُ حُكْمُهُ من قؤله (فإن طَلَقَهًا قَبْل الدّحُول والخلوة 


وا او اف قن ناه ٠.‏ 0 5 28 ل يا #6 توميو 3» روه 4 ه 
فلهًا نف الْمسَمّى لقؤله تَعَالى « وَإِن طَلْقَتُمُوهن مِن قبل أن تَمَسُوهنّ وَقدَ فَرَضْثرَ 


1 7 دار سا كس وه 2525-7 عرص ص أل اس عو . 9 3 0 
هن فريضة فِيِصَفٌ ما فَرَضُممٌ © [البقرة: /3]) وهو نص صريح في الْبّاب فيجب 


العمل به. 


بالطافق 5 الفخول: قوذ الحثرة كنا إلنها ضحي أن تشفط كر بالل كما ذا 
بَايعا تم تقَاَلا. وَوَجْهُهُ أن الأقْيِسَة مُتعَارضَة قياس عضي ذَلكَ كما ذَكَرْتء وَقيَاسَ 
آخترُ يفضي وجُوب كُل ال لَه وت ما مَلكَهُ ااه وَذلك يَققْضِي وُجُوب كل 
الْهْر مدر ي إِذَا أثلف ابيع قَبْل القَبْضِء وَإِذَا تعَارَضَ القيّاسّان وَجَب الْصيرٌ إلى 


النص. 

رقف تحت يزه أوية الأول أن القلك الوائكة ل خوك ل عن تخالفة النفن 
فضلا عَنْ الأقيسّة وَالثاني النّعَارْضَّ إِذَا تت يَيْنَ الحَجَتَين كَانَ الَصِيرٌ إلى مَا يَعْدَهُمَا 
إل ا تلمكا لقال أن القتاسق لذ كا ركاف ولو لبف" التعار ضر عور + 

وجيب عَنْ الأول أن ذكْرَ مُعَارّضَة الاين مهنا لس لإثبات الحم يما أ 
بأحَدهمًا بَل ليان أن العمل بهمًا غَيْرُ مُمكن لتَعَارْضْهِمًا أو مُحَالقَة كُل منْهُمًا يا 
َصَارَ كَنهُ قَال: فَوَجَب العَمَلُ علا بظَاهرٍ النَصّ من غَيْرٍ رُجُوع إلى القيّاسٍ وَالَْقول؛ 
نا ل حلا وَُجَردَ القيَاسٍ وَعَمِلنَا به عَلى وَحْه الفَرْض وَالَفْدِيرٍ ون ل يَكُنْ وَقْتَ 
العمل بالقيّاس من غَيْرٍ نر إلى النّصّ لم ترك أحَد القيَاسَينٍ فترَكتَاهُمَا جَمِيعًا وَعَملنَا 


2 م رك لي 7 4ن ا و ع ."2 3 و و 
بالتص؛ وَيهذا حَرَجَ الجواب عن السؤالين الأخيرين» نه لا م ا 5 
حَقيقتهًا بل هُوَ قؤل على سبيل الفرض» وَالتّقَدِيرْ لا يَرْدُ ما يَرْدُ في التّعَارْضِء هَذَا 


لام 


الجزء الثاني 
0 مَا وَجَدتهِ في الاغْتدَارٍ في هَذَا البََمْتْ وشو كما ,كا وفولة زرفل أن تكو 
قبل الخلوة) قَدْ ظَهَرَ مَعْنَاهُ مما تَقَدَم. 

قال (وإت وها ولم مسن لها مرا أومرْوهَا عق أن ذا مهو هه قله مهر ننه 
إن دَخَل يها أو مات عنها) وقال الشافعي: لا يجب شَيءٌ في الموت» وَأَكتَرُهُم على أَنهُ 
يحب فِي الدخُول. له أَنّ هر حالص حَقَّهَا فتَتَمَكُنُ من تفيه ابتِداءٌ كما تَتَمَكّنُ من 
إسقاطه انتهاءً ونا آنَّ هر وَجُوبًا حَقْ الشرع على ما م وَِنمَا يَصِيرٌ ها فِي حال 
البقَاءِ فَتَملكُ الإبراء دُون النُضي. 

الشرح: 

قال (وَإن تَرَوَحَهَا وَل يُسَمّ ا مَهْرَ) للمُفوضة ولتي شرط في نَكَاحهًا أن لا 
مَهْرَ لها مه المثل إِذَا دحل بها أَوْ مَاتَ عَنْهَاه وَكَذَا إِذا مَانَتْ (قال الشافعي : لا يجب 
0 2 ل وك أُصْحَابه عَلَى أنه يجب في الدكتول :له أن 7 عم ا 
تمك من فيه فيه ابُتدَاء كما 204 اما التهاء. ا نر الرع 
كُمَا مره نما يَصيرٌ حَفَهَا حَالة البَقاءِ قتَمْلكُ الإبرَاءِ دُونَ التَفي) لأ الأضل أن يُلاقي 
الصف ها تخلكة 5 ون 6 لا تيك 

(ولو طلقا قبل الدّخول بها فَلهَا المتعَمٌ) لقوله تَعَالى « وَمَتَعُوهَنَ على انويع 
در 6 [البقرة: 15] ثم هذه المتعى واجبنّ رُجوعا إلى الأمرء وفيه خلافٌ مالك (وَالْتعَةٌ 

تَلاكَيٌ أخواب مِن كسوة مثلها) وهِي درعٌ وَخِمَارٌ وملحمَيّ. وهذا التَّمَدِيرٌ مَروِي عن 

عائشمَّ وابن عبّاس رضي اللّهُ عنهما. وَقَونُهُ من كسوة مثلها إشارَةٌ إلى أَنّهُ يُعتَبَرْ حَانُهَا 
وهو قَول الكرخي فِي المتعَةٍ الوَاجبّتٍ لقيَامِهَا مام مهر المثل. والصّحِيح أَنّهُ يُعتَبَرُ حَانه 
عملا بالنّص وهو قوله تعالى ١‏ على الوسع قَدَرُ اوس المقر كد © البعرة لفن 
كم هِي لا ثُزَادُ على نصف مَهرٍ مثلها ولا تَنَقّصُْ عن حَمِسَة دَرَاهِم؛ وَيُعرَفُْ ذلك في 
الأصل. 

الشرح: 

(وَلوْ طلمَهَا ل الول بها فَلَا الع لقؤله تعالى « و يحون على لوييع 
قَدَرُهُه وَعِلَى الْمُقَيِرِ قَدَرُُد 4) وَوَجْهُ الاسستذلال أن الله َعَالى قال « ل جُتَاحَ ع 


1 العناية شرح الهدايتّ 


إن عل لا الم تَمَسُوٌ أو تَْرِضُوا لَه ِيضَهٌ وَمَُِوهنٌ 4 والفريضة هي 
لير أي لا جتاح عَليِكُمْ فى الطّلاق في الوّقت الذي / يَحْصل المسّاس» وَفْرَضَ 
الفريضة وأُمَرَ ثمطلا وَهُوَ على الوب قال ( حَقَا ‏ وَدَلكَ يفيه نضا 
وَذكرٌ يكَلمّة على (وَهَذَه الْيْعَة وَاجبّة) عنْدنا (رُجُوعًا إلى الأمْرِ) وََيْره. 
(وَفيه حلاف مَالك) فَإِنهَا عنْدَه ؛ متحي في بيع الور أن اللّهَ تَعَالى سَّمَّاهًَا 
إِحَسانًا بعالا ككال اشنا عل اللخيدين 4ران أن ذلك مَصْرُوفٌ إلى التي هَا 
َو أذ نطف مَهْرٍ للا يُمارَضَ الم وَفيه مر أن " متها " مدر موك لق 
تَعَالى مَتحُوا وَاكْرَادُ به هذه اله لابه مكيف يَنْصّرِفُ إلى المتحَب والأؤلى أن يقال: 
الأْرٌ وَكَلمَة عَلى في « عَلى الوسع ؟ َدَرُُم وعَل آلْمَُيرِ قَدَرُْ 4 وَمتَاعَا وَحَفَا وَكَلمَة 
عَلى في قَؤله « عَل الْحسيينَ 4 كُلْهَا نعضي الوجُوب وكأكيدة ؛ فَإِما أن تبُطل ذلك 
كُلَّهُ أجل لقّْظ الإِحْسّان أَؤْ بُوَولهُ لا أرَاك تَعْدلَ عَنْ التأوِيل وول ؛ أن كا عل 
الُخبن ليون الواجب وتو على ذلك سلا منهم وله أغلم. 
(وَالنّحَة لاه أَنْوَاب من كسئوة مثلهًا وَهي درغ وَملحفَة وَخَمَارٌ) فإن 0 
السّفلة فمنْ الكرياس» وَإِن كَانَتْ وَسّطا من القرّ وَإِن كانت 0 لقال ده 
الإِبِرَيِسَم (وَهَذَا لتَقَدِير) أي دير العَدّد (مَرْوِي عَنْ عَانْشَة وَابن عَمّاسِ) وَذْلكَ أن 
الا 
وله (لقيّامهًا مَقَامَ مَهْر المثل) قال في «النَهَايّة» : كَانَ من حَقه د حول 
ليق انسلف فر اذل أن هر 8 سا رز عور لعفا 
بل الول ولكنّ ماده لاق الْنْعّة نفس مَهْرٍ المثل في اعتبَارٍ حَاهَا من غيْرٍ مر إلى 
لسك 
وله : (وَالصّحيح اله يشر مكالم هو امْتيَارٌ ير الرّازي (عَمَلا بالنّص) 
ذه عل وغل لقتل أي عَلى العني بِقَدْر حَاله « وَعَلى » الْمُقَيرٍ 
أي عَلى الفقير الُقل بِقَدْرٍ حَاله. ماله إِما أذ دَكُونَ زَائدة على نف مَهْرٍ الثل أ 
لاء إن عاق تائذة ذلها عدف 4 مَهْرٍ المثل أن مَهْرَ المثل هُوَ العوض الأصلي» ولكن 
0 لصيف هاه مبصَارٌ إلى خلفه وَهَوَ الع قلا ماد على نصف مَهْرٍ الل وذ لم 


الجزء الثاني الل را لا ل 0 1 01 
تكو فنا أن تكون ساود له أو لأناكان كات مواد يد ذلها تماقا لقص وان 
نَكْنْ فَإِمّا أن تَكُونَ أقَلّ من حَمْسّة درَاهمَ أَوْ لاء فَإنْ كَانَتْ فَلهًا الْحَمْسَةَ أن الور 
هْوَ الأصْل» وَالْنْعَةَ حَلفك ولا مَهْرَ أكَلّ منْ عَشْرَةِ دَرَاهمْ فلا ميْعَة أقل من ححَمْسّة 
َرَاهمَ وإن كن فلهًا الع بالنّص. 
أن قَؤله تعَالى « قَدَ عَلِمََا مَا فَرَضنَا عَلََهِمَ ف أَزْوَجِهِمَ 4 [الأحزاب: ]5٠‏ ذَلَ على 
أن الَهْرَ مُقَدرٌ شَرْعَاء وَالإيجَابُ بالتّسْميّة في مَهْر مَنْ يُعتَبَرُ في مَهْرِه مَهْرُ المثل بان 
لذَلك الْقَدّر الْجْمَل وَكَذَلكَ قَولهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا مَهْرَ أقل من عَشرة 
دَرَاهم» فَكَانَ مُعَارضًا لآية الْنْعَة» وَالتَفْصيلٌ عَلى الوَّجه الذكور توفيق ييْنَهُمَاء َمل 
إن كَانَ القَوَاعدُ الأصُوليّة عَلى ذكْر منك. 

(وإن تزوجها ولم يُسم لها مهرا ثُمْ تراضيا على تَسمِيّةٍ هَهِي لها إن دَخَل يها أو 
مَاتَ عنهاء وإن طَلقَها قبل الدخول بها هلها المتعَمٌ) وَعَلى قول أبِي يُوسُف الأوّل نصفْ 
هذا المفروض وهو قَولَ الشافعي؛ لأنّهُ مفروض فَيتَنَصَفْ بالنّص. ولنا أن هَدَا القرض 
تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وَذّلك لا يَتَنَصف فَكدًا ما فَزّل منزلته؛ والمُرَادُ يما تلا 
الفرض في العقد إذ هو الفرض امُتعارف.. 

الشرح: 

(وَإن ترَوجَهَا وَل يُسَمْ م مَهْرَا ثم اضيا عَلى تسلميّة مَهْر فَهِيَ ها إن دمحل بها 
أو مَات عَنْها) بالائقاق (وَإِنَ طَلْمَها بل الدّعُول بها فلا لَه وعَلى قَوْل أبي يُوسف 
الأوّل نصف هَذَا المفرُوض وَهُوَ قَوْل الشافعي لأَنّهُ مفروض) والْفروضُ يِتَنَصّفْ 
بالطّلاق قَبْل الدُُول لقَؤله الى« قَيصَفُمَا فَرَطْمٌ ». 

(وَلنَا أن هَذَا المَرْضَ تَعْيِينٌ للواجب بالعَقّد وَهُوَ مَهْرُ المثل) إِذْ لو لم يَكُنْ كَذَااكَ 
لوَحَب عَليْهِ إذا دَحَل بها مَهْرُ لمثل وَالْمرُوضُ جَميعًاء ما مَهْرُ المثل فَلوُنَهُ الواحب بِهَذَا 
الَقد ابْتداء لعَدَمٍ التّسْميّة وَأمًا الََرُوضْ فَبِحُكْم التّسْمِيّة وَكَانَ كَمَا إِذَا سَمّى ا مَهْرَا 
اق ها نكا نالهنا يمان عن تقد يي الشطول ولوف الكله تشفط امه للذل 
وَيَلرَمُهُ وض وَكَانَ تَعِْينَا له وَمَهْرُ المثل لا يَتَنَصَّفْ (فَكَذَا مَا تر مَنْْلتَهُ وَالْرَادُ بم 


بو الس سسسب العتايت شرح الهدايضّ 


جم ولو 
2 


تلا) يعني قله تعَاللى « فَيِصَفُما فَرَضْمٌ 4 [البقرة: 139037] (الفَرْضُ في العَقد) لأَهُ هو 
لمتَعَارَف. 

قال (وإن زَادَ لها في المهر بَعدَ العٌقد لَزِمتهُ الزيَادةُ) خلافا لرُشَر وَسَتَدْكُرهُ في 
زِيّادة التَّمَن وَامُتَمّنِ إن شَاءً اللّهُ تَعَالى (وَ) إذَا صّحَّحَت الزُيَادَةُ (تسقط بالطلاق قبل 
الدُخُول) وعلى قول أبي يُوسُف أوَلا تَنتّصفْ مع الأصل لأنّ التّنصيف عندهُما يَختّصُ 
بالمفرٌُوض فِي العقد, وعنده المفروض بعدهُ كالمفرُوض فيه على ما مر. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وإن رَادَهَا في الَهْر بَعْدَ العَفّْد لزمه الرَيَادَةٌ حلافا رف فَإِنَهُ يقول: 
الريَادة عي عكدَاة لا كلْحَقّ بأصل العقد إن قبطنت ملكت وإلا فلا وَوَعْدَ المصلف أن 
يذْكْرَهُ في باب زيّادَة الثمَن وَالتَمّن فَنَحْنْ تيعْهُ في ذَلك. وَقَولَهُ (لأن التنْصيف عنْدَهُمًا 
يَخْتَصُ بالمفرُوض في العَقّد) يَعْنِي بنَاءٌ عَلِى ما ذَكَرَهُ أَلَهُ يَنصَرفُ إلى الْتعَارَف (وَعِنْدَه 
الْفرُوضْ بَْدَهُ كَالفرُوضٍ فيه) عَمَلا بظَاهرٍ قَوْله تعالى ( فَيِصَفُ ما قَرَطُْمٌ 4 من ير 
فقصل. وَقَوْلَهُ (عَلى ما مَرَ) يَعْني في الْسنألة الحَقَدُمَة. 

(وَإن حَطّت عَنهُ من مهرما صّحّ الحط)؛ لأنّ المّهرَ بَقَاءُ حَقْهًا والحط يُلاقيه 
حالة البقَاء 

(وَِذَا خَلا الرّجُلْ بامرآته وليس هْنَاكَ مَانِعٌ من الوّطء كُمْ طَلْقَهًا فَلهًا كَمَالَ 
امهر) وَقَال الشافعِي: لها نصف اله لأ المَعشُودَ عليه نّم يَصيرٌ مُستَوفَى بالوطم فلا 
يَتَأَكَدْ المهر دُونَهُ ولنا آنْهَا سَلّمّت المبدل حيث رفّعت الموانع وَذَّلكَ وسعها فَيَتَأَكَدَ حمّها 
فِي البّدّل اعتبارا بالبيع (وإن كان أحدهُما مَرِيضا أو صائما في رَمضان أو مُحرمًا بحج 
فَُرض أو تفل أو بِعُمرَةٍ وكانّت حَائِضًا فَليسّت الخلوة صّحِيحَمً) حَتّى لو طَلقهًا كَانَ 
لها نف اده أن هَْهِ الأشيَّاء مَوَانٌِ؛ ما لمَرَضْ فَائْرَادُ مِنهُ ما ينع الجمع أو يَلحَفُهُ 

وقيل مرضه لا يُعرَى عن تكسر وَفْتُورِ وهدًا التّفصيل فِي مَرَضها وصوم رمضان 
ا يَلزّمُهُ من القضاءٍ والكقَارَة: والإحرام ا يَلرَّمَهُ من الدّم وفَساد النّسْك والقضايِ 
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والحيض ماتعٌ طبعًا وَشَرعا (وإن كان أحدهما صائما تطومًا فَلهًا المهرٌ كُلَّهُ)؛ لأنّه 
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يبا لهُ الإفطارٌ من غيرٍ عُدرٍ في روَايَتٍ الْمنتَقَى وَهَدَا القَول في المْهرٍ هُوَ الصحيح. وَصومْ 
القضاء وللَندُورٍ كالئَّطوع في رِوَايّتٍ لأنْهُ لا كَمَارَةَ فيه والصّلاةٌ بمنزلةٍ الصّوم 
فرضها كَفرضه وَتَفَلُّهَا كتَفله. 

الشرح: 

قال (وإذا خلا الرّو جُ بامرأته) هَذَا بيَانْ أن الخَلوَةَ الصّحيحَة بمَْرلة الدّعُول في 
حَقَ لَرُوم كَمَال الَهْرِ وَغيْرهِ عنْدنًا. خلافا للشافعي فَإنهُ يُقول: هَا نضْفْ الَهْرِ (لأن 
الَْقُودَ عَليِِ) وَهُوَ مَنَافعُ اعنم نما يَصيرٌ عن الوط قلا يَتأَكَدُ الَهْرُ دُوهُ لأن 
ااه إلما يكوه لي الل وَتسْليمُهَا بالوطء وَلمْ يُوجَد 

(وَلنَا أَنهَا سَلّمَت) و5 تقريره أن الواجب لا و إلا ل مشو وَالْقَدُورٌ للمرأة 
ل رفع للَوَانع وَقَدْ وُحد منْهًا ذَلك مَيتََكٌدُ حَمَهًا في البَدَل كما في اَي 
إن ْلَه فيه يرفع الّوانع تسليمٌ يحب به تئلم لمن عَلى المتتريء وم ما كر أن 


اي ماه 
و 


الْعْقَودَ عَلِيْهِ نما يَصيرٌ مُسْتّوْفى بالوطء فَصّحيحٌ لكنّ ذَلكَ تَسْليمٌ وَليِْسَ في قَدْرَة المرأة 


ذَلكَ قلا تَكون مُكَلْمَة بذاك 

وَقوَلَهُ: (وَإِنَ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا) يان لَا يَكُونَ مَانعًا عَنْ الخلوة حسيًا كَانَ أو 
شرعيًا. وَقولهُ (وقيل: مَرَضُهُ) حَاصِلَهُ أن للْرَضّ في جَانبِهًا يتَتَوّعُ بلا خلاف» وما 
لض من َيه فق تيل إله نعم يتغ» وقل: ع لعن بز صحّة الخو 
عَلى كل حَال» وَجَمِيعٌ ألواعه في ذلك عَلى السواء. قال الصّدْرُ المتّهيد: هُوَ الصّحيخ. 
َوَجْهُةُمَا َال اصن مَرَهُ إلا يغْرَى عَنْ تُكْسْرٍ وققُور). 

كول و عن افك وا ل ا 1 اح لهُ الإفطَار) 
أعتُرض عَليْهِ بأل ين تخي أذ ل لز كل ل لل َل لفسَاءُ على فد قدي الإفسّاد فلا 
كرون الوه حي كما في قضَاء رَمَضمَان: وأحيب , أن رو القضّاء 5 لتَطوّع 
عنْدنًا لضَرُورة صيّائة الْوَدّى عر لبُطلان» والثابت بِالضّرُورَة يَتَقَدَرُ عَدْرِهَا قلا يُعَكُ 
لل إِفسّاد د الخلوّة» بخلاف قضاء رَمَضَانَ فَإن ا قضّائه لِيِسَ كَذَلكَ 0000 


سس تر غَامّا. 
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كت العنايج شرح الهدايت 
كَمَال الْهْر دَفْعًا للصبرّر عَنْهَا هُوَ الصّحِيح. ري في حَقَّ جَوَازٍ الإفطار فَالصّحيحٌ 1 
روّايْة لمتَقَى» وَهُوَ أنْهُ لا يْنَاحُ الإقطار بغر عدن وخاضله أن الود في حَقَّ كمال 
الْْرِ واه الْتقَى» وَفي حَقّ جَوَازٍ الإفطارٍ الوا الأرى» وَاحْتررٌ ْله هوَ الصتّحِيح 
عَنْ رِوَليّة شَاذةِ عَنْ أبي حَنيفة وَهي أن صم التطوّع يمْنَعْ صحّة الخلوة لأله يَمْنَعْهُ عَنْ 
الوّطء شَرْعًا لَا فيه من إِبُطَال العَمَل المؤنم. 

(وإِذَا خَلا المجبوب بامرآته كم طلقهًا فَلهُا كمال المهرٍ عند أبي حنيفت: وقالا 
عليه نصف الههر) أنه أَعجَرُ من ريض بخلافي العنين؛ لأنّ الحكم أديرَ على سَّلامتٍ 
الآلتٍ. ولأبي حنيفة أن المستّحق عليها النُسليم فِي حَق السحق وقد أَنّت به. 

الشرح: 1 
َقولهُ (وَدًا حلا الَحُوب) الَجبُوبُ هُرَ الذي اسستؤصل ذَكَرهُ وَحْصْيَاةُ من 
لَب وَهُوَ القطعٌ إِذَا خلا المجَبُوبُ (بامرأته ثم طَلَهَا ل الهْرِ عند أبي حنيفة 
وَقالا: علي نصف الهرٍ لألة أغْحرُ من المريض) وود آله الجمّاع في المريض وقذ 
يُجَامِعُ بخلاف الَجيُوب» وَالْرَضُ مَانعٌ عن الخَلوَة فَبَبُ أؤلى (بخلاف العنين) فَإِن 
ا ا سل 00 2) 
السسّلامة في الوَضّف نضا عيدا” الحكم عَليْهِ (ولأبي حنيفة أن الْستَحَقّ عَلِيْهَا التسْلِيمُ 
في حَقَ السّخق) لأنَهُ وَسعَّ مثلهًا في هذه الخَالة وَقَذ نت يما وحي لها امعد 

قال (وَعَليهًا العدةٌ في جميع هده الَسَائل) احتِيّاطا استحسانًا لتَوَهُّمٍ الشغل, 
وَالعدّةٌ حَقُ الشرع والولد فلا يُصَدَّقْ فِي إبطال حَقّ الغَيرِ بخلافي اّهِرِ؛ لأنّهُ مال لا 
يُحتَاط في إيجابه. وَدَكَرَ القَدُورِيُ فِي شرحه أن امَانعَ إن كَانَ شرعيًا كالصوم 
والحيض تَحِبُ العِدة لتبُوت التَمَكُنٍ حَقِيقَتٌ وإن كان حَتِيقِيا كَائَرَضٍ وَالصّفَرٍ لا 
تَحِبْ لانعدام التّمَكُنِ حقَيقَبَ. 

الشرح: 

(وَعَليْهَا العدةٌ في جميع هذه الَسّائل) يَعْنِي فيمًا إذَا كانت الخَلوَةٌ صّحيحَة أو 
فَاسدة (احْتيَاطًا اسْتحْسانا للَوَهُمٍ الشفل وَالعَدَة حَقْ الشرْع والولد) آم أَنهَا حَق 


إوذفا 


الجرء الثاني 
ازع فَيَدلَ عل أن الروْجَيْنٍ لا يسْلكان ِسْقَاطَهَا وَلتَدَاعْلَ يَجْرِي فيهّاء وَحَق اعد 
لا يكَدَاحَلُ وأمًا أنَهَا حَقّ الوّلد فَلقَوله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «مَنْ كان يُوْمنُ بالل 
َاليوْمٍ الآخرٍ قلا يَسْقيْنَ مَاءَهُ وَرْعَ غَيْرِه» وَالْقْصُودُ مه رِعَايٌَ تسب الولد وَهُوَ حَمَهُ 
(فلا يُصَدّق) الرأة (في إِنطّال حَقّ العَير) بِقَوْهَا م يَعطأني . 

وقبل: مَْنَاُ فلا يُصّدَّقْ الرّوْجٌ في إبطَال حَفَهَا بقَوله لم أطَأهًا (بخلاف الَهْرِ) 
فَإنهُ لا يجب بالخلوة الفاسدة لأنَهُ مَالُ لا يُحَْاط في إيجَابه) قَولَهُ (وَذكَرَ القدُوري في 
شرْحه) أ شرح مُخْتَصرِ الكرخحي وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 


م 
25 
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قال (وتُستحب المتعيّ لكل مطلقة إلا لمطلقةٍ واحدة وهي التي طلقا الزُوجٌ قبل 


م 


و اوس و 82> 
- 


الدخول بها وقد سَمى لها مَهرَ)) قال الشافعي؛ تَحِبْ لكل مُطَلَقَةٍ إلا لهَنه؛ لأنهَا وَجَبّت 
صل من الزُوج؛ لأنْهُ أوحشها بالفراق, إلا أن في هده الصُورّة نصف اللَهِرٍ طريقة المتعي 
لأنّ الطلاق هسح في هذه الحالت وَامُتعَمَّ لا تَتَكَررُ 

(وَلنَا أن المتعَرَ خَلفْ عن مهر المثل فِي الْمَوْضَتِ)؛ لأنْهُ سقط مَهِر المثل ووَجَبّت 
معت والعَقد يُوجِبُ العوض فَكَانَ خَلفَا وَالخَلفٌ لا يُجَامِمٌ الأصل ولا شَينًا منه فلا 
َحِبْ مع وَجُوبٍ شَيءٍ من المهره وهو عير جان فِي الإيحاش فلا تَلحَمَهُ العامة به هَكَانَ 
من باب الفضل. 

الشرح: 

قال (وَُستَحَب البْعةُ لكل مُطلَْة إلا ملق واحدة وه التي طَلْقَهَا الروْجُ قبل 
الدخول بها وقد سَمّى ها مَهُرَا وَقال الششّافعي: تجن لكل تطلنه إلا لخدم اق كبيا 
على هنا الك كز لزي دوق في الست المتجةة الرلرقا ربجا وطر كا ترى بتري 
أن لا تكون الممعة وَاجِبَةَ للمُمَرّضّة العيْر الدْعُول بها لدُعُوهًا في قَوله لكل مُطلقَة وَهُوَ 
يُناقض ما تَقَدَمَ من قله ثم هذه المْعَةٌ وَاحبَة وَيَقمَضي أن لا تَكُونَ الْْعَةُ للمُسستثئاة 
مُسْتَحَيّة لَه استَْنَاهًا من الاسْتحّْاب» وَقَد صرح باسْتَحَُابِهًا للا في المبُسُوط والْحيط 
والحصر. 

وَرَادَ الفقهاء وَجَامعٌ الإمْبيجابي» وَيَقتَضي أن لا تَكُونَ الْتْعَُ وَاحبَةَ للمسنَاة 
عند الشتّافعي لأنهُ استثتَاهًا من الوؤجُوبء وَدذَكَرَ في الحَصر أَنْهَا وَاحِبَةَ عِنْدَهُ هذه 


ل 


أذ العنايي شرح الهدايي 
امستئاة أنِضًا. وذ عَرَفْت هَذَا فلم أن مَغَى كَلامه: : وتسئَحَبُ الْبعةُ لكل مُطَلْقة غير 
تي ذكرئاهًا م نل إلا لطَلقَة وَاحدّة وهي التي طَلفَهًا اوج اح وَهُوَّ الحتيَارٌ 
القدُوري» نه ذكرَ في شر حه أن الممعَة وَاجبّة د َالوَاجية للتي طَلْتَهًا 0 
الدشول رشني وَالْسمَحَيّة لكل مُطَلْقَة إلا التي طلفها عن الدحول وقد مك ا 
مَهْرًا وَقَد وَقَم احمَارةُ مُوَافقًا لرواية التُحْمَة وَمُححَالفًا للب المدكُورة. 

َأمّا الشّافعي فَلهُ في الُسَئئاة قَؤلان: في قَوْله القدم: تجبْ وَهُوَ الذي ذَكَرَهُ 
صاحبُ الحصرء ني الخد لا حب وَطوَ لذي دك في الكتاب وَخو سيلو 
فَعَلى هَذَا كَانَتْ امع عنْدئا عَلى لاه أقسَامِ: وَاجبّة وَمُستَحبّة) وَغَيْرِ مُسْتَحَبّة يا أن 


0 0 


الك إل اذ كرا مقرم للا ا ١ك‏ الا عرد ينا مستي ا 
يكن نويا الي رجن ذا اقنش ارا كان نوي اناه ني لا أ 01 
لمعه وإِنْ كَانْتْ مَلمُوسَة سَوَاء كَانَ مَهْرُهَا مُسَمّى أو ل يكن ؛ لما طاالمة. 


امه 


وَعِنْدَ الّافعي هي تنقسمٌ إلى وَاحبّة وإلى َيْرِهَا َاسدَلَ له في الكقاب يله 
(لأنْهَا وَجَيْتْ) وَهُرَ دليل عَلى وُجُويهًا لكل مُطلقَه وعدَمُ للمُستئاة. وتَقريرة: المح 
وجنت صلة ص نع لإيحَاشهًا بالفرَاق» كل ما كَانَ كَذَلكَ يَجبْ لكُلّ مَنْ 
أوحشت أ به َاميعَةَ / جب لكل مُطلقّة للها أ أوحشَت بالفرّاق (إلا أن في هَذْهِ الصّورة) 
يعن يعْنى_المسسيثْاة ة (نصف ار يحب بطري الثعة أن الطّلاقَ فسلح) مَعْنَى (في هذَه 
الخال لعؤد مَاها ليها سان ولك يقي سفُوطة لبر له حا في فسخ البيع. 

لكنّ ازع أوْحَبَ نصف الهْرٍ بطريق انه قتا تكن لد لس نا 
هذه المطلقة وتَجب لعيْرِهَاء وَإنّما قال: تسمل تراز غ1 نا إن هر عض 
والتعة لد عن وَالقَائدةٌ تَظْهَرٌ في مَسألتين: إِحْدَاهُمًا: أن المطلَقَة بَعْدَ الدّحُول بها لا 
تستتحئ الدع عندئا لها قَذ استَحَقت عوض متافع النطع مر قلا تستقحق غَيْرَهه 
وَعِنْدَهُ تُستحق لأنْهَا وَجَبَتْ صلة بسبّب الإيحاش فيَجبُ الْهُرُ لاسنتيفاء متافع البضع 
وَاَدْعَةُ لوّحشّة الفرّاق. اَن أن البْعَةَ لا يُرَادُ عَلى نصّف ٠‏ الْهْر عندنا للا يَزِيدَ 
الخلف عَلى الأصل. وَعِنْدَه تُرَادُ. 

(وَلنَا أن امْْعَةَ لف عَنْ مَهْرِ لمثل في الْمَوْضَة) لوجُود حَدٌ الخلف لأن مَهْرَ امثل 


>30 


الجزء الثاني 
عنظ بالطلاف كن الذخول ووحي :اممف ونقان أن القت رويني المراط لاقل 
عَنْهُ لقؤله تعَالى ١‏ أن تَبتَعُوأ بأَموَالِكُم 4 [النساء: 4؟] عَلى ما عُرِفَ في الأصُول» 
فَكَانَ وُجُوبُ النْعَة مُضَافًا إلى العَفّد بَعْدَ مَهْر امخل ولا يي بالخلف إلا مَا يجب بَعْدَ 
سُقوط شي تقنانا "إل سَبّب ذلك الشيء كَاَيَمُمٍ مَعّ الؤضوء قبت أُنهَا خَلفْ 
الف لا يُحَامِعْ الأمل) فَالْيمَة لا تحَامعْ مَهْرَ الل ولا سينا متُصلا به ككل 
الُْرُوضٍ عَنْدَ الطلاق بَعْدَ الدحُول أو بَعْض الْفْرُوض عَنْدَه قبل 

وَاعْلم أنْهُ قيل في ويه كلامه: إن لاد بالأصل كل الْمْرُوض» كما ذا كَانَ 
بَعَْدَ الدّحُول والتّسْميّة وَبقوله شيْمًا منْهُ نف الْفروض كما إِذَا كَانَ قَبْل الدُعُول 


مهم ابه ه امي سل انهم كس ماج اال ب لوو اما حرم لو ًّ 44 0 للك 
وبعد التسمية) وفيه نْظرٌ لأنّهَ حيتئذ يُكون مُنْقطعًا عَنْ الكلام الأول وهو قوله المتعة 


خَلفْ عَنْ مَهْرٍ الثلء فَإِن قَيَاسَهُ هَكَذَا الْْعَه حَلفٌ عَنْ مَهْرٍ الكل وَالخَلفْ لا يُجَاممْ 
2 زا أ 8 000 أن اك ا 0 ال 000 ب 
الأصل فالممعَة لا تُجَامعٌ الأصلء وَهُوَ مَهْرُ المثل» وَلبِْسَ في ذَلكَ ذكرٌ التُسْميّة كَمَا 
20 سروه اس 0 د 1 ار 18 اق 0 ا 
ترَى» وَليْسَ المدعى إلا عَدَمَ وُجُوب المنْعَة مَعَ وُحُوب السَمّى أو بَعْضه وَمَعّ وُجُوب 
فالصّواب أن يُقَال: الأصل هُوَ مَهْرُ الكل لذ ا ا لد 
- 2 3 + لهس 07 عي عسماه 7 7 8 1 _-- 7 1 1 
ولا شَيئا مه المسَمّى وَبَعْصهُ وَمَنْ هي من المنصلة كما في قَوْله تعالى « الْمَُفِقُونَ 
رق و 2 2 امب 3 سام مده 9 و عوةالوقله وس اله 00 
وَالْمُسَفِقت بَعْضهّم مِنْ بَعَضِ » [التوبة: “7] أي بعضهم متصل ببعض» فيُكون 
ا 1 امْْحَةَ لا يُجَامعُ الأصل وَحُويًا وَهُوَ مهد الكل إذَا طَلقَهَا بعد الدُخول 
امه م هاس 5 # 0 ٠‏ ل ارام 2 2 م واس ور رسن الرر 
من غير تُسلميّة ولا يُجَامحْ شِينًا منصلا بالأصل وَهُوٌ كل الَْسَمّى بَعْدَ الدُخول وَبَعْضة 


07 رع 9 52 2 ٠.‏ ف 4 2 3701 سَّ 
بلك ويُكون قَولَهُ ولا شيا منْهُ مُلِحَقا بالثابت بالقيّاس الْتَقَدّم لا أنّهُ من كتيجته لأنَهُ ل 


ير عير المي 


1 5 5 3 3 ره 4 - :8 ع وم م عه سا ماه م 
يُذكر في مُقدَمَاته لكنّهُ لما كان منصلا به لح بحكمه وَمَعْنَى الانصّال بَيْنَ مَهْرِ المثل 
ل 2 دس مو ممه لد" لضان لل ل 3 4 اق 
وَالْسَمّى أن كلا م ْقع أمثالا لا هُوَ الْهْرُ عنْدَ الله وَيَيَانَ له كما عْرِفَ في 
جُ 
الأصول. 

لقم م 1 ون به 2 7 1 

ويُعَضّدٌ هَذا قؤلهُ في آخر كلامه (فلا جب مع وُحُوب شيْء من الَهْر) لَنَاول 


5 . ار و 2 رم 0 و م اس هه 

مَهْرٍ امكل وكل الَسّمّى وَبَعْضهء هذا الذي سنح لي في حَل هَذَا الّوؤضعء واللَهُ أغلم. 
1 ل 00 58 2 ع سم اس هام ه هس سس و ري و و ع غم لماعم 
وقوله زوكو عير ججان) جواب عن قوله أوحشها بالفراق. وتقريرة: سلما أله أوحشها 


0 العنايت شرح الهدايسّ 
بالفراق لكثه لم يكُنْ في الإتاش جَايا لاله قل ما مَل أن الشزع (قلا تلحقة 
العرَامَة) بوجوب المئْعَة (فَكَانَ) النَْة ويل لتَاع (منْ بَاب الفضل) أي الاسسْتحّاب. 

(وَذ روح الرّجُلُ بنتّه على أن يُرَوْجَهُ الآحَرٌ بنتّهُ أو أختّهُ ليَكُونَ أَحَدُ العقدين 
عوّضًا عن الآخَرٍ فَالعَقدَان جائرّان, وَلكُلْ واحدّة منهما مهرٌ مثلها) ال الشافعي: بَطل 
العقدان؛ لأنّهُ جعل نصف البضع صداقًا وَالنّصفْ مَنكُوحَتَ: ولا اشتراك في هذًا الباب 
من في رن لا شلى نبا بلك قال ف لقا الشف ويك كي حل ا 5 
سَمّى الخمرًَوَالخِنزِيرَ ولا شَرِكَنَ بدُون الاستحقاق» - 

الشرح: 

َال (وَإدًا رَوَجَ الرَجُلُ الهم وَإذَا رَوّجَ رَجُلان كُل منْهمًا بِنَهُ أؤ أ للآعتر 
رط ذا مر لآب أ أقة مح لاح علدنا ولك مهم مه الفلء ويس 
هَذَا النَكَاحُ نكاح الشّغَارٍ من ) الشعُور وَهُوَ الرفع والإخثلاء» وَسمَي به لأَنْهُمًا بِهَذا 
الشرط كاهُمَا رَفعًا لمر ولا البضع عَنْهُ 

وال التافعي: النْكَاحَان باطلان 5 جَعل نف البْصْع صَّداقا وَالنَصْفَ 
رك كه 1 لاه كرك الآخر وَصَدَاق ابئته اْنضَى ذَلكَ القسّامً منَافع 
نمه عله تصني فصر الصف للج يكم الاح والتنفة له بكم الم 
يرم الاشتراكُ والاشترَاك في هَذَا الاب مبطل للإيجاب (وَلنَا أله ىلا يُصح 

ندا َكل ما كان كدَلكَ ص العف فيه وَوَجَبّ مَهُ الل (كمَا و سن ام كد 

وَالختزير) وقول (وَلا شَركة بدون الامنتخقاق) جَوَابُ الخصم. 

َيه أن الب لا م بصم متاق م يدحت الا تراك لأن مَنَافعَ ضع ع الكرأة لا 
نَصْلح أن تَكُون مَمْلُوكَةَ لامرأة أعدْرَى قبي هَدَا 5 فاسداء وَالنَكَاحْ لا يَنَطْل 
بالشُرّوط الفاسدّة 

(وإن تَروحَ حر امرةٌ على خِدمّيه إِيّاهَا نَمَو على تعليم الضّرآن فلا مَّهِرْ مثلها. 
وَقَال مُحَمد: لها قِيمَمُ حدمي وإن تَرُوَجَ عبد امرآةً بإذن مولاهُ على خِدمّتهِ سَتّمّ جاز 
وَلهًا خدمَثُهُ) وقال الشافعِي: لها تَعليمُ الصّرآن وَالخدمَة فِي الوجمين؛ لأنّ ما يَصِحٌ أَخَدُ 
العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عندة؛ لأن بدلك تَتَحَفّق المعاوضت وصار كما إذَا 


"1/ 


الحزء الثانى 
5ك" كت يك اللا مدخ يع م اه 20001 
تزوجها على خدمةٍ حر آخر او على رعي الزوج غنمها. 

وَلنَا أن المشروع هو الابتعَاء بامّال والتعليم ليس بمال وكذَلك المتافع على أصلنًا 
وخدمّة العبد ابتعَاء بائّال لتضمنه تسليم رقبته ولا كَدَّلكَ الحُن ولأنّ خدمّة الزوج 
الحرٌ لا يجوز استحقاقها بعقد التّكاح ا فيه من قلب الموضوعء بخيلافي خدمة حر آخَرَ 


مر بس 2 م م رم 


برضاه؛ لأنّهُ لا مُتَاقضتَ؛ ويخلاف خدمَةِ العبد؛ لأنّهُ يَخدمْ مولاه معتى حيث يَخدمها 
بإذنه ويأمره. وبكيلافي رعي الأغتَام؛ لأنّه من باب القيام بأمور الرُوجيت فلا متاقضن 
على أَنّهُ ممنُوع فِي رِوَايّتٍ كُم على قول مُحَمَّدِ تَحِبْ قيمَدٌ الخدمة؛ لأن المسمى مال إلا 
أنهُ عَجَرَّعَن التّسليم َكَان اْنَاقَضَجٍ فَصارَ كَالتَرَوجٍ على عبد القير. 

وعلى قول أبي حَنِيفَتَ وآبِي يُوسُفْ رَحمَهُمًا اللّهُ يَجِبْ مَهِرٌ المثل؛ لأنّ الخدمّة 
ليست بِمّال إذلا تُستَحَقْ فيه بحال فَصارٌ كَتَّسمِيَةٍ الخمرٍ والخنزير وَهَدًا؛ لأن تَقَوٌمهُ 
بالعقد للضرورة فَإِذَا لم يَجب تَسَلِيمهُ بالعقد لم يظهر تَقَوْمَهُ فَيَبقَى الحكم للأصل 
وهو مهر المثل. 

الشرح: 

(وَإِن تَروَجَ حر مر عَلى خلامته لا سَنة أو عَلى ليم القَآن صّحَ النَكَاح 
وا مَهْرُ لمثل. وَقَال مُحَمدٌ: للا قيمَة حذمته سَنَةَ وَإِنْ تَرَوَجَ عَبْدْ امرأَة بإذن مَوْلاهُ عَلى 
ححدمته َا سّنَة جَارَ وَخَا الخَدْمة» وَقَال التتافعي: ها علي القرآن والخدمّة في الوَحْهَيْن) 
يعني مواد كان عيذ أو حرا :ولأن ما يَصحٌ ا العوض عَنْهُ بالمتررط يَصْلحٌ مَهْرَا) لأن 
المعَاوَضَةَ َتَحَمَقْ بذَلك» وَالتَْلِيمُ والخدمّة كَذَِكَ لأنَهُ إذَا استَأجَرَ شخْصًا عَلى تَعْليم 
الآ أو الأذان أ الاقامة جار عَيَدَهُ 

(قَصَارَ كما إذَا روجا على خلامّة حر آخرَ أ عَلى رَغي الروْج عَََهَا. ولا أن 
الشْرُوع) في عَفَد اللَكاح (هُوَ الانبعاء بالال) لقؤله تعالى « أن تَبتعُوا بَأمَوَالكُم » 
[الدساء: 4 ؟] (وَاَْلِيمُ ليس بِمَال) قلا يَكُون الاتماء به مَْرُوعًَا (وَكَذَلكَ النَافمُ عَلى 
أممْلنَ/) لها لا تبقَى رَمَائَيْنِ» وَالنَمَولَ يَعْتَمِدُ البَقَاءَ رَمَائيْنِ قلا تَكُون الخدم مَالا فلا 
يَكُونْ الانتكاء به مَسْْرُوعًا (وَحدمَة العَيْد ابتاء بالمال لمَضَمُنه تسليم رقبْة العيْد) كما في 
الإجَارَة (ولا كَذَلكَ الخرٌ). 


1 العنايّ شرح الهدايقّ 
وَعَلى هذه الدُكتة ة يغ جَوَارُ النَكَاحَ عَلى خلمّة خْرٌ آخخْرَ وَرَغْي 0 وَلأن 
خلامّة الوح لذ كدق بعقد الاح دا فيه من 537 وو لأن عَقَدَ ا 
5 أن كود الا حَادمّة وَالرّوْج مَحْْدُومًا لقؤله عَلِيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «التكاح 
رق وفي جَعل خلمة 30 مرا خا كن الرّجُل حَادمًا كم 7 1 وَذْلك حلاف 
بورع لكات بلاسلا وببلات حلمة خْرٌ آآخَرَ بِرِضاةُ) فَإنهُ يَصح أن ان 


/ م 


0س 


ل يسم فيه قبَُ كَاْستَرِه ولا مناه فيه على أل منغ في إخدى الرَوَيين. 

(وبخلاف حلمّة العبد مه يَخْلُمُ الول مُعنْى حيث يَخخدُمُهَا بإذنه 0 

ِ 0 وَهَذَا مُستَغْنٌى ع ظاهرا أنه علمَ لواب عَنْهُ بقؤله وَخمّة اعد بتعا 

باكال. وَيُمْكن أن يُقَال: ذَكْرَ لصتف لصن على الدعَى ذَليلين: : أَحَدُهُمًا: :فول اتروع هو 

لاتغا 2 0 وله وَلأَنْ خدمةَ ايوج الح َذَكَرَ العَبْدُ مره باْتبَارٍ الأول 

(وبخلاف | رَعْي العم لألَهُ من باب القيّام بأمُورٍ الرّوْجِيّة قلا مُنَاقَضَةَ عَلى أله 

ل ا ايل # 1 3 ام 011 نأا *. عر » ااام 

مَنُوعٌ في رِوَلئة) وفي عبَارَة الْصسنّفٍ تسائح لآل قرفي اليل واناان اشرو جو 

الابْتكاء باكّال وَالَعْلِيِم ليِسَ بمّالء وكذا لاف عَلى أَصلناء إن كَانَ مُحَمَّدٌ دالا في 

تمرك مس0 السَمّى مَالَ) يَُاقض ذَلكَ» 

إن لم يَكُنْ دالا كَانَ ماسب وشم دَفعًا للالتاس. وَيُمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ أنه دَاخل 

بالسبة إلى تَعْلِيم القرّآن ققَال: ولنا ولي بداحل ؛ بِالنّسبَة إلى الخمّة فقال شٍِ الآخركَ 
على قل مد جب قِيمه الخلمة لأن السمَى و ُو الخمة مال عند العقد. 

(إلا أله عَجَرَ عَجَرَ عَنْ التَّسِْيِمٍ لمكَان المتَاقضّة قضّة فصارَ كَاَرَوجٍ عَلى عَبّد لعي وَعلى 

قل أبي يق وأبي ولف تحبا مهال لأن الحخامم أئ حامة ار سس بتال 

إذلا تحن فيه) أي لا تتَسن الخذمة في النكَاحٍ (بحَال) ول كانت" مَالا لامشحفت 


لأنهُ وحد 2 لفق الصّادرٌ من الأهل المضمّاف نكن وَانتفى لمان وَهُوَ 
كَوْن الْهْرِ غير 
ل الا رِحينَ أن سمَاعَهُ في هَذَا المكَان يكَلمّة " أو " هَكَذَا أ لا 


خب الى الى يل 


تُسْتَحَقَ فيه بحَال» وَهُوَ حَسَنٌّ لَحتيين: أَحَدُهُمًا: أن را اد (لأن 


"4 


الجرء الثاني 
الخمة لست بمَالِ)» وقَولة: (أوْ لا متحي بحَال) فيه ليل عَلى وُحُوب مَهْرٍ امثل؛ 
وَيكون الأزل إقازة إلى قؤله: (وَلنَا أن المشرُوعَ هُوَ الابتاء بامال)» والقاني إِشَارَةَ إلى 
َوْلهِ (وَلأن حدمّة الرّوْجٍ الخُرٌ لا يَجُورُ اْتحْمَافهًا عفد الَكاح). 

وَالْعْنَى الثاني: أن َوْلهُ: (إذ لا تُستَحَقُ فيه بحال) لا لال له عَلى أن الخدم 
لنِسَتْ بمّال إلا بمَا يفيه من وجُود القْضي والتقاء المانع» وَهُوَ لا يتم لأنْ للحَصْم أن 


م اه 


ل 


ع٠‎ 


فيه وَقَوله: (لأنَهُ وجد المقمقضي والتَقَى 
الَانعٌ) وَهُوَ كن الَهْرِ غَيْرَ َال يَقول لانم َيْرُ مُنْسَصر في ذَلك بل كوه مُقْضيًا إلى 
المناقَضَة مَانعٌ آخرُ عَنْ الاسنتحقاق لكنْ سَمّاعي يكلمّة إِذْ. 

ولقائلٍ أن يُقول: فَوله: (وَعلى فول أبي حَنِفَة وأبي يُوسُف) مُسمَئَْى عَنْهُ لألهُ 
عُلمَ ذلك منْ الدليل في مَطْلع البَْث. وَيُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بِأنهُ أعَادَهُ َمْهِيدًا ليان 
لتيل بقوله (وَهَدَا أي وُحُوبْ مَهْرٍ المثل (لأن تقَوْمَهُ بالعقد للضّرورة) أئ لأن تقوم 
لْسَمّى وَهُوَ الخذمة لضرُورة حَاجَة النّاسٍ في العُقُود وي إِلمَا تفغ اليم إلى 
الحْتَاج (إذًا ل يَحبْ تسمه في هَذَا العقد) لَكَان لتَنَاقضِ (1 يظهر تَقَوَمُهُ فيَْقَى 
الحَكْمْ للأصل وَهُوَ هر الل) وَل قَال فَإِدا لم يَجُرْ تسْليمُة كَانَ أؤلى كتأمل. 

(فَإن تَرَوْجَهَا على آلف هَعَبْضْتهَا ووَسبَتًا لهُ كُم طلا قبل الشخول بها رَجَعَ 
عليها بِحَمسمِاتَةِ)؛ لأنّهُ لم يصل إليه بالهيَت عين ما يَستَوجِبَهُ؛ أن الدراهم والدّتائيرَ لا 
َتعِينَانَ فِي العُقُودِ وَالفسُوخ. وَكَذا إذَا كَانَ امَهرُ مكيلا أو مورُونًا أو شيا آخَرَ في 
الدّمّةٍ لعدم تَعَينِهًا (هَإن لم تقبض الألف حَتّى وَهَبّتها له كُمْ طَلْقَهًا قبل الدخُول يها لم 
يرجع واحد منهمًا على صاحبه بشيء. وفِي القِياس يَرجِعٌ عَلِيهًا بنصف الصداق وَهُوَ 
قول رُهَرَ)؛ لأنهُ سلّم المهرَّلهُ بالإبراء فلا تَبرا مما يَستَحِمَهُ بالطّلاق قبل الدخول. 

وَجهُ الاستحسان أَنّهُ وَصل إليه عَيِنُ ما يَستّحِمَهُ بالطلاق قبل الدخُول وَهُو بَرَاءَةُ 
ذمته عن نصف المهرء ولا يُيَالي باختّلاف السَبّب عند حُصول المقصود (ولو قبَضّت 
حَمسَمائَةٍ كُم وَهَبّت الألف كلها المقبوض وغَيرَهُ أو وَهَبّت البّاقي كُمْ طَلْقَهًا قبل 
الدخول بها لم يُرجع واحدّ مِنهُمًا على صاحبه بشيءٍ عند أبي حَنِيفَت. وقالا: رَجَعْ عليه 
بنصف ما قبَضَّت) اعتبَارًا للببعض بالكل وَلَأنٌ هِيّمّ البعض حَط فَيتَحِقُ بأصل العٌقد. 


7 العناية شرح الهدايتّ 

ولأبي حنيفْحّ أن مقصود الزُوعٍ قد حصل وَهُو سلامة نصف الصداق بلا عوضٍ 
لذي تيك الك ند المتاذق والضد لاملتتيو بأضن المعاهي لتب ال أقرى أن 
الريَادةَ فيه لا تَتَحِقْ حَتّى لا تَتَنَصَّف ولو كانت وَهَبّت أَقَلْ من النّصف وَقبَضْت الباقي) 
فعندهُ يَرجِعْ عليها إلى مام النّصف. وعندهُما بنصف الَقَبُوضٍ 

الشرح: 

قال (فإن ترَوَّجَهَا 1 3 هَذْه ٠‏ السثألة تنقسم ؛ بالقسلمّة الأول على قسْميْن 
ما أن ن يترَوْجَهَا عَلى ما 2 قطن كاقترع أز على :ما كن ب وض 
والحطة وَالشعيرء ” ا اما أن ايكون المكتاقٌ مَتبُوضًا غَاء 
و1 يكن وَكُل واحد منْهُمًا عَلى وَجْهَيْن: كا أن كفت لكراة الكل أو البخض ) فإن 
َرَوّحَهَا عَلى ما لا ين اين وهو أْضا دهم مها ونا لوج م له 
قَبْل الدُعْول بها يَرجِعٌ عَليْهَا بحَمُسمائة درَهم لأن الرّوْج يستؤجب عَليْهًا ل 
بنطف ما قَبَضَتْ مَهْرَا بالطلاق َيل الشُُول فَإنّهُ ينَصّفُ الصّداقَ قَ بالنْصُ و1 يصل الله 
عينَ ما يَسنّو جحبه بالحبّة لأن الدَرَاهمَ وَالدَتَانِيرَ لا تتَعين انين في العُقود بارع 


0 


نكاتقا هد هذه الألف كيية الك اخرضةواذا يُصل إليّهِ عَيْنُّ م ما استَوجَيَهُ كان لهُ 


008 - 


الرّحُوع. 

(وَكَذَا إذَا كان المهِرُ مكيلا أو ل آرَ في الذمّة) عر الدرَاهم 
تنك ونم طقل الول بها يَدْحعٌ عَليْهًا بنصف ذَلكَ لعَدَم التعيّنِ وَهَذَا 
يحب عَلِهَا َه ْنِم قيض ١‏ 

(فإن ١‏ | لضا أل حلى وَتا ل كم ملق النخول | يرج أَحَدُهُمَا 
ل الاح بر ون ار 0 َهُوَ فول قر لآلهُ سَلمَ له 


م كه 7 0 5 00100 2 17 
٠‏ َه وير عراس - 10000 7 
بش ربط قل كود وزع مم8 يستحهه 6 يستَحقهُ (فلا تبرأً) المرأة 


-024 اهس ف م وي 
(عما يُسْتَحقَةُ) وجه الاستحسان أن ما يَسْتَحقَهُ الرّوْج بالطّلاق هو براءة ذمته عن 


كك ار رمد رهل ف ابلك دك سي لز رفز رار 
(ولا يناي باعختلاف السبّب عنْدَ حص حُصُول الْقصُود) لألهُ غير مُقصود بئفسه كمَنْ 


اا ل 
يول لآحر: لك عَلىَّ ألف درْهَم نَم هذه الخَاريّة التي اشْريْتهًا مك» وقال الآعتر: 
حَارية جَارِيكُك وَل عَلِكَ ألفْ درْهَم لرِمَهُ اكَال لخُصُول الْقْصُود وَإِنْ كَذَيُْ في 
السب وَهُوَ يَيُْ الَايَة (وَلوْ قيض سْسمائة كم وَهبَت الألف كُلَّهَا وض وير 
أو وَهبَتْ الباقي َم طلْمََا قل الشُحُول لم يَرْحِعْ وَاحدٌ منْهُمًا على صاحبه بشناء عئد 


ا خضت وا عا ل ل وار 0 0 ا 
أبي حَنيفة. وقالا: يَرّْجع عَلَيْهَا بنصّف ما قِبْضَتْ اعَتبَارًا للبَعْضٍ بالكل) فلو قبْضت 


الكل َم وَهبْس للرّوج نَم طَلْمََا قل الشُحُول رَجَمَّ عندنا اها بنصف ما قبْضَتْ فَكذَا 
إذا قَبَضَت البَعْض. 

(وَلأَنَ هّة البَعْضٍ) أْذي ' يَقَبِضُهُ 0 ا يَلتَحقَ بأصْل العقَد فَكأنهُ 
تَرَوجَهَا ابتداء عَلى المْسمائة الفيُوضّة. (ولأبي حَنقَةَ أن مَقَصُود الرّوْج) وَهُوَ سَلامَة 
نضف الصّدَاق بلا عوّض (قَدْ حَصّل قَبْل الطلاق قلا يَستَوْحبُ الرّجُوعَ بَعْدَ الطّلاق) 
كَمَنْ له على آخرَ ديْنْ مُوَجَلَ فَامتَْجَل قَبْل خُلُول الأبجكل» وَفَائدة قله يلا عض 
سَتَظْهَرٌُ فيمًا إِذَا بَاعَتْ من رَوْجههًا. 

وول ايل جَوَابّ عَنْ قَوْهمًا وَلأَنْ هبَةَ المَمْضٍ و دلت اط 
نما يَلتَحقَ بأصْل العقد إِذَا كان العَقَدُ عَقَدَ مُعَاَة يَحَاجُ إلى دفع العَيْنِ عَنْ أحَد 
انين بالرَيَادة أَوْ الخط وَالنَكَاحٌ لبْسَ كَذَلكَ وَاسحَوْضحَ اللْصَدّفْ بقوْله وألا رَى أ 
الرَيَادَةً) يَعنِي أن لظ وَليَا3ة سيان في الالتحّاق بأصْل العَقد َالريَادَةٌ في الاح 
تلنَحق بأل العَقْد حَتّى لا صف الريَادَُ مَعَ الأصْل بالاتقاق فكد لك ا 

(وَلوْ كانت وَهبت أقَلَّ من النَصْف وَقَبْضَتْ اليَاقَي) مل ما ذا تَروّجَهَا عَلى 
ألف وفيض اللراة ماين وَقَبْضَ اليَاقِي؛ فَعنْدَ أبي حَنيقةَ يَرْجِعْ عَلئِهَا بلائماّة درْهَم 


هَ 
نََ 
1 


حل ف لمانا وذقنا ري اهلها البطيهة اضر يأو علا باسللم اراوح 
مير وَعِنْدَهُمَا وض مُعْتيرُ فكالَهُ روجا عَلى ما فَبَضَت فِتنَصّفْ المقيُوض وَهُوَ 
لماْمَائة: 

(ولو كَانَ تَرَوْجَا على عَرَضٍ فَعَبَضَتهُ أو لم تقيض فَوَهَبّت له كُمْ طلقا قبل 
الدخول بها لم يُرجع عليهَا بشّيء) وَفِي القيّاس وهو ول زُهَرَ يرج عَليهًا بتصف 
قِيمته؛ لأنّ الواجب فيه رَدُ نصف عين ار على ما مر تَمرِيرُه. وَجَهُ الاستحسان أن حَمَهُ 


م ملسست ل و تك العثايق شرع الهداين 
عند الطلاق سَلامّمٌ تصف الْقَبُوضٍ من جِهتِهًا وقد وَصّل إليه وَلهَدَا لم يكن لها دف 
شيء آخَرَ مكائه» بخلافي ما إِذَا كان المهر دَينَا ويخيلافي ما إِذَا باعت من زُوجِها؛ لأنّه 
وَصَل انيه ببّال. 

ولو تزوجها على حيوان أو عُرُوض في الدَّمتٍ فَكذلك الجواب؛ لأن المقبّوض 
متَعَين في ارد وهدً؛ لأن الجهالتّ تَحملت فِي التّكاح فَإِذَا عيّنَ فيه يَصيرٌ كأن التسمِيَنَ 


مد سم - 


وقعت عليه. 
الشرح: 
(ول كاد رمحا على عرض فس أذ ل تقيض فَوَهبسا له ثم طَلقََا ل 


الدُعُول يها م يَرْجَعْ عَائِ بشيء وني القيّاس وهر ول قر َع لها يتصلف قبت 


ل سس عمل 


أن الؤاحب فيه ره نصف حَينٍ ال على ما م فْمة) يني في قوله لله سم ل 


4 شاه م وهوس 


اله اليا فلا تبر عما يستَحقَة (وَجَهُ الاستحسان) ما مَا ذَكَرَهُ (أن 10 عند الطّلاق 
سَلامَةٌ عت لوصوو موا وله وَصّل إلبيه) الخامك 0 تين بلنيانِ. 


وله ووَهَنَا) أئ ولأ نحنّه ند الطلاق سام نطف الْتيُوض من وها م 


يَكُنْ هَا أن تَذْقَعَ كر مانن حاف ا را ام وَهي اْمنألة الأول 


ا رن قنها الل السلا ١‏ 1ح في عارو نارم لعَدم التعيْنِء وَلَذَا لو 
دَفَعَتْ مَكَائَهُ شَيكًا آخَرَ جَارَ ا بَاعَت) يَعْنِي الصدَاقَ العرض بن زوجها 
(لآله وَصل إِليه بيَدَل) وَهْرَ يَستَحقٌ عَلْهَا نف الْهْرٍ بلا يدل قلا يكُوب عَم يَسمَحفُُ 
بالطّلاق قَبْل الدُعُول فلدلك جع عَليهَابتطلف لبر 

(وَلْ تَرَوَّحَهَا عَلى حَيوَانِ) يَْنِي مثل الفرس وَالحمَارٍ وَنَحُوهمًا لا مُطلقَةُ (أو 


- 
عي همع .ى 


وم الدمّم) بأن قال عَلى ثوب هَرَوِي بن جِنْسَةُ ووْعَهُ فإنّهُ حيتئذ 3 
متا ل : بت دَيْنا في الدّمة فيه ُو َكَدَلكَ احَواب) يَعْني إِذا وهب َهبَنه 
لهُ نُمّ طَلَقَهَا قبل الدّعُول بها | احم علا بشئء تا أذ | فيض أن الوص 
متَعَيّنُ في الرّدٌ) يَعْني أَنْهَا لو قَبَضْنْهُ تَعيّنَ عَليْهَا رَدهُ عند وَكُلَ مَا كَانَ الْفمُوضُ مه 
تنا في ال كان من نس ما تين بلي فإ كان لبد الْضي ققد وَصّل 
إلْهِ عَيْنُ حَقه لأنّ الثتلاف السب غَيْرٌ معي وَإِنْ كانت قَبْلهُ فَقَدْ وَصّل إِليْه 0 


يام ضهن تعلق الور لاقنت بأشتلاف لين 


0. 


الجزء الثاني 
وَكَوْله (وَهَذَا أن الجَهَالهَ إِسَارَةٌ إلى سَيْميْنِ إلى جَوَاز النَكّاح بِاليوَان وَالعر وض 

بلا تعبيين» وإلى أن المقبوض تين في 0 ٠‏ وتَقَرِيرَة ْهُ لجال تُحُمّلتَْ في النُكاح وَكُل 
ما مُحْمل في النَكاح لا يُتافي النَكَاحَ فَاسجَهَالة لا ثتافي النَكَاحَ إِذا شرط ذلك في 
العَقد صَّحَّ» ولا بُدَ من تغيين ِيتَحَقَقَ الإيقاء عنْدَ الحَاجَة إليْه فَإِذًا عيْنَ لسر صَارَ 
58 التَّسْميّة عَليْه 0 كَانَ كَذَلكَ كَانَ 5-0 مَكَدَلكَ إذا عبن عيْنَ بالقيض. 


اه ع 


وَقَائدة لون صحّة العقَد وَإن كان الك 00 وَمنم وجوب مَهْرِ شل وَفائدَة 
الائية عَدَمٌ رُجُوع الروْح عَلبِهًا بشيء إن وَمَبَنهُ له وَعَدَم ولايّة الاسْتيْدال إن ل نهب 
فلن قبل الدّحُول بها بخلاف الدَرَاهم وَالدانير. 

(وإِذًا د تَروّجها على آلف على أن لا يُخْرِجِهًا من البلدة أو على أن لا يَتَرُوْجٍ عليها 
أخرّى فَإِن وَفّى بالشرط فَلها الْمسَمّى) لأنّهُ صلُحَ مهرا وقد كم رضَامًا به (وإن تَرَوَجَ 
عليها أخرى أو آخرّجها فلا مَهِرُ مثلها)؛ لأنْهُ سَمّى ما لها فيه تمع فَعندَ فاته يَنعَدِمْ 
رضاها باألف ميكل مَهرَ مثلها كما في تَسمِيٍ راداي مع الف 

(ولو تَرَوْجِهَا على آلف إن أَقَام بها وَعلى أَلِمَينِ إن أخرّجهّاء فَإِن أَقَام بها هَلهَا 
الألف؛ وإن أخرّجهًا فلها مهر المثل لا يُزَادُ على الألفين ولا ينقص عن الألف» وهدًا عند 
آبي حَنِيفَتَ» وَقَالا الشتُرطّان جَمِيعًا جَائِرَان) حَتّى كان لها الأنف إن أَقَامَ بها والألفّان إن 

وال زر الشرطَان جمِيمًا فَاسدانء ويَكُونُ لها مر مثلها لا يُنَقَصّ من آلف ولا 
يُزْادُ على آلفين وأصل اَسألتٍ في الإجارات في قولهه إن خطتِه اليُوم فلك درهّم؛ وإن 
خِطتَهِ غدا فلك نصف درهم. وَستُبَيتُهَا فيه إن شاء اللّه. 

الشرح: 

قال (وِذا تَرَوّحَهَا على ألف على أن لا يُخْرِجَهَا من الل قَد عدم أن لكا 
لا 0 بالشروط الفاسدة فإذا 0 ار عَلى أل على أن لا يَخْرجَهًا من البَلدَة 77 
على أذ لا يروج عَلَ) أو عَلى أن بق لامة فلاح محيح وذ كا شرْط عَم 
لوج وَعَدَم المسَافرَة وَطلاق لاه فاسدٌ لأن د فيه ال الأمر بلاطو (فإِن وَفى وَفى 
بالتترْط فَلهَا السَمّى) ا با ار قد تم رضامًا به) وَإن يُوف به 
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َلها مَهرٌ ملهَاء وَصُورَة السثألة فيمًا إذَا كَانَ م مَهْرُ المثل أكثر من الألف (ِلأنَهُ سَمَّى ما 
ها فيه تفٌ) حَتَّى رَضِيّت بُقيص الْسَمّى عَنْ مَهْرٍ لمثل. 

(فَعنْدَ قوَاته يَنْعَدمُ رضَاهًا بالألف فيُكْمل مَهْرَ مثلهًا كَمَا في تَسْميّة الكرَامَة) يأن 
شَرَط مَعَ الألف أن يُكْرِمَهًا ولا يُكَلْقَهَا الأعْمّال الشّاقة وَمَا تنعَبُْ به وَكَما لو سَمّى 
ن عن ٠. ٠‏ 
المديّة مَمَ الألف بأن يُرْسل إِليْهَا مَعَ الألف الثيّابَ القاخرة (وَلوْ تَرَوّجَهَا على ألف إن 
قَامَ بها وَعَلى أَلمَيْنِ إن أَْرَجَهَا) صُورَة السألة ظاهرة. 

وَوَجْهُ قل 7 2 ذكرٌ بمُقابلة شيء واحد وَهُوَ البضع بِدَلِيْنِ مُخْتَلفِيْنِ على 
شيل ندل وَهُمَا الألف والألقان كَفْمسدُ الدنْميّةٌ للجهَالة وَيَجبُ مَهْدُ الثل. وَهُمًا أن 
اول يلا لوه كار وَلأبِي حَنيَة أن الشرْط الأوّل قَدْ 

صّحَّ عدم الجهالة فيه. فيتَعَلَقٌ العَقَدُ به نم ل يْصِمٌ النترئط الثاني أن الجَهَالةَ نشت 
منْهُ و كذ كام 2 00 يْنَ هذه المنألة وين ع1 إذا وكيا عن الفيخ 
إن كاك جميلة كن انر دي لا يا الو موا لان كا 


بالاقاق والسالة في قتَاوَى الوَلوَالجي وَغَيْره. 

وأحيب بأن في الأول وُجَدَت الُحَاطَرَةُ في الّسْميّة الثَايّة لأنهَا لا تذْري أن 
الرّوْج يُخْرِجُهَا أو لا وفي السألة الثَائيَّة لا مُحَاطرَةَ لأنَ الْرأةَ إِمّا جميلة في نفس 
الأمْر وَإِمّا قييحة َيْرَ أن الرّوْجّ لا يَعْرِفهًا وَجَهْلَهُ بصفتهًا لا يُوحب المْخَاطرَة قيصح 
الّرْطان جَمِيعًاء وَالْصِيّفُ 1 5 0 الأقوّال وَأحَاهًا عَلى باب الإجَارَة على أ أحَد 
الُرْطين» دك هُنَاكَ هذه المسألة ة ونم ذَكَرَ مَثألة الحيّاطة عَلى ما سَيجيء إن 
شَاء اللّهُ تعَالى. 

(وَلو تَرُوْجهًا على هذا القبد أو على هذا العَبد هذا آحَدُهُمَا وك س وَالآخَرٌأرهَعٌ)؛ 
فَإِن كان مَهرٌ مثلها أَقَلّ من أوكسهما فَلهًا الأوكسء وإن كان أكثّر من أرفعهما 
فَلَهَا الأرفّع؛ وإن كان بِينَهُما فَلهَا مَهرٌ مثلهاء وهذًا عند أبي حنيفت» وقالا: لها الأوكس 
في ذَلكَ كله (فَإن طلقَهًا قبل الدّخول بها هَلهًا نصفُ الأوكس فِي ذَلكَ كله 
بالإجماع) , لهم أن المصيرٌ إلى مهر المثل لتَعَدّر إيجاب المُسمى؛ وقد أمكن إيجابُ الأوكس 
إذ الأقل مَتَيقَنَ فصارٌ كالخلع وَالإعتّاق على مال. 


.م 


الجزء الثاني 

ولأبي حنيفة أَنْ الموجب الأصلئ مَهرٌ المثل إذ هو الأعدل؛ والعدول عنه عند صحت 
التسِمِيّةٍ وقد فَسَدّت لَكَان الجَهَالةٍ بخخلافي الخلع وَالإعنَاقٍ عَلى مَال؛ لأنّهُ لا مُوجِب له 
في البّدّله إلا أن مّهرَ المثل إذًا كَانَ أَكثّرٌ من الأرهع فَائَُ رَضِيّت بالحطه ون كَانَ 
أَنقَص من الأوكس فَالرُوجٌُ رَضِي بِالزْيَادَة وَالواجبُ بالطلاق قبل الدخُول في مثله 
امتعيٌ ونصف الأوكس يَزِيد عليها في العادة فَوَجَبَ لاعترافه بالزيادة. 

الشرح: 

(وَلوْ تروّحَهًا على هَذَا العَبد أ عَلى هَدَا العَبْد أصْل هَذَا أن الضَّمَانَ الأصليَ 
علد أبي حتيفة مه الل وما بُصَارٌ إلى اللمية ذا شتا من كل وجنه وَل نصح 
للجؤالة وعلةكنا الفكتان الأعطل هق مستت وَإلمًا يمار إلى قور الل رذ فسنت 
وال ا ل راك ضر الأو لحري نينا كنا رقي رمرم 
وَالإعْتَاق عَلى مال عَلى هَذَا الوه فَإِنَ الأَوْكّسَ في ذَلك مَعيّن وَمَا في الكتّاب 
وَاضحٌ وَإِنّمَا َال في مَهْرٍ الل (إِذْ هُوَ الأعْدَلَ) لأنهُ لا يَْبْلُ لَه وَالتقْصَانَ لأنهُ قيمة 
نافع البضع وقيمة الشيء لا تقب الريَادَةَ وَالتُمَصَانَ بخلاف الّسْمِيّة يا مان 

وَكولَة: :إلا مَهْر المدز) لَحَوَاب عنما يُعَال إذا كان مهد الل نهو الأغدل كان 
الُصيرٌ إِليْه وَاجبًا فى الْأَحْوَال الثلاث. وَوَحْهْهُ أنَهُ كَذَلكَ إلا أن مَهْرَ المثل (إِذَا كَانَ 
أكْثْرَ من الأريَع فَالرأة رَضْيّت بالخّط وَإِنْ كَانَ أنْقصّ من الأوكّس فَالرٌوْيُ رضي 
رياف عملت برضا هما 

وكوالة:روالواعية بلطلو عزن اطول دوي كا يقال ركان كدللة كان 
لاحب أذ تحب نعنف أرق فنا يحبا فيه ال ما لذ لزاجب في الاق 
قبْل الدُحُول نطف الَسَمّى . وَوَجْهُُ أن الواجب في الطّلاق قَبْل الدّعُول في مثله وَهُوَ 
ما تكو السيية قله كاسسةه التق ور تسلف الأوتسين الريك يها 1312 توخي لاله 
بالريَادَة) . 

(وَإِذا تَرَوّجَهَا على حَيوَانَ غَيرٍ مُوصُوف صَّحت التسِمِيٌ وله الوّسّط منه؛ وَالزُوجْ 
مُحَيِّرٌ إن شاء أعطاها ذلك وَإن شاءً أعطاها قِيمَتَهُ) قال رَحمَه اللّه: مَعنَى هده المَسألت 
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أن يسمي جنس الحيوان دون الوصفء بأن يَتَرَوٌجَهَا على فَرّس أو حمار. آم ذا لم يسم 


17 > ب :15ت العئايين شرح الهدايي 
الجنس بأن يتزوجها على دَابّةٍ لا تَجِورُ التُسِمِيَيٌ وَيَحِبْ مهر المثل. وقال الشافيي: يجبا 
مهرٌ المثل في الوجهين جميعا؛ لأن عنده ما لا يَصلّح تَمَنَا في البيع لا يصلّح م مسمى فى 


عص_ 


وم م مس 


النكاحِ إذ كل واحد منهما معاوضة. 

وَلنَا أَنّهُ معاوضثٌ مال غير مال فَجِعَلنَاهُ الترام المال ابتداء حتّى لا يُفسد بأصل 
الجهالت كالديج والأقارير, وَشتَرَطنًا أن يَكُونَ المُسَمّى مالا وَسَطهُ معلوم م عابي 
للجانبين؛ وَذَّلك عند إعلام الجنس؛ لأنّهُ يَشتَمِلَ على الجيد والرّديء والوسط ذو عفد 
منهماء بخلاف جَهَالةٍ الجنس؛ لأنّهُ لا وسَط لهُ لاختلاف معَانِي الأجئّاس؛ وَبخلاف 
المع لأنّ مبتاه على المُصَايقَتٍ والمماكستٍ آما التّكاح هَمَبِنَاهُ على المسامحتٍ وإِنّما 
يككين لأن الويطل لا يعرف إلا بالقيمَجٍ فصارت أصلا في حق الإيفاء والعبد أصل 


لدم مدقم ” ”مور ”» 


تسمِيحٍ فِيَتَخَيرْ بِينَهُما. 

الشرح: 

َال (وَإدا وها على يوان غَيْرٍ مَوْضُوف) صُورَةٌ الستألة 1 ُقول تَرَوّجئُك 
عَلى حمر أو فرس. قال الْصِّفٌ مَعْنَى هذه اللسثألة أن يُسَمّيّ جنْس اليُوَانَ دُون 


ل اس 


الوصف) يُرِيدُ أله له ل يقل: جَيّدٌ أو وَسَط أو رَديء إل ذلك ين لأساف ورد بأن 
عرس وَالحمَارٌ توْعٌ لا جنس. وأحِيب اك جر أن ركون مُرَادُهُ من اللحنس ب 
لجنس وَهُوَ مَا نا عن على شيءٍ وحَلى كل ما ته وبر عل قو أذ 0 
لجنس بأن تَرَوّجَ عَلى دَابّة لا جوز لّْميّة وَيَجبُ مَهْرُ المثل فَإِنهُ اسم جة جنْس بالتّعْرِيف 
الْذكور وَهُوَ ا لق عَلى يب على لما أتهة و1 نصح ب اللي 

وَالحَقُّ أن يُقَال: أرَادَ بالجس ما هُوَ مُصْطَلحُ الفمهاء وَهُوَ النَوْعٌ باصْطلاح 
غيرهم. 1 (وقال الشافعي: يحب مَهْرٌ المثل) وَاضحٌ. وَقَولة زولنا الذا معاو قي مال 
غير مَال) معنا أن في التَحاح مَعْنَى الترّام امال ابتداء وَمَعْنَى المحَاوَضَة أمّا مَعْنَّى 
لمْحاوَضمَة فَظاهنٌ وَأمّا مَعْنَى الترّام المال ابتتدَاء: يَعْني بير عوض فَلاَلهُ ا مال بعر 
مَل كان كَل الاير حي ملم هما نضا مَل من عيْرٍ أن يَكُونَ في مُعَابَاته 
0 ماي فى الترام امال ابتدَاء. 
1 وَقَلنَا: لا يَفْسُْ بأل المَهالة في مله لأنّ لَهَالةَ في مله متَحَملةٌ كما في | لديّة 


5 


0 


الجرء الثاني 
الخاع ختل فها ماله رهن الإإل عل مراص وف وكما في /الأفاريرع إن ص أثر 
لإنْسّان بشيء صَّحَّ فار بوعملنا: بق القارينة ووفرطا أن يكن المكن ماله 
و الوّسّط رِعَاية انب الرُوْج وَاَرَة كَمَا وَحَبّ في الرّكَاة ذلك رعَاية انب 
لعي وَالمَمَيرٍ (وَذَلكَ) إنّمَا يُعَصَوَّرُ (عند إعْلامٍ الجئس لأنهُ يَشْعَمل عَلى اليد وَالرَديى 
وال دوق منْهُمَاء بحلاف جهَالة الجئس لألهُ لا وَسَطَ لهُ حيتئذ لاعثتلاف مَعَاني 
الأحْتاس) إن إِذَا قال عَلى دي َ يَجَدٌ ع رةه 

وله (وبخلاف اليه جَوَابْ عَنْ قَوله مَا لا يَصلُحُ تنا لا يلح سُسَمى في 
النَكَاحء وَوَحْهُهُ أن (مَبَْاهُ على المضَايْقة وَالْمَاكْسبّة) أي الْتارَعَة لأَنَهُ مُعَاوَضَة مَال لِيْسَ 
فيه مَْنَى الترّام اال ابتدَاء فيَفسدُ بأُصْل الجهَالة ما النَكَاحٌ فَمبْنَاهُ عَلى الْسَامحَة) قلا 
يَفْسّدُ باللجهالة ما لم تَفحُش. 

وكولة: (وإِْمَا يتحر متلق بقَوْله وَالروْجْ مُحيّ وَمَعْناُ أن لكل واحد من 
الوسط والقيمة جعي أصالة م القئنة كان الوقط التق إلا القينة تمانت أماة 
في حَقّ الإيقاىء وَأما الوسَط فَلأنَ اميه وقس عله َي هما وتجر الرَأُ على 
الول أيهم يه 

(وإن تزوجها على كوب غَيرٍ موصوف فَلهَا مَهِرٌ المثل ومعنَاهُ: ذَكَرَ التُوب ولم يزد 
عليه) ووجهه أن هذه جهاليٌ الجنس إذ التيّابُ أَجِنَاس؛ ولو سَمّى جنسا بآن قال هَروِي 
يصح التّسمِينٌ وَيُحَيْرْ الرّوجٌ لا بِيّئّاه وكذا إذَا بالغ في وصف التُوب في ظاهر الروايّت 
لأنّهَا ليست من ذوَات الأمتّال وكدا إذَا سمى مكيلا أو مورُونًا وسَمّى جنسة دون صفته 
وإن سمى جنسة وَصِفَتَهُ لا يُخَيّرِ لأنْ الموصوف منهما يَتبْتْ في الدّمَّجَ كُبُونَا صحيحا 

الشرح: 

وَقولُ (وإن روجا عَلى تب عَيْرٍ موْصُوف) يَخْني ل مَك توا ملة. وقوه 
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(إذ الشبٍاب أجتاس) يعنى أَنّْهَا تكون قطنا وَكَانا وَإبرَيْسَمًا وَغَيْرَهًا. وَقَولَهُ (وَكَذَا إذَا 
1 لاه ا 000 وم 2 اله ار 3 
بالغ في وَصْف الثؤب) مُعْنَى المبالعَة فيه هُوَ أن يُوصلهُ إلى حَدّ يَجُورٌ فيه عَقَدُ السّلم. 
000 3 1 00 0 عو ل كا زه ونس الزن مد لعا نه 
وقوله في ظاهر الرواية) احتراز عما روي عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على تسَليمٍ 
الوّسّطء وَهُوَ قؤل رُقْرَ لأنهُ بالمبَالمُة فيه يَلتَحقٌ بذَوَات الأَمتّال وََذَا يَجُورُ فيه السّلم. 


مم مسد العنتايت شرح الهدايّ 


رساه #2 


وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ إن صرب الأجل يُجْبَرُ على الدّفع وإلا فلا لألهُ بضرب 
الأجَل صَارَ نظيرَ المتّلم. وَجْهُ الظّاهر ما ذَكْرَهُ أنَهَا لِيِسَتْ من ذَوَات الأستَال بدليل أن 
مُستهْلكَهَا لا يَضْمَنْ المثل فَصَّارت كَالعَبْد (وَكَذَا إِذَا سَمّى مكيلا أوْ مُْرُوَا وَسَمّى 
جنْسَة) مثل أن يُقول ترَوَجئُك عَلى كْرٌ حلطة أَوْ مَنّْ من رَعْفَرَان وَل يَرِدُ عَلى ذَلكَ 


- 


١ 


كَانَ الزوْجْ مُحَيرًا بين الوط وَقِيسَته (وِن سَمّى جئسة وَصِفتَةُ لا يُخيّر) بل يُجْبَرُ عَلى 
الوسّط (ِلأَن الَوْصُوف منْهما يَْبْتْ في الدمّة بُونَا صّحيسًا) خالا أو مُوَجّلا وََدَا جار 
استقرَاضٌهُ وَالسسّلم فيه. 

(وَإن تَرَوَجَ مُسلم على حَمِرٍ أو خينزير فَالنكَاحٌ جائِرٌ ولها مر مثلها)؛ لأنّ شرط 
قبُول الحَمر شرط فَاسِدٌ فَيّصِحْ التّكَاحٌ وَيُلهُو الشرط بخلافي البَّيع؛ لأنّهُ يَبِطل 
بالشُرُوط الفَاسدَّة لكن لم نصح التّسمِيََ لا أن اُسَمّى ليس بِمّال في حَقَ المسلم شَوَجَب 
مهرٌ المثل. 

الشرح: 

ولهُ (وَإن تَرَوّجّ مُسْلمٌ عَلى حَمْرِ أو حئزير فَالنَكَاحُ جَائرٌ وَهَا مَهِرُ لمثل لأن 
شَرْط قبُول الْحَمْر شرْط فَاسدٌ) مَعْنَاهُ أن قَوْلهُ ترَوَجْتُك على حَمْر بمنزِلة قله تَرَوَجْدُك 
بشرط قبُولك الم هَذَا شط فَاسِدٌ وَالنَكَاحٌ لا يَبْطّلٌ به لأن الشرط فيه لا يَرْيُو عَلى 
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رك التسْمِيّة ألا وَذَلكَ لا يُفِسدُهُ فَهَذَا أؤلى (بخلاف الييْع) لأنْهُ يَنْطل بالشروط 
3 26 0 0 بر دودو وو 

الفاسدة لآن الشرط فيه بمعنى الربا وهو يفسده. 


وفي قَوْله: (بخلاف اليب إَِارَةٌ إلى رد قِيّاسِ مَالك النَكَاحَ عَلى البيِع فَإَُ قال 
سْمِيَةُ الخَيْرٍ والحتزِيرٍ تَمْنَعٌ وجُوب عَرَضٍ آحَر ولا يُنْكنُ إِيجَابُ الخَْرٍ والختزير 
بالعقد عَلى الْْلمٍ فَكَانَ كَمَا لو بَاعَ عَيْنَا بهم وَقَلنَا: لا صم المي في نفْسهًا 
اكز نحت يكال ما ار بحاو قار بي كو امطلر زفت وخري قر 
َوَجَب مَهْرُ المثل. 

(فَإِن تَرَوْجَ امرآةً على هَدَا الدّنّ من الح فَإَِا هو حَمرٌ هلها مر مثلهًا عند أبِي 
حَنِيفَتَ. وقَالاه لها مثلٌ وزنه خَلا. وإن تَرَوْجهَا على هذا العبد فَإِذَا هو حُرٌ يَجِبّْ مَهِرٌ المثل 


عند أبي حَتِيفَنَ وَمُحَمِّ وَقَال آَبُو يُوسُّف: تحب القِيمَمٌ) لأبي يُوسُّف أَنَّهُ أَطمَمَهًا مالا 


0 


الجرء الثاني 
وعجر عن تسليمه فُتَجِبْ قيمتّه أو مثلّه إن كان من ذَوَات الأمثّال كما إِذَا هلك العبد 
المسمى قبل التّسليم. ْ 

وأَبُو حنيفة يقُول: اجتمعّت الإشارةٌ وَالتَُسمِيمٌ هَتُعتَبَرُ الإشارةٌ لكونها أبلغٌ في 
المقصود وهو التّعريف فَكَأَنّه توج على خَمر أوحر. ومحمد يقُول: الأصل أن المسمى إذَا 
كان من جنس المشارٍ إليه يَتَعَلّقَ العمَدٌ بالمشار إليه؛ لأنَ المسمى موجودٌ في المشارٍ إليه 
ذَانَاه والوصف يتبعه وَإن كان من خلاف جنسه يتَعَلّقَ بالمسمى؛ لأن المسمى مُكَل للمشار 
إليه وليس بِتَابع لل ظ 

وَالتّسمِيَيٌ أبلٌ في التّعريف من حيث إِنها تُعرف الماهيّت: والإشارة تعرف الداته 
آلا تَرَى أن من اشتَرّى هَضًا على أَنّهُ يَاقُوتٌ فد هُوَ رُجَاجْ لا يَنعَقِدُ العَقدُ لاختلاف 
الجنسء ولو اشْتَّرى على أَنّهُ يَاقُوتَ أَحمَرٌ فَِذَا هُوٌ أخضر ينعَقد العقَدٌ لاتّحَادِ الجنس. 
وَفي مَسلتنًا ابد مع ار جنس وَاحدّ لت التَاوْت في ْنَا وَالحَمرٌ م الخ 
جنسان لمُحش التَّفَاوت فِي المقاصد. 

الشرح: ' 

قال (فَِنْ ترَوّجَ امْرأة عَلى هَذَا الدن ص لخن صُورَة الَسألة ظاهرة. وَحَاصل 
الختلافهم أن مُحَمَّدَا مَعَ أبي يُوسّفَ في ذَوَات الأستال في أن الحكم 6 التسْمِيّة 


م 200 


اأ لمث 


دون مَهْر لمثلء وَمَعَ أبي حَنيفة في ذَوَاتَ القيّمِ في إِيجَاب مَهْرِ امكل دُونَ القيمة. ثم 
الأصل أن لير هُوٌ الإشَارَةٌ عنْدَ أبي حينة اق الفصول كلها وَاتُسْميَة عند أبي 
وسفن الفميزل: كلها والاهازة فن. اللنتس الواح واتدلمة فى لسرن علد 
مُحدة وَالْصبف دم ليل ابى يوس وَهْوَ ظافن. 

نم ذَكَرَ ليل أبي حَنيفَة وَقَال فيه (لكَوْنهَا) يَعْني الإشّارة بلع في المقَصُود وَهْوَ 
لتَعْزِيفُ) لأن الإشَارة بمئزلة وضع اليد على الكّْء؛ وَيَحْصل بها كَمَال المييز لأن 
الاكارة إلى »الك واردة حير شف بروامة النقية فمرة باب الشكمان اللفظه ويكزة 
إطلاق اللْظ وَِرَادَ َيْرِ ما وْضعٌ لهُ وأعرٌ ذليل مُحَمّد وكاله شار إلى اخان مَذهيه 
وَدَلِلهُ مَوقَوفٌ على تقدم مُقَدمَينِ: 

إِحْدَاهُمَا: أن الْرَادَ بالماهيّة هُوَ الحَقيقة من حَيْثْ هي وبالدّات مَوْجُودٌ في 


8 
- 


نذا 


العناي شرح الهدايسّ 
الَارِح بصخ أن يون اراي إشارَة حسية. 

والثايةة أن الؤاذة باللتدى كا تكون. الناسل لان اتادة درا ةا كرون 
تاوت يُسيرًا اعد اله وَاكَيئَة َالْذَكَاقء وَالذَكَرٍ وَالأنتى في غَيْرٍ الإنْسّانء 
وَبا سين رن الفَاصل يهم كر من ذلك فَيفْحٌْ الَو كَاخَلَ وار إن 
الفاصل يَيْنهُمَا الاسم اميد كَالحْمُوضّة في أخل وَالحدّة في الحم وَالْعْنَى كَالسْكَارِ 
وَعَدَمَه وَابحاريّة وَالعبْد إن الفاصل يهم الاملم والعتفة, 

إِذَا ظَهَرَ هَذَا فَإِذًا اجْتَمَعَتْ النّسْمِيَة وَالإشَارة في العقدء فَإِن كَانَ الْسَمَى 
وَالْشَارُ له مِنْ حنس واحد كان ل شد ليناد ليه لأن لمي مناه لا دل عَلى 
مَاهِيّة أَخْرى وما ندل على صفة ول بع الوفة في الاسْتحقاق وَالْواصُوق 
لإخرة في العا إل هو امار يه لآلا العيفة وم ترز لمم ليها وإ 5 
من جَنْسيْنِء فَالمعتهر هو الْسَمّى لأنَ المي حيتكذ دل عَلى مَاهِيّة حلاف الْشَارٍ إل 
بَكُونَ المسَمَّى مثل المشَار إِليْه في اسْتَحْقّاق أن يَكُونَ مُرَادَا ولا يَكُونَ تابعًا لهُ لأن 
مضي لعَدَمٍ شيء لا يتبعه ران فى الامتحيات وَالتّسْميّة أبلغ في لليف إِذَا 


لت 


سس بي وسمء 


كَانا من جِنْسَيْنِ من حَيْث إِنهَا تَعْرِفُ الماهيّة, والإشارة م رف بدانا مانا ليه من 
َيْرٍ دَلالة عَلى حَقيقته. 

هَذَا الذي تح لي في حَلَ هَذَا الَحَلَ وَأَزِيدك يَيَانَا وَهُوَ أن كل مضع َلْتْ 
لّسْمِيّة فيه عَلى مَعْنَى إ تَحَفَقُ الْشَارُ لبه عند اتفقاعه فَهُوَ جِنْسُ وَاحد فَإِنّ صِفَة كونه 
عَبْدَا إذا ارتفعت عَادَ خُرًا لعَدَم الواسطةء كذ في لبي وَالذكيّة وَالذّكَرٍ والأنتىع 
وَكل مَوضِع لي الشّسْميّة فيه عَلى مَعْنَى / يَتَحَقَق 00 إِليِهِ عنْدَ ارتفاعه لوجُود 
الّاسطة فَهُما جنْسّانَء إن صفة كنه خلا إذَا ارتفعَ لا يلم أن يحون حَمْرًا لْجَوَاز أن 
يَكُونَ عصيرَاء وَكَذَا إذا رقع كَوْنُهًا جَاريّة لا يَلرَمُ أن نَكُون عَبْدَا موا أن نَكُون حْرَةٌ. 

(فإن تزوجها على هين العبدين فَإِدًا أحدهما حر ليس لها إلا الياقي إذَا ساوى 
عشرة دراهم عند آبي حنيفت) لأنّه مسمى؛ ووجوب المسمى وإن قل يُمنَعٌ وجوب مهر 
المثل (وقَال أَبُو يُوسّف: لها العبد وقِيمَيٌ الحرٌ عبدا)؛ لأنّهُ أطمعهًا سَلامَمَ العبدين وَعَجَرَ 


عن كليم أعدهنا قتجي فيِمَثهُ (وُقال محم وهو وليه عن أبن حديمة (ها القبة 


الجزء الثائى سس #9997 
الباقي وَتَمَامُ مهر مثلها إن كَانَ مهرٌ مثلها أكثّر من قيمجٍ العبد)؛ لأنّهُمَا لو كانا 
حُرينِ يَحب َم مهرٍ امثل عندهٌ فد كان أحَدُهمَا عبدا يحب ابد وَتَممُ مر المثل. 

الشرح: 

وَعَلى هَذَا إذا تَرَوَّجَهَا عَلى هَدَيْن العَبْدَيْن فإذًا أَحَدُهُمَا خُرّ فَليْسَ لا إلا البَاقي 
3 لام 1 2 3 م م 7 ص 0 1 2 2 3 7 2 1 
إذا سَاوّى عَشْرَةَ دَرَاهِمَ عنْدَ أبى حَنيفة لأنَهُ يَعتَِرُ الإشَارَةَ وَالِإِشَارَة إلى الح تُخْرجُهُ 
0 5 270 0 0 0 و 2 5 1 8 
العقد فكان تُسّْميّة العبد الثاني لَعْوًا وكأ تَروَجَهَا على عبد فليِسَ لا إلا ذلك» 
75 5 ير عه 7 207 اهم 4 


ردم وو #2 الى لع لكر د ماس 06 ند قز هه ال 0 3 - ماو 
وَوَجَهُ أبي يوسف ظاهرٌء وكذا وجه محمد لأنه في الجنس الواحد تُعتبر 


ا م 


2 ود ا وم ا ا ل 5 عار 5 0 ره حم م و 
الإشارة) ولو كانًا حرين وجب ثمام مهر المثل عندة) فإذا كان أحَدهمًا عبدا يجب 
لهو عي ساق مله 5 با ا ل ع اكع فاق اواو نض ال مد 3 
العَبْدُ وَتَمَامُ مَهْرِ المثل» وَالمصَنْفُْ ذكرَ في ذليل أبي حَنيفة قولهُ لأنهُ مُسَمّى بنَاء عَلى ما 
ذكرنا أن الإشارة أبطّلت العَْدَ الثانى. 


0 2 ل ا 2 را 9 14 9 
وقوله (ووجوب المسمى وَإن قل يَمِنَعْ وجوب مَهْرٍ المثل) اعترض عَليِهِ بمّا قال 


وَبمّا قال في الزّيّادَات أن الرّجُل إِذَا تَرَوَجَّ امرة عَلى ألف درم وك أن يحت اها 
نم إن لم يَف بالتشرط قله الألفْ إلى تَمَام مَهْرِ متْلهاء وَهَذَا يَدْلَ عَلى أن ذكْرَ اللْسَمّى 
لا يَمْنَعُ وُجُوب مَهْرِ المثل. وأجيب بأن ذلك الشرط أستحق بِعَقَد النَكَاح فَمَوَاهُ 
وجب فوات رضاها فيُكمل ا مور الثل, 

َأما لحر فلم يُسْتَحَقّ صلا وبأن الوؤقوف عَلى ما شط غَيْرُ مُمكن أنه شاط 
على حَطر الشود قلا يجبا له إلى نام فر مل زتها تر ل كن الاخاز 
عه أمّا هَاهُنَا فيُمْكنْ الوقُوف عَلى ما أَشَارَ اله مَبْل النَكَاح بِالتَمَخُصِء فَلوْ لما 
ماه ب سورت 

(وَإِذَا فَرَّقَ القاضي بَينَ الرُوجَينَ في النّكَاحٍ الفاسد قبل الدخُول فلا مَهِرَ لها)؛ لأن 
المهر فيه لا يجب بِمجِردِ العقد لفساده؛ وَإِنّمَا يَحِبْ باستيفاء متافع البضع (وكذَا بعد 
الحلوة)؛ لأنّ الحَلوَة فيه لا يبت بها التمَكُنُ فلا تُمَامُ عَم الوطء (فَِن دَخَل با فلا 


وار م 


مهرٌ مثلها لا يُزَادُ على المسمّى) عِندَنًا خلافا لزُهَرَ هُو يَعتَبرَهُ بالبيع الفاسد. 


دض 


العناية شرح الهدايسّ 

ولنا أن المستوفى ليس بمال وإِنّما يد يُتَقَوْمْ بِالتَُسِمِيَجٍ فَإِذَا رادت على مهر المثل لم 
تحب الزِيَادَةٌ لعدم صحتٍ التَسمِيْت وإن تقصت لم تجب الزْيادَةٌ على المُسَمى لاتعدام 
لتَّسِمِيَّت بخيلاف البيع؛ لأَنّهُ مال مَتَمَوْمْ فِي نفسه فَيَتَعَدَرْ بِدَلّهُ بقيمته. 

(وَعليهًا العدّةٌ) إلحاقًا للشبهّةٍ بِالْحَقِيقَج في موضع الاحتِيّاط وَتَحَرَرًا عن اشتباه 
التّسّب. ويعتيرٌ ابتداؤُها من وقت التّمْرٍ يق لا من آخر الوطآت هو الصحيح؛ لأنهًا تجب 
باعتيار شه التّعاح وَرَفعُهًا بالثفريق (وَيَتبْتُ مسب وَلدحَا)؛ أن التّسب يُحتَاطُ فِي 
بات إحيّاء للولد فَيترئْبُ على الثابت من وجا وَتََُرُ مده النّسّبٍ من وقت الخُول 
عند محمد عليه القتوى؛ لأ النّكاح الفَاسد ليس بداع إليه والإقاممٌ باعتباره. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا فرق القاضي بَيْنَ الروْجَيْنِ في النَكَاحِ الفاسد) النَكَاحٌ الفاسدُ 1 
لنَكاحٍ بلا شهُود وَنكاح الأخت في عدّة الأخت في الطّلاق البائن نكم الخامسّة 


- 


اس ع هما برار اوسه 


في عدّة الرابعة وَكَحُوهًا وَكَلامُةُ وَاضحٌ. ولك وهو يعر الَيْحَ القاسذ) يَعْني أن القيمّة 
في اليم القاسد تحب بَالعة ما لقت ون رادت على الم فَكَدَلكَ مَهْرُ الل وَإِن زاة 


رن 


2 لد مايه 


على المعنمن لكن ؛ كل واحد منْهِمًا دو امه إِذا اغْتَرَضّ الفسَادُ يرْجَعْ إلى 
اح لامي ْ ْ 

(وَلتا أن المستوافى) ماين ايم الع بهذا العقد هُوَ (ليْسَ بمّال) كما 
ليْسَ بمَال لنِسَ بِممَقوٌم فَالْستَؤقى به لئس بمتمَوْم « ود ري وق 
عَيرُ صَحِيحَة فلت ولا بْد من قوم الأمنتؤقى من مَتافم للع ضَرْعًا فَصرنا إلى ما 
هُوَ قيمتُهَا في مثل هَذَا العَفْد بدُون النَسْميّة وَهُوَ عَقَدُ المموْضّة إِذَا كَانَ صّحِيحًا وَذَلكَ 


2 


مَهْرُ المثل فَيَبْطْلء ما ا ا لا ل ا 
ل ب روا عو ل الاين رادي قارفل 
فَإِنْ قُلت: هل هَذَا إلا تنَاقَذ قضٌ لأنَك أُسْقطت اعْتبَارَ الَسْميّة إذا زَادَتْ عَلى مَهْرِ 
الل كما بها داقعنا مله وي إذأ كنا فَاسدة يَحِبُ ُو الغدم وإ كانتا 


معيفة بحي :سكول لاود كلت ول مده عن ركذو كت سسيعه و 


رضن 


الجزء الثاني 
حَيْث إن السَمّى مَال مُتَقَوم لأنْ فَرْض السثألة فيه فَاسدةٌ من حَيْث إِنّهَا وُحَدتْ في 


عَقَد فاسد فَاعبَيرنا فَسادَهًا إذا زَادَت وَصحَتهًا إذا لفقت . ت لانْضْمام رضاها إليهاء 
17 م خَوَاض هذا الشرح. ونم يدت الْمستوافَى بقؤلي هذا العقَد لأن الكلامَ 


ل سس ا ا باشسمية بل 
بلعقّد. قولة: (بخلاف ؛ التيع) جَوَابُ عَنْ قؤل رُفْرَ وَهُوَ وَاضح. كول (وَعَلِيهَا العدّة 


يَعنى فى 5 الفاسد إذا دَحَل بها لا ذَكَرَ أن الخلوة فيه لا 0 مُقَامَ الدُحُول فلا 


دي م5 
ولس قر ثير وس هم 


بذ من حَقيقة قل رون لؤجوب العدّة وَيِعْتبْرُ الماع في ابل حَنَى يُصير مسستوفيًا 
للُود علي 

كول ِحَاقا لليهة بالحقيقة) أئْ القابت من وججه بالثابت من 0 وَجَه (في 
اديع الاحتياط) وَكَانَ َوه (وتحرزا عَنَ اشتبَاه النَسّب) تفسيرًا للاحتيّاط بطريق 


لو وس ار اه سار ور و وسداار ه. 


العطف (وَيُعْتبَرُ ابندَاوُهَا من وقت التَمرِيقَ لا سن آخرٍ الوؤطآت) قال رفر: يعتبر من 
أخخر الوّطآت حَتَّى إِذا وطئ في 0 الفاسد * ار رت تلقف حيض نم فرق القاضبي 


امم 


تَعْمَدُ عندا وَعنْده رن عدَنُهًا منقضيّة . 5 وَكوله (هُوَّ الصّحيح) احترَارٌ عَنْ قَوْل زر 
َو لها تحبا باطمَارٍ طلهة اللكاح) يشي من نت وُُوة رُكنه من الإيجّاب 


وَالقبُول () شبهة ع (رَفَعَهَا اتْري) َو لمْرِيقَ في مَوْضْعَيْنِ يُشيرٌ إلى أَنْهُ لا 
بد من مُفرّق وَلئْسَ رَفْعُ النَكَاح مَوْقُوهًا على ريق القاضي بل لكل واحد من الروْجَيْنِ 


م © 0مس 6ن 


حل هذا دكا كر ميلم ع ساف د جل لقان وَعنْدَ بَعْضْهِمٌ إن م 
يَدْحُْل بِهًا فَكَذَلك الْحوَابُْ 

إن دحل بها َل لاجد مها َال إلا يسَحْصَرٍ من صّاحيه كما ني 
البيع الفاسد إن لكل واحد من الْتَعَاقدئن حَقَّ الفسلخ دُون مََمْضرٍ من صاحبه قبل 
لقَْض وَليْسَ لهُ ذلك بَعْدَ القنض» ما أن يَكُونَ التْرِيقُ بمَعْنَى الرّفْع وَالرَافعُ كل 
وَاحد منْهُمَاء وَإِمّا أن يَكُونَ وَطلْعُالسنألة فيمًا ذا رَقَعَا حُكْمَهُمَا إلى الحَاكم. وقول 
(وَيثبتْ يبت نسب ولدها) طاو بالك . 

قَولهُ (وتسْيرُ مُدَهَ النَسَب من وت الدّحُول عنْد مُحَمّد) وكَال أبُو حَنيفة وأبو 


يُوسُفِْ من وَقث ناح كَمَا في النَكَاح الّحيح لأنّ حُكْمَ الفاسد يُوْحَدَ من 


را 


ف العناية شرح الهدايت 


الصّحيح وَالقنْوَى عَلى قَوْل مُحَمَّد (لأن النَكَاحَ القَاسد ليْسَ بداع إِليْهِ وَالإقامَة 
باغتبَارِه) أ إِقَامَة النَكَاح مَعَامَ الووطء باغتبارٍ أن النَكَاحَ داع إلى الوّطء وَالنَكَاحْ 


و ار ام فو اكرس ## ممع الى أيه 00 2 1 0 
الفاسد ليس بذاع إليه فلا يقام مقامهع وفي تُعليله هذا إشارة إلى فساد قياس أبي حنيفة 


وأبِي يُوسُّف. 

قال (وَمهِرٌ مثلها يُعتَيْرُ بآَحَوَاتِهًا وَعَمَاتِهَا وبَنَات أَعمّامِها) لقول ابن مُسعود: لها 
مَهِرٌ مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط " ومن أَقَارِبْ الأب؟ وَلأنّ الإنسَانَ من جنس 
قوم أبيه؛ وقِيمَمٌ الشيء إِنّما تُعرف بِالنّظَرٍ فِي قيمَتٍ جنسه (ولا يُعتبْرٌ بأمها وَحَاليَا إذَا 
لم تَكُونًا مِن قبيلتها) 1 يناه إن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عَم فَحِيئَئِدْ 
يُعتََرُ برها انها من قوم أبيها. 

الشرح: 

قال (وَمَهرُ مثلها يُثرُ بأحَوَاتهًا وحمت اعم أن مَهْرَ الثل يُعْثرُ يعشيرتها 


5 22 2 را ا لو سا 0227 هم 1 مو غم 0 1 ولس رو عر 
التي من قبل أبيهًا كالأحوات والعمات وَبئات الأعمَّام) وقال ابن أبي ليلى: يعتبر يأمها 
َه ءِ 2 2 لم هاس 9 هم م ٠‏ 2 لد جر ٠‏ - 
وفوم أمهًا كالناللات ونحوها أن المهر قيمّة بضع النْسَاء فيَعْتَبْرٌ بالقرّابات من جهة 


عراس 


السَاءء ولا قول ابن مستقود ونا مور مدل تاها وه أفازي الأب آله أعاف إليها 
وَإنمَا يُضَافُ إلى أقارب الأب لأن النّسّب إِليْ وَلأَنْ قيمّة الشّيء نما تُعْرَفُ بالرُجُوع 
إلى قيمّة جئسه وَالإنْسَان من جئس قوم أببه لا من جئس قَوْم أَمّه؛ِ ألا ترى أن الأمّ قد 
َكُون أمَهَ وَالابئة تَكُونْ قتعا لأبيها. 

(وَلا ير مها وَحَالتهًا إِذَا لم تَكُوئا من قبيلتها) بأن يَكُونَ أبُوهًا تَرَوّجَ بنت 
عَم إن مها وَحَالََا تون من قبيلتها. وَقَولَهُ (لَا بين إشَارة إلى قله وَقيمَةَ الشّيء 
لادان قربي يدا حي 

(وَيُعسَبرٌ فِي مهر المثل أن تَتَسَاوَى المرآتَان فِي السَن والجمال واخّال والعقل والدّين 
والبلد والعصر)؛ لأنّ مه رالمثل يَختَّلفُ باختلافي هذه الأوصافء وَكَذَا يَخْتَلفٌْ باختّلاف 
الدَارٍ والعصر قَانُوا: وَيَعتَبّرُ السّسَاوِي أيضا في البَكارَة؛ لأنّهُ يَحْتَلف بالبكارة وَالتُيُوبَتٍ 

الشرح: 


7 0 


ماو ٠ ٠.‏ 5 1 4 سي هزر . 5 0 لاط ين 
ورك رويضر في مور اذل ظاعر وووله وياس وفيا الذان لي الملدين و بحاصيله 


ها الثاني عافن 
مَهَرَ مر الثل قيمَة البضع وَقيمَة الشيء إنّمَا تُعْرَفُ م إلى تظيره بصفته) وبا 

بالسنٌ ال 5 روج 

(وإذًا ضمن الولي المهر صح ضْمائه)؛ لأنّهُ من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما 
يعبََهُ فَيَصِحٌ (هم مره بالخيّارٍ في مُطَالبَتَا روجا أو وَليّها) اعتبَارًا بسَائِر العمَالاتِ 
ويرجع الولي إذَا أَدَى على الزُوجٍ إن كَانَ بأمر كَمَا هُوٌ الرّسمْ فِي الكَفَالت وَكَدَّلك 
يصح هذا الصمانٌ وإن كانت المرَوْجَمٌ صغيرة بخلافي ما إِذَا باعَ الأب مال الصغيرة 
وَضَمِنَ الك لأن الول سَفِيرٌ وَسَُْرَ في التكامٍ وَضِي ابيع عافد وسُبَاِيرٌ حت جع 
العهدةٌ عليه وَالحموق إليه؛ ويصح إبراؤُهُ عند أَبِي حَنِيفَيَ محمد ويملك قبضه بعد 
بتُوغه؛ فلو صح الضمان يصيرٌ ضامنًا لتفسه وولايَمٌ قبض المهر للآب بحكم الأبُوة لا 
باعتبار أَنّهُ عاقد آلا ترى أَنّهُ لا يُملك القبض بعد بُلُوعْها فلا يَصيرٌ ضامنًا لفسه. 

الشرعٍ 

(وَإِذا ص اول الْهْرَ صّحّ ضَمَائهُ) يَعْنِي إِذَا ل ابه وَصََمْنَ بها المي 


له 


52 


عَنْ الرّوْج صّحّ لكك سم من أُهْل الالتزام» وَكذ أضافت الحمَان إلى م1 ينبل الصتمان) :وهو 
امور لان امور دَزْ والكمالة والمرمان يعر كاة قد 

إن قلت: يجو أن يكو ماده د لون روج ابه الصّغيرٌ وَضّمِنَ عَنْهُ للْهرَ 
للمرأة. قلت يبو عَنْهُ وله :ل اه بالخيّار) ون كنا في الصّحّة ا وذْكرٌ في 
باب الوليمّة من شرح الطّحَاوِيٌ أن الأب إذا زوج الصّغيرٌ أئرأة ل أن طالب 
لله من أب الرّوْح فَيوَدَيَ الأب من مَال ابنه الصّغير وَإن ١‏ يعض الأب بالف صَرِيحًاء 
ل م ما | يَطلمن. 

قَولَهُ: 6 للراة بالحيّار) ظاهرٌ. ع (وتَصح 65 أئ إِبْرَاء الأب الع 

1 الووصيّ وَيَمْلكْ قَنْضَهُ) أي يَمْلكْ الأب قَبْضَ الْمنٍ بَعْدَ لوغ الصّغير. و5 
(وولاية قَبْضٍ الَهْرٍ للأب ِحُكْم الأبرّةع جَوَابْ عَمّا يُقَالُ إن الأب يَمْلكُ قَبِضَ 
الصّدّاق أبممًا كالوَكيل يَيْلكُّ ة؛ بض الشمّنء َلوْ صّحّ الضّمَانَ صار ضامنًا لنّفسه) وَذْلِكَ 
لا يَجُوب هنال فكذَلك في الأب. 

قال (وللمرأة آن تمنَّعَ نمسا حَتّى تَاحْد لمر وتَمنَعَهُ آن يُخرِجها) أي يُسَافِرَ بها 


لدضن 


العنايي شرح الهدابي 
يتين ًا في البَدل كما تَعيّنَ حَق الوح في امبدّل فَصَارَ كَالبيع وليس للوج آن 
يَمنَعَهًا من السَمَرٍ وَالخرُوج من متزله وزِيَارَة أهلها حَتّى يُوَفْيَها مجر كُلّهُ: آي المعَجَل 
منه لأنّ حَقّ الحبس لاستيقاءِ لصحف وليس له حَقْ الاستيقّاءٍ قبل الإيمَاءِ ولو كان 
هر كُلّهُ مُؤَجُلا ليس لها أن تَمنّعَ نَفسهًا لإسقاطها حَقَّهًا بالتّأجيل كما في البيع. 
فيه خلاف أَبِي يُوسّف» وإن دَخَل بها فَكَدَلكَ الجوَاب عند أبي حَنِيفَنَّ وقالا: ليس 
لها آن تمتّع تفسها. وَالخلافٌ فيما إذَا كَانَ الدخُولُ برِضامًا حَنَّى لو كانت نت مكرهم أو 
كانت صَبِيَّةٌ أو مَجِنُودَة لا يَسَقْطُ حَّهًا فِي الحبس بالاتّفاق؛ وعلى هذا الخلاف 
الخلوة بها برِضاها. ويَبتَنِي على هذا استحقّاق التّمَفٍَِ 
هما أن الَعشُودَ عليه كلهُ قد صر مُسَلَمًا إليه بالوَطأة الواحدة وَبَالحَلوةِ وله 
يَتَأَكَد بها جميع المهر فلم يبق لها حَق الحبس» كالبائع إذَا سلّم المبيع. وله أَنّهَا معت 
منهُ ما قَابّل البَدّل؛ لأنّ كَل وَطْأةٍ تُصرّفُ فِي البُضع المحتَّرّمِ فلا يُخلى عن العوضٍ 
إِبَاتَيّ د لخطره وَالتأكيد بالواحدة تجهالت ما وَرَاءَهَا فلا يَصِلُحٌ م مُرَاحمًا للمعلوم. 
كُم إذَا وجد آخَرْ وصار معنُوما تَحَفَفَت المْرَاحَمَيٌ وصار المهر مقَابلا بالكل كالعبد 
إذَا جنّى جِتَايّنٌ يَدهَعْ كُلَّهُ بها كُمَ إذَا جَنَى جِتَايَيٌ أخرّى وأخرى يَدفَعْ بجمِيعها وَإِذَا 
أَوفَاهًا مَهرَهَا تَمَلهًا إلى حَيتُ شَاءً لقوله تَعَالى ( أُسَكئُوهنٌ ين حَيِتُ سَكَنثُم يّن 
وجَدِكُمَ 4 [الطلاق: 1 وقيل لا يُحْرِجُهًا إلى بد غيرٍبَدِهَا؛ أن الهَرِيب يُؤذَى وَفِي قُرَى 
المصر القَرِيبتٍ لا تتَحقّق الغربي. 
0 
وله (وللمرة أن تَمَعّ فسّهًا) أي إذَا تَرَوّجَ امرأة على مَهِر ما أن يَكُونَ 
0500 أو بَعْضْهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُوَجَلا؛ إن كَانَ الكل مما 
را حو رار م يَدْحْلء فَإِنَ م يَدْعُل بِهًا فللمرأة أن تَمْنَعَ تفسَهًا (حَنَّى تأعذ 
لمر - أن تَمْنَعَهُ عَنْ إِخْرَاجهًا) إلى السّمر تعن حَمَهَا في البَدَل) وَهُوَ الَهْرُ كما 
تَعَيْنَ حَقَهٌ في امبدل) وَهُوَ البضع (فصارَ كاليبع) في أن البائع م له أن يَحْبِس البيع دي 
00 1 يْة بيْنَ البَدَليْنِ في التّعْيين. 
لئس لوج أن يمتها من السمرٍوالوُوج من مَنِْله وزَارَة ألا حتى يفيه 


الجزء الثائيى ب ب ببس 9١9‏ 
الور كله لأن 2 حَقَّ الحبس لاستيفاء مكحو ل الاستيفاء 0 الإيفاءم وَإِنْ 


عو ور كاد لك رقت فَإِمّا أن دَحَل بها أ أو لم يدل مان م دحل 
واع ناا نفْسَهًا لأنهَا أُسْقَطت حَفَهَا بالتأجيل. 


فيه حلاف أبي توسف فال ل ليه عينًا 


ساس اسم 


َه ور 


كَانَ أَوْ دَينَاء فَحينَ قبل الرّْجُ الأجَل مَعَ علمه بمُوجَب العَقّد فَقَدْ رَضي يتَأخيرٍ حَتَه 
إلى أن يُوفيَ الْهْرَ بَعْدَ حُلُول الأجل» وبه فَارَقَ البَيْمَ لأنْ تسليمَ الدمَن أوَلا ليْسَ من 
مُوجَبّات البَيْ لا مَحَالةَ؛ ألا تَرَى أن الييْمَ لوْ كَانَ مُقَايَضَة لم يَجبْ تَسْليمْ أحَد البَدَلين 
ا 
َولهُ: (لإسسْقَاطهًا حَفَهَا باتَأحيل) فَإطلاقةُ ؛ ارال الاين شالق لا قبل 
1 الأجَل ولا بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهرُ الروَايْ أما 007 َظَاهرٌ وأمًا بَعْدَُ فاون هَذَا 
العددما لحك لحني نل جين :1ن رقي هذا روي 0ن يك اكز اكد 
بل الشّحُول عند أبي حَنيَة ومُحَمَّد فا لا يَكُونَ م ذا بَعْدهُ أؤلى. 
َوْلهُ إن دعل 0 الأول (فكَدَلك الحوّاب عند أبي حنيفة) 
يعني للمرأة أن تمع نفْسَهًا حتّى تأَعْدَ الْهْر. وَقَالا: ليِسَ هَا ذَلكَ إِذَا كَانَ الدعول 
برضاهَاء أَمَّا إِذَا كانت لكْرَّة أذ ص أ َو فلا يسنقطُ قا في المئْسٍ بالاتقاق 


0 . 


(وَعَلى هَذَا الخلاف الخَلوَةٌ بهَا) إن كانت (برِضَاهَا) فَعَلى الاعختلاف وإ م 


- - 


2 انريم 


رضَاهًا م يفط حَقَهًا بالاثقاق (وَيَنَى عَلى هَذَا املتحقاقً للََقَه) تستحقهًا مُدَه 00 
عنْدَهُ هُ مَنْعٌ يَحقُ ولا تُستّحقهًا عنْدَهُمَا لأَنْهَا تاشرَةٌ (هُمَا أن الْْقُو عَليِهِ كله قد 

مرف نا انود لوا ار لد 0 ا 
حَقَ اليس كالبّائع إذَا سَلَمَ ابيع و وله : (وَلهُ نا منعَتْ منُْ) جار أن يَكُونَ مُنَاقضَة 

وتَقريرةُ: ا لا لم أ لقو 0 
مَنَعَتْ منْهُ (مَا قايّل البَدَل أن كل وطأة ة تَصرفٌ في البُضع الْخترّم) وَإِذا كَانَ كَذَلكَ 
ا أن كود لا وات رو واي ا ما قَايّل البَدَل 
أن كل وعطأة تصرفة في النضلع تراصف فب لا ىعن الل َال لطر 


د وه قا لاه 


المع عما يقابل البَدَل صّحيح. 


3 ١ 


لف العنايّ شرح الهداينّ 


وقولة: (وَالتَأكِيدُ بالواحدة) أي بالووطأة الواحدة جَوَابُ عَنْ قَوْهِمًا وََذَا يَتَأَكَدُ 


ل اراس اس ان ا 200 وير سمس 


بهَا يع الْْرِ وَُوَ وَاضيح» وإنا كان بخثة مُعَجْلا وتخضة توكلا كان ما اد تخرح 
قبل أدَاء 0 فإِذا أدَى م يكُنْ ا ذَلكَ إلا 9 إن قلت: إن 0 الْهرَ 
سَاكتِينَ عَن لعجيل وَلتَأْحيرِ مَآذا يُكوين -53ئ 4 قل : يجب ااال ويد أشيرٌ إلى 
ذلك في ذليل أب يُوسفَ آنقًا فيِكُونَ حُْكْمُهُ حُكُْمَّ مَا شرط تغجيله (وإذًا أُوْقَامَا 
مَهْرَهَا تقلهًا إلى حَيثْ َنن لقو تال ( أشكفوطي من حَيث سَكَطُم من وحم 4 وقيل 
لا يخرجها إلى 0 بلدهَا) ول الفقيه أبن ليث (لأن الغريب يُؤذي) قال 
ظَهيرٌ الدّينٍ الَرِْينَاني: الأخذ بقَوْل الله تعَالى كل من الأعذ يقَول الققيه أبي الليث. 
ربأ لمعيه هر لدي الخد بعل ,الله نمال يان 0 0" 
ليل مَنْصُوصٌ بدليلٍ مُستقل مُفَارِن وَهُو قَولهُ ( ولا مُصَارُوهنٌّ 4. 

(وَفي قَرَى المضر القَرييّة لا تَمَحَقَقُ العُربَة) سكل أُبُو القاسم الصّفَارٌ عَمّنْ 
يُخْرِجُهَا من الديئة إلى القَريّة وَمنْ القريّة إلى الَديَة فقال: ذَلكَ و ل بسفر 
وإخراعها مز بلدرزل كلذ بتار در اراد 

قال (وَمَن تَرَوْجَ امرآةً كُمْ اختلفا في المهر) فَالقَولْ قَول المرآة إلى مهر مثلهاء 
اقول قو لوج فِيما ود على مر المثل» وإن طلا قبل الشّخول بها هالول قولهُ في 
نصف ار وَهَدَا عند بي حَنِيفَةَ وَمُحَمَبِ وَقال أَبُو يُوسّف: اقول قَونُهُ قبل الطّلاق 
وَبعدهُ إلا أن يأتي بشيء قليلء وَمَعنَاهُ ما لا يُتعَارَفْ مهرا لها هُوَ الصحيح. لأبي يُوسف 
أن المرآة تَدّعي الزيادة والرّوج يُنكر والقول قول المنكر مع يُمينه إلا أن يأتي بشيء يكديه 
الظَاهِرُ فيه وَهَدَه لآن تقوم نافع البْضع ضَرُورِيي مك أمكنَ يجاب شَيءٍ من اسم 
لا يُصَارٌ إليه. 

هما آن القول في الدّعَاوَى قَولُ من سهد لهُ الظاهِر؛ وَالظاهرٌ شَاهِدَ كن يه 
لهُ مَهِرٌ المثل؛ لأنّهُ هُوَ المُوجِبْ الأصلي في بَابِ التُكاح؛ وَصارٌ كالصبَاغ مع رَبْ الوب إذا 
اختّلمًا فِي مقدار الأجر يَّحَكُمْ فيه القيمَنَ الصّبِغٌ. كُمْ ذَكَرَّ هَهُنا أن بعد الطلاق قبل 
الدخول القول قَونُهُ في نصف المهرء وَهدَا رِوايّيٌ الجامع الصغير والأصلء؛ وَدَكَرَ في 


00 


الجامع الكبير أَنّهُ يُحكم متعيٌّ مثلها وهو قياس قولهما؛ أن التعَم موب بعد المطّلاق 


مضنا 


الجزء د 
والأنقينه 57 لا تبلغ هذا المبلغ في 58 فلا يُفيد 0 ووضعها ش 5 
الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيَحمل على ما هُو المذكورٌ في الأصل. 

وَشرح قولهما فيما إذَا اختلفا فِي حال قيّام النْكَاح أن الزوج إذا ادّعَى الألف والمرأة 
الألفين؛ فَإِن كان من مَهر مثلها ألما أو أَقَلَ فَالِقَولَ قَونُهُ إن كَانَ ألفين أو أكثّرٌ 
فَالقَولُ قولها وَآيْهُمَا قم لدم في الوجهين تعب وإن أَقَامَا البَيدّدَ ِي الوجه الول 
تُقبّل بِيْنَتُهَا لأنهَا تُثبت الزّيَادَة وَفِي الوجه الثاني بَيْتنُهُ؛ لأنهَا ثثبتُ الحط؛ وإن كَانَ 
مهرٌ مثلها ألما وَخَمسمِاتَةٍ تَحَالقاء وَإِذَا حلمًا يَحِبُ لف وَحَمسْماقَةٍ هذا كخريج الرازي. 

وقَال الكرخي: يَتَحَالمَان فِي الفُصُول التُلافّجٍ كُمْ يَحكُمْ مَهِرٌ المثل بَعدٌ ذلك ولو 
كان الاختّلافٌ في أصل المسمى يَحِبْ مهر المثل بالإجماع؛ لأنّهُ هُو الأصل عندهُماء 
وعنده تَعدّر القضاء بِامُسَمى فَيْصارٌ إليهه ولو كان الاختلافٌ بَعدَ موت أحَدهما 
فَالجواب فيه كالجواب في حيَاتِهما! لأنّ اعتبارٌ مهر المثل لا يُسقط يموت أحدهماء ولو 
كان الاختّلاف بعد موتهما في المقدار فَالقول قول وَرََّحَ رَكَمٍ الرُوج عند أبِي حنيفت ني ولا 
يُستَثنَى القليل؛ وعندٌ مُحَمَّدٍ الجَوَابُ فيه كَالجَوَابٍ فِي حَالةٍ الحَيّاق وَإن كَانَ في أصل 
المسمى فعند أبي حنيفَة القول قول من أنكرةُ؛ فَالحَاصل أَنّهُ لا حكم هر المثل عنده بعد 
موتهما على ما نُبَيْتُهُ من بعد إن شاء اللّه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ تَرَوّجَ امرأة ثم اعتلفا في ار هذه الْسمَألة عَلى وجوه لأن 
الاختلاف إمّا أن ١‏ كود في حباتهها أذ قلف الزرئة نه بَعَدَ مَّمَاتِهِمًا 9 يون َعْدَ موت 
أحَدهمًا همّاء فإن ن كَانَ في حَيّاتهمًا فَِمًا أن يَكُونَ قَبْل الطّلاق أَؤ بَْدَهُ. َكل ذلك على 
ين إن أذ يود الاعخلاف في أمئل لسنيئة أذ في مققار ال 0 
الاختلاف في حَال قيّام م أو بعد الفرقة بعد التعول ]1 بعل 0 
اقول ول الكرأة إلى تَمَام مَهْرٍ مثلهًا أو وَرَتهَاء والقول 0 ل 


لاد في قل أبي حَنيفة وَمْحَمَّد وَكَلامُهُ في تحير الَذَاهبٍ ظاهرٌ. 


لفن العاية شرع الهدادة. 

وكولهُ: (هُوَ المّحيحٌ) احترَازٌ عَنْ قَوْل بَعْضٍ مَتنَايخنَا في تفسير قل أبي 
سق إن لزاه به ا كران دُونَ العشرة فَإلهُ مُستنكرٌ شر ع لاك عون أل مذ 
عَشَرَةَ دَرَاهم الأ مسح أن مره أنا يدعي شيا للا يلم ألهُ لا يروج مغل تلك الرة 
ا ل ل ل ا 
السلعة» فَالقَوْل قَوْلَ الْشْري إلا أن يَأني بشاء سُتدكْر وَلئِسَ في الفمَنٍ تقديرٌ شرْعًا. 
وقول (لا بصَار يِه أي إلى مَهْرٍ الثل. 

وَكولهُ (وَهُوَ قيَاسُ قَوْهِمًا) أي قَوْل الب وه حَصّهُم حَصّهُمًا بالذكْرٍ 

أن عنْدَ أبي يُوسُّف القَول قل الردْجٍ في جمِيع الصُورٍ. 1 لَه مُوجبَة بَعْدَ 
الطّلاق) أي مُوجَبٍ العَقد إِذَا كَانَ الطّلاقُ قَبْل الدُحُول (كَمَهْرِ الل ْله أ يا قبل 
الطلاق (فتحَكم) البح بَعْدَ بَعْدَ الطلاق كمَهْر لمثل يلك وكولة ووه كن فيق) م 
رواة لامع لكر وين زاك لسري وتاب المنمر رقو وَاضح. 

وَقَوْلَهُ (قالقول قَوْلهُ) يَعْنِي مع اليَمين لأن الأصّل في الدَعَاوَى أن يَكُونَ القوؤل 
ل ع هه ل الف عع سن وَِنْ كل يُفْضَى عَلِِ ألمي درْهَمٍ كما لو قر لأن 
الدُكُول إِفْرَارٌ (وِنْ كَانَ أَلَيْنٍ أو أَكترَ فَالمَوْلَ وله أي مَعَ يَمينهًا لأن الروْجّ يدعي 
عَليْهَا الحَطّ هي نكر فَإِنْ تَكَلت يُقَضَى بألف درْهَمٍ لها أت بِالخَطّ وَإِنْ حَلقَتْ 
ْضى ها بلي دهم ألف بطربق النيية اهما على تليية الألف وألف باطتار 

وَقَائدَةٌ هَذَا أَهُ يُحَيّرُ الروْجّ في هَذَا الألف إِنْ شَاءً أُعْطَى الدَرَاهم وَإِن شَاء 
َعْطَى الدََانيرَ (وَأيِهُمَا أَقام الي في الوَحْهيْنِ) أي فيمًا إذا شَهِدَ مَهْرُ اذل للرّوْج وَفِيمًا 
إذَا شَهِدَ مَهْرٌ المثل للمَرأة بل إن أقَامًا ال فى الذبثه الأوّل) وَهُوَ مَا إذا كان مَهِرُ 
المثل شَاهدًا للروْج فُقبل يها يا م تنبت الريَادَة في الوَجه الثاني) وَهُوَ ما إِذا كان 
0 مَهْرُ المثل شَاهدًا للمرأة قبل (يِيثه ا ينها ها شت بت الخط) وَالأصْل في هَنَا أن لبي كيت ما 
ليس يعات طَاهرًا. 


(وَإن كَانَ مَهْرُ مثلهًا ألفا وَحَمْسَمائة تَحَالقَا) لِن الرَوْجّ يدي علا الحط عَنْ 
مَهْرِ المثل وهي ) لكر كل دعي عَليْهِ الريادَة وهو يذْكر ويُنبَغي أن يَُرِعَ القاضي 


الجزء الثاني فض 


ينها فى البدايّة لاستوائهمّاء فَإِنْ نكل الرّوْجٌ يُقَضَى بألف وَحَمْسمائة كَمَا لو أقر 


اع ام 


و 


بذَلكَ صَريحاء وَإِنْ تكلت اكزأة وَجَبّ السَمّى ألفْ لأنْهًا أَقَرتْ بالحط» وَإن حَلفا 
جَميعًا وَحَبّ ألفٌ وَحَمْسُمائة ألفّ بطريق الّمْميّة لا يُخيرُ الرّوْجٌ فيهًا لاثفاقهمًا عَلى 


هه وي لت وم 2 


هاس سا ماه 7 م 2 ّ 24 7 3 
تَسْميّة الألف وَحَمْسُمائٌة باغتبّار مَهْر المثل يُخيّر فيهَا الرّوَج) وأَيْهُمًا أَقامٌ البيئَة قبلت 


وَإِنْ أَقَامَا يُقَضَى بألف وَحَمُسمائة؛ ألف بطريق النّسْميّة وَحَمْسمائة ياغتبَار مَهْرِ 
لمثل لأن لين بَطِلنًا كان لتََارْضٍ 1 مُحَكَهُ في هذا الفصتل أن م المرأة ا 
اتا الريَادَة. وَذكرَ الإِمَامُ الْحبُوبي 2 كر وجُوب مَهْرِ الثل فيمًا إِذَا تَحَالمًا قَقَال 
نم إِذّا تَحَالعَا بيدا ييَمِين الرّوْج لاه أَبينهُمًا إِنْكَارا وَإِن قا اليه فاو 2 الرأة لأنها 
لت لاه اليد مَشروغَة للاتيات: 

(هَذَا تَخْرِيج الرازي. ركان الكرحي: يتَحَالفان في الفمرل الثلانّة) عَلِن كول 
أبي حَنيقَةَ ومُحَمّد) وَهْوَ أن يَكُونَ مَهْرُ الثل شَاهدًا لهُ أو شَاهدا هَا أوْ كَانَ يَينهُمَاء تم 
يُصَارُ إلى مَهْرِ امل لأنّهُمَا انمََا عَلى أل التّسْميّة» وَالتَسْميَةُ المّحيحة تَمَْعُ الصيرٌ إلى 
مَهْرٍ امل وَإذا كلا يعد اليه شك مور اليل 

قيل قَوْل أبي بكر أصح لأن نكيم اهريس لإيجَاب مَهْرٍ الثل وَإِْمَا هو 
لعْرِقَة مَنْ يَتْهَدُ له الظّاهرٌ نّم الأصْل في الدّعَاوَى أن الول قَوْلَ مَنْ يَنْهَدُ لهُ الظَاهرُ 
مَعّ يُمينه (وَلوْ كَانَ الاعثتلافُ في أصْل الْسَمّى) بأن ادَعَى أَحَدُهُمَا التَسْميّة وَألكرَ 
الآحرٌ كان القول قَوْل مَنْ يُنْكرٌ السْميَة. 

(ويجب مَهَرُ المثل بالإجْمّاع) اركب أمّا عنْدَهُمًا فَادْنَهُ الأصل في التَّحْكيم) 


نط1 
هه 
يلم 


َأَمّا عند أبي يُوسُف فَاَلَهُ تعذَرَ القَضَاء بِالمسَمّى لعَدَمٍ ثبوت التَسْميّة للامتلاف فَيَجبْ 
َهْرُ المقل كَمَا لو تَرَوّجَهَا وَل يُسَمٌ ا مهْرًا. (ولو كَانَ الاطتلاف بَعْدَ مَوْت أَحَدهمًا) 
ين الحيّ وَوَرَئّة اليّت (َاوَابُ فيه كَالوَاب في حَيَاتهمَا) في الأملء وَالقدَارٌ في 
الأصل يحب مود الخل بَثْد الدخول والثنة قثلة وق المقدار علدهنا حك مَهر الثل 


ل 


قوم 


لأن مَهْرَ المثل لذ يط ومنت أحدفها الا عق إل حسالة امفوضة إذاءكات حدقا 


ع دلو 00 ٠.‏ م 1 0 
وَعنْدَهُ القول قؤل الزوج أو وَرَئته لما تَقدْم. 


كن العنايّ شرح الهدايتّ 


له 0 إن ل 6 لي 6ن 2 15 0 0 َه #26 
(ولو كان الاختلاف بعد تهِمًا في المقدار فالقوؤل قول ورنة الزوج عنْدَ أبي 


000 


حَنِيقَة ولا يُسْتثنَى القَليلُ) حلانًا لأبي يُوسُف فَإنُّ ييه كما َقَدَمَ (وَعنْد مُحَمّد 
لواب فيه كواب في خلال بحم فر لذ وغل قل أي حيقة لك 
رَكَهُ اسْتحْسَانا ل تَذَكْرهُ وإ كَانَ الاختلاف بَعْدَ مْتهِمًا في أل التّسْميّة» فَعنْدَ أبي 
حَنيفَة الول قَوْل مَنْ أَلكرَهُ لا يُحَكُمْ مَهْرُ المثل. وَكَولهُ (كَا ثيه م بَمْدُ) إِشَارَة إلى 
دليل أبي حَنيقة في السنألة التي تلي هذه السثألة. 

قال (وَإِذَا مات الرُوجان وقد سمى لها مهرا فَلورثتها أن يَأحُدُوا ذلك من ميراث 
الزُوج؛ وإن لم يَكُن سَمّى له مهرا فلا شَيء لوَرَهَتهًا عند أبي حَنيفَت. وقالا: لوَرَكَتهًا الَهرْ 
في الوجهين) معناه المسمى في الوجه الأول وَمَهرٌ المثل في الوّجه النّاني؛ أَما الأول؛ فَادَنَ 
الْمسَمى دين فِي ذِمتِه وقد تَأَكدَ بوت فَيُقضّى من تَرِكَتهء إلا إذَا ملم أنه مانت ألا 
اسقط تصيبه من ذلك. وآما الئّاني فَوَجِهُ قولهما أن مَهر المثل صارٌ دَينًا في ذمته 
كَائُسَمَى فلا يُسقط بالوت كما إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا. ولأبي حَنِيمَدَ أن موتَهُمَا يدل على 
انقراض أقرانهما فَيِمَهرٍ من يُقَدَرٌ القاضي مَهرٌ المثل. 

الشرح: 

قال (وَإذا مات الرُوْجَان وَقَدْ سَمّى شا مَهْرًا فَلوَرَثتَهًا أن يَأَخُذُوَا ذلك مث 
ميرّاث الرّوْج» ون لم يَكْنْ سَمّى هَا مَهْرَا فلا شَيء لوَرَتتهًا عند أبي حَنيمَة» وَقَالا: 
وها ار في الوَجْهيْنٍ مَعْتَاهُ) أ مَعْنَى قَوله لوَرتتهَا الَهْرُ في الوَجْهيْنِ (اسَمّى في 
الوه الأوّل) وَهُوَ ما إِذَا سَمّى (وَمَهَرُ امثل في الوَجْه الثاني) وَهُوَ مَا إِذَا لم يْسَمْ (أمَا 


4 روم داقو و اله 2 سهاعه الى 045 و 
الأوّل) وَهُوَّ وجوب المسمى (فلن المسمى دين في دمته) إِمّا بثبوته بالبيئة 0 


(وَقَدْ تأَكَدَ بالمّؤت فَيْقَضَى من تركته) إِذَا عُلمّ أكهُمًَا مَانَا مَعَا أو لم يُعْلم أيُهُمَا 
مَات أوَّلا أو عُلمْ أن الروْجّ مات أؤلاء وَأَمّا إذَا عُلمّ أنهَا مَانَتْ أوَلا فيَسْقَط نُصييْةٌُ من 
ذلك (وأمًا الثاني قَوَجْهُ فَوْهمًا أنَّ مَهْرَ الل صَارَ دَيْنَا في ذسته كَالْسَمّى قلا يَسقْط 
الت كما ذا مَات أَحَدُهُمَ) وَهْوَ قياس قَْله لكن استَحْسَنَ فال (إن مَتهُمَا يدل 


2 000 : 
على القرّاضٍ أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مَهر المثل). 


رفض 


الجزء الثاني 

وَهَذَا يُشيرٌ إلى أن وَظْعَّ المألة في صُورَة التَّادُم وَقَدْ روي عَنْهُ أنَهُ استدّل 
ققال: أرَأيت لو اذى ورَنَةَ علي عَلى وَرنّة عُمَرَ مَهْرَ م كُلتُوم كنت أقْضي فيه 
بشياء؟ وَهَذَا لأنَ مَهْرَ امل يَخْتَلفُ باعثتلاف الأوقَات» فَإًِا تَقَادمَ اعد وَالقرَض أهل 
َلك اعرف يَتَعَذّرُ عَلى القاضي الوقوف عَلى مقَدَارٍ مَهْرِ الثل» وَعَلى هَذَا إِذَا ل( يكن 
قد أل | تدا هل د فت يعفر م 

وَللمَشَايخ طَرِيقٌ آحَرٌ وَهُوَ أن مَهْرَ امل من حَيْت هُوَ قم المع يُْبهُ الْسَمّى) 
ل إِنّهُ يَجبُ في مُقَابَلة ما ليس بمَال يُعْْبهُ الصّلة كَالتُمَقَة؛ باعتا السَبّه الأول 
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2 
كت ل اددع 


ب ا و تاق 2 2 2000007 20 ماه ا بض ا 26 
لم يسقط فلا يسقط بمّوت أحدهماء وباعتبار الشبه الثاني يُسقط فيُسقط بموتهما لآن 
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المسقط تا كد بالموت. 


0 


(وَمَن بعت إلى امرآته شيئًا فَقَالت هو هَديِّيٌ وقال الزُوج هُوَ من المهرٍ فَالقول 
قَونُهُ)؛.أنهُ هُوَ الممَنَكُ فَكَانَ أعرف بجهج التّمليك؛ كيف وأنّ الظاهر أَنّهُ يَسعَى في 
إسقاط الواجب. قال (إلا في الطْعَام انّذي يُؤْكَل فَِنَّ القول قونْها) وَامرَادُ منهُ ما يَكُونُ 
مهيا للأكل؛ لأنّهُ يَتَعَارَفْ هَدِيّنَّ هما في الجنطة والشعير فَالقَولُ قونُهُ ا بيْنّاا وقيل ما 
يَحِبْ عليه من الخِمّارٍ والدّرع وَعَيرِهِمًا ليس له أن يُحتَسِبَهُ من اله لأنّ الظاهر يُكدّبهُ 
الشرح: 


3 _ 2 الع ل 
و سي ها مم 


وَقولهُ (وَمَنْ بَعَتَ إلى امرأته شينا) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (فالقول قَؤلة) أئ مَعْ يمينه فإن 
حَلف وَالتَاعٌ قائمٌ للمرأة أن تَرْدّ وترْحع ما بَقيّ من اله وَِنْ كَانَ هَالكًا لم ترجع. 
كَولُ ا ينا إشَارَةٌ إلى قؤله وَأنّ الظاهر أنّهُيَسْعَى في إسسْقَاط الوَاجب. وَقَوْلهُ (وقيل 
كا بد كنم لاا ةالو كريية كه اريس اشن واللاد كان له أن مي مز 
هر أن ذلك لا يجيبه عَليْه. وقول (وَغَيْرهمًا) قيل كماع البيت. 

فصل 

(وإذَا تَرَوْجِ النُصرَانِي تَصرانِيّنَ على مَيتَمٍ آو على غيرٍ مهر وَذّلكَ في دينهم جائِرٌ 

هَدَخَل بها أو طَلَقَهَا قبل الدخُول بها آومَاتَ عنا فيس لها مر وَكَدَلكَ الحَربيان في 


دار الحرب) وهدًا عند آبي حنيفت وهو قَونُّهُمَا في الحربيين. وأَما في الدَّمِيّجَ فَلها مهر 


لف العناية شرح الهدايسّ 
مثلهًا إن مات عَنهًا أو دَخَل بها وَامُتعَمُ إن طلقَهًا قبل الدخول بها. وَقَال زُهَر: لها مهرٌ 

له أن الشرع ما شرع ابتغاء النّكَاحٍ إلا بالمال؛ وهذًا الشرع وقع عاما فَيَثبْتَ الحكم 
على العّمُوم. وَلهُما أن أهل الحرب غَيرُ ملتَزْمِينَ أَحكَامُ الإسلام وَولايّهُ الإلرَام مُنقَطِعَةٌ 
لتَيّايْنِ الدّارٍ بخخلاف أهل الدَّمّجٍ لأنّهُم التَرّمُوا أَحكامنًا فيما يَرجِع إلى المعَامّلات كالريا 


والزتاه وولايمٌ الإلزام مُتَحَمَقَيٌ لاتّحاد الدار. ولأبي حنيفة أن أهل الدَّمتٍ لا يَلتَزِمون 
أحكامنًا في الدّيّائَات وفيما يَعتَقَدُونَ خلافة فِي المعاملات: وولايَمٌ الإلزام بالسيف 
وَبَاحَاجةٍ وَكُلّ د مقع عَنهُم باعتيارٍ عد الدّتِ فنا أبرًا بأن َترْهُم وما 
يَدِينُونَ فَصارُوا كَأهل الحربء بخلاف الرْنا لأنهُ حرَامٌ فِي الأديان لا ارا 
مُسِتَثئّى عن مُقُودهِم لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إلا من أربَى فيس بَيَنَاوَبَينَهُ عن (') 
وَقَونهُ في الكِتّاب أو على غيرٍ مهرٍ يَحتَّمِل تفي هر ويَحتَمِلَ السكوت. وقد قيل: فِي 
المَيتَجٍ والسكوت رِوَايَتَانَ والأصح أن الكل على الخيلاف. 

الشرح: 

(فصل): كا الاح في حَقّ الْسْلمينَ وَهْم الأصُول في الشرائع ذَكَرَ 
مَنَ هُوَ تبْعٌ هم في المعَامَلات ومن الْعَامَلات خم 0 في حَق الكفَارٍ (وَإِذا روج 
النَصْرَاني نص رائيّة) قيل لاد بهمًا الذمي وَالدَمةُ وهَذا 5 في البسسُوط بلفظ الذمي. 
وأقول: ب يَجُورْ أن 0 أَطلقَهُ ا لكا مر 


ا لي” 


عار 


موق ون تا وركقلت اتاد ب قر الدب وخلم.أما عن وشو الذي 
الَميينِ وَالحَرَيين (عِنْدَ اضٍن حَنيفة) وَوَافقَاهُ في الحريين. وَأمّا في الذَميّةء فإن دَحَل بها 
كاحت الاوز لل ور ماتيا دل الخو ها انلها لمكا عله 1 وي 
ارين أنِضّاء وال (المترْعٌ مَا شرع اْتكاءَ النَكَاح إلا بامّال) لقوله تعالى « أن تَبتَعُو 
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(وَهَدَا الشَّرْعٌ وَقَعَ عام لأن النَكَاحَ منْ باب اللْحَامَلات وَالكْفَارٌ مُخَاطَُونَ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (557/76): غريب. 


الجزء الثاني م 


بالمعَامَلات (فيتبت الحكم على العموم) وَحَاصل كلامه اشرو ع في باب احاح 
لابَْعَاء باكَال على العُمُومٍ وك ما كَانَ كَدَاكَ يَنبْتْ حْكْمُهُ عَلى العُمُوم وقَالا: أل 
الخرْب لْ يَلتَرِمُوا أَحْكَامَ الإمملام وَهُوَ ظَاهنٌ وَلا يَكُونْ للحُكْم عَليْهِمْ إلا بالإلرّام ولا 
إِلَامَ إلا بالولاية» وَقَد القَطّعَ الو لايد اين الدارين. 

(بخلاف أهل الذَمّة لأَنْهُمْ التَرَمُوا أَحْكَامنَا فيمًا يَرْحمٌ إلى الْحَامَلات) لأن 
لالترَام بعقد الدمّة وَقَدْ وُجد منْهُمْ فَكَانَ كَالرَنا والربا فَإِنَهُمْ يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلكَ وَيُقام 
عَلنْهِمْ الحَنُ وَلئن سَلمنا أنهُمْ لم يَلَرِمُوا لكنّ ولايّة الإلرّام مُتَحَتََةَ لانحَاد الدَارِ (وَلأبي 
حَنيفَةَ أن أهل الذمّة لا يَتَرْمُونَ أُحْكَامَنَ في الديّائات كَالِصُوْم وَالصّلاة (وَفيمَا 
امارد خلانة في :اولاني ينا كل الشدر يوا لازي رلته الام شنم 
وَالْحَاحٌة) ليست بِمَوْجُودة لالقطاعهًا عَنْهُمْ عفد الدَمّة (فَإنًا أمرها بأن كْرَكَهُمْ وما 
لاود صائر كاقل نري تي در لالتعا ع الو مره 

كَولُ: (بخلاف الرّئ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا كَالرنا وَالربا. وَوَجْهَُ أن لزنا حرام 
في جميع الأذيان فَلمْ يَكُنْ دينَهُمْ حت بْرَكُوا عليه (والربا مُستئنَى عَنْ عُقَودهمْ لقؤله 
عَلِْالصّلاة والسَلامُ «ألا مَْ أرتى فَليس يننا وََهُ عَهَد») ألا حَرْفُ تثييه لا حرف 
اسْتنَاء كَذَا السّمَاعٌ وَالنْسَحْ (وقولة في الكتاب) ل مُحَمَّد في الشامع الصّغير 
قث لني نه وكرت ولاق بتي ان يتيده في بروا بجني مور بقل 
كما لاه وي روالة لاتجبا شيل 

وَعَلى هذه الروَاية لا يُحتَاج إلى قَرْقء وأا عَلى الروَايّة الأرَى وَهُوَ روَاية 
الأصل فيحْتَاجٌ إلى مرق 0 لني والشكرت وَهُوَ أن النَكَاحَ 0 البضع بالمال» 
يُوجَدْ التَنْصِيصُ عَلى تفي العرّض يَكُونْ العّض مُسْتَحَنَا خَاء وأمًا اليه فَإنهَا لئس 
بمتَقَوّمّة عند أحَد فَكَانَ التَرَوْجٌ عَليْها كَالئفَي 0 فخر الإسلام من الروَاتينِ. 
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وُوْه الُواية الأطرى أن أحذا 14 1 كتين عتَومها 0 تلاخل تشت” قوله عليه الصلاة 
2 5 1-1 ' اوجن ل ادر لد 2 32 ره 2 0 و 2_7 
وَالسسّلامٌ «اثركُوهُم وَمَا يَدينُونَ» فيَجبْ حُكُْمْ الترْع (وَالأصّح أن الكل عَلى 


الخلاف) عنْدَه لا يجب شىى وَعَنْدَهُمًا يجب مَهِرٌ المثل. 


فض 


العنايج شرح الهدايت 

(فَإن تزّوج الدّمي ذمَييٌ على حَمرٍ أو خنزيرٍ ثم أسلمًا آو أسلم أحدهما فلا 
الحَمرٌ وَالخنزِيرٌ) وَمَعنَاهُ إِذَا كَانَا بأعيانِهما والإسلامٌ قبل القّبضء ون كَانًا غير 
أعيانهما فَلهَا في الخمر القِيمَيٌ وَفِي الخنزيرٍ مهرٌ المثل» وهدًا عند أَبِي حنِيفة. وَقَال أَبُو 
يُوسف: لها مهر المثل في الوجهين. 

وقال محمد لها القِيمَيٌ في الوجهين. وجه قولهما أن القتبض مَؤَّكَدْ للملك فِي 
المقبّوض له فَيَكُون له شبه بالعقد فيَمتنعٌ بسبب الإسلام كالعقد وصارٌ كما إِذَا كانا 
مير أعبَانِهمَ. وَإِذا التّحَقّت حَالمٌ القبض بِحَالمٍ العَقب فَأَبُو يُوسُْفْ يفول لو كَانا 
مُسلمين وت المّقد يّحِبّ مهرُ الثل هَعَدَ هن وَمُحَمدَ يقُولُ صخت التُسمِيّةٌ لكون 
المسمى مالا عندهم؛ إلا أَنّهُ امتّتَعَ التسلِيمْ للإسلام فَتَحِبْ القيمَبٌ كما إِذَا هلك العبد 
المسمى قبل القبض. 

ولأبي حَنِيفَيّ أَنْ الملك في الصداق المعيّن يتم بنّفس العقد ولهدًا تملك التٌصرف 
فيه؛ وبالقبض ينتَقِلَ من ضمان الرُوجٍ إلى ضمانها وَذَّلكَ لا يُمتَنِعٌ بالإسلام كاسترداد 
الخمر الَفصويّتٍ وَفِي غير المعيّن القبض يُوجِبْ ملك العين فَيَمِتَنْعٌ بالإسلام, بخلاف 
المُشتَّرِي لأنّ ملك التُصَرّف فيه إِنَمَا يُستَمَادُ بالقتبض. 

وذ تدر اقيض في غير امْعيّن لا تحب القِيمَةُ في الخينزير لأنهُ مِن ذَوَات القيّم 
فَيَكُونُ آخد قيمته كَأخد عينه؛ ولا كَدَّلكَ الحَمرُلأنّهُ من دُوَات الأمثّال؛ ألا تَرى أَنّهُ لو 
جاء بالقِيمتِ قبل الإسلام تُجِبَرٌ على القبُول في الخنزِيرٍ دُونَ الحَمرٍ ولوطلقهًا قبل الخول 
بهاء فَمَن أوجب مهر المثل وجب المتعيه ومن أوجب القيممَّ وجب نصفهاء وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَكَولهُ (َنْ تَرَوَّج الدمَي ذمَيّة) ظاهرٌ. وقوه (وَهَدَا كُلَهُ) أي كُل مَا ذكرَ وَهُوَ 
ما ان مين أز عرد معن (صند أبي حنيقة. وَقَال كبو يُوشف: ها مود الل ف 
الوَجْهيْنِ) أي في الجن وَغَيْر لين (وقال مُحَمَّدٌ: لا القيمّة في الوَحَهيّن. وَحْهُ 
قَرْهمً) إِنمَا جَمَعَ بين هما ون كَانا مُْتَلَْنٍ هما بَينَهُمًا حَيْتْ قال أو يُوسُف فيهمًا 


فض 


الجرء الثانى 
داف "ل امم عقي إل ٠‏ سر ره 2 ةق : 1 3 
في أن لا يوجبًا عِيْنَ الخمر والختزير (أن القبض موكد للملك في المقبوض) وَهذا 
الا بالطّلاق َبْل الدّعُول إِذَا ل يَكُنْ مَقَيُوضاء وَبَعْدَ القَنْضٍ لا يَعُودُ إلى 
ملك الرّوْج شئاء إلا بالرضًا أرْ القضّاءء وَإذَا مر يوم الفطر فاق عل زر مون 
4 طَلْقَهَا قبل الدّحُول بها لا تحب صَّدَ مَدَقَة َه الفطر عَليْهَا بخلاف ما بَعْدَ | 0 ولا 
تحب اكه ليا عند أبي حَقَ في َيِل القْضٍ بخلاف ما بَعََهُ 

وَالْوَكُدُ للملك شَبِيةٌ بالعَقد لإفادته ما | يكن (لبستيع) ل يسبب الإسملام 
5 لو كان اثتداء النَمْلِيِك بالعقد بعد الإسلام إلحاقا لشبهة العقَد 000 فى 


ال اين 


لمات (وَصَارَ كما إِذَا 5 ب اناي أن لاضن فيه كالفئض فيمًا إن كانًا 
بعَيْر أَعيّانهمًا فى إِفَادَةَ ما ا ؛ وَالقبْضُ فيمًا إذَا كَانا بير أعْيَانهمَا يَسَعٌ عَنْ تُسْليم 
تفسهمًا؛ فكذلك فيمًا إذا كانا بأعيانهما كالعتد: 

(وَإِذا كدف خالا :مهن الف القند عار لوف يرل لو كانا مُسسْلمَينِ 
وقْت العقّد وَحَب مَهْر الل َكَذَلكَ هَهُ) ويه محمد طَامد. كد 
أ الللث في الصداق اي يم بس العقد وَهَدَا تملك 9 رف فيه وَل ملك مَلك 
عَلى ملكها وَكل تام ولع لوت لا يشاح فرنال اضر ليَّمَنّك لشّمَلك (وَبالقيض يتتقل 
الملك من ضَمَان الروْج إلى ضْمانها وَذلكَ) أي الالتقال (لا يَمبَنْع متم بالإسئلام كَاسْترْدَاد 
الث انوت وأا في المنتاق القثر ال َل فيه لا يم به الل ل لُ يفي 
ووب الدَيْن في ذمّته وَلفْضُ يجب ملك العن فكطم بالإمثلام حر تدك لقث 
والخترير. 

وَقَوْلَهُ بحلاف المثتر ي) مُتّصِلْ بِقَؤْله إن املك في الصّدَاق المي 0 يعني 
بحلاف ما ذا بَاعَ المي الخسرَ أو الخئزيرَ أ ان شاقن آم قال التتطن انه يَحوَرٌ 

لهُ القبْضٌ بل يَنْفَسحُ العَقَدُ لأن الَبيع يُسْتَمَادُ ملكُ التَصَرُف فيه بَعْدَ المَيْض لا فَبْلهُ 

وَالإسلام 0 وقوله (وإذا تَعَذْرَ الم لقبِضُ في غير المعيّنِ) ظاهرٌ. 

قَولهُ (وَلو طلْقَهَا إل يَعْني قَوْل أبي حَنيمَة في الْميّنِ ا نصف العَيْنِ وفي غَيْرِ 
اْيّنِ في الَسْرٍ لا نصلف القيمّة وفي احير ها اله أن مَهر الل لا ين يكنَصّفُ بالطّلاق 


- 


قبل الشُمُول بل في كل موْضع كَانَ لواحب مَهْرَ الل كَل الطّلاق فَالوَاجبٌ الْنعَهُبَْ 


يفن العنايّ شرح الهدايت 
الطّلاق. وَعنْد أبي يُوسُفْ لا النْعَةَ على كُل حَالء وَعِنْدَ مُحَمِّد هَا بَْدَ الاق نطف 


الفيحة خَلى كل خال: 


بَابْ تكاح الرّقيق 
(لا يَجورٌ نكاح العبد والأمت إلا يإذن مولاهما) وقال مالك: يَجُورُ للعبد لأنّهُ يَملك 
الطلاقّ 00 التُكاح. ولنًا قونه عليه الصلاة والسلام «أَيُمًا عبد تزوج بغير إذن مولام 


و 


فَهُوَ عَاهِنٌ” '' وَلأنٌ في تنفين نكاحهما تَعِبِيبَهُمَا إذ النّكَاحٌ عيب فيهما فلا يَملكَانه بدُون 


إذن مولاهما 
الشرح: 


هاعد ًٍ 


بَابُ ناح الرقيق): لا قَرَغَّ من ييَان نكاح مَنْ له أهْليّة 
بن لمن وعم شرع في نيا نكاح تن لين 8 لك وعد لق ولي 
الَمْلُوكُ يُطْلقٌ عَلى الواحد وَالحَمْع (لا يَجُورُ نَكَاحٌ العَبْد وَالأمّة إلا بإذن مَوْلاهُمَا) ما 
الأَمَة فظاهرٌ أن افع بها ملك الل دلا يَصِح العف عل بدون إذنه وَأما ١‏ العَبّدٌ 
قفيه حلاف مالك فَإِنّهُ يَجُورُ نَكَاحْهُ بدون دنه لله يلك الطّلاق وَهَْ ار 0 
مَنْ يَمْلكُ الطّلاق يَمْلكُ النَكَاحَ أن الطّلاقَ بسب النَكاح. وق للك فنا فلل مه 
الموصل إِليّه. 

(وَلنا : وله 0 يما عَبْد وو غير إذن مَوَلِاهُ فِهُوَ عَاهن») رَوَآهُ 5 دَاوّد 
وري مذي وقال: هذا حَديث د في تُنُفيذ نكاحهمًا َعييَهمًا إِذ 
ا وما وَهَذَا إِذَا اشترَى عَبدَا أو م مَظَه مركا حار لكات ده ولس 
ُمَا تيب أَنفْسهمًا رِعَايةَلحَقَّ الَؤْلى فلا يَسْلكانَه بدُون إأنه) وفي هَذَا التَغايل جَوَابٌ 
للك فَِنَ الطّلاقَ إزَالة العتّبء ولا يَلرَمُ من جَوَازٍ إزَالة اليب جَوَارٌ تَعيبيهِمًا 


مره عمل الله 2 00000 0 5 0 - يم 
وامششكل بجَوَازٍ إقراره بالحدود والقصّاص» فإن وجوب قطع اليد في السرقة 


)١(‏ أخرجه الترمذدي (7١١١)وقال:‏ حديث حسن صحيح. وأبو داود )٠01/8(‏ كلاهما بلفظه عن جابر. 
وأخرجه أبو داود 099 )٠١‏ وقال: هذا حديث ضعيف وهو موقوف من قول ابن عمر) وابن 
ماجه )١9٠09(‏ كلاهما بنحوه عن ابن عمرء وانظر نصب الراية (2554/56 559). 


الجزء الثانى 4م 


وَوجوب القصّاص عَيْبْ فيهمًا عَلى قَرْهمَاء اا ار 
الامتحقاق وهو أيضا افو العيُوب فَكيِفَ جَارَ ذلكَ؟ وأحيب بأن الرّقيق في حُقوق 
لله اق عَلى حريته وال ل مهد ةنا الجا اللا نزي فوسف ا لخر 


2 عن ” 


0 
به وَمَوْضْعْه الأصول. 


(وَكَدَا المكَاتَبْ) لأ الكتَابَنَ أوجبّت فَكْ الحجر في حق الكسب فَبَقِي في حق 
التُكاح على حكم الرق. وَلهدَا لا يَملكُ المكاتب تَزويج عبده ويُملك تزويج أمته لأنّهُ من 
باب الاكتساب؛ وكذا الْمكَائَبَيٌ لا تملك ترود تزويج تفسها بون إذن المولى وتملك تَزويج 


آمتها حا بَيَنَا (و) كذ (المدبر وام الؤلد) لأن الملك فيهما قائِم. 
الشرح: 


وكولهُ (وكذا المكَائب) ظَاهر. وَقَولهُ (كَا ينا يعني قَولهُ أنه من يَاب الاكْتسّاب. 

(وإذا 5 تزوج العبد بإذن مولاه فَاَهِر دين في رقبته يُبَاعَ فيه) لأن هذا دين وجب في 
رَقَبَجٍ العبد لوجود سببه من أهله وقد ظهّرٌ في حق المُولى لصدور الإذن من جهته فِيتَعلّقَ 
برقبته دفعا للمضرّة عن أصحاب الدَيُون كما فِي دين التّجارَة. 

الشرح: 

وكَولهُ (فَالْهرٌ دَيْنّ في رَقبته ه ينَاعٌ فيهم لا عرف في الأصُول أن ذمَتَهُ قد ضَعْفَتْ 

بالرّق فَيِضَمُ إِليِهَا مَاليّة الرَكمّة. 

وَاسْتَدَلَ الْصَنْفُ بِمَؤْله (لأنْ هَذَا دَيْنْ وَحَبّ في رَكَبْته) وَهْوَ دلي قؤْله يَاعٌ 
دُونَ ما قَبْلهُ قلا يَلِرَمّ المعسادرة على الَطْلُوب . وتَقرِيرُ: هذا درن :وكيب في 0 
وَكُل دَيْنِ وَحجَبّ في الرقبَة ف لرقبَة فيه 

ما ألَهُ وَحَب فَلتَحَقق المققّضي وَهْوَ وُجُودُ السب من أهْله وَانتقاء انع وَهُوَ 
حي اموق لصدور الإذن منْ جهته» وما أنهُ مُوحبٌ في الرقبَة به فلدفع المضَرّة عَنْ ئََْ 
أصْحَاب الدّيُون كما في دَيْنِ التنّجَارَة كبَاعٌ الرقية في المهْر كما تُبَاعٌ فيه. وَقولة دكا 
للْمَضْرَّة ع عَنْ أُصْحَاب الديُون) , يعني التسناء. 

(وَالمُدبْرٌ 1 يسعيّان في المهر ولا يُبَاعَان فيه) لأنّهُمَا لا يَحتّملان التّقل مِن 


ملك إلى ملك مع بقَاءِ الكتابٍَ وَالتدبِيرٍ فَيُؤَدى من كسبهما لا مِن تفسهما. 


الوق 


العنايت شرح الهدايتّ 

(وَإِذَا تَروْحَ العبد بِغَيرٍ إذن مولامُ فَقَال امُولى طلقهًا أو فَارقِهَا هَلِيسَ هَذَا ِإِجَارَةِ) 
أنّهُ يَحتَّمِلَ الرّدٌ لأنّ رَدُ هذا العقد وَمُتَارَحَتَهُ يُسَمَى طلاقا وَممَارَقَمَ وَهُوَ آَلِيّقَ بحال 
العَبدٍ امتَمرّدِأوهَوَآدنَى شَكَانَ الحَمل عليه آولى (وَن قال: طُلْقَا تَطليقَة تملك الرّجِعَدَ 
فَموَإِجِارَةٌ) لأن الطلاق الرّجِعِي لا يَكُونُ إلا في نِكَاحٍ صحيح فَتَتَعَيّنُ الإجازة. 

الشرح: 

وله وس ذا بق 6ل أي ول طلا أ ارقا يتل ار نر 
هَذَا العقد وَمُتَارَكتَهُ يُسَمَّى طَلاقا وَمُمَارََة) ألا ترَى أُنَهُ لو قال في النَكَاح القاسد: 
طلْقَئّك كَانَ مُتَارَكَة وَإِذا أشتمل الأمرت التشا هيه شارك كله ألو يكال اند 
0 وَقَولَهُ أو هُىَ أي الرَدُ أذتى) لأنهُ دَفَم وَالطّلاقّ رفم وَالدَفعُ اهل م 
الرّفْع (فكَانَ الخَمْل عَلِْ أؤل). 

إن قيل: فَولهُ طَلْقَهَا حَقيقَة في إِيقَاع الطّلاق الَحْرُوف وَمَجَارٌ في الخَارَكَة 
لفك اسرد مر سان عي إل الَجَاٍ. 

أحيب بأن الحقيقة قد تُْرَكُ بدلالة الخال وَهَذَا كَذَلكَ» وَهي الافتيّاتْ على رأي 
الول (وإن َال 28 تَطْليقة) 0 أو تَطْليقَة (تَمْلكُ الرَجْعَة فَهَذَا إِجَارَةٌ لأن الطّلاقّ 
الرجعي لا يَكُون إلا في حم صحيحج عي الإجَازة). 

فإن قيل: إذَا قال المؤْلى لعبّده 6 يَمينّك باكال أ تَرَوَجْ ربعا من النّسَاء لا 
نبْتْ به العثق وَإِنْ كَانَ الَكْفيرٌ باكال؛ 5 الأربئع من النْسَاء لا يَكُونُ إلا بد 
الحرية. 

أحيب بأنَ مَا كَانَ أضْلا في إِنبَات الأَهْليّة لتٌصَرفَات الشرعيّة لا يَبْتْ اقتضاء 
كَالإيمَانَ في خطاب الكْمَارٍ بالشرائع كَمَا عْرفَ في الأصّول 2 بات الإعتاق ذلك 
دنا ره 0 اه 


نو 


(ومن قال لعبده تزوج هذه الأمنّ فَتَرَّوَجِهَا نِكَاحا فَاسِدا وَدَخَل بها فَإِنّهُ يُبَاعٌ فِي 
الممر عند آبي حنيفت وقالا: يُوْخَدُ منه إذَا عتّق) وآصله أَنْ الإذن بالتكاح ينتظم الفاسيد 
والجائزٌ عنده؛ فَيَكُون هدًا المهرٌ ظاهرا فِي حق المولى وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غيرٌ 
فَلا يَكُونُ ظاهرًا فِي حَق الولى فَيُوَاحَدُ به بعد العَثّاقء لهُمَا أن الَقصُودَ من النَّكَاح فِي 


الجرء الثاني إفرفرا 
المستقبّل الإعمّافٌ وَالتّحصِينٌ وَدَّلكَ بالجائز وَلهَدَا لو حلف لا يُتَرَوْجْ يَنصرفُ إلى 
الجائز. ؛ بخلاف البيع لأنْ بُعض الَقَاصد حاصل وَهُوَ ملك التّصرّفَات. وله أَنْ اللُفظ 
مُطلقّ فَيَجرِي عَلى إطلاقه كما فِي البيع. وَبَعض المَقَاصدٍ فِي التَّكَاحٍ الفَاسِد حَاصِلٌ 
كالئُسبء ووجوب المهرٍ والعدّة على اعتبار وجود الوطء؛ ومُسألدٌّ اليمين ممِتُوعَيٌ على 

الشرح: 

َقَوْلَهُ (وَمَنْ قال لعَنْده تَرّوَجْ هذه الأمَهَع صُورَة اللسثألة والأصل الَذَكُورٌ 
ووه وكين بالإقار والاتر اقمارا .برد مكو في عت لتر اول بار اماه 
كَذَلك وَيثبني عَلى هَذَا الأصل المذكور حُكْمَان: 

أَحَدُهُمًَا مَا ذكرُ أله يناع في المهْرِ عِنْدَهُ ولا يُبَاعٌ عنْدَهُمًا. 


0 
ام 
4 


الثاني أنهُ إذا ترَوّجَهَا بوَصف الصّحّة بَعْدَ ذَّلكَ لا يَصِح عنْدَ أبي حَنيمَة لالتهّاء 
لذن بالعقّد الأول وَيَصح عنْدَهُمًا. 

وَوَجْهُهُ من المَانييّن عَلِى الوَّجْه الَذْكُور في الكتاب ظاهِرٌ وَإنَمَا فيد بالْستَقبل 
لأنَهُ لوْ حَلفَ ما تَرَوَجَ امْرأةَ في الَاضي وَكَانَ تررح صّحيحًا أَوْ فَاسدًا حَنث في 
يمينه» كذا في المبُسُوط. 

كوه ركَمَا في البيْع) يعني آله إِذَا أمَرهُ بالبيْع مُطْلقًا يََاوَلَ الخَائرَ وَالقَاسد. 
وَقَلَهُ (عَلى هذه الطريقة) يُرِيدُ طَرِيقَة إجْرَاء اللْظ المُطلق عَلى إطلاقه» وَل كَانَ فول 
الكل فَالعُذرُ لأبي حَنيفَة أن مَبْنَى الإيمَان عَلى العُرف 

(ومن زوج عبدا مأدُونًا له مديُوئًا امرأة جاز والمرأة أسودٌ للغرماء في مهرٍ ها) 
ومعنَاهُ إذَا كان النَكاحٌ بمهر المثل. ووجهه أن سبب ولايّت المولى ملكه الرقبَجَ على ما 
تَدكرَه وَالنْكَاحٌ لا يُلاقي حَقّ العُرَمَاءِ بالإبطال مَقَصُودًاء إلا أَنّهُ إذَا صّح النّكَاحٌ وجب 
الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصارَ كار يض المديُون إذَا تزوج امرأة 
يمور مه أسوة اشرما 

الشرح: 


4 تمي 2 2 ك2 شن نين ا د لض كه 5 1 
(ومن زوج عبدا مَأدُونًا له مَدَيونًا مر جاز» والرأة أسوة للعْرَمَاء) إذا كان 


ف العنايّ شرح الهدايت 
لنَكَاحٌ بِمَهْرِ المثل لا ذ 0 بقوله (وَوَجْههُ) وتقريرَهُ لأن المقتضي مَوْحُودٌ وَهُوَ ولاية 


الوك لتَحَقُقٍ سَبَيهَا وَهُوَ مللك الرقيّة وَالَانعَ وَهُوَ مُلاقَاة ناح حَقَّ العْرَمَاء مَقَصُودًا 


بالإبُطال مُنْتَف وه 
وَإِذا 00 مي وَالتَفَى لان ثبت كله ألبثّة وإِنّمَا فال متصؤذا لان 
المانعيّة إلما 2 0 تَحَقَقْ بذلك. 


وما إذَا كَانَ ضِمْيًا قلا مُخَبْرَ به وَهَهنَا كَذَاكَ لأنْ مَحَلْيةَ النَكَاح بِالآدميّةَ 
رَحَقَّ الْرماء لا يُلاقيهاء لكن ذا مع الاح بولا وى خصيئا كه وجب ال 
يسبب الا“مرة لهُ لعَدَم الفكاك 0 عَنْ تيوت المال فكانَ كذ ِنِ الاستهلاك (وصارٌ 
ايض المذيُون إذا تَرَوَجَ امرأة فبِمَهْرِ مثلهًا سر للعْرَمَاء) ذا كَانَ كير منه فلا 
تُسَاوِيهم بل يُوَخَرٌ إلى اسْتيفَائهمْ حَقَهُمْ كَدَيْنِ الصّحّة مَعْ دَينِ اللَرَضٍ. 

(ومن زوج أمته فليس عليه أن يُبِوْتَهَا بيت الزّوج لكِنّها كخم المولى؛ ويقال للرّوج 
مَتَى ظفِرت بها وَطكتهاأ لأنّ حَقّ امولى في الاستخدام باق والتَبوكَمُ إبطالٌ له (فَإن 
بوآها معه بِينًا فَلها التّمْقَمٌ والسكتى وإلا قلا) لأن التّمَْقَمَ تُعَابِلَ الاحتباس» ولو بَوأها بِينًا 
كُمْ بدا لهُ أن يَسِتَخْدِمَهَا له ذلك لأنّ الحَقّ باق لبَمَاءِ الملك فلا يُسقط بِالتَبُودَتٍ كما لا 
يُسقط بالتّكاح. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ روج أمنَمُ) بَوأت للرّجُل مَنْزِلا ووأته منْزلا: أي هيه وَمَكنْتَ له 
فبه. وَمَنَ روج أمنةُ (فلِسَ عَله أن يونَهَا) أئ يه ا ييا لوح تيبس إِلْهَا (لكلنهًا 
نَحْدُمٌ الؤلى وَيُقَال لع نتى ظَفرْت يها وَطتَهًا) وَإِنْمَا يقال ذلك لتَحَقق اسيم 
وَكَلامَهُ واضح. وَحَاصلَهُ أن حَق الول تَابتْ في رقب ة وَالمتافع سوى متْفْعّة م 
وَحَقَّ الرّوْجٍ إِنّمَا هُوَ فيهاء ولا يَلرَم إبطَالَ الكثير للقليل مَعّ إنْكان تخصيله من غَيْرٍ 
إُطال الكثير قله 0 وَأن لا يِيَوَتَهًا وأن يَْتَحْدمّهَا بَعْدَ التَبُوئة نقد لكلة نقد 
َفقتَهًا لا أَشَارَ إليّهِ يقؤله (لأن انمق تُقابل الاختيّاس). 

إن قيل: انْتمَاء الاحتّاس إِنّمَا هُوَ لبَقَاء حَقّ الَوْلى في الاستتخدام وَمثْل ذَلكَ لا 
يُسقط تمق كار ا ل لامنتيقاء التاق . 6 بأن دك إذا 


انفيض 


الجزء الثاني 
حيست تنه لذللك اتويت من قبل الرّوْجٍ بامّتتاع إيفاء ما التَرَمَهُ وَهَاهْنَا ليس من 
بر ا و لوو ا ا 
فإن يَوَأهَا مَعَهُ ْنَا فوَلدَتْ منْ الرّوْج ' يَكُنْ عَليِئة مقَة َع الولد ا 
الَملُوك عَلى الَالك. 
قال (ذّكر تزويج المولى عبده وآمته ولم يذدكر رضاهما) وهذا يُرجع إلى مُذهبتا 
أن للمولى إجبارهُما على التكاح. وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهو رِوايمٌ عن أَبِي 
حنيفة لأن التكاح من خَصائِص الْآدَمِيّتٍ والعبدٌ دَاخِلُ تحت ملك المولى من حيث إِنّهُ مال 
فلا يملك إنكاحة» بخلاف الأمتّ لأنّهُ مالك متافع يضعها فَيَملكَ تمليكها. ولنا لأن 
الإنكاح إصلاح ملكه لأنّ فيه تَحصينهُ عن الزّنَا الذي هو سيب الهلاك أو القصان 
فَيَملكهُ اعتبارًا بالأمت 
بخيلاف كان وَامْكَاتبَجِ لأنهُمَا التَحَقَا بالأحرار تَصِرَّهًا فَيُشْتَرَط رضًاهما. 
الشرح: 
َو (ذَكَرَ ويج للَْى) يمني ذَكَرَ مُحَمّدَ في الخَامِع الصّغير تَرُويجَ الَؤل 
(عَبْدَهُ وأَمَنَهُ وم 6 رِضَاهُمًا وَهَذَا رَاحعّ إلى مَدَهَبنا أن للتول إحارهمًا عن 
التكاح) وَمَعْنّى الإجبار أن لا ا ا بون رضَاهُمًا تقد ٠‏ 


- 


َوه أن يه تخصيئة عن الا أأذي هو سب لاك أو الفْسَان) ينبي 4د 


ايا 


تاريما بتع المذاههلكا از خارخاا ني الال هَلاكُ ماله وفي الثاني تُقصَائهُ فَإنَهُ 
إذا اتَرَى عَبْدَا قذ حُدَ في الرّنا فلهُ أن يَرُدهُ فيَمْلكَ الإنكَاح جَيْرًا اغتبَارا الم 
لامع نيا سب الولاية وهو ملك ال وتَنصيئُ ملكه عَنْ الا لوحب للهلاك أ 
التقصّانء وَل النَاط في وا إلكَاح الأمه حرا ملك متافع بطلعها لله لا يط مع 
اا م فإن إن الرّوْج يَمْلكُ مَنَافعَ بْضْع المرأة ولا يَقدرٌ على تَرُويجهاء وَالوَي 
يَمْلكُ تَرْويجَ الصّغيرة ولاكتللت اق تممه فكان كتليل بوافاسنا: 

إن قيل: لو كان الإجبار ل ا حار في الْكَائب وَالْكَائيَة و 


ا 0 


يَجْر أحَابَ بقؤله (بخلاف الْكائب وَالْكَائيَة) إن املك لا كَانَ فيهمًا ناقضًا بواسطة 


ماس 


كمليكهمًا اليَدَ (التَحَعَا بالأح ال تفدتنا فوط ساقم رفوك 5 ] طرفت 


ذوفن 


العنايج شرح الهداين 
وهو أذ اكول ذا زوج مُكَائعَهُ الصّغيرة 28 النَكَاحُ عَلى إِجَارَهَا ماه 
بالبَالعة فيمًا ينبني عَلى الكتابّة نم إِنّهَا لو ل ترد حَتّى أدتْ يدل الكتابة فعَكَقَتْ بَقي 


1 و 0 5 )مه 1ه م 2018 لس مه م ٠‏ مه م الم 75 5 
النكاح مُؤقوفا عَلى إِجَارَة المؤلى لا على إِجَارَتهًا لأنَهَا بَعْدَ العثق لم تق مُكَائَة وَهي 
صَغْيرَة وَالصّغيرة لنِسَتْ من أهْل الإجَارَة قال في النَهَايّة: وَهَذه من ألطف الْسَائل 


كه سس 


وَأَعْجَبها حَيت اغتير إبخادة المكائية في حَال ِقهَاء وم يَعْتِرٌ في حَالة الع لا ذَكَرْنَا 
ا 

قال (ومن روج أَمَتَهُ كُم قَتَلهَا قبل أن يَّدحُل بها روجا فلا مهرّ لها عند أَبي 
حَنِيفَته وقالاه عليه المَهرُ مُولاهًا) اعتبارا بِمُوتِهًا حتف أنفهاء وَهَدَا أن المقثول ميّتَ بأجله 
فَصار كما إذَا قتَلها أَجِتَبِي: وله أَنْهُ مَنّعَ المبدّل قبل التّسليم فَيُُجَارَى بمنع البَدّل كَمَا 
إذَا ارتّدّت الحرةٌ والقتل في أحكام الدنيًا جعل إتلاقًا حَنّى وجب القصاص والدَيّمٌ فَكَدَا 

الشرح: 

(وَمَنْ روج أمنَهُ) فَمَانَتْ قبْل الدُحُول بها فإن مَانَتْ حَيْفَ أنفهًا فَعَلى الروْج 
امهرُ بالاتّمَاق» إن قَتَلهًا أَجْتبِيّ فَكَذَلكَء وَإِنْ قَتَلهَا مَْلاهَا فَكَذَلكَ عنْدَهُمَا وَعِنّْدَ أبي 
حَيفة لا مَهْرَ عَليْه للمَؤْل قَالا: الَقَعُول مبْتْ بأجله عند أَهْل الحَقَّ قلا فَرْقَ بَيْنَ الصُور 
الفلاث (وَلهُ أن الَو مم مدل قبل اليم فَيُجَارَى بمنْع البَدَل كما إِذَا ارئدت 
م تُجَارَى بِمَْع البَدَل عنْدَ عَم تمثليمهًا الال 

رفي قَوْله يُجَارَى إِشارَةٌ إلى لواب عَمًا يُقَالُ الصّغيرةٌ إذَا ااتضعتا من كم 
زَوْجهَا أو الَجُوئة إِذَا قلس ابْنَ رَوْحَهَا بِشَهوة قبل الشُول معنا ادل كَل التسْليم 
يت بَائنَا من وم يَسْقَط الْهْرُ وَذَلكَ لأنَهُمَا ليْسَنَا من أهْل المجَارَاة. 

. ووقض بالصّغيرَة العاقلة إذَا ارئدت قبل الدعول لجار بسنو ط المهّر فلم يناف 

الع الجازاة: 

لقي اط 7 كارا المترق قا يحون شي امعان ل لطر اه 
تحطورة إذة كانت غافلة يتليل أكها مس ليوات سبيهًا وكات بالط 


524 


21 0 ع وس و مس عام وه سمس ا ا 00 


ايفن 


الجرء الثاني 

(وإن قثت حُرّةٌ نَمسَهًا قبل آن يَدخْل بها رَوجُهَا هلها امَهِرُ) خلافا لزُشَرَ هُوَ 
يَعتَبِرَه بالردّة ويقتل المولى أَمِنَّهُ والجامع ما بِيْنَاه. ولنا أن جِنَايَمَ المرء على تفسه غير 
معتبرة في حق أحكام الدنيًا فَشَابَهُ مُوتَّهَا حتف أنفهاء بخلافي قتل المولى أَمَنَهُ لأنّه 
مَعتَبّرَ فِي حق أحكام الدنيًا حنّى تَحِب الكَفَارَةٌ عليه. 

الشرح: 

(فَإِنْ قلت حُرَةٌ فْسَهًا قَبْل الدّحُول بِهًا فَلها الَهْرُ خلافا لرُفرَ هُوَ يَعترهُ بالردٌة 
وكثْلُ الول أمنهُ لا ينا من الجَامع) أله مَنَعّ البْدَل قَبْل السْليِمٍ وَقَوْلَُ (وّلنا أن جنَايَة 
ال ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (حَنّى تحب الكَمَارة عَليِم يحي إِذَا قتَلهًا خطأء وَكَذَلكَ يَحِبْ 
العتمان كلك امول إن كان عله در 

قال (وَإِذًا تَرُوَجَ أَمَمّ فَالإِذْنْ فِي العزل إلى المولى) عند أبي حنيفة. وعن أَبِي يُوسف 
وَمُحَمدٍ أن الإذن في العزل إليها لأنّ الوّطعً حَضُّها حَتّى تَتبّتَ لها ولايّجٌ المطالبَة؛ وَفِي 
العزل تَنق تقيض حدها هيشكرط رشقااكا ف درن يتلق وان مارك ال 
مُطالبَّة لها قلا يُعتَبّرُ رضاها. وَجهُ ظاهِر الرٌوايٍ أن العزل يُخِلٌ بمقصود الولد وهو حق 
المولى فَيَعتَبِرٌ رضاه ويهذا فارقت الحرة. 

الشرح: 

قال (وَإِذا روج أمَة فَالإذنَ في العَرّْل إلى الَؤْلى) في هذه المسثألة دَلالة عَلى 
جَوَازِ 0 وسيل 0 00 عَنُْ قَقَال: لا بَأْسَ بهء وَلوْ أن الله على أححَدَ مياق 

وَرَوَى بو 00 1 اي يله علي لاله أفشاو: عَزْلَ عَنْ 
أمته الْملوكة لَه ولا 10 أَحَد. َعَرْل عَنْ المرأة الحرّة وَالإذْنْ فيه إليْهَا وَهَذَان 
بالافاق. ل عن الأمّة المنكُوحَة. ٠‏ وفي عي الإذن اختلاف كما ذَكَرَهُ في الكتّاب 
1 واضح. 

(وإن تَزوجت امت بإذن مولاهًا كُمْ أعتقّت فَلَهًا الخِيّار حرًا كان زوجِها أو عبدا) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ لبَرِيرَةَ حِين عَتَقَّت «ملكت بُضمّك فَاختارِي»('' فَالتُعِيل 


(1) أخرجه الدارقطئ (89/5) بمعناه» وانظر نصب الراية (170/6؟). 


ص سس سد العنتايتّ شرح الهدايت 


بملك البُضع صَدَرٌ مُطلقا فَينتَظِمُ الفُصلين, وَالششافِعِيُ يُخَالُِنًا فِيمًا إذَا كَانَ زَوَجُهًا 
حُرَا وَهُوَّ مَحجُوجٌ بهء وَلأنّهُ يَرْدادُ املك عَليهًا عند العتق فَيّملكُ الزُوج بعد قلات 
تطليقات فَتّملكُ رفع أصل العقد دَفعَا للزيّادة. 

(وكدلك المكَاتَبمٌ) يعني إذَا تَرُوّجَت بإذن مولاها كُمْ عتقّت؛ وقال زُهَرْه لا خِيَارَ لها 
أن العقد تَمَدَ ليها ِرِضَامًا وَكَانَ لَه لها فلا مَعنَى لإثبّات الخيّانٍ بخلاف المت أنه 
لا يُعتَيَرُ رضاها. ولا آنّ العِدّمّ اديه الك وَقَد وَجَدنَاها في امَْائبَجٍ أن عِدَتَها فرءان 
وَطلاقهًا ثنتّان. 

الشرح: 

(وَإِنْ تَرَوّحَتْ بإذن مَوْلاهَا) أو رَوَّجَهَا مَولاهَا (نْمّ أَعْتَقَتْ فلهًا الحبَان)» إن 
ادك انام اكه إن شاءمنة فارققة سر اء كان أيه فنا 

وال المّافعي: إن كَانَ عَبْدَا فَلهًا الحيَار وَإِن كَانَ خُرًا قلا خيّارَ مَاء وَاسْبَدَل 
عَلى ذَلكَ بمَا رُوي «أنْ عَائْشَةَ لا أَرَادَتْ أن تُحتق مَمْلوكيْن ها مُتَنَاكحَيْنٍ سَألت لبي 
يِه عَنْ ذلك فَأَمَرَهَا بالبُدَاءَة بالعُلام» قال: وَإنّما أُمَرَهَا بذَلكَ لكلا ينبت ا الحيّانُ 
وَلَأنْ الحيّارَ فيمًا إذَا كَانَ عَبْدَا لعَدَم الكَمَاءة وَهي مَوْجُودَةٌ في الخرٌ. 

وَلنَا <«أنْ عَائسْة أَعْتَقَتْ بريرة فَقَال لا رَسُوَلُ الله يل: مَلكْت بُصْعَك 
فَاحْتَارِي» فَاتَعْليلٌ بملك البْضع فيدر مُطْلقًا نَم الفَصلئْنِ) ا وَالعبْد» وَإِنّمَا قال: 
فَاتَعليل لألَهُ من باب قله سه فَسّجَدَ فَالشَافعي مَحْجُوجٌ به. 

ان عت الور د الح الما ب عابي ع 
ال كران ار ارما ل اللّه يله ركان رَوْجْهًا 4152" وروي أَيْضًا بإسَْاده 
إلى عكْرِمَة عَنْ ابن عَيّاسٍ «أن رَوْجَ يريرةَ كَانَ بدا أموَدَ يُسمّى مُعينا فَخَيْرَهَا رسول 
الله هليه وَأَمَرَهًا أن تنقته فَأنَى يَكُونْ الشافعيٌ به مَحْجُوًا؟ 

ل رَوَى البخَارِ يي وَمُسْلمٌ وَأبُو دَاوْد وَالنسَائِيُ وَالتَرْمذَي وَابْنُ مَاجَُ وَأَحْمَدُ: 
«أن يَرِيرَةَ أغْتقت وَرَوْجُهَا حُر» وإِذَا تَعَارَضَت الروَايكَان ترَكْنَاهُمًا وصرنا يذل 
عَليْهِ لقْظ الحديث عَلى ما ذَكَرنا فَكَانَ مَحْجُوجًا ب وَقَدْ سَلكْنَا مَْلكَ التّرْحِيحٍ في 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١(‏ وانظر نصب الراية (8/.٠17؟-‏ 78؟). 


فقن 


الجزء الثانى 
التقرير بأن المثبت أؤلى من النَافَى فَليُطلب ثْمّة. 
1 000 1 5 8 1 ا 4 5 7 - عي ارس 0 َ 
وَقَوْلهُ: (وَلأنهُ يَرْدَادُ الملك) دليل مُعْقول وَقَدْ تَقَدَمَ يََانَهُ. وَرُدَّ بأن عد الطلاق 
عِنْدَه مُعتيْرَةَ بالرّجَال فلا يَزِيدُ عَليْهَا املك إذَا كان الرّوْجُ خرًا. 
4 بز 18 ب ون ع * أفرم رك 2 7 2 0 7 او و لاد 
وأجيب بأن كوكها مُعْتَيْرَةَ بالنّسّاء نَابتْ بدليل قوي عَلى ما سَيّجيء فَيَلرَمٌ عَليْهَا 
ا مو مه ا 3 و 0 0 3 7 31 0 
الرّيَادَةَ إذَا أعتقت وَإن كَانَ حْرّاء ولا تُسَلم أن أُمْرَهُ عليه الصّلاة وَالسَّلامُ بالبدَاءة 
2 1 اك 8 2 3 لا 95 0 2 ه يم مره رم يو 
بالعٌُلام لذلك» وَإِنَّمَا كان لإظهّار فضيلة الرّجَال عَلى النسَاءء فإِنّهًا لو أَعَتَقَتْهُمًا مع 


00 


بت الحيَارُ أَيِضًا عنْدَه وَليْسَ تُبُوتْ الخيّار في العَبّْد لعَدَم الكمَاءة فإِنْ الكَفَاءَةَ شرط 
في الابتداء دُونَ البَقاء ألا ترّى أن الرّوْج إِنْ عبر حَتّى حرج عَنْ كَمَاءَتها يَكُنْ هَا 
خيّارٌ وَإْنمَا الحَارُ لزيادَة املك عَليْهَاك ولا فرق في ذلك ا وَالعيد. 

(وَكَذَلكَ الْكَاتًَ: يَعْي إِذَا تَرَومّحَتْ إن مَوْلاهَا نّم أغْتقَسْ) كَانَ ها الحبَانُ 
سَوَاءٌ كَانَ الرّوْجٌ خْرًا أو عَبْدَا لزيّادَة الملك عَليْهَا (وَقَال رُقرُ: لا خيّارَ هَا)؛ لأنْ تُبُوت 
اليَارٍ في الأمّة لثفوذ العَقّد بعيْرٍ رضَاهًا وَسَّلامّة الْهْرِ َوْلاهَا وَهَذَا غيْرُ مَوْجُود هَهنَ 
إن الَهْرَ خَاء وَالنَكَاحُ ما تَقَذَ إلا برضَاهاء وَدَليلنَا فيه ظَاهرٌ مما تَقَدَمَ. 

(وإن تَرَوّجت آَمَنّ بغر إذن مولاهًا كم أعتقّت صمح التّكاح) لأنّهَا من آهل العبارة 
وامتتاع التُمُوذْ لحق المولى وقد زَال (ولا حيار لها) لأن النّمُودَ بعد العتق فَلا تَتَحَمَّق زياد 
الملك؛ كما إذا زوجت تفسها بعد العتق. 

الشرح: 

(وَإِنْ ترَوّحَت أَمَة بعيْر إِذْن مَوْلاهَا ثم أَعْتقَس صّحّ النَكَاحُ ولا خيّارَ هَا) 
عبط مكاح موود الي لمنُثور اللشي الي هر لقاب ولول من أله 
لكَْنهًا من أَهْل العبَارَة وَالتقاء المانع؛ لأن امْتنَاعَ الُوذ كَانَ حَقَ الَؤْلى وَقَدْ زّال. 

وَأمّا عَدَمُ الخيّار فَادَنّ التُفُودَ بَعْدَ العّق فلا تَتَحَفَقٌ زيَادَةٌ الملك» كما لو رَوحَتْ 
نفْسَهًا بَعْدَ العق» وَالحَكُمُ في اليد كدلات :وإينا مم "ارام بالد كر بلق المكاله 
اللقلقه بالوز كازواة اكه ل تاكن فى جر العف وتو أن يكن تسمه الامة 
لتفريع مَمتألة الحيَارٍ عَليْهَا؛ لأنّهًا تَحْتَصُ بالإمّاء دُونْ العبيد. 


3 
| 


م 


86م لشسس م سبخبب مسب ب لس سس تح الْعتايض شرح الهدابيي 

(فَإِن كانت تَرّوّجت بِغَيرٍ إذنه على آلف وَمَهِرٌ مثلها مادم فدّخَل يها زُوجِهَا كُم 
أعتّقها مولاهًا فَامْهرٌ للمولى) لأنّهُ استّوفَى متافع مملوكيّ للمولى (وإن لم يَدخُل بها 
حتّى أعتقها فَالمهِرٌ لها) لأنّهُ استوفى متَافع ممنُوكنَّ لها. وراد بالمهر الألف المسمى لأن 
تَمَادَ العقد بالعتق استند إلى وقت وجود العقد فَصحت التَّسمِيمٌ ووجب المُسَمٌى؛ ولهذا لم 
يحب مَهرَآخَرٌ بالوّطء في نكا موقُوف أن اعد قد انَحدَّ باستتَادٍ التّمَاذِ فلا يُوحِبُ إلا 
مَهرا واحدا. 

الشرح: 

وَقولهُ: (فإن كانت تَرَوّحَت بعيْرِ إذنم ظَاهنٌ وَإِنّمَا قال في صُورَة للَسألة بأن 
الْسَمَّى ألفْ وَمَهْرَ المثل مائَة ليِْلمَ أن المسَمَّى إن رَادَ على مَهْرِ المثل فَهُوَ للمّؤْلى إذَا 
كَانَ الدُحُول بْل العثق» وَكَانَ يَنبَغي أن يَكُونَ ما يُوَازي مَهْرَ لمثل للمول وما راد 
للمرأة»؛ لأن مَهْرَ المثل قيمّة البْضْع من كل وَجْه دُونَ الرّائد عَليْ وَالبْضْعْ مللكُ الؤلى 
فَكَانَ قِيميّهُ لهُ لا الرّائدُ عَلى قيمّة ملك وَجَوَابْهُ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب بقؤله: (وَالرَادُ 


المي الألفى المت ) الأن عاد الققد بالعتق امت إل قت وده لعفن فضقة 
اميه ووتلشن المي ) للمول :إن أعتهها بذ الذخول: والأمة إن أعخنها قئلة, 
فَِنْ قيل: كيف يَسْمَدُ الْحَوَارُ إلى وَقت العَقد وَاكَانمُ عَنْ الاسنتاد قائمٌ؛ لأن مانم 


3 


3 هم ل وسه.ه 


مر' الحَوَاز هُوَ الملكُ وَالملكُ قَدْ رَال بالعئق مُقَتَصرًا؛ ألا ترَى أن الْأَمَةَ إِذَا حَرْمَت حُرْمَة 
عَليظَةَ على زَوْجٍ كَانَ ا قبل ذَلكَ وَكرَرْجَن بِعيْرٍ إذن الؤلى فَدَحَل بها فأغتقها 
الى لا تحل عَلى رَوْجَهَا الأوّل باغتبَارِ أن ال مُعيْر في حَقٌّ هَذَا الدّخُول الذي 
كَانَ قَبْل العئق؟ أحيب بِأنَ مَا ذَكرْته قيَامنٌ فَإِنْ القيّاسَ هُوَ أن يَلرَمَهُ مَهْرَان: مَهَرٌ 
بالدُعول قَبْل تقَاذ النكَاح وَهْوَ مهْرُ المل» وَمَهْرٌ بلنَكاح وَهوَ الْسَمّى لا كرت مِنْ 
وُجُود المانع عَنْ الاستتاد إلا أنْهُمْ اسْتَحْسُوا فقَالُوا: يَلرَمُهُ مَهُرٌ وَاحدٌ الس 
وَقَتَ العقَد؛ ا ا بالدّحُول وي بحكم العَقَد دلت ال 
دكن الي ولد ول :مانا إلى العفد, 

ياب مَهْر آخرَ بالعَقّد جَمْمٌ بئِنَ الهرَيْنٍ عفد وَاحد وَهوَ ممم وَهَذَا كما 


م 


ترَى لا يُجْدي؛ لأن الَانعَ من الاسنتتاد عَلى ما ذَكَرَهُ منْ الّسّائل لم يرل والأؤلى أن 


00 


الجزء الثاني 
يُقال: لِيِسَّ 0 من الحواز في الاستحسان للك َنم هو ا إلى الصيّائة ١‏ 
الإِضَرار بالمزل؛ فمّى أَعْتَقهًا المؤلى فَقَدْ نلا هَذَا الذكاخ عن الإسزار بالمؤلى من وقت 
وُجُوده» نبت ا" من ؛ ذلك الوّقت وَظهَرَ من هَذَا قَوْلَهُ: وَهَذَا / يَجبْ مَهَرٌ آخخرٌ 
الو نكَاح مَوقوف إلخ. 

وأجيب عَنْ عَدَمٍ زَوَال الحرْمّة الليظة بأنّ امْتنَاعَ حلهًا على رَوْجِهَا الأول ِنَم 
كَانَ؛ لأن الاستئاة يطو في القَائمٍ لا في المقلاشي, وَالْستَوْقَى بالووطء مُتلاش. فَإِن 
قيل: القول بالاستناد يعض بالمسألة الثانية وهي قوَلهُ: وَإِن م يَدْحُل بِهًا حَنّى أَعتعَهَا 
فَالمْهرٌ لاء ولو 0 حار إلى آمل لد عن أن 0 الوه للمول كمال 
تَرَوجَتا يإذن اَؤلى وَل يحل بها لوج حتّى أغتقها. 

أجيب بأنّ حكُم الاتاد د يَظْهُ فيا لا يلف محف لا فيا قلف وَهَهنا 
يلف أن الْستحق رَمَانَ لوت هو الأَمَه أ وَرَمَانَ العقَد هُوَ الى فلمّا كان 
المستحوا مان اوت هو الأمة امتتّع اسْتتادٌُ هذا الاستحقاق إل رَمَان عق لَه لو 
اسْيّئدَ هَذَا الاسْتحْقاقُ إلى رَمَان العَقّد يَيْطُلُ هَذَا الاسْتحقَاق رَمَانَ اوت ل 
الاساكً من حَيْتْ يَين. 

(ومن وَطِىٌّ أَمَنَ ابنه فولدت منه فَهِي أم ولد له وعليه قيمتُها ولا مهر عليه) 
وَمَعنَّى المَسأَلتٍ أن يَدّعِيّهُ الأب. وَوَجِهَه أن لهُ ولايّرَ تَمَّكِ مال ابنه للحاجة إلى البَقَاءِ فَلهُ 
تَمَنُكُ جَارِيّته للحَاجَةٍ إلى صِيَّائَحٍ الَاءِ غَيرَ أن الحَاجَمَّ إلى إبقاء نسله دُونََا إلى إبقَاء 
تفسه؛ هَلهَدَا يتَمَلكُ الجَارِيَّ بالقِيمةٍ وَالطْعَامٌ بقَيرٍ قِيمَتٍ كُمّ هذا الملكُ يَثبْتُ قُبّيل 
الاستيلاء شّرطا لهُ إذ المصَّحَحْ حَقَيقَيٌ الملك أو حَّهُ وَكُل ذلك غيرٌ ابت للأب فيها 
حتى يُجِورَ له التّزُوجٌ بها فلا بد من تقديمه فَتَبِيّنَ أن الوَطءً يُلاقي ملكه فلا يَلرَمَهُ 
العقر. وقال زُفَرٌ والشافعي: يُحِبْ المهرٌ لأنْهُمَا يُثبتّان الملك حكما للاستيلاد كما في 
الجَارِيّت المشتركتٍ وحكم الشيء يعمَبه والمسألنٌ معروفم. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ وَطئ أُمّة ابنه) وَمَنْ وطئ جَارِيّة انه (فوّلدت منه 0 نهِي 00 ولد 


ع 


لهُ وَعَليْه قيميّهًا دُونْ المهْر)» إِنَّمَا قال: (ِوَمَعْتَى النثألة أن يَدَعِيَهُ الأبْ)؛ 
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8 العنايّ شرح الهدايّ 
يَذَكُرْ الدعْوَةَ في تامع الصّغيرٍ (وَوَجْهُهُ أن للأب ولايةَ تملك مال انه للحَاجة إلى 
لبَقاء) لا رَوَتْ عَاَشَة رَضِي الله عَنْهَا أن رَسُول الله و قال: «وَلدُ الرّجل من كمنبه 
فَكُلُوا من أفواهم» ورَوَى عدو بن شيب عَن أيه عن جه أن ال 2 كَال: «إن 
أزلادكم من أطيب كمنيكةه َكُُوا من كسب أالادكُم» وَخَيْدُ ذلك. 

00 من لهُ ولاية تملك مال ابنه للحَاجَة إلى لبقا (فلهُ ولاية تَمَلْك ٠‏ ججاريّته 
للحَاجَة إلى صيائة الماع). فإن قيل: لو كَانَ صِيّائة الاء كبْقاء الس يت عليه 
القيمّة كما في الطّعام. ات بقؤله (غيْرَ أن اشاح إن قا نَسّْله دُوئهًا إلى إبقاء 
فسه) وَهَذَا لا يُجْمُ الوَلد عَلى إِغْطَاء اخَارِيّة وَالدهُ للاستيلاد لكونه غَبرَ ضترُوري» 
(َلهَذا يعمَلكُ الحَارِية بالقيمّة» وَالطَّعَامٌ بيْرِ القيمّة). 

إن عُورِض أن الانتيلاة يَعْتَمدُ الملك كَمَا في الْملُوكَة أَوْ حَقَّ املك كما في 
المكائية ولنِسَ شيْء من ذَلكَ بمؤجُود. أجَاب بقَؤْله: (ِْمَ هَذَا املك يَعْبْتْ قَبْل 
الامنتيلاد شرا لك إِذْ الْصَحَّحُ) يعني الائتيلاة إمّا (حَقِيقَةَ الملك أَوْ حَقَُ) عَلى ما 
كينا (وَكل ذلك عَيُْ نابت لذب فيهَا حت يَجُورَ ذ ارج بها قلا من تقيعه؛ 

ْهُ بَعْدَمَا عَلقَ الوّلدَ ضح الأب إلى صيّائته عن الضيّاع وَذْلكَ يوت النَسسّب) وَلا 
و له بون ذلك فَقَدَمَ اقتضاء تَقَدِم ارط على المرُوطء وإذا دم كَانَ الوّطء 
وَاقعًا في ملكه (قلا يَلرَمُهُ العُمرٌ). 

وقال رُفْرٌ وَالشّافعي: يَجبْ الَهْر؛ لأَهُمَا يُبئَانَ الملكَ حُكْما للاسنتيلاد) فَإنَهُ 
0 الإخْصّان بهذا الوط و كان في الملك لا قل قَاذفهُ وَقَاسَاهُ الحا 0 
المشتركة 18 إذَا اسْتَولدَهًَا دق قوسن 

ووالستالة مدروفة) يَعْنِي في شرُوح الجامع الصّغير وَغيْرِهَا: أن الملكَ عند شت 
َيل الاتيلاد شرطا له وَعَنْدَه بَقدة كما له والذئ ذَهَينَا إليه هو المكواية لأكا قد 


كَمَعَنَا على أن اسْتيلاد الأب جَاريَةَ وَلده صّحِيٌ ومن شرط صحّته وقوعٌ الوطء في ؛ في 
الملك» حَنّى لوا خَلا نه ملا م يَصحّ كَمَا في جَارِيّة الأجْتبِيّ فلا بْدَ من تُقديمه صيّائة 
لفغله عَنْ الحرْمَة وَصيَائَةَ للولد عَنْ ارق 

ومقوش أن اْحَارِيَة امشتركة ين الأب والاين إذا وَلديك فاذعاء الأب شخ 


إخين 


الجزء الثاني 
السب وَيَحِبْ العُفرُ مَعَ ام تمع ملك» وَذَلكَ يَدُلَ عَلى أن الملل م يبت سَابقا 
عَلى الوط وَبأَهُ إذا وَطْنهًا غيْرُ مُعَلقيٍ وَحَب العُقَنُ ولو نت الملل قبْلهُ لا وَجَبَ» 
ويأله إذا مذْده إلنتان له يد ولو تك الللة فيك حك واعيت بغ الأو بأنّا تُقَدَمُ 
لاد ناش ولي الاسواظ ىحرلا كتاموي هلاصالا و د 
الملك القَائمٍ فلا يَحْمَاج إلى تقديمه. وَعَنْ الانية بأن إْبَاتَ الملك بصفة التقَدُمٍ كَانَ 
كانه افكله 2 ادر قله ومتانةا ار لسع ار وقد شيو تر بتر وش ده 
الثالثة بن تَقَدُمَ الملك اجْتهاديٌ فَكَانَ فيه شُبْهَةٌ ينْدَرئ بها الحَدُ. 

قال (ولو كان الابن زَوَجِها إِيّاهُ فَولدت منه لم تصر أم ولد له ولا قيميَ عليه 
وَعليه المَهرٌ وَوَلدُهَا حُرٌَ) لأنَهُ صحٌ التَرّوُجٌ عندَنًا خلافا للشافعي لخلوها عن ملك الأب, 
آلا يَرى أَنَ الابن ملكهًا من كل وجه فَمِن المحال أن يُملكها الأب من وجد؛ وَكَذَا يُملك 
من التّصرُفَات ما لا يبِقَى مَعَهُ ملك الأب لو كَانَ هَدّل ذلك على انتفّاء ملكه إلا أَنَّهُ 
يفط الحَد للشبهَتٍ فَإذَا جار النّكَامُ صارَ مَاؤُهُ مَصُونًا به هلم يبْت ملك اليّمِين هَلا 
تصير أمْ ولد له؛ ولا قِيمنّ عليه فيها ولا فِي ولدها لأنّهُ لم يملكهماء وَعليه امهرْ لالتزامه 
بالتّكاح وولدها حر لأنَهُ ملكَهُ آَحُوهُ فَيُعدّقَ عليه بالقرابة. 

الشرح: 

(وَلو كان الول رَوّجَ جَارِيَُ يا ل 
عَلْهِ وَعَليْهِ الْهْرُ وَوَلدُ خُرٌ؛ لأَنْهُ صّمّ التَروِيجٌ عنْدَئا)» وَقَال التتّافعي: لا يَصح لأن 
أب حي املك في مَال ولد حنى لوط َيه ايها َيه ل له ال 
َكل من له حَقُ الملك في جَارِيّة لا يَجُودُ روه اها كَالَوْى ذا توج أَمَةَ من 
كسب مُكَائبه؛ أن حَنَّ الملك في مال ولده أَظْهَرُ ألا يَرَى أن امنتيلاده جَارِيَةَ الائن 
صّحيحٌ» وَاسْتيلاة الى أَمَة مُكائبه غير صحيح. وَلنا أن م الاين َحَاليَة عَنْ ملك 
الأب؛ لأن الابْنَ مَلكَهَا من 5 وَجْه بدلالة حل الوطء وكقاذ العثق وَصِحَّة الي 
وَالرهْن وَاهبّة. 

(فمن الخال أن تتلكها الا بوَجْه) من الؤجُوهء وَلِاكا كان الاين مَلَكَها م 
كل وَجْهِ وَذللكَ حَلفٌ يَاطل» (وَكَدَا يَمْلكُ) الابْنُ (من التُصَرقَات ما لا يَبْقَى مَعَهُ ملك 


ا 
أ 


أَباهُ (قولدت لم صر أُمَّ ولد لهُ ولا قيمّة 


ذين 


العنايّ شرح الهداييّ 
الأب لو كان فَدَل التقاء ملكه) و مولةة ولا اله تسقط اليد للشبهة) راب عر فول 
الخصم لو وَطىئ جَارِيََُ عَالا بحُرْستهًا عَليْهِ لم يُحَدّ وَل يَذْكْرْهُ في الكّاب, وَإِذَا كَانَتْ 
الي عَنْ ملكه صّحّ النَكَاحْ وَإِذا صّحَّ النَكَاحٌ صَارَّ مَاؤهُ مَصُوئًا به (قلم ب يبت ملك 
ليَمين) لعَدَمٍ الحَاجَة له (قلا تصير م ولد له. 

وقَال زُكَر: تصير آَم ولد له؛ لِأنّهُ لو استَولدَهَا بفجور صَارَت أُمّ ولد لك فَإِذًا 
استّولدَهًا بالتكاح أو شبهَة : نكاح أؤْلى 0 
مَصوئًا بالنكاح فلا يَحْتَاجُ إلى ملك اليَمين؛ لأن 
(وَلا قيمّة عَليْهِ فيها) ظَاهرٌ. 
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قال (وَإِذَا كانت الحرةٌ تحت عبد فقالت ولاه أعتقه عنّي بألف ففعل فُسد 
التكاح) وقال زُهَر رحمه الله: لا يفسد وآصله أن يمع العتق عن الآمِر عندتا حتّى يَكُون 
الولاء له؛ ولو تَوَى به الكمّارة يَخْرُجٌ عن عُهدتِهاء وعندهُ يع عن اَامُورٍ لَأنَهُ طلب أن 
يُعتق الأمُور عَبدَهُ عنه؛ وَهَدَا مُحَالُ لأنَهُ لا عتق فيما لا يَملكُ ابن آدَمُ فلم يَصحّ الطُلبُ 
فيقع العتق عن الُأمور. 

وَلنَا أنهُ أمكَنَ تَصحِيحَه بِتَقدِيم الملك بطريق الاقتضاء إذ املك شّرط لصحت 
العتق عنهُ فَيَصِيرٌ قَونُهُ أمتق طلبُ التّملِيك منهُ بالألف كُم أَمَرَهُ بإعتّاق عبد الآمر عن 


وَقونُهُ أعمتقت تمليك منه كُم الإعتاق عنه؛ وإِذًا كيت الملك للآمر فَسد النّكَاحٌ للتَّنَافي بين 


الشرح: 

وَكَولهُ: : (وَِذا كَانَتَ اله حت عَيْد) وَاضحٌ م إلا ألفاطا ثيه عَيْهاء قولة هُ: (لصحّة 
العق عَنُْ) أ عَنْ الآمر. وقولة: عت طَلب اليك منْهُ) تقديرهُ أغتئ عَبْدَكَ الذي 
هر لك في الخال علد تيك لي إِيَ بلريي الوكالة ني فََكُون أثرًا بإطاق عبد الآمر 
عَنْهُ. وََوَلَهُ: أعَْفْت يَكُونْ بِمَْنَى قوله: بْنه مك وأغتقته عَنك. 

إن قبل: ا اردع الأقر ايان لد لاي 
العا من اللمطريج له أحيب بأنْ الشّياء قَدْ يَْْتْ ضمنًا وإن لم ين يبت صريمًاء كبيع 
الأجئة في أرحام الات يس ضما ولا يت فته وَذَ تت الث للأثر فسن 


يذان 


الجزء الثاني 
النَكَاحٌ للتنافي بَيْنَ الملكين عَلى مَا مَرّ في فصل الْمحَرَمَات عنْدَ قؤْله: وَلا يَكرََج الولى 
أمَتَهُ وَلا اكََة عَبْدَها. 

إن قيل: َحَبْ أذ لا يطل التكَاح هَاهنا وإ نت ملك البمن لوَحهين: 
أحَدهمًا أن املك نَابِتْ هَاهُْنَا بطريق الافتضاء والنَابت به ضَرُورِي يت ضرُورَةَ صحّة 
لعل فلا يَتَعَدَى إلى فساد د النكاح. وَالثاني أن الملك هَامُنا اعلن ل 24 
الإد. َه لا بنذ الاح كالوكيل بالشراء ذا اشر ملكوحة كله 
يَفْسُدُ النَكَاحْ؛ لأن املك كما نبت زال. 


اماه 


أجيب عَنْ الأول بأن الخيء امن ل حجري لراديه وَفْسَادُ كا لازم من 
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لوازم املك 0 للعيق» وَلازِمٌ اللازم لازم. وَعَنْ ؛ الثاني بأن الملك يبت للمُوكل ابتدّاء 


رار 1 الأئنة وَأبِي طَاهر التيّاس. يلكا أن اللك يبت للركيل؛ لك إن 
ا ا ا ا ل 


(ولو قالت أعتقه عني ولم تُسم مالا لم يفسد التكاح والولاء للمعتق) وهدًا عند 
أبي حنيفم ومحمد. وقال أبُو يوسف: هذا والأول سواء لأنّهُ يُقَدمْ التُّمليك بغيرٍ عوض 
تَصحِيحًا لتَصَرَّفه وَيَسقط اعتبّارٌ القّضٍ كما إذَا كَانَ عَليهِ كْفَارَةُ ظهَار فَأَمَرَ غيرَه 
أن يطعم عنه. ولهما أن الهِبَّمَ من شَرطهًا القَبضْ بالنّصّ فلا يُمكِنُ إسقاطة ولا إثبّاثه 
اقتضاء لأنّهُ فعل حسيء بخلافي البيع لأنّهُ تصرف شرعي» وفي تلك المسألتٍ الفقير يتُوب 
عن الآمر في القبضء أما العبد فلا يَمَعٌ في يده شيء ليثُوب عنه. 

الشرح: 

وَكولهُ: ) لأنّهُ) يعني أب ؛ يوسّف وق اليل بغر عض تعنحيحا ته أَيْ 
ان تمدق كاذ العازل واحنة تهنا أ وَقَدْ أمْكَنَ هَاهُنَا بإشقاط 
اعبار القبْضٍ لأَلَهُ شرطء وقد أَمْكَنَ ذَلكَ بإسقاط القبُول ا 
بإقاط ار أولى» فصارَ (كَمّا إِذَا كَانَ َي عار ظهَارٍ أَمَرَ غَيْرَهُ أن يطعم عَنْه عَنْهُ 


ل سقط عَنهُ كار من غير كظرقة ينما إِذْ كان الب بعوض أو بقيره. 
(وَهُمَا أن الحيّة من شَرْطهًا القيْضُ بالنّص) وَهُوَ 17 يد «لا نصح لب إلا 
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مَقَبُوضَة» (قلا يُمْكنْ إسقاطهُ ولا إَِائَهُ اقتضّاع» وكَولهُ: إمثقاطة ولا إِْبَائَُ إسَارَةٌ إلى 
اذ مر ل ارم ات اد بل الام 
مَوْجُودًا تقديرًا. وَقولهُ: (لأَهُ فل حسي) يَْنِي أََهُ ليس من جنْس القؤل قلا يُمْكنْ أن 
يَكُونَ نَابنَا في ضمْن وله عقت هَذَا بالنّسْبّة إلى الإثئات» وَأمّا بالتَسْبَة إلى الإسشقاط 


بْقَالَ لأنَهُ فكل حمسي والفغل 00 لا 0 اعْتبَاُ ين بخلاف 0 كه 


ويم 


قَولَهُ: (وفي تلك المسثألة) أي مسألة ة الأمر بِالِإطْعَام (الفقيرٌ ينوب عن ) الآمر في 
القبْض) كالفقير في ياب الرّكَاة ينوب قَبْضَهُ 3 لله ا َصِيرٌ قابضًا لنّفسه) ما 
العبِدُ قلا يَقَعُ في يده شيء)؛ أن الإعتَاق إد إثلاف : للملك؛ 5 قري هذه المسشألة 

باب نكاح أهل الشرك 

وذ توح الكَافِرُ بلا شهُودٍ أو فِي عِدّة كَافِرِ وَذّكَ فِي دينهم جَائِزٌ كم أسلما أقِرَا 
عليه) وَهَدَا عند أبي حَنِيمَنَ وقال زُهَرٌ: النّكَامُ فَاسِدٌ في الوّجهّين إلا أَنهُ لا يُتَعَرْضُ لهُم 
قبل الإسلام والمرافعيٍ إلى الحكام. وقَال أبو يوسف وَمُحَمَد في الوجه الأول كما قال أَبُو 
حنيفت: وفي الوجه الثاني كما قال زُفْرٌ. له أن الخيطابَات عَامنّ ما مر من قبل فَتَلزْمُهُم 
وإِنّما لا يُتَعرْض لهم لذمّتهم إعراضا لا تَعَرِيراء فَإِذَا تَراقَعُوا آو أسلموا والحرميّ قَائِمَيٌ 
وجب التفريق. 

ولهما أن حرمت نكاح المعتّدة مُجمعٌ عليها فَكانُوا مَلتَزِمِينَ لها؛ وحرميُ النكاح بِغَيرٍ 
شهودٍ مُحْتَلفَ فيه ولم يَلتَزِمُوا أَحكَامنًا بجَمِيع الاختلاهاتٍ ولأبي حَنِيفَةَ أن الحُرمةَ 
لا يُمِكِنْ إثبَاتُها حًَا للشرع؛ لأنّْهُم لا يُحَاطْبُونَ بِحُفُوقِه ولا وجه إلى إيجاب العدّة حَقًَا 
للرّوج؛ لأنّه لا يعتَقِده؛ بخلافي ما إِذَا كائت تحت مُسلم؛ لأنّهُ يَعتَعِده؛ وإِذَا صح التّكاح 
فَحَالمٌ الرَافَعَةِ والإسلام حَاليٌ البَقَاءِ وَالشّهَادّة ليست شّرطا فيهًا وَكَذَا العِدّةُ لا مُنَافِيهًا 
كامنكوحة إذا وْطِنّت بشبهج . 

الشرح: 

بَابْ نكّاح أهل الشرك): لا ذَكَرَ ياب نكاح الرقيق للمُنَاسَبّة التي ذَكَرْنَا مَنْ 
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الجزء الثاني 
هُوَ أَدوَنْ مَنِْلةَ وأَحَسُ منْهُمْ رثيّة وَهُمْ هل السك الذينَ لا كاب لُمْ فَإِذَا تروّجَ 
الكافرُ بعيْرٍ شهُود أَوْ في عدّة كافر وَذَلكَ في دينهمٌ جَائرٌ م ألما أقرًا عَليِم) فيد 
بعدّة كافر؛ لأنْهُ لو كان في عدّة م-' , كان لنَحَاحُ قاسدًا بالإِجْمّاع كذا قيل» وفيه 
نظ لأنْ كَلامَنَا في أهل الشرْك ولا يَجُورُ للمُسْلمٍ نَكَاحُ المشركة حَتّى نَكُونَ في 
عدت وو أن يصرة بان أن كقزيقة الطدكق والحاذ اله وَهيّ في عدّة الله 

(وَهَذَا عند أبي حَنيَة. وَقال رُفْرٌ: النَكَاحُ فاسدٌ في الوَحْهَيْنِ» إلا أَنّهُ لا يُتَعَرَضُ 
هم قبل الإملام وَالْرَاْعةُ إلى الحكَامٍ. وقَال بو يُوسُف وَمُحَمَدْ في الوَيْه الأَوّل) وَهُوَ 
اتروْجْ بعْرٍ شهُود (كَمَا قال أبو حنيقة. وفي الوَثه الثاني) وَهوَ التََوْجّ في علد كافر 
آخر كما قال 2" قال رُفرُ (الخطابات) كتؤله علد لا نكاحَ إلا بشهود» وكحوه 
(عَامَةَ كَمَا مر من قَبْلَ سَلرَمُهُْ. وَإِنَمَا لا يتَعَرضْ هُمْ لذستهمْ إعْرَاضًا) كما ترَكْنَاهُمْ 
وَعبّادَة الصّنم إِعْرَاضا. 

إلا تَعرِيراء ذا رَافكوَا أو اطلجوا ولطرية قائمة وَحَفق اللفريق)اعمَاذ بقولة 
َعَالى « فَأَحَْكُم بَيَنْهُم بِمَا أنرَلَ و تتَبِعَ أَهوَاءهُم » [المائدة: 48] (ِوَهُمًا أن 
حُرْمَةَ نكاح امعد مُجْمَعٌ عليْهَاه فَكَانُوا مُلترِمِينَ ا النَكاح بعيْرٍ شهُود 
مُخْتَلفٌ فيهًا) إن مَالكًا وَابْنَ أبي ليْلى يُجَورَانه (وَلم يَلتَرِمُوا أَحْكَامَنَا بجَمِيع 
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رقووني ذطّهة تم قرس 


الاثتلاقات)» ولكنًا لا تتَعرّض م لَكَان عَقْد الدمّة فَإذَا تَرَافعَا أو أُحَدُهُمَا أ ) 
وَالعدة ٍُ مُنْقَضيّة كم في نكاح الْحَارِ م. وَأمّا إذا كان الإسْلامُ واكرافعة 
الات اورم نا وهم ارما 

على حبذ لأ عرنةاشكام لجرا نفل لكت لاخ لمر ارلا 
ل العدّة كا أن كرون للشّرْع أ للرّؤج لا سَبيل إلى الأوّل؛ (ِلأَنَهُمْ لا يُحَاطبُونَ 
بحُقوقه) وَهَذَا لا يُتعرض هم في الَمْر وَالحتْزِير» ولا إلى الثاني ؛ (لأنَهُ لا يَحْتَقَةُ)؛ لأن 
هَذَا الوَضْعٌ عَلِى ذلك المَرْض وَكَأَنَ النَكَاحَ وَقَعّ ابتداء صّحِيحًا للؤجود المقتضي وَهُوَ 
صدُورٌ الرركن من أهْله انا إلى مَحَلهِ وَانتَقَاء الَانع (بخلاف ما إِذَا كَانتْ َحْتَ 
مُسسْلم) إن لمان 0 اغتقادُ الحرْمَة) وَإِذا صخ اتتدذاء لا يرتفع بالإسسلام 
وَالْرَافعَة لأن ذللك خالة البَقَاء. 


لدان 


العناية شرح الهداييّ 

لكا ل فيهًا) وَهَذا لو مات الشهوة َ طن 5 كنا 
العدة لا ثنافي حَالة لتقا كَالْنكُوحَة إذا وُطفت بشبهة) يَجِبْ عَلَيْهًا العدة اله حر 
الواطئ وَلا يَبْطْل 0 القائم وَهَذَا كَمَا َرَى يُشيرٌ إلى أن العدّةَ لا 2 0 الكَافر 
وَهْوَ الأصّح. وَقَال بَعْضُهُمْ: تحب لكنّهًا ضعيفة لا تَمْنعُ النَكَاعَ نَاءِ على اعْتقادهم 
كالاسْيرَاء فيمًا يَيْنَ 51 فَكَانَ النَكَاحُ صّحيحًا في الابتداء وَحَالة الإسلام 
وَلكرَافعَة حَالة بَقَاء هي لا تسملزِمٌ الرُوط ولا ثنافي العدّةً على ما قَلنا. 

(هَإِذَ ترَوجَ لَجُوميْ أمّهُ آو ابنتُّ كم أسلما شرق بَينّهُمَ)؛ أن نِكَاح الَحَارِم له حُكمْ 
البُطلان فيما بينهم عندهُمًا كما ذَكَرنَا في العدة ووجب التَعَرْض بالإسلام فيفرق. 
وعنده لهُ حكم الصحَةٍ فِي الصّحيح إلا أَنّ المحرَمِيّنَ تُنَافِي بَقَاءَ النكَاحٍ فَيُمَرّق؛ يخلاف 
العدة؛ لأنها لا ثنَافِيهء كُم بإسلام أحدهما يَُرْق بينهُمَا ويِمْراهْعَتٍ أحيجما لا يُمَرّقَ عندة 
خلاقا لهُمَاه والفرق أن استحقاق أحدهما لا يَبطلُ بِمَرَافَعَجَ صاحبه إذ لا يُتَعَيرُ به 
اعتقاذه؛ أَما اعتقَادُ المصرٌ لا يُعَارِض إسلام المسلم؛ لأن الإسلام يَعلُو ولا يُعلى؛ ولو تَرَاقَعَا 
يُفْرق بالإجماء, لأن مرافْعَتَّهُمًا كَتّحكيمهم. 

الشرح: 

إن ترَوْجَ الْجُوسي إخدى مَحَارِمه أ خامسة مسّة ثم ألم أحَدهُمَا أ تاها فرق 
يينَهُمَاء وما دَامَا على الكفر و1 يتََافَعَا لا يُتَعَرَضُ لما وَهَذَا بالاثفاق» كن عنْدَهُمًا 
باغتا أذ اتكاع الحريظة اإطؤة ييعا قن لكزة تجتنا عن كنا ل لفك 
وَِذَا ألم وَحَبْ التَعَرْضُ به وَالتّْرِيقُ» وَكَذَلكَ بالراقعَة» وأما عندَهُ قَلهُ حُكْمْ الصّحّة 
في الصّحيح بَِاء عَلى ما دكا أن الحرمّة إِمّا أن تَكُونَ للتترع أو للرّوج إل. 

كَولةُ: (في الصّحيح) احَترَارٌ عَنْ قَوْل مَشَايخ العراق: إن لهُ حُكُمَ الفسّاد عنْدةُ؛ 
لأَنَهُ لو كَانَ خم لمكن فرق يَينَهُمَا في البَقاء. وَكَوْلَهُ: لكان انلكف حو 
عَنْ هَذَا النُشْكيك. وي أن المحرميّة (ثنافي عا التتكاح) كما لو اغترضلت على 
ام اللي برَ 0 ا“ مُصَاهَرَة (فيفرق) يِْنَهُمًا (بخلاف العدّة؛ لأنَهَا لا ثتافيه) 
اه بإسّلام أحَدهمًا يُفرقَ 6 بالاتّفاق . 

() كَذَلكَ (بمُرَافعَة أحَدهمًا) وَطُلَت 0 الإسلام عنْدَهُما؛ أن إسلام 


الجزء الثاني ا 


أحَدهمًا كَإِسْلامهمًا في جَوَاز التَفرِيق فَكَذَلكَ رَقُمُ أُحَدهمًا ون سي كه 
عه الا لحك الإثلام كما ا أسدم. وو ا برفع أحَدهمًا؛ 
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لأن الآخرَ قد امتحق باغتقاده بَقَاءَ هَذَا النَكَاحء وَاسْتَحْقَاقَه قهُ لا يطل بمُرَافعَة 0 


5 م 


وذ لا يكير , به ٠‏ اغتقادة) بل عَارضَهُ بخلاف الإسْلام) إن اغتقَاد المصر لا يُعَارِض 
إِسلام 5 7 الإسّلام تعلو ولا بكلى 4 وأما إذا تراقعًا لد : م ؛ الترِيق ع 
بالإجْمّاع؛ (لأن مُرافْمتَهُمَا كتحكيمهمًا) وَلوْ حَكُمَا رَجُلا وَطَبَا منْهُ حَُكْمْ الإسئلام له 
أن ب ُْرّقَ بَيْنهُمَا قالقاضي أُؤْلى بِذَلِكَ لعُمُوم ولايته. 

(ولا يَجورُ آن يَتَروْجَ المرتَد مسلميّ ولا كافرة ولا مُرتَدَة)؛ لأنهُ مُستّحق للقتل؛ 
والإمهّال ضَرُورَة التَأملء وَالتعامْ يشعَلهُ عَنهُ فلا يُشرَم فِي حَمَّه (وَكَذَا المرتدَة د 
يَتَرَوَجُهَا مُسلم ولا كَافِرٌ)؛ لأنْهَا مَحبُوسَمّ للتَآمُل وَخدمّة الرُوج تَشْعَلُها عن وَلأنهُ لا 
ينتظم بِينَهُمَا المصالح؛ وَالنَكاحٌ ما شرع لعينه بل خصالحه. 

(فإن كان أحد الرُوجين مُسلما فَالولك على دينه؛ وَكدَلك إن أسلم أحدهما وله 
ولد صغير صار ولدهُ مُسلما بإسلامه) لأنَ فِي جعله تَبَعا له نظرًا له (ولو كان أَحَدَهُمًا 
كَتَابِياوَاآخرُ مَجُومِيًا فود تَابِ)! لأن فيه نوع َظَرِ له إذ الَجُوسِيةُ شن وَالشَافمِي 
يُخَالِفنًا فيه للتَعَارٌض وَتَحنْ بَيْنا التّرجيح. 
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َولهُ: (وَلا يَجُورُ أن يروج ] ارتم وَاضح. وَقوله: (بْل لَصّالحه) يُرِيدُ به 

7 والازدواج وَالَوَالْدَ وَالتَتاسْل. و َوْلهُ: (فإن كان أَحَدُ الرّوْجَيْنٍ لما الول 
على د) قل كله فسا هذ اقيم ولا خرة ناح لت مع حا أ فر 
كَان. وأحيب أن هد هذا مَك رامن حَالة البَقَاء بأن ألمت الْرأةٌ وَ َم يُعْرَضْ الإسْلامُ 

وَقولهُ: 50 يُحَالفنَا فيه) أي في جَعْل الولد تَبعَا للكتابي (للتعَارُضٍ) جَعَلهُ 
تبعَا للكتابي يُوجحبُ حل الدييحَة : وَلنكَاح وَحَعَلهُ تَبعَا لوبي يُوجَبُ خُرْمَةَ ذلك 
ركم اققارضة إذ لكر مله وانيدة وَلتْجِيحُ للمُحرَم (وَحْن ينا الأنجيح) وَهْوَ قولة: 
لأن فيه توح نظر. إن قلت: : على ما ذَكَررْت كل واحد منّا ومن الخصْم ذَهَبّ إلى تع 


0 لل ل ملسلل سح العنَايِضَ شرح الهدايي 
8 حقو ع لو قن كو نه نان ل رار اف" * “تور بو 6ه ف قدر د 1 8 ...دا ادن اونل حاو را اوه 
ترجيح فمن أين تقوم الحجة؟ قلنا تُرجيحنا يدفع التعارض وترجيحه يرفعه بعد وقوعه. 
وَالدَفْعُ أو من الرَفْع؛ لأن كَمْ من واقع لا يُرْفعُ. 

(وَإِذَا أَسلمت الَرأةُ وَروجُهَا كَافِرٌ مْرِض عليه الإسلامٌ فَإن أسلم فَهِي امرآثه؛ وإن 
أبَى َرّقَ القاضبي بَينهُمه وَكَانَ َك طلاقا عند بي حَبيَةَ ومُحَمّ ون أسلم الوح 
وَتَحنَّهُ مَجَوسِيّيٌ عرض عليها الإسلام؛ فَإِن أسلمت فَهِي امرأته؛ وإن أَبَت فَرَّق القاضي 
بينَّهُمَا وَلم تكن المُرقَمٌ طلاقا) وقال أَبُو يُوسُف؛ لا تَكُونُ المُرقَمٌ طلاقا في الوجهينء أَما 
العَرض هَمَدْهَبُناه وَقَال الشافعي: لا يُعرَضْ الإسلام) لأنّ فيه تَعَرْضًا لهُم وقد ضَمئًا 
عمد الدّمّتٍ آن لا تَتَعَرْضُ لهُمء إلا أن ملك النّكَاحٍ قبل الدخول غيرٌ مُتَأَكَدٍ فيَنقطِعْ 
بتّفس الإسلام, وَبَعدَهُ مُتَأَكَدَّ فَيَتََجُلُ إلى اتقضاءٍ ثلاث حِيّضٍ كما في الطلاق. 

وَلنا أن امقَاصِدَ قد فَانّت هَلا بد من سبّب تَبتَنِي عليه المُرقَسٌ والإسلامٌ طاعَة لا 
يَصلّح سببا فيعض الإسلام لتحصل المقَاصد بالإسلام أو تثبت الفُرقمٌ بالإباء. وجه 
قول أبِي يُوسُف أن المُرقَمَ ِسَبّب يَشَّْرِكُ فيه الرُوجَان فلا يَكُونُ طلاقا كَالمْرقَةِ بِسَبّب 
الملك. 


- 5 


براسم 


وَلهُما أن بالإباء امتَنَعَ الّوجٌ عن الإمساك بالمعروف مع قُدرته عليه بالإسلا 
فَيَنُوبُ القاضي مَتَابَهُ في التُسرِيحٍ كما فِي الجَب وَالعدّتٍ آَما لَه فَِيسّت بأهل للطلاق 
فلا يَتُوبُ القاضي متَابَهًا عند إبائها (كُم إذَا شَرّقَ بِينَهُمَا بإبَائهًا فَلهًا المهرُ إن كَانَ دَخَل 
بها) لتَأَكدِه بالدّخُول (وَإن لم يكن دَخَل بها فلا مّهرَ لها)؛ لأنّ المُرشَنَ من قبَلها والمهِرُ 
لم يتأكد فَأشبَه الرَدَةَ وَالمطاوصّة. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا أُسْلمْت اَْأَةٌ وَرَوْجُهَا كَافر) أطلقَ الكُفرَ في قؤله: وَرَوْجُهَا كَافْرْ 
لعَدَم بَقَاء نكاح الْسُلمَة مَعَ كَافرٍ أي كَافرٍ كَانَ؛ ويد الرّوْحَة بلَجُوسيّة؛ لأَنها إن 


- 


ع اسم 2:26 ا بلك معاي ل 7 ريك لاص الاق الي اعمهاء 00 لا ا نا ا 26 
ري 00 36 00 1 00 1 و2 وين 7 م 4 
نفس الطلاق قبل الدذحول يرفع الذكاح وَبَعْدَهُ لا يَرفع إلا بَعْدَ انقضاء العدّةٌ. وقوله: 
(إلى انْقضاء تُلاث حيّض) ليس بصّوّاب؛ لأن العدّة عنْدَهُ بالأطهار» وقيل مَعَْاهُ: وَكان 


77 7 دان 


الشافعيّ يُقول يَتْبَغي أن يَتَأجل عنْدَكمْ إلى القضاء ثلاث حيّضء وَيَجُورٌ أن يُقَال هذه 


اانا 


الجرء الثاني 
ال ل قي راح العو ل 

وَلنَا أن الَْاصدَ) بِالنكاح (قَذْ فَانت) وتَقرِيرهُ بإمملام الكرأة أ رَوْجٍ الَجُوسيّة 
انت الْقَاصِدُ بلنَكَاح وَقَوَأئهَا. وَهْرَ حَادتُ لا بُدَ له من سَبّبء فَإِما أن يَكُون هُوَ 
ال اع رار لاا أنهُ طَاعَةَ لا يَصْلحٌ سيا لقوَات اَّم 
ولا إلى الثاني؛ نكري ب عن خترو اك كان موخرةا لإ اهنا روم ليخد اليا 
ولا فوتهًا 0 آخخَرٌ غَيْرِهمَاء (فيعْرَضْ الإسْلامٌ لتَحْصّل الْقَاصِدُ به) إن 
ا عت مَا يَصْلُحٌ لذلكَ وَهُوَ لإَاء. 
الإبا له اخ سلب النم. وَِذَا أضيف القَوَاتْ إِليْه أضيف ما يَستازِمهُ 
العوّات وهو القرقة فكالنت الث قد مضياقة إلى الإياء. وفي كلام الْصنْف وغ إغلاق؛ 
لأنهُ يَارَمُ عَلِيْهِ أن يُقال: نظ نامرد يمتاخ ,مج بتي قله النزنة قلذ حاكة إن 
العَرْضِء لكن إذا تأمّلت فيمًا ذكرته حَقَ التَأمُل أَزَال عَنْك الشبهة. وَنَا قَرَعَ من البَمْثْ 
َع الّافعي' شرع فيه مَعَ أبي يُوسُف في أن القرقة في الوَجْهينٍ لا تكون طلاقاء وح 


2 


(أن الفرقة بسَبّب : ترك فيه الرّوْجَان) عَلى مَعْنَى أنه يتَسَقَقْ منْهُمَا وَهُوَ الإباء 
و اث واء 


ركز ليسي ترك فيه لا كو طَلاقًا كَالفرقة ل م 
الآخر والواقعة قعة بالمَحْرَميّة. وف أن الرَوْجَ امع بالباء عن الإمْسَاك بالمغرُوف 1 مر من 
فوّات المقاصدء وَمَنْ امْمَنَعَ عَنْ الإمْسّاك بالمغرُوف كاب القاضي مَنَابَهُ في الشنري 
بإحْسّان كما في الجمب والعنّة. و ل (مَعْ دْرَته عَليْهِ بالإسلام) يَادة تأكيد, وَأرَى 
0 000 ل بل فاه على الا وال 

7 قَولهُ: 3 ره فَلئِسَت بأهْل للطّلاق) وَاضح. و َوَلَهُ: (فاشْبّهَ الرْدَة وَالْطَاوعَة) 
بفتح 1 يَغنى أَنَهًا إذا ازتدّت وَالعيَاذ بالله أو 1 ابْنَ رَوْجِهَاء فإن كَانَ ذَلكَ 
يقد الدعول كَانَ هَا الي" لاجد بالدحؤلء وإن كان قله فاك مور ها 

(وإِذًا أسلمت المرأَةٌ في دار الحرب وَرَوجها كَافْرٌ أو أسلم الحريي وَتَحنّه مجوسيمٌ 
لم تَمَع المُرقَمٌ عَليهًا حَتّى تَحِيض فلات حِيّض كُمٌ تَبِينَ من زَوجِهَا) وَهَدَا؛ أن الإسلام 


اروب ” تي به 


ليس سبَيًا للمُرقَيِء والعرض على الإسلام متَعَدّرٌ لمُصور الولايّت ولا يد من الفُرقَجَ دفعا 


32 العنايخ شرح الهدايت 
للفساد فَأَقَمِنَا شرطها وَهُوَ مُضِي الحيض مَقَامُ السبّب كما في حفر البئرء ولا فرق بين 
حول بها وَغَيرٍ الَدخُول بهاءوَالشَافِصِييَصل كما مَِلهُ في دار الإسلام . 

الشرح: 

وَكَولَهُ: (وَإذَا أكلمت الرأة في ذَارٍ الخَرْبء وَالعَرْضُ عَلى الإسلام مُتَعَذوُ) 


ظاهرٌ. وقولة: (وَالعرض عَلى الإسلام مَتَعَذْر) من بَاب: عَرَضّت الثاقة على الحوؤض من 


و 
. 9 


2 1 506 7 إن ذخ 1 4 000 
القلب الذي لا يُشَجَعْ عَلَيْهِ إلا أفَادُ البُلعَاء. وَقولهُ: (فَأَقمَْا شَرْطَهَا) أي شرْط الفرقة) 


(وَهُوَ مُضِى الحيّض) الثلاث إن كانت ممَن تحيض 9 ثلاثة أشهْر إن لم م تُحض (ِمَقَامَ 


او 2 5 قعل تمر وه و 3 ليغا 3 مرى6ءم كي و 
أَنْهُ سَبَبْ بطريق التْيَابَةَ» وَإلا فَقَدْ تَقَدّمْ أن سَبَبْ الفرقة هُوَ الإبَاء. 


و ّ 0 5 5 8 مه 7 ير 312 51 2 41 5 - ج23 
وقوله: (كما 3 جين البئر) يعني شي قيام الشرط مقام السبب) وذلك أن 
الأصل إضّاقة التّلف إلى فل الواقع في البثر التي حُفِرَتْ عَلى قَارعة الطريق؛ لأنّهُ هُوَ 


نا 


لعل لكك تقد ذللف الكرقة طيييا: ل تكد فين ثم إضاقة إلى اللشي وهو المطن 
0 ء ٠‏ 0 ع - م 0 2 2 اي 3 1 13 ل ارام 
وَقَدْ تَعَذْرَتْ كَذَلِكَ؛ لأن المثىَ في الطريق مُبَاحٌ لا مَحَالةَ فأضيف إلى الشرط وَهُوَ 


حذة إزني» ركلف 1 تقارية االئلة والقياه ولارحة بالفله م حله تلز الحكر ليه 
وُحُودًا وفيه تعد لأنَهُ في غَيْر ملك الخَافرٍ وَمَوْضعْهُ اول الفقه كو اكناة إذا كانت 
ل هي كَالْهَاجرَة على عا سان جك الْمَاجرَة: وَِذَا كَانَ ارج هُوَّ اسل وَل 
عدَةٌ عَليْهَا بالانّماق. 

رولا فَْقَ بين الَدْحُول بها وَغيْرٍ الَدْحُول بها) عندئا (وَالشافمِي يَفصِل كما مر 
لهُ في دار الإسلام) من قَوله: فَإِنْ كَانَ قَبْل الدّحُول وَقَعَتْ الفرقة في الخال وَإِن كَانَ 
ددم بد لفساو العذني وها أن .شه امد لجل الفرقة لا للعدّة فسوي فيهًا 
الَدْحُولُ بها وَعَيْرهَاء وَهَذَا لأنّ الروْجَ في مُورَة الطّلاق يَاشْرَ سب القرقة وَهُو 
الطّلاقٌ فَجَارَ أن يَُْبرَ المنبَبُ في الخال إِذَا كَانَ قبل الدّعُول فلا يَحْتَاجّ إلى مُضي 
الحيّضء وَأْمّا هَاهُنا فَالفَرْض أََهُ م يُبَاشْرْه فَاحَْاجَ إلى مُضِيّهًا للفرقة فيَسَْويَان فيها. 

دا وَقمَت الشرقَةٌ وَاهَرآةُ حَربيةٌ فلا عِدَةَ عَلِيها ون كانت هِيّ المسلمَةُ فَكَدَنكَ 


عند أَبِي حَنِيفَنَ خلافا لهما؛ وَسيّاتيك إن شاء الله تعالى (وإذَا أسلم زوج الكتابيّجٍ فَهُمًا 


لان 


الجزء الثاني 
على نكاحهما)؛ لأنّهُ يصح التّكاح بِينَهُما ابتداء فَلآن يَبِقَى أولى.. 

الشرح: 0 

(وَإِذَا وفعت الفرقَةٌ وَالَاَة حَرييُةَ قلا عدَةَ عليّها) بالإجشماع؛ أن حك المع 
لا يت في حَقَهَا. وكوله: (وإن كانت في الْسْلنة ظاهرٌ. كَوْلَهُ (فلأن يَنْقّى أؤلى)؛ 
أن البقاء امهل من الابتداء نك من شيء يُتَحَمّل في 0 حَالة البَقاء وَإِنْ لم 
تَحَمّل في الابتدّاى ألا تَرَى أن الكو حَةَ إِذَا وطفت يشبهَة تَعْمَدُ لهُ وتبقى ورا 
لا يجُودُ نكَاح الْحقدة من وطء بشيهة النذاء. 

قال (وإِذًا خَرَجَ آَحَد الرّوجَين إلينًا مِن دار الحرب مسلما وفعت البَينُودَيٌ بَينَهُمَ) 
وقال الشَافِِيُ لا تَهَُ (ولو سبي أحَدُ الرُوجَين وَقمَت البَينُوتم ينها وإن سبيًا ما لم 
تقّع) وقال الشنافعي: وَقعت, فَالحَاصل أن السَبَب هُوَالتبَايّنْ دُونَ السبي عندنًا وَهُوَ يَكُولٌ 
بعكسه. له أن للسباين أَخَرْهُ في انققِطاع الولايت وذلك لا يُؤَهرُفِي الُرقةٍ كالحربي 
المستامن والمسلم المستامنء آَم لبي فَيقتَضِي الصفَاءَ لبي ولا يَتَحَفّق يَتَحَقّقَ إلا بانققطاع 
التّكاح وَلهَدَا سقط الدّينُ عن ذمّجٍ السب وَلنَا أن مع التَبَايُنِ حَقِيقَةَ وحكما لا تَنتّظم 
الممصالح فَشَابَهُ المحرميتَ 

الشرح: 

قال: (وَإِذا خَرج أَخد الرّوْجَيْنِ إِلينَا)» 1 5 المسثألة ظاهرَةٌ: وَالخَاصل كَذَلك. 
تير دليله أن الاين تر في القطام الولاية) الفط الولايّة لا و في الفرقة. 
كالحربي إذا دَخَل ذارئا أمَان إن ولايته قَدْ سَقَطَت إِذ الْرَادُ بالقطاع ولاية سُقوط 
مَالكيّته عَنْ نفسه وَمَاله كالسا إذا مَعَل دَارَ الحرب بِأمَان إن ولايته القطَعَت ل 
ور في | الفرقة» وَهَدَا لإبُطَال ذليل الْخصم. 

وَقَْلَهُ: أن الس فيضي الصّفاء للسّابي ولا يَتَحَقَقُ) الصّفاء لهُ (إلا بالقطاع 

ع وَهُذَم أي: ولأن السبي يَقنَضي العتماء تتتغط الذي عل ذكة المسبي) نات 
الْذهَبء (وَلنَا أن الصاح لا تَنتَظمْ مَعّ التيَايْنِ حَقِيقَةَ وَحْكْمّاء) 0 6 لتر 
حَقيقة ع يناي التنظامَ الْصّاح. وما تفي 0 7 يَقَطَعُ النكا حَ كَالَحْرَميّة 
1 الدَارَيِنٍ يَقَطعْ النَكَاحَ وَالْرَادُ التَاينِ ين حَقيقة تَاعْدُهُمًا شَخْصاء وَبالحَكُم أل 


1 العناية شرح الهدايتّ 


يَكون في الدَارٍ التي دَخَلهًا على سَبيل الرّجُوع بل يكون عَلى سبيل القرَارٍ والسكتى» 


وَهَذَا لإثبَات الذهَب. 


(وَالسَِيٌ يُوجِبُ ملك الرقَّم) وَمُوَ لا يُنَافِي الدّكامَ ابتداءً هَكَدَلكَ بَقَاهَ وَضَّارَ 
كَالشَراءٍ كُمّ هُوَ يَقتَضي الصمَاءَ في محل عمله وَهُوَ المَالُ لا في محل التّكاح. وفِي 
المستأمن لم تتَباين الدارٌ حكما لقصده الرجوع. 

الشرح: 

وَكَولةُ: (وَالسبيْ يُوجب ملك لبَق لرَدْ دليل المخصم. وَتََرِير: الي وجب 
ملك الرّقبّة وَمللكُ الرقبّة لا يناف النَكَاحَ ابْتدَاء وَهَذَا لوْ رَوَّجَ أَمَنَهُ جَارَ فَكَذَا بَقَاء؛ 
وَهَذَا لو كانت الْسبيَةٌ مَنكُوحَة للم أو ذمَي لا يطل النَكَاحُ مَعّ تَقرّرٍ السبِي. 
وَالتاِي إذا تعر فَالَحترمُ وغَيْرةُ سَوَاء كما إذا قور بلَحْرميّة وَالرضاع. قله (وصّار) 
أي: صَارَ السِّي (كَالشرَاع من حَيْتْ إن النَكَاحَ لا يَفْسّدُ بالشراء فَكَذَلكَ بالسّبي 
لعَدَم اَاقَاة. 
الصّمَاء لكنْ في مَحَل عَمَله وَهْوَ الَال حَنَّى يت الملكُ في رقبَة لبي للسّابي عَلى 
الخلُوص لا في مَحَل النكَاح وَهُوَ مََافعُالبَطنْم؛ لأنَّ ذلك لِيْسَ مَحَلِ عَمَّلهِ؛ِ لأنَ ذلك 
من ختصائص الإلْسَانيّة لا اليّة. وَقَدْ الْدَرَجّ في هَذَا الكلام الحَوَابْ عَنْ قؤله: وَهَذَا 
يسْقط الدَيْنُ عَنْ ذمّة اللْسبِيَ؛ أن الديْنَ في الدّمّة وَهيّ منْ مَحَل عَمَّله؛ لأنْهَا هي 
الرَقبَة. 

وَكَوْلَهُ: وفي الْسكأمَنِ جَوَابُ عَنْ قله: كالحربي اسمن أو ملم المستَأمَن) 
وَكَانَ قَدْ أحرِرَ بقَؤْله: وَحُكْمًا عَنْ ذَلكَ» فَإِنَ التبَايْنَ وَإِنْ وُجدَ في الْستَأمَنِ حَقيقة 
لكنّهُ م يُوجَدْ حُكْما لقضده الرّجُوع. 

(وَإِذَا خَرَجَت المرآةُ إلينَا مهاجرة جازٌ لها أن تَتَروْجَ ولا عدة عليها) عند أبي 
حَنِيفَتَ. وَقالاه عليه اعد لأ اصرف وَقمَت بَعدَ الدّحُول فِي دار الإسلام فَيَلرّمُهَا حُكم 
الإسلام. ولأبي حَنِيمَرَ أَنّهَا أَخَرُ التّكاح الْمتَقَدْمِ وَجَبّت إظهارًا لخطره؛ ولا خَطرّ للك 


ساس ام - 


الحربي؛ ولهدًا لا تجب على المسبيّتٍ وإن كانت حاملا لم تَتَروْجٍ حتّى تضع حملها) وعن 


روم 


الجزء الثاني 
أبي حَنِيفةَ أنه يَصِحُالدَُامُ ولا يريا وها حت تَضَعٌ حملا كما فِي الحُبلى من 
الرّنًا. وجه الأول أَنَّهُ كَابِتَ النّسَب َإِدا ظَهّرٌَ الفِرّاشُ فِي حَقَ النّسَّب يُظهَرٌ فِي حق المنع 
من التّكاح احتِيّاطًا. 

الشرح: 

(وإذا ا خَرَجَت الَوأةَ إليْنَا مهَاجِرَة) أي: تركت أَرْض مر 
وَحَرَججنا مُسُلمةً أَوْ يه على قد أن لا َع إلى ما هَاجرَس عله بدا اجرلا أ 1 
روج ولا علد عله عند أبي حنيفة. وَقَالا: عَليًْا العدّة؛ أن الفاقة وقفن بهذ أن 
دَعَلتَْ فى سٍ الإلام» وكُل فُرقة كانت كَذَلكَ يَلرَمُهَا حُكْمْ الإسلام كَالْسْلمَة 
وَالدميّة. ولأبي حَنِيقَة أن العدّة لِإظهَارٍ خط ملك الَكَاح؛ زولا حَطَرَ لملك الحربي 
0 بالاثفاق . 

لو ل يكن ملكه عط ا وجا ذا مرحت خاملا؟. أجيب بأنهًا لا 

0 وَلكنّهًا لا كَرَوج؛ لأنّ في يَطْنهًا وَلدا نابت النّسّب . إن قيل: الهجرة 
ا تَبَايْنَ الذَارَيْنٍ وَهُوَ لا يَرْبُو على المت وَلوْ مَاتَ وَحَبَتْ اعد فاتجبْ مَعَهَا 
أيِضًا. أحيب أن اوت لاوجب ُو الات ًالها العثةُ بكم الك 
ا ان لان مقطا ِيف وَحَكَْا يرُول ملك لا إلى أثْ. 

وَحَاصلَهُ أن لنّبَاينَ يربو عَلى اللَوْت» ألا وى أله يخ قورت وَالْوْتْ يُوجيّه؟ 
ولو خَرّجَت حاملا / تتَرَّح حَنَّى تَضّعٌ حَمْلهَا » رَوَاهُ مُحَمّدُ عَنْ أبي حَنيفة؛ لأن 
ام ل ا 


,م 8 وس 


ولف ولشسة 81 د ون أي حيئة ل تيح احاح زلا ها ها ل كطتة 
حَمْلهًا)؛ لأنَهُ لا حُرْمَةَ للحَربي فَجرؤهُ أؤلى. 

(كَمَا في الحبْلى من الرّنا)» لَهُ لا حُرْمَة لماء الزاني. قيل وَالأَوَل أصَح؛ لأنهُ 
حَمْلَ نَابتُ اللَسّب؛ بخلاف الحثل م من الزا. وكحقيقة قَهُ أن الحَمْل من العيْرِ يَمْتَعُ الوطء 


ارا وس ايه اس عدار 


مُطْلقا وَنَابِتْ النّسَب مُخْتَرَمْ 6 دُونَ غيره. 


قال (وإِذًا ارتّد أحد الزُوجين عن الإسلام وقعت المرقي بعَيرٍ طلاق) وَهَدًا عند أبي 


دان 


العناييّ شرح الهداييّ 

حنيفة وآبِي يُوسف. وقَال محمد: إن كائت الرّدةُ من الزوج فهي فرق بطلاق هُوَ 
يَعتَيِرَهُ بالإبَاء والجامع ما بِيَنّا وَأبُو يُوسُف مر على ما أصلنا له في الإبَاءِ وَآبُو حنيفن 
فرق بينهما. ووجه الفرق أن الردة متافييٌ للتكاح لكونها مَنَافِيَرٌ للعصمت وَالطلاقٌ رافع 
فَتَعَدّرَ أن تُجِعَل طلاقاء بخلاف الإباء؛ لأنّه ب يفوت الإمساك با معروف فَيَحِبْ التّسرِيح 
بالإحسان على ما من ولهدًا تَتَوَقَفْ المُرقَيٌ بالإبَاءِ على القضاء ولا تَتوَقَفْ بالرّدّة. 

(ثُمْ إن كان الزُوج هُوَالمرتَن فَلهَا كُل المَهر إن دَخَل بها ونصف المهِرِ إن لم يَدخُل 
باه وإن كَانّت هي ارده فلا كل هر إن دَخَل بها ون لم يدخ بها فلا مر ها ولا 
تَفَقَد)؛ ؛ لأن الفُرقََ من قبلهً. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا اوْتدٌ أَحَدُ الرَّوْجَينٍ عَن الإسّلام) وَالعيَاذ بالله (وَقَحَتْ ادرفم يي 
0 ال بهَا أو م يَدْحُل. وَعندَ التّافعي إن بها فَكَذَّلكء وإن - 


لهم 3 م 


0 اك 0 00 تكد 
يوسف). 


و ساس افيه 


وقال محمد إن كاله ارده من الرّوْجٍ فَهِيَ قرْقة بطلاق) إن كانت من المرأة 
فهي بعيْرٍ طلاق (مُوَ يَْبِرهَا بالإبَاء وَالجامع ما بنَاهُ) يَعْنِي قَؤْلهُ: امتنَعَ عَنْ الإمْسّاك 
اْغرُوف (وَأبُو يُوسْف مر عَلى ما أصّلنَا لهُ في الإبَاء) وَهْوَ أن الفرقةَ بسب يَتْمَركُ 
فيه الروْجَان وَالطَلاق مما يَحْقَصّ بالرّؤج (وَأبُو حَيمَة مرّق) َْنَ الإباء والازتاد 
فَجَعل الفرقة بإيَاء الروْجٍ طلاقا دُونَ الردهء (وَوَحْهُ القرق أن ارده مُنافيةَ للشكّاح 
لكونهًا مَُافيَة للعصْمّة)؛ لأنهًا يح النّفْسَ وَاكَال وَبْطِلَ المللك ولنَكاح. 
(وَالطّلاقٌ) بين بمنّاف للتكاح؛ لَه (رَافعٌ) لهُ بَعْدَ تُحَقَقه ل 
عَنْ الشّيء الرافع له لا يَُافيه قلا تَكُون الردّةٌ طَلانًا (بخخلاف الإبَاء؛ دوي 
الإشْسَاكُ بالمغرُوف) ليس بمتاف لكان (فِيَجِبْ لسْرِيحٌ بالإحسان عَلَى ما من 
وَاعتُرضَ بوَجْهيْنِ: أحَدهما أن ارده كني رك الول بعر ترك فنا يال ملك 
النَكَاح لا يَكُون كَذَلكَ. والثاني أن الرَّةَ لؤْ كَانت مُنافيَة كا وَقَعّ طَلاقٌ ارد عَلى 


م 


الجزء الثانى 
امرأته بَعْدَ الردَّة كما فى المحرميّة لكنّهُ يَقَعُ بالائفاق. 


حاف 2 الأكل آذ موتكم إل الكل الاكذاء واليقاء قف تزاف والرئذة 
ثنافي النَكَاحَ ابنداء فَكَذَا بَقَاء وكوف تحصيل ملك العيْن بالشرّاء ابتداء كذ قا 
وَعَنْ الثاني أن وُقُوعَ الطّلاق تَابمٌ لإمْكَان ظهور أنْره وَحَيْتْ كانت الْحَيّة مُتَصَوَرَة 
الوه نلكو ف يكن فلوو ]ونيو كان شق ليسوب اليه إن اكد حي تمك 


م إن 4 ع ساس ها اماه 5 ُ م 1 و 2 5ه ٠.‏ 
أبدَا فلا يُمكن ظَهُورٌ أثره. وَعَنْ هَذَا قالوا: إذا اكد الرّجُل وَلحقَ بدار الحزب م يقع 
عَلى اكرأة طلاقٌ؛ لأن تبَايْنَ الدَارَيْن ماف للتكاح فَكَانْ ماقا للطلاق الذي هُوَّ من 
مس و 1 ا 
أحكام النكاح. 

فإن عَادَ إلى دار الإسلام وَهي في العدّة وَقعَ عَلِيْهَا الطلاق؛ لأن المثافي وَهُوَ 
ره 1 مه 9 0 0 ع 3 1 1 52 ١‏ 57 0 0 هه 20006 
تَبَايْن الدَارَيْن قد ارتفع» وَمَحَليّة الطلاق بالعدّة وَهي قائمة فيَقَعٌ. وإذا ارْتدّت المرأة 


راس اس اس 
0 


م رم نه 2 .6 1 ال َه مره م 6 م 1000 ع 2 مه 6 به 
ولحقت بدَارٍ الحرب م يق طلاق الزوج عَايهَا عند أبي حَنيفة؛ لأن العدة قد سقطت 
وام وم 2 2 ره ا 0 2 ٠.‏ وس سك 7 4 
عَنْهَا عنْدَهُ لفوّات المحَليّةَ لأن مَنْ كان فى دار الحرب فَهُوَ كالميّت فى حَقنَاء وَبَقَاء 
ا 58 7 5 - 0 22 0 8 1 و 0 
الشيء في غير مَحَله مُستحيل والعدّة مَتَى سّقطت لا نعود إلا بعود سَبَبِهَا بخلاف 
ه 4 9 رت :قات ل 7 م ضرم 2 - 3 د ام 
القصل الأَوّل؛ لأن العدّة هُنَاكَ بَاقيّة ببَقَاء مَحَلَهَا؛ِ لأَنَهَا فى دار الإسُلام» إلا أن تَبَايْنَ 
امه 7 5 ج اي .إن 0 و َ 9 َِ 20 0000 7 00 ا 2 عو 
الدارين كان مانعا من وم الطلاق» فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وفع. وقال ابو 
يُوسّف: يَقَعْ الطلاق؛ لأن العدة باقيَة عنْدَه. 

1 2 000 2 3 اله 1 ىن قرم 0 7 35 2 - 

وقولة: (ولهذا تتَوقف الفرقة) تَوْضيحٌ لكؤن الردّة متافيّة للطلاق دون الإباء. 
6ل 01 قر ا ا اق 06 كرب مر الس ره م ل سي سم ره يس 
وقوله: (ثم إن كان الزوج) ظاهر. وقوله: (ولا تفقة) متعلق بقوله: وإن كانت هي 
0 ل 2 2 52-7 م 0 10 ال انوا وو اوناك من 0 ار 
المركدَةَ فلهًا كل مَهْرَهَا إن دَحَل بها لا إلى ما يَايه؛ لأن المسّلمّة إذا كانت غيْرَ مَدْحُول 
له 00 ه م 2 00 ل سه 20 ا م و 6 لاس . هه و 1 
بها وو تأ الفرقة لا تحب التفقة عَلى رَوْحِهًا فحيتئذ لا يَرْتَابْ أَحَدٌ في عَدَمْ ووب 
21 5 م هل 7 6 ها اموس ماه 58 0 2 ا 7 ل 2 له 
التثفقة فى المرْكدّةَ إذا كائت غير مَدْحُول بهًا. وقؤله: (لأن الفرقة من قبلهَا) يعنى 
كانس كَلئَاشرَة ولا تفع لا 

قال (وإِذًا ارتدًا معاكُم أسلما معًا فَهُمَا على نكاحهما) استحسانًا. وقال زُهْرٌ: يَبطل؛ 


ل - - سس م - و و م 2 م2 2 2 عه حر 8ق 
لأن ردة أحدهما متافِيَيٌ وفي ردّتهما رده أحدهما. ولنَا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم 


5-9 


أسلمواء ولم يأمرهم الصحايَدٌ رضوان الله عليهم أجمعين بتَجديد الأنكحت: والارتداد 


6 


العنايّ شرح الهداييّ 
منهم واقع معا لجهالت التّاريخ. ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا هَسَّدَ التّكاحُ بِينَهُمًا 
لإصرار الْآخَرِ على الرّدّة؛ لأنّهُ مُنَاف كابتدائها.. 
الشرح: 
ل له 12 م2 ا ا 0 ا دي 7 2 6 2 ٠‏ 
وقوله: (وإن ارئذا مَعا) واضح. ووجهه ما روي أن بني حنيفة وهم حي من 
هه 2 9 عسل ملم 2 هت هم تحر دس الى عر اس عي هرو ؟ لتخغوميره 
العَرب ارئدوا بمنع الزكاة وَبَعث إليهم أبو بكر الصديق الحيوش فأسلموا ولم يأمرهم 
0 3 9 3 3 00 20 2 8 ماه 
بتَجْديد الألكحة, وَالصّحَابَة مُتَوافرَة فحل ذَلكَ مَحَل الإِجْمّاع يُثْرَكُ به القيّا. فَإن 
١‏ 1 4ه 6ير ه م َم 0 5 - 0 نو بن س2 ا 
قيل: الارتداد م يقع منهم دفعة. أجَاب بقوله: (والارتداد واقع منهم مَعَا حكمًا الحهالة 
2 5 2 0-0 و . وس ه ع 2 مه 2 مه 0 7 
التاريخ)» فإن التاريخ إذا جهل يحكم بتعدم شي ء على شى ع ) وإنما يُجَعَل في 
ره دجوا و 2 7 دنه 4 0 
الحكم كأَنّهُ وُحدَ جُمُلة واحدة. 
1 ماه 000 6م ٠‏ سه سم ام - 52100 00 2 
(ولو طلم أحدهما بعد الارتداد) أَيْ: بعد ارتدادهما (فسد النكاح لإصرار 
ع عه 5 سن سَِ اه رق اعفان - ا ا 1 م رةه 2 
الآخر عَلى الرَدّة؛ لأَنّهُ ماف كَابْتدَائهًا) عَلى ما ئقَدَم؛ ثم إن كانت الرأة هي التي 
َه ا 1 7 0 6 1 امم 000 0 ٠.‏ 3 2 4 
أسلمَت قبل الدخول بها فلهًا نصف المهر عنْداء وَإن كان الرَّوْجٌ فلا شيء لما؛ لأن 
٠ 5 2‏ 7 1 8 - 2 8 9 / وساس مهم ٠‏ ب 3 
الفرقة جاءت من جانبها باللإصرار على الردة فإن الإصرار بعد إسلام الاخر كإنشاء 
2م و هو 7 نه 5 5 1 : ١‏ 1 1 
الردةع والله أعلم. 
1 0 
ذا كَانَ للرّجل امرَآنَانِ حُركان فَعَليه آن يعدل بَنَّهُمَا فِي القّسم بكرّين كَاتَنَ 
آو حَيْبينَ أو إحداهما بكرا والأخرى ثَيْيَا) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «مّن كانت له 
2 م 0 ٍ- م عر مر به - ال م 20 - اما سم 2 
امرآتّان وَمَال إلى إحداهُمًا في القسم جاءَ يوم القيّامَجَ وَشظَهُ مَائْلٌ»' ' وَعن عَائشبَ رضي 
لله عنهًا «أَنَ الت عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ كَانَ يَعدلٌ في القّسم بين نسائه. وَكَانَ يَقُولُ 
الو د م ايه ل 5 2 - ا ل ص ص أ مسي اس - 
اللهُم هذا قسمِي فيما ملك فَلا تُوَاخِدَنِي فيمًا لا أملك»' ' يعني زَيَادَةَ المَحَبَّتٍ ولا فصل 
فِيما رَوينًا وَالقَدِيمحُ وَالجَدِيدَةٌ سوَاءٌ لإطلاق ما رَوَينَا وَلَأن القّسمّ من حُفُوق التَّاح ولا 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١57(‏ والترمذي »)١١41(‏ والنسائي في الكبرى »)885٠0(‏ وابن ماجه 
)١959(‏ وأحمد (5/ه39 ه85 891 ) عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبو نعيم قي تاريخ أصبهان عن أنس 4ك انظر نصب الراية (85/9؟). 


(؟) أخرجه أبو داود »)5١515(‏ والترمذي »))١١4٠0(‏ والنسائي ف الكبرى (8851))» وابن ماجه 
»)١91/1(‏ وأحمد (4/5 5 )١‏ عن عائشة» وانظر نصب الراية (5/99/؟). 


الجرء الثاني باهم 
تاوت بِينَهنَ في ذلك وَالاختِيّارٌ في مقدار الدّورٍ إلى الزّوجٍ؛ لأن المستّحق هو التَسويي 
دون طريقهِ 

الشرح: 


بَابْ القسم): كَانَ للرّجُل امْرَ أان حُركان نا ذَكَرَ جَوَارَ عَدَدِ من النسّاءِ لم 
ل ل ل 
م مَا هُوَ أَهَمَ بالذكْر منْ كيان جوَاز الذكاح وَعَدَمَه الراحِعيْنٍ ن إلى ا الفرُوج وَغيْرهمًا 
أُوْجَبَ كأخيرة. ع بمَنْح القاف مَصْدَنٌ 2 ل امال بِيْنَ الشركاء: فرقة 
يَْنَهُمْ وَعيْنَ أنْصبَاءهُم وَمنْه الس اسان وَقَدُ ؛ وَقَعَ في أكثر السَخْ. 

(وَِذَا كَانَ للرّجُل امْرئان) يتذكير كَانَ 3 إستاده إلى الْوَنّثْ الحقيق لوقوع 
الفصل كما في قَؤْلك حَضْرٌ لماي اليم انرق وَكَلامهُ 0 وَقولَهُ: (ولا فصل 
فيمًا رَوَيْنَا) يعني بين البككر وَالتيبء (وَالقديكة والحديدة سَوَاء لإطلاق ما رَوَيْنَا) من غَيْرٍ 
تفرقة يَيْنَ المحديدة والقدية. قال الشتافعي : إن كانت لجَدِيدة يكرا يلها يسيع لال 
َإِنَ ك0 نت ييا فبقللاث» ْم السُوية بَعْدَ ذلك لحديث أن مر أن لني كي قال 
دصل اليكو ب.” سبع الي بغلاث». 

1 أن اللكلدف فى مزع في. الفرق بَيْنَ البككرٍ وَالقيّبء وَفي تفضيل 
الجَدِيدَة على القَدعَة» فَتَقى الصف الأول بقؤله: ولا فطل فِيمًا رويْنَا والثاني بقؤله: 
لإطلاق كادروكاء وائر را (مشبول كن لتُضِيل بالبدَاءة دُونَ الرَيَادَة كما ماكر في 
حَديثْ أمّ سّلمَة أنَهُ عَليِْ الصّلاة وَالمسّلامُ قال «إن شنت سبحت لك وَسبّغت هي(" 
ون قو للج أذ تدكا بالخديدة» رك تاه لقره يه 

(وَلِأن القَسْمَ من 00 ٠‏ التكاح) كالتّفقَةء ولا تَفاوت في ذلك بين البكر 
وَالتيّب والحديدة وَالقديكَة, كما لا تفاووت هين الْمسُلمّة وَالكتَايّة وَالبَالعة وَاغْراهقة 
وَالْجنُوئة وَالعاقلة وَالْريضّة وَالصّحِيحَة شان كه ب تنه الحقّ وَهُوَّ ل 
الثايتث باللكاحء وَكَذَلكَ في طَرَفْ الكل الْجَبُوب وَالخصِي وَالعئين وَالغُلام الذي م 
1 إذا دَخَل بامرأته يَحبُ عَلَيْهِمْ افير وقول (وَالاْيَارٌ في مقدَارٍ الدُورٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (41» ؟47)» وانظر نصب الراية (85/9/؟). 


اليلنانا 


العنايّ شرح الهداية 
للرّؤْج) ظاهر. 

وَالتَسوِيَيٌ المستَحََمٌ في البِيتُوتَةٍ لا في المُجَامَعَتِ؛ لأنَهَا تُبِتَتَى على النّشّاط. 

وإن كانت إحداهُمًا حُرَةٌ وَالأُخرّى أَمَمَّ فَللحرّة التُنْئَان من القسم وَللأمّةٍ الثلْت) 
بِدّلك ورد الأَثَنٌ ولأنَ حل الأمتٍ أنقص من حل الحرّة فَلا بد من إظهار النُقصان فِي 
الحكُوقٍ وَمْعَاَبَُ امرك وم الولد مزلت أت لأن الرّق يهن قَائِم. 

الشرح: 

َقَولَهُ: (بدلك وَرَد الأثْر) يَغنِي مَا رُوِي عَنْ علي أله قَال: «للخرة فلتَانَ من 
لقم وَللأمقة القلّث»؛ وَل مرْوَعَنْ أحَد خلاثة فَحَل مَحَل الإجماع. وَقولة: (وَلأنَ 
حل الأمة لقص من حل لخر يذل عل أل لا يحل نكَاحهَا َع الخ ولا دا 
َنم يحل َبْلهًا وَمَوْضعْهُ أصُول الفقه. (قَلا بد من إِظْهَار التُقَصّان في الحُقُوق)؛ لأن 


ثرهر رم ٠‏ را لأسي * ل ورك لق لع 7 5 0 2015 
الحكُم يَثبْتْ بِقَدْرٍ ذليلهء (وَالْكَائٌَ وَالْديرةٌ وم الولد بمْزلة الأمّة؛ لأنْ الرّقّ فيهنَ 


قائمٌ) فبكون لخر اثلث من القَسْم كَالأمَة. 

قَال (وَلا حَقّ هّن فِي القّسم حالدَ السّمَرٍ فَيُسَافِرُ الزُوج بِمّن شاءً منهن؛ والأولى 
أن يقرع بِينَهِن فَيُسَافِرٌ من حَرَجَت قرعتثها) وقال الشافعي: المُرعٌَّ مُستَحَقَّنٌ لا روي 
أن التَّبِيَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ كان إذَا آرَاد سَمّرًا أقرعَ بَينَ نسائه»!' إلا أَنَا مَقُولُ: إن 
الفُرعيّ لتطييب قُلُويِهِنَ فَيَكُونَ من باب الاستحباب» وهذا؛ لأنّهُ لا حق للمرأة عند 
مسافرة الزوج؛ آلا يَرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فَكدَا له أن يُسَافْر بواحدة 
منهن ولا يُحتَسَبْ عليه بتلك الْمدّةِ. 

الشرح: 

وَقولةة ولاق هر في القَسْم حَالَةَ الستفر) هَذَا الكلامُ يتدل عَلى ثلاث 


عن اعم 2 2 5-00 وصضم ا م وس 2ن 2 لك كه 3 ثئء 
مَسّائل: إِحَدَاهَا أن القرعة مستَحيّة عند وَعنْدَ الشافعى مستحقة والثانيّة أَنّهُ إذا سَافرَ 


2 94-- امه 00 و وت 1 0 سا مور 6 ا وض 6م د ود 25 
بواحدّة من غير قرعة ثم رَجَعَ هَل للبّاقيّات أن يَحْتَسبْنَ تلك المدّة أو لا؟ عنْدنًا ليس 


)000 أخخر جه البخاري قف الحبة باب 215 والجهاد باب 554» والشهادات باب8١) ٠‏ والمغازي 


باب 254 وتفسير سورة 14” باب 26 والنكاح باب /ا9) ومسلم (258 255 88)» وانظر 
نصب الراية 85/99 5). 


04 


الجرء الثاني 
هن ذَلكَ لاق لهُء وَهَذْه نَاء عَلَى الأولى؛ لأن الإقرَاعَ إذان كان ميا و 1 
كَائَتْ ثكُ سَفرِه ويَة التي كانت مع تبش أن كن عند الأعرى مثل ذلك 
ل 

1 ل وكوب شري ردت اباختاور عست علا وي خالة لسار 
00000 تحب التّسوِيَة قلا تَكُونُ تلك اده مَحْسُويَةٌ من توَتهًا. والثالقة أن 
ون إن ضيح بك قسمها اها ا ون رَحَعَت في ذلك فَكَذَلكَ وَكَلامهُ 
وَاضح. 

(وإن رضيّت إحدى الرُوجات بتّرك قسمها لصاحبتها جاز)؛ «لأن سودة بنت 
زَمعَنَ رضي الله عنها سآلت رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام أن يُراجعها وتجعل يوم 
نُوبتِهًا لمَائشّخَ رَضِي اللهُ عَنهاء”" (وَلها آن تَرجعَ في ذَنك)؛ لأنهَا أسقطّت حَننا لم يَجِب 
بعد فلا يَتسقطء وله أعلم. 

0 

أُ: (لألهَا أمْقَطت حا لم يجب يجب بَعْدُ قلا يَسْقَطْ) تَوْضِيحُهُ أن الإسقاط كما 

53 0 0 كن كلك كان اليّجُوعٌ عَنُ اَْاعَا لا إسْقَاطًا فَكَانَ بمَْزِلة 
العَارِيّة وَللمُعير أن يَرْجِعَ مَتّى شَاءَ لا قُلَا فَكَذَا هَذَاء والله تعالى أغلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (597؟)» ومسلم (47) كلاهما عن عائشة يمعناه. 


3-7 لل لب العناي شرح الهدايخّ 
كتاب الرضاع 

قال (قليل الرّضاعٍ وَكَثِيرُهُ سَوَاءً ذا حصل في مد الرّضءٍ تَعَلقَ به التُحريم) 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يثبت التّحرِيم إلا يخَمسٍ رضعاتء لقوله عليه الصلاةٌ 
والسّلام: رلا تُحَرْمُ لصم ولا حصان ولا الإملاجَدٌ ولا الإملاجتّان»' ". وَلنَا قوله تعالى: 
(وَأُمْمَشكُمُ لْتىَ أَرَضَعْنَكُمْ 4 الآ وَقَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ يّحِرُمُ من الرّضَاءٍ 
ما يَحرُمُ من النّسَّبه!" من غَيرٍ فصل ولأن الحرميَّ وإن كائت لشبهتّ البُعضيّحٍ التّابتَدٍ 
بو لظم وَإدبات اللحم نه آم مُِطَنْ تَملقَ الحكمّ بفعل الإرضّع؛ وم وو 
مَردُودٌ بالكتّاب أو مَنْسُوحٌ به وينبَغِي أن يَكُونَ في مده الرّضاع لا تُبَينْ. 

الشرح: 

(كتَاب الرضاع): لم يَذَكْرْ عَامَة مَسَائل الرضّاع في قصل المُحرمَات وَأَنّى 


يكتاب له عَلى حدة لا أن لهُ أحْكَامًا جَمّة مَخْصُوصّة به لا يُشَارِ كه فيهًا غيرَهُ. ٠.‏ وسببا 


اق يه الحركيٌة بششور عَم وإثبَات اللحم كَالجرَية بالإعلاق في حَرمّة 
المصَاهَرَة) وَكما أن الإعلاق در في ولهُ سَبْبْ ظَاهِرٌ أَقيم ايه وهو الوط كَذَلِكَ 
وة المطم وان للخم أن حتفي وله سب طاهر وهو الإرتا فَأتم قا 

وَالرضَاعٌ بقح ال وَهوَ الأصثل وَيكسرَا وَهُوَ لَْةَ فيه مص اللبّن من الذي. 
وي الشرِيَة عار عَنْ مص شخئص مَخنْصُوص» َهُوَ أذ يكُونَ صبيدًا رَضِيمًا من تي 
مَخْصُوص وَهُوَ تّدْيُ الآدَمِيّة في وقت مخْصُوصٍ على ما تذَكُرُ بَعْدُ (وَقليل الرضَاع 
وَكنيرةُ إذا حَصّل في مُذَة د لاع تعلق به النَحْرِيمٌ) عنْدنا. وَقال الشافعي: لا يبت 
الرضّاعٌ إلا بِحَمْسِ رَضَّعَات يتفي الصبي بكل وَاحدة منها. لقؤله: علي الصّلاةٌ 
وَالسسّلامُ «لا حرم الَضّةٌ ولا الَصتَان ولا الإمْلاجَةٌ ولا الإمْلاجان» وَالْصّةُ فثل 


الام 


الرضيع وَالإملاجة فغل المرْضع وَهُوَ الإرضاع. 


)١(‏ أخرجه مسلم مفرقا في حديثين فروى صدره من حديث عائشة (17) ومن حديث أم الفضل 
»)٠١(‏ وروى باقيه من حديث أم الفضل .)١8(‏ ورواه حديثا واحدا ابن حبان (4775) عن 
الزبير بن العوام. 

)١(‏ سبق تخريجه أول كتاب النكاح. 


لضن 


الجزء الثاني 

ووجه الاستذلال 000 ا أن القليل منْهُ غير مُحَرم) وما أن كو 
لعن ف كدي لندفات لقره لهُ لال على ذلك لك نا الى به مَذْهَبُ عتصمه 
نبت مَذَهَبُةُ لعَدَم القائل بالمصل» وَفيه نَظَرْ؛ لأنّ من أُصْحَاب الظُوَاهرٍ مَنْ يول بثَلاث 
رَضَعَات مُتْبعَات» ولو تَسَسَّكَ بحَديث عَانْشَة «كَانَ فيمًا أْزل عَشْرُ رَضّعَات 
تتلُومَات يرن فسن يخنس رضتعات مَعلومَات يُحَرسْنَ» وَكَانَ ذلك مما يكل 
بن رَسُول الله » كان أل على المطُوب. 00 

كن 5 ًا مما يُثلى بَعْدَ رَسُول الله و يُصَعَُْ 4 لألة لا تلخ تعد وَلنَا قؤله 
تَعَاى « وأْمْمَيُكُمُ ألىَ أَرْصَعتَكُمْ » [النساء: *2] وَقَوْلَهُ علي الملاة وَالسّلامُ 
«يَحْرمُ من ) الرضّاع ما يَحْرْمُ من ) النْسّب» من غير فصّل: يعني في الكتّاب وَالسنّق 
وَالرَيَادة على الكتّاب يحبر الوّاحد لا تجوز عَلى ما مَرَ رك وَلأن الحم وَإن كانت 
لشبهّة البعضيّة) ليل مَعْقُولَ َعَضَّمَّنُْ جَوَاب: سوال مُقَدَرٍ تَقَدِيرُ: تحر لضم 
باعتبار ِنْشَارِ العَظّم وَإِنْبات اللحم وليس للك في القليل. 0 الحوّاب ارمق وَإن 
كانت لشبْهّة البَحْضيّة الايّة ة يسُشُورِ العَظّم وَإثْبَات للحي كنّهُ أذ مر مُبطُن فتَعَلقَ الحكم 
جل الارسام: 

وَقولهُ: (وَمَا روَاةُ) جَوَابٌ عَن استدلال الخصم بأن مَا رَوَيكُمٌ إِمّا مَرْدُودٌ 
بالكتّاب؛ أن العَمّل به » أنْوَى عَلى قدي أن يكون الكتابٌ قبْلهُ أو منْسُوحٌ إن كان 
بع انسار بالرّاء: الجا عن ازيل <١‏ فم د ا أنترة. 4 [عبس: ]| وَمنه 
«لا رَضَاعَ إلا ما أَنْشر شر العم وَأَنبَت اللشم» 4 أي .قواة يده كاله أحياةء وبروئ 
بالرّاي كَذَا في الْغْرب. َوَلهُ: (وينبغي أن يَكُونَ في مد ة الرضّاع) ظاهرٌ. 

(كُم مَدّةٌ الرّضاع مَلاتُونَ شهرا عند أبِي حنيفَة رَحِمَهُ الله وقَالا سَنَتَان) وهو قول 
الشافعي رحمة الله. وقال زُفَر: قَلاتَم أحوال؛ لأن الحول حَسَنْ للتّحول من حال إلى حال» 
ولاب من اليا على الحولين ها بي يقرب لها قوله ماك ١‏ وجلدك ومسل 

سُونَ برا 4 [الأحقناف: ٠١‏ وَمّدّةُ الحمل أَدنَاهًا سَدَيٌ أشهر فَبَقِيِ للفصال حولان. وقال 
التّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «لا رضاع بعد رن وله هذه الْآيَن. ووجهه أَنّهُ تَعالى 
)١(‏ أخرجه الدارقطن (74/5)» والبيهقي في الكبرى (51/79/) عن ابن عباس بلفظ: «لا رضاع 
إلا ما كان في الحولين»» وانظر نصب الراية 585/59). 


نض 


العنايّ شرح الهداية 
ذكر شيئين وضرب لهما مده فَكَانَت لكُل واحد منهما بكمالهًا كَالأجَل الُضروب 
للديتين, إلا أَنّهُ قم المنقص في أَحَدِهِما شَبْقِيَ في النَاني على ظاهره؛ وَلأنّهُ لا بد من 
َعيّرِ الغدَاءِ لِيَنقطعٌ الإنبات باللبن وَذَلكَ بزيَادَةٍ مد يَتَعَوُ الصّبِي فِيهًا غيرَهُ فَمُدّرَت 
بأدنى مد الحمل؛ لأنّها مَغَيّرة فَإِنَّ غَدَاء الجنِين يُعَايرُ غدَاء الرضِيعٍ كما يُغَايرٌ ذَاء 
الفَطِيم, وَالحَدِيثُ محمُولٌَ على مد الاستحقّاق. وَعَليهِ يُحَمَلُ النْصْ الْمقَيُّ بحَولين 
فِي الكتّاب. 

الشرح: 

ل (لأن الدؤل خخ تدر من حال إلى حَال) باغتبّار حَوَلان الحؤل 
أرب تير لقاع وَلا بد من الرَيَاد سو يَعْني في وَْهِ قَوْل أبي 
حَنيفَة: معدن أي: الرَيَادةٌ به: أئ كول ا ل را ل لون 
سَبرًَا 4 [الفات: ]١‏ 1 الامنتذلال مَا ذَكْرَهُ أَنْهُ جَعل هُدَةَ لحمل وَالفصّال 
ثُلائِينَ شَهرا و الحمل تاها سه أشهر قبي للفصّال حَولان. 

وَقولهُ: (عَليه الصّلاة وَالسّلام «لا رَضاعَ بَعْدَ حَوَلِينِ» ولأبي حَنيفة رَحمَهُ الله 
هذَه الآية) يَعْني: قَوله تَعالى «( وَحَمَلهه وَفِصَلُه لون يرا 4 (وَوَحْهه مَا ذَكَرَهُ أن الله 
عا ى ذكرٌ شْيئِيْنِ) يَعْني الحمّل الما (وَضَرَبَ شما مده وَهُوَ قَوله الى « تَلَسُونَ 
خَيرا 4 وَكُل مَا كَانَ كَذَلكَ كانت اله لكل وَاحدة مْهُمَا بَكَمَاَا كَمَا في الأجَل 
المضرُوب للدَيئيْنٍ ملل 0 و لفلان علي لق دهم وك قفر حنطة إلى 
شَهرَيْن) يَكُونُ الشهران أجلا لكل زه من الدَيكينِ كمال إلا أنه 0 لقص في 
أحَدهمًا: يعني الحمل وَهُوَ حَديثْ عَائْشَة: «الولد لا يببقى في بَطْنِ مه أكْثْرَ من 
6 ست وار يفلكة منرل»: إن قلت: هذا اَم على تقدير كوه حَدينا يم به كفي 
ل وهو لا يجوز. أجيب يأن الكتاب 0 

قن عَامّةَ أهْل التَفْسيرٍ جَعَلُوا الأجل الَضرُوب للديئين رع عَليْهِمَاه فَلمْ يَكَنْ 
دَلالةٌ الكتاب عَلى ما اسْقَدّل ؛ اه قَطعيّة وَيُويدُهُ مَا رُوي أن رَجُلا ترَوّجَ امرأة 
وَلدت لممّة شه فجيء , قا إل تمان 50 رجمها. 

فكال ال علي إن خاي | بكتاب الله حَصمُكُم فَالُوا كَيْف؟ قال: إن الله 
تعَالى يَقول « وَحَمله وَفِصَلُه َم سَْرا 4 [الأحقاف: 1١١‏ وَقَال < وَآلْوَلِدَتُْ 


ابض 


الجزء الثاني 
يُرَضِعْنَ أَوْلَدَ هن حَوَلينٍ كامليْنِ » [البقرة: 23] فَحَمْلهُ سنّة أظهر وَفصَالَُ حَؤْلان 
َرَكُهًا. وَإِذا | كن دَلاتُهًا عَلى ذَلكَ كَذَلكَ لم يَلرَمْ ليون 0-0 مُ إِنبَاتُ ينال 
فرعيّة بآية مُؤوّلة ولا بِعْدَ فيه لكلا مرا اع و رونت بان 
ا د ا ته وَذَلكَ أَيْ: عَم بريادة مد يتَعَوَدُ الصبي فيها غَيْرَة؛ أن 
القع عن الزن كله من تر أنا يَتتوة بره مؤللت َهَذَا هُوَ الذي وَعَدَهُ الْصنف لكر 
لكنّهُ 1 بسّة كما في العثين» وقد بأذئئ مد ل يا را إن غذَاء 
اجنين يعَايرٌ غدَاء ا إن غذاء اجنين كَانَ غذاء مه : ثم صَارَ بنَا الصا كما أن 
غذاء لرضيع يُعَايرٌ غذاء القطيم؛ أن غذاء المع م وَغذاء القطيم له 
وَالطّعَامُ أعرى؛ كك يُفطُمُ َدْريجَا فَكَانَ الخاصل َنُّ لا بْدَ من تَغْيير الغذاى وَكغييرٌ 
الغذاء لسنّة أشهرٍ قلا بد من سن أشهر. 

وَقَوَلَهُ: وَالحَديث مَحْمُول 0 َوْلهُ: عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلامُ «لا رَضَاعَ بَعْدَ 
حَوْليْنِ» مَحْمُولَ على مد الاستحقاق وَأنِهم لكر الامْتحْقَاق؛ لأن بَعْضَهُمٌ قال: 
اراد من: اومان به اد ل 

وَقَال بَعْضْهُم: تفي اسستحقاق الأجرة» وَكيرٌ منهُم فَالُوا: إن مُدَة 0 في 
حَقّ امنتحقاق الأجر عَلى الأب مُقََرَةٌ بحَولْنِ عنْدَ الكل حَنَّى لا تستحق المطَلقة 
ا الرّضّاع بَعْدَ الحوليْنٍ بالإجْمّاع, وَهَذَا لأنْ قَوْلهُ عَليِْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: ان رَضبَاعَ" 
لنفى الس وَعبد فد ركد يقن حَوْليْنِ فكان عَدَمُ الوُحُوب وَعَدَمُ الجَواز مُحتَمَايْن 
فلع يكن حْجة وَعَلْهِ أي: 1 يُحْمَل النّص الْمَيَدُ بحَليْنِ في الكتاب: 
يعني قله الى « وَالوَِدتُ يُرْضِعنَ أده حولي ملي > يديل قؤله تعالى بَعدَهُ 
١‏ فَإِنْ أرَادَا فِصَالةً عَن تَرَاضٍ) فإ َك بحَرّف الفاء مُعَلقا له بالنّراضي) وَلوْ كان 
ارضاح بَعْدهُ حَرَامًا لم يُعَلقَ به؛ لَه لا أ رضنا في إزالة لمحم شرْعًا. 

قال (وإِذًا مضت مدَةٌ الرّضاع لم يَتَعلق بالرّضاع تحريم) لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ «لا رضاعَ بعد الفصال»' ' وَلأنٌ الحُرمَةَ باعتبّار التُّوءِ وَذَلكَ في المدّة إذ الكَبِيرُ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (5/97 257 759) عن علي. وأخرجه الطيالسي (ص"4؟) عن 
جابر» وانظر نصب الراية 8/8/59؟). 


ا العناي شرح الهدايسّ 


لا يتَرَبّى به ولا يُعتَبّرُ الفِطامُ قبل المدّة إلا فِي رِوايّجٍ عن آبِي حَنِيمَنَ رَحِمّهُ الله إِذَا 
استّْتّى عنه. ووَجِهَهُ انقيٍطاعٌ التّشُوءِ بِتَعَيِّرِ الغدَاء وهل يُبَاحٌ الإرضاعٌ بعد المدّة5 فقيل لا 
يُبَاح؛ لأ إبَاحَنَهُ ضَرٌورِيّنٌ لكونه جءُ الآدَمِي. 

الشرح: 

(قولهُ: وَإِذا د الرّضّاع عق بالرّضّاع تحريم) سَوَاء فم أو ' 
َم وذ طم لا ل يت الفطامُ إلا في رواية عَنْ أبي حَِفَة حتٌى ل قم صتبي 
قال التولي أو قتل للانوه هرا عد أب ينه لم أرسنة ازراة بل 0 لقعي عد 
مده الرضّاع تَعَلقَ به النَحْرجمُ في ظاهر الرُوَايّة دُونَ روآيّة الحسَن إذا اسْتَغْتى عَنْهُ وَمَا 
في الكتّاب ظَاهٌ َم لس مَنْ وى ين الصغيرٍ الب في حر حرمّة م الرضّاع تَشيْنا 
بظواهر النُصُوصٍ وهو فاسدٌ؛ أن الْذَكُورٌ في ظواهر النُصُوص الرّضّاعٌ وَهُوَ يقَتَضي 
يما امحل وال لا مس ريما 


روي أن أبا مُوسَى الأشعري سثل عن رَضاع الكبير فأَوْحَب الحرمة ثم أئا 
عَبْدَ الله بْنَ مَسسْعُود فَسَألوهُ عن ذلك فقال: َتَرَوْنَ هَذَا الأشمّط رَضْيعًا فيكم؟ قلمًا بلغ 
اوس اله" لا تسسألوني عَنْ شَيْءٍ ما دَامَ هَذَا لحب يَيْنَ أَظه ركم. وَقَدْ اتمَقَتْ 
لمتكا هنا 

قَال (وَيَحرّمُ من الرّضاع ما يَحرّمُ من النّسّبٍ) للحَديث الذي رَوَينًا (إلا أمّ أحتِهِ 
من الرضَاء فَإنُ يجو آن يتَرَْجَهَا ولا يَجُود) أن يَتروجأم أخته خِيهِ من النّسَب)؛ لأنها تَكُون 
أمّدُ أو موطوءة أبيه؛ يخيلافي الرضاءء وَيَجِوزُ أن يتوج أخت ابنه من الرضاع؛ ولا يجوز 
ذَّنك من النَّسَب؛ لَأنَهُ نا وَطِحَّ أمّهَا حرمت عليه؛ ولم يُوجد هذا المعنّى فِي الرضاع. 

الشرح: 

قَال: (وَبَحْرُمٌ من الرضّاع مَا ‏ بَحْرُمُ من النسّب كا رَوَيْنَا) من قَوْله عَليْه الصمّلاة 
وال ”يم من تع مام من الس " إل مركي كاله و 
00 وَكَولهُ: رإلا م أعلته من الرضّاع) كار أن كلق بالأخت مث أذ تكن لكل 
أت من الرّضّاعَة وَهَا م من السب ِلهُ َو 8 أذ يوج آم أخلته التي انف عه 


هر ياه 


اقمع :واد أذ هتلق بالا مثل أن بكرن نَ له أت من النّسَب وَهَا م من 


١‏ لجرء الثاني لضن 

0 مم2 3 هه 0 م2 .6 ا 0 هن ذخ راكب 2 

الرضاعة فَإِنّهُ يه لس ال لي رد 
5 َه 0 2 س2 32 2 1 م 2 20 

ما مياه عدل أن ب يَجْتَمعَ الصبي وَالصييّة الأجتبيّان عَلى تَدي امرأة وَاحدة أجحتييّة 


227 د قدو براق ار اله انه م ه 
وللصبية 1 رق من ا فإنهُ بحو لذللك الصّبي أن يتروجح ام اخيم التي كانت 
الأ من الرّضاعَة التي الفَرَدَتْ 7 يا 

(وامرآةٌ آبيه أو امرآةٌ ابنه من الرّضاع لا يَجورُ أن يَتَرْوجِهَا كما لا يَجَوزُ ذلك من 
النّسَب) نا رَوينَاه وَدَكَرَ الأصلاب فِي النْصْ لإسقاط اعتبَار التبّئّي على ما بِيْنّاهُث 

الشرح: 

وَقوَلَهُ: 1 رويئا إِشَارَةٌ إلى قله : عليه الصّلاةٌ والسلام «يَحْرم من ) الرّضّاع ما 
يَخْرُمُ من النّسّب» ل (الإسقاط اعبار اقبي إن حَليلة الابن امْببنّى كَانَتْ حَرَامًا 
في الجَاهليّة. إن قيل: لا يَجُو أذ يكوه انقح خفلة اتن الأستاع أن [النقاطيما 


ل 


م وما يه همد 


وما وجه ع جانب حليلة الابن اميبنّى في الإسْقاط؟ أجيب بأن حرمة 
حليلة ابْن الرّضّاع تَابئَة ديك الشهور وَهُوَ قولهُ عليه لملا وملام «ِيَحْرْمٌ من 
الرّضّاع ما يَحْرُمُ من النّمسَب» 00 عَلى حَليلة الان المْيبَنّى لكلا يَلرَمَ تدَافُُ 0 
مُوجب الكتّاب والسّة المشهورة 

(وَلبن الفحل يَتَعلقَ به التّحرِيم؛ وَهُوَ آن تُرضع المرآهٌُ صبِيَيّ فَتَحرَمْ هذه الصبيم 
على زوجها وعلى آبائه وآبتائه وَيَصِيرٌ الرّوجَ الذي نَزَل لها منه اللبن أبّا للمرضعت) وفي 
أحد قولي الشافعي: لبَنُ الفّحل لا يُحَرَّمُ لأنّ الحُرمّنَّ لبهت البُعضيّحٍ واللبَنُ بُعضها لا 
بعضه. وَلنَا ما رَوَيَاه وَالحُرِمَمٌ بانسب من الجَانبّين شَكَدَا بالرّضَاع. 


من 


0 لعائشي 7 رضي الله عنها: «ليلج عليك أفلح فَإِنَهُ عمك 


سه 3001 


ا له 
(وَيُجُورُآن يُتَرَوْحَ الرجُلُ يأختٍ آخيه من الرضاع)؛ الأنهُ يَجُورُآن يُتَرَوْحَ بأَخت آخيه 
النُسبٍ وذّلك مثل الأخ من الأب إذَا كانت لهُ أخثٌ من أمه جار لأخِيه من 0 أن 


ل م هي لم 
30 


من الرّضاعت” وَيائهُ 


3 
3 - 


.)585/5( أخرجه البخاري في النكاح باب 2111 ومسلم (7)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


0 العنايّ شرح الهدايّ 


الشرح: 
وَقَوْلهُ: (وَلبِنُ الفخل) من باب إضَافة التتّيْء إلى سَبّبه؛ لأن سَبّب اللبَن إِنَمَا هُوَ 
القخل وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وَكَوْلهُ: (عَليْهِ الصّلاة وَالسلامُ لعَائشَة ميلح عليّك افلح قله 
عَمْك من الرّضاعة») ذليل وَاضحٌ عَلى ذلك فَإِنّ عَانَشَة ارتضّعت من اثرأة 9 
الفميْس وَكَانَ املمُ أحي أبي فُميْسِ أفلح» لما كانت تلك لأا لا كان َوْها أن 
ا وَأَحُو الرّوْجٍ عَمَّا ا لا مَحَالهَ وَرُوِيَ هن «قالت:: يَا رَسُول الله إن فلح أنحا أبي 
الس دَحَل عَلي ونا في ياب قضل» قَقال: ليلج عَلِيِْك فإ َِْهُ عَمّك من الرضاعَة 
فقَالت: إِنَمَا أرْصَعَئْني الرأةٌ لا الرَجُلَ» ققَال: عَمّك من الرّضاعة» وَذَلكَ لا يَكُونُ إلا 
باعتبار لبن الفل؛ وي 6 نزول اللبنٍ منها يضاف إلبه في مُوضع الحرمَة 


احْييّاطًا. 

1 إن قبل: ما قم َقَمَ اليْء في إثيّات الحكم ما ما أن يَكُونَ مثل ذلك أ دُوئَهُ لا 
مَحَالةَ 00 ا الصبِي من كن نْدُوَة لل قب 1 عه لان لا ينبت 
خُرْمَة الرضَاعء َكيف يف يبت عت باراتضاع اللين بستئيه وَل سن 10 


أجيب بان الاق لمكم لاقراق الرصنف» وَذَلك لأنالمَى الذي لآبثله ؛ عت المرامة 
سب الرّضَاع لا يُوجَدُ في إرْضّاع الرّجُلء فَإِنْ مَا يَنْزِلَ من تُندُوَة الرّجُل لا يََعَذَى به 
لصي ولا يَحْصّل به إليان للح وَهْوَ لظي وطاء اكه في أله لا وجب 00 


و سوير 


الْصَاهرَة ون كَانَ السب مَوْجُوداء وما ماروا هَذه العا وهي مُلسة َإَِّا وهم 
أن اللْرَادَ به مَا ينْزِل من تندُوته ليُعْلمَ أن الْرَاد مَا يَِْلَ من الْرأَة بسب الولادة أو الحَمْل 
من رَوْجهَاء حَنّى لو تَرّل ا اللبَنُ بدُونهِمًا كَمَا يَنْزِلَ للبكْر كَانَ ذَلكَ لبَنَ الل خخاصّة 
لا لين الفخل وَإن كانت تلك اله تخت رَوْجهَا. 

0 ردن الخال رط الخمة حبّى لوا زئى بارأ قوَلدت م 
رض ضَّعَس بِهَذَا اللبّن صبيّةَ كَانَ ل ل 
0 0 لابنه ولا لأبْنَاء أؤلاده لؤجُود البَعْضيّة يَيْنَ هؤُلاء وَييْنَ الرّاني. وقؤلة: 
(وَيَجُورُ أن يَتَرَوٌجَ الرَحُل) واضح. 

(وَكل صبيّين اجِتَمعًا على تّدي واحدة لم يَجُز لأحدهما أن يُتَروَيَ بالأخرّى) 


وام ام 


هذا هو الأصل؛ لأن أمهما واحدةٌ فَهُمَا اخ وَأخثٌ (ولا د يتزوج وج المُرضْعتَ أحد من ولد التي 


الجزء الثاني ام 
أرضّعت)؛ لأنّهُ آَحُوهَا ولا ولد ولدها)؛ لأنّهُ ولد أخييها. 

الشرح: 

وكَولهُ: (وكل صييْنِ اجْتَمَعَا) غلب الصّبِيّ عَلى الصّييّة كَمَا في القَمرين 


للمّمْسٍ وَالقَمَرِ عَلى نُذي ا أي: نُذي ار وَاحدة) 35 لوا ا عل 
ضرع بهيمة واحذة إلا يشت ؛ التَحْرِم كما يجي ع وَهَذَا؛ أن 0 هذه الحرمَة 
بطريق الكرامَة ولك يفص بلين المي ُو لأا م 

وَقَولَهُ: (وَلا يَتَرَوَجُ المْضّعَة أحَدَا من ولد التي أَرْضَّعَت) قال في الْهَاي: 
المرْضّعَة بصيعة اسم 0 ألا على لسر 0 عا على لأمشرا كين وار 
التي على طريق الإضّافة وَهَذَا هو الأصل من الْسخ وفي لبحكة أعرّى: ولا يروج 
الْرْضعَة أحَدٌ من ولد التي أر 1 , الأولى في القاعليّة 010 وَهَذَا أَيْضًا 
صحيح ان كلاهُمًا بط شخي ) َتسْيعان أخخريّان 5 بصحيحتينٍ وَهمًا بَعَدَ عد 
صيعّة اسم القاعل : 00 كَوْْها فاعلة 1 مَفعُولة عَلى ما ذَكَرئاء وَلكن هَذَا 
لتَّدِيرَ لا بد وَأن ررد الذي ع مَعكقا باللام» وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. 

(وَلا يَتَرَوحٌ الصّبى المرضع أخت زوج المرضعة؛ لأنّهَا عمَنُهُ من الرضاعت وإِذا 
الختلط لد بالماء ا 0 ل 


الى حل وزو يه حك با ردن تاد لاد ل و سمط ان ال 
بالطعام لم يتَعَلقَ به الّحَرِيم 6) وإن كان اللبّن عَالبًا عند أَبِي حنيفةَ رحمةه الله. 

وقالا: ذا كان اللبن غالبا يَتَعَلقَ به التّحرِيم قال رضي الله عنه: قَونُهُما فيما إذا 
لم تَسَنهُالثَانُ حتى لو طَبَح بم ل يتلق به التُحريم فِي قولهِم جَمِيعا. لهم أن العبرة 
ا ل ا ررحي لاهن الحا 
صل واللبن تابع له في حق المقصود فصارٌ كالْفلُوب» ولا مُعتَيّرَ بِتَقَاطرٍ اللبّن مِن 
الطعّام عندةُ هُوَ الصحيح؛ لأنْ التّعَدْي بالطعام إذ هو الأصل. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: (وَإِذًا الختلط اللبَنُ بالماء والليَمْ هُوَ القالب) فَمَرَ مُحَمدٌ العَلبَةَ قال: إن 


4 العنايت شرح الهدايتّ 


يعي الدّوَاء اللمَنَ تنيت الحرْمّة وَإإن غير لا كث ةوقال أب دسق إن 1 غير طَعُمّ اللبّن 
ونه لذ يكون رَصْنَاعَاه وإن غير احدهما يكون رطتاغا: 
وَقولهُ: (خلاثًا للشافعي) دَإِنّ عندهُ إِذَا اختلط مقَدارُ مَا 


بَخْصّل به حَمْس 
ضعت من اللي في خب اماء فَشئربة الصبئ تسا به الم هو بقول: إل وشو 
حَقيقَة فيَكُون اولان اللتسوي ل كد 

وَنَحْنُ تقول: مَعْلُوب وَاللُوبُ في مُقَاَلة القالب غَيْرُ مَوْجُود حُكْمَا كَمَا في 
لبمين. حَلفَ لا يَْرَبُ نا فَشَرِب لبنَا مَخْلُوطًا بااء» وَالَاء غَالبْ على اللبّن لا 
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35 
ب حنّث. 


إن قيل: فعَلى هذا إن أعثيرت جهة الحَكم يس به حُرْمَة الرّضاع وَإِن 
أغيرت جهَة الحقيقة تنْبْتْ؛ لأَنَ اللبنَ مَوْجُودٌ حَقِيقَة. 

َإِنْ قيل: عه لض لحم رق احياطا. أحيب بأن ؛ الارْضَ لم يكبت 
لأن التَعَارُضَ عبَارَة عَنْ تَقَابْل -200 مُعَامُنا 2 الا 0 
أن للغالب فَضْلا ذَائّء وللمَكْلُوبٍ فَصْلا حَاليا وَهْوَ جهّة الحرْمَة؛ َكانَ ارجح لني 
راع إلى الذّات لا لَعْنَى رَاجع إلى ال خحَالء وَهَذَا كَمَا يُرَى مُمنَاقض؛ لألْهُ تقى التَّارْضَ 
ناليع الل اليه ولا زجي الائئة لاض 

وَالصواب أن يُقال: لا كما رض لأن الحقيقة لا يُعَارضُ 3 ا 
بالرضّاع أَمْرٌ حكمي فَمَا ا عر دا لا مَدْحَل لهُ 

سلمناة ولكن تَعَارَضَ ضربًا ؛ ترحيح أحَدهمًا رَاجِعّ إلى الذّات 0 إلى الخال 
وَالأَوّل أؤلى وَمَوْضِعْهُ اطول وتويك مانة كرناقا إذا وَقَعَ قَطرَة ة من الدّم أؤْ اخَمْرِ 
في جب من الماء نَجَّسَهُ وَإِنْ غَلبَ الماء حَقيقَةٌ؛ لأنَهُ لم يَكْنْ غَاليَا حُكْمًا؛ لأنْ غَلَة الَاء 

في الحكُم هُوَ أن يَكُونَ عَسْرًا في عَسْرٍ ومَا ذو في حم القليل» قَلم كن اليف 

عار ضّة للحُكم بل كانت مَوْجُودَةَ مَعَهُ 

وَكَولهُ: (وَإذًا اخلط اللبَنُ بالطُعَام) وَاضحٌ. وَكَولَهُ: (لا يَتَعَلقَ به النّحْرِمُ في 
َوْهمْ جَميعًا) يَحْنِي سَوَاء كَانَ غَالبًا أو مَغْلَويَاء أُمّا إِذَا كَانَ مَْلُوا فَظَاهرٌ وَأمًا إذَا كَانَ 
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غالبا فَلنَهُ إِذا طبخ بِالطْعَام يصيرٌ اللبنْ تبعَا للطَّعام وَإِنْ كَانَ غَالبًا حَنَّى لا يُسَمّى ْنَا 


الحض 


الجزء الثاني 

وَقولهُ: (قصارَ كَالَغْلُوب) فيه نر أن الَخْلُوبّ غَيْرٌ مَوْجُود أباتقا 
يكن مَعْلُوبًا أو يَكُونَ كَالْذُلُوب ب قلا تُسّلم أَلَهُ ليس بمَوؤحُود. وَاَوَابُ أن هذه مَُاقَسَة 
لفط تفع بحغل الكافٍ زائفة. 


0000م 


وَولهُ: (هوَ الصحح) احْترَارٌ عَنْ قؤْل بَعْضهمٌ في قل أبي حَنيمة إن َلك عنْده 
1ل بغامرا بن من الطْام عند حَمْل اللقَمَة: َأمّا إِذا كَانَ قاط منْهُ فت به 
الحرْمَة عنْدَُ؛ لأن القَطْرَةَ من اللبّن إذا دَخَلِسْ حَلقَ الصبي كانت حاف لإثبات 
الحرمّة. المح أله لا يُ على كل حَالٍ عنْدَةٌ؛ أن التَعَدَيَ ع ترس دُون 
الليْنِء وَالْيرُ كا يَعَحْ به التَعَذّي الّوجبُ لإثيّات اللحم. 

(وَإن اختّلط بالدواءِ وَاللبّنُ غَالِبّ تَعَلقَ به التُحريم)؛ لأنّ اللبّن يَبقى مقصودا 
فيه إذ الدواء لتقويته على الوصُولء وَإِذَا اختّلط اللبّنْ بليّن الشاة وَهُوَ العَالبُ تَعَلقَ به 
التّحرِيم (وإن علب لبّنُ الشاة لم يتلق به التُحرِيم) اعتبارًا للغالب كما فِي الماء. 

الشرح: 

وإِنْ خُلط بالدّواء وَاللبّنْ غَالِبُ فيه تعَلقَ النَحْم , به؛ لأنْ اللبَنَ يَيْقَى مَعَصُودًا 
فيد يت عل غَاا اليلد بهلي غلى الؤصول إلى ما لا صل إل باثفراده. 

فإن قلت: إذَا كَانَ الدَوَاءً لتَقُويتهِ عَلى الوصُول وجب أن يَْمَوِي العَالبُ 
شوب لأن وصُول قَطرة منْهُ يَحُْمُ. 

قُلت: النَطَرُ هَاهُنَا إلى الْقَصُودء فإن كان غاقا كان المت إل الخد نه 
وَالدوَاء لتََويّته عَلى الوؤصّول» وَإِذا كان 0 كَانَ القصد إلى التّدَاوِي اللي لَسئويّة 
الدَوَاء يلوخ إلى هذا َولهُ: َإِذا خُلط دون اخلط ل أن اللبن الى متصوذا. 
قال: (وَإذا اخقلط اللبَنُ بلا شاة). 1 الممثألة ظَاهرَة؛ وكذا تكليل 2 يُو سف في 
الْمثألة الغائيّة 31 ذكزنًا أن الخلوي كَالْسْتَهْلك لِعَدمِ بقاء متْفعته. كما إذا ضع ا 


انوك موق ال 
رام وير 


روك نول لقنن رزو أن لفل قال عل م سَورَة؛ أن املس لا يطلب 
الجنس» إذْ العَلبَة بالاستتهلاك والشىء لا يصير مُستَهلكا في جئسه؛ أن الاستهلاك 


ف العناين شرح الهداية 


بفوات مُنْفعَة المستَهْلك» وَذَلك يَف يََنَضي الثتلاف الّقصود, وَالْقَصُودُ هنا م د ' 
00 العَلَةَ كنا مسَاويْنٍ في القُصُود مِتََفَقْ الْضَاعٌ م من القليل ور َمَعنَى 
بت الحرمة بهمًا جَميعا. 


رمه 2 


وعن أبي وه في هَدَا روايتان: : في رواية قَوله: كقَول أبي سف وبه قال 
الشافعي في 1 وفي رواية كقؤل مُحَمّد ورف وَأصل الممثألة في الأيْمَان فيمًا إذا 
حَلف لا د ل ا 
00 هذا الاعختلاف. عَنْهُ أبي وفلف لذ يشت انان الكلرية كَالْستَهْلك و 

ذخ راة لش 5 ماسوو ون ستو 

00 اختلط لبن امرآتين تعلق التّحرِيم بأغلبهما عند أَبِي يُوسُف رَحمَهُ الله))؛ 
لأنَ الكل صارٌ شيا واحدا فَيجِعَلَ الْأقلَ تَابِعَا للأكثّر فِي بنَاءِ الحكم عليه (وَكقَال مُحَمّد) 
وَزُهَرَ (يَتَعلق التّحرِيم بهما)؛ لأنّ الجنس لا يَغلبٌ الجنس فَإِنّ الشّيءً لا يَصِيرٌ مُستَّهِدكًا 
فِي جنسيه لانّحَاد المقصود. وَعَن بي حَنِيفَدَ في هذا ِوَايتَانِ وَآصلٌ َسنت فِي الأيمان. 

(وإِذًا تَزّل للبكر لبَنْ فَأَرضّعت صبيًا تَعَلَقَ به التّحرِيم) لإطلاق النّص وَلأنهُ سَبّبْ 
التسُوءِ هَتَتْبّتَ به شبهيٌ البعضيّت. 

الشرح: 

وقَولَُ: (وَذا تزّل للبككر لبَنْ) ظَاهرٌ. 

(وَإِذَا حلب لبن امَرأة بَعد متها فأَوجَرَ الصّبِيّ تلق به التّحرِيم) خلافا للشَافمِي) 
هو يقُول: الأصل في كُبُوت الحُرمّجٍ إِنّمَا هُوَ الَرآةُ كم تَتَعَدّى إلى غَيرِها بِوَاسِطتهَاء 
وبالموت لم تبقَ محلا لهاء وَلهِدَا لا يُوجِبْ وَطِؤُهًا حُرمَّنَ المُصاهّرة. وَلنَا آنّ السبب هُوَ 
شبهمٌ الجِزْئِيّتٍ وَدّلكَ فِي اللبّن لَعنَى الإنشازٍ والإنبّات وَهُوَ قَائِمْ بالليّنء وَهَذهِ الحُرمَمُ 
تظهرٌ فِي حق المَيْتَتٍدَفنًا وَتيمما. أَما الحُرمَمٌ في الوطم لكَونِه مُلاقيًا ذَحَل الحرث وقد 
زال باوت فَافتَرقا. 

الشرح: 

ل (وَإِذَا حلب لبن ال بَعْدَ مَوْتهًا فَأوجرَ الصبي تعَلقَ به التحْرمُ خلافا 
للشافعي) ف يد يد بالمؤت» لأنهُ لو حَلب قَبْل الموأت وَأوجرٌ ع1 المت كَانَ وله + كملنَا 


الجزء الثانى لا 


على الأظْهَر. ف يفول: الأصْل في تُبُوت الحرْمَة إِنّمَا هُوَ اكرة؛ أن د 
م تتعَدَى مها إلى غَيْرهَا بواسطة وبالمؤت 0 َبْقَ مَحَلا لها لعَدَم الفائدة» 7 لا 
يُوجبُ وَطُوُهَا حُرْمَةَ الْصَاهَرَة؛ ئها الأصْل في الحرْمَة و | تبْقّ مَحَلا لا حَنّى تَتَعَدّى 
إلى غيْرِهَا. 

وَلَنَا أن السب هُوَ شبْهة المحزئيّة َلك في اللبَن بِمَْنَى الإنْشَارٍ والإثبّات» وَهُوَ 
1 لم باللبن؛ لأنّ للَوْتَ لم يُحْرِجْهُ عَنْ كَونه مُعَذَيَا كَمَا ألَهُ لم يَدْرْجْ لحُمُهُ عَنْ ذلك 
الا لم تحص في طُورٍ ةيه ل ته في الي ها ًابأ كا ده 


امْرْضِعَة التي أوجر لبَنُّ هَذْه كدان نارق رسفم الروْج أن يَذْفنَ وَيِيَمُمَ الينة؛ 


ع اعد وام م2 ور 


لأنْهُ صَارَ مَحْرَمًا لها حَيْث صَارَت آَم امرأته. 


2 يت يِيِنَهُمَا 


-ه 
6 إن 


وكَوله: وأمًا الحرْمَة جَوَابٌ عَنْ 0 وَهُذَا لا يُوحبُ ؛ وَطْؤُهَا حُرْمَة الْصَاهَرَة: 

يعني أن حُرْمَة الْصّاهرَّة بالوطء إِنّمَا ؟: كت بمُلاقاته بمَحَل الخراث لتيْتَ به المُمهُ 
00 الحرْث قَدْ رَال بالواض فَافتَرَقَا. 

(وإِذَا احتَّقَنَ الصبي باللبّن لم يُتعلق به التّحرِيم) وعن محمد أَنّهُ تثبت به 
الحُرمَمُ كَمَا يْسدُ به الصومٌ. وَوَجهُ الفَرق على الظاهر أن افد فِي الصّومٍ إصلاح 
البدن وَيُوجَدُ ذلك في الدواء. هما المُحَرّمُ في الرّضاع فَمعنَى التُشُوءِ ولا يُوجَدْ ذلك في 
الاحتقان؛ لأن المعَدي وَصونُهُ من الأعلى. 

الشرح: 

احْتَقَنَ م0 بالليّنٍ وَكَولهُ: (وَإِذا القن باللبّنِ) قال في النَهَاية: صَوَابَةُ حْمَنَ لا 
احتَقَنَ) 4 حَقَنَ الْرِيض دَاوَاه بالحقئة, مه 
ذلك في مُدَه 6 وَاحيّقنَ مَبّْا للمَفعُول غَيْرُ جَائز فعيّنَ حَفَنَ وَلكن ذكرٌ في 
اج الْصّادرِ الاحتقان حَقَنَهُ كرد قله معدي فثل .هذا يجوز اسْتحْمَالهُ َب 
اندو زه هو لكر في امستعمَال الفَْهاءء وَكَلامُهُ ظَاهر. 

(وَإِذَا تَزّل للرّجل لبن فأرضع به صبيًا لم يَتَعلق به التُحرِيم)؛ ايان ابل 
على التّحقيق فلا يَتَعَلقَ به التُسُوءِ وَالتّمُوٌ وهدًا؛ لأنّ اللبن إِنّمَا يُتصور ممن يَتَصوَرٌ منه 
الولادة.. 


ف العنايّ شرح الهداينّ 


الشرح: 

(وْلهُ: وَهَذَا لأنَ اللمنَ إِنّمَا يتَصَوّرُ ممِّنْ يُتَصَوَرُ منْهُ الولادة) يَبَانَهُ أن الله تعالى 
خَنَ لين في الأثل لغذاء الولد لدم اله لاير لأمْمة والأشرية في التداء حا 
ِيَقُومَ مَقَامَ الطَعَام وَالمترَاب» فَلهَدَا اص اللبَنُ عَلى التحقيق بِمَنْ يُعَصّوَرُ منْهُ الولادة 
كَذَا في النّهَايّة. وَهَذَا لا يُفِيدُ الاخْتصّاص بِمَنْ يُتَصَوَرٌ منْهُ الولادةٌ إذَا تَأمّلت لكر 
اختصاصة بالأنتى الولود من الحَيوَان وَهُوَ الذي يَكُونٌ أُذُوئا لا صَمُوًا في غَيْرِ الآدَميّ 
مما هُوَ نَابِتْ بالاستقراء لم يَخْتَلفْ وَهُوَ ديل عَلى أن ما في الآدَمِيَّ في الذَّكَرِ ليس 
بن عَلى النَحْقِيقٍ كدم السسّمك. 

(وَإِذَا شَرِبّ صَبِيّانَ من لبن شاة لم يتصق به التٌحرِيم)! أنهُ لا جزئِيةَ بين الآدَمِي 
وَالبَهَائِمٍ وَالحُرمَةٌ باعتبارها. 

الشرح: 

(وَإِذا شرب صبيّان من لبَنِ شاة يتَعَلقَ به النَحْريم؛ لأنَهُ لا جزئيّة بيْنَ الآدمي 
وَالَهَائمٍ وَالحرْمَة باعَتبَارهَا) وذكرَ في الَبْسُوط في هَذَا حكَايَة وَهي أن مُحَمّدَ بن 
إسْماعيل البُحَارِيّ صّاحب الأَخْيّارٍ كان ينول تن به 2 الرضّاع» فَإِنّهُ دحل 
بُخَارَى في رَمَان الشَيّخ أبي حَمْص الكَبير وَجَعَل يُفتي فَفَال لهُ الَبْح: لا تفْعل فَإِلّك 
لمت هُنَاكَ فَأَبَى أن يَقَبّل نُصْحَهُ حَبّى استفتّى عَنْ هذه السسألة فأَفتّى يتبوت الحرمّة 
ع فيضم هُ من يخحَارَى. 

دارو لجل صغِيرَة وبر فارضقة العَبِيرَة الملفيرة رقا على الزوع): 
لأنَهُ يصيرٌ جامعا بِين الأم والبنت رضاعا وَذّلك حرام كالجمع بِينَهُمَا تَسَبّا (ثُم إن لم 
يَدَخُل بالكبيرة فلا مَهِرَ لها)؛ لأنّ المُرقَنَ جَاءت من قبلها قبل الخول يها (وللصغيرة 
نصف المهر)؛ لأنْ الصُرقََ وقعت لا من جهتهاء والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها 
غير مُعتَيّرِ فِي إسقاط حَقَْهًا كُمَا إِذَا قلت مُوَرْمَهَا (ويَرجعٌ به الزُوجٌ على الكبيرَة إن 
كانت تَمَسّدت به الفسَاد ون لم تَتعَسَ فلا شَيء عليهاه وَإن عَلمَت بِأنّ الصّغِيرة امرآئة) 
وَعَنَ محم رَحِمهلله أكدوَرج في الو جين 

وَالصّحِيح ظَامِرٌ الرُوَايّت لأنْهَا إن أَكَّدَت ما كَانَ على شرف السقوط وَهُوَ 


الجزء الثانى إرشض 


نصف هر وَدكَ يُجِرِي مَجرَى الإتلاف لكت مسبم فيه ما أن الإرضاعٌ ليس بإفسّاد 


للتَّاح وَضما ونم قبت ذلك اناق الحال, أو أن إفسَا التّكاحٍ ليس بسَبّب لإلرّام الَهرٍ 
بل هُوَ سَبّبّ لسُقوطهء إلا أن نصف المَهِرِ يَحِبْ بطريق الْتعْتٍ على ما مْرِف لكِنّ مِن 
شَرطه إبطال النّكَاحء وَإِذَا كَانَتَ مُسَبْبَمَ يُشْتَرَطُ فيه التّعَدي كَحَمر البثر كُم إنّما تَكُونُ 
تيم ذا عَلمّت بالنّكَاٍ وَقصّدت بالإرضاع المَسَادَ آم ذا لم تعلم بالنّكاحٍ أو عَلمَت 
بالتكاح وَلكتّهًا قَصّدّت دَفعَ الجُوع والهلاك عَن الصغيرة دُونَ الفَسَادٍ لا تكُونُ متَعَديم 
أنه مَآمُورَةٌ بدك وَلو عَلمت بِالتّكاح وَلم تعلم بالمَسَادِ لا تَكُونُ سُتَعَديمٌ أيضاء وَهَدا ما 
اعتبارٌ الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. 

الشرح: 

قال: (وَإِذا َرَوَجَ الرّجُل صغيرَة وَكبيرَة فَأَرْضّعَت الكبيرة الصّغيرَة حَرُمنَا على 
لزج لأنهُ يَصيرٌ جَامعًا ين الأمّ ولت رَضَاعًا وَدَلكَ حَرامٌ كَاخَمْع يَنَهُمَا تسب هاما 
الكبيرة فَإِن حُرْمَهَا مُويدَة وَكَذَلكَ الصّغيرَة إن كَانَ دَحَل بالكبيرة» وَإِن ل يَدْعْل بها 
جار اوج بالصّغورة؛ لها ريه لم يَعْل يأمّهَا ونم لله إن لم يَدعْل بالكيرة فلا مه 
َم إِنْ تعَمَّدَتْ القَسَادَ أو / تَتعَمَّد؛ (لأنْ الفرقة جَاءتْ من قبَلها) قبْل الدّعُول بها 
َللصّغِرَة ل الول بها (وللصتغيرة نطف اله لأن القرقَة لم تجئ من قبلهَ) فإن 
قيل: العلة للفُرقة الارْتضَاعٌ وَهي فعْلُهَا فلم ل نُضَف الفرقة إِلبْهَ9 أجَاب بقؤله: 
(وَالارتضاعٌ ون كَانَ فلا منهًا لكن فلا غير مُيرٍ شَرْعًا في إمنقاط مهم ألا يرى 
أنهَا لو ققَلت مُوَرَنهَا لم تُحْرَمْ م الميرّاث؟. 

وَاعتْرضّ عَليْه بصّغيرة مُسْلمَة ئخت مُسمْلم ازئد أَبَوَاهَا وَلحقا بها بدار الحرب 


2 3 
و 


بَانَتْ من زَوْجهَا ولا يعض لها بشَيْء من المهر وَلم يُوجَدْ الفغل منْهًا. والجواب: إِنا قد 
ل مت 8 11 مم 0 ا م ا 0 
قلنَا كلما وَقَعَتْ الفرقة بفغل من جهتهًا أسقطت حَقها وَلم يَلرَمَ أن كلما لم تقع الفرقة 
٠‏ 0 ام :2 50 ف َع ,هه ا عه ول سل س) عد هس سا دا سس 9 2 
بفغل من جهتهًا لم يُسْقط حَقها؛ لأنَهُ إِذَا لحقها أَمْرٌ أَخْرَجَهًا عن مَحَليّة النَكاح كالردٌة 


0 0004 


عَلى الكبيرّة إِنْ كانت تَعَمِّدَت الفَسَاَ) بأن قَصّدَتْ بالإرْضاع إِفْسَادَ النَكَاحء (وَإن 


٠. 
. 


ته 0 0 0 2 0 رهام # 4 راه” سيوم 00 و م # مي 
تَعَمَّد) بأن قَصّدَتْ دَفِمَ الملاك عَنْهَا جُوعًا (فلا شَيء عَلَيْهَا وَإِن عَلمَتْ أن الصغيرة 


5 


فض 


امْرأةٌ رَوْجهًا. 

عن محمد أ اج علا ف الوَخهينِ) جَميمًا بضني في تعمد امسا وعَدهه؛ 
لأن من أله أن السسبّب كَامْبَاشرِ وَهُذَا جعل قَنْم ياب القَمَصِ والإمنطيل د 
الآبتي مُوجِبّا للضّمَان عَلى ما عُرفَ في الأصُول, وفي اشر معدي وَغَيْرُ لدي 
وك كلك في تسيب ؛ (والصّحيح ظَاهِرٌ الروَايّة؛ أنه رذ اققا تكن عل 
شرف المسقوط وهو نصف ؛ الْهر) بتقبيل ابن الروْج إِذَا بَلِعَتْ حَدَا تُسْتَهَّى»؛ (وَذلك 
يجري مُجرّى الإثلاف) في إيجاب الضّمّانء (لكنهًا 1 في ذلك) بالتأكيد لا 
مُبَاشرَة وَإمّا لأن الإرضاً م بإفسّاد د النكَاح أن و لي 5-5 لا 
لإفسّاد النَكاحِ» وإِنّما يت الإفْسَادٌ اناق الخَال لتأديته إلى و وَالبنْت في 

ملك رَحُلٍ نكَاحاء أن إفيناة 5 الاح لسن يسبب إلا لمر لأنّهُ غير مَطْمُون 
بالاثقاق لكونه ع تقوم في كفسه؛ له لس بملك عبن ولا ملمعَة على الطقي» 
وَهَذَا لا يَقدرٌ عَلى يبعه وهيته وإجَارِه وَإِنّمَا هُوَ ملك صَرُورِي يَظْهَرُ في حَق 
الايقاء إل نطو امتنية لل رع لأن مَا يفوت يه ادل يَفُوتُ به البَدَلَ أنضًا. 

وتَقريرٌ كلامه: الكبيرة يإرْضاعهًا مُسبية لي ل 
لا مُبَاشرَة؛ أن الإرْضاعَ لِيْسَ بإفسّاد د النَكاح وَضعًا كُمَا تَقرَر. سَلمْنًا أن الإِرْضّاعَ 
ساد لكا لكنّ إفْسَاده ليس يسبب لإلرام ار تأنه إن قيل: إذا كن 
سا لإلزامه ع وجب على الرّوْجٍ : نصف المهر. جات بقؤله إلا أن نصف الهر 
يحب بطربق الع عَلى مَا عرف في جاب اله وال تجب بالْص ابْتداء قله تعالى 
« وَمَتْحُوهنَ 4) ؛ لأن الْْقَودَ عَليْهِ عَاد إلْهَا سال لكن من شرْط وُجُويه: أي: وُجُوب 
نف الْهْرِ بطريق الْنعَة إِبُطَالُ 0 ؛ صّاحيّة شرْط فَهِيَ مُسَيية وَإِذا كانت 
سي ترط فيه الي تخا في حَفرٍ البئرء وَإِنّما تكون معدي إذا عستا بالنَكاح 
وَعَلمَتَ أن الراساغ نس وفسدكاي الفان وان إِذا م تعْلمْ بالكاح أو علمنا يه 
ل أ الإشاع نس أذ ع »لك من تلع لاد نالو وح 
ا تح مُتَعَدَيَة لكوانهًا اموه بذلك أي: : بالإرضاع لدفع الملاك. 

قيل: الل بكم التشزع في ار الإمثلام لب بر َكيف لعل حول 


العنايج شرح الهدايتّ 


الجزء الثاني م 


المرأة بفسّاد لع عُدرًا في حقَّ عدم وُحُوب الضّمّان عَليهًا؟ أحَابَ بقؤله: وَهَذَا من 


رمه 


اعتبَارٌ الجهّل لدفع قصد الفسساد لا لدفع الحكم. وََقريرَة أن الْحَكُم الشرعي وهو 
وحوب لمان يمد معدي ادق بِمَا يَحْصّل بِقَصّد الفسّاد وَالقَصد إلى الفسّاد 
ِنَم يتَحَفَوٍُ عِنْدَ | م بالفسّاد فإذا التنفى العلم بالفسّاد في ل الفساد وكان 


-ه 
5 


اغتبَار رٌ الجل لتخم عمد قَصّد الفسّاد لا لدع الحكم. فإن قلت: دَفْعُ قد الفسّاد يَسْتَلزِم 
نانك كان عهاك بلول لع لشت قلت: 2 َك مدنا قلا مير به. 

ولا تُقبَل فِي الرّضاع شَهَادَةٌ النْساءٍ مُنفردات وَإِنّمَا تَثبت بشهادة 58 أو رجل 
وامرآت تين) وقال مالك رحمه الله : تَثْبت تَثبْتَ بشهادة امرأة واحدة إذَا كانَت موصوفَةٌ بالعدالت؛ 
أن شرم بح مين عدوع انرو لديا شير زنع ستقن القاترى باينا لقره 
واج الاريسة لجؤي ولنا أن كوت النشرك لا رتل لفطل دوز زوال لاقي وب 
التكَاح وَإِبِطالْ الملك لا يَتبْتَ إلا بشهّادة رَجُلِين أو رَجُل وامرآَتَينِ؛ بخلاف اللحم؛ لأن 
حرمت التَّتَاوّل تنفّك عن زوال الملك فَاعِتُبِرَ أمرا) دينيًاء وآلله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ: و ُقبَلَ في الرّضّاع شْهَادة النّسّاء مُتْقَرِدَات) أي: عَنْ الرّجَال 
أَجْتييّات ع هات أحَد الرّوْحَيْن وَاحدَة كانت أو أكثر. وَقَال الشافعي : 0 
شَهَادَءُ أ أنهو منْهُنَ. وَقَال مَاللتٌ: مه َاحدَة إذَا انُصَفَتْ بالعدَالة. وَجْهُ مول 
اناري د الرضّاعٌ 0 بالذي وَلا يَطْلعُ عَلى ذلك ل 00 لطر ليه وَعنْدَه 
أن شَهَادة ريع مهن رط فيا لا يَطلُ عَليِِالرجَال لتَقُومَ كل امرأئيْن م رَجُلٍ. 
وَقَلنَا: هر مما َم َل لجال من وي الحَارم يِل هم ار إلى تيه 

وَوجه فول مالك 9 رم حٍَ من وق ٠‏ الشترع ست يخبر الواحد؛ 6 
اشْترَى لما فَأَخْبَرَهُ وَاحلد َنَهُ ذَبِيحَة المُوسي فإِنهُ يب ع للخم أن يَأكُل منه ولا 
يطعم ع4 أن امير و >0 العَيِنٍ لان للك يي كمه مع يقاء الملك» 
نم نا نَينَتْ الحرمّة م با املك ل بنكلة ال على بالعه ولا أن يخي القن عن 
البائع. وَلنا مَا ذَكرَهُ فى الكتاب وَهُوَ وَاضح لا يَحَتَاجْ إلى يَيَانء ال 
أَعْلمٌ بالصّوّاب. 


فل العناي شرح الهدايتّ 


الشرح: 0 
نا كَانَ الطّلاقّ مُتأعْرا عن لَكَاحٍ طّ طنعا أن 1 عله دما ل افقَّ الوَضعٌ 0 
والطلاق في ال عَبَارة عَنَ رفع القيد. ٠‏ وفي عرف الفقَّهاء 598 عَنَ ) كم شر 
بقع القيْد الَكَاحِيَ بألفاظ مخْصُوصٌة . وَسَيه لكايه اجرج إلِيّه. رَشَرْطَهُ 2 
المطلق عاقلا يَالعًا وَلكَنا' في التَكاح و عدّته الي تَصلمُ بها مَحَلا للطألاق» وَحُكُْمُهُ 
لاجد لالع راسفاء را 


قال (الطلاقٌ على 2 أوجه: حَسَنٌ ل وبدعي. ادر أن مُطلقٌّ 
الرّجُلْ امرأَتَهُ تطليقة واحدةٌ في طهر لم يُجامعها فيه ويَتركها حتّى تنقضي عدثها)؛ 


أن الصحابي رضي الله تعالى عنهم كانُوا يُسِتَّحَبُونَ أن لا يَزِيدُوا في المثلاق على 
وَاحِدّة حَتّى تَنقَضِي العدةٌ فَإِنْ هذا أفضّل عندّهّم من أن يُطَلْقَهًا الرّجُلُ فَلانًا عند كل 
طهر واحدةٌ؛ ولأنّهُ أبعد من النَّدَامَجَ وآقل ضررًا باخرأة ولا خلافَ لأحد في الكرامَن 
(وَالحَسَن هُوَ طلاق السَنّتٍ وهُوَّآن يُطَلقَ المدخول بها قَلامًا فِي مَلاكَتٍأَطهَارٍ) وَقَال مالك 
رَحِمَهُ اللّه: إِنْهُ بدعَمٌ ولا يُبَاحْ إلا وَاحدةٌ؛ لأن الأصل فِي الطّلاق هُوَّ الحظر والإبَاحَهُ 
لحَاجَتٍ الخلاص وقد اندَفَمَت بالواحداق وَلنَا قونُهُ يلد في حديث ابن عُمَرَ رَضِي اللّهُ 
عَنهُمًا «إنّ مِن السُدّجٍ آن تَستّقبل الطهرٌ استقبّالا فَكُطلقَهًا لكل شُرءِ تَطليعَتٌ07 أن 
العم يُدارُ على دليل الحاجق د وهو الإقدام على الطلاق في زَمَان تجَدد الرغبج وهو 
الطهرٌ الخالي عن الجمم فَالحاجِيٌ كائتكررة نَظرا إلى ذليلها؛ كُم قيل: الأولى أن 
يُوَخْرٌ الإيماع إلى آخير الطهر احترارًا عن تطويل العدّة والأظهرٌ أن يُطَلْقَهَا كَمَّ 
طهّرته لأنّهُ لوآحَرَ ريما يُجَامِعها ومن قصده التّطليق فَيبِتَلى بالإيقاع قيب الوقاع. 

الشرح: 

(باب طُلاق السسنّة): دهن بعش اناس إل أن إيقاع الطّلاق ليس بمباح إلا 
عند ١‏ الضَرُورة لقؤله عليه الصّلامٌ وَالسّلام «لعن اللَهُ 03 ذوّاقَ مطلاق» 0 على 


(1) أخرجه الدارقطئ (01/5) بطوله؛ وانظر نصب الراية 957/69؟). 


الجزء الثاني ا 


إَاحته بالُصُوص المطلقة كَمَوله تَعَالى « 1 ا 0 |[البقرة: 
“5ل وقؤله تَعَالىى « نا الي ِذَا طَلَقَدد لماه َطلقُوهُنَ ليد 

[الطلاق: ]١‏ وَأَمتَاهمًا. وَأقْسَامُُ ثَلانَة: حَسَنْ وأحس وبذعي على ما ل في 
الكتّاب» وهو ظاهرٌ. (قوْلهُ: ونه ألْعد من الندَامَة 0 أنقَى لنّفسه مَكنَة تارك 


0 


بأن يرَاجَعَهًا في العدّة وَبَعدَهًا بتجديد من ير استحلال) سل 02 ا حَيث م 
نعل مَحَيعها را ليها ساح الح نشم في حفن لا كال اتن . 
وَقوْلَهُ: (وَلا حلاف لأحَد 0 الكراهة) أي: في عَدَمٍ الكراهّة يعني ل يقل أحَدَ 
بكرّاهَة هَذَا الطّلاق. وَكَوْلَهُ: 3 الأصمل في الطلاق هُوَ الحظي)؛ لأنهُ قَطْعْ النَكاح 
الذي هُوَ مس فكو لو را وقرل: (وَالإبَاحَة لحاجة الخلاص) رو 06 
عَنْهًا بتَبَاينٍ الأخلاق وتتَافر الطباعء وَهَذَا التي يمل بالواشةة ة فلا يَحْتَاجُ إلى الثائية. 
ولا َولهُ: عليه الصّلاّ وَالسلام في حديث ابن در وَهُوَّ م روى البخحَارِي 


يمرو ور وام 00 2 


ل ل ل 
سول الله يك فسأل عُمَرُ بْنُ الحَطَاب رَسُول الله و عَنْ ذَلكَ فَقَال عَليْهِ الصّلاة 
57 مُه انها ثم ينها حَلَى طهر كم تحيض كم كط كم إذ مشاء 
ا 0 تعالى أن يُطَلَّقَ لها 
الْنّمسَاء وَأشَارَ به إلى قله تعَالى « فَطَلِقُوهنّ لِعِدٌ ى4. 
قَال: إن شَاء أَمْسَكَ بَعْدُ وإن شَاء ع ْيْنَ الِإمْسّاك وَالطّلاق» ولو 


يا ل 


كَانَ َلاق الثاني بعة ل َل ذلك كَذَا في بَغض الشرُوح. روماه نابي 
الكتّابء وَإِنّمًا شَرْحُهُ مَا رُوِي أن رَسُول الله و قَال لابن عُمَرَ حين طََق افر هي 
حَائض: «ما هكذا أَمَرَّكَ اللّهُ تعالى» إِّمَا المنةٌ أن تستقبل الطَهْرَ امتقبالا وَيُطَلْقَهَا 
لكل قُزْء تمأ َطْليقَة». (وَقَوْلَهُ: وَلأن لحك يُدَارُ عَلى ذليل الخَاجَة) يَانُْ أن الأصل في 
الطّلاق 0 كما قَالُ مَالكُ. َالإبَاحَة للحَاجّة يسبب العَجْرْ عَنْ الإمْسّاك بالمغرُوف 
عند عَدَمٍ مُوَافقَة الأخلاق» وَالْحَاجَةٌ ؛ يس ل 3 طن فأقم 1 الحَاجَة وَهُوَّ 
الإمقام على الطلاق في زَمَان تَجَدّد الي فيها وَهُوَّ الطأيام الخالي عَنَ الجمّاع ا 
كلما تَكَررَ ليل الحَاجَة جُعلت كَأنَ الحَاجَة إلى الطّلاق تكرت فَأييحَ نَكْرَار الطّلاة 


م للدددشسشسسسس د العنايتَ شرح الهدايت 
فرق عَلى الأَطْهَار (وَكَوْلَهُ: نم قيل) املف الَشَايحُ في هَذَا الطّلاق؛ فقَال بَعْضْهُم 


وعم هو 3 


يوَُ الإيقاغ إلى آخر الطَهرٍ احترارًا عَنْ تطويل العدّة» وَهوَ روا أبي يُوسُّف عَنْ أبي 
حَنيفَة وَاْمَارَُ بَعْضُ الْتايخ» وَقَال بَعْضُهُم: يُطلَقَهَا كَمَا طَهْرت لأنْهُ لو أَعرَ رما 
يُجَامعْهَا وَمَنْ قَصِدَهُ الَطْلِيق فيبتَلى بالإيقاع عَقِيب الوقاع. 

قال المصكف + والأعلي أن يُطلْقَها كما طورت: عل "هذا أطْهرة لأن مُحَمّدًا 
قال في الأصل: وَإِذَا أرَادَ أن يُطَلْقَهًا ثانا طلَقَهَا وَاحدةً إِذَا طَهْرَتْ من الحَيْض. 

(وَطَلاق البدعَجٍ أن يُطَلَقَهًا ثَلانًا بكَلمَجٍ واحدة أو مَّلامًا ِي طهر وَاحِدء فَإِذَا فَعَل 
ذلك وَقَعَ الطلاق وَكَانَ عاصيًا) وقَال الشافعي رَحمهُ الله كُلْ الطلاق مبَاحَ لأنّهُ 
تَصَرّف مشرُوعٌ حَتّى يُستَمَادَ به الحكم والمشرُوعيّت لا تُجَامِعْ الحَظر بخلافي الطلاق 
فِي حَالةٍ الحيض؛ لأنْ المُحَرّمُ تَطويلٌ العدة عَليهًا لا الطلاق. وَلنَا أن الأصل فِي الطلاق 
هُو الحظرٌ ا فيه من قطع النْكاحٍ الذي تَعَلّمَت به المصالح الدينيَيٌ والدنيويثُ والإباحي 
للحَاجٍَ إلى الخلاص» ولا حَاجَنَ إلى الجمع بين الثلاث وَهِي في امْفَرّقٍ على الأطهّارٍ 
تَانِيَيَ نَظَرًا إلى ذليلهاء والحاجِثٌ فِي تفسها باقِيَمٌ فأمكن تَصويرٌ الدّليل عليهاء 
والمشروعيّمٌ فِي ذاته من حيث إِنّهُ إزَالمٌ الرّقّ لا تُنَافِي الحظر لَعنّى فِي غيره وهو ما 
ذَكَرتَاهُ وَكَذَا فاع الدّنتَين فِي طهر واحد بدعَدًَ لا قُلنا. وَاختَّلفْت الرٌوَايَمٌ فِي الواحدة 
البَائدَ قال في الأصل: إِنّهُ أخطاً السئّنَ لأنّهُ لا حَاجَنَ إلى إثبّات صفح زَائدَة في 
الخلاص وهِي البَينُوَبٌ وفِي الزّيَادَات أَنّهُ لا يُكرهُ للحاجةٍ إلى الخلاص تَاجرًا. 

الشرح: 

(وَطَلاقّ البذغة أن يُطَلْقَهًا ثّلانًا بكَلمّة وَاحدَة أ ثَلانا في طَهْر وَاحد وَهُوَّ حَرَامٌ 
عنْدنَاء لكنّهُ إِذَا فعَل وَقَمَ الطَلاقٌ وَبَانت منْهُ وَحَرُمَتْ حُرْمَة عَليظَة وَكَانَ عَاصيًا. وَقَال 
الشّافعي: كُل طَلاق مُبَاحٌ) يعي في حَدّ ذاتهه وَِنّمَا قلت ذَلكَ لقلا يَرِدَ عَلى تَعْمِيمه 
الطّلاقٌ حَالةَ الحيْضٍ رفي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فيه فَإِنّ الطّلاقَ في هَدَيْنِ الوَقيْنِ حَرَامُ 
عنْدهُ أيْضًا. قال في تغليله: لِألَهُ صرف مَتْرُوعٌ حَتَّى يُسْتفَادَ به الحكم) وَهْوَ وقوعٌ 
الطلاق» رك مَا هُوَ مَتْرُوعٌ لأيكون مخطوراة أن ا مشروعيّة لا تُجَامِعُ الله فإن 
قيل: فَكَيْفَ يَصحٌ العُمُوم وَالطّلاقٌ في حالة الَيْضٍ حَرَامٌ؟ أَجَاب يقؤله: (بخلاف 


الجزء الثاني م 
الطلاق في حالة الحَيْضِ؛ لأَنْ المحَرَمَ تطْوِيل العدّة عَلْهَا لا الطّلاق) وَكَذَلكَ يُقُول 
لتم دا إِذَا طلقا في طهر امن فيه تتام أَمْر العدّة عَلئِهًا فَإِهُ إِذَا طَلْقَهَا فيه 
اا انا عل لحري ان باضه رطم نع الئل أو حائل د باأقراء. 

تم قال: لا أغرفُ في الجَنع بده ولا في اميق نه بل الكل ماح (ولنا أن 
الطلاقَ الأصْل ذ فيه الْحظرٌ كا فيه + من قَطْع احاح الذي 0 به الصا الدَييّة) من 

تخصين الفرْج عَنْ الوا لحر في جميع الأذيان (وَالد يُوية) ما فيه من المسكن 

زواع وَاكتسّاب الول وك مَا هُوَ كذلك يَتبَغي أن لا يَجُورَ وقَوعُهُ في الشّرّع 
إلا أنه أبيح للحَاجّة إلى الخلاص كما تَقَدَمَ وجاك 1 الجَمْع بيْنَ الثلاث. 

إن قبل: فَكْمَا لا حَاجَةَ إلى المَمْع بِيْنَ الثلاث فَكَذَا لا حَاجَةَ إلى المقرّق عَلى 
لأطْهَارٍ. أُجَاب بقؤله (وهي) أ الحَاجَةَ (في الْمَرّق عَلى الأطْهَارٍ تَبنَةَ نظَرًا إلى 
دَلِيلهَا) وَهُوَّ الإقدَام م على الطّلاق في رَمَان َجَدّد لرغبة وَهُوَّ الو كم ولك 
يدر علي ذليل الحاجة لكَونها أما مبَطنا. 

إن قيل: 1 قات ِنّمَا يُقَامُ مَقَامَ الحاجة فيمًا يتَصّوَّرُ وُجُودُهَا وَهَاهْنَا لا 
يصو 4 لأن الشاجة إل الخلاص عَنْ عهْدَة الع في العُّمر الثاني والثالث مع اام 
التُكاح بالأوّل غيْرُ مُتَصوَرٍ. ا بقؤله: (وَالحَاجَة في نفسهًا بَاقِيّة يد يعني لاحَتمّال أل 
ون ة الأخلاق يذيّة اسان سد علق الرّوْج باب إِمْكَان تارك مَّعَ صّفائه عَنْ 


عروض النّدم. 
قال فحْرُ الإسثلا : وَعَلى هَذَا يَجُورُ أن يُيَاحَ الثلاث جُمْلة لكنّهَا علَة تُعَارضٌُ 
النْصّ فَلمْ يُوَي وَأظُ راد بالئص قله عالى « للق ران » ف يَدْلَ على أل 
درق تحور قل عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ لابن عُمَر: «إن من ) السنّة أن 
تستقبل الطَهْرَ اسْتقبالا» الحَديث (قَولَهُ: وَالْْرُوعيّة في ذَاتم) جَوَابٌ عَنْ قؤله: 
ال ل 

وَوَحْهُهُ أن اللَشْرُوع لذاته لا يَجُورُ أن يَكُونَ مَحْظُورًا لذاته ما إِذَا كانت 
ويه لذاته ولط لحتى في عَيره كما ذكرئًا من فوات 0 دين وال د 
تنافي إذ ذَاكَ كَالبيْعِ و 3 قت الندَاء وَالصّلاة في الأَرْض المعْصويّة وقد قرَركَاهُ ذ في التّمَري 


0 
أنه 


كن 


العنايين شرح الهدايين 
وَكَذَا إِيقَاعٌ اين في الطور الواحد بذع ا قلنَا: إِنهُ لا حَاجَةَ إلى الجَمْع يَيْنَ الثلاث. 
وَقَولهُ: (وَاعتْتلقت الروَايَة) ظَاهرٌ. 

(وَالسدّحُ في الطلاق من وجهين: سد في الوقت, وَسَئّنٌ في العَدّد. فَالسئّمُ في 
اعد يَستّوِي فِيهًا حول بها وَغيرُ المدخول بها) وقد دَكَرتَاهَا (وَالسددُ في الوؤقت 
تَئبْتُ في المدخول بها خَاصّة وَهُوَ أن يُطَلقَهًا في طهر لم يُجَامِعَهًا فيه) لأن المرَاعَى 
َلِيلٌ الحَاجت وَهُوَ الإقدامٌ على الطلاق فِي زَّمَان تَجَدُدِ الرعبَةٍ وَهُوَ الطهرٌ الحالي عن 
الجما آمارَمَانُ الحيض هَرَمَانُ التّمرةِ وبالجماع مره فِي الظهر تَمْثُرُ ره (وَعَيرُ 
المدخُول بها يُطَلقَهًا فِي حَالةٍ الطهر وَالحيض) خخلاها لزُفَر رَحِمَهُ اللَّهُهُوَ يسا على 
المدخول بها. وَلنَا آنّ الرّعبَّمَ في غير الدخول بها صَادِقَرٌّ لا تَقِلْ بالحيض ما لم يَحصل 
مَعَصودُهُ منهاء وَفِي المدخُول بها تَتَجَدَدُ بالطهر. 

الشرح: 

قال: (ِوَالسكَةٌ في الطّلاق من وَْهَيْن: أَحَدهمًا في الوقتء وَالآَر في العَدَد 
فَالسةٌ في العَدَد يَسْتَوي فيه اللَدْحُول بِهَا وَعَيْرُهَا وَقَدْ ذَكرْئَاهَا) وَهي أن لا يَزِيدَ عَلى 
الواحدة "ومتكى الواسة عدذا أمكا[الخر م امل انعد وهر مه بكرو تان اس 
(وَالسةُ في الوَقْت في الَدْحُول بها ماص وَهوَ أن يُطَلْمَهَا في طُهْرٍ لم يُحَامِمْهًا فيم ا 
ذَكَرَنًا أن سَرْعيّتهُ باغتبّار الحَاجَة» وَالْرَاعَى ذَلِينُهَاء (وَهُوَ الإقْدَامُ على الطّلاق في رَمَّان 
تَجَدُّد الرَغبّة م الخَالي عَنْ الجماع» أمّا َمَانْ الحيْضٍ رَمَانَ التقرَه وَبالجمّاع 
مره في الطَْرٍ تي الغْيه هَلمْ يكن فِيهما ليل الاجة عَم ََاَهُ وَغَيُْالَدْخُول بها 
حَيِث ل يتل مها سيا لَه فا َف سوام كان في خالة اليْضٍ وي الة الطر 
فَلمْ يَْرّجْ طَلاقهًا عَنْ السنّيّ في أي وَقت كَانَ (خلافًا زكر فَإِنهُ يَقيسُهَا عَلى الَدْحُول 
يها) وَقوَة: ولا وَاضحٌ. وَحُورض بان ما َكَرثمْ ليل في مُقَابلة النْص فَإِنَ قولة: َل 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ لابن عُمَتَ «إلمًا المنكةٌ أن كسنتقبل الطهْر» بإطلاقه يدل على أن 
الطلان في حال اقيض وك مارو كا تترند وا اللتخرلل باو اسوك يها 
وَلا عبر لخُصُوص السّبب. وأجحيب بأنّ الْخُصُوصُ | يبت لخصُوص السسبّب» بل لقؤْله 
عليه الصّلاة وَالستَّلامُ لعُمَر: «مُرهُ فَليُرَاجِعْهَا) 
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قال (وَإِدَا كَانّت اخَرآهُ لا نَحِيضُ من صقر أو كبر فَأرَاد آن يُطَلقَهًا قلاف للسنّدٍ 
1005-2 ش***21« )؛ لأن. الشهر 
فِي حقّها قائِم مام الحيض» قال الله تعالى ( والنتى يِسَنَ من ألْمْحِيضٍ 4 إلى أن قال 
« والنتعى لَرَ ححِضْنَ » [الطلاق: والإَاَمفِي حَقالحيض خَاصة حَتى يدر الاستبراء 
فِي حقها بالشهر وَهُوٌ بالحيض لا بالطهر, كم إن كان الطلاق فِي أَول الشّهر تُعتَبَرُ 
الشهور بالأهِلّت وإن كَانَ فِي وَسَطِهٍ شبالأيامِ في حَق التمرِيق وَفِي حق العِدّة كذّلك 
عند آبِي حَنِيفَةَ وعندَهُما يُكمِل الأول بالأخير وَالمتَوَسّطَان بالأهدتٍ وَهِي مَسألمٌ الإجارَات. 

قال (وَيَجُورُ آن يُطَلقَهًا ولا يُفصل بينَ وَطئِهًا وَطْلاقِهًا بِزّمَان) وَقَال زُهَرٌ: يُفصل 
هما بشهر لقيَامِه مام الحيض؛ أن بالجماع تَمْثرُالرّعبتُ وإِنمَ جه رمن وَُوَ 
الشهر: ولنا أَنّهُ لا يتوهم الحبل فيهاء وَالكَرَاهِيَيٌ فِي ذّوَات الحيض باعتباره؛ لأنّ عند ذلك 
يُشتَبِهُ وجه العِدّة» والرّغبيٌ وإن كانت تَمْثُرٌ من الوجه الّذِي ذَّكَرَ لكن تَكثْرٌ من وجد 
آخَرَ أنه يَرعَبُ فِي وم غَيرٍ ملق ارا عَن من الول شَكَانَ الرمَانُ زان رَعبَةٍ وَصَارَ 
كرزمان الحبل. 

الشرح: 

ررد اق نان حص و قيار ار رالا اذ أنه لستدير رالا لمر 
طلْقَه وَاحدة فإِذَا مَضَى شَهْرٌ طَلْقَهَا أخْرى إِذا مَضَى شَهْرٌ طَلْقَهَا أخرَى؛ لأنْ الشهر 
في حَنَهَا قَائم 2 الحييض لقو تعالى «١‏ وَألتى يَِسَنَ مِنَ ألْمُحِيضٍ من نايز إن 
ارْتَبَثُمَ فَعِدَي ثللكة أَشْهْرِ وى 500 4 [الطلاق: 5]) يعني إن أشكل عَليكُْ 
3 اعتداد هَائيّن العا 8 فتن فَحُكْمُهُنَ هَذَا كَدَ 


إن 


ا (« والتى لم محم 0 ال 2 أي: واللائي لم يحض 


مع و سس 


فَعدتهُنَ ثَّلانَة أشهر. وَكَوَلَهُ: (وَالإقَامَة في حَقّ المِيْضٍ نخَاصّة) قيل مو شار إلى ما 
اخْمَارَهُ بض أُصْحَانا أن اله قائمٌ مام الحِيِضٍ عا دُونَ الحيضٍ وَالطّهْرٍ جَميعًا 
كما عكار ترون وَقال سَمْس الأئمة: ظَنّ بَعْضُ أُصْحَاا أن الشّهْرَ في حَقَّ التي لا 
ل بي يحل 


ل سس بتحح! العتاية شرح الوذانت 


السنّةء وَهَذَا لأن العَبَرَ في حَقّ ذَّوَات الأقرَاء الحيض» ولكن لا يُتَصَوَ مَوَرُ تَجَدُدُ الحيْضٍ 
إلا َل لطر دفي الهور يندع هنا لأ فاه ال ان قم + حر ل 

وَفبه بَحْثْ من وَْهَيْن: أحَدهمًا مَا ذَكَرَهُ صَاحبُ النّهَايَْة أن الشّهْرَ لا أقيم مَقَام 
الَيْضٍء فَإِذَا أُوْقَمَ الطّلاقّ في أي شَهْرٍ كَانَ من الأظهر الثلانّة كَانَ مُوقعًا للطّلاق في 
شمر كان حزن كلا كله لمن 

وَالثاني ما ذَكْرَهُ بَعْضُ التّارِحين أن المَهْرٌ ل قَامَ مُقَامَ لَيْضِ مخَاصّةٌ لا اتيج 
إلى إقَامّة ثلاث أشهر مَقَامَ اث حيّض بل يُكتَفَى بإقامّة شهْر واحد مَقَامَ ناث حيّض؛ 
أن الخَيْض أكْتْرةٌ عَسْرَةُ ام وَمُدَهُ ناث حيّض تَحْصل في عو راق اق للارة 
مقف فَينتفي الَلرُومُ. وَأحيب عَنْ الأول بأن هَذْه لَه طَهْرٌ حَقِيقَة ولكن أقِيِمَتْ مَقَامَ 
ايض ) اقم مم الشئء لا يوذ أنا يون في معنا من كل جنم وإلا كا عي 
0 قائمًا مَقَامَهُ فَكَانَ قائمًا مَقَامَةُ في القضاء العدّة والاستبراء حَاصّة ألا ترى أن 


للق بد اجمتاع في ذَوَات الأقرَاء حَرَامٌ في الآيسة وَالصَّغيرَة لئس بحرَام؟ ولو 
كان الأشهر بدلا عَنْ الأقرَاء في يع الاحكم لكان 200 ذوَات الأقرَاى 
كَذَا ذَكَرَهُ - الإسلام. واي 12 الثاني أن ل أَقَامّ الأشهرَ مَعَامَ حيض 
م تنقَضي بها اعد وَهي إِنّمَا نَكُون في ثَّلانة أشهر غالبا فأقِمَتْ الغو يكم خض 
بي كانتا وذ ًا وَل قم اله قم مده ايض حتى يكت يشهرٍ واحد و 
َظْهَرْ بي قَائدَه هَذَا الاعختلاف. 

وَمَا ذكرَهُ صّاحبْ النَهَايَة أن نَمَرئَُ تَظْهَرٌ في حَقّ إلرام الحجّة َإِنّهُمْ نا أَجْمَعُوا 
على أذ في الاتيراء يتفى ايض لا عر من َب توف إلى الف هئ 
مَقَامَهُ في حَقّ التي لا حيضُ عَلمنا أن الشهرَ قَائمٌ مَقَمَ الحخيض لا غَيْر أن لكلفة 
لما ْمَل فيما يمل فيه الأصثل» وَامتراط ايض َع لعْرٍ في ثلاث حيْض إِنْمَا كاد 
لتَحَقق عَدَه الثُلاث لا لذّات الطهر عَلى مَا ذكرّ في الَبْسُوطء وَلوْ كَانَ لذاته لا يمُشترَط 
رجش رط هه الاذة من لقص مكائوا تتتوكن رخا كا كراهن لله ادر 
ا أن إِلرَام شه عن الكل 0 لا يَكُونْ قائدَة الاختلاف» إذ 
اديه تننهة بأن عرض لإنْسّان مر“ الاعتئلاف في مُسلألة لا يَكُونْ إِلرَامَ الحجّة عَلى 


الجزء الثاني ركان 
الخصم. قال: (نْمّ إن كَانَ الطّلاقٌ في أُوّل الشهْر) إِذَا كَانَ إِيقَاعٌ الطّلاق في أَوّل 
الكو تقر الشهون العائحة معان اللرطن بالاهلة كاملة كانت أَوْ اقصة» وَإِنْ كَانَ في 
وَسّطه فبالأيامٍ في حَقّ التمْر يق بَيْنَ طلاقي السنّة وَذَلكَ نَلانُونَ يَوْمَا بالاثقاق» وَفي 
حَقَ العدة كذللك علد أبي حنيفة لا يُسْكَمْ بالقضَاءِ العدة إلا بِعَمَامٍ تسلعينَ يَوْمّا من 
وَقت الطّلاق» وَعِنْدَهُمًا يَكْمُل الأوّل بالأخير وَالْتوَسّطَان بالأهلة ا 0 
الإجَارَات) عَلى م ما سَيأنتي إن أقاء اللك معال . قال» وو وجوه أن بُطلقَه) أي: الآيسّة ا“ 
الصّغيرة امل ين وَطَبِهَا وَطَلاقهًا بِرَمَان). 

قال ث شَمْسُ الأئمّة الحلواني: وَكَانَ ينا يَقُول: هَذَا إِذا كَانتْ صَغْيرَة 0 
34 امرواش :وام إذا كانت صَغيرَة يُرْحَى منْهًا الحَيْضُ وَالحبَل فَالأفضّل أن 
يُفصّل يَيْنَ وَطَْبهًا وَطَلاتهًا بشَهْر ل الْصَنّف؛ لأن الأمْضَلّة لا 
ثنافي وار (وقال رك فصل مْنَهُمَا بشهر لقيّامه مَقَامَ الحيْضِ) فِيمَنْ لا تحيض 
وَفيهًا يُفْصّل بَيْنَ طَلاقهًا وَوَطَْنَهَا بحيضة فَكَنَا هَاهْنًا بشهرء وَلَأَنَ الرغبة تُعتره 0 

فَكَانَتْ بمَئْزلة ذوَات الأقراء ِذَا جُومعَت ؛ في الطّورٍ ماق الرغْبّة رَمَان فلا ب 

منْهُ وَهُوَ الشَهْر (وَلنا أنْهُ لا يَُوَهُمْ الحمل فيها) أيإ: في التي نَحْنْ فيهًا من الآيسة أوا 
ا (وَالكرَاهيّة) أي كرَاهيَة الطّلاق بَعدَ الجماع (في ذوَات الحيْضٍ كانت بتار 
الحبّل؛ أن علد ذلك يمت َه اعد فلا يدري أن القعايا يكن يط ضع الحمل أو 
باثقضّاء اده (قولهُ: والرغبة إن كاكت عه من الوه الذي ذكر) عراب فول رده 
أن لشي بالشتاع فر رك ظاهرٌ. 

ارصن بأن جهة جهة الرّغية والفور ١‏ لا تَعَارَضَنًا تسَاقَطْتًا المحَارَضَة ة فْرَجَعنًا إلى 
الأ وَهُوَ أن الأمْل في الطلاق الخَظرُ كا م يرم عَدَمُ الفَصْل 0 وَطَلاقهًاء 
وَهُوَ فَاسدٌ؛ أن الأصل لا مَدْحَل لهُ في إِيجَاب الفصل بَيْنَ الوّطاء وَالطّلاق لذّاته» وَإنما 
أَثْيرهُ أن لا يَقَعّ الطّلاق ألا أوا 0 تَقَدمَ. 

وَإنما ادحل في ذلك لدليل الحاجة ار الإقدَام على لاد في زَمَانَ تُجَدّد 
الرغبّة» وَقَدْ سّقَطَتْ + جهّة الرَغيَة 0 يتفي الحَكمُ الشّرعي يي الدائرٌ على الكليل 
َهْوَ لفطل 


ل العناييّ شرح الهدايضسّ 

(وَطلاقُ الحَامل يَجُورُ عَقِيبٌ الجماع) لأنّهُ لا يودي إلى اشتبّاه وجه العدةء وَزَمَانَ 
الحبّل وَمَانُ اريت في الوطم لكوتم ل ولد مناهلا تل 
حنيفة وآبي يُوسف. وقال صُحَمْم) وَزُهَرٌ 097 يُطَلقًَا للسَئّجٍ إلا وَاحِدةٌ) لأنّ الأصل فِي 
الطّلاق الحظر؛ وقد وَرَدَ الشرع بِالتّمْرِيق عَلى فُصُول العدة: وَالشّهرٌ فِي حَقّ الحامل 
ليس من فُصُولهًا فَصارَ كَائْمتَدٌ طهرّها. وَلهُمَا أن لياح ِل لاجد وَالشّهر دَلِينهًا 
كما في حق الآيست والصغيرة: وَهَذَا؛ لأنّهُ زّمَانْ تَجَدْدِ الرّعْبّمَ على ما عليه الجِيلَيٌ 
السَلِيمَمُ فَصَلحّ علما ودَليلاء يخلاف الْمَّدٌ طُهَرُهَا؛ لأنّ العلم فِي حَقََّا إنّمَا هو الطهرٌ 
وَهُوَ مرجِو فيها في كَل زمان ولا يُرجى مع الحبل. 

الشرح: 

(قوُ: وَطَلاق الخَامل يجُورْ غقيب الجماع) واضخ. وَقولَُ: (وقَذ وَرَدَ اشع 
بالتمْرِيق عَلى فصول العدّة) يعني : : فول تعالى (١‏ فَطفُوُنَ لدت » [الطلاق: ]١‏ 
قال ابْنُ عَبّاس: أي: أطْهَارٍ عدَتهنٌ قفي ذَوَات الأقرَاء ف فرّقَ عَلى الأطْهّار وفي حَقَ 
الآيسّة وَالصّغيرَة عَلى الأظهر لأنهَا في حَمَهِنَّ كَالأقرَاء في حَقَّ ذَوَات الحيْضٍ وَالْكَوْدُ 
في حَق ار أن مُدَةَ ال حل وَإِنْ طالت ة فَهُرَ طَهْرٌ وَاحدٌ 

حَقِيقَةَ وَحُكْمَا؛ ألا ترَى أن القضَاءً العدّة لا تعلق بها قَصَارَ كَالْمتَدَ طُهرُهَا فَإِن 

هاون امد هوا قوفل واحة ل كدق التَطْليقَاتُ فيه. 

كلما "أن اإبادة الطّلاق للحَاجة لا تَقَدُمَ أن لاملل فيه » لظن َنم أبيح عِنْدَ 
الحاجة ع الخلاص عند العَجِر عَن اي عن حُقوق 0 وَالشَهِرٌ دَليل 3 
كما 7 حَقَ الآيسّة وَالصّغيرَة) وَهَذَا أي: كن الشهر دليلا في اام ٍ 

يسّة وَالصّغيرّة؛ َك زَمَانَ تَجَدّد الرّغيّة عَلى ما عَليِْ الحيلة السَليمَة فَصَلح أن 

57 عَلمًا وَدَليلا عَلى وجُود الحاجّة (وَالحكُم يُدَارُ ع عَلى دَليله) فَإِذَا وُجدَ وُجدَ ما 
0 لأجله الطّلاقّ فَيَكُونْ مُبَا 

وَكَولَهُ: (بخلاف الْمْتَدٌ طَهْرُهَا) جَوَابُ عَنْ قيّاسِ قَوّل مُحَمَّد 0 بأن هناك 


لا يَصْلَحُ الشهر أن يَكُونَ عَلما؛ أن العلمَ على الخَاجَة في حَفَّا طهر أ ي: تجَددهُ 


الجزء الثاني 6م" 


َهُوَ موود فيا في كَل رَمَاذ؛ ألُّ يكن أن تحيض فَنَطْهُر ولا يُاْجى تَجَدُدُ الطهر 
مع الحَمْل؛ لأنَ الخحَامل لا تحيض. 
(وَإِذًا طلقَ الرّجل امرأتهُ في حال الحيض وَقَعَ الطلاق)؛ لأن النّهي عنه لمعئى في 
غَيره وهو ما ذّكرتاه فلا ينعدم لوي (وَيُستَحَبُ لهُ أن يُرَاجِعها) لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام لعمر «مر ابتك فليرا اجعه” ' وقد طلقهًا في حالتٍ الحيض. وهذا يُفيد 
الوقُوع والحث على الرّجعت كم الاستحباب قول بعض المشايخ. والأصح أَنَّهُ واجب عملا 
م ِحَقِيقَةٍ الأمر وَرّعًا للمَعصيَتٍ بالقدر الممكن برفع أَثرِهِ وهو العدةٌ ودفعا لضررٍ تطويل 
17 قال (فَإذًا ظهن ت وحاضت كم كيرت فإن شاء طلَقَهًا وإن شاء أمسكها. قال: 
وَمَكَدَا ذُكرٌ في الأصل. وَدَكَرَ الطَّحَاوِي أَنْهُ طَلقَهًا فِي الطهر الذي يلي الحَيضدّ 
الأولى. قال أآَيُو الحسّن الكرخي (ما ذَكَرَهُ قَول أَبِي حَنيفتَ وما ذَكَرّ في الأصل 
د ل بحيضة 
والفاصل هَاهُنًا بَعض الحيضت فتَكمل بِالتَانيَتٍ ولا تَتَجَرَا هَتَتَكَامَلَ. وجه القول الآخَرٍ 
أن آكر الطلاق قد انعدم بالمراجعت فَصَارَ كَأَنَهُ لم يُطلقها في الحيض فَيُسن 


تَطليقهًا في الطهر انّذي يليه 
الشرح: 


قَال: (وَإدًا طَلّىَ الرَجُل امْرَأََهُ في حَالة ايض وك قَعَ الطّلاق وَيُسْتَحَبْ لهُ أن 
يُرَاجعَهًا) أما الوقوع ان المي عَنْهُ َحنَى في غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرنا: يَعْني من قؤله: 
لأن الْحَمَ تطويل العدّة إن الَيْضَة التي ) يَف فيه الطّلاق لا تكون مَحْسُويَة منْها 
نَطُولَ العدّة عَليْها. ل ره النهي 
المسْتقَادُ من ضدّ الأمْر الََكُورٍ في قَوله تعالى ( فَطَلفُوهنَ لعي > > أي: لأطْهّارِ 
00 الأَمْرُ الَذَكُورُ في قَوله: َليِْ الصّلاة الا لخ ل بك فليْرَاجِعْهَا» لا 
أل كان مَأمُون براقع الطلاق الواقع في حَال الحيضٍ لأخل الْحيِضٍ كَانَ مهي عَنَ 
0 


رد جيني 


(1) أخرجه البخاري (5151)» ومسلم في الطلاق »)١(‏ وانظر نصب الراية (55915/9). 


م العنايّ شرح الهداييّ 


[البقرة: ]1١‏ وَالنَهْيْ إذا كان لْعْنَى في غَيْره لا يَمَْعٌ الَشْرُوعيّة كَمَا عرف في 


م 


+ء 2 .اهس # ارده ره كي بطو انق ل ال عار يه امل لم 2 
الأصُول. وما الاسْتَحْبّاب فَلقَوله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ لِعُمَرَ: «مُر ابتك قَليُرَاجِعْهَا» 
6 1 2 1 ٍ- 3 1 ع 7 دوي اوت ع2 ّ هك 
وقد كان طلقها فى حالة الحيضء (وَهذا) الحديث (يفيد الوقوع) باقتضائه (وَالحث 
عَلى الرّجعة) بعبّارته. 


3 1 .2 22 هه اهس و 7 مه 00 رام وار 5 
قال الْصَنْف: (ثمّ الاسْتحبّاب قَؤْل بَعْض الْشَايخ) وَوَجْهُهُ أن أذتى الأثر 
ماوس ور كو وس و 


ع 


عي ع ع 2 


1١ 


هو 
ل (وَالأصّح أَنْهُ وَاجحبّ عَمَلا بحَقيقة الأمر) قيل: الأَمْرُ لعُمَرَ وَحَقِيقَةَ الوؤجُوب عَلى 
عُْمَرَ أن يَأْمُرَ ابْنهُ بذَلكَ» ولا دَلالةَ فى ذَلكَ عَلى الوُجُوب عَلى ابنه. وأجيب بان فغل 
كانت كنكل اموت فهار أن اق قل أئزة للك فسنت الوجوية وريجرة أن مان 
لْرَاحْهَا أثْرٌ لابن عُمَرَ فقَجِبُ عَلْه ا 
وَكَولهُ: (وَرَفْعًا للمخصيّة) مَعْطُوفٌ عَلى قوله: عملا وَذَلكَ لأن رَفْعَ الَْصيّة 
وَاحب» وَرَفُْها بَعْدَ وُقوعها إِنَمَا هُوَ رفع أنْرِهِ أئ: أثْرِ الطّلاق الذي هُوَ مَعْصيَةَ وَهُوَ 
العدةٌ وَدَفْعَا لضَرّر تطويل العدّة برَفعهًا بالمرَاجَعة. وَقَولهُ: (قال) يَعْني القدُوري: (مَذا 


روماه 


َه م 9 00 0 َه 22 0000 52 0 5 ا ا 
ت) يعني بَعْدَ المراجعة (وَحَاضّت ثم طهرّت؛» فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها) 
2 


الاسْتحْبّاب فيُصرَف إِليْه بقريئة أن الرَجْعَة حَقّ لهُ وَلا وُحُوب عَلى الإنْسّان فيمًا 
و 


ورك الكرحي بيْنَ الروَاييْنِ فَقَال: مَا ذَكَرَهُ الطّحَاوٍ 001 أبي حَنيفَة وَمَا 
َكَرَهُ في الأل قَولهما والْصلفُ ذَكْرَ وَجْة كل منهُمًا وم يَرْجعْ إلى اديت لوي 
في اليَاب؛ أن 5 وَاحدة م الروَاييِنِ مَرويُة في الحديث. 

و البُحَارِي مُسْنَدًا إلى افع عَنْ عَبْد الله بن لمر سول الله يد قال 
لشمر:«مرة فَلْرَاجعهَا ثم لِيْسكَهَا حَى تطهرَ كم تحيض كُمّ تطهرء كم إن شاء 
أَمْسَّكَ بَعْدُ وَإِن شاءً طَلّقَ قَبْل أن يَمَس»» وَهَذَا يَدُلُ عَلى روآيّة الأضّل. 

وَرَوَى التُرْمذِي في جامعه مُسسْندا إلى سا لم عَنْ ابن عُمَرَ أََُ عليه الصّلاة وَالسّلام 
َال لعمَرَ: «مُره فَلْرَاجعْها ثم ليُطَلقهَا إذَا طَهْرت» وَهَذَا يَدْلُ على روَايّة الطْحَاوِي 


وَإِذَا تَعَارَضَت الروَايئَانَ ذَهَبّ المصنّفْ إلى يَيَان وَجْهِهمًا بالمَاني الفقهيّة وَهُوَ ظَاهرٌ. 


9 
ا 


نان 


الجزء الثاني 

(ومن قال لامرآته وهي من ذَوات الحيض وقد دَخَل بهَاه أنت طالق مَلانًا للسنّجٍ 
ولان ِيّدَ لهُ فَهِي طّالقٌ عند كَل طهر تطليقة)؛ أن اللام فيه للوقت وَوَقتُ السِدَّجٍ طهرٌ لا 
جماع فيه فيه (وإن توى أن تمع الثلاث الساعم أو عند رأس كل شهر واحدةٌ فهو على ما 
توى) سواءً كاتت ت فِي حَالةٍ الحيض أو فِي حَالتٍ الطهر. 

وقال زُهَر: لا تصح نَم الجمع لأنّهُ بدعنّ وهي ضد السنَّتٍ. ولنَا آنه مُحتَمِلٌ لفظه؛ 
لأنّهُ سني وقُوعا من حيث إن وقوعه بالسنّت لا إيقاعا فلم يُتَتَاولهُ مُطلق كلامه 
له عند نيته (وإن كانتت آيسرّ أو من ذوات الأشهر وقعت الساعةّ واحدة وبعد 
شتهرٍأخرى وَيَعدَ هر أخرّى) أن الشهرَ فِي حا ديل الحَاجَةٍ كالطهر فِي حَق دوت 
الأقراء على ما بَيا (وإن تَوَى أن يَفَعْ الثّلاثُ السَّامَنَّ وَقَعِنَ عندَنًا خلافا لرُهَرَ لا ُلن) 
بخلافي ما إذَا قال أنت طالق للدت ولم يَنُصّ على الئلاث حَيثُ لا تَصح نيّم الجمع فيه؛ 
لأنّ نِيّدَ اثلاث نما صحّت فيه من حَيثُ إن اللام فيه للوقت فَيُفِيدٌ تَعمِيم الوقت وَمِن 
ضِرُورَتِه تَعمِيم الواقع فيه فَإِذا نَوَى الجمع بَطل تَعمِيم الوقت فلا تَصِح نيّمٌ الّلاث. 

الشرح: 

(قولةُ: وَمَنْ قال لامرأته) اغلم أن مَنْ قَال دول بها: أنت طَالقٌّ ثلانا للسنّة, 
اد ن نَكُونَ من ذَوَّات الأقرَاء أو الأشهر وَكلَ واحد منْهمًا على و وَحَهين: : إِنا أن 
يذْكُرَ ذلك ولا نه له توق شيعا إن كَانتْ من من ذوّات ارا ولا يه ل هي َل 
عنْدَ كُل طُهْر ليه وإن توَى الثلاث السّاعة أو عند رس كل شَهْرٍ واحدة فهو عَلى 
تالؤي ب سو كاتف ارو ةلقاع تكاله خض أت خالة الطيا وَكَذَا رأ كُل شَهْرٍ. 
وقال رُهَرْ: لا تصحٌ نيّة اجَمْع؛ لأَلَهُ بْعَة وه ضد السنّة وَضدُ الشّيْء لا يُرَادُ به. 

وَلنَا أن اللا فبه أي: في قَوْله للسنّة لوقت وَالسيّة يكن ل كاملة إِيقَاعًا 
قوع ا قوع ققَصلْ نكاد >[ متهن كنات فإِذَا 0 يد كَانَ مُطْلقَا 
وَالْطْلقُ ينْصَرِفُ إلى الكل َو اليا ووو علد ل مورلا بتاع به 
تطْليقة» وَإِذا توَى صرف لفظه إلى السنّة وُقُوعًا لأنّ وُقُوعَ القلاث دَفْعَةَ أو في حَالة 
لض مهب أفل الم فهو سني من هذا الؤجثه» ومن يت إل عرف صحة وعه 
بالسئّة وَهُوَ ما رُوي عَنْ ) النبِي عليه الصّلاة وَالسَّلامُ أنْهُ قال: «مَنْ : طَلّقَّ امْرَاَكهُ ألقًا 


284 


العنايض شرح الهداييى 

إن قيل: الوؤقوعٌ لا يَتَحَقَقُ إلا بالإيقا ع؛ أنه الفعَاله قَإِذَا صّحّ الوقُوعٌ صّحّ 
الإيقاع فَكَانَ سيا وقَوعًا وَإِيقَاعًا وَلئِسَ كَذَلكَ. 

أحيب بأن الوقوء له ون بِالحرْمَة؛ لَهُ ليِسَ فثل ا مكلف له 
سَرْعي وَهُوَ لا يُوصُفُ بالبئعَة وَالإيفاعٌ يُوصّفُ بها لكو فثل الْكلْفِء وَكَانَ الؤقوع 
ا الرضة قلهُذًا قال: 0 وقوعاء ون كات ا 7 من ذوَات الأشهّر) 
و تكن له 3 07 وَاحدة و شَهْر أخرى؛ أن الهْرٌ في ان 
الحَاجَة) عَلى ما ينا َبْل هَذَا أن ار في حَقَها قَائمٌ مَعَامَ الحيْضٍ. 

(وإن وى أن يَقَمَ الثلاث السّاعَة وَقَعْنَ عندا خحلاقا زْقَرَ لا قلنَا) إِنّهُ سني 
ترقا وَإِذَا قال: ألت طَالقٌ للسلئّة هر علي الفلاث, إن كانت طَاهرَة : 
يُجَامْهَا وَقَعٌ في الخال وَإِن كانت حَائضًا 1 في طهر حَامَعَهَا فيه م يَقَعْ السسّاعة إِذا 
حَاضَتْ وَطَهْرَتْ وَقَعَتْ تطليقة؛ لأن قَوْلهُ: أنت طالقٌ للسنّة إيقاعٌ تَطليقة مُخخقصة 
بالسّة المعرقَة باللام وَهيَ تلك. 
والكةة الكيية عتاحن المشلفات زغلا الدين الك ققدي لأن مد الناذث إن 
صَّحَّتْ فَإِنَمَا تصح من حَيْت إِنّ اللامّ فيه للوقتء وَوَقْتُْ طلاق السنّة مُتَعَدَدْ فيفيد 


5 9 


تعميمٌ الوقت» من ضَْرُورَة ميم الوقت تَعْمِيمٌ الواقع فيه؛ لألهُ جعَل الوقت ظَرها للؤاقع 
وقد نكر الطرقة فكو المطروف َإِذَا وى الْحَمْعَّ بطل تُعْمِيمْ الوقت فيطل تَعْمِيمُ 
الواقع فيه؛ لأن بطْلان الْفمَضِي يُوحب بُطْلانَ الَْنَضَّى قلا نصح 3 الفلاث» بخلاف 
ما إِذَا ذَّكَرَ ثَلانَا؛ِ لأَنْ الثلاث مَذَكُودٌُ صَرِيحًا ققصح ليه 

وَذَكرَ صّاحبُ الأمنرَار وَضَمْسُ الأئمّة المسّرَحْسيُ وَسَبْخّ الإسنلام أن نيه الثلاث 
مَحيحَةٌ جُمْلةَ كما لإا دَكَرَ ثَلانا؛ِ أن التَطْليقَةَ المخصّة بالسئّة المعَرَفة باللام تواعان: 
 2‏ راطت الي أن تطلنها 5 طَ لا جمّاعَ فيه. وَالْحَسَنْ أن يُطَلْقَ الثلاث 
في مَل طهر قدا توى الات فَقَْ وى أحَد توغ التَطليقَة الُقصّة بالسئة فقَصِحٌ 
عه كما لو قال ألت طَالقٌ ثانا للسنّة أو طَلانًا للسسّة. كَذَا في بَعْض الشرُوح. وفيه 


الجزء الثانى 6 
00 ا 2 ليق قاف ف مال او و من 9 2 17 000 م 
نْظر؛ لآن المذعى وقوعها جملة» وَدَليلهُ يدل على التفريق على الأطهار كما تُرى. 

م 8 75 2 5 ٠.‏ 1 م ه ع ٠ه‏ َو َو ايم 2-8 6 ملسم 
لان وفيه تظَرٌ؛ لأنْهُ يَستَلزِمُ النّسَاوِي بَيْنَ العبارَة والاقتضاء في العُمُومٍ وَهْوَ حلاف 
الَذْهَبء فَإِنَ الْقتَضيّ لا عُمُومَ لهُ عنداء وَلعَلّهُ سَبَبُ اتيّار اللْصَنّف عَدَمَ الوقوع 


(وَيَقَعٌ طلاق كل رّوجٍ ذا كَانَ عاقلا بَالقَاه ولا يَقَعٌ طلاق الصبي واَجِنُونٍ 
وَالنَائِمٍ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «كُل طلاق جَائِرٌ إلا طّلاقَ الصَبِي وَالَجِنُون2!"© 
أن الأهليّةَ بالعقل المَيّزِوَهُمَا مَدِيمَا العقل وَالنَائِم دِيم الاختيارٍ 

الشرح: 

(فصل): دا ذَكَرَ طَلاقَ السنّة؛ لأنهُ الأصْل وَدذَكَرَ مَا يُقَابِلهُ من طلاق البذعة 
شَرَعَ في ينان مَنْ يَقَُ طَلاقهُ وَمَنْ لا يَقَُ (ويَقَعُ طلاق كُلْ رَْجٍ عَاقلٍ بَالغْ دُونَ 
لَب وَالْجنُون وَاائم لقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ: «كُل طلاق جَائرٌ إلا طلاقَ 
الصبي وَالْجئُون») : 

وَاْرَادُ بالحواز التَمَاذْ دذُونَ الحل الذي يُقَابل الَرْمَة؛ لأن فغل الصَبيّ وَالَجْبُون لا 
يُوصّفُ بِالحرْمَة في الْعَامَلات» وَالتُقُودُ بالؤقوع فَمَعْنَاُ: كَل طَلاق تافذٌ إلا طَلاقَ 
لصي وَالَجتُونء وَلأن أَهْيّةَ انُصَرّف بالعقل الميّرِ ولا عَقْلٍ للصّبيّ وَالَجنُونَء أمَا 
الَجنُونْ فَظَاهرٌ وَأما الصّبيُ فَاذَنَ اللْرَادَ به مَا هُوَ المحمدل مه وَالِصِيّ وَإِنْ أنَصّف بالعَقّل 
خم إطلاة العشي الفاقل كلذ انين 0122 قال الوح فالغل يجا ليه 
مَضَرة (وَالنَائمٌ عَدمُ الاعتيّار في اكلم وَشَرْط الصف الالْتيَارٌ فيه. 

(وَطْلاق المكره واقعٌ) خلافا للشافعِي» هُوَ يَقُولُ إن الإكراه لا يُجَامِعٌ الاختِيّارٌ 
وَبه يُعتَبْرُ التصَرُّفُْ الشرعِي؛ بخلاف الهّازِل؛ لأنّهُ مُحْتَارٌ فِي التَكَلُمٍ بالطلاق. وَلنا أنه 
قَصَّد ِيقاعٌ الطّلاقٍ فِي مَكُوحتِه فِي حال أهليِّه فلا يَعرّى من قَضِيتِه دما لحاجته 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية 595/5؟): حديث غريب. 


0١١‏ العنايت شرح الهدايتّ 
اعتبارا بالطائئع؛ وَهَدَا؛ لأنّهُ عرف الشرين وَاختَارَ أَهونَهُمَاء وَهَذَا آيّمُ القصد وَالاختِيّانُ 
إلاأنّهُ غَيرُ راض بحكمه وَدَك غَيرُمُخِلٌ به كَالهَازِل. 

الشرح: 

(وَطَلاقّ اللْكْرَه وَاقمّ لاا لنثافبي؛ هُوَ يَقول: إِنّ الإكرَاة لا يُجَامِعٌ الاعتتيار) 
لإفسّاده إِيَاهَ وَاعْتبَارٌ تصحف الشرعي لما هو بالاعتتيّار (بخلاف لمازل فإنهُ مختار) 
فَكَانَ شَرْطُ النُصَرّف فيه مَوْجُوداء وق بقوله ذ في اكلم بالطّلاق إِشَارَةَ إلى أن الْعَْبرَ 
ذَلكَء ألا ترى أن مَنْ أَرَادَ أن يُقول لاثرأته:. اسقني ققَال: أنت طَالقَ وَقَعّ وإن نم 
8 مَخْتارًا كمه لكونه مختارا في الَكلّم؟ (وَلنَا أنَهُ قصّدَ قِصّدَ إيقاعَ العلّلاق ؛ في منُكوحَته 
ان كال اجا ناد مل عن تقلع ايل شطب ارارم فلح ا لكي د 

وَقولهُ: قَصّدَ إيقَاعَ الطّلاق احْترَارٌ عَنْ الإقرَار به مُكْرَهًا فَإنهُ لعو لكؤنه يرا 
يَحْتَمل الصَّدْقَ وَالكّذب» وَقيَامُ السّيّف عَلى رأسه ذَليلٌ عَلى أَلَهُ كاذب فيه وخر 


وو 


ل ل 0 


ص 


وله : في حَال أ هليته ه احْترَارٌ عَنَ الصبي وَامْجنُون. وتَقَرِيرٌ حُجّته أن لك 
قفي 7 الطّلاق في ونه ه في َال أَهْليته؛ لأَنَهُ عَرَفَ ف الشرين الاك والطلاق 
وَاْمَارَ أَهْوَتَهُمَاء وَاحخْتيَارٌ أَهُوَن الشرين 3 القند وَالاْتيَار وَهُوَ ظَاهٌ ل 
قد َع ذلك لا يْرى فثلة عن مه نكما في الطائع؛ إذْ العة فيه دف الحاجة 
حو موحوذ: في المْكْرَه ه لخَاجته أن يَتَحَلْصَ عَمًا تُوْعدَ به من القثل أ المرْح. 
قَولَهُ: ا ل ل لطا 
--2 مخ العُقود التي بَاشْرَهَا مُكْرَهًا من الَيْعِ وَالشراء وَالإِجَارَة وَغَيْرِهَا وَلئسَ 
كذلك. 
َوه أنُْ غَيْرُ رَاضٍ بحُكمه فَكَانَ لهُ فَسْح العُقود وما هَاهْنَا فَعَدَمْ الرضًا 
بالحكم ء َيْرُ مُخلَّ به كَافَازِل وتزاك ع شما انقب دون م 
إن قيل: يْنَ الْكْرَه وَاهَازِل فَرْقّ وَهُوَ ينل القيّاس؛ وَذَلكَ لأنْ لكر له اْتيَارٌ 
فَاسدٌ وَللهَازل اخْتيّارٌ كَامِلُء وَالفَاسدُ في حُككْمٍ العَدَمٍ قلا يَلرَمٌ من الوقوع في الَازِل 
الؤقوعٌ في المْكرَه. 


لضن 


الجرء الثاني 

أجيب بأنَ المَازل اعتبّرًا كاملا في السسّببء أمّا في حَقّ الحَكْم وَهُوَ الَقَصُودُ من 
السب قلا احبيَارَ لهُ صلا فَكَانَ امار 0 أَيْضًا غَبْرَ كَامل بالنّظَر إلى الْحَكم فَكَانا 
0 فَكَانَ اعتبَارٌ أحَدهمًا بالآخر جَائرٌ ْ 

(وَطّلاقٌ السكران وَاقمٌ) وا 13 وَالطّحَاوِي أَنْهُ لا يَقَعْ؛ وَهُوَ آَحَدُ قولي 
الشافعي؛ لأنْ صحدّ القصد بالعقل وَهُوَ زَائل العقل فصار كزواله بالبتج والدواء. ولنًا 
أنه َال (بسبّب هو معصِية فَجُل بَاقِيا حكم زّجرًا له حَتى لو شرب فَصدمٌ وال عقلة 
بالصداع تَمُول إِنّهُ لا يَقَعْ طلاقة). 

الشرح: 

(وَطَلاقَ السّكْران وَاقعٌ وَاخْتيَارُ الكْحي وَالطْحَاوِيّ عَدَمَهُ وَالوَحْةُ من 
حَائيْنِ عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب وَاضحٌ خَلا أن في كَلامه تسَامُحًا؛ لأنْهُ جَعَل العقل 
زائلا بالسّكر وَلئْسَ كَذَلكَ عنْدنا؛ ل مُحَاطَبٌ ولا خحطاب بلا عَقلٍ يل هُوَ مَغْلُوبٌ) 
وكا كان تلو كالْعْدُوم وأطلق الووال مكار للخصم يَضْرَهُ ذلك. 

وَاعتُرض بوَجْهِين: أحَدهمًا أن شرب الْسكر كَسَفرِ الَخْصيّة فَمَا يَالَ السمْرٍ ضار 
سينا للتنّحْفيف دُون شرب الممسكر. الثاني هنا عل العقل بَافيًا في الطلاق حُكْما 
مَييْنَا له كات رد َالإقرَارٌ بالحدُود الخالصّة 1 أن الرّجرَ وقوه هناك نم . 

وأحيب عَنْ الأوّل بأن د م رن إِمْكَانُ الفصّال ولا حهة 
إِبَاحَة 00 لإضّافة تيف ليها فجُعل بَاقِيا رَجَرا بخلاف سَفْرِ الَخْصيّة إن ل 
المتفر ليس بم عم براك الْفصَالهًا عَنه ابتدّاء وَانْتهَاء فَكَانتْ جهة إيَاحَته لم 
لإضّافة اتيف رخص إِليهًا. 

وَعَنْ الثاني بأن الرَكْنَ في الا الاْتقَاك وَالسَّكْرَانَ غَيْرٌ مُعتقد لا كول فك 
كم بده لالعنام ها لا لتقيف لتشف 1 ا 

وَأما الإقراز الحُدُود فَإن | 1 يَكَادُ يبت عَلى يه 
لاقو وام لخر وَفي قوله: يسبب هُرَ مَعْصيّة إشَارَة إلى شين شع 

أحدهما الاق يْنَ ارب وَسفرٍامخصيّة كما كرك 


ام 
_-ه 


الثاني أن هَذَا 4 ْم مُرَئَبُ عَلى سْكْرِ يَكُونْ مَحْظُورًا. 


لضن العنايّ شرح الهدايّ 
وَأمّا غيْرهُ فَهُوَ أن يَكُونَ من باح كَابَئْحٍ وين امَك وَالْخَمْرِ ذا أكْرِةَ عَلى 
شَرَيها بالقثل و كَالإعْمَاء في 0 0 وقوع الطّلاق وَالعتّاق وَأَكَدَ ذلك يقله: 
فواتامه قَصّدَعَ وَزَال عَفَلَهُ بالصّداع تقول: إِنَهُ لا يَقَعْ طَلاقة) لألَهُ لم يكن 
زوَالَهُ بمَْصيّة. 
وَاغْتُرض بأن مداع 2 الرب فَكَانَ عل العلّة, لحك ساف الها كما 
يضاف إلى العلّة» كباله ' ذل وأحيب بأن الإضّافة إلى العلة نما ككون إذا 
ْ تك العلهُ صَاللَة للإضتاقة َقَه وَهَاهُنَا صَكَةٌ لذَلك؛ أن وال العقّل مما يويد في عَم 


(وَطَّلاقٌ الأخرّس واقعٌ بالإشّارَة)؛ لأنَهَا صارت مَعَهُودَةٌ فأقِيمَت مَقَام العبّارة دَفعًا 
للحاجت. وَسَتّاتيك وَجِوهُهُ فِي آخير الكتّاب إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

َقلة: (رطلاق الأغرس واقع) طاهر. 

(طّلاقٌ الأمّجَ ثنتّان حُرًا كَانَّ رَوجُهَا آو عبداء وَطلاق الحرّة ثلاث حرًا كان 
رَوجُهَا آو عَبدَا) قال الشافعي: عَدَدُ الطلاق مُعتَيّرٌ بحال الرّجَال لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسلامُ «الطلاقٌ لجال والعدةٌ بالنّسَاي7' وَلأن صمَدّ امالكيّج كَرَامَيّ والآدميى 
مُستَدعِينٌ لها ومعتى الآدميّج في الحر أكمل فَكَانَت مالكيثه أبلغ وأكثر. ولنًا قَونُهُ 


4 يكن 


عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «طلاق الأمّجّ ثنتّان وعدثها حَيضتان» "2 ولأن حل المحَليَمَ نعميٌ 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (//51): حديث غريب مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة موقرفا 
على ابن عباس والطبران في معجمه موقوفا على ابن مسعود» ورواه البيهقي بمختلف أسانيده 
0ه 5007-5). 

(0) أخرجه أبو داود )5١9(‏ وقال: هذا حديث بجهرلء والترمذي )١١87(‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في 
العلم غير هذا الحديث» وابن ن ماجه 8٠١١‏ ١؟)‏ عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )٠١19(‏ بنحوه من حديث أبن عمر. 
وأحرجه أبو داود (51707)» والنسائي 470 ")4 وابن ماجه (5081) والحاكم (؟/5١5)‏ 
من حديث ابن عباس» وانظر نصب الراية (501/9). 


الجزء الثاني يلل 
في حقهاء اودر قري كمود نم زلا أن الفصدة ل تَتَجِزَاً فَتَكَامَلت عقدتانء وتأويل 
ما روي أن الإيقاع بالرجال. 

00 


1 2 َطَلاق الأَمَة ثثكان) أَنْت الطّلاق ياغَتبَارِ النطْليقة وَكَلامُهُ ظَاهرٌ وَوَْهُ 


2 خا .ييا 


د بقوله عليه الصّلاة وَالسّلام: «الطّلاقٌ بالرجال َالعدة بِالنْسَاءٍ « أنه عليه 


الصّلاةٌ كاد قايّل الاق بالعدّة على وَجَه 0 واحد مهما حم كان 
حدة نم اعْتَار العدَة امناو ل حي أن يُكون اغْتمارٌ الطّلاق بالرّجَال 
من حَيْت القَدْرُ تحقيا للمُقَابَلة؛ وَلأنَ صفَة الالكيّة كَرَامَه وَكُل مَا ما هُوَ كَرَامةٌ فَالآدَمية 
1 عيّة لما لكنه مكرما تَكْرم الله قال للهُ تعالى « وَلَقَذ كرما ب اَم » 
[الإسراء: )]٠‏ وَمعْنَى لآدميّة في ال كيل لصلاحيّته لا لا يَصْلمُ لهُ العَبْدُ من 
الولايّة وَالشّهَادَة خُوصه عَنْ مَعتى اَل تي تْعل املُك في قن اجات مارورة 
(فكانت مَالكينه أبْلع) فَإِنْ قلت: الثليل ) حص مر الْدَعَى؛ لأنّ الْدَعَى أن الطّلاقّ 
لزج خنا كاذ دا لتيل َل على نالوج كا حرا كان مَالكًا. 

قلت؟ إذا تت ذللك للك ؟ بت للعبّد لعَدَم القائل بالفصل» وَمَدَهيهُ قل خم 
وَرَيْد إن ابت (وَلنَا قَولَهُ: عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ «طلاق الأمّة ثنتان وَعَدنُهًا 
حَيْضَتَان») 1 الاسنتذلال َه عَلِِ الصّلاة وَالمَّلامُ ذكرَ الأمّة الام ار يف و 
2 د الجلس» وَهَْ يفضي أن يَكُونَ طَلاقٌ هَذَا الجنس ين فلو كَانَ 
اعتبَارٌ الطّلاق بالرّجَال لكان لبَعْضٍ الإمّاء تان فلم تبْىَ اللا للجنس. 

نيل: يوذ أن يَكُودَ الا بها الأ عضت عبد ملا بالمدطين. 

أحيب به يفضي إلى أن ون المَاء في "وعدا" عَائدة لبها فيَكُونْ تخخصيصًا 
ا حَيِضْتَين) إِذ لا مَرْحعّ للضّمير سوامّاء الله ين ؛ عدةَ الأمَة 


حَيْضتَان دن عات وَفيِه نطَرٌ بحَوَازٍ أن 55 

الامتتخدام يكون اراد بالأمة الأمد حك عند والفكمية “غاقذ إل 'مطلق الأمة 
7 مره 5 0 00 7 . م ررض 3 1 

وَالْحَوَابُ أن ذلك خَطابّة لا تُجدي في متام الامتذلال؛ (وَلأن حل المحَليّة) أيْ: حل 


مره م مإبعم رد يات 2 2 9 207 2 - لو 
أن تَكُونَ الله مَحَلَ النَكَاح نهمّة في حَقّ اْرأة؛ لها تَتوَصّل ذلك إلى ذُرُورٍ التّْقة 


م العنايّ شرح الهدايت 


والكمئوة وَالسْكتى وَالاْدواج وتخصين المرْج وَعَيْرِهاء وما هر نهمَةٌ في حَمَها 
يتَنَصفْ بالرق» إن للرقا ا في تنصيف الع في الرّجَال فَإنَ ابد لا يَمْلكُ من 
ارج ما فَوْقَ الالتتين فَكذَا في حَق النسّاءِ ْنا لا 0 مع الحرّة ولا بَعْدَهَاء 
وَكَانَ ذلك يقضي أن اينات الج ليها إلا عق وَنصما: أي: طَلقَةَ وَنصْف طَلقة 
تنقيا لحل الَحَليّةء زلا أن الغتدة 3 كا ككائلت عُقَدكَان)» مهيا فول طٍِ 
وَابْنِ مَسْعُود. وَكَولهُ: (وكأويل مَا رُوي) يعني قَوْلهُ: «الطّلاقٌ بالرّجَال» أن الإيقاع 
بالرّجال. 

َِنْ قيل: هَذَا مَعلومٌ قلا يَحتَاجُ إلى ذكْره خَاصّة. أجحيب بل كَانَ إلى ذكره 
جاع لأن مره في الحَاهليّة إذَا كَرِهَتْ الرّوْجَ يرت الييْتَ وَكَانَ ذَّلكَ طَلاقًا مها 
رفع ذلك بقؤله: «الطّلاقٌ بالرّجَال». 

(وإِذا 5 تَروَجٍ العبد امرأة) بإذن مولاهُ وَطلقهًا طلقها (وقَعَ طلاقهُ ولا يقع طلاق مولاه 
على امرآته)؛ أن ملك التّكاحٍ حق العبد فيكون الإسقاط إليه دُون المولى. 

الشرح: 

(وَِذا ترَوّج العبْدُ امرأة وَطلْقَهَا وكَمَ الطلاقٌ ولا يقَعْ طلاق مَولاهُ عَلى اثرأته؛ 
أن ملك التَكاح حَقَ العَبّد) لكونه من حاص الآدَميّه, وَالعبِدُ مبقى فِهًا عَلى أُصْل 
لحري فَكَانَ يَجِبْ أن يَمْلكَ النَكَاحَ دُونَ إِذن مَؤْلاهُ لكن ل قلا ؛ به تَضَرّرَ الَولى فيه 
تَرَكْنَاهُ لأجْله. 


باب إيقاع الطلاق 
(الطّْلاق على ضربَين: صَرِيمٌ وَكتَايَبٌ فَالصّرِيحٌ قَونُهُ آنت طالق وَمُطْلْفَةٌ 
وَطَلْقتُك فَهَدَا يَقَعُ به الطلاق الرّجعي) لأنّ هذه الألفّاظ تُسِتَعَملُ فِي الطلاق ولا 
ُستَعمل في غيره فكان صريحا وآَنَهُ يَعقبْ الرّجعدّ بِالنّص (ولا يَفْتَّمَرٌ إلى النَّيِّم) لأنّهُ 
صريح فيه للبت الاستعمال؛ وَكذا إذا توى الإبائنَ لأنّهُ قصد تنجيز ما علّمَهُ الشرع 
بانقضاء العدة فَيَردُ عليه. ولو نَوّى الطلاق عن وثاق لم يُدَيِّن في القضاء لأَنّهُ خلاف 
الظاهر وَيَدِينُ فيما بَينَهُ وَبِينَ النّه تَعَالى لأنّهُ تَوَى ما يَحَتَمِلُهُ. وَلونَوَى به الطلاق عن 


العمل لم يُدَيّن في القضاء ولا فيما بَينَهُ وبين اللّه تَعالى لأنْ الطلاق لرفع القيد وهي 


الجء الثاائى ١‏ ب 


غير مقيدة بالعمل. وعن أبي حنيفة أَنّهُ يُدِينَ فيما بِينه وبين اللّه تعالى لأنَّهُ يستعمل 
للتُخليص. ولو قال: نت مُطلقَة بتّسكين الطاء لا يَكُونُ طلاقا إلا بِالنّيّجٍ لأنّها غير 
مستعملتٍ فيه عرفا فلم يَكُن صريحا. 

الشرح: 

بَابُ إيقاع الطلاق): لا فْرَعْ من يَيَان أصل الطلاق وَوَضفه شرع في يَيَان 
تُنويعه فقال (الطلاق) أي التُطليق (على ضرين: : صريح) وكناية) الصريح فول أت 
طالقٌ وفطلنة لال َع بها طلاقٌ رَجحْعي) لكون هَذْه الألفاظ صَريحَة وَالصّرِيحُ 
شاه بِالنَصّ وَهُوَ قله برك اتن 41 ل "| وهو 
يَشِيرُ بِتَسْميّته بعلا إلى أن الطّلاق الرّجْعيّ لا يُنطل الرّوْجيّة. وَرد 0 
امل ما زال غلة ملك. وجيب أن ال في لله نع لدج حت 5 
ب ' ل ملك كلهم جار 
بالخيا ر لهُ وللمُشتري فَإِنّهُ م يث ينبت الملك فيهًا للمشتّري. م إذَا فْسَححَهُ يُقَالَ رد الحَارِيَة 
وَإن ل عَنْهَا ملك البائع (وَّلا يَفتقرُ إلى الييّ لأنْهُ صَرِيحٌ فيه) وَالصَّرِيحُ ما ظَهَرَ 
اراد به ظهُورا يبنا بكثرّة الاسْتعْمّال وَهَذَا كَذَلكَ وَالصّريحٌ يوم لفظةُ مَقَامَمَعْنَاهُ قلا 
َتَقرٌ إلى الييّة. 

وقولة: (وَكَذَا إذَا نُوَى الإبائة) مَعُْوفٌ على قَؤْله وَل َب المْعة: يعني إن 
م ينْو شيئاء وَكَذَا إِذَا وى الإبَائَةَ أنه حالف الُتّرْعَ حَيْثْ قَصَّدَ تَنْجيرٌ مَا عَلْقَهُالمرْعٌ 
لمارا براي بيو را روي ار ري تير ار ]| 
م اروف هُوَ الرَجْعَة واللسريح بالإحْسّان هُوَ تَرْكُهًا حَنَّى تنقضي العدّة. 
وتكتيقة أن الله تكان ينك اكيم ناكا وَالِإسْسَاكُ ا الشّيْء عَلى ما كانء فَمَا 


١ 


داتع العدة بَاقيَةَ كانت ولاية الرّجْعَة ايه وَإِذا القضت من غيْرٍ رَجْعَة اتن فصارة 
البيحوئَة مُعَلعَةَ بالاقضّاء كَذَا قَالوا. لال أن يول إن سلما ذلاقة على ك: َعْليق البَينُوئَة 
الالقضاء نان أن يكون الراة يدانا نو الول َم يقح ما ونا فيه ول 
قال لأن الطّلاق نَابِتْ اقتضاء والمقمضي صَرُورِي وَالضَرُورَة َنْدَفمُ بالرَجْعيّ قلا حَاجَة 
إلى البائن كَانَ أمئلم 2 0 الفقه. 


م العناين شرح الهدايتّ 

وكَوله: (يردُ عَليِه) يَعْنِي قَصده وتفْرِيرُ الحَجّة لألَهُ قصَد تَقْدمَ مَا أْرَ الرْعٌ إلى 
وَقْت وكل من فل ذلك يرد حل قَصدمُ كما في قل الُورث وأمثلة عه تي إسْراثيل 
(وَلوْ نَوَى الطّلاقَ عَنْ وَنّاق) 2 الوَاو وَهُوَ القيْدُ وَالكْسْرُ فيه 3 ( يُدَيّنْ في 
القضّاء) أي ' يِصَدّق) وَحَقيقتُهُ ديه الرحل تَديِنا وَكَلّهُ إلى دينه فاسشُْمل في 
ال ل 
بمتَعَارّف فيمًا عَليْهِ تُحُفيف. وكذلك لا يسح الرأة أن تصئقة في. ذلك ومني فيما 
0 الله تعَالى لأ يَحتَملَهُ) إِذْ الطّلاقّ من الإطلاق يُسْمَعْمَلَ في الإبل أو الونّاق 
يُحَمَلُ أن 1 الطّلاقٌ عبَارَة عَنْهُ مَجَارًا. (وَلوْ وى به) أي بقؤله طَالقٌّ (الطّلاقَ 
عَنْ الْعَمَ / يُصّدَقْ في القَضَاءِ ولا فيما يه َه وين الله تعالى أن الطلاق لرفع اليد 
وَهْوَ) قبل أي الرأة يتأويل التشتّخص أَوْ الذات وَلِيْسَ بشيء بل يَعُودُ إلى القَيْد الذي 
يَرْفْعُهُ الطّلاقٌ و يَهُوَ النَكاح. ١‏ 

0 الطّلاقّ لرفع القيْد التَكَاحي والقَيْدُ اللكاحي غَيْرُ معي العمل إن 
ل العمل 0 ظَاهِرٌ الروَايّة. وروئق اسن عن اي يمه ال 
دين فيما يَبنَهُ وبين يْنَ الله َعَالى لأن الطلاق يُستَعْمَل في التُخليص) فكان مُعْنَاهُ أت 
000 وَهَذَا إذا م يُصَرّحْ بذكره» أمّا إذا قال أنت طَالقٌ من عَمَل كَذَا 
مَوْصُولا مدق دياه لَه وَاحدةً (وَلِْقَال ألت مُطَلقَةُ يتمكين الطَاء لا يكن عام 
اط ل لو رو كرد ان 
لعَدَمٍ الواسطة وَالكتايَةٌ ؛ نَحْتَاجٌ إلى البيّة. 00 1 1 


قال (وَلا يَقَعٌ به إلا واحدة وإن توى أكثَّرٌ من ذلك) وقال الشافعي: يَقَعٌ ما تَوى 
لأنّه مُحتَّملَ لفظه؛ ؛ فَإِنٌ ذكرٌ الطالق ذكرٌ للطلاق تُفَمّ كدكر العالم ذكرٌ للعلم 
وَلهَدَا يَصح قران العدد به فَيَكُونَ نَصبًا على التّمِيِيزِ ولنَا أَنْهُ نَعتَ هَردٌ حتّى قيل للمَتَنّى 
طالقان وللئلاث طوَالقُ فلا يُحتَمِلُ العَدَدَ لأنَهُ ضدهُ؛ وَذْكرٌ الطالق ذكرٌ لطلاق هُوٌ 
صم للمرآة لا لطلاق هو تطليقء والعدد الذي يُقرن به تَعت كصدر مَحدُوف معتاه 
طلاقا ثَلانَ كَمَونك أَمطَيئُهُ جزيلا: آي عَطَاءٌ جزِيلا (وَإِذًا قال: آنت الطلاق أو أنت 


طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاء فَإِن لم تكن له نيم أو توى واحدة أو ثنتين فَهي 


ينانا 


الجزء الثاني 
وَاحِدَةٌ رَجِعِيّصٌ وَإن نَوَى مَلانًا فَتَلاتَ) وَوُقُوِمٌ الطلاق بالتٌْفظَة التَانِيجِ والتالدَجِ ظاهِرٌ 
لأنّهُ لو ذَكَرٌَ النّعتَ وَحَدَهُ يَقَعْ به الطلاق فَإِدَا ذَكَرَهُ وَدَكَرَ الصدرٌ مَعَهُ وأَنّهُ يَزِيدهُ 
وَكَادَةٌ أولى. 

وَآما وَقُوعُهُ بِالنّفْظَّحَ الأولى فَلأَنَ الصدر قد يُذكر وَيرَادُ به الاسم, يُقَال: رَجُلُ 
عدل: آي عادل فَصارٌ بمنزلجٍ قوله أنت طالق؛ وَعلى هذا لو قَال: أنت طلاق يَقَعْ به 
الطّلاقٌ أيضا ولا يَحتَاجٌ فيه إلى النَيّمٍ ويَكُونُ رَجعيًا نا بين أَنَهُ صّرِيح الطّلاقٍ لعَلبٍَ 
الاستعمال فيهء وتصح نِيّمُ الُلاث لأنّ المصدرٌ يَحَتَمِل العموم والكثرة لأنّهُ اسم جنس 


هه 


فيهًا خلافا لزُهَر هُوَ يَقُولَ: إن التنْتّينَ بَعضُ الثلاث فَلما صّحّت نِيّدُ الّلاث صّحت نِيّمُ 
بعضها ضرورة. وتحن تَمُول: نيم اللا إِنّمَا صحت لكونها جنساء حنّى لو كائت المرأة 
أمَيّ تّصح نِيَّيٌ التنتَينِ باعتبار مُعنّى الجنسيّتٍ أَما التّنئَانِ فِي حق الحرَة فَعَدَد وَاللّفظ لا 
يُحَتَمِل العدد وهدَا لأنْ معتى التُوحد يُرَاعَى في ألفاظ الوحدان وذَّلك بِالمَردِيّةٍ أو 
الجنسِيجٍ والمثتى بمعزِل منهما. 

الشرح: 

وقول (وَلا يَقَعْ به) من كلام القدُوريّ مُتُصل بقوله وَهَذَا يَقَعٌ به الطّلاق: أي لا 
يَقَعُ كل واحد من الألقاظ الثْلانّة الدَكُورَة (إلا وَاحذةٌ وَإِنْ وى أَكْثْرَ منْ ذَّلكَ. وَقَال 
الشافعي: يَقَعُمَا تَوَى لأنهُ مُحْتَمَلَ لفظه فَإِنَّ ذكْرَ الطّالق ذكْرٌ للطّلاق) لكؤنه نَغنًا وَهُوَ 
لا يَتَحَقَقُ بدذون ممق من (وَهذَا) أئْ لكوانه مَحَتَمَّل لفظه (يصح قرَان العدّد به 
ويَكُونُ تنبا عَلى التَفْسيِ) وَكْلَ مَا هُوَ مُحْتَمَلُ اللَفْط ئصحٌ يَمُ (وَلنا أله غت قَرْد 
حَنَّى قيل للميّى طَالقَان وَللدلاث طَوَالقّ) َكل مَا هُوَ عت فَرْدِ (لا يَحْتَملٌ العَدَدَ لأله 
ضِدٌ) وَالضَّدٌ لا يَحْتَمل الضّد. 

وََوْلهُ: (وَذكْرُ الطّوَالق) حَوَاب عَنْ قَوْله فَإِنْ ذكْرَ الطالق ذكرٌ للطّلاق لُعَةُ. 
وتَقرِيرهُ أن الطَالقَ نَعْتْ من الثلائي وَمُوَ يَدْلَ على طَلاق يَكُونْ صفَة للمّرأة لا على 
طلاق يَكُونْ بِمَعْتَى التَطْليق كَالسّلام ا 0 الي هُوَ الثاني لأنَهُ فل 


يور ع ها 0 2 3-10 


0 و ا ّم و م و 5 ٠‏ 52 و لكر 
الرجل دون الأول لألّه وَصف ضَروري تتنصف به المرأة وليس بفعل الزوج لكنه يَمَنَضي 


ل العناية شرح الهدايةّ 


الثاني ) تَصّحيحا ركان ايا سرورة مك لكام : ل 


ول (وَالعَدَدُ الذي 0 به) جَوَاب عن ؛ قله نذا يَصح ران 0 إبه وهو 
0 و (وَإِذا قال أنت الطّلاق) وَاضح وَكَولَهُ (فصارَ بمنرلة ة قله أت طالقٌ) 
َعتْرض عَلبِهِ بأن ؛ وله أت الطلاق لا كاد مول أت َال ا مع فيه هُ الات 
كم م تصحّ في أنت طالق. وأحيب بأن يه اثلاث إِنمَا لا صخ في طالق لأ نشت 2 
فَرْد كما تَقَدَمَّ ونا األاق فَهوَ مَصْدَرٌ في أصله وإ صف به فَلَمِحَ فيه جَانبُ 
المصْدَرِيّة وَصّعمّ فيه نيه الثلاث» وَبَقيّة كلامه واضح. 

(وَلو قال: أنت طالقٌ الطلاقّ فَقَال: أرّدت بقولي طالقٌ واحدة وبقولي الطلاقّ 
أخرى يُصَدّق) لأنّ كَل واحد منهُمًا صالحٌ للإِيقاع فَكَأنهُ قَال: أنت ت طالق وطالق هَتَمَعْ 
رجعيّتان إِذَا كانت مدخولا بها. 

00 

1 وَل قال أنت طالقٌّ الطّلاقَ ) فال أَرَدْت بقؤلي طالقٌ وَاحدة بعل 

الألاق أخرى) فإن / 0 مَوْطُوءَةٌ لكا الثاني» وَإن كانت مَوْطُوءَة (يْصَدَّق) وَيِقَعْ 
طَلقََان رَجْعِيّتَان (لأن كل واحد منْهُمًا صَالُ للإيقاع) بتقدِيرٍ الب في الثاني كَمَا لو 
قال أنت طالق وَطالق. 

(وَإِذَا ضاف الطلاق إلى جُملتهًا أو إلى ما يُعَبّرُ به عن الجُملتٍ وَقَعٌ الطلاق) لأنَهُ 
أضييف إلى مَحِنه وَدكَ (مثل أن يثُول آنت طَالق) أن الت صَمِيرٌ اهرة (أو) يَثُول 
(رَقَبَتّك طالق أو عَندّك) طالقٌ آو راسك طالق (أو رُوحُك أو بَدَنُك أو جَسدك أو فَرجك 
أو وجهك) لأَنّهُ يعبر بها عن جميع البدن. أمًا الجسد والبدن فَظاهرٌ وكذا غيرهماء قال 
الله تعَالى «( فَتَحَريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمَِةٍ َو » [النساء: 47] وقال « َطَلَّتَ أَعَنَشْهُمَ ها حَضِعِينَ » 
[الشعراء: ؛] وَقَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لعَنَ اللّهُ الفُرُوجَ على السُرُوج” '' وَيُقَالُ قُلانْ 
رأس القوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعتى تفسه ومن هذا القبيل الدّم في روايج 
يُقَالَ دَمُهُ هَدَرٌ وَمِنهُ النّمْسْ وَهُوٌ ظَاهِرٌ (وَحَدَلَكَ إن) (طَلقَ جُرْءًا شائعًا منها مثل أن 
يقُول نصمّك أو كُنُدُك) طالق لأنّ الشائع مَحِلُ لسائر التَصَرّفَات كالبيع وَغَيرِهِ فكدا 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)7٠07/(‏ غريب جدا. 
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الجرء الثاني 
يَكُونُ محلا للطلاقء إلا أَنّهُ لا يتجَرَا ِي حَق الطلاق هيبت فِي الكل ضَرُورة (ولو قال: 
يدك طالق أو رجنّك طالقٌ لم يَمَع الطلاق) وقَال رُفَرُ والشافعي: يَفَع وَكَذَا الخلافٌ 
في كل جزء معيّن لا يُعبّرُ به عن جميع البدن. . لهما أَنْهُ جزءِ مُستمتَعٌ بعقد التّكاح وما 
هَذَا حَانُهُ يَكُونُ محلا لحكم النَّكَاحٍ فَيَكُونَ محلا للطلاق فيثيت الحكم فيه قَضينّ 
للإضافتٍ كُمْ يسري إلى الكُلّ كما في الجزءٍ الشائع؛ بخلاف ما إِذَا أضيف إليه النكاح 
أن التعَدَي مُمتَنِعٌ إذ الحُرمَمُ في سائر الأجرّءِ تُعَلّبُ الحلُ في هَدَا الجُزْءِ وَضِي الطلاق 
الأمر على القلب. وَلنَا أَنّهُ ضاف الطلاق إلى غَيرٍ مّحِلّه فيكو كَم إذا أَضَافَهُ إلى ريقهًا 
أو ظمَرِهاء وَهَدَا أن مَحِلَ الطلاق ما يكُونُ فيه القَيدُ لأنهُ يُنيُ عن رفع القيد ولا قد 
فِي اليد ولهدًا لا تصح إِضَافَمٌ النّكاحٍ إليه؛ بخلافي الجزء والشرئع لأنّهُ محل للتّكاح عندنا 
حَتّى تَصح إضَافَتُهُ إليه فَكَدَا يَكُونُ محلا للطلاق. وَاختلفوا في الظهرٍ وَالبَطن, 
والأظهر أَنّهُ لا يصح لأنّهُ لا يُعبّر هما عن جميع البدن. 

الشرح: 

وَل أَضّافَ الطّلاقَ إلى جُمْلتهَ/ ا قَوْله ألت طَالقٌ لأَنْ النَاءَ ضَميرٌ الكرأة 
وَذْكرَ هَذَا وَإِن كَانَ قد عَم مما قَبلهُ كا انبكر 0 ا 
الجملة مثل قَوْلك رتك طالقٌ) قال الله َعَالى : < لكر رَقيَة 4 [النساء: ]وم 
يُرِدْ الرَقبّة بعيْنهَا وَكَذَلِكَ العنّقّ قال الله تعالى: ١‏ مَطلت أعتَفٌهُم ها حضِمنَ » 
[الشعراء: ؟] وَل يُرِدْ الأغناق ينها حَيْثْ لم يقل خَاضعَة وَكَلامُةُ وَاضحٌ. وَل قال 
يدك طَالقَ أوْ رِجْلّك ل يَقَمْ الطَّلاق» وَقال رُكرُ وَالشّافعي: يَقَْ وَكَذَا الخلاف في كل 
عاء مين لا مر به عن جتميع لبن كلع والشثر وان والطفر. ل 
مُستمتّع ؛ يقد النكاحء كل جُرْءِ مُستَمَع بعقّد النَكَاحِ يَكون مَحَلا لحَكْم النَكَاح وما 
كَادَ محا حَكُمٍ للك ح كَانَ محلا للألاق لأهُ رمه فون حالا مَحَلهُ ذا أضيف إلله 
الاق بت الحَكُمْ فيه ؤي لح الإضماقة م يَسْرِي إلى الكل كما في الترء الشائع. 

إن قيل: لو كَانَ الحزء لين محلا لحكم الاح لالعقة الاح إذا أضيف إل 
3 يَسْرِي إلى الكل. حا بقؤله بخلاف ما إِذَا أضيفَ إليّه التَكاح؛ لأن السسرَاية 


جد “د بن 
0 


مُمِتَنعَة إذ ممه في سَائرٍ الجا تغلب الل في هذ ف تيان (وفي 
0 الأمْرٌ عَلى القلب) يَعْني الحرْمَةَ في هَذَا ابخَرْء تغلب الحل في سَائر الأجراء 


م لتيقشئسشسسسصسم سب العتايت شرح الهدايتّ 
َقوَُ (ولنا ألَُ أضَاف الطَلاف إلى عَيْرٍ مَحَلّ ظَاهرٌ وتؤضيحُة أن اليَدَ وَالرّجْل 
وتندوهما أطرافة وَهي أَنْبَاعٌ لا مَحَالة إن 0 لهم دعل الأتباغٌ كما في شراء 
تلك الرقيَة كرون ذَكْرٌ الأصل ذكرًا لبَع. 

وَأمّا ذكرٌ التَبعِ فلا يَكُونْ ذكرًا للأصل. فَإِنْ قيل: سَلْسنا ذلك لكن عيْرَ الي ول 
ل ل ل ل 
تَرُدَةُ» أحيب بأن المَادَ به صَّاحبُ اليد عَلى حَذُف لضاف وَعنْدَنا أن الريّوْج إِذَا قَال 
أَرَدْت إِْمَارَ صَّاحبهًا طقف وَنمَا الكَلامٌ من 1 الحقيقة. قال شَمْسُ الأئمّة 
الخلوات: إِذَا قال هَا: رَأْسُك طَالقٌ وَعَنَى اقُتصَارَ الطّلاق عَلى الرأس لا يَبْعْدُ أن تقول 
ًا لا تطْلق» وَل قَال يَدْك طالق وَأرَادَ به العبَارةَ عن جَميع البَدَن لا يَبْعُُ أن تقول 
أنه تَطْلو وَإِذَا قال ظَهْرُك طالقٌّ أو بَطْنْك طَالقٌّ الف الَسَايِحُ فيه فَقَال بَعْضُهُمْ 
يَقَعُ الطّلاق لأن الظَهْرَ وَالبَطْنَ في مَعْنَى الأصل إذ لا يُتَصّوَرُ النَكَاحُ بدُونهمَاء بحلاف ١‏ 
اليد وَالرّجُْل. قال المصتف: (وَالأظْية اكه لا يّصح) أ الإيقاعٌ بكل واحد منْهُمًا لس 
لا يُعيّرُ بهمًا عَنْ جميع البَدنِء وَهَذَا لو قال ظَهْرُك أَوْ بَطنك عَليَّ كَظَهْر أَمّي لا يَكون 
مُظَاهرًا. 


2 


سه م 


(وَإن طلقا نصف تطليقَةٍ أو كُُتَهًا كَانَت) طّالقًا (تطليقة وَاحدَةٌ) لأنْ الطلاق 
لا يَتَجَرَا وذكر بعض ما لا يَتَجَرَأ كذكر الكل؛ وَكدًا الجواب في كل جزءٍ سماه نا 
ينا (ولو قال لهاه أنت طَائقّ مَلاهَيَ أنصاف تطليقتين فَهِيّ طالق مَلانًا) لأنّ نصف 
التّطليقَتَين تطليقة فَإِدًا جِمّع بَينَ ثَلاقَدِ أنصاف تَكُونُ فلات تطليقات ضرورة. ولو 
قال: أنت طالقْ مَلاَنَ أنصاف تطليقة قيل: يفَعُ تَطليقَتان لأنّهَا طلقة وَنصفٌ 
فَيتَكَامَل؛ وقيل: يَفَعْ تَلاثُ تطليقات لأنّ كُلْ نصف يتَكَامُلُ في نّفسه فَتَصِيرٌ مَلاًا. 

الشرح: 

ون طَلَّقَهَا نصف تطليقة أو ثلتِهًا طَلْقَتْ تَطُليقَةَ وَاحدة) لأنَهُ ذَكَرَ بَعْضَ ما لا 


7 


ننه ابدام ذه :22 


يَجَرَا وَهُوَ الطلاق» إِذْ نطف الَطْليقٍ أؤ تل غَيِرُ مَتْرُوعء وَذْكْرٌ بَعْضٍ مَا لا يَتَجرا 
ور ا 1 0 2 م مه 8 مو » ل 

كذكر الكل كالعَفو عَنْ بَعْض القصّاص صيّائَة للكلام عَنْ الإلعَاء وَتَعْلييًا للمُحَرّم على 
2 1 2 7 0 1 38 7 20 06 7 00 ا 0 3 211 َه 
المبيح وَإِعْمّالا للدّليل بقذر الإمكان؛ لأنّهُ إذا أَقامَ الدّليل على البَعْضٍ وَهْوَ مما لا يتَجرَأ 


لف 


الجزء الثاني 
اكت اكمالة وَإلا زم إبُطَالَ الدليل (وَكَذَا الحَوَاب في كل جر "هماه و الصف 
كالريع وَالشمُن والسثس وَغْيْرِهَا (لَا يينَا) ير (وَلوَ قال ها ألت طَالقٌ ثلامة 
ألصّاف تطَليقَينٍ مَهِيّ طالق ثلانا لأن نف تَطَلِيقئيْن تطليقة) لان ألصّاف تَطَيقئين 
يَكُونْ ثلاث تطليقات ضرُورَة وَهَذه امنأ و عرض ناسل الخافع المتدر. 

قال فَخر الإسثلام: ا ور يعي مُحَمِّدًا هَذْه البتالة لإشكال وَهُوَ أن كل 
عَدَدِ د تصّفته لا يَكون إلا نصمَيْن» فَالقول لكان :ذال يجني أن بلثر. ولواب أنه 
0 بهُذه اليه الطّلاقّ يحي أرَادَ ثلاث طلقات وَاستَعمّل في ذَلكَ ثَلانّةَ أصّاف 
تطليقئيْنِ باغْتمَار َس كنا له ك0 0 0 
لات تطليقات. وَمنْ اليف الوا كر لكاي لام را وَمنْهُمْ مَنْ 
ل 1 أن ذكْرَ العَدَد كَانَ لعا َم 7 فبقي قَولَهُ أ نت طالق. 

وَلقَائلٍ أن يقول: هذا اكلام ا أن يكُونَ حي ا أَرَادَ أَوْ مَجَارَاء ولا سَبيل 
إلى الأول لأن اللفظ 0 0 الثاني لعَدَم صر الحقيقة وَحَذمٍ 
الأهاني: رلطواية ال كار وهر" الحقيقة ع يشرط لحوازه ه عند أن 21 
والاتصال ا من ياب كر الحزء 1 رَادَةٌ الكل. رَطْرل بالفرق ين ما إذا كال 
ا أنت طَالقٌ نَّلانَةَ أزباع تَطْليقئينِ | تطل إلا نين وم تقل وَكَد وق ثلاث ميات 
0 طْلِعتَينٍ وَرَيعْ الَطلِتيْنِ نصف تطليقة. وَمَنْ أُوْقَعَ على امرأته ثلاث مَرَات 
1 7 عه او يد اليم فالارقا راض لبن” 
إن الأجْرَاءَ التي أُوْقَعَهَا هْنَاكَ وه نَلانَةَ أربَاع مَوْجُودَةٌ في تين لأن ربع 
بين نف تطيفة عاق أباع تين تطيقة وننف مَمَعْ تياد فلا ون 
إلى صرف الكلام عَنْ ظاهره وَهَاهْنَا الأجْرَاء م أَوْقَعَهَا غيْرُ مَوْجُودَة في التُطْليِعيينِ 
إذْ لئس لتَطْليقينٍ نان أُصّاف قلا حَاجَة ا ل ل 
عَلى ما ذكرنا (وَلوْ قال ألت طَالق فلا ألصّاف تطليقة قبل يمع طَلقعَان) وَهوَ اقول 
عَنَ مُحَمَّد في الجامع الصغير وإليّه ذَهَبّ النّاطفي في الأجْناسِ وَالعتّابي في شرح 
لامع 


فد 


العنايّ شرح الهدايت 

وَقال عابي : هو الصّحيح لون لله أنصّاف تطليقة تكن كطليقة ور 
تُطليقة قَصّارٌ كقؤله أت طالق وَاحدة وَنصطْفَ تطليقة. وَقال بض الشايخ: يق كَلامة 
6 نصطف يَكُون طلقَة وَاحدة أن الطْلاقّ يه لان أنْصّاف 
تعلنة ثَلاتَ طَلقَّات لا مَحَالةّ 

(ولوقال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتّين أو ما بين واحدَة إلى ثنتّين هَهِي واحدة. 
ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بِينَ واحدة إلى ثلاث فَهِي ثنتان. وَهَذًا عند أَبِي 
حَنِيمَت وَقَال فِي الأولى هي ثنتّان وَفِي التَانِيّجٍ َلات) وقَال زُهَرُ الأولى لا يقَعُ شيم 
وَفِي الكانِيَج تَفَعُ َاحِدَةٌوَهُوَ القياسٌ لأنٌالعَايّحَ لا تَدَخُلُ تَحتَ الَضرُوب له الهَايّبُ كَمَّ 
لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائيط. وَجِهُ قَولَهمَا وَهُوَ الاستحسان أن 
مثل هذا الكلام متّى ذُكر في العرف يُرَادُ به الكل كما تَقُولَ لغيرك: خُد من مالي من 
درهم إلى مائَّتِ. ولأبي حَنِيفَيَ رَحمه اللّهُ أن المرَادَ به الأكثَّرٌ من الأقل والأقل من 
الأكثر فَإِنّْهُم يَقُونُونَ سئي من سِتَّين إلى سبعين وما بين سِدّينَ إلى سبعين وَيُرِيدُونَ به 
ما دَكَرِنَاهُ وإِرَادةُ الكل فيما طَرِيقَهُ طَرِيقٌ الإبَاحَتٍ كما دكن إذ الأصلّ فِي الطلاق 
هو الحظر؛ كم العَايَيٌ الأولى لا بد أن تَكُونَ موجودة ليُتَرَئبَ عليها التَّانِيبٌ ووجودها 
بوُوعِهاه بخلاف البيع لأنْ هيد فيه موجُودَة قبل البيع. ولو وى وَاحدَة يبن ديد 
قضاء لأنّهُ مُحتَّمل كلامه لكِنّهُ خلافٌ الظاهِر. 

الشرح: 

قال (وَلْ قَال ألت طَالقٌ من واحدة إلى ثثْتيْن) ذا طلْمَهًا مُتَّملا كَلامَهُ عَلى 
العَيْنِء فَإِمّا أن تدعل العَايئَان وَعو لون أ لد كناد وهو ل أ يَدْعْل 
الاتتداء دُونَ الانتهاء وَهُوَ قَوْلَ أبي حَيمَة وَالقمْمٌ الرَّابعٌ وَهُوَ أن يَدْحْل الانتهاء دُونَ 
الابتداء لم يقل به أَحَد. وَحْهُ قَوْل رُكَرَ أن غَايَةَ الشياء لا دحل فيه وإلا لم يَكَنْ غَايَة 
كَمَا في الَحْسُوسَات كَقَؤْله بغت مئك من هَذَا الخائط إلى هَذَا الخائطء وَهُوَ قيَاٌ 
مَحْضٌُ. وَرُوِي أن أبَا حَنيمَةَ حَاجّهُ حَيْتْ قَال له 5ك من نكال ىا --0000 
سَبْعِينَ) فَقَال لهُ إِذن أَنتَ أن تملع سن فتسُير. وَرَوَى فَخثْرٌ الإسلام أن الأصمَعي هُوَ 
الذي حَاجّهُ عَلى باب الرٌشيد قال لهُ: ما تقول انكر كال تائف الع الف ار 


الجرء الثاني 2-2-0 و5 
راعذ إل الاق قال تطلق وعد لان كلمد غاتن الاتتاال لكر تقال ل3انا 
تقول في رَجُلٍ قيل له َكَمْ سنّك؟ فَقَال ما بَيْنَ سنّينَ إلى سَِعينَ يَكُونُ ابْنَ تسئع سنين» 
فَحيّر زكر وَاسْمَحْسَنَ في مثل هَذَا وَيَلرَمُ على قَؤْله أن مَْ قال من وَاحدّة إلى واحدة لا 
يَقَعُ شّيْء» وقيل يَقَُ وَاحدةٌ لأَنَهُ لا جَعَل التّْيءَ الواحد حَدًا وَمَحْدُودًا لا آخرٌ كلامه 
لعَدَمٍ نَصَوْرٍ ذَلكَ وَبَقي أت طالق. 

وَوَجْهُ قَوْهمًا وَهْوَ الاسْتَحْسَانُ أن مثل هَذَا الكلام في العف يُرَادُ به الكل» 
كما يقل له خذ من ملي من دهم إلى مانة. ولأبي حي أذ ازا يل هذا 
الكَلام الأكْثرُ من الكل وَالأكَلّ من الأكثْرٍ وَهُوَ مَا ينما فَإنُمْ يَقُولُونَ سني من سين 
إلى سبعين أ مَا َيْنَ سنن إلى سبْعينَ وَيُرِيدُونَ مَا دَكَرْئاُ: يني الأكْترَ من الكل أ 
الأقل من الأكترء قبل فيه تظَرْ لأنّهُ لا يَعَمَنتّى في قله من واحذة إلى ثثيْن. وأجيب 
بألهُ يتَمَشَّى فيه أَيْضًا لأن الأكثْرَ فيه الثلاث وَالأَقَلَّ الواح ا من الأكَلّ وَالأكل 
من الأكثر الققَان وَلئْسَ بشاء لأن قَرْلهُ لأنَ الأكْثرَ فيه: يَعْنِي في الطّلاق» وَليْسَ 
الكَلامُ في الأكَترٍ في الطّلاق وَإنمَا الكّلامُ في الأَقَل وَالأَكْثْر في كَلام الْتَكَلْمٍ وَالثلاث 


يي 5 
وأقول: قَوْلَهُ إن المرَادَ به الأكثْرُ من الأقل: مَعْنَاهُ إذا كَانَ بَبْنَهُمَا عَدَدٌ كما فى 


قله من وَاحذة إلى لاث. وقَولهُ سني من سين إلى سبعين. وقوه وَالأقل من الأكثر 
مناه ذا م يكن بَنهُمَا َلك كَمَا في قَوْلهِ منْ وَاحدة إلى تين وَعَلى هَذَا يُسقط 
الاغتراض. 

كول ورا الكل بيتؤاف عو لتنا ,راف يه الكل "كما ابعال لازم جد من 
مَاني من دَرْهَمٍ إلى مائة وَهُوَ ظاهرٌ. وَقَولَهُ انم العَايَةَ الأولى) جَوَابٌ عَنْ قَوْل زُقرَ. 


وس #2 


ووه أن الفتا أن ل تتكل بالقاكان كماد كان إل أن الكاية الأول لا بد أن 
تكون مَوْجُودَة لأنَهُ أوْقمَ الثاني ولا يَصحّ إلا بَعْدَ وُجُود ما يَتَرتَبُ عَليْهِ الثانيّة وَوْجُودُهَا 
و - 2 5 5 00 200 1 م وه 2 0 م 0 ع 
بوقوعها. وقوله (بخلاف البيع) جواب عن قوله كما لو قال بعتنك من هذا الحائط. 
وَوَجْهُ ذلك أنه قيَاٌّ فاسدٌ لأن العَايّة فى القيس عَليْه مَوْحُودَة قبْل َعْلهَا غاية 


5 0 0 7 ره 93 ار مث 52 2 وا سا اه اهل "عى ام مت 0 
فلا ضرورة في إدخالحاء وأما في صورة راع فإنها ليست بموجودة ولا بذ من 


3 العنايج شرح الهدايت 
وُحُودهَا ليَرئّبْ عَليْهَا الثائيّة وَوْجُودُهَا بوقُوعهًا وَالحَاصل أنا لم تقل بِأنَ العَايَةَ دَاخلة 
ونا كلكا إلذالة بق وتحوكها لس وه الاي 

ووقض بما لو قَال: أنت طالق كطليقة فا م يََْ إلا واحدة ول يط فيه إلى 
الأولى لؤقوع الثايّة. وَأجيب بِأنَ قَوْلهُ: نَائَةَ صَارَ لغْوَاء بخلاف قله من وَاحدة إلى 


اق ال سال بيه 


علا فإنهُ كلام معتبر في إيقاع الطلاق بالاثفاق» ولا 1 ذُلكَ إلا بعد م 


ما سه م 


الأول. وَلوْ وى في قله : من واحدّة إلى ثلاث أو ما ين واحدذة إلى ثلاث 


وأشبَاههمًا وَاحدَة صدّقَ ديائة ل 06 كلامه ل تقناع الله حلاف الظّاهٍ 1 
ان مثل هَذَا الكلام 0 به اليد من : الأقَلٌ وَالأكل من 5 

(ولو قال: أنت ات واحدة في ثنتين وتَوى الضرب والحساب أو لم تَكُن له نيم 
فهي واحدة) وقال زُفْرْ: تمع ثنتّان لعرف الحسابء وهو قَول الحسن بن زِيادٍ. ولنَا أن عمل 
الضرب أَمَرهُ في تكثير الأجزّاءِ لا في زيّادَةِ اضروبء وَتكثِيرٌ أجرَاءٍ الطلقَةٍ لا يُوجِبْ 
تعددها (فإن توى واحدة وثنتّين فهي ) قلاث) لأنه يَحتَملهُ فَإِن حرف الواو للجمع 
والظّرف يَحِمَعْ الحظروف» ولو كانت غير مَدخُول بها تََعٌ واحدة كما فِي قوله واحدة 
وثنتين» وإن توى واحدة مع ثنتين تَمَعْ الثّلاث لأنّ كلمن " في " تأتي بمعنّى " مع "كما 
في قوله تَعَالى: م فَأَدَخْلى فى عِبَدِى » آي مع عبّاديء وَلوتّوَى الظرف تَمَعُ وَاحِدَة أن 
الطلاق لا يَصلُّح ظرفا فَيَلعُوَ ذكرٌ الثّانِي (ولو قال اثنَتّين في اثتتين وَنَوى الضرب 
وَالحساب فَهِي ثنتّان) وعند رُفَرَ فلات لأنّ قَضِيّتَهُ أن تَكُونَ أَربَعاه لكن لا مَزِيدَ للطلاق 
على النّلاث. وعندتا الاعتبارٌ المذكور الأول على ما بِيناه. 

الشرح: 

(وَلدْ َال ألت طَالقّ وَاحدة في تين وَلوَى الصُرب وَالحسَاب أن لم تكن له 
8 هي وَاحلة. 
1 وال زُكْرٌ: يَقَعْ نان لعُرْف الحسّاب) فيمًا ينَهُمْ أن واحذة في ين ان (وَلنَا 
أن عَمَّل الصرب في تكثير الأجْرَاء لا في زِيّادَة الَضْرُوب) أن العرَض به إرَالة كر 
يَقَعُ عنْدَ القسلْمّة فَمَعْنَى وَاحدَة في تمَيْنٍ عو ذاتُ خرن (وككثير را الطلقة لا 


ص 


2 ور تن 


يو جب دده كَمَا لو قال أنت طَالقٌ طلقة وَنصْفَها وتُلتهَا وَربُعَهَا وَسُدُسَهَا وتُمَُهَا 


1 


الجزء الثاني 
| بخ إلا وَاحدَةٌ (فإن نوَى واحدة وين فَهِيَ ثَّلاتْ لأنْهُ يَحْتَملهُ لأنَ الوَاوَ للجَمْع 
وَالظَرْفُ يَجْمَعْ الَطرُوف) وقؤلة (وَلوْ كانت غَيْرَ مَدْحُول بهَ) وَاضحٌ ون وى 
وَاحَدَةٌ مَعَ نين وَقَعَ الثلاث) سوَاء كانت مَدْحُولا بها أو تكن ولآن كلم فياثاني 
مََى مَعَ كمًا في قوله تعالى ( فَدْحْلى في عِبَددى ) [الفجر: 5) عند بَعْض أهْل 
لتيل وَهَذا لأن أذ العَدّدينٍ لا يَصْلمُ أن يون ظَرْنًا للآخر ويس الظرف 
وَالَطرُوف مَعْنَى الَعيّة فَاسجُعيرَ له (وَلو تَوَى الظرف كه تفع وَاحدةٌ) أن الطّلاقّ مَعْنَى 
هلم لذ ةط انرو :هلي ول ل ف ب ف ولوك 
الضرب وَالحسّاب) وَالضَرْب تم نُضُعِيفُ أُحَد العَدَدَينٍ قر مَا في العَدد الآخر كالأريعة 
في المَمْسّة يَحْصُل عشْرُونَ لأن اشرو ليما الأزعة حْ نات أو تَضْعِيف 
الخشسّة أَربَعَ رات (قَهِيَ_ثثان) وعد قر ثلاث لأن ‏ قَضِيتَهُ َي أنا تكُون ريما يعرف 
الحسّاب (لكن لا مَرِيدَ للطّلاق عَلى الثلاث. وَعِنْدنا الاغتبار للمذكور الأول عَلى ما 
ينه يني في قله إن حمل الصتزب فى تكب الأنراء لا في زَادة الطرُوب. 

ا 0 وقَال فرج 
0 

الشرح: 

(وَلوْ قال ألت طَالقَ من هُنَا إلى الثئام َهِيَّ وَاحدّة بملك الرَّجْعَة. وقال رُقرُ: 
هي ائّة قله وف الطلاق بالطُول) ولول 0 9 القوّة و الشسيء لما 
َظْهَرٌ بامتتاعه عَنْ قبُول الإبْطالء وَذَلكَ في البائن دُونَ الرّجْعي. فَإِن قيل: إِذَا صَرَّحَ 
بذكْرٍ الول َال ألت طلق تطَيفَة طويلة وهم ريا علدة كيف مح تغلية 
بالطّول؟ أجيب بأل إِذَا قال إلى الثّام 1 فق الطوق وَالكتنّاية أَقوَى من التَصْرِيح 
لكونهًا وى العئء ب وَمْضمة عم ليان وأقول: هذه حَطَابَة لا نَكَادُ تَنْهَضُ في 
0 الاستدلال 00 0 أن لكوت عِنْدَهُ هذْهُ اسه ع 0 0 


0 بالنسبّة إلى 9 2 


العناين شرح الهدايت 
(ولو قال: آنت طالق بِمَكَنَ أو فِي مَكَّنَّ هَهِيّ طالقُ في الحال فِي كل البلاد 
وَكَدَّلكَ لو قَال: أنت طالقٌ في الدَارٍ) لأنّ الطلاقّ لا يَكَخَصّصُ بمكان دُونَ مكان؛ وإن 
عتى به إِذَا أتيت مكنَ يصدق ) ديَائمَ لا قضاء لأنّهُ تَوى الإضمار وَهُوَّخلافْ الظّاهِرٍ وَكَذَا 
ذا قال: أنت طالق وآنت مَرِيِضَّمٌ ون تَوَى إن مَرِضت لم يُدَيّن فِي القَضاء (ولو قال: أنت 
طالق إِذَا دَخَلت مَكُنَّ لم تطلق حَتّى تَدخُل مَكَدَ) لأنّهُ علّفَهُ بالدّخُول. ولو قال: آنت 


ممق 


طالق فِي دُخُول الدار يَتَعَلّقَ بالفعل مُقَارَيَمٍ بِينَ الشرط والظّرف فَحُمل عليه عند تعر 


الشرح: 

(وَلوْ قال ألت ل ل ل ل 
وَكَذَا لو قال ألت عي ظار لأن الطلاق لا يتَحَصصُ بمَكان ذو نوكل 
(وإن عَنَى) ظاهِرٌ د (عِنْدَ عدر الظَرْفيّة) لكا كد الرافيّة أن الفغل لا يَصْلمُ 
ظَرًا للطلاق على أن كو شاغلا لهُ ممحْمل عَلى المترط لقارتة: أي لُنَاسبّة ين 
الشرط وَالظرف أن العأكق 2 الْطَرُوَقَْ كما أن لاط يَسَبق المتترّوط. قال 
سس الأئمّة: وقيل لأن العاف يُجَامِعٌ المطروف م أن الشتراط يُجَامِعٌ المشروط. 

(فِي إضافَةٍ الطلاقٍ إلى الزّمَان) (ولو قال: أنت طالق عَدَا وَقَعَ عليهًا الطلاق 
بطلوع الفَجر) لأنهُ وَصْفَهَا بالطّلاق فِي جمِيع العَّد وَذَلكَ بوقُوعِه فِي أَوّل جُزْءِ منه. ولو 
توى به آخيرٌ النّهارٍ صدق دِيَاَيَ لا قضاء لأنّهُ نَوَى التّخصِيص في العموم؛ وهو يُحتَمِلهُ 
لكِنّهُ مُحَالفٌ للظّاهِر (وَلو قال: أنت طالقٌ اليوم عدا أو غدا اليوم يُوْحَدُ بأوّل الوقتّين 
الذي تفوه به) فَيَمَع في الأول في اليوم وَفِي الثَّانِي فِي القدء لأنّهُ نا قال: اليوم كان 
تنجيرًا وَالْمتجرٌ لا يحتمل الإضافت: وَإِذَا قال: عدا كان إضافنّ والمضاف لا يَتَتَجَرُنَا فيه 

الشرح: 

(فصل في إضاقة الطّلاق إلى الرّمَان الاير راح رد واي رمم 
الطّلاق وتثويعه» وكنبيهة إضَافة الطّلاق تأحيرٌ حُكْمه عَنْ وَقْت الَكَلُمٍ إلى رمَان يُذْكر 


اا 


الجزء الثانى 
بَعْدَهُ بعَيْرٍ كلمّة شراط (وَلوْ قال أنت طالق عَدَام على ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضحٌ. 
000 2ه 5 وعم لافي عر كول د اواق قن وم اه ل و 0 
وقوله وى التخصيص شي العموم وهو) اي العموم ويحتمل التخصيص) فكان من 
0 2 زفت ا 2 0 0 َم رام هه 8 8 

3 ت كلامه وَنّة المحَمّل صّحيحَة فَيْصّدَّقْ ديّائة إلكثّهُ مُحَالفٌ للظاهر) لأن العَّدَ 
00 ا 0 8 ف و م مر 40 ل" لي ل ا ١‏ 2 2 
و 2 اك + و لزن جر 1ج وق مدل ب الل ل اا ل 2 م 0 رسخ :لم اه 
الحدود ولفظ العّد ليس كذلك» وما يتَوَهم فيه من الأول والوَسّط والاخر فهو من 
0 هه ثم م ا 0 د 0 اه 2 وو 
أَجْرَّائه لا من أُفْرّاده وَحيئكذ لا يكون يّة آخر النّهَار تخصيصًا فلا عُمُومَ ولا 
32 خصيص . 

532 ابر 53 وو تي ته . 0 وام م و 
واخرافة أن المرَادَ به الحقيقة وَالمجَارُ فإن إطلاق لفظ الكل وَإِرَادَةَ الجزء مَجَارٌ 

و 2 اع ماع 2 وض اس هر جو > 218 2 
لا مَحَالة (وَلوْ قال ألت طالق اليَوْمَ غدا) ظاهرٌ. وَاغتُرض بِأَنّهُ ل لا يَجْعَل غَدَا ظَرْفا 
ا ا 1 5 1 ع ورك لاح ره 
لطلاق آخر؟ وأجيب ب يحتاج إلى تقدير ع طالق» وَالأصّل حلافه فلا يصار إليه 
. م ا" ا 3 م 00 0 2 اعرد 50-6 ماه 0 تابه و ام م 
في غير موضع الضرورة» وفيه نظر لآن صول كلام العاقل عن الإلَعَاء لوع 50006 
والأولى أن يُقَال وَضْفهًا بالطّلاق اليَوْمَ وَغَدَا وَبالطّلقة الواحدة يُحَصّل هَذَا الْقَصُودَ قلا 
حَاجَة إلى غَيْرهَاء وَعَلى هَذَا كَانَ كَلامُهُ مَصُونًا عَنْ الإلقاء. فإِنْ قيل: هَذَا لا يتم في 


ا 00 


الصّورة الثانيّة وَهي قََلَهُ أنت طالقٌ غَدَا اليَوْمَ لأَنهُ وَصّمَها بالطّلاق غَدَا وَللَوْصُوفُ به 
غَد كن ا به اليوم. 

ال اضر ورا اكير الك ررح را رطام رلك راو 

(ولو قال: آنت طالق فِي عد وقَال نَويت آخِرٌ التّمَارٍ دين فِي القَضاءِ عند أَبي 
حَنِيمَتَ وقَالا لا يَدِينُ في القَضاءِ خَاصَة) أَنْهُ وَصفًْا بالطّلاق " في " جميع العَد فَصَّارَ 
بمَتزّلتٍ قوله عَدَا على ما بَيْناهُ وها يَمَمُ فِي أَوّل جزءِ من عند عَدَم اليب وَهَدَا أن 
حَدف فِي وَإنْبَائَهُ سوام لأنْهُ ظرفٌ فِي الحالين. ولأبي حَنِيفَنَ أنْهُ نَوَى حَقِيقَنَ حَلامِه 
لأن كلمن في للظرف والظَّرفِيَيٌ لا تقتضي الاستيعاب وتعين الجزء الأول ضرورة 
عدم المزاحمء فَإِذا عيّن آخرٌ النّهَارٍ كان التّعيين القصدي أولى بالاعتبار من الضروري»: 
بخلاف قوله غدا لأنّهُ يَقتضي الاستيعاب حيث وَصفها بهذهِ الصفَجٍ مُضافًا إلى جمِيعٍ 


الغد. تظيره إذَا قال: واللّه لأصومن عمري؛ وتَظير الأول: وآللّه لأصومن في عمري, 


0 


العناي شرح الهداييّ 
وعلى هدّين الدهر وفِي الدهر. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال أنت طَالقٌ في غَد) عَلِى مَا ذَكْرَهُ في الكتّاب ظَاهر. وَقَوْلُهُ (على ما 
ين إشارَة إلى قَوْله لألهُ وى التّخْصِيص في العُمُومٍ وَهْوَ يَحتَملهُ مَُالقَا للظاهر وكَد 
عَلمْت ما فيه. وََولهُ (ولأبي حَنِفَة أَلَهُ وى حَقيقة كَلامه) قيل فيه إِشَارَةٌ إلى اراب 
عَنْ َوْهمًا مُخَالقَا للظاهر. وَتقْرِيرهُ أنْ حلاف الظّاهر إِنَمَا لا يُدَيّنُ في القَضَاء إِذَا لم 
كُنْ يْيهُ مُصَادفَة حَقِيقَة كلامه وَهْنَا صَافتهَا دين قَضَاء وديَائة؛ ألا ترَى أن مَنْ 
حَلف لا يَتَرَوَجُ النّسَاءَ ونَوَى جَمِيعَ النّسَاءِ صُدّقَ قَضَاءً وَديّاَة وَإِنْ كَانَ مُحَالفًا للظّاهر 


4 ا 3 506 2 م 00 ع8 ا هس 2 لاض ع سا وس 2 
لمصادفة نيته حَقيقة كلامه. وفيه نَظرٌ لأن الحقيقة لا تُحَتَاج إلى الثيّة وَإلما يَحَتَاج إليها 


سن برع اهدي هام 9 ا 

ما هو من محتملات كلامه كالمجاز. 
على ه ا 3 0 َه 0 أن 2 1 لا يتم اللا 0 مرك اجن ردير" ما ريا 0 
د 8 يجاب عله ر قه يعتصي ستيعاب حميعته) 
و - لخر سٍ بي 4 7 0 1 و 3 


5 
- 


وعة ينتظية وهو الكقيئة يذلل اتولف تعال :زو نا لط و لك ادير افوا 4 


1 0 


الحَيّوة آلدَّيَا وَيَوْمَ يَقَومُ آلأَشْهَدُ 4 [غافر: ]5١‏ فَإِنّهُ لا اسْتِيعَاب فيمًا فيه الَف 
وهو ايك فيما لااخراف فيد وَينَائهُ أن الله تقاك دكن تضرة الرسل والر صل وَالرمل 
الهم في الديا مقروئة حرف "في" وَذَكر صرئهُم في الآرة ير َقرُوئة بها في هذه 
الآية ان ع الله إِيَاهُمْ في الآخرة َائمَة) وَأمّا نُصِرَتُهُمْ في لديا فَكَانَتَْ تَقَعْ في 
بَعْضٍ الأؤقات لها دار الاتتلا وكل مَا هُوَ حَقِيقَة في أحَدهمًا فَهُوَ مَجَارٌ في الآخر. 
وَإِذَا عُرفَ هَذَا فَيَكُونْ نّةَ حَقيقة الكلام من باب يان التّقَرير وَهُوَ تؤكيدٌ الكلام بمًا 
يَقَطَعٌ احْتمّال لجاز فَكَانَ من الجائز قبل ينان نيته أن 56 مُرَادُهُ بقؤله في غد ا 
وَهُوَ الاسْتِيعَابُ فَإِذَا َينهَا قَطَعَّ احتمّال الَجَازِ وَمَوْضْعْهُ أُصُولُ الفقه وَبَاقي كَلامه 
وَاضح بَعْدَ مُغرفة ما ذكرتاةُ. 

(وَلوقال: أنت طالق آمس وقد تَرَوَجِهَا اليُوم لم يمّع شَيء) لأنّهُ أَسنَدَهُ إلى حالم 
مَعهُودَةٍ نَافِيَجٍ َالكِيّةٍ الطلاق فَيَلشُو كما إذَا قَال: أنت طَالقٌ قبل أن أخلق وَلأنّهُ يُمكِنْ 


2 000 


تصحيحة إخبارًا عن عدم التّكاحٍ أو عن كونها مُطلقة بتطليق غيره من الأزواج (ولو 


مس امم 


تزوجها أوّل من أمس وقع الساعم) لأنّهُ ما أستده إلى حالة متافيتٍ ولا يُمكن تصحيحه 


44 


الجزء الثاني 
إخبَارًا أيضا فَكَانَ إنشاء؛ والإنشاء فِي الماضي إنشاءً في الحال فَيَمَعْ الساعتّ (ولو قال: أنت 
طالقٌ قبل أن أَتَرَوٌجَك لم يمع شَيء) لأنّهُ أَسنَّدهُ إلى حالجٍ مُنَافِيَةٍ فَصارٌ كما إذَا قال: 
طلقتُك وأنَا صبي أو نَائِمٌ أويْصّحُحٌ إخبارًا على ما ذّكَرنًا. 

الشرح: : 
(وَلوْ قال ألت طَالقّ أمْس وَقَدْ ترَرَجَهَا اليَوْمَ ل يَقَعْ شيء لأنْهُ سند إلى حَالة 
معهودة) أي و (مَنَافيَة خالكية الطّلاق) لهَنَهَا 0 في ملكه في ذلك الوّقت 
الذي أضَاف إِلبه الطَلاق (ميلدُو كُمَا ذا قَال ألت طالق قَبْل أن أخلق) أرْ يخلقي 
(وَلأَنَهُ أمْكَنَ تصْحيحة إِنمبَارًا عَنْ عَدَمٍ النَكَاح) نَم قال مَا كنت أُمْس في قَيْد 
تكاحي) وَإِذا ا ذلك صير إليه لكؤنه مَوْضُوعًا له دُونَ الإنشا وفيه نَظًُ أن 
الطَالقَ مَنْ انُصَفَتْ وو طَلاقها بطق م وَهُوَ غير مُمَصوَرٍ بر لأن الْطَلقَ إن كان 
هذا الرّوْج فَلئِسَ بمُستقيم لأنَهَا لم كن في قَيْد نكاحه؛ وَإِن لالد كر 
بقَؤله (أَوْ عَنْ كَوْنهًا مُطَلْقَة يتطليق يِه م الأزواج) بكر تار 

بصا قولهُ أت طالقٌّ مَوْضُوعٌ للإثبار لَعَفَ ولا سَلْمْ أن إِنْكَانَ الصير إلى 
الْفهُومٍ اللكوي يَمْتَمُ الصيرٌ إلى الْْهُومٍ الشرْعي فَإِنّ ذلك يُقْضي إلى إنطّال كَثير من 
الْفهُومَات الشرعيّة. وَالحَوَابُ عَنْهُمَا أن قَوْلهُ أنت طَالقٌ نس كَنْ تَرَوّحَهَا الوم إمّا هوا 
لعَدَمٍ شرْطه وَهُوَ الملكُ وَقْتَ الطّلاق» أو هُوَ مَحْمُولَ عَلى الما عَنْ عَدَمِ النَكَاح 
مَجَارًا فإن رف كح يَسْتَلزِم عَم 00 الُصير إلى المفهُوم لوي إِنّما لا يمع 
المصيرٌ إلى للْفهُوم الشرعي إذا يه يُفض إلى اللَغٍ َأمّا إِذَا أفضَى ليه منَعَهُ صونًا لكلام 
العاقل عَن الإلعَاء. 

وقولةُ: 1 عَنْ كَوْنِهَا مُطلْقَة بَطليق غَيْرِه من الأزواج) يَعْنِي أن هذه لكر 
أن 00 مله زوج آخر ]و لاه فإن كَانَ الثاني جعل قَوْلَهُ أت طالقٌّ أَمْسِ إخبارًا 

عَدَم َدَمٍ الذكاح مَجَارّاء وَإن كَانَ الأول جعل إِخبَارًا عن كَوْنهًا مُطَلْقَة ذلك الزوْج 
1 تَرَوَحَهًا ول من أَمْسِ وَقَعَ السّاعة لأن ما أَسَْدهُ إلى حالة مُنَافيَة وَهُوَ وَاضحٌّ 
(وَلا يكن تصْحيحُه إِخبَارَا أَنضًا) وَهَذَا عَلى الوه الأوّل اح أيِضًا. وأمّا عَلى 


020 32 6 وعد ور 


الوه الثاني نم يَستَقيم إِذَا كانت عير مُطَلْقَة لعَيرِه من الأرْوَاج» وَأما إِذَا كانت 


5 


العنايشّ شرح الهدايتّ 
مُطَلْقَة فلا يَستَقِيمُ إلا إِذَا جُعل نَكَاحٌ هَذَا الرّوْج رَافعًا لتلك النّسبَة وفيه ما فيه وقول 
(وَلوْ قال ألت طالق قبل أن أتروجَك) وما يَعْدهُ وَاضِح 
(ولو قال: أنت طالقٌّ ما لم أطلقك أو مَتَّى لم أطلقك أو مَتَى ما لم أطلقك 
وَسَكَتَ طلقّت) لأنّهُ ضاف الطّلاقٌّ إلى زَّمَانَ خَالٍ من التّطليقٍ وقد ود حَيث سكت" 
وهذًا لأنْ كلمن متَّى ومنَى ما صريح فِي الوقت لأنّهُما من ظرُوف الزّمَان, وَكذَا 
كَلمَمٌ" ما" قال النّهُ تعَالى ( ما دمت حَينَا 4 امريم:١م1‏ أي وَقتَ الحيّاة. 


(ولوقال: آنت طَالقٌ إن لم أطّلقك لم تطلق حَتّى يَمُوتَ) لأنْ العَدم لا يَتَحَعقَ 


إلا بالياس عن الحياة وَهُو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة؛ وَموتُهًا بمنزليٍ موته 


الشرح: 

وَقَولهُ كما في قَوله إن لم آت البَصرَة) يَعْني كما إِذَا قَال هَا أنت طالق إن لم 
آت البَصْرَة لا يَقَعُ الطّلاقٌ 0 يَقَعَ اام عَنْ الإثيّان فإذا اثتهى إلى المت 1 وَقَعَ 
الَأ فَوْجد الس وَالَحَل ابل والمللك بَاق هوكم فكَدَلكَ هنا (وَمَوتهًا بمثرلة موته) 
يي يق الطلاق يمؤتها قُييْل مواته أيضًا. 

وَقَلة زهو الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَنْ رِوايّة النوَادر نه كال فيهًا لا يَقَعُ الطّلاقٌ 
بمَْتها لأنَ الرّوْجَ قَادرٌ على أن يُطَلقَهَا مَا لم تسن وَإِنَمَا عجَرَ يمَوتهاك فلو وكَم 

وَجْهُ ظَاهرٍ الروايَة أن الإيقاعَ من حُكْمه الوقوعٌ وَكَدْ حَقَقَ العَجْرُ عَنْ إيقاعه 
ييل مْتهًا لأنَهُ لا يَعْمَيْهُ الوؤفوعٌ» كما لوا قَال ألت طَالقّ مَعْ مَؤتك فَيَقَمُ الطَلاق كيل 
متها بلا فصْل» ولا ميراث للرّوْجٍ لأَنْ لفق وقَعَس َينهُمَا قبل مَوْتهًا بإيقاع الطّلاق 
عَلِهًا. وَالفَرْقَ بَيْنَ روَايّة مَمنألة الكقاب وبَيْنَ قله أنت طالق إن لم آت ا 
د ده ياوها وار شاه لسري ع نو طافر الاراية أد في مسال 
الكّاب تُحَقَقَ شط الوقوع وَهُوَ عَدَمُ الَطليقٍ في رَمَان يُمْكنْ التَطْليَ وَهْوَ آخرٌ جُرْء 
من أَجْرَاء حَيّاته مَطْلَقُ لوُجُود الشَررْطء بخلاف قَوْله إن ل آت البَطرَةً لأنّهُ لا يتَحَقَقَ 


-ه 


الشرئط بمّتهًا لأَنهُ قادرٌ عَلى إِثيَانهِ البَصْرَةَ فلم ار فلا يَقَعُ الطّلاق. 


١ 


الجزء الثانى 
(ولو قال: أنت طالقّ إِذَا لم أطلقك أو إذًا ما لم أطلقك لم تطلق حَنَّى يَمُوتَ 

عند أبي حنيفة» وقالا: تَطلقّ حين سكت) لأن كلمدّ إذَا للوقت قال اللّهُ تَعالى « إذا 

الشمس كوّرَت » [التكوير: ١‏ وقال قَائلُهُم: 

0 00 2 7 اك ال وو 7 و راض 

وَإذا ككون كرييّةأدَعى لها وإذا يَحَاسَ الحيس يُدعى جُنَدْبُ 
فَصارٌ بمنزلت متى ومتَى ماء ولهدًا لوقال لامرآته: أنت طالقٌ إِذَا شئت لا يحرج 

الأمرّ من يدها بالقيّام عن المجلس كما في قوله مَتَى شئت. ولأبي حَنِيفَةَ أن كَلمَّدَ إذَا 

تُستعمل في الشرط أيضاء قال قَائنُهُم: 

واستغن ما أغتاك رَبك بالغتى وَإذَا فصبك خصسصّصةٌ لجا 


١0١ 


فَإِن أرِيدَ به الشرط لم تطلق فِي الحال. وَإن أرِيدَ به الوق تَطَدَق فَلا تطلق 
بالشّك والاحتمال؛ يخلافي مسألت المشيدَج لأنّهُ على اعتبار أَنّهُ للوقت لا يَخْريجٌ الأمرٌ من 
يدها وعلى اعتبَار أَنْهُ للشرط يَخْرُجُ والأمرٌ صارٌ في يدِهَا فلا يَخْرُحٌ بالشّكُ والاحتمال؛ 
وهذًا الخلاف فيما إذَا لم تكُن له نيم أَلبَتّنَ أما إِذَا توى الوقت يَمَعٌ في الحال ولو تَوَى 
الشرط يفَعُ في آخير العُمَرٍ لأنّ اللّفظ يَحتَمِلُهُمَا. 


3 0 اي ا واه الم لله راف ى ا مم 
قال: (ولو قال أت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حَتّى 

1 و ور 00 5 9 ا . ره - 3 0 ل 3 
يَمُوتَ) أقول: إِذَا قال لها أنت طالقّ إذَا لم أَطلّقك أؤ إِذَا مَا لم أُطَلْقك. فَإِمًا إن وى 


5-7 أوْ ل يَنْوِ فإن كَانَ الأوّلء فإن نَوَى الوقت وَقَعَ في الخَال» وَإِن وى الشرْط وَقَعَ 
في آخر العْمْر أن اللنط كينا وه الكتن م0 وإن كان الثاني 0 
لكلف نه العلماء. 

قال أَبُو حَنيفة: م تطلئ حتّى يَمُوت» وقالا: طَلْقَتْ حينَ سكت الرّوْج لأنْ 
كَلمَة إِذَا مَوضُوعَة لوقت وَيُسْعَعْمَلَ للنترط من غَيْرٍ سُقُوط الوقت كَمَتَى وَهْوَ مَدْهَبْ 
البَصرِيّين سد نا بقؤله تعَالى <« إِذَا الشنة كوَرَتَ 4 إفَادَة القت الخالص في 
أثْر مُترقب: أي مُنَطر لا مَحَالة ويقَوله: 
َإذا تكسو كريقة أذهى لما وَإِذَ بحاس المي يلاعى جنائيا 
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لإفادته في أمر ئن في الحال؛ واشار بقوله فصار بمنزلة قوله متَى ومَتى ما 


إل 


العئابيين شرح الهدايي 
ا ل 0 
(وَخَذَا لو قَال لامرأته ألت طَالقَ إذَا شئت لا يَخْرُج الأمْرُ من يّدهَا بالقيّام) كما في قله 
متَى شكت) ولو كَانَ بمَحى إن يحرج الأمرٌ من يدها بالقيامٍ عَنْ الَجْلس كما في إن. 

ولأبي عيية أن كلنة إذا شر كد و الطافه وال قل لوتفم رهما وهو 
مَذْهَبْ الكُوفيينَ وَاسْتَدَلٌ عَلى ذَلكَ بقول الشتّاعر في تصيحَة ابنه: 
َامْتَغن مَا أَعْمَاك رَبك بالغتى 2 وَإِذَائصبك خخصّصة لتَجَئّل 

وَوَْهُ ذلك أن إِصَابَةَ الخصّاصّة من الأَمُورِ الْتَرَدّدَةَ وَهيّ لِسَتْ مَوْضعٌ إِذَا 
فَكَانَتَ بمَعْتى إن» واسستدل عَلى انب الظرفيّة اكتفاء بدَليلهًا. 

وَإذا كائقا متتركة يَجُرْ اسْتعْمَالُهَا فيهمًا َفْعَةَ (فَإِنْ ريد به التتررط تَطلق 
في الخال وَإِنْ أُرِيدَ به الوَقْتْ طَلْقَتْ فلا تَطْلَقٌ بالتّكٌ وَالاحْتمّال بخلاف مَسئألة 
المشيئّة لأَنهُ عَلى اعْتبَارٍ ألْهُ للوقت لا يَحْرّجٌ الأمْرٌ من يَدهَاء وَعَلى اعتَارٍ ألَهُ للشرط 
يَخْرّجُ وَالأَمْرُ صَّارَ في يدهَا فلا يَحْرُج بالشّكَ) وفيه نَظَرٌ لأن الأمْرَ صّارَ بيَدهَا بقؤله 
ذا شفْت قلا يُمْكنْ أن يَكُونَ مُخْرجًا للأُمر عَنْ يَدهَاء وإلا لزمّ أن يَكُونَ الشّيء 
الوَاحدٌ علَّةَ للصَّدَيْن. وَالَوَابُ ما قَرَرْئاهُ في التقَرير فليَطْلبْ نْمّة. 

(وَلوقَال: آنت طالقٌ ما لم أطلقك أنت طالق فَهِيَ طالق بِهَنْهِ التّطليقَة) معنَاهُ 
قال ذلك مَوصُولا به؛ والقيّاس أن يَمَعَ المضاف فَيَقَعَان إن كانت مَدخُولا بها؛ وهو قول 
فر َحِمَهُ اهن ود زان لم يلها فيه ون قل وَهُوَ رمن وله آنت طَالق قبل أن 
يَفرْعٌ منها. وَجهُ الاستحسان أن زان البرٌ مُستَثنَى عن اليّمِين بدلالت الحال لأنّ لير هُوَ 
الَْقصُودُ ولا يُمكنّهُ تحقيق البرٌ إلا آن يَجعَل هذا القدرَ مُستَثنّى؛ أَصلْهُ من حلف لا 
يَسكُنُ هذه الدَارٌ فَاسْتَّعَل بِالتَّمَدٍ من ساعته وَأَحَوَائُهُ على ما يَأتيك فِي الأيمان إن شاء 
اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال هَا أنت طَالقَ مَا لم أطَلْقك ألت طالق) وَاضحٌ وَأولهُ يقؤله (مَوْصُولا) 
كذ فال ذلك تمطتر ل وَنَككًا ماما والكتتخانا أله واجة الرمّا الحالى عن التطليق. 


وَقَوْلَهُ (وَأحَوائه) يُرِيدُ به حو قؤله لا يَلبَسُ هَذا الؤب وَهْوَ لابسه ولا يركب هذه 


عه “اه 
ل 


الجزء الثاني يذ 
الدَابَة وَهُوَ رَاكبُهًا فَتَرَعَهُ في ذال دوت لمقنها له ينك ون كان اللبر 'القليل 
والرركوب القَليل يُوجَدَان وَقْت الامتتغال بلع والرُول. 

(وَمَن قال لامرآة: يوم أَتَرَوْجُك فآنت طالق فَتَرَوجَهَا ليلا طلقت) لأنّ اليُوم 
يدذكر ويرادُ به بياض النَّهَارٍ فَيُحمّل عليه وَإِذًا قُرِنَ بفعل يَمتَّدُ كَالِصُومِ ا باليد 

نّهُ يُرَادُ به المعيار وهذا آليق به؛ ويُدكر وَيُرَادُ به مُطلق الوقت قال اللّهُ تعالى: «١‏ 

يُوَلْهِمْ يَوْمِذٍ اشر ارا سان وى شحدر لور فر ور 
يَمِتَّدُ وَالطلاق من هذا القبيل فَيَنتَظِم الثّيل والنّهَار ولو قال: عَنّيت به بَيَاض التّمَارِ 
خَاصّة دِينَ فِي القضاء لأنّهُ نَوَى حَمَِيقَنَ كلامه وَالنّيلُ لا يَتَتَاوَلُ إلا السواد وَالتََّارُ 
يتَتَاوّلُ البَيّاضّ خَاصَة وَهَدَا هُوَاللُعَمُ 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَمَنْ قال لامرأته يَوْمَ جك قَأَنت طَالق) هَامُنَا انه ألقاظ: النّهَار 
وليل وَاليَوْمُ ما النْمَارُ لاض خامة )ران ا فللسوَاد اص ذلك 00 
لغيه وما اليم فإِنهُ كدر في ْيَاضٍ النَهَار وَمُطلق الوّقت بالاشتراك عند بَعْضٍ) 
وَالصّحِيح وَهُوَ مَذْهَبُْ الأكثر أن إِطْلاقَهُ عَلى مُطْلق الوّقت مَجَارٌ أن حَمْل الكلام 
غَلن المجان أو من الاشترّاك لعَدَمٍ اعنتلال الهم يوجُود القريئة, وَعَلى لتقَدِيرين لا 
لو من الطرئة مر أَحَد معنه على الآخر با ا به. فإن كَانَ مُمْتَدًا وَهُوَ مَا 
يْصح فيه صرب ؛ ال كيس والرُكُوب ٠‏ وَالْسَاكَنة وَغَيْرِهَا لصحّة أن يقال لبسمت يَوْمًا 
أَوْ ركيت يَوْمَا أ م سكنت يما يُسْمَلُ عَلى ناض الله را به لبان وَهدَا أب 
وح يا له اشرق ولتدون وَالقثوم عَدَم صِحّة ُقديرهًا مان إذ لا 
تال حرق أو قدمْت أو نلك يا يُحْملَ على مُطْلي الوفت عبان لاسب بين 
الف وَالْظَرُوف قال اللَهُ تَعَالى: « وَمَن يوَلْهِمَ يَوْمَبلٍ دَبْرَرَ إل مُتَحَرَقا قعَالٍ 4 
[الأنفال: ]١١‏ وَللَرَادُ به مُطْلقٌّ الوّقت لأن القَارٌ من اليف يَلِحَفَهُ الوعيد ليلا كَانَ أو 
هارا وقولةُ. 

(وَالطلاق من هذا القييل) يعني أله من قييل ما نس يمت ميم الل وَالَار 
يُشيرٌ إلى أنه ل المظْرّوف دُونَ المضّاف ليه لأَهُ لتمير المضّاف , يْنَ سَائرٍ الأيّام. وَهَذَا 


3 العنايت شرح الهدايسّ 


م يَعْمل فيه بائمَاق هل الله وَكَدَكَ إذَا قيل: عَبْدي حُرٌ وامرأتي طَالقَ يَوْمَ يَقَدَم 


لان وَأمْرك بدك أو امار ي يَوْمَ يَقْدَمُ فلا يَحَقُ عَبْدُهُ وتطلق امرأئة بقدُومه ئلا 
كَانَ أو هارا لعُمُوم الَّجَازِء وَمْ يَكُنْ الأمرُ وَالاعْارٌ بيَدهَا بقدومه ليْلا مَعّ انحَاد 
المضّاف ليه فيهمًا لامْتدَاد الَطَرُوف في الثاني دُونَ الأول وفي اعَتبَار عَامّةَ المشَايخ 
إِنّمَا هُوَ فيمًا لا يَْتَلفُ فيه انَوَابُ بالتَظر إلى حُصُول الْقَصُودء وَهُوَ ما إِذَا كان 
الْطدوفة وَاكْضَافٌ إليْه كلاهُمًا مما لا يََدُ كَقَوله: يوم يَقَدَمُ فلان قأنت طالق وَهَذَا 
يَعِرْ كُلّهُمْ فيمًا إذَا املف الَوَابُ فيه كَمَسنألة الاعثتيّار وَالأَمْرِ باليّد إلا الَظرُوف. 

إن قيل: اغتبرَ الْصَنْفُ لضاف إِليْه في مَسنالة يوْمَ أَكلْمْ فلانًا فَامْرَائهُ طَالقٌ مَعَ 
اختلاف الوب الأن الكلذة هنا يقد. اجيب بن ذلك لما هر باعنبار أن الكلاة 
عِنْدَهُ غير مُمْتَدٌ كَمَا قَالهُ بَعْضْ المشَايخ وَحيئئذ لا يَخْتَلفْ الحَوَاب فَيَجُورُ اعَتََارَه 
لاسْتقَامَة اجحَوَاب وَهُوَ الَقْصُودُ (وَلوْ قال عَنَيْت به يَيَاضَ النهَارٍ نخَاصة دُيْنَ في القَضَاء 

فصل 

(وَمّن قال لامرآته آنا منك طالق فيس بِشَيء ون نَوَى طلاقاء ولو قال أنَا منك 
بَائِنٌ أو أنَا عَليك حَرَامٌ ينوي الطّلاق فَهِيّ طالق. وقال الشافعي؛ يَقَعُ الطّلاقُ فِي الوجه 
الأوّل آيضًا إذَا نَوَى) لأنّ ملك النَّكَاحٍ مُشْتَرَدَ بّينَ الرُوجَين حَتى ملكت هِي المطالبّة 
بالوّطء كما يَملكُ هو المطَالبّة بالتّمكين, وَكَذَا الحلُ مُشْتَّرَكَ بَينَّهُمَا والطلاق وْضع 
لإزّالتهمًا فيَصِحٌ مُضافًا إليه كَمَا صحٌ مُضافًا كما في الإبائجٍ والتُحريم. 

وَلنّا أن الطلاق لإرَالجَ القيد وَهُوَ فيها دُونَ الرّوحٍ آلا تَرَى أَنْهَا هِي الممتُوعَيٌ عن 
التروْجٍ وَالخْرُوج ولو كان لإزَالةٍ الملك فَهُوَ عَليهًا لأنّهَا مَمِنُوكَمَّ والرّوج مالك وَلهَدَا 
سمت مَنكُوحَمَّ بخلاف الإبَائَمَ لأنْهَا لإزَالجٍ الوصلدٍ وَهِي مشتَرَكرٌّ بينَهُما بخلاف 
التُحريم لأنّهُ لإرَالجٍ الل وَهُوٌ مُشتَرَلكَ بَينَّهُما فَصّحّت إِضَاضَتُهُمًا إليهمًا ولا تَصِحْ 
إِضَافَةٌ الطلاق إلا إليها. 

الشرح: 

(قُصل): ا كَانَت إِضَافَةٌ الطّلاق إلى النّسَاء مُخَالقَة لإضّاقته إلى الرّجَال ذَكَرَهَا 


يلف 


الجزء الثاني 
ا لس ا ا 
شنَّى (وَمَنْ قال لامرأته أنا منك طالق فلس بشئاء وَِنْ توَى طلاقاء وَل قَال أنا مك 

بَائنُ أو" عليك حَرَامٌ وتوى الطَّلاقَ طقف ذكال الشافعي: : يَقَعُ م الطّلاقّ في ل 
كل أيْضًا إِذَا توَى) لأن الطّلاقَ وضع م لإزّالة ملك التتاع والحل الكركن 07 
لوجي إن الحل مشر 4 0 وَكَذَلكَ لكا خ لا ذَكَرَ في الكقاب أنه 
تملك الطالبَة بالوطء كما كَمَا أَنْهُ يَمْلكُ المَطَالبَة بالتمكين وَلْأَنْهُمَا يُسَمُيّان سين 
وَيَكُ كل مِنْهُما في عَفْد النَكاحٍ (وَالطلاق وضع لرفع ذلك لا مَحَالة) وال 
لذللك صخ مُصَاا إل كَمَا في الإنالة وَاتَْرعم. وقلنَا: لا ُسَلْمْ أن الطّلا لاق وضع لإزالة 
ملك دم والحل الم كين بل وضع لإزَالة القَيّد وَهُوَ فيهًا دُونَ لزج ألا تَرَى 
أنه المسُوعَة عَنْ التّروّج وَالبرُوز. 

ا اله وْضِعَ لذلك لكنّ ملك النَكّاح لهُ عَليْهًا لأنَا مَمْلُوكَةَ وَالرّوْج مَاللكُ 
وَهَذَا لأنهًا تملك بالنَكاح الَهْرَ وَالتمَقَةَ في مُقَابَلة النَكاح» ولا يُمْكنْ أن يَجتَمعَ 
لبدلا في ملك شخص واحد (قَولَهُ وَخَذَم أئ لأنهَا مَملُوكَةٌ سمت مَنْكُوحَم) أئ 
وَارِدًا عَليْهَا ملك لحا 00 الإبائة لأنّهَا لإزَالة الوضلة وهي مُمركَة) اه 
لنَحْرِم لأنهُ لإزالة الحل وَهُوَّ مُتترَكٌ فَصمّ ِضَاشْهُمًا إلى الروْحَيْنِ ولا يَصحّ إضَافة 
الطلاق إلا ِل قبل ل كَانَ الروْجَان في الإبائَة والحل مُمركَيْنٍ لائّسدَا في حَقّ إضَافة 
الإبائة د هما واللازم ينال فكذا الَرُوم إن إِذَا قال أنت بَائن أ حَرَاةٌ وكوّى 
الطلاق وق َل قال أنا بَائَ أ حَرَامٌ وى الطلاقَ يق ما نك اذ عزفر 

وأجيب بأنّ هَذَا الاغتلاف ينْمَأْ من عَدَمٍ الان تراك بل من حَيْت تَعَدُدُ الملك 
ا 

فَكَانتَ المهَة مبَعينَة متَعيَةَ فَاكتفَى يقؤله ألت بَائنْ أوْ حَرآمٌ وَأمًا الروْج قَلهُ ملل عَلى غَيْرِها 
يحل على عبرا و كات في عصمه فلا بد من ذكْرٍ مك أو لِك تيا للجهة. 
(ولوقال: : أنت طالقٌ واحدة أو لا فليس بشيء). قال ذيك : هكدًا ذَكر في الجامع 
الصّفِيرٍ من غَيرٍ خلافي وَهَذَا قَول أبِي حَنِيمَتَ وَآبِي يُوسَُّ ف آخيرًا. على قول مُحَمَّد وَهُوَ 
قول أبي يُوسف ألا تتطلق وَاحِدة رَجِعيّيَ ذَكَرَ قول مُحَمَّدِ في كتَاب الطلاق فيما ذا 


للف 


العناييّ شرح الهداييّ 
قال لامرآته: أنت طالقٌ واحدةً أو لا شيء؛ ولا فرق بين المسألتين. 

ولو كان المذكورٌ هَاهُنَا قول الكل فعن محمد روايتان, له أَنّهُ أدخَل الشّكٌ في 
الواحدة لدّخُول كَلمَجِ " أو" بَينَها وَبِينَ النّمي فَيَسقط اعتبَارُ الواحدة وَيَبِقَى قَونُهُ أنت 
طالقٌّ بخلافي قوله أنت طالق أَوّلا لأنّهُ أدخَل الشّكٌ في أصل الإيقاء فلا يقع. 

ولهما أن الوصف متَّى قُرٍ نْ بالعدّد كَانَ الوقُوعٌ بذكر العدد؛ آلا تَرى أَنّهُ لوقال 
لغيرٍ المدخُول بها: أنت ت طالق كَلانَا تَطلقٌ قلاناء ولو كان الوقُوعٌ بالوصف للغًا ذكر 
الثّلاثء وهذا لأن الواقع في الحقيقت ِنّمَا هو المنعوت المحدُوف معتَاهُ أنت طالقٌ تطليقّة 
وَاحِدّةٌ على ما من وَإِذا كَانَّ الوَاقِعٌ ما كَانَ العَدَدُ نعنًا له كَانَ الشّكُ دَاخلا فِي أصل 
الإيقاع فلا يع شيم 

الشرح: 

وقول (وَلْ قَال ألت طَالقَ وَاحدة أو لا فَلئِسَ بشئء) ظَاهرٌ وقولَهُ: (ولا فرق 
ا 0000 أت طَالقٌّ وَاحدة أَوْ لا وَييِنَ ُلهأ أنت طالقٌ وَاحدة أو لا 
5 الووضع 

كولة ف ولق كان للذكوو هَاهُنَا) أي في ده الصّغيرِ رفول :الك همعن مجه 
15 أنه | يَذَكْرْ الخلا في وَطلْعٍ الشابع الصّغير في ل 
مُحَمَّد أَيْضًا لا 0 0 

تُمّ ذَكَرَ قَوّْل مُحَمّد مُحَنّدِ في طَلاق الَبِسُوط بأن عَنْدَهُ َطْلَقّ واحدةً رَجْعِيّة إذَا قال 
ألت طالق وَاحدة أو له شَيْء ولا تَفَاوُت بس الوصفين وَذْلكَ رم وَرُودٌ د الوكين 
وا (له) أي لْحَمّد (أنَهُ أذْحَل التّك) ظاهرٌ. وول (وََمَا) أي ولأبي حَنيفقة 
وَأبي اه الوصف) َي : آلت طَالقٌ (مُتّى َرِنَ بالعدّد) مثل تقول لك 
طالقٌ و راحدة ا اتن أ َلانًا رَكَانَ الوقوع بذكر العَدَمم و م العَدَدَ عَلى الواحد 
مَجَارًا من حيث د 0 العَدَد وَمَعَنَى كلامه أن الوصف متى َرِنَ بالعَدّد كَانَ ال 
كَلامًا وَاحدًا في الإبشاع فحيتكذ كان الكلثُ التاحل في الواحدّة الا في الإيقاع 
فَكَانَ كظيرٌ قؤْله ألت طَالقٌ أ لاء وَهُنَاكَ لا يَقَعُ شيء بالاثماق كاه حاننا 


وَاسْتَوْضّحّ ذلك ل (ألا ترَى) وَهُوَ واضح. 


ا 


الجرء الثاني 

وكَولهُ: (عَلى مَا مََ) أرَادَ به قَوْلهُ كَانَ الوقَوعٌ بذكْر العَدد. 

(ولوقال: آنت طالقْ مع مَوتِي أو مّعٌ موتك هَلِيسَ بِشّيء) لأنهُ آَضَاف الطّلاق إلى 
حالجٍ مُنَافِيَجٍ لهُ لأنْ مَوتَهُ يتَافِي الأهليّنَ وموتَها يُنَافِي المحَلَيمَ ولا بد منهما. 

(وَِذَا مَك الرّجُلٌ امرآتّهُ أو شقصًا منها أو ملكت اثَرأةُ روجا أوشقصا منه وَقَمَت 
المْرقَمٌ) للمَافاة بَينَ الملكين. آَمًا مها إَِاهُ فَلاجتِماع بينَ اَالكيٍّ وَالَمنُوكيتَ وَآمَا 
عله ياه قلآن ملك التكاع شروري ولااضرورة مع ؤيام ملت التوين فينتتي التعح 
(وَلوَاشْتَرَاهَا كُمْ طَلْقَهًا لم يَقَع شَيءً) لأنّ الطلاق يَستَّدعي قيام النّكاح؛ ولا بْقَاءَ لهُ مع 
انَافِي لا من وجه ولا من كُلَّ وَجه وَكَذَا إذَا مَلكَتهُ أو شقصا منهُ لا يَقَعُ الطلاقٌ لَا 
قُلنًا من الْنَافَاة. وعن محمد أَنّهُ يَمَعُ لأنّ العدة واجبمّ. بخلافي الفصل الأول لأنّهُ لا عدة 
هناك حتّى حل وَطُؤُهَا له. 

الشرح: 

(وكَوْلهُ فللاجتماع يَْنَ 0 وَالْملُوكيّة) د َقَدم تَقرِيرةُ مُستوفى» وقول 
َلآ ملك النَكَاح صَرُورِي) يَبَانَهُ أن ملك النَكَاح نات الملك عَلى الرّة وَهُوَ عَلى 
حلاف القاسٍ وما هُوَ كََك غَهوَ روي هذا را علي لحل لقَوِعهُ وَهُوَ مللك 
اليِمِينِ ن ينْفِي الحل الضّرُوري لضعفه. 

فإن قيل: هذا سم فا ا ملك الو ع جب تكرت يناك اين ما 


00 


مَك شقصًا منها َي أذ لا يفي الل القابت هما الاح لأنْهُ لم يَطْرأ عَليْه 
لا حل قَوِيّ ولا ضَعيفٌ. أحيب بن ملك اليمين وَلِيلُ لحل فَقَمَ مَقَامَهُ سما (ول 


م ما ل يَقَْ شاء أن العألاق يستتذعي قَيم لاح ولا يََ له مع لاني 
لا من وَجنْه) يَعني من حَيْثْ العدةٌ لأنها ير من آثَارِه قلا يَجِبْ مَعْ وُجُود المنّافي إلا 
لكان ملك الاح قا من وله (لا من كل وه ينبي من يت مللك اللكَاح؛ 
وَعَلى هَذَا كَانَ قَولَهُ: لا من وَبنْه ولا من كل وه متلا يقوله: ويا 

وقيل لا من وجه: يني إذا ملك الشقص ولا من كل وله: يعني إذا ملك 
الجميٌ» وَعَلى هَذَا يَتعلَقُ بقَوْله : مَعّ مقافي . وقول (لا عدّة هُنَاك) يَعْني في حَق 


اي 


له سلها سمس 2 كه 00 
مُولاهًا الذي كان رَوَجَها: أي لا 0 8 عدّتهًا بدليل ذل لها وأما العدة فى 


عو 5 


3 العنايّ شرح الهدايّ 
نفسهًا فََاجبَة» حَتّى إل لو عقا ليس ا أن توج بآعتر قبل القضّاء عنها. 

(وَلو قال لها وهي أمَمّ لغيره: آنت طالق ثنتّين مع عتق مولاك إيّاكَ فَأعتَعَهًا 
مولاها ملك الزُّوج الرّجعد) لأنّهُ عذّقَ التُطليق بالإعتّاق أو العتق لأن اللُفظ ينتظمهما 
والشرط ما يَكُونُ مَعدُومًا على حَطْرٍ الوجُود وللحكم تَعَلّقَ به وَالَدكُورُ ِهذه الصَفد 
سساو ا ف تطليقا عند الشرطى عندتاء وَإذَا 

ن التطليق معدَّقًا بالإعتاق أو العتق يُوجِد بعده كُمْ الطلاقٌ يُوجَدُ بَعدٌ التّطليق 
فَيَكُونَ الطلاق مَتَأَحُرَا ع عن العتق فَيُصَادِفَهًا وهي حرَة فلا تحرم حرم عَلِيظَرّ 
ِالتَنتَين. بْقِي شيء وهو أن كلمن مع للقران. لئاه قد تُدكَرٌ للتّآخْر كما في قوله 
تعالى: « فَإِنّ مَعَ الْعْسَرِ يُسْرًا © إن 37 مَعَ آلْعُسَرِ كرا 4 االشرح : 6 1] فتُحمل عليه 
بدليل ما ذَكرنًا من مَعنّى الشرط. 

الشرح: 

قال (وَإذًا قال هَا وّهي أمَةُ لعيْرِه أنت طَالقْ ثثتيْنِ مَعّ عق مَوْلاك إيّاك فَأَعْتَقَهَا 
مَلكَ الرّوْجٌ الرَجْعَة لأَنهُ عَلْقَ التَطْليقَ بالإعْتاق أو العثق) وَهَذَا الكَلام يَحْتَاج إلى يَيَان 
َنّهُ تعلق مع عَدَمٍ شيْء من أدَاته ول َعْليِقٌ التَطْليق الْذكور دُونَ الطّلاق ونه تعْلِيقَ 
للق بالإغْتّاق أو العثق. 

ا أل تليق لكا ال بقؤله والقرل م3 بكرن مَعْدُومًا عَلى خَطر 
الؤجحود وَللحكم تعلو به 00 يَعْني بقؤله ه مع عثّق مَؤلاك إيّاك بهّذه الصّفة أن 


سم عام 


رين يا ا “لمن 


الإعْتَاقَ من المؤلى أَمْرٌ 0 يْنَ الؤجُود وَالعَدَم وَالِكْمْ وَهُوَ الطّلاقٌ تعلق ؛ 3 ٠‏ فَكَانَ 
العق رط وَوُقَوعٌ الطلاق شرو طًا. 

ما أله تخي لمي َل صرف ال َي نفد فيمًا يَمْلكْهُ وَهُوَ النَطْليِقٌ دُونَ 
الطّلاق لكوؤنه أمْرًا شرْعيًا ليْسَ داحلا تخت قُذرته وَأشَارَ إلى ذَلكَ بقَؤله وَالْعلقْ به 
التَطْلِيقٌ لأ في الات يصيرٌ النَصَرُفُ تَطْليقا عند ارط عندئا بناءَ عَلى أن التتراط 
ندا يَسَْعُ عليّةَ العلّة إلى كاد خرن كما عرق ني لامر 

وَأمّا أنه علي التُطليق بالإعْتاق أو العثق فلم قال الأن. الفط يَْعَظمُهُمًا: أ 
يتَناوَلَهُمًا عَلى سيل البل. نا الاق فعَلِى طريق الاستعَارة لا أن العثق لا ل يُمَصوَرْ 


5 يما" 


الجزء الثاني 4 


في غَيْر القريب إلا بالإعتّاق كان من ا الحكم راد علته. 

ما العنقّ فعلى طريق الحقيقة َهْوَ اقوط فت آله علق لمطليقَ'بالإغتاق أن 
ا وَإِذا كَانَ التَطْليقٌ مُعْلََّا بالإغتَاق و العثقق و 3 لي ل 
م الألاقً ُوجة مند اميق يديه َي لكؤنه حُكْمَُ فيَكُونُ الطّلاق يا خْرًا عَنْ العثق 
َيُصَادفهًا وَهيَ حْرَةٌ فلم حرم بالتثقيْن حْرْمَةَ غَليظَة. 

بقيّ عَبِهِ شَيء وَهُوَ أن كَلمَةَ مَعّ للمقارئة فيَكُون نافيا لَعنَى الشُرطيّة. رأعاه 
عَنْهُ بقؤله قلنا قد تُذْكَمُ لتَأَعْرٍ كَمَا في قله تعَالى « فَإِنَّ مَعَ آلعْسَرِ سر © إِنَّ مَعَ 3 
آلْعْسَرِيُْرًا » فَُحْمَل عَليْه بدليل مَا يم متي لاط تن تيح الكدي 7 

وفيه بَحْثْ من وَحْهَين: أَحَدُهُمَا أن قَوْلهُ مَعَ عثق مَؤْلاك إِّاكَ لا يَصح إلا 
ِمَعْنَى الإغْتَاق فَمًا وَجْهُ الشق الثاني من الترْدِيد؟. 

وَالثاني أنهُ على ذَلك التّْرِير يَجَبْ أن يَقَعَ طَلاق مَنْ قبل ًا وهي أَجْتِية أنت 
طَالقَ مَعَ نكاحك لأنهُ يَكُونْ بمَعْنَى إن كحك لكن لا يَقَعُ. والكواي غن الأول أن 
َْهَهُ ال إلى لفظة العث ِنَأ فيا إذا قال لا أنت طالق مَمَ عثقك في 2 عدم 
اختللاف الح نه ينَهُ وييْنَ الصورة المذكوك ة في الكتّاب. | 

وَعَنْ الثاني بأن العُدُول عَنْ مَعْنَى القرَان أْذي هو حَقيقة " مع " إِنمَا كَانَ 
ضَرُورَةَ صيّائة كلام من ذلك قساف في ذلك تنْجيرًا ١‏ ككلم تطانه ونيا ذَكرم 
ليِسَ كذلك فَإنهُ لا يَمْكُ التْجيرَ ولا النَْليقَ إلا بالنَكَاح بصريح النرْط ولا يَلرَم من 
صيّائة كَلامٍ القَادرٍ مُطْلقَا صيَائةُ كلام مَنْ لئس كَذَاكَ. 

(وَلو قال: إذَا جاءَ عَدَ نت طالقٌ ثنتين وَقال الولى: إذَا جاءَ عَد قآنت حُرَّةٌ هَجَاءَ 
ادلم حل له حت تنح روجا غَيرَه وَعِدَكها قلا حيّض وَهَدَا عند أبي حَنِيفة وبي 
يُوسف. وقال محمد: زُوجِها يُملك الرّجِعَدً) عليهاء لأن الزوج قرن الإيقاع بإعتاق المولى 
حيث عَلَّعَهُ بالشرط انّذي علّق به المولى العتقء وإِنّما يُنعقد المعلّق سببًا عند الشرطر 
والعتق يُقَارِنُ الإعتّاق ْهُ ِل آَصلَهُ الاستحدَاَةٌ مع الفعل فيكونَ التٌطليق مُعَارِئا 
للعتق ضَرُورَةٌ فَتَطلَقُ بَعدَ العتق فَصارٌَ كَائَسألتٍ الأولى وَلهَدا تدر عدثهًا تلا حيض. 

وَلهُمَا أَنهُ علّقَ الطلاق بما عَلّقَ به الَولى العتق كُمّ العتق يُصَادِفْهَا وَهِي أَمنّ فَكَدَا 


2 
2 


3 


ور مه 


يد أنت 


3 العناي شرح الهداينّ 
الطلاقٌ وَالطلقتان تُحَرَمَان الأمنّ حرمةٌ عَليظّت بخلاف المسألت الأولى لأنّهُ علّق 
التُطليق بإعتاق المولى فَيْقَعَ الطلاقٌ بعد العتق على ما قَرَرنَاهُ ويخلافي العدة لأنّهُ 
يُؤْخَدُ فيها بالاحتِيّاط؛ وَكذَا الحرمي 6 يؤْخَدُ فيها بالاحتِيّاط؛ ولا 0 إلى ما 
قال لأ العتق لو كان يُمَارِنْ الإعتاق نَهُ علَتُهُ فالطلاقٌ يُقَارِنَ التُطليقَ لأنّهُ عِدتُهُ 
الشرج: 
(وَإِذَا قال إذا جاء عد فأنت طَالقَ تتتيْن وَقَال الَوْلى إذَا جَاء عد قلت حْرَة 


العام اه 


فَجَاء العَد) حُرّمَتْ َم َلظة وَل حل له 0 نكم رَوْجًا غَيْرَهُ وَعلتهًا ثلاث 
خط قله اب ينه واي يُوسُفَ. وقال مُحَمَّدٌ: ند وده قناقن 
الممشألة المتَقَدّمة. وَاغلم أن ليل مُحَمّد على ما ذكرَهُ في الكتّاب ليْسَ بصّحيح ولا 
قبل الإمطلاح , بالعتاية) ون ال لاحي تنا الات 

قال (لأن ١‏ الج قَرَه الإبشّاع , بإغْتّاق 0 ليق (حَيْثْ 
عَْقَهُ بالط الذي عَلّقَ به الَوْل) فَكَنَا ميك ُتَرئِيْنِ في ذَلكَ الشررط وَهُوَ مَحِيء الع 
لُق بالشرط نما تلتق سا عند لاط فَكائا مفرئ في السيّة حُكْمهمًا نا 
(وَالعنق يُقَارِن لتاق لأنَهُ عله وَالحَكْم لا يعر مَانا عَْ العلة عد الحَققِينَ را 
كَانَتْ العلة “رع أذ حقَية وأملة الاسْتطاغة مَعّ الفذل) كما عرف (فَيَكُونَ التُطْليقٌ 
مُقَارِئَا للعئق) لأن ااتَطْليقَ مُقَارِنْ للإعّْاق عَلِى مَا ذَكَْنَا وَالإِعْمَاقَ مُقَارِنْ للعثق 
وَالطّلاقَ يُقَارِنَ العنّقّ لا كرا أله دعق ليا َأَخرُ عَنْهًا فَاتَطْليق يُقَارِنْ العئق» وَهَذَا كله 
صحيحٌ. وقول فَطلْنُ بَْدَ الحنق) فَاسد لأنّ الطلاق حُكْمْ الَطليق لا يتحر عل 
وَالتَطْليِقٌ يُقَارِنْ الإعْمَاقَ وَالإِعْمَاقٌ يُقَارِنْ العثق َالطّلاقٌ يُقَارِنْ العنقَ» قن المْقَارِنَ 

شرن للشو نار لتك القرء كنت لهم 2 

ذا كَانَ العلّّان وَالْْلُولان مَعَاء فَكَمَا أن 0 صَادَقَهَا وَهي أُمَةَ فَكَدَاكَ 
التَطْليقٌ 00 1 ب 0 ا 0 بن هَذَا 0 م حر 0 


و مس 


2 0 


وَالتطليق يُوجَدَان 5و لطي في مان وَاحد و أوجزهمًا في وود وهو 


الجزء الثانى ف 


1 3 7 ا 2 ا م 5 0 فا ا ل 2 2 
قوله: أنت حرة فيصادفها التَطلِيقَتَان وَهى حرة فيَمُلكُ الرجْعة عَليهَا وَهَذا قريب إلا أن 


مس صق مو لم هس 


قد ل الا 1ط لشبس ل # ا م هر 
قوله في رَمَان واحد يتاقض قوله: فيتقدم أوجزهما. 
فصل لش تشبيه الطلاق ووصفه 
(وَمَن قال لامرآته: أنت طالق هكَدا يشير بالإيهام وَالسباٍَوَالوْسطَى هَهِي قَلات) 
أن الإشارة بالأصايع ثُفِيد العلم بالعدد في مجرى العادة إِذَا اقتَرّنَت بالعدد المبهم, قال 
0 


عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ «الشهرٌ هكدًا وَهكدًا وَهَكَدَا'! ' الحديث» وإن أَشارٌ بواحدة فَهِي 


واحدةٌ؛ وإن أشار بثنتين فَهِي ثنتان لا قُلتاه والإشارة تَفَعْ بالمنشورة منهاء وقيل: إِذَا أشار 
وها هباْصمُومٍ نهو كن عم الإارة بانشورة منها و وى الإعارة 
بالمضمومتين يصدق دِيَاَيَ لا قضاء؛ وكذا إذَا توى الإشارة بالكف حَنّى يَمَعَ فِي الأولى 
ثنتان دِيَائَت وَفِي التَانيّجٍ واحدة لأنّهُ يَحَتَمِلُهُ لكِنّهُ خلاف الظاهرء ولو لم يقل هكدًا تَمَعْ 
واحدة لأنّهُ لم يَقتّرِن بالعدد المبهم فَبَقِي الاعتبَارٌ بقوله: أنت طالق. 

الشر. ج: 

(فصل في تشبيه الطلاق ووصفم: ذَكَرَ وَصْف العطلاق بَمْدَ ذكرٍ أصئله وكنويعه 


ساسم 
ل 


٠.‏ 0 ا 0ك م0 م مس رم مامه 0233 وان 1 4ه د 0 7 وموس 
ار ل ا لخر ار قال تر الالو مك و اام 
- نب شيوه هو 3 00 7 2 لي ءُ 7 و له له 5 هس 
والسبّابَة وَالوسطى فهى ثلاث لأن الإشارة بالأصبع فيد العلم بالعدّد فى مجرى 
عو ايل فيه 0 2 3“ 3 ل 0 0 07 1 0 
العَادَة إذا قرت بالعَدّد المبْهّم) لما روي عَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهِمًَا (قال النبي ين 
«الشّهْرٌ هكذا وهكذا وهكذا وَخَنّس الإبهَام في الشالثة» : يعني أن الشَهرَ يكون 
0 ايه موس ا م هم اط 0 00 00 5 2 عن ب ا 
نسعة وعشرين يوماء ومعنى خحنس فبص (فإن اشار وده دهي واحدة. وإد اشار: 
6 74 م شفين. ممه ألم دشهةري 0 5 و علس 08 2 صا بجوو 5 
اا لوي لجان :رقا طمن عط جلها لكل بامكمار في قواة اوالتتجانة باه يسم 
32 8م .ور لمكن 2 01 2 

ًِ - اي 8 7 م 000 هوي .اير إإمه مه عر ل ايم 

وأجيب بِأنهُ جَاء في الحديث السيّاية زوق عمرق ل شعي 2 يشدف بده 
اه 7 7 5 20 داز ا ا ا 46 0000 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الصوم باب 2١7 2١١‏ ومسلم في الصيام (21 )١5‏ من حديث ابن عمر. 


وأخرجه مسلم ف الصيام (5؟) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وأخخر جه البخاري ف الصوم باب 2١7‏ ومسلم ف الصيام 25١١‏ من حديث عائشة. 


فى 


العنايين شرح الهدايي 
فنك ه السبابتين ديه فَمَسَّحَ بِإبْهَاميُه ظاهرَ ديه وَبالسبَابئيْن باطن َيه رَوَآهُ 
الطّحَاوِي في شرح الآثار. 

وكَوْلهُ (نَا قلنَم إشَارَة إلى قَؤْله لأنَ الإشَارَةَ بالأصابع تُفِيدُ العلمّ بالعَدَد في 
مُجَرّى العادَة إذا اقتَرتَتْ بالعدد قر (وَالإشَارَة َقَعْ بالمنشورة منْهًا) ظاهرٌ. 

(وَإِذَا وَصَف الطلاق بضرب من الشّدّة أو الزّيَّادَةَ كَانَ بَائِنًا مثل أن يَقُول: آنت 
طالق بَائِنٌ أو أَلبَتنَ) وقَال الشافعي: يَقَعُ رَجعيًا ذا كَانَ بَعدَ الدُخُول بها لأنّ الطلاق 

شرع مُعقبًا للرّجِعَجٍ فَكانَ وصفه بِالبَينُونَةٍ خلاف المشروع فَيَلقُو كما إذَا قال: أنت نت طالق 

على أن لا رَجِعَنَ لي مُليك. ولا أَنّهُ وَصَمَه بما يُحتَّمِلُهُ لفظه؛ آلا ترى أن البِيتُودَنَ قبل 
الو يعد إفعدة تطل بد قيكون هذا لوقه لتعزين أشن احتمديق ومسالة 
الرّجعت مَمتُوعَمّ فَتَمَعْ واحدة بَائِنَمٌ إذَا لم تكن له نيم أوتوى الثنتين. 

آم إِذَا نَوَى الثّلاث فَتَلاتٌ نا مر من قَبل» ولو عَنَى بقوله: أنت طالق واحدة ويقوله 
بَائِنَ أو أَلبَتَيَ أخرّى تَفَعُ تَطليقتان تان أن ها الوصفا يَصلُح لابتداء الإيقاع 
(وَكَدَا ذا قال: أنت طالقٌ أفحش الطلاة ق) لأنّهُ إِنمَا يُوصف بهذا الوصف باعتبارٍ أَثَرِهِ 
وَهُو البَينُونَمٌ في الحال فَصَارٌَ كَمَوله بَائِنُ وَكَذَا إِذَا قال أخبّثٌ الطلاق (أو أسوآهُ ا 
دَكَرنا وَكَذا إذَا قال طلاق الشٌيطان أو طلاق البدعت) لأنْ الرّجعي هو السني فَيَكُونَ 
قَونهُ: البدعةّ وَطلاق الشيطان بَائنًا. 

وَعن أبِي يُوسُفْ فِي قوله: آنت طالق للبدعة أَنْهُ لا يَكُونُ بَائنَا إلا بالنيّمٍ لآن 
البدعَنّ قد تَكُونُ من حيث الإيقاع فِي حالتٍ حيض قلا بد من النَيّدِ وعن محمد أَنّهُ إذا 
قال: أنت طالقٌ للبدعج أو طلاقَ الشّيطان يَكُونْ رجعيًا لأنّ هذا الوصف قد يُتَحَقّقَ 
بالطلاق فِي حال الحيض فلا تَتبْتَ البِينُونَيٌ بالك ا إذَا قال: كالجبل) لأن 
التّشبِيهَ به يُوجِبْ زيَادَة لا مَحَالِنَ وَدّلك بإثبات زياد الووصفء وَكذَا إِذَا قال: مثل الجبل 
ا قله وَقَال بو يُوسْف يكو رَجعيًا أن الجبّل شيم واد شان تشبِيًا به فِي تَوَحدِهِ 

الشرح: 

وَقوله وولقا الذ وصفَه) أئ وف الطلاف يما يكملة) ألا تزئ أن البإتوكة غيل 
الدّحُول وَبَعْدَ العدّة تَحْصّل به) ولؤ ل يَكُنْ من مُحْتمَّلاته لم يَحْصُل به (قَيَكُونَ هَذَا 


الجزء الثاني 
لوصف لنثين أحَد الْحتمَلنِ). وَاععُرِض عَليْهِ بِنَهُ لوْ كَانَ مُحْتَملا لما بخَارَ ها فيقَم 
بقؤله أنت طَالقٌ وَاحدَة َائئّة إِذَا وى وَلنْدن كدللك: 

وَأحيب بأن الب نما > : تمل إذا م و مُيْرَةَ للمشتروع» وم يه البائن من قله 
لس ار ا دي دن لحك 
وَمَحْوج إلى الفررق بيِنَ عَدَمْ جوازٍ كن الي كير مغيرة وَجَوَازٍ كن الوؤصف معْيْرا 
للمشروع. وأحيب بأن لفق يْنَيُمَا أن الوصضفَ ل أقوَى في اعَتبَارِ لابن 
اليّهَ بدليل أَنَهُ لو قال أنت طالق وَل يقد | له تطليق اعترَ المرْعٌ ذَللكَ طَلاقا وَغَيّرَ به 
مَْرُوعًا وَهُوَ عَدَمُ اْتبَارٍ الكذب» راد نوي لاقام لفط يافظ. ل بجر اوقا واد 


در ادرو وهو شرعيّة الوقوع , بألقاظ الطّلاق. 
و1 (وَمَستالة الرجْعة مَمتُوعَةً) ا قَعُ بَائنًا يل َع واحدة 


ته ول سُلُم لق أن في قله أن لا رْعَةَ تَصرِيحًا يتفي الَسْرُوع» وفي مَسألتنا 
وَصفهُ بالييئُوئة وَمْ يف الرَحْعَة صَرِيحًا 0 ضمناء وَكُمْ من شيء 


ينْْتْ ضمنًا وإن 0 أقَادَهُ شَيْخُ شخي العلامة. 
وَكَوْلَهُ: رقم وَاحدة يَائة) يَعْنِي فيمًا إذَا قال أنت طَالقٌ بَائنٌ 2 (إذًا ل يكن له 


3 
42 6ه مم 


نية أو وى لين أَمّا إِذَا وى الثلاث فثَلاث 11 م من ل أَيئْ في باب ٠‏ إيقاع 
الاق بقؤله و نول الثلاث إلما: ضحت يا ججنسًا. وقول (نَطْليقئَان 
بَائئتَان) يعني عنْدنًا. 
وَيَاسُ قَوْل التافعي تَطْليقئَان رَجْعيَان. وَكَوْلَهُ: (لأن هَذَا الوضّف) يَعْني قله 
بَائنٌ أو أل يَصْلمُ لابتنداء الإيقاعٍ , بأن كان تقول أنت بَائنٌ أو أنت ألبنّة ا به 
الطّلاق؛ وَكَذَا إذا توى بِيَّهِ تطليقة أخرى ويكُون يرا بَْدَ حير كان كقَله: ألت 
طَالقٌ أنت بَائ ْنّ وَكَان يَتبغي أن تكن أحذعنا رَجْعيا عَمَّلا بقؤله آل طَالَقٌ إلا ك 


عله يثنا - الإمْكَان لأن الثاني 0 يَائنَا لا مَحَالة عندَنا يَكُونْ الأول كَذَلكَ 


او 


له ١‏ يصو ا ا رَجْعيا إِذَا 0 0 انا 0 شير لك أن الأول 


لو د هه #2 


م وى ماه 


طامة: ا أذ الول َم يي َإنْ 50707 


نوق 


العناية شرح الهداينّ 
فيه وَإنَ أَرَادَ بَقَاءَهُ رَجْعِيا فيس يِصَحيح. و وَقَوْلهُ: (وَكَدَا إذَا قال أنت طَالقٌ أفحض 
الطّلاق) توف 3.1 قله أنت طَالقٌ بَائنٌ في الأحكام الأربعة وهي 1 فح واحدة 
َائة ذا يكن له ليه أ توى التقيْن. َل وى اثلاث قنَلاث» وَلوْ توى بقؤله ألت 
طالق وَاحدة وبقؤله أَفْحَشَ الطلاق وَاحدَة أَخْرَى يَقَع م تطْليقئَان: وَكَذَا الجواب فى 


4.6 ةو مه ا مدرو هم ملي 


قَوْله أيث الطلاق أو ضيه أو أشَدة أو أكبرة أو' أثوأة؛: لأن الطلاق نما يُوصّفُ بهذا 


الوصّف يِاعَتبَارٍ أنه وه الوه في الخال لا باعتبَار ذاته لكوانه ع مَحْسُوس. وما 
هُوَ غَيْرٌ مَحْسمُوس فإنّمَا يُعْرَفُ بأثْرِه فصَارٌ كأ كَكدُ قال ) أت بائن. 

فإن قيل: أفحض :وأسد :وتكوههًا أفعل التفضيل فيَقَتَضى فِيَقَنَضي فاحشًا وَأفْحَشَ 
00 هو البَائن. وَالأفْحَشُ م منه هُوَّ د اثلاث فيَبَغي أن ١‏ تَقَعْ اثلاث به وكوّى 1 1 

. أحيب أن أفعَل قَدْ 0 5 ت أل الوّصّف منْ غَيْرِ زِيَادَة كله الناقص 
00 5 مون وهر 00 سمي للإضافة ِالعنى الثاني وَكلامُةُ وَاضحٌ لا 
يَحْتَاج إلى شرح وَذْكْرَ الأصّْل الذي يتن عَليه أة 7 وَهُوَ أَيِضًا واضح. 

(ولوقال لهًا: آنت طالق أشدٌ الطلاق أو كالف أو مِلءَ البّيت فَهِي وَاحدةٌ بَائنَمٌ إلا 
أن ينوي ثَلانًا) أَما الأول فَلأَنَهُ وَصفه بالشدة 2 البائن لأنّهُ لا يَحَتَّملُ الانتقاض 
والارتفاضء آما الرّجعي فَيَحتَّمِلْهُ وَإِنّمَا تّصح نِيّمُ الثلاث لذكره المصدر وآما الثاني 
قال فد 115 بيذ ادتشريد ف الشؤة ثاره قي الصا أخزى عا حو تالف جل وذرا؛ 
به القُوّةُ قَتنَصح نِيّمُّ الأمرين؛ وعند فقدانها ثبت أَقلَهُما. 

وَعَن مُحَمَد أَنّهُ يَقَعُ النّلاثُ عند عدم النَيّدِ لأنّهُ عدد فَيُرَادُ به التّشبِيهُ فِي العدد 
ظاهرا هَصَارٌَ كما ذا قال: أنت طالقٌ كَعَدّدٍ ألف» وآما الئّالث فَلأَنّ الشيء قد يملأ البيت 
لعظمه فِي تفسه وقد يَملؤُهُ لكثرته؛ آي ذَّلكَ تَوَى صحت نِيتُه وعند انعدام انير يثبت 
الأقَلُ. كُمّ الأصل عند آبي حَنِيمَرَ أَنَهُ مَتَى شبِّهَ الطلاق بِشيءٍ يَفَعُ بَائِناه أي شيءٍ كان 
الْمشَبّهُ به ذَكَرَ العظم أو لم يذكر لا مر أن التّشبيه يَقتَضِي زيّادة وصف. 

وعند آبِي يُوسُفَ إن ذّكَرَ العظم يَكُونُ بَائِنَا وإلا فلا أي شيءٍ كان المشبّهُ به لأن 
التّشْبِيهَ قد يَكُونُ فِي التُوحيد على التَّجِرِيد. أَما ذكرٌ العظم ظَللزّْيَادَة لا مَحَاليَ وعند 
زُهَرَ إن كَانَ المشبّهُ به مما يُوصفْ بالعظّم عند النّاس يِمَع بائِنَا وإلا فهو رجعي. وقيل 


1 


الجزء الثاني 
مُحَمَد مع آبي ِيف وَقيل مع آبي يُوسُف ويا ِي وله مثل راس الإبرة مثل حبظّم 
راس الإبرة ومثل الجبّل مثل عظم الجبل. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ: (وَبَيَانَه في قَؤْله مثل رَأْس الإبرّة) يَقَع , به ه وَاحدة َائَة عنْدَ 5 حَنيفة 
حَاصَة َل تقديرٍ أن يَكُونَ مُحَمَد مع أي شد تار لط اه الإرة مق به 
واحدةٌ بَائنَةٌ عند أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُفَ وَمُحَمّد. دقو 5 ل را بَائئَة 
علد أبي حَيفَ وف محمد إذ كا مَأ بي حَنيفة. وَقَولُهُ (مثل عظَم الحبّل) يقَعُ به 
واحدة با بالاثقاق» ما عند أبي رمه لنَشبيه وَأمًا عند أبي ؤسق فلذكر العظمء 
وَأمّا عنْد ا ةنا الله ان أغلم. 

(وَلؤْ قَال: ألت طالق تَطْليقَة شَديدَةٌ أ أو عَرِيضّة أو طُويلة هي وَاحدةٌ بَائنَةٌ) 

ما لا يمكن تَدَارَ كه َع عل وَهْوَ اليَائنُ؛ اي ذا كد بفال: هَذَا الأمر 
ا أي وف أ َع يه ري أن هذ الإصلف لايق به لو ول 
نوَى الّلاث في هذه الفصُول صَحَّتْ نيه تع اليبوئة عَلى ما مر وَالوَاقعٌ بها بائنّ. 

فصل ع الطلاق قبل الدخول 

(وَإِذَا طَلّقَ رَجُلَّ امرَآتَهُ قَلانَا قبل الدخُول بها وَقَعنَ عليها) لأنّ الواقع مصدّرٌ 
مَحدُوفّ لأنّ مَعَنَاهُ طّلاقا مَلانَا على ما بَينَاهُْ فلم يكن قَونُهُ أنت طالق إِيقَاعًا على حدّة 
فَيَفَعنَ جُملدَ: (فإن فَرّقَ الطّلاق بَانَت بالأولى ولم تَمَع التَانِيّمُ وَالالتَمٌ) وَذَّلكَ مِثلٌ أن 
يول آنت طَالقّ طَالقٌ طَالقّ لآنّ كل واحِدة إِيقَاعٌ على حدة إِذَا لم يدك فِي آخرٍ 
كلامه ما يُفَيّرُ صَدرَهُ حَتّى يَتَوقَفَ عليه فَتَمَعْ الأولى في الحال فَتُْصادفُها التَّانِينٌ وهي 
مُبَائَنَّ (وَكَدَا إذَا قال لها: أنت طالقٌ واحدة وواحدة وقَعَت واحدة) لا دَكرنا أَنْهَا بَانَت 
بالأولى. 

(ولو قال لها: آنت ت طالقٌ واحدةٌ فَمَانَت قبل قوله واحدّة كان بَاطِلِا) لأنْهُ قرن 
الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد, فَإِذَا ماقت ت قبل ذكر العدد فَاتَ المحل قبل الإيقاع 
َبَطّل (وَكَدَا لوقال: آنت طَالق تِنتّين أومَلاتً) ما بين وََدِِ تُجَانِسُ ما قبلها من حت 


المَعنَى (وَلو قال: آنت طالق واحدة قبل واحدة أو بُعدَهًا واحدةٌ وقعت واحدة) والأصل أَنّهُ 


يف 


العناية شرح الهدايتّ 
مَتَى ذَكَرَ شيئين وَأدخَل بَينَهُمًا حرف الظرف إن قَرَتَهَا بهَاءٍ الكِتَايّجٍ كَانَ صِفَمّ 
للمذكور آخرًا كقوله: جاءني ريد قبلهُ مرو وإن لم يَقرنهًا بهَاءِ الكِنَايّجٍ كَانَ صِفَيّ 
للمّدكُور ولا كَفَوله: جَاءَنِي رَيدَ قبل عمرو وإِيِقَاعٌ الطّلاق فِي الَاضبي إيقَاعٌ في 
الحال أن الإسنّاد ليس فِي وسعه فَالقَبليّمُ في قوله: آنت طالق وَاحِدَةٌ قبل وَاحِدَةٍ صِمَمّ 
للأولى َتَبِينَ بالأولى فلا تَفَعْ التّانِيَيُ والبَعديّيٌ في قوله بَعدَهَا وَاحدةٌ صمَمّ للأخيرةٍ 
فَحصلت الإبَائَمٌ بالأولى. 

(ولو قال: أنت طالق وَاحِدَةٌ قبلهَا وَاحدَةٌ تَمَعٌ ثنتان) لأنّ القَبليّنَ صِمَمّ للنَانيّج 
لانّصالها بحرف الكتَايّجٍ فاقتضى إيقاعهًا فِي المّاضي وإيقاع الأولى فِي الحال؛ غير أَنْ 
اليا فِي الَاضي إِيفَاعٌ فِي الحَال آيضًا فيَعتَِئَان فَيَهَمَانِ وَكَدَا ذا قال: أنت طَالق 
واحدة بعد واحدة لأنْ البعديّرَ صِمَّمٌّ للأولى فَاقتّضى إيقاع الواحدة فِي الحال وإيقاع 


م ص م مر 


الأخرّى قبل هذه فَتََتّرِنَان (وَلو قال: أنت طالق واحدة مَعْ واحدة أو معها واحدةٌ تَقَعْ 


ِنتّان) أن كَلمَدَ مع للقران. وَمَن آبي يُوسُفَ ِي قوله: ممه واحدة أنه تف وَاحِدَةٌ يأنّ 
لقيام المحلّيْتٍ بعد وقُوع الأولى. 

الشرح: 

(فصل في الطّلاق قبل الدُحُول): لا كَانَ الطَّلاقّ قَبْل الدّعُول من الطْلاق 
بَعْدَهُ بمئزلة العَارضٍ من الأصْل وَلهُ أَحْكَامٌ جَمّة ذَكْرَهُ في فصل عَلى حذة بَعْدَ ذكر ما 
هُوَ الأصل (إذَا قال لعيْرِ الملمُوسّة ألت طَالقٌّ كلها وَقَعْنَ) وَقال الحَسَنُ التصري: يَقَعْ 
وَاحذةٌ بقل أنت طَالقٌ وتبِينُ بها لا إلى عدّة. وكَوْلهُ ثانا يُصَادفهَا وهي أَجْتييّة فلا يَقَُ 
به شئء» كَمَا لو قال ألت طَالقَ طَالقَ طَالقٌ. وَلنَا ما ذكرٌ في الكتّاب وَهُوَ لأنَ الوَاقعَ 
مَصْدَرٌ مَحْذُوفْ لأَنْ مَعْنَاهُ طَلاَا نَّلانَا عَلى مَا بينَا: يعني قَبْل هَذَا أن الضف مُتَى قَرِنَ 
العَدّد كَانَ الوقُوعٌ بذكْر العَدَد إل وَإلَمَا يُقَدَرُ الَصْدَرٌ مَحْدُوفًا لأن الوَضف تَعْتْ 
الرأة وَهي غَيْرُ مُتَعَددَة فلا بُدَ من تقدير شيء يَحتمل التَعَددَ وَالَصْدَرُ أؤلى بذَلكَ 
لدلالة الوَضْف عَليْهِ إن كَانَ الوَاقعُ 5 فا م يَكُنْ قَوَلَهُ أنت طَالقٌ إِيقَاعًا 


ع 
وهف مه 


عَلى حدة وَإلا لزَادَ عَدَدُ الطلاق وَهُوَ غَيْرُ مَْرُوع فيَقَعْنَ جُمْلةَ وَصّارٌ الكل كَلامًا 
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وَاحداء ولا كذلك أنت طالق طالق طالقٌ لكونها جملا فيَكون كل واحد إيقاعا على 


2 4 ا 1 و ل جر عا 5 ورظ ولق دمت 
حدة وبين بالأولى» وَلا تمع الثانيّة إذا لم يُذكر في آخر كلامه ما يعبر صدره حَتّى 
06 100 5006 5 و ررم 3 7 ره لقت 0-0 10 
يتَوّقف عليه لآن الثانيّة صَادَفتْهًا وهى مبّائة. 


و م 
0 5 


كما لو قَال أنت طَالقٌ وَاحدّة وَوَاحدَة (وَلوْ قال أنت طَالقٌ وَاحدةً فَمَائَتْ قَبْل 

ْله وَاحدة بَطل لأنَهُ قَرَنْ الوَضْف بِالعَدَد فَكَانَ الوَاقعٌ هُوَ العَدَدُ فَإذَا مَانَتْ قبل ذكر 
م 4 2ن 9 0 00 2< 4 فه ووسهة 4 8 ع سًَّ 

العَدّد فات المحَل قَبْل الإيقاع فَبَطلء وَكَذَا لو قال أنت طالق تين أو قلاثا لا يين) أنه 

َرَنْ الوَصْف بِالعَدَد فَكَانَ الواقٌ هُوَ العَدَدُ (وَهَذه) أي هذه الْسَائل الثلاث وه قولَهُ 


أت طالقٌ وَاحَدَة فَمَانَت قَبْل قله وَاحدة؛ وَكذَا لو مَانَتْ قبل قوله تين أو مانت قَبْل 


4 00 


ْله َلانًا ضُوَافقَ مَا ْله وَهرَ قله وَإِذَا طلَقَ الرَّجُل ارات ثَلانًا قبل الدعول بها 
وَقَعْنَ (من حَيْث الدليل) وَهُوَ أن الواقعَ فيهمًا جَمِيعًا ذكْرٌ العَدَدِ لا ذِكْرُ لوضف 
وَحْدَهُ إلا أن الحكم اقلف لا أن ذْكْرَ العَدَد الذي هُوَ الوَاقعٌ في هَذه الَسَّائل الثلاث 
صَادَف الْرةَ هي مَيْة قَم يَقَمْ الطّلاقُ أصلا. 

وَهْنَاكَ لا لم يَقَْ الطّلاق بذكر الوَضّف تفسه بل بالعَدَد وَصَادفَها العَدَدُ وَهي 
واس ٠‏ مواق "نه ك1 عه : س1 0 م ميه 2 
نكوحتهُ حيّة وَقم الثلاث لكؤن الواقع هُوَ العَدَدُ فكان الاعَتبَارٌ في الصورئَيْنِ للعَدّد لا 
لوضف (قَولهُ وَلوْ قال أنت طالقٌ واحدة قبل واحدة) اغْلمْ أن كَلمّة قبل للتَقَدم 
وَكَلمّة بَعْدُ للتأخير فَإِذَا قال أت طَالقٌ واحدة قَبْل وَاحدة أو بَعْدَهَا وَاحدةٌ وَقَعَتْ 
وعد ا 

َإِذَا قَال ألت طَالقٌ وَاحدة قَبْلهًا وَاحدة أَوْ بَعْدَ وَاحدة وَقَعَتْ ثعَانء وَذَلكَ 
َبْييٌ عَلى أَضْليْن ذَكَرَهُمَا الْصَنّفُ في الككاب: أَحَدُمُمًا أن الظ'ف إِذًا مد بالكتاية 
كَانَ صفة ا بَعْدَهُ وَإِذَا لم يُقَيّدْ كَانَ صفة ا قبْلهُ. والثاني إن الإيقاعَ في الَاضي إِيِقَاعٌ 
في الخال لأ الإمسناد لِيْسَ في سعتهء فَإذَا قيل لعَيْرِ الَدْحُول بها أنت طالق وَاحدة 
قَبْل وَاحدّة كَانَ الظرْفُ صفة كا قَبْلهُ فيَقَعُ واحدة قبل الأخرى يدوت الكل وكلقق 
الثاني وَِذَا قال قَبْلهًا وَاحدَةٌ يَكُونَ صفة للائيّة فَافْتَضَى إِيقَاعَهًا في الّاضي وَإِيقَاعَ 
الأول في الخال» وَالإِيقَاعٌ في الماضي إيقاعٌ في الخال فيقركَان في الوقوع, وَالبعْديّة 
في قَوْله بَعْدَ واحدة صفة لا قَبْلهُ فيقمَضي إِيِقَاعَ الأولى في الخال وَإيقاعَ الثانيّة َبْلا 
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وَفي قَؤله بَعْدَهَا وَاحذة صفة للثانيّة فَتَبِينُ بالأولى وكلهُو الثائيّة لقَوّات الْحَية 
(وَلوْ قال أنت طَالقٌ وَاحدة مع وَاحدة أَرْ مَعَهَا وَاحدة وَقَعَتْ ثثتان) أن كَلمَة مَعَ 
للقران معَوقَفُ الأولى عَلى الثائيّة تَحُقيقَا اده فَوَقَعَا معًا. وَعَنْ أبي يُوسُف في قله 
مَعَهَا أنَهَا تَقَعْ وَاحذةٌ أن الكتاية تقدعن تق الك عَنْهُ وُجُودَاء وَذْلكَ في الطّلاق 
الوُوع. وقول (رفي الول بها يَقُ ثّان في الوْجُوه كُلْها) أ فيمًا ذكر من قَبْل 
وَبَعْدُ بالكناية وَغيْرهَا ليام امحل يعد قوع الأولى . 

(ولو قال لها إن دَخَلت الدارٌ فآنت طالق واحدة وواحدة فدَّخَلت وقعَت عليه 
واحدةٌ عند أَبِي حنيفت: وقالاه تَفَعٌ ثنتّان» ولو قال لها أنت طالقٌ واحدة وَوَاحدَة إن 
دَخَلت الدَارٌَفَدَخَلت طَلقّت ثنتّين) بِالائَمَاقٍِ لهُما أن حرف الواو للجمع المطلق هَتَعَلّمَنَ 
جُملنٌ كما ذا نَصّ على الئلاث أو آخُرَ الشرط. وَلهُ أن الجمعَ المطلق يَحتَمِلُ القران 
وَالتّرتِيب» فَعَلى اعتبارٍ الأول تَهَعٌ ثنتّان وَعَلى اعتبَار الثاني لا تَفَعٌ إلا وَاحِدَةٌ كما إِذَا 
نَجِرّ بهذه التُفظت فلا يََعْ الزّائِدُ على الواحدة بالشَّك؛ بخلافي ما إذَا آَخَرَ الشترط /أنّهُ 
مَغَيّرٌ صدر الكلام فَيَتَوقَفْ الأول عليه فَيَقَعنَ جَملنَّ ولا مُعَيّرَ فيما إذَا قَدّمٌ الشترط فَلم 
يُتَوقُف. ولو عَطفّ بحرف المَاءِ فَهُوَ على هذا الخلافم فيما ذَكَرٌَ الكرخي؛ وَذَكَرَ 
المَِيه أَبُواليث أَنهُ يَقَعُوَاحِدَةٌ بالانَّاق أن المَاءَ للتُعقيب وَهُوَالاصمٌ. 

الشرح: 

قال: (وَلوْ قَال ها إِنْ دَخَلتَ الدَارَ فَأنت طالقّ واحدة وَواحدة فَدَخَلَْ وَقَعَتْ 
عَليْهَا وَاحدةٌ) أقول: إذَا عَلّقَ بالترط عَدَدَا من الطّلاق وَعَطَفَ بَعْضْهُ عَلى بَحْضٍ 
بالوّاو» فَإمّا أن قَدَمْ الشرْط أ أََرَهُ فَإِن كَانَ الثاني كما إِذَا قال أنت طالقٌ واحدة 
وَوَاحَدَة إن دلت الدَارَ فَدَحَلتْ وَقَعّ الجَمِيعٌ بالانَّاقء إن كان الأول كما ذا كال 
وَاحدَةٌ (مًا أن الوَاوَ للجَئع الْطلق) وَقَدْ دَحَلت يَيْنَ الأخزية فِيُجْمعْ يْنهُمَا مَتَعلَقنَ 
جَمِيعًا وَيَنْزِانَ جُمْل كَمَا لو قَال إن دَخَلت الدَارَ فَأنت طَالقّ ثُلانا لأنَ الحَمْعَ باو 
الجَمْعِ كَالجَمْع بلقظ الجَمْعء وَكَمَا لو أّر التترْط فَإِنْ تأخيرةُ لا يُكيْرُ مُوجب الكّلام. 


ءلي 
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وَلهُ أن الجَمْعَ املق يَحَمل لقان اتيب أن تَحَقَقهُ في الخَارجٍ لا يُمْكنُ إلا بأحَد 
الوَجْهيْنِ. وَعَلى اعْتَار الأول تَقَع املق وَعَلى اعْتبَار اثاني لا تَقَمْ إلا وَاحدَة كما 
ذا جر بهذه اللَمْظة بأنْ قَال هَا أنت طَالق واحدة وَوَاحَدَة فَإِنهُ لا يَقَعُ إلا وَاحدة 
بالاثقاق فكان في الرّائد عَلى الواحدّة شلك فلا يَقَمُ بخلاف ما إذَا أَمّرَ المتكردط لأنَهُ 
مُيْرٌ صَدْرَ الكَلام عَنْ انيز إلى التق وكُلَ ما كَانَ كَذَكَ َوَقَفَ فيه صَّدْرُ الكّلام 
َل ْنَل ولا مير فا ذا َم الط فلم يتوق فوع على الترتيب وبائتا 
بالأولى قلا تق الثانية نيه وَل يحبا عَنْ التنصيص بلقظ الخَْع لطَهُوره لآنهُ لا يمل 
لترئيب. وول وول عطق بحَرف لفاء فهو عَلى هَذَا الخلاف فيمًا ذكرَ الكرخي) 
فإنهُ جَعَل العَطف بالواو وَالقاء مولي وال إن حا العملّف يَجْعَلين كلام وَاحدا 
تعلْقَا كَمَا في صُورة الوا وَسَوَاء قَدَمّ التتّرْط أو أَخرَهُ عنْدَهُمَا خلافا لهُ (وَذْكَرَ 
الفقيه 3 ليث أنه يَقَعُ وَاحدة بالاتثفاق أن القاء للتعْقَيب و الأصّح). 


(وأما الضرب الثاني وهو الكتايات لا يَقَعْ بها الطلاقٌ إلا بالنّيّتِ آو بدلالت الحال) 
لها غَيرُ مُوضُومةٍ للطلاق بل تَحتَمِلُهُ وَغَيرّهُ فلا بد من التّعيين أو دلالته. قال (وهي 
على ضربين: منها تلام ألفاظ يَمَعْ يها الطلاق الرجعي ولا يقع بها إلا واحدة؛ وهي 
قَونُه: اعتّدي واستَبرئي رحمك وآنت واحدة) آم الأولى قلائها تاتيل الاعتداد عن التكرم 
وتحتمل اعتداد نعم اللّه تعالى؛ فَإن نَوَى الأول تعيّن بنيّته فَيقتضي طلاقا سابقا 
والطلاق يُعقَبْ الرّجِعَدَ. وأا الَانِيّ فَلأَنهَا نُستَّعمَلُ بِمَعنّى الاعتداد لأنّهُ تَصريح يما 
هُوَّالَقصودُ من فَكَانَ ِمَنَزِلته وَتَحثَّمِلُ الاستبراء ليُطْلْقََاء وما التَالدَب فَاأَئهَا تَحتَّمِلَ 
أن تَكُونَ تعن نَصدر مّحِدُوف مَعَنَاهُ َطليقَةٌ وَاحِدةٌّ فَإِذَانَوَاهُ جُعِل كَاَنّهُ قَالهُ وَالطلاق 
يُعقب الرجعت: ويحتمل غيره وهو أن تكون واحدة عنده أو عند قومه وَنّا احتّملت هذه 
الألفّاظ الطلاق و وغيره تَحَتَاجٌ فيه إلى النّيّتَ ولا تَمَع إلا واحدة لأنْ قوله: أنت ت طالق فيهًا 
مقتّضى أو مضمر؛ ولو كان مظهرًا لا د تَقَعٌ بها إلا واحدةٌ؛ فَإِذَا كان مضمرا أولى؛ وَضِي 
قوله واحدةٌ وإن صار الَصدَرٌ مذكورًا لكن النتنصيص على الواحدة يُنَافِي نيم الثّلاث: 
ولا مُعتَيّرٌ بإعراب الواحدة عند عَامَّةٍ المشايخ هُوَ الصّحيح لأنْ العوام لا يُميزُونَ بين 


وجوه الإعراب. 


وف 
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قال (وَيقيمٌ الكنّايّات إِذَا تَوى يها الطلاقّ كانت واحدة بِائَِنَ وإن تَوى ثَلانًا 
كانت ثَلانَا وإن نوى ثنتين كائت واحدة؛ وهذا مثل قوله: أنت بائن ويسم وبتليّ وحرام 
وَحَبِنُكِ على غَارِبك وَالحَضِي بأهلك وَخَليّة وَبَرِيّرٌ ووَمَبتُكِ لأهلك وَسَرَّحتُك وَفَارَقتُك 
وأمرّك بيدك واختّارِي وآنت حرةٌ وَتَعَنعِي وتَحَمْرِي واستّتري واغربي واخرجي واذهبي 
وَقُومِي وَابتَغِي الأزواج) لأنّهَا تَحتَّمِلُ الطلاق وَغَيرَهُ فلا بد من النَّيّتِ قال (إلا أن يَكُونَ 
في حال مذاكرة الطلاق) فَيَمَعْ بها الطلاقٌ في القضاءء ولا يَمَعْ فيما بَينَهُ وبين اللّه 
تعالى إلا أن ينويه. قال 445 (سوى بين هذه الألفاظ وقال: ولا يُصدّق فِي القضاء إذًا كان 
في حال مذاكرة الطلاق). 

قَانُوا: (وهدًا فيما لا يَصلّح ردًا) والجملبٌ في ذلك أن الأحوال مَلادَّ: حَاليّ مُطلقة 
وَهِيَ حَالمٌ الرضاء وَحَالجٌ مُدَاكَرَةٍ الطلاق وَحَالجٌ الفَضّب. وَالكَِايَاتَ مَلاقَمُ أقسام: ما 
يصلّح جوابا وردًاء وما يُصلّح جوابًا لا رداء وما يُصلّح جوابا وسبًا وشَتيمةٌ. هَفِي حالت 
الرّضًا لا يَكُونُ شَّيءٌ منها طلاقا إلا بالنّيّتِ فَالقَولُ قَونُهُ في إتكار النيّتِ نا قُلناه وَفِي حال 
مُدذَاكَرَة الطلاق لا يُصَدّقَ فيما يَصلُحٌ جوابا ولا يَصلُحُ رَدا في القّضاءِ مثل قوله خَليّة 
بَرِيّمٌ بَائِنٌ بت حَرَامٌ اعتّدّي أمرّك بِيّدِك اختاري؛ لأنّ الظَاهِرَ أن مُرَادهُ الطلاق عند 
سؤال الطلاق؛ وَيُصَدّقْ فِيما يَصلُحُ جوَابًا وَردًا مثلٌ قوله: اذهّبي أخرّجي قُومِي تَقَنْعِي 
تَحَمْرِي وما يُجِرِي هذا المجرى لأنّهُ يَحتَمل الردٌ وهو الأدئى فُحمل عليه. وفي حال 
العَضب يُصَدّقْ في جميع ذَلكَ لاحتمال الرّدٌ وَالسَّب» إلا يما يَصَلُّحُ للطلاق ولا يَصلُحُ 
للرد والشّتم كفوله: اعتّدي وَاختَارِي وأمرك بيّدك فَإِنّهُ لا يصق فيها لأنْ الغقضب 
يَدْلُ على إرَادَةِ الطّلاقٍِ وَعَن آبِي يُوسُّفّ فِي قوله: لا ملك لي عَليك ولا سَبيل لي عليك 
وليك سبيلك وَفَارَقدُكء أَنّهُ يُصدّقّ في حالت العٌضب كا فيها من احتمال معنى السب. 

الشرح: 

قال: (وأمًا الصّرْبُ الثاني: وَهُوَ الكتايّات) لا فَرَعَ من الضّرب الأوّل وَهُوَ 
الصّرِيحٌ شَرَعَ في يَيّان الضَّرٌب الثاني وَهُوَّ الكتايات. الكتاية: ما امكثرٌ الرَادُ به. 
ولشكيها أله لا يعي القدل برها إلا بالقة أو ذا يفوم منامهَا مز ؤلالة الخال لألهااء:* 
مَوْضُوعَة لا امشمملت فيه بل تَحْتَملهُ وَغَيْرَهُ قلا بُدٌ من التّمْيين أو ذلالته نَم الكناية 


قوف 


ازع ]لكات 
5 ,2 همه 5 اص 4 1 7 0 ه 5 همه رض 9 م ار 5 2 
على ضربين) ما يكون الواقع به واحدة رَجعيّة) وما يكون واحدة بائنة) فَالأوّل ثللاثة 
1 2 ور 2 ب 0 7 0 2 1 32 ب 32 7 0 5-3 م 0 
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احْتمال مَعْتيَيْنِ حَنَّى يَحْمَاجَ إلى التين باليّة أو يما 0 مَعَامَهَا من دلالة الال وَقَدْ 
َكرَ الْصَنّفْ في كُلَّ وَاحد منْها ذلك وَكَلامهُ فيه وَاضح. وقول (لأنَ قَْلهُ أنت طالق 
فبهَ/ أي في هذه الألقاظ الثلانة (مُفْنَضَى) أي نابت بالاقتضّاء في قَْله اعَمَدي 
وَاستَبرئي كما أَشَارَ يِه في وله فيقَنَضي طَّلانًا سَابِقَاء لأن الأَمْرَ بالاعْتداد بعَيْر طّلاق 
0 0 1 ل 00 3 3 ع هل ٠‏ نري “فاه 1 امار 
وقوله: (أو مضمر) يعني في قوله أنت واحدة. وقوله (ولا معتَيْرَ بإغراب 
ال ا ريا اا ا رياه لصي او ا 
الواحدة وَإِن ل ينو لكَوْنه صفّة للطَلقَةء أما إذَا رَقَعَهَا قلا يَقَعُ وَإِنْ وى لأنْهَا حيئكذ 


به 00 


َكُونْ صفة شَخْصهاء وقيل هُوَ قَوْل مُحَمِّد. وَعنْدَ أبي يُوسُف يُقَعُ في الأحْوال كلها 
أن نيه الطّلاق عرب عَنْ العرّضٍ وَإِنْ أخخطأ في الإعْرّاب» وَإنْ أُمْكَنَ فَهُوَ مُحتَاج إلى 
ّه لاحتمّال الْعتيْنِ وَالصّحيحٌ أن الكل سَوَاء (لأن العوَامٌ لا يُميْرُونَ بَيْنَ وحُوه 
الإعرّاب). 

والثاني هُوَ: بَقِيّة الكتايّات وهي الْدَكُورَةٌ في الكتّاب (إذَّا وى بها الطّلاقَ 


2 
2 0م ب 


حدة بَائئَة ون وى ثَّلانًا كَانَ لاا ون وى ثُْيْنِ كَانَتْ وَاحدةً) أمّا وحُوبُ 
الَيّهَ فلمًا ذكررنا من احْتمّاله الطّلاقَ وَغَيْرَهُ إلا أن يَكونَ في حَال مُذَاكَرَة الطّلاق إن 
القاضي يَحْكُمُ بالوقوع وَإِنْ اذَعَى الرّوْجُ عَدَمَ اليّ. وَأما جَوَارُ نيّه الفلاث فَاذنَ الاق 
بهًا إذَا كَانَ بَائنا فَاليينوئة صل بالرأة للحَال» وَلانْصّافًا وَجْهَان: القطّاعٌ يَرْجِمٌُ إلى 

قال الْصِنُْفْ (سَوَى) يعي القَدُورِي (ييْنَ ألقَاظ الكتايّات) في وُقُوع الطّلاق بلا 
يه حَال مُذَاكرَةِ الألاق» وَليْسَ عَلى إطلاقه بل إِنّمَا ذلك فيمًا لا يَصلَحْ رذ قلا بد 
منْ يان وَييّنَ بقؤله (وَالمْلة في ذَلكَ أن الأخوال نَّلانة: حَالةَ مُطْلقَةٌ وَهيّ حَالة 


فرق العنايي شرح الهداييّ 
الرّضاء وحَالة مذَاكرَة الطلاق) بأن تَسْألهُ عَنْ ذلك (وَحَال عضب الرْج. والكتايات 


عَلى كلاثة أة قسّام: مَا يَصلَحُ جَوَابًا وَرَدَّا) وَهُوَ سَبعَة: أَخرجي اذهَبِي أغْربِي قوبي 


2 


م 


تفنّي استّتري تَخَمّرِي» أَمّا صّلاحيّة هَذه الألفاظ للرَدٌ فأن يُري بد الرّوْجٌ بقَؤْله أخرُجي 
2 2 سوال الطّلاق وَكَذَلكَ اذْهبِي وَاغربي وقُومي. وأا تمَنّعي فَمِْ القناعَة» وقيل 
منْ القتاع وَهُوَ امار وَمَعنَى الردٌ فيه هُوَ أن ينوي وَاقنَعي يما رَرَقَك اللَهُ مني من أمْرٍ 
الْعيشّة واثر كي سُوَال الطّلاق وَاشتغلي بالََُع الذي هُوَ أَّهَم لك من سُوَال الطّلاق» 
ركد وله استتري وَتَحَمَّرِي لأنّهُمَا من السيْرٍ وَالخمَّارٍ (وَمَا يَصلمٌ جَوَابَا لا رَد) 
َمَانيَة ألفاظ: عر َرة. بَائن. ا حَرام. اعْتدّي. أُمْرّكَ ينَدك. اتاري. كمي 
الأولى ل للمكّب وَالشَتِيمّة أنْضًا. إذَا عرف هَذَا قفي حَالة الرّضًا لا يَكُون شيء 
مئْهًا طَلاقًا إلا اليه ا قُنَا إن هذه الألَاظَ تحتملٌ الطَلاق وَعَيرَهُ قلا بد من الي 
ين أحَد الْحَِمَليْنِ» وَالقَوْلَ فَولُّ في إِلْكَارٍ ل م ينه واي حَالة مُذَاكَرَةَ الطّلاق 
| تعلذقا قا ني وله | أ العألاق فيا يَصْلحُ وان ولا يَلُحْ دا وَهُوَ الألقاط 
الَمَانية المَذَكُورَةٌ لأنْ الظَاهرَ أن مُرَادَهُ الطّلاقّ عند سُوَال الطّلاق» والحَاكم ِنْمَا يَستتْيُِ 
لظاهرٌ ا يَصْلَحُ جَوَابا وَرَدَا َو الألقَاض اسع لدم 
وَقَوْلَهُ وما يَجْرِي هَذَا الَجْرَى) يُرِيدُ به مثل أغْربِي وا سنتتري لأنهُ احْتَمّل الرَدَ 
وَهُوَ الأذئى فَحُمل عَليِ وفي حالة العضّب يدق في نيم ذلكَ: يَعْني أَقسّامَ 
لكا لاحتمّال 10 ده إلا فِيما يلم لاق وَلا يَصْلحُ للد وَالشَمي وَهُوَ 
تلان ألقَاظ: اغْنَدّيء وَاخمَارِي وَأمْرْك يدك ينه لا يدق فيهًا أن القضب يدل عَلى 
إِرَادَة الطّلاق . وَعَنَ أبي وسفن أله إذا َال في حَالة القضّب لا ملك لي عَليِك ولا 
ل قت رو اويا 
احتمّال م معنن المنب وَهَذْه ا ألفاظ. 
وَقيل حَمْسَة 0 حَسْسَةَ ألقاظ حَامسُهًا 5 بأمْلك أَحَمَهَا أو يُوسُف بالحمْسّة اذ كورَة 
افيد لدثة ين نل يلها ادنباه ونا له لاعللة في عنك يكين أن 
يكون ماه اا من أن تسبي إلى ملكي أو أ نسب إِلئِك بالملك ولا سَبيل لي 
عَلِيِكَ لسوء + حك وشاع أنواع لمر فيك ولت سّبيلك لقَذَارَتك وَقَارَقك في 


وفوف 


الجرء الثاني 
الْضْجّعِ لذَفرِك وَعَدَمٍ تظافتكء وَالحَقِي بألك لك أُوْحَشُ من أن تكوني ختليلتي. 

كم وَقُوع البائن بما سوى الثّلافَتٍ الأول مَدْهَينًا. وقال التتاقين: يمَعْ بها رَجِعيًا لأن 
الواقع بهًا طلاق لأنْهَا كنَايَات عن الطلاق وَلهَدًا تُشْتَرَط الّيّمُ وينتقص به ل 
والطلاق مُعقبٌ للرّجِعَةٍ كَالصرِيح. وَلنَا آنْ تَصَرّف الإبَائَجٍ صدّر من أهله مُضافًا إلى 
مَحِلّه عن ولايّتٍ شرعيّتٍ ولا حَفَاءَ في الأهليّجٍ وَامَحَلّيّتِ والدّلالثٌ على الولايةٍ أَنْ 
الحَاجةَّ ماس إلى إخبَاتهًا كي لا ينس عليه باب التداركِ ولا يع في طُهِدَتَِا مرجع 
أحَد نعي البينُوئَجَ دُونَ الطلاق وَانتِقَاص العَدّد لتُبُوت ل ِنَاءَ على زوَال الفعاء 
وَإنّما د تمع تخ الكلاث انها لتتوع الِيتُوت إلى غليظه و2 ب حَفِيفَةٍ وعند انعدام النَيّجٍ يبت 
الأدتّى؛ ولا نصح نيَّيٌ الائنتّين ين عندَنًا خلافا لزفَرَلأنّه عدد وقد بِيْنّاهُ من قبل. 

الشرح: 

قال 0 وُفُوعْ البائن بِمَا سوى الثلاة الأوّل مدا ره م عَامَة 
الصّحَابَة (وقال الثتافعي يَقَُ بها رَجْعِي) وَهُوَ مَذَهَبُ عُمَرَ وَائنٍ مَسْعُود (لأن الواقع 
بها طلاقٌ) وَاحدٌ (ِلأَنْهَا كتَايات عَنْ ' الطّلاق وَهَذَا تُسْمَرَط اليم وَالكتَايَاتَ عَنْ ؛ الطّلاق 
طلاقٌ وَهَذَا يفص | به لد (والطلاقة يفي اليه كَالصّريح) فإِنهُ لما يكون عقا 

للرجْعة لكنه طَلامًا ونا أن تصرّف الإبَائَة صّدَرَ عَنْ أَهْله مُضَافًا إلى 0 عَنْ ولاية 

ون مت ب أ ذلك نيحا لاما أن الأَمْليّة قلا حَمَاءً 
فيه لأن الكلامّ في الأَهْل لام َايَة وكذا انف لا كاه شرل ة العَليظة 
بالاثفاق» وما الولاية لمر حيّة فلن الدّليل الدَالٌ على ولاية الطلاق شَرعا وهو مسّاس 
الحَاجَة إلى اتا َل عَلى ولايّة الإبَائة بوَجْهينِ دَكَرَهُمَا الْصلّفُ: - 

أَحَدُهُمَا ف م لا يَنْسَدَ باب التَّدَا 0 


0 


الثاني َولهُ: (وَلا يَقَعُ في عُهدَتَهَا بالرَاجعة من 0 قَصد). 
وكوله ونان 0 أي تَدَارّك ذفْع اكرأة عَنْ نفسه أنه لو لم يَمَحْ الييوئة عند 


مس ار َل سه وه بشؤوة قتا اله ولج بريه فرافهاء كذ 
في النْهَايَه وفي هذا ترَى جَعَل الوجحهين وَحهًا وَاحدًا أنه بعينه ُفسيرٌ الوَجه 


يق العنايّ شرح الهداينّ 


الثاني» فإن جَعَلت الثاني تفسيرًا للأوّل بالعطف فَسَّدَ الَكَْة جُمْلة لأن وقوع الْرَاجَعَة 
هن عير فصق له كفي على لذهق ؤإذا فيه فصي فيه امسر الأول أن نفيك 


تولة كر ل ينه باب الكذارك أن الرخل نقذ يكون كاعر رلراأة عدا سي غرة 


4 - 


الأسْبَاب فَيرِيدُ فراقهًا على وَْْه لا يحل له الرّجُوعٌ نم يَيْدُو له فلو لم يُوجَدْ الواحدُ 
لبَائنُ لطَلمهَا نَّلانَا ولا يَرْضَى بالامئتخلال فَيْْسَهُ عليه يَابُ التَدَارُك وما إِذَا وُجدَ 
ذلك فيتَدَارَكُ بتَجْديد النكاح. 

وما الوبئة الثاني : تفُسيرَة ما ذَكرَةُ صّاحبُ التّهَايَة. وَلقائل أن يمو لهذا الدليل 
يدل غلن أن صرف الإبَائة قد صَّدَرَ من أهله فيَكُونُ صّحِيحاء وَالْدّعي أن هذا 
ا ف ل إَائَة قلا بد من إثبَاته ِيَصِحَ أن يُقَال تَصَرّفُ الإيائَة صّدَرَ من أَهْله. 

وراب أن هذا الذلين يدل عَلى أن الإبَائة الزن يمْكنْ يها التَدَارُكُ وَلا يَقَعْ في 
ينها بالراحتة من غير سند ماح إيها لالد ملها وغو لا تكن أذ تكو 
الثوئة الكايطة لالمذاف ثاب اللدازفديها. كك أن ككون اليتوكة المتينة بطلنة واحقة. 
وقَولُ: (وَلئِسَت كتايات عَلى التّْقيق) جَوَاب عَنْ قله لأنهَا كتايّات عَنْ الطّلاق. 
وتقْرِيرهُ أن الكثليّة عَنْ الطّلاق الصّريح إِنمَا تَكُونْ كَالصرِيح في العَمّل أن لو كانت 
حَقيقة وَلِِسَتا كَذَلكَ لأئهَا عوامل في حَمَائقَهَا (وقولَة والسشرطة تغيينُ أحَد ؤعئ 
اليينُوة) جَوَابُ عَنْ قله وَهَذَا يُسشترط الثيّة. وتقريرةُ أن تراط الييّة لو كَانَ لأجل 
الطّلاق كَانَ دليلا عَلى ما ذَكَرْئُم وَليْسَ كَذَلكَ بل هُوَ لين أحَد تع اليينُوئة 
لعليظة وَالحَفيقّة لا للطّلاق» يعني : ل د للطلاق البائن لا للطّلاق الْجَرّد. 1 
(وَاْتقَاصُ العَدّد) جَوَابُ عَنْ قَؤْله وَيَقَصُ به العَدَدُ. وَتَفْريرُ أن الطّلاق البَائنَ يُزيل 


َه 


2 0ك ري كن و اع عا اع مر 3 دم لم 6 مع تخوو و2 5 
الوصلة وكل ما هو كذلك ينتقص به العَدَدُ وتَحْقيقة أَنّهُ لا متافاة يَيْنَ تقص العَدّد 


َه 3 2 2 2-0 1 و 0 مه 4 مرو 2 ع عو 2و 2000 اك 4 
وَالطلاق البَائنِ فكان التقص من حيث كوثة طلاقا بَائنًا. وقولة (وَإِنْمَا تصح نية 


2 5200 و و 5 00 ا 1 7 95 ص 506 اللي" ك و 

الثنلاث) جواب عَمَا يقال لو كائت عوامل في حَقائقها لما صّح نية الثلاث في قؤله 
0 2200 2 7 2 .6 5 1 3 00 5 1 0 وو ك1 7 

أنت بَائنٌ مُثلا كما لا صح في قوله أنت طالقْ لأنْهُ عَامل بتفسه» وكقريرهُ صحّة نيّة 


5 5 ةو كن 000 0 5 6 ع 2 له 1 ههه دهده مل 5 57 
ا ال ل ل ا 


000 سوم 


32 6 و و 
2 م وم بو بم ا عفرو 1 3 وف المي مرو م 2-2 الكل مه 
وو راك لاد راو لاج اور بوواوالسي ل لوك 


حاوف 


الجرء الثاني 
خلافا لرُفرَ لأّهُ عَدَدْ وَقَد يناه من قَبْل) يَعْني في أوائل باب إيقاع | لطّلاق وَمُو وله 
َيَحن تقول يه اثلاث إكنا صَّحَّتْ لكُوْنهًا جنْسًا إلخ.. 

(وإن قال لهاه اعتّدي اعتّدي اعتَّدي وقَال: تَويت بالأولى طلاقا وَبِالبَاقِي حَيضًا 
دين في القضاء) لأَنّهُ تَوى حَقِيقَنَ كلامه ولأنّهُ يَأمْرٌ امرآته في العادّة بالاعتداد بعد 
الطلاق فَكَانَ الظاهرٌ شاهدا له 00 ن قال: لم أنو بالباقي شيئًا هَهِي خَلاث) لأنّهُ نا نَوى 
بالأو لى الطلاق صار الحال حال مُذّاكرة الطلاق فَتَعَيّنَ الباقيان للطلاق بهذه الدلالج 
قلا يُصَدّق في تفي النَيّتِ يخلاف ما إِذَا قال: :لم أن بالكل الطلاقٌ حَيثُ لا َع شيم أنه 
لا ظاهر يكدّبَه؛ ويخيلافي ما إذَا قال: تَويت بِالتَّالدّجَ الطلاق دُونَ الأوليين حيث لا يَمَعْ إلا 
وَاحِدَةٌ لأنْ الحّال عند الأوليَينِ لم تكن حال مُدَاكَرَةِ الطلاق؛ وَفِي كُلّ مُوضع يُصَدّق 
والقول قَول الأمين مع اليمين. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإنْ قال هَا ادي اعَتَدّي اغْمَدّي) وَقَال َوَيّت بالأولى طلاقًا وَبالثاتيّة 
حَيضًا دين في القضّاء مه وى 1 كلامه. هَذْهُ المسألة تحتمل وجوهًا هَذَا 


إن 


تَفصيلُهًا: وى بالتميع طَلاهًا وَقَا لانث. قات مسار و م ينو 
الل و ا 
ياه إن له 2 في ءُ مه يم 00 مد قن 

0 0 وى ل در لات نُوَى مام 


0001 رَى بالأولى قوفف يا لاغ قتا ثثان. 


3 


وى بالثانيّة طلاقا وبالثالّة حَيْضًا 0 َعَتْ واحدة. نوَى بالأوليين طَلاقا لا غير 

نلطا اليك ِالأرَييْن طَلامًا لا غير وَقَعَ تان . وى بلول حبسا لاغده 
وَقَعَتْ ثثتَان. نُوى بالأخرييْن حَيْضًا لا غَيْرُ وَقَعَنْ وَاحدة. َوَى بالأولى وَالثالة طَلاقًا 
5 نّلاث. نوَى بالأولى وَالثالئَة حَيِضًا لا غَيْرُ وََعَسْ ثنَاد. نَوَى بالأول 
0 طَلاقا وبالثالئة حَيْضًا وَقَعَتْ ثثناد. توَى بالأول ع طَلاقا وَبالتانيّة حَيْضًا 
21 قعت ثننَان. وى بالثائية وَالقالئة طَلاقا وبالأول حيضًا و ققد لانت نوّى بالأول 


في العنايّ شرح الهداينّ 


وَالثانيّة حَيْضًا وبالثالقة طلاقا وَقَعَْ ثثعَان. توَى بالأولى والثالئَة حَيْضًا وبالثائيّة طَلانا 
وَقَعَتْ تنتَان. نَوَى بالثائيّة والشالقة حيضًا وبالأول طَلاقَا وَقَعَتْ وَاحدة. وَينَاء هذَه 
الؤّحُوه عَلى الاقتضّاء على حَال مذَاكرَة الطّلاق وَعَلى أن الي بطل مذَاكَرَةٌ الاق 
فَاغترَ َلك وَاللهُ اموق (وفي كل مَُوْضع يَصدق الوه على في ال إنْمَا يَصدْقَ 3 
ان أله أبن في لاما عا في تبره وقول ول الأمن مع اليبيي) ول 
سَبْحَائَهُ وتعالى ألم بالصّوّاب. 
باب تفويض الطلاق 
فصل في الاختيار 
(وإِذًا قال لامرآته: اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قَال لها: طَلْقِي تفسك فَلها آن 
تُطلق تَفسَهَا ما دَامّت فِي مجلميهًا ذَللكه فإ قَامَت منه أو أَحَدّت فِي عمل آخَرَ حَرَيَ 
الأمرٌ من يّدهَا) لأن المحَيّرَة لها المجلس بإجماع الصحابتٍ رضي اللّهُ عنهم أجمعين وَلأنّهُ 
تمليك الفعل منها وَالتَّملِيكَاتَ تَقتَضِي جوابًا في الجلس كما فِي البَيع؛ لأنّ ساعات 
المجلس أعثيرت ساعن واحدة؛ إلا أن المجلس تَارَةًَ يَتَبَدْلْ بالدّهاب عنه وتَارَةَ بالاشتغّال 
بعَمَلٍ آخَنَ إذ مجلس الأكل غير مجلس الْنَاظرَةِ وَمَحِلسُ القِتَال غَيرهُمَا. وَيَبِطُلُ 
خِيَارها بمجرد القيام لأنّه دليل الإعراض»؛ بخلاف الصرف والستلم لأنّ المفسد هناك 
الاقتراق من غير قبض, ؛ ثُم لا بد من النَّيّدِ في قوله: اختاري لأنّهُ يَحتَمِل تَخيِير: ها في 
تفسها وَيُحتَمِل تَخيِيرَهًَا في تصرّف آخَرَ غيرِه (هَإن اختّارّت تفسها في قوله اختّاري 
كائت واحدة بَائِنَرَ). والقيّاس أن لا يَمَعَ بهد شيءً, وإن توى الزّوج الطلاق لأنَهُ لا يمك 


الإيقاع بهدًا اللُفظ فلا يملك التّفويض إلى غَيرِهِ إلا آنا استَحسنَاهُ لإجماع الصّحابَجٍ 
رَضِي الله عتهُم, وأنَهُ سيل من أن يَستَدِيم ِكَاحها أو يَُارقهَا فيَملدإقَاَتَهَ مم 
تبه فِي حَقّ هد الحكم. كم الواقع بها بان أن اختِيَاَهَا سا بوت اختصاصيها بها 
وَذَّلك في البائن (وَلا يَكُون ثَلانًا وإن نَوَى الرُوجٌ ذَّلك) لأنْ الاختيّار لا يُتَتوْ بخلاف 
الإبَائَيٍ لأ البَينُونَمَ قد تتتوع. 

الشرح: 

راب تفويض الطلاق): ا فرع من تصترف نفس الرّجْل في الطلاق شرع في 
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ان الصف الخَاصل فيه من غَيْره فى باب عَلى حدة, وَأَرَهُ لأن الأضل صرف الرزء 


(فصل في الاختّار): هَذَا البَابُ ثلاث فصول بالاستقراء وَدَكَرَهَا متوَاليّة 
وَكَلامُهُ واضحٌ. وَحَاصِلَهُ أن فيه قيّاسًا وَاسْتَحْسَانًا. القيّاسُ يََتَضي أن لا يَقَعَّ بهَذَا 
شيء وَإِنْ تَوَى الرَّوْجّ الطلاق لأنهُ لا يَمْلكُ الإيقاعَ بهذا اللفظ حَنَّى لو قال اخترئك 


إن 9 ٠‏ وم ه. 3 0 ً ٍ- لدم ه ه ع ٠ه‏ جه َو 
من نفسي أ اعتّرت كفسي منْك لا يَقَعْ شيءء؛ وَمَنْ لا يَمْلكُ شَيئا لا يَمْلكْ تمليكه 


لعيْرهء لكنْ اسْتَحْسَنُوا ترك القيّاس لِإجْمّاع الفحاية. روي حر حمر وعثمان. وعلى 


وان مَسْعُود وَابْن عُمَرَ وَجَابر وَرَيْد وَعَائَسَة أَنَهُمْ قَالُوا: إِذَا خيّرَ الوَجُل امرأئة كَانَ مَا 
لاد ما دامس في مَجْلسها ذَلك» فُِذَقَامَسَ قلا يار ما وَلْ يقل عَنْ غَيِهمْ حلاف 
وَقولهُ (وَلأنهُ تمليك) دَلِيلٌ مَعْقَولَ عَلى أن الأصل أن يُمْمصرَ الحَوَابُ عَلى 
المجلس كما في اليَبْع؛ وَهُوَّ مُخَالفٌ لا ذَكَرَ صَاحبُ النهَايَة أن القيّاسَ أن لا يطل 
بارا بالقيام عَنْ الس لأن المعيرَ من اوج مُطاق وللْطلئ فيما يِل ليد 
يبد لكن تَرَكْنَا هَذَا القيّاسَ بِآنَّارٍ الصّحَابَة: لع جَعَلهُ كَالبَيْع في كن تلكا 
نّم لا يَخْلُو إِمَا أن يَكُونَ اليم مما تابد وممًا لا يَتَبَكُ فإِنْ كَانَ الأول بَطَل القيّاس: 
أي قياس الْصَنّف لنَِيرَ عَلى اليَيْعِ لأنَهُ مما يفقَصرُ عَلى الَجْلسء إن كان الثاني 
كَانَ الاعْبيَارٌ كَذَلكَ فلم يَكُنْ القيّاسٌ ما ذَكَرَهُ صَاحبُ النّهَاية. ثُمّ فرق بَيْنَ اميك 
وَالتُوؤكيل بأن اميك يَقَتضي أن يَكُونَ املك لهُ عَاملا سه والتّؤكيل يَقعَضي أن 
206 الوؤكيل اش وي ال د ري لاسي لتَفسهًا فَكَانَ لير تمْليكًا 
لا تؤكيلا. وَأَوْرَدَ عَلى ذَلكَ شْبّهًا: أَحَدُهَا أن رَبّ الدَيْن إِذا وكل الَدْيُونَ بإبرَاء ذمّته 
عَنْ الديْن فَهُوَ وكيلٌ وَإِنْ كَانَ عَاملا لنفْسه في إِبْرَاء ذمّته عَنْ الدَيْنء وَالدَلِيل عَلى أله 
كيل عَدَمُ الاقتصّار عَلى الَجْلسء وَيَمْلكُ صّاحبُ الدين الرُجُوعَ قبل الإبرَاء. 
والثانية: أن التَخْييرَ لو كان تمْليكًا تَوَارَدَ ملكهُ وَملكهًا عَلى الطلاق ذَفْعَة وَهُوَ 


اا 


أ 8 84م :و2 0 0 2 ا 5 ودلء 10 3 
وَالثالثة: أَنَهُ لو قال طلقي تفسّك ثم حَلف أن لا يُطَلقَ وَطَلَقَتْ هي تفسّهًا 


2 ل0لسسسش لل سب العنايتّ شرح الهداييصّ 
حَنث الرّوْجٌ في يُمينه» وَلوْ مَلكتْ طَلاقَهًا لا حنث. 

وَأجَاب عَنْ الأول بمًا حَاصِلَهُ أن تَصَرّف الَديُون لنفْسه وَقَمَ في ضمْنٍ صحًة 
وَكالته والطني غير مر وَهْوَ لس داقع موا أن يُقَال مثلةٌ في التحميرٍ بأئهَا عمل 
لنفسهًا في ضِدْنٍ صحّة وكَالتهاء وَكَذَا بَقيّْةَ كَلامه في الأمُوّة لا يلو عَنْ ضف 
يطول لكام دعرو وأقول: اتَمْلِيِكُ هُوَ الإقرَ رَارٌ لي ل النُصرّف 
زاؤكيل قر الإفرار حلى لياف وَحيئكذ تَندَفمُ الشبهَة الأولى. وَاسنَوَابُ عَنْ الثانيّة أن 
نير كا مَلِيِك لكن لا كُ ينبْتْ به الملك لا إلا بالقبُول» فَمَبْلهُ لا ملك ا وبَعْدَهُ رَال ملكة 


سس اس 


ل وا لللكان عل لا كل الول ولا بعذه. وَعَنْ القالة بأن السنألة مَمُوعَة وَالَنُْ 
مَذْكُورٌ في الزّيّادَات. 


8 7 


٠. 


3 6 إسه” 


إن اله إمّا أن تَكْتارَ رَوْحَهَا أَْ تفْسَهَاء إن اعْمَارَت رَوْحَهَا م يَقَعْ شيء. 
لعل جه : نتم تليق خط كَنَهُ جَعَل عَيْنَ هَذَا اللّْظ طلانًا. وإِنّمَا تأذ 
بقوْل عْمَرٌ ون سَسْعُود رضي الله عنْهما أهُ لا يق في ذلك شيء الت عَائَشَة: 
«خيرنا 0 الله يلد فاخحترئاة 2 1 ذَلكَ طّلاقا» وإن اختارآت عي فهي 
وَاحدةٌ بَائنَةَ عنْدا 2 ل عَليّ لأنَ اسْتيَارَهَا فسا بيُوت اخْتصّاصهًا بها وَذَللكَ 
في البائن» ولا يق ثلاث وَإن وى الرّوْجٌ لأن الاخْتبَارَ لا يتتََعُ بحلاف الإبائة فَإنها 
توَعٌ كما قم 

قال: (ولا بد من ذكر النّمْس فِي كلامه أو فِي كلامهاء حتّى لو قال لها: 
اختاري فَقَالت قد: اختّرت فَهُوَ بَاطِل) لأنّهُ عرف بالإجماع وهو في الْممْسّرة من أحد 
الجانبين, وَأ البهُم لا يَصَلُحُ تَفسيرًا لمهم الآخَرٍ ولا تَعِينَ مَعَ الإبهام (وَلو قال لها: 
اختاري نَفسّك فَمَالته اخكرت تَفَعُ وَاحِدةٌ 0 لأنّ كَلامَهُ مُفَسر وَكَلامُهًا خَرَيَ 
جوابًا له فَيَتَضْمَن إعادته (وكدًا لو قال اختّاري اختِيارة ة فَقَالت: اخترت) لأن الها في 
الاختِيّارة تُنبئّ عن الاتّحَاد والانفراد, وَاخْتِيَارِهًا نَفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد 
أخرّى فَصَارَ مُفَسَرًا من جانبه. 

الشرح: 

وَقولهُ: ولا بد من ذكر النَمْس في كلامه أَوْ كَلامَهَا) قال في النَّهَايَة: هَذَا ليْسَ 


الجزء الثاني 4 


بمُنْحَصر بذكر النَمْسِ في حَقّ إرَادَة الطّلاق البَائن من التَحْيي فَإِن اليبُوئة كَمَا تَقَعْ 
عنْدَ ذكر النفْسِ في أَحَد الكَلامي فَكَذَاكَ م كرما يوقم ال في أ 
الكَلامَيْنِ كَالطْليقة وَالاختيّارَة. وَهُوَ واضح. وكولة وى :لو قال اها احتتاري فَقَالتْ 
الخترت فَهُوَ يُاطل) قيل هَذَا إذَا لم يُصَدَقَهَا الرَوْج نما احمَارَت تَفْسَهَاء ما إذَا صَدَقَهَا 
طَكق إن كان الكَلامَان مبْهَميْنِ 

وله ل نين مع الإنقام) يعني أن كروي ات حير مر 
بد من التِّين وَلا تَعْيينَ مَمّ الإْهَام وَقولهُ (وَلوْ قال اعاري كفسّك) ظاهرٌ. وقوله 


5 5 
7 ا 0 أن“ سم ير 0 


ا إِعَادَئَهُ) 8 إِعَادَةٌ كلامه فَكَأنَهًا قالتْ كرت 7 َمرْئني باحتيّاره وَهُوَ 
لعن تلك كدلو فال احقاري اعتتيّارَة) َْانَ مَا يَقَومُ مَقَامَ نفس في التَمْسيرِ (لأن 
المَاءم أي الَّاءَ (في الاعثتيّارة ” ا عَنْ الأنّحَاد) لكَوْنهًا للمَرةء وَالانّحَادُ ِنَم ُو في 
اْْيارهَا وا يَنَحَد مَرَ مره ة بأن قال ها اخْتَاري تفيل بتَطَليقة (وَيتَعَدَدُ أَخرى) 


بأن قال لا اخقاري لفْسّك بما شفت أ بقَااث قمر لدان مرا خاي بخلاف 


هه 


عع ومع واءا فك 


احتيّارهَا الرّوْجَ فَإنّهُ لا يتَعَدَدُ لكونه عبّارَة ة عن ل ء التُكاح وهو غير متعدد.. 

وقوله: (ولو قال: اختاري فَقَالت: قد اخترت تفسي) يَقَعْ الطلاق إذَا نَوَى الرُوج) 
لأنْ كلامها مفْسزء وما نَوَاهُ الزُوجٌ من مُحتَمّلات كلامه (ولو قال: اختّارِي فَقَالت: أَنَا 
أختارٌ نَفسِي فَهِيَ طالق) وَالقيّاسَْ أن لا تطلق لأنّ هَدَا مُجَرَدُ وعد أو يَحتَمِلُهُ قصارٌ 
كما إذا قال لها: طَلَقِي تَفْسّك فَقَالت: نا أطلق نّفْسي. وجه الاستحسان حَديث عَائشيّ 
رَضِي اللّهُ عنهًا «هَنهَا قالت لا بل آختَارُ الله وَرَسُولهُ' ' اعْمَبرَهُ النّبِي يك جوابًا منهاء 
ولأن هذه الصيعَنّ حَمَيمَنٌ في الحال وَتَجُورُ في الاستقبال كما في كلمت الشهادة: 
وآداء الشاهد الشّهادة بخلافي قولها: أطلقٌ تفسي لأنّهُ تَعَذّرَ حَملّهُ على الحال لأنّهُ ليس 
بحكايّةٍ عن حالجٍ قَائمتٍ ولا كَدَّلك قَونّهَا: أَنَا آختَارٌ تفسي لأَنّهُ حكاينٌ عن حَالجٍ قَائِمَجٍ 
وهو اختِيَارها تفسهاء ولو قال لها اختّاري اختّارِي اختّاري فَقَالت: قد اختّرت الأولى أو 


- -2 م 


الؤسطى أو الأخِيرَة طلقت مَلانًا في قول أبي حَنِيفَمَ رَحمَّدُ اللّهِ تَعَالى عليه ولا يُحَتَاجٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب 250 ومسلم في الرضاع (15) والطلاق )١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


4 الهس سسب سس ل العتايي شرح الهدايتّ 
إلى نِيّةٍ الزُوج (وَقالاه تطلق واحدةٌ) وَإِنّمَا لا يُحَتَاجٌ إلى نيّةِ الوح لدلالت التكرَارٍ عليه إذ 
الاختِيارٌ في حَقَ الطلاق هُوٌّ انّذي يَتَكَرْرُ ِهُما إن ذَكَرَ الأولى؛ وما يَجِرِي مَّجِرَاهُ إن 
كان لا يُمِيدٌ من حيث التّرتيب يُفِيدُ من حيث الإفراد فَيَعتَبِرٌ فيما يُفيد. وله أن هذا 
وَصف لغوَ لأنّ الْمجتّمِعَ فِي الملك لا تَرتِيبَ فيه كَامُجِتَّمِع فِي اللَكَان وَالكَلامُ للتّرتيب 
والإفراد من ضروراته فَإِدَا لعا في حقّ الأصل لغا في حق البتاء (ولو قالت اختّرت 
اختِيّارّة هَهِيَ مَلاتُ في قولهم جميعا) لأنْهَا للمَرّة فَصَارَ كما إذَا صرحت بها وَلأن 
الاختِيّارة للتأكيد وبدون التأكيد تَمَعْ الئّلاثْ فَمَّعٌ التٌأكيد أولى (وَلوقالت قد طّلّقت 
تمي آو اخثرت تفسي يتطليقَة هَهِي وَآحدَةٌ يُمللكُ الرّجمَمً) أن هذا اللفظ يُوجِب 
الانطلاق بعد انقضاء العدة فَكَأَنّهًا اختّارت نَفسها بعد العدة (وإن قال لها أمرك بيدك 
فِي تَطَليقَةٍ أو اختاري تطليقة فَاختَارَت نَفسها فَهِي وَاحِدةٌ يلك الرّجِعَدً) لأنَهُ جعل 
لها الاختِيّارٌلكن بِتَطليقَةٍ وهِي معقبّمٌ للرّجِعَة بالئّص. 

الشرح: 

قولهُ (وَلو قَال ها ماري فَقَالتَ اعترزت تفسي) ظَاهنٌ وَل يَذَكْرْ وُقوعَ كلام 
الَأ مُفَسسرا بذكْرهَا الاخْتيَارَة كَمَا لو قَال الرُوْجُ اخْعَاري فَقَالتَ الَأ الخترات 
بار وندكم بييدا شر راد 7ك الالخاره لااصلى اللسير سارا وها برل 
ذكر النفس وكلاهُمًا بالتّسْبّة إليّه سَوَاء . 

فَكَذَا بالنّسبّة إلى ذكر الاعتيّارَة (وَلوْ قال اعتقاري فََالتَ أنا أُتار تفسي فهي 
طَالقٌ وَالقيّاسٌ أن لا تطلقَ لأنْ هَذَا مُجَرَدُ وَعْد) يمني إِنْ أَرَادتْ الاسْتقيّال (أو 
يَحتَملهُ) إن رده (قصارَ كما إِذَا قال هَا طَلقي تَفْسَك فَفَالتَ أنا أطَلق تفسي) نه 
لا يَقَعُ الطّلاق بهَذَا وَْهُ الاسْتحْسّان حَديث عَائْشَة) وَهُوَ مَا روي «انْهُ لا تَرَل قوله 
الى « يتما لين قل لَأَرْوجِكَ إن كن ترد الْحَيَؤْة آلدّنْا وزِيئَتهَا 
عالت أمَتعكنّ وأسَرِسَك سراح يلا » بدأ رَسُولَ ال 


و و 7 صم 
رسول الله وق بعائشّة فقال: 


م2 و تحر لاس 


هَذَا أُسَتأمرٌ أَبْوَي؟ لاء بل أَْتَارٌ الله وَرَسُولهُ وَالدَارَ الآخرة». 


ول الله جَوَابًا منْها وَإن كَانَ عَلى صيعّة المْضَارع 1 حمل الوَعْدَ 
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(وَلأَنَ هذه الضيكة حَقيقة في الخال ور في الاستقبّال) وَالحَقيقة يمكن أن كرون 
1 7 في كلمّة الهَادة) إن الرَجُل إذَا قال أشهّد نهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللَهُ وَأشهّدُ أن 
مُحَمَّدَا عَبْذَهُ رس عير ذلك منْهُ إِعَانَا لا وَعْذَا بالإمّان) وَكذَا الشاهد إِذَا قال: 


أخو يكذ لاجس إل الجان وبحلاف كا ا طق نَفْسي لأنَّ الل عَلى الَقِيقة 


ا 


كعد إِذ لسن كه حَالة قائمة بالكَكلم َم وله لق تفسي حَكَايَة عنُْ من حيْث إن 
الإيقاعَ باللسّان دُونَ القلب وَل يَصحّ فكل اللسّان حكاية عَنْ فل قَائمٍ باللسّان عَلى 


0 
٠ 


سَييل الخال لله مَعْدُومٌ بَعْدُ وَالحكاية تَقَمَضِي وُجُودَ اللخكي عَنْهُ (ولا كَذَلكَ أَختَارٌ 
نسي لم حكَايّة عَنْ حَالة قائمة وَهْوٌ 5-5 عمها) لذن الاعْتيّارَ منْ عَمّل القلب 
كو لكر اللستان كاي عن أثر قَائِم لا محال . 

وَاْتْرَضَ السّْارِحُونَ على قؤله حَقيقَةَ في الخَال بن النَحْوِينَ النقراعان أن 
صيعٌة الضَارِع ترك 15 انال اتفال وَهُمْ أَعْرَفٌ ارد عاض وَأَجَابَ 
صَّاحبُ النهَايَة وتَابعهُ بره بأن أحد مت الْترَك رح بدّلالة ندل عَلى ذلك المعْنَى 
وَقَدْ وُجدَ هَامْنَا دلالة إِرَادََ الخال به ذْ العَادَةُ العُرْفيةُ وَالسرعية يه تدان عَلى أن مثل 
هذه الصّيعٌة لكان مول ان فلان يَخْمَارٌ كذَا وأنا أَمْلكُ كَذَا في العَادَة وَفي 
الشتريعة كما ذَكَرَنًا من كلمّة الهَادَة وَأدَاء السهَادَةء وَهَذَا كما ترَى ليس بدافع 
للمؤال ولس ل انُصّال ِهذَا ا 

لل كك ٠‏ الحقيقة وَالْجَازِ عن بوظيفة النّحْوِي فلا مُْتَيَرَ مُخَيَرَ بكلامهم فيه) 
وَإِنّمَا هُوَ وَظيفة د الأمثول )5 وَظيفَة ليان وَأهْل لبان ل ويا ول 
ِلِينَا من هم وَل الأمُول لوا فيه الخلا فَمهُمْ مَنْ قَال مثل ما قَال به 
02 وَمنْهُم م قال بالعكس» وَمنْهُمْ مَنْ قال بالاشترّاك» وَالأول محار 0 
الصف منْهُمْ لا مَحَالةَ وَالقَوْل بالا تراك مَرْجُوح لأنّ ال ذا درن الاطترا 
وَالَجَازِ َالْحَيْل على الَجَازِ أولى لأن الاه تراك مُخل بِالقَهْمٍ عَلى ما عُرِفَ . 

0 (ولو قال هَا اماي اختاري اعقاري فقالت قَدُ اعترات الأول أو الوحطين 
أو الأخيرة طَلْقَتْ ثَلانًا عند أبي حَنيفَة ولا يُحْتَاج إلى نيّة الزّوْج ولا إلى ذكْرِ التّفَسِء 
وَعنْدَهُمَا تطْلْقُ وَاحدة وَإِنّمَا لا يُحْتَاجُ إلى الي وَِنْ كانت من الكتايّات (لدلالة 


اه 


يد العنايّ شرح الهدايتّ 
3 رار عله إذ الاخْميّارٌ في حَقّ الطلاق هُوَ الذي 02 فكان مبَعينًا تادر يان إلى 
7 النمْس لرَوَال 0 قال: الأولى وَالؤُسْطى والأخيرة 5 منْهًا اسم رد مركب 
يس لحل سَحَلَ كز تيب قيلئُو انيب وَيَْقّى الإمْرَاك وَكَكهَا قال اعتترات الطليقة 
اكزل كان قن نون اتات اول اعثترت ما صّارَ إلي بالكَلمّة الأول» وَألّذي صَارَ 
إِلِهًا بالكّلمّة الأولى تَطَليقَة فَكَاّهًا صِرَّحَتْ بِذَلكَ وفي ذَلكَ يَقَُ وَاحدةٌ فَكَذَا هَاهْنَا . 
وى يد أنه ايليا فاررلان الى في اللندالا رايب ناليع 
في المكان إن القَوْمَ إِذَا اجْتَمَُ حَتَمَعُوا في تعن لا مال قال هذا آخبر وما لتيب 
في ذل المي يال ذا حا ألا ذا جا آحرا وما لا وتيب فيه لو فيه 
الكلام الذي هو للترتيب وَهُو الأول راتافا وَإِذا لكا الفط من تت التّرتيب يَلعُو 
من حَيث الإهْرَادُ أَيْضًا لأن لتيب فيه أصْل بدلالة الاشتقّاق وَالإفْرَادُ من ضَروراته 


وَإذا لعا في حَقّ الأصل لعًا فى حَقّ البتَاء وَإِذا لعا في حَقَهِمًا بق قَوْلهًا اعْترت وَهُوَ 
يَصلح جَوَابًا للكل فيّقِمْ الثلاث» وفيه نظر من وجهين: 

ار ار م َو رك د 4 ٠‏ 0 إن 2 ان 0 ال ” 

أَحَدُهُمَا أَنْهُ أطلقَ الكلامٌ عَلى الأولى أو الوسْطى أو الأخيرة وَكُل منْهًا مُفْرَدٌ قلا 
ما 

والثاني أن الأولى امم لمَرْد سَابق فَكَانَ الإفْرَادُ أصلا وَالتِيبُ بنَاء لكونه يُقْهَمُ 
من وصفه. 

تو ةل أن أهل الله ريما يُطْلقَونَ الكلامَ على المر كب مر اروف 
اموق عَة الْتمَيْرَة وَإن م يَكنْ مُفِيداء وَهَذَا عَلى ذَلكَ الامنطلاح؛ أن كر 
5 باب ذَكْرٍ الكل وَإرَادَة الجزءء وَعَنْ الثاني بن كلا من ذَلكَ صفةٌ وَالصّفة مَا 
لت على ذّات امار على هو السو كن الأولى دالا على الفرْد السابق ومَعنّى 
السبق هُوَ المقصُودٌ 5 فصع أن التّرئيبَ صل وَالإفرَادَ من ضَرُوراته أن العدة ل تقوم | 
بالذّات التي لرمتها الفرديّة في الوجود وَهَذا كي ترَى مَعَنّى دَقِيقَ جَرَاهُ الله عن 
الْحَصلتَ حيرا (وَلوْ قَالتْ اختّرت اعتتَارَة فَهِي ثلاث في قَوْهمْ جَمِيعًا) وَهُوَ واضحٌ 
وَلوْ قَالت قَدْ طَلقت تفسي أَْ اختت نفسي بتطليقة) يَغْني في جَوَاب مَنْ قال 
اخْعَارِي (فَهِيَ واحدة يَمْلكُ الرَّجْعَةَ لأنّ هَذَا اللَفْظ) يَعْني فَوْهَا قَدْ طَلْقّت نسي أؤ 


وحد 


الجزء الثاني 
اعخترات يتطليقة (يُوجبُ الالطلاق) أ اليو بَعْدَ القضاء العدّة لكنه من ألفاظ 
ع وما 3 .- بَعْدَ القضاء العدّة كَانَ عند لوو - فَهدَا مغ 
وجب ٠‏ الرجعى قيل: إِذّنْ لا يَكُونُ دراي 0 فويض لكأن لوطل الها 
0000 قار لل لجاب بقوله كا كارت تَفْسهَا بَغْدَالعدّة) 
كان لطاركا دن تيت إن الكتهان كذ ويه منها: 
قال المتّارِحُون: وَكَولَهُ يَمْلكُ الرَجْعَةَ غَلط وَقَعّ من الكّاتب لأن اْرأةَ نما 
تتَصرفُ حُْكمًا للتّمُويضٍ وَالَْوِيضُ يَطليقة يَائنة لكَرْنه من الكتايّات فلك لاه لا 
غير والأصح من واه فهِي وَاحدة ولا يمك الرْعَة لأن روليات الْمسنُوط والايع 
الكبير وَالرّيَادَات وَعَامَهُ مه تُسّخْ الجامع الصّغير هَكَذَا سوى الجامع الصّغير لصّدر الإسّلام 
نه ذكر ذ فيه مثل ما ذكر في الكقابء والذكيل أبصنا ل 
نه ِلهُ دك في الماع الصّغير لقَاضِي َحَانَء أمّا وُقَوعٌ الواحدة فَلمًا قلنَا وَهُوَ أن الطْايقة 
لمي ار وَِنّمَا تَكُون بَائنًا نا لأنّ العامل تَخثييرٌ الروْج وَالوَاقعُ م بالنَخْبِير 
بائنٌ لأنهُ مْليك النّفْسِ منْهًا وَالرَجْعي لا يعبت ملك انس (وَإِن قال ها أُمْرُكَ بيّدك 
في تطلقة أ ااري يق تا للها ب واد بذ الخ لأنهُ جَعَل 
هَا الاختيّار لكن بتَطليقة وَهي تعْقَبُ الرَجْعَة) قيل فَعَلى هَذَا كان ا 
مول قوله علقي قفسكء وَولّهَا ارات لا يلح وام وله ملي سنك بل يلقو 
ولكوات أن دنا الات لزلا يَصلَمُ جَوَابَا لقؤله طلقي لكؤنه أَضْعَف 
الطّلاق فَإِنّ الرّوْجّ يَمْلكُ الإيقَاع بلقظ الطّلاق دُونَ لقظ الاختار؛ 00 
لون الطّلاق أقُوَى: وَهَهُنَا 1 يَكُنْ أَضْعَف لأن صِحَّة هَذَا الحَواب بِالنَّظر إلى ظَاهرٍ 
كلامه وَهُوَ أنه باليّد وَالاحتيّار دون 4 ول لعن وَهمًا ضعيفان كالاعتيَار 


0 


فَجَارَ أن يَقَعَ لها اعثترذت حوبا لهُ . 
فصل في الأمر باليد 
(وإن قال لها: أمرّك بيدك ينوي ثَلانًا فَقَالت: قد اختّرت نفسي يواحدة فَهي 
ثلاث) لأنَ الاختِيّار يصلّح جوابًا للآمر باليد لكونه تَمليكًا كالتَّخِبِينٍ والواحدة صفمّ 
للاختِيَارَة فصار كأنها قالت: اختّرت تفسي بمرّة واحدة ويذلك يَمَْعْ التّلاث (ولوقالت: 


ك3 العنايج شرح الهدايتّ 


قد طلقت تَفمبي بواحِدةٍ أو ارت تفي بتطليقة فو وَاحِدَة بل أن الواجدة تعن 
خَصدرٍ مَحدُوف وَهُوَ فِي الأولى الاختَيارة وفِي التَانِيَجٍ التّطليقة إلا أنه تَُونُ بَائِنَم أن 
التّفويض في البائن ضرورةٌ ملكها أمرهاء وكلامها حَرَيَّ جوابًا لهُ فَتَصِير الصفي 
الَدكُورَةٌ فِي التّفويض مدكُورَةٌ في الإيقاء وَإِنّمَا نَصِحٌ نِيّمُ اللاث فِي قوله: أمرك 
بِيّدِك لأنّهُ يَحتَّمِلُ العُمُوم والخصوص ونيِّدُ الثّلاث نِيّمُ التعمِيبٍ بخلافف قوله: اختاري 
نْهُ لا يَحثَّمِلٌ العّمُومَ وقد حَققناهُ من قبل 

الشرح: 

(فصلّ في الأمر باليّد): أرَ فصل الأمْرِ اليد عَنْ فصل الاعثتبّار لأنَّ ذلك مُوَيدُ 
يإجمّاع الصّحَابَة رَضي اللّهُ عَنْهُي إذَا جَعَل الرّجُل أَمْرَ امرأته بيّدهَا فَالحَكُمْ فيه 
كَالَكُم في التَخْبير في المسّائل. قال في النهَايَ: إلا أن هَذَا صّحيحٌ قيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا 
لأنْ الرّوْج مالك لأمْرِهَا فَإْنْمَا يُملَكُهَا بهَذَا اللفْظ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ له فَيِصحٌ منْهُ وَيَلرَمُ 
حَنَّى لا يَمْلكَ الرّجُوعَ عَنْهُ اغْتبَارًا بإيقاع الطّلاق. وفيه نَظَرٌ لأنّهُ ذَكَرَ في الاتتبَارِ أله 
لا يَمْلكُ الإيقاعَ بِهَذَا الْفْظ. حَتَّى لو قال اعنترئك من تفسي أو اعثترت فْسي مك 
لا يَقَعُ شَيْء وَفي الأسْرِ باليّد كَذَلكَ» فَيبَخِي أن لا يَصمّ قيَاسًا كَمَا في الاْتيّارٍ إلا إذا 


5 
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تيت أل إذا قال أُمْرِي مئك يِيّدك أ أُمْرُك مني يدي وَقَعَ الطّلاقٌ ينْدَفْعُ (وَإذًا قال 
لامرأته أَمْرُك بدك يَنْوِي بدَلك الثلاث فَقَالتَ قَدْ اخترت تفسي بواحدة فَهِي 
ل ل ل 
عَلَىَ الثلانةء ما الأول فَمَد ينهُ قله لأ الاعشَارٌ يَصُلَحُ ويا للؤمر :باليّد الكوؤقه 
تَمْليكًا كتحير فَكَانًا مُعَسَاوِييْنِ في القوّة وَالضّعْف فَجَارَ أن يَقَعَّ جَوَابًا له. 

وأا كَيْميْةٌ الدلالة على الثلة مدن الواحتةَ صنّة الاشّارة وفصارت كي 


1 ِ 


7 9 اسن 2. ع اي ع لير ظ اه ل" اند ود جنيا بي "ضير عي 9 مه دقر 5 م 
قالت اخخترث نفسي بمرة واحدة) أي باختيارة واحدة بدليل ما بعده وهو قوله وهي 
1 ءُ 6م _ له مهام له سم عن 2 ٍََ 206 50 ٠.‏ 26 2 
فى الأولى الاختيّارَة» وَإنّمَا عبر عَنْهَا بِمَرّةَ لأن الصّيعّة الدَالة عَلى المرّةَ من الاختيّار هى 
الأخيارة فعر عنها بمفهومها:: وبذلك؟ أ يقرها اخترت فسن بمرة واخدة يَقَعْ 
9 01 2 وا رقي 1 0 0 2 ره 13 2 رُِ ا رم 2 0 1 
الثللاث لأن معتاه اخترت جميع ما فوصت إلى احتيارة واحدة) وحين وى الروج 
الثلاث فَقَدْ فوّض إِليْهَا ذلك (وَلوْ قالت) يَعْني في جَوَاب قؤله هَا أُمْرْك يدك (قَذ 


دق 


الجزء الثاني 
طَلّفّت نفسي وَاحدةً أو اعلرت تفسي يتَطليقة هي ) وَاحدةٌ بَائئَة لأنَ الواح نَعْتْ 
لَصْدَرٍ مَحْذُوف) و بعلن هنا دن عله الذكوة السّابق» وَهُوَ في 
الأول الاعتتيارة لدلالة اخترات عليه وفي الانية التُطْليقَة لدلالة طَلتّت عليهاء 0 
تَو شم 00 في قله وهي في الأولى الاختارة مَعَ دم قؤله وَالوَاحدة صفَة 
لله عاذ يان قرِيئّة الَخدُوف, وَكََنْهُ قال وَهُوَ في الأولى الاعشتيارة لدلالة 

اي التَطَليقَة لدلالة طَلقّت عَليْهَا إلا أَنَهًا تكون َائنة لأن 
أمْرّكَ بدك من ألقاط الكثايّة, وَالوَاقعٌ بها بَائنّ فيمًا سوّى اثلانة اذكو رّة فَكَانَ 
افويض في البائن طبور أله ملحا أنْرَهَاء فَقولُ في البائن حبر نومير افويض 
حَصّل في البَائنِ لضَرُورَة أنّهُ مَلْكَهَا أَمرَهَاء وأن تَمْليكهُ إِيّاهَا أَمْرَهَا يَقتَضي البَبُوئَة 
لكَوْن الأمْرِ باليّد من ألقَاظ الكتايّة وَكَلامُهًا خَرَج جَوَابًا لهُ فتصير الصفة المذكورة 
يَعْنِي اليُوَة في الّفُويضِ مَذُكُورَةٌ في إيقاع ارا كَلامَهَا مُطَابقَا لكلامه. 

فإ قبل: ما القَرْقُ بيْنَ قَوْهَا التّزت تفسي يتطليقة في جَوَابِ اممَارِي وبين 
قؤله ذَلكَ في جَوَاب أُمْرك بدك عنْدَ الْصَنّف حَتَّى كَانَ ١‏ الاق في الأول رَجْعيا كَمَا 
َقَدَمَ في الثاني بَائنا كَمَا ذَكَرَهُ وَهَل هَذَا إلا دَلِيل عَلى أن مَا تَقَدَمَ كَانَ سَهُوًا من 
الكاتب كما ذَكْرَهُ الشّارحُون. را أن الاعْتيّارَ القيّاسُ فيه أن لا يَقَعّ به الطّلاقٌ 
وَإِنْ وى الرّوْجْء إلا أَنا اسْتَحْسَنَاهُ لِإجْمّاع الصّحَابَة وَالإِجْمَاعٌ ِنّمَا هُوَ في مُجَرَّد 
الّلاق لا في البائن فَليْسَ فيه ما يَمَمْ صَرِيحَ الطلاق الوارد في كَلامهَا عَنْ مُوجيه 
بخلاف الأمْر باليّد لأنهُ من ألفاظ الطّلاق قيّاسا وَاسْتحْسّانًا على تاعماجب 
لهاي في و هَذَا الفصل (وَإنمَا تصح نيّة الثلاث في قؤْله أَمْرك يدك دُونَ اعختاري 
ِأنَهُ يَحتَملَ العُمُومَ وَالخصُوص) قَال شَبْخُ الإسثلام: الأَمْرٌ امم عَامُ 0 شيا 
قال الله تعَالى « وَآلأَمَرٌ يَوَمَِذِ يله 4 [الانفطار: 4 أرَادَ به الأشيَاء كلها وَإِذَا كَانَ 
الأمُ امنا ان لح اما لكل ل فا وى الطلاق صر كت عن فل افك 
ييدك وَالطّلاقٌ مَصْدَرٌ يُحْتَمل العُمُوم والخصوص فَيَكُون 3 الفلاث يّة التَعْميِم 
(بخلاف قله اختاري لأله لا يَحكملُ الشنوم وقَذ حَفْقاهُ من كَل) ينبي في قصل 
الاختيّار بقؤله لأن الاعحتًا رلا يتتوع. 


0 


ل العنايج شرح الهداييّ 

(ولوقال لها أمرّك بيد اليُوم وبع عَدٍ لم يَدخُل فِيه اليل وإن ردت الأمرَ شي 
يُومها بطل آمرٌ َلك اليُوم وَكَانَ الأمر يدها بعد غَِ) أنه صرح بدكر وقتين ينهم 
وَقتٌ من جنسيهما لم يَتَنَوَلهُ الآمرُ إذ ذكرٌ اليُوم بعبَارة المَردٍ لا يتَتَاوَلُ اليل فَكَانَ 
أمرين فَبِرَدٌ أحدهما لا يَرِتَد الآخَر وقَال زُهَرٌ رحمه اللّه: هما أمر واحد بمنزلةٍ قوله: 
آنت طالق اليُوم وبَعدَ عَد. قُلنَا: الطّلاقٌ لا يَحتَّمِلٌ التّاقيت» والأمرٌ باليّد يَحَتَمِلُهُ فَيُوْقَتْ 
الأمر بالأول وجعل الثاني أمرا مبتّدأ (ولو قال مرك بيدك اليوم وغدا يَدَخُلْ النيل في 
ذلك فإن رَدّت الأمر في يومها لا يَبقى الأمر فِي يدها في غد) لأن هذا أمر واحد لأنّهُ لم 
تحنل بين الوقكين الَدَكُورَينِ وَقثّ من جنسيهما لم يَتَنوَلهُ الام وقد يهَجُمْ اليل 
لسن الور لايَنقَطع فَصَارَ كما ذا قال: أمرّف ييدلدا في يُومين: وَعَن أن حَنِيقة 
رحمه اللّه أَنّهّا إذا ردت الأمر فِي اليّوم لها أن تَخْتَارَ تفسها غذا لأنّْهَا لا تملك رد الأمر 
كما لا تملك رَدُ الإيقاع. وجه الظاهر أَنّهَا إذًا اختّارَت نّفسها اليوم لا يَبقى لها الخِيّار في 
العّبء شَكَدَا إِذَا اختَارت رّوجَهًا برد الأمر لأنْ المحَيّرَ بَينَ الشيفين لا يلك إلا اختِيا 
أحدهما. وعن أبي يُوسّف رحمة اللّهُ: أَنّهُ إذًا قال: أمرّك بيدك اليوم وأمرّك بيدك غدًا 
أَنْهُما أمران ا أَنّهُ ذَكَرَ لكل وقت حَبّرًا بخلاف ما تقدم. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَلو قال هَا أمْرْك بيّدك اليَوْمَ وَبَعْدَ غَد لم يَدُْل فيه الليْل) حَنَّى لو 
مارت كَفْسَهًا في اللَيْل لا 3 الطّلاق (وَإن كت الأ في يَوْمهًا بَطَل أُمْرٌ ذَلكَ اليؤم 
وَكان الأمْرُ في يدهَا بَعْدَ غد أنه صَرَّحَ م بذكر وقَيْنِ) يعني اليُومْ وَبَعدَ غد (يَبنَهُمًا 
وَقَتْ من حَنْسهمًا) يه ني الغ ول اول الأَمْن) ا 
طق فَكانًا أَمْرَيْنٍ 22 أحَدهمًا لا يرد الآخرُ) وَهَذَا ذليل كَوْن الأمر بيّدهَا بَعْدَ 
بَعْدَ رده في الِيُوْم. 

كول إذ وك اليُومٍ يعبا بعبارة رّة الفرد للا ينول اليوم) دَلِيلٌ قؤله ل يَدَحْل ذ فيه ٠‏ اليل 
وهو كما ترَى الاج ميث ون كان ظاهرًا. 

لير هما أَمْرٌ وَاحدٌ بمَئزلة قؤله أنت طالقٌ الم 3 م وَبَعْدَ غد في كن 
قرفت ارا على لاع يا حر 20 زالفس الائر وَقلنَا: المَرْق يَينَهُمَا ظَاهٌ وَهُوَ 


1 


الجزء الثاني 
أن الطّلاق لا يَحْتَملَ التَقِبت كانت تْ الطّالقٌ ليوْمَ طالقًا غَدَا وَبَعْدَ غَد عير 1 
الأَمْرُ باليّد نه يُحْتَملُ وذكر و3 ف قبن عَيْرُ مُمُصلٍ حدقي بالآعر لتغلل وَفْت سما 
غَيْرِ كور يُوَقَتُ ار وَجَعَل نابي مكنا كاله كال ادال يدك : 2 غد 
(ولو قال أَمْرُك يدك الوم وَغْدا ا لل في ذلك) وَكَلامُهُ ظاهر. 

َّ ول انها لا تشللث رد الأثر كما لا تطلخ رد الإيقاع) مع لسن لما أن 
رد الأسْرَ باليّد الذي صدَرَ من رَوْحِهَا بن تقول لا أَقْيَلَ كَمَا ألَهُ ليْسَ هَا أنْ د 
الإيقاع الذي 5 رَوْحَهَا عَليْهَا بقؤله نت طالقٌ إذا كان كَذَلِكَ كَانَ لأس يَاقي 
في القّد كما كَانَ كان نلا أن تقار نشْسَهَا غُدَا. كله وَبْهُ الطاه) طَاهرٌ وَكَنا 


َوُه (وَعَنَ أبي يوسف أله إذا قال أمذك يدك اللو كاله ين الأئمّة: هَذْه هى 


الرواية المّحِيحَة؛ وَجَعَل قاضي عن هَذْه ليواي أل الروَايّة و يدك حلاف أحَد. 

(وإن قال: أمرك بِيّدِك يوم يّقدَمُ لان فَقَدِمٌ فُلانٌ فلم تعلم رو 
الذيل فَلا خِيَارٌ لها لها) لأن الأمرّ اليد مما يَمنَد فَيَحمِل اليو لمَمَرُونَ به على بَياضِ الثّهَارٍ 
وقد حّقتاه من قبل فَيُتَوَقْتَ به كُم يَنقَضي بانقضاءِ وقته 

الشرح: 

َعولَهُ (وَإن قَال أَمرْك بدك يَوْمَ يقْدَمْ فلانُ فَقَدمَ فلانْ لم تغلم بقئُومه شت 
جَنَ اليل قلا حيّارَ ها هر مما في آخر قصل إضافة الطّلاق وليه شار يقوله 
وَقَنُ 1 من قبل. وقوه (يتَوَقَتُ بهم أي بِالنهَارِ ” 5 ينْقَضي بانقضائه. 

(وَإِذَا صل آمرها يدها أو خَيرها شَمكَنَت يوم لم َم هامر في يدها ما لم ماحد 
اح نا ل ا لطيو ياد عن بالصري ران نقد ادير 
بهذه الصف والتّمليِكُ يَقتَصِرٌ على المجلس وقد بَينّ بِيْنَاه) ثُم إن كانت تسمع يُعتَبَر 
مجلسها ذلك وإن كَانَت كلاش قسهس علرها وبلوع اهيز النها فنا هذ تماردة ديه 
معتّى التُعليق هَيَتَوَقْفُ على ما ورَاء المجلسء ولا يُعتَبْرُ مَجِلسهُ لأنّ التُعليق لازم في 
حقه, بخلاف البَيع لأنهُ تمليكَ مّحض لا يشُويُهُ التُعلِيق» وَإِذَا أعثُبرٌ مَجلسنُهًا فَاَجِلسٌ 
اه يتَبَدّلُ بلحل وَمَرٌّ بالأخن فِي عمل آخْرَ على ما ينا في الخباٍ وَيَخرُحُ الأمرا 
من يدها بِمُجِردِ القيام لأنّهُ دليلٌ الإعراضء إذ القيَامُ يُفَرّْقَ الرّاي» بخلافي ما إِذَا مَكَنّت 


37 العناية شرح الهدايسّ 


يما لم تسم ولم تاحُد فِي عمل آخَرَّلأنّ المجلس قد يطول وقد يقِصرٌ فَيَبِقَى إلى أن 
يُوجَدَ مَا يَقطعَهُ أوما يَدْلْ على الإعراض. وَقَونُهُ مَكَنَّت يُومَا ليس للتّمَدِيرٍ به. وَقَولُهُ ما 
لم تاحد في عَم آخَرَيرَادُ به عَمَلَّ يعرف أنّهُ قَطعٌ نا كَانَ فيه لا مُطلقَ العمل (وَلو 
كنت قَائِمَمَ فَجَلسّت فَهِيّ على خِيَارِهَا) أنه ديل الإقبال فَإنّ الشُمُودَ أجِمَعُ للرّئي 


م مه 


(وَكَدًا إِذَا كانت قاعدَة فَاتّئَات أو متكي فَقَعدت) لأن هذا 0 من جلسة إلى جلست 


فَلا يَكُونُ إعراضاء كما إِذَا كَانَت محتَبِيَنَ فَتَرَبُعَت. قال 445 : هذا رِوَاييٌ الجامع 
الصغير؛ ؛ وَذَكر في غيره أَنْها ذا كانت قَاعدَة فَانّكَآَت لا خِيَارَ لها لأنَ الائكاء إظهارٌ 
التّهاون بالأمر فَكَانَ إعراضاهء والأول هُو الأصح. ولو كانت قاعدة فاضطجَعَت فَفيه 
رِوَايتَان عن أبي يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّهُ (وَلو قالت أدع أبي أستشرهُ أو شهودًا أشهدهم هَهِي 
على خِيَارِهًا) لأنّ الاستشارة اتَحَرَيٍ الصواب» والإشهاد ار عن الإنكارٍ فلا يَكُون 
دليل الإعراض (وَإن كَانَت تَسِيرٌ على دَابّمٍ أو فِي مّحمّل فَوَقَمَت فَهِي على خبيَارِهَاء وإن 
سارت بطل خَِيّارُهَا) لأ سير الدَابّجِ وَوَقُوهَهَا مُضاف إليها (وَالسَفِينَمٌ بمنزلت البّيت) لأن 
سَيرَهَا غَيرٌ مُضَاف إلى راكبها آلا تَرَى أَنْهُ لا يَقَدِرُ على إيقافها ورَاكب الدَابَجِ يقدن.. 

الشرح: 

(وَإِذا جَعَل أَْرَهَا يدها أو عيرَهَا فَمَكَنْت يَوْمًا لم تقَمْ فَالأَمْرٌُ في يَدهَا ما م 
أذ في عمل آح أن هذ تيك اطي منها لأا ال من تتصترف أي تف 
وَهَذه تتَصَرّفُ برأي نفْسها فَهِيَ مَالكَةَ وَلتَمْليِكُ يََنَصرُ عَلى الَجْلس (وَقَذ ينَاهُ) يعني 
فى اا رد التَّمْلِيِكَاتُْ تَقَدَمْ وان في الس كما في الع قبل 
فيه نَظَرٌ لأَنَهُ قال قَبْل هَذَا ذا قال أُمْرْك يدك اليَوْمَ وَعَدَا يَدْحْلَ اللَّيْلَ في ذَلكَ» وَذَلكَ 
يفضي أن الم يدها لا يطل في ومين وذ امنا عن الَلس؛ آذ لو لط بايا 
عَنْ الجْلس م يَكُنْ لتقييده يَوْمَيْنِ قائدة؛ لأن 0 إِذَا قم من مَجْلسهًا يُوْما أ 1 
أكثْرَ لا يَخْرّجْ الأمْرُ من يَدهَاء وَهَذَا يَقمَضي أن يه يفْقَصرّ عَلى الَجْلِسٍ وَيْنَهُمَا تاف كم 
إن كانت تسْمَعٌ يُخَبْرُ مَجْلسُّهًا ذلك) أي الذي ل" لا تُسْمَعْ) 
يي أ لصّمَم (فْمَجْلِسُ علمهَا) نوع لخر ًا لأنّ هَذَا كمليلك فيه مَمْتَى ليق 
وَمَا هُوَ كَذَلكَ يَتَوَقَفُ على ما وَرَاء الَجْلسء كما لو قال إن دَخَلت الدَّارَ فألت 


. * 


الف 


الجزء الثاني 
طَالقٌّ وَهَذَا لأنّ مَمْنَى أَمْرك يدك إِنْ أرَدْت طلاقك فأنت طَالقٌ» وفيه أن 
اتيك لا يَحَملُ القت وَالتِّْقْ كَذَلكَ» وَالأَسْرُ باليّد يَتْمَمل عَلى مَعْتيهِما على ما 
ا 
تمليك ٠‏ المتافع كَالِإِجَارَة وَالعَارِيّة وَذَلِكَ يَحتَمل التَوْقِيت؛ وَإِذا صح م التوقيت بهذا 
الاغتبَار صَارَ الام يدها في امد الي وَقَتَهَاء فلو بَطْل الأَهْرُ بِقيَامهًا عن للَجْلسِ ' 
يَكُنْ للتّأقيت فائدَة - ١‏ حرج الوب عن لتر الحَقَدأنضنا. 
وَأمّا من حَيْت اللّْليِقٌ قلا يمل لتَوقِيت» فَإِذَا كَانَ الأمْرُ باليّد مُطْلقَا عَنْ 

التَؤقيت اعْتيْرمَا جتانب التمْلِيك) كا بالامْصّار على لجس لعدَم ما يدل غلى وَقْت 
مُعيّنِ) وَاعترتما مَعْنَى لتُق فلن ببَقاء الإيجاب إلى ما وَرَاء الْجْلس إِذَا كانت غَائية 
عملا بالدَليليِنٍ قر الإمكان» ب تحيك حَنَّى لو قَامَ وَهي جَالسَة فَالحيَارٌ باق 
اشثليق حيكذ لازم في نه حلى لا در على جوع كانه صرف تمين من 
جاه بحلاف الع حتى ير جلها جَميمًا فإ هما معن الخلس قبل فول 


رص ص ام 


م 


الآحَرٍ بطل الييِعٌ لأ ف م رواسا ل يي 
كلامه قبل قبُول الأعيجاذ إذا غير مَجْلسُهَاء فالملسن َارة يدل بالتَحَوّل: يُعني إلى 
ل ما يينَاهُ في الخيّا يني في قَوْله ِذْ مَجْلس 
الأكل عي مَمْلسٍ المناطرة إلى آخره. وقول (وَيَخْرّجٌ الأمْرُ من يَدهَا) ظاهرٌ. 
وقول (ولئِس للَقديرٍ به أي بالتؤم أنه لو زَادَ عَلى َلك وَل يُوجَذْ مها ما 
يدل يدل عَلى الإعْرَاض فَهُوَ باق» وَاكْرَادُ بقوله وكولَُ قَوْل مُحَمِّد في اجَامع الصّغير. وقول 
(وَلوْ كَانَتْ قائمة َجَلسَت) ظاهرٌ وَقولهُ (والأوّل) أي رو داع (أصّح) لأن مَنْ 
َرَبَهُ أذ فد يَسكندُ للتَمَكُرٍ كا أن الامنتنَاد سبَبْ للرّاحَة كَالقمُود. وَقولُهُ (قفيه روَايئَان 
عَنْ أبي يُوسُّفْ) في روليّة ال حسّن عَنْهُ لا تَبطْل» وفي رواية الحْسّن بْن أبي مالك عَنْهُ 
ال وخر لز دواو جار ات تدر ويا 1 وريه اوسن لخر 
وَإن احتَمَل أن يَكُونَ قَوْلَ صَاحييْه حي كَذَلك انيما تقلا عله وقول ولو قَالت لاح أبي 
أستشِيرةٌ) ظاهرٌ. ل اك ع البيت) يعني أَنَهَا إذا سَارَت لا يطل حيّا رُهَا 


هرم 


وهو ظاهرٌ. 


بلق 


العنايي شرح الهداييّ 
فصل 2# المشيئس 

(وَمَن قال لامرآته: طلَقِي تَفسك ولا نِيّدَ له أونَوَى وَاحِدَةٌ فَقَالت: طلّقت تّفسي 
فَهِي واحدةٌ رَجِعِيي وَإن طلقت تسا فَلانًا وقد آرَاد الّوجٌ ذلك وَقَمنَ عَليهَا) وَهَدَا أن 
قَولهُ طَلقِي معنَاهُ افعملي فعل التُطليق, وَهُوَ اسم جنس فَيفَعُ على الأدنّى مع احتمال 
الكل كسائر أسماء الأجتّاسء هَلهِدًا تعمل فيه نيم الثلاث» وينصرف إلى واحدة عند 
عدمها وَتَكُونُ الواحدةٌ رَجعيّمَ لأنْ الممَوْض إليهًا صرِيح الطلاقء ولو نَوَى التُّنتّين لا 
تصح لأنهُ نّم العَدّد إلا إذًا كانت المنَكُوحَيٌ آمَنَّلأنهُ جنس في حَفّهًا. 

الشرح: 

(فصل في المشيئة): قد تَقَدَمَ وَجْهُ تُقديم الاحتيار وَبَعدَه السوّال عَنْ َقَدُم الأمْر 
اليد ولْشيئة دَوْرِيّ فيُسْقط (وَمَنْ قَال لامرأته طَلْقي نفْسّك ولا نه له أ نوَى 
رَاحدة فَقَالتَ طَلقَت نفسي فَهِيَ وَاحدةٌ رَْعِيّة وإِنْ طَلْقَتْ تَفْسَها ثَلانًا وَقَدْ أرَاد 
الرّوْجٌ ذلك وَقَعْنَ) سواء طَلْفَتَْ جُمْلةَ أو متفرقة. 

وَقولهُ (لأنَ فَوْلهُ طَلقي) ظَاهرٌ لكن بررْجمَ الفَصْلْ بِقَصْل الَشيئة فَكانَ الابْتداء فيه 
بمَسسألة فيهًا ذكرٌ الكشيئة أؤلى. 

(وَن قَال لهاه طلَقِي نَفسّك قالت: أبنت نسي طلقت) ولوقالت: قد اخترت تفسي 
لم تطلق أن الإبَائَدَ من ألفَاظ الطلاق» آلا ترَى أَنّهُ لو قال لامرآته: أَبَندّك ينوي به 
الطلاق أو قالت: أبنت نمسي فَفَال الرّوٌ: قد آجزت ذَلك بَانَت فَكَانَت مُوَافِقَمٌ للتّفويض 
في الأصل إلا أَنْهَا زَادَتَ فيه وصما وَهُو تعجيل الإبَائَجَ فَيَلهُو الصف الزائْدُ وَيَثِبْت 
الأصل؛ كما إذا قالت: طلقت نَفسِي تطليفَة بَائِدَنَ ويَنبّفِي أن تَفَعْ قطليقة رَجِعيّمٌ 
بخيلاف الاختِيارٍ لأنْهُ ليس من ألفّاظ الطلاق؛ ألا تَرَى أَنْهُ لو قال لامرآته اختركك أو 
اختاري ينوي الطلاق لم يَقَع؛ ولو قالت ابتداءً: اخترت نَفِسِي شَقَال الرُويُ: قد آجزت لا 
يَهَعْ شَيءٌ إلا أنهُ مُرِفَ طّلاقا بالإجماع إذَا حصّل جِوَابًا للتّخييرِ وَقَونُهُ طَلْقِي نَفسّك 


-2- 
هاء ا مم 
- 


عن آبي حَنِيفَة أنه لا َع شَيء وله أبنت تسبي أن أت غير ما شَوْضَّ إليها 


١ 


حا 


١ 


الجزء الثاني 
الشرح: 
(وَإن َال هَا طلقي تفسك فقالت أَبَنْتَ نت لفسي مَلقَت؛ ولو قَالَتْ .قد اغثترات 
نفْسي لم تطلق) وَالفرْقُ يَينْهُمَا ما ذَكْرَهُ في الكتّاب أن الإبَائة من ألقاظ الطّلاق لأَنْها 
وضعت ؛ لقطع وَضْلة النَكَاح؛ ألا رّى أنه لو قال أَبقّك يَنْوِي الطّلاقَ أو قالت أبنت 
تفي فقا الاج فَذ اعت ذلك تالت ولا لاق واف ما وض ليها لكوانه 
تطليعًا فكانت الإإبائة مُوَافقَة لتّمويض في الأصّل» وَإِذَا كان اموا مُوَافقا للسّوّال من 
َي الأصل حا حيس من حت أل إلا أله زا ف أ في اللَوَاب وما 
هُوَ تَعُْجيل الإبَائة لأن الرَّجْعَة جْعَة نما تُِيدُ الإَاَة بَعْدَ القضّاء العدّة فإما أن بيط الأضل 


0 او ااا رعاية الأصئل» وعم لوصف لتصنجيح 


ماسم 
ع بع عابر 2 ره ه 


ذل صا ليه كا ل فالتا في واب طُلقي نفك تطليقة لقت تشبي 


كول (وَيتبغي أن تَقَعَ تطليكة رَجْعيّة) إِنّمَا قال هَكَذَا تُفُسيرًا لكلام مُحَمّد فإ 

ال طُقتا وم عرض لشي آخن وأرى اله شكقتى عله لآنا اها رخ 78 
روا لم الأطل. 
قولّهُ بحلاف الاختيّار) مُتَعَلقَ بق 'له لأ الإبَائةَ من ألقَاظ الطّلاق وَهُوَ وَاضحٌ 

(وَعَنْ حب لاع خرة بِقَوْهَا أبنت تفسي لأنْهَا أت بعيْرٍ ما فورض إِلبْهَا) 
عت كان امرض الطلاق :وما انث يه الإبائة وَهُما مُتَعَايرَان لا مَحَالةَ وَفي هَْه 
الرواية إبطَال الأصل للوَضْف وَهُوَ ضَعيفٌ. 

وَعَنْ أبي وق الها تا طَلاقا يثنا لأنَ الرّوْج مَلْكَهَا 3 الطلاق مُطْلقَا 
بعلت ركان افق ررقي فكنا عن في عذدززنة أخار المطابقَة بق يَيْنَ انفويض 
وَابْحَوّاب» وَالفقهُ هُوَ الأَوّل: أعْنِي ظاهرٌ الرّوايّة. 

(وَلو قال لهاه طَلقِي تَفسّك فَلِيس له آن يَرجِعَ َنهُ) أن يه نَى اليّمِين ينه 
تَعلِيقَ الطلاق بِتَطليقِهًا وَاليّمِينُ تَصَرّفّ لازم ولو قَامّت عن مَجلسها بَطل لأنْهُ 
تَمليك بخلاف ما إِذَا قال لها: طَلَقِي ضرّتك بأنْهُ توكيل وإِنَابْيّ فلا يَقتَصِرٌ على 
المجلس وَيَقبّل الرجوع . 


يفف 


العنايج شرح الهدايّ 

الشرح: 

(وَإن قال ها طلْقي نفْسَك) ظَاهرٌ. وَحْكْمْهُ الوم نظا إلى اليمين والافْمصّار 
عَلى الْمَجْلسِ نظ إلى التَمْليِك: وفيه مُطَاليئَان: 

إِحْدَاهُمَا ما ناوه اعنتصاص طُلّقِي نفْسّك باليمين خُون طلْقي طبيكك وَكنَا كان 
معنَى طلْقِي نَفْسّك إن لفت تفْسّك فَأنْت طَالقٌّ جَارَ : أن يَكُونَ مَعْنَى طَلْقي ضركك إن 
أَرَدْتَ طَلاقهًا فَهِيَ طالق. 

والثانية مَا وَبْهُ اعخْتصّاص الأَوّل بالَمْلِيك والثاني بالتّؤكيل؟ وَخَوَابُ عَنْ 
الأول أذ الجبين يلين إلما تكون وننا لوده مركت روود طلاف اشر إذا وض 
لبها أَْرٌ كَائنٌّ لا مَحَالةَ طَبْعًا وَعَادَةٌ قلا يَصْلُحُ شرنطًا. 

عه عَن الثاية , بِمَا تَقَدَمَّ أن اكالكَ هُوَ الذي ل لنفسه ه والوكيل هُوَ الذي 
يَعْمَل لعَيرِه واكرأة في طلاق نْفسهًا عَاملة لتفسهًا يتَخليصها عَنْ رق النَكاح وفي 
طلاق امرواعية لاي وفيه كر لا ني طلاق متها أل لنذسها ملا في 
طلاق فسا وَلَأَن الصورئيْن نا أن يكرا من باب المشيئة وله انا مول 
ائليك أؤ شُمُول لتؤكيل أو النَحْكيم البَاطل. 

(وإن قَال لهاه لقي نَفْسّك مَتَى شئت َلها أن تُطلقَّ تَفسهًا فِي المجلس وَبَعِدٌ) 
لأنْ كلمج متَى عامرٌ فِي الأوقات كُلَّها فُصارٌ كما إذا قال في أي وقت شئت. 

الشرح: و 

(وَإِن ال ها طلقي نفْسّك مَتَى شنت) واضخ. وَلقَائلٍ أن يَقُول اليك في 
هذه الصورة وو رلا فإن كَانَ الثاني لا يَقَدرٌ عَلى الطلاق وَليْسَ كذلك: وَإن 
كَانَ الأول يَقْتَصرٌ عَلى الْجْلس لكوانه لازم التّمّايك. اسراف أن الاقتصّارَ 5 
املس من 1 اليك وَالحكُم قَذْ يَتَأَعءُ انع كما في شررْط الخيّار وَهُوَ طريقة 
تخصبيص الع وَموْضعه الأمُول. 

(وَإِذَا قال ا فِي المجلس وَبَعَدَهُ) وَلهُ أن يَرجِعَ 

عنه لأنْهُ توكيل وآَنّهُ استعادَتٌ فلا يَلرَمُ ولا يُقتَصِرٌ على المُجلسء يخيلاف قولِهِ لامرأته: 

ملي فتك لأنهَا َامدة تمه همايا لا وسيل كيلا (ولو قال لرَجلِ: طلتها إن 


الجزء الثاني 0 


شكئت ثيئت هله آن يُطلقهَا في الأجلس خَاصة) ليس لوج آن يَج: وقال زُهَر رحمه الله: 
هذا والأول سواء لأنْ التُّصرِيح بامشيئج كعدمه لأنّهُ يتصرف عن مشيئته فصار 


كالوكيل بالبيع إذَا قيل له: : بعه إن شئت. ولنَا أَنهُ تَمليك لأنّهُ علّمَه بالمشيئج واالك هو 
الذي يَتَصَرَّفْ عَن مشيقته وَالطلاق يَحَتَّمِلُ التُعليقَ بخيلاف البَيعِ لأنّهُ لا يَحتَمِلُهُ. 

الشرح: 

وله (وإذا قال لرَحلٍ طق امْرأتي) وَاضحٌ» وَمَنَاطَهُ م مَا ذكراهُ في النَّمْلِيِك 
وَالتُؤكيل من أن اللَالكَ عَاملَ لنفْسه وَالوكيل لعيْرِهِ وَقَدْ عَلمْت ما عليه 1 قَال لجل 
طلنهَا إن هيت كلا آنا بطالئها قي لجس حاف وكين لمرو آذ 1ة. 

وال رهرة هذا والأول سواء لأن ا با مشيئة 000 لمر 1 لَه 0 


بي كيل أل ركنا لوقل لؤكيل بال بغ إاً لت ف دك لمش 
لا يْخْرِجٌ التُؤكيل إلى الّمْلِيك (ولنا أنَهُ ليك لأنَهُ عَلْقَهُ بالمشيقة وَانَالكُ هُوَ الذي 
يَعَصرّفُ عَنْ مُشيئته). 

لا يقال: ‏ قد يون آنفا أن الوكيل أَيْصًا يعصَرّفُ بمشيتته. سول 
نوَعَان: مَشِيكة َف تَفتَقَرٌ إلِيهَا ارك الإرَاديّة وهي َابئَة في 05 مُتَحَرك بها وَمُشيكة 
0 رئب عَليَا امتعضسااً الفئل وك والأول 0 
يَرْفْعْهًا ة َولهُ طَلْقْهَا إِيعَاعًا لفغل الْوَكْلء وَالانية ِنَّمَا َكُونْ في الّلاك و قد فوّضَّهًا إليْه 
0 شئت فَكَانَ تَمْليكاء هَذا ما مك5 ني تلخيصةُ منْ كلام المشايخ. 

ولقائلٍ أن يقُول: كَونةُ عَاملا لنفسه لازم من لوازم الشمْيك وَكَد التقّى في هذه 
الصورة. 

وأقُول: إِذَا يتى الكَلامّ على ما قَد تبت أن الَمْلِيكَ إقْرَارٌ شرعي على 0 
للَصَرّف والتّؤكيل إِقرَا” شعي عَلى نفس لنُصَرّف لا عَلى أن اكَالكَ يعمل لنفسه 
والوكيل سَقَط هَذَا الاعْتراض» وَالنَظَرُ الأوّل في طّلاق الضبرّة عَلى مَا 

الول لوكين ف الطلاب كال شرن ركه 0 ناد أذ 0 الشخْصُ 
رَسُولا إلى ئفسه كان فَولَهُ طَلقي نفْسّك تمْليكاء وَأمًا َولُُ طلْقي ضركك و كَوْلَهُ لأحتبي 


شع 


4ه لس سبلب د العناييَ شرح الهدايصّ 
طَلْقْ امْرأتي فَيَحتملان الرّسَالةَ فَإِنْ لم يَذْكرْ كَلمَة إن شئت كَانَ تؤكيلاء وَإِنْ ذَكَرَهَا 
ان لك ها رياد عَنُ الإلعَاءء إِذ التُؤكيل 06 بدُونه وَبه يَنْدَفعُ المَطًُ الثاني 
في طلاق الضّرّة فتََمّلهُ فَلعلَهُ مَخْلِصُ. 

ول (والطألاق يتتقمل التغليق) واب عَنْ ققلس ذُْرَ صُورة لاع على الع. 
5 قل 6 ترين لقو الات نكن واتوكول به قابل للتْليق لفَعليق. أجيب باه أعثيرَ 
التُوؤكيل بالبيع بأصل الببع. 

(وَلو قال لهّاه طَلقِي تَفِسّك فَلانَا فَطلقت واحدة فَهِيَ وَاحِدَةٌ) لأنهَا ملكت إِيقَاعٌ 
الكّلاث َتَملكُ إِيقَاعٌ الواحدة ضرُورَةٌ (وَلو قال لها طَلقِي تَفسك واحدةٌ هَطلقت تَفسها 
قَلانًا لم يَقَع شَّيءَ عند آبِي حَنيفَت» وقالا: تَمَعٌ واحدة) لأنها آتت بما ملكته وزيَادَةِ قصار 
كما إِذَا طلقَهًا الزُوجٌ آلمًا. ولأبي حَنِيمَة أَنْهَا آَنَت بغيرٍ ما فَوْض إليها فَكَانّت مِبِتَدِدَيَ 
وَهدًا لأنْ الزُوجَ ملَّكَهَا الواحدة والثلاث غيرٌ الواحدة لأنَ الثّلاث اسم لعدد مركب 
حي وارواحة قرح ركيد ود كافك راو غير ع ال اا 
الرُوحٍ لأنّهُ يَتَصَرّفْ بحكم الملك؛ وَكَدَا هي في المَسآلتّ الأولى لأنّهَا ملكت الثلاث» آم 
هاهُنًا لم تملك الثلاث وما آتّت تت يما فُوض إليها فلغت. 

الشرح: 

قال: (وَإن قال لما طلْقي تفلف الزنم هَذَا ليان مُحخَالقة الْرأة رَوْجَهَا في إيقاع 
مَا فَوضَّ إِلْهَ وَالَسأُلةُ الأولى ظَاهرَة وَأمًا الثانيّة فَوَجْهُ وما فيه وَاضحٌ» كما لو 
َال ها طَلّقي نفْسّك وَطَلْقَهَا وَضَركهَا وَكَما تقَدّمَ فيمًا إِذَا قَال هَا طلْقي تفسّك 
فَقَالت أبنت كفسي فَإنَهُ َه يقَعُ عَلِهَا طَلقَةَ رَجْعِيّة وَل يَخْبِرْ مَا رَادَتْ منْ صفة الييثُوئة 
مُمْدمًا للمُطَابقَة في أل الطلاق فيِكُونُ كََوَا طلَفْت فْسي مك مُمتئلة وَيَلهُو قولهَا 
انا (ولأبي حَنيمة لها أنت بي ما هوض الها ومن فلت كَدَلكَ كانت مُيتدة كما 

لأ َال هَا طَلْقي تَفْسّك فَطَلْقَتْ ضركهًا فو و قف على إجازته وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 
إن قيل: قَذ نبت من مَذَهَبِ أهل الحَنّ أن الواحد من الَشرَة لس ينها ولا 
غَيْرَهَا فَكَذَلكَ الوَاحدٌ م من الثلانة بكرن لاعيتها ولا رقا فما و خة نات المعايَرَة 

نهس؟ 


الجزء الثاني ده 


ا بأد ذلك في العَشَرَة الموْحُودَة أو المتَصَوَرَةء وما الثلاث مَهُنَا فَمَعْدُومُ 
وَالوَاحد الَوْجُودُ غير 0 التو م 

إن قيل: ا 3 إِذَا قَال هَا أمْرْك بيَدك وى الواحدة وَطَلَتَ 
َفسَّها لاما وَقَءَ فَعَتْ الواحدة وَقَدُ نت بِعيْرٍ ما فَوَضَّ إِنيم إِذ الفلاث غَيْرٌ الواح حدة على 
اك 

أحيب أن النَفويض هناك لم يتعَرضْ لشيء» فَقَد يَكُونَ ناا وه 0 
ا وى اراتيف ققة كفت مايرا حاص وَهُوَ غَيْرُ مُخَالف للظاهرِ قلمًا وق فَعَتْ ثَلانًا 

َقَد وَافْقثُْ فيمًا هو أُصّل اللّمُويض وَهُوَ كرون أقل م من الوّاحدة فَتقَعْ الواحدة. 

(وإن أَمَرَهَا بطلاق يمك الرّجِعَنَ فَطلّقَت بَائِنَي أو أَمَرُهَا بالبَائن فَطلقَت 
رَجعيٌّ) (وَقَعَ ما آَمَرَ به الرّوجْ) فَمَعنَى الأول أن يقُول لها الزُويُ: طلقبي نَفْسّك واحدة 
أملك الرَجِعتّ فَتَقُول: : طلقت تفسي وَاحدةٌ بَائدَمَ فَتَفَعُ رَجِعيّمَ لأنَّا آَنَت بالأصل وَزِيَادَةٍ 
وَصف كما ذَكَرنًا فَيَلهُو الصف وَيَبِقَى الأصل؛ وَمَعنَى الثاني أن يَقُول لها طَلقِي 
تفسك واحدة بائتمّ فَتَقُولٌ طلقت تفسي واحدَةٌ رَجِعيّنَ فتقَع بَائتَنّ لأنْ قولها واحدة 
رجعيمّ لغوّ منها لأنْ الرُّوج نا عيّنَ صفّدّ الْمفوض إليها فَحاجِتَها بعد ذلك إلى إيقاع 
الأصل دون تعيين الؤوصف فصار كأَنّهَا اقتصرت على الأصل فَيْمَعَْ بالصفت انّتي عيتها 
الرّوج بائتا أو رجعيا يا (وإن قال لها: طَلْقِي نَفسّك مَلانًا إن شئت فهَطلّقت نَْسًَا وَاحِدَةٌ لم 
يقَع شيء) لأن معنا إن شئت الئلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثّلاث هلم يوجد 


الشرط (وَلو قال 5 تفسك واحدة إن شئت فطلقت كَلاًا فَكَدَّلك عند أبي 
حنيفت) لأن مشيدَتّ التّلاث ليست بِمشِيئَيٍ للواحدة كإيقاعها (وقالا: تَفَعٌ واحدة) لأن 
3 مشيدَرَ اللاث 3 مدي ارظن اذ لماه زبقط ترد قله الفازي. 

الشرح: 

(وَقَوْلَهُ وإن أَمَرَهَا بطلاق يَمُلكُ 00 00 وَكَذَا قَوَلَهُ إن قال ها أي 
سك فَلانا إن شفت لأن معتى قَ إذا شت شئت إِنْ شئت الثلاث إِذْ الترْط لا بد لهُ مر 
جَرَاى ما ل كُونَ مُتَقَدمَا عَليِهِ أو به ان 6 
بمشيئة القلاث و يوج بمشيئة الواحدّة) وَكذا عَكْسْهُ عنْدَ عنّْدَ 5 حنيفة أن الشتراط 


45 العناين شرح الهدايّ 
مَشِيمّة الواحدة وَمَشِيئَة الثلاث ليْسَتْ مُشِيئة للواحدة» كما أن إيقاعَ الثلاث ليْسَ 


بإيقاع للوَاحدة فيمًا إِذّا قالت طَلَقَت ؟ نفسي ارثا وَوَجْهُ قَؤهمًا ظاهرٌ. 


عجن +7 ايد لخي 


(وَلو قال لهاه آنت طالقٌ إن شئت فَقَالت: شئتُ إن شئت فَقَال الرُوج: شئت ينوي 
الطلاقّ بَطل الأمرٌ) لأَنّهُ عَلّقَ طلاقهًا الي ارده رحد أت ت بِامْعَنْفَجٍ هلم يُوجَد 
الشرط وَمَُ اشتعالٌ ما لا ييه فَحْرْج الأمرٌ من يدها ولا يَعْ الطلاق بقوله يكت 
وإن تَوَى الطلاق لأنّهُ ليس في كلام المرآة ذكرٌ الطلاق ليُصير الزُّوج شائيًا طلاقهاء 
وَالنَّيّمُ لا تَعمَلُ في غَيرٍ الَدكُورٍ حتّى لو قال: شئت طلاقك يقَعٌ إذا نَوَى لأنّهُ إيقاعٌ 
مبتداً إذ المشيئي كذ ع ال لدف قرم جك افك لأنّه لا يُنبّ عن الوجود. 
(وَكَدَا إِذَا قالت شئت إن شاء أَبِي أو شئت إن كانَ كذ لأمر لم يَحِيْ بعد) لا ذكرنا أن 
لمأتي به مَشِيئَةٌ مُعَلَعَمّ فلا يَقَعْ الطلاق وَبَطّل الأمرٌ (وإن قالت: قد شئت إن كَانَ كَدا 
لأمرٍ قد مَضَّى طلقت) لأنّ التُعليقَ بشرطر كَائِنٍ تَنجِيرٌ 

الشرح: 

(َلدْ قال هَا أنت طالق إِنْ شئت فَقَالنْ شئت إِنْ شئت قَقَال شئت يَنْوِي 


.واس وله 


لطَلاق بطل الأمُ) وكَلامهُ طَاهن ويه بَحْث من وَحْهين: 


أَحَدُهُمَا أََهُ كَانَ يَتْبَغي أن بِقَع بقؤله ذ شعت هُ يَمْلكُ إيقاعَ الطّلاق هذا 
اللفظ. 

الثاني أَلهُ إِذَا قال شئت شئت طلاقك: أي بلفظ صَريح الطّلاق يَتبَغي أن لا يَحَاجَ 
إلى الثيّة. 


وأحيب عَنْ الأوّل أن كَلامَهُ نا عَلى كَلامهًا َلفْسَ في كلامها ذَكْرٌ الطلاق 
نما فيه دك اْشيئة فََكُونُ شائيًا سَِيهَا لا بطَلاقهاء لا يقَالُ كَلامهَا َي عَلى 
كلامه الأول ويه ذكْرٌ الطّلاق أن كَلامَهًا لعا بالاشتقال بمّا لا يَعْنِيهًا فيَلقُو مَا ع 


” 


0 7 > م وم اق 


وَعَنْ الثاني بأن قَوْلهُ شئت طَلاقك قَدْ يَقْصِدُ وُحُودَهُ ملكا وَقَدْ يَقصدُ وُجُودَهُ 
وُقَوعًا قلا بد من الي لتَعيين - جهّة الوجُود 1 1 إِذ المشيئة تب لي 
قبل أن شيعه في الأمثل رد يي اام وهو اسم للمُؤحود فَكَانَ وله ف 1 


لامع 


الجرء الثاني 
رق ا تكقف ررك" الطاكق"تإرتاطه ابخلات الاناقة وات" اللعداجبارة عن 
الطلهة قال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام الحم رَائدُ المؤت» أي طالبُهُ فإن قيل: ذهب 
عُلمَاوْئا في أصُول الدّينٍ إلى أن الإرَادَةَ وَالَشيمَة واحدة ما هذه التَمرِفَة؟ فَابَِوَاب أله 
يَجُورُ أن يَكُون يَيْنَهُمَا تَعرقَة بالنّسبّة إلى العبّاد وتسئويّة بالنسبّة إلى الله تعَالى؛ لأن مَا 
قاء الله كا لا رمحَالة وكذا ما بُريدة بخلاف العبا. 

وَقُوله وكذا ذا قال شكت إن شَاء أبي) ظاهر. وَقَولَهُ (لأن التَعلِيقَ أب كائن 
نون عل لذ كل تع اكد من قلاخ وديا رن فل كلائرطر بم اله زه 
وَليْس كذلك: 

وأجيب بِأنْ بُطْلانَ الثاني مَمُْوعٌ» وَبَعْدَ التُسْليم تقول: هذه الألفاظ صَارَتْ 
كتايّة عَنْ اليّمِين بآللّه على إِذَا حَصّل الَعْلِيِقٌ بها بفغل مُسْتَقيّل فَكَذَا إِذَا حَصّل بفغل 
في الَاضي تحَاميًا عَنْ تَكفير الْمْلم. 

(ولوقال لاه أنت طالق إذَا شئت أو إدًا ما شئت أو متَى شئت أو منَّى ما شئت فَردْت 
الأمرّلم يكن رَدًا ولا يَقتَصِرٌ على الُجلس) أَما كَلمَمٌ مَتَى وَمَتَى ما فَلأَنهُمَا لوقت وهي 
عامّنٌ في الأوقات كلّهاء كُأَنهُ قال في أي وقت شئت فلا يَقتَصرٌ على المجلس بالإجماء؛ 
وَلورّدٌت الأمرَّلم يكن رَدًا لأنّهُ ملَّكَهَا الطلاق في الوقت الذي شاءَت فلم يَكُن تَمليكًا قبل 
سيد حَتّى يَرِتَدٌ بالرَدٌ ولا تُطلقّ تَفسَهًا إلا واحدة لأنّهَا تَعُمْ الأزمانَ دُونَ الأفعّال 
فَتَملكُ التّطليقَ فِي كل زمَان ولا تمك تَطليقا بعد تتطليق؛ وأما كَلمَمٌ إذَا وَإِذَا ما فَهُما 
وَمَتَى سَواءٌ عندهُما. وعند أبي حَنِيمَنَ رَحمَيٌّ اللّه تعالى عليه وإن كان يُسِتَعَمَل للشرطى 
حَمَا مُستَعَمَلٌ لوقت نكن الأمرصَاوَيدهَا فلا يحرج بالقلت وقد مر من قبل 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَلو قَال هَا ألت طَالقٌ إذا شئت إخ) وَاضح. وَقَولَهُ إلا يحرج بالشّلك) 
ني لاطا إلى كن لاط ير الأ من يدها لتم كما في قوله إن ضلت؛ 
وَلوْ تَظرتا إلى تكوْنه لوقت لا يحرج فلا يَحْرُجّ لحك وقول وقد مر من قَبْل) يَْنِي 
في فصل إِضَاقَة الطّلاق إلى الرَّمَان. 

(ولوقَال هاه أنت طالقٌ كُلَمّا شئت فَلهَا آن ُطلق نَمسّهًا واحدة بعد واحدةٍ حتّى 


يلعف 


العنايي شرح الهدايي 
ل ا ا ا 

ملك القائم (حَتّى لو عادت إليه بعد زوج آخَرَ فطلّقت تفسها لم يَقَع شيء) لأنّهُ ملك 
يه ث (وّليس لها أن تُطلقّ تفسها ثَلانًا كلمت واحدة) لأنّهَا تُوجب عُمُوم الانفراد لا 
عَمُومٌ الاجتماع فلا تملك الإيقاع جملةَ وجَمعًا (ولوقال لهاه أنت طَالقّ حَيثُ شه شئت أو آين 


وق ا« 2 


شئت شئت لم تطلق حَتَّى تَشَاء؛ وَإن قَامّت من مجلسهًا فلا 38 سقو ل ل 1 
111101111100000 


ع اس 


على المجلسء بخيلافي الزّمَان لأن له تَعَلُنَا به حَتّى يمع في رَمَان دُونَ زمَان شَوَجَب 


أعننارة حوما وموم 
الشرح: 


ال ل ا وَكَولَهُ (قلا تملك الإيقاعَ 

قل اخ هو أ رن ا بن 1 خنع أن : تقول طَلّقّت وَاحدة 
ل ل هَذَا هُوَ الظاهِرٌ (وَلو قَال نت طَالقٌ حَيْثْ شِ شئت) ظاهر. 

فإن قيل: ذا لعا ذكر المكان. ني فلأت طلق شت قتي أذا يقح الاق 
في الخال كما لوْ قال أنت طَالقٌ دلت الدَارَ فَإِنّهُ يَقَعْ السّاعة. أحيب بأنّ حَيْث وَأئْنَ 
تُفِيدَان قياض لاعن دي العراظ ألا قي .مرا ين اتاعير متف كاذ اف 
تَحْقيق مَعْنَى التَأُحير فيَجْعَلان مَجَارًا عَنْ حرف التشرئط. 

إن قيل: ذا جُعلا مَجَارًا عَنْ حَرْف الترط لَاذًا يَْطَل بالقيّام عَنْ الَجْلس وَإِلمَا 
يطل بالقيّام عَنْ الَجْلسِ إذا جُعلا مَجَارًا عَنْ حَرْف [ن وما إذا جُعلا مَجَارًا عَنْ 
كلم ذا أو متى ملا ل لام عل َم يقل محا عن لمة ذأ متى؟ 

أجيب بن جَمْلهُمَا مَجَارَا َنْ إن أؤلى ا اها خض الرْط فكت أمثلا في 
البَاب» والاعتبارٌ 0 أذل من غيْره) بخلاف الزّمَان أن للطّلاق تكليااه لؤقوعه 
في رَمّان دُون رَمَانَ ما إذا كان َاقعا في مَكَان كان َاقعا في مي الأمكلة 
فَوَجَبّ اعْتمَارَهٌ: ا اغتبارٌ 5 #احطُوصاة. كنا لز قال أنت طالقٌ غذدًا أو عُمُومًا 

كَمَا لو قال ألت طالق في أ وَقت شنْت. 


الجزء الثاني 404 


(وَإن قال لها آنت طّالقّ كيف شئت طَدُفَّت تَطليقةٌ يمك الرجعدً) وَمَعنَاُ قبل 


المشيدَتِء فَإِن قالت: قد شئت واحدة بَائَنّنَ أو مانا وقَال الزُوجٌ ذلك تَويت فَهُوَّ كما قال 
لأن عند ذلك تثبت تَتبْتَ المطابّقة بِينَ مَشيمَتِهًا وَإرَادتَه ما ذا رادت خلانًا والزّوجٌ واحدة يائتيّ 
أو على القلب تمَعٌ واحدةٌ رجعيّنٌ لأنّه نّهُ لعا تَصرفَهًا لعدم الَاهَفَتٍ هَبَْقِي إيقاعٌ الزوج وإن 
لم تَحضرهُ اليم تُعتَبرُ مَشِيدتُهًا فيما فَانُوا جريًا على مُوجب التّخبير (قَال رَضِي الله 
تعالى عنة). وقال في الأصل هدًا قول أبي حنيفنَ رَحمه اللّهُ (وعندهما لا يَمَعْ ما لم تُوقع 
المرأةٌ فتشاء رَجعيّةٌ أو بائدَمَّ آو هَلانًا) وعلى هدًا الخجلاف العتاق لهم أَنَهُ فَوْضْ التُّطليق 
ب ا د مار واس 

جميع الأحوال: أعني قبل الدخول وبَعدهُ. ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ أن كلمن كيف 


اا ا 


للاستيصاف, يقال كيف أصبّحت والتّمُويض في وصفه يستّدعي وجود أصله ووجود 


-ٍِ 


الطلاق يوقُوعه. 

الشرح: 

قال (وَإن قال أنت طالقّ كيف شكت) اعلف عُلمَاوُنَا فيمًا إِذَا قال أت طالقٌ 
2 شقكت هل يتَعلق ام العطلاق بِمَشيئتهًا 3 لا فثال 0 حنيفة لان اك 
طلقة وَاحدَة ولا مَشيئَةَ لا إن م يَدْعْل بهاء وإِنْ دَخَل بها وَة 3 قَعَتْ تطليقة رَجعية 
وَالْشيئٌة إِلبْهًا فى الَجُلس بَعْدَ ذَلكَ. 

1 2 ا كله ا َه 2 عه امه 3 7 4 م فعا وا 

م لا يتخلو من أن يني الج ضينا أذ لم ينو ذإ كان الثاني أطثيرت شيك 
7 - 5 52 7 و 2 5 إن ام 00 
في الكم والكيّف فيمًا قالوا جَرْيًا عَلى ترس اشير اد كان الأول فإن 30 


نْهُ وَمَشيئُهًا فَذَاكَ وإن الفا بأن شَاءَت بَائئة وَالرّوْجُ ثَلانَا أو ا ع 
وَاحدّة رجي وقَالا: لا يَقَعْ شيء لا قَبْل الدّعُول ولا بَعْدَهُ حََّى شا فَإِن شاءت 
وفعت ما شاءت من الرّجْعِي والبَائنٍ والثلاث لله فوضَ التَطْليقَ إلا على أي صفة 
شَاءت؛ لأن كَلمَةَ كَيْفَ للسوّال عَنْ الخال مُطْلقَا قلا بد من غليق الأصل بِمُشْيئتهًا 
عبت ما الَِيئةٌ في جميع الأخوال» كَمَا لو قال ألت طَالقٌ إن شئْت أ حَيْتُ شت 
أو أيْنَ شئت. ولأبي حَنيمََ أن كَلمَةَ بف لطلب الوصطف لا لطلب الأصلء يقال 
كبْفْ أصبّحُت: أي عَلى أي وف من الصّحّة وَالسّقِمٍ وَغَيْرِ ذَلكَ» فَكَانَ التْفويضُ 


6 أذدطدطلطبطبهشسسمبب للح العتاييٌ شرح الهدايتّ 


مره اس م مه 


وليس كَذَلكَ وَوَجَودُ الطّلاق يوقوعه وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَهَهُنَا سوال مَتْهُورٌ وَهُوَ 
الَعْقول أن لا يَحْتَاجَ إلى ثّة الرّوْج؛ لكدُ نا فض الأ إلنها فكي أن 0 
مَا فَوَضَّ إِليْهَا اغتبَارًا بعَامّة الُويضّات. 

وَحَوَابَُ أله مض ليا حَال الطّلاق وَهي مُشتركة بيْنَ الكَمّ وَالكئيف: يَعْنِي 
العَدَدَ وَاليَنُوئَة فيَحْتَاجُ إلى النيّة لتَغيين أحَدهمًا. وقد رُوي عَنْ الطْحَاوِيّ أن للمرأة أن 
تَجْعّل الطّلاق بَائنا أو ثَّلانًا في قَوْل أبي حَنيفَة. قال صّاحبُْ النهَاية 0 
الظهيريّة: 501 محفت لكر ني كر دمن الإشكال 01 قلق خرن ليا 
لتَعْوِيلَ عَلى ما ذَكَرَُ الطّحَاوِي 

ل ل ل 
َك لس بجَامع لوحُود القَارِقء وَهُوَ أن الْمَوضَ هَهْنا متتوَعٌ دوا فيَكُون في 
دُجُوب التخويل نطر. ظ 

تَوْضِيحُة أن الْمَأَخْرَ إلى الَشيئة مَا عُلْقَ بها وَالَعْليقَ بالمشيئة إِنمَا حَصّل بكلمّة 
كيف لأن قله لنت علق لني فيه حرا مله وه ف تتلى قاببالأمئل أمثلا يكن 
منَجُرًا أصل الطلاق وَمُفُوضًا لوصفه لمح ع 

تَُويضُ وَصطف الخ مهما قل وُجُود الأمئل ممت إلا أن في عير الول 
بهَا لا أَئْر لشيَة لوضف بَعْدَ قوع الأمثل لَعَدمٍ لحل قيلفُو فويض الصفَة إلى 
َشيتهاء وي الوْطُوية لحل باق بغْد وود الأصئل فَلها ةبد وفُوعه. 

وَقَوْلْهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف العََاقٌ) يَعْنِي إِذَا قال لعَبْده أت حر كيف شئت 
عَنَقَ عند أبي حَنيفَةَ ولا حَال للعثق يُمَوض إِليْه. وَعِنْدَهُمَا لا يَحتَقَ حَتّى يَشَاء وَإِنّمَا قال 
في الكتّاب (قال في الأصل هَذَا قَوْل أبي حَنيفَة) لأن ما أوْرَدَهُ في الأصل من مُسّائل 
لامع المتخرٍ ولس فبه ذكْر قوشم وإَِا كر لول فيه على ول أبي حيقة لا د 
هَذَكَرَهُ لِتَيّنَ أن مَا ذَكَرَهُ في الْخَامِع الصّغير نما هُوَ قَوْلهُ لا قَوْلهُمَا بدليل ما ذكرَ في 
الأصل. 

(وإن قال لها: أنت طالقٌ كم شئت أو ما شئت طلقت تَفْسَها ما شاءَت) لأنهمَا 


الجزء الثاني 33 


يُستعملان للعدد فَقَد فَوْض إليها أي عددٍ شاءت (فَإِن قَامت من المجلس بَطلء؛ وإن ردت 


الأمرَ كان رَدًا) لأن هذا أمرٌ واحد وَهُوَّخْطابٌ في الحال فَيّقتَضي الجِواب في الحال. 
الشرح: 
(َِنَ َال ها ألت طالق كَمْ شفت أو ما شفت طلْقَسا لفسَها ما شاءتا) ذَكَرَ 
ا إن شاءت طَلْقَتْ فْسَهَا واحدة أؤ تين أ ثانا مَا لم 
قم من مَطْلسهاء ؛٠‏ فَإِنْ قيل: كيف يماح ما أذ لق ته دما ورج لا يسمه أن 
طلفها ثَلان؟ أجيب بأنهُ يَجُورُ أن يَكُونَ الْرَادُ قَوْلهِ إن شَاءت طَلْقَتْ فْسّها ثانا 
مَِيئةٌ قر لا مَشْيَة الباحة: في لي لذ عي الله ارافان د نكن كا 
ليون َس شَاَ فَليَكفْرَ 4 [مرع:* 1] على اله روي عن الحسشن بن زياد عن أي 
حنيفة أن ذلك مُبَاحٌ لا في لخبي . وَوَجَه الاحختصّاص اضْطرَارَهَاء إن التمْرِيقَ يخرج 
لأ من ندا 
وله الهم به 3 وَمَا يُسْتَعْمّلان للعَدّد فَقَدْ فَوّضّ إِليْهَا أيّ عَدَد شَاءت) 
ا ل ا 
للعَدّد قال الح وتان عام [لكيت: ١؟]‏ فَقَدْ وَقَعَ الك في تفويض 
العَدّد ليها فلا يثبت العَدَّد بالشّك. 


مرح 


ا م “على الخلس؛ ات ار 
أذ لو كانتا مَُولة بمتى العدد لا يعتى القت فب تر لأنّ فيه معتى التي 
يتَوَقَفُ عَلى ما وَرَاء الَجْلسِ فتَعَارَضَ جهنًا التُرجِيح 

ولواب أله تبلل تنيلك فيه متى القتليق» َالو كالأئل فَافرْجيح به أو وإ 
امت عَنْ الس بطل الأَمم) ا دكا ألهُ تايلك َمْلِيكُ وَالتَمِْيكُ يَقَمَصرٌ عَلى الَجْلس (وَإن 
رَدّتْ الأَمْرَ كَانَ رَدَّا لأن هَذَا أمْرٌ وَاحدٌ) ا ل 
احْترَارٌ عَنْ كُلّمَا واف ا ل وَاحدًا 00-6 لواف 
للسؤال وَذَلَك الجواب الواحدٌ يبغ يْبَغي أن يَكُونَ في الخَال ال 
عَلى الوقت مُرَادًا. 


ع 


العنايّ شرح الهدايتّ 
قيل وهو احترارٌ عن إذا وَمَنَى وَالخطَابُ في الخال عضي لجرا في الخال كا 
قلنَاء ذا ردت الأمْرَ ققد حَصّل لواب في الخحال ولا جَوَاب بَعْدَهُ عَم التَكْرَار. 
ون قال لها ملي تمتك مين قلان ما يئت هلان تق تنه وا حِدة أو 
ثنتين ولا ُطلقَ فَلانًا عند أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالاه كُطَلَقُ مَلانَا إن شاءَت) لأنّ 
كلمن ما مُحكَمَنٌ فِي التُعمِيم وَكَلمَنَ من قد تُستَعَملَ للتمِبِيزٍ فَحُمِل على تَمِيِيزٍ 
الجنس؛ كما ذا قال: كل من طُعَامِي ما شئت أو طلق من نسائي من شاءت. ولأبي 
حَنِيفَيَ أن كلمن من حقَيقَرٌ للتبعيض وما للتعميم فَعُمِل بهماء وفِيما استّشهدا به ترك 
التبُعيض بالخ إظهار اكات وموم العلد: وه المشيدّثٌ حتّى لوقال: من شئت 
كان على هذا الخلافي وآللّهُ تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 
وَإِنْ قَال خا طَلْقِي نفْسّك من ثلاث ما شئْتء فَلهَا أن تُطلْقَ نفْسَهًا نفْسّهَا وَاحدّة 
وَثْميْنِ دُونَ الثلاث عنْدَ أبي حَيفَة وَقَالا: ا أن يلق انا أن كمه ما مُحْكمَةٌ في 
الب ركلف د لاخر ارين لي لحان تر بي زه التاق لوالا 
آلرجٍس مِنَ الأوْئنٍ 4 [الحج: ]1١‏ وَكَدْ تكون لمَبْعيضٍ وَقَدْ تكُون لعيْرِهمًا كَمَا 
عرف ذلك فَاجْتَمَعَ في كَلامه الْحْكَمُ وَالْحْتَمَلَ فَيُحْمَلَ الَحْتَمَل عَلى المحْكَم وَيُجْعَل 
انا كما إِذَا قَال كل من طَعَامِي مَا شئت أو طَلقَ من نسائي مَنْ شاءتا. ولأبي 
حَيفَة أن كَلمَةَ مَنْ حَقيقة عيض وما ليم وَالعَمل هما مُنْكن) من حَيْثْ أن 
يَجْعَل الْرَادُ بَعْضًا عَم وَالتتَان كَذَلكَ لأنَهُ بِالنّسْبّة إلى الواحدة غَاٌّ وَبالنّسبّة إلى 
الثلاث بَعْضُ. 
إن قيل: فَعَلى هَذَا لا يَتَاوَلَ الوَاحد لأنَهُ ليْسَ بِعَامٌ. أحيب باه يكنَاوَلهُ دَلالفَ 
ل ل وفيا اعد بد وال ُ البعيض) بدَليل 
خَارِجِي (وَهُوَ ِظْهَارٌ الستّمَاحَة أُوْ لعُمُومٍ الصّفَة هي لمعيف إن اللكرةً إذَا انَصَمَتْ 
عمد عاق تك كا غرف مامكا للك رفك بل فال مرا 0 
ل هله لق كاله لقع حرم عله أ بهن ةا وض 
ل الواحدة إِذا طَلَّقَتَْ تفسَّهً 7 ا لا يَقَمُ فكذا التي فُوْض إِليْهَا ثثتان إذَا طَلْقَسَْ 


وله 


الجزء الثاني 
َفْسَهًا لان لا يَقَعُ وكَدْ مي واللّهُ أعْلم. 
باب الأيمان 2 الطلاق 

(وَإِذًا أَضاف الطلاقّ إلى التّكاح وقع عيب النّكاح مثل أن يَققُول لامرأة إن 
تَرَوّجِتُك فَآنت طالق أو كل امرأة أَتَرَوجُهًا فَهِيَ طَالقَ) قال الشافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ تعَالى: 
لا يَمَعْ لقوله يك «لا طلاق قبل التّكَا7") ونا أن هذا تَصرف يُمِين لوجود الشرط 
وَالجَزَّاءِ فلا يُشْتَرَطُ لصحُته قيَّامُ الملك في الحال أن الوقُوعَ عند الشُرط والملك مُتَيّفَنُ 
به عنده وقبل ذلك أَثَرَهُ المنع وهو قائم بِالمتصرّف, والحديث محمول على تفي التّنجيز 
وَالحَمل مَأثُورَ عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما (وَإِذَا أضافَه إلى شرطر وقع 
عقِيبَ الشّرط مثلُ أن يثُول لامرآته: إن دَخَلت الدَارَ فَنتَ طَالقَ) وَهَدَا بالاتمَاق لأنّ 
الملك قائِم في الحال؛ والظاهر بَقَاؤُه إلى وقت وجود الشرطى 

الشرح: 


بذكر يبان تغليقه لكونه مُرَكَبًا من ذكْر الطّلاق والشٌرطه وَالْرَكَُبْ مُوَخَرٌ عَنْ المفرّد. 
وَاليَمِنُ في المرقهار ا ندري اتن ا يل 5-6 الشرط فَهُوَ في الحقيقة 
شط وجا سمي يميا مَجَارَا ا فيه من مَخنَى المسبية. 

إعانة ما يَحْتَمل لَعْليقَ في التترّط كَالطّلاق وَالعَاق وَالظّهَارِ إلى الملك جَائرَة 


6ه م 


سَوَاءِ كَانَتْ عَلى الخصُوص» كما إِذَا قال لامرأة إن تَرَوَجَتُك قألت طَالقٌ» أو عَلى 
العمُومٍ كَفَوْله كُلَ اثرأة أرَوَجْهَا فَهِيّ طَلقُ» وَهْوَ قَوْلُ عُمَرَ روي ذَلكَ عَنْهُ في 
الظَهَار. 

وقال الششافعي: لا يَصح 0 ابن عباس وَاسْتَدَل عَلى ذلك بقؤله عَليْ 
الصّلاةٌ وَالسّلام «لا طلاقَ قبل النكاح» روي عن عبد الله 9 عَمْرِو بن العَاصٍ «أكه 
حَطَب امرأة فََبَى أُوليَاؤُهَا أن يُرَوَجُوهَا منْهُء فقَال: إن تكَحْتهًا فَهيَ طَالق ثَلانَاء فسثل 
عَنْ ذَلكَ رَسُولَ الله و فَقَال: لا طَلاق قَبْل النَكّاح» ولا أن هَذَا مَصَرّفُ يُمِين 


- 


0 َه 2 م ل ور ه_-7 سًِ 1 2 
لوجُود الترط وَالجرّاء» وكل ما هُوَ كَذَلِكَ لا يُشْتَرَط لصحّته قيَامُ الملك فى الخال لأن 


- يو .+ لني 57 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4 )٠١‏ عن المسور بن مخرمة. 


1 


العناية شرح الهدايق 
الؤقوع عند التشرْط إِذْ العلُ لنِسَتْ بعلّة في الخال عَنْدا كَمَا عُرفَ في الأصُول 


(واللك مين به عنْدهم) أي عنْدَ وجُود التترْط» وَإِذا كان مين به عنْدَهُ وقع قَمَّ الطّلاق 
لوحُود مضي 0 العلّة لأن المعلّقَ بالشرئط ا ظ لدى ارط أ اثتقاء امانع 
لؤحُود الترط فر بقؤله إن دَعَلت الدَارَ قأنت طالقٌ 1 2-00 
لوجود الترْط وَالْترَاءء وَقيَام الملك في الخال تراط لصدئته وَابوَاب أن الملك متيقن 1 
عند الزط في امار فيه قلا يُحَاح إلى اد شتراطه في الخال» بخلاف ور لض 
ْله لو ) : ترط فيا ذلك عَرِيْت عَنْ الملك ظَاهرًا أن الظاهرَ عَم مَا يَخْدت نفد 
ا ا 

وله (وقبْل ذلك) أي وَقبْل وجُود الترط ْرهُ امن وَهُوَ قَائمٌ بالمتصرّف لأنَهُ 
يمن 0 ذمّة الخالف قلا يَكُونْ شنط ة في ذلك الوّقت» 00 الكلام في هَذْهِ 
المسسألة 0 ان في زر اشر 

وله اوم َي ما رَوَاهُ الّافعي مَحْمُول عَلى تفي التنجيره فإِن مدر 
هُوَ الطّلاق حَقيقَة لا الْعلَقٌ و/ نيه الما ا عليه الصّلاة ولت ع كن ذلك 
طَلانًا قَقَال «لا ٠١‏ طَلاقَ قَّ قَبْل لتكاح>» وَليْسَ الكَلامُ فيه وَإِنَمَا الكّلامُ في أن تغليق 
الطّلاق ؛ بالتكاح جَائرٌ 3 لِيِسَ بجَائزِ وَلِيْسَ في الحديث 0 عَلى فيه أو إِثياته 
(وَالحَمْل على اتَنْجِيرٍ مأَنُورٌ عَنْ السّلف كَالِشَعِيَ وَالزُهْرِيّ وَغَيْرِهمَ كَمَكْحُولٍ 
وَسَال بْنٍ عبد الله (وإدا أضَافةُ إلى شرط و كَعَ عيب التترْط مل أن يَقُول لامرأته إن 
دَخَلت الدَارَ فأنت طالقٌ, ركذا بالاثفاق أن الملك قَائم ىّ الخال» وَالظَاهرٌ عه ل 
وقت 0 أن الأصل عا المتياء عَلى كا كان وو امات لكالل بعال 
الحتَاج إِْهتبُوت املك عند التتررط» وَالاسْتصْحَابُ حُجة دافعة لا مي أن الاسسْتصْحَابَ 
لا يلح حُجّه لإثيات مَا لم يَكُنْ وليْسَ اكلام فيه. 

فَيْصح يَمِينًا أو إيقَاعًا (وَلا تَصحٌ إضافَمُ الطلاق إلا آن يَكُونَ الحَالفُ مالك أو 

يُضِيفَهُ إلى ملك) لأنّ الجِرَاءَ لا بد آن يَكُونَ ظاهرا ليَكُونَ مُخِيمًا فَيَتَحَقْقَ مَعنّى اليّمِين 
وهو المُوَةُ والظهورٌ بأحد هَدَين وَالإِضَافَيٌ إلى سبب الملك بمنزلتٍ الإِضافَتٍ إليه لأنّهُ 
ظاهِرٌ عند سببه (فإن قال لأجتبيّت: إن دَخَلت الدارٌ قأنت نت طالق كم ثرو وَجَهَا فدَّخَلت الدارٌ 


لم تطلق) لأ الحالف ليس بمالك ولا أَضافَهُ إلى الملك أو سَبّبه ولا بد من واحد منهُما. 


ه: 


الجرء الثاني 
الشرح: 
َوله: (فَيَصحٌ يَمينا) يَْني عنْدا عَلِى مَا مَرّ أ إِيقَاعَا) يَعْنِي عند المافعي» فَإن 
عِنْدَهُ كَوْهُ طَلاا مُعَلّقٌ لا التَطْلِيقٌ فَكَانَ إِيقَاعًا في الخال وَلكن لم يَنبْتْ فيه حْكْمُهُ (وّلا 
نصح إضَافةٌ الطّلاق إلا أن يَكُونَ الحَالفْ مَالكَا) للمَحْلُوف عَليْه أو يُضيفْةُ إلى ملك لأن 
جد انه أن يكرن درن آنا حال التخزة ووالطووة باق هدي الأدرينه تدان 
حرا لا بد أن يَكُونَ ظَاهرًا (فَليَكُونَ مُخينًا بوقُوعه فَيتَحَفَ مَعْنَى اليَمين وَهوَ القوة) فإِن 
الحَامل عَلى الَمْل أو الَنْع اللَذيْنِ عُقدَ اليَمِنُ لأجْلهمًا هُوَ ره خؤف رول الرّاى 
وَلَقَوْفٌ إِنَمَا يَكُونُ إذَا كَانَ المَرَاءِ غَالبَ الوجُود عد الشرْط» وأمًا أن ظهُورَهُ بأحَد 
هَذَيْنِ الأمرين فَللهُ إِذا العم مَا العَدَمّ الخواف فَالعَدَمَ مَعْتَى اليّمين: أغني الحَمْل أو انع 
(وَالِإضَاقَةٌ إلى سَبّب الملك) كَفَوْله إن اشتَرَيئُك فَأَنْتَ خُرَّ (بمئْزلة الإضّافة إلى الملك) 
كَقَوْله إِنْ مَلكُّْك قَأنت حر إلالة) أ البَرَاءَ (ظَاهرٌ عنْدَ سَبّبه) يَعْني سَبّب الملك (قولة 
إن قال لأحْتييّة) تَفرِيعٌ على ما مهد منْ الأصل وَهُوَ ظاهرٌ. 
وَاغمُرض بألَهُ لا يَجُورُ أن يُقَدَرَ روحت حَتّى يول مَعْنَاُ إن تَرَوَجمك وَدَمخَلت 
الدَارَ فأنت طالقٌ صِيَّائةَ عَنْ الإلعّاء. وأحيب بِأنّ فغل اليّمين مما يُدَمّْ به قلا يَجُورْ 
تَصْحِيحُ وله على وَجْه يُوَدّي إلى مَدَمَتهء كَذَا قال عَامُة الشّارحين» وفيه نظَرٌ لأن 


وَلعن كَانَ فَقَد بقع فيمًا يَكُونُ مَحْمُودًا شَرْعَاء كَمَا إِذَا قال إن اشْكَرَيئُك 
وَدَخَلت الدَارَ فَأنْتَ خُرٌ قن لصّاحب المشرع عتّاية يوقو ع الحرية. 

والمرا أن ال ؟ الفذ إكا أن كود تكدونا و مسو وين ِمَحْذُوف 
أن الكو لير قرفت عله لغة ول تتسلق الأن مر تقرايلة أن يكون امتذز اخ 
3 من الْذَكُورٍ 0 عِنْدَ النُصْرِيح مدر وَالترْطَان مُْتَفيّاَ) ما 
الأول فظاهرٌ لأن الَرَوُجَ أغلى رثيَة من دُُول الدَارء وَأما الثاني فلن الشرط قبل 
التُصْريح دُحُول الدَارِ وَحْدَهُ وَبَعْدَهُ التَرَدُجٌ وَالدّعُولء فَمَا كَانَ شَرْطًا ضار بَعْضَهُ 


ره وروت 7 5 
وموضعه أصول الفقه. 


1ك العنايّ شرح الهداينّ 


(وألفاظٌ الشرط إن وإذَا وَإِذّا ما وَكل وَكُلما وَمَتَى وَمَتَى ما) لأنَّ الشرط مشتق 
من العلامت وهذه الألفاظ مما تليها أَفْعَالٌ هَتَكُونُ علامات على الحنثه كم كَلمَمُ إن 
حرف للشرط لأنّهُ ليس فيهًا مُعنَّى الوقت وما وَرَاءَها ملحق بهَا؛ وَكَلمَمُ كُلّْ ليسّت 
شرطا حَمَيقَيٌ أن ما يليما اسم والشرط ما يَتَعَلقَ به الجِرَاءُ والأجزدَ زيب تتعلق بالأفعال 
إلا َنّهُ ألحق بالشتٌرط لتَمَنّق الفعل بالاسم الذي يليه مِثل قولك كل عبد اشتَريئهُ فهو 
حر. قال رضي الله تعالى عنه: (شَفِي هذه الألفّاظ إذَا وُجِدَ الشّرط انحلت وانتّهّت ت اليمين) 


5 


د ا يي َك 


لأنّهَا غير مقتضيجٍ للعموم والتكرار لْغَنّ فبوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا يَقَاءً 
لليمين بدونه. 

الشرح: 

قَال: (وألفاظ التترْط) عَبْرَ بألقاظ الشزط وَمْ يقل خُرُوف التترْط كما قال 
ال ل لكا و يُورذ اخ ات ' في اللتتررط وَضْعًا وَهُوَ لؤ. قال في 
اها أن كلمة لذ وتَخمّل مَل النشاط مُعَى ل لفظاء وَعََه الألقَاد تعمل عَمَلهُ لدعا 
ومَنّى فَإِنّهَا في مَوَاضِع المَرْمٍ ترم وَفِي غَيْرٍ مَوَاضع الخَْمٍ لم دُعُول المَاء في 
حَرَائهن .بخخلاف كلمّة لو وَهذا لا مَدْحَل لهُ في علم الفقه. وَالصوَاب أن يقال+ قد 
َقدَمَ أن الَعْليِقَ يمن تُعْقَدُ للحَمل أو الَنْع, وَذَلكَ إِنّمَا يَكُونَ في المستقيل و 
وج الت ادن رو الى ني للكدسل بيت 

وَقوَلهُ 'لأن المترّط مُسْمَقٌ من العَلامَ6 قال في الّحَاح: ترط بالنّحْريك 
العامة رادا السناعة عَلامَانْهَاه فَعَلى هذا يَكُونْ م م 1 ق لكات 1 
الشرط مُشكقٌ من ؛ الترّط الذي 7 بِمَعْنَى العَلامَة أن الرَادَ بالاشتقاق هُوّ الاشتقا 
00 وف أن وم مك في اللفظ وَالْعْنَى) وَليِس بَيْنَ الشرّط العامة 

ول ون لق مك ليذ الا لزغ كلف كل زا بارت 

يَلِيِهَا اسم وفي كلامه تظرٌ لأنّهُ ١‏ ا مذلا على الَوْضُوعَات اللْعُويّةء وَليِسَ ذلك طريقَ 
مَعْرَِهًا وما طَرِيقٌ ذَلكَ السسّمَاعٌ» وَهَذه الألقَاظ سُمعَت مُسْتَْمَلة في مضع 8 
قلا حَاجَةَ إلى الاسنتذلال» وَلنْ صّمَّ الامنتثلال َدَليلُهُ هَهًُا لا يه ان 


الحزء الثانى لا 


أن هذه أَلقَاظٌ الشّرط وَدَلبلُ؛ لأن الشرط مُسْمَقٌ من العَلامَة َهْوَ مُسَلمٌ على اليه 

الذي فَرَرْنَاة) وَهَذْه الألقاظ مما يلها 'الأفعال: وَهَذَا أَيِضًا مُسَلمْ لكنّ ة قَولهُ فتَكُونْ 

عَلامَات عَلى الحنْث ليس بلازم للمُقَدَمََيْنِ اَذ كوركيْن» وَهُوَ ظَاهرٌ وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 
(إلا في كلما فَإِنْهَا تقتضي تعميم الأفعال) قال الله للهُ تَعَالى « كلما نَضِيَتَ 


1 دهم ) [النساء: 105 
الشرح: 
وك (إلا في كلما فَإئهًا فض تعْمِيمَ الأفْعَال يَأ الله تَعَالى « كلم نَضيت 


جلودهم » 

وَمِن ضرورة التعمِيم التُكرارٌ. قال (فَإِن تَرُوْجِهَا بَعدَ زوج آخَرَ وَتَكَرَرَ الشثرط لم 
يَقَع شيءً) لأنّ باستيفاء الطلقات الثلاث الُمُوكات في هَذَا النَّاح لم يَبِقَ الجِزَاءُ وَبَقَاء 
اليّمين به وبالشرطر. وفيه خلاف زُفَرَ رحمه الله تعالى وستُقرره من بعد إن 0 الله 
تعائى (وَلودّخَلت على تفس التَّرُوجٍ بن قال: كلما تَرَوّجت امرأةٌ فَهِيَ طالقٌ يَحدَّثُ يَحنث بكل 


ا ل ل ا 0 


مَرَّةَ وإن كان بعد زوج آخَرَ) لأن انعقادها باعتبار ما يلك عَلِيهًا مِن الطلاق بالتزوج 


الشرح: 

(ومن ضَرُورَة النّعْمِيمٍ النَكرَارُ) فيه نر من وَحَهين: 

أَحَدُهُمَا أنَهُ عَدَ عد كَلمَةَ كل من ألَاط ارط وَعندَ وود الترْط | يه ابم 
إن مَنْ 0 ثرأة أَترُوَجُهًا ها فهِي طالق رو ا طَلَقَتْ؛ تن ولو يروج أخْرى 

000 أن قال ومن ضَرُورَة ره اليم 5 2 في عله جر مَوَجَودٌ 
كَمَا ذَكَرا آنه ولا تَكْرَارَ فيه حَتَّى لو تَرَوَّجَ التي طَلَقَتْ نَانيا م يََْاحزاء. وَلْلْوَاف 
عَنْ الأوّل أن سَرْطيّة هَذه الألقاظ إِنّمَا هي باعْتبَار ما يلا منْ الأْعَال لأنْ الخَطَرَ ِنَم 
يَحْصُل باغْتبَاره وَبِهذَا الاغتيّار قد اه تهت اليَمِين) وَهَذَا ل تَرَوَحَهَا نان تَطْلق» وَعَدَمُ 


الانتهّاء باغتبّار عُمُوم الألشماء ينْشَأ م منْ مَنْشَأ ارط قلا يَكُون متاقضا. وَعَن : الثاني 
أن المرَادَ بقؤله ومن ضَرُورَة التَعْمِيم تَعْمِيمُ الأَفعَال؛ لأن الكلامَ فيه وَالتَعْمِيمُ في 


4ك العنايّ شرح الهدايتّ 
الأفعال إِنمَا يَكون بِتَجَدُّد الأفعال وَهُوَ الْرَادُ بائّكرار, فَإذَا قال كلما دَخَلت الدَارَ 
فألت طالق طلم حتّى ينمهي إلى القلاث» فَإِن توا َْدَ روج آختر وكير النراصة 
يَقَمْ شيء لأن الْحَرَاءَ طَلقَاتُ هَذَا الملك 1 شرء مها ا ليمين يتَقَاء 
الشرْط وَابحَرَاء فإِذَا التَمى اخرّاء نتفي الكل وَفيه حلاف زُقَرَ وسيَجيء (وَلوْ دلت 
عَلى نفس الترَوُج بأن قال كلما تَرَوَجْت امْرأة َهِيَ طَالْقّ يَحْنَثْ بكل م وَإِن ل 
َعْدَ زَوْحٍ آخر لا دَكَرْنا أن الْعمَادَهَا باغتبارٍ مَا يَمْلكُ ليا مِنْ الطّلاق بالترَوُج) وَهُوَ 
0 

قال: (وَزَوَالُالملك بَعدَ اليّمِين لا يُبطِلها) أنهُ لم يُوجَد الشترط فَبّقِي وَالجرَاءُ باق 
َه في الي لم إن وحد الت في مدكه انحلت الع ووم الملا 
أنه وُجِدّ الشترط وادّحل قَابِل للجزاء فَيَنزِلَ الجرَاءٌ ولا تَبِقَى اليّمِينٌ نا قُلنَا (وإن وجد 
بي يللد انحلتالبَون) جود النترط (ولم يع منية) انيدم لحل 

الشرح: 

قال: (وَزوال الملك بَعْدَ اليّمِين لا يُيُطْلّهَا) إِذَا قال هَا ألت طَالِقٌ إِنْ وَخَلت 
الدّارَ ثم أبَائهًا 1 يَيِطّْل اليَمِيِنُ للا مر أن بَقَاءَ اليّمين بالتترط وَاخَرَاء. وَالفرضُ أن 
الشرط ل يُوجَد فَهُوَ باق والكراء انعا كاف لبقا الل وَهُوَ الراة فَتَبْقَى اليَمِينُ كما 
كَانَتْ في محَله وهي ذمّة الخالف. إن قيل: كا ان دن المحرّاء باق ولكن من 
رط وُقوعه لملكُ وَليْسَ يمَوْجُود. اران أن الكّلامٌ ليِسَ في الؤقوع وما هُوَ في 
يَقَائه يَمِينا وَاليمِينُ لا يَحْتَاج إلى الملك البتدَاء بدليل جوار إن َرَوَجْتُك فأنت طالق» 
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قفي البَقاء أُؤْلى إِذَ البَعَاء أُسْهَل من الابتداء. 

َم يَعْدَ ذلك لا يَحْلُو ما أن يُوجَدَ السَرْطٌ في الملك كَمَا ذا تَرَوّجَهَا ناا كم 
وُجدَ ال في غَيْرِه كما إِذَا وُحدَ 0 الترَدّجء فإن كان الأول وَقَعَ الطّلاقٌ 
وَانْحَلت اليُمين. آم قوع الطلاق ادن الشرئط وُحدَ في الملك َتَرَل الَرَاء تعلق به 
وما الخلال اليّمِين فاون اللقظ أله يدل عَلى النَكْرَار فَبِوُجُود الترط مَرَةَ الْنَهَت اليَمينُ) 
وَإِن كَانَ الثاني الْحَلت اليَمِينُ لؤجُود التشرط ويم شا لالعدام الَحَايّة. 


(وإن اختلفا في وَجُودِ الشّرط فَالقَولُ قَولُ الزُوجٍ إلا أن تُقِيم اخرآةٌ البَيَّمَ) أنه 
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الجزء الثانى 

متمسك بالأصل وهو عدم الشرطء ولأنه ينكر وقُوع الطلاق وروَال الملك والخْرأَةُ تدعيه 
لظا القرد 5 تبنم انون جرت ادر قر نيا كي للد مدن مان ان بوك 
حضت فَأنت طالق وَقُلانَمٌ فَقَالت: قد حضت طلقت هي ولم تطلق فُلانَمٌ) وَوَقَعَ الطلاق 


استحساناه والقيّاسُ أن لا يُقَمَ لأنْهُ شَرطٌ فلا تُصَدَقْ كما في الدّخُول. وَجِهُ 
الاستحسان أَنّها آَمِينَرٌ في حَقَ نَفْسها إذ لا يُعلم ذَّلكَ إلا من جهتها فَيُقبل قونُها كما 
قبل في حق العدة والغشيان لكنّها شاهدةٌ في حق ضرتها بل هي مِتَهُمَنَّ فلا يُقبل قَونُها 

الشرح: 

(َإِنْ اعتكلًا في وُجُود المتّرْط فَالمَوْلُ َوْلَ الرّوْج) عَلى ما ذُكرَ في الكّاب 
َه وَاضح قَولهُ وَل تلق فلالة) لس على ظَاهِرهِ يل فيما إذ كَذبها لزج في قَومَا 
خط و0101 ملذتها ولقري. ل وي 
في العدة هبن تقول قَذْ القضنت ال نْقَضٍ. وَأمّا في العَسَيّان فيحتمل مَعْيينِ: 
أَحَدَهُمًا أن تقول الْطَلقَةُ الثلاث الْقَضَّت عدّتي كروت بروج آخَرَ وَدَخَل بي 
الزوْجُ الثاني. والاني أن يُقَل قَولهَا في حَقّ حل الجمّاع وَحْرْمَته قَوْهَا أن طَاهرٌ أو 
حَائْض. و الها اهدة في حنا طترتها لل هي مهملا يل وها في حا 
ود شك كر لي لسار من ايض وَعَدَمه واكآل 8 شمُولَ طَلاقهمًا ول 
عَدَمه؛ لذنهًا كالناستاطلعا مك ويه الك 7 يق طَلاقَهُمًا جَمِيعًا وإن تُحض 
ا ا طلون وَاحدّة منهمًا. ما له 
ضَرّتهًا فَذَلكَ يَسْعلزِمٌ كَوْنَ الشيء | وَمَعْدُومًا في حال وَاحدَة را 
وأجيب بأنّ الشّزع أَنْْتَ بِقَوْهًا حطلت في هذه الصورة 00 مُتَعَايريْنِ: الأمَائَة 
وَالهَادَة 5 وَركْب على ذلك 0 مُختَلفِيْنِ بحَسّب اختلااف أنضائهما. وليس 
ذلك باع في ا نه لجان الداع َه أذ وَاحدٌ الحل للرّْج ا 
لعَيْرِه وفيه نط أن الحل ل لا يفضي أَحَدُهُمًا الوحود والآخرٌ العَدمَ) بخلاف 
5 


وبحوات أن انناء اوموق والعوم لما اهو بالاسية :إل اليس الس لبس 


كف 


العنايي شرح الهدايي 
الكلام فيه لأنّهُ أَمْرٌ حَفي لا 0 عَليْك ونم الكَلامُ في الأَمْر الدّال عَليْه و قولها 
حضت» ع مّة الخلافئ في مِقَتَضَى وجوده وَعَدَمَه. 

ا 50 
حر فَقَالت أحبه. 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وَكَذَا لو قَال إن كنت ُحبينَ أن يُعَذْبَك الله بثار جَهِنُم) ظَاهِرٌ. 

أو قال: (إن كنت تُحبّيني فأنت طالق وَهَذهِ مَعَك فَقَالت: أحبّك طلقت هي ولم 
يُعتّق العبدٌ ولا تطلق صاحبَتُهَا) نا قلا ولا يُتَيئُنُ بكذيها لأَنّهَا لشدة بُغضها إِياهُ قد 
تُحب التّخلِيص منه بِالعَدَابء وَفِي حا إن تَعَلقَ الحكم بإخبَارِهًا وإن كانت كَاذِيَيَ 
فَفِي حق غيرها بي الحكم على الأصل وهي المحَبم. 

الشرح: 

وَقَوْلَُ: نا ين إِضَارةٌ إلى قله أميئة في حَقّ فْسهَا شاهدةٌ في حَقّ ضَرَتهًا. 
ل ان بكذبها/ نل إِْبَارُهَا عَنْ مَحَمنَهَا تعْذِيب الله إِيّاهَا بار 
جهنم مَقَطُوعٌ بكذبه فوَجَب أن لا يُقبّل قَولّهًا أصْلا. 


دم هرو محهو 


وَوَجْهُهُ ألهُ لا بيقن كَذبِها لأنهَا لشدّة بُنْضها إِيَاهُ قَدْ ثحب التَخْلِيصَ 


م 
0 


منه 
العَدّاب قَلمْ يَكْنْ كَذْيُها ها مَقطُوعًا به. َكَولَهُ (وفي حَنَهَا إن تعلقَ الحَكْمْ بإِحبارِهَا) 
ظاهرٌ. 
(وَِذَا قال لهاه إِذَا حضت فأنت طالقٌ َرَت الم لم َع الطلاق حَتّى يُستمِرَ بها 
خلاقيّ أيّام) أن ما يَنقَطِعٌ دُوتَهَا لا يَكُونُ حيضا (فَإِذَا تّمت ثَلاتَيٌ َيّامِ حكمنًا بالطلاق 
من حين حاضت) لأنّهُ بالامتداد عرف أَنَّهُ من الرّحم فكان حيضا من الابتداء (ولو قال 
لهاه إذًا حضت حَيِضْيّ فَأنت طالق لم تطلق حَتّى تطهّرٌ من حَيضّتا) لأنَّ الحَيضّةّ بالهاء 
بالطهر (وَِذَا قال: أنت طالق إِذَا صمت يوم طلقت حين تيب الشّمس فِي اليو الذي 
تصوم) لأن اليوم إذَا قُرِن بفعل ممتَد يُرادُ به بيَاض التّمَارِ بخلاف ما إذَا قَال إِذَا صُمت 
لأنْهُ لم يُعَدْرَهُ بمعيار وقد ود الصّوم بركنه وَشّرطه. 


الجزء الثانى 34 
الشرح: 
وَكَوْلهُ: (إِذَا قال إِذَا حضلت حَيْضَة فأنت طالق) وَالفرق بَينَهُ وَيَيْنَ ما قَبْلهُ ظاهرٌ 


وَمنْ القرْق أنهُ لو قَال إذا حضت قَأَنْت طَالقَ وَهَذَا العَبْدُ حر كَانَ حرا من حين أت 
الدّمَ حَنّى كَانَ الأكْسَابْ لهُ وَكَانَ الطّلاق بعيًا. وول وَإِذَا قال إذا حضتت 2 
كَانَ الطّلاقّ سيا ل لقع إلا بغ ما طهرت. 10 (في حَديث الامستبرَاع) يريد به 
ما قَالهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام في سبَايا أُوْطْاس «وّلا اخَبالى حَتّى يَسَتَبْرِئنَ بحيصّة « 
أرَادَ به 7 الحيض كن بالتهّائه باقطاع الدّم إِذَا كَانَ انه 1 يا 
وَبالاتقطاع وَالعْسْل أو ما يقَومُ مَقَامّهُ إذا كانت أيَامَها دون العشرة. و وله قَوْلهُ (وإذا قال 
نت طالقٌ إذَا صّمْت يَوْما) ظاهرٌ مما تَقدَمَ. وَإِذا فال اذامكف وما فشكرة كذلك 
(بخلاف ما إِذَا قَال إذَا صّمْت) 23 إذاعَامد مناغ مقروئة باليّة وَقعّ | لطّلاقّ لا 
كر في الكتّاب. 
(وَمّن قال لامرآته: إِذَا لدت عُلامًا نت طالق واحدة وَإِذَا وَلدت جَارِيَنٌَ نت 
طالقٌ ثنتين فَوّلدت عْلاما وَجَارِيّدٌ ولا يدرِي أَيّْهُما أَوَلَ لزِمَهُ في القّضاء تطليقة وضِي 
اله تَطلِيعَكَان وانفضت العدةٌ وضع الحَمل) لأنَا لو وّلدّت الهلام ألا وَقعَت واحِدةٌ 
وتَنقَضبي عِدثها وضع الجاريٍ شم لا تفع أخرّى به لله حا اتقضاء الهدةٍ ولو وت 
الجارِيَيّ أولا وقعت تطليقتان وانقضت عدثهَا بوضع اللام كُم لا يَقَعٌ شيء آخَرُْ به لا 
كرا آنهُ حال انقضاء الع ًا ِي حَالٍ نَع وَاحِدَةٌ وَفِي حال تمع نتن هلا َع 


م امم 


التَّانِيَيٌ بالك والاحتمال؛ والأولى أن يُوْحَدَّ بِالتّنتّينِ تَتَرّهَا وَاحَتِيَاطا والعدة منقضينٌ 


الشرح: 

قَال: (وَمَنْ قال لاراته إذَا وَلذت غَلامًا فَأنْت طلقٌ وَاحدةً) هذه السثألة لا 
تَخْلُو عَنْ أُوْحُه: إن عَلمْ أن العُلامَ وَلديْهُ أوّلا طَلْفَتَْ وَ م اعد عدا بابارية؛ 
ولا يَقَعْ شيء بَعْدَه وَإِنْ عَم أن الحَارِيّة لق اول علدت ين وإِنْ الها فَالقَوْلَ 
للرّوْج لإنكاره الرَيّادَة وَإِن لم 01 0 لزِمّهُ في القضَاء وَاحدة يا بع يتقين 
وَفِي الثائيّة سَلدٌّ وفي التترّه وَهُوَ الَبَاعدُ عَنْ السُوء تطليقئانء حَتّى لو كَانَ قد طَلقها 


3 العنايج شرح الهدايت 
قبل هَذَا وَاحدة لا يَطَوْهَا حَتّى تكح رَوْجًا غَيْرَهُ لاحتمّال أنه مُطَلقَةَ لان ويرك 
وطء كرا قحل لذ واطوها قر نوز أن نيوا كرا كانه غائة نول :وو مده ممصي 
يْقين لا ينا يُرِيدُ قَْلهُ لأنهَا لو وَلدَت العُلام ألا إلخ. وَحَاصِلُهُ أن القضاء عدّة 
الحامل يوضع الحمل. 

(وإن قال لها: إن كلمت با عمرو وآبَا يُوسُّفْ فَأنت طالق ثَلانَا كُم طلقهًا وَاحِدَة 
فَبَانّت وانقضت عدثها فَكلمت أَبَا عمرو كُم تَروَجَهَا فَكَلمّت أبَا يُوسُفْ فَهِي طالق ثَلانًا 
مع الواحدة الأولى) وقال زُهَرٌ رَحمه الله: لا يَقَع وهذه على وجوه (آما إن وجد الشرطان 
فِي الملك فَيقَعٌ الطلاقٌ وَهَدَا ظَاهِنٌ أو وُجِدا فِي غَيرٍ الملك فَلا يَف أو جد الأول في 
الملك وَالثّانِي فِي غير الملك فَلا يمَعٌُ آيضًا أن الجِرَاء لا ينَزِلُ فِي غير الملك فَلا يَفَعٌ) أو 
وجد الأول في غير الملك والئاني في الملك وهي مُسأَلدٌ الكتّاب الخيلافِيّة لهُ اعتبَارٌ الأوّل 


بالتانِي إذهُمَا في حكم الطلاق كََيِءٍ واحد. وَلنَا أن صِحَّدَ الكلام بأهليةٍ تكلم إلا أن 
الملك يُشْتَرَطُ حالجٌ التُعليق ليَصِيرٌ الجَرَاءُ غَالبّ الوُجُود لاستصحاب الحال شَتَصحْ 
اليَمِينْ وعند تَمَام الشرط, لينزل الجرَاءِ لأنّهُ لا ينزل إلا فِي الملك» وَفِيما بِينَ ذلك الحال 
حال بَقَاء اليمين فَيُسِتَعْنَى عن قيام الملك إذ بَقَاؤُهُ بمحله وَهوَالدّمَيٌ 

الشرح: 

وََوْلهُ: (إن كلمت أبَا عَمْرو) عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب وَاضِح سوّى ألقاظ 
لد كرها. وقولة (في حَقّ الطلاق كَسَيْء وَاحد) يُعْنِي من حَيْت إن الطّلاقّ لا يَقَمْ إلا 
بهِماء فقصارّ الترْطان بمزلة شط وَاحد ولو كَانَ شَرْطًا وَاحدًا لا وَقَعّ بدُون الملك 
فَكَذَلكَ هَذَا (ِوَلنَا أن صِحَّة الكلام) أي صحَّة هَذَا الكَلام الذي هُوَ اليمِينُ (بأَهليّة 
الكل اوور انمه كوت فرظ قينة ين. باذ بكرن مكل رك ولا يشاح إلى 
ده لك توطنا الللك اكالة اقخلى تعن اكوا غالب الذكرة باشمتحاب ادال 
5 المللك إذا كان مو جُودًا وقق لتُق فَالظاهرُ يَقَاوةُ إلى وقت وُجُود التترط وَأمًا 
١‏ م يكن مَوْحُودًا فيس كَذَلكَ قلا يَكُونْ مُخيفًا حَاملا أو مَانعَاء وَحَالةَ تمَام امتترئط 
لئزُول الحرّاء لكوانه لا يِل إلا في الملك» وَفيمًا بَيْنَّ ذلك مُسْتَمْتَى عَنْهُ قلا يشرط 


- 


5 د 2 20-7 0 د عد ير 5 ا 
وُحُودُ الملك لأن ليَمينَ يُقومُ بمَحَلهِ وَهُوَ الذمّة» كَمّا إِذا عَلقَ طَلاقَهَا بالشرْط فَأبَائهَا 


ا 


إذ 
ع 


جما 


ارفة 


الجزء الثاني 
وَالقَضَت عذنهًا ثم م تَرَوَجَهَا أت بالشترط فَإنّهَا تَطْلَقٌ بالاثقاقء وَل تَبْطْل اليَمينُ 
برَوّال الملك فكان كالنُصَاب إِذا التَقصّ في خلال الول له ا تع 

(وإن قال لها: : إن دَخَلت الدّار فأنت ت طالق مَلانَا فطلقها ثن ثنتين وتَزوّجت زوجا آخَرَ 
ودَخَل بها كُم عادت إلى الأول فَدَّخَلت الدَارٌ طلقّت لام ان ليه زان يوسف 
رَحِمَهُمَا الله تعَالى. وَقَال محمد رَحمَمٌ الله تَعَالى عليه: هي طالق ما بَقَي من الطلاق) 
وهو قول زُفَر رَحممٌ الله تعالى عليه. وآصله أن الرّوجَ الثاني يهدم ما دُونَ الئلاث عندهما 
َتعُودُ إليه بالكلاث. وَعِندٌ محمد ور رَحِمَهُمَ لله تَعَالى لا يهم ما دون الثلاث فَتَعُو 
إليه ما بقي؛ وَستُبَيّنَ من بعد إن شاء الله تَعَالى (وَإن قال لها: إن دَخَلت الدَارٌَ نت طالقٌ 
مَلانًا كُم قال لها: آنت طالق مَّلانًا فَتَرُوّجت غَيرَهُ وَدَخَل بها كُمْ رَجَعت إلى الأوّل فدّخَلت 
الدارَ لم يَفَع شيء) وقال زُهَرٌ رَحمَّيٌُ الله تَعَالى عليه: يَقَعْ الثّلاثُ لأنّ الجَرَاءَ قلات مُطلقّ 
لإطلاق اللفظء وقد بَقِي حَتّى وُقُوعهًا فَتَبِقَى اليمِين. وَلنا أن الجِرَاءٌ طلقاتٌ هذا الملك 
لأنّهَا هي المانعيٌ لأن الظاهر عدم ما يُحدّث واليمين ده الو او الحملء وَإِذّا كان 
الجزاء ما ذكَرنَاهُ وقد فَات بثَد بتنجيز اللاث المبطل للمّحَليّةٍ فلا َم تَبِقَى اليّمين» يخيلافي ما 
إذا أبَاتها لأنٌ الجزاء باق لوطه 

الشرح: 

وَقَولَهُ: (وإن قال لما" إن دُخَلْت الذاذ فأنت طَالقٌ ثّلانا) مسالة الحَدْم وهي 
ا َه الخلاف لا تَظَهَرٌُ فيمًا دَكَرَهُ في الكثاب؛ ها إذا كرو َك ١‏ رَوْج آخخرَ 
وَعَادت إلى ادج الأول ثم ل حلت الدَارَ يَقَعٌ عَليْهَا الثلاث بالاثفاق. أن عِنْدَ كار 
ا الحذم. وَأما عِنْدَهُما وَإن وَحدٌ ادم فبالدّحُول في الذّار , يَقَعُ م اثلاث أ ل 
ل بدُخول دار وَإنمَا ل فيما إذا علق العطلفة الواحدَةٌ بُدخول الدَار ” لم ا 
طَلقيينٍ وتَرَوّحَت يروج آخْرَ نّم عَادَتْ إلى الأوّل قَدَعَلتْ الدَارَ تَْبْتُ الحَرْمَة العُليظة 
عنْدَ مُحَمَّد لعَدَمٍ الحذم» وَعنْدَهُما لا لتحققه (وإذ قال هَا إن ن حلت الدَارَ قأنت طَالقّ 
ثلانا ثم قال ها أنت طَالقٌ ثلا فَتَرَوَجَت غَيْرَةُ هُ وَدَخَل بها ثم رَجَعَنا ؛ إلى الأول 
فَدَخَلتْ الَدَاوَ | يع 0 

وَقَال رُفَر: يَقَعْ الثلاث لأن جَرَاءَ مُطْلقٌّ لإطلاق اللفظ) إِذْ م يَُيّدْ تطليقات في 


الب تا 7 | لمكا فاق شيرع الهدايض 
ملك دُونَ ملك فلا تيد (َوهُ وقد بتي احتمَال وُفوعها) أي بنكاحها ثانا بَعْدَ 
َرَوْجهًا بروج آخر (فتبَقَى اليَمِينَ) فإِذا ود الكل : يقَعُ الحرَاء (وَلنَا أن المجرّاء طلقا 
هَذَا الملك) بدلالة الخال َنم َلنَا إِنْ الجَرَاءً طَلقَاتُ هَذَا الملك لأَنهَا هي لكَائعَة؛ إِذْ 
الظَاهرُ 0 1 ما كان مَانعًا عَنْ وُجُود الترْط أو حَاملا َي فَهُوَ 
الجرّاء لأن اا ليه عُقَدَ قد للملع فيكُوُالَرَ قات هذا اللك: 
وَإذَا كَانَ البَرَاءِ ذلك وَقَدْ قات بالَنْجيز مطل للمَحَليّة قات اليَمِينُ لَا تقَدم أن بَقَاء 
المي اشطواطو وق أ الود وى بد ها 


ماس 


وَاعثّرض بأن الْعمَادَ اليَمين لو الْحَصرَ في الْنْع وَالحمل ' يْصحّ أن يقال إن 
حتت تأ م 9ل وز لاط و خلو لكا الي ين ستو 
وأحيب بأن الاعْتبّارَ للعالب الشّائع دُون اناد وفيه ران السّوال ل يَنْحَصِرْ في 
صورة الحيض حَتَّىَ 00-0 تادرَاء وَإِنّمَا هُوَ آت في الوجْدَايّات كَالحبّة وَالكرَاهَة 
والجوع وَغَيْرِهًا. 

وَالصّوَابُ أن يُقَال: المتّرْط في مثل ذَلكَ هُوَ إِخْبَارُهَا عَنْ ذَلكَ وَالخَمْل وَاكَنْعُ 
فيه متصور. وَقوْلَهُ يخلاف ما إِذا أبَائَهَا) يَتعَلقَ بقؤله وَقَدْ قات بتنُجيز الثلاث أيْ فاتَ 
ءيجي الفلاث المبطل للمّحَليّةَ بحلاف ما ما إِذَا أبَائهًا بطلقة أو طَلقئيْنِ حَيْتْ لا 
را لبَقاء الْحَل وَهَذَا 8 عَادَسَْ إِليْهِ بَعْدَ زَوْج آخخَرٌَ عَادَتْ بثلاث طلقات 


له سم ام رده م 


عنْدَ أبي حنيفة وأبي سف وهي اله 0 وَطولب بالفرق بَيْنَ هَذْه الممسألة وَييْنَ 
ما إِذَا قال بده إن دَخَلت الدَارَ فلت لت حر ثم بَاعَهُ م اشتراة فدَخل الدَارَ عَتَقَ عَنَقَ مَّعْ 
أهُ باليع م يَيقَ مَحَنّا لليّمين» وَيَينَهَا وَيْنَ مَسنألة الظَهَارٍ إن هّذه اكَرةَ لو كَانَ قَال هَا 
رَوْجُهَا إن دَخَلت الدَارَ فَأنت عَليَ كَظَهْر أمّي فَطَلقَهَا ثَلانَا ثم عَادَتَْ لَه بَعْدَ زوج 
آخَرَ كَانَ مُظَاهرًا مها إن دَخَلتْ الدَارَ 
وجيب عَنْ الأوّل ا عد الو ع ب لور ل فت تلك 
الصّفة حتَّى لو قا نت بالعثقي ل ,ا بق اليَمِينْ) وَعَنَ الثاني أن مَحََ لظَهَارٍ لا تدم 
بالتُطْايقات الثلاث أن الدرمة بالظْهَارِ 7 الحرْمَة بالطّلاق» إن تلك اف 0 


ماي بوجود اتُكُفير وَهَذه بوجود الروْج الثاني إلا أنه إل دَخلت الدَّارَ بعد 


هع 


الجرزّء الثانى 
0 3 20 عدم لل ام ا ا 2 2 
التَطليقات الثلاث إِنّمَا لا يَصيرٌ مُظَاهِرًا لأن الظهَارَ تَتبيهُ المحللة بالمحَرّمَة ولا حل 
سهااعى” سى . 5 5 3 لاض انر قر سه سا ,إن سل 2 0101 0 239 0 0 

: في ذلك الوقت وَإِنّمَا يُوجَد بَعْدَالتَرَوْجٍ بهاء فإذا دَعَلتْ الدَارَ حيئكذ تبت الظهَارٌ. 


صاصم 


(ولو قال لامرآته: إذا جامَعتُّك فأنت طالق مَلانًا فَجَامَعَهَا فَلمًا التّقَى الخِتاتَان 
طلقت ثَلاثًا وَإن لبث ساعن لم يُجب عليه اله وإن أخرَجَة كُمْ أدخَلهُ وَجَبْ عليه امَهرٌ) 
وكذا إذَا قال لأمته: إذَا جامعتك فآنت حرةٌ (وعن أبي يُوسُف رَحمَيٌ الله تعالى عليه أَنّهُ 
أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أَنهُ لا يِب عليه الحد 
للاتّحاد) وجه الظاهر أن الجماع ِدخَال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال؛ بخلافي ما 
إذا أخرج ثُم أونج لأنّهُ وجد الإدخال بعد الطلاق إلا أَنَ الحَد لا يجب بشبهت الاتّحاد 
بالئْظَرٍ إلى الجلس والَقصود وَإِذَا لم يَحِبِ الحَدُ وَجَب العُمرُ إذ الوطم لا يَلُو من 
أحدهما؛ ولو كان الطلاق رجعيًا يَصِيرٌ مراجعا باللبّاث عند أبي يُوسُفْ رحمةه الله 
خلاهًا مُحَمَد رَحِمَهُ الله لوجُودِ المساس» ولو مَرَّعَ شم أولجَ صَارٌ ُرَاجعَا بالإجماع لوُجُودٍ 
الجماعء واللهُ تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 
(قولهُ وَلوْ قال لامرأته إذا جَامَعْتُك فلت طَالقٌ ثلاثا) ظاهرٌ. وَقَوْلْهُ (في لقصل 
2414 0 0 م وود و 0 20 مره مساق تحوو سس مه 
الأول) يعني إذا لم يخرجه. وقوله (وجود اللجماع بالدوام عَلَيْه) مَعْنَاهِ أنه جَعَل الدَوَامَ 
عَلى اللبّاث يَعْدَ الدّحُول بمَئرلة الدُعُول الابتدائي. وَقَوْلَهُ (وَلا دَوَامَ للإذعال) مَعْنَاهُ أن 
للدّوام حكم الابتداء فيمًا لهُ دَوَامٌ وَالْجمّاعٌ هُوَ الإدْخَال وَلا دَوَامَ لهُ. وَقَوْلَُ (وَحَب 
00 : 000 كدهسمه 6 3 ِ و اوواعى ا ا 3 7 
العقر) قال في ديوان الأذب: العقرٌ مَهْرٌ المرأة إذا وطنت بشبهّة وَامرَادُ به مَهْرٌ المثل» وبه 
6 اروم عض ته يكس . اسه 7 3 د اع رقو 2 ة 5 
فسر الإمام العتابي العقر في ع الجامع الصغير. وقوله لوجود المسّاس) إشارة إلى ان 
لجاز" ١‏ او سي وا امد ا الل وو 2 م اله ميق 
هَذَا لهُ دَوَامٍ الجمّاع فيُكون البْقاء كَابْتدَاء الوحُود عنْدَ أبي يُوسُفء وأمّا دَوَامُ 
المسّاس فَهُوَ مَوْجُودٌ بالإجْمّاعء وَعَنْ هَذَا قبل ينبَغي أن يَصيرٌ مُرَاجعًا في هذه الصُورَة 
1 و ورور 5 1 1 1 1 1 0 1 
عند الكل لوجود المسّاس 7 بشهوة. 
فصل فى الاستثناء 
الشرح: 
4 8 5 ا مر 5 ردك كَ 0 ا 
(فصل في الاستثتاء): الاستئتاء هُوَ اكلم بالبّاقي بَعْدَ الثياء وَألحَقَهٌُ بفصل 


كلا العئابين شرح الهدابيي 
لايق لتَآخيهمًا في كَوْنِهِمًا يَانَ النَعَىّ. وَنّا كان التَعلِيقٌ لكونه يَمْنَعْ كل الكلام أَقَوَى 


000 00 


من الامنتثتاء لأَّهُ يَحْنَمْ بَحْضَهُ بَعْضَّهُ قَدّمَهُ عَلى الامتشاء. 


(وإِذًا قال الرّجُل لامرآته: أنت طالقٌ إن شاءً اللهُ تَعَالى متّصلا لم يَقَع الطلاقٌ) 
لقوله يل « من حَلف بطلاق أو عنَاق وقَال: إن شاءً اللهُ تعالى مُتّصلا به قلا حنث 
عليه" وَلْأنّهُ آَتَى بصُورَة الشرط فَيَكُونُ تَعليقًا من هذا الوجه وَإِنّهُ إعدامٌ قبل الشرط 
والشّرط لا يُعلمْ هَهُنًا فَيَكُونُ إعدامًا من الأصل وَلِهَدَا يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ مُتّصلا به 
بِمَنزلجٍ سائر الشرُوط (وَلو سكت قَبْتَ حكم الكلام الأوّل) فَيَكُونَ الاستثنَاء أو ذكر 
الشرط بعده رُجوعًا عن الأول. قال رضي الله تَعَالى عنه: 

الشرح: : 

وا كالة مبثالة إن شاء الله تعالى تعلِيقَا صُورَة ذَكَرَهَا يقرب ٠‏ من التْيقٍ في 
ول فصل الامنتثناء لقو الناسبّة من حَيْث إن كل وَاحد مِنْهُمَا ل الكلام أو 
امار أن الله الى سَمّى ذلك سا قال « ولا يسَعَفْكُونَ 4 [القلم: ]١8‏ وَاعملمُوا 
في أن قَوْلهُ إن شَاءَ الله يَعْدَ ذكْر يديل للإبطال أو لتَعليِ؛ هَدَهَبْ أبُو يُوسّف إلى 
الأول عمد ل الثاني» وَإك هَذَا أشَارٌ اللمصدف في باب الامنتثتاء من إقرَارِ هَذَا 
الكتاب فقَال: لأن الاسنتثناء بمَشيئة الله على إنَا إبْطَالٌ أ تليق وَستَذكُرٌ هذا 
الاختلاف هُتالك إن شَاء الله تَعَالى (وَإِذا قال لامرأته أنت طَالقٌ إن شَاء الله متتصلا ل 
يق الطّلاق) لقؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ « مَنْ حَلفَ بطلاق أو عَتَاقَ وَقَال إن شاء 
الله تَعَاى مصلا به لا حنث عَليْه». 

وَلَأنْهُ أنّى بصورة الكرط) أي بحَرف ارط صرِيحًا دون حَقيقته؛ لأن حقيقة 
الشرئط عبَارَة عدا كود على حَطْرِ وتَردد ومَشيعُة الله سَتْ كَذَلِككَ بوتا 5 
العانها كدللت نا هو كَذَاك مه تليق ُو تيا من هذا الوجه) يعني من 
حَيْتْ المُورَةٌ (وَالتَعْلِيقٌ إِعْدَامٌ) أ إِعْدَامٌ العليّة قَبْل وُجُود الشّرط وَالشرْط هَهنَا غير 
مَعلُوم نا ألا (قَيِكُونْ إِعْدَامًا من الأصْل) فَكَانَ إبطَالا للكلام (وَهَذَا يُشترّط أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (8577)» والترمذي ))١881(‏ والنسائي »)755١1(‏ وابن ماجه )5١١5(‏ 

عن ابن عمر» وانظر نصب الراية (655/9). 


الخزع الكائق .متسس 1/1 
يَكُونَ مُتُصلا به بمئِْلة سَائرٍ الشُرُوط) لكوانه يان َخبير وَشَرْطَهُ الانصَالُ (قلِوْ سكت 
نبت حُكُْمْ الكلام الأوّل) فيكون الامتاة أو ذكرٌ الترْط بَعْدَهُ رُجُوعًا عَنْ الأوّل. 
وَكوْلهُ (يكُونَ الاسنَامم يعني عَلى قَوْل مُحَمّد أ ذكْرٌ التترط) يَغْني على قَوْل أبي 
يوسف. 

(وكذا إذَا ماتت قبل قوله إن شاء اللهُ تعَالى) لأنّ بالاستثتاء خَرَيَ الكلام من أن 
يَكُونَ إيجابًا ولت يَُافِي الموجب دُونَ المبطل؛ بخلافي ما ذا مات الرُوجَ لأنْهُ لم يَتُصل به 
الاستثتاء 

00 

َولَهُ: (وَكذا إِذَا مَاكَتْ) مَعطُوفُ على قله م بقع م الطّلاقٌ يُعني إذا مائنعا بعد 

قؤله أ نت 10 إن شَاءِ الله لا يْقَعُ الطّلاقٌ لأن الكَلامَ حرج بالاستثتاء من أ أن 
06 يحابا وإذا ذا بَطَل الإيجَابُ بطل بطل الحكم. 1 

إن قيل: الإيجَابُ وُجدَ في حَيَاتهًا وَالاستشّاء كو بَاطلا لعَدَم اللحل؛ 
وإذا 00 الامنتئناء 6 الإيجاب فِقَعُ م الطّلاق. أُجَابّ بقوله لت يُنَافي الّوحب 
دون البطل) يَعْنِي أن الإيجاب لو انٌصّل اع بن تَمُوت ل قؤله أت 2 
بَطل. وأما امبطل 00 الاستثتاء أ الشرط قلا يَبْطْلٌ لأن مطل الشياء م ما ينَافيه 


- 


متَافاة ييْنَ مطل وَسبْطل» بخلاف الموحب إن امبطل افيه فيَرْفعُهُ (بخلاف ما إذا 
ات لزج بغد قؤله ألت طالق قبل وله إن ءال وو يه الاستكا يح بق 
الطَّلاقٌ لأنَهُ م صل به الاستثقاء» َإنمَا عم رَادتُُ الاسنتثناء يقؤله َب ذلك إِني أطَلقٌ 
امراني امي 

(وإن قال: أنت طالق مَلانًا إلا وَاحدَةٌ طلقت ثنتين؛ وإن قال: آنت طَالقٌ مَلانًا إلا 
ثنكّين طلقت واحدةٌ) والأصل أن الاستثنَاءً تَكَلُمٌ بالحاصل بَعدَ الثُنيًا هُوّ الصّحيع؛ 
ومعتاه أَنْهُ تكلم بِالمُستثّى منه؛ إذ لا شرق بَينَ قول القائل لقُلان علي درهم وبين قوله 
عشرةٌ إلا تسعيّ فيصح استثناء الببتعض من الجملتٍ لأنّهُ يَبِقَى النَكَلُمْ بالبعض بعدة ولا 
يْصح استثتَاء الكل من الكل لأنّهُ لا يَبقَى بَعدهُ شَيءٌ ليصِير مُتَكَلمًا به وَصَارِفًا للفظ 
إليهء وَإِنّمَا يَصح الاستثناءً إذّا كَانَ مَوصولا به كما ذَّكَرنًا من قبل وَإذَا كَبتَ هذا هَفِي 


37 العناين شرح الهدايتّ 
المصل الأول المُستَّثنّى منه ثنتان فَيَمَعان وفي الثاني وَاحدةٌ؛ فَتَمَعْ واحدةٌ ولو قال: إلا 
مَلانًا يَمَعُ الثّلاث لأَنّهُ استثنَاءُ الكل من الكل هلم يصع الاستثتاء؛ وأللهُ تعالى أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

وَإِنْ قَال ألت طَالقٌ لاما إلا وَاحدةً طلْقَتْ تْيْنِء وَإِنْ قَال إلا بين طلْقَتْ 
وَاحدةً) وَفي ذكْرٍ الاين إِسَارَةٌ إلى أن امْشْاءَ القليل وَالكيرٍ سَوَاى خلاًا للقراء فَإِلهُ 


- 52 


واو رع ٍِ 3 5 و 2 5 00 5 
لا يَجَوّرُ الأكثر وَيَدّعى أنْهُ ل يَتَكَلمْ به العَرَبُ (والأصل أن الاستثتاء تكلم بالحاصل 
لهام 3 ٠.‏ - 0 بن 2 0 2 وم 3 3 8 ُ 
بعْدَ الثنيّ) أ بمّا بقي من المستنتى منْهُ بَعْدَ الاسنتثناء (هُوَ الصّحيح) اخترارٌ عَنْ قؤل 
مَنْ يَقُولَ إِنَهُ إخْرَاجٌ بطريق الْعارَضَة وَمَوْضعُْ أصُول الفقه» وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لا فرْقَ 
يْنَ أن يُقَال لفلان عَليّ درْهَمٌ وَأنْ يُقَال عَشَرَة إلا تلعة» فيص اسنتتتاء البَعْضٍ قليلا 
ل وه و - رررةظ هاور و 
كَانَ أو كَنيرًا أو أَكْثْرَ من الجُملة لبَقَاء النَكلَم بالبَعْض بَعْدَهُ (وَلا يَصِمّ اسنتثتاء الكل من 
الكّل) مثل أن يُقُول عَشَرَةٌ إلا عَسَرةَ لأنَهُ لم يق بَعْدَ الاسنتنناء شيء (يَصررٌ متَكَلمًا به 
وَصَارًِا للفظ إِليْم) قبي كَلامُهُ الأَوّلُ كَمَا كَانَ وَيْقَعُ الثلاث, وَقَدْ ظَنّ بَعَْضُ أُصْحَابنا 
. ا عارك و و مداه ا 2 ا 0 ا و 
أن الاستثئاء رُجُوعٌ وَالرّجُوعٌ عَنْ الطلاق باطل فلذلك لم يَصِمَّ وَليِسَ كذلك ا أله 
أنِطّل اسْتثْنَاء الكل في الوّصيّة مَعَ أن الوصيّة تمل الرُجُوعَ» وَذَكَرَ الْصَنْفُ في 
زيّاداته أن اسْْناءَ الكل من الكل إِنّمَا لا يَصِح إذَا كَانَ بعيْنِ ذَلكَ اللفظء وأا إذا 
استثنّى بمَيْر ذَلكَ اللفظ فَيِصِحٌ وَِنْ كَانَ اسْْناء الكل من الكل من حَيْث الْعْتَى» إن 
ا و 2 9 2000 ر 7 7 1 ل ا را 076 يز 2 

2 5 21 ا ل ص له ال ]ام 010 3 

وَلوْ قال كل نسائي طوَالق إلا رَيْنَبْ وَعَمْرَة وبكرة وَسَلمَى لا تطلق واحذة 
ا ا لعز سي 2 ما 9 و ا ا ا ل ب 2 
منهن وإن كان هو استثناء الكل من الكل» وهذا أن الاستثتاء تَصرف لفظي فيتصح 
0 0 00 ا 2 320 مد ا ا ال حي مد الح ودف لج 5 
فيمًا صّمَّ فيه اللفظ» فلم اسَئتى الحزء من الكل صّحّ لفظا فكذا فيمًا بقي» إذ لو كان 

ول ا 2 اا 2ن 12 مف ا ٠‏ ع 3 ا ا ل هده 1 تخهو 7 5 

الاستئناء يَتْبَعٌ الحكم الشرعي لما صّحّ في قوله أنت طالق عشرَة إلا تسعة لما أنه لا مزيد 
على الثلاث شَرْعًا وَهُوَ صّحيح بلا خلاف. 

و له م سم 71 7 0 52008 ا 2 000 

وَقولَهُ (وَإِنّمَا يَصِحّ إذَا كَانَ مَوْصُولا بهم ظاهرٌ والله سْبْحَائهُ وتعالى أغلم 
بالصّوّاب. 


عه 


1/4 


الجزء الثاني 
باب طلاق المريض 

وَإِذا طلق الرّجُلْ امرَآتَهُ فِي مَرَضٍ موته طّلاقا بَائِنا فَمَاتَ وَهِيَ فِي العدة وَرِمَتهُ 
وإن مات بعد انقضاء العدّة هلا ميراث لها) وَقَال الشنافعي رَحمَهُ الله لا تَرِتُ فِي الووجهين 
لأنّ الزُوجِيَّنَ قد يَطّلت بهِدَا العارض وهِي السَبّب ولهدًا لا يَرِْهًا إِذَا ماتنَت. وَلنَا أَنْ 
الزُوجِيّةَ سبَبْ إريها في مَرَضٍ مويه وَالرُويُ قَصَدَ إبطّالة فَيركُ عليه قصدَهُ يتاخير 
عمله إلى زمَان انقضاء العدة دفعا للضرر عنهاء وقد أمكن لأنّ النّكَاحَ في العدة يَبِقَى في 
حَق بَعض الآمَارٍفَجَارَآن َبقَى فِي حَق إرثها عند بخلاف ما بعد الانتِضاءٍ أنه لامكا 
وَالزُوجِيٌّ في هَدِه الحالٍ ليست بسَبّب لإرثه عنها فتَبطلُ فِي حَمهِ خْصُوصًا ذا رضي به. 

الشرح: 

بَابْ طلاق اللريض): لا فَرَعَّ من بَيَانَ طلاق ١‏ الصحيح سا اوت 00 
وكتايّة تنْجِيرًا ل شرع في يُيّان طلاق ا مريض 0 
إذ ارصن من اررض للتطاوة قار ون عن يبان له 0 
د طق الج افر في مرضي موت وَهَذا ىلاق ال ز. وَالأصْل فيه أن مَنْ 
نااك في ا هبقر وه وي مغن إل نات عله وم فى اد 
ورنثه خلافا للشافعي . يد يالإبائة لن الطَّلاقَ إذا كان رَجْعيا كان تَوْرِيهًا منّْهُ باعتيَار 
أن حُكْمَ النكَاح اق من كل وَْه لا باعْتبَارٍ الفرار. 


َي برض ونه لآ لذ ًا ا ف ماضن قح من ثم تا لا زمه 
3 بَْرٍ الرضًا لأنهُ ذا كَانَ برضَاهًا لا ثرِنّهُ وممّن ثرت للها إن كَانت كتَايية أؤ أ مه لا 
روت في الم لاإ عقن تقد اها | لزنن حلط كل 4 
0_0 ا ل ا 


سب ها مله الي وليه ف بأل به الَارض وهو الاق ذا لا ريه 
إِذَا مَائَتْ. ولنا أن الرّوْجِيّة سَبّب إِرْثْهًا منْهُ في مَرَض مَؤْته) وَهُوَ ظاهرٌ (وَالروْجٌ قصّد 
إنطّال هَذَا السسّبب) بالطّلاق وَهُوَ أَيْضًا ظاهِرٌ (ميرَدُ عَليْهِ قَصْدَهُ يتأخير عَمَلم أ عمل 


الطّلاق' (إلى رَمَانَ القضاء العدّة دَفْعَا للصّرّرٍ عَنْهَم إن قيل: إن كَانَ سَبَْبُ تأخير العَمّل 


25 العنايّ شرح الهدايّ 
دَفُمَ الضرٌ عَنْهَا وَجَبّ أن قري في ذلك الؤطوءة وَغَيْرُهَا وما قبل القّاء العدّة وَمَا 
بَعْدهُ. أجَاب بقؤله (وَقَدْ أمْكَن) يَعْني إِنّمَا يَصح م تؤرِيئها منهُ إذَا أَمْكَنَ تأخيرٌ عَمّل 
الطّلاق لتكون ال و 0 قائماء وَقَدْ أُمْكَنَ ذلك إلى رَمَان القضاء العدّة لأن 


مكاح في العدّة باق فى ع بَعْضٍ الآثّارٍ من حُرْمَة روج وحرمّة الخرُوج والبروز 


2 


ل رضم 
للضّرر عَنْهَاء بخلاف غَيْرٍ المؤطوءة وَمَا بعد انقضاء العدّة لأن تحير فيه غَيرُ م 
شدارة 
ل (وَالرُوْجيّة في هَذْهِ ا خالة) حَوَاب عن قله وهنا لا يرنه إِذَا مَائَتَْ) 

تا أذ لج إن كا تيا لات 8 4 حَقٌّ في مَال الَرَة لكَوْنهًا صّحيحّة قلا 
يرََّا إِذَا مَانَسْ ما لأنْهُ لم يَتعَلقْ حَقَهُ بمَاخَا وَإمّا لِأنَهُ رَضي بحرْمَانهًا عَنْ الإررث 
و أقْدَمَ عَلى الطّلاق» وَإِمَّا أله 0 لتَكَاعُ قائمًا 0 1 ره 00 
بطل في حنم قال في الها يْة بالتَصب لأنَهُ جَوَابُ الفَي. وَقَال بَعْضْ الشارِحِينَ 
بالرفْع لا غير وَلَكُل منْهمًا ته تنا يل حو نئل ون ده نَهُ لا وَجَه له. 

ارا مدنا عدت بارع لكشتي ممتي سوعط 4 
مَاتَ وَهي في العدّة لم تَرِحهُ) لأنْهَا رَضِيّت بإبطال حَقَّهَا وَالتَّاخِيرٍ لحقّها. وإن قالت 
طَلقني لرّجمةٍ فَطَلقهًا لان وَرِهْتهُ يأن الاق الرّجمِي لا يِل الاح فلم تكن 
بسؤالها راض ضير ببُطلان حقّها. 

0 

قَوَلهُ: (وَإِنَ طَلقهَا بِأمْرِ) هَا ظاهرٌ. ولمظرلها: لطلاف اراي علي تر 

أسْقَطت د ونَمّةَ لا يَسْقط. أجيب بأن ليرا لا يَحْتَمل المتقوط 
مقَصُودًا ولكن سَبَبَهُ وَهُوَ الروجيّة 1 ل الص كذ تَرْضَ برَفضهًا جَعَلاَا قَائمة 
في حَقَهًا كم ذا يتا حَكَا تاها فط انث خبسنا له وَكمْ من 
حُكْم يَْتْ ضما ولا يت قَصداء وَكَذَلِكَ إِذَا اتقارت تمتها لاله ليل الها 
لاله وبا خلع قد كال افتمل حاار دوقو اذل عَلى الرّضًا بهًا. 

إن قَال هَا في مَرَضٍ مته كنت طَلقْدّك قلانا في صحّتي والقضت 7 نقضَّنا عدك 


الجزء الثاني 1/١‏ 
3 7 5 أي 07 2< 2 م 2 8 
أوْصَّى لا بوصيّة فَلها الأقل من ذلك ومن الميراث عنْدَ 


و عا دق مهاسم سم ل 


2 ه 
فصدقتة, ثم أقر لها بدين أو 
0 0 - 32 د 06 0 ا 2 

أبى حنيفة رحمة اللّه. وقال 2 ومحمد حنينا الله : يَجُورٌ إقراره ووصيئة. 


22-6 


ون طَلقََا ثانا في مَرضه بِأمْرهًا َم قلا بدن أن أُوْصّى ا يوصيّة فَلهَا الل من 
ذلك وَمن الميراث في قَوْهَمْ جَمِيعًا) إلا عَلى قَوْل رُفْرَ رَحمهُ الله فَإِنَ للا جَمِيعَ ما 
أُوْصَى وَمَا قر به أن الميرّاث 1 بطل بِسْوَاهًا رَال المانعغ من صحّة الإقرار وَالوصيّة. 

وَجِهُ قَولهِمًا فِي المَسآلتٍ الأولى أَنّهُمَا نا تَصَادَقَا على الطلاق وانقضاءِ العدّة صارّت 
َجَِبِيّيَ عنهُ حَتّى جار له أن يُتَرَوحَ أختها فَانعَدَمَت التّهِمَيٌ آلا تَرَى أَنّهُ تُقبّلٌ شَهَادَتُهُ لهًا 
وَيُجورُ وضع الرّكاةَ فيهاء يخلافي السأآلتّ الثانيّجٍ لأنّ العدة يَاقييٌ وهي سبب التّهمَت 
والحكم يُدَارْ على ذليل التَّهِمَيَ ولهدًا يُدَارٌ على النّكاح والقَرابَتِ ولا عدّة في المَسألت 
الأولى ولأبي حنيفَنَ رحمه الله في المسألتّين أن التَهِمَنَّ قَائِمَنٌ لأنْ المرآة قد تختَارٌ 
الطلاق لينمَتحَ بَابُ الإقرار وَالوَصِيّةٍ عليه فَيّزِيدَ حَُّهاه وَالرُوجَان قد يَتَوَاضَعَان عَلى 
الإرار بالرقتٍ وَانِضاءِ العدة ليبرا لوج بِمَاله ِيَادة على مياه وه لهمت في 
اراد فَرَدَدناهَاء وَلا تُهمَمَ فِي قدر الميراث فَصّحَحَاهُ ولا مُوَاضَعَثََادَةٌ فِي حَقّ الزّكَاةٍ 
وَالتّرُوَجٍ والشهادة فَلا تُهِمَنَ في حق هذه الأحكام. 

الشرح: 

َوه (وإن كال هَا في "عرض :فى هذه النثالة والتي يَْدَهَا يجب الأقل عئد 
أبي حَنيفَةَ وَيَجبْ ما أَقَرّ وَأُوْصّى بَالعًا ما بَلعَ فيهمًا عنْدَ رُقََ وََولُهُمَا في الأولى 
كَقَوْل رفن وفي الثانيّة كَقَوْل أبي حَنيفة. قال رُفرُ (والميراث لا بَطّل بِسُوَاهًا أو 
نصديقهًا رَال الام من صحّة الإقرَار وَالوصيّة) وَإِذَا َال للَانعُ تكد الفتدى عملت 
(وَجْهُ قَوهمًا في الْمسألة الأولى أَلْهُمًا للا تَصَادَقَا عَلى الطّلاق وَانْقضاءِ العدّة صَارَتْ 


هن 22 ب . 2 5 مولع سا 5 05278 3 2 1 5 ل ليه 5 ه 
أجنبية فالعدمت التهمة) وَاستوضّح ذلك بقوله آلا تَرَى. وقوله وهى سبب التهمة) أي 


0 -ه - ل“ ل هه 
العذه سي ثهذة إيثار الزوخ الزوجة على سائو الورثة بريادة لضبيتها كما في اده 
الرّوْجيّة (وَالْحَكْمُ) وَهُوَ عَدَمُ صحَّة الإقرَارٍ وَالوصيّة (يدَارُ عَلى ليل التهْمّة وَهَذَا يُدَانُ 
الحكُمْ للَذَكورٌ (عَلى النكَاح وَالقرَايَة حَيْث لا يَجُورُ وَصيُْهُ ولا إِقرَارَهُ للنكوحته 


ينوا أ يفا 


وذوي قرابته. 


4/1 العنايّ شرح الهدايتّ 


ام م 21 افد أي أن ون وف لت . ال وديم زو 00 
تَحَقِيقَ هذا أن الإنْسّان قد يَحْتَار الطلاق ليُنْفتح عليه باب الوصية والإقرار» 


5 


طهر سس 


وكذا قد يَتَوَاضَعْ مَعْ بَعْض قرَابته بدَيْن إِيثارًا لهُ عَلى غيّره. وَلكنّهُ أَمْرٌ مُبْطَنّْ وَلهُ سَبَبٌ 
َ ا ا الا 0 0 20 2و 0 ا + ؟ 5 000 070 521 و له 
ظاهر وهو النكاح والقرابة فأقامه الشرع مقامه وم يجور الإقرار والوصية لنكو حته 
ََ 3 7 7ن 27 2 إن هه 2 - 26 2 عم 

وقريبه: فَكَذَا فى الْمعْتَدّة لأن العدّةٌ من أُسْبّاب التّهْمَة (وّلا عدَّة فى المسثألة الأولى) 


عم 


لتَصَادْقهمًا عَلى القضَائهًا. وفي عبّارته تسَائُحٌ لأن - أن العدة 0 لتّهمَة ثم جَعْلهُ 
دليل التهْمَة وَإقَامّة الشّيء مَقَامَ غَيْره إقَامَة السب الدّاعي مَقَامَّ الَدْعُوٌَ وَإقَامَة الدليل 
مَقَامٌ المدلُول َهُمَا قَسيمّان (ولأبي حَنيفة في السالتيْنِ أن الّهْمَةَ قائمَة لأنَ الَرةَ قد 
تَخَمَارٌ الطّلاقّ ِينْفتحَ يَابْ لإقرَار وَالوصيّة ا بي وَالروْجَان َد يَتوَاضّعَان 
نيا ورا رياه ته والقطاء داز ريه لع بعالو زياد على وا جا لوقا له 
في الرٌيَادَة فرَدَدْئَاهَاء ولا بُهْمَةَ في قَدْر الميرّاث فَصّحَحَْاهُ) وَكَولهُ (وَلا مُوَاضَعَةَ عَادَهٌ) 
جَوَاب عَنْ فَْهمًا ألا تر أنه يَقبَلُ شَهَادتَهُ هَا وَهْوَ وَاضحٌ. 

قال رضي الله عنه: (وَمَن كَانَ محصورًا أو في صف القتّال فطلق امرأَتَهُ مَّلانًا 
لم ترثه؛ وإن كان قد بَارَرَ رجلا أو كُدّمْ ليّقتّل في قصاص أو رجم وَرِثّت إن مات في 
ذلك الوجه أو قُتِل) وََصلَه ما بين أن امرأة لَارترِتُ استح سانا ونم يَتبْحُكمُ الضرار 
تعلق حا ماله وَإِْمَا يتلق بمَرّضٍ يُحَافٌ مِنهُ هلالد غالبا كما ذا كَانَ صَاحِب 
الفراش وَهُوَ أن يَكُونَ بحال لا يَقُومُ بحوائجه كما يعتَادُهُ الأصحاء وقد يَثبْت حكم 
الفرار يما هو في مَعنَى المرّض في توَجِه الملاك القالب؛ وما يَكُونٌ العَالب منه السَلامَمَ لا 
يَثبْتَ به حكم الفرار, فَانَحصُورٌ وألذي في صف القِتّال القَالبُ منه السلامَيٌ لأنْ الحصن 
لدفع باس العدُوٌ وكا المتَعّ فلا يبت به حكم الفرار وألذي بَارَرْ أو قُدّم ليُقتل القالب 
منه الهملاك فَيَتَحَفَّقَ به الفرار وَلهَدً) آحَوَاتٌ تخرّحٌ على هذا الحرفء وَقَونُهُ إذَا مات في 
ذلك الوجه أو قتل دَليلٌ على أَنهُ لا فَرقَ بَينَ ما إذا مات بدك السبب أو بسَبّب آخَرَ 
كصاحب الفراش يسبب امرض إِذَا فتل. 

الشرح: 

رتولا وو كان مو ا في صّفُ القّال) هَذَا يان أن حْكم الفرَآر 1 
مُنْحَصر في امرض يل كل شَيء يُقَرَبُُ إلى الملاك عَالبَا فَهُوَ في مَعْنَى مَرَضٍ الموْت؛ لأن 


وت 


الجرء الثانى 
1 الَوْت هُوَ الذي يُحَافُ مه الاك غالبا فَكَانا في الم موا ددر الو 
يمه 


: قل معانلا فود وس رمك .16 ير 00 هعلو وار 7 اس 

الذي يُخَافْ منْهُ الحلاكُ غالبًا أن يكون صاحب فراشء وَفسَّرَهٌ بمن يكون بحَال لا 
كو ا 27 مص 0 م 1 مداع عر ا 7 2 0 
يعقوم بكواتئحه كالأصكاء وكلدمة واضح. وقوله (ولهذا احوات تَخْرج عَلى هَذا) منهًا 


راكب السّفيئَة بمئزلة الصّحيح» فإن تَلاطْمَت الأَمْوَاجّ وَحيف العَرَقُ صر كالريضٍ 


فى هذه الحالة. 

0 ا 0 ا 1 دق 2 26 اا ا م جر ا ار اه 
وَمنْهًا الَأ الخامل فإِنّهًا كَالصّحيحَة فإذا أَحَذْهَا الطلقٌ فهى كالمريضّة. وَمنْها 

ار م ول 0 ُ 2 2 3“ ه 7 7 2 7 

المقعَدُ والمفلوج ما دَامَ يَرْدَادُ مَا به فهُوَّ كالمريض» فإن ضار بِحَيْث لا يَرْدَادُ كان بمنُزلة 

إل لسّحيح في الطلاق وَغَيْره لأنهُ ما دَامَ يَرْدَادُ فى علته فَالعَالبُ أن آحرَةُ الموت» وَإِذا 


00 


ور 
8 


صَّارَ بحَال لا يَرْدادُ قلا يَحَافُ نه م يكن كَذَلكَ. وَكَولَهُ وكَولهُ إذَا مَاتَ في ذَلكَ 
الوّجه). ا 

َيَأئهُ: إِذَا طَلقهَ في مَرَضٍ مَؤته ثم قعل أَوْ مَاتَ من غَيْرٍ ذَلكَ الْرَضٍ إلا أنه َ 
يَصحّ فَلهَا الميراث» وَكَانَ عيسى بْنْ أبَانَ يرَى أن لا ميراث خا لأن مَرَضَ الّوْت ما 
يَكُونُ سينا للمّؤت» وَنّا مَاتَ يسبب آخرَ عَلمَْا أن مَرَضَهُ لم يَكُنْ مَرَض الْت وأن 
حَنَهَا ل يَكُنْ مُتعَلَا بِمَالهِ يَوْمئذ فَهُوَ كما لو طَلقَهَا في صحّتهء وَلكنًا تقول: قَدْ انُصّل 


1ه كه “ار رس - - و مر 0 00 3 200 5 7 
الماك بمرّضه حين 1 يْصحٌ حّى مانت وقد يَكُونَ للموات: سيان فلا ينين بهذا أن 
مَرَه ل يَكُنِْمَرْضَ الات وَأن حَفَهَا ل يِكُنْ ثانا في ماله وكَد يك أن ها عن 


بِحُكُمٍ الفرارٍ وَهُوَ مُتَسَقَقّ هَهنا. 

(وَإِذَا قال الرَجُل لامرأته وَهْوَ صّحِيحٌ إذَا جاء رسن التهر أ إِذَا دَخَلتَ 
الدَارَ أوْ إِذَا صَلى فلانٌ الظَهْرَ أَوْ إذَا دَخَل فُلانْ الدَارَ قأنت طالق فَكَانَتَْ هذه 
الأشيّاء وَالرُوْجٌ مَرِيضْ ل ترثء وَإن كان الول في الَرَضٍ وَرِنََتْ إلا في قَوْله إذا 
دَحَلت الدَارَ) وَهَذَا عَلى وُجُوه: إِمَّا أن يُعَلقَ الطّلاقَ بمَجيء الوّقت أَوْ بفغل الأحتبي 
أ وفك افيه از يفعل لياق 1 وَجْه على وَجْهَيْن: أمّا إن كان اللَعْليِقَ في الصّحّة 
وال في الَرَضٍ أُْ كلاهُمًا في اَرَضٍ. 

أمّا الوَجْهّان الأوّلان وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الَعِْقُ بمَجيء الوقت بأن قال إِذَا جَاء 
رَأسُ التتهر تَأنْت طالقٌ أو بفثل الأجتبيٌ بأَنْ قال إِذّا دَحَل قُلان الدّارَ أَوْ صلى قُلان 


20 0 
الطَهْرَ فَِنْ كَانَ التَْليقَ وَالتراط ذ في الْرَضٍ فَلهًا الميراث لأَنَ القَصْدَ إلى الفرار قَدْ قَدْ تَحَقَقَ 
مه بمَاشرَة الغليق في حَال تعلق حَفهَا ماله َي في الم ون 
في الْرَض ل ثرث. وقَال در رَحمَُ الله ثرث لأن اللي بالمترط يرل عَنْدَ وُجُود 
ارط حَافْجَرٍ كاد اا في المرض. 
ولنا أن اللي اسايق يصو تطليقًا ار ل رم ا 
قصد لذ ركذ تمن" وأما 'الويكة الثالك :3 َهُوَمَا ذا عَلقَهُ بفغل كفسه فَسَوَاء كَانَ 
ليق في الصّنة لاط : 10000008 مله بد أو لا بد 
لهُ منهُ نص عن انا تجرد قت الالطان توافتي أذ ياسع العاطين الرضة ون 
11 دعن فذل اطاط يد عله ون التخيي ألقة ابد را تمبافة كفا للصترر خلها. 
ا ا في الَرَضٍ والفغل 
مما لما بد ككلام رَيْدِ وتخوه لم ثرث لألها رَاضْيةٌ َلك وَِنْ كان الفئل مك لا 


-ه 


- 


اب حأ لطت ول ار وك ال كرت لألهَا مطنطُرة في الَْاشَرَة لا 
ها في الامْتتاع منْ َوْف الاك في لديا أو ذ يعوو راك لسار 

وَآمًا إذَا كَانَ التعلِيقَ فِي الصّحَّجٍ وَالشُرط في المَرّضء فَإِن كان الفعل مما لها 
منه بد فلا إشكال أَنَّهُ لا ميراث لهاء وإن كان مما لا بد لها منه فَكَدّلك الجواب عند 
محمد رحمه الله وهو قول زُهَرَ لأنّهُ لم يُوجد من الزُوجٍ صنع بعدما تعلق حَمّهًا يماله. 
وعِندٌ آبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسّف رَحِمَهُمَا الله كَرِثُ أن الزّوج ألجأها إلى امْبَاشرَة هَيَتَمَقِل 
الفعل إليه كأَنّهَا آلنّ لهُ كما فِي الإكراد. 

الشرح: 

(وَِذَا قال الرّجُلَ لامرأته وَهْوَ صّحيحٌ) كَلامُهُ فيه وَاضحٌ سوى ألقَاظ تَذَكُرُهَا 
(قَوله أنت طالق) يَعْني طَّلاقَا يَائنا لأن حُكُمَ الفرّار إِنّمَا يُعْطَى إِذَا كَانَ الطّلاقّ بَائنَا 
عَلى مَا ذَكَرنا. وَقَولهُ (وَكَانَتَ هذه الأشيام بِمَعْتَى وُجدت امه لا حْتَاج إلى خبر. 
َقَولَُ (يَصيرُ تطْليقَا عند الترزط كما لا 5200-7 
إِخْدَاهُمَا أنَهُ لو عَلقَ م طَلاقَ امرأته بالتّرط ثم وُجدَ وَهْوَ مَجُْونَ نه 


1 عسوم ره 


أن طلاق اجون غير وَاقع؛ فَدَل عَلى أَنهُ ليس بتَطْليقٍ قَصْدًا. 


- 
3-9 


و 
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0 


الجرء الثائيي نشد 3 33 بس اك 

والثانية أن الرجْل ذا علق طَلاق امرأته يشرط ثم لف أن لا يطَلقَ ار ترأكةُ * 
وُجَدَ التُرْطٌ لا يَحْنَتْء فَلوْ كَانَ تطليقًا قَصّدَ الحث. وَقَوْلهُ والفذل مما له له منه بد 
لا بْدَ لهُ منْهُ يَصِيرٌ فارَا) قيل عَليْهِ ينغي أن لا يَصيرٌ فَارًا ذ في الّعليقَ بالفغل | لذي لاي 
ل ملة إذ كان الَف الصسمة لأ لمعل ذا كان ما 54١‏ له مله يَصوئ معطا في 
مَبَاشَرَة ذَلكَ الفغل قلا يَصِيرٌ الفْل ظَلمًا فلا تَرث. وأحيب بأن 9 
الفذل لير وجرن اومان علد كم أطليار إلى كل كال لخر اذ إن قل تمل 
الصّائل فَإنهُ يَضْمَنُ ون ل يُوصّفْ فَْلَهُ بالظّلم كا أن عصْمَة الَحَل كفي لإيجّاب 
الضّمّان. 

َقَولهُ: (لأنهَا رَاضيَةٌ بذَلك) يَعْنِي صَارَ كَأَنهُ طَلقَهَا بسْوَاهًا لا أن الرضًا بالتترْط 
رضًا بالمششرُوط. إن قيل: لا تلم للك فإ أغر شَرِيكَيْ العَيّد ذا قال لصاحبه إن 


هه 


ع و سه هله 


حرا نوو حر مسي نوللا رت رده حور دقف ع أ القارية مر 
باعتيّاره فلم يُجْعَل ذ ذلك منْهُ رضًا. أحيبً أن حُكْمَّ الفرَار يت على خلاف القيّاس 


ماس 


.ماهس مار 


استحسانا بإجمّاع الملحاة يه الوا انه رُوِي عَنْ عُمَرَ وَعْثمَانَ وَعَلي وتابعهم 
بر ا سرحي إل ولا كَذَلكَ حُكُمْ الضّمَان؛ 0 
هنا شبَة رضًا المرأة فيِكفي ذَلكَ لتفي حُكْمٍ الفرَار. وَقولهُ (أَوْ في العْقبَّى) رَاحِمٌ 
صّلاة الظهْر. 

قبل إِنّمَا حَصّهًا بالذكر وإِنْ كَانَ + 0000 نا ول صّلاة 
مُرِضَ عَلى ال ل وَكَانَ الهم في النَطرِ إلى الأول أسبق. وَكَوْلَهُ (فَكَدَلكَ الَوَابُ ؛ عد 
محم أي لا نر ار حون علق الج الاق لَك ني ماله لا حو لاه 
القَصْد إلى الفرار وَل يُوجَدْ بَعْدَ ذلك منْهُ صم غَايْة ما في البَاب أن يَنْعَدمَ رضَاهَا إذ 
لها باعْمَارٍ أنّهَا لا تحد مه بذ ُو هذا كَلتْيقي يفل أتبي أذ بمَحِيء السهرء 
وَقَد ينا أن هناك لا رث إِذَا كَانَ تعلق في الصّحة ؛ فَكَذَلكَ هَهْنَا كا أن الرّوْج لم يُمَاشرْ 
العلة ولا الشرْط في مَرَضه قلا يَكُونْ فَارًا. إن قيل: في هَذَا مُنَاقَضَةَ منْ جانب رُقَرَ لله 
قال فيمًا تَقَدَم إن المحَلقَ بالمترْط كَالْنْجر فَكّانَ إِيقَاعًا في امَرَضٍ. 

فالحواب أن مَعْنَى قؤله لم يو جَدْ من الروْج صنْعٌ بَعْدَ تعلق حَقَهَا بمّا له صنع 


ك1 


مُيرٌ لأنّ الشرْط نا كَانَ فعْلهًا عل ملع لوج 6 لع واه 00 0 
0 ' يَكُنْ فعلها فلم يَخْرُج فخله عَنْ حَيْر الاغتبار. وقوه (لأن الرّوْج 
اممَاشَرّة) أي إلى جَعْل فمْلهًا الذي لا بد هَا منْهُ عل لإمقاط حَقَهًا. 

قَال: (وإِذَا طلقا ثَلانَا وَهُوَمَرِيضٌ كُم صم كم مات لم تَرِث) وقال زُهَرٌ رَحمَمٌ الله 
تعالى عليه: تَرِتْ لأنْهُ قصد الفرار حين أوقَع فِي امرض وقد مات وَهِي في العدّة: ولكنًا 
تقول: المرض إذَا تعظبه بُرَءَ فهو بمنزلج الصحة لأنّهُ يينعدم به مَرَض الموت فَتَبِيْن أنه لا 
حَق لها يَتَعَلقَ بماله فلا يَصِيرٌ الرّوجٌ هارا ولوطلقها هَارتَدت والعيَّاد بأله ثم أسلمت ثم 
مَاتَ الزُوجٌ مِن مَرَّضْه وَهِي فِي العدّة لم تَرثء وَإن لم تَرتَدٌ بل طاوّعّت ابن زّوجِهَا في 
الجماع وَرِثَّت. وَوَجِهُ المرق أَنّهَا بالرّدّة أبطلت أهليّنَ الإرث إذ رثن لا يَرِثْ أَحَدا ولا بِقَاء 


١ 
0 
١ 


لهُ بدُون الأهليّتٍ وَبَالْمطاوَعَة ما أبطّلت الأهليّدَ لأنّ امَحرّمِيّنَ لا ُنَافِي الإرث وَهُوَ البَاقِي؛ 
بخلاف ما إِذَا طاوّعّت فِي حال قيّام التّكَاحٍ لأنّهَا تُثبت المُرقنَ فَتَكُونُ راضيّنٌ ببطلان 
السبب» وَيَعدَ الطلقات الدّلاث لا تثبت تبت الحُرمَيٌ بالْمطاوَعَة لتَقَدّمِهًا عليهًا فَافْتَرَكَا 

الشرح: 

له لان الْحْرَمِيّة لا ثتافي الإرث) ني بل ثنافي 0 كما في الم 
وَالأحت. وول (وَمُوَ) يَعْنِي الإرث هُوَ (الَاقي) وَقَولهُ (فَكُون راضيّة ييُطلان السسبب) 
أي سبب الإرث وهو د الكاح. 

رس قدّف امرآته وهو صحيح ولاعن في المَْرّض ورِتّت. وقال محمد رحمه الله 
لا تَرِثُ؛ وَإن كَانَ الهف فِي الَرَضٍ وَرمَتَهُ في قولهِم جمِيعًا) وَهَدَا مُلحَقّ بالتعليق 
بفعل لا بد لها منه إذهِي مُلجَأةٌ إلى الخْصُومَةِ لدّفع عار الزَّنَا عن نمسا وقد بَيْنّا الؤجه 
فيه (وإن آلى وَهُوَ صحيح كُمّ بَانَت بالإيلاء وَهُوَ مرِيض لم تَرِثه وإن كان الإيلاء أيضا 
فِي اللَرْضٍ وَرِتت) لأن الإيلاءً فِي مَعنَى تُعليق الطلاق بِمُضِي ربعم أشَهْرٍ خَاليّةٍ عن 
الوقاع فَيَكُونَ ملحمًا بالتعليق بمَجِيءٍ الوّقت وقد ذَكَرنا وَجِهَهُ قَال (وَالطلاقُ الذي 


ب رع و ا ا 


ل ا 04 


بِيْنَاه وائله تعالى 3 بالصواب. 


اا 


الجزء الثاني 
0 
قَولهُ وَقَال مُحَمِّد: لا ثرث) قبل أذ الطّلاق إِنَمَا يَقَعُ بلعَائهًا لأنهُ آخر اللعَائينِ؛ 
عن 1 الَْارَئْن. قن قيل: ارق ة إِنّمَا قح بقَضَاء القَاضي عنْدا 7 القطاء 0 
امدَارَينِ. أحيب بأن اللعَان شَهَادَ ة عنْدَنا عَلى مَا يَأني» م إِمّا 2 يبت بِالشهَادَة 
بالقضّاء. وَوَجْهُ عَْهما أن الفرقة وَإِنْ كانت تَقَعْ بلعَانهًا إلا أنه 0 في ذَلكَ 
لقاع الارٍحَن نفسها وَكَانَ ملحا مغل لا ئلا مله ركد نا الوحة في أئا في 
اع ل ا 
وله (وَإن آلى وَهُوَ صّحيحٌ) ظاهِرٌ وله وقد ذكرا وَجْهَهُ) يريد دُ وله وَلنَا أن 
اقتْليد 5 يصيرٌ طلقا إلخ. فَإِنْ قيل: لا سَلم أن الإيلاء نظيرٌ تليق الطّلاق 
بمجِيء الوّقت إن كَانَ اتَعْلِيقَ في الصّحَّة ا أنه م متَمَكنٌ من ؛ إنطال الإيلاء بالفيء) فَإِذا 
ْ يبل في حَالة امرض صَارَ كاله أنشاً الإيلاء في امرض وَهْنَاكَ ترث :تلك هوا 
0 وكيلا بالطّلاق في صِحّته فَطَلقَهًا الؤكيل في الْرَضٍ كَانَ قَارًا 
من العزّل؛ فَإِذًا لم يَعْزِل جُعل كه انشَأهُ فكذلك ههنا. أحيب بأن الفوْقَ 
0 اك 
بخلاف مَسنألة الوّكالة. كول (في جميع الؤجوه) يَعنِي را كان الطّلاقّ بِسْوَاهًا أ 
عير عام وواء كَانَ الَعْليقُ بفغلهًا أَوْ يفل وسْوَاء كان الفغل مما لها منه بذ 
لْ يَكُنْء وَالباقي وَاضحٌ والله أَغْلم. 
باب الرجعي 
(وَإِذا طلقَ الرّجُلْ امرَآَتَهُ تَطليقة رَجِعِيّمَ أو تَطليقتينِ فَلهُ آن يُرَاجِعَهًا في عدّتهًا 
رَضيّت بدّلكَ أو لم ترض) لقوله تَعَالى « فَأُمسكُوهرء مَعْرُوفٍ ) [البقرة: 15١‏ مِن 
غَيرٍ فصل ولا بد من قِيَامٍ العِدة لأنّ الرّجعَمَ استِدَامَتُ الملك؛ آلا ترَى أَّهُ سَمّى إمساكًا 
وَهوالإبقاء وإِنّمَا يَتَحَمَقَ الاستدامدٌ في العدة لأنّهُ لا ملك بعد انقضائها 
الشرح: 
بَابُ الرّجعة): ا كانت الرّجْعَةُ متَأَخْرَةَ عَنْ الطّلاق طَبْعَا أمرَهَا وَضْعًا 
لئاسب الوضْع الطْيْعَ وَالرجْعَة بالفتئح وَالكْسْر وَالمَنْحُ أفصّح» وهي عبّارَةٌ عَنْ اسنْتدامّة 


2 العنايّ شرح الهدايتّ 


ملك النَكّاح. وَهَا شرائط: ِحْدَاهَا تدم صَرِيح لفظ الطّلاق أو بَعْض ألقاظ الكتّاية 
كَمَا َعَدَم. وَالثَائيَة أن لا يَكُونَ بمُقَابَلته مَال. وَالقَالَة أن لا يُستَوقى الثَلانّةَ م الطّلاق. 
وَالرَّابعَةٌ أن تَكُونَ الَرةٌ مَدْعُولا بهًا. وَالخَامسَةُ أن تَكُونَ العدهٌ قَائمَة ولا حلاف في 
منرُوعيتها لأحد لثبوتها بالكثاب والسشئة والإشماع. 

(وَالرْجْمَةُ أن يطول عه أو راجعت امراتي) َه صَرِوح فى العمل ون 
خلاف فيه بِينَ الأئمّتٍ. قال (أو يَطأهًا أو يُعَبّلهًا أو يَلمِسها بشّهوة أو يَنظْرٌ إلى فَرجِهًا 
بشهوة) وَهّدًا عندنًا وَقَال الشافْعِي رَحمَةٌ الله تَعَالى عليه: لا تَصِحٌ الرّجِعَتٌ إلا بالقول مع 


القٌدرَة عليه لأن الرّجعتّ بمنزلت ابتداء التكاح حنّى يحرم وَطؤُهَاء وعندنًا هو استدامي 
التّكاٍ على ما بَيناُ وَسَتُقَرّرُهُ إن شَاء اللهُ تعَالى, والفعلٌ قد يَفَعُ دلالجٌ على الاستدامٌت 
كما في إسقاط الخيانٍ والدلاليٌ فعل يَختَّص بِالتَكَاحٍ وَهّذه الأفاعيل تختّصُ به 
خصوصا فِي الحرةء بخلاف انر واس بير شهوةٍ لأنّهُ قد يحل يدون التكاحٍ كما فِي 
القابلجٍ والطبيب وَعَيرِهِماه وَالنّظَرُ إلى غيرٍ المَرج قد يَقَعُ بين المسَاكنّين وَالزُوجُ 
يُسَاكَئُهًا فِي العدّة: فَلو كان رَجِعَدّ لطلقهًا فَتَطْولُ العدَةٌ عليهًا. 
الشرح: 

امراتي) في العَيبّة بشرط الإغلام أ في الحَضرَة أنضّاء أو يُقول رَدَدْئِك أو أمسَكتُك 
أو يول نك علدي كما كنته أو ألت انراتى إن ترق الككتة ولا حلاف الأحدافن 


ع ا م ا 7 


0 20 5 عه : 0 1 
جَوَاز الرّجْعَة بالقول. وَأمّا بالفغل مثل أن (ِيْطْأهَا أو يُقَبْلهًا أو يَلمسَهًا بشهوة أو يَنْظرَ 
0 7 فد هعور ل اع م 9 وامم ًَ .اس 2 رم 7 9 
كل فرجها بشهوة) فهي صحيحة (عندنا. وقال الشافعي: لا قُصح الرجعة إلا بالقوّل 
مع القَْرَة عَليْهِ لأن الرّجْعَةَ بمئزلة ابْتداء النَكاح) لتْبُوت الحل بهّاء وَابْتدَاء النَكَاح لا 


0 


يْصح بالوطء وَدَوَاعيه؛ فكان الوطء حَرَامًا كما في ابنداء النَاح. وقلنَا: هي عبّارَة عَنْ 
000 سر رس مضه امل 0 ٠.‏ - 6 الله عر ون لع عر رميز قن 2 
استدَامّة الاح كما يناك وَهُوَ إشَارَة إلى قؤله؛ ألا ترَى أَنّهُ سْمي إِمْسَاكا وَهُوَ الإبقاء. 


و 


09 0 
عير ا ا 


ل ور م ل 6 000 ا م بي 
وقوله (وسئقرره) إشَارَة إلى ما ذكر فى آخر هذا البّاب وهو قولة قلا إِنَهَا قائمّة حَنَى 
ماه عق لل ع “ع معد ب 5 سول ول تو رط 1 فر 000 و2 3 1 
2 0 2 7 مو د ور 5 و و 3 
وَقوله: (كمًا في إسّقاط الخيّار) ذَليلُ. وَتقريرَة: الرَّجْعَة اسَتدَامّة الملك» والفغل 


حك 


0 الثاني 
َدْ يُقَعُ دليلا على الاسْتدَامّة كما في إسْقاط اليا إن من باع جَارِيّة على أَنّهُ بالخيّار 
-5- يا ' ثم وطنهًا سقط الحيّالٌ كما إِذَا أسشقط - بل هُنَا أؤللى لأنهُ في ىه 
فكاع إن :نل القن الررر رقو لقم افيا لد قشاع إل رن سدقي 
يَحْتَاجُ إلى دَفْع ما لؤلاه لرَال وَالدَمْ أُسْهل من 0 َنَا كَانَ النَابتُ بالكليل أن بَعْضَ 
الفغل قَدْ يُمَعُ دلالة عَلى الاسْتدَامّة للخم إلى أن يُعيْنَهُ فَقَال (وَالدّلالة) أي الدليل (فغل 
يَخِتَصُ 5 وَهَذْه الأقاعيل تَخْتَص بالكاح) فتَقَعُ م دلالة. ل 0 في 
لحر ليان أن حل الاستمتّاع بها ليس إلا بالتَكاح» وَأما في الأمّة يحل به وَبملك 
اليَمين أَيْضْنا (بخلاف لطر امبو عير شَهوَة لأَنَهُ قد يحل بدُون التشكاح كما في 
القابلة وَالطبيب) وَالخَاتئَةه وَالتتاهد في الرّا إِذَا الْتَاجَ إلى تَحَمّل الشّهَادةء (وَالنَطرْ إلى 

غير الاج ف قن امساكتن وَالرّوْجٌ يُسَاكتُها في العدّة فلو كان النَظَرُ إِلِيْهَا رَجْعَة 

لطَلقَهًا فمَطُول العدَةٌ عَليْها) وَفيه ضر بها ذلا يجو لقوله تعالى « هبن جهن 
فَأْمُسكُوضٌ محرو أو سَرْحُوهِنّ رقي َلَا مُسكُوهنٌ صِْرَارًا لَتَعْتَدُوا » 
[البقرة: ١7؟].‏ 

قال (وَيُسِتَحَب أن يُشهدٌ على الرّجعَيٍ شاهدينء فَإن لم يُشهد صحت الرّجعةٌ) 
وال الشافعيٌ رمه اللهُ في أحَد قوليه لا نَصبٌ وَهُوَ فول مالك رَحِمَه اللهُ لقوله تَعَالى 
١‏ وَأَسِْدُوا ذَوَىَ عَدّلٍ نكر 4 [الطلاق: ؟ والأمرٌ للإيجاب. وَلنَا إطلاق النُصُوصٍ عن 
ار ل وَالشهادةُ ليسّت شَرطًا فيه ؤِي حال البَقاءِ كَمَا فِي 
الفَيءٍ في الإيلاءء إلا أَنْهَا تُستَحَبْ لزِيّادَة الاحتِيّاط كي لا يجِرِي التَنَاكُرٌ فيهاء وما 
تَلاهُ مُحمول عليه؛ آلا ترى أَنَّهُ قَرنَها بِالْمَارَقَجَ وهو فيها مستحب ويُستَحب أن يُعلمها 
كي لا تَمَع في المعصيةٍ (وإِذَا انقّضت العدَةٌ فَقَال كنت راجعتها في العدة فُصدقته فهي 
رَجِعَيٌ وإن كَدْبْتهُ فَالقول قَولُهَا) لأنّهُ آخبرَ عم لا يَملكُ إنشاءهُ في الحال فَكَانَ مُنَهُما 
إلا أن بِالنُصدِيق تَرتَضِعْ التّهُمَبُ ولايَمِين عليها عند أَبِي حَنِيفَتَ رَحِمَهُ اللهُ وهِي مسألمٌ 
الاستحلاف في الأشياء السك وقد مَرٌ في كتّاب التّكاح. 

الفرع: 0 

قال (وَيُسْتَحَبُ 


2 هه 
2 ف ]م ثوديةه د 


يُسْتَحَبٌ أن يُتْهدَ عَلى الرَجْعَة) إذا راف ال عد متسب أنه فول 


يلف 


العناية شرح الهدايتّ 

نين اشهدَا عَليَ بأنّي حك امرأتي (وَإن ينهد عكض ةوقال الشتافعي 
في أحَد قَولِهِ: لا تح وَهُوَ قَولَ مَالك) وَهْوَ عَرِيِبْ لأنّهُ لا يُوحَبُ الإشهَاد عَلى 
ابتتداء التُكاح كل شَرْطًا عَلى الرّجْعَة لما قؤله تَعَالى « فَإِذًا بَلَغْنَ أحاية 
فأْمْسِكُوهُنٌ بِمَعرُوف أو فَارفُوهنٌ بِمَعْرُوفِيِوَأَسْدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ مَّكُرَ) [الطلاق: ]١‏ 
وَلنا إطلاق النُصُوص في الرَّجْعَة عَنْ فَيْد الإشهاد) وَهُوَ قوله تعالى « فَأَمَسكُوهنٌ 
بمعْرُوفِ َو فَارقوهنٌ بِمَعْرُوفِيِ » وقؤله تَعَالى « آلطَّلَقُ مرَّنَانِ فَإِمْساك معروفي »4 
البقرة: 1368] وقؤله عالى « وَبعُولنَ أحَقْ يرَِهِنَ 4 [البقرة: 01577 وقوله تعَالى 
( فلا جُتاحَ عَلَيهْمَآ أن يَرَاجَعَآ 4 [البقرة: ١؟]‏ وَقَولهُ عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ « مُرْ 
ابتك فَليراِعْها وقَولَهُ (وَلأله) أئ الرَجْعة بِممَى الرّجُوع أو على تأويل الَذَكُورٍ 
(اسْتدَامَة للتكاح) كما تَقَدَم وَالاستدامَة نما هي نكالة البقاء (وَالشهَادَةٌ ليْسَتْ يشرط 
في النَكَاح حَال البَقَاء) بالاثقاق فَكَانَتْ (كَالفَيْء في الإيلاء» في أن السّهَادَةَ عَليْه 
ليست يشرط لكوانه حَالةَ البَقَاء (إلا أنه أ السَهَادَةَ (مُستتحيّة لزيّادة الاختيّاط كَيْ 
لا يَجْرِي اتَاكرٌ فيهًا) أي في الرَّجْعَة (وَمَا ثلاه) يَعْني من قله تعالى « وَأَسْهِدُوأ ذْوَىْ 
عَدلٍ مََْكرَ » [الطلاق: ؟] (مَحْمُولَ عَليْم أ عَلى الاسْتحبّاب دَفْعَا لََاكر؛ فَكَانَ 
الأمْرُ للإرْشّاد إلى مَا هُوَ الأوقَقُ به كما في قَوْله تعالى « وَأَشْهِدُوَا إذَا تَبَايَْثُرَ » 
[البقرة: 187] بذليل أنه قَرئهًا بلممارقَة حَيْتْ قَال « أَوَفَارِفُوهُنّ بمَعْرُوفي وَأَخِْدُوأ » 
[الطلاق: ؟] (ِوَهُوَ) أي الإسْهَادُ (فيها/ أي في المقارقة (مُسْتَحَب) فَكَذَا في الرّجْعَة. 
وَاعتُرض بأن القرَانَ في النَظْمٍ لا يُوحبُ القرَانَ في الحَكْمٍ كَمَا في وله تكالى :ا وَأفيمُوا 
الصّلزة وَوَإنوا (الركزة 4 وأحيب أن ذلك فيمًا إِذَا حُكمّ عَلى إِحْدَى يفن 
تين بحُكْم الحلة الأعنرى» وَمَا نحن فيه ليِسَ كَذَلكَ بل فيه كل جُملة من 
الجمائين مستتقلة بحُكمهاء إلا كيه تكله الى تتلننا بهمًا وَإِحْدَاهُمًا تُقنَضي 
تَعَلَقَهًا بها من م الاسْتحْيّاب» مَكَذَلِكَ الأخْرَى لكلا يَلرَمَ اسْتعْمّال النفظ الواحد في 


- 


م هسمه و هم 3 لل وس م ثم م كوه 00 همي يو ما اكدرم رود - 0 2 ٠.‏ 
نين مختلفين (و2 3 يستحب أن يعلمهًا) بالرجعة؛ أنه لو لم يعلمهًا لربّمًا ع المرأة في 


0 سَعْ 


وه عد 9 10 ل مه سم ين م ها ممه 20 م2 42 اماه - 
المعصية فإِنهًا قد روج بتاء على رَعْمها ان زوجها لم يرَاجعها وقد انقضصّت عدثها 


الجزء الثانى 4 


وَيَطَأهَا الرّوْجُ الثاني فَكَانَتَْ عَاصِيّة وَرَوْحُهَا الذي أَرْقَعَهًا فيه مُسيئا بَِرْكَ الإعْلا 

كنْ مَعّ ذلك لو لم يُعلمْهَا محا اليب جْعَة لأنهَا اسْتدَامَة للقائم وَلئِسَتْ ؛ بإِنشَاء؛ فَكَانَ 
ا بِالرَجْعَة ة مُتَصَرفا في حالص حَقَه ورف الإنسّان في حالص حَقَه لا وف 
كي لام الخره 

فإن قيل: كي 5 عَاصِيّة غير علم؟ أجحيبَ بأتها إِذا 0 بغي سوال 
َف في النميه آذ اللنصر نعاء مز جينها إرر القت تَ . لعدةٌ قَقَال قد كنت 
رَاجَعْتَهًا في العدة؛ فإِن صَدَقَئْهُ هي رَحْعَدَ وإنْ كَذَبتهُ فَالقَول لعن 
يَمْاكُ إِنْشَاءَهُ في الخَال) َكل من فل كَذَلكَ فهو نَم وَذَلك يفضي أذ لا صم 
الرّجْعَة وَإِنْ صَدَقَنهُ أنْضًا (إلا أن بالنُصديق تفع لتْمَة ولا يَمِينَ م عنْدَ أبي 
حَنِيفَة وَهي ا الاستحُلاف في الأثياء السكّقء وقد مَرّ في كتّاب التكاح). 


دكن 


(وإِذًا قال الرّوجٌ قد رَاجعتُك فَقَالت مُحِيبَنَ لهُ قد انقضت عدّتي لم تصح الرجعي 
عند أبي حنيفنّ رحمةه الله) وقالا: تصح الرَّجِعتٌ لأنْها صادفت العدة إذ هي يَاقيَيٌ ظاهرا 
إلى أن تُخير وقد سبقته الرّجِعَتُ وَلهّدَا لوقال لهًا طلقتُك فَقَالت مُحِيبَمٌ لهُ قد انقَضّت 
عدّتي يَقَعُ الطلاق ولأبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله أنه صادَفّت حالم الانقضاء لأنّها ميدن في 
الإخبَّارٍ عن الانقضاء فَإِذَا أخبّرَت دل ذَّلكَ على سبق ا وأقربُ أحواله حَالٌ قول 
الرّوج وَمَسأَلمٌ الطلاق على الخلاف ولو كانت على الاتّمَاق فالطلاق يَقَعُ بإقراره بُعد 
الانقضاء والْمراجعيُ لا تثبت 

الشرح: 

(وَإِذَا قَال الوح قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالتْ مُجيبّة له قَدْ القَضْن عذتي) َأمّا إن 
قَالتْ ذلك منصلا ,؛ كلام الوح أ ند مت فإ كَانَ الثاني صم الرمعَة بالاثثقاق 
َإِنْ كَانَ الأول نع ا ا من قالا: الرَّجْعَة َه صّادَقْتْ العدة لبَقائها 
ظاهرًا إلى أن تُخْبرَ) وقد سفت الرْةُ كاتا وَاقمة في العدئة وَهِي صحِيحة لا محا 
وَهَدَا لو قَال هَا طَلقد قََاتَ مُحِيبَة له قَدْ الفَضَح 9 لضت عدتي وَقَعَ الطَلاقٌ وَلأبي حنيفة 
أنهًا صَادَفَتْ حَالة الائقضاء لأنّهَا أُميئَة في الإحبَارِ عَنْ الالقضاء إِذْ لا يُعْلم ذلك إلا 


بإِحَبَارِهَا وك أ بذلك» لجار خضي سبق امير عَنْهَ ولا دَليل على مقدار 


14 العناية شرح الهدايتّ 
معي (وَأَقرَ ب أحواله حال فول الروْج) فإذا صَادَفتْ حَالة الانقضاء لا 0 مُعْتَيرَة. 
ول يله / مسأل الطلاق عَلى الوقاق بل عَلى الخلاف. وَلئنْ كَانتْ عَلى الانقاق 


فَالطَلاق يَقَعْ بإقرَاره كد الاقم ا وا ته لي بد 


(وإذ قال زوج المج بعد انقضاءِ عِدتها: قد كنت راجعتها وَصَدقَهُ المولى وَكَدبته 
الأمثّ فالقول قَولُهَا عند آبي حَنِيفَنَ رَحَمَهُ الله وَقَالاه القول قل المُولى) لأنّ بُضعهًا 
مملوك له فد أَقَرٌ يما هو حالص حََّه للزُوج فَشَابَهُ الإقرار عليها بالتّكاح؛ وهو يقُول 
حكم الرّجعة يُبِتَنَى على العدة وَالقَول في العدّة قَونُهَاء شَكَدًا فيما يُبِتَتَى عليها. ولو كان 
على القلب فعندهما القول قل المولى؛ وَكَذا عندهُ فِي الصحيح لأنهَا مُنَقَضِيَمٌ العدّة فِي / 
الحال؛ وقد ظَهَرٌ ملك المُتعيّ للمولى فلا يُبَلُ قَونُها في إبطال بخلافي عد نه الأول أن 
الولى بالتُصدِيق في الرّجِعَجٍ مُقِرٌ بقِيامٍ العدّة عندمًا ولا يَظهَرُ مِلكٌهُ مّعَ العِدّةٍ (وإن 
قالت قد انقضت عدتي وقال الرُوجٌ والولى لم تنقض عدثك فَالقَول قونُها) لأنهَا أَمِينَمٌ 
فِي ذلك إذ هي العَادَدُ به. 1 

الشرح: 

(وَِذَا قال زَوْجٌ الأمّة بَعْدَ القضاء العدّة قَدْ كنت رَاجَعْهَ رَهيّ في العدّة؛ 
فإكا أن يُمسَدقة اللو 1و الامة ا ا 0 بُصَحْقَةُ الول مَمْكَذَيَهُ الأمة أو بالعَكُسء فإن 
كان الأول طن ا بالافاق, وَإن كان الثاني ' لع بالائثفاق إلا إذا بَرْهَنَ 
إن كَانَ الثالث ولس له 7 ينه (قالقول ل عند أبي حَنيفة) وقالة: الفول فول الوك 
أن البضع مَحْلُوكٌ) له بَعَدَ القِضّاء العدّةء اا ادن الم ؛ فكان الإقرَارٌ بها للزوج 
إفيرَا بم هُوٌ حالص حَمّه فلا مر لك وَكَان حالم ار عَليْهَا بالنَكَاحء 1 
زَوْج أمته من فلان (وَهُو) أي أَبُو حَنيفة (يقُول حُكْمْ الرَجْعَة يتنّى عَلى بَقَاء العدّة) 
َاْقضائهاك وَكُل ما يُتنَى على ذلك يْنَى عَلى قَوْل مَنْ يَقُولَ القولَ فَولهُ في ذَلكَ 
لكَوْنه أميئًا (وَالقَوْلٌ في العدّة قَولها) فَحُكْمْ الرَجْعة يْنَى على قَوْطَاء د يَذْكُرْ ابحواب 
عَنْ الإمْرار بويع لطقوره. وَذْلكَ اله أ دق في العة ع ةانم 
يطنعها؛ الى بَكُونَ له فار با هْوَ حالص حَقّ بحلاف ارا بويج َل قرا 
5 وَكَان الفرق ينا وَإِن كان الرَابعُ وعد عله المضلفة بقؤله (وَلوْ كان عَلى القلب 


الجزء الثاني لذ 


فَعنْدَهُمًا القَوْلَ قَوْلَ الوْل) لأن مَنَافعَ الع خَالصُ حَقه وَالووح يَدَعِيِهًا عَليِهِ وهي 
7 (وَكذا عنْدَهُ ذ المع لأَنهَا مُنْقَضْيَةٌ العدّة في الخَال) بالاثفاق» وبالاتقضاء 
1007 بطل قلا يقل قَوْلّهَا فيه بخلاف الوَجْه الأول لأنْ الَوْلى 
بالنّصّديق ذ اإاخقة قا باع لمك ملنقا. أي عنْدَ الرَجْعَة ولا يَظْهَر ملك مَعَ م العدّة 
في هنا ل إل اكرات عن منتالة لتّرُويجٍ كما أشرا إِليّه. وله (وَإن 3 
د القَضْت عدتي) ظَاهِرٌ وَالضّميرٌ فيه رَاجع إلى اا 

(وَإِذا القطعٌ ادم من الخِيْضَة القالة لعشئرّة أي م الْقَطْعَتْ الرجعة 1 وَإِن 1 
تْتسل» ون لطم لأقل من عَشَرَة أي ل لطر ار 
تأ صلا َال لأنالْضَ لا م عن انرق يمح الالقطاح بتر جنا ين 
الحيِضٍ فَانْقَضَتْ العده الكت أ افق وفيمًا دُونَ العشَرَة ل عَودُ الدّم فلا بل 
0 يَعْتَضْدَ الالقطاع ييخوقة قيقة بحقيقة الاغتسال أ بلْرُوم كم م حك الطاهرات بمضي 


م ها سم 


وقت الصّلاة بحلاف م إِذَا 525 كماييّة نه لا يوق في نهنا قار َائدة 0 


بالانقطاع, وتَنْقطعٌ إذا تمت ا ع ا حَنيفة وأبي يوسّف رَحمَهُمًا لله 
وَهَذَا اسْتَحْسَان 0 1 0 لله : إذا ال 0 رد قيَاٌ لأن الَيَمُمَ 
حَال عَدَمٍ اللاء طَهَارَة مُطْلقَةَ حتَّى يَنْْتُ به من الْأَحَكَام ما يَنْبْتْ بالاغتسّال فَكَانَ 
30 00 ْ 


2 ع عه 


ولهما أَنّهُ ملوث غير مطهن وَإِنّما أعثير طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات» 
وهذه الضرورةٌ تَتَحَقَقَ حال أَدَاءِ الصّلاة لا فيما قبلها من الأوقات: والأحكام التَّابِتَيٌ أيضًا 
صِرُورِيّمٌ اقتضائِيّرٌ كم قيل تنقطِعٌ بتفس الشروع عندهماء وقيل بَعدّ المَراغْ ليَتَصَرْرَ 
حكم جواز الصلاة. 

الشرح: 

َإِذَا الْقَطَعَ الدُمّ من الخَيْضَة الغالقة لعشَرَة َم قال (وَإِذًا الْقَطّمَ الدّمُ من 
الحيضّة لاله كَلامُهُ واضح. وال 0 من أحكام الطّاهرَات بمُضيّ وَقت 
الصّلاة) يَعنِي أن الوّقتَ إِذَا مَضّى صارَت اللا دَينَا في ذمُتهًا وهو من ) أحْكام 
الطّاهرَات. ْ 
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وَقَوالَهُ وإذا تَتِسَسْتْ وَصَلت) أطلقّ الضّلاة قزل الْحتُويَة وَعَيْرِهَا وقول 0 
يثبْتَ به من الأحكام) يُِيدُ به دُحخول المممْجد و َس مخف وقراءة القرآن و! 
الصّلاة و1 الثلاوة. وَقوَلَهُ وَالأَحْكَامُ الَابّة كع ضرُورية امسَالة) يني أن ؛ و 
هذه الأحْكَام من ضَرورَة ة جَوَازِ الصّلاة ا أماقراءة القر ان فادها رك الصّلاة. 
وم المْجدُ فَلدَنَهُ مَكَانْ الصّلاة. 

8 0 الثّلاوَة فَهِيّ من توَابع القراءة فَإِنهُ يَجُورُ أن قرأ في صلاتهًا آية 
السّجْدَة . ولقائلٍ أن ييقول: اسل مث هن أ اليك طهارة تور وأ الطلورة 
حال أدَاء الصّلاة ولاتكرن قله ها َه يععَلقُ بها القطاعٌ الرّجْعَة. 

وَكَد تقر من الأصُول أن الثابت بالضّرُورة لا يَتَعَدَى ار الواجبُ أن 
ل فطع اله و سلا ما لم لقتل أذ نبي عَليها وه قت صّلاة. ولكراف أن 
الضَّرُوري مَتَى ما ثبت نبت 1 ومن لوَازِم ميوت الطّهارٌة عند أدَاء الصّلاة 
القطاعٌ اليْضٍء وَمنْ لوَازمٍ القطاعه مُضِي التق وَمنْ لوازم مُسِيهَا القطاع الربْقةء 
وَلَازِمْ لازم اللازم لازم يت عند تبُوته. 

وَأّا احَوَابُ عَنْ جَعْلهِمَا لمم طَهَارَةَ ضَرُورِيّة هَهنَا وَطَهَارَة مُطْلقَة في يَاب 
لإمَامَة وَجَعْل مُحَمّد بالعَكْس فَقَدْ سبق هُنَاكَ مُستوفى. 

(وَإِذَااعكَّسَلت وَتّسِيّت شيا مِن بَدَتِهًا لم يُصِبهُ لاه هن كَانَ عُضوا هَمَا َوقَهُ لم 
تنقطع الرَّجِعَبِ إن كَانَ أَقَل من عضو انقطعت) قال رضي الله عنهُ: وَهدًا استحسان. 
والقيّاس في العضو الكامل أن لا ته تَبِقَى الرَّجِعَنٌ لأنّهَا غسلت الأكثر. والقيئاس فيما دُون 
العضو أن تب تبقى لأن حكم الجِنَابَجِ والحيض لا يِتَجرًاً. ووجه الاستحسان وهو الفرق أن 
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ما دُونَ الغضو يُتَسَارَعٌ إليه الجَمَافْ لقلته فَلا يَتَيَهَّنْ بعدّم وصول اَاء إليه؛ فلا بِأَنْهُ 
تَنقطِعٌ الرّجِعَدٌ ولا يحل لها التَرّوْجٌ أخدًا بالاحتِيّاط فيهماء بخلافي العٌضو الكامل لأنّهُ 
لا يتَسَارَعْ إليه الجفاف ولا يَعْمُل عنه عادة فَافتَرَقا. وعن أبِي يُوسف رَحِمَه الله تعالى: أن 
ترك الَضْمَصِجٍ والاستنشاق كَتَركِ عْضو كَامِل. وَعَنهُ وَهُوَ قو محمد رَحَمَُ الله 
تعَالى عليه: هُوَ بِمَنَزْلمٍ ما دُونَ العُضو لأنّ فِي فَرضِيته اختلاها بخلافي غَيرِهِ من 
الأعضاء. 


داف 


الجزء الثانى 
الشرح: 
نا لحب جا ةا ال شي لف و ف ا بي اا وود ا 2 ردي ل ل لق وم ع وماق 
(وإذا اغتسّلت وكسيّت شيّئا من بَدَنهًا لم يَصبَهُ الماء فإن كان عضوا فما فوقة 
هه -ه 2 و ٠.‏ 2 0 7 1 00 
م تنقطع الرّجْعة وَإِنْ كَانَ أقل من عض كصب مي 
2 2 ٍ رم ٠‏ رف 0 3 )0 و 0000 بض - 
قال المصنْفْ: وَهَذَا اسْتحسّان) اعْلمٌ أن مُحَمِّدا لم يَذكرٌ في كثبه مَوْضْعٌ القيّاس 


2 


ه ررس 


م( عرصم بر وعم 1س( 1 هنر ع سن قا يق على ا حمر هماع وى الى م. عليه كس ور 
هل هو عضو فما فوقه أو هو ما ذوئه» وروي أنه عند أبي يوسف في العضو فما فوقه) 


2 5 3 ا 7 2 5 2 5 7 0 2 01 وسكو و عن مده 
فإن القيّاس أن تتقطع الرَّجْعَة لأنَهَا عَْسَلت أكثرَ البَدَنء وللأكثر حكم الكل فكائها 
صاب الَاء جَميعَ البَدَنء وفي الاسْتحْسّان لا تنْقَطِمٌ لأَنْ العدّةً بَاقيَةَ لعَدَم الطْهَارَةء 


وَعَنْد محمن يما ذونة فاليائن أن كتمن تكككة باع تدك و الامسوديتان أن تنقطع 
لأن ما دُونَ العُضْو يَسَارَعٌ ليه الحَقَافُ لقلته قَلا يقن عَدَمٍ وْصُول الاء إليْه. 

وتميف اهار إل لله بقؤله: وَالقيّاسُ في العْضْو الكامل أل اه 
لأنهًا عست الأكت وَهُوَ إسَارَة إلى قيَاسٍ أبي يُوسُف وبقؤله والقيَاسُ فيمًا دُون 
العْضُو أن لا تيْقى لأن حُكْمَ الحتابَة وَالحَيْض لا يَتَجَرَا وَهُوَ إِشَارَة إلى فول مُحَمّد. 
دك وله الامقتشتان 11 الدراف كز الفصتق الكامز وما دونه وله إن ها ذون 
ا ل ل 
وميك بِعَدَمِ وُصُول الَاء إِلِهِ بأن منَعَتْ قَصدًا م تنقطع التجنة وقد ا بإشارة إل 
استحسان مُحَمّد. 

وَقَال (بخلاف العُضْو الكَامل لأنهُ لا يَتَسَارَعٌ ليه حَقَاف) فلم لم يَكُنْ مبلُولا 
عَلم أله م يُصبْهُ الاء لعَدَم العفلة عَنْهُ عَادَةَ فلا تنْقطعْ الككعة» :وَهذَا إِغَارة إلى 
اسْتحْسّان أبي م حدق الْصنّف في هَذَا الإدْرَاجٍ اللطيف الذي قَلمَا وََعَ 
1 لعيْره جَرَاهُ الله عَنْ المْحَصّلينَ يرا (وَعَنْ أبي يُوسُفْ أن ترك الْصْمَضّة 
وَالاستتشاق كترك عُضْو كَاملِ) وَالوَاو بمكق أو لأن الحكم في كل واحد مهما َلكَ 
وَهْوَ روآيَة هسام عَنْكُ وَدَلكَ لأن حُكْمْ المَيْضٍ باق لكَونهمَا فَرْصَيْنٍ في الاب (و) 
في روائة أخرى (ِعلْهُ) وَهْرَ رِوائةُ الكرْحيّ عَنْ مُحَمِّدِ (هُو) أي كل واحد مهما 
(بمَئزلة مَا دُونَ العْضْو لأن في فَرْضيّته اعثتلافا) فَإِنْ الْصْمَصّة وَالاسْدْشَاق سّئَانَ عند 
ال ولكاوقي ركاه حماسي تقطن لقح بووداوف رون لاسي ا 
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لا حلاف لأحَد في فرضيّته. 


(وَمَن طلق امراَتَهُ وَهِي حَامِل أو وَلدّت منه وَقَال لم أجَامعهًا شَلهُ الرّجِعَمٌ) لأنّ 
الحبّل متَّى ظَهَرَ فِي مدَةٍ يُتَصَوَرُ آن يَكُونَ منهُ جعل منهُ لقوله و « الولد للفراش»7") 
ودّلك دليل الوّطء منه وكذا إذَا َبَتَ نَسَبْ الولد منه جعل وَاطْئًاء وإِذَا كَبْتَ الوطء 
تأَكَدَ الملك وَالطلاق في ملك متَأكَدٍ يحب الرَجِعَرَ وَيَبِطْلُ رَعمهُ بتكذيب الشرع, آلا 
تَرى أَنّهُ يثبت بهد الوطء الإحصان فلن تث تشيت تثبت به الرجعيٌ أولى. وتأويل مسألت الولادة 
أن تلد قبل الطلاق» لأنّهَا لوولدت بعده تنقضي العدةٌ بالولادة قلا ُتصور الرجعي. 


الشرح: 
ل و ل وَقَال ل أَجَامَعْهًا 
م أرَاد لرّجْعة َل ذلك ولا مُعثرَ يله ل أُحَامِها لأ لِأنهُ ظَهرَ لحل في هُدَة يُعَصَوَرُ 


جه 


ذأ يَكُونَ مله لك السألة مَوطوعة في ذللت» ومتى طهر في مك يصو أن يكو 
مْهُ جُعل منْهُ (لقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام « الولدٌ للفراش») الحديث (وذلك) أي 
جَعْلُ الحَمْل منْهُ (دليل الوطء مه وَكَدَا إِذا تَبَتَ تسب الولد منه عل َاطنا) لَه لا 
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و بدونه (وَِذا ا ا تكد الملك» وَالطّلاقٌ في ملك كد 0 يَعْقَبْ الرَجعة 
0-7 ل لان رار ع م هامة 
يلط تفلم آله يُحَامْهَا مكيب الشارع) وفه بَْث من وَحْهئن: 

أَحَدْهُمَا أن السب يت ذلالة» وَكَولهُ لم أَجَامعْهًا صَرِيمٌ» وَالصّريحٌ يَفُوقٌ 
الدّلالة. 

والثاني أله أ قر بقؤله لم أَجَامعْهًا لسقوط حَقّ مُسْتَحَقٌ لك وتكُذيب ا 
وق كنل لقا بغار لالسنان 0 لنتراما نم لقستها بين ينه 3 وعلت إند ابر 
بافسليم إل امقر ل ون ار مُكَدَا شرعًا. وأجيب عَنْ الأول بأن الذلالة من الارع 
وَالصّريح من العبد وَدَلالة التشّارع أ قوّى لاحتمال الكذب من العَبّْد دُونَ التتارع. وعن 


(1) أخرجه البخاري (:5170)» ومسلم ف الرضاع (707) عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (70745)» ومسلم ف الرضاع (5؟) عن عائشة. 
وأحرجه أبو داود (154؟؟) عن ابن عمر. 
وأخر جه أبو داود (ه/١71؟)‏ عن عثمان. 
وأحرجه الترمذي في الوصايا باب 5» وابن ماجه (1١٠١؟)‏ عن أبي أمامة. 


الجزة لتاقي ب لاق 
0 بأكهُ 0 بإقرَاره حَقُ المي وَالُوحبْ للرّجْعَة وَهُوَ الطَلاق بَعْدَ الول 
نت ترس عليه الحكم ثبُوت لمفتَضَى والتتفاء المانع» بحلاف ميهد ب كإن لمان 
ا وو نحن مرت ي. 
وتولة رالرئ/ ضيح لقوله وَالطّلاقٌ في ملك تكد ان 
الأؤلويّة أن اد لهُ مَدْحَلُ في وُجُود العُقويّة مع هذا يت شت بهذا الوطاء (فَادّن 
يثبْتَ به الرجْعَة جْعَة) التي لدِسّتْ فيهًا جهَة العُقوبّة (أؤلى) وَقَولَهُ (وكأويل مسنألة الولادة) 
ظَاه”. 
قال: (هَإِن خَلا بها وأغلق بَايًا أو آرحَى سترا وَقَال لم أجامعهًا كُمْ طلقهًا لم يَملك 
الرّجعة) لأنْ تَأَكَد الملك بالوّطء وقد أَقَرَ بعدمه فَيُصَدّق في حقَّ تفسه وَالرَّجِعَدٌ حمّه 


ولم يصر مَكَدّبًا شرعاء بخلاف اله لأ تَأَكَدَ اهر الْسَمّى يُبِتَنَى على تسليم المبدّل لا 


على القبضء يخيلافي الفصل الأوّل. 
الشر. ج: 
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ءًّ 


إن خلا بهَا وَأغلقَ بَابَا أو أَرْحَى سثرا) على روايّة كتاب الطّلاق بكلمّة أو 
وَعَلى روليّة الخامع الصّغيرٍ وَأَرْخَى سيرًا بالاو الأول أصح لنّمّ قَال أحانتها ‏ 3 
طَلقَهًا نلك الربئعة لآن تكد املك بالوطء ود أ بعدمه قِصدقُ في حَق نفسه 
رق جْعَة حَقَهُ) فَإِنْ ار كنا شَرْعًا لوُجُوب كمال المهْر ولا يجب الْهرُ 
كاملا إلا إِذَا كَانَ الطّلاقم يَمْدَ الُول. 

أَجَابْ قله وم يصن مُكَديا شرا لأ تأكد الْهرٍ الْسمَى يت عَلى تسشليم 
امبْدَل لا على القْض) وَمَْنَاهُ إِنمَا يَصيرُ مُكَذَبَا شَرْعًا أن لو كَانَ كَمَالَ الَهْرِ مُسْتلِما 
للقْضٍ وَهُوَ الوطء وَلِئْسَ كَدَلكَ» وَإنَمَا هُوَ مسار سيم امبْدَلَ وَكَدْ حَصّل بالخلوة 
الصّحِيحّة) إِذ التسليم عَبَارَةَ عَنْ رَقْع الََانع ييْنَ المملم وَالْمْلم ليه ويَقدرٌ م إِليّه 
على أنا يَفضَة وَفَذ ود َلك وشيم غير تارم للقيض كلا َم اللكذيبأ 
(بخلاف الفضْل الأَوّل) لأنَ الحَمْل وثبوت السب يمام لقْضَ فَيَلرَمٌ اليب 

(فإن راجعها) معنَاه بعدما خلا بها وَقَال لم أجامعها (كُمْ جاءت بولد لأقل من 


يثبت أن 


ثبت النُسَب منه إذ هي لم تقر بانقضاء العدّة 


000 - فى ان ص ١‏ 7 
سنتين بيوم صحت تلك الرجعم) لأنّه يثبت 
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والولدُ يَبِقَى في البّطن هذه امُدّةَ فأنزل وَاطِنًا قبل الطلاق دُونَ ما بعده لأنْ على اعتبارٍ 
الئّاني يرول الملك بتفس الطلاق لعدم الوّطء قبله فَيَحرْمْ الوّطء وانُسلم لا يفعل 
الحرام 
الشرح: 
0 م ص اه صم أن 3 أ م ا مه 00 0 2ه 2 5-4 
(فإن رَاجَعَهَا بَعْدَمَا خَلا بها قال م أَجَامعْهَا) يَعْني وإن كان لا يَمَلكهَا (ثم 
ع يتاه 8 2 هه سسممه مه 0 5 ا 1 و ول ان 2 
ابت منْهُ لِعَدَم الإقَرّار منْهًا بائقضًاء العدّة) وَلَاحَتمّال الَدّة (قإن الولد يَبْقَى في البَطن 
هَذْه المدَّةَ ولا يَكُون ذَلكَ إلا بالدّعول فَأَئرّل وَاطنا قَبْل الطلاق دُونَ ما بَعْدَمُ) لأن فيمًا 
بَعْدَهُ يَكُون الوطء حَرَامًا لرَوَال الملك بتفس الطلاق: يَعْنِي إلا إلى عدّة لأن الفرض عَدَمُ 
الوّطء قَبْلهُ لأنَهُ أنْكَرَمُ بَعْدَ الخلوة وَالْسْلمُ لا يَفْعَل الحرَامَ» وَإن كانت موطوءة قبل 


5 5 1 7 نالل عه له 2 3 جك م ا 3 1 - 1 
الطلاق كان الطلاق بَعْدَ الدّخول وذلك يَعْقَبُْ الرَّجْعَة فكائت الرجعَة صّحيحة. 


مير 


(فإن قال لها إذَا وّلدت فَنت طالق فَوَلدت كُّمْ نت بولد آخَرٌ فهي رجعمّ) معتاه 
من بَطن آحَرَ وهو أن يَكُونَ بعد سِدّدٍ أشهرٍ وإن كان أكثر من سنَتين إذَا لم تُقِرْ 
بانقضاء العدة لأنّهُ وَقَعّ الطّلاقّ عليه بالولد الأول وَوَجَبّت العدة فَيَكُونُ الول الثاني من 
عَلُوق حَادث منهُ فِي العدة لأنهَا لم تُقِرٌ بانقضاء العدة فَيِصِيرٌ مُراجعا. 

الشرح: 

قال إن قال هَا إِذّا وَلذت قأئت طَالقٌ) وَمَنْ عَلقَ طَلاقَ امْرأته بولادتها 
فَوَلدَتَْ وَلدَا ثُمّ وَلدَتْ وَلدَاء فَإِمّا أن يَكُون بَيْنَ الولديْن سنّة أظهر أو لاء فَإِن كَانَ 
الثاني فَالولادةٌ الثانيةٌ لا كُون ذليل الرّحْعَة فَيَكُونَ الطّلاقّ قَدْ وَقَعَ بالولد الأول 
وَالْقَضَت العدّةٌ بالولد الثّاني» وَمَا نَم دَلِيلٌ عَلى أَلهُ وَطنَهَا بَعْدَ الولد الأول فلا يبت به 
الرّجْعَة وإن كَانَ الأول وَهْرَ الَذْكُورُ في الكتاب فَهِيَّ رَجْعَةَ أن الولادةَ الثائيّة رَحْعَقَ 
وَوَجْهُ ما ذكرَ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. وَكَولهُ وإِنْ كَانَ أكثرَ من سَََيْنِ) إن للوطل: 
أي لا كَانَ يَبْنَ الولدين سنئّة أشهّر لا تَقَاوت بَعْدَ ذلك بَيْنَ أن تَكُونَ الولادةٌ الثائيّة في 
أقل من سَئئيْن وييْنَ أن تَكُونَ أكْثرَ من ذَلكَ في تُيُوت الرّجْعَة لأنْ الولد الثاني مُضَافٌ 
إلى عُلُوقَ حَادث لا مَحَالةَ وَهُوَ بالوطء بَعْدَ الطّلاق وَكَانَ رَجْعَة. 


3 


الجرء الثاني 

(وَإن قال كلما وَلدت ولد فأنت طَالقّ فَوَلدت مَلاقَنَ أولاد في بُطون مُخْتَلمَةٍ 
فَالوَلدُ الأول طَلاق والوَلدُ الثاني رَجِعَمٌّ وَكَدَا الثَالت) لأنهَا ذا جَاءَت بالأوّل وَقَعَ 
الطلاق وَصارت مُعتَدَة وبالئاني صارٌ مُرَاجِعَا مَا بَينَا أَنهُ يَجِعَلُ العَلُوقَ بوَطء حادث في 
العدة وَيقَعُ الطلاق الثّانِي بولادة الولد الثاني لأنّ اليّمِينَ معقُودَةٌ بِكَلمَجٍ كُلمَا وَوَجَبّت 
العدةٌ وبالولد الثّالث صار مراجعا لا دُكرناء وتقّع الطلقّة التَالدَمٌ بولادة الثالث ووجبت 
العدّةٌ بالأقرَاءِ لأنّها حَائْلٌ مِن دوَات الحيض حين وَقَعَ الطلاق. 

الشرح: 

(وَِنْ قَال كُلمًا وَلذت وَلدَا فَأنت طالق) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضحٌ. 
َقولُهُ نا ذَكَرنا) إشارَةٌ إلى فَؤْله لله وَكَمَ الطّلاق عَلِهَا بالؤلد الأول إل. 

(وَالْطَلقَةٌ الرَجعيّةُ تتشوف وَتَيُّ) لأنهًا حَلالَ للرّوج إِذْ النَكَاحُ فَائمٌ يَينَهُمَاء 
ثم الرَجْعَةَ مُسَتَحبة وَالتَّريْنُْ حَاملَ لهُ عَلِهَا فَكُونْ مَْرُوعًا (وَيُسْتَحَبُ لرَوْجهًا أن لا 
يَدْخُل عَليْهًا حَتّى يُوْذَْهًا أو يُسْمعَهَا حفق تَغليِم مَعْنَاُ إِذَا لم يَكُنْ من قَصده الْرَاجَعَة 
أنّهَا رما تكون مُتَجَردة فيَهَمُ يصَرْهُ عَلى مضع يَصررٌ به مُراجعًا َم يُطَلقَهَا تَطُول 
العدة عَليْهَا (وَليْسَ له أن يُسَافرَ بها حَتَّى يُتْهِدَ عَلى رَجْعَتها) وَكَال رُكَرُ رَحْمَُ الله 
تَعَاى عَليْه: لهُ َلك لقيّام تكاج وَهَذَا له أن يدَْاهًَا غَيْدنًا. 

ولنا قوله تعالى « لا تخرجوهرء من بيوتِهن 4 [الطلاق:1!» ولأن تَرَاخِيّ عمل 
المبطل لحاجته إلى المراجعته فَإِذَا لم يُرَاجِعها حتّى انقضت العدةٌ ظهر أَنّهُ لا حَاجَةّ له 
َتَبَيّنَ آنّ اللبطل عمل عمَلهُ من وقت وُجُودِهِ وَلهدَا تُحتّسبْ الأقراء من العدّة هلم يَملك 
الزُوجٌ الإخرَاجَ إلا أن يُشهد على رَجِعَتِهًا فَتَبِطْلُ العدَةٌ وَيَتَقَرْرُ ملك الرّوج. وَقَونُهُ حَتى 
يُشْهِدٌ على رَجِعَتَِا مَعنَاهُ الاستحبّابُ على ما قَدَمِنَاهُ 

الشرح: 

وله (وَامطَلقَة الْجعيّةُ تَسوف وَكتي) التَسَوْفْ حاص في الوه ورين 
عَم قعل من فت اللشيء جلوته وديئَارٌ مَشوف: أي مَجِلُوُ وَهْرَ أن تجلو ار 
وَجْههَا وَتكل حَديهًا. وَولهُ إذْالَكَاح قَائمْ بهم يدل عل أن الوَارْت فَاكمْ ينما 
لي طَالقٌ تَدْعُل هذه المطلقَة 


4 


ين العنايي شرح الهداييّ 


فبه وَيَعَعُ َليِهَا الطّلاق". فَإِنْ قيل: لو كَانَ النَكَاحُ قائمًا يََهُمَابخَارَ أن يُسَافرَ بها كالتي 
في نكاحه وَلِيِسَ كَذَلكَ عَلى ما تَذَكرَهُ. أجيب بأ امت نص وَهُوَ قله تعَالى «لا 
ره ا مِنْ بيهن 4 ماله نّهُ رّل في الطّلاق البحني بدليل قؤله تعالى « لَعَلَ الله 
عدت بعد ذلك أم > أي لعله يدو له يرَاجعَها تادر بها إِخْرَاجٌ من الييّت 
0-39 
أحيب بأن الإْراج مَنْهِي عَنْهُ وَالرَجْعَةَ مَنْدُوبْ إِلْهَا وَهُمَا متنَافيَا. وكوله 
(ولأنَ تراحجيّ عَمَل النطل) هليل مَعْقُولٌ على عَدمٍ جَوَازٍالْسَائَة بها قبل البق 
وَتَعريره تزاح كل انط وَهْوَ الطّلاقّ حَاجَة الرّوْجٍ إلى الْرَاجَعَة ولا حَاجَةَ لهُ ليها 
فلا تَراخي. ا أنّالتراحِيّ كحَذَلكَ فَقَد عُلمَ مما تقد وما عَدَمُ حَاجته ها َل فَلدُّهُ إذا 
انها حّى القضنت ال طهر أله لا حَاَة له لهُ إِلِيْهَا وفيه ظَرٌ لأنّ كَلامَهُ يَدلَ 
عَلى أن المسَائَرَة لا تَجُورُ إِذا الْقَضّت اده و1 يُرَاجعْهَاء وَأما إذَا سَافرَ بها وَهيّ في 
العدّة فَليِسَ فيه دلالة على عَدَمٍ جَوَارٍ َلك وَالكَلام فيه. وأجيب بِنهُ إِنمَا يَرِدُ أن لو 
كان المرَاُ بالمدة العدة: ْ 
وَأما ذا أُرِيدَ بها مُدَةٌ الإقَامّة قلا يَرِدُ فيه نظ لآن عَمَل المنطل أخثر إلى القضّاء 
من كه رك 6 9 


العذَّه بالإجمّاع دُون مد الإقَامَّة, وَلعل الصوّاب أن عَدَمْ جواز المسَافرَة اإيضا يتبت 


ع ع ع 


اين كَعمَل التطل؛ وَإذا طهر َم الخابجة ين أن مطل عَملُ عَمَله من وت 
وُحُوده؛ وَهَذَا يَحْتَسبْ الأقرَاءَ منْ العدّة و كَانَ عَمَلَ بطل مُقَمَصرًا عَلى القضّاء 
العدّة لا احْتَسّب الأقْرَاءً للَاضْيّةَ من العدّة كَمَا اساي ره لاه 
طَالقَّ قن تلك اليْضة غَيْرُ مُحسية من العدة لأهُ شط وقُوع الطلاق» وا لم يفصن 

عَمَلُ المببطل عَلى وقت اقضاء العدة بل كان من وقت ٠‏ وقوع الطلاق كات ل 
لأبشمة بمولة القوية تدر حين 1 زر الابكقة كينا الا لا يكال تراج الشركة لخ 
لسر كلك لا نلك إطراج الله اميه إلا أن هد على ريه تل الع 
وَيتَقَرّرُ ملك النُكاح. لل عن وض 
أن يُنْهِدَ عَلى الرَجْعَة شَاهِدَيْن ون / يُْهِدْ صّحَّتْ الرّجْعَة 


(والطلاقٌ الرجعي لا يحرم م الوّطء) وقال الشافعي رحمه الله: يحرمة أن 


أنه 


الجرء الثاني 
الرُوجِيّنَ زَائِلنٌ لوجُود القاطع وَهُوَ الطلاق. وَلنَا آنا قَائِمَمٌ حَتّى يَملكَ مُرَاجَعَتَهَا من 
غير رضاها لأن حق الرّجعة تَبَتَ نَظَرا للرّوج ليُمكِنَهُ التدَارُكَ عند اعتراض التَّدَم وهذًا 
المَعنَى يُوجِبْ استبداده به وَذَلك يُؤْذْنُ بكونه استدَامّنٌ لا إنشاء إذ الدّليل يُنَافِيه وَالقَاطِعٌ 
آخْرَ عِلمهُ إلى مدّةِ إجماعا أو نَظَرًا لهُ عَلى ما تَقَدّمْ وَآلهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَالطَلاق الرَجْعي لا يحرم الوطءً. وَكَال الشتافعي رَحمَهُ الله: يُحَرمهُ لأنّ حل 
الوّطء بالرّوْجِيّة وَالرَوْجِيّة زائلة لوُجُود القاطع وَهُرَ الطّلاق. وَلنَا أن الروْجيّةَ قائمة 


7م 
7 6 ع هقان 


وَحَذَا يَمْلكُ مُرَاجَعَتَهَا من غَيْر رضَاهَا) بالاثمقاق» وَل كانت زائلة كانت أجْتيّة فلم 
نصح ايك بدُون رضَامَاء وَهَذَا المقَدارٌ كَانَ كَافِيًا في الاسنتذلال لكنّهُ استظْهَرَ قله 
أن حَقَ الرّجْعَة كر للرّوْج ليمكت التّدَارُكُ عنْدَ اغتراض النّدَم. 
هذا التي أىئ قولة َظرًا لهُ يُوجبُ اسْتَْدَادَهُ به: أ بِالرّجْعَة يتأويل الرُحُوع 
ذل" ل يَكنْ مُسْتدًا به لا م انظ لنُْ قَدْ لا ترْضى ار بالرجْعَة فَحَقّ الرجْعة 
يُوجَبُ اسسْتئدَا الرّوْج بِالرّجْعَة (وَاسْْدادُهُ بذَللكَ يون بكوانه اسنتدامَة لا إِنْشَاء) إِذ 
الكليل الال عَلى الاسْتيْداد وَهُوَ مَا ذَكَما من القيّاس يُنافِي أن تَكُونَ الوّجْعَة إنْشَاء لأن 
3 


مه م اوم ِِ 2 2 2 38 ل ل د اف 2 5 
الرّوْج لا يَسْتَبدٌ به وَالاسْتدامَة لا تَتَحَقَقُ إلا فى القَائم وَكَانَت الرَوْجِيّةُ قائمة. وَقولَه 


(والقاطمٌ) جَوَابٌ عَنْ قَؤله لوجُود القاطع, وَمَعْنَاهُ أن وُجُودَ القاطع لا يُنَافي كيام 


الروْجيّة لأنّهُ أَخْرَ عَمَلُ إلى مُدَة إِجْمَاعًا أ ظَرا لهُ عَلى ما تَقَدَمَ: يعني قؤله ينبت 
روج نظرًا له فَكَانَ كَالبَيِْ الذي فيه الَارُ تحر عَمَلُ الي في اللرُومٍ إلى مده نظرا 
لاطا 
فصل فيما تحل به المطلقة 

(وَإذَا كَانَ الطلاق بَائَِا دُونَ الئّلاث هَلهُ أن يَتَرُوّجَهَا في العدة وَبَعدَ اتقضائه) 
أن حل الَحَليٍّ باق أن زوَالهُ مُق بالطَلَةٍ الالدمفيْنَِمُ قبل ومن اشير في العدّة 
لاشتباه النُسَب ولا اشتبّاه في إطلاقِهِ 

الشرح: 

(فصل فيمًا تحل به الْطَلقَة): نا فرغ من يبان مَا يُتَدَارَكُ به الطّلاق الرّجعي 


0 


0. 


العنايّ شرح الهدايّ 
ذَكَرَ ما يُتَدَارَ رَلكُ به غَيْرْهُ من الطّلقات في قَصْلٍ عَلى حدة (وَإِذَا كَانَ الطّلاق بَائد 0 
الثلاث فَلهُ أن رده وَبَعْدَ القضَائهًا لأنْ حل الَحَليْة وَهُوَ كَوْنهَا آدَميّة 
كن ديات (باق 00 
0 ماكلا لقو ترا مدا له وَرُدٌ أن الشرط يُوجبُ الوجُوة 
عنْدَ الؤجحُود دون العامة اكد علدن, وَالْحَوَاب أنَهُ مَعْدُومْ بِعَدَمهِ الأليّ إِذْ العلة لم 
نْصرْ علة بَْدُ وَإِذَا كَانَ حل الَحَل بَاقيًا جَارَ نَكَاحُها في العدّة وَبَعْدَ القضَائهًا. 2 
مذ قل هذا تغليلٌ في مُقَابلة القصّ قَال اللهُ تعالى « وَلا تَعْرمُوا عُقدَة 
2 حَقَ يبل الكت ب أَجَه. » [البقرة: وم م] نهَى عَنْ العم على نكاح الْعْتَدَة 
مط ل بَاطل. 
أجَابْ بقؤله وَمَنْعُ الميْرِ في العدّة لاشتبّاه النّسَّبِء وَمَعْتَاهُ أن اللْرَادَ بالآية مَنْع 
اليْرِ عَنْ العَرْمٍ عَلى نكاح الْمَْدَة أن لمان اشيا 0 ولا اشْتيَاة في إطّلاقه: 
في تَجْويزٍ نكاح مَعْقَدَّته) إِذ الاشتياة ايكون عنْدَ اختلاف لياه وَذْللكَ ما 5 


تفخو .جين لس ام 


في مُعْتَدَة العغير. وَاعتُرض عليه بالصّغيرة امه وَعدّة الوفاة قَبْل الدحُول وَمَعْبَدَة 


الصبي وَالحِيْضَّة القاية وَالقالقة فإنهُ لا اشْتبَاءَ في هَذْهِ ذه المواضع» وَلا يجورٌ :اق لي : 
العدّة وأجيب أن ذلك بياذ الحمة وحم الحكُم ثراعى : في المئسي لا في كل فده 
لجان كار جود اقعليي يذ عمل امور 

وقول كما ذكرت: اشتبَاه السب مَانعٌ عن جَوَاز امم عدّة العيْر وَهَذا 
صَادقٌ. وما أَنَهُ مُلرَمٌ جَوَارُهُ إذا عدم هذا الماع ل بلازم ع از أن 0 ن نجه مَانعٌ 
آخَرٌ وَهُوَ جهّة التَعُد. 

(وإن كَانَ الطْلاق مَلانًا في الحرَة أو ثنتين فِي الأمَّمٍ لم تَحِل لهُ حَتى شنح 
روجا غَيرَهُ نِكَاحًا صّحِيحًا وَيَدخُل بها كم يُطَلقَهًا أو يَمُوتَ عنها) والأصلٌ فيه قوله 
تَعَالى « فإن طَلَقَهًا قلا غلٌ له من بَعَدَ حي تكح روجا غَيَرَهْد 4 [البقرة: 1870 فَاخْرَادُ 
الطلقة التَالدَتُ وَالتَّنئّان فِي حَق الأمَتٍ كَالئُلاث فِي حَقّ الحُرَة لأنّ الرّقَ مُتَصّفٌ لحل 


؟ ع 


اط 


العلية على ماغرف خم القادة يكح الزوع ممقطلهاء والزويدية اخطلقة الما تحت ثبت بنكاح 
صحيح وَشَرَطل اندحول ثبت بإشارة النْصُ وهو آن يُحمل التّكاح على الوطم حملا 


عاىم 


الجزء الثانى 
للكلام على الإقَادَة دُون الإعادة إذ العقد أستُّفيد بإطلاق اسم الزّوج أو يُرَادَ على النّصْ 


ل 


بالحديث المشهورء وهو ونه عليه الصلاة والسلام لا تَحل للأول حتّى تدُوق عسيلي 


ا اي ل لد 


20 روي بروايات» ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيّب. وقوه غير معتبر 
حَتّى لوقضى به القّاضي لا يش وَالشرطٌ الإيلاي دُونَ الإنزال لأنّهُ كَمَال وَمبَالعَةٌ فيه 
والَمَالُ فيد رَائِدّ 

الشرح: 

(وَإن كان الطلاقٌ ثلاثا في الخحرّة أو تين في الأمَه لم تحل للرّوْجٍ الأُوّل 
حَتّى تنكح روجا غَيْرَهُ نكاحًا صّحيحًا وَيَدْحُل بها ثم طلقا أرْيَمُوت علها لك 
تَعَالى « فإن طَلَقَهَا فلا تل له مِنْ بَعَدُ حت دب تكح زَوَجا َيه 4 وَالْادُ بعولهِتغالى 
82 2010 تت سير اتن عام 37 م 7 2 طن . 5 
١‏ فَإِن طَلَقَهَا 4 الطلقة الثالئة عند أكثر أهل التأويل (وَالثمَان في الأمّة كه 
الحرّة لأن الرّق مُتَصّفٌ لحل لمحي لكوانه نعم ولد الواحدة لا كا تكيلة 
لل :8 غرف والما يجب أن يكو النكا. خ صّحيحًا لأن العَايْة نَكَاحٌ رَوْجٍ آغرَ 
مُطْلقَا حَيْثْ يُِيدْ بصحّة ولا سَاده وَالْطلقَ يتصرف إلى الكَامل على مَا عُرفَ في 
حر 
الأول 

(وَالرّوْجِيّة المطلقة) أي الكاملة (إنَمَا تنبت ينكاح 0 نما يُشتررط 
الدُعُول بها إِمّا بإشارّة الكتاب عَلى ما ذَكَرَهُ | 5 : 7 طريقة بَعْض المشَايخ وَهُوَ 
9و وم د الى 56 2 17ثي” 
أن يُحْمّل النَكَاحُ في قَؤله تَعَالى « حَيَْ تَبِكيَ 4 عَلى الوّطء حَمْلا للكلام عَلى الإقادة 
دُون الإعَادَة فإن العقد افيد بإطلاق اسم الرّوْجٍ في قؤله « رَوَجَا غَيَرهْم 4» فلو 
حَمَلنَا النَكَاحَ عَلى العقد كَانَ ذَلكَ تأكيدًا وَالتَأْسِيسُ أُؤْلى من التأكيد, وَأمّا بالحَديث 
25 2ق ودام ام و 
المشهور وهو حديث رفاعة بن وم القرطي «طلقَ عا في عَهُد 00 لله -" 
لا ري ل سر لو ف ا رح وار 

إلى لطت فته دشنن أن ار الي انمدع مانت زر ول 
3" 6 لَعَلك تريدين أن تَرّجعي إلى رفاعة, لد حَتَى كذوقي عسيلتة وَيَدُوقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (01751)»؛ ومسلم في النكاح )١١(‏ عن عائشة. 


06 العناي شرح الهداينّ 


عُسَيّلتك» وَقَدْ روي بروّايات مُختَلفة في بَعْضْهَا بلفظ العَيبّة كما ع في الكتّاب؛ 
وفي بعضها بلفظ الخطاب كما ا 0 الحو في 5 الأصُول» وَهُوَ حَدِيثْ 
َشْهُور يور لاه به على الكثاب وَتسخ إطلاقه» وقد كنا ذلك في افير خَلى 
الوه الأتم فطلي : 0 

(ولا حلاف لأحَد فيه) أي في اششترَ متراط الدُخول سوى سعيد إن امستلب» وقيل 
فول بثثر ارسي عولط 0 مُتر) لأَنْهُ مالف للحَديث اوور وَهَذَا (إذا 
قَضَّى القاضي به) أي بقؤل سعيد بن َي ولأ شد اليا 0 دُونَ الإثرَال؛ 
أن الإثرّال كَمَالَ تله فيفع أ في الدّخُول؛ والكمال لك اله ب يت إلا بدليل ولا 
ليل عَليه يل ادلي يَدْلَ على عَدَمه أله ذكر الشسيْلة وَهِي صخي المسيلة وي كتاية 
د قار كدر تار ري كار بالإروي كا فصي ولا علي تدر لتم 
بالإزال. 

(والصبي الُرَاهقُ في التُحليل كَابَايو) لوْجُودٍ الدخول فِي نكاح صحيح وَهُوَ 
الشترط بالنّص؛ ومالك رحمه الله يُخَالِمْنًا فيه؛ والحجي عليه ما بِيناه. وفسره في 
الجامع الصغيرٍ وقال: عُلامْ لم يبلُغ ومثله يُجَامِعْ جامع امرآتهُ وجب عليهًا الفسل 
حلا على الرُوج الأولء وَمَعنّى هذا الام آن تتَحرّك اله وَيْشعهِيء ونم وجب اسل 
عليها لالتقاء الحِتَانَين وهو سبّب لول مائها والحاجت إلى الإيجاب في حفَهَا ما لا 
عُسل على الصبِ وَإن كَانَ يُْمَرُ به تَخَلقَا قال (وَوَطء المولى أَمَنَهُ لا يُحِلّها) لأ العَايجَ 
تكاح الزُوج. 

الشرح: 

0 يُخحَالفنا فيه) أئْ في اشترّاط ل الإيلاج دُون الإرّال» يشرط 2 ترَال 
وَهُوَ إِنمَا يتَحَقَقُ من البَالغ قلا يَكُونْ ا ارهق كَالبَالعْ في إِقَادَة لتَحْلِيل (وَالحجّة 
عَليْه 1 إن الإثرَال ل وَمبالعَة : فيه وَهُوَ قَيْدٌ لا ليل عَليْ وقول (فسرة) أق 
الْراهق (في اجالع الصّغير وَقَال: لام 1 0 إخ) وَهُوَ ظَاهرٌ. 

قال اط الى أمَتَهُ لا يُحلّها) إِذَا طَلقَ امْرأة تين تين وّهي أَمَةُ لير قوَطتهًا 
المؤلى / بَعْدَ القضّاء العدّة لم تحل للزوج الأول لأنَ غَايَ ل كا الرّوْجٍ وَالَوْلى لا 


إعللء 


الجزء الثاني 
يسمي روا قال في شرح الأقطم: رُوي أن عُنْمَانَ سكل عَنْ ذَلكَ وَعِنْدَهُ علي وَرَيْدُ 
ابْنُ نابت فَرَخّصَ في ذَلكَ عَنْمَانَ وَرَيْدٌ وقَالا: هو روج قَقَامَ عَلِيّ مُعْضَبًا كارهًا ها ما 
قالا وقال: لبس برَْج. 

(وإِذًا تَرَوَجَها بشّرط التّحليل هَالتّكَاحَ مكروة) لقوله يلد « لعن الله المحلل والممحلل 
له ' وَهَدَا هُوَ مَحِمَلُهُ (هَإن طلقا بَعدما وَطِنَهًا حلت للآول) لوجُودِ الدُخُول فِي بِكَاحٍ 
صحيح إذ النْكَامُ لا يبل بالششرط وَمَّن آبِي يُوسسُف أَنهُ يُمسِدُ النَّاحَ لأنهُ في مَعنّى 
لوقت فيه ولا يُحِلّهًا عَلى الأول لفساده. وَعَن مُحَمَدٍ أَنّهُ يَصح التَّاحْ ما بَيناه ولا يحلا 
على الأوّل لأنّهُ استعجل ما آخَرَهُ الشرعٌ فَيُجَارَى بمنع مَقصوده كما في قتل الْموَرّث. 

الشرح: 

(وَلو روجا بشرئط التّخْليل) أن قَال تَرَرَجَتُك على أن أحلك أَوْ قَالت المرأة 
ذَلكَ (ِقَالنَكَاحُ مَك و لقله علي الصّلاة وَالسّلام والق ال الخلل العلا له مَإِن 
مَحَمَّلهُ اد تراط التَخْليل في العَقّد كَمَا دَكرْناء إذ لو أعْمَرٌ ذلك في قلبه ييستَحق 
ال ل مَعْنَى قَوْلهِ هُوَ مَحْمَلَهُ الكَرَاهَة مَحْمَلَ الحَديث لإفْسّاده (فإن طَلقَهًا) : يني 
الذي شْرَط التّخليل (بَعْدَمَا وَطْنَهًا حَلتْ للأَوّل 0 الول في نكَاح صّحيحء إِذ 
لاح لا يل بلزط. 

وَعَنْ أبي يُوسفَ ؛ أنّهُ يُفسدُ النَكَاحَ أَنهُ في مع مَعْنَى الموَقّت) كانه قال تَرَوحْتّك إلى 
وَقت كَذَا (وَلا يحلا عَلى الرّوْج الأول لفسّادي) قن من شُرُوط الحْليل صحّة الَحَاح 
كما تقد (وَعَن مُحَمّد أله يَصحْ النَكَاحْ كا ينَا) أن النَكَاحَ لا يَمِطْلَ بالشُروط القاسدة 
(وَلا يحلا على الأول لأنهُ استغجّل ما أَرَهُ الترْعٌ) لأن النَكَاحَ عَقَدُ العُمرِ فعضي 
الحل عَلى الأول يَعْدَ مَوْت لثاني؛ فبشترْط التخلِيل يَصيرٌ 0 00 فْيُجَارَى 
بملع مَقصُوده كما في قل المورث) 0-0 في رَوْضَة الرَنْدَوستي م 


بت 


بَا حنيفة قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١50(‏ والنسائي ))9١54(‏ وأحمد )554/١(‏ عن ابن مسعود. وأخرجه 
أبو داود (50075)» والترمذي ».)١١١9(‏ وابن ماجه )١9*5(‏ عن علي. وأخرجه الترمذي 
)١١19(‏ ضمن حديث علي عن جابر. وأخرجه ابن ماجه )١985(‏ عن عقبة بن عامر. 
وأخرجه ابن ماجه )١974(‏ عن أبن عباس. وأخرجه أحمد (7*77/9)» والبيهقي ف الكبرى 
(5/9©) عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية /847). 


.0 العنايق شرح الهدايتّ 
النَكَاحٌ جَائرٌ والمشراط جَائرٌ حَنَّى إذَا لم يُطَلقَهًا الثاني 1 وطنه إِيَاهَا يُجْبرُهُ القاضي 
على ذَلكَء وتحل للرّوْج الأول إِذا طَلقََا الثاني برأيه أو بأمْرٍ القاضي إِيّاُ. كال الإمَام 
ظَهِيرٌ الذّين: هذا اليّانُ ل يُوجَدْ في غَيْرِهِ من الكتُب. 

(وَإِذَا طَلقَ الحُرّةَ تَطليقة أو تطليقتين وانقضت عِدثها وَتَرُوّجت بروج آخَرَ كم 
عَادَت إلى الرُوج الأول عادّت بتلاث تطليقات وَيَهِدِمٌ الرّوجٌ الثاني ما دُونَ الئلاث كما 


> ع رايعم 


يهدم الثلاث. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يُوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمة الله: لا 
يهدم ما دون الثلاث) لأنّهُ عَايَيٌ للحرمت بالنّص فَيَكُونَ منهياء ولا إنهاء للحرمة قبل 
التُبُوت. ولهما قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لعن اللْهُ المحلل وامُحلل له » سما محللا وهو 

الشرح: 

(وَِذَا طَلقَ امْرئة الخرةَ تطليقة أ تطْليقتيْنٍ وَالقَضَ عدنهَا وترَوْجَنا برج 
آخَرَ ثم عَادَتَْ إلى الرَوْجٍ الأول عَادَتْ بثلاث َطْليقَات» وَيَهْدمُ الرّوْجُ الثاني) 
انَطْليقَة وَالتَطلييْنِ كَمَا يَهْدمُ القلاث يَعْني ألهُ يَجْعَلَُ ذَلكَ البَاقي من الملك الأول كأَن 
ل يَكَنْ ولا تَحْرُمٌ الحررمّة العَليظة إلا إِذَا طَلقَهًا نَلانّا جَمْعًا أو فرَادَى (عنْدَ أبي حَيقَة 
وأبي يُوسّف) وَهُوَ مَذَهَبُ ابن مسْعُود وان عَبّاسٍ وان عُمَرَ (وقال مُحَمَّد) دفر 
وَالّافعِي (لا يَهْدمُ) وَيَْقَى الرّوْجُ مَالكًا بمَا بتي من الأوّل» وَكحْرْم الخحرمَة الليظة إِذَا 


5 
و مه 20 


التهّى ذلك وَهُوَ قَْل عْمَرَ وَعَليْ وني بن كَعْب وَعدْرَان بن حْصِيْنٍ وأبي هريرة 
َأََدَ اسان من الفَْهَاء بقَوْل اَشَايخ من الصّحَابَة وَالَسَايخُ من الفمَهَاء بقَوْل الجّان 
من الصّحَابَة. 

ادل مك بأن الرّوْجَ الثاني غَايَة للحُرْمّة بالنّصٌ» قال الله تعَالى « فَإن طَلَقَهَا 
َلَاجلُ له مِنْبَحَدُ حَقٌ تمكح رَوَجَا غَيرَه 4 عَلى ما تقَدَمَه وَكُل ما كَانَ غَايَةَ للحُرمة 
َهُمَ منهُ خَاهِ لأنْ الْيّا يمَهِي بالعَايّة فَبَكُونَْ الرّوْج الثاني مَنْهيّا للحُرْمّة» ولا الها 
للحُرمَة قَبْل تبوتهاء وَلْسَح يقابئَة بل وقُوع الثلاث (وَهْمَا وله عَليِْ الصّلاة وَالمتلام 
«لعَنَ الله الملل وَالْحَلل له») وَوَحْهُ الاممتذلال أن أَهْل الحَديث أَوْرَدُو في باب مَا 
جَاءَ في الرّوْجٍ الثاني» وَكَانَ اللْرَادُ بالمحَلل الرَّوْجَ الثاني (سّمّاهُ مُحَللا وَهُوَ الت 


ذه 


الجزء الثاني 
للحل) نمالل الي يت ب م أن يون الحل السايق» أو حلا جدينا لا سيل إلى 
الأول لامْتلرّامه تخصيل الحاصل فَتَعيّنَ القاني» وَبالضّرورَة يَكُون عر الأول والاول 
حل نَاقصّ وكان الجديدٌ كاملا كل بالطّلقات الفلاث. 
قن قيل: سلا أن امحل هو لنت للحل وأا يون ذلك حلا بدي يدا لكنّهُ 
يفضي أن يَكُون ذَلكَ في الطَلقة ثَلانا أي يْن: أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ الْصيّفُ أن مَحْمَلهُ 
هو هُوَ شَرْط التُخليل وَذَلكَ لا يَكُونْ إلا في الْطَلقة نَدنا. الثاني أن الحل قبل ذلك نابت 
فيَصْرَفُ إلى ما ليس يثابت عملا بالحقيقة. 

فائلوان 0 قَذ وكعنا لقؤله وف 0 مين : لخوهنا عاد كرك وبر 
بمَرضي. َالثَانيَ أن مشيلة الكراشة اله الميكاده 3-5 كنع الم الأدل» إن الحل 
وَإن كَانَ قَبْل ذلك نابت لكنّ إطلاقَ المكلل: يفتضي أن يكو الرّوْجُ الثاني عَلى 
الإطلاق مُحَللاء فَصَرَفهُ إلى بَعْضٍ الصّوّر تَقيدٌ بلا ليل وَالقَابتْ به غَيْرُ القابت قَبْلُ 
عَلى ما دكَئْنَاة فَكَانت الْطَلفَة خا وَغَيَْها صَراء وبه لتقم الأمر الثاني 

(وَإِذَا طلقتهًا مَلانًا فَقَالتَ قد انقّضّت عدّتي وَتَرَوّجت وَدَخَل بي الزُوجٌ وَطَلمَنِي 


فى 


وانقضت عدّتي واد تَحتَمِلَ ذلك جاز للرّوج أن يُصدقهَا إذا كان في غالب ظنه أَنْهَا 
صادقمًّ). لأنّهُ معاملرٌ أو أمر ديني لتَعَلّقَ الحل به؛ وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير 
مُستنكر إذًا كائت تت الُْدَةُ تحتمله. وَاِحَيلَعُوا في أدتَى هذه المدة وَسنُبِيَنُهَا في باب العدة. 
الشرح: 
(وَإذًا طَلقَهًا ثَلانا فَقَالتَ قد القضَن عدتي) عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكئاب ظاهرٌ. 
وقول وَاعتلفوا في أذى هذه امْدة) قال 3 حنيفة: لا تصدق في أقل من ) سين يَوْمًا. 
وكا الى وس وي طفق في انمد وَثّلانينَ يوم وَتَخْريجٌ قوْهمًا م 
2 
كاه طَلقَهًا في آخر جُرْء من أَجرَاء الطورء وَحَيْضْهًا قل الحِيْضٍ تلان وَطْهرها أقل 
افر يي عَشَرَ يَوْمّا فَالثْلاة إِذَا كَائت علاث مَرَات كا تسعَة وَالطهرَان َلانُونَ 


ماه فَلذَلكَ صَّدَقتْ في تسْعة وَثّلائِينَ يَوْمَا لأنهَا أميئة أخبر ان في يه 


10 يج قَوْل أبي حَنيقة فَبجْعَلَ كَأَنهُ طَلقَهًا في أَوّل الطَهْر تَحَررًا عَنْ ! يقاع 


مه لسسسسسي سل د العتايت شرح الهداي 
5 5 3 5 ل هاس 0 25 ار مه ع ع عل ون رق ام عاك أ 0 2 2 
الطّلاق في الطهْر بَعْدَ الجمّاعء وَطْهْرُهَا حَنْسَة عَشَرَ يَوْمًا لأنَهُ لا غَايَةَ لكر الطهْر 
َقَدَرْاهُ بأقله وَحَيِضْهَا حَسْسَةٌ لأن من الَّادرِ أن يَكُونَ حَيْضهًا أقل المَيْضٍء أو يَمْتَد 
٠ 000 7 9 53 -‏ 2 2 
إل كر اخ”ض: مشر الوط تعن" ذلك وهو خحسة كلائة أطهاز كل طور حوْسَة 
إعداعز 00 7 0 1 دلق افيه - د 9 3 2 5 2 رك 7 2 دبعم 
يَوْما فذَلكَ ستُون يَوْمَاء وَهَذَا عَلى مَا ذَكَرَهُ مُحَمَدٌ. وَأمّا عَلى دل 
عر 00 1 2 2 2 ا ابر 0 0 3 0 5 2 
كَنَهُ طَلقَهًا في آخر الطهر لأن التّحَرّرَ عَنْ تطويل العدّة وَاحبُ» وَإِيقاعٌ الطّلاق في 


مه د 


م ذا 


2 إلى التَحَرّز عَنْ تطويل العدّة تم حَيْضْهًا عَشَرَة لأنا لا قَدّرئا طُهْرَهَا 
بأل اده نظا هَا يُقَرُ حيْضْهَا بأكْرٍ للد نظا للرّوْج» وتلا حيّض كل حَيْضَة 
عَشْرَةٌ ثَلانُونَ وَطْهْرَان كُلَ طَهْرٍ حَيْسةَ عَسَرَ فَدَاكَ تون يما: 

وقَولهُ وَسيهَا في بَاب العدّة) قَال في النّهَاية: وَقَعَتْ هَذه الَوَالةُ حَوَالة غير 
رَابسحة لأَنْهُ لم يَذْكْرْهَا في باب العدّة ولا في غَيْرِه. وَرُدٌ من حَيْتْ اللفظ وَالَعنَى ما 
اللفظ فلن مثل :هذا سس وعْذا لا خوالك فكان يض أن يقول واه علد متجره وآمًا 


مد ةرم ور صم 


العْنَى فَادُنهُ م يقل في ياب العدّة من هَذَا الكتاب فَيَجُورُ أن يَكُونَ وَعْدُهُ مُتَجَرًا في 
باب العدّة من كتّاب آخر. وأقول: الأول ظَاهرٌ والثاني حلاف الظاهرء والله أغلم. 
باب الإيلاء 

(وَإِذا قال الرّجل لامرآته وآلله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو 
مُول) لقوله تَعَالى < لَلَذِينَ يُوُلُونَ من نسَابِهم تَرَيُْصٌ أَربعَة أب رٍ » [البقرة: 1555 (فَإِن 
وَطِنَهًا في الأربعتٍ الأشهر حنث في يُمينه ولزمته الكمّارةٌ) لأنْ الكفارة مُوحِبْ الحنث 
(وَسَقط الإيلاءً) لأنّ اليّمِينَ تَرتَمعٌ بالحنث. 

الشرح: 

(وَإِذًَا قَال الرَجُلّ لامرأته والله لا أَقرَبكء أَز قال والله لا أقْربك أربعة أشهْر 
َهوَ مُول لقَوله الى « لذن يُؤْلُونَ من دَسَآبهِم ترَيْصُأَْبَحَة تم رٍ» الآيةء إن وَطَهَا 
في الأربْعَة الأشهر حَنث في يمينه وَلزمئة الكَمَارَة أن الكَمَارةَ مُوجبُ الحث) وَقَال 
الشافعي: لا تَلرّمُهُ الكَقارَة لأن الله تعالى قال « فَإِن فكو فَإِنَ الله غَفُورٌ دَحِيِكٌ » 


عن ع 37 


[البقرة:؟؟] وَعْدُ الَثفرَة» وَالْفْفُورُ لا يَجبْ عليه عُقَويَة. قُلنَا: وَعْدُ الْغْفرّة في 


اليك 


الجرء الثاني 
الآخرة وَذْلكَ لا ياي وُجُوبَ الكفارة في لذن :رو سقل الإيلاء) عل من أله لا 
مَضَتْ ل لا يَقَعٌ الطّلاق لأن اليَمِينَ تفع بالحنث). 


ًً 


وإ 1 يَْرَهَا حتّى معش أَبَعَة أضهر بت مثه يعَطليقَة) وَنَالَ 0 
50 لل مانم قا في الستاع فوب القاضي مَنَابَهُ في التّسْرِيح كما 
الح وَالعنّ. وَلنَا أَنَهُ ظَلمهَا بمئع حَنَهًا فَجَارَاهُ ل 0 
هذه لد وَهُوَ الَأنُورُ عَنْ عُنْمَانَ وَعَليَّ وَالعَبادلة القلانّة وَرَيْد بْنِ نابت رِضوان الله 
لهم أحْمَعين: َكْفَى بهم قَذوَة وَلأنهُ كَانَ طَلاًا في اَاهلة فَحَكُمَ الع أجل 
ل العا مده (فإن كان حَلف على أَربَعَة بع أظهر َقَدْ سََطَتْ اليَمِين) لأنّهَا كانت 
َقنّة به (وَإن كَانَ حَلفّ عَلَى الأبَد فَاليمِينُ َاقيَة) لأَنَهَا مُطْلقَة وَل يُوجَدْ الحنث 
م الل اللو دل بوه مم الح يمد البثوثة (فَِن 
غَادَ فتَرَوحَهًا عَادَ الإيلاء» فإن وَطْنْهًا وإلا ا لضي أربعة أشهرٍ تطلينة أخرى) 
أن اليِمينَ باقيّة َه لإطلاقهّاء وياتروج ” لت 0 0 الظلم وَيَعَبرٌ ابتلدَاء هَذَا الإيلاء 
من وقت ترج 
(فَإِن تَرَوجَهَا كَالَا عَادَ الإيلاء وَوَقَمَت بِمُضِي أَربعَتٍ أشهّرٍ أخرّى إن لم يََرَبها) ا 
بيْنَاهُ(َِن تَرّوجِهَا بَعدَ ّوج آخَرَ لم يمع بدّلكَ الإيلاء طلاق) لتَّمَيدِهِ بطلاقي هذا املك 
وهِي فرع مسأل التّنجِيزٍ الخِلافِيّة وقد مر من قبل (وَاليّمِينَ بَاقِيرٌ) لإطلاقها وعدم 
الحنث (فَإن وَطِنَهَا كفْر عن يَمِينِه) لؤجود الحنث 
00 
: وإ ل ئها حى مضسن أرئعة أظهرٍ ئس مله يتطليق أن مَعْنَى الإيلاء 
عنّدا: إن مَعْمَت أَرْبَعَةٌ أشهر ظََ أَجَامعْك فأنت طَالقّ تَطْليقَة بَائَة. 0 التّافعي لا 
قم لفق بضي اد َلك ُوقَف بَعْدَ اده عَلى أن يفيء 5 أو يُعَارقَهَاء فإن أبى 
أن يَفْعَل (ِتينُ بتفْرِيق القاضي) يَيْنَهُمَاء وَكَانَ التَمرِيقُ تطَليمَة بَائئَة لِألَهُ مَانعٌ حَقَهَا في 
الماع 2 القاضبي مَنَابَهُ في التّمْريح كَمّا في الب وَالغنّة. وَلنَا أنَهُ ظَلمَهَا تلع 
0 وهو الوط في امد (فجَارَاهُ الشرعٌ وال : نعمّة كم عند مضي هذَه الْدم) 
تَخْلِيصا لها عَنْ ضر اين ولا يَحْصْل تيص بالرّجْعيَ فوَقَعَ يَائنا (وَهُوَ الَأنُور 


لك 


العناية شرح الهدايتّ 
عَنْ عُثْمَانَ وَعَليّ وَالعيّادلة الثلاّة وَرَيْد : بن نَابت) وَهُمْ عند الفَْهاء عَبْدُ الله بن مسْعُود 
وَعَبْدُ الله بن عماس وَعَبْدُ الله بن عُمَرَ به الكتون م أرق ابن عُمَرَ وَابْنُ عباس 
ان اليْرٍوَائْنُ عَمرِو» وإ يَذكَرُوا فِيهم عبد الله إن مسلمُود. 

عرض أذ الج ًا يكُوَطََا بتئم حَّهَا ذا يكن وَطها مره وا إن 
وَطْْهَا فَقَدْ سَقَطَ حَقَهًا. وأحيب بِأنّ حَقَهَا سَقَطّ بالجمّاع مَرَةَ وَاحدة في القَضَاء وام 
في الديّائة فلم يَسسْقَطء وَكَانَ الجَرَاء يرَوَال النَعْمّة ة يوقوع الطلاق بمَنْعه 5 ديّائَة, 
نيه عر أله ستل أن لا يَمْكُم القاضبيٍ بورقوعه لأنهُ ليِسَ بظا لم عند عنده اكه الخو 
َه وَليْسَ كَذَلكَ (وَلأَنَ الإيلاء كَانَ طَلانًا في الحَاهيّة) عَلى الفَوْرٍ بِحَيْتْ لا يَقَرَيهَا 
الحم 11د أبَدًا ل ال يتَأحيله إلى انقضاء لد فلم يَقَصَرٌ مَرفْ فيه إلا 
بالتأحيل قلا 7 26 ؛ على تطليقة أو تفريق لفاضيي: وقول فإن كان حلف) يعني إذا 
متنا أَربَعَةُ أشهر وَل يها لا يَلُو. ما إنْ كَانَ حَلف على أربعة أشهر أَْ على 
الأبد؛ فَإِنْ كَانَ الأول فَقَدْ سَقَطَ اليَمينُ لأَنَهَا كانت مُوَقَعَةَ به وَإن كَانَ الثاني فَاليَمِينُ 
بَاقيَةَ لأنَهَا يَمِينّ مُطلقَةَ وَل يُوجَدْ الحنْث لترئفع بهء إلا أله لا يَتَكَرٌرُ الطّلاق قَبْل 
روج وَهُوَ استثتاء من قله فَاليَمِينُ َاقيَة لنّهُ لم يُوجَدْ مَنْمُ الحق بَعْدَ الينُوئة إِذْ لا 
حَقَ لما في الجمّاع بَعدَهَاء وَهَذَا احتيَارٌ عَامّة الع 

وكا الفقيه أو شيل لتر يَقُول: يَتَكَررٌ الطّلاقّ بتَكَرُرِ الْدَة: يَعْنِي إِذَا 
0 الإبلاء قبل الفضاء علاتها أن الإيلاء في حَقّ الطّلاق بمزلة شرط تور 
نكال قال: كلما مضنا زع شر وم أفرنك فيا قألت طالق باه ألا ا" 
م يَرَيهًا حَنَّى بَانتْ َم تَرَوَّجَهَا و يَقرَبْهًا أربَعة أظهْر بَانَتْ فدل أنه بمئزلة شرط 
متَكرر) وَالأصّح فول العَامّة ا ذكرَ 7 ام (فإن عَادَ فَتَرَوَجَهَا) بَعْدَ البَيُنُوئة 


بمضي ؛ أربّعة أ أشهر بعد القضاء عدتهًا (عاد الإيلاء فإن وَطنهم في مده (وإلا وَقَعَتْ 


ل 


نطق أنزى بمضي أرئعة طهر أنرى لأنّالبرين َقه يد لإطألاقهاء وَبلئرَوُجٍ حَدَتْ 
حَنهَا َف الطلم) 0 بالطّلاق البَائن. 


وَقولهُ (ويخير ابتداء هَذَا الإيلاء من وَقَت ؛ ادج قيل هُوَ احْترَارٌ عَمَّا إذا 
ترَرَّجَهَا قبل القضّاء العدّة, إن ذلك الإيلاءً يعبر من وت الطّلاق لا من وقت 


الكرء انلكا سسسب حت ب م ع ا 7 1 
ردح كَدَا دَكَرَهُ الُمركاشي (مَإن روجا نَيّ) وَفي بَْض التُسّخ كلكا ولك وبا 
أمّا الأول بالنَطر إلى الموج بَعْدَ الإيلاء» 87 الثاني بالط إلى روج قبل الإيلاء» 
الأول أَظْهْرُ (غَادَ الإيلاء وومعت بخضي” أزيّمة أظهر أعرى تطليقة أخرى إن م 
يقْريهَا كا ين أن ليمي بَاقِيةٌ لإطلاقهاء وَبلروْج نبت حَفْهَا فعحَفّنْ الظّلمُ إن 
ترَوَحَهَا بَعْدَ رَوْحٍ آخَرَ لم يَقَمْ بذَلكَ الإيلاء طَلاقْ (فَإنْ وَطنَهَا كَفْرَ عَنْ يُمينه) أَمّا عَدَمُ 
وقوع الطّلاق تيده بطّلاق هَذَا الملك لَا ذَكرنا أنه بمَزلة العْليق بِعَدَم القربان؛ 
ريق الطألار تمر لي طلدق ذلك الك لزي فيل وه اللخلق ررمي علتبت 
لتنْيرٍ الخلانية) فَنهُ يطل التْقٌ عدا حلافا لركرَ (وَقَدْ مر من قبل أي في بَاب 
الأيْمَان في الطّلاق. 

ال في المبسُوط: وَإِذا آل الرَجُل من امرأته لا يَقَربُهًا 2 طَلقَهًا تلم بطل 
الإيلاء عِنْدَنًا خلافا لرُفرَ لأن الإيلاءء طلاقٌ مُوَحَلَّ فَإْنَمَا يَنْعَقدُ عَلى لتَطْلِيقَات املو كة 
ل منْهًا بَعْدَ وقوع الطّلاق الثلاث عَلنِمَك وَكَذَا لو بَائَتا بالإيلاء ثلاث 
مَرّات م وها بَْدَ رَْجٍ آخرَ م يَكُنْ مُويَا إلا عند رق وما الكَمَارَةٌ عند الوط 
َلبَاء ليمين لإطلاقهًا وَوُجُود الحنث. 

(فإن حلف على أقل من أَربَعةٍ أشهر لم يَكُن مُوليًا) لقول ابن عباس لا إيلاء فيما 
دُونَ أَربعتٍ أشهر, ولأ الامتتاع عن قُربَانِهًا في أَكثَّرٍ الم بلا ماع وبمثله لا يُثبتَ حكم 
الطلاق فيه (ولو قال وله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هدي الشهرين فَهُوَ مُول) 
أنه جمع بَيتَهُمَا بحرف الجمع فَصارٌ كَجمعه بلفظ الجمع (ولو مَكثَ يوم كُم قال 
وآلله لا أقريك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يَكُن مُوليًا) لأنّ الثاني إيجاب مُبِتَدأً وقد 
صار ممتُوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانيج أربعة أشهر إلا يُوما مكث فيه فلم 
تتكامل مَدة المنع. 

الشرح: 

قَال: (قإن حَلف عَلى أقل من أربعَة أشهر لم يَكنْ مُولِيَ) مثل أن يقُول وألله لا 
فريك شَهْرًا وَهْرَ وَطلعٌ الوط أ قَال لا أفْربك شَهرين أؤ لاه أشهُر لم يَكُنْ 
مُوليًا. وقال ابْنْ أبي ليُلى: هُوَ مُول إن ترَكَ وَطْأها أَرْبَعة أشهّر بَانت بتطليقة» وَهَكَذَا 


1 


بذك 


العنايق شرح الهدايتّ 
كَانَ يُقول بو حَنيقة أوّلاء قلمًا بَلعَهُ تْوَى ابْنٍ عَبّاس: لا إيلاء فيمًا دُونَ أربعة أظهر 
رَجَعَّ عَنْ قؤله. قن قيل: رَى ابن عباس مُخَالفٌ لظَاهر النصرٌ لأنَ الله تعالى قَال: 
١‏ يوون من اهم تَرئْص أَبعة أ شَبرِ) أَطْلقَ الإيلاء وَقيّدَ التَرَيصَ بِمُدّة) وَذْلكَ 
يَقمضي أن مَنْ آلى من امرأنه ولو مده ؛ تسر يوم أذ سناغة يلزئة ترص أرقة هر 
اميد بِمُدّة يَكُون حي لخر وَهُوَ لا يَجُورُ بفوى ابن عباس فَكيِف رَجَعَ أبو 
حَنيَة عَنْ قَوله؟ واف أل فو ان عباس وَقَعَ في المقَدّرَات) وَالرَاَي لا مَدْحّل له 
في الْْقَدّرَات المي كان نوع وم برذ عن أحد حلافة يتل تسيا لقص لا 
يدا وتَقريرَة أله أَعلم: للذينَ يُوْلُونَ من ) نسّائهم أربَعة أظهْر تربص ع شه 
بر الأول بدلالة القاني فَكَانَ من ياب الاكتفاء. وقول (ولأن الامتتاعَ عن رْبَانهًا) 
ديل ستول على وفع لتر كا :كاي مطلم هذاا رع 

وتقْرِيرَهُ أن الامتتَاعَ عَنْ قربَانهًا: أي عَنْ قربَان مَنْ آلى مها رَوْحُهَا شَهْرًا في 
كر ال وَهْو نا هر حَاصل بلا مائع لأنْهُ ليْسَ فيه يمن وبمثله: أ بمثل هَذَا 
الخلف المنعقد عَلى شَهْر لا ب ثب الطلاق بنضيّ أزبعة أشهرٍ حل الزائد عَنْ امون 
كا عن ل يرنه أ أههر أ كر بلا يَمينء إنّهُ بمُضي أربعة أظهْر لا يَقَعْ 
شَيْء» وَالصّميرٌ في فيه قيل هُوَ رَاجمٌ إلى الاسَْاع وقيل إلى الخلف ل 
مله ويَخورٌ أن يَكُونَ احا إلى كر الث 

ولو قال الْصنّف: أن الامْتَاعٌ عَنْ قَرْبَانهًا في بَعْضٍ امد ل في كدر امد 
كان أشمّل لتتَاوله وَظُع البسسُوط وَغَيْرَهُ (وَلوْ قَال هَا وَالله لا أَقربّك شَهْرَين وَشَهْرئن 
بَعْدَ هَذَيْنِ الشَهرَينِ مَهْوَ مُول لأنّهُ جَمَعَ َينَهُمَا حرف ولعي وَهُوَّ الوَاوُ (فصارَ 
كَحَنعه لظ الخذع) كله قال وله ل فرك أربعة هر فون ييا وَاحدةً يت م 
يذ اله الاي َي عَلى حدة فَلو قبا في اله زمه كمَارة واحدة. 

(وَلوْ مَكْت يَوْما أو ساعَةَ ثم قَال: والله لا أَقْربك شَهرين بَعْدَ الشهرين 
الأَوَلِيْنِ ا أن لاني يجاب ب مبْتَدأ َالأصّل في ذَلكَ أنَهُ إذا م يُعدْ اسم لله 
تَعَالىى ة في التلُوف ولا حاف الي ول يكت يَتهَُا اه دل كم لوف في 
0 الأول» وَأما إِذَا قات أَحَدُ الأمُورِ الْذَكُورَة فَقَدُ 


رذن 


الجزء الثاني 
كَانَ إِجَابَا مُبتَداء وَعَلى هَذَا في الَسْألة القانية لا يَكُونَ مُولِيًا لقوات الأمُورٍ | الثلانّة 
لوجُود المح يَوْمّا وَإِعَادَةَ اسم لله وَحَرف اح قا ةر ار الأولى 
شَهْرَينِ وَبَعْدَ الثانيّة مُضَافًا إلى الأول بقوله بَعْدَ الشَهْرَيْنِ الأوّلين أربعة أشهر إلا يَوْمَا 
مككت فيه َل بتكمل مث ل ايكون موه وتو لان يمني شتتاشش ملز 
بالقريان كك ركان. وَل قَالَ الله لا فرك شَهررٍ َهرينِ ولا شهرين لا يصير موقا له 
بِإغَادَة حَرْف التَفِي صَارَ إيجَابَا آخرَ وَضّارًا أجَليْنِ 200 و قال والله لا أكَلمْ 
امار را ود لقي ل د اا قار ا 
عَنْ الأول فَتَدَاحَل وَتنُهُمَا بَعْدَ الاثفراد لأن الوقت الواح :تصلخ ونا قنَا لأيْمَان كثيرة 
إن م كال وآلله لا كلم فلانا شَهْرًا وَلا أذخل هذه الدَارَ شَهْرًا وَلا اط هَذَا 
طعا شيا شَهْرًا فُمَضَى شَهْرٌ وَاحدٌ تي الأَيمَان ل 0 إِذَا مَضَى شَهْرَان 
فَقَد مَضَت مُدَةٌ كُل وَاحدّة من اليميئينِ كه فُريَان امرأنه في مد الإيلاء بير شيء 
الزلة لايع رياه بعلاف اللمتالة الأول ةن ل يعْرِد مُدَةَ الثانيّة بي عَلى حدة 
كَانَ الكل مده ولج تكان حوانا 

(وَلو قال وآلله لا أقربُك سَدَمَّ إلا يُومًا لم يَكْن مُولي) خلافا لزُشَنَ هُوَ يَصرِفٌْ 
الاستثتاء إلى آخر: ها اعتبارًا بالإجارّة فَتَمّت مُدَّةُ المنع. ولنا أَنْ المولى من لا يُمكِنهُ الصّريان 
ربعن أشهر إلا بشيء يَلزّْمُهُ وَهَهنًا يُمِكنُهُ لأنّ المستّتّى يوم منكرٌ بخلاف الإجارة لأن 
الصّرف إلى الآخر لتَصحِيحها فَإنها لا نصح مع اكير ولا كلك اليّمِين (وَلو بها 
في يوم والبَائِي رب أشهر أو أكثَر صارَ مُوني) سوط الاستقتاء 

الشرح: 

(وَلوْ قال والله لا فريك سن إلا يَوْما م يَكُنْ مُوليّاء خلاًا لوْْرَ مو تقول 
يُصرف ف الاسنتثتاء إلى آخرهًا كما لو قال آجَرت ذَارِي هَذْه مد إل يوم 4 ل 
اللم. وَلنَا أن لو مَنِ لك كه ال بان أرق هر إلا بشيء يلرمة) وهذا ليس 
بصّادق عَلى ما مد ركه ينكل المران اذ 0 الفا ا 
ا 5 ننى فَيَعرَهًا فيه من غير شي يلمك ولا 
يَجُورُ صَرْفَهُ إلى آخر السَنّة لأنهُ مُعيّنٌ فَكَانَ تَثييرًا لكلامه من كر إلى لعجن بير 
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العنايج شرح الهدايتّ 
حَاجَة أن الجهَالة لا تمتع العقادَ اليَمِينء بخلاف الإجَارَة إن ااه 4 11 الصرّف 
إل 0 أي شيع له لخر ا ل تع تم كر الت 
(وَلو قَرِبَهَا في يَْمٍ والبَاقي أربعة أظهر أؤ أَكْثَرُ صّارَ مُوليَا لسشقوط الاسنتثناء). 

(ولوقال وَهُو بالبّصرة وله لا أدخل الكُوفَنَ وامرآتهُ بها لم يَكُن مُوليًا) لأنّهُ يُمكنّهُ 
الُربَاُ من شَيرٍ شَيءِ يَلرَّمهُ بالإخرّاج من العُوفَةٍ (قال: ولو حَلف بِحَع أو بصّوم أو 
ِصَدَقمٍ أو عتق أو طلاقٍ هَهُوٌ مُول) لتَحَدُق انع باليّمِين وَهُوٌ ذِكرٌ الشرط والجرَاي 
وهذه الأجزِييٌ مانعمٌّ لا فيهًا من لشفت وصورةٌ الحلف بالعتق أن يُعلق بَرِبَانِهَا عتق 
عبده؛ وفيه خلاف أبِي يُوسف فإِنّهُ يقول: ةا كم اشر لذ لون ول ا 
يعُولان البيع موهوم فلا يَمنَّعْ المانعيّنَ فيه, والحلف بالطلاق أن يُعَلقَ بضُرِبَانِهًا طلاقهًا 
أو طلاق صاحبّتهًا وَكُل ذلك مانع. 

الشرح: 

َل قال وهو بانبصرة وله لا أل الكوقة وافراقة يها ل يكن موي ل 
يمكنه القربان من غير شيء يَلرَمَه بالإخشراج مرن الكُوقة) ولا بتكل يمن له أَرْبَعٌ نسوة 
ذقال وأ ل ينوه بصب ُولا من إذ ل رن حا أ أر بنع عئدنا 
خلافا لرُقرَ مَعَ أن لهُ أن يَطَأ كل واحدة مِنْهُنَ إلى أن اي على الثلات من عر حرا 
يلرَمةُ ا أن المت لا يتلق بإجراء الَحلُوف قبل أن يأنيّ بالكل تلق لا 
يدل هذه الور الأرََ له أن يَدْعْل كل واحدة منهًا من غَيْرٍ حنث ما ل 
الكل نَم لا كَانَ في سَسنألة الف على أَريع نسلوة تفي ي القَرْبّان مُولِيا في الخال في 
حَقّ كل وَاحدة هن عم أن كا اران م غبرٍ م َل لا َع ص الإياء 
لنُّإِنَمَا صّارَ مُوليًا مَعَ إمْكَان القَرْبان عَلى الوَجْه الَذْكُورٍ لأنْ احالف ظَالمُ في حَقَ 
كل واحة من لع حنها في المتاع كما ل عق عَم يميه يَمينَهُ عَلى كل واحذة منْهُنَ 
عَلى الانْفرَاد إل أله دلا بلرقة الكفارة بقرْبّان بَعْضْهِنٌ أن الكَعَارة مُوحبُ الحنث فلا 
يحت مَا م يُتمّ شَرْطَه ولكن عِنْدَ كما 0 الشرط لا يَكُونْ ووب الكثارة قَرْبّان 
الأحيرة فَقط ل يمان حميما. وما ونُوعٌ اللا في الإياء فبَاخَارٍ لبن ذلك 
نما يتَحَقَقُ في كل وَاحدة منْهنّ فَلهَذَا بنَّ بِمُضيّ المَدّةَ كَذَا في النَهَايَة. 


هاه 


الجزء الثاني 

قال زول حاف يبتع أو بصتؤي لا فزع بن تيان لمن لله ني الإيلاء رع في 
بان ن اليّمِين بِعَيْر الله ا الشتراط وَابحراء بأن يُعَلقَ قربَائهًا ؛ بحَج أو صو 2 صّدَقَة 5 
لاق 0 عثق فإنّهُ يَصيرٌ رما د 3 باليَمين بذك التترط وَابْحرّاء وَكَلائه 
واضح. ووه 90 مَوَهُومٌ) يعني أن الل عَدَمٌ مَا يَحْدْتْ زفقلا يمع امانية فيه فيه) أ 
في الإيلاء» وَلكن إن بَاعَ العبْدُ سقط الإيلاء عَنْهُ لأنهُ صَارَ بحَال يَمْلكُ قرْبائَهًا من غَيْرِ 
أن يَلرْمَهُ شيف فإن اشترَاةُ لزمَهُ الإيلاء م وقت الشراء 6 صَّارَ بحَال لا يَمْلكُ 
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م 


اما 


ام 


0 


ذا قطنا لبود شط لحل ذه تيع القند إن مات الع قبل أذا به سقط 

الإيلاء أنه يتَمَكنْ من قُربَانهًا بَعْدَ مَوته من غَيْرٍ أن يَلرَمَهُ شيء. 

(وإن آلى من المطّلقَةٍ الرّجعيِّةٍ كَانَ مُوليًاء إن آلى من البَائِنَجٍ لم يكن مُوليًا) لأن 
الزُوجِيِّنَ قائِمَمٌ في الأولى دُونَ الثاني وَمَحَلْ الإيلاء من تَكُونُ من نسائِنًا بالنّص» فلو 
انقّضت العدّةٌ قبل انقضاء مدَّة الإيلاء سقط الإيلاءٌ لفوات المحليّجٍ 

الشرح: 

وقول (وإن آلى من : المطلقَة الج جعيّة) ظَاهرٌ. وَاعثررض بأن الإيلاء 0 الظّلم 
يق د اس اس لش د لسرن امو عا رويك 
وَهَذَا لم يَكُنْ خَا ولاية الَطَالبَة بذَلكَ حَتَّى كَانَ اللْسْمَحَبْ للرّوْحٍ أن يُرَاجِعَهَا بون 
الجماع قلا يَكُون لوج م ظَانًا فَبَغي أن لا يركب عَليْه جَرَاءْ الظّلم الذي هُوَ الإيلاء. 

ات العَلامَة ث شَمْسْ الأئمّة لكرئري بأن 0 في المنُصُوص مَضَافٌ إلى 
كم اله إل المشتن) والطلقة 0 سواط وو نزلانتان ودبتل ار 
بِرَدِهِنّ » [البغرةة ؟؟] والبثل هد 57 وكانك اللراة من نسّائه» وَكَانَ لحك 
مره عَلى نسّاء الأرُوَاج يقؤله الي لين يلون 0730007 ) عَلى الْطَلقَة 
الرجعيّة . 


0 


(ولو قال لأَجِنَبِيّدٍ وآلله لا أقربُك أو أنت علي كظهر أمي ثم تَرَوْجِهَا لم يكن 
موليًا ولا مظاهر) لأن الكلام في مَخْرَّجه وَقَع بَاطِلا لانعدام المحليّتٍ فلا ينقلب 
صحيحا بعد ذلك (وإن قَرِيّهَا كَفْرَ) لد ل لتَحَقّق الحنث إذ اليمِين منعقدةٌ في حمَه. 


31 العناي شرح الهدايةّ 


ول قال لأجتبيّة وآله لا أفْرئك أ ألت علي حَطَهْرٍ أي ثم تَوَجهَا م يكن 
مُوليًا ولا مُظَاهرًا أن الكَلامَ في مخْرّجه وَقَعَ م باطلا لالْعدَام الْحَلِّ) إذ الكل نسَاونا 
بلص فَكَانَ كبيع اليه يحون نطلا رلا علب بَشد ذلك ميا إن فَربَهًا كَفرَ 
تَحَقي الحلث إذ اين مُنعَقدةٌ في حَقه) أ في حَق الحنث لأن اليَمِنَ يَعتَمدُ تصور 
لطر ور حر ار رت ألة تر آله لو "قال والله لأشر 00 
الْحمْرَ في هَذَا اليَوْم فم فَمَضَى اليَوْمُ وَل يَشْرَبْ حنث وَإِن كَانَ الفغل حَرَامًا مَحَضًا. 

(وَمَدةٌ إيلاء الأمَجٍ شهران) لأنّ هذه مَدةٌ ضربت أجلا للبَينُودَةٍ فَتَتَنَصف بالرق 
كمدة العدة. 

الشرح: 

(وَم1َة إيلاء الأَمَةَ شَهْرَان) وَقَال النشّافعي: مُدَهُ مده إيلائهًا كَمُدَة إيلاء الحرّة نه 
مد ة ضْرِيت لإظهَارِ للم بمنْع الحَقّ في الجمّاع؛ وه وَالأَمَة في َلكَ وا (ولتا أن 
0 تَنَصّفْ بالرّق كَمُدَة العدّة). ش 

(وإن كان اولي مريضا لا يَقدِرٌ على الجماع أو كانت مَرِيضدٌ أو رتقاء أو 
صغيرة لا تُجَامعٌ أو كانت نت بِينهما مُسافَرٌ لا يَقدِرٌ أن يُصل إليها فِي مدّة الإيلاءِ هَفِيؤهُ 
أن يَقُول بلسانه فئت إليها في مدّة الإيلاء» فَإن قال ذلك سقط الإيلاءً) وقال الشافعي: 
لا فَيِءَ إلا بالجماع وإليه ذَهَّبّ الملّحَاوِي؛ لأنّهُ لو كَانَ فَينًا لكَانَ حننًا. وَلنَا أنه آذَاهَا 
بذكر انع فَيَكُونُ إرضَاؤُها بالوعد باللسان وإِذَاارتمَعَ الظّلمُ لا يُجَارَى بالطّلاق (ولو 
قَدَرَ على الجماع فِي امد بَطل ذلك الفيء وصار فَيؤُهُ بالجماء) لأنّهُ قَدَرَ على الأصل 
قبل حصول القصود بالحلف. 

الشرح: 

ره (وإن كَانَ اولي مَرِيضًا) هذه الممشألة عَلى ثُلانّة أَوْجْه: اتا 
وَهَْ صتحيح وب بد إيلاله مسحيسًا مفدارا سمط فيه أذ يُحامعها ثم مض بغ 
ذلك وَفيِؤهُ ك عنْدَنا خلافا رق لأن الشره آخرٌ امد وَهُوَ عَاجِرٌ عنْدَهُ فَكَانَ 
كُواجد الماء في أو لوقت فلم وا به حت عدم اماع اذ ا وَقلنَا: نا 


/ااه 


الجزء الثاني 
ا ركيد ركه إلا 
بإثقاء حَقَهَا في الجماع. َالثاني أنه آلى وَهْوَ مَرِيض وكم أَربَعَة أشهر وَهُوَ مَرِيض 
وَقَيْوْهُ أن يَقُول بلسانه فنْت إِليْهَاِ فَإنْ قال ذَلكَ سَقَط الإيلاء عنْدَئا (وَكَال الشافعي: 
لا فَيْءَ إلا بالجمّاع» وَإليْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِي؛ لأنَهُ لو كَانَ فيا لكَانَ حننا) لأن الفيْء 
يَسْتَلِمُ حُكْمَيْنِ: وُجُوب الكفارة والتقاءً الفزقة. ثم القَيْء باللسّان لا يُثيَرُ في أحَد 
الحكمين وَهُوَ هُوَ الكََارة فَكَذَاكَ في الآخَر (وَلنَا أنّهُ آذَاهَا بذكر النع) لأن الرّوْج إذا 
كَانَ عَاجِرًا عَنْ الجمّاع حَال الإيلاء يَكُنْ قَصْدَهُ الإضرَارَ بمنْع حَقَهًا في الجمّاع إِذْ 
الفيلار فيه حيئكذ وَإِنَما َم الإيحَاشُ باللسانء وَمثل ذَلكَ ظَلحٌ يَرْتِعٌ باللسّان» 
وَإِذَا اق باللستان ارتقَعَ الظّلم أن التوبَةَ بحسب الماّة قلا يُجَارَى بالطّلاق وَلا 
يَلرَمٌ من كونه فَيْنَا عَلى هَذَا الوَجمْه أن تجب الكَمَارَةٌ لأَنهَا جَرَاءَ الحنث» وَالحنث لا 
يق بالقَيء باللسّان. 

إن قيل: إذَا كَانَ المولي مَرِيضًا وت الإيلاء وَجَب أن لا يَتَحَمَقَ الإيلاء لعَدَم 
الظلم يملع 000 ليس لها حَقَّ في الجمّاع إِذْ ذَاكَ فَالحَوَابُ ما تَقَلنَاهُ عَنْ العَلامّة 
شَمْس الأئمّة الكرْدَرِي» وَقَدْ ذَكرَهُ شَمْسُ الأئمّة السرعضبي في أُوّل كتّاب المَيُوع. 
وَالثَالت أَلهُ آلى وَهُوَ مَرِيضُ وَقَدرَ عَلى الماع في الدَة وقيؤهُ بالجمّاع سَوَاء كان قَاء 
ليها في مَرضه بالقوؤل 5 م يَف أما إذَا ْيف فاه وَكَذَلكَ إِذَا قا لأَنْهُ قدَرَ على 
الأصل قبل حص حُصُول الَقصُود بالخلف. 

ولقائل أن تكرل: الول إذا كان مَرِيضًا حَال الإيلاء لا بُسَلمُ أن الأصْل في فين 
كم آنا )" آَذَاهًا لاا فر رَضَاوها بالوَعْد باللسّان. واي 
أن الْرَضَ قَدْ ر وَقَذ يقر فعلى تقدير أن يَقَصْرَّ عَنْ مُدَةَ الإيلاء وَيَقدرَ عَلى 
الجمّاع صَارَ ظَانًا 0 2 في الجمّاع؛ و أن قفلدة في الابتداء 1 1 إلا منع 
الحقّ بالجماع. وَالأصل ذ في الفيء حيتئد ل الجماع» ولكن في إطلاق الخلف , بَعْضّ ايم 
على قود كلامه تَأمّل. 

(وَإِذا قال لامرأته ألت عَليَ حَرَامٌ سكل عَنْ نيّته)» فَإن قال أرَذْت الكذب فَهُوَ 
كما قال لأنّهُ تَوَى حتينة كلانه وقيل لا يُصَّدَقْ في القَضَاء لأنّهُ يَمِنْ ظَاهرًا (وَإن 


1ه العنايق شرح الهدايتّ 


قال أَرَدْت الطّلاقَ فَهِي تطليقة بَائتة إلا أن يَنوِيَ الثلاث) وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ في الكتاييات 


و لاس ين 


(وإن قال أَرَدْتَ الظَهَاَ نهو ظهَانً) وَهَذا عنْدَ أبي حنيفة وأبي يوسف. 0 
يس بظهار لالع لعدَام التَشبيه بالمحرّمَة وَهُوَ الرّكُنُ فيه. 
وَلهُمَا آَنْهُ أطلق الحُرمةَ وَفِي الظهار تَوِءٌ حَرمَةٍ والمطلق يحتَّمِلْ المْفَيّدَ (وإن 


وما م 


ل ا 


. 3 


الحلال إِنَّمَا هُوَيَمِينٌ عندنًا وَسَنَدكُرٌهُ فِي الأيمان إن شاء الله. ومِن المشايخ من يُصرف 
لفَظّنَّ التَّحرِيمٍ إلى الطلاق من غير نِيّجٍ بحُكم العُرفه وَألهُ أعلم بالصواب. 

الشرج,. 

د قال لامرأته ألت عَليَ حَرَامٌ سكل عَنْ نيّنه) لأنَهُ يَحْتمل وُجُوهًا لا يَمتَارُ 
0 عَنْ بَعْض إلا بالإرَادَة من قال أَرَدْت الكذب فَهُوَ كَمَا قال) لا يَقَعْ طَّلاقٌ وَلا 
يَكُونْ بالئيّة إلا وّلا ظهَارًا (لنَهُ وى حَقِيقَةَ كَلامه) لأَنْ الَةَ كَانَتْ حَلالا له َو 
نت حرم حر لس بطب للواقع ميكُود كذياء وفيه عا أن الكذب إذا كان حَقيقَة 
كلامه وَحَبّ أن يَنْصّرف ليه ولا يَنْصرِفْ ا غيْره إلا بقريئّة أ نيّة أن الحَقيقَة لا 
تَحْتَاج إلى شيء من ذلك (وَقيل لا يصّدَّقَ في القضّاء). 

ذَكَرَ الطَحَوِيُ وَالكَرْحيُ في مُخْتَصِرَيْهِمًا أن القَاضي لا يُصَدَقَهُ في إِبطال 
الإيلاء (لأنهُ يَمِينّ ظَاهرًا) لكَْنه تَحْرم الخلال كما َذكَرُهُ (وَإِنْ قال أَرَدْت الطّلاق) 
إن م ينو سينا من العَدَد أو وى وَاحدة أو تين في واحذة باه وَإنْ نَوَى الثلاث 
فتلاث) لأنهُ م الكتايات وََد تَقَدّمَ لبَحْث فيهًا (وَإن قال ردت الظهَارَ فو ظهَارٌ في 
قَول أبي حنيفة وأبي يُوسُف» وقال مُحَمِدُ: لِنِسَ بظهار) تقلهُ شَمْسْ الأئمة اي 
عن واد كد أن اهار تنشية امتللة المت عمد وهو الاكرم فيه ولا كي ههْنا قد 
يَكُونْ ظهَارًا (وَهْمَا أَهُ أطلق الخَرْمَة) وَهي تحتمل أَلوَاعَاء وَالظَهَارٌ تع منها فيَكُون 
من مُحْمّلات مُطْلقٍ الحرْمّة» وَمَنْ توَى مُحْتَمَل كَلامه صُدّقَ (وإن قال أرَذت الََحْرِمَ 
0 | أرذ شنا مهو َم تصدر به مُولئم فإ قرا كر َإِنْ / يَقَْبْهَا حتّى مَضَنْ 
ع أشهر بَانَتْ منْهُ بالإيلاء. أمّا إذَا أَرَادَ انحر لذن الأصل في تَحْرم الخلال إِنَّمًا 


7, 
12 


هر اليم عندئا) لقله الى ١‏ تيجا لي لم حرم مَآأحَلَ لَه لَك [التحرع: ]١‏ إلى 
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الجزء الثاني 
قله «( قَدَ رض لَه لور أيَميكم)» » [التحريم: ؟] وَأْمّا إذا يِذ شيا فلن الحم 
الثابَة باليمين دين در مّات لأن في الإيلاء الوطءَ حَلالَ قَبْل الكفارة وَفي الظَهَارِ اط 
كَدَلكَ؛ اولان الحُرْمَةَ في الإيلاء لا بت في الخَال مَا لم تنْقَضٍ أَربعَة أظهُرء وفي 
الظْهَار تبْتْ تت في الخال: وَإِذا ريد , به ٠‏ الطّلاقٌ وَقَعْ م بَائنَا وبحم الوطء والإيلاء لا يحَرمُ 
الوق طلقا" كان تر اليّمين أذى رمات نينت لتيِقها؛ وَسبَجِيء حادم فيه في 
الأيِمَان إن شَاءَ الله تعَالى (وّمن مَشَايحنًا مَنْ يَصْرفُ لظ النَحْرِم إلى الطّلاق يدون 
لّدع َال أبو كر الإمكافُ وأبو جَعْفر المئدواني وأبو بكر : بن سّعيل : قال الفقيه و 
اللييث: وبه ا العَادَةَ جَرَتْ فيمًا ييْنَ النّاس في رَمَاننَا هَذَا 2 يُرِيدُونَ بهذا 
لظ الطّلاقَ» وله تَعَالى غلم 
بَابُ الخلع 

(وَإِذَا تَشَاقَ الرُوجان وَخَاها آن لا يُقَيما حُدُودَ الله فلا يّأس بأن تَفْنَّد تفتّدي تفسها منه 
بمال يخلعها به) لقوله تعَالى « قلا جِتَاحَ عَلَييِمًا فيمًا أَفْعَدَتٌ ب 4 [البقرة: 0 
فَعَلا ذلك وَقَعَ بالخلع تطليقَة بَائتَمٌ وَلزِمهًا المال) لقوله ويد « الخلعٌ تطليقة يَائِدَيّ(© 
وَلَأنَهُ يَحتَّملُ الطلاق حَتّى صَارَ من الكتايات: والواقع بالكتَايَةٍ بَائنْ إلا أن ذكر المال 
أَغْنّى عن النَيّجَ هنا وَلأنّهَا لا تُسلم المال إلا لتسلم لها تفسها وَذَلك بِالبَينُونَيٍ. 

الشرم: 

باب الخلع: كر الخلع عَنْ الإبلاء َخْتين: : أَحَدُهُمَا أن الإيلاء لتَجَرّده عَنْ المال 
كان أرب إلى الطّلاق» بحلاف الخلع إن فيه مَعَنّى الحَاوَضمَة من جاب المرأة. الثاني 
َ مَبنَى الإيلاء شور من قبل الرّوْجء اشع لشوز من قل امرأة غَابُ 5 ما بالرّجُل 
على ما بلاق وَالخُلعُ بالضم اسم من قولهم حَالعَت ا رَوَجَهَا وَاختلعت مه بِمَاهًا. 
مر لم بلقْظ الخلع. وش رشو 

شراط الطّلاق. وَحْكُْمُهُ قوع الطّلاق لبَائن. وَصفئة ألهُ من انب المرأة 0 عَلى 

قوْل أبي حَنيفة ويَمِينٌ من اللخائين علدهنَا على ما ساني كن الخلاف (إذا تَشَاقَ 
لررْجَان) أي تَخَاصّمًا وَصارَ كل منْهُمًا في ف شق: أي جانب (وَحَانَا أن لا يُقِيمَا حُدُوةَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (01/8/7)» وانظر نصب الراية (417/6؟). 


مم الم سسسب مسح العنايِضَ شرح الهداييّ 
يُ ما يَلرَمُّهُمَا من حُقوق الرّوْجيّة (فَلا يَأْسَ أن تفتدي اله فْسَهَا مه بمّال) 
1 لقؤله تَعَاى ولوح مظاين اس وي لا لي لزعل يا 
أحَذ وَلا على الرأة فيمًا أَغْطَت, سَمّى الله تعَالى مَا أَعْطَنْةُ فدَاء من فَدَاهُ من الأسثر: إِذَا 
استْقدَهُ لا أن النْسَاءَ عَوَانُ عنْدَ الأَرْوَاج بالحَّديث وَكَانَ الَال الذي يُعْطَى في 
تَخْليصهنٌ فداءً (فَإِذًا فعَلا ذَلكَ وَقَمَ طَلاقّ بَائنٌ وَلزمَهًا اكَالَ لقؤْله يي «الخُلع تطليقة 
بائئة») روي ذَلكَ عَنْ عُمَرَ وَعَليَّ وَائْنٍ مَسْعُود مَوقُوفًا عَليهِمْوَمَرْفوعًا إلى رَسُول الله 
د ولاه يَحْتَملٌ الطّلاقَ حَتّى صَارَ من الكتايّات) فَإذَا قال خَالعتُك وَل يَذكْر 
العوضَ وَنَوَى به الطّلاقَ َع (والواقعٌ بالكتايّة بَائنٌ). 

َإِذا ل ا عا الكتايات لكات اك شَرْطًا وَلبْسَتْ بشرط. انا بقؤله 
(إلا أن كر الال أ عن اليه هوكم وكذ فل في اند إد اكع عمل الالجاوع عن 0 
اللبَاسِ وعد اخيرات لم التَكاحء فلمّا ذكرَ العوض 0 الاخلاع عن : الاح فلا 
يَحْتَاجُ إلى الثيّة (ولأئَهًا لا تُسَّلمُ الَال إلا لتَسْلمَ لا َ نفسُها وَذَلكَ باليسُوئة). 

(وإن كان التُشورُ من قبله يُكرهُ له أن يَاحُْدَ منها عوضا) لقوله تعالى ١‏ وَإِنْ 
أَرَدتُم أَسْعبَدَال زوج مكارت رُوَجٍ) [النساء: *] إلى أن قال ا قلا تَأَحْدُواً مِنه شيعًا » 
ولأنّه أوحشها بالاستبدال قلا يزيد في وحشتهًا بأخد امال (وإن كان التُسُورُ منها 
كرهنًا له أن يَأَحْدّ منهًا أكثَّر مما أعطامهًا) وفي رِوَايّةٍ الجامع الصّغيرٍ طاب الفضل 
أيضا لإطلاق ما تلونًا بَدءَا. وَوَجِهُ الأخرّى قولهُ يد في امرأة تَّابت بن قيس بن شماس 
«أَما الزيَادَةُ فلاء''' وقد كَانَ التُّورٌ منها (وَلوأحَدَ الزيَادَةَ جَازَ في القضاء) وَكَدَلكَإذًا 
آخَدّ وَالتُشُورُ منه لأنّ مُقتَضى ما تَلونًا شَيئّان الجِوَارُ حكما وَالإِبَاحَب وقد تُرِك العمل 
في حق الإباحة مُعارض فَبَقِي مَعمُولا في الباقي. 

الشرح: 

وله (وَإن كَانَ التُسُود من قبّلم) بعال كشا لذ عَلى رَوْجَهًا فَهِي نَاشرَة: إِذَا 
اص عَلِِ أو أنَضئة. وَعَنْ الرَاحٍ: الور يَكُونْ من الرّوْجيْنٍ وَهي كرَاهَة كل 


00 أخخر جه الدارقطي امم عن عطاء مرسلا) وقال: أسنده الوليد عن ابن حريج عن عطاء 
عن ابن عباس» والمرسل أصح.؛ وف (55/5؟) عن أب الزبير» وانظر نصب الراية (؟/545). 


الشزء الثاقن ١ه‏ 
واحد منْهُمًا صَاحبّهُ (يكْرَهُ له أن يَأحْدَ عوّضًا لقَوْله على ( فَلَا تَأَحُدُوا نه هَيعَا 


ادر .ا رد 


اللا ينا - ١‏ 3 


هم لكر ع ص ص ام وام 


فوئؤقة كي 0 أخذوقة. فعا وما يا « وت سوق 


00 َع الاق 6 بأن النْهَىَ 7 ار 


اه عار 


غيْره وَهُوَ ِيَاده الإيحَاش فلا يَعْدَم لوعي في نفسه كما في قَؤله يل « لا تَخَدوا 
الدّوَابٌ كْرَاسيَ» َه هَذَا أَشَارٌَ يدليله الثاني مدرو كه أوْحَشهَا بالاسْتيْدَال فلا 
َك في وها أذ لال ووذ كن الو منْهًا كرهتا هنا له أن يَأَحْدَ مها أكْرَ ميا 
أَعْطَامًا. 5 الجامع الصّغير: طَابّ الفضل أَيْضًا لإطلاق كل دع :أما ألا يني 
َره تعال ( لا ناح عَلمَا فيها قدت يد » [البقرة: 100 لا يتفصل يِيْنَ 
الفضل وَغَيْرِهِ (وَوَجْهُ الرّوَايّة الأخخرى) أي رواية القدذوري وهي واي كتّاب الطّلاق 
في الأعثل (قَولُ يك في امرأة نايت إن قَيْسٍ إن سمس " أما اليا قلا ”) وهام 
روي «أن جَميلة بِنتَ مول ال سي ثابت بْن قيْسِ) فْجَاءتْ إلى رَسُول الله ول 
فقَالت: لا أعْتبْ عَلى نابت في دين ولا في علق ولكثي أحْشى الكفر في الإسشلام 
لشدّة بُعْضي إِيَاُ فقال: أََرْدينَ إليْه حَديقَه؟ فقَالت : عَم وَزيَادَهه قَقَال #: ما 


م 10 


اباد فلا» (وَكَانَ النُشُورٌ منْهَا) بمَا 57 من الحديثء فَكَانَ قوْلهُ " أمّا ياد فلا " 


ينْفِي باح أعخذ الفضْل على ما 0 وَإِذا الى لإاحَة 1 0 (ولو أحَذ 
الرَيَادَةٌ و اتا وَكَذَلِكَ إِذَا أحذ وَافُصُورُ مله لأن م مُقَتَضَى ما تَلونا) من قؤله 


الع ود 2 


ل ( فلا ناح عَلَهمَافِمَا عدت يوه ». 
(شيعَان: الحَوَارُ حُكْمَ) أي جَوَارُ أعثذ الرَيادَة في القضّاء (وَالإبَاحَة) أي إبَاحَة 


عم 


أخذ الَيَادَة ماد ارو ا السك رَّحمَهُ الله كوا يَيْنَ العبَارئين بأن 
كر قاع جَائرٌ دُونَ العَكْس» لأ الْحَوَارَ ضد الحرْمَة وَلإَاحَة ضةٌ الكراقة. ذا الى 


رمرم اام 


ار 7 بت ضدَهُ وهو اللحرمّة تتفي الإباحة نضا لاقت تقس الإبَاحَة تبت ضدُهًا وهو 
الكَرَاهَة ولا يتف يد اراز خوان ابتتماع الجواز َع الكرَاَة (وَقَدْ ثُرك) يعني ما 


303 


يفن 


العنايق شرح الهدايت 
م : ع د 8 0 ا 2ه 2 ارام 6 اع صم امس : 
لوا (في حَقَ الإبَاحَة المعَارض) وَهُوَ قؤله يل " أمّا الرّيادَة فلا " لكؤنه نَهيّا لمعنتى في 


غَيْرِهِ وَهُوَ زِيَادَة الإيخّاش كَمَا عدم وَهُوَ لا يَعْدَم الَترُوعِيّة (قَْقَيَ مَعْمُولا في اليَاقي) 
وَهُوَ الجوارٌ. وفيه بَحْث من وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن النَهْى إِنّمَا وَرَدَ فى الحديث عَنْ الرّدٌ 
ا برل يك ل 1 ا انيه ل لت 
وكلامنا في كراهية الاخحذ فليس الحديث متصلا محل النرزا ع. الثاني أن الحديث 
حبر واحد وَهُوّ لا يَعَارضُ الكتّاب. 

الا 00 2 اه 60 عام > واس م الت مو ل ا و ا 

والجوّاب عن الأول أن الردٌ إذا كان غير مبّاح وهى كاشرّة فكان الأحذ منها 
ا 2 ه رف و لع ال ال د وفك 00 00 ه 58 
وهو غير كاشز أولى أن لا يكون مبّاحًا فكان مُتّصلا بمَّحَل النْرَّاع من هذا الوجه. وَعَنْ 
2 9 0 2 7 7 يي ل 116 2ه يج 0 ودءً 2 ف 
الثاني بأن المعَارضِ للكتّاب إذَا أذ أَبَانَ وَهُوَّ تاشر قؤله تعالى « وَإِنْ أَرَدتُمُ آسَعبَدَالَ 


م 2" 


مه # ار مه .0 6 2 دو9 ه22 2 وشاع وعكا مد )2 
زوج محكارت زوج 4 إلى قوله « فلا تأخذوأ مِنْهُ شيعًا » وَالكتاب يجوز أن يعارض 

سن 85 5-2 5 5 ع د يي خز و 
الكتاب» وإذا عُورض الكتَابُ بالكتاب جَارَ بَعْدَهُ أن يُعَارَضَ بالخبر فكان الحديث 


مُكَاوضًا لكات بعد نما مه الكابه بالكان لكات اك 

(وإن طلقَهًا عَلى مال فَمَبلت وَقَعَ الطلاق وَلزِمًَا اخَالَ) لأنّ الرُوج يستَبد 
بالطلاق تنجيرًا وَتَعلِيقًا وَقَد عَلقَهُ بعَبُولهاء وَاخَرَةُ تَملكُ التَام الال لولايتهًا على نَمسيهاء 
وَملك التّكَاحٍ مما يَجُورُ الاعتيّاض عنهُ وَإن لم يَكْن مالا كَالقِصاص (وَكَانَ الطلاق 


بَائِنًا) نا بَينَا وَلأنهُ مُعَاوَضَّيٌ امال بالئّفْس وقد ملك الرّوحُ أَحَدَ البّدلين شَتَملكُ هي الْآخَرَ 


وهي النّفس تحقيقًا للمساواة. 

الشرح: 

(وَإن طلقا على مّال) مثل أن قال أنت طالقٌ بألف درْهَم رعق ألف درْهَم 
(َقَبلت وَكَمَّ الطّلاقٌ وَلِمَ لكَالَ) لأنّ هَذَا تصرّف مُعَاوَضَة يَعَْمدُ أله للْتعَاوضَيْنٍ 
وَصّلاحيّة لمحل وَالكل حَاصل» أمَا أَهْة الرزوْج فلَنهُ يست بالطّلاق تنْجيرًا وكثليقا لا 
محَالة وقد عَلقَة بعُوَمَا :يلاله مام المعاوّضة فَإِن الحكم فيه متلق بالقيو لع :وام أَهلة 
المرأة ادها َمْلاكُ الترامَ امال لولايتهًا على تفسهاء وم صّلاحيّة الَحَل فَلدّن ملك 
النَكَاح مما يَجُورُ الاعتيّاض عَنْهُ وإن يكن مالا كَالقصّاص فَإِنهُ ليس يمَالِء وَجَارَ 


2 
0 


عه 3 ه42 -52 وي عم كم إل ه كه :4 كك م 0 م 
أحد العوض عنه والجامع وجود التزام من أهله؛ كذا يي بعض الشروح (وإذا وفع 


22 


الطّلاقّ كَانَ بَائنًا ما ينام أنهَا لا تُسَلمُ الال إلا لتَسْلمَ هَا فسُها (وَلأنهُ مُعَاوَضّة الال 


روفن 


الجزء الثاني 
بالنَفْسِ وَقَدْ مَلكَ الرَوْجُ أَحَدَ البَدَلئْن تملك الرّوْجَة البَدَل الآحَرَ وَهُوَ النفْسُ تَحُقيقا 
للمسّاواة). 

قَال (وإن بَطل العِوَض فِي الخلع مثل أن يُخَالعَ المسلمُ على خَمرٍ أو خِنزِيرٍ آو 
مَيتّمٍ فلا شّيءِ للرُوج وَالمُرقَيٌ بَائنَي وَإن بَطّل العوّض فِي الطلاق كَانَ رَجعيًا) فَوْقُومْ 
الطّلاق في الوجهّين للتّعليق بالقَبُول وَافْترَافُهُمًا في الحكم لأنهُ نا بَطّل العِوض كَانَ 
العَامِل في الأوّل لفظ الخلع وَهُوَّ كتَايَنٌ وَفِي الثاني الصريح وَهُوَ يقب الرّجِعَد وَإنَمَا 
لم يجب للزّوج شيء عليه لأنْهَا ما سمت مالا مُتَقَومًا حتَّى تصير غَارَةٌ له؛ ولأنّهُ لا وجه 
إلى إيجاب المُسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالترّاف بخلاف ما إذا خائع عات 
خَلَ بعَينه فَظَهَرَآئَهُ + حر كليااردوت الا فضار عجرور) وبازاز قر ما إدا كات او افق 
على خَمرٍ حيث تَحِبْ قيميّ العبد لأنّ ملك المولى فيه مد مَتَقَوم وما رضي بزواله مجاناء آما 
بد ليدع وواحائد اشرو غير متَقَوْمٍ على ما نَدْكُرٌ وَيخِلاف النّكَاح لأنّ البضع فِي 
حَالجٍ الددخول مُتَعَوْم؛ والفقه أَنْهُ شَرِيف فلم يُشرع تَمَلُكَهُ إلا عض إظهارًا لشَرَفِهء هم 
الإسققاط هَنَمْسهُ شرف فلا حَاجِةَ إلى إيجاب المال. 

الشرح: 

(قال: ون بطل العضُ في الخلع) ذا خَالعَ ا ل ١‏ ل 0 
أو مي فلا شيء للراج بُطلان العوّض الَسَمّى وَالفرقة بَائَة» وَإِنْ طَلقَهَا عَلى ذَلكَ 
وهي 000 بها و يك الطّلاقّ الواقع م الطَلقَة الثَالبَةَ قلا شي لهُ وَالطّلاقٌ رَجْعي) 
أمّا الاشتراكُ في شع الطّلاق نه عَلَقَهُ بقبُوها وَقَدْ قبلت» وما الافترَاقٌ ف بِيِنَهِمًا 
اليينُوئة م َانهُ لا بطل عرض كَانَ العَامل 2 الأول لفظ الخلع وَهُوَ كاية 
كَمَا تقَدَمَ وَالوَاقعُ بها بَائنْ إذَا لم يَكُنْ من الألقاظ الثلائّء وَهَذه اللفظة ليِسَتْ ها 
وفي الثاني الصّريح وَهُوَ يَحْقُبُ الرَجْعَةَ وَأمَا عَدَمُ حوب شيء عَليِهًا الج اوها ما 
مَك ماله منقوامًا ما لتصيرٌ غارة لق بؤلألة لا وَجْهَ لإلرّام ال لامتتاع للم عَنْ 
نُسَلِيِمه وتسَلّمه وَلا إِلرَام غَيْره لعَدَم الالترّام به وبخلاف ما إذَا 2ج على َل بعينه 
أطي 0 فإنَّه يَلرَمُهُ عَلِيْهَا رَدُ الهْر الذي دل عل أبي حنيفة. وَعِنْدَهُمَا كَيْلَ مثل 
ذلك من 10 وَسَط اولاق سراد لأنها ل وَعرَهُ بلك فكانت 


5 العناية شرح الهداية 
ضَامئة لأنَ لير في ضِمْن العَقْد يُوحَبْ الضّمَانَ. فَإِنْ قبل: مَا الَْق يَيْنَ هذا وين 
ما إذَا كاتب أو أَغْتَقَ عَبْدَهُ على خَمْر حَيْثْ تكون الكتابة فاسدة وَإِنْ أَذَّاهَا عَتَّقَ وَعَلى 


أَجَاب بقَوْلهِ (وبخلاف ما إذَا كاب أ أَغتقَ على خَمْرٍ حَيْتْ تجبْ قِيمَة اليد 
لأن ملك الول فيه) أئأ في العَنْد (متَوم حت ل صب وَجَمْسا القيمة على العٌاصب 
(وَمَا رَضيّ يرّوَاله مَجَانا) قلمًا م يَقَدرْ عَلى تسْليمٍ البَدَل لعَدَم تقَوْمه لم ة مه المبذل 
َهْرَ هتمذ مللث النضنم في حال الخو فك قوم على ما يعم بك 
هَذَا يقوله " وَالفقةُ " فلا يَرَمُهَا شي وَهَذَا الْحَوَابُ بِالنّسْبَة إلى العَبْد ظَاهرٌ كَمَا تَرَىء 
ل ل م يَرْضَ يرَوَاله بلا يَدَلء 
ب ال ل ل يكن مما يلم من 

ن البَدَل فسَادُ الخلمء 0 إذا أذ الخد المسماة أن في الكمّابة 
َْليقَ العثق بأدَاء الْسَمّى وَقَدْ وُجدَ الشراط ف فيَقَعٌ امشروط. قبل وفي فول على عخثر 
تَلويح إلى أنْهُ لو لوْ كائب على مَيْعَة أُوْ دم قالكتاية باطلة حَتَّى لؤ أَدَى | يعن ولا 
تحب القيمّة. قو بحلاف اللكاح) للق يعون الخلع حت مع وجب مه 
لفل والخلعٌ صخ وَل يَجسْ شاء (لأن النطلع في حَالة الدّغول مُتَقَوُمٌ) وَهَذَا ذا تَرَوّجَ 
ريض امْرأة بمَهْرٍ مثلهًا كَانَ من جميع اكَال (وَالفقة) ما ذْكَرَهُ وَهُوَ واضح. 

قال (وما جاز أن يكُون مَهِرًا جَازَ آن يَكُونَ يدلا في الخلع) لأن ما يصلّح عوضا 
للمتقوم أولى أن يصلّْح عوضا لغير الْمتَمَوم. 

الشرح: 

قال (وَمَا كار أن عدم ات كه ون ل لقي ان 

أن يكو مَهْرًا في النَكَاح حار أن يحون بدلا في لطع ولا مكدر (لأن ما 
يح أن يون عوضًا لتقم أؤلى أن يَصْلحَ عوضنا عر ولا ينكس فإِذَا ملعت 
00 ما في بون عَمها جا وله ما في بون غَمهاوقْتَ املع دون م حَدَتَ 

4 وَل تَرَوَّجَ امْرأَةَ على مَا في بُطون غَتّمهِ وَجَبْ مَهْرُ الثل لأنّ التَسْميَةَ غير 
مةئ بي لوال بال في الل و َه بي ل مب ناد 


الجرء الثاني همه 


بالالفصال لكنهًا بالتّطر إلى ذلك تَكونْ في مُعْنَى الإضَافة 1 النَعْلِق) وأحذ العوصيْنٍ 
وهو مَنَافعٌ لبي باب ٠‏ التَكاح لا يَحْتَملٌ الَعْليقَ وَالإضَافة فَكَذْلك العوض ال 

وَأما الخلع فَأحَدُ 00 فيه وَهُوَ الطّلاق يَحتَمل الإضّافة وَالتَعْلِيِقَ بالشترط 
فَكَذَلِكَ العوّض الآخرٌ فأمْكْنَ تَصْحيحٌ تَسْميّة ما في البَطْنِ ياعْتبَارٍ المآل» 5 5 
لنّسْمِيةُ قله المسَمّى إن وُجد» وَإن لذ ات ملي د لهُ لأنهًا مَا غرثة 
فا تان التط افد يكوه جالا ترما ز َدْ يَكُونْ رِينًا. 

(فَإِن قالت لهُ خَالعنِي على ما في يّدِي فَحَالعَهًا هلم يكن في يُدِهَا شيءٌ فلا شَيءً 
له عليها) لأنّهَا لم تَعْرَهُ بِتَسمِيَجٍ امال (وإن قالت خَالعنِي على ما فِي يَدِي من مال 
فَحَالعَهَا هَلم يَكُن في يدِهًا شيم رَدّت عليه مهرها) لأنّهًا نا سَمّت مالا لم يكن الزوج 
راضيًا بالرّوال إلا بعوّض» ولا وجه إلى إيجاب الُسَمّى وقيمته للجهالةٍ ولا إلى قيمة 
البضع: أعني مَهِرَ المثل لأنهُ غيرٌ مُتََّوُمِ حالم الخرُوج هَتَعَيّنَ إِيجَابُ ما قَامْ به على الزُوج 
دفعًا للضّررٍ عنه (ولوقالت خَالعنِي على ما في يدِي من دَرَاهم أو من الدّراهِم ففعل فلم 
يكن في يدها شيم شَعليهًا مَلاتَجُ درَاهِم) لأنَْا سمت الجمع وَأقَنّهُ قَلادَن وَكَلمّمُ من 
هن للصّلةٍ دون تعيض لأنّ اكلام يَحكل بدُوته. 

الشرح: 

زا للحا علقي عي باق اح إطالئيا لوك ل كي شيء قلا 

لهُ عَليْهَا لأنَهَا لم تَْرهُ بعَسْميّة تلان أن كلو "امه اول الال عر 
وإ قلت خاي على تا ب د من ال فلم يعن في يدها عي رن ل 
مَهْرَهَا 6 الي ليك لوح رَاضيّا بالرّوَال مَجَانَا ولا وَجْهَ إلى إيجَاب 
امن اذ قيمته للجهالة) أي جَهَالة كل واحد منْهمّاء وَيَجورٌ أن يون مَعْنَاهُ جهالة 
7 1 كَانَ البتك :مجو لذ كائنت القيمة كدر جتهالة (وَلا إلى قيمّة البضع: 
ني مف لفل لغيه محل روج حا قم ين يناد ب مَا قَامَ البْضعٌ به 
عَلى الزؤج فعا للضّرر عَنْهُ) وله (وَلوْ قالت حالعْني عَلى ما في يدي من دَرَاهمَ) 
واضح. 

وَقولهُ وَكَلمَةُ " من " هَهْنَا للصّلة) إِشَارَةٌ إلى مَا يُقَالَ إذَا كَانَ في هذه الصُورة 


ان 


إن 


العنايج شرح الهدايت 
درْهَمَانَ أؤْ درْهَمٌ يَجبْ أن لا يَجب عَليْهَا شيء غَيْرُ ذلك لأن كَلمَة " من " للتبُعيض» 
َكَأنَهُ أرَادَ بكؤنه صلة أن يَكُونَ لبان عَلى اصطلاح النَحْويينَ كَما في قَوْله تعالى: 
١‏ فَجْتَبُوآلرجْس من الأو ) [الحج: ٠١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ ضتبط فقَال: كل وضع 
نمي الكااة يو ياوه نهر تيص كتاني نول أخات ين الخراو ون وكل لوطي لا 
بص يد الول فهر مله زردحا تمتيع الكلدي الها لز الا اضالقي على ا ني 
دي دَرَاهم انكل الكَلام وَإذَا 0 عيض كان الحَمْعْ فيمًا نحن فيه بَاقيا عَلى 
حَاله اي ا دَرَاهم. 

وَاغْتُرضَّ بن ما دكت من الامختلال لِيْسَ بصّحيح أن قَوْهَا دَرَاهمّ يَجُورُ أن 
َكُونَ يدلا من قَوْطَا مَا في يدي وَيَكُونَ تَقَديرهُ حَالمي على دَرَاهمَ وكَولّهًا ترام 
0 َقْدِيرُهُ الي عَلى الدَرَاهم واللامُ إذَا َل الحَمْمُ وَل يَكُنْ 
نَم مَعْهُودٌ يُرَادُ به الوَاحد» فلو كَانَ في يدهًا وَاحدٌ وَجَب أن يُكُتَفَى به ولا يَلرَمُهَا 
الريادة :طوف عن الأول أن هَذَا امن لا يَضْرًُا لألهُ إذَا كَانَ تَقْديرٌ كَلامهًا نحَالعني 
عَلى دَرَاهمَ يَرَمُّهَا نّلانَة وَهُوَ امطلوب. وَعَنْ الثاني لا نُسَلم أنَهُ لا مَعْهُودَ نّم بل ما في 
يَدهَا مَعَهُودٌ بالإشَارَة إليُهًا. 

(فَإن اختلعّت على عبد لها آبق على أَنّهَا بَرِيدَيٌ من ضمّانه لم تَبرَا وعليهًا تَسليم 
عينه إن قدَرت وتَسليمْ قيمته إن عجزت) لأنّهُ عقد ا معاوضت فَيَقَتَضِي سلامنّ العوض؛ 
وَاشْيِرَاطُ البَرَاءَة عنهُ شرط فَاسِدٌ فَيَبِطلُ إلا أن الخلعَ لا يَبِطْلُ بِالشرُوطٍ الفَاسدق 
وَعلى هذا التكَاح. 

الشرح: 

(فإن اْمَلعَتَ على عَبْد هَا آبق على أَلهَا بَرينَة من ضْمَانهم) يَعْني أن لا تُطَالب 
بتخْصيله وتسئليمه. بل إِنْ حَصّل تُسَلمُهُ إليْه وإلا قلا شَيْءَ عَلَيْهَا ( تبر وَعَلِا 
تسْلِيمٌ عيْنه إن قَدَرَتْ وَتَسْليمٌ قيمّته إن عَجَرَتْ) لأنَهُ عَقَدُ مُعَاوَضَة يَقتَضي سَلامَة 
العوض فَيَكُو ن اشتراط لبَرَاءَة شَرْطًا فَاسدًا لأنَهُ لا ضيه العُقدَه 00 دُونَ الخلع لأ 
لا يطل بالتشرُوط الفقاسدة. إن قيل: سَلمْنًا أن الخلعَ لا يَنْطل بها لكن يَنبَغي أن تَفْسّد 
النّسْميّة لاشتراط عَدَمٍ وُجُوب تسُليم ا وَِذَا فَسَدَتْ رَجَعَّ الروْج عَليْها ما سّاقَ 


الجزء الثانى /ا”ىه 


إلْهَا من الْهْرِ كَمَا إذا ملعت منْهُ عَلى دَابّة. أحيب بأن العدة إذا كان صّحيحًا كَانَ 
مَا يُنَاقضُةُ من البترْط سَاقطاء والسسّاقط لا يوَيْرُ في فَسّاد شيء» وَإِلَمَا فَسَدَتْ التُسْميَة 
فيمًا إِذَا اَْلعَتْ عَلى ذَابّة للجهّالة الْمستَقبحَة لكوْنهًا قم عا مُحْمَلفَة من الحيَوان. 

َذ قيل: الخلع كما ُوجبا تكُم الى وجب ميمه بوطف كوت سيا 
وَاششترّاط البَرَاءة عَنْ وَضْف السّلامَة صّحيحٌ فَلِيَصحٌ اشْترَاطها ع تتام الست انما 
أجيب بِأن اسَحمَاقَ اليم وق اتشقاق السَليمء هن بيَْ مَا ل يقر عَلى تسْليِه 


لا يَجُونُ وَالبَيْعُ يشرط البَرَاءة عَنْ العيُوب صَّحيحٌ قلا يَارَمٌ من جَوَازٍ لأف اذ 
الأعغلى» وَلأنَ الَغْبَة في تمَلّك الشّياء للانتقاع به وَدَلكَ بالتّسْليم وباشتراط البرَاءَة عنُْ 
وك المعتوف لك لك اشتراط البَرَاءة عَنْ العيُوب. وقول (وَعَلى هَذَا النَكَاح) يَعنِي 
ذا روج امْرأةٌعَلى عَبْد آبق عَلى أله بَرِيء من ضّمّانه يرأ وعَليِْ َسْليمُ عيْنه إل 

(وَإِذَا قَالتْ طَلقي ثَلانًا بألف فَطَلقَهَا وَاحدة فَعَليْهًا ثُلْتْ الألف) لأنْهَا نا 
طَلَبَتْ الثلاث بألف فقَدْ طَلبَتَْ كل واحذة يثلث الألف» وَهَذَا لأن حَرْفَ البَاء 
يَصْحَبُ الإغواض والعوّض يَنْقَسمٌ عَلى الْعَوَضٍ وَالطْلاقّ بَائن لوْجُوب الال (وإن 
قَالتْ طَلقي نَلانَا على ألف فَطَلقَهَا وَاحدَة فلا شَيْء عَليَْا عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله 
وَيَمْلكُ الرّجْعَة. وكَالا هي وَاحذة بَائة 38 الألف) لأنَ كَلمَة عَلى بمَئْزلة الَاء في 
الحَاوَضَات» حَتَّى إن قَوْهُمْ حمل هَذَا الطَّامَ بِدرْهَمٍ أَْ عَلى درْهَمٍ سَوّاء. 

وَلهُ أن كَلمَدَ على للششرط؛ قال اللهُ تَعَالى ل يُبَايِحَْكَ عل أن لا مُفْركَ بأل 
شيعا 4 [الممتحنة: ؟1] ومن قال لامرآته أنت طالقٌ على أن تَدخُلي الدَارَ كَانَ شرطاء 
وَهَدَا أنه للّرُوم حَقِيمَب واستعير للشّرط لأنّهُ يُلازِم الجرّاءء وإذ كان للشرطر 
فالمشرُوط لا يَتَوَرّعْ على أجرَاء الششّرط بخلاف البَاءِ لأنّهُ للعوّض على ما من وَإذَا لم 
يُجب اَالُ كَانَ مُبتَدَا فَوْقَعٌ الطلاقّ وَيّملكُ الرّجِعَمَ (وَلو قال الرُوجٌ طلقي نَّفْسّك ثَلامًا 
بآلف أو على آلف فطلقت تَفِسها وَاحِدّةً لم يَقَع شَيءٌ) لأنّ الزُوج ما رَضِي بِالبَينُونَةٍ إلا 
لتُسلم لهُ الألف كُلهاء بخلاف قولهَا طَلمَنِي مَلانَا بآلف لَأنهَا نا رضيت بِالبَينُونَةٍ بألف 
كانت ببَعضها أَرضّى (ولو قال أنت طالقٌ على ألف هَمَبِلتَ طلقت وَعَليهًا الألف وَهُوَ 


كقوله آنت طالق بألف) ولا بد من القبول فِي الوجهين لأن معنَى قوله بألف بعوضٍ 


ليان 


العنايج شرح الهدايق 
آلف يَحِبْ لي عليك وَمَعنَى قولهِ على آلف على شَرط آلف يَكُونُ لي عليك وَالعوض لا 
يجب يدون قبوله؛ والمعلق بالشرط لا يَنزِل قبل وجوده. وَالطلاق بَائِنٌ نا قُلنا. 

: 2 

(وَإِذَا قَالتْ طَلقني ثَلانا بألف قَطَلقَهَا وَاحَدَةٌ فَعَليَْا تُلْتْ الألف) وَكَلامُهُ 
وَاضحٌ (وَإِن قَالت طَلقني لاما عَلى ألف درْهَمٍ مَطَلقهًا وَاحدَة وَقَعَ طلاقٌ رَجْعي» ولا 
شَيء عَلِيْهَا عنْدَ أبي حَنيقة رَحَمَهُ الله وَقَالا: وَقَعَتْ تطليقة بَائئَة ثلث الألف) لأن 
الطّلاقَ على مال من جانب ل معاوظية (وَكَلمَة عَلى بمْزلة البَاء في كاد داك 
حَتّى إن قَوْهُمْ امل هَذَا الطَّعَامَ بِدرهَمٍ وَعَلى درْهَمٍ توا وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةَ القسمَ 
أَجْرَاء العوّض عَلَى أَجْرَاء امرض (ولأبي حَنِيفَة أن كَلمَةَ على للتّرط) أ تُستغْمَل 
ارط مَجَارًا (قال الله تعالى « يُبَايْكك عل أن لا مر بالل سَيًا 4) أي شراط 
عَدَم الإشثرَاك بالله زوم قال ألت طَالقٌ عَلى أن تَدْخُلي الدَارَ كَانَ شرطا) وَيُجَوَرُ 
الْجَاَ ما ذَكَرَهُ الصف أله اتير للنترئط لأنهُ يلازمٌ الجَرَاء فَكَانَت المنَاسبَة يَيْنَهُمًا مر 
حَيْثْ اللُوم (وإدا كَانَ للمشرط فَالْرُوط لا يقورع عَلى أجْرَاء المترط). 

وَفيه بَحْث من وَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا: أن جَثْلهُ بمَعتى الشرْط غَيْرُ مُسلتقيم لله 
َل على تمليك المال وَذَلكَ لا يَقَبَلَ النَعلِيقَ. الثاني : 1 مَا ذَهَكُمْ إِلْهِ مَجَارٌ وما 
ينا ليه مَجَارٌ آي وَليِسَ أحَدُ الجَاريْنٍ بأوْلى من الآعَرِ فَإِنَ اللرُومَ كما هو 
مو جود يسن الشرّط وَامجحرَاء فَكَدَلِكَ ع العووض وَالْعَوضٍ ٠:‏ 

وَلَوَاف عن الأول أن كال فيمًا َحْنُّ فيه تابعٌ للطلاق كار إن له كا 
تموعه ون ل يَْبَلهُ قله وعَنْ الثاني أن الُوم بَْنَ العوطين بالتضَائْف وَييْنَ النشراط 
سا3 قوير كان اجتكلة للقت مجان ارال لتايس لك ان 
الحقيقة أل عَلى ما عُرِفَ في الأصول (قولة علق مَا مر أَرَادَ به قَولَهُ أن حَرْفَ اليَاء 
فشكب الأطواض (وَإِذا 1 يجبا اكَال كَانَ طَلانًا مَيتّدا) غَيْرَ 8 عَلى سُوَاهًا (فوَقَعَ 
َلهُ الرْعة) ومَولهُ (وَلو قال الج طلقي تفْسّك ثَلانَ) طَاهِرٌ َو قَال هَا ألت طالق 
على ألف) أزا بألف بتوقف على قبوها في امخلس» ونقذا يي من حاته فيْصح تشليقة 
إضَائتُ ولا يَصِح رُجُوعْهُ ولا يَنْطل بقيّامه عَنْ الَجلس» وَيتَوَقّفُ على لوغ إن 


لين 


الحرء الثاني 
كانت غَاةَ لأنَهُ َعْليقٌ الطّلاق بقبُوهًا الال وَهُرَ من جهتهًا مُبَادَلةَ قلا يَصحّ تَعْليقَهَا 
َإصَامهاه ويح رُجوعْهَا قبل قبُول الرّؤح يطل بقيامهًا عَنْ الَخلس. وول لأن 
مَنَى قَوْلهِ بألف بعوّض يحب لي عَلئِكِ نظا إلى الب وَمَعَْى قؤْله على ألف عَلى 
شرْط ألف يَكُونْ لي عَليِك إِنمَا هوَ عَلى قَوْل أبي حَنيفَة وَأما عنْدَهُمَا فلا فرق بين 
العبارئينِ (والعوض لا يَحِبْ بون قَبوله) ظَاهرٌ (وكَولُهُ وَالَْلقْ بالْط لا َل قبل 
وُحُوده) يَحْتَاجُ إلى أن يُصَم إِليْهِ وَبوْجُوده يَكُون الألف عَلِيْهَا وَكَوثهَا عَليْهَا نما 
يَكُون بالقبول. فَإِدَا قلت في الَجْلسٍ وَقَعَ الطّلاقٌ وَوَحَبْ عَلذِها الألف ويكون 
الطّلاق بَائنا ا قلنا: يحي في أُوّل هَذَا البّاب منْ الحديث وَهُوَ كَْلهُ يل «الخلع تطليقةٌ 
بائنَة» ومن اقول وهو َوه وَلأئهًا لا نُسَلم الال إلا لتَسلم اي 

(ولو قال لامرآته أنت طَالقٌ وَعَليك لف فَقَبلت, قال لعبدِهِ نت حُرٌُوَعَلِيك آلف 
فَقَيل عَتَقَ العَبدُ وَطَلُفَت الخَركُ ولا شَيءً عَليهمًا عند أبِي حَنِيفَمَ) وَكَذَا إذَا لم يقلا 
(وَقَالا على كل واحد منْهُمًا الألف إذَا قيل) وإِذَا لم يبل لا يَقَعْ الطلاق وَالعَتَاق. لهمَا أن 
هذا الكلام يُسِتَعمَلُ للمَعَاوَضَتٍ فَإِنّ قَولهُم احمل هذا امتَاعَ ولك درهم بِمنزلتٍ قولهم 
بدرهم. وَلهُ أَنهُ جُملنٌ تَامّجٌّ فلا تَرتَيِطُ بما قبلهُ إلا بدلالت إذ الأصل فيهًا الاستقلال ولا 


دَلالنَ لأنْ الطلاق وَالعنَاقَ يَنمَكّان عن الال بخيلاف البيع والإجارة لأنّْهُما لا يُوجدان 


(وَلِوْ قَال لامرأته أنت طالق وَعَلئِكَ ألف فَقَبلت وَقَمَ الطلاقٌ ولا شَيْء عَليَا 
عَنْدَ أبي حَنيفَة وَكَذَا لؤ قَال لعَبْده أت حُرٌ وَعَليِك ألفْ فَقَبل وَكَذَلكَ الحكمْ إن 
م يَقبلا. وَقَالا: عَلى كل وَاحد منْهُمًا الألفْ إذا قبلاء وَإِذَا م يَقيّلا لا يَقَعْ الطّلاقّ 
وَالعَتَاق) وَيُعْلم من هَذَا أن الخلاف في مَوْضْعَيْنٍ أَحَدُهُمَا أن اله أو العَبّدَ إذَا قبل الخال 


وَقَعَ الطّلاقّ وَالعََاقٌ مَجَانَا عند أبى حَنيفة ولا مُعْتَيْرَ بقَبُوهمَاء وَعَنْدَهُمًا يُجَبْ عَلى 


الرأة وَالعَبّْد اكَال. والثاني أَنَهُمَا إِذَا لم يَقْبّلا امال يَقَعْ الطّلاقٌ وَلعَنَاقَ عَنْدَهُ كما ذا 
قبلاء وَعنْدَهُمًا إِذَا 1 يَقبَلا لم يَقَعَا (هُمَا أن هَذَا الكّلامَ يُسَمَعْمَلُ للمُعَاوَضَةء فَإِنْ فَوْهُمْ 
1 3 ا راس امع مه 6 إن وم او ار 1 12 


فين العناي شرح الهدايتّ 
على مُعنى البَاء بدلالة حال المعاوْضَة كَأنَهُ قال ألت طالقٌ بألف رهم ققبلت. لا 
ها طرق آحروَهْوَ أذ يمل الوا للحال كاك َال ألت طائقّ في خال ما يجبا لي 
عَليِك ألف وَلا يَكُونْ ذلك إلا بَعْدَ قَبُوطَاء فإذًا قبلت وَجَبّ الألف. 

أي حبق رَحمه له أن فل لِك آلف جشئلة كم من منتدأوَحبرٍ وَل ما 
هُوَّ كَذَلكَ لا يَرتبط ما قبْلهُ إلا بِدَليلء إِذ الأمثل في الجحسلة النَامّة الاستقلال ولا دليل 
هَهنا أن الطّلاق وَالعتَاة قَ ينكان عَنْ الَال) بل عَادَةَ د الكرام فيهمًا الامْتنَاعٌ عَنْ قبُول 
عوض (بخلاف البَيْع والإجارة ليما لا يُوجَدَان دُوئهُ) أي دُونَ اال لكُوْنهمًا 
مُعَاوَضَة مَحْضَة فيلح أن يَكُونَ حَال المعَاوَضَة ذليلا. 

(ولو قال آنت نت طالق على ألضو على أن بالخِيار أو ملى أن بالخيار اهم آم 
فَقَبلت فالخِيَّارٌ بَاطِلٌ إذا كان للزُوج؛ وهو جائزٌ ذا كَانَ للمرأةء فَإِن رَدّت الخِيّارٌ في 
الثّلاث بَطلء وإن لم تَرّدُ طلقت وَلزِمَهَا الألف) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَةَ (وقَالاه الخِيّارُ 
بَاطِلٌ في الوّجهين, وَالطْلاقٌ واقع وَعليهًا لف درهم) لأنّ الخيّارَ للفقسخ بَعدَ الانعِقَادٍ لا 
للمنع من الانعقادء وَالتُصَرَهَان لا يَحتَّمِلان الفسحٌ من الجانبين لأنّهُ فِي جَانبه يَمِينُ 
ومن جانيها شرطها. ولأبي حَنِيمة أن للع في جَانَِا مَزِدةٍ ابيع حت يصع 


زجوعهاء ولا يتقف على ما وراء المجلس فَيَصِحٌ اشترا تِرَاطُ الخيّارٍ فيه أما في جانبه يَمِينٌ 
حتّى لا يصح رجوعه وَيَتَوَقفْ على ما وراء المجلسء ولا خِيّارٌ في الأيمان؛ وجانِب العبد 
فِي العتّاق مثل جانبها في الطلاق. 

الشرح: 


وَل قال أنت طَالقٌ عَلى ألف عَلى أَنّي بالخيّارٍ أو عَلى أكك بالخيّار ثلاثة أَيّام 
قبلت) طَلْقَت ايا" بَاطل دا كان روج وَجَائرٌ إِذَا كَانَ للمّرأة» فَإِنْ ردت بار 
في الثلاث بَطل الطّلاق وَإن احازك الطّلاقَ أ م ترد الخيّارَ حنّى مَصَتْ يانه مُهُ وَقَعْ 
الطَّلاقٌ (ولزمها الألف عند أ حَنيفة وقالا: الحا رُ ياطل ذ في الوجهين وَالطَّلاقٌ وَاقعٌ 
وعليهًا الألفّ لأن لبر للفسلخ بعد الالعقاد لا للمئع من الالعقاد. 1 0 0 
الالعقاد هَهْنَا لأن التصرفيْنِ) يَعْنِي إِيجَاب الرّوْجٍ وقيُول المرأة لا يَخملان الفسْحَ من 
احَانييْنِ أمّا من ججَانبه فَلالَهُ يمن لأنَهُ ذكرُ شرْط وَبَرَاء مَْنى وَالَمِينُ لا يقل الفملخ. 


أفوك 


وأمّا مِنْ جَانهًا فَاذّنَ بول الْرأة شَرْطٌ تَمَام اليَمِين فَإن يَمينَ الروْج تتم بقبُول المرأة 
َأحَدَ ولا حم اليَمينٍ في عَدمٍ اْتمّال الفَسْخ (ولأبي حَنيقة أن الخلع في جَانِيهَا 
مزل الب ألا ئرى أّها ل جعت نح ولا قات من الس بعل ما في الع 
وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ صّحَّ اشترَاطٌ اليَارٍ فيه وما في بجَانبه فَيَمِينٌ لِأنُّ لا يَصح الحُوع 


مو عه 


عَنْهُويعوَقَفْ عَلى ما ورَاءِ الَخْلسِء ولا حيار في الأيْمَان. 

فإن قي قذ نيت آله من جَانيها شَرْطُ اليمين وَشَْطُ اليمين لا يَقيّل الفملخ. 
أبخيان آنا رذ فرق تبيق لا يتح أن يَكُون كتليكا قن تنه كم فال لخر إن 
بشّك هَذَا العبْدَ بِكَذَا فَعَبْدي هَذَا الآحرٌ حرٌ أَنَهُ مُعَلقَ بالمحَاوَضَة و يَحتَعْ كوك مُعَاوَضَة 
أن بكرن غاطا تكن رذ كان كدلك تت فيه ايان 2 لا بطل الفيول بال 
بِحْكْم ا حيار بطل كله شَرطًا أن عَوئهُ شَرْطًا قائمٌ بهذا الوَضف وَهُوَ أنه ليك مال 
(وَجَانبُ العَبْد في العتّاق مثل جَانبهًا في الطّلاق) يَْنِي يصح الحيَارٌ من اليد ا 
الزل في الإضان علي اقل كنا لاطبال ين للع ون حافيوااراة. 

(وَمِن قال لامرآته طلقتُك أمس على ألف درهم فلم تَقبَّلِي فَقَالت قيلت فَالقول 
قَولَ الزُوجء ومن قال لقيره بعت منك هذا العبد بألف درهّم أمس فلم تقب فَقَال: قبلت 
فَالقَولَ قَولُ المُشتّري) وَوَجِهُ الفَرق أَنّ الطّلاقَ بالمّال يَمِينُ من جانبه فالإقرارٌ به يَكُونَ 
إقرارًا بالشّرط لصحته بدُونه» أما البَيعْ فَلا يَتم إلا بالقبُول والإقرارٌ به إقرارٌ يما لا يتم 
إلابه فَإِنكَارهُ ابول رُجُوعٌ منة. 

الشرح: 

(مَنْ قال لاثرأته طلقفك أمس على ألف درْهم فلم تقيلي فقالت قيلت 
لول َل لوج ومن قال لقيره بفت منك هذا لعب يأف درهم أشي قلم تفيل 
فَقَال قبلت فَالقَول قل المشئري. وَوَجهُ المَرق أن الطّلاقَ بامال يَمِينُ من جَانبه) نه 
ليق الطلاق بقبُوَا الال وَهَذَا لم يَصحَّ الرّجُوعٌ عَنْهُ (وَالإرارٌ بهم أي باليَمِينِ على 
تأويل الخلف أو الَذ كور (لا يَكُونَ إقرَارًا بؤجُود الترْط لصحّتم) أي لصحّة اليّمِين 
(بدونه) أي بدُون الشّرْط (أمّا البَيْعُ فلا يتم إلا بالقبول) وَهَذَا يَمْلكْ الرحُوعَ قبل 
القبُول (فالإقرَارٌ به) أ بالبيِع (إقرَارٌ يما لا ينم إلا به فإلْكَارهُ القبول رُجُوعٌ منْة) عن 


هد العنايج شرح الهدايتّ 


لق موا م وو 


الإقرَار وتواغير مسموم: 

ال (وَالْجَارةٌ كَاخْلعٍ كلامُما يُسنقطان كل حَقٌ لكل واحد من الروْحَيْنٍ عَلى 
الآحَرٍ ممًا يتعَلقَ بالَكاح عنْدَ أبي حَنيفَة) وَقَال مُحَمّدُ: لا يَسْقَطُ فيهمًا إلا ما سَمَيَاهُ 
وَأبُو يُوسُف مَعَهُ في الخلع وَمَعَ أبي حَنيفَةَ في الَْارَأة. لمْحَمِّد أن هذه مُعَاوَضَةٌ وفي 
ا 

ولأبي يُوسُف أن ابَارَةَ ممَاعَمّ من البَرَاءَةٍ طَتَّقتَضِيهَا من الجانبين ونه مُطلقٌ 
قيدنَامُ بحُمُوق النّكَاحٍ لدلالتٍ العَرْض ما الخلعٌ فَمُقتَضَاهُ الانخلاعٌ وقد حَصّل في 
تقض النَّكَاحٍ ولا ضرُورَة إلى انقطاع الأحكّام؛ ولأبي حَنِيمَةَ أن الخلع يُتَبّنُ من الفقصل 
ومنهُ خَلعَ التّعل وَخَلعَ العمل وَهُوَ مُطلقٌ كَامْبَارََة فَيُعمَلُ بإطلاقهما في التّكَاح 
وأحكامه وَحَمُوقه. 

الشرح: 
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قال (والمبارأة كالخلع) الْبَارَاة بفتح الهمرّة مفاعلة من بَارَأ شريكة: إذا أبرأ كل 
وَاحد مِنْهُمًا صَاحبَهُ وَتَرْكُ اَمْرَة خطأء وَكَذَا في المغرب. وَالأضل في هَذَا القصل أن 
اليَةَ وَالخْلعَ (كلاهمًا يُسْقط كُل حَقّ لكُل وَاحد من الررْجَيْنِ عَلى الآخَرٍ مما 
علق بالتكاح) كَالَهرٍ وَالتَمَقَ اكاضيّة دُونَ الْستقيلة لأن للمُسلمَة وَالَْارئة التمَقَ 
والسكتى ما دَامَتْ في العدّة به صَرَّحَ الحاكم الْتّهيدٌ في الكّافي وَهَذَا (عنْدَ أبي حَنيقَة 
وَقَال مُحَمَّدٌ لا يَسْقَط فيهمًا إلا ما سَمَيَاهُ وَأبُو يُوسُف مَعَهُ في الخلع وَمَعَ أبي حَنيقة 
في الجارَأة) قلوْ كَانَ مَهْرُهَا ألفا فَاخْتلعَت مه قَبْل الدُحُول عَلى مائة درْهَمٍ من 
مؤرقا قلس ذا أنا نرج على الج يتيء فى قال أى تين رفي فنا نيع 
عه مسال ولو كاد فض الألدن الخاتهز يملا بورعي | يكن لزع عر 
لماثة في قؤله وَعِنَْهُمَا يَرْحِعُ عَليْها إلى مَام النَضْفء وَإذَا خَالعَهَا على مَالٍ مُسَمّى 
مَعلُومٍ مَعْرُوف سوى الصّداق» فَإِنْ كَانتا اه مَدْعُولا بها وَالْهر مَفيُوضُ فإ 
ُسَلمٌ إلى الرّوْج ولا يَنْبَعْ أحَدْهُمًا الآحَرَّ بَعْدَ الطّلاق يشئ وَإِن كَانَ الَهْرُ غير 
مَفيُوض فَالرة تسم إلى الرّوْج بَدَل الخُلع ولا ترنجعْ عَلى الرّوْج بشياء من الَْرِ عد 
أبي حَنِيقَة خلاقًا شُمًا. 


وفرك 


الجرء الثاني 

وأكا ذا كاك 1 مَدُحُول بها 0 َإِن الروْجَ اع منْهًا بَدَل 
الم رلا تاج لها تصنت ال ريسب الطلؤق كيل الشخول علد أبى بتتيفة ورد .| 
كن ال لانترطة بالخد الح ينها ككل ذنم وير لاقت على يدها لطن الور 
عند أبي حَنيقَة خلافًا طُمًا. 

َأمًا إذَا بَارَأهَا بمَال مَعْلُومِ سوى الَهْرِ فَلحَوَابُ فيه عنْدَ مُحَمّد كَالحَوَاب في 
املع علتة» عله أبي بو سف الوا فيه كالاب في الملع علد أبي حَيفة ْم 
أن هذه) أي كل وَاحد من الخلع َللبارَة 1 وَفي الْعَاوَضَات الم 
غير وَهُذَا لو كَانَ لأحَدهمًا دَيْنٌ وَاحبٌ بسَبب آخرَ أو عَيْنٌ في يده لا سقط بهمًا 


0 اي الى م ا 0 0 74 7 - 00 
شيء من ذلك وتفقة عذتها لا تسُقط وإن كائت من حقوق ناح ولأبي يُوسُفْ أن 


الماواء شفاعلة من 06221 والفاعلة المتضن الفذ ل هر ابقائق: ذلك يتصق رارك كل 
واخد متوما'غة الآخر ورالم أئ لفط البراءة على ما قبل أو غلى توي المذكور 


(مُطلق)» وَقَيّدئاهُ بحُقوق النَكَاحِ لدلالة العَرَضٍ وَهُوَ وُقوعٌ البرَاءة عَم وَقَعَتْ اليرَاءة 

ل ال عر الت ات ا 2 0 3 
لأجله وهو النشورٌ الحاصل بسبّب وصلة النكاح والقطاع المتازعة نما يكون باسقاط 
ما وَجَبّ باغتبّار تلك الوّصلة» كذا فى بض السْرُو ح. 


ا ل 
2 


وقبل العْرَضُ هُوَ قَطْمُ الممارَعَة النّاشئّة بالنّكاح الا بالحقو ق الوّاجيّة 
بالدَكاحء أمّا الع َمَُنَضَاهُ الالخلاعٌ وَقَدْ حَصّل في نفس اللكَاح فلا ضَرُورَةَ إلى 
القطّاع الْأَحْكَامْ (وَلأبِي حنيفة أن الخلع 0 عَنْ المَصْلء وَمنْهُ لع الل وَعَلعُ 
العمَل) وَهُوَ النفصّال العَامل عن وَالمَضْلَ لا يَكُونَ إلا عَنْ وَصْلٍ ولا وَصْل إلا بالنكَاح 
وَحْقَوقهُ لازمَة لهُ وَقَدْ صَدَرٌ مُطْلَا من غير قبْد بالنَكَاح (كَالاراة فيُعْمَلّ بالإطلاق كما 
في الْجارَة في الدكَاح وَأحْكَامه وَحْمُوقه) قلا بكمَال الَطلء وَتفَقَهُ العثة لم تكن 

قال (وَمَنْ خَلعَ القَهُ وَهيّ صغبرَة بمَاهَا لم يَجْرْ عَلِيْهَ) لأنهُ لا َظَرَ لا فيه إِذا 
البضْعٌ في حَالة روج طٍُ مقو وَاليَدّل متف بخلاف لنَكَاح أن البضلعَ مقو 
عبد الأول وَغَذَا ير لع المريضة من الت وَبَكَاح امريض بمهرٍ الثل من تمي 


اره 


المال» وَإِذا لم يَجْرْ لا يَسُقط الْهْرُ وَلا يَستَحق مَاطَاء نم يَقَعْ الطلاقّ في روايّة وَفي 


0 العنايج شرح الهدايق 
روأ لا َع والأوّل أستح لله تغليق يشرط قبوله فت بقلي يسار الوط (وإن 
خَالعَهًا عَلى ألف عَلى أَلْهُ ضَامِنٌ فَالخْلمُ وَاقعٌّ وَالألفْ عَلى الأب) لأَنّ اعتراط يدل 
الخلع على الأْتبي صّحيحٌ فَعَلى الأب أؤلى. 

2 مَورْهَا لأنْهُ ل يَدْعُل َحْت ولايّة الأب (وَإِنْ شَرَط الألف عَلئْها 
1 عَلى قَبُوَهًا إن كَانت من أهْل القيُول» فإن قبلت َع الطّلاقٌ) لوجُود التترْط 
(وَلا يَجبْ اكَال) لأَنهًا ليْسسَتْ من أَهْل العَرَامَة فإن قَبلهُ الأب عَنْهَا قفيه روَايَان (وَكَذَا 


إن خَالعَهَا على مَهْرهَا وَل يَْمَنْ الأب الَهْرَ توق عَلى قَبُومَء إن قبلت طَلْقَتْ وَلا 
يُسْقط الهِرُ) وَإِنْ قبل الأب عَنْهًا على الرَوَاين (وَإنْ ضّمِنَ الأب الَهْرَ وَهْوَ ألفْ 
درم تدكا )لو جود الولف و ال ويل لقا ا 

وَفِي القياس يَلَرَّمُّهُ الألف؛ وَآَصلَهُ في الكبيرة إِذَا اختّلعّت قبل الدّخُول على ألف 


وَمَهِرها آلف فَفِي القيّاس عَليهًا حَمِسُمِانَةٍ رَائدَةٌ وفي الاستحسان لا شيءَ عليه لأنّهُ 


رديه اذه اسل ما يلل 1 

الشرح: 

(وَمَنْ خلعَ الْنَهُ هي صغيرَة بِمَاهًا لم يَجْرْ له أن لاي الأب تَظرية ولا 
رلا فيه: أ في هَذَا الخلع (لأنَ المْضعَ في حَالة الخرُوجٍ غَيْرُ مَُقَوم وَخَذَا يُعْيرُ لم 
الرية من الثلث) والَدَل تقوم وَمَاة مال تقوم بم له قم ليتس من الطر 
في شئاء (بحلاف الاح فد الل إِذا زوج ابتة الصغير امرأة بمهرٍ الل صم 
أن البضع مَتَقَوُمٌ حَالة الدّحُول؛ وَهَذَا يُخيَرُ نكاح ا مريض بِمَهْرِ لمثل من جميع الال 
فكان مقائلة الوم لوم وَهُوَ من وجُوه لنَظرِ وَإِذَا يج للع يسْقَط و 
يَسْتَحقُ الروْجُ من مَاهَا يدل الخلع» وَهَل يَقَعْ الطّلاقٌ أ لا يَقَهُ؟ فيه رِوَايكَان: في رِوايّة 
عَم وَفي أخرى لا يَقَعْ. وَمنْسَا الروَاييْنِ قَوْلْ مُحَمّد في الكقاب ل يج فَلَهُ ُحتَمَل 
أن يَنْصّرِفَ إلى الطلاق أن يَنْصَرٍ 1 د م اكَال وَالصّحيحٌ أن الطّلاقَ واقمٌ وَعَدمَ 
جور مُنْصَرِفٌ إلى اكال» كص عَليْه في المْتَقَى فَمَال: لأن لسّانَ الأب كَلسَانهًا. وَل 
خَالعَ امرأكةُ الصّغيرة عَلى مَهْرِهَا فقبلت أو قَالتْ الصغيرة لرَوْجِهًا اخْلغني عَلى 
مَهْرِي فَفَعَل وَكَمّ الاق عير يَدَل. وَاْمَارَهُ الصف فَقَال (ِوَالأَوَلَ أَصحٌ لأله تَعْلِيقٌ 


الجزء الثاني همه 


بشررْط قبُوله) أي قبُول الا ود الخو بسار الشروط مثل أن يَقُول إن ولك 
الذَارَ وَغيْرَة في ذلك يَقَعْ إذَا جد الف مَكَذَلكَ إِذَا وجدَ ول وَوَجْهُ الروآيّة 
الأخرى أن الخْلعَ في مَعْنَى اليمين وَالأَيْمَان لا ُجرَى فيهًا الََايَهُ وَلوْ انعَقَدَ منْ الأب 
العَّد بطريي اليا إل أن هذا لا يََْى فد الأب بوجة مله شاط لين لا تش 
اليّمِينء وَشَرْط اليّمين يَصحّ من كل وَاحد (وَإِنْ خَالعَهَا على ألف عَلى ألَه) أي الأب 
(ضَامِنٌ فَالخُلعُ وَاقعٌ وَالألفْ عَلئِم أي طَّ الأب» وَمَعْنَى الضّمَان مهنا الترّامُ امال عَلى 
نفسه لا الكَالُ عن الصّغيرة لأن الج لا يتح علا مالا حّى يفل لها أحَذ. 

وَوَجْهُ ذلك مَا ذَكَرَهُ أن اه شتراط بل الخلع على الأجتبي' متحيخ) كه في 
َعْنى الْْتَلعَة في عَدَمٍ حول شيءِ يُقَايل البدّل في ملكه (فَعلى الأب أؤلى) وَذْكَرَ في 
وَبجْه الأولويّة أن للأب ولايّة النُصَرّف في مَال ولد الصّغير يَْعَا وَشْرَاء وَإِجَارَة داعا 
وإبضاعاء ولا يَجُودٌ هذا التُصرفُ من ) الأجتبي. 4 قاط بول الخلع فيد 
تَصَرُفٌ من التّصَرفَات فلمّا جَارَ للك من الأحبي' مم أله لي ل ولام عام 
النُصَرّقَات في مال الصّغير فلن يَجُورَ منْ الأب وَلهُ ذَلكَ أؤلى وفيه َمل فَإِن مكف 
في مال الصّغير نا يُؤثر في الأؤْلويّة أن لو تعلقَ بَدَل الخلع بمّال الصغيرة وَلِيسَ 
كَذَلكَ؛ وَكَانَ تلك الولاية وَعَدَمهَا سَوَاء 

وَلعل الأؤلى أن يُقَال: الخلمُ تَصَرُفٌ َائرٌ بين يْنَ التفع وَالضَّرَرِ أو تفع مَحْضّ 
كَمَبُول الهيّة عَلى ما قبل فَإذَا كَادَ ترام تله من الأسنبيم مصَحِيسًا مَمّ قُصُورٍ الفقة 
ا يصع من الأب مع وها أؤلى. 

فَإِنْ قلت: عرق عند اف مز عن زات اف تمن لقاو كد فشر 
لزاه( لفقل لي اكه تيليا ا تزه قد لخر عاد ع تار على لكر 1 


سس خرص 


كما يَصح عَلى ماله عَليْهِ لِأنَهُ لا يَدْخْلٌ في ملك الأَجْتبِيَ شيء كَالعَيْد وَلئِسَ كَذَلكَ. 
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قلت تمه للد حرَيّة ئفسه التي هي حَيَاة مَعْنَويّة وَسْبَبْ ل 
1 0 1 عه ,م .ود 2017 0 85 د سر سوه اس حم مل قي 
لا يقال: 0 اكه ول الحريّة عَنَ رق التكاح وَلِيْسَ الأحتبي 

كذلف لك ول: العئق يكب انر لفو الشرعيّة وَالخُلعُ يَرْقعُ انع تعمل القوة 


“ماه العناية شرح الهدايتّ 
الشرعيّة عيّة عَمَلهًا فلم يَكُنْ فيه إِنَْاتُ شَيئْء بخخلاف العثقي (قَولهُ ولا يَسْقط مَهرُهَا) يني 


وَإِنْ كَانَ الخلمٌ يُسْقَطُهُ (لأنه م يدل نت ولايّة الأن) أله دمن عر اللطرد وو لارية 


له 


ل 
١‏ 
١‏ 
و 


ا (وَإِنْ شَرَط الألف) يمني أن لرّوْج إن شَرَط الألف عَلى الصّغيرة (تَوَقَفَ 
عَلى قَبُوهَا إن كَانَتْ من أهْل القبُول) بأ تفقل العقد وير عن سه ون بلا و 
الطّلاقّ لؤجود الشرطء ولا يجبا ال لَنهًا لست من أهْل العامة دن قبلهُ الأب 
عَنْهَا ففيه) أي في هَذَا القبّول (روَليكان رواية ة يَصحٌ أن هَذَا فح مَخْضُ للصّغيرة)؛ أن 


- 
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المَغرة تلص من عُهْته بِرٍ مَل قْصَحّ من الأب عَبُول اميق ذا في ملسُوط 
فخثر الإسلام» وفيه نظر. ا 

وي روايَّة لا يَصح لأن هذا التبول بمعْتَى شرْط اليمينء وَذَلكَ مما لا يَحْتَمل 
الْيَابَةَ (وَكَذَا إن خَالعَهَا عَلى مَهْرِهَا و يَْْمَنْ الأب الْهْرَ تَوْقَف عَلى قَبُوهَاء فإن 
قبلت طلمنا وله قط المي لوجود الشرط وهو لول ليست من اأخل العَرَامّة 
(وَإِن قبل الأب عَنْهَا فعَلى الروَْيْنِ) في رِوَايّة يَصح وفي أخخرَى لا يَصح؛ وَوَحْهُ 
الرَوَايئَيْن ما ذكرناة آنقا (وإن صم الأب امون أئ التَرّمَ بمَعْتَى إِذا حَالعَ الأب 8 
لوخ وقوه لور تخلى ذمته (وَهُوَ ألف درْهَمٍ مَثَلا طَلقَتَْ لوجُود قَبُوله وَهُوَ الشرطء 
وَيَلرَمَهُ حَمْسّمائة اسْتحْسانًا) لأن فض المسشألة فيمًا إذَا كانت غَيْرَ مَلمُوسَة وَكَان اله 
ألفًا فَأضّاف ادلم إلى مَهَرهَا مكرجا ماري نا امكاح لواحب ها لاح في 
الطلاق فيل الول نصف ؛ الْهْر و رَهُوَ تمسمائة فكأئهُ َالعَهًا على تحَمْسمائة صَرِيحًا 
(وَفي القيّاس يَلرَمُهُ الألف) بِحُكْم الضّمّان. 0 0 

رَاغْلمْ أن تمان الأب بالمهر وَهْوَ ألفْ درْهَمٍ إذَا صّمَّ لا يَخْلُو من أحَد 
اأمريِ: ما أن نَكُونَ مَدْعُولا بها أ ل فَإِنْ كانت فَلهَا على الوح جميعٌ ار 
وَللروْجٍ عَلى الأب بِحُكم الصّمّان ألف دَرْهَم إن م تكن قلهًا عَلى 0-0 نف 
المهْر ل م م بالطّلاق قبْل الدّعُول وللروج عَلى الأب ألفُ درَهم 
بِحُكْم الضّمّان في القيّاس. 


- كت 


وَأمّا في الاسْتحْسان فَللروْجٍ عَلى الأب حَمْسُمائة لأنْ الْقَصُودَ سّلامّة الألف 


يفن 


الحرء الثاني 
وقد خصلقة إذ التملف سقط بالطلاق كيل اللاخول» وَالنَصْفُ الآعرٌ الذي تُرْحعٌ به 
1 عليه ف يَرْحَعُ به عَلى الضّامن وَهُوَ الأَبْ» هَذَا إِذَا تقبض الموك: وام :إذا 
يم الْهرَ كله فرع الج بالف عَلها َالضف الآعر عَلى الضّامن فيسئلم له 
كين أن كن حادب وير تحار التسطرة ال كد لقا يه 
الكبيرَة إِذَا اممَلعَت قَبْل الدُحُول عَلى ألف وَمَهْرُهَا ألفْ) وَل قيض شيعا (فالقيّاٌ أن 
يحب عَليْهَا حَمْسْمائّة) للرّؤج أن حَمْسَمائّة منْ الْهْرِ سَقَطَتْ بالطّلاق َبْل الدُعُول 
31 افر 110 الأهار ولفلنة الألى سمط ع ؤثها يعاري القانك: الأن ها على 
الرّوْج حَمْسَمائّة بَاقِيّة َعْدَ سُقُوط نضف الَهْرِ. 

فُوَجَب عَليْهَا حَنْسّمائة رَائدة عَلى الألف تميمًا للألف التي الترمنْهَا (وَفي 
الاسْتحْسّان لا شَيْءَ عَِهَا) لأن مَقَصُودَ الرّوْج تروط كن الَهْر عَنْ ذمّته وَقَدْ حَصّل 
قلا يَرَمُهًا 6 رَائد على ذلك» وَأما إذا قَبَضَتْ جَمِيعٌ المهر فَعَلى القيّاس ل 
الألف وَحَمْسَمائّة الألف دل الخلع وَحَمْسّمائّة نضف الَهْرٍ للطّلاق قَبْل الدُعول. وَفي 
الامستحسّان: ترد الألف لا غير حَمْسمائة دل الخلع وَحَمْسَمائة بالطّلاق قبل الول 

اه (زَائدَة) باحر أن الصفة تَْبَعُ اماف إِليْه في الإعْرّاب كما في قوله تَعَالى 


ا 


ل 


لسَبَعٌ بَقَرسَوِسِمَانِ» [يوسف: 7] كذَا في النّهَايَة وقال: هَكذا أفَادَ شبْحي مراراء 
والله أغلم. 
باب الظهار 

(وَإِذَا قال الرّجُلُ لامرآته أنت علي حَظَهرٍ أمي فَقَد حرمت عليه لا يَحِلَ له 
وَطؤُهَا ولا مسا ولا تَقبِينُهَا حَتّى يُكَمْرَ عن ظهارِه) لقوله تعَالى « وَأَلَذِينَ يُظهِرُونَ بن 
َسَِِمَ 4 المجادلة: "1 إلى أن قال « فَتَحريرٌ رَقَبٍَ من قَبَلٍ أن يَتَمَآسّا 4. وَالظهَارٌ كَانَ 
طلاقا فِي الجاهِليّت فَعَرّرَ الشرعٌ أصله وَتَقَل حَكمهُ إلى تحريم مُوَقْت بِالعَمَارَة غَيرٍ 
مُزيل للتكاح» وهذا لأنّهُ جِتَاييٌ لكونه منكرًا من القول وزُورًا فَيُنَاسِبْ المجازاة عليها 
بالحرمتٍ وارتفاعها بالكفارة. ثم الوطء إذَا حرم حرم بدواعيه كي لا يَمَعَ فيه كما 
فِي الإحرام؛ بخلافي الحائض والصائِم لأنّهُ يكثرٌ وَجودُهُمَاء فلو حرم الدواعي يُفضي 
إلى الحرج ولا كذلك الظُهَارٌ والإحرام. 


لمه ددس بس سب العنتايتَ شرح الهدايّ 


الشرح: 
(باب الظهار): (وَإِذَا قال الرّجُلُ لاثرآته أت علي كَطَهْر أمّي فَقَدْ حُرّمَتْ عَليْه 
ادوع اع رين م 8 ا ا 0 200 1 7 200 2 
لا يحل لهُ وَطؤْهَا ولا مَسَهًا ولا تَقبيلهًا حَتّى يكفر عن ظهَاره لقوله تَعَاى « وَالَذِينَ 
8 2 لوس ماه ااسوو ني" و وذ ماد احم 187 سكع 000 
يَظْهرونَ مِن ذسايهم ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوأ فتخرير رَقِبَةِ من قبَّلٍ أن يَتَمَاسّا 4 والظهار 
كَانَ طَلانًا في الَْاهليّة فَقَرّرَ الترْعٌ أقئلةوكثل حكمة إلى جرع مرقته بالكفارة عير 
مُزيل للتكاح) وَييآنَ :ذلك أن أَحَدَهُمْ فى الجاهيّة كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يَُطَلقَ امْرََئَهُ جَعَلهًا 
0 52 9 1 ا #6 ل ا 10 
في النَّحْرِم عَلى تفسه كالمواضع التي لا يَطْلعٌ عَليْهَا من أُمّه كالفخذ وَالظهْر وَالبَطنٍ 
مه 00 هن م با مو ص يع وم م . ا 6ن 3 عاضر 0 
والفرج؛ لم نظروا فلم يجدوا موضعا أحسن في الذكر ولا أسترٌ من الظهر مَعْ إصابة 
الى :ادقن أراذوة فامتكملوة دون ره 
َم إن حؤلة بنت تَعْلبَةَ قالت: كنت تحت أؤْس بْن الصّامت وَقَدْ سَاء لَه 


2 ف ف ع لزه 8 م + 2 
بر سنهع فراجعته فى بعط 1 به فقال: أنت عل كظهر أم) ثم ختاحج 
مر م راحم لي بحص مد مربي اليم ارج 


فَجَلسَ في ادي قؤمه ثُمّ رَجَعَ إلي فَرَاوَدَنِي عَنْ فسي» فقلت وألذي نفس عؤلة بيده 
لا تصل إل وَقَدْ قلت ما قلت حَنّى يض الله وَرَسُولهُ في ذَلكَ» قَوََمَ عَليَ فَدََثْنه ما 
دقَمُ به اله اسبح الكَبير وَححَرَجْت إلى بَعْض جيراني فَأَحَدْت نيبا َابِسْتهًا وتيت 
رَسُول الله يل فأَعّرته بذَّلكَ» فَجَعَل يُقول لي: رَوْجُك وَابْنُ عَمك وَقَدْ كبر فَأَحْسني 
اليف تكتلف أشكو إلى اش ما اه رو انه فشكن نول انه عه نا كان 
يَتَعْمَاهُ عند نرُول الوَحي فَلمًا سي عَنُْ قَال: أَلزّل الله فيك وفي رَوْجك بَيائا وكلا 
ْله تعَالى « قَدَ سَمِعَ اهفل الى تلك فى رَوْحها وَتَْتكىَ إلى لله 4 إلى آخر 
آيات الظهار تم قال: مُرِيه قيعت رَقَبَهَ ققلت: لا يَحَدُ ذَلكَ يا رَسُول الله ثُمَّ قال: 
مُرِيه أن يَصُومٌ سَهرَينِ مُتَابِعيْنِ فقلت: هُوَ شَبْحْ كَبيرٌ لا يُطيق الصّوْمَ ققَال: مُرِيه 
فَليْطْعُمْ ستّينَ مسكيئًا ققلت: ما عنْدَهُ شيء يا رَسُول الله فَقَال: إِنَا سَتُعِيئُةُ بعرق» 
ققلت: ونا عيئهُ بعرق أَيْضاء فقَال: افْعَلي وَاسْصي به خَيْرًا». 

وَقَال عُلمَاوَا: اللْرَادُ من العَوْد هُرَ العَرْمُ عَلى الجمّاع الذي هُوَّ إِسْمَاكُ 
بالَْرُوف. وَقَال الشّافعي: الْرَادُ هُرَ السّكُوت عَنْ طَلاقها عَقِيب الظَّهَارٍ (َولهُ وَهَدَم 
إشَارَةٌ إلى قل حْكْمٍ الظَهَارٍ من الطّلاق إلى التَحْرِمم الْوَقّت بالكفارَة» وان أن الظَهَارَ 


ن 
2 


الجزء الثاني لاه 


0 مه 070 9 5-5 0 يي ا رك يأر 0 يو مو # 
جتاية لكونه منْكرًا من القؤل وَرُورًا قال الله تَعَاى « وَإِيْحُمَ ليَقولونَ محكرا من الْقَوّلٍ 
وَرُورًا 4 [المحادلة: ؟] وَالمْكَرُ ما يُنْكرهُ الحقيقة وَالشرْعٌ» وَالرُورُ هُوَ الكذبُ وَالبَاطل» 
وَالنايّة تنَاسبُ الْمجَارَاةَ عَليْهَا بالحرْمَة وَارتفَاعُهَا بالكفارة (ُِمّ الوطء إِذَا خْرُمَ حُرْمَ 
بدَوَاعيه كي لا يّقَمّ فيه كما في الإِحُرَام) وقال الشافعي: لا تُحَرّمُ الدّواعي لأن النَّحْرمَ 
3 ا 2 0 0 2 و 2 9 
عُرِف يقوله َعالى « من قَبلِ أن يَتَمَآسًا) وَاتّمَاسٌ في القَرآن كتَايةَ عَنْ الجمّاع. 

وَأجَابَ صَاحبُ الأسرارٍ بِأن الما حَقيقَة في الَسّ باليّد وَالَكَّلامُ للحقيقة 
مقا .ع ل ير 5 0 00 92067 2 3 0 و2 
حَنّى يَقوم دليل المجَاز (بخلاف الحائض والصّائم) حَيْت لا تُحَرمٌ الدواعي فيهمًا (ِلأنَهُ 
رسشمثع وو وود ا 0 0 0-1 0 28 1 
يَكثرٌُ وُجُودُهْمَاء فلؤ حُرّمَ الدواعي أفضّى إلى الحرّجء ولا كذلك الظهَارٌ وَالإِحْرَامُ) 
وَسََأتي في كتاب الكرَاهيّة. إن قبل: لا كَثْرَ وُجُودُهُمَا كَانَ أذعى إلى شَرْع الرَاجرٍ 

ه. 0 6 7 2 0 1 1 و« 6 2 3 - 0-2 - 9 0 م 3 - َّ 
من الظهَارء فلم الْعَكس الأمْرُ؟ أجيب بأن أؤقات الحَيْضٍ وَالصّوْم وَإِنْ كَانَ كثيرًا لكن 

2 م 10000 مو باع م 5 2 000 3 
أؤْقات الطهر وَالإفْطَار أَكتَنُ قلمًّا كَثْرَ أوْقَاتْ الطْهْر كَانَ الجمّاعٌ مَوْجُودًا فيهًا ظاهرًا 
قيُوجب ذَلكَ فُُورَ رَغْبَة في الماع فلا يلي فيه إِمجَابُ الرَّاجرٍ لأنْ إِجَاب الاجر لَنْع 


وُجُود الجمّاع وَيفتُور الرغْبَة كَانَ مُمْتَنعًا فلا يَحَْاج إلى إيجَاب الرّاجِر. 


(فإِن وَطِنَّهًا قبل أن يُكَفْر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارَة الأولى ولا 


يعود حتى يُكفر) «لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: 
51 0 و 710 وموم م اس ام دس ا 25 لس مام 32 000 0 
استغفر الله ولا تعد حَنّى تُكَمّرَ' ' وَلوكانَ شَيءٌ آخَرٌ واجبًا لنَبّهُ عليه. قال: وَهَدًا اللفظٌ 


م مي مار سم و2 ا ا 


ا 010 رحد يدير © 5146 0 4ه 
لا يكون إلا ظهارا لأنّهُ صريح فيه (ولوتوى به الطلاق لا يصح) لأنهُ مَنسوحٌ فلا يَتَمكَنْ 
من الإتيان به 
الشرح: 
و مز مان 00 هسكع إاظطك اس بم ه” سيره 06 ُ م 4 ه 
(فإن وَطئهًا قبل أن يُكفر استغفرَ الله ولا شىء عليه غيْرُ الكفارة الأولى) أي 
0 0 0 م م 7 5 00000 7 0 7 و> رم 7 5 
الكفارة الواجبّة بالظهار عَلى التَّرْتِيبٍ المنصوص»ء ولا يُعَاودُ الوّطء حَتَّى يُكفرَ؛ لما رُوي 
8 0 - 0 1 ا 00 1 1 ُ 
«أن سّلمّة بْنَ صَكثْر اليَيَاضيّ قال لرَسُول الله يْ: ظَاهَرت من امرأتي ثم بصت 
حَلحَانا في ليله فَمُرَاء فَوَاقَعْتهاء فَقَال رَسُول الله ي: اسْتغفر رَبك ولا تعد حَتَّى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5571)» والترمذي (55١١)؛‏ والنسائي (7574)) وابن ماجه (058؟) 
عن ابن عباس» وانظر نصب الراية 5/99 8 8). 


0 


العنايج شرح الهدايةّ 
ُكَفْرَ». وَوَجْهُ الامنتذلال ما ذَكَرَهُ بقوله (وَلوْ كَانَ شئء آخخرٌ وَاجبًا ليه َل قَال: 
وَهَذَا اللفظ) هَذَا إشَارةٌ إلى قَؤْله أنت علي كَظَهْر أمّي: يَعْنِي هَذَا اللفظ لا يَْتْ به إلا 
ظهاب فلو توَى الطلاق أن الإيلاء أن قال م ألو به سيا يَكُونُ ظهارًا (لآله) أئ كوئة 
طَلاقًا (مَفْسُوحٌ فلا يَعَمَكَنْ من ن اليا به) أذ في للك قلي ضوع الشرع ليس 
للعَبّد ذلك. 

(وَإذَا قال أنت علي كبّطن أمّي أو كفخذها أو كَمَرجِها فَهُوَ مُظَاهِرَ) لأن 
الظهارَ ليس إلا تَشبِيهُ ا محلل با محرّمتٍ وَهَذَا المعنّى يُتَحَقْقَ في عضو لا يَجَوزُ النْظرٌ 
إليه (وَكَدَا إذا شَبّهَهًا بمّن لا يحل له النُظَرُ إليهًا على التّابيد من مَحَارِمِه مثل أخته أو 
ممت أو أمّه من الرضاَ) لأنهُنَّ فِي التحريم الوب كَالامْ (وَكَدَنكَ ذا قال رَأسنك 
علي كَظهر أمْي أو فَرجك أو وجهك أو رقبتُك أو نصمّك أو تُلَتُك أو بَدنّك) لأنّه يعبر 
بها عن جمِيع البَّدَنء وَيبْتُ الحُكم فِي الشائع كُمْ يتَصَدَى كما بَيّناُ في الطلاق. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال أنت عَليَ كبن أُمّي أو كَمَحَذهَا أو كَمَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهرٌ لأنَّ الظَهَارَ 
لنِسَ إلا تثنبية المحَللة بِالحَرمَة) اللامٌ في المحَللة وَالمْحَرّمَة للعَهْد: أي الّحَللة نَكَاحًا لا 
بملك اليمين 0 أبيدا لا تُوقِيتا (وَهَذَا 5 أي التَسْبيه (يفَحَفقٍ في عضو لا 


ا 
0 


2 النَظًَُ ليد كَالَعْضَاء الْذَكُورة بخلاف اليد وَالرّجْل وكير وَالظفْرٍ لد بحل 
لت الس فلا يكو مُظَاهرًا بالشبيه بها. 
وَكُوله ركذا إذَا شَمهَهَا بِمَنْ لا يحل لهُ النَظَرُ ليام ظَاهرٌ وَإِنْ قال رَأَسّك عَليَ 


هاس وعهع ام 


كَظَهْرٍ أمّي أو فَرْجْك أو رقيتّك كان مُظَاهرًا) أن هذه ١ه‏ الأغضاء يع بها عن بيع 
ال كود شا من لاه يه ذات اله ل قال تصنقك أز لك أ نفك 
كَظَهْر أمّي كَانَ مُظَاهرًا لأنَ الحكم ب يْبْتُ في ذَلك الخرْء أوَلا ثم يَسْرِي إلى سّائرٍ البَدَن 
كَمَا بينَاهُ في الطّلاق) 

(وَلوْ قَال ألت عَليَّ مثل أُمّي أو كأمّي يَرْحٌ إلى يّنم ليْكَشْف حُكْمُهُ (فإن 
َال أرَدْت الكرَامَة فهو كما قال) لأن التَكْرِم بالتّشبيه فاش في الكَلام (وَإن قال أرَدْت 


الجرزء الثاني 
إلى اليه (وإن قال أَرَدْت الطّلاق فَهُوَ د طَلاق بَائْنٌ) لأََهُ تبي بالأمّ في الْحرمَة فَدَأئَهُ قال 


أنت عَليُ حَرَام وتوى الطّلاق» وَإِن ل تكن له يِه ئس بشيء عند أبي حَنيفة وَأبِي 
ونا لصن يجين على الكرامة. قال فك 0 نَ ظهَارًا لأَنّ ابي , ص بعضو منها 
نا كَانَ ظهّارًا فاكَّء؛ َيه بجَميعهًا أؤلى. 

وإن عتى به التُّحريم لا غير؛ فعند أبِي يُوسف هُو إيلاء ليكُونَ | التّابت به أدتى 


2 م4 هم ٠‏ و٠«‏ ك0 - به و 
الحرمتين. وعند مُحَمدٍ ظهارٌ لأنّ كاف التّشْبِيه تَختّصُ به. 


0 
م 35 2م كه 9 7 


.و إن 


ذلك)؛ وَكَلامُهُ 7 ور وإ ل 00 
يُوسف]) 153 في المبُسُوط قَوْل أبي حَنيفة وَحْدَهُ وَعَنْ أبي يُوسُّفَ فيه روايتَان: 
إِحْدَاهُمًا لول نظت كه قال في الأمَالي: إذَا قال هَذَا في حَالة ا قال كوبت 
لب يدق في القاء وَهَ طَان 

وَعَنْهُ أنَهُ قال إيلاء لأن الم مه عله بالنّص» قَال الله تَعَاللى <« حَرَمْتَ 


موه و 2 


ليك أمهس م [النساء: "| وكا َل ألت غلي' كي بمثلة ؛ وله ألت علي 


حَرَام وقد ينا في هَذَا اللفظ أنه إِذَا مر ينو شَيكًا يت أقل الوجوه وَهُوَ الإيلاء. وجحة 
ول أي حي وبي ولف على ما دكَرَه في الكتاب ألا كلام حك الشثنية ما 
حَيْت الكَرَامَة َيِحْمَلَ عَليْهِ إلى أن يَتييّنَ حلاقة بالئيّة وَالفَرْضُ عَدَمُهَا. وَوَحْهُ قَوْل 
مُحَمِّد أن (التَتبية , ف بعْضْو مهالا كَانَ ظهَارًا فَاَئِْيهُ بجَميعهًا أؤلى. 

وذ َى يه اقرع لا َي عل أب يُوسْف هُوَ إيلاء ليَكُونَ القابت به أذَى 
لامك مََيْنِ) فإن ري الايَة بالإيلاء أذئَى م من الحمة الايئَة بالظْهَارٍ إِذ 0 الإيلاء 
لعيْرِهَا وَهْوَ هَنِكُ حُرْمّة امم الله ا وَحُرْمّة مالي وه يي لحرن 
ل وان الطرمة القابقة بالظَهَارٍ لا تَرتفعٌ إلا الكَفَارَة وَالَابعَة بالإيلاء رفع بدونها 
وَهُوَّ الحنث 6 56 من الوؤجُوه لذلا عي عي ا شر لكر ردني الهَايّة 
وَغَيْرهَا (وَعنْدَ مُحَمِّد ظهَارٌ لأن كاف التّتبيه م يَخْقَصُ به). 


(ولو قال آنت علي حرام كَأمي وَنَوَى ظهارًا أو طلاقا فَهُوَ على ما نَوَى) لأنّهُ 


04 العنايّ شرح الهداييّ 


يَحثَّمِلُ الوّجهين. الظهَارٌ دَكَان التٌشبيه وَالطلاق لكان التَحَرِيم وَالتشْبِيهُ تَأكيدٌ له وإن 
لم تكن له نِيّيٌ فَعَلى قول أبي يُوسُفْ إيلاء» وعلى قول مُحَمدِ ظهارٌ؛ والوجهان بِيْنَاهُما. 

الشرح: 

(وَلوْ قَال أنت عَليَ حَرَامٌ كأمّي وى ظهارًا أو طلاقًا فَهُرَ عَلى مَا تَوَى لله 
يَحْتَمل الوَجْهيْنِ) فَحَسسْبُ لأنّهُ لا صرح بِالحرْمَة يَبْقَ كَلامُهُ مُحْتَملا للكرَامَة كَمَا 
في السنألة الأولى وَوَجْهُهَا ظَاهِرٌ (وإِنْ لم تكن له نه فى قَوْل أبي يُوسُفَ إيلاء» 
وَعَلى قَوْل مُحَمِّد ظَهَانٌ وَالوَجْهَان يناهُمَ) يَعْني قَولُ ليَكُونَ النَابتْ أذتى الرْمَينِ؛ 
وَقَوْلهُ أن كاف التّشبيه يُخكَض به. 

(وإِن قال أنت علي حَرَامٌ حَظَهَرٍ أي وَنَوَى به طلاقا أو إيلاء لم يَكُن إلا ظهارًا 
عند آبي حَنِيفَتَ وَقَالاه هُوَ عَلى ما تَوَى) أن التّحرِيم يَحَتَّمِلُ كل ذَلكَ على ما بَيْنّاه غير 
أن عند محمد إِذَا تَوَى الطلاق لا يُكُونُ ظهارًا؛ وعند آبي يُوسُفّ يَكُونَان جَمِيعًا وقد عرف 


- نور رهس وده و - »م مو مق 


موضعه. ولأبي حنيفّر أَنّهُ صريح في الظهار فلا يُحتمل غيره؛ ثُم هو محكم فيرد 
التُحرِيم إليه. 

الشرح: 

(وَإِنْ قال أنت عَلِيَّ حَرَامٌ كَظَهْر أَمّي وَتوَى طَلانًا أ إيلاء لا يَكُونْ إلا ظهَارًا 
عند أبي حَنِيفَة) وَكَذَا إذَا ل ينو سَيًا كَذَا في الَدِسُوط (وَقالا: هُوَ عَلى مَا تَوَى) إن 
ُوَى ظهَارًا فَظهَارٌ وَإن وَى طلاقًا فَطَلاق وَإِنْ توَى إيلاءً فإيلاء» كَذَا ذَكْرَهُ الصّدْرٌ 
الْتهِيدُ وَالإمامُ العنَبِي في شَرْحَيْهِمَا للجامع الصّغيرٍ (لأنْ الَحْرِمّ مُحْتَمَلُ) وني 
الْجَمَّل صَحِيحَة (غَيرَ أن عِنْدَ مُحَمِّد إِذَا نَوَى الطّلاقَ لا يَكُون ظهارًاء وَعِنْدَ 5 
يُوسُف يَكُوئَان جميعًا) يَخْي يَقَعُ الطّلاق به وَيَكُونْ مُظَاهرًا بالنصرِيح بالظَهَا وَلا 
يَصْدُقُ في صرف الكَلام عَنْ ظاهره قَضَاءً فَصَارَ يمئْزلة قَوْله رَيْنَبْ طَالقٌ وَلهُ امرأة 
مَعْرُوقَةٌ بهَذَا الاسم وَقَال لي امرأة أخْرى وَإيّاهَا عَتَيْتَ يَمَعْ الطّلاقّ عَلى تلك بتّته 
وَعَلى هذه الْعْرُوفَة بالظّاهرٍ. 

وَضَعَفَةُ شَمْسُ الأئمّة السترعحْسي بأن الطّلاق إن وَقَمَ بقؤله ألت عَليَّ حَرَامٌ كان 


م 6 2 ع هن سم سي ساس ٠.‏ 2 2 هاس موه بيجو 0 3 0 0 
متكلمًا بلفظ الظهار بَعَدَ ما بَانَتْء وَالظهار بَعَدَ ال ئة لا يتصح. وَإِنْ قال الظهار مع 


الخزةء الثاتى 777ب __ٍسب97بب97+؟7؟7 ل 


الطّلاق ينبت بقؤله أنت عَليَّ حَرَامٌ. قُلنَا اللفظ الواحدٌ لا , يَحتَمل عبن ننه طن معتلفين. 
واغت ارقا لي الى عن نمال يح ظهَارٌ لَه عَلى قله 6 هَذَا ر ايه 
مله عَلى صِمُّة ظهارٍ ال أن هذا الكَلامَ صرح : ي اشر وَل ل ل 1 


يَكُونْ ظهًا ا فلا يُصَّدَقْ في إِبْطَّال كم لطا يصق بي إراذة الطّلاق لاعترّافه به. 


صاصم ساس 


2 


وَقولهُ وقد عرف في مَوْضعه) يعني مبسُوط 5 شَمْس الأئمّة (وَلأبي حَنيفة: أن 
قَوْلهُ ألت علي تَطهرٍ أي مَريح في اهار َقَذَالا يَحَاجْ في الثلالة عل إلى الم 
(قلا يَتمل غير من ] الطّلاق) والإيلاء ل هُوَ مُحْكَمٌ) لعَدم احْتمّال الغيْر وقول نت 
علي حَرَامٌ يَحْتَمل ' تُحَرِم م الطّلاق وَغَيْرَهُ كما مر (فيْرَُ لتَحْرِم إليّه) أئ إل الظَهَارٍ كَمَا 
هُوَ الأصّل في ذوعن الْحَكَم. 

قال (ولا يَكُون الظّهَارٌ إلا من الوحت حَتّى لو ظاهرٌ من آمته لم يكن مُظاهِر) 
لقوله تعالى « من دُسَأِمَ 4 المجادلة: ؟! وَلَأن الحل في الأمَجَ تَابِعْ فلا تُلحَق بانَكُوحَتٍ 
ولأن الظّهار مَنقول عن الطلاق ولا طلاقَ في المتُوكَةٍ. 

الشرح: 

0 (وَلا يَكُون 0 إلا ب ا حل 7 0 0 0 0 


ال 
تب الاق قلا تكو 20 مَعْنَى الْكُوحَة حَنّى للحن بها ولا 0 
عَنْ الطلاق وَلا طلاقّ في الْمُلُوكة) وَعُورض بأ الأمة محل اهار بَقاء فيَجبْ أن 


ود اا ابتتدّاء؛ كَمَا لوْ ظَاهَرَ من امرأته وَهي أَمَةٌ * ثم اشتراهًا فَإنهُ يَبقَى حكم 
اهار وما يَرجع م إلى الحَل قالاتداء وَالبََاء فيه 00 كالْحْرَمِيّة في للكاح. 

2 3 قاء الظَهَارٍ فيمًا دكت ِيْسَ باعتبّارٍ ها مَحَلَّ للظَهَارِ ا 0 
5 ياعتبَارٍ سر الظَهَارِ إذا صَادَفَتْ الَحَل ل ا الكَمَارَة, وَهَهُنَا قد 
ككف بيلق إن أن وك : الكفَارَة فَهِيَ بمئْزلة الحرمَة الثابئّة بالطّلاق) فإنَهًا إذَا 
طَلقَسْ تين لم ئحل بَعْد َلك بسب ما لم روج يروج آخرَ. 

(فإن ترح امرآة بير آمرها شم ظَاهرَ ِنها هم أجاوّت الماح هَالظها بَالل) 56 


0 
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صادق في التُشبيه وقت التَّصَرّف فلم يَكُن مُنكرًا من القول؛ وَالظُهَارٌ ليس بِحَقْ من 


“ممص ام 


حَمُوقه حَتَّى يُتَوَكَفْ؛ بخلافي إعتّاق انُشتّري من الغاصب لأنّهُ من حموق الملك. 


الشرح: 9 2 
(فإن روج ا شير أثر هَا نّم ظَامَرَ مها 0 م أُجَارَتْ النْكَاحَ فَالظهَارٌ بَاطل 
كه عتادق في الثئيه رقت القساف) لكانها مسب قل إبتازتها فلم وجتذ رك 
الظهَارِ وهو َيه الّحَللة ِالْحرمة فَلمْ يكن ملكا من القَؤل وَالطَهَاُ مك من القؤل. 


يا 


وول لطا م بحَق بن حُقوقه) أي حُقوق اللكاح جَوَاب سؤال. 

3 تقريره يه الظَهَارٌ مَْنِيّ عَلى الملك والملك مَوْقَوفٌ بغي أن يَكُونَ الظَهَارٌ مَوْقُونا 
عَلى الإجَارَة بُوقَفُ عاق المترى من القاصب على إِجَارَة الْخْصُوب منه لبي 
الصّادرٌ بن القاصب. ْ 0 ٠‏ 

وََقرِيرٌ لواب أن الظَهَارَ يس من حُقوق ٠‏ التُحاح ولوَازمه فلا َلرَ سن ُوقف 
التَكاح عَلى الإجَارَة 57 الظَهَارِ عَليْهَاه والدذليل عَلى أَلْهُ لِيِسَ من حُقُوقه أن التَكَاحَ 
مر 0 وَالظْهَارَ ليس بمشروع لأنهُ مُنْكرٌ من : القول» وما لا يَكُونْ مَتْرُوعًا لا 
5 ص 00 5 (بخلاف إِعْمَاق المتكرّى من العقاصب» ا الإعَْاقَ 


5 
2 


(من حُقُوق الملك) لكونه مَنْهيّا للملك وَمُتَمّما له 

(ومن قال لنسائه أنش' علي حَظهر أسّي كان مُظاهرا منهن جميعا) لأنّهُ أضاف 
الظهَارٌ إليهنٌ فَصَارٌ كَما إذَا ضاف الطلاق (وَعَليِهِ لكل وَاحِدّةٍ كَمَارَُ) أن الحُرمّدَ 
تبت تثبت في حقّ كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمت فَتَتعدد بتعددهاء بخلافي الإيلاء منهن 
75 الكفّارَةَ فيه لصيائَج حرمت الاسم ولم يُتَعَدّد ذكر الاسم. 

الشرح: 

وك قال لسائه أن علي كَطَهْرٍ أمّي كَانَ مُظَاهرًا منْهُنَّ جَميعًا) وَكَلامُهُ فيه 
وَاضح. ول (بخلاف الإيلاء منْهن) يعني درل 0 وَالله لا ا فإنَهُ إِدذَا ' 
ين حلى ما أرب أ طن ميقا وإ قرب الكل قل مضي] لمث بحب 
عليه كنار وَاحدة أن الكفَارَة فيه لصيّائة حَرّمّة الاسم و1 يتَعَدَدْ ذكْر الاسم. 


الجزء الثاني هه 


فصل ي الكفارة 

قال (وَكََارَةُ الظهَارٍ عتق ربجا إن لم يد هَصِيَّمُ هين متتَابمين (إن لم 
قال (وَكْلُ دك قبل السيس) وَهَدَا فِي الإعتاق؛ وَالصُومُ ظاهِرٌ للتّنصيص عَلِيِ وَكَذَا 
في الإطعام لأنّ الكمّارَة فيه متهي للحُرمَّتٍ هلا بد من تَقديمهًا على الوطم ليكُون 
الوطم حلالا قال (وَتَجِزِي فِي العتق الرَقَبَمٌ الكافرةٌ وَالْمُسلمَيٌ وَالدّكَرْ والأنتى والصغير 
والكبير) لأنّ اسم الرّقَبَّجٍ يَنطلقُ على هَؤْلاءِ إذ هي عبَارَة عن الدات المرقوق المملُوك من 
كل وجه: والشافعي يُخَالمْنًا في الكافرة وَيَمُول: الكَمَارَةُ حق الله تَعَالى فَلا يُجِورٌ 
صرفْهُ إلى عَدُوٌ الله كَالركَاة وَتَحنْ نَقُولَ: المنصوص عليه إعتاق الرقبَمٍ وقد تحقق» 
وَقصدهُ من الإعتّاق التّمَكُنُ من الطاعة كُمْ مُعَارَهَتُهُ المحصيّةَ يُحَالْ به إلى سُوءِ اختِيَارِهِ 

الشرح: 

(فْصْلٌ في الكَقَارَة): لا ذَكَرَ حُكْمَ الظَهَارٍوَهُوَ حُرْمَة الوط وَدوَاعيه إلى نهايته 
ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل ما يَنْهَى تلك الحرمَة وَهُوَ الكَفَارَة. وَسَبَيُهًا الظَهَارُ العو حبيناء 
فإن ؛ الله تعالى عَطَف العَوة على الها في يان سَبَب الكَفَارَة, ل وي ادك عله 
بالقاء» وَإكما كَانَ ذَلكَ والله غلم لأن الظْهَارَ مُمْكَرٌ من القول وَرُورٌ وَليْسَ فيه م جهة 
إَاحَة قلا يمح أن يَكُونَ سيا للكفارَة, أن سبَبَها لا بْدَ وَأن يَكُونَ أَمْرًا دائرا ين 
الحظر وَالإبَاحَة عَلى م ما عرف في الأصولة وَضم إلى ذلك العَوْدَ عَمَّا قال لكْنه بَعْضَ 
لكر وََْ خسن وَمَعَ ذلك فَليْسَ بسب مقر ا < حَنّى لو غَادَ بِالعَرْم عَلى الوطء 
ّم اها أ مَائتا نت ل تَلرَمْهُ الكفارة وَلِوْ عَادَ ثم بَدَا لهُ أن لا يَطَأهَا سقطت. 

قيل: لوْ كَانَ للعؤد مَدْحَلٌ في السبييّة لَا جَارَ دا الكمَارَة بَعْدَ الظَهَارٍ قبل 
العَؤد حَقِيقَةَ لأنْ تَقَدُمَ الحكم عَلى السبّب لا يَجُورُ وَهُوَ جَائر؟ فَالَوَابُ أن الْرَاد 
بالعوؤد عدن ك5 الف فَهَْ لسن سيب و كن ُو الم لا لم وا تقد 
الكمَارَة عَليْه. ٠‏ نَعُمْ يجب تَقَدِمُ م الكفارة على الفغل لَنَهًا شرعت الها للحَرْمّة لابه 
بالظّهَارٍ 0 إيقاعٌ الفغل حَلالا إلا بَعْدَ إِنهّاء الحرْمّة بِالكَمَارَة و التنحيل 
على الفغل ليَكُونَ الفغل وَاقعًا بصفة الحل بَعْدَ التهاء الحرْمَةء وَعَلى ين السَّصُ 
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الموحبُ للكفارة» وما في الكتاب ظاهرٌ. وَامْرَادُ بقوله (عثقُ ركب عاق رقيْةء فإن 


العئق قد قد قد لا ينوب عن الكمَارَةء ألا ترَى أَنْهُ لو وَرث أَبَاهُ وكوّى الكفارَة لا 6 0 
عهدَتها. وقول رض كل 0 متَعَلقَ بالرقوق دون املُك أن الكّمّال في الرّقّ شط 
وان الملك وَهَذَا ل أَغْتَقَ المكاكب الذي يُوَدُ سَيِئًا صّحّ عَنْ الكَفارَة, وَلوا أَعْتَقَ الْمدكرَ 

امرض على الصف من وَخْهَين: 

أَحَدُهُمَا أنه [ تع عن أدة الل رَقَهُ حَتّى سق نه الرقُوق» ونم 2 
فلان: إِذا صَارَ رقيقا: أيئْ يتا واس بأن الأزْهَري 0 ابن الكت أن 
جامعة وق وَكلاهُمًا ثقة نع 

الثاني أن ذكيرَ الذّات لذ بحوة «العوات دائن امرقوفة ملو كن و اين بأن 
الذات تعمل اسْتعْمّال ل النْفْسِ وَالشَّيء فتَذكيرَهُ باغتبّار العْنَى الثاني . ول وَالشافعي 
يُخَالفنَا) أي لا 00 إعْمَاقَ الرقبَة الكافرّة في الكفارَة (لأن الكَفَارَة حَقّ الله تعالى 
ا الله لذ تجو مرف إل عدر ابن كالرَكَاة ل المخصوص عليه إِعْتَاقَ الرقبَة 
وقد حفْن) وقول (وفصْده من الإعتاق لمكن من الطاعت جوَاب عَنْ قله الكقار 
حَنّ الله تعال: 


وتَفْرِيرهُ أن قَصدَ المكفر بالاء 


- 


ماق هُوَ أن يَتَمَكنَ العَقّ من الطاعَة بخُلُوصه عَنْ 
خلامّة الول (ثُمَ مُقَاركهُ الَْصيّة) أي يَقَاؤْهُ على ما كان عَليْه من الكُفر رَيْحَالَ به إلى 
سُوع) اعتقاده و ايارم ولق لقائل أن يُقول: 5 
لكن ل لا يَكون تصورٌ “للك عنة ,انك حر ايفن الواعناوي لكان وداب أن 


- 


القِيّاسَ وار سف الذكاة اله نهنا لذن افنة مُوَاسَّاة عبّاد الله لكن وله يلد «خذهًا 


7 
أ 


وما مقر 


من أَغْنائهمْ وَردها على فُقرَائهم» أَعْرَجَهُمْ عَنْ الَصْرف. 

(ولا نُجزٍِ العميَاءُ ولا المقطومّة اليدين أو الر جدين) لأنْ الفائت جنس المنفعيٍ 
وَهوَالبَصّرٌ أو البَطشٌ أو ال وَهوَ لانم آم ذا اخثلت الْنمَمَمُ هَهُوَ ير مان حت 
يُجَوَرَ العوراء وَمَقطومّة إحدى اليّدين وإحدى الرّجلين من خلاف لأنّهُ ما فَانَ جنس 
امنفَعَتٍ بل اختّلت, بخيلافي ما ذا كَائَتَا ممَطُومَتَينِ من جانب واحدٍ حَيِتُ لا يُجُورُ لفَوات 


/ع6 


الجرء الثاني 
جنس مَنفَعَتٍ لمشي إذ هو عليه مِتَعَدرٌ وَيَجورُ الأصم. 

والقيّاس أن لا يجو وهو روايي التوَادِِ لأنَّ القائت جنس الَنفَعَتِء إلا أن استحسئًا 
الجوَارَ لأنّ أصل الْنمَعَمٍ بَاق فَإنهُ ذا صيح عليه سّمِعَ حَتّى لوكان بحال لا يَسمّعٌ أصلا 
بآن ولد صم وَهُوٌ الأخرّسُ لا يَجِزِيه (ولا يَجُورُ مَقطوعٌ إبِهَامّي اليّدينِ) لأ قُوَة 
البطشي بهم فَبَِواتِما يَدُون نس انمد (ولا يَجُودالَجُون الذي لا يَق) لأنا 
الانتماع بالجوارِح لا يَكُونُ إلا بالعقل فَكَانَ فَائِتَ انَافِعٍ (وآلذي يُجَِنْ ويُفِيق يَجزِيه) لأن 
الاختّلال غَيرٌ مانم ولا يُجِزِئُ عتق ادَبّر وم الوؤلد لاستحقاقِهما الحُريّنَ بجهةٍ فَكَان 
الرّق فيهما تاقصاء وَكَدَا امُكَانَبُ الذي أَدّى بُعض المال لأنّ إعنَاقَهُ يكُون ببدل. وعن أبي 
حَنِيمة آنه يُجزِيه لقيام الرّقّ بن كل وج وَلهَنا تعب الِتَابَّمُ الانفساغ؛ بخلاف 
أمُومِيةٍ الود وَالتدبيرٍ لهم لا يَحتّمِلان الانفيسا إن أَعتق كبا لم يد شَيقًا جاوَ 
خلافا للشافعي. له أَنّهُ استّحَقّ الحَرَيِّنَ بجهَّت الكتَابَجَ فأَشبَه المدبر. وَلنا أن الرق قَائِم من 
كل وجد على ما بَينه وقوه عليه الصلاة والسئلام لاتب بد ما بي عليه دهم 17١‏ 
وَالكتَابَيٌ لا افيه فَإِنّهُ فَكَ الحجر بمَنزِلت الإذن فِي التّجَارَة إلا أَنّهُ بعيوض فَيَلزْمُ من 
جانبه؛ وَلوكَانْ مانعًا يَنَمْسِيخٌ مُمَتَضَى الإعنّاق إذ هُوَ يَحتَمِنُهُ إلا أَنّهُ تَسِلِمُ لهُ الأكساب 
والأولاد لأن العتق في حق امحل بجهة الكتَابَيِ أولأنٌ الفسعٌّ ضروري لا يُظهَرٌ في حق 
الولد والكسب 

الشرح: 

قال (وّلا مُجْرَى العَمْيّاء) أ لا يَجُورُ إِعْنَاقْ الرَكيَة الكناء كرا كان أز الى 
وَكَلامُهُ ظَاهرٌ والضابط في تُخريج ما يَجُورُ به الإعتَاقٌ عَنْ الكَمَارَة وما لا يَجُورُ هُوَ 


22 2 م 2 2 5 3 ع # 32 9 م ماه 2 لا مه إن 
ألْهُ مَتَى أَعَتَقَ رقبَة كاملة الرّقّ فى ملكه مَقَرُوًا بنيّة الكفارة» وجئس ما يبِتَعَى به من 


ص" 


ا ل مه راسم سوسم 4 7 0 2 ه شاه ساس 
المتافع فيها قائم بلا بَدَل جار عنهاء وإن لم يكن كذلك م يَجَر. فقوله رقبَة احترازٌ عَمَا 
إذَا أَعْتَقَ نف رَقَبَة فَجَامَعَهَا ثم أَعْتَقَ النْصْف الآخْرَ لم يَجُن وَإن أُعْتَقَ النَصْفَ 


جا 9 - ام 000 2 3 2 6 شيعه 82 2 0 :5 
الآحَرَ قبل الجمّاع جَاز. وقؤلة كاملة الرّقَ احْترَارٌ عَنْ المدبّرٍ كما تدم وقوله مَقَرُونًا 


- 


.)567/5( أخرجه أبو داود (3757©)» وانظر نصب الراية‎ )1١( 
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24 


03 رن ه سانه ساس م ار 3 م همه 0 0 04 ِ 
بنية الكفارة احَترَارٌ عَمّا إذا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وم يَنْو عَنْ الكفارة فَإنّهُ لا يَقع عَنْهَا وإن توَى 


2 
5 


ها بَعْدَ الإغْتاق لا يَجُورُ أيضًا. وكَولَهُ وَحِنْسُ مَا يُتعَى به من التَافع فيها قَائمٌ احترَارٌ 
عَنْ مُقطوع اليديٍْ أَوْ الرجلِنٍ وما يُمَائْلَ ذلك وَقولُ بلا بَدَلِ احترَارٌ عَم إِذَا أغتتق 
عَبْدَهُ على بَدَلء إِنّهُ لا يقَعُ عَنْ الكفارَة. َنم كَانَ فوت جنس الْْفَعَة مَانعا أن 
التشخخْص يَصيرٌ في ذلك انس كَاهَالك لأن قَامَ الشتخخص يمتافعه. لك 3 
الأْصّم) واضح. 

وكَولُ (لأنَ قَوَهَ البَطش بهِمّا) يُفِيدُ أنَّ مَا يَرُولَ به تلك القَرةٌ كَانَ مَانعًا َقَطْمْ 
أكثرٍ أَابعٍ كل يد تَقَطْ جَمبعها ووه (رلذي بحن ويف يخزيه) يشي إذا أحتقة 
في حَال إفَاقَتهِ (وّلا يُجْرئ) عق الْدَيرٍ وم الولد) لأن الصُوص عَليِْ تخرير رََية 
مُطْلقَةء وَالْطْلقُ يَنْصرِ ف إل الكافل ورقية: مدر وآم <الولق” بسع بكاملة 
الحكة زَال في مُقايلته شَيء من الصف شك وَكَولَهُ (قأشبّة الْدب) استذلال بمًا 
لا يقول به فَإِنَ بيْعَ امبُر وَِتَاقَهُ عَنْ الكَفَارَة عند النتافعيّ جَائرٌ فَكَانَ هَذَا احْتجَاجًا 
ليا يمَذهينا. وله عَلى مَا يكام إِضَارةٌ إلى قله وَهَذَا قبل الكتابةٌ الالفساح. وقول 
«المكائب عبد ما بتقي عَلِهِ درْهمْ» رَوَاهُ عَْرُو بنْ سعَئِب عَنْ أبيه عَنْ جَده عَنْ 

وله (والكتاية لا ثتافيم) دليل آحٌ. وتفْرِيرهُ الْكَائبُ رقي قَبْل الكتايّة لا 
مَحَالةَه وَل يَرّل رقه بها لأنّ اَي لا يرول إلا بمُتافيه» وَالكتابةٌ لا ثنافي الرقً (مَانهُ) 
أن عنة الكتابة أو ذَكَرَهُ باعْتَارٍ الحم (فلكُ الح إِذْ م يَمْلكْ به لكاتب إلا اكتافع» 
والأككات كَالإِعَارَةَ وَالإِجَارَة وَقَلكُ الحجر لا يُتافِي ملك الرّقبّة كَالذْن في التجَارة. 
َِنْ قيل: لو كَانَت الكتابة َلك الحَجْرِ بمنلة الإذن في التَجَارَة لاستيدَ الى بالفَسلْخ 
كما في عل الأذو ن. 

أَحَات بقولة إلا أله آي عبد الكتاية فلك الميكر' يعرطن: فكان لأ ماتمرة بكانيلة 
يا من جانب الَؤلى. وقول ولو كَانَ مَانعا) جَوَاب بطريتي التَرْل: يَعْنِي لوا سَلْنا أن 
عَقَدَ الكتابّة مَانعٌّ عَنْ الإعْتّاق عَنْ الكفَارَة, لكنّهُ إذَا أَعْتَقَهُ عن الكفَارَة (ينْفَسٌ) 0 


9 
أ 


الجرء الثاني ه00 


الإعتّاق (مُقَتَضَى الإعتّاق إِذ هُو) أي ع د الكتابة يمل الفسلح) فَإن قيل: لو صَّحََ 
ِعْتَاقَهُ د وَانْفْسّحَ عَقَدُ الكتابة محص مُفقْضَى الإطتاق لسلم الأوْلادُ وَالأكْسَابُ للمَؤلى» 
كَمَا إذَا عق عَبْدَهُ للأَذُونَ بجهّة التَكْفير ولهُ أُكْسَابٌ أُجَاب بِقَؤْله (إلا أَلهُ يُسَلمْ لهُ) 
أي للمُكائب (لأكْسَاب ولأؤْلاد لأنْ العثنَ في حَقّ الَحَل) يَعْني المْكَائبَ (بجهة 
الكتابة) وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ لا يَْرُجٌ الأكْسَابُ والأؤلادُ عَنْ ملكه كما لوْ عَتَقَ بأداء 
يدل الكتّايّة» وَهَدَا اح الس إاأرعا مدير اوعد راو ال وق 
دَلالةّ» وَالدّلالة إِنمَا تََحَمَقٌ إِذَا سَلمَتْ لهُ الأكْسَابُ وَالأولاُ فَجَعل العبْق بحهة 
الكتايّة لأنَهُ لا يَحْتَلفْ لا في ذاته ولا باعْتلاف الجهّات» وَجَعَل الإِعْتَاقَ لشكفير لأن 
الول 1 وَهُوَ يَخَتَلفْ وت لياف ا للجَانيينٍ و لأن الفمحّ نبت 
0 صحّة 0 قلا يَظْهَدُ في حَقّ الأؤلاد والأكسّاب 

(وإن اشتر ى أياه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جازٌ عنها) وقال الشافعي: :لا يجوز 
وعلى هذا الخلافي كَمَارَةُ اليّمين مسأل تأتيك فِي كتاب الأيمان إن شاء الله 

الشرح: 

وله (وَإنْ اشترى أَبَاهُ أو انهم وَاضحٌ 


وإن أعتّق نصف عبد مشترك كمون وق فيك اقم لمعيه ان 


حَنِيفَتّ وَيُجوزٌ عندهما لأنَهُ يَملكُ نَصيب صاحبه بالضمان فصار معتقًا كل العبد عن 


الكفارة وهو ملكّه؛ بخلافي ما إِذًا كان المعتق معسرا لأنّهُ وجب عليه السعايدٌ في تتصيب 


007 


ريل فيكو عل بجّضر. وكبي حئيدة أن تعيب اج ينيص على د 


يَتَحَول إليه بالضمان ومثله يُمِنَعْ الكمّارة. 


الشرح: 

وَقَوْلهُ (بخحلاف مَا إِذَا كَانَ حبق مُعْسرا) يَعْني أنهُ لا يَجُورٌ عَنْ الكقارة 
بالاثّقاق . قن قيل: بحب أن يلار دهم وإ كانَ اق 5: مسرا لِأنْهُ يَصِيرٌ 
حا ميو ينا على أن الإحقاق عندَهُمَا لا يتَجَزا. أحيب بأل نما لي أن شوب 
هذا ادن يسبب الإطتاق فلا يَكُونُ لعنئ مجان لا يََْ عن الكفَارَة (ولأبي حَيفة أن 


نصيب صاحبه يَنَّْقصُ عَلى ملكه) تَعَدَرِ اسّتدَامّة الملك فيه 0 يول إلنك لمان 


066٠ 


عر 
ما بَقي منْهُ فَكَانَ في العنَى إِعتَاقُ عَبْد إلا شيماء وَمثْلهُ يَمْتَعْ الكَفارة. فَإِنْ قيل: 
الم مونات ع للك با اهكان بصفّة الاقاد إلى زان وود السب فصَارَ تيب 


عرد حب عي ابيا 


المنّاكت مللك التق َمَانَ الإعقاق ا ل 
لا يَمْنَعُ الكفارَة عَلى ما َذْكرَهُ فيمًا يُليه. أحيب بان الملك في الَضْمُون يَنْبْتْ بصفة 

اماد في حق لان وود له لاني قا يهنا على ما طرف في كتاب الفصنب 
من الرّيّادّات لكا كا و د يت الملك في حَقَهَا مُستندا وَيَلرَمُ الصا المانع. 

(فإن أعتّق نصف عبده عن كمارته كُم أعتّق تق باقيه عنها جاز) لأنّهُ أَعَتّمَهُ بكلامين 
والتٌّقصان مِتَمَكّنْ على ملكه بسَبب الإعتّاق بجوت الكمَارَة وَمثلهُ غيرُ مانم كَمَن 
أضجع شاةً للأضحيّت فأصاب السكين عيتهاء بخلافي ما تَقَدّم لأنَ النُقصان تَمَكَنَ على 
ملك الشّريك وَهَدًا على أصل أَبِي حنيفَتّ. آما عندهما فَالإعتاق لا يتجزاًء فَإِعتاق 
النُصف إعتَاق الكل فَلا يَكُونْ إعتَاقًا بكلامين. 

الشرح: 

إن أغْتَ نف عَبْده عَنْ كَقَارَته ثم أعْمَقَ بَاقِيَهُ جَارَ لأنهُ أعْنَقَ بِكَلاميْنِ) فلا 
مَحْظُورَ فيه. فَإِنْ قيل: قَدْ مَكّنَ فيه التُقَصَانُ لا م وَافُنْصانُ مَانعٌ. أجَابْ بقَؤْله 
والقمان 00 على ملكه يسبب الإعتاق بجهة الكَفارَة, فإِنهُ أَعْبّقَ الصف وبَعْض 
للعلف الآعتر كُْ أطت ما بتي ومئلة َه مان كَمنْ ع اه ييه ماب 
السّكينُ ينها إن لصن لا حَصّل بفغل النَضْحية يَمتَمْ فَكَذَلكَ التْقَصّانُ الخاصل 
بفثل الكَمَارَة» بخلاف ما تَقَدَمَ لأنَ القَصَانَ كن على ملك الطثريك يت لا نكن 
ادل لمان الخاصل في الْنُصْف لباقي مَصْرُوفَا إلى الكَمَارَة لالعدام الملك لهُ في 
ذلك النْضْف قَبَطل قَدْرُ التِّصّان وَل يَقَمْ عَنْ الكفارة» فَإِذَا ضّمنّ قيمَةَ الصف البَاقي 
وَأَعْتَقَهُ فَقَدْ صرف إلى الكفارَة وَهُوَ ناقصّ وَصارٌ في الخاصل كأنَهُ أَعْتَقَ عَبْدَا إلا قَذْرَ 
القصّان. 

وله (وَهَدَم أئ جَعْلَهُ إِغْتاقًا بكَلامَيْنٍ (عَلى أل أبي حَنِفَة) في تجَرّي 
الإغْتاق (أمّا عنْدَهُمَا فَالِعْمَاقَ لا يَتَجَرَا فإِْتَاقُ النَصسْف إِعتَاقّ لكل فلا يَكُونْ ِعْتَاقا 
بِكَلامَيْنِ) وَعَلى هَدَا مبْنَى السثألة التي ثليهًا وهي ) ظَاهرةٌ) إلا أنْهُ أععُرض عَلى قؤله 


أده 


الجرء الثاني 

وَإِعْمَاقَ لنُصْف حَصل بَعْدَهُ بأن 

لالم نع ان وخر ا وأحيب بأنّهُ إِنمَا يَجُورْ لَهُ عاق رقبَة 
كأملة ذال اليس اذاي قناز لقان علق النند كان :[ يكل #ركاا كذ كاله قال 
الكََارة بحب أن لا يعاود حتى يكف ققدم ذلك. 


2 2ن 


أي إِعْتَاق جد بَعْدَ هذا وإن 0-7 كاملا فَهُوَ إِعْنَاقٌ 


(ون أغقق نف عَبْده عن كفارته أ م جاع التي ظاهر منها كم أغتق اقيه 1 
يَجْرْ عنْدَ أبي حَنيقَةً) أن لإعْماقَ ع عنْدَهُ ع الإعتاق أن يكن ناسين 
بالنّص» وَإِعْتَاقَ النْصف حَصل يَعْدَهُ وَعَْدَهنا عت ف التُصئف إِعْتَاقَ الكل فَحَصّل 
الكل قل السوس: 

(وإذًا لم يجد الْمُظاهِرٌ ما يعتق فَكَمَارَتُهُ وم شَهرين مَتَتَابعين ليس فيهما شهرٌ 
رمضان ولا يوم الففطر ولا يُومُ النّحرٍ ولا أَيّامُ التُشْرِيق) أما التّتَابِعٌ فَلأَنَهُ منصوص عليه 


وَشَهرٌ رمضان لا يَقَعْ عن الظَّهَارٍ نا فيه من إبطال ما أوجِبَّهُ اللهُ وَالصّوم في هذه الأيام 
منهي عنه فلا يَتُوبْ عن الواجب الكامل. 


الشرح: 
قال (وَإِذا م يَجَد الْظاهِرٌ ما يُخنئ) إذا لم يَجذ المظاهرٌ رَقبَةَ ولا كَمنََا يَُومْ 


2 
ومه 2 مره 


شَهرَينِ متَتَابعين) فإن صَام بالأهلة 0 وإن كان كل شهر : 0 وعشرين يَوماء إن 
صَامٌ لير الأهلة ا نمام : نسعة وَحَمسِينَ يوم فَعَليُهِ أن 0-6 وكذا إن أذخَل في 
صيّامه شَهْر رَمَضَانَ أو يَوْم الفطر أؤ يوم النخْر أو ًّ م التُششريق ا ذكْرَهُ في الككاب 
وَهُوَ وَاضح. 

(فإن جامع التي ظاهرٌ منهًا في خلال الشّهرَين ليلا عامدا أو نَهَارَا ناسيًا استائّف 
لصوم عند أبي حنِيمة ومُحَم) قال بو يوس لا يسان لاله لا ينع الاي إذ لا 
يُفْسَّدُ به الصّومُ وَهُوَ الشرط» وإن كان تقد تَقدِيمُهُ على المسيس شَرطا ففيما ذَهِبِنَا إليه 
تقديم البعض وَفِيمًا قُلتُم تأخِيرٌ الكل عنه. ولهُما أنّ الشُرط فِي الصّوم أن يَكُونَ قبل 
اليس ون يَكُونَ حَاليًا عَنهُ ضَرُورَةٌ النّص وَهَدا الشترط يُنعَدِمُ به فَيستَانِفُ (وإن 
أفطرٌمنها يُوما بعذر أو بِغَيرٍ عدر استائف) لموات التَتَابعِ وَهُوَقَادِرٌ عليه عَادَةَ 
الشرح: 
(فإن جَامَعَ التي ظَاهَرَ منْهًا في خلال الشّهْريْنِ ليلا عَامدًا أو هَارًا كاسيًا اا 


فيك العنايي شرح الهدايي 


520 


الصّوْمَ عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمّد وال أبُو يُوسُف: لا يَستأنف) وَإِنمَا قيدَهُ بآلتي ظاهَرَ 
منْهًا لأنَهُ إِذَا جَامَعَ غيْرَهَا إن كَانَ وَطُنًا يُفسدُ الصّومٌ كالجمّاع بِالنّهَارٍ عَامِدَا قط 
الاب يلرَمُهُ الاسكئاف بالاثقاق» وإن لم يُفْسَدهُ بأن وَطنهًا بالنَهَارٍ ئاسيًا أ باللئل 
كَيْقَمَا كَانَ لم يَقَطَعْ الََابُحَ فلا يَرَمُهُ الاسئئاف بالاتفاق, وَإِنمَا قيّدَ في جمّاع التي 
لاف مكها بالتهان اننبا كله إذا حامعها فبه عافد تمكاتقة بالاتفاق وما دك العم 
فيه في اللبْل فَقَدْ وَقَمَ انمَانَا لأنْ العَمْدَ وَالنَسْيَانَ في الوَطء باللئل سواءء فَعْرِفَ أن 


الاعثتلاف في وطء لا يُفْسدُ الصّوْم. لأبي يُوسُّف أن هَذَا وَطء لا يَفسُدُ به الصّْمُ قلا 
يَقْطَمٌ التَابعَ لأنَهُ لم يَرَل صَائماء وَهُوَ الشرْط: أي السب الْْتَمَدُ عَليْهِ في كن الصّوم 
كار هه 

قِْنْ قيل: تَقَدمٌ الصّوْم على الَسيس شَرْطٌ وَل يُوجَدْ أُجَاب بِقَؤله وَإِنَ كان 
َقْدِمُهُ عَلى السيس شَرْطًا فيما ذَهَينَا ليه تَقَدمْ البَعْضٍ وَفيمًا قكُمْ يَعْنِي الاسطئاف 
2 الكل عَنْهُ وتأخير البْعْض هون من تأخير الكل 27 أن الشرْط في 0-6 أن 
يَكُونَ قبل المسيس وَأ يَكُونَ اليا عَنْ الَسيسٍ صَرُورَة بالنّص) وَهذَا يَحْتَمِل وَحْهَيْن: 
أَحَدَهُما أن يُكرن مَعْنَاهُ أن القصّ يَقَقَضي شَرْطيْنِ: كَوْنَ الصّوم قبل المسيس» وَكَوْن 
الصّم حَاليَا عَنْ الّسيس وَالمترْط الثاني من ضَرُورَة الأول لأنَ تَقَدِعَهُ عَلى المسيس 
يَسَْلِمٌ لو الصّوم عَنْهُ (وَهَدَا السترط) أ الشرْط الثاني وَهُوَ الخو عَنْهُ (يَنْعَدمْ به أ 
بالمسيس فَيَنْعَدم للَتْرُوط» وَيَحبُ الاسشتاف» لأنَهُ إن عَجَرَ عَنْ الإثيَان قبْل المسيس 
وو قاد" على لقان وجنام عن لسن وال هذا بطية 315 . امه الها ربحل. 
الثاني أن يُقَال وله " وَأنْ يَكُونَ اليا عنْهُ ضَرُورَةٌ " تفسيرٌ الأول بطريق العَطّف لأن 
إيفَاعَهُ قبل الّسيس إنثلاؤة عَنْهُ بالضرُورة وبتَحلْل الجمّاع عُدمَ الترطٌ وار الصّوْم 
كَأنْ لم يَكُنْ وَقَدْ جَامَعَ التي ظَاهَرَ منْهًا قبل الكَفارَة. وَالحَكُمٌ في ذلك الاسْتثقارٌ ورك 
العَوْد إلى الكَمَارَة فَيَلرَمُهُ الامنتفتاف» وَهَذَا أؤلى لاشتمّاله على الْحَوَاب عَنْ قؤله ون 
كان تفدُِهُ غلى المسيس شرا إخ. 

وَابحَوَابُ عَنْ قؤله ل به الصّْمٌ قلا يَقَطَعْ لاع أن عَدَمَ الفسّاد 7 
ليان أت ياف على حلاف اتا لا ىإ قط لاع وي القند عدم 


موه 


الحرء الثاني 
8 5 0 رن ناو 2 .وم 5 ل 6ه دي 5ه ِه تن مل م 
القائل بالفصل (وإد أفطر يوما منها بعذر) كسفر أو مص (او بعين عدر استائف 
لقَوَات الَتَابع وَمُوَّ قَادرٌ عَليْهِ عَادَم وَهَذَا احْترَادٌ عَمّا إذَا أَفْطَرَت الرأة في كفارة 


القَثْل أو الإفطار بِعُذْر الخَيْضْ فَإنَّهَا لا تستأنف لأنْهًا مَعْذُورَةَ عَادَه إذ لا جد شَهِرَين 
مُتنَابعَيْنِ لا حَيْضَ فيهمًا. وَلوْ صَامَ المظاهرُ شَهْرينِ مُتََابِعيْنٍ ثم قدَرَ على الإغْتّاق في 


مقر 


0 مه ه يله و سه 0 ا 3 2ن راس داس ره مار عم صم 
آخر يَوْمِ من الشَهريْنِ» فإن. كان قبل غروب الشمس وَحَبْ عليه العتق وصار صومه 
تَطَرُعًا لاقْتداره عَلى الأصل قبْل حُصُول الَقْصُود بالبَدلء وَإِنْ كان بَعْدَ الغُرُوب كان 
0 ان 2 2 

(وَإن ظَاهَرٌ العبدٌ لم يَجُزْفِي الكمّارَة إلا الصّوم) لأنّهُ لا ملك له فلم يكن من أهل 
التكفير باخَال (وَإن أَعدّق المولى آو أطعّم عنهُ لم يَجِزْهِ) لأنّهُ ليس من أهل الماك فلا يَصِيرٌ 
مَالكًا بتمليكه. 

الشرح: 

0 2 2 ره اوري 1 

قؤلهُ (وإن ظاهَر العَبِدُ) ظاهر. 

(وَإِذَا لم يَستَطِع الْمْظاهِرٌ الصيام أطعّم سنَّينَ مسكينا) لقوله تعالى ©« فمن لم 
دَستَطِع فَإِطعَام سين مسَكينا 4 [المجادلت: 6] (ود يُطعم كل مسكين د تصف صاء من بر أو 
صاعًا من تمر أو شعير أو قِيمّنَ ذّلك) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام في حديث أوس بن 

200 د 2 9 2 98 وس )١(١‏ ب وعم م ناوا امن 

الصامت وسهل بن صخر: «لكل مسكين نصف صاع من بر» و ن ا معتبر دفع حاجت 
اليّوم لكل مسكين فَيُعتبَر ِصّدقتٍ الفط وَقونُهُ أو قِيممٌ ذلك مَدهَينَا وقد ذَكَرنَاهُ في 
الرّكاة 

الشرح: 

2 كر 0 2 ل ها م 

وَقَولَهُ (أَوْ قيمّةَ ذَلك) أي من غَيْر الأغداد الَنْصُوصّة مُطْلتاء وَأما في الأَعْدَاد 


الَنصُوصّة قلا يَجُورُ أَدَاؤُهَا قيمّة إِذَا كَانَتَْ أل قَذْرَا مما قَدَّرَهُ التّرْعٌ. وَإن كانت 
0 7 100 5 إن م 2 3 2 وو 
كر من الآخر أو مثله قيمَ حَنَّى لو أَدَى نطف ضاع من كثر جَيّد تبلغ قيمنُهُ 


# 
5 


نف صّاع من حئطة لا يَجُونُ وَكَذَا لو أدى أقل من نضف صّاع حنطة 


ورور 
| . هه سار ار 
رَ فمته 
2 ب 
9 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (50/8/8): هكذا وقع ف الحداية وصوابه سلمة بن صخرء 
والحديث غريب. 


ج06 


ع ويه ل 2 0 9 0 بر ه و له بور له ااه إن 
صَاعًا من مر أ شعير لا يَجُور إذ الأصل فيه أن كل + , هو منصوص عليه من 
3 ا سس هه إن جح عاض الرد سل ان بير فم مايه 0 2 و 
الطعَامٍ لا يكون بَدَلا عَنْ جئس آخرَ هُوَ مَنْصُوصْ عَلَيْهِ ون كان في القيمّة أكثْرَ لَه 
ير 5 0 000 2 20 3 7 36 كو 1 
لا اعتبَارَ لمعْتى النّصّ فى المصوص عليه وَإنّمَا الاغتبَارٌ لهُ في غيره وقؤلة (في حَديتْ 
6ه 3 31 10 و رك 1 0 م م 1 و 2 0 202 _ 1 
أوس بن الصامت) هو أخو عبادة بن الصامت» واوس هو روج خولة بنت تعلبة) وي 
١ 2 9 2‏ .اس ع 2 م واي همه -_ 84 م اه 00 ,كعم 
المجادلة التي نَرَلْتْ فيهًا آية الظهار وَقَذ تَقَدَمَ. وَأمّا سَهْل بن صخر فَقَدْ قبل فيه نظَرٌ 
مج امار 5 2 1 2 ب 0 ءِ ا 1 
لأن المذكور في كتّب الحديث سلمّة بِنْ صّحر وكذا فى المبُسُوطء وذكر فى المعرب 
عرس همه 6 بر ا ل 1 0 1 مو © 
سّلمّة بْنَ صخر اليَيّاضي» وَمَا ذكرة المصئف موافق لما أورده الِإمَامُ المستغفري في 
0 5 0 5 7 7 لم ل 05 10 ساو 000 0 1 له 3 
إلا لل سو ار حر لووك الع نيا ابعر ياي 
2 7 لادوم فاع ينتعا وان مر وام ل له 8 "لمن ال وما 3146 لوووك يا كي ا ملك 3 
المقدَارٍ ولكن يَيْنهُمَا فرق من وَجْه آخخَر وَهُوَ أن التّمْرِيقَ هَاهْنَا بأن يُعْطيَ فقيرًا مَنّا من 
حنطة وَمَنّا آحَرَ فقيرًا آخَرَ لا يَجُورُ لأن الواحب إِطْعَامُ سبّينَ مسكينًا فَكَانَ العَدَدُ 
07 3 2 0 5 - 9 ه 2 2 في 1 2 1 2 03 
مُعتَبّرًا كالمقدار» وَمَتَى فرَّقَ لم يُوجَدْ الِإِطعَامُ المعتَادُ للمَسّاكين» وَأمّا فى صَّدَقَة الفطر 
0 . 000 3 908 َ ا ا , 1 3 2 1 3 1 
فالمعَيَرٌ فيهًا القَدْرٌ دُون العَدّد لكؤنه مَسْكوئًا عَنْهُ فيَكون التُفريقٌ جَائرًا. وَقَوَلَهُ (أو قيمّة 
ذلك) ظَاهرٌ. 
ا يلال ل 11 نيك 1 2< 0 2 : 0 
(فإن أعطى منًا من بر ومتوين من تمر أو شعيرٍ جازّ) لحصول القصود إذ الجنس 
تحِدّ (وإن آَمَرٌ غيرَهُ أن يُطعِمَ عَنهُ من ظهَاره هَمَعَل أجرَآم) ْأنهُ استِقراض مَعنّى 
لير قابض له واكم تبه متحَقَ تله كم تمليكة 
الشرح: 
1 و 5 5 ٠.‏ 32 لئ ‏ دن ٠.‏ مه 4 م 2 2-7 
وقوله إلحصول المقصود إذ الجنس متَحدٌ) يعني من حَيْث الإطعَامْ وَسَد الجوعة 
2 0 م 0 2 سارت ه - 3 : 0 وه 0 5 م ره 8 
لأن المقصود من البر وَالشمْرِ والشّعير الإطَعَامُ فيَجُورٌ تُكميل أحَدهمًا بالآحرء وما إذا 
اختلف حدس كما إذا أْطعم خمسة مسا كين في كفارّة اليَمِين بطريق الإباحة وكسا 
0 2 و ورف 1 8 21 ل 00 02 الل ل ومي ده 
خَمْسَة مَساكين وَالكسئوّة أرخص من الطعام لم يُجِرْهُ لا أن المقصود بالكسوة غير 
1 َّ عي مه ين 2 عر ل ا انق 
المقصود بالإطعام) ألا تَرَى أن الإباحة فى أَحَدهمًا تجوز دون الآخر. 
ل 32 7 ا ٠.6‏ ور َه 3 00007 ممه م 23 مه إلى ع ول م 
واستث بمَا إذا أعتق نصف رقبتين بأن كان بِينهُ وَيَينَ شريكه عبدان فاعتّق 
51 0 لا 70 م ه اه 5-65 له 1 و مهس 0 26 2 إن و إن مه و 1 ال 1 - 
نصيبّهُ منْهُمًا عَنْ الكفارة لا يَجُورٌ عَنْهَا وَإن انْحَدَ الجئس من حَيْث الإعتاق. وَأحيب 
0200 7 41 10 و اها عد ون وريه لت ل اا وت ري ا 0 _ مدن ع مار 
بألهُ نما لا يَجُورُ لأن نصف ارين لِيْسَ برقبَة كاملة» وَالسْرِكَة في كل ركبَة تمت 


- 


ه00 


الجزء الثاني 
لتَكِْيرَ بهًا. وَولَهُ (وإن أمرَ غيْرَهُ أن يُطْعم عَنْهُ من ظهّاره) ظاهِرٌ. 

(فَإن عَدَاهُم وعشَاهُم جار قليلا كان ما أَكَلُوا أو كثيرا) وقال الشتّافعي و 
يُحِزِئُهُ إلا التّملِيِكَ اعتبارًا بالزّكَاة وصدقةّ الفِطر وهدًا لأنْ التُمليك أدفّع للحاجت فلا 
يَتُوبْ مَنَابَهُ الإباحث. وَلنا أَنّ اللخصوص عليه هو الإطعام وَهُو حمَيمَةٌ فِي التّمكين من 
الطعم وَفِي الإبَاحَجَ ذَّلكَ كَمَا فِي التُمليكء أَما الوَاجبُ فِي الرَّكَاةَ الإِيتاءُ وَفِي صَدَقَدٍ 
الفطر الأذاء وهُما للتّمليك حَقَيقَجَ (وَلوكَانَ فيمن عَشَاهُم صبِي فطِيمُ لا يُجِزِنَهُ) لأنّهُ 
لا يُستَّوفِي كاملاء ولا بد من الإدام في حْبزٍ الشعير ليمكته الاستيفاء إلى الشبع؛ في 
خبزٍ الحنطة لا يُشَكَرْطُ الإدام. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (فإن عَدَاهُمْ وَعَشَاهُمُ) ب بكلمّة الواو لا بأو أن التَْذيّة حدقا أ النَعْشيّة 
وَحْدَهَا لا تُجرئ. قال في الو الع في التمى أكلقَان مُشبعَتَان» ما لعَدَاء 
والمشاي وَإِما غَدَاءَان 2 عَسَْاءان لكل مسكين» إن 5-3 02 0 وَذَلكَ بالعَدَاء 
وَالعشَاء. لوا ا يك ذا غدّى سَبَّنَ وَعَشَّى سَيّينَ ) أخخرين لا 
1 (قليلا أَكَلُوا أو كثيرًا) يَعْني أن اتير هُوَ الشُبَعٌ لا المقدَارٌ. 

وَإِن كان عدم شَبْعَانَ اعقلف الْشَايخُ ‏ فيه 00 فال بجَوازه لأَنّهُ وجدَ 
0 العَدّد الجن وَقَدْ شبعواء ومنهم نال لا تحور رُ لأن الود عَليْه ه إشباعٌ اللسين 

ما أَشبعَهُم. وقوه وَقال الشافعي) متُصل بقؤله فإن غَدَاهُمٌ وَعَشَاهُمْ وَهُوَ لا يجورُ 
1 5-1 إلا التَمَلِيك قيّاسًا على لرَكاةَ وَصَدَقَة الفطر (ِوَهَدَا) أيْ عَدَمُ جَوَاز الإبَاحَة 
(لأن التمْلِيك أَذْقَعُ لكات فلا يكُوبُ مَنَابهُ الإباحَة. وَلنَا أن الَنُصُوص عَليِْ هُوَ الإطعَامُه 
و ينه في التّكين من الطَعْم) لأَنَهُ جَعَل العَيْرَ طاعمًا (وفي إِبَاحَة ذلك) أي 
النين كما في النَّمْلِيك) فيتََدَى لواحب بكل وَاحد منْهُمَاء م باْكين راع 

عَيْنِ النّصَّ» وَأُما بالنَّمْلِيك فلاشتمّاله على المنُصُوص عَللْه لأنَهُ إِذَا مَلكَ منهُ فَإِمّا أن 
57 أَوْ يَصْرفَهُ إلى حَاجَة أُعْرّى فَلذّلك يَُامُ اتيك مَقَامَ الَنَُصُوص علي أمّا 
الواحبُ في الرّكَاة فَهُوَ الإيَاء لقَوْله على « وَءَانُوأ الرَكوة 4 وَفي صَدَقة الفطر الأدَاء 
لقؤله عَليِ الصّلاة وَالسّلامُ «أدُوا عَمنْ تمُوئون» وَهُمَا لشّمْلِيك حَقيقة. وقول (ولو 


001 العنايج شرح الهدايّ 


كان فِيمَنْ عَننّاهُمٌ صبِي) ظَاهرٌ. 

(وإن أطعّم مسكينًا واحدا سدَّينَ يوم أَجِرَآه؛ ون أعطاهُ فِي يوم واحد لم يّجِزِهِ إلا 
عن يَومِه) لأنّ المقصود سد خَلةٍ المحتَاج وَالحَاجِمٌ تَتَجَدَدُ فِي كل يُومٍ فَالدعٌ إليه في 
اليوم. الئّاني كالدّفع إلى غيره؛ وهذدًا فِي الإبَاحتٍ من غير خلافي وَآما التّملِيكُ من 
مسكين واحد في يوم واحد بِدَفَعَاتِء فَمَد قيل لا يُجِزِئُه وقد قيل يُحِزْئُهُ لأنّ الحَاجَةَ إلى 
التّمليك تَتَحَدْدُ في يوم واحدء بخلافي ما إذَا دفع سق واحدة لأن التّمْرِيق واجب 
بالئّص. 


وَقوْلَهُ (وَهَدَ) إشارة إلى قَؤْله لم يحِرْهُ إلا عَنْ يَوْمه: يَعْني إِذَا َفَعَ لمسمكين واحد 
في يوم واحد ستَينَ هر بطريق الإباحَة قلا حلاف لأحَد في عَدَمْ جَوَازه وَأمّا إذَا 
كَانَ بطري اتيك قفد الف الْحَايحُ فيه ققَال بخطلهم: لايور لأن المفصر ةمد 
الخلة. وَهَذَا لا يَجُورُ ف إلى العَني وَبَعْدَمَا لون وظيفة اليم له ل 
سد الخلة صرف وَظيفة اق ليه بحلاف كفَارة رك أن الْستوفي في كم 
تلك الكمَارَة رَة كالْعْدُوم ولا 0 أن يَجَعَل مثله في هَذْهِ الكفَارَة وَقَدُ ذكة فى في 
لمرِيرِ يكم م هَذَا (وَقد قيل يَجَزِيه لأن الاج إلى اليك كير تَحَددُ في يوم 
واحد) فإذا فرق بدَفعَات في يَوْمٍ وَاحد جَارَ كما في الأيّاٍ بخلاف حَاجة الإبَاحة 
0 17 إِذَا حك 0 يو هي حَاجَنُهُ إلى الطَّعَام ولا كحك إلا يتَجَدّد 
الأيّام وَ إبخلاف ما إذَا دََعَ دَفعَة وَاحدّة أن التمرِيقَ وَاحبٌ بالنّص) وَهُوَ قله < َإِطَعَامُ 
سهْينَ مِسَكيئًا 4 [المحادلة: 4] وَلم يُوجَد لا حَقيقة ولا تقديرَا قلا يَجُورُ كَالَاجّ إذا 
رَمَى الحخصيّات السبْع َفْعَةَ وَاحدة. 

(وإن قرب التي ظاهرَ منهًا في خلال الإطعام لم يَستَانف) لأنّهُ تعَالى ما شَرَط 
في الإطعام أن يَكُونَ قبل المسيس؛ ' إلا أنه يمع م من المسيس قبله لأَنّهُ رَيُمًا يقدِرٌ على 
الإعتّاق أوالصوم فَيَعَعَان بُعدَ المسيس وَالَنعْ لَهنّى في غيره لا يَعدَمُ المشروعيةَ في نّفسه. 

الشرح: 

قوله (وَالَنعُ لَعْنَى في غَيْرِه) يعني وَهُمَ القَدْرَة عَلى الإعّْاق لا يَحْدَم المشرُوعية 


/اةة 


الجزء الثاني 
في نّفسه كَالبيْعِ وَقَتَ النّدَاء رالصّلاة في الأوْقات الْكْرُوهَة. 

(وَذا َطعَمَ عَن ظِهَارَينِ سِئّينَ مسكيئًا كل مسكين صاعًا من بر لم يُجزهِ إلا عن 
واحد منهُمًا عند آبِي حَِيفَةَ وآبِي يُوسُّف. وَقال مُحَمد يُحزْثهُ عنهُمَاء ون عَم ذلك عن 
إفطَارٍ وَظهَارٍ آجرَآهُ عَنهُمَ) له أن بِالودَى وه هما والَصرُوف إليه مَحِلّ لهم هيع 
عَنِهُمًا كَمَا لواختلف السبّب أو فَرّق في الدفع. 

ولهما أَنْ النْيّرَ في الجنس الواحد لغو وفِي الجنسين معتبرةٌ؛ وإذا لعّت النَيَيٌّ 
وَانْؤّدى يَصلُحٌ كَفَارَةٌ واحدة لأنْ نصف الصا آدنّى القَادِيرِ فَيَمنَعُ النّقصان دُونَ الزيادة 
فَيَقَعُ عَنهُمَا كما ذا نَوَى أصل الكَمَارَة بخلافي ما إذَا فَرّقَ فِي الدّفع لأنّهُ في الدفعة 

الشرح: 

قال (وَإِذا 0 عَنْ ظهَارَيْنِ) وَإِذا أَطّْعَمّ الْظَاهرٌ عَنْ ظهَارَيْنِ (سنّينَ مسكينًا كل 
0 أ ل يُْرِه إلا عن وَاحذة مهما عند أبي حنيفة وأبِي يُوسّف. ٠‏ وقال 
لحمل 1 يُجرئة ا وَإن أَطْعَمّ ذلك عَنْ إفطَارٍ وَظهَارٍ أَحْرَأهُ عَنْهُمَا) اثْمَاقَا (لهُ أن 
الوك رلا يما إذ الؤاحبا عَنْ كل ظهارٍ لكل مستكين نلف ماع من ني 
م وفاع بِهِمًا لآ مَبََالة (وَالْصروف إلِيّهِ مَحَل هُما) أن الفقيرَ لا يرج ؛ مذ أحَد 
لحن عَنْ كَوْنَهِ مَْرِها لبَقَاء الله واه مه ينه َع هما ل لنت التونة 

نبي أَطْعَم ذلك عَنْ إفطَارٍ وَظهَارِ أ فرق في ي القع. و أن اليية في الحنسٍ الواحد 
7 أن اليه للشّمييرٍ بين لاس المْتلقَة تكس دقو تلقف اكه (وَإذا لعَتْ 
وَالْوَدَى ى يَصلحُ كفار وَاحدَة أن نف العا أَذْنَى المقادير, وَالقَادِيرُ تمنَعْ التقصانَ 
دُون الرُيَادَة ل عي كم ذا توق اما الكفارة) له يَقَعُ عَنْ إِحَدَاهُمًا بالاثماق 
0 مَا إذَا قَرّقَ في الدّفع لأنهُ في الدفعَة انيه : في حُكْمٍ مكين آخَرَ) وفيه 


هام وسة 


قرو ِ 1 8 
أَحَدُ هُمَا أن 0 ظهّار وَجَبّ لسَبّب عَلى حذة وكانا بمَئزلة جِنْسَين مختافين 
َي أن يَقَعَ 2ه م 


."اولاني 11 ل تق عبن عن أخد الفَهازئي ينه ع يه انين وَل لم وا 
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العناية شرح الهداينّ 
كَانَ لجنس واحدًا وهذا حل وطء التي عَينه ينها وأحيب عَنْ الأول بأن اليه مَعَْيرَةٌ مُعْتَبَرَة في 
النْسَيْنِ لا فيمًا كان بمَْزلة اتسين ركذ حتت راح وَعَنْ الثاني بأنْ إِْمَاقَ الرقبَة 
لح كنار ع د الظَهَاريْن قرا وَمَحَلّا فَصَّحَّتْ : يس 

َأمًا إطْعَامُ سيِّنَ مسنكينًا كل ممئكين صَاعًا. الا كه ل 
يَصلَح لما مَحَنَا لأ مَحَلهُمًا مان وَعشرُونَ مسنكيئًا علد عَم مي فإذا 2 
الوظيقة وتقص عَنْ للَحَل وجب أن يَعْيرَ قَدْرَ الَحَل الحييَاطاء كَنَا لوأ أعْطَى لانن 
مسنكيئًا كل واحد صاعا. 

(ومن وجبت عليه كمَارَنَا ظهَارٍ فََعمّقَ رََبَتَينِ لا يَنوِي عن إحداهُما بعينِها جار 
عنهماء وكذا إذَا صام أَربَعَنَ أشهّر أو أطعّم مادم وَعِشرِينٌ مسكيئًا جَارَ) لأنّ الجنس 
متّحِد فلا حاجت إلى نِيّجٍ معَينَجٍ (وإن أعتّق عنما رَقبَّمَ وَاحِدَة أو صامٌ شهرين كَانَ له 
أن يُجعل ولد عن أيهم شا ون أعدّق عن ظِهارٍ ويل لم يَجز من واد مِنهمً)؛ 

وَقَال زُهَر لا يَجزِيه عن أَحَدِهِمًا فِي القصلين. وَقَال الشافعِي'؛ له آن يجِمّل ذلك 
عن أحدهمًا في الفصلين أن الكمّارات كلها باعتبار انّحَادِ الملقصود جنس واحد. وجه 
وح وو ا د سيف د 

تق عنهمًا لخرُوج الأمر من يَدِهِ ولنا أن نِيّمَ التّعيينَ في الجنس المتّحِدٍ غيرْ مير مفيد 
َتَلقُو وفِي الجنس المختلف مفِيدةٌ وَاختِلافٌ الجنس في الحكم وهُوَ الكَمَارَةٌ هَاهْنًا 
باختلافي السبب. نظيرٌ الأول إذَا صامْ يُوما في قضاء رَمَضان عن يومَين يُجزِيه عن 
قَضاءِ يَومٍ واحد. وَنَظِيرٌ النِي إذَا كَانَ عليه صومُ التقضَاءِ وَالتّدرٍ فَنّهُ لا بد فيه من 
التَّمِيِيلٍ والله أعلم. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ وَجَبْت عَليْهِ كَمَارئَا ظهَارِ) ظَاهرٌ. وَقولَهُ (كَانَ له أن يَجْعل ذلك 
عَنْ أَيْهِمَا شاء) جَوَابُْ الامتسان وَالقيّاس أن لا يَجُورَ وَهُوَ قَوْل رُقرَ َرَ لخْرُوج الأمْر 
من يده (وَإنا أغقق عن ظهَارٍ ول يَجُرْ عَنْ وَاحد منْهُمًا. 

وقال رفر: ريسن أسدمما في لامعلوى) اخي فى تمل الال وشطلف 
(وَقَال الشافعي: له أن يَجْعل عَنْ أَيْهِمَا شَاء في الفَصلين لأن الكفارَات باغْتبَارٍ نُحَاد 


066 


الجزء الثاني 

الْقْصُود) وَهْوَ السّيرٌ (حنْسٌ وَاحد) وَاليّهُ في الحنْس الواحد غَيْرُ مُفيد فقي بيه صل 

الكَمارَةء وَلوْ وى أَضْل الكمَارَة كَانَ له أن يَجْعَل ذَلكَ عَنْ أَيْهمَا قا فكَذ هذا 

(وَوَجْه قل دفر أله عق من كُل ظهَارٍ نصف العبد فَليِسَ لهُ أن يَجْعَل عَنْ أحَدهمًا 

اوج الأغرامن بده . وَلنا أنَ نيه اين في الجئّس المتحد لخْو) قبل مَعْناهُتوى التوزيع 
في الحنس الواحد وكان لثواء وَإِذا لفت صَارَ كألة أعتق 3 عَنْ ؛ الظهَارَينِ و ينو 

نيما وَذَلكَ جَائرٌ وله أن 0 إلى أَيّهِمَا شَاء فكذَلك هَاهُنَاء بحلاف ما إِذَا 


كَانَتْ الكقاركان من جِنْسَين مُحْتلفين أنهُ توَى التّوْزِيعَ في لجنس المْتلف وَكانت 


مُعْيرَةَ فلا يَكُون عَنْ وَاحد منْهمًا. 
فَِنْ قبل: لا نُسّلمُ اعئتلاف الجئس. فَإِنَ الحَكْمَ وَهُوَ الكفَارَة بالإعتاق في القَثْل 
ف 4 0 5 ّ 3 8 0 َ 
والظهار واحد. 


حاب بقؤله لاخلا لجنس في الحكم و هو هو الكمَارَة هَاهْنًا باختلاف السسبّب) 
إن القثْل يُخَالفُ الظّهَارَ لا مَحَالةَ وَاعثتلافُ الستبب يدل على اعنتلاف 0 لأن 
الحَكُم مَلرُومُ السّبّب» وَاختلاف اللوَازم 11 على الختلاف ٠‏ الَررُومَات. 

وَنّا اعخقلف انس 1 َكَانَ إِعْمَاقَ رقب وَاحدة عَنْ كَفَارئيْنِ مُحتَلفيينٍ 
يكن لكل منْهُمًا : نف اليه قلا يون كم نر الصف لكل وَاحد من المشسين 
لمنُحد واللف ينا 235 : في الفوائد الظُهيريّة ققال (نظيرٌ الأوّل) يَعْنِي انس المنُحدَ 
(إِذا 0 يَوْما قضَاء د يَجْزِيه عَنْ قضّاء يوْمٍ وَاحد) نَاءِ عَلى ما ذَكَرْنا 
من إلعَّاء ني النَوْزِيع وبقاء أل النيّة إذْ الحششس منَحدٌ (وكظيرٌ القاني) يعني الحنس 
للف (إذَا كَانَ عَليْهِ صوْمْ القََاء وَالَذْرِ َإُ لا بد فيه من اكيز إن نوَى من 
اللجل أن يَصُوَ عَذَا عَنْهُمَا كانت اليه مُمْتيَرةَ ولا يَصيرٌ صَائمًا إذ انس مُْتَلف. 
وَاعبُرِضَ عَلى هَذَا بمًا إِذَا وى عَنْ قَضَاء ظَهْريْنٍ عَليْهِ إن الحنس متّحدٌ وَتَْيينُ الييّة لا 
بْدَ منْهُ وَإلا لا يَقَعُ عَنْ واحد منْهُمًا. وَأجيب بأنًا لا نُسّلمٌ انْحَادَ الجنس لأَلْهُ يَختَلف 
باعختلاف الخطّاب وَالسبّب) فإنّ لكل منْهُما نهما سيا وَخطايًا على حدّة» بخلاف الصّوم 


إن الجميع نابت بحطاب 2 107 الشهر إلخ. 


0 العنايت شرح الهدايسّ 


باب اللعان 

قال (إذا قدَف الرّجل امرآنّه بالزَّنَا وَهُما من أهل الشهادة وَائَرآَةُ ممّن يُحَدّ قَاذَفُهًا 
أو نَمَى نسب ولدها وطالبَت يمُوجب القدف فَعليه اللعَان) والأصل أن اللعانَ عندنًا 
شَهَادَاتَ مُؤَكَداتَ بالأيمان مَمَرُودَنٌ باللعن قَائِمَمّ مام حَدٌ القّذف فِي حَه وَمُقَامَ حَدُ 
الزَّنَا في حَقّهَا لقوله تَعَالى « وَلَمَ يكن ف 1 ِلآ أَنفسَهُمٌ 4 [التور: "] والاستثتاء 
إِنّمَا يَكُونُ من الجنس؛ وقَال اللهُ تَعَالَى « فَشَهدَة أَحَدِِرْ أرْبَعُ شبَيدَات باللَّهِ 4 [النور: ] 
نَصّ على الشهّادَة وَاليّمِين فَتْنَا يكن هو الشهَادة الْؤَكدَةُ باليّمِينِء ُمْ قَرّنَ الرُكن 
فِي جانيه باللعن لو كان كاذيًا وهو قَائِم مَمَامْ حَدّ القذف وَفِي جانيهًا بالعَضب وهو 
َائِم مَقَامٌ حَد لزنه إذا قَبَتَ هَدًا تَمُولٌ لا بد آن يَكُونَا من أهل الشّهّادة لأنْ الركن فيه 
الشهادةٌ ولا بد آن تَكُونَ هي ممّن يُحَدُ قَاذفَُا لأنُّقَائِمٌ في حَفه مَقَامَ حَدٌ القّذف فلا بد 
من إحصانها؛ وَيَجِبْ بتفي الولد لأنّهُ نا نَمَى ولدها صار قَاذْفًا لها ظاهرًا ولا يُعَتَبَرْ 
احتمال أن يَكُونَ الولد من غيرِهِ بالوطء من شبهتِ كُمَا ذا نَمَى أَجِنَبِي تَسبَهُ عن أبيه 
المعروف؛ وهذًا لأن الأصل في النَّسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به. فَنَفِيّهُ عن 
الفراش الصحيح قذف حنّى يظهر الملحق به 

الشرح: 

(بَابُ اللعان): قد تقَدَمَ وَحْهُ الَْاسبَة في أل الظَهَارٍ. وَاللعَانُ في اللعّة: الطَةُ 
وَالإنِعَافُ يُقَالَ لاعَنَُ مُلاعنَةَ وَلعَانا نم لَب اليَابُ باللعان دُونَ الَضّب وَإِنْ كَانَ فيه 
لقعي الما أن اللعْنَّ م جانب الرّجُل وَهُوَ مُقَدَم وفي الشرِيعَة شَهَادَاتٌ ري 
َيْنَ الرَوْجَيْنِ مََرُوئةٌ باللش وَالَضّبء وَسَببةُ قف الرّجُل امرأله ذا يُوحبُ الحَدَ في 
الأحتييّة وَشْرْطُهُ النَكَاحٌ حَنّى لو طَلقَهَا بَعْد القذف لايَجْرِي اللكان هما 

َركَهُ المتهّادات الَحُْوصّة التي تجري بِكَلمَات مَعْرُوفَة بَْنَ الرُوْحَيْنِ. 
ري الوّطاء وَالاسْتمتاع كَمّا َرَغَا من اللعان. قَال (وَإِذَا 0 
بالا وَهُمًا من أل الشتّهَادة) أي من أل أُدائهَا وَخَذَا لا يُجرى يَيْنَ امل وكينٍ (وَالرة 
ممَنْ يُحَدُ قَافهَا) حَنّى لؤ لم تَكُنْ من ذلك بأن ؤرجت بدكاح قَاسد وَدَخَلٍ بها أو 
كَانَ هَا ولد مَجْهُول السب لا يَحْرِي ينَهُمَا (أوْ قى تسب ولدهًا وَطالتُهُ بمُوجب 


الجرء الثاني اله 
اعدف فَعَلهاللعان): 

إن قيل: اللعَان يَجْرِي بَيْنَ الْأَعْمَييْن وَالقَاسقَيْنٍ وَلئْسَا من أُهل الشّهَادة 
تيص الأ بها من بذ هاش ند له زط في خا لل 


هه وا داك 


أ حى لعن مث ل مخ ول تي وها مذ خا وق أبي. 
عَنْ الأول هما من أهْل الشّهّادَة لو لوْ حَكمَ الحاكم بشَهادتهِم حال كذا في شَرْح 


م 


الْحَاوِيٌ والخابع الصّغير لقاضي 00 :لقان أله الما يشترط كلها ممّن يُحَدُ 
قَاذفُها لقلا يَخلُوَ القَدَفُ عَنْ إيجَاب حُكْب فَإِنها إِذَا كنف ان بو كي 
َلا لعَان نالعا فَائمٌ في حَمَه مََمَ حَدّ القَدْف وَهُوَ يفضي إحصائهَاء يلاف ما 
إِذَا يَكُنْ الرَجُلّ ممّنْ يُحَدُ قَافَُ وَقَدَف فَإِنّهُ يُحَدُ حَدَ القذف» له بحن عدف 2 : 
يجاب 1 
َوه (والأمطل) الم أن مُوجَب قَذف الرّجُل رُوْجَتَهُ كَانَ حَدَ القذّف في 
75 كما في الْأَجْتيّة لعُمُومٍ قؤله تعَالى م وين يَرْمُونَ ألْمُخصَنتِ» [التور: 4] 
الآيق ونا روي عن «ائن مُسعود رضي الله عَنْهُ قال: كنا و المممْجد يِل 
الجمُعَة إِذْ دَحَل أَنْصَارِي فَقَال: يَا رَسُّول الله قز لكل حش عع اكه رخ أذ 
قل كمُوه وذ تكلم حَلائموة وإ سكنت سكنت على غَبْط كم قال: اللهُم افتخ 
َنَرَلَتْ آيهٌ اللعان وَلأَنُّ يك قَال لحلال بْنٍ أَمَيّةَ حينَ قَدَفَ امْرائهُ بشريك بن سَحْمَاء: 
نت بأرْئعغة من الهداء يَشْهَدُونَ على صئق مقَالتك رلا جل على طَهْرِك َقَال 
الممحَابهُ: الآنَ يُجْله هلال بن أيه فبْطُلُ شَهَادئُهُ في الْمْلمِينَ», نيك أن موحت 
القَذْف ٠‏ في الرّوْجة كان 0 الت دللكا , باللعان؛ فنَظئًا في آيّة | اللعان َوَجَدئَاها 
دَالة على أن الأصل في اللعَان أن كو شَهَادَاتَ مُوَكُدَات الأيمَان قرول باللك: 
قائمّة قم حَد القدذف في حَقَ لجل وَمَعَامَ حَدٌ ارا في حَقَهَا لأن الله َعَالى قَال: 
( أي تروت نجهم ولزن هم دا إل َشْمْهُحْ ) وَوَْهُ الانتذلال أن لله 
تَعَالى استَئتى الأرُوَاج من ؛ الشهداء. 
الل في الامنتثتاء أن كن من اللحنس» ولا شهنَاء إلا بالشهادة وَلا شَهَادَة 
فيمًا نحن فيه إلا كلمَاتٌ اللعان فدّل أنَهًا شَهَادَاتٌ اكنت ِالأيْمَان 37 لتّهُمَ وَقال 


اكه 


اموق اد 
الله تَعَاىى « فُشَهَندَةَ حَدِمِز ربع شبَسدات اده نص على الشهَادَة وَاليَمِينء فقانا 
الذكن :هو الشهادة الؤكدة باليمين» ثم َرَنَ الرّكُنَ في جانبه باللغن لو كَانَ كَاذيا 
تأكيدًا قر فال في خسقهاقتاء 2ه اللا وفي جَانبهًا الح كو لا لد 
في كلامهن 0 عَلى مَا وَرَدَ في الحديث («ِإلْهُنَ يثرن اللغنَ وَيَكْفَرْنَ العشير» 
وَسَقَطَتْ حُرْمّة عر عن أشور نتا نكرل على الإقدَام لكثرة ة جَري اللعن على 
ألستتهن وسُقوط وقعه عَنْ قلوبهنٌ فَقَرَنَ الرّكْنَ في جَانبهَا بالعَضّب رَدُعَا هُنّ عن 
الإقدام. 1 0 ْ 0 1 
1 قبل: ما معتى قا | تتهَادَة مَقَامَ الخَدٌ في الطَرَقيْنِ وما الَْاسبَةُ َينَ | الخَدٌ 
وَالشهّادَة؟ أحيب يأن ل زَاجرٌ وَالاسنتشهَاد بالله كاذبًا ا باللغن عَلى ئفسه 


ادو كيرن لزن تا اواتتع م باد 
فإن قيل: ل كان اللَان قَائمًا في حَقَة مََمَ حَدْ القذف يَجْرِي كَجَرََاهِ في 


ا 


م إععا كك 


الانْحَاد وَالتَعَدْد لبس كدذللك إن من قَذَفَ ربع نسوة ة لهُ في كلمّة وَاحدة أو في 
كلام مُتفرق فَعَلِْ أن يُلاعنَ كل واحدة مه على حدة وإ قَدَف أجئبيّات ت نه 
يَُامُ عَيِهِ حَدٌ القذف هن مره وَاحذةً. عب آذ اتاد تن في لوستم 1 دان 
بقذف امْرأته لا مُطْلقَا لأنْهُ صَارَ يَدَلا عَمَّا كَانَ لكاي الانتقاز انها لا بره عله 
الأَجْتييّات على أن ذلك الاختلاف لاختلاف الْقَصُود إن المقصوة هناك دَفعُ عَارٍ 
الزن عَنْهُنّ وَذَلكَ 00 بإقامّة حَدٌ واحدء وماك لا ل المقَصُودُ بلعَان واحد 

لتَعَذَر الجمع ب 0 2 اللعات فَقَدُ ان صّادقًا في ع بَعضٍ دُونَ بَعض) 
ا ل ا 
ل ا 
َذَفهِنَ الح حيتكذ» والمقصوة يل بحَد واحد 0 في الأحتَييّات» وَإِنّمَا قيّدَ قَيّدَ 
بعولة عندنا لأن عند الشافعي اللقان 0 مو كَدَاتٌ بالتتّهادَة م ' كان أَمْلا 
لليّمين كَانَ أملا للعان, 

قال (إذًا تََتَ هَذَا تقول ) يعني إذا“بت أن الأفل أن اليعان عدا شَهَادَاتٌ 


مُوَكَدَاتٌ بالأيِمَان عرزل ولايد أن يكون التَلاعّان م أهْل التَهَادَة أن الركن ذ فيه 


جه 


الجزء الثاني 
الهف كيه أن تَكُونَ ال مم يُسَهُ قافا لألهُ ام في حَقهمَقَامَ حَدٌ لقف 
قلا بدَ منْ الإحْصانء وَيَجَبُ يتفي الولد لأنَهُ نا تمَى وَلدَهَا صّارَ قَاذًا هم كَمَا إذَا تفى 
أجتبي لسشبا ولد عن أببه المغرُوف نه و0 قا للمرأة فَكَذَلكَ هذا (ولا يُعتَبرُ 
احتمّال كَوْن الوؤلد من غَيْره بالوطء بنئهة أن الأصل في النّسّب الفراش الصّحيح 
وَالفَاسدٌُ مُلحَقٌ به قَنَفيُهُ عَنْ الفراش ١‏ اتيم ندل ب لد الكل ينم وَقال 
المتّافعي: لا يُصيرٌ تفي الوّلد قَاذفًا خا مَا لْ يقْل وَإنَهُ من الرّئا وار أن يَكُونَ من 
الوطء بشبْهة كما لو قال لأجَتبيّة ِبْسَ هَذَا الولدُ الذي وَلدْته من رَوْججك نه لا 
عي ادامل يذل وله مرك اتنا بالقفاقه 

قال شيِحْ الإمثلام:. ل خا لضَرُورَة في اللعَانء لأن 
الج قد غلم أن الول ليس مله بن م يَطَأَهَا أو عَرَل عَنْهَا عَزْلا ييا وولكن لا يَعْلِم أنه 
نا أ بوَطء عَنْ ظهة فَاكْتَمَى بِنَفي الولد حَتّى يتفي عَلْهُ سَبُ الولد» وَهَذِه الضرورة 
0 : 


طلبهًا لأنّهُ حَّهًا فلا بْدَ من طليها كَسائِرٍ الحُمُوق (فَإِن امتَنّع منه 
و م 02 


با حلى ين أو نس لح مستي وَل 


شام م ا م ا سم 


تَرَط 


رمه مام 


تبه التاق لون ب املف رك لذ بارا يالغ , لون نان تك تنعت حبسها 


الحاكم حَنَّى ثلاعن أو تُصدّقَه) لأنَّهُ حق مستّحق عليها وهي قَادرَةٌ على إيفائه 
فتحبس فيه 
الشرح: 


(وَيُشتَرَطُ طَِْها ببُوجَب القَذف لأنهُ حَتَهَا) لأنّهُ باللعان يَنْدَفعُ غَارُ الزنا عَنْهًا 
لا بد من طلا كَسَائرٍ ال حقوق» إن امتَنَعَ الرُوْجٌ عَنْ اللعان حَبْسَهُ الحاكم حَتّى 


ته وس اق به ع ال د 


07 1 اح تيع عه كر ورد على إرعالد لاحي بحسي 
َأنِيّ بمَا هُوَ عَليِهِ أو يُكَذْبَ نفس نْفسَهُ ليَرئفعَ السَبَبُ) وفي تُسححة: تفع الشيْن» وَمَعْنَى 
التُمْحَّة الأول 6 أ سبي اللكان : أي عله وَهُوَ لمكَاذْبُ لأن لكان كنا 


5 


عن ا إذا كدي كُ وَاحد منْهُمًا الآحَرَ فيما يديه دق ٠‏ الزوْج امرأتة بالا 


-ه 


065 


العنايّ شرح الهدايسّ 
وما إذا أكَذَبْ تفسهُ فلح يَبْقَ النَكَلذْبْ بل وَاققَ الأ فى أنْها م تر ولا يَجْرِي اللعان 
3 ذلك وأكا قسغ الأذرى تقئل إلا مكبر على رطم أذ "القن اكلم 
ام ارق ألهُ يَجبُ عَليْهِ الحَدُ بالإكدّاب وَهْوَ الأصّل في القَذْف 


لكن يرئفع الشين بانَكَادْبِ. 
ومن ) القاس من قال: أَرَادَ بالسّبّب الام أن التّكَاذْسَ شراط اللعان: قيل قو 


7 نُوَ قادرٌ عَلى إيفائه احترارٌ عَنْ المذيُون المقلس» فإن الذي حي 02" 1 
قادر عَلى إيقائه فلا 1 ولو لاعن حكن عَدْهااللكان لا لوا من النص) َف قل 
تعالى ( فَمَهدَة ُحَدِمِ زع شَبجدَات لله [النور:1] وكَولُهُ إلا أله يعدا بروج 
ا المدّعي) ؛ يثَاء عَلى أن اللغان هادان وَالْطَالبُ بها هوَ مدعي وَالاسيقاء بمَعْنَى 
لكنّ كَاَنَهُ استتعرَ أ يقال لاو مر اقفر" لاتيذل على المتذوء نيه فثال إلذاآلة كنا يلار 
وول (فإن امْتَنَعَتْ) ظَاهِرٌ. 

(وإِذَا كان الزُويّ عبدًا أو كَافرًا أو محَدُودًا في قذف هَفَدَفَّ امرآتَهُ فَمَليه الحَد) 
أنه تَعَدّرَ اللعان لَعنَى من جهته فَيُصَارٌ إلى الموجب الأصلي وَهُو النّابتَ يقوله تَعالى 
« وَالْذِينَ يَرَمُونَ الْمُخَصَنتِ) االنور: ؛4 وَاللعّانُ خَلفٌ عن 

الشرح: 

وَقَدَقَهَا الرّوْجٌ قَبْل أن يَعْرِضَ عَليْه الإسْلامَ 5 مَحْدُودًا في قذف فَقَدَفَ 
امْرَأَنهُ فعَلْه الحَدُ لأنَهُ تَعذْرَ اللعَان لَْنَّى منْ جهته) لأنَهُ ليْسَ من أهل الّهَادَة (قيِصارُ 
إلى الّوجب الأمئلي) كوس ة افد لَب بقوله تتلل وَل نَيَرْمُونَ مص ت4) 
َه كَانَ هُوَ المشْرٌوعٌ أوّلا ثُمّ صَارَ اللعان حَلمًا عَنْهُ في قَذف الروْج عند وُجُود 
المرائط؛ فإِذًا عُدمَتْ صيرَ إلى الأصل. 

(وإن كان من أهل الشهادة وهي أَمَمَّ أو كافْرَةٌ أو محدودة في قدذف أو كانت 
مِمن لا يُحَد قَاذِفْهَا) بآن كانت صَبِيِّدَ أو مَجِنُونَمَ أو رَانِيَمَ (فقلا حَد عليه ولا لعان) 
لانعدام أهليّجَ الشهادة وعدم الإحصان فِي جانبها وامتنَاع اللعان لَعنّى من جهتها 
فَيَسقط الحَدٌ كما إذَا صَدّقتهُ والأصل في ذَلك قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أَرَبَعَمٌ لا 
لعان بيتهم وبين أزواجهم: اليَهودِيّمٌ وَالنّصرانِيَّ تحت امُسلم, وَالْملُوكَيٌ تحت الحنّ 


الجرء الثاني مده 


ا ا 


وَالحُرَةٌ تحت الَمُوك»" ' ولو كانًا مُحدودين في قذف فعليه الحد لأنّ امتناع اللعان 


بمعنّى من جهته إذ هُو ليس من أهله. 

الشرح: 

وقول (وإن كان) هُوَ (منْ أهْل الشهَادَ دَة) ظاهرٌ. وقول (والأطل : في ذلك قَولَهُ 
علد «أَرْيَعةٌ لا لعان ينهم رين أذوَاجهم م اليَهُودِية وَالنْصْرانية تحت المسثلم» 
والملركة كحت ال واةة ‏ تخت الْمُلُوك») قيل: وَهَذَا الحديث 0 جد 0 
في 5 الحديث ولكن أبُو بكر لرّازِي ذَكَرَهُ في شرْحه صر الطّحَاوِيَ بإستاده 
َنْ عند لاقي إلى عَمِو بن عيب عن ده عن الب قبل: فى بأبي كر لازي 
لعدَالته وَضبطه وَفقهه مُقَتَدَى (وَلوَ كَانًا مَحَدُودَينٍ في قف فعَليْه الحد لأن امتتاعَ 
اللعَان َمنَى من جهته وَهُوَ كؤئة ليس من أهل الشّهَاة. إن قيل: هَلا أَحيرَ جَائبُها 


6 ,م 


لمرو ار مقا كال 
أحيب بأن الانع عَنْ الشيء نما تبر مَانعًا إذا جد المَْتَضَى أنه عبَارَةَ عَم 
ا مع قيام مُقَنَضيه وَإِذا 5 الوذ آمل للشَهَادَة ينعد دف 


فى يز 
عو لاك 


نهنا الشكي زكر العاف" قلا يقر للد ولتذما نى اللسه درسة اكد تكن 


بخلاف ما إذا جد الأَهليّة ] جانبه فَإنَهُ يَْعَقَُ كَذفَهُ مُفعَضّا له قدا ات 
و من 7 


ملس م 


بكؤنها مكتوةا في قذله تبلل القت كلا ويا نقذ زألذ 1( ينكد: ١‏ لقد لثال القعب اللفات 
وَلا لعَانَ لبطلانه بالمانع. 


ل ل 0 
لعَانَ» وَعَلى قَوَد ما ذكَركمٌ يَحبْ عَليْه الحَدُ لكَهُ لنِسَ من أهل السّهَادَة فلم يَْعَقد قف 
تتا لمكم وهو لان جب أنا بح أن لقف بوحلة. 

وأحيب أن في العَبّد ش شبْهَة الأهلّة أن لهُ شَهَادَة بَعْدَ العنق فَاعببِرَت دَرْءا للحَدٌ 
وليس كَذَلِك الَحْدُوه فى قُذف. 

(وَصمْيٌ اللعان أن يَبِتَدِىَّ القاضي بالرُوجٍ فَيَشهد أربع مَرَات يَقُولَ في كل مرة 
أشهد بألل ني ين الصادِقِينَ فِيما رَمَيتها به من الزّنهوَيُولُ في الحَامِسَة لعن لله عليه 


.)955/6( عن ابن عمرء وانظر نصب الراية‎ )١7/8( أخرجه ابن ماجه (5011)» والدارقطين‎ )١( 
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العنايج شرح الهدايت 
إن كان من الكاذيين فيما رمَاهًا به من الزْنا. يشير إليها في جميع ذَلك كُمْ تشهد المرأةُ 
ربع مات تقول ضِي كل مَرَةٍ هد بأله نه ين لابين يما رَمَائِي به من دوتو 
فِي الخامِسَة عَضب الله عليه إن كَانَ من الصادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي به من الزّنَا) والأصل 
فِي ما تلونَاه من النّص. وروى الحسّن عن أبِي حنيفة أَنّهُ ياي بلفظة المواجه يُقُول 
يما رَمَيتّك به من الرْنَا لأنهُأَقطّمٌ للاحتمال. ود ما ذُكرَّ في الكِتّاب أن لفظد المَايْبَجٍ 
إذَا انضمّت إليها الإشَارَةٌ انقطع الاحتمال. 

الشرح: 

ا (وصفة اللعان أن تند القاضي) صفَةَ اللعَان عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب 
وَهُوَ وَاضح. 

قال (وإِذَا التعنًا لا تع المُرقيٌ حتى يُمَرْقَ الحاكم بِينَهُما) وقال زُفَر: تَفَعْ 
بتَلامْنِهمَا لأنْهُ بت الحُرمَةٌ ايده بالحديث. وَلنَا آن ُبُوتَ الحُرمَجٍ يُمَوُْ الإمسّاك 
بِامَعرُوف فَيَرَمُهُ المسرِيحُ بالإحسانء فد امتَنّعَ اب القاضبي مَنَابَهُ دما للظّلم دل عليه 
قول ذلك الملاعن عند النَّبِي بيد «كدّبت عليه يَا رَسُول الله إن أمسكتهاء هي طالقٌ 
قَلام''" قَالهُ بعد اللعان (وَتَكُونُ المْرقَمٌ تطليقّة بَائدَنَ عند آبي حَنِيمَمَ وَمُْحَمّد) 
رحمهما الله لأنّ فعل القاضي انتَسَبْ إليه كما في العئّين (وَهُوٌ حَاطِبٌ إِذَا أكدب 
نفسه) عندهما. وقال آبو يوسف: هو تحريم موَيّنَ لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلام 
«المتَلاعئان لا يَحِتَمِعَان أَبَدَ!'' نَصْ على التّابيد. وَلَهُمَا أن الإكدَاب رُجُوعٌ وَالشَهَادَةُ بعد 
الرُجُوعٍ لا حكم لها لا يَحِتَمِعَان ما دَأمَا مُتَلاعِنَينء وَلم يَبِقَ التّلاهُنُ ولا حَكمّهُ بَعدَ 
الإكذاب فيجِتّمعان. 

الشرح: 

وقول ذا التَْنَا لا تقح الفرقة حَنّى يُفَرّقَ الحاكم يَْنهُمَا) يُفِيدُ أَهُ لؤْ مَاتَ 


وقوه 21 


007 ا ا 0 1 06 2 دير يع لكهدة 
حَدهُمَا بعد الفرَاغ من التلاعن قبل تفريق الحاكم توَارَنًا (وقال رَفر: تُقعْ الفرقة 


)١(‏ أخرجه البحاري ف الطلاق باب 2759 255 ومسلم ف اللعان 2١١‏ 5)» وانظر نصب الراية 
/م. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5075٠0(‏ وانظر نصب الراية 5/89 5"). 


الجرء الثانى /اىهة 


بتلاعُنهمًا لأَنَهُ يَْبْتْ الحرمّة الموَبِّدَةَ بالحديث) يَعْنى قَوْلهُ ييه «المتلاعتان لا يَجْتَمعَانَ 
2 5 10 0 54 54 2 د 7 7 5 9 -ه لبد 
أَبَدَا» فى الاجْتمّاعٌ بَعْدَ التّلاعْنء وَهُوَ تنصيصٌ عَلى وُقوع الفرقة بَيْتَهُمَا بالتلاغن 


سرض مه ص ع 2 53 عه مه 02 هماه ع 2 0 2 
(وَلنَا قؤله تَعَالى « فإمسَاك يمعووفي أو تَسْرِيحٌ بإِحَسَن » وَوَجْهُ الاستدلال (أن توت 
8 و م 5 25 4 و 2 0 3 شام 7 

الحرمة يفوت الإمْسَاكَ بالمعروف فَيِلرَمَه التُسريح بإِحْسَانء فإذا امَتَنَعٌ تاب القاضى مَنَابَهُ 


52 


55 للظلم) وَقَولّهُ (دل عَليْم أي عَلى أن لا تَقَعّ الفركة حَنّى يَُرقَ القاضيء وَلوْ قَال 
دَلَ عَلَيْهِ أَيِضًا كان أؤلى فتَأمّل. 

وَكُولةُ 1 ذلك الملاعن يريد به عويمرا العَجلاني َإِنّهُ قال عنْدَ لبي عي بَعدَ 
اللعَان: ا عليهَا إن أَمْسَكتهًا هي طالقّ كلما و نكر عليه لبي 2425 ولو 
عا الْرقةٌ هما لألكرَ رَسُول الله يه. فَإنْ قبل: قد لكر علي قله «اذهبا فلا 
سبيل لك عَلِيْه» أحيب بأن ذَلكَ منصرف إلى طبه رََ لمر فَإِنَّهُ روك أله قال: «إن 
كنت صَادقًا قَهُوَ ذَا بمَا امتخللت من فَرْجهَاء وَإِنْ كنت كَاذبًا قلا سّبيل لك 
عَليهًا». 

بكري غ1 إشدلال زد ادي بس رن إِذَا مرق الحاكم تَكُون الفرقة 
العيّن) وقولة (ومْر خَاطب إذَا كدب كقرتة عَنْدَهُمَا) مسألة ميتداة (وقال ابو يوسف 
مم أي القَابِتُ باللعان (ِحْرجٌ مُوَبَدْ لقَوْلهِ عه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «المتلاعئان لا 
يَجْتَمِعَان أَبَدَا»ه ص عَلى التّأييد وَهُوَ يُنافي ده اما نروفها انزلا كذات أي 


5 
“عد 


الإثرَارَ بالكذب (رُجُوعٌ عَنْ الشّهَادَة وَالرجُوعٌ عَنْهَا يطل حُكْمَهاك ولا ماقا بين 
عر" اتأيد. والعزة عانقا لأنّ مناه لأ تمان ما اما لاعن اهما يكرنان 
ملاعييْن» إِمّا حَقِيقة ُِبَاسَرَتهما اللعانَ» أو مَجَارًا بغار َقَاءِ حكُمه» ول َنْقَ شيء 
ننه الإكذات: أنا تنه فطاحك وأقا كا فذلة 1 اكد نقلة ونب عه ند 
بَطَلت أَمْيّةُ اللعان» وَإِذَا بَطَلت الأَهليّة ارقم حُكُْمُهُ فَيَجتَمعَان. 


سو مه - 


(وَلو كَانَ القذف بولد تَمَى القاضي نَسبهُ وَآلِحَمَهُ بأمّه) وَصورةٌ اللعان أن يَآمُْرَ 
الحاكم الرّجُل فَيَقُولَ: أشهدُ بآلله ني لمن الصَادِقِينَ فيما رَمَيتُّك به من تفي الولب 


و 0 5 ل 01 7 00 ليك قا 0 وا 1 و ا - 0 
وكذًا في جانب المرأة (ولو قدفها بالرتا وَتَمَى الولد ذَكَرٌ في اللعان الأمرين ثم ينفي 


6ه العنايّ شرح الهداينّ 
القاضبي نَسَبّ الولد وَيُلحِمهُ بأمّه) نا رُوِي أن التي عليه الصّلاةٌوَالسّلامُ َمَى ولد امرآة 
هلال بن أُمَيّنَ عن هلال وَآَْحَقَهُ يهاه وَلَأنٌاللَقصُود من هذا اللعان تَمَيُ الولد فَيُوَهْرُ عليه 


ار دمو سمسمه 


مقصوده اكه 0 بالتفريق 


لأنّهُ ينفك عنه هَلا بد من ذكره (فَإن عَادَ الرّوجٌ وأكذب تفسه حَدهُ القاضي) لإقراره 
بوجوب الحد عليه (وَحل له أن يتَرَوَجهَا) وَهَدَا عندَهُمًا لأنهُ نا حُدّ لم يَبِقَ أهلا للعان 
فَارتَمَعَ حُكمهُ المتُوطُ به وَهُوَ التّحرِيم (وَكَدَّلكَ إن قف غَيرَا فَحُدٌ به) لابين (وَكَدَا 
إذَا زْنَتَ فَحدّت) لانتفاء أهليّي اللعان من جانبها. 
الشرح: 
ع جل د ا نو ل 2 3 00 0 ع 27و فنع 0 
(وَلوْ كان القذف بولد تفى القاضي النّسَبّ من الأب وَأَمَهُ بِأمّه) وصورة 
0000 لان 16 عن وام ل عو د ل عق من لام قن و “ا ع 
العا في ذلك أن يَأْمُرَ 0 الرّجُل تقول أَشهَدُ بالله وهو ظاهرٌ إرتئلة ولد 
ُو من هَذَا اللعَان كفي الؤلد) حيث كان القزْفة به 0 عَلِي) أَيْ على 0 
متْصودف: فالتياء بالتّمَرِيق ل لنفيه قلا تاج أن يفي الحيات 2 


| ىن ار و مهار م 


وَيلِحَقَهُ بأمّه (وَعَنْ أبي يُوسفْ أن القاضيّ اد ا اج أمّهُ وأعثر 

من تسب الأب حل لذ يقل ذلك ل يكن السبة غث وم أو ل الزلد وا 

عة) ليا عن الثفرق» إذ لس من عترورة الفريق باللعَان تفي الولد كما لو مَاتَ الولدُ هه 

يرق يَينَهُمًا باللعان ولا ينثي النّسَبُ عل لاد أن صرح الاي يتفي السب عله عَنهُ 
ا عر عن أبي ' يوْسفق (فإن عَادَ لزج ركذب نفس بد اللعان رحة؛ 

القاضبي لإقراره بمَا يُوجب الَد لم قَال في النَايّة: هَذَا ذا لم يُطَلقََا تطليقة بن 


م مه 


بَعْدَ القذفء فَإنَهُ هُ إذا أكذّب نفس بَعْدَ القذف والييُوئة لا يَجَبْ عله الحَدُ وَاللعَانُ؛ ما 
اللعَانُ فَاوَنَ الَقَصُودَ باللعان التمْريق يَهُمَا ولا يََى َلك بَْدَ اليُوئة قلا مَنَى للا 
لفوّات الْقَصُود ولا حَدَ عَليْهِ لأن قَدَقَهُ كَانَ مُوجبا للعان وَالقَذَفُ الواحدٌ لا يُوحبْ 
حَدَيْنِ) بخلاف مالو اكد قي يكنا انها لأن سوب : اللعاذ هناك 0 
القذف الله يكَلمَاتَ اللعَان فَقَدُ نَسَبَهًا فيهًا إلى الرّا وَالتَرَعَ مَعْنَى التتهَادة 

إكدائك عمف فيكو نهدا ورد ااا 0 
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الجزء الثانى 
كَلمَاتُ اللعَان فَلهدَا لا يُحَدُ وَإِنْ أَكْدَب تَفْسَهُ فلو قال أت طَالقٌ ثلاثا يَا زَانِيَة كان 
0ن 17 1 عي هو 8-4 00 َ 32 ا 7 م هام دعر م عه 2 
عَليْهِ الحَدٌ لأنّهَا بَانَتْ بالتّطليقات الثلاثء وَإِنَّمَا قذفهَا بالرا بَعْدَ البيئوئة فعَليُهِ الحد 


ل ال 2 1 > مز م ود ررك حا اموس - جوف 80 
وَلوْ قال يا رَانيَةَ ألت طَالقٌ ثلاث ل يَلرَمْهُ حَدٌّ ولا لعَان لأَنَهُ قذفهًا وهي منكوحته ثم 
أبائهًا بالتُطليقات. 

0 2 00 


وللاسيناء انه بعد َذفهًا إِذَا أبَائَهًا لم يَلرَمْهُ حَدٌّ وَلا لعَانَء كذا 5 المببسُوط (وَقَوْلهُ 


1# و2 علاط 2 ممح راصام قو ون :8 0 ل ل ا ال 5 سدور و بم * 
م مك قرم م 1< ال ل ل ا ا ل جز واد اعوط 0 امه ا 2 10 و امام 20:7 
يقال ذكر هناك تفريعا وتقل هاهنا لفظ القدوري. وَقولهُ وَكذلك إن قذف غيرَهَا فحد 
٠.‏ )> و 6 د12 ل مر 
به) يعني جار له أن يتزوجها. 
11 ممه ا ا ا ار مرو رضهو 7 لوس " عه #مّه حل سر ا ع عه 1ه 
7 وه به 7 0 ل 2 ماه 2 3 
فَحُدَّتْ) لهُ أن يَتَرَوُحَهَا (لالتفاء أَهْليّة اللعّان من جَانبِهًا/) فإن قيل: لما جَرَى اللعَان 
لوم ال م وا وتوم به مر دم 1 53 ا ار 200 5 يد مهس هم ىام 
بينهما علم أنهما زوجان على صفة الإحصان» والمراة والرجل إذا زَنيَا بَعدَ إحصانهما 
7 3 مراء ا 0 8 َه اوم ااه 20 52 ع 3 5 070 
رخًا فحيتئذ كان قوله فحدّت معَاه رمف فبَعدٌ ذلك ألىَ تبقى محلا للتروج؟ 
3 1 ا ار 0 س0 ه ه 8 0 ه0٠‏ عر رما امه مس 0000 54 
أحيب بأن مَعْنَى قؤله حُدَتْ جُلدَس وَتَصويرُ السثألة أن يَتَلاعَنَا بَعْدَ التَرَوْجٍ قبل 
شُّ 22 مد لمر ها مهم ار جز 9 00 7 7 5 عون ره اع اه ري هو مدن 
الدُّحُول نَم إِنَهَا رَنَتْ بَعْدَ اللعَان فَكَانَ حَدّهَا الجلد دُونَ الرَّجْم لأنّهَا ليِسَتْ بمُحْصئة 
2 6 الور 2ه سَِّ ه 00 مله م ب 31 كو َه 
لأن من شرُوط إِحْصان الرَّحْمٍ الول بَعْدَ التكاح الصّحيح وَل يُوجَد. 
(وإدا قف امرأئهُ وَهِيّ صَغِيرَة أو مَجِتُودَة فلا ان بَينَهْمَ) لأنهُ لا يح فادها لو 


كان أجتبيًاء فَكَدًا لا يُلاعن الزُوجٌ لقيامه مَقَامَهُ (وَكذَا إذَا كان الزُوجَ صغيرًا أو 


2 4 


هر مم مد يور 


مَجِنُون) عدم أهليّةٍ الشهادة (وَقَدْف الأخرّس لا يتََلقُ به اللعَان) لأنّهُ يتلق بالصّرِيح 
كَحَدٌ القذف؛ وفيه حلاف الشنافعِي) ود لأنّهُ لا يَعرَى عن الشبهَتٍ وَالحُدُودُ تدع بها. 

الشرح: 

قال (وَإذَا قَدَف امْرأئَهُ وَهيّ صَغيرة أو مَجنُوئَةَ قلا لعَانَ يَينَهُمَا لأنْهُ لا يُحَدُ 
َاذُهَا لوْ كَانَ القَاذفُْ أَجْتي) لعَدَمٍ إحْصَانهِمَاء أن من شرطه البُلُوعَ وَالعَقَل (قَكَذَا لا 
يُلاعنٌ الرّوْج لقيّامِ اللعَان مَعَامَ حَدّ القذفء وَكَذَا إذَا كان الرّوْجْ صغيرًا أو مَجنُونا 
لعَدَم الأَهليّة) لكَوْنهِ غَيْرَ مُحَاطّب (وَقَدَفُ الأَخْرّس لا يَتَعَلقُ به اللعَان) لأنَهُ قائمٌ مَقَام 
حَد الفذك وحد القدف لا يشت إلا بالصّريح َكَذَلكَ اللعَانُ (وفيه حلاف الشافعي) 


ان العنايّ شرح الهدايتّ 


07 قول شار ار 0 ١‏ أن د لياع الخو لكونهًا 
(وإِذَا قال الرُوجٌ ليس حملُك مني فَلا لعان بِينَّهُمَا) وهّدا قول آبي حَنِيفَمَ وَزُهَرَ 


لأنّهُ لا يَتَيْعَنْ بقِيام الحمل فلم يُصر قاذقًا. وقال أو يوسف ومحمد: : اللعان يُحِبْ بتفي 


الحمل إذَا جاءت به لأقل من سنت أشهر وَهُوَ مُعتى ما ذُكرّ فِي الأصلء لأنَا تَيَقّنّا بقِيّام 
الحمل عنده فَيُتَحَققَ القذف. :. قُلنًا: إِذَا لم يكن قَدْهًَا فِي الحال يَصيرٌ كا علق بالشرط 
فيصيرٌ كأنهُ قال: إن كان بك حمل فَليس منّي. 

والقذف لا يّصح تعليقّه بالشرط (وإن قال لها زَنَيت وهدًا الحمل من لزنا 
تلاعنا) لوجود القذف حيث ذَكر الزِّنَا صريحا (ولم ينف القاضي الحمل) وقال 


الشافعي: ينفيه أنه عليه الصلاةٌ والسلام نَمَى الولد عن هلال وقد قَدَفَهَا حاملا. ولنا 


أن الأحكام لا تتَرد تب عليه إلا بعد الولادة لتّمكُنٍ الاحتمال قبله؛ والحديث محمول على 
أنه عرف قيَامُ الحبّل بيطريق الوحي. 

الشرح: 

1 (وَإِذا قال الرّوْجٌ ليِسَ حَمْلّك منّي) ظَاهنٌ وَالضَّمِيرٌ في قَؤله عام الحمل 
عِنْدَهُ للقذف. وَقَولَهُ (وَالقَدَفُْ لا يَصحٌ تغليقهُ بالشرط) إِنَمَا كَانَ كَذَلكَ لأن القَذف 
ا ا 
احْيَالَ يات م ما يَنْدَرِئُ بالشيّهات (وإن قال لها و5 نيْت وَهذا رم من الؤكا) ظاهرٌ. 
وقولة ا وَقَدْ فَذَمَهًا حَاملا) رُوِي «لَهُ يك قال: إن جَاءت به أصَيْهب َرَيْصحَ حَمْشَ 
0 َهُوَ هلال « وَفي روآية «أحَيْمرَ قصيرًاء وَإن جَاءت به ا ذا انا 
فَهُوَ لشريك؛ فَجَاءتْ به عَلى النّمْت الْكْرُوه فَقَال 6: لؤله الأَيْمَانُ التي سَبَقَتْ 
لكان لي وا أنه (ونا أن ني الولد حم ” من أحكامه, وَالأحْكامُ لا تترتّبْ عَليْه 
إلا بَعْدَ الولادة د لتَمَكنِ الاحْتمّال قَبْلهُ) اع كال التسال الولد أو قبل خصول الولادة. 
قر اال لد مر بكار بالعَيّب والميراث والوّصيّة به وَلهُ. 

1 أجيب أن اللعان في خن زوع براه ذه فاط ينامي الوق بخلاف ارد 
بالعب اكب ييْتْ مع الشيهٌات» وَالإرْثْ والوصيّة 1 يتوقَفَانَ عَلى: الفصّال الوّلد ولا يَتعَررُ 


الاه 


الجزء الثاني 
في الخال. َحَاصل الَوَابِ أن قَولهُ الأحكَامُ لا ترب يراد به يَخضهاء في الولد منْهًا 
للا يَلرَمَ إقَامَة الحَدُ مَعّ قِيَام الشبهّة (والحديث) أي حَديث هلال دول على أله 
عرف قَيَامَ الحبل بطري الوخي) بدليل ما رَوَيْنَا أَهُ يك قال: إن جَاءت به كذا كان 
كَذَا وَمثْل ذلك لا يُعْرَفُ إلا بطريق الوخي . 

(وَإِذا تَفَى الرّجل ولد امرآته عقيب الولادة أو 0 0 وَتُبتَاعٌ 
آلجٌ الولادة صح تَفَيّهُ ولاعن به وإن نَمَاهُ بعد ذلك لاعن؛ ويَثبت النّسبْ هذا عند آبي 
حنيفت. وقال أبو يُوسف ومحمد: رسيم تيد في ملثة الثقان) فأن انلف يفي هن شة 
قصيرَةٍ ولا يَصحٌ في مدّةِ طويلة فَمَصلنًا بِينَهُمَا بِمُدَةِ اناس نَهُ كر الولادة. 

وَلهُ آنهُ لا مَعنَى للتّمَديرٍ لأنْ الزُّمَانَ للتَأمل وَأَحوَالٌ الئاس فيه مُختَلفة فَامتَبَرنا 
مَا يدل عليه وَهُو قَبُونُهُ التّهندنَ أو سَكُوتُهُ عند التّهنتّ أو ابتيّاعه مَنَّاعَ الولادّة أو مضي 
ذلك الوقت فَهُوَ ممتنع عن التّفي. ولو كان عَائبًا ولم يعلم بالولادة كُم قدم تُعتَبِرٌ امد 
التي ذَكَرنَاهًَا على الأصلين. 

الشرح: 

وَكولُ (وَإذَا ئة ار ولد امْرَأنه عَقِيبٌ الولادة أو في ا خالة لني كفل النقة) 

قال في النهَايَة على بِنَاء الْمعُول لا الفاعل, لأنُّ لو قبل الأب هع " م تَفى لا يْصح 
فيه وَهُوَ ظَاهرٌ. وقول (تصح فيه في مده القاس) , ني إذَا كَانَ حَاضْرًا (وَلأبِي حَنيفة 
أنَهُ لا مَعْنّى للتّقدِير بِمُدَة لأن الرّمَانَ لقال) علا يْقَعَ في تفي الولد مُجَازِنا خرن 
الئاس في ذلك مُحتلفة اطترك ا َل حَلِه) أي عَلى عَدَم التي وَهْوَ ول التهمة أ 
كر عن عند لد َِنَ ذلك إِقْرَارٌ منُْ أن الولد له وَكَذَلكَ الْيَاعْهُ ما يَحْنا اج إلله 
لإصلاح الوؤلد عَادَة أؤْ مضي ذلك الوّقت وهو ممتنع عن لني وَإِذا وُحدَ منّهُ ييل 
القبُول لا يَصح التي بَعْدَهه اا الوك مسا 


ررك سراق أو كيم ل 0 
ونم تُكون العقيقَة بَعْدَ -0- م ولكنّ هَذَا ضَعِيفٌ لأن لم صب المقدَار بالرّأي لا 
عمدامير 
لعجور. 


وَذْكْرَ في الشامل أَنَّهُ رُوي عَنْ أبي حنيفة أَلْهُ يُقدّرُ بثلائة وَذْلكَ في الضَّعْف 


*/ع0 


العناية شرح الهدايتّ 
3 2 عه “سن 2 َه بير 58 5 2822 2 مد ا 2ن 75 
مثل الأول (ولو كان الزروج غائبا و يعلم بالولادة دم 5 تعتبر المدة ذكرتاها على 
وره 20050 2 وا مه ح ع ىر جثع 6م 2 0 7 
الأصلين) فيِجعل كنا وَلدَنْهُ الآن فَلهُ المي عنْدَ أبي حَنيقة في مقدار ما يقل فيه 
ا 6س ار سم ع 3 5 اس © م 0 7 00 0 2 0 
لنَهْمَة وَعنْدَهُمًا في مقدار مدَةَ النّفاس بَعْدَ القدوم لأن النَّسّبّ لا يَِرَمُ إلا بَعْدَ العلم به 
8 3 3 3 21 28 31 1 3 , لت 
فَصَارَتْ حال القدُوم كَحَال الولادة. 
قال (وَإِذًا ولدت ولدين فِي بُطن واحد فتفى الأول واعترف بالثّاني يثبت تسبهما) 
لأنّهُما توآمان خلقا من ماء واحد (وحد الرُوج) لأنّهُ أكذب نفسه بدعوى النّاني» وإن 
يرجع عنه؛ والإقرار با لعف سايق على القذف فَصارٌ كما إِذَا قال إِنّها عفيفنٌ كُم قال هي 
زانيبٌ وفي ذلك التّلاعن كذا هذا. 
الشرح: 
(قؤلة وإذا وَلدَتْ وَلدَيْن في بَطن واحد) ظاهرٌ (وَالِإفْرَارٌ بالعفة سَابِقٌ على 
القذّف) راف سوال دير 0 يُجب عَليْه أشن لاه | كدب فيه نمك المل قي 


يد 


0000 


أن الإقراذ الأول كوت اقب اق بقه تفى الؤلك هيه قيام الاقرار يقد القذف 
بادا افر ولو ويعة اكرات يقل النّمي تيت الأكذاب وَوَحْب اكد فكذا هافنا: 
وتَفْرِيرُ لواب أن الإرَار بالعقة سائق على القت تحفيقة والاعيار باللفيقة وقضاة 
كما إِذَا قال إِنهًا عَفيفَة ثُمّ قال هي رَانيَة وَفي ذَلكَ اّلاعُنُ) ولا يَكُونْ ذَلكَ إكْذَابا 
فَكَذَلك هَذَا). 
باب العنين وغيره 

(وَإِذَا كان الرُوجٌ عنيئًا أَجَلهُ الحاكم سنن فَإِن وصل إليها وإلا شَرّق بِينَّهُما إذًا 
طلبّت الَرآةٌ ذّلك) هكدًا رزوي عن عُمر وعلى وابن مَسعود, وَلأنّ الحَقّ مَابِتَ لها في 
الوطم وَيَحتّمِلٌ آن يكُونَ الامتِئامُ لعل مُعتَرَضَبَ وَيَحتّمل لهم أصليَّ فلا بد من مدَة 
مَعرهَجٍ ذلك وََدرِنَاها بالسدّدٍ لاشتمّالهًا على الفُصُول الأربّعتٍ 

الشرح: 

وبا الي وغتم: ا مع من ووه أشكم الأسحاء القة بالكاح 
وَالطّلاق ذكرٌ في هذا البَاب أَحْكَامَ مَنْ به وح مررضٍ لا تعلو بالتكاح وَالطّلاق» أن 


اوفك 


الجزء الثانى 
كم مَنْ به العَوَارض بَعْدَ ذكر حُكم الأصحًّاى وَالعنّينُ هُوَ الذي لا يُقدرٌ على نيان 
2 


2 #2 5-9 5-1 25 6م مزه أ 0 0 ٠.‏ 0 عاج م 9 9 و 7 3 
يمينا وشمالاء ولا فرق يْبْنَّ أن تقوم آلنّهُ أو لم تق وين أن يضل :إلى :لقي دون اليكز 
ءَ 0 2 و مه يزه 2ع 3 عاص 1ل عه 000 7 ٠‏ 5 9 
أو إلى بَعْضِ النْسَاءِ دُون بَغضء وَبَيْنَ أن يكون رض به أو لضَعْف في خلقته أو لكبّر سنه 


0 0 هو ويه 3 00 فم 2 7 5 3 

أُوْ لسخر أ لعيْر ذلك فَإنَهُ عنْينُ في حَقّ مَنْ لا يَصل إِليْهَا لفوات المقصود في حَقَهًا. 
قال (ِوَإِذَا كَانَ الرّوْجُ عَنْينَا) أي وإذا كان الرَوْجٌ عنّينًا (أجَلهُ الحاكم سَنَة) 

ابْندَاوهَا من وّقت الخصومّة (فإن وَصل إِليْهَا وَإلا فَرَقَ الحاكم يَيْنَهُمَا إِذا طَلَبَت المرأة 

8 - ث ا ررد 0 ع ور 0 2 ا عه م م 

ذلك) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأبي حنيفة 


م و اها د ا 6 له عر كه ليع هاس ريع ومام مهظّ واس 5 - موه 
وأصحابه والشافعي واصحابه ومالك وأصحابه واحمد واصحابه رضي الله عنهم 


(وَلأْنْ حَقَهَا نابت في الوط وَيُحتَمَل أن يَكُونَ الاسْنَاعٌ لعلة مُعْتْرِضَة و أذ 
كرون لان أعثلئة: فلو ث5 اط ذه قرز لد للفو و3 اها واليككه الها على النضول 
الأرْبَعة) لأن العَجْرَ قد يَكُونْ لقرط رُطُوبّة فَيكدَاوَى يما يُضَادُهُ من اليمُوسّة أو بالعَكس 

َإِذَا مَضْت المدّةُ ولم يَصل إليهًا تبَيّنَ آنّ الجر بِآهَةٍ أصليّةٍ هَمَاتَ الإمسَاكُ 
بامعروف ووجب عليه التَّسِرِيحٌ بالإحسانء فَإِدَا امتَنّعٌ نَاب القاضي مَنَابَهُ هَمَرّق بَينَهُما 
ولا بد من طليها لأنّ التَمْرِيقَ حَمُّهَا (وتلك المُرقَمٌ تطليقة بَائدَمٌ) لأنّ فعل القَاضي 
أضيف إلى الزّوجٍ فَكَأَنُهُ طلقهًا بنّفسه. 

وَقال الشافمِي: هُوَ فسخ لكن اتام لا يقبن الفّسحّ عِندَنًه وما تعَعُبَائِدََ لأنّ 
المقصود وَهُوَ دفعٌ الظّلم عنها لا يَحصّل إلا بها لأنّهَا لو لم تكن بَائِنَمّ تَعود مُعَلمَمٌ 
با مراجعت. 

الشرح: 

(َإِدَا مَضَن وَمْ يَصل إِليْها تيّنَ أن العَجْرَ يآقة أَصْليّة قمَاتَ الإسْسَاكُ بالمعرُوف 


وَوَحَبّ عَليْهِ لنَسْرِيحُ بالإحسانء فَإِذَا امْتَنَمَ اب القاضي مَنَابَهُ فَفَرّقَ يَْنَهُمَا) وقيل 
1 1 5 23 تسو وس م 


ينغي أن يُقَدّرَ السئة شَمْسيّة أعئذا بالاحتياط» لأَنْهُ رَيّمًا يكون مُوَافقَة العلاج فى الأَيّام 


التي يَقَعُ النَعَاوْتُ فيها يَيْنَ السّئة القَمَريّة وَالمّمْسيّة وَلبْسَ بظاهر الروَايّة عَلى ما ند كرْةُ 


لاه لد ببسب سح العنابيِيَ شرح الهدايضّ 
0 يد من طَلبِهًا لتّرِيقَ) لله حَدَهَ) وتلك الفرقة تطليقة َائئَة لأن فل القاضي 
أُضيفَ إلى الأوعرر كاله طاقها بسي كال القامية الع ال.: ار 
وله وح تكو اق عق يلي ل قاين ونا ول عبان افد 
0 كما في عا ر لوغ وَحيّارٍ العثق وقد تَقَدَمّ (وَإنّما َقَعْ التَطْليقة َائئّة لأن 
الود وهو فطلم علا لا يَْل إلا بها لها ل ل ا 
ِالْرَاجَعَة) وَهي التي لا تَكُون ذَاتَ زَوْجٍ ولا مُطَلقَةء ما الأول فلفُوَات المقصّود و هو 
الوطءة ما الثاني فَلدنّهَا َحْت رَْج فَلا يَحْصُلْ خا دَفُمُ الطّلم. 

(وَلهًا كَمَالَ مَهرهًا إن كَانَ خَلا بهَا) فَإِنَ خَلوّة العنين صَحِيحمٌ (وَيَحِبْ العدّةٌ) 


بَيْنا من قبل هذا إذَا أقرٌ الرّوج أَنّهُ لم يصل إليها (ولو اختّلف الوح واَرأَةٌ في الوصول 
إليها فإن كائت ثَيَيًا فالقول قَونُهُ كُم يَمِينُهُ ينْهُ) أنه ينكرٌ استحقاق حق الفُرقَمّ والأصل 


هُو السّلامَيٌ فِي الجبلتٍ (كُمْ إن حلف بَطل حَفّهاء وإن تَكل يُؤجَلْ سَدَّيٌّ وإن كانت بكرا 
نَظَرَ إليها النْسَاءء إن قُلن هي بكر أجل سنَيَ) لظهور كذبه (وإن قُلن هي تَيْبْ يُحلف 
الزُوجٌ فَإن حلف لا حق لها؛ وإن تكل يَِؤَجَلَ سدَّبٌّ وإن كان مجبويا فرق بينهما في 
الحال إن طلبّت) لأنّهُ ند لتخي (والخصبي يُؤَجَلَْ كَمَا يُوَجَلْ العنْين) لأن 
وَطأهُ مَرجُوٌَ(وَإِذَا أجل العنّينُ سَدَّمّ وَقَال قد جَامَعتُهَا وآنكرت نَظَرٌ إليها النّسَاء. فَإِن قلن: 
هي بعر خَيرت) هآر هدو أت بمؤيد وح لبقا (وإن قلن: هي حَيّبْ حلف الروج؛ 
فَإِن تكل حُيْرت) لتَأيْدِها بالثكول؛ وإن حلف لا تُحَيِّر وإن كانت تَيْبًا في الأصل فَالقول 
قولهُ مع يُمِيئه وقد ذَكَرتَاهُ (فَإن اختارّت رَوجها لم يَكُن لها بعد ذلك خِيَّارً) لأنّها رضيّت 
ببُطلان حَمَّه. 

الشرح: 

وَهَا كمال الَهْرِ إن كَانَ خلا بهًا نحلو العنّين صّحِيحَة) لأن اكرأة قد 
سَلمَت الْبْدَلَ مَعّ وُجُود الآلة فَيَحَبْ عَليْهِ البَدَلُ دل عَلى ذَلكَ قَضَاء عُمَرَ وَعَليُّ رضي 


الله عنهما حيث قالا: ادي حار اع حر ا ريلد راتوالا 


احتيّاطًا اسْتحْسَانًا 0 يَعْنِي في باب المهر هَذَا إِذَا أَقَوُ الزوج ِعَدَم الوؤصول إل 
ًَ 000 00 وسار 


إن ادَعَاةُ إن كانت ييا َالقَولَ وله مَعَّ يُمينه لألَهُ , كر اسْتحْقاق حَق 


الجر لكات : سسحت س7 77ج جر سمط * :قلا 
الفرقة) حَقيقة وَإِنْ كَانَ مُدَعيًا 0 لدفو (والامل في الحيلة السّلامّة) وَكَانَ 
الظّاهرُ اهنا له وَل ل من يَشْهَدٌ لهُ الظَاهرٌ فَكَانَ كَالُودع إِذَا اذَّعَى رَدَ د الوديعة 
الول اق 6 تك مقي وإ كايا ره وإ حلف بل قد امع مل 
حَنَهَاه ون نكل وَل سل ونا كسا ؛ ًا َظَرَ الَسَاء إِلِهَ فَإِنْ قلنَ هي بكر أجل 
سَنَفُ وَإِنْ قُلنَ هي يب يَحْلفْ الروْجُ) لإمكان أن بكَارئهًا زالتا يوه آخر فيُشتَرَطُ 
قن ا تهاده يكوه خط رون كلقا لااكن مرا كن ارك جم 
كَيْف يَعْفُ ف ألَهَا بكر أ تَيْبْ؟ قَالوا: ل ل ار 
فإن دعل بلا غلف قيب وإلا فَكْد. وقبل إن أُمْكَتَهًا أن تيُول عَلى الحدار فبكرٌ وَإلا 
يب» وقيل كس التعتة صب في ذرْجها فذْ لح فيب وإلا كر 

ولّهُ (وإن كَانَ مَجْبُوبَا ُ فرق يَْنَهُمَا في ا حال) ظَاهرٌ. قَوْلَهُ (وإن قلنَ هي 
حَلف الرَّوْجٌ) حَاصِلَهُ أن الإرَاءة للنْسّاء مَركان: مده قَبْل الأجل لتأحيل 3 1 
الأجل تحير (فإن تكل يرت لتأيّدمًا باتُكُول) أي ليد دَعْوَى المرأة أله له لم يُجَامعْهَا 
ا ل ل ل 
مدا ار سي قله مَعّ يَمينه لألّهُ نكر 
اسْتَحْقَاقَ حَقّ الفرقة (فإنْ اعْمَارَت رَوْجَهَا لم يَكُنْ ا بَعْدَ ذَللكَ عّارٌ لأنّهَا رَضْيّتْ 
يُطلان خنها): و كدللة إذا قَامَتْ من مَجْلسهًا أذ أفامها أغران القاضي أو قَامَ لاني 
قبل أن تحْتَارَ شَيكًا بَطّل خيَّارُهَا هَا لأن هَذَا بمئّزلة تَخْييرٍ الرّوْجٍ امْرئَهُ وَذَلكَ مُوَقَتْ 
بالْجْلس فَهُذَا مثله وَالمرِيقَ م كان خَقََاء فإذا رضيت بالإستقاط صَرِيحًا 0 دَلالة يتأخير 
الامتّار إلى أن قَامَت أو أقيمت ت سقط سقط حا َلا طالب بد ذلك بشيئي» فإ اقارتا 
القرقة ام القاضي الرَوْجَ أن يُطَلقَها فإن أَبَى فرق القاضي يَيُنَهُمَا كما قر 

وق الكاجيق تكن السلكة تدر لو المتيية وتجقتة ألم اطرش فهر 
رَمَضَانَ لوجود ذلك فِي السَّنّةٍ ولا يُحتّسَبْ بمَرَضْه وَمَرَضْها لأ السدّدَ قد كخلو عنه. 

الشرح: 

َال (وَفي التأجيل تُعتبرُ الس القَمَريَة هوَ المّحيح) وَهْوَ ظَاهرُ الروائة وهي 
تلائمائة يع وَحَسْسُون يَوْمًا. وَروَى الحَسَنْ أله تير السّئة التمسيّة وهي َلانُمائة 


مه دل سس سس سب العنايتّ شرح الهدايتّ 


ا ا 2 ل مرا ل بي كس 
وخمسة وَستُون يَوْمًا وَجُرْءِ من مائة وَعشثرينَ جُرْءا من اليم وتُحتسَب بار مم 7 
وَشهر ران يُعني لا يُعَوْضُ عَنْ أُيّام الحيضٍ وشهر مئان الواقعة في 


4 ره وي 


التأحيل ل التَأجِيل وَدَلكَ لأن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ 


دروا مد لأجيل بسنة و ينوا منها يام الحيْض وَشَهْرَ رَمَضَانَ مَعَ علمهم أن 
سه 2 وس سم 000 100 0 0 مضه 
السّئة لا تلو عَنْهَا (وَلا يُحْتَسَبُ بمَرّضه وَمَرَضْهًا لأنَ السلة قَدْ تخلو عَنْهُ) أي عَنْ 


7 3 ا 
امرض فلم يَكُْ في مَحْنَى أَام لحيْضٍ وهر رَمََان وَيَُوْضٌ ذلك من ايام أخخر وعليه 
تُوى المشايخ. 
وى المشابخ 

ره اس مده #2 و ول عا ع عه ب* وو ل رورم هع 
وروي عن أبي يوسف رَحمه الله أله إذا مَرِضَ أَحَدُهُمَا مَرَضًا لا يُستطيع 
جاع فق وذ كَل أل من نلف عير أحشسب عله وذ كاد كر , من لم 


- 


لي ان 


0 تكبا الك بلقنا لا قي سانا كود فل 


- 


وَهُوَ قادرٌ عليه في الليل ممنُوعٌ في النَهَار وَالنَهَارٌ بدّون اليل يَكُون نصف الشهرء 
بت أن نضف التتهر مَحْسُوبُ عَليْه. رع الوقا كن مك ل 
اي اي لقا يا ل ا 


م 2 و 


أحَدهمًا فيمًا دُونَ الشّهْر يُحَسَبُ عَليِهِ يذلك» إن كان لطر قن ل يست 
ا في مدن بقذر مَدَة المرضٍ 

(وَإِذَ كَانَ بالرُوججٍ عَيبّ فلا خيّارٌ للرّوج) وَقَال الشافعي؛ تُرَدُ بالعيُوب الخمسّةٍ 
وَهِي: الجِدَامُ وَالبَرّص وَالجِنُونَ والرّتق وَالقَرنْ لأنّهَا تَمنَعْ الاستيماء حسًا أو طبعًا 
والطبعٌ مُوَيّدٌ بالشرع. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «فر من الَجِدُوم فرَارّك من الأسّد» وَلنَا 
أن فَوتَ الاستيفاء أصلا بانّوت لا يُوجِبُ الفسحّ فَاخبِلالَهُ ِهذه العُيُوب أولى؛ وَهَدَا أن 
الاستيفاء من الثَّمَرات وَالمُستّحق هو التّمِكُنَ وهوحاصل. 

الشرح: 

(وَإِذَا كان بالرّوؤْجة عَيْبْ) أي عَيْب كَانَ (قلا عيّارَ للرّوْج في فسخ النَكاح. 
وَقَالَ الشافعي : ُرَدُ بالعيُوب الخمْسّة وهي 0 والرضن حون وَالركق) بمئح النَاء 


مقن فقولل اقرأة رنْقاءُ لا بستطاغ حمَاعها لارتتاق لك الوضع: أَيْ لاسدّاده ليس 
كات ري بال ووال ان ا قال في الْغْرب: وهو 00 


الجزء الثانى الا 
حمَةٌ مركفعة أو عَظْمْ تمع من سَلُوك الذَكرٍ في القَرْج وَامْرة قرئاء بها ذلك. 
قال: لأَنهًا يَعني 0 الْحَسْسَةَ تتم الاستيفاءَ حسمًا أ طبع أمّا حسًا ففي 


وو ساه 


الركق وَالقَرْنء وأما"طينا ففي اذام وَالبَرصٍ وَالمُنُون لأن الطبَاعَ الخليئة تنفر عن 
جمّاع هَؤُلاء وَرْبّمَا يَسْرِي إلى الأؤلاد وَالطَبِعٌ مُوَيدُ بلعم َال يي «فرٌ من الَجْذُوم 
فرَارَكَ من الْأَسّد « وَلنَا أن فوت الاسنتيفاء بالكليّة بالمؤت لا يُوجبُ الفسحَ) حَنَّى لا 
مقط عي من مطرقء الاة هذ ابوب أؤلى. قبل فيه مخف لأن لكاح موقت 
بِحيّاتهمًا (وَهَذ1) أي كرون هَذه العُيُوب لا وجب الفَمْحَ (لأنَ الامتيقاء من القمّرّات) 
3 المرّة لا مور في اعد ألا ترَى أنه لؤ لم 0 لبخر أو قر أو روح 
قاحشّة يكن لعن شنم ونا لعي عر اك 1 نوهو حَاصلٌ» أما في ابخدَا 
وَالبَرَص وَابلُون فَظَاهرٌ وما في الَاقييْنٍ ي بلق أ التي وَقَولهُ عَليِْ الصمّلاة وَالستلامُ: 
«فرٌ من الَجْدُوم « الحديث مَحْمُول عَلى الفرار بالطلاق» وَكَذَا ما رُوي «أنّ رَسُول 
الله ول ترَوَجَ امرأة فَوَجَدَ عَلى كَتْْحها يََاضنًا 6 0 مُولُ عَلى الطّلاق» لأنهُ رُوِيَ 
دأنُّ عَليِْ الصّلاة وَالسَّلامُ قال طَا: الحقي ب بأخلك» قدا لات الطّلاق» وَكَذَا ما 


را عاه وس تحهو 2 5 


رُوِي عَنْ عُمَرَ أَنَهُ نبت لحا الحيَارَ بهّذه العْيُوب» وَمَذَهَنَا مَروِي عَنْ عَلِي وَابْنِ مُسعود. 

(وَإِذَا كَانَ بالرُوجٍ جِنُونٌ أو بَرَصْ أو جُِدَامٌ فلا خيّارَ لها عند بي حنيفة وأبي 
يُوسف رَحمَهُمَا الله وتقَال محمد رَحِمهُ للك لها الْخيَاز) دَهما :ضر عنها كما في الحجَب 
وعد بخخلافي جانبه لأنَهُ مُتَمَكْنّ من دفع الضررٍ بالطلاق. ولهُمَا أن الأصل عدم 
الخييّارِكًا فيه من إبطال حَق الرّوج وَإِنْم يَبْتْ في الجب وَالعنّجٍلأنهُمَا يُخِلانِ بالمقصود 
المشروع لهُ التّكَاحٌ وَهّذه العيُوبْ غَيرُ مُخِلةٍ به فَافْتَرَقَاء وأللهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَإِذا كان بالرّوج جْنُونَ أو بَرَصّ أن جام رحا شاعنه بي حنيفة وأبي 
يُوسُّفَ» وقال مُحَمَّدْ لا الخيّارُ) كه عاد عَلئهًا الرضضول إل 0 َعْنّى ذ فيه فَكَان 
بمَنزلة ابدَبّ وَالعنّة فتُحَيْرُ دَفْعًا للصرّر عَنْهَا حَيْثْ لا طَرِيقَ 4 لا سواه بعلاف جانبه 


00 


ةم من قف العترربلطاق ووم أ الألل ع نار لاله إنطان حن 
يس وسار 


الرّوْجء وَإنمَا يشت في لدي وَالعنّة لانهما يخحلان بالَقصُود د المشرُوع له الَكَاح) وَهْوَّ 


ملاه 


العنايي شرح الهدايي 
الوطء لأن شرْعيّة النَكَاحٍ لأجْل الوطء (وَهَدْه المُيُوبُ غَيْرُ مُخلة به فَافَْرَقَ) فَإِنْ قيل: 
ال وهاه الوّطء فيمًا إِذَا كَانَ باكرأة من العيُوب الخَمْسّة من العمَرّات ول يت 
لهُ خيّارَ لسع وَفي مَسئألة لحب وَالغنّة َع المْقصود الْسْرُوعَ لهُ النَكَاحُ وَيَلرَمُ عَنْ 
ذلك أن 5 المقَصُود وم له النَكَاحٌ ون لا كرون باعتبار الموْضِعَيْنٍ وَذْلكَ 
ا قلت: هذا السؤال كشأ من تفسير تفسير الممشروع لهُ النَحَاحٌ بالوطعء و ذلك يمراد 
ونم اراد 5 * انَمَكُنُ كما تَقَدمَ م وَهُمًا يُخلان به بخلاف العُيُوب الثلاتّة, وله أغلم. 
باب العدة 

(وإِذَا طلق الرّجُل امرَأَتَهُ طلاقا بَائنَا أو رجعيًا أووقعت المُرقَم بَينَهُما بغير طلاق 
وهي حرَةٌ مِمّن تَحِيض فَعِدَتُهًا قَلاقَمُ آقراء) لقوله تَعالى « وَالْمُطَلّقَتُ يَتَرئَضَتَ 
أَنفيهنٌ تلح رو 4 [البقرة: 118] والفُرقيٌ إِذَا كاتت بقَيرٍ طلاق فَهي في معنى 
00 بان العدةَ وَجَبّت للتٌعرّف عن بَرَاءةِ الرّحِم فِي المُرقَجٍ الطارتَةِ عَلى التّكَاح وَهَدَا 

0 

بَابْ العدّة): العدة نا كانت أَرَ الفرقة بالطّلاق وَغَيْره َعْقَبّهًا لذكر وُجُوه 
التمرِيقٍ في باب عَلى حدّة) أن الات معي ار َالعدةٌ في اللّغّة: يَامُ أقرَاء المرأق» 
وفي الشريعة : ل - لمر عنْدَ زَوَال ملك المنحَة مُتَأكدَا بالدُعُول أو اشر أو 
المؤت» وَهُوَ: أي هَذَا الرّوَالَ سَبيُهًا. عطقا قو | الفرقة. 6 حَرْمَاتٌ ت نَايَة إلى 
أجل يَنْقضِي وَعنْد التتافعي هُوَ كف المرأة َفْسَهًا عَنْ أفعَال مَحْظُورَة عَلئِهَا وَقَدْ عرف في 
موضعه. قال 0 طَلقَ لجل ار أت طَلاقا بَائنًا أذ جعي وَْ يقل وَقَدْ دَحَل بهًا. 

أن قَْلهُ رَجْعيًا يُمْي عَلْهُ َه إذْ الع لا تون إلا في الْدْحُول بها (أوْ وَقَعَتْ 
الفرقة 0 بير عكلاق) كخيَارٍ العثق وعيَّارٍ ا وَعَدَمٍ الكفاءة وَملك أُحَد 
الرّوْجَيْنٍ الآخرَ وَالفرقة في الكاح الفاسد لخر مل حي للها تلن أراء 
لقؤله تَعالى «١‏ وَلمُسَلقَتْ يم 7- ضرت بأَنفسهنٌ لح قرو 4) وَهُوَ في عدّة الطلاق 


ظَاهرٌ اللرّاد يدل عَليْهَا بعبارتهء أن كا بر عاق وي في مر ون العذة منت 
لعف عَنْ برَاءة الرّحم في القرقة الطارئة على لنَكَاح وَهَذَا) أي التَعَرُفُ عَنْ َرَاءة 


الجزء الثانى هلاه 
34 0 2 .ا سم ع 2.6 0 0 1 5 
ارخ رتتحقق فيها) ائ في الترفة يقير تطلاقة. 
والأقراءُ الحيّض عندنًا. وقَال الشافعي: الأطهَارٌ واللفظ حَقَِيقَنَّ فيهما إذ هُوٌ من 


الأضدادء كد قَالهُ ابن السكيت ولا ينتّظمهما جَملدٌ للاشترا 0 والحمل على الحيض 
أولى؛ إما عملا بلفظ الجمع, لأنهُ لوحُمِل على الأطهارِوَالطلاق يُوقَعُ في طهر لم يُبق 
جمعاء أو لأنّهُ معرف لبراءة الرّحِمٍ وَهُوَ اقصودُ أو لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «وعدة 
الأمَجٍ حَيضتان» ' فَيلتَحِق بِيّانَا به. 

الشرح: 

(وَالأَفرَاءِ الخيْضْ عنْدكاء وَقَال الشتافعي: لأطْهَارُ وَاللفْظ حَمِيقَةٌ فيهمًا) فَكَانَ 

من الألفاظ المشتركة ) يس أ (كَذَا قالهُ بن السكيت؛ وَلا 2 أن َتاَم 

جُمْلة للا شتراك) فَإن اللفظ الوَاحدَ عنْدنا لا يدل على مَعتيد مَعتييْنِ مُختَلفِينِ حَقَبقئينِ أو 
نه ورا على ما طرفة في الأول لذ في ذا يكو عرض الصف لكوانه 
من الأضداد إِشَارةٌ لل قي قل مَنْ يَقول إِلَهُ مَجَارٌ في أَحَدهمًا لأنْهُ لا بد للمجاز من 
مُنَاسبَة وَكَهُ من الأضدَاد يِه وَهَذَا أيْضًا مما عُرِفَ في الأصُول َلا بْدَ من الحَمْل 
على 0 00 

وَالَْمْل على الخيْضٍ أوْلى لَعَان: أُحَدُهُما العمل بلفظ الجئع: يْ يعني القروء فَإِنهُ 


ري 
- 


حَمْع قر بالفئح وَالضم ؛ ووجهة أن كل الجمع َل وَذْلكَ ا َ يَحَقُنُ عند الئل 
على الميْضٍ لا عَلى الطَْرٍ ا أن الألاق ُوقع في طهر وَهوَ املك ثم هو مَصُوبة 


٠مم‎ 


عَنْ الأقرَاء عند مَنْ يَقُولَ بِالأَطْهَارٍ فَكُونُ حيككذ مُدَةَ عدتها قرأين يعض القالث» 
ولفظ ااانه في قَوْله تَعَالى « تلن قُرْوء 4 حاص لكوانه على مَثلُومٍ على 
الالفراد» شولا تقول اللتصاد. وَهَذا ًا مما عُرِفَ في الأصُول وَقَد قرَرْئاةُ في 
ابر وي اد مَا لو أريد يد بالَرُوء الحَيْضْ فَإِنْهُ حمل ثّلانا. 

الثاني أن الَيْضَ مُعَرفُ ليرا الرّحمٍ أن يَرَاهًا نما تَظْهَرُ بالحَيْض لا بالطَهر, 
اا أ الئل طهر مد يتقان فلا يَحْل الت ف بها حَامِلُ أذ حال وَهوَ أئا 
التَعَرُْفُ هُوَ الْقَصُودُ. والثالث قوله ل «وعدة ة الأمّة حَيْصَكَان» وَالرّق إِنّمَا يور في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ره سس سس سب العنتايتّ شرح الهدايتّ 
لتنصيف لا في اقل من الطَهرٍ إلى الميْضٍ بُح بيك ا به: أي فَيْلحَقْ هَذَا ابر 
بامنتترك من الكتاب إيانا. 

(وإن كَانَتَ لا تَحِيضُ من صِمَرٍ أو كَبّرٍ فعِدتا ملام أشهر) لقوله تَعَالى 
( وَالتتى يَِسْنَ مِنَّ آلْمَحِيض مِن ذَسَآيكر) (الطلاق: 4! (وَكَدَا التي لت اسن وَلم 
تحض) بآخير الآيتٍ 

الشرح: 

(وَإِنْ كانت لا كحيض من صقر أو كر ئها كلا أدر) لقوله تعَالى ( وَآلتى 
يِسَنَ مِنَ المَحِيض من نآك[ إن رتش فَعِدَيْنٌ تله مر وى لد ححِضْنَ » 
(وَكَدَا التي بَلعَس بالسسّن) أي خَمْس عَشْْرَة سََةٌ بآر الآية وَهُوَ قَوْلهِ تعالى « وَالنتى 
لَرْححِضْنَ 4 عَطَفْ اللائي /م يَحضنَ عَلى اللائي يَدْسشَ وَجَعَل هُمَا يرا واحداء وَفي 
هَذَا دَلالة ظَاهرَة عَلى أن الأصْل في العدّة الَيْضْ وَالشّهُورُ بَدَلَ عَنْهَاه حَيْتْ جَعَل 
الأظهرَ عدّة بشرط عَدَمٍ الحَيْضٍِ كما في قَؤله تعَالى ١‏ قَلَمْ تجَدُوأ مآ فَتَيَممُوا » 
[النساء: 47 ]. 

(وإن كاتت حاملا فعدثها أن تضع حملها) لقوله تَعَالى < وَأَوْلَتُ الَأُمَالٍ أَجَلْهُىَّ 
أن يَضعْن حمَلَهُْنَ 4 [الطلاق: ؛! (وإن كانت أَمَنَّ فَعِدَتُهًا حيضتان) لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «طلاق المت تطليقتان وَعِدّثُهَا حيضتان» ولأ الرق مُنَصّف وَالحَيضمٌ لا تَتَجِرَا 
َكُملت فَصَارّت حَيضتَين؛ وإليه أنَارَ عُمَرُ بقوله: لو اسكطّعتُ لجَعَلتهَا حَيضَةَّ وَنِصفًا 
(وإن كانت لا تحيض فَعِدَنُهَا شهرٌ ونصف) لأنّهُ مُتَجَزَئٌ قأمكن تَنصِيمَه عملا بالرق. 

الشرح: 

(وَإِنْ كانت حَاملا فَعدنهَا أن ضع حَمْلهًا لقَوله تعَالى « وَأُوْلَتُ الأُحمَالٍ 
أجَنهَ أن يَصَْنَ حَتلهيٌ 4 [الطلاق: ]) وقول (َنْ كَانت أمَةٌ) ظَاهرٌ. 

(وَعِدَةٌ الحرّة فِي الوا أربعمٌ أشهر وعشر) لقوله تعالى وَيَدَرُونَ أزواجا يُتَرَيُصن 
بَنضِونٌ أربَعدَ أشهر وَعشرا (وَعِدَةُ المج شهران وَحَمِسَهٌ آيَام) أن الرّق مُتَصُف. 

0 

وله (وَعدَة الخرة ف في الوقاة أَربعة )ا ظهرٍ وَعَسَرة أ أيامٍ لقؤله ا رانين 


الجخرء:الثائى سس تك ا 7ش 8/31 
22 كواة اح و ره > و اب كتل اس ميرك وار 46خ © كرسد يج را دهده 0 

يتوفوّن منكم وَيَذْرُونَ أزواجًا يمَرَبَصّنَ بانفسهن از سير وَعَشّرا © [البقرة: 4 *"]) 
نُسَّحَ قؤله تَعَالى « وَصِيّة لأزوجهم مَتَمًا إلى الْحَوْلٍ غير إِخْرَاجٍ » [البقرة: ]١ 1١‏ 
ل وس سا هم -ه و َه 20 20 عه رم 7 ٠.‏ 010 5 مللروف . 
وَاستدّل عليه بما روي «أن المتوفى عَنْهَا رَوَجَهَا جَاءت إلى رَسول الله ل ستَأذنه في 
الاكتحال» فَقَال لِك كانت إِحْدَاكنَ في الجَاهليّة إذَا توفي عَنْهَا رَوْجْهَا فَعَدَسْ في 
د 0 ا 7 مه 78 0 20 53 6 6 دام 6 يه فى مم يوه »م 
شر أخلاسها في بيتها حَولا ثم حرجنا فرمَت كلبَة ببعرة أفلا اربع أشهر وَعشرا» 
0 ان 20 إء. ار ”يا 00 م ع م 8164 
فسقط استدلال من يُقول لما عدئان طولي وهي الحول والقصري وهي اربعة أشهر 
وَعَشْرَاء وَإن الأولى هي العدّة الكاملة وَإن الثانيّة رُعنْصّة (وعدة الْأمَةَ شهران وَحَمْسَة 


- 


0 


أيّام) لا عُرف غَيْرَ مَرّة أن الرّق مُنصف. 

(وإن كَانَتَ حاملا فَعِدتهَا آن تَضّعّ حملهًا) لإطلاق قوله تَعَالى ( وَأَوْلَتَ 
آلأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَملمُنّ » وقَال عبد الله بن مَسعُود: من شَاء بَاهَلتهُ آنّ سُورَة 
النْسَاءٍ الفٌُصرى نَزَّلت بعد الآيْتٍ التي في سورة البقرة. وقال عمر: لو وضعت وَزَوجهَا 
على سَريره لانقضت عدثها وحل لها أن تتزوج. 

الشرح: 

إن كانت حَاملا فعدهًا أنْ ضع حَمْلهَا لإطلاق قله تعالى « وَأَولَتُ 


له 


مع م رخ وويءَ دع در ذهو ه» اقرع عر عع ا وإ عع ل هو مواق رح شرا يا ره ها ير 
الأَحْمَالٍ أَجَلهِنْ أن يَضِْعَنَ حمَلهنٌ ») وهو مذهب عمر وابن ل رضي "الله عنهما 


كمس وال 


ا 0 7 هم هه 1 اماه 8 م همه مو 

وَكان عَلي يُقول: تعد بأبعَد الأجَليْنِء إِمّا يوضع الحمل وما بأربعة أظهر وَعَشر أَيهُمَا 
0 0 م ممع سل رفوه 0 
كان أَبْعَدَء لأن قَؤْله تَعَاللى « وَأَوْلَتَ الْأَحَالٍ أَجَلَهُنَ 4 الآية» يَقتتضي 


نن 


الاشنداة بطع 
ا خئل» وَقَولَةُ « يَتَْئَصْنَ بأَنفْيِهنَ 4 يُوجبْ الاغنداة بأربئة أطهرٍ وَعَطْرٍ فيِجْمَع 
كينا اخباطا ووققاة قال عبد الل بد متهودة مره 'عناء باهلته أن سؤرة 'الثدتاء 
رق يعني سُورَةَ « يَتأجا أبن إِذَا طَلَقَتُمُ آَليْسَآءَ » إلى آخرهًا نَرَلتْ بَعْدَ التي في 
سُورَة البَقَرَه) يُرِيدُ أن قَوْله الى « وَأُوْلَتُ الْأُحمَالٍ » محر عَنْ وله « يَتَرْئَصنَ 
ِأَنفْسِهنٌ 4 فَيَكُون ئاسسًا في ذَوَات الأحْمّال (وقَال عمَرُ: لو وضع وَرَوْجْهَا عَلى 
سَرِيرِه لالقضّت عدثهًا وَحَل هَا أن ترَوج). 

(وَِذَا وَرِقَت المطلقة في الَرَض هَعِدَتُهَا أَبِعَدُ الأجلين) وهَدًا عند أبي حنيفَةَ 


وَمْحَمَدِ: وَقَال أَبُو يُوسّف: فَلاتُ حيّض, وَمَعنَاهُ إذّا كَانَ الطلاق بَائنًا أو مَلانًاء آَم إذَا 


كَانَ رَجعيًا فَعَليهًا عِدَهٌ الوَهَاةَ بالإجماع. لأبي يُوسُف أن التّكَاح قد انقطعٌ قبل اللُوت 
بالطلاق وَلزمتها قلات حيّضء وَإِنّمَا تَحِبْ عِدَهُ الوفاة إذَا زَال التَكاحٌ في الوفاة إلا أَنّهُ 


ول 5 5 يان إئ 3 5 8 و 8 ال ار 7 #2 
بقي في حق الإرث لا في حق تَغَير العدّة: بخلافي الرّجعِي لأنّ النكاح باق من كل وجد. 


يكيب كن 


را م دمو واب مير م 


وَلهُمَا نهنا بَّقِي فِي حَق الإرث يُجِعَل يَاقيًا في حَقَ العدّة احتِيّاطا فَيجمع بينهما. 

َإذَا وَرِنَسَ الْطَلقَة في الْرَض فَعَدنُهَا أبْعَدُ الأجَلْن) عدّهٌ الْطَلقَة بطلاق القَارٌ 
إِذَا كان َائنا أو ثلاكنا يعد الأَجَليْنِ أن تند أربعة أظهر رادها ثلاث حيّض» حَنَى 
اقلت أزيغة ثور :راقن و[ خض كاننة في المدة نا تحض ثلاث حيّض 
ولو حَاضَتْ ؛ ثلاث عيض قبل تنام أزيقة أكهر وعنار لا لتحي عنانها ست يم اذه 
10 أ جينة وَمُحَمّد. وَقال ”7 لوسف: : عللاث حيض» وَأما إذا كان رَجْعيا كايا 
عد الوَفاة : بالإشتاع. لأبي بسن أن لنَكَاحَ قَد الْقَطَّعَ قبل الموؤت بالطّلاق) أن 
لكلا في الطّلاق البائن وَهُوَ قاطعٌ ع بلا خلاف؛ وَمَن اطع : نْكَاحُهًا حُهَا بالطّلاق 
رمه لات حيّض أن عد الوقاة ة 0 َال نَكَاحْهًا بالوقاة وَهَذْهُ ليست 
كذلك. قيل: لو كان كَدَلكَ كا بي في حَقّ الإرث. 

أجَاب بقؤله إلا أَنّهُ قي في حَقَّ الإرْث: يَعْني بالدّليل الدّال عَلى تَوْرِيئهًا (لا في 
حقَُ تَغْبيرِ العدّق بخلاف الطلاق الرجْعي أن النَكَاحَ باق من كل وَحَْه) 11 تَقَدَمَ 


1 


(وَهْمَا ألَهُ لا بقىّ في حَقّ الإرث يُجْعَل بَاقيا في شَ ١‏ العام وَيَيَانْ الْلارّمَة بقؤله 
ل يَيَانْهُ أله إِنَّمَا أَعْطَينَاهًا الممرّاث اْتبَارٍ أن النَكَاحَ بمَئِلة القائم نينا حكما 
إلى وقت المؤت. أ ياْتبَار إقامّة العدّة امع أصل التكاح حكم إِذ لا بد للميراث من 
يام المتبّب عنْدَ المت وَالميراث لا يَثْبْتُْ بالتّكٌ وَالعدة تجبْ به) فإذا جعل النَكَاحُ 
في حُكُم الميرّاث كالمتوي بالمؤت حُكْمًا قفي حُكْمٍ العدّة أؤلى» وت وُجُوب العدّة 
عَليْهًا ِالحيْضٍ مُتََرّرٌ حَقيقَة فَألرَسَاهَا الحَمْعَ يْنَهُمَا احتيّاطًا. 

ولو تل على ردُتِه حتى وَرِمَتهُ امرآة فَعِدَتهًا على دا الاختلاف. وَقيل عِدثها 
بالحيض بالإجماع لأنْ التّكاح حيئّئن ما أعثُبر بَاقيًا إلى وقت الموت فِي حق الإرث لأن 
المسلمّمّ لا تَرِثُ من الكافر (فَإِدَا مُتَعقََ عَتَفَت الأمَمٌ فِي عِدّتِهًا من طلاق رَحِعِيّ انتّمّلت عِدثها 


"مه 


الجرزء الثانى 

5 8 00 ا 5 1 - 0 0 2 >9 2 
إلى عدة الحرائر) لقيام النكاحج من كل وجه (وإن أعتقت وهي مبتوتم أو متوفى عنها 
زوجها لم تنتقل عدثها إلى عدّة الحرائر) لزوال التّكاح بِالبَينُونَمَ أوالموت. 

الشرح: 


1 2 75 5 سام فو عا هم مه عو ور ل مم ءًَ 2 2 

وقول (وَلوْ قتل على ردّته) جَوَاب عَم استدل به أبو يُوسفْ فقال: ألا تَرَى أن 

2 ُ م 2 0 08 لق اىة سترار 0 5 86 #2 مره سه 7 38 
المركدٌ إذا مات أو قتل على ردته ثربهُ رَوْحَنُهُ المثلمّة وَلِيْسَ عَليْهَا عد الوقاة 
0 ه* رم و 0 ي ان ا امور فد ور 0 000 
بالإجمّاع لأن رَوَال الذكاح كان بردّته لا بمَوته فكذلك رَوَال الذكاح هَاهُْنَا بالطلاق 


و و 


البائن لا بالمؤت. وكقريره أن ذَلك أَيْضًا عَلى هَذَا الاختلاف عنْدَهُمَا ك2 
الأجَليْن قلا يَنْمَضُ دليلا. 

وَقيل عدنُهًا بالحَيْضٍ بالإجْمّاع وَعُذَرُهُمَا عَنْ ذَاكَ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب أن 
الَكَاحَ ما عير يَاقيّا إلى وَقت الت في حَقّ الإرْث لأنهًا عنْده 35 
تنك الكاف ولك بقن متناف امراف إل وتنك اركف وبذلف البوسي ميا 
العدّة #الكتكن . قل لزنه ده الوفاة:وهاهنا: (تكييختافة: الراك دخلة اكوك له عد 
الطّلاق» كان النَكَاحَ كَالقائم مم إل وقت المت كك 

وَقُولهُ (قإِذا عَتَقَنْ الأَمَةٌ في عدتهًا) ظاهرٌ. وَاعثُرضَ بأن العدة حَكُمْ رَوَال 
الرّوْجيّة وَحُكْمْ الزّوَال يَنْْتْ عنّدَ الرّوَال فَيْبَغي نكرل العدة في الرّحعي أَيْضا 
كلها علد الزوال آمة :وخذاققد من رفت الطلاق: واحبية بألهًا إلماا تولب الأن 
ونوك ارال ردت ككائية م أذ الف ديه قا مرا تكولة ارك 
من الأقراء إلى الشّهُورء بخلاف البَائن فَإِنْ سببَهُ ليْسَ بمَرَدّد قَلمْ تَتحَوّل العدةٌ بالعثق. 

(وإن كَانّت آيسَمٌ فَاعتَّدت بالشهُورٍ كُمْ رت الم انض ما مَضَى من عدتِها 
وَعليًا آن تَستَانِفَ العدةٌ بالحيض) وَمَعنَاهُ ذا رت الم على العادّة لأنّ عودهَا يُبِطِلُ 
الإيّاس هُوَّ الصّحيح؛ فَظَهَرَ أَنهُ لم يكن خَلما وَهَدَا لأنّ شرط الحَلفِيةِ تَحَمُّقَ اليّآس 
وذلك باستدامةٍ العجز إلى امات كالفديّةٍ في حَقَ الشيخ الفاني. 

الشرح: 

قَولَهُ (وإن كائتا آيِسَة) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وإذًا رأت عَلى العادةم يَعْني إن رت 


2 
بأبعد 


إن 


دَما سائلاء وَكان مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اليْدَانيُ يُقول: إذَا رَأْتْ ذَمّا سائلا كما كانت 


ره سمس سي د العتاييّ شرح الهدايضّ 
اه في زْمَان حَيْضهَا فَهوَ حَيْض» ون رأس يله يَسيرةٌ لم كن حَيْضًا بل ذلك من كن 
الرّحمٍ فَكَانَ فاسدًا لا يَتعَلقُ به َك الجييض. .وقول أن عَوْدَهَا يطل لإيَاسَ هُوَ 
الصّحِيحٌ) د بالصّحيح احْترَارًا ول مُحَمَّد بن مَُاتلٍ الرّازِي اله كَانَ يقول هَذَا 
ذا ل يُحْكَمْ بإياسهاء فَأمّا إِذَا اْقَطَعَ الدَمُ عَنْهَا رَمَانَا حَنّى حُكمّ بِإِيّاسهَا وَكَانَت النة 
تمنعين سَنََ أو نَْوَهَا فَرَأت الدَمَ بَعْدَ ذلك لم يَكُنْ حَيْضًا. 

(ولو حاضت حيضتين كُمْ آيست تَعتّد بالشهور) تَحَرَرًا عن الجمع بَينَ البدّل 
والمبدل. 

الشرح: 

وَكَوْلَُ (َحَرًا عَنْ الجَمْع يَيْنَ البَدَل وَللْيدل) مَنْقُوضْ بِمَنْ صَلى بؤطوء ثم 
سَبَقَهُ الَْدَثْ وَل يَجِدْ مَاء َه يني النيَحّ وَكَذَلكَ إِذَا عَجَرَ عَنْ الركوع وَالسّجُود 
يوم وفي ذلك جَمعٌ الدل ل وأحيب بأن البَدَيّةَ إِما أن ُعْتبْرَ في الصّلاة 
أَوْ في الطََّارَة» وَكلاهُمًا غَيْرُ صّحيح. أمّا الأوّلْ فَاذّنَ الضّلاة بلتيممْ ليست يدل عَنْ 
الظاا الواطري بو كتللك اللا امار لتنا مال تن العلا ادوع والسشخود 
أن بَعْضَ الشّء لا يَكُونْ بدلا عَنْ كُله. وأمًا الثاني فَادُنَ الطَهَارَةَ وَإِنْ كَانَتْ فيهًا 
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و 


لبدَيْةُ لكن لا جَنْعَ ينَهُمَا لأنْ إخدى الطَهَارئْنٍ لا تَكْمُلُ بالأخرى. وَأمّا العدة 
بالشهور فَبَدَلُ عَنْ الحَيْضٍ وَإِكْمَالَ البَدَل بالأصل جَمْمٌ ييْنَهُمًا. 

(وَامنكُوحَمٌ ِكَاحًا شَاسِدا والموطوءة بشبِهَتٍ عِدْتُهُمًا الحيضُ في الشْرقَمٍ وَالَوت) 
أنه للتعرف عن بِرَاءَة الرّحم لا لقضاء حَق التّكَاح؛ والحيض هو ا معرف. 

الشرح: 

قال (وَالنَكُوحَةُ نَكاحًا فاسذا) كَالدَكُوحَة بَِثْرٍ هود اماق عُلمَائناء وَالَْرم 
ذا تَكسَهَا الْحرمُ حَاًا متها عئد أبي حَنيقَة (وَاموْطُوءة بشْهة) وَهي التي ذفن 
إلى غَيْر زَوْجِهًا فَوَطتَهَا (عدَنهُمًا اليْضُ في الفرقة وَالَوْت جَميعًا لأنَهَا) أي لأنْ عدتهًا 
(للتُعدُف عَنْ يرا الرّحمٍ لا لقضّاء حَقّ النَكاح) إذ لا حَقَ للّكَاح الفاسد وَالوطء 
بشقة ايض و )ولا كرقة في لكين لوالو 

فإن قيل: فَعَلى هَذَا وَحَب أن يُكُتفى بحَيْضّة واحدة أو شهر كما في الاسْتبرَاء 


ممه 


الجرء الثاني 
ولت كذلله؟ 

أحيب بأنهًا إِنَمَا كَانَتْ ثلاث حيّض إَِافَا للشْبْهّة بالحقيقة» فَإِنَ أُحْكَامَ العقد 
القاسد أبَدَا يُوْحَذ من حُكْمٍ الصّحيح كما في البيْ القاسد وَالإجَارَة القاسدة فَإْنهُما 
يُفيدَان إِقَادَةَ الصّحيح» َيرَ أن تيُوت املك يَتَوَقْفْ عَلى القَبْضٍ لوّهاء فيه وَلذَلك يبت 
أَحْرُ الثل دُونَ الُسَمّى كَذَلكَ وَهَاهَْا أيْضًا لم تثْبْت عدَةُ الوقاة لوَهَاء فيه فَإِنَ عدة 
لوقّاة لزيّادَة إِظْهَارٍ النَُسّف لقَوَات نثمّة النَكَاح للقي في النَكَاح الصّحيح دُونَ 
اعجار م5 الغدة أخياطا: 

(وَِدًا مَاتَ مولى أُم الولد عنها أو أعتّقها فَعَدَتُّهًا ثلاث حيّض. وقَال الشافعي: 
حَيضةٌ وَاحدة) أنّهَا تَحِبُ بزوَال ملك اليّمِين فََابَهت الاستبراء. ونا آنا وجَبّت بزّوال 
الفراش فَأَشبّه عدّة النكَاح كُمْ إمَامُنَا فيه عُمرُ فَإنَهُ قال: عِدَةٌ أمّ الوؤلد ثلاث حِيّضٍ (ولو 
كانت مِمّن لا نَحِيضْفَعِدتُهَا ادم أشهر) كما في التُكَاحٍ 

الشرح: 

(وَإِذَا مَاتَ مَوْلى أُمّ الؤلد عَنْهَا أ أَغْتَقَهًا فَعدنُهَا ناث حيّض. وَقَال الشافعي: 
َيْصَةٌ وَاحدة) وَهْرَ مَروِي عَنْ ابن عُمَرَ َال عَدَمُها أ ملك اليَمِينِ (لأنَّا تجبُ يَوَاله 
وَكَانَ كَالاسْتيرَاء: وَخَذَا لا ختلف بالحيّاة وَالوَقَاة (وَلنَا أنهَا أَثْرُ زُوَال الفراش) لأنهًا 
تحبا ب كانتا كعد لَكاح وفيا لا يكتَى بسضة واحذة. لفيا على الاسراء 
ضَعيفٌ لأَنّ سَيََهُ اتخداث الملك وَسَبيْهَا رَوَال الفراش ولا مُنَاسَبَة يَينَهُمَ وَإِمَامُنَا فيه 
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عُمَرُ رضي الله عَنْهُ فِنَهُ َال: عدَةٌ أُمّ الؤلد ثلاث حيّضء وَهُوَ الْرْوِيُ عَنْ عَليْ وَائْن 
مَسْعُود (وإن كَانَتْ ممِّنْ لا تحيض فَعدَنها ثَلانََ أظهر كما في النَكّاح). 

(وَإِذَا مات الصّغِيرٌ عن امرآته ويا حبلَ فَعِدَتَُا آن تَضَعٌ حَملها) وَهَدَا عند أبِي 
حنِيفةَ وَسُحَمٍ وقَال آبُو يُوسُف: عِدثها أربََدْ أههرٍ وعَشرء وَهُوَ قَولُ الشَافعِي' لآن 
الحمل ليس بتَابت النّسَبٍ مِنهُ فَصَارٌ كَالحَادث بَعدَ الُوت. وَلهُمَا إطلاق قوله تَعَالى: 
١‏ وَأُوْلَتُ الال أَجَلْهُىَ أن يَصَحَنَ حَمَلَهُنَ 4 وَلأنهَا مُقَدْرَةٌ مد وضع الحمل فِي 
أولات الأحمال قَصرت المدّةُ أو طالت لا للتّعَرّف عن هَرَاغْ الرّحم لشرعها بالأشهر مع 
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وجود الأقراء, لكن لقضاء حق التّكاح؛ وهذًا المَعنّى يَتَحَقَّقَ في الصبي وإن لم يكن الحمل 
منه؛ بخيلافي الحمل الحادث لأنّهُ وجَبّت العدّةٌ بالشهور فلا تَتَغَيّرُ بحدُوث الحمل؛ وفيما 


سام مص مسمس 


تحن فيه كما وجبت وجبت مقَدَرَةٌ بِمّدّة الحمل فَافْتَرقا. 

الشرح: 

وقولة (وَإِذا مات ١‏ لصغير عَنِ امرَأته) ظاهرٌ. وول 2 كالحادث يعد المؤت) يَعْني ب 
بأن نْضع بعد المت لسنّة أشهر فصاعدًا من يوم المت عند عَامّة 0 قال 


مه 0 


بعضهم: : أن َأتيّ رمه انكل سكين قَال في النهَاية: َالأَوَلُ أُصّح وتفسيرٌ قيَام الحبّل 
علة لات الأ لق ا مث أفرم وذ لات كذ ف اد هوق 


صم م 


و8 هه 


(وَهُمًا قَوْله تعالى ١‏ وول تُالْأُحمَالٍ أَجَلَهُنَ أن يَضْعْنَ لمن » من غير فصل 
يْنَ أن يَكُونَ لحكل من ار أو من عي في علد الطّلاق أو الوفاة. وَقولَهُ (وَلأنها 
قي ديل 00 ٠‏ وتَقريرهُ: عدةُ الوقاة مُقَدَرَةٌ مد وَضْع الحَمْل في أولات 
الأحمال قصرّت اذه )و7 طالنت لقغَاءِ حَقٌ النَكاح لا تف عَنْ قراغ الرّحمٍ وَهَذْه 
مَقَدمَة: وَهَذَا الى يعني قَضَاء حَقْ لكا يََسَفَقَ في المتبي ونا لْ يَكُنْ الحَمْل مه 
وَهَذه أعثْرى وَهي وَاضحَة وَييّنَ الأول بقَؤله (لشرْعها) أئ حي عدَةَ الوفاة بالأشهر 
مَعّ جود الأقرَاء: يعني لو كانت للتَعَرُف عن قراغ الرّحم ' تُشرغ بالأشهر أن 
ار ا ف َلى ما مر وَفيه ب لأن امير في قله الشزعها ما أذ ُو 
إلى عدّة ة الوفاة في أولات التجمال أو إلنها مطلنا ولا سيل إلى الأول الآن الحامل لا 
تحيضٌ عنْدا ولا إلى الثاني أن المدَعَى عدَّةٌ الوَقاة في الخَامل» ولا يَلرَم من أن لا 
يواتف عن قراغ الحم في غير الخامل أذ ل كود ل فيه لذن طلم 
الحمل يدل على قراغ الرّحم. لوا أن الضَّميرٌ يَعُودُ إلى عدّة الوقاة م مُطلقا: يعني أن 
ده الوقاة شرِعَت لقَضَاء حَقّ النَكاح ل لعف لا في أولات الأخمال ولا في عير 
لذنهًا شرغنا بالأشهرٍ مع وود الأقرَاء لمر وَالدَلِيلٌ إِذَا كَانَ َعَم من الَدلُول كَانَ 
نَم فائدة» وكون نفس وَضْع الخَمْل يدل عَلى قَرَاغ الرّحم غَيْرْ مُعْيرِ وَعَدَمُ الاعْتَار 
لِيْسَ اعْتمَارَ العَدَم كما عغرف. 
كول (إبخلاف الخَمل) جَوَابُ عَنْ قؤله فصّارٌ كالحادث بَعْدَ المْت: يَعْني ي إِنمَا 


مه سم 


/امرة 


الجزء الثاني 
كَانَتَ عدُهًا بالشهُور نا حَكَمْنَا بفرَاغ رَحمهًا عنْدَ المت وَالَرََا العدّة بالشهُور 
حَنَا للنَكاح بآية التَرْمُصٍ (فلا تَعْيّرُ بحُدُوث الحمل. 

وَفيمًا نُحْنُ فيه كما عت العدة كا ندر بِمُدَة الجمل) لأنَهًا عد أولات 
الأَحْمَال بالنَصّ (قافتَرق) أيْ 07 القائمٌ عند المت وَالحَادث بَعْدَهُ. إن قيل: إِذا 
مَاتَ الرّجُلَ وَلم ككُن الْأَة حَاملا فَفَدْ أَلرَسْنَاهَا العدّة بالشهُور, نم إذَا ظَهَرَ الحمل 
ون عَدهًا بطع ا حمل فقَذ تَعيّرَتْ العدة بِحُدُوث الجمْل أَجَاب بقؤله 

ولا يم مرآةالقير اح ها لحل علوت ان السب ين يَتْبّتَ منه فكان 
كالقائم عند الموت حكما (ولا يثبت يثبت 3 ساد تواق هع ا 1ق 
يُتَصوَرٌ منه العلوق؛ والنكاح يَقُومْ مَقَامَهُ في موضع التّصور. 

الشرح: 

(وَلا يَارَمُ امرأة الكبير إذا حَدَثْ بِهَا الحَبَلَ بَعْدَ بَعْدَ المت أن النَسَب يَثْبْتْ 
فَكَانَ) أي الحمل (كالقائم عند الوا ل كم شري 2 
تع ا اقلت حجر ل بيت وحت تت عَامتا لا بذ لهُ من حَمْلٍ فَجَعَلنَُ 
كالقائم كي في اثرأة الصّغيرٍ كا مه 3 الت يتخ إلى جَعْل الْحَمْل قائمًا 
عنْدَ :لوت فَكَانَ د مانا [ن انرق ٠‏ الأقات وَكَانَ ابتداء عدّتهًا بالأظهر ل تكالة 
27 يت النّسَبُ في الوجهين) يعني في وَجْهَيْ مَسْألة الصّغير وَهُمًا وَجْهُ القائم عنْدَ 
المؤْت» وَوَجَهُ الحادث بِعَدَهُ (لأن الصبي لاما له حاف سور منه لوفقم فَإن قيل: 
النَكَاحٌ مَوْجُودٌ فَيْقَامُ مَعَامَ الماء «قؤله يك الول للفراش» جاب بقؤله (وَالنَحَاحٌ يُقَامُ 
مَقَامَهُ) أي مَقَامَ الَاء (في مُوْضع الُصَوَرِ). 

(وَإِذَا طلقّ الرّجُلْ امرَآَتَهُ في حالجٍ الحيض لم تَعتَدّ بالحيضت التي وَقَعَ فيها 
الطلاق) لأنْ العدة مُعَدَرَة ثلاث حِيّضٍ صوَامِل فلا يَنقُص عنهًا. 

الشرح: 

وكَولُهُ (وإذًا طلق الرَجُل امْرأتَة) ظاهر. 

(وَإدًا وُطِفّت المعتَدَةٌ يبه فَعَلِيهًا عدَّةٌ أخرّى وَتَدَاخَلت العدّتان: وَيَكُونُ ما تَرَاهُ 


المْرآةُ من الحيض مُحَتَسبًا منهما جميعاء وَإذَا انقّضت العدَةٌ الأولى ولم تكمل التَانِيَجَ 
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6ت د هو 


فعليها تمام العدة التَانيَة) وهدًا عندتًا. وقال الشافعي: : لا تَتَدَاخَلان أن الأقصو 


العبادة فَإِنّهَا عبادة كف عن التَزوج والخروج قلا تتَداخلان كالصومين في يوم واحد 
ونا آَنْ المقصود التّعَرْفْ عن فَرَاعْ الرّحِم وقد حصل بالواحدة فْتَتَدَاخَلانِ ومعتى العبادة 
اب آلا ترَى أَنْه فضي بدُون علا ومع ترا الَف 

الشرح: 

قال (وَإذًا وْطفت امعد بشبهة) إِذَا وَجَبَتْ عَلى الَرأة عدكان: فَإِمّا أن تَكُونا 
من رَجُليْنِء أو من رَجُلٍ واحدء فَإِنْ كَانَ الثاني كما إذَا ١‏ طَلقهَا ثلا فتَرَوَجَهَا في 
العدّة وَوَطتها أذ وَط الَف ل قال ظَننت أْهَا لا تحل لي أ طلقا بألقاط 
الكايّة فَوَطتهًا في العدّة قلا شلك أنَ العدكيْنٍ يَتَدَاعَلانء وَإِنْ كَانَ الأول وَكَانَا من 
ق تاخرى عله زتها رن ايل" ينو جنا تدر 

أو م جنْس واحد كَالْطَلقَة إذا تَرَوَجَت جَنْ في عدتها قَوَطئهًا الثاني وَفرقَ يهم 
َتَدَاحَلان عندنا 0 ا من الحيضٍ مُحْتَسبَا 2 جَمِيعًا وَإِذا الْقَضْت 
العدة الأول َل تمل الان مها مم العدّة الثانيّة. 00 د للك أن الوط الثاني 


0 2و 


إِذَا كَانَ بَعْدَمَا رأت لاة 1 يَجب عَيينَ بِعَدَ الوطاء الثاني ثلاث حيض أيضاء 
وَالحيْصَئَان تقُوبْ عَنْ أُرْبع حيّض حَيْضْئَان للأولى وَحَيْضْكَان للثائيّة والثالئّة عَنْ الوطاء 
الثاني حاص وإن تكن رآح كك تين علا إلا ثلاث يض وهر توج عن 
ست حيّض (وَقَال الشتّافعي: لا يَتَدَاَلان لأن الَقَصُودَ من العدّة العبادَ: أي عبَادَة 
الكفّ عَنْ التَرَوْجٍ وَالخرُوج ولا داع في العبّادات عفري في يَوْم وَاحد) إن 
العدّةَ كف عَنْ التَرَوْجٍ وَالخرُوج كما أن الو 0 ص اقتضّاء الشّهوئين» فَكَمَا لا 
تداحل في الصّوم فكذا 8 العدّة (وَلنَا أن الْقَصُود من ] العدّة التَعَدُفُ عَنْ قراغ الرّحمٍ 
وقد حَصّل العف بالعدّة الواحدة يندا عحَلان) وقول (وَمَعَنَى العبَادّة ة تَابع) حَوَابُْ عن 
قله لأن الْقَصُودَ هُوَ العاذة والدليل عَلى أن مَعْنَى العيّادة في الع ة تابعٌ أن رُكْنَهَا 
حُرْمَة الازدواج ري 

قال الله تَعالى ( وَل تعْرْمُوا عُقَدَة آلتِكاح حي يبْلء الككنك أجَلةد 4 [البقرة: 
وَقَال ( ولا حرج » الآية» وَمُوجَبُ اللي القخريم. وَإِذَا كَانَ وكا الم 


2 


إن 


الجرء الثاني 6/4 
َالخرْمَاتُ تَجْتمعْ كَصِيْد الخرَم للمُحْرِمٍ حَرَام للإخرام وَالخَرَمِ وَكَاخَمْرِ يمن حَلفّ لا 
ربا وَهوَ صائمٌ ها حَرَامٌ له لصّؤمه وَلكَوْنه حرا ولتمينه بخلاف الصُوم فَإِن 
َكْنَهُ الكَفُ لقَوله تعَالى « شم أتِمُوأ آَلضِيَامٌ إلى آلَيَلِ 4 [البقرة: 187] وَلنْ يَجْتَمِعَ 
الإِسْسَاكَان في يم وَاحدء وَاسْتَوْضّحَ اللْصَنْفُ تبَعيّهَ العيّادة بقؤله (ألا رَى أَنْهَا تنقضي 
بدذون علمها وَمَعَ تركها الكفً) يعني عَن روج وَالعبَادَة لا يتَحَقَقُ أَدَاؤُهَا بون 
َكْنهًا. وَاعُرض بِأنّهَا لو كانت للتعرُف عَنْ قراغ الرّحِم لم يَجبْ عَلى الصَّييّة وَالآآيسّة 
عدم التتّغْل بهمًا ولا على الْتونَى عَنْهَارَوْهَا أن رَوْجَهَا لا يَحَْاجْ إلى ذلك وَاللوازِم 
بَاطلةٌ فَكَذَلِكَ الَلرُومَاتَ سَلمْنًا أن الْقْصُودَ ذَلكَء لكنْ لا نُسَّلمٌ جَوَارَ التَدَاحْل وَإلا 
حَارَ التدَاعْل في انك داكو مزل لمْقَصُود وَكفي فور طول العذة ا عنها. 
رَأحيب عَنْ الأرَل بن الصية التي تحتملٌ الوطم والآيسََ تقملان اللُوقَ» كَدَار 
الحم عَلى ليل التغل وَهْوَ لوطي لأنَّ العدة تق في إبحَابهَا بَوَهُمٍ الل وإن 
كَانَ عَلى خلاف العَادّة» وَالْحَوَفَى فكي رككها بلك 14 قد فيه قائنه صيّائَة 
َاءَيْ الروْجَيْنِ عَنْ الاعنتلاط أن مَاءَ الأول مُحْترَمٌ في تفسه كَمَاء الثاني. 

وَعَنْ الثاني بأنا لا بُسَلمُ اللارّمَة لأنْ اعرف بحَيْضّة واحدة ليِسَ كَاتَعَرْف 
بثلاث حيضٍ في حُصول الَْصُود» أن التميوة م الأولى 0 الفرا غ» وَمنْ الثائيّة 
إظهَارُ حَطرٍ النكَاح فَرَْا يََُ وَيْنَ الاستئراى ومن الثالَة ظهَارُ شرف الحريّة» وَهَذا 
الْقْصُودُ لا يَحْصُلُ بالميْضّة الواحدة» وفيه نظَرٌ لأن الْصَْفَ لم يُعلل إلا بِالتُعرْف عَنْ 
فرَاغ الرّحم تكن السؤال وَارِدًا عَلَيْه. 

(وَاخْعتَّدَةٌ عن وَفَاةَ إِذَا وْطِنّت بشبهة تَعتَّدُ بالشهور وَتَحتَّسِبْ يما تَرَاهُ من الحيض 


فِيهًا) تَحقيقًا للتّدَاخل بِقَدرٍ الإمكان. 

الشرح: 

كولهُ (وَالْعَدَةُ عن وكَاة إذَا وطن بشبهّة مد بالشّهُور) ظَاهر. قال في 
من الأول تَمَامَ أرب أظهر وَعَظْرِ وَعَليَْا ناث حيّض للآخرٍ وَيُحْتَسَبُ بمًا حَاضَْ 
بَعْدَ التّفريق من عدّة الوفاة أَيضًا. 


ذه 


العنايتّ شرح الهدايتّ 

(وابتداء العدة في الطلاق عقيب اللاو ار وي الوفاة عقيب الوفاة؛ فإن لم تعلم 
بالطلاق أو الوفاة حنّى مضت مده العدّة فقد انقضت عدثها) لأن سبب وجوب العدّة 
الطلاقٌ أو الوفاةٌ فَيَعتَبِرٌ ابتداؤها من وقت وجود السبب» وَمَشَايِحْنًا يفتُون في الطلاق 
أن ابتداءها من وقت الإقرار نَّفيًا لتهمة المواضعتٍ. 

الشرح: 

قال (وَابْدَاء العدّة 5 الطّلاق عَقِيب الطلاق) ابتدذاء العدّة 2 الطّلاق عَقِيبّ 


3 
0 


الطّلاق ؛ (وفي الوفاة عَقِيب الوقاة) لأن سبب ووب العدّة الطّلاقٌ ا الوَقَاةٌ (فِيعتبرَ 
جاوما مِنْ وقت وجود ا فإن م َعم , بالطلاق 3 لوكا 2 د العدّة 
فْقَدْ الْقَضَتْ نت عدلها. قال مُحَمِّدٌ: إِذَا فَارَقَ الرَجُل امْرأَتهُ رَمَانَا * ثم قال هَا كنت 
طَلقَتّك مُنْذْ كَذَا َك 9 تم بذك أ ُصدقَةُ وعرُ حدنها من ذلك الوقت 
(وَمَشَايحتًا) يريد لماه بَخَارَّى 0 (يُفتُونَ في الطّلاق أن ابتتدَاءهًا من وقت 
الإقرَار ل لنْهَمَة الَْاضعَة) بجواز أن يتَوَاضَّعًا عَلى الطّلاق والقضاء العدّة 0 إقَرَارُ 
0 ل بالدَينٍ ووصيته 7 بشي ءع) 3 يَتَوَاضعا على اللقضاء العدّة أن - ئها 
ل سواها. 
وال في الذخيرة: اخْييَارٌ مَشَايخْ بلحي أَنْهُ تجب العدة من وقت الإقرار 5 
عليه 1 على كثمّان الطّلاق : ني حت لا 0 بأَنتهًا بارع سواهًا رَحَرًَا له 
عَلى الكثمّان» لكنن لا تحب ذا عه قَقَةٌ لعدة والسكتى لآلا َلك حَقها وقد أت بسسقوطه. 
(والعدّةٌ فِي التّكَاحٍ الفقاسد عقيب التّفريق أو عزم الوَاطِئْ على ترك وَطيِهًا) وقال 
ُهَرْه من آخيرٍ الوطآت لأنْ الوَطعً هُوَ السبّبْ الموجب. وَلنَا أن كل وَطء وجِدّ في العقد 
القاسد يَجرِي مجِرى الوَّطأةٍ الواحدة لاستِتَادٍ الكل إلى حكم عَمَدٍ واحب وَلَهدا يُكتَّمَى 
في الكل بمهر واحدء فقيل: المتَاركبٌ أو العزم لا ثبت العدة مع جواز وجود غيرِه ولأن 
التّمكْنَ على وجه الشبهت أقيم مَقَامُ حَقَيق2 010 لحَفَائِهِ ومِسّاس الحاجت إلى مَعرِفَة 
الحكم فِي حق غَيرِه. 
الشرح: 
(والعذة في التكاح القَاسِد قيب الثفريي) ,أذ يَْكُمَ الحاكمْ بالثربي يتما 
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الجرء الثانى 
8ه ده 3 مز مقن م أ سر سروه كوس سس رض ف 5ه عره سرظ سرا” لك هم ملام 
(أو عَم الواطئ على ترك وطبئها) والعزم أمر باطن لا يطلع عليه وله ليل ظاهر وهو 


-ه 


لان ذلك أن ينول تركث وطاه ]از مارفيد مق فنا قنانة ويذاذ للدي عله 
(وَقَال رُفرُ: من آخر الوَطّآت لأَنَ الوَطءَ هُوَ السّبَبُ اللوجب) للعدّة إِذْ لو ل يط م 
تجب عَلئِهًا العدةُ (ولا أنّ كل وَطء جد في العَفْد) وَتفْرِيرَهُ الول بالموجبء وَمُوَ أن 
يُقال: سَلمْنًا أن الوَطءَ هُوَ السب الموجبُ لكنّ جَمِيعَ الوطّآت التي ُوجَدُ بالعقد 
لا ل ا لك ارس رد ل ال ار 
وَاحد) وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ لم ينبت آخرٌ وَطأة كرتب عَليِهًا العدّة إلا بالتّفرِيق أو العَرْم 
لأنهُ كيل ذلك جار أن بُوجَد غَيرَهُ قلا يكون ما فَرَطْينَاه آخر الوطات آخرهًا. 

ريك 1 ةف اليذه لا كتين بز باع واطأة وض وطأة ال تركذ إلا 
بلنّْرِيق أَؤْ العَرْمء فَالِعدةٌ لا تبت إلا بالتّرِيق أُوْ العَرْمء َم أَنهَا لا تبت إلا يآخر وَطْأة 
فبالائمَاق يتنا وييْنَ الحَصْمٍء وَأما أن آخحر وَطأة لا بُوجَدُ إلا بالتفْرِيق أَوْ العَرْم فُلمًا قال 


٠. 


رازو ا 
ا 22 17 5 0 1 ره ووي # راصم 37 عزوي 
وقوله (وَلأن النّمَكنَ على وَجه الشبهة) دليل آخخر. وتقريره أن حقيقة الوطء أمر 


_. 2 و لس عى 10 اس لاد مس عع و ك 5 5 م ه 52000 6 ل. #اا ار 
حَفي له سَبْبْ ظاهرٌ وهو التمَكن من الوّطء على وَجَه الشبهة» وكل أمْر خفي له 
مس عو ,كأ هي بر ار ل ال 0 ذو >7 ملعك 0 

سَبَبّ ظَاهرٌ يُقَامُ السبَبْ مَقَامَهُ ويْدَارُ عَليْهِ الحكُم» فاك ع من الوّطء عَلى وَجْه 
ا 5 7 5 000 7 5 نم ع 7ق أو ٠.‏ .تين عو 
الشبْهة يُقومٌ مَقَامَ حَقيقة الوطءء وَإِذَا قَامَ مَعَامَهَا فَمَهْمَا كَانَ التَمَكَنُ بَاقيًا كَانَ الوطء 


ع وق ل بي حامس عق اتيت > ال ا 2 دم وار 206 9 لاه ك الات 1 
بَاقِيّا فلا يَتَعيَنُ آخرُ الوّطّآت إِذ التّمَكنُ باق بَعْدَ كل وَطْأة فرضّت فَلا بد من المتَارَكَة 
َ اهز  »‏ وع لورك 1 اسن م رع دا اي 4 د 1 . 
أو العم ليرئفع التمكن فيتَعيْنَ آخخر الوطآت. 

إن قلت: لا ُسَلمُ أن حَقِيقة الوّطء أَمْرٌ حَفيٌ لأَنْ الحَاجَة إلى مَعْرفة العدّة إِنّما 


سه ره 


لللرختن وي كيده ابه عله قتي لوكا فنك ند أبثان لخ دوي 


بقؤله (وَسَاُ الحَاجَة إلى مَغْرقَة الحكم في حَقّ غَْرِه) أ غَيْرٍ الواطئ وَهْوَ الذي يُرِية 
أن يترَصَجَهَاء وقيل وَكَذَا أعنت الْوْطُوءة وأرْبَعٌ سواهاء ولا حَفَاءَ في مَفْهُومٍ كلام 
عذْره وَحَهَدٌ اقل ذموعة. 

(وإِذَا قالت الْعتّدَةٌ انقضت عدّتي وَكَدَبَها الرُوجّ كَانَ القَول قولهًا مع اليّمِين) 


4ه 


العناييّ شرح الهداييّ 
لأنّها أَمِينَمٌ في ذلك وقد أتُهمت بالكذب فَتَحلفْ كالُودع. 

الشرح: 

وقولة (وَإِذا قالت الْمعْتَدّة القضن لعن عدي ظَاهرٌ. وَقَلُهُ (مَتَخَلفَ كَالُودَ 3 
يَعْنى إذا قال هَلَكّتْ الوديعة أو قال رَدَدَْا وَنَكَرَ المودعٌ ذلك إن الول قوله مت 
له أمِين: وما على الأمين إلذ المين. 

ا ل 0 كك وبي كك له مر ف م موك عاه 02 

(وإذا طلق الرجل امرآته طلاقا بائنا ثم تَزوجها في عدتها وَطلقهًا قبل الدخول 
بها فعليه مهرٌ كامل وعليها عدة مستقيليٌ: وهذًا عند أبي حنيفت وآبي يُوسف. وقال 
محمد: عليه نصف المهرٍ وعليه إتمام العدة الأولى) لأنّ هذا طلاقّ قبل المسيس فلا 
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يُوجِب كمال المهر ولا استئئاف العدة؛ وإكمال العدّة الأولى إِنّمَا يجب ؛ بالطلاق الأول 
إلا أَنّهُ لم يُظهّر حال التَرَوْحٍ الئاني؛ فَِذًا ارتَمَعَ بالطلاق النَانِي ظَهَرٌ حكمه؛ كَمَا لو 
اشتَرَى م وده ثم تمه وكهُمَا آنا معبُوضمٌ فِي يَدِهِ حَقِيقَم بالوّطأة الأولى وبي 
أَكَرهُ وهو العدةٌ فَإِذَا جدد التُكاح وهي مَقبُوضدٌّ نَابْ ذلك القبض عن القبض المُستّحق 
فِي هذا الاح كالقاصب يشْتَرِي الفصُوب الذي فِي يدِهِ يَصِيرٌ قَابضًا بِمُجَرّدِ العقد 
فَوَضِح بِهَدًا أَنّهُ طلاق بعد الدخول. وقَال رُهَرٌ: لا عدّةَ عَليهًا أصلا؛ لأنّ الأولى قد 
سقطت بِالمَرُوجٍ فلا تَعُودُ وَالتَانِيُّ لم تَجب وَجِوَابْهُ ما قلنًا. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا طَلقَ الرَجُل امْرأَتَهُ طَلاقًا بَائنّم قَال في النَهَايّة: هذه من المْسَائل 
العْرُوفَة التي ذَكَرَهَا في التّتمّة وَالذُّخيرة وَغَيْرهمَا هي كُلْهَا مَبيّةَ على أصل وَاحد 
وهو أن 00 في النَكاح الأوّل هَل يُكُون دُحُولا في النكَاح الثاني أو لا؟ فعند 
لتنة كر عله 0 و المسشألة الكو في الكتّاب ظَاهِرَة. وَوَجْهُ 
7 ا اللاو كن مره ة المتّحِيحَة وكلُ طلاق يَكُون كَذَكَ لا 
رع ككال لَه ولا اسْتئاف العدّة. 

فإن قيل: فَعَلامَ ع عبن إكْمَالُ العدّة الأول أحان بقؤله: وَإِكْمَالَ العدّة 
الأول كما موه بالطّلاق الأول إلا أنه لم بع حَالةَ الترَوْج الثاني لعَدَم اللاط 
اليّاه. هذا طَلقَهَا انا بلا دول صَارَ النَكّاحٌ الثاني كَالَعْدُوم فَيَجِبْ عَابِهَا إِكْمَال 


- 


وه 


الجزء الثاني 
العدّة الأول كما لو اشترى أمّ ولدم) أي مَْكُوحَتهُ التي ولدات منة (لمَ أَعتقه َه 
د عَبِعَ ثلاث حيّض: حَيْضَئَانَ من النَكاح تَجْتَنبْ فيهمًا ما تَحْتَدبُ من الخرُوج 
واقرلن وخطة من اللا لاككة يوا للك 11 تراه فس الاح ووَجَْسَ العلة. 
ألا ترَى أَنْهُ لا يَجُورُ أن يَتَرَوّحَهَا وإِنّمَا ل ل 
اليّمين» فإِذا زَال ل ار و لقره جَبَتْ حََا لفسا وَهُمًا 
يران من التاق أَيِضًا وَيَارمهَا الإِحْدَادُ وَأمّا الثالة إن تُجب من العثق خَاصّة قلا 
يَارَمَهًا الإحَدَاذ 7 0 في يده 0 بالوطأة الأولى وَبّقي 6 
وَلكَال أنه قي أَبرهُ: رم الوطاء الأول 0 اعد ذا جَدَدَ النَكَاحَ هي 0 
بالذخولقق العام الأول (كاب ذلك القَبْض) الذي كان بالدّحُول (مَنَاب القَبْض) أي 
الدخول (الْسْتَحَقٌ في هَذَا التكاح) فإِذًا طلقا عبار كاله طلعهة بَمْد الدخول في 
لكَاح الثاني مَجِبْ عَلْهِ هر امل وَعَلِهَا عد ؛ قم مستتقيلة. من قيل: لو كَاَ الطلاق 
بد الَكاح الكاني كَلطلاق بَْد الول لكَانَ رع مقا ةلطلا الصريح 
بَعْدَ الدُحُول. وَلِيْسَ كَذَلكَ فَإنّ الطّلاق بَائنٌ. 

أحيب بِأّهُ ليْسَ بطّلاق يَْدَ الول وتم هُوَّ كَالطلاق بَعَْدَ الدُحُول وَالْشَابهُ 
ل 1 0 جميع الوؤجوه؛ لتر أن الحَلوَةَ كَالدّحُول في حَقَ 
كو ارو ايك كل 0 لا فا سواهماء حتّى لذ طَلقَها بد لوة كاد 
الاق بَائنَا وَشْبّهَهُ بالقاصب يدري المعْصُوب وَهُوَ واضح. كول (فوَضّح بهذا أله 
لاق بَْدَ الشغول) كنبية لا تطقيق يذليل فول قله ثاب ذَلكَ القَبْضّ عَنْ عَنْ القَبضٍ 
لمستَحَقَ» وَقَوْل رُفْرَ على ما ذَكْرَهُ وَاضح. وكَوْلهُ (وَحَوَابهُ ما قُلنَم إِشَارَة إلى قؤْله 
وَإِكْمَالَ العدّة الأولى وإلى قله وَهُمَا نا مَعيُوضَة في يده إلخ. 

قال (وَإذَا طلق المي الدّميّرَ فلا عدّة عليها وَكذا إِذَا خَرَجَت الحربيّمٌ إلينا 
ملم إن تَرَوْجَت جَارَ إلا آن تَكُونَ حاملا. وَهَدَا كُلهُ عند أبي حَنِيعَتَ وَقَالاه ليها 
وَعَلى الدَّميجَ العدَةٌ) أَما الدّميّيُ فالاختلافٌ فيهًا نَظِيرُ الاختلافي فِي نكاحهم مُحَارِمَهُم؛ 
وقد بَيناهُ في كتاب النّكَا وَقَولُ بي حَنِيفَنَ فيمًا إذَا كَانَ مُعتَهَدْهُم أَنْهُ لا عدّة عليها. 


وَآما الَاجِرَةُ فوَجهُ قونهما أن الشْرقَةَ لو وَهَعَت بِسَببٍ آخَرَوَجَبت العدَةُ هَعََا مسَبُب 


64 


العنايت شرح الهدايّ 
التَبَايْنِ بخلافي ما ِذَا هَاجِرَ الرَجُلُ وَتَرَكَهًا لعدم التبليغ. 

000000 2 ا 0 لمي 12 4 عو نمي ع ي» هو 

وله قوله تعالى « وَلاا جناح عليكم أن تبكحوهن 4 االممتحنة: ]٠١‏ ولأن العدة 
حيث وجبت كان فيها حق بنِي آدَم والحربي مُلحق بِالجَمَاد حَتّى كَانَ مَحَنَا تمتك 
إلا أن تكون حاملا لأنّ فِي بَطِنِهًا ولدا ابت النّسَب. وَعن أَبِي حَنِيمَدَ أَنَهُ يَجُورُ نكَاحها 
ولا يَطؤُهَا كَالحُبلى من الزَّنَا الأول أصح. 

الشرح: 

(وَإِذًا طَلقَ المي الدميّة قلا عدَةَ عَليْهَا وَكَذَا ذا رجت المي لي مرَاعَمَة 
عَلى نّة أن لا تَعُودَ إلى دار ا حرب أبدَاء يُقَال رَاغَمّ فلان قَوْمَهُ إذا تابَدَهُمْ وَحَرّج 
عَنْهم) وَالإِسّلامُ ليس رم قال امام م الشُمرئاشي: إذا خَرَجَ أَحَدُ ١‏ زوْجَيْنِ ليا 
مُسْلمًا أو ذمُيًا أ" مُسْتَأَمَنَا * ثم ألم أَؤْ صَارَ ذميًا وَالآخْرُ عَلى حَرْبه فقَدْ رَالتْ 
لوجيف إن كان الا هي الخَارِجَة فلا عد 0-0 وإلما ل يه 
كلد وان لاحت فاقيا (فإن َرَت جَار عند أبي حنيفة. 

وَقالا: عَلِيْهَا وَعَلى الذمية العدّة ما اده قلاتلا فيه ظيرٌ الاعختلاف في 
نكاحهم مَحَارِمَهُمٌ) يعني كما أن نكاح الْحَارِم فِيما ينَهُم صّحيح عَنْدَهُ إِذَا كَانَ 
ا امم ل ا 
ار 5 أن الفراقة ل فعس َنهُمًا بسبّب آخخَرَ كَالطلاق ا 
العدة فَكن سيب الَبَايْنِه بلاف ما إِذَا هَاجَرَ الرّجُلَ وَرَكَهَا) في ذَارٍ الخَرْب (ِلعَدَم 
لتم الع ِيَاهَا. 

لم تعالى « وَلَا جُماحَ عَلَيكُمْ أن ل اليه 

قات ل مُطْلعَا تبه بم بَعْدَ القضّاء العدّة اه عَلى النْص. وَقَولهُ (وَلِأن العدّة 
حَيث ا 0 تتقول. ٠‏ وقريرة: : العدّة حَيِثْ رت كَانَ 4 5 حَق العبد 00 
الى كن محل لفتلك. 


ادكه جزل أن كرون حَاملا) جور أن يكون استثتاء من قله والحربي مُلحَقٌّ 


هذه 


الجزء الثاني 
بِالحَمّاد مَعْنَى لأن مَعَْاهُ وَالحربي 34 لشرؤالة أن تكون انرائة نهُ حَاملا لأن في بَطْنهَا 


2 مع 


لم ار من احتمّاله؛ ألا ئرى أن أمْ الولد 


ول بف رم 


إذَا كانت حَاملا لا يرّوجها 0 وَإِذا كانت حائلا جَارَ لهُ ذَلك» وَهَذا أن الوّلد 
إذا كان نابت النسسَب كان الفراش قائمّاء نكَاحُهًا حَهَا يَستَلزْم الجمع بين الفراشين» ولا 
كَذَلِكَ إذا ٍ 0 ولقَائل أن 1 كله 5 دول جُناحَ عَليكُمْ أن تَِكحُوهنٌ » 
مُطْلقٌ لا يُفصل يَيْنَ الحَامل والخائل؛ فََقَييدُهُ با خائل زيَادَةَ عَلى الْنَصّ قلا يَجُورُ كما 
قَكُمْ بالنّسْيَة إلى العدّة. وَاحَوَابْ أن فَوْلهُ يد «من كَانَ يُوْمِنُ بالله وَاليوْمِ الآخر فلا 
يَسْقِيّنٌ مَاءَه د غَيْرِه» هو تلقنهُ الأمّهُ بالقبُول فَبَجُورُ به الريادة بحلاف العدّة 
نه َهُ لِيْسَ فيها مثلة. رهظ اا او وار م افك د . نَكَاحُهًا ولا 
27 كَاخبلى من الرناء وَالأَوَلُ وَهُوَ أن لا يَجُورَ نَكَاحٌ الْمَاجرَة الحَامل أَصّح لثبوت 
نسب الولد, بخلاف الحبْلى من الر نا كله لا سن له 
فصل 

قال (وَعلى الْبتُوتَمٍ وَالمتَوَفَى عنها رّوَجِها إِذَا كَانّت بَالعَنَ مُسَلمَنّ الحداد) أما 
لمتَوَفّى عنهًا رَوجِهَا فَلقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ «لا يحل لامرأة تُوْمِنْ بألله واليوم 
الآخر آن تُحِدّ على ميت هَوقَ مَلاكَمٍ آيامٍ إلا على روجا أرب أشهرٍ وَعشر»!" وآ 
امَبتُوتَيٌ فَمَدهَبُنَا. وقَال الشافعي: لا حدادَ عَليهًا لأنّهُ وَجَب إظهَارٌ التَأسّف على فوت زوج 
وَفِي بُعدهًا إلى مّمّاته وقد أوحتهًا بِالإبَائَجٍ لا تاسّف بموته. ولنا ما روي «أَنّْ النّبِي كَل 
تَهَى المْعتَدَةَ أن كختضيب بالحتّات7" 

وقال:«الحنّاءُ طِيبُ وَلأنّهُ يَجِبْ إظهارًا للتّسّف على فوت نعمت النّكَاحٍ الذي هو 
سَبَّبً لصّونها وَحَفَايَةُ وهاه والإبَادّهُأَقطَعٌ لها من لوت حَتّى كَانَ لها آن ُضَسَلهُ ميت 
قبل الإبَانَمٍ لا بَعدَهًا (والحدادً) وَيُقَانُ الإحداد وَهُمَا تُعتَان (آن تَترُكَ الطيب والزيَدَ 
وَالكحل وَالدّنَ امُطَيّب وَعَيرَامُطَيّبٍ إلا بن عدر وَفِي الجامع الصِيرٍ إلا من وَجّع) 
)١1(‏ أخرجه البخاري في الحيض باب 215 ومسلم في الطلاق (2»55 /51) عن أم عطية» وانظر 

نصب الراية (1//./99؟). 

(1) أحرجه أبو داود (590)» وانظر نصب الراية (58/9). 


6595 العناية شرح الهدايتّ 
ولعت فيه وجهان: أَحَدهُما ما ذكرناه من إظهار التأسف. والثاني: أن هذه الأشياء 
دواعي الرغبةٍ فيها وهي ممتُوعيٌ عن التكاح فَتَجِتَنِيْهَا كي لا تصير ذَرِيعَمٌ إلى الوقوع 
في المحرم وقد صح أن التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام لم يَأذّن للمعتّدّة في الاكتحال. 


والدهن لا يَعرَى عن تَوع طِيب وفيه زِينَّمٌ الشّعرٍ ولهدَا يُمنَعُ الْمحرِمٌ عَنهُ قَال: إلا من 
عدر لأن فيه ضرورة؛ والراد الدواء. لا ارين 

ولواعتَادَت الدّهنَ شَحَافَت وَجَعاء فَإن كَانَ ذلك آمرًا ظاهرا يبا لها لأ العَالب 
كالواقع؛ وَكذًا تبس الحرير إذَا احتّاجت إليه لعذر لا بأس يه. 

الشرح: 

(فضل): لا دَكرَ نفس وُجُوب العدة وَكَيِْية الوؤجُوب وَعَلى مَنْ تحب وَعَلى 
مَنْ لا تجب ذَكَرَ في هَذَا المَصْل ما يَجَبْ عَلى الْعْتَدَات أن يَفْعَلنَهُ وَمَا لا يجب 
يقال بش طلاق" لزه وأمة وامقوئة الله واعليًا الثوت.طلافهاء وَاكرَاة بالشوقه ده 
الْقَطْعَ عَنْهَا حَقَ الرَجْعَة وهي تقَعْ عَلى ثلاث وهي المتتلعَة وَالْطَلقَة َلانًا والطلعَة 
بتطليقة يائئة (وَعَلى التُوئة وَالْتوَفَى عَنْهَا رَوْجُّهًا إذَا كَانْتْ بَالعَةَ مُسنْلمَةَ الحدّاُ) وَهْوَ 
َرْكُ زِينتهًا وحضابهًا بَعْدَ وقاة رَوْجِهَا. وأصل الحَدَ الم يُقَالَ أُحَدّت اله إِحْدَادا 
فَهِي مُحَدَةٌ مَنَعَْ تَفْسهَاء وَحَدتْ تَحُدُ حدادًا (أمَا الْتوَفّى عَنْها رَوْجُهَا َلَرْله يله دلا 
يحل لامرأة من بألل وَاليَوْمٍ الآخر أن تخد عَلى مَيّت قَوْقَ ثَلائّة يام إلا على 
زَوْجِهَا أَْبَعَة أشهر وَعشرا») وفي وَجَه الاستدلال به إِشْكالٌ لأن مُمَتَضَاةُ خلال 
او للتزفي علها زتها لكر الامتتاو ون شرع والانتااد من الجر 
إخلالء وَليْسَ الكَلامُ فيه وَنّمَا هُوَ في الإيجَاب. 

وَقَال في النهَايّة: يُمْكنْ أن يُقَال قَْلهُ يك «لا يَحلّ» تفي لإخلال الإخداد وكفي 
إخلال الإحْدَاد تفي الإحْدَاد تفسه فحيئئذ كَانَ فى الْمستَئْئَى إِنْبَاتُ الِإحْدَاد لا مَحَالةَ. 


ماسم 


عن عن ا 601 ع عش 261 ع مض هيم وك كس ارس" وما مدو افج 
وكان تقرير الحديث: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة ايام إلا المتوفى عنها رَوْحَهَا 
فإِنّهَا تَحُدٌ أَربَعة أشهر وَعَشْرًا فكان هَذا حيكذ إِخْبَارًا بإخداد المتُوَفى عَنْهَا رَوْحُهَا 
فَكَانَ وَاجيّا لأن إِخْبَارَ الشّارع آَكَدُ من الأثر وَهَذَا أَنسّبْ ما وَجَدت في الشرُوح. 


0 


إن قيل: الِإِحْدَادُ هُوَ النَأسّفْ عَلى قت النْعَم وَذَلكَ مَدْمُومٌ قال الله تعَالى « لكي 


وذح 


الجزء لد 
تَأْسُوَا عَلََمْ ما فَائَكُةْ وَل أيماةا 4 [الحديد: 18] فَكَيْفَ ضار وَاجبًا 
لا فرحو تدكم )» 


8 لم مس ل ا عراس 


لكر فرك للكت أي ,ان لزلا يناي الكاب نح حار رأ تخا زخو 
الفرَحٌ وَالأسَى مّعْ الصيّاح هَكذَا روي عَنْ ابن مَسْعود (وَأمّ وُجُوبُ الإخداد عَلى 
الغونا قدد” ذَهَبنا . وَقال الشافعي: : لاحداة عَلَِا لألَهُ و م لتَأَسّف عَلى فوت 
زُوْجٍ وَفَى بِعهدهَا إلى مَمّاته. 0 بالإيائة فلا تَأْسّفْ عَلى فته. 

ولا ما روي «أن اللي وَل نَهَى امعْتَدَةَ أن نُخْتَضْب بالحنّاء وقال: ١‏ 


طيب») رَوَنهُ 3 0 و ينفصل ف مُعَْدَة الوفاة وَغيْرِهَا وَفي مَعْنَاهُ مَا رَوَى 
الطْحَاوِيُ في شرح الآثار بإستاده إلى حَمّاد عَنْ إبرَاهيم النْحَعِي قال: المطلقة وَالْحْتَلعَة 
وَالتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا املاع لا يَخْتَضْبنَ ولا يَتَطَيْنَ ولا يَلبَسْنَ نَوبَا مَصِبُوغا وَلا 
0 من ُوتون. وَيْراهيم أذرَكَ عَصْرٌ الصّحَابَة وَرَاحَمَهُمْ في الفَنْوَى فَيَجُورُ تَقليدة 
قَولهُ (وَلألَُ وَحَب) دَليلُ مَحْقُول وَيَجُورُ أن يَكُونَ انا لالحاق البسُوئّة ِامتَوَنَى 
عَنْهًا - بطريق الدّلالة» وير أن النَصّ وَرَدَ في وُجُوب الإحْداد على الْتَوَفَى 
نه ها َوُه بلا خلافء وَمَنَاط حُكْمه إِظْهَارٌ النَأسّف عَلى فَوْت نعْمّة النَكَاح الذي 
سَبَب لصّؤنهًا 5 مها وَالإبَائة قْطَمٌ خا من الّوْت حَنَّى كَانَ لا أن قله 
0 مَينَا م الإيائَة لا بَعْدَهَا فَكان إلحاق المثوئة 5 عَنْهَا رَوْجُهَا كإلحاق ضَرْب 


ِنْ قيل: إن كم هَنَا في الطَلقّه ل : َم في الْختلمَة لأنهَا قذ فَدْ افْتَدَتْ تفسها 


آي ماس و 


برضًاهًا لطلب الخلاص من 2 ماطوات نار كام ا مر 


2 و وس مه 


بالمُؤْضُوعَات لأمنية وقوات : نعمة له مما يوجب 0 بوضعه فلا معتبر 


ال ١‏ "ينف 


بصورة تقض صَدَرتْ من اقصّات العَقل وَالدين. 
اك" كَانَ لحت نَا َكَرممْ لوحب عَلى الأَرْوَاج أَيِضًا لأن نعْمّة النَكَاح 
ا لا فول ل: النْصُ / يرد إلا في الرّوْجَاتء وَالأَرْوَاجُ طرفي مام 
لكوْنهنَ أذئى منْهُنَ في نعْمّة النَكَاح لا فيه من صيَائتهِنَ أن لحم على وَضَمٍء وَدُرُورُ 
التّمَقة عَليِهِنَ لكونهن متهن عن فقسب عَوَاجرَ رَعَنْ لتعَلب ولا كَذَلكَ الأدوَاج. 
وول (وَالحَدَادُ 0 الإخدَاذ) تُعْرِيف : للحدادء وَكَانَ مَوضعَةُ دل الكلام 


ين العنايي شرح الهداييّ 
وَأنَى بالجامع الصّغير لأن لفظَهُ يُحَالفُ لفْظ القَدُورِي» وفي الوَجع إِشَارَةٌ إلى أن العُدرَ 
هُوَ التّدَاوِي لا الرية. وقَولهُ (وَالَشتّى فيه) أئ في إِيجَاب ترك الطيب وَالزيَة وَجْهَان: 
احوكة نا مَا ذَكَرْئَاةٌ من ' إِظْهَار التأسّف. وَالثاني أن هَذْه لعي دواعي الرغبّة فيهًا أن 
المرة إن كانت ميَريئة متطيبّة ريد 1 الرَّحُل فيهًا (وهي مموعة 2 كم ما 
دَامَتَ في عدّة الوقاة 7 الطّلاق فيه 3 لا تُصيرٌ ذَرِيعٌة) أي وسيلة 1 الوقوع 

في اللْحرم) وهو العام اه صَحّ أن «النبي ع ' يَأَذّنْ للمَعتَدّة ة في الاكتحّال») 


مهام -- 


ا سمه ص اله ها هقان جا ار إلى رُول لله 8 قلس" 


دوج التي توفي وَهَذ تكس عَيْنهَا أ نه؟ قال رَسُولَ الله ي: لا مركن أو 
تلاما» وَكَوْلهُ لما الدواع : يعني يَنْبَغي أن ون مَرَادُهَا بالاستعمّال الدواء لا الزيئة. 


(ولا تختّضيب بالحتاء) لا رَوينًا (ولا تَلبّس كوبا مَصبُوعًا بعصفر ولا بزُعفران) 
أنه يَُحُ منه رَائِحَمُ اليب قال (وَلا جداد عَلى كَافِرَة) لأنهَا غَيرُ مُحَاطْبَة بحُشُوق 
الشرع (ولا على صغيرة) لأنّ الخِطاب موضوع عنها (وعلى الأمتّ الإحداد) لأنَها 


مُحَاطبَة د بِحْمُوق الله تَعَالى فِيما ليس فيه إبطالٌ حَق الولى؛ بخلاف المنع من الخروج 
وا ل بن العبد مَقَدّم لحاجته. 
الشرح: 


0 َ رَوَيْنَا إِشَارَة إلى قَؤْله «ة: الحنّاء طيب» قال ولا حدادَ عَلى 
كافرّة) هذا بان مَّنْ لا يَجبْ عَلَيْهَا الحدَاذٌ وَهَن 0 الكَافرَة وَالصّغيرَة و م الود 
2 عا نكا سد والْطف لوط واي اوضع لكونها مَعْلَومَة 
مما تَقَدّمَ أمَا الكَافرَة وهي ) الكقاييّة فَلذُنّهَا ء َيْرُ مُححَاطبَة بحُقوق ٠‏ التتع والحدَادٌ من 
حُقوقه أَشا رَإُِ ذَلكَ فلع .: عَليْه الصّلاةٌ والسلاة: لا يَحلُ لافرأة ومن بالله وَاليوم 
الآخر» وَأما لمنيرة فلن 26 مَوْضُوعٌ عَنْهَاء وَذْكْرَ الأَمّةَ في أثتائهًا استطرَادًا 
وَهْوَ ظَاهرٌ وَأمّا أُمُ الولد وَالَْده ة عَنْ نكّاحٍ قاسد فَلؤنْ كل وَاحدّة منْهُمًا ما فَائَا 
نعْمَة النَكَاح لتُظهر التََسّف َالأمملُ هر البَاحَةُ في الزيئّة لا سيّمًا فى ا قال الله 
قالع قن سن زه زينة لكر الى ترح لمتاويب 4 [الأعراف: 0 

َنْ قيل: كذ ذَكَرَ املف أن ووب الحتاد لِظهارٍ لأسف وَغَوْنِ هذه 


الخزء لقا ع ع سج حي ك٠ 0411٠‏ 
الأشيَاء دَوَاعيّ الرّغبّة فيهاء فإن قات الأول في م الولد وَالْْتَدَة 8 نكاح فاسد قالئاني 
1 فيهمًا لِأَنّهُمَا مَسُوعَانَ عَنْ النَكَاح حَال قيّامِ عدتَهِمّاء وَكَانَ يَتبَغي أن يُجب 
الحداذ عَليْهِمًا للوجه اثاني. 

أحيب بأن الوجحة الثاني حكمّة وَليِسَ بعلة كا ذَكَرْئَا منْ دَوَرَان ووب الحداد 
على فوَّات نعمّة انكام 0 ور عَلى العلة دُونَ الحكْمّة رارق 8 
َالإبَاحَة اميه إِشَارَة إلى الْحُوَاب عَنْ هَذَا السؤال. 11 فاك فنهنا 
الوَجْهَيْنِ عَارَضَتْ الإبَاحَة الأصاية الوَجْهَ الآخَرَ فلم ار 

قال (وَلئِسَ في عدّة أُمّ الولد ولا في عدّة النَكّاح القاسد إِحَدَاد) لأنهَا ما 
فائهَا نعْمَة النَكَاح لمُظْهرَ التَأسُّف» وَالِإِبَاحَة أضل. 

(وَلا يَنبَغِي أن خطب اُْعتّدَةٌ ولا باس بالتعريض في الخطبَّة) لقوله تَعَالى 
جو جاع عَلَيكُمٌ فيمًا عَرَضْهْم به مِنْ خطَبَة اليْسَاءٍ ءِ 4 [البقرة: 85] إلى أن قال 
ولكن لا توَاعِدُوهنٌ يرا لَه أن تَقُولُوأ قدلا مَعْرُوفًا © [البقرة:8"5! وَقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام «السُرٌ التّكَاح)' ' وقَال ابن عباس رضي اللهُ عَنهُمًا: التّعرِيضٌ أن يَقُول: ني أرِيدُ 


- ص مس م مم 


أن أَتَرُوج. وَعن سعيد بن جبَيرٍ رضي الله عنهُ في القول المعروف: إِنّي فيك لراغب وإنْي 


أريد أن تَجِتَّمع. 
الشرح: 
(وَلا يَنبَغي أن تخطب المغّدة) لقوله « وَلا تعزموا عقدّة النكاح حى يبلغ 


مدرعر 


آلْكتبُ أَجَلَهُ 4 (وّلا يَأْسَ بالنَعْريضٍ في الخطيّة لقؤله عَالى « وَل جَنَاح عَليِكُمْ فيمًا 
عرضتوريدة وز يعخطبة البساء» إل أن قال ط ولَيكن لا تُوَاعِدُوهنَ برا لآ أن تَقولُوا 
ولا مَعْرُوفًا 4 وال : «السة التكاح») وَعَلى هذا لتمسير كانت الآية َال على 
الحَكْميْنٍ جميعًاء وَالتَعْرِيضُ أن تَذْكْرَ شيعا دل به عَلى شياء آس وَقَدْ فَسرَهُ ابن 
عباس في الخطية عَلى ما ذَكْرَهُ في الكتّاب. 0 1 
وَمَعْنَى قؤله « أكتشر فى فيكم » أي سَتَرثمْ في قَلَوبِكمْ فلم تَذَكرُوة 
بألستتكم 0 ولا مُصَرّحِنَ» وَالْستْرَكُ بقؤله « وَلكن لا تُوَاعِدُوهنٌّ برا » 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (817/5”): غريب. 


ب السسسصسصسم م ب سس سد العتاييّ شرح الهدايصّ 


عد ليه ل عقوا ع 0" لوق لز ابوه ري عه ل 61 + تزع .سر قزم إل ع 2 ل ص ساساه م رس 0 6ه ره 
3 2 8 07 3-0 .6 0-0 4 دوماع ود 3 م لز م 2 
وَطنا لأنّهُ مما يُسَرَّء إلا أن تقولوا قولا مَعْرُوفا وَهُوَ أن تُعَرّضُوا ولا تُصَرَّحُواء والاستثتاء 
قد ا ل لوس م2 


مَُعَلقٌ بلا تُوَاعَدُوهُ: أي لا يُوَاعَدُوهُنٌ مُوَاعَدَةَ قط إلا مُوَاعَدَةَ مَعْرُوفَةَ كَذَا في 
الكثشّاف» وقد سر القول ا مث واه متغيد بر ين يها ذكرة في الكتّاب. 

(ولا يَجُورُ للمُطَلقَةٍ الرّجعيّجٍ وَمبتُوتَجِ الخرُوج من بَيتها ليلا ولا نهار وَامتوَفى 
مَنهًا روجا تَخْرُحُ تَهَارَا وَبَعض الديل ولا تَبِيتُ في شَيرٍ مَنزلها) ما المطلقة هَلقَولهِ تَعَالَى 
الفَاحشّةُ تَفْسْ الخروج؛ وقيل الزّْناه وَيَخرّجِنَ لإقَامٍّ الحده وما المتَوَفّى عنهًا زوجُهًا 
فَاذَنُهُ لا نَمْقَحَ لها فَتَحَتَاجَ إلى الخروج تَهَارَا لطلب المَعَاش» وقد يَمتَّدْ إلى أن يُهجم الليل» 
ولا كَدَّلكَ المطلقة لأنّ التَمَقَمَ دَارَةٌ عُليهًا من مال رّوجِهَاء حَنّى لو اختَلعّت على تَفَقَدٍ 
عدتهًا قيل: إنّهَا تَخرُحٌ نَهَارَا وقيل لا تخرُحٌ لأنّهَا أسقطت حَقّها فلا يَبِطْلُ به حَقّ عليه . 

الشرح: 

(وَلا يَجُووُ للمُطَلقَة الرَجْعيّة وَالبُوئة أن تخرج من المَنزل) الذي كانتا فيه 
وَقث المفارقة إلة إذا اطتط نت تكو إن حافك ستوعلة أؤ يُعَارُ فيه عَلى نفْسهًا أُؤْ مَاهَا 


أو أَخْرَجَهًا أَهْلْ الَتْرل بأن كَانَت تَسْكُنْ بكراء وَكَانَ رَوْجُهَا غَائيًا أوْ لا تَقْدرٌ عَلى 
الأخرّة (وَالْتوَنَى عَنْهَا رَوْجْهَا تحرج بَهَارا وبَعْضَ اللِل ولا تيت في غَيْرٍ مِْهَاء ما 
عدم خوج الْطلقة هلقو تعالى « ونوا آلةرئَحكُمْ لا رجه من ببُوتِهنٌ لا 
الخرُوج» قالهُ إِبُرَاهِيم لنحَعي وبه كذ او حَنيفة يكون مشاه إل أن يكرن 
عْرُوجُهًا فَاحشَة كَمَا يُقَالُ لا يَسُْ الي عَليِهِ الصّلاة والسّلام إلا كَافرٌ ولا يني 
عد إلا أن كود عاشقا روف تر انارو بكي الانامة الله كين كاله ان مسعود 
بن عبّاس: هي ُشُورُهًا وأن تَكُونَ بَذيّةَ اللسّان يذو عَلى 
أحْمَاء رَوْجها. وَقَولهُ (وَأمًا التوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا) وَاضحٌ. 

(وَعلى المُعتّدّة أن تَعتّدَ في الَنزل الذي يضاف إليًا بالسكتى حال وَقُوع المُرقَجٍ 
وَانُوت) لقوله تَعَالى « لا تر جُوهُري مِنْ يتن 4 وَالبَيتُامُضَافُْ إليها هُوَالبيتُ الذي 


وبه أَحَد 5 يو سف وَقال ا 


5 


الجرء الثاني 
تَسكُُه؛ وَلهَدَا لو رَارَت أهلها وَطَلقَهَا رُوجَهَا كَانَ عليه أن تَعُود إلى منزلها شَتَعتَد فيه 
وال عليه الصّلاء وَالسّلامُ للتي تل روجا مأسكني ضِي بيتك حَتى ينع الكِتاب آجله'"' 
(وإن كَانَ نَصِيبُهًا من دَارٍ امَيّتَ لا يُكفيها فأخرّجِها الورَدَمٌ من نَصِيبهم) انتقلت» لآن 
هذا انتقال بعاذر ؛ والعبادات تُوَمّرٌ فيها الأعدَارٌ فَصارٌ كما إِذَا خَافت على منَاعَهَا أو 
حَافَت سُقوط المُنزل أوكَانّت فيما بأجر ولا تَجِدُ ما تُؤديه. 

الشرح: 

كله «وقال يك للتي قتل روْجُهَا هي فُريْعَةُ بنْتْ مَالك بن أبي سان أعضت أبي 
كح شرو ل كل ذذنها انك إل ركول اللذيلة انقاالي أن عقة فى عن خارة 
لا في بيت رَوْجهَاء دن هَا رَسُولُ الله يله قلمًا حَرّحَتْ دَعَاهَا رَسُول الله يله قال 
هَا: أعيدي الْمْألة تَأعَادَتْ فَقَال هَا: لا حَنّى يَبْلْعَ الكتاب أَجَلهُ» يَعْني لا تخرجي 


عَْدٌ في مَنْزِل الرّوْح) وَعَلي أن الخرُوج في بَعْض اهار لقضّاء حَوَائجِهًا جَائ إن 
يِه م ينكر عَلَيهًا حروجَهَا للاستفتاء. 
ل ل نك 


(كُمّ إن وَقَعَّت المُرقَدٌ بطلاق بّائن أو مّلاث لا بد من سترة بِينَهُمَا كم لا بّأس به) 


5١ 


مر ورا # ” 


أنه مُعتَرّفّ الحم إلا آن يَكُونَ هاما يُخَافُ عليه منهُ فَحِيدَئِذٍ تَخرُح لأنّهُ در وَلا 
تحرج عَم انتّقّات إليدء والأولى أن يَحْرُح هو ويترْكهَا (وإن جِعلا بَينّهمَا امرأة تق 
تقدرُعَلى الحيئولجٍ فَحَسَن وإن ضاق عَليهِمًا اَنزِل فلتخرّج؛ والأولى خْرُوجَه). 

الشرح: 

َقولُهُ (والأؤلى أن يَحْرْجَ هُرَ وَيَدْرْكَهَ) لأن مُكْنهَا في مَنْزِل الروْجٍ وَاحبْ 
َمكَْهُ فيه ماح وَرعَايَةُ لواحب أوئل. وقول ون ضاق عَليْهما اكنِل فَلتخوج) ُشير 
إلى أن ضيق التِْل منْ جُمْلة الأعْدَارِ فَإِدَا حَرَحَتْ فإلى الرّوْج تين الَوْضع الذي 
تقل إل بحلاف المْتوَفَى عَنْهَا َوْجْها ذا حَرَحَت لعذَرِء إن لين إلا لامْيْدَادها 


في أَمْرٍ | لك 


.)5١5١( وأبن ماجه‎ »)5١51( والنسائي‎ ))١١5١5( أخرجه أبو داود 9-.58) والترمذي‎ )١١( 


العنايي شرح الهدايي 

(وإِذا خَرَجَت الخَرآةُ مع روجا إلى مَكْدَ طلقا مَلانا أو مات عَنها فِي غير مصر, 
فإن كان بِيتها وبين مصرها أقل من ثَلادَتَ أيّامِ رَجَعَت إلى مصرها) لأنّهُ ليس بابتداء 
الخروج مَعنّى بل هُو باه (وإن كَانَت مَسِيرَة مَلاتَتٍ أيّامٍ إن شاءت رَجَعت وإن شَاءت 
مضت سْوَاءٌ كَانَ مَعَهَا ولي أو لم يَكُن) معنَاهُ ذا كَانَ إلى المقصبد كلاد يام آيضًا أن 
المكث في ذلك المكان آخوّف عليهًا من الخرُوج؛ إلا أن الرُجُوعَ أولى ليكُونَ الاعتدادُ في 
0 . قال (إلا أن يَكُونَ طلقهًا أو مات عنها زُوجَهَا فِي مصر فَإِنّهَا لا تخرُجُ حَنّى 


تعتّد كُم د تخرج إن كان لها محرم) وهّدًا عند أبي حَنِيفَرَ (وقال أَبُو يُوسُّف وَمُحَمَدَ: :إن 


ص ص صم م 


كان متها محرة قلا باس بأن تو نين لإصر قبل أن نمكن] وما أن ند اشرق طاح 
ذفعًا ا لأذى العُربَجَ ووحشت الوحدة فَهَدًا عدن وإِنّمَا الحرمَيّ للسَفرٍ وقد ارتفعت بالمحرم. 
وله أن العدة أ من مِن الخَرُوجٍ من عدم المحرمء فَِن للمرأةٍ آن تَخرُيَ إلى ما دُونَ السَمّر 
بِغيرٍ مُحرم وليس للمَعتَدَةِ لك هَلما حَرّمَ عليه الخرُوجُ إلى السسّمر بِغَيرٍ المحرم شَضِي 
العدة أولى. 

الشرح: 

وَكَولُ (وَذًا حَرَجَت الْأةُ مَعَ رَوْجِهَا إلى مَكَةَ فَطَلقَهَا لاما أَوْ مَاتَ عَنْهم 
ل ا ل ل 


و اش كام عق 39 - 
0 ثللاثة أَيّام فصاعداء فإن ل َجَعَت إلى مصرهًا عراء كَانَ ينها وبين 
مقصدها لاثة أَيّام أو دونها. 00 كان ثلاثة | يام فظاه” أن لضي إل مَقصدمًا 


كود سَفرًا وَالرُجُوعٌ لا يَكون وَأمّا إذا كان أقل منْهًا فَلأنَهَا كَمَا رَجَعَتْ صرت 
مُقيمّة» وَإذَا مَضَن كالسا مُسَافرَة ا لم تصل إلى الُْصِدء ٠‏ فَإذًا لد على ااام 
من اسْتدَامّة السمَرٍ في العدّة صن ذلك عله وَإِنْ كَانَ الثاني قلا يلو ما أن يُكرن 
1 الع اا بره يام أذ أثر؛ فإن ؟ كان لاه أيّامٍ فَهِيَ بالخيَارٍ إن شَاءَتْ 
شقن إل مصرها وا لقادخة مسقن ننؤاة كان متها ون أو ل يكن ان الكت في 
ا حرو لاوا زو وااو الكار براوج ال افكة وغالي 
طَرْقَها مار وم شل فلا بد من الخرُوج. قبل وَيدبخي أن تحار أخرية احانيين وَهيّ 
في هذه المثألة كَالتي ألمت في وار الخرْب ا أن تُهَاجرَ من غَيْرٍمَحْرَمٍ للا حالف 


وى 


الجزء الثاني 
عَلى كفسها وديا فهَذِهِ في القازة كذلك. 

قال اللْصتْفُ (إلا أن الرّجُوعَ ركم ليَكُونَ الاغتدَادٌ في مَنِْل الزؤج) وَإِن كَانَ 
أقل مَض- مَصْنَتْ إلى مَقْصدهَا لِأنًا ذا مَضَتْ لا تكون مُنْشمَة سَعرًا ولا سنا ئرَة في العدّة مده 
السّفر وَإذْ رَحَعت كانت مُنْشفة قرا لهذا مض إلى مَعْصدهَا وَل يكم اصن 


يهو وكدو 


في الكتّاب هَذَا الشّقّ اغتمّادًا على أنه يفهم من ' التق الأوّل؛ لأنَهُ إِذَا كان الجانيان 


ل 420 


00 كاك بالخيار . فَإِذًا كان أَحَدُهُمًَا أقل تعين. 


قَولُ (إلا أن يَكُونَ طَلقَهَا أن ؛ مات عَنَا في مطر) امنتثقاء من قله إن اعت 
ا جَعَتْ وَإن شاءت مَضَن: يني أن لا لخر في ذلك إلا ا كان الاق في مططر 
ذا أذ فاج حلى تن لم تنزح إذا كلا ا طم علة إى خيقة. قال اذ 
0 إِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمّ فلا يَأْسَ بأن حرج من المصر قبل أن تعد لأن 
نفس الرُوج مُبَاحْ بالاثّفاق دَفْعَا لأذى الغربّة وُوحشّة الوحدّة) وَإِنّما لوم ة للسفر 
وَكَدْ ارتَفعَت بالمحْرَم) وَإِذا وكنتنف لدان عاذ مانا 
و هد عن إشارةٌ إلى لكة أطرى هي أن ريص على امد في مرا 
إن كَانَ وَاجبّا لكن يَجُو نا الاثتقال بعْدرِ كَانْهِدَام المترل وَغيْرِه) وَأذَى القريّة 
الوَحْدَة عدر ل ها الاثتقال نَظَرا إلى وُحُود لضي والتفاء ع وَهُوَ 
الل ا المحْرَم. .و لبي حَنيفَة أن العدة أمْتَعٌ من الخرُوج 
اه عَدَمٍ الَحْرَم للا ذكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 
باب ثبوت النسب 
(وَمَن قال إن زوجت فُلائمَ فَهِيَ طَالق فَتَرَوجَهَا فَولدَت ولدا لست أَشهرٍ مِن يُوم 
تَرُوَجِهَا هَهَوابنّه وعليه المّهِر) آم النّسَبْ فَلأَنَهَا فراشة؛ لأنّهَا نا جاءت بالولد لسكّمّ أشهر 
من وقت التَّكَام فد جاءّت بد لأقل منهًا من وقت الطلاق هَعَانَ الوق قبل في حالم 
التُكاح وَالتّصِوُرُ قَابتَ بآن تَرُوٌجَهَا وَهُوَ يُخَالطهًا فَوَافَقَ الإنزال التّكَاحَ وَالنّسَّبُ يُحتّاط 
في إثبّاته؛ وَآما الَّهِرُ فَلأنهُ نا َبَتَ النّسّبُ منهُ جعل وَاطِنًا حكما هَتَأَكَدَ المهر به (ويثبت 
تَسَبُ ولد المطلقةٍ الرّجعيّتَ ل ل ا 
لاحتمال العلوق في حلت العِدة لجواز أَنّهَا تكون ممتدة ةَ الطهر (وإن جاءَت به لأقل من 


4 العناي شرح الهداينّ 
سَنَتَنِ بَانَت مِن زَّوجِهَا بانقضاء العِدة) وهَبّتَ تَسَبّهُ لَجُودِ العُُوق في النّكَاح أو فِي العدة 


ل ا 


فلا يَصير مرَاجعا لأ يُحتَمِلَ العُوق قبل الطلاق وَيَحتَمِلَ بده قلا يصِيرُ مرَاجعا 


5 


04 


بالشّك (وإن جاءت به لأكثّر ُ كثر من ستتّين كانت رجعة) أن العلّوق بعد الطلاق» 
والظاهر أَنّهُ منه لانتفاء الزُّنَا منها فَيَصيرٌ بالوّطء مراجعا. 
الشرح: 
34 7 1 0 1 ره وس سمس 0 000 7 - ور 
باب ثبوت النسّب): لا ذَكْرَ ألوَاع امعَْدّات من ذَوَات الأقرّاء والأشهر 


يو 


وَالأَحْمّال ذَكَرَ ما يُلرْم 1 أولات الأحمّال ع بوت النّسّب في هَذَا لباب 
(وَمَنْ قال إن تروت قلائة فهي علق قر جَهَا فوَلدَت لسكّة أشهر من يم 
تَرَوْجِهًا) أي من وقت َرَوْحهًا لأن اليم َرِنَ بفعلٍ 1 ممت ا بمَعنّى الوّقت: 
يعي من غَيْرِ ِيادَة ولا عصان (مَهُوَ اله وعَلِْ اَهب ما لَب فَانه فرَاشهُ أنه لا 
جَاءتْ بالولد لسنّة أظهر منْ وقت الكاع نقذ جاءكا بن لأكل يمه من رفت الطّلاق 
أن الاق تروط بالكاح وَالعرُوط يقب ارط بم وإ لعلف فيكو الوق 
قبْلهُ أي (قبل الطلاق في حَالة ة الَكاح). 

إن قيل: هَذَا نَكَاحٌ لا ب يتَصَوّرٌ فيه الووطاء وَالإغْلاقُ لأَنَهُ كما رص 0 
وَبدُون ذلك لا يه شيف الس ألا ترق أن نسب ولد جَاءت به امرأةٌ الب لا يَبْتْ 
لدللف كاي بقؤله وَالنَصَوْرٌ نابت بأن ن يُجعل كأنّهُ تَرَوحَهَا وَهُوَ عَلى بَطْنهًا يُحَالطُهَا 
وَاثائن تون كاومهها ميكرون الإثرال قد وَافقَ تَمَامَ التكاح مَُارِنا للطّلاق» أن 
الطلاق لا يَمَعُ إلا بَعْدَ تام الشرط وَرَوَال الفراش حُمُمْ الطّلاق تكن الوق خَاصلا 
بل زَوَال الفراش صَرُورَة فيَْْتُ النمسَب. 

فإن ن قبل: هَذَا في غايّة التّدْرة. فكيف ين بَى عَليْهِ الحَكُم؟ جاب بقؤله (وَالنّسَبْ 
حا في إِاته) يخي ون كَادَ دوالك قدي لخاد في قاد لبحب كاذه :على 


فَتَرَوُ 0 


عه 


هَذَا اناد هَذَا إِذَا جَاءتا به لسنّة أظهر من غَيْرٍ زِيَادَة ولا عانة وَأمّا إذا وَلدّت 
قل مله هلا يس السب لآنّ وق كان نا على اللكاح كيل بوت الفراش ماد 
ل ا حن طَلْقَتا حَكَنتا بأل د لا عدم لما 


2 


دنا مُطَلقَة قبل الدّعُول وَالخَلوَة: 10 بُطُْلان هَذَا الحكْم لاحتمّال أنهُ عَلقَ من 


التعزة الكاقين: عست و 7 ليا 


له عام اهامر 9 2 5 57 3 9 هن يه م 8 0 


عر ارا وا ع 1 حاير و الفوز قال ار اموي لكر رمت 


الطلاق» فيَنْد ذلك إكاذ أن يكون منه أو هر عتروة ملكا الخلوق علد الشباطاة لأمر 
لنْسَبء إِذْ لؤْ جَعَلَاهُ من عُلُوق قَبْل النَكَاح منْ رَوْجٍ آحَرَ وَدَلكَ الرُوْجُ ليْسَ بِمَعلُوم 
كَانَ فيه إضاعَةٌ الؤلد وَإبِطَالَ النَكَاح الخائر وَالطّلاق الواقع من حَيْتْ الظَّاهرٌ وَإحَالة 
الولد إلى أَبْعَد الأؤقات وَذَلكَ لا يَجُورُ فَجَعَلنَاهُ منْك وَأمّا المهِرُ فلمًا ذكرَهُ في الكتّاب 
وَهَْ واضحٌ» وفي روَليّة عَنْ أبي يُوسُفَ وَهُوَ القيّاسُ يَلرَمُهُ مَهْرٌ وَنصْفُ مَهْرِ أمَا 
لنَصْفُ فَللطّلاق قَبْل الشّحُول وَأمًا الهرُ فبالدعول. وقول (وَيبِت تسب ولد المطلقَة 
الرّجعيّة) ظاهِر. 

وكَوْلهُ (وَيُحتَمَلٌ بَحْدَهُ قلا يَصيرٌ مُرَاحعًا بالشّكٌ) قيل عَلَيْهِ يبي أن يُصيرَ مُرَاجعًا 
لأنّ الوطم هَامْنَا حَلالٌ فأحيل العُلُوقَ إلى أكْرَبٍ الأؤقّات وه حَالةٌ العدّة قبْتْ به 
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الأحعة:واجيية بأن في ذللك حَدل اذو عن حاوف اليلد ركه سي ثرا بجعا ها دون 
الإششهاد بالفغل؛ وأحيل العُلوقّ إلى ما قبل الطّلاق صيَائةَ َال وفيه تظرٌ لأنَهُ لا يصح 
فرح لي ل سار تي رابع يالا 
اللي عَلى كَوْن الوطء قَبْل الطّلاق. 

وكولة ولأن الفلوقة انه الطّلاق) الوّلدُ لا يَيْقَى في بن أَمّه اع ون ست 
وَالظَاهرٌ أنه منْهُ إلا لم الرّكاء وَهُوَ مُمَف حَمّْلا لخَاهَا عَلى الصّلاح. قبل لا يَلرَمْ أنهُ لو 
ل يَكنْ منْهُ كَانَ من الرّكا لحواز انها َرَوّحَتْ بَعْدَ انقضاء العدّة روجا آَرَ. لا يُقَال: 
امرض فيمًا ذا لم مَرَوّج. ا ول الفَرْض أَنْهُ لم يَطَأْهًا في العدّة إذ لك وَطَنها 
لي الرّحْعَةٌ من غَيْرٍ قدي هذا لتَكلف. 

وأحيب بِأنهُ َعَم كَذَلكَ إلا أن الحَكُم بإبْقَاء نكاح الأول عنْدَ الاحتمّال 0 
م الحم بإنشّاء ناح آعَرَ فيَحبْ اقول به. قال في النَهَايّة: إلى هَذَا أشَارَ فر 
الإسْلام في مَبْسُوطه. وفيه نَظر لاله غير دَافع يل هُوَ الترَامُ الموال: وَالصّوَابُ في 
لواب أن المرَادَ بِقَوله لاثتقاء ارا منْهًا لازمهُ وَهُوَ تَضبيعٌ الولد إن الا مَلرُومُ تييع 
الؤلد فيَكُونُ ذكْرَ اللرُومٍ وَإِرَادَةَ الام وَهْوَ مَجَارٌ وَحيتذ يندع السّوَال لأنا اَن 
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العنايّ شرح الهدايضّ 
الولدَ من نكاح شخْص آخرَ مَجْهُول بَقِيّ الولدُ ضَائعًا فكأنَهُ قال لالتفاء التَضْييع منْهًا 
بالركا أ أو بما هُوَ في مَعْنَاهُ. 

(والمبِتُوتَي يثبت تَسَبْ ولدها إذَا جاءت به لأقل من سئتين) لأنّهُ يَحتَّملَ أن يَكون 
الولد قائمًا وؤقت الطلاق فلا يَتَيَمّنُ بزوال الفراش قبل العلوق فَيَتْبْتَ النّسب احتِيًّاطاء 
(هَإِن جَاءَت به لتَّمَامِ سَنَّتّين من وقت الشُرِقَةٍ لم يَتِيّت) لأنّ الحمل حَادِثُ بعد الطلاق قَلا 
يَكُونُ منهُ لأنْ وَطَأهَا حَرَامْ. قال (إلا أن يَدّعِيَهُ) لأنّهُ التَرّمَه. ولهُ وجة بآن وَطِنَّهَا بشبهج 
ِي المِدة (قإن كَائت لبود صغيرَة يُجَامَعْ ثلا َجَدت بد لتِسمَةٍ شمر لم ْم 
حت كاي به لأقل مين تسد هر عند أبي حَِيمة وَسُسَمْدِ رَحِمَهُمَ للش وقال أبُو 
يُوسّف: يَتبْتُ النّسَبُ منه إلى سَنَتين) لأنْهَا مُعتَدَةٌ يَحَتَمِلُ أن تَكُونَ حَاملا ولم تُمِرْ 
بانقضاء العِدة بهت القبيرة وَلهُمَا أن لانقضاء عِدتها جه تيدم وَهوَالأشهر 
فيمضيها يَحكُم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالتٍ فوق إقرارها لأنّهُ لا يُحتَّملَ الخلاف» 
والإقرارٌ يَحتَمِنُهُ وإن كَانَت مُطْلقَة طلاقا رَجِعيًا فَكَدَلكَ الجَوَابُ عندهماء وعندهُ يَتبْت 
إلى سبعتٍ وعشرين شهرا لأنّهُ يُجِعَل وَاطِئًا في آخر العدة وهي التَلادٌَ الأشهر كُمّ تأتي 
لأكثّر مدة الحمل وهو سنَتّان وإن كانت الصغيرةٌ ادّعت الحبل في العدة فَالجواب 
فيه وضِي العبيرة سواء. آنا بإقرارها يحم وخا 

الشرح: 

قال (وَالْبقُوَة يَْْتُ تسب ولدهًا منهُ) ذا وَلدت اْبْكُوئَةَ لأقل من سَتَتَينِ يت 
نَسَبُ ولدها منْهُ لاحتمّال أن يَكُونَ الوَلدُ قائمًا وَقْتَ الطّلاق قلا 2 وال الفرَاش 
قبل العُلّوق ا احتيّاطاء وَإن ل لنَمَام سََيْنِ من قت الفرقة م يعت 
أن الئل حَادث بَعْدَ الطّلاق وإلا لرَادَ أكْثرُ مُدَةِ الحَمْل عَلى سَتيْنِ وَهُوَ يَاطل (قلا 
تكن له لين وَطْأَهَا حَرَامٌ) وَقَولَهُ (إلا أن يعي اسنتثاء من ) قله م ست: يعنى أنه 
ذأ اع يشا الأس مله وإذأ جادتا به لكر من ستتين» كم تل يُحْتَاج فيه إلى 
تُصديق المرأة فيه ه روايتان. ا لَه التَرَمَهُ) أَيْ الترّم النَسسَبْ عند دَعْوَاه (وَلهُ وَحَة 
شرعي بأن وَطْنها بشبهة في العدّة) وق اط في ناته قبت (فإن كانت 


الوه صتغيرة ُجَامعْ مذلا فَجَاءت يولد لسنعة أشهر ‏ يَرَنُْ 0 حَنّى تأتي به لأقل من 


الجرء الثاني ا" 


حت ا مايه سار 

َكَل 50 رضي ن تعال 112 عَنْهُ: يبت منْهُ النَسَبُ إلى سََتَينِ لأنّهَا مُعْمَدَ 0 
يُحْتمَل أنا تكُون حَاملا و1 ؛ بالتاء ايت اهس الي ويا انال 
قبل إن 0 في الراهة الدسُول بها وي تحقمل اخل سَاعَة فمباعة د َمل أن 
54 حَاملا وَ قت الطّلاق فيكو التقضّاء عَدّتهًا بطع الحمل» نكتل انها خمله 
بَعَدَ 0 العدّة بثلانّة شه وَإِذا كَانَ كَذَلكَ كانت كاليَالعُة إِذَا 2 تقر بالقضاء 
العدّة 1 2 ولدها إلى سَنَتيْن) ونم قال 06 نر بانقضّاء العدة لها إِذَا أَقَوَتْ 
بالقصتاء العدّة بثلاثة أَشْهّرٍ ثم جَاءت بالوؤلد 0 ٠‏ الإقرار 
لاقني طبور بُطلان فرَارهَا فصّار ايا زان تقر بالقضائها ف فتية امسن 
ان لانقضاء عدتهًا جهّة معي وهي الأشهن) و عَرَفْنَاهًا صَغْيرَة ييقين» وما 
عرف كذلك لك , اولمالتعول ‏ افك شام اللنماء اد يار 
اروف ا مرفي لط ال رار 

يَحتَملُ فلو أَقَرتْ بالقضاء العذة لم لدت لسئّة أشهرٍ 1 /. نيت النَسَبْ» فكذا إذا 


54 الشرعٌ بامضي. وَاعثّرض بالكبيرة 5 امتَوفى عَنْهَا رَوْحهًا إن لانقضاء عدَّتهًا جهّة 


ع الله 


م 
و ار 0 


ل يَكُْ اَل ظاهراء َم الي 
إلى سين دع عنْدَ عَلمَائا القلانّة, وَلا يُحَكُم بالائقضّاء بالأشهر هناك لاحتمّال الالقضاء 
بالتضع قا بال م ا 5200 وَالحَوَابُ سَيّأنِي عند قَؤْله إلا أن تقول: 
لالقضناء عدتهًا جهَةٌ أعنرى (وإِنْ كَائسن) الصغيرة (مُطَلقََ طَلامًا ْنا فكذلك وات 
عنْدَهُمَا) أن عنْدَ أبي حنيفة وَمُحَمَّد: يعي إن ودس لأقل من تسلعة أشظهر يت 
السب وإلا فلا (وَعئدَ أبي ا ريه إلى سبع وعشرين شهرًا مر 
وَاطنًا في آخخر العدّة وَهِي: تلان ة أشهر ثُمَ تأي به لأكثر مُدَة الحَمْل وَهُوَ تان وَإن 
كانت الصغيرة دك ابل في العدّة فَالْحَوَابُ فيهًا وفي الكبيرة وا لأنها 2 
مر عدَتها فَبْحْكُمْ بإقرَار ها يلوا ف دسب وها لأقل من سين في الطّلاق 
البائنٍ ولأقل من سَعَةِ ورين شَهرًا في الرجحعي. 


ع 


ريت نسسبا ولد الى عَنْها وها ما بين الوكاة ون السكتين) وقال زا 


114 


العنايّ شرح الهدايّ 
ذا جَاءتا به بَعْدَ القعتاء عدّة الؤقاة لسئّه أظهرٍ لا يش يت اللَسّبْ لأن الشر م 
بانقضاء 0 الور ص الجهة صّارٌ كَمَا إذا أَقَرّتْ بالائقضاء ا ْنَا في 
الصغيرة إلا أنا تقول لانقضاء عدتها جه أخخْرّى ى وَهُوَ وَضْعٌ الحثل» بخلاف الصغيرة 
أن الأصل فيهًا عَدَمُ الحَمْل جد زتره وفيه شلك 

الشرح: 

وقول (ويشت نسب ولد فى نا رَوْجْهَ) طَاهرٌ. وكولَُ (إلا أنا تقول 
0 عدَتهًا جهّة أخرى) حَاصلَهُ أن في كُل من الخَامل وَالصّغيرَة أمْضينًا الحَكْم 
على الأصل؛ ولكن الأصل في الْوْضعَيْنٍ قد املف فلذلك احْتَلفَ الحكم الذي بني 
عَلِهِ أنِضّاء وَذَلكَ لأنْ الأمثل في الكبيرة الخال فلم يغ رْ في حَقهَا 26 ل 
بالأشهر وَالأضل في الصّغيرَة لإحبَال فلذّلك اعَتبْرا في ا عيْنَ جهّة العدّة 
بالأشهر. لا يُقَالَ: الأصل في الكبيرة أَيِضًا عَدَمٌ الإحبال. نا تقول: ذَّلكَ في حَقّ غَيْرِ 
الَكُوحَة َأمَا الَكَاحُ فَلا يُحْقَدُ إلا بالإحبال. ووه (رفيم أ في الملُوغ (ضّلئٌ) 
وَالصّكرٌ كَانَ ًا يقين فلا يَرُولَ بالتتّلت. 

(وَذَا اعتَرّهَت الْمعتّدّةٌ بانقضاء عدتها كُمّ جاءت بالولد لأقل من من سدم أشهر يثبت 
: سب أنه هر دبا يتين فبَعذَل الإقرار (وإن جات بد نيت أشهرٍ لم يبت يَتبّت) لأنا لم 
تعلم ببُطلان الإقرار لاحتمال الحُدُوث بَعدَهُ وَهَدَا اللفظ بإِطلاقِه يَتَتَاوَلٌ كل معتدة. 

الشرح: ء 

(وَإِذا اغْتَرَقَتْ امعد بالقضاء 0 ثم 0 بولد) ظَاهرٌ. ل و 
اللففل إشَارَة إلى قؤله فإِذًا -5 اكه (بإطلاقه) حَيثَ 1 نقذ دون عق 
اول كل معدم يشي كانتا مل من طُلاق رمي أذ بان بالأر أ بالخيض. 
قيل ذَكْرَ الْرغِيئَاني وَقاضي كان أن الآيسّة لو أَقرُ 3 ؛ بالقضاء عدّتهًا 3 جَاءت بولد 
أل من ستقين نت نسب وَلدها هلم يقال كل معقدة ة إلا أن يُوَوّل كُل مُعْقدة غير 7 
الآيسّة» وَهَذَا مُحَالفُ لا قل عَنْ االإمام 2 الإسللام وَغَيْرِه في شرُوح الحابع الصّغيرِ 
أن الآيسّة إذا أَقَرّتْ بالقضاء العدّة 0 بثلاثة : أشهرٍ أو مُطْلقَا في مده تملح لثلاثة 


و 


َفْراء نّم ولس لأقل من سئة هر من وَفْت الإفْرَارِ يح للقمتب وإلا قلا.. 


الجزء الثاني .+ 

(وَِذًا لدت الْعتّدَةٌ ولدا لم يَثبّت تَسَبّهُ عند أبي حَنِيمَنَ إلا أن يشهد بولادتها 
رَجلان أو رَجُلٌ وام ران إلا آن يكُونَ هناك حبّلَ ظَاهِرٌ أو اعرف من قبل الزوج يبت 
النُسب من غَيرٍ شهادة. وقَال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَد: يَثبْتْ فِي الجميع بشهادة امرأة واحدة) 
لأنّ الفراش قَائِمَ بقيّام العدة وَهُوَ مَلزِمٌ للنُسب والحاجمٌ إلى تعيين الولد أَنّهُ منها 
بتع فَيَتَعيّنَ بشهادتها كما في حال قيَام النكاح. 

ولأبي حنيفة أن العدّة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل؛ والمُنقضي ليس يحجتّ 
فَمَسّت الحاجدٌ إلى إثبّات النُسُب ا فَيُشْتَرَطُ كمال الحَُجَت بخلاف ما إذَا كان 
ظهر الحبل أو صدرٌ الاعتراف من الروج أن النَّسَب مَابِتَ قبل الولادة والتعين يثبت 
بشهادتها (هَإِن كانت مُعتَدَةٌ عن وَفَاةَ فُصدّقها الوَرتَمٌ في الولادة ولم يشهد على الولادة 
أحد فَهَوَابِنُهُ في قولهم جميعا) وهنا فِي حق الإرث ظَامِرٌ لأنّهُ خَالصُ حمَّهم فَيُقبل فيه 
تَصديمُهمء آما في حَقّ النَسَب هل يَثبّتْ في حَقّ غيرهم. قَانُواه إذَا كانُوا من أهل الشهادة 
يبّتُ لقيّام الحّجَجٍ وَلهدَا قيل: تُشترَطُ لفظهٌ الشهادة: وَقيل لا تُشتَرَطٌ لأنْ التبُوتَ ضِي 
حق غيرهم تبح لْبُوت فِي حم بإقرارهم. ومَاكبت مالا يام فيه الشرايطه 

الشرح: 

قال (وَإِذا وَلدَتْ الْمَدَةٌ وَلدَم إِذَا وَلدَتْ الْعقدّة عَنْ ) طلاق بائن أو رجعي 
وَلدَا وَقَدْ ألكرَةُ الروْجَ ا م هد بولادتها رَجلان 1 
1 وَامْرائان إلا أن يَكُونَ هْنَاكَ 1 ظاهرٌ أ اعْترافٌ من قبل الرّوج فِيتْ 9 
بلا شَهَادَةء وقالا: يَبْتْ في جميع ذَلكَ بِشَهَادَ ة امرأة وَاحدّة لأن الفرّاشَ رخو تع 
المرأة ا ء الروْج ؛ ا 21007 لذ 20 يام العدّة وهو أ 7 
الفراش (مُلزم للنّسّب) قلا حَاجّة إلى ناته (9) إِنَمَا ولايد إلى تُعيين الولد) وهو 
تخطل بِشَهَادَة ائرأة وَاحدة كما في 1 قيَام 0 ا بظهُور الحبل أو إقرَارِ 
الرّوْج) ولأبي ينه القول بالموجب: كني سما أن الفرّاش 2 قائمًا بقيام العدّة 
وَلكنّ اعد هَاهُنا لِسَتْ بقائمّة (ِلأهًا نقضي بِقرَارِهًا يوضع َمل وَالْنْقَضي لا 


0 


يَصْلّحٌ حُجَّةَ فَمَسِّتْ الحَاجَة إلى إنْبَات ل ابتداء بالقضّاء يشرط كَمَالَ احج 
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بخلاف ما إِذَا كان النَكَاعٌ ة قائمًا أو الَبَلٌ ظَاهًا أو الاغترّاف به من الزؤج مدر لأن 


لد العناير شرح الهدايتّ 
نسب إِذْ ذَاكَ نابت قَبْل الولادة) فلا يُحمَاج إلى إنّبَاتهه وَإِنّمَا الحَاجّة إلى التَينء وَذَللكَ 
(يشبْتُ بِشَهَادَتهًا) قيل لا يحل نَظًُ الرّجُل إلى العورّة فار ةن شتراط شَهَادَة الأغالة 
وأحب أن النَظَرَ لا يَلرَمُ بل إِذَا دَحَلت يَينَا َيْنَ الشهُود شرن آنل قبة 
م ثم حرجت م كَفى لحواز أدَاء الشهَادة. 


ذا لات اله عن وكاة قبل مام ستكين ولذا قدت أي أَقَرٌ به جَمِيعْ 


الورئة أَوْ جَمَاعَةَ مهم يُقَطَعْ الحَكُمْ بسْهَادتهِمْ كرَجْلِيْنٍ أو رَجُلٍ وَامْرائيِنِ منْهُمْ (فَهُوَ 
اله في قرم ميا وَهَدًا في حَنَ الراث طهر لألة حالص حَفهم مل ذه 
َصديقَهُمْ ما في حَقّ النسّب) بِالنّسْبّة إلى رمم (فهّل يَْبْتْ أو لا؟ قَالُوا: إِذَا كَانُوا 
منْ أهْل الشهّادَة) كما ذَكَرئا وَهُمْ و يْبْتُ لقيّام الحجّة) وَهَذَا قبل يُشترط لفظة 

الها ده وقيل لاه ترط لأن اوت في حَنْ غيْرهم تنخ لوت في حَفَم لإفرارهم» 
وَمَا يشت تَبَعَا لا يرَاعَى فيه المشرائط كَالعَبْد مَعْ مَعّ الَو وَابخُندي مع م السلطان في ضّ 
ا 

(وَإِذَا تزوج الرجل امرآة فَجاءت بولد لأقل من سدَّجَ أشهر مندٌ يوم تَرَوْجَهَا لم 
يَبْت نَسَبُهُ) لأنْ العوق ساق على اللَكَح فلا يَكُونُ منه (وإن جاءَت به لسِتُيٍ أشهر 
فَصَاعِدًا يتبْتُ تَسَبّهُ منه اعتّرْفَ به الرّوجُ أو سَكَت) لأنّ الفراش قَائم واد تَامّمٌ (فَإن 
جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتّى لو تَمَاهُ الرّوجَ يُلاعن) لأن 
النُسب يَتْبَتْ بالفراش القَائِمٍ واللعان نّم يَحِبْ بالقدذف وليس من ضرورته وجودُ الولد 
فَإِنَهُ يَصِح بدُونه (فَإن وَلدّت كم اختّلمًا َال الرُويُ: تَرَوّجتّك مُندُ أَربَعَتٍ وَقَالت هِي: 
مُندُ ستَّحَ أشهر فَالقَولٌ قتا وَهُوَابنُه) أن الظاهرٌ شَاهِدَ لها فنا تلد ظَاهِرً مِن تِكَاح لا 
من سفاح ولم يدكر الاستحلاف وهو على الاختلافي 

الشرح: 

قَوْلَهُ وَإِذا روج الرّجل 1 (ظاهرٌ نولة واللقان لكا بحن ؛ بالقذّف) بحَوَاب 
عَم يُقَالُ اللعَان هَاهُنًا إِنّمَا يجب بتي الولد وَالوَلدُ يبت كذ شان القايلة 0 اللَعَان 
تابنا ايها القابلة» وش لا يَخُوز لأن اللعَانَ 8 0 الح عرد 0 0 
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الجزء الثانى 
قر لوس و متهن و وده م ب سو ووو ب اح حل ا لاع عم وس د ا 
بالزنا مَعنْى) والقذف لا يستلرم وجود الولد فإنه يْصح بدونه فلم يعتبر الولد الثابت 
520020007 9 2ن 2 9 7 10 و صصص له 6ك اص امه 000 ُ 
بِشَهَادَة القابلة وَإنَمَا أضيف اللعَان إلى القذف مُجَرَّدًا عَنْهُ (فَإن وَلدّت) المرأة (ثم 
22 ”7 1 0 وح ود وه ب 1 ع م 3 2 ع 4 7 0 
اخْتلهًا فقال الرُوْجٌ تَرَوَّجَتّك مُنْذ أرْبَعة أظهّر وَقَالتْ مُنْذْ سنّة أشهر فالقؤل قولهًا 
أن الظاهر شَاهدٌ ا فَإِنّهَا تلد ظَاهرًا من نكَاح لا من سفاح). 

وَاعتُرض بوَجهين: أَحَدُهُمَا أن المرأة تُسسندُ العلوق إلى رَمَان سابق والرّوج يذكرة 
.2 اي 6 2 2 00 ب 00 يرن 7 3 و 
فيكون القؤل قَوْلُ والثاني أن الظاهرَ شَاهدٌ له أَيْضًا لأن النّكَاحَ حَادث وَالأصّل في 
الحوادث أن تضاف إلى أقرّب الأؤقات. 

4 ساس هم 32 سار سرام اليه ب واه 2 00 01 م 8 21 
و ولك # ليو" ممه 5 0" لي 0 
النكاح وهي نْكرٌ فيُكون القول قوهاء وعن الثاني بان النسب مما يحتاط في إثباته؛ 
َإذًا تَعَارَضَّ الظاهران فيه تَرَحّمَّ المثبت. عَلى أن ظاهرَ حَاها يَتَأيْدُ بظاهر حَاله من 
حَيْت إِنّهُ لا يِبَاشْرٌ النكاحَ بصفة الفساد فإن نكاح الحبلى فاسدٌ وهل تحرم على الزوج 
0 ًٌّ هم 0 هورم 5 9 2 2 ع 2 رمه 9 ب 2ه مو داك 
بهذا الكلام؟ يَنْبَغى أن لا تَحَرُمَ. فإن قيل: يجب أن تَحَرمٌ لأن هذا إقرار منه بتزوجه 
4 له ١ ٠.‏ 9 2 2 م ضَ-- , 0 07 و ِ - 0 0 2 
وهى حبلى فصارٌ كما إذا ادعى ا تزوجها بعغير شهوة أجيب بالفرق يينهمًا من 
وجهين: 

أَحَدْهُمَا أن النْكَاحَ بعر شهُود فَاسدٌ لا مَحَالةَ وَنكَاحُ الحبلى ليس كَذَلكَ لحوَازٍ 
0 ال لم م و 
أن يُكون الحمل من الرّنًا. 


2 2 لي كر علا 9 25 2 9 تم سم 0 5 5 5 07 2 ا عر 
الثاني ألهُ وَإِنْ قر بالحرْمّة إلا أن الشّرعٌ كَذَبْهُ في ذَلكَ حَيْت أُنبْتَ النَّسَب مه 


وَالإقرَارٌ إذا قَاَلهُ تكذيب من جهة الشرع ينطل. وقؤله (وم يَذكرْ الامشتخلاف وَهُوَ 
١ 5‏ 5 5 6 1 2 7 . 9 506 034 5-2 
عَلى الاعثتلاف) يَعْنِي الاعثتلاف المذكور في الأشياء السّة. 
(وإن قال لامرآته إِذَا لدت وَلدا قَأنت طالقٌ فَشَهدّت امرآةٌ على الولادة لم تطلق 
عند آبي حَنِيفَة وقال أب يُوسُف وَمُحَمنه طلُق) أن شَهَادَتهًا حُجّمٌّ في ذلك قال عليه 
وام و مم مو الام مه 2 عون ند و عراس ابر لهي مس )١‏ م هوه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «شَهَادَةٌ النّسَاءِ جَائرَةٌ فيما لا يَستَطِيعٌ الرّجَال النّظَرَ إليه' ' وَبْأنا نا 
قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنِي عليها وهو الطلاق ولأبي حنيفة أنّها اذعت الحنث فلا 


0100 2 9224 مم يه 0 _0. 8 كن كم كد قن 3 
يثبت إلا بحجت تامت» وهذًا لأن شهادتهن صرُورينٌ في حق الولادة قلا تظهرٌ في حق 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (/7885): غريب. 


1 العنايّ شرح الهدايّ 
الطلاق لأنّهُ يَنَفَكُ > عَنًا (وإن كان زوج قد أقرْ بالحبّل طلقت من غَيرٍ شَهَادةٍ عند أبي 


حنيفة وعندهما ما مُشكَرَطُ شهادةٌ القابلة) لَأنّهُ لا بد من حَجَتٍ لدعواها الحنث» وشهادثها 


حجن فيه على ما بِيّنًا. وله أن الإقرار بالحبل إقراز بما يُفضي إليه وهو مُو الولادةٌ؛ ولأنّه 
قر بكونها موؤْتَمِنَيَ فَيُقَبل قوثُهًا في رَدٌ الأمَانَت. 

الشرح: 

كول (وإِذَا قال لامرأته إذا وَلذت قأنت طَالق) ظَاهرٌ. ل (فِيمًا يُتَنَى 
عَليَْا وَهْوَ الطَلاق) يَْني أن الطَلاقَ حُكْمّ مُعَلقّ بالولادة» وَشْهَادةٌ القابلة حُحُةٌ في 
نات الولاة كذ فسا يل ب ضحنا وك من عا ين دنا ولا يشت قصدًا 
(ولأبي حَنِيفَة أن دَعْوَاهَا لبَْتْ الطّلاقّ حَتَى 4 بت في ضمن 00 بسَهَادَتهًا)) نما 
وا حل في يه والح لين من عتثورات لوللا يل نبْتْ إلا بحُجَّة كاملة. 


شد ص 


مَلمْنًا أن دَعْوَاهَا الطّلاقَ لكنْ لا يُمْكنْ إِبَائهَا بشهَادَهَا ضمْنا 1 شَهادئَهُنَ ا 
في حَقّ الولادة لعَدَم حُصُول اَل عفدها قلا طهر في حق العألاق أنه يَنْفَكُ عَنْهًا. 

ولقائل أن يقول: كَلامُنَا في الطلاق الع بالولادة وَالْعَلقٌ ا 0 من 
لوازمه والولادة ,: بت ؛ بشَهَادَتهًا 7 ها والشيء إذا / ثبت ثبت بجميع لوازمه كول (وإن كان 
الوْجُ قد أ بالحبل) يَعْني إذ أقَرَ اوج بابل ثمّ عَلقَ طَلاقَهَا بالولادة فَقَالِتَ ارأة 
وَلدت وَكَذَبهًا الرّوْجُ فإ الطلاقَ يَقَعُ عنْدَ أبي حَنيقَة خلافا مه 

وَعَلى هَذَا الاعمتلاف إِذَا كَانَ الحَيَلَ ظَاهرًا ّم عَلَ الطّلاقَ. ما أَنَهَا إذَا ادَّعَتْ 
0-6 لا وها هئ ى تاج فى ان الول وول ان 
الإقرَارَ بلحل إِقْرَارٌ بمَا يُقْضي اليه الحَبَلُ وَهُوَ الولادة) وَلأَنَ إقْرَارَهُ بِحبَلهَا قْرَارٌ يَكَوْنهَا 
مُوْتَمَئةٌ وَالقَوْل قَوْل لتم في دَعْوَى رَدّ الأمَائَه» وَهَذَا يُرْشِدُكَ إلى أن وُجُودَ الشّرْط 
إِنمَا يَسْتَلِمُ وْجُودَ الَرَاء عنْدهُ إذَا كَانَ وُجُودُ التترْط ديل يكن أن يَكُونَ ليلا عَلى 
الجرّاء عِنْدَ الْفراده عَنْ الشررْطء وَالإقرَ أ كدللك بخلاف شَهَادَة القابلة في الممثألة 
الأولى فتَلمَحُ منْهُ جَوَاب الاغترّاض هُنَاك. 

قال (وَأكثَرُ مد الحمل سنَتَان) لقول عائشتّ رضي الله عنها الولدٌ لا يبقى في 
البَطن أكثَّر من ستتَين ولو بظل مغرّل (وَآَقَلُهُ سِدّمٌ أشهر) لقوله تَعَالى « وَحَمَلُهُم 
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الجزء الثاني 
وَفِصَلَه تُلَسُونَ كَيَرًا 4 [الأحقاف: ! كُمْ قال « وَفِصَلَّهُء فى عَامَيّنِ 4 القمان: 14 شَبقي 
للحمل سِتَمٌ أشهر والشافِِي يُقَدْرُ الأكثّرٌ بأربع مبنين: وَالحْجَمُ عليه ما روَيَاُ 
وَالظاهِرٌ أَنّهَا قالتهُ سماعا إذ العقل لا يَهِتَّدِي إليه. 

الشرح: 

قال (وَأْكْتْرُ مُدّة الحَمْل سَتَان لقَوْل عَائشَة رَضِي الله عَنْهَا: الول لا يَنْقَى في 
لطن أكْثْرَ من سَتتيْنٍ وَلوْ بظل مغْرّل): أ بقذر ظل معْرّل حَال الدَوَرَانء وَالعْرَضُ 
تفيل الدَهَ فَإِنَ ظل المقرّل حَالةَ الدَوَرَان ا زَوَالا من سَائرٍ الظلال. وَروَاية 
البسُوط والإيضاح وَبَعْضٍ نُسّخ الكتاب. وَلوْ يفلكة مغْرّل: أي وَل بِدَوْرٍ فلكة معرّل 
وَالْعنَى هُوَ ما في الروَايّة الأعخرى» لظام أن غَائْشَة فَلبْهُ سَمَاعًا لأنَّ لعفل لا يدي إلى 
هانيأر لَه على ألا اهام بذكره لكَوْنه مُخَْلعًا فيه. 

قله سأر لول تعالى « وله وَفِصََه ون يرا ثم َال طوفِصَلَه فى 
عَامَيْنِ 4 فب بتي للحئل سمُ أتهر) وَهذَ تأويل أَخْرَجَهُ ابن عبّاسِء ذكرَهُ في المبسوط 
فقال رُوِي ََّ رَخُلا تَرَوّجَ اقراد فُولدَف وَلدَا لسنّة شه فَهَمّ عنْمَانَ برَحْمهًا فَقَال 
ابن عبّاسِ: ما إنها “لو خَاصمئْك بكتاب الله م قال الله تعالى « وَحَمَلهر 
وَفَصِلَهُد ثلدتون كيرا 4 وَقَال ل لعو 1 ذَهَبَِ للفصّال عَامَان ' 
أن للشثل إلامخلة أشي عترا غناك مدعلا رايت السب من الروع: 

قال صَاحبُ النّهَايَة: وَهَذَا التمرِير الذي م هنا في تأويل الآية مُحَالفٌ لا 
ا في الرضاع , 0 الكتاب؛ 1 جَعَل هُنَاكَ ثَلانِينَ شَهرًا مده لكل وَاحد م 
الحثل 5-0 م أَظْهرَ ايض في حَقّ الحثل وَهَاهُنَا جَعَلَهًا مُدَنَهُمَا جَميعًا 3 
ساب يم الفصّال عَامَانَ يقؤله تَعالى وَفصَالَهُ في عَامَيْنِ ومن ضَرُورته أن يَبْقَّى 
للحمل سي أشهر. وأحيب بأن استدذلالة هُنَاكَ إِنّمّا كان بالنّظر إلى الآية الأولى وَهَاهْنًا 
بالتطر ئها وَإل الأ عه ويكار أن. تكون الآآئة نظا إلى ذاتهًا مُفيدَة -- وَبالئَظر 
ا 

قال 0 0 0 0 سنن 0 ذلك -- مل 


- 


نه العناييّ شرح الهداييّ 
وكذلك هَرَمٌ بْنُ حَيّانَ سمي هَرّمّا لذلك» وَالضّحَاكُ بْنْ مُرَاحمٍ هَكَذَا فَسْمَّيَ ضَحَاكًا 
أنه ضّحك حين ولد عيرم (وَالحَجةَ عَليْهِ ما رَوَيْنَا عَنْ عائْشَة رضي الله عَنْهَا 
وَالظَاهرٌ أَنَهَا قَالئُهُ سّمَاعًا إذ العقل لا يهتتدي إليْه) أي إلى مقدار مد ما في الرّحم. 
(ومن تَرُوج أمَمّ فطلقهًا كُم اشتراهاء فَإن جاءت ولد لأقل مين مدت أشهر سن يوم 
اشتراها لزمه وإلا لم يلزّمهُ) أنه في الوجه الأول ولد المعتّدّة فَإِنْ العلوق سايق على 
الشراءء وفي الوجه الثاني ولد المّملُوكت لأنّهُ يُضَافْ الحادث إلى أقرب وقته فَلا بد من 
دَعوَة وَهَدَا ذا كَانَ الطلاق واحدا بَائِنَا أو خُلعًا أو رَجعيًاء آما إذا كَانَّ اتنَتّين يَبْتْ 


النُسَبْ إلى سَنَتَينِ مِن وقت الطّلاقٍ لأنهَا حرمت عليه حُرِمَمَ غَلِيظَنٌَ فلا يضاف العُلُوق 
إلا إلى ما قبله؛ لأنّهَا لا تحل بالشراء. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ روج أُمَةَ فَطَلقَهَا) يعني 
بولد أل من مثة أشفر ند ؤم اراق لرِمَهُ وإلا فلا لأنّهُ في الوه الأول يعني 
إذا جَاءت به لأقل من سنّة أشهر وَلدُ المحْمَدَة فَإِنْ العلوقَ سَابقٌ عَلى التترَاع) لأنّها 
ولا لفل من سئة أشهر من وَفْت الطثرا لَب ولد القذة يي بحه اوضر ليم 
الفراش كم (وفي 01 الثاني) يعني ما إذَا جَاءت ؛ به لسنّة أشهرٍ أو أكثرَ من وقت 
الشرّاء (وَلدُ ا 2 يضاف الحَادث إلى أُقْرَب الأوقات) وَأعْربُهَا وَقَتْ كوْنهًا 
مَمُلُوكَة قلا يبت إلا يالدّعْوَة 1 لصحف (هَذَا إِذَا كَانَ الطّلاقّ وَاحدًا بَائنا ما 
0 رَجْعيا أمّا إذَا كَانَ لين : شت النَسَبْ إلى سَئَيْنِ من وَقت الطّلاق لأَنْهَا حَرمَتْ 
َل مه لظ فلا بُضَافٌ الوق إلا إلى فاقله للها اتح لكام لأن 7 
ترم حرم غَليظَةَ بتطْليقئيْنِ قلا تئحل لهُ بملك اليّمين» وإذا لم حل لا يَقْضي بالعُلُوق 
من أرب الأؤقات بل من أْعَدهَا حَمُلا لأمُورٍ الممنُلمينَ عَلى الصّلاح» ولك الأرْمَان 

ما قل الطلاق فيلرّمهُ الوَلد ذا جَاءت به لأقل من سََيْنِ من وقت رم إِذَا 
كَانَ الطّلاقٌ وَاحدًا بحل لهُ وَطُوُهًا بملك اليَمِين فَيَضَافُ الوَلدُ إلى أقرّب الأؤقات» 
ليس كُ نا لطر لو 


م 0 32 و آل امه 12 
فإن لوقن أن كفك لدامة يظلة التفين.وإن كاتن اديه عليغة 


بَعْدَ 


بَعْدَ الدُخُول اشترَاهًا إن جَاءت 
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الجزء الثانى 
ع قم ل فر مده 000 د را إي عض اف 1 اكد ا 
ليا بقوله تعالى « والذين مر روجو حَفِطُونَ © إلا عَلنَ أزو جه أَوْما مَلَكتَ 
أَيَمَنْكُمَ 4 [المعارج: 9؟-."] أحيب بِأنهُ وجب أن لا تكشف تمَسُّكا بقؤله تَعَالى 
+ نه قل ينقد م نح يكح روجا يرود 4 4 [البقرة: ]| والطلقة 
الثانية في الإمّاء بمنْرلة الطّلقة الثالئة فى الخرائر وَالْحْرَمُ أقَوَى. 

(ومن قال لأمته إن كان في بَطنكت ا فَشهدت على الولادة امرآةٌ 
فهي )أم ولده) لأنَ الحاجةّ إلى تعيين الولد؛ ويَثبت ذَّلك بشهادة القابلتٍ بالإجماع. 

الشرح: 

وَمَنْ قال الك لي كفد ره نير فى لحرت امْرأَة على الولادة 


هي أمُ ولدم) لأن سب ثبوت التسّب وَهِي الغو هقد وُجد من اللَؤْلى بقوله فَهُوَ منّي 


َنم الحاجة إلى تَعْيين الولد وَهُوَ يَثْبْتْ بِشَهّادَة القابلة بالإجْمّاعء هَذَا إِذَا وَلدَتْ لأقل 


اع م دم 


رار 


من سنّة هر من وقت الإقرَار» إن وَلدَْ لسنّة أظهُر فصّاعدًا لا يلزمة 0 0 
حَبلت بَعْدَ مه قالة المؤلى .فلم 1 مُدَعيًا هَذَا الول بحلاف الأول َإِنا يقن ا 
بقيَامٍ الوؤلد ذ وت لون ل لتر 

وك قال لعلام هو ابني كُمْ مات فجاءت أم العلام وقالت أَنَا امرآئه فَهِي امرآثه 
وَهُو ابنّهُ يَركَانِِ) وي التوَادرٍ جُعِل هذا جَوَابُ الاستحسانء وَالقِيّاسٌ أن لا يَكُونَ ها 
الميراث لأنْ النّسبْ كما يَثبْتْ بالنْكاح الصحيح يَتْبْتَ بالتكاح الفاسد وبالوَطء عن شبهي 
وبملك اليُمِين» فلم يكن قَونُهُ إقرارا بالتّكاح. وَجهُ الاستحسان أن المسألنّ فيما إِذَا كانت 
مَعروفَنَ بالحريّة ويكونها أم الغلام وَالنّكَاحٌ الصحيح هو امْتَعينْ لذلك وضعا وعادة (ولو 
لم يُعلم بِأَنّها حَرَةٌ فَقَالت الوَرتَيٌّ أنت أ ولد فلا ميراث لها) لأن ظهورَ الحريّة باعتيار 
الدارٍ حجن في دفع الرّق لا في استحقاق الميراث؛ واللهُ أعلم. 

الشرح: 

وَقولة ووم قال لغلام هُوَ هُوَ اثني) واضح. وَاعْتْرضَ أنه يبَغي أن ل يُكون :ها 
الميراث في الاستحْسّان أيْضًا أن هَذَا النَكَاحَ مَ يبت لهُ اقتضّاء فنَبَت بقذر رِ الضرُورة وهو 
نُصحيح م السب دون اسْتحقاق ٠‏ الإرث. حب بأن لنَكَاحَ عَلى ما هُوَّ الأصل لبن 
ستو إلى نكَاحٍ هو سب لاسمتشّاق الإرث وَنكَاح ليس يسيب له فَلمًا تبنت 


الث 


العئابيين شرح الهدايي 
النَكّاحُ بطريق الاقتضاء نبت مَا هُوَ منْ لوَازمه التي لا تنْفَكُ عَنْهُ شَرْعَاء وَإنمّا قال عَلى 
ما هُوَ الأصْل لقلا يرد نكّاحٌ الكتاييّة وَالأمّة لأنَهُ من العَوَارض. وَرْدَ ينا لا نُسَلمْ توت 
النَكّاح بالاقتضاء لأ المققضي إَِمَا يْْتْ لتصحيح الْقنَضَى لا مَحَالةَ وَالْفْمَضي هَاهُنا 
َهْوَ السب يح بلا بوت الْفصَى وَهوَ اللكَاحُ بن يَكُونَ عن وطء بشئهة أو يَكُون 
الود وَلدَ م الولد فلم يَفتَقر م النَسَب إلى التكاح ال 0 فاسدٌ نس 
من عَدَم فَهُم تكدلا وان نل ذال فيه المستالة فيك إذا اتن منرد بده ديه 
يُمْكن أن تكُونَ آم ولد وقَال: وَالنَكَاحُ الصّحيحٌ هُوَ الْتَِيّنُ لذّلكَ وَضْعًا وَعَادَهه 
وَحيككذ لا يكُون عَنْ وَطءِ يشهة وَهُوَ ظَاهرٌ. 
باب الولد من أحق به 

(وَإِذَا وَقَعّت الشُرقَمُ بّينَ الرُوجَين فَالاُمُ آَحقّ بالولد) مَا رُوِي «أَنّ امرآة قالت: يا 
رَسُول الله إن ابني هذا كَانَ بَطنِي له وعَاء وَحِجِرِي له حواء وَتَديِي له سقاء ورَعم أَبُوه 
أنه يَنزِعُهُ مني َقَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ: آنت أَحَقْ به ما لم تَتَرَوُجِي»!'' ون الأم 
َشفْق وَآَقدَرُ على الحَضائَةٍ هَكَانَ الدّفعٌ إليهًا نظن وإليه أَشَارٌ الصديق بقوله: ريقها 
خَيرٌ له من شهد وَعْسَّل عندك يا عُمَنُ قَالهُ حين وقَعَت المُرقَمّ بِينَهُ وَبِينَ امرآته 
وَالصّحَابَةٌ حَاضِرُونٌ مُتوافِرُونَ (وَالتَّقَمعَلى الأب) على ما تَدَكرُ(ولا تُجيرٌ الأ عَليه) 


ها عست تَعَجِرٌ عن الحَضاتَة (هَإن لم تَكُن له أمٌ هم الم أولى من أمْ الأب وَإن بَعْدت) 


لأنّ هذه الولايّمَ تُستَمَادُ من قبّل الأمّمّات (هَإن لم تَكُّنأُمَ الأمْ هم الأب أولى من الْأَحَوَاتِ) 


لأَنّهَا من الأمّهات, وَلهدًا تَحَرَّرَّ ميراتُهن السّدس ولأنهَا أَوهَرٌ شَفَقَيّ للولاد (فَإِن لم تكن 
لهُ جَدَةٌ هَالِآَحَوَاتُ أولى من العّمّات وَالحَالات) لأنّْهُنُ بَنَاتُ الأبُوينَ وَلهّدَا قُدّمنَ فِي 
الميراث. 

وفِي رويد الحَالةٍ أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الخالة 
اند" وقيل فِي قوله تَعَالى < وَرَقَعْ أَبَوَيّه عل الْعَرَشٍ » ايوسف: ٠١‏ أَنْمَا كانت 
خَالتَهُ (وَتُقَدُمُ الأخثُ لأب وَأَم) لأنهَا أَشفّق (كُم الأخثُ من الأم كُم الأختُ من الأب) لأنّ 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (551075)» وانظر نصب الراية (828/5"؟). 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/1) عن علي» وانظر نصب الراية (7/-75). 


5 / 


الجرء الثاني 
الحق لهُنٌ من قبل الأم (كُم الخالات أولى من العمّات) تَرجِيحا لقَرابتٍ الأم (ويّنزلنَ كما 
َرَنَا الأَحَوَاتُ) مُعنّاهُ تَرجِيحٌ ذَات قَرَابَكّين كم قَرَابَجٍ الأم (كُمَ العَمَاتُيَنَزِلنَ كَدّلك وَكُل . 
من تَرَوْجّت من هَؤلاءِ سقط حَّها) ا رَوينه كن زوج الم ذا كان أَجدَي يُعطِيه تا 
ويَنظُرٌ إليه شزرًا فَلا نَظَر قال (إلا الجدّة إذَا كان زُوجِهَا الجد) لأنّهُ قَامْ مَقَام أبيه 
فَيَنظرٌ لهُ (وَكَدَنكَ كُلَ زوج هُوَدُو رّحِمِ محر منة) لقيّام الشَمَفَج نَظَرًا إلى القرابة 
القَرِيبَجٍ (وَمَن سقط حَّها بِالتّرّوْجٍ يَعُودُإذا ارتَمْعت الزُوجِيّمُ) لأنَّ المانع قد زَال. 
الشرح: 
بَابُ الولد مَنْ أَحَقّ يم): : مُنَاسَبَةُ هَدَا الاب لباب تُيُوت النّسّب ظَاهِرَة لا 
تَحَتَاجْ إلى يان (وَإِذا وَقَعَتْ الفرْقَة : يْنَ الرّوْجَينٍ َالأمُ 98 بالولد لا ع 1 
عيب عَنَ َه عَنَ جَدَه «أن ا جاءت إلى رسول الله يي فقالت: إن أبني هَذَا كان 
نعلي 1 وعَاء وَحجْري لهُ حواء وَندْيِي له سقَاء؛ وعم م أبوهُ أنه يَنِْعْهُ مني » قَقَال 
سول الله 3: نت أَحَقُ به ما ل تتررُجي» ولأن لماخ شفق) عليه لزِيادة أنُصّاله بها 
3 0 376 بالمقص (وَأقَدَرٌُ عَلى الحضّائة) بلرُومهَا البَبَتَ فَكَانَ في فويض 
ليها زياد مَرْحَمَة أن هو مَظتها َه أشَارَ ُو بَكْر الصّديقُ رَضِيّ الله عله . 
رُوِي ا أ عام ون فقها ان بكر لَنْزِعَ العَاصِمٌ منهاء فَقَال لهُ 
1 ُو بكر: ريقهًا خَيِرٌ له من شَهد وَعَسَلٍ عنْدك 1 اله و السيكا به حَاضْرُونَ 
وَافرُوتَ (وَلْ ينك أحَد) وَاَمَقََ على الأب) على مَا سبي (قولُُ ولا ير الأ 
عَم أي على أذ الولد إذا بت أ | تطلب' لا كه 10 لاخر اراد وديم 
مَْرَمٍ وى الأ ير على اله للا يفوت حَنُ ولد إذ لأسي لا فق . شَمَقَة لا عَليْه 
(قإن ل تكن له 4 بأنْ مَائت أو تَرَوَجَت بأخنبي نه كَالْعْدُومّة حيتئذ 8 الم إن 


-ه 


بَعْدَتْ) أن هذه الولاية تُسْتَقَادُ من قبل الأمّهَات ا دكن من وفور شَفقتهنٌ) ا 


كانت كُذلي للك عون الل ترد أت وَيَستوِي في ذلك الْسلمَة وَالكافرَة لأن 
حَقَّ الحضائة اْبَارٍ لق ولك لا يلف باثقلاف الدّين على ما قيل: كل شيء 
0 2 


يُحبٌ وَلدَهُ حَتّى الحبارَى» فإن 0 لهم الم افير ا ر فآم الأب أوْل من 
وات لها من ] الأمّهَات وهذه الولاية بالأمُومّة (وَهَذَا) أي وَلكَوْن الجدّة من 


1ك 


العنايي شرح الهداينّ 
الأمهَاتَ (تَحررٌ ميراث لأمّهَاتَ العدر اولالها اود شلقة للولاد) أي لأخل الولاد 
َإِذْ م تكن له جَدة فَالأحوات أوْلى من العَمّات وَالخالات ع بات الأيوَيْن وَهَذَا 
قَدَسْنَ في الميراث) وَهَذْه ه روَليّة كتقاب النَكَاح اعتَارا يقرب القَرَابّة وَالأخت قرب لأكها 
وَلدُ الأب واخالة وَلدُ الَدُ. 

وقال في كتّاب الطلاق: وَاخَالةَ أوْلى من الأعت لأب اغْتبَارًا بالل به فَإِنَ 
الخالة يد بالأم وَقَدُ 5 ذلك بقؤله 8 «اخَالةٌ وَالدة». 

0 ع 

وق قبل في تفسرٍ قؤله َال ظ ورك موي على اعرش » [بوسف ٠٠١‏ أله 
كانت حالئه. وَقولهُ (وَيْقَدمُ الت لأب وم ظَاهٌ وَمَعنَاه أن ذات قَرَابئيْن تر جح 
عَلى ذات قَرَابَة وَاحدَة لا فيهًا من زياد ة ققد 

قال في النهَايّة: حور ريع ما لا يَكُون عل للاتعشقاقي. ألا ئرى أن الأ 
لأب وَأَمٌ مُقَدَمٌ في ي العْصويّة عَلى الأ خ لأب يسبب قرَابَة الم وَرَاَةٌ الم ليْسسَتْ بسَبّب 
لاستحقاق ٠‏ العْصوبّة بهَاء كَذَا في الَيِسُوط د والجامع الصّغيرٍ لقاضي ان وفيه نظَرٌ لأن 
َرَابَةَ ا ليست سنت لامتحقاق العصوية بها صلا بخلاف قرَايَة الأب في 
اسْتحْقاق الحَضَائَة إن ا َلك عند عدم كراب الم 

ال (وكْل مَْ ردجت من هَولاء سقط حَقهَا) كل ْنَا حَقُالخَضّائة مم 
ذَكَرْنَا سَقَطَ حَقَهَا فيمًا إذَا تَرَوّحَت لا رَويْنَا من قَؤله 2 «ألت أَحَقّ به ما ل 
ئجي» ولان حَن امال لطر امثير وق قات عند امزح لأا زوج الم نيب 
كْرًا: أي قليلاء ا إلبه شَرّرًا: أي نر امبغض فلا مر لهُ إِذ ذَاكَ (إلا الحدّة إذَا كان 
وها للد ل ا مقَمَ أيه بنط ل َكذَا كل رَوْجٍ هو ُو رَحمٍ مَحْرَمٍ من 
الولد) 00 إِذَا ارك 0 00 10 الح 00 إلى القرَابَة القريّة. وَمَنْ سقط 

مذ 1 0 7 ا من أهله 0 فيه 000 فأولاهم أقْرَيَهُمْ 
تعصيبًا) أن الولاية الأب وقد غرف رتيب في موْضعهء غَيْرَ أن الصغيرة لا تُذْفَعٌ 
إلى عَصَبَة غَيْرٍ مُحَرَمٍ كَمَوْلى العتاقة وان العم تَحَررًا | عن الفثتة. 

الشرح: 

(فْإِنْ لم تكن للصّبي امرأة من أهله فَاخْقَصمّ فيه الرّجَال فَأَولاهُمْ به أقربهُمْ 


ا 


الجزء الثاني 11 
تعْصيبًا لأن الولاية للأقرب وَقَدْ عرف التَرِْيبْ يب في مَوْضعه) في باب الميراث و وولاية 
الإنكاح فإن اجْتَمَعَ إخوة لب وم فََصّحُّهُمْ ديا وَوَرَعَا أَحَقُّ به لأن ّمه إليْه ألمَع 
هُ يَخَلقَ بأخثلاقه» فَإن كوو لاخزانة د اين متلا هذه اك قري فده 


كسرى, سرمت 


لنَعَامْضٍ يَتَرَحَّحُ به كذا في الَبْسُوطء غَيْرَ أن الصّغيرَة لا تُدقَعُ إلى عَصَبَة غَيْرٍ مَحْرَمٍ 
كَمَْلى العتّاقة قة وَابن العَمْ عنْد وجُود مَحْرَمٍ غيْرِ عَصِبّة كالخال بل تُذْقَعٌ إلى اال رم 
عن الفثئة كَنَ روي عَن مُحَمّد. وَذْكرَ الشُمرئاشي : فإن 1 04 وَاحدٌ من العصبة 
دقع إلى الأخ م عند أبي ين م إلى ذَوِي الأَرْحَامٍ الأقرَبٍ فَالأقرب. وقال مُحَمَّدٌ: 
لحو لَك من فل الْسَاء وا للقاضبي يدقع إلى ثقة َحْضُةُ. 

(والأم وَالجَدةٌ أحق بالقُلام حَتّى ياكل وحده ويشرب وحده ويَلِيسَ وحدة 
ويستنجي وحده. وفي الجامع الصغير: حتّى يُستَغْنَى فَيَأكَل وحده ويشرب وحده 
ويلبس وحده) والَعنّى واحد لأن تَمَامْ الاستغناء بالمّدرَّة على الاستنجاء. ووجهه أَنّهُ إِذًا 
استَغْنّى يَحتَاجٌ إلى التَأدب وَالتّخَلق بآداب الرّجَال وأخلاقهم وَالأبْ أقدرُ على التّاديب 
وَالتّثقيف. وَالخصاف قَدّرَ الاستغتاء بسبع سنين اعتبارًا للغالب (والأم والجدةٌ أحق 


بالجارِيت حتّى تحيض) لأن بعد الاستفتاء تَحَتَاجٌ إلى معرقتٍ آدَاب النّسَاءِ وَاخَرأَةٌ على 
ذلك أقدر وبعد البلوغ تَحَتَاجٌ إلى التّحصين والحفظ والأب فيه أقوّى وأآهدى. وعن 
0 606 


محمد أَنها دهع إلى الأب إذَا بلغت حَد الشهوة لتَحَمّق الحاجت إلى الصيائَتٍ. (وَمّن سيوى 


الأم والجدة أحق بالجارِيّتٍ حَنّى تَبِلُعْ حدًا تُشتهى تُشتهى؛ وَفي الجامع الصغير: حَنَّى تَستَفنِي) 


لأنّهَا لا تقدرٌ على استّخد 0089 0 


الأم والجدة لمّدرتهما عليه شرعا. 
الشرح: 


مر 100 7 4 
وقوله (وَالأَم وا لحدة أ حَقْ بالغلام) وَاضح. وَذْكْرَ روَايّة الجامع الصّغيرٍ 0 
لفظ " ينك شي ١‏ 0 لفظ " : ا 00 0 أن 0 0 وَهُوَ ظاهر. وقول 


2 


َاقّيّة فحينكك م وَحْدَهُ. 
وَقولهُ ِنَحْتَاجٌ إلى مَعْرقة آدَابِ النّسّاء) كَالعَزْل و الطبخ وَعْسْل الثيّاب وَنَحُوِهَا 


3 العنايّ شرح الهداينّ 


(وَاكَراَة عَلى ذَلكَ أقدَرٌ م من الرّجُل وَبَعْدَ بعْدَ البلوغ تَحَْاجٌ إلى لتنصين) تريح وَولاية 
التَرْوِيجٍ إلى الأب إل الحقظ عُ وقوع الفئّئة (وَالأبُ فيه أَقوّى وَأهْدى) لأنْ للرّجَال 
بر الظززة هلين باقناء وتمكن الأب من حمطهاا عق دنه لاتتكن لم من لك 

وَرَوَى هشَامٌ عَنْ مُحَمِّد أنه إذا بَلعَتْ حَدَ الشّهوة ثُذة فَعْ إلى الأب لتَحَققٍ تَحَقَوَ 
الحاجة إلى الصيّائة» وليه اشير ة أن تلع إخدى عر سن في قَوهم ٠‏ كَذَا في النهَاية. ٍ 
كال لفقي أبو ليث : حَدّ الشّهوة أذ يت تلع سنين» وقيل إذابَلفتا مسن سنن أو 
سَيْعًا أ مان إن كانت عَبْلة 10 (وَمَنْ سوّى الم وَالْحَدّة) , ني إِذَا كانت الور 
عند الأخوات أو الخالات أو العَمّات فَإِنّها تثْرَ د كُ عِنْدَهُنَ إلى أن جا بده شنهن عل 
رواية القدُوري» ا نُستَعْنِي ) على رِوَيّة الجامع الصّغير فتأكل وَحْدَهَا وتَلبسَ 
مكدماكلكيا وَإِنْ كانت اح إلى عل آدَاب النّسَاء لكن فيه تع استخدام | للغيرة 
وَلِيِسَ لعَيْر الم ودين ولاية الاستخدام (وَهَذَا لا اها للحدمة فلا ل 
المفصو دُ وَهُوَ التَعْلِيمُ بخلاف الم شد كيين ع الامتخخدام ا 

قال (والأمَمٌ إِذَا أَعتَمَهًا مولاها وأم الولد إِذَا أعتقّت كالحرًّة في حقّ الولد) لأنْهُما 
حُرتان أو أن كُبُوتَ الحق (وليس هما قبل العتق حَوَه فِي الولد لعجزهما) عن الحَضَادَحَ 
بالاشتغال يخدمة المولى (وَالدّمَييٌ أحق بولدها المسلم ما لم يُعقل الأديّان أو يَخَف أن 
يالف 0 للّظرٍ قبل ذلك وك 00 بعده 0 خِيارَ دم 0 01 


سا لس م اسم 


من عنحه ال لشخلهوه َه َي اليب فلا يتلل وقد صل نالمحي لم 
يُحَيُرُواء أما الحديث فَثُلنًا قد قال عليه الصلاة والسلام «اللهم اهدم7" فَوفْقَ لاختيارو 
الأنظر بدعائه عليه الصلاةٌ والسلام أو يُحمل على ما إِذًا كان يَالفًا. 

الشرح: 

الم ذا أعْتَقَهًا مَوْلاهَا وام الولد إِذَا أقت كار في حَقّ الولد لأنْهُمَ 
حركئان أَوَانَ بوت الحو ويس ذا قبل العثّق حَق حَقّ في الؤلد لِعَجَرهمًا عن الحضائة 
بالاشتعال بخدمّة الولك بو ةالدكة اح انها المل) بأن كان رَوْحُهَا مُسْلمًا (مَا لم 


.)85 4/9 أخرجه أبو داود (5 5 57)» وانظر نصب الراية‎ )١١( 


إفن 


الجرء الثاني 
يَمْقل الأديَانَ أو يَحَافُ) باقع عَلى الاستئاف وَبابدَْمٍ عَطْمًا عَلى يَعْقل (أنْ يَألفَ 
الكْرَ) لأن الدَفعَ إِليِهًا قبل ذلك أَنظر لد 3 يُحْتَمَل الضَررٌ بالتقاش أحْوال 
الكفر في 3 0 بار للعُلام وَالحَاريّة) يعني بين الأبوين (وَقال الشافعي : ما 
ذَلكَ) إذا لغ سن التَمييز وَيْسَلمْ إلى مَنْ امار فإن اعمْتَارَ الأب لا يُمْنَعٌ من من الأبارة, 
وَإِنْ اعمَارَ الأ 9 الأب تاغائة وكسليمة إلى الب والحرقة («لأن الب َك حير 
غلامًا ؛ يْنَ الأبوئن»). 

رَوَى «رَافعٌ بْنّ سئان ن أَنْهُ ألم وَأبَتْ امرأتة أن تُسْلم فأت الي وي فقالت 
نتتي وَهي فَطيمٌ قال رَافع | تي َقَال الي ي: أفعُدْ تاحيّة. وَقَال مَا: أفُعْدي تاحيّة 
ََفعَدَ الصبيّة بسِنَهُمًا 2 قال: أَذْعُوَاهَاء فُمَالت الصييّة إلى ا فقَال لذبي 1 الهم 
اهدهاء فَمَانت إلى أبيهًا فَأَحَذَهَا» (وَلنا أل و عَقَله يَخْتَار مَنْ عنذة الدّعَة) أي 
لض الاح اد وَاضحٌ» وَلكنّ قَولهُ (أو 06 قِ ما إذا كان يَالعا) فيه ع 
دن الَْكُورَ في قعّه الصّيّة وقالت التبي وه فط َكيف ؛ عاك فل د 
كَانَ بَالعًا؟ راخراب أن املق قال عير وَ يقل غلامًا وَلا 1 ليتتَاول ما رَوَينَا 
وما روي «أن رسول الله يك حير لام بيْنَ الأبوَيْن من غَيْرِ ذكْرٍ ما يدل على الصّعْر» 
وَل الْصَنْفْ رَحمَهُ الله الأول قله قُلنَا قَدْ قَال عَليِهِ الصّلاة وَالسّلامُ إل والثاني 
اعرله او مر ل ما إِذَّا كَانَ العا 

فصل 


(وَإِذا أَرَادَت المطّلقة آن تَخرّجّ بولدهًا من المصر فَليس لها ذّلكَ) نا فيه من الإضرار 
بالأب (إلا أن تَخريّ به إلى وَطَنْهًا وقد كان لوج تَرَوَجِهَا فيه) لأنّهُ التَرّم المَقَام فيه 


مُرًا وَشَرمًاء قَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من تَأَهّل ببَلدَة هَهُوَ منهم»<' وَلَهَدَا يَصِيرٌ 


0100 ل ا دنه : 
الحربي به ذميّاء وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان ري قد امار ف 
الكتاب إلى أَنّهُ ليس لها ذَّلك: وهدا رِوَايَمٌ كتاب الطلاق؛ وقد ذكر في الجامع الصغير 
أن لها دك أن العقدَ متَى وٌجِدَ في مَكَان يُوجِبُ أَحكَامَهُ فيه كما يُوجِبُ البَّيمٌ التسلِيم 


في مكانه؛ ومن جملت ذلك حق إمساك الأولاد. 


)١(‏ ذكره الحيئمي في المجمع »)١57/9(‏ وانظر نصب الراية (5؟). 


لح تج | | لفتاية برخ لهاك اي 

وج الأول أن الترّوحَ في دار اهرب ئيس الترّامًا للمُكث فيه مُرمَاء وَهَدَا آَصَع. 
والحاصل أَنّهُ لا بد من الأمرين جميعا: الوَطن وَوَجُودُ النكَاح وَهدًا كُلّهُ إذًا كَانَ بين 
المصرين تَمَاوْت آنا ذا تََارََا بحَيتُ يُمكِنْ للوالد أن يُطَالعَ ولد ويِيتَ فِي بَيتِه فلا 
باس به؛ وكذا الجواب في القَريَتَين ولو انتقلت من قري المصر إلى المصر لا بأس به 
أن فيه نَظَرًا للصَغِيرٍ حت يَتَحَلقَ بأخلاق أهل المصر وليس فيه ضَرَرٌ بالأبه وَضِي 
عكسيه ضَرَرٌ بالصّغيرٍ لتَخَلقِهِ بأخلاق أهل السُوَاد فَلِيسَ لها ذلك 

الشرح: 

(فصل): كا فرغ من يَيَان ل من الإخراج لالد 
وَغَيْرِه في فَصْل عَلى حدة (وَإذَا أَرَادَتْ الْطَلقَة بَعْدَ القضاء العدّة (أنْ كخرّج من 
المضر) فَذَلك عَلى أربعَة ة أقسَام: إِمّا أن تحرج إلى وَطنها وَكَدْ دوقم القن ف وَإِما أن 
تَخْرّجّ إلى مَا لِيْسَ وَطْنَهًا وَل يَقَعْ فيه العَقك كدان تلز إل ونها وج لقث 
يه ونا أذ ترج إلى عير وها عاذ فه. 

فَهِيَ الأَقْسَامٌ العَقَلِيّةء إن اتَْقَ أمْرَان جَميعًا بأن ع إلى وَطَنها وَقَدْ وَقَعَ 
العَفدُ فيه جَارَ وَإلا قلا كَمَا ذكرٌ في الكتاب. وَعَول ل لمزم لام نه رقا وَشَرْعًَا) 
دلي المستثتى . وَقَوَلَهُ (وَهَذَا يَصِيرٌ الحربي) أ أي الشخص ال حربي ذَكَرًا كَانَ أو أَنَنَّى (يه) 
أي بالترَوُحٍ في بَلدَة (ذميّ قال في النْهَايّة: وَهَذَا 3 غَلطَا لأن الْصَنّفَ ذَكَرَ في 
لسر وَذَكَرَ أيْضًا في سير سَائرٍ الككُب: إِذا ترَوّج المستَأمَْ ذمَيّة لا يُصيرٌ ذميّا لأله 
نكل أن يها ماجة. 

وأحيب بأن الضّميرٌ في به رَاجعٌ إلى التزام لمْعَام وفيه ل ول ل إن 
لاله 5 في بلد قرم العا وبالترام المْقَام يَصيرٌ الحَربِي ذميّك وَيَلرَمُ مئه أنه 
بالترَوُجٍ في يلد يَصيرٌُ الحربي ذميّا فعَادَ الَحْظُونُ وَإِن ل يُجْعل مُتَعَلقَا بذك عن 
لكلاو عا لله ولا وى 4 الصا فى كل بيطت ملكي ذلك بل الصلق و22 
بَعْضُهُمْ لفظ الحَربِيَ إلى الحَرْييّة, وَيَجُورٌ أن يُقال: لا حَاجَة إلى تَغْيِير اللفظ از أن 
يَكُونَ الحرْبِي صِفَة لشتخخص كَمَا قَدَرَْا في أوّل البَحْثء وَحيئئذ يُرَادُ به الريك وَلكن 
ذَكَرَهُ يتأويل التتخص وبِهَذَا يَحْرُجٌ عَنْ كنه غَلطًا إلى كَوْنه مُيِسّاء وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ 


الجزء الثائى ب ب 011937 
من باب القيّاس وَالاسْتحْسّان فَجَعَل ما ذكرّ هَاهْنَا وَجْهَ القيّاس لأن التَّرَوّحّ في يلد 


رت ها لود تر - 0 9 م هس وه َ 1 9 0 4 
يَصْلّحُ ديلا على الترّام الْقَام فيه شَرْعًا وَعُرْفَا لا سيّمًا إذَا كانت الْرأَة مَمُوعَة عَنْ 


3 م ه و اواش م تويز ا ا 0 5 ور 0 0 2 : 
الخرُوج عَنْ تلك البلدة» وَمَا ذكرّ في السَيّر وَجْهُ الاستحسان لأن الَرَوْجَّ ون صَّلحَ 
- 5 2 7 4 0 4 1 7 1 0 1 - 2 ِ كَ 
دَليلا على الترّام المقام كتروج الحرييّة للذمّيّ إلا أن قبُول الحريّة الموجب للذل وَالصّعَارِ 
مانع. 
' واس 000 000 ف ود ام ا كوا 7 مه 3 3 32 2 3 2 

وَرْدٌّ بأن هَذَا القياسَ وَالاستحْسَان غَيْرٌ مُقول عَنْ السلف فلا يَصِح بنَاء الجوّاب 
عَلى ذلك. وَأجَاب شَبُّْ شَيْحي العَلامَة عَبْدُ العزيز باه لا وَجَدَ مَعْنَى القيّاس 
وَالاسْتحْسان لا وَّجْهَ إلى للْنْع من إطلاق الاسم عَيْهما: 

01 رً 9 2 عي 00 0 يه 3 4 7 1 إآ 2 

وأقول: إن ثبت في حَرَبِيْ يَتَرَوّجٌ في بَلد المسلمينَ أن يَصيرٌ به ذميا روَايكان 


اش 


ف اتح وار قيار رظان راد رتراك في اكاب بريه بن الفتوري 
كر مما في القدُوري والجامع الصّغير ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ وأمّا في 
تل ع شار و انالك رو رحوار )بع بانع ومني بانان ازل 
بالأؤلاد إِلِيِْهَا باتّماق الرّوايّات. 

َأنّا القسلمٌ الآخرٌ وَهُوَ مَا لا يَكُون وَطنهَا ولا وَكَعَ العقَدُ فيه فََد الْقَصر عَنْ 
ذكره لظهُوره من الأَقسَام البَاقيّة (قولُهُ والخاصل) ظَاهرٌ مما ذَكَرنا. قال صّاحب النّهَايَة 
بَعْدَ وجُود هَدَيْنٍ الوَصقيْنٍ: لبد من وَف آحَرَ هُوَ شَرْط فيه أيْضّاء وَهُوَ أن لا يقل 
إلى دار الخرْب وَإِن كانت وَطنها وَوَقعَ العَقدُ فيهاك وَفيه نظَر لأن الَرْية بلتروْجٍ في 
دار الإسّلام تصيرٌ ذميّة فى يَتَسَنَّى ها الالتقال إِليْهًا. وَابحَوَابُ أن مُرَادَهُ مُسسْلمٌ عَقَدَ 
عَلى مُسْلمَة في وَطَنهَا دار الخَرْب فُخرَجَا ليا ووَقَعَتا الفْرقةُ فيما بََهُمَا قَرَادَتْ 
روج إلى ذَارٍ الحراب بولدهًا 0 من ذلك وَإن وُجدَ الأمرَان جَميعًا وَالبَاقي ظاهِرٌ. 

باب النفقم 

قال (التّمَفَمُ واجبّمٌ للرُوجَجٍ عَلى رَوجِهَا مُسلمّجٌ كَانَت أو كَافِرَةٌ إذَا سَلمَت 
تفسها إلى منزله فعليه نَمَمَكُهَا وكسوثها وسكتاها) والأصل فِي ذلك قوله تعالى 
« لِينفِق دو سَعَةٍ مّن سَعْتَهء 4 [الطلاق: 17 وقوله تَعَالى « وَعَلَى الولو َه رَقَمُنّ 
و5 0 الو فٍِ4 البقرة: 18] وَقَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام في حديث حجِةٍ الوداع 


51 


العناية شرح الهداييّ 


- 


0 ن لين 


«وَلهُنَ عليكُم رزقُهَنَ وَكَوَتَهُنٌ بامَعرُوف» ' ولأن التّمَقَنَ جِزَامُ الاحتبّاس فَكُلْ من 
كان محبوسا بحق مُقصود لفيره كاتت نَمْقَتُهُ عليه: أصله القاضي والعامل في 
الصدقات. وهذه الدلائل لا فصل فيها فتَستوي فيها المسلميٌ والكافرة (وَيُعتَبَرٌ في ذلك 
حالّهما جميعا) قال العبد الضعيف: وَهّذًا اختِيارٌ الخصّاف وعليه الفتوى» وتفسيره 
أَنّْهُما إِذا كانا موسرين تَجِب تَفْقَبّ اليّسارِ وإن كانا مُعسيرينٍ َتَفْقَيٌ الإعسار, وإن 
كاتت معسرة والزّوجَ موسر فَتَمْقَتُهَا دون تَمَقَتَ الموسرات وقوق تَفَقَت المعسرات. 

وَقَال الكرخيي: يُعتَبّرُ حال الزّوج وَهُوَ قَولُ الشنافعي لقوله تَعَالى « لِيَفِقَ دو سَعَةٍ 
من سَحْتَكِ » وَجِه الأول قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لهند امرأة أَبي سُفيَانَ دحي من 


م 5 00 00 ا 1 مم سس سم سم برص و م ا 00 1 
مال رَوجِك ما يكفيك وولدك باَعرُوف» ' اعثَيّرَ حالها وَهُوَ الفقه فَإِنَّ التّمَقَنَ تَحِب 
بطريق الكِفايتٍ والفقيرةٌ لا تَفتقَر 5 نَرّإلى كفايج الموسرات فلا معنّى للزيادة» وتحن تقول 


ا« جه رام 


بموجب تب النَّصْ أَنْهُ يُخَاطِبُ بقدر وسعه والباقي دين في ذمُته, ومعتى قوله بالمعروف 
الوسّط وَهُوالواجب وبه يُتَبَيّنُ أَنْهُ لا مَعنَى للتٌقدير كما ذَهَبْ إليه الشافعي أَنّهُ على 
المُوسِرٍ مدان على ا معسر مد وعلى المتَوسط مد ونصف مد لأن ما وَجَبْ كَمَايْدٌ لا 


الشرح: 
بَابْ التُفقة): ل فرع من يان حَقّ الْحَضَائة للولد وَمَنْ لها الحَضّائة احْمَاجَ إلى 
يان النمَقَة وَمَنْ تجب عَليْه ” اط بكر ما ياج إل من الكت وغيرِ. ولتم 


2 


أسم بِمَعْنّى الإثفاق» وَهْوَّ عبَارَة عن الإذْرَارِ على الشيء يما ب به وم قاو 0 

عَلى غيْرِه تجب بِأَسْبَّاب: 7 منْهًا الرُوجيّة وَمنهَا ا وَمنْهًا الملك. وشح 
البَابْ تمق الرُوْجَات در اصن لَب فيْقَدُمُ عَلِيْهِ وَالنَسَب أقوَى من الملك 
أن لتق عَلِى الولد كَالإئمَاق عَلِى نفْسه لكنه ركداامي لوا قال 
(الََقَهُ وَاحبَةُ للرؤجة على الرَوْجٍ مُسْلمَةٌ كانت أو كَافرَة إذَا سَلمَتَ لفسا إلى 


مَنْزِله) قال في النهَاّة: هَذَا الترْط لِيْسَ بلازم في ظَاهرٍ الروَاية فَإِنُّ ذَكرَ في البسُوط) 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات باب 25 2١4‏ ومسلم في الأقضية (7). 


الجزء الثاني 0 


وَفي ظَاهر الروَايّة بَعْدَ صحّة العَقد التَمَقََ وَاجبَة للا و ْ إن لم تتتقل إلى يَيْت الرَدْج؛ ألا 


هيه 


ترَى أن الرّوْج لو م لالتعا إلى ينه كا أذ طبه بلق 
وَقال في الإيضاح: وَهَذَا لأن التمََةَ حَق الكرأة والاثتقال حَقُّ الرّوْجء فَإِذَا ' 
يُطَالبْهًا بلقل كم ترك حَفَهُ وَهذَا لا يُوجبْ بُطْلانَ حَمَهَا (وَالأصلٌ في ذَلك) أي في 
وُجُوب التُفقة َ ل ل بالإثفاق وَالأَسرُ للؤجُوب. 
وول تعلق« نوطل الولود لد رهن وكقوين بالترف > [لبترة: 8] أي 
بالوسك, 
وَقَال الرَجَاجُ في تفسيره بما يَعْرِفونَ أَنهُ العَدْلَ عَلى قَدْرِ الإمْكَانء َكلمَة على 
للؤجوب (وَقولهُ يل في حَجّة الوداع) «أوصيكم بالنُسّاء خَيْرًا اله لْهُنّ عند كم عَوَان 
انُحَدَثمُوهُنَ بأمَائة الله وَاسْتَحلاتُمٌ فُرُوجَهُنَ بكلمّة الله, إن لكُمْ عَلنِهنَ أن لا يُوطننَ 
سكم أحذاء أن لا يدن في يُوتَكُم لخد كْرَهُوكة. فَإذا فعَانَ ذلك فَاضرِبُوهنَ 
ضَربًا غيْرَ برح « ( إن «ض عَلدْكُمْ تفقَمهْنَ وكسوئهُنٌ باللمغروف, وَلْأنَ الَف 
خا الاختاهر فك من 0 تحتو بخ موه لقره كوس تن كفَقَُهُ عَلِيْه أَصِلَّهُ 
القاضي وَالعامل في الصّدقَات» ووقض بالرَهْن فإنّهُ مَحبُوسُ بِحَقّ مَقَصُود للمرهن 


اتات وَتَفَقئُهُ لق عن ول عر علي الراق: 


وأحيب بأن الرّهْنَ مَحْبُوسُ بِحَق الرّاهن ع وهو كولة مُوفيًا عنْدَ الحلاك وَهُذَا 
تحبا ال على ارهن (وَهَذَه الدلائل) يعني التي ذَكَرَهَا منْ الكتّاب والسشنّة (لا 
فصل فيها فيستَوِي المستلمة وَالكَافرَة يعبر في َلك حَالْهُمَم هَذَا لفظ القدُوري قال 
الْصَنْفْ (وَهَدَا) أي اعْتبَارُ حَاهمًا في ذَلكَ (اخْتيّارٌ الخصّاف وَعَليْهِ الفتُوى» وكفسيرة) 
أي تفسيرٌُ قَوْل المخصّاف وَهُوَ عَلى أربعة أَقْسَام: قسئمّة عَمَليّة إِما أن يَكُوئًا مُوسرين أو 
مُعْسرَيْنِء أو الرّوْجّ مُوسرًا وَالرَوْحَة مُعْسرَة» أ بالعَكْس من ذَلكَ. قَفِي الأوّل جب 
ف ليسا وَفي الثاني 7 الإِعْسَارِء وفي الثالث تُمَعتُهًا دون تفقة الموسرات وَفَوْقَ 
َفقَة الْمْسرات إِذَا كان الرّوْج يكل انخلوئ 0 المفنوي امات واكاة كائة 
أكُلُ في نَيْتَهًا حبْرَ الشعير لا يُؤْمَرُ الرَوْجُ بأنْ يُطْعمَهَا مَا يَأْكُلَ بنَفْسه ولا مَا كَانَتْ 
َرأ َكل في ينها ولكن يُطْعمُهًا فيمًا يَْنَّ ذلك يُطْعمُهَا ا ات 


فل العنايّ شرح الهدايتّ 


كر المصَنّفْ القسلم الرّابمَ لأَنهُ يُعْلمُ من القسّم الثالثء فَإِنْ الخَصّاف ذَكَرَ فى 
كتابه: يَفرض لا تَفقة صَاحَة يَعْني وسَطاء فَيُقَالَ له: تُكلف أن تُطْعمَهَا حبر ابر وَبَاجة 
* ه سن تعره َه ا 2 5232 امه وا لت عن © روزي © 7 5 امه 

أو باحتينٍ كي لا يَلحَقهَا الضرَرء وَل يَزِدْ على ما فهمّ من القسّم الثالث من تؤْسيط 
الخال. 


وَقَال: وَفي ظَاهر الرَوايَة يول ينا وح َفْسَهًا من مُعْسرٍ فَقَدْ رَضِيْت ينَفَقَة 
الْْسرينٍ فلا تستؤجبُ عَلى الروْج إلا بحسب حَاله (وَكال الكرحي: يعر حَالَ لوج 
َهُوَ قَوْل المنافعِي) وَهْرَ ظَاهرُ الروَايّة عَنْ أُصْحَابنَاء وَالدَيلُ عَلْهِ فول تعَالى « لِمُفِقٌ 
ذو سَعْوٍ ين سَعَتِِء 4 « وَمّن قَدِرَ عََيَه زه يق مِمَآءَاتَسألَهُ) اغْتبرَ حَال الرّجْل 
في ال حالتين حَمِعًا وآمرة بالالفاق قاو مُصعير ره 

ويه الأول يعني قَوْل الخصّاف في اغتبّار حَاهُمًا وَكَوْلَهُ لهند امرأة أبي سُفيَانَ 
رَوَى البَخَاري بإسْتادة إلى عَامْشَة رَضي الله عَنْهَا «أن هنْدًا بنْت عُبْيَةَ قالت: يَا رَسُول 
لله إن أب سُفيّانَ رَجُل شحيحٌ لا يُْطيني ما يَكْفِيني وَوَلدي إلا ما أت مله وَهُوَ لا 
َعْلمُ قَقَال: عُذي ما يَكُفيك وَوَلدَكَ بالمغرُوف « امير ا وَلقائل أن قول هذا 
الدّليل غَيِرُ مُطَابق للمُدّعي لأنّ امْدَعَى هُوَ الاعْتبَارٌ بحَلهمًا. 

وَالحَدِيث يدل عَلى اخْتَارٍ حَافَا عَلِى مَا صرح به اليخ. وبمك أن مُجَاب عَْهُ 
بن الحتَاجَ إليْهِ هوَ يان اغتبارٍ حَافَاء وَأمًا اعتبَارُ حَاله قَالآيَةٌ دل عَلِيْهِ وَالحَصْمْ يفول 
به فَإِذن الكيةٌ تذل عَلى اغْتَبَارٍ حَاله وَالحديث على اعْتبّارٍ خا لي الجمع م 
بأن يكون خالة مشي امن وه وجالهًا كذلك:. قبن هذا عل تقدير :اما فل 
وَالحَدِيث لا يَعَارِض الآية لكونه من الآحاد. 

َبَِوَابُ أن الحَدِيت تُفسيرُ لقوله تعالى « وَعَلَ الؤلود 4 ررْقهُنٌ وكسَويينٌ 
بالعرُوفٍ» فَكُونَ امْعَارَضَة حيتكذ يَيْنَ الاين فَيُجْمَعُ يْنَهُمَا. َال الْصَنْفُ احنتيارًا مه 
فول الخصّاف (وَهُوَ أ اعْتبَارٌ حَاهِمًا هُوَ (الفقة إن المْفعَة تجبُ بطَرِيق الكقاية 
والفقيرة لا يفت إلى كمَائة الموسرات قلا منتى الباق يني على كمَابيهًا كرا إلى 


- َه رع م َه 0 م ل ضيه 006 00 7 7 ب 7 
حال الزوج. واجاب عن قوله تُعَاى « لِينفِقذو سَعَةَ من سعتهء # بقوله (وبحر تقول 
بنُوجَب النّصّْ أنهُ يُحَاطْبْ أن يُنْفقَ بقذرٍ وُْعه) للا يَلرَمَ اكليف يما ليْسَ في 


يفنا 


الجرء الثاني 
الاح ا انظ ا وام تر واي اي 


بالدَليليِنِ كْمَا مَرَ وَلا يُوَديهِ مَعَ العَجْر. وكَولهُ (وَمَْتَى قله بامغرُوف الوَسّط) عار إلى 
ل تومن بِالعْرُوفٍ » الوسّط ليَكُونَ جَوَابًا عَنْ قَوْل 
الخصم إنْهُ تَعَاى قال « وَعَلَ الوَلُودٍ لَهُد » اغْمبَرَ الرجْل؛ إن أن ا 
يُرَادَ عَلِى ما في وُمئْعه إن كَانَتْ حَالُهَا تقتّضيه. 

وَوَجْهُ كوانه جَوَانًا أله إذا كان مفيًا بالوَسّط اق هُوَ الذي 00000 
حَال الرّجُل وَحَال المرأة وَهُوَّ الوراجب (قَوْلهُ وبه) أي بقؤله ول مد «حذي من مَال 
رَوْجَك ما يَكُفيك» (ينييِنْ أنّهُ لا مَعنَى للتّقَديرٍ كما ذَهَب إِليْهِ الشّاذ نع الا على الور 
مدان وَعَلى المغسر مُدّ وَعَلى الْتوَسّط مد وَنضْف» أ رجن كدب لا يَتَقَدرٌ في 
ئفسه شَرْعَا لأنَهُ مما يَحْتَلفُ فيهًا ارال لئاس بحَسّب الشّبّاب وَطرَم وَبحَسّب 
لأوقَات لماكو فين للدي 5 و م ل 

(وإن امتَتَعت مِن تسليم تفسها حَتّى يُعطِيّها مَهرها فَلهَا النَّمْقَمٌ) لأنّهُ منعٌ بحق 
فكان فَوتْ الاحتباس حَعنَّى من قبله فَيُجِعلُ كلا فائت 

الشرح: 

قال (وَإِنَ امْتنَعَتْ من تسليم تفسهًا) إن امْتَئَعَس المزأة عَنْ كسثليم كفسها قبل 
الدُعُول أَوْ بَعدَهُ عَلى َو أبي حَنِعَة» فَإِمًا أن يَكُونَ الاسنتاعٌ بِحَفّ مثل أن تطلب 
الَهْرَ المعَجّل أُوْ لاء فَإن كان الأوّل فلا التمَقَة لأن كل وَاحد من ال وَالتّمقَة حَقّ من 
حُقوقهاء 1 أحَدهمًا إلا سقط الاخَنّ وَإن كان الثاني فهِي اشرة أن النَاشرَة 
هي الخارحة من مث الج اهن م تسا وهذه كذللك: وَإْنّما قبل للخَارجة من 
مَنْزِلَ الرّوْج لأَنَهَا إذا كانت ساكتة مَعَهُ َالظاهِرٌ أ أن لروْج يقر عَلى تسمصيل المقصُود 
م َهُوَ يَسْكُن مَعَهَا فيه 

700 
عادت جاءَ الاحتبّاس فَتَحِبْ التَّمْقَيُ بخلاف ما إِذَا امتَتَعت من التّمكين في بيت الزرّوج 


أن الاحتبّاس قَائِم وَالرُوجُ يّقدِرٌ عَلى الوّطء كَرها. 


مب ا بك جوت . التاق شرج المدان2 

الشرح: 

َإذَا كانت تاشرّة فَلا ئقَقَةَ هَا حَتّى تود إلى مَنْزِله لأنْ فوت الاحتباس منْهّاء 
وَإذا عَادَتْ جَاء الاحتاسُ تحب امَف فإن قيل: اللائل ادال على اخورب لمعه لا 
صل ين لنازة وها ناوه حزتانها عه فوا أ لالم أنه م تفصل 
لأَنْهُ تعَالى قال ط وَعَلَ الؤلودٍ له رهن وَكِسَوَينٌ بالعرُوفٍ » وَذَلكَ قَذْ يُشيرُ إلى 
سْليم النّفْسِ لأن الولادَة بدُونه لا تتَصّوّرٌ. وَقَولَهُ وبحلاف ما إذَا امتتعَت) مُتُصل بقَؤْله 
أن فَوْت الاحتيّاس منْهًا. 

(وَِنْ كَانتَ صَغيرَة لا يَستَمْتعُ بها قلا تفَقةَ لم أن استقاع الامتمتاع َس 
فيهاء وَالاحْتبَاسُ الموجب ما يَكُونْ وَسيلة إلى مَقْصُود مُسْتَحَقٌ باللَكَاح وَلمْ يُوجَن 
بخلاف الْرِيضّة عَلى ما تُيّنُ. وقال الشافعي: هَا التَمََةَ لأنهًا عرض من الملك عَنْدَهُ 
حباقى ترك سل قي رقا ذل عرق 2 انلكا ولا يفي رطان 2 
مُعَوضٍ واحد فلهًا الَهْرٌ دُونَ التفقة. 

الشرح: 

وكَولَهُ (وإن كانت صَغيرَةَ لا يُسْتَمْتَعْ بها أي لا ثوطأ (فَلا تمََةَ هَا) سَواء 
كانت في مَنْزل الرّوْج أؤ تكن حَنّى تصيرَ إلى الحالة التي ثطيق الجاع (لآن امتتاع 
الاح لتر اش يا وَالاحْتبَاسُ الموجب تَفََةَ هُوَ ما يَكُون وسيل إلى مَقَصُودِ 
مُسْتح شحو انكام وَهُوَ الجمَاعٌ أو دَوَاعيه (وَْ يُوجَد) لأن الصّغيرَة التي لا تملح 
000 لا تصلخ لدواعيه لأَنهَا غير مُشْتَهَاة الكل بالرثقاء وَالقرتاء وتَحوهماء 
فإن المقَصُود الْستَحَق بالتكاح فَائتٌ 0 التق وَأحيب بأن الأقاني ع ار بأن 
يُجَامعهُنَ تفحيذًا أو غَيْرَهُ 0 الصّغيرة لا ذَكَرْئاء حَتّى قَالُوا: إن كَانَتْ الصّغيرة 
مشمَهَاة تقهاة وبذكر مايه نون لمرْجٍ تحب الَْقَة وال الشافعي: ما النْمَقَدَ لأنَهَا 
عوّضٌ عَنْ الملك عند كَمَا في الْملوك بملك اليّمين) وَعَذَا لأن وُحُوبَها يسيب 
الحاجحة وَالصّغيرٌ والكبيرٌ فيا ا كَالْملُوكة (وَلنا نال عووض عَنْ اللك) أن 
000 ما ما يل نحت العقّد بِالشّسْميّة وَالدَاخل مَحْنَهُ هُوَ المهْرُ دُونَ لفق وَإِذا 
كَانَ الْهْرٌ 007 ا 212*370 
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الجرء الثاني 
المي دون التفقة). 

(وإن كان الزُوجّ صغيرا لا يُقدِر على الوّطء وهي كبيرةٌ فَلهَا النّمْقَمٌّ من ماله) 
لأن التُسليم قد تَحقّق منهاء وَإِنّما العجزٌ من قبله فَصارَ كالَجِبُوب والعنّين. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإِنْ كَاَ الرُوْجّ صغيرًا) بَيَانْ ذكْر العَجْرٍ من جَانبه وَهْرَ ظَاهرٌ وَل 
اتوك لتر مرإ كلاصو را بطر لوقام لاك اجر لامي 
الصّغير وَجَبَتْ كما في الكبيرَة» ولو أَعميرَ جَانبْ الصّغيرة ل تجب كما لو كانت 
صَغْيرَةٌ وَالرُوْجُ كَبيرًا. قال في ا قَقَهَ هَا لأن النْعَ لَحنَى جَاءَ من جهتهاء 
وَأَكثْرُ مَا يَكُونْ في البَاب أن يَجْعَل ترات ب دل كالكثو نالع ون قبلها مالم وَمَعْ 
ام الع من قبلها لا متتسو الف وفيه نَظَرٌ لأنْ الدليل يَقَبَلَ القلب. 

(وَِذا حُبسّت الَرآةُ في دَينِ فَلا تَمَقَدَ لها) أن هَوتَ الاحتبّاس منها بالممَاطْلة وإن 
لم يكن منها بأن كانت عاجِرَةٌ ليس منه؛ وَكَدَا إذّا عُصبها رَجِلُ كرما هَدَهُبْ بها. 
وَعن أبي يُوسُف أن لها التعََت وَلتوى على الأوّل أن فوت الاحتبّاس ليس منه ليُجمَل 
بَاقيًا تَقدِيراء وَكدَا إذَا حَجّت مع محرم لأنْ فَوتَ الاحتباس منها. وعن أبي يُوسف أن لها 
التّفْقَمَ أن إقَامَمَ القرض ار ولكن تَحِبْ عليه تَفَقَيٌ الحضر دُونَ السَّمَر لأنْهَا هي 
المستَحِقّمٌ عليه, ولو سار معها الرُوجَ تَحِبْ النّفْقَمٌ بالاثّمَاق لأ الاحتباس قَائِم لقيامه 
عليها وتَحِبْ تَفَقَيٌ الحضر دون السفر, 5 يَحِب الكراء لا قُلنًا (فَإن مرِضت في منزِل 
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الرُوجٍ فَلها التّمْمَيٌ) والقياس أن لا نَمْقَمَّ لها إذا كان مرضا يَمنَعٌ من الجماع لفوت 


الاحتباس للاستمتاع. وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فَإِنّهُ يستأنس بها ويمسها 
وتحفظ البيت» والمانع عاض فأشبه الحيض. وعن نا قل الوا ممت تننهاقه 
مَرِضت تَحِبْ التّفْقَيٌ لتَحَقّق التّسلِيمٍ ولو مَرِضْت كُمّ سَلمّت لا تَحِبْ لأنْ التُسليم لم 
يصح قَانُوا هذا حسن. وفِي لفظ الكتاب ما يشير إليه. 
0 
َولُ (وَإدا تين ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (وَالمتوَى عَلى الأوّل). يَعْنِي عَلى ظَاهِرٍ 
77 وَهْوَ أن لا كفقة للمَغصوبَة فيمًا مَضَى. وقول بؤلات وي : الاحتيّاس يس منه 
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العنايين شرح الهدايين 
لبْجْعَل باق َفدِيرً) الم أن افيه عوّضٌ عَنْ الاحتباس في يَبته» ذا كَانَ القَوَّاتُ َمْنَى 
من جهته جُعل ذلك الاحْتبَاسُ بَاقياء أمّا إِذَا كَانَ القَوَات لا لَحنّى من جهته فلا يكن 
أن يُجْعَل ذلك الاحتبّاس َاقِي تقديرا وَبدُونه لا يجب القند وقوه و كذا زو ااستيدت 
مَعَ مَحْرَم) يَعْنِي بدُون الرُوْجٍ لا تحب النَمَعَةَ (لأن َوْتَ الاحتبّاس منْهًا. وَعَنْ أبي 
لوست أنه افننة لذن إقامة امرض عُذْرٌ) وَكَلامُهُ وَاضح. 

وقَولَهُ (لا قلنا) إشارة إلى قَْله لأنهَا هي الْتَحمَهُ حَلْه. وقول إن مَرِضتْ في 
نول لذج) على ما دك في الككاب طمن وَهوَ الو يقوك قل ذا بحلاف 
الْريضّة عَلى ما ثينُ. وقَولَهُ (وّفي لقْظ الكتّاب) يَحْني القدُوريً (مَا يشير ليم وَهْوَ 
وله فَِنْ مَرِضَتْ في مَنْزِل الرّوْج فَإِلَهُ يُشيرٌ إلى أنه سَلمَتْ نفْسَهَا إلى منْزِل الرّوْج 


0005 6 5 
فمرصت فيه. 


(قال: وَيُفرض على الزُوج التّمْقَمٌ إِذَا كان موسرا وَتَفْقَيٌ حَادِمِهًا) اراد بهذا بِيَانَ 


مور 
- 


َعَم الحَاِم هذ ذْكرَ في بَعض التُسَح وَتفرَضْ على الروج إدَا كَانَ مُوميرا تمع 
حَادِمِهًا. ووجهه أن كفايتها واجبدّ عليه وَهَدًا من تَمَامِها إذ لا بد لها منه (ولا يُفرض 
لأكثر من نَفَفَتٍ خَادِمٍ واحد) وَهَذًا عند أبي حنيفنَ ومحمد. وقال أَبو يُوسف: ُفرض 
لخادمّين لأنّهَا تَحتَاج إلى أَحَدِهِمًا خَصالحٍ الدّاخل وإلى الآخَرٍ خَصَالحٍ الخارج. ولهُمَا أن 
الواحد يَقُومُ بالأمرين فلا ضرورة إلى اثتين: ولأنّهُ لو تولى كمَايتَهًا بتفسه كان 
كافياء فكذا إذَا أقام الواحد مَقَام تفسه؛ وقانُوا: إن الزّوج الموسر يَلزّمَهُ من تَمْقَجَ الخادم 
ما يلزم المعسر من تَفْقَتَ امرآته وهو أدنّى الكفايت. وَقَونُهُ في الكتاب إِذَا كَانَ موسرا 
إشّارة إلى أَنهُ لا تَحِبُ تَمْقَمُ الخادم عند إعساره وَهُوَرِوَايَيٌ الحسن عن أبي حَنِيفَت وهو الأصح 
خلاهًا نا قَالهُ محَمََ أن الواجب على المسيرَدنَى الكمَايَ وَهِي قد تَكتَفِي يخدمة تَمسها. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ وَيُفْرَضْ عَلى الرَوْج الَقَقَُ لا كَانَ قَولهُ وَيُفْرضُ عَلى الرّوْج التَمَقَُ ذا 
كَانَ مُوسرًا مُكَيَرَا اعَْذْرَ يقوله وَالرَادُ بِهَذَا يْيَانَ تَمَقَة الخادم وَذْكْرٌ وَجْهِ وُجُويهَا وَهُوَ 
ظَاهرٌ. وَاحْمَلفُوا في اخَادم الذي يَمْتَحق النََقَةَ عَلى الرّوْجء فَمنْهُمْ مَنْ قَال: الْمْلُوك 
ا حَتَّى لو كانت حَرَةٌ أو ل تكن مَمْلُوكَة لا لا تستحق النّفَقَةَ وَهُوَ ظَاهرٌ الروَاية لأن 


ضن 


الجزء الثاني 
اسْتَحْمَاقََا تفقَةَ الخَاام إِنمَا هر ياغتبَار ملك الخَادم فَإِذًا لم يَكنْ خا حَادمٌ لا يَسمَوْحيه 
كَلقاضِي انط تكن للها ابعر ساي سام فى افق لاله وهم ف قال: 
كل مَنْ يَحْدْمُهَا حُرَةٌ كانت أوا تنوك ها أذ يلزه : تُستحق. 

وَكَوْلَهُ (ولا يُفْرَضُ لأ أكثر من خَادمٍ وَاحد) ظاهرٌ. وَكَولهُ (وَقَالُوا/ يعني المشَايخَ 
(إنَ الرَوْج الوسر يَلرَمُهُ تفقة الخادم) وَاليَسَارُ هَامُنا 0 بنصّاب 1 مان الصّدقة لا 
بنصّاب وجوب الرّكاة. 5 وقول (وَهُوَ أذئى الكفايّة) يعني نص كَفَعَة الخادم عَن تفقتهًا 
1 ف حَقَّ الإدَام دُون لخب 00 0 0 راط الريك راذنا املح 5 
لبن وَقَْلهُ (حلافا لا َالهُ مُحَمِّد) يَعْني ما قَالهُ مُحَمّدُ إن اوج إذَا كَانَ مُعْسرًا 
وكان لكا حادم يَحِبُ عَليْه َفْمَثّه 0 إذَا كَانَ ها محَادمٌ فَهَذْه اله ل تَكتف بخدمة 
لها يحبا عله له كا لذ كا وما" وله لأن اراع اشن اندر اقل 
الكمَايّة دَلِيلٌ الأصّحّ 1 ْ 

(ومن أعسر بِتَمْقَتٍ امرآته لم يفْرق بينهما ويقال لها استديني عليه) وقال 
الشافعي: يُفرق؛ لأنَّهُ عجر عن الإمساك با معروف فَيتُوبُ القاضي متابه في التَّفْريق 
كما في الجب والعدَّيِ بل أولى لأنْ الحاجدّ إلى النَفْفَجَ أقوى. وَيِنا أن حفة يطل وحذهً 
يَكَآَخْرُ وَالأول أقوّى في الضّررء وَهّدَا لأنّ التّمَقَنَ تَصيرٌ دَينًا برض القاضي فَتَّستَوفِي 
الزّمَان التّاني؛ وفوت المال وهو تَابعٌ في التّكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التّتاسل. 
وَفَائِدَةُ الأمر بالاستدادّجٍ معْ الُرض أن يُمكْنَهَا إحَاليَّ القريم على الرُوجء فَأَما إذَا كانت 
الاستدَائمُ بعَي رٍأمر القاضي كانت المطالبّة عَليهًا دُونَ الزوج. 


الشرح: 
فت 5 - 00 3 1 ف يهنا 0 لما 00 0 7 اشتري يُ 


عَنْ الإمْسّاك بالمغرُوف) 0 ير بإِحَسّان فَإن َك 1 القاضي مَتَابَهُ كما في 
الب وَالعْنّهَ بل امل الأن الحاجة إلى انمق 5 م 1 لأن القطاعَ الأول مد 
مهْلكٌ دون الثاني وَهَذَا النمرِيقَ عنْده لبج لا طَلاقٌ (وّلنا أن حَقَهُ) بالتّمْرِيق يطل 
إِذْ لا يُصل إِليْه إلا بسب جديدء وَحَقَهَا يتحر أن الَمَعَهَ ُصبرٌ ينا بفرْض القاضي 


بض العنايخ شرح الهداييّ 
م 6 ء يا ده 1 + وا بن الل ابولق رون اط 7 
فيستودي شي الما الثاني (وَالأوّل اقوى شي الضرر) فيتحمل اذى الضررين لدفع 
عه 700 06 3 عار ساي اه 2 00072 57 - ا 0 
الأعلى. وقوله (وفؤت المال وهو َابعٌ) جَوَابُ عَنْ القيّاس عَلى الجب وَالعنّة. 

وتقرِيرهُ أن هَذا قياس مع القارق وَهُوَ يَاطل» وَذَلكَ لأن العَجْرّ عَنْ التّمَقَة نما 
يكون عَنْ امال وَهُوَ نابم في بَاب النَكاح وَالعَجْرُ عَنْ الول إلى ال يسبب اللحب 
ل ا ا 71 متف 12 ا 1 ل ما الت ال لتر دوي م اراز 00 0 
وَالعنّة نما يكون عَنْ المقصود بالنكاح وَهُوَ التوَالدٌ وَالتََاسل» ولا يَلرمُ من جَوَاز الفرقة 
بالعَجْر عَنْ المقصود جَوَارُهَا به عَنْ التّابع. فَإِنَ قيل: لا قائدة في الإذن ا بالاستدائة 
يَعْدَ قطن القاضى_ التْمقَة لا .لأئها: ارت دَينا بفرضة.' أحاب بأن تإقاكدة الأمر 

3 2 0 ” و وسما م ا 7 2 2 5 0 و امه ا َه 1 َم 1 

بالاستدائة مع الفرضٍ أن يمكتهًا إحَالة العَرِم على الزوج من غير رضا الزوجء فأما إذا 
2 1 ا 8 5 1 ا 5 و د بور 118 و 2 َه هه 
كاك الاستدالة ع ام القاضي كانت المطالبَة عَلنِهَا دُون الرّوْج) وَاعْلمْ أن العَجْرَ 
عَنْ التّفقة إِنّمَا يَظْهَرُ عنْدَ حُضور الرّوْجء وما إذَا كان غائبًا غييْة مُنْقطعة وَل يَخْلْفْ 
فَقتَهًا فَرَفَعَتْ الأَسْرَ إلى الحاكم التشافعي فرق بَيْنَهُمًا. 

5 م ١‏ عام ومو م 7 04 8 َه ٠.‏ 3 وه 20 ٠‏ 7 5 9 

قال مَشَايحُ سَمَرَقنْدَ: جَارَ تفريقة لأنهُ قضّى في فصَلينِ مُجْتَهَد فيهمًا في النّفرِيق 
بالعَجر عَنْ التق وَفِي القَضاء عَلى العائب. وال صَاحبُ الدّخيرّة: الصّحيحٌ أَنَهُ لا 
يَصح قَضَاؤهُ لأن العَجْرَ لا يُعْرَفُ حَال العَبيّة سحَوَازٍ أن يُكون قادرًا فيكون هَذَا تَرْكَ 

2 افا ل ا ا ا 8 ا ل 20 و عب 0 ب 

الإثفاق لا العجر عنه فإن رفع هذا القضاء إلى قاض فَاتضاء فالصّحيح أنه ل يفك لذن 
هَذَا القضَاء لِيْسَ في فصل مُجْتَهّد فيه إذ العَجْرٌ ل يَثبت. 


(وَإذَا قَضَّى القاضي لها بَِفَقَتَ الإعسار كم آيسّرَ فَخَاصَمَتهُ تَمّمْ لها َف الُور) 
نان التفَعَد تحتلفة يحت لسار والإغصال وما قطتى :يد تددر تعد لم تحب فَإذا 


تبَدّل حائهُ فَلهَا المطالبّة بِتَمَامِ حَمّها. 

الشرح: 

وَإِذَا قَضَى القاضي ها بتققَة الإغْسّارٍ ثم أَنِسَرَ فَخَاصَمْهُ تمِّمّ هَا تفَقَةَ الموسر 
لأناقدده قدت كشي انان ولشماق + وقولة ونا تدك :يهن كوا هما لغال 
بغي أن لا يُتَمّمَ لا مَقَةَ اليَسَارِ لأن فيه تقض القضَاء الأوّل. وَتَقْرِيرُهُ مَا قَضَى به 


نذا التفنة 1 تجيا أن التفمه تجن داقعنا قدو ناللين بواجي لا بكرن 
لازمًا خَوَازِ تيَدّل السب الموحب قَبْل وُجُوبهء وَإِذَا لم يَكنْ لازمًا لم تستحكمْ فيه 


يذل 


الجرزّء الثاني 
حْكُم الحاكم َإِذا يدل حالة جار ها الطالية نمام خنيا فكان هذا بمئزلة ابْتداء رض 
قَقَة الإعْسَارٍ عَلى اُوسرِ لأَنَ مَا لا يَكُونْ لازمًا فلدَوَامه حُكْمْ الاتتداء عَلى ما عُرِفَ 
وَذْلكَ لا يَجُورُ قلا بُدَ من الي وَكَذَلكَ حُكُمْ عَكْس هذه المسألة 

(وَإِذَا مضت مدَّةٌ لم يُنفق الرّوجٌ عليها وَطَالبَتهُ بِدَلك فلا شَيءً لها إلا أن يَكُون 
القاضي فَرَض لها التّمَقَنَ لو صالحت الزُوجَ على مقدار فيها فَيُقضي لها بِتَفْقَةٍ ما 
مضى) لأن التَْقَمَ صليٌّ وليسّت بعوض عندنًا على ما مر من قبل فلا يُستحكم الوجوب 
يها إل بلضاءِ كَالويٍَ لا ثوحب للد إلا موك وَهُوَالفِضُ والصلع مَل القضّا 
أن ولايتَُ على تَفسِه أقوى من ولايّج القاضبي» بخلاف الَهِر لأنهُ وض 

الشرح: 

وَقَوْلَهُ (وَإِذًا مَضَتْ مُدَه) ظَاهر. وَقَوله (عَلى مَا مم من قَبْل) يُريدُ قَوْلُ لأن الَهرَ 
عوّضٌ عَنْ الملكء ولا يَجْتَمِعٌ العرّضّان عَنْ مُعَوْضٍ وَاحد. إِنْ قيل: ما عدم يدل 
عَلى ألا لِسَتْ بعوّض عَنْ البْضْع لكن لا يناي أن تكُونَ عوّضًا عَنْ الاسمتشماع وَالقيام 
عَلًِا. فلت: افيه للهلا ص الََدُ كَانَ الاستستَاع بها وَالقَام يا ترا في ملكه 
اناري على لسرا ران وزكر كاد فت كاز ل علي ااه 
أحيب بأئها صلة من وَجْهء وَمّا هَذَا ذا شأنهُ يَجبْ عَلى المْكائب ٠‏ كَالخرَاجء إِذَا تبت أنه 
يذل يقت ركو هارا بالصَاءِ كاه لا ثوحب املك إلا كد مر 
القبْضُ وَالصّلحٌ فيهًا بمنْزِلة القضّاء لأن و لاينّه عَلِى تفسه أقوَى منْ ولايّة القاضي. 
و لان الور كع ا ا 

(وإن مَاتَ الرُوجٌ بَعدّمًا قَضى عليه بِالتّفَقَيٍ وَمَضَى شهورٌ سقطت التَفْقَمٌ) وَكَذَا 
إذَا مانت الرُوجَيٌ لأنّ التّمَفَمَ صلم وَالصّلاتٌ تسقط باللوت كالهِبَةٍ تبطلُ باللوت قبل 
القبض. وَقَال الشافْعِي رَحِمهُ الله تَصِيرٌ دَينَا قبل القضاءِ ولا سقط بالّوت لأنّهُ عض 


رار > ممه 


عندة فَصارٌ كسَائِر الديُون: وجوابه قد دينّاه. 

اشر 

(وَإن مَاتَ الرّوْج بَعْدَمَا فضي عَليّه بالتفقة) وما كان أمرمًا بالاستدائة عليه 
(وَمَضَت 0 لع المَقَة وَكَذَلِكَ إِذَا مانت ا لذن الفقة صلة راثاو 


الل 


العنايض شرح الهدايي 
تسقط بالموؤت كَاهيَة بطل بالّوؤت قَبْل القَنْض) وَِإِنمَا قيّذنا يقوله وَمَا كَانَ أُمَرَهَا 
بالاستدائة أنه إذًا مها بذّلك ل ل بمُوت أحَدهمًا لأن القاضي 1 مه بذلك 
كان ادها اسنتدائة الروْج َعْمُوم ولايته عليْهِماء ولوأ مدان بنّفسه 1 0 با مؤت 
فَكذَا إذَا امتتدائد” بحكم القاضي . فإن ة قيل: قيل: القيّاس عَلى البَة قبل ابض غٍُ ىه 
نا بل العْض غَيْرُ مُوَكَدَة وَالتََْة بعْدَ القضّاء مُوَكَدَةء وَلا يَلرَم من جَوَاز سُقوط ما 
قم بكو كد خرن سوط اكد أحيب بن مَعْنَى الصّلة فيهًا بَعْدَ القَضَاء باق كما 
كَانَ قله لأنَ النَى منْ الصّلة أن يجب الَالُ بمُقَائلة ما ليْسَ بِمَال وَهَذَهِ كَذَلاكَ فقلنا 
بسُقوطهًا بَعْدَ القَضَاء باللّوات. قال في الإيضاح: إنّها وَإِن صارت ذَينا عليه لكن مَعنَى مع 
الصّلة ينل عه ولصّلاث يطل بالوات قبل القيْض. 

وله ووكال الحافتين طلض” وقرلة وجوه قذ يام إغارة إلى.نالقط ءامن قؤله: 
وَلنَا أن الهِرَ عوّض عَنْ الملك ولا يَجتَمِع العوّضّان عَنْ مُعَوضٍ واحد فلا تَحُون العة 
عوضًا عن البضع. 

(وإن أسلفها تَفَقَمَّ السنّت) آي عجلها (كُم مَات) (لم يُستّرجع منها شَيء وهذًا عند 
أبي حنيفنَ وآبي يوسف رحمهما الله تعالى؛ وقال مُحَمَدَ رّحمه الله يُحَتّسَبْ لها تَفَقَمُ ما 
مضى وما بِقِي فَهُو للزّوج) وهو قول الشافعي رَحمه اللهُ تعالى؛ وعلى هذا الخلاف 
الكسوةٌ لأنّهَا استعجلت عوضا عما تَستَحِقهُ عليه بالاحتئاسء وقد بَطل الاستحقاق 
بالّوت فَيَبِطلُ العوّض بِقَدرِهِ كرزق القاضي وَعَطَاءِ الْمَائَلتِ وَلهمَا أنه صلدٌ وَقَد انّصّل 
به القبض ولا جوع فِي الصلات بعد المٌوت لانتهاء حكمها كما فِي الهبَت ولهدا لو هلكت 
من غَيرٍ استهلاك لا يُستَرَدُ شَيءِ منها بالإجماع. وَعن محمد رَحِمهُ الله أَنهَا ذا قَبَضّت 
نَفَقَيَ الشهر أو ما دُونَهُ لا يستّرجع منها شيء لأنّهُ يُسِيرٌ فَصارٌ في حكم الحال. 

الشرح: 

قال (وَإِن أَسْلفها َمَقَة السئة) يَحْنِي إذَا عَجل ًا تفَقَةَ السئة ثمّ مَاتَ أ مكنا 
قَبْل مُضي اد ا ل بشيء في قؤل أبي حنيفة وأبي 
و وال لدو بي لاي بتََة ما مَضَى وما بَقِي للرّوْجٍ إن كان قائمًا ويح َقِيمبهُ 
إن كَانَ مُستَهْلَكًا َف َو الافعي. وَوَحْهُ كل من الخَائيْنِ مَا ذَكَرَهُ في الكقاب 5 


الجزء الثاني م 


وَاضح. وله (لأنْهُ يسيرٌ فصّارٌ في كم الحَال) يَعْني ذا أَحَدَت التّمَقَة الواجبّة في 
الخال لا م تُسعرَدُ بالموؤت» فَكَذَا لا تُسْتَرَدُ إذَا عَجَّل ها تَفقة الشّهر. 

(وَِذا تَرُوْجَ العبد حَرَةَ هَتَمَقَتهَا دين عليه يُبَاع فيها) ومعتَاهُ إذا تزوج بإذن 8 
لأنَهُ دين وَجَبّ في ذمته لوجود سببه وقد ظهرٌ وجوبَهُ في حق المولى فَيَتَعلقَ برقبته 
كتين الجا في العبه الى ونه أن يغوي انا مله في اللققة لاف ان القن 


هَلومَاتَ العبد سّقطت, وَكَدَا إذَا تل في الصّحيح لأنّهُ صلمٌ. 

الشرح: 

وكلة (وَإِذا تزوج العبد 0 ظاهرٌ قال ش شَمْسْ الأئمّة الشر حي نخسي ؛: قن بيع نم 
ا أطرى بيع نانول في شئء من دون للد مَا ياغ فيه مر 
يكذ اعت إلا التفتف هذا لأن الكممة يتكدة وَُودُهًا بمُضي ) الزيّمَان فَذَاكَ في كم 
دين حَادث ولا كَذَلِكَ سَائرٌ الديُون» قل مات العبْدٌ ايك افق ولا يوَامحَدُ الموْلى 
بشيء ديات مَحَل الاسنتيقا» وَكَذَا إذا قتل. وول (في بلسي اْترارٌ عَنْ قَوْل 
الكرحي انها الكون في قيمته . قال السَيح أبو الحسن القذوري: الصحيح أن تفط 
لأنْهَا صلة وَالصّلاتُ يطل بالروت كَبْل قن امنعيء ولي ناكد قوم مُعَامَ الرَقبّة ف في دَيْنِ م 
ع بالموت لا في دَينِ 1 به و الك اكات ينا بإذْن الول 
وَالنَمَقَةَ فيهمًا تعلق بالكٌسمْب. 

(وإن تَرَوْج الحُرٌ أَمَنَّ هَبَوََهَا مَولاهًا مَعَهُ منزلا فَعليهِ التّمْقَهٌ) لأنّهُ تَحمّق 
الاحتبّاس (وَإن لم يُيَوئها فلا تَمْقَمَ لهَا) لعدم الاحتبّاس. والتَبودَمٌ آن يُخَلي بِينَها وبينه 
فِي منزله ولا يَسِتَخدِمَهًا ولو استخدمهًا بَعَدَ التَبِونّدٍ سقطت الْمَقٌَّ لأنْهُ هَاتَ 
الاحتبّاس» وَالتَبِوئَمٌ غَيرُ لازم على ما مر فِي النَّكَاءٍ ولو حَدَمَتهُ الجارِيَمٌ أحيانًا من 
غير آن يَستَخْدِمَهًا لا تسقط التّمَهَمٌ لأنَهُ لم يَسِتَخْدِمهًا ليَكُونَ استرداد/ وادبْرَةُ وأم 
الولد في هذا كالاًمي والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وإِن ترَوْج | 1 
عليه الاحتبَاس م من الى مق له شرعا فكان كَاحَتيّاسِ الح لأخل صَدَاقهًا ميتْبَغي َّ 


0 


5 


00 ظاهرٌ. وول (قلا دق ا عدم ل ابن 0 


0 


فر 


العناييّ شرح الهدايي 
لا تسشقط. وأجيب بِأنَ الخرَة إذَا حَبَسَتْ َفْسَهًا لصداقهًا فَلتَفُوِيتْ إِنْمَا جَاءَ من قل 
انع حين امْتَنَعَ من إيفاء ما زم وأمّا هَاهْنا فَالئَمُوِيت يس من قبل الروج. وول 
وَالبُوئة غَيْرُ لازمّة واب سوال تََدِيرَهُ لا بَوَأَهَا مَرَهَ يَحبُ عَليْه أن يَمْضي عَلى ذَلكَ 
ولا يَنْقَضَهًا بالاستخدام. وكقرير الحواب للتبوئة غَيرُ لازمّة (عَلى ما مم في النَكاح) أي 
في باب نكاح الرّقيق حَيْثْ قال: إذا بَوَأَهَا لم ينا لهُ له أن يسعَحْدتَهًا كَانَ له ذلك أن 
حَق الل ل يل باون كمال يل بالتكاح. 

وقول (وَلوْ َحَدمَيْهُ الجَارِيَةَ أحْيّانا من غَيْرِ أن يَسْتَحْدمّهَا) ظَاهر (وَأْم الؤلد في 
هَذا) أي في 1 وُحُوب النفقة 7 َه كَالامَة) وَمْ يَذْكرْ المَكَائبَة لها إذَا تَرَوَحَتْ 
يإذن وم فهي فَهِيَ كار قلا تَحَتَاجْ إلى الوه لاستحقاق التْفقة لأن منَافعها على 
حك ملكها لصيرُورتها أحص سه وسَافها عفد الكتابه وَهََا م يق لز 
ولاية الاستتخدام ف كَانْتَْ كَاحرَة. 

فصل 

(وعلى الزّوجٍ أن يُسكِتَها فِي دَارٍ مُمْردَةٍ ليس فيا أَحَدّ من أهله إلا أن تَخْتَارَ ذّلك) 
لأنّ السكتى من كفايتها فْتَجِبْ لها كَالنّمْقَت وقد أَوجِبَّهُ الله تعالى مَمَرُونًا بِالتّمَفَيَ 
وإِذَا وجب حا لها ليس له أن يُشرك عَيرَهَا فيه لأنّها تت تتضرر به؛ فَإِنّهَا لا تامن على 
متاعهاء وَيَمِنَعَهَا ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع, إلا أن تَخْتَارَ لأنّهَا رَضيّت 
بانتقاص حقهَا (وإن كان له ولد من غَيرِها ليس له أن يُسكنَه معها) ا بِيْنًا ولو أسكتها 
فِي بيت من الدار مفرد وَلهُ علق كفاها لأنَ الملقصود قد حصل. 

الشرح: 

(فصضل): نا فَرَعَّ من بان التمَقَة شرَعَ في بان السُكْتّى. قال (وَعَلى الرُوْجٍ أن 
يُسكتها في ذارٍ مُفرَدة لس فيها أحَد من أظله إلا أن تحار ذلك لأن السكتى من 
كفايَتهًا تحب م كَالمقََ وك أيه الله تقال دروكا بالتفقة) دنال ( مكتوص 


ف يت كه من وُجْدِكُم » [الطلاق: | وي قراعة انو منود " أسكئُوشُن من 


ا قز اناغ بز فخ " (وَإذًا وَجَبّْ السَكتى حَنَا هَا ة فَليِسَ له أن 
و 0 0 2 م لع هااا م 6 
شرك هَا فيها لآنها تعَصَرّرُ به فَإِنّهَا لا تَأمَنُ عَلى منَاعها وَيَمْنعُهَا ذَلكَ من الْعَاشَرَ 


الجزء الثاني يفنذا 
ومن الاستمتاع) وَكَلامُهُ وَاضحٌ. . 

[وَلهُآن مم لديا وها بن غَيره وأهلهًا من الول عَليه) أن المنزل ملك 
هَلهُ حق المّنع من دُخُول ملكه (ولا يَمِنَعْهُم من النّظَرٍ إليهًا وَكَلامِهًا فِي أي وقتٍ 
اختَارُوا) نّا فيه من قطِيعَةٍ الرّحم؛ وليس لهُ في ذلك ضرًر وقيل: لا ينعا من الدُخُول 
والكلام وَإِنَّمَا يَمنَعهُم من القَرارٍ وَالدّوام لأن الفتدَنَ فِي اللباث وتطويل الكلام؛ وقيل: لا 
يَمنَعْهًا من الخرُوج إلى الوالدين ولا يَمِنَعْهُمَا من الدخول ليها في كُل جمعَتٍ وفِي 
غيرهما من المحارم التَمَدِيرٌ بِسَدٍَ وهو الصّحيح. 

الشرح: 

وَكوْلُ (َهْوَ المتّحيح) احترارٌ عَنْ فول مُحَمّد بن مُقَائل الرازي فإ يَقُول: لا 


م 


هوعد رم 


نع لعب الك في كلخ 

(وَِذا غاب لجل وله مَل في مد رَجل يُعقَرُ به وَبالُوجِيةٍ فَرَض القاطبي في 
ذلك ولم يَعتّرِف به) لأنّهُ لا آَقَرٌ بِالرُوجيّجَ الوديعت فَمَد رن حَقّ الأخذ لها؛ أن لها آن 
تَأخدَ من مال الزُوج حمّها من غير رضاه؛ وإقرارٌ صاحب اليد مقبول فِي حق تفسه لا 
سيّما هاهنا فَإِنّهُ لوأنكر أحَدّ الأمرين لا قبل بينم المرآة فيه لأن الود ليس بخَصم فِي 
إثبات الزُوجِيّتٍ عليه ولا الَرةُ خَصم فِي إثبّات حُمُوقٍ العائب, وإِذَا شَبَتَ فِي حَقَه تَعَدَى 
إلى الغائب؛ وَكذدًا إذا كان الال في يده مضاريتٌ وكذَا الجوابُ في الدين؛ وهذًا كله 
إِذَا كان الال من جنس حَقَهَا دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ أو طعَامًا أو كسوة من جنس حَقَّهَاء أما 
إذَا كان من خلاف, جنسه لا تُفرض التَمَمَمُ فيه لأنّهُ يَحِنَاجَ إلى البيع؛ ولا يُبَاعْ مال 
الغائب بِالاتّمَاق آما عند أَبِي حنيفة رَحمه الله هَاذَنُهُ لا يُبَاءٌ على الحاضر وَكَذَا على 
الغائب؛ وآمًا عندهما فَلأَنّهُ إن كَانَ يقضي على الحاضر لأنَّهُ يعرف امتتاعه لا يُقضبي 


ه> ره ” 


على الغائب لأنّهُ لا يعرف امتتاعه. قال (وَيَأْخُدُ منها كفيلا يها) نَظرًا للغائب لأنَهَا ريما 


4 


- 


استوفت التَّفْقَمَ أو طلقها الزُوجَ وانقضت عدثها فرق بين هذا وَبَينَ الميراث إِذَا قُسّم بين 
وَرَفَّدِ حَضُور بالبَيَتٍ لم يلوه لا نَل لهُ ارما آخَرٌ حَيثُ لا يُؤْخَدُ منهم الكَفِيل عند 
أبِي حنيفيّ لأن هناك المكفول له مجهول وهاهنًا معلُوم وهو الرُوج وَيُحَلشْهَا بالله ما 


ل اس ع ص مد مر 
٠.‏ 


أعطاها التّمَعَنَ نَظَرًا للقائب. 


سس ب سب العناييَّ شرح الهدايتّ 


0 


قال (ولا يُقضي بِتَفْمَتٍ في مال غائب إلا لهؤلاء) ووجه الفرق هو أن نَمْمَمَّ هؤلاء 
وَاجبَمٌ قبل قضاء القّاضي ولهَدًا كان لهم أن يَحُدُوا قبل القضاءِ فَكَانَ قضاءً القاضي 
إعاَنَ لهم أَما يرهم من المحارم فَتَفْقَتُّهُم إِنّمَا تَحِبْ بالقضاء لأنّهُ مُحِتَهِد فيه والقضاء 
على الغائب لا يُجُونُ ولو لم يعلم القاضي بذَّلك ولم يكن مقرًا به فَأقامت البِيْتَيَ على 
الرُوجِيَّةٍ أو لم يُخَلف مالا فَأقامت البَيْتَمَ ليفرض القاضي تَمَقَتَهَا على الغائب ويامُرها 
بالاستداتَت لا يقضي القّاضي بِدَّلك لأنْ في ذلك قضاء على الغائب. وقال زُهَر: يقضي فيه 


لأنّ فيه نَظَرًا لها ولا ضَررٌ فيه على الغَائبء فَإِنّهُ لوحضر وَصَدَّقَهَا فَمَد آَخَدّت حَقُّهَاء وإن 


جحد يُحلفء فَإن تكل فَقّد صدقء وإن أقامَت 0 
الكفيل أو الرأَةٌ» وعمل الفّضاة اليوم على هذا أَنّهُ يقضي بِالنّفْقَتٍ على القائب لحاجت 
الئّاس وَهُوَ مُحِتَهَدُ فيه وَفِي هده المسألت أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها. 

الشرح: 

وَإِذَا غاب الرّجُل وَلَهُ في يا رَجْلٍ مَالَ يَعْمَرفُ به وَبالرّوْجيّة َطَلبَت الروْجَةٌ 


النْفقة رض القاضي في ذَلك الال تفقة رَوْجَتَه وَوَلده مكار وَواليم وَإن يعرف 


22 م 2 


00 بن علم القاصي ذلك فكدالت, كه .كا اه قر بالرّوْجِيّة الوديعة فقَد أقر بأن 
حَقَ الأعغذ أن للا أن أَحْدَ من مال الْْحٍ حَقَهَا من غير رضة لحديث هد قناز 


اص ص 


0 


أبي سفيانه ويفْرار امح درو ان ا سما هاهنًا. 


2 


إن قَرَارَةٌ هَاهُنًا َس قبُولا من إِقرَارِ 5 ليد في غَيْرٍ هَذَا المؤضع لنَعيْنِ 


طريق نات دق إقرَاره لعَدَم ات باليئّة (فإنّهُ لو لوا أَنكْرَ أَحَدَ الأمْرَيْنِ من الرّوْجيّة 


م مه 


أو الوديعة لا تقبل بد ين لكرأة فيه) أي في أحَد الأمْرَيْنِ لأن إِقَامتَهًا إن كانت لإنيّات 
لج ل كشوي ون كَانَتْ لإثبات فت كدان 


2ت 


ت حُقوق العَائب) وإذا نبت عليه الحق رلن عن ع فق إلى العَائب لكؤن 
72 قر به 0 ل بالفرق بَيْنَ هذه المسثألة وَيِيْنَ ما إذا أَحْضَرَ صَّاحبْ الدَيْنٍ 
غْرِمًا للغائب أو مُودَعَا لهُ وَهُمًا 0 رت دَيْنِ مدعي عَلى العَائْب» إن القاضي 


2 


وو 


لا يامر بقضاء دَينه من الوديعة وَالدين. وأحيب بأن أَمْرَ القاضي في حَقّ العٌائب إِنّمَا 
هو لقظر لهُ رفي الْأمْرٍ بالأثقاق على اكيأة ذلك قا ! للكه وَليْسَ في قضَاء الدَيْنِ نظن 


الخرء لشاف سستجححميو و ب سن ب 00077 مي لا 
أن فيه قضَاء عَلَِه عَليِهِ بقوؤل العيْر يإرَالة ملك ” نَم ذا جَارَ للقاضي أن يأف اودع , بالإثفاق 
عَليْهَا ل الحتملة للكذب فَلذّنْ يَجُورَ بعلمه الذي لا يَحْتَملهُ أولى» وَكَذَا إِذا كَانَ 


مر مم 
2 


ال ني يده مار لله مال من وه وَكذا ا كن 

وقول وعدم أي ما ذَكَرْنا من جوز فَرْضٍ القاضي التَمقَةَ إذا كَانَ المال من 
5 ِ 20 ً/ 2 0 
ل حَقهًا في النفقة دَرَاهِمَ أو دََانيرَ أو طَعَامًا أو كَانَ نيَايُا منْ حَنْس حَقهًا فى 
١‏ و5 ماد كاد اال م علاف نس فلا رض ال نه أل ياج إلى الع 


ولا ينَاِعٌ مَال العٌائب هَاهُنَا بالاثّفاق» ما عنْدَ أبي حَنيقة فَلألهُ لا يْنَاعٌ على الْحَاضر لأن 
الع عليه لما كرد بعري الحجر وَالْحَجْرٌ عَلى ار العاقل البَالغ عندَهُ غَيْرُ صّحيح» 
فَكَذَا عَلى العٌائب» بل بالطريق الأؤلى. 
وأتاعندظتدإن ان ينظ على لقان :إلا زف النقاطة النزوطة في جر 

الي فلا يض على الغائب لعَدَمٍ ذللك. ا 
غَِدة الال إذا اغترفة م وبالككستة بنط القاضى. فتكلفها أله ما انتر فد التفقة فَإذًا 
َل َع لها لق أذ مله كلا لوا أذ يخطر لج ملي على اده 
َفقتهّء فَإِن اتْفقَ ذَلكَ كَانَ الروْج مُحَيرًا في أخذ أَيّهمَا شَاءَ من ارق وَالكفيل 
وَكَلامَهُ 3 ولا يُقضّى يتفقة في مال غَائُب إلا لمؤلاء) يَعْني رَوْجَة الغائب وَوَلدَهُ 


“ره 


الصّعَارَ وَوَالديه ما غيرهم من ] المْحَارِم كلخو وَالأخحَوات وَالأَعْمَام وَالعَئّات قلا 


وَوَجْهُ القَرق ما ذكرَةُ في الكتّاب. وقول ولك مُجْتَهِدٌ فيه) قيل أن الشافعي لا 
يُوحَبْ الَمَعَةَ لميرِ الوالديْن وَالْولُودَيْنِ» وفيه نطَرٌ بتي . وََوْلَهُ (ولؤ م يَعْلمْ القاضي 
بذَلت) متُصل بقؤله وَكَدَا إِذَا عَلمَ القاضي بِذَلك. وَكَولَهُ () لو (1 يَكُنْ) يَعْني الرّجُل 
(مُقرًا به) متٌصل بقل يَترِضُ به وبلرؤجيّة. 

وَقولُّ (نقَامَت اله عَلى الرّوْجيّة) يَعْني في الصُوركيْنِ إذَا كَانَ نمه وديعة 
وَلكن يُنكرٌ الرّوْجِيّة أو أقَاممْهَا فض القاضي تمق فيمًا إذا | يَف مَالا وَل يَعْلم 
القاضي بالرّوْجِيّة وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (في هذه لّسنألة أقاييل 0 عَنْهَا فلم 
يَذْكْرْهَا) من تلك الأقاويل مَا ذَكَرُوهُ من قَرْهمْ 020 الْديُونْ أ الْودَعٌ الرُوجيّة 


بببببب ‏ تت جد ]لقنا نه شرت ا 
ينَهُمَا واكَال في يده فَقَدْ كَانَ أبو حَنيقة يَقُولَ أوّلا: ثقبل يها على الرَوْحيُة 
رَجَعْ فَقَالة لا تقيل يها 

َمنْها مَا إِذَا لم يَكْنْ للج القائب مال حَاضِرٌ فَطَلبَتَ الَْأَةَ من القاضي أن 
يَسْمَعٌ بَينَتَهَا على لاع ِيْفرضَ المََقَ عَلى الغائب وَيَأمْرَهَا بالاستدائة 0 لي ل 
شيء من ؛ ذَلكَ لأن هَذَا قَضَاء عَلى العّائب» وَهَذَا عَوَل أبي حَنيفة الآخر وَهُوَ ا 
َأمّا قَوؤل أبي حَنيفَة الأول وهو ول 3 يحبا إلى ذلك َو 0 في الكتّاب) 
وَإن كان للقائب دين أو وديعة 7 من المذيون ؛ وَالُودّع مقر بالدَين الوّديعة ة ولاح 
فالقاضي ا أن بالإئفاق من الوديعة أن القاضيّ نُصّبْ تاظرًا وَكظَرٌ العٌائب في 
البدَاءة الوديعة لأَنَهًا تَحَتَمل 72 كَ بحلاف الدَيْن. 1 

فصل 
(وَإِذَا طلق الرّجُلْ امرَآنَهُ هَلهًا التّمَقَمُ وَالسّكنّى فِي عِدتِهًا رَجِعيًا كَانَ أو بَائِنَا) 


- ص صم دمر 


وقَال الشافعي: لا تَفْقَمَّ للمَبِتُودَمٍ إلا إذّا كائت حاملا؛ أما الرّجعي فَاذَنٌ التّكاح بعده قائم 


عا 1 


ص 


لا سيما عندتا فَإِنّهُ يحل له الوطء. وآمًا البائن فَوجه قوله ما روي «عن فَاطمّة بنت 
قيس قالت: طلقَنِي زوجي مَلانًا لم يَفْرِض لي رَسُولْ الله يل سكتّى ولا تَفْفَيَه' “ ولأئه 
لا ملك له وهي مَرتَبَرٌ على الملك ولهدًا لا تحب للمَتَوَفى عنها زُوجِها لانعدامه؛ بخلافي 
اذا كَانَت حَامِلا لأنَا عرَفتَاهُ بالئُصّ وَهُوٌ قوله تَعَالى « وَإن كن ولت حَدَل فَأَنقُِوا 
عَلببْنَ » الآين ولا أن التّفْقَنَ جزاء احتباس على ما دَكَرناء والاحتيّاس قائم في حق 
حكم مقصود بالتّكاح وَهُوَ الولد إذ العدّةٌ واجبّمٌ لصيائَمَ الولد فَتَحِبْ التّفَْقَمٌّ ولهُدًا كان 


67م رمي 


لها السكتّى بالإجماع وصار كما إذَا كانت حاملا. وَحَدِيتُ فاطمّة بد بنت قيس رده عمر 
رضي الله عنه فَإِنّهُ قال: : لا تدع كتاب ربنا وَسَدَّحَ تَبِيْنَا بقول امرأة لا تدري صدقت آم 
كذيت حفظت آم تسيت» سمعت رسول الله ع يقول: «للمُطلقة الدّلاث التَفْقَيّ 
وَالسُكنّى ما دَامّت في العدق!" وده نضا ود ريد بن ثَابت وأسامبٌ بن زيد وجابر وعائشي 


واكم 


رضي الله عنهم. 


.)15( أخرجه مسلم في الطلاق‎ )0١1( 
.)5 ١7/6 أخرجه مسلم في الطلاق (؟4)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الجرء الثاني 
الشرح: 
صل 4 فرع من ياد ا وى حال يام امكاح تنا شرع فى 
انها بَعْدَ الممارقة (وَإذا طَلقَ الرَجُلْ امْرَأَهُ فَلهَا التمَقَهَ وَالسُكْنى في عدتهًا رَجْعيًا كان 
أو يَائنا. وال الشافعي: لا تََقَةَ للمبثُوئة) وَهيّ التي طَلقَهًا ارج ثَّلانا أو طَلمَهَا 
بعووض وَإِن كالغ وَاحدة (إلا إِذَا كَانَتْ حَاملا أمّا الرّجعي فَاذنَ النَكَاحَ بَعْدَهُ قامٌ لا 


ل 


سما عدا فَإِنُّ حل لهُ الوّطء) كَمَا تقَدَمَ (وأمًا البَائنُ فَوَجْهُ قله ما رُوِي عَنْ فَاطمة 
نت فَيْسٍ إخ) روَاهُ لم وَأبُو دود والَرْمِذِي وَالتُسَئِي وان مَاجَذ. وكولُ: (لأنا 
عرفا أ وُجُوب فق الحامل بالنصّ وَهُوَ قؤله الى <« ون كي ولت حَثل فقوا 
َل وليل على له في الْطلقَات آخر" الآية وو قله تعالى: « حَ يطعن حَهنَ » 
وَالتْمعَة في غير الْطَلقَات ير مُْيّاة بوطع لكلو وكولة رامال كماءإدا عانقا 


فا > 


3 


و 


١> 1 0 9 1 8‏ ا الع ال الى ع مه 05 
حارام اخ عل ان نتون لذ كار الطرول فى ورب لالد ل وتران 
لحمل في النُصّ فَائدةً. وأجيب بن القَائةَ رَفْمُ الاتيَاه» وَبَاَهُ أنّ الحائل تستقحق 


القققد كه قرو 8 وَكَانَ يَشْتَبه أن الحامل َيْضًا تُستحق ذَّلكَ المقدَارَ أو ز يَادَه فرَقَعَ 
ذَلكَ وقال: لا التفَقَة في جميع مد الحمل حَتّى يَضَعْنَ حَمَلهَن. وَكوْلهُ: (وَلا نَدَعٌ 
كتاب ربا يُرِيدُ به فَوْله تعَالى « أكون مِنْ حَيْتُ سَكَدتُم من وُجَكُمْ ) وَوَجْه 
َلك أن الوّجْدَ هُوَ السّعَةَ وَالغْتّى وَذَلكَ يَرْجِمْ دعقا تلفت وك ]كك الإاسشكان اكه قد 
يَْلك إِسْكَائهًا في غَيْرٍ ملكه حَيْت يَسْكُنْ هر وَلا يَسْلاتُ الإنقَاقَ من غَيْرِ ملكه» وَكَان 


عي ٠. ٠١‏ الوخد 
0-0 


3 يه ٠‏ سام ٠‏ ه - 2 به 3 ه #ر د ه 3-0 ل 50 
تَقَدِيرهُ والله أَعْلمْ ما تاه ابن مسعود: وأثفقوا عَلِيْهِنَ من وجدكم. وقوله (سنة تبينَا) 
ل زا ل و ا اف قا وو كن ته ل لضو از 
ُرِيدُ به قَولهُ: سّمعْت رَسُول الله كله يُقول «للمُطلقة الثلاث التّفقة وَالسكتى مَا 
ا 2 مسي م ره كي 0005م 01 رع مه هاه 6 
دَامَتَْ في العدّة» وقوله (وَرَدهُ أيِضًا رَيْدُ بْنْ ثابت وأسامّة بن رَيْد) هو زوج فاطمة 
ف ل ا و م 7ك 1 ل ل ل ا 5 مين إن اعد 00 17 
الراويّة» فإن أَسَامّة كان إذا سّمعَهًا تُحَدَّثْ بهذا الحديث رَمَاهَا بكل شيء في يده. 
وَقَالتْ عَائشّة: تلك المرأة فنَنَتْ العَال: أيْ بِروَايهًا هَذَا الحديث. 

2 200 م و9 مه ىم 2 22 5 1 َه 2 0 12 

(وَلا تفقة للمتوفى عَنْهَا رَوْجُهَا) لأن احتبَاسَهًا ليس لحق الزوج بل لحق الشرع 
فَإِنّ اربص عبَّادَة مئْهًا. ألا تَرَى أن مَعْنَى التَعَرّف عَنْ بَرَاءة الرّحم ليس بِمَرَاعَى فيه 
حَبّى لا يُسْتَرَط فيهًا الحَيْضُ فلا تحب تَفقَتّهًا عَليْه وَلْأنَ التمَقةَ كجحبُ شيْمًا فشيئا وَلا 
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ملك له بعد المت قلا يكن ليما ني ملك الورة (وَكل لاسي وار 
بمفصيّة مل الرذة رتقبيل ابن الرّوْجٍ فلا فق لا أنه صرت حَاسَة تفْسهَا بير 
00 إذا كَانَتْ َاشرَة بخلاف الْهْرِ بَعْدَ الدُحُول لأَنْهُ وجدَ * اللي في 
حَقَ الْهْرِ بالوَطىء وبخلاف ما إِذَا جَاءتْ الفرقة من قبلا بعيْرٍ مَعْصِيّة كَحَيّارٍ العثق 
َحَارٍالمّوغ واْريق لعَدَمٍ الكفاءة لها حمست كفسهَا سق وَذَلكَ لا مقط امه 
كما إن سك دين لاستتيفاء المهر. 
الشرح: 
َقَولُ (ولا عه للموفى عَلْهها رْيْه) طاهرٌ. وكَولهُ (وكل فُرقة جَاءت 3 
قبل اللرأة بتفصية مثل الزّدة تفيل ان الج قا تفققَة خا ما[ يترئضن 
ا جبَة بأيّ فرقة كانت أن القرَارَ في اليَيّتَ : مُسْتَحَقَّ عَليْهَا قلا يَسْقط بمَعْصيّتهَاء 
قأمّا| لمق فََاجَةٌ ا قط بمَخْصيّة من قبلا وَأمّا ارده فَقَد ذَكَرَهَا شَئِحُ د الإسلام 
في مَبْسُوطه وقال: الكاقطتط لق عر إِذَا أخرجَت للحَبْس من بَيْت العدّة وما 
إذا اعمَدّت وَل تَخْرَج من يَيْت الرّوْج للحَبّس فَلهَا لَه 
(وإن طلقا مَلانًا كم ارتّدت وَالعيّادُ بآلله سَقَطت تَفَقَتُّهه وَإن مكْنّت ابن روحِهَا) 
من تفسها (فَلها النَّمْقَيٌ) معنّاهُ: مَكَّنّت بعد الطلاق» لأنْ المُرقَنَّ تَبْتَ بالطلقات النلاث 
ولا عمل فيها للردّة وَالتّمكين, إلا أن المرتَدَة 5 
وَامْْمَكَنَيٌ لا ُحبس فَلهَدًا يَقَعْ الفرق. 
الشرح: 89 
(وَإِنَ طَلقَهَا ثَلانًا ثم اركدت وَالعيَاذ بالله سقطت تفقتّهك وإن مَكْنَتْ ابن 
زَوْحَهًا من كفسها لا التمَمَهُ والقَرق ما دَكَرَه في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. قال في 
لْهَايَة: وَهَدَا الذي ذَكَرْئا كله في الطّلاق 0 7 الطّلقَات اللاث. وَأمّا الْحَدَه 
بالطّلاق ٠‏ الرّجْعي إذا ونوا ابن لوج أو قبّلهًا بشهوة شهوة وهي 35 أو ارئدت 
تشيلك أذ | لجن بادالقة ها لأنْ الطّلاقَ لخبي" لا يع به افق وكاا قوع الك 
لسبّب وُجد منْها وَهْوَ مَخْصيّة يُوجبْ ذَلكَ سوط لَه بخلاف الطّلاق البَائن. 


مام 


1 تحبر حت توي ولا فقن نفقَيّ للمحبوستي, 


وذ 


الجزء الثاني 
فصل 

(وَتَمَقَحُ الأولاد الصّفَارٍ على الأب لا يُشَارِكُهُ فيها أَحَدَ كما لا يَُارِكُهُ فِي نَفقد 
الرُوجَم) لقوله تَعَالى ( وَعَل اَلوْلُودٍ له رقن 4 واقُونُودُ لهُ هُوَ الأب (هَإن كَانَ الصّغير 
رَضِيعًا ليس عَلى مه آن ُرضمهُ) ها بين أن اميم عَلى الأب وأجرة الرضاع كَالتْفَقَمٍ 
وََأنّهَا عَسَاهَا لا تَقدِرٌ عليه لعدرٍ بها فلا مَعنَى للجبر عليه. وقيل فِي تأوِيل قوله تعالى 
١‏ لا تُضَارٌ وَلِدَةُ بولَدِهَا » بإِلرَامهًا الإرضاع مع كَراهتِهًاء وَهَدَا الذي ذَكَرنَا بِيَانَ 
الحكم وَذَلكَ إِذَا كَانَ يُوجَدُ من تُرضعُهُ آم ذا كَانَ لا تُوجَدُ من تُرضعهُ تُجِبَرْ الأم 
على الإرضاع صِيَائنٌ للصبي عن الضياع. 

قال (ويستاجرٌ الأب من تُرضعًهُ عندها) أمّا استئجارٌ الأب فَلأَنْ الأجر عليه 
وَقَونُهُ عندها مَعنَاهُ إِذَا رادت ذلك لأنّ الحجر لها. 

الشرح: 

(فل): 

(نَا فَرَعّ من يان تفقة الروْجَات شرع في بيّان تفقَة الأؤلاد الصّعَارٍ عَلى الأب 
حَاممَة لا يُشارِكهُ فا عه في طَاهرٍ الوا وقد روي عَنْ أبي حَيَة أن لتم عَلى 
الأب َالأم أثُلانًا بحَسّب ميرَانهِما لقؤله تَعَاى (وَعلى َلْوَارثِ مِقّلُ ذَلِكَ 4 ووجه 
الطاهر كَؤْله على « وَعَل الؤلود ذه رِزْفهنٌ و بن 4 قيل في وَجْه الاستذلال أن 
ِرْقَ الالتات لا وَجَبّ عَلى الأب بسّبّب الولد وَجَب عَليْهِ رِرْق الولد بطريق الأؤلى. 
َك ذلك آل وحوت : متهن عَليْه كَانَ يسبب الولد لأن الحكُم ل 
ريه عَلى التق ليل عَلى علة الْْتَقَ مله لذللك كما في السارق والرَاني؛ 00 
َا قم أن علة فقون عَلى الروْحٍ هوَ الاحتناس» وَلا يَجُورُ أن يَكُونَ غَيْرهُ علة 
يَتوَارَدَ علتّان عَلى مَعْلُول وَاحد. دراي ان العلة هو : الولاذ لكوانه هو ا في 
ووب التفقة إذ هو السيب لزي اشاملة ا ا وَالولد» وَكما تجن انيد 
على نفس تحبا على خزئه؛ لاسن ع العامة لح سب في إل 
حور إقافة الحكم إلْهِ قبْل تَحَقق الولاد» فإذا , يعني اف لك ليه و أن 
قال امقفل بلاق على كفي مشارحة أحد ني كه لزه دع الطراف: 


"4: 


27 ا رع 1 ل 2000 2 لرتع ها ار 0007 
وقاس عَليْهِ تفي المشارَكَة في تَمَقَة الولد لأن كنا منْهُمًا لا يُقَبَلَ الاشترّالك فَكَذَا 
م22 001و 2 2 32 5 2 رن و 
النفقة الثابة بهِمَا؛ وإذا التفى الاشترَاكُ فإمّا أن يَثْتَ عَلى الأب أو على غَيْره لا سَبيل 
0 7 ا ل ع مدر 2 0000 
إلى الثاني فتَعِينَ الأول (وإن كان الصّغيرٌ رَضْيعًا فليِسَ على الأم أن ترضعة لا ينا أن 
2 عه همه قير سر كم م وه م هر سيره مب يورو 2 # رم 
الكفايّة عَلى الأب وَأَجْرَةَ الرضاع كالتّفقة) فكمًا أَنْهُ يجب عَليْهِ نَفقثهُ إذا فطم يَجبْ 
8 0 مر 0 ا ااه 3 سه .0 00 2 1 25 0 9 
عَليهِ أن يُستأجر من تُرْضْعُْ إذا وجدَسء وَلأنهَا قد لا تقدرٌ عَلى الإرضاع لعُذْرِ يها فلا 
هم 02 ره . 57 00 4 0 ره 2 هم عر ا ا 
معنى للجبر عليه وقيل قوله تُعالى «( لا تضارٌ وَالِدَة بِوَلَدِهَا 4 مَعْنَاهُ بإلرَامهًا الإرْضاعَ 
عن عير ل 0 0 0 508 هه 5 - 5216 9 و0 عوه رم دي - 2ه 
ص 1 5000 حل ممم 6 06 42 ب معام ل وسدور بي عن 5-2 
كامِلِين 4 قلت: إن كان معتاه الإخبار عن فعلهن حين فعَلنَ فلا يَحَنَاجَ إلى جحواب» وإ 
كان مَعْنَاُ الأثر وَهُوَ الظَاهرٌ كَانَ مَحْمُولا عَلى النّذْب أَوْ الوْجُوب إذَا لم يُوجَذ مَنْ 
2 ه > 8 5 3 0308 بم اسن عورم ٠ 2 ٠.‏ 0 8 42 9 
يرضعْه أو يقبل الصّغيرٌ عَلى ني غيرهًا وَهُوَ الذي أشَارَ إل المصئف بقؤله أمّا إذا 
ل كم عَلى الإرْضّاع صيّائَة للصبي عَنْ الضيّاع, 0 
7 مَحْمُول على الوؤجحوب عَليِهَا تَديئاء حَنّى لا يَجُورَ | سّتجَارُهَا على الإرْضّاع إذا كانتت 
في عصْمته أو عدّته عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاسَكَدَل به. فَإِنْ قيل: إِذَا كَانَ بِمَعْنَى 
ل ل ل 0 2 
الآمر وجب أن يُتَنَاوَل بإطلاقه المذكوحة والبائة. قلت: إن قؤله تَعَاى # فإِن أَرَصَعَنَ 
مو ترف عي فو لق 1 0 0 1 51 عدون و ا ا لاي م وهم 
لمر فَاتوهن أجورَهن »4 [الطلاق: 8 ني المطلقات» واوجب إيتاء اخورش عند 
2 0 9 : 7 
الإرضاع» فلو كان قوله يرضعن على إطلاقه لوَجَبّ الإرْضاعٌ على المطلقات» وَفى 
00 05 و 0 6م 0 ا مه 1 ك1 1 
ذلك إبطال عمل إِحَدَى الآيَيْنِ فَوَحَبْ حَمْلَهُ على المكوحَة وَمَنْ في مَعْنَاهَا وَهي 
ا رم 00 ا 0 2 5 2 م2 8 21 0 7 1 
المطلقة الرجعية روايّة واحدة وَالمبتُوئَة في روايّة إذا كانت فى العدّة عَمَّلا بالدَليليْن بقار 
الإمْكان وَكَلامُهُ واضح. 
00 2 6 سس فى عا إن وم سر ٠.‏ ماع ساس 2 ٠‏ 8 و عو ل 
(وَإِن اسْتَاجَرَهَا وه رَوْجَمهُ أؤْ مُعْتَدَنَهُ لضع وَلدَهَا) 1 يَجْرْ لأ الإرْضاعَ 
0 0 4 د 1 2 و 2000 
تق عَليِهَا ديّائة. قال الله تَعَاى « وَالْوَاِدَت يُرْضِعَنَ أَولدَهنٌ 4 إلا أَنْهَا عَذرَت 
ا ٠.‏ 7 و رن رو و 2 
لاحتمّال عَجْرِهَاء فَإِذا أقدَمَتْ عَليْه بالأخْر ظَهَرَتْ قذْرَتُهًا فَكَانَ الفغل وَاجبًا عَليْهَا فلا 
قداو 2 3 ره 2 ا 7 اص ه 2 57 7 ادس 
تحور أعند ال عليه وهذا فى المعتّدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح 
مه 10 لص 7 5 ب 0 0 اه 39 0 2 2 ل ل ل 
قائم» وكذا في المبتوئة في رواية) وفي 1 اخرى: جاز استئجارها لأن النكاح قد 


5 ب ُ ا 5 2 مه نس 


ص 


5:6 
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(وَلوْ اسْتَأجَرَهَا وهي مَنَكُوحيُة أ مُعْتَدَئهُ لإرْضّاع ابن لهُ من غَيْرِهَا جَان 
لهُ َيْرُ مُسْتَحَقَ عَلنْهَا (وَإن القضّنا عدنُهًا فَاسْتَأَجَرَهَا) يَغني لإرْضاع وَلدهًا (جَان 
لأن لنكَاحَ وال بالكليّة وَصَارَتْ كَالأَجْتييَّة (فإن قال الأب لا أستأجِرُهَا وَجَاء 
بعيْرها فَرَضيسا الأمُ بمثل أَجْر الأجتييّة أذ رضت غير أجخر) كانت هي أحَق للها 
أَشفق فكان نظرًا للصبي ٍِ 3 إِليِهًا (وإن التعست ِيَادَة ' يَجَبَر الرّوْج عَليْهًا) 
دَفْعًا للضّرّر عَنْهُ وَإليْه الإشَارَ ة بقؤله َعَالى < لا تضار وَلِدَة بوَآَدِهَا » أي بإلرّامه ها 
أكثرَ من أجثرَة لأجْيّة. 
(وتَفْقَيٌ الصغير وَاجبَّمّ على آبيه وإن خَالمَهُ فِي دينه, كما تَجِب تَحِب تَمْقَمٌ الزُوجت 
على الزّوج وإن خَالفتة في دينه) أما الولد فالإطلاق ما تلونًاء ولأنّه 53 فَيَكُونْ في 
مَعنّى تّفسه وَآَما الرُوجَدٌ فَلآَنْ السَبب هُوَالعَقدٌ الصّحيح فَإِنْهُ بزَاءِ الاحتباس الثّابت به 
وقد صّحٌ العقد بينَ المسلم والكافرة وَتَرَتبّ عليه الاحتباس فوجبت بت التفْقَي. وفي جميع 
ما ذَّكرنا إِنْمَا تَجب تَحِبْ التَّمَقَنٌ عَلى الأب إذَا لم يَكُن للصّغير مال أما إِذا كان فالأصل أن 
تَفَقَنَّ الإنسان فِي مال نّفسه صغيرًا كان أو كبيرا. 
00 
(وكفقة مق نفقة الصغير وَاجبَة عَلى أبيه وَإن خَالفَهُ في دينه) بأن عل الابن 
بنفسه و 0 أو على العككس ا أن لام الصبي العاقل اراد صحيح م (كمًا 
َفْقَةٌ الروْجَة جَة وإن حَالفئُهُ في دينه) ما الوّلدٌ فلإطلاق ما تَلونًا) يريد به قوله 
1 «وَعَلى الود له رزقهنٌ ‏ الآية (وَلأئهُ حَرْؤة 0 في مَعْنَّى نفسه) وَكَفْرُهُ لا 
ُو في فق سه فَكَذَا في كفقة حئه (وأمًا الرؤحة فلن السب هُوَ الَقَدُ الصّحيح؛ 
7 يعني وُجُوب التّفقة (يإرَاءِ الاحتبّاس الثابت ب) أي بالعقد لسع 7 


الصّحيحُ بَيْنَ المْلمٍ وَالَكافرَة وَالكتَابيّة مَوْحُودٌ والاحارة ل كو | 
مَوْجُودًا تحب التمَقَة. فَإِنْ قيل: سلما أن السب مَوْحُودٌ لكن ا 
م2 


لكر مانا كما في اسَحْمَاق الإرّث؟ فَابحوَاب أن ما كان نَ سَيْبُْ العَقَدَ فالكفرٌ لا يناي 
وحوبة كالووة من البيع وَغيرِهمَا وامراث لس سني اده وَإنمَا مَبْنَاهُ عَلى الولايّة» 
وَالكُفرُ يُنَافيهًا. وَأُقُولَ: لو اتدل عَلى تمق الرّوْجَة أيضًا بإطلاق قؤله تَعَالى « وَعَلى 


1 


العنايج شرح الهدايت 
لود لد 4 الآية كَانَ أسهل نيا لله يَدْلُ عَلى تَمَفَهِنَّ بعبّارته وَعَلى تمَقّة الؤلد 
بالدّلالة كما تَقَدَمَ وَل يَحْتَخْ إلى دع ما يُوهم كلامُهُ من التَردّد في سيب التَمَقَة؛ فَإِلَهُ 
جَعَلهُ هَاهُنَا العَقَدَ الصّحيح وَجَعَلهُ في قؤله 9 وَعَل الؤلودٍ له 4 الولادَ وَقبْلهُ الاحتياس 
التاهتل بالعقه وندفكة ينا فاه 

و (في جميع ما ذَكَرْنا) أي من تَفَقَة الّلد مَعَ مُوَافقَة الدّين وَمُخَالقَته ما 
تحب عَلى الأب إذَا لم يَكْنْ للصّغيرٍ مَالَ وتذكيرٌ مَال يُشيرٌ إلى عُمُومه بوقوعه في سيّاق 
لنَفَي سَوَاء كَانَ من جنْس التّمَقَة أو من غَيْرِ جنْسها أو دُورًا أو عَقَارا أو بياَا. قال في 
الذّيرّة: إِذَا كَانَ للصّغير عَقَارٌ أو بيَابٌ وَاحْتيجَ إلى ذلك للتّقَقَة كَانَ للأب أن بيع 
ذلك كَلهُ وَيُْفقَ َيِه أن الأصل في تَمَقَة الإنْسّان أَنْ يَكُونَ في مال فْسه صغيرًا كَانَ 
أو كبيرا. وَاعُرض بأن تفقة الرأة على زَوْجها ون كَانَ لا مَالَ فَالأصل مِنْقُوضٌ. وَابلَوَابُ 
أن الأضئل خبارة عن خالا ميقررة لا قر إلا ,امور ضترؤريةة وقد متيو فى كفقة اله أنه 
ضَرُوري فكم وذللك لأن تفقة الْرأة في مُقابلة الاحتبّاس) فم دام الاحتبّاسٌ قائمًا كانت 
لفق وَاجبَة تَحْقيقًا للمُعَادَلة وََمَقَةَ الوّلد للحَاجّة ولا حَاجَةَ مَعْ الغتى. 

(وَعلى الرّجُل أن يُنفِقَ على أَبَويه وآجداده وَجَدَاتِه إذَا كَانُوا هُعَرَاءٌ وإن حَالفُوهُ 
فِي دينه) آم الأبّوان فَلقَوله تَعَالى « وَصَاحِبْهُمًا فى لني مَعْرُوَا » تَزّلت الآيّمُ في 
الأبوين الكافِرين» وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى وَيْترْحَهُمَا يَمُوتَان 
جُوعًا وَآمًا الأجدادُ والجدَات فَلأَئّهُم من الآبَاءِ والأسّهَات وَلهَدا ينوم الج مقَامْ الأب عند 
عدمه ولأنّهم سبَبُوا لإحيائه فَاستوجِبُوا عليه الإحياء بمنزلتٍ الأبَوينِ. وشُرط الفَمَرٌ لَأنّهُ 
لو كان ذا مال, فَإِيجَابْ تَمَمَته في ماله أولى من إيجابهًا فِي مال غَيرِه ولا يُمنَعْ ذلك 
باختلاف الدّين لَا تَلونًا (وَلا تَحِبْ التّمْقَمُ مع اختلافي الدين إلا للرّوجِت والأبوين 
والأجداد والجدات والولد وولد الولد) آَم الرُوجَيُّ هَلمًا ذَكَرنًا أَنّهَا واجِبَمّ لها بالعقد 
لاحتبّاسهًا لحا لهُ مُقصودء وَهَدَا لا يتلق بانّحَاد المدت وما غَيرهَا شَلآنٌ الجُزئِيَّ فَابتَة 
وجزء المرءِ فِي معتى تفسيه؛ فَكما لا يُمِتَنَعٌ تَمَهَمّ تّفسبه لكُمرِه لا يُمتَنَعٌ نَمْقَمّ جُزئِه إلا 
نهم إذَا كَانُوا حَربِيّينَ لا قَحِب تَفَقَثّهُم على المسلم وإن كَانُوا مُستَامئَينء أن هِينًا عن 


الحرّء الثانى اع 
الشرح: 


ا فرغ من بان َفقَة الوّلد شرع في يَيّان تفقة الوالد (وَيْجٍ على الرّجُل أن 
ينْفقَ على أبويْه وَأَجْدَاده وَجَدَّاته إِذَا كلا قرا وَإن َالنوة في دينهة) م لأبوَانٍ 


000 


فلقؤله تعَالى « وَإن جهَدَالك عَلْ أن م5ُفْرلك , ى ما ليس لَك يهم عملا مهما 
وَصَاحِبَّهُما فى َلدّنَيَا مَعْرُوفا 4 [لقمان: ) قيل نرَلتا في سعْد بن أبي وَقَاصٍ حينَ 


إن 


أُسْلمٌ وَقالت لهُ له أمهُ جميلة: يا نا َه بلقني لك صئوات» فَوَآهُ لا بظلني سقف يلت من 
اصح ايح ولا كل ولا أرب حثى ككف محمد رع إلى مَا كنت عَليْهِ وَكَانَ 
حب ولدها لباه فَأبَى سَحْدْ وبرت هي ثَلانهأَامٍ وم تأكل وَل ترب ول تسنقطل 
َلانّة أ يام حَبّى عشي عَلنِهَاه فَأتّى سَعْد الي يد وَسَكًا إيْهِ ذَلكَ» َرَت هذه الآية. 
وس من اَغُْوف أنا بن الول في نقم ال وفك م كا سيا له في تلك العيشة 
يَمُوتُ من التوع) وَكَدْ قبل قر سر الي يق حش الْصَاحبْة بأن يُطْعمَهُمًا إذا جَاعَا 
وَيَكْسُوَهُمًا إذَا عَرِيَا وَكلامُهُ واضحٌ. وَكَوْلَهُ لا تلونام أَرَادَ به قله تعَالى « وَصَاحِبَهُمًا 
فى آلدَّنَيا مَعَرُوَا 4 وَل يَذْكُدْ الْصَنْفْ هَاهُنَا أن الأب إِذَا كَانَ قادرًا عَلى الكسْب هَل 
يُجَبَرُ الولدُ عَلى الإثفاق عليه أو لا. 

قال شُمْسْ الأئمّة السرخْسي: إذا كان الأب كوبا الاين أنِضًا ككويًا يحبر 
الابْنُ عَلى الكُسلب وَالتّفقة على الأب. 

وَقَال شَمْسُ الأئمّة الحَلوَانِيُ: لا يُجيْرٌ عَلى ذَلكَ» فَاعْتَبرهُ بذي الرّحم الَحْرّم بناء 
كك أن اسْتحقاقَ لَه عر وَالَاجَة وه تندفع عند القائرة عَلى | لكسبء وَشَمْس 
الأئمّة السترخخسي يَحْتَاجَ إلى الفرق ان لفق الؤلد والوالد» إن الوّلدَ البَالغ إِذَا كان 
ادر عَلى الكْبٍ لا جب عَلى الأب تَفْقتّةُ وق هما بقضيلة الوالد على اللد 
عن ارك حَاجنه ضَرُوريّة كانت كَالمَقَة وَالكسئوة» أو غيْرَهَا كشهوة الفرْج فَإن 
للوّالد استحقاق استيلاد جاريّة الولد وليس للوّلد اسْتحقاق استيلاد جَارية الوالدء فلو 
دن فه عط ادق رك متهن تسد عل زر حا كما شرط في حَق 
لانن لوَقَعَت المْسَاوَاةٌ مَعْ قيّام ليل الْمَاضَلة. 


و مداو 


14> العناية شرح الهداينّ 

وَقَولَهُ (وّلا تحب الَفَقَة مَعَ الختلاف الدّينِ) ظَاهر. وَوْلَهُ (لأنَا نينا عَنْ الب 
في حَقّ مَنْ يُقَائلنا) قَال الله َعَالى ١‏ إِنما يبك أله عن لذن فََلُوكُمْ فى لين » 
[المتحنة: 9] الآية. وَاستشكل بقؤله تعَالى ورطاعيماق لديا مَدوفًا 4 [لقسان: 
] فَإنَهُ بإطلاقه ؛ يُوجب التفقة للوَالدَينٍ ون كانًا حرييين. وجيب بأن العَمّل بإطلاقه 
يُفضى إلى التَعَارضٍ لضي إلى التَرْك 4 الحتتع فَحُمل ذلك على أهْل الذمّة وَهَذَا على 
كن 9 

(وَلاتَحِبُ على الّصِرانِي تَعَفَةُآَحُوهُ المسلم) وكا لا تحب على امسلم نَمَف تَفْقَيٌ 
أَحُوهُ هُ النُصرانِي لأن التمْمَيَّ متَعَلقَمٌّ بالإرث بِالنُْصْ بخلافي العتق عند الملك لأنّهُ متَعَلقَ تعلق 
بِالقَرابَيٍ والمحرمِيّنَ بالحديث؛ ولأن الَرابَيَ مُوجِيَنٌ للصّلت» ومع الاتّمّاق فِي الدين آكد 
وَدَوَام ملك اليمِين أعلى في القطيعَة من حرمان التَمَقَتٍ فاعتبرنٍ فِي الأعلى أصل 
العلتّ وفي الأدنى العلرّ المؤكدةَ فلهذًا افترقًا (ولا يُشَارِك الولد في تَفَقَمٍ أَبُويه آحدٌ) لأن 
لهما تأويلا فِي مال الولد بالئّص؛ ولا تأويل لهُمَا فِي مال غيره ولِأنهُ قرب النّاس إليهما 
فكان أولى باستٍحقاق نَمَقَتِهِمَا عليه وَهِي على الدْكُورٍ والإنّاث بِالسُويّدٍ فِي ظاهِرٍ 
الروايَيٍ وهو الصحيح لأن المعتّى يَشَمَلُهُما. 

الشرح: 

وَكَولهُ (ولا تجبُ عَلى ال" راي تفَقَة أخوة طين ا للرر يد 

العم مع الختلاف الدين مَتَضْمنًا للقرق ييْنَ عَدَمٍ وُجُوب التفقة قوع العثّق عند 
رك 97 
تملك وكلامة قٍِ الفرق هما يأن لعن مقعلقة بالإرّث: يعني في غير قرَايَة الولاد 
نص وَهُوَ قَوْله تعالى « وَعَل ألْوَارثِ مِكَلُ ذلِكَ». 

وَالعنق مُتَعَلقَ بالقرَايَة وَالَحْرَميّة بالحديث: يَعْني قَوْلهُ عَليْه الصّلاة وَالسَّلامُ «مَن 
مَلكَ ذا رحم مَحْرَم منه عتق عليه شرل واضح 3 َل دَوَامُ ملك اليَمِين 
أاغل ف القطخدين رمال اللعتن دإنا جتان اند قا يفضي إلى الحلاك ووم ملك 
اليَمِين نس كدذلك مكبن يكون عل وان الإثفاق صلة ا حَقيقة وّصلة العثق 
صلة إِحْيَاء حُكْماء وَلا شك في أن الإيَاء لقي أغلى. 


جين 


6ه ممص 


20 أن الحاجة إلى انمق ا الدّفع من غَيْرِه بأن يُسْأل النّاسَ أو بره 


الجرء الثانى اح 
في همه 20 6 و ددم روم يز 2 2 نس 

أ من غير سؤال» فإن الملاكَ جوعا في العمران مع توفر أصْحَاب الزكوات 
وَالصّدقات وَالْعْرُوف ادن اه عه إلى الإعْتّاق ْنا لا تنْدَفعٌ إلا من ةرانا 


6 


كَوْنُ الإحياء الحقيقي أُعْلى من ا ا ند كلدو لاو فر تن ةي 


جائبة ا قلنا. قال رولكيقارك اله في ملق يز لعن زايا اا اي مر الود 


أحَدٌّ من الإعثوّة وَالأحوّات وَالأَعْمَام عيرم في ظاهر الروَايْة (لأنْ لهُمَا تأويلا في 
مال الولد بلقم وَهْوَ قَولَهُ و «ألت وَمَالُك لأبيك» فكانًا عبن بمَالك وَالعني لا 

َإِنَ قيل: ري : نبت بحر الواحد فلا يُعَارِضُ إطلاق قله تعالى « وَعَلى 
َلَوَارثِ مِكَلُ ذَلِكَ 4 قلت: الحديث مَتْهُورٌ فتَجُورُ به الرَيَادَة. سلما أَنْهُ من الآحَاد 
لكنّ تَرْكَ إطلاق قؤله « وَعَلَى َلْوَارثِ مِقَلُ ذَلِكَ » بمًا ذَكَرئا من الدّلائل الدّالة عَلى 
يدها بعيْرِ قرَايَة الولاد الممكندة إل قله تعالى فز وغل الولو لد ِرْقَهُنَ » الآية كما 


1 
فَإِنْ قلت: لا مُنَاقَاةَ , ين الآيين لأن قله يكال ل وغل الؤلوى لد ِزْثهُنَ » 
يَقتَضي أن يُشَارك الدَدُ لان كَمَا أن قَوْلهِ تَعَالى « وَعَل آَلْوَارثِ مِقَلُ ذَالِكَ) يَقتضيه: 


م و9 


قلت: نا نبت للوالد التأويل في مال 1 00 صر غَيّا به والعي لا تحب تعن 
عَلى والده فلا يُشَارِكُ ُ الحَدُ الابن. وَقَولهُ (ولائة أفْرَبُ النّاس إِليْهِمَ) أي 7 لدُ أقرَبُ 
النّاس إلى الوَالديْنِء وَالأقْرَبْ إِليْهِمًا أؤلى لاسستحقاق تفقتهمًا عَليْه ها صلة ا 
بالقرَابَة» فَمَنْ كان قرب فَهُوَ أؤْلى بالاستحقاق لهُ عله وهي 3 الذّكُورٍ وَالإناث 
ري في ظاهر الروَايّة. ْ 

وَرَوَى الحَسنُ عَنْ أبي حنيفة أن 00 0 ين الدكر وَالأنتى أثلانًا للذكَرٍ مثل 3 
الأَنتييْن عَلى قياس الميرّاث ل قاين دنه دوي ارام وَوَجْهُ الظاهر ما ذَكَرَهُ في 
الكتّاب أن الْخنَى يما 

ويل أن اسْتحْقاقَ اما هو باغتبًا اللأويل وَحَقَ الملك هما في مال 
الولد بقؤله ييه «ألت وَمَالْك لأبيك» وَهَذَا ل 0 الذكُور َالإناث فيَكُوئان 
ا اع ال 10 الاسْتسمَاق مَعّ اعتلاف الملة وَإِن العَدَم التَوَارُث» فَعَولَهُ 


0-6 
(َهْرَالصّجيح) اخترا عَنْ ولي لمَسَن. 

(وَالتَّمَقَمٌ لكل ذي رَحم محر إِذَا كان صغيرا فَقَيرًا أو كانت امرأةٌ يَالفَنَّ فَقِرَةً 
أو كان ذكرا بالقًا فَقَيرًا رَمِنَا أو أعمى) لأن الصلنّ في القَرابَةٍ القَريبَةٍ وَاجِبَمٌ دون 
البعيدة: والاصل أن يكو ذا رّحِمٍ محرّم. وقد قال الله تعَالى ط وَعَل ألوَارتٍ مكل ذَِكَ 4 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود " وعلى الوارث ذي الرّحم المحرم مثل ذلك " كم / لا بد من 
الحاجيٍّ والصغر والْأُنُوتٌتَ وَالزٌمَانَمَ والعمى أ أمارة الحَاجةٍ لتَحَّقَ العجزء فَإِنّ القَادِرٌ على 
الكسب غني بكسبه. بخلاف الأبوين لأنّهُ يَلِحَمَهُمَا تَعَبْ الكسب والولد مَأمُورٌ بدفع 
الضرر عنهما فَتَحِبْ تَمْمَتّهُمَا مّعَ قُدرَتِهِمَا على الكسب. 

قال (ويجب ذلك على مقدار الميراث وَيُجِبّرُ عليه) لأنّ الٌنصيص على الوارث 
تنبيه على اعتِبَارٍ المقدار, ولأنُ الغْرم بالهنمٍ والجبر لإيفاء حق مُستّحق. 

الشرح: 

وقول (وَالتفَقَةُ لكل ذي حم مَحْرمٍ) 1 وخبرة تلوف أي اللْمَمَةُ لكل 
ذي رَحمٍ 0 وفوامن لا يدن كانه على :قاد وَاجبَة إذا كان صغيرًا فقيرًا 5 
كَانَتْ اراة الف فقيرَة أو كَانَ ذَكَرًا فقيرًا. زَمنًا أو ع أن الصلة : في القرَابَة 
القرية واي دُونَ لبَعيدة) والقاصل ينهم و ذا رحم مُحَرم بدليل له تَعَالى 
« وَعَلى الْوَارثِ مِثَّلُ ذَلِكَ » إن ذلك للإشارَة إلى البَعيد يكن قار إل ادك الآيّة 
َهْرَ قله تعَالى < وَعَل التؤلود لهم ررْقهُنَ وكِسَوَيْيْنَ 4 فَيَدْلُ عَلى أن على الوَارث 
التَفقَةَ تيده بذي الرّحم الْمحْرَم بقرَاءة ابْنِ مسمْعُود: وَعَلى الوارث ذي الرّحمٍ المخْرّم 
مثل ذلك ولا شلك أن قراهُ كانتا سسمُوة من الب 6 كم لا ! بد من الحاجة 
لامعخقاقها لذلك» وَالصّفَات الَذَكُورَةٌ وَهي الصَّعْرٌ وَالأنُونّة وَالرّمَائةَ وَالعَمَى آمَارَه 
الحاجحة لتَحَقق العَجْ إن القادرٌ عَلى الكسمْب 

فإن قيل: ال الأيوين م يُعَدَا نين قدرَتهمًا علق الكَسمب؟ أَجَاب بقؤله 
بخالاف الأبوين ع وَهُوّ 0 سمس الأئمّة اكير وهو اه الرواية وق 
عمال 1 (يِجِبُ ذلك) يَعْني التق (عَلى قذر المرّاث وَيُجْبْرُ عَليِم أي على 
الإثفاق. أمّا دير فَاذّنَ الله 8 نص على الوارث بقؤله تَعَالى « وَعَل اَلْوَارثِ مِثَلُ 


العثاديي شرح الهدابي 


5161 


الجزء الثاني 
دَلِكَ » ًا عَلى اعتبار امقدار لأنَهُ تب الحَكْمَ عَلى التق يكون الْشئق منْهُ هو 
العلة يت الحكُمْ قر علته» وعَلى هذا لو أؤصى لوزن لان ول بون ويئات كانتا 
الوصيّة لم عَلى قَدْرِ الميراث؛ دكي هَذَا إِذَا كَانَ لكل زَمنا مُعْسرا وله ابن مغسر 
صغيرٌ أو كبيرٌ زَمِنْ وَللرّجُل نان إعنوة مَُرْقُونَ مُوسَرُونَ فَمَقَةَ الرّجْل عَلى أخيه لأب 
َم وَعَلى أخيه مايس نينا د لأب 1 


وام سام مو 


خاسة لأ وات الولد له علد عم الأب حامئة وَل حم أب وأ ولا تر مذ اله 
ال ا 

' وَاخَاصِلُ أن م يَكُونُ ابا يتل مَعْدُومًا وك ع 
يَكُونُ وَارنّا بحسب الميرّاث» فَإِن كَانَ الوَلدُ َه كَانَ َمَقَةَ الأب وَالابئّة عَلى الأخ من 
الأب وَالأُمٌ خَاصّة ما تمََةُ الاثئة قلا يا َأمًا تَمَقَهَ الأب فَلنْ الوارث هَاهْنَا الأخ ‏ 
لاب وَأ عام أن الأ لأب وَأم يرث مم الاثة ولأ لم لا يرث مها فلا اح 
ا أن يَجْعَل لبت كالْعْدُومَة وَلكن عبر صِمَة الورانّة مع بَقَائهاء بخلاف الاين إن لا 
يرث مَعَهُ أُحَدّ منْ الإعثوة قلا بد من أن يُجْعَل كَالْعْدُوم؛ ذا جُعل كَذَلكَ فُميراث 


غم م .م 


الأب يَكُون ين الأخ لأب وَأ والح لآم أمناًا ات علا تسب ذللك» وَهذَ 
َك إِذَا كان اميراث فيما بيهم و يَتَجَاوَرٌ إلى غيرهم وما إذا تَجَاوَرَ عَنْهُمُ إلى 
برهم كما ذا كَانَ للصّغير القَقيرٍ حال مُوسرٌ وان عَم موس فَافَقة على ذي الحم 
الَحْرّمٍ الذي لم يرث لا على غَيْرٍ ذي الرّحمٍ الخاو لدي فر ورت كوه مايش 
يه على الخال دون أن العم الذي يرد اليرات لأن اله على ذي الحم ارم وان 
العَمٌ لِبْسَ كَدَلِكَ وَالخَالَ كَذَلكَ فَيَجبْ فيَجبُ عَلِيْهِ على مَا سَتَذكْرُهُ في الكتّاب. إن قيل: 
هذه الله مَبئيّة عَلى الميراث بِالنْصٌ فَكَانَ لواحب أن كجب المع عَلى ان ألم لكؤنه 
ور 5ك ع كال ركرقحي وار أجيب بِأنَ تََقَةَ ذي الرّح 00000 
تَحْقيقَا للصّلةء وَحُقِيقَ 12 الي لك لمن بواجي زديل رار لامح ني 
ف ,بعلاف الخال ف صاقة اح ول ما حب عله 


قال (وَتَحِبْ تَمَقَمٌّ الابنّت البَالعَت والابن الزّمِن على أَبَوَيه أثلانًا على الأب الثُْتَان 


وَعَلى الم الثّْتُ) لأنْ الميراث لهُما على هذا المقدار. قَال العبد الضعيف: هدًا الذي ذكره 
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رِوَاييٌ الخصاف والحسّن وَفِي ظاهر الرُوَايّةٍ كُلُ التَمْفٍَ على الأب لقوله تَعَالَى « وَعَللَ 
لولودٍ لهم رْفهُنَ وَكِسوَيْْنَ 4 وَصارٌ كَالوَدٍ الصغِير. ووّجه الفَرق على الرَوَايَجٍ الأولى 
نه تمت للأب فِي الصفير ولايَةٌ وَمَكُودَة ُ حتّى وجبّت عليه صَدَقَيٌ فِطرو فاختّص 
بتفقته؛ ولا كَذّلك الكبيرٌ لانعدام الولايّجٍ فيه فَكُشَارِكُهُ الأم) وَفِي غير الوالد يُعتَبَّرُ قَدرٌ 
الميراث حتى تكُون نَفَهَمٌ الصغير على الأُمّ وَالجَد أثلانًاء وَتَمَفَمُ الأخ المعسير على الأَحَوَاتٍ 
المتَمَرقَات الموسرات أخماسا على قدر الميراث: غير أن المعتَبَرَ أهليّمُ الإرث فِي الجملتٍ لا 
إحرازة: َإِنْ المعسر إِذا كان له خَال وابن عم تَكُونْ تَمَقَتُهُ على خَالهِ وَمِيراكُه يُحِرٍرُهُ ابن 
عمّه (ولا تَجب نَمْمَكُهُم مع اختّلاف الدّين لبُطلان أهليِّدٍ الإرث ولا بن من اعتبّارِه ولا 
بخيلافي تَفَقَدَ ا وولده الصغير لأنّهُ التَرّمَهَا بالإقدام على العقدء إذ المُصالحٌ لا 
تنتَظم دُوتهَاء ولا يَعمَلَ في مثلها ا الإعسار. كُم اليسار ممَدَّرٌ بالنُصاب فيما روي عن أبي 
يوسف. وعن محمد أَنّهُ قَدَرهُ بما يُفضل على تَمْقَتٍ نّفسه وعيّاله شهرًا أو بما يُفضل على 
ذلك من كسبه الدائم شك يوم لأن المعتَبِرَ فِي حموق العباد وإِنّما هو القّدرَةٌ دون 
النّصّاب فَإِنْهُ للتّيسِيرٍ والفتوى على الأوّل؛ لكِنّ النّصَاب نِصابُ حرمان الصّدقتٍ. 

الشرح: 

قال: (وتجب لَفَقَةُ الابئة ال وَالابْن الزّمن) كَلامُهُ ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (وَوَجْهُ 
ل ام ا ل 


وس مدي اه 


520-06 للب في الصغر ولايد وَطُوئهُ حلى رتب عليه م مَدَقَة َه فطره 0 07 
تفسه وَغَيْرةُ لا يُسَارِكَهُ في التق عَلى نفسه. فَكَذَا في النّفقة عَلى الصّغير. 

وم الكير فَلِسَ للأب عَليْهِ ولاية 0 فَكَانَ كَسَائرٍ للْحَارِم تَفَعنْهُ مُختيرة 
بميراثه وميرا تكون هما أثلذنا مكذللكف. عند وكوكة 00 الميرّاث 
يعني : لاله الأحْمّاس من الميرّاث تكون للأت لأب 0 للأخت لآب 
يي للأخت 4 بالفرد وَالرقٌ فَكَذَلِكَ لمعه عَلى هَذَا التُفصيل. وقول (غَيْرَ أن 
القن امتتاء من اله وني حر الوالد لقره على قذر ازاك وال ِأَهليّة الإرْث هُوَ 


مد 


الجزء الثاني 
أن لا يون مَحْرُومًا. وَفي كَلامه لف وَكنرٌ حَيْث قَال: إن الْخَرَ هلي الإرْث لا 
ا 0 بقؤله إن الْعْسرَ إذاا كان له كال : ني دَق مُوسرٌ وَابْنُ عَم كَذَلك 
فَالتَمََهَ عَلى الخال ون العم يُحْرِرُ الميراث لا قَدَ ديا أن كال ذو رَحمٍ مَخْرَم دُونَ ابن 
العم. وعداراج م إلى قؤله لا إِحرَارَةُ. 
و (ولا ئجي عَم مع احخلاف الدين) راج م إلى قؤْله المي أهليّة الررث. 
وله ريه من 0 أي اعتبَارٍ الإرّث بأن 1 أَمْلا لا مُحْرِرَا تنا نا 
بحب على الرار» تفقَة حنه أنعك الطلى ولا كراق ل عن لي 
ظاهرٌ. وله ونا لطن على تسسلتشيم وعيله كور ول هَذَا إذَا كَانَت تَفْقثُهُ من 
ل رع ل عي نْفْقَ من كسلب 
1 (وَالمتوَى عَلى الأوّل) يعني أن اتنا قن بِالنَصّاب) 2 الْنْصّاب 
0 حرّمّان الصّدقة قة وَهُوَ مائنا درْهَمٍ إذا كان فاضلا عَنْ حَوائجه الأصليّة وهو 
الصّحيح؛ لأن التفقة أَسْبَهُ بصّدقة الفطر لكَوْنهًا و من وَجْه صَِدَقه من وجه 
وَاللمقة ُو بن كل ون فلي ْ يرط لوجُوب صّدَقّة الفطر الغتّى المُوجبُ للرَّكَاة 
فلن لا ترط خاهنا وه مو من كل وه أؤلى. تقل في عطلاصة التقاوى عن 
الأحتاس قال في نوَادرِ أبن 1 نصّاب الرّكاة. 2 قال 2 الخلاصّة: هَكَذَا 
قال الصّذرٌ التتّهيدُ في المَتَاوَى الصّْرَّى إن المَقصّ منْهُ درْهَمٌ لا يجب. 
(وَإِذَا كان للابن الغائب مَالّ قُضي فيه بِتَمَفَحٍ أبُويه) وقد بِينًا الوجه فيه (وإذَا باع 
آَبُوهُ مَتَاعَهُ في تَفَقَته جارّ) عند أبي حَنِيمَمَ رَحِمَهُ الله تَعالى عليه؛ وَهدا استحسان (وإن 
بَاعَ العَقَارَ لم يَجَز) وَفِي قَولهِمَا لا يَجُورُ ذلك كُلّهُ وَهُوَ القيّاس, لأنّهُ لا ولايمّ له 
لانقٍطاعها بِالبلُومٍ وَلهَدَا لا يَملكُ فِي حال حضرته ولا يُملكُ البّيعٌ فِي دين لهُ سيوى 
التّمَقَتِ وَكَدَا لا تَملك الأمُ في التَّمْقَت ولأبي حَنِيفَنَ رَحمه اللهُ أن للب ولايَرّ الحفظ 
فِي مال العائب؛ آلا تَرَى أَنْ للوّصِي ذلك فالآب أولى لوفور سَفَقَتهء وَبيعٌ الْمنمول من باب 
الحفظ ولا كَدَلكَ العَمَارُ أنه مُحصدَمٌ بنّفسهاء ويخلافي عَيرٍ الأب من الأقارب لأنّهُ لا 
ولايّنَ لهُم أصلا فِي التّصَرّف حَالنَ الصّغْرٍ ولا في الحفظ بعد الكبر. 
ذا جازَ بيعُ الأب فَالكُمَنُ من جنس حَه وَهُوَ التَْفَمُ ظَلهُ الاستِيفَاءُ من كما لو 


104 العنايي شرح الهدايسّ 


بَاعَ العقار وَاَنمُول على الصغير جار كمال الولايت ثُم له أن يَأَحُدَ منه بتَمقته لأنّهُ من 
جنس حقنّه (وإن كان للابن الغائب مال في يد أَبويه وَأَنفَهَا منهُ لم يَضْمَّنَا) لأَنْهُمَا 
استوفيا حمّهما لأن تَمَضَتَهُمَا واجبَمٌ قبل القضاءِ على ما مر وقد أَخَدَا جنس الحق (وَإن 
كان لهُ مال فِي يد آجتبي فَأنفْقَ عليهما بِغَيرٍ إذن القّاضي ضمِن) لأنّهُ تَصَرّفْ فِي مال 
الغيرٍ بغير ولايَتٍ لأنه تائبٌ في الحفظ لا غير بخلاف ما إذَا أَمَرَهُ القّاضي لأن أمره 


0016 2 


مُزِمٌ لعُمُوم ولايته. وَإِذَا ضّمِنّ لا يَرجِعٌ على القّابض أأنْهُ ملعَهُ بالضمان فَظَهَرَ أنه 


(وَإن كَانَ للابن القائب مَل قَضَى فيه يتمَقة أَبويه) وقوه (وَقَد ينا الوب فيم) 
يَرِيدُ ما َقَدمَ من قوله: ولا يَقضِي ب في مَال غَائب إلا طَولاِ إلى وله وَهُذَا كَانَ 
0 يادو فكان قضناء القاضي إِعَانَة هم 
ود (وَإِذَا بَاعَ أبُوهُ متَاعَهُ) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ (وَكَدَا لا تئلك الأمّ في الَمَقَ) 
ا ل ل كود 
في الْسألة رِوايتان في رِوايّة الأفْضيّة وَالقَدُورِيّ تملك الأمُ الييِمَ كَالأب لأَنْ مَعْنَى 


ولا مهما وما ني اناق اله َلى السواب» ون أن يَكُونَ ما في الأفضيّة 
وَالقَدُورِيّ مُوَوّلا أن الأب هُرَ الذي يَِيعْ لكن لَنمَعتَهِمَاء فَأضَاف اليْعَ إلبهمَا من 
حَيْت إن ملمََة الع تغُوة إِلْهمَا وهو الطاهرن. 

وَولَة وإث للأب ولاية الحفظ في مال الغائب) عتُرض عَلِيْه أنه 0 
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المراض) ألا هنةة لقنت . ورلنا تم جئة ا لا كان تلك الك البستطة. وأحيب 1 
نا جَارَ يَيِعهُ للحفظ حَقِيقَة فبِقَصْده الإنقَاقَ لا تتعيّرُ تلك الحَقيقَة) ذلا تأر لترقة في 
غير الحَقيقَة. لا يُقَال: عَارَضَ جهة الحقظ جهّةَ الإثلاف بالاتقاق. لأا تقول: الإثلاف 
نه وخوب: اللفقة وفي الخال تحبا فلا تعَارْضَ. 

وقوه على ما مر إشَار ؛ إلى ما قال وَهَذَا كَانَ همْ أن يَأَُدُوا فَكَادَ قضَاء 
القاضي إِغَانَة هي. وكَولة (لأنهُ مَلكَهُ بالضّمّان) يَعْني أن الأَجْتبِي مَلكَ المذفوعَ بالضّمّان 
فظهرَ أَنّهُ كان مُبَبَرُعًا بمَال تفسه. وقول بخلاف تفقة الرَّوْجَة إذا قضّى بها القاضي: 


6 
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الجزء الثاني 
يَعْنِي الما تلا بمُضي اده ليا تمن سابل الاختبّاس لا بطريق الحاجحة وهَذا 
قي ف زه فو كنا الماول لاتقو ربعا من 

(وَإِذَا قضى القَاضي للولد والوالدين وذَوِي الأرحام بِالتّمْقَجٍ همضت مدة سقطت) 


تَفْقَت 
باه مه مم 


تَفَقَمَ هؤلاءِ تَجِبُ كفَايّنٌ للحَاجتٍ حَنّى لا تَحِبْ مع اليّسَارٍ وقد حصلت بمضي المدة 
بخلافي تَفَفَحَ الرُوجِج إِذَا قَضّى با القاضي لأَنَهَا تَحِبُ مع يَسَارِهَا فَلا سقط بِحُصُول 
الاستغاء فيما مَضى. قال (إلا أن يَأذّنَ القاضي بالاستدادَت عليه) لأنّ القاضي له وَلاييّ 
عَامّ فَصارٌإذنُهُ كَآمر القائب فَيصِيرُ دَينَا فِي ذِمتِه فلا تسقط بِمُضِي امَُة وله تَعَالى 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 


و 


م 


رُقوله: (إلا أن يدن القاضى بالاستدائة عَليه) اسنتئاء من قؤله ا مَل 
سَقَطْت) 1 إِذَا أذن القاضي ب بالامنتدائة عَلَيْ لا تمثقط ؟ َفْقَتُهُم أَيْضًا كتفقة الرّوْجَة 
وَإِن مَضّت 1 أن 9 لهُ ولاية غامد فَصَارَ إِذْنُهُ بالاستدائة كَأَمْرِ العَائْب بهاء ولو 


آم العَائبّ بالاستدائة صَارَ دَيْنَا في كه له مقط بمضي | اده فَكَذَا إذَا أذن القاضي 


ا انا 


بذلك. وَإِذا كت أن تَفَقةَ الرّوْجّة جَرَاء الاحتياس وَكفَقة الأقارب للكمايّة ظَهَرّ لك 
وَجْهُ ما قال في الدّحيرة إن القَاضي إذا رض للووحَة في الشهر ماله فَمََتْ الْذَهٌ وي 
يَدهَا منْهُ شيء لم يَحْتَسبْ للشّهْر الثاني. ارطر لات د اا 
إن القاضي إذَا فَرَضَ للرّوْحَة كدئوَة ده مُعيّنَة مَسَرَقَتْ ليس علي أن ن يكوه ل َ 
تفرع | مده ولو كَانَ ذلك في الأقارب وَجَب عَليْهِ أن يَكْسُوَهُم. 
فصل 

(وَعلى الولى أن يُنفق على عبده وآمته) لقوله كَدُ في اَماليك «إنّهُم إخوائكم 

تائه قله تخا تي اندوكة: وكوف تعن #اكلوة راسلوت يثا لسو ولا 


2 ار 


تعذيوا عباد اللم»' ' (قإن امتتّع وكان لهُما 0 ا 5 وَأنمَعَا) 35 فيه كَل | 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العتق باب 2١١5‏ ومسلم في الأبمان والنذور (058)» وانظر نصب الراية 
5و١‏ غ). 
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للجانبين حتى يبقى المملوكُ حيًا ويَبقَى فيه ملك امالك (وَإن لم يكن لهُما كَسبْ) بآن 
كان عبدا رَمِنًا أو جارِيَةٌ لا يُؤَاجَرُ مثلها (أجبرَ المولى على بَيعِهِمَ) لأنّْهُمَا من أهل 
الاستحقاق وَفِي البيع إِيفَاءً حََّهِمَا وَإبِقَاءُ حَقّ الولى بالخلف. بخلاف تَفَقَمٍ الرُوجَجَ 
نا تَصِير دَينًا فَكَانَ تاخيرًا على ما دَكَرنًاء وَتَفَقَمُ المموك لا تَصيرٌ دَينًا فَكَانَ إبطّالا: 
ويخيلاف سَائِرٍ الحَيّوائات أنه ليست من أهل الاستحقاق فَلا يجب عَلى تَمََتِهاه إلا أنه 
يُؤمَرٌ به فيما بِينَهُ وبين الله تَعالى لأنهُ يي «نَهَى عن تعذيب الحيوان» وفيه ذلك وَنَّهَى 
عن إضاعتة المال وفيه إضاعته. . وعن أبِي يُوسّف رَحمه الله أَنَهُ يُحبَنْ وَالأصحٌ ما قُلنًا؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فضل): : جَمَعَ في هذا القطل بِيْنَ كفقة الرقيق وَغيْرِه من اليوانات وَأخرَهُ عَنْ 
الجميع وَهُوَ في مَحَرَه ظاهِرٌ مَذْهَبٍ َصْحَاينا أن لإنْسَانَ لا يُجْبَرُ عَلى الإثفاق عَلى 
ملكه سوى الرقيق» وأمّا في الدُوَاب فيُقتَى فيمًا بَْنَهُ وََيْنَ الله تَعَالى بالإثقاق عَلَيهَه 
وَفي 3 الدّوَابُ كَالدُورٍ وَالعقَار فَإِنّهُ لا يُفتَى به أَيْضًا إلا أَهُ إذَا كان فيه تَضِيعٌ الكَال 
كَانَ كُ الإثفاق مَكْرُوهَاء وَكَلامُهُ وَاضحٌ» وَفرّقَ ييْنَّ تفقة الرّوْج وَاكَملُوك في أن 
الى إذا ل الإثفاق وَهُوَّ ممّن له لهُ أَجْبرَ عَلى يبع المْلُوك وَالروْج إِذَا 
عَجَرَ عَنْ الإلفاق عَلى الرّوْجَة لا يُجْيَرُ عَلى الطَّلا قَ أن في الإجْبَارٍ عَلى على البّيع زَوَال 


اقيق 
2 


ملك المؤْلى إلى لف وَهُوَ الْمَنُء وَفي عَدَمَه فَوَاتْ . حَقَّ الْملُوك في لقف لا إلى لف 
لأن تفقة الَملُوك لا تصيرٌ دَيْنَا عَلى الى بحَال من الأ حال وَأمّا في النَكَاحَ قفي 
الإجبَارٍ على التفْرِيق قوَاتُ ملك الرّوْج بلا خخلف وفي عَدَمِه مه فوَات حَقّ الَأ في 
ل د 

قولهُ عَلى مَا ذَكَرًا شار إلى قَوْله بخلاف تَفَقة الرّوْجَة إذَا قَضَّى بها القاضي 
ا الضَرّرٌ اللاحق بالروؤج أَشَدَ وَكَانَ بالدّفع 1 


عن خأ معد 52 ع ل 2 
(وعن أبي امسق َُ يحِبْر) 1 الشافعي» وَقَاسَاهُ على الرّقيق» والاصح ما قلنا: 


لا 


الجزء الثاني 
يعني منْ عَدَم جب لأنَ إِجْبَارَ القاضي الى على مَمْلُوكه توح قَضَاء وَالَضَاء لا بد له 
من مَقَضيّ لهُ وَهُوَ من أهل الاسستحقاق وَهَذَا يُوجَدُ في الرقيق لكونه من أهل أن 
يَسْمَحِقَّ حَمًا عَلى الَو وَعَلى غَيْرِهِ في ابُملة؛ ألا ترى أله بالكثاية يسمَحِقُ حُقوقا 
عَلى اكؤلى َإِنْ كَانَ مَملُوكا ما غَيْرُ اقيق قلا يَسمَحقُ عَلى الَولى حَقَا فلا يَصِحّ أن 
يَكُونَ مُقْضيًا له فَائعَدَمَ شَرْط القَضَاء يعدم القضتاءه_والله تعاى أغلم: 
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العنايين شرح الهدايي 
كتاب العتاق 

ال تر ا ات ار تق مُوْمِنًا أَعتّق الله تعالى بكُل 
عضو منه عضوا من من التايي(' ' ولهدًا استحبوا أن يُعتق الرجل العبد واخَرآةٌ الأمجّ 
ليتحفّق مقايلبٌ الأعضاء بالأعضاء. قال (العتق يَصحٌ من الحرٌ البالغ العاقل في ملكد) 
شرط الحَرَيٍ لأن العتق لا يْصح إلا فِي الملك ولا ملك للمَمِنُوك وَالبُنُوعْ أن الصّبي 
ليس من أهله لكونه ضرًرًا ظاهرًاء وَلهَدَا لا يَملكُهُ الول عليه والعقل لأنّ المَجِنُونَ ليس 
بأهل للتّصرف ولهدًا لوقال البالغ: أعتّقت وآنَا صبي فَالقَول قَونُهُ وَكَذَا إِذَا قَال المعتق 
أعتّقت ونا مَجِنُونُ وَجِنُونُهُ كان ظاهرًا لوجود الإستّاد إلى حالت مُنَافِيتِ وَكَدًا لو قال 
الصبِي كل مَمنُوك أملكْهُ فهو حُرٌ ذا احتّلمت لا يَصِحْ لأنّهُ ليس بأهل لقول ملزِمء ولا 
بد أن يكون العبد في ملكه حَتّى لو أعتّق تق عبد غيره لا يُنمدُ عتمّه لقوله يي «لا عتق فيمًا 
لا يَملكه ابن051". 

الشرح: 

ا العتاق) : ذكر العتاق بَعْدَ الطّلاق ُنَاسَيته له في أله مقاط بنيّ على 
السرايّة وَالرُوم كَالطلاق حَتّى صّحّ التَعْلِيقَ وَصَارَ إِعْتَاقَ المَعْضٍ كَإِغْتَاقَ الكل إِمّا 
8 حُقيقًا للعئق وَلْ يقي الفح بَعْدَ الثُوت كَالطّلاق . ومن مُحَاسنه 


0007 


ا يا شرع اق ع عم لعن مقت إلى كْنه هلا للكرَامَات 
البَشَرِيّة من قبُول الشَهَادَة والولاية. وتفسيرهُ في اللََة و بعال عَتَقَ الفرْحُ إِذَا قَوِي 


وَطَارٌ عَنْ وكره. 
0 و ا 3 2 ا ا ا 
وَفي الشريعة: قوّة حكميّة يَصيرٌ المرْء بها أَهْلا للشّهَادَة والولاية وَالقضّاء. 
رع ولاوه سَ لظ 3-0 7 سوه 5ل 
وأسبابه كثيرة: منها الإعْمَاق» ومنها دَعوّى النّسَب) ومنها الاستيلاة) ومنها 
ملز العرويي ‏ ومنهة وال يَد الكافر عَنْهُ كما إِذَا اشْتَرّى الححزبي في ذَارِئَا عَبْدَا 


و لاست 


مسْلمًا قحل به في دار الرّب فَهُ يق في قَوْل أبي حَنِيفة وَمنهًا الإقرَارٌ بحريّة 


.)4 ١١/59 ومسلم في العتق (*7: 5 7)؛ وانظر نصب الراية‎ 2١ أخرجه البخاري في العتق باب‎ )١( 
))19.0/9( وابن ماجه (/5041)» وأحمد‎ »)١١8١١( والترمذي‎ »)5١5( (؟) أحرجه أبو داود‎ 
.)4١1/59 وانظر نصب الراية‎ 
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الجزء الثاني 
اليد ذا اشترَاُ بَعْدَ ذَلكَ. وَسَرْطْهُ كَوْنْ لق حُرًا بَالقا مَالَكًا ملك اليمين. ور 
بت به العنق؛ وَهُوَ تَوعَان: صَريحٌ» وكتاية. ك1 5200 

وأتوافة: الامل والعلق وَالْصَاف إل ما ذه لوؤت وكل ملها إِما يدل أذ 
بعيْرِه وَكَلامُهُ ظَاهرٌ سوى ألقاظ ذَكُرُهًا. (قولَهُ شرَط الحريّة لأن العق) يَعْنِي الإغْمَاقَ 
ل لوالو لأا مياد من فل وال من أَهْل العثق. ألا ترى أَنهُ لو وَرث 
أَححَاهُ عَنَقَ عَلِيْهِ فدّل عَلى نرق بالعنْقٍ الإِعْتَاقَ وَالصَبِي ليس من ) أله لكونه مر 

و 0 عَلى ذلك أيْضًا 17 لأن اجون لسن بأل لقُصئف إن لإعتَاقَ 
َ رف لا العتق. 

ونولة وشيم أق ولكرة ٠‏ البلوغ وَالعَقل شَرْطًا إِذَا قال البَالغ عمقت ت وأا صبي 

0 لألهُ نا سيد إلى حَالة مُنَافيّة الإعْمَاقَ كان إِلكَارًا منهُ للإعتاق 0 
امنكر. ووه لأنَهُ !: لين بأل لول لكارم: ان عل اقول 
ذل ل للم ل كن ا أل ا صَبيًا مر 
ادع بَعْدَ لوغ حْريّةَ الأصل لا تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؟ أحيب بأن ؛ الْلرَمَ نَم هُوَ يَدُ صّاحب 
اليد وَإِقرَارَه 5 

(وَإِذَا قال لعبده أو آمته أنت حُرٌ أو مُعتَقَ أو عتيق أو مُحَرْرٌَ أو قد حرّرتك أو قد 
أَعَتَّقتّك فَقَّد عَتَّقَ تَوَى به العتق آو لم يَنو) لأنّ هده الألفاظ صرِيحةٌ فيه. لأنها 
مُستَعمَلنٌ فيه شرا وَعُرفًا فَأَعْنّى ذَّلكَ عن النَيّمَِ والوؤضع؛ وإن كان في الإخبَارٍ فقد 
جل إنشاءً في التّصرُفَات الشرعِيةٍ للحَاجَتٍ كَمَا فِي الطلاق والبَيع وعَيرِهِمَا (ولو قَال 
عَنَيتَ به الإخبارٌ الباطل أو أَنهُ حُرّ من العمل صَدّق دِيَائَرَ) لأنّهُ يَحتَمِلُهُ (ولا يدين 
3 قضَاءً) لأنهُ خلافُ الظاهر (ولو قال له يا حُرَ يا عتيق يُعتّ) له نداء ما هو صريح في 
العتق وهو لاستحضار المتادى بالوصف المذكور هذا هو حقيقَته فَيُقتَضي تحمّق تحفقق 
الوصف فيه وأنّهُ يد يَثبْتٌ من جهته فَيّقضي بِتُبُوته تَصديقًا له فيما أخبَنَ وَستُمَرَرُهُ من 
بَعدُ إن شاءَ الله تَعَالى إلا إذَا سَّمَّاهُ حرا كُمْ نَادَاهُ يَا حر لأن مَرادهُ الإعلام م باسم علمه وهو 
ما لقب به. ولو نَادَاهُ بِالفَارسِيّتٍ يا آزَاد وقد لقَّبَّهُ بالحرٌ قَانُوا يُعتّق؛ وكذًا عكسة لأنّهُ 


نيس نا باسم صَلمَهُ يمي إخبَارًا من الوصف. 


4 العنايّ شرح الهداييّ 


الشرح: 

وَكَولَهُ: («َإِذا قال عَبْده ا أمته ألت حن) قال 5 المبسُوط: الألفاظ التي 
َل بها العنق ؤغان: صريح وكتة. فَالصرِيح لظ اعني والخريّة اللا سوا 
دكر هذه الالفاط يعيكة اكير ار الوعئت أو التذاي: انا ميك القن كأن يفول قل 
اعفكلك أواند تلك وأماءطيقة الوعتقن كان شرل انتج أ الف فيو و انا اماق 
أن يَُول يا حر يا يق وَكَذَلكَ لو قَال لعنده هَذَا مَولاي إل وكَولَهُ (وَسئعررُةُ من 
بَعْدُ) أرَادَ به قَولهُ في مَمتألة يَا ابني عَلى ما سَيجيء. وَكَولهُ (إلا إذا سَمَّاةُ خم اسنتثتاء 
من قؤله ولو قال لهُ يا حْرٌ (قولَهُ وَكَذَا عَكْسْهُ) يَعْنى بن نَادَاهُ بقَوله يا حب وَكَانَ لقَبهُ 


آزاد. وَقَولهُ (قيعْيَرُ إخبارًا عَنْ الوضف) قبل فيه نظن لله إَِا ل يَكُنْ " حُد " عَلمًا له 
كان فول يَا حر إِنْشّاء للحريّة لا إِخَْارًا عَنْ الوصف. وأحيب بِأنْهُ إذَا ل( يِكُنْ عَلمَا 
كَانَ المتَادَى في الحقيقة ذَأنَا مَوْصُوفَة بصفة الحريّة» وَالوَصْفُ في الحقيقة خَيرٌ عَنْ 
الوصوف :ركان الثذاء عجارا بآن المتادى مم رف يانه العتفة: 

(وكذا لوقال راسك حر أو وجهك أو رَقَبَتُكَ أو بَدَنّكَ أو قال لأمّته فَرجُك حُرٌ) 
أن هه الألفاظ يُعَبّرُ يها عن جميع البَدّن وقد مَرٌ فِي الطلاقء وإن أَضافَهُ إلى جُزءِ 
شائع يََعٌ في ذلك الجزءء وسيّأتيك الاختّلاف فيه إن شاء الله تعالى. وإن أضافَه إلى 
جزءِ مُعيّنٍ لا يب به عن الجملةٍ كَاليدٍوَلرّجل لا يق ند لاه لشاف رَحِمَ 
الله وَالكلامٌ فيه كَالكَلام في الطلاق وقد بَينَاهُ 

الشرح: 
وَقَولَهُ: (وَسَيْأتيك الاختلاف فيه) يُرِيدُ الاعتلاف في تجَرّي الإعّْاق عَلى ما 
قل (وَقَد ينَاةٌ) يَعْنِي في الطّلاق. 

(ولو قال لا ملك لي عليك وَنَوَى به الحريَّدَ عتّق وإن لم ينو لم يُعتّق) لأنّه 
يَحتَمِلُ أنه أرَادَ لا ملك لي عَليك لأنّي بعدّك, وَيُحتَّمَلُ لأنّي أَعتّقدُك فَلا يَتَعَيّنُ أحَدُهُمَ 
مُرادا إلا انيج قال (وكدًا كنايَات العتق) وَذَّلكَ مثل قوله خَرَجِتٍ من ملكي ولا سبيل 
لي علي ولا رقا لي علي وقد حَلِيتُ سباك أنه يَحتِل تفي الستبيل وَالحَرُوجَ عن 


الجزء الثاني + 


لأمته قد أَطلقتّك لأنّهُ مزلت قوله خَليتُ سَبيلك وَهُوَ الَرويُ عن أبي يُوسُفْ رَحِمهُ 


الله بخلاف قوله طلقتّك على ما تُبَيّنُ من بَعدُ إن شاء اللهُ تَعَالى (وَلوقَال لا سُلطانَ لي 
عليك وَنَوَى العتق لم يُعتّق) لأنّ السَلطانٌ عبَّارَةٌ عن اليب وَسَمي السلطانُ به لقيّام يْدِهِ 
وقد يَبِقَى الملك دون اليّد كما في الُكاتب؛ بخلافف قوله: لا سبيل لي عليك لأن تفيه 
مُطلقا بانتاء الملك لأنّ للمولى على امُكَاتب سَبِيلا فَلهَدَا يَحَثَّمِلُ العتق. 
الشرح: 
ده كا قَوْلهُ لأمَته قَدْ أطُلقذك) يَْنِي إن لوق لفان بقع الكو ابره 
ليف للك ا الإرْسّال تخليّة السّييل بخلاف قَؤْله طلقَبُك ها لا تَعتقّ لألهُ 
صّارَ صريًا في الطألاق عَنْ اللكَاح قلا يت به العلق على ما تأي 1 قو لأن 
الملطان عار عن :اليضه يقال لفلان سَلطَنَةٌ ويْرَادُ بها القدرةٌ الَابَة من حَيْث اليد 
والاستيلاء فيه تف لليد كه َال لا يَدَ لي عَليِك؛ وَل قال َلك وَنوَى به العثقّ لم 
عق بحوازٍ أن تزول اليَدُ وَيَبْقَى الملك كما في المكَائب» بخلاف قَوله لا سَبيل لي 
غَليْكَ لأن اليل اكضتاف إلى العئد كتاية خَرْء املك" لكل طرييٌ إلى كقاذ الصف فيه, 
وَلوْ تَمى الملك بأَنْ قال لا ملك لي عَلئِك وَنَوَى العثق عَتَقَ. فإِنْ قيل: زَوَالَ اليّد إِمّا أن 
كول مازوقا: رو ال للك او كنك الثادفرن كان الأول شك يهاذًا لأن لكات 121 
الَلرُوم وَإرَادَة اللازم» وَإِنْ كَانَ الثاني فَليَكنْ كتاية أن الكتايّة ذكرٌ اللازم وَإِرَادَة 
الَدرُوم. فَاجوَابُ ألْهُ ليس بِمَلرُومٍ لرَوَال الملك لانفكاكه م في المْكَائبِ عَلى مَا 
ذَكرناء ولا بلازم له لهُ لالفكاك رَوَال املك عَنْهُ نه من الملك ل الي قبل اشنليم وَالمد 
اق إلى أن يُسَلمَ. عله إن للمؤل على لكات ان ف دكن الات يدل 
الكتابق حَتَّى إذا التفى ذلك باليرّاءة ع يعتق. 
(ولوقال هذا ابني وكَبَتَ على ذلك عتق) ومعنى المسألم إِذَا كان يُولد مثله لمثله: 
فإ كَانَ لا يُولِدُ مِثلهُ كثله ذَكَرَهُ بَعدَ هذا كم إن لم يكن للعبد نس مَعرُوفٌ يبت 
تَسَبهُ من لأنّ ولايّمَ الدّعوة بالمملك مَابتَم وَالمَبدُ مُحتَايٌ إلى النّسَب فَيِبُت تَسبّهُ منه؛ وَإِذا 
كَبْتَ عتق لأنّهُ يُستَنِدُ النّسَبُ إلى وقت العلُوق؛ وَإن كان له نَسَبْ معروف لا يثبت تسبه 


منه للتعدّر وَيُعتَقَ إعمالا للفظ في مجَازِهِ عند تَعَدُّرِ إعماله بحقيقته؛ ووجه الْجَازٍ 


تت العنايّ شرح الهداينّ 


تدكره من بعد إن شاء الله تعالى. 

(ولوقال هذا مولاي أويًا مولاي عتق). 

أما الأول فَلأَنَ اسم المولى وإن كان ينتظم النّاصر وابن العم وَاخُوَالاةٌ في الدين 
والأعلى والأسفّل فِي العَتَاقَةٍ إلا أَنْهُ تَعَيِّنَ الأسفل فَصَارٌ كاسم خَاص له وَهَدَا لأنّ 
المولى لا يُستَنصرٌ بمَملُوكه عادة وللعبد نَسَب مَعرُوف فَانتَفَى الأول. 

وَالكنِي وَالثالت نوم مَجَازِه العلا للحَقِيفَةٍ والإِضَافَةٌ إلى البد ثنَافِي صَونَه 
معتقا فتعين المولى الأسفل فَالتَحَقَ بالصّريح؛ وكذًا إذَا قال لأمته: هذه مولاتي لَا بَيْنا؛ 
ولوقال: عتيت به الولى في الدين أو الكذب يُصدق فيما بِينَهُ وَبِينَ الله تعالى ولا يُصدق 
في القضاء لمخَالفَِهِ الظاهر وَآما النّانِي فَلأَنَهُ نا تَعيّنَ الأسفّل مُرَادا التَحَقَّ بالصريح 
وَبِالنَّدَاءِ باللفظ الصّريح يُعتَقَ بن قال: يا حر يا عتيق فَكَدَا الندَاءُ بِهدًا اللفظ. وقال زُفَرٌ 
رحمه الله لا يُعتَق فِي الثاني لأنْهُ يقصِدُ به الإكرام بِمِنَزلت قوله يا سيّدِي يا مالكي. 
قُلنا: الكلام لحقيقته وقد أمكن العمل به بخلافي ما ذَّكَرَهُ لأنّهُ ليس فيه ما يَخْتَصُ 
بالعتق فكان إكراما محضا. 

الشرح: 

قال (وَلوْ قَال هَذَا ابني) وَمَنْ قال لعَبّده الذي يُولدُ مله لمثله وَلِيْسَ له نسب 
مَعْرُوفٌ هَذَا ابني (وَتَبْتَ على ذَلك) تَبْتَ النّسَبْ فَيعتَقٌ عَليْ. وَمَعْنَى قؤله نبت عَلى 
ذَلكَ وَل يَدَعٍ به الكرامَة وَالمْتَمَقَقَ كَذَا في شَرْح القَدُورِي لأبي الفَضْلء حَنَّى لو 
اذّعَى ذلك صَدّقَ. وقيل الات شط السب لكوّن الرّجُوع عَنْهُ صّحيحًا دُونَ العثق. 
وقيل هُوَ شَرْط انْقَاقي. وَقَولُهُ (لأنْ ولاية الدّعْوَة بالملك نَبَةَ وَالعَبْدُ مُحْتَاج إلى النّسَب) 


ميخت :عبن 


أله ليس له تسب مكروف فقت نسية ووإذا ينف -عتن لاستاذ التسية: :إلى وفت 
و | جب ا 7 ل ام و 1 و 2 50 0 1 0 
العلوق وإن كان له نسب معروف تَُعَذْرَ تبوت النَسَب لكنّهُ يعتق إِعْمَالا للفظ فى 
عي ٠.‏ خم 1 2 5 - 2007 م 2 ع 317 م ً ه. 1١‏ 7 
مَجَازه عند تُعذر الحقيقة) و سيجى ء بيان تجوز المجاز (ولوَ قال هذا مولاي) ظاهر. 


3 0 رق رقم 3 لوده فون - انا لع )وم #ر ورك مع سيره لعقد”ى 2 
وقيل ما ذكر المصّنف من معتى المولى هو المشهور فاقتصر عليه وهو يستَعمّل في 
ثلاثة وعشرين مَعْنى ذَكَرَهُ ابن الأثير. 
لاد لخ الم ا ل ا ا ا : 
أمّا مَحِيئهُ بِمَعْنَى النّاصر فَكمًا في قله تَعَالى © ذالك بان الله موّلى الذين ءامنوا 


نا 


الجزء الثاني 
وَأنَّ آلْكَفِرِينَ لا مَوَلَ لم 4 [حمد:١١]‏ وما بم مَعتَى ابن العم فَكَمَا في ف قَؤله تَعَالى 
«وَإِنَ خفت الْمُوَانَ مِن وَرَآءِى » ل ا (والثالث تَوْعٌ مَجَازِ) يَْنِي الموَالاة 
في الدّين لأن الول لس الول وَهْوَ القَرْبُ ولا فب ين ارقي وَاْغْربيَ من 
حَيْتْ الحقيقَةٌ ولا من حَيْت النسَبْ ولا من حَيْث المَكَان نُ مَبِشَيرُ الاب من حَيْث الدينُ 
ل الي 0 

وله (فالتحَقَ بالصّريح) يعني بدلالة الال في المخل :وهو كولة عَيْدًا 17 
دا في نش ب تا وَكولُ (بخلاف ما ذُكر) يَخْني قَولهُ يا سدّدي يا 


مَالكي لأنهُ ليْسَ فيه مَا ب ل يَا لاي يا مَنْ عَليِْ ولاء 


ل مُرَادًا فيبْتُ بهَدَا القوؤل ما بخص بالعثق وَهُوَ الولاء وهو 

يقَتَضي بق العثق» بخلاف 7 له يا سَيّدي يا تالكي إن لعا ا لل لاد 

0 يت به م يلوق قحسل علي 00 اكرام 
00 2 

والتلطف. 


(وَلو قال يا ابني أو يا أخِي لم يعتق) لأنْ النَّدَاءَ لإعلام المُنَادَى إلا أَنْهُ إذ كان 
بوصف يُمكِن إثبَائه من جهته كان لتحقيق ذلك الوؤصف في الْنَادَى استحضارا له 
بالوصف المخصُوص كما فِي قوله يا حر على ما بِيْنّاهُ وَإِذَا كان التّداء بوصف لا يمكن 
إثبَائه من جهته كان للؤعالدم المُجَرّد دُون تحقيق الؤصف فيه لتعدّره وَالبَنُوَةٌ لا يُمكِن 
إثبَاتهًا حالم النّدَاءِ من جهته لأنّهُ لو انخلق من ماءِ َيرِهِ لا يَكُونُ ابنًا لهُ بِهَدَا الثّدَاء فكان 
تُجَرّد الإعلام. وَيُروَى عن آبِي حَنِيمَنَ رَحمه الله شادًا أَنّهُ يُعتّقَ فيهما والاعتمادٌُ على 
الظاهر. ولو قال: يا ابن لا يُعتَقَ لأنْ الأمرّ كما أخبَر فَإِنّهُ ابن أبيه؛ وَكذَا إذَا قال: يا بُنَي 


> رمه 


آويا بُتَيَمُ لأنّهُتَصغِيرٌ الابن والبنت من غير إِضافَتٍ والأمرُ كما أخبّرٌ 

وقول (وَلوَ قال يا ابي أو يا أخي م يختق) فرق بِْنهُمَا وبَيْنَ قله , يا حر في 
دوع العثق به دُوئَهِما أن الَتْدَاءِ ء إذا كان فم ان نهُ من جهته كان اليّذَاءِ 
لتَحَقَق ذَلكَ الصف في النَادَى اسْتحْضَارًا وب الاو ا لي يا 
ره قا كا اطي 111ل لاه مرو وان انان رفاح ل ردي في 


"6 


العنايي شرح الهداييّ 
وله لِأنَهُ نداء بمَا هُوَ صَرِيمٌ هر لاسْتحْضار الَادى الخ وَإذَا كَانَ يوَضف لا يُمْكنْ 
به من جهته كَانَ للإطلام الجر دُونَ تَحقيق الوضف فيه لتَعَذُرِهء وو لا يمكن 
إثانها كال ل ل نا له بهذا النّداء 
فَكَانَ جرد الإعْلام» هذا ظاهرٌ الروَايّة (وَرَوَى الحَسَنْ عَنْ أبي حنيفة حَنِيفَة أن يَعنقَ فيهمًا) 
أن في تولد 17 ابي انا أني: َلمَاصلٌ أذ اق يَقَمْ بلئناء باك ا - 
الرولية يا حُرُ يا عَتيقٌ يا مَؤلاي» وفي رواية ة الحَسَن؛ بحَمْسّة ألقاظ بالثلانّة المذكورة 
وَبقؤله يا ابني ويا أخحي وَالاعْتمَادُ عَلى الظاهر. ال وول قال يا 7 ظاهرٌ. 
0 حنيفةّ رحمه الله) وقالا: 


3 


- 


لاد يعتق وسو قول التافِعِي رحمة الله لهم أَنْهُ كَلامَ محال الحقِيقة لحقيقت فَيُردُ فَيَلغُو كَقَوله 
أَعتَّمَتّك قبل أن أخلق أو قبل أن تُخلق. 

ولأبي حَنِيعََ رَحِمَهُ الله أَنْهُ كلام مُحَالٌ حقِيقيِه لكنّهُ صَحِيح بِمَجَازِهِ أنه 
إخبّاز عن حُرَيّته من حين مَلكَهُ وَهَذَا أن البتوةَ في الَمنُوك سَبّبّ لحُرَيّته: ما إجمَاعًا أو 
صلدّ للقرابته وإطلاق السَبّب وَإرَادَةٌ الْمسَبّب مُستَّجَازٌ في اللّعَجَ تَجَوْرَا ولأنّ الحريّدَ 
مُلازِمَمٌ للبُوَةٍ في الَمنُوك وَالْشَابهةٌ في صف مُلاِمٍ من طرق اللَجَازِ على ما مُرِفَ 
فَيحملَ عليه تَحَرْرًا عن الإلقاى بخلاف ما استّشهد به لأنَهُ لا وَجهَ لهُ فِي المَجَاز هَتَعَيْنَ 
الإلغاءء وَهَدَا بخلافي ما إِذَا قال لقيره قطعت يدك فَأَحْرَجِهُمَا صحيحتّين حيث لم 
يُجعل مَجَازَا عن الإقرارٍ بامَال والترّامه وإن كَانَ القطعٌ سبَبًا لوُجُوب الخال لأنّ القطع 
خط سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش؛ وَأَنّهُ يُخَالفٌ مُطلق المَال في الوصف 
حتّى وجب على العاقلت في ستَتَينِ ولا يُمكِنْ إثبّائهُ بون القطع وما أمكنْ إثباثه 
فالقطعٌ ليس بسَبّب له ما الحُرّيّيٌ فلا تَختَلفُ ذَانًا وَحُكما فَأَمِكَنَ جَعلهُ مَجَارًا عَنهُ. ولو 
قال: هذا أبي أو أمي وَمثله لا يُولدْ لمثلهمًا فَهُوَ على الخلافي لَا بَيْنَاه ولو قال لصبي 
صغير: هذا جدي قيل: هُو على الخلاف. وقيل: لا يُعنَّقَ بالإجماع لأنْ هذا الكلام لا 
موجب له في الملك إلا بوَاسِطة وهو الأب وهي غير تَابِتَدٍ في كلامه فَتَعَدّرَ أن يُجِعل 
مَجازًا عن الموجب. يخيلاف الأبوة وَالبُنُوّةَ لأن لهُما 7 في الملك من غير وَاسِطةة ولو 


- 


قال: هد أي لا يُعتَقُ فِي ظاهِر الرُوايتٍ ون آبِي حَنِيفََ رَحِمَّهُ الله يُعتَوُ 


الجرء الثانى "5 
ووَجِهُ الرٌوَايتين ما بِينَاهْ ولو قال لعبده هذا ابنّتي فَقَد قيل على الخلاف وقيل 
فلا يُعتبر وقد حَفَقَتَاهُ في التّكاح. 
الشرح: 
قال (وَإِن قال لعُلام لا يُولدُ مثلهُ لمثله) إِذَا قال لعَبْده وَهُوَ أكبَرُ سنًا مئة (هذا 


5 و اه مر 0 0 هديري ا 2 2 41 ات #0 
ابني عَنَقَ عنْدَ أبي حنيفة» وقالا لا يعتق) وهو قول أبي حنيفة أولا (وَهو قول الشافعي) 
ا ا ل ا 9 2 ذدره 000 هدك 
وَأصل هذه المسثألة أن المجَارَ حَلفٌ عَنْ الحقيقة في الحكم عنْدَهُمَاء وفي التُكلم عند 
5 00 3 ا م ء, 0 5 2 و 200 0 + 
أبى حنيفة عَلى ما عرف فى الأصول وَقَد قَرَرْنَاهُ فى التّمَرير فقالا: الحكم هَاهْنَا مُحَال 
ذل يتور لجار" بخلاف الأضتر .سيا فإن. اللقيقة قد متصورة لأمكان. أن يكون 
ولا لووك انر 1 5 38 م َّ 2 كو ده 5 1 م رورم 
العلوق من واتكهر تسَيُّهُ مر غيرة فصر كما لو قال أحتقدك قبل أن اخحلق أو كلق 
وقال أبو حَنيفة: 3 حُكْمٍ الحقيقة ليس يشرطء َنهُ ل قَال خرّة استرَيئُك بكَذَا 
0 م - َّ." ا 1 ه 2 مه - 2 4 ع 2 5 
كان نكاحًا صّحيحاء وَالحرّة ليِسَتْ بمَّحَل لبَيْع بل التتّرط صِحًة التُكلم. وقوله هذا 
ابي كلام نيع في مَل من ميد ووه ملو لله هذا حر من حون ملت 
1 ا - ف حي 1 يي لم 8 وكء اين ل وساف 7 2 
لأن البوَةَ إِذا نينت في الْمْلُوكَ كَانَ خْرًا من حين العُلوق وَذكرٌ الرُومٍ وَإرَادَة اللازم 
هو لجار قصار” كاله قال هَذَا حر من حين ما نه وَذَلكَ يُو جب لعن لا مَحَالة 
6 ا ع رامضم © # 4 03 را كر 9 2 75 25 5 صو 
فيُحْمَل عَلِى ذلك تَصْحيحًا لكلامه, بخلاف ما امسّتْهدَ به عَلى بناء المفعول لأنَهُ لا 
ا 2 فى 2مك و د ا وه 8 ع 
وَجْهَ للمَجَازٍ إذ لئِس فَولَهُ أعتَقدّك قبل أن أعثلق مَلرُومًا لقؤله لت خْرّ من حين ملكت 
لأن الأول يَقتَضى عَدَمَ وُرُود الملك عَليْهِ والثانئ يقتضي وَرُودَهُ أبن وَالشّيء لا يُكون 


مَلرُومًا لما يُتافيه وَإلا لم انْفكَاكُ الملرُوم عَنْ اللازم عر كال 
وَقَولَهُ (وَهَدَا يُخَالفُ ما إِذَا قال لعَيْره قَطْعْت يَدَكَ فَأَحْرَحَهُمًا صَّحِيحَتَيْن) 


٠ 5‏ و 


جَوَابٌ عَم يُقَالُ لو كَانَ صِحّة ذكْرٍ الَارُومٍ وَإرَادَة اللازم مُجَوَرَة للمَجَانِ ون م يكن 
الحَكْمْ مُعَصوَرًا لوَجَب عَلْهِ الأرْشُ في الصّورَة الَذَكُورَة لأن القَطْمَ خطأ سَبَبْ 
لوّجُوب اكَال فَيَكُونْ فَولهُ مَطَعْت يدك مَجَارًا عَنْ قَوْله لك علي حَمْسَة آلاف دَرْهَمٍ 
واللازمٌ يَاطلّ فَالَلرُوم مثلة. وكفْرِيرٌ جوَابه أن القَطْمَ خأ ليْسَ بسب َال مُطْلق بل كا 
يخال الال الُطلقَ في الوَصضف وَهْوَ الأرْش. حتّى وجب عَلى العَاقلة في سَينِ) بلفظ 


ككل" 
لتَيّة كذا في النْهَايَ وَدلكَ المال الذي هُوَ مُسَبِّبْ عَنْ القطع لا يُمْكنْ إِنْائَهُ بدُون 
القطع فم هُوَ مُسَبْب لا يمكن إِنبائهُ» وَمَا يُمْكن إِنبَانهُ ليس بمُسيّب. 

وَحَاصلهُ أن هَذْه الصورة مما تَعَذرَ فيه الحقيقة والكاد ملذوة: ما الحقيقة 
0 0 ب )ع عره م وريه : لع ع صو ا قن 0 
فظاهرة) واما المجاز فلان قطع اليد خطأ مَلزوم للارش الذي هو ملزوم للقطع واللازم 
مم ىن أاا مس 014)ام عا عقده 0 
وهو القطع منتف فلماز م وَهُوَ الأرّشُ كذلك. 

0 3 2 هد ور عهساور 1 مساوم هوقا وك ذه رخ ا لوو 

وَقولَهُ (أمّا الحريّة لا تَتلف) مَعْنَاهُ الحريّة التى جَعَلنَا قَولهُ هَذَا ابنى وهى الحرية 
3 مرزواع ا م ميس مهم ع سان # ا مي سوس 00 2 و 00 وو 
من حين ملك مجازا عنها لا تختلف ذانًا وهو زَوَال الرق ولا حكمًا وَهْوَ صلاحيتُهُ 
2 م ف عدن عي ١‏ ل 2 ا عو سر م ل . دو مرف ساس سوير 
للقضاء والشهادة وَالولايّات كلها (فأمْكَنَ جعله) أي جَعْل قؤله هدا ابنى (مجازا عنه) 
0 ام 39 1 د َه لي 6 2-6 0 2 و و 
أي عن الحرية على تأويل العتق أو المذكور (ولو قال هذا أبي أو امي ومثله لا يولد 
ا 2 00 طالاس م ا مف , السي واو 1 مقر امو ورم هام 1ه 
مئلهمًا فهو على الخلاف) وهو الأظهر. وقوله (لا بَينَا) يعني من الوجْه في المحانيين في 
م سميمريه سه ود »قل ل ما 0 ل 3 0 10 مرء وع سير هم 
2 00 2 ا 2 0 لعن م ررسهى 2ه ونيم 
(وقيل لا يَعْتقْ بالِإجْمّاع لأن هذا الكلامَ لا مُوجحب لهُ في الملك من بنوَة أو حريّة) إلا 
38 5 # 3 ََ ّ هه 0 008 2 9 2 رار تر 2ه 0 2 0 4 3 
بواسطة وَهُوَ الأب وهى غيْرٌ ثابتّة فى كلامه (ِفتَعَذْرَ أن يُجْعَل مَجَارًا عَنْ الموجب) 
20 8 0 2 2 7 - 5 و 2 إن إن م 00 007 4 
وَهَذَا يُشِيرٌُ إلى أن الواسطة لو كَانَت مَذْكُورَة مثل أن يُقول هَذَا جَدّي أَبُو أبي عَتَقَ 
000 2 00 3 1 ٍِ : و 0 1 #اء. ا 
ولح ل ري راو وار لعا واي ا 
الور مر 0ك ب ا ا 2 العم ال ل ا 27 هو 
واسطة ولو قال هذا أي لا يعتق في ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أله 
يَعْنق وَوَجْهُ الرَوَايتينِ ما بين أمّا وَحجْهُ روايّة العئق فم ذَكَرَهُ بقؤله وَهَذَا لأن الوه في 
2 شداىر نر 8 ا ا 1 0 3 2 2 - ارقاة 0 
المكلوك سَبَبْ الحريّة إل فكذلك هَاهْنَا الأعْوّة في الملك وجب العثق» موده 
روَايّة عَدَمٍ العثق فلقؤله في مَمئألة الْحَدٌ لأن هَذَا الكَلامَ لا مُوجب لهُ في الملك إلا 
ال ل 0 0 ل ل خرن 
بواسطة» وكذلك هَاهْنَا الأحْوّة لا تكون إلا بوّاسطة الأب أو الأمٌ لِأنَهًا عبارة عَنْ 
1 0 0 0 لا 00 3 1 0 0 2 7 
بجاورة في صلب ا“ رحم وهذه الواسطة عير مذكورة. ولا موجب هذه الكلمّة 
بدُون هذه الوّاسطة. 

التق الوط إن اعختلاف الروَاتيْنِ في الأخ إِنّمَا كان إذَا ذَكْرَهُ مُطلقا بأن 
4< 0 0 درو 2 0 1 3 534 بهد ير 8 0000 
قال هَذا أحيء فأمّا إذا ذَكَرَهُ مُمَيدَا وَقَال هَذَا أحي لأبي أو لأمّي فيَعَقْ من غَيْرٍ ترد لا 


2 


بو ل ل ا اهاي تو هد اط 672 ا ع ىة وعة . 3 2 كل كوو و 
أن مطلق الأخحوة مَشسَرَكٌ قد يُرَادْ بها الأخوة في الدّين» قال الله تَعَاى « إنمًا الْمُؤْيمُونَ 


الجرزء الثاني 
إِحْوَةٌ) [الحجرات: ٠‏ ل د 
هودًا » [الأعراف: 15] وقد يُرادُ بها الخو في النسسّبء وَالْسْتَرَكُ لا يكون + 

إن قيل: لو لاحي لق ريا ب لت بْتُ العبّق بإطّلاق قؤله 
هذا أبني؟ أحيب بأن التو من الرّضّاع اث ل ايا يِعَارض الحقيقة (وَلو قَال 
لعبده هذا بتي فَقَدْ قبل شُرَ على الخلاف. وقبل شُو) أي عَدَمُ العثق , (بالإجمّاع أن 
الَْارَ يه لِيْسَ من جنْس الْسَمّى) لأَنْ الذكُورَ والإئاث من بني آدَمَ جنْسّان مُحكْلقَان؛ 
وَإِذَا لم 0000 00 جِنْس الْسَمّى يَتَعَلقَ 0 ا تدم في كتّاب 
لكاي 8 هَاهْنَا مَعْدُومٌ فلا ا ولا مَجَارًا عَنْ الابن لعَدَمٍ 
الملازمَة يَْنَهُمًا. 

(وإن قال لأمته: أنت ت طالقٌ أو بائن أو تَخَمْرِي وتوى به العتق لم تُعتق) وقال 


الشافعي رَحمه الله تُعَقَ إِذا تَوى وَكَذَا على هذا الخلاف سائرٌ ألفاظ الصريح والكتايج 


ا 
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على ما قال مَشَايِخُهُم رَحَمَهُمْ الله له أَنهُ َوَى ما يَحتَملُهُ لفظة لأنّ بينَ الملكين مُوَافَقَمَ 
إذ كل واحد منهمًا ملك العين» أَمّا ملك اليّمِين فَظَاهِرء وَكَدَلَكَ ملك التْكاح فِي حكم 
ملك العين حَتَّى كَانَ الابيد من شرطه والتّاقيت مُبطلا لهُ وَعَمَلُ اللفظين فِي إسقاط 
ما هوحمه وهوالملك ولهدًا يصح التّعليق فيه بالشُرط.. 

أما الأحكام َتَثبتَ سبب سابق وهو كونُهُ مكلفاء ولهذا يُصلَّحٌ لفظمٌ العتق 
وَالتّحَرِيرٌ كتَايَنٌ عن الطّلاق هَكَذَا عَكسه. ونا أَنهُ نَوَى ما لا يَحتَمِلُهُ لفظه لأنْ الإعتاق 
نُعَمَّ إثبّات القُوّة وَالطلاق رَفْعٌ القَيب وَهَدَا لأنّ العبدَ ألحق بالجِمَادات وَبِالإعنَاق يحي 
فَيَقَدِن ولا كذلك المنكوحيٌ فَإِنّهَا قَادِرَةَ إلا أَنْ قيدَ التّكاح مانع وَبالطلاق يَرتَمع المانع 
فَتَظهَرٌ المُوَةُ ولا حَمَاءَ أن الأول أقوى. وَلأن ملك اليّمِين فَوقَ ملك النّكَاحٍ فَكَانَ إسقاطة 
أقوّى واللفظ يَصَلُحُ مّجَارَا عَم هُوَدُونَ حَقيقته لا عَما هُوَ فَوقَهُ؛ فَلهَدَا امتَنع في امُتَتَارَعِ 


(قَولهُ ون قال لأمعه ألت طالق أو بَائنَ) ظَاهرٌ إلى قوله وعَمَل اللفلين وهو 
جَوَابّ عَم يُقَالَ الإغتاق إِنْبَاتُ القوة وَهَذَا تنبت به الأَحْكَامُ مثل الأَلّة والولاية 
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العنايي شرح الهدايي 
وَالمتهَادَة فَأنَى يميه الطلؤق الدق هو مقاط مخض .تقر الذواي الأضاف اننا 
إمنقَاط بدليل صحّة التَعِيق فيهمّاء وَأمّا الأَحْكَامُ فَليِِسَتْ بواردة أنه نَايئَةٌ بستتب سّابق 
وهو كوه آدَمِي مكنا غير أن الإعْمَاقَ إدَالةَ لمانع فَاسْيَوّى الإْمَاقَ وَالطّلاق. 

َقَوْلَهُ هذا أئ وَلكوْن العثتي مُسْتمَل لقطه (يَصلُح لفْطَهٌ العثي وَاَحِْيرٍ كثاية 
عَنْ الطّلاق فَكَذَا عَكْسُهُ لأنْ مَيتى الَجَاز على الْناسبَة وَالشَياء لا يُاسبْ شيا إلا 
الشيء ال تابه وَإِنّما قال عَلى ما قَالهُ مَشَابِحْهُم لأن اللصوض عَنْ الشافعي لفظة 
الطّلاق لحرن مشاه ام | عَليْهَا سَائرَ ألقَاظ الصّريح والكتايّة وَلنا أنه توَى ما لا 


يَحَْملَهُ كَلامُهُ) لأَنْهُ لا مُنَاسبَة يَنَهُمَا تُجَوّرُ الاسْتعَارَةَ أن الإعماق لَعََ نات القُوة 
ماخر من قوم عَنَقَ الطَيْد: إذا قَوَئ وَطَارَ عل وَكْرِه وفي المع أنْفتا كذللة أن 
العَبْدَ ألحق بالحمّادات وَبالإعتَاق يَحْيَا فيَقدرٌ. وَالطَلاقٌ في الَة رَفْعُ اليد مو ص 
قوشم أطلقيق البَعيرَ عَنْ القَيْد إِذَا حللته وَهُوَ عبَارَة 1 رفع انع عَنْ الانطلاق لا 
بات فر الالطلاق» وَكَذَكَ في التترْع أن الْنكُوحة ل تَرّل مَالكيْتَهُ إن قَادرَة إلا 
أن َيْدَ النَكَاح مَانعٌ وَبالطّلاق يَرتفعٌ لمان فطلو اذوه و لير ين نات لقو التترعيّة 
في مَحَل لم يَكُنْ وبيْنَ َف الَانع لتَمْمَل لقو لقَبَِةُ في مَحَلها مُنَاسبَة. 

وَلا حَمَاء أن الأوّل أَقْوَى والأذتى لا يَصَلَحٌ أن يَكُونَ مُستَعَارًا للأغلى عَلى ما 
لان ملك اليَمِين فَوْقَ ملك النَكَاح أن ملك اليّمين قد يَسْتَلِم ملك المْنَة إِذَا 
صَادَف الخَوَارِي الخَاليَة عَمّا يَمَْعُ عَنْ الاْتمتاع بهن وَأمّا ملك النَكّاح قلا يُسْتَلزِمُ 
للك انين أعتلق ذكل تاكن هر اذري فإنشاطة ادو لملاف اتن قاطلة الى 
واللفظ يَصْلحُ مَجَارًَا عَمّا دون حَقيقته لا عَمَّا هُوَ فَوقَهُ وَهَذَا لأن مثل هَذَا الَجَاز إِنّمَا 
يَكُونَ فيمًا إِذَا وَجَدْت وَطْنًا مُشْكرَكًا يَيْنَ مَلرُومَيْنِ مُخْتامَيْنِ في الحقِيقَة نُوَ في 
احير ردي الي لحي 

ل َرى إَِاقَ الأضْعف بالأقوَى عَلى وَبْه التّسُويّة يَْنَهُمَا فتَدّعي أن مَلرُومَ 
الأضعَف من جدْس مَلرُوم الأَقوَى وَبُطْلقُ عَليْ اسْمّ الأقوَّى كما إِذَا كَانَ عندك شجَاعٌ 
وأنت ُرِيدُ أن تُلحق جرائة وقوئه بجرأة الأسّد وقوته فتَدّعي الأسْديّة لهُ بإطلاق اسم 
الأسّد عَليْه.وَهَذَا هما رق لما يكون بإطلاق اسم القَوي عَلى الضّعيف دُونَ العَكس. 
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الجرء الثاني 

وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا بَعْدَ العلم بأن إزَالةَ ملك اليّمين أَقْوَى ظَهَرَ لك جوَارٌ اسْتعَارة 
ألفاظ الاق للطّلاق دون ا 

افق 0 لين عور في الكتّاب أن في الأولى مَنْعَ م النَاسية وَإِظْهَارَ 
السّد بأن الإعْتَاقَ ِنْبَاتٌ وَالطّلاقَ َّ َأنّى يَعنَاسَبَان؛ وفي الثاني م أن كن منْهُمًا 
اا لكنّ الإِعَْاقَ أقوَى وَهُوَ يتاي الاستعَارَة. 

(وإذًا قال لعبده أنت مثل الحرٌ لم يُعتّق) لأنْ المثل يُستَعمل للمشاركتةٍ في بعض 
المعاني عرفا فَوَقَعَ الشّك في الحريّت (ولو قال: ما أنت إلا حر عَنّقَ) لأنّ الاستثتاء من 
النّفِي إثبات على وجه التأكيد كما في كلمَمَ الشهادة (ولو قال رأسك راس حر لا 
يُعتَ) أنه بيه بحَدف حَرفِه (وَلو قال راسك رَاسُ حر عتق) أنه بات الحُريٍّ فيه 
اذ اراس يمره من جمبيع ادن 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَِذَا قَال لعَبْده أنتَ مثل الخو إطلاقة يُشيرٌ إلى أله وى العئق 1 
ينو م يَعْنق. وكراش الوط مي إلا بي في تغليله شار ة إلى ذَلك لأنَهُ قال 
3 كل يُسْتعْمل للمشتاركة في عضن اناي عرفا فَوَقعَ الشّك في الحرية» ولا شك 
0 َال الثّلث. وَقَولهُ (عُرْفا) يَجُورُ أن يُرَادَ به العُرْفُ العَامُ إن العَامّة 
يَستَعْملوكهُ نه للمُشَارَكة في بَعْضٍ الأوْصّاف ل 1 عَمْرِو متلا إلا إِذَا كَانَ 
عَمرو مُشهورًا بصفة كعلم أو خط أؤ جود أو غيْرِهَاء وَيَجُورُ أن يرَادَ به العررف 
الخاصض إن بَعْضَ أَهْل العلم يَستَحْملوهُ في الانّحَاد بالحقيقة. ورور فال اانه 
إلا خرٌ إلخ) ظاهر. 

فصل 
(وَمّن ملك ذَا رَحِمِ مُحرّم منه عَتَّقَ عليه) وَهَدًا اللفظ روي عن رَسُول الله 75" 


ل قة 


وقال يلد" من ملك ذا رّحم محرم منه فَهُوَ حر ” ' واللفظ بعمومه ينتّظم كل قرايج 


.)415/5( أخرجه النسائي في الكبرى (48410)؛ وانظر نصب الراية‎ )١( 
أخرجه أبو داود (75544)» والترمذي ف الأحكام باب 258 والنسائي في الكبرى (/485)؛‎ )1( 
.)41١5/59 وابن ماجه (4 537؟)» وانظر نصب الراية‎ 
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العئايي شرح الهدابي 
مُؤَيْدَةِ بامحرَمِيّةٍ ولاذًا أو غيرَهُ؛ والشافعئي رَحمهُ الله يُخَالمْنًا في غَيره. له أن كُبُوتَ 
العتق من غَيرٍ مَرضاة امالك يتفيه القيّاسُ أو لا يَقتَضيه وَالأَحُوّة وَمَا يُضَاهِيهَا نَازِددٌ 
عن قَرَابِمٍ الولادة فَامِتَتَعَ الإلحاق آو الاستدلال به؛ ولهدًا امتَنّع التٌكائُبُ على المكاتب في 
ير الولاد ولم يَمتَنعْ فيه. وَلنَا ما رونا ولأنْهُ مد هيه اَم مره في للحرَمِيةٍ 
فَيَعتق عليه وَهَدَا هُوَ اُوَثْرُ في الأصلء والولادُ ملغِي لأنّهَا هي التي يُفتَرَض وصلها 
يحرم قَطمهها حَكى وجب التَْفَة وَحَوُم اَّم وَلا فَرق بين ما ذا كَانَ َلك مُسلما 
أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلتٍ. 

وَامَكَاتِبُ إذَا اشتّرَى أحَاهُ ومن يَجرِي مَجِرَاهُ لا يَتَكَانَبُ عليه لأنّهُ ليس له ملك تَامْ 
يُقدِرُهُ على الإعتّاق والافتراض عند القٌّدرة؛ بخلافي الولاد لأنَ العتق فيه من مقاصد 
يَتَكَائَبُ على الأخ آيضا وَهُوَ قَونْهُمَا قُلنَا أن نَمنَعَ وَهَدَا بخلاف ما إِذَا ملك ابتَنَ عمه وهي 
أخثهُ من الرّضاعٍ لأن المحرمِينَ ما فَبّدّت بِالقَرَابَجٍ وَالصّبي جعل أهلا لهدًا العتق) وَكذَا 
الَجِنُونُ حَتّى عَدَّقَ القَرِيبُ عليهما عند الملك؛ لأنّهُ تعلق به حق العبد فَشَابَه التفْقَي 

الشرح: 

«فطل) 

نا ذَكَرَ العبقَّ الخَاصل بالإعْتّاق الاخْتيّاريّ الذي هُرَ الأصْل ذَكَرَ في هَذَا الَصْل 
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عه ساء إن 0 م ه 7 هه م ٠‏ 8 ل قر مه 5ه 2ه 
عَامَّة مَسَائل العّق الذي يَحصل بِعَيْر اختيّار كإرّث قريبه. وخخروج عبد الحربي إلينا 


مُسسْلمًا وَوَلد الأمّة منْ مَؤْلاهَاء وَالرّحِمُ في الأصّل وغَاءِ الولد في بَطن أُمّه ثم ميت 
لقَرََُ وَضْلةُ مَنْ جهّة الولاد رَحمَاء وَمنهُ ذُو الرّحِبٍ وَالَحْرَم هُوَ الذي لا يَجُورْ 
لنَكَاحُ يْنَهُمًا ل كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآخَرٌ أثتى «وَمَنْ مَلكَ ذَا رَحمٍ مَخْرَم مئهُ عَتَقَ 
عَليْه» وَهَدَا اللفْظُ مَرْوِيُ عَنْ رَسُول الله ) روه عُمَرُ وعَبْدُ الله إن مسْعُود وَعَائسَة 
رضي الله عَنْهُم وَقال يد «من مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ منة فِهُوَ ض«ث رَوَآهُ اميه إلا 
لنّسَائِيَ» واللفظ بعُمُومه يتناو كل قَرَايَة مُوَيّدَة بالمحرَميّة ولادا أو غَيْرَه فإن قيل 
العتّميرٌ في مثله يَعُودُ إلى مَنْ كما في قله يل «مَن دَخَل ذَارَ أبي سْفيَانَ فَهُوَ آمن» 


فق ونه لوديا و ف دي دحل 1 كن ل ال ررد ل 1 
وَأَمْثَاله فلا يكون حُجّة. أجيب بأن وقوعَهُ جَرَاء لقؤله " مَنْ مَلكَ " ينبو عَنْ ذلك لقلا 


الجزء الثاني لا 


َل تعخصيل الحاصل هن تَملكة يل على خريته إذ الوك لا يلك ميا وله َو 
حر لو عَادَ إِليْهِ كَانَ ؟ ارا غيْرَ مُفيد. 
قن قيل: معن رول ال كل قال «ان ريه ولد والتة لا أن يجدة 
مَمْلُوكا فَيَشتَرِيَهُ فيُعَْقَهُ» عَطَمَهُ بالقاء التي للَعْقيب فَلا يح مَا ل يُخْقُ. أحيب بأ 
ديل أُصْحَاب الظُوَاهرٍ لس بصحيح للرُوم لتعَاررضِ 1 مله تس في 


و عاو ع إلسعدافر 


حصول القاني بالأوّل لا بسب آخخَرَ كما نال أطعمة فأشيعة وسفاة قارو اه وشيرية 


ل 2 


عه وَأَمْثَالُ لهُ. وله (وَالشافعي يُخَالفنًا في غَيْرِه) أ في غير الولاد, وَاستّدّل بأن 
ُو الع من غير مضا الك يفي القن أ ل ضيه وكُل ماب لقي لا 


هه 


َحَنْ به شيء آخُ بالقياس» َكل ما لا يَقضيه لا يَدْعلَ غَْهُ فيه بالاستتذلال: أَيْ 


بدلالة النَصّ إلا إذَا كَانَ المحَقَ في مَعْنَى ملسي به من كُل وَنْه وَهَاهُنَا ليْسَ كَذَكَ 
أن رآ الأو وما تاهيه مازلعَنْ قرا اولاد وهَذَا امت لتقب على لمكب 
في غَيْرِ الولاد ولا يَحْتَعُ فيه. 

وَلنا مَا ينا وهو قولهُ ا «من مَلكَ ذا رَحم مَخْرَم مئة عت عليه لله 
للك في قرا مؤرة في المحْرميّة. وَكُلَ مَنْ فَعل ذلك عَتَقَ عَليِم أمًا أنه مَك ذلك 
فبالإجْماع؛ وَأَما أذ كل م مَل َلك عمق عل فلاس على الولاد لأن هَذَا المعنّى 
َهْو تملك القريب الَحْرم هو العلة الور في الولاد والولادُ مُلعّى لأمهَا أي القرابة 
ره في المحرَميّة هي التي يُفتَرَضُ وَصلْها 0 حَنّى وَجَبْتَ النَفقَة وَحَوْمَ 
لع أ ُرْمَة النَكاح فبلإْمَاع. ويه تمه مَمَدهَينَ لكن لا أبنت ذلك 
من قبل بدَليل قطي وَهْوَ قَؤله الى «وعلى الوارث مثل ذَلك» كَانَ تابنا أله 
م وَلْشَايحمًا نا لك وهو وله هذه ف بيت عن أذى لين وهو 

ناح فلن نُصَان عَنْ أَغْلاهُمًا ا 

إن اذى أن ذل النَكَاح أغلى قتلك مُكَابَرَة تاي تفطبيل الإمَاءِ على الخرائر 
وَهْوَ ياطل قَطْعَاء وَإِجْمَاعْنَا عَلى أن الرّضَاعَ يَرْقَمُ ذل النَكَاح دُونَ الرّقّ مما يَحْسِمْ 
ماده قله المكابرَة فَِنْ رَافعَ الأغلى يَرْقَمٌ الأذنى لا مَحَالفَ وَلا فرق بين أنْ يَكُونَ اكَالكُ 
لفنا اذ ون وَكَذَلكَ املو لك حُمُومٍ العلة وهي ) القرَابة المحَرمَةُ للتَكاح. إن قيل: 


فد العناين شرح الهدايّ 
هَذْه اراب إن عه العثق أشي باعيان المئلة علق :ما أشار اليه لصتف بقوله هي 
التي درط وفيا اله الأخوّة لا يُوجبُ الصّلة عنْدَ اعْتلاف الدّينٍ وَهُذَا لا تحب 
النَمَعَة قلا / ُو جب ؛ الإعْمَاقَ أيِضًا. 

أحيب بأن علة لتمقة قنك العراية الوذه دَةَ في الأخوّة بل بصفة الوراثة لقؤله 
تعالى ط وَعَل الْوَارث ِكل ذَلِكَ 4 واخخلاف الذي يمت الث فَكَذَا ما يتى عَله 
نما قَال أُوْ كَافرًا في دَارِ الإسثلام أن الخَرْبِيّ لو مَلكَ في ذَارٍ الخَرْبِ ذا رَحمٍ مَخْرَم 
مه لم يَخنق فَإِنَهُ ل أَعتَقَهُ م يَنْفذَ عثق» فَكَذَا لا يَعَْقُ عَلْهِ بالملك. فَإِنَ قيل: عَدَمُ إِنقَاذ 


م اه 
# مرت 


العئّق بالإعتاق لا يَسَْلرِمُ عَدَمّ العئّق بالملك إن الصّبِي وَاَلَجيُونَ إِذ عقا لم يَنْفذَء وأمًا 


فَالحَوَابُ َّ الأصل أن نابح عن العازى بالك عع بالاتاذ أَبْضًا لأن لوقو 
بالملك إِنمَا هُوَ بإلرَامٍ الترْع لعَدَمٍ التُصَرف من وما لم بإلرَامه يَلَمْ بالالترّام أيضًا 
بالاسْتقراء» إلا أنا ترَكْنًا هَذَا الأصل في حَقّ الصَبِي وَالَجيُون بامانع» وَهُوَ أن الإعّْاقَ 
تصرف ضار من كل وَْه؛ وَهْمَا ليْسَا من أهله لا عرف في مُوْضعه وَكَذَا إِذَا أغكق 
ال م عبَدَا حَرييا في ذار ارب م يَعْنقْ عَي. 

قال في النّهَايْة: بهذا يعْلمُ أن قَوْلهُ في دَارٍ الإسئلام في الكتّاب مُتعَلقَمَجْمُوعٍ 
ا ير اللو و لي ذا كَانَ الَالكُ مُسْلمًا أو كَافرَا لا يَنْحَصرُ تعلق 
بقؤله أو كافرًا. 0 والْكائب ذا اشترَى أََاهُ) جَوَابْ عَنْ قؤله وَهَذَا امََْمَ النَكَانُبُْ 
على المْكَاتَب في غَيْرِ الولاد. وتَقْرِيرَهٌ: لا تُسّلمْ أنهُ لا يَتَكَائَبْ عليه بل قَدْ روي عَنْ 
أبي حَنَة رَحمه الله أله كَانَ يكاب على الأح أننا. ولق سلما فَإِنّمَا لا يكَكَائبْ 
عَيِْ لأنّ امَك تنب المنسن لهُ ملل نام ية قَدَرُهُ عَلى الإعتاق لأله عبد ما بقي عَليْهِ درَهَم) 
وما ألحق باك فيما و الْفُصُوهُ من الكثانة. وَمَنْ لا قَدْرَةَ لهُ عَلى الإعْمَاق لا يَعْنَقُ 
عليه أن فض المسالة عند ا 

إن قبل: لو كَانَ كَذَلكَ لَا عَتَىَ عليه َرَبةَ الولاد. أَجَاب يقَؤله بحلاف الولاد 
أن لق فب من مقاصد الكثاب لأ علق سه خا كن مفطوكا الكالة لك ٌَُُ 


عي .لخن 


بالرّقّ فكَذللت رق الوالد وَالولدء فإذا كان من مُقاصدمًا ْنع البَبْعُ فيَعْنقَ عَليْه تح فيا 


الجزء الثانى و 
وف اقلم ا ل مم 
و أبيه. 


َقرِيرهُ: لو كَانَ تَمَلّكُ ذي الرّحم م الَْرَم عله لعثقه عَلى مَنْ يسك لعََقَسا ابنة 
اعم التي هي عضت من الرّضّاعة على ابن مها ذا ا شْيَرَاهَا وَلِئْسَ كَذَلك. وتقَرِيرٌ 
لجاب أن الْرَادَ بالمَحْرَميّة مَحْرَميّ أَْرْسْ فيهًا القرَآبَُ وَهَذه ليِسَتْ كَذَلكَ لأن الرضاعَ 

هو ال َك هذا الاب إِنْمَا هو لزمَادة الإيضاح لألهُ كان مَعْلومًا ‏ من أصل ذليله 
حك قال كه ملك فَرِه قرا موه في الحينه زفق 1 1 فلسلا والمر 
عل أفلا ًا لعي وكَدَلكَ الَجُونء فَإِذَا دعل قَريهُمَا في ملكهمًا بغر ملع مهما 
كَالإرْث وَاهيَة عنَقَ عَليِهِمَا لأَنْ العلة هي تَمَلْكْ ذي الرّحمٍ الَحْرّمٍ قَدْ وُجَدَت وق 
َعَلقَ به حَقَ العَبد فيعْق وَكَانَ كالتفقة. 

(وَمن أعتق عبدًا لوجه الله تعالى أو للشيطان أو للصتّم عتّق) لوجود كن 
الإعتّاق من أهله فِي مَحَله وَوَصفُ الشُربٍَّ فِي اللفظ الأول زَِيَادَةٌ فلا يَخْتّلُ العتق 


بعدمه في اللفظين الآخرين. 
الشرح: 


قال (وَمَنْ أَعْمَقَ عَبْدَا لوَجْه الله تعَالى) وَمَنْ قال لعَبْده ألت خُرّ لوَجْه الله تعالى 
أ للنبطان أْ للصكم عت لوّجُود رُْن الإطتاق من أفله مُصَانًا إلى مَحله من غير 
نانع ززعي تاشكم ليك وواطف) القرية وطو كوالة لله اله تقال في الوجحه 
الأول ل بِعَدَمه في اللفظين الأخيرين يَعْني الشَيْطان والصم. 


ع ام 


عتق المكره والسكران واقع) لصدُور الرّكن من الأهل في امحل كما في 
0 
الشرح: 
110 لاه ل اسل عن عم مي هين مم . 5 85 
وقوله (وعتق المكره) واضح وقد تعدم في الطلاق. 
(وإن ضاف العتق إلى ملك أو شّرط صحّ كما في الطلاق) أَما الإضافةٌ إلى الماك 
فَفيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بِينَاهُ في كتّاب الطلاق؛ وما التّعليق بالشرط 


> العنايي شرح الهدايتّ 


فَاذَنهُ إسقاط فَيُجرَى فيه التٌعليقٌ بخلاف التّملِيكَات على ما مرف فِي موضعه. 
الشرح: 
(وَإن أضَاف العثْقَّ إلى ملك) بأن يُقول عبد القيْرِ إن اشتريئك قألت 7 
(صّحّ كَمَا في الطّلاق) ون عَلقَ يشرط كَفَوْله إذ كخك لذن اليه نوراه ) 
الإضافَة قفيه خلافف للشافعي وَقَدْ عدم ينه وَأمًا تعلق بالتترْط فلن الإعماقَ 
اك والإسقاط (يَجري فيه التَعلايقَ) بالأنّماق بخلاف اتّمْيكَات. والخلاف فيه يننا 


0 الشافعي بوجه وم أن زَوَال الملك عد يطل لتقن َعمْدكا لا ينطلة: فإذا 
قال لعَبْده إن دَخَلت الدَّارَ نت حُرٌ قبَاعَهُ كم اْراة فَدَخَل دار عتقَ عدا خلانا 


ظ 


57 


له. وَقَدْ عْرفَ في الأصُول 

(وَإذًا خَرَجَ عبد الحربي إلينًا مسلما عتّقَ) «لقوله يَيدٌ في عبيد الطائِف حين 
خَرَجوا إليه مسلمين: هم عتقَاء الله تعالى»” ' وَلأنهُ أَحرَرٌ نَمْسَهُ وَهُوَّمُسلم ولا استرقاق 
على الُسلم ابتداء. 

الشرح: 

(وَإِذا خرَج عَبْدُ ابي إِليْنَا مُسْلمًا عَنَنَ «لقؤله قي في عبيد الطّائف حينَ 
حر ا الله») رَوَى ابْنْ عباس رضي الله عَنْهُمًا: «أن عبنت مر 
الطائف خرحا ايليا دا عَتَقَهُمًا اللبِي يَ» (وَلأنْهُ أَحْرَرَ نَفْسَةُ وَهْوَ ع ولا استرقاقَ 

عَلى للم الداع وقد بالابتداء لجوازه عليه قا لأ في البتقاء م الأمُور الحكميّة 
دُونَ الحريية جور باه 2 الأثلاك بعد وُجُود أسْبابهًا. 

(وإن أَعتّقَّ حاملا عَدَّقَ حَملُهَا تَبَعَا لها) إذ هُوَ مُتَّصِل بها (ولو أَعدّقَ الحمل خَاصّة 
عتّق دوتها ها ان لاوجه إلى زعاقها متمنونا تعدم الإشافة لبها ولا ليد تبعا نا دمن 
قلب الموضوع؛ كم إعتَاق الحمل صحيح ولا يصح بَيعهُ وَهِبَتُهُ لأن التَسليم نَفْسَهُ ش 
فِي الهبجٍ والقّدرَةٌ عليه فِي البَيع ولم يُوجَد ذلك بالإِضافَتٍ إلى الجئين وَشَيءٍ من ذلك 
ليس بشرط في الإعتاق فَافترقا. 


.)41١//( أخرجه أبو داود (١٠07؟)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجرء الثاني ا" 


الشرح: 

وَقولهُ (وإن أَعمَقَ حَاملا) ظَاهرٌ. وَاعْرِضَ عَلِه بأنهُ لو ل تق أُمّهُ حَاَ يَْعْهَا 
وَهْوَ لا يَجُورُ بخلاف الّة. وأجيب بِأنَهُ لا أَعَْقَ ما في بَطْنها ْنَا على ملكه 
فهبَة الأمّ بَمْدَ ذلك صَارَتْ بِمَنْزلة هبّة الأَمَّهء وَاستنَاء 00 في الهبّة 0 فاسدٌ 
َاهَة لا تبِطل بالتروط المافية يلات ليع فإ نه يكنا يَفْسُدُ بالشرط على ما 

(ولو أعتق الحمل على مال صح) ولا يحب اال إذ لا وجه إلى إِلرّام ادال عَلى 
الجنين لعدم الولايي عليه؛ ولا إلى إلزامه الأم لأنّه فِي حق العتق نَفس على حدق 
وَاشْتِرَاطُ بَدَل العتق على عَيرٍ المعتق لا يَجُورُ عَلى ما مر في الخلع؛ وَإِنمَا يُعرّفْ قِيّام 
الحبل وقت العتق إذَا جاءت به لأقل من سنت أشهر منه لأنّهُ أدتى مدّة الحمل.. 

الشرح: 

وَقَولهُ: (واشتراط بَدَل العثق على غَيْرٍ لتقي لا يَجُوُ) قيل عَلِهِ سَلمْنَا ذلك 

21101111 
يَكُونَ عاقلا يَحْقَلٌ العَقْدَ كَمَا مَرّ في خُلع الصّغيرة حَيْث قَال فيه: وَإِنْ شَرّط الألف 
عَلًْا تَوقَفَ عَلى قَبُوهَا إِنْ كَانَتْ من أل القبُول بأن كانت غَاقلةً تغقل العَقَد. 
وأحيب بأنْ ذلك في صَرِيح التررط» وَأمّا هَاهُنا فَالْسالةُ مَذْكُورَةٌ بَكَلمّة عَلى وَكَانَ 
ذكْرٌ الال هَاهْنَا وَْفًا للإغتاق» ولا يَلرَمٌ من بُطلان الوَطف بُطْلان الأصل فيَْبٍت 
لعن ولا يَجب الال كما في طألاق الصغيرة» ويه مر لِأهُيَقضِي أله إن ذكر يكلمَة 
در ا ولا بد فيه من روايّة 0 ع 7 لِأَنّهُ قال فيه : 
وَإن شَرَط الألف غَده ا عَلِى قَبُوهًا إن كانت من : أهل البُول» فَالوَقَفُ فيه 
مَشْرُوط بِكُوْنهًا من أل القبُول وَالحَمْل ليس منه. وَالأوْلى أن يُقَال: لا عَلمْ الحمَق عدم 
كن الَمْل أهلا للخطاب وَقَيُول الشرْط وَأقدَمّ عَلى العثْق كان قاصدًا للإعْتّاق بلا 
مال أَؤاينشمل خالة على للك مثرها كلانه عن الإلقاء. وكَوْلَهُ (على مامه في الخلع). 

قال في النهَايَة: هذه حَوَالة غَيْرٌ رَائجّة؛ وَيكمل أن ون مُرَادُهُ ماله الخلع في 
بع امتخر فإ في روح فقا ين لع والطتاق ووب دل الع على 
الأحتبِي دُونَ الإعْتّاق َا ذَكَرا في الخلع أن الأحتبي في مَعْنَى الأ في عَدَمٍ حُْصُول 


كا" 


العنايّ شرح الهداييّ 
2 بمُقَابلة اال فَكَما جَارَ عَليْهَا جَارَ عَلى الأَجْتبي» وَالإِْتَاقَ يبت لقو 
كي ُكْميّةَ التي ار صل لك والأجتبي' لسن في 
0 شتراط كال عَليْهِ كَاشترَ من البيع على غَبْرٍ امشتتري. ل 
رف قا البل) وَاضحٌ لأنَ اَن جود الئل : في البَطنِ إِنمَا يَحْصّل يذَلكَ. و 
(منْه) أي من قت العتق. 
قال: (و ولد الأمّمٍ من مولاهًا حُرً) لأنَهُ مَخَلوقٌ من مائه فَيَعتق عليه هذا هُوَ 
الأصل؛ ولا معارض له فيه لأن ولد الأمّحَ لكولاها. 
الشرح: 
قال (وَوَلدُ الأمّة من مَوْلاهَا حُرٌ لألهُ مَخْلُوقَ من مَائه فَيََقُ عَليِهِ هَذَا هُوَ 
الأصل) يعني أن الأصل أن يُخْلقَ الوّلدُ من مَاء صاحب الَاء (وَلا مُعَارِضَ لهُ فيه). أ 
في الولد لأن مَاء الأمّة لا يُعَارِضُ مام لأن مادقا دلوك له شيكون اماءان له بخلاف 
مه الغِير لأن مَاءِهَا ملو لسَيّدهًا 0 الغار فيه وَوَلدُهًا من 9 7 
4 لتعَارْضٍ الاين وَيْرَحّحُ جَانبْ الأمّ بأمُورِ: منْهًا الحَضَائَةُ وفيه نظَرُ لأنّ حَقَ 
الحضَائة نما يثْبْتْ بَعْدَ الولادة فلا يَجُورُ أن يَكُونَ كام هُوَّ قَبْلهًا. 7 
الاك مَائَه بمَائهًا لكؤن مَائَهَا في موضعه. ومنها ب 0 يقن كوانه مُخلوقا :من 
بخلاف اك لراش من جَانيهًا حَقيقة وَحْكْما ومن 9 
وَالأَوَل أَرْجَحٌ لا مَحَالةَ. وَمْهًا أن الوْلكَ” ما كام نينا فير” بمئزلة عُضُو من أغضائهًا 
دا وَِخْلهَا إلى أذ لقصل حا واه ما حا وَل يش بها تقل 
لامح ل اوه لماز هرانا ماما بن يقرو ارو نر 
أن الكّلام في إِنبَاته قلا يُسْتَدَلَ به عَليْه. 
(وولدها من رَوجِها مَملُوكَ لسيّدها) لتَرجِح جانب الأم باعتبارٍ الحضائح أو 
لاستهلاك مائه بمائها ونا فَاةُ متَحقْقَيٌ والزُوج قد رضي به بخلاف ولد المَغرُورٍ لآن 
الوالد ما رضي يه. 
الشرح: 
وله ووالكاقاة 0 را ما قال ترجو جيح يُحْتَاجْ إلِيّه بَعْدَ التَعَارْضٍ 


2 


م 


0 


الجزء الثاني 
وتَقْرِيره: لتَعَارْضُ مَوْجُودٌ لأنَ الْتَافَةَ مُتَحَمَقَد فَإِلَهُ لؤْ اغتيرَ جَانبَ الم كان ار 6 
لسَيّدهَاء ولو اعتَبرَ جَانبٌ الأب لا 0 ملكا لسَيّدهَا نبت المنافاة بخلاف الوؤلد 
من : الوْل فإِنهُ للمَؤلى: أي جَانب رص وَقولهُ (وَالرُوْجٌ قد رضي به) 1 عَم يُقَال 
5 ا جَانبُ الأمّة + 00 الوَلدُ مَمْلُوكا لاما الذد والفزة مَذفوعٌ 
شرعًا. وتفريثة: الروْجُ قَدْ رضي برق الولد حَيْتْ أَفدمَ على تَرَوْح الم عَاَا أن 
الولد يُرّقّ به» فيه تَطَرٌ ل العلم بكو الولد رقيًا بروج الأمه لم يَكُونُ بَْدَ وت 
هَذَا الحكم في الشترع وَكَلامُنَا في شرعيّته. وقول وبخلاف ولد الَغْرُورِ) ظاهرٌ 

(ووَلِدُ الحُرّة حر على كل حَال) لأنّ جانبَهًا راجح فَيتَبِعُهَا في وُصف الحريّةٍ 
كَمَا يَتَبِعُهَا في المنُوكيّتٍ والمرقوقيت وَالتَديِيرٍ وأمُومِيّةٍ الولد وَالكتَابِتٍ والله تعالى 


(وَوَلدُالحرّة حر عَلى كل حَالٍ لأن جَائَهَا رَاجَح) عَلى ما ذكرنا (ييعها في 
وَصف الحريّة) كما يتيَعْهَا ذ في الْمُلو ّ والمرقوقية وَإِنمَا أَوْرَدَ هَذَيْنٍ اللفظَيْنٍ 00 
من حَيْث الكَمَال وَالْقْصّادٌ في التي وم م الولد الللث كامِل وار قصْ وفي 
الْكَائب عَلى عَكْسه؛ فك : هذا يُكون قوله (وَالندبير واميّة ة الوؤلد والكتاية كَالتّفسير 
لذلك) والله تَعَالى أغلم. 0 


0 
5 


باب العيد يعتق بعضه 

(وإذًا أعتق تَّقَ المولى بعض عبده) عَدَّقَ ذلك القدرٌ ويسعى في بيج قيمته ولاه عند 
أبي حَنِيفَةَ رحمه الله وقالا: (يعتق كُلّهُ) وأصلّه أن الإعتاق يَتَجِرَاْ عنده فَيُقتَصرٌ على 
مَا أعتّق وعندهما لا يُتَجَرَأْ وهو قَول الشافعي رحمهة الله؛ فَإِضافته إلى البعض 
كإضاقته إلى الكل هَلَهَدَا يُعتق كُلَّهُ. لهم أَنْ الإعتّاق إثبات العتق وهو قُوَةٌ حكميي 
وَإِثْباتهًا بِإِزَالِجٍ ضدها وَهُو الرّق الذي هُوَ ضعف حكمي وَهُمَا لا يَتَجَزَانِ فصار 
كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الإعتّاق إثيات 
العتق بِإزَالجٍ الملك؛ أو هُوَإرَائمٌ الملك لأنّ الملك حَمهُ وَالرّق حق الشرع أو حق العامتٍ. 


> ىد ثم 


وحكم التّصَرّف ما يَدَخُْلُ تحت ولايَتٍ المتصرف وهو إِزَالمٌ حفّه لا حق غيره. 


4 العنايت شرح الهدايتّ 
والأصل أن التّصرف يَقتَصِرٌ على موضع الإضافت والتعدي إلى ما وراءه ضرورة عدم 


ست ”مر 


التَّجِزِيءِ والملك مُتَجِرَّنَّ كما فِي البيع والهبة فَيَبِقَى على الأصلء وَتَحِبْ السعايي 
لاحتباس ماليّةٍ الببتعض عند العبدء والمستَسعى بمنزلة المكاتب عندة لأنْ الإِضافَّدَ إلى 
بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يد إلا قبن والسعايبٌ كبدل الكتَابتٍ َلهُ أن يستسعيّه. 
وله خِيّار أن يعتقه لأن المكاتّب قَابِلُ للإعتاق» غير أَنّهُ ذا عجر لا 5 إلى الرق 
نّهُ إسقاط لا إلى أحد قلا يقبل الفسةٌ ؛ بخلاف الكتَابِتٍ المقصودة لأنّهُ عقد يُقَالَ 
ويفسح. وليس فِي الطلاق والعفو عن القصّاص حاليّ مُتَوَسّطة: فَأتْبّتنَاهُ في الكل 
جيحا للمحرم؛ والاستيلاد مَتَجَرَّئّ عند حَنّى لواستولد تصيبهُ من مدبّرَة يَقتَّصِرٌ 
0 وفِي القَنَّجَ نا ضمن تَصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فَكَمل الاستيلاد. 
الشرح: 
(بَاب العبد يعد يُعتق بَعْضْهُ): جر إِعتَاقَ البعضٍ عن ِعْتَاق الكل لكوانه مُُخْكَلفًا فيه 
امن َل أولى ادم وذ أغتق الولى خض عبده عن ذلك القَدر وسنت في 
بقِيّة قيمته لاه عند أبي حَنيقة وَقَالا: يَحْقَ كُلَه. وأصثلة أن الإعْنَاقَ كج عنْده 


هس اراس رد ع2 2 


5-7 010 أطي وعندهما لا يتجزا وَعو فول الشافعي) يعني إِذا كان التق وَاحدا 
7 موسرًا إن كان العثذ مدر كاء: وما إذا كان لسر ميلك اكاك باق كما كان 


ل لك م 
حّى جَار له أذ بيع وبهَب على ما يَحِيمه وكْلَ ما لا يتجرا (إِضَاطه إلى النغض 


كَإِضَاقته إلى الكل فَلهََا يَحَقَ كُلّم). 

قال صاحبُ الميرّان: الْْنَى من قَْلنَا الاق يَتَجرًاً ليْسَ هُوَ أن ذَات القَوْل 
با ارح مارك نعل ريص الع ان لعن بي قول لك وشا 
يترا نَصُوَرُ تبُونُ في النُصْف دُونَ النُصطف. وَحَاصل الخلاف رَاجعٌ إلى أن إِعْنا 
للمنف هل يُوجب زوَال الرقا عن الَحل كله أم 90 عفتة لا وجب بل يَنقى كل 
لل تا ولك زَال الملك .0 0 و َال ار 1 4 


الجزء الثاني لاب 
بالانّماق» فكذلك الإعْنَا تاف ولا لم خف الول عن الملة أو 6 َجَري العثق» لأَنَهُ إذا 


ع 


كك ته عدو ع دلةاقرر 


جر وما أن يبْتَ بإعتاق البغض عثق كل الركبة قب بأو لذ ينيف يت شيء أو يَثبْت بَحْضهُ 
وَعَلى كل من الأوَلين لز لخلمة التلول] من الدلة وَعَلى الأخير يَلرَم تَجَرّي العثق 


َه 


(قَصّارَ) الإعْمَاقٌ (كَالطّلاق وَالعَفُو عَنْ القصّاص وَالاسْتيلاد) في عَدَمٍ الَجَرُو. 


0 


إن قُلت: قَدْ تَقَدَمَ أن الإعمَاقَ عنْدَ الثافعيّ إِسْقَاطُ كَالطّلاق فَكَيْفَ جَعَلهُ 


3 
ا 


لو الل ا 0 
شم إن الِإعْتَاقَ !خ (وَلأبِي حَنيقَة أن الإعمَا ف إِنْبَاتُ العنّق بإزّالة الملك) وَهُوَ الوصف 
الشّرعي الطْلقٌ للتُصريُف وأو هوم أ الا الإعتاقَ إزَالة الملك) لا إِنبَاتْ العثق بإزَالة ضِدّه 
الذي هو قو الرق ولا هُوَ إرَالة الرّقّ ليَلرَمَ عَدَمْ لجرو (لأن للك حَقَهُ) أي حَق المتق 
(وَالرّقَ حو عو القع ا أن ؛ يَكُونَ عَبْدَا لله جَارَاهُ الله فَصيرَهُ عَبْدَ 
عَبْده (أُوْ حَقَ العَامّة) أن العَانمِينَ كما , 7 يَتَسمُونَ غَيْرَ الرقيق يَقَنَسمُو , وك 
النَصَرّف ما كل تند ولقة التسراف يوقو إزالة نه لانن خزرهم وَجَذا ما ررى 
يا لكلامه عَلى أحَد ثري كَل مهما مسقل بإقادَة الطلوب» وكفْريرهُ الإطقاق نات 
العنّى بِإرَالة الملك والملك مُتَجَرٌ فَالإِتَاقَ كذلك» وَإِنَمَا ون أنه ا العّق بِإِرّالة 


مي ا اح عم ا 00 


للك لا يله ارا ل أن الإِعْتَاقَ ف َكل ما م ا ان 0 
اصرف فَالإِعْمَاقَ لا ب َتَعَلَ ى ولاية الممُصَردف» وَولاية اممصرّف نما يكون على 

و الللك واي نما تَكُونْ عَلى الملك» وما أن الملك مُتَجَرٌ فذَلكَ 0 
كله تعلق به مر عد محر وهو العلق وتعلفةُ به لا يلم تجزئة ولا خرن علته 


كَحَوَازٍ الصّلاة وَل أذ غير متجَر تلق بمَجَرٌ وَهْوَ الأرْكَانُ وَكَدَلكَ الطَّهارَة أثر عير 
محر علق تحر وَهوَ عسل الأغطاء الْفرُوصَة و مَستَلِمْ تزتها ولا علتها وجي 
راد لع هَذَا تعرِيرٌ أحَد الأمرين. 

قير الآخّر: الإعْتَاقَ إِرَالة الملك وَاللك مُتَجَنٌ عاق إزَالة مُنَجَرٌ وز َال 
0 0 وان ذَلكَ مَا ذ كرئاةُ وَهَذَا يل معدا 0 إذا تَجَرَّى الإعتَاق برَوَال 


2 رو و 
بَعَْضٍ الملك احتَيس 7 نصف العبد عنْدَهُ فتجب عَليْه السَعاية (وَالمستّسعى بمنزلة 


14 


العناين شرح الهدايت 
الْكَائب عِنْدهُ) أي عنْدَ أبي حَنيفة (لأن الإضافة) أي إضافة الإعْتاق (إلى البَعْضِ 
وجب بوت الالكيّة) للميّد (في الكل) ياعتبَارٍ العثق 9 لا يكَجَرَا (وَبقَاء الملك في 
تند يتف عن بوت اللكئة في الكل باغبار ارق له لا يتحرَاء قد تمع في 
0 يُو جب تيُوتَ الَالكيّة في الكل وَمَا يُوحبُ َع الملك في الكل وَالعَمَل 

يلين ممكن ب اله مُكَائيا با فَعَملنَا بهمًا وَجَعَلَاهُ مُكَائبا ب أن للْكَتَب مالك يما 
0 ف 5 ُو أن يون مَعَْاهُ إذْ هُوَ أي مُعْتَقُ البَعْضٍِ مالك يدا 
لأخل السّعايّة مَمُلُوكٌ ركب كَا لكاتب وتخرق أذ كول امقانة زاف انكر .إل التلعن 
وجب وت ملكي في الكل كا هو لوقه املك في بخضه يمه كما هو 


ا 


0 أبي حَنيفة َقَلنَا اي ا 0 عَمَّلا بالدليلين. وَإِذَا كَانَ 
المسْتَسْعَى كانتب كائكا السعالة كَبَدَل الكتايّة (قلهُ أن يَسْتَسْعيهُ وَلهُ حيار أن يُعتقه 
أن المكقَب قابل للإغماق). ْ 

فَِنْ قيل: لو كَانَ مزل اكاب لعَادَ رَقيقًا إِذَا عَجَرَ. أُجَاب بِقَؤله (غَيْرَ ألَهُ ذا 
عَجَوَ لا يُرَدُ رَقِيِمًا ل إسقاطً لا إلى أَد) والإسقَاطٌ لا إلى أحد لس فيد معت معد 
ره لت قطن 1 لذن ررذا ١‏ ملستي فق الاو د يقل الفسلح 
(بخلاف الكتابة 00 4 ْنا ا سن اولك الْكَائب إِقدَارًا على تحصيل بَدَل 
الكتاية فَكَانَ فيها م مَعْنَى الْحَاوَضَة 0 ويُفسح) وفي بض النسّخ لأنْهُ إسْقَاطٌ لا إلى 
أَحَلِ: يَعْني بخلاف 1 الَْصُودَة إن الإمئقاط فيهًا إلى أحَلٍ وفوف أدَاء البَدَل. 
وَقولّهُ (وَليْسَ في الطّلاق َالَو عَنْ القصّاص حَالة مُتوَسطَة) َوَابٌ عن قَوْهَمْ قصّار 
كَالطُلاق وَلعَفْوِ عَنْ القصّاص. وَوَجْهُةُ نا لم نبت العثقّ في الكل لإمْكَان العَمَل 
بالدَّليلينٍ بوجود حَالة ممَوَسّطة ب ف ين الحريّة وَالرّق د الكتابة يصاة ليها وَلِيْسَ في 


الطّلاق ؛ وَالعَو ذلك (فَئياةُ في الكل ترْجِيحًا للمَحْرّم وم الاسنتيلادٌ ف فَهَوَ مُتَجَرٌ عِنْدَهُ 


حَنّى لو استولد نصيبَهُ من مُدَبرَة يَعَمَصر عَليِم حَتّى لؤ مات المسْتَؤْلهُ تق عَنَقَ من جميع 
ماله. 

إن قيل: لو كَانَ الاستيلادُ مُتَجَرنًا لاطْرَدَ في القنّة أيْضًا. أَحَاب بِأنهُ إِنَمَا ‏ 
كا في :انعد آنا النقولة لصتي تمريية اسرد بالالمتاد يكة بالقنا لضّمّان فكمّل 


خرص اج الود سه م 


541 


الجرء الثاني 
الاسنتيلاة ضار كاله امكولة جَاريّة م لا أن الاسنتيلاد عنْدَهُ غير مجر 
(وإِذًا كان العبد بين شريكين ا 20-6 نصيبه عتق) فإن كان موسر 


فَشَرِيكه با لخِيا إن شاء أعتّق» وإن شاءً ضمّن شريكه قِيممّ نُصيبه؛ وإن شاء استسعى 


الشرح: 
قال: (وإِذَا كان العَبْدُ بَيْنَ شريكين فأغْتقَ 0 نُصيبَهُ عَتَقَ) وكلامُهُ 


ال 


وَاضح. لتاق لوي اال م ينبْتْ عِنْدَهُ شيء من العثق فَمَا 
وَجْهُ صحّة قله عَتّقَ؟ وَأحِيب بأن الْرَادَ به ثبت استحقاق الع أُْ زَال مللكُ التتريك 
مقا ارق في كل العئد. 
فَإن ضمن رجع المُعتق على العبد (والولاء للمعتق» وإن أعتّق أو استسعى فالولاء 
بِينَهُماء وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخِيار إن شاء أعتّق وإن شاء استسعى العبد) 
والولاء بينهما في الوجهين. وهدًا عند أبي حَنِيفَيَ رّحمة الله. 

الشرح: 

وَقَوْلَةُ: (قالولاء يَينَهُمَ يُشيرٌ إلى أن الاطثلاف في صمّة السب أن يَكُونَ 
إِعْنَاقَ أحَدهمًا بمَال وَإِغْمَاقَ ف الآخَر بدونه لا يناف يونت 7 

(وَقَالا. ليس له إلا الضمان مع اليسارٍ والسعاييٌ مع الإعسار, ولا يرجع المعتق 
على العبد والولاء للمعتق) وهذه المسألي تب بتنَى على حرفين. : أحدهما: : تَجِزِيءِ الإعتاق 
وعدمه على ما بِيْنّاه والتّاني: 00 يمتع سعاينّ العبد عنده وعندهما يمتع. 
ا 0 
سعى في حصت الآخَرِ سم والقسميٌ تُنَافِي الشُركنَ. 

الشرح: 

000 في الثاني) يَعْنِي 00 امتق َمَْعٌ السَعَايَةَ «قوله 2 في 
الرّجُل يَعْتقّ نَصييّة إن كَانَ 2< ضَّمنَ) وَإن كَانَ يرا سَعَى في حصّة الآعتر»7") 


ه ارهة 341 


وَالقيّاسُ فيه أُحَدٌ الأْريْنِء إِمّا وُجُوبُ الضّمَان عَلى التق مُوسرًا كان أَوْ مُحْسرًا أنه 


ننه 


11 العناية شرح الهدايتّ 


همي ام 0 0 3 دق وو عرسم سيره 00 شيم لش هق . 

بإعتّاق نصيبه مفسدٌ على الشريك تصيبه باه يُتَعَذْرٌ عليه استدامّة ملكه وَالتَصَرْفْ فى 

تصيبه وَضّمَان الإفساد لا يَختَلف باليسَار والإعسارء وإما عدم وجوب الضّمّان 2 
وماك 0 5 ا را فر و و مغ وحو 5 2 

و إن و و 2 

المعتق بحال لأنّهُ مُتَصَرُفٌ في ئصيب كفسه ولتَصَرفُ في ملكه لا يُكون متَعَدَيا وَلا 


بي م م مس 


سس لكر ار 000000 00000 0 00 5 ل هه 00 2 ماه و 
يَرَمُهُ الضمّانء ون تَعَدّى صَرَرٌ تصرفه إلى ملك العَير كمَنْ سَقى أرْضهُ فترت أرض 
- ا 1 30 ََ ا لم ٠‏ م ع سركي ل ل ا سس 
جاره أو أحرق الحصائد في ارضه فاحترق شيء من ملك جارة., ولكتهمًا تركا 


.4 1 95 .0 8 اسمخ سا هه اس ها يه و 00 00 دع ور 8 52000 رم ونير 
القيّاس بالحديث المروي» رواه تافع عن ابن عمَّرَء ومثله روَى عروة عن عائشة. ووجه 
.وه 2 وف الل الا و به سي لع ورم مهم # 000 ا ع ل 
الاستذلال أنه (قسُم والقسسمّة ثتافي الشّركة) وَوَجَهُ قوؤل أبي حَنيفة عَلى ما ذكره في 

وله أَنْهُ احتبست مالييٌ تصيبه عند العبد فَلهُ أن يضمت كما إذَا هبّت الريح في 
كوب إنسان وألقته فِي صبغ غَيرِه حَنَّى انصبغ به فعلى صاحب الثُوب قيمي صبغ الآخَرٍ 
مُوسرا كان أو معسرا ا قُلنَا فكدًا هاهناء إلا أن العبد هقير فيُستسعيه. 

الشرح: 

وقوْل: (لَا قلنَا) يريد به قوّلهُ وَلهُ أَنْهُ احْتَبَسَت مَاليّة صيبه. وَقَوْلَهُ (إلا أن العَبْدَ 
فقيرٌ فيسْتَسْعيه) قيل عَليْهِ إِذَا سَعَىء فالقيّاسُ أن يَرْحمَ عَلى المعْتق لأنَهُ هُوَ الذي وَرَطَهُ 
م مر سشازرءة #817 ال هر مه وراد 3 لس سس 

5 81 مدي برو 2 22 ره 3 116 عد دع هت و 

وأجيب بأن عُسْرَةَ المعتق تَمْمٌ وُحُوب الصّمّان عَليْهِ للسّاكت فَكَذَلك تَمَنَعْهُ 
059 م سه راتس كه 5 ايد عن م ل ع ال 9 ماسم 527 ع مه 2 - 
للعبد وَالعبَدَ إِنْمَا سّعى في بَدَلَ رقبته وَمَاليته وقد سلم له ذلك فلا يَرْجع به على 
أَحَدء بخلاف الْرْهُون فإن سَعَايَتَهُ لِيِسَتْ في بَدَل رَقبته بل في الدَيْن الثابت في ذمّة 
الرّاهن؛ وَمَنْ كان مُجبَرًا على قضاء دَيْن في ذمّة العيْر من غير الترّام من جهته يثبت 
م ع ره ا و َه 
كن الرحوة عله كما في مخ الرمن» 

100 0 واضاه سن حا جد ا الى 2 2 0 

فإن قيل: ما ذكرٌ من وَجْه أبي حنيفة فَإنّمَا هُوَّ قياس في مُقابّلة النَصّ وَهُوَ 
- 7 1 0 5-4 3 7 0 و 0 ُ 2 ل ا 0 إن ىن ع فو سم 0 
باطل. أجيب بأن النّبِي عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ قَسّمّ عَلى وَجْه التزْط لأنَهُ يله عَلقَ 
5 2 030 2 1 00 ل .ا ومع واس عاسم ع 5 32 مه 2 
الم ار ااا اي 
الكو عند الوخود ولا يَتتضئ العَدَء عد العدّة». فار أن كت السعاية عند وجوه 


الدّليل وَإن كان مُوسرًاء وَقَدْ وُحدَ ذلك عَلَى ما ذكرئا من وَجْه أبي حنيفة. 


1١‏ حم 


الجرء الثاني عم 

كم المعتبر يسار التَيسِيرِ وهو آن يعلد مين اثال قدر يمر خصيب الآخر لا يسار 
الغتى؛ لأنْ به يَعتَدِلَ النَّظَرٌ من الجانبين د بتحقيق ما قصده امعتق من القُربّةٍ وإيصال 
بَدل حق الساكت إليه كُمْ التَّخْرِيجٌ على قَولهمًا ظاهر؛ فعدم رَجوعٍ المعتق بمَا ضمِن 
على العبد لعدم السعايٍَ عليه في حالم اليّسَارٍ والولاء للمعتق لأنْ العتق كُلهُ من جهته 
لعدم التَّجِزِيءٍ. وأا التَّخْرِيجٌ على قوله فَخييّارُ الإعتّاق لقيام ملكه في الباقي إذ الإعتاق 
يَتَجَرَأْ عنده؛ والتّضْمِينْ لأنْ ا معتق جان عليه بإفساده تصيبه حيث امتئع عليه البيع 


ا مانن 


والهبَثٌ وتَحو ذلك مما سوى الإعتّاق وَتَوَابِعه» والاستسعاءً لا بِينا. 
الشرح: 
وقوله: ون المعتير يسار النيْسير وَهُوَ أن يَمْلكَ من المال قَدْرَ قيمّة تصيب الآخرٍ 
نا رَ العَني وَهْوَ ملك النّصّاب) هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الروايّة. 0 يسن الكفافَ وهو 
الترل وَالخَادمُ وَثيَابُ البَدَنِ وَالحسَن قَدْ رُوَى استثناءة. وَُعتَبْرُ قيمّة قيِمَةٌ اعد 0 الصّمَّان 
وَالسَعَايَة يَوْمَ العثق» 5 َال لمق في يسَّارِه وَإِعْسَارِه فإن قال التق أغتفت 
رأنا مُعْسِرٌ وَقَال السّاكت بخلافه تر ليه يم طهر الع كما في الإخار إن ذا اعختلفا 
وار لماع 000 ول لا يسا العني إِشَارَةٌ إلى في مَا ذهب : إلبه - 
أصْحَاينا أن ار يَسَارٌ العَني» حَنَّى لو مَلكَ قَدْرَ تصيب الشّريك وَهُوَ أل من 
النَصّاب كان مُعْسرًا اعْتبَارًا لليّسَّار المعهُود. 
وَقولهُ (لأن به) أ يسار لَبْسير رِيَمَدل النَظَرُ من الخَائَيْنِ) جانب المنتق 
وَالسّاكت (تَحْقيق ما قَصّدَهُ الَْقُ من القربّة وَإيصّال يدل حَقّ الستّاكت إِليْم) وَهَذَا 
نَّ قَصدَ الْحنق بالإعْتّاق القَربَة وَتمَامُ َلك بعثق ما يقي وَذَلكَ إِنمَا يَمْصُل بإيصّال 
حَقَ السّاكت إِليّه وَإِذَا مَلكَ مقدَارَ حَقه 0 من إِنْمَامٍ قصده وَإِيصّال بَدَل 
حَقَّ الستّاكت إِليْه فلا مَعْتَى للعُدُول إلى غيره. 
ا م التَحْرِيجٌ عَلى قَوْهمًا ظَاهرٌ) يَعْني إذَا عَلمَ أن هذه المثألة مي على 
عرف قبْن: أي أصلين. واكم في النخْرِيجٍ وَهُوَّ عَلى قَوْهمًا طَاهدٌ أن التاق ! إِذا م 
0 مُتَجَرنًا كَانَ انق مُوقعًا للعثق في النّصِيَيْنِ جَميعًا وَيَسَارَهُ مَانعٌ عَنْ السَعَاية 
رين نه تكن والدسا زمار ذو ري الخ بقارن على القن قا 


5 


العنايّ شرح الهدايتّ 
السّعايّة عَليِهِ في حَال اليِسَارٍ ادل الثاني» فَلوْ رَجَعَ لكَانَ عَليْهِ السّعايْة (وَالوَلاء 
للمُْنق أن العثق كله من جهتم) للأصل الأول (وَأما النَخْرِيِجُ عَلى قَوْله فَخيَار 
الإعمّاق) للشريك بِنَاء عَلى الخَرْف الأوّل لأنْ الإعَْاقَ إِذَا كَانَ مُتَجَرَئَا كَانَ ملكةُ في 
لباقي قائمًا فَجَارَ إِعْتَاقة وَأمّا التَضْمِينُ فَادّن لمق جَان عليه بإفسّاد نُصيبه حَيْت امتدمَ 
عَليْهِ الْعُ وَالَة وَغَيْرُ ذلك مما سوى الإغتّاق وتوابعه من التَدْبيرِ وَالكتاّة. ولقائل أن 
يقولة التعتمين عل عذقه لا يقية غلن اكد ا لاما 

ما عَلى الأصل الثاني فَظَاهرٌ وَأُمّا عَلى الأصْل الأول فَلأنَ النَجَرُوَ إن لم يَكنْ 
تاكا ا العتنان كلذ يكون ارالك :ودرا أن ارون فتن المنثالة مر قف 
الَدَهَبَانَ لا من حَيْت كل واحد منْهُمَاء وَالضّمَانُ في مَذَهَبِهمًا مُعْتَمدٌ عَلى عَدَمِ الَجَرُوْ 
لامكالة. عن آنا تقول+ إن التكرة إن يُوجب الضّمَانَ من حَيْثْ هُوَ جر يُوجبه 
من احَيئيّة دري وَهُوَ إِفْسَادُ التُصيب فَكَانَ مُعْتَمدَا عَليْهِ في الجُمُلة. وَقَولَهُ 
(وَالاسْسْعاء) مَعْطُوفُ عَلى قَؤْله وَالتَضْمِينُ. وَقَولهُ (َا ينم إِشَارَةٌ إلى قَوْله ولهُ أله 
حمست مَاليّةَ تصيبه عند العَبْد وَهُوَ مبْنيّ على الأضل الثاني. 

وَيّرجِعٌ الْعتِقّ بمَا ضَمِنَ على العَبد لأنَّهُ ام مَقَامٌ الساكت بِأَاءِ الضمان وَقَد 
كَانَ له ذلك بالاستسعاء فَكَدَلكَ للمُعتق وَلأنهُ مَلعَهُبأدَاءِ الضّمّان ضمئًا فَيَصِيرٌ كن 
الكل له وقد عتق بعضه فله أن يُعتق الباقي أو يستسعِي إن شاء؛ والولاء للمعتق فِي هذا 
الوجه لأنٌ العتق كلهُ من جهته حيث ملكة بأدَاء الضمان. 

وَفِي حال إعسار الُعتق إن شاء أَعتّق لبقا ملكه؛ وإن شاء استسعى لا بِينّاه والولاء 
ل في الوجهين بأل المتق من جه ولا يرجم المستّسعِي على محتقي بما أذ بإجمَام 
بَينَنَالأنّهُ يَسمَى لضكاك رَقبتَهِ أو لا يتقضبي دَينَا على امُعدّق إذ لا شَيءَ عليه لعُسرته 
بخخلاف المرهون إِذَا أَعتَمَهُ الراهِن المعسر لأنّهُ يسعى في رَقبَّتٍ قد فُكْت أو يُقضي دَينًا على 
الراهن فلهدًا يَرجعٌ عليه. 

وقول الشافعي رَحَمهُ الله في الموسر كقولهما. وقال في المعسر: يبقى تَصيب 
الساكت على ملكه يباع ويوهب لأنّهُ لا وجه إلى تضمين الشّريك لإعساره ولا إلى 


السعايَّتٍ لأن العبد ليس بجان ولا راض به؛ ولا إلى إعتاق الكل للإضرار بالساكت 


51/06 


الجزء الثانى 


فَتَعِينَ ما عَيّنَاه. قلا: إلى الاستسعاء سبيل لأنَّهُ لا يَفْتَمَرٌ إلى الجِنَاي بل ثبتتى السعايي 
على احتباس الْاليّةٍ قلا يُصَارٌ إلى الجمع بِينَ المّوة الموجبّتٍ للمالكيّجٍ والضعف السالب 
الشرح: 
(وَيَرجعْ الغنق بما ضمن ) على العبد كك قَامَ مَقَامَ المّاكت بأمَاء الضّمّان وَقَدُ 
كَانَ لهُ ذَلك) أي أعند القيمة (بالاستسلعاء) بنَاءِ عَلى الأصّل الثاني» 2 مَنْ قَامَّ مَقَامَهُ 
ل ا يي وي القيمّة كان ل أن ْنَا من على القَائل 


هاس 


2 00 5 ماع اله انه جرم كاير 
(وَلأئهُ مَلكَهُ بأداء اعفان سكا نان كأن اه عمق بَحْصَهُ فَلهُ أن يُعْتقَ 


البَاقي 0 يستسُعي إن قا وقول ضما حَوَابْ ء ا ا 0 التّقل 
وَالْسْتَسْعَى كَالمْكَائب فَكَيِفَ قيل ذلك. تر أن ذَلكَ 0 وَالصضّسْيّاتُ لا تر 
وَكَولُّ (والولاء للمُعق في هَذَا الوَه) يَعْني إِذَا ضَمِنَ الْحَق وَهُوَ ظَاهرٌ. وقول 
(ا يي إشارةٌ إلى قله حبست مَايهُ قصييه. وقول (ولاء َرْحعٌ الى على اللغتق) 
ظَاهرٌ وَقَدْ قَدَمنَاهُ جَوَابا منؤال. رك رفول الشافعي ذ في الموسر) يان وضع حلاف 


5 


الّافعي» فَإنَهُ ذكرَ في أُوّل البَاب مُطْلهَا فَاحْتَاجٍ 00 وَقَولهُ ولا راض 


يْ بالإعقاق ون رضنا نما يَتَحَقَقُ بَعْدَ العلم وَاكَوْى مُنْمَرِدٌ بالإعْتاق ول يكرت 
اليد عَاهَا به فلا يَكُوُ رَاضيًا. وول (فينَ ما عينم يعني عثق مَا عق ورف ما رق 
0 إلى الاسْتسعاء ل أن الاسنتسعاء لا يمقر في وجوده إلى الحتاية) كم في 


١‏ اليه عل حي تيد باج اي 


ق العبد ار إِذَا كان ا ارين مُعْسرًا َل ني عَلى احتتا 00 2 وهو 0 


للمالكيّة الخاصلة من 20 خض لكك المكالب» لا بضكة 8 وَأشثالد 'ة فى 


شّخصٍ وَاحد. 

قال (ولوشهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحدٍ 
منهمًا في تَصيبه مُوسرين كانَا أو مُعسرَين عند أبي حنيفََ رَحِمَهُ الله) كد إِذَا كان 
أحَدَهُما مُوسرا وَالِآخَرْ مُعسرًا. لأنّ كل واحد منهما يَزْعُم أَنّ صاحبة أَعتّقَ تصيبه 


ل مام مر ل در 


فصار مكاتبًا في زَّعمه عنده وحرم عليه الاسترقاق فَيَصدقَ في حق تفسه فَيُمنَعٌ من 


كاك 


العنايّ شرح الهداينّ 
استرقاقه ويُستّسعيه لأنَا تيهنا بحقّ الاستسماءِ كَاذيَا كَانَ أو صادقًا لأنهُ مكَائبُهُ أو 


0220 


ممتوكه فَلهِدًا يستسعيانه؛ ولا يَختَلفُ ذلك ٠‏ باليسارٍ والإعسار لأن حمَّهُ فِي الحالين فِي 
أحد شيئين: لأنّ يسار المعتق لا يَمِنْع السعاييّ عنده؛ وقد تَعَدَّرٌ النّضْمِين لإنكارٍ الشّرِيك 
فَتَعينَ الآخَر وهو السعايت والولاء لهما لأنّ كنا منهما يَقُولُ عَتَّقَ نَصِيب صاحبي عليه 
بإعتاقه ووَلاوُهُ له وعتق تَصيبي بالسعايتٍ ولاو لي. 

الشرح: 

قَال: (وَلوْ شهد كُل واحد من السْرِيكَيْنِ عَلى صَاحبهم كَلامُهُ وَاضحٌ إلا ما 
تبه عَِيْه. َوه (بالعتق) أي بالإعّاق. وكوله (في رَعْمه) أ في رَعْمٍ كل واحد منْهُمًا. 
وص دق) يني كل واحد مِْهمًا في حَقّ كفْسه. وَل اله مكَئه) أ عَلى 
قدي الصلق. وَقولهُ رأ مخلوكة) يعني عَلى تقدير الكذب فَهُو لف وَنَشْر مُسوش 
َنم تك بِحَقّ الابما عَلى التَّدِيرينِ أن الَوْلى إذَا كَانَ كَاذْبًا في قله أعتق 
شريكي ' رن اي للمَولى» وَالْرَادُ بالاستسعَاء هُوَ أن يَكُونَ الكَسب 
للمول؛ اذا كَانَ صّادقا في قؤله أعْنََ اتيك 0 مُقرَا بأن العَبْدَ صار مكائبا 
باعتبّار جَزّي الإعتّاق عنْدَ أبي ا فَكَانَ الاستسعَاء حيتكذ بمنزلة أعخذ بَدَلُ الكتابة 
وَذْلكَ كد جَائر. َل (لأن 1 في الحالين) أي لذن و الول في حال لبمار 
وَالإِعْسَارٍ (في د شيئين) أئْ النَضْمِين 0 الاستسعاء. َوه (وَقَدُ 3 النُضْمِينُ 
ل 1 شليها على قر اليف ول الك 
يَحْلفْ» فإذا نكل وَحَب الجان. وأحِيب 4 نا كَانَ منْ اغتقاد كل واحد منْهُمًا أنه 
َه َاحهُ يَف وَل يجب المَانُ على تقد تقديرٍ الخلف مين اسه قَلا فَائدَة في 
النَحُليف بل تتعيّنُ السَّاية بلا تخليف لأَنَ مَآلَهُ إليْه. 

(وقال آبو يُوسف ومَحمَد رحمهما الله: إن كانًا مُوسِرَين فَلا سعَايّدَ عليه) لأن 
كل واحد منهما يبرأ عن سعايته بدعوى العتّاق على صاحبه لأنْ يسار المعتق يَمنَعْ 
السعايي عندهماء إلا أن الدّعوى لم تَثبّت لإنكار الآخرٍ والبراءةٌ عن السعايّجٍ قد مَبَتَّت 
لإقراره على تفسه (وإن كانًا 1 سعى لهما) لأن حك واحد منهما يَدّعي السعاييّ 
عليه صادقًا كان أو كاذبًا على ما بِيّنّاهُ إذ المعتقّ ” مُعسِرٌ (وإن كان أَحَدهمًا موسر 


ل" 


الجرء الثاني 
وَالآخْرٌ مُعبيرًا سَمّى للمُوسِرٍ مِنهُمَ) أنهُ لا يَدَعِي الضّمَانَ على صاحبه لإعساره؛ وَإِنمَا 
يَدّعِي عليه السَعَايَتَ فلا يترا عه (وَلا يَسعَى للمُعسر منهُم) لأنهُ يَدْعِي الضّمَانَ عَلى 
صاحبه ليَسَارهِ فَيَكُونُ مبَركًا نلبد عن السَعَايتٍ واولا موقُوفَ في جميع ذَلكَ عندَهُمًا 
لأنّ كل واحد منهما يُحِيلُهُ على صاحبه وهو يَتَبْرَاً عنه فَيَبِقَى موقوفًا إلى أن يتّفَقَا 
على إعتاق أحدهما. 

الشرح: 

َكولهُ: (عَلى مَا ينه يُرِيدُ به قَوْلهُ لأنا تيقنَا بحَقّ الانتسعاء كَاذيًا كَانَ أ 
صادقَاء كذَا في النّهَايَة. وَقيل هُوَ إِشَارَةٌ إلى قَوله لأَهُ مُكائُهُ أو مَحْلوكه. 

(ولوقال أَحَد الشريكين إن لم يَدخُْل قُلانٌ هذه الدَار عدا فهو حر وقال الآخَرْ: إن 
دَخَل فَهُوَ حُرٌ فَمَضى العَد ولا يُدرَى أدَخَل أم لا عَتَّقَ النُصف وَسَعى لها فِي الصف 
قيمَتِه) لأنّ المقضى عليه بسُقوط السَعَايّدٍ مَجِهُولَ ولا يُمِكِن القَضَاءُ على الَجهُول 
فصار كما إذا قال لغيه لك على أحدنًا آلف درهم فَإِنّهُ لا يقضي بشيء للجهالت كذا 
هَذا. وَلهُمَا آنا تنا بسُّقُوطٍ نصف السسّعَايّجٍ لأنّ أَحَدَهُمَا حَانِثٌ بيّقين وَمَعَ تيص 
بسُقوط النّصفٍ كيف يُقضى بوُجُوب الكل والجهالٌ تَرتَمِعْ بالشيُوع والتوزيع» كما 
إذَا عق لحن عبديه للاببعيته أو بمينه وتدية ومات قبن الشدكر أو البيان ويتاى 
التّمْرِيعٌ فيه على أن اليسار يَمِنَعٌ السعايَيَ أو لا يَمنَعهَا على الاختلاف الذي سبق. 

الشرح: 

(وَلوْ قال أَحَدُ الشريكين إن لم يَدْعُل فلان هذه الدَارَ غَذَا فَهُوَ خُرٌ وَقَال 
الآخَرُ إن دحل فَهُوَ حُرٌ فَمَضَى العَدُ وَلا يَدْري أَدَخَل أَمْ لا عَنَىَ النَصْفْ وَسَعَى هما 
في النَضْفء وَهَذَا عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف) لكن عند أبي حَنيقة درف ين أن 
يَكُونا مُوسريْن أو مُعْسرَيْنِ أو كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسرًا وَالآحَرُ مُعْسرًا لأن يَسَارَ لمق 
عِنْدَهُ لا يَمْنَعُ وُحُوب السّعَايّة عَلى العَبْد ا في اسْتَحْقّاق النَضْف البَاقي عَلى 
الستوات. 
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العناي شرح الهداييّ 


ا 34 وم لا ا و د م سي د .ة امام وس 

لأن يَسَارَ المعتق يَمَنَعْ السَعَايّة» وإن كان أَحَدَهُمًا مُوسرا والآخرٌ مُعْسرا يَسعَى في ربع 
27 34 0 - ع2 3 2 000202 3 2 5000 5 مه 
قيمته الموسرٌ منْهمًا لأن المغسر يدعي الضّمَّان عَلى شريكه وَيَعبَرا عن سعايّة العبد 
مه 7 7 كك 00 00 010 2 مه هوم َ 3 

فتَسّقط حصنهُ عَنْهُ والموسر يدعي السَعَايّة عَلى العَبد فَيَسْعَى لهُ في حصته (وقال 
و عاض و سم و 


3 -ه 6س ونب 
مُحَمَّدٌ رَحمهُ الله: يَسْعَى في جميع قيمته) بَيِنَهُمًا نصفيّن إن كانا مغسرين وَإِن كانا 


2 


و مه ال مقاط كم 0 8 ا 6 و اع ااي م اسارج شق إره مم سس 
موسرين لم يسع لواحد منهمًا في شيء, وإن كان أحَدهمًا موسرا والآخر معسرا سعى 
5 100 22 و 0 0 9 و تررح 84 كابر أذ ل 5 واس - 00 
ال ل ل ا 


00 ودف ره ري مار راو 2 اع واي ع ال يه و #2 دض 8 7 وه 0 7ع 
المعتق عدده ايضا يمنع وجحوب السعاية. وجه قول محمد فيما إدا كانا معسرين وان 


المقْضي عَيْهِ بستُقُوط حَقَه في السعَايَة 3 الحانث منْهُمًا مَجْهُول. والجيول لا شور 
القَضَاءِ عَليْهِ (قَصّارٌَ كما إِذَا قال لعيْرِه لك عَلى أحَدا ألفُ دهم فَإِنهُ لا يُقَضَى عَليِه 
بشيء للجهالة كَذَا هَذَا. 

وَهُمَا كا يعن يشنُوط تعق: النكعاية لأنّ أحدهُمًا حانت بيقن 'وَمَمْ تين 


32 
- 


و2 اه ف م ف وو 7 00 مد مك 6 00 
بسقوط النصف كيف يقَصّى بوجوب الكل؛ والجهالة رفع بالشيوع والتوزيع) جواب 
م همه 00 سو عع وا ل ا سضَ 5 00 3 
عَنْ قؤله المقضي عَلَيْهِ مَجْهُول. فإن قيل: في التَّوْزِيع فسّادٌ وَهُوَ إسُقاط السَعَايّة عن غَيْرٍ 
5 07 ا 1 ع 7 3 8 7 و راف نر 5 سم امه 1 ل 9 
المعتق وَإيجَابه للمعتق. أجيب يأن ذلك متحمل ضرورة ذفع الضرر عن العبد) وَذلك 

ا 0 د 2 رن اننا ع وي م هه سير . 1 2 

07 2 م هم لطس 0 َه 0 و ل ب 4 
اعد من كل وَجْه وَأمّا إذا قلنَا بالتّوْزِي فَقَد كان فيه إنطال حَقّ غَيْرٍ التق من وَحْه 
اله ركه ع مزء سكع له" .ل رص و عه عصرم  .‏ 6ه 2 
فكان التوزيع أولى. وقولة (وَيَانَى التفريع فيه) قد أَُمَضِينَاه في أثناء الكلام. 

(وَلو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما) 
أن الَقضي عليه بالعتق مَجِهُولٌ وَكَدَلكَ الَقضيٌ لهُ شَتَفَاحَشّت الجهالجٌ فَامتَتَع 
القضاءء وفي العبد الواحد المقضي له والمقضي به مَعلُومْ فَغَلب المعلُوم المجهول. 

الشرح: 

اق ا سهةاسهة 20007 ير د و 7 م م و 

وقوله: (وَلو حلفا على عبدين) ظاهرء وكذلك قوله وإذا اشترى الرجلان إلا 
م و 
2 


(وَإِذَا اشتَرَّى الرّجُلان ابن أَحَدِهِمًا عَتَقَ نَصِيبُ الآب) لأنهُ ملك شقص شَرِيبه 


الجزء الثاني لي 


وَشرَاؤُهُ إعنَاقٌَ على ما مر (وَلا ضّمَانَ عليه) عَم الآخَرُآنَّهُ ابن شرِيكه آولم يَعلم (وَكَدَا 


إذَا وَرقَاكُ وَالشتّرِيكُ بالخيّار إن شاءَ أَعدَقّ نَصِيبهُ وَإن شَاءً استّسعَى العبد) وَهَدا عند أبي 


- 
حا 


وَقالاه في الشْرَاءِ يَضْمَنُ الأب نصف قيمته إن كَانَ مُوسرًاء وَإن كَانَ مُعسِرًا 
سَعَى الابنُ في نصف قيمته لشريك آبيهء وَعَلى هذا الخلاف إذَا ملكَاه ِهِبَّةٍ أو صَّدَقَةٍ أو 
وَصيّتِ وَعَلى هَدَا إذا اشتَرَاهُ رَجُلان وَآَحَدُهُمَا قد حَلف بعتقه إن اشْتَرّى نصمّه. لهم أنه 
أبطّل تَصِيب صاحبه بالإمتّاق لأنّ شِرَاءً القَرِيب إِعنَّاقَ؛ وَصَارَ هَدَا كَمَا إِذَا كَانَ العبد 
بين جتَبِيّين فأعتّقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وله أَنهُ رَضِي بإفسّادٍ تَصيبه فلا يُضَمْنفُ كما ذا 
ذْنَ لهُ يإعتاق تَصيبه صَّرِيحاء وَدَلالجٌ ذلك أَنهُ شارَكَهُ فِيمًا هُوٌ علد العتق وَهُوَ الشَراء 
أن شرَاءً القَرِيب إعنَاقَّ حَتّى يَخْرُحَ به عن مُهدَة الَمَارَة عندناء وَهَدَا ضّمَانُ إفسادٍ فِي 
ظامر قَولهِمًا حَتَّى يُختَلف بِاليّسَارٍ والإعسار فَيُسقط بالرّضا ولا يَختَلفُ الجواب بين 
العلم وعدّمه وَهُوٌ ظاهِر الرٌوايّجٍ عنهُ لأنّ الحكم يُّدَارُ على السبّب؛ كما إِذَا قال لغيره: 
كل هذا الطعَامٌ وَهُوَ مَمِلُوكَ للآمر ولا يَعلمُ اللآمِرٌ بملكه. 

الشرح: 

َولهُ: (وّلا ضَمَانَ عَليْم أي عَلى الأب. وَكَولهُ (وَكَذَا لو وَرِنَاةُ) يَعْنِي بالاتئفاق. 
وَصُوريةُ امأ اشر ابْنَ رَوْجِهَا قَمَائَتْ عَنْ أخ وَرُوْجٍ كَان النَصْفْ للرّوْجٍ وَيعتق 
َيِه أو امْرَةٌ هَا روج وَأ وَهَا غُلامٌ وَهْرَ أبو رَوْجِهًا فَمَائت الْرأةٌ صّارَ غُلامُهَا ميرَانا 
َيْنَ زَوْجهًا وأبيهًا. وَكَولهُ (وقَالا في الشرَاء) إِشَارَة إلى ما ذَكَرئاهُ منْ الأنقاق في صُورَة 
الإرث. 


ةركل شاف هارن شر عفنة لق كه واتعطنن لاله ]ذا شلت نه 
نُمٌ اشتراه بشركّة الآخر لا يق عَلِْ لأنْ ارط شرَاء كل اميد وَل يُوجَ. وَوَجْه 
قَوْهمًا عَلى ما ذَكْرَهُ في الكتّاب ظَاهرٌ. وَوَحْهُ قوله مَا ذَكَرَهُ فيه. 

تَفِْيرهُ: الريك الآعترٌ رضي بِإفْسَاد تصيبه وَمَنْ رَضِي بذك لا يَضْمَنُ الْفْسَد 
كما إِذا أذنَ لهُ بإغّْاق تصيبه صَريِعًا وَدَلالةَ ذَلكَ) أي الدليل عَلى رضاهُ بإفْسَّاد تصيبه 


(ألهُ شاركة فيمًا 7 علة العنق» وَكُن الشراف أن شراء القريب ِعْنَاقٌ حَنَّى يَخْرْجَ به 


و 


العنايي شرح الهداينّ 
عن عَهدَة الكفارة عنْدَنَا) وَالْشَا رَكَة في علة العنّق رضًا بالعق ماله .اث بالفلة 


و "افير أيه 


علة العلة أن الشرَاء عله انملك تمك في القَريبٍ عله العتي؛ وَالحَكم يضاف إلى 
علة العلة إِذا تملح العلة للإضافة إِليِهَاء وَهَاهًا 0 0 


ام 


يت بَمْد مُبَاشرَة علنه بير اتيار يلاف الإرث كَل لا إِعْنَا هُنَاكَ وَهَذَا لا يَحْرْجُ 
به عَنْ الكَفَارَة 
وقولك ووهذا قييان إفسّاد) ا ل ل 


ا ل تملك فلا يَسْقَطُ به 


كما إِذَا استؤلد حَدُ الشريكين شار بِلدنه ل لا يق ب» اتا د مان 
تملك إِذ الاستيلاذ مُوضوعٌ لطلب الوّلد لا للعتيء فلا يمكن أن : يِجَعَل الواحب به به 
سنا عق وو ماوع لا كا تالا لك 

وَوَحَهُ لواب أله صَِمَان إفسّاد في ظاهرٍ قَْهمًا حَتّى يلف باليسَّارِ وَالإِعْسَارِ 
سقط بالرضتا وإنمَا ؛ يبوه في طَاهرٍ هما له ُو عَنْ أبي يُوسف أن هذا 
يمان تملك فلا يَحتَلفْ باليسَارٍ وَالإِعْسَارٍ قلا سقط به الضّمَان. ولول الات 
0 2-6 أي بالقرَابَة (وَعَدَمهِ في ظَاهِرٍ الروَايّة عَنْ أبي حَنيقَةَ رَحمّهُ الله أن 
11 رُ على السنّبّب) أ العلة (كُمَا إذَا قال لعَيْرِه كل هَذَا الطَعَامَ وَهُوَ مَمْلُوكُ 
تاكناا لسر وم وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة 
0 مَا إذا كَان عَالَا بالقرايّة وَبيْنَ ما إذَا م يَكْنْ عَانَا بها في حُكْمٍ الضّمّان 


مم م 


م ا 


.م يي م 


(وإن بدا الأجتبي فَاشْتَّرَى نِصمَه كُمْ اشْترى الأب نصمَه الآخَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ 
فَالأجتَبي بالخِيارٍ إن شاء من الأب) لأنّهُ ما رضي بإفساد تَصيبه (وإن شاء استّسعى 
1 فِي نصف قيمته) لاحتباس ماليّته عندة؛ وَهّدًا عند أبي حَنيفَنَ رَحَمَهُ الله لأنّ يسَارَ 
تق لا يمئع السعايج عنده. وقالا: لا خِيارَ له ويَضمن الأب نصف قيمته لأنّ يسَارَ 


0 يُمنَعْ السعاينَ عندهما. 


541 


الجحرء الثاني 

(ومن اشتّرَى تصف ابنه وهُو مُوسرٌ فلا ضمان عليه عند أَبِي حنيفة رحمة الله 
وقالا: يَضْمنْ إِذَا كَانَ مُوسر) وَمَعنَاهُ إِذا اشتّرَّى نصفه ممن يُملك كله فلا يضمن 
بَائعِه شنا عندة والوَجه قد ذَكَرتاءُ 

الشرح: 

وَكَدَلكَ فَولَهُ (وَمَن اشترى نف ابْنه وَهُوَ مُوسرُ) وَإِنمَا يد بقوله مِمّنْ 
وَكَوْلَهُ (وَالوَجَهُ قَدْ ذَكرَنَاةٌ) إِشَارَةٌ إلى قَوله لما أَنْهُ بطل وَلهُ أنْهُ رضى. 

(وَإِذًا كان العبد بين َلاثَّجَ تَفْرٍ فَدَبْرَهُ أحدهم وهو موسر ثُم أَعتَعَه الآخَر وهو 
مُوسِر) فأرَادُوا الضّمَانٌ فَللساكت أن يُضّمَّنَ ادير كُلْتَ قيمّته قن ولا يُضَمنَ المعتق. 

الشرح: 

قال: (وَإِذَا كان العبْدُ يَبْنَ ثلائة ثفر دَبَرَهُ أَحَدْهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ م أَعتَقَهُ الآخرُ 
رَهْوَ مُوسِرٌ قَأَرَادُوا الصّمَانَ) أي أرَادَاء لأنَّ مُرِيدَ الضّمّان إِنّمَا هُوَ المّاكت وَلْديرْ 
دون التق فَكَانَ الرَادُ بالجمع لَه أو أطلقَ الجَمْعٌ بطريق لتَعْايبِ (فللسّاكت أن 
يُضَمُنَ المديرَ ولا يُضَمِّنَ المعقق). 

(وللمديْر أن يُضْمَنَ ا معتق كُلُْثْ قيمته مُدَبّرَا ولا يُضَمتهُ اثلث الذي ضمن؛ وهدًا 
عند أبي حنيفةَ رحمه الله؛ وقالا العبد كُلَّهُ للذي دبره أول مرّة ويَضْمن ثُلْتّي قيمته 
شرِيعَيه مُوسرً) كَانَ أو سُعسير)) صل هذا أن الثدبيرَيَتَجَرَاً عند بي حَنِيفَةَرَحِمَهُ الله 
خلافا لهُمَا كالإعتاق لأنّهُ شعبيٌ من شعبه فَيَكُونَ معتبرا به وَنّا كان مَتَجِزّْنَا عنده 
فكمر علي تشبيف وقذا أشت بالتديين تصبيب الأخزين طقل وعد سنا آنا يئر 
تيه أو يميق أو بحتب أو يمن ادير أو يَشِضَ العبد أو يترطة على اله يان 
على ما من فَإِدَا اختَار أَحَدُهُمَا العتق تَعَيّنَ حَمهُ فيه وَسَقط اختِيَارَهُ غيرهُ هَتَوجَه 
للساكت سَبَّبْ ضمان تَدبِير المدبّرِ وَِعنَاق هذا المعتّقء غير أَنَ له أن يُضمن الْمدَبّرٌ ليكون 
الضْمان ضمان معاوضت إذ هُو الأصل حَنّى جعل القصب ضمان معاوضتة على أصلتاء 


َأمكَنَّ ذلك في التّدبير لكونه قَابلا للتّقل من ملك إلى ملك وقت اندي ولا يُمَكِنُ ذلك 
و في العدبير لحونة قار من ملك إلى ما و لبر و4 يدا 


ذا 


العنايق شرح الهدايت 
في الإعتاق لأنّهُ عند ذلك مَكَاتب أو حُرٌ على اختتلافي الأصلين؛ ولا بد من رضا المكاتب 
بفسخيه حَتى يقب الانتقال فَلهَدَا يَضْمَنُ الدب كُمْ للمُدَبّرٍآن يُضَمنَ المعتق كُلْتَ قيمته 
مدير لأنْهُ أفسد عليه تصيبه مدبراء وَالضّمان يُتَعَدْرُ بِقِيمَحَ المتلفء وَقِيمَدٌ الْمدَبّر كنا 
قيمته قن عَلى ما قَانُوا. 

الشرح: 


عررقعه عق ناهد 000 2 رهم ام ال > ا 1 

وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مُدَبرًا ولا يِضَمنَهُ الثلث الذي ضَمن) وَييَان 
ل ا ا 0 1 دود 1 5 ا م ل خا أ 00 3 11 
و قدي اع لاط ضاف وم لدو )مود ذه 10 ل 21 2 1 اماف 1 مقا ان ل ا ع و م شو ا جو 
تسعة والمذبر يضمن المعتّق ستة) وذلك لآن قيمة المذبر ثلثا قيمّة القن لما تذكرء فبالتدبير 


و 


2 7 هه وى وس 8 ب 5 59 03 مي من # 7 5200000 24 - 5 214 ام م - 
تلفت منه تسَعة فكان الإثُلاف بالإعتاق واقعا على قيمة المذبر وَهى نلثا قيمّة المَن وهي 
جر ره 7 1 ود دعم 3 ف 6 7-0 0 8 
ثمَانيَة . ا ا : شع و ا لم7 ا ماده ١‏ 5 0 ا و ا برو 
1 وتلث ليؤ عبر عه كيصمن إن المع تلك الستة فقط وا يصمنه 


38 


5 علس إلى ا و 2 7 200056 ا ل ا 0 رم د هوم #2 ل 
رَحمه الله وقالا: العبْدُ للمدبر وَيَضْمِن تُلتَئ قيمته لشريكيه مُوسرًا كان أو مُعْسرً) 


قولَهُ (وأصل هَذَام ظَاهرٌ. وَكَولهُ (على مَا م إِشَارَةٌ إلى قَوْله لأنّ الْمَقَ جان عَليِه 

وَكَولهُ ال 0 كاذ كر العتنان كل لذن يندا" كان 
لإعْمَاق أَيِضًا سَبَبَ مان ولدوزر للك أن جتان امد نات قار ضنة مان 
مق ضَمَانْ جَايّة وَإثُلاف» والأصل في الصيّمَان هُوَ ضَمَانَ الْعَاوَضّة فَلا يُعْدَلَ إلى 


38 وعم إوماه م ا اه طعا وان ان تمق عق ارامح وةرحال حرا عو وود 1ن 
غيره إلا عند العجر؛ أما أن ضَّمَّان المذبر صَمَان مَعَاوَضَة فلاتة يضمن ما أثلفه بالتدبير 


وَهُوَ كان قابلا للتّقل فكان صَمَائَهُ مُقَابَلا بذلك فَائْعَقدَ سَبَبْ الصمّمَان مُوجِبّا لملك 
2 1 7 2 هه 18 0 هق مص عو > 000 0 
المضمونء بخلاف ضصمَان الإعتاق فَإِنّهُ يَضْمَنْ ما أثلفة؛ وما أثلفه كان بَعْدَ تذبير المذبّر 


3 5 
ا اك 7 


م ١و‏ 2 دمو 2 لام ًَ 3 3 َ 

وذلك غَيْرٌ قابل للقن فكان ماله حْتَمَانًا بغر غير تملك" المطتموق وذللك خالضة 
ضّمّان الحتايّة» وَأمَّا أن الأصّل في الصّمّان ضَّْمَان الْعَاوَضَة فَوَاضمٌ (ِوَهَدَا جَعَل 
وا 0 - ار 7 20000 و ِ 
العَصب ضَمَان مُعَاوَضَة عَلى أصلنَا) وَمما يَدُل على أن ضَمَانَ امبر ضَمَان مُعَاوَضَة أن 


م 
و له سج 


ار م 2 د ل ل 2 ومسه ٠‏ هواسالهس 2 ىب 
من غصّب مدبرا فاكتسب عند القاصب كسبًا ثم أبَى فلم يَرْجِعْ من إِيَاقه حَتّى مَاتَ 


1 


الحرء الثاني 


قال في النّهَايَةء ولاه في آخر باب اللي اطول الفقه لشّمْس الأئمّة 
السسّر نخسي نما يَكُونْ الكَسمْبُ لهُ إِذَا كَانَ 0 ملكا للعٌاصب عند أدَاء الضّمّانَء 
فلم عير ضَّمَّان امبر وَهُوَ غَيْرٌ قَابل للتّقل ضَمَانَ مواق كلاد بغر بعتا امبر 
وَمَا أثلقَهُ بتَذبيره قَابل لتقل ضّمَانَ مُعَاوَضَة كَانَ أؤلى. 

وَقولّهُ (لأنَهُ عنْدَ ذلك مُكَائَبُ أَوْ حر على اعمْتلاف الأضَليْنِ) قال الإمَامُ جَلال 

الدّينٍ بن الْصَنْف: هذَا ير تيم وَكَدَا قَولَهُ لا بد من رضنا لكاتب بفلحه لألة 

عنْدَ الإغتّاق ليْسَ بمُكائب ولا حر ا ا والتكتكى عله 
00000 كان بمزلة الْكَائب إل أن لذ > يْفسّحُ بالعَجز ولا بلتّمَاسّح» وَإِنمَا 
المّحيحٌ أن يقال لآلة يد َلك مده 

وأقول: لماكت حر الاستساء وك مَنْ فيه حَننّ الامتسشمَاء بمنزلة اكاب 
كك م كيه نت الجا تلك على ماسسيجي - في هذا لكان فى شثالة ات 
وَالخَارِجٍ وَالدّاخل أن للمّؤلى يَيَانَ حَقَّ الإيجٍاب الأول في كُل واحد من الثابت 
وَاخَارحء فَمَا دم له حَق ايان كَانَ كل مهما حرا من وه عَبْدَا من وجله فَكَانَ 
الات لكاب فَكَذَا هَاهُنَا ما م دامَ له حَقُ السعايَة في الدب كَانَ بمنزلة لكاب 


عه ل ره 


وأا أ نَ الكمَابة قل اللخ هقد قم في عَصْل عََاَة الها أله نقح ممتقتى 
الإعتاق مَكَذَلكَ نْفسحُ بالتّرَاضي وَقوْلَهُ (عَلى ما قالُو/ إِشَارَةٌ إلى أن فيه اعثتلافا. قال 
هي متا يت ل لأ قل اشير كد 8 نه لزع تت ع نا شاك 
ل الإجَارَة وما شَاكلهًا وَقَدُ شال اا الببع وبقي الآخر. وَقال بَعضهُم بعضهم 
قِيميُهُ قيمّة الخدمة ال ل ولول و لط وَالأْصّح 
ما قَالهُ في لكاب أن مَنْفَعَة الوطء وَالسّعَايَة َاقيَة وَمَْمَعَةَ ابيع زائلة, وقيل الفتوَى 
عَلى الأوّل. 
ولا يُضّمنَهُ قِيمَنّ ما مَلكَهُ بِالضمان من جهّتٍ الساكت لأنّ ملكه يَتْبْتَ مُستندا 
وَهُوَّكَابتَ من وجه دُونَ وجه؛ فلا يَظهَرٌ في حق التُّضمين. 
الشرح: 
وََولَُ: (وَلا يُضَمَنهُ قيمَة ما مَلكَهُ بالضّمّان) يَعْني أن المديْرَ لا 


544 العنايّ شرح الهدايتّ 


تُصيب السّاكت وهو شت قيمته قن ملك لدم نُصيبّ السّاكت وا جتَمَع في ملك 


لديا اليد وله أن يلمر قبمة مَا كَانَ له في الأضل وَهوَ الث مُدَبراء فَإنّ تصية 
بعد تبره كان مَُعًا به من الوجنه الذي ذَكَرَئا وََسَدَ بالإعتاق له له أن 


5 


يُضَمُنَ المعتق قِيمَة الث الذي تملك على الكافك انار ميان لوَجْهيْن: أَحَدُهُمَا أنه 


لت اعون تيا ولس اب م وخه فونه كلا تو فى حَقّ النُضمِين. 
وَالقاني أنه نا انَل ُصِيبُ المسّاكت إلى مدير قَامَ المتيرُ مَقَامَ السّاكت في ذَلكَ 
اثلث وَالسّاكت لا يَمُلك , ُضْمِينَ المق 00 مَقَامَهُ. الوه الثاني يَنْدفعٌ 
َا قبل عَلى مَا في الكثاب أن د المرِيكَين إذا أغتق تصيبة وَهْوَ مُوسرٌ يَحلمُ 
للسّاكت قِيمَةَ نصيبه وَيَرْجِعْ انق عَلى العَْد ون نت لهُ املك مُسْعئدا وَهْوَ نَابتْ من 


وه دون وجه. 

ا وَوَجْهُ ذَلكَ أن انحر ام م السّاكت بأدَاء الضَّمّان 0 للسّاكت تَضمِين 
لمق للا ذَكَرئا من تين تطلمين ادير يكرد اعسات ميان ا كه الأصْل» 
فَكَذَاكَ ضُ م ماك وما لمق فلمّا قَامّ مَقَامَ اكاك ل الضّمّان وَكَان 
للمتّاكت ولاية الاسْتسْعَاء كَانَ للمُغتق أَيْضًا تلك الولاية. 

واولا بن المعتق وامُدَبّرٍ أخلانًا كُلْتَاهُ للمُدَبْرٍ وَالثْْتُ للمعتق لأنْ العبد عَتَقّ على 
ملكهما على هذا المقدار. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ: (وَالوَلاء بينَ المعتقي وَالْديّرِ) أي بَيْنَ عصبَة الْمدبرٍ أثلانًا تلا ا 
وَالثلث لحن أن العَبّدَ عَنَقَ عَلى ملكهمًا علي هذا لقان فإن قيل: لو كان أماء 
الضّمَان 4 يقبت ملك تصيب الآخرٍ كان للمُغتق 56 الوّلاء َبْضًا لاله أكّى لد مدير 60 
قيمّته تل ا بأن ضَمَانَ لمق إلى مدير ضَّمَانَ إثلاف لا ضّمَّانَ مُعَاوَضّة ا 
كرا أن ال ييل لفل من ملك إلى ملك كلم بلك الح سينا قال م 
صن ل : مَلكَ تصيب الستاكت عنْدَ أدَاء الضَّمَّان مُسْتَندًا إلى وقت بير 
0 فطفان 416 د له من الابتدّاء مَمسْتّندًا بت لهُ ثلا الولاء وللمعئق اثلث 


2 


ا أن تصيب السساكت بَعْدمَا لتقل إلى مدرلا يقل إلى المحتق. . 


الجزء الثانى 21 


وَاذَا لم يَكُن التدبِيرُ مُتَجَرْنَا عندَهُمًا صر كُلّهُ دبرا للمُدَبّرٍ ود أَْسّدٌ نَصِيب 


شريكيه لَا بَيْنَا فَيْضْمَئُهُء ولا يَخْتَلفْ باليسارٍ والإعسارٍ أنّهُ ضْمانْ تملّكِ فأشبه 
الاستيلاد, بخلافي الإعتاق لأنّهُ ضمانْ جِنَايَتِ والولاء كُلّهُ للمدبر وهدًا ظاهر. 

00 

وله ولأ مان تَمَلّك) أ لأنّ ضَمَانَ الَدْبيرٍ يان تملك أنه يَمْلكُ 

1 0 مَنَهُ قلا يَحْعَلفُ باليَسَارِ وَالإعْسَارٍ كَضَمَان امار بحلاف الإغتّاق لله 
مكان جتاية) وَهْوَّ يَخْتَلفْ ِالِيِسَارٍ وَالإعسار. عبض بأن َوْلكُمْ كان الحناية 
يَخَتَلف بَاليسَارٍ وَالإِعْسَارٍ ردم انه مُطلق ضَّمَّان الحتاية أو" احتايّة بالإعتّاق» الول 
مَردُودٌ أن مَنْ كَسَرٌ جَرَة اناد اا أ أثلف ملكا من أثلاكه له حب عله 
المتكان مُوسرًا كان أو مُعْسرًا والثاني ع وَأحِيب بأن للرَادَ الثاني وَاُحَكُمُ 
مَدفُوعٌ لثبوته بقؤله كلد «في الرَجُل يَغتق لصيبّة: إن كَانَ عي ضَمن وَإِن كان فقيرا 
سَقى العْهُ في حصّة الآخر» لا اع عه كه عَلى حلاف القتاس. 

قال (وَإِذًا كَانَت جَارِيّمٌ بِينَ رَجُلِين َعَم أَحَدهُما أَنْهَا م ولد لصاحبه وأنكَرٌ ذلك 
الآخَرُ فهي مَوقُوفَمّ يُوما ويُومًا تَحدُمُ انكر عند بي حَنيفَنَ رَحمةه الله وقالا: إن شاء 
امنكرٌ استّسعى الجَارِيَنَ في نصف قِيمَتهَا ُمْ تكُون حُرَّةَ لا سَبيل عليها) لهما أَنْهُ نا لم 
يُصدّقهٌ صاحبّه انقلب إقرارٌ امقر عليه كَأَئْهُاستَوندها فَصارَ كما إذا أ الْشتري على 
البائع أَنّهُ أعتّق عتّق المبيع قبل البيع يُجِعَلَ كانه أمتّق تق كَدا هَدَا شَتَمتَنْعٌ الخدمّة وتصيب 
المنكرٍ على ملكه فِي الحكم شتَحْرُجُ إلى العتاق بِالسَعايَدٍ كام ولد النُصرانِي إذا أسلمت. 

ولأبي حَنِيفَنَ رحمه الله أن المقرّ لو صدق كانت الخدمّة كلها للمنكر؛ ولو 
كَدَبّ كَانَ لهُ نصفُ الخدمَة فَيَتِبْتَ ما هوَالمُتَيَفّنُ به وَهُوَّ النُصفُ ولا خدمّة للشّريك 
الشاهد ولا استسعاء لأنّهُ يَتَبْرَأ عن جميع ذَّنكَ بدعوى الاستيلاد والضمانء والإقراز 
بأمُومِيّةٍ الول يكضَمنُ الإقرارَ بالنّسَب وَهُوَآمرٌ لام لا يرد بار لا يُمَكِنُآن يُجِمّل 
امقر كا مستولد. 

الشرح: 

قال: (وإن 0 ييْنَ رَجْليْنِ) إِذَا كانت الجا 3 َيْنَ رَجُليْنِ (زعَمَ 


5 العناين شرح الهداية 
أَحَدُهُمَا أله أمُ ولد لصاحبه وَأَلكرٌ صَاحبَهُ فَهِيَ مَوْقَوفَة يَوْمَا) أي تُرقَعٌ عَنْها الخدمَة 


ريم وارو 


ع (تخدم اللكر يَوْما عنْدَ أبي حَنِيقَة رَحمّهُ الله. وَقَالا: 0 شَاء لكر استسسعى 
احارية فى متها ميلينا ذم كز حزم خلها (لااطزل عله ::: َعْني للمُقر بالاسنْتسْعَاء 
0 يُصَدَقه) وتَقرِيرَهُ أن المقر لو ل أ على نفسه بالامتيلاد مح كا أ 
الاك يذلكة و ايده درف القلي انررق عَليِ وَإِذا اثقلب إقرَارَهُ عَليْهِ صَارَ كاله 
ا أقَرٌ ري على البائع أله أله أختق ابيع قبل ال لَهُيُجْمَل 
كأنهُ أَعْتَقَهُ وإذا العليث إِقرَارٌ القرٌ عَلى نفسه ام نَع الخمّة للمنكر أن لمق صَارَ 
يفاره كَافْتوْلد خا ولا ينك للمتكر تعلمينٌ للق لآله ما أرّ عَلى ئفسه بالامئتيلاد 


كل لتر عاو ات في الحكُم مُحْتَبَسًا عنْدَ الخَاريَة (ْج 1 العَاق 
بالسعاية ة كام ولد اس رع إلى العثق بالسعاية تعد إبقائها في يَد 
ل بلك به إمثلاتها وَإِصْرَارِه عَلى الكفر ولأبي حَنيَة أن د تعره 
مَوْقُوفٌ عَلى مُقَدّمَة هي أن لخر ينْقَسمْ مم إلى صّادق وَكَاذبِ قسْمة حَقيقيّة لا يَجْتَمعَان 
وَلا يَرتَفعَان نَاء عَلى أن صدقً الخبر 1 رَاجَعَان إلى مطابقة ار وَعَدَمهَاء قاقر 
اما أن تكون ل ار أو كَاذيَاء فإن كَانَ الأول كانت الخدمّة مَهُ كُلّهًا للمتكر) 
وَإِنْ كَانَ الثاني (َكَانَ له له نطف الخلمّة دقاف فا لقو اكيت وتوقة اللستفةء ولا امه 
للشّريك الشّاهد ولا اسْتسمْعَاء ل 2 عَنْ جميع ذلك) أما عن الخلمّة فَبِدَعْوَى 
الاستيلاد» نَأ الامشقا وى الدشن قي كلاه لض وكثر على ما ره 

كَولهُ (وَالإمرَارُ بأمُوميّة الولد يََصَمّنْ الإهْرَارَ بالنّسّب) واب عَنْ قَوهمًا كاه 
ستولدهًا نشي أ أمُوميّة الولد وَالإقرَارُ بها يَنَضَمنُ الإقْرَارَ بالنّممَب وَالإقرَار 
بالنّسّب أ مر لازم لا يرك د يارد - : حَتّى أن الرّجُل إِذَا أَقَرٌ بسب صغير لرَجُلٍ فَحَدَبَهُ 
2 5-0 بتستب ذلك الصّغير لنفْسه م يَصِحٌ لأنَ السب لا ترد بال وقلا 
يُمْكنْ أن يُجْعل ال كَالْستولد). 


(وإن كانت أم ولد بِينَهُمَا فَأَعنَمَهًا أحدهما وَهُوَ مُوسِرٌ فلا ضمَانَ عليه عند أبي 


1 


- 


2 0 


عَبِيْفََ رَحِمَه هله وهاه مسن فطل يمي نان مالي أ الودد خية اتوم عكدة 
وَمَتَقَومَيّ ي عندهماء وعلى هذا “) الأصل ث تبت ثُبتنى عدة من المسائل أوردتاها في كفايت المنتهى. 


الجرء الثاني 5 


وَجهُ قولهما أَنْهَا مُنتَمَعٌ يها وَطفًا وَإِجَارَةٌ وَاستِخدَامّاء وهذًا هو دلالمٌ التَقَوْمء وبامتتاع 
بَيعِهًا لا يَسقَطُ تَقَوْمُّهَا كَمَا في امبر آلا تَرَى أن أُمّ ولد النّصِرَانِي إذَا ألمت عليها 
السعايي» وهذا آي التقوم. 

الشرح: 

(وإن كَانَتَ م ولد يَبْنَهمًا) بأن وَلدَت جَارِيَة َيْنَ رَجْليْنٍ وَلدَا فادّعيًا 


5 0 7 0 


ته أحَدهمًا وهو موسر هلا متا عله علد بي خيقة. وَقالا: بقع لصت 
قِيمتهًا لأن مَاليِة َم م الولد غيرٌ متَقَوْمَة عنْدَه) خلافا شْمّاء وَعَلى هذا الأصل عدة مُسّائل 
ذَكَرَهَا الَصَنْفْ في كقاية النْتَهَى : منهًا أَنَهُ إذَا مَاتَ أُحَدُهُمَا حَنَّى عَتَقَن م تلع للآختر 


عنْده وَعِنْدَهُمَا تُسعى. وَمنْهًا أَنَهَا إِذَا وَلدَتْ فَادَّعَاهُ ل د نَسَبِهُ منْه ولا شي ء 
عَليْهِ لشريكه من الضّمّان ولا سعَايّة عَلى الولد عنْدَةُ. 


س0 سم سس هم 


وَعَنْدَهُمَا يَضْمَنُ نف قيمّته لشريكه إن كَانَ مُوسرًا وَيُسْتَسْعي الولدُ في نضّف 
قيمته إن كَانَ مُعْسرا. 

وَمنها أله ؛ إذا صب آم ولد لكا علة دَهُ ل يَضْمَنْ شيا عنْدَهُ خلاقا ما (وَحه 
قَوْهمًا) في تقوم م الولد أنه منتَمَعٌ بها 1 وَإِجَارَة ادام بالاثفاق» 00 
فال درم وو كر إلا بملك اليمين عد عِنْدَ عَدَم الكاح ألا 
تر أن 1 ولد النَصرَاني إذا أُمْلمَت عَليْهَا السَعايه) ولولا تقوم مها م يَكُنْ كَذَلكَ 
وض اها م ول على حدم القم. جاب يطو بتاع تنه 
اي 
اموت بخيلافي المدَبّرٍ لأن الفائت منفَعمٌ البيعء أَما السعايَمٌ والاستخدام باقيان. ولأبي 
حَنِيفَنَ رحمه الله أَنّ التّقَوْم بالإحراز وهي مُحررّةٌ للنّسَبٍ لا للتّقوم والإحرارٌ للتقوم 
تَابعٌ؛ وَلهَدَا لا تَسعى لعَرِيمٍ ولا لوارث بخلاف المدَبّرِ وَهَذَا لأن السب فيها مُتَحَقْقَ في 
الحال وَهُوَ الجُرْئِيّيٌ التَابِتَمُ بوَاسِطة الولد على ما عُرِفْ في حرمت المصاهرة إلا أَنّهُ لم 
يُظهر عمَنُهُ في حَقَ الملك ضرُورَةَ الانتماع فَعَمِل السَبّبُ في إسقاط التَمَوْمٍء وَفِي امدَبرٍ 
ينعد السب بعد الُوتء وامتنَاعٌ البيع فيه لتّحقيق مَعَصٌودهِ فَافْترَقا. وَفِي أم ولد 


"4/ 


العنايي شرح الهدايتّ 
النصِرانِي قَضِينًا بتَكَاتيًا عليه دفعًا للضّرَرٍ عن الجانبينء وبَدَلُ الكِتَابّجٍ لا يمتَقِرٌ وُجُوبُهُ 
إلى التقوم. 

الشرح: 

وََولَة: غير أن متهم يان لمقدَارٍ القيمة وَهَْ وَاضحٌ وَلأبي حَنيفَة أن الوم 
بالإخْرَازِ) لشّمَول ولا إِحْرَارَ لتمَوُل في أَمَّ الوؤلد لأنّهَا مُحْرَرَةٌ لشّسَب لا لتَمَول. وقول 
(لا للتقَوم) مَعْنَاهُ مول وَكَذَلكَ في قؤله (وَالِإحْرَار تقوم تابعٌ) أئ ليْسَ بمقصود 
لآل إذا حميتها واتزلنها فيه أن إحْرَارَهَا للامسْتمّتاع يملك المبعَة لا لقصّد الّمَوٌل. 


6 1 2 وهس 2 غ0 ابرصة 7 00 مى هه 2 ٠.‏ 7 ار 2 2 فه 
وقوله (ولهذا لا سعى لعَريم) جار ان يَكون بيانا وتوضيحا لقوله والإحرار للتقوم تابع) 
390 ش يت ٠‏ 0غ 2 

يعي أله لو كان منطُوذا لتعك لخرم أو وارك لتعلى حو الشرماء به يكذ مره لك" 


اللازمٌ باطل فَكَذلك الَلرُومُ وَجَارَ أن يُكون يَبَانَا لقوله وَهى مُحْرَرَة للنّسّب لا للنّقَوُم. 
وو : ٠‏ له أي مر ا 1# 2 2 0 0 5 8 01 1 
وقول لإبخلاف المابر) واب عَن قاهما كما في الدثر: يمي بخلاف المدير فإله ليس 


وه 00 عر ا 2 با م زه 4 2 
بمحرز للنسّب وهذا تَتَعَلقَ به حَق العْرَمَاء. وقؤلهُ (ِوَهَذا) إِشَارَة إلى الفرق بِيْنَ َم الولد 
00 0 +8 00 0 0 2 و 0 5 2 6ه 
وبين المدبر وبيانه (ان اميت فيها) أي في أم الولد (متحقق في الحال) وهو الجرئية 
ل 2 للق الع ان ا ا ا م 

الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة وكان ذلك يَمَتَضي سُقوط الملك 


لاه >8 م ال ا 0 7 0 و ان 
وَالتَّوم جَميعًا (إلا أنه م يَظهِرْ عَمَلهُ في حَق) رَوَال (الملك ضَرُورَة الالتفاع) كما م 
لي في رَوَال ملك النَكاح الجر في إسقاط الّقَوُم فعمل فيه السَبَبُ» 


لاوس ١‏ ا لق ال 0 تقل امد رفع عو با اق 2 5 هم بكو ال وا زه لاقي 
وَأمًا في المدَبر فإن السب يَنْعَقَدٌ بَعْدَ المؤت» لأن قؤلهُ إن مت فأنت حر تَعْلِيِقٌ مخض 


وللكلن اقرط لوقن مبناء علدا فال و وده شل اعرف 
و 30 7 5 5 ّ خا عه 2 نا - 2 00 2 
وقوله (وامتناع البيع فيه) جَواب عن قوطما وبامتتاع يبعها لا يسقط تقومها. 


1 كان القيّاسُ أن لا يَسنعَ بَيْعٌ المدّرء إلا أنّهُ إنَمَا امنَعَ تحقيقا لَقُصُوده إِذْ ل 
0 لهو 00 و و 0 0 ميق 1 00 00 ذ 0 
جاز البيع لامتنع معصود المدبر وهو العتق بعد موته. وقوله روفي أم ولد النصراني) 


مه 22 20078 ره ا قد ار ا ره 6 0 5 5 حر قر 
جواب عما قاسًا عليه. وقوله (قضينا بتكاتبهًا عَليْه) ليس المرَادُ به حَقيقة التَكاتب» 
وَلكن لا حَكْسَا بِأَنّهًا تَخْرّجٌ عَنْ ملكه بِأَدَاء القيمّة كَانَتْ فى مَعْنَى المكَائبَقَ وَإنّمَا 


و 


2 هه 2 2 م ه امه ا 0007 2 07 ع © صم هسم 
فَعلنَا هكذا (دَفعًا للضّرر عَنْ الخانيين) أمّا في حَقّ أمّ الولد قلعلا تبْقَى تَحْت يد نصراني 
وَهي مُسْلمّة» وَأَمّا في حَقَ النَصْرَانِيّ فلئلا يَنُطل ملكة مَجَّانًا فُلمّا كَانَتْ هي في مَعْنَى 


الجزء الثاني 
لمكَائيّة كَانَ مَا أَدَنْهُ في مَمْنَى بَدَل الكقابة» وَبَدَلَ الكتاّة لا يقر 0 
يُقَابلهُ لله في الأمئل مُمَالُ بك محر وفك الحخر عدم مق مَقَرَم فَلدَلكَ قلنَا إن 
كنب 1 ولد النُصرَاني فَاطَرَدَ مَا قَلنَاه والله أغلم. 

باب عتق أحد العبدين 


02 20 


(ومُن كان له خَلاكنٌّ أعبد دَخَل عليه اثثان فقال: أحدكما حر كم خرج واحد 
وَدَخَل آخَرُ فَقَال أَحَدُكُما حر ثم مات ولم يُبَيّن عتق من الذي أعيد عليه القول ثلاثَي 
أربَاعِه وُتصفُ كُل وَاحِدٍ من الآخَرّينِ عند آبي حَنِيمَةَ وآبِي يُوسّف رَحِمَهُماالله. وقَال 
محمد رَحِمهُ الله كَدَلكَ إلا فِي العبد الْآخَر فَإِنّهُ يُعتق رُبُعٌهُ) آم الخَارِجٌ فَاَنَّ الإيجاب 
الأول دائرَ بَينَهُ وَبَينَ التّابت؛ وَهُوَ الذي أعيد عليه القول هَأوجِب عتق رَقَبَتٍ بينهما 
لاستوائهما فَيُصيبْ كُلًا منهما النّصف» غير آَنْ النّابت استَمَاد بالإيجاب الثاني رَبعًا آخَر 
لأنْ التّانِي دَائِرَ بينَهُ وَبينَ الدّاخلء وَهُوَ الذي سمَاهُ في الكتّاب آخرا هَيْتَتَصف بِينَهُما. 
غير أن النّابيتَ استّحقّ نصف الحريت بج بالإيجاب الأول هشاع النّصف المُستّحق بالئاني في 
نصفيه؛ هما صاب المستّحق بالأوّل لقاء وما آصاب المارغٌ بقي فَيَكُونَ له الربُع 0-0 له 
مَلاكَمٌّ الأربَاع وَلأنّه لو أريد هو بالثاني يعتق نصمه؛ ولو أريد به الداخل لا يعتق هذًا 
النّصف فَيَنتّصف فَيُعتق منه الرَبُعٌ بالئّاني وَالنَّصفْ بالأول؛ وأما الداخل فَمُحَمَد رحمه 


ده ره 


الله يَقُول: ا دار الإيجاب الثاني بَينَهُ وَيِينَ النّابت وقد أصاب التَّابت منه الريع فَكذلك 
يُصيب الداخل وهم يَقُولان إنّهُ دائِرٌ بَينَهُمَاء وَقَضِيّتُهُ النّنصيف وَإِنمَا نَل إلى الربُع في 
حَقْ الثابت لاستحقاقه النّْصفُ بالإيجاب الأوّل كما دكَرنَا ولا استحقاق للداخل من 

قال (فَإِن كَانَ القول منهُ في المَرَضٍ كسم التُلْتْ على هذَا) وشرح ذلك أن يُجمع 
بِينَ سهام العتق وَهِي سبِعَمٌ عَلى قَولهِمَا لأنًا نَجِعَلُ كل رَقَبَتٍ على أبعت لحاجتتا إلى 
قَلاكَيٍَ الآر, باع فَنَقُولَ: يُعتق من الثّابت ثُلاثي أسهمٍ ومن الآخَرَينِ من كل واحد منهما 
سهمان فَيَبنُعُ سِهَامُ العتق سَبِعَتَ والعتق فِي مَرّض المُوت وَصِيِّمٌ وَمْحَلَ تَمَاذِهًا الثُلْت فلا 
بْدّ أن يُجِعَل سِهامُ الوَرّكَةٍ ضعف ذَلك فَيُجعَل كل رَقَبَةٍ على سبعتٍ وجميع المال أحد 


ا 1 ا 1 5 لام ١‏ رو 5 2 5 ل الى 6ن 
وعشرون فيعتق من الثّابت تلان ويسعى في أربعيّ ويعتق من الباقيين من كل منهما 


7 العنايّ شرح الهدايتّ 
سهمان ويسعى في حَمِسَة فإِذَا تأملت وجمّعت استقام التّْلْت وَالتُلُئَان. وعند مُحَمَدٍ 
رَحِمَهُ الله يُجِعَلُ كُلُ رَقبَجٍ على مدت لأنهُيَعتقْ من الدّاخل عند سَهم فُتقَصت سام 
العتق بسهمٍ وصار جميع المال تَمانِيَمَ عشر» وبَاقِي التّخرِيجٍ ما مر 

الشرح: 

(بَابُ عثق أَحَد العبدينِ): ا فْرَعَ من يان عثْقٍ بَعْضٍ العَبْديْنِ عثْقَ أحَد العبدينٍ 
وَقَدّمَ الأول لأن الواحد قَبْل الانئين (وَمَنْ كَانَ لهُ كلام 5 دحل عَليْه انان فقال 
اك حر م حرج وَاحَدٌ وَدَخَل آخَرُ فقال د كنا حش يسم كل مهم بادنم 
الفغل الذي انُصف به من كنه حَارٍجا ودَاخلا ثانا يوَمر امول بالبَيّان ما دَامَ حَيا 
اح هو اللجمل يرع في البيان إليه و بعد يعت الذي عيْنَه فإن 0 لكلا الأول في 
الخارج عَتََ الارِج» وَيُوْمرُ ليان في دم الثاني وَبشي من عي وذ ين اللا 
الأوّل في الثايت عَنّقَ الثابت وَبَطل الكَلامُ 9 لأنُّ صَار حبرا فلا يُسْتَحقُ به العثق» 
كمال جمَع بن حر وعبْد وال أَحَدكُما حر لا يشي الع 1 

وَإِنْ يدأ يان الكَلام الثاني وَقال عَيْيْتَ 0 الثاني الدال عَتَقَ الدّاخل 
وَيؤْمَرٌ بياذ لكلام م الأوّل؛ وَإن قال عن عَنَيْتَ بالكلام الثاني الثابت ع القابت بالكلام 
الثاني وص 10 للكلام الأول عق 00 أَيْضًا (وإن مَاتَ : _ عَتَقَ من 
الذي أعيد عَلِيه القول) : يعني الثابت أعيد عليه 1 2 ب كلانه أربّاعه ونصف 


5 واحد من عي يُعني احرج لاحل (عندَ أبي حَنيفة وَأبي وهل وَقال 


ُحَمّدٌ كذلك) يَعْني يََْيْ من الثابت لاد أجاف وين قارع تعننه ويك وج الال 


27 ده بر ورووو 


الآخر) وَهُوَ الذاخعل (فَإنهُ تق رَبعْهُ) باتبَارٍ الأحوال. 
وَالأصّل في اعتبّار الأخوال في حَالة الاشتبّاه ما روي «أن سول الله يد بَحَثْ 
اا إلى يني َعَم للققال» فَاعْصمَ كام منههم بالمكجُود متهم يعض نات ننه التبى 


2 


يي فلم بَلعْ ذلك رَ رَسُول الله وه قضى بنصف العقل» باعتبار الأحوّال؛ َدَللكَ 9 
النكرة 5 منهُمْ كَانَ مُحتمَلا أن َكُونَ لله تعالى فَكَانَ إسلامًا. وَيَحبُ بِقثْلهِمْ جَميعٌ 


- 


الدية» وأن يَكُونَ عير الله تقيّةَ من القثل عَلى مَا كان عَلَيْهِ عَادَنُهُمْ اه 


إن 


21 اع ميم #ى 3 2 
عُظَمَائهمْ نوفا من سرهم فلا تحب بِقئْلهمْ اليك لما وجيت من وبثه وَل تجبا مرن 


الجزء الثانى 
وَجْه وجب النُضْف وَأسْقَط النَصْف» وَعَلى هَذَا مسّائل أُصْحَاينًا. 
قل: نا 0 إى حبفة في الى مله قل المي من ل اا 
20 ٌِ يحي ساس 1 200 0 5 مه عا او 
الأخوال؟ أجيب بِأنهُ إِنمَا يَحِبُ الصيرٌ إلى اعْتبَارٍ الأحْوَال في مَوْضع يَتَحَقَقْ فيه 
الاتاة بصمة الاستتكاز كالذي كشن انه ولفتق ليبن كذَلك لآله إذا بلغ مَبْلغ 


التّحَال أ التّسَاء لا بد أن يَتَقَلكَ هَا تذيٌ أؤ كيت لهُ لحيّة وحيتكذ يركفمٌ الاشتباف 


وَالوَجْهُ من الَانييْن عَلى ما ذَكْرَهُ فى الكتّاب وَهُوَ وَاضح. هَذَا إِذَا كان فى الصّحّة 
(فإن كان القؤل منْهُ فى المررّض) فإن كالوا يَخَرُجُون من الثلث فاللجواب كذلك؛ وإن 
6 مودو 0000 0 0 و 5000 7 2 3 ا 6 0 
لم يَخْرجُوا كان الثلث وَهُوَ عثق رقبة يقسم بَينَهُمْ على قدر سهام وَصايَاهم لآن العثق 
شاه اس 4 مام 0 إن 2 2 0 و ٠.‏ 0-5 92 1 و لوجع 2 2 
حيتئذ وصيّة والوّصيّة تنفذ من الثلث فيَضْربُ كل بقدر وصبته» فيَجِعل أولا كل رقبَة 


على أَربعَة أْهُمٍ (ِلخَاجََا إلى لان الأربّاع) فَالخَارِجُ يَضْرِبُ ينف الرَقبْة وَهْوَ 
سَهْمَانء فكذا التَاخل وَيَضْربُ الثابت بلاّة الأرباع وَهي لانة أمنْهُمٍ فَمَجْمُوعٌ سهام 
لوصّايًا سبِعةٌ ذا كَانَ الثلّت سبْعَهَ كَانَ الحَمِيعْ أحَدَا وعشرِين وتنا أَريعَةَ عَشَرَ لا 
مَحَالةَ فيعَقُ من الخارج سَهْمَان وَيَسْعَى في حَمْسَة؛ وَكَذَلكَ الداحل» وَيَحَقُ من 
الثَابت نَلانَهُ أسْهُم وَيَسْعَى في الأرَعة. وَأمًا عَلى قَوْل مُحَمَّد فَيَطْربْ الخارج بسَهْمَين 
والثايت بعَلانَة أَسْهُمٍ وَالداخل بِسَهُم فكَائَتْ سهَامٌ الوضَايًا سق َإِذا كَانَ الثلث سم 
كَانَ جَميعُ اال تَمَئيةَعَسَرَ فَالخَارِجُ يق منهُ سَهْمَان وَيَسْعَى في أُربعة وَالقَاِتُ يخْتق 
مئة نَلانَةَ ويَسْعَى في ثَلائّةه والدّاخل يَخْقَ منهُ سَهُمٌ وَيَنْعى في حَمْسَة فكان تصيب 
السّاية وَهْوَ نيب الورنّة اَي عر وَسهامُ الوصايَا سئة. 


- 


0 ا 0 بحي ها 806 من لس قر الخ ا 5 
عندهما لآن الإعتاق لا يتجرا. 
1 ِ مه عر وام ريسم ممه 78 22 لهم ام 3 3 00 

أحيب بأن الإعْتَاقَ عَنْدَهُمًا لا يَتَجَرَا إِذَا صَادَفَ مَحَلَا مَعْلوماء أُمّا إذا كان 
1 5 4 001 7 2 0 27 “2 عي - لاط 
بطريق لنَوْزيع والانقسام باعتبار الأحوّال فلا أن بون حينئدك بطريق الصرُورَة) وما 
كان كذلك لا يَتَعَدَّى مُوْضْعَهًا. 

(وَلوكَانَ ها في الطّلاقٍ وَهُنَ غير مَدحُولاتٍ وَمَاتَ الزوجُ قبل البيّانِ سَقَط مِن 


مَهرٍ الحَارِجة رُبمْهُ ومن مر الَابَجٍ ملام أثمانِه ومن مر الداخلة كمَنهُ) قيل هنا 


0 العناييّ شرح الهدايضّ 
قول مُحَمَدٍ رَحِمَهُاللهُ خَاصّة وعندهُمًا يَسقط رُبْعَهُ وقيل هُوَ قَولُمَا آيضاء وقد دَكَرئَا 
الفرق وتمام تفريعاتها في الزيّادات. 

الشرح: 

(قَولهُ ولو كان هَذَا) أي ولو كَانَ هذا الكلام (في الطلاق وَهَن 1 

مَدْحُولات وَمَاتَ الرّوْجٌ قبل البيّان سقط من مَهْر الخارجّة 2 0 

تلام مان ومن مَهِرِ الدّاخلة 3 وهي ا الرّيّادّات يج بها مَحَملٌ محمد عَلَيْهِمًا 
0 ميلف فيها تُصيب الّاخلة وَالخارجّة 0 المسشألة وَاحدة الع في الصّدّاق 
للق لكان أن لس بالطلاق ا 
ونا في الإيتاب لاني (فُقيل هذا فول محمد فلا يَكُونُ خم حُجَّة عَايْهمَا ل 
يُسْقط رَبعةُ («وقيل هُوَ فَولّهُمَا أْضام فلا بدَ من المْق بيْنَ العثي والطّلاق» وَقُرّقَ بأن 
القابت في العثق بمتزلة الْكائب لأَنهُ حينَ تَكَلم كان ار وَصرف العق إلى 


0 


0 


مها مه 


هما شنَاءَ من الثايت والخارع؛ فما َامَ لهُ حَقَ البيّان كَانَ كُل وَاحد من العَبْدَيْنِ و 
من وجه عَبدًا من وَجَه َإِذا كَانَ الثابت كَالْكَائب كان الكلام الثاني صحيحًا من 
كل وَجْه أنه تاد ين لكاتب وَالعَبّد إلا أنّهُ صاب 0 لاحل النُصضْفَ 


لا قلنَا: فأمًا الايئّة في الاق فَمترَددة يَيْنَ أن تكون منكوحة وَيِيْنَ أن تكون أحتيية 
أن الخارجة إِذَا كانت مُرَادة بالإيمَاب الأول كانت الثايئة 7 قَيْصِح الإيجَاب 


الثاني» وَإن 5 الَايَة هي الْرَادةٌ بالإيجَاب الأول كانت 1 ل الاب لثاني؛ 
نشت ايه دعا و ار رحبي اراد قي وك ار و اس 
نصف الى وَهُوَّ الربع ورغ يْنَ مَهْر الدّاخلة وَالقابئٌة فيُصِيب 10 وَاحدة منهمًا 
3 مه 
التمن. وما دم فمنها مَا ذكرنا ذ في أُوّل 56 إِذَا كَانَ امول وَالعَبِيدٌ ا 
وَمنْهًا إِذَا كان المؤلى حيّا وَمَاتَ أَحَدُ الييد. 

إن مَاتَ الثابتُ عَنَقَ الخَارِجُ وَالدَاخلٌ؛ أمّا الخارجُ فلأن الكَلامَ الأول أُوْجَبَ 
عبقَ رَقَة و الثابت فبَطَلت بمؤته مُرَاحَمَيُّ وكَذَلك الكَلامٌ الثاني أُجَب عثق 


اق ين الثابت ال وبَطلت اي الثابت هَذَا عَنْدَهماء ترات عد مُحَمَّد فإِنّمَا 
25 حارج 1 قَلنَا وما الٌاخل ادن لنت 1 تَعيّنَ للرق بموته 2 أن اكلام 


ونكا 


الجزء الثاني 
الثاني ع م بكل حَال ا كَقَوْهمًا وَإِنْ مَاتَ الدّاخحل قيل للمَؤلى أُوْقعْ العثق 
عَلى أَيّهِمًا شئت من الخارع وَالقابت» إن أوْقَعَة: علي الخارج ع الثابيت نما لأنه 
ظَهٍَ كد كَانَ عَبْدَا عنْدَ الإيجَاب الثانى ل مُرَاحَمّةَ الدّاخل بمُؤته؛ وَإِن أَوْقَعَهُ عَلى 
الثابت 3 الخَارج , بلا شبْهَق وَكَذَا الداخل لأن الَضْمُومَ إِلْه 0 

قال لاما م فخْرٌ الإسلام في 8 الريَادَات: هَذَا عِنْدَ مُحَمَّد َأَمّا عَنْدَهُمًا 


ع له م 


فيَجب أن يعتق الخارج واثثايت أن الكلامَ الثاني ىت تعين 7 الثايت يموت 


و ممعت سه 


الاخل َأُوْحَب ينه 0 ع بالكلام الأول وإ مات الخارج تعن الثاببت 
بالكلام الأول وَطَل اكلام الثاني أن الَضْمُومٌ إليّه 0 هذَه تَفْرِيعَاتْ العتّاق. وَأَما 
تَفْرِيعَاتْ الطّلاق: فمنْهًا أن الرّوْجَ إذَا كان حي ال أحَيّاء وَأَوْقَعَ الطّلاقّ الأول 
عَلى الخَارجة صّحّ الكَلامُ الثاني وله الخيّارٌ في تين الابئة أو الدّاخلة بالثاني» وَإن 
أُوْقَعَهُ عَلى لابه لعا الكَلامُ الثاني وَإن أُوْقَعَ الطّلاقَ الثاني عَلى الدّاخلة كَانَ لهُ الخيار 
في نعي الخَارجة أو الاب بالكلام الأوّل. وَمنْهًا أن القابة لو مانت وَالرُوْجٌ ع3 
طَلْقَتْ الخارجَة وَالداحلة 1 نا من بُطلان المرَاحَمّة 7 وَلكل وَاحدة تَلامَةَ أ 7 
اله وَإن مانت التّاخلة كان مخيرا في الأخركين بالكلام الأوّل؛ فإن أُوْقَعَهُ عَلى 
الخارجة مك الَابَة ابيا 6 مَرَاحَمّة الاخلة. بالمؤت» وَإِن وقعذ عَلى الَابئّة ' 
نطق الخَارِجَة فإن مَائَتْ الخَارجَة طَلْقَتْ الثابئة ا تطلق الدّاحلة 1 مر في مسال 
العتّاق. مها أن ميراث النْسَاء وَهُوّ ارب 1 ال 0 سََ الدّاحلة وَالأوليين 
نصفين» نصفة للدّاخلة لأنَهُ لا يُرَاحمّها إلا إِحْدَى الأُولِييْنِ والعف اله سك 
الأولييْن أن إِحْدَاهُمًا بجازل به. 
(وَمَن قال لعبدّيه أَحَدُكُمَا حر باع أَحَدَهُمَا آوَمَاتَ أو قال له أنتَ حُرّ بعد مُوتِي 
عََقَ الآخَرٌ) لأنَهُ لم يَبِقَ مَحَنّا للعتق أصلا بالمٌوت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من 
كل وجه بِالتَدِبِيرٍ هَتَعَيّنَ له الآخَنٌ وَلأنّهُ بالبيع قصد الوؤصول إلى الثّمن وبالتدبيرٍ 
إبقَاء الانتفاع إلى موته؛ والقصودان يُنَافِيَان العتق تّرم فَتَعَيّنَ له الآخَرٌ دلالمٌ وكذا 
إِذَا استولد إحداهما للمعنيين» ولا فرق بِينَ البيع الصحيح والفاسد مع القبض ويدونه 
والمطلق وَيشَرط الخِيارٍ لأحَد لمتَمَاقدين لإطلاق جَوَاب الكِتّاب وَالَعنَى ما قُلناء والعرض 


م العنايج شرح الهدايت 


3 2 يكن 8 170 2 10م 42 47 معي عام ا 0000 عع 
على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسفء والهبم والتسليم والصدقي والتسليم 


الشرح: 


قال: وم قال لعَبْدَيّه أَحَدُكُمًَا حر كَلامُهُ عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب وَاضح 
حَلا أن قَوْلهُ له ييْقَ مَحَنا لعي أمثلا بالوات. أُوْرَدَ عَليْهِ ما لو قال لأَمَتَيْه إخْدى 
هَائيْنٍ انتتي أو أُمّ وَلدي وَمَاكت نا إِحَدَاهُمًا ري وَالاسنتيلادُ في الحيّة. وَأحيب 
بأ هذا اكلام لين بإباعٍ يصيطته بل هو ان وَيَجُورُ أن يُخبرَ بهذا عَنْ اكيت 
والح مرجع إلى يان الموْلى ما الإنشاء قلا يْصِحٌ إلا في الخ وَأمّا في متنا فإِنما 
يتين أَحَدْهُمًَا للحريّة إذا مَاتَ الآخخَرٌ لأن الَيَانَ كام يوصفيْنِ يوصف الإنْشاء 
وَبِوَصّف الإظْهان وَهَذَا الأن-قولة أحدكما ع الا بيط بت العثّ في واحد مهما بقن 
َهَذَا قيل فيه العق غَيْرُ نابت» فبالنَظَر إلى ايكون البيَانُ إِنْشَاى ل العئقَ 
لا يدهم كان اليكان إظهَارًا وَهْذَد يك اليان م ) جميع الخال إن كَانَ في ا 
المت لوؤجود العقق لبهم في الصّحَّة وَإذا كان كَذَلكَ فَإِنّما يّصح انان في 1-6 
يحل الإنّاً وال لا يمل الإناء مق الاك ال حر 

1 (وَكَذَا إذَا استولد بوم يَعْني إذا وَطى إِحْدَاهُمَا فَعَلقَتَْ مثْهُ لأنهًا 
ضَارت 1 ولد له فمن ضرورة صحًة مي الولد وَاسْتحْقاق الع ها لتقا العتّق 
امْنَجَر عَنْهَاء وإذا الفى عن إحداهئنا: كن في الأخرى: لوال المرَاحَمّة. وقيل 
(للمعنيين) يَعني عَدَمْ مَحَليّة العتق بالاستيلاد من كل وَجَه وَِبْقَاء الاتماع إلى موته 
(وَلا فرق يَيْنَ البيع مسح والقائية مع القْضٍ وَبدُونهِ وَ) (الَيْع المطلتي) عن الخيّارٍ 
6 الببع بشرط الخيّار لأحَد التَحَاقديْنِ (لإطلاق جَوَاب الكتّاب) يَعْنِي اللخامع الصغيرَ 
حَيْت قال فيه اع 0 1 بشيْء (وَاَعتَى ما قلنا) وَهُوَ ألَهُ قَصّدَ الوُصُول 
إلى الشمن وَالوْصُول اله ينافي العثق فَعيّنَ الآ لهُ (والمَرْضٌ عَلى اليم مُلحَقْ بالتع 
في الَحْفوظ عَنْ أبي يُوسف). 

رَوَى ابْنُ سمَاعة عَنْ أبي يُوسّف: إِذَا سوم أُحَدَهُمَ كان يّانًا: يَعْني لَعيْن 
لحت في الآخرٍ قبل مدل هذه العبّارَة يُستَعْمَل فيمًا سُمِع وَحُفظ وم بت بت الرّوايّة عَنْهُ 


الجزء الثاني .0 
3 وَقولهُ (واهية وَالّْليِمُ وَالصّدقة اليم مزل التيي) فيل اليم ليس تر يشرط 


سار -- و 


َنم ذَكَرَهُ تأكيدًا أن مُحَمِّدًا رَحمّهُ لله ذَكْرَ في الإمّلاء: إِذَا وَهَبّ أَحَدَهُمَا فض 
أو تَصّدّقّ فيض عَتَقَ الآخرء أن الببع الفاسد يُعيْنْ الآخر للعثق و! 1 يَكنْ قبض) 
مَكُذَلة اميه والفكدقة لأن. كلا متهم لا بيه للك بون القئض» وهنا لأن النّيينَ 
إِنمَا يَحْصُلْ يوْجُود تصرّف يَخْقَص بالملك وَقَدْ وجد. 

وَكَدَنَكَ لو قال لامرآتيه إحدّاكُما طالق كُمّ مانت إحداهما لا قُلناه وَكدَّلك لو 
وَطِخّ إحداهُما لا تُبَيّنُ (ولو قال لأمَتّيه إحداكُما حُرّةٌ ثم جامَعٌ إحداهُما) لم تعتق 
الأخرّى عند أبي حَنِيفَنَ رَحَمَهُ الله. 

وقالا تعتق ات الإقدر لا يحل إلا في الملك وإحداهُما حَرَةٌ فَكَانَ بالوّطء مستيقيًا 
الملك في الموطوءَةٍ فَتَعينَت الأخرّى لزّوَاله بالعتق كما فِي الطلاق وله أن الملك قائم في 
الموطوءَةٍ أن 0206 في المتَكرة وهي معَيّتَنٌ فَكَانَ وَطؤُهًا حلالا فلا يُحِعَل بِيَانًا ولهذا 
حل وَطِؤْهُمَا على مَدهَبه إلا أَنّهُ لا يُفتِي به كم يُقَالُ العتق غير َاِلٍ قبل لبان لتَعلقِهِ 
به أو يُّقَالُ نَازِلٌ فِي المتَكْرَةِ فَيَظهَرٌ فِي حَق حكم تَقَبْله وَالوَطءٌ يُصادِف المعيّنتَ بخلاف 
الطلاق؛ لأنّ المَقصودٌ الأصلي من التّكَاحٍ الولكُ» وقصد الولد بالوّطء يدل على استبقاء 
الملك في الُوطُوءَةٍ صِيَّايَّ للولد, آَم الأمَمُ فَالَقصُودُ من وَطيِهًا قضاءً الشهوة دُونَ الولد 


الشر: ح: 


وَكَذَلكَ إِذا قال لامرأيّه ِخْدَاكُمَا طَالقٌ تم مَانَتْ إِحْدَاهُمَا ا ينم أن اميت 


يق محلا للثي فكَذَلك ل يق مسلا الألدى كشِنْ الأخرى له (وَكَنَا لؤاو ء: 
2 لني بَمْدَ هذه (وَلوْ قَال لأَمَميْه إِحْدَاكُمًا حرَةٌ ثم جَامَع 
ِحْدَاهُمَا م كل تو نتن الأطرى عل أبي حَيقة. 
وَقالا: تُعتق ال يحل إلا في الملك وَإِحْدَاهُمَا 0 لا ملك فيها 
قَالوَطءْ لا يْحلَ فيهاء فَإِذَا وَطىّ اختاشتا بخعل سيت لماك فاليم الوط حلا 
مار ام ل ل ا يت الأخرى لرّوَاله بالعثي (ولأبي 


حَنيقَةَ رَحمَهُ الله أن الملكَ قَائم في الْوْطُوءَة) أي في التي ُوطأً من كل منْهُماء وَإِذا 


5 


2 العناي شرح الهدايسّ 
كان الملكُ قائما كَانَ وَطُوُهَا حلالاء أمّا أن الملك فَائمٌ فَلأَنَ إيقَاعَ العثق إِنْمَا هُوَ في 
المذكرّة ة (وهي) أيْ الوْطوءة غَرُ ملكرة بل هي (مَنية) ذلا يكُون الإيقاعٌ فيهاء ام 
او نه كر الملك عَنْهَا رَائلاء وما أن املك إذَا كان قائمًا كان ا 
حَلالا فَظاهرٌ لا يَحْنَا جُ إلى يَيَان؛ وَِذَا كَانَ الوطم حَلالا يكن نا لأ كل واحدة 

منْهُمًا على هذه الصّفة (وَهَذَا حَل وَطُوُهُمَا عَلى مَذَهَبِه) وَهَذَا في غَايْة الدّقة 1 
من يما الخقيق (إلا أله لا يتى بم قيل لأن الذكرة التي 6 يت فيها العيقٌ لا تلو 
عَنْهُمًا: وَمَبنَى الحل وَالحرْمَة على الاحتيّاط وهو فاسدٌ لأن فيه تَلوِيحًا إلى ترك أبي 
َي لياط وأرى أله لا تى ريه ابد مشمرا لبي حيفة برك الاختاط. 1 


٠. 


فإن قيل: العثق إِمّا أ أن يَكُونَ ازلا أ لاء إن كَانَ غَيْرَ تازِل كَانَ ِهْمَالا للفظ 
عن دولك وَإِن كَانَ َازِلا لا جور وطؤهيما: حاب عل كل واحد من لفن ققَال 
على الشق الثاني 3 يقال الع عَرُ نال قبل اليمان علق يد) أي لتَعَلّىَ العق بالييان 
فَكَانَ كالعئق املق بدُعول الدَارٍ وَهُوَ غَيْرُ نال قبْل الدٌّحُول» فَكَذَا هَذَاء وَقال عَلى 
الشّىّ الأوّل (أوْ يُقَال ازِل) أيْ العق َال (في المذكرة فيَظْهَرٌ في حق كم َقبْلهُ) 
كال إن المذكرٌ يَعْلَهُ بأن يَْترِي أَحَدَ العبْدَيْنَ عَلى أن التي بالحيّارٍ فيهمًا فَإنهُ 
نصح (والؤطء) لا تقيلة 6 ره لل وإصادف الت إذ هو أذ حي لايق إلا في 
وَوَطء غير امن عَم نكن ذلا يكو العم ينا في الأنرى. من قيل: 
فَكيْفَ وَقَعَ ينانا في الطّلاق؟ 2 بقؤله (إبخلاف الطّلاق لأن الْقصود العامة ١‏ 
التكاح الوّلدُ» وَقِصدُ الولد بالوطء ان عَلى استيقاء الملك في الْوْطُوءة صيّاُة للولد أ 
الم د دُ من وَطْبهَا قَضَاءً المتهوّة دُونَ الولد قلا يَدْلُ عَلى الاسْيْقَام وَهَذَا عَلى 
طَرِيقة ؛ لبي العال» فنا أن يكو الف احتار جوارة» أ يُْمَل عَلى الطلص 
5 في ا الفقه وقد قرَرْاهُ في التّمرِيرِ أو في تقرير. 
(ومن قال لأمته إن كان أل ولد تَلدِينَهُ عُلاما قآنت حَرَةٌ فَوَلدت عُلاما وَجَارِيَدَ 
ولا يَدرِي آيُمَا ولد أوّلا َتَقَ نصف الام وَتِصفُ الجارِيةٍ والشّلامُ عَبدٌ) يأ كل واحدة 
مِنهمًا عق فِي حال وَهُوَما ذا ولدت القُلام ول مر الم بشرطو وَالجارِيَةُ لوه قبع 


لاه إذ الأ حر حِينٌ ولدتهاء وَتَرِقُ فِي حال وَهُوَّمَ ذا ولدّت الجَارِيَّ ولا لعدّم الشرط 
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فيعتق نصف كل واحدة منهما وتسعى في النصف. 

أما العُلام يُرِقَ في الحالين فَلهُدًا يَكُونُ عبد وَإن ادّعَت الأم أَنْ الغلام هو المُولُودُ 
آوَلا وأنكرَ اولى والجاريّمٌ صغيرَةٌ فَالقَول قَونُهُ مع اليّمين لإنكاره شرط العتق» فَإِذَا 
حلف يعتق واحد منهم؛ وإن تَكل مدقت مَتَفَت الأم والجارِيم؛ م أن ذعوى الأم حريّم الصغيرة 


يه يال ال 


مُعتَيّرَةٌ لكونها تفعا مّحضا فَاعِتير اكول في حَق حَريّتِهِما فَعَتَقَنَاه ولوكاتت الجاريم 
ل ا بحالها عتّقَت الأم ول الأولى خَاصة مون الجارية؛ لأن 
دعوى الأم عير معتبّرة في حق الجاريت الكبيرة؛ وصحم د التُكول تُبتَتَى على الدّعوى فلم 
يُظهر في حق الجَارِيجٍ ولو كانت الجارِيم د الكبِيرَةٌ هي امُدّعِيّمُ لسبق ولادّة القلام والأم 
سَاكتَمٌ يَتيْتْ عتقّ الجارِيةٍ بنُكُول اخولى دُونَ الأمّْ نا شنا وَالتُحلِيفُ على العلم فِيمًا 
دَكَرنًا لأنّهُ استحلاف على فعل الغَيرِء وَيِهَدًا القدرٍ يُعرّفْ ما دَكَرنًا من الوجه في 
كَمَايٍامنتهى 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لأمَته إن كان 1 ولد كلديتةُ غلامًا فأنلت حرق كَلامهُ على ما 
ذَكرَهُ واضح. وَقال شَمْسُ الأئمّة المسرحسي في امبسُوط 2 محَمل رَحَمَهُ الله في 
الكيْسَائِيّات هَذَا اللجَوَابُ الذي ع ليس كوا هد اليضلة » بل في هَذَا المصّل لا 


5 


ُحْكَمٌ بق واحد مهمه و كن يَحْلفْ المؤلى بالله مَا يَعْلمُ أنهَا وَلدَتْ العُلامَ أوَلاء فإن 
كع اين ذكرا؟ تزرره والأكلت نهرا را َأمًا جَوَابُ الكتّاب ففي فطل 
آعن وَهُوَ ما إذَا َال الى لأمته إن كان أ ول ولد لدي غُلامًا فت خْرّة» ون كَانَ 
جَارِيَة هي حرةه فَوَلدَئهُمًا جَميعًا وَلا نم ل َالعُلامُ رقِيقٌ والابئة حر 


وَيَحْتق نف الم لاله إن وَلدَت العُلامَ أوَّلا فهِيَ حر وَالعُلامُ رقيق» وَإن وَلدَتْ 
م 0001 


الحارية أدّلا فَابحَارِية حرَة وَالعُلامُ والأم رَقيقان» فالأم 
نعننها والقاظ عل يقي والخازنة تزه مين نابضق لنبها وإفا سق 3 بعبق الأم. 

قال صاحب ا وما كر ني الات هو المّحيح أن الشراط الذي 
تعن بوجحوده وَهُوَ ما إِذَا كَانَ في طرف وَاحد كان القَوْلَ ذ فيه قَوْل مَنْ لك 
وجوده باليمين» كما إِذَا قال لعبّده إن دَخَلت الدَارَ غَدَا فَأنت حُرٌ فُمَضَى العَدُ و 


عق في حَال ون حَالء فيَخنق 
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5 ل حل الدرَ أ لا لا يق آله و اح ودف لاق اكاك قافا رن 


5 


لشّك في شرْط العثق وَهُوَ ولادة العُلام أولاء وما إِذَا كَانَ الشرئط مَذَكُورَا في طرَقَي' 


الوؤجود وَالعَدَم كان أَحَدْهُمَا مَوْحُودًا لا :مكالة فحقز يَحْتَاجٌ إلى اعتبار الأخوال كما 


مداص 


في مسئألة الكيْسَائيّات. 
وكَولهُ (وبهدَا القَدْرِ يعرف مَا دَكَرا م من الوْجُوه في كفانة الْتهى) قيل هي سم 
1 يم 000 


ؤم وها في شرح اللَامع الصّفر: دهان يصَادقوا هم يدرون انهم ولد 
أوَلا وَهْوَ الَدَكُورُ في الكتاب أولاء وَجَوَابِهَ على الوّجه الذكور فيه أن يَحْتَقَ نصفْ الم 
وَالخَارِيّة وَيُستَسْعَيَانَ في الْنَصْف 0 رَقيق لا ذكرَ في الكتّاب. والثاني أن دعي 
الم أن العُلام 1 5 كر الَؤلى ذلك وَاجَارِيَة صَغْيرَة وَهُوَ الَذَكُورٌ في 
الكّاب نَانيا؛ 1 في الكتقاب. وَاثَالتْ أذائة دعي الأمٌ أن العُلام 
4 وَاخَاريّة كَبيرَة وَل د شيعا وهو اراي الكتّاب ثَالثا؛ وَجَوَابَهُ وَوَحْهُهُ مَا 
ذَكَرَهُ أيِضًا فيه. وَالرَابعُ أن دعي الجَارِيةُ هي كَبيرة والأم ساكتةٌ أن الفلام لد ألا 
وهو هُوَ الدَكُورُ في الكتّاب رَابعا بجوابه وَوَجهه. والخامس أن يُتَصَادَقوا أن الحارية هي 
0 رد ولا 2 أنَهُ لا يعتق يعتق وَاحدٌ 0 لمم شَرط العثق. وَالسّادس أن 
يَتَصَادَقُوا أن لدم وُلدَ أولا وَابلَوَاب أن الأمّ تَعْتق لوجُود شط العثق وَكَذَلِكَ 
لحَارِية تبعَا للأمّ وَالعُلامُ عَبْدَا لأنهُ قَدْ الفصّل 00 في حَال الرّقّ لكَوْن ولادته 
شط عقا وَالترط يمي الترُوط قلا نكن عل ابا َا فيه لعل المكف ل 
واك ضاي الكاب لطوورمية: 

قال (وإِذَا شهد رجلان على رَجِل أَنّهُ أعتّق آَحَدَ عبديه فَالَهَادَةٌ بَاطِلة عند أبي 
حَنيفةَرَحِمَهُ اللهُ إلا آن يَكُونَ في وَصبِيمٍ) استحسانًا ذَكَرَهُ فِي كتّاب العتّاق (وإن ششهد 
أَنْهُ طلق إحدى نسائه جَارَّت السَهَادَةٌ وَيُجِبَرُ الرّوجٌ عَلى أن يُطْلقَ إحَدام) وَهَدَا 
بالإجماع. 

(وقال آبُو يُوسُف وَمُحَم رَحِمَهُمَا لله الشهادة فِي العتق مثلٌ ذك) وآصلٌ هَذَاآنْ 
الشهَادةَ على عتق العبد لا تُقيَلُ من غيرٍ مَعوى العبد عند آبي حَنِيفَةٌ رَحِمّهُ الل 
وعندهما تُقبل؛ وَالشَهَادَةُ على عتق الأمّج وطلاق المنكوحتٍ مقَبُولٌ مِن غَيرٍ دَعَوَى 


0 
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بالاتثّفاق وامسأليٌ معروفيت. وإِذَا كان دعوى العيد شرطا عندة لم تتحقّق في مسألت 
الكتّاب؛ لأنَ الدّعوى من اجهول لا تَتَحَقّقَ فَلا تُقبل الشهادةٌ. وعندهما ليس بشرط 


فَتُقَبِلَ الشهادةٌ وإن اتعدم الدعوى. أَما في الطلاق فَعَدَمْ الدعوى لا يُوجِبْ خَللا في 
الشّهادة لأنّهَا ليست بشرطو فيها. ولو شهدا أَنّهُ أعتق تّقَ إحدى أَمَتَيه لا تُقبّل عند أَبي 


4 00 


حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله وَإن لم تَكُن الدّعوّى شرطا فيهًا لأنْهُ إنّمَا لا مُشتَرَطُ الدعوى لا أَنّهُ 
يَتَضَمّنُ تَحريم المَرج فَشَابَهُ الطلاق والعتق البهُمْ لا يُوَجِبُ تَحرِيم الفُرج عِندَهُ على ما 
دَكَرنَاهُ فصارٌ كالشهادة على عتق أحد العبدين. وَهَدًَا كُلهُ إذَا شهدا في صحته على 


أَنْهُ أعكّق 3 قَ أحد عبديه. 


الشرح: 
قال: 00 0 رَجُلان على رَجُلٍ أله أعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْم الشهّادَة على طلاق 
إِحُدَى نسائه + رة بالإجمّا ع وَيُجْبَر عَلى البَيَان وَعلى إِعتّاق أحَد عَبْدَيه كَذَلكَ 


لتقن وإ يفي طة أذ كغرة في زم امنشتقا على مَا ذكرَهُ 
(وَأصْل هنا أن الشّهّادَ عَلى عثق العبْد لا ثقبل من غَيْرٍ دغْوَى علد وَعِنْدَهُمَا تقبل) 
وَالشْهَادَةَ عَلى عثق الأمّة وَطلاق المنكُوحَة مَقيُولة من غير دَعْوَى بالاتقاق) وَإنّمَا 
اقلف الحُكْمُ على هَذَا الطريق بام عَلى أن لعن من حُمُوق العباد عه وَمِْ حُقُوق 
الع عَنْدَهُمًا. َه ًا ألا ياج فيه إلى كول العئد ولا َه بره يول أذ 
يلف به وَيْصِح يا في الَجهُول وَكْل َلك ليل على أن العثق حت حو لسر 

وَوَجْهُ قله أن الإعْمَاقَ تبات قو المالكيّة وفيه لتقا ذل الوق ولللركيّة وكل 
ذلك حَقُّ العبّد لا مَحَالة هذا هو الهو به ولا ير بره كته من تعره فنا 
كان من حمُوق العّاد لاقل الها يه بون التطوى» وما كان من حُقُوق الع 
قبل بدُونهاك وق الأمّة من حُمُوقه بالاتقاق فَلدَلك تُقيْلُ يدُونها وَذَكَ لأن عثْمَها 
َتَضَمَنْ كح تَحْرِمٌ فرْجهًا على مَؤْلامَاء َدلكَ حَوٌ من حُقُوق الشرْع فَكَانت الشتهَادَة فيه 
كَالشهَاةة بهلال رمَضَاد 

إن قيل: لو كَانَ كَذَلِكَ لاكتفى بشهَادَة الواحد لكَوْن خبّرٍ الاحد حُجَّة في 
الأمْر الديني 19 قبت التهَادةٌ عَلى عثق أمّة وهي د مَوْلِاهَا منْ الرّضاعَة إِذَا 


71 العناي شرح الهدايسّ 
حَحَدَنُهُ إذ لس فهًا تخ المح لأنْ تخرمة 0 
بالإعْتّاق. أحيب عَنْ الأوّل بن ن حبر الواحد حُة في الأهرٍ الأيني إِذا لم تقع الخاجة 

إلى إلزّام المكر وَعَاهُنَا وَقعت. وَعَنْ الثاني أن فيه مَْنَى الرّنا لأن فثل الول بها قل 
العثق لا يُوحبُ الحَدَ وَبَعْدَهُ يُوجيْهُ كن بُضعهًا مَمْلُوكًا للمؤلى وَإِنْ كَانَ هُوَ مَسُوعًا 
عَنْ وَطْنهًا بالَحْرَميّة؛ ألا ثرى أله جار ل أذ موجه وَل بطنعها يكو له وَإِذَا كَانَ 
كذلك كَانَ فيه تَحْرِم الفرْجء وَإذَا يك الأطل يّنَ وَجْهُ الاختلاف عَلى ما ذَكَرَهُ 
بقوله (وَإذا كان دَعْوَى العَيْد شَرْطًا عنْدَمُ) إلى آخر الكسثألة. وَقَولهُ (لأن الدعْوَى من 
الَجْهُول لا تتَحَقَقَ) قيل عَليِهِ إِذَا دعا ذلك وبحب أن تُقيل الي لأ الدَعْوَى حَصَلت 


ه ولت روس 


كن معي ٠‏ وأحيب أن صاحب الحَقَّ أ حَدُهُمَا لا بِيْنهه فدَعْوَاهُمَا َطوَى غَيْرٍ صّاحب 
لق وبأ الى حيككذ لا تكُونُ مُطابقة شهَادَة لأن الها على أحَد العَْدَيْنِ لا 
را زور كيهل ا سيم 


مه 2 


لم وور ا لة سََ هع مم راث براي وام 


ووجه ذفعه ما د - لأنَهُ إْنَمَا لا ُشترط الدَعْوَى كا أنه يِمَضَمِن تحَرِم 
لاج مسن الاق" والعن الم لا وجب شرع ] ازج عنْده عَلى ما دَكَرْئا) يَْني 
قَولهُ له أن الملك قائم في الوْطُوءة إلى قؤله وَهَذَا حَل وَطُؤُهْمَاء وَمَْنَى قله لْهُ يَتَضْمنْ 
حرم الفرج أن العثقَ إذَا حَصّل اسكلرم أن حون الع بقل زنا. عرض بأن عفق 
لبد الي يَسلِمُ حرم اسنترقاقه؛ وَدَكَ نضا حق الله موب أن ؛ ممع ُسستَغْتَى الشهَادة 
فيه عَنْ الدَعْوَى. وَاحَوَابُ أن لازم عتقهًا من بن خط الكدازر اليه ينص 
عَلَْا الع فَضْلا عَنْ أن َكُونَ من الكبائرٍ فَلتَئويَ ا 

أما إذا شهدا أنه أعتق أحَد ديه في رض موت أو شهدا على تَدييرِهِ فِي صحته 


أو في مرضه وآَدَاءِ الشّهّادّة في مَرّضٍ موته أو بعد الوقاة تُقبل استحسانًا؛ لأنّ التّدبِيرَ 
حيثما وقع وقع و وصيي: وكذا العتق في مَرْضٍ الموت وصيي: وَالخصم في الوصين إِنَّما 
هو الموصي وهو معلوم. وعنه خَلف وَهُوَ الوصي أو الوارث؛ وَلأنُ العتقّ فِي مَرَّض اموت 


ئ ا ل 


يشيع بالموت فيهما فَصارَ كل واحد منهما خصما مُتَعَينا؛ 


اللا 


الجزء الثانى 
الشرح: 
16و 3 8 2 ور ار 6 ساس مهمه ٠ 04 ٠‏ ا 0 
وقوله: ما إذا شهدا أله أغتق أَحَدَ عَبَدَيْهِ في مَرّض مُوته) بَيّان قوله إلا أن 
َس 10 د ني 0 0 0100 0 0ن 2 1 حي ً 2 مه اب 
تكون في وصية استحسانا. وقوله إلآن التدبير حيئما وقع وقع وصية) يعني سواء وقع 
5 - الس يعه. 5 1 4ه هخ ا ب ال ل ل 3 م رودم 
في حَال الصحة أو في حال ا مرض. وللاستحسان وجهان ذكرهُمًا المصنف: احدهما 


رو لز 00 ل 8 8 و 3 
أن الَدْبيرَ مُطْلتَا وَالعنْقَ في الْرَض وَصيّة (وَالخصم في الوّصيّة ِنّمَا هُوَ الموصي) لأن 


فيد الوصَايًا حَقُّ المت فَكَانَ اكْيْتْ مُدَعيّا تقديرًا (وَعَنْهُ لف وَهُوَ الوّصي 1 
الوارث) كُقمَلُ الَهَادَةٌ الثاني أن العثق يَسْيعٌ بالّوْت فيهمًا لألَهُ أُوْجَب العنْقّ في 
أحَدهمًا في حَال عَجْه عَنْ البيّان فَكَانَ إِيجَابَا هُمَا وَهَذَا يق نف كل واحد منْهمًا 
(فَصَارَ كل وَاحد منْهمًا حَصْمًا معي وَل يَذْكُرْ وَجه القّاسء وَهُوَ أن الْقَضِيّ له 
مَجْهُولَ وَالدَعْوَى من الَجْهُول لطَهُوره مما تقَدم. 

ولو شهدا بعد موته أَنْهُ قال في صحُته أَحَدْكُمَا حر فََد قيل: لا تُقبَلٌ لأنْهُ ليس 
بوصيّت وقيل تُقَبَلَ للشيوع هو الصّحيح وآلله أعلم. 

الشرح: 


ضٍِ وو مه 5 ل ا م را وو 5 
و شَهدَا بَعْدَ مَؤته أله قال في صِحُته أَحَدُكمًا خُرَ) قال الإمَامٌ فر الإثلام: 


5 


د فتن كل قد منايفا ونان نطن لالت الاين ومح بكون 
5 2 و 5 و2 5 وار 3 0 م ام ام أ 
الخصم هُوَّ الموصي وَهُوَ مَعْلُومٌ وقال بعضهم: تُقبّل لشبوع العثق فيهمّاء فكان كل 
وَاحد منْهمًا صما متنا فكَانتْ دَعْوَاهُمَا صّحيِحَة وَهْوَّ يَعقَضِي قَبُول الشَهَادَة والله 
باب الحلف بالعتق 

(وَمَن قال إِذَا دَخَلت الدَارٌ فَكُلُ مَمنُوكِ لي يُومَئِن فَهُو حر وليس له مملوك 
فَاشْتَرَى مَمِنُوكَا كم دَخَل عَتَّقَ) لأنّ قَوله يومَئِد تَمَدِيرَه يوم إذ دَخَلتء إلا أَنْهُ أسقط 
الفعل وَعَوّضَهُ بِالتَّنوِينَ َكَانَ امُعتَيّرُ قيّامٌ الللك وقتَ الدخول وَكَدَا لو كَانَ فِي ملكه 
يُومٌ حلف عبد فَبَقِي على ملكه حَتّى دَخَل عَنَّقَ نا قُلنًا. قال (ولو لم يَكُن قال في يمِينه 
يُومَئن لم يُعتق) لأنّ قولهٌ كل مَمنُوك لي للحال والجزَاءٌ حُرّيّمٌ المملُوك فِي الحال؛ إلا 
أَنَهُ نا دَخَل الشّرط على الجرَّاء تَآَخْرَ إلى وجود فَيَعتق إذَا بُفَي على ملكه إلى وقت 


ف العنايتّ شرح الهداينّ 


الدخول ولا يتَتَاوَلُ من اشر تراه بعد اليّمين. 

الشرح: 

بَابُ الخلف بالعثق): الخَلفْ بالعثق هُوَ أن يَجْكَل الع جُرْءِ المترْط وَنّا كَانَ 
الْحَلقٌ قاصرًا 9 5-0 عر التَعليقَ عَن التَنْجِير. َولَهُ (وَمَنْ قال إِذَا دَعَلت الدَانَ) 
ظاهرٌ. رارض عل بلة سب أن لا يض قَ عليه ما يَشترِيه بَعْدَ اليّمِين وإن قال يَؤمئذ 
أنه ما أضّاف العتْقَ إلى الك ولا إلى سي كان كمال قال لقند افر إن ولت 
الدَّارَ قلت حُرٌ فَاشْتَرَاهُ 3 م دَخَل الدَارَ فَإِنهُ لا يَعَْقُ لذلك. أحيب أنه د 
الإضافة إلى الملك دلالة لأن ة َرْلهُ كل موك لي امعد معن إن ملكت مَمْنُوكًا وَفْتَ 
دول الذار فهو 2 بخلاف تلك المثألة لأنْهُ لم تُوجَدْ الإضَافَة فيهًا لا 3 وَلا 
دلالة. وَقَولُهُ إلا قَلناا 3 به قوله فَكَانَ م يام الملك وّقتَ الدّعُول. وله (لأن 

وله كل مَمُلُوك لي للحال) قيل لأن اللامّ للاختصّاص» والاختصّاص لك كرد 
بَمْنُوك لهُ في ا حال إِذْ لوال يَكُنْ املك لهُ في الخال كَانَ هُوَ وََيرةُ سواء. 

24 قال كل ممنوك لي ذَكَرٍ فَهُوَ حر وَلهُ جَارِيّنَ حَامِل فَوّلدّت ذَكَرَا لم 
يعتق) وهدًا إذَا ولدت لسدّةٍ أشهر فصاعدا ظاهِرء لأنّ اللفظ للحال؛ وَفِي قِيَام الحمل 
وقت اليّمِين احتمال لوجود أقَل مدَّةِ الحمل بَعَدَهُ؛ وَكَذَا ذا ولدّت لأقل من مبِدّجٍ أشهر؛ 
لأنٌ اللفظ يَتَتَاوَلُ الَمنُوكَ المطلق)؛ وَالجَنِينٌ مَملُوكَ تَبَعَا للأمٌ لا مقصُوداء وَلأَنهُ مُضوّ من 
وجه واسم الملُوك يَتََاوَلُ الأنمُس دُونَ الأعضاء ولهدًا لا يُملك بيعه منفردا. قال العبد 
الضعيف: وَفَائَدَةٌ التّقييد بوصف الدْكُورَةٍ أَنّهُ لوقال: كل مَمنُوك لي تَدخُلٌ الحامل 
فِيَدَخُلٌُ الحمل تَيَعَا لها. 

الشرح: 

وََولُ: (وَمَْ قَال كل مَمْلُوك لي ذَكَرٍ فَهْوَ حو ظَاهن وَمَْناه أن املُك مُطْلقَ 
ا ينْصَرف إلى لكا وَابحنِينُ 0 كاب عَلى مَا ذكرٌ في الكتّاب. ل 
(وََائدة اليد ولف الذّكُورَة اكد لو عال كل مَمْلُوك حل اَم دعل 
الحمل تبعَا بنَاء على أن هَذَا القوْل يَتَتَاوَلٌ اكور وَالإناث حت الحجرِينَ وَأمّهَاتَ 
الأؤلاد. حَنَّى لو قال نيت الرّجال دون النّسَاءِ يَصدْقّ قضاء. 


؟الا 


الجزء الثاني 

(وَإن قال كل مَمِنُوك أَملكُهُ حر بَعدَ عد أو قَال: كُلْ مُملُوك لي فَهُوَحْرٌ بعد هَدٍ 
وَلهُ مَمنُوكٌ فَاشْتَرَى آخَرَكُمَ جاء بَعدُ غَدِ عَتَّقَ الذي في ملكه يوم حلف) لأنّ قوله أملكه 
للحال حَقَيقَمَ يُقَالُ نا أملكُ كَدَا وَكَذَا ويُرَادُ به الحَال وَكَذَا يُستَعمَلَ لهُ من غَيرٍ 
َرِينَجٍ وَالاستقبَالٌ بمَرِيئَجٍ السّين أو سوف فَيَكُونُ مُطلقَهُ للحال فَكَانَ الجَرَاءُ حَرَيم 
اّمنُوك في الحال مُضافًا إلى ما بعد العّد فَلا يَتَنَاوَلُ ما يَشْتَّرِيه بعد اليمين. 

الشرح: 

رن قال كُلمَملُوك لي أملكُة خرٌ بَْد غَد أو َال كل مَدلُوك لي فَهْوَ حر 
بَغدَ عَد وَلهُ مَملُوك فَاشترى مَمْلُوكا آخرَ ثم جاء بَعْدَ عَد عَنَنَ الذي في ملكه يوم 
حَلف) لا الذي ل يد غَد ظَرْفٌ لقؤله حر لا لقؤله فلك إن أمْلكهُ 
رةه جَاءَ بَعْدُ غد بالرفع 0 قاعل كك امغر وولف أن كولة 
كلك لقال حَقِيقة بالرّفع لبكرن يران وَيجْور التصنب على للم قال صّاحبُ 
التّهَايَة وَهَذَا القْرِيرُ يُحَالفُ روَايّة الحو وهي 1 كال والسقدة وَظَاهرٌ 
قير الصف يَدُلُ عَلى مَا ذَكَرَهُ صَاحبْ النّهَايّة. وَقَال بَعْضُ الشارِحينَ لا تُسَلم 
الْحَالمَة أن كه للحال حَتَيمَدٌ ف يُذُل عل أن حَرئهُ للاستقبال لَيْسَ يحقيقة لأن 
شرك في كُل واحد من الْمييْنِ حَقيقَةَ وَيدلَ عَلِهِمَا عَلى سيل ادل وَبْرَحُمْ 
حَدُهُمَا بالدليل ذا وُجدَ وَقَدْ وُجدَ هُنَا دَلِيلُ عَلى إِرَادَةَ الخال لأن الخَال مَوْجُودُ قلا 
كارف المستعيل القدوة: 

وأقول: َوْلُ الْصنّف وَكَذَا يُسعْمَلٌ لهُ من غَيْرِ قَِيئة يَأبَى قَوْل هَذَا المتّارح لأن 
ترك لا يُستمْمَلٌ في أحَد الْمْتيْن بعيْنه إلا بقريئَة وَلئْسَ النَحْويُونَ مُجْمعِينَ على أن 
الْضَارِعَ ترك يَيْنَهُمَا بل منْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى أَلَهُ حَقيقة في الاسستقبّال مَجَارٌ في الخَال 
َمنهُمْ مَنْ فَمَبَ إلى عَكْسٍ ذَلك وَلعَلهُ مَُْارُ الصف لاد الهم إل وعَلى هَذَا كان 
الَرَاء حرَية الْمْلُوكَ في الخال تعَانا إل قاينة القد كلذ اول ما بمرية بعد الممين 

(وَلوقال كُلْ مَمِنُوكِ أملكٌه؛ أوقال كل ممِلُوكِ لي حر بعد موتي ولهُ مُملُوك 
فَاشترى مَمِنُوكَا آخَرٌَ فلي كَانَ عند وَقتَ اليّمِين مدَبّرٌوَاآخَرٌ ليس بِمُدَبّرِ وإن مَآتَ 


عتَقَا من الكُلّث) وَقال أَبُويُوسُفّ رَحمَه الله في التوادِرِ: يَعتِقّ ما كَانَ في ملكه يوم حلف 


لف العناي شرح الهدايتّ 
ولا يعتق ما استفاد بُعد يمِينِه؛ وعلى هد إذَا قال كل مَملُوك لي إذَا مت فَهُوَ حر له أن 


2 6 2 رمثم بر مس 


اللفظ حَقَيقَيٌ للحال على ما بِينّاهُ فلا يُعتق به ما سيَّملكَه وَلهَدًا صار هُوَ مدير دُونَ 
الآخَرِ. ولهما أن هذا إيجاب عتق وإيصاءً حتَّى أُعتُبرٌ من الثُّلْث وَفِي الوّصايا تُعتَبَرُ الحَالجٌ 
الْمنتَظرةٌ والحاليٌ الراهنة؛ آلا ترى أَنّهُ يَدخُلُ فِي الوصيّحَ بالمال ما يُسِتَفِيدهُ بعد الوصيّجٍ 
وفي الوصيّتٍ لأولاد قلان من يُولد له بعدها. 

والإيجاب إنّمَا يصح مُضافًا إلى الملك أو إلى سببه: فَمِن حيث إِنَّهُ إيجاب العتق 

ل العبد الَملُوك اعتبارا للحالجٍ الراهِدّجَ فَيَصيرٌ مَدَبّرًا حتّى لا يَجُورٌ بَيِعْهُ ومن 
حيث إِنّهُ إيصاءً يتَتَاوَلَ الذي يَستَرِيهِ اعتبّارًا للحالت امْتَرَيْصّجٍ وهِي حالم المُوت؛ وقبل 
الموت حالم التَّمَلّك استقبالٌ مَحض فلا يَدخُلُ تحت اللفظ؛ وعند اموت يَصِيرٌ كأنْهُ قال: 
كل مَمِنُوكِ لي أو كل مَمنُوك أملكه فَهُوَ حر بخلاف قوله بَعَدَ غَدٍ على ما تََدمْ لأنَهُ 
تصرف واحد وهو إيجاب العتق وليس فيه إيصاء والحاليٌ محض استقبال فافترقا. ولا 
يُعَال: نكم جَمعتُم بَينَ الحال والاستقبّال. لأنَا نَّقُولَ: َعَم لكن بِسَبَبينَ مُحْتَلفَينِ إيجاب 
عتق ووصِيت وإِنّما لا يَجُوزُ ذلك يسبب واحد. 

الشرح: 2 

(وَلوْ َال كل موك أملكة أز قال كُل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر بَْد متي ولة 
مَمْلُوك فَاشْترَى آخَرَ قألذي كَانَ عندهُ مدير مُطْلقَ رولا لنِسَ بِمُدبّر) مُطْلقٍ يل 
ل ين كا ل ان لييقة (وَإن مَاتَ عَتَعَا من التلّث) مُث ركبْنٍ فيه (وَقَال أنه 
يُوسُف في النُوَادرِ: يعتق عا كان في ملكه يوم 0 بطريق لتَدْبير (وّلا يعت ما 


7 7 2 2 


اماد بعد يُمينه) لأنّ اللقّظ حَقِيفَةٌ للسَال عَلى با ينا وَهُو مُرَادٌ فلا يَجُورٌ أن يُكون 
راذا على ألا ًا ًاباب عل وإيصاوي أ | اب عثق فيَوْلهِ كل 
مَمُلُوك أكلكة اول لوم وام 50 وَهَذَا اير من الثلّثء 
5 َإِذَا كَانَ كَذَلكَ (ففي الوصَايًا يُعتيَرُ الحالة المْمَظَرَةٌ أي الممَريصّة) وَالْخَالَة اله اهئّة أَيئْ 


الحَاضرَةٌ؛ ميت بالراهئة لأنَ الرّهْنَ نولمو مقر وها لارينا ائزك 


فيما بَعَدَّهَاء كذَا في الشرُوح؛ ألا ترَى أنْهُ يَدْخُلَ في الوصيّة بالمال مَا يَسْتَفِيدُة بعد 


مها سم 


الوصيّة وفي الوصيّة لأؤلاد فلان دََل فيهًا الَوْجُودُ عنْدَهَاء وَمَنْ يُولدُ بَعْدَهَا إِذَا عَاضَ 


ولا 


الجزء الثانى 
إلى وّقت موت الموصي 

وَالإيجَابُ إِنَمَا يَصح مُضَافًا إلى الملك أَوْ إلى سَبيه فَهَذَا الكلامُ من حَيْث إِلَهُ 
إيجَاب العثق يتناو ل العَبْدَ الَمُلوكَ 7 للحالة الراهئّة ِيَصِيرٌ الإيجاب مانا إلى الملك 
يَصِيرٌ مَذيرا لا يجوز يبعهة) ومن 1 لفيا تال الذي ب يشريه اعْتبّارًا للحالة 


م و ير مس ع ساس عابر ام عو وملسم 


المتَرمصّة وهي اله المت وَيُصير مَدَبْرًا بَعْدَهُ ولا يصير مدير لهُ كلذي كَانَ في 
ملكه لأنَهُ م يَتَنَاوَلهُ لكوم حَالة التمَلّك لا من حَيْت الإيَاب لعَدَم الإضّافة إلى الملك 
وإلى سيبه) ولا من ع الإيصّاء أنه ون عند رت فَكَانَ حَال انملك اسْتقيّالا 
مَحْضا م يََاوَلهُ اللفظٌ قلا يَصِيرٌ مُدَبْرَا حَال املك وما هُوَ عنْدَ الت إِذَا كَانَ 
ل قال حل موك لي أ أنلكة فهو حر الشخوله حبكذ 
كنت ذال رمه ة قيَصِيرٌ مُديرا لكون العنّق في امرض وَصيّة) بخلاف وله كل 
تتأرة لي تلك أو لي ل تند د لق ما نفدم لاله تساف واحة وهر ماب الى 
وَلِيسَ فيه ءءء وَاخَالةَ مَحْضُ اسْتقبّال لا يتتَاولَهًا الإيجَاب لِعَدَم الإضّافة إلى الملك 
إل سه فرق على ذا ول ولاب نما يبح مانا إلى الملك) موف على 
قَوْله وفي الوضَايَا مَعْنتَى لا أن يكُونَ جَوَابَ سُوَال مُقَدَر كما ذَهَبْ إِليْهِ بَعْضْ 
الاين 00 

قال وَهُوَ أن يقال يَنْبَغي أن لا يَتَنَاوَل الإيجاب الغري ا اا ولا في 
لاله لأ قار ل زلا يكون مضانا إلى الملك 7 إلى سَيّبه) وَلتين الكدهما قن 1 


0 


بموْحُود. فَأجَاب بأن َتَاولهُ 0-0 الإيصّاء لا الإيجَاب خاي قله زوالة يقال كأ 


له ام 


ع م هزر هم سمهو 


حَمَعتُمْ يبن ا حال والاستتفيال) إشَارَ 0 جَوَاب ل يوسف» وُلكْلهُ .أرَاد بقؤله سين 
مُخْتَلفِيْنِ يجاب عثق وَوصيّة الألفاظ الدّالة على ذلك في طَرَفَئْ الكلام؛ لأنْ الحقيقة 
ومن صفات للف وقيه قز لآ يس ا ارقم رع 


ولو 1 هَذَا الكل تَدْبِيرٌ 0 ا وَقَعْ 5 وصيّة لصي د يها الال 
لا اط عل ته ما كَاَ في ملكد وما بوه يذه الاتء وما ما هنا 
فَليِسَ بداحل تتةُ فلا يَصِيرُ المستَحْدَت مُدَيرًا حنّى يموت لعَلهُ كان ن أسهل تايا وأسلم 


7 العنايّ شرح الهداينّ 


باب العتق على جعل 

(ومن أعتق عبده على مال فَقَبل العبد عتّق) وَذّلكَ مثل أن يَقُول أنت حُرٌ على 
آلف درهم أو بألف درهم وَإنّمَا يُعتّق يقَبوله؛ أنه معاوضةٌ الال بِغَيرٍ الال إذ العبن لا 
يَملك تمس وَمِن َصبِيةٍامعَاوْضجٍ قبُوت الحكم بقَبُول الهوض للحال كْمَا في البيع. هذا 
قبل صار حرًاء وما شَرّط دين عليه حَنّى نصح الكَمَاليٌ به يخلافي بَدّل الكتَابّي لأنّهُ قَبَتَ 
مع اناي وَهوَ قِيَامُ الرّقّ على ما مرف" ولاق لفظ الخال يَننَّظم أنوَامَهُ من الّقد 
والعرّضٍ والحيوانء وإن كَانَ بمَيرٍ عَينها أنه مُعَاوَضَةٌ َال بير قال طََابَه اتح 
وَالطّلاقَ وَالصّلح عن دم العّمدِ وَكَذَا الطّعَامُ والْكيل وَالَّورُونُ إذّا كَانَ مَعلُومَ الجنس» 
ولا تَضُره جَهَالةُ الوصف؛ لأنْها يُسِيرة. 

الشرح: 

ل ل ا ل ل 
بعل و كذللك اققالة بِالكّسْرِء وَإِنّمَا أُرَ هَذَا البَابْ لكَوْن الال غَيْرِ أصّل في ياب 
لعن (وَمنْ أعَقَ عَْدهُ َلى مَالِ) أي مال كَانَ من عُرُوض أو حَيوَان أذ غَيْرهِمًا (مثْل 
أن يفول أنت حُرٌ عَلى ألف درْهم أو بألف درهَم) أ على أن لي عَليْك ألا أو عَلى 
ألف تُوَديهًا أو على أن تغطيّني ألا أو على أن تجيئني بألف (فقبل العَبْدُ عَتَقَّ) ساعَة 
قبُوله. لا يُقَالَ كَلمَةُ عَلى للشرط فَيَكُونْ العيْقّ مُعَلقَا يشرط أَدَاء الألف كما لآ قال إِنْ 
أذْيْتَ إلى ألما لاما فيل ها يكنا تكن للشاظ إذا وخلت فيِمًا يكون عن خط 
الؤّجحُود وَذْلكَ في الأفعَال دُونَ الأغيّان أن بَعْضّ الصّوّر الَذُكُورَة دََلتْ فيه عَلى 
الأفعال» يل ا قيل لأن الكَلامَ فيمًا إِذَا كَانَ مُرَادُهُ النَنْجِيرَ بعوّض لا الَعْيِقَ فَكَانَ 
الصّارفُ عَنْ الَرْطيّة دّلالة الخال (ِوَإِنّمَا يُْتَقُ العيْدُ بقبُوله لأَنَهُ مُعَاوَضّة اكَّال بعَيْر اكّال 
إذ العكذ لا تلن نيه معولة رد العنة: وا وترلة الله ول كل كونه لاوة د 
مَال وَهُوَ يَحْتَمل وُجُوهًا: أَحَدَهَا أن اليد لا يَمْلكُ نفْسَهُ من حَيْتْ اللي لكندُ مال قلا 
يَمْلكُ لكّال» وَإِذَا يَمْلكْهُ كان ما بَذَلهُ من العرّض في مُقَابَلة ما ليْسَ يِمَال وَلئْسَ 
بشيء لأن اكولى يَمْلكهُ؛ فَكَانَ ما بَذَلهُ في مُعَابَلة اكَال وَالثاني العَبّد لآ يُمْللكُ فس لأله 


71/ 


الجزء الثاني 
لنِسَّ بِمّال بالنْسبَة إلى ئفسه لكنه مُبْقَى عَلى أل الحريّة بِالنسبّة إليْه وَغَذَا صّحّ 
را ُو والقتاص وَغيرهمًا. 

وَإِذَا كَانَ كَذَكَ سقط مللكٌ الى في ذاته بالإعتاق اذ لدي مه من مبْهُ فَكَانَ ما 
يَذْلهُ في مُقالة ما لِيْسَ بمّال. ذكرّ هَذَّان ١‏ الها في بَغض الرُوج؛ وهذا انها لسن 
بشئاء لأن المنْد مال بالتسية إلى مولا ون يكن مَالا بلنسّة إلى تفسه فَكَانَ ما يدل 
في مُعَابَلة مَال عند اكؤلى. وَالثالث أن العبْدَ لا يَمْلكُ نَفْسَهُ بهذا العَقّد لكونه إسْقَاطًا 
للم لذ ب وا ع ان الال عَايْةَ ما نا قل إل يت له به ُو مراعئة وهي 
ليسَتْ يمَالٍ لا مَحَالة فكان ما يدَلهُ في مُقابلة 0 مَا هو قوَه شرعيّة, 
وهنا قري منهمًا. وَإِذا نك كاوه فمن قضيّة العَاوَضمَة 30 ؛ الحكم بقبُول 
العوض للمتال كما في التيعة فإذا قبل ار خراء وَإِن رَدَ أو أَعْرَض عَنْ الَجْلس بالقيّام 
أو بالاشتعال يما يُعْلم , به قَطْمُ املس بَطل» فَإِذَا قبل صّارَ مَا شرّط وين عله حنّى 
نصح الَفَلة به له يسن وَهَُ حي بحلاف بَدل الكقالة حَيْتُ لا تصح ب الف 
جيه مع لاني وَهُوّ قيَامُ ارق فكان وله على حلاف القيّاسء إِذْ القيَاسٌ يني 
أذ ستوب ل اله على عذدو َلمًاقسا ببعلاف التي توي مول ل الحرية 
للمُكائب وَحُصُول اال للمؤلى القصرَ عَلى مَوْضيع الضرورة وغ يعد إلى الكفالة. 0 
(وإطلاق لفظ اكَال ينْتَظم أنوَاعَهُ من ؛ اللّقد) يعني في قله وَمَنْ أعتقَّ عَبْدَهُ على ما 
وَكَولَهُ (فَشَابَهَ النَكاح) يي إِذَا شَابَهَ ذَلكَ جَازَ أن يدبت الحَيوَان َيْنُا في الذمّة 0 
جَارَ ذلك في تلك العُقود (وَكَذَلِكَ الطَعَامُ لكي وَلْويُون إذا كان 51 المجنس) 
كما إِذ عق عَلى مائة فَِيزٍ حئطة (ولا يديه جَهَالةُ اوفع بأن يقل إِنّهَا جد ل 
ااي ا د نا و ا صحَّة النّسْميّة لكَوْنها يسيرَة. 

قال (ولوعلق عتقه بأداء اال صح وصار مَادُونًا) دك مثل أن يقُول إن أذيت إلي 
آلف درهم فَأنت حر ومعنّى قوله صح أنه د يُعتَّقَ عند الأداء من غير آن يُصير مكاتبا؛ لأنّه 
صريحٌ في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنَى امُعَاوَضْيَ في الانتهاء على ما نُبِيْنْ إن 
شاء الله تعالى. وَإِنّمَا صار مادُونًا؛ لأنّه رَعْبَهُ في الاكتساب بطليه الأداء منه؛ ومرادة 


التّجَارةٌ ذون التّكدي فكان إذنًا له دلالت. 


يلف 


العنايي شرح الهداييّ 

الشرح: 

(وَلوْ عَلقَ عفْقة بأذاء المال صّمّ) أن هذه الصّبعة: أغني قَوْلُ إن أدَيْت إلي ألف 
درْهَمٍ فَأَنْتَ حر صبعٌة علي فيتعَلقَ عثْقَهُ يأدَاء اكَال كَالعْليقٍ بسّائرٍ الشُرُوط» وَهَذَا لا 
يَحْنَاجُ فيه إلى قَبُول عبد ولا يَركدُ رده وَللمّوْل أن ب مه فل الأدَاء كما في التليق 
يسائر الشروط. مقرل (من غَيْر أن يَصِيرٌ مُكَائيا) يُعني اك ٠‏ أَحَكامُ المكَائيينَ حت 
لوْ مَات وَتَرّكَ وَقَاء فَاكَالَ لَوْلاهُ وَلا يُوَدّي عَنْهُ واد مات 07 فَالعبْدُ رقيق يُورث عَلْهُ 
مَعَّ ما في يده من أكسَابهء ولو كاتب أَمَةَ فَوَلدَتَْ ثم أَدْتْ ل يُمْتَقْ وَلدُهَاء ولو حَطَ 
امال أو أثرأة للؤلى لم يُعْتَْء ولو كَانَ مُكَائئ 5 3 علي عَكْسِ مَا ذكرٌ في 
الجميع. وقول وواكة الكارة يعني من التّرغيب في الاكتسّاب لأنهَا هي رع 
عَنْدَ الاحتيّار (دُون التَكَدّي) لأنهُ هُ يُذنئ الرء ويه 

(وإن أحضر الما أجبّرَه الحاكم على قبضه وَعَتَّقَ العبد) وَمَعنّى الإجبارٍ فيه وَفِي 
سائر الحموق أَنّهُ ينل قابضًا بالتّخليّةٍ 

وقال زُهَرْ رْحِمَهُ اللهُ: لا يُجِبَّرْ على القَبُول وَهُوَ القيّاس؛ لأنهُ قَصَرّفُ يُمِين إذ هُوَ 
تعليق العتق بالشرط لفظًا؛ وَلهَدا ل يَتَوقْفُ على قَبُول العّبد ولا يُحَتَمِلٌ الفّسعٌ ولا جبرٌ 
على مبَاشّرة شروط الأيمان؛ لأنّهُ لا استحقاق قبل وَجُود الششّرط. بخلاف الكِتَابَت لأنّهُ 
معاوضمّ والبدل فيها واجب. ولنا أَنَهُ تعليق نَظَرًا إلى اللفظ وَمعَاوَضَّيَّ نَظرًا إلى 
المقصود؛ لأنّه ما علق عتقّه بالأداء إلا ليَحَنّهُ على دفع المال شَيَنَال العبد شرف الحريّج 
واكولى امال بمَقَابَلته بمنزلة الكِتَّابَت وَلهّدًا كَانَ عوّضًا فِي الطلاق في مثل هدًا اللفظ 
حَتّى كان بَئِنَ فَجعَنَاُتَعِيهًا في الابتداء عملا باللفظ وَدَهمًا للضرَر عن الُولى حَتى 
لا يمتَّنِعَ عليه بيعه؛ ولا يَكُونَ العبد أحق بِمكَاسِبه ولا يُسرِي إلى الولد اخُونُود قبل الأداى 


صم ص م 


وجعلتاه معاوضةّ في الانتهاء عند الأداء دفعًا للغُرُورٍ عن العبد حتّى يُحِبَرَ المولى على 
القبُول؛ فعلى هذا يَدُورٌ الفقة وَتَخرُجٌ المسائل تَظيرَهُ الهِبَمٌ بشرط العوّض. ولو أَنَى 
البَعض يُجِبَرُ على القَبُول إلا أنه لا يق ما لم يود الكل لعَدّمٍ الشترط كْمَا ذا حَطٌ 
البعض وأدّى الباقي. كُمْ لو أَدّى ألفًا اكَدَسَبهَا قبل التُعليق رجع المولى عليه وعتّق 
لاستحقَاقِها؛ ولوكانَ اكَتَسَبَهَا بَعدَهُ لم يَرجع عليه؛ لأنهُ مَأدُونٌ من جهته بالأداء منهُ 


مف 


الجزء الثاني 
كُم الأدَاءًٌ في قوله إن أَدّيت يَقَتَصِرٌ على المجلس؛ لأَنْهُ تخيين وفي قوله إذَا أَديت لا 
يَقتّصِرٌ لأنْ إِذَا ُستعمل للوقت بمنزلجٍ متى. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ: (وفي سَائرِ الحقوق) يُريدُ به القَمَنَ دل الخلع وَبَدَل الكتابة وما 
أشبهها. وَقولهُ أنه يَعْني المؤْلى يرل ابض ِالنَحليّة) برف اكانع سَوَاء قَبَضَ أو م 
يَقبض» ولس المرَادُ بالإجَبَارٍ مَا هو 3 منه عند الئاس م من الإكراه بِالضّرب 1 
اليس وَقَلَهُ (إذ هُوَ تعليوة العثق بالشرط لفط اخترَارٌ عَنْ الكتابة فنا لك 
بَْليق لفظي فَإنّهُ لوْ قال لَعَبْده ه كيك على ذا من الال مسسّسا الكثانةٌوليْسَ فبه 
علق لفلي. اكد عند الم يه وول (وََدَا لا يتقف عَلى قَبُول العنّد) تَوْضيحٌ 
لكونه تُصرفَ يَمِين. وقول زولك بر ع مُبَاشَرَة شُرُوط الأَيْمَان) ممُصل بقوله لألهُ 
تُصَرّفُ يمين. وقول لأنَهُ لا استحقاق) تَعرِيرَةُ: م: لا حبر إلا باسْتحقاق ولا اسْتَحْقاقَ 
(قبْل وُحُود السررط) ل ردول 0 لكتاية صل بك 
إِذْ هُوَ تَعْلِيقٌ العثّق بالترئط لنطاة وتولة الم أن لأن عَقَدَ الكتاية ةل 
فيهًا وَاحبٌ) فكان اللي يمد و (وَلنَا أَنَهُ تَعْلِيقٌ نَظَرًا ل للقظ) كما ذَكَرْنا 
ااه ل الّقصود آنه ما علق عِبْقَهُ بالأداء إلا ليِحْنَهُ على دَفْع اكَال قيال 
العَبّدٌ شرف الحريّة وَالَوْلى اكَال مُقَائاته بمثرلة الكقاية ة وَفَذَا كان عوضًا في الطّلاق في 
مثل هذا اللفظ) بِأنْ يَقُول إن أَدَيْت إلي ألفا فاتك طالق لشو لز طيها بوذم امه 
كان يَائنَا ا في الابتداء عَمّلا بالل دعا للصّرر عن عن الول ين 5 
يقم عن كفلاونا بكر الئلة أحن ن بَكَاسيه ولا يَْرِي إلى الولد الود قل الأ 
ويا مُعَاوَضَة في الانتهماء عند الأداء دَفْكًا للعُرُورٍ عَنْ اعد قإِنَهُ ما جلمد 
في اتساب امال إل تال شرف الي ير على القُول. 

فإن قيل: لا يمكن حَدلة مفارطلة أصْلا أن البَدَل وَالْبْدَل كلاهُمًا عند الأداء 
ااال لأنُ قبل الأدَاء عَبْدٌ وَهُوَ وَمَا في يده ؤلاة. 


ع نحو 2 


أحيب أنه لا نت عند الأداء مَعْتَى الكابة مِنْ الَجنه الذ ادف قرط 


صحّته اقتضاء وَهُوَ أن يَصِيرٌ العَبَدُ ع3 اللوَدى يبت هَذَا 5007 الداع مين د 


7 العنايي شرح الهدايسّ 


الأذاء متا كا إِذَا كاتب عَبْدَهُ عَلى كفسه وَمَاله وكان اكْتَسّب مَالا قَبْل الكتَابَة 


صر أحَنّ ذلك اّال» حثى لو أدّى ذلك عكق» ذا في النهَائة وه موا إلى 
ل ط شيخ الإسلام» ويه لطر من وجهين: أحَدهمًا أن تبُوت مُمْنَى الكقابة هُوَ 
الَْارِضُ فلا يد من إِثيَاته. وَالثاني أن حصو اسك الخ ونا لا يسم 
صِهُ فَضْلا عَنْ حُصُوله افنطناء. 

وَلعَل الصّوَاب في الحَوّاب أن يُقال: نا صّحَّتْ الكقابة وَالعْنَى الذي ذكركم قائم 
يها وَهي مُعَاوَضَة ليْسَ فيهَا مَْتَى العْليق؛ ؛ فلأن يَصِمّ العنق عَلى مال وفيه مَعتَى 
علق أؤلى ف م ا دَلالة وَقَوْلَهُ (فعلى هَذَا) أي على العَمَّل 2 


هه" 


يَدُورٌ المعتى الفقهى بي وتخريج المسسّائل) 0 يعني أن كولة إن كي إلي ألف 
رهم قألت حر أل في بغ الأحكام به لامر يا فتن 
القياس من ل من البَيْع وَغَيْره 1 في بَعْضْهًا بالكتّابّة من جَبْر المؤلى عَلى 
الول َك ذا الل كيم ا إل الفط وتعاوة تطًا إلى لود خم 
بالشيهين: شه انَعْليقِ في حَالة الابتداء وَسْبَّه الاو في حَالة الالتهاء. 
كما في !قله بحر العوض نا هبّة ابْتدَاء حَنّى نَجْرْ في المشَاع, واشتّرط 
القَيْضِّ في المجلس وَبيعَ التهّاءً حَنّى | دكن الواهبا من جوع جرس افع ني 
العَقار و بالعيب» وَل أَدى البعض يُجبْرٌ على المَبُول لأن الذي أَتّى به بَعْضُ تلك 
اتلك فرذا بلع كاذ ارح وه 
الزباذاده وقل كر اجنم ستحسًا ١‏ 
كن في و لع العلا ال لامر على ول ابي 9 تقل 
الكتَابة عندنا يد مم لا ان إل الول وَإنّمَا يق بأدَاءِ الجشميع» م 
و بع الال لاش يت مَعْنَى الكتَابّة هُوَ القيّاس؛ لا أنه بِأَدَاء البَعْضِ لا عق 
مَا لم يُوَدٌ الكل لعَدَمٍ الشترئطء كما ذا خَط البخضن وأ م البَاقِي؛ لأن 0 
وُجُودُ الجميع؛ فَإِذَا د ل ان ا نا | بوجذ كله وَإِذا حَط الحميعٌ لم 
يُعَْْ لاثتفاء ارط فَكَدَكَ هَذَاء بخلاف الكتَابَة ة لأن اكَال هُنَاكَ وَاحبْ عَلى المْكَانب 
راو عله مرا براه 000 0 انض وَلو أدَى ألفا اكْتَسَبْهًا قبل الع ثَ 


أفف 


الجزء الثانى 
ال بع 8 ره له ل 3 و عي مره 00 2 0 م 0 2 
رَجَعّ الول عَليْهِ وَعَتَقَ أمّا اليُحُوعٌ عَليْه بألف أُْرى مثلهًا فلأنَ الألف التي أَذَاهَا 
كانت شسشحقة من نانب الول قلا يَحْصُل المصُوةٌ بأذائه لأن مَفَصُودَةُ أن يخْنة على 
0 و22 " 0 0 و إّه له م ا 0 3 07 ع عا 2 
الاكتسّاب لُوَديَ من كسلبه فَيَمْلكُ المؤلى ما لم يكن في ملكه قبل هذا وَهَذا ليس 
كَذَاكَ وأمّا ألَهُ عنَقَ فَلوُجُود شط الحئّث لا أن كَوْنَ الألف مُستَحَقَة لا يمتح كولة 
مه ” 0 دخ اك ع ساس - مع سيو 7 58 22 
شَرْط الحئث كَمَا لوْ غْصّبّ مَال إِنْسَان وَأَدَاهُ (هُمّ الأدَاء في قَوْله إن أَدَيْت يَقمَصِرٌ عَلى 
الَجلس) وَهَذَا ظَاهِرٌ الرّوايّة. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنهُ لا يَقَنَصرْ عَليْهِ كَمَا في اللِّْيقٍ بسَائرٍ 
الصُرُوط. وَْهُ الظاهر ما ذَكَرَهُ بقَؤْله لنَهُ يُخيّرُ العبْدُ يَيْنَ الأَدَاء وَالامتتاع عَنْهُ فَكَانَ 
كاللحين يققينة العثن إدا فال التق نش إل بشدفاء 


فَإِنْ قبل: قَدْ تَقَدَمَ أنَهُ يصيرٌ مَأَذُوئًا لهُ في التّجَارَة فَكيف يَكُونْ الأداء مُقتَصرا 
عَلى الَجْلس؟ أجيب بأنْ الإِذْنَ يَكُونُ في صُورَة إذَا أدَيْت أَوْ مَتَى أدَيْتء فَإِنَ الأاء 
فيهمًا لا يََمَصرٌ عَلى الَجْلس وَيَجُورُ أنْ يُقَال لا ناف يَيْنهُمَا جوز أن يَكُونَ مَأذُونا 
بالنّجَارَة» وَيَقَتَصرٌ الأَدَاءِ عَلى الَجلس وَيتّجِرٌ فيه وَيُوَدي اكَال قَبْل الافتراق بالأبد 

(وَمُن قال لعبده: نت حَرٌ بعد مُوتِي على آلف درهم فَالقَبُولَ بعد الموت) لإضافت 


الإيجاب إلى ما بعد الموت فَصارٌ كما إِذَا قال أنت حر عدا بألف درهم؛ بخلاف ما إِذَا قال 


بدان. 


آنت مَدبّرَ على آلف درهم حيث يَكُونُ القَبُولٌ إليه في الحال؛ لأن إيجاب التَّدبِيرٍ في 
الحال إلا أَنّهُ لا يَجِبْ امال لقيام الرق. قَانُواه لا يُعنَقَ عليه في مسألة الكتاب» وإن قبل 
بعد الموت ما لم يُعتقه الوارث؛ لأنْ المَيّتَ ليس بأهل للإعتاق؛ وهذا صحيح. 

الشرح: 

بريه مه 2 7 ا - ءّ. م2 8 و 326 9 

(وَمَنْ قَال لعبده أت حر بَعْدَ مَوتي عَلى ألف دَرهَم فَالمَبُول بَعْدَ الَوْت) لأن 
0 له 9 ام اك 9 5 7 ل ع 17 2100 0 0 كن و 0 3 
هَذا الكلامَ إضافة إِيجَاب حَقيقة الحريّة إلى ما بَعْدَ الموت» وكل ما هُوّ كذلك يَقتَضي 
و ا 2 عر 0 7 ا ع 0 
أن يكن القبُول بَعْدَ الَوْت للا يَقَعَ القبّول قبْل الإيجَاب (قْصارَ كما إذا قال أَنتَ حْرٌ 
8 00 3 و 2 0 عه 1 5 ليو #0 وريم ليس 7 2 
عَدَا بألف دَرْهَم) لأنْهُ إضَافة إيجَاب حَقيقة الحريّة إلى زَمَان وَالقبُول مُتَأعرٌ ليه لثلا يق 
د 2 5 7 2 تمك و 0 و 
َبْل الإيججاب (بخلاف ما إِذَا قال أنت مُدَبرٌ على ألف درْهَم حَيْثْ يكون القبول إليْه 
ا ل ا رس لو و د رم ل 0 
في الخَال لأن إِيجَاب التدْبير في الخال) عَلى ما سَبَجيء فيكون القبُول كَذَلكَ (إلا أنه 
لا يَجبْ الَال) مَعَ قبُوله (لقيّام الرّق) إِذْ النّدبِيرُ يُوحبْ حَقّ الحريّة لا حَيقَتَهًا فيكون 


يفف 


العناين شرح الهدايسّ 
الرق قائمًا وَالَوْلى لا يَسْتَوْحبْ دَيْنَا على عبد بخلاف ما لو أَعتَقه عَلى مال ل 
يش ا عقن مقرل مو على بدرسول ب توي لاعن دقل 

إن قيل: 1 | يَجبا الال في لمر على ألف ما القَائدةُ في تغليي الذي 
بلول أحيب أنه يان اله ينيل 0 بالقبُول كَالطّلاق وَالعتّاق وَإِنْ لم يجب 
المال.وَقوْلَهُ (قالو/ يعني الشَايحَ (لا يُعْتَقْ في مَسنألة الكتاب) أي خاي الصّغير دهي 
قَوْلَهُ أنتَ بد متي على ألف دهم (وإ قل بد الوات مَا لم يُعْقَهُ الوارث) أو 
الوصي أ القاضي (لأن اميت لِيْسَ بأهل للإغتاق) في ذلك الوّقت. 

قال الْصَتّف: (ِوَهَدَم أئ ة ل لَنْهُ لا يُحَْقُ مَا ما م يُعْتقهُ الوارث (صحيح) نَاء 
على أنهُ إِيجَابٌ مُضَافٌ إلى ما بَعْدَ المت وَأَهايّة الّوحب رط عنْدَ الإيجاب وَقَدْ 
عُدمَتْ بالموأت» بحلاف اندر فَإنّهُ إيجَابٌ في الخال والأفله ثانه .والواف رط 
وَالأَْيةُ لئِسَتْ بشرْط عندَة كَمَا لو قَال إن دَخَلت الدّارَ قلت 00 0 
وَهْوَ مَجِنُونُ 7 فرّقَ بيْنَ مَسنألة الكتّاب وَالَدْبير يوَجه آخر وَهُوَ 1 يُحتَق 
بالقول بَعْد الات ل يَكُنْ العثق مُعَلقَا مُطلق اللوت» وفي مثْل هَذَا لا يعت إلا بإعتَاق 
الوارث لانتقال العَبّد إلى بلك الوؤارث قَبْل القبول كما لو قال أت حر خُرٌ بَعْدَ مَوْتي 
بشهر بحلاف الْدرٍ أن ء؛ عِثْقَهُ تَعلقَ بئفس اللّوْت قلا ترط إِعْمَاقُ الوارث. 
ات مدير على ألف درهمٍ معنا ألت حر بغ موتي على ألف كود 
كطتااه الكت متي مي أذ كو الإيجَابُ في مُسألة الكتّاب في الخال حَنّى 
00 ترط الول أَيِضًا فيه. 
أحيب يِذ هذا ين مِنْ جانب الول حى لا مَك من الرجُوعء وي الأيمَان 
ير لظ ولس في قله ألت مر على ألف إضافةالخرية إلى ما بَعْدَ الَوْت لفظا قلا 
ا 1 بَعْدَهُ وفي مسنألة الكتاب أَضَاف الحريّةَ إلى مَا بَعْدَ المْت لفظًا فَيُشترَط 
الول يكذة: 

قال: (ومن أعتق عبده على خدمَيِهِ أربع سنين فَقَيل العبد فَعَتَقَ كُم مات من 
امه فيه قم تفسبه في ماله عند بي حَِيَةَ وبي يُوسْف وقال مح َيه يم 
خدمَتِهِ أربع سنين) ما العتق فَلأَنَهُ جَعّل الخدمّة في مَدَة مَعلُومَتٍ عوضا فَيَتَعَلقَ العتق 


الجزء الثاني يفف 
بالقبول؛ وقد وُجِد وَلزِمّهُ خدمّة أربّع سنين؛ لأنّهُ يَصلُحُ عضا ف كما إِذَا أعتّفّهُ 
على آلف درهم كُم إذَا مَاتَ العبد فالعلار ف بنَاءٌ على خِلافِيّةٍ أخرّى؛ وهي أَنّ من 
بَاع تّفس العبد منه بِجَارِيَتٍ بعينها ثُم أستُحقّت فت الجَارِيمٌ أو هلكت يرجِعٌ اولى على العبد 


ل عه ل ص م تي ار 
5 


بقيمح نّفسه عندهما وبقيمت م الجارِيت عندة وهي معروفة. ووجه البتاء أَنْهُ كما يتعدر 


تسليم الجارِيج بالهلاك والاستحقاق يتَعدُرٌ الؤوصول إلى الخدمة يموت العبد» وكذا 


موت الولى فَصَارَ نَظِيرَها. 
الشر. ج: 


قال: (ِوَمَنْ أعتق عَبْدَهُ على خذمته 4 ربع سنين) أي وَمَنْ قال لعَبْده أنتَ حر 
على أن تخخذقبي ريع سنين (ققبل اعد عن» فلو مَات من سناغت عه قم له 
في ماله عنْدَ أبي حنيفة وأبي يو سف قال مسن دغرو فول أبي حَنيفة: الأول علي 


قِيِمَةٌ حذمته أَرَبَعَ سنين. أمًا العيق فَادَنَ الخدم في مده مَعْلومّة جُعلت عوضًا عَنْ 


العن) وَكُلَّ ما جعل عوّضًا عَنْ العثق فَالمِق يتلق ببُول لأنه الحَكْمْ في الأَعْواض 
كلا وقد ود الول فل العنق ولزمَة حامةٌ أرب سني لأله يَعثلح عونا ُو 
حا بَالعقد وَهَدَا صَلْحَا صدَاًا مَعَ أن الله تَعَالى شرع بتعا الأنضّاع بالأمْوَال 
حَيْتْ قال تعَالى < وَأحِلٌّ كم ما ورا ذلِكُم أن تيتوأ يأمويكم » | [النسناءة: +2] 
(قصارَ كما إِذَا أعتَقَهُ على ألف درهم) 0 مَاتْ الْعَبد فالخلافيّة َاءِ عَلى خلاقيّة 
0 َم امكحَق الجَاريَة أ هلك 

جع المؤلى عَلى اليد بقيمة سه عندهْا وبقيمة الخَارِية عنْدهُ وهي) أي منألة يع 
ا بالجارية إذا استُحقت (مَعْرُوفَة) في طريقة الخلاف» وذكرٌ في الكتّاب 
رك قار ركز مخذاكل رسيم الو قار داك 

َه قل محمد أن الخامة يَدَلَ ما ليس بمَالٍ وَهَْ اعثق ولا قم للعنيء وق 


حَصّل العَجْرٌ عَنْ تَسْليمٍ الخمّة بموته فوَجَب تسْليم قيمتهًا. وَوَجْهُ قَؤهمًا أن الخدمّة 


دل مال لها بَلُ نشي القند لكن الل ا تعر ليله وحب ليم النقل وهو 
ابش لك لا ينك تلطه أن الفقق الأ السلع مو كلل فيه لامكان 


ذَلكَ هذا في البنى, 


نيف 


العناي شرح الهدايتّ 
و 0 | ال ل 6 رف و 52 ض و وار راث اين 
ولقائلٍ أن يُقول: هَذا مُتاقضْ لما قال المصَنّفْ في أُوّل البَاب من أَنْهُ مُعَاوَضَة مال 

0 2 8 0 مه و و ع م و 5 2 

ين مال لآن اليد لا يَخْلكُ نستة. وانحواي أن الإضانا عن هال معاوضة مال يكير 

مَال م وَجْه لا ذكرناء وَشَابَه بذَلك النَكَاحَ وَالطلاق وَغَيْرَهُمًا حَتَّى صّحَّ بأيّ مال 


ل لز م اه 0 م مه هماه 1 مون م ممم عراس موس لة 
كان كما تَقَدْمَ ومعاوضة مَال بمّال من وَجَه بالنظر إلى مولاهة وشابه بذلك بيع عبد 
5 0 2 7 ب 7 58 م ٠.‏ 5 و لى7 
بجاريّة» فإنّهُ إذا مات العَبدُ وَوقم العَقَدُ عَلى الحارية يَلرَّمَهُ قيمّة العبد على ما تذكرة. 

1 2 1ه ال شاه م ه لذ 0ك 2# م ار ٠‏ 1 5 0 . ا 


العبّد من كفسه إِعْنَاقٌ وَقَدْ عَجَرَ عَنْ إيقاء البَدَلء وَلِيْسَ للمُبْدَل وَهُوَ العنّقٌ قِيمّة يجب 
ع 5 500 0 0000 2 2 6 0 2 2 
قيمّة البَدَل. وَوَحَهُ قوهمًا أن الحاريّة بَدَل تفس العبّد بالعئق فيَجب تُسَلِيمُ قيمته» كما 


في اج جود مي 5 يم 


إِذَا بَاَعَا عَبْدَا بجَاريّة ثُمّ مَاتَ العَبْدُ فَتَقَاسَخَا العَقّدَ عَلى لجَاريَة 1 قِيمّة العد. 
وقول (وَكدَا بمَوْت الوْل) يني أن مَْتَ الى في هذه الصُورَة كَمَوْت العَد قَصّارَ 
تق المالة يكن الْحَكم فيا سوا 

(ومن قال َآخَرَ أمتق أَمَتّك على آلف درهم على أن تُزُوجِنِيهَا فَمَعَل فَأَبَت أن 
تتَزوجه فالعتق جائزٌ ولا شيء على الآمِر)؛ لأن من قال لغيره أعتق عبدك على آلف 
درهم علي ففعل لا يَلزّمَه شَيءِ وَيَقَعْ العتق على الَامُوٍ بخلاف ما إذَا قَال لغَيره طلق 
امرآتّك على آلف دِرهمٍ علي فَمْعل حيث يَحِبْ الألفُ على الآمِر؛ لأنّ اشيِرّاط البَدّل على 
الأَجِدَبِيَ فِي الطلاق جَائِرٌ وفِي العتّاق لا يَجُورُ وَقَد قَرَرنَاهُ من قبل 

(ولو قال: أعتق أمتّك عَنِّي على آلف درهمٍ واحَسألمٌ بحالها قُسمت الألفْ على 
قيمتها ومهرٌ مثلهاء هَمَا أصاب القَيمنّ أَداهُ الآمر؛ وما أصاب المَهرَ بَطل عنهُ)؛ لأنّهُ نا قال 
عنّي تضمن الشراء اقتضاء على ما عرف» وإِذًا كان كذلك فَقد قابل الألف بالرقبت 
شراء وَبالبْضع نكاحا فَانقَسَمْ عليهما؛ ووجبّت حصة ما سلم له وهوالرقبَمٌ وَتَطل عنه ما 
لم يُسلم وهو البضع؛ فلو زوجت تفسها منه لم يذكره. وجوابهُ أن ما أصاب قيمَتهَا 
سقط في الوجه الأول وَهي للمولى في الوجه الثّاني؛ وما أَصَاب مَهرَّ مثلهًا كَانَ مَهرًا 
لها في الوجهين. 

الشرح: 

َقَولَهُ (وَمَنْ قال لآخَرَ أغتئ أمتك على ألف دَرْهمٍ عَليَ) ل يدك في بَمْضٍ 


نلف 


الجزء الثانى 
سخ عَليّ اكتفاء بدَلالة عَليَّ عَلى الوجُوب وَذْكَرَ في بَعْضِهًا للتأكيد وَالْسْأُلةَ ظاهرَة: 


وكولة وفك فقا م بْل) يعني في الخلع في مَستألة خُلع الأب بن الصّغيرَة على 
وَْهِ الإشّارّة وَالعرق أن الأجتبي في باب الطّلاق كار في عَدَمٍ يوت شَيْءٍ 3 
بالطّلاق» إِذ الثابت به نويا ملك الرّوْج عَنْهَا لا غَيْرُ فَكمَا جَارَ الترَام رأ باكَال 
فَكَذَلكَ الأجتبي بخلاف العناق فَإنَهُ ينبت للعبْد بالإعتاق قُوَةَ حُكُميّةَ لم تكن لهُ قبل 
َلك فَكَانَ الَال في مُقَابَلة ذَلك» وَليْسَ الأحتبيُ كَالعَيْد حَيْثْ لا يبت به له شيء 
ألا فَكَانَ استراطٌ البَدل عَليْهِ كَاشْترّاط الثمّن عن ع الع عن دل للخو ولول 
(وَلوْ قال أغتئ أمَنَك عَنّي بألف درْهَم وَالَسْألة بحَاهًا) أي قَال عَلى أن تُرَوْجَنيهًا ففعل 
فَأَبَتَْ أن تتَرَوّحَهُ (قَسّمَتْ الألف عَلى قِيمتهًا وَمَهْر مثلهّاء فَمَا أُصَّاب القيمّة أَذَّاهُ الآمنُ 
وَمَا أُصّاب الَهْرَ بطل عَنْهُ) وَالوَجْهُ ما ذَكَرَهُ في الكّاب وَهُوَ وَاضحٌ. وول وعلن ما 
غْرِف) يعني في أصُول الفقه وفيه شُبْهتَان إِِحْدَاهَمًا أن هَذَا اليم فاسدٌ َه بيع بمّا 


يَحّْهَا من الألف لو قَسَمَ علا وَعلى مافع يلعا وَهوَ قاد وَلأنّهُ دحال صفقة 
أن لا يَقَع العق إِذْ لا عثْقَ فيمًا لا يَمْلَكْهُ ابن آَم وَالثانيّة أن الي إذَا كَانَ قَاسدًا 
وَيَحبُ فيه العضُ تحب قيمّة الَبيع كَاملة وَالقَوْل يما يَحْصّهُ من الثمَنٍ إِنْمَا هُوَ 
وجب الع الطحجيم» كما ا َع ين علد ور ون علد وعد ره َل 


2 الوا عه -إ- 0-7 2 ل طن 3 1 
صحيح في العبد يحصته من الثمن كما سياتي. 


وَأجَاب الإمَامُ شَمْسُ الأئمّة السرّعخسي الأول بأن الأمهَ تتَفعٌ بهذا الإعْتاق» 
فَمنْ هَذَا الوه تصيرٌ قابضّة فسا أذئى قَبْضِ» وأذئى القَبْض يُكفي في البَيْع الفاسد 
كالقبْضٍ مَعَْ الشيوع فيمًا يَحتمل القسلْمّة وَالإمَامُ فر الإملام عَنْ الغائيّة بأن ابيع 
شرع ب كانه ناه حك قاف فى بحا الما اطاط ملم العطر ليج 
رط لاح وجب اقول با بَخْطة من الشتن. وقوه (فلو روس تنه من نبي 
في الُسأَلتين ( يَذَكرْه مُحَمِّدُ) في الجامع الصّغير وَجَوَابَهُ أن مَا أُصّاب قيمتَهَا سقط 
وي الوظانا لازن رقو ناا | بل ولعي اعد بيط مكداز وى للعو فين لزه 
الذي قال فيه عَنّيء وما أصّاب مَهْرَ مثلهًا كَان مَهْرًا للأمّة في الوَجْهَيْنِ. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
باب التَّدبِيرٍ 
(إذا قال المولى كملُوكه إذ مت فأنت حر آو أنت حرٌ عن دُبْرِ مني أو أنت مدبر أو 
قد دبّرتُك فَقَد صار مَدَبّرَا)؛ لأن هذه الألفاظً صريح في التّدبير فَإِنْهُ إثبّات العتق 


الشرح: 
(يَاب ؛ التدبير): ذ كر الإغنا ماق الواقع بَعْدَ المت عَقِيبُ الإعْتاق الواقع في الحيَاة 
ظَاهر النَاسبَة. 


وَالنَدْبِيرٌ في اللعة: هُوَ الَظ” إلى عاقبَة الأمْر. وفي الشّريعة هُوَ إِيجَابُ العثق 
الحاصل بَمْدَ مت الإسّان بألقاظ ذل عَليْهِ صرِيًا كَفَْ تمك أو ألت مُدَيْرٌ أا 
لال وله إذا منة فألت حهُ أا أل حر مع متي أذ في قوتي وقوه أؤصضيت 


لك يتفسك أ برقبتك أ بثلث مَالي. و اكير آله لا يرز إحراجكة عن ملك 
لال لخ حا في الكل» مذ اوهو رح مذ الث عق وإ م يبرج عَنّقَ 
لْهُ وَسَعَى في تُلئيْه. 


(ثُم لا يجوز بيعه ولا هبتُه ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحريِّد) كما في الكتابت. 
وقال الشافعي: يجوز لأنّهُ تعليق العتق بالشرط فلا يَمِتَنعٌ به البِيعٌ والهبَيٌ كما فِي سائر 
التُعليقات وكما فِي امبر لْمقيّدِ ولأن التّدبير وصِيّرٌ وهي غير مانعتٍ من ذلك. ولنَا قونُهُ 


يي «المديرٌ لا يُبَاعَ ولا يوهب ولا يورث وهو حر من التّنّسْ»! © ولأته سبب الحرية؛ أن 
الحريت تثبت بعد بعد للوت ولااسيبا خيرة) كم جفلة سكا وي الخال أولى لوجودد في التعال 


وعدمه بعد الموت؛ ولأن ما يعد لكوت حال يُطلان ن أهليّةٍ التّصرّف فلا يُمِكِنَ تأخير ر السببين 
إلى زُمَان بُطلان الأهليّتِ بخلاف سائِرٍ التُعليقَات؛ لأنْ الماع من السَبَبِيّدٍ قَائِمَ قبل 
الششرط؛ لأنّهُ يَمِينَ واليّمِين مانع والمنع هو المقصود وأَنّهُ يُضادُ وَقُوعَ الطّلاق والعتَاق؛ 
وأمكن تأخير السَببِيّتٍ إلى زَمَان الشّرط؛ لقيام الأهليّتٍ عنده فَافترقَا؛ ولأنّه وَصِيي 
خلافَتٍ في الحال كالوراتَّتٍ وإبطال السبب لا يجوز وفِي البيع وما يُضاهِيه ذّلك. 


.)458/6( وانظر نصب الراية‎ »)١78/4( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


العنايّ شرح الهداينّ 

الشرح: 

(وَقال 0 يَجُورٌ بَيْعْهُ وَهبَعُهُ لأْهُ تليق العثق بالشرْط فلا يَمتَعْ به البيِعُ 
وَاهيَة كما في ئر التّغليقات) من دُحُول الدَار وَمَجِيء رأس الخهر وهنا (وَكُمًا. 
في امبر اليد إن ذلك جَائرٌ فيه بلا حلاف (وَلِأَنْ الندْبير وَصيّة) حي تى_يعتبر من 
ثلث اكَال وَالوصيّة 2000 من الصف بلع وير كما أَوْصّى يقبته ِإنسّان 
(وَلنَا َولهُ يي «اْديّرُ لا يَُاعٌ ولا يُوهَبُ ولا يُورثْ وَهْوَ حُرٌ من ) الث») رَوَاه 3 
عَنْ ابْن عُمَرَ (وَلأَنة) أي التدبِيرُ (سَببْ الحريّة لأن الحريّة نبت بَعْدَ الَوْت) قلا بد 


من ست (ول تب ثم إن أذ ُو سا في الخال أذ ب الات لا حابر أن 

نَ يمد الت لألةُ حال بُطلان الأطية فلا يُمْكن تأخير رُ السَبييّة ليه وَلأَنْهُ في الخال 
موود ود الت مدوم لون حلامه عَرَضًا لا ينقى صن أن يَكُونَ سينا في الخَال: 
وَاعْرضَ عَلى الْصّف بأنَّ هَذَا الكَلامَ مُتاقضٌ لا ذُكرّ في آخر باب العبْد يُخَقَ بَعْضْهُ 
حَيْث قال: وَفي امير ينَْقدُ السب بَعْدَ الّوؤت. 

وله مَل سا ب الخال أل َل على أن ل متنا في الخال 
وَإِنْ كَانَ الَذْهَبْ عنْدَ أصْحَائا ليْسَ بِمُعيّنِ ميُحْمَل مَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ عَلى غَيْرٍ الأؤلى 
تق قاف ركو زنط على رون دن اطعانا آلا بكر 1 أذ يكون نتيا بعد 
المَوْت أو اعْتَارَ جَوَارَهُ باجتهّاده وخدل دفن إليْه الأصْحَابُ أؤلى. 

إن قبل: في الذي تغليق وَل في التثليقي شيم من السب ثَايا ي الخال 
وَإنّمَا يَكُونْ عند وُجُود الشرْط هما بَالَ الكَدْبير حالف سَائرٌ العْيقَات وَهُوَ مُوَدَى قَوْل 
لشاف كما يسائر لتَعيقَات؟ أُجَابْ بِقَوْله بحلاف ار الَعْيقَات لأنَ الَانع من 
السبيّة قَائمٌ فيه قبل المرْط. 0 

وام أ في حلام الب نوا لا صف على له اخصيل إل بزِيادة 
يان فلا يد منْهَاء فتقول: الماع هُوَ مَا يني به اليء معام مفضِيه؛ وكل ما يناي 
اللازمٌ يناي الرُومَ وَِذا ظَهَرَ هَذَا قلنا اليا يُقَمَضِي أن تَكونَ سَائرٌ التَعْييقات أسَيَانًا 
في الخال لكن لاع عن السيّة في الخال وَطْوَ صف كو صف الخليي يمينا ا 
أن اليمينَ مَانعُ عَنْ تَحَقق الشرْط اللازم للحُكْم ؛ إن الَقَصُودَ من اليُمين هُوَ الَنْعُ من 


الجوء الك اك أ سات 
حمق نشل وما كان مانغا عر تعد اللاره لذ نكو العرط كان مانا عر يمدق 
الرُومٍ الذي هُرَ الحم وَهْوَ وُقُوعٌ الطلاق» وَليِه أضَارَ بقؤله َه يُضَادُ وقُوعَ الطلاق 
وَالعنَاق» وما كَانَ انعا للحُكْم لا يُمْكنُ أن يَكُونَ سيا لهُ قَصِفَةٌ كن تَصَرّف الَعْيق 
يمِيًا تَمْنَعُ عَنْ كه سيا للحْكْم وَهْوَ الطّلاق وَالعمَاقَ. إن قلت: قَدْ يَكُونْ اليَمينُ 


- 
ل أن 


يُعْقَدُ للحَمْل كما في قَوْل الرَجُل إن لم تذخل الدَارَ نت طَالقٌ وَقَدْ ص في الكتُب 
أنَ اليَمينَ تُعْقَدُ للمئع أ الحَمْل َكيف قَال: وَالَنْعُ هُوَ الْقَصُودُ وإنّهُ يفضي الحَصْرَ عند 
لمُلعَاء؟ قلت:. ل بقصضة باليّمين إلا مَنْعّ الترْطء وَاليتترئط فيمًا ذكركم شو النفَيّ 
وَللْقَصُودُ هُوَ الَنمُ مه وَيَلرَمُهُ الحَمْل. فَإِنْ قلت: التدبيرُ يمي أو ليْسَ ييّمينء فإِنْ كَانَ 


ع م اس 
٠‏ 


يمينا وجب أن لا يَكُونَ سا لقيّام اكانع عَلى ما رركم إن ل يَكُنْ يمينا لم يستقم 


2-2 5 7 9 5 0 رو 2 7 
لي ل ل ا 
2 0 رك 5 20000 م اه 0 رص و مز 0 5 
كائن» وَاسْتقامّة إطلاق سائر التّعِْيقات بطريق المشاكلة إن لم يكن اليَمِينُ أحصّ من 
التَعْلِيقِ. وَيردُ عَليْهِ أت طالقّ إِذَا جَاءِ غَدٌ نه ا بأمر اين وَليْسَ يسبب في الكال؛ 
والحواب أنه إضافة لا تَعْليقٌ. 

0 موس لعل و 2010 2-5-8 22 2 وى ا ولعو سس سار سه ع ارت 6 

وقولة (وأمكن تأخيرٌ السّبييّة إلى زَمَان الترط) لقيّام الأشليّة فرْقّ آخر ييْنَ الندبير 
وَسَائرٍ النَغليقات. وَوَجْهَهُ أن الدْبيرَ لا يمْكنٌ فيه تأخير السبييّة إلى ما بَعْدَ للَوْت كَا 
ذكرنا من التفاء أَهْليّة الإيجاب حيئمذ. وأما سَائرٌ النُعْليقَات فَتَأَخيرُ السيَيية فيه إلى رَمَان 
ل م ل ا 2 
الْترزْط مُمْكنٌ لقيّام الأهليّة عنْدَهُ فافترَا. 

5 0 وهنى رهاس مه 520 332 د 2 لها ١‏ دعن م كي ا ال 
- عه ده ود دوعو 32 00 ا 0 وام امه 2 
صحيح دم جن عند وجود الشرط كما تقذم. والحواب أن قَيَامْ أهليته ليس بشرط عند 
و عر ٠ 9 5 ٠.‏ . 5 3 ' م ٌُ ا 
وُحُود الشرط إذا لم يكن الَعْليقَ ابتداء بحال بُطْلان الأهْليّة كمَا ذكرثم في صورَة 
المجون. 

ع 20 فد ا ل ووم لف د ل لك 0 ا 2 2 ك2 

وأما إذا كان فلا سسلم أن الاهلية إذ ذاكَ غير شرط. وقوله (وَلاَنهُ وصية 
0 0 2 6ي ب شالق لها وم لمك بي انهاه وك يو ٌ 2 
والوصية خلافة في الحال) فرق آختر بِنَهُمًا. وتقريره: التَدْبيرٌ المطلق وصيّةء والوصية 
0ق - - 2 ار و 3 
سَبَبْ الخلاقة في الخَال لأن الموصي يَجْعَل الُوصَى لهُ حلفا في بَحْض ماله بَعْدَ موؤته 
كَالورَانّة فإِنْهَا سَبَبْ حلاقة في الخال. 


العناية شرح الهدايت 

وَاعْرضَ بأل لو كَانَ وَصيّة لبَطَل إذا قل لديم سيّدهُ لأن الوصيّة للقاتل لا 
َجُورُ وذ كَانَ اجرح قَْلًا أو بها وار اليم لأن الُوصِي يَجُوُ له بَعُ الموصى به 
وَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الوصيّة وَلئِسَ الأمْرُ كَذَلكَ. وَالْحْوَابُ عَنْهُمَا جَمِيعًا أن ذَلكَ في 
وَصيّة | تكن على وَجْه الَعْليق للها الوصيّة المطلقة وَاتدْبيرٌ لنِسَ كَذَلكَ. وَوَجْهُ 
امخْقصّاصٍ ذَّلكَ أن بُطْلانَ الوصيّة بالقثل وَجَوَارَ الي وَكَوْتهُ رُجُوعًا إِنّمَا يَصحّ في 
مُوصى ابه مل الفمْحَ وَالبَطلانَ وَاتدبيرَ لكونه ِعْنَاقَا لا قبل ذّلكَ. 

وله (وَطال السب لا يَجُور) تنم الدليل مُمْصِل بقَوْله وَلاَلهُ سب الحريّة وما 
هما بات هذه القَضيّة وتركيب الْقَدْميِْ هَكَدَا الَديرُ سَبَبْ الحريّق وَسَبَبْ 
الحريّة ةتس الطالة: وفي اليبْع وما يُشَابهُهُ من الهيّة وَالصّدقَة وَالإمْهَارٍ ذَلكَ أي 
وان ع ا ا را 

قال: (وللمولى أن يُستَخِدِمَه وَيُؤَاجِرَهُ إن كاتت آمنّ وطتها وله أن يُرَوَجها)؛ لأن 
الملك فيه حَابِتَ له وبه تُستفاد ولاييّ هذه التّصرّفات. 

الشرح: 

قال (وَللمَولى أن يَسْتَخْدمَهُ ويُؤاجرة) ادبي لا ع و في الخال وَإِنّمَ 

يت امْتَحمَاقَ الحرية فَكَانَ الم فيه تَايئَا وَهَذَا ل قَال كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حُرٌ دحل 
فيه اتيب وَإِذا كان كَذَلكَ قللمؤلى أن يستخدمة ويؤاجرة وإ كانت أمَه وَطفهَا وله 


أن يُرَوجَهَا لأن ولايّة هذه التُصَرّفَات بالملك وَهُوَ نَابت. 


لل حل الى 
85 


(فَإِذَا مات الولى عَمَقَالمدَبّرُ من كنُث مَاله) ما رونا ون التّدبِيرَوَصِييٌ لأنْهُ قبع 
مُضَافَّ إلى وقت اللّوت والحكم غير نابت فِي الحال فَيَنفْدُ من الث حَتّى لو لم يكُن له 
َال غَيرُهُ َسمَى في ديه وَإن كَانَ على المولى دين يَسمّى فِي كل قِيمَته؛ لدم اين 
على الوَصِيّتٍ ولا يُمِكِنُ تقض العتق فَيَجِب رد قيمته. 

الشرح: 

(إِذًا مات الى عَتَقَ ادير من ثُلْث مَاله لا ويا يَعْنِي من حَدِيث ابن عُمَر 
رَضي الله عَنهُمَا وَهوَ قولهُ عليه الصلاة وَالسَلامُ «وَهْوَ حُرٌ من الثّث» (وَلآنَ الذبير 
وَصيةٌ لكَوْنه ترُعَا مُصَاًا إلى ما بعد الَوْت) ولا تغني بالوصيّة إلا ذلك وَالحَكمْ يني 


أ 


الحزء الثالث 
قاع 2 5 17 فسا قد و تنو ب هه ل ف ع ” وو تي عي 36 
العنّقَ غيْرٌ ثابت في الال لأ يُفِيدُ استحقاق الحريّة كما ذَكْرْنَا آنفا وكل وصيّة تتفذ 
9 1 كن و وو ل وخ 8 رد . عير كت ةر 00 
من الثلث حَتى لو لم يكن له مال غيرَهُ يَسعَى في ثلثي رقبته» وَإن كان عَلَى المولى دَيْنْ 
يسْعَى في كل قيمته لأن الدَيْنَ مُقَدَمّ عَلى الوصيّة وَالعنْقٌ لا يُمكن ئَقَضهُ مَيَحبُ عله 
رَدُ قيمته. 

(وولد المدبرة مدبّر) وعلى ذلك تُقل إجماع الصّحابجٍ رضي الله عنهم. 

الشرح: 

1 00 2 .0 سي كيه ٠‏ 52 00 3 ا .0 كن 2 

وقوله (وَوَلِدُ المدَبرَة مدبرٌ) هذه هي ا الصّحيحة) ووقع في بعض النسخ 
-- 3 له عه مره 3 - 1 2 6ك 2 إن سٍ 0 538 َِ 1 
وَوَلِدُ المذبر مدير وَليْسَ بصّحيح لأن ولد دنا أن يكون من أمَة أو غَيرهَا فَالأوّل 
00 5 0 0 2 7 5 32 ل 9 0 6 ع 6 17 
رفيق لولاهاء الثاني يتبع الام في التدبير وَالكتَابة وغيرهما دول الاب. واما ولد 
ا - ماعه م 2 7 3 4 0 00 5 - 1 4 1 
المدبرة فهو مَدَبْرٌ تقل على ذلك إِجْمَاعَ الصّحَايَة رَضي الله عَنْهُمْ؛ وَخُوصم إلى عُثمّان 
ا 0 3 ل 2 000000 
رَضي الله عَنْهُ في أوؤلاد مُدَبْرَة فَقَضَى بأن ما وَلدَنْهُ قبْل التّذبير عَبْدٌ يَُاعٌ؛ وَمَا وَلدئهُ بَعْدَ 
التَدبير فهَوَ مثلهًا لا يُبَاعٌ» وكان ذلك بِحَصبرَة الصّحَابّة وَل يُنقل عَنْ أحّد حلاف 

- 1 م 1 2 2 7 بي 2 7ر2 8 م 4 ل 0 

(وإن علق التُدبير بموته على صفتٍ مثل أن يول إن مت من مَرَضِي هذا أو 
سَمَرِي هذا آو من مَرَضٍ كَدَا ليس بمَدَبّر وَيَجُورُ بَيعُه)؛ لأنّ السب لم يُنعقد في 
الحال لتَرَدْدِ فِي تلك الصّمْتِ بخلاف الْمدَبّر المطلق؛ لأنّهُ تَعَلقَ عتمّهُ بمُطلق الموت وَهُوٌَ 
كَائِنٌ لا مَحَالحَ (هَإن مات الُولى على الصّفدٍ التي ذَكَرَهَا عتَّقَ كما يُعمَقَلْمبّر) معنا 
من التُلْث؛ لأنْهُ قبت حُكم التَّدبِيرٍ في آخر جُزءٍ من أَجَِاءِ حيّاته؛ لتَحَقّق تلك الصّفّجٍ فيه 
ل ل ا و ل ل 1ه 
فَلهِدًا يُعتَبْرٌ من التُلْث. ومن الْمقَيّدِ أن يَقُول إن مت إلى سدَّمٍ أو عشر مبنين نا ذَكَرنًا 
بخلاف ما إذَا قال إلى ماني سَدَّمٍ ومثله لا يعيش إليه في الغالب؛ لأنّْهُ كالكائن لا 

الشرح: 

1 2-0 عا سم 7 0-0 م مس 7 . 0_6 


ايه ان اه اس > فى 
ان يغاق: التدبير بحوده 
2 مه 5 م 5 ا" و سم 5ه سم َه اا 0 0 2 ل له 

عَلى صفة مثل أن يُقول إن مت من مَرضي أو سَفري أو مَرَضٍ كذا فليس بمدبرء 
وَيَجُورُ ييعْهُ لأن السسبب لم يَنْعَقدْ في الخال للتّرَدد في تلك الصّفّات فَرَيّمَا يَرْجعٌ من 


2 03 مه 8 وان 5 00 5 لايم سم 1 1 0 
ذلك السفر وَيِبْراً من ذلك المرّض» بخلاف المديّر المطلق لأنْهُ تَعَلقَ عَيْقَهُ بمُطلق الات 


م 


1 


العنايين شرح الهداييم 
وَهْوَ كَائنٌ لا مَحَالة. وَحْقيقةُ يُسْتفَادُ مما فَدَمَْاهُ وَهُوَ أن المعلقَ به ذا كَانَ عَلى محَطَرٍ 
الؤّجُود كان بِمَعْنَى اليّمِين» ال ا رت ا واه 
كَانَ أمْرًا كَائنَا لا مَحَالةَ لم يَكُنْ في : مَعنَى اليّمين فَكَانَ سَببًا. 

إن قيل: إذَا ل يَنعقذ السب في الخال فَِي أيأ وقت ينع ذا الع عفد يَْدَ الّوْت 
ا بحَال أَهْليَّة الإيجاب» وَإِن لفن كله كلف تك قله فاطلواي دووف 
قن مَاتَ مزل عَلى الصلمَة التي دكَرَهَ عق كما عق الي من تلت للة يح حَكم 
ار في آخرٍ جزء من أْراء حيَاتَه قي تلك الصف حيتهذ» وإ حَاشَ بطل الذي 
وَمن الميّد أن يُقول إن مت إلى سه أو عَشْرَة سنن كا دَكَرَا) يَعْني قَوْله للتُردّد في 
تلك الصّفات (بخلاف ما إذا قال إلى مانة ست وَل لا يعيش إل في القالب لأ 
كَالكَائن لا مَحَالهَ وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ رِوَاية الحَسَنٍ عَنْ أبي حَنيفَة في الْتَقَى» وَذْكَرَ 
اليه كر لخر في ارا زله: ل أن رَجُلا قَال لعَبْده ألت خُرٌ إن مت إلى مالتي سََة؟ 

فالا س1 هَذَا مُدبْرٌ مُقيدُ وَلهُ أن يبيعَُ. وقال الحسن: هُو مُدَيرٌ لا يَجُورٌ 
0 هُ عَم ألَهُ لا يَعيشُ إلى تلك المدة 1 ال 0 

ت قَبْل السنة في الأول أو قل عر سني في الثاني عَقَ؛ ولو مات بَعدَهمًا بق 
0 يُوجَد النشرط في لبر المَيّد وَالله أغْلم. 

باب الاستيلاد 

و لدت الم من مولام قد صارت أم ولد ةلا يجو مولا تليق 

لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ: «أعتقها ولدها''' أَخبّرٌ عن إعنَاقِها فَيَتَبَتَ عض مواجبه 


وهو 


هو حرممٌ البيع» ولأن الجزد تِيّدَ قد حَصلت بين الواطئ والموطُوءة بواسطّجٍ الولد فَإِنْ 
ين ف اكد يحي لبن ما رح مسرل أ 
بعد الانفصال تَبِقَى الجزْئِيّيٌ حكما لا حَقَيقَنَ فَضْعْف السَبَب فَأوجب حكما مُؤجَلا إلى ما 
بعد الموتء وَبقَاء الجزئِيّةٍ حكما باعتبارٍ النُسب ب وَهُومن جانب الرّجال. 


فَكذًا الحرييٌ تثبت تثبت تبت في حَْهم لا في حَقَهِنَ حتّى إذَا ملكت الحرةٌ زوجها وقد . 
وندّت منه لم يُمتّق الو الذي معته موه ُو حتق مول يبح لحري في 


.)48/9( أخرجه ابن ماجه (5١55).؛ وانظر نصب الراية‎ )١١( 


لم 


الجزء الثالث 
الحال فَيُمِنَعٌ جوازٌ البيع وإخراجها لا إلى الحُرَيّتٍ فِي الحال وَيُوجِبْ عتقها بعد موته, 
هذا ذا كَانَ بَعلهَا مَملُوكًا نك عأ الاستيلاة لا يتجَرَا فَانُّ فم الشّسَبٍ هَيُعتيه 
بأصله. 

 نرشلا‎ 


نا من الل ود لقنا حي مي لح والاسئتيلاة: طب لزلا 
َم الوؤلد من الأملْمّاء العَالبَة ة كالصّغيرَة في الصّفات العَالبّة (إذا وَلَدَت الأَمَةُ من مَوَلاهًا 


ا يت 


فقَدْ صرت أُمّ ولد 4 يخود ينه ولا نوا رولا تتليكها للد وك من ولت 
مَارِية إيرَاهِيم من رَسُول الله يخ وقيل له له ألا يها مقا وده سير عن ماقا 
- يت بَْضُ مُوجّبه وَهْوَ حُرْمَة التيه) أن الحَديث ون دل عَلى تنيز الخرّة لكن 
عَارَضَهُ ما روي عَنْ ابن عباس رضي الله عنْهُمَا أن رَسُول الله 8 «أيْمَا رَجُلٍ ولد 
أمنهُ منه فَهِيَ مُعْتَقَةَ عَنْ ذ اأرعلة» نتلقا بعاد ينه وشها اولع للدي الأو 
احير بالحديث القني. ولا يقال محل ال مومه فيه بيقن فلا تر إلا يتين 
مثله وَخيرُ الواحد لا لا يُوجبه. لأنَا تقول: الأحَادِيت الدالةَ عَلى عثْقهًا من الَشَاهِيرِ وَقَذ 
اْضَمٌ إليِهَا الإجْمَاعٌ اللاحق فَرَقَعْهًا. وَلأن الحز” يه قد حَصّلت بَيْنَّ الواطئ وَالْوْطُوءة 
إواسةة الود إن لمن قد التلطا تيت لا ينكين الشنوز يتهنها على ما عرفت في 
حُرمَة الْصاهرة) وه تمع ينعا وَهيتهَا 00 لحر وهيقة حَرَام. 

فإن قيل: لو كَانَتْ هذه احزئيّة مره لجر العيْق لأن الحريٌة جيه وَلسسم 
بقائلينَ به. أجَابَ 0 (إلا ابن مسال يشي أ الوّلدَ ا 
وَبَعْدَ الانفصّال (, بقَى المحزئيّة حُكْمًا لا حَقيقة فشكف لشي فاو عي كما و 
إلى ا ل رضي 0 

قبل: ع الحركية بَاقية كن لعن تنك از التي وَلدتْ منهُ 
بَعْدَ مَوْتها ولنسن كذللف: أجانة شر (وخاء الحريّة كا وهاه أن بقاء امحرية 
تكنادئارة عن قالع ال رامال في ات اش هو الأب لأن الولد ينس 


1 


العنايج شرح الهدايق 
ليه الام أْضًا بواسطة الولد يُقَال َم ولد فلان (فَكَدَلكَ اليه تبْتْ في حَقَهِمْ لا في 


2 
وَقَوَلهُ زو كنا إذا كان يَحْضها سملو كا لهُ) يعني لؤ كانت الجارية مُشكرَكَةَ بَيْنَ 
رَجُلينِ فَاسْتَولدَهَا أَحَدُهُمَا كَانتْ أَمّ ولد له لهُ لأن الاستيلاد لا ب 000 


22 1 ل اع عبن م و مدو 3 
يتَجرزأ وهو النسب ف فعتَبَرُ بأصله. 


و اورم ىه اه عبر اسه 


قيل: ققد كر في بَاب العند بن تغط والامثيلاة مجر عثدة حل لز 


لاتولة بيه ور اقداره تنص غلا إن فكارر خا لوزيو ون كلا 
2 ل له عم 


أحيب بِأَنّ مَعْنَى قَؤْله لا يتَجرَا يكَمَلكُ تصيب صاحبه بالضّمَان مَعّ ملك تصيبه 


000 


َيكْمل الاتيلاد عَلى ما يَحِيءِ بَعْدَ هذا في هَدَا الَاب لأن تصيب صاحبه قَال للثقل 
بِضّمَّان المستؤلد أن الاسئتيلاة وقَعَ في القنة وي قابلة للالتقال من ملك إلى ملك وَمَا. 
ذَكْرهُ هُنَاكَ من تَجَرُوْ الاستيلاد فإنمَا رض الْسألة في الْدَيرَة وَهِيَ غَيْرُ قابلة لتقل 
.فَكان الاستيلاذ مُقعٌصرا عَلى نصيبه مبيبه نصيبه فَيَجَراً الاسئتيلاة مَرَُوْرَة فَكَان َع لاض باطتار 
الختلااف ٠‏ الموؤضوع والكيال باه يَحتمل 0 ون فيه روايتاذ عن أي 0 وَذلكَ 
هما علا الاثيلاة مقيسا عل في آله لا جر كان مجم َل 2206 
الواشينة يلد ُ متَجَرّىٌ عَنْدَهُ في ذَلكَ الَاب» وَمثْلٌ هَذَا كَانَ لاعتلاف الرُوَائيْنَ كَذَا 
في النْهَايّة. 

قال: (وله.وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها) لأنّ الملك فيها قائِم فأشبهت 
المدبرة. 

الشرح: 

.قال (وَلهُ وَطُؤُهَا وَاسْتخْدَامُهَا وَإِجَارَنُهَا وكزو يجْهَ) قد ذكرنا أن لاحلاه 
يُو جب و الحرية لا حَقيقتَهَا فَكَانَ الملك فيهًا قائمًا كَالْدَيْرَة فَجَارَ لهُ أن يَطَأهًا 
يستحْدتها ويُوَجرَها ويروا قبل أن يَسئرتها. ان قيل: شل الحم 0 
وَاحْتَمّال ذَلكَ بح حور 8 كما في الْعَْدَة. أجيب بأن م ار جواز م 
كانت نت نَابَة قبل الوطاء وَقَنُ وَقَعَ مّ البكلف في انا ا به بحلاف الداع إن 


الكرظه حجان مكفه كات قز > قلا نتر يها إلا يقد المرالع حتقيقه وله 


بن 


الجزء الثالث 
بَعَدَ العدَّة. 

(ولا يثبت تسب تسب ولدها إلا آن يَعتَرِف به) وقال الشافعي: يَثبت يثبت تسبه منه وإن لم 
يدع اميت التس بالعقد قلآن يَِيّتَ بالوطء ونه كد إفضاء أولى. ولثا أن وطء 
الأمنر يُقصد به قضاء الشهوة دُون الولد؛ لوجود المانع عنهُ هلا بن من الدّعوة بمنزلج 
مالك اليمين من غير وَطءِ؛ بخلاف العقد؛ لأنّ الولد يَتَعيّنْ مَقَصودًا منهُ فلا حَاجَدَ إلى 
الدعوة. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (ولا يَبْتْ نسب وَلدهَا) أي ولد الأمَة يُحُوعٌ م إلى مَا ابنأ به أُوّل البَّاب 
بقوله: إِذَا وَلدَت الأَمَة من مَوْلَاهَا لا أن وَلدَ ام الولد ينبت نسب من عَبْر 1 على 
ما يَجيء في قَوْله فَإِنْ جَاءت بَعْدَ ذلك يولد يَنْبْتْ سه بكيْرٍ إقْرَارِ وَحْكُمْ اد 2 
كَحُكم الأمّة في 2 النَسَبْ مئهًا رن دَعْوَة الؤل. وقوه (إلا أن يعرف 7 
أي بالولد وَالاغترافُ بالوطء غَيْرُ مُلِمٍ (وقال الشافعي: ينبت نسبهُ مه مه إن م يدع 
هئ بت النَسَبْ بالعقد) أي 0 الذي 02 الوّطء (فلأن يَنْبْتَ به وَهُوَ 
أكثرٌ إفضاء أؤلى. وَلنَا أن وَطءِ الأمّة يُقَصّدٌ به ا المتّهْوّة دُونَ الولد لوجُود الكانع 
عَنْهُ) أي عن ؛ طلب الولد وهو 1 قوم عنْده ونتضان القيمّة عنْدَهُمًا 7 عَدَمُ 
ُجَابَة أؤلاد الإمّاء عنْدَهُمْ (فلا بد من الدّغوَة 1 ليَمين 07 لَه لا يشت 
السب فيه بِعيْر الدَعْوَة (بخلاف العقد أن الوّلدَ يتين مَقَصُودًا مْهُ قلا حَاجَة إلى 

الدَعْوّة) لا يُقَالَ: 6 لجار الخزية 8 ما وْضع ا وَالقَصدٌُ عَم لا مَدْحَل له 

في ذلكَ. لأنا تقول: لو كَانَ ذَّلكَ نار لت من الزّاني وَلبْسَ كَذَلك» وَإنمَا التَطر 
إلى الوْضُوعَات الأصليّة وَالعَقَدُ مَوْضُوعٌ ذلك قلا يَحْتَاجُ إلى الدّغوّة ووّطء الأمَة ا 
بمُوْضُوع لها فَيَحْتَاجُ 71 

(فَإن) (جاءت بعد ذلك بولد قَبْت تَسبَّهُ بعَيرٍ إقرار) مَعنَاهُ بعد اعتراف منه بالولد 
الأول؛ لأنّهُ بدعوى الولد الأول تَعَيّنَ الول مُقصودا منهًا فصارت فراشا كَالَعمُودَة (إلا 
نُّ إذا نَمَاهُ يتتَضِي بقوله)؛ لأنّ فراشهًا ضعِيف حتّى يَملكَ تَّقلهُ بالتزويج بخلاف 
المنكوحت حيث لا يتنه نتفي الولد بتّفيه إلا باللعان؛ لتَأَكد الفراش حنَّى لا يمك إبطاله 


1 


العنايت شرح الهداييّ 
بالتّزويج: وَهَدَا الذي ذَكَرنَاءُ حكم. هَآمًا اياده فَإن كَانَّ وَطِنَهَا وَحَصنهَا ولم يُعزل 
عَنهًا يَرَمْهُ آن يعرف به وَيَدَعِي؛ لأنّ الظاهِرٌ أن الولدَ منه؛ وإن عَزّل عَنهًا أو لم 


وراب سد م ام 
5 


يُحَصّنها جَازَ لهُ آن يتفيّه؛ لأنّ هَدا الظاهر يَُابنُهُ ظاهِرٌَ آخَرُ هَكَدَا رُوي من أبي حَنيفَةَ 
رَحِمَة للها فيه ووايتان الخريان طن أبي وف ون مسد وحم اهلة نر تاخما هي 
كَمَايّج منت 

الشرح: 

فَإِنْ جَاءِتْ بَعْدَ ذلك بولد يَْبْتْ تسبّْهُ من غير إقَرَار إِذَا كَانَ قَدْ اعَتَرَفْ بالولد 
الأول لأنَهُ بدَعْوَى الأول تعيّنَ الوّلدُ مَقَصُودًا منْهًا فَصَارَت فَرَاشًا كَالْعْقودّة إلا أَنَهُ إذا 
عع مهم َه و امه 2 2 0 5 00 2 3 
فَاهُ يتفي بقؤله) من غَيْر لعَان ما لم يُقَض القاضي به أو لم تَتَطَاوّل المدّة فأمّا بَعْدَ 
عط 0 وم لوو ار 2 ه را اه بير 0 لل ور و 4 عير م 
قَضاء القاضي فَمَدْ ألرّمَهُ به عَلى وَحْه لا يَمْلكُ إبَطَالُ وَكَذَلِكَ بَعْدَ التَطَاوْل لألَُ يُوجَدُ 
مم 7 0 ٠.‏ 0 1 5 56 39 8 2 
منْهُ دليل الإقرَارٍ في هَذه للد من قبول التْمة ووه وذلك كالتصريح بالإقرار» 
مام يكل هن اهس هه 1خ يه اسسرم د ع  ١‏ مواعف ا لا مم مط ب عور جار بق 
واحتلافهم في مذة التطاول قد سبق في اللعان. وقوله (لآن فراشها ضعيف) واضح. 
2 3 كس و الى و عم و 2 2 افيا ب ال فاعي وسو 
قوله (وهذا الذي ذكرئاه) أي عَم ثبوت سب ولد الأمَة بدود الدّعْوَة (حكم) 
2-8 3 8 0 مه ٠‏ سس/) م جاتر سيره ع لز امس 1 ماس. ير 3 9 
قضاء القاضي (فأَما الدَيّائَة) يعني فيما يَبنَهُ وَيَيْنَ الله تعالى» فالاغترافُ به وَالدَعْوَى إن 
ا 00 0 7 1 هه ا ا 0000 2 0 و 2 
وَطئهًا وَحَصِنهًا وَلم يعزِل عَنْهَاء والمراد بالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب ريبة 
0 7 0 2 ا “م م اونقات "لوا ا عام 07 و > ”و عم 
الرئا. وَقَوْلَهُ (لأن هَذَا الظاهر) وَهُوَ أن الوّلدَ منْهُ عنْدَ النّخصين وَعَدَم العَزل (يقابلة) أ 
وس( للع الال اعمس شير ا 0 ون 3 
يَعَارضُهُ (ظاهرٌ آخَرُ) وَهُوَ العَزّل أو تَرْكُ الششتخصين. 

ولع 2 32203200 لم 5 5 مه ع هسم 1 يات 42 32 11 

وقولهُ (وفيه روايتان أخريان) في بعض النْسّخ أخروان وليس بصحيح. وقوله 
ره .#2 ع ورا دممد ةد قالاة 5 م عض مر مهام مكعم مه ا 206 
(عن أبي يوسف وعن محمد) قيل فائدة َكْرَارِ عن دفع وهم من يتوهم أن 
0 مولام 5 ا ا ل ا 2 معدم اف كارا 0 
الرَوَايتين عَنْهِمًا باتّفاقهمًا فإنهُ ليس كذلكء وإئما عن كل واحد منهما رواية تخالف 
م 0 2 و ان و و 1 و ل 1 
ِوَايّة الآحر َأمّا رِوَلّة أبي يُوسُفَ فَهِي أَنهُ إذَا وَطئهًا وَل يَسْتَبْرَِهَا بَعْدَ ذلك حَتّى 
٠. 0‏ - ماه 2 0 2 2-2 مهام ٠‏ ام 25 هه عه كمه م 
جاءت بوَلد فعَليّه أن يَدَُعيَهُ سواء عرّل عنها أو م يُعزل») حصتهًا أو لم يحصنها 
م ه - 1 6 0 هم 5 5 7 2 ا 2 3 2 ب ع اماس 
تَحْسِينًا للظن بها وَحَمَّلا لأَمْرِهَا على الصّلاح ما م يَتيّنْ خلافة» وأمًا روايّة مُحَمَّد 


يُ 


فهى أنه لا يتبَغى لهُ أن يَدُعِيَةٌ إذَا ل يَعْلمْ أنَهُ منْهُ» ولكن يتبغي لهُ أن يُعَْىَ الولد 


0-0-7 


ا 2 9 3 
وَيَسْكَمْتعَ بها ويعْتقَهَا بَعْدَ مَوَْه لأن امنْتلحَاقَ تسب ليْسَ منْهُ لا يحل شَرْعًا فيِحْتَاط من 


الجزء الثالث 0 


الحَانييْن وَذلكَ في أن لا يَدّعي الس ولكن يعتق الولد يها بَعَدَ موته لاحتمال 
أن يكون عن 

وما ذَكْرَهُ أبُو حَنيقَةَ هُوَ الأمئل لأنهُ إِذَا وَطتَهًا وَل يَعْزِل وَحَصّتها فَالظاهر أن 
الولد منْهُ قيلرَمهُ أن يَدّعي» ون بي ا عل ساترى مكار اد دنه 
الاعترّاف بالشّك. 


(فَإن زُوْجِهَا فَجاءت بولد هَهُوَ في حكم أمه)؛ لأن حق الحريجٍ يَسرِي إلى الولد 
كالتَدبِيرٍ؛ آلا ترى أن ولد الحرة حر وولد القَدَّدِ رقيق وَالنّسب يَتبْتْ من الرّوج؛ أن 
الفراش له؛ وإن كان التكاح فاسدًا إذ الفاسد ملحق بالصحيح فِي حق الأحكام ولو 
اذعاه المولى لا يثبت تسبَه منه؛ لأنّهُ كَابِتَ النُسَب من غيره؛ ويُعتّق الولد وتصير أمه أم ولد 
له لإقراره. 

الشرح: 

(فَإِنَ رَوّجَهَا فْجَاءَتْ ولد نورفي حك لا لأن الأوؤْصّاف القَارَةَ في الأمّهَاتَ 
سْرِي إلى الأؤلاد وَالنْسَب ينبت يس من الروْج أن الفرّاش له الاح وَإِنْ كَانَ النَكَاحْ 
فاسدًا بَعْدَما انُصّل به التخول أن الفاسد ملحقٌ لجع في حَق الأحكام) ومن 
الأحْكَام ميوت 5 وَعَدَمُ جَوَاز ايع وَالوَصيّة وَإِذا كَانَ الفاسدُ منه لكا 
بالصّحيح كان أقوَى من فراش أمّ الولد. وَقَولَةُ ووو ادْعَاهُ الَوْلى) مَعْنَاهُ ارو الول 
أمنَهُ فَوَدَتْ فَادْعَاهُ الى لا ب يت اللَسَبُ مئة لِأنهُ ابت النّسَب من غَيْرِه ويعَْقُ الول 
وتصيرٌ أنه أم ولد له لإفراره» وما فسا كَلامةُ ذلك ليسنتقيم قر رس الها ولد 

لهُ لأن م 0-0000 

له هَكَذا ثقل عَنْ فوَائد مُؤلانا حُمَيْد الدّين الضَرِير. ْ 

إن قيل: ينبي أن لا تصير 1 ولد ولاه لأن أميةَ الولد مبييّة على توت 
اللُمنَب 00 الولد فَإذَا | يبت الأمطل مله منْهُ كيف يَْبْتْ الفَرْعٌ )؟ أجحيب أذ ل 
لإقرَار بالاستيلاد كاف لتُوته» وَإن كَانَ ذلك لإقَرّارٌ في ضمُن شيء 0 يت ذلك 
ال لْصّادَقة إقَرَارِ 0 في مَحَله وَهُوَّ الملك؛ وَهَذَا لاحتمّال أن يَكُونَ الوّلدُ ابت 
لنب من المؤْلى بعُلُوق ا ل النَكَاحء إلا أن هَذَا الاحتمّال غيرُ 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 


معتبْر في حَقَ النّمسّب بوت ارم وَامسْتغتائه عَنْ النّسَب فبَقي مَعمَبرًا في 
ا لاحتَاجِهَا إلى أن تصيرٌ أمَّ ولد. 

(وإِذَا مات المولى عتقت من جميع المال) لحديث سعيد بن المسيب «أن التبي يي آمر 
بعتق أمهات الأولاد وآن لا يبعن فِي دين ولا يُحِعَلنَ من التنُث(". ولأنْ الحاجنّ إلى 
الولد أَصليّيٌ هَتّقَدُمُ على حق الوَرثَةٍ والدّين كالتكفين: بخلاف التَّدبِيرٍ؛ لأنّهُ وصيمٌّ بما 
هومن زوائد الحوائج. 

الشرح: 

قال (وَإذًا مَاتَ المؤْلى عَمَقَتْ من جميع امال) سواء كان ا أو لآ لما رَوَاةُ 
مُحَمّدُ بْنُ الحَسِ من حَديث سعيد بن المسَيّب «أنْ الي يه أَمرَ بعثق أُمهَات الأؤلاد 
وأن لا يَْنَ في دَبْنٍ ولا يُجْعَلنَ من الثلّث» وَمَعْنَى قؤله أَمَرَ حَكُمْ لا الأمرُ 0-7 
فإِنَهُنّ يُعَْقَنَ بَعْدَ ا مؤت كما تَقَدُمَ وَْنّمَا نَكْرَ الدَيْنَ فيا للسّعَايّة للعرَمَاء وَالوَرنّة ولا 
كل ع الل تأكية 0 هم َلك من قله ونلا يَنَ في نه ولأ لَب إلى 
الولد أُصيّة لأن الإنُسّان 0-0 إلى إِبْقَاء تسئله كما أله يَحَْاج إلى إبقاء نُفسه) 6 
كان من الخوائج الأمطلة يُقَدمُ على حَقْ الوَرنّة وَالعْرَمَاء كَالّجْهِيرِ وَافكْفِين (بخلاف 
الذي لله َيه باهو من زوائد الموائج). 

(ولا سعايَيَ عليها فِي دين المُولى للعُرماء) نَا رَويناء وَلأنْهَا ليست بمال مَتَمَوْمٍ حتّى 
لا نُْضم تُضْمنْ بالقصب عند أَبِي حَنِيفَنَ رحمه الله فلا يتَعلقَ بها حق العْرَمَاءِ كالقصاص»؛ 
بخلاف الْمدير؛ لأنّهُ مال متقوم. 

0 

قل (ولا سعَاية عَليْهَا) أي عَلى 1 الوَلد (في دَينِ الول للعْرّمَاء ا يَينَا) أن 

لي إل لز ام بخ ا 0 
الي وَوَجْهُ ذَلكَ كه ا قال '" ولا يُبَعنَ 3 دل على النفاء ملي وَإِذا عُدمَت مَاليَهَا 
يي عل سعاية. وقَوله 00 “ شي ام ولد ست َال متقَوبح حى ل عَصبهَ 
رَجُل ومَا مانت لنت عفدة لا ينها القاصبٌ عند أب حنيقة أن ماله َه ع م مَُقوّمّة عنْدَه 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (47/8/5): غريب. 


1/ 


الجزء التثالث 
وَقذ قم (فلا يُتَعَلقَ بها حَقَ الم كَالقصّاص) فَإِنْ مَنْ لهُ القصّاص إِذَا مَاتَ وَهُوَ 
مَدَيُونُ لبق لأرْبّاب الديُون أن يَأْخْذُوا من عليه القصّاصَ بدينهم ا منه ديوتهم 
بمُقائَلة ما وَحَبْ عَلِيْه القصّاصُ من مَيونهم لأن القصّاص ليْسَ بِمَال مُتَقَوْمٍ حَنّى 
بأخكوا مئه هُ بمقاباته 5 مُتَقَوماء وَكَذَا إِذَا كل الدْيُونْ شخص لا يُقَدرٌ ماعن 
مَنْع 17 القصّاص. من اسنتيفاء القصّاص» وَكَذَا إِذَا قكل رَجُلّ مَدْيُوئا وَاكَدْيُونْ قَدْ عَفَا 
لا يَقْدرٌ العُرْمَاءِ عَلى مَنْع الَديُون عَنْ العَفُو. 

ا كي و م ورور مزلت المكَاتَب لا 
تُعتق حتى تُؤدي السعايت. وقال زُهَرٌ رحمه الله: تُعتّق فِي الحال والسعايئٌ دين عليها؛ 
وَهَدا الخلاف فيما إِذَا عرض على الُولى الإسلام فَأَبَى؛ فَإن أسلم تَبقَى نَى على حالها. له أن 
إزَائمَ الدّل عنها بعدمًا أسلمت وَاجِبَمّ وَذّلك بالبّيع أو الإعتّاق وقد تَعَدَّر البيع فتعين 
الإعتاق. ولنًا أن النَْظَر من الجانبين في جعلها مَكَادَ يانه يده الل عنها بصيرورته 
حَرَةٌ يدا وَالضْررٌ عن الدَّمي لانبعائهًا على الكسب نيلا لشرف الحريّةٍ فيصل الدّمي إلى 
بَدَّل ملكهه آم لوأعتقت وهي مفَلسَيّ تَتَوَانَى في الكسب وماليَمٌ أم الولد يَعتَّقَدُهًا الدّمي 
متَفَوْسَمَ هيرك ومَا يده وَلأنهَا إن لم تكن مَتَفَوْمَم َي مُحتَرَمَت وَهذا يكضِي 
لوجوب الضّمان كما فِي القصاص المشترك إِذَا عَم أَحَدُ الأولياء يَحِبْ الخال للباقين. 

الشرح: 

ا ألمت أَموَلد لنَْرَانِي فََلَا أن تنعى في قبمَتهَا) وَهي ثلث قيمتها قله 
عَلى ما تَقَدَمَ وَكَلامُهُ وَاضح. وَاستشكل القَوْل بالسَعَايّة عَلِيْهَا عند 5 حنيفة مع أن 
مَاليَةَ م الولد 9 متَقَومَة عِنْدَةُ إن القّل بالسّعاية 1 اوم إذ السعَاية يدل م 
ذَهَبَ من مَاليتَهًا. وله وماق م الولد يندا ل ) متَقوْمَة فيثْرَكُ وَمَا يَعْتَقدُهُ) 
جَوَابٌ عَنْ هذا الإشكال. وقوه وله : يعني مَاليَة أمّ الوؤلد (إن نكن مُتَقَوْمَة هي 
ا لقم ني لوْحُوب الضّمّان) واي 21 لدللة 
الإشكال. 

ْ وَاعبُرض عَليْهِ بن الاحْترَامٌ لو كَانَ كَافيًا لوّجُوب الضّمّان لوحب عَلى غَاصب 
أمّ الولد. الا ْ ْ 
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العنايّ شرح الهدايسّ 

وأحيب بأن مَبَى الضّمَّان في العٌصب على الْمَاتَاقَ ولا مُمَائلة ييْنَ مَالينها 
لالتفاء تُقوْمهًا وَييْنَ ما ور ذل الَو هذا على طريئّة #تيض العلل 
وَقَدْ تَقَدَمَ الكلامُ في مثله. وقول كما في القصّاص المترن) : يعني إذا كَانَ القصّاصُ 
مُشتركا بَيْنَ جَمَاعَة رعق أَحَدْهُمْ يَجبْ اكَال للباقِينَه وإن ن ل يكن القصّاصٌ مالا 
مُتَقَومًا تاها لككا خق تن فبقان ان يكرد مرحنا لكان لنخراى اليب الاعرين علد 


(ولومات مولاها عتّقت بلا سعاية)؛ لأنّهَا أم ولد له؛ ولو عجرت فِي حياته لا ترد 
قَدَّرَ؛ لأنها لوردت قَدَّنّ أعيدت مكاتبي بي لقيام الموجب. 

الشرح: 

(وَلوْ مَاتَ مَولاهَا) وَهُوَ النَصْرَاني (عََقَتْ بلا سعاية لأنَْا أ ولد ولو عَجَرَتْ 
في حَيَاته لا يرد قله للها لو ردت قله أعيدت مُكَائَ ليام الموجب) وَهْوَ إسْلامُها مع 
0 
الله: تمي )م ولد ف و واستوندتها بم مهن قم حولت فك كا ماقي تسد ام ودج 
عندن وَلهُ فيه قولان وَمَُ ولد الَرُور. له القت برقيق فلا تكُون مود له كما و 
علقت من الرّنا كُم ملكها الزّاني» وهذا؛ لأن أمومِينَ الولد باعتبار علُوق الولد حرًا؛ لأنّهُ 
جِزء الأم في تلك الحالت والجزء لا يُخَالف الكّل. 

وَلنَا أن السب هو الجِزْئِيّنٌ على ما دَكرنًا من قبل؛ والجزئِيمٌ إِنّمَا تنبت بيتهما 
بنسبَتٍ الولد الواحد إلى كل واحد منهما كملا وقد تبت النّسبْ هَتَبَت الجزئِيَبٌ بهذه 
الواسطّتٍ؛ بخلاف الرِّنَا؛ لأنَهُ لا نَسَب فيه للولد إلى الزَّانِي؛ وَإِنّما يُعتَقَ على الزاني إِذَا 


ملكة؛ لأنّهُ جزؤُه حة ل ا لني تَق؛ لأنه 


- 


- 


ا ل ا ري قا د 
الشرح: 
كلك ولو موده ):صورة الْمثألة ظَاهِرَةٌ. ٠‏ وَتقَرِيرٌ وَجْه الشافعي هذه عَلقَتْ 
ا َمَنْ عَلقَت يرَقيق لا تصيرٌ م ولد َنْ علقت مئْه) أن أمُومية الوؤلد 


الجزء الثالث 1 


باغتبَارٍ عُلُوق الولد حرا لألَهُ جرم الأمٌ في تلك الخَالة: أي في حَالة العُّوق وَاجرْء لا 
يُخَالف الكل ٠‏ وفي صورَة ة التَرَاعِ لنِسَ كذَلك أن الم رَقيقة َوْلاهَا في تلك الحالة: 
أي في حَالة العُلّوق» فَلْ َو العَلقَ الولد حرا كَانَ ارم مالقا للكل. 
وكَوْلهُ َكَمَا إِذَا عَلقَسَْ من الزّكا ثم مَلَكَهَا الراني ) لها لا تكون َم ولد لكَوْن 

الوق ليْسَ من مولام قبل في كَلامه تسَائح أن قوْلهُ هذا يَدْلَ على أن عل 
الاسنتيلاد كَوْنْ العُلوق من مَوْلاهَا وَمََا لا يت إِذَاعَلقَت من الا وَقَولَهُ (وَهَذَا لأن 
وم الوّلد باعتبّار لوق الولد حر د 5 أن هَذَا هُوَ د العلة مهو المتهور عَنهُ 
وَذَلكَ مُعَايرٌ للأوّل» وَهَذَا فاسدٌ لأن العلة وق الولد خُرًا عنْدَهُ لِيِسَ إلاء وفي 
4 لما | نت 0 مُوميّةٌ الّلد أن الول الْعَلقَ رَقيقا أن الي في تللك الخَالة 
ملك مَوْلاهَا (وَلنَا أن سَبَبّ الاستيلاد هُوَ الحرئيّة الخاصلة بَيْنَ الوَالديْنِ عَلى ما أذكا 
من قبِل) ول لباب حَيْت قال ون الحرييّة قاذ حَصّلت بين الواطئ وَالْوْطُوءَة» وَالحركيّة 
إِنْمَا كثيت ينهم هما يسئة الزلد إلى كل مهما كَل ود يس اشنا بالنَكاح فَنينَت 
اللحركيٌة 0 ٠‏ الراسطة: وَإِذا لْبَنَت ١‏ الحريّة 2 مُوميّة الولد. وقول (بخلاف الزتا) 
ا أنه لا سب فبه؛ أي في الا (للولد إلى الرّاني) 

بت يت الحزئية يه الْعتيرة ة في الباب وق الحرئية كمي قلا تيت ُ أمُوميّة الوّلد. فإن 
قيل: 1 2 يبس النّسَّبُ من الزاني ف عَلام يق َل الول من انا إذَا مَلكَهُ؟ أُجَاب 
بقَؤْله ( ماب عَلى الاي ذا مَلَكَهُ لكك جُرْوُهُ حَقيقة بعيْرٍ وَاسطّة)» بخلاف أمُوميّة 
الولد فَإِنّهَا نبْتْ بوَاسطّة نسثّة الولد وَالنّسْبَةَ عَنْ لزاني ع امنقطقة فكادا أومية الوسر 
الرّنا (نظيرٌ مَنْ اشكرٌ شترى َحَاهُ من الرّنا لا يعت عليه نه أي الأخُ م ليه 00 
نسنبته إلى الوالد وهي غَيْرُ نَابئَة) وَاكرَادُ بالأخ الأخ لأب» وأا الأخ لأ له يق ع : 
ذا مَلكَهُ ون كان من الما لأن الس ْنَا َي 


(وإِذًا وَطىُ جارِيت ابينه فجاءت بولد فادعاه قبت تسبه منه وصارت م ولد له وعليه 
قيمتُهَا وليس عليه عقِرها ولا قيمبٌ ولدها) وقد ذَكَرتا المسألمّ بدلائلها في كتاب 
التّكَاحٍ من هذا الكتّاب؛ وَإِنّما لا يَضْمَنْ قِيمنَ الولد؛ لأنّهُ انعلق حر الأصل لاستتاد الملك 
إلى ما قبل الاستيلاد. 


“ العنايّ شرح الهدايتّ 
الشرح: 
وله (وإذًا وَطى جَارية انهم لي 
(وإن وطن أَيُو الأب ؛ مع بقَاء الأب لم يثبّت النُسَب)؛ لأنّهُ لا ولايّرَ للجد حال قيام 
الأب (ولو كان الأب ميد بينج ابم لي ؛ لظهور ولايّته عند فقد 


الأب» وكفر الأب ورقه بمنزلج موته؛ لأنّهُ قاطع للولايت 

(وإذا كاتت نّت الجاريةُ بن شَرِيكَين فَجَاءت بولد فَادْعاهُ أحدهما تيت تَسبَهُ منة)؛ 
نه نا قَبَتَ النّسَبْ في نصفه كُصادقته ملكه قَبَتَ في الباقي ضرورة أَنَهُ لا يَتَجَرَاً؛ نا أن 
سببهُ لا يَتجَرَا وَهوَ الوق إذ الول الواح لا ينعَلقٌ من ماَينٍ. (وَصارَت م ولد له)؛ أن 
الاستيلاة لا يتَجََا دهم (وَعِند بي حَنِيعةَرَحمَهُ الل يَصيرُ تَصيبُه أم ولد له كم 
يتملك مَصِيب صاحبَه إذ هوَ قاين للملك وَيَضْمَنُ نصف قِيمَته)؛ لأنْهُ تمل تيب 
اع و ا تر كن إذ الملك 


اي 


يثبت حكما للاستيلاد فَيَتَعَعَبُهُ الملكُ في تَصيب صاحبه بخلاف الأب إذَا استولد جَارِيَنَ 


كه ري 


باقن لط اس بده ثبت شرطًا للاستيلاد فَيَتَعَدْمَهُ فصار واطنًا ملك تفسه (ولا يغرم 


قن وفيس 6 قلس ننه مكنا راق رد لاون فر تماق هيل ون على جلا 


الشرح: 
وكَوْلَهُ (وَإِذًا كَانَت الخَارِيّة يَيْنَ المرِيكيْنِ) هذه الْسألَ كَدْ مر ذكْرُهَا في أُوّل 
الاب حَيْتْ قال: وكذا إذا كان بحضه ملو كاه َلَكنْ كَانَ ذَكْرُهَا هُنَاكَ من حَيْثْ 
إن الاستيلاة يُخْرج الأمّة إلى حَق الحريّة قبل الات وإلى حَقيقتهًا بَعْدَهُ وعدم 
باعْتبَار ك ت النّسَب ويَبَانْ مَا أُرِيدَ بِعَدَمٍ تَجَرّي الاستيلاد الْذكور هُنَاكَ وَتَمَلك 
تصيب صاحبه وَضّمَان نطف العُقر وَغَيْر ذَلكَ مما ذَكْرَهُ قلا د يُعَدُ كرا وَكَلامة 
وَاضح خلا َيه عله وقولة فاغاة ا خشهماع :لا غراف في للك ين اكه وَالرض 
369 ل أ انتب مثة في تساف إلى ترك خله اقل يعو أذ قله 6 م 
يبت النسَب مئة من في تصيب الستريك لصاف ملك غير لا يس في المَاقي ضترورة أله 


ع5 صم ام 


1 آخر ما ذكرّ في الكتّاب. ويجاب عل كترب حاتت لليف لس 


فا 


الجزء الثالث 
في د فيه - ا و إن ل مه 0 

احتيّاطاء ألا تَرَى أَنْهُ سقط الحدٌ عَنْهُ بِهَذَا الطريق وَيَجبْ العُقُ فَكَذَلِكَ يَثْبْتْ النّسَبْ 

“منه الع 


2 


000 وو 


َقولهُ (يَعَقبهُ المللكُ في تصيب صاحبه) قَال في الّهَايَة: هَذَا على اعتيَارٍ بَعْضِ 

الْشَايخ؛ ا للع عد ران ا عرف في أصُول الفقه. 

وأقول: يحول أن يكود مرا بالتعتقب الْعَقَبَ الذاتي دون الرّمَانِي» وَحيتكذ يَكُون 
وَارِدًا على الأصّحّ من المْذَهَبِ. 

ووه (بخلاف الأب إذا استؤلد جَاريَ انه لأن الملك هَُاكَ ينبت شَرْطًا 

للامتيلاد تمه وَهَذِه لْفرقة شرك والوالد من حيس إن لت الريك فى 


الصف قَائمٌ وت العُلوق, وَذَلكَ يَكْفِي في الاسنتيلاد شك عله تصيب صاحبه 
حُكْمًا للامثتيلاد كر لوقل ًا في عبر فلكه وَدللة م يوجب ؛ لد لكلة سقط 
بشْبْهة الشريك فَيَجِبْ العْقَرُ وما ا 0 00 
في ملكه وَالوّطء فيه لا يُوجَبُ العُفرَ. 

ار بالعقر م مَهْرُ المثل يكن التتّريك ضَامئًا لنصف مَهْرِ مثلهاء هَكَذَا في 
مَبسسُوط شَمْس الأئكة السترّعسي. وفي مَبْسُوط شيخ الإلام والْحيط: ل 
تأ" هَذه 2 لوْ كَانَ الاسْعْجَارٌ للرّئا حلالا. َوه (َمْ يملق من شيء عَلى 
ملك التريك) لألهُ كَمَا عَلقَ العلق خُرُ الأصل لأن : نصْفةُ العلقَ عَلى ملكه وَأَهُ يَمَنُ 
بوت الرّقّ فيه لا ذَكَرئا من ترْجيح منت النّسّب. 

ا(وإن ادعياه معا بت دَ تسبهُ منهما) معنَاهُ إذَا حملت على ملكهما. وقال الشافعي 
رحمه الله: يُرجع إلى قول القَافَتِ؛ لأنْ إثبّات النْسَب من شخصين مع علمِنًا أن الول لا 
يتخَلق من ماءين مَتَعَدّرٌ فَعَملنَا بالشبه؛ وقد سر رَسُولُ الله كل بقول القائف فِي أسامة 
رضي الله تعالى عنه. 

ونا صاب مُمَرَ رضي اله تَمَالى عَنه إلى تريح ِي هَذِهِ الحَاددته بس هبس 
عليهما؛ ولو بِينا لبين لهماء هو ابثهما يَرِتُهُمَا وَيَرَِانه وَهُوَ للباقي منهما؛ وَكَانَ ذلك 


- 2 95 ا ا 37 2< - < م 7 ىام و3 2 - 
بمحضر من الصحابت رضي الله عنهم أجمعين؛ وعن على رضي الله عنه مثل ذَلك. 


يف 


العناية شرح الهداييّ 

ولأنّهما استويا في سبب الاستحقاق فَيسِتَوِيان فيه وَالنَّسُبْ وإن كان لا يُتَجِرَأ 
يَقبلُها يثبَتَ في حق كل واحد منهما كملا كن ليس معه غِيرَهُ إلا إذا كان أحد 
الشريكين أبَا للآخر؛ أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميًا لوجود المرَجّحٍ في حق المسلم 
وهو الإسلام وفِي حق الأب وهو ما لهُ من الحق فِي تَصيب الابن» وسرور التّبِي كلل فيما 
رُوِي) لأنّ الكُمّارَ كَانُوا يَطمَنُونَ فِي نسب أسَامّمَّ رَضِي اللهُ تَعَالى عَنكُ وَكَانَّ قل 
القائف مُقَطِمًا لطّعنهم شَسُرٌ به (وَكَانّت الأمَدُ أمْ ولد نهُمَ)؛ لصِحّجٍ دَعوّة كل واحد 
مِنهمًا في تَصيبه في الولد فيصر نَصِيهُ منها أم ولد له ما نوالدها (وَلى كل وأحدٍ 
مِنهُمًا نصف المُمَرٍ قصّاصا بما لهُ على الآحَرِء وَيَرِتُ الاب مِن كل واحد مِنهُمًا ميراث 
ابن كامل)؛ لأنّهُ أقَر له بميرائه كله وهو حجِدٌّ في حقنّه (ويرِثَان منه ميراث أب واحد) 
لاستوائهما في النُسب كما إذا أقاما البيدن. 

الشرح: 

أن اقفياة كا ريه نه منوقه فال المقفة وفقاة إذا شولك عل سلكييه 
وَإِمَا قيّدَ بدَلك» لنهُ إذَا كَانَ الَمْل عَلى ملك أَحَدهمًا نَكَاحًا ثم اشْتَرَاهَا هُوَ وَآخَرُ 
فَهِي أُمُ ولد لهُ لأن تصيبَهُ منْهًا صَارَ أمّ ولد لهُ والاسنتيلادُ لا يكَجرَا فنْبْتُ في تصيب 


ع 


7 070 2 5 2 مه و ٠.‏ 0 ع ”.مها ٠‏ 50 م 1 
شريكه أيضًا (وقال الشافعي: يرجع إلى قول القافة) وهي جَمْعْ القائف كالباعة في 
لوم يي 


جَمْعِ البائع» وَهُوَ الذي يَتبَعْ آنَارَ الآباء في الأبناء» من قاف أَثْرَهُ: إذا اتبَعَهُ وَالقيّافة في 
5-9 ان وه 00 ع2 2 .< ك4 ٠‏ مام مه م ًِ 2 ام ع ,2 


م انمه 6م وه وه 4 - 5 0 وس عد ير و 7 مون ٠.‏ 
ام رةه م اوري ٠‏ ورين جا اد جيم لطع م اه اههدي 0 
القائف فى أسّامّة) رُوي «أن رَسُول الله و دَحَل على عائشة وأسَارير وجهه تبرق من 
4 201 20 59 5 ليم . هد داهن انق دع اشيرق اقول امع الوا و اع ارا ا ا 
السرور فقال: أمَا علمّت أن مُجِرْرًا المذلحي مر بأسامَة وريد وَهما تحت قطيفة قد 


2 2 ا و2 سس ا ها 0 4 5-0 ين 2 
عَطَيا وُجُوهَهُمَا وَأَرْجُلْهُمَا بَاديّة قَقَال: إن هذه الْأَقَدَامَ بَعْضْهًا من بَعغض» ولو كان 
و 7 00 ِ 2 0 اميه 200 27 0 سن وى مس 
الحكم بالشبّه باطلا لا جَارَ إظَهّارٌ السَرُورٍ وَلوَحَب عَليْهِ ال وَالإلْكَارُ وَلنَا كتَابُ عُمَرَ 
وده 5 ِ:. 0 د و جره > ابا ل 2 مر 20 2 
إلى شرع في ايده الحادثة: ليسا فَلَبْسَ عليُهِماء ولو ينا لبِينَا للمماء هو ابنهُمًا يرئانه 
وَيَِنُْمَ وَهْوَ لتاقي مْهُمَ) أئ الوَلدُ يكون للأب البّاقي من الأبويْنٍ اللذيْن كانا إذا 


الجزء الثالث 


ماك الكذفنا يي كول كن لواف اذب لت دود أن يكون: نعنفة لزرئة الأب 
الميت. 


وف 


وَقولهُ (وكان بِمَحْضَرٍ من الصّحَابَة) يروم به براه في مبْرزٍ الْجْمَع عل وو 
(في سَبّب الاستحقاق) يَعْنِي الملك» وقيل: الدغوة. وكَولَهُ رأعكم متجرئة) يرِيدٌ بها 
مثل عَم ل النُصَرف في ماله وَالحَضَانَة والميراث» قَمَا يَقبل النّجرئة كالميرَاث 
يت على المْزَة في حَهِمَا وما لا يا كُوت السب وولاية الاح يي في 
حَقّ كل واحد منْهُمًا كَمَلا كأ لِنِسَ مَعَهُ غيره. وكَوْلَهُ إلا إذَا كَانَ أَحَدُ السريكين) 
اسطاء من كله وما لامها يبس في حََّ كل مهما كَمَلا. وقوه ورور الي" ه) 
جَوَابٌ عَنْ قله وَقَدْ سر رَسُول الله قش 

وَاخْمَلقُوا فيمًا إذَا اذَعَى الولدَ أَكْمْرُ من الَْيْنِء فَحَوّرَهُ أبُو حَنيفَة وكقاُ بو 
يوسف» ل الثلانّة. وكال أب 507 القيّاس بقضيّة 
عُمَرَ فلا يَتَعَدَاهُ. 

وَقال مُحَمُدٌ: الثلانّة قرِييّة من النيْنِ. وال أبُو حَنيقة: سَبَبُ الوا 
والدعرةاوقة وُجدا. 0 (َمِصِيرٌ تصيية منْهًا أمّ ولد لعا لؤلدها) ‏ 0 
ود منفنا زم كنا كان تنكلة انحن (كلة را تان الاش اذو فى إإطال ملك 
لخدتت وَإذا مَاتَ أَحَدُهُمَا عْتَقَتْ ولا ضّمَّانَ للشّريك في تركة الت بالأثفاق لوجُود 
الرّضًا مِنْهُمًا يعئقهمًا عنْدَ الت لا سعَاية عليّهَا في قَوْل أبي حَنيقَةَ ونُسعَى في 
نف قيمَتهًا للشريك الَيّ عِنْدَهُمَاء ول أَعْتقهًا أَحَدُهُمَا في حَال حَيّاته عَتَقَسْ ولا 
عكان على القق اسروك ورا كنا نحي تيل الى ليف عانقا سق اندز 
نف قيمَتهًا أمّ ولد لشريكه إِنْ كَانَ مُوسراء وَتسْعَى في نصف قيِمتهَا إِنْ كَانَ مُعْسرًا 
(َعَلى كل وَاحد مهما نصنف الع سنا بم له على الآحر) بح اللام: أ بألذي 


ا وقول كما إذا أقامًا البَيْتَةح 0 إذا أَقامًا الييئة عَلى شيء 3 ن أذللة لي 
مُشْكرَ كا نَهُمَا عَلى السنّوَاء فَكَذَلِكَ هُنًا. وَإِذَا أَقَامًا ليه على ابن 1 مَجْهُول الدسَب 


كَانَ الحكم هَكََا فَكذَا هَاهُنًا. 


وض 1 و تناد 1 2 0 4 
(وإذا وظئ المولى جارِيت مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه لكاتب ثبت نسب 


>32 


العناييم شرح الهدايي 
الول منُ) وَعَن آبي يُوسُف رَحِمَهُ الله تَعَالى أَنْهُ ل يُعتَبَرُتَصدِيظهُ اعتبارًا بالأب يَدْصِي 
ولد جارية ابنه. ووجه الظاهر وَهُوَالفّرق أن الكولى لا يُملكُ التَّصرَّفْ في أكساب مَكَاتَبِه 
حدئ لا يتَمَلكهُ والأب يُملك تَملْكَهُ فلا مُعتَبرَ بنَصديق الابن. قال: (وعليه عقرّها)؛ لأنّهُ 
لا يَتَعَدْمُهُ الملك؛ لأنّ ما له من الحَقّ كاف لصحةٍ الاستيلاد نا تَذْكَرَه. قال: (وَقِيمَمٌ 
ولدها)؛ لأنّهُ في معنى الغرور حيث إِنّهُ اعتَّمَدَ دليلا وَهُوَأَئَهُ كسب كسبه فلم يَرضْ 
برقه فَيَكُونَ حرا بالقيمَجٍ كَابِتَ النّسَّبٍ منه (ولا تَصِيرٌ الجاريّيٌأمّ ولد له)؛ لأنّهُ لا ملك له 
فيها حَقَيقَنّ 


بد من تصديقه 


- م 
- 


حقِيقَيٌ كما فِي ولد المفرُورٍ (وإن كَدَبَهُ المكاتبُ في التّسَب لم يثبّت)؛ لا بَينَا آَنَهُ لا 

(فلو ملكه يوم شَبْتَ تَسَبَهُ منه)؛ لقيام الُوجب وزوَال حَقَ المكاتب إذ هو 

المانع؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 
الشرح: 


وَمَنْ وطئ جَارِيَة مُكائبه فْجَاءت بولد فَادَعَاُ نا أن يستدقة الكقنة ا م 
فإن صَدُقَدُ نجَت اق نا تصيرٌ الحَارية ا ولد للتزل؛ وإن إن كَذْبَهُ فلا يَنْتُ النمسَبُ 


٠: 
أن‎ 


أيِضًا (وَعَنْ أبي يُوسْف أله لا يبَر كصديقة بل يَثت) تسبْهُ منْهُ بمُجَرّد دَغْوَة الؤْلى 
النّسَبّ كما في الأب. اجام بَنَهُمًا أن ساك 0 وَجَارِيه 
الاين كيشب كدب الأب (وَوَجَهُ الظَاهر وَهُوَ الفرْق) يِيْنَ استيلاد جَارِيّة الابْنٍ حَيْتْ 
نا ولط رك لصي رخازية الحقي سيت يرط فيها النصْدِيقٌ أن الول لا 
يَمْلكُ التَصَرُفَ ف اتا ا و إن فيه ارقا الك طني لكاي 


له 


عند اتتائخة: والتطوة ماف فلا يتلكها للخل 1ل تمدقف اران يخللك تملك مال 


عام 


ل وسماا م ام 


114 تطتل :عل شه قاذ مقر سيق ركنا ل تعر الكارية َه أمّ ولده إِذَا 
سَدقَهُ لكاتب أن حَقَ لمك تبس له في كنب وَدَلِكَ كاف لات تسب الولد؛ ألا 
ثرَى ألهُ بِعَجْزِه يَنقلب حَقِيقةَ ملك فلا حَاجَةَ به إلى تملك وَليْسَ للأب في مال 
الوؤلد ملك ولا حَئُّ ملك, ولا يُمْكن إِنبَاتُ السب منْهُ إلا باعْتَارٍ تملك اكاريّة فت 
الملكُ سَابقا وَوَقَعَ الطء في ملكه وولدت مْهُ فَكَانَتْ م ولد له. كول وليه وها 
أي عَلى الَؤلى عُمَرٌ جَارِيّة الْكَائبِ لأنْ املك لا ينه ارط أن مال ا 
كاف لصحّة الاستيلاد فَكَانَ الوطء وَاقعًا في غَيْرِ الملك وَهُوَ يَسَْلِمُ الخد أو العمر وقد 


الجرء ا ا م 2 ا ا ا "> 
سقط الأوّل بالشيهة فتعيّنَ الثاني 

رفول وكا تدك أئا تذكة الح الذي للمّؤلى عَلى الْكَائب في كتّاب لكاتب 
قبل في كلام المصّف لطر نهُ قال ما لهُ من الحَقّ كاف لصحًّة الاستيلاد» وَالَْهُومٌ من 


و استيلاذ جاريّة الْكَائب )50 الكتُب ء عَنْ أْصْحَايا أن الاستيلاة لا يبت 


رود ب" ووو رف و ا 2 2 1 له 
ولام ا وات صا الراا مر حارية أم و لهُ: أي للمَؤلى» فإذا 


ع2 


' تَصِر ' الحارية 4 ولد له فمن ين يَصح الاستيلاذ. وَالْجَوَابُ أن ذلالة لفظ الاستيلاد 
عَلى طَلب تسب الولد أقوَى من دلالته عَلى كؤنهًا 1 ولد فَكَانَ الرَادُ بقوله لصحّة 
الاستيلاد لصحّة نَسّب الولد بدلالة ما بَعْدَهُ إن املف اندر قذْرًا من أن يَقَعَ ييْنَ 
كَلامَيُهِ في سَطرَيْنِ : امن 

وَكَولَهُ (وقيمَة ولدهًا) مَعْطُوفٌ على قَؤْله عفَرُهًا. وكَولهُ (وَهْو أنةُ) قيل أي الوّلدٌ: 
يعني أن الولد حَصّل لهُ (من كسب كَمْبم فَإنْ المكائب كسب وَجَارِيةَ لكاب 
فاه كسنبه وفبه نوع كلف و ان كو انان لجَارِية 225 كيه 
ولاق رو رد نقر قل الخو د ور السو لق ده 
كما في ولد الْغْرُورٍ نَظَرٌ وَحَقْ الكلام كما في الْغْرُورٍ يدون ذكْرٍ الولد على مَعْتَى أن 
احَارِيَةَ لا صر أمّ ولد للمَؤْل لعَدَمٍ الملك فيهًا حَقيقَة كَمَا أن اخَارِيَة لا مصيرٌ آم ولد 
الْرُورٍ عدم الملك فيها. 

وَاخَوَابُ أن ْله ْكَمَا في ولد الرُورٍ عل بقَوْله فيَكُونَ حرا بالقيمّة نابت 
لنسَب منْهُ وَحيتكذ لاي دخ للك وطل تكد أن يكو تقلت روه ولاائصية 
الجَارية َم ولد لنْهُ لا ملك لهُ فيهًا حَقَيقَة» فتقَدِيرَه كَمَا في َم ولد الْغْرُورٍ. 

وقوه 5 كَذَيُْ مَعْطُوفٌ عَلى قَوله فَإِنْ صَدَقَهُ المكائب. وقول (وَلو مَلكهُ) 
يَغني وَلدَ الجَارِيّة الذي ادْعَاهُ وَكَذْبَهُ لكاتب (يَوْما) من الدَهْر (ِنبْتَ تسب منْهُ لقيّام 
الموجب) وَهُوَ الإمْرَارٌُ بالاسئتيلاد (وَرَوَالَ اانع) وَهُوَ حَقَ المكائب. قال في الَسُوط: 
وَإِذا مَلكَ اللَؤْى. الخَارية: أي في صُورَة النُصْديق يَوْمًا من الدّهْرٍ صَارَت َم ولد لهُ لله 
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مَلكهَا وَلهُ منْهًا وَلدَ نَابتْ النّسّبء وَإن كَلَبْهُ الْكَائَبُ 0 كد يوا رت نسبة منهُ لأن 


حَقَّ الملك لهُ في امحل كان مث مثبتا 0 إلا أن بِمُعَارَضَة 


- 


- 


المكائب ياه بانُكُذيب ٠‏ امتئع صححّة دَعْوته وَقَدُ ٠‏ زَالت هذه المحَارضبَة حين مَلكَهُ الله 
سبْحَائَهُ وعَالى أُعْلمْ بالصّوابء وَإليْه المآب. 


الحزء الثالث /” 


كتَاب الأيمان 

قال: (الأيمان على حَلاثَجٍ أضرب) اليمين الغموس ويَمِينْ منعقدة؛ ويَمِينَ لغو 
(فَالقَمُوسُ هُوَّ الحلفُ على أمرٍ ماض يتَصَمّدُ لكب فيه؛ فَهِهِ اليمين يكم فيها 
صاحبْها) لقوله ي «من حَلف كَاذْبًا أَدخَلهُ اللهُ النّانَ20 (ولا كمَارَة 0 إلا التُوبجَ 
وَالاستغفار) 

وقال الشافعي رَحمَّيٌ الله تَعَالى عليه: فيها الكمارَةُ لأنّهَا شرعت لرفع ذَنبِ هنك 
حرممّ اسم الله تعالى؛ وقد تَحَفَّقَ بالاستشهاد بآلله كاذْبًا هَآشْبَه المعقودة. ولثا أَنهَا 
كبيرة هَ محضيٌ والكفارة عبادة تَتَأدى بالصوم؛ ويشتر ط فيها التي فلا تُتَاط يهاء 
بخلاف المعقودة لأنّها مباحنٌ ولو كان فيها َنب يُوَ مُأ خْرٌَ متعلقَ باختيار مَبتَدإِ؛ وما 
فِي العْمُوس ملام فيمتَنِعٌ الإلحاق. 

الشرح: | 

(كتاب الأَيْمَان): امنَاسَبَاتٌ التي تَقَدَ دم ذكرُهَا سس الب إلى هَاهُنَا اقَنَضَتْ 
الَرتِيبَ عَلى ما تَقَدَمَ وَذَكْرَ الأئِمَانَ عَقِيب التاق ُنَاسيْتها ل في عَدَم أَثر المزل 
وَالإكرَاه فيهمًا. وَاليَمِينُ في الل الي قال الله تغالى :ل« لاحدنا ينه ؛ يمن » 
[الحاقة: 4] وفي الشّريعة: عق قوي به عَرْمُ احالف عَلى الفغل أَؤْ التّرْك. وَشَرْطّهًا 
كَوْنَ الخَالف مُكَلفًا. وَسَبَيهَا إرَادَة تحقيق ما قَصّدهُ. 

َوْكْنهَا الل الذي يَنْعَقدُ به اليَمنُ. وَحْكْمُهُ ال فيمًا يَحبُ فيه البرَ وَالكَفا ا 
عِنْدَ قوَاته وما قد يله فيمًا : حب ال فيه لأ من لمان ما لطر 

ما متي وَالأَيْمَانُ عَلى ثلاثة أضْرْب) أن الِيَمِينَ بالله ما أن يكو فيها مُوَامْحَذَةٌ أو" 

لا فإن كانت فَإما أن كو و فهيّ افده أ أحزرية في العَمُوسْ؛ وإن 1 
كن هي الل (فالقئوئ هي الف على أثر ماضن يت لكب فيهم وَذك اْضني 
فحز ارونو وذ عن الكالب؛ ألا ترّى أَنَّهُ إذا قال وآلله إِنَه لزيد وهو يعلم أله 
ليس بويد كان عبويا (فهذه الِيمِين ينم فيهًا صَّاحبها لقوله 46 «من حاف من 
أَدْخَلهُ الله الثّانَه ولئلا الإنم كان كدللة واشفة يدل عَلى مَعْنَاهُ لأَنْهُ مَا سمي 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (55/9 4): غريب هذا اللفظ. 
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غَمُوسًا إلا لأكها تُعْمس عاحهاني اولم لم في لقا 

وال شقن لأف ال 1 لين شرن ين مين على انرا ا 
اليمين عَقَدُ مَشْرُوعٌ وَهَذْه كبيرة مَحْضَةَ) وَالكبِيرَة ضدٌ مد المرُوع» ولكن سمه محا ييا 
أن اركاب هَذه الكبيرَة باسْتعْمَال صورة اليمين كما سَمّى التي بيع لحر 
اا أن كاب تلك الكبورة ة باسْتعْمّال صُورَة اليَيْع وَالنَعْرِيفُ الذي ذَكْركاة لم 
يتَاوَلُ زولا كَمَارَةَ فبهاء لكن فيها التو وَالاستشمار. وَقّال الشافمي”: فيهًا الكَمَارٌَ لأن 
الكفارَةٌ شرِعَت لت 3 هنك حُرْمّة 9 الله تعَالى وقد مُحَفْق) ذَلكَ الذَنُبُ 
(بالامتشهاد بألل كَادْبَ) فلا بد من رفع وَدَلكَ بِالكَمَارَة كَمَا في الْحقُودة ة (وّلنَا أنَهًا) 
أ لين اللو كيو متخطة) لوهعَلِ اثلا ولام" حش من لكاي 
كَفارَ رَةَ فيهنَ وَدَكَرَ مئهًا العَمُوس» وَكُل مَا هُوَ كبِيرَة مَخْض مَحْضَة لا تَاط بها العيّاد ةلا أن 
أسْبَاب العبّادات لا بد ون تَكُونَ أُمُورَا مَُا باح كما رف في الأول (وَالكَارةٌ باد 
حت تأدى بالصُوٍء شط فيها ال قلا نا العمُوسُ بهَاء بحلاف القودة ة لأنهًا 
مناخ نيجاذ أن اط بها العيَادةٌ. 

وفذيه بَنث من أؤش: الأول لو كَانَ ما ذَكركمْ صّحِيحًا لا وَجَبْتا الكفارَة 
عَلى الْظَاهرٍ لكوْن الظَهَار مُنْكرًا من القؤل وَرُورًا وهنا فض إختالي. الثاني لا وَجَيْتْ 
بالأذى وتيت بالأغلى بطريق 51 لى الثالث الكبيرة سيكة و َالعيَادة حَسئة وَاتْبَاعْهَا إِيّاهَا 
ا لها لقو له عليه اصثلاةُ لسلا «أتبع اسيك الحسئة كمْحُهًا» وَهَائَاذ معَارَضَئَان. 
ذل أن الكفارة تجب بلظّهَارٍ بل بالعؤد الذي هارم على الوطء 
وَهُوَ مبَاح. وَعَن الثاني بأكهُ لا يرم من رفع فع الأضّعَف بشيء رفع فْعُ الأقَوّى 8 وعن 
الثالث يأن الحَسَنَةَ تَمْحُو الس ابل هَاء وَمَُاَلةٌ هذه الحَسَئة لَه السيئة مَممُوعَة يل 
الُُْونُ حلاف الْعَابلة قله يخ " َس من الكبائرٍ لا كَفَارََ فبهنٌ " الحديث. وقول 
(وَلوْ كان فيهًا ذلبْ) عراب عي يال الاح هو هُوَّ ما مَا لا يَكُونْ فيه ذَلبٌ ولد يها 
دلي فلو تكرن قباكة حَة قلا تنَاط بها العيَادة كَمَا ذكرئم. ري لو كَانَ في الْنعَقَدَة 
لب لتك حرم اشم اله تا فَهوَ طحن وت الالقاد بتار معدا يمل 
في السبيكة في عنْدَ الطَرَيَانَء بخلاف العَمُوسِ إن الدب ب فيها لازم 5 يَُارِقهُ لا 
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الجزء الثالث : 
ابْندَاء ولا التهماء (فيْمْتَمُ الإلحَاق) أي إِسحَاق العَمُوس بالملَْقدة. وفي هَذَا الحَوَابٍ لويم 
إلى اللحوَاب عَنْ قؤله فأشبة المعقوة. 

(وَالمْنعقِدَةٌ ما يُحلف على أمر فِي المُستَقبّل أن يَفعلهُ أو لا يَفعلهُ وَإِذَا حَنث فِي 
ذلك لزِمَته الكَمَارَُ) لقوله تعَالى < لا يُوَاحِدُكُم الله باللّفوى أَيمْنِكُمْ ولكن يُوَاخِدكُم » 
[البقرة: 15؟] وهو ما ذُكرنًا. 

الشرح: 

(وَالنْعَقدة مَا يَخْلفْ عَلى أَمْرِه في الستقيْل) وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. 

(واليمِينُ الغو آن يُحلفْ على أمر ماض وهو يَظْنْ أَنْهُ كما قال والأمرٌ بخلافه 
فَهِذهِ اليّمِينَ ترجو أن لا يُؤَاحِدَ الله به صاحبها) ومن اللغو أن يَقُول: والله إِنّهُ لزيد وهو 
يَظْنهُ اونما موَّعَمرّو والأصل فيه قوله تعَالى « لا يُوَا كم آله اللو أَيَمَيِكمْ 
وَلِكن يُوَاخِذْكُم » الآينَ إلا أَنّهُ لقَهُ بالرّجَاءِ للاختلاف فِي تفسيره. 

ش الشرح: 

وله (إلا أَنّهُ عَلقَهُ بالرّجَاء) إِشَارَة إلى ما قال في الَنْسُوط. فَإِنْ قيل: قَمَا مَعْنَى 
َعلِيقٍ مُحَمّد في الموَاحذَة في هَذَا النَوْعٍ بالرّجَاء بقَؤْله ترْجُو أن لا يُوَاحدَ الله بها 
صَاحبَهَا وَعَدَمْ الْوَاحَذَة في اليّمِين اللغْو مَنْصُوصُ عَليّه وَمَا عْرف بالنّص فَهُوَ مَقطُوعٌ 
به؟ قلا َعَم ولكن صُورَة تلك اليّمين مُحْتَلفٌ فيهَاء وَإنَمَا علو اكفاء لني الْوَاحَدَة 
اللا لكر الي عاج زالات اقيم لأعرا اويا او يلار ا 
تفسير الغو مَرْوِيّ عَنْ زُرَارَة بن أبي أؤقى» وَحَنْ ابن عَبّاسِ في إخدى الرُوَايْنِ. 
وَرْوِي عَنْ مُحَمّد ألُّ قَال: هُوَ قَوْلَ الرّجُل في كلامه لا والله وَبَلى والله وَهْوَ َرِيبْ 
من قَوْل التافعي رَضي الله عَنْهُ فَإِنَ ده اللغوَ مَا يَجْرِي عَلى اللسّان من غَيْرٍ قد 
سَوَاء كَانَ في الَاضي أ في الْستَقيّل وَهْوَ إحدى الروَايْنِ عَنْ ابن عَيّاسِ رَضِيّ الله 
عَنهُمًا. وروا عَائشَة رضي الله عَنْهَا عَنْ رَسُول الله و ألَهُ قَال في تفُسير اللقو: لا 
وله وبلى والله. وكأويله عنْدنا فيما يَكُونْ يرا عَنْ الّاضيء فَإِنَّ اللغْوَ ما يَكُونْ اليا 
عَنْ القائدة وَالخمَرُ في الماضي نحَال عَنْ فَائدَة اليَمِين لأنَ قَائدئهَا الَْمُ أو الحَمْلُ وَذَلكَ لا 
يتَحَقَقْ في الَاضِي فَكَانَ لفرًا أمّا في ار في الْسْتَقْيْل فَعَدَمْ القَضد لا يَعْدمُ فَائدة 


و 


١ 3‏ د ه ا ممم 6# 8 ٠.‏ - 2 5 3 0 جام اء م 5 م اه 
اليّمين) وقد وَرَدَ الشرعٌ بأن المزّل وَالحدٌ في اليّمين سّوَاء. ولقائل أن يُقول في حَصر 
0 59 فنا 2 7 5 او 7 0 1 ك5 7 1 
الأَيْمَان عَلى الثلانّة عَلى التمْسير الذكور في الكتّاب نظَرٌ لأن قؤل الرّجُل والله إ 
058 م ٠.‏ له 1 ٍ- 2 0 اله 00 3 4 2 و ا 2 52 1 
لقائم الان في حال قيامه مثللا يمين) وليس من الضروب المذكورة في الكتّاب على 
5 2 له ه. و 9 ساس اس ا ا ل 2 ِء إن 1 م ٠‏ 
التفسير المذكور. وَيمْكن أن يَلئَرمَ بِأنهُ لِيْسَ مين عَلى هَذَا الاصّطلاح لا مَرَ من 
ا ا ل ل ل 0 ' 
تَعْريفهاء وَإِنّمّا هذا قسم وَهُوَّ جملة إِنْشَائيَّة أكدّت بها جملة أخرى. 

قال: (والقاصد في اليمين وامُكره والنّاسي سواءً) حَنّى تَحِب الكَمَارَةٌ لقوله وَل: 
5 الى إلى ل إلى الل 2 02 ل ل ال ل اق رك ار 2 2 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح؛ والطّلاق» واليّمين» والشافعي رحمه الله يخالمنًا 
في ذلك وَسَنَُبَينَ في الإكراه إن شاء الله تعالى 

الشرح: 

0_١ 0‏ 7 سس سه ساك و 0 ب كير 0000 7 9 

(وَالقاصدُ في اليمِين والمكرَهُ وَالنّاسي) وَهْرَ أن يَذَهَل عَن التلفظ باليمين ثم 
يَتَذْكرَ أَنَهُ تلفظ باليّمين كاسيًا. وفي بَعْض النسّخ ذكْرُ الخاطئ مَكَانَ النّاسى» وَهُوَ أن 

5 2 ل 0 00 3 7 2 3 له م 2 

يريد أن يُسَبّحَ مئلا فيَجْري عَلى لسّانه اليَمِنُ (سَوَاء حَتَّى تجب الكفارة لقوله و 
4 28 6و 2 ا 3 م 0 لان ل حبو وض 7 0 9 و 
«ثلاث جَدهُن جد وَمَرْلَهُنَ جذ: التكاح, والطلاق» وَاليَمِينْ») فإن قلت: اليمِينَ 
انل س0 موور 1 7 .هه ّمه اناه وم ات مس( هن رةس 
ال ل ل ا ل ل 
0 5 ا 2 اس ارع ريسا بر سي هيبي اس ال 2178 4 
يكون النّاسِي فيه كالقاصد؟ قلت: ذلك هُوّ القياس وقد ثرِكَ بالنّص. لا يُقال: الئّص 
الع سن لو ا 6 ره 2 و 17 21 7 3 5 
مُعَارَضٌ بِقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامُ: «رفعَ عَنْ أُمّي اخَطَأ وَالنْسْيّانَ» الحديث لألَهُ 
و.ا” 7 7 5 و2 الال ال بوكو نر 9 حك 5 “مرا امه 7 وو 
مجمل وئنص اليمين مفسر. وقوله (والشافعي يخالفنا شي ذلك) يعني في وجحوب 
الكَمَارَة عَلى الْكْره وَالنّاسي (وَسُييْنُ في الإكرَاه إن شَاء الله تعالى). 

(وَمَّن فَعل المحلوف عليه مكرها أو تاسيًا فهو سواء)؛ لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم 
بالإكراد وَهُوَ الشرط؛ وَكذًا إذَا فعلهُ وهو مغمي عليه أو مَجِنُونٌ لتَحَقدّقَ الشُرط 
حَقِيقَتٌ ولو كانت الحكممٌ رفع الدّنب فا لحكم يُدَارٌ على دليله وهو الحنث لا على 
حَقِيقَت الدّنب؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَمَنْ فل الَحْلُوف عَليّْه ئاسيًا أو مُكْرَهَا فهو سَوَاء) أ فَهُوَ وَمَنْ فعَلهُ مُسَْارا 
سَوَاءً. تَرَكَهُ لدلالة فَحْوَى الكَلام عَليِْ لأنّ شَرْطَ الحنث وُجُودُ الفغل حَقيقة وَقَدْ وُحدَ 


الجزء الثالث فل 
لأنهُ لا ينعم بالاكراهى (وَكَذَا إذَا فَعَلهُ وَهُوَ مُعْمَى عَلهِ أو مَجنُون لتَحَقق ارط 
حَقيقة) وَهُوَ وُجُودُ الفغل الحسّي. وكَولهُ (ولو كَانَتْ الحكْمةُ َفعَ الذنب) جَوَابٌ عَم 
بُقَال الحكمَة في يجاب الكفَارة رَفْعُ م الذلب» القن َي والكوة ل هما لعَدَم 
مق النطاك مكلف كحي علينا كار وقوه الك وقد وغويا كنا ور 
مَعّ ديل الذنب وهو الحنث لا مع حَقيقة حَقِيقة الذنب» كووب الاستبراء دائرٌ مع دَليل 
شل الحم وهو سات الك لمحت الشقل حلى أل يحب وإ إن / موجه 
الشغل أصّلا يأن اشتَرّى جَاريّة بكرا أو اشتَرَاهَا من ) امرأة. وَلقائلٍ أن يفول إقاقة 
الدّليل مَقَامَ الول لدَوَرَان الحكم عَلِيُه لعا تكون إذا كَانَ 0 مر حَفيا في 
الأصل فَيَدُورُ عَليْه وإِن ل يُتَصَون الَدُولَ في بَعْضٍ الصورٍ كما ذَكَرْت سَّ كل 
الحم 5110 في هذه الصُورّة وَهُوَ الدَلْبُ عند الحث ُحَقَنْ ظَاهر فلا , يَصحٌ إِقَامَة 
الذليل مَعَامَ الكدلول. 
(بَابمَا يكو يومالا يَكُونيَمِينَ) 
قال: (وَاليّمِينُ باه تَعَالى أو باسم آخَرَ ين أسماءِاله تمَالى كَالرَحمَن والرحِيم 
أو يعد من سيغائ التي حلفا بها طرق كوذة لذ وسلالة وك رياقة) أن الله بها 
متعارف؛ ومعتّى اليمين وَهوَالفُوَةٌ حاصل؛ نَّهُ يعتقد تعظيم الله وصفاته فَصلُحَ ذكره 
حاملا ومانعا. 
الشرح: 
باب ما يَكُونَ يَمينًا وَمَا لا يَكُونُ يَمِينا): نا فَرَغّ من يان ظْرُوب الأَيْمَّان 
ين ما يَكُونَ يمينا من ) الألفاظ وَمَا لا يَكُونُ يمينا (وَاليَمِين بألل) أي بهذا الاسم 5 
اسم لاشو كا را يد م أو بصفة من صيفقات او اث كلت بها 
عرفا كعرة لله وجلاله وكبريّائه) كراد بالاسشم هَاهُنَا لفظ ذال عَلى الذّات المؤصوفة 
بصفة كَالرَحْمَنِ وَالرَحِِمٍ وَبالصّفة الْصَادِرٌ التي َحْصّل عَنْ وَضْف الله تعالى بأسْمَاء 
فاعليها كالرحْمَة والعلم والعرّة. وَالميقة على نَوْعَيْنِ: صفة ذَات ٠‏ وصفة فل .1 إما 
| الولف به وَبِضله أو لا. وَالثاني صفة لذّات كالعرة وَالعَظَمّة والعلم. 
الأول صفة الفغل كَالكسْمَة حْمّة وَالعَضّب لحواز أن قال رَحم الله المؤمنينَ اه 


ضن 


العنايي شرح الهدايتّ 
5 5 ابر 5 2 - 

الكَافرينَ وَعْضْبْ عَلى اليَهُود دُونَ المسلمينَ» وَمَشَايحْنَا العرافيُونَ عَلى أن الحلف 
6 4 0 ع ال اا 1 000 3 و م رك ا اع 

بصفات الذات يَمينْ وَبصفات الفعل ليس ييمين» وَيَلرْمُهُمْ أن يُكون وعلم الله يميئاء 


2 


وَاعْتَدَرُوا باه اليَاسُ وَلكنّهُ رك لجيه ِمَعْنَى الْْلُوم وَمَشَايحُ مَا وَرَاء اله عن أن 
للف بكُل صفّة تعارف النَاسُ الخَلف بها يمي وَبَكُل صفة يتعَارَُوهُ ليس ييَمين» 
وق كا لصنت تكمة الى يذل على ذلك قوله لكلف يها رام وول لآن 
الخلف بها مُتَعَارَفّ (قَوَلَهُ وَمَعْنَى اليمين وَهُوَ القَوَةُ إلخ) ذَكَرَهُ اسْتظهَارًا لَه لا بَنَى 
الأئِمَانَ عَلى العف كان وُجُودُهُ مُعْنيّا عَنْ النَطر إلى غيره. 

قال (إلا قولهُ وَعلم الله فَإِنّهُ لا يكون يَمِينَا) لأنهُ غير متعارف. ولأنّهُ يذكر ويراد 
به الَعلُوم يُقَالُ الهم اغضر علمك فينًاه أي معلُومك (ولو قال وغضب الله وسخطه لم 
يكن حالفا) وكذًا ورحمة الله؛ أن الحلف بها غير مُتعارف؛ ولأن الرّحمج قد يراد بها 
أَكَرَ وَهُوَاخَطرٌ أو الجِنَّيٌ والغضب والسخط يراد بهما العقوبي 

الشرح: 

قَوْلهُ إلا قَْلهُ وَعِلمْ اله امنتتاء مُنَْطعٌ من قله أ بصفة من صصفاته الي 
يُخْلفُ بها ا إن اليَمِينَ به إِذا ل يَكُنْ متََارََا كَانَ اسستنْتاوُة عَنْ العف مُتْقَطعَاء 
اكلام في وله وَلألهُ يدك وََُادُ به لوم كَالكَلام في قَوْله وَمعَى اليَمِن وَهوَ الوه 
حَاصلٌ في أله مَذَكُورٌ للاسْتظهَار. 

عَمْ العراقيونَ يَحْتَاجُونَ إلى ذَكرٍ مَعْذرَة عَنْ ورُودهِ عَلى أَضْلهِمْ كَمَا قدّم. 
وقول (لأن الك حمة فك ا بها الام تفوش بقذرة الله تقال لاله بعال الطن إل قدرة 
الله كعال ولرَاة 401 :ولا لكان يمع المقدور لكان الفذرة عبر عه شكورن كالعلم 
وَمَعْ ذَلكَ يَحْلف بها. 

وَالَقّ أن مَبتَى الأَيْمَان عَلى العف َم تعَارَف النّاسُ الحلفَ به كَانَ يَمِينًا. 
َاخَلفُ بِقَذرّة الله تعَالى مُتَعَارَف وبعلمه وَرَحْمَتَهِ وَعَضّبِه غَيْرٌ مُتَعَارَف وَهَذَا قال 
مُحَمّدُ: وََمَائةَ الله يَمِينٌء ثم نا سكل عَنْ مَعْنَاهُ قال: لا أذْري» فكألَةُ وَجَدَ العَرب 
تَحلف بأمَائّة الله تَعَالى عَادَةَ فَجَعَلهُ يَمِينَا كَأنَهُ قال والله الأمين. 


(وَمَن حلف بِقَير الله لم يكن حالمًا كالئّبِي والكعبة) لقوله يَيْدْ «من كان منكم 


الجزء الثالث م 


حالفًا فليُحلف بآلله أو يدر" (وَكَدا إذَا حلف بالشرآن) لأنّهُ غَيرُ مُتعَارفِ قال رَضِيّ 
اللهُ عنه: معنَاهُ آن يمول وَالنِيّ والشرآنء أما لو قال أن بَرِيء مِنهُما يَكُونُ يَمِينه يآنْ 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف بِعَيْرِ الله لم يَكُنْ حَالقَا مثل أن يُقُول وَالتبِى وَالَرآنُ وَالكَمْبَة لله 
يك «مَن كان مك حَالفًا فَليَخْلفْ بألل أ ليد رَوَى مَالكُ في الوط عَنْ نافع عَنْ 
بن عُمَرَ رَضي الله عَلْهمَا «أنّ رَسُول الله أذرَكَ عُمرَ وَهْوَ يَسيرُ في ركب وهو 
يَحْلفُ يأبيه» فَقَال عَليِهِ الصّلاة وَالسَلام: إن الله يَنْهَاكمْ أن تخلفوا بآبائكُم» قَمَنْ كان 
حَالهًا فَليَحْلفْ بالله أَوْ لِيَصْمُت» قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله ما لو قال أنا بَريءٌ مه 
يَكُون يَميًا لأنَ التمري منْهُمًا) أي من الى وَالقرآن (ِكُفر) وَلقَائل أن يَقُول: سنا أن 
اي مِنْهُمًا وَكَذَا من كل كتاب سَمَاوِي كُفرٌ لكن كَولهُ كَفْرًا ليس مين ولا 


يَسْتَلرْمُهَاء ألا تَرّى أَنّهُ لو قَال بحيّاتك لأَفْعلن كُذَا وَاعْتَقَدَ أن البح به وَاجبْ كَمَرَ 
07 2 ا 20 يق من ل مر عراز 2 0 0 


قال (والحلف بحرُوف القَسّمٍ وَحُرُوفُ القَّسَمِ الواوٌ كوه والله والبَامُ كَفَوله 
بألله وَالنَاء كَمَوله تالله) لأنْ كل ذَلكَ مَعهُودٌ فِي الأيمَان وَمَدْكُورٌ فِي القّرآن. 

الشر. جح 

قال (وَاخَلفُ بحُرُو ف القسَم) الخَلف بالله ِنَم يَكُون بحَرْف القَسّمٍ ظاهرا أو 
مما وبحت حُرُوف القسَم ون اليا ألا وَغَيْرِهَا بدلا وجو إضْمَارٍ الحرُوف 


سرسضق ه هام 2 م - 0 م هام > ذه 7 فود ادرو 
والتصب بَعْدَ الإِضمّار عَلى ما اخْمَارَهُ البتصريون أو الجر على ما اعثمَارَهُ الكوفيون كله 
وظيفة نَحُويّة في الأصلء والأصُولي يَبْحَتْ عَنْهَا من حَيْثْ اسسْتتباطٌ السّائل الفقهيّة 


مها والواصل إل د الامتقال. ركتاب اهتاية لا بد ون يكن كذ خلفت ذللك ورا 
0 0 26 00 000 2 م مات و 

وَالفرْقُ بيْنَ الإظْمَارٍ والحذف بَقَاء أَثْر لمر دُون المخذوف. وَالمصَنْفُ ذكرَ الإِظمَارَ 
في الرُوايّة وَالْحَدَفَ في اللّعْايل بطريق المسَاهَلة كَذَا فى التْهَايَة. وَيَجُورُ أن يُقَال أطْلقَ 
الإِضْمَارَ بالنظر إلى ار وَالحَدّف بالنظر إلى النُصنب. 


.)4 4/6/9 ومسلم في الأعان (؟)» وانظر نصب الراية‎ ))5١١/8( أخرجه البخحاري‎ )١( 


5" العناين شرح الهدابيي 
(وَقد يُضْمِرٌ الحرف فَيَكُونُ حالفًا كَفَوله الله لا أفعل كدَا) لأنّ حذف الحرف 
من عادة العرب إيجازًاء كم قيل يُنصب لاند نتِرّاع الحرف الخافضء وقيل يُخفض فتَكُون 


2 ”> كر ل 


الكسرةٌ ذال على المحدُوفء وكدا إذَا قَال لله فِي المختَارٍ لأن الباء تُبَدّل بهاء قال الله تعالى 
0 منت لَه 4. آي آمنكُم به. 

وَقَال أَبُو حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله إذَا قال وَحَق الله هَليس بحالفء؛ وهو قولَ محمد 
رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن آبي يُوسَف رَحمه الله تعالى. وعنه رِوايَيٌ أخرى 


مر مير برد اس 


أَنْهُ يَكُونُ يَمِينًا لأنّ الحَقّ من صفات الله تَعَالى وَهُوَ حَقَيَتُهُ فصر كأَنّهُ قال وله الحق 
والحلف به متعارف. ولهما أَنّهُ يُرَادُ به طَاعَمٌ الله تعالى؛ إذ الطّاعات حَُوقهُ فَيكُونْ حلفًا 
غير الله قَانُواه ولو قال وَالحَق يَكُونُ يَمِينّه ولو قال حَمًا لا يَكُونُ يمينا أن الحَقّ مِن 
أسماء الله تعالى؛ وَالْتَكّرٌ يراد به تحقيق الوعد. 

57 

19 (وَكَذا إذَا قال لله في الْخَْارِ) احترَارٌ عَمّا رُوي عَنْ أبي حَنيقَة أَنّهُ لوْ قال 

ف علي أذ ل كم فلن لها سسا يب إلا أذ ينوي لأن الصبقة صيعةٌ الذْرٍ 
تمل مَتتى الي؛ ولا أ غير الإطراب في للدم به نضا وجرا في تلع مح 
القَسّم أن العَوَامً لا يُميْرُونَ ييْنَ وجُوه الإغْرّاب. وَقَولَهُ (قال أبُو حَنيفة) ظاهر. 10 
(وَامْدكَرُ يُرَادُ به تحقيقٌ الوغْد) يُرِيدُ الَرقَ ييْنَ وَالحَقّ وَحَقَا بأنَّ اعرف امم من أُسْمَاء 
الله 00 َال الله تَعَالى « وَلو أت 0 نَبَعَ آلْحَقُ أَهَوَاءَهُمَ » [المومنون: 7١‏ وَالخَلفْ به 
تارف فَيِكُونُ يَمينًا. وأا الَْكْرُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مَنْصُوبُ بفغل مُقَدَرِ فَكَاَنَهُ قال: أَفْعَلُ 
ل ل 

(ولو قال أقسم أو أقسم بآلله أو أحلفْ أو أحلف بآلله أو أشهد أو أشهد بآلله فهو 
حالف))؛ لأن هذه الألفاظ مُستَعمَلنٌ في الحلف وهذه الصِيعَيٌّ للحال حة 0 
للاستقبال بقَرِيئٍَ فَجُعِل حالما في الحَالء وَالشَهَادةُ ين قال الله تال « قَالوأ تمد 
إِنَكَ لَرَسُولُ اللَّهِ 4 المنافقون: ١‏ كم قال <( َحَدُوَأ أَيَمَجُحَ جُنَةٌ 4 المنافقون: ٠‏ والحلف 
بألله هُوٌ لمَعهودُالمشروع وَبِغَيرِهِ مَحظورٌ فَصرِف إليه. وَلهدًا قيل لا يَحتَاجَ إلى النيْبب وقيل 
لا بد منها لاحتمال العِدّةٍ واليمين بقيرٍ الله. 


الجزء الثالث 2 
الشرح: 
(وَلوْ قال أَقْسمْ أو أَقْسمْ بالله أو أخلف أ أُحْلفْ بأه) ظَاهرٌ. واعتُرض بان 


اليَمِينَ ًا كان حَاملا على ففل شئء أ ركه مُوجا لل وعفة فاته يَكُون مُوجنا 
للكفارَة على وَجْه الخلاقة عَنْ اليَر َم وله سم لا يَكُونَ مُوجا من الب ارده 
أله ) عق نْعَقَد يَمنهُ عَلى فثل شيء أو تركه فَكَيِفْ يَكُونْ يمينا وَلأَنْ الكمَارةَ إَِمَا 
تكو قار لالب الذي رقم هد مقت قلق ب قه انلع الله تقال ولو ل ألم 
حرا هنك حُرمَة الم الله تعَالى فَكئيف يون مُوجبًا للكَمَارة وَلأن قله أقسم صيقة 
ل ل ل ل 
حَيّث إِلَها للحال ل تحب مرخ ح حَيْث إِنّها للاستقبّال وَل تكن وَاجيةَ قبل هَذَا قلا تحب 
الك لا ميا فى حو الكَنَارَة َه ملكةٌ بالود حلى إلا إذا تمشت كتاحكة 
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ع بأنهُ ألحقَ بقؤله عَليَ يمن وَهْوَ يُوحبْ الكَفَارَةَ ذَكْرَهُ في الذخيرّة 
وَغَيْرِهَا. ووه ذلك أن كلق علي للإيجاب المي لا يوصف 0 َنم 
ارده وج ار ون ار 0 هنا أو لفَهُ وَهُوَ الكفَارة ميُجعل 
كَلامُهُ إقرَارًا بالكفارَة صواكا لكلامه عَنْ الإلعّاء. وكذللة قله أ أقسم إِخخبَارٌ عَنْ القَسّمٍ 
في الال وما كم فَسَمْ لله عار عن خئلة لاي كد بها ل أرى كنا قد 
وَمْ يُوجَد منْهُ شيء يُجْعل إِقْرَارًا عَنْ مُوجب م مُوجب اليّمِين بطريق الخلاقة لذلك» وَإِذَا 
كَانَ إقرَارًا بوْجُوب الكفارة ل يَحْتَجْ إلى وُجُوب الب ابْتدَاء ولا إلى صوير هَنّْك حُرْمَة 
ار 00 وَهَذَا كما رَى يُشِيرٌ إلى نَهُ قال عَليَ 

يَمينٌ أو أفسمٌ وَل يَزِدْ على لك أما | ذا قَال أقُسمٌ لأفعلن كَذَا أ علي يمن أن أفمَل 
نلا ص إلا د ا قال قد أذ اي ع قو ب غم الخال عر 
الفغل أو التَرْك تقو شوق كاد فم باليّمِين به. 

قال الله تعالى: « إِذْ أقْسَمُوأ لَيَصَرميَّا مُصَبِحِينَ 4 [القلم: »]١0‏ وَقَال تعَالى 
١‏ أَقْسَمُوا الله جَهَدَ أَيَمَهِمَ > [المائدة: | وَقَال تَعَالى « لفون لَكَمَ لِتَرَصَوًا 
عَبَكِمَ فإن تَرَصَوَأ عَبْمْمَ» |التوبة: 17] وقال تعَالى «تخلفون بالّه لَكُمْ لِيَرَضُْوحُمَ » 


فل العناية شرح الهدايّ 


[التوبة: 17] وَقال تعَالى « قَالوأ َشْبَدُ إِنَكَ أَرَسُو آللّهِ 4 [المنافقون: ]١‏ وقال تَعَالى: 
« فَشَهَنَدَة جد ده ريع مدت يألو [التور: "] فَكَمَا جَارَ أن كو حَرّف ؛ القسّم 
م مضمرًا جَارَ أن يون الفسَم , به م كلل وهو 0 على 0 في عَدَمْ جَوَازه 
بدُون كر اسم الله. 2 2 في البيّة إذَا ”م اسم لله تَعَالى) فقيل: لا يَحَتَاجْ 
إلِيهَاء وقيل لا بد 2 لاحتمّال العدّة وَاليّمين بعيْر الله. 

(وَلوقال بِالفَارِسِيّةٍ سوكند ميخورم بخداي يَكُونْ يَمِينَا)؛ لأنَهُ للحال. ولو قال 
سوكند خورم قيل لا يَكُونُ يَمِينًا ولوقال بِالفَارسيّدٍ سوكند خورم بطّلاق زنم لا يَكُون 
يَمِينً؛ لعَدّم التعَارُْف. 


قال: (وَكَدَا قَونُهُ لعمرٌ الله وآيم الله) لأنْ عمرّ الله بَمَاءٌ الله وايم الله معناهُ ايمن 
الله وهو جمع يمِين» وقيل مَعنَاهُ واللهُ وايم صلرّ كالواي والحلف باللفظين متعارف. 

الشرح: 

قال (ِوَكَذَا قَوَلَهُ لعَمْرُ الله هَذَا مَعْطُوفٌ عَلى صل المثألة 110 ليم إل 
وَالعَمْرٌ بالفئح وَالضّمْ البَعَاء إلا أن المح علب في القسّم ارك فد الضّم. قال في 
المْبِسُوط: لعَمْرُ الله يَمِينَّ بْتبَارٍ الْحْنَىء قَال الله تَعَالى « لَعَمَرُكَ 4 [الحجر: 77] وَالعَمْرٌ 
م بتاع وايناء صفات الذّات فَكَأئْهُ قال وَلله الباقي (وَائِمْ اللّه) مَعْنَاهُ الِمَنْ الله وهو 
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جَمْعُ يمن عند الكُوفِينَ. وَقَال البَصرِيُونَ: مَعْنَاهُ أ وَكَلمَة يم صلة: 1 
مُسعقلة كالواو وَالبَحْتْ في قَطْع هَمْرَته وَوَضْلهًا وَغَيْرٍ ذلك وَظيفة كحو ية. قوله 
وك باللفظَيْنِ) يريد به قَوْلهُ لعَمْرّك وَايم الله (مَتَعَارَفُ) يحلف بهمًا في 35 و 
يرد نَهي من الشرع رد كا 

(وكذًا قونهُ وعهد الله وميتاقة) أن العهد يَمِين. قال الله تعالى « وَأَوَفُوأ بعهدٍ 
آللّهِ 4 [النحل: 14١‏ وَالميثَاقَ عبّارَةٌ عن العهد. 

الشرح: : 

وكَوْلَهُ (وكَذَا كَولُهُ عَهْدُ الله وَميقاقةٌ) ظَاهِرٌ. وَمَنْ قَال عَلِيّ تذَرٌ أو ذَرُ الله أن لا 
أفعل كذا كان يَمِيئًا. 


ات 


(وَكَدَا إِذَا قال علي نَدْرٌ أو نَدْرٌ الله) لقوله يه «من نَدَرَ تذرًا ولم يسم فعليه 


يذنا 


عم فع# كعره 


لقؤله يق "مَْ كَذَرَ كذرًا َل يسم فَعَليْه كفارَة يَمين"). 
(وإن قال إن فعلت كذا فَهُو يهُودي أو تصراني أو كَافْرٌَ تَكُونٌ يَمِينَا)؛ لأنّهُ نا 
جعل الشرط علمًا على الكُفرٍ فَمَد اعتَّقَدهُ واجب الامتتاع» وقد أمكن القول بوجوبه 


ل ا لف 


لغيره بجعله يَمِينًا كما تَقُولٌ في تحريم الحلال. ولو قال ذَّلكَ لشيءٍ عمد فعلة هَهُوَ 


الغموسء ولا يكمّرٌ اعتبارا بالمستقبل. وقيل يكمُر؛ لأنّهُ تنجيرُ مَعنّى فَصَارٌ كما إذَا قال 
هو يهودي. . والصحيح أَنّهُ لا يكمُرْ فيهما إن كان يُعلم أَنْهُ يَمِينُ؛ وإن كَانَ عنده أَنّهُ 
يكفّْرٌ بالحلف يَكمّْرٌ فِيهما؛ لأنّهُ رضي بالكُفر حَيتُ أقدّم على الفعل. 

الشرح: 

وَمَنْ قال إن فعَل كَذَا فَهُوَ يَهُودي أو نُصراني أَوْ كَافرٌ أو مَجُوسِي كَانَ يمينا 
ل ا َل التط علمًا على الكُفْرِ د اطتقة عَمْقَدَهُ َاحب الامتاع؛ وَقَد أمْكنَ القَولٌ 
بوجوبه عير بجَعْله يَمِينًا كَمَا تقول في خريم الحلال) وَهَذَا جَوَابُ. مَنْ قال أنا 
بريء من الكغبّة أ از للب 36 6 كين يَمينًا وإن كَانَ ذَلكَ كفرًا لأنْهُ اعْتَقَد أله 
ابراه عن والعب ٠‏ الامتتاع» و قد أَمكنَ الول بوجويه لعْيْره فَكَانَ يَمِينَا» هَذَا هُوَ 
الولو فيما تَقَدّمّ وَقَدْ روي عَنْ مُحَمَّد أنَهُ إِذَا قال هُوَ يَهُ يَهُودي إن هل ل 75 
نصران يإ فل كذ هم يماد وإ قال هو يودي أذ ترات إن فَعَل كذَا فهو 
يمن وَاحدة لأن في الأوّل كَل واحد من ؛ اللفظين ام بذكر الشرط وَامجَرَاء وفي 
الثاني كَلامٌ وَاحدٌ حينَ ذَكَرَ ارط مَرةٌ وَاحدةً. 

كوه (رلو قال ذلك لشئء قد َعَم يي لو حَلف بهذا لظ على أثْر مَاضٍء 
إن كَانَ عنْدَه أنهُ صَادقٌ فلا شَيء عَليْدِ َإِن كَانَ يَْلمْ أنَهُ كَاذَبٌ نهو السو ولا 
ير ا ا 0 
كان يَمِيئا 0 ولا 0 الحالفُ كَذَلِكَ إذا كان في الماضي (وقيل) وَهُوَّ قو 
مُحَمّد بن مُقَاتلٍ (يَكْفرٌ لأه) عَلقَ الكُفْرَ يما هُرَ مَوْجُودٌ وَالَعْليقٌ بالؤحود (تنجيرٌ) 


.)4 5١/59 وانظر نصب الراية‎ »)5١17/4( أخرجه أبو داود (905*”)» وابن ماجه‎ )١( 
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فَكَأنَهُ قال هُوَ يَهُودي. قال في النَهَايْة يه وَالصّحيحٌ أَنّهُ إِذَا كَانَ عَامَا يَعْرِ ف أَنّهُ يَمِينّ فلا 
ل َِذْ كان اهلا أا عنْده أله يكْمرُ بالف فَإهُ يك 
نادي (القدل ذا ان علق :للك لسرن وعم الالكدر مس نع كد 


ور ير 


(وَلوقال إن فَمَلت كَدَا فَعَليَّ عَضَبُ الله أو سَّخّط الله فَلِيسَ بحَلف) لأَنّهُ دُعَاءً 


على نفسه؛ ولا يَتَعَلقَ ذَّلكَ بالشئرط؛ وَلأَنّهُ عير مُتَعارف (وَكدًا إِذَا قال إن فَعَلت كذا 
فنا زان أو سارق أو شارب حَمرٍ أو آكل رِيًا)؛ أن حَرمنَ هذه الأشيَاءٍ تَحتّمِل النّسحَّ 
وَالتّبدِيل هلم تكن في معنَى حرمت الاسم وَلأنّهُ ليس بمتَعارف. 
0 
وله (لأن حُرْمَة هذه الأشيّاء تحتمل انسح والتقديل) قال في لهاي : : أمّا الرينا 
وَالسرقة 5 لا يحملان اسم ولكن ذلك الفمل الَْصُود بالرنا وَالعَيْنُ الْقُصُودة 
باسترقة يميه ار أن يَكُونَ حلالا له ب ا ل ل 
القلابهمًا من الحرْمَة إلى الحل السب الشّرعي 4 0 وتبديلا ولك اد رالا 
فيَحتملان اشلخ. 9 و طَا ئها اكت حَلدلا 2 م التسح» لي يحتَمل 
النّسْحَ في فسه وإن م يرد النّمسْحُ في حَقَه؛ ألا تَررى هيحل في ذَارٍ الخَرْب. وقول 
في كَلامٍ الْصَنّْفِ لفدٌ وَكثئرٌ على غَيْرٍ الست وَدَلكَ لأن قو لهُ تَمنْحًا متَعَلقٌ برب 
الخثر وأكل اياف وقول هُ تبديلا بالركا وَالسرقة وَيرَادُ بالتبدِيل القلابُ الَحَل عَلى ما 
وقد ناك لمعلل ما كر صّاحبُ الهَية 00 
أو فإذا كَانَ كَذَلكَ 1 0 ا هذه الأشيّاء في مَعْنّى حُرمّة اسم لله َعَالى لأن 
ا حل في حَال قلا يُتَحَقَوُ 500-85 يذكر هذه الأشيّاء زوككة 1 بِمتَعَارف) 
فلا 00 يَمِينًا. 
فصل فِي الكفارة 
قال: (كَمَارَةُ اليّمِين عتق رَقَبَجٍ يُجزِي فيها ما يُجِزِي فِي الظهَارٍ وإن شاء كسا 
0 5 مساكينَ كل واحد نَويًا هَمَا رَاد وأدناهُ ما يَجُوز فيه الصلاةٌ وإن شاء أطعم 
عَشرَة مسََكِينَ كَالإطهام في كَتَارَةِ الظهارِ) والأصل فيه قوله تَعَالى « فَكَفْرَثهر 
إِطعَامٌُ عَشَرّة مَسَِكينَ 4 المائدة: 184 وَكلمَدٌ أو للتَّخَيْرِ فَكَانَ الواجب أَحَد الأشياء التَّلاكْمٍ. 


الجزء الثالث 
الشرح: 
صل في الكقاق ا َع من يان الموجب شرع في ينان لوحب وهو 
الكفارَة؛ لكن هي مُوجَبْ العَيْنِ عنْدَ الالقلاب لأن اليّمِينَ لم تُشرَغ للكَفَارة بل تْقَلبْ 
مُوجبّة لها عند 8 للم 0 وَاضحٌ وَكون الواجب أَحَدَ الأشيّاء عَلى 
لتخي أو وخا معنا عنْدَ الله إن كان كجيولة عندناء وعد 0 5 اماق 
فل كفن ازا ولف رد الله ا في التمَرِير فَليِطلبْ 
قال (فإن لم يقدر على أحد الأشياء التّلاثَدِ صام مَلاكَيَ 77 متتابعات) وقال 


0 


الشافعي رحمه الله: يُخَيّرٌ لإطلاق النّص. ولنا قراءةٌ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
يام لاتيم امات وي كَاخب شور 

كُمْ المذكورٌ في الكتّاب فِي بَيَان أدئى الكسوة مروي عن محمد وعن آبِي حَنِيفَمَ 
وأبي يوسف رحمهما الله أن أدتاه ما يسثر عامن بدنه حتّى لا يجوز السراويل؛ وهو 
الصحيح لأن لابسه يُسمى عريَانًا فِي العغرفء لكِن ما لا يُجزِيه عن الكسوة يُجزِيه عن 
العام باعتيَاٍ اليم 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَهْرَ المسّحيحٌ) احْترَارٌ عَمّا روي في توادر ابن سماعة ألّهُ يَجُونُ وفي 
ِوَايّة أعْرى إن أُعْطّى السّرَاويل لله لا يَجُونُ وَإِنْ أعْطَى الول يجُورُ أن الْخيَرَ رَُ 
العُري قر ما تَجُورُ به الصّلاة لأن سَيْرَ القورة فَرْضّ لا تجوز الصّلاة بدُونه أمّا ما 
زا َل صل بخ لحمل أ لد لا واه ني | كسنوّة كما لا يُوَاحَذَ علي 
ادام في الطَعام. 1 (لكن ما لا يَجزِيه عن ) الكسوة ة يُجزيه عن الطَعَام ياعتبار 
القهمة) يعني لوا أغطى كُل مسلكين نف توب لم يِه عَنْ الكسئوة لآ الاكسناء لا 
ع ال ص ب سي 
حنْطة» وَكَذَلِكَ 0 توب بَيْتمُمُ نهُمْ وَهْوَ قوب كثرُ القيمّة يُصيب : 

م اير ونه لاب لز من من ا 00 ا 


عاس ا سم 


ولكن يج يَجْزِيه من الطّعَام. نعل ترط ان أذ عر لع الم بي طر ب 


2 
كذ ييه توَى أن يكون بدلا عَنْ الطَعَام ا م ينو. وَعَنْ أبي بوسق: : إذَا نُوَى أن 


# للسشسسس سس سس العتايت شرح الهدايت 
يَكُونَ عَنْ الطَعَام يَجْزِيه عَنْ الطَّعَام وَإنْ 0 ينُو م يُجره. 

(وإن قَدْمْ الكمّارَّةَ على الحنث لم يُجزِهِ) وقال الشافعي: يُجِزِيه بامال لأنّهُ أَداهَا 
بعد السبب وهو اليمين فَأشْبَه التُكفير بعد الجرح. ولنَا أن الكمارة لستر الجناية ولا 
جِتَاييَ ا عقا وئيست بعل الم قير بض براوق الجر لالدامشكي رجم + 

الشرح: 

(وَإِنْ قَدَمَ الكَمَارَةَ على الحنث لم يُجْزه. وَقَال التتافعي: يَجْزِيه الال لألهُ أدَاهَا 
بَعْدَ السب وَهُوَ اليَمِينُ) للها تضاف إلى اليّمينء يُعَالَ كَفَارَة الييمين» وَالوَاجيَات 
نُضَافُ إلى أُسْبَابهًا حَقيقَة» وَالأَدَاء بَعْدَ السب جائرٌ لا مَحَالة (فَأشبَة التُكْفيرَ يَعْدَ 
الجرح. وَلنَا أن الكفَارَةَ لسثر الحئاّة ولا جتاية امنا لها صل بِهَنك حُرْمَة اسم 
الله بالحئث. وَقوَلَهُ (وَاليَمِينُ لِيْسَتْ بسَبّب) 0 أنه أَدَاهَا بَعْدَ السبّب وَهُوَ 
اليَمِينُ. 0 ا وَاليَمِينُ غَيْرُ / مُقْض إلى الكفارة 2 
100 0010ا0*ظ*121 ئها تحب بحن ينه مين كَمَا فعاف 
الكفارَة إلى الصّوم (بخلاف ٠‏ ارح أنه مُفض) إلى المؤْت. وَقولهُ 2 لا يَسْتَرِدٌ من 
المسكين) قيل هُوَ مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله يُجْره: يَعْني وإن يَقَعْ كَفَارَةَ إِذَا دَفَعَ إلى 
المممكين قَبْل الحث لكن لا يَسْترِدُ مله له فص بن سر المتائة وَحُصُول الوابء 
وَمْ يَحْصُل الأَوَلَ لعَدَمٍ الحتايّة َيَحْصل الثاني فنَكُونْ قَد وَقَعَتْ صَّدَقة قلا رُجُوعَ فيهًا. 

قال: (وَمَنَ حلف على مَعصِيّجَ مثل آن لا يُصَليّ أو لا يُكَلم أَبَاهُ أو لين فُلانا 
يُنبَغِي أن يُحنِث نفس وَيُكَمْرَ عن يَمِينِه) لقوله 4# «من حلف على يمِين ورآى غيرها 
خَيرًا منها هَليَات بآلذي هُوَ خيرَ كم ليُكَمَّر من يَمِينهِ''' وَلأنّ فِيما قُلنَاهُ َفوِيتُ البر إلى 
جابر وَهُوَالكمّارَةُ ولا جابرٌ للمعصِيّتٍ فِي ضده. 

الشرح: 

لي ' لا يُكَلمَ أبَاهُ أو ليَقْن فلانا 
ينبي أن يُحَنْت نَفْسَهُ وَيُكَفرَ عَنْ ِ يمينه لقوله يه «مَنْ حَلف على يُمين وَرَأَى غير 
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َيْرًا منها فلأت بألذي هو حير ثم لكف عن يمينه يمينه») مَعْنَاهُ مَنْ حَلفّ عَلى مُقِسّم 
عليه فل لاك للا ما ةر فت وبق ولت حت و 6 
لعن ).* : لا عل فَكَانَ من باب ذكْرٍ الكل وَإرَادَة ابض 

ل لي »نعل لل قال «وأى برها حيرا مله ملعي مُطلق: 
وَالدليل روط برؤيّة غيْره خيرات 

وَاحوَاب أن حال المثلم يَف : فضي أن يرَى ثرلة المخصيّة عر منها فيَجْعَل ارط 
مَوْجُودًا نظَرًا إلى حَاله. َوه ول فا كنا يني أذاء كار بعد لمث (كفويت 
لبر إلى حابر وَهْوَ الكفارم كا أن الخابرَ يَققَضي سَبْقَ لل الْجَبُورٍ وَهُوَ لل اليمين 
بالحذث فيا كنا فصل الكََارةٌ حابر (ولا جار للتخصيّة في ضده) أ في ضبة ما 
لا أ لا جاب خصيّة الحلث فيمًا َال انشافجي لأن الحنث لا تعر عَنْ الكَمَارَة ل 
تلح الكَفَارَ السّابقة جَايرَة لذلك الحنث لأن ؛ الخَابِرَ لا يَتقَدمُ كذَا في النْهَايَة. وَقال 
في بَعْضٍ الشروح: وَلَأنَ فيمًا قَلنَا: ما في كييك القشدن ققدي به ذلك تور 
لبر إل 0 هر الكنارة: والموانة إل جَابر كلا قَوَات فنَكُون الَخْصية الخاصلة 
بكفويت واي اك مَعْصيّة لوؤجحُود الجاير أمّا إذا أئَى الي وَهُوَ ترْكُ الصّلاة وَقطع اكلام 
عَنْ الأب وككلُ لان يقير ا ا 
فَلهَذَا كنا يس نمه كد يمينه» وكلا الوَجْهيْنِ صَحيحٌ الثاني ألسسّب. 

قا حيبي حك حر أو بسلاب فد جدة عط 
ليس بأهل لليّمِين لأنهًا تُعقد لتعظيم الله تَعالى؛ ومع الكفر لا يَكُونُ مَعَظُما ولا هُوٌ آهل 

لكمارة لأنّهَا عبادةٌ. 

الشرح: 

ذا لف الكَافر ثم حدث في حَال كُفرِه أ بَغدَ إطلامه لا حلت) أئا لا 

ا ة (عليه) وَقال مالك والشافعي: يُكَفْرُ بالَال أن اليَمِين. تُعَقَدٌ عْقَدُ لبر وَهُوَ من أهله 

ليح مش شك م ةنا و ب ل كا طبن 
عَلِى البَرٌ وَهَذَا يُسْتَحْلفُ في الدَعَاوَى وَالْخصُومّات (وَلَنَا أنه ليس بأل لليّمِين لأنهَا 
ُعْقدُ لتَْظيم الله وَمَعَ الكفر لا يَكُونْ 06 إِذْ الكف” إِهَائَة وَاسْتخفاف بالخالق و هو 
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يناي التََظمَ (وَلا هُوَ أَهل للكفارة كما عاذ بخلاف الاسْتخلاف في الدَعَاوَى 
وللكمومااف فإن التعتوة عله لوو كز لعن اكول أ الاثرّار» وَالكفْدُ لا يُنافى 
ذلك. 


(وَمَن حَرّمٌ على نّفسه شيئًا مما يَملكُهُ لم يصر مُحَرٌَما وعليه إن استبّاحه كفارة 
يمِين) وقَال الشافعي رَحمَّمٌ الله تَعَالى عليه: لا كَمَارَةَ عليه لأنّ تَحريم الحلال قلب 
المشرُوع فلا ينعد به تَصَرَُفّ مَشْرُوعٌ وَهُوَ اليَمِين. ولنَا أن اللفظ ينبن عن إثبات 
الحُرمّتٍ وقد آمكَنَ إعمَائَهُ بتُبُوت الحُرمَحٍ لعَيره بإثبّات مُوجب اليّمِين فَيْصَارٌ إليه ثم 
ذا فمَل ما حَرّمَهُ قليلا آو كَثِيرَا حَنتَ وَوَجَبت العَمَارَُ وَهُوَ لَعنّى من الاستباحَة 
الَدكُورَة لأنّ التُحرِيم إذَا قَبْتَ تَتَاوّل كل جزءٍ منه. 

الشرح: 

َال: (وَمَنْ حَرمَ على نفْسه شَينًا مما يَمْلكُة) مئل أن يَقول حرمت عَلى نشي 
نوبي هَذَا أو طُعَامِي هَذَا 0 عا ا إن اسْتَبَاحَه) أي إنْ مَعَل شنا 
مما 0 قليلا أو كيرا حَنث وَوَجَيْتْ الكَفَارَةٌ وَقَال الشافعي: لا كَمَارَةَ عَليْهِ لأن 

م الخلال قلب التروع) وَقلبْ ارو (لا يَنْعَقدٌ به تَصَرّفْ مَشْرُوعٌ وَهُوَ 
01 أن اللفظ يُنْبِئْ عَنْ إِنْبَات الحرْمّة) فَإِمّا أن تبت 
به حُْمَة لعَينها وَهُوَ غَيْرٌ جَائر له قبا انوع كَمَا رُم أ لقره يات ٠‏ مُوجب 
اليَمين) وفي إِعْمَال اللفظ زالصبر إل إعثال اللفظ عنْدَ الإكان وَاجب ضار إليّه. 


مه م سه مه 


هذا ارم ينتفع ما قيل إن ين كول | تعرز مُحَيما وين قو وليه إن 
اسْبَاحَهُ تناف أن الاسستباحَة نما تُستَعْمَل فيمًا إِذَا كان تمه تَحريم. وقول يَصر 
مُحَرَما يتاي وَذْلكَ أن قَوْلهُ م يَصرْ مُحَرّمَا مَعْنَاهُ مُحَرَما لعينه. وله إن اسَتَبّاحَة 
شار إلى الدراتة القامون 

وَعُورِض بِأنّ اليَمِينَ إما أن يذَكَرَ مُقْسَمْ به وَهُوَ عند ذكرٍ اسم م من أسْمَاء الله أو 


ع هوي 


صفة من ] صمّاته كما تَقَدَمَ أو بأن 2 شَرْطٌ وَجَرَاء ولس شيء منْهِمًا بموجود 


بغي العا يل" 


كلت نار با . وَأحِيب يا قَوْله تَعَالى ١‏ قَدَ رض الله لم لَه أيَمَيِكُمَ » 
2 


[التحريم: ؟] بَعْد قله جم حرم مَآأَحَل آهلك [التحرم: ]١‏ في تَحْرِم العَسّل أ 


الجزء الثالث 3 
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تَحْريم مَارِيّة» أطْلقَ الأيْمَانَ على ؛ َحْرِمم الحلال وَفْرَضَ ئحلة الأيْمَانء وَالَأَي لا يُعَا 
الوط السمعيّة. 

ولف قال خا عن علي خراء فهو على امام والشراب إلا أن ينوي غير ذّنك) 
والقياس أن يحِنَثَ كما فَرَعْ لأنهُ بَاشَرٌ فعلا مبَّاحَا وَهُوَ التّنَمْسُ وَتَحوهُ هذا فول زَّهَرَ 
رحمه الله تعالى. وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لا يتَحَصّلٌ مع اعتبار العموي 
وإِذا سقط اعتبارَهُ يتصرف إلى الطُعَام وَالشَرَابٍ للعُرف فَإِنّهُ يُستَعَمَلُ فيما يُتَتَاوَلٌ عَادةٌ 

ولا يَتَتَاول المرأة إلا بِالنّيّجٍ الإسقاط اعتبَارٍ العُمُوم. وإِذَا نَوَاهَا كَانَ إيلاء ولا 
0 اليُمينَ عن الملأكول والمشرود ب» وهذا كلَّهُ جواب ظاهر الرُوَايّتَ وَمَشَْايِحْنًا قَانُوا 
يَقَعْ به الطلاق عن غيرٍ نِيّجٍ لعَلبّجٍ الاستعمّال وَعليه الفتوى: وَكَذَا يُنْبَفِي في قوله 
حلال يُروى حرام للعرف. وَاختَّلمُوا في قوله هرجه يردست رَاسّت كيرم بروي وخيار 
أنه هل نشد تُشترط النّيّمٌ والأظهرٌ أنه يُجِعَلُ طَلاقًا من غير نِيِِّ للمُرف. 

الشرح: 

وَلوْ قال كل حل عَليَ حرام ْو عَلى الطَام وَالصرَاب إلا أن ينوي غَيْرَ ذلك 
راان أن يضك كنا فرع لأن قَولهُ هَذَا في قر أن يُقَال والله لا أفمل فلا حلالا 
َك َل فغلا حَلالا وَهوَ اتنس وقح الميتين فَيَْنَت (وَهُوَ فول قر 

ره 0 أن اليمِينَ تُعْقَدُ ١‏ العُمُومٍ) ص 
أن لا يتَنْفْسَ وأن لا يفنح العينين فَعلم , بدلالة الخال و إرَادَة العُمُوم فَيْصَارٌ إلى حص 
و ص وَهُوَ الطَعَامُ وَالشرَاب للعر ف فإن العَادَةٌ جار 3 بِاسْتعْمّاله في 0 لات (وَ) 
إِذَا 1 0 العمومُ مُرَادا (لا يَتَنَاوَلٌ 1 إلا بالئيّة وَإِذا نَوَاهَا كَانَ إيلاء) لا ينا أن هَذَا 

لكلام يَمِينٌ ؛ فيكون مَعْنَاه: وآلله لا أقربك» وَهُوَ من صُوَرِ الإيلاء (وَهَذَا جَوَابُ مر 
الرّوَايّة ة وَمَشَايحْ تلخي) كأبي َكْرٍ الإسكاف ٠‏ وأبي 12 بن أي سعيد وَالفقيه أبي جَعْفْرِ 
وَبَعْضٍ مَشَايخْ ا (قالوا يَقَع, به الطّلاقّ - غير 3 ل الاستعمّال وَعَليَه 
الفتوَى) وَقَوْلَهٌ (وَكذَا يننَي) طهر وليك ما لز قال هرجه بدست با كبرم 
برِوَي وَحيّارْ فقَدْ قيل لا يَقَعُ به الطّلاق وَإِنْ وى. وَلوْ قال هرجه بدست كيرم كَانَ 
طلاقا ل بَعَْ به الألاق و م ينو وقيل لا يَمَْ إلا بال 
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(وَمَن تدر نَرًا مُطلقًا فَعَليهِ الوَفاءٌ) لقوله 5 «من تَدَرَ وَسَمَى فَعَليه الوفاء بما 
مده )١(‏ 
سهى») 0 


(قولهُ وَمَنْ ندر َذرًا مُطْلقَا) مثل أن يَقُول لله علي صَوْمٌ سّئة وَل يُلقةُ بتيء 
عي الوا به قله يخ «مَنْ كدَرَ وَسَمّى قعَلي الوقاء بما سَمّى»). 

(وإن علق التّدرٌ بشرط فوجد الشُرطٌ فعليه الوفَاءً بتفس النَّدْرٍ) لإطلاق 
الحديثء ولأنْ المُعلقَ بالشرط كَالْتَجَزٍ عندة ( (وَعَن آبي حَنِيمَنَ رحمه الله أَنّهُ رجع عنه 
وقال: إذَا قال إن فَعَلتَ كَدَا فََليَّ حَجَيَّ أو صّومٌ سَنَتٍ أو صَدَقَمُ ما أملكٌهُ أَجِرَآهُ من ذلك 
كََارةُ يمِين. وَهُوَ قو مُحَسَّدِ رَحمَهُ لُ) يحرج عن المْهدَة بالوفَاِ ما سَمّى آيض 
وَهَذَا ذا كَانَ شَرطًا لا يُرِيدُ كونَهُ لأنْ فيه مُعنَّى اليّمِين وَهُو المنع وَهُو بِظاهِره تدر 
فَيَتَحَيّرُ وَيّمِيلٌ إلى أي الجهتّين شَاءً. بخلاف ما إِذَا كَانَ شّرطًا يُرِيدُ كونَهُ كقوله إن 
شفى اللَهُ مرِيضي لانعدام معنى مَعنّى اليّمِين فيه وَهَدَا التّمصِيل هو الصحيح. 

الشرح: 

(وَإِنْ عَلقَ الندَرَ بشَرْط) سَوَاءْ كَانَ شَرْطًا أَرَادَ كوه أو ل يُرذْ (فوْجدَ التترْط 
عَلْهِ الوقاء نفس الَذْرِ) ولا تتقعةُ كمارة اليِمين (لإطلاق الحديث) فَإلَهُ فصل بين 
كَوْن التذر مُطْلقا أو مُعَلقا مُعلقَا يشرط (وَلأن الْعَلقَ بالط كَالْجُرٍ علدة) وَل جرَ النْذْرَ 
عند وُجُود التترْط / ُجزه الكَعَارَة فَكَذَا هَاهُنَا (وَعَنْ أبي حَنيقة رضي الله عَنْهُ أنه 
00 أي عَنْ تغْيين الوَقاء بنفْس النّذرِ إلى القؤل بالتّخِيرِ بين كما كفارَة اليَمين وَييْنَ 
الوفاء ذلك (وَقَال إذا قال إِنْ فلت كَذَا فَعَلىَّ حَجَة أ صُوْمٌ شَهْر أو ينقد ذا فلك 
0 من م ذَلكَ كَفَارَة يمين وَهُوَ قَوْل مُحَمَّد وَيَخخْرُج عَنْ العهدة بالوّفاء بِمًا سَمّى 

صنا) حَى لو كَانَ مُمْسًا كَانَ مُيرا يْنَ أن يَصُوع ثلا يام ون يَصومٌ شهرا. وَهَذَا 

وى حي في الاير 

وَوَجَهَه ما ما روي في امسن مُسْنَدًا إلى عقبَة بن عامر أن رَسُول الله قال 
«كفَارَة النذر كَفَارَة اليمين» قَالُوا (هَذَا إِذَا كان 52 لا يريد كوئة) أن سن 
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الحديتين كَمَا ترَى تَعَارْضًا. ا الْرْسّل وَعَلى مُفيد أرَا 
الخالف كوئهُ. الثاني عَلى مقي لا يريد 0 يْنَّ الآثّار وَالْعْنَى الفقهي في 
َلك أن في الشرط الذي لا يُرِيد كوك عل قلق الا وري لي 
ا عن الندر ر فاه وم من اليمين فَللَُقَصّد به للدم عنْ ياد الشرط (همَتَحير 
- إلى أي الحهتين شَاء) وَالتَحبير ب 3 العلل والكثير ذ 0 الوواحد باعَتبّارٍ 
مَعمد مَعْثْييْنِ مُحْتَلفينٍ 0 كَالعَبْد إذا أذن لهُ مَوْلاهُ الجمُعة َل مخير يبن يْنَ أدَاء كك 
6 وََيْنَ أداء طهر ريم وار وَاليَمينُ معان مُختَلقَان 7 ا لو 
وَاجب لعينه» وَاليِمِينُ 0 و وَاحبٌ لغيه وهو صيّائة حرمّة 0 لله تَعالى 
(إبخلاف ما ا كَانَ شرطا ريد كوه كله إن شَقَى الله مريضي لاتعدام معد معتّى اليّمِين 
فيه) وَهُوَ الَنْعْ لأن قَصْدَهُ إظْهَارٌ الرّغبة نيا جل .قل لمن رن انم 
أي الذي ذكرًا ييْنَ شرْط لا يُرِيدٌُ كوكة وَييْنَ شرْط يُرِيدُهُ (هُوَ الصّحيح) وفيه نظ 
إن را حر الصحُة فيه من حَيْث رةس بصحيح لاله غير ظاهرٍ اراي 
وإن أَرَادَ حَصنرَهَا فيه من حَيْثْ الدَرَآيةٌ لتفع العارْضٍ فَالدَفُعْ نكن من حت حَمْلَ 
أحَدهمًا على الْرْسَل والآخترٍ عَلى الحلقي من بر قرقة ين ما يريد َوه وما لا ريه 
عَلى أن فيه إَِاء إلى القصُور في الذهَاب إلى ظاهر الروايّة. 

قال" الح ع رق ااي واد قاد ع قرو ته ملي 
لقوله يل «من حلف على يُمِين وَقَال إن شاءً الله فَفَد بر في يمِينه!' ' إلا أَنْهُ لا بد من 
الاتتصال أنه بعد الفرَاغ رجوع ولا جوع في اليمِينء والله تَعالى أعلم بالصّواب. 

الشرح: 

وَمَنْ حَلف على يَمِين) أ على مُقَسَمِ عليه من فغلٍ أو ترك وَقَال إن شَاء الله 


منصلا يّمينه فلا نت عليه قله «من حَلف على يمين وكَال إِنْ شا اله ققدي 


000 


في يَمينه» رواة أبن مسعود ون عنس وان عر رضي ال هم. وَقولهُ عَيِْ الصّلاة 
وَالسلام («فَقَدْ بر في يمينه») مَْنَاهُ لا يَحِنّتْ أَبَدَا لعَدَم العقاد الييمين (وَقوْلهُ إلا كله لا 
د من الانّصّال) اسناء من قله ها حلت عليه لله ب الفاغ جوع ولا جوع 


)١(‏ قال الزيلعي فْ نصب الراية (455/9): غريب بهذا اللفظ. 
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العناين شرح الهدايت 
في التمين) فإ قلت: هَذَا تَعْليلٌ في مَُابْلة النَصّ فإ الحديت بإطلاقه لا يفصل يَيْنَ 
النتمصل وَاختصل. قُلت: الدَلائلٌ الدَالهٌ من النُصُوص وَعَيْرهَا عَلى لَرُوم العقُود هي التي 
وجب الانّصّالء فَإِنّ جَوَارَ الاستثناء منصلا يُفضي إلى تراج الود كلها من لو 
والأنكحة وَغيْرِهمًا من أن ذكون مُرمة وفي ذلك من الفسّاد ما لا يَحْفَىء وَهَذَا 
التَعْليلٌ يوَافقَ تلك الأدلق ل حَديث الاسستثتاء عَلى الانُصّال ا بيْنَ الأدلةء وَقَدُ 
ذو عَنْ ان عماس جَوَارُ الامتقاء ممصلا وَفيه ما كمه والله أغلم. 
بَابُ اليّمِين في الدُخُول والسكتى 

ل ا ل 
لأنّ البّيتَ ما أعدٌ للبَيتُوتجٍ وَهَذه البقَاعٌ ما بيت لها (وَكَدًا إذَا دَخَل دهليزًا أو ظلمَّ باب 
الدَارِ) نَا دَكَرنا والظّلدٌ ما تَكُونُ على السّكّت؛ وقيل إذَا كَانَ الدهليزٌ بحيث لو أغلق 
البَابٌ يبقَى داخلا وَهُوَ مُسظَفٌ يحنت أنه يات فيه عَادَةٌ (وإن دَخَل ممم حَتِت) بأثها 
ُبنَى للبَيتُودَتٍ فيهًا فِي بٌعض الأوقات فَصارٌ كَالشّتوي والصيفي. وقيل هذا إذَا كانت 


نآ 


الصفّدٌ ذات حوائط أربعضي, وهكدًا كانت ت صفافهم. وقيل الجواب مُجِرَى على إطلاقه 


وه 


وهو الصحيح. 

الشرح: 
بَابُ اليّمين في الدّخول وَالسُّكْتى): ا كَانَ الْعمَادُ اليَمين عَلى فغل شيء أو 
ركه لم يَكُنْ بد ا ر أنواع الأفعَال الوَاردّة في اليّمِين فذَكَرَهَا ني أبواب 2 
لكخرل والشكى على تهت من الكل الطاب تومن لذ اول ما يَحْتَاجٌ إليْه 
لاسا الذي يتح مله اَم د وده سك يطل فيه وتسلكلة ثم يوار َل 
ساك الأفقال من الأخل والنزب وَغَيْره وَإِليْه وفعت الإشارة في َوه تتا يتيب 
اكاب الوا م أى حَلَفكُْ والذِينَ ين قَبكُمْ َعَلكُم تَكقُونَ نَ © الذى جَعَلَ 
لك الأدضن فرشا والشماءب بتاك [البقرة: 1 -؟]1 وَالشحُول عت ةَ عَنْ الاثتقال 
من الظاهر إلى البَاطن) وَالسّكْتى عبَارَة َنْ الكوْنِ في مان عَلى سبيل الاستقرَارٍ ميا 
هله (قَولَهُ وَمَنْ حَلفّ لا يَدْعْلَ ينا ظَاهِرٌ والبيعة عيدُ لنُصَارَى وَالْكيِسَة لليتهُود 
75 َل أن ليت ما أعد لليقُوئة ئة وَهَذه البقَاعٌ مَا عدت ل أعتُرض عَايْهِ أن الله سَمّى 


لع 


الجزء الثالث 


الكعبة قا قال الله تعَالى « إِنَّ وَل بَيِسَوِوْضِعٌ لئاس 4 [آل عمران: 15]) وَسَمّى 
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الاب نر بقؤله تَعَالى « فى بُيُوتِ أَذِنَ اللّهُ» [النور: 5"]. 

وَأحيب أن الأيْمَانَ مَْنَاهَا عَلى العُرْف لا عَلى ألقاظ القَرّآن: ألا ترى أن الله 
تَعَالى سمى بد ا بوت ينا ومُطْلقُ ام الييّت في اليَمين لا يتَاولة. واي 
أن لتو لور إذا حَلف لا يَهْدمُ بَيْنَا فَهَدمَ بت العذكبُوت <: حَنث) وَسيَجِيء 
الخواب إن شَاءِ الله (وَكَذَا إذا دحل دهليرَ أو ل بائخ الدَار). 

قال في الْرب: ظ اباب هي ا التي 078 البّاب. 1 الصف (وَالظلة 
ون ل السّكّة) أَرَادَ بها السّابَاط الذي يكون عَلى باب الثار ولا تكون رن نَاء 

ما ْ يحنت لأ لا ينطاق عله ام ايت وَلعَدم الوئة فيه . وَكَذَلكَ ذا كَانَ فَوقهُ 
ان إلا أذ م إل الطربق لا يحت إذ كاد َي على يدت شنص يعلد 
هُ ليْسَ من جُمْلة يبه (قَولهُ وقيل إِذا كَانَ الدَّغْليرُ) ظَاهرٌ قله وَإِنْ دَخَلٍ صفَةَ حَدت 
أنه , ننَى للييتُوئّة يها في بَعْضٍ الأاقات قصَّارَ كالشئوي وَالصيّفي) الذي يبتى لليَبوئة 
فيه شمّاء أو ا وقيل هَذَا إِذَا كَانَتْ الصّفة ذَاتَ حوَائط أريعَة (وَهَكَذَا كانت 
صفَائهم) أي صفاف أُهْل الكوقة. 

ع عَنْ أبي م القاضي أن هذه أشكلت علي حَنّى دَحَلت الكوفت فَراَيْت 
صفاتَهُم للح أن الا يا عَلى تَعَارُفهمْ (وقيل المَوَابُ مُجْرَى عَلى 
إطلاقه) يَعْنِي سَوَاء كَانَتْ ذَّاتَ حَوائط أربعَة أو ثلاثة (وَهْوَ الصّحِيحٌ) دُونَ الجمْل عَلى 
عُرْفهِمْ لأنَ اليَيْتَ ام لب قف مدل من جاب ا وَهَذَا الْحنَى 
مَوجُودٌ في الصفة إلا أن مَدْعَلهًا أوْسّعْ فيتنَاولَهًا اسم لبت فَيَحْنَثْ 

(ومن حلف لا يَدَخُل دارًا شَدَخَل دَارًا خَرِبَئَ لم يَحنّثه وَلوحَلف لا 5 هذه الدارٌ 
فَدخلها بعدما انهدّمت وصارّت صحراء حنث) لأن الدار اسم للعرصتٍ عند العرب 
وَالَجَمٍ يال در عامرة.وَدارَغَامِرةٌ وقد شهدت أَشعارٌ العرب بدك والبناءُ وَصفّ فِيها 
غير أن الوصف فِي الحاضر لعو وَفِي الغَائب مُعسَبَرٌ 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلفّ لا يَدْعْل دَارًا فَدَحَل دَارًا خَريّة م يَحَتْء وَلوْ حَلف لا يَدْعْل هذه 
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العناية شرح الهدايّ 
الذال فذحلها يكنم الهداتت وصارت صحزاء حَدث) أن الذّار اسم للعرصة عند 
العرّب والعجم) ل دَارٌ عَامرَة وَدَارٌ غَامرَة وقد قد شهدت أَشْعَارٌ العرب يلك كمه 
ما قال لبيدٌ: عَفَتْ الدَيَارٌ مَحَلُّهَا فَمَُامُهَا بمئى تَأبَدَ غُولُهَا فَرِجَامُهَا عَمَا يك يعفو مُبَعَلٌ 
وَلازمٌ 7 لازم وكيد د المِل: اق كد فالفة الوشوق : والقول وَالرّجَامُ مَوْضعَان. 
ول عَفَتْ ديار الأحْباب مَا كَانَ منْهًا للحُلُول وَمَا كَانَ مها للإقامة, وَهَذهِ الدَيّارٌ 
كانتا بمئى وَقا وحصت امار الكرفة والتكاية. 
وَقال قائلهم: الدَارٌ دَارٌ ون زَالَت حَوَائطّهَا وَالييْتَ لِيْسَ بيت بَعْدَ تدم وَهَذَا 
ظَاهرٌ. وَقولهُ (وَاليَا وَضْفْ فيهًا غيرَ أن لوضف في الحاضر لغْوٌ وَفي العَائب مُعتََرٌ) لا 
رقي مولا أن الَْلُوف عَليِهِ لا بد وأنْ تَكُونَ مَعْنُومًا. فا كَانَ مُمَاما إِلئِهَا كَانَ 
امخلوق ذا عله موا لا حَابَةَ إلى معئف بحلاف الك قله لا عرف له سبوى 


02 
2 .ل هنم عا ١‏ 


الوَصّف يحون عبرا . وَاغْثُرض بوَحْهيْن: أحَدهمًا أن العلدة رف كات مار في 
لكر كَا و َع لسرا للموكل إذ رَكُل رَجُلا بشراء دَارٍ فاشترَى ذَارًا خَريَة لأنهًا غير 
مَوْصوفة وعدا تقض إمتالي. وَالثاني أن البنَاء لا يَحْلُو إِمَا أن يَكُون دَاخلا في الْسَمَّى 

أو تكن فإن كان دَاخلا وجب أن ل ككف نكال بالعَيبّة وَالحضُور في الدُعُول 
كَالعَرْصّة. فإن يَكُنْ قاحلا وَحْب أن لا يلف الخال زعا فى عَدَمٍ الأول كما 
إِذَا حَلفَ لا يُكَلمُ رَجُلا لا يتعيّدُ يَمِئهُ برَجُلٍ قاعد َال إلى غَيْرٍذَلكَ من الات 
لحار ارا ب ٠‏ 

ع ذا بأن الدَارَ في الوكالة يُعُرفَتْ بوبه لأن الوكيل , بشرائها إنّمّا 
نصح علد يان لقم وَل لسن في اين َلك هلا يلم من صحّة اعفاد 
ا ليَمين يلا صفة. وَعَنْ الثاني بأ الا صفة مُتعيئَة لدَارٍ فَجَارَ أن 

يَكُونَ رادا بِسُكْم العف ينه وفي الرّجَال الرَاحُم في الصّمَات نَابِتٌ من العلم 
وَالعقل در والمقاقد ا وَالجَمّال وَهَذْه الصّمَات بِأسْرِهًا تمْتَنعٌ إِرَادنهَا 
عَادَه وَليْسَ البَعْضُ أؤلى من البَعْضٍ في الإرَاة تتمتيع الراك أصلاء كذا في النْهَايَة 
مُحَالا على الفوائد الظهيريّة. ور بأن البتاء ضِدَهُ الخرّابُ فكان الدَّارٌ مَحَل توَارّدهمًا 


2# 


رع نس ور حيز حَيّر النْرَاع. وَأقُولُ في جَوَاب المعَارَضّة الذكورٌ 


الجزء الثثالث 7س 8ع 
. 3 36 5 6 م2 2 7 اه 0 َه و 
من التقسِيمٍ غير حَاضر لحواز أن يَكون داحلا في المتكر لاختيّاجه إلى التَعْرِيف غير 
دَاخل فى المعَرّف لاسْتَعْتائه عَنْهُ. 

(ولوحلف لا يَدخُل هذه الدارٌ فَحَرِبْت كم بُنِيّت أخرى فَدَخلها يَحنَتُ) لا ذكرتا 
أن الاسم باق بعد الانهدام؛ (وإن جعلت مُسجدا أو حمَامًا أو بُستَانًا أو بِينّا فَدَخَلهُ لم 
يُحنث) لأنّهُ لم يبق دارا لاعتراض اسم آخَرَ عليه؛ وَكذًا إذَا دَخَلهُ بعد انهدام الحمّام 
وأشباهه لأنّهُ لا يعودُ اسم الدارييٍ. 

الشرح: 

مره عرزو سس 00 1 د د لو ون 0 20 0 

ولو حَلف لا يَدْحَل هذه الدَارَ فخرئت ثم بست أخْرَى فَدَخَلهًا حَنث لا 


ذكرنا أن الاسم كاق بَعْن الالهداء: أوإن جلت مستجدا أو حَمَامًا أو ينانا أزا يثنا 


مر مل 


فَدََلهُ م يَحْنَثْ) لاغترّاض اسم آخخَرَ عَليْهِ وَمنْ ضَرُورَة خُدُوثْ هَذا الامنم زَوَال ذلك 
8 ا 8 نوا ار و 2 . ع ا لور خضب + ايد 
الاسم» واليمين قد العَقدَت بما يسمى دارا وَل يَبقَ. وقؤله (وَكذا إذا دَحَل 


هاس 


بعل انهدَام 


(وإن حلف لا يَدَخُل هذا البيت فَدَخَلهُ بعدما انهدم وَصار صحراء لم يَحنّث) 
لزوال اسم البيت لأنّهُ لا يات فيه؛ حتّى لو يُققيّت الحيطان وَسَقَطُ السّقف يُحَنَتُ لأَنَّهُ 
يْبَاتَ فيه والسقف وصف فيه (وكدًا إذَا بَنَى بَينَا آخْرَ هَدَخَلهُ لم يَحنّث) لأنّ الاسم لم 
يبق يعد الانهدام. 

الشرح: 

قال (وَإِن حَلفَ لا يَدْحْل هَذَا البَيْتَ فَدَخَلهُ بَعْدَمَا الهَدَمَ وَضَارَ صَحْرَاءَ م 
يَحْنَث لرَوَال اسثم اليَيْت فَإِنَهُ لا ييَاتُ فيه» حَنَّى لو بيت الحيطَان وَسَقَط السّقفُ 
حَنت لبَقَاء الاملم) قَال الله تعالى « قَتللك بيُوتُهُمَ حَاويَة 4 [الدمل: ؟5] في يُيُوت 
الوكقة تنوف بإرركة كان عفد كان كط تدا ةو كردا ايقن 7 ]ند 
قَدَحَلهُ لأن الامثمَ لم يَنْقَ بَعْدَ الامهدام) وَأَنَهُ صّارَ ينا بسب حَادث» وَاعلتلاف السب 
ريل الوق العَيْن فلا يَكُونْ داحلا في البَيْت محلو ف عله قله يحت كَذَا في 
الشروح. 

قال: (ومن حلف لا يَدخْل هذه الدَار فَوقف على سطحها حنث) لأنّ السّطح من 


بك لسع للح العثايي شرح الهدايي 
الدَار؛ آلا تَرَى أن المعتكف لا يَفسد اعتكافه بِالخرٌوجٍ إلى سطح المسجد. وقيل في عرفتا لا 
يَحِنَّثُ وَهُو اختيَارٌ الفقيه أَبِي الليث. قال (وكذًا إذا دخل دهليزها) وَيَحِب أن تَكُونَ على 
التّمصيل الذي تَمَدمْ (وإن وقف فِي طق الباب بحيث إذَا أغلق البَابُ كان خَارِجا لم 
يَحنّث) لأنْ الباب لإحراز الدَارٍ وما فيها فلم يكن الخَارِج من الدار. 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلفَ لا يَدْحْل هذه الدَارَ فَوَقَفَ على سَطْحهَا) بالصّعُود إليْهِ من 
خَارِجٍ (حَنث لأن السسّطّحَ من الدّار ) لأنَ الدَارَ عبَارَةٌ عَمّا أُحَاطَ به الدائرَةٌ وَهْوَ حَاصل 
في عُلْوهَا وَسْفْلهًا (ألا ترَى أن المتكف لا يَفْسّدُ اعْتكَافهُ بالخرُوج إلى سَطْح المممْجد) 
ولا يَجُورُ للجُب وَالخَائض الوقوفٌ عَلَيْه ولا يُظَنُّ أن السقف من البتاء فَيتَوَهُمْ 
لاض ْيْنَ كَلامَيْهِ لأنّهُ قال من قبل وَالبَاء وَضْفُ فيهّاء وَقيل إِذَا وَقَفَ عَلى السُطح 
ليحت في عُرْفنًا. قال الفَقيهُ أبُو الليْث في النّوَازل: إن كَانَ الحَالفُ منْ بلاد العَجَمٍ 
لا يَحْنَت ما لم يَدْْل الدَارَ لأن النَاسَ لا يَْرفُونَ ذَلكَ دُحُولا في الدَارٍ (وَكَذَا إذَا دَخَل 
دهْليرَهَا يَحَْتْ) ذَكَرَهُ القدُورِيُ مُطْلقَا. َال لْصَنْفْ (وَيجبْ أنْ يَكُونَ على التمَصيل 


عا موي سق # لياع 


الذي تَقَدَم) يعني به قولهُ وَإِذا أغلقَ البَابْ يبقى داخلا وهو مسقف. وله (وَإن وَكَف 
في طاق البَاب) ظاهرٌ. 

قال: (ومّن حلف لا يَدخْلَ هذه الدار وهو فيها لم يَحنّث بالمُعود حنّى يخرج ثم 
يَدَخْل) استحسانًا. وَالقِيّاسُ آن يحنت لأنْ الدوَامٌ لهُ حُكمْ الايتداء. وَجهُ الاستحسان أن 
الدخُول لا دوام له لأنّهُ انفصال من الخارج إلى الدّاخل. 

الشرح: 

10 (وَجْهُ الاسْتحسّان) َقرِيرَهُ الول بالّوجب: يَعْنِي لا أن للدوام كم 
الابتنداء لكن فيمًا لهُ دَوَامٌ وَالدُحُولَ لا دَوَامَ له لأ الفصّال من الخارج إلى الدّاخل 
نوراهو طلكن الاقفال يدل" الالفمال اذل الكوه شرك انيه تسم قله 

(ولوحلف لا يلس هذا الوب وهو لابسه فَتَرَّعَهُ في الحال لم يَحنّث) وكذا إذا 
حلف لا يركب هذه الدَابجَ وهو راكبها فَتَرَّل من ساعته لم يَحنّث؛ وكذا لوحلف لا 


يَسِكُنْ هذه الدَارَ وَهُوٌ سَاكتُهًا فَأحَدَ في التّقدج من سَاعته. وَقَال زُهَرُ يَحَنّتُ لوُجُود 


الجزء الثالث ١ه‏ 


> سس 


الشرط وإن قل. ولنا أن اليمين تُعقد تُعمَدُ للبرٌ فَيُستَثتَى منه زَمَانْ تحقيقه (فَإِن لبث على 
حاله ساعن حنث) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها؛ آلا يُرى أَنّهُ يُضرب لها مدة 
يُقَالُ ركبت يوما ولبست يومًا بخلاف الدخول لأنّهُ لا يُقَالُ دخلت يوما بمعتى المدة 
والتّوقيت ولو نوى الابتداء الخالص يُصدق لأنّهُ محتمل كلامه. 

الشرح: 

وَقولّهُ (وَلوْ حَلف لا يَلِسُ هَذَا اللُوْب) ظَاهِرٌ وََوْلَ رُكَرَ قياس وَقولهُمْ 
اسْتحْسَان. وَحَاصل كلامه أن الأفعَال عَلى صَرَيَيْنِ طرْب ل الاسّدَادَ وَضَرْب لا 
18 يَقَلَهُ والقاصل يَينَهُمَا 1 لَأقيت وَعَدَمَه فم قبل لتقت قبت قبل الامنناة وَمّا لا فلا. 
الاسام عَلى الْمْتَدٌ بمَنْزلة الإلشّاء قال الله يقاق 5 تَقَعْدٌ بَعَدَ آلنَكرّئ مَعْ 
الْقَوَمِ ألظَايينَ 4 [الأنعام: ] أي فلا نمكت قاعدًا أنه يي كان يَعظ النّاسَ قاعداء 
وَعَلى هَذَا قَالُوا: ذا قال هَا كلما رَكبّت فأنلت طَالو فَمَكَنت سَاعَةَ يُمْكنُهًا اقارل 
فيها طقس وَإِنْ مَكَنَت مغْلهَا طَلقَتْ )+ حرَى أن للكوام حُكْمَ الاثتتا وَكَلمةُ كلما 
0 را تَكَرّرِ الشرط. 

وُوقض بمًا لؤْ قَال كلما زَ كبْت ذَابَةَ فَعَليّ أن أُنصدً صّدّقَ بدرهَمٍ فركب ذ دَابَة 
دورق وإذ طال حيكة ف رديه ول اننا 2ق فتيدا نرمة قاين 
ذلك. 

وأحيب بأن الاسْتدامّة فيمًا يَمِتَدُ بمَنزلة الإنشّاء إِذَا لْ يَكَنْ الإلشاء الخالصٌ غَيْرَ 
مُرَادِء وَهُذَا قلنَا في هَذَا الفصل إِذَا كَانَ راكبًا وَقَتَ الييمين زِمَُ في كل وَقْت ينكل 
لوول وال كوب درَهم لكؤْن الإنْشَاء الخالص غَيْرَ م ماد وما قال بمَعْنَّى امد 
وَالنُوْقيت اخترَارٌ ما يقال في مُجَارِي كلامهم دَخَلت 7 وَخَرّجت يوم 0 , 
بمعنى امد وَالتَوقيت. كول (وَلوْ توَى الابتداء الخالص يَصْدُقْ لأنَهُ مُحْتَمَل كلام) 
سن محقلا وذ افو لا يكب حقيقة في الاخداء لله حَقِيقة فيإ | يَكنْ 
رأكيّاء وأمًا إِذَا كان راكبًا فَالابتدَاء من مُحْتَمّلاته. 

قال (وَمَن حلف لا يَسكُن هده الدَارٌ فَحَرَجّ بنَفسه وَمَتَاعِهِ وآهله فيا وَلم يُرِد 
الرجُوعٌ إليهًا حَنِث) لأنهُ يُصَدُ سَاكَتَهَا بَقاءِ أهله وَمَتَاعِه فِيهًا عرهاء هن السُوقي عام 


يفن 


العنايت شرح الهداييضّ 
تَهَارِهِ في الوق وَيَشُولُ سكن سِكْدَ كد وَالبَيتُ وَافَحَلمُ نزم الدار. 

ولو كان اليّمِينُ على المصر لا يَتَوَقّفْ البرٌ على تقل الَتَاع والأهل فيمًا روي عن 
آبي يُوسف رحمه الله لأنّهُ لا يُعَد ساكنًا في الذي انتقل عنه عرقًا. بخلاف الأول 
وَالَريهُ َنِم البصرٍ في الصّحِيح من الجواب. م قال بو حنِيفَةَرَحِمَهُ لله لا بد من 
تقل كل المتَاءٍ؛ حَتّى لو بقِي وَتَد يَحنَثُ لأن السكتى قد كَبْتَ بالكل فَيَبِعَى ما بَقِي شيء 
مَك واقال موسق رَحه الى عليدٍ يتبعل الكثر أن تقل الكل قد يعر 

وقال محمد رحمدٌ الله تعالى عليه: يُعتَبْرُ تقل ما يَقُومُ به كدخدائيته لأن ما 
وراء ذلك ليس من السكتى. قَانُواه هذا أحسن وَأَرفَق بالئّاس وَينْبَغِي آن ينتَقِل إلى منزِل 
آخَرَّ بلا تَاخِيرٍ حتّى يَبْنٌ فَإن انتقل إلى السَكّتَ أو إلى اللُسجد قَانُوا لا يبَر دَلِيلُهُ في 
الرّيَّادَات أَنْ من خَرَجَ بعيّاله من مصره هما لم يَتَخِن وَطَنَا آخَرَ يَبِقَى وَطْنهُ الأول فِي حق 
الصلاة كذا هذًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

08 

وله (وَمَنْ حَلف لا يَسْكُنُ هذه الدَارَ) يَحي وَهُوَ مُهل يدليل قَؤله فَخَرَّجَ 

ا وق إشارةً إلى لله ل م يكن ماهلا مل هو مسن يكوأ غَرُ مرح 
بنفسه م يَحْنَتْ؛ وَالْتَأَهّلُ إِذَا حَلف» فَأمًا إن حَلف عَلى الدَارِ أُوْ المضر أو القريّة» فإن 
كَانَ الأول قلا مد من كفْل أقله ماع وَإِنْ حَانَ الثاني يكتَني يتفْله إلى مصر آخَرَ 
على ما روي عَنْ أبي ُوسف» وإ كا لت ققد اقل الاي فيه حملا َه 
عَلى الدَارِ وَبَعْضْهُمٌ عَلى المصر وَهُوَ الصّحيح والخاكمٌ في ذَلكَ العُرْفُ لِيْسَ إلا. ثم 
اخمَلفُوا في كَيْفيّة اقل عَلِى ما ذكرّ في الكتّاب. وَاعتُرِضَ عَلى قَوْل أبي حَنيقة يأن 
: ا كان بيع ما اد َه من الأخل ولاح فد ار خا ان سُكُنَاةٌ لأن 
الكل يتفي بالتفاء البعْض. وأحيب بأن الكل نتفي بائتفاء جَرْءِ حقيقي لا اغتبّاري» 
وَمَا ذكرثمٌ ليس كذلك. ويتبَغي أن يتتقل إلى مُنْرِل آعرٌ بلا تأخير حَتّى ين وقَال في 
النّافي: إن أبنكنة لل مِنْ اعت يعر اليل أو بنع ذي ار 
آخَرَ تقل إليْه م يَحْنَت أن حَالةَ الضَرورَة مُسنتئئاة حلافا لرُقَرَ وَكَذَلِكَ لو سد عَليْ 
ل قن تند على اقئلة ]وا كان كزين اد متناالا بد على نحل لقاع متطو 1 


ون 


الجزء الثالث 
رااه يمايص 0 دهن 8 به , لد د و ساو اي ب عزفي از ومي ع 004 م 
يجد احذا ينقلها م يَحْنَثْ حتَّى يَجدَ من يَنقلهًا وَيَلحَق الموؤجود بالمعْدُوم للعَذار. 
ووقض بم ذَكَرَهُ الميِحُ الإمَامُ أبو بكر مُحَمِّدُ بْنُ الفضل أن مَنْ قال إن لم أخرج من 
5 0 ل ولع 5 لكر 1 اق 5 00 ٠‏ 1 اهس 7 و 6 06 
هذا المنزل اليَوْمَ فامرَأنَهُ طالق فقيّْد وَمَنَعَ من المخروج يُحَنَث» وكذا لو قال لامرآته 
رَهيّ في مَنْزِل والدهًا إن لم ك< تَخْضْري الليلة مَنْزِلي فألت طالقّ فمََعَهًا الوَالدُ عَنْ 
و - 
الحضور حَنث. 

وأجيب بأنّ في مسألة الكتاب شط الحئث السكتى, وَأنْهُ فغل وُجُوديّ لا 
010 7 1 : 1 1 1 0 ' 
بحصل دول الاحيار” 

ب ا 2 عقاام وك اع ال ا اي ا م و م لل 2 

ولا يحصل الاختيار مع وجحود الموانع المذكورة. واما في صورة النتقض فشرط 
ف لباماف در و 1 2 ا سكل 6ه )اه 48 
الحنث عَدَمْ الخروج وَالعَدَم لا يَحْنَاجَ إلى اختيّار (فإن التقل إلى المسكة أو المسجد قالوا: 
رك دي 0 وو 0 2 عه 2 7 3 له اك 2 0 ا ع هه 
لا ير وقيل ير لأنَهُ لم يَبْقَ سّاكمّاء وَدليل الأوّل ما ذَكَرْئاهُ في الرَيَادَات أن مَنْ حرج 
بعيّاله من مره هَمَا ل يَتْحَذْ وَطَنا آخرّ يَْقَى وَطَنْهُ الأول في حَقّ الصّلاة كَذَا هَنَا. 
ل واو 0 20 7 و م ا ل ا م 520 ا 
وَصْورئةُ: كوفي تقل عيَّالهُ إلى مكة لَِتَوَطْنَ بها فلم دَحَلِهًا وَتَوَطْن بها بدا له أن يَرْحعَ 
إلى عرَاسَانَ هَمَرٌ بالكوقة فَنّهُ يُصّلي بها ركْعتيْنٍ لأن وَطلهُ بالكوفة التقض بوَطنه 
بِمَكَة وَإِنْ بَدَا لهُ في الطريق قَبْل أن يَدْحْل مَكَةَ أن لا يَستَوْطنَ مَك وَيَرْحِعَّ إلى 
خُرَاسَانَ فَمَرٌ بالكوفة فَإِنّهُ يُصَلي بالكوقة أَربعًا أن وَطَنَهُ بالكوقة قَائمٌ مَا لم يتُحَذ وَطَنَا 
آحرَ فكذا هَذا. 

رفي بَعْضٍ التتراح لَه َالُوا لا يََرُ مَعْنَاهُ إذَا لم يَكنْ في طلب مُسْكّن آنحَرَ أمّا 
3 7 ع 0 لم ل ا وس 4 5 4 3 ف رم َ سل كه 
إذا كان وَبَقَي على ذلك أيامًا فلا يَحْنَثْ في الصحيح وإِن لم ينتتفل إلى السكة أو 
الملجد لأنْهُ لا يُمْكنُهُ طَرْحُ الأمْتعة في السكة فَيَصيرٌ ذلك القدرٌ مُسستئئّى للضّرورة» 


2 20 كين 
ه 


5 
- 


والله أغلم. 
بَابُ لين فِي الخروج والإتيان والرُكُوب وَغيرٍ ذلك 

قال: (وَمّن حلف لا يَخرَج من المُسجد فَأمَرَ إنسانًا فَحملهُ فأخرجه حنث) لأن 

فعل اَأمُورٍ مضاف إلى الآمِر فَصارٌ كما إِذَا ركب دَابّنَ فَخَرجت (ولو أخرجة مكرها لم 

يَحنّث) لأنّ الفعل لم ينتقل إليه لعدّم الأمر (ولو حمله يرضاه لا بأمرِه لا يُحنَث) في 

الصّحيح لأن الانتقال بالأمر لا يمَجَرّد الرضا. 


6 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

باب اليَمِين في الخرُوجٍ والإثيّان وَالرتكُوب وَغَيْرٍ ذلك): ذكرٌ الخرُوج هَاهْنا 
ظَاهرُ النَنَاسُّبٍ لأَنَ له مُتَاسبَةَ الْضَادّة بالدّول» وأما الإثَانُ وَالرَكُوب فَمَا يَتَحَقَقُ بَعْد 
لوج فَاسمَصْحَبَهُمَا كر الخرُوج. وله (ومَنْ حَلف لا يَرُجٌ من السنْجد) ظَاهر 
وَكَذَلكَ الحَكُم في الذارِ وَالييّت. وَقَولهُ (ولو أَخْرَجَهُ مُكْرَها) صْورهُ أن يَحْملهُ إِنْسَان 
َبُحْرِجَهُ مُكْرَهًَا لأنَهُ حيكذ لم يُوجَذْ منْهُ الفثل لا حَقيقَةَ ولا حُكْمّاء وَأَمّا إذَا هَدَدَُ 
َه فرج حا من الْكْرِهِ وه يت لبود الفغل مث كُمْ هل نحل اليمين إذ 
حَمل مُكْرهاء قبل تنحَل كَمَا لا حَلف لا يحل ذارَ فلان فَهبّسا به البح ولق فيهًا 
1 كك والخلك اليَمِينُ) وقيل لا ل وهو اجر (في الصّحيح) اخترَارٌ 


و 


عَنْ قَوْل بض الْشَايخ فَإِنّهُمْ قالوا: َِهُ يَحْنَتْ لا أَنّهُ نا كَانَ مُتَمَكْنا من الامتاع قَلمْ 
اكور كار ارمع 

قال (ولوحلف لا يَخْرجٌ من داره إلا إلى جِتَارَّةِ فَحَرَجَ إليها ثُم أَتَى حَاجِرٌ أخرى 
لم يَحتّث) لأن الموجود خُرَوج مُستَثتّى؛ والمضي بعد ذلك ليس بِحُرُوج. 

الشرح: 

وَقولهُ (والُضي بعْدَ ذلك لئِسَ بخُرُوج) يعني أن الخرُوجَ عبَارة عَنْ الالتقال من 
الدّاخل إلى الخارِج وَل يُوجَد. 

(ولوحلف لا يَخْرجٌ إلى مَكنَ فَخَرج يُرِيِدُهَا ثم رجع حنث) لوجود الخُرُوجٍ على 
قصد مكَنَّ وَهُوَ الشرط؛ إذ الخُرُوجٌ هُو الانفصال من الداخل إلى الخارج (ولو حلف لا 
يها لم يَحدّث حَتّى يَدخْله) لأنَهُ عبَارَةٌ عن الوصّولء قال الله تَعَالى < فَأَِيا فرَعَوْرَت 
فقولا 4 [الشعراء: !1١‏ ولو حَلف لا يدْهَبُ إليهًا قيل هو كَالِتِيانِ وقيل هُوّ كَالِخْرُوجٍ 
وهوالاأصح لأنّهُ عبارةٌ عن الزٌوال. 

الشرح: 

َقولَُ (وَلِوْ حَلفَ لا يَخْرُجْ إلى مَكْهَ هَاهنا نان ألقاظ: الخرْوج والإثيان 
وَالدَهَابُ وَالأول شط الحلث: به الالفصّال بِمجَاوَرَة عدْرَان مصره قَاصدًا لذّلك ذُوَنَ 


الوؤصول. قال الله الى ل« وَمَنكرجٍ ِنْيَب مُهَاجِرًا إل أله َرَسُولِ 4 [النساء: ]٠٠١‏ 


الجزء التالث ده 
وَأرَادَ به الانفصال. والثاني شرْطةُ لوصول قَال الله تَعَالى « فَأِا عور » [الشعراء: ]١7‏ 
فإذَا وَصّل حَنث را كَانَ قاصدًا أو ل يَكُنْ. والثالث اعْتلف فيه الَشَاِيحُ قال صر 
ابْنُ يَحْيَى هُوَ بمَئِلة الإثيّان لقؤله تَعَالى ( آذه بإ فرَعَوَنَ » [النازعات: ]١0‏ وَاكْرَادُ 
به الإثَا. وقَال مُحَمّدُ بن سَلمَة: هُوَ بمَْزلة الحرُوجٍء قَال الله تعَالى © إِنَمَا يُرِيدُ أله 
لِيُذْهِبَ عَنكُمآلرَجَسَ » [الأحزاب: 75] وَالإذْهَابُ الإزَالة فكو الدقات توالا 
فلا يُشترّط فيه الوصّول. قَال الْمُصنْفْ (وَهُوَ الأْصّحٌ لأنَهُ عبَارَة عَنْ الروَال). 

(وإن حلف لين ابتصرّة طلم ياه حكى مان حَد في آخر جز من أجراء 
حَيَاتِه) أن اليرٌ قبل ذلك مَوجُوٌ 

(ولو حلف ليأتيئهُ عَدَا إن استطع هَهِذَا على استطاعتّ الصحت دون القّدرة: 
وَفَسَرَهُ في الجامع الصّغيرٍ وقَال: إِذَا لم يُمرّض ولم يَمِنَعهُ السلطان ولم يَحِنْ آمرٌ لا 


مر ممه 


يُقدِرُ على إتيانه هلم يأته حَنْث» وان عَنَّى استطَامَةٌ الفّضاء دَينٌ فيما بَينَهُ وبين الله 


تعالى) وهدًا لأن حقيقَيَ الاستطاعمّ فيما يُقَارٍ نْ الفعل ويُطلق الاسم على سلامَجَ الآلات 
وصحتٍ الأسباب في المتَعارف. فَعند الإطلاق يُنصرف إليه وتصح نيم الأول دِيَادَمَ لأنّه 
تَوَى حَِيقَدَ حَلامِه م قيل وَتَصحٌ قَضاءٌ أيضًا بيه وقيل لا نَصِحٌ لأنهُ خلافٌ الظاهِر. 

الشرح: 

(وَلوْ حَلف ليَأتينَهُ غَدَا إِنْ استطاع فَهَذَا على اسنتطاعة الصّحّة دُونَ القذرّة) 
اغْلجْ أن الاسنتطاعة تُطْلقٌ عَلى مُعْتْييْن: أحَدهمًا صِحة الأمْبّاب والآلات قال الله تعالى 
< وه عل ألنَّاسِ حِحٌ ألْبَيْتِ من أَسْعَطاعَ إلَيّهِ سَبِيلاً 4 [آل عمران: 117] وَقَسَرَهُ 
رَسُولَ الله يك بالرّاد والرّاحلة. والثاني القَدرَة الَقيقيّة وه نوع عَلى حدة يركب 
غلبا الفذل علد إزادعنا إوات: حا زمه يخلفة نه تكاى عكة الفدل ل قكلة عدا قال الله 
تعَالى ظ ما كَانُوأ يَسْتَطِيِعُونَ أَلسَّمَُعَ » [هود: ]٠١‏ إِذَا عَرَفتَ هَذَا قَفِيمًا نحن فيه 
كَلامُهُ يَنْصَرِفُ إلى الأول لأَهُ هُوَ لْتعَارَف وَإِنْ عَتَى الثاني وَقَدْ عَبْرَ عَنْهُ بانتطاعة 
القضّاء صَّدَقَ فيمًا يَبنَهُ وَييْنَ الله تَعالى لأَنْهُ وى أي أَرَادَ حَقيقة كلامه. وقيل يَصدُْقَ 


5 
بهي 
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لان 


العئايين شرح الهدادبي 
ومن حلف لا تحرج امرآثهُ إلا بإذده فأذِنَ لها مر فَحَرَجّت هُمْ حَرّجت مَرة 
أخرى بغَيرٍ إذه حَنِتَ ولا ب بن الإذن فِي كل خُرُوج) لأن المستَدتى خُرُويَ مقرو 
بالإذن؛ وما وراءه داخل فِي الحظر العام. ولو توى الإذن مره يُصدق دِيَاَنَ لا قضاء لأنّهُ 
محتّمل كلامه لكِنَّهُ خلاف الظاهر (ولو قال إلا أن آذَنَ لك فَأَذْنَ لها مره واحدّة 
فخرجت ثم خَرَجِت بَعَدَها بير إذنه لم يُحنّث) لأنْ هذه كَلمَمٌّعَايَجٍ فَتَنتّهِي اليّمِينُ به 
كما إذًا قال حَنَّى آذَنَ لك. 
الشرح: 
وَلوْ حَلف لا تخْرّج امْرَأنَُ إلا بإذنه اتاج إلى الإذن لكل رْحة) حَنَّى لو أذنَ 
و 3 3 ار 0 3 0 


َقَديرة َه لا رجي إلا حُرُوجًا مُلصّفًا بإذْني لأنَّ البَاءَ للإلصاق فَيْمَضي مُلصَمًا 
وَمُلِصَقَا به فيَكُون ما وَرَاءَُ: أ مَا وَرَاءَ الْستدئى دالا تحت الَظْر العَامٌ (ولو نوَى 
الإذنَ مَرَهَ صّدَقَ ديّاَة لا قَضَاءً لأنَهُ مُحْتَمَل كَلامه) لكنّهُ حلاف الظاهر لكوْنه مُخَالق 
قَتَضَى البَاء. وَل قال إلا أن آذَنَ لك كْفَى إِذْنْ وَاحدٌ لا ذكرٌ في الكتاب. وَاعَُرضَ 
عَليْهِ بقؤله تعَالى « لا تَدَخْلُوأ بوت آلب إلّآ أن يُوَذَّ لَكُمَ» [الأحزاب: 5+8] 
وَكَانَ تَكْرَارُ الإذْن لازِمًا. وأحيب بأن َلك بدَليلٍ خَارجي وَهُوَ قَوْلهِ تعالى « إِنَذَلْكُمَ 
كان يُؤْذِى لبن 4 وَتمَامُ النّقَديرٍ فيه ذَكَرْئَاهُ في الأنوارِ وَاتّفَدِس وَمَعْنَى قله لأن 
هذه كَلمَة غَايَة: أي كَلمَة تُفِيدُ مَعْنَى العَايّة لأنّ إلا أن ليْسَ مَوْضُوعًا ا بَل للامنتطتاى 


ص 
2 


مي م ءام 2 سره ع5 سس هاس 7 إن 2 إن . 5 4 00 4 0 
وتعدر حملة عليه لآن صدر الكلام ليس من ججنس الإذن حَتَّى سنن الإذن منة 
( ل 5 0-0 4 ' ِ. 0 د 7 1 
فيُجعل مَجَارًا عَنْ حَتّى لمَاسبّة يَيْنَهُمَاء وَهُوَ أن حُكُمَ ما قَبْل العَايّة مُخَالفُ لا بَعْدَهَاء 
ا 6 بوب دب و 3 3 0 
كما أن حكم ما قبل الاستثئاء يخالف حكم ما بَعْذَهُ. 
2 م م 


(وَلو َرَادّت الخَرآةُ الخُرُوجَ فَقَال إن خَرَجت فَآنت طَالقَ فَجَلسّت كُمّ خَرَّجَت لم 
يُحنّث) وَكَدَّلكَ إذَا أرَادَ رَجُلٌ ضرب عَبِدِهِ فَقَال لهُ آخَرُ إن ضربته فَمَبِدِي حر فَتَرَكَهُ 
كم ضرَبَهُ وَهَدْهِ تُسَمَّى يمِينَ فور. وَتَمَرَه أبُو حَنِيفَمَ رَحِمَهُ الله بإظهاره. وَوَجهُه أن مُرَاد 
لمتكم الرّدُ عن تلك الضّربَجٍ وَالَخُرجَتٍ عرفا وَمَبِنَى الأيمان عليه. (وَلو قال لهُ رَجُلٌ 


ا 2 ا ل ده مرك ا 6" 0 
اجلس فتغد عندي قال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث) 


الحرء الثالث لاه 


لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فَيَنصرف إلى الغداء ادعو إليه: 
بخلاف ما إِذَا قال إن تَعْدّيت اليوم لأنّهُ زَادٌ على حرف الجواب فَيَجِعل مبنّداً. 

الشرح: 

قال (ِوَلو أَرَادَتْ المرَة الخْرُوج) صُورَة المألة ظاهرة (وَنُسَمَّى هذه اليَمِينُ يَمِينَ 


.6 لذ 1 م إن هس اماه .6 3 0 5 2 -00 2 ام ه 
فور) وَهُوّ فى الأصّل مَصدَرٌ فارت القدرٌ إذا غلت» فاستعير للسرعة ثم سمي به 
06 2 2 0 امم 1 3 0 عع 
الحالة التي لا ريب فيهًا ولا لبث؛» فقيل جَاء فلان وَخَرّجَ فلان من فوره: أي من ساعته 


(وترهَ ُو حَنيَة رَحِمَهُ الله ِإظهَارِم) أ بامنتثّاطه» وَكَانَالناُ قَبْهُ يَعْلمُونَ البَمِينَ 

َّ استتبط أَبُو حَنيفةَ هَذَا النوْعَّ الثالث وَهُوَ المؤَيّدُ لفط وَالْوَقَت مَعْنَى. 

وذ أَحدَهُ من حَديث جَابر وَابنه رَضِي الله عنْهُمَا حينَ دُعيّا إلى لصلرة رَجُلٍ 
فَحَلقَا أن لا يَنْصْرَاهُ ثم نصرَاهُ وَل بسكا وَاغمبرَ في ذَلكَ العُرْفُ إن الحَالفَ في العَادَة 
يقَصِدُ بهذا النفظ 00 الخراججَة التي تهات خا إلا من اللخرُوج عَلى لتأييد؛ ذا 
عاذك :فقن كن قلاف الخرحة :اموه المي كله يقت يكذ ذللق َإِن يه 
وَالعْرْفُ لهُ اغتبَارٌ في باب الأَيْمَان؛ وَعَلى هَذَا لو أَرَادَ الرَجُلَ ضَرْب عَبْده قال آخَرُ 
إن ضَرئته فَعَبْدي حر يَتعَيَدُ بتلكَ الضريّة وَعَلى هَذَا إِذَا قال لهُ اجْلس تعد عندي 
فقَال إن تَعَدَيْت فَعَبْدي خُرٌ وَكَلامُهُ ظَاهرٌ. وَلو قَال إِنْ تَعَدَيْت اليَوْمَ يُجْعَلٌ مدنا َم 
زَادَ عَلى مقدار الحَوّاب. قفي تطبيقه عَلى السوال إِلعَاء الرّيّادَة. 

إن قيل: اياده لا 2 كَونهُ جَوَابًا للسنّوال؛ ألا ترَى إلى قؤله تعَالى « قَالَ هِىّ 
عَصَاى أَتوَحكوٌا علا وَأصْىُ يها عل غَكَمِى وَلنَ فيا مكَارِبُ أَخْرَئ 4 [طه: ]١‏ في 
جَوَاب قَوّله تَعَالى ( وما مك فييك كدو » إطه: ]١١‏ كيف رَادَ عَلى مقدَار 
لواب وَهُوَ أن ُقول عَصَّاي وَل يُحْرِجْه عَنْ كُوْنه جَوابًا. 

أجيبَ أن كلذ عونا انتمل للنتؤال عزة الذات والقؤال 2ه الصّفات» 
وَحَيْتَ وفعت في حَيرٍ الوال اطثتئة على مُوسّى عله الام أن الستّوَال وَقعَ عَنْ 
الذّات أؤ الصّفّة فَحجَمَمَ يَينهُمَا ِيَكُونَ مُحِيبًا عَلى كل حَال. 

قال صّاحبُ النهَايْة: إلى هَذَا أَشَارَ في القوائد الظُهيرية. رقف نط أن امل 


م6 


العنايي شرح الهداينّ 
ابلاغ قالُوا: إن " ما " يُسْأَلَ بها عَنْ وَضْف العُقَلاءِ والعَصا لم تَكْنْ غاقلة سَلمْناء 
وَلكن الأمْعَالٌ الْسَْدَةُ إلى مُوسَى عَلَيْه الام لا تَكُونُ ُوْصَافا؛ وَل كَانَتْ لا تكون 
أرَضانًا للعضاء وأقول: لاه على حاف الحوّاب لا تُصرِفهُ حَنْ كانه جَوَابًا له أَلبنّة 
نما يَُْلٌ كلام مد د كان نمه صرف يكن حَدْلهُ عل إغْمالا ليد كما في 
السنألة وَليْسَ في الآية ذَلكَ قَلمْ يُصرّف عَنْ كْنه جَوابا يَلُوحٌ إلى هَذَا ولهُ مُجْعَل مُيقدنًا. 

(ومَن حلف لا يركب دَابحَ فلان شَرَكب دَابَمَ عبد مآدُون لهُ مَديُون أو غيرٍ 
مَدِيُون لم يُحنَّث) عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحِمهُ الله إلا أَنْهُ إذَّا كَانَ عليه دين مُستفرق لا 
يحنت وإِنّ نَوى لأنْهُ لا ملك للمُولى فيه عنده؛ وإن كان الدين غير مُستغرق أو لم يكن 
عليه دين لا يَحنَّتُ ما لم ينوه لأ الملك فيه للمولى لكنّهُ يُضافْ إلى العبد عرفا وكذا 
شَرمًا قال عليه الصلاةٌ والسّلامٌ من باع عَبدا وله مَالَ هو للبائع؟''' الحَديث فَتَتل 
الإضافَمٌ إلى الولى فَلا بد من النّيّتِ وقال أَبُو يُوسّف: في الوؤجوه كلهاه يَحنّث إذَا تواه 
لاختلال الإضافتٍ. وقال محمد: يَحدَّثْ وإن لم ينوه لاعتبار حَقيقتٍ الملك إذ الدين لا 

الشرح: 

رن ل و رح كال فلان) الدَابة في الع 1 
الحيواَات: أ يَتَحَرَكُ مَْيّا على وَجْه الأررض» قال الله لقال ماعن د فى الأرَضٍ 
إَِا على الله رْقُهَا 4 [هود: 1] وَيتعَلقُ اكوب بها م يَركَبُ مها مُرَادًا كالبل 
وَالفرّسِ وَالبَعير وَالحمَارٍ وَالبََرٍ وَالْحَامُوس وليل في 5 وَاسْتَحْسَنَ العُلمَاء في 
عَفْد اليم عَلى ما يُرَكَبُ في غَالب البلدان وَهُوَ اليل وَلَال وَالمِيرُ أخنذا من قؤله 
عالى « وَلكَيلَ وَألْبِكَالَ وَآلْحَمِيرَلِترَكَبُوهَا 4 [النحل: .8] ذَكَرَ مه اكوب في هذه 
الأنوّاع القلانة: َأمّا في العام فَقَدْ ذَكْرَ منْفَعَةَ الأكل بقؤله تُعالى « والأتعر حَلَقَهَ 
تفصع 4 [البسل! فإ لفرت قله َهُ إذا قيل ركب فلان دَابَة م يَعهَمْ مله أحَد أله 
ركب ابَقَرَ أوْ الفيل وَإِنْ كَانَ يَرَكَبُ في بلاد اند إلا إذَا َوَى جَميعَ ذلك فَيَكُونْ 
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ا نُوَى حَقيقَة كلامه, وفيه تَشديدٌ عليه. 


.)707( أخرجه البخاري في البيوع باب 30) ومسلم في البييرع‎ )١( 


الحرء الثالث ال" 


َإِذَا عرف هَذَا فَمَنْ حَلف لا يَرْكُبْ ذَابةَ فلان قركب ذَابة عبد مَأذُونَ له 
مَدِيُون أَوْ غَيْرِ مَدِيُونَ م يَحْنتْ عند أبي حَنيفَفَ وَهَذَ إذَا لم ينو فم إِذا تَوَى وركب 
له الكيد ميقت 4 زلة اله إذا كان عليه كر مقط ف ل يقلت ون توق كلد الدملك 
للمَؤل فيه عنْدَه: أي فيمًا مَلكَهُ العَيْدُ الَديُونُ عند أبي حَنيقَة. 

حَنّى لو أعت عَبْدَ عَبْده لا يُعتَقُ وتَلمَحُ مما ذَكَرا الْستئْنّى منْهُ في قله إلا أله 
إذا كَانَ عَليْهِ دين وَهْوَ القدْرٌ الذي أَظَهَراهُ وَإن كَانَ الدَيْنُ غَيْرَ مُستكرق أو ل يكن 
عَليِْ دين لا يَحْنَثْ ما لم يَنوهَا لأنّ املك فيه للمَوْل لكنّهُ يُضَافُ إلى العَبْد عُركًا حَيْثْ 
يُقَالُ َيه عبد فلان وَلم يقل دَابّة فلان. 

وَشرْعا قَال يك «مَنْ باع عَبْدا وَلهُ مال فَمَالَهُ َؤلاف» مَل الإضائة إلى الول 
فلا بد من الييّة. وال أبُو يُوسُف: يَحْنَثْ في الوجُوه كلها وَهِيَ مَا ذا م يَكْنْ عَلِه 
دين وَكان عَليْهِ دَيْنٌ غَيْرُ مُستفرق أو دَيْنَّ مُسنتَشرقٌ إِذَا توى. وَوَحْهُ ذّلكَ أن دَيْنَ العيْد 


- 


و 


وَإن كان لا يمع وقوع الملك للمَؤلى عِندَه إلا أَنَهُ يُضَافُ إلى العَبّد كَحَكَلٌ الإضاقة إلى 
الَوْلى قلا يَدْحْل تحت مُطلق الإضاقة إلا باليّة. وقال مُحَمّدٌ: يَسْنَتْ في الوُجُوه كُلهَا 
َِنْ لم ينوه لاعتبَار حَقيقَة الملك للسّيّد إذْ الدَيْنُ لا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ للسيّد عنْدَهُمًا. 
اب اليّمِينَ في الأكل والشُرب 

قَال: (وَمّن حلف لا يكل من مده التّخلتٍ شَهُوَ على َمَرِهَا) لأنْهُ ضاف اليَمِينَ 
إلى ما لا يُؤكل فينصرف إلى ما يُخرج منه وَهُو الثّمرٌ لأنّهُ سَبَب لهُ فَيَصِلُحٌ مُجَارًا عن 
لكِنّ الشرط أن لا يَتَعيرَ بصتعِه جدِيدَةٌ حتّى لا يحنت بالتِّيد وَالخَل والدبس اللمطبُوخ. 

الشرح: 

بَابُ اليّمين في الأكل وَالشُرزب): قَذْ ذَكَرَنَا أن أوّل ما يْتَاج إِليْهِ الإنسَان 
الْسْكَنٌ نَم الأكل والشراب: هذا 'الناب يان انين عَلْهَمًا. .وغل أن نما يَصل ل 
جف الإنْسّان لا يَحْلُو عَنْ أربَعَة أؤيه: مَأكُول» وَمَشْرُوب. وَمَنْصُوصء وَمَلعُوق؛ 
اناكو ما عاك فيه القع وطق يتريح حت ل اكلم ما يال افيد لفقم هذ 
غَيْرٍ مَْعْ يُسَمَّى آكلا. وَالْشْرُوبُ ما لا يَتّى فيه ذَلك» فَلوْ حَلف لا يَأْكُل لبنَا فَشَرِيَه 
لا يَحْنَثء ولو حَلف لا يَسْربهُ قر فيه وَأكل لم يَحْنتْ. 
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العنايّ شرح الهداينّ 
وَالَنْصُوصُ هُرَ مَا يَحْصُلُ بعلاج اللهّاة؛ فَلوْ حَلف لا يَأكل عتبًا أ رُمَانا 
َمَصَعَهُ وَرَمَى لله وبل مَاء م يَحْنَث لا في الأكل ولا في الشرب. 0 
يَُنَاوَلَ بِالحَسٌ بالأصيُع وَالمْتقَاه فَإذَا عُرفَ هَذَا رَجَعْنَا إلى ما في الكتاب؛ ل 
على تمهاد يشي إِذَا الا ها رك وَأمّا إِذا لم يَكَنْ فَاليِمِينُ تَقَعْ عَلى نّمَنَهَا أله 
ضاف اليَمِينَ إلى مَا لا يُوْكَل فَينْصَرِفُ إلى مَا ا ا ور 
إلى للَجَازِ وما يَخرجُ مِْهُ صا لون مَجَارَا لأنهُ: أئ ما لا يو كل سيب لهُ فينْصَّرِفْ 
إلى م مَا يَخْرج منه) وَذكُرٌ السّبّب وَرَادَة الع مَجَادٌ شَائعٌ) ولحن د أ اه 
بلمة حديدة لأن ما ُمتع من َلك املس بعمَرِ لا يت بايذ والخل والدْسٍ 
المطبُوخ» كك بالطيُوخ َإن كان الس نا اخترَارٌ را عَمَّا إِذَا أطلقَ 
اسم الدبْس عَلى ما يَسِيلٌ من الرُطب كما ذَكَرَهُ في بَحْض الَوَاضع من الذخيرة وَغَيْرِه. 
(وإن حلف لا يَأكُلَ من هذا البُسرٍ قصار رطب فأكله لم يَحنَّث. وَكدا إذًا حلف 
لا يَأكُلْ من هذا الرّطّب آو من هذا اللبّن فَصارٌ تَمرَا أو صار الليّنُ شيرازًا لم يحنث) لأن 
صمْرّ البُسُورَة وَالرّطُويَجَ دَاعِيَرٌ إلى اليّمين» وَكَذَا كونُهُ لبن هينعي به ولأن اللبن 
مَاكُولَ فلا يتصرف اليّمِينَ إلى ما يُتّخَدُ منه, بخلاف ما إِذَا حلف لا يُكلم هذا الصبي أو 
هذا الشاب فَكَلمَهُ بَعدَمًا شاخ لأن هجران المسلم بمنع الكلام متهي عنه فلم يُعتَبر الداعي 
داعيًا في الشرع. 
الشرح: 
وََولَُ(ومَنْ حَلف لا يَأكل من هذا البسر) ظَاهر وَكَلامُهُ يُِيرٌ إلى قاعدة هي 
أن اليمِينَ إذا الْعَة لعقددت على عَينٍ بوصطف يَذْعْو ذلك الوَصف إل اليَمين فَتَقيِدُ اليَمِينُ 
يَقَاء ذلك الوَضف َيِل منِْلةَ الاملم؛ وذك رةه به حَلف حَلفَ لا يَأْكُلُ من ٠‏ هذا 
ا أذ الرُطب أو اللبنٍ فتَغيّرَ ذلك الوَصْف بصَيرورة الب مر رُطبًا َالوُطَب تمْرًا 
َاللين شيرازًا وَهُوَ الذي امشخرج مَاؤْهُ قصّارَ كَالفَالُودَجٍ الخَائر. فإِنْ قيل: فَعَلى هَذَا 
ذا لف لا ُكلمُ ذا ابي أ : هَذَا الشّاب فَكَلمهُ بَعْدَ ما ا شاع يني أذ لا يحنت 
أن الصبًا مَظنّة السّقه وَالسَبَاب شه من : امون فكانا وصفين دَاعيَيْن إلى اليَمِين وَقَدُ 
رَالا عند اشر فَكَانَ الواحبُ أن لا يَحْنَث. أَجَاب بقؤله وَهَذَا بحلاف ما إِذا 


5 


الحزء الثالث 
حَلف لا يُكَلمُ هَذَا الصَِّيّ إل. وَوَجْهُهُ أن القَاعدةَ الذَكُورَة تققضي ذَلكَ لكن الشّرْعْ 
أمقط اتبَارهَا لأنهُ تَهَى عَنْ هجْران الْسْلمٍ بمئْع اكلام قَال ين «مَن لم يَرْحَمْ صغيرا 

وَالْهْجُورُ شَرْعًا كَالْهْجُور عَادَة فَالعَقَدَتْ اليَمينُ عَلى الذّات وهي مَوْجُودَة 
حَالةَ اليْحُوحَة فُيَحْنَث في يمينه. وَغبُرضَ عَلى ذليل الكئاب بأنًا سلما أن هجْرَان 
ملم حَرَام لكن الخَرَامُ َقَمُ مَحْلُوفا عليه كما لو قال والله ليمرب اليم خَمْرًا. 
وأحيب بأن الكَلامَ في أن الَقيقةَ يَجُورُ أن تُثْرَكَ بهجران الشّرْع فيمًا ذا كَانَ الكَلام 
مُحْتَملا. للمّجَاز حَمْلا لأمْر للم عَلى الصّلاح) 5 اليَمِنَ تَنْعَقدُ عَلى الحرَام 

(ولوحلف لا يكل لحم هذا الحمل فَأكل بعدمًا صارٌ كبشا حنث) لأن صفْدّ 
الصّغر فِي هذا ليست بداعِيَتٍ إلى اليّمِين فَإِنَّ الممتّنع عنهُ أَكثَرٌ امتنّاعا عن لحم الكبش. 

الشرح: 

َكَولهُ (وَمَنْ حَلف لا يَأْكُلَ خم هَذَا الحَمَل) ظَاهرٌ. 

قال: (ومن حلف لا يكل بُسرا فأكل رُطَبًا لم يُحنّث) لأنّهُ ليس ببسر. 

الشرح: 

ال زوم نعل :1ض يأك 57 تمه للنتالة على اققه اكه ةذلف 
اك لاك بر ل كدان الور ودر 18 11ل سات ماد ارلا 
سَفَلٍ مِنْ جانب القمّع وَالعَلاقَة وَتفْسيرُهُ هُوَ الذي عَامُمهُ سر وفيه شياء من الطب 


7 2 5 5-0 95 م مه 4 91 ٠.‏ 2 2 
حَنث في يمينه في قَوهم. وَكَذَا إذا حَلف لا يأكل رَطَبًا مُذَنبًا وَهُوَ الذي عَامُتَهُ رُطَبٌْ 
8 ل 0 ََ 1 5 ٠‏ مره سر س او 0 ل 0 0 - 9 3 
وفيه شيء من البسر حنث في قولهم. ولو حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا فيه شيء من 


و 


البُسئر حَنث في قل أبي حَنيفة» وَقَالا: لا يَحْنَث. وَلوْ حَلف لا يأكل رطَبًا فأكل بُسْرًا 
فيه شام من الطب حدث عند لاا شما على رواب الكثاب. وَدَكَ في الإباح 


دعر 4 5 ٠.‏ و مهس ماع 000 ول م ل 1ن © مره 
وشروح الجامع الصغير قول محمد مَعّ أبي حنيفة في أله يَحَنَث في هَائَيِنِ الصوركين. 


ِ. 


2 8 0 0 5 - و 2 2 رو هه له عر سر 
قال صاحب الثهاية“والله أعلم .بضحة: لمما أن الرّطب المذنب يسم طباه فإذا 
2 5 3-5 ا 3 كك ل 2 


حَلف لا يَأْكُل بُسْرًا وأكل الرْطَب المذنب فَقَدْ أكل الطب لا البَممْرَ قلا يَحَْت 
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العناية شرح الهداييّ 
وَكَذَلكَ بالعَكّس وَضَارَ كَمَا إِذّا حَلفَ لا يَشْتري رُطبًا فاشترَى بُمئرًا مُذْنيًا لا 


اهم ال 


يحنث. 
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مني را ورور مم 


(وَمَن حلف لا يَأكُلْ رْطْبًا آوبسرًا أوحلف لا يَأكَل رطْبًا ولا بسرًا فأكل مَدَنْبًا 
حَنِث عند أَبِي حَنِيمَتَ وقَالا لا يَحدّتُ فِي الرّطّب) يَعنِي بِالبسرٍ الدَنْب ولا فِي البسرٍ 
ِالرّطب اْمدَنْب لأنْ الرّطَب الْمدَئْب يُسمَى رطْبًا والبُسرٌ المدَنْب يُسَمَى بُسرًا فَصارٌ كما إذا 
كَانَ اليّمِينْ على الشراء. ولهُ أن الرْطّب المدَنْب ما يَكُونُ فِي ذَنَبِهِ قليل بُسر, والبسر 
المدَئْب على عكسه فَيَكُونْ آكلهُ آكل البُسر والرّطّب؛ وكل واحد مُقصودٌ فِي الأكل 
بخلاف الشراء لأنّهُ يُصادف الجملنَّ فَيتبَع القليل فيه الكثير. 

(وَلوحلف لا يتَرِي رْطَبًا فَاشترَى كبَاسرّ بُسرٍ فيها رطب لا يَحنَت) لأن الشراء 
يُصادِفُ الجملدّ وَالَغْلُوب تَابِعْ (وَلو كانت اليَمِينَ على الأكل يَحِنَث) لأن الأكل 
يُصَادِفُهُ شينًا فين فَكَانَ كُل مِنهُمًا مقَصُودًا وَصَارَّ كما ذا حلف لا يَشتّرِي شعيرًا أو 
لايَاكُلَهُ فَاشْتَرَى حنطَةٌ فيها حَبَّاتُ شعير وأَكَلهَا يَحدَّتُ فِي الأكل دُونَ الشراء نا فلنً. 

الشرح: 

(وَلهُ أن الرُطب امنب ما يَكُونُ في ذكبه قليل بُسْر وَالْبْسْرُ المذنبُ عَلى عَكْسه 
فَيَكُونْ آكلهُ آكل البُسْر والرُطب) فَيَحْنَث في الصُوركيْن وَإِن كَانَ أَحَدُهُمًا غَالبَا 
ولاخ ملاو الاذرق آله أو مير ة ها كله حلت بالاثفاق . فَكَذَا إذا أكلهُ مَعْ غيْره. 
وَامشتكل بمًا إِذَا حَلف لا يَشْرَبْ هَذَا اللبّنَ قَصّبّ فيه مَاءَ وَالَاءِ غالب فَشَربَةُ لم 
يكف وان شرع الخلوف عله وات 

َأَشَارَ الْصَنّفْ إلى الحوَاب عله بَوله (وَكُلَ واحد مَعْصُودٌ في الأكل) يَْني 
بخلاف صُورَة اللبَّنِ» فَإِنَّ الليّنَ نلا صب فيه الَاء شاع وَمَاعَ في جميع. أَجْرَاءِ. اللي 
فصَارَ مُسمَهْلكًا. وَهَدَا لا يُرى مَكَائهُ قَلمْ يَكُنْ كُل واحد منْهُمًا مَقْصُودًا بالشرب. 
وقوه (بخلاف الشراء) جَوَابٌ عَنْ قيَاسِهمًَا صُورَة الرَاعٍ عَلى الشرَاء وَهوَ ظَاهِرٌ. 
وقولة: (وَلْ حَلف لا يَشَْرِي رُطَب) كَالَان للمسنالة الحَْمَة وَهْوَ ظَاهرٌ. 

(وَمَن حَلفّ لا يكل لحما فَأكل لحم السّمك لا يحِنَّثُ) والقيّاس أن يَحنّث لأنّهُ 


يُسَمّى لحم في القرآن. وَجِهُ الاستحسان أن التّسمِيَنَ مجازِيّنٌ لأنَ اللحم منشؤه من 


الجزء الثالث 5 


الدم ولا دم فيه لسكونه في الَاءِ (وإن ا لحم خنزير آو لحم إنسان يَحنَت) لأنّهُ لحم 
حقيقي إلا أَنْهُ حرام وَالِيّمِينُ قد تُعَفَدُ للمنع من الحرام (وَكَدَا إذَا أكل كبدا أو 
كرشا) لأنّهُ لحم حقيقَر فَإِنْ تُمُوهُ من الدم وَيُستَعمل استعمال اللحم. وقيل في عرفتًا 
لا يحنّث لأنّهُ لا يعد لحما. 

الشرح: 

لاف مار 
إذَا تتَاوّل أَفرَادًا وفي بَعْضْهًا نوع قصر لا يَدْخُلَ القاصرٌ تَحَنّه) نه ولحم السّمَّك فيه قو 
لأن 00 م ا بالاشتداد د والافتتاق 2 0 9 السسّمّك ضَعيف. 


ل ل 0 


ا ا اي 
أَوْ إِنْسّان حَنث لألَهُ لحم حَقيقي إلا ألَهُ حَرَام وَاليَمِين كذ تُعْقَدُ افد للحم ور دري 
لي ل ل 
لحم الخنزير وَالإنسّان حَرَامٌ مَحْضّ فكيف تعلق وُجُويها به؟ وأحيب بأن هَذْه مُعَالملة 
ل ف حتت وَكَون لحنت بأثر ماح أ 
حَرَامٍ لا مَدْحَل لهُ في في ذَلكَ أَشَارَ إلى هَذَا قَْلهُ وَاليَمِينُ فد تُعْقَدُ تعْقَدُ للمنع من الحرّام. َوه 
(وَكَذَا إذا أكل كَبدَا) ظَاهرٌ. 

(وَلوْ حَلف لا يَاكُل أَوْ لا يَشْمَرِي شَحْمًا لم يَحْنَتْ إلا في شَحْم البَطن عنْدَ أبي 
حَنيفَة وقَالا: يت في خم لطر نا وهو الم اسمن لؤحُود حَاصيّة الحم 
فيه وَهْوَ الذوْبْ بائَارٍ. وَلهُ أَهُ لحم حَميمَة؛ ألا تراه أَنهُ ينْسَاُ من الدّم وَيُستَعْمل 
نط رتك واه وشا وق اوري لمكن أكن اكور يك 
عه في البَمين على لع الحو ٠»‏ وقيل هَذَا بالعَرَيّةء اما امم يبه بالفارسيّة لا يَقَعُ 
على شّحْم الظْهْرٍ بحَال. 

(ولو حَلف لا يري أ لا يَأكُلَ لما أو شما فاشترى ألية أو كلها م 
يَحْنث) لأنْهُ تع الت حَتّى لا يُسْتَعْمَل اسْتحْمَال اللْحُوم وَالشّحُوم. 

(ومن حلف لا يَأكُلَ من هَدهِ الحنطّةٍ لم يَحنّث حتّى يُقضمهاء ولو أكل من 
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العنايتّ شرح الهداينّ 
حُبزهًا لم يَحنّث عند أَبِي حَنِيفَن. وقالا: إن أكل من خْبزِهًا حنث أيضا) لأنّهُ مفهوم منه 
عرقا. ولأبي حنيف أن له حقيقَيّ مُستعمليّ فَإِنْهَا ثُقلى وتُغلى وتُؤكل قضما وهِي 
قاضيَّنٌ على المجاز المتَعارف على ما هو الأصل عنده. ولو قضمهًا حنث عندهما هو 
الصّحيح لعموم المجاز؛ كما ذا حلف لا يَضعٌ قَدَمَهُ في دَارٍ فلان. وإليه الإشارةٌ بقوله 
فِي الخُبز حدث أيضنا. 
الششرح: 

وَقولهُ (وَمَنْ حَلف لا يأكل من هذه الحنطّة يَحْنَثْ يَحْنَثْ حَنَّى يُقضمها) والقضم: 
الأكل بأطرّاف الأسْتان من باب لبس» وَإِنْمَا وَضَعّ الَسنألة في الحئطة المعية له إذا إِدذَا 
عَقَدَ : من على كن نه لا بها :تي أذ كردا قراب على .نول أي 
كناب عَنْدَهُمًا. قال في لنهَاية: : هَكَذَا ذكرَ شيخ الإسلام في يمان الأصّل رده 
اتا على انق أده أن لا مَل حا حا فل من ثرا أذ سنويتها ل 


را 


يح بالمقاق ل أرَادَ حَقيقة كلامه فيتَيّدُ اليَمينُ بها. والثّاني أن يَنوِي أن لا يَأكل 
ما يُحَذُ منهًا لا يَخْنَثْ بأكل عَبْنهَا كَذَلكَ. َكلت أن لا يَكُونَ له يه َكَل من 
يها لم يََْثْ عند أبي حَنِيقةَ خلاقا هما وَالوَجْهُ من الحانيين مَا ذكرَةُ في الكتّاب. 
وَمبْنَاهُ على أن الحقيقة اللْسْتَعْمَلةَ عنْدَهُ أو من اللَجَازِ المتَعَارَف وَعِنْدَهُمَا بالعكس 


ساس 6 وو و 
وموضعة 1 الفقه. 


(وَلو حلف لا يكل من ها القيق فأكَل من خُبزِه حَنِت) أن ينه عينّه غير 
مَأكُول فَانصّرَفَ إلى ما يُّحَدُ مِنهُ (ولو استَمّهُ كَمَا هُوَ لا يَحِنّتْ) هُو الصّحيح لتعين 
المجاز مرادا. 

الشرح: 


ع و 


(وَلوْ حَلف لا يَأكُلَ من هَذَا الدقيق فأكَل من عْبْره حَنث) بالاتثفاق (لأن 
7 0 فَكَانَتْ الحقيقة 0 قِصَار إلى 0 وض م ا الم 


تحهو ل وس 


ل أنَهُ يَحْنَتْ لأنَهُ أكَل لتقي ع 0 وَإِن أي فَالتيق لا 
ا به وَهَذَا لأن عَيْنَ الدقيق كول 2 كه لا يَمَتْ أن هذه الحقيقة 
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الجزء الثالث 
مَهْجُورَة وَنّا الصَرَقَت اليَمِينُ إلى مَا يُنُحَذُ منْهُ لعف سَقَط اعْتبَارٌ الحُقيقة كَمَْ قَال 
لأجبية إن تكخئك بدي حر فى بها ١‏ ينقد ادي كاقرف لفقم 
يتَنَاوَل حَقِيقَة الوطء. 
(ولوحلف لا يأكل حَبزًا فَيَمِينُهُ على ما يُعتَادُ أهل المصر أكله خبرًا) وَذّلك خبز 
الحنطت والشعير لأنّهُ هُوَالمعتَادُ في غالب البلدان (ولو أكل من خُبز القطائف لا يَحَنَت) 
نّهُ لا يُسمَى خْبِزًا مُطلقًا إلا إذَا نَوَاهُ لأنّهُ مُحتّمل كلامه (وكذا لو أكل حبر الأرز 
بالعراق لم يحتث) لأنّهُ غير مُعتَاد عندهم حنَّى لو كان بِطْبَرِستَانَ أو في بلدة طعامهم 


02 - ير 


ذلك يحتث. 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (ولؤ حَلف لا يكل خُبْرَا) على ما ذَكْرَهُ ظَاهرٌ. وَطَبرِسْتَانَ هي آمُل 
وَولايتها وقبل فليا بر سان أن أُمْلهًا يُحَارِبُونَ بالمبر وهو الفا ا إلى 
طبر ستّان. 
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م رامرور 


(ولو حلف لا يَأكل الشواءً فَهُوَ على اللحم دُونَ الباذنجان والجزّر) لأنّهُ يُرَادُ به 
اللحم الّشُوِي عند الإطلاق إلا أن ينوي ما يُشوى من بيض أو عَيرِهِ كَكَانِ الحَقِيقَت. 

الشرح: 

وله (وَلؤ حلف لا يَأَكلٌ الشواء) ظَاهرٌ. 

(وإن حلف لا يَأكل الطبيغ فهو على ما يُطبَّحُ من اللحم) وهذًا استحسان 
اعتبارًا للعُرفء وَهَدًا لأنّ التّعمِيم مُتَعَدّرٌ فَيُصرَفُ إلى خَاص هو مُتَمَارَفَّ وَهُوَ اللحم 
المطبّو بِامَاءِ إلا إذَا تَوَى غَيرَ ذلك لأنّ فيه تشدِيدا؛ وَإن أكل من مَرَقه يُحنّث نَا فيه من 
أجرَاءِ اللحم وَلأَنّهُ يُسَمّى طبيحًا. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَهَذَا لأَنْ النَحْميم مُتَعَذَر) أن الدوَاء الممنهل مَطْبُوخٌ وَتَحْن نشم يقن 
ندم يُِدْ ذلك (وَيْصْرَفْ إلى حاص هُوَ متَعَارَفّ وَهُوَ الحم الَطْبُوحُ بالماء» قَالُوا قي 
بقؤله بالماء أن القليلة اليَاسّة قلا ” اب مطرواكا قلا يَحِنَثْ يأكلهًا. 

(وَمن حلف لا يكل الرءوس فَيَمِينُهُ على ما يُكبّس في التَتَانِيرٍ وَيُبَاعٌ فِي المصر) 
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العنايي شرح الهدايي 
ويقَالٌ يُكنّس (وَفِي الجامع الصّغير: لو حلف لا يَاكَل راسا فَهُو على روس البقرٍ 
وَالعَنّم) عند أَبِي حَنِيفَنَ رحمةه الله وقال بو يُوسف وَمُحَمَّد رحمهما الله على العَتّمٍ 
خَاصتٌَ وَهَدَا اختلافُ عصر وَزَّمَان كان العُرفْ فِي زَمَنِه فيهما وَفِي زَمَتِهِمًا فِي العَنَمٍ 
حَاصَةٌ وي زَانِنًا يفت على حَسَب العادَة كَمَا هو الَدَكُورُ فِي المختّصر. 
الشرح: 
معد ماكر القن به لتو كا راي 0 
الور : حي ا وار تب لا رأمة وي حو ترص إن افطل يه راع 
لعل أن رأسَ الخَرَاد رَأسٌ حَقِيقَة وَليِسَ يمراد قِيُصْرَفُ إلى الَجَازِ التَعَارَف» 
ان لقا لي تت ١‏ كدر وَاعْتُرِضّ عَلى هَذَا أن لحم احبر 
وَالإنْسّان لا يماع في الأسلوّاق ومَعْ للك ترك بالأكل إِذَا حَلفَ لا يكل خم 
وأحيب ما حَاصِلَهُ الَرْقّ أن الرأس غير مأكول بجمِيع أخْرَائه أن منْهًا العَظْم 
فَكَانَتْ الحقيقة 20 يعار إلى الَجَازِ المْتَعَارَف وَمد ينا 52 انير 0 
الأسُواق» وَأمّا اللحم 5 يؤْكل بجميع أجْرَائه فَكَانَتْ الحقيقة مُمْكنة قلا 0 ور يَمَعْ 
بأكل حم الإنسّان والحتزير. 
فإن قلت: ا حقيقة إق 1 تكن عدر فَهِيَ تحور اغا والويور هاما 
لمر ري الْهْجُورِ شَرْعًا يُصَارُ إلى الَجَازْ كَمَا في الهْجُورٍ غَادَة. 
قلت: الممجوة شَرْعًا هُوَ الذي و0 شَيْء من أفراده مَعْمُولا به كالخلف 
عَلى ترك كلام الصّبي وَمُنَا ليِسَ كَذَلكَ. فَإِنْ قيل: سلما ذلك لكن لا يط في 
الشرّاء فإِنْ الرّأس يُتْرَى بجميع أجرائه لم تَكُنْ الحقيقة عدر وأحيب بِأنّ من 
الرعوس ما لذ يجو إضانة الشراء ليه كَرأس تمن دياب وَالآدمي فكائت سر 
(ومّن حلف لا يأكل فاكهرّ فأكل عتبًا أو رَمانًا أو رطب آو قنَاء أو خيارًا لم 
يَحنّثه وَإن أَكل تَمَاحَا آو بطيحَا أو مشمشا حتت وَهَدَا عند آبي حَنِيفَةَرَحِمَهُ لله وقَال 
بو يُوسُّف وَمُحَمَك حَنِثَ في العِنّب وَالرطَب وَالرمّان آيض) والأصل آنْ الفَاكهَةَ امنا 
يُتَمْكّهُ به قبل الطّعام وبعده: أي يُتَتَعُم به ِيَادَةَ على امُعنَاد وَالرّطّب واليّابس فيه سواء 


ان بقل القاقة جه لعن ملك ذا ممق زنانان لطبك وف انمتن موجوة في 
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التّمَاح وَأحَواتِه فَيَحدّثُ بها وَغيرٌ مُوجُودِ فِي المَنَاءِ وَالخيَارٍ لأنْهُمَا من ابول بيع وأكلا 
فلا يحنث بهما. وما العنّبُ وَالرطَّب وَالرّمان فَهُمَا يقُولان إن معنى التَمَكُه مُوجُودٌ فيها 
َإِنَهَا عر الفواكه وَالتَّنَعُم بها يموق العم بغيرهاء وَأَبُو حَنِيفَرَ رَحمه الله يَقُول: إن هذه 
الأشياء مما يُتَعْدَّى بها ويُتَداوَى بها وجب قُصورا في مَعنَى التَّفَكّه للاستعمال في 
حاجت البقاء ولهدا كان اليابس منها من التٌوابل أو من الأقوات. 

الشرح: 

وقوه (وّمن حَلف لا يَأكل فاكهة فَأكَل عتبًا أو مانا أو رطا أو قثاء أ خيارًا 
م يَحْنَثْء وَإِنْ كل تُفَاحًا أو بطْيحًا أو منثمشًا حَنثء وَهَذَا عنْدَ أبي حَنيفَفَ وَقَالا: 
0 في العتب وَالرّطب وَالرّمّان أَيْضًا) يَعْني لا في القثاء وَالخيّار وَكَانَتْ الْسْألة عَلى 
حأ في وض لاحت الاوز وار اح يديل عي لحر كل بطر مرا 
العتب وَالرُطب وَالُئّاه ويَسْموي في ذَلك الرَطْبُ وَالِاِسٌ. وفي وَْْه لا يَحْنَثْ 
بالاثقاق» زهو أن يأكل الخيَار وَالقَعاء لكهُ يُؤْكَلَ مع البقول. 

وَفي وَْه الوا فيه وَهُوَ العتبُ وَالرُطَبْ وَالرُمّان إذَا لم كن له بي وَكَلامهُ 
ظَاهرٌ إلا كا ند 05 مقرل زياد عَلى المحتاد: أي عَلى العَدَاء الأصليّ حَتَّى تُسَمّى الثّار 
كه ولواح اكهة جود زندة الثم نه 

و (وَالرُطْبُ وَاليَابسُ فيه 0 يعني أن ما كان فاكهّة لا فرق فيه بَيْنَ رَطْبه 


وَيَابسه ويَابِسُ هذه الأطياء لا يُعَدُ قاكهة فَيَحِبْ أن يَكُونَ رَطْبْهَا كَذَلكَ. وكولة 
(لأنْهُمَا من البقول بيهم فَإِنَ بائمَ البقُول هر الذي بَيْهَا لا غَيُْ وَأمًا أكلا فَإِنهُما 
يُوضّعَان عَلى الموائد ع يُوضَعٌ النَعنَاعٌ وَالبِصّل. 

وقول إن هذه الأياء مما يمََدَى يها يَغِْي العتب والرْطب (وَيْداوَى يها) 
يَعْني الرّمّانَ (ِوَهَذَا كَانَ اليَابسُ مثْهًا من التوَابل) كُيّابس الرّمان (أؤ من الأقوات) 
كَيَاسِ العتبء فَالَوَابل جَمْعُ التَاْل يبح البَاء وَكَسْرِهَاء وَالأصْل في هَذَا أن اللفظ إذَا 
أطْلقَ عَلى أَفْرَاد في بَعْضِهَا لاله على زيادَة مَعَْى ليْسَ في مَفَهُومٍ اننتقاقه ل ياوه 


م ل #8 2 0 5 ٠.‏ 
كما تَقَدمَ في صورة النقصان في اللحم. 
ما ل ابر" 


(ولو حلف لا ياتدم فَكُل شيء أصطبغ به فَهُوَ إِدَامٌ وَالشُوَاءُ ليس بإِدَامٍ والملح إدام, 
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العنايّ شرح الهداينّ 
وَهَدًا عند أبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسف. وَقَال مُحَمد: كل ما يُؤْكَل مع الحبز غاليًا فهو إدام) 
وَهُوَ رِوايَرٌ عن آبِي يُوسُّف لأنّ الإدَام من الموَادَمَةٍ وَهِي المَافَقَمٌ وَكل ما يُؤكل مع الحُبزٍ 
موافق له م والبيض وتّحوه. ولهُما أن الإدام ما يؤكل تبعاء والتبعيثٌ في 
الاختلاط حة حَقِيقَيٌ لِيَكُونَ قَائما به؛ وفي آلا يُؤكل على الانفراد حكماء وَتَمَام الموَافَقَتٍ ضِي 
لامترّاج أيضاء وَالحَل وَعَيرُهُ من المائعات لا يُؤْكَلَ وحده بل يُشربه والملح لا يُؤكل 
بانفرَادهِ عاد ونه يَدُوبُفَيكُونُ باه بخلاف اللحم وما يُضَاهِيهِ أنه يُؤَكَلُ وَحدَه إلا 
آن يَنويَهُ نا فيه من التَّشْدِيدِء وَالعنّب والبطّيحٌ ليسا بإدام هُوَ الصحيح. 

الشرح: 

قال زول حل لا يدم فَكُلَ شيء أصصطيغ به اصًْطَبّعْ عَلى بنَاء المفغو ل كذا 
كان كنا بخط الثقات وَهْوَ أفقُعل من اليغء ينال أمنطبخ بالخل وفي الخل ولا 
عَال 5 ل بالخل (وَلوْ حَلف لا يَأدم) أي لا يكل إِدَامًا (فكُل 0 ع أَصْطْبعٌ 
به فَهُوَ إِدَامٌ) ولا ينكس َكَل وَالرَيْتُ وَاللبَنُ والملحٌ وَالربْدُ دام والشواء يس بِإِدَام 
َه عِنّد أبي حَنيقة أي يوسف) في روايّة الأصل (وَقَال مُحَمّدٌ: مَا يُوْكَلَ مَعَ احبر 
غالبا فهُوَ 0 وَهُوَ رواية عَنْ أبي يُوسُف). 

وَحَاصل ذَلكَ على ثلاثّة أَوْجْه : ما ما يُصطَيْعْ , به فَهُوَ ِدَامْ بالاثفاق» وَالبطيخ 
وَالعتَبُ وق الها مما يوك وَحْدَه غالبا لين ِإِدَام بالاتّفاق . ٠‏ وَفي اليَيْضِ ا 
لان اختلافٌ» 60 مُحَمَّدٌ إِدَاما حلانا هما لْحَمّد أن الإدَامَ سن : الموَادَمَة هي وهي 
الْوَافَقَة ل م يُوكَل مع م الخبر موافق لهُ كَاللحْم -" وحوه. و أن ممما 
يُؤْكَل تَبَعَا في اعرف وَالعَادَة .. وَالتبعيّةَ عَلى لَوْعَيْن: حة قي وَذَلكَ في الاعثتلاط تون 
قائمّة به. وَحُكْميّة وهي أن لا كَل عَلى الانفراد» ا ن عا 
حَقيقَة 00 مُتمَردًا لذ يكون ينا كما فلذ يكون إذاما.. وقولة نَم اللوَاقمَة 
بالاتراج) جَوَابُ عَنْ قؤله لأن الإدَامَ من ] الْوَادمَة: يَعْنِي 0 ولكن الْوَادَمَةٌ الَامَة 
الكاملة في الاسْترَاج أنِضًا وَل ُوجَدْ في هذه لأشياء إلا أن يَنْوِيهُ لا فيه من | الطريق 
بخلاف الل 00 م ؛ المائعات ْنا لا كل مَحيق بل ترب والملح لا يو 
وَحَدَهُ دوف فيمءَعُ م فَكَانَ إِدَامًا (والعتب وَالبطيحٌ لبس بِإِدَام) يعني ؛ بالاثّفاق 3 0 
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(هُوَ المسّحِيحٌ) كذا ذكرَ شمْسُ الأئمّة السسرّحْسي. وَقال بَعْضُ مَشَايخنًا: إِنهُ على هَذَا 
الاختلاف. 

(وإِذًا حلف لا يَتََدَى فَالعَداء الأكل من طُلُوعٍ الجر إلى الظهر والعشاءٌ من 
صلاة الظّهر إلى نصف الليل) لأنّ ما بعد الزوال يُسَمّى عشاءَ وَلهدَا تُسَمّى الظّهرٌ إحدى 
صلاتي العشاء في الحديث (والسحورٌ من نصف الليل إلى طُلُوعٍ الفجر) لأنّهُ مَأحُودٌ من 
السحر ويُطلق على ما يقرب منه. كم الغداء والعشاء ما يُقصد به الشبع عادة وتُعتَبَرٌ 
عادةٌ أهل كل بلدةٍ فِي حَمْهمء ويُشْتَرَطُ أن يَكُونَ أكثّر من نصف الشبع. 

الشرح: 

وَكَولَةُ (وَإِذَا حَلفَ لا يَعَقدّى فَالعَدَاءِ الأكل من طُلُوع الفَجْرٍ إلى الظَهْر) قال في 
لنهَايّة: هَدَا وس في العبَارَة» وَمَعْنَاهُ أكُل العَدَاء والعتّاء وَالسّحُورٍ عن حَذْف 
امُضّافء وَذَلكَ لأن العَدَاءً اسم لطَعَام العَدَاة لا اسم كل وقول د 0100 
إِحدّى صلائي العشاء في الحديث) ذَكَرَ في الإيضاح في باب الخلف على العَدَاء فثال 
4 ورد في الحديث «أن الي 0 إِحَد حدّى صلائي العشاء رَكْعَيَيْنِ» يريد به الراوي. 
لطر أذ القصطر. وقوه (وختٌ ا َهُ أخل كل بلد في حَفهِم) يَثني إن كان حيرا 
ا حى أن الحضري إِذا حَلف على كرك القذاء فشرب 

ل يحنت وَالبَدَوِيُ بخلافه) له غذَاء في البَاديّة. عله وشت أن كول 
ادي نلو شي و عَنْ أبي يُوسُف وَهْرَ صّحيحٌ لأنْ مَنْ أكل لُقَمَة أو 
لَعَميْن يَصح أن يقول ما تَعَدَيْت وما تَعَشيت. 

(وَمّن قال إن لبست أو كلت أو شَربت فمَبَدِي حُنّ وَقَال عَنّيت شين دون شيءٍ لم 
يدن فِي القضاء وَغَيره) أن الَيَّ إنّمَا قَصِعْ فِي الَلوظ وَالتُوبُ وَمَا يُضَاِيه غير 
مذكور تنصيصا والمقتضى لا عموم له هَلعَت نِيّمَ البُخصيص فيه (وَإن قال إن لبست 
تَويًا أو أكلت طَعَامًا أو شربت شرابًا لم يُدّن في القضاءٍ خحَاصُرً) لأنّهُ كرةٌ في محل 
الشرط فَتَعُم فَعُملت ذ نِيِرٌ الشخصيص فيه إلا أَنّهُ خلاف الظاهر فلا يدِينْ في القضاء. 

الشرح: 

(وَمَنْ قال إن أكلت أو شَرٍبْت أو لبمئت فَعَيْدي خُرٌّ وال عَنَيْت شيعا دُونَ 


7. 


العناين شرح الهداية . 
شيء فيا ولا ديائة ة إلأن اليد لما ئصح : وترم أَنهًا لتَعبِين بَعْضِ 
مُحْتَمّلات اللفظ (وَالُوْبُ وَمَا يُضَاهيه غَيْرُ ملفوظ) قلا صح ننُْ. إن قيل: هَبْ أله 
2 غير ملفوظ تنصيصا اليس أله نَابتْ مُقَعْضى وَالْفتَضَى كاكلفوكل؟ أجاف ابقولة 
الى لاغُو] له فلت نه الخخصيص فيد). 

إن قيل: المْقتَضَى مر شرعي وَافتقَارٌ الأكل إلى الطَّعَام ليْسَ كَذَلِكَ أنه يَْفهُ 

07 اعرف لمع قلنَا: يَجُورُ أنْ يَكُونَ الْصنّفْ اعْتَارَ ما اخمَارَهُ بَعْضُ الْحَفَقينَ من 
ل ل ار ا 
اللفظ أَعَمْ من أن يَكُونَ شرْعيًا أ ع عَقَيًا. فَإِنَ قيل: سَلمنَا ذَلكَ لكن ما الفرق بَيْنَ هَذَا 
ينما إذَا قال إن خرجخت قدي حر وئوى المثفر فال يَصدُق ديّائة مع أن السَفرَ 
أوْ الخرُوج غَيْرُ مَذَكُور له لا ما ذا حَلف لا يُسَاكنْ فلانا وكوَى به أن لا 
ل ل ل ل 
َكَنَ مَعَهُ في الدّار لا يَحْنَتْ. أجيب بأن الأولى مَسُوعَةٌ مَنَعَهَا القْضَاة الأربَع أبو 
هُشْيْمٍ وأو حَازِمٍ وأبو طَاهر اليا وَالقَاضي القمَئ. 

ول سَلم فقول إن حرمت ولا يُسَاكنْ فثلان يَدُلان ن على الْصدَرِ وق 
وَقَعَ الثاني في صَريح المي الل في مَعْنَاهُ فتَتَاوَلا 0 الْخرُوج في السّفر 
وَالسَّكُنَ فَجَارَ َخْصِيصُهُمًا إلا أَنَهُ حلاف الظاهر قلا يَدِينُ في القَضَاء. 

وك جلف فا تقرف فق بوعل لفرت مده إن لم عله اقل ل موا 
كرعا عند أبي حنيفةَ وقالا: إذَا شرب منها بِإِناءِ يُحنَّث لأنّهُ متعارف المفهوم. وله أن 
كَلمَنَ من للتّبعيض وَحَقَيقَتُهُ في الكرع وهي مستعمَلنٌ ولهذًا يَحِنَّثُ بالكرع إجماعا 
فَمُنِعّت الَصيرَ إلى لمَجَازِ وَإنَ كَانَ مُتَعَارَه. 

الشرح: 

وَمَنْ حَلف لا يَْرَبُ من دجْلةً فَشَرب منْهًا إلاء م يَحْنَتْ حَنّى يَكْرَعَ مها 
كَرْعَ أي حَتّى يَضَعَ فَاهُ عَلى دجْلة بعيْنهَا وَيَْرَب يُقَالَ كَرَعَ في الَاء إذَا مَدَ عن 
نخوةُ ليرب ملة ومن ره عكرمةُ الع في هر لله فثل التهبمة ذل فيه 


7 2 َه 0000 20-0 عر * م يع 8 2 93 35 
أَكَارعَهَاء وَالكْرَاعٌ مُسْتَدَقُ السّاق» وَهَذَا (عنْد أبي حَنيفَةَ رَحمّهُ الله وَقالا: إِذَا شرب 


اا 


الجزء الثالث 
منهًا بِإناء حَدث) وَمَبْنَاهُ على أن الحقيقة الكننا وك م | اللْجَازِ لمارف عنْدَه 
دهم هنا بالتكيرم أن كوو المجَاز ز متها نظَاهرٌ َإِنْ الْفَهُومَ من وم أَهْل فلان 


5 من دجلة أَْهُم يُشربون من مَائَهَاء وما أن الحقيقة مُسْبَعْمَلةَ فلن الام 
عون بن الانهاز وَالأوْديّة' وَقَدُ نال لبي 5 لقؤم كل عندهُم «هل عَنْدَكُمْ ما 
بَاتَ في شُ ولا كرَعْنَا» وَهُذَا إذا كر حَنث بالإجمّاع. فإن قيل: لا تسلم أن 
الحنث في الكرّع باعْتبَار كن الحقيقة مُستعَْلة بل باعَْارٍ العَمّل بعْمُوم الَجَازِ كما في 
َل لا َع فََمهُ في ذا فلان فحيئئذ يجب أن يَْنَت برب بالإناء وعيْ لأ 


7 


لَك في عُمُوم المجاز ل كذللك. فاخواي أن المصيرٌ إلى عموم كانه نيا ل بعل 
عدر الحَقِيقَة مداه وَقَدْ دل الي كلق كيه تلقل الو ص زه 

(وإن حلف لا شرب من ماء دجلنّ فَشَربَ منها بإِنَاءِ حَنِ) لأنّهُ بعد الاعتراف 
بقِي منسويًا إليه وهو الشُرطُ فَصارٌ كما إذَا شرب من ماءِ نهر يَآحُدُ من دجلت. 

الشرح: 

وقولهُ (وّلوْ حَلف لا يَشْرَبْ من مَاء دجْلة) ظَاهِرٌ. 

(من قال إن لم أشرب امَاء الذي فِي هذا الكوز اليّومْ شَامِرأَتهُ طّالقَ وَليس في الكوز 


9 


ماء لم يَحنّث فَإن كان فيه مَاءٌ فأهريق قبل الليل لم يَحدَّثه وَهَدَا عند أبي حَنِيفَنَ 


را يمال 


ومحمهك. 


وقال أبُو يُوسّف: يُحنَّثْ في ذلك كله) يعني إِذَا مضى اليُوم؛ وَعلى هذا الخلاف 
إِذَا كان اليمين بالله تَعالى. وآصله أَنْ من شرط انعقاد اليمين وَبِقَائِه تُصَوَرٌ البرٌ عندهُمًا 
خلافًا لأبي يُوسَف لأنْ اليمِين إِنّمَا تعقَدْ للبرٌ فلا بد من تَصوْرٍ البرّ ليّمِكِنَ إيجابّه. ولهُ 
نّهُ أمكن القول باتعقاده مُوجبًا لليرٌ على وجه يَظهَرٌ في حَقّ الخُلف وَهُوَالكَمارَةُ. قلنًاه لا 
عن أ ورا كال لبنح فى جو لاف ولو لا تكو لذ وو توي لاا ولو 
كانت اليمين مطلقَبٌ هَفِي الوجه الأول لا يَحِنَّتْ عندهماء وعند أبي يُوسُّفّ يَحِنَّثُ في 
الحال؛ وفِي الوجه الثاني يَحِنَثُ فِي قولهم جميعا) فَأبُو يُوسُّفَّ فَرّقّ بَينَ المطلق وَالمُوقّت. 

ووجه الفرق أن التّوقيت للتوسعت فَلا يَحِبْ الفعل إلا فِي آخر الوقت هلا يحنت 
قبله؛ وفِي المطلق يُحِبْ البرٌ كُمَا فُرِعٌ وقد عَجَرّ فَيَحنَتُ في الحال وَهُما شَرَهَا بِينَهُمَا. 


فى 


ل ع الي ا د الوا ف 2 000 
ووجه الفرق أَنْ في اللطلق يحب البر كما فُرغ؛ فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين 
يحِنّتُ في يَمينه كما إِذَا مَاتَ الحالف وَانَاءٌ بَاق؛ أما في الْمْؤقّتِ فَيَحِب البر في الجزء 
8 - 0 0 م ” 2< - 1 2# َم 1 
الأخير من الوقت وعند ذلك لم تبق محَليّمٌ البرٌ لعدّم التصُوْرٍ قلا يُجِبْ البر فيه فَتَبطّل 
اليّمِينَ كما إذَا عقدَهُ ابتداء في هذه الحالي. 
الشرح: 
9 . 000000 5 يهنم ا 5 1 فرع 8 هق ا 0 200 
قال: (ِوَمَنَ قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليَوْمّ فامرائة طالق 
وه 00 د 1 0 0 ام أذ هه 4 5 7 َه كمه إن 5 20 3 
وَلِيْسَ في الكوز مَاء لم يَحْنَتْ) عَلمَّ عَدَمَّ الاء في الكوز أو لم يَعْلم (فإن كان فيه مَاء 
0 ا 0 8 م 00 2 ص و 2 0 8 5 
7 .ا م 0 لز 0 مان ار ٠‏ م © .مه 7 لي 
كله) أيْ فيمًا إذا كَانَ فيه الماء وَفيمًا لم يَكنْ» وما ذكرّ من الوه للجَانييْنِ فواضح. 
وَاْدّرضَ عَلى وَجْههمًا أن البَرّ مُتَصّورٌ فى صُورَة الإرَاقَة» لأن إِعَادَةَ القطَرّات المهرَاقة 


2 


نذكه دكات مقر الو يي عأن البَرَّ إِنّمَا يَجبْ في هذه الصّورة في آخر جَرْء من 
1 و 3 0 5 00 و32 3 00 07 0 
أجْرَاء اليم بحَيْث لا يَسَمْ فيه غَيْرَهُ فلا يُمْكن القؤل فيه بإِعَادَةَ الماء في الكوز وشربه 
فى ذلك الرّمَان. 
1 1 ا ا ا لوقه دهم مده ٠‏ 4 0 ده 
وَكَولهُ (وَلؤْ كانت اليَمِينُ مُطْلقَة) أي عَنْ ذكْر اليوْمٍ (قفي الوه الأوّل) يَعْنِي 

ترك 6-7 حرص ود د 2 او + لد جو ود 0 ا فرفر نا 1 ِ. لاه 
فيمًا إذا لم يَكنْ في الكوز مّاء (لا يَحَنَث عَنْدَهُمَاء وَعنْدَهُ يَحَنَث في الحال. وفي الوجه 
0 رورم هله مار هه عت فم 0 وا و اليك اوت اع تر 
الثاني) وَهُوَ أن يُكون فيه ماء فأهريق (يَحْنَث في قولهم جميعا. فابو يوسف فرق) في 
ساه ع2 ل امل ٠.‏ و0 7 00 ا 01-0 ا ا 
الوَجْه الأول وَهُوَ الذي لم يكن في الكوز مَاء بَيْنَ المطلق عن ذكر اليوم وبين الموقت 

2000 2 2و ع مل # م 7 2 2و و 0 8 5 
به» فقال في المطلق إِنَّهُ يَحَنَثْ في الحال» وفي الموّقت حنتئهٌ إلى آخر اليَوْم إلى غيبويّة 
الكونر ووطية 16ذك أن اقزية لمؤسعة قاذ بحن القغل الأ آحر الوفت قله 
يندت قلف بوَهَدًا لأن اليمين فى عفدنت حل فثل ل يمد مؤقتة يوقت مُمتد يعي 
الجُرْءْ الأخيرُ للانعمّاد لأنَ الوَقْتَ ظَْفُ له فَيلرَمُ في جُرْء منْهُ وَيَتعِينُ آخرةُء وفي المطلة 
2 ا 2 7 2ه ا 0 2 2 8 2 
يَجبُ البَر كما فرغ وقد عَجَرَ فيِحَنَثْ في الحال» كذا في بعض الشروح. 

َه 4 7 4 الس ا 0 ا 5 اه 5 

0 4 تج ني ل 0 عه 2ه د ع ف 2 
الثاني وَهُوَ ما إذا كان في الكوز مَاء فأهْرِيقَ قبْل اللثل فقال في المطلق يَحَمَثْ حال 
َُ 0 65 ب ٠‏ م 2 اوس 17 5 1 م ا و 0 
وَقت الإرَاقة من غيّر توّقف إلى الليّل» وفي المؤّقت لا يَحَنَثْ في ال حال بل يتوقف حننه 


رف 


الجزء الثالث 
إلى آخر اليَوْمٍ وَهُمًا قرا بين المطْلق وَالْوَقَت: يعني في هَذَا الوه على ما 5 في 
الكتاب. وَأَشَارَ بقوله كما إِذَا مَاتَ الخَالفُ وَالَاءِ بَاق إلى أن بَقَاءَ الْحَل شط للب 
كبّقَاء الخالفء وَأَشَارَ بقوله كما إذَا عَقَدَهُ اتداءَ في هذه الخَالة إلا أن وُجُودَ الَحَل 
كَمَاهُوٌ شط لالعقاد النمين كذللك لبقائها: 

قال: (ومن حلف ليصعدن السّماء أو ليقليّن هَذَا الحَجَِرَّ ذَهَبًا انعفدت يَمِينُهُ 
وَحَنِثَ عَقِيبَه) وَقال رُهَرُ لا تَنعَقِدُ لأنَهُ مُستَحِيلٌ عَادَةٌ فأشبَهُ المستحيل حَقَيفَةٌ فلا 
ينعقد. ولت أن البرٌ مُتَصوَرٌ حَقِيقَيَّ لأنّ الصّعُود إلى السّمَاء مُمِكِنّ حَقِيقَم) آلا تَرَى أَنّ 
الملائكن يصعدون السماء وكذًا تحول الحجر ذَهبًا بتّحويل الله تَعالى؛ وَإِذَا كَانَ 
مُتصوْرَا ينقد اليمِينُ مُوجبًا لخُلفِه كم يَحنَُ بحكم العٌجز الثابت عَادَةٌ كَمَ ذا مات 
الحالف فَإِنّهُ يَحنَّث مع احتمّال إعادة الحياة بخلاف مسألةٍ الكوز, لأنّ شرب اللَاء الذي 
في الكُوزِ وقتَ الحلف ولا مَاءٌ فيه لا يُتَصَوَرُ فلم يَنعقد. 

الشرح: 

وتؤلة ووم علق للعتقون التعاء عار عاك لط و ا 
لبر لو كان كَافيا في نحَلفيّة الكفَارَة لوجت في العَمُوس؛ أن الله تعالى قَادرٌ عَلى 
عَادَة الزّمَانَ الَاضي وَقَد فَعَلهَا لسسلئِمَاَ 46 وَأُحِيب أن تصّوْرٌ البرّ في العَمُوس بأنْ 


وم 17 ٠.‏ ؟., م ه سس هن سمس وهر لاوا #/ير وم 2 وو ل ب موا قوع مرا 
يجعل الفعل الذي م يوجد موجوذا مه وَهُوَ مُستّحيل. وقؤلهُ (وإن كان متصورًا يَنْعَقدُ 


اليَمينْ) إِنَّمَا كان كذَلك لأن إيجَاب العَبْد مُمْتَيْدٌ بإيجّاب الله تعَالى فَإِيجَابُ الله تَعَالى 
ا 62ةء مي ان و ل 3 4 
يَعْتَمدُ النَصُوْرَ دُونَ القلدرّة فيمًا لهُ حَلفَ ألا َرَى أن الصّْمَ وَاحبْ عَلى الشّيْح القاني 


2 
و اله م 


وَمْ كن له فذرةٌ لَكَان التَصَوُرٍ والخَلف وَكَدَلكَ هَهْنَا حَدث عَقيب وُجُوب ال 
تت القارة للعَجْرٍ القابت عَادَةَ كُمَا وَجَبَتْ الفذية َُاكَ عَقِيب وُجُوب الصّؤم. 
باب اليمِين في الكلام 
قال: (وَمن حلف لا يكلم قُلانًا فَكَلمَهُ وَهُوَ بِحَيث يُسمّعٌ إلا أَنَهُنَائِم حَنث) لأنّهُ قد 
كلمة ووصل إلى سمعه لكنّهُ لم يَفهم لتّومِه فَصَارٌَ كما إِذَا نَادَاهُ وهو بحَيث يسمّعْ لكنّهُ 
لم يفهم لتَعَافله. وفِي بّعض روايّات المبستوط شرط أن يُوقظه؛ وعليه عَاميٌ مَشَايِختاء 


مر 


لأنْهُ إذا لم يَتَتَبّه كان كما إِذَا نَادَاهُ من بعيد وَهُوَ بحي لا يُسمَعٌ صوته. 


ثئ 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َبَابْ اليّمين في الكلام): لا ذَكَرَ يان أَئْمَاذ السكتى وَالدُعُول وَالخرُوج 
لكل وَالشرب للمَنى الذي ذَكرْنا دع ني ياد الئل الخامع الذي يَسيع ازراب 
المََرَقَةَ وَهُوَ الكَلامُ؛ إذ اليَمِينُ في العثق وَالطلاق وَالبيِع وَالشَرَاء وَاليَمِِنُ في احج 
وَالصّلاة وَالصّوم من أنواع لكلاب فذكرٌ الحئس مُقَدمٌ عَلى ذكرٍ النَوْعَ (وَمَنْ حَلفَ لا 
يكلم لان فكَلمة وهو بحن يمع إلا أله اهم حدت) تقل ماح اله ع شيخ 
الإمثلام أن اكليم عبَارةٌ عن إمنماع كَلامه كَمَا في ككلم نقسه فإلهُ عتارة ة عن 
ماع نفسه إلا أن رشن لعي أَْرٌ بَاطنّ لا يُوقفُْ عَليْه قم السَبَبُ المْوَدّي لبه 
ما وَهْوَ أذ يَكُونَ يحي ل أمنتى إن وَل َنْب ماع من السَاٍ لسيع 
11 2 سقط اغتبَارٌ حَقيقة حَقيقة الإسمّاع) وَكَلامُهُ وَاضح. وَكَوْلَهُ (لتعافله) أي 
لتقلته. و َولَهُ (وفي بَعْضٍ رات البِسُوط) يُرِيدُ ما رُوِي في روايّة قنَادَاهُ وََيْقَظَهُ 
حت فيه» وَهَذه 7 2 رُ إلى اشترّاط الإيقاظ للحث. وَذكرٌ في بَحْضٍ الرّوَايّات 
فنَادَاهُ أو أبْقَطَهُ وَهَذَه َدُل عَلى أنه 0 َادَاهُ بحَيْث عاد يَقَظَانَ عه حَدث 
وَإِن َ يُوقظة. قال شمن الأئمّة السرعمسي “ وَالأظي ) َه لا َيِه أَشَارَ 0 
وَعَليْهِ مَشَايحْنَاء وَالوَجْهُ ما ذَكرَهُ في الكتّاب. 

(وَلو حَلفّ لا يُكَلمهُ إلا بإذنه فَأَذْنَ لهُ لم يُعلم بالإذن حتى كلمَهُ حَنِث) لأن 
الإذن مشدَق من الأذان الذي هُو الإعلام: أو من الوقوع فِي الإذن؛ وَكُلْ ذلك لا يَتَحَفّق 
إلا بالسماع؛ وقال أَبُو يُوسّف: لا يَحَنَّثْ لأنّ الإذن هُوالإطلاقء وَأَنّهُ يتم بالآذن كالرضا. 
قُلنًاه الرّضًا من أَعمال القلب ولا كَدَلك الإذن على ما مر. 

الشرح: 

وَلؤ حَلف لا يُكَلمُهُ إلا بإذنه) ظاهرٌ. وَقَوْلة (وَأنَهُ يتم بالإذن كَالرّضَا) يَْني أله 
إذَا حَلف لا يُكَلمُهُ إلا برِضاهُ فَرَضي الَحْلُوفُ عَليْه بالاسنتثتاء وَْيَثدم ا 00 
ل يت كا أذ الما بم بالؤاضيء فكَذلكالإذن بم لاد قلا الرّضًا من عمال 
القلب 2 بالرّاضي ولا كَذَلكَ لذن عَلى مَا مَمَ آنه إِمّا منْ الأذان الذي هُوَ الإعْلام 
0 من الوقوع في الإذن ولك يَقَقَضِي السمّاعَ و يوجد. عبض أنه لو كَانَ 


الجزء الثالث 0 
03 راء 5 ا 7 5 2 32 و 
كذلك لَا صَارَ العبْدُ مَأَدُونا إذًا ذن لهُ مَوْلاهُ وَهُوَ لا يَعْلم لكنّهُ يُصير مَأَذوئا فلم يكن 
إخ 


2 وس ا مس 0 5 3 رك تير 2 06 ا 5ه 5 #2 00 
الإذن مُحَتَاجَا إلى الوقوع في الإذن. وأجيب بأن الإذن هَذَا فك الحَجْر في حَقَّ العبْد 


8 #2 


كَلامَهُ باليّمِين إلا عنْدَ الإذن صَارَ الإذْن مُنًا لإبَاحَة الكَلامٍ للحَالف قَلا بُدَ من الإغلام 
بذَلكَ وَهُوَ مني عَلى تخخصيص العلة وَأمرهُ وَاضحٌ عنْدَ الأصولي. 

(ولو حلف لا يُكَلمُهُ إلا بإذنه فَأَذِنَ لهُ ولم يعلم بالإذن حَتّى كَلمَهُ حَنِث) لآنّ 
الإذن مشتق من الأذّان الذي هو الإعلام؛ أو من الوقُوع فِي الإذن؛ وَكل ذلك لا يَتَحَمّقَ 
إلا بالسمَاعِ قال أَبُو يُوسُّف لا يحنت أن الإذن ُو الإطلاق وَأَنهُ يتم بالآذن كَالرُضًا. 
قُلنا: الرّضًا من أعمال القلب ولا كدّلك الإذنُ على ما مر. 

الشرح: 

وَل حَلف لا يُكَلمُهُ إلا يإذنه) ظاهر. وقوه (وَأَنهُ يم بالإذن كَالرضَا) يعني أله 
إذا حَلفَ لا يُكَلمُهُ إلا برضاهُ فَرَضي الَحُلُوفُ عَليْه بالاسنتثتاء وَل يَعْلمٌ احالف فَكَلمَهُ 


لا يَحْنث لا أن لضا تم بلراضي» فَكَذَِكَ الإذنْ َنم بالآذن. 
قلنَا: الرضًا من أُعْمّال القلب فَيَتمْ بالرّاضي ولا كَذَِكَ الإذْنْ عَلى ما مََ أنه إِما 


م الأذَان الذي هُوَ الإعْلام أ 5 الوقوع في الإذْن وَذَلكَ يُقنَضْي المسّمّاعٌ وم 
يُوجَد. وَاغتُرِض بِأنّهُ لو كَانَ كَذَلِكَ لا صَارَ العَبْدُ مَأَذُونًا ذا أذنَ لهُ مَوْلاهُ وَهُوَ لا يَعْلمُ 
لكنّهُ يصِير مَأَذُونا فلم يَكُنْ لذن ماك إل الوفوع في الإذن. 

واي نيال الاذن هذائلة تتاف كلق العيد رالعئة يقي فك بأهكة تفينة 
وَمَالكيّته فينْبْتْ بمُجَرّد اللأن» وَأمّا في اليّمين فلمًا حَرّمَ كَلامَهُ باليّمين إلا عنّْدَ الإذن 
صَارَ الإذنُ ما لإبَاحَة الكلام للحالف قلا بْدَ من الإغلام بذَلكَ وَهُوَ بي على 
تخخصيص العلة وَأمْرُهُ وَاضحٌ عند الصو . 

قال (وإن حلف لا يُكَلمُهُ شهرا شَهُوَ من حين حلف) لأنّهُ لولم يَدْكَُرالشّهرٌ لتب 
اليّمِين فَدْكَرَ الشهر لإخراج ما وراءة شَبِقِي الذي يلي يَمِينَهُ دخلا عملا بدلالت حاله: 
بخلاف ما إِذَا قال والله لأصومن شهرا لأنّهُ لولم يُذكر الشهرٌ لم تَتَآبّد اليّمِينُ فَكَانَ 
ذكره لتقدير الصوم به وأَنْهُ مُتَكْرٌ فَالبعِيِينُ إليه. 


كلا 


العناين شرح الهدايةّ 

الشرح: 

(وَإِنْ حَلف لا يُكَلمُهُ شهرًا فَهُرَ من حين حَلف لله م يَذْك الشهر لَأبْد 
ليمين) أن مَا يلي اليَمِينَ صا لَحَايّة لبر أي جُرْء كان من أَجْرَاء اللْل وَالنَهَاِ وَإذا 
كَانَ كَذَلكَ وَقَدُ وَقَعَتْ لنَكرَة في سيّاق انمي كَانَ اليَمينُ مُوَبدا فَذَكَرَ هر لإنمراج 
مَا وَرَاءَُ عَمَّلا بدلالة الخال وَهي العَبْظُ الذي لحَقَهُ في الخال بخلاف ما لو قَال والله 
لأَصُومّن شَهْرا لأنهُ لو لم يَذْكْرْ الشَهْرَ لم تيد اليِمِنْ إمّا لأنَهُ نكرة في سيّاق 
الات وَإِمّا لأن الصّوْمٌ غَيْرُ الح لتأبيد لتَخَلْل الأقَات التي لا نصح أن تكو 
مَحَنَا لصوم فَكَانَ ذكْرُهُ لتقُدير الصّم واكة متك فَالئيُة تعيئة. 

(وَإن حَلف لا يَتَكَدمُ طََراً رآ فِي صّلاتِه لا يَحنّثُ ون قرا فِي غير صلاته 
حنث) وعلى هذا التّسبِيحٌ والتّهليل والتُكبير وفِي القيّاس يحنت فيهما وهو قول 
لشفي لأنّهُ كَلامٌ حَِيعَة وَلنَا أَنهُ في الصّلاة ليس بعَلامٍ ها وَلا شاه قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامٌ «إنّ صلاتَنًا هده لا يَصَلُّحُ فيهًا شَيء من كلام النّاس»! ' وقيل فِي 
مُرفِنًا لا يَحنّثُ فِي غَيرِ الصّلاة أيضا تأنه لايُسَمى مَكَلما بل َاَِا ومُسَبّحا. 

الشرح: ش 

وَقولهُ (وَإن حَلف لا يَتَكَلمُ قرأ القُرآنَ) ظاهرٌ. 

(وَلوقال يوم أكَلم فُلانًا فَأمرآتهُ طّالق فَهُوَ على الليل وَالنّهَارِ) لأنْ اسم اليوم إذا 
شرِنَ بفعل لا يَمتَُّ يُرَادُ به مُطلقٌ الوّقتء قال الله تعَالى ( وَمَن يُوَلْهِمَ يَوَملو ذبرَد © 
[الأتفال: 11 وَالكَلامُ لا يمت (وَإن عَنِي النّهَارَ خَاصّمَّ دِينَ فِي القضاء) لأنّهُ مُستعمل فيه 
أيضًا. ون آبي يُوسُفأَنهُ لا يدي في القَضاءِ أنهُ خلاف التَعَارْف. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَلوْ قال يَوْمَ أكلم فلائام) مَامُنَا نّلاث عبَارَات تَهَارَ أكَلمٌ فلانا وَلئْلة 
كلم فلانًا وَيَوْمَ كلم فلائاء فالأولى ليَيَاضٍ النْهَار خامة, قز كلقة لزلا )1 يحت 
وَالانية لسوّاده خَاضّة فللا كلمَة هارا م ينك وفاجاء اسْتعْمَالهُ في مُطْلق الوقت 
وها جا في ول الشّاعر: 


)١١‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثالث //0 
وكنًا حَسَبْنَا كل سَؤداء تمر ِيَاي لاقيْتَا جُدَامًا وَحَميرًا 
الا ا يوا رع الي 
ار بلفظ الخَمْم؛ وذْكرُ أحَد العَدَدَينِ بعبًا بعبًا َه الخمع يع يقتضي حول ما بإزّائه من ن العَدّد 


ل 0000-6 َال ير يما عُرنَ به » إن قُرِنَ بفثل لا 
يمتَدُ يُرَادُ به مُطْلقُ الووقتء قَال الله تعَالى وم يولم :4 والكلام ا 
يَمتَذُ 0 به مَا يَمتَدٌ كَالصّوْم يُرَادُ يَيَاضْ النَهَارٍ وَالبَحْتْ فيه وظيفة ار وَقَدْ 
ررْنَاةُ في ي نيرفن َنَى في قَوْله يَوْمَ أكلمُ فلانا اهار : خَاصّة صَّدَقَ في القَضَاءِ لله 
عمل : فيه أَيْضًا قال الله تَعَاى « إِذَا نُودِك للصَّلوة مِن يوم الْجِمّعَة) [الجمعة: 4] 
وَل 2-5 النَهَار. 

(ولو قال ليديّ أكلم فُلانًا فَهُوَ على الليل حَاصّدًَ) لأنَهُ حَقَيقَمٌ في سواد الليل 
كالتَهَارٍ للبيّاض خاصتّ وماجاء استعمائه في مطلق الوقت 50 إن كلمت فلانًا 
إلا أن يدم قُلانَ أو قال حَنّى يعدم فُلانٌ أو قال إلا آن يدن فُلانٌ آو حَتّى يدن فُلانٌ 
َامرآئهُ طالق فَعَلمَهُ قبل الدُومٍ والإذن حَنِثه وَلوكَلمَه بَعدَ ادوم والإذن لم يَحنّث) 
َّهُ عَايمٌ واليمِين بَاقيَمٌ قبل العَايَتٍ وَمُنتَهِيَنٌ بعدَهًا فلا يَحدّثُ بالكلام بَعدَ انتِهاءِ اليّمِين 
(وإن مات فُلانٌ سقَطّت اليمين) خلاقًا لأبي يُوسُف لأن الممنُوع عنهُ كلام يَنتّهي بالإذن 
وَالشدُوم ولم يَبق بعد الّوت مُتَصْوٌرٌ الوْجُودٍ فَسَقَطّت اليمِين. وَعندَهُ المّصورُ ليس يشرط 
فعند سمُوط العَايت تَتَأَبّدُ اليمين. 

الشرح: 

وقوالة ولاه خاي أ ما في كَلمّة حَنّى فَظَاهرٌ وَأمَا في اللا 
منَاسبَة مَعَنّى الاسستثتاء مَعْنَى العَايَة ا للعَايّة. 1 (وَإِن مات فلان) يغبي 
الذي أمثئد إليه القدُوم 0 الإذن سَقَعر اليمِين لاتتفاء نُصور 9 فإن قيل: عاد 0 
ممكلة فَكَان 2 أن لا يطلل اليَمِينَ. فَاللجَوّاب 9 الْيَمِينَ ل ات على القدُوم ا 
لذن في حياته القائمّة لا لاد بعد موته وهي 7 1 ل مكالة وَخَذا نا إِذَا 
قال لقان قُلانا وكُلانَ ميت وَل يعْلمْ احالف بطر لاحر لأَنْهَا وَقَعَتْ عَلى 
الحيَاة القائمّة. 


-_ 


37 العنايج شرح الهدايسّ 

(وَمَن حَلف لا يلمع هلان لم ينوعدا َيِه أو امرة لان أو صَدِيقَ فلان 
هَبَاعَ فُلانٌ عَبِدَهُ آو بَّانَت منه امرَأتهُ أو عادّى صديقَه فَكَلمهُم لم يَحنَّث) لأنّهُ عفد يُمِينَهُ 
على فعل واقع فِي مَحَلْ مُضاف إلى قلان؛ إما إضافَيٌ ملك أو إِضافَمٌ نسب ولم يُوجد قلا 
يحنت قال هذا في إضافَتٍ الملك بالاتّفاق. وَفِي إضافة النُسبَّجٍ عند محمد يَحنَّثُ كامرأة 
والصديق. 

قال في الزيَادَات: لأن هذه الإضافّتٍ للتعريف لأن المرآة والصديق مقصودان 
بالهجران فلا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا فيَتَعَلقَ الحكم بعينه كما في الإشارة. ووّجه ما ذُكر 
هَاهُنَا وَهُوَروَايّمٌ الجامع الصغير أَنْهُ يُحثَّمَلُ أن يَكُونَ عَرَضهُ هجرائَهُ لأجل المضاف إليه 


وَلهَدَا لم يُعيّنَهُ فلا يَحنّتُ بَعدَ زَّوَال الإضَافَتٍ بالشّك (وإن كانت يَمِينُهُ على عبد بعينه 


بآن قال عَبِنُ فُلان هَدَا أو امرآةٌ فلان بعينهًا أو صديق فُلان بِعَينِه لم يَحنّثْ فِي العبد 
وَحَنثُ في المرأة وَالصّديق وَهذَا فَولُ آبي حَنِيمَنَ وآبي يُوسُفء 
وَقَال مُحَمَدَ: يَحنَّتُ في العبد أيضا) وَهُوَقَولُ زُفَرَ (وإن حَلف لا يَدَخُلْ دَارَ فلان 


١ ه‎ 


- 


َه فََامهَا كم دَخَلهَا فَهُوَ على هَدَا الاختلاف) وَجِهُ قول مُحَمَد ورُهَرَآنّ الإضافة 
للتّعريف والإشارة أَبلعٌ منها فيه لكونها فَاطعَنَ للشُركَتٍ بخلاف الإضافَت فاعتبرت 
الإشَارَةٌ وَنُغيّت الإضافَدٌ وَصَارٌ كالصديق واخّرأة. ولهما أن الدّاعي إلى اليمِين معنّى فِي 


امُضاف إليه لأنّ هذه الأعيّانَ لا تُهجَرٌ ولا تُعَادَى لدواتِهاء وكذًا العبد لسقُوط منزلته 


بَل لَعئى في ملاكها فَتَتَقَيّدْ اليّمِينُ بحال قيّام الملكه بخلاف ما إذَا كاتت الإضافم 
إِضَافَنَ نسبّجٍ كالصّديق واخَرآة لأنّهُ يُعَادَى لداته فَكَانَتَ الإضافَةٌ للتّعريف والذاعي 
الَعنَى فِي المضاف إليه غَيرٌ ظَاهِر لعدّم التَّعيِينِ بخلاف ما تَقَدم. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ حَلف لا يُكَلمُ عَبْدَ فلان) إذَا وَقَعَسَ اليَمِنْ عَلى فغل يَتَعَلقَ 
بمُرَكُب إضافي2 فَإِمّا أن يَكُونَ مَعْ الافكافة إشارة أو 7ه :وكل متهم إن أن تكون 
الإضَافة ليه إِضَاقَة ملك أَوْ إضَاقَة نسليّة فَإِن تَكُنْ مَعَّ الإضّاقة إِشَارَةٌَكَمَا إذَا حَلف 
لا يكلم عَبْدَ فلان وَل ينو عَبْدَا ينه أو امْرأَةَ أو صّديقَ فلان فَامَْرُ وُجُودُ الملك 
عند وُجُود الْدُلُوف عَليْهِ فى إضّاقة الملك بالأتّقاق» وَكَذَا في إضاقة النُسبَة عند أبي 


724 


وَعنْدَ مُحَمَّد يَعتَبْرٌ وحوذ النُسْبَة و قت الحلفء فعلى هَذَا إِذَا يَاعَ ل 
فَكَلمهُ يَحْنَثْ بالاماق» وكذا ذا طَلقَ مايه أو عَادَى صَديقَهُ عِنْدَه وَعِنْدَ مُحَمَّد 
يدت كذ َالهُ في الريادات. 

أنه كول مُحَمّد أن هذَه الإضافة للتَعْريف لأن المرأة وَالصّديق قد يُهْجَرَان 
ل مَقَصُودًا لا أجل الْضّاف إليه وَمَا كان للتّعْرِيف لاد ترط دَوَامَهُ للاستغتاء 


َنْهُ بَعْدَ التّعْريف فيتَعَلقَ علق الحُكُم ينه أها بن كل واحد منهُمً. ا أن 
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قال لا أَكَلمُ صّديقَ قلان هذا 0 زَوْحَةَ فلان هذَه (وَوَجْهُ ما ذكرّ هَاهْنَا) يْ يعني عَدَمْ 

الحنث وَهُوَ ول أبي حَنيقَة رَحَمَهُ الله (وَهُوَ روَآية لحار الصّغير) فَإلَهُ كر ال كلد 
0 1 أبي اي الصّغير وَل يُذَكَرْ 0 و وَكَال 
ل يُحْتَمَلٌ أن يكو قَوْل أبي يُوسُّفَ مثل قَوْل أي حَيقة أله يمل أن 

يكون ره هجرائة أَيئْ 1 وَاحد 0 من المرأة وَالصّديق لأخل لضاف ليه وهِذا ' 

إعة والشمل أن لذ يكون وله يَحْنَتْ بَعْدَ وال الإضافة بالشّكٌ وإن كَانَ 3 

الإضالة إشَارَة يأن قال عَبْدَ فُلان هَذَا أو امْرَأَةٌ فلان هذه أو صديق فلان بعَينه يَحْنَثْ 

في العَبْد َحنث في الأ والصديق في قل أبي حيفة وبي بوملف. 


ل اراس 


7 ا في العَبْد الغا رقو فول 11 وه َوْهُمًا أن الإضافة 
للتّْرريف. ٠‏ وتقريرة: : الإضَاقة للتَمرِيف ماشه قدي اليك رد 1 
فيه وَالإشَارَة أبلغ مها فيه كنا قاطعَة الشركة لكَونها بمترلة وَضْع اليد عَليْهُ 
بخلاف الإضافة خواز أن 5 لفلان عبِيدٌ فَاعبيرتْ الإشَارة وَلَعَتْ الإضَافة وَصَارَ 
كالصّديق والرأة. ووجه قَوهمًا أن الاعي إلى اليمِين معنْى في التاق إليه ولفرية: 
لا نُسّلم أن الإضّافة تَعِْيف يل ليان أ الدّاعي إل البمين مَعْنّى في لضاف ا لأن 
هذه الأعْيّانَ: أ الدارٌ .وَالداية والثواب “لذ فينيدة ا ادق لوجي 2 العئه 
نُوط مز بل لَتلى فى ملاكها تاليا بحَال َم املك لقيّام المت الشّاعي إِذ 
ذَاكَ بخلاف م ما إذا كانت الإضاقة إقافة - تسية كالصدِيقٍ وَالْرأة أنه يُعَادَئ لذاته 

نت ؛ الإضّاقة للتَعْريف» وَالتّاعي لعن في عرق إلِيّهِ ٍُ ظَاهرٍ لعَدَم لين : ا 


العنايّ شرح الهدايةّ 

تعن لضاف إِليْه للهجران لكَوْن المضّاف أَيْضًا صَالًا لذَلك. وَإِذَا كَان للتّعْريف 
0 5-5 دَوَامَهًا لا ذَكَرْئَاء بخلاف ما تَقَدَم يمي إضاقَة الملك لَعْيين الُضَاف إِليْه 
لذّلك. وَاعتُرض أن الدَابّةَ وَالدَارَ وَآكََأةَ بكر أذ نوكل لنانها لامها كنا جا ذي 
الحديث. وأجيب بِأنْ ذَّلكَ احتمّال يََْرنْ به عُرْفٌ قلا يَكُون مُعْيْرا 


سس سير برسي 


قال (وإن حَلف لا يُكَدمُ صَاحِب مدا الطيلسان فبَامَهُ كم كَلمَهُ حنث) لأنّ هلز 
الإضَافَحّ لا تحتّمل إلا التُعريف لأن الإنسان لا يُعَادَى لَعتَى في الطّيلسان فَصارَ كما إذًا 
شَارَ إليه (وَمَّن حَلف لا يكلم هّدَا الشَاب فَكَلمَهُ وقد صر شيحًا حَنِ) لأنّ الحكم تَمَلقَ 
بامشار إليه إذ الصفم فِي الحاضر لغ وهذه الصْمَيٌ ليست بداعيّمٍ إلى اليّمِين على ما 

الشرح: 

وَقولهُ (وإِنْ حَلف لا يُكَلمٌ صّاحب هَذَا الطَيْلسَان) ظاهرٌ. وَكَولهُ (وَهذه الصفة 

ليِسَتْ بداعيّة إلى اليَمينِ) حَوَابُ عَم نالل كانت ال في الحاضر لعْوًا لحنث إِذا 
حَلف لا يكل هَذَا الرُطَب فأكلهُ بَعْدَمَا صَارَ تمْرًا. وريه : ةُ: الصّفة في الخَاضر لعْوٌ 
إِذَا ل تكن ذاعيّة إلى تند 8 ان عل نا موه 1 شين ارات 
الَيٍ في الأْل وَالرْب» لاف الطب فَإِنَ صفتها اعِية إلى البمين. 
00001 
عل الإنسن حِينُ ين آلدَهْرُ) [الإنسان: ]١‏ وقد يراد به س سدم أشهرء قال اللهُتَعالى «( توت 
أَحلَهَا كل حين 4 [إبراهيم: 110 وَهَدا هُوّ الوَسَطُ فَيَتصرِف إليه؛ وهذًا لأنّ اليسير لا 
يُقِصَدُ بانع لوُجُودِ الامتناع فيه عَادَة وَامُوَيّدُ لا يُقِصّد عَالبًا لأنّهُ بمنزلمٍ الأيدء ولوسكت 
عنه يتأيد فَيْتَعَيّنُ ما ذكرنا. وَكَذَا الزُّمَانُ يُستَّعمَلُ استعمال الحين. يُقَالُ ما رَأَيدُك منث 
حين وَمُنَدُ رَمَان بمَعنَى وَهَدَا ذا لم تَكُن له نِيّتّ آم إِذَا تَوَى شيا هَهوَ على ما توى لأثه 
تَوَى حَقَِيقَنَ كلامه (وكدَّلك الدهرٌ عندهما. 


وقال أَبُو حنيفت: الدهر لا أدر ي ما هُوَ) وَهَذَا الاختلاف في المتَكرٍ وَهُوَ الصحيح؛ 


الجزء الثالث 1/ 


أما المعرّف بالألف واللام يراد به الأبد عرفًا. لهما أن دهرًا يُستعمل استعمال الحين 


وَالزّمَان يُعَالُ ما رَأيئُك مُندُ حين وَمَندُ دهر بمعتى وأَبُو حنيفيّ توقف في تقديره لأن 
اللّغات لا تُدرَك قياسا والعرف لم يُعرف استمرارهُ لاختلاف في الاستعمال . 


د سر 


نا كانت الَسّائل الذَكُورَةٌ في هَذَا الفصل من تع الكلام مُتعَلقَة بالأزْمَان ا 
ملا (ومَنْ حَلف لا يكلم قلانا حيئا أ رَمَانا أ الحين أ الريّمَانَ ولا نيه على شيء 
من القت هَهُرَ على ممّة أشهْرٍ لأنّ الحين وا : يُرَادُ به الرّمَانَ القَليلٌ) قَال الله تعَالى 
( مسح لل جين تُسُورت وحن ثم تُصِبِحُونَ 4 [الروم: 11]» وَالرَلهُ به وَقتْ 
الصّلاة» وَكَد يُرَادُ به أَربعُونَ سَئة قَال لتك هلأ عجوب نَلذّطٍ). 

فال الممسرون: الْرَادُ به أَرْبعُونَ 0 وَقَدُ يُرادُ يه سنّة أظهرٍ قال الله تعَالى < َو 
خلا كُلّ جين 4 [ إيرا 500 
الطب سئه أهر» ومن وفت الطب إلى وت الطألع سثة هر وما أل بقع بها 
ارات ل ليها ارود لقو وسو 01ت له 

0 وَهَذَ) أي الانصراف إلى سسّة أشهر (لأن القصيرٌ لا يُقَصّدُ بالَنع) لعَدَم 
الحَاجَة إلى اليَمين في الامّتتاع عَنْ الكَلامٍ في سّاعَة وَاحدَة؛ أنه يُوجَدُ فيهًا عَادَةَ بلا 
بر ور ل لال 
فلو كان مُرَادُهُ ذَلكَ | يَذكْر الحين» ولو سكت َأ امن فَحَيْت ذكر لا بد له من 
فائدَة سوى الْستقَاد ند عَم ذكْرِه وَإلا لا يَكُون لذكره قائدة فَعيّنَ الأؤسّط. 78 


ل 27 - 


5 0 


(وَكذَا الرّمان) ظَاهِرٌ (وكذلك الدَّهْرُ عند أبي يُوسُفَ وَمُحَمّد) يَعْني يَقَعٌ عَلى سنّة 
أشهر الى وال ف اسكواء روقال ألو حنيفة: الدّهْرُ لا أذري ما هُوَ) وَهَذَا الاشلاف 

0 هُوَّ الصّحيح) احترازٌ عن روايّة بر عَنْ أبي يُوسُّفّ عَنْ أبي حنيفة أنه 
ال لا على قل أى يقن ودح و الف ذا كان الاخلافا 
في المكر فَالمعَرَفُ يكون مُتّفقَا عَليْ؛ فَِما أ نْ يَكُونَ سن هر كما فالا اما أن يكون 


ف 


4 


العنايّ شرح الهدايتّ 
يَقَعُ عَلى الأبّد كما قال بَعْضُ أُصْحَابنَا إن الدَهْرَ قَاللامُ التَعْريف يَقَعُ عَلى الأبد بلا 
خلاف بَيَْهُم وَهْوَ الذي ذَكَرَهُ الْصَنْفُ بقَؤْله أما الَْرَفْ بالألف واللام فَيرَادُ به ابد 
ا 

وَوَجُْ الْحَاييْنِ في اك 17 واضح. 

فإن قيل: ذكرٌ في الجامع الكبير وَأَجْمَعُوا فيمّنْ قال إن كلمتّك دُهُورًا أو أزمئة 
أو شُهُورًا أؤْ سنينَ أو جُمَعًا أو أَيّامًا يَقَعُ عَلى انه من هذه الْذكورات لأنَهًا أذْنى 
ان اليه وكا بو نأا عل ف شور كرو مله فك كف 
حر جد ريف ونكن لتن ل مطاس وف ارود مو حك 
في الجَمْع وتَوَقف في الْفرّد؟ أحيب أن ذل تفريم سنألة هر عَلى قَوْل مَنْ يدي 
مَعْرقَة الدّهرٍ فَكأئَهُ قال: َنْ وَقْفَ عَلى مَعَْى الثمرٍ يَحَبْ عَليه أن تقول في المع 
امَك منْهُ بلانّة كَمَا في الأمئة وَالشّهُورٍ كما فَعل مثل َلك في الْرَارَعَة. وين 
اعثنلاف سمال فيه أن مُعَرَقَهُ يَقَعُ الأيَدُ بحلاف الحين وَالرُمَان ويُقَالَ دَهْرِي لَنْ 
قَال اكه فر الك الصّانع. 

حك امعان عي وك <١‏ وَمَا ملكتا إلا لد دَّهَرُ » [الجائية: 4 ؟لء قال 46 
ولا تسيو بالدّطر إن 1 هُوَ الله» فَهذا اسم ' 20 على مُرَاد المَكَلم عنْدَ 
الإطلاق؛ 2 في مثل ذَلكَ لا يَكون إلا من كمّال العلم وَالوَرَع. 

(ولو حلف لا يكلمه أَيَامَا فهو على ثَلاتَتٍ آَيّامِ) لأنّهُ امع جب لكر م 
فَيْتَتَاوَلَ أقل الجمع وهو الثّلاث. ولو حلف لا يُكَلمهُ الأيّام فهو على عشرة أَيّامِ عند أبي 
حَنِيفَت وقَالاه على يام الأسبُوٍ. ولو حَلف لا يُكَلمُهُ الشهُورَ فهو عَلى عَشَرَةٍ أشهّر عندة. 
وَعِندَهُمًا على اثنّي عَشَرٌ شَهرً) لأنٌّ الام للمَعهُود وَهُوَ ما دَكَرناء لأنّهُ يَدُورُ عَليهًا. وَلهُ 
أَنْهُ جمع معرّف فينصرف إلى أقصى ما يُدْكَرٌ بلفظ الجمع وذّلك عشرةٌ (وكذا 
الجواب عنده في الجمع والسنين) وعندهما ينصرف إلى العمر لأنّهُ لا معهود دُونَه. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَلو حَلف لا يُكَلمهُ أَيَامّا فَهُوَ عَلى ثلاثّة أَيّام) وَهُوَ رواية الجامع الكي 


و 


وَذكرَ ذ فيه أنه بالاثفاق» وَذْكْرَ في كتّاب الأيْمَان ًُ على عَشْرَ عشة عَشَرَةِ يام عَنْده 1 في 


الجزء الثالث 
معرّف. قال الإمَامُ الإسْبيجابي في شرح الطّحَاوِي: وَالْدَكُور في الحتَامع أصح له 
َك الام باتُكير» ولا لاله فيه عَلى امس وَالعهْد ‏ بق عَلى أقَل الجَمْع وَهُوَ القلانة 
وَلَوْ حَلف لا يُكَلمهُ الأَيَام فهو عَلى عَشَرَة يام عنْدَ أبي حَنيقة» وقال: على كم 
شوم ١‏ 

وَالأعل أن حَرْف التّعْرِيف إِذَا دَخَلٍ على امم الجمع ينْصَرِفْ إلى أقصّى ما 
قطن نابتع اكلم عله تيد وو القت لأنْ النّاسَ يُقولُونَ في العُرف تلان 
يام وأربعة أيّام إلى عَشَرَة 0 ينولونة أَحَدَ عَشَرَ يما ومائة , يم ولق 
لإ فلك كان العَشَرَةٌ أقصّى ما ين تي إل لفظ المع كَانت هي ارده , بخلاف ما 
إِذَا حَلف لا يَعَرَوَجٌ النْسَّاءٌ حَيْثْ يق اليم على الواحدة عدر صرفه إل أفصى ما 


ه سار مث ارة ه226 هه مه 


يَنتَهِي إليّهِ اسم الّسَاى وَعِنْدَهُمَا يُنْظَرُ إن كان نمه مَعْهُودُ ينْصررف إليه وإلا يُنْصر ف 


ااذه 


إلى جميع العُمُرِ وفي الأيّام المعهُود في غُرْف النَّاسِ أَيَام الأسبيوع 21 00 وفي 
الشهور العْهُودُ شهُورٌ السّئة فَكَانَت مُرَادةَ وَهي اننا عَشَرَ شَهرَاء وَلا مَحْهُودَ في الجَمْع 
ل 
َو (لأنَهُ يَدُورُ عَيْهَا) قيل أ لأنَ الشهُورٌ تَدُورٌ عَلى الْنَيْ عَشَرَ وَكَانَ 

اليّاسٌ 1 ل لها َدُورٌ عليه ولكن وَل بامذكور في الأول وَبالإفْرَاد في الثاني. 

(ومن قال لعبده إن حَدّمتني أَيَامَا كثيرة فآنت حر فَالأيام الكثيرة عند أبي 
حنيفت رحمه الله عشرة آيَام) لأنّه أكثرٌ ما يتَنَاونُهُ اسم الأيَام وقالا: سبعم أيَامٍ أن ما 
ل عليها كزان فين فو كلا اليو بحر سي يتعتره إلى سبحت أت ال ينظ 
فيها بلفظ الفرد دُونَ الجمع. 

الشرح: 

وَكَولهُ (وَمَنْ قال لعَبْدم) ظَاهر. وََولهُ (رقيل لو كانت اليَمين بالفارسيّة) يَخْنِي 
مثل أن 0 اكر خدمت كئ مراروزهاي بسيّار توازاذي عَرْمٌ عدم سبْعة 
ةفلأ لنت امل بي شيع لأف لو قدي ل 
حَنيفة في العَرَيبّة لا سد إلى عَسَرَة؛ فلذَلك ريد في العَرَيّة أ 
ينُطَلقُ عليه امم ليام لأن بد ذلك بلا يقال ل ال إِحَدَى عَشْر يُومًا و مائة يَوْم 


3 
ع اام 


4 


العنايج شرح الهداييّ 
وَألف يَوْمٍ. وقيل في تَغليل الصف ظَرٌ لأنّ لقظ القرْد بالمَارِسيّة إِمّا أن يُفْهُمَ منْهُ مَعْنَى 
جَمْع أو لا فَإِنْ فهمَ ينبَخي أن يَكُونَ العرَبِي والفارسي سَوَاء وَإِنْ لم يَفهَمْ َي أن لا 
يَكُونَ الأسبوع مُرَادَا أيِضًا. 

و يتاب عا رالا لني ونا متي لمجي وقرالة يه َي أن يَكُونَ العَرَبي 
والفارسي سولف فنا مَمنُوعٌ لأن لفظ الفارسي وَإِن أفَادَ مَعْنَى اَن لكن لا ينهي 
إلى العَشَرَة وتخخصيص أَيامٍ الأستبوع لكونه الحْهُودَ أو لعَدَم القائل بالقصل. 

باب اليمين في العتق والطّلاق 

(ومن قال لامرآته إذَا ولدت ولدا قآنت طالق فولدت ولدا ميّنًا طلفت؛ وَكَدّلك 
إذَا قال لأمته إذَا ولدت ولدا قآنت حرةٌ) لأن الموجود موثود فَيَكُونَ ولدا حَقِيقَمٌ ويُسَمّى به 
فِي العرف وَيُعتَبْرٌ ولا فِي الشرع حَنَّى تنقضي به العدة؛ والدم بعده تفاس وأمه أم ولد 
له شَتَحَّقَ الشترط وَهُوَولادَةُ الولد. 

الشرح: 

بَابُ اليّمِين في العفق وَالطّلاق): قَدَمَ هَدَا الاب عَلى غَيْرِهِ لأنَّ للف بهِمًا 
أَكترٌ وَفُوعًا فَكَانَ مغرقة أحكامه أَهَمَّ من غَيْرِه (وَمَنْ قَال لامرأته إِذَا وَلذت وَلدًا 
فأنت طالقٌ فوَلدَتْ ت ولدًا م كا طَلْقَتْ ولو قال ذْلكَ أنه وعلق , به الحريّة حم أن 
ارط ولادَةٌ الولد 0-6 أن الككوة ترلرة حقيقة رقنا كما أكا سَقيقة 
َظَاهٌ وَكَذَلكَ عُرْنا لأنْهُ يُسَمَّى في العُرف ولَدَه وَأما عاعا فاون التشّزع اعتَبَرَهُ ولد 
حنَّى تنقضي به العدة وَالدّمُ بَعْدَهُ ع وأمه م ولد وَإِذا تَحَقَقَ الشررط تبت المشكم. 

(ولو قال إذَا ولدت ولدا فهو حر فَولدت ولدا مَيّنًا كُم آخر حيًا عتّق الحي وحده 
عند أبي حنيفة: وقالا: لا يُعتق واحد منهما) لأن الششرط قد تَحَقّقَ بولادة المَيّت على ما 
ينا نحل اليمِين لا إلى جزَاءٍ لأ الميْتَ ليس بِمَحَل للحريّت وهي الجزاء. ولأبي حَنيفن 
أن مطلق اسم الولد مَقَيّدٌ بوصف الحياة لأنّهُ قصد إثبّات الحريّت جَزَاء وهي قُوَةٌ حكمين 
تَظهرٌ في دفع تَسَلّط القير ولا تبت 55-25-5259 
إذَا ولدت ولدا حياء بخلاف جزَاءِ الطّلاق وحريّت الأم لأنّه لا يصلّح مقيد 

الشرح: 

(وَلوْ قَال إِذَا ولذت وَلدا قَهُوَ خرّ قَوَلدتَ وَلدَا ميْمَا ثم آخَرَ حيًا عََقَ المي 


الجزء الثالث م 


وَحْدَهُ عند أبي حَنيفة وَقالا: لا يعْتَقُ وَاحدٌ منْهُمًا لأن الترْط قَدْ تَحَقَقَ بولاة ده ايت 
عَلى ايم أذ الؤبخوة موود إل لكن الت ملف الدع تي 
دن لا إلى جَرَاء كما لو قال لامرأته إن دَخَلت الدَارَ فأنت طالقٌّ فَدَخَلتْ الدَارَ 

ما الها وَالقَضٍّ قَضَن عدنها تنحَلَ المي لا إلى جَرَاءِ. ٠‏ 

قرو طيخا أذ نطاب الوا شكئة بومتك الحيَاة) يعني أن الولد وإن 

كَانَ مُطْلَا في اللفظ لكثه ميد بوَصف الي دَلالة؛ 24 إيات الحريّة لهُ جَرَاء 
وَالْتُ ليْسَ بمَّحَلَ ها قَصّارَ كَمَا لو قَال إذا ولت ولد حا وم يُوجَذ ؛ بخلاف جَرَاء 
الطّلاق م أنه أي 0 لاستغتائهمًا عَنْ حَيَّاة الولد لم يكن 
ترط إلا ولادَةَ الولد وَقَ تَحَقَقَتْ على مَا 

: ااي 70 
بوه حقى لز ارق بن انها عند الس , يُعتَقْ مَعَ أنهُ جَعل شرَاء العَبّد شَرْطًا 
لحرَيته وَعَبْدُ لير لِيِسَ مَحَلا للحريّة َ عَنْ الْْرِي لعََمِ ملكه كه 

وأحيب بأن الإِضَمَّارَ ا رن لتَصحيح الكلام 5 إلى إِضّمَّار الملك 
لتصحيحه ليست كَاخَاجَة إلى إِضْمَارٍ الحيَاة لأنْ الحريةَ بون الَيَاة لا تعَصوَرُ أصطلاء 
وَفي ملك لير تُتَصورٌ 0-7 على الإجازة فلا يرم من وُجُوب إِظْمَارِ الحيّاة إِظْمَارٌ 
الملك. 

(وَإِذَا قال أَولَ عبد أشتريه فَهُو حر فاشترى عبدا عتق) لأنّ الأول اسم لفرد سابق 
هن اشتَرى عَبدَينِ ما كم آخرَ لم يُعتّق واحد مِنهم) لانعدام التَمَرَدِ فِي الأولين والسبق 
في الثالث فَانعدمت الأوليّمٌ (وإن قال أَوَلَ عبد أشتريه وحده فَهُوَ حر عتّق الثّالث) لأنّهُ 
يُرَادُ به التَفَرَدُ في حالت الشراء لأنَ وحده للحال ثُعَمَّ وَالئّالث سابق فِي هدًا الصف (وإن 
قال آخر عبد أشتر يه فَهُوَ حر فَاشْترى عبدا ثُم مات لم يُعتّق) لأنَ الآخَراسم لفردٍ لاحق 
ولا مايق انه قل يكوك نوفا (ونو سر عبد كد عيناقه مات عن الأنعن) أنه اقرة 
لاحق فَانُصَفّ بالآخريّج (وَيُعتَقَ يُومّ اشتَرَاهُ عند آبي حَنِيَنَ رَحِمّهُ اللهُ حَتّى يَعتَبِرَ من 
جميع المال؛ وقالا: : يُعتّقَ يوم مات) حَنّى يُعتَبَرَ من الث لأنّ الآخرِيرّ لا تثبت ت إلا يعدم 


شراء غيره بعده ودّلك يَتَحََقَ بالموت فكان الشرط مَتَحََُا عند الموت فَيَقَتَصرٌ عليه. 


1م 


العناييّ شرح الهدايسّ 
ولأبي حنيفرّ أن الموت معرّف فَأمًا انُصافَهُ بالآخريّجٍ فَمن وقت الشراء فَيَتْبتَ مُستندا: 
وعلى هذا الخلاف تعليق الطّلمّات التّلاث به ؛ وفائدتُه تظهرٌ في جريان الإرث وعدمه. 

الشرح: 

(وَلوْ قال أُوّل عَبْد أشتريه فَهُْوَ حُن) على مَا ذكر في الكتئاب ظاهرٌ وَكذا قوْلهُ 
ول عند أطتريه وده وه من صتائل الخامع الك وسكا بمَا لو قال أو عد 
00 5 ون 4 .0 21 6 _ ا 
ألكة راحدا فهو حر َاترى عدن عا فم اشقرى آخرَ لاق الث مع أن مننى 
التفرّد فيهمًا عَلى طريقة وَاحدة؛ وفرق يَبْنَهُمَا بأن وَاحدًا يُقَضي تفي الممشا رَكة في 
الذات» ا يه في الفغل المقرُون به دون الذّات وَهَدَاصَدَفق الرجل في قؤله 


اه 0 مور 


في الدَارِ جل وَاحة وَإِذ كاد َه نا م م اؤات ا وس نكر هل رك 
وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ قلنَا: إِذا قال وَاحدًا 2 العو إل اذل حين مطلق :أن 

وَاحدًا م يُفلد أَمْرًا راكنا عَلى ما أقَادَهُ لظ )5 ل فكَان مله كجكيه وَِذَا قال د 
قد أسَاف لمق إلى ول عند لا اكه ع ني املك الث هذه الصفة نق. 


وَولَهُ (وإن قال آخرٌ عَبْد أشتريه فَهُوَ حرُ) وَاضح. قَوله (ويعترُ من جمِيع الال 
يعني إذا كان اذ ترا في الصحة وقوه (حثى بغت من تت امال ينبي على ككل حال 
لأنّ شرْط العثق آخرية العلد المشترى وه لاك بت إلا عدم شراء غَيْرِه بَعْدَهُ وَعَدمْ 


ان 


شراء غَيْرِه يَتَحَقَقٌ الت فَكَانَ الاط تَحدا علدة فنصم عله ولأبي حنيفة أن 


المت مُعَرّف. ٠‏ وَتَقَرِيرَة أنَهُ نا اشْترى 1 بك الأول ع مم لاسر فيه» لكن 


ا 00 


انار سق أذ انول مدرو شر لل يدك رقم 16 كن فَإِذا مَاتَ وَل يَمْثر 


00 


ب عََا عر صفة الآخرية عَلهِ فيَْنْ من ذَلكَ الوقّت» كما لؤ قا لأَمَته إذا 


حضنت قألت خْرة فرَأت الدَم لا عت لخَوَارِ أن شطع الثم يها ذو نْ علاعة 


هل عام َِ 4 سه مه وو 5 مه ,م 
ار لاا اح الام مم ع جر رات ا 


رأت الدّم إلى هذا أَشَارَ الإمامُ رخسي ب ذَكرَة ف في النّهَايَة وفيه تَسَامُحٌ لأن ما 
في الكتاب من باب الاسستتاد وَمَا مثْل ؛ مب ناب الي وتخوة أ قال لض م 
المُيل يَيَانَ عَدَمْ الاقتصّار والامثتناة ابن في ذلك تواء ف و قولة (وَعَلى هَذَا الخلاف 


58 الطّلقات الثلاث به) أَيْ بوصطف الآخريّة كما إِذَا قال آخر امْرأة لي فهي 


2 33 


الجزع الكافة: عي ع عن بح ل ل 07ت كم 


طَالقٌّ ثانا 0 امرأة ثم امرأة ثم مَاتَ عنْدَهُمَا يَقَعْ الطّلاقّ مَقَصُورًا عَلى الت 


حَنَّى تُستّحق الميرّاث» ع أبي حنيفة يقَعُ مدا إلى فت لقح فلا تُستحقه) 
وَقائدة التقييد بالثلاث ا أن 0 يتان الاق البائن إن ؛ به ؛ يَكُون الرّوْجٌ 78 


40 


و مور سم 


وكرث الأ عنْدَهُمًا. 


(وَمن قال كل عبد بَشرَنِي بولادة فُلاتَدَ ال تَلاكَيٌ مُتَفرقين عتّق 
00 3 البشارَة اسم لخَبرٍ يَغْيْر بشرة الوجه؛ ويُسْتَرَطُ كونُّهُ سارًا بالعرف» وهذًا 
نّم يَتَحَقَ من الأول (وإن بَشروه معا عَتَمُوا) لأنْهَا تَحَقَفَت من الكُل. 

الشرح: 


9 20 يي أ و 2 
قال: (ومن قال كل عبد بشرني بولادّة فلالة) البشارة ام لخر غاب عَنْ 
الْخْبَرِ علمُةُ وَقَدْ يَكُونُ بِاخَيرٍ و 1 فذ يكُون بل إلا ألُ في الغراف يتغل فيا يس 


وَيُنْفي رن ويَتَحَقَقُّ من واحد فأكثر؛ ذا َال كل عبد مسرن بولادة لائة فشر 
60 فإن اح وه كا عدوا لن البشّارّة حَصّلت منْهُم قال الله تعالى (وَتََرُو يلم 


2- 
م مه 7 


َلِيمٍ» [الذاريات: ]| ون أَخْبرُوا مُتَفرقِِنَ وَاحدا يَعْدَ واحد عَتَقَ الأول أن البشارة 
حَصّلتْ منه للها رو لان ال فق الو ترد و ا العان نقال: 
َْ أحَب أن يَفْراً القرَآنَ عَصًا طَريًا كما ألزل فَليَرةُ بقرّاءة ابن م عبد مَاَدرَ له 
أبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ رضي الله عَنْهُمَا للبشارة» سبق أبُو بكر عُمَرَ بها وَكانَ ابْنُ مَسْعُود إذا 


ذَكْرَ ذَلكَ يقول يشر ني أبُو بكر وأثبرتي عْمَرُ» وَإِنْ قال إن ام شترَيْت فلانا قَهْوَ حْرٌ 
فَاشْترَاةُ ينوي به عقر يُمينه لم يُجْزه لأنْ الترط: أئ شط الخرُوجٍ عَنْ غهْدَة 
التكفير ران نيه اكير بعلة اعت وي اليم فا نحن فيه وَل يوذ وإِلما جد 
ل را حا لو اواو تر زور ير عار لود قار 
لليّمِين أَجْرَهُ عَنْ الكفَارَة وَإِن اشْتَرَى أَبَاهُ لمر عنْدَكا لاا 
لوُفْرَ وَالشتافعي) وَهْوَّ ل أبي حَنيفة الأوّل. ووجَه قوْهم أن اليد ” ُشترط عنْدَ العلة 
ره ره َنم ا ا ا 
(ولوقال إن اشتّريت فُلانًا فَهُوَ حر فَاشْتَرَاهُ ينوي به كمارَة يُمينه لم يَجََ) لأن 
الشرط قران النَيٍّ بعلت العتق وهي اليّمِين؛ هَأما الشراء فَشَرطُه (وإن اشترى آَباهُ ينوي 


14 العنايّ شرح الهدايتّ 
عن كفارة يُمينه أَجِرَآهُ عندتًا) خلاقا لزّشَر والشافعي. لهما أن الشراء شّرطُ العتقء فَأما 
العليٌ فَهِي الفَرابيٌ وهذًا لأنّ الشراء إثبات الملك والإعتاق إِزَالتُهُ وبِينَهُمَا مُتَافَاةً. وَلنَا أن 
شراء القريب إعتَاق لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لن يَُحِزِي ولد والده إلا أن يَحِدهُ 


ير صم م 2 مم 1١١‏ 000 2 5 02-0 - م ار - رودا م سم 
مُمنُوكا فَيَشْتَرِيه فَيُعتَقَه)' ' جَعل نفس الشراء إِعنَاقًا لأنْهُ لا يُشتَرْطُ غيرُهُ وَصارٌ نَظيرٌ 
قوله ساد فَروادُ 

الشرح: 


(وَهَذَ1) أي و الشرّاء شرطًا لا علة لأن المتترَاء إنبَاتُ الملك وهو ظَاهٌ 
وَالإِعْمَاقَ ليْسَ انا للملك؛ لك إرَائُهُ فَكَانَ ينما مُنَافَاةٌ لا يَكُونُ نل 9 


أن شرا لريب تاق لقَوله 6 «لن يجري ولد والدة إلا أن , يَجدَهُ مَمْلُوكا قيشر يَسْكَرَيَةُ 
فيُتقة» وَوَمْهُ الامنتنثلال ما ذَكَرَُ بقَؤْله جَعَل : نفس الراء تان 6 00 

وَقَولُهُ (وصارٌَ نظيرٌ قله سَقَاهُ فَأَرْوَاةٌ) جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ عَطَف الإَِْاقَ على الشراء 
بالفاء ء وَهُوَ يََنَضي التّرَاحيَ بِرَمَانَ في كلام العرب َإِنْ لطف فلا يَكُونْ نفسّة. وَوَجَهَهُ 
أن كن إذا عُطف عَلى فعْل آعرَ بالفاء كَانَ الثاني ابن بالأرّل في كلام العرّب؛ 
حال : ريه اكه فيه تأشيعة 1 فأرواة: أي بذلك الفغل لا بعيْره. وفيه 
بَحْث وَهُوَ أن شراءً القَريب هل ل بت الملك للمُتتتري القريب أو لا؟ فَإن أعَهُ لا يزيل 
5د لت يتنه لا يحون مرءلا» وذ َب لا بشن عله ل لا عتْقَ فيمًا لا يَمْلكَهُ 
ابن آدَم. لا يُقَالَ: داه ارم اذا للك لك ونا اللاي تريب ِعْنَاقَ لأن 
الإِعتَاقَ 0 ل 0 وب الشياء إزَال ا 0 


إن 4 


استحَالة 5 7 أن ير 4 يت الشيء 4 موته ته إزَالة لهُ. وَاجَوَاببٌ أن 7 
يوت الملك في القريب عاق . أن الشرعَ رج القريب عَنْ مَحَليَّة املك 5 
كا أله أخرّج الخ عن مسي اعداَوبَقَكُوَهَذَا أن العق لا َم إلا في الملك» قل 
يمل يثبُوت الملك اُتداء | يتصَور اله ون قال لأمة قَذ قَنْ استؤلدهًا بالتكاح إن 


اشتريُتك فأنت حْرَةٌ عَنْ كَقَارَة يميني فَإلْهَا تق 1 


ع 


مو ررد الشّرطء ولا يَجْزِيه عن 


)١١(‏ أخرجه مسلم في العتق (8؟). 


الجرء الثالث 4/ 


3 و 2 اد - قر 
الكفارَة لأن حَرَيتهَا مُسستحقة بالامتيلاد فلا نُضافْ إلى اليَمِين من كل وَجْه» وَالواجب 


1 2 


باليمين م ا ررم َلقَائلٍ أن يقول: القَرِبُ مُسمحِقٌ للعثق 
بالقرَابَة كَمَا أن م الوؤلد مُستّحقة لهُ بالانتيلاد قَمَا َال لم تعن إِذَا اط شتَرَاهَا بنيّة 
الكفَرَة بَعْدَ ليق كما عَنَ لريب واب أن الاسنتيلاد مل امار من جهة 
المستؤلد فَكَانَت الحريّة من جهتين: جهّة الاستيلاد شرا َم يَف عَنْ الكمَارَة من 
كل وه بحلاف القرانة فَإهَا لسن َلك لم يَكُنْ من جهة القَريب جهة في 
حْرَيّنه سوى الشْرَاى فَإذَا اشتراهُ اويا للكَفَارَة كَانَتَ الحرية عَنْ الكَفارَ ة من كل وَجْه. 


(ولو اشتّرى أم ولده لم يُحِرْهُ) ومعتى هذه المسألةٍ أن يقول م قد استولدها 


بالتكاح: إن اشتريتُك فأنت حرةٌ عن كفارة مين كم اشتراها فَإِنّهًا تُعتّق لوجود 
الشرط ولا يجِزِيه عن الكفارة لأنْ حرَيّتَهَا مُستَحَدَمٌ بالاستيلاد فلا تنضاف إلى اليمين 
ا ا يي 
يُجزِيه عنها إِذَا اشتراها لأن حرَيْتَهَا غير مُسِتَحَقَةٍ بِحِهَةٍ أخرى فلم تَختل الإضافَمٌ إلى 
اليمين وقد قارتته النيي. 

الشرح: 

وقول (بخلاف ما إِذَم (قال لقئة) ظَاهرٌ. 

(وَمَن) (قَال إن تَسَرّيت جَارِيَدٌَ فَهِي حِرَةٌ) فَتَسَرَى جارِيَرَ كانت فِي ملكه عَتَقَت 
لأن اليّمِينَ انعفدت فِي حفها لُصادفتها الملك وهنا لأن الجارِيّجَ مَنَكّرَةٌ في هذا الثترط 
فَتَتَنَاولُ كل جارِيتٍ على الانفراد (وإن اشتّرى جَارِيّنَ فَتَسَرَاهًا لم تعتق) خلافا لزّفَر 
فَإِنّهُ يَقُول: التّسَري لا يُصح إلا فِي الملك فَكانَ ذكره ذكر الملك وصار كما إذَا قال 
لأجتبيّجٍ إن طَلقدّك فعبدي حر يُصير التّروج مدذكورًا. ولنا أَنَ الملك يُصيرٌ مذكورا 
ضرورةٌ صحةٌ التُسَري وهو شرط فَيتَقَدرٌ بقدره ولا يظهرٌ في حق صحدّ الجزاء وهو 
الحريّت؛ وَفِي مسألتٍ الطّلاق إِنّما يُظهرٌ في حق الشرط دُون الجزَاءِ حنّى لو قال لها إن 
طلقتُك فآنت طالق ثَلانًا فَتَرْوَجِها وَطَلقَهَا واحدة لا تطلق مَلانًا هَهَذه وزَانْ مُسألتنًا. 

الشرح: 

كال ووم قال إن كارك جَارِيَة فهي انق تتكلك كدت عرية 
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وَهي فَْلية مَْسُوبَة إلى السرٌ وَهُوَ اللجماغ أو الإمَاءً لأن الإنسَانَ يُسرُهُ وَإلّمَا ضمت 
ميل لالد تق ف السممة كما فوا في السبة إلى الدَهْرِ دُهْرِيّ بِضَمٌّ الال 
للمُعمَر. وَاتّسَري عبَارةٌ عَنْ النَخْصين وَالمّاع طَلب الوَلدَ أو لم يَطْلْبْ عند أبي حَنيفة 
وَمُحَمّد. وقال أبُو يُوسُّف: لا بْدَ من طَلب الولد مَعَ ذَلكَ حَنَّى لو وَطْنْها وَعَرَل عَنْهَا 
ل يكو ريا علدة» وذ اَذَك | يتلم ملك الي وإِما يسرم ملك ال 
ا كَانَ بالنّكاح أو بملك الرَكيَة فَإِذَا قال إن تمريث جَاريّة فَهِيَ 00 (سرى 
جَاريَة كا في ملكه قت لأ لين لق ُ تأ في حَقَهَا مْصَادَهًاالمللك) وَكُل مَا 
اعفد في حَمَه لين إذَا وُجدَ الشرْط فيه يََرئَبُ َيِه لجرَاء. وَقَوْلَهُ (وَهَذَا لأن الحاريّة) 
0 موادي بي ختالررة . شترَى جَاريّة فَعَسَرَاهَا لم / ُْتَقْ خلافا لزفرَ قله 

1 ل: الّسري لا يْصِحّ إلا في الملك» فكَان ذكرٌة كر الملك» دعا ذا قال 
جب إن مك ققدي حر صم ارو مَذكُور. 

فإن قبل: هَذَا قَوْل بالاقتضّاء ورعر لا فول بالاقتضّاء. أحيب بأن إثْبَاتَ الملك 
هَاهَْا بدلالة اللفظ لا بالاقتضّاء وَالقاقا يفنا أن القابت َلالةٌ ما يَكُونُ ا 
اللفظ بلا تمل اتاد كَمَا كَانَ المي عَنْ الصرْب وَالمَثْم وَسَائرٍ الأعَال المؤاذيّة 
مَُومًا من الي عن لثأفيف» ولا كَدَلك التقضي لأن الي لا نَم من ذكر 
المقتَضَى) نم إذَا قيل فيمًا َسْنُ فيه عند فلان مثرية يُرَادُ بها جَارِيَة مَملُوكة من غَيْرٍ 
أمُلِء لما كَانَ املك مَعَهُومًا من التّسرّي بلا تَأَمّلٍ وَاجْتهّاد كَانَ الملكُ نابا بطريق 
الدّلالة لا بطريق الاقتضّاى فَكن ذَكرَهُ صاحب النهَايّة وَبَقيّة اللشارحين. 

نيه نر لأ اابت بالذلالة هو ما يَكُون بطريق إلخَاق صمُورة بأخرى بأثر 
جَامِع كَالضرْب اللحَق افيف بواسطة الأَذى؛ وَهَذَا ذَهَبّ بَعْضْ أْْحَابنَا وَأَصْحَاب 
المتافعي إلى أن الدّلالةَ قياس لوُجُود أل وَمَرْعٍ وعلة جَامعَة ييْنَهُمَاه والملكُ من 
اتّسَري ليس كذلك. 

وقول هذا اللفظ قدل في العُرف بِمَعْنَى إن وَطئت مَمْلُوكَة لي فَكَانَتْ 
الدَلالة بطريق العبارّة مَجَارًا. أو تقول هَذَا لحك ابت عَنْ كر وَل يقل بالاقنضاء 
كَانَ مُنَاقضًا فَكُِينَا مَتُوئةَ الجدال مَعَهُ (وَلنَا أن الملكَ يَصيرٌ رٌ مَذْكُورًا ضَرُورَةَ صحّة 
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ارق ) وتفرن 4 “سلما أن 5ك 51 الللقة ولكر طريق الامصاف عور فنةة 
لسري لكونه شرْطاء وَمَا يَْبْتُ بالضّرُورة يَتَقَدَرُ بقَدْرِهَا (وَلا يَظْهَرُ في حَقّ صحّة 
َرَاءِ وَهُوَ الحريّة) لأنهَا ليست من لازم الملك الثابت اقنضاءً قله (رفي مسنألة 
الطلاق) جات حَن فَوله كما إذَا قال لتك 

وَتَعْرِيره ل ل فَالأسرٌ فيه كَذَلِكَ لألهُ تبت فيهًا ملك 
لنَكَاحٍ ضَرُورَةَ صِحُّة انط الذي هُوَ الطَلاق ولا يَتَعَدَى إلى صحُّة المرَاء (حتّى لوا 
قَال ها إن طلقتّك قأنت طَالقٌ ثَلامًا قَتَرَوْجَهَا وَطَلقَهَا لا تَطْلَقُ ثَلانَا فَهَذهِ وَرَان 
شنا عن عت إن فى كل منهنا ناعرط الكل نفيك لكك ادف إل 
ميد ار اننا ز اما 2 ورت امتقالة 21 وو أذ يفول إن اقبت رسك ريه الفتلاك 2ه 
0 

(ومن قال كل مَملُوكِ لي حر تُعتّق أمَهَات أولاده ومدبروه وعبيدة) لوجود 
الإضافت المطلقَت في هؤُلاء إذ الملك تَابِتَ فيهم رقَبَمَ ويّدا (ولا يُعدّقَ مكاتبُوه إلا أن 
يَنويَهُم) لأنّ الملكَ غَيرُ كَابت يدا وَلهدَا لا يَملكُ أكسابَهُ ولا يَحِلّ لهُ وَطُمٌ الْكَاتبَيِ 


بخلاف أم الولد والمدَبْرَةِ فَاختّلت الإضَافَمٌ فلا بد من النّيّتٍ 

الشرح: 

(وَمَنْ قَال كل مَمِلُوك لي خْرٌ عتقَ أُمهَاتْ أؤلاده وَمُدَيرُوهُ وعَيدهُ لوجُود 
الإضّاقة الْطلق في هَؤلاء) يعني أن كل وَاحد من هَؤْلاء في الإضماقّة إلى نفسبه قله لي 
كامل (إذْ الملكُ نابت فيهم ركب وَيَدَم وَإِذَا كَانَ املك كَذَلكَ دَعَلُوا بحت كَلمّة كل 
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يفون إن فال أرذك ال يقال لخامئة مدق دثاله كقامتة ‏ أكا ايف كان لان 
لظ الْمُلُوك وْضِع للمُذَكُرٍِ وَأَمّا عَدَمْ تصديقه قَضَاءً َادنهُمْ عند الاعنتلاط يُسْتَعْملُ 
فيهمْ لفط الْذَكْرٍ ع وَلَوْ توَى الإثاث لقنا يه وَإِنْ قال لم ألو احَجرِينَ ل يَصْدُق 
في القضاء عَلى رِوَايّة كتاب العَتّاق وَل يَصدُّقْ لا قضاء وَلا ديّائة عَلى رِوَايّة كتّاب 
الأيْمَان ففيه رِوَائئَاَ (وَلا يق مُكَابُوهُ إلا أن يَنويهُمْ لأنّ الملك غير نابت يدا وَهَذَا لا 
تلك كناب ولا بحل لوطم الآمة و4651 نكان المكائة مركا مرا ود دون 
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وَجْه (بخلاف أُمَّ الوّلد وَالْدَيرَةَ فَاحمَلتْ الإضاقَة فَلا بْدَ من الثيّة). 

(وَمَن قال لنسوة له هده طالق أو هده وََدِهِ طَلقَت الأخيرة وَلهُ الخيَارٌ في 
الأوّيّينَ) أن كَلمّمَ آو لإثبات أَحَدِ الَدَكُورَينِ وقد أَدخَلهًا بَّينَ الأوْليينِ كُمْ عَطَف 
التَالدَنَ على المُطَلقَتٍ أن العطف للمُشَارَكتٍ فِي الحكم فَيَختّص بمحله فَصارٌ كما إذا 
قال إحداكُما طالق وهذه (وَكَدَا إذَا قال لعبيده هذا حر آو هذا وهذًا عتق الأخير وله 
الخِيّارٌ فِي الأوّلين) نا بين 

الشرح: 

107 (وَمَنْ قال لدمنوة لهُ هذه طَالقَ أَوْ هذه وَهذه) عَلى مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب 
ظَاهرٌ. وقَولهُ (مْيقَصُ بمَحَله) أي بمَحَل الحَُكْمٍ وهي الُطَلقَة لأن الكَلامَ سيق لإيقاع 
الطّلاق . وَاعمُرِض أن العَطْفَ كما يَصِح عَلى مَنْ وَكَعَ عَليْهِ الحَكُمْ يَصحٌ أَيْضًا عَلى مَنْ 
قَوْله والله لا أَكَلمُ قلانا أو قُلانا وقلاناء فَِنَهُ إن كَلمَ الأوّل حَنث» وَإِنْ كلم أُحَدَ 
الآخَرِينَ لا يَحْنَتْ حَبّى يُكَلمَهُمَاء وَيَكُونُ الثَالث مَعْطُوفًا على الثاني الذي لم يُقَعْ عَلي 


الحَكْمْ مُنْمَردًا وَهَذَا لأنْ الْجَمْعَ بكرف الجَمْع كَالجَمْع يلفظ الجَمْع فصر كألَهُ قال هَذْه 


طَالِقٌ أ هَائان محيئكذ كَانَ هُرَ مُحَيرًا فى الطلاق وَالعتاق» إن شَاءَ أَوْقَعَ عَلى الأولى: 


ُِ 0 1 0 وك ل تو راع سمه ما ياس 2 5 وي 
واجيب بأن هذا الذي ذكرته هو رواية ابن سماعة عن فَأمًا الذي ذكره 

فى الكتّاب فَهُوَ ظاهر الرواية. 
0 ا 00 5 او ري 2 5 500-00-2 2 “511 00 00 
والفرق بين جواب ظاهر الرواية في الطلاق والعتاق وسن قوله والله لا اكلم 
فلانًا أو فلانًا وَفْلانًا فى أن الثالث مَعْطوفٌ عَلى الثاني الذي لم يَمَمْ عليه الحكم وَهُوَ 
مسأل الجامع هو أن كله أو إذا قحلن ين شين كاول أحَدهمًا تكزة إلا أن في 
5 5 53008 آهل ع دعوهى ون 9 0007 0 مهو 5 0 ف ساك 
الطلاق والعتاق الموضع مرصع الإنبات» والذكرة في موضع الإنبات ئخص فتتناوّل 
أَحَدَهُمَاء فَإِذَا عَطَفَ الثالث عَلى أحَدهمًا صَارَ كَانَهُ قال إِحْدَاكمًا طَالقٌ وَهَذْهء ولو 
نص عَلى هَذَا كَانَ الحَكُمْ ما قلنَاء أمّا في مَسْألة الجامع فَالْوْضع مَوْضِعٌ النّفي وهي فيه 


5 ام 
رع ام 


7ن رسن 00 قله ل 2 2 5 ع عر 
َعم كقوله تعَاى «١‏ وَلَا تَطِعٌ مِتَّكِمَ ءاثما أَوْ كفورًا 4 |الإنسان: ؛ ؟] فصارَ كأنّهُ قال 


الجزء الثالث فد 
1 ار 3 2 3 موء. 7 لاع مسجو د .ممه 
الله لا أكلم فلانًا ولا فلاناء فلمًا ذكرَ الثالث بحَزف الواو صار كانه قال أن هدي 
رو ا رو مر ٍ و ر رو سن 
وَلوْ نص عَلى هَذَا كان الحكم هَكَذَا فَكَذَا مَاهْنًا. 

م 2-1 500 2 4 2 2 م >2 ان 2 - 

باب اليمين في البيع والشراء وَالتّزوج وَغيرٍ ذلك 

(ومن حلف لا يَبِيعٌ أو لا يَشْتَّرِي أو لا يُؤَاجِرٌ فَوَكَل من فَمَل ذَّلكَ لم يَحنّث) لأنّ 

العقد وجد له من العاقد حَنّى كانت نت الحفوق عليه؛ ولهدًا لو كان العاقد هُو الحالف 
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يحنث فِي يمينه فلم يُوجد ما هُو الشرط وَهُو العَقدٌ من الآمرء وإِنّمَا النَّابتَ لهُ حكم 
العقد إلا أن ينوي ذلك لأنّ فيه تشديدًا أو يَكُونَ الحالف ذا سُلطّان لا يَتولى العَقَدّ بتّفسه 
لأنه يمئع تفسه عما يعتاده 

الشرح: 

َاب اليمين في البيع والشرَاء وَالترَوحِ وَغيرٍ ذلك): يُرِيدُ بكيْرِ ذَللكَ الطّلاقَ 
وَالعْنَاقَ وَالضّرْب» وَهَذه التٌصَرُفَاتْ في الأَيْمَان كثيرة ة الوقوع , ِالنّسْبَة إلى مَا بَعْدَهُ 
فلذّلك قَدَمَهُ. 

قال في النّهَايْة: 2 َم الضّابط في هذه التُصَرّفَات لأصْحَاينَا رَحمَهُمْ الله فيمًا 
يفل انور وهنا ليث متا 

أَحَدُهُمَا أن كل ع الحقوق ذ فيه إلى الماش فالجالف لا , يَحْنَث بِمُبَاشَرَة 
الور رك ير اجن الشترقا عبرل نوع حكُم الفثل له يد. 

والثاني أذ كل فئل , يَحتَمل حُكْمُهُ الاثتقال إلى غَيْره) احالف فيه اك 


لاضن ع عاءة عا لوه راع وس 000 ا 
بسّاشرَة امور وَكُل فئل لا يَحَتَملُ ذلك يحدث. نبل كل ما تي الأو في 


مُبَاشَرَته عَنْ إضافته إلى الآمر فَالآمث 0 بمباشرة المامووة وان كَانَ لا ب 


عَنْ هَذْه الإضَاقة يَحْنَثْ. 

َالفقهُ في ذَلك أن العَقد متَى رَحَعَا حُفُوفةُ ! لا وو كت اماه 
فَمَقَصُودُ الخالف مِنْ الخلف لتقي عَنْ حُكْمٍ العقّد له وَعَنْ حُقُوقه وَكلاهُمًا يَرْجعَان 
ليه وتنم ركاف خدوقة إلى العاقد لا إلى مَنْ وَقَعَ كم العقّد له موه من 
ندل لوقي من رُجُوع الحقوق إليه ؛ هي لا ترْجعُ إِلْهِ فلا يَحْدَث. 

نم هما يَخْنَثْ الخَالف بِمبَاسَرَة الْأمُورٍ به النَكَاحُ وَالصّلحُ عَنْ دم العَمْد 
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وَالطّلاقٌ وَالعَاقَ وَاليَة وَالصدََةٌ وَالفَرْضٌ وَالامْتفراض وَضَرْبُ العَيد وَالدَئْحُ وَالإيدَاعٌ 
وول الريك وار :والاشعارة وتخباطة اللوات اناد فإن لكالق كم به 
لحل مرح الالال اناري 

وَأما ما له يَخَث. الخالف بِمْبَاشْرَة الْأمُور به فَهُوَ الببع وَالشرَاء وَالإجَارَة 
وَالاسْعْجَارٌ وَالصّلحٌ عَنْ الَال وَكَذَلكَ القملمّة ومن لايخ مَنْ أحَقَ الخصومَة بهذا 
القسم. وَإِذَا عرف هَذَا ظَهَرَ مَعْنَى كَلامه إلا ألمَاظَا تتبْهُ عَليْهًا. 

وكَولهُ (إلا أن يَنْوِي) اسستثنّاء متٌصل بقوله فَوَكل مَنْ فَعَل ذَلكَ لم يَحْنث: أي إلا 

: 


تعر .وني كه رس 


مه ان 78 2 وا ع اهما 
أن ينوي أن لا يامر غيره أيضا فحيكد يحنث. 


ماس 


قر ا 2 ع 5 له كع لو ب ل او د 2 4 رت ا اه 
وقوله و يُكون الحالف ذا سلطان) يُعنى إذا بَاشَرَه المأمور حنث لآأن مقصوده 
6م ممع م" 7 عد وماوع دم 1 مع وريه كرش ي#ٌسم موده شاه ع ده 
من اليّمِين مَنْعْ ئفسه عَمَا هو معتَاده ومَعتَاده الأثرُ لعي قلمًا أمرَ غَيرَهُ وَفعَل للَأمُورَ 


حَدث) وَمَعَ ذلك لو فعَلهُ بتفسه حَدت أَيْضًا لوجُود البيِعِ منْهُ حقيقة. 

(وَمَن حَلف لا يتَرَوَحُ آولا يُطَلقّ أو لا يُعتقّ فَوَكل بِدَّلكَ حَنِث) لأنّ الوكيل في 
هذا سفير وَمَعبَّر وَلهّدًا لا يُضِيُهُ إلى نّفسه بل إلى الآمرء وَحَمُوق العقد تَرجِعٌ إلى الآمر 
لا إليه (ولو قال عَنَيتَ أن لا أَتَكَلمْ به لم يَدِينَ فِي القضاء خَاصٌّدٌ) وستُشيرٌ إلى المعتى في 
الفرق إن شاء الله تعالى. 

(لوحلف لا يَضرِبٌ عَبِدَهُ آولا يَدْبّحُ شاه فََمَرَ غيرَهُ فَمَعَل يَحنّثُ فِي يَمِينِه) لأن 
امالك لهُ ولايّمُ ضرب عَبِدِه وَدَبِحٍ شاته فَيَملكُ توليتَهُ غَيرَهُ كم مَنمَعَتَهُ َاجِعَمَ إلى الآمرٍ 
فَيَجِعَلُ هُوَ مُبَّاشْر) إذ لا حُقُوقَ لهُ تَرجِعْ إلى امَامُورٍ (ولو قال عتيت أن لا أتَولى ذلك 
نسي دِينَ فِي القضاء) بخلاف ما تَهَدُمَ من الطّلاق وَغَيرِه. ووَجِهُ الشَرق أَنْ الطلاق 
ليس إلا تَعَلّمَا بعلم يُفضبي إلى وُقُوعٍ الطّلاق عليه والأمرُ ّلك مثل التَكلّمِ به واللفظ 
يَنتَظِمُهُماء فَإدَا نَوَى التَكَنُم به فَمَد نَوَى الخُصُوص في العام فَيَدِينُ دِيَائَنَ لا قضاء أما 
البح وَالضرب فَمعلٌ حسي يُعرَ ف بِأَكَرِه وَالنّسبَمٌ إلى الآمر بالتَّسبِيب مَجَازُّ فَإِذَا نُوى 
الفعل بنّفسه فَمَد تَوَى الحقَيقَةّ فيُصدق ياي وقضاء. 

الشرح: 

وَقولُ (لأنّ الَالك لهُ ولايَةٌ ضَرْب عَبْده) يَلُوحُ إلى أَلْهُ لو أمَرَ غَيْرَهُ بضرب حر 
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و وسار إن دلول 


َقَدْ حَلف عَلى صَربه فَضْربَهُ اْأمُوة 000 ولاية له عَلْه قلا يعت در 
فيه . 4. وقول (وَوَجْهُ الفرق) هُوَ الفرق الْوْعُودُ بقؤله سُشيرٌ م 

وَحَاصلَهُ آله ذا وى التعو ص في العُمُومٍ يَصدُقُ ا لا قَضَاءِ لأنْهُ حلاف 
الظّاهٍ فيه كمنتفيقة خَلْه. وَإذًا كرت اقيق الْستكيلة دَق قَضاء وَدِيَاَة وَإِنْ كَانَ 
في ذلك تشفيفٌ عَلْ أن الكَلامَ صرف إلى حقيقته بعيْرانّ؛ فإذا وُجَدَت ا كان 
الصّرْفُ إليْهَا أؤلى. 

او حا لور واد ادر ونان لعتريةيم رضند) ول ريز ان متعم 
ضرب الولد عائدة إليه وهو التأدب وَالتُتقّف نَمف فلم ينسب فَعلهُ إلى الآمرء بخلاف الأمر 
بضرب العبد لأن منفّعةّ الائتمارٍ بأمره عَائِدَةٌ إلى الآمر فَيُضَافُ الفعل إليه (وَمّن قال 
لغيره إن بعت لك هذا التُوب فَامراَتهُ طالق هدس المحلوف عليه كُويَهُ في ثياب الحالف 
باع ولم يعلم لم يَحنَث) لأنّ حرف اللام دَخَل على البيع فَيَقتَضِي اختصاصه به 
وذَلك بأن يفعله بأمره إذ البيعْ تَحِرِي فيه النَيَابَمٌ ولم ثوجد, بخلاف ما إِذَا قال إن بعت 
تَوبًا لك حيث يحنت إذَا بَاعَ قوب مَملُوكا له سواءً كَانَ بأمره أو بِغَي رٍآمره علم بِدَّلك آو 
لم يعلم, لأنْ حرف اللام دخل على العين لأنّهُ أقربْ إليه فَيَتَضِي الاختصاص به وَذّلك 
بأن يكونَ مَملُوكا له؛ وتظيره الصِباعَةُ والخياطنٌ وكل ما تَحِرٍ ري فيه النّيَابَي بخلاف 
الأكل والشرب وضرب الغُلام لأنّهُ لا يُحتَمل التَيَابِمَ فلا يفترق الحكم فيه في 

الشرح: 

وكولة (إلأن امتفعة طب 0 عَائِدةٌ إلْم أي إلى الولدء وَذَكَرَ ضَميرَ للنْفعَة 
نظا إلى احبر وَهُوَ التأدُب والتقف. وقوه (وَمَنْ قال إن بعْت لك هذا الثوْب) عَلى ما 
ات 0 

وَحَاصل ذلك أن لام الالختصّاص إِذَا انُصّل بضمير عَقِيب فغل مُتَعَد فإمّا أن 
يتَوَسّط يَيْنَ الفغل َمَفعُوله له أو يتَأرَ عَنْ الْفعُول. 

وَعَلى لّقدِيرَيْنِ فَإِمّا أن يَحْتَمل الفغل البيَابَة أو لاء فإن احَتَمَلهَا وتَوْسّط يَينَهُمَا 
كَانَ اللامُ لالختصّاص الفغل, وَسَرَطَ حنْث وُقُوع الفْل لأجْل مَنْ له الصميرٌ سَوَاء 


إن 


1 


العنايي شرح الهدايي 
كانت العيْنُ مَمْلُوكَة لهُ أ ل تَكُنْء وَذَلكَ إِنّمَا يَكُون بالأمرء وَإن تأر عَنْ المفعُول 
كَانَ الختصّاص العَيْنِ به 1 كوْنها مكل ك2 له شواء كان الفغل وَقَمَ لأخله أؤ م 
يُقَعْ؛ وإن ل يَحْتَملهًا لا يَفتَرِقَ الحْكْمْ في الوَجْهَيْنِ: أ في التّوسُّط وَاتََخرِ يل يَحْنَتْ 
ذا فعَلهسَوَاء كان يأثره أ يقير أكرة لأن الفثل إذا 1 تحمل الثياية م يُمْكن التقاله 
إلى غَيْرٍ القاعل فيَكُونْ الأَمرُ وَعَدَمُهُ سَوَاء فتعيّنَ أن تَكُونَ اللامُ لاخْتصّاص العَيْنِ صونا 
للكّلام عَنْ الإلعَاء» وق شن أحدس» ورا بالعلام ما العَبّدُ عَلى ما ذَكَرَهُ في الْحَامِع 
الصّغير لقاضي حَانَ وَإِمّا الول كما ذَكَرَهُ في القوَائد الظهيريّة» وَهَذَا هّوَ الصوَابُ لأن 
صرب العَيّد يَحْتَمل التَابَكَ وَهَذَا ل حَلفَ لا يَضْربْ عَبْدَهُ فأَمَرَ غيْرَةُ بضَربه حنث 
أن البفَعَةَ عُودُ إل وَقَدْ ذَكَرَهُ لصتف قَيَيْل هَذَاء ومن التتارحينَ مَنْ وه الأوّل؛ 
أن اراد بالوّكالة وَااَة وكَالة يَكَلَ بها حُفُوق يَرْحِمٌ بها الوكيل يما يَلحَقَةُ من 
العهْدَةِ عَلى الكل وَلئْسَ للضّرب شَيء من ذَلكَ فَكَانَ كَالأكل وَالشُرْب» وَأَجَابَ عَنْ 
المسسألة الَذكُورَة بأن مُحَمِّدَا ‏ بها ومو مالف 2511 صلق وتخطلة له داله 
ذَكَرَ أَنَهُ لا حُقُوقَ لهُ تَرْحِعٌ إلى الْأمُور وَمَعَ ذلك جَعَلهُ مما يَحْتَمل الا 

(وَمَّن قال هذا العبدُ حُرٌ إن بعته هَبَاعَهُ على أَنّهُ بالخيارٍ عتّق) لوجود الشرط وهو 
البَيعٌ والملكُ فيه قَائِم فَيَنزِلُ الجَرَاءُ (وَكَدَّلكَ لو قال المشتَّرِي إن اشتّريته فَهُوَ حر 
فَاشتراه على أنه بالخيارٍ عَتَقَ) آيضا لأنّ الشرط قد تَحَقّق وهو الشراء والملك قائم فيه 
وَهَدَا على أصلهما ظاهن وكدًا على أصله لأن هذا العتق بتعليقه والمعلق كامنجز؛ ولو 

الشرح: 

قال: لوَمَنْ قال هَذَا العَبْدُ حُرٌ إِنْ بغته قَبَاعَهُ وَسَرَطّ اليّارَ لنفسه عَنَنَ لوؤجُود 
التترْط وَهُوَ الببْعُ والملكُ فيه قائٌ) أن حيّارَة يَمْنَعُ خُرُوج ابيع عَنْ ملكه بالاتثفاق 
(فينل را قيل لو كان البيعٌ من غَيْرٍ إفادَة الحكم كَافي لوؤقوع مَا عُلقَ به لكان 
النَكَاحٌ كَذَلك َإِذا عَلقَ العثقَ بالتُكاح وَوَجَدَ النكَاحَ فاسدًا أن ين را 
وَلبْنّ كذلك: 

وأحيب بأن جَوَارَ البَبْع لِيِسَ من لماي وَجَوَارُ النَكَاح مَعَ المنافي؛ لأَنهُ رق 
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قر 2 


وَالإنْسَانيّة ثنافيه» َإِذا كان النَكَاحُ فاسدًا عْقُضِدَ فسَادهُ بِمًا يُخَالفْ الدليل فتَرَجَحَ 
جَانبُ العَدَم نص كأن لم 0 بخلاف ا لَه مواق للدّليل فكان مَوْحُودًا 
بالإيجاب ٠‏ وَالقبُول في الْحَل وإن 207 وَلوُ قال إن اشتريْت هَذَا العَبْدَ فَهُوَ 
شر فا شتا وَسَرَط الخيارَ لنفسه عَتقَ يمنا أن اط قد تحَفقَ وَهْرَ الام والمللث 
َائمٌ فيه وَهَذَا على أمْلهِمًا ظَاهٌ لأنَّ خيّارَ لمكي لا يَمْنَعْ تبُوتَ الملك له عنْدَهُمَا 
وَكَذَا عَلى أله لأنّ هَذَا الع مُعَلقّ يتثليقه وَالْعَلقُ كَالْنَجَِ ولو جر العثق بد 
او الْفْسّح الخيَارٌ نت | للك وَوَقَعَ الع فَكَذَلكَ إِذَا عَلقَ. 

و أن في التنُجيز ل' 22" نب اق ام كم وان 
الأحير رفي الثليق لو ل يَنفَسخ ل ا 
2 9023 ال 0 
0 يي ما طن فيه من الكل 
وَيَيْنَهَا وَالخيَارٌ للبائع فَإِلَهُ قد اشترَاهُ وَل يعت عَليْه. 

قا يمان فيه من مأل وتنم ما ذا اشترى الول قري بشرط الّار 
لهُ فإنهُ لا يُعْتَقُ عَليْهِ ما ما لل يَسْقَط الحيَارٌ عَنْدَ أبي حَيَةَ رَحَمَهُ الله. 

ولزن تن الأراتو عن افلقار رذ كان للشتهري هدك من قاط وَمَتَى كَانَ 
اليا للبائع لا يمحن من إسسقاطه ويْنَ الاين أن شراءً القَريب ل يُوجَد فيه كَلمَة 
الإتاق بعد الشرَاء حتّى مقط بها يار فلا يُعْتَقُ عَلِيْه م وَأمّا في 
الإيجاب 0 فإِنهُ يَصِيرٌ ِرُ قائلا عنْدَ وود التترط أنت ميسْمُ لياه 0 
5 د يحص بالملك» » وطح السألة في ابيع شراط الا يُفِيدُ أن لبِيْعَ إذا كان 
بَكا له 5 وُحَدَ ليع ِنَاءِ عَلى أن 00007 
مه لسك نت الا د مدق انلق يعلد :0 فيه كز 
فإْنهُمَا يَتَعَاقبَانَ فيه. 


جين نهر نه 


2م 


(ومن قال إن ثم أبع هذا العبد أو هذه الأمتي فامرآثه طالق فأعتق تق أو دَيْرَ طلّقَت 
امرآئه) أن الشرط قد تحفق وهو عدم البيع لفوات مُحليّجٍ البيع. 


14 العنايي شرح الهدايين 
الشرح: 
(وَمَنْ قال إن | أبع هَذَا العَبْدَ أ هذه الأَمَةَ فَامْرأتَة طَالقّ فَأَعْتَقَ أو دَبِّرَ طَلْقَتْ 
امرأئة لأن الشرط قد تحقق وَهُوَ عَدَمُ ع لفوّات محَيّة البيْ) وَهَذَا في إِعْمَاق العَبْد 


و يور مور 


ظَاهرٌ وَأْمّا في الَدْبيرٍ وَالأمّة قلا بُدَّ من يَيَان أن مدير يَجُورٌ يِه إذا قضّى القاضبي 
بجواز يبعه» وَالأَمَة أن َرْئَدَ فعُسْبَّى يَعْدَ اللحّاق بدّار الحرب» وَذَلكَ أن الكلامَ 
في الْدبِمَا ام مدر وذ قضَى القَاضبِي يوا بع يسح التي ويكُون الْعْ حيتكد 
بع القن لا يَيْعَ ادير وَفْوَاتْ الْحَيّة إَِمَا كان باعتبار بقَاء لدبي وهذا كمااثرين 
مطلص لله يفيه أن وات اَي يَقَاء النذير وَادْبرُ قد يَرُولَ قلا قُوت الح 
فَكَانَ الواجبُ أن لا يْقَمَ الطّلاق» الأول في الييّان أن يقال يَبِعْ مدير 0 
فَالظاهرٌ أن للم لا يَقْدَمُ عَليْهِ؛ إن أقَدَمَ فَالظاهِر أن التي لا لش ع اماد يها 
لا يَجُونُ وَمَعَ ذلك فَالأصْل عَدَمُ ما يَحْدتْ فَكَانَ عَدَمُ قات الَحَليّة بنَاء على جَوَازٍ 
القضَاء يع مُخَالقَا للظَاهرٍ من كُل وَبمْهِ قلا يَكُون دقفا وانا ةلاق دان من شيعن 


ساس ماسم 
ه سكعو 


مد قال 'لة تَطْلقُ امرأثه في الَعْلِيقٍ عَم عا باعتبار هَدَا الاحتمّال) وَالصّحيح نا 
تَطْلقُ لأنْهُ نما عََدَ يَمِينهُ على ايع باغتبَارٍ هَذَا الملك وقد التَمّى ذلك الملك بِالإعتّاق 
وَالتدبير. 
(وَإدًا قالت المرأةٌ لرّوجها تَرَوجت علي فَقَال كل امرأة لي طالق ثَلانَا طّلْفَتَ هذه 
التي حَلفتهُ في القضاء) وعن أبي يُوسف أَنّهَا لا تطلق لأنّهُ أخرجه جوابًا فَيَنطّبق عليه 
وَأ غَرّضَهُ إرضاؤُهَا وَهوَ بطلاق غَيرِهَا ييه به وَحِهُ الظاهِر مُمُومُ القلام وَقد رد 
على حرف الجواب فَيجِعلَ مبِتَدِنَ وقد يَكُونُ عَرَضهُ إيحاشها حين اعتَرّضت عليه فيما 
آحله الشرع ومع التردد لا يصلّح مقيداء وإن توى غيرها يصدق ) ديات لا قضاء لأنّه 
تخصيص العام. 
الشرح: 
وَكَولهُ (ولو) (قالت الأ لزؤجها) طَاهرٌ. وقول (لأنهُ راد على حرف النوَاب) 
يْ أصلهء لأنَهُ لؤْ أرَادَ حاب المْطَابقَ لقال إن فَعَلت فَهي طالقّ: فلمًا ذَكرَ كلمّة 0 
لق أن اكه لقتو ينكل ِعْمُومٍ اللفظ دُونَ خصوص السَبّب فكانَ م 
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وله (وَقد يَكُونْ غَرَضَه إِيَاسَهَا) جَوَابْ عَنْ قَؤْله أن امرض إرْضَاُهَا. 
باب اليمين ‏ الحج والصلاة والصوم 

(ومن قال وهو فِي الكعبَتٍ آو في غَيرِهًا علي المشي إلى بَيت الله تَعالى أو إلى الكعبة 
عليه حِجّدٌ أو عُمرةٌ مَاشِيًا ون شَاءً ركب وآهراق دَما) وَفِي القيّاس لا يَلرَمْهُ شَيءٌ أنه 
ترم ما ليس بشريجٍ وَأحِيّةٍ ولا مقصُودَة في الأصل» مأفور عن علي َي الله نه وكين 
الئاس تعارفُوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصارٌ كما إِذَا قال علي زِيَارَةٌ البيت 
مَائيًا فيََمُهُ َاشِيّه وإن شَاءً ركب وَآرَاقَ دما وَقَد دَكَرنَاهُ فِي انَاسِك (وَلو قال على 
الخْرُوج أو الدَّهَابْ إلى بيت الله تعالى هلا شيء عليه) لأنّ الترام الحَج أو العمرة بِهّدًا 
اللفظ غير مُتعارَفٍ (وَلو قال: علي المُشي إلى الحرم أو إلى الصمًا وَاخَروة فلا شَيءَ عليه) 
وهذًا عند أَبِي حنيفة (وقال أبو يُوسف وَمُحَمَد فِي قوله علي المشي إلى الحرم حِجةّ أو 
عمرةٌ) ولو قال إلى المسجد الحرام فَهُوَ على هذا الاختلاف. لهُما أن الحَرّمَ شاملَ على 
البيت؛ وكذا المسجد الحرام فَصارٌ ذكره كذكره؛ بخلاف الصفا والمروة لأنْهُمَا 
منفصلان عنه. وله أن الترّامُ الإحرام ِهذه العبارة غيرٌ متَعَارَفِ ولا يُمِكِنٌ إِيجابّهُ باعتبَارٍ 
حقيقت اللفظ فَامتَنَعَ أصلا 

الشرح: 

بَابُ اليّمِين في احج وَالصّلاة وَالصّوم): قدّمَ هَذَا لباب على ياب اللبْس ش 
وَغبْرِه لأن في هَذَا ذكْرَ العيّادات وَذْكْرُهَا مُقَدَم عَلى عَيْرِهَاء وَإلَمَا تأَخرَ عَمّا تَقَدَمّ 
لكثرة وقوع ذَلكَ. 

سانل هَذَا الفصل عَلى ثَلانّة أُوْحْه: في يا اد ا في 
وهم جَمِيعًا وفي وَجْه لا يَلرَمُهُ شيْء كَذَلكَ وفي وَجْه اعتقلفوا فيه. 

كا الوه الأول ففيمًا إِذَا قال عَليَ المشي إلى بَيْت الله أو إلى الكغْبَة أو إلى 
مَك وَفي رواية لنوَادرِ أو لل بك سواء كان في الكغيّة أَوْ في 0 يكن زمه 
ل عُمْرَة مَاشيّك فإِن لم يَكنْ بِمَكَةَ فَظَاهنٌ وَإِنْ كَانَ بها وَاحكَارَ الج يُحْرِمُ من 
الحم وَيَحرَج إلى عَرََات مَاشياء فَإِنْ ركب لزمَهُ اف وَإِنْ اكارَ العُْرَةَ عرَج إلى 


2 


التنعيم وحم بالششرة» وم يدك مُحَمد أله يرج إلى اليم مَاضيًا أو راكب. 


العنايج شرح الهداية 
٠‏ وَقَدْ اْتَلفَ الَشَايحُ فيه قال بَعْضْهُهُ: جَازَ له أن يركب وقت الروَاح إلى 

انيم أن لرُوَاحَ إلْهِ ليس بِمَتي إلى يَيْت الله َنم الي إِليْه وَقْتَ الرّجُوع. 

َال بَعْضُهُمْ: يَمْشي وَقْت الرٌوَاح أَيْضًا لأنْ الروَاحَ إِلْه للإخرام فَكَانَ مَمْيًا إلى 
يت الله وَالقيّاُ أن لا يَلرَمَهُ بهذا الندْرِ شَيْء (لأْهُ التََمَ مَا ئس بقربة وَاجبّة) أن 
الى لسع مُبَاحْ (وَلا مَقَصُودَة في الأصْل) يَعْني لذاته لأن المقصوة من شي آحَُ لا 
َفْسُ فَكَانَ القيّاسُ أنْ يَكُونَ الندْرُ به َاطلا لكن ترَكْنَاهُ بالأثّرِ وَالعُرزف. 

ما الأثرُ هما قَال مُحَمَّد في الأصّل: بَلعَنَا عَنْ علي بن أبي طَالب رَضِيّ الله عَنُْ 
ألَهُ قَال: مَنْ جَعل على تفْسه الحَجّ مَاشيًا حَجَّ راكبًا وَدْبحَ شَاة لركويه. 

كَذَا في بَعْضٍ الشرُوح» وَليْسَ بمُطَابق لا نحن فيه بخَوَازٍ أن يَكُونَ ذَلكَ فيِمَنْ 
0 عَلِى نُفسه الحَجَ مَاشِيًا عير هَذَا اللفظ لسن اكلام فيه. وقال آخرون: رُوِي عَنْ 
عَلِيّ رضي الله عَنْهُ ألهُ أْحَابَ في هذه الْسثألة بأن عَليْ حَجَة أوْ عُمْرَةَ وَهَذَا مُطَابق. 
وَقَدْ رَوَى سبحي في شرحه «أن أعنت عُفَبَة بن عَامرِ تَذَرتْ أن كشي إلى بيت الله 
تَعَاى» فَأَمَرَهَا النَِّ يك أن ُخْرمَ بحَجَّة أَوْ غُمْرّة». 

وَأمًا العُرْفُ هما ذَكَرَهُ في لكاب أن 3 رو | إيجَاب الحَجَّ وَالعمْرَة بِهَذَا 
اللفظ قَصَارَ كَمَا إِذَا قَال عَليَ زيَارَة بيت مَاشيًا قيَلرَمُهُ مَاشياء وَإِنْ ركب وَأرَاقَ دَمَا 
قَلهُ ذَلكَ على ما ذكرَهُ في المنّاسك. 

اب للج أو الشثرة بهذا الثثر بطربي الَْارٍ من باب ذكر السب وإراة 
لني وَهَذَا ل يُفرق بِينَ أن و النَاذرٌ في الكَغيّة أو في غَيْرِهَا. 

فإن قيل: فَإِذا كَانَ هَذَا اللفظ اسْتعَارَة لالترام الحَجّ كَانَ اللفظ غَيْرَ مَنْظُورِ ليم 
كنا لذأ يرب بيه خطيم ةمح يت أذ لا مَل ار في عر 
الحجّ كما لا يَلرَمُهُ هُنَاكَ ضَرْبُ الخطيم بوبه 0 يَجِبُ إِهْدَاء الثوؤب 7 لكوْن 
اللفظ غيارة عن 

أجيب بأَنّ للحَجٌّ مَاشيًا فَضيلةً ليست لهُ راكبّاء قال ع «مَنْ حَجّ مَاسْيًا فل 
بكُل خطْوَة حَسَنَةٌ من حَسَئات الخَرّم قيل: وَمَا حَسَنَاتْ الخرَم؟ قَال: وَاحدةٌ 
بسُعمائة» فَاعثيرَ لدع لإيجَاب المثني لإحْرَازٍ تلك الفضيلة) وَمَعْنَاهُ في إِيجَاب الحج أو 


صم دس 


مل 


الجزء الثالث 
لعُمْرَة لِإجْمَاعهِمْ عَلى ذَلكَ المتعَارَفء وفيه نظ لأنْهُ يلم الحَمْعُ بيْنَ الحقيقة وَللَجَاز. 
وَلأَيْل إن قال هَذْه اللفظة ذ في العْرف 0 للحَجّ 2 العمرَة ماش لا أن الحقيقة 
مُرَادَةٌ بلفظه 0 0 

وأا الوجة الثاني قفيمًا إذا قال عَليّ الخروجُ أو الذّهَابُ أو السغيّ أو السّفُرُ أو 
الكوية أء' الإثيَان إلى يَيْت الله أو التي إلى الصّفا وَاكْرْوة يلك عر لعَدَم الأثْر 


شرم ام 


وك فيه فكان ايا على الفاس. 


ام م 


َأمّا الوَحهُ الثالث قَفيمًا إذَا قال عَليّ المثي إلى اخرَم أو إلى المسْجد الحرَام 
قال أبو حنيفة 5 لا شيء َل كار لعي تل إلى الصفا والمرو وكَال بو 
يُوسف ومُحَمَدُ: زمه ع أو عُمْرَةَ لأن الحرَمَ شامل للييت (وَكَذَا المْجدُ حرام 
فَصارٌ ذكرَهُ كَذْكْره بخلاف الصّفا وَالْرْوَ ة لأنْهُمَا مُنقصلان عَنْهُ. 

وَلَهُ أن الترّامٌ الإحْرَامٍ بهذه العتارة غَيُْ مغرف ا يَصيرٌ مُجَارًا (وَلا يمكن 
إيجَابَهُ باعتبار حَقيقة اللفظ فَامتَئعَ أصلا) 

(ومن قال عبدي حر إن لم أَحج العام؛ وقَال: حَجِجِت وشهد شاهدان أَنْهُ ضْحَى 
العام بِالكُوفَ لم يُعتّق عبده)؛ وهذا عند أبي حنيفتّ وأبي يُوسف وقال محمد: د يُعتَقَ لأن 
و لو ا ا 0 


ل موس اسداس 


لو ا ا ل ل ل 


يُحيط علم الشاهد به ولكنّه لا يُمَيّرُ بِينَ تفي وَنَّفي تَيسِيرًا. 
الشرح: 
وَمَنْ قال عَبْدي خْرٌ إن ل أَحُجّ العام ظاهرٌ. وَقولهُ (لكن لا يمير بين تفي وكفي 
0 سن بمسنألة السير الكبير: رَجُلان شهدا على رَجُلٍ آنا سَمغتاهُ يول سي 
بن الله وَل يقل قول التَصَارَى قَبَانَتَ منْهُ امْرأنة وَالوَجُلَ يُقول وَصّلت بقلي قَوْل 
التصارتى جَارَتَْ هذه الشهاةة :وان قَامَتْ عَلى النّفِي لأنها قَامَتْ عَلى كفي شيء 
حاط به علمٌ التّاهد. ١‏ ْ 


سس ام 


وَأَجَاب الإمَامُ قاضى نان بأن هذه السَّهَادَةَ شَهَادَةَ قَامَتْ عَلى أمر وُجُودي 


للللللسس سس سد العنايقّ شرح الهدايج 
2 الروْجَ عَقِيب قله المسيح ابن الله ولكن قال الإمَامَانَ العَلمّانَ في 
انَحْقِيقٍ شَمْسُ الأئمّة وَفْخْرٌ الإمثلام: إِذَا قال الشاهدان لوج لم يقل هذه الرَيَادة 
قبلت الشَهَادةٌ لأنْ قَوْهُمَا هذا ييَانَ منْهُمًا لإحَاطة علمهمًا بذَلك» فَكَانَ النَمِْيرُ ييْنَ ثفي 
كفي مُعْتيرَ وَلكنةُ لِنِسَ مُسَْارَ المصنُف لإفضّائه إلى الحرَج. 

(ومن حلف لا يُصوم فَنوى الصوم وصام ساعيّ كُمْ أفطر من يومه حنث) لوجود 
الشرط إذ الصومٌ هُوَ الإمساك عن المفطرات على قصد التَّقَربِ (وَلو حلف لا يَصُوم يُوما 
أو صومًا فَصَامْ سَاعَحَ ُمْ أفطرٌ لا يَحنّت) لأنَهُ يُرَادُ به الصّومُ التَامُ عبر ره وَدَلكَ 
بإنهائه إلى آخر اليو واليُوم صّرِيح فِي تَمدِيرٍالمة به 

الشرح: 

قولَهُ (وَمَنْ حَلف لا يَصُومٌ) ظاهرٌ. وكَولهُ (لأنَهُ ُرَادُ به الصّمٌ الام اتير شَرْعَا) 
أَوْرَدَ عَليِْ مَا لو قَال والله لأصُومَن هَذَا اليَوْمَ وان ذَلكَ بَعْدَ مَا أكل أَوْ شرب أ 
بَعْدَ الرّوَال صّحّ يَميئُ بالانقاقء وَالصُومُ مَقرُونَ باليْمٍ وَمَعَ ذلك لم برذ به الصّوم 
الشرعي إن الصّْمْ المّرعيً بَعْدَ الأكل أُوْ الٌُرب أؤ بَعْدَ الرّوَال غَيْرُ مُمَصَوَر 
وَالَوَابُ أن الدلالة قَامَتْ عَلى أن اْرَادَ به يْسَ الصّوْمٌ الشرعي وَُعَو كن اليَمين بَعْدَ 
الأكل أ يد الروَال فالصرف إل العنوم اللو وَالعَقَدَتْ يَمِينُهُ عَليِه بخلاف ما 


م 8ع .ل اكمهباه ره ام سا مموم ماه َه هه اكه سا هف إره 
نحن فيه فإنه ليس فيه ما يمتعه عن الصوم الشرعي فينصرف إليه. 


(ولو حلف لا يُصلي هَقَام وقَراً ورَكع لم يُحنّثء وإن سجد مع ذلك ثم قطع 
حَنِث) والقيّاس أن يحنَث بالافتتاح اعتبارًا بالشروع فِي الصوم. وجهُ الاستحسان أن 
الصّلاةً عِبَارَة عن الأركان المُحتَلمَتٍ هَمَا لم يات بجمِيعها لا يُسَمّى صلاة بخلاف 
الصوم لأنْهُ ركن واحد وهو الإمساك وَيتَكَررٌ في الجزء الثاني (ولو حلف لا يُصلي 
صلاة لا يَحنَّثُ ما لم يُصل ركعتين) لأنّهُ يُرَادُ به الصّلاةٌ الْمُعتَبرَةُ شرعا وَآقَلْهًا ركعتان 
للنّهي عن البَتَيراءِ 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (وَلو حَلف لا يُصّلي) ظاهرٌ. وََولهُ (لا يَحْنَث مَا لم يُصّل رَكْعَتَيْنِ) قبل 
عَليْه فَبَغي أن لا يَحْنَتْ بمُجَرّد الإثيّان بِالرَكْعَتيْن ما ل يَأت بالقَعْدة أن الصّلاةَ لا 


الجزء الثالث 
م بدُون القعْدَة ا بشيء أن لكين عبَارَة ع صّلاة ام 
وَتَمَّامُهًا 2 لما يكون القن شار إل ذللة شليلة بقؤله لأنْهُ يُرَادُ به الصّلاةٌ الح 
شرْعَاء والله له أغلم. 
5 لبي يا ابن الكياني والمخلى وير لنت 
(ومّن قال لامرآته: إن لبست من عَزْلك فَهُوَ هدي فَاسْتَّرَى قُطنًا فَعَْلتهُ وَتَسّجَتهُ 


1 


فلبسه فَهَو هدي عند أَبِي حَنِيفَت وقالا: اليس عليه أن نموي باك تفزق من للعدر فخ 
يوم حلف) ومعتّى الهدي التّصدق به بِمَكنَ لَأنّهُ اسم كا يُهِدى إليها. لهُما أن التَّدْرَ نما 
يصح فِي الملك أو مُضاهًا إلى سبّب الملك ولم يُوجَد لأنّ انس وَعَزْل المرة ليسا من أَسبّاب 
ملكه. وله أن غزل المرأة عادَة يَكُونُ من قطن الرُوج وَامُعتَادُ هو ارَادُ وَدَّلكَ سَبّبّ لملكه؛ 
ولهذا يَحَنّثْ إِذَا عَزَلتَ مِن قطن مُملُوك لهُ وقت الَّدْرٍ أن القّطنٌ لم يُصر مذكورا. 

الشرح: 
عَلى اليّمين في الضّرْب والقثل 9 أذ تين لمن الثيّاب 0 من را » إن أن 
اليمِينَ به مشروعٌ وَجُودًا وَعَدَماء بخلاف الضَّرب والثل (وَمَن قَال لامرأته إن لبسست 
من غرّلك فَهْوَ هَذي) أي صدقّة أنصّدَق به على فَُرَاء م وك رامن ول 
(وَاْعْنَادُ هُوَ الْرَادُ دُ) يَعْنِي قَصارٌ كَانْهُ قال من قطني أو من من قطن تأئلكة ورذللك أ 
العَزل من قَطْن الرّوْج (سبب ا ا يُعني من ملك الج وَقَوْلَهُ «وَخَدَم 

إيضَاحٌ لقؤله وَذَلكَ سَبْبُ لملكه: , حي باز ل و سو قار و اللار ررقت 

الحلف كان ذَلكَ سَييًا لأن يَمْلكَ اسان أن الفعطن لمن بِمَدَكُورٍ هناك 77 
ذَاكَ إلا باعْتَار أن غَرْل ار سمب للك الروْج ل غَرَلئَُ في العف العاف لا وق 
يْنَ أن يَكُونَ القطنٌ مَمْلُوكَا وَقْت الخلف أو م يَكُنْ. 

(ومن حلف لا يَلبَسَ حليًا لبس خَانَمْ فض لم يَحنَّث) لأنّهُ ليس بِحُلى عرفا ولا 
شرعا حتّى أبيح استِعمائهُ للرّجَال وَالتّحَثُمُ به لقصد الحَتم (وإن كَانَ مِن دَّهَبٍ حِث) 
أنُْ حلي وها لا يَحِلُ استعمالهُ للرجال. (وَلو لبس عِقد تون غير مُرَصّع لم يَحنّْ 


و ار ير 


عند أبي حنيفت: وقالا يَحنَتُ) نَّهُ حلي حَقَيقَيَ حَنّى سمي به في القرآن. وله أَنَهُ لا 


تن 


العناي شرح الهدايسّ 
يَتَحَلى به مُرهًا إلا مُرْصّعَاء وَمَبنَى الأيمَان على العُرف. وقيل هّدا اختلاف عصر وَرَمَان؛ 
وَيُمْتّى بقولهما لأنَ التُّحلي به على الانضراد معتَادٌ 

الشرح: 

لحرت كا لاح ب حي المارروس رد لاع اوقا متي به 
اليياء من ذَهَب أَوْ فضّة أو جَوْهرِ وَاسْتدَل بإبَاحَة اسْتعْمَاله للرّجَال عَلى أن الخَاَم 
ود وت ل لكان 1 ةلال 3 العَرَينَ بالذهَب والفضّة 
َم على الرجَال» وََا جار لفحم بالفعئة هُمْ عد الخقم أ لقره لم يَكُنْ حلا أ 
كَانَ اقصًا في كَوْنه حَليًا فَكَانَ مُبَاحًا (وَإن كان منْ ذهب حَنث) يَعْنِي كَيْقَمًا كان 
سَوَاء كَانَ فيه فص أو | يكن. ْ 

قيل المخواتيم مُ تلان الدّهَبُ مُطْلنَا وَالفضمة المموم ا نالف أن لالم حا 
يَحْنَت بلْبْسهِمًاء والفضّة العيِرٌ الفطوفة ولخالق لا يَحْنْث بلئْسه. 

وكَولُ (وَلو لبس عفد نُولُو ظَاهنٌ وَالعقّدُ بالكَسْر هُوَ القلاةة» وَالتَرْصِيعُ 
لتّركيب) يُقَالَ تاج ع بالجواهر. وقول (حَتّى سمي به في القرآن) أي بالحلي 1 
به قؤله تقال « وَمسمَحْرِجُوا ند حلية تبسُوتهَا4 [الدحل: 4 ]١‏ وقوله تعالى « مورت 
فيها يق أشاووون ذهو ولول 4 |الحج: ؟"] جَعل اللؤلق حَليَا بجَعْله تفسيرًا لقؤله 
عالى « لوت ». 

(وَمَن حلف لا يُنَامُ على فراش هَنَامٌ عليه وفُوقَهُ قرام حنث) لأنّهُ قبع الفراش 
فَيْعَدُ نَائِما عليه (وإن جعل فَوقَهُ فراش آخَرَ هَنَام عليه لا يَحَنَتْ) لأنْ مثل الشيءٍ لا يكون 
تبعا له فقَطع النُسبحَ عن الأول. 

الشرح: 

وقول (ومَْ) (حَلف لا ينم عَلى فراش) يُرِيدُ عَلى فراش بِعَيْْه بدليل قله وإن 
بعل قوق فرَاضًا آخَرَ َنم عَِْ لا يَحنّثء َِنهُ لو كَانَ على حقيقته مرا لحدث في 
هذه الصّورة أَيْضًا لأنَهُ نام على فرّاش. 7 ركه بَعٌ لهُ قلا يُعبَرٌ حَائلا) يُشيرٌ إلى أله 
َع تَوَرَحَهُ على الأررضٍ ولس عله لم يضقت لألهُ حيتهذ م يق توه يما له 
فَصَارَ بمئزلة البسّاط وَالحَصيرٍ. ْ 


الجزء الثالث م 


(ولوحلف لا يُجلس على الأرض فَجَلس على بساط أو حَصير لم يُحنّث) لأَنّهُ لا 
يسمى جالسا على الأرض؛ بخلاف ما إذَا حال بَينَهُ وَبِينَ الأرض لبَاسَهُ لأنّهُ تَبّعْ لهُ فلا 
يعتبرٌ حائلا (وإن حلف لا يَجِلسْ عَلى سَرِيرٍ فَجَلسَ عَلى سَرِير فُوقَهُ بسَاطٌ أو حَصِيرٌ 
حنث) لأنّه يعد جالسا عليه؛ وَالجِلُوس على السرير فِي العادّة كَذَّلك بخلاف ما إذَا 
جعل فوقَه سريرا آخَرَ لأَنّهُ مثل الأول فَقَطّعْ النُسبَجَ عنه. 

الشرح: 

وو ول لف لا يَجْلسُ على سترير) طَادر مم قم 
باب اليمين في الضرب والقثل وغيره 

(ومن قال لآخَرَ إن ضربتُك فَعبدي حر هَمَاتَ فَضَرَبَهُ هَهُوَّ عَلى الحيّاة) لأنّ 
الضّرب اسم لفعل مُؤلمٍ يتل بالبّدنء والإيلام لا تق في ايت ومن يذب في 
القبر تُوضع فيه الحيّاةٌ في قول العَامّجٍ وَكَدَّنكَ 1 نَهُ يرَادُ به التّملِيكٌ عند 
الإطلاق؛ ومنه الكسوةٌ فِي الكمّارة وَهُوَ من الَيْت لا يتَحَمَّقَ إلا أن ينوي به السّترء وقيل 
بالفارسِيجٍ يَنصّرف إلى الأبس (وَكَدَا الكلامُ وَالدُخُول) لأنّ 0 من الكلام الإفهام 
والموت افيه وراد من الدخُول عليه ه زيارثه وبعد اموت يزَار قبره لا هو. 
00 

ب اليَمين في الضٌرب وَالقثل وَغيْرِه): يُرِيدُ بالعَيْرٍ العُسْل والكسئوة» وَقَدْ 
1 الناسَيَة في الاب ؛ للدم (وَمَنْ قال لآخَرَ إن ضَرَكُك فَعَيْدي حر فَمَاتَ 
فَضَربَهُ فَهُوَ على الليّاة لأ مرب امم لفل م1 يِل بالبدن) وهو لا حفن في 
اميت لاثتفاء الإيلام فيه) وُوقض بقؤله تَعَاى وخيلٌ بِيَدِكَ ضِفْكًا فَآضُرِب به وََِ 
ا : 44 ]» قفد أو عل الام في تمه بعتب بها الذي دكن وم 
يُوجَدْ الإيلامٌُ لا أن الضّعْث عبَارة عَنْ الحرمّة الصّغيرَة من رَيْحَان أَوْ حشيش قَلمْ يَكُنْ 
ار إيلامٌ فَكَيفَ لأثرائه. 

وَأحِيبَ بأنَهُ جَارَ أكون هَذَا حُكْمًا تَبِنا بالنصُ في حَنَّ أيُوب عَلَِْ الصّلاة 
وَالسّلام امنا كران لةفي بخوا الله كيدا هلها لتم جاده قل شاف القيّاسِ 


فلا يَلحَقْ به غَيْرُهُ هَذَا إِذَا لم يَكُنْ لأ حرَاءِ الصتطث إيلامٌ عَلى مَا ذكرّ في تفسير 


2 
سق 


العنايّ شرح الهدايسّ 


وَرْوِيَ عَنْ ان عباس أن الطلفت عبارة عَنْ القنضّة من التّجرٍ فَجَارَ أن يُصرنها 
أ أجرَائهًا فَكَانَ حُكْمهُ بَاقِيَا في شَرِيعتنَا أيْضَاء 6 الكّلامٍ فيه في الككنشاف وَذَكَر 
في شرح لطْحَارِي: وَمَنْ حَلف لِيَضْرِبن فلانا ماة سوط فَصَربَهُ بها ضربَة وَاحدّة إن 
وَصّل ليه كل سوط بحيّاله بر في يُمينه» والإيلام شر فبه لأنْ الَقْصُودَ منْ الضّرب 
الإيلام. 

وَكولّهُ (وَمَنْ يُعَذّبُ في العَْرِ) جَوَابْ عَم يقال قَْلكُمْ الإيلام لا يمَحقَقْ ني 
ايت يُتكل ِعَذَاب اميت في القبْرِ وَقيّدَ يقؤل العَامّة احترَارًا عَنْ قول أبي الحسَين 
لاطي إن الذكا علق يعلد مخز يطياة و4 ترط الي تخذيب الَيْت. 

َه (وكَذَلكَ الكسنوة يمني إن قال إن كَسَوئك فَعبْدي حر فَكَسَاه بَغد 

الات يت 

وَقولهُ (لأنهُ يُرَادُ بهم أئ الكمئوة على تأويل الإكْسَاء (التْليِكُ عنْدَ الإطلاق» 
َمنهُ الكسنوة في الكَمارَة وَهْوَ من الت لا يعَسَفَقٌ إلا أن ينوي به) أي الكسئوة (السثر) 


ره له 


ل ص م 


02 له مان 5 امه 0 
وقول (وقيل بالفارسيّة يَنْصَرفُ إلى اللئْس) دُونَ الكَمْلِيك وَهُوَ قل الفقيه 3 
2 دن 


اللييثء وَمَعْنَاُ ألَهُ لا يج نت لآل إذ خلف لا يل لا لَه وو ينا حدت لآن 
الإلباس ار عن لكر وَالنَْطيّة وك بغر لدللة. 

كله (وَكَنَا الكَلامُ وَالدُحُولَ) يمي إِذَا حَلف لا يُكَلمُ فلانا أوْ حَلفَ لا 
دعل على ُلان فَكَلمهُ أ خل عله بدا مات لا يحنت في ينه أن الْفُصُوة 
من ؛ الكلام لهام وَالْوْتُ افيه ) وَاكْرَادُ بالدّعُول عَلِيْه زيارئهُ وَبَعْدَ الموْت رار بده لا 


- عا سر بره 


هو فإن قيل: قد روي «أن رَسول الله علد كلم اكات القايب حَيث 5 
بأُسْمَائهمْ فقال: هَل وَجَدتُمْ ما َعَدَ رَبْكُمْ حَفًا فَقَدْ وَجَت مَا وَعَدَني ربّي حَقًا» 
0 

(وَلو قال: إن عَمَلتّك هَمَبِدِي حُرٌ فَصَملهُ بَعدَ ما مات يَحَنَت) أن الشمل هُوَ 


الإسَالةٌ وَمُعنَاهُ التُطهِيرٌ وَيَتَحَفقٌ ذلك في المَيّت 


الجرّء الثالث 1 


الشرح: 

وله ووقفتة للق يَعْنِي لتَطْهِيرَ (في اميّت) ألا ئرّى أن مَنْ صَلى وَهُو 
يَحْمل مَيْنًا مُسْلمًا ل يُقسّل لا تَجُورٌ وَإِنْ كَانَ مَعْسُولا جارس 

(ومن حلف لا يُضرب امرتهُ فَمدٌ شعرها أو حَنَفََا أوعَضّها حنث) نَّهُ اسم لفعل 
مؤلم وقد تَحقدّقَ الإيلام؛ (وقيل لا يَحِدَّثُ فِي حال الملاعبّة) لأنّهُ يُسَمّى ممَارَحَمَّ لا ضربًا 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف لا يَطْرِبُ اْرأئة فُمَدُ شغر تعر ها أ ختقها أ عَصنهَا حَدث لآل اسم 
لفعلٍ 0 يتٌصل بالبّدَن (وَقَدْ تُحَقَقَ الإبلامم من هذه الأفعَال (وقيل لا يَحْنَثْ في 
حَال الملاعبّة) وَإن 0 وَآَلَهَا لأنهُ يُسَمّى في اغراف مُمَارَحَة لا ضرباء وَهُوَ مَتقول 

عَنْ الإمّام فر الإسشلام. 
(ومن قال: إن لم أقثل هُلانًا فَامرآَتُهُ طالق وَفُلانَ مَيّتَ وَهُو عَالم به حنث) لأنّهُ 


اج اال لال 1 إلى 


عقد يَمِينَهُ على حيّاة يُحدقُها الله فيه وهو مَتَصورٌ هد 2 فينعقد ثُم يُحِنَثُ للعجز العادي (فَإِن 


و 


لم يعلم به لا يَحنَتْ) لأنْهُ عفد يَمِينَهُ على حيّاة كانت فيه ولا تُتَصورُ ور فَيَصيرٌ قياس 
مسألةٍ الكوز على الاختلاف؛ وليس فِي تلك المَسألجٍ تَفصيل العلم وَهُوّ الصّحيح. 


الشرح: 
عو (وَمَنْ قال إن م أقمل فلانا) ظاهر. كله (هُوَ الصّحيح) احَترَارٌ 
كَرَةُ في شرح الطْحَاوِي َال فيه: وَلوْ كَانَ يَعْلمُ أن الْكُورَ لا مَاءَ فيه فُحَلفَ وَقَال 


إن 1 أشرب لماء الذي في هَذَا لكر ْم فَامرَأَهُ طَالقٌّ حَدثْ بالانقاق. 

وَرُوِي عَنْ أبي حَنيفة في رواية أخخْرى ألهُ لا ينث عَلمْ أو لم يَعْلمُ وَهُوَ قَوْل 
زُفْرَ وَهْوَ المسحي , ؛ لأنَهُ عَقَدَ ليَمِينَ عَلى شرب الماء المؤحُود ة في الكُوز واه تعالى 
غلم وَإِن أَحْدَثْ في الكُوزٍ ما فلي هو الا الذي كان 0 في الكوز وَقَتَ 
البَمين لأَنْ الَاءَ الذي أضيف إِليْهِ ارب لا يحتمل الوجُوة زد ااذه مق ناطق 
صسئلة الل إذ كَ بم ات كلان لل عفد يميه على فغل القل في كلاد فإ 
أحْيّاهُ الله تعالى فَهُوَ لذن لقؤله تَعَالى « فَأْمَاتَهُ أ الله مأئة نه عَامِثُّمَبَعَقْد 4 [البقرة: ]| 


اله بر 


وَكان ما 7 عَلِيه ليمي دو هما وَالعَادي موري ؟ إلى العادة كالإرَاديٌ منسواب * إلى 


ذا 


العناية شرح الهداييّ 
لإرَادَة» فإِنَ ئاء التَأيث تُحْذَفُ في النسنبّة. 
باب اليمين 2 تقاضي الدراهم 

(م لد لتقي تينة إى قريد قمة عقو يا تون متيو ون قال: ل تيد 
َهْوَآَكثَرُ من الشثهر) أن م دونه يد يب وَالشهرُومَا اد عليه يُمَّدبَعِيدء لهذا يقال 
عند بُعد العهد ما لقيدُك مَندُ شهر. 

الشرح: 

(بَابُ اليمِين في تقاضي الدّرَاهم): ا كَانتْ الدَرَاهمْ م بن اوسيل دُونَ الٌقاصد 
في الْحَامَّللات وَعَيْرِهَا حر اليَمِينَ التي تتَعَلقَ بها وحص ارات بالذكْرٍ لكونهًا أكثْرَ 
استعمّالاء لي البَابْ بالتّقَاضِي وَالْسَائل الْذَكورَة : فيه بلفظ القضّاء وَالقَبْضِ وَالعدّد 
3 ااه نئنة القساء والئاض ملق بخانقو سنب ذا طن ادكو كيه هَذَا ما 
قَالهُ الشارحون: 

وَأقُول: جَمِيعٌ مَا ذَكَرَهُ في الكقاب من الْسَائل مَبْناهُ على اناي م 
أصَرح بذكره عِنْدَ رأس 5 مَسثألةء وَالأصل في هَذَا اليّاب أن الديُونَ تُقَضَى بِأُسَْافَاء 
أذ سكل نك سن وَأنَّ مَا دُونَ اشر ريع ادبي 

قال: 00 خَلقَ ليقضينٌ دَيْنَهُ). تَقَاضَى الرَجُلَ دَيْنَهُ وَأ فَحَلف غرُِة 
ليقن ديتَُ (لى قريب فهو مَا دُونَ الشَهرِء وَإِنْ قَال إلى بعيد فَهُوَ أكثرٌ من الشَهْر) ا 
عر في | لكتاب» محال لظي انشاتية ول فى الات بعذ ننه 

ا 
تَبَهرَجَنٌ آو مُستَحَنٌ لم يحنث يَحدَّث الحَالف) لأنّ الزيَّافَنَ عيب والعيب لا يُعدمْ الجنسء ولهدًا 
لو تَجُورُ به صار مُستوفيًاء فوجد شَرطٌ البرٌ وَقَبِضُ الْستّحَقَّةٍ صَحِيحٌ ولا يَرتَفِعٌ برَدهِ 
البرَ امتَحَْقَ (وإن وَجَدَهَا رَصاصا أو سَتُوقَمَ حَنِث) لأنّهُمَا ليسا من جنس الدَرَاهِم حتّى 
لاود ال روات اعرف و 01 وَقَبْضه بر في يُمينه) لأن 
قضاءَ الدّين طَرِيمه المقاصبٌ وقد د تَحَقّفَت بمُجِرّد البيع فكأنّهُ شرط القبض ليتَقَرَر به 
(وإن وَهَيَهًا لهُ) يعني الدّين (لم يَبْر) لعدم المْقَاصٌجَ لأنّ القضاء فَعله وَالهِبَيٌ إسقاط من 


صاحب ١‏ لدين. 


الجزء الثالث +7 ميس قن 


الشرح: 

وَإِنْ زَادَ في التَقَاضِي (فْحَلف ليَقضيّنَ 3 دَيْنَُ اليَومَ فَقَضَاهُ ثم وَجَدَ فُلانْ بَعْضَهًا 
يُونًا أ لتهْرجَة أو مُستحَقَةٌ :ب" في يُمينه) لَا ذَكَرَهٌ في الكتابء وَالرَيْفُ مَا يَرْدهُ بيس 
امال وبرج ما مَا يده الفحانٌ وَسيأني في كتّاب البيُوع. 

وكَولهُ (قوجد شط بَرَه) يَْنِي قَضَاء ينه في اليم (وقَبْضُ الْسَحَقّة صّحيح) ألا . 
رَى أله ل اترى بها شيا مها الْستحَقُ يقي اليه صحِيحّاء وَلَوْ لم يَصح بض 
لتر ا عرب ررد ل ان يا مسي و من الريُوف أو 
التبَهرّجَة 0 المستَحَقة (البَىُ الممَحَفَى) لأن اليَمِينَ ره د النراط يَقَبَل 
الفَسْحَ والاتقاض لكان َِنْ مَوْل اكاب إِذَا رَدَّ البَدَلُ " 5 ار 
استردٌ بالاستحقاق لاد ضض الكو بخلاف قضَاء الدَيْنٍ له يتفض برد د المقبوض 
َنْب أو استحقاق أن 1 تامو قَدْ زَالت. 

تيه رود قم زمناهتم عام وَقولهُ (لأنَ قضَاءَ الدَينِ طَرِيقة المقَاصة) يبان 
أن مَا يَقْيِضُهُ رَبُ الدَيْن يَصِيرٌ مَصْمُوًا عَلِْ لاله يَقِضُهُ لنفسه عَلى وَْه التمْلِيك 
لَب ادن على الثون مثلك أيز مل ما في ذطقم قيَلئَقيًا تيان قصّاصًا (وَقَدْ تَحَقَقَسْ 
مجر محر القع لأن تَّمَنَ العبد آخرٌ الديْئينِ فيَكُون قَضَاءٌ عَرْ الأول ينما كان طريق 
52 الذي الْقَاصّة لأن قضاء الدَيْن حَقيقة لا يُتَصّوُرٌ لأن القضاءِ يُصَّادفُ العَيْنَ وَحَقٌ 
000 : 

وَكوَلَهُ (فكالة رط القنض) كاله إفارة إلى الحواب فك ينال لذ انين 
المقَاصَة بمُجَرَّد البيْعِ لا قال مُحَمَّدُ في الجامع الصّغيرِ يقبط . وَوَجْهُهُ أن اشتراط 
لض ليود هذا ان مل ادن الذي للمعتتري عله أن مَل من ان حل تقر 
وَثْمَنْ العَبّد غَيْرُ مُتَقَرّر قبل القبْض لأَنْهُ عَلى شرف السقوط بمواته) فإذا قَبَضَهُ 
0 مثله فيَتَقَاصّان (وإن وَهَبَّهَا 0 أي ١‏ إن و في الدائر دَيَْهُ 
للمّديُون 0 يبَر الخالفُ (لعَدَم امْقَاصَّة) لأن :لتر عَلِيْه فغلهُ وق النقتاء 
(وَاهبَهَ) لئست فغلهُ لأنهَا 0 الدَّيْنِ) ا 40م من 


٠ 


الحنت» فك أاء لا ا 0 يَحْنَث عند أ حَنيفَة وَمُحَمَّد ا رات 
حنث رَ بذلك ! ير و بي و 


ل العناييّ شرح الهدايي 

0 عَليْ هر الذَيْن؛ وَفْوَات الْخْلُوف عَليْهِ عنْدَهُمًا جهة في بطْلان اليَمين كما 
, مسنألة ممنألة الكُوز عَلى مَا تَقَدم. 1 

قَال بَعْض المتارِحين: وَلنَا فيه نَطَرٌ لألَهُ حيتكذ يَلرَمُ ارتفاع التمِيضَيْنِء وَهُوَ فاسدٌ 

ين البَرَ تقيض الحثث» فمن وجود أُحَدهما يَلرَمُ تفاع الآخر ومن ١‏ تفاع 


لمر بردي 


عم ير وئة لاض دياز اذ يرتَفعًا جَمِيعًا. 
بأحَدهمًا وكأن لضي ليس كَذَلك: ذا بَطل اليم بفوّات تر 2 0 


ل 2 


اطلتض] اثان مك اد لالقصفة وعد لوكا 

(وَمَن حلف لا يُقبض دَينَّهُ رهما دُونَ درهم فََبَضُ بعضه لم يُحنّث حتّى يُقبض 
جميعه) لأنّ الشّرط قبض الكل وَلكِنّهُ بوصف التَمَرّقء آلا يُرَى أَنْهُ أضاف القبض إلى 
دين مُعرّفٍ مُضاف إليه فَيَنصّرِفُ إلى كله فلا يُحنّتْ إلا به (فَإِن قَبَض دَينَهُ في وزتين 
لم يُتَشَاعَل بِينَهُمَا إلا عمل الوزن لم يَحنّث وليس ذلك بتفريق) لأنهُ قد يتَعَدُرٌ قبض 
الكل دُفعَيّ واحدة عادة فَِيَصِيرٌ هذا القدرٌ مُستثتى منه. 

الشرح: 

وَإِذا تَقَاضَّى دَيْنَهُ فقال أقضيهًا م ُنَجُمًا فَحَلفَ (لا يَقبض ذَيْنَهُ درْهما دُون 
0 ار ل رده 

قَبْضٍ الكل بوَطّف التمَرّق أنه أضّافَ القَبْضَ إلى دَيْنِ مُعَرّف مُضَاف إِليّه وَهُوَ 

0 4ر9 ٠‏ إليم) اركب يفي بائتقاء جزئهء ذا وُجد أُحَدُهمَا 
دُونَ الآخر لم يَحْنَت وَهَاهُنَا إِنْ قات عَدَمْ مرق لم يُوجَدْ قَبْضْ اللجميع. وكَوْلهُ (فإن 
قيض دَيْنَهُ في وَرْئيْنِ) ظاهرٌ. 

(وَمّن قال: إن كان لي إلا مانم درهم فَامرَنُهُ طّالق فلا يلك إلا خمسين درهما 
لم يَحنّث) لأنّ المقصود منه عرفا تفي ما زَادَ على المانّجَ ولأن استثتاء اماق استثتاؤها ' 
بجميع أجزَائِها (وَكَدَلكَ لوقال غَيرَ مِانّجٍ أوسوى ماتَتٍ) لأنّ كل ذلك أَداةٌ الاستثناء. 

الشرح: 


سام 6يهه 


وَمَرْ تَقَاضَى من غَربمه مالَتيْن فَقَال لا أمْلك ذَلك المقَدَارَ قَلم يُصَدَقَهُ فقَال (إن 


بِمَرَة 


1 


الجزء الثالث 
كَانَ لي إلا مائة درْهم فَامْرأتهُ طَالقَّ وَل يَمْلكْ إلا حَمْسينَ درْهَمًا لم يَحْنَت) لَا ذَكَرَه 
في الكتّاب. َوْلَهُ (ولآن استنتاء المائة اسْشَاوُهَا بجميع أَجْرَائهًا) يعني فَكَانَ استناء 
الخمْسينَ داحلا تحت اسْتثْاء المائة أن الْحَسْسينَ من أَجْرَاء اماه فَلذَلكَ لم يَحْنثْ. 
مسائل متفرقة 

(وإذًا حلف لا يفعل كذا تَرَكَهُ أبدا) لأنّهُ نَمَى الفعل مطلقًا َعَم الامتناعٌ 
ضرورة عموم النّفي (وإن حلف ليَمعَلنَ كذ فَمْعلهُ مَرَّةَ واحدةٌ بر في يُمينه) لأن الملتَرّم 
فعل واحد غير عين, إذ المَامُ مَقَامُ الإثبات فَيبَرُ آي فعل فعلهُ وَإِنمَا يَحنّتُ بوْقُوعِ الياس 
عنه وَذّلك بمُوته أو يفوت محل الفعل. 

الشرح: 

(مَسّائل مُتَفرقَةٌ) : أي هذه السَائل التي َذْكيُهًا مَسَائل عق ومن أب 
اْصنفِينَ 1-1 ما شد م الأبُوَّاب في آخر الكتّاب. 
(وَإذًا حَلف لا يَفعَل كَذَا تَرَكَهُ بدا ليَمينُ عَلى فغل الشيء أ تركه لا تلو 
إِمّا أن تون مَُقعَةَ يوقت كَيَوْمٍ وَسَهْرٍ أو مُطْلقَة فَإِنْ كَانَ الثاني وَهْوَ الْذَكُورٌُ في 
الكتّاب, فإن كَانَ عَلى ارك تَرَكَهُ أبدَاء وَإِنْ كَانَ عَلى الفغل بر بفغله مَرَةَ على أيّ 
وَجْه كَانَ تاسيًا أُوْ عَامدًا مُحْمَارًا أو مُكْرَهَا أو بطريق التوكيل؛ لأنْ الفغل مُسْتَملٌ على 
مَصْدَرِه اشتمّال الكل عَلى جرع 0 عَدَمٍ الحَاجَة إلى التَْرِيف» وَالَكرَة في 
ا ا بر اكار الاباع يرا اواك لحي راكنا في مار 
النفَي 0 حَنث) وَإن َعَلهُ في صُورَة الأماك 0 

(يَإلْما ينث يوقوع الأس عله وَل يمت الخالف أو يفوت مَحَل الفغل) 
فإن كَانَ الأول وَل يذ كر في الكتاب هله يست فيه قبل مُضي الوّقت وَإن وَقَعَ 
ام بمواته 9 بفوت الْحَل لأن الوَّقَتَ مانغ منْ الالحلال» إذكلو الخ كيل مُضي 
الوَقْت لم يَكُنْ للتُؤقيت فَائدةٌ 


(وَإِذًا استحلف الوالي رَجَلا ليُعلمِئّهُ بكل داعر دَخَل البَلدَ هَهَدَا على حال ولايته 


ع 
أن 


خَاصُدً) لأن المقصود منه دفع شَره أو شر غَيرِه بِرّجِره فَلا يُفِيدُ هَائِدَتَهُ بعد زَوَال 
سلطّتته وَالزُوَالَ بالمٌوت وَكَدَا بالعزل إلى ظاهر الروايّج 


يدن 


العناية شرح الهداية 


الشرح: : 

(وَإِذَا استحلف الوالي رَجُلا ليُعْلمَنهُ بكل ذاعر) أي مُفُسد حبيث من الدَعَارَة 
رهي ليث َالقَسَادُ (دَحَل البَلدَ كَانَ الإْلامُ وَاجيّا حال ولايته شام ولب يلم 
الإغْلامُ حَال دُعُولهء وَإنّمَا رمه أن لا يُوَخرَ الإعْلامَ إلى ما بَعْدَ مَوْت الوَالي أو عَزْله 
عَلى ظَاهرٍ الروَايْة (لأن الْقَصُود منْةُ) أي من الإغلام (دَفعْ شَرم) أي شر نفْس الدّاعرٍ 


وأ عزرلدي زرخ كان القلل 7ع وأذبل الدشاته انه خانة ين الذعارة لذ 
كَانَتْ في قَصّده 7 ينه وَهَذَا المقصُودٌ إِنّمَا يُفيدُ قائدئهُ إذَا كَانَ الوالي قادرًا عَلى 
تنفيذه وَذَلكَ بالسّلطَة وال ول بالّوْت لا مَحَالةَ (وَكَدَلكَ بالعَرّْل في ظَاهِرٍ 
الرواية) وَإِنمَا قيّدَ بظاهر الرُوَايّة احْترَارٌ عَمَّا روي عَنْ أبي يُوسْف أَنهُ يجب الإعْلامُ 
عَلى الخالف بَعْدَ عَرْل المكفلف اننا نك كيه ف او 


(وَمَن حلف أن يهب عبده لقلان فوَهَبَهُ ولم يُقبل بر فِي يمِينه) خلاقًا لزّفر فإِنّه 


يعتبره بالبيع لأنّهُ تَمليك مثله. ولنا أَنْهُ عقد برع فيتم ابرع ولهذا يُقَال وهب ولم 
يقب ون الَقصود إظهّارُ السمَاحَجٍ وَدَلكَ يتم بهء آمًا البَّيعُ فَمُعَاوَضَّةٌ فَاقتَضَى الفعل 
الشرح: 
َكَولهُ (وَمَنْ) (حَلف أن يَهَب) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتاب وَاضِحٌ» وَاعقلف 
أُمْحَابنَا في تُبُوت الملك قَبْل القَبُول» فَمْهُمْ مَنْ قال يتبُوته إلا ألهُ بالردٌ ينض ذَفْعًا 
لضَرّر المة» وَمِنْهُمْ مَنْ قال بعَدمه لاحْتمّال أن يَكُونَ الَوْهُوبُ مَحْرَمًا للمَوْهُوب له 


- 3 ءًّ 8 : 
يعمَقُ عليه فلا يُمْكنُ دَفُمُ الضَرّر فَيَتَوقف الثبُوت عَلى القبّول» بخلاف اليَبْع وَالِإجَارَة 

5 1 7 2 6 - 2 5 3 . 
وكل عَقَد فيه بَدَلَ لأنْهُ تَمَلكٌ من الحانييْن فَكَانَ تَمَامُهُ بهمًا. 


ىا .#0 


(وَمَن حلف لا يشم رَيحَانًا شم وردًا أو يَاسَميئًا لا يَحنَث) لأنّهُ اسم لا لا ساق 
ولهُما ساق. 

الشرح: 

وَمَنْ حَلف لا يَشُمُ رَيْحَاَا قشم وَرْدَا أَوْ يَاسَمِينًا لا يَحْنث لأنَهُ اسْمٌ لا لا 
اق له فك سَّاقَ) قيل هَذَا تفسيرٌ الإمّام فَخْر الإسسلام وَقَلدَهُ الصّْرٌ السّهِيدُ 


0 


الجزء الثالث 
4 لع 4 مى. ملفل ولو و0 8 2 مه سم 24 ددن ه 
وَالْصَنْفْء وفيه نَظَرٌ لأنهُ ل ينبت في قَوَانِين اللعّة الرّئْحَانَ بهذا التفسير أضصلا. 

وَحَوَابَهُ أن مَعْنَى قؤله امم ا لا ساق لهُ أن لساقه رائحة طبه كما لورقه 
اه ودر و هم 2 رفو 2 2 8 3 8 2 5 
اصْطلح عَليْهِ الفقهّاء وَإن لم يَْبْتْ في اللْعَت عَلى أن تَفيَهُ في اللْعّة يَتَوَقفْ عَلى 


0 ون كف 


00 0 
الاستقراء اتام في أُوْضاع اللعَة وَهُوَ متَعذْرٌ. 


اونا 


وقيل في الضّابط بَيْنَ الوررد والتهانة اننا ونع ع ب رمن مك ال 1 
لين رائحة طيئة مُستلذة فَهُوَ رَيْحَانء وما يَيْتْ من الشّحَرٍ ولورّقه رائحة مُسَْلذة 
هو ورد 

(ولو حلف لا يشتَّري بتَفسجا ولا نيَّ له هَهُوَ على دُهنه) اعتبارًا للغرف ولهَدًا 
يُسمَى بائعه بائع البتفسج والشراء ينبني عليه وقيل فِي عرفتا يَمَعٌ على الورق (وإن 
حلف على الورد فَالِيَمِينَُ على الورّق) لأنَّهُ حَقَيقَمٌ فيه والعغرف مََرَرٌ له» وفي البَتَمْسَج 
قاض عليه. 

الشرح: 

(وَمَنْ حَلف لا يَسْترِي بَنَفْسَجًا فاشترى ذُضْن بَنَفسّح حَنت اغْتارًا للعرزف 
وَهَذَا يُسَمّى بَائعُهُ بَائعَ المتَفسّج والشراء يي عَليْم أي عَلى الع وَهَذَا في عُررْف أهل 
الكُوفة وقيل في عرفا يََعُ عَلى الورّقء وَإِنْ حَلف عَلى الود فَاليِمِنُ عَلى الورّق؛ 


إن وس ل م مل سرع ة. بر ار باس بير إن 4 
لأنهُ) أ الوَرْدَ (حَقيقة فيه) أي في الوَرّق (وَالعْرْفْ مُقررٌ له) أي لوقوع اليمين على 
55 0 مه و ا 00 وا ل 6 اكه ام لس قه ااه سن 
الحقيقة: يعني أن اسم الورد على الورّق حَقيقة» وفي العرف أيضا يُفهّم منْهُ ذلك فكان 


.ور وم و - 2 2 ٍ-. 0 - 3 5 زه ع ها 02 اا يان 

العرف مقررا للوقوع على الحقيقة (وفي البنفسج قاض عليه) أي غالب راحح: يعني 
أن اسم البَنَفسّج يَقَمُ عَلى عَيْنِ البتمْسّح حَقِيقَة كَمَا هُرَ مَذْهَبْ الثافعيً لا على ذُهْد 
وَلكن العُرف غَيْرٌ تلك الحقيقة من عَيْنه إلى ذُهْنه فَكَانَ العُرْفُ غالبا وَرَاجحًا في اسم 


.6 ذه 

ا 200 
البنفسج على حقيقته 
' 

2 


11 


العنايى شرح الهداييى 
كتَبالحو 0 

قال: الحد عَم هو المنع؛ ومنه الحداد للبواب. وفي الشريعت: هو العَقُوبَي المقدرة 
حمًا لله تعالى حتّى لا يُسمى القصاص حذا لأنّهُ حق العبد ولا التّعَزِيرٌ لعدم التُقدير. 
وَالَقصدُ الأصلي من شَرعِه الانْجارٌ عَم يتَضرُ به العِباكُ وَالطْهَارَةٌ ليست أَصليّد فيه 
بدليل شرعه فِي حق الكافر. 

الشرح: 

(كتَاب الَْدُود): 1 فرع من ذكر الأَيْمَّان وَكَمَارََها الذاء ين العياذة وَالعُقوّة 
أوْرَدَ عقي يها العقُوّات الدمة وَمَحَاسِن لَدُود كثيرة نا أَنَهًا رفع الفْسَادَ ا 
العام ا فين وَالأَعْرَاض وَالأَمُوَ الدشالة عن الاتتذال. وَأما ها فب سد 6 
منْهًا ما أضيف ليه مثل حَد الرّئا وَحَد القذف وَغَيْرهمًا. وَأما تَفسيرَة ل وَشْرِيعَة 
وَالْمَصدُ ا شرْعه وَهُوَ ل هُ في الكتّاب 

قال (الزِّنَا يثبت بالبيئج والإقرار) وَاُرَادُ كُبُوتُهُ عند الإمام لأن البَيْنَمَ دليلٌ ظاهر 
وكذا الإقرار لأنْ الصدق فيه مرجح لا سيّما فيما يتعلق بثبُوته مضرةٌ ومعرقٌ 
والؤصول إلى العلم القطعي مَتَعَدْرٌ فَيُكتَمى بالظاهر. قال (فَالبِيْئَةٌ آن تشهد أربعةٌ من 
الشهود على رَجُل أو امرآة بالرَّ) لقوله تَعَالى: « فَاسَتَسْبِدُوأ علَيهنَ أربَعَةٌ يَنكُمْ) 
[النساء: !١١‏ وقَال اللهُ تَعَالى: « ثُمَ لَمْ يَأَنُوأ أَربَعَة سْبَدَآءَ 4 [النور: 4] وَقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسلام: للذي قَدّفَ 0 «ائت بِأَربَعَجٍ يَشهَدُونَ على صدق مقَالتك”" ولأ فِي 
اشتراط الأرد بعت يتحفق م معنى الستر وهو مندوب إليه والإشاعيٌ ضده 

الشرح: 

قال (الرّنا ينْبْتْ بالبيّئة وَالإْرَار) الرّئا يُمَدُ ويُقْصَرُ فَالقَصْرُ لَعَةَ أل الحجّان 
وَالَدُ لأهل تجد. قَال الفرَرْدَق: أيَا حَاضْر مَنْ يَرْن يُعْرَفُ اوه وَمَنْ يرب الخرطوم 


يُصْبِحٌ مُسْكرًا يُخَاطبُ رَجُلا يُكنّى أبَا حَاضْرِء لطر دين الات لكا 


السو السو في الشرْع كشا الْكلف + شَهُوَتَهُ في 0 امْرأة ححَاليَة عَنْ الملكين 
وَشْبْهَتهمًا لا شبْهّة الاشتبّاه رتشكين لكرأة من ذلك وَاعثتير لفظ القضَاء إِشَارةٌ إلى أن 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (47/8/9): غريب هذا اللفظ. 


مكزع ]لخ لاك" « عب تحب يس بت الس ا يت اا 


مُجَرَدَ الإيلاج زئاء وَهَدَا يثبْتْ به المُمْل» وَالْكَّلفْ ليَخْرُج الصّبي راون اذ 
بالملكيْنٍ ملك النَكَاح وملك اليّمين وَبِشْبْهّة ملك النَكاح ما إِذَا وطئ امْأَةٌ تَرَوَجَهًا 
عبْرٍ شهود أَزْ بِعيْر إذن مَوْلاهَا وَمَا أشبهّه. وَبشْبْهَة ملك اليّمينء ما إذَا وطئ جَارِيَة 
ابْنه أو مكائبه أو عَبّْده الأذُون الديُون وَبشبهَة الاشتبّاه ما إذا وطئ الابن جَارِيَة أبيه 
على طَنَّ ألا تحل له. اك يت باليكة والإفرار. 

قال المصَنّفْ (وَاكْرَادُ بُونةُ عند الإمام) وَإْنّمَا قال كَذَلِكَ لأن انا على التفسير 
لذكُورٍ يت بفثلهمًا وحن في الخَارِج وإ م يَكَنْ هناك لا بيد ولا إقرَارَ ونم 
الحَصّرّ في ذلك لأنهُ لا يَطهَرُ مون بعلم القاضي؛ لله لِيْسَ بِحُجّة في هَذا البَاب 


ًّ ع0 
3 


وكذلك في سائر الحدود الخالصّة لقؤله تُعَالى :ل فَإِ لم ُو بالشهدآ ركيد 
أله هم مألَكَدِبُونَ © [الغور: ]١1‏ َقولهُ (مَعرةَ ومَضَرة) اللْضَرةُ ضَرَرٌ ظاهرٌ 0 لبن 
0 ضَرَرٌ يفُصل ؛ ببَدَنهِ وَيَسْرِي إلى بَاطنه من ] لْحُوق العَارٍ بالْتسّابه إلى الرئا. و 
(قالييئة أن تشهّد ا من ] الشّهُود) ظَاهٌ. 

ول (وَلأن في ان شراط الأريعة لير مني لدي اختراز عن قؤل ل 
نما اشترّط الأربَعَ أن الي لا ينم إلا بانتء وَفغل 5 وَاحد لا يَثْبْتْ إلا بِشَهَادَة 
شَاهدَين فَإِنْهُ ضَعيفٌ؛ لأن فل الواحد كما يَنْتْ بِشَهَادَة اي كَذَلكَ ينبت بها 
فل الاتيِ؛ ونم الصّوَاب أن الله الى أُحَبّ السّثرٌ عَلى عبّاده وَشَرَط زيَادَة العَدّد 
0 مه م 0 2 

وقول وهو أي السَثرُ (مَنْدُوبْ اليه قال يل «مَنْ أُصَّاب نكم من هذه 
القَاذُورَات شين ليتع بسَثْر الله», وَقال: «مَنْ سر على مُسسُلم سَكَرَهُ الله في الدليا 
والآخرّة» (وَالإشَاعَة ضدُهُ) أئ إظهارد الزناطد سَثْرِ الا كان ودتوة الإشّاعة عَلى 
ضِدٌ وف السثر لا مَحَالةً. كم لا كَانَ السَيرُ ثرا مَنْدُوًا إليه كانت الاشاعة أثرا 

(وإِذا شهدوا سألهم الإمام عن الزّنًا ما هُو وكيف هو وين زَتَى ومتَى رَنَى ويمن 
رَنَى؟) لأن التَّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام استّفسر ماعرًا عن الكيفيّخ وعن الْزْنِيُت ولأن 
الاحتياط فِي ذلك واجب لأنّه عساه غير الفعل فِي الفرج عَنَاهُ أو زَنَى في دَارٍ الحرب أو 
في اتام من الرّمَان أو كانت له مهم لا يَعرهْهًا هُوَوَلا الشهُودُ صَوّطءٍ جَارِيةٍ الابن 


ل العنايّ شرح الهداينّ 
فيُستقصي في ذلك احتياطًا للدرء (فَإِذَا بِيُنُوا ذلك وقَانُوا رآيتاهُ وَطئها فِي فَرجِها 
كاميل فِي المكحلتٍ وسآل القاضي عنهم فَعَدَنُوا فِي السر والعلانِيّجٍ حكم بشهادتهم) ولم 
يكتّف بظاهر العدالت في الحدود احتيّالا للدّرىء قال عليه الصلاةٌ والسلام: «ادرءوا 
الحدود ما استَطعتُّم» بخلاف سائر الحمّوق عند أبِي حنيفت. وتعدِيل السرٌ والعلانيج 
تُبَيَئُهُ في الشهادات إن شاء الله تعالى. قال في الأصل: يُحبِسَه حنّى يسآل عن الشهود 
للاهام بِالحِنَايدٍ وقد حبس رَسُول الله يلد رجلا بالتّهمُت بخلاف الدَيُون حَيثُ لا يُحبّس 
فيها قبل ظهور العدالتيء وسياتيك الفرق إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
(وَإِذا شَهِدُوا سَأَهُمْ الإمَامُ عَنْ الرّكا م ما هُوَ) احْترَارًا عَنْ القلط في الماهيّة (وَكيْف هُوَ) 
جح فى ااكر را وات اراك اا وتيا اام 
في الرّمَانَ (وَعن المرَيّة) احترَارًا عَنْهُ في الْفعُول به يدل عَلى وُجُوب السّوّال عَنْ 
هذه لأياء انَل وَالعقل. أمّا الأول فَمَا روي «أنْ رَسُول الله ل سَأل مَاعرَ» إلى أن 
ذَكَرَ الكّاف وَالُونَ ": يَْنِي كَلمَة نُكت لكَوْنه صَرِيجًا في اليَاب والباقي كاي وما 
التقل فاون الاخْتيّاط في ذلك وَاجبُ لأنَهُ قد كَانَ مرحي لداع ع باو ترم 
ماهيّة لزنا ولا كبْفيثةُ مَوْحُودَة أو زئى في ذَارٍ ارب وَمُوَ لا يُوحب ؛ الَْد أو في 
0 من الرّمَان وَذْلكَ يُسقط الح أو كان لهُ في الْرَيّة سبْهَةٌ ل يَطْلعْ عَليْهًا 
د كَوَطء جَارِيَة الابْنٍ يُسُتّقصي في ذلك احتيّالا للدّرء؛ فإذا ينوا ذَلكَ وَقَالُوا 
كا وَطنهًا في فَرْهَا انا هيهو بها كليل في الكْخُل ياد ن كيفيته كيْفيّته وسأل 
القاضي عَنْهُم 0 في لسر وَالعَلانيَة حَكمَ بشَهَادة 1 يَكتَف بطاهر العَدَالة 
احتيّالا للدّرىء أن لي يل أَمَرَ ذلك وَقَال «اذرءوا 0 ما اسْتَطعتُمٌ» بخلاف 
سائر الحقوق عند 5 حَنيقة حيث ٠‏ أكْتَفَى فيه بظاهر العدّالة وهو الإسّلام» وتغديل 
السرّ وَالعَلانيَة يَأني في التّهادَات إن غتاء الله تعال .قال 5 الأصْل (يَحْبِسُهُ حَنّى 
يَسْأل عَنْ الشّهود) كه لوتخلى سيا هرب قلا يط يه بد لله ولا وجنة لأخذ 
الكيل مث أن سح من ال يي فإن 
قبل: الاحتياطً في الحبْس أَظهَرٌ. أحيب أن خا ف بن الات ال د 
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تعر للانهام بالناية وَقَدْ صّحّ «أن رَسُول الله ولك حَبْسَ رَجُلا بالتّْمّة» وَالفرْق يبه 
ويَيْنَ الَديُون سَبأتي إن شاء الله تعالى . 

قال (والإقرارٌ أن يُقِرَ البَالعٌ العاقِل على نفسه بالزْنا ربع مات فِي أَربعج مجالس 
من مجالس الْْقِرْ كما أَقَرّ رَدْهُ القاضي) فَاشْتَرَاطُ البُلُومْ والعقل لأنّ قول الصبي 
وَانُجِتُون غيرٌ مُعتَبّرِ أَوغيرٌ مُوجب للحَد. واشتراط الأربع مَدهَبُنَا وعند الششافعي يَكتَضِي 
بالإقرارٍ مَرةَ واحدة اعتبارًا بسائرٍ الحقوق؛ وهذا لأنّهُ مظهر وتكرَارٌ الإقرارٍ لا يفيد 
زَادةَ الظّهُور بخلاف زيّادَة الصّدد في الششهادة. وَلنَا حَدِيثُ ماعز «هَإئهُ عليه الصّلاة 
والسلام آَخَرَ الإقَامََ إلى أن تَمْ الإقرارٌ منه أَربّع مرّات فِي أَربَعَةٍ مجالس» فلو ظهر يما 
دُونَّهَا نا آَخْرَها لتُبُوت الؤجوب ولأن الشهادة اختّصت فيه بزيادة العدد, فَكدَا الإقراز 
إعظامًا لأمر الرّنَا وَتَحقِيعًا تَعنّى السّترِء ولا بد من اختلاف امالس ا رَوَينَه وَأن 
لاتّحَادٍ للجلس أَكَرَا فِي جمع الْتَمَرقات فَعِندهُ يَتَحَمْقَ شبِهَمُ الانّحَادٍ فِي الإقران 
والإقرارٌ قَائِم باقر فَيُعتَبَرُ اختلاف مُجلسه دُونَ مجلس القاضي. والاختلاف بأن يرده 
القاضي كلما أَقرفَيَدهَبّ حَيث لا يَرَاهُ م يَجِيءَ طَيُقِر هو روي عن آبي حَنِيفَتَ لأنّه 
عليه الصلاة والسلامُ رد مرا ِي كل مَرةٍ حت توَرَى بحيطان ةد 

الشرح: 

قال (وَالإقْرَارُ أن يقر العاقل لالع صُورَةٌ السألة ظَاهِرَةٌ عَلى مَا ذَكَرَهُ (قوله 
اغَْيَارَا بسَائرٍ الحُقُوق) يَْنِي في سَائر العَدَد مُعْيرٌ في الشّهَادَة دُونَ الإقرَارٍ فَكَذَلكَ 
هَاهُنًا. وَقَوْلهُ (بخلاف زَيّادَة العَدد في الشّهَادَة) يعني لها ُفِيدُ زِيَادَة في طْمَأنِيئَة 
القلب» وَتَكْرَارٌ الكلام ليْسَ كَذَلكَ. وَلنَا حَديث «ماعز فَإنّهُ جَاء إلى رَسُول الله وَل 
وَقَال ريت فَطَهرْنِي» فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ إلى الجانب الآخَر وَقَال مثل ذَلكَ فَأغرض 
عَنْهّ فْجَاء إلى الجانب الثالث وَقَال مثل ذَلكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاء إلى الجانب الرّابع 
وَقَال مثل ذَلكَ» قلمًا كَانَ في الْرَةَ الرّابعَة قال التَبِي : الآنَ أَقْرَرْت أَربَعًا فبمَن 
ل بفلائ قال لعلك قَبَّتهًا للك بَاشَرْهَاء فَأبَى إلا أن يقر بصّريح الرّئاء فقال: 
أبك خَبَلٌ أبك جُنُونَ وَفي روَايّة بَعَثَ إلى أهله فَقَال: هل نكرُونَ من عَقَله شيئا؟ 


ل سر براه ساس خف ا 


1 م 2 ن امه 8 م م اه سه #2 2 0 


1 العناييّ شرح الهدايتّ 
كنا تتَحَدت في أصْحَاب رَسُول الله 8 أن مَاعًا لو قََدَ في ينه بَْد اله الثالقة وَل 
له ع موا م دن اوم ره سا عوم وى 
ال و ار 


ردم وو 


وَوَجْهُ الاستلال بحَديث معز ما شَارَ إلِيْه بقؤله فَإِنهُ أخَرَ الإقامة. وَيَانَهُ أن 


رَسُول الله و عر إقَامَةَ اله إل أذ م الإقرَار ربع رات قَلوْ كَانَ الإقرَار مر 
وَاحدة كافيًا م يوعد لأ ن إِقَامَة اد عند عند ظَهُوره وَاجبَةء وير الواجب لا يض 
رَسُول الله يد. 

فَِنْ قال قائل: ذا لم يَبْت الحَدُ بِإقرَارِه مَرةَ وَاحدة فَقَدْ اغتَرَفَ يوّطء لا يُوجب 
اواو ار و ب كران ألو رك كيدان 
في وَطْء واحد. أحيب بأن لإقرَارَ ربع اتنا أطثير مه لات الزن يتعَلقَ 
وري ُ هر بالإقرار مر وَاحدّة ونم الحكم مو و ا 1 
م تووكيا لور 

إن قيل: ا ا ض ابي ولك لأنهُ اسْترَابَ في عَمَله فَقَدْ جَاء أشكث أُغيْرَ مغر 
اللؤن إلا ا اده ء قبلهُ بَعْدَ ذلك كُمَ أ أزَال الشبْهَة 
بالسّوّال فقَال أبكَ بل أبك جَنُون. 

أجيب أما تكْيْرُ الخَال فَإِنّهُ ليل التُوبَة وَالخوْف من الله تعالى لا ليل امون 
نا قال ال 6 أب مون ليا كا يرا به اله كا قل لقلك ككلت وعطتها 
برع عن الرّئا إلى الوطء يشبهَة 00 الحدٌ عَنْهٌُ وَكمًا قال للسّارق عر ةما 
أْحَالهُ سرة قّ وَالدَلِيل عَليْهِ مَا رُوِيَ أن بكر 5 ذه قال لاعز لا قر لان إن قرت 
الرابعة بع رَحَمَكء فََبْتَ أن هَذَا العَدَدَ كَانَ ظَاهرًا عندهم. 


وَكَولَهُ (وَلأَنَ المَهّادَة ديل معْقُول يعم واب عن اعَْاره يسائر الحقوق. 
وتقريرة أ أن سَائرَ الحقوق لس نصّابُ الشتّهَادَة فيه أَربََة وَنصَابْهًا هنا ذلكَ» قلمّا كانت 
إِحَدّى الحَجييْنٍ مُخنَصة بزيّادة ليِسَنْ في سائر الحقوق فَكَدَكَ في الحَجّة الأُعذرَى 
سا ار ل ا من اعثتلاف المْجَالس لا رَوَيْنَا من أله 
يد حر الإقامة إل أن كم م الإقرَارٌ منْهُ أرَبَعَ 57 ٠‏ في أرْبعَة مالم اولان لانّحَاد 
المخلس أ" را في جمْع الْتَرقَاتء َعْدَهم) أي عنْدَ الانّحاد تتحتق :كنهة الخكاد قن 


0 
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ل قي 


0 


الإقرَار) ألا ترَى إلى ما جاء في حَديث ماع من إقرَاره حَمْسَ مَرّات وَكَانَ منْهًا 
لواحو واد لدم لكر حك ول يلحا لي أذ و التتولي روا تراد كاله الور 
يُخبَرُ انَحَادُ مَجلسه) في ذفع الحَدّ وفي بَعْض النْسَخ فيعْتبَرُ اختلافُ مَجْلسه أي في 
وُجُوب الحَدٌ وقيل يُعتبَرُ مَجْلسُ القاضيء وَرَدهُ المصَنّفُ بقؤله دُونَ مَجْلس القاضي. 
وَقَولَهُ (وَالاختلاف بأن يَرُدُهُ القاضى) ظَاهر. 

قال (فَإِذا تم إقراره أربع مرّات سأله عن الزِّنَا ما هو وكيف هو وآين زَنَى ويمن 
َتَىء فَإِدَا بَيّنَ ذلك لزِمه الحد) لتّمَامِ الحجت؛ ومعنى السؤال عن هذه الأشياء بِينَاهُ في 
الشهادة» لم يذكر السؤال فيه عن الزُّمَان وَدَكَرهُ فِي الشهادة لأنْ تَقَادُم العهد يَمِنَعْ 
الشهادة دُونَ الإقرار. وقيل لو سأله جار لجواز أَنّهُ زتَى فِي صباه 

الشرح: 

وَقولهُ (لأنَ تقَادمَ اعد يَسَْعُ المَهَادَةَ دُونَ الإقرَار) ذَليلُُ أن التَادُمَ في الشتهَادَة 
ل تكن اوري اتتواو ا في اداو زسلى وا التاار في ابو الذواد: 
على الرّنا. 

(فَإِن رجع الْمقِرٌ عن إقراره قبل إِقَامَةٍ الحد أو فِي وسطه قبل رجوعه وَخُلي 
سبيله) وقال الشافعي وهو قول ابن أَبِي ليلى يُقيم عليه الحد لأنّهُ وجب الحد بإقراره 
فلا يَبطْلّ برُجُوعِه وَإِنكَارِهِ كُما ذا وَجَبْ بالششهادة وَصَارَ كالقِصاص وَحَدٌ القذف. وَنَا 
أن الرّجُوعٌ خَبَّرٌ مُحتَمِلَ للصدق كالإقرار وليس أحد يُكَدّبْهُ فيه فَتَتَحَقق الشبهيٌ في 
الإقرار. بخلاف ما فيه حق العبد وهُو القصاص وَحَدُ القذف لوجود من يُكَدَّبْف ولا 
كَذنكَ ما هو خَائصُ حَقّ الشّرع. 

الشرح: 

وَكَولّهُ (كَمَا إِذَا وَحَبّ بالشّهّادة6 يَمى أن اخَدَ لا يَبَطْل بإلكار الَتهُود عَليْه 
بَعْدَ شَهَادَة التُهُود عَلَيّْه فَكَذَا لا يَيْطّْلَ بإلكاره بَعْدَ الإرار لأَنَهُمَا حُجُتَان فيه مير 
ِحْدَاهُمَا بالأعْرّى فَصَارَ كَالقصّاص وَحَدٌَّ القذف لا يُقْيّلان الرُجُوعَ الوك 
بالإقرار. وَقَولَهُ (متَحَفَقُ الشبّهة في الإقرارِ) يَعْني بِالتّعَارُضٍ الواقع يْنَ ارين 
ويرك رورم حم 


كن 


العنايّ شرح الهداينّ 

(وَيُستَحَب للإمّام أن يُلقَنَ المْقِرّ الرّجُوع فَيَقُول له: لعلك خّست أو قَبّلت) «لقوله 
عليه اللا وَالسلام ذَاعِزِ لعلك كّستها أو قبلتها'( قال فِي الأصل: وينْبَقِي آن يول له 
الإمَام للك تَرَوّجتها أو وطئتها تهت وَهَدَا َرِيب من الأوّل فِي امَعنّى. 

الشرح: 

وقول (وَهذَا قَرِيبْ من الأول في الَتَى) أ قَولهُ للك ترَوْتها وَوَطنتها بشيهَة 
لي ل ا 
كَمَا أنهُ لوْ قال في كل وَاحد مِنْهُمًا َعم سقط الحَُ. 

فصل ب كيفينّ الحد وإقامته 

(وإِذًا وجب الحد وكان الزاني محصنا رَجَمهُ بالحجارة حَنَّى يَمُوت) «لأنّهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام رجم ماعزًا وقد أحصن». وقال في الحديث المعرُوف «وَزِنًا بعد إحصان» 
وعلى هذا إجماع الصحابجٍ رضي الله تَعَالى عنهم. قال (وَيُخْرِجَهُ إلى آرض فَضاءِ 
ويبتدئّ الشهود برجمه ثم الإمام كم الئّاس) كذا روي عن علي رضي الله عنه؛ ولآن 
الشاهد قد يَتَجَاسَرٌ على الأداء كُم يستعظم المباشرة فَيَرجِع فَكَانَ في بُداءته احتيال 


ووم دور 


للدّرء. وقال الشافعي رَحمهُ الله: لا تُشْتَرَطُ بُدَاءَتُهُ اعتبارًا بالجلد. قُلنَاه كل أحد لا 
يحسن الجلد فَرِيُما يمع مهلكا والإهلاك غير مستّحق؛ ولا كذّلك الرجم لأنّهُ إتلاف. 
(فَإن امتّتع الشهودُ من الابتداء سقط الحَد) أنه دلاليٌ الرّجوع؛ وَكذَا إذَا ماثوا أو غَابُوا 
في ظاهر الروايَيٍ لفوات الشُرط 

الشرح: 

(فصل في كيْفيّة الحدٌ وَإقَامَته): ذَكَرَ هَذَا الفصل عَقِيبَ ذكر وُحُوب الَدٌ؛ِ لأن 
20 5 و ف اف 2 00 عر 7 8 000 31 بات 
إقامة الحد بعد وحوبه وُقوعا فأخخرة ذكرا وكلامة واضح. وقوله (وَعلى هذا إِحْمَاعٌ 

م مسير م هاس 00 2ه ك2 اه له ع أ ل د و 2 

الصّحَابّة) أي عَلى وُجُوب الرَّجْمٍ إذا كان الزّاني مُحْصَناء وَذْهَبَ الخْوَارِجٌ إلى أن الحدَ 
. 2 0 27 ره ال ا ا رض ع وا فد د “ول 
في اونا الجلد ليس إلا هم لا يقبلون أْبَارَ الاحادء وذلك حرق منهم للإجمّاع؛ 
ُ/ 7 م دض م اه على 2 7 0 3 وو 1 - 0 24 
عَلى أن حَديث ماعز مَتْهُورٌ تَلمنْهُ الأمّة في الصّدْر الأوّل بالقبُول» وَالرّيَادَةَ عَلى 
)١(‏ أخرجه الحاكم (951/5) ذا اللفظ» والبخاري في الحدود باب 58 بلفظ آخرء وانظر نصب 

.)4 5 ١/5( الراية‎ 


الجزء الثالث فل 


- 8 ا .0 0 0 5 0 ري بر 2 2 00 0 و و2 
الكتّاب بمثله جَائرَة وَقولهُ (فإن امْتتَمَ الشهُودُ) قال في الإيضاح: وَلوْ امْتتع الث دأو 


ره .قله 2ه ص 26 عه عيبي جه ساني مهة .موه م 0 0 6ه رس ّمه 
بعضهم أو نوا غيبا أو ماثوا أو مات بعضهم أو عمي بعضهم أو خرس أو جن أو 
هيت 2ه سئي كرس ]ا نروةمه ,أ وقد هر سية ا ا. .0 ءٍِ ك2 عمسا لهس س ا وم 
ارئد أو قدف فحد لم يرجم المشهود عليه في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى 
لاماسسة ا د ويجع ‏ د و يس 3 1 1 00 
الروايتين عن أبي يوسف. 


ع الا م عور 


رُوِي عَنْهُ أَهُمْ إذَا امْتتَعُوا أ عَابُوا رَجَمْ الإمَامُ نّم اناس وَكَذَا في الذّخيرة 
أيْضاء فعَلى هَذَا مَا قيّدَهُ بظاهر الروايّة رَاجمٌ إلى امتتاع الشّهُود عَنْ الرّحْم بَعْدَ الحضور 
إل وَليْسَ بمُخْتَصُ بقؤله وَكَذَا إذَا مَأنُوا أوْ غَابُواء وَإِذَا سقط باْنَاع أُحَدهِمْ هَل تُحَدُ 
الشّهوة أَوْ لا؟ ذكرَ في الْبْسُوط أَلْهُ لا يُقَام الحَدٌ عَلى الشهود لأنهُمْ نَبنُونَ على 
الشتهَادَة» وَإنمَا امدعَ بَعْضُهُمْ من مُبَاشْرَة اقل وَذَلكَ لا يَكُونْ رُجُوعًا عَنْ الشهَادَة 
عَلى الرنا وَاعْلمٌ أن ظَاهرٌ الروَايّة يُقضي إلى اعتبَار شبهَة الشبهَة وهي غَيْرُ مُعْتيْرَة فَأمل 


و 


24 
وه 


58 0 8 24 
وَالعَامديّة امْرأَة من غامد حَيّ منْ الأزْدء وفي حَديثِهًا «لقَدْ نَابَتْ توبَة ل تَابَهًا صَاحبُ 
مكس لعُفرَ له». 

ا ل و 7 امع معي هم م و امام 2 لصم لاد ع ل 2 

(وإن كان مقرا ابتداً الإمام كُم الئّاس) كذا روي عن علي رضي الله عنه. «ورمى 
رسول الله بيد العَامدِيّنَ بحصاة مثل الحمصت وكات قد اعتّرَفْت بالزِّنَا 

(ويغسل ويكفن ويصلى عليه) «لقوله عليه الصلاةٌ والسلام في ماعز اصتعوا به 
كما تصنعون بموتاكم» ولأنّهُ تل بحق فلا يُسقّطُ الفُسل كالْقتُول قصاصا " «وصلى 
التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام على العَامدِيجٍ بَعدَمًا رُجمَت». 


7 1 ل ا د لل لون 2١‏ ل ف فزي را و“ دارع ا 2 20 ره ركدرص»ه 
(وإن ثم يكن مُحصنًا وكان حرا فَحَدَهُ مادم جلدة) لقوله تعالى: < الرانيّة وَآَلرَاني 


فَأجِلِدَوأ كل واج منتَمًا ِأنَهَ جَدَةِ) [النور: ؟ إلا أَنّهُ انتّسَحٌ في حَقْ المحصن هَبَّقِيَ 
في حُقّ غير مَممُولا بد قال (يَامرُ لمم بضتربه سوط لا مَمَرَةَ لله ضَربا 
مُتَوسطًا) لأن عليًا © ا أراد أن يُقِيم الحدٌّ كسر تَمَرَتَهُ وَالمتَوسّطُ بَينَ المبرح وَغيرٍ 
المؤلمٍ لإفضاء الأول إلى الهلاك وَخُلُوٌ النّاِي عن المقصود وهو الانزجار (وتنزع عنه 
ثيابه) معناه دُونَ الإزَارٍ لأن عليًا 4 كان يَأمْرٌ بالتّجِرِيدِ في الحَدُودِ وَلأنٌ التَُجِرِيد 
أبلعٌ في إيصال الألم إليه. وهذًا الحد مَبِنَاهُ على الشدّة في الضرب وفِي نَرْعِ الإزَارٍ 


كف العورة فَيَتَوقاهُ (وَيَْرقْ الضّربُ على أعضائه) لأنّ الجمعَ فِي عضو وَاحِدٍ قَد 


يفن 


العنايي شرح الهداييّ 
يُقضي إلى التّلف والحد رَاجِرٌ لا متلف. 

قال (إلا اسه وَوَجِهَهُ وَظَرجَهُ) «لقّوله عليه الصلاةٌ السلا للذي أَمَرَهُ يضرب 
الحَد ائّق الوّجه وَالَدَاكينَ' ' وَلْأنْ الفَرج مدل وَالرّاس مَجِمَّعٌ الحواس» وَكَذَا الوؤجه 
وَهُوَّ مَجِمَّعٌ الَحَاسِن أيضا فلا يُؤْمَنْ هَوَاتُ شيءٍ منها بالضرب وَذَلكَ إهلاك معنّى فلا 
يُشرعٌ حدا. وقَال أَبُو يُوسف رَحمَهُ الله: يَضرب الرّأس أيضا رجع إليه وَإِنّما يضرب 
سوطًا لقول أبي بكر: اضربُوا الرّأس فَإِنَ فيه شَيطانًا. قلناه تاويئهُ أَنْهُ قال ذَّلكَ فيمن 
أبيح قتئهُ. وَيُّقَال: إِنّهُ وَرَدَ في حَربِىَ كان من دُعاة الكَمَرَةٍ والإهلاك فيه مستحق 
(وَيُصْرَبُ في الحُدُودٍ كلها قَائِما غير ممدُود) لقول علي رَْبِياللهُ نه يُضْرَبُ لجال 
في الحدود قيَاما وَالنَّساءِ فُعُوداء ولأن مبنّى إِقَامَيَ الحدّ على التّشْهِير؛ والقيام بلغ فيه. 
كُمْ قَونهُ: عَيرَ مَمِدُودء فَمَد قيل اَن آن يُلقَى على الأرض وَيُمَدٌ كما يُفعل في زَمانتَا 
وقيل أن يمد السوط فَيَرَفَعَهُ الضارب فوق رأسه وقيل أن يَمدَهُ بعد الضربء وَذَلكَ كله 
لا يُفعل لأنّهُ زيَادَةٌ على المستّحق. 

0 

وله (إلا أنهُ الشسّحّ في حَق الُخْصّن) يََانْهُ أن قله تعالى: « ألرَّانيَة وَآلرَان 


1 و الآية عَامٌ في الْحْصن وَغَيْرِه إلا أنه سح في حَقّ لصن بآية 
أعرَى نسحت تلاوكهًا وَبَقي حُكُْمُهًا. وى ابن عا أن مر بن لخلاب 5 طب 
قَقَال: إن الله بَعَثَ مُحَمدَا يه بِالحَقَ وَأئرّل علي الكتاب» َكَانَ فيمًا ألزل عله آي 


الرّحْمٍ َقَرَاهَا وَوَعَيَْاهَاء وَرَجَمّ رَسُول الله يو وَرَجَمَنَا من بعده) َي ختشيت إذ 
طَال بائّاسٍ الرّمَانُ أن يقُول قَائلٌ ما نَحدُ آََ ارم في كتاب الله فيَضْلُوا برك فريضَة 

لز اله ع وجل فَلَجْمُ حَنّ على مَْ ئى من الربحال وَالَسَاء ذا كاد مُخْصًا إذ 
َامَت الي أْ كَانَ حَْلَ أَْ اغتراف» وأَيْم الله لؤلا أن يقول الا زادَ عُمَرُ في كتّاب 
الله لكتيتها يُرِيدُ به: المح وَالسَبْحَة إذَا ريا فَارَحُمُوَهُمَا أله الا من الله والله عَزِيرٌ 
كيم وكات مخطية هذه بتطظرة الحا وَمْ يلك عَليِِ أحَة حَد فَكَأَنَ هَذه الآية 


اس م 


نسحت حُكْمَّ عُنُومٍ وله تعَالى: « فَآجَلِدُو 4 في غَيْرٍ المخْصّنء وَالقسَحَ تَسَحت تلارثها 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (491/9): غريب مرفوعاء وروي موقوفا عن علي. 


يفن 


الجزء الثالث 
بصّرفها عَنْ الوب لحكْمة يَْلمُهَا لله وكَولُ (يسْط لا تَمرَهَ له). 

ا 7 ْمَرُ السيّاط عْمَدُ أطرَافهاء ا م بضربه بسّؤط لا 
َمرَةَ لهُ: يعي العٌقدَة. وقبل الْرَادُ بِالشمَرَة د لأنَهُ إذَا كَانَ لهُ ذَلكَ تصيرٌ 
الصربة رين هذا سخ لا رُوِي أن عَلي وابجلة الويه عرط 4 لفان وني 
ا يان أَربَعِينَ جَلدَة) كانتا الصتم راقن. وَالأوّل هُوَ الَشْهُورٌ في الكتب. 

ل مأو من برَحَاءِ دن وَغْيْرِهَاء يُقَال: : برح به الأمْر تبْريحًا: أي علط 
عَليْه وَاشْتَدٌ. 0 الذي هو العضوء وََْ على حلاف القيّاس) 
كَأنَهُمْ قروا بذلك الجمع ب يْنَّ الذكرٍ الذي لد و الذَكَرٍ الذي هُوَ العضئ 
ل اوجن لآل )30 يه ذلك الطاو لعن 
وما حولة كقوهم: كانت تا مَغارِق رأسه ه كذا في الصّحَاح. 1 (من ذُعَاة الكفرة) 
الدُعَاةٌ جَمْعُ 00 كَالقَضَاة 3 قاض : أي كان يَدْعُو النّاسَ إلى مقرل كه 3 َيَادَةٌ 
عَلى المسْتَحَق) قَالُوا: إلا أن شورق عن الضَرٌب قائمًا قلا بام عفد أن اما 
بسارِيّة ونحوهًا. 0 

(وإن كان عبدا جلدهُ حَمسينَ جلدة) لقوله تعَالى: « فَعَلَينّ نِضَفُ ما على 
الْمُخَصَمتِ ور الَعَدَ اب » [النساء: تَزَّلتَ في الإماءء ولأنّ الرّقّ منقص للتُعمَتج 


0-08 مر ير 


فيكون منقصا للعقُويت؛ لأنْ الجِنَايمّ عند تَوَاهْرٍ انعم أفحش فَيَكُونٌ أدعى إلى التُغليظ 


الشرح: 
قال (وَإنَ كَانَ عَبدًا) ا (جَلدَمُ) أ يي ئ إن كان من ولق عَبْدَا أو أَمَةَ جَلدَهُ 
الِإِمَام (حَمْسينَ - ل جَلدَة لقؤله تَعالى): « فإن أت د جرت دكار كرون رضت نا على 


دو 


ال ا كلت في الإمَاء وَدَحَل , َحْتَ حُكْمها 
لعي وَهُوَ حلاف الْعْهُود لأن الْعْهُودَ أن تذعْل ا ا بطريق 

اميد وَكَأن هذا 2 والله أغلم ِنَاء عَلى أن مكاي الستفاح فبهن وَدَعْوكَهِنَ إليه 

ال عي ولاكان « آلرَاِيَهُ وَآلرَان 4 ثم العَذَابُ الْذَكُورٌ في الآ 

الحلد دون الرَحْمٍ لله لا يتف 

وَقَولَهُ (لأن الاي عله مور اله أفْحَش) أصْلَهُ قوله تعالى : « ييبساء آلنبيّ من 


يدر 


ين 


العنايق شرح الهدايتّ 
أت مِدكُنّ بِفَحَِةٍ مُيَدَئَةِيُضَعَفَلَهَا الْعَذَابُ صِعَفَيْنِ » [الأحزاب: .]"١‏ 

(وَالرّجُل وَاخَرآةٌ فِي ذلك سواء)؛ لأ النُصُوص تَشملهُما (غير أن المرآة لا يُنزْعٌ من 
ثيابها إلا الفروٌ وَالحشوَ) لأن فِي تَحِرِيدِهًا كشف العورة والفرو والحشو يُمنَعان وُصول 
الألم إلى الّضروب والسّترٌ حاصل بدونهما فَيُنزّْعَان (وتُضرَب جالسة) لا رويتاء ولأنه 
أَستَرٌ لها (وإن حُضِرَ لها في الرّجم جارَ)؛ أنه عليه الصّلاةٌ والسلام حفر للعامديّتٍ إلى 
كُندوتهاء وَحَمَرَ علي 445 لشُرَاحَرَ الهمدانيّتٍ وإن تَرَك لا يْضرهُ لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسلام 
لم يَآمّر بِدَّلكَ وهي مستُورة بثيابهاه والحفرٌ أحسن؛ لأنّهُ أَستَرٌ وَيُحفَرٌ إلى الصّدرٍ ا 
رونا (وَلا يُحَمَرٌ نلرّجل) لأنّهُ عليه الصّلاة والسلامُ ما حَمَرهُ َامِِ ولأنّ مب الإقَامٍَ 
على التُشهِيرٍ في الرّجال؛ والربط والإمساك غيرٌ مشروع. 

الشرح: 

2 ممه مه م لس( # اس 7 كذ امم مامسشاعم 2 1 

وَقؤلهُ (لا رَوَيْنَا) يُعْني من حديث علي رضي الله عَنْهُ: يِضرَب الرجال في 
الُْدُود قَِامًا وَالْسَاءِ قُهُودا. وَالنندوَةُ بتْح النَاءِ وَالوَاوٍ وَبالضّمٌ وَاخَمْرٍ مَكَانَ الوا 
وَالدّال في الاين مَْمُومَةٌ: نَديُ الرَجُل أو لم الندييْنِ. والهمدانية بسُكُون لميم 
منسُوبَةٌ إلى هَمْدانَ سُكُون اميم حَي من العَرب. وول (َا وين يَعْنِي من حَديث 


0 #ى امه 7 فاح اعبار 26 > لل 10 ا و شنم مهي شامر مه ء؟ 


يُعْجرَهُم كما ذكرتاة. 

(ولا يُقيم المولى الحدّ على عبده إلا بإذن الإمام) وقال الشافعي: لهُ أن يُقَيمهُ لأن 
لهُ ولايّنَ مُطْلقَنٌَ عليه كالإمام, بل أولى َأنّهُ يَملكُ من التّصَرّف فيه ما لا يَمِلكُهُ الإمام 
فَصَارٌ كَالتُعزِير. ونا قَونهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «أَربَعٌ إلى الؤلاة وَذَكَرٌَ منهًا الحُدُود 
وَلأنّ الحَدّ حَقْ الله تَعَالى لأنْ المقصد منها إخلاء العالم عن الفسادء ولهدًا لا يسقّط 
بإسقاط العَبدٍ فَيَسِتَوفِيهِ مَن هُو نَائِبَ عن الشرع وَهُوَ الإمامُ أو َائِبُّ بخلاف التُعزِيرٍ 

نَّهُ حق العبد ولهدًا يُعَزّرُ الصبي» وحق الشرع موضوع عنه. 

الشرح: 

َقولهُ (ولنا وله ي: «أريَعٌ إلى الؤلاة» وَذَكَرَ منها الحدُوة) روه ابن مَسنُود 
وَابْنُ عَبّاسٍ وَابنُ الرييْرِء واللانّة الماقية: الصَّدَقَاتُ» وَالْجْمُعَات والفىء. وَقَولهُ (وَلأن 


نذا 
لود حَق الله تعالى) حَنُ الله مَمرُوعٌ يتعَلقْ به فم العام على الإطلاق وَاْكِير 
اول ما لنا وما عَلنَاه وََوْل على الإطلاق لإعثرَاج حَقَ العَبدفَإِلْهُ مَشرُوع يتلق به 
لهذا ينَاحُ بإبَاحّة الَالك وَلا بباح الزكا بإبَاحة المرأة ولا بإباحَة أَهْلهَاء وكمَامُ التمَرِير 
فيه مَذَكُورٌ في الفرير. 

قال (وإحصان الرّجل أن يَكُونَ حرًا عاقلا يَالفًا مُسلمًا قد تَرَوْجَ امرةٌ نكَاحًا 
صّحِيحًا وَدَخَل با وَهُمَا على صِمَةٍ الإحصان) فَالمَمَل وَالُُوعُ ترط لأهليةٍ اموي إذ 
لا خطاب دُوتَهُماء وما وراءهما يُشْتَّرَطُ لتَّكَامل الجِنَايٍَ بواسطّة تَكَامُل التّعمّةٍ إذ كُمْران 


الجزء الثالث 


نينط عند تكَْرهَه وَهَِِ الأشياُ من جلائل النممب وقد رع الرّجم بالنا عند 
استجماعها فَيُنَاطُ به. بخلاف الشرف والعلم؛ لأ الشرع ما ورد باعتبَارِهِمًا وَنَصب 
الشرع بالراي مَتَعَدّن ولأنّ الحَريّدَ مُمكتَمٌ من النَّكَاحٍ الصّحيح وَالنْكَاحٌ الصّحيح مُمكِن 
من الوطءٍ الحلال؛ والإصابيٌ شبعٌ بالحلال؛ والإسلام يُمَكَُهُ من ذكاح المسلمَج وَيُؤَكَد 
اتاد الحُرمَتٍ فَيَكُونُ الكل مَْجرَة عن الرن. وَالحتَاية بَعَدَ توهْرٍ الزوَاجرٍ آغلظ 
والشافعي يُحَالمُنًا فِي اشتراط الإسلام وكذا أَبُو يُوسْف فِي رِوَايّةٍ لهمَا ما روي " د«أَنّ 
النُبِيّ عليه الصلاةٌ والسلام رجم يهوديّين قد زَنَيَاه قُلنَاه كان ذلك بحكم التّورَاة كُم 
تسح يُؤْيْدَهُ «قونُه عليه الصلاةٌ والسّلام: من أشرّك بألله فيس بمُحصن»' ل 

وَالْعتَبرٌ فِي الدخول إيلاج فِي القُبل على وجه يُوجِبْ الفُسل. وَشَرطُ صقت 
الإحصان فيهما عند الدخُول, حتَّى لودَخَل بالَنكُوحت الكافرة أو المنُوكت أو المُجِتُودَةَ أو 
الصبيّي لا يكُون مُحصناء وَكذًا إذًا كان الرّوجٍ موصوفًا بإحدى هذه الصفات وهي حرةٌ 
مسلمنّ عاقلمّ بَالعَمٌ لأن التُعمَيَّ بذلك لا تَتَكَامَلَ إذ الطّبعْ يَنفرٌ عن صحبَجٍ الَجِنُودَتٍ 
وما يَهَب في اريت لقت عبتا فيه وي الَمنُوكَتٍ حدر عن رق الود ولا اكتلاف 
مع الاختلاف في الدين. وأَبُو يُوسّف رَحمهُ الله يُحَالفُهُمَا في الكافرة: وَالحُجَدٌ عليه ما 


ذَكَرنَاهُ وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ؛ «لا يُحصِنٌ الُسلم اليَهُودِيةُ ولا النُصرانِيةُ ولا 


.)8 07/6 وانظر نصب الراية‎ »)١47/9( أخرجه الدارقطئي‎ )١( 


هنا 


العناية شرح الهداينّ 
لحر الأمَنٌ ولا الحرّة العبث7© 

ا 

دقرا (وَإخْصان الرجخو) إلا فد يد الإخصان بِالرّجْمٍ احْترَارًا عَنْ إِحْصّان القذف 
نه َيْرُ هَذَا عَلى ما يَجِيء إن شاء الله. تان اكاك ماوط يلم شفط ران 
1 انا عاقلا مُسْلمًا ف يروج امرأة نكَاحًا صّحيحًا وَدَحَل بها وَهُما عَلى 
صفة الإحْصّان) هَذَا عَلى قوْل التَقَدّمِينَ. وما لون عد الوا شرائط الإخصان 
عَلى الخصُوص منها شيئان: الإسّلام» وَالدُحُول بالنكا ح الصّحيح بامرأة هي مثلة. 
وَهذَا شط الفاني مركب من لان من ذَللك. 

وَأمّا لعفل وَالبُلوغ فَشَرْط لأهليّة العُقَوبّة لعَدَمِ الخطاب يدُونهمّاء وريه 
رط ميل العُقونة بؤاسطة كال اشم والعكف زافق الْتأخْرِينَ في جَمْل العفّل 
لوغ شَرْطًا مي العُقَويّة, َجَمَل اليَاقيَة شَرْطًا لتَكَامُل الحنايّة بواسطة كام الغمَة 
أن كفرَانَ النّعْمّة يتا عنْدَ تكثرهًَا تلطه يعي أغلظ العُقَوبَات وَهَذْه الأشياء 
من جلائل لنعم َكُْرَائهَا 3 سَبْبا لأفحَشِ العُقَوبّات وَهُوَ الرَّحُم بالحجارة * 
الَوْت ايكون عرنة الحكم ِقَدْر سَيّبه وَالْحَصَرَ المترائط عَلى هَذَا العَدَد أن الرَّحْمَ 
بالرّا قذ شح عل انعشماعها ما ها ارق ولع الال ومسب وا كانت 
من جلائل َعَم نما إلا أن السَرّع برذ يِاعْتبَارِهَا وتصبا الشرع ب بالرأي 3 

ووه لاخر ليل عَلى الافنصارٍ على تلك المترائط يتن نَم أن لا مدلا 
في الاستغتاء عَنْ الرّنا دُونَ غَيْرِهَا من العلم وَالشرّف وَذْلكَ لان اللي حمكة من 
النَكَا ح الصّحيح) أن ار كول أمُورَ نفْسه لِيْسَ ئَحْت ولايّة أحَد. (وَالنَكَاحُ الّحِيح 
1 من الوطء الخلال) ماله .والدخول به شبَعٌ بالحلال (وَالإسلام 5 0 
نكاح المسُلمّة ك3 اغتقادَ الحرْمَة ون ال ماحز ع الرناء وَالحتَايَةٌ عند تَوَافرٍ 
الرّوَاجِرِ َغْلظ) ولقائل أن يقول في العلم بأَحْوال الآخرة وما يَتَركُبُ عَلى الرئا من 
القَسّاد عَاجلا وَالعُقويّة آجلا من الروَاجرٍ لا مَحَالةء َاخََالُ في اللكوحة مُفيع للح 
سَنْ عَنْ انر إلى َيْرِهَاء وَالشّرّف يَرْدَعٌ عَنْ لْحُوق مَعَرَة الرّنا وَعقابه فكان الوَاحبُ أن 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (507/6): غريب. 


يفن 


0 ا 3 00 2 0 3 ا 1 و 

ولواب أن الْمسْلمّ النّاشئ قلمًا يَخْلو عَنْ العلم بمًا ذَكَرْتء وَالحَمَالَ وَالشرفْ 
م 0 0 0 2 75 ف مرماضء رك د 8م ارمس هق "سا اط 
ليس مما حَد مُعلومٌ يضبطان به فلا تكون مُعْتَبرَة. وَأمّا وَجْهُ اشتراط كؤنهمًا عَلى 
2 ل 000 2 2 5 4 و رم 
صفة الإحْصان عنْدَ الول فسَئذكرهُ (وَالشافعيّ يُخَالفنَا في اشنْترّاط الإسلام» وَكَذَا 
ل ل 5 
أبو يوسف في روايّة) مُسْتدلينَ بمّا رَوَى مُسَْدًا إلى ابن عُمَرَ ه «أن اليَهُودَ جاءوا إلى 
النبىّ يد فَذَكَرُوا لهُ أن رجلا منْهُم وَامرأة زنياه فقال لهم رَسُول الله لِكْ: ما تجدُون 
1 2 26 قي فى ل 4 1 "ع عمه 0101 فى 6م 0 1 10 2 اسءامماه 
في التوراة في شأن الرنا؟ فقالوا: تفضحهم ويجلدون) فقال عبد الله بن سّلام: كذبتم 
0 - م 3 ق 2 وصميى سام 0 52 .اع دير سم 28 2 ه 2 مه 2 
إن فيه الرَحْم فأئا بالتنّورَاة فتَشَرُوهًَا فجَعل أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلى آيّة الرّجْم ثم جَعل يقرا 
ما قبْلهَا وَمَا بَعْدَهَاء فَقَال عَبْدُ الله بر سّلام: رفع يَدَكء فَرَفَعَهَا فَإِذَا فيهًا آية الرحْم 
5 يا كاين مل :جني ل 0 ع 57 ا م م 7 5 8 1 ١‏ ا 2 
فقال: صَّدَقَ يا مُحَمَّدُ فيهًا آية الرَحْمء فَأمَرَ بهمًا رَسُول الله ول فرْجِمّا274 قلا كَانَ 
م الس قوعي 8626م ب نعفورع نا ير ب و دوس . 0 6 او لالس 4ه 
ذلك بحكم التورَاة ثم سخ يوَيْدهُ مَا رَوَى أَصْحَابنَا في كُهمْ عَنْ ابن عُمَرَ «مَنْ 
شرك ياه ماين محص 
0 00 : ' 0 مال 3 2 م هد و ل رف ه مام 
وقوله (والمعتبر في الذخول إيلاج في القبل عَلى وَجْه يوجحب العُسْل) ليَيّانَ ما 
ه 7 ا 0 32 _. كع ل ارمىء. - م ممه - ا او 
يَحْصل به الإحْصّان من الجمّاع» وفيه نَظرٌ لِأنهُ يناي ما َقَدَمَ من قله وَالإصّابَة شب 
7 مه كي ا بر لب ”قي 7 92 7 2 اس 
بالحلال» فإن السْبْع إِنمَا يكون بِالإنرّال دون الإيلاج عُرفَ ذلك في حَديث رفاعة 
0 2-8 0 5 1 .- 1 00 0 5 0 50 0 3-1 1 1 د 16 
حَيْث قال وَيٌ «لا حَتَى تذوقي من عُسَيّْلته وَيَذوقَ من عُسَيّلتك»7" بالتصغير. وقولة 
00 2 د ا 0 1 ف 0 7 و رهاق عايةا ب دل 2 00 2 2422 
(وشرط صفة الإحصان فيهمًا) ظاهر. وقيل كيف يتَصِوّرٌ أن يَكُون الرَّوْجٌ كافرًا وامرأة 
مُمسْليَة؟ 

3 7 9 ره ابر دير 8 مون 1 انو > وك 2 ص مر 5 3 58 

وأحيب بأن صورئة أن يكوا كَافْرَيْن فَأُسْلمَت لَه وَدَعَلٍ بها الرّوجٌ قَيْل 
عَرْضٍ الإسْلام عَلْهِ لأنّهُ مَا لم يُفرّقْ القاضي بَيْنَهُمًا بالإبَاء عنْدَ عَرْض الإمْلام فَهُمَ 
ا ا 2 كر ما قو ال 1 لوو ند 0 ره 
رَوحَان وقد مر (وأبو يوسف يَخَالفَهُمًا في الكافرة) في أن إِسَلامَ المذكوحة وقت 
بي م 000 28 ال 2 ا مه 02 م 2 
الدّحُول بها شط إِحْصان الرّاني. فَعيْدَهُ لِنْسَ بشرط» حَتّى لو دَخَل بالنْكُوحَة الْكَافرََ 
"١ 3 3 0 0 0000 50 2‏ - اس و 0 وه 0 
يصير محصنا (والحجة عَلِيه) أي على ابي يوسف (ما ذكرثاه) يعني من قوله ولا 


.)55( أخرجه البخاري في الحدود باب /ا"ا» ومسلم في الحدود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 


لل العنايّ شرح الهدايةّ 


اثتلاف مع مم الاختللاف في الدين. وَكُولةُ ك2 عليه الصّلاة وَالسّلام) مَفُطوفة 3 
قله مَا ذَكرَاةُ «لا تُخْصن الله اليهُودية وَلا لنُصْرَائية وَلا الخ الأَمَةٌ وَلا الحرة 
العَبْد» ذَكَرَهُ ش' شَمْسُ الأئمّة السرّعمسي مُرْسّلا في مَبُسُوطه. 

قال (ولا يُجِمَعٌ في المحصن بَينَ الرجم والجلد) لأَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام لم 
يجمّع؛ ون الجلد يَعرَى عَن الَقصُودٍ مم الرّجم؛ أن زر َيه يَحصُلُ بالرّجم إذ هو 
في العَمُويتٍ أقصاها وَرَّجِرَهُ لا يحصل بعد هلاكه. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجْمَعٌ في الْخْصّن َيْنَ الجلد والوخوو وَفي روآيّة عَنْ أَحْمَّدَ يَجْمَعْ 
ينما كا رَوَى عْبَادَةَ بْنُ الصّامت ذ أله د قَال: «اليّبُ باليّب جَلدُ مانة وَرَمِيّ 
بالحجارّة وَالبكْرٌ بالبكر جَله مائة : وكفي سنة» و أن لبي 7 ا ل تنما في 
مَاعزٍ ولا في العَامديّة ولا المشحابة بعده. وَحَديث عُبَادَة 07 لقؤله تَعَاى : د أَرَعَلَ 
ادك ميل اانه ] وَحَديث مَاعزٍ بَعْدَهُ فيَكُونْ اسخًا. وكَولَهُ (وَلأنَ الحلد 
يعْرَى) ظاهر. 

قال (ولا يُجِمَعٌ فِي البكر بَينَ الجلد والنّفي) والشافعي يَجِمعٌ بَينَهُمَا حدا؛ لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلام: «البكرٌ بالبكر جَلدُ مِانَيٍ وَتَغرِيبُ عَامء!'' ولأنّ فيه حسم بَاب لزنا 
للخ العَارِفٍ وَلنَا قوله تَعَالى: ( فَأجَلِدُوا 4 جَعَل الجَلدَ كل المُوجب رُجُومًا إلى حرف 
الفَاءِ وإلى كونه كل الَدكُور ولأ في التغريب فتح باب الزِّنَا لانعدام الاستحياء من 
العشيرة ُمْ فيه قَطعٌ مواد اباك هرما تح زَاهَا مكسبٌّ وَهُوَ مِن قبح وُجُوو الرَ 
وَهَِهِ الجهَةُ مُرَجحَمّ لول علي رَضِي الله تَعَالى عن كَمَى بالتّفي فِتَتٌ وَالحَدِيثُ 
مَنسُوحٌ كشطره. وَهُو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام: «التَيْب بِالتّيُب جلد مائَّجٍ ورجم 


بالحجارة» وقد عرف طَرِيقهُ في موضعه. 


قال (زلا أن يرى الإمام في ؤللنا مصلدسة فَيُعَرْبَهُ على قدر ما يرَّى) وذّلك تعزِيرٌ 
وَسيَاسَرٌ لأنّهُ قد يُفِيد فِي بُعض الأحوال فَيَكُونُ الرّاي فيه إلى الإمام؛ وعليه يُحمل 
انمي المروي عن بُعض الصحابَح 


(1) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت» وانظر نصب الراية (008/5). 


الجزء الثالث 3 


الشرح: 

وكَولهُ (والنّافعيّ يَجْمَعُيينَهُمَا حَدَا) أي في حَدّ الا بل بتفي الرّجُل والرأة جَميعًا 
(لقوله ل «البكرُ بالبكر جَلدٌ ماثة وتغريب عَامٍ») و0 قري من تتم الجن 
َكَمَا أن لحل وال في حَقٌالخلد سوام فكَذَلكَ في لريب (وَلأن في أيا في 
اغزيب (حَسْمَ ماده الا لقلة العَارف) أئ لقلة مَنْ يَعْرِفهُمْ ويَْرفوئة من : الأحناء 
وَالحِييَاتء كا أن الزّنا لما يننا رن الملة 0 وَاتَعِيبُ قَاطعٌ لذَلكَ (وَلنا قله 
تعَالى: ظ فَآَجْلِدُوأ 4 جَعل الجَلد كل الموجب رُجُوعًا إلى حَرْف القاءم وَرُجُوعًا تُصب 
على الَصْدَرِ وَمَعْنَاهُ أن القَاءَ للجَرّاى وَإِذَا ذكرٌ الَرَاءِ يَعْدَ ارط بالقاء دل استقراء 
كلامي 1 7 ا اء؛ ألا ى 1 7 قال لامرأته إن كلك الدادَ قأنت طَالوه 
وَاحدَة ليْسَ جَرَاء التتّرْط إلا مَا هُوَ للَدَكُورُ بَعْدَ القَاء. وكولة (وإلى كن كل الَدكُو 
لفن كن كل الدكُورء وَمَعْنَاهُ أنَهُ ذَكَرَ اْجَلدَ دُونَ للضي في تضم قات 
إلى البِيّانَ فكان ما ذَكَرَهُ 1 ا يَحَْاجُ إليه في التتاء فل قي شيء ياج | يِه و 
0 2 الإخلال في البَيّان في مَوْضع الحاجة وَالعَدل بالحديث الذي رَوَاهُ مَسْح 
للكاب وَهْوَ لا يَخول. 1 

َولهُ (وَلأنَ في التريب) ظَاهرٌ. وقَلهُ (نُمّ فيم أي في تعيب (قَطْمّ ماده 

قي بي نا اح لله ب لأ ولوس ماحد زتاا مس وهو من 
بح وُحُوه لزنا لا زياد شهوة. وَقولهُ (وَهَذْه الجهّة مر مرح جّحَة لقؤل عَليَ) قل بفئح 
امي هك اعدو الم من اللة وى من عل الم بشهاةة كل 
علي لصحّة ما قَلنَاهُ. 

وَوَجْهُ الكْسرٍ أن الحَصْمْ يُذكرُ صحَّة قل قَوْل عَلي فَقَال الْصَنّفُ هذه الحهَة من 
جهّات العلل اولامة لدعي ل 
قله تعالى: « وَألَذِينَ هم للزكزة فَعِلُونَ » [الؤمنون: ؛] وفي الوَجْه الأوّل كانت 
للتغليل. فَإِنْ قيل: الأصل أن ما ما يع عل لا يملح جما وَهذ اله علا كي 
ملحن مُرَيجحة. أحيب بن هذه الجهة لست بحليئة للحَدٌ بل هي تافية» مَعَ أن النَفيَ 


خرن 


العنايين شرح الهدايي 
موقن بشطيهًا بخص :ونا اع لاز المعكن لفط يفة علي لظ العلة إلا هذا كذا 
في النّهَايَة. وكَوْلَهُ (وَالحَديث) يَعْني قَْل: «البكْر بالبكْرٍ جَلدُ مائة وتغريبُ غَامٍ» 
(مَنْسُوحٌ كَشْطْره وهر فول علي الصّلاةٌ وَالسّلام: «الميّبُ اليب 1 مائة و 
ارق رق خرف ريه فى )قل لحي في لأريقة دوف 

فإن قيل: هَذَا إِنْبَاتُ الْخْ: بالقيائى: اعبت بأل يان لكوْن الحديث ملموننا 
يناسخ وَْ يي أن النّاسحَ ما هو وَحَاصل َلك أن حُكْمَ الا في الابْتداء كان مساك 
الرّوَاني في البْيُوت حَنَّى يَتَوَفَامُنَ اللَوْتْ وَالإيدَاء باللسّان, فَالمُسحَ ذَلكَ بقؤله عل 
الصّلاةٌ وَالسّلام: «عُذوا عَنْي خُددا عَني قَدْ جَعَل الله 0 سّبيلا» كّ ألشُسخ هَذَا 
الحديث بقؤله تَعَا ى : « أَلرّانِيَة وَآلرَان » [الئور: ؟]. 

وَالدَلِيلُ على أنَّ الحَدِيثْ مُقَنَمٌ على قَْله تعالى: « آلرَاِيَُ وَآلزَان 4 [النور: ]١‏ 
أن لبي يه قال: «خذوا عَنّي» ولو كَانَ الْتسّاحٌ إِسْمَاك الرّوَاني في البيُوت بقؤله: 
« آلزَايةُ وَآلرَان » [التور: ؟] لقال عَليْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ حُذُوا عَنْ الله. 

وَهَذه الدَلالة التي هي ذَلاله التَعَدمِ هَاهْنَا مثل ذلالة التّقَدُمٍ في حَديث العْرَئِيينَ 
اع روي وا او ما ألا لا 
َال عَلى ألهُ مُقَدَمّ عَلى قَوله ي: «اسكئزهُوا البتؤْل» وَهُوَ جَوَارٌ الل فَكَذَلِكَ هَامُنا 
قل الل غلى أذ الحديث مَقَكمٌ على قوله تعالى: ل واي واوا [النور: ؟] وهو 
ما ذَكَرْنَاء هَذَا ما ذَكَرَهُ في النهَايَة وتبعَهُ عير من الشّارحين. 

وَقَوْلّهُ (إلا أن يَرَى ذَلكَ مَصْلحَة) استتاء من قله وَلا يَجْمَعٌ في البكر بَيْنَ الجلد 
وَالنَمي يَعْني إِذَا رَأى الإمَامُ تغريب الرّاني مَصلحَةَ لدعَارَته فَعَل ذَلكَ على قَدْرٍ مَا يراه 
بطريق التعْزِير وَالسيّاسّة (لَنَهُ قد يُفِيدٌ في بَعْضٍ الأحْوال شكرن الرأئ فيه إلى الإمَام 
وَعَلِِ يُحْمَل النَقَيْ للَرْوِيُ عَنْ بَعْض الصّحَاَة) روي أن نا بكر 5 جَلدَ بكرين 
َتعَاهُمَا إلى فَدَكَ وَعُمَرٌ 5ه سّمِعَ قَائلةَ تقول: هَل من سَبيل إلى ححَمْر فَأَشربْهَا أو من 
سيل إلى صر بن حَجّاحٍ إلى قَتَى ماحد الأغرَاق مُعملٍ سَهْل المحيًا كرم غَيْرٍ ملجَاج 
فطلب نصرًا وتَقَاهُ وَذَلكَ لا يُوحَبْ النّفَيَ» وَلكنْ فَعَل ذَلكَ كَصّلحَّة ظَهَرَتْ له فقال: 
ما دبي يا أميرَ الؤمنينَ؟ ثقَال: لا دكب لك 4 ان ل طهر دَارَ المجرة 


الجزء الثالث فيل 


منك. وَعْنْمَانْ 5ه جَلدَ انا وكقَاهُ إلى مص وَعَلِيّ 5 جَلدَ وكفى ثم قال: كَفَى بالتّفي 
ند وَكُلَ ذلك مَحْمُولٌ عَلى السيّاسّة وَالتعْزير. 

(وَإِذًا زَنَى المريض وحده الرّجم رجم)؛ لأن الإتلاف مُستّحق فلا يُمتَئْعٌ بسبب 
امرض (وإن كان حدهُ الجلد لم يُجلد حَنّى يَبرَاً) كيلا يُفضي إلى الهلاك ولهَدًا لا يَُامْ 
القطعٌ عند شدّة الحر والبرد 

الشرح: 

وقَولهُ دا َى الْريض إِل) ظَاهرٌ. 

(وإن رَنَت الحامل لم تُحدّ حتى جح عام كيلا يودي إلى هلاك الولد وهو 
نفس محتَرمَةٌ (وإن كان حدهًا الجلد لم تُجلد حَنّى تَتعالى من نفاسها) أي ترتفع 
يُرِيد به تَخرَج منة؛ لأن النقاس نُوعٌ مَرْض فَيوَخرْ إلى زَمَانِ البْرءِ. بخلاف الرّجم؛ لأن 
الأخير لأجل الولد وقد انفصل. وعن أبي حَنِيفَنَ رحمه الله أَنْهُ يُوَخُرٌ إلى أن يستَعْنِي 
ولدها عنها إذَا لم يكن أحد يَقُوم بتربيته؛ لأنْ في التّأخيرٍ صياتم الولد عن الضياع؛ وقد 
روي «أنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلام قال للغامديّت بُعدما وضعت ارجعي حنَّى يُستغني 
وَلدُك”' كُمْ الحبلى تُحِبّسُ إلى أن تَلدَ إن كان الحَدّ تَابًا بالبَيدَجَ كي لا تهرب» 
بخلاف الإقرار؛ لأنَ الرجوع عنه عامل فلا يُمِيدُ الحبس. 


وَكَانتْ حَاملا قَال ا علي الصّلاه وَاللامُ: 0 
وَضَعَتْ جَاءت نَانيَا ورت فَمَال حَا: اْجعي حَتّى يَسْتَغْني وَلدُكء فَقَالت: أحاف أن 
أمُوت قَبْل أن أحَدٌ فقَال رَجُل: أنا أَقُومُ عرييّة ولدهًا يا رَسُول الله 0 
دل أن الحُكْمَ هوَ التَأَرُ عَنْ هَذَا لمان إذَا ل يَكُنْ لولدهًا مُرَ 2 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ١7/*(‏ 5): غريب هذا اللفظ. 


يفن 


العنايين شرح الهدايي 
د 7 5 0 ر > همه ع 5 2 ير 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 
قال (الوطء الموجب للحد هو الزّنَا) وإِنّهُ في عرف الشرع واللسان: وطء الرّجل 
المَرآةَ في القُبّل في غير الملك؛ وشبهة الملك لأنّهُ فعل محظورء والحرميٌّ على الإطلاق 
عند التّعَرّي عن الملك وشبهته؛ يُوَيْدْ ذلك قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «ادرءوا الحدود 


1 4 ا 1 >م مه 01 ب م 0 ل م 
بالشبهات» كم الشبهيٌ توعان شبهّنٌ في الفعل وتسمى شبهت اشتباه» وشبهي في المحل 
وتُسمى شد شبهنٌ حكمين. فالأولى تتحفقق فقَّ في حق من اشتبه عليه؛ ؛ لأن معتاه أن يِظن غيرٌ 


14 . 


الدليل دليلا ولا بد من الظّن ليَتَحَقّقَ الاشتباه. والتّانييٌ تَتَحَقّق بقيام الدليل النَّافِي 
للحرمّتٍ في دَاته ولا تَتَوكَفْ على ظَنْ الجاني واعتقاده. والحد يسمّط بالنُوعين لإطلاق 


وَالنّسب يثبّت في التّانيَجٍ إِذَا اذعى الولد؛ ولا يثبت في الأولى وإن ادّعاه لأنْ الفعل 
تمُحض زنًا فِي 00 وإن سقط الحد : بأمر راجع إليه وهو اشتبَاه الأمر عليه ولم 
يَتَمَحَض في التَانِيّج فَشُبِهٌَ الفعل فِي تَمَانِيّةٍ مواضع: جارِيَيٌ أبيه وأمه وزُوجِنهَ 
ملقم َلانًاوَهِي في العدة وبَائِنًا بالطلاق على مال وَهِي فِي العدةء وأم ولد أعتقها 
مُولاها وهي فِي العدة: وَجَارِيم المولى فِي حق العبد؛ وَالجارِيَيٌ المرهُودَمٌ في حق المرتهن 
فِي رِوايّجٍ كتاب الحُدُود. فَفِي هذه المؤاضع لا حَدّ عليه إِذَا قال: ظَئَّنت أَنّهَا نحل لي. ولو 
قال علمت أَنْهَا علي حَرَامُ وجب الحد. والشبهدٌ فِي المحل في سنت مواضع: جاريم ابنه؛ 
وَامُطَلقَمٌ طّلاقًا بَائنَا بالكتّايّات» والجاريّيٌ البِيعَمٌ فِي حَقّ البائع قبل التَسليمٍ والممهورة 
فِي حَقّ الرُوج قبل القبض. وَامُْستَرِكمٌ بَينَهُ وبين غيره والْمَرهُودَيٌ فِي حق المرتهن في 
رِوايّةٍ كتاب الرّهن. هَفِي هذه المواضع لا يُحِبْ الحد وَإن قال علمت أَنها علي حرام. 

الشرح: 

(بَابُ الوّطء الذي يُوجب ؛ الْحَدَ وآلذي لا يُوجِبَُ): 1 فَرَعَ من يبان إقَامَة الحدَ 


2 


شرّح في يان ما يُوحب الَد وما لا ُوجلة وذ ذَكرتا تغريف الا 0006 


الحدودى وَذَكَرَهُ لصتف هَاهُنًا. وَاعيُرض بأنَهُ غَيْرُ تكس لأن الرّنا يَصْدُ يَصدُّقُ فى فغل 
هذ المكل :فقن لإاقحة فادتها.ب اللا عه الفذ قف رهذا اقاريفة رقو 00 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)0٠/8/6(‏ غريب ههذا اللفظ. 


الجزء الثالث لبا إتوة 


الرّجُل الْرأَة في القبل في غَيْرِ املك وَشْيْهَة املك لِيْسَ بصّادق عَلئِه. وَأحِيب بن هَدَا 
النثريف إنمَا هو بلتسّة للأمثل وَالرأةُ دعل فيه يا ا سيحِيء بغ هذا أذ كل 
مَْضع يحب فيه الحَدُ عَلى الرجْل يَحِبْ عَلى المرأة» وَكُل مَوْضع لا يَحبُ فيه عَلى 
الرّجُل لا يجب على المرأة. 

إن قلت: قَولهُ لله فل مَحْطُورٌ تعليلٌ واقمٌ في غَيْرٍ مَحَله لِأنَهُ في النَصَوُرَّات. 

قلت: اليل ليس إنبّات لتَعِْيف وَإِلمَا هُوَ ليان اغتبَارهم التفاء الشهة في 
تَحقيق الرًا. وتَفْرِيرٌ كلامه أن مَا اغثيرُوا أن يَكُونَ في غَيْرٍ شْبْهة الملك أنه فل 
معاد يُوحب الَدَ فيعْتيرُ فيه الكَمَالُء لأن النّاقصّ نَابِتْ من وَجْهِ دُونَ وَجْه قلا 
يُوجب عُقُوبَةَ كَاملة وَالكَمَالُ في الخَظر عند التي عَنْ املك وَشيْهته يويد َلك فول 
د «اذرّءوا الود بالشبهات» ثم الشبهة) وهي ما مَا يُهُ الثابت وليس بثابت عَلى 
ما قَالُوا (َوْعَان: شه في الفغل والتى طنها انام أها حي كلهة وطن من ان 
قا وي ني ف عن بن ١‏ زنك فرطل ار ال سيقن امغر ب 
(وَشبْهَة في الَحَل وَتُسَمّى ظبهَة حْكْمِية) وتُسَمّى شْْهَةَ ملك أَيْضًا فَإنهَا لا وجب الحدٌ. 

إن َال عَلمْت أَنهَا حرام علي فَالأولى عحَقَيْ في حَق مَنْ اطثتنة عله لأن ْنَا 
0 7 ير التكيل َليلا) كُمَا ذا ظنّ أن جَارِيّة انرأنه حل له بََِ على أن الوط 
لوغ استخدام وَاسْتخدَام احارية يحل فَكذا الوطء فيكون نميا بالنمنية إلى الظَان 
(وَالَائيَةٌ تتَحَفّق بقيّام التليل اناي للحُرْمّة في ذاتهم) لك لا يَكُونْ عاملا انع أنَصّل 
بها () هذه (لا تتَوَقَفُ عَلى ظَنّ الحاني وَاغْتقاده وَالحَدُ يَسْقط بِالنوْعيْنِ) جَميمًا 
(لإطلاق الحديث) لكن في الأول علد اَن وَِي لَه على كل تقدير (واشتب' 
يت في الاني) أي في الوطء الثاني» وقيل أي في الَذَكُور الثاني» والأؤلى أن يُقَال 
في النُوْعَ الثاني (ذَا اذعَى الوّلد ولا يَبْتْ في الأول وَإِنْ ادّعَاهُ لأ الفخل تمَحُض) أئ 
خَلص (زئا في) التبهة (الأولى وَإِنْ سَقَطَ الحَدُ لأمر رَاجع إليِم أ إلى الواطئ. وقيل 
هَذَا لِيِسَ بمُجْرَى عَلى عُمُومه فَإِنْ الْطَلقَة القلاث يَثبْتْ فيهًا النّسَبْ لأَنْ هَذَا وَطءَ في 
ةلقد يفي لأبات النّسّب. 

وفي الإيضاح: المحتلعة وَالطَلقَة بعوض يَنْبغي أن تكونَ كَالْطلقَة اانا وعة 


يل العناي شرح الهدايتّ 
سوقان - امي لديم لع عل للها شاع لون د بل لس اص ل 1 ا 0 َ 
شبْهّة الفغل وَهي في نُمَانيَّة مَوَاضعَّ كما ذَكَرَ فإذا قال ظَبنْت أَنْهَا حل لي فلا حَدَ 


أن الإنْسّان ينتفع مال هَؤُلاء حَسْب التفاعه مال نفسه فَكَانَ 0 


الاطتاء متخ الح وذ قال الل علنت أله حَرَامٌ علي وقال الجَوَة نت أله 
يحل لي لا يُحَدُ وَاحدٌ منْهُمًا. إاء اله فَلدَغْوَى الشبهّة, وم اند لكا قوم 
بِهمَاء فإذا سقط الحدٌ عَنْ المزأة سقط عَنْ الرّجُل لَكَان الشركة عَلى ما 

قيل: ا الاششتياه في المطلقة اتات لخن ياثيقة إِذَا َال ظَننْت أله 
حل 1 أحيب بأن وَحْهَهُ الم كا 4 الطلقات الثلاث م لتْفقة 
وال كاج الأعنت وكبُوت النسّب حَنَّى لو جَاءَتْ بالولد يت السب إلى 
سين . ٠‏ إن قيل: ْنَّ اناس اعثتلافٌ في أن مَنْ طَلقَ | مْرَأَكَهُ ثّلامًا هَل , َقَعْ أو لا منْبَغي 
أن يَكُونَ ذَّلكَ شبْهة فى إسشقاط الحد. 

ا 1 انف ون ان تفع ١‏ لذ كاف اننا 
يد الطّلاقَ ع لام 
َال عَلمْت أَلْهَا علي حرام عَلى ما بَحِيء' وَطْْهَة م ولد مقا مَلاهَا هي ما دنا 
المطَلقة ثانا وَهيّ في العدّة من قيَامِ أنْرِ الفراض ل 
دجن كان الدل افا ب العادطق اقانة ولق رايت رمه فين مالا كا اذ ار 
حل الالبسّاط فيهًا بالوطء (وَاسجَارِية وله في حَقّ مركن في رواية كاب الحدود) 
بي ذا َال اهن نت ألا حل لي لا بحت وَعلى رواية كتاب الضن لا يحبا 
الحَدٌ سَوَاء اذَعَى الظَنّ أو ل يَدّعَ كَمَا في ابخَاريّة ار َة؛ لأنَهُ وَطىٌ جَاريّة العَقَدَ له 
وار بو يا رضحتسي ار بد اا يي لو وَطئ 
جَاريَةَ اشكرَاهًا على أن البائع بالخيار, وَإْنمَا قلنَا انْعَقَدَ لهُ فيها ص سَبَبْ الملك لله باشّلاك 
يصيرٌ مُستَوْفِيًا حَقَهُ من وقت الرّهْنء وَإِذَا كَانَ كَذَلاكَ فَقَدْ العَقَد لهُ فيهًا سَبّبْ الملك 
في الخال وَيَسْصُلَ حَقيقَة الملك عند الخّلاك. 

وَوَجَهُ ما ذَكَرَهُ في كقاب الخدُود هو أن عفد نعف لا في ملك الثمة 
بحَال يام الا يا ل واكرتان وق و ا او ات ودار 
بحَال» هما ورت قبَامهَا في الَحَل شبِهَةٌ حُكْمية وَعَلى هَذَا كَانَ يَحبْ عَليه اللَدُ ابة 


الجزء الثالث م 


أ م مَئية كما في الخَارية للْستأحرَة للحامة» إلا أله لا يحب إذَا اطئئة عله لآل 
مَوْضِعٌ اناه لأن ملك الال في الجملة سَبَبْ للك المنَة وإن نَ لم يَكُنْ سيا في الرهْن 
وعد الققه لك متب ملك في حو لال منقة آله هل يأيت 0 بهداا افر ملل اله أ" 
لا يلاف الإجارة فالات بها ملك ةو يسور أذ يود ذلك سب" ملك 
الع بحَال قَقَدْ اثثتية عليه ا ا مار أنّهُ إِنّمَا يُفيدُ 
الملك حال قيّام الحاريّة وَملكُ الخال حال قيَام لجَاريّة سَبَبْ لملك اله فَقَدْ العَقَدَ لَعَقَدَ له 
لاه وَهَاهْنَا إِنَمَا يَمْلكُ مالي الْرْهُون عنْدَ الحلاك وَملكُ المال بَعْدَ الحلاك 


ليد ملك اله في َال من الخال فككاد بمئزلة ملك النْفعَة. 


م 0 


اله في الح وي في مث مام على م تق (جَاريّة ابنه) لقيّام 
الْفمَضَى للملك وَمُوَ قوْلَهُ عَلِهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «ألت ومالك لأبيك»”" (وَالْطَلفَة 
طَلاقا بَائنَا بالكتايّات) لاختلاف الصّحَابَة في كَوْنهَا رَجْعِية أو بائَةَ (وَاحَارِيَة المبيعَة في 
حَقٌ البائع قبْل التّسْليِم) أن اليْدَ التي كَانَ بها مُعَسَلطًا عَلى الوطء بَاقية 0000 
شبْهَة في الْحَل (وَالْمْهُورَة في حَن لذج بل القْض) لقيامٍ ملك اليد (والْشتركة 
لقيّامٍ الملك في النُصف (وَالْرْهُوَة في حَقَّ الْرهِنٍ في رِوَيّة كاب 2 قد ذكرنا 
وَحَهَه (ففي هَذْه الؤاسع لا يج) كل قدي وَهَذَان التوعَان من الشبهة هو مو جا كان 
رَاجعًا إلى الفاعل والقائل. 

م الشبهَةُ عند أبِي حَتِيفَمَ رَحِمَهُ الله تَبْتُ بالٌقد وإن كَانَ مُتفَهَا على تُحريمه 
وهو عالم به؛ وعند الباقين لا تثبت إذَا علم بتّحريمه؛ وَيَظهَرٌ ذلك في نكاح المّحَارِمٍ على 
ما يأتيك إن شاء الله تعالى؛ إذَا عرفا هدا. 

الشرح: 

َم شبهةٌ أخرى وَهيّ التي تتبن بالعقد فَإِهَا عند أبي حي تيت به سواء 
كَانَ العَقَدُ حَلالا أو حَرَامًا متّفقا عَليْه أو مُحمَلًا فيهء وسَواء كان الواطئ عَانَا لا بالحرْمَة 
أذ اهلا بها (عئة) الغلماء (التقين لا تت إذا غلم يمخرعه» وبَطهر َلك في نكاح 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1511١)عن‏ جابر والحديث روي عن عدة من الصحابة» وانظر نصب الراية 

١/0‏ ه). 


إضن العئايي شرح الهدايي 
د عَلى ما يَأتيك إن شَاءَ الله تعالى. إِذَا عَرَفْنَا هَدَام أي هَذَا الذي ذَكَرمَا من ييّان 
نوْعَي الشبهّة سَهْلَ: تَخْرِيج الفرُوع عَلى ذَلكَ وَهُوَ واضحٌ مما ذكرئاة. 

(ومن طلق امرآته ثَلانًا كُمْ وطئها في العدة وقال علمت أَنّهَا علي حرام حد) 
لزّوَال الملك لمحلل من كل وجه فَتَكُونَ الشبهيٌ مُنتَمِيمَ وقد نَطّق الكِتَابْ بانتقاء الحل 
وعلى ذلك الإجماع: ولا يُعتَبْرٌ قول المخالف فيه؛ لأنّهُ خلاف لا اختلاف» ولو قال: ظئنت 
أَنْهَا حل لي لا يُحَدْ لأنّ الظّنّ في موضعه لأن أَخَرَ الملك قائِم في حق النّسٌب والحبس 
وَالتّمْقَتَ فَاعتُبِرَ ظنّهُ في إسقاط الحد؛ وأم الولد إذَا أعتقها مولاها والمختلعمٌ والمطلقي 
على مال بمَنزِلت المطَلقَتٍ الثّلاث لتُبُوت الحرمةٍ بالإجماع وقيام بعض الآثَارٍ في العدة 

3 

(وقَد نَطَقَ الكتّابُ) يَعْني قله تَعَالى: ( إن طَلََهَا فا خِلُ له مِنْ بَعَدُ 4 

ل 06 وكَوْلهُ (ولا يحبر قَوؤل مالف فيه) يُرِيدٌ به قؤل الرَيْديّة ا إن 
الرَيْديّةَ تقول إذَا طَلقَهًا ثَلانَا جُمْلة لا يقَعُ إلا وَاحدَة وَالإمَاميةُ 5 عو إِنّهُ لا يَقَعْ شيء 
أصْلا لكونه خلاف السنّةء مون أن 1 عَليِ 1 حلاف للا اختلاف) 
رارك ان الك أن يكو الطرِيقٌ قّ مُختلفا مُُخَْلَا وَالْقَصدُ وَاحداء والخلاف أن 

َقَولهُ (وَلوْ قَال ظَتئت ألَهَا تحل لي) طَاهرٌ. وَكولَهُ (في حَقّ النّسّب) يَعْني 
السب باعبار العُلو ق السابق عَلى الطّلاق لا السب بِهَدَا الوطاء فَإِنهُ لا يقس 

(ولو قال لها: آنت خَليّمّ أو بَرَيّمٌ أو أمرّك بِيدِك فَاخْتَارَت تفسها ثُم وَطِتَهَا في 
كه وكا عليه الس شر هم تلن املف المتتانة رقن الله كيه فيلا من 


ظ. 


وم م موس 


مدهب عُمَرَ نا تَطلِيمَمٌ رَجعيّيٌ وَكَذَا الجِوَابُ فِي سائر الجئايّات وَكَذَا إذَا تَوَى مَلانًا 
لقيّام الاختلاف مع ذلك . 

الشرح: 

وَقولهُ (وَكَذا إِذَا نوَى ثَلانًا لقيَام الاحمتلاف مَعَّ ذَلكَ) أ كَذَلِكَ الحَكُمْ إذَا نوَى 
من ألفاظ الكتايّة لاما ثم وطتَهًا في العدّة لا يُحَدُ وَإِنْ قال عَلمْت أَنْهَا علي حَرَامْ 
لأن اختلااف الحا لا يرئفع بنيّة الثلاث فَكَانت اله قائمّة فل ين اد 


الجزء الثالث يقل 


(ولا حد على من وَطِنّ جارِيَةَ ولده وود وَلدِه وإن قال: علمت أَنّهَا عَليَّ حَرام) 
لأنّ الشبهدّ حكميّنٌ لأنّهًا نشت عن دليل وهو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام: «أنت وَمَائّْك 
لأبيه وَالأبوة فَائِمة في حَق الج قال (وَيِيتُ السب من وَطَيه في الجارية) وقد 
دَكَرِنَادُ 

00 

1 (وَلا حَدَّ عَلى مَنْ ؛ وطئ جَارِيَة ولده ووَلد وَلدم) يعني وإن كَانَ 0 
ا 9 يُشيرٌ إلى ذلك تعْليل الكتّاب وَهُوَ روط اليو قائمَة في حق اللو قرا 
(وَقَذ ذَكَرْئاة) أي في باب نكاح الرقيق. 

77711 
على قَاذْفِهِء وإن قال: علمت أَنّهًا على حَرَامٌ حد وكذا العبد إذا وطن جَارِيَنَ مولاة) لأن 
ين هؤْلاء انبساطًا فِي الانتما فَظَنَهُ فِي الاستِمتَاء شَكَانَ شبهَةَ اشتبَاء إلا أنّهُ نا حََيقَةٌ 
فلا يُحَدْ قَاذْفُهُ وَكَذا إِذًا قالت الجارِيَبٌ: ظَئنت أَنهُ يَحِل لي والفّحل لم يَدْعٍ فِي الظاهِر 
لأن الفعل واحد. 

الشرح: 

َولهُ (وَكَذَا إِذَا قَالتْ احَارِيةً) مُحْطُوفٌ على قَوْله * وقال ظَتنت أنه حل لي وق 
كَدمناة وََولهُ (في الظاهر) لق وله وَكَدَا أي لا حَدَ على العْد في ظَاهرٍ اراي 
(لأن الفغل وَاحدٌ) فَوْرُودُ الشبِهة في أحَد الخَان يْنِ يَكفي لإمئقاط الخد عَنْ الآخر. فإن 
بل: مُكل ذا با ذا ذتى بالغ بصييّة حت يَحب الح على الغ دود الصثية م 
أن الفغل هُنَاكَ أَيْضًا وَاحدٌ. أجيب أن قوط الحَدٌّ في جانب الصّيّة ل يَكُنْ باغتبار 
الشّبهة يل ياغْتبَارٍ 0 هليه للُويات أكلانكا فيا إذا كينا نفل رايد دن 
أحَد المحاني ين شبهَة فإن ذلك يور في الجانب الآخر 

ون وَطِ جاريةٌ أخيه أو مه وقال: ظتنت أَلْهتَحِل لي حد) تلبسا في 
امال فيما بِينْهُمَا وَكَدَا سائِر المحَارِمٍ سوى الولاد لَا بين 

الشرح: 

(وَإِنْ وَطىّ جَارِيَةَ أخيه أ عَمّه وقَال ظَنَنت ألا حل لي حُد لأنهُ لا البسّاط 


ليل العناين شرح الهدايسّ 


في الال فيمًا يَينَهُمًا وَكَذَا سَائرٌ الْمحَارِم سوّى الولاد ا يينَ) يعني قَوْله لا اْبسّاط في 


55 


و 


الال فيما يَنَهُمَا. فَإنْ قبل: م لم يُجْعَل هَذَا كَالسرقة يعني إذا سَرَقَ مَال أخُوة أ أخته 
00 أحيب بن بَضهُمْ ناك بعل نت خض مِنْ غَيرِ اْطَانِ ولا حشمة كَل 
ُنَاكَ الحرْرٌ وَالقَطعٌ دَائرٌ مَعّ هنك الحرز وَأمًا هنا فاحل ائرٌ مّعّالملك أو العقد 

اك رد يه جو لل 

(وَمَن زفت إليه غير امرآته وَقالت النسُ إن زَوجَتّك شوَطِتََا لاحَدّ عليه وَعَليه 
امَهرٌ) قَضى بدّلك علي #5 وبالعدة؛ وَلأَنّهُ اعتَمَدَ دليلا وَهُوَ الإخبارٌ فِي مُوضع الاشتباد 
إذ الإنسانُ لا يُمَيْرُ بِينَ امرآته وَبَينَ غَيرِهَا فِي أوّل الوهلتٍ فَصارٌ كَالْعْرُورِ ولا يُحد 
قَاذْفُهُ إلا في روايتٍ عن أَبِي يُوسف رحمه حمة الله لأنْ الملك منعدم حَقَيقَيّ 

الشرح: 

نان ووم رف ١‏ إليِهِ غيْرُ امرأته) هذا من ياب الشبهة ذ في الْحَل أن الفغل صَّدَرَ 
منهُ بناء عَلى ليل أطلقَ الشرْعٌ له الل به وهو الإخمان بأ ال كك تج الل 
كالثايت لم ضور العُرورٍ ك5 اشكرق جَارِيَة قوَطتهًا 7 أممحقنا عير الملك 
كَاتابت ٠‏ لدفع ير كَذَلكَ هَاهْنَاء وَهَذَا إِذَا جَاءت بولد يد 2 ولو كانه 
يهط في الفعل ا تبت وَكَلامَهُ وَاضح. وله (وَلا يْحَدُ قَاذفَهُ إلا في روايّة عَنَ أن 
ُوسشف) يني أله يَُولُ فيها إن نال | يس بها الفثل لآله يتى الحَكُمَ على 
الظَاهرٍ فَقَدْ كَانَ هَذَا الوطء حَلالا في الظّاهرِ قاذ تغط به ]شالف ووه الظاهر أن 
الملك منْعدمٌ م حَقيقة َم يْقَ الظاهرُ إلا هه وها سقط لخد وَل يام الخد على قاذفه. 

(وَمّن وَجَدَ امرآةٌ على فراشه فَوَطتَهًا فَعَليه الحد) لأنَهُ لا اشتباه بعد طول 
الصحبّت فلم يكن الظّن مستَد مُسَتَنِدَا إلى دليلء وَهَذًا لأنهُ قد يُنَامُ على فراشها غيرها من 
المحارم التي في بيتهاء وَكَذَا ذا كَانَ أعمى لأنّهُ يُمكنّهُ التّميِيرٌ بالسؤال وغيرِه إلا إن 
كَانَ دَعَاهَا فَأَجَابَتهُ أَجِتَبيّنٌ وقالت: أنَا زُوجِدُك َوَاقَعَهَا لأنْ الإخبار دليل 

الشرح: 

وكَوْلهُ (لأنْهُ كد يَنَامُ على فراشهًا عَيْرُهَا من الْحَارِمٍ التي في يَيْنهَا) يَعْنِي فلا 
يَصلمُ مُجَرَدُ النَوْم على فرَاشها دليلا شرْعيًا فَكَانَ مُقَصُرًا فيَجبُ ليد َنم قال 


الجزء الثالث 
(وَقَالتْ أنا رَوْجَمُك) لأنهَا إِذَا أحَايْتْ بالفثل وَل تقل َلك فَوَاقعَهَا وَجَب عَليِْالخَهُ 
كذَا في الإيضّاح 

(وَمَن روح امرأة لا يَحِلُ له احا َوَطََِا لا يحب عليه الحَدُ عند أبي حَنِيقة) 
ولكن يُوجع عَفُويَمٌ إِذَا كَانَ علم بذلك. وقال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَّْ والشافعي: عليه الحدٌ 
إِذًا كان عاًا بدّلك؛ 5ه عن ام إصادف معلة الخو بكم إذا أسيف ري الذُكُور وهذًا 
لأن محل التّصرّف ما يَكُونْ مَحَنَا لحكمه وعلمه الحل وهي من المحَرٌّمات. ولأبي 
حنيفت رحمه الله أن العقد صادّف مَحَلهُ أن مَحَل محل التّصرف ما يُقبَّلُ مقصودة؛ والأننى 
ادا فاك للترائر وهوالمقصود, وكان ينبغِي أن يعمد في جميع الأحكام إلا آنه 
تقاعد عن إِفَادَةَ حة حقيقج الحل فَيُورِث الشبهرّ لأنَ الشَبهَجَ ما 5 


ميل 


يشبه الثّابت لا نفس الثّابت: 


إلا أنه ارتكب جرِيمَيَّ وليس فيها حد مقدرٌ فَيِعَرُرٌ. 
الشرح: 


ومن توج رأ لا بحل له نكاحها قوطتها لا تحبا يَحِبْ عَليِهِ الحَدّ عند أبي 
حَنيفة وَلكن يُوجَعُ عُقُويَة ذا كَانَ عَم بذلك. وَكَال أبُو يُوسْفَ وَمُحَمّدٌ والتشافعي: 
جب عَلْهِ اد ذا كد عَم َلك لأنّ هذا َف لم ُصّادفا مَحَله وَكُلُ فد | 
يُصَادف مَحَلهُيَلهُو كما إِذَا أضيف إلى الذَُكُورِ) فَولهُ (وَهَدَا لأنّ مَحَل التُصَرْف) يبان 
لقؤله عَقَدٌ م يُصَادف مَحَلهُ لأن مَحَل التُصَرُف (ما يَكُوُ محلا كمه وَهَذا الح 
من سحن لكيه (لأن حْكمهُ الحل وه من المحمات. ولأبي حَنيقَة أن العق 
صَادَفّ مَحَلهُ لأن ن مَحَل 3 تُصَرُف ما يَكُون قابلا لَقَصُوده) وَهُوَ الوا لَدُ هَاهْنَا (وَبَنَاتُ 
آم قبل للك وْلُوَهَذَا امحل ليْسَ مُحَلَا لحَكْمه. 

قلنًا: ل مَحلًا حُكْمه ملا أو في وت دُونَ وَقْتء وَالأَوَلَ مَستُوعٌ لأنْهُ كَانَ 
مَحَل له في شرِيمة من قََا. والثاني سُسَلم ولكنْ كَل محا في ابشئلة | لا يول 
أن يكُونَ سُبْهةَ في دَرْءِ الَد م الفغل ل يَف زا لا لد ولا رمك فإ أهل الل لا 
يصون ين الا ويه لا التد لض وق ولا أفل الذه من محاروم 
ل اه في العف وَهُم يُعرُون على نكا الْحَارِمٍ ولا يُقَُونَ عَلى الرّنا بل 
يُحَدُونَ عَلهِ (و) إذا نبت أن العَقَدَ صّادف مَحَلهُ (كَانَ يبي أن ينعد في حَقّ جمبع 


1 العنايّ شرح الهدايّ 


الأحْكام إلا أنهُ تَقاعَدَ عَنْ إفادَة حَقيقة الحل) بِتَحْرِم رع في د ديننا (فيورث الشَبهة 
أن الشِبهَة ابه نات ولتسن يبت إلا قله رتكا بحرعة رن :انها 0 


ريا لف 
00108 


فيعزر). 


وم عم 


(وَمَن وَطِحّ أَجِتَبِيّنَ فيما دُون الفرج يُعَزّرَ) لأنّه منكرٌ ليس فيه شَيءٍ مُقَدرٌ 

الشرح: 

وله (وَمَن وَطئ أَجْتبيّة فيمًا دُونَ الفْج) أي في غَيْرِ غَيْرِ السبيليْنِ كالتْفخيذ 
َالتببطين (َرَرَ لأَهُ فل مُنْكَرْ يْسَ فيه شيء مُقَدرٌ) 

(وَمَن أتَى امرآةٌ فِي اوضع المْكرُوه أو عَمِل عَمَل قوم ُوط هَلا حَد عليه عند أبي 
حَبِيعةَ ويه وراد في الجامع الصّغِير: وَيُودم في الجن وَقالاه ُو كَالرْنَافيْحَد) وَهُوَ 
أَحَدْ قولي الشافعي؛ وقال في قول يُقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: (أقتُلُوا 
الفاعل وَالَفعُول به" ' وَيُروى: «فَارجُمُوا الأعلى والأسفّل» ' وَلهُمَا آنْهُ في معنَى الرّنا 
ا مدن اروز هع َع مقت على لالتعا طن وعد تتش حرانا اميد 
سفح الاءِ وله أَنّهُ ليس بزِنًا لاختلاف الصحابة رضي اللهُ عنهُم في مُوجيه من الإحراق 
الثّارٍ وَهَدمٍ الجدار والتّتكيس من مكان مرا تَفِعٍ بِانْبّاعٍ الأحجارٍ وَغَيرٍ ذلك ولا هُو في 
مَعنّى الرّنَا لأنّهُ ليس فيه إضاعمٌ الولد واشتباه الأنساب؛ وَكَذدَا هو أندَرٌ وقُوعًا لاتعدام 
الداعي من أَحَدٍ الجَانبين وَالداعِي إلى الزّْنًا من الجانبين. وَمَا رَوَاهُ مَحمُولَ على السياسة 
أو على امُستّحل إلا أنه د 1 يُعَرْر عندة لا بِينّاهٍ 

الشرح: 

َولهُ (وَمَنْ أتى امرأة) قبل يرد يد أحتبيّة لأنهُ إذَا أتى اثرأئة أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (في 
الْوْضع المكْرُوه) أي الدَبْر ا حَدَ الرّئا عنْدَهُمًا ع وَإِن كَانَ مُحَرمًا عَليْه وبه 
صرح في الرّيّادّات أن دالب مل بقؤله تعالى : ( إلا عل أَزوجهد أَوْما 
مَلَكتَ أَيَمَنْجُمْ 4 [المعارج: ]٠‏ من غيْرٍ فَصلٍ ييْنَ مَحَلَّ وَمَحَلَ (أوْ عمل عَمّل قَوْم 


)00 أخرجه أبو داود (51"55)» والترمذي (5ه55١))‏ وابن ماجه (5551؟) عن ابن عباس» وانظر 
نصب الراية 1١5/59‏ 0). 
(1) أخرجه ابن ماجه (5577)» وانظر نصب الراية (01/8/9). 


البدزع الثائ بستحت 7 ب ب سم تت - ذا 


لوط فلا حَدَ عَليْهِ عنْد أبي حنيفة وَيُعَرّر. وَزَادَ في الجامع الصغير وَيُودعٌ في السّحْنِء 
وقالا+ كو كالرنا يكن د الركا كلذ إن كان عر تصن رما إن كان متها 
(وَهْوَ أَحَدُ ولي الشّافعي رَحمَهُ الله. وَقَال في تَوْل آخر: يُقتَلان بكل حَال) سبوا 
كانًا مُحْصِئَدنٍ وم يكوا (لقؤله يد الوا الفاعل وَالَفعُول» وَيُرْوَى «قَارْجُمُوا 
الأغلى وَالأسُفل» ما َنَهُ) أي اللواط (في مَعْنَى الرا) وقيل أي 05 وَاحد مِنْ العَمّل 
ف اوضع لوه وغل اللاط. 

رفي بَغض التُسّخ: إِلْهُمَا في مَعْتى الزنا (له قَضَاءُ الشّهُوَة في مَحَلَ مُشتهَى 
على سيل الكّمّال عَلى وَبنْه تمَحضَّ حَرَامًا لد سفح الَاء وَهُوَ مَنَاط الحَدّ في الرّنا) 
فيَحَقُ به اللواط في الدّلالة لا بالقيّاسِء أن القيّاسَ لوال فيمًا ا بالشبهات (وَلهُ 
أَُ لس با لاتلاف الصّحَابَة في مُوجبه من الإحْراق بالنّارٍ وَهَدْمٍ الجدارٍ عليه 
والتكن برا مظان لزي الاج الأخكار رما ولك ور عدون في ان لاضع 
حَنّى يَمُونا وم يَْتَلفُوا في مُوجب الرنا قَدَل عَلى أله لِيْسَ با (وّلا هو في مَغْى الزّا 
لآ لت فيه إضاعة الؤلد واقياة الأشستاب) بخلاف الركا وو كذ هو اندر وقوغا) من 
الرّكا (لانعدام الدّاعي قِ أحَد الحائيين) يَعْنِي عَلى ما هُوَ الحبلة املق (وَالدّاعي إلى 
ّنا من ابحَانيْنِ) وَإِذَا م يكن في مَعْنَاهُ لا يُلحَقُ به دلالة فقي القيَاسُ وَالقيّاسُ في مثله 
ناطل (وَمَا روَهُ) مِنْ فَمْلهِمًا أو رَجْمِهمَا (مَحْمُولَ عَلى السياسّة أَوْ على المستقجل) 
للكفر بذَلكَ (إلا أنه يُعررُ عنْدُ) أ عنْدَ أبي حَنيفَة (لَا يَين) ألَهُ اركب جَرِعَة وليْسَ 

قال في الرّيّادَات: وَالرَأيُ فيه إلى الإمَام إن شَاءَ قَتَلهُ إن اعْنَادَ ذلك إن شاءِ 
صرب وَحَبْسَة؛ وله إلا ألَهُامنتاء من قله ولا هُوَ في مَعْتَى الرنا. 

(وَمَن وَطِمٌ بَهِيمَمَ لا حَد عليه) لأنّهُ ليس فِي معنَى الزِّنَا في كونه جِنَايْمٌ وفي 
وجود الداعي لأن الطّبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهايمٌ السفه أو فرط الشبّق 
وَلهَدَا لا يَحِبْ سترّهُ إلا أَنْهُ يُعَرّرُ لا بيْنّاهُ وآلذي يُرِوَى أَنّهُ تُدَبَحُ البَهيمَم”'' وَتُحرق 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)57٠0/6(‏ غريب هذا اللفظ. 


بقل العنايج شرح الهدايتّ 


وَمَنْ وَطى بَهِيمَة فلا حَد َل لَه ليْسَ في مَخْنَى الزّا في كَونه جماة) إذ ليس 
فيه 4 تَضْييع الولد ولا إِفْسَادُ الفراش (9) لا (في وُجحود الدذاعي أن الطْبِعَ السليم يَنْفرٌ 
ا الما مله على ذلك نهاية للق أ و البق وَهَذَا لا يحبا سرهم أي سَثْ 
0 ونم أَضْمرٌ عَليْهِ وإِن يق ذكرهُ أن ذكْرَ البَهِيمّة يَسْتَازِمُهُ فَكَان 

ا كا اله ارك جَرمَة وَلئِسَ فيهًا حَدَّ مدر وَمَا رُوِي 
أن 7 يلد قال: «من أثى بهيمة لكلو شَاذْ لا يُعْمَلُ به ول قري قد 
ذلك 0 (وآلذي يُرْوَى أن تبح البَسمة) وَهُوَ ما روي ص )علي أن أنن طالب 
رضي الله عَنْهُ: أله أَئّى برحل أئَى يهِيمّة فَأَمَرَ بالبّهيمَّة فَذْبحَت وَأَحْرِقَتْ بار 25 
لقَطْع التَحَدّثْ به) كَيْ لا يُعيرَ بها الرَجُلْ إذَا كَانَتْ البهِيمّة بَاقيَة (لا أنّهُ وَاحبْ) 

(وَمن زَّنَى فِي دَارٍ الحرب أو فِي دار البّغي كُمْ خَرَج إلينًا لا يُقَامُ عليه الحد). وعند 
الشافعِي رَحِمّهُ اللهُ يح لأّهُ التَرّمَ بإسلامه أَحكَامَهُ ينما كَانَ مَقَامُهُ ونا قَونهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لا تُقَام الحَدُودُ في دار الجر 0 ولأن المقصود هو الانزجاز وولايي 
الإمام منمَطِعَمٌ فيهما فَيُعرّى الوؤجوب عن الفائدة؛ ولا ثُمَامُ بعد ما خَرجٍ لأنّهَا لم تنعقد 
مُوجِبَن فلا تَنقَلب موجبم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ زَى في دار الخَرْبِ أَوْ في ذار البَغي ثم خَرَجَ لين وَأقَرَ عد 
الإمّام بالزّكا (لا يُقَامُ عَليْه الَدُ. وكَال المتافعي رَحَمَهُ الله: يُحَدُ لألَهُ الترّمَ بإسثلامه 
أحْكَامَهُ أَيْنَمَا كَانَ مُقَامُهُ. وَلنَا قَولهُ يِ: «لا نُقَامُ الْحدُو دُ في دَارٍ الخَرْب»). وَوَحْهُ 
الْمَسك به أله 3 لْ يُرِدْ به حَقيقَة عَدَمٍ الإقَامَة حيًا أن كل واحد يَعْرِفُ أهُ لا 
يُمْكن إقَامَة الحَدٌ في ذَارٍ ا حاب لالقطاع ولايّة الإمّام عَنْهَا فَكَانَ 51 بعَدَم الإقامّة 
عَدَمَ وُحُوب الخَدٌ. فَإنْ قيل: هَذَا الحَديث مُعَارَضٌ يقؤله: ( فَآجَلِدُوا » فلا يُقبل. 
أجحيبَ بأن مَوَاضِعَ الشبهة حصت من ' ذلك َيَجُورُ النَخْصِيصٌ بَعْدَ ذَلكَ بِححبّر الواحد 
وَالقيّاس آله م 0 قطعيّة عَلى هَذَا أطْبقَ المتّارِحُون» وفيه 8 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)071١/59‏ غريب. 


الجزء الثالث 1 


بالاتيتضار تراغده الأصّول. 

وَهُوَ أن النُخْصِيص بهمًا إنمَا يَصحٌ يَعْدَ انخصيص بلقّظ مُقَارَن ن وَلِيْسَ في 
بمَوجُود) ان عَاَ صل النخصيس يلفط مان وهو فوله عا ال جد 
مَيْكمَا 4 إن الصَميرَ رَاجِعّ إلى الزّاني اراي اين وَطلاء الرّحُل الرأة ذ قٍ في اليل في ٍي 
غر للك ونه كنا نعم مفرح. لله من ْم يكن رَْلا. وَإِذا حص مُقَارئا جَارَ 
لنَخْصِيص بَعْدَهُ بحر الواحد واف وَقولهُ (وَلأَنَ الْقْصُودَ هُوَ الانزجَارٌ) يَعْني أن 
و ا ليس لعينه وَإنمَا هو للانْرِجَارٍ وَالانرِجَارٌ يَمْصّل بالاستيفاء, والامستيقاء 
عدر لالقطّاع ولاية الإمَام. ل 7 جب الحدٌ لعَرَى عَنْ الفائدة وَذْلكَ لا يَجُورُ وَإِذَا م 
يَنعَقَدْ مُوجِبّا لا يُقَامُ يعْدَمَا حرج أقلا يق الحكُم يقير سب ونث المي في قوله 
كلها م تنعقذ يتأيل الفاحشّة قال الله تعالى : < وَلَا نه قروا الزق . إِنَهُم كآنَ فحِشَةٌ » 
[الأشراء: *م] وز بتأويل الوطأة 

ولوغَرَا من له ولاييٌّ الإقامّج بنّفسه كالحَليفتٍ وأمير مصر يُقِيم الحدّ على من 
زََى فِي مُمَسعَرِهِ لأنهُ تحت يِِ بخلاف آَمِيرٍ المَسكَرٍ وَالسرِيٍلأنهُ لم تُفَوْض إليهما 
الإقامي. 

الشرح: 

وكَولَهُ (وَلو غَرَ ظَاهرٌ. وقول (في مُعَسْكرِه) إِشَارَة إلى أنَهُ لو خَرَجَ من 
مُعَسْكْرِه 0 دار اخرن وزثى فيه ثم خَرّج لا يُقَامُ عليه الْحَدُ (وَالسريّة) قيل هم 
الذين يُسيِرُون بالليل وَيَختَفُونَ بِالنَهَارِ وَمنْهُ «خيْرٌ السّرَايًا أربَعُمائة» . 


) 0 اس قم 


وإِذًا دخل حربي دَاوَئًا بأمان فَزْنَى يذميت أو وْنَى ذمي بحربية يُحَد الذمي 


دا 


والدّمِييٌ عند أبِي حنيفت ولا يُحَد الحربي ) والحربيي وهو قول محمد رَحمه الله في 
الدّمي) يعني إذَا زَنَى بحربِيّتٍ هَأما إذَا زَنَى الحربي بذميّةٍ لا يُحَدان عند محمد رحمه 


م ورب سم وعم - وه 


الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا (وقال آيو يوسف رحمه الله: يُحَدُون كَلّهم) وهو 
قونهُ الآخر. لأبي يوسف رحمه الله أن المستامن التَرّمْ أحكامنًا مدَّة مُقَامه في دارنًا في 
المعاملات. كما أن الدمي التَزمها مدة عمره ولهذًا يُحَد حَدّ القذف وَيُقَتَلَ قصاصاء 


7 5 2 و 8 ل 
بخلاف حد الشرب لأنّهُ يعتقد إباحته. 


قل العنايّ شرح الهدايّ 


وَلهُمَا أنْهُ ما دَخَل للشَرَارٍ بل لحَاجَجٍ كَالتجَارَةِ وَنَحوهًا هلم يَصِر من أهل دَارنا 
وَلهدَا يُمَكّنْ من الرّجُوعٍ إلى دار الحرب ولا يُقكَلَ المسلم ولا الدّمي به وإِنّما التَرّم من 
الحكم ما يَرَجِعْ إلى تُحصيل مقصوده وهو حَمُوقَ العباد؛ لأنهُ نا طّمِع فِي الإنصاف 
يَتَزِم الانتصاف» وَالقِصّاص وَحَدُ القذف من حُمُوقِهم َم حَدُ الزّنا فَمَحضْ حَقّ الشرع. 
وَمُحَمدٍ رحمه الله وهو الفرق أن الأصل في باب الزِّنَا فعل الرّجل وارأَة تَابعمٌ لهُ على ما 
تَدْكْرهُ إن شاء الله تعالى. فامتتاع الحد في حق الأصل يُوجِب امتتاعه في حق التَبَع: أما 
الامتتاع فِي حق التبّع لا يُوجِبْ الامتتاع في حق الأصل. نَظيرَهُ إِذَا زنَى البالعٌ بصبيّمٍ أو 
مَجِنُودَجٍ وتَمكِينُ البالفة من الصبي والَجِنُون ولأبي حتيفت رحمة الله فيه أن فعل 
الحربي اسمن زَِنًا لأنّهُ مُخَاطّب بالحَرّمَات على ما هُوَ الصحيح وإن لم يكن مُحَاطْبًا 
بالشرائع على أصلنًا وَالتّمِينُ من فِعل هُوٌ زا مُوجِبّ للحد عليهاء بخلاف الصّبِي 
وَالمجئُون لأنّهُمَا لا يُحَاطبَان وَتَظيرٌ هذا الاختلاف إِذَا زَنَى المكرهُ بِالْمُطّاوعجٍ تحد 
امُطَوعَحٌ عندة وَعندٌ مُحَمّدِ رَحمّمٌ الله تَمَالى عليه لا تُحَد 

الشرح: 

وكَولُهُ (وَإِذًا دَحَل حَرْبيّ دارتا بأمَان) حَاصلُ اعثتلاف أَصْحَاينَا في هذه الَسألة 
شُمُول الؤجُوب فِي الم المي وَسْمُول المَدم في لحري وخر عد أبي حنيقة؛ 
وَهَذَا الشُمُول لا يَتَكيّرُ بمُعايرَة أَحَد الطَرَقيْنِ للآخرٍ يكؤنه حَرْينًا أو ذميًا أو ذَكرًا أو 
لتى. عند محمد حم اتير َس في انب ار والرية. ونا في حَانب الذي 


7ق 0 2 


َمَاوَتْ يَيْنَ الذَكَر وَالأُنَى فيمًا إذَا اقلف حَالُهُمَا حَنْتْ يُحَدُ الذي ولا بُحَدُ 
لحري وفي العَكْس لا يُحَدَان وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسْف أوّلاء وَقَال آخرًا بشمُول 
الوْجُوب في الألوّاع كُلهَا له أن الْستأْمَنَالَرّمَ أُحْكَامنَا مده مَُامه في دَارِنَا كَمَا أن 
الَثر النزتها نه خترع ومن اقم الكاتنا ننه كن +التل ولذت وقد بها 

رن لَه لا كَإة كالغ لأون غله عند الا لشي كاه ابحاف بول 
(بخلاف حَدّ الاب لله يَْتقَدُ يَاحَنَهُ) فَإِنْ قُلت: فَهْوَ ينقد إبَاحَة َل الْسْلم وَكَذه 


مه م٠‏ 2 0ن 35 6 20 
فينْبَغى أن لا يُقتَصُ منهُ ولا يَحَدَ لقذفه. 


التجوّء الكالث سح ل 1482 


قلت: الْعْنَى باعْتقاد الإبَاحَة هُوَ أن يَكُونَ ذَلكَ دَيْناك وكثل الس وَالقَذَف حَرَ 


ع مر ه 


في دينهم؛ فَإبَاحنُهُمْ 
وَمُحَمِّد أن الترَامَ الأحْكَام إِنمَا هُوَ بالترام القَرَارٍ في الدَارِِ لأنْ الانّصَّافَ 3 من 
دَارِنا 0ن بذلك» وَالحر بي ما التَرَمّ ذلك تل ات اقخار سر قم 
يَصر من أهْل دَارِنَا وعدا كد من ) الُحُوع إلى دار الحرب» وَلا قعل لحل وَلا 
الذمّيُ به وَإِذا ل يَصرٌ من دارا وَكَانَ دُحُوَلَهُ لحاجة ركان مُاَرِمًا من الأخكام ما 
يَرْحعْ إلى تحصيل مَقَصُوده وَهُرَ حُقُوقُ العبّام) لأنَهُ نا ل يَدْعْل إلا طَامعًا في 
الإُصّاف: أي العَذل لأجله عَلى غَيْره (يََرَمُ الانتصّاف) أي العَدل لعَيْره عَلَيْهِ لأن 
العم بإرَاء العنم. (وَالقصّاص وَحَدُ القَدْف من حُقُوق العبّاد) فَكَانَ داحلا في 
الالتتصّاف روماه انا م حَقَ الرزع) قاذ يكون داحلا فيه) فلم ار م 
لواب ل أبي يُوسُفَ شرع كُل منْهُمًا في إِثبَات ما ذَهَبَ نه قال مُحَمَدٌ 
(الأعْل في ياب الرّئا فل الرّجُل وَاكرأةٌ تابعة لهُ عَلى ما يأتي؛ فَاسْنَاعٌ الحَدٌ في حَقَ 
الأصل) فيمًا إذَا زتى ابي بذميّة (يُوجب اسْنَاعَهُ في حَقّ النبَع) وإلا لا يَكُونْ مَبَعا 


عوان فد ته 


فكان انا 


ذَلكَ ليسّت بدين) وَنمَا هو هَوّى وفع (وَلأبي 20 


0 


وزائا افيا في ساقت هنا إن ولي مدقي لازاه زولا وجا أاقة بي 
حَقَّ الأصل) وإلا لكان مُسبيَعَا فَكَانَ أصلاء وَالمَرض أله ني َلك ملف باطل (نظيرٌ 
ذَلكَ إِذّا زلى البالغ بصييّة أو مَجتُوئة) َإنُّ يُحَدُ الَالغ دُوئهُمًا لأن الامتتاعَ في حَقّ 
التَبْع لا يَْتَلزِمُهُ في حَقّ الأصل (وَتمْكينٌ البَالعَة من الصّبي وَالَجتُون) فإنهُ لا يَجبْ 
للم لأ الاتاع فيحن الأمل َل في حَ لع (لأبي حي أذ فل 
لخَرْبِي المستَأمَنٍ زا حَقيقَة لألهُ مَُاطْبٌ بِالخُرمَات عَلى ما هُوَ الصّحيحٌ وَإِنْ لم يَكُنْ 
مخقاطا بالشرائع على أمثلا) وَهَذَا لو قذَفَهُ قاذفْ به بَعْدَ الإسلام لم يَلرَمْهُ الحث إلا أله 
لا يُقَامُ عَليْهِ الحَدُ لوُحُوب تبليغه مَأمَنَهُ بقؤله تعالى: ط ثم أبَلِعَهُ مأَمََُد 4 [التوبة: >] 
ل منْهُ ا لأنّ التّمْكينَ من فغل الرّنا زا يُوجبُ الحَدُ 
لقوله تعال: « آلرَايَ وان فَآجلِدُو 4 [النور: ]١‏ َيَحِبْ الخَدُ ًا وود فضي 
والتفاء ء الكانع» ب بخلاف ا حربي لتَحَقق المانع ل اه بالحرّمَات ترك 


حل 


العناين شرح الهدايت 
0 00 0 عَنْ التَوَاهِيء فَإِنَْ الكفارٌ مُخَاطَيُونَ بالعادات من حَيْثْ 

قال وى تاخز مي احْترَارٌ عَنْ قؤل بَعْض مَْنَايخًا العرَاق قيينَ فَإْنّهُمْ قَالوا 
7 مُحَاطَبِينَ بالشترائع كُلها بالعّادات وَالخُرْمَات وَالْعَامّلات. وَقَولهُ (وإن لم كن 
مُخخَاطَبًا بالشترائع عَلى أصْلئَ/ إشَارة إلى مل بَعْضٍ أُصْحَاينا إن َهُمْ قَالُوا الكفارٌ غَيْرُ 
مُحَاطبِينَ بالشرائع. قال شَسْسُ الأئمّة: وَمَشَايحُ ديّارِنا لبر هم لا يُحَاطْبُونَ بأ 
ما يَحْتَمل السُقوط من العبّادّات. 

در (بخلاف الصىّ وَالَجنُون) جَوَابٌ عَنْ مُسْتَشْهَد مُحَمّد على أن 0 
الحَدَ من الأصّل يُوجبُ الستقوط من التبع. يك لقان شاقين عدن 10 
لأن الصِّي وَالَجُْونَ لا يُحَاطَبَان قلا يَكُونْ فعلُهُمَا زد وَالتَمْكينْ من غَيْرٍ الرّنا 0 
زا فلا يُوجبُ الحَدَ وَالحَربِيُ مُخَاطَبُْ فَفغْلَهُ زئاء وَالنَمْكِينُ من الرّئا زئا يُوجبُ الحَدَ 
(ونظيرٌ هَذَا الامتلاف إذَا زكى المكْرَةُ بالمطاوغة ُحَدُ الْطَاوِعَةٌ عندَه وَعِنْدَ مُحَمّد لا 

قال (وإِذَا زَنَى الصبي أو اُجِنُونَ بامرأة طاوعته فلا حَد عليه ولا عليها). وقال 
زُهَرٌ والشافعي رَحمهُما الله تعَالى: يَحِبْ الحد عليهاء وَهُوَ رِوايَرٌ عن أَبِي يُوسُف رَحمّمٌ الله 

الشرح: 

َال (وَإذَا زى الصّبي أو الَجنُونَ) صُورَةٌ هذه للسثألة ظَاهرَةٌ وَوَجْهُ قَوْل ذكرَ 
ااي يا أحَد الاين بالآتر 

(وإن زنى صحيح بمجِنُونَةٍ أو صغيرة يُجَامعْ مثلها حَد الرّجل خاصةً) وهذًا 
بالإجماع. لهما أن العذرَ من جانبها لا يُوجِبْ سَقُوطُ الحدّ من جانبه فكدًا العذرْ من 
جانبه؛ وَهذَا لأنْ كلا منهما موؤَاحَدٌ بفعله. ولنا أَنّ فعل الزِّنَا يَتَحَقَقَ منه؛ وَإِنّمَا هِي مَحَلَ 
الفعل ولهنًا يُسَمى هو واطنًا ورَانِيًا والَرآهُ موطوءة ومزنيًا يهاه إلا أَنّهَا سميت زَانِيَبٌ 
مَجازًا تَسمِيَّيٌ للمفعغول باسم الفاعل كالرَاضيَجَ فِي معنى المرضيّت أو لكوذها مسيبي 
بالثّمكين فَتَعلقَ الحد فِي حا بالثُمكين من قَبِيح الزّنا وهو فعل من هُوَ مُحَاطبْ بالكف 


الجزء الثالث 4 


عنه وموقتة 8 


عنه ومؤتم على مباشرته؛ وفعل الصبي ليس يهذه الصفت فَلا يُنَاطُ به الحد. 

الشرح: 

قالا: (العُذْرٌ منْ جَانبهَا) كما في صُورَة له (لا يُوجبُ و الحدٌ من 
جانبه فَكَذَا العذْرٌ من جانبه) وَهُوَ ب الصّورة املف فيها لا وجب سقوطه سس 
جَانبهاء وَاحَامِع أن كلا منهُمًا م مُوَاخْحَلٌ بفعله» وَدَلينا ظاهرٌ مما ذكرا آنقا لْحَمِّد قلا 
حَاجَة إلى لَكرَار. 

وَاعَتْرض عليه من وجهين: أحَدهمًا أن غَيْرَ المخصّن إذا زكى بالْخْصّئَة يَحبْ 
الرَحْمْ عَليِهَا وإن لم , ال 0 عَدمُ الرّحْمٍ عَلى الأصْل لا 0 عَدَمَهُ عَلى 
بع يكن اد كذك. وَالثاني أن العثبي أو اجون إذا زَلَى ؛ بالمطاوعة يث: 
أن يجب الَهْرُ عَليْه لأن الوطءً لا يَخْلو عَنْ أَحَد الموجيين: إِنَا الَُ أو الَو 07 
في الذّخير رَة أنّهُ لا يَجبْ عَلَيْه الَهِرُ فيمًا إذَا طَاوَعَبْهُ الرةُ. َأحيبَ عن الأؤل أله نه لا يَلرَمُ 
007 لزاني إِحْصَان اَائيَة أن الإخصان مَوْقوفٌ على شرائط ا وَيَلرَمٌ من 
تَحقيق فل الا منهُ تحقيقة شيا من نكن ]ا كني ع لور ذل دز 
السب مَقَامَ مسجب في حَقَهًا. وعَنْ الثاني بن لو أوْجَينا هر على ال فيما إذ 
لو طم رقا لأن لو الصبي و ل 
نا نا طَاوَعَْةُ صَارَتْ آمرَةً للصّبِيّ بالرّكا مَعَهَا و مر ا ' 
نأ وق على ها د بي لإاب» بعلاف ناذا كا + ا 
إن المكْرَهَة ليسّت بآمرة وَالصّييّة لا يْصِح مَ أَمرْهَا لعَدَمٍ ولايّتهًا عَلى تفسهًا كانت 
بمنُرلة المْرَهَة؛ فَإِيجَابُ الَهْر تاكن تيرد بن لول الصّبِي حيككذ أن يَرْحعَ 

اناري لوط تنه و انك ري فونه يدا كان الور عه الله 
يمول أولا يُحد: وهو قول زُهَرَ لأنٌ الزّنا من الرّجل لا يُتَصُوَرٌ إلا بعد انتشار الآلمّ وَذَّلك 
دليل الطواعيتٍ. كم رجع عنه فَقَال: لا حَدّ عليه لأن سببّه الملجىٌ قائم ظاهرا؛ والانتشارٌ 


ار ” تو ص 


دليل مَتَردْدٌ لأنّه قد يكون غير قصد لأنْ الانتشار قد يَكُونُ طُبعًا لا طّوعًا كما في النّائم 


24 ول ميف مو ال ال خا يك ليا له ىدع مه د 002 4م رامتم 
فأورث شبهبَ: وإن أكرهه غيرٌ السلطان حَدّ عند أبي حَنيفَنَ رحمه الله؛ وقالا: لا يحد 


لالملسسسبسب العتايتّ شرح الهدايي 
لأنْ الإكراه عندهما قد يَتَحَقَقَ من غير السلطان؛ لأن المؤَثّرٌ حَوف الهلاك وَأَنّهُ يَتَحَفّق 
مِن غَيرِه. وله أن الإكراه من غَيرِه لا يَدُومُ إلا نَادِرًا لتَمَكُنِهِ مِن الاستعادَ بِالسلطّان أو 
بِجِمَاعَةٍ المسلمين؛ وَيُمكِنهُ دفعهُ بتفسه بالستلاح؟ والنّادِرٌ لا حكم لهُ فَلا يَسِقّطُ به الحده 
يخلاف السلطان لأنّهُ لا يُمكنّه الاستعاتمٌ بقيره ولا الخُرُوج بالسلاح عليه فَافترَقَا 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَمَنْ أكْرَهَهُ السّلطَّان إلخ) ظاهرٌ. 

(وَمَن أَقَرٌ ربع مَرَات في مَجَالس مُحَتَلِمَجَ أَنهُ وَنَى بِمُلائَدَ وقالت هي تَرَوجَنِي آو 
رت بارا وقَال الرّجُلُ تزوجتا فلا حَدّ عليه وَعَليه لَهرُ فِي ذّلك) لأن دَعوى التكَاع 
يَحتّمِل الصدق وهو يَقُومُ بالطّرهين فَأُورَتَ شبهتٌ وَإِذَا سقط الحد وجب لمر تعظيما 


وَقَوْلَهُ (وَعَليِْ الْهُرُ في ذَلك) يَعْنِي في كلا الصُوركيْنِ: دَعْوَى الرّجُل النُكَاحَ 


وَدَعْوَاةُ الَرأة. فإن قيل: يَتبَغى أنْ لا يجب الَهْرُ فيمًا إِذَا أَقَرتْ اله بالرنا لأنهًا تنفى 
وو 2 5 3 2 0 1 8 “8 57 2 ءٍِ 8 6 حر ا 
وُحُوب الْهْر فكيْفَ وَجَب لا الْهْرُ وَهي مُنكرة للنْكاح؟ أحيب بأن النكَاحَ يَقومُ 


الطَرَقينٍ وَالروْجُ يدعي النكَاحَ بدَعْوَاة النَكَاحَ الى الحَدُ عَنْهُ في هَذَا الوطاء ل 8 
كرا مان يكن متنا از كديا فإن كَانَ الأول أَنْبت النَكَاحَ حَقِيقَة» إن كان 
الثاني فَاحْتَمّال الصّدْق قَائمٌ لا مَحَالفَ َالاحْتمّال في ياب الحذود مُلْحَقّ باليقين 
اتتكالة للذرة متتفطط للد وشوطة تقل تكوب للير لذ الوطء لا علو عن 
غَرَامَة أو عُقويّة» فَإِذَا تَحَمَقَ الرُومُ بدُون ابيَارهَا تَحَقَقَ اللازمٌُ كَذَلِكَ فيثبْتْ ها المهرٌ 
ون رَكثهُ ش 

(وَمَن وَنَى بِجَارِيجٍ فَمَتَلهَا فَإِنّهُ يُحَد وعليه القيمم) معتاه: قَتَلهَا بفعل الزّنَا لأنّهُ 
جِتَى جِتَايَتين فَيُوَهْرُ على كُل واحد منهما حكمه. وَعن أَبِي يُوسف رحمه الله أَنّهُ لا يُحَد 
لأنّ تَقَررَ ضمان القيمتٍ سيب للك الأمتٍ فَصارٌ كما إذَا اشتراها بعد ما زَنَى بها وهو على 
هذًا الاختلاف؛ واعتراض سيب الملك قبل إِقامَمَ الحد يُوجبْ سموطة؛ كما إذَا ملك 


الَسرُوق قبل القطع. وَلهُمَا أَنّهُ ضّمَانُ قَتلٍ هلا يُوجِبُ ابلك لأنهُ ضَمَانُ دم ولو كَانَ 
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الجرّء الثالث 
يُوجِبهُ فَإِنْما يُوجبهُ فِي العين كما في هبج المسروق لا في افع البُضع لأنّهَا أستُوفيت 
والملك يَثبْتَ مُستَندًا فلا يَظهَّرٌ في الُستَوفّى لكونها مَعدُومَتبٌ وهدًا بخلاف ما إِذَا زَنَى يها 
فأذهب عَيْنهًا حَيثْ تَحِبْ عليه قيمتُها؛ ويَسمطُ الحد لأن الملك هتالك يَثْبتَ فِي الجدّدٍ 
المَميَاء وي عن فأورَت بهم 

الشرج: 

وله (وَمَنْ زى بجاريّة فَقَمَلها فَإِنَهُ يُحَد عليه القيمّة) إِنّمَا وَضّعَ السنألة في 
حَاريَّة وإن كَانَ هَذَا الحكُم 0 وُحُوبْ الحَدّ مع الضّمّان لا يِتَفَاوَت يَيْنَ الحرّة 
وَاجحَاريّة, انه ُ لو فَعَل ذَلكَ مَعَّ الحرّة ملست لتر عن العاقلة لَا أن افيه 
َم ووب الخد عله أاء الما إِنّمَا رد في حو الخارية ة لا في حَقّ الحرّة» أن 
الأمَهَ تَصلحُ أن تَكُونَ ملكا للرّاني علد أداء الهمَان بشيهّة أن لا يَحتَمعَ لبدلا في 
فد فس والعنه عرز ناز رم لالض نه رقو 
هذه المسألة. 

وَقولَهُ (وَهْرَ عَلى هَذَا الاختلاف) أي شراء الجاريّة بَعْدَ الا بها قبل إِقامَة الحَدٌ 
على هذا الاطتلاف علد أبي حَيفة وَنُحَمد يحَهُ حلانًا لأبي وسشف كاد ر 
الْختَلف إلى الْختلف» لكن الخلاف في الْمشْعرَاة بَعَدَ الرنا 2 في ظاهر الروَايّة» 
بخلاف ما اَن فيه وا أن هذا اماد مان ل وَمَانَ اقل لا يُوجي الك 
ل سان 0 وَالدّمٌ ما لذ يملك وب أن 0 هكنا لاله صييان دم 0 
الم يحبا بد الات وَالَوتُ لس يمحل للملك. 

وَكَوْلهُ (وَلوْ كَانَ يُوجِبُه) يَعْني سَلمِنا أن ضَمَانَ القثل يُوجبُْ الملكَ لكن إِنّمَا 
يُوحِبُهُ في العَيّْن كما ذَكَرْثُمٌ في هَينّة الْسْرُوق اه 
وَلاشت د فلم كن قَابلةٌ للملك حَالة الصتمَان ولا مُستتددة لأن الس لا يَطهرٌ في 
الْعْدُوم وَالنافعُ المكرناة لمخدرقة. قبل ليك املك تابنا بطريق اين لقلا يُشْتر 
افك د تاي قرت وز فى لال لخاود ا 
ميا بعايّة ينََْرُ لوصول إِليْهاء فَإِنْ وَصّل كم بثبوته وإلا قلا كما في المَيْضِء وَليْسَ 
مَا ئَحْنُّ فيه كذلك. 


- 


وَجْهُ ول أبي يُوسّفَ في 
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وَقَولْهُ (وَهَذًا بخلاف ما إذَا رت بها) جَوَاب لصورة يُمْكن أن يَسْتَشْهدَ بها أبُو 
يُوسْفَ كما مَدَمْنَاة وتقَرِيرة أن الزّاني بالضّمّان يحلل المية العجياء لكَونهًا قابلة 
للملك إذْ هي موْجُودة ورت المَة وعدا الاب إِما يَستقيم فلن فل لسوت 
دُونَ التَوّل. ولقائلٍ أن يَقول: املك يت في الخثة العَمْيَاء مُسسَئدًا قلا يَظْهَرٌ في 
المسقوافي : أغني نافع لكنهًا مَعْدُومَة وَأما إذا نَظرْت إلى أضل الْحواب وَهُوَ قَولَهُ إِنَهُ 
سمَاا ل فلا بُوجبا المت لله مما م َو لس بع للخ فل محيح. ويَجور 
أن يقال بالنَظَر إلى اَل أيْضًا أن الملك وَإِنْ كَانَ نَابنَا فيه أَيْضًا لكن فيه شُبْهَةٌ العَدَم 
شَكُونُ في الكافع شن الشبهة وَِي عير مرق ولا ذلك في اله العمياء لوت 
الملك فيها حَقيقة فَيَكُونَ في المتافع الشبهةٌ وهي مُعْترَة لكن ليس في كلام الْصكّف ما 
شر اده مله 


قال (وَكل شيءٍ صنَّعَه الإمامُ الذي ليس فَوقَهُ مام فلا حَدّ عليه إلا القصّاص 
فَإِنّهُ نّهُ يؤْحَدُ به وبالأموال) لأنَ الحدود حق الله تَعالى وَإقَامَتُهَا إليه لا إلى غَيرِهِ ولا يُمكِنهُ 
أن يُقيم على تفسه لأنّهُ لا يُفِيبُ بخلاف حَمُوق العباد لأنّهُ يُستوفيه ولي الحق إما 
بتمكينه أو بالاستعاتج بِمَنَعتٍ المسلمين والقصاص والأموال منها. وآما حَد القّذف قَانُوا 
مغلب فيه حق الشرع فَحكمهُ حكم سائِرٍ الحُدٌود التي هي حَق الله تعَالى؛ وآللهُ تَعَالَى أعلم 
بالصواب. 

الشرح: 

(وَكُل شيء صنَعَهُ الإمَامُ الذي ليْس فَوقَُ إِمَامم وَقَسّرهُ بو الليْث بالخَليقَة لا 
حَدٌ عَليْهِ إلا القصّاص» 5 ول ه وَبالأمْوَال لأنْ الحدو حَقٌ الله تعالى وَإقَامُهَا يه 
لا إلى غيْره) قال كَله: «أز بع إلى الؤلاق» وَعَدَ منْها إقَامَةَ الحدُود, َكَلائهُ وَاضح. 7 
حَدُ القدذْف فَالَْلبُ فيه حَقُ المع مَحُكْمَةُ حُكْمْ سَائر الحدُود التي هي حَق الله 
لوقيل أن يول لو كاه للد ودح انشع لوحب أذ لا بحة للسكامن إن : 
قَدَفَ كما لو زكى» وَقَد تَقَدُمَ أَهُ يُحَدُ لألة نْهُ حَقُ العبّد. وَالْحَوَابُ أن حَدَّ القذّف يل 
على اين لا محال ل يكل مهما بحسب مايَِق به وما َل الح أكون 


حَقَ العبد لِإمْكان الاستيفاء» وما يَليِقٌ بِالإمَام أن يكُونَ حَقَّ الله تعَالى لألَهُ لِيْسَ 


ل 


الجزء الثالث 0١‏ 


بَابُالشهادة على ال والرجُوع متها 

(وإذًا شهد الشهودٌ بحد مُتَقَادِمٍ لم يمتعهم عن إِقَامته بُعدهم عن الإمام لم تثُقبل 
شهادثهُم إلا في حد القذف خاصةً) وفي الجامع الصغير: (وإِذًا شهد عليه الشهودُ بِسَرِقجٍ 
أو بشرب خَمرٍ أو بِزِنًا بعد حين لم يُوْحَد به وَضَمِنَ السَرِقَدَ) والأصل فيه أَنْ الحدود 
الحَالصنّ حَقًَا لله تعالى تَبِطل بِالتّمَادُم خلاقًا للشافعي رَحمَهُ الله هو يُعتَبِرُهَا بَحَقُوق 
العباد وبالإقرار الذي هُو إحدى الحجتين. وَلنَا أَنْ الشاهد مُحَيْرٌ بِينَ حسبتين آداء 
الشهادة والسترء فَالتاخِيرٌ إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغيتت 
هيّجتهُ آو لعداوة حَرَكتهُ فَيُتَهُمْ فيها وإن كان التآخيرٌ لا للستر يَصِيرٌ فَاسِمًا آثما 
فْتَيِقَنًا بالمانع» بخلاف الإقرار لأنّ الإنسّان لا يُعَادِي نَفسّه؛ فَحَد الزَّنَا وشرب الخمر 
وَالسرقتٍ خَالصُ حَقّ الله تعَالى حَتى يَصِحٌ الّجُوعُ عنها بعد الإقرار َيكُونَ ادم فيه 
مَانِعه وَحَدُ القّذف فيه حَقُ العبد مَا فيه من ذُفع العَارِ نه وَلهدَا لا يَصِم رُجُومُهُ بعد 
الإقرار وَالتََّادُمُ عير مانع فِي حَمُوق العباد, ولأن الدعوى فيه شرط فَيُحمل تأخيرهم 
على اتعدام الدٌعوى فَلا يُوجِبْ تَفْسِيقَهُم؛ بخلاف حَدٌ السَرِقَةٍ لأن الدُعوى ليست بشرط 
للح أنه حالص حَقّ الله تََالى على ما مر َم ثرت لدمال, ون الحكم يار على 
كون الحد حم لله تعالى فَلا يُعتَبْرْ وَجودُ التّهمَةٍ في كل فَرد ولأن السَرِقَمّ تُمَام على 
الاستسرارٍ على عر من اهلك شَيّحِبُ على الشتاِد إعلاسه تمان صر فقثم 
ثم التَّقَادُمُ كما يَمنْعٌ قبُول الشهادة فِي الابتداء يَمنَّعٌ الإقامنَّ بعد القضاء عندنا خلاهًا 
لزُشَرَ حتّى لوهرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخد بعد ما تَقَادم الزّمَانُ لا يُقَامَ عليه 
الحد لأنْ الإمضاء من القضاء في باب الحدود. 

الشرح: ! 

(بَابْ التتهّادَة على الّئا وَالرّجُوع عَنْهَ): قَدْ ذَكَرا أن توت الرّنا عنْد الإما 
كما يكون بأخنا كين لا غير وهنا الفتهاذة وَالاكران وَاحَ :الشَهادَة هاما عن 
الإقرَارٍ لقلة تيوت الزئا بالشهادة ونذرته حلّى لم يقل عن السكلف كوس الزئا عند 
الإمّام بالستهادة, إذ زوه أهةوكان دول هل لوضف دده كليل ني المكْحُلة 


كفك 
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كَمَا في الكلاب في غَايّة الدْرَة. قال (َإدَا شهدَ الشُهُودُ بِحَدٌ مُتَقَادم وَل يَكُوُوا 
بعيديْنِ عَنْ الإمّام يل 00 إلا في 3 القذف ا عاد لقغذ الجامع 
الصّغير لاشتتمّاله على زِيّادَة إيضّاح وَهي تَعْدِيدُ ما يُوجب الحدّ صَرِيحًا من السرقة 
ورب الخمر وَالرناء وَزِيَادَةَ الحين الذي امتفَاد منهُ بض المشَايخ قَذْرٌ سئّة 000 
التعَادُم وَزِيّادة إثّيَاتَ الضّمّان في السّرقة؛ ثُمّ كما لا يُحَدُ الَشْهُودُ عَليْهِ لا تُحَدُ 
الشَهُودُ الماح لدف في الشّهَادَة بالا 1 عَدَدَهُمْ متكامل وَالأَهَيةٌ للشّهادَة 
مَوْبْدُوَدَةٌ وذلك يسع أن 1 كَلامُهُمْ قن وَكَلامُهُ واضح. وَمَغْنَّى قؤله مُخيرٌ ين 
حسبََين أجريْن مَطْلوييْن له يقال احْنَسَبّت بكذا أجرّاء والاسم الحسنبة يكسْر الَاء 
وَهي الث ولمع الحسسب. 

وكَوْلهُ (بخلاف حَدّ السرقة ة) جَوَابُ عَمّا يقال الدَعْوَى رط في المترقة كما 
في حُقوق العبّادء وَمَعَ ذلك لو شهد الشهُودُ , ,. بسرقة مُتَقَادمّة م تقبّل» فَعَلمَ بهذا أن 
ل لا شراط الدعْوَى. 

روج حْهُُ لا نُسَلمُ أن الدضوَى شرْطٌ للد لَه َالصُ حَقّ الله الى عَلى مَا م 

الى لس يشرط فد وإ هي زط لقال وو اله كول (ولأن الحَكم 
يا د وتَقَرِيرَة أن الْحنَى امبطل للشّهَادَة في اتعَادُمِ في الحدُود الخالصّة 
حَتَا لله تعَالى هُوَ تُهْمّة الصضمّغيئة وَالعَدَاوَة) وَذْلكَ أم” ١‏ طوالا بلك عل م 
على كَوْن ال حا له تقالى سسا وج ذلك الى في كل راد أ لاء ما أدير 
ال خخصة لصة عَلى الس من غير توق على وود ال في كل فد من أفْرَاده. وَوله 
(وَلأن السّرقة) جَوَابُ آخر. وَوَحْهَهُ أن السرقة (تُقَامُ عَلى الاسْتسئْرَار) لأَنهَا تُوجَدُ في 
ظَلمٍ الليالي غالبا عَلى غَفْلة من للَالك) فلا يَكُون الَسْرُوقُ منْهُ عَارِفا بالششّهادة حَنّى 
00 ار إعلامة) فإذا كتَمَهُ صَّارٌ آثمًا. 

َولهُ (ُمّ اللَقَادُمُ كَمَا كنا بتع قبُول الشتّهَادة) امرض رولك لان 0 أي 
0 (من القضّاء) لأن الْقَصُود من القضّاء في حُقوق العبّاد إِمّا إِعْلامٌ مَنْ 
القضَاء أ الَمْكينُ لَنْ لهُ القضاءً من الاستيقاء بالقضّاء وَهَذَانَ الْعْنْيَانَ يَحْصّلان 
ِمُجَرّد القضّاء فلم يَتَوَقَفْ َمَامُهُ إلى الامنتيقاء ا لله تَبَارَكَ وتعَالى في حُتُوقه 


الجرزّء الثالث ونا 


فَمُستَكن عَنْ هَدَيْن الْعْييْنَ فَكَانَ الْقَصُودُ مئْهًا التَيَابَهَ عَنْ الله تعالى فى الاستيقاى 
ام 2 9 0 1 م 3 5 1 2 9 0 
فلذلك كان الاستيفاء من تَتمّة القضّاء فى حُقوق الله تَعَالى. 

واختّلمُوا فِي حد التَمَادْم وأَشَارَ فِي الجامع الصغير إلى سَدَّجٍ أشهرء فَإِنّهُ قال بعد 


5 200 2-2 2 م مدر اك 2-0 الى 5 4 ا - 0 5 
حين؛ وهكذا أشار الطّحاوي؛ وأبو حنيفة لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في 


كل عصر. وعن محمد أَنّهُ قَدْرَهُ بشهر؛ لأنْ ما دُونَهُ عاجل؛ وَهُوَ رِوايَمٌ عن أبِي حَنِيفةَ 
وبي يُوسْف وَهُوٌ الأصح. وَهَذ إذ لم يكن بين القاضبي وبَيتَهُم ميرَة شهر, نإ كَانَ 
قبل شهادثهم؛ لأن لمائع بُعدهّم عن الإمام فلا تَتَحَقّق التُّهمِتْ. وَالتَّقَادُمُ في حَدّ الشرب 
كذلك عند محمد؛ وعندهما يُقَدرٌ بزوَال الرائحت على ما يّأتي في بَابه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وَاخمَلُوا في حَدْ التَقَادُم وخاز في شايع الصغيرٍ إلى سنّة أشهر شهر 
حين) كما ذَكرًا (وَهَكَذَا أشَارَ الطْحَاوِي وَأَبُو حَنيفة لتخان الله تقل النّاطفي 
في الأجْناس عَنْ توادر المعلى. 

قال بو يُوسُف: هنا على أبي حنيقة أن يُوَقْتَ في ذَّلكَ شا فَأبَى رم 
إلى أي القاضبي في كل عَطرٍ (وَعَنْ محمد أل ره َه لأنَ ما ذولة عَاجِلَ وهو 
روَايْة عن أبي حَِفَة) دَكَرَ في الّجَرد. قال ُو حنيفة: 0 
َقَالُوا مُندَ أل من شَهْر أقيمَ الحَكُ) إن قَالُوا ٠‏ شه أ رد در ال 

قال الناطفي: فَقَدْ قَدَرَهُ عَلى هذه الرّوَايّة بشهر وَهُوَ 0 أبي يُوسُفّ وَمُحَمّد 
مث سه الَمين حَلف ليقي دْنَ لان عالا فَقََاهُ ًا دُونَ التفر ير في 
يمينه 1 (وَهُوَ الأسّح) : يعني تقدير لتَْادُم بشهر. 

1 (وَهَذَ1م أي الذي نا من قدي لتّعَادُم بشهر (إِذَا 0 القاضي 
0 مُسيرة شل أما إدَا كَانَ فَإنْهَا قبل لأن الى الشسهم عن انام غه لاعن 


ين فإله غال يقد 


2 - 6 ود ري وال ال ا ل ال 0 ير ار 
(وإذا شهدوا على رجل أَنَّهُ زَنَى بِفَلاتيَ وذ نم غائبي فإنه يحد؛ وإن شهدوا أنه 
20 .4 تا اه ل 00 > سم 0 
سرق من قلان وهو غائب لم يقطع) والفرق أن بالغَيبِيَ تنعدم الدعوى وهي شَّرطُ في 
ل 6 0 20200008 رام هيم هرم سم يك 2< 
السرقةٍ دون الزَناء وبالحضور يُتَوَهُم دعوى الشبهة ولا مُعتَيَرَ بالمُوهُوم 
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الشرح: 

قال (وَإِذا شهدوا عَلى رَجُلٍ أله زتى بفلالة ة وَفلائة غَائبَة فَإِنَّهُ يُحَدُ) وكذا إذا 
قر بذَلكَ (وَإن شهدوا ألَهُ سَرَقَ من ) فلان رَهْوَ غاب يُقَطَعْ. وَالمَرْقُ أن بالعبية 
8 الدَعْوّى) كا لا نصح عَلى العٌائب (وهي شط في المسرقة دُونَ الرّنا الور 
ُتَوَهُمْ دَعْوَى الشبهة وَلا معتَبرَ بالمؤوم) لألْهُ شبهة اسه - هُوَ الشبهة دُونَ 
النازل عَنْهَا الا يَنْسّدَ ياب إِقَامّة الحدُود. 

وييَانُ ذلك أَلْهًا لو كَانَتْ حَاضْرَة وَادّعَتْ تكح سقط الحَدُ لكان شُيْهة 
الصّدّق ق مع احتمال الكذب» ذا كَانَتْ غَائيَة كَانَ الثاببت عند يها احتمّال وجود 
الشيهَة و هو هُوَ المعْنَى بشبهة الشيهة وَهَذَا بخلاف ما إذا كَانَ ع ليا القصّاصٍ غائبا 
ِنّهُ لا يُستؤفي حَتَّى 0 لاحتمّال ١‏ يه لكاب قن اعد كك ل 
ورا حيط السام بحَقيقة العَقُو لا بشبهّته فَإِذَا كَانَ غَائيًا تي في شبْهَة العفو 
لا شبهة شبهته. 

(وإن شّهدُوا أنه َتَى بامرآة ل يَحرهُوتَهَا لم يُحَدُ) لاحتِمال أن امرآئه أو آمَتّه بل 
هُوَالظَاهِرٌ (وإن أَقَرَ بِدّلك حَدً))؛ لأنّهُ لا يَخْفَى عليه أَمَنّهُ أو امرأته. 

الشرح: 

(وَإِن شَهِدُوا ألهُ ز كى بائرأة لا يَعْرفُوئها لْ يُحَدَ لاحتمّال أنْهَا امرَأتهُ أو أمنّهُ يل 
هو الظّاهرٌ) أن الظّاهرَ من حَال للم أن لا يزني» لهو لا يَفصلُونَ بَيْنَ زوجحته 
وَأمته وَبيْنَ غَيْرِهمًا إلا بالْعرفة» فَإِذَا لم يَِْفوهَا لا يمحن إقَامَة الْحَدٌ بشَهَادَتهِمْ (وإن أقرَ 
بذلك) أئ بالا بائرأة يتنه ره “5 لا يَحْفى عَليْهِ امرأته 1 

(وإن شهد اثتان أَنْهُ زَنَى بِمُلادَنَ فاستكرهها وآخران َنّهَا طاوعتة درِئّ م الحد عنهما 
جميعا عند أبِي حَنيفَت) وهو قول زُفَرَ (وقالا: يُحَد الرّجل خَاصٌدٌَ) لاتّفاقهما على ا موجب 


وتفرد أحدهما بزيادة جِتَاييٍ د وهو الإكراة: بخلاف جانبها؛ أن طواعيتها شرط تحفّق 8 
الموجب في حقنها ولم يثبّت مكلت لنختلة هيت وله اك نشقدف لتميتزة عليه لان لا قعل واحية 


كحن3 


#روءو 
أو أمته). 


م مو 


يَقُومُ هماه وَلأنْ شاهدي الطُواعيةٍ صارا قَاذفَين لها. وَإِنّمَا يُسمّطُ الحد عنهما بشهادة 
شاهدي الإكراه؛ لأنّ زنَاهًا مكرهنّ يُسقطُ إحصاتها فَصارًا خصمين فِي ذلك 


الجزء الثالث هه 


الشرح: 

(وَإِن سهد اثتان أله ذتى بفلالة َاستَكْرهها وَآخَرَان أهَا 2 دُرئٌ الحَدُ 
عَنْهُمَا جَمِيعًا عنْدَ أبي حَنية وَهُوَ قَوْل رُقَرَ وقَالا: يُحَدُ الرّجُلَ مخاصّة ضّة لانعَاقَهِمًا) أي 
لاثفاق الفريقين برعاي رب للحَدٌ (وتفرد أَحَدُهُمًا 00 جنَايّة وهو الإكرَاة 
عون غايهء ا لود ركد يتحَقْ لآل ايها راط يا 0 
لم ييا لاعثلانوم) فيا وعَتَمْ الؤخوب في حَقها لتى غير منترك لا نتم 
الوؤجُوب في حَقَّ الرّجُْل عند وُجُود الملوجحب في حَقَه كما في وَطء الصّغيرة المشهَاة أو 
الْمجنُوئة وات حَنيفَة أن هود به قَدْ الف 3 الا فْل وَاحدٌ قوم بهمًا) رك 
ما هُوَ فغل وَاحدٌ يوم بهمًا لا يَنُصف بِرَصفينٍ مُمَضَادَيْنِ وهؤلاء أَبْينُوا لهُ وَصْفَيْن 
مُتَضَادَيْنِ أن الطّوعَ يُوجب اسْترَاكَهُمًا في الزئا وَالكرة يُوحبُ الْفرَادَ الرّجُل به 
َاجْتمَاشهما معدن فكَاَ كل وَاحد مهما فثلا حلاف الآخر فال الهو بد وم 
ينم على كل واحد مِنْهُمًا نصّاب المهّادة. 

وقو ل (وَلنَ شاهدَي الطُوّاعيّة) ليل آخر. وتَعَرِيرَة لأن شاهدَي الطّواعيّة 
(صَارًا قَاذَيْنِ) لعَدَمٍ نصّاب الشّهَادَة وَالقاذف حَصْمٌ ولا شَهَادَةَ للحَصم وإذا العَمَسْ 
شَهَادَئهُمَا نقصّ نصّابُ الشهَادَة قلا يُقَامُ بها الجدٌ وَكَانَ ذلك يُقنَضي إفامة بح ” القذف 
على شاهدي الطواعيّة (ولكن مقط الخد نينا بِشهَادَة شاهدي الإكراه لأ اها 

كرف يفط تساي لوجود حَقيقة ا را 

(وإن شهد اثنان أَنّهُ َنَى بامرآة بالكُوفّت وآخَران أَنهُ زَنَى بها بالبّصرة دُرِئَ الحد 
عَنهمَا جَمِيعًا)؛ لأنْ الَشهُودَ به فعلٌ انا وقد الف باختلاف الَكَان وَلم يتم على كُل 
واحد منهما نصاب الشهادة ولا يُحَد الشهودُ خلاقًا لزُهَرَ لشبهَتٍ الانّحَادِ نَظَرًا إلى اتّحَادِ 
الصورة والرآة 

الشرح: 

وقول (وإن شَهِدَ اثنان أَنْهُ زئى بامرأة بالكوقة) ظاهرٌ. وقول (خلانا لزفرَ) يَعْني 
لذ ينول يحدون لأ شام | تثبل لتقصّان العَدّد فصَارَ كَلامُهُمْ فَذَفَاء كَثلاثة 
شَهِدُوا على رَجُلٍ بالزكا فَإِنهُمْ يحَدُونَ حَدَ “| القذف. ولا مَا ذَكرَهُ بقوله (لشبهة 


6 العنايّ شرح الهدايتّ 


الأنّحَاد) يرِيدٌ شبْهة أنُحَاد المشهود به. ٠‏ وَتَقريرَة أن الشبهَة َارِئَةَ في الحدرة بالحديث 


2 


عو أي 


وق 00 لآَنَهُمْ شَهِدُوا وَهُمْ أَهْيَة كاملة وَعَدَدْ كَامل عَلى زا وَاحد صُورَةَ في 
رَعْمِهِمْ را إل انُحَاد و النُسيَة الخاصلة منْهُم وَانُحَاد امرأة» وَإنّمَا َاء الاختلاف 
ير الَكَان ة فت شبهة الأنْحَاد في المشنهُود به ك5 قيل وَالخَاصل لها اد 
من وَجْه دُونَ وَجْه؛ فَبالنطَرٍ إلى الأول لم 3 الشُهُونُ وَبالنَطر إلى الثاني لم يُحَدَ 
المتهُودُ عَليْه 

(وَإن اختَّلمُوا فِي بيت واحد حُدّ الرّجُلْ واخَرأةُ) مَعنَاهُ آن يَشهّد كُل انين على 


- 


.م 


الزّنَى في زَاوِيَتِ وَهَدًا استحسان. والقيّاس أن لا يَحِبْ الحَدُ لاختلاف المكان حَقَيقَي. وجه 
الاستحسان أَنْ التّوفيقَ مُمِكِنُ بأ يَكُونَ ابتدَاءُ الفعل فِي رَويَتٍ والانتهاء فِي رَاوِيَةٍ أخرى 
بالاضطرابء أو أن لوقع فِي وسسعد البّيت فَيُحميهُ من في اقم في اَم ومن في 

الشرح: 

وَقولهُ (وَِنْ اخْمَلفوا في يْتَ واحد حُدَ الَجُلُ وَلكرةٌ) ظَاهرٌ. وَلا يُقَال: إن 
ذلك احَبيَالَ وْجُوب الحد ردقيه 0-7 لدَرئهًا لا لِإثاتهَا لأن هَذدَا احْتيَال ول 
الشهَادٌ ة وَالشّهَادَة دَهَ حُجَةٌ يجب تَصْحيحُهًا ما 0ك ّ نّم إذَا قبلت كَانَ من ضَرُورَة 
ونا وكوي الخد فَإن قيل: فإن كَانَ كَذَلكَ فمًا بَالَكُمْ ' تُصَّحَّحُوا الشّهَادَة فى في 
مَسألة الإكرَاه وَالطُواعيّة عَلى مدهب الإصما ره لله يان حمل حل أن يكون 
ابْداء الفغل عَنْ | إكرَاه وَالتَهَاؤُهُ عَنْ ع أ جيب بأ ل 5 ني مسسألة الإكراه 
وَالطُوَاعيّة لا يََقَاوَتُ يَيْنَ مكو دما من أوّله إلى آخره» وَييْنَ رن أله 
إِكْرَاهًا وآخره طَوعًا لأن الاقزاة شط لفكة عن اليا سَوَاء كان ككل الرّنا عن أولة 
إلى آخره إكراقا اذ أده ِكْرَاهًا وَآخرةُ طَوْعَاء قلمًّا كَانَ كَذَلكَ كان في شَهَادَتَهم 
اختلاف المشتهود 4 كما 3ك 


(وإن شهد أَربِعمٌ أَنْهُ زْنَى بامرأة بِالتّخَيلتٍ عند طُلُوعٍ الشُمسء وآربِعمٌ أنه زَتَى بها 
عند مأو الم بدي ند رع الحَ عَم جَهِيً) نهم ل يِب أحد 
المَرِيقَين 5-0 غَيرٍ عين؛ وأا عن الشهود فَلاحتمال صدق كل فَرِيقٍ 


الجزء الثالث ا 


الشرح: 

قال (رلدًا شهد أربَعة أله زنى بائرأة بالتيْلة عند طُلُوع النشنس وأزبَة ذتى 
بهَا عند طُلوع الشّنس بِدئْرٍ هند ذرئ اله عَلهُم ميم لحيل تَصْغيرٌ تخثلة التي 
هي واحدة النْحْل: مَوْضِعٌ قَرِيبُ من الكوفة» وَالبَاء الْوَحدَةٌ المفُوحَة وَالليم تُصحيف 
ل انم حي من اليم وَدُْ هد لا مسّاعة عليه لله ًا وضع قرب من الكُوة 
َكَلامُ واضح. وَقَوْلهُ (فلاخْتمّال صق كل فرِيق) يَخْنِي أن احْتمّال الصّدْق في كلام 
كُل من الَرِيقين قَائم هه لامك وود الله علي القاذف: 

(وإن شهد أَربَعَجٌ على امرأة بِالزَّنَا وَهِي بكر دُرِىّ الحد عنهما وَعَنهُم)؛ لأن الرِّنَا لا 
3 يتحقّق مع بقَاءِ البَكارَةء وَمَعنَى الْمسأَلتٍ أن النّسَاءَ نَظَرنْ إليها فَصَُلنَا إِنّهَا بكر وَسَهَادَتُهُنَ 
حجِنّ فِي إسقاط الحد وليست بِحُجَةٍ في إيجابه فَلَهَدَا سقط الحد عنهُمًا ولا يحب 


تلت 


الشرح: 

وَقَولَهُ (درئ الحَدُ عَنْهُمَا وَعَنْهُم تُوْضيحُة أن الرّئا لا يََحَقَقٌّ مَعّ البكَارَة: 
وَشَهَادَةٌ النّسَاءِ حُجٌةٌ فيما لا اطلاع للرّجَال عليه خُصُوصًا في إمْقَاط الحَدٌ فيَسقْطُ 
عَنْهُمَاء وأمّا عَنْهُمْ فَلَنَهُ تَكَامَل نصّاب الها َنم امتَع ا النُسّاء ولا 
مَدَحَل لقَوهنَ في بات الحدود. 

(وإن شد ريد على رَجُل بالّناوَهُم ميان أو مَحدُودُونَ في قذف أو أَحَدُهُم 
عبد أو محدود في قذف فَإِنْهُم يُحدون) ولا يُحَد المشهودُ عليه؛ لأنّهُ لا يَتبْتَ بشهادتِهم 
امال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا من أهل أَدَاءِ الشهادة» والعبدُ ليس بأهل للتّحَمل والأداء 
فلم تثبت شبهيٌ الرٌّنَا؛ لأن الزّنًا مه يثبت بالأداء (وإن شهدوا بدلك وهم فساق أو ظهر أَنْهُم 
ضاق لم يُحَُو) لأنّ الفاسق من أهل الأداءِ وَالتّحَمل ون كان فِي أَدَائِهِ نَوعْ فُصور 
لتُهمٍ الفسق. ولهدًا لوقضى القاضي بسْهادَة فاسق ينهد عندتاء وَيَتِبْتُ بشهادتهم بهم 
الزّنَاه وباعتبارٍ قُصور في الأداء لتُهمي الفسق يَثْبْتَ شبهنٌ عدم الزّنا َلِهَدَا امتَنّع الحدان, 
وسياتي فيه خلاف الشافعي بِنَاء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة هَهُوَ 
كالعيد عنده. 


6 العناية شرح الهدايتّ 


كول (نْ شهد أَرْبَعَةٌ على رَجْلٍ بالزنا وَهُمْ ميان ظاهرٌ. وقوه (لأن الزا 
يت بالأداء) أي يَظْهَرُ عنْدَ الإمَام أذاء الشّهُود الشَّهادَةَ ولا أداء للعميّان وَالعبيد 
وَالَحْدُودِينَ في القدذف لا كاملا وَلا تاقصاء فَائقَليِتْ شَهَادَتَهُمْ كَذْفًا لأَنَهُمْ سَبُوهُمًا 
إلى الرّئا وَلم تكن نسيتهُمًا إلى الرّنا شَهَادَةَ فَكَانَت هَذْهَا ضَرُورَةً. وَقوْلَهُ (لأن الفاسق 
من أهل الأداء وَالنَحَمّل) يَعْني بالقضٌ قال الله تعالى إن ححَاءكم فاسق بتَا فتييُوا فَالأمرٌ 
بايث دَلِيلٌ على أن الفاسقّ من أَهْل الأدَاء لألَهُ لو ل يَكُنْ أهْلا لَا 1 بِالتييت؛ ألا 
ترَى أن العَيْدَ إذَا شَهدَ يُوْمَرٌ بالردٌ لا بالتيّت. وَذَكرَ الإمَامُ قاضي حَان أن الشهُود 


ءَِ 


تلام شَاهدٌ لهُ أَمْيّةَ التَحَمّل وَالأدّاء بصفة الككال وهر العدل: وَشَاهِدٌ 2 
اقسم. والأقاف لك يضف اللثمات ‏ والتعتون :وهو الفامنةوقامة له أغاه امحكل 
وَليْمْنَ له أله الأدَاء كَالأَعْمَى وَالَحْدُودِ في القَدْف وَهَذَا يَنَْقدُ النَكَاحٌ بِهِمًا 

(وإن تَقَص عَددُ الشهود عن أَربعتٍ حدوا)؛ لأنّهُم قَدَهَرَّ إذ لا حسيّجّ عند تُقصان 
العدد وَحُرُوجٍ الشهادة عن القذف باعتبارها. 


الشرح: 

(وَإن قَصَّ عَدَدُ الشّهُود عَنْ أَربعَة حُدُوا لأَنَهُمْ قَذََهَ إذ لا حسثيّة عنْدَ نُقصّان 
العدَدم فَإِنّ التاهد مُخيّرٌ ييْنَ حسْيينِ عَلى ما مر وَهَاهْنا ل يُوجَد منهُ حسلية السثرٍ 
وَهُوَ ظَاهٌ وَلا حسبة أدَاء الشّهّادة أيضًا لنُقصّان عَدَدهِم َإِنَ الله تَعَالى قال: « وَالَذِينَ 

مه ورابلد رهد . ع قا عه" ف اه ال 5 2 
يَرَمُونَ المخصنت ثم لَريَانُوأ بأرَبَعَة سْبَدَآءَ فَآَجَلِدُوهِرٌ ثُمَدِينَ جَلِدَة 4 [النور: 4] 
وَإِذَا تُوجَد الحسسية لد 0 لزن خُرُوج الشهادَة عَنْ القذف لذ كان باعْتبَارٍ 
الحسبة. 

(وإن شَهد أربَعمٌ على رجل بِالزّنَا فَضرب بشهادتهم كم وجد أحدهم عبدا أو 
مَحدُودًا في قدف فَإِنْهُم يُحَدُونَ)؛ لأنْهُم قَدَهَمٌّ إذ الشهودٌ تلام (وليس عليهم ولا على 
بيت اخّال رش الضّربء وإن رُجم فَدِيَتُهُ على بَيت المال؛ وهدًا عند أَبِي حَنِيفت وقالا: أرش 
الضرب أيضا على بيت اخّال) قال العبد الضعيف عصمه الله: مَعنَاهُ ذا كان جرحةه: وعلى 


وام رمه 


000 م اس اس 0 رم صاصم مم 8 7 2 م 5 09 
هذا الخلاف إذَا مات من الضّربء وعلى هذا إذَا رجع الشهودُ لا يُضمئُونَ عنده وعندهما 


الجزء الثالث 


7ن م 


يَضمنُون. 

لهما أن الواجب بشهادتهم مُطلق الضّربٍ 
فينتظم الجارح وغيره فيْضاف إلى شهادتهم 
حب عَلى بيت اهَل أن يِل فعلٌ الجلاد | 


0 
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إذ الاحترازٌ عن الجرح خارِج عن الوسع 


فَيُضمتُون بالرجوع, وعند عدم الرجوع 
لى القاضي وهو عامل للمُسلمين فَتَحِب 


الَرَامَهُ في الوم فَصارٌ كَالرٌجم والنِصّاص| ولأبي حَنِيمَة آنْ الواجب مو الجلد ومو 
ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك؛ قلا يَمَعْ جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب وهو قلي 
هدايته فَاقتَصَرٌ عليه إلا أنّهُ لا يُحِبْ عليه الضّمَانُ فِي الصّحيح كي لا يمتَنْعَ الئاس 


عن الإقامجٍ مَحَافَمَ الغرامجٍ 
الشر. ج: 
وقول (وإن شَهِدَ : أربعة عَلى رَجُلٍ بالرتا) 


هه مار م 


ظاهرٌ. وقول (وَعَنْدَهُمَا يَصْمُونَ) أي 


8 الجرّاحّة إِذَا لم يَمْتْ وَالدَيةَ إن مَاتَ. 0 فَصَارَ 0 السام شي إِذَا 


شَهِدُوا التهُودُ َرْجم الَْشْهُود عَلئِهِ أو قل ثم 
حَنيقة ظَاهر. وقول (في الصّحيح) يعني في 
فخْر الإسثلام. 

ولو قال َال : يجب الشكتان على الجلاد فلهُ 


00 


4 تاب ل رح وكير وق 


الوجُوه يَقَعْ م فل تعدبا حب عَلِْ الصتمَان. وَذَكرَ 


أي حنيفة ويدها حَسناء وَهوّ أن الإضّافة إلى 
وَالأثر الخاصل موجب وَجُود 5 لا مو 
(وإن شهد أَربِعَيٌ على شهادة أَربَعٍ على 


عسي 


حب وجوبه 


ع اا 


من الو 2 في 0 
لأله ليس بِمَأمُورٍ هذا الوججه 
0 َإِذا وَحَدَ م مه الوك'ب” عَلى هَذْهُ 
في كاب الإيتاح في هذْه لاله 


الشهُود من 0 الإيجاب دُون الإيجاد 


7 برديير شير 


يك تمان 1 التي مهاد 


جل الزن لم يُحَد) نافيا مين زياد 


الشبهج ولا ضرورة إلى تَحَمّلها (فَإِن جاء الأوّنُونَ شَشَهِدُوا على العَايئَجٍ ِي ذلك المَكَان لم 


2 


يحد أيضا) معنَاهُ شَّهِدٌوا على ذلك الزّنًا بعينه؛ /أ 


ص مار 


ن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة 


المُروع في عين هذه الحادتّت إذ هُم قَائمُونَ مَقَامَهُم بالأمر والتّحميل؛ ولا يُحد الشهود؛ 


0 


5 


ن عددهم متكامل وامتناع الحد على الشهود د عليه لنوع شبهت. وهي كافِيَمٌ لدرء الحَدّ 


العنايي شرح الهدايي 


وكَوْلهُ (لَا فيه من زيَادَة الشبهة) مَعْنَاهُ لا فيهًا من شبهَة زَادَتْ على اال 1 
نَكَنْ فيه فَإِن الكل ذا تَدَاوَلقهُ الألسئة يُمْكنُ فيه زياد وتُقصَانُ. قَولَهُ (إذْ هُمْ قائمُو 
مامه أ الفرُوعٌ قَائمَة مَقَامَ الأصل» مكإن الو اذ الفرُوع رَكّا لشهَادة 
الأصُولء وَذَلكَ لأن اوضع الذي تُقبّل فيه شَهَادَةَ الفُرُوع قبل فيه شَهَادَة الأعثول 
رفي ا الذي تَرِدُ يتَعَدَى رَدُهَا إلى شَهَادَة الأصول من وه وَذَلكَ شبهة. وقوله 
(وَلا تُحَذّ الشهو) يَعْني الأصُول والفرُوعَ (لأن 0 مُتَكَامل) وَالأَهْليُة مَوْجُودَة 
(وامتاع الح عَلى المشهود عَليْه 0 شبهَة) وَهُوَ شبهَة عَدَمٍ التخريل في الفرُوع» 


َشْبَْة ارد في الأصُول (وَهيّ كَافيّة للدرْء لا لإيجَابه) لأن الشبهّة مُمْقطة للحَدّ لا 


مُوجبَة لهُ. 


ع2 


(وَإِذَا شهد أَرِيَعَيٌ على رجل بِالزّنَا فَرْجِم فَكُلمَا رجع واحد حد الراجع وحده وغرم 
ربع الدّيّم) آَما العَرَامَيٌ هَلأَنَهُ بي من يَبِقَى بشهادته مَلاكَمٌ أرباع الحق فَيَكُونٌ التّالف 
بشهادة الرّاجع رُبِعٌ الحق. وَقَال الشافعي: يُحِبُ القتلّ دُونَ امال بنَاءٌ على أصله فِي شهود 
القصاصء وَسَتُبَيَئُهُ في الدّيّات إن شاءَ اللهُ تعَالى؛ وآما الحد هَمَدْهَب عَلمَائنا التلاثيٍ 
وقَال زُفَرٌُ لا يُحَدْ؛ لأنّهُ إن كان الراجع قاذف حي فَمَّد بطّل بالموت» وإن كان قاذف ميت 
فَهُو مرجومٌ بحكم القاضي فيُورث ذلك شبهم. ونا أن الشهادة إِنّمَا تَنَقَلبُ قَدهًا بالرجوع؛ 
يه لح مولاةة فجن التطال فقا ليت وقد سرتكا ا الخد 1 
عليه وَهُوَّالقَضاءٌ في حَمَّه فلا يُورث الشبهت ؛ بخلاف ما إِذَا قَذَهَهُ غيرَهُ؛ لأنّه غيرٌ محصن 
ا ا 0 
حُدُوا جميعًا وسقط الحَد عن الشهود عليه). 

وقال محمد: حد الراجع حَاصّت لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا يُنفسحٌ إلا في 
حق الرٌاجع؛ كما إِذَا رجع بعد الإمضاء. ولهُما أَنْ الإمضاء من القّضاءِ فَصارٌ كما إذا 
رَجَعٌ وَاحدّ منهم قبل القَضَاءِوَلهدَا سَقَطّ الحَدُ عن الَشهُود عليه ولو رَجَعَ وَأحِد مِنهُم 
قبل القضاء حدوا جميعا. وقال زُهَرُ: يُحَدٌ الرّاجعٌ خَاصَّتَ لأنّهُ لا يُصَدّقَ على غَيرِه. ولنًا 
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أن كلامهُم قذف فِي الأصل وَإِنّمَا يُصِيرٌ شَهَادَة بانصال القضاءِ به فَإِذًا لم يَتُصل به 


بْقِي قفا فَيُحَدُونَ (فَإِن كَانُوا خَمِسَّ فَرَّجَعَ أَحْدّهُم فلا شيءَ عليه)؛ أنه بقِي من يَبقى 
بشهادته كل الحق وهو شهادةٌ الأربعن كي (فإن رجع آخر حذا وَعَرِما ربع الديْتَ) آما الح 
فَلما ذكرنا وآما الغرامي فَلأَنُهُ بْقِي من يِبِقى بشهادته خَلاكَمٌّ أرباع الحقء والْعتَبرٌ بِقَاء 
من يقي فا وجو من لمارف : 
الشرح: 
قال (وَإذَا شهدَ أربعة عَلى رَجُلٍ بالرّا) هَذَا شُرُوعٌ في بان الرّجُوع عَنْ 
بَادَة في الوّنا وَكَلامُهُ واضح. كول 5 إن كَانَ قَاذفْ حَي فَقَدْ بَطّل بالوؤت) 
يعني 0 حَدَ القذف لا و (وإن 1 كان قاذفٌ ميت فَهُوَ مَر جوم بحكم القاضي) 
وَذَلكَ إن م مقط الإحْصانَ فلا أقل منْ إيراث الشبهة ود ل بها (وَلنَا أن 
الشهادة تقلت كذنا بالرُجُوع) عَنْهَا كي تنْفْسيحٌ به وَإِذَا لتقف كانت كذنا لالتقاء 
المستين جما ويل للحا كذ لميت) وإذا ال فذاق لضن 0 
وَإِذا الفمتخن حُجَيّنُهَا الْفْسّحَ ما ماين عله هو القضاي وَإِذا اخ القَضَاءِ اندَفعَ 
اقول بكوانه ه مَرْجُومًا بِحُكْمٍ القاضي قلا يَسْقَط الإِحْصان ولا يُورث الشبْهة فَيَجبْ 
حَدُ اه لكن قد بول في له ل وَحمَ أن شَهَائَهُ لبِسسَت بِحُجة وَرَعْمُهُ في حَقَ 


8 ومين ع و أعزلز و كن 


نفسه تبر بخلاف ما إذا قذف غَيرَهُ لأنهُ عير مُحْصّن في حَقّ غَيْرِه لقيّامٍ القضّاء في 


5 »الأ قضاء القاضي في زلقيه: سكس اانه فكان قد وانما. فى و غير 
الحا قاد يدث كه العاف 
ولقائل أن يُقول؟ القضاء لو كان قائمًا في رَعْمِهِمْ وَحَبْ الحَدُ لا مَحَالة فَإذًا 


سه و © 1 7 20 
ا قائمًا في زَعْمٍ دون زعم كَانَ قائمًا من وه دُون و- ومئله يورث الشبهة 


الدارئة ل وَاعثّرض نضا بأن أَحَدَ الشهود لو ظهَرَ عبد بعد الرّجم د 
الشّهُودٌ حَدَ القَذف بالإجْمّاع) ولو طهر أحشق عَبدًا بَعْدَ الخلد حُدَ ومَا ذلك إلا لأن 


3 
عاض وداه 


اعدف إن ع بالشّهَادَة ثبت من وقت التتّهادَة كما قال وف ومن قَذْفَ حا ثم 
مَاتَ الْقَذُوفُ لا يُحَدٌ القَاذف. 


وا نوا و ماه ا اتام كدي وكات 


َدْفَا في ذَلكَ الوّقت لعَدَم أَهْليّة الشّهّادَة لأن العَبْدَ لا شَهَادَةَ لك فَإن كَانَ الحَدُ جَلدًا 


62 اع عقا ١‏ راد عل قد ٠‏ احا و جر 2م صن حي م رار ب افك 2 ا 2 3 سام قور 
فقد قذف حيا فيِحَدٌء وإن كان رَجما قذف حا ثم مات فلا يَحَذُ بخلاف ما تح 
د ر 000 و د 


فيه فَإِنهَا كَانَتْ شَهَادَةَ في ذَلكَ الوقتء وَبالرجُوع القَلبِتْ قَذًْا بَعْدَ للَوْت فَكَانَ اذا 
للمِيّت فَيْحَد. 


وَقولّهُ (فإن م يُحَدَ الَسْهُودُ عَلَيِم ظَاهرٌ. وكَولَهُ (وَلنَا أن كَلامَهُمْ قَذْفّ في 
الأصل) يعني لكونه صَرِيحًا فيه لكن يتل عه ذللق إذا هيار هذ (وَإنّمَا يَصيرٌ 
شَهَادَةَ بانٌصّال القَضَاء به فَإِذَا لم يكصل به بُقي هَذفا) وَهَذَا ينَاقض ما تَقَدَم؛ لأنهُ قال 
مُنَاكَ: إن التهَادَةَ إْمَا تثقلبُ قَذمًا بالرُجُوع وَهَاهَُا قَال: إِنْهَا قَذْفْ وَإِنَمَا تصيرٌ 


شَهَادة باتصال المضاء بها ويمْكر أن يجاب عَنْه أنه لا متافاة ينهم لألة قذف فى 

الأصلء وَإِنّمَا يَصِيرٌ شَهَادَة بانّصّال القضاء به ثم يَعُودُ إلى ما كان بالرجُوعء وَعَلى هَذا 
- و أل و 2 له 5 ٠.‏ 53 

لا يَردُ قول مّنْ يُقول: إن فيمًا قال أَصْحَايْنَا مُوَاحَذَةَ مَنْ لم يَرْحعْ بذلب مَنْ رَجَعَ. 
كه" 115 يا ٠‏ 000 7 4 0 اع > اسك دك 
وقد قال تعَالى: « وَلا تَزرُ وَازِرَةٌ وزرَ أخْرَئ 4 [الأنعام: |١174‏ لأن الكل قذفة 


عند عَم أمصال القضَءِ بالشهادق َكل مهم ماحد بذليه لا يذب غَيره. وقولة (وإذ 
لوي فَرَجَعَ أُحَدُهُمْ) يعني بَعْدَ الرَحْمٍ أن وَضْلْعَ اللسألة في ذلكَ. وَقَوْلَهُ (قلمًا 
ذَكَرنا) إشَارَةٌ إلى ما قال من بل وَلَا أن المتَهاةَ كما نقَلبْ قَذَنًا إل وَمَعْنَاهُ يُحَدَان 
جَميعًاء لأنَهُ لا رَجَعَ الثاني لم يَبْقَ من الشهود مَنْ كنم به ل ل 
هاده في حَقهِمًا لجع ميان 

َإِنْ قيل: الأَوَلَ منْهُمًا حينَ رَجَعّ لم يجب عَلَيِْ حَدّ ولا مان فَلو لزِمهُ ذَلِكَ 
لكَانَ لَرُومُهُ برُجُوع الثاني وَرُجُوحٌ غَيْرِه لا يَكُونْ مُلرِمًا إِيَاهُ بالحد. أحيبَ بن الحَدَ م 
يَجبْ لا لالعدّام السيّب 1 لوحُود المانع قو يناء الحجّة لتَامّةء فإذا رَال الَانعُ برُجُوع 
الثاني كن لد عن الأول اليب امقر لا بروَال الانع» وَلو :القررا هذا المشكن 
لوَجَب القَوْل بأنّهُمْ لو رَجَعُوا مَعَا لم يُحَدَ وَاحدٌ منْهُمْ لأنّ في حَقّ كل واحد مْهُمْ لا 
يَلرَمُهُ شاء برُجُوعه وَحْدَهُ لو تَبَتَ أَصْحَابْهُ عَلى الشَّهَادَة وَهَذَا بَعيدٌ. 

(وإن شَهِدَ أَريِعمٌ على رَجْل بِالزّنَا فَرْكُوا فَرْجم فَإِذَا الشهُودُ مَجُوس أو عبيد 


#2 1 


فَالديَمٌ على المرَكينَ عند أبي حنيفة) معنَاهُ إِذَا رَجَعوا عن التّرَْكيحَ (وقالا هو على بيت 


1 


الجرّء الثالث 
المَال) وقيل هذًا إِذَا قَانُوا تَعَمَدنًا التّركيَّدَ مَعْ علمنًا بحالهم: لهم أَنْهُم أَثنوا على الشهود 
خيرا فصار كما إذَا أثتوا على المشهود عليه خيرًا بأن شهدوا بإحصانه. وله أن الشهادة 
إليها بخلاف شهود الإحصان؛ أن مُحض لتر 50 شرق بين ما إذا شهدوا بلفظجٍ 
الشهادة أو أخبرواء وهذا إذا أخبروا بالحريج والإسلام؛ أما إذا قَانُوا هم عدول وظهروا 
عبيدا لا يضمثون؛ لأ العبد قد يَكُونْ عدلاء ولا ضمانَ على الشهود؛ لأنّهُ لم يقع 


- وام 


كا ل ال 
الشرح: 
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قال (وَإنَ شَهِدَ أ عه عَلى رَجُلٍ 2 1 لتّركيّة من زكى تفسّهُ إذا 
مَدحَهَا وتركيَةٌ الشهُود الوَصف بِكَوْنهمْ أزْكيَاء وَإِنْ شهد أَربعَة على رَجُل بالزّنا 
فكوا (َرْجِمَّ فَظَهَرَ الشهُود م مَجُوسًا أ عيذ َال على اَن علد أبى حَنيفة 
مَعَنَاهُ إِذا رَجَعوا عر عَنْ التَركيّة وَقال ا يوسف ) ومحمل: هو) أي اينات كي بت 
الّال) وَلَا كَانَ قَولَهُ رَجَعُوا عَنْ التّركيّة مُحَتَملا أن يَكُونَ الرُجُوعٌ بأن وو أعنطأنا 
وَذَلكَ لا يُوجب الصّمَانَ بالأثماق وأن يَكُون بأن يَقُولُوا تعَمّدنا الَرْكيَة مَعّ علمنًا 
3 ه علوم اك 2 م ١‏ 06 
بحالهم وهو محل التزاع. 
قال (وقيل هَذَا إِذا قَالُوا) يعني لو قَالُوا أخخْطَأْنا لَا وَجَبْ الصّمَانْ بالاتمَاقء قَالا: 
الكو ا وا سَبّب الإثلاف لكل هر الرياتواما عَرَضُوا له وَإنمَا لاعن الشهود 
خيرًا فَكَانَ كما إِذَا أن وا على امنود حل يا نوا في الْحنَى كشهود الإحصانء 


. 


إذْ إن أوافك نيوا حصالا حَمِيدَة فى الزّانى وَهؤلاء أ ُو حصالا حَمِيدَة في الشتاهد, 


2 


فَكَمَا إلا ضِّمَان على أوافكَ كَذَلكَ لا معان علق هَؤُلاء. وول (وَله أن السَهَادَة) 


ظاهرٌ. 


1 0 ا ”7 00 6 #2 ل 000 وو ؟ مه 
وقوله (وهذا) يعني وجحوب الضمّان على قل أبي حنيفة. وقوله (لأَهُ لم يقع 
كلاه شهاذةم ذه نطر كا قم أذ كلام كل مهم بص سهادة بأال القاءب* 


وقذ انصل .ب العضتاء َمَا وَجْهُ قْله؛ لأنَهُ ل يَقَحْ كَلامُهُمْ شَهَادَة؟ وَابحَوَابُْ أن القضاءً 
ا ظَهَرَ حَطَؤٌهُ ييقين صَارَ كن م يَكْنْ فَلمْ يتُصل القَضاءِ يكَلامهمٌ فَلمْ يَصرْ شَهَادة. 
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العنايّ شرح الهداييّ 
0 2 وه 2 عى 2 لوي 2 ا لقا ال ال لنت 1 قات "رةه 
إن قيل: فلم لا تَحُذَّ الشّهُود؟ قلت: لأَهُمْ قذفوا حيّا نُمّ مَاتَ فلا يُورَث عَنْهُ وإليْه 
الإشَارَةٌ في الكتاب. 
لا يُقَال: ل لم يُجْعَل قَذْهَا للميّت للحَال بطريق الالقلاب كما في صُورة 
المُجُوع عَنْ الستّهادَة. لأنا تقُولَ: علة الالقلاب الرّجُوعٌ عَنْ الشّهادَة و يُوَجَدْ. فَإِن 
قيل: ]م لا يَكُونُ ظُهُورُهُمْ بيدا أوْ مَجُوسًا علةَ للالقلاب كَالرجُوع؟ فَالَوَابُ أن 
الاتقلاب 0 مهاده قذفاء وَكَلامَُهُمْ لم يَقَْ شَهَادَة. 
(وَِذا هد ريم على رَجُلٍ بالرَا مر القاطبي برَجمِهِ فَضَرَب رَجُلَ نمه كم 
وَجَدَ الشهُود بيدا هَمَلى القاتل الديّم) وَفِي القيّاس يحب القِصاص؛ لأنهُ تل نفس 
معصوممٌ بِغَيرٍ حق. وَجهُ الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرًا وقت القتل فأورث شبهتٌ 
بخلاف ما إِذَا قَتَلهُ قبل القضاء؛ لأن الشهادة لم تصر حجن بعد ولأنّهُ ظَنّهُ مياح الدم 
مُعتَمِدًا على دليل مُبِيحٍ فَصارٌ كما إذَا ظَنّهُ حرييًا وعليه علامثهم؛ وَتَحِبْ الدَيّدٌ فِي 
مَاله؛ لأنّهُ عمد والعَواقِلُ لا تَعمِلُ العّمد؛ وَيُجِبُ ذلك في فّلاث سين لأنهُ وَجَبّ نفس 
القتل (وإن رجم كُمْ وجدوا عبيدا فَالدَيّمُ على بيت امال)؛ لأنّهُ امتتّل أمر الإمام تقل 
فعله إليه؛ ولو بَاشَرهُ بتفسه تحب الدّيّمٌ في بيت امال ا ذَكرنًا كذا هدًا؛ بخلاف ما إذا 
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رب عُدُفَه؛ لأنّهُ لم يتم رأَمرَهٌُ 


الشرح: 

وكَوْلهُ (وَجْهُ الاستحْسّان أن القَضَاءَ صّحيح ظاهرًا وَقْتَ القَئل) يَعْنِي أن القضّاء 
وُحَدَ صُورَةٌ وَصُورَة قَضَاء القاضي كفي لإيراث الشُبهّة» لأنهُ لو كَانَ حَقيقَة كَانَ 
مُبيحًا للدم و0 شبْهَة كَالنَكَاح القاسد يُجْعَل شْبْهَة في مقاط الخد وَهَذَا 
لا يجب القصّاصٌ عَلى الول إِذَا جَاءَ الَهُودُ بمَئْله حيّا. 

قوهُ رن رَحَمْ على بناءِ القاعل: أي الرجْلَ الذي صرب عَلَْهُ ل يرن 
وَإنمَا رَجَمَهُ (نمّ وُجدُوا) أ الشُهُودُ (عَبيدَا فالديّة عَلى بيت اكَال لألَهُ امتثل أمرَ 
الإمَام فَنَقَل فغلُ) أي فغل الرّاجمٍ (إلى الإمَامٍ وَل بَاشَرَه) الإمَامُ (بنفسه وَجَمَت الذية 
في بيت اكَال لَا ذَكَرتا) أن فغل الخّلاد يقل إلى القاضي وَهُوَ عَاملُ للمُْمِينَ فَنَجِبْ 


نجي 5 #مولهى 00 


و م - 2 -ه إن 
العُرَامَّة في مَاههُمْ كَذَا هَذَاء بخلاف ما إِذَا ضَرَب عَنْقَهُ لأنَهُ لم يأتمر أُمْرهُ) لألة مره 


الجزء الثالث 
بالرَحْم دُونَ حَرٌ الرقبَة هلم تقل فعْلَهُإليْه. 

(وإِذا شهدوا على رجل بالرّنا وَقَانُوا تَعَمَّدنا النْظَرٌ قبلت شهادتثهم)؛ أنه يبا 
النَظَرٌ لهم ضرورة تحمل الشهادة فَأَشْبّهَ الطّبيب والقَابلبَ 

الشرح: 

لَه دا شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بالزكا وَقَالُوا تعمّذنا النَظَ) إلى مَوْضع الزّكا من 
انين (قبلت شَهَادئهُم ا 2 في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

وَفي الجامع الصّغير لشْمْس الأئمّة: قال بَعْضُ العُلمّاء: لا تُقيَلُ شَهَادتهُمْ 
لإفْرَارهمْ بالفسنق على أَلفْسهِمْ فَإنّ النَطَرَ إلى عَْرَة العَيْرٍ قَصدًا فسنقء وَإِمَا تقل 
شَهَادَنهُمْ إذَا لم يُنيْنُوا كيِْيّة النَطَر لاحتمّال أن يَكُونَ ذلك وَقَعَ اثْعَاَا لا قَصدَاء وَلكنًا 
50 لنَطَرُ إلى عَوْرَة العَيْرِ عنْد الحَاجَة يَجُورُ سَرْعَاء فَإِنّ الحتّانَ يَنْظرُ والقابلة تنظ 
وَادباء طن لْعْرقة البَكارَةَ » وبالشهود حَاَحَة إق. ذلك لك مَا ل يرا كالرّشَاء في 
البئر وَالَيْل في المكْحُلة لا لحك أن شك 

(وإِذًا شهد أَرِبِعيٌ على ر. رَجل بِالزّنًا فأنكر الإحصان وله امرأةٌ قد ولدّت منه فَإِنّهُ 
يُرجم) معتَاهُ أن يُنكر الدخول بعد وجودٍ سائرٍ الشرائط؛ لأنّ الحكم بِتَيّات النُسّب منه 
حكم بالدخول عليه ولهَدًا لو طَلقَها يُعصَبْ الرّجِعَرَ والإحصان يَتْبّتَ بمثله (فَإِن لم تَكُن 
ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتان رُجم) خلافًا لزّهَر والشافعي؛ فالشافعي 
مر على أصله أن شهادتَهن غير مقبُولتٍ فِي غير الأموال. 

وَزُهَر يَقُول إِنّهُ شّرط في معنّى العلت؛ لأنّ الجِتَايَنَ تَتَعَلظُ عنده فَيضَافْ الحكم 
إليه فأشبه <> حقيقَةّ العلتٍ فلا تُقبل شهادةٌ النّسَاءِ فيه احتيالا للدّرء؛ فَصارَ كما إِذَا شهد 
ذميّان على ذمي رَنَى عبده المسلم أَنّهُ أَعَتَمَهُ قبل الزّنَا لا تُقبل ا ذَكَرنًا. وَلنَا أن الإحصان 
عبارةٌ عن الخصال الحميدة: وَأَنّهَا مانعنٌ من الزِّنَا على ما دَكَرنًا فلا يكُونْ في معنَى 
العلي وصارٌ كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالتٍ بخلاف ما ذُكر)؛ لأنَ العتق يبت 
بشهادتهما وإنّما لا يَثبت سبق التّاريط لأنّهُ ينكره المسلم أو يَتَضْرَرُ به المسلم (فإن رجع 


شنهُودُ الإحصان لا يَصْمَتُونَ) عِندَنًا خلاقا لزُظَر وَهُوَظَرمٌ ما تدم 


16 


ك1 


العنايي شرح الهدايى 

الشرح: 

وَقولهُ (وإذًا سهد أربَعَة عَلى رَجُل بالرّكا) ظاهرٌ. وقَوْلَهُ (وَالإخْصَان يعبت بمثله) 
أي بمثل هَذَا الدليل الذي فيه تيد ألا ترق آله بيت بشَهَادَة رَحُلٍ وَامْرَائيْنِ عنداء 
َكَذَلكَ هَامُْنَا يَثبْتْ الدُّول الذي هُوَ من شرُوط الإحْصان بالحكم درم الي 
قله (خلاقا لرْْرَ وَالمتّافعي» فَالَافعِي مم عَلى أصلهء وَركرُ جَعَل الإحْصان شَرْطا في 
مَحْنَى العلة لأنْ الجاية تلظ عنْدهُ قَيْضَافْ الحكُمْ اليه فَأسَْةَ حَقِيقَةَ العلة) وَيَترئَبُ عَلى 
َلك أمْرَان: أَحَدُهُمَا ما ذَكَرَهُ في الكقاب بأنَّ شَهَادةَ النسَاء لتيل فيه. وَالثاني أن 
شَهودٌ الإخْصّان إذَا رَجَعوا بعد الرّحْمٍ يَفَتمون عنده عَلى ما سيأتي» أن شهود العلة 
يَعْمَُونَ عنْدَ الرّجُوع بالاتقاق. وَقَولَهُ (قَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَ ذميّان على ذمَي إلخ) يَعْنِي 
أن الرّانيَ لو كَانَ مَمْلُوكًا لذمّي وَهْوَ ملم فَشَهِدَ ذمَيّان أن مَوْلاهُ المي أغتقهُ قَبل 
الا يُرْجَمْ مَعَّ أن شَهَادَةَ أل الذمّة عَلى الذمَيّ بالعثق مَفْيُولةَ لكن لا كَانَ للْقَصُودُ 
هَاهَُا تككُميل العُقُويّة عَلى الْمْلم ل تُقَيل شَهَادَةٌ أل الدمّة فَهَذَا مثلهُ. 

1 (نَا ذكرنا) يَعْنِي 0 الإِحْصانَ رط في مَْنَى العلة َوَلنَا أن الإِحْصانَ 
عَارةٌ عَنْ الخال الحَمِيدة) بَمْضُهًا ليس من منئع الْءِ كَاخريّة اَل وَبَعْضُهَا فض 
3 كَالإِسْلام وها مدوم إل كَالْكاح الصّحيح وَالدُحُول بامكوحة 17 
كذ مانم ل قا ا لذن بان رط لد الوق إل كوه الكل 
0 كر فا يكن فالا نا لا يكُونُ عله للحُمُوية العَليظّة. 

لورك ر متو الات رو تافر يي 
رَجُلّ وَامْرأكان أن فلانا َرَوْجَ هذه الرَْةَ وَدَحَل بها في غَيْرٍ حَالة انا قبت 
شَهَاهُمْ فَكَذَلكَ هَاهُنَا (بخلاف ما ذَكَرَ) يعي رُقْرَ من شَهَادَة المي عَلى ذم أله 
أَْتَىَ عَبْدَهُ كَبْل الرّنا (لأنْ العثق) هُنَاكَ (ِينْبت) أَيْضًا (بشهادتهمًا وَإنّمَا لا يت سبق 
تاريخ لأنَهُ) تاريخ (ينكرهُ الْمنلم أو يَعَضررُ به) من حَيْث إِقَامَة العقوية الكاملة عَليْه 
وَمَا ينكرةُ مله 0 يَقَضْرَرٌ به لا يبت بشهادة أهْل الذمّة. َل قَلنا بِجَوَازٍ هذه الشتهَادَة 
كَانَ ذلك قَوْلا بجَوَازٍ شَهَادَة الكَافر على ايه وقول (فَإِنْ رَجَعَ شهُودُ الإحْصّان لا 
تكن الكذ الام إن الت و على الأمل: الدي ذعيتلة مز قل واه أعله. 
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الجزء الثالث : 
بَابحَد اقرب 

(وَمَن شَرِبَ الحَمرَ فَأخِدَ وَرِيحَُا مَوجُودَةٌ أو جَاءُوا به سكران فَنَهدَ الشهودُ عليه 
دَلكَ فَمَليه الحَك وَكَدَلك ذا آقرَ وَرِيحُهَا مَوجُودَةٌ) لأنّْ ِنَايَدَ التثرب قد ظَهَرَت ولم 
يتََادُم العهد. والأصلٌ فيه قَونهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلام: «مّن شرب الحَمرَ فَاجلدُوهُ؛ فإن 
1 00 (وَإن أقرَ بَعدَ َهَاب رَائِحَتِ لم يحَدُ عند أبي تحتيقة وأفى موستس وقال 
محمد: يج يُحَد) وَكَدَكَ إِذَا شَهدُوا عليه بعد ما دَمَب ريحها والسكر لم يُحَد عند أبِي 
حَنيقَة و وأبي يوسف. وقال محمد يُحَد َالتُعَادُم يمع قبول الشهادة بالاتّماق غير أَنّهُ 
مَقَدَرٌ بالزّمَان عندهُ اعتبارًا بحَدٌ الزّنَاه وَهَّذَا أن الثاخير يتحقَق بِمُضِي الزّمَانِ والرائحي 
قد تَكُونُ من غير كما قيل: 

يقُونُونَ لي انكه شربت مُدَامَمٌ فقلت لهم لا بل أكلت السُفرجلا 

وعندهما يُقَدّرْ بزوال الرائحت لقول ابن مُسعود: فَإِن وجدثم رَائِحَمَ الخَمرٍ 
فاجلدوه. ولأن قيام الأثر من أقوى دلالٍ على القّرب» وَإِنّما يُصارٌ إلى التّقَدِيرٍ بالزّمان 
عند تَعَدّرِاعتبَارِه والتمِيزُ بين الروَائِح مُمِكِنٌ للمُستَدِل وما تَشتهُ على الجهال. وآ 
الإقرار فَالنمَادُمُ لا يُبِطِلُهُ عند مُحَمَدٍ كما في جد الزنَا على ما مر تَعَريرَهُ. وعندَهُمًا لا 
يُقَامُ الحد إلا عند قِيام الرَائْحَتِ لأنْ حدّ الشرب ميت بإجماع الصّحابَتٍ ولا إجماعَ إلا 
براي ابن مُسعُودٍ وقد شَرّط قِيَام الرائِحَةٍ على ما زوين 

الشرح: 

(بَابْ حَدٌ الثشرب): إِنَّما أَععرَ حَدَ ع لش 1 ا! لأن جرمَة ارا 
ال ال بمئزلة قثل النفْسِء إن الله تَعَالى قَرَنَ ذ َه بعيّادة الأصْنام 
قل النفس حَيْث قَال تعالى: « وَآلذِينَ لا يَدَغُوسَ مع له 1 حر وَلَا يَقَتلُونَ 
لمَفْسَ الى حَرّمْ لَه إلا بأَلْحَقَ وَل يَرنُوتَ » [الفرقان: 18] وَهَذَا م يحل في دين 
من الأذيّان وَأعّرَ حَدّ القذف عَنْ حَدٌ الب َا أن جَرعة اشرب ميقن بها بخلاف 
جرعة القذف :إن القذفة خر تتم ون امدق الك 1 كان لق 


)١(‏ أخرجه أبو داود (484 5).» والنسائي (87)» وابن ماجه (7801/7)) وأحمد (5.4/9) عن 
وانظر نصب الراية (870/5). 


أبي هريرة والحديث يرو ى عن عدة من الصحابة» 
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العنايّ شرح الهدايسّ 

7 مياه ٠‏ مه 2 ٠.‏ مه 8 9 0 ا 2 2 « 2 
م 15 8 1 520006 51 م - 2 - م 

في نستبته إلى الرّنًا فلا يكون قذفا. 

1 1 0 5-2 3-9 2 18 ب 9 له 6 2 .6 0 0 ف 2 
(وَمَنْ شرب الحْمْرَ فأخدّ وَريحُهَا مَوْجُودَةَ أو جاءوا به سَكرَان فشَهدَ الشهود 

عَليْه أي عَلى التتّارب (بذَلك) أي بشرب الَمْر وَوُجُود الرَائحّة منْ باب قؤله تَعالى: 


ل اله 7000 5000 هم ام 9 ده يه امم م 8 
« عَوَان بَيَرََ ذَالِكَ » [البقرة: 58] (أو شهدوا على شرب الخمر مّعْ مجيئهم به 
وَهُوَ سَكْرَانْ فَعَلْهِ الحَنُ) وَظَاهرَهُ يَقَتَضى أن لا تُشْتَرَط الرائحة بَعْدَمَا شَهدَ الشهود 


َبتك من لطر ولكن الوناتً في الوح ميد يود الرائحة في حق 
وُجُوب الخَدٌّ على شارب الخَيْرٍ عند أبي حَِفَةَ وأبي ل ري لد 
بالشّهَادَة أو بالإثرَارٍ (وَالأصْلَ فيه) أئ في وُجُوب الَدَ وله يخ «مَنْ شرب لطر 
فَاجْلدُوهُ فَإنْ عَادَ فَاجْلدُوةُ» قيل تمَامُ الحَديث «قَإِنْ غَادَ فَالْمُلُوة» وَهُوَ مَبْرُوكُ 
العَمَل به ل لباقي كَذَلكَ. وَأحيب بأنهُ رلك 0 بذَلكَ حَارضٍ فقول علي 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «لا يَحل دم امرئ مُسْلمٍ إلا بإخدى قلاث» وَلِيِسَ شرب الم 
مها َي البّاقي مَعْمُولا به لعَدَم المكارض. 

وقَولهُ إن قر َْدَ َهَابِ رائسَتها) وَاضح. وله غير أله مُقَدرٌ بالرّمَان علد 
أ عند مُحَمّد وَهْرَ الشَهرٌ (اغتارًا بحَدّ لكا وكولةُ (وَهَذَا) يَعْنِي تَقديرَ لمان وَعَدَم 
اغْتبَار الرَائحة (ِلأن اتَأَحيرَ يَتَحَقَقُ بحُضي الرّمَانَ) فلا بد من كيين مان وأا أن 
ذلك سمّة أَظْهر أَوْ شَهْرٌ وَاحدٌ مبعْلمُ في مَوْضع آآخَرٌَ (وَأمًا عَدَمْ اْتبارٍ الرائحّة فَلَنها 
قعل أن كَكُونَ مل غترها كه قبل يتولون ل :الك كذ فرزك ا بذائه فتك ىلا 
يل أكلت السَمرْجَلاا وَهَذهِ الرُوَاَةٌ وي رولية الْطررِي بكلمّة قن وقد رُوِي بذونها 
هي روا لهاك فعَلى الأولى سقط هَمْرَةُ اَل من الكه في اللفظء وَعَلى الثائية 
ُحَرَلكُ بالكْرٍ لضَرُورَة الشغْرٍ وَادامَة بمَتَى الَدَامٍ وَهْوَ الحَدْرُ (وَعندَهمًا يُقدَرُ روا 
الرائحّة لول ابْن مَسْعُود فإن وَحَدثُمْ رائحة الجَمْرِ ل رن ار في ذلك 
المُرْبُ وَ (قيَامُ الث وَهُوَ الرائحَة (من أَقْوَى الدلائل عَلى القَرب). 

وكَولُ (وَإنمَا يُصَّارُ إلى الَفْدِيرٍ باليّمَان) جَوَابٌ عَنْ الاعتبَارٍ بالرّمَان: أي نما 


او 


شو <اقل 9 ملل 00000 0 3 عي هزر مس ه ابر سه سم - 0 اد 
يُصّارُ إلى الفْدِيرٍ بلرّمَان عند تعذرٍ اتا الأ وقول (وَاتِيرُ بَْنَ الواح سُمْكنَ 


الجزء الثالث 4 


للمُستدل) جَوَابٌ عَنْ قله وَالرائحّة كد يُكون من غيْرِه هَذَا بالنّسبَة إلى الإثبات بالبيئة 
(وَأما الإقرَارٌ لم لا يُْطلهُ عند عند مُحَمّدٍ كما في حَذ ارا خلى ق 0 أن 
لإنسَان لا يَكُونُ مهما بلس إلى نفسه (وَعندَهُما لا يام الخد إلا عد قيام الرائسَةء 
أن حَدٌ اشرب نيت بإجْمّاع العككائت لا إِحْمَاعَ إلا برأي ابن مَسْعُود وقد رط 
َم الرائحّة عَلى م مَا رَوَيْنَا) يَعْنِي قَولهُ " إن وَجَدثمْ رائحّة الخثر فَاجْلدُوهُ " وفيه ظرٌ 
أن الإجْمّاعَ | 0 انق على روات ارين بأثّاق ابن مُسعود) َلك لا ليل على أن 
الل الذي قَرطه ابر مَسُعود وَهُوَ قَيَام ار 34 العم البانون» انما ا ابن 
نعود سَرْطيّة وَالسرْطيّة فيد الوّجُود عند الؤجُود لا غَيْرُ. وَجَوَابُ الإمَام فَخْر 
الإسلام بأن لقع كلاقم م ورد التترط يل من النة تا المع عليه مذفوع 
ما 5 كم دن في و لباب أ نابت بقؤله د «مّن شرب الَمْرَ 
5 وَقال هَاهُنَا إِنَّهُ ابت بإجمّاع الصّحَابة به وَهمًا تايان وَأَيْضًا ٠١‏ تراط 
الرائحّة مُنَاف لإطلاق قله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامٌ: «مَنْ شرب ا 50 
الإ خا الشؤوة وريته لوتجة ينه اوس كزان ستميوبز سين مصدرلى مسرافيه 
الإمام فانقطّع ذلك قبل أن ينتَّهُوا به حدّ في قوثوم ميا #أناهدا عير عيفد للساقم 
في حد الزِّنَا والشاهد لا يْتّهُمْ في مثله. ْ 
الشرح: ظ 
كك وورعها وجذ مم طون ١‏ 
(ومن سكر من التَّبِيدْ حد) ا روي أن عمَر أَقَامْ الحَدٌ على أعرابي سكر من التّبيد. 
وَسَنُبَينْ الكلام في حَدّ السكرٍ ومقدار حَدّه الْمستّحُقّ عليه إن شاء الله تعَالى. 


0 ظ 
5 0 ل ا حت 21 2ه 00-0 


از :مر 


من الزّييب شَيئان: 200 ١‏ ايه ل ويس ني ا 
خاو إلى ة م بل 
ل ا بايد عَلى تل ول ا 
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م 00 ل ايز 
قوم ما دَامَ 00 وَإِذا غلا لاوا وَقَذْفَ اداع عند ا حنيفة َي ع يحل 
شْربهُ للتّدَاوِي وَالتَعَوَي إلا ادح ا ع :وتان امتشكة لشاف لا يُحل. ا 
في وُجحُوب لحن وَسْيَجِيء لفن أدب وَأما الكّلامُ في حَدّ السّكْرٍ ومقدَار حَدَه 
يدك إن قناء الله تعاق: 

(وَلا حَدٌ على من وَجِد منهُ رَائِحَمٌ الحَمر أو تَمَيَآهَا) لأنَ الرَائحَنَّ مُحتملنٌ وكذا 
الشُربُ قد يَقَعُ عن إكراه أو اضطرار (ولا يُحَدَ السكران حنّى يُعلم أَنّهُ سكر من التبِين 
وشَرد بَهُ طّوعا) لأنّ السكر من الماح لا يُوجب الح كالبنج ولبن الرماك: وكذًا شرب 


المكره لا يُوجب الحد ( (ولا يُحَدٌ حَتّى يَزُول عنهُ السكرٌ) تحصيلا لقصود الانزجار. 
الشرح: 


وكَوْلَهُ (ولا حَدّ عَلى مَنْ وْجدَ منه رَائحَة الخَمْرٍ أ تقيّها) يه ني إذَا لم يُشَاهَد 
مئهُ التشراب أن الائحة مُحتملة فَإذ قيل: هذا لتيل ناقضٌ كا ذكر قله وَهوَ ول 
وَالميير َيْنَ الروائح ممكن للمستدل. أجيب بأن الاحتمّال في نفس الررااع قبل 
الاستذلال وَالتَمييرٌ ؛ بَعْدَ الاستذلال عَلى ب الاستقصاء أو التَمييرُ ممكن 3 عَايْنَ 
2 َالاحْتمَال 8 يَُاينة. اقول واوا القاني حمسن لاشتمّاله عَلى تفسير 
المستقدل َِنُّ يدل عَلى أن المستدل هُوَ مَنْ مَعَهُ ديل وَهُوَ مُعَايئَة اشرب وَاجَاهل هُوَ 
م 0 
َكولُ (وَكَدَا اشرب كَدْ يَقَعُ عَنْ إِكرَاه أ اضططرار) عَلى قَوْهمًا. ولا يُحَذد ال 
م حَنَّى يُعلمَ آله سكرّ من النبيذ وَشْرِيَهُ طُوْعًا لكر مز لبح ل لوي ان 
كالئج وَلبَنِ الرّمَاك) وآلذي ذَكرَهُ من إِبَاحَة ا مُوَافقَ لعَامّة الكتب حلا روَاية 
الجاع الصّغير للإمام الْحمُوبي؛ فَإنهُ استدّل على حَرمة الأشرية لمتُخحَذ من ] الحبُوب 
كالحئطة وَالشعير وَالدَرَة الكل وَغْيْرهَا وقال: السك من هذه الأظرية حَرَامٌ 
بالإجْماع لأن السّكْرٌ من البنْج حرام مع أله مَأكُولَ فَمنْ اروب ل كذ ذكرَه 
صاحب الهاي وَلِيْسَ بصّحيح لأن رِوَاية الخايع الصّغير للإمّام الَُِوِي دل عَلى أن 
لكك الخاصل من البَنْجٍ حَرَامٌ لا على أن البنجّ حَرَامٌ وَكلامُ الصف 1 على أن 


الجزء الثالث 1 
ابنج مُبَاحٌ ولا ثنافي هما 
(وحد الخمر والسكر في الحرٌ ثَمانُونَ سوطً) لإجماع الصحابةٍ رضي الله عنم 


2 /ر 


(يُفرّق على بَدّنه كما فِي حَد الزّنَا على ما مَرَ) كم يُُجَرّدُ في المشهود من الرَوايّتٍ وَعَن 
محمد أَنْهُ لا يُجَرهُ إظهارًا للتُخفيف لأنهُ لم يَرِد به نّص. وَوَجِهُ المشهور أَنَا أظهرتًا 
التّخَفِيف مرَةَ فلا يُعتَبْرُ كَانِيًا (وإن كَانَ عبدا فَحَدهُ أَربَعُونَ سوطً) لأنّ الرّقَّ مُتُصف 
كن بكرف 

الشرح. 

(وَحَدٌ الحَمْرٍ و حَدُ (السكر) من غَيْرِ الجَمْرٍ (في لخر تَمَانُونَ سَوْطًا لإجْمَاع 
الصّحَانة رضي اله َه يرق على دنه كما في حَد الا على ما مرَ) في أله ُطربا 
كل البَدَن ما خلا الوَجْة وَالرأس وَالفَرْج (نمَ ا (في الَْشْهُورٍ من الروَاية. 
وَعَنْ مُحَمَّد أَنْهُ لا يُجَرَدُ عَنْ ثيَابه إظْهَارًا للتَجْيف لتقيف لا م برذ به أيا بالَد (نصً 
اطع أو بلنَخْرِيد (وَوَحْهُ اللَْشهُور أن أطوم ١‏ كفيو 0 يَعني من حَيْت العدذ 
حَيث | تختلا ماله كما في الا لا يي َنم ويه تخت من وح الأول ا 
ليْسَ لأحَّد من المجمعين التَصَرُْفُ في المقَدرَات الشرْعيّة. الثاني أن الْمَانِينَ تليق لا 
تخفيف' لله روي أَنهُمْ ضربُوا في رمن اَي يل بالأكْمَام وبالأئدي وَغَير 0 
000 الل ام علي لا تَححْفيفٌ 


وقلواف أن 5 وق التَحْفِيفَ كلامٌ عن لسّان المجتهدينَ وَالتُحْفِيف ا 0 
باغتبّار أن الله 0 جار له أن قد حك الي" ب مائة كَحَدٌ الزّنا إِذْ هُوَ القاعل لمحتا 


00 
9 


وح خم علق فشقق نكن خا ككينا مله زلايتدلة بلمتكل مَعْتَبرًا بحَد 
الفْرِينَ ظَهَرَ لتُحْفِيفُ فلم سوا بشيء أء وَإنمَا أَظْهَرُوا لنَحِْيفَ الذي كَانَ تابنا بعك 
التنْصِيص» وَإليْهِ أَشَارَ بقؤله أظْهئئ التَحْفِيفَ) وَلله ٠‏ در لطائفه. 

(ومن أقرٌ بشرب الحمرٍ والسكر ثم رَجَعَْ لم يُحَدَ) لأنّهُ خَالص حَقّ الله تعَالى. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ أقَرٌ بنشزب الخَمْرٍ وَالسّكَر) بَِنْحَيْنِ وَهْرَ عَصيرُ الطب إِذَا اشمد: 


رقيل السّكر كل شراب ٠‏ مسكر. 


مم © 


فل العناين شرح الهداينّ 

(وَيتبتَ الشثرب بشهادة شَاهِدَينٍ و) يبت (بالإقرارٍ مره واحِدة) وَعَن آبي يُوسُّفَ 
أنه دث 11 [ز[ز[1ز 1 111711 
(ولا تُقبَلُ فيه شَهَادَةُ النّسَاءِ مَعَ الرّجال) لأنّ فيها شبهمّ البدليّجٍ وَتُهِممَ الضلال 
وَالنُسيّان. 

الشرح: 

(وَيْبْتُ الشُرْبُ بشهَادَة شاهدين ونش بالإقرار مر وَاحدة) وَهَذَا قَوْل أبي 
حَنيقة وَمُحَمّد وقال أبو يوسّف ورفر: يبت بإقرَاره مَرَكَيْن في مَجَلسَيْنٍ اعتيّارًا لعَدَد 
الإقرَار ِعَدَد الشهود (وَهُوَ نظيرٌ الاختلاف في السُرقة قة» وستبيئها هُنَاكَ إن شَاءِ الله 
تغلل) َال لا قبل د فيه شهَادةٌ النّسَاء مّعّ الرّحَال) في حَدّ اشرب أَيْضًا (لأن فيهًا 
شه دَق وهْمَةَ العكلال وَالنَسيّان) ي: يُشيِرٌ إلى ذَلكَ كله قوله تَعَالى : + فَإن لَمَيَكُونا 
رَجَلَيْنِ فَرَجِلَ وَآمأئَان » [البقرة: 07 إلى قله : 1 أن نض إعدديما فَتُدَكَرَ 
إِحَدَنْهُمَا الأُخْرَئ » [البقرة: 57 ؟] َنم قال 1 البَدَلِيّة دون حَققَة تقيقة حقيقة البَدَلِيَة' أن 
استشهاد النُسَّاء ة 3 في المؤوضع الذي جَارَت شَهَادَنَهُنَ حور من غير ور الخد عَن 
استشهاد الرّجَال» بخلاف سائرٍ الأبْدَال ولكن فيه صورة البَدَليّة من حر حت ا" 

(وَالسّكرَانُ الذي يُّحَدّ هُوّ الذي لا يُعقِلُ مَنطِقا لا قليلا ولا كثيرا ولا يعقل 
الرّجل من المرأة) قال العبدُ الضعيف (وَهَدَا عند أبي حنيفت وقالاه هُوَ الذي يهذي 
وَيَختَّلطٌ كَلامهُ) لأنّهُ هُوَّ السّكرَانُ في العُرفء وإليه مال أَكثَرٌ المشايخ. وله أَنهُ يُؤْخَدُ 
في أسباب الحدود بأقصاها درءًا للحد. وَنْهَايَمٌ السكران يُعْلب السَرٌورٌ على العقل فَيُسلْبَهُ 
التَّمِيِيرٌَ بين شيء وشيء؛ وما دُونَ ذلك لا يَعرى عن شبهتٍ الصح وَامُعتَبَرُ في القدح 
الُْسكرٌ في حقّ الحُرمَتٍ ما قَالاهُ بالإجماءع آخدًا بالاحتِياط والشافعي يَعتَبِرٌ ظهور أَخْرِهِ 
فِي مشيّته وَحَرَكاتِه وأَطرَافِهِ وها مما يتَمَاوَت فلا مُعنَى لاعتباره. 

الشرح: 

وَالسكْرَانُ الذي يُحَدُ هُوَ الذي لا يَعْقل منْطمَا لا قلياا ولا كَثمرًا ولا يَْقل 
الرَجُل من رأ دا لمك لجَامع الصّغير وَليْسَ فيه ا الخلاف قال الْصِيّفُ (ِوَعَذَا 
عند أن 1-101 وَقَالا: هو الذي يَهُذي قن كَلامُةُ) أَيْ ون غالي كلامه 


رذن 


الجزء الثالث 
اهُذَيّانَء فَإِنْ كَانَ نصفة مُسنْتَقيمًا فير كران بالكة السكران في العُرف وَإليْم أي 
إلى قَوهمًا (مَال اك امشَايخ) وَعَنْ ابْنِ الوّليد ال تشالت آنا سق 2ن الك ان 
الذي يَجبْ عَليّْه الْحَدٌ قال: أن يستقراً: < قل يتنا الحفرورت ؛) ولا عدر 0 
فقلت لهُ: كيف عيّنْت هذه السُورَة وَرْيّمَا أخْطَأ فيهًا الصّاحي؟ قَال: لأنّ ترم الخَمِْ 
َل فسن شرع فيه َم بسقطع فاه 

وَحْكي أن أئمّة لخي اتُفقوا عَلى اسنتقراء هَذه السّورة (وَلأبي حنيفة أ أن الخذوة 
يوعد فى أسْبايهًا بأْصَاهَا در للحَدٌ وَنهَاية ل أن يفني د عَلى العقّل 
يبه لمييرَ بين ض وَشيء) وَمَا دُونَ ذلك لا يَعْرَى عَنْ شْبْهَة الصّخو) يَعْني يَعْني أَنهُ إذا 
كان بُميْرُنَ لأا عرَئنا أ تمل لعقله مم ما , نا به من اكور فلا يكو ذلك 
نهَاية في السّكْرٍ وَفي التُقْصَان شي العَدَمء َالَو شترىا بالشيهات» وََدذَا َه 

في السكر الذي يَحَرمُ عنْدَه القَدَحُ السنكر أن عير فيه هو اختلاط الكلام أن اتمَارَ 

الهاي فيمًا يَنْدَرِئُ بالجهَات والحل ارق ا بالاختيّاط وَهَذَا مَعَنّى قله 
2 في القَدَ ح لكر في حق ) الحرْمَة ما قَالاهُ بالإجمّاع أععذا بالاحتياط) له ا 
0 0 الذي يَلرَمُ احَذَيَانُ و واعتلاع الكلام عنْدَهُ يَسَنعُ عَنْه فلمّا امتدَمَ عله 

َه الأذتى في حَدٌ لكر كَانَ مسا عَنْ الأغلى فيه وهو ما قالهُ أبو حنيفة. ل 
(وَهَذَام أي و الأثْر في مشيّته (ممًا يَحْتَلفْ) إن السكران ريما يكَمَايلٌ في م مشيته 
وَالصّاحي ريما لق أ يخ في مطتكه مير الَمَايْل منْهُ فلا يَكُونَ ذليلا. 

(وَلا يُحَد السكرانُ بإقراره على تَفسه) لزِيَادّة احتمّال الكذب فِي إقراره فَيّحتَالَ 
لدرئه لأنّهُ خالص حق الله تعالى. بخلاف حَدّ القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه 
كالصاحي عَفُويِيّ بي عليه كما فِي سائر تصرّفاته ولوارتد السكران لا تبِين منهُ امرا رآه 
أن الكفر من باب الاعتقاد فلا يُتَحَقَقَ مع السكر, واللهُ أعلم. . 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وَلا يُحَدٌ السَكْرَان بإقراره عَلى كفسه) يَعْني في الحَدُود الخالصّة 1 لله 
تقال كلكا شاب لقت ترقت لأن الإقرار حبر يمل الكذب» ذا صر من 
مكرأن مهذار زَادَ احْتَمَالهُ تحال لدرئه لك خالص 8 الله على بحلذف 1 
القذْف لأن فيه حَقَ اك والككران فيه كَالصاحي عقوي عَم 0 الصّحَابَة 


14 العنايّ شرح الهدايتّ 
2 2 4 مهار #6 1 د ا 2 لم8 2 7 
رضي الله عَنْهم) فَإِنهُم قالوا إذا سّكرّ هَذى وإذا هَذى افْتَرَى» وَحَذدَ المفتَرِينَ ثمّائون 
كمي 0 وس عه ووه سمس عع 3 
يكت صم ص م شعره 7 0 م ل و 0 0 2 
فإذا وَجَب عَليْهِ حَدٌّ القذف حا للعَبّد فَكَذَلكَ سائر الحقوق كالقصاص وغيره 


(وَل ارد الْسَكْرَانُ لا تين منْهُ امركئهُ لا ذكرَ أن الكُفرَ من باب الإغْتّاق قلا يَتَحَقَقُ 
مَعّ السّكْر) وروي 8 عَبْدَ الرَحْمَنِ يْنّ عَوْف صنَعَ طََامًا فَدَعَا بَعْضَ الصّحَابَة فَأَكَلوا 
وَسَقَاهُمٌ حَمْرًا وَكَانَ ذلك قبل تَحْرِعها فَأَمَهُمُ في صّلاة المغرب عَبْد الرحمق أو غير 
َرأ سُورَةٌ الكَافرُونَ بطرْح اللاات مَعَ أن اعْتَقَادَهَا كفرٌ وَل يَكَنْ ذَلكَ كَفرًا منْ ذَلكَ 
القَارئ» َعُلمْ أن السَكْرَانَ لا يَكْفْرُ بمّا جَرَى عَلى لسّانه من لفظ الكفرء والله أغلم. 
بَابَحَدالقدف 

(وَِذا قَدّف الرّجُلُ رَجُلا مُحصنًا آوامرآةٌ مُحصَنَةٌ بصريح الزّناا وَطَالب الَقدُوفُ 
بالحَدٌ حَدهُ الحَاكِمْ كَمَاتِينَ سّوطًا إن كَانَ حُرَا) لقوله تمالى: < وَالّذِينَ يَرمُونَ 
الْمُخَصَنَتٍ» [النور: ؛] إلى أن قال « فَآَجَلِدُ وهر تُمَننِينَ جَلدة » [النور: 4] الآيّيَوَاخْرَادُ 
الرّمَيّ بالزّنَا بالإجماعء وَفِي النّصّ إشارَةٌ إليه وَهُواشترا ط أَربَعَتٍ من الشهداءِ إذ هُوَ مُختّص 
بالرّنَا وَيُشتَرَطُ مُطَالبَحُ الَقدُوف لأنّ فيه حَقهُ من حَيثُ دَهعٌ المَارٍ وَإحصان لدو ف ما 
تلونًا. قال (وَيُمَرّقْ على أعضائه) ا مر في حَد الزِّنَا (ولا يُجَرَدُ من ثيابه) لأن سببه غير 
مقطو فلا يُعقَامُ على الشدّة: بخلاف حَد الّنَا (غير أَنّهُ يُنرّعْ عنه الفرو والحشو) لأنْ ذلك 
يَمنَعٌ إيصال الألم به (وإن كان القَاذف عبدًا جلد أَربِعِينَ سوطً كان الرق. 


والإحصانُ أن يَكُونَ امَقدُوفٌ حرا عاقلا بَالعًا مُسلما عَفيفًا عن فعل الزَّنَا) ما 


الحريي فَلأَنَهُ يطلق عليه اسم الإحصان؛ قال الله تعالى: 8 فَعَلَيْنَ نِضَفُ ما عل 
الْمُخَصَنَتٍ م الْعَذَّابٍ » النساء: 0؟] آي الحرائر, والعقل والبَنُوعٌ لأن العار لا 


0# وال 0 ا 1 3 م مق 5 م و 2 1 اذى - 2 2 
يلحق بالصبي والمجئون لعدم تحقق فعل الزنا منهماء والإسلام لقوله عليه الصلاة 
شاعم ساس لس اسم اس - 5007 75 4 7 2 ر م 2 مور - ور 
والسّلاهم: «من أشرك بألله فيس بمُحصن»' ' وَالعمّيٌ لأنّ غير العفيف لا يَلحََهُ العَان 


وكدًا القاذف صادق فيه. 


)١١‏ سبق تخريجه. 


الجزء الثالث ا 
الشرح: 
ا ا ار لا و ١‏ ا و 1 
(بَاب حَد القذف): القذف في اللعّة الرمي» وفي اصطلاح الفقهاء نسبة من 


و ه مم 26 اه امده 


أن إلى انا ”َرِيحًا أو ذلالة (إذا قَدَفَ الوَجُل رَجُلا مُحْصَئًا أو امرأة مُخْصئَة 
مع النن الخالي عن الشبهَة الذي لو أقَا م القاذف عَلَيْهِ أربَعَةَ م من الشهُود, أو 
قر به المقَذُوفْ لزمَهُ حَدٌ الرّكا 2 الفدرق بالحدٌ) وَعَجَرَ الَف عَنْ نات ما 
قَذْفَهُ به (حَدَهُ الحاكم تمَانينَ رط إن كان حرًا لقؤله تَعَالى : « وَالَذِينَ و 
لْمُخَصَنَتِ 4 إلى أن قال «١‏ فَآَجَلدُوهِرْ تَمنِينَ جَلْدَةٌ 4 [النور: 4] اليف وَالْرَاه) 
بقؤله: « وَالْذِينَ يرمُونَ 4 (الرمي بالركا بالإجمّاع) وَإليْه ؛ الإشارة في النَصّ لأنْهُ شَرّط 
رع من ) التشهدَاء وَهُوَ مُختص )| إبالزنا. وَاعثّرض بأن التقييد بصريح ارما عر فيد 
فق بثونه بذ قال منت لأبيك؛ وَبأن القيّاسَ أن لا تحب الْطَالبُ نحن الله فيه 
غَالبُ وَالَلُوبُ في مُقَاَِِ كَالْستَهْلكِ؛ وَل وَجَبْت فَليْسَتْ مُطَالبَة الَقَدُوف بلازمة) 
إن ابْنَهُ إذا طَالبَهُ حَدَ. وَالحواب أَنَهُ إذَا قَذَقَهُ بصريح الزكا د 
مَحَالَ تك ة قي صادقة وأ ذا َه يفي السب لا يحب فَليِسَ بلازم لأن الي 
به لإخراج ما كاد مل طريي الككثلة مل أن تقول: يا زَاني قَقَال حر مدقف 
لإخخراج مَا ذَكركم» وَحَقُ العبّد وَإِنْ كَانَ مَْلُوبَا لكن يَصْلّحُ اشلتراط مُطَالبَهِ احييَاطًا 
للدرْءء وَائْنُ الَقَذُوف ا عَلى الْطَالبَة لقيّامه مَقَامَ الَقذُوفء وََذَا | يكن له 1 
حَنُ الّلبة إلا ذا كا لوف مي فق امه مَقَامَهُ من كل ونه وقول ومرق) 
في اعد زهي أنه زلتدى عى 6 دز يننا لزنم زمر ل أن الْجَمْعَ في 
عضو وَاحد يه يفضي إلى الف (وَلا يجَرَدُ من بياب لأن 2 غير مُقطُوع به لاحتمال 
لأ اسن ف منت ىن د ادغ نغ اي 9 عل 
الصف المتتروط ذ فيه لا تَكَادُ ل (فلا يُقَام على الشّدّة بخلاف حَد الرنًا) حَيْثْ 
يُجَردُ فيه من 5 أن سَيبهُ مُعَاينٌّ بالييئَة أو الإقرَار وَعَافنا بنذ يوت القذف بالييئة 
0 الإقرار 26 إقَامَة الحدٌ عَلى مَعْنّى آعم وَهُوَّ كَدَبْهُ ٍِ النُسبّة إلى الرئا ل غًٍُ 
ميقن به. وَقولَهُ (غَيْرَ أله اسان اساٌ من قله 5 
وقَولُ (لأنّ ذَلك) يَعْني القَرْوَ وَالحَُوَ كما ذ في قله تعالى: ل(عَوَانبي ذلك 


ك/ا1ا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
[البقرة: 14] وَقَولهُ (وَإِنْ كَانَ القَاذفُ عَبْدَم ظَاهرٌ. وقَوْلَهُ (والإحْصان) يَبَانَ شرطه. 
وله رقم كتقو .فطل الألاامتومم كيل عليه بي: لذ كان كذللت لدان عدف لون 

الذي رََى في حَال جُنُونه وَلا يُحَدٌ وَإن قَذَقَهُ يَعْدَ الإفاقة. وأحيب بِأن مَعْنَى قله لعَدَم 
تَحَقق فثل الرّنا منّْهُمًا الرّنا ام صَاحِيَُ وَيُوجبُ الحَدَ عَليِهِ وَمْ يُوجَدْ مْهُمَء 
وَأما الوطءٍ الذي هُوَ غَيْرُ مَمُلُوكَ قَقَدْ ى- نَحَقَقَ منْهمّاء وَبالئْطر إلى هَذَا كان القاذفُ 
صّادًا في كَذَفَه لا يحب الَدُ عَلى القَاذف ولا عَلى الْقَذُوف كَمَْ قف رَجُلا يوَطء 
شلهة أ وطئ جَارِينَه المشتركة يَيْنَهُ وَيَيْنَ عره. وول وَالإِسْلامُ لقؤله علي الصّلاةٌ 
والعادم «مَن أشرَك بألله فيض بمخصن» ريه ل ل القذف 
بقذّف الْخْصّن بقوله تَعَالى وَالذِينَ 50 الْخْصّئَات الآية. وَالكَافرٌ ليْسَ بمُحْصّن 
قله : «مَن أث شرك بالله فَلئيِسَ بمُحْصّن» فَلا يَجِبُ عَلئِهِ حَدٌ القذف 

(وَمَن مَقَى سب عَيرِهِ فَعَال لست لأبيك فَإِهُ يُحَدُ) وَهََا ذا كَانَت أمهُ حر 
مُسلمَنّ لأنّهُ في الحَقَيقّتٍ قذف لأمّه لأنّْ النّسَب إِنْما يُنفَى عن الزَّانِي لاعن غيره. 

الشرح: 

وَمَنْ تقَّى تسب غَيْرِه قَقَال لمنت لأبيك يُحَدُ إن كانت أَمّهُ خْرَةَ مُسْلمَة لأله 
وح ساك رشي الح ررق زد لي عَنْ الرّانِي لا عَنْ غَيْرِه) 
وتَقريرَه رْهُ أن فَرْض الْسألة فيمًا إذَا كَانَ و وان مازر رققااي لاه ابت ييّقين 
فاه عَنْ الأب الْمْرُوف فَكَاَ ليلا عَلى اله كى مه في ذلك كدف لأمْه لا مَحَالة. 
قبل لتر د أن يَكُونَ في حَالة العضّب في هذه الْمثألة كَالتي بَعْدَهَا. وقيل يَحِبْ أن لا 
بحب الَْدُ اما وَإذاكَدَ َدَقُ ني حالة القعتب موا أن يلي السب عن بيه من 
غير أن 0 الم زَائيَة م ل وَجْه بأن تكن اموطووة بشبهَة وَلدَتْ في عدّة 
الواطئ . وَأحِيب بأن مَا ذكرته وَجْهُ القيّاس في هَذهِ المثألة 200 الحدٌ فيهًا 
بالاسْتحْسّان الأئر قال في البُسُوط: وَإنّما تَرَكُنًا هَذَا لقا ل ابْنِ مَسْعُود قال: 
«لا حَدَ إلا في قدف مُحْصئَة أو تفي رَجُلٍ عَنْ أبيه». ْ 

(وَمّن قَال لغَيرِهِ فِي عَضَّبٍ لست بابن فُلان لأبيه الذي يُدعَى لهُ يُحَد ولو قال 


97 0 2 ل يكن 2 2 2 مر ا ينا ل 6 رمعي 
فِي غير غضب لا يُحد) لأنْ عند الغضب يراد به حقيقته سبا له؛ وفي غيره يراد به 


يننا 


الجزء الثالث 


العَاتبَمٌ بتّفي مشَابَهته أَيَاهُ في أسبَاب المرُوءَة (وَلو قال لست بابن قلان يَعَنِي جَدهُ لم 


بان سات ب يه ركو نرق حر لا لطبلل الك قد لس رلب ا 
القن 
وَقولهُ (وَمَنْ قَال لغيره في عضب 3 ظَاهِنٌ وَطُولبَ بالفرق يَيْنَ هَذْه 0 
داق عله اند أو غَيْهَا لمئت اين قُلان ولا نارم أمّهُ التي د 
9 كو قفا - أن القدف 52 بها اللفظ. وأحيب بأن 1# ولا 0 فلانة 
ف عَنْهَا وَإنّما يني أن بالتفاء الولادة كا 5 للولاقة: وكفيّ ) الولادة كفي 
الوطء وَفَيُ الوّطء تفي ازا بخلاف م ما إذَا م يَقْل ذَلكَ لألَهُ تقى عَنْ الال وَولادة 
الؤلد َابتَةَ من أَمّه فصارٌ كأنَهُ َال له 21 وَلدُ الرنا. 

(ولو قال له يا ابن الزانيَج وأمه مَيْثٌَ محصدَنٌ فَطَّالب الابن بحده حد القَاذف) 
نّهُ قدّفَ محصدَنٌ بعد موتها (ولا يُطَالبُ بحدّ القذف للميّت إلا من يَمَعْ القدح في 
تسبه بقدفه وهو الوالد والولد) لأنْ العار يُتَحِقَ به لكان الجزئِيّج فَيَكُونُ القذف مَتَتَاولا 
له معنّى. وعند الشافعي يَثبت يَثبْتَ حق امُطَالبَّةٍ لكل وارث لأنّ حَد القذف يُورَثْ عندهُ على ما 
ُبَيْن وعندتا ولايَمٌ المُطَالبَجٍ ليست بطريق الإرث بل لا دَكَرنَاه ولهدًا يَثبت عندتا 
للمَحروم عن الميراث بالقتلء وَيَبْتُ لولد البنت كما يَبْتَ لولد الابن خلاقًا لحمب 
يبت لولد الولد حال قِيام الولد خلاقًا لزّفَر. 

الشرح: 

قال (وَلوْ قال لهُ يا ابْنَ الرّائيَة مه مبْةٌ مخصتة قطالب الابْنْ بحَدّه حُدَ 
القاذف لأنَهُ قَدَفَ مُحْصنَة بَعْدَ مَوْتهَا) بخلاف ما إِذَا فَذَمَهَا * : م مانت فإن كد بلط 
2 يُطَالبُ بحَدٌ القذف للمَيّت إلا ني الاح في سب بقذفه وَهُوَ الوالدُ وَالوَلدُ) 

يَعْني الأب كك وَإِن غَلاء وَالوَلدُ وَوَلدُ الولد وَإن 1 كع صَاحَبُ النهَايّة عَنْ 
الفقيه نيه أبي الليّث» م قال: كَذَا وَجَدْت بخط شَيْخي) وكقل َيْرُهُ من التْتّارحينَ عَنْ 
0 لايع 5 (لأن العَارَ يُلتَحَقٌ 4 أي بكل وَاحد من الوالد وَالولد (لكان 
احزكيّة يحون "القدف مُتَتَاولا له لهُ مَعْنّى) ورد بأن التَعْليل بالحزئيّة 0 صحيح لتَحَلْف 


- 


- 


0 527 5 كان دوق ا غَائبًا قد و لأُحَد أن يَأَححُدَ بِحَده إذ ذَاك. 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 


٠. 2 5 5 5 ٠. 8 2 4‏ 000 ع ه لوم مه 3 2 
وأجيب بأن الأصل فى البَاب هُوَ المقَذوفٌ لا مَحَالة وعَيْرهُ مم يَبَهُ ويه حَزيّة يَقَومُ 


مَقَامَهُ وَإْنمَا يقَومُ الشيء مَقَامّ غيْرِه إذَا ادا ول الم 2 يقَعُ الي بمَؤته 
قلا يَقومُ ير مَقَامَُ قبل موته. وقول (وَعِنْدَ الششّافعي) ظاهرٌ. 

دك 19 ذكركاةُ) يَعْني قله لأن العَارَ يلنَحَقَ به. وَكَوْلَهُ (كْمَا يثبْتْ لولد الابن) 
يَعْنِي بالاثفاق (خلافا لْحَمّ فَإنْهُ رُوِي عَنْهُ أن حَقَ المطَالبَة ليث يت لولد البئت لأله 
م ب إلى أيه لا إلى مه فلا يَلحفةُ الست ينا أبي أله. رفي ظاهر الروَاية: النْسَب 

من ارين وَيَصِيرٌ الولدٌ به كرم م الطرَكيْن أت يبت لولد اللد حَالَ قيّامٍ الولد) 

وَكَال قر رَحمَهُ الله: 7 لولد الولد حَال قيَامٍ الولد أن يُحَاصمَ لأنَ الشَيْنَ 
الذي يَلِحَقُ الولد فَوْقَ الذي يَلِحَقُ وَلدَ الولدء فصّارَ وَلِدُ الوولد مع قِيّام الولد كَالوَلد 
مَعَ يَقَاء المقدذُوف» وَاعِرَ هَذَا بطلب 0 َإِنهُ لا حْصومّة فيه مَعَّ يَقاء الأمرب. 


وَلكنًا تقول: حَنّ الخْصُومّة باعَْارٍ من الون تمه اده وَذْلكَ 507 
سس ولد الولد كوحُوده 3 ع لالد 00 خاصم يُقَامُ الحدُ خْصُومُته) بخلاف 


هري 


المقذوف قإِنْ حَقَّ الخصومّة. لهُ . باعتبار تَنَاوّل الاوو ا مقَصُودا وَذَلكَ لا 
يُوجَدُ في ع ولد وبخلاف الكفاءة إن طَي ع ا “ للأقرب ٠‏ بقؤله : 
«الإلكاحٌ إلى العَصَبّات» وَفي في الحكم مركب اء على العْصويّة يُقَدّمُ الأقربْ عَلى الأَبْعد. 
(وإِذا كان المقدُوف مُحصنًا جَازَّ لابنه الكافر والعبد أن يُطَالب بالحَدٌ) خلاقًا 
لزفر. هو يقول: القدف يتَتَاولُهُ معنى لرجوع العارٍ إليه؛ وليس طَرِيهُ الإرث عندتا 
فصارٌ كما إِذَا كان مُتَتَاولا له صورة ومعتّى. . ولنًا أَنّهُ عيره ره بقذف محصن من فَيأخْدَه 
بالحد؛ وهذًا لأن الإحصان في الذي يُنسب إلى الزِّنَا شرط ليَمَعَ تعييرًا على الكَمال كُمْ 
يرجع هذا التّعيِيرٌ الكامل إلى ولده؛ وَالكُفرٌ لا يُنَافِي أهليّنَ الاستحقاق؛ بخلاف إِذَا تَتَاوّل 
القذف تفسه لأنّه لم يُوجد التّعيِيرٌ على الكمال لفقد الإحصان في الُنسوب إلى الزِّنا 
(وَلِيسَ للمبدٍ أن يُطَالب مولاهُ عدف أُمه الحُرة ولا للابن أن يُطَالب أبَهُ قف أمّه 
الحرة'المُسلمت) لأن المولى لا يُعاقب بسبب عبده؛ وكدًا الأب يسبب ابنه؛ ولهدًا لا يُقَادُ 
الوالد بولده ولا السَيّدُ بعبده؛ ولو كان لها ابن من غَيرِهِ لهُ أن يُطَالب لتَحَقُق السب 


وانعدام المانع. 


الجزء الثالث 
الشرح: 
َإذَا كَانَ الَقَذُوفُ مُحْصَنً) وَهُرَ مَيْتْ (جَارَ لابنه الكَافرٍ وَالعبْد أن يُطَالبَ 
بِالحَدٌ خلانا زمر هُوَ يَقُول: القَذْفُ تتاوَلهُ مَعْنَى لرُجُوع العَار لي ولِيْسَ طريقة 


7 تي 


الإرث عندنا) أن حَدّ القَذف 2 (فصارَ كما إذا كان ارال مر وَمَعْنّى) 


هذا 


في رجُوع العَار ليه وَلوْ كَانَ متتَاولا لهُ صورَة ومَعنّى بأن َذَفَهُ قاذفٌ ابتتداء م يَجبْ 
عَليْهِ الحدٌ لعَدَم إحْصان الْقَدذُوفء فكذا إذا تَتَاوَّلهُ مَعْنى. نيل فول ولس طرِيقه الت 
َيْرُ مُفيد لهُ في هَذَا الَعَامِ لأنهُ لو كَانَ طريقه الإرث أَيْضًا 0 لهُ أن يُخَاصِمْ أن 
نع عَنْ الإ مؤحوة وَهوَ لذ أ ' الررق. وقبل تحريرٌ كَلامه أن الحَدَ ما أن يجب 
في هذه الصّورة عَلى القاذف لقذفه ل الْقَذُوف أَوُ لقف فس هَذَا الاين الكافر لا 

10 20100 
بحص وَهْوَ كا َرَى (وَلنَا أَنَهُ عيرَهُ بقذف مُحْصّنِ) وَهْوَ ظَاهرٌ لأن فَرْض اللَسثألة 
فيه وكل من عي ذف مُحْصن جار نا أذ بحَدء لله تير على الكمال مضي 
رَاجرًا. وَأَشَارَ الْصَنْفُ إلى هَذَا الكّلام بقؤله. 0 

(وَهَذَا لأن الإِحْصانَ في الذي يُنْسَبُ إلى ال كا شَرْطٌ ليقع تَغييرًا عَلى الكَمّال ثم 
يَرْجَعٌ هَذَاء الَغبِير | َمِل إلى ولد محال أن يد بالمة. إن قيل: حار أن يَكُود 
مان ا رت 4 عَلى لمقَْضّى. أُجَابَ بقؤله (وَالكَمْرُ لا يُنافي أَهليّة 
الاستحقاق) أي استحقاق أَهليّة الخصُومّة لأن اسْتِحقَاقَهًا باعتا لُحُوق الشّيّن وَذَلِكَ 
مَوْجُودٌ في الولد الكافر وَالمُوك أن تبه ألا قم باق وَالكُفْر بخلاف ما إذا 
تاذل نه لجان ريده ذفن عق الكتال لمن الإحصاد في اشرب إن 
الركا. 


3 
3 
لبي 


َال (وَليِسَ للعبْد أن يُطَالب مولا بقذف أَمّه الحرّة ولا للابن أن يُطَالبَ َم أ 
5 وَإن علا (بقذف أمّم) وَجَدته وَإِن عَلت) ل مه وَلا جذئة وَإن علت بقذف 
نفسه (لأن الموْلى لا يُعَاقَبُ بسَبّب عبّده) قال يَلِدِ: «لا يُقَادُ الوَالدُ بولده لكيه 
بعبده» قلا | يجبا القصامئ الب فيه حَقُ اعد وس ع به فلن لا يجب 


5 القذف الكل فيه حئََ لله ويه رشو لعلف 512 مقن به به الجواز أن 1 


1 


العنايي شرح الهدايين 
صَادقًا فيمًا تسب إليِهِ أؤى. وَقَولهُ (وَلوْ كَانَ هَا ابن من غَيْرِه) وَاضح. 

(ومن قذف غيره همات المقدُوف يطل الحد) وقال الشافعي: لا يَبِطّل (ولو مات 
بعدما أقيم بعض الحد بطل الباقي) عندنًا خلاهًا له بناء على أَنّهُ يُورَثْ عنده وعندتا لا 
يُورَثُ» ولا خلاف أن فيه حَقّ الشرع وَحَقّ العبد فَإِنّهُ شرع لدفع العَارٍ عن المَقدُوف وَهُوَ 
حدا؛ والمقصودٌ من شرع الزّاجِر إخلاء العالم عن الفسادء وهذًا آيَيٌ حق الشرع وبكُل ذلك 
تشهد الأحكام. وإِذَا تَعارَضْت الجهتَان, فَالشافعِي مال إلى تغليب حق العبد تَقَدِيمًا لحق 
العبد باعتبار حاجته وَعْنَى الشرء, وتَحنْ صرنًا إلى تغليب حق الشرع لأنْ ما للعبد من 
الحق يُتَوَلاهُ مُولاهُ فَيَصِيرٌ حق العبد مرعيًا به ولا كَدَّلك عكسه لأنّهُ لا ولايَنَ للعبد فِي 
استيفاء حَقُوق الشرع إلا نِيَابيَ عنه؛ وها هو الأصل المشهورٌ الذي يَتَخَرْجَ عليه المُروعٌ 
المختّلفْ فيها منها الإرث؛ إذ الإرث يَجِرِي في حقوق العباد لا في حقوق الشرع. ومنها 
العفو فَإِنهُ لا ييصح عفو المقدُوف عندنًا ويصح عنده. ومنها أَنّهُ لا يُجُوزُ الاعتيّاض عنه 
ويُجِرِي فيه التَداحُل وعنده لا يُجرِي. وعن أبِي يُوسَفْ فِي العفو مثل قول الشافعي؛ 
ومن أصحابنًا من قال: إن الغالب حق العبد وَحَرّج الأحكام؛ والأول أظهر. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وبكل ذَلكَ نهد الأَحْكَامُ) أمّا الأَحْكَامُ التي تَدُل عَلى أنْهُ حَقّ العيد 
َهُوَ أنَهُ يُستؤقى بِاليْئّة بَحْدَ تقَادُم العَهْد ولا يَعْمَلَ فيه الرّجُوعٌ عَنْ الإقرَارِ وَكَذَلكَ لا 


ار وساهه 7 اه م ماه 5 5 مه 1 م 5 
يستوفى إلا بخصومّة وَإِنمًا يستوفى بخصومّة ما هو حقه) بخللاف السرقة فإن 
خُصُومَتَهُ هُناكَ للمّال دُونَ الحَدٌّ حَتَّى لو بَطّل الَدٌ لَعْتَى الشّبهّة لا يطل المال» وَيقامُ 

له صو 


كذ لك كان "اتاد 3 لما تود لمكا يمنا نهو يعن تحدوق: اسان ونْفدة 
اسْتيمَاؤُةُ عَلى حَدّ الرّنا وَحَدٌ السرقّة وَشئب الث حَنَّى أن رَجْلا لو قبت عَليْه 
بإفَْارِه الزكا وَالسرِقَة وَسْرْبُ الخَمْرٍ وَالقَذَفُ وققء عيْنٍ رَجُلٍ يندأ بالقصّاص في 
لعيْنِ لأَنْهُ مَحْضُ حَقّ اعد وَحَقّ العَبْد مُقَدَمٌ في الامنتيقاء كا يَلحَقَهُ من الضّررٍ 
بالتأخير لنهُ يَخَافُ الفوت» والله تعَالى لا يَفوئُةُ شي ذا بر من ذلك يُقَامُ عَلِيْهِ حَدُ 


م 
م 


القذف. وَأمّا الأَحْكَامٌ التي تَتْهَدُ على أَنْهُ حَقٌ الله تعالى فهي أن الاسنتيقاء إلى الإمَام 


الجزء الثالث 1 


وَالمَامُ إِنَمَا يَتَعيّنُ تائمّا في استيقاء حَقّ الله تَعَالى وَأُمّا حَقُ العبّْد فَاسْتيفاؤُهُ ليف وَلا 
27 58 و 7 و 0 6 3 1 1 1 
يَحْلفُْ فيه القاذفُ وَلا يَنْقَلبُ مَالا عنْدَ السُقوط. 
و 00 مه 0 ل 5 8 0 عو ارو يم * ل 0 0 مه 
وَكَولَهُ (لأن مَا للعَبْد من الحَقٌّ إلخ) قيل فيه نظَيٌ لأنَهُ يَلرَمُ أن لا ييكون حَقْ العبْد 
ا ما 2 8 00 0 1 000 0 2 سف :» 6 3 
فيه وَحَقّ العبْد غَالبُ. وَاعتُرضَ بأن من الأحكام ما يُتافى الحقيْن جَميعًا وَهُو أله 


و 


ال للف + مام 5 0 1 ِّ ذختن 7 ا 
يَسقط بمَْت القذوف وَشَيْء من الحَمَيْن لا يَسُقط به. وأجيب بأنًا لا تقول إِنّهُ سقط 


> فى م اد ل و ٠‏ 7 وو عد م ه 38 ٠.‏ رو 47 200 5 - مه ا 
بمويه و ن يُتَعَذْر استيفاؤه لعدّم شرطه؛ فإن الشرط خحصومة المقذوف ولا يتحقق به 
ل ا 8 


وَقولَهُ (وَمن أَصْحَابنَا مَنْ قَال) يُرِيدُ به صّدْرَ الإسلام أبَا اليْسْرِء فَإِنُّ ذكْرَ في 
مَبُسُوطه. وَالصّحيحٌ أن الْكَلب فيه حَلٌّ العَيْد كَمَا قَال النتافعي لأن أكثرَ الأحْكَام 
دُلُ عَليْه وَالَعقُولٌ يَشْهَدُ لهُ نا ذَكَرما أن العَبْدَ مُنتَفعٌ به عَلى الخُصُوص. وَقَدْ نص 
مُحَمَّد في الأصْل أن حَدَّ القذْف حَقّ العَبْد كَالقصّاص إلا أَلهُ فَوضَّ إِقَامتَهُ إلى الإمَام 
لَهُ لا يَتّدي كُلْ أحَد إلى إقَامَة الخلد. وَقَوْلَُ (وَعرّج الأحْكَام) أئ أجَاب عَنْ 
الأحكام التي دل عَلى أَنْهُ حَقٌ الله بجَواب يُوَافقٌ الَذَهَبّ فقال في النمُويضِ إلى الإمَام 
ما ذَكَينَا أن كُل أحَد لا يَهْتّدي إلى إِقَامَة الحلد. وَقَال في عَدَمٍ الإرث إن عَدَمَهُ لا 
تستية كولة حو الله كالشفكة وقار التاك لأن الآراث. تتخري. فى الأعيات: 


2 - 


وكات عه كؤن القضافن يورك ِأَنَهُ في مَعْنَى ملك العَيْنِ لألُْ يَمْلكُ إثلاف العيْنٍ 
وَملكُ الإثلاف ملك العيّن عند النّاس. 

إن الإنْسَانَ لا يَمْلكْ شراء الطَّعَام إلا للإثلاف وَهْوَ الأكل» قَصَارَ مَنْ عليه 
القصّاصُ كَاكَيْلُوكَ كن لهُ القصّاصُ وَهُوَ باق فيلك الو ارك في حَقّ استيفاء القصّاص. 
وَقولهُ (وَالأوّل) وَهْوَ أن العَالب فيه حَقّ الله (أَظْهَر) قال في النْهَايّة: لَا ذَكَرْما من ليل 
غلية: حو الله قي ولأن عامة أمتكابنًا عله فكان الأخد يفول عامة العلماء أطهرة 
والثاني ا 

قال (وَمَن أَقَرٌ بالقدف كُم رَجع لم يُقبل رَجُوعَه) لأن للمُقدُوف فيه حما فَيكدَبه 


فِي الرجوع: بخلاف ما هو خَالص حق الله لأنّهُ لا مكدب له فيه. 


1 العنايت شرح الهداينّ 


الشرح: 

وَقولُهُ (وَمَْ أَقرَ بالقذاف) من الأَحْكَام التي تمه بكونه حَقّ العنّد. 

(وَمَن قال لعَرَبِي يا َبَطِيُ لم يُحَدَ) لأنّهُ يُرَادُ به التشبِيهُ فِي الأخلاق أو عَدَمِ 
الفصاحت؛ وَكذًا إذا قال لست بعربي نا قُلنًا. 

الشرح: 

قله (وَمَنْ قَال لعَرَبِي' يا تبطي) طَاهرٌ. ولط جيل من النّاسِ بسسواد العراق. 
وسكل الْنْ عيّاسِ رضي الله عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَال لفْرَشِي' يا بطي ققَال: لا حَدَ عَليْهِ 
وله (لَا قلن يني قَوْلهُ لألهُ يُرادُ به لبي إل. 

(ومّن قال لرجل يا ابن مَاءِ السّماءِ ليس بِقَاذِف) لأنّهُ يُرَادُ به التّشبِيهُ فِي الجود 
والسماحةٍ وَالصفاءِء لأنَ ماء السسمَاءِ تقب به لصفائِه وَسَحَائِهِ (وَإن تَسَبَهُ إلى عمّه أو خَاله 
أو إلى زوج أمّه فيس بقدف) لأنّ كل واحد من هِؤُلاءِ يُسَمّى أبَاء أما الأول شَلقَوله 
تعَالى: « تَعْبَدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ إِبَرَهِعمٌ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 4 البقرة: م 
وإسماعيل كان عم له. وَالئّاني لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «الحَالُ آب00". وَالتّالتُ 


الشرح: 

00 0 20 0 عًِ 3 5 000 2 وعد ا واي 

وَقَوْلَهُ إلأن مَاء السّمَاء لقب به) أ بِهَذَا اللفظء وَمَاء السّمّاء هُوَ لقَبْ أبي 
المريْقيَاء وَاْرَيْقَاء هو عَمْرُوَ بن عام لنب بالرينياء لأنْهُ كان يُمَرّقّ في 15 يوم 
خُلْنٍ يَلبَسْهُمَا ويَكرةُ أن يَعُود فيهمًا ويَأئْفَ أن يَلِِسَهُمَا غير وَأبُوه عَامِرُ بن حَارئة 
الأزدي كَانَ يُلقَبْ بمَاء السّمَاء لأنَهُ وَقت القَحْط كَانَ يُقيمْ مَالهُ مَقَامَ القَطرٍ عَطَاء 
وَجُودًا وََوْلهُ (وَإمْماعيل كَانَ عَمَّا له) أي ليَعْقَُوب» فَإِنْ إمْماعيل وَإِسْحَاقَ ابْنا 
رايم ويَحْقُوب بْنّ إسْحَاقَ فَكَانَ إمْمَاعيل عَمّا لهُ فَأَدْحَلُوهُ حت الآباء فَدَل عَلى أن 
الغ يسدن آياد 

(ومن قال لغيره زَنَآتَ فِي الجبل وقال عنيت صعود الجبل حُد؛ وَهدًا عند أَبِي 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (40/9 0): غريب. 


الجزء الثالث كل 


- 


حنيفة وأبي يوسف»ء وقال محمد: اه حَمَيمَنٌ قالت امرآة 
من العرب: ٠‏ 
وارقَ إلى الخيرات زَنَآ فِي الجبل 

وذكر الجبل يقرره مراذًا. وهم أَنهُيُستَعملُ في الفَاحِشةٍ شجٍ مهمورًا أيضا لأنْ من 
العرب من يهمرٌ الميّن كما يُلِيّنْ المهموز وَحاليٌ القضب والسباب تعيّن الفاحشنّ مرادا 
بعتزلرها إذَا قال يا زاني أو قال زَنَأت: وَذكرٌ الجبل إنّما بِعيُنَ الصعود مُرَادًا إِذا كان 


رون بعَلمَتٍعلَى إذ هو لمعمل فيهء ولو قال نات مَلى الجبّل لايح ا فلنه وقيل 


يُحَدْ للمعنّى الذي ذَّكَرتاه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعَيْرِه زكأت في َل باهُمْرٍ (وقال عَنَيت 0 : الجبَل حُدَ 
عِنْدَ أبي حَنيقة وأبي يُوسُف» وَقَال مُحَمَّدُ: مُحَمَّد: لا يُحَدُ لأن الْهْمُورَ نه معُود حَقيقَة) 


َاسَْئهَدَ الْصنْفُ ذلك بقوؤل الشاعر: وَارْفَ إلى الخيْرَات ركذ في في الخَبَل قال (وَذْكرُ 
الل مُقرره) أي مقر الُعُودَ (مُرَادَ) تأكيدًا لكَوْن الَهْمُوز للصُعُود حَقيقة وقول 
هما أنه يسِتَعْمّل يُستعْمَل إلخ) واضح. وَقيل كَلامهُ يشير إلى أن الْهمُوز مشترك ين الفاحشّة 
منود وَل الطتب والمّاب ْنأ حملن عفتم. ركه امطتد الا لعل 
في الصغود مَجَارٌ في الفاحشّة وحيتئذ يكَرَحح َوه أن اللفظ إذا ار ْنَ كانه مركا 
وَحَقيقَة وَمَجَارًا فالثاني يرح عَلى لآل عَم إخلاله بِالمَهمٍ وَلأَنْ البَاب بَابُ الحدَ 
َيَحْتَالَ للذرء. ل 1 ك إِشَارَةٌ إلى قله إذا كان مَقَروكا بكلمّة عله وق 
لنت الذي ذ كنا إشارة إلى قله ل العُضّب والسباب تُعين القَاحشة مُرَادًا 
(ومن قال لآخر يا زاني فَقَال لا بل نت فَإِنَّهُما يُحَدَانِ) لأنْ مَعنَاهُ لا بل أنت زان 


إذهي كَلمَءٌ عطف يُستَدرَكُ بها القلطُ فَيَصِيرٌ الحَبّرُ الَذكُورٌ في الأول مَدْكُورًا في 


الشرح: 
(قؤلة وَمَنَ قال لآخَرَ يا زاني) ظاهرٌ. وَاعْتْرِضَّ عَلى قؤله فِيَصِيرٌ لبر المذكور 
في الأوّل كو في الثاني بأن المرَادَ الأول شر ل يَا زَاني و1 2 أماك 


م1 العنايّ شرح الهدايتّ 


اا أن ا بالخَرٍ الحزء وحيتئذ ب يَسْتَقِيمُ الكلامُ لأ ال 1 أخص بحو أن 


(ومن قال لامرآته يا زانيي بي فقالت لا بل آنت حدت اَرأةٌ ولا لعان) لأنْهُما قَاذفان 
وقدفه يُوجب اللعان وقدفْها الحده وفِي البداءة بالحد إبطال اللعان؛ لأنْ المحدود فِي 
القذف ليس بأهل له ولا إبطال فِي عكسه أصلا فَيُحتَالَ للدّرءء إذ اللعان في معنَى الحدّ 
(وَلوقالت زَّنَيت بك فلا حَدّ ولا لعان) مَعنّاهُ قالت بَّعدَمًا قال لها يَا زَانِيَمُ لوقُوعٍ الشّك فِي 
كل واحد منهما لأنّهُ يُحتَمِل أَنّهَا رادت الزّْنَا قبل التّكاح فَيَحِبْ الحد دُونَ اللعان 
لتصديقها إِياهُ وانعدامه منه؛ وَيَحتَمِل أَنّهَا أرادت زتاي ما كان معك بعد النّكَاحِ لأنّي ما 
مَكُنت أَحَدا غيرّك. وَهُوَارَادُ في مثل هده الحَالتٍ وَعلى هد الاعتبار يُحِبُ العَانُ دُونَ 
الحَد على امرأة لوجُودِ القذف منه وَعَدَمِهِ منهافَجاء م فلا 
الشرح: 
(وَمَنْ قال لامرأته يا زَانيَة فقالت لا بل )!ا لت) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكتّاب ظاهرٌ 
(ولهُ لأن الَحْدُودَ في القذف لْس بأهْل للعان) دَليلَُ أن أَهْيّة اللعان تعمد أهليّ 
الشتّهَادَة وَإقَامَة حَدّ القَدذف 0 هلي شَهَادَة الَحْدُود في القَدذف. وَقَولَهُ (ولا إنطّال 
في كيه انلام ينان معنن لفان :لذ يل بخ التاق عن ارا لأن إِحْصَانَ 
الرَجُل لا يَْطْلَ بجَريّان اللعَان يْنَهُمَاء غَايةٌ ما في البَابِ أن اللعَانَ في حَقَّ الرجُل قَائم 
اتوك كمرك الاح يوا آذ كوه اسبتاش تنش الا انج ده 
القذف عَلى الرَة احْتيالا ده اللعَان الذي هُوَ بِمَعْنَى الحَد. 
وقولة الولو قالت 3 نت بك) يغبي في جَوَاب قَوْله ها يا رَانيَ. 1 
(وَاْعدَامهُ) أي ادر لديز من الزؤج. وقول تسمل نما أَرَادَتْ زِئايَ مَا كان 
مَعَكَ بَعْدَ النكاح) أغتُرض عليه بأن الوَطءَ بَعْدَ النَكَاح لا يُسَمّى زا قلا يَصْلَحُ 
وأجيب بِأنّ الرئا يُطْلقٌ عَلى ذَلكَ بطريق الْشَاكَلة كَمَا في قَؤْله تعَالى: « بَلْ 
0 4 [للائدة: 54] حَمَلهًا على ذَلكَ لتركيب قَرْط غَيْظهًا بإطلاق تلك 
الكَلمَق وَعَلى هَذَا الاعتبَارٍ ل تكون مُصَدقة قة لرَوْحِهًا يجب اللعَانُ على الروْج ولا 


الحزء الثالث هو 


تحبا ال على لك َي حال لا مجر الخ لها وبلق على الأزج» ونى 
حَالٍ يحب الحَد عَلْهَا ولا يَجَبْ اللعَان» فَوقََ الك وَجَاء ما قلا أَُ لا حَدَ ولا لاد 


م 


(ومن أقَرٌ بولد كم تَمَاهُ فَإِنّهُ يلاعن) 1 النُسب لزمه بإقراره وبالئّفي بَعدهُ صارٌ 
َاذِهًا فَيْلاَنُ (وإن تَمَاهُ كم آَرٌ به حُدَ) لأنهُ نا أكدّب تَمْسَهُ بَطّل اللمَانُ لأنّهُ حَدُ 
ضَرُورِيّ صيّرٌ إليه ضَرُورة التّكَادْبِء والأصل فيه حَدُ القذف. فَإِدَا بَطَل التَكَادْبُ يُصّارُ 
إلى الأصلء وَفِيه خلاف ذَّكَرنَاهُ في اللعان (وَالوَلدُ وَلدهُ) فِي الوجهين لإقراره به سَابقَا 
أو لاحقاء وَاللعَانُ يّصِحٌ بدُون قطع النّسَبٍ كما يَصِحٌ بدن الولد (وَإن قال ليس بابني 
وا ينيف لاحن ولا لمان أله انكر الولائة وبوالا بصير ريق 

الشرج ظ 

17 (لآنه) أي اللعَان (حَدٌ ضَروري اصير ليه 0 التَكَاذْبء وَالأصل فيه 
حَدُ القذف) لقَؤْله تَعالى: : ( وين كر اللعشته» [التور: 4] الآيّة (وَإِذا بطل 
افكاذي) ياكذابم اتيك ننه :وما إل الأصْل وَالولدُ وَلدهُ في الوَحْهَيْنِ) أي في 
الوه الذي أقرَ ثم تقَى وَعكْسه. قله (لإشرَاره ؛ به سَابقًا أُوْ لاحقا) أي لإقْرَار البؤع 
بالؤلد تابنا على للقي فيا إذا نّم تقى أ لاحم فِمًا إ ده وَعَلهُ 
(وَاللعَان يَصح بون ؛ قطع النَسّب) جَواب عَم كال إن سبب : اللعان هنا ها هو نَم في الولد 
فلمًا ( تنا اللا وبا ل لا نخرئ تمت لله ون لد اصن تر 
بطْلانَ المَضَمّن. ويد أن قَطْع النَمّب يس من ضَرُورَة اللعَان فَاعثيرَ 05 واد 
منْهُمًا: أيْ من نسبته إلى الرّا وَمَنْ تمَى لول مُتْمصلا عَنْ الآخر عاو كله لبتها إن 
لزنا من غَيْرٍ كفي الولد أن قال يا رَائيَةَ وَفيه اللعَان» 0 هَاهًُا؛ ألا ترَى أَنّهُ إذا 
تطاولت مُدَةٌ ولادة منَكُوحَته عَلى حَسّبٍ ما الوا فيه تم َال ليْسَ بائني لاعن 
مع أن سَبَبّ اللعان في الولدء وَل ينف الوَلدُ لأنهُ صر بمَئزلة وله ألت زائية. قله 
(وَِنْ قَال ليس بائني ولا باننك) طَاهِنٌ - 

(ومَن قَدَف امرآةٌ وَمَعَهًا أولادٌ لم يُعرّف لهم أب أو قَدّفالْلاعتدَ بوَلد وَالولدٌ حي 
أو قَدَهَهَا بعد موت الولد فلا حَدَّ عليه) لقيام أَمارّة الزّنَا منها وه ولادَةُ ولد لا أب له 


فَفاتّت العفَّنٌّ تظرا إليها وهي شرط الإحصان (ولو قدّف امرةً لاعنّت بغير ولد فَعليه 


ل العناين شرح الهدايسّ 


الحد) لانعدام أَمَارَة الزِّنا. 

9 

وله 7 قَدَفَ الْلاعتة بولدم بفئح العينٍ كَذَا تقل صاحب النْهَايَة ة بحط 

شيّحه) ور أن كول بكر العين وَمَعنَاهُ التي لاعَنَتْ يلد كد في الكافي. وقول 
(بولم صل بالملاعئة. وقوله شان العفّة تظَرَ إلبْهَ) أي إلى إِمَارَة الرّكا (وَهُوَ) أ 
العف وذكرة كرا إل قله فرط وسكا العم شاط وُيتُوب د القَدذُف عَلى القاذف 
وَهي فَائئةَ قلا يَحِبْ الحَدُ. وكَوْلَهُ (وَلوؤْ قَذَفَ امْرأَةَ لاغتتا بِعيْرٍ وَلد) ظاهرٌ. فَإِنْ قيل: 
العَانَ قَائمٌ مَقَامَ حَدّ الرّنا في حَمَها فَقَدْ وَجَدَ ُمَارَةَ الرّئا منها قي أذ لط اه 
عَنْ القاذف نَظَرًا إلى هَذَا. 

قلنًا: بَلى لكنّهُ قائمْ مَقَامَ حَدٌ القذف ؛ في جَانب لزع قبالنّظرِ إلى هَذَا الوه 
َكُونٌ الأ مُحصمة فتعَارَضَ الوَجْهّان كَسَافَطَا بي القَذْفُ سَانًا عَنْ الحَارِضٍ فوب 
الحَدُ عَلى القاذف. قال صَاحبُْ النهَايّة: وَوَجَدْت بط شيْخي في بجَوَاب هذه 
الشبهة. قلنَا: نَعَمْ إن اللعان في جَانبهًا قائمٌ مَقَامَ حَدُ الما لكنْ بالنّسْبّة إلى الرّوْجٍ لا 
بِالنّسبَة إلى غيْرِه فَكَانت هي مُحْصَئَة مُحْصِئّة بِالنّسبَة إلى غَيْرِ الرّوْج فَيَجبُ الحَدٌ على قَاذفهًا. 

فَقَال (ومن وطح وطنًا حرامًا فِي غير ملكه ثم يُحَدّ قَاذِفُهُ) لفوات ا لعفت وهي 
شرط الإحصان؛ ولأنّ القاذف صادق؛ والأصل فيه أن من وطح وطنًا حراما لعينه لا 
يَحِبْ الحَدُ بقذفه؛ لأنْ الزِّنَا هُوَ الوطء المحَرّمُ لعينه وإن كان مُحَرمًا لغيره يُحَد لأنّهُ 
ليس بِزِئًا فَالوَطءٌ في غَيرٍ المللك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في 
الملك: وَالحَرمَمٌ مُؤَيّدَة فَإن كانت الحرممٌ مَؤَقْتَنَ فالحرميٌ لغيره؛ وأبو حنيفت يشترط 
أن تَكُون الحرمم المُؤْيْدَةُ َابِتَيٌ بِتَنّ بالإجماع: أو بالحديث المشهور لتَكُون كَابِتَنَ من غَيرٍ ترددٍ 
(وَبَيَائُهُ أن من قَدْف رجلا وطىٌ جارِيمّ 0 بِينَهُ وبين :آخر قلااحد عليدا لانعدام 
الملك من وجه (وَكَدَا إذا قدّف امرأة زَنَتَ في تصرانيتها) لتحقّق تَحَُوٍ لتَحَمّق الزَّنَا منها شرعا 
لانعدام الملك ولهِدًا وجب عليه الحد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ وَطىَّ وَطْنًا حَرَامًا في غَيْرِ ملكه) اغلمْ أن الوَطء الَرَامَ بالقسمّة 


الجزء الثالث 1 


2 


0 عَلى لوعين: لخدمك حرم ينه الآ ره وَالأَوَل مَنْشأ حُرْمته شيقان: 
لَهُ في غَيْرٍ املك من كل وَجَه رذ الأحتية: أو من وجه كوَّطءِ اللخاريّة 
000 وَحصطولة في اثرأة هي حرام على الوا خرمة مود حوطء 
أمته وه أ من الرضاعء وما وى ذَلك فهو من الع لقني موطءِ أمته الومية 
وَوَطء أمَتَيْه الأتين» وَالقَاذفُ في التّوْع الأول ِوَجْهَيِه لا يُحَدُ حَدٌ القذف لقَوَات 
العفة و رط الإخصانء ولت القاذفَ صَادقٌ لأن الرّنا هُوَ الوط الحرَامُ ينه 56 
حَنيفَةَ شرّط أن َكُونَ ارام الود 0 
8 ملك اليّمين إذا اشتَرَاهَا انه َوَطتهًا ليخد يحَدٌ قاف 0 بالحديث الْتهُور) كَحُرْمّة 
وّطء الدكُوحَة بلا شهود ها َايئَة 508 لا نَكاحَ 5 بالشهُود» وهو مُشهورٌ. 
وَفي الع الثاني يُحَدُ أن امُْمة فيه عاض غَلى وَجْه الرّوَال؛ ألا ترى أن الْمجُوسيّة 
إذا أملمّت أو أعْرَّج إِحْدَى كرسي عر له الوطء فلم يكنز نا فيْحَدُ قَاذفُ 


غ2 


وبقية كلامه ظاهرٌ. ْ 

ولو شف رجلا آل آنه وه مَجُويةٌ أو امرأتهُوَهِيّ حَايِضَ أو مكب ل 
فَمَليه الحَد) لأنّ الحُرمّةَ مع قيَامٍ الملك وَهِي مُؤَقْتَنٌ فَكَانَت الحُرمَُ لغَيرِه ظَلم يكن زِنا. 
وَعن بي يوسن وم متب يُسقِطُ الإحصان وهو ول و أن للد َال فِي حق 
الوطء ولهذا يلزمه العقرٌ بالوطءء وتَحن تقول ملك الدّات باق والحرميٌ لغيره إذ هي 


اه مرب 


- ْ 
(ولو قدف رجلا وَطىٌ أمتّه وهي أختّه مبن الرضاعت ل يُحَد) لأن الحرمت مؤيدة 
وهذا هو الصحيح (ولو قدّف مكاتيًا مات وترك وقاء لا حد عليه) لتمكٌن الشبهتٍ في 


ينا 


الكرية لكان اختلق الصلحابب وضع اللدعتهم 

الشرح: [ 

وَقولَهُ (وَهَدَا هُرٌ الصّحيح) اخْترَارًا 0 الكرحي َإنُّ يُقول: بوَطبها لآ 
شط شماه كذ خرقه المتل اق شا الالفه التي قر اال لا وبلط احمقالة 
كَوَطء ارأته الخَائْض أو الْجُوسيّة أ التي طَاهرَ منها أو امْحَرَمَةٌ أو م التي روجا 
وَهي في عدّة من غَيْره لأن ملك الحل قَائم يقاس سببة . ووجحه هُ ظَاهرٍ الروَايّة أن بس 


0 العناية شرح الهدايةّ 
و 0 ناف هَمنْ ضَرُورة تيوت أحَدهمًا يتفي الآحر وَالرمَة الود نَبتة 

يتنِي الحل. وول لأ مَك ا حل فا مي سي قلق اميا لا يوب الحكم إلا 
في محل قبل ل ذا لم يكن الَحل فابلا للحل في حَقَه لا يس ب يبْتُ ملك الحل فكان 


خْلهُ في مَعْنَى الرّنا وَقولَهُ لكان الختلااف الصّحَابَة) يَعْني في أله مَاتَ خْرًا أو عَبْدَا 
على ما يَحِيءٌ في كاب اكاب إن ضَاءَ له تَعَاى . 


(ولوقدف مجوسيا تَزُوَج 
وَهَذًا بِنَاءً على أَنّ تَرُوْجَ المجوسي بالمحارم لهُ حكم الصحَةٍ فيما بينم عندهُ خلاقًا لهما. 
وقد مر في التّكاح. 

الشرح: 

1 (وَقَدْ مَرّ في التكاح) أي في باب نكاح أهل الشرك. 

(وإِذًا دَخَل الحربي دَارَنًا بأمان فَقَدْفَ مُسلما حد) لأنّ فيه حق العبد وقد التزم 
إيفاء حموق العباد, ولأنئّه طمع في ضِِ 3 لا يُؤذِي فَيَكُونَ مَلتَرّمَا آن لا يُؤذي وموجب أذاه 
الحد (وإِذَا حَد المسلم في قدف سقطت شهادته وإن تَاب) وقال الشافعي: تُقيل إذَا تاب 
وهي تُعرف في الشهادات (وإذًا حد الكافرٌ في قذف لم تَجِرْ شهادتُهٌ على أهل الدَّمٍَّ) لأن 
له الشهادة على جنسه فَتُرَدْ تَتَميّ لحدم (فَإن أسلم قبلت شَهَادَتُهُ عليهم وعلى المُسلمين) 
لأنْ هذه شهادةٌ استفادها بعد الإسلام فلم تَدَخُل تحت الرَدٌ بخلاف العبد إذَا حد حد 


بأمه كُمْ أسلم يُحَد عند أبِي حنيفت. وقالا: : لاحن عليه) 


> مورور 


القدذف كم أعتق حَيث لا تُقبل شهادثه 


شهادته بعد العتق من تَمَامٍِ حده. (وإن ضرب سوطًا في قذف كُمْ أسلم كُمْ ضرب ما بقِي 


تُهُ لأنّهُ لا شّهادَة لهُ أصلا في حال الرق فَكَان رَدُ 


جارّت شَهادَتهُ) لأنَ رَدٌ الشهادة متَّمُمْ للحد فَيَكُونْ صفَنّ له وَامْقَامُ بعد الإسلام بعض 
الحدّ فلا يَكُونُ رد الشهادة صفنّ له. وعن آبي يُوسُفْ أَنّهُ تُرَدُ شهادَثُه إذ الأقل تابع 


للأكثّر؛ والأول أصح. 

الشرح: 

وَكَولّهُ (مَقَدَفَ مُسْلمًا حُدَ) جَوَابُ ظَاهرِ لاَق وَعَلى قَول أبي حَنيمَة ولا لا 
يُحَدُ لأنْ الْكلب فيه حَقّ الله تعَالى عَلى ما ما ذَكَرْئَا فَكَانَ بمئزلة حَدّ الزا. نه طافر 
الروايّة ما ذكَرَةُ في الكتّاب وهو واضح. دول (لأن هَذْهُ شاد استَفادَهًا بَعْدَ الإسلام 


الجرء الثالث : 1/09 
لم تذل ئنت اليم رد بأل نما اماد هليه ة الهادة على الْسْليين؛ مال ذل 


الدَمّ فَقَدْ كَانَتْ الأَهلية 0 ركد شارك مدريكة بإقَامّة الحدّ عَلِه . وأجحيب باه 


عٍِ ,." 


8 كدَلك؛ بل استتفاد بالإسلام أَهليّة الشهَادَة ده على كل الم تَبِعا لأَهليّة مهاد 
عَلى الْسْلمِينَ هذه َي ما كاتا حين أقهم َل الح د تلك كانت 000 
الأصالة َلى أهْل الدَمّةء وَهَذه بطريق لمعيه للمُسْلمِينَ إن هي التتّهّادَة عَلى 
الأراف كذ 1 تتقَضى أَمْلِتهًا على الأخرة لق ول : سنا وحود مضي لكن 
0 0 

وَقَولَهُ (بخلاف العَيْد جَوَابٌ عَم عَم َال العَبْدُ إذَا قَدَفَ فَضْرب اخَدَّ ثم أغتق 
لا تُقَبَلُ شَهَادئهُ فَكَبْفَ قبلت شَهَادَة الكافر 5 إذَا أمْلم؟ وَكَلامُهُ ظَاهر. وَاعتُرض بأن 
التقول: كا ا لكر لكين له نا كاد للكَافرٍ شهَاقةٌ في حلسه يجبا ألا ثرة 
شَهَادَنهُ نهُ بحَد القذف َْمِيمًا د العف 1 يَدُومُ ذلك اليد إلى ما بَعْدَ الإسلام» 17 
يَكُنْ للد شهَادةٌ في شيأ أمئلا ينقد اَن حال وُجُوده موا لد الهاقة فكي 
يُنْقلبْ مُوجبًا للكدٌ بَْدَ ذَللك؟ وات أن شَهادئُ التي كانت في جلْسه مَرْدُودةٌ بحَد 
القدذف قبل الإسّلام وَعدة والسهاةة المقولة هي سهد مثلم اكْتَسَبهًا بالإسّلام فلا 
رد وم تقل في العند أن غَيْرَ الموجب الْقَلبْ مُوجباء وَإِنّمَا تَوََمنَا في إيجابه إلى حين 
إِمْكَان الّوجحب ب وَهُوَ الرّدُ. ْ 

037 وإ ضرب 0 في قَذف) امي وَاعثْرض بأن المقامَ بَعَدَ الإسلام إن 
كاد بض اد َم قل الإسلام كَذَلك» كما لا ُو 5 5 التهَادَة صفة لا تم 
نه الإنثلام فكذلك لآ يلح أن بكون عفة 1 لاق كل الاشاقي بل كله ضيه 1 
أقيم يَعْدَ الإسلام أولى لا أن العلة إِذَا كَانَتْ ذَاتَ وافتنة ا والاقترار للواملين الاي 
عق اااعرنا في اديه واب كا َجْمّل الردٌ صفَة لا للمَقَامٍ قبل الإمثلام ولا 
للمَقامٍ بَعْدَُ وَإْنمَا قلنَا إن الرَدٌ صفة للحَدٌ وَالحَدُ َمَابُونَ وَل يُوجَدْ فَلمْ تركب اله 

وقيل في الحوّاب النَص. وَرَدَ بالأمر الح وَالنّمْي عَنْ قبُول الشتّهَادَة 1 
وَاحد منْهُما غَيْرُ ركب على الآخرٍ نص تعلق كل واحد منْهُمًا يما كن وَالْمْكن 
زَمَانَ النَهّى رد شَهَادَة قائمّة داش ور أبي يُوسُف أَنهُ ُرَدُ شَهَادنهُ الكل 


ل العناي شرح الهداييّ 
اب للأكْترٍ) فَكَأنْ الكل وْجد بَعْدَ الإسلام وَهُوَ رواية عَنْ أبي حَنيفَة أنضًا (والأوّل 


ل ا 7 1ق ين نه بع مز ا 
لي 0 النص ورد ع 0 


ساس ص سس ص ام 


جره سَتتَمَكُنُ 


المقصد من إِقَامَجَ الحد حقًا الله تعالى الاتزجان واحتمال حصوله بالأوّل ابح فَتتَمَكَنْ 
شبهنٌ فوات القصود في الثاني؛ وهَدًا بخلاف ما إِذَا زَنَى وقدّف وسرق وشرب» لأن 
المقصود من كل جنس غير المتقصود من الآخرٍ فلا يتداخل. وآما القذف فَائُعَلبَ فيه 
عندنًا حق الله فَيَكُونَ مُلحَمًَا بهما. وقَال الشافعي: إن اختلف الْمقدُوف أو المقدُوف به وهو 


الرنًا لا يكَدَاحَل لأ امُعَلب فيه حَقٍُ العبد عندة. 


الشرح: 
وَقولهُ (وَمَنْ قَدَفَ 0 4 ظاهرٌ. وَذكرٌ في البسُوط: 07 جَمَاعَة في 
0 بأن قال يَا يها اللا أز كلمت مُتََرَكَة بأن قال باذ الت 00 ل 


م مره 07 2 4 


إن قَذْفَهُمْ بكم واج مكلك اليا وإ ممه ؛ كنات ترق يُحَدُ لكل واحد 
منْهُمْ لألهُ حَقُ الَقَذُوف نْدهُ فلا يَجْرِي فيه لداعل عنّْدَ الللاف السّبّب» وَعِنْدَنًا أن 
الكت فيه نحو الل وهو مَندرُوع للؤجر تبجري فيه ادال كسائر المقوق: 
فصل في التّعَزِيرٍ 

الشرح: 

(فصل في الَعْزِير) لا َع من ذكر الرّوَاجِرٍ الْقَدَرَة الثابئّة بالكتّاب أ الس 
المسهور متايه الفصّل الروَاجِرَ التي را في القدر قو لتيل وهو لزي 
وهو تأديب دون الحكٌ وَأصْلُهُ من العَْرٍ يِمَْتَى الود وَالردْع؛ وَالأصْل في هَذَا ا 
قَذف غَيْرَةُ ؛ ين فهاخد مدئز بيدا التدرير. قال في الفتَاوَى الظُهريّة : اعلم 
0 الثزيز فد يكو اليس و قد يكون الصفم و تيك الأَذنء وَقَدْ يكون بالكلام 
العنيف» وض 0 بِالضّرٌب» وقد 0 نظ القّاضي إليه بوحه عبوس») و 0 
و له 2ه 58 و 0 8 # 9 و -ه ٠‏ فون 

محمد التعزير بأخذ الال وَقَْ قيل روي عَنْ أبي يو سف أن التَعْزِيرَ من السلطان 
.ه. 1 عا اله 00 000 دم 2 إن - ٠.‏ 2 2 5 د 
بأَخْذ المال جَائنٌ وَذْكْرَ الإمَامُ التُمرئاشي أن التَعْزِيرَ الذي يجب حَقا لله تَعَالى يلي 


الجزء الثالث 
إقَامتَهُ مَتَهُ كل د بعلة الثمّابّة 


000 


ة عن الله تَعَالى . 


19١ 


(وم من قدف عبدا أو أمَيّ أو أم ولد أو كافرًا بالزّنَا عَرْرَ) لأنّهُ جِتَايَيٌُ قدف؛ وقد 


امتتّع وجوب الحد لفقد الإحصان فَوجب التُعزير رَ (وكذا إِذَا قَدْف مسلما بغيرٍ الرّنًا 


فقَال يا فاسق أويًا كافْرٌ أويًا حَبِيثُ أو يا سارق) لأنّه آذَاهُ وآلحق الشّين به, ولا مدخَل 


2 


للقياس في الحدود فوجب التُعزير إلا أنه 


نه يبل 


بالتّعزير عَايَتَهُ في الجِتَايّتٍ الأولى لأنّهُ 


من جنس ما يِب به الحده وفي النَانِيّتِ: الرّآي إلى الإمام (ولو قال يا حمارٌ آو يا مَنزِيرٌ 


لم يعرّر) لأنّه نْهُ ما ألحق الشّين به للتَيّعّن بتفيه. 


ور رمم 


نه يعد شين 


> رمسم 


وقيل في عرفتا يَعَزْر 


وقيل إن كان المسبُوب من الأشراف كَالمُفَهَاءِ وَالعلويّتٍ يُعَزْرُ لأنّهُ يَلْحَقُّهُم الوحشةٌ 


بدّلك» وإن كان من العام لا يَعَرْر وهدًا أحسن 
0 
وله (وَمَن قَذْفَ عبد 


١‏ أو أَمَهَ ظَا 
عَبْدَا 'أز أَمَةَ د 1 لد لزلا 0 


يّ 


ل 


مس 


وَكَولَهُ (في الحنايّة الأولى) يَعْنِي ما إذَا 
القدقة بالزكااتوكة تي ا بش د 
07 010 ارق 
وَقَولهُ (لأنهُ مَا ألحق الشَيْنَ به لتقن 


اكد آله آدَمِي» د القاذف كادي 


كله 3: «من بَلعّ حَدًا في غَيْرِ حَدّ فَهُوَ من المتقدين»"2 ثقل يتفيف بلع مرا 


البلو 3 وهو السّماع. 


وما ما يجري على ألسئة ارو من 
الأوّل» وَالتّقَديرٌ مَنّْ يَلغْ لزي 1 في غَيْرِ 


ا كر تقدِيرَةٌ مَنْ بلع الضّر ب حا في 


والتّعزير أكثره تسعد وَتَلاقُونَ سوطًا ا وَأَندُ 


)| الثقيل إن صَّحّ فعَلى حَذْف الْمَعُول 


م 3 ومء. 21 3 
غير نخد وفيه بوه تُعْرَف بالتأمل الصحيح؛ 


36 رل ## ثوروم امم 3 
ثلاث جلدات. كول وت : يبلغ 


بِالتّعزِيرٍ حمسن وسبعينَ سوطًا. والأصل فيه قَوِنُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «من بَلعٌ حَدا 


فِي غير حل فَهُوَ من المعتّدين» وإذَا تَعدّرَ تَبِلِيعُهُ ذا فَأَبُو حَنِيفَنَ وَمُحَمَدٌ نَظَرًا إلى أدنّى 


الحد وهو حد العبد فِي القذف فَصِرَفَاهُ إليه وَذَّلكَ أَربَعُونَ سوط فَنَقَصا منه سَوطً. وآَبُو 


يُوسف اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هُوّ 


ولاك ور ره م > 


الحريمٌ ثُم نقص سوطًا في رِوايَجٍ عنه؛ 


.)5 4 4/99 أخرجه البيهقي في الكبرى (05017/8)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


لذ 


العنايّ شرح الهدايضّ 
ورم م و بم وده 2 80 3 ملم 0 عو ع وا اش و ل ال م ارس 
وهو قول زُفر وهوالقياس؛ وفي هذه الروايي نقص خمسم وهو مأثور عن علي فقلده ثم 
قَدَّرَ الأدنّى في الكتّاب بتّلاث جلدات لأنّ ما دُونَهَا لا يَفَعٌ به الزّجِر وذّكر مُشَايِحْتا آن 
أَدنَاهُ على ما يَرَاهُ الإمام فَيُقَدرُ بقدر ما يُعلم أَنّهُ يَنرَّجِرٌ لأنّهُ يَخْتَلفْ باختلاف النّاس. 
2 تال دوو م - 3 5 - 8 0 رك الى #2 كل م 2 

وعن أبي يوسف أنه على قدرٍ عظم الجرم وصغره؛ وعنه أن يقرب كل نوع من بايه؛ 


فَيُقَرّبْ امس والقّبديٌ من حَد الزِّنَاه والقذف بِغَيرٍ الزّنَا من حد القذف. 


الشرح: 


(فإِذًا تَعَذْرَ تبْلِيعُهُ حَدَا فَأبُو حَنيفَة وَمُْحَمَّدٌ نَظَرَا إلى أذئى الحَدٌ) وَهُوَ حَد العَبْد في 


القذف (قَصَرَقَاه ليه وَذَلكَ أَربَعُونَ فقا منهُ سَوْط) وَهَذَا حَقْ لأن مَنْ اغْتيرَ حَدّ الأخْرَارٍ 
َقَد بَلعْ حَدَا وَهَُ حَدُ العَبّد وَالتُكيرٌ في الحديث يُنافيه. وَوَجْهُ نقصّان السّوْط الواحد في 
لمن جميعًا هوَ أن البَلُوغٌ إلى مام الحَد تَعذرَ وَلئِسَ بَعْدهُ قدرُ معي كريع أو ثلث 
عُثثر قيِصّارٌ إلى قل مَا يُمْكنْ ليقن به وتظيرُهُ وَقْتْ الصّلاة» فَإِنْ الكل لا لم يمكن أن 
يَكُونَ سيا ولس بَعْدهُ جُزْء مُعيّنَ مير إلى أقل ما يمْكنٌ وَهُرَ الخ الذي لا يتَجرَاء 
5 الايد ااه وو 3 عرد و ا 

وَكَلامُهُ وَاضح. وَقولَهُ (قيَقرَبُ اللمْسُ والقبلة من حَدّ الزكا) يعني فيكون فيه أكثر 
الحَلدَات. وَولهُ (وَالقَذْفُ بغي الرئا من حَدٌ ذف يَعْنِي َيَكُونُ فيه أقلَ ادَلدات. 

قال (وإن رآى الإمام أن يضم إلى الضّرب في التُعزِير الحبس فعل) لأنّهُ صلّح 
تعزيرًا وقد وَرَدَ الشرعٌ به فِي الجُملتٍ حَتّى جا رن يَكتَفِي به فَجَا رن يُضم إليه؛ ولهذا لم 
يُشرع فِي التُعزير بِالتّهُمَجٍ قبل كُبُوته كما شرع في الحدّ لأنّهُ من التُعزير. 

الشرح: 

كوه (لكله) يَعْني الخَبْسَ (صَلحَ تغزيرا) وكَؤلَهُ (وَقَد وَرَدَ السرْعٌ به) أ بالحبْس 
وَهْوَ ما روي أله و حَبّسَ رَجْلا للتعِيرٍ» (وََولهُ وَهَذَا م يسرع في التِْرٍ بلتمة) 


لإبضتاح أن اس يمح للأخرير فيا تحب فيه الخزيئ: أ ل مرغ الخد يستتب 
اهمه في الي الذي يُوحب اير لوت قَبْل وته أن شهد شاهدان مَسعوران 
عَلى أله قَدَف مُحْصنًا قَقَال يا فَاسق أو يَا كَافرُ لا يُحبِسُ الهم قبل ديل الشهُود. 
في قَصْل الخد يحب بامَة أن في بَاب الخد ميا آحر قوق اليس وَهُوَ امه الجن 


20 1 ا ا ال ا اق ل عطس تمد له مد إر6قم 2 
عنْدَ وحود مو جحبه فِيَجُوز أن د يحبسر في تُهْمّته لاسب إقامة العقوبة الآدنى بمقابلة 


الجزء الثالث 1 


الدب الأذنى. ' 
وَفي باب الأْوَال وَالَعزِيرٍ لا يُحْبْسُ بالتهْمّة لأنّ الأقصّى فيهمًا عُقوبّة الحيْسِ» 
قلوْ حبسا بالتهْمَة فيهمًا لكَانَ إِقَامَة العُقوبّة الأغْلى بِمُقَابلة الدب الأذئى وَهُوَ مما يباه 
التَرْع وَنَا يرع الحَبْسُ عند تُهُمَة مُوجل انَعْزِيرِ عُلمَ أن الحبْسَ من التَعْزِيِ إِذْ 
و ] يكن لخن من لزي لين علد هنا وجب الثغزير كنا يسن علد لقمه 
مُوجب الرّا فلمًا كَانَ الحَبْسُ من التّعْزير بِهَذَا الدّليل جَارَ للامام أن يَضّمّهُ إلى الضرب 
إن رأئ ذلك كما أن للإمّام الرأيّ في قدي الضّرئّات فَكَذَلِكَ في ضُ اليس 1 
الضرب. قال: وَأَشَدُ الضَّرْب التَعْزِيرُ. قال الحاكم في الكافي : وَضَرْبُ النَعْزِير أَشَدُ 5 
ضَرْب الرّاني» وَضَرْبُ الرّاني اشم عاب «الكانية و سرب الكارت اعد رق 
ضَرْب القاذف» و القاذف أَحَق من جَمِيع ذَلكَ» ونم كان صَرْبُ التَعزِيرٍ أَشَّدُ 
أنه تاقضن المعدان وهو تتفي : 

قال (وأشد الضرب التّعَزِير) لأنْهُ جرى التُخفِيف فيه من حيث العدَدُ فلا يُحَمْفْ 
من حيث الوصف كي لا يودي إلى فوات المقصود؛ ولهدًا لم يُحَمْف من حيث التّفريق 
على الأعضاء قال (كُم حد الزّنا) لأنّهُ حَابِتَ بالكتّاب» وَحَد الشرب كَبَتَ بقول الصحابت 
وَلأنَهُ أعظم جِتَايَنَ حَتّى شرع فيه الرّجم (كُمْ حَد الشرب) لأن سببه مَتَيَعّنَ به (ثُم حد 
القدف) لأن سببه مُحتمل لاحتمال كونه صادقا ولأنّه جرى فيه التُغليظ من حيث رد 
الشهادة فلا يَعَلظٌ من حيث الوصف. 

الشرح: 

(فلا يُحَفْفْ نَانيًا في وَضْفه كَيْ لا يُوْدّيَ إلى تقويت الَفْصُود) وَهُوَ الرّجْرُ. 
وَاعْتلف الَسَايخُ في شدته قال في شرح الطَّحَاوِي: قال بَعْضُهُم: هُوَ امَمْعُ في عُْضْوٍ 
وَاحد بِجَمْع الأنواط بِعْضْوٍ واحد وَلا يُمَرَقَ على الأَعْضَاء بخلاف سَائرٍ الحدود. 
وقال بَعْضهُم: لا بل شدثُ في الضّرْب لا في الجمع» ل ور د 
عَييْدَةَ وَغيْرُهُ أن رَجُلا أَقْسَمَ عَلى أُمّ سَلمّة رض الله عَنْهَا فَضْرَبَهُ عُمَّرُ ‏ نَلائِينَ سوط 
كُلْهَا ينضح وَيَْذر: أي يق ويُورم. وَمَئْلُومٌ أذ مره ضتربَةُ بطريق الت ولغل 

1 


لْصَنْفَ رَحمَهُ الله اعمَارَهُ يُشِيرٌ إليْه قَولَُ وََُذَا لم يُحَمْفْ من حَيْث الَفْرِيقُ عَلى 
6م 6 ا 4 00 56 سام هم و 000 3 ركو 4 
الأَعْضاءء فلو كان السّدَة عبارة عن عدم التفريق لرم توضيح الشىء بنفسة, وقوله (ثم 


نا 


العناين شرح الهدايتّ 
2 الرّئا) ظَاهرٌ. 

(ومن حدهة الإمام أو عزّره همات قدمه هَدر) لأنّهُ فَعل ما فعل بأمر الشرعء وفعل 
المامور لا يَتَعَيّد بشّرط السلامّدٍ كالفصاد والبَرَاغ؛ بخلاف الرُوجِ إذَا عرّر رَوجِنَهُ لأنّه 
مُطلق فيه والإطلاقات تَتَمَيُّ بشرط السلامّةٍ كائْرُورٍ في الطّريق. وقال الشافعي: 
تَحِبُ الدَيّةُ في بيت َال لأنّ الإتلاف خَطَا فيه؛ إذ التّعزِيرُ للتاديب غير آنه تحب اديه 
في بيت الال لأن تفع عمله يرجِعٌ على عام المسلمين فَيَكُونْ الغرمٌ في مالهم. قُلتا نا 
استوفى حَق لله تَعَالى بأمره صر كن الله مَاَهُمِن غير وَاسِطَتٍ فلا يجب الضمَان 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (وَمَنْ حَدَهُ الإمَامُ أو عَزُرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرُ) ذَكْرَ مَسالئيْنِ: إِحْدَاهُمَا 
مَبّة عَلِى الأمر وَهُوَ لا يَقَنَضي السَّلامَة في إِثيّان الأمُورِ به وَالأْرّى عَلى الإطلاق 
َهْوَ تقيضهًا. وَالمرْقُ يهُمَا أن الأثر لطلب الْأمُورِ به وَهوَ من الإّائات وهي لا تقل 
الَعْليقَ بالتترط لأنْهُ حيئئذ يُثبهُ القمَار وَلأَنَهُ لا وجب عَلى الَأمُورِ ذَلكَ الفغل بالأمر 
أي الَأمُورٌ بِمَا في وُمئعه غَيْرَ مُرَاقب للسسّلامَة لأنهُ قد لا يَتَحَقَقُ بوَضف السّلامَة 
0 في ضَرْب الؤجُوبء وَأَمَا الإطلاقٌ َإِسْقَاطُ لكنه رَفْعُ اليد وَهُوَ ابل 
تليق قيَتَقيَدُ بِوَصْف السسّلامّة وَلِأنْ الفغل الُطْلقَ في اْتيَار قاعله لأَنَهُ حَقّ القاعل إن 
شَاء فَعَل وَإِن شَاءِ يَفْعل فبْبَغي أن يَتَقيّدَ صف السّلامة لأنَهُ لا ضَرُورَة في تَرْك 
وَضْف السّلامَة كَاكْرُور في الطريق (وَقَال النتافعي في التّعْزير: تجب الدية في نك 


ين 


1 9 8 7 2 00 م 6 يم 3 2007 00 ع 0 0 3 6 
الال لأن الإثلاف خَطأ فيه إذ النّعْزِيرُ لتأديب» غير أَلَهُ جب الدّيّة فى يَيْت المال لأن 


كس اعالع اعاه و 8 00 ار و ار بع 2 5 ا 
نفع عَمَله يَعُودُ إلى عَامّة المسلمين فيكون العْرْمُ في مَهم. قلنَا: نه لما استوفى حَق الله 
ج- ٠.‏ 2 الى مده 0 امه م ل 2 و 0 202 وم 
كال بأشره مار كان الله تقال أماثة مر عبر واسطه فلا يَبِْب الصمان) والله اعلم: 
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كتاب السرقت 


146 


- 


ارق في امد آخد الشيء من امير على سبيل لقي والاستسرار: ومنة 


له 


استراق السّمع؛ قال اللهُ تَعَالى: ( إِلّا مَنِ أ 


2 
- 
د مبة» 


سترق 


لسّمَعَ 4 [الحجر: ]١8‏ وقد زيدت عليه 


أوصاف في الشريعة على ما يأتيك بِيَانُهُ إن شاء الله تعالى. والَعنى اللّغُوي مراعى فيها 


ابتداء وانتهاء أو ابتداء لا غير كما إِذَا نَقَبْ الجدار على الاستسرار وَآخَدَ امال من المالك 


رع سمس 


مكابرة 


على الجهار. وفي الكُبرى: أعني قطع الطريق مسارقدٌ عين الإمام لأنّهُ هو 


ام مير 


الْمتَصدّي لحفظ الطّريق بأعوانه. وفِي الصغرى: مسارقيٌ عين امالك أو من يقوم مقامه. 


الشرح: 

000 0 2 ل 
لسرا اال اب ار 

0 85 و 32 ئ 
ذكر الرُوَاجر الممَعَلقة بصيّائة الأموال» لأن صيًا 


وه ا 
| مَعْنَاهُ اسْتَمَع ليه على وَجْه الخفية. وقوله 


فو أن يُثَال:: الترقة أذ .مال القثر عل يزيل افيه تضانا 


مُتَسَارع إلبْهِ المَسادُ ا ولا شبهّة 

العَيْر ل سَبيل الخفيّة فالا 2 ستسران أمر (مراعى 
قال صّاحبُ النهَايَة: اعْلمْ أن ما تَقلهُ | 
در . 1 2 و 3 

هُوَ المقرّرُ عَلى مَا أليأنا به الله من غَيْرٍ تغيير 


م ل 


ع 
ارا 


[يوسف: 58] ( وَلَمّا جَهَرَهُم يحهَازِهِمَ 4 [يوسف: 


5 فره ‏ ىرد سيو > مث م 
نْبا به اللعة م كل وَجْه كَالصّلاة وَالرَّكَاةَ 
الأركان المعهُودة ولا 


ده و ل 
2 
2 


معرر.مع 


لشارعٌ إلْنَا على ثلاث أقسا 


هَا إِنبَاءِ لَعَويّ وَكَذَلكَ في غَيْرهًا. والقالث ما أَنيأنا , 


ِ ا ا 5000 
ل ل ل 


7 0 كرو 02 2ه 
نه الّفس أَقدَمٌ من صيّائة المال» والسرقة 

رن ا ا يل َّ 
في اللعّة عبّارَة عَمَّا ذكر في الكتّاب وقؤله تَعَالى: « إلا مَن ا 


> 
د مم 


سترّق 


(وَقَدْ زيدت عله أوْصّافٌ في الشرِيعَة) 
مُحْرَرًا نَمَو غَيْر 
الى اللَوِيُ) وَهْوَ أعنذ المشيء من 


رو ولد 


ة يوسف » 


0 


كقؤله تعَالى: « وَجَاءَ إِخْوَ 


سف ]| والثاني ما فَوَ المعدول عَم 
والصومء فإن ١‏ لصَّلاةَ شَرعا عبارة عَنَ 


اللعة 


#7 


000 ه مووي 7 5 0 1 م 2 9 
زيّادَة شيء فيه شَرعًا كالسرقة عَلى ما ذَكْركَامٌ وفيه نَظَرّ لأن الصّلاة في اللعّة 


ا 1 3032 و ا مو ا عمد .3 م نت وار ارس 0 1 1110111111011 
الذْعَاء وهي مُقرَّرَة في الشّرزْع مَعَّ زِيَادَة أُوْصّاف» وكذلك الصّومٌ هُوَ الإِمْسَاكُ وَالرّكاة 
2 ف فل ل ور او 00 رمد 0 سو 1 

هُوَّ النّمَاء وَالحج هُوَ القصْدء وَالَعَاني اللعُويّة في كل ذَلكَ مَوْحُودَة مَعْ زياد أوْصّاف» 


لل همه 


وَيُمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بألَهُ ظرٌ على المّال وَهُوَ 


ركولة كك 12 تسن لدان عو لالد ان اكلم ماا ايكون كا 


8 دنه م 0000000 
ا نه 


5 


العناي شرح الهداينّ 
مَوْجُودًا فيه ابْتداء وكرّكَ كظيرٌ الأول لظهورهء وكان القيّاس أن لا يه َقَطِعَ فيمًا إذا قب 


الجدَارَ على الاسْتسْرَارٍ وَأُحَدَ اال من امالك مُكَابَرَة: أي مُقَائلة بسلاح لأن ركْنَ 


السسّرقة الأعنذٌ عَلى سَبيل الخفيّة والامنتسترار والخفيّة إن وُجدت وَقْتَ الدّعول م 
و وق الأعخذ إن الأععْدَ حَصّل بطريق المعَالبَة لكنّهُم امشحسوا وقالوا بوجوب 
القطع لأَنْهُمْ لو اعَتيروا الخفيّة وَقْتَ الأعخذ لامع القَطٌ في أكثْرٍ الستّرقات لأن أكرَهًا 
في الليّالي يصيرٌ مُعَالبَةَ في الالتهاء لأَهُ وَقْتْ لا يَلحَقٌ العؤث وَكَولهُ (أَوْ مَنْ يُقومُ 
مََامَهُ) يعني المودعَ وَالْسمَعيرَ وَالُضَارب والقاصب والمرئهن. 

قال (وَإذَا سَرَقَ العَاقِل البَالغ عشرَة درَاهم أو ما يَبنُعُ قِيمَتهُ عَشَرَةَ درام مَصْرُويَمَ 
من حر زلا تبهَثَ فيه وَجَبَ القطع) والأصلٌ فيه قوله تَعَالى: ( وَالِسَارِق وَآلسَارِقة فَقطَعُوَأ 
أَيَدِيّهُمًا 4 المائدة: 2+ الآيّنَ ولا بد من اعتبار العقل والبنُومْ لأنّ الجنَايَنَ لا َتَحَظّقْ دُونَهمَا 
والقطع جِزَاء الجِنَايّت ولا بد من التَّمَدِيرٍ بامَّال الخطير لأن الرّغبات تَمْثْرٌ فِي الحقير 
وَكَذا أخدهُ لا يُحْمَى فلا يَتَحَقَقَ رُكَنهُ ولا حكمَةٌ الجر لها فيمَا يلب وَالتّعَدِيرٌ بعشرة 
َرَاهِم َه عند اافِعِي ادير برع ديار وَعند مالل رَحمَُ ال الى عليه َلاق 
َرَاهِم. لهُمَا آنّ القَطعٌ على هد رسُول الله يما كَانَ إلا في فَمَنِ المجن” '” قل ما تقل ضِي 
تقديره مَلادَنَ دَرَاهِم والأخدُ بالأقل اتن به أولى» غير أَنْ الشافعي رحمه الله يقول: 
«كَانَت قِيمَمٌ الدَينَارٍ على عهد رَسُول الله يل ادي عَشَرَ دِرهَمه وَالتّلاَُ ريعّا. وَلنَا آن 
الأخدٌ بالأكثَّر في هذا الاب أولى احتيالا لدرء الحد. 

وَهَدَا لأنّ في الأقل بهن عدم الحتَايّج وَهِي ذَارِقَمٌ لحن وقد تيد ذلك بقوله 6 
«لا قطعٌ إلا فِي دِينَارٍ أو عشرة دراهم»' “ واسم الدّرَاهِم يَنَطّلق على الَضرٌويَةٍ عُرَفًا هَهَدَا 
يُبِيّنْ لك اشتراط الممضروب كما قال في الكتّاب وَهُوَ ظاهر الروايّت وَهُوَ الأصح رِعايمّ 
لكَمَال الجِنَايَت حَتّى لو سرق عشرة تبرًا قيمتُها أنقص من عشرة مضروبتٍ لا يجب 
القطع وَاْعتَيَرُ وزنُ سبعت متَاقيل لأَنّهُ هُوَ المُتَعَارَفْ في عامج البلاد. وَقونُهُ أو ما يَبلُغْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (717/9)» ومسلم في الحدود (5) عن عائشة؛ بلفظ: «الم تقطع يد سارق فق 

عهد رسول الله و في أقل من ثمن النحن». 

.)0 أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (945/1)» وانظر نصب الراية (8//ا4‎ )١( 


/ا1 


الجزء الثالث 


قيمته عشرة دراهم إشارةٌ إلى أن غير الدّرَاهم تُعتَبّرُ قيمتُهُ بها وإن كان ذَهبًاء ولا بد من 
حر زلا شبهمّ فيه لأن الشهادة دَارِدَت وَسُبِيئُه من بعد إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَإِذا سَرّقَ العَاقل البالغ عَشرَة دَرَاهُمَ أو ما يلغ قِيمَتهُ ذلك مَصْروبَة من 
حرز لا شبهَة فيه عَلى مَا سَيَظْهَرٌ لك مَعْنَاهُ (وَحَب القَطْعْ ا 
وَالسَارِقة ة فَأَقَطِعُوَأ أَيَدِيَهُمَا » [المائدة: *]) إن الحكُم إذَا تركب على صفة كان 
مَصْدَرُهَا علة له كما عْرِفَ ولايد كار عار لكنّهُ ل ل الور لله 
حطّابْ الشّرْع فَهُوَ تكُليف, ولا تكليف إلا مَعَّ العَقْل وَالبْلُوغْ فلا بْدٌ من تَحَقَقهمًا 
و ا ل 

وَأما تقَدِيرٌ الَال فَلمَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ قَْلَ فقَهَاء الأمْصّارٍ. وما أُصْحَابُ 
الظُوَاهرٍ قلا يَعْتَرُونَ النصّابَ وَهُوَ مَنْقَولٌ عَنْ الجسّن البَصري وه مسد بظَاهر الآية, 
َإِنُّ ليس فيه ما يَدُلُ عَلى النُصّاب د يتالا فت" كرائه مالا ميكر را قن لقط الشرقة 

دل رم ذلك؛ أن أخذ الاح يُسَمَى اصْطيَادًا أو احتطَابًا لا سَرقَة» وَكَذَلكَ ما ليس 
بِمُحْرَرِ فَأَعْذَهُ لا يُسَمّى سَرِقَةَ لالعدام مُسَارقَة عيْنِ الحَافظ. وَقلنَا: مَعْنَى اسم السّارق 
يدل عَلى عتطر الأحُوذ لآله ل وري وض القطعة من الرير قإائة عن ادير 

باكال الخطير مُحَافَظَة عَلى الْفهُوم اللعَوي؛ وَالتقَدِير بِعَشَرَةَ دَرَاهمَ بقؤله لي <لا قَطْعْ 
إلا في ديتار أو عَشترَة دراهم» رَوَاهُ المي ف اميه عن أبن مسكود. 

وَقَولَهُ (وَامْمٌ الدّرَاهم يَنْطَلقُ على الَْرُويَة عُرْقَا) يان لقَؤْله عَشَرَةٌ دَرَاهم 
مَصْرُوية. وَاسُتذلال عَليْهِ بلفظ الدرَاهم الَذَكُورَة في الحَديثء وَاكْرَادُ بالكئاب 
القدُوري. 

وقوه (وَهَُ الأصّح) احْترارٌ عَمّا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَة مَا يَدُلَ عَلى أن 
المضرُويَة وَغَيْرهَا سّوَاءء وَكَلامُةُ ظَاهرٌ. فَإِنْ قلت: رَوَتْ عَائشّة رَضي الله عَنْهَا «أنْ يَدَ 
السسّارق [ تطح فى غود الي لذ إلا في كن امش خكنه 1 تُرس»» وَرَوَى مالك 
عَنْ تافع عَنَ عَيْد الله ين عُمَرَ أن رَسُول الله و: «قَطْمَ سارها في مجن َمْهُ لاه 


هر _- 


مم داس د وليماسم” 7 
دراهم». وقل أخحل به مَالكُ رضي 0 . وروت ؛ عَمْرَةُ عَنْ عَائْشَة موقا وا 
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العناين شرح الهداينّ 
إلى لبي يلد «أن لبي يِِهُ كان يَقَطِعْ في ربع ديئار قصاعد») وَبه أَحَذٌ الِإمَام 
النتافعيٌ 5 فَمَا وَجْهُ دَفْع ذَلك؟ قلت: مَدْلُولَ الحَدِييْنٍ وَاحدٌ لأنْ قيمَةَ ادئار كانت 
لني عَشْرَ درْهَمًا وَنَّلاثْ دَرَاهمَ كَانْتَ ربع ديار وَيُعَارِضُهُمَا ما رُوِيّ في السئن 
0 إلى عَطَءِ عَنْ ان ني عَبَّاسٍ رضي الله عتما «أن رَسُول الله 5 قطمَ 


رَجُلا في مجن يمه ديار أو عَشَرَة دراههه َل تُعَارَضًا ولا ع صرنًا إلى ! طلاق 
قله عَليْه الصّلاة وَالسسّلامُ: «لا قَطَعَ إلا في ديتار» الحديث؛ وإلى التقول وهر أن العمل 
بمَدَهَينا يسارم العَمَّل بِمَدهَبهِمً مع اشتمّاله عَلى الاحتيّال للدَرْءِ فوب العَمَلُ به 1 

قال (والعبد والحرٌ في القطع سَواء) أن النّصْ لم يُفُصلء أن التّنصِيف تع تَعَدرٌ 


سه م مور 


فَيتكامل صِيَادَنَ لأموال النّاس. 

الشرح: 

قَال (وَالعَبْدُ وَالخُدُ في القَطْع سَوَائ) كَدَمَ ذكْرٌ العيّد على الل لكرانه أهم لأن 
عَدَمَ النّسَاوِي إِنَمَا يَوَهّمُ من جهته وَكَلامُةُ وَاضحٌ وَيِيَانَ. 

(ويَحِبْ القطع بإقرار ه مَرَةَ واحدة؛ وَهَدَا عند أبِي حنيفَتي ومحمد. وقال أَبُو 
يُوسْف لا يْطَعُ إلا بالإقرارٍ مَرئين) وَُوِي نه نمم في مَجلسَين مُحتَلضَينِ أنه إحدى 
الحجتَينِ فَيُعتبرُ بالأخرى وَهِيّ البيَهُ ذلك امَيَرنافِي الزن ولهُمَا أن السرقة قد 
ظهّرت بالإقرارٍ مَرَةَ فَيُكتّمَى به كما في القصاص وَحَدٌ القذف ولا اعتبار بالشهادة أن 
الزيَادَةَ تُفِيدُ فيها تقليل تُهمَحَ الكذب ولا تُفِيدُ في الإقرار شيئًا لأنّهُ لا تُهمن. وباب 
الرّجُوعٍ في حَق الحَدّ لا يَنسَد بالتّكرار وَالرّجُوعٌ فِي حَقَ الال لا يْصح أصلا لأنّ صاحب 
امال يُكَدَّبُهُ واشتراط الزّيَادَة فِي الزّْنَا بخلاف القيّاس فَيَمَتَصِرٌ على مورد الشرع. قال 
(وَيُحِبْ بِشَهّادَة شاهدين) لتَحَقّق الظّهورٍ كما فِي سائرٍ الحُمُوقء وينبَغِي آن يسألهما 
الإمَامُ عن كَيفِيةٍالسرةٍ وَمَاهِيْتَا انه مكنا زياد الاحتياط كما مرفي 
الحدود؛ وَيَحبِسَه إلى أن يُسآل عن الشهود للتّهمتٍ. 

الشرح: 

قَوْلَهُ (أنْ السرقّة فَذ ظَهَرَتْ الإقرَارٍ مه المكرقة ظَهَرَت بالإقرار مَرّةَ وَاحذَة 
لها تلع يشهادة شافة ره وكل ما يظهر بشهادة تاهدين بعلهة بالإقرَار ام 


الجزء الثالث 
كَالقصّاص وَحَدٌ القَدذْف وَعَيْرِهمَاء وكُل مَا يَظْهَرُ بالإمرَار مَرةٌ وَاحذةً يُكْتَمَى به قلا 
حَاجَة إلى الرُيادَة وَإِذَا تلمَّحْتَ هَذَا البِيَانَ وَجَدْت الاغْتراض بِأَنْ الرّنا أيضًا يَظْهَرُ 
بالإقرَارٍ مَرةَ ساقطًا وله ولا اعْتبَارَ بالمتّهّاد» جَوَابْ عَنْ قياس إِحْدَى الجن 
بالأخرى يبان القارق» وَهُوَ مَا ذُكرَ أن اليا ُفيدُ فيها تقْليلَ ُهْمَة الكذب ولا تُفيدُ 
في الإقرَار شَيكًا لأَكَهُ و فيه. 
وول 27 2 عَواي عدا يقال كنا ترط التَكْرَان لقطع احتمّال 
لع كما في الزنا. وَوَجْهُ ذلك أله لو قو هارا فر كم رَجَع ] ع جوع في 
د احا 0 لهُ فيه بخلاف ؛ جوع عن المال إن لهُ فيه 000 هو 
متاحب الال كلا َب طهر بهذا أن لا فائدَة في كْرَارٍ الإقرَار فيحن القملع ولا 
في حن سقط مان لكل بالإقرار. 
َقَولَهُ (واشتراط الرَّادَة في الرّئ) جَوَابٌ عَنْ قؤله وَكَذَاكَ اغْتيَرَا في الزكاء 
(وَيَنْبغي أن يهم الإمَامُ عَنَ كَْفيّة السرقة قَة) فقول لهُ كيف سَرقت مِلْوَازٍ ألَهُ تقب 


ساب © 


البيت وَأَدْحَل يَدَهُ وَأَعخْرّج 0 نه لا ع فيه عند أن حَنيفة وَمُحَمّد 0 
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مَاهيهَا) تواز أن يُكُونَ الْأَحُوذ شيا تافهًا وَلا قَطْعْ فيه ل م , 
السرقة عَلى ما قَدَْنَا لا يَذْكَرُهًَا إلا آحَادُ الفقهَاء ِيَحْتَاجُ إلى حُضُورِ الفَْهَاء رطا 
لظُهُوره وفي ذلك سد اب القَطع (وَعَنْ رَمَانهًا) فيمًا يَنْبْتْ بالييّئة حوازِ تقَادْم العَهد 
المانع عَنْ القطع لؤجود الهْمََ بخلاف م إذا ع بالإقرار» إن معاد : فيه * ليس بمانع 
فده نل سان 12 الوا إن قر ناهد في تأحير الشهَادة هنا عي متهم نه لا 
نل اشوافظة ينون التقوك قتني أن لايتال لتانإذا كن وليه كما لا سنال فقا 
ذا تت بالإقرار. 
قلنَا: إن الجَوَاب هَدْ تَقَدُمَ في باب الشّهَادَة عَلى الرّا (وَعَنْ مَكَانَهَا) لحواز أله 
تن جر بي نيا 6 6م - 63 7 8 2 7 ماه 
سَرَقَ مِنْ غير الححزز أو في ذَارٍ الحرب. وقَال في المحيط: وَيَسألهُمًا عَنْ الوق مه 
أَيْضًا از أن َكُونَ الَسْرُوقُ من ذا رَحمٍ مَحْرّم منهُ أ أُحَدَ الروْجيْنِ) وَلعَلهُ مُسَتَعْن 
عَنْهُ لأن كش اك امسا ل موسر السؤال 


” 
ل الله ل «حَبَس رجلا بالتّهُمَة». 

(قال وإِذًا اشتّرّك جمَاعَمٌ فِي سَرقَجٍ فَأَصابَ كل واحد منهم عشرةٌ دَرَاهِم قطع؛ 
وَإن أآَصابَهُ هَل لا يُقطَمْ) أن الموجبّ سَرِقَةٌ النْصَاب وَيُحِبُ على كل واحد مِنهُم 
بِجِتَايْتهِ فَيُعتَبْرٌ كمال النّصاب فِي حقّه 

8 

وله (وَإذا اشْتَرَكَ جَماعَة) ظاهرٌ. واستشكل بِمَا إِذَا قكل جَمَاعَةٌ وَاحدًا إِنْهُم 
5 000 يوج من كل واحد نهم الل على كمال دا ارظن 
تعلق بإخرا ج الروح وَهْوَ لا يترا يضاف إلى كل وَاحد منهم | كَمَلاء والله أغلم. 
بَابُ ما يُقطعٌ فيه وما لا يُقطع 

(ولا قطع فيما يُوجَدُ َافِجَا مُبَاحَا فِي دار الإسلام كالحَشب والحشيش والقصب 
والسمك والطيرٍ والصّيد والزرنيط واخَعَرَةِ وَالتُورَة) والأصل فيه حديث «عائشة قالت: 
كانت اليد لا تُقطّع على عهد رسُول الله عليه الصلاةٌ والسلام فِي الشيء ءِ الثّافه»! أي 
الحقير؛ وما يُوجد جنسة مبَاحًاء فِي الأصل بصورته غَيرٌ مَرِهُوبٍ فيه حقيرٌ تَقِلَ الرُغبّات 
فيه وَالطْبَاحٌ لا تَضَنُ به هَقَلمَا يُوجَدُ آخنهُ على كْره من الك هَلا حَاجَدَ إلى شرع 
الراجِرِء وَلهدَا لم يَجِبِ القّطعٌ فِي سَرِقَتٍ ما دُونَ النّصَاب ولأنّ الحرزَّ فيها تَاقص؛ آلا يُرى 
َنّ الحَشّب يُلقَى على الأبواب وإِنَّمَا يَدَخُلُ فِي الدَارٍ للعمارة لا للإحراز والطير يطِيرٌ 
والصيد يَفِرَ وَكَدًَا الشُركمٌ العامرٌ التي كانّت نّت فيه وهو على تلك الصمْت تُورث الشبهت 
والحد يُندَرِئٌ بهَا. وَيَدَخُلْ فِي السّمك الالح والطّرِي؛ وفي الطير الدّجاج و ؛ والحمام 
نا دَكَرنًا ولإطلاق قوله عليه الصلاءٌ والسلام: «لا قطع فِي الطيرٍ »''" وعن بي يُوسُف 
أَنْهُ يَجِبُ القَطعٌ في كل شِيءٍ إلا الطّين وَالتّرَاب والسرقين وهو قول الشافعي» والحجم 
عليهما ما ذَكَرنًا. 

الشرح: 

بَابُ ما يُقَطَعْ فيه وَمَا لا يُقَطَع): لا فَرَعَ من ذكر تفسير السّرقة وَسْرُوطهًا وَمَا 


العناين شرح الهدايتّ 


.)0875/7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (417//50)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
قال الزيلعي في نصب الراية (057/5): غريب مرفوعا.‎ )١( 


الجزء الثالث 
تعلق بها ذَكْرَ في هَذَا البَاب مَسْرُوقا يُوحبُ | 
الات ار 1م عن كان ار اياف ار 
٠‏ لأنه. إن أصاك كل رحد منهم نضا 


راس م 


هذا الباب 


خا 


م ه 
صم #8 انين 


وَمُسروقا لا يوجبة وَإن وجد فيه 
8 


اقلا و الف در 526 
ب كان مما يقطع فيه» وَإن أصَابَهُ أقل 


قولهُ وإذا اشْتَرَكَ جَمّاعَة فى 


كَانَ مما لا يُقَطَعٌ فيه لأن هَذَا البَابَ ليان مَا يُقطعٌ فيه وَمَا لا يُقطع بَعْدَ وجُود 


النُصّاب (قَوْلَهُ لا قَطْعَ فيمًا يُوجَدُ نَافهًا) ظَا 
الحم وتسكين العين فيه لعَّة. 

وقوله (وَمَا يو 
الأبُوّاب وَالأوَاني الْتْحَذَةَ من لشب والحضر 


رلور اه وير وم لظ عوممور 
جد جنسه) مبتداء ‏ وقوله 


حقير خب ره. وقو 


8 ا 0 07 2 0 
هر وَالمعْرَةٌ بالفتحات الثلاث الطين 


و 


ار ل كك وم 2 م 
له وبصورته) احتراز عن 
البَعْدَادِيْةَ فإن في سَرقتهًا القطعٌ وَإِن 


2 
5 


ادا سرس ار لل 


٠. 2 0‏ 2 0 9 و ل ب ررم م ارس اس - با م 


2 وام 00 - ر 
بالمتلعة الحقومة. وقوه ير مرْعُوب فيه) ' 
و 


7 ل > سعر هي ديم 
والفضة واللؤلو والجواهر فإِنْهَا تُوجَدُ مبّاحًا في 
ظاهرٌ الَذهَب. 


2 


صب 


ه عا اله 


00 


000 الخال وهو عَنْ الذهَب 
ص 5 52 30 2 
دار الإسلام وَلكنْها مَرَعغوبٌ 


م 


فيها وهو 


وَرَوَى هشَامٌ عَنْ مُحَمّد: ذا سَرَقَهًا عَلِ الصورة التي تُوجَدُ مبّاحَة وهي أن 
1 3 و 


َكُونَ مُخْتَلطة بالحجر وراب لا يُقَطَعْ. وَجْهُ الظا 
3 5 م 3 5 و 2 2١‏ 5 2 م 0 ع اه 
' من أعخذه لا يركة عَادَة. وَقولهُ (تقل الرَعْبَات فيه) جملة اسصتافية. و 


ه سما سمس 


<2 ٠. 
3 


(وَالطْباغٌ لا تَضَن به) أي لا تبْحَلَ بمَنْحَ الضًا 


ااه 


د وهو 


فر أنها اكتت كاف نيا فإن كل 


مه عماس ما 


ار 
9 


قوله 


الأمكل وحاء بالكمثر انضاء وقوه 


(قَلمَا يُوجَدُ أَدَهُ على كه من اكالك) أ قَليلٌ وُجُودُ لْحُوق اللالة بلمالك عند أذ 


و 


إى] 3 
الأشيّاء منْه». بل يَرْضَى بالأعذ تَوقِيًا عَنْ لْحُوق 
إلى ذناءة الطَبيعَة قلا حَاجَة إلى شرع الرُوَاجِرٍ. 
رس كَذَلِكَ قلت الرّغْبّة قلا رع ال 


الحشب يُلقَى عَلى الأبوّاب. 


وَكَوْلَهُ (وكذا الشركة العَامّة التي ا فيه) أي فيمًا ود 


عَلى تلك الصّفة) أي الصّفة التى كان عَلَيْهَا 
5 35 2 8 ه. 2 2 هر 2 1 
والأواني المتخذة من المنشّب كما ذكرنًا ومورث 


(وَالحَدٌ يَنْدَرِئُ بهَا) وفي التَعبِير بالشتركة العَامّة | 


انل . : 
وخر في مله 


ين خا كي 5 ء 5 2 هم 
سمّة نخساسة الهمة وتفاديا عن نسبته 


و - 034 - - من - مه 
وَقوله (والطير يطير والصيد يفر) يعني 


ل 00 
وَهُوَ مُعطوف على قوله 


(وَهوَ 


2014 


- -ه الم 0 و 2 م ه 
وَهي مشتركة يحترز به عن الابواب 


١‏ 0 6 ا ق 


بَاحَا 


اج ارر ور 
جنسه منا 


ه ااه مس 


ي شبهة الإباحة بَعْدَ إحرازه 


شَارَةٌ إلى فَوْله يِ: «النّاسَ شركاء في 


إذذنا 


العنايق شرح الهدايت 
ثلاثة: في الكلاً: وَالَاء وَالنّارُ» وَقَوْلَهُ (لَا ذَكرا) يَعْني قَوْلهُ وَالطيْرٌ يَطيرٌ وَالصِيْدُ يَف 
وَالسمَكُ اكَال هُوَ الْقَدَهُ الذي فيه الملخ. قله رواطكة عَليْهُمَا مَا ذَكَرْنَا) يَعْني 
حَدِيث عَائْسَةَ وَمَا ذكر يَْدَهُ وَالمَارٌ ضَحْمُ الل وَهْوَ شيء أَيْيِض يُقَطَعْ من رعوس 
لل يكل وَالوَذي صعَارُ التُخل. 

قال: (ولا قطع فِيما يَتَسَارعٌ إليه الفَسادُ كاللبّن واللحم والفواكه الرّطْبَّمٍ) 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا قطعٌ فِي كَمَّرِ ولا في كَثَرِء' ' وَالكَثرٌ الجُمَار وقيل 
الودي. وقال عليه الصلاةٌ والسّلام: «لا قطعٌ في الطعام!") اراد والله أعلم ما يتسارع 
إليه الضََادُ كَائْميِ الأكل مند وما فِي مَعَنَاهُ كاللحم وَلثَمَرِ تأنه يُقطّمُ فِي الحنطّن 
وَالسكْرِ إجِمّاعًا. وَقَال الشافعِي؛ يُقَطّعْ فيهًا لقّوله عليه الصّلاةُ وَالسلام «لا قم في 
قَمَرِوَلا كَثَر فَإِذَ آوَاهُ الجَرِينُ أو الجرَانٌ فطع" قُلنًاه أخرّجِه عن وفَاق العَادَةء وَآلذي 
يُؤويه الجَرِينٌ فِي عَادَتِهِم هُوَاليَابسُ من التْمَرِ ويه القع قال (وَلا قَطعَ فِي الفَاكِهَجٍ 
على الشجر وَالزّرع الذي لم يُحصد) لعدم الإحراز 

الشرح: 

وله كلهي للأكل) يعي مثل لبر وَاللخم وَأَمْعَاهُمًا لأنهُ يُقطع في الحئطة 
وَالسُّكْرٍ بالإجْمّاع إِذَا لم يَكُنْ العَامُ عَامَ مَجَاعَة وَقَسْطع أَما ذا كَانَ قلا قَطْعّ سَوَاء 
كَانَ مما يَتَسَارَعٌ يِه الفَسَادُ أؤْ لا. 

وَقولُ كلحم وَلقمرِ) الحم راحم إلى قله كَالْهيًاٍ للأكل منة» وَالشمَرُ راع 
إلى قله وما في ماه :شكان كلانه لذ وَكشثرًا (وقَال الشافعي رضي الله عَنْهُ: يُقَطِعْ 
فيهًا) أي فيمًا ذَكَرَا من اللبّنِ وَاللحْم وَالقَوَاكه الرَطْبّة وَالطْعَام (وَالجَرِينُ) المربَد: وَهُوَ 
الَوْضِعٌ الذي يُلقَى فيه الرُطَبُ لجف وقيل هُرَ مَوْضِعٌ يدر فيه انر (وَالحران) مُقَدمْ 


وا ماس 


عق البعير من مَدْبحه إلى مَنْخَرهء وَالجَمْعُ جُرْنْ فَجَارَ أن يُسَمِّى الحرَاب المنَحَذْ مه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود باب 219 والنسائي (45515).؛ وابن ماجه (50591)» وانظر نصب 
الراية (؟/4 5 ه). 

)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (55/9ه): غريب هذا اللفظ. 

(”) قال الزيلعي ف نصب الراية (55/6ه): غريب هذا اللفظ. 


الجزء الثالت طب ا 8# 
مَكان الزاذتفنة اكد العلر قت >ويكوة أن كول الكرة سن الاق فليا التبكة عن 
وقاق العَادَة) فَإن في عَادَنَهِمْ أن الخرِينَ لا يُووي إلا اليَابسَ من الثْمَر وفيه المَطْع في 
الروَيّة الَهُورَة. قال (وَلا قَطْعَ في ا على التتّجَّر وَالرّرْع) وَكَانَ هَذَا مَعلُوم 
: ا وَالَاكهة الطب لكنْ أَعَادَهُ تَمْهِيدَا لقَؤْله وَالرّرْعُ الذي م يُحْصّدْ لعَدَم 
الإحراز فيها. 
(ولا قطع فِي الأشربَجٍ المطرِبتِ) لأنّ السارق يتأول في تتاولها الإراقت» ولأن 
بعضها ليس بمالء وفي ماليج بعضها اختلاف تَتَحَفَقَ شبهةٌ شبهمٌ عدم الماليي. قال (ولا في 
الطّنبورٍ) أنّهُ من المعازف (ولا في سَرِقَتٍ المصحف وإن توه وقَال الشافعي: 
يقطع لأنّه مال متقوم حتّى يَجِورٌ بيعه. وعن أبي يُوسف مثله. وعنه أيضا أَنَّهُ يُقطع إِذًا 
بلغت الحليَثٌ نصابًا لأنّهُا ليست من المصحف فتُعتَيَرٌ بانفرادها. ووجه الظاهر أن الآخدّ 
يتأول في أخذه القراءة وَالنَّظَرَ فيه وَلْأنّهُ لا مَاليّنَ لهُ على اعتبار المكثُوب وإحرازه لأجله 
لا للجلد والأوراق والحليةٍ وَإِنّما هي تَوابع ولا معِتَبْرَ بِالتَبَع كَمَن سرق نيم فيها خَمرٌ 
وَقِيمَةٌ الآنيّة كَربُو على النُصاب. 
الشرح: 
(وَلا قَطْعّ في الأشريّة المطربة) أ الْمنْكرّة: قال في الصّحَاح: الطْرَبُْ حفة 
تُصيبُ الإنْسّان لشدّة حَرْن أو سَرُورِ) وَفسرَ اللسكْرٌ في أصُول الفقه به َابَة 4 
في العقل فَالتَقَيا في مَعْنَى السُرُور فلذلك أ سشعير الإطرَابُ لإسْكَار. قال الإمَمُ 
لتّمُرئَاشي: لا قَطْعَ في الأشربة المطريّة المممكرّة َه يون بصحّة تُفسير الْرة 
با مسكرة. وكَولهُ (لأن بَعْضَها ليس بمَال, أي بلمَال متقوم كَا لسر (وني ماله بَعْضها 
اعختلافٌ) يعني كَالْنصّف وَاليَاذْقَ وَمَاء الذرّة 5 كيه عند أبي حَنيفة طه متَقَومَة 
خلاقًا حم كما كه الأخربة مكزيها مط ريد كا اله د حلي الات يفطم في الل 
لأَنَهُ لا يتَسَارَعٌ إِلْه الفسَادُ كَذَا في النهَايّة. وتَقَل الٌاطفي عَنْ كتّاب الجر عَنْ أبي 
حَنيفة 5ه أَنْهُ قَال: (لا قَطْعَ في الخّل) لألَهُ فَدْإصّارَ َحَمْرًا مَرهَ (وّلا في الطتبور لأهُ 
من المعَازف) وَالْعَازِفُ آلانة اللهو التي يَضرَبِهُ بها بها الواحدٌ عرف :وواية عَنْ العرب. 
وله (وَلا في سّرقة المصطحف) ظاهرٌ. 


. 


هه 


ا 


العنايّ شرح الهدايسّ 

(وَلا قطع في أبواب المسجد) لعدم الإحراز فصارٌ كباب الدارٍ بل أولى؛ لأنّه يحَرَزٌ 
بياب الدار ما فيها ولا يُحَرّرُ ببَاب الُسجد ما فيه حتّى لا يُحِبْ القطع بِسَرِقتٍ متاعه. قال 
(وَلا الصّليب من الدَّهَب ولا الشطرنج ولا التّرد) لأنّهُ يتَأَوَلَ من أخدَها العشير تهباعن 
المنكرء بخلاف الدّرهُّم الذي عليه التّمِثَالُ لأنّهُ ما أعد للعبادة هلا تثبت شبهي إباحت 
ا 
فِي بيت آخْرَ يُقطّعْ لكمال اَاليِّجٍ والحرز. 

الشرح: 

(والصّليب) شَيء مكلت كالتمال يَعمْدْهُ النَصَارَى (وَالشْطْرَلْجُ) يكس الشين 
وال مَعْرُوفَانء ولا قَطْعَ فيهًا وَإِنْ كانت من ذَهَب أ فضّة. وقول لوزن كان 
لطيت فى الى عاق ردي ماد لفقا 060ل 

(ولا قطعٌ على سارق الصبي الحرٌ وإن كان عليه حلي) أن الحرّ ليس بمال وما 
هليه من الحلي تَبّعْ له وَلأنّه يَتَأوّلُ في أخذه الصبي إسكاته أوحمله إلى مُرضعته. وقال 
أبو يوسف: ؛: يُقطّعٌ إِذّا كَانَ عليه حلي هُوَ نصاب لأَنّهُ يَحِبْ القطع بسرقته وحده فَكَدَا مع 
غَيرِهء وَعلى هذا إذَا سَرَق إنَاءَ فض فيه نَبِيدٌ أو فَرِيد. والخلاف فِي الصّبِي لا يُمشي ولا 
يتكلم كَي لا يَكُونَ في يد تّفسه. ١‏ 

الشرح: 

وكَولهُ (وَمًا عَليْهِ من اللي كابغ) لا يُقَال: يَجُورُ أن يَكُونَ مَقَصُودُهٌ من الأعذ 
هُوَ الحليُ فلا يَكُونْ ابعًا لأَنَهُ لو كَانَ ذلك مَقْصُودَهُ لأحَدَ الحليَ وَكرَكَ الصبي. وَكَو 
لل تحب القع بره وخدة كذ مع ختره) متا 0 
يَجبْ» وَضّمٌ مَا لا يَحبُ فيه القَط إلى ًا يَحبْ فيه القَطْعْ لا ُمنقطة» كما لو سر رق 
وا خَلقًا لا يُسَاوِي نصَابا وفيه عَشرَةٌ دَرَاهم مَضْرُوبة. وقولهُ (وَعَلى هَذَا إِذَا سَرَقَ إناء 

(وَلا قطعٌ فِي سَرقَةٍ العبد العبير) أنُ صب أو خداعٌ (وَيُقَطّعٌ في سَرِقَةٍ العَبد 
الصغير) لتَحَمقِها د بِحَدّها إلا إذّا كَانَ يُعَبّْرٌ عن تفسه لأَنّهُ هو والبالغٌ سواء فِي اعتبار 
يده وَقال بو يُوسْفَ لا يُقطَعٌ وَإن كا صَغِيرا ل يلولا يتم استحسائ يأمّه تمر 


له 


الجزء الثالث ” 


ين وجه مَل من وجه. وهم أنه مَل مُطلق َوه َعَم به أو برض أن ير نَم 
به إلا أَنّهُ انضم إليه معتى الآدميي. 

(ولا قطع فِي الدّفاتِر كُلهَا) لأنْ المقصود ما فِيها وَذَّلكَ ليس يمال (إلا فِي دَهَاتِرٍ 
الحساب) لأنّ ما فيها لا يُقصد بالأخذ فَكَانَ الَقصودُ هُوّ الكواغد. قال (ولا فِي سَرِقَدٍ 
كلب ولا فهد) لأ من جنسها يُوجَدْ مُبَامْ الأصل غير مَرِهُوب فيه وَلَأنّ الاختلاف بين 
العلماء ظاهِرٌ في ماليّتٍ الكلب فَأورث شبه. 

الشرح: 

(وَالدَقائرُ) جَمعْ فت وَهي الكراريس» ولا قط فيها كلها سَوَاءِ كانت لُفسير 
َ للحَديث اده أن اللعر ةين ها ما فيها وَذْلكَ ليس بمَال إلا في دار اجات 
هالا لم د بالأطذ كاه ُو هو الأزراقً وو مال مق َمل حك 
نصابًا يقطّع. وعَمومُ كلامه يعر بأن َفائرَ الأشعَار كَدَقَائرِ الفقه ا عَدَمْ وُحُوب 
القطّع لكَوْنهًا مُحْتَاجًا ليها العْرقة ل وَمَعَاني القرآن» وَلَاجَةٌ إن قلت كفت 
إيرّاث الشبهة. ومن النّاس مَنْ أحَقَهَا بدَقَائر الحساب لكَْنهَا غيْرَ مُحْتَاجٍ إلا في 
مَْرفة أُحْكَامٍ الترْع (ولا قَطْعَ في سَرقة كلب ولا قَهْد) وَهُوَ ظاهرٌ. 

(ولا قطع فِي دف ولا طبل ولا ربط ولا مزمار) أن عِندَهمَا لا قِيمة لها وَعِندَ 
بي حَنِيفَةَخِدهَا يَتَوُالكَسرَ فيها 

الشرح: 

(وَلا في دف وَلا طبْلٍ) وَالدُفُ بِضّم الدّال وَفمْحهًا الذي يُلعَبْ به وَهُوَّ توْعَان 
مَذوَرٌ ومريّمٌ وَللرَادُ بالطل 0 الهو وما طَبْل الغْرَّاة ين فيه المشَايح. 
2 لجار كوه لم وكرت ٠‏ القطع لأنهُ كَمَا يَصْلَحُ للعزو عل لع كد 
فيه الشبهة. َوه (لأنَ دما لا قم نَم ذليل أن مثلقة لا يعم يَطْمَنُهُ (وعندَ أبي 
حَنيفة) وَإن كَانَ يجب العمان على املف فهي توف لكن (آذهًا 0 اك 

(ويُقطع فِي الساج والقنا وَالآبَئُوسٍ والصندّل) لأنْهَا أموال مُحَرّرَةٌ لكونها عزِيرّة 
عند الئاس ولا تُوجد بصورتها مُبَاحَمَّ فِي دار الإسلام. قال (وَيُقطّعْ فِي القُصُوص 


المذا 


العنايي شرح الهدايي 
الخضر وَاليَاقُوت وَالرٌبَرجَدِ) تأنَّا من أَعَرٌ الأموال وَأَنضَيهًا ولا تُوجَدُ مُبَاحَنَ الأصل 
بصورتهًا فِي دا رالإسلام غَيرَ مَرعُوب فيها قصارت كالدهب والفضتٍ. 

الشرح: 

(وَالسًاج) حَسَبْ يلب من المند (وَالقناه) بالكسئْرٍ جَنْعْ قن وهي حَشية 
المح (وَالآيُوس) بِمَد المَمْرَة وح الباء مغروف. وكوله (ولا تُوجَه بصُورتها مُبَاحَة 
في دار الإسلام) وَإِنمَا قَيّدهُ بدَارٍ الإسلام أن الأمْوَال كلها بَاقِيةَ عَلى الإبَاحَة في دَارٍ 
الحرب. 

(وَإذًا انَحَدَ من الحخشب أواني وأَبوابًا قُطع فيها) لأنّهُ بالصنعةٍ التّحَق بالأموال 
النّفِيسّتِ آلا تَرَى أَنهَا تُحَرّرُ بخلاف الحصير لأنّ الصنعَمّ فيه لم تغلب على الجنس حَنّى 
الصنعتٍ على الأصل وإِنَّما يَجِبُ القطعٌ فِي غير المرَكُبه وَإِنّمَا يُحِبْ إذَا كان خَفِيفا لا 

00 

وله (وَإِذا نخد من ) الحشب أَوَان) فَرَّقَ بِيْنَ العَمّل المتُصل بالحنشّب وَالعَمُل 

الل ديشي يقذة اسن على الأمثل قن الب كفل امت على الششر 
فتُخْرِجُهُ عن لجنس , المباح , بازدياد يَحْصُل في قيمته ويعزرة بحَيْث إِلْهُم يُدْحلُوئَهُ في 
الحزز. وَأما في الّشيش فَلئِسَ كَذَلكَ وَهَذَا يَمْرشُوئَُ في غَيْرٍ المزز» حَتّى لو غلب 
الصّنْعَةٌ عَلى الأصْل كَاخْصْرِ البَعْدَاديّة يجب ؛ القطع. وَكَولهُ (وَإنمَا يَحَبُ المَطْعٌ) أي في 
لواب (في غَيْرِ المرَكّب) بالجدار ؛ ما إذَا كانت مُرَكْيَةَ في الحدار فَقَلعَها فَأَحَدَهَا فَإنّهُ 
ل ب لأن الع لما يكُودُ في مَل مُْرٍَ لا فيا يُْرُ به وما في الت من 
الماع نّم يُحَرَرُ بالأبوَاب المرَكْيّة قلا كن محررة) قيل هَذَا في الاب اليَراني» وَأما 
في الاب الثاني في الدّاخل قفيه ه القطع لأنَهُ مُحْرَرٌ بالبرَاني. وَقَوْلةُ (وَإْنّمَا يَجبُ إذا 
كان حَِيمًا) ظاهرٌ. 

(ولا قطعٌ على خَائِنِ ولا حَائِئَدٍ) لقُصُورٍ في الحرز (ولا مُنتّهِبِ ولا مُختَلس) لأنّه 
يُجَاهِرٌ بفعله. كيف وقد قَال عليه الصلاةٌ وَالسّلام: «لا قطعٌ في مُختَلس ولا مُنتّهب 


وَكَولُهُ (ولا قَطْمَ عَلى خَائنِ) الخيائة هر أن يحوت المودعٌ مَا في يده من التّيْء 
الأخوك -والاعهاب أن يأخد عَلى وَجْه العَلانيّة قَهْرًا من ظَاهرٍ يَلدة أو قرية. 
والاختلاس أن يَأحْدَ من البَئّت سْرْعَة جَهْراء وَالوَجْهُ ما ذَكَرَهٌ في الكتّاب 07 وَاضحٌ. 
(وَلا قطع على النبّاش) وهدًا عند أبي حنيفَد وَمُحَمَدٍ. قال أَبو يُوسُف والشافعي: 

عليه القطعٌ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «من نَبَش قَطُعَنَاهُ' " وَلأنّهُ مَالَ مُتَعَوُمَ مُحرؤٌ 
يُحررُ مِثلهُ فَيُقطّعْ فيه. وَلهُمَا قَونُهُ عَلِيه الصّلاةٌ والسلام: «لا قَطعٌ على الْمختّفِي» ' وَهُوَ 
النبّاش بِلْعَمٍ أهل الْمدينَتِ ولأنّ الشبهدّ تَمَكّنَت في الماك لأنّهُ لا ملك للميّت حَفَيقَيَ ولا 
للوارث لتَقَدْمٍ حاجة الميْتَء وقد تَمَكُنَ الخَلل في المقصود وهو الانزجاز لأنّ الجِتَايَرَ في 
نفسها نَادِرَةُ الؤجود وما روا غير مُرفُوع أو هُو محمول على السياست وإن كان القبر 
فِي بيت مقفل فَهُوَ على الخلاف فِي الصّحيح ا قُلنَا وكذًا إذا سرق من تابوت في 


7 ير 


القافلت وفيه اميت لا بِينّاه. 

الشرح: 

قال (وَلا قَطْعَ عَلى المّاشْ) الف الصّحَابَة في مسا 
وَعَائْشَة وَابن اير وَابِنَ مسعود د #5 بوجوب القع عَلى الاش وال ال عبّاسِ: لا 
َع لود ان على ذلك من بتي من اتح ني عفد موا على ما روي أذ 
اشنا أ ا فسأل الصّحَايّة عَنْ ذَلكَ فلم يَثْتُوا فيه شيم فَعَرّرَهُ أُسْوَاطًا وَل 


لة النْبّاشِ؛ فقال عُمَرُ ىمٌُ 


3 لو لا ماس 


017 أحذ بو ا لاف (لقؤله ي: «وَمَن كبش فَطْعْنَاةُ» وَلأنْهُ مَال 
مُتَقَوّمٌ مُحْرَّرٌ بحرز مثله فيُقَطَعٌ فيه آنا أله مال 22 متَقوُمٌ فلا شُبْهّة فيه فإن إِلَبَاسَ الثوب 
)١(‏ أخرجه أبو داود :24891١(‏ 24987 45734) مقطعاء والترمذي في الحدود باب 2١8‏ والنسائي 

45059)» وابن ماجه (5591)) وانظر نصب الراية 8/99 0). 

.)571/5( أخرجه البيهقي ف المعرفة» وانظر نصب الراية‎ )١٠ 
قال الزيلعي في نصب الراية (577/5): غريب.‎ )*( 
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العناي شرح الهدايت 
للميّت لا يُخْرِجُهُ عَنْ التَقَوْم وما أَهُ مُحْرَرٌ فَلأنهُ يس بمُضيّ ألا تى أن الأب 
. وَالوصيّ إذَا كَفنَا الصبِيَ من مَاله لا يَضْمَنَانَ وَمَا لا يَكُونُ مُحْرَرًا يَكُونْ مُصيعًا وَفبه 
الضّمّان. وَأما قَوْلَهُ (بحرز مثله) بحَرُف لخر غلم يه الطّحَاوِي: حررٌ 05 شيْء 
مُيرٌ بحزز مئْله» حَنّى أله إذَا سَرَقَ دَابَةٌ من إصْطبل يُقْطَمْ ولو سرق لُؤْلَوَةَ من 
الإصطبل م يُقطع. وَإِذَا سَرَقَ شاة من الخْظيرَة يُقَطْم وَلوْ كَانَ فيهًا نَوْبْ فَسَرَقَه لم 
يُقَطعْ أذ الثاة 0ه بأخْصَ مها إِذّا كان بَابْهًا بحي يَمْنَعٌ إخْراج التّاة دُون 
دُحُول الآدمي وَإِخْرَاج سَائر الأموال: وقولة رورسم أي لأبي حَنيقة وَمُحَمّد وَكَلامُهُ 
طَأهرٌ لا ياج إلى شزح. وقول (وإن كان القُْ في يَنْت مُقعَلِ) يسكُون القاف من 
أقفل البَاب. 

600 عَلى الخلاف في الصّحيح) يََانهُ ما قال في المبسسُوط: وَاْقَلفَ 
الََاِيُ فيمًا إِذَا كَانَ القن في يت عم قَال: وَالأصَح عدي أله لا يَجبْ القَطْعْ 
سَوَاءٌ كَانَ تَبْشُ القَبْرِ للكَمْن أو سَرَقَ مَالا آعَرَ من َلك لبت أن يوضع القبْر فيه 
اعتقل صفة المحرّر في ذلك اليَّتء فَإِنْ لكل أحَد من النّاسِ تأويلا بالدّعُول فيه لزيارَة 
البْر. وَكَذَلكَ امتلفوا فيمًا إذَا سَرّقَ من كابوت في القافلة وَفيه اين فَمنْهُمْ مَنْ 
قال يُقَطَعْ لألَهُ مُحْرَرٌ بالقافلة. قال شَمْسُ الأئمة: وَالأصّحٌ عدي أَلَهُ لا يجب القَطعْ 
لاختلال صفة المالكيّة الحاو كيّة في الكفن من الوَجْه الذي ا كله ونه ا 


إِشَارَةٌ إلى قَؤله ي: «لا قَطْعَ عَلى المختفي» وَالَعْقَول وَهُوَ قَولَهُ لأنَهُ لا ملك للميّت 
ا 


(ولا يُقطّعٌ السارق من بيت المال) لأنّهُ مال العامت وهو منهم. قال.(ولا من مال 
للسّارق فيه شَرِكَةٌ) د قُلن؛ 

الشرح: 

وله (ولا يُقَطَعُ السارِقٌ من بَيْت امال) ظَاهرٌ. وكَولهُ (ا قلنام إشَارة إلى ما 
ورور ويّه و2 9000 لوفو 2 5 0 000 
يهم من قؤله لأنَهُ مَال العَامّة وَهُوَ مِنْهُم فإنّهُ يُفَهُمُ من ذلك أن للسّارٍق فيه حَقا وَا 
قلنَا إِشَارَةٌ إليّه. 


(وَمَّن لهُ على آخَرَ دَرَاهِمْ فَسَرَقَ منهُ مثلها لم يُقطّع لأنّهُ استيفاءً لَحَقّه)» والحال 


00 - 


74 


الجزء الثالث 
وجل فيه سواءً استحسانًا لأنْ التّأجيل لتأخير المُطَالِبَت وكذا إِذَا سرق رق زِيَادَةَ على حقّه 
لأنّهُ بمقدار حمه يَصيرٌ شريكا فيه (وإن سرق منه عروضًا قطع) ) أنه ليس له ولايي 
الاستيفاء منه إلا بِيعًا بالتّراضي. وعن أبي يُوسف أَنّهُ لا يُقطع لأنْ له أن يَأَحُدَهُ عند 
بُعض العلماء قضاء من حمّه أو رهنًا بحمَّه. قلتا: هذا قول لا يُستَنِد إلى دليل ظاهر فلا 
يُعتَبْرٌ بدُون اتُصال الدّعوى به؛ حَتَّى لو ادعى ذلك دُرِئّ عن الحد لأنّهُ ظَنّ في مُوضع 
الخلاف» ولو كان حَمَهُ دَرَاهم فَسَرَق منه دَتَانيرَ قيل يُقطَّعْ لأنَهُ ليس له حَقّ الأخن, 
وقيل لا يع لأن لوه نس واحد. 

الشرح: 

قال (وَالخَال وَالْفجل فيم) أي في عَدَم القَلّع 0 أك:إذ1 كان خالا فظاهرٌ 
ذَا كَانَ مُوَجلا فلن التأحيل ليس إلا لتأخير الْطَالبَقَ وَأمّا نفس وجُوب الدين 
قتابت الات وَاليَاسُ أن ا رق ما لا اح ل لك الأععذ كما ل 


هه سام وبي 


09-6 
ىا 


لحل 06 8 شه لأ مي ةل 1 

وَقولهُ (وَكَدَا إِذَا سَرَقَ زيَادَةَ على حَقَه) ظاهِرٌ. وكَوْلهُ (لأن له أن يَأَعْذَهُ عند 
بَعْضٍ العُلمَاء) يُرِيدُ به ابن أبي ليلى فَإِنهُ يقول: وذ ظَر بعلاف حلي حَلَه كد ل 
0 د جُود الْجَائسّة باعْتبَار صفة اكَاليّة. ٠‏ وَمَنْ : العُلمَاء مَنْ يُقول: له أن تأخدة 
رَهْنَا بحَقَه؛ وَاتلافف العُلماء 3 السْيْهّةَ (قلنًا: هَذَا الول لا يَسَدُ إلى َيل ظَاهِرٍ) 
الام أن لا يَأحْدَ نس حَقَِّ في الدنٍ الخال أن حقَُّ في الولف في الخَقِيقة. وَهَذَا 
عَيْنُ لكن تَرَكنَاهُ فيه لقلة التّفاوت يَنَهُمَء وَلا كَذَلِكَ خلاف الجئس لفحْش التَمَاوْت 
فلا يُثْرَكُ القيّاسُ (ولا يُعبَرُ بدُون انُصّال الدَعْوَى به حَتّى لو اذّعَى ذلك) أي أله أحذهُ 
َم لخ أ ابه (قرعل ال عله لذ فغلة في مومع الاحتهاد لا لك عن طن مهَة 
إن كَانَ هو مُخْطنًا في ذلك لتَأُويل عندنًا. وقول (ولو كن دَرَاهم) ظَاهر. 
كول (وَقيل لا يُقطّع) قيل: هُوَ ا (لأ التّقودَ حِنْسٌ وَاحدٌ) كما في الرّكَاة 
والشفعة. 


(ومن سرق عينًا فَمّطع فيها فَرَدْهَا ثُم عاد فسرقها وهي بحالها لم يُقطع) 


ذف 


العنايي شرح الهدايي 
والقياس أن يُقطع وهو - عن أبِي يوسف وهو قول الشافعي؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «قإن عاد ا و3 من غير فَصلء ولأن التّانِيَنَ متكاملنٌ كالأولى بل أقبح 
لتَّقَدم الرَّاجِرِ وَصار كما إذَا باع المالك من السارق كم اشْتَرَاهُ منه كم كانت ت السرقي 
و القط وجب متقوظة عضو امكل كرما يدرو عن ند إن قاد اله اتعاني 
وبالرّدٌ إلى امالك إن عادت حَقَيقَمٌ العصمح بقيّت شبهيٌ السقوط نظرا إلى اتّحَاد الملك 
والمحل؛ وقيام الموجب وهو ا فيه حلاف ما ذُكر لأن الملك قد اختلف باختلاف 
بهد وَأ تكرارَ الجَايّجٍ منه تار اتَّحَمُله مَشَفّدَ الاجر فَتْصَرَى الإقَامَهُ عن اللَقصود 
وهو تقليل الجنايتٍ؛ وصارَ كما إِذَا قذف المحدود في قنف الُْقدُوف الأول. 
قال (فَإن ميرت عن حالهًا مِثلٌ آن يَكُونَ عَزلا فَسَرَقهُ وقطع شَرَدُ كم تسح هماد 

فَسَرَقَهُ قفطع) لأنْ العين قد تَبَدّلت ولهِدًا يَملكُهُ الغاصب به وهذًا هو علاميٌ التبدل في 
كل محل وإِذَا تَبَدّلت انتّفت الشبهمٌ النَّاشِدَمٌ من اتّحاد المحل؛ والقطع فيه فَوَجَبّ القطع 
كَانِيًاء والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َقَلُ (وَمَنْ سَرَقَ عَيْنَ ظَاهرٌ. وَقَولهُ (لأنَ الثانيّة متَكَاملةَ كالأول) وَحْهُ 
لتّشبيه هُوَ أن ؛ لاع بَعْدَ ره على الْسنرُوق منهُ في حَقَ السَارق كَعَيْنٍ أخثرى في كم 
الضّمّانء م كَانَ ضَامئًاء َكَذَلكَ في حُكُْمٍ القطع كا أله مال 
ا ار كارن المقدار أحدّ من حرزٍ ل شيية افيه: وَبهّذه الأوْصّاف مه اق في مر 
الأولى فَكَذَلكَ في الَرة الثانية. وَأمًا كوئة قم َظَاهرٌ لَقَدُم الراجِر. 

وَقولُهُ (وَلنَا أن القَعْم وجب منقوط عصمّة الْحَل عَلى ما يُعْرَفُ من بَعْدُ) 
إِشَارَة إلى قؤله بعد أؤْراق. ولنا َوْلَهُ عَلِيه اللا وَالكلاة: «لا غْرْمَ على السّارق 
بعلم ما طعت يَميئهُ» إلخ. 027 عصمّة الْحَل يوجب التفاء القاطع» إن قبل 5 
العصمّة وإن سقطت بالقطع لكنّهًا عَادَتَ ار إلى المالك» حا بقؤله (وبالرة 0 
اكالك إن عَادَتْ حَقِيقة العصمّة بيت 5 هه شبِهة الستقوط 75 إلى نُحَاد الملك وَالْحَل 


ا الّوجب وهو لعل فيه) فول نظا إلى نُحَاد املك احترارٌ عَم كا ا دن الملك 


- 
. 


.)5557/7( وانظر نصب الراية‎ »)١8١/59( أخرجه الدارقطي في السنن‎ )١( 


الجزء الثاللث سس مح لف 
في ذَلكَ وَهُوَ جَوَابْ عَنْ قَؤْله كَمَا إِذَا بَاعَهُ الَالكُ من السّارق إلخ. 

وله الكل احترَارٌ عَمّا إذا دل الْحَلَّ كما في صُورَة العَّل وَهُوَ قَوْلَهُ فيمًا 
جيم بقل فإ يرت عن حَاهَا مثل أذ كود علا لح (ركول وقِيام لوحب أن 
مُوجب قوط العصمة وهو م قبل القطع. وقوه وبحلاف ما ذَكرَه) 
بكي امراش رن طورة لتم رلآن الللناة قَدْ الف بانتلاف سييم» وَل حَديث 
بريرة وَهُوَ مَعرُوف. وقَولَهُ وأ لأنّ تَكْرَارَ الحتاية) مَعْطُوفٌ عَلى قؤله وَلنا أن القَطْم 
فَهُوَ ديل آخر. 

وتقرِيرهُ تَكْرَار ارت حال : رق مَا قطع فيه ناور حدًا لَسَمْله مَشقة 
الرّاجرِء وَالنَادرٌ يَعْرَى عَنْ مَقَصُود الإقامّة در تقليل الحتايّة فلا يَحْتَاج إليْهَا (وصَارَ 
كما إِذَا قَدَفّ الَحْدُودُ في القذف الْقَدُوفَ الأوَل) بالزّنا الأول فَإِنّهُ لا يُحَدٌ را إلى 
عَرَائَه عَنْ مَقَصُود الإقامّة. إن قيل: ير مألا حَد الا في حون الح في كل واحد 
متنا شالف حَن لله كاله لم خذ ازا تكد كر الفثل في ل والحدة حت أد 


5 
اه اسم ع سه لم 


َْ زَى بارأة هحدم زَى يتللث اكرأة مره أخرى يسَد نيا بخلاف حَدّ القذْف فَإِن 
فيه حَقّ العبد خْصُوصًا على أضل المخصُم وَحْصُومَّة الَقَدذُوف في الحَدّ في الَرة الثائية 
لمر مار ررك رد مر الماع ع وا ردن 
فر الاول: 

ا أن حَدَ القذف تظيرٌ سنألا من حَيْت إن هذا حَدٌ لا يُستؤقى إلا 
بخصومّة مَّة فلا يَتَكرَرُ إلا بكرا الحصُومَة من شخلص واحد في مَخَلَ واحد كُحَد 
القذف. عاق ع مازع ذ فيه وَصورَة الرّنا أن الحَد في الرّا إِنّمَا هُوَّ باغتبَار 
51 والمسكو في في لمر لاني غٍُ ا في ار الأولى؛ أن الأول تلاشى 
وَاظْمّحَل. وَالْسْرُوقُ في الماع فيه هو بعينه الْسْرُوقَ في ار الأولى. وكَولَه (فإن 
عبرت عَنْ حَاهًا) ظَاهنٌ والقطع الحرٌ لف عل كله من اتناد: 

فصل في الحرز والأخذ منه 
الشرح: 
(فَصْلُ في الحرز والأخذ منة): نا كَانَ تَحَقَقُ السرقة موْقُوفًا على كَوْن السْروق 


لف العنايّ شرح الهدايتّ 


مالا مُحْرَرا وقرَغٌ عَنْ ذكْرٍ الَوْصُوف شرع في بان الح الذي يَحْصُل به الولف تم 
العلة في سُقوط القَطع عَنْ قَرَابَة الولاد أثْرَان: البسئوطة في الال وفي حَقّ الدُحُول في 
الحزز وَعَنْ ذي الرّحم المحْرَم أَمرٌ وَاحدٌ وَهُوَ البسوطة في لجرل في الحرز. 

(ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع) فالأول وهو الولاذ 
للبَسُوطّجَ فِي الال وَفِي الدخول فِي الحرز. والتّانِي للمعتى الثاني» ولهدًا أباح الشرع النّظَرٌ 
إلى مواضع الزِّينَمٍ الظاهرة منهاء بخلاف الصديقين لأنّهُ عاداه بالسرقتٍٍ وَفِي الثاني خلاف 
الشافعي رحمه الله لَأنّه آلحقها بِالمَرابَجَ البعيدة: وقد بِيْنَّاهُ فِي العتّاق (ولو سرق من بيت 
ذِي رَحم مُحرم منَاع غيره يتبَغِي أن لا يُقطع؛ ولو سرق ماله من بيت غَيرِه يُقطّع) اعتبارا 
00 (وإن سرق من أمّه من الرضاعةٍ قطع) وعن أبي يوسف رحمةه الله تعالى أَنّهُ 
َع لأنهُ يُدَخْلٌَ عليها من غير استئدان وَحشمّت بخلاف الأخت من الرّضاع لانعدام هذا 
المُعتَى فيها عادة. وجه الظاهر أنه لا هربد والمحرميمٌ بدونها لا تُحتَّرم كما إذَا قَبَتَت بالرّنا 
والتُّقبيل عن شهوة؛ وأقرب من ذلك الأخت ت من الرّضاعت؛ وهدًا لأ الرضاع قلما يَشْتَّهِرٌ فلا 
بُسُوطةَ تَحَرَرًا عن مُوقف التّهمَتٍ بخلاف التُسب. 

الشرح: 

(وَهدا أَبَاحَ الشّرْع النَظَرَ إلى مَوَاضع لطر الظاهرة) الوَجْه وَالكفٌ عَلى ما 
سّيُجيء في كتّاب الكرّاهيّة إن شَاء الله 0 1 (وفي الثاني) يعني وفي ذي 
الرّحمٍ الْحْرَم (خلاف الشتافعي) نه 0 في غير الوَالديْنٍ وَاكْولُودَينِ يجب القطع 
(لأنهُ أحَقَهَا بالعْرَابة البَعيدَة» وَقَذ بَينَاهُ في العَتّاق) وَلوْ سَرّقَ من بَيْتَ ذي الرّحمٍ 
الْحْرَم مَتَاعَ غَيْرِه ينبي أن لا يُقَطَعَ لعَدَم الحرز (وَلوْ سَرّقَ مَالهُ) أي مال ذي الرّحمٍ 
الَحْرَمٍ (من يت عَيِْهِ قطع) لوجُود الحزر. 

وَقولّهُ (وإن سَرَقَ من مه م اا 0 وَقولهُ (وَالَحْرَمِية بدُونهًا) أي 
بدُون القرَايّة (لا تُحتَرم) أي لا د حرمّة قَويّة عاد كما إذا ينَتْ) يعي الْحْرَميّة 
(بالرا فاه إذا سَرّقَ من بست بنْت المرأة التي رَنَى بهَا لا يُعَدُ شبهة في قطْع اليد بل 
ل وَإن كانت الَحْرَميّة مَوْحُودَة وَكَذَلكَ إذا تعَتْ بالتقبيل 3 شَهوة. 1 
(وَأَقرَبُْ من ذلك) ل من الحرمة الَابئة بالا (الأنت من ) الرّضاعَة) يَعْني : أن الم من 
الرضّاع أَسْبَّهُ إلى لنت من ١‏ الاضاع في بات الحرْمّة م ) الحرْمة العابَة ا 
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١ 


و 


6م 


إرنفا 


الجزء الثالث 
2 همه ٠ ٠.‏ 2 027 0 ب 5 2 2 و ع ترك 3 و امه 
ل م 1 ا ل ع > * ين 59 2 5 س2 
أمّه من الرضاع كذلك. ووجه الاقريبة أن إلحاق الرضاع بالرضاع أرب من إلحاقه 
بالزنا. وَكَولهُ (وَهَنَم أي القَطْمُ مَمّ الدّحُول عَلَيْهَا من غير اسكذان وَحشمّة (لأن 
الرّضَاعَ قلما يُسْتَهَرٌ فلا بُسُوطة تَحَرَُرًا عَنْ مَؤْقف التّهْمّة بخلاف النّسّب). 
(وإذًا سرق أحد الزُوجين من الآخر أو العبد من سيّده أو من امرأة سيّده أو من 
2 الى ا عم 5 2 مس ام 0 4 06 ل #2 
زوج سيدته لم يقطع) لوجود الإذن بالدخول عادة؛ وإن سرق أحد الزوجين من حرز 
الآخَرَحَاصّةٌَ لا يَسكُنان فيه فَكَدّلكَ عندَنًا خلافًا للششافعي رَحمَهُ اللهُ لبُسُوطَجَ بَينَّهُمَا في 
الأموال عادة ودلالنّ وهو نَظيرٌ الخلاف في الشهادة. 
الشرح: 
1-0 900 ع ل هاس ار لو لالض 5 عه 3 ل 1 ودع 7 ل مدق مهال 3 
وقوله (وإذا سرق احد الزوجين من الآخر) ظاهر. وقوله (ودلالة) معناه أنها لما 
مك ره سك سس سن ستكوة مي 0 اك ع 4 1 ٠‏ د م لاير لهو : 
الشّهَادَة) فإن شَهَادَة أحَد الرّوْجَيْنِ للآحر لا ُقبّل عندئاء وَعِنْدَهُ تُقبّل في أحَد قَوَليْه يل 
هَذَا أولى لأن هذه البسُوطة لا مَنَعَتَْ قبُول الشَّهَادَة فلأن تَمْمَ القَطْع وَهْوَ مما يَنْدَرئُ 
١ 1 ّ 0‏ 
2 2 8 أن 1 4 كي 4 0 2 2 - 1 ككل 
(ولوسرق المولى من مكاتبه لم يُقطع) لأن له في أكسابه حمًا (وكذلك السارق 
من الَغنَم) لأن له فيه نصيباء وهو ماثُور عن على رضي :الله تعالى عنه درءًا وتعليلا. 
الشرح: 
و« ع 0 01-0 و و و ا 11 
(قوله وهو مأنور عن علي ه دَرَءا وتُعليلا) يريد به ما روي عن علي 5ه أله 
3ه ا بكثاقام 8027 بباخهام فا هوت ملع رهق مه لمعه 
أتيّ برَجُل قد سَرَقَ من المغتم فدرأ عَنْهُ الحدّ وقال إن لهُ فيه تصيبًا. 
ا ال ل ل ا الا كا او ايفن الو بو ا جو 2 
وقال (والحرزٌ على نوعين حرزٌ لمعنى فيه كالبيوت والدور. وحرز بالحافظ) قال 
العبد الضّعيف: الحرزٌ لا بد منه لأن الاستسرار لا يَتَحَمَْقَ دونه ثم هو قد يَكُونْ بالمكان 
ُو للَعانُ الْصَدُ لإحراز الأمتِعَيٍ كَالدُورٍ والبُيُوتَ وَالصُندُوق والحَائُوت. وقد يَكُونْ 
باتحاففل كَمَن جَلس في الطريق أو في المسحد وعتدة كاه فهو مْحَرَوايف وقد مقط 
رار 2 15 عع م م ا ل ا 0 2 لا - مله 10 6 
رسول الله ويد من سرق رداءء صفوان من تحت رآأسه وهو تائم في المُسجد» (وفي المحرز 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4854).» والنسائي (45757)» وابن ماجه (5555)» وانظر نصب الراية 
55/5 ه). 


:2000000 العنايّ شرح الهدايتّ 
بالمكان لا يُعتَبَرٌ الإحرازٌ بالحافظ هو الصّحيح) لأنّهُ محرًرٌ بدونه وهو البيت وإن لم يكن 
له باب أو كَانَ وَهُوٌ مَْتُوْ حَتّى يُقَطّمَ السارِقٌ منه أن الِناءَ لقصد الإحراز إلا أنَهُ لا 
يُحِبْ القطعٌ إلا بالإخراج منهُ لقيام يَدِهِ فيه قبلهُ. بخلاف الْمحرّزٍ بالحافظ حيث يجب 
القَطعٌ فيه كما أخدَ لزّوَال يد امالك بِمّجَرَدِ الأخن فَتَتِمُ ارق ولا شرق بَينَ آن يكُونَ 
الحافظ مُستَيِقَظًا أو نَائِمَا وَالتَُ تَحنّهُ أو عندَةٌ هُوَ الصّحِيحٌ لأنّهُ لم يُعَدُ انام عند 
متاعه حافظًا له في العادة. وعلى هذا لا يضمن المُودع والْستَعيرٌ بمثله لأنّهُ ليس 
بتضييع: بخلاف ما اختارهُ في الفتّاوى. 

الشرح: 

َال (وَالحررُ عَلى نُوْعَيْنِ) لحر في اللقة عيَارَة عَنْ الَكَان الحصين وَيَجُورٌ أن 
يقال هُوَ ما يُراُ به حفظ الأمْوَال. وَهُوَ على َوْعينٍ (حرز لَمْتَى فيه) وَهُوَ إِْمَا يَكُون 
بالمكاة: العد لحفظ الأشعة والأمزالة يقلت : :دلق باكتلاف الأموال (كالدور 
وَالبيُوت وَالصنْدُوق والحائوت) والحظيرة لقنم وَالبََرِ (وَحرْرٍ بالحافظ كمَنْ جَلسَ في 
الطّريق أَوْ في الْسمجد وَعَنْدَه مباهْهُ فَإِنُ مُحْرَرٌ بهم وَكُلَ وَاحد منْهُمًا يَنْقَكُ عَنْ الآخثر 
(وَقَد بت «ِأن رَسُول الله يك قَطَمَ مَنْ سَرَقَ رِدَاءَ صَفْوَانَ من تحت رأسه وَهُوَ كام 
في المنجد») وَعْوَ لي بحر لآله ل يفص به الإران وَإذَا سق من البيت وَل يكن 
له بَابْ أو له بَابْ ولكنة مَفْفُوحٌ وَصَاحبهُ ليس عندة يُقَطَمْ (قفِي الح بالَكَانَ لا 
اح ارد انس لسو ون يت فائرن لا بالاخول فير كن واركا ينف 
لا يُقطَعْ لأنَ احبر هُوَ الحرر بالمكّان. 

وقول (هُوَ الصّحِيحٌ) احْترارٌ عَم م في العيُون آل عَنْدَ أي حَنيفة يُقَطعٌ فيه. وَوَججْهُ 
الصّحيح أن الحرْرَ الْحقيقي هوَ الحزْر بالمكَان لأنهُ يَسَعْ وُصمُول اليد إلى لكَال وَيَكُونَ اال 
حتفا به وأا ا حل بالحافظ فَهُ وَِذ مت وول اليد إل لكن لال لا يَحتنهي به نم 
الْحْرَمُ لكان لا يبحب القطْ يلك إلا يتراج القاع مله لنيام يده قبلك, ولمررٌ بالحافظ 
يجب القَطْعٌُ فيه إذَا أُْحَدَ للَال (لرَوَال يد اكَالك بِمُجَرّد الأخذ َنم الس قَ) وَهَذَا أيِضًا مما 
يَدُلّك عَلى أن الحْرٌ بالمكان أَقْوَى (ولا فق يَبْنَ أن يَكُونَ الَافظٌ مُستيْقظًا أو ثائمًا وَالَْاعٌ 


عِنْدَهُ أو تَحنَهُ) هُوَ الصّحيحٌ (لأن النَائمَ عنْدَ مَّاعه يُعَذُ حَافظًا مّاعه). 


00 


وقولهُ (هُوَ الصّحيح) احترَارٌ عَنّ قوؤل بَعْضٍ مَشَايخنًا إن صّاحب التتاع نما 


لتر ة :#00 تت سويت بيجي ب يسبب تت ٠‏ “اا 


ا 7 2 / - ه . 2 دم لامر كِ 18م 8 2 مه 3 7 

يكون مُحَرِرًا متاعه في حال ُومه إذا جَعل المتاع تحت رأسه أَؤْ حت جحنبه ) ما إذا 

ام م 7 7 و 0 

كان مَوَضوعًا ين يديه فلا يكون م مُحَرِرًا في حَال تومه أخدوا ذلك من قوله في 
و و 3 - اد ار 

إل 3 | َافرٌ يَنْزل في ١‏ 0 قاع ف جُمَءْ متَاعَدُ وبي 2 ع 9 مق نْهُ وجا ل 


ار 
ه. 


2 ل نغ لد سيو الاو عي قا ا ا ل ع ل 2 2 ده و 

قالوا: قؤله يبت عليه يُشِيرٌ إلى أَنَهُ ِنّمَا يُقَطَعْ إذا نام عَليْهه وَمَال إلى الأوّل شَمْسُ 
و و 5 2 ٠‏ - 0 

الأئمّة. وقال (المودعٌ وَالمسْتَعيرٌ لا يَضْمَئَان بمثل ذَلكَ لأنْهُ ليس بِتَضْبيع» بخلاف ما 


1 م 9 2 اح ف لاا ا ا ت 82 7 000 
قاله في الفتاوّى) يعني قال فيها إِنهِمّا يَضْمََان في هذه الصورة» ولكن ذكرٌ في 


الفََارَى الظهيريّة مثل ما ذَكْرَهُ شَّمْسُ الأئمّة نّم قال: وَقَالُوا إِنّمَا لا يجب الصّمَانَ إذَا 
وَضَعَّ الوديعة يَيْنَ يَدَيْهِ وام فيمًا إِذَا نَامّ قَاعدًاء وَأما إِذَا نام مُضْطّجمًا فَعَلْهِ الضّمَانُ 
وَهَذَا إذا كَانَ في الحَضْرِء وَأمّا إذَا كَانَ في السَّمْر فلا ضّمَانَ عَلَيْهِ نَامَ فَاعدا أو 
مُضْطَجعًاء كَذَا في النّهَايّة. ش 

قال (ومن سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عندهُ يُحفظه قطع) لأنّه 
سرق مالا مُحَرّرًا بأحد الحرزين (وَلا قطع على من سرق مالا من حمَام أومن بيت أذن 
للنّاس في دُخُوله) لوجود الإذن عَادَة أو حقِيقَيَ في الدخول فَاختَّل الحررٌُ وَيّدخُلَ في 
ذلك حوانيت التّجَارٍ وَالحَانَات» إلا إذا سّرق منها ليلا لأنّهَا بُنِيّت لإحراز الأموال, وإِنّمَا 
الإذن يَختّص بالثّهَارٍ (ومن سرّق من الَُسجد مَنَاعَا وَصَاحبَّهُ عندة قطع) أنه مُحَررٌ 
بالحافظ لأنّ الَسجِد ما بْتِي لإحراز الأموال شَلم يكُن َال مُحَرُرًا بامَكَان بخلاف الحمّام 
والبيت الذي أذن للئّاس فِي دُخُوله حيث لا يُقطّع لأنّهُ بنِي للإحراز فَكَانَ لمكن حررًا فلا 
يُعتَبرٌ الإحرازٌ بالحافظ. 

الشرح: 

َكولهُ (وَلا قَطَعَ عَلى مَنْ سَرقَ من حَمَام) يني في القت الذي أَذنَ للنّاس 
بالفخول فا راراين لذت اذك اللأريوني شولك لوخرد الإذه بجا يدي ى لشكام 


ّم ا عن 09 مه . 7 3 ور 5 و 00 - 32 
(أو حقيقة) يعني في البِيت الذي أذن للناس بالذحول فيه. وقوله (ويدحل في ذلك) 


006 .0 0 امه 20 31 3 رار ا 9 ع عاد م 0 0 
أي فى قولهف او ام بيت أذن للنا في دحوله. وقوله (إلا إذا سرق منها ليلا) استثناء 
3 70 ع ب ا 3 1 2 رس اث 1 اق 1 / 

من قوله ولا قطع. وقوله (ومن سرق من ١‏ لمسجد متاعا) ظاهر. 


1 - 7”« 97و ان 9 *< 7ن 7 كك - 2 0 ”< 7و 7 17 2 : > ل 
(ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافة) لأن البيت لم يبق حررًا في حمّه 


للف 


العناي شرح الهداييّ 
لكونه مأدُونًا في دُخُوله وَلأنَّهُ بمنزلتٍ أهل الدار فَيكُونْ فعلهُ خياتَيَ لا سرقي. 

(وَمَن سرق سَرِقَيّ فلم يُخرجها من الدار ثم يُقطّع لأنْ الدَارَ كلها حرزٌ واحد فلا 
بد من الإخراج منهاء ولأنّ الدار وما فيها فِي يد صاحبها معنّى فَتَتَمَكٌنْ شبهيٌ عدم الأخذ 
فَإِن كانت دَارٌ فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدارٍ قُطع) لأنْ كل 
مقصورة باعتبار ساكنها حرزٌ على حدة (وإن أَغَارَ إنسان من أهل القَاصيرٍ على 
مقِصُورَةٍ فَسَرَقَ منها قملع) اَن 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَمَنْ سَرّقَ سَرِقَة أي مالا وَسَمّى الشيْء الَسْرُوقَ سَرقة مَجَارَا وَمنهُ 

ل ميَحَدَل إذا كا السّرقة 1 فيل (وَإن كَانَتْ فيهًا) أي في الدّار 

0 يعني و (وَإن أغار إنسبّان) أي دَخَل بسرعة. قال في 
لهَايَة تاقلا عن | الْغرب: إن َغارَ لط شمْسٍ الأئمّة الحلواني وَالضَّمْرِي) وما لفظ 
مُحَمّد فَهُوَ وَإِنْ أعَانَ إنْسَانْ من أهل الْقَاصِيرٍ سانا عَلى ع مَنْ يَسْكُنُ مَقَصُورَة 
0 لط شَمْس الأئمّة ع كَذَلكَ وَكَأنَهُ أْصَّحّ لأن الإغَارَةَ في باب 
السسّرقة قة غَيْرُ لائقة, أن السرقة 1 مال في حَفاء وحيلة فَلذَلكَ سَمّى السَّارِقَ به ل 
ارد ار ادرو من وَالإغَارَة أَخْذ في لكام مكار ا 

رقيل يَحُودُ أن يَكُوَ بض أفل الْقَاصرٍ يدل على بغض آخرَ بليل جهرا 
ومكاررة وَمُحتَفيًا عَنْ أَعْيْن النَّاسِء ٠»‏ وَمثل هَذَا الْحنَى لا يلق به إلا الإغَارَة وَإِذا صَّحَّ الى 
از أن يكوه للها الإغَارَة موي عَنْ مُحَمَّد وكات كوك لصتف فرق منها بَعْدَ قله 
غَارَ إِسَارَةٌ إلى هَائيْنِ الحهتّين. وقَولهُ (كا ينام إسَارةٌ إلى وله لأن كل مَقصورة إلخ. 

(وإِذًا تَقَبّ اللص البّيت هَدَخَل وَآحَدَّ امال وَنَاوَلهُ آخَرَّ حَارِجَ البَّيت قلا قطع عليهما) 
أن الأول لم يُوجد مِنه الإخراٌ لاعتراض يد عبر على لقال قبل خُرُوجه. لاني لم 
يُوجَد منهُ ملك الجرزٍ فلم ناسرف من كل واحدٍ وَعن آبي يُوسُف رَحِمُ ال إن 
آخرج الداخل يده وتاولها الخارج فَالقطعٌ على الدّاخل؛ وإن أدخَل الخارِج بده فتثاولها 
من يد الدّاخل فعليهما القطع. وهي ِنَاء على مسأل تأتي بعد هدًا إن شاء الله تعالى. 


ل صم م سمش >يم وهر 


(وإن ألقَاهُ في الطّريق وَخَرج فَأَحَدَهُ قطع) وقال رُعَرٌ رحمه الله: لا يقطع لأن 


الجزء الثالث 1" 


الإلقاء غير مُوجبٍ للقطع كما لوخرج ولم يَأحُذء وَكَذَا الأخدُ من السَكّيٍ كما لو أخذه 
غَيرهُ. ولنَا أن الرّمي حيليّ يَعَتَادُها السراق لتَعَدُرٍ الخُروج مع المتَاع أو ليَتَفْرعٌ لقتال 
صاحب الدار أو للفرار ولم تَعتَرض عليه يد مُعَبَرَة عير الكل فعلا واحدا» فد خَرجَ 
ولم يَأحُدهُ فَهُو مضيّعٌ لا سارق. قال (وَكَدَّلكَ إن حملهُ على حمار فساقه وآخرجة) لأن 
سيره مضاف إليه لسوقه. 

الشرح: 

َكَوْلَهُ (وإدًا قب اللص البَيْتَ) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (وهي بناء عَلى مسأل تأتي بَعْدَ 
هَذَ) إِشَارَةٌ إلى مَسألة تقب الت (قوله وَِنْ أُلقَاهُ في الطر يق) وَاضح. وَحَاصلَهُ أن يده 


عم بور سيره م6. 3 َه ّ ا رلور وس م 2ه هس - 2 
بت عَلِيْه بالأعذ ثم بالرّئي إلى الطريق ل تَزّل يَدْهُ حُكْمًا لعَدَم اغْترّاض يد أخخْرَى 


2 7 ا 8 وما عي 1 كن 8 ار إن 
عَلى يُده. وَإِذا بَقِيَتْ يَدُهُ حكمًا وَقَدْ تَقَرَّرَ ذَلكَ بالأخذ الثاني وَجَبْ القطعْ (قؤله وَلم 


2 
200 ه اعره فو قر سس ا وس ممه 


تقرط عليه يذ كتير كزان 12 قله كمال أهذة عه فإن خثالة نذا مشيرة 
دض عَليْه فَأَوْجَيت مسُقُوط اليد المكْمية للمكارق قلا ْ مط اليد الحَكْمِية هنا ' 
يَرِدْ ما ذكرَهُ زفرُ أله حَرَجَ من الحرز وَلا مال في يده. 

وَكَولهُ (فَاضيرَ الكُل) أي ِلقَاوُهُ في الطريق ثم ذه من (فغْلا وَاحدا) كما إِذَا أَحَدَ 
الال وَحَرَجَ مَعَهُ من الحزز فَإلهُ فل وَاحدٌ كَذَلكَ. هذا وَقَوَلَهُ اذا حرج و يَأَعْذَه) 
جَوَابٌ عَنْ قله كما لو حرج وَل يَأخ. وقول (وكَذا إن حَمَلهُ عَلى حمَار) ظَاهرٌ. 

و صخل لمانو يهم الأخد موا جعي قا لبد اللي. 
هذا استحسانٌ والقيّاس أن يُقطّعٌ الحامل وحدة وَهُوَ قل زُهَرَ رَحِمَهُ الله؛ أن الإخراج 
وٌجدَ منه فَتَمّت السَرِقَيٌ به. ولنَا أن الإخراج من الكل معنّى للمعاوَدَتٍ كما في السرقد 
الكبرىء وها لأنالعنَادَ فيما بَينّمُم أن يُحمل البَعضٌ لتم وَيَتَشمُرَ الباقُونَ للدفعء هلو 
امتئع القطع لأدى إلى سد ياب الحد. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا دَخَل الحرْرَ 00 كَلامُهُ وَاضحٌ. وَإِنّمَا وَضَعَ الْمألة في دُحُول 
جميعهمْ لأَنْهُمْ إِذَا اشكرَكوا وَاتَقَقَوا عَلى فغل السرقة لكن دَخَل وَاحدٌ منْهُمْ البَيْتَ 
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وَأخرّج لماع و يَدْخُل غَيْرُهُ َالقطع عَلى مَنْ دعل البَيْت وَأَخْرّجَ متَاعَ إن عرف 


يلف 


العناييم شرح الهدايدي 
بعينه) وَإِن | يُْرَفا فلم لتر ولا يقَطَعْ وَاحد مهم إن كان غَيْرُ الدّاخل يُعينُ 
التاحل. وَالفرق يَينهُمَا أَنْهُمْ لا لم يَدْعْلُوا البَئْتَ ل يَتأَكَدْ مُعَاوَكُهُمْ هنك الحرز 
الدُحُول فَلمٌ يُعيرْ اشْترَاكهُمْ لا أن كَمَال هنك الحزز إِنْمَا يَكُونْ بالدّعُول وَقَدْ وجدَ 
في مسنْألة الكتاب فَاعُِرَ اشترَاكهُم فَالوا: هَذَا إِذَا كَانَ الآحدٌ الَاملُ ممّنْ يجب عَلْه 
القطع عِنْدَ الالفرّاد بأن كان عاقلا بالقاء وما إذا كان الآحذ الحَامل ينا : يونا 
لا يع وَاحد منهم لأن َي الحامل في هذا الفثل مي للآحذ الخامل» ف ا 
لَعْ على مَنْ هُوَ أل لا يحب على من هْوَ َع وذ كان الذي وى الئل 
وَالإخْرَاج كبيرًا لكن فيهم صبي أو مَجنُونَ فكَذَلك الحوَابْ عَلى قؤل أبي حنيفة 
وَمُحَمّد لأن الفغل من الكل وَاحدٌ وَقَدْ تمكنت الشبْهة في فثل بَعْضْهمْ قلا يَحبْ 
على البَاقِِنَ. وال أبُو يُوسّف: يجب لطع إلا عَلى الصَّيّ وَالَجُون. 

قال (ومن تقب البيت وأدخَل 0 وعن أَبِي يُوسْف فِي 
الإملاء أَنّهُ يُقطع لأنّهُ أخرج المال من الحرز وهو المقصودٌ فلا يُشْتَرَطُ الدخول فيه. كما 
إذا أدخل يَدَهُ في صندوق الصيرفِي فأخرج الفطريفي. ولا أن هتك الحرز يُشكّر حَرَطُ فيه 
الكمال تَحَرزًا عن شبهت العدم والكمال في الدخول؛ وقد أمكن اعتباره والدخول هو 
الْمُعتَاد. بخلاف الصندوق لأن الُمكن فيه إدخال اليّد دُونَ الدخُول؛ وبخلاف ما تَقَدُمُ من 
حمل البعض الْتَاعَ لأن ذلك هو الْمعتَاد 

قال (وإن طرٌّ صرةٌ حرجي من الكم لم يُقطع؛ وإن أدخل يدَهُ في الكم يُقطّع) لأن 
في الوجه الأول الرباط من خَارِجء فبالطّر يتَحَقَْقَ الأخدُ من الظاهر فلا يُوجَد هتك 
الحرز. وفِي الثاني الرباط من داخل» شَبِالطّرٌ يتَحَقّقَ الأخدُ من الحرز وهو الكّم؛ ولو 
كان مكان الطّرٌ حل الرباط؛ كُم الأخدُ فِي الوجهين ينعكس الجواب سكن العلته 
وعن أبِي يُوسُف رحمة الله أَنّهُ يُقطعٌ على كل حال لأنّهُ مُحَرزٌ ما بالكم آو بصا حبه. 
كلاه الحرزٌ هو الكم لأنّهُ يَعتَمِدْهُ؛ وَإِنّمَا قصدهُ قطع السَافَمَ أو الاستراحت فَأَسْبهُ الجوالق. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ تقب البَيْتَ) واضح. والغطريفي هُوَ الدّرْهَم المْسُوبُ إلى غطريف بن 
عَطاء الكتد أمير خْرَاسَانَ أَيّامَّ الرٌشيد» وَالدَرَاهمْ م الغطريفيّة كَانتَْ من أَعرٌ قود 


#0 


الجزء الثالث لق 


0 


مُخَارَى كَذَا في الْْرب. وَيُوَيْدُ وَجْهَ ظاهر الرّوَايْة مَا روي عَنْ عَلِيَ أَنّهُ قال: اللصٌ إذا 
كَانَ ظَرِيعًا لا يُقَطَمْ قبل: وَكَيْفَ ذَلكَ؟ قال: أن يَنْقَب البيْتَ ويُدخل يَدَهُ وَيُخْرِج 
لماع من غَيْرٍ أن يَدْحْل. وَقولَهُ (بخلاف الصُنْدُوق) جَوَابْ عَنْ قَوْلهِ كما إِذَا أذحل 
يَدَهُ في صَنْدُوق الصيرفي 

0 0 7 ع لمم مه نهم 

سو بس سر ري 
لطم فيما قم من حَمْل بَعْض القَومٍ لاع ُونَ بض لأن فيه هه العَدم. أجا 
بأن ذَلكَ هُوَ الْمْنَادُ (وإن طَرّ صْرة) الطَرَارُ هُوَ الذي يَطر الهميَانَ: ها مشا ريط 
وَالصرّةٌ وعَاء ال راهي ال كال : أي شَدَدْقَاء وَالْرَادُ بالصر لصّرة هنا فسن الك 
المشْدُود فيه الدَرَاهم. 

وَفي هَذَا تفيل الْذَكُورٍ في الكتّاب ديل عَلى أن الَذْكُورَ في أصُول الفقه 
بأن الطرار يقطعٌ ليْسَ بمُجْرَى عَلى عُمُومه بل هُوَّ مَحْمُول على الصورة الثانيّة» وهي 
مَا إذَا أَدْحَل يدَهُ في الكُمٌ فَطَرَّهَا (قوْلُ قلا يُوجَدُ نك الحرز) يَعْنِي ذخال اليد في 
الحم وَإخراج الترَاهم منْهُ. وَكَوله (في الوَجْهَيْنِ) أي من الخارج والدّاحل. وقولة 
نفك المواب) تي وما دحل لاا ارح الك بحب القع لنْهُ لا حَل 
الرباط الذي كان خَارِج الحم و . َعَسْ الدَرَاهمْ في الكم فَاحْتَاجَ في أعخذ الدَرَاهمٍ إلى 
إِدْحَال اليد في الكَمّ ل من الكُمٌ فَقَد هَتَكَ الحرْرٌ. 

بخلاف ما إِذَا كَانَ د حل لاط في قال الكُم َه لا يُقَطَمْ لَه ذا حَل الرباط 
ا بيت الترَاهم حارج الكُمّ ظَاهرَ وا ا 
فلم يُقطع لأنَهُ م يَهْتكْ الحزْرٌ في أعثذ الال لك َإِنَ أذْحَل اليَدَ في الكُمّ إلا أله أذْحَلهًا 
ل سر من الك وَهَذَا مَعْنَى قله ينكس اللحوابُ لالعكاس العلة. 

قله (لألهُ يَخْدَه 0 ف لأدكفتائعت 0 يعْتَمدُ الكُمّ في حفظ الال لا قيَام 

1 لأن ة شاك موت ول لالد حر ال 
قطْع المْسَافَة) 5 الاستراحة وَذلكَ لَه ما أن يَكُونَ في حالة المي أو في غَيْر حَالته 
قفي الأوّل قَصْدُهُ قَطْمْ السَافة لا حفظ اكَال وي الثاني قَْدُهُ الامنتراحة وَالْقَصُوةُ 
هُرَ احير في هَذَا التاب؛ ألا رّى أن مَنْ شَقّ الوَالقَ الذي عَلى إبل سير وَأُحَدَ 


فف 


العثابيي شرح الهدابيي 
داهم منْهُ يُقَطَعُ لذن صَاحب الال اعْتَمّدَ الحوالقَ حْرًا لا فَكَانَ سَارِقٌ الدَرَاهم من 
الجُوالقي هَاتكًا للحزز ميفطَمُ. 2 سرَقَ الجُوَالقَ ما فيه وَاجُوَالقَ عَلى إبلٍ سير لا 
يَقَطَعْ لأن السسّائقَ وَالقَائدَ كما يَقصدُ بفثله قَطْعَ ساف وَالمسّوْقَ لا الحفظ فلم يَصرْ 
الجُوالقٌ مُحْرَرًا به مَقَصُودًا عَلى مَا هُوَ الَدَكُورٌ في الكتّاب. 

(وَإن صرق من التطار بَعِيرَا أو حملا لم يُتطلع) نأك ليس ْم متملو 
فتن شبهمٌ العدم, وهذا لأنّ السائق والقائد وَالراكب يقصدون قطع الَسَافَتٍ وتقل 
الأمتعتٍ دُونَ الحفظ. حنَّى لو كان مع الأحمال من يتبَعهًا للحفظ قَانُوا يُقطّعٌ (وإن 
ل وَأحَدَ منهُ قطع) لأن الجوالق في مثل هذا حرزٌ لأنّهُ يقصد بوضع الأمتعت 
وَطَاحِيْة يُحَضَطه ونام عليه افظع) وممناة إن كان الطوالق فح موشيع هو يمن يخود 
كَالطْرِيقٍ وَتَحوه حتى يَكُونَ مُحَرَرًا بصّاحيه لعَونِه ترص لحفظه ودين لتر 
هو الحفظظ اتاد دجُو عِندهُ وَالنُومُ عليه يُّمَهُ حفط عَادٌَ وَكَدَا الوم برب منة 
على ما اختَّرنَاهُ من قبل. ودُكر في بعض النُسخء وصاحبه تائم عليه أو حيث يَكُون 
حافظا له وهذا يُؤّكد ما قَدَمِنَاهُ من القول امختَارِ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَقولهُ (وإِن سَرَقَ من القطار بَعير) القطار: الإبل تقطرُ عَلى نسي واحد المع 
قط وَمنْهُ تقاطرَ الوم ذا جَاعوا أرسالا. وقَولهُ (وهذًا يوك مشا من القزل الْتَارِ) 
يُرِيدُ وله ولا فرق بَيْنَ أن يَكُونَ الحافظ مُستيْقظًا إلى قَوْله وَهْرَ الصحيح» » والله أغلم. 

فصل في كيفيةٍ القطع وإثباته 

قال (وَيْقطَعٌ يَمِينُ السارقٍ من الرّندٍ وَيُحسَمُ) فَالقَطعْ ا تَكونَاهُ من قبل واليَمِيُ 
بقراءة عبد الله ين مسعود #2 ومن الرّند لأن الاسم يَتَتَاوَلَ اليد إلى الإبط؛ وها المفصل: 
إعر ازريم مكل زو تيد وق مه أن ليرا علد النطتاة اللا سر رقع 


ه١5‏ 
السارق من الرّندا '» والحسم لقَوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «فَاقطّعُوهُ واحسموة”', 


.)9510/9( وانظر نصب الراية‎ »)7١ 4/9( أخرجه الدارقطئ في السنن‎ )١( 
.)554/5( وانظر نصب الراية‎ »)881١/4( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


التجزء الكالث: اتح فسن نت .ا 


وَلأنّهُ لولم يُحسّم يُفضي إلى التّلف وَالحَدُ رَاجِرٌ لا مُتلف(فَإِن سَرَق نَانِيَا قطِعت رجله 
اليُسرىء فَإن سَرق ثَالنًا لم يُقطع وَخُلدَ فِي السّجن حت يَتُوب) وهدًا استحسان وَيُعَرّرُ 
آيضاء ذَكَرَهُ المشَايحٌُ رحمهم الله. وقال الشافعي رَحمه الله: في التَالدَّجَ تُقطع يده 
اليُسرى وفِي الرَابِعَتٍ تُقطع رجلّه اليّمنَى لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «من سرق 
فَاقطمُودُ فَِن مَادَ فَاقطعُومُ فَإِن ماد فَاقطعُوف” ' وَيُروَى مُفْسرًا كَمَا هُوَ مَدْهَب وَيأنٌ 
التّالدَنَ مثل الأولى في كونها جِنَايَمَّ بل فَوقَهَا فَتَكُونَ أدعى إلى شرع الحد. ولنا قول علي 
له فيه: إنّي لأستّحِي من الله تعَالى أن لا دم هيدا َكل يا ويستحِي يها ورجلا 
7 م نَا فيه من تفويت جنس الْنمَعَتٍ وَالحَدُ رَاجِنٌ وَلأَنّهُ نَاِرُ الوؤجُود وَالرّجِرٌ 
يغلب وَقُوعَهُ بخلافي القصّاص لأنَهُ حق العبد فَيُسِتَوفَى ما أمكن جبرًا لحقه. 
0 فيه الطُحاوي رحمة الله أو تَحمَلُهُ على السياستن 
الشرح: 
(فَطل في كفيّة القع وَإَتم: لا ذَكرَ وُحُوب قَطع اليد ل يكن بد من يان 
كيْفيّته وَهَذَا لقصل في يّانه. الرندُ مَفصل طَرّف ؛ الداع عن اكد وَالَسُمٌ من حسم 
العررق: كَوَاهُ بحَديدَة مُحْمَاة لقلا يُسيل دَمُهُ (َالقَطْمٌ نا تلؤتاة) يَعْني قؤله تُعالى: 
« وََلسَارِقَ وَلصَارقَة َاَقَطَعدا أ أَيَدِيَهُمًا 4 [امائدة: *] الآية (وَاليَمِنُ بقرّاءة ابن 
مُسُعود) َاقطَعُوا أَيْمَائهُمَا هي مَْهُورَةٌ جَارَت الرَيَادة بها على الكتاب وَقَدْ عُرفَ في 
ل ل (وَمن ارد لأن الاسم وَل اليَدَ إلى الإبطء وَهَدَا الفصل: أغني اوملع متيقَنْ 
0 من حَيثْ ؛ القطم وَالْقَطُوعٌ لكونه أقل» فَمَولنَا من حَيْث القَطْمُ احترَارٌ عَنْ قَوْل 
بض النّاسِ إن الْسْتَحَقٌ قَطْعٌ الأصابع فَقَط لأَنَ بَطْسَهُ كَانَ بالأصابع ُقَطَعٌ أصَابعْهُ 
ول كم من البَطش بهاء أن فيه قطنا كيرا وما قلا فطع واحد على آله 
مُحَالفٌ للنْصٌ أن الَذْكُورَ فيه اليَدُ وَقولنَا من حَيْث الْقَطُوعٌ احترَارٌ عَنْ قَوْل اواج 
ُقَطَعُ يَمينُ المسّارق من التكب أن اليد اس للجارحة من رُعوس الأصّابع إلى الآباط 
لأن فيه ككثيرًا للمقطوع. وَقولَهُ كيف وَقَذ صم «أن لني و أَمَرَ بقَطّع السسّارق من 


(1) أخرجه أبو داود 4٠١9‏ 5)» وانظر نصب الراية (055/9). 


”7 لدللللل سح العناييَ شرح الهدايصّ 
للد وَالحَسلمِ») رَوَى أبو هري «أن الي يل أنيّ بسّارق فََالُوا: يا رَسُول الله إن هذا 
سَرّق» فَقَال عَليْه الصّلاةٌ وَالمتّلامُ: ما إِخَالَهُ سَرّقَ. فَقَال السّارق: يَلى يا رَسُول الله 
َقَال: اذْهَبُوا به فَافْطَعُوةُ. ثُمٌ الحسمُوة» الحَديث. وكَولهُ (وّلآلهُ ل لم يُحْسَمْ) ظَاهِرٌ. 

وَكولَهُ (وَحْلدَ في السّجن حَتَّى يتُوب) حَاصِلَهُ أن السسّارق لا يُؤتى عَلى أطْرافه 
الأربعة بلقَطع؛ وإلما يفط َم أل مترقة. وجل الى اليهاء ثم يعَرْدُ نفد 
ذلك وَيُحْبَسْ عئدنا. وَعنْدَ الششّافعي بَعْدَ الرَابعة يُحْبْس. وَعَنْدَ أمتحاني الحا اشر في 
اله اخامسة يقل وكَولَةُ (ويرْوَى مُفسرًا كَمَا هُوَ مَهيهُ هُوَ في حَدِيث أبي هرَْرَة 
«أن الي يِه قال: «في الرّة الأولى ُقطَعْ يده اليمتى. وَفي الثانيّة الرّجَل اليسرى؟ 
وَفي الثالئة اليَّدُ البُسْرَىء وفي الرّابعة الرّجْلْ اليُمتى» (قَولُهُوَلأنَ لاله ظَاهرٌ. 

قَولهُ فَحَجَّهُم) أي عَلبَهُْ في الحْجَّة يُقَال اه فيه أي َاظَرَهُ في الحَجَّة فَعَلَهُ 
بها (وكَولهُ بحلاف القصّاص) جَوَابُ سوال تَقدية: ل قَطَعَ رَجُل أَربَعةَ أطراف افص 
مهُ بالإجشماع» وَجَميعُ ما ذَكهمْ من الَحظُورات هْنَاكَ موْجُودٌ لآلهُ لا يَقَى له يد يأك 
بها وستني بها زرجل متي علها. ووه تتريت جل النفنة ونادز الؤخوم. 

وكوي قدواية أن القماض انكو القاةة وحور العينا رامن فيه الممائلة عاض 
(وَالحَديث) الذي رَوَاهُ الشافعيٌ ديلا عَلى دَعْوَامُ هَذه (طَعَنَ فيه الطّحَاوي) قال: كيعنا 
هَذْه الآثَارَ فلم جد لشَيْء منْهًا أضلا أَشَارَ بها إلى مَا رَوَاهُ التتافعي وكالة أبى صر 
البَمْدَادِيُ: قَال الطّحَاوي: إِنَهُ حَديث لا أصل له لأنْ كل من لقيئاةُ من حُفاظ 
الحَديث يُنكروئة وَيَقُولُونَ: لم تجذ له أصْلا رأ َحْملَه عَلى السيَاسّة) يتليل ما وَرَدَ في 
ذَلكَ الحديث م الأمْر بالقثل في لمر الخامسّة. 

(وإذًا كان السارق أشل اليّد اليُسرَى أو أقطع أو مَقطُوعَ الرّجل اليُمِنَى لم يُقطع) 
لأنّ فيه تفويت جنس الْنمَعَتٍ بَطشًا أو مشيًاء وَكَذَا إِذَا كاتت رجِلَهُ اليُمنَى شلاء ا قلنا 
(وَكَدَا إِذَا كانت إِبِهَامُهُ اليُسرى مَمَطُوعَنَ آو شلاء أو الأصبعان منها سوى الإبهام) لأن 
قوام البطش بالإيهام (فإن كانت أصبع واحدةٌ سوى الإبهام مقطوعيٌ أو شلاء قُطع) لأن 
َوَاتَ الواحدة لا يُوحِبُ خَللا ظَاهِرا فِي الببطش» بخلاف فَوات الأصبّعين لأنّهُمَا يتتزّلان 


الحزء الثالث 

الشرح: 

وك (لأن ذ فيه ؛ تفوت جئس الْمُمعَة بَطْشنا) يَعْنِي إن كانت يَدُهُ اليُسْرَى مُوَفة 
(أو مَسْيًا) إن 35 1 البْمَْى كذلك 0 كلامه ظَاهرٌ : 

قال (وَإِذا قال الحاكم طحاو افسق ومين هذا فى سرقة مترقها فق يناذا 
عمدا أو خط فلا شيء عليه عند أبي حنيفنّ رحمه الله تعالى: وقالا لا شيء عليه في 
الخطًا ويَضْمن فِي العمد) وقال زُهَرٌ رحمه الله: يَضْمَنْ فِي الخطأ أيضا وهو القيّاس» 
وَامُرَادُ بالخطأ هو الخَطّ فِي الاجتهاد, وَآما الخَطّأ فِي معرفَةٍ اليّمِين واليسارٍ لا يُحِعل 
عفوا. وقيل يُجِعل عذرا آيضا. له أَنّهُ قطّع يدا معصومنٌ والخطأ في حِقَ العباد غير 
ا ل ارك الاو 0 
الاجتهاد موضوع. وَلهما أَنَهُ قطّعٌ طَرَهًا مُعصوما بِغَيرٍ حق ولا تأويل لأنّهُ تعمد الظّلم فلا 
يُعفى وإن كان في المجتّهدات: وكان ينيغي أن يحب القصاص إلا أَنّهُ امتَنّع للشبهت. 
ولأبي حنيفةّ رحمه الله أَنّهُ أتلف وأخلف من جنسه ما هو خَيرٌ منه قلا يُعَد إتلافًا كَمَن 
شَهدٌ على غَيرهِ بيع ماله بمثل قِيمَتِه م رَجَع وَعَلى ها لو قطَمَهُ غَيرُالحَدَادٍ لا يَضْمَنْ 
آيضا هُوَ الصّحيح. ولو أخرج السارق يُسَارهُ وقال هذه يَمِينِي لا يضمن بالائّفاق لأن 
قطعة بأمره. ثُمْ في العمد عنده عليه ضمانْ امال لأنّهُ لم يقع حدا. وفِي الخطأ كذّلك 
على هذه الطّرِيقَتِ وعلى طَرِيقَتٍ الاجتهاد لا يُضمن. 

الشرح: 

قال (وَإِذا قال الحاكم للحَداد 0 يَمِينَ هذا السسّارق) الحداد هُوٌ الذي يُقيم 
كذ نال منْهُ كالخلاد من الجلد نّم ََ بقوله يَمِينَ هَذَا لأنّهُ إذا قال اقطعْ يده 
ملعا فقَطّمٌ الحدَادُ ف اليسْرَى فلا ضَمَانَ عَليْه بالاتّقاق أنه فعّل مَا أَمَرَه ؛ به فإِنهُ مره 
طم ابد والقستري ابه نل سنا وار 21 حم نإ ع الي بف 
القضّاء ء قبل أن يَقَول له اقْطع. وَقال في المبُسُوط: ا أن قيمّة اليد قد 
52 بقضَاء الإمَامٍ عَلِيّه بالقطع. فالقاطمٌ استؤفى يَذَا لا قيمّة لا فلم ضَامناء 
لكن ديه الإمَامُ لذ أسّاء الأدية حين قَطْعَهُ قبل أن م به وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

ع (بعَْرِ حَقٌ) دَليلهُ أن الحَنَ في اليّمين في السرقة وَهُوَ أيْضًا ل يَقَطَْ يَسَارَ 


ادال ل سس سس العتايت شرح الهدايت 
أحَد ِيَكُونَ حَقٌ القَطْع اليَسَّارِ قصّاصًا (ولا تأويل) ا م يُخْطئ لأنّ اكلام فيمًا ذا 
تعَمّدَ في قَطْع اليَسَارٍ (قلا يُعْفَّى) كَمَا لو قَطَعٌ رَجْله أو ألفه (وَإِنْ كَانَ في الْجْتَهدات) 
أن المجتهدَ لا يُعَذّرُ فيمًا إذَا أخْطأ إِذَا كَانَ الدليل ظاهرًا كالحكم بحل مَتْرُوكَ التّسْميّة 
عَامدَا (وَكَانَ يَتبَغي أن يجب القصّاص إلا أَلهُ امْتنَعَّ للشبهّة) وَهي قؤله تعالى: 
١‏ فَاقَطّعُوَأ أَيَدِيّهُمَا 4 [الائدة: 8"] فَإِنَ ظَاهِرهُ يُوحبُْ تَمَاوّل اليَدَيْن جَميعًا فصّارَ 
1 في حَقّ القصّاص» إِذ القصّاصٌ لا يشت بالشبْهَة بخلاف فيان الل 


(ولأبي حنيفة) تقريرة القؤل بالموجب. 


سلما أَلهُ قَطَعْ طَرَفا مَعْصُومًا بعَيْر حَقَّ ولا تأويل؛ لكنّهُ أخْلف من جئْسه ما هُوَ 
خَيْرٌ منْهُ قلا يُعَدُّ إنُلاا (وَعَلى هَذَا) التّقرير (لوْ قَطَعَهُ غَيْرُ الحَدّاد) أي لو قَطعَ يَسَارَ 


ارق عي لخاد غة كم الاي يفط تيه ول تعن ميا لذ اماع قل 
ليَمِين بَعْدَ قَطْع اليَسَارٍ لا يَتَقَاوَتْ بَيْنَ أن يَكُونَ قَاطمٌ الَسَارٍ مَأْمُورَ الحاكم أ أَجْتي 
غَيرَ مَأْمُورٍ (وَكَولَهُ هْوَ المسّحيح) احْترَارٌ عَمّا ذَكَرَهُ في شرح الطّحَاوِيّ فَقَال فيه: ولو 
مم 7 إن في العَمْد القصصّاصٌ وفي لطا الدَيقَ وَسَقَط القع عَنْهُ في 
ليَمِين لألْهُ لو قَطَمَ أدّى إلى الاسنتهلاك وَيَرْدُ السرقَة إن كَانَ قَائمًا وَعَليْهِ ضمَانهُ في 
امالك ل ولو أخرَج السارِقٌ يَسَارَهُ) ظاهِرٌ (قولة ثم في العَمّْد عنْدَهُ) أي عند أبي 
حَنيِمَة 45 (ِعَليْم) أي عَلى السّارق (ضَمَانُ اكَال) الَسْرُوق إِنْ كَانَ هَالكًا (لألهُ ل يَمَعْ 
حَدَ) وَإِنّمَا حص أيَا حنيفة بالذكْرٍ وَإن كَانَ الصّمَانْ عَلى السّارِق بالانقَاق دَفعًا بلا 


000 ا - 0 ام الو ع وده امه 7 5و إن سل م سم 027 
عَسَى أن يَتَوَهُمَ أن قطعَ اليْسَّار وَقعْ حذا عنده حيث لم يوجحب الضْمّان على الحذاد 
فأزآل. ذلك ياف وحوت «العسمان إيذانا مأن القطع ل يَقَعْ حَدَّاء إذ القطع 0 
٠. 5200 2 - 0 0 300 7 23 2‏ امهس 2 : 
الككاة لاتكيتان دَعَنُ لقان غ1 اذاو باغبار آله أعخلق 2 لا باعبار أن 
و ما 0 8 ع ر 2 ار 


ساس لس اس 
52 
ع خاي جد 


القَطْمَ وَقَعَ حَدَاء وَأمّا عَلى مَذَهَبِهِمًا فَظَاهرٌ لا حَاجَةَ إلى ذكره لأنْهُمَا يَضْمَنَان الحدا 

في العَمّد قلا يَقَعُ القَطْمْ حَدَا لا مَحَالةَ قيَضْمَنُ السَّارِقٌ لعَدَم لَرُوم الجَمْع بَيْنَّ الضّمّان 

والعطع حَذا 

00 0 ال ا ع ا 2 ل ا ار 
وقول (وفي الخطإ كذلك عَلى هذه الطريقة) أي على طريقة أن القطع لم يقع 

١ 2‏ 1 انم أ مو وو ع نود حن اوا حطو” فم اد قي 500 فم 

حَدَا لأنَهُ إذا م يَقَعْ حَذَا لم يُوجَدْ مَا يُافي الضَّمّان والمقتضي وَهُوَ الإثلاف مَوَجودٌ 


الجزء الثالث نيف 
يجب لفان لبن (وَعَلى طريقة الاجتهاد) الذي قلنا 5 طريق أبي وسفن وَمُحَمّد 
أن ضَّمَانَ اليد على الحدّاد بَطَلل بطريق الاجتهاد (لا يَضْمَنْ) السّارق المال لوقوع القَطّع 
مَوْقعَ الحدٌ بالاجتهّاد وَالمَانُ وَالقَطْعٌْ حَدَ حَدَا لا يَجتَمعَان. 


و يم السارق لا آن يَحظرٌ ارو بد منهُ فَيُطَاِبٌ ب باسترقيا 8 325 لصوم 


الجِتَاين 7 مال الغَيرٍ لا طهر 0 5218 وكذا إذَا غَابَ عند القطع 5 أن 
الاستيفاء من القضاء في باب الحدود 

الشرح: 

قال (ولا يُقَطَمْ الساِقُ إلا أن يَحْصرَ السرُوقُ منة) الف العُلماء في اظتر تراط 
حُضُورٍ الممْرُوق منةُ وَطلبه السرقة ة للقطع, قال ان 5 ليْلىء لا حَاجَة إلى ذَلكَ 
ل لها على الثرقة حسة كاك لأنَ الْسْتَحَقَّ بكل واحد منْهُمًا الصُ حَقَ 
الله تعَالى. وَكَال التتافعي: إن أَقَرّ السّارِقٌ بالسترقة فلا حَاجَة إلى ذَلك» وَإِن تت بالييئة 
ب من ذلك لأث هاف كيني على الى في الخال هن يَحْصرْ هُوَ أو تائيه 
ور ل رار ال اي الس 

علدنا حُصُورُهُ شَرْطٌ في الإقْرَارِ وَالْتَهَادَة جَمِيعًا عنْدَ الأداء وَعنْدَ القَطْع لأن 
عر م 1 لظهُور المرقة لقيّام احْتمّال رَدّ الإقرَارٍ وَالإقْرَارٌ له بالملك بَعْدَ الشهَاة 

تتفي السَرقةُ وَكل ما هو شراط الشرء ا تح بثونه ماد الم ل خطوره 

ايا لد مع قِيَام الشبهة ل في الكتّتاب وَاضح حَلا أن فيه 
و رار لأ معى قله أن الحا على مال الب لا ته إلا خطُومة هو مت 
وله لأن 0 شَرْطٌ لظَهورهًا: أي لظهُورٍ السترقة وهي الحناية. 

ويمكر 0 يُذفعَ ؛ بأن الأول كير لاشتراط الحضُورء َالَانيَ لعَدَم التمْرِقة ا 


شا مس 


الإمرَارِ وَالمتهَادة وَإن كان ِمعْنْى واحد؛ وَمَعنّى 7 أن الشيفاء مر المحتاء في باب 


7 


59 
26ل ممه 


الحدود 6 0 
7 2 تَودَع دع والقاصب وصاحب الريا أن يقطعوا السارق منهم) ولرب الوديعي أن 
يقطعه أيضاء وكذا المفصوب منه. وقال زُفَرٌ والشافعي: لا يُقطّعٌ بِحُصُومَتٍ القاصب 


ضف العنايي شر 44 الهدايي 
وَاْستَودَع, وَعَلى هذا الخلاف الْستَعِيرٌ واْستَاجرٌ واْصَارِبُ وَالْستَِضِعٌ والفَابض على 
سوم الشراءِ وَخْرتَوِنَ وَكُل من لهُ يد حَافِظَمٌ سوى المالك» ويُقَطّعْ بَخْصُومَةٍ امالك فِي 
السرِقجٍ من هَؤُلاءِ إلا أن الرَاهِن نما يُقطّعْ بَخُصُومتِه حال قيام الرّهن بعد قضاء الذين 

نَهُ لا حق له فِي المُطَّالِبّتٍ بالعين بدونه. والشافعي بِنَاهُ على أصله أن لا خصومم لهؤلاء 


فِي الاسترداد عنده. وَزُهَرٌ يقُول: لايم الحُصومَتٍ فِي حق الاسترداد ضرورةٌ الحفظ فلا 

وَلنَا أن السَرِقجّ موجبنٌ للقطع فِي تفسهاء وقد ظهّرت عند القاضي بحجتٍ 
شرعيّتٍ وهي شْهادةٌ رَجلين عقيب حُصومتٍ مَعتَيِرَةٍ مُطلقًا إذ الاعتبارٌ لحاجتهم إلى 
الاسترداد فَيَستّوفي القطع. والمقصودُ من الخُصومت إحياء حمه وَسَمُوطٌ العصمت 
ضِرُورةٌ الاستيفاء فلم يُعتَبَر ولا معتبر بشبهت مُوهُومة الاعتراض كما إِذَا حضر امالك 
وَعَاب المؤتَمنْ فإِنَهُ يُقطّعْ بِحُْصُومَتِه فِي ظَاهِر الرُوايَةٍ وإن كانت شبِهمٌ الإذن فِي دخول 
الحرز تَابتمٌ 

الشرح: 

(ولهُ وَصَاحِبْ الرب) قيل صُورئة: رَجُل بَاعَ عَشَرَةَ رَاهم يعثئرينَ درْهمًا 
ل 7 د 2 


و 5 7 ل ا و1 ع ل م 2 
وَقِبَضَهُ فسرق منهُ يقطعٌ السّارق بخصومته عنْدَ عَلمائنَا الثلاثة» وَل يذكرٌ العاقد الآخَرَ 


عرصم ام 


من عَاقدَيْ اليا فَكَنَُ بالنَسْليم لم يَْقَ لهُ ملكٌ وَلا يَدٌ قلا يَكُونْ له ولاه الخصومّة 


بخلاف رَسّ الوديعة وَالَفْصُوب مه قن الملك هُمًا يَاق 1 مَنْ لهُ يَدّ حَافظَة) 
يُرِيدُ مُتوَلي الوقف وَالأب والوصي» وَلوْ سَرَقَ سَارقّ من أحَد هَوْلاء وَحَاصّمٌ امالك 
فطع إن ل 4 المسرقة من عنّده لقيّامٍ الملك (قَوْلهُ إلا أن الواهنَ) استثاء مَْقَطع. 3 
اعقلف نسح الحدايّة فيه ففي بَعْضْهًا إلا أن اراهن نما يُقَطَعْ بِحْصُومَته حال قيّام 
الرَهْن قبْل قضاء الدَيْن أو بَعْدَهُ وَفي بَعْضْهًا حَال قيّام الرّهْنِ بَعْدَ قَضَاء الديْن. 
وَاسْتَصْوَبَهُ الشّارِ حُونَ تقلا وَعَقَلا؛ ما قلا فاده مُوَافقَ لرِوآيّة الإيضّاح وَالُحيط. 

َال في الْحيط: إذَا سْرقَ الرهْنْ من المركهن قللمُرئهن أن يَقطعة وَلئسَ 
للواهن أن يَقَطّعَهُ لآنَهُ لا سّبيل لهُ عَلى أذ الرّمْن. قال: وَإِنْ قَضِى الرَاهنْ الدَيْنَ فَلهُ 
أن يفطم لأن له أن. باحدة. كذ في الإيضّاح. وَأمًا عَقَلا فَلدّن السارِقَ نما تُقطع 


يفف 


الجزء الثالث 
يه بخصومة مَة مَنْ له ولاية الاستردّاد وَليْسَ للراهن ذلك قبل قضَاء الدَيْنِ 6 بالرهن 
الْرْهُون» ل في (بدونه) رَاحمٌّ إلى قضاء الدَيْنِء وَعَلى الشسلحة الأولى إلى قيّام 
الرّهْنٍ كان شاط را القطّع بِحْصُومّة الراهن أْرَيْن: قَيَامَ المرْهُون حَتَّى ل هَلكَ لا 
سيل للراهن عَلئْه لبُطّلان دَيْنه عَنْهُ. وَقضاء الدَيْن لخُصُول ولاية الاسْترداد حيتكف وَرُكَرُ 
0 تَْقَا في لمكم املق في تخريج المناط (ِقالسافعي بَنَاهُ على أصله أن لا 
مَهَ هوُلاء الَذْكُورِينَ في الامنْترداد عنْدم إِذَا جَحَدَ مَنْ في يده الَال مَا ينص ص 
اكالك وَإِذا ل يكن لم ولاية الاسْتزداد لا يُلَفَتْ إلى خْصُومهم 00 ول ل: ولاية 
الصو مه في الاسْترْدَاد 0 الحفظ). 
َاقَبِتُ بالضّرورة يتَقَدَرٌ بقذرها (فلا تَظْهَرٌ في حق القطع لأن فيه) أئْ في 
ظُهُورِهَا في حق ) القطع (تفويت الصّيّائة) أن الال مَضْمُونُ عَلى السّارق» فلو استوفى 
لطم مقط الصمان بكو ذ فيه تييع لا صيّائة وَهُمْ ريد بالحفظ ل وَالصيّائة (وَلنا 
أن السرِقَة مُوجِبَة للقطع في 07 وَهَذَا ظَاهرٌ () السرقة 5 (قَد طَهَرت عِنْدَ القاضي 
بحجّة شرعيّة وهي شَهَادَة رَجَلِيْنِ عَقِيبَ خصومة معتيرة مُطْلقَا) أي غير صرُورية) 
وجب للع قد : ظَهَرَ عند القاضي بِحُجّة شرعيّة فترئّبُْ عَلئْه القَطمْ وَإِنّمًا قال إن 
مارم عير ضَروريّة يّةَ (لأن الاْتبَارَ لْحَاجَتهِمْ إلى اسْتردَاد اليّدم وَهُمْ في ذَلكَ كَامَالك) 
لأنّ اغتبَارَ حْصُومّة الَالك خَاجَته إلى إِظْهَارٍ السترقة لإعَادَة اليد على الّحَل تحصيلا 
الأغراض امَعَلقَة باليد. وَهَذَا المعْنَى مَوْجَودٌ في 57 ما اسأر وَالْستَعير 
فَلاحْتيَاجِهِمًا إلى الانتقاع بالمَحَل» وَأمَا اله وَانُودَحٌ فَلرَدٌ إلى اكَالك تخثليصًا للدمّة 
عَنْ عُهْدَةَ الضّمّان والترّام الحفظء وإذا : نيع أن الحموحة خطلقة الى م قال رُفْرُ إِنّهًا 
مور الحفظ قلا تَظْهَرٌ في ص حَقَّ القطع. 

17 وَالممُوة من الخصّومّة) أَيْ مر صاحب اليد حا س0 امالك 
0-5 الضّمَان يسقوط (العمشم سن ضَرُورَة القطّع َكَانَ ضمًييًا وَالضمني غَيْرُ - 
وَهَدَا جَوَابٌ عَنْ قل زُكَرَ لأن فيه تَقَويت الصيّائة. وقول (ولا معتبر بشبهة موهومة 
الاعتراض) واب سُوَال قث تدية ) أن يُقَال يبعي أن لا يفطم السّارِقّ بون حَضرَة 
للك كَمَا مر في مسنألة يل هذا الاحتمّال أله لوا حَضر ف للسسّارق بالمسروق. 


ليف 


العنايضم شرح الهدايي 
وَتَوْجَيةٌ الحَوَاب هذه شبهَة مَوْهُومَة الاعغتراض قَلا تُعيَرُ (كَمَا إِذَا حَصضَرَ امالك 
وَغْاب ال إن فيه شبهَة 0 انض وهو أن يَحَضِرَ م 0 إن كَانَ 
ميقا عندي في الوَقْت الذي سر ذلك ومَعَ َك ل يشرط حُصُورَ المؤْتمَنِ بل يُقَطَعْ 
بخصومة االك في ظاهر الروَايّة وَقَيّدَ بظاهر الرّوَايّة احترًا زَا عن رواية ابن سمّاعة عَنْ 
مُحَمِّد أن اكَالكَ ليس لهُ أن يَقَطَعَهُ حَال غَيْيَة اللودع لأنَ السّارقَ لم يُسْرِقْ منْ اكالك 
نمك ل لاو لدي كان ماله دازيد أذ علي بذلك غيرة. فإن قيل: ما الفَرْق 
يَيْنَّ هَذه المسثألة. وين ما ا إذا أن ساق بالسرقة في َي امالك يت لا َم مَا م 
َحْصرر مَع أن العلة الذكُورة وَهُوَ َه إن السرقَة مُوجيّة للقطم في تفسها و قد ظهَرَتْ 
عنْدَ القاضي , بحجة شرعِيّة وهي ) الإقرارٌ مَوْجُودَة 27 الإذن الاخرد في ادر أو 
الإقرار الوق للسارق مومه الاطتراض ومع لك لا يطع. أجيب بِأَنْ الَرْقَ من 
حَيْث إن ما نحن فيه قَدْ د رصا وال لا عقي ارما قز قلا كور اله في 
دَفْع العلة عَنْ مُقْتَضَاهَا لقوّهاء بحلاف صُورَة الإقرَار فنا تكن كَذَلكَ.. 
إن قطع ساق بسرقٍ قت مِنة لم يكن له ولا درب لسرقةٍ أن يُتعلّع 
السارق الثاني) لأن امال ير متم فِي حَق السارقي حثى لا يجب عليه الما بالهااك؛ 
هلم تنمت وجي فِي تضسيها ولول ولايّهُ الحْصُومَتٍ فِي الاسترداد في واي نحاجته 
إذ الرد لاعن علد ولوس الئّاني قبل أن يُقَطّعَ الأول أو بعد ما دُرِىّ الحد بشبهت 


يُقطّعٌ بَخُصُومَتٍ الأوّل) لأنّ سُقُوط التَّقَوْمِ ضرُورَةٌ القطع وَلم يُوجد فَصارٌ كالقَاصب 


الشرح: 
قال (وَإِنْ قُطعَ سَارِقّ بسَرقّة) الْسْرُوقْ ذا سُرِقَ من السّارق» فَإِمًا أن يَكُونَ 


بل أن قطعَ يَدهُ أو بَعْدَهُ فَِنْ كَانَ القانيّ لم يَكّنْ لهُ: أي للسسارِق ولا للمالك أن يَقَطَعَ 
يَدَ السارق الثاني» أمَا ارق فلوَجهين: أحَدهما (أن امال عير تقوم في حَقه حَنّى لا 
عن لمان ن بافلاك فَلمْ تنعقذ مُوجِبَةَ في تفْسها) والثاني أن يِذَه ا ب انق 
لني ذَكَرْئاهَا من ملك وَضمَان الوديعة وَحعْصُومَة مَنْ هذه صفكة ل يُخثرُ في القَطْ ونا 
اكَالكُ قَللوَجه الأوّل. 

وَقَوْلْهُ (وَلادوَّل) أ السارق الأول (ولاية الخصومة في الاسسْترزداد في رِوَاية 


الجزء الثالث 


و 


1 2 ع وين 66 رس 0 0 و 6ه دوي كبري‎ 2 3 - ٠. 
2 37 7 ع و‎ 95 2 - 


وَإِن كَانَ الأوّل يُقطع بحُصُومّة الأول لان شتواظ لوم كَانَ لصَرورة القَطّع» وَكَذَا 
عْرُوجُ يده عَنْ كوْنهًا يَدَ ضّمّان كَانَ لذَلك وَقَْ التَقَى ذَلكَ قَصارَ كَالَاصب وَالدَرء 
بالشبهّة لعَدَمٍ القَطْع هَاهُنا وهذا قن امصلف ينوم 

(وَمن سرق سَرِقَيّ هَرَدُهَا على امالك قبل الارتفاع) إلى الحاكم (لم يُقطع) وعن 
أبِي يُوسف أنه يقطّع اعتيارًا بما إذَا رده بعد المرافَعَت وجه الظاهر أن الخصومح شّرطٌ 
لظهور السرقت لأن البِيتَمَ إِنمَا جعلت حجِيَ ضرورة قطع الْتَازْعَجٍ وقد انقطعت 
الخُصومَيبٌ بخلاف ما بعد ارَافَعَتَ لانتهاء الخُصومت لحصول مقصودها فَتَبِقَى تقديرا 

الشرح: 

(وَمَنْ سَرّقَ سر َه فَرَدُهَا على الَالك) فَإِمًا أن يَرْدهَا (قبْل الارتقاع إلى الحَاكم) 
أو بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ الأوّل لم يُقَطَمْ في ظاهر الرّوَايّة (وَعَنْ أبي يُوسُف أله يُقَطَعٌ اغْتَارا 
بمًا إِذَا ردَهُ بَعْد امرَافعَة) بجامع أن القَطْعَ حَقُّ الله فلا يُحْتَاجُ فيه إلى الخصومّة كن 
َبْل الارتقاع وق كد سواء وريه طاهر:الزواية أن الخصؤمة شرظ لطهوي السرقة أن 
اليه نما جُعلت 0 قطع المْتارّعَة) يَْني أن السسرقة تَظهَرُ بالييئة ولك كيك 
ضَرُورَة قَطٍْ الحُصُومّة وَقَطْعْ الحُصُومّة بدُونها غَيرُ ممصو قلت أن الْحْصُومَة شط 
لظهُور السسرقة (وَالخْصُومَة قد الْقَطَعَسْ) بالرَدٌ إلى اكالك فَشَرْطُ ظَهُور السرقة قَدْ 
القَطَع) وَإِذَا الْقَطَعٌ شراط ظَهُورِهَا الْقَطَعْ ا قَطْمّ بدُون ظُهُورِهَاء وَإن كَانَ 
الثاني قطع لأن الشرئط م ينطع بل النَهَّى بحُصُول الْقَصُود منْهُ وَهُوَ اسْتردَادُ اال إلى 
اكَالك» وَالشيء يتَقَرّرُ بائتهائه لا أنه يطل كَالنْكاح يَتقررُ بالوات لا أنه يطل لكنّها 
ىرنه يدر اوه تدرو يمان ايلوط ولزة إل ال لوقع ينه وإ حي 
وَعَمِّه وَححَاله وَهُمْ في عيّاله وَكَذَا إلى امرأته أو أجيره مُشَاهَرَة أَوْ عَبْد وَكَذَا اليد إلى 
مه أو جَدّه سَوَاءِ كَانُوا في عيّاله أو لم يَكُونُوا كَالودٌ إلى تفسه امنْتحسّانًا. 

(وَِذَا قُضِي على رَجِل بالقطع فِي سَرِقَتٍ َوُهِبّت له لم يقطع) مَعنَاهُ إذَا سَلمّت 
إليه (وكدَلك إذَا باعها المالك إِيَاه) وقال زُهَر والشافعي: يقطع؛ وهو رِوايمٌ عن أَبِي 


عرف العنايّ شرح الهدايّ 
يُوسفء لأن السرقر قد تمت انعقادًا وظهوراء ويهِدًا العارضٍ لم يَتَبِيّن قيام الملك وقت 
السرِقَجٍ هلا شبهت. ولنا أن الإمضاء من القّضاء فِي هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه 
بالاستيفاء؛ إذ القضاءٌ للإظهار والقطعٌ حقَ الله تعالى وَهُو ظاهِر عندة؛ وَإذًا كان 
كَدَلكَ يُشْتَرَطُ قم الخُصُومَجٍ عند الاستيفاء وَصَارٌَ كاذ ملعا منهُ قبل القَضاءٍ. 

الشرح: 

(وَإِذا 0 عَلى رَجُل | بالقطع في سَرقة فَوَهَبَهُ المالك) وَسَلمَهُ إِيّاهُ (أو بَاعَهُ 
ياه 300 ع فس لمكن كلا الجامع الصّغير 1 مَعنَاهُ إذَا سُلمَتْ لأن اهب 
إِذَا م تتٌصل صل باشنليم وَالقِبْضِ لا ثبت الملك (وَقَال رُفْرٌ وَالشّافعي: يُقَطَعٌ) وَهُوَ روَاية 
06 نتن فالواة: لان 37 قد تمَّتْ اتعقادا) أذ مال العَيْرِ عَلى وَجْه حي 


ىح لظي قور وين الك لي الت 

(وَظْهُورَا) لأن الفرض أنه قَضَى عَليْه بالقطّع ولا كرون للك إل عه ظَهُورِهَا 
روما لقا ع ات لون الات رار وص ا أو تارم ع اا قت 
ل ل 
وَهَذَا احترَارٌ عَمًا إذَا أقَدَ به الَسْرُوقُ منْهُ للسارق» فَإِنْ الإقرَارَ يَظْهَرُ مَا كَانَ تَابنَا للمُقرٌ له 
من الملكء قَيلرمٌ مه تبُوتُ الملك للسسّارق وَقْت وُجُود السرقة يون شبهَة 

(وَلنَا أن الإمْضَاءَ من القضاء يَعْني أن استيفاء الحدّ من تتمّة قَوْل القاضي 
كنت ار فكت الم أو بالرّجْمٍ أو بِالحَدٌ (في هَذَا البَّاب) يَعْنِي باب الحدود 
(لوقوع الاستتختاء عَنْهُ أ عَنْ القَضاء (بالاسثتيقّاء) يَعْني أن القَضَاءَ في هَذَا البَاب لا 
يُغْنِي عَنَاءهُ: أي لا يُفيدُ فائدئه إلا بالاسنتيقاء (ِلأنَ القَضَاءَ للإظْهَارٍ) ولا إِظْهَار هَامُنا 
(لأن القَطْعَ حَقَّ الله 5 طَام عنْدَهُ) فلو يُجْعَل الاستيفَاء قَضَاء في هَذَا لباب لعَرَى 
عَنْ الَائدَة اليه وَهوَ يَاطل. بحلاف حُقُوق العباد قن لضا فبها يُفِيدُ إظهَارَ الخ 
للطالب عَلى الَطْلُوب قلا حَاجَة جَهَ إلى جَغْل الإمْضَاء من تتمّة القَضَاء وَهَذَا فقةُ تفويض 
اسنتيفاء الحدود - الأئمّة دُونَ سائر الحقوق (وَإِذا كان كَذَلك) أي إِذَا كان الإمْضَاء 

من القضاء (يُسشستَرَط م الخصومّة عند الاستيفاء) كما يُسْتَرَط وَقْتَ ابتتداء القاضي 

ا م 1 1 نا زكرن امسا راع 


الجزء الثالث فرف 


وُحَودُهُ إلى وقت الاسنتيقاء أن امرض 1 الاسنتيفاء كَالْقئرن بأل السَبّب بدليل 
العَمّى والخرس وَالرَدّة وَالفسق في الشّهُودء فَإِنْ الحدُود لا يُسْتَوْقَى إِذَا كَانتْ الهو 
عَلى هَذهِ الأوْصّاف وَقتَ الاسنتيقاء بالإجْمّاع ذَكَرَهُ في الأسْرَار. 

15 وَضَارَ كما إذا ملكا قَبْلِ القضّاء) , يَغني صَارَ املك الحادث بَعْدَ القضّاء 
قبْل الاسنتيقاء كالملك الحَادث قَبْل القضّاى لله نا يَنْض فَككه 5 وَلقَائلٍ أن 
ول 00 بَاقيَة تقد ُقديرًا في صورة 3 ال ا اه 
و يَكُنْ الاستيقاء م مه من القضّاء حَنّى أوْحَُمْ القطم وَهَاهُنَا جَعَلكُم الاستيفاء من 
القضّاء في باب الحد وَجَعَلكم 5 وَايّة دَافعًا لؤجحوب الحدٌ وما ذلك إلا 30 
صراف. ولواب أن الامنتيفاء من القضّاء في بَاب الحثود ملك لكن في صورَة ة ارد 
م يَحْصّل بالردٌ سَرَّى الواجب عليه بالأخن 0 خدت هما عرف مُوضوعٌ 
إقَادَةَ املك وَكَانَ شبْهَة في دَرْءِ الحَدٌ. 

قال (وكذا إذًا تقصت قيمنها من النّصاب) يعني قبل الاستيفاء بعد القضاء. وعن 
محمد أنه يُقطع وهو قول زُهَرَ والشافعي اعتبارًا بالئُقصان فِي العين. وَلنَا أَنْ كمال 
النُصاب لا كان شرطًا يُشْتَرَطُ قِيَامُهُ عند الإمضاءِ لا دَكَرنَا بخلاف التُقصان في 


العين لأنّهُ مضمون عليه فَكمل النَّصَابُ عينًا وَديئَه كما إِذَا أستهلك كله آم تُقصان 
السّمر شير مَضْمُون فَافترق. 

الشرح: 

(وَكَذَلكَ إذَا نَقَصَتْ يمتها من النّصّاب) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلى قله فَوَهَيْت له. 
وكَولهُ (يَْني قَبْل الامنتيقاء بَعْدَ القَضَاء) يَيَانْ لذَّلكَ لأنَ الكَلامَ في الْحْطُوف عَليْهِ كَانَ 
على ذلك لتّقدِير. وَعَرلة (اعتبارا بالتّصّان في العين) , يعني بأن هَلكَ درهم من الع 
أو اسْتَهْلكَُ وَهَذَا بنَاء عَلى أن الْحَرَ في في قيمّة الَسْرُوق أن يَكُونَ يَوْمَ السرقّة وَيَوْم 
0 إن فص عن ذلك كيل القع في العين لْ يَسْنَمْ عَنْ الامنتيقاء 
بالاثقاق» وَإِنْ كَانَ التْقَصَانْ لرَاجُع السّغْر فَكَذَلكَ عِنْدَ مُحَمّد في غَيْرٍ ظَاهرٍ الرّوَاية 
اغتبَارَا بلول بجامع وُحُود سَرقة النُصّاب فيهمًا. ووس الظَاهرٍ أن كمال النُصّاب 1 
كَانَ شط في الابتداء 1-0 2 قيَامُهُ عل الإمضاء لا ذَكرنا) أن لإمضّاء من ؛ القضّاءء 


يفف العنايّ شرح الهدايسّ 
وَالفَرْق يَينَهُ وَيَيْنَ التَقْصّان في العيْنِ (أنْ التْقَصَانَ في العَيْنِ مَْمُونْ عَلِيِْم أي عَلى 
ار لكان قائم مَقَامَ الُضْمُون فَكَانَ الْنُصَابُ كاملا عَيْنَا وَقَتَ الأعخذ وديا 
وَقتَ الامتتيفاء كما إذا الله كله أما تمان ال 2 مَضُمُون) فَكَان النُصَاب 
ناقصا عند ند القطع فصَارَ شبهة (قافتركَا). 

(وَإِذا الى السَارق أن لين الَسرُوقةَ مِلكُهُ سقط القَطمٌ عَنهُ ون لم يُقِم بيثم 
مَعنّاهُ بَعدَمَا شَهد الشاهدان بالسَرقتٍ وقَال الشافعي: لا يُسِقّطُ بِمَجَِردِ الدُعوى لأنّهُ لا 


يعجزٌ عن سارق فَيؤدي إلى سد باب الحد. ولنًا أَنْ الشبهي دَارِقمٌ وَتَتَحَفّقَ بمجرّد 


الدعوى للاحتمال؛ ولا معتبَرَ بما قال بدليل صحتٍ الرجوع بعد الإقرارٍ 


الشرح: 

(وَإِذا اذّعَى السّارة ف أن لكين المسروة َه ملكة 17 لقم عن نه عَنْهُ ون ميقم البيئّة) 
اك بقؤله مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الاهتان بالسرقة 4 قة) وَإِكَمّا ْ 1 بذلك احْترارًا 
عا زفقل كرله ينه الإقال الت قد اله ا ١‏ القطع ؛ بالاتّفاق (وكال الشافعي: لا 


قط بِمَُرِ الدَعوَى لإفْضَائه إلى سّدٌ ياب الحَد حَيْث لا يَعْجِرُ سَارِقٌ عَنْ ذَلكَ. ولا 
أن الشبهة دَارِنَة وَ) الشبْهة «ُتَحَقَىٌ بمْجَرّدِ الدّْوَى) لاحْتمّال الصّق (وَلا مُعْثيْرَ ما 
قَال) إل لا يمحر عن سَارِقَ (بتليل أن الدجُوع عَنْ الإقرار بالسترقة صَحِيح) وما من 
إلا وين من البخوع» وكا ذلك متا في إدراث الميهة كذ خذاء وف تر 
لأن لإقرَارَ ا قاصرة 1 كاملة لا عرف ليلو أن يكون مُورث 
الشبهة ذ فى شك القاضيرة ورا خا في الكاملة. وَاَوَابُ أن مَل وَالقُورٌ إل هو 
بالنُسبّة بل التَعَذّي إلى العيْر وَعَدَّمه وَليْسَ كَلامُنًا فيه) وَأما بِالنسْبَة إلى قر َهُمَا را 

(وَإِذَا آَقَرّ رجلان بسرقةٍ ثم قال أحدهما ا هو مالي لم يُقَم) لأنّ الرّجوع عامل 
في حَقْ الراجع وَمُورِتٌ للشبهجٍ فِي حَقَّ الآخَرء لأنّ السرِقَمَ تَنبّتْ بإقرارهمًا على 


الشرح: 
(قوَلهُ وإذا أقرٌ الرّجُلان بسرقة) مبْناُ على صِحّة الرجُوع. وَكَوْلَهُ إلأن اع 
عامل في حم راجن يشي لعدم الْكدّفٍ (وَمُورِتُ للشبهّة في حَقّ الآخرٍ لأن السرقة 


الجزء الثالث يفف 


ْبْتُْ بإفْرّارهمًا عَلى الشركة) فَيَكُونْ فعلا وَاحدًا. 

هن رقا كم اب أحَدُهُمَا وه الشاهِدان على سَرِقتهِمَ قطع الآحَر في قول 
أبي حنيفَنّ الآخر وَهُوَ قولهما) وكان يَمُولَ أولا: لا يُقطع؛ لأنّهُ لوحضر ريما يَدْعِي 
الشبهة. وجه قوله الآخرٍ أن الغَيبّنَ تمنّع كُبُوتَ السرقتٍ على الغائب فَيَبِقَى معدوما 
ووم لا يورت الهم ولا مر بوهم دوت الشيهةٍ على مام 

الشرح: 

(َولُ لأنَهُ لؤ حَضْرَ رُبمَا يَدّعي التبْهة) يعي وهي دَارئَةَ للحَدّ عَنْ نفسه وَعَنْ 
الحاضرء فَلوْ قَطَعْنَا الحاضر قَطَعْنَاهُ مَعَّ الشبِهة وَهُوَ لا يَجُورُ (وَجْهُ القَوْل الآخر أن 
العَبيَةَ تمع ثُبُوتَ السّرقَة عَلى القائب) لأنْ القَضَاءَ عَلى العَائب لا يَجُونُ وَلِأَنْ 
العَائب في هذه الشّهَادة كانه مَعْدُومٌ (وَالَعْدُومٌ لا يُورث السَبْهّة) في حَقَّ المؤْجُود 
وَهَذَا لأن الشبهة هي المحَقَقة للَوْجُودَةٌ لا الْؤْهُومَة (عَلى ما مَرَ) يُرِيدُ قَوْلُ ولا مُعْميرَ 
ارقم إلى اللسرُوق منه) وَهَدا عند أبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله وقال أَبُو يُوسُف يعم 
والعشرةٌ للمولى. وقال محمد: لا يُقطعٌ والعشرةٌ للمولى وهو قول زُفَر. ومَعنَاهُ إذَا 
كدُبَهُ المولى (ولو قر بسرقتٍ مال مستهاك قطعت يدهُ ولوكان العبد مأدُونًا له يُقطع 
في الوجهين). 

وقال زُفْرٌ: لا يُقطّع فِي الؤجوه كلها لأنّ الأصل عندة أَنْ إقرار العبد على نّفسه 
بالحدود والقصاص لا يُصح لأنّهُ يَرِدُ على تفسه وَطَرَفِه وكل ذلك مال المولى؛ والإقرار 
على الغيرٍ غير مُقبُول إلا أَنْ المَادُونَ لهُ يُؤَاحَدُ بالضمان وآخّال لصحت إقراره به لكونه 
مسلطًا عليه من جهته. والمحجور عليه لا يُصح إقرارَهُ بالمَال أيضاء وتحن تَفُول يصح 
إقراره من حيث إِنّهُ آدمِي كم يَتَعَدَى إلى اَاليّدٍ فيّصح من حيث إِنّهُ مال ولأنّهُ لا تُهِمَنَ 
فِي هذا الإقرارٍ لَا يَشْتَمِلَ عليه من الأضرار ومثله مقبول على الغير. محمد فِي المحجور 
عليه أن إقراره بالمال باطل؛ ولهدَا لا يُصح منه الإقرارٌ بالقصب فَيَبِقَى مال المولى؛ ولا 
قطع على العبد فِي سَرِقَةٍ مال المولى. 


نارف 


العنايّ شرح الهدايّ 

يُؤَيْدْهُ أن الال أصل فيهًا والقطع تابعٌ حنّى تُسمع الخُْصوميٌ فيه بدون القطع 

يبت امال دُونَه؛ وفِي عكسه لا مُسمع ولا يثبّت» وإِذًا بُطّل فيما هُو الأصل بَطّل في التُبِعٍ 
بخلاف الَأدُون إقرارة بامال الذي في يده صحيح فيْصح في حق القطع تَبَعَا. ولأبي 
يُوسف أَنّهُ أَقَرٌ بشيئين: بالقطع وَهُوَ على تفسه فيصح على ما ذكرتَاه. وبامال وهو على 
انان شد بش ف حت فيد والقطع يُستّحَق بدونه؛ كما إذَا قَال الحرٌ النُوبُ الذي فِي 
يد زَيدٍ سرقته من عمرو وَزِيدَ يَقُول هُوَ تَوبِي يُقطّع يد المْقِرٌ وإن كان لا يُصدّق فِي 
تعيين التُوب حَتّى لا يُوْخَدَ من زَيدِ. ولأبي حنِيفَةَ أن الإقرار بالقطع قد صصح منه لَا بينا 
فَيّصح بامَال بنَاء عليه لأنْ الإقرارَ يُلاقِي حَالرَ البََاءِء وهال فِي حالت البقاءِ تَابع للقطع 
حَتّى تَسقّط عِصمّءٌ الال باعتباره وَيُستَوفَى القطع بعد استهلاكه. بخلاف مسألةٍ الحْرْ 
أن القَطعٌ نما يَحِبّ بِالسَرِقَةٍ من امود آمّا لا يَحِب بِسَرِقَ العبدٍ مال اُولى فَافتَرَكَا ولو 
صدقه المولى يُقطّعٌ فِي الفُصول كلها لزوال المانع. 

الشرح: 


قال (وَإِذَا قر المْدُ الَحْجُورُ عَله بسرقة مّال) ! إِذَا أقَدٌ العَيْدُ بسرقة» فَإِمّا أن 
بكرن اماذونا هُ أو مَحْجُورا عله ل ري إمّا أن يُكون اكَال قائمًا 


0 م ؛ ذَلكَ عَلى وَجْهَيْن: إِما أن كَذَبَهُ الولى أو صَدَقَهُ فإن 
دَق فطع في المُعمُول كلها وود مضي 00" وَإن 1 زخو عدون له 
قُطعت يَدُهُ عنْدَ العُلمَاء فَالثَلانةَ سَوَاء كَانَ الإقرَارٌ بِمَال قَائم أو مُسْتَهْلكء وَيُرَدُ القائم 
ع اول 

وَإِنْ كَانَ 0 عَليِ فَإِنَ أقَرّ يمال مُستَهْلك فظكدا مده علد التلاتف: ون 
قر يمال قَائمٍ بعَيْنه في يده قال أبو حَنيفة: د َي اكَالُ إلى الْسْرُوق منْة» وَقَال 


ب 
ل 
6م 


ا 558 وَاكَالٌ للمؤل» وَقَال مُحَمِّدٌ: لا تُفْطَعُ يَدُهُ وَاكَال للمَؤلى. حُكي 
عَنْ الطّحَاوِيّ أنَهُ قَال: سمغت أُسْتاذي ابْنَ أبي عمْرَانَ يَقول: الأقاويل الثلانَة كلها ع' 
أبي حَنيفة. َل الأول أذ يم محمد مرجع وقال ما قال أب يوشف» فد ب» 
ألو يُوسُف كم رَجَعَ إلى القوْل الثالث وَاسَْقرَ عَليْه. وَأصل ذلك أن القَطْع أصل أذ امال 
قال أبو حَنيفة: القطع ١‏ 00 أنّهُ يطل بالتّقَادُم وَبدَليل أَنْهُ لوْ قال بغي 


الجزء التالث 
المال ولا بغي القَطعَ م ييسقط القطع. 

ا كر منْهُمًا أصْل» كا أحثالة القَطع فيمًا الوا في ار إِذَا أقَرُ 
رقال سَرقت هذا الال من زَيْدِ وَهُوَ في يَد عَمْرِو وَكَدَبَهُ عَمرو» وَيَصح إِقرَارُهُ في 
ع القع دُونَ اكّالء وَأمّا أصالة الال فَوَلَهُ إذَا سَرَقّ مَا دُونَ العشَرَة لا يقطع 
وَاخْنْصُومَة رط ولؤلة أن امال غدل لوَحَب القَطْعْ بدُونهًا لأنَهُ مَحْضُ حَقّ الله َعَالى 
َهُوَ يُستوؤقى بلا طلب. وَقَال مُحَمّد: َال أصْل وَالقَطْعْ َع وَوَجْهَةوَجْهُ أبي يُوشف 
في أصّالة الال وَإِذا َبَتَ هَذَا ظَهرَ ما في الكتّاب سوّى ألقاظ ها ندرلة (في 
الوَجْهَيْن) يَعْني فيمًا إذَا كَانَ اكَال قائمًا بعَيْنه أو مُسْتَهْلكًا. 


عاسم 


نارفا 


00 5 


6 : و ا ولد م رمم سا ارعوشق ع ور م سيره 58 

وقوله (فى الوّجوه كلها) أي فيمًا إذا كان الْعَبْدٌ مور ا ماذونا له 
وق لت 1 0000 2 5 12 3 0 و 1 و 2 06 3 
وَفيمًا إذا كان المال قائمًا بعيْنه أو مُستتهلكا. وَوْلَهُ (لأنْهُ يَردُ عَلى فسه) يَعْني فيمًا إِذَا 


اله 00 روم وكاس مه َك 226 000 2 00 3 

قر بقَثْل العَيْر عَمْدَا (أَوْ طَرَفه) يَعْني فيمًا إذا أقَنّ بالسرقة. وَقَْلَهُ (يوَاحَذَ بالضّمّان) 
1 2 3 ار ّ و 1 3 م 0 7 2 4 

يعني في المستهلك. وقولة (والمال) يَعْني إذا كان قائمًا في يَده. 


0 5 ا نّهُ آدَمِي) يشير إل أذ وُجُوب الحَدّ باغتبَار أنه آدَميّ مُحَاطَبْ 
لا باعتبَار ل مل وَالعَيْدُ في ذَلكَ كال َإقرَارهُ فيمًا يَرْجَعٌ إلى اسْتسْقَاق ا 
كَإفرَارٍ ال وَمَذَا لا يَْلك الى الإْرارَ علي يله وما لا يَْلكُ الَؤلى الإْرَارَ به 
عَلى عَْده فَالُْ فب ينل مثرلة الخ كَالطلاق. وقوه (مْيَدَى إلى َيه نيصح من 
حت إِنّهُ مَال) يَعْنِي ا صّحّ إفْرَارُهُ من حَيْت إِلَهُ آدَمِيٌ يَصح من حَيْت إِنهُ مَالَ أنْضًا 
باستراية ليا أن آدَميهُ لا تملك عن مَانَ. وَقولهُ (لا َمل عَليِم أي عَلى العَنْد 
(منْ الأضرَارٍ) لأنْ ما يَلحَقَهُ من الضرَر ياسنتيفاء العُقوبّة مه قَوْقَ ما يَلحَقّ الَوْلى (وَمثله 
مَبُولَ على اليِْ) أي ومثل مَا كَانَ ضررُ لإْرَار فيه سَارًِا إلى الْقر إلى الغيْرٍ يُسْمَع 
عَلى العَيْر ديا بطريق لنبعيّة لانعدام تُهْمّة الكذب في ذَلكَ الإقرَار كما إذَا شهدَ 


4- ل 
بن 


الوَاحدٌ عنْدَ الإمّام برُوْيَة هلال رَمَضَانَ وَفي المَاة غلة يفيل الِإمَامُ شَهَاَئَةُ وَإنَ ' 


يَقبَلهًا في سَائرٍ الَوَاضع لعَدَمِ التهْمَة حَيْت يَلرَمُهُ الصّوْمٌ كَمَا يَلرَمُ غَيْرَهُ وَكَذَلِكَ الخرُ 


المدِيُون المفلسٌُ إِذَا أَقَرُ بالقْل العَمْد فَإنَهُ يُقَمَص منْهُ بالإجْمّاع وَإِنْ كَانَ فيه إِبطال 
ديون العْرَمَاء. 


غرف العناي شرح الهدايتّ 
َقَولُ (وّلا قَطْعَ عَلى العَبْد في سَرقته) أ في سَرقة مال مَؤلاة. وقَولَهُ (يويْده 
أن اكال أَصْلٌ فبها) إِشَارَةٌ إلى مَا مهنا منْ الأصل. وقَولَةُ (حَتَى تسْمَعَ فيه الخصومة 
بدُون #التطم سل ان ينول اطلنة تالقان دُونَ القَطْع وت اكَال دُوئهُ كَمَا إذَا شهدَ 
رَجُلٌ وافرأكان أو أََرُ بالسسرقة كم وَجعَ م 4 يم اال ولا يُقطعْ (وفي عَكْس) يأن 
َال أَطْلْبْ القَطْعَ دُونَ اكَال (لا تُسسْمَعْ) الخصُومّة (وَلا , ينبْتْ) القَطْمٌ دُونَ المال. 
وكَولهُ (قلا يْصِحٌ في حَقه فيه) أ فلا يَصح فار اعد في حَق الى في المال. 
وَكوْلَهُ (وَالقطع يُسْتَحَو يسْتَحَقُ بدُونه) أ يدون الَال لأن أَحَدَ : الحَكْميْن يَنْفَصل عَنْ الآخرِء ألا 
ثرَى كن يت امال دون ا إِذَا شهة به رَجُل ال ا أن 
يشر - يت القطٌ دُون امال كما إِذَا قر بسرقة مَال مُسْتهلك. ق قوْلَهُ (كا 0 إشَارَةٌ إلى قله 
ادن قو نصح اه من حَنث إل أذمي : وله (فيصح بامال نا عَليم) أي لا 
صَحّ إقْرَارُه بالقطم ياغتبارٍ ‏ َه آدَمِي مكلف 0 ا بالمال 2 غير الوك نَاءِ عَلى 
صحة إفْرارء لقَطْم ا مه مدنا من أصْله. وكَولُّ (لأنَ الإثْرَارَ يُلاقي حَالة الَقَاء) يُرِيدُ أن 
لإقرَارَ شي ء إطهاز أخر فد كاد فلا بذ من وخود الْخْبَرِ به سَابقا عَلى الإمَارٍ. 
وَقولَهُ (حَنَّى لط بالرفع لأن حَتّى بِمَعْتَى الفاء. وله (ياعتبّاره) أي باعتبَارٍ 
لم ا يَِيءٌ من أانا أن القَطْم لا يتمع مَعَ العمان» ثم قوط العصلمة واو 
في حَق سارف يدل على أن ال تاه لاله لو كاد أمئلا ا تعر حَالةُ من نَم إلى 
غَيْره أن مَقْصُوديَهُ نما كرون بالتَعَوُم وَكَذَلكَ امنتيمَاء القَطْع بَعْدَ اسْتهلاك اكَال 1 
عَلى ذَلك» إِذْ لا وُجُودَ لتاب مَعَ عَدَمٍ وُجُود الأصل. 
َقَولَهُ بحلاف مَسألة لخنم واب عا اسهد به أبو يُوسُفّ بقَوله ا قَال الح 
الَوْبُ الذي في يد رَيْد إلخ. وَيََئُهُ أن ال حرَ نا ل يَسْمَعْ قَولهُ سرقته من عَسمْرِو في حَقّ الرَد 
إلى عَمْرو لا يرم عدم الم بل يفط لآل يَجعل ال له وَهُوَ عَمْرُو بمرلة اودع قلا 
يوجحب رَ5اكَال إِْهِ نا مَرَّ أن المارق إِذَا سَرَقَ الاين الود انل خماوء وَإِن / 
يَرْدّ إليّه الّال» وَأَمّا هَاهْنَا فلو 00 الال إلى الْسْرّوق منْهُ زم أن كول ذلك اكَالُ مال 
7 تحيتكذ لا يَحِبُ القَطْمْ لأنَّ اليد إِذَا رق مَال الول لا تقطع يده ” : نم أثفق أبو 
حَعَةَ وأو يوس عَلى قَطْع يد الَيْد فَقَد َعَلاهُ ارقا مَل غَِْ الؤلى قير إلى الذي قر 


الجزء الثالث يف3 


بالسرقة منهُ. ك. (قوْلهُ وَلوْ صّدَقَهُ الؤْلى) َدَمناهُ في أوّل البَْت. 

قال (وَإِذا فطع السارق وَالمَين فائِمٌ ِي يِه ردت على صاحبهً) لبََئًًِ على ملكد 
(وإن كانت مستهلكيّ لم يضمن) وهدًا الإطلاق يَشمل الهلاك والاستهلاك» وَهُو رِوايَيٌ أبي 
يُوسف عن أَبِي حنيفت وهو المشهور. وروى الحسن عنه أَنَهُ يَضْمِنْ بالاستهلاك. وقال 
الشافعي: ؟: يَضْمنُ فيهما لأنّهُمَا حّان قد اختلف سَبْبَاهُما فلا يَمتََعَان فَالقَطعٌ حق الشّرع 
وسببّهُ ترك الانتهاء عمًا تَهى عنه. والضمان حق العبد وسبَبّهُ آخدٌ امال فَصارٌ كاستهلاك 
صيد ممنُوك فِي الحرم أو شرب حَمر مَملُوكةٍ لذمي. وَلنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «لا 
رم على السارق بعدمًا قُطِعت 01 وَلأنّ وُجُوب الضّمان يُنَافِي القطع لأنَهُ يتَمَلكُهُ 
بأداءء الضمان مُستَندًا إلى وقت الأخن, فَتَبِيْنَ أَنّهُ وَرَدَ على ملكه فَيَتتّفِي القطع للشبهجٍ وما 
يُؤْدي إلى انتفائه هَهَوَالُْنتَفِي؛ ولأنٌ المحل لا يَبِقَى معصوما حا للعبد إذ لو بَّقي لكان مُبّاحَا 
في تفسه فَيَنتَمِي القطع للشبهت فَيَصِيرٌ محرما حقًا للشرع كائيتَتٍ ولا ضمان فيه إلا أن 
العصمت لا يُظهَرٌ سَقُوطُها في حَقّ الاستهلاك لأَنّهُ فعل آخَرُ غير السَرِقة ولا ضرورة في 
حفه؛ وكذا الشبهي تُعتَبِر فيما هو السبب دون غيره. ووَجه المشهور أن الاستهلاك إِنمام 
المقصود فَتُعتَبْر الشبهيّ فيه وَكَذَا يَظهَرَ سقو طُّ العصمتّ في حق الضمان لأنْهُ من 
ضرورات سمُوطها فِي حَق الهلاك لانتفاء لمَائَلتٍ 

الشرح:ٍ 

قال («َإذا قطع السّارِق والعين قائمة في يده) كَلامهُ 0 وَقوَلهُ (كاسشتهلاك 
صَيْد مَمُلُوك ة في التزم بشي مر حلت 21 تنب فيد للقالك وقيمة الترى جراد اكاب 
انور لله تعالى. رفرلك را عت ٠‏ لخر التي يَعْنِي عَلى أصْلكُم إن ضّمَانَ الخمر 
بالاستهلاك لا يجب ٠‏ عنده وإن كَانَ للدي ولا ما روئ عيذ لي 0 
سول الله صي: 3 عُرمَ على السّارق بَخْدمَا قُطعت يَمينه») لا يُقَال: هَذَا الحديث 9 
على أن لعن ذا كاتا قائمَة لا رد إلى صّاحيها لأ ذلك لا يُسَمى عُرْمً. 

وله (وَمَا يُوَدّي إلى التفائه) إِنَّمَا كَانَ ما ما يودي إلى التفائه هو ان لكؤنه 
با بالإجْمّاع. ركه د لو 0 يَعْنِي ا للعبد لكان مُبَاحًا في نفسه) 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (575/5): غريب هذا اللفظ. 


ليرفا 


العناين شرح الهدايسّ 
لأنَهُ عَرَفَ بالاستقراء أن مَا هُوَ حرام في حََ امد فهو ماح في 0 اال 
. للسّارق حَرَامًا من وَجْه دُونَ وَجْه (فيَتفي القطعٌ للشيهة) ِذْ الشبهة هُوَ أن تَكُونَ 
اانه انه بيغ ركه قود ونه تيك بذرا بالحديث» فإذا يق مَعْصُومًا حَقا للعد 
يتصيرُ محرا حا شرع كَاليَة ولا مان فم وَهذَا معت ما كر في الإسُوط إذ 
صَارك امال للد لله تَعَالى في هذا امل َيْقَ للد فَلفْحقَ في حَقَّ العَْدِيمَا لا قيمّة له 
ولك هذا لا يق رَرُ إلا باستيقَاء القطّع لا مَا يَحبُ لله تَعالى» فتَمَامُةُ بالاستيفاء» فكَان 
كم الأ راطى إن امتؤقى ب لطع ب به أن ةلمحل ه في ذَلكَ الفئل كان 
له تعَالى فلا يحب ضَمَان العبده وَإِن 0 اسْتِيفَاَه تين أن 1 الماليّة وَالتَّوم كان 
الل كاحي لمان . 
وَكَوْلَهُ وإلا أن العصمّة) جَوَاب سوال َقديرة هُ العصمّة نا التَقَلتْ لله تَعَالى وا انال 
الَْرُوق الع وَاخَسْرٍ وَحَب أن لا يجب الصمَانٌ عند الاسنتؤلاك. وقد روى لسن عر 
أبي حَنيفَةَ وُجُوب الضّمَان فيه وتفْرِيء واب أن قوط العصلمة إِْمَا كَانَ ضرُورة تحَققي 
لَطعء وما تبت بالضّرُورَة يَفَمَصرٌ عَلى مَحَلهًا فلا يَتَعَدَى إلى فعْل آحَرَ هُوَ الامنتهلاك أله 
لا ضَرُورَة في حَقَه لألهُ ليس ليس القَطْعٌ ولا من لوازمه (وَكذا ١‏ اليه وَهُوَّ كن حَرَامًا لغيه 
(ُعتبَرُ فيمًا م و السَببْ) وَهُوَ السرقة َه أن اعتبَارَ الشبهة إِنمَا يَكُونَ بجَكل السب في 
لوحب للحَدٌ غَيْرَ مُوجب اخْيالا للرْءِ وَالاستهلاك ليس يسستب قلا تير فيه الشبهة 
(وَوَجَهُ الْشهُور) وهو عَدَمُ ووب الضَّمّان في الاستهلاك 5 في اقلاك رأن الالال 
إِْمَامُ الَقصُود) بالسسبب وَهُوَ السرقة 5 لاه نما عون بره إن انع تر ب لك قل 
للستب لا أَْهُ فعل آخر (ُسْيرُ الشبهة فيه) لإسنقاط الصّمَان كَاغْمَارهًا في نفس السسبب. 
وكَوْلهُ (وكذَا يَظْهَر سُقوط العصّمّة في حَقَّ الضَّمّان أنْهُ من ضَرُورَات سُقوطهًا في حَقّ 
اخَلاك لاثتقاء الْمَائل قَال في النهَايَ: أي لأنّ سمُقوط العصلمّة في فضْل الاستؤلاك من 
ضَرُورَة قوط العصلمّة في فصل افلاك. 
وأفول !تحقناة قوط العصلمّة في الاستهلاك لازم من لوازم سُقَوطهًا في اخَلاك 
وَاَارُومُ نَابتْ فاللازمٌ كَذَلكَء وَيَيَان الملازمّة أنه لو ل يَكْنْ كَذَلكَ كَانَتْ نت العصمّة َاقية 
في الاسشؤلاك موحي وَذْلك غيْرُ صّحيح؛ أن الضّمّانَ يَستَوؤحب ار 


0 


الجزء الثالث 


وَالْضْمُون به بِالنص» وهي مف منت لأنْ الَضْمُونَ به مَالَّ مَعْصُومٌ في الخلاك والاسستهلاك: 
الل د وَالْضْمُونَ وَهْوَ الْسرُوقُ مَحْصُومٌ في 
الاستهؤلاك عَلى ذَلك التَدِيرٍ دُونَ امَلاك وَلا ُمَائلة بين الْخْصُوم في اللي وَالخصُوم 
عار وَمنْ الشَارحينَ مَنْ قال لأَنَهُ أي لأن سُقَوط الضّمَان من ضَرُورَات 
سسُقُوط العصمّة: , ب ني أله يلم من سُقوط العصلمة قوط العمان. 

وَهَذَا أن رن العُدوَان بي عَلى الْمَائّلة , بقؤله عَالى : 9 قَمَنَعَعَدَى عَلَمِكُمْ 
فَآعَتَدُوا عَلَيِهِ بِمِثَلٍ ما ا أععَدَى عَليْكُمْ » [البقرة: ]١54‏ وَلا لمائلة إن لسارو 
وَمَانه فيتَِي الما لأن اموق لاه ب كم 
م ا وآلذي يُؤْحَدٌ من السسّارق مَالَ مَحْصُو خصوم منتفعٌ به لِيْسَ بِحَرَام لعَيته فلا 
يجب الضّمَانْ لاثتفاء الْعَادَلةء وَكَلام 05 0 

00 
أبِي حَنِيفة رحمة الله وقالا: يَضْمَنْ كلا إلا التي قطع لها) وَمَعنَى المَسألتٍ إِذَا حَضرٌ 
أحدهّم؛ فَإِن حَضروا جميعا وَقْطِعت يدْهُ لخُصُومَتِهِم لا يَضْمَنْ شَينًا بالاتّفّاق في 
السرقات كلها. لهم أن الحاضر ليس بنَائب عن الغائب. ولا يد من الخُصُومَجَ لتظهرٌ 
لسر فلم تر لسر من الاين هلم َع للع ها هيت آمواهم مَعصُومت 
وله أن الواجب بالكل قطع واحد حمًا لله تعالى لأنّ مبنّى الحدود على التَدَاخُل 
والخُصومةٌ شرط للظهور عند القاضيء فَإِدَا استّوفّى فَامُستَوفَى كل الواجب؛ آلا يَرَى 
أَنّهُ يُرجع تَفعهُ إلى الكل فَيَمَعُ عن الكل وَعَلى هذا الخلاف إِذَا كَانَت النُصّبْ كلها 
لواحد فَخَاصم في البعض. وآللهُ تعالى أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ سَرّقَ رات فَقَطع في إِخْداهَا فهو جَمِيعها) كَلامُهُ واضح (وكَوْلهُ 
هما أن الحاضر ليْسَ بتائب عَنْ العَائب) تَقَريرَه ؛ الخاضي ليْسَ بتائب عَنْ القائب» ومن 
يِسَ بتائب عَنْ القائب لِيْسَ له الْخصومة في حَقّ العا نب ولا بد من الْخْصُومّة لها 
شرط ظّهُور السرقة لم ته السرقة من الاين فلم بع الع َه وا | يقح الل 
ل اك مشفتوكة واكال لماصو طون لانتخالة وله أن الواجبّ يالكل) 


1 العنايّ شرح الهداييّ 
5ه سس 3 أم سر دامس ا ةا ل رن م ا ا 5 
أي بكل الستّرقات (قطْعٌ وَاحدٌ) لأنهُ يَجبُ (حَا لله) وكل ما كان كَذَلكَ يَتَدَاحَل وَقَدْ 
م و و و ك 2 0 ّ 

وُجدَ ذَلكَ (وَالخصومّة شَرْط الظهور عنْدَ الحاكم) وَقَدْ وُحِدَ ذلك أَيْضًا بالنّسْبّة إلى 
الجميع لأن الشّرْط يُرَاعَى وُجُودُهُ لا وُجُودُهُ قصدًا (فإذا استؤفى) يعني ذَلكَ القطع 
3 - 2 2 4 و د 0 52 22 و ره و ّ 
الوَاحدَ (فالمستَوْفى كل الواجبء ألا تَرَى أن تفعَةُ) وَهُوَ الالْزجَارٌ يَرْحمْ إلى الكل. 
200 لان . و 7 7 2 لي 0 85 08 
فإن قيل: الحكم الثابت ضمنًا لا يربو على الثابت صَريحاء والقطع يَتَضَمِن البرَاءة 


عَنْ ضّمّان المسْرُوق» رةه الواحدٌ عَنْ ضَّمَّان الكل نضا | ينرأ فَكَبِف يبرا إذَا نبت 
ل ل 
المثقول» ّم هَاهُنًا لا وَقَعَ القَطْمُ في حَقّ الكل بالإجْمّاع تَعَهُ ما هُوَ الثابت في ضمُنه 
بنعها ل ل فق 1 وااو كعد بم ال لت م 2 6 كه مره 
وهو سقوطا 00 3 أن وقوعّ ا ا ب 
أن القطع لا يَجْتَمِعٌ مَعَ الضمَان. فالقؤل بالصّمَان في واحدة منْهًا بَعَْدَ ذلك جمعٌ يَيْنَ 
فى لني ل ادن 00 5 ' 

وَكَْلَهُ (وَعَلى هَذا الخلاف إذا كان لصب كلها لوَاحد) يَعْنِي لو سَرّقَ اللْعدب 
من شَخخْص وَاحد مرارًا فحَاصّمَ في البَعْضٍ فُمَطِمَ لل ذَلكَ فَعنْدَ أبي حَنيفَةَ لا يَضْمَنُ 
افُعنت اليافيق وَعنْدَهُمًَا يَضْمَنُ والله أَغْلمُ 

باب ما يُحدث السارق فِي السرقتٍ 

(وَمَن سرّق قُويَا َشمهُ فِي الدّار بنصمين كُمْ أخرجه وَهُو يُسَاوِي عشرةٌ دراهم 
قطع) وعن أبي يُوسُفْ أَنَّهُ لا يُقطّعْ لأنّ له فيه سبّب الملك وَهُو الخرق الفاحش فَإِنّهُ 
يُوجِبُ القِيمَنَ وَتَمَلّكَ الَُضمُون وصارٌ كَائُشْتَرِي إِذَا سرق مبيعًا فيه خيَارٌ للبائع (ولهما 
أن الأخد وضع سبيًا للضمان لا للملك؛ وَإِنّما الملك يثبت ضرورة أَدَاءٍ الضمان كي لا 


و 
مق مم 
م 


يُجِتَمِعَ البدلان في ملك واحدء وَمِثلّهُ لا يُوَرْتْ) الشبهيّ كتفس الأخن؛ وكما إذَا سرق 
البائعٌ مَعِيبًا بَاعَهُ بخلاف ما ذَكَر لأن البيع موضوع لإفادة الملك» وهّدًا الخلاف فيما إذًا 
اختارٌ تضمين التُقصان وأخدّ التُوب؛ فَإن اختّارٌ تضمين القيمج وترك التُوب عليه لا 
يُقطّع بالاتّفاق؛ لأنْهُ مَلكَهُ مُستّندًا إلى وقت الأخن فَصارَ كما إذا ملكه بِالهِبَج فأورث 
شبهتٌّ وهدًا كَلَهُ ذا كان النُقصان فاحشاء فَإِن كان يُسيرا يُقطّع بالاتّفَاق لانعدام 


سيب الملك إذ ليس له اختيارٌ تضمين كل القيمت. 


الحزء الثالث "2:١‏ 
الشرح: 
واد نا نكن انارق ف اقرف :2217 لك الك م ركنا لفل 2 


م 0 


في ذا اباب م يق به الع سب إخداث اللعد للشهة وله نذا لم 
الثابت ذكرًا (وَمَنْ سَرّقَ وبا فَسَقَهُ في الدارٍ بنصقين ثم أخرجة وَهُوَ يُسَاوِي) بَعْدَ 
الى (عَشَرَةَ دَرَاهمَ قطع) فيد بقَيْدَين: أن يَكُونَ التق في الدَار وأن يُسَاوِي عَشْرَة 
دَرَاهمٌ بَعْدَ الشّق في الدَّار ل ذا أرحة غير معو وهو ناوي عر راصم 
شَقَهُ وفص قيمُهُ بالق من العَشرة فإ يه لم شق في الدّار 
ولمصيننا قيملة عن القترة َم أْرَحَهُ م يُقَطَعْ لأن السسرقة قَذ تَمّتْ على الْنْصّاب 
الكامل في الأوّل دُون الثاني (وَعَنْ أبي يوس ألهُ لا يُقطمْ لأن له في شيهَة املك 
م ل ري وتَمَلكَ الَضْمُون) وَهَذَا قُلنَا الَالكُ بَعْدَ لشي 
لحار إنْ شاد مَلكَهُ الوب بالمَان لالعقّاد سبَب املك لآل لو م يَنْعَقذ لا وَحَبْ 
لنَمْليكُ بكره من السّارق. 

(وصارَ كاري إذا سق ميا فيد يا اباقع فم فح البالع الب فل ل 
يُنْطَعْ هناك فَكَدَلكَ حَاهتاء وَاخَامِعْ هما أن السرِقة سنا على عَيْنٍ غير مَمْلوك 
للسّارق لكن وَرَدَ عَليْهِ سَبَبْ املك وَهُمًا أن الأخذ أي هذا امه 
فاحشٌ» واللامٌ للعَهْد يدليل قؤله وَمثلهُ لا يُورث ٠‏ الشبهة كُنْفْس الأعنذ. و, تقرِيره كنا لا 
لل لل مهرضي لشم 0 بواج لززرذ لزن بعري لذ وَإنمَا هُوَ مَوْضُوعٌ 
سيا للضّمّان فكان لهُ سَبَبُْ الضّمّان لا سَبَبُ الملك. 

(وَإنمَا املك ينبت لذ ور أدَاء لمان كي لا يتمع لبدلا في ملك واحد 
ومثله) أَيْ وَمثل هذا ١‏ الأخذ الذي هُوَ سَبَبُ الضَّمّان (لا يُورث الي له لين 
بنع الماك( الأ وله حمل أذ ير سنا بذة لمن ومع ا لم 
تُعتَبَدْ شبهّة (وَكَمًا إِذَا سَرّقَ البائعٌ مَعيبًا بَاعَهُ) وَل يَعْلمْ الم نكري بِالعَيب فإنهُ يقطَعْ 
َإن العَقَدَ سَبَبْ الود وَهُوَ العَبِبُ» وَكَذَاكَ ماما يُقَطَمْ ون اق سَبَبُ الضّمّان وَهُوَ 
الشّقّ (بحلاف ما ذكَرَ) أي أبُو يُوسُف وَهْوَ قوله كدري إذا رق ميا فيه ايا 
للبائع أن سَبَب الملك مَوْجُودٌ فيه (إذْ اليم مَوْضمُوعٌ لِإقَادة الملك, وَهَذَا الخلافُ فيمًا 


خف 


العنابيي شرح الهدادبين 
إذَا اعْمَارَ تمن النْقَصّان وَأُحَدَ الؤب) لا يُقَال: الأصل عنْدَكُمْ أن القَطم وَالصمّمَانَ لا 
يَجْتَمعَان؛ فإذا امار تُضمينَ الْققصّان ك1 من القطع لأن صَْمّانَ لتّقصّان 
وجب بجتايّة أخْرى قَبْل الإثراج وَهي ما فَات من العَْنٍ والقَطع بإعثراج البَاقي كما 
لو أَخَذ تُوبَيْنٍء فأحرق أحَدَهُمَا في البَيْت وَأخْرّج الآخَرَ وَقِيمكُهُ نصاب. 

وَأُوْرَدَ على هَذَا الجواب الاسنتهلاك على ظاهر الروَاية فإِلهُ فخل غير السرقة مَعَ ثلهُ لا 
يَحَبُ الّمَان. وَعَنْ هَذَا ذَهَبّ بَعْضْهُمْ إلى أله إن اعمارَ لطم لا يَطلْمَنُ الْقصَان. 
ولواب أن القطع للبّاقي عولد فق وليس فيه كان بحلاف الْستَهْلك إن القطع كان 
لأخله لا لشيء آخرَ (فإن | ار تعنمين قيمة الاب كلها ور الوب عَليْهِ لا يُقَطَعْ 
بالاثقاق؛ لأنُّ مَلكَهُ مُستندًا إلى وقت الأد قصَارَ كما إذَا مَلكَهُ بالميّة) فإنّهُ إذَا وَهَبْ لَه 
بَعْلَ تم مام السرقة يم الَطمْ فاون لا يحب إذا الك ولك السرقة أون (وَهَذَا كله 
أي هَذَا الخلاف مع هذه لفصيلات (إذا كَانَ التْقَصان فاحشًا) وهو الذي فو به بَعضّ 
العيْنِ وَبعْض النْمعَة (قإنْ كَانَ يَسيرَا) وَهُوَ مَا يَفُوتُ به بَعْض النْمَعَة في الصّحيح عَلى مَا 
حي مع اكلا اشدير مانا الور في كاجو نايع ولق اناف لوقام 
سَبب الملك إِذْ ليس لهُ اتير مين كل القيمّة) 

(وإن سرق شاة هَدَبْحَها كُمْ آخرجها لم يُقطّع) لأنْ السَرِقَنَ تَمّت على اللحم ولا 

الشرج: 

ول وَإِن سَرّقَ شاة فدَبَحَهَا) ظاهرٌ. 

(ومن سرق ذهبًا أو فض يَحِبْ فيه القطع فصتعه دراهم أو دتانيرٌ قطع فيه 
ترك الدّراهم والدّتانيرٌ إلى المسروق منه؛ وهدًا عند أبي حنيفْتَ وقالا: لا سبيل 
للمسروق منهٌ عَليهمَا) وَآَصلْهُ فِي القصب فَهَذهِ صَنعنٌ مَتَقَوَمَنٌ عندَهُمًا خلاقًا له ثم 
وجوب الحد لا يُشكل على قوله لأنَّهُ لم يُملكه؛ وقيل على قولهما لا يحب لأنّهُ ملكه قبل 
القطع؛ وقيل يَحِبْ؛ لأنّهُ صار بالصنعت شيئًا آخَرٌ هلم يملك عيته 

الشرح: 

وَكَولهُ (وَمَنْ سَرَقَ ذَهَبًا أو فضة يجب فيه ه القطع) أي يسا 


الجزء الثالث يفك 


قَصَنَعَهُ دَرَاهمَ أو دكائير قطع فيه) وَهُوَ ظَاهرٌ زقولة وأملة في الكصطب) ير ا 
ل ا لاحر و لمك ع و الا ا 
وهده المكلفة تقطقة رع 1دهنا انا :ل لمحا قله الفكلقة يذل لكان انما رشك 
ومقضُودا 1 ما كَانَ كَذَلكَ يتُقطع عو امالك كما إذا كات التموف ضدة 
فضَربَهُ قَمْقَمَةَ أُوْ حَديدًا فَجَعَلهُ ذرَاعًا فإنّهُ يَنْقَطعْ به حَقُّ الالك. وَلهُ أن عَيْنَ المسْرُوق 
يأف و المكفة شاد وَالاسم كاذف لما بلازمتن نإن :إقاقتها' إل الخالة الأول 
نكن وَالصنْعة هَاهْنًا عير مُعوّمَة حتّى لو كَسَرَ إنريقَ فضّة لم يَكْنْ للمَالك أخذة 
وَضْمِينُ الصبْعة وال ال ود ريه وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ كان اعْتبَارٌ البَاقي تقوم 


٠‏ 05006 مه 0 ا 1 لاما ا ا مل يع هامة م )أ و اران مى امه 6م 
أؤلى من الزائل العَيْر المتَقوم (قؤلهُ فلم يَمْلكْ عَيْنَهُ) أي عَيْنَ المسسروق. وفي بَعْض النْسّخ 


عيْنَهُمَا أي عَيْنَ اذهب والفضّة. وَإَِمَا مَلكَ شيا عَيْرَهْمَا فَِنْ الأعيانَ مدل يبدل 
الماك ات 1 د 

(فَإن سرق تَويًا فقصبغه حمر لم يُوْخَد منه التُوب ولم يضمن قِيمّمّ التُوب وهذا 
عند آبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسُف وَقَال مُحَمد: يُْخَدُ من الثُوبُ وَيُعطَّى ما زَادَ الصّبغٌ فيه) 
اعتبَارًا بالقّصبء والجامع بَينَهُمَا كَونُ الئُوب أصلا قَائِما وَكَونُ الصبغ تَابِعا. وَلهُما أَنْ 
الصبغ قَائِم صورة وَمعتّى؛ حَتّى لو آَرَادَ أَحْدّهُ مصبوعًا يضمن ما زَادَ الصبعٌ فيه؛ وحق 
امالك فِي الثُوب قَائِم صُورَة لا مَعنّى؛ آلا تَرَى أَنهُ غَيرُ مَضْمُون على السارق بالهلاك 
فَرَجَّحنًا جانب السّارق» بخلاف القصب, لأنّ حقّ كل واحد منهما قَائِمَ صورة وَمَعنَى 
فَاسِتويًا من هذا الوجه فَرَجَحنًا جائب المالك يما ذكرنًا (وإن صبغه أسود أخد منه في 
المَذهبين) يُعنِي عند أَبِي حَنِيمَةَ وَمُحَمب وعند أبي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ هذا والأول سواءً 
أن السوادَ زِيَادَةٌ عندَهُ كَالحُمِرَة عند مُحَمَدٍ زيَادَةٌ أيضًا كَالحُمرَة وَلكِنهُ لا يقطّعْ 
حق المالك؛ وعند أبِي حنيفت السواد نُقصان فلا يُوجِبْ انقطّاع حق المّالك. 

الشرح: 

وقول (ِْنْ سرق تَوَْا قَصبَكه أحْمر) قال صتاحب اللهَايَة: صُورَةٌ امسثألة سَرقَ 
َوبَا فطع فيه ثم صِبَعَهُ أَحْمَرَ إل فَإنّ لظ روايّة التامع الصّغيرٍ. مُحَمِّدْ عَنْ يَحْقُوبَ 
عَنْ أبي حَنِيفَة في السّارِق يَسْرِقُ القؤب ُقَطَعُ يَدْهُ وقد صَبَعْ الُؤْب أحْمَرَ قَال: لئس 


4 ادش سس سس سب العنتايت شرح الهدايتّ 
لصّاحبه عَليْهِ سيل ولا ضّمَانَ على الستارق. وَهَذَا كَمَا ترّى ليِْسَ فيه ما يَدُلَ عَلى قله 
ل ضبق لأن اواو للخال :وي لا مدل على التتْقيب؛ وَلكن فول الْصدّت (الائرى أله 
عل مَصتمُون إلى أخرى الما يسقنية إذا كاكاظ عور الستالد ةما قال وتحري المذهون 
وَاغْتَبَارٌ مُحَمّد وَاضح. 

قوة اق امار ااه ا رع ل و 2 ع لق نوا ري ارط و 42 

وقوله (ولهما) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف (أن الصبغ قائم صورة ومعنى) أما 
مور نظاه فإن الك فيه ويه وكا مف فلن الوق عل لذ قم لكوي 
مَصْبُوغًا صم الصّبْعْ (وَحَقُ الَالك في الثؤب قَائمٌ صُورَة) لشَمَكنه من الاسْتردَاد لا 
مَعْنّى) لأنَهُ غَيْرُ مَضْمُون عَلى السارق بالملاك أو الاسْتهلاك» فكان جَانبُْ السّارق 
مُرَجَحَا كَالْوْهُوب لهُ إذَا صَبّعْ إن حّ الوواهب ينْقَطِعْ عَنْهُ (بخلاف) مَسنألة (العَصّب) 
يعني التي اعتر بها صُورة لاع (لأنْ حَقّ كل وَاحد منْهمَا فَائم صُورَة وَمَعَْى فَاسْويا 
من هَذَا الوّجه) يَعْني الوّجُودَ (قرَجّحْنَا جَانب اكَالك بمًا ذَكَرئا من كَون الثؤب أضْلا 
َائمًا وَكَوْن الب تابعًا) وَإن صَبَعَهُ أسنُود أحدّ مه الب عند أبي حَنيفةَ وَمُحَمَّد. 

ولا يُوْحَذٌ عنْدَ أبي يُوسُّف لأَنْ السوَاد زَادَة عنْدَهُ كَالَمْرَةء وأُمّا عند أبي 
حَنيفَةَ إن السوَادَ عنْدهُ ُقَصَانٌ فلم يَكَنْ حَقَّ السسارق قَائمًا فيه مَعْنّى (قلا يُوجبْ 
القطاعَ حو اكالك) وأتاعنة ميد فزن الكواة ون كان علد اننا كلفد لك ا 
يَقَطَعُ حَقَّ الَالكء والله أغلم. 

َب قطع الطريق 

قال (وَإِذَا خَرَجَ جماعَيٌ مُمتنعين أو واحد يَقَدِرٌ على الامتناع فَمَصدُوا قطع 
الطّريق فَأَخِدُوا قبل أن يَأحُدُوا مالا ويَمَتُنُوا نَّْسا حبسهم الإمام حتّى يُحدُوا توت وإن 
أَحَدُوا مال مُسلم أو ذم وَاحَاحُودُ ذا قسنم على جِمَامُتِهِم أصاب كل واحد منهم عشرة 
رهم قصاعِدا أو ما قبع يمه فم اميم وآرجْلهُم مين خلا وإن قو 
وم يَاحْدُوا مالا قَهُم الإمَامُ حَدًا) وَالأصلٌ فِيه قوله تَعَالى: ( إِسَمَا جروا آذِينَحَاربُونَ 
للّهَ وَرَسُولَهُ > المائدة: "] الآيي 

وَاخْرَادُ منهُ وألهُ أعلم التّوزِيعٌ على الأحوال وهي أربعةٌ: هذه التلادَيٌ المدكورة 
وَالرَابعَجٌ نَدكُرُهًا إن شَاءً الله تَعَالى ولأ الجتايّات تَتَمَاوْتُ عَلى الأحوال فَاللائقّ تَعلْظُ 


الجزّء الثالث ب س7ب مم ا 
الحكم بِتَعَلْظِهَا. أَما الحبس فِي الأولى فَلَنْهُالمرادُ بالنّمي المذكور لأنّهُ تفي عن وجه 
الأرضي بدفع هترم عن هلها يون أي برهم تقر الِحَايٍ ور الشرة 
على الامتناء؛ لأن ال محاريَت لا تَتَحَمْقَ إلا بالمتعتٍ. والحالدٌ التّانِيَرٌ كما بِيْنَاها لا تلوتاه. 
وشرط أن يكون الَأخُودُ مال مُسلم أو ذِمي لتَكُونَ العصمة مَؤَيْدَة ولهدًا لوقطّع الطّريق 
على المستامن لا يحب القطع. وشَرطُ كمال النّصاب فِي حق كل واحد كي لا يُستباح 
طَرفَه إلا بتتاوله ماله خطر وَاُرَادُ قطع اليد اليُمنَى والرجل اليُسرى كي لا يودي إلى 
تفويت جنس النفعتٍ. والحالمٌ التّالدَمٌ كما بِينّاهًا ا تلوتاهُ (وَيُقَتَلُونَ حذًا؛ حَتّى لو عقا 
الأولياء عنهم لا يُتّمَت إلى عفوهم) لأنّهُ حق الشرع. 

(و) الَاعةُ (إذا قتَنُوا وَآحدُو َال هَالِمامُ بالخِيّارٍ إن شاءً قَطع أَيدِيهُم وَأرجلهُم 
من خلاف وَقَتَلهُم وَصَلبهُم؛ وإن شاءَ قَتَلهُم؛ وإن شاء صلبهم. وقال مُحَمَدَ: يُقتَلَ أو 
يُصلبٌ ولا يُقّعُ) لأنْهُ ِنَايَدوَاحِدَةٌ فلا ُوجبُ دين ولأ ما دُونَ النْفس يَدَخْل فِي 
الف فِي باب الحَد كَحَدّ السرقةٍوَالرجم.وَلهمَا آنمِِ معُويٌَوَاحِدَة علطت لتق 
سبَبهاه وَهوَتَوِيتُ الأمن على الاي بالشّتل وَآخذ المالء وَلهدًا كَانَ فطع اليّدٍوَالرّجل 
معا في الكُبرى حذا واحدا وإن كانًا في الصغرى حَدّين وَالتَدَاخْل فِي الحدود لا في حد 
واد كم ذَكَرَِي الكتاب التُخييرَ بين الصّلب وَتَركِهء وَهُوَ ظَاهِرُ روي 

وعن أبي يُوسف أَنّهُ لا يَترَكهُ لأنّهُ منصوص عليه؛ والمقصودُ التّشَهِيرٌ ليَعتَّيرَ به 
غيره. وتحن نَقُول أصل التّشهِيرٍ بالقتل واْبَالفَيٍ بالصلب فَيَحَيّرٌ فيه. كُم قال (ويُصلب 
حيًا وبع بطنة يرمح إلى أن يمُوت) ومثله عن الكرخي. وعن الطّحاوي أنه يَقتل كُم 
يُصلب توَقَيًا عن المثلت. وجه الأول وهو الأصح أن الصّلب على هذا الوجه أَبلغٌ فِي الرّدع 
وَهُوَ اََصُودُ به. قال (وَلا يُصلبُ أَكثّرٌ من حَلاتَمَ يّام) لأنَهُ يَتََيرُبَعدَها فَيَتَدَى الئاس 
نف وصن أي يُوَسق أله يترَكهُ عن حَشَبَةَ حك يَتَقَطمَْ يفطا ليُعقر به غَيْر قلن: 
حصل الاعتبارٌ ما دَكَرَاه وَالتّهَايةُ غير مَطلُويَيٍ 

الشرح: 

م سَرَقَةَ كَبْرَى أ . 

مَرقَة فَاذّنْ قَاطعٌ الطريق ا الال سرًا ممّنْ إليْه حفظ الطريق وَهْوَ الإمَامُ الأعْظم 


حن 
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كما أن السسّارِقَ يَأْحْدُ الال سرًا ممّنْ إليْه حفظ الكَان الْأَحُوذ منْهُ وَهُوَ امالك أو مَنْ 
يَقَومُ مَقَامَهُ وَأَمّا تَسْميثُهَا كبْرَى فَلدنَ ع طني على أصْحَاب الأمْوَال وَعَلى 
عَامّة الْسْلمِينَ بالقطاع الططريق» وَضَرَرَ السرقة الصحْرَى يَخْصُ الاك بذ مهم 
ولك رهم هذا عَلظ اله ني حَق اع الطلري. وا ره عن لكر المكذرَى 
انها أكثر وجودًا منه. وله (وَإِذا خَرَجَ جَمَاعَة). 

قبل ذَكَرَ لفظ الجماعَة لَتَتَاوَل ل وَالدْمَيَ والحربي د وال ا 
الامتتاع أن يحون اطع الطريق يحت نكن له أن افع راض العيْرِ حنن نفسه يقته 
وشجاعته) وكلامة واضح. وقول (قتَلهُم حَذَا) أي للا ا الئل بعفو الأؤلياء 
وَيِسَمَى قَطَّاعٌ الطريق مُحَارَيينَ أن اكال في البَرَارِي 0 بحفظ الله تَعَاى) فإِذا 
عدو عَلى سَّبيل المكالية كَانَ في صورة الْحَارَب (قَولهُ لاد من 0 0 
التَوْزِيعُ عَلى الأحوال) فيه إفانة إل في مذَهَبِ مَالك أن لمم مُخَيّرٌ ييْنَّ هذه 
الأشنياء نظرًا إلى ظاهر كلمّة أؤ. 

وقول (وهي أربعَة هذه القلاة الذكورة) , يعني قَوْلهُ قأخذوا قَبْل أن يَأَحْذُوا مَالا 
ولو سبلا بوره وَإن أخذوا مَال مُسْلمٍ أو ذمي» 1 ون كلُوا وَل يَأَْذُوا مَالا. 
وَالرابعَة كا يدك بعد هذا من القثل وأعذ امال وله وان الحنايّات تَتَفَاوَتُ على 
الأحْوال) أي عَلى حَسّب ؛ الأَْوَال الواقعة في قَطْع الطريق (قاللائق اط الحكم) أئ 
الحرّاء 55 التتايّة) بََارْت الا خْوَال لا النّخبيرٍ لأنْهُ يَستَلزمُ مُقَأبْلة الجنايّة العَليظة 
بِجَرَاء نحَفيف , بالعكسء وهو حلاف مُقَتَصَى الحكمّة وَالكَلام في هَذَا ايت قَدُ 
ار 

(قَولهُ فَادَنَهُ اراد بالئْفي الَذَكُورٍ) يعني عنْدناء إن الشافعي يُقول: الْرَادُ به 
الطّلبُ لا وَمَا قلنَاهُ أؤْلى لأنْ العُقوَة بِالحيْس مَشرُوعة وَالأعخذ بمَا 
وه ل قط في الع أل م اذ ما لا مط ل 

(َولهُ وَسْرْطُ كَمَال النُصَّاب في حَقّ كل واحد إِ) قال الخَسَنْ بْنُّ زِيّاد: 
الشرئط أن يون ُصيبُ كل واحد منْهُمْ عظرِينَ درْهَمًا فصاعدًاء لأن دير بالَشّرَة 
في مَوْضِع كَانَ الْسْتَحَقٌ بأَذهًا عُْضْوًا وَاحدًا وح عُضُوَان ولا يُقَطْعْ 
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عُْضْوَان في السّرقة إلا في عشرينَ درهَمًا. وكلنَا: يَُلظُ الحَدُ هَاهْنَا باعَْارٍ تعلط 
ليع باشمار للحارية رقلء الطربى لا باختار كدر لكالى الأخوذ لني اللمناب قد 
الحَدُ وَحَدٌ السرقة سَوَاء. وََولَهُ (كَيْ لا يُوَدّيّ إلى تقويت جئس النْقعَة) حَنَّى إذَا كات 
يده ال ا 1 0 م ُقطعْ رجله لسر وما إذا كانق يذه اليمنَى 
ره فَإِنهُ تُقطعٌ ر وجل اليِسرّى. 

كول لمم بالحبّار) حَاصلَه أن الإمَامَ بالخيّار في جَمْع العُقوبَتيْن بَيْنَ ْنَ قطع 
الأندي وَالأَرْجُل مع القثل أو الصّلب و بَيْنَ القخل أو الصّلب ابتداء من غير طم 
الأيدي وَالأَرْحُلء وَكذَلِكَ للإمَام احير عن عِنْدَ اتّارٍ تك ؛ قطم الأندي وَالأرْجُل بَيْنَ 
القَدْل وَالصّلب, وَكَانَ لحار للإمام في مَوْضْعَيْنِء وَهَذَا قَوْل أبي حَنيفَة وَذَكَرَ في 
الادووااى رونا رودل تك الك وَلا يقطَع) وَذَكْرَ في عَامّة 
الروَايّات قل أبي يُوسْف مَعَهُ (لأَنْ أ فَطْمّ الطَريق (جنَايَة واحدة قلا وجب 
ان مَا دُونَ النمْسِ دَحَل في النْسِ في باب الخَدٌّ كَحَدّ السسرقة وَالرّحْم) إن 
السَارِقَ إذا زنى وهو حصن له ْم لاخر لأ الققل يأني على ذلك كل 

َوْلهُ (وَهُمَا) أي لأبي حَنيقَة وَأبي يُوسُفْ وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّواية (وَاقدَاخْل ىٍِ 
الحَدُود لا في حَدٌّ واحد) ألا رّى أن الجَلدَات في الرّنا لا َعدَاحَل. فَإِنْ قيل: لو كَانَ 
حَدًَا وَاحدًا لَا جَارَ للإمّام أن يَدَعَ القطع ىٍََ يخ لهُ أن يَثْرّكَ بَعْضَ الحلدات. 
أحيب بأن ره د القطع لِيْسَ , بطريق التَدَاخل بل أن مراطاة لتّرتيب له . ليِسَتْ يواجيّة 
عليه في إِجَرَاء ح حَدٌ واحد مكان له أن هذا بالقثل لذلك» ثم إِذَا قله فلا فَائدَةَ في 


ان 


اشتعاله بالقطع بَعْدَهُ هُ كما إذَا ضَرَب الزَاني» حَمْسِينَ جَلدَة قَمَاتَ َإلهُ كرك ما بف 
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أله لا مَائدة في امه وَالَْحٌ انق من َه مبع. 

: َو (وَعَنْ الكْحي مثلة) أ مثل ما ثقل عَنْ أبي ؛ يُوسُّف أَنهُ قال: يَصْلبُ وَهُوَ 
حي وَيُطْعَنْ بالرئم حَتّى يَمُوت. وقول وفيا عَنْ الكثلة) لأنها منْهِيُ عَنْهَا «هَى رَسُول 
الله وو عن ] المكلة ولو يالكلب العَقَورٍ». ووه (بمًا ذَكَرنا) أي بالصّلب ثلاث أيَام. 

قال (وَإِذَا قَتَل القاطع فلا ضمان عليه فِي مال َحَدَهُ) اعتبارًا بالسرقجٍ الصغرى 
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قال (وَإذًا قل ا قلا ضّمَانَ عَم إذَا قعل قَاطعَ الطريق قَلا ضَمَانَ عَليْ 
في مال أَخدَُ كَمَا ل سَرّقَ فقطعٌ يَدَهُ وَكَلامُهُ وَاضح. 

(فإن ن باشر القتل أحدهم أجرى الحد عليهم بأجمعهم) لأنه جزاء الممحاربي» وهي 
تَتَحَفّق بأن يَكُونَ البعض ردءًا للبعض حتّى إذَا زلت أقدامهم انحازوا إليهم؛ 27 
الشرط القَتل من وَاحِدٍ مِنهُم وقد تَحَطْقَ. قال (وَالشَتلٌ وَإن كَانَ بعصا أو بِحَجَرٍ أو 
بسيف فهو سواءً) لأنّهُ يَمَعُ قطعا للطّريق بقطع اَارّة . 

الشرح: 

وكَولّهُ (اْحَارُوا إليْهم) أي الضّمُوا. 

(وإن لم يَقَثّل القاطع ولم يَآخُن مالا وقد جرح أقتّصُ منه فيما فيه القصاص»؛ 
وأخدّ الأرش منه فيما فيه الأرش وَذَّنَكَ إلى الأولياء) لأنّهُ لا حَدّ في هذه الجِنَايَجَ فَظَهَرَ 
حق العبد وهو ما دَكَرِتَامُ فَيَستّوفيه اللي (وإن أحَدَ مالا كُم جرح قُطعت يَدْهُ وَرَجِلَهُ 
ويطّلت الجراحات) لأنّهُ نا وجب الحد حَفًا لله سَقَطّتاء عصميٌ النّفسِ حمًا للعبد كما 
تست صم اقَال (وإن أخد بَعدما قاب وقد فك عمد فإن سَاء الأولياء توه ون اموا 
عفوا عنة) لأنَّ الحدّ فِي هذه الحِنَايْتٍ لا يُقَامُ بعد التّوبَةٍ للاستثنَاءِ اللّذكُور فِي النّص) 
ولأ التُوبم تَتوطْفُ على رد امال ولا قطمّ فِي مثله» هَظَمرٌ حو ابد ضِي النّفس اال 
حتّى يُستَوفِي اللي القصاص أو يَعفُو وَيَحِبُ الضمَان إذَا هلك فِي يَدِهِ أو استّهلكةه . 

الشرح: 

وَقولهُ (وَإِن ل يَقعُل القاطعٌ وَلْ يَأحذْ مالا وَقَد جَرَح) جَعَلُ الإمَام المرئاشي 
حَالة خَامِسَة من أحوال قُطاع الطريق» وَالْصنْفُ لم يَذْكرْهُ في الإجْمَّال يل قال هي 
أرق أن مرا الْصِنّف الأخوال التي 2 الأجزية اذ كورَةٌ ذ فى صر حَدَا وَهي 
ليق كما 5 كاه عصْمَة النَفْسِ حَقَا للعيّد كَمَا سقط ء عصمَة اكال) ينا 
على أن دون النْفْسِ يَجْرِي مر ارال ا و فد في حَقّ امال 
قوط العصْمّة في حَقَّ الجُرْح لأَنّ مُوجب الأرْشٍ هُوَ اكَال؛ لأنهُ لو م لصَارت 
دلي وكرت الأطور ارا اكه زايية وير أل لطيو راااشرواض مدقم 
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أن حَنَّ الله ليس بمَوْحُود فيه وَكَد ظَهَرَ حَقّ الله حَيْتْ وَحَبَ المَطْ. كَل (هَِن شاء 
الأولياء قتلوهُ) يعني قصاصا. 
وقول م 0 2 31 0 ”7 و 00 00 م 
قولهُ (للاسنتتاء المذكور في النّص) يُرِيدُ به قؤله تعَالى: « إلا الذي تَابُوأ من قَبَلٍ 
2 0 
أن تَقَدرُوا علوم » | [المائدة: م الآية. امرض بأن قَولهُ: « إلا الذي م تَابوأ » هَاهُنًا 
نُظيرة: « وَأَوليِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ وم إل انين كانوا 4 [الور4: 5] قبل: هُوَ اسنتقاء من 
٠‏ ا دك م م .عا 26 2 1 ًَ 
لواف لا ل ا ريا ا ا 0 
وأحيب بأن قوْلهُ ( وليك هم اقفو | النور: 3 ]لا ملح ا وق قررئأة في 
لتر بخلاف قؤله: : وم عَذَابعَطٌِ) واعطرض أنمًا ؛ بن توب موقم عَلى أداء الال 
أوّلاء فَإِنْ كَانَ الثاني لا يَسَقِيمُ اليل بقوله وَلأَنَ التَوبََ تتوقفْ عَلى رَدّ الال وَإِنْ كَانَ 
الأول كَانَ الوه جه الثاني داحلا في الوبثه الأول فلا يَكُونُ عله مسقل إِذْ لا يْصحُ أن يَكُونَ 
الي الواحدٌ جُرْءَ علة وعلة مُستقلة بالنّسْبَة إلى حُكُمٍ واحد. 
وَأْحِيب بن بَعْض الَشَايخ ذَمَبُوا إلى أن الخد يَسْقَطُ نفس التَوْبَة وَهيّ الإفلاغٌ 
في الخال وَالاجْتتَابُ في اكّآل وَالندَمُ عَلى ما مَضَى وَالعَرْمُ على أَنْ لا يَعُود ليه أبدَاء 
وَمْ يَجْعَلوا التَوْبَةَ بهَذَا لحت مَوَقُوقَة على رَدٌ اال. وَذَهَب يُعْضْهُمٌ إلى أن اد لا 
سقط ما م يه اال فَجعُوا ال من تمَامهَاء قا لمانا جع ين فول متايه ين ها 
الطريق» ذكْرَ الاختلاف الإِمَامُ لحت اه الإسلام في مُبسُوطه. وول (ولا قَطْعٌ في 
مثله) أي في 0 ما إِذَا رَدّ الال إلى امالك لأن الخصّومة تنقطع برد الال إِليْه وه 
سم عر امه العام 
وهو لشو برد د الال 0 فق َو امد في نفس وَاّال حَنَّى يُستوفي 8 ا 
أو يَغفو) وقوه (وَيجب الضّمَان) مَعْطُوفٌ على قؤله حَنَّى يَستوفي 0 القصاص. 
وَاغتُرِضَ أن وُجُودَ الضّمّان لسُقوط الحَدٌ وَسُقُوطٌ الحَدّ بالتوَّة و31 تَوْبَة تتَوقفُ على رَدُ 
الال عنْدَ بَعْض المشايخ فكيف يُتَصِوَرُ الحلاكُ أن الاستهلاك بَعْدَ الرَّدٌ إلى المالك. 
2 نا فض المسثألة فيما إذا تاب رََ بَععض الال بأن ُُ د مال بعض , القطوع 
عَزه الطزيق وانقوللة قال البلض الاخر ألا طالظافي روحت عد تروقة وبي 
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الضّمَان. وأقول: هَذَا إِنمَا يتم أن لو كَانت الوه مُتوقمَة عَلى رَدّ الَال في الجملة عنْد 
القائلينَ بذَلكء ما إذَا كاتف معوقفة عَلى رَدّ جمِيع الأَمُوّال فلا يتم رتور أن يقال 
هَذَا الوَضع إِنّمَا هُوَ عَلى قؤل البَعْضٍ الآحَرٍ من المشتايخ. 

(وإن كان من القّطَّاءٍ صبي أو مَجِنُونْ أو دُو رَحِم محرم من المقطوع عليه سقط 
الحد عن الباقين) فَاَّدكورٌ فِي الصبي والمجنُون قول أبي حنيفم وزّفر. وعن أبي يُوسف 
َنّهُ لو بَاشَرٌ العُقَلاءُ يُحَدْ البَاقُونَ وَعلى هذا السَرِقَمٌ الصغرى. له أن البَاشِرَ أصل؛ وَالردُ 
تابع ولا خلل في مبَاشَرَةٍ العاقل ولا اعتبارَ بالخلل فِي التَبّع؛ وفي عكسه ينعكس المعتى 
والحكم. وَلهُما أنه جِنَايّةٌ وَاحِدَةٌ قَامّت بالكلء فَإذَا لم َع فِعلٌ بُعضهم مُوجبًا كَانَ فِعلُ 
لبَاقِينَ بَعض العلتٍ وَبه لا يتب الحكم فَصَارٌ كَالحَاطِنْ مَعْ العامِب. وأا ذو الرّحِم 
المحم شَمَد قيل تَاوِيئهُ ذا كَانَ َال مُشتّرَكَا بين التقطوع عَليهم, وَالأصحٌ أنه مُطلقَ 
أن الجتَايةَ واحِدةٌ على ما دَكَرنَاهُ َالامتِئَاعٌ فِي حَقّ البتعض يُوجِبُ الامتناعٌ فِي حَقّ 
الباقِين؛ بخلاف ما إِذَا كان فيهم مُستَامن؛ لأ الامتاع فِي حمه لحلل فِي العصمتٍ وهو 
يَخْصه آم هُنَا الامتتَاعٌ لخلل فِي الحرنٍ وَالقَافليٌ حررٌ واحدٌ (وإِذًا سقط الحد صارٌ 
القتل إلى الأوليّاء) لظهور حَق العبد على ما ذَكَرتَاهُ (فَإن شاءوا قَتَلُوا وإن شاءوا عفوا). 

الشرح: 

وَقولُهُ (وفي عَكْسه ينكس الْعْنَى وَالحَكْمُ) يَعْني إِذَا بَاشَرَ غَيْرُ العْقَلاء صَارَ 
الخلل في الأضْلء وَلهُ الاعْتيَارٌ فلا يَجبْ مدعل الك رنولة (قَصّارٌ كَالْخَاطِئْ مع 
العَامد) يَعْنِي إِذَا رَمَى بِسَهْمٍ إلى إِنْسّان عَمْدَا وَرَمَاهُ آخَرُ خَطأ وَأَصَابَهُ المسّهْمَان مَعَا 
وَمَاتَ منْهُمًا فلا يَجبْ القصّاصٌ عَلى العامد لأَنَّ الفغل وَاحدٌ فَيَكُون فثل الخاطئ 
8 2 ح العَامد. وقول (فقَدٌ قبل أُوِيلة) ذهب أو بكر الرَازِي إلى أن المسالة 
مَحْمُولةَ عَلى ما إِذَا كَانَ اكَال مُشْترَكًا يَيْنَ الْقطُوع عَليْهِم وَفي قاع الطريق ذو 
رَحِمٍ مَخْرَم من أحَدهم فَإنْهُ لا يَحبُ الخحَدُ عَلى الَاقِينَ أن الأَحُودٌ شيء وَاحدٌ؛ فَإذا 
متنَعَ عَنْ أَحَدهِمْ بسبّب القَرَابَة اممنَعَ عَنْ البَاقِينَ وَأَمًا إِذَا كَانَ لكل وَاحد منْهُمْ مَالَ 
مُفْرَُ فَلحَدُ يَجرِي عَلْهِمْ لأنّ الأْدّ من كُل واحد منْهُمْ لا تعلق لهُ عيرم كَمَا لو 
سَرَقُوا من حرزٍ ذي الرّحم الَخرم من أحَدهمْ مالا وَمِن حر أجتبي' مالا آخَرَ) 


الجزء الثالث 0١‏ 


بخلاف مإِذا مركو من حوز ذي الرّحم المحْرَم مَالهُ وَمَال يْره أن الشبهّة مْنَاكَ 
في الحرثر ولا بير لحز في مم الطريق َكل واحد حَافظ اله (والأسئخ ل مُطلق) 
أن لس تحتكن يكن" امال مر كا ولآن للتاية وده عَلى ما ذَكْرَكاهُ) لأبي حَنيقَة 
دفر (فالاستتاع في حَْ النخض بُوجبُ الامنتاع في َل الَاقنَ) بخلاف السرقة من 
حر ثم من حر آختر لأ كل واحد من الفغلين يَنفصل عَنْ الآحترٍ حقيق وَحْكمً. 

وَقوَلَهُ إبخلاف ما إِذَا كَانَ فيهمْ مُسْتَأمَن) جَوَابُ سوال تقَديرهُ قَطْعْ الطّريق 
على متأم لا يُوحب الحدٌ كالقطع عَلى ذي الرّحمٍ الْحْرَم 2 وجوه هذا في القافلة 
يُسشقط الحَدَ ينغي أن ينقط وُجُودُ لكأم فيهم أيْضًا. 

7 ير واب أن الامْنَاعَ في حَقٌ متأم خَالٍ في العصمّة وان اتدل 
يحص الْستأمََ) قلا يَصيرٌ شْبْهَة لأنْ الشهَة في غَبْرِ الحزز لا يود في الذي لا شْهة 
فيه كما "إذا سرف لطر وعشرة دَرَاهَم 37 وُجُودُ ذي الرّحم الْحْرَم م قطاع 
الطريق فَيُورث شُبْهَةَ في الحرز؛ أن 'العافله بي لق وس انيد فكان 138 مرو ف 
ال الف قلأتي م يح الب جل امل شه تقس في ال 

(وَإذَا قَطَعَ بَعْض القافلة الطريق عَلى البَعْض | يَجبْ الحم لأن الحزْرٌ وَاحدٌ 
فصَارَتْ القافلة كَدَار وَاحدة . 

(ومن قطّعَ الطّريق ليلا أو نَهَارَا في المصر أو بين الكُوهَتٍ والحيرة هَلِيسَ بقاطع 
الطّريق) استحساتا. وفِي القياس يَكُونُ قَاطع الطّريق وهُوَّ قَولُ الشافعي لوجوده 
حقيقت. وعن أبي يوسف أَنَّهُ يُحِبْ الحد إذَا كان خَارِج المصر إن كان بقُربه؛ لأنّهُ لا 
يلحقه الغوث. وعنه إن قاتَنُوا نَهَارًا بالسلاح أو ليلا به أو بالحَشب فَهُم قُطَّعٌ الطّريق لأنّ 
السلاح لا يلبث والغوث يُبِطِنُ بالليّالي؛ وتَحن تَمُول: إن قطع الطّريق بقطع اَارّة ولا 
يتَحفقّق ذلك فِي المصر ويقرب منه؛ أن الظاهر تُحوق القوثء إلا أَنْهُم يُوْحَدُونَ بِرَدٌ امال 
أيضا لا للحق إلى المستحقء وَيُؤْدَبُونَ وَيُحبّسُونَ لارتكابهم الجِنَايَتَ ولو قَتَنُوا فَالأمرٌ فيه 
إلى الأولياء ا بِينًا. 

الشرح: 

َقَولَهُ (ومَن قَطَعَ الطَريق) طَاهرٌ. وقَولُهُ (ولا يَتحَفَقُ ذَلكَ في المصر وَبِقُرب 


نا 


العنايت شرح الهدايت 
منهُ) قَدْرٌ الُعْد بيْنَ المصرينٍ وَيَيْنَ القطاع مُسيرة سَفرٍ في ظاهر الرّوَاية. 0 
إشَارَةٌ إلى قَوْله لظّهُور حَقّ العيْد. 

(وَمَن خَنَقَ رَجُلا حَتّى قتَلهُ فَالدَيَمٌ على عاقلته عند أَبِي حنيفة) وهِي مسألم 
القتل بالمثقّل؛ وَسَتُبَّيّنُ في بَاب الدّيّات إن شاءً اللهُ تَعَالى (وإن حَنَقَ فِي المصر غير مرّةٍ 
تل به)؛ لأنهُ صّارٌ ساعِيًا في الأرض بالفَسَاد فَيدهَعُ شَرهُ بالقتلء وَالهُ تعَالى أعلم. 

الشرح: 

كول (رمَنْ حَتقَ رَجُم بالتُحْفيف من حَتَقَه إِذَا عَصَرَ لقف التاق قاعلة 
وَمَصِدَرَةُ الحنق بَكْسْرٍ الثون ول بعال بالسكون» كَذَا عَنْ القَارَابي 


الجزء الثالث 0" 


امير 
السَيرٌ جمع سيرة؛ وهِي الطُرِيمَمٌ فِي الأمُورِ وَفِي الشرع تَختصْ يسدر التبِي 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في مقَازِيه. 
الشرح: 
كا سر 
قَدَمَ الحدُوة عَلى السير أذ كل ولعو متونا قد والقن ير وَذْلكَ العيرُ 
يتَأدَى يفغل الْأَمُورِ به إلا أن الحدُوة 0 الْسْلمِينَ غَالبًا أ عَلى الخصُوص في 
حَدّ الُرْب. وفي لسر العَامَله مَعَ الكفَارٍ وَتَقْدمٌ مَا بِالّسْلمِينَ أؤلى (وَالسْيْرُ جَمْعْ 
سير وَهيّ فغلة من الستبر (وَهِيّ الطريقة في الأمُور. وي المع تخقص بسير 
الي يي في مَعَازِيه) قال في المغرب: أل السّيرّة حَالةٌ السَيْرِء إلا لها غَلمَتْ في لسّان 
اشع عَلى أُمُورٍ الْعَازِي وما يَتعَلقٌ بها كَالَنَاسك عَلى أُمُورٍ الحَجّ وَالَعَازي جَنْعُ 
امْغرَاة منْ غَرَوْت العَدُوٌَ قَصّذته للقكالء وَهي العَرُوة وَالعْرَاةُ وَاكَغْرَاة. 
قال (الجهَادُ فض على الكمَايٍّ ذا هام به شَرِيقّ من النّاس سقط عن البَاقِينَ) آَم 
الَرضِيّمٌ فلقوله تعَالى: < فَأفعلُوأ آلْمْشْرِنَ > [التوبة: د! ولول عليه الصّلاة والسلام: 
«الجهّادٌ مّاض إلى يوم القيّامَتَ ' وَآَرَادَ به فَرضًا بَاقِياه وَهُوّ فَرضٌ عَلى الكِمَايّتٍ لأنهُ ما 


- 


شُرِض لعينه إذ هو إفسادٌ فِي تَفسيه. وَإنما رض لإعراز دين الله ودَفع الشثرٌ عن العباد 
فَإِذا حصل المقصودُ بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجِتَارَةِ وَرَدُ السلام (هَِن لم يَكُم 
به أحد أثم جميع الئاس بتركه) لأن الؤجوب على الكُل؛ ولأ في اشتفال الكل به قطعَ 
ماد الجهَاد مين الكراع والسلاح يحب ملى الِمَيةٍ(إلا أن يكُونَ لير )هئ 
يُصيرٌ من فُرُوض الأعيّان لقوله تعَالى: « آنفروأ قافا وَتْفَالاً 4 [التوية: 41] الآيت 

قال في الجامع الصثفير: الحا واب إلا أن المسلمين في سَمَقٍ حت يُحتاح 
إليهم؛ فَأول هذا الكلام إشارَةٌ إلى الؤجوب على الكفاييٍ وآخره إلى التّضِيرٍ العام: وَهدًا لأن 
الملقصود عند ذلك لا يَتَحَصَّل إلا بإِقَامَةٍ الكل فَيُفتَرَضْ على الكل (وَقِتَالُ الكُفَارٍ وَاجب) 
وإن لم يبدءوا للعمومات. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55757)» وانظر نصب الراية 87/69 ه). 


م العناين شرح الهدايسّ 


الشرح: 

َال (الجهادُ فَرْضْ على الكقايّة) قيل: الها هْوَ الدُعَاءُ إلى الدّينِ الحَقَّ وَالقعَال 

َع مَنْ الت عَنْ القبول بالنفْسِ واكال. وَسَيبَهُ كن الكفارٍ حَرْبَا علينَ وَهْوَ فض 

كفاية (إذا قَامَ به فريقٌ من ) اناس سقط عَنْ البَاقِينَ. ما الفرضيّة ضَيّةُ فلقَؤله تَعَاى: 

9 كئلوا التترين > [التوبة: 5]) وَهُوَ ليل 2-0 يفيل اديه ولقؤله ل: 

«الجهَادُ مَاضٍ إلى يوم القيامّة» أي َافذٌ من مَضى في الأرض مضا إِذَا تفذ. فإن قيل: 
كن يصع السك عَلى وى الي ير الواحد. 

أحيب بأن حَبْرٌ الواحد إذا تَأيّدَ بالحجّة القطعيّة صحَ إضَافَة الفرضيّة ! ليه وَهَاهًْا 

إذا 


5 
-ه 


2 


و 


ايد هَذَا الحديث بقؤله تعالى: (قافثوا» وبلإضاع الا ل 
بالقطعي أفَادَ الفرْضِيّة إن الفرضيّة حيتكئذ تكو ابه بذلك لمعي لا بخير الواحد. 
حك أن قال اخيز 0 لتلا على المَرْيّة بل ليا دَوَامه وبقائه إلى يوم 
0 إن الدلائل لَطِّْةَ في الاب ليِسَّ فيها مَا يدل على ذلك وير الواحد جار أن 
كينا احم الْصُ (وأما كول فَْصًا على الكفاية َه ما فُرض لعنه لكَونه 
إِفْسَّادًا في نفسه) ِتَخْرِيب البلاد َإفنَاء العباد» لكن (ِلإِعْرَازِ دين الله ه وَدَفْع الشر عن 
العبّاد قإِذَا حص الْقَصُودُ بال سقط عن الباقين كصلاة الجتَارّة وَردُ السّلام) وَللْرَادُ 
راع الحَيّل. وقؤله تعالى: ونا حْمَاقا اتفال 4 [التوبة: ]4١‏ أي رَكْيَانا وَمَْاةَ أو 
تكن وَْيوخا أو مهاريل وسمانا أو ياتا ومراضا. 

وَاعْتُرض بأن وله تعالى: < أنفِرُوأ حِفَافًا وَثقَالاً 4 عَامٌ قَمَا َ تقييده بِالنّمِيرِ 
العام . ان تددم ولأ لبي كان يحرج مع تخلف ك كين أثل 
المديئّة» غلم , بذلك الختصّاصة بالتير العَامٌّ وَلأَنَ الله تَعَالى قال: و3 يَسَعَوى الْقَحِدُونَ 
بن المؤمض عو أزل الرر» [النساء: 96] إلى قؤله تَعالى: ركلا وَعَدَ الله أحْسَى » 
[النساء: 15] وَجْهُ الاستذلال أن أله كعاى ع3 القاعدينَ عَنْ الجهاد لسو » ولو 
كَانَ الحهّادُ فَرْض عَيْنِ لاسْتَحَقّ القاعدُ الوعيد لا الوعْد. ثُمّ الحهَادُ يَصيرٌ فَرْض عَيْنٍ 
علد الت اعم َلى من يرب من اعدو وهو يَقدرٌ عَليْدِ ما من وَرَاهُمْ قلا يون 
فضا عَلِيْهُم إلا إذا أحتيج إليهم) إِمّا عجر القريب عن المقَاوَمَة مع م العو وَإِما 


همه" 


الحزء الثالث 


تاسمل فحيتئذ يُْرضُ عَلى مَْ يَليهمْ م وم إلى أن يُفْترَضَ عَلى ججمِيع أظل الإسثلام 
شرا وعَرْها على هذا الندْرِيج. 

وقول فول هَذَا الكل إِشَارَة إلى الوجُوب على الكفايّة) أَرَادَ بالأوّل قله 
رحمة الله: الجهَاذ وَاحبٌ) إلا أن الْْليينَ في سعَة) إذ الاسنتشتاء كلم بالباقي بَْدَ الث 
فَكَانَ في مُجموع الْمستنّى وَالْستثئى من إِشَارةٌ إل ذلك (وآخرة) وهو قله حَبّى 

يَحَتَاج إِليْهم إلى الثفير له قال وال الكَفَارٍ) الذين امْتَتَعُوا عن الإسلام وَأدَاء 
الجزية (وَاجب وَإِن ل يَبْدَءوا بالقكال للعْمُومَات) الوَاردَة في ذلك كقؤله تَعَاى : 
( فَاقَُوا لْمُشْرِكِنَ 4 [التوية: | ( وََجلوهُم حَى لا تَكُون فقن [البقرة: 1] 
كب عَلِكمْ الََْال» [البقرة: 5١؟]‏ وَغَيْرُهًا. فإن قبل العُمُومَات عرف بقوله 
َعَالى: « فَإِن قَسَلوكم فَافَتلُوهُمَ 4 [البقرة: ]١51١‏ مك ذل حل أن قتَال الكقار لما 
يَحب ذا يدَءُوا بالقتال. أجيب بِألهُ منْسُوحٌ يانه أن رَسُول اله وك كَانَ في الاتنداء 
مَأمُورا بالصّفح وَالإعراضٍ عَنْ ال كين بقؤله: الإتاصتع الطلح اكول »4 الجر 
1 ( وأغرض عَن الْمُشْركينَ 4 [الأنعام: 5 ]١‏ ثم أمر الدعَاء إلى الدّينٍ بلّؤعظة 
وَالْجَادلة الأَحْسَنِ بقؤله عَالى : : (أذع إل سمل يباكم [الدره 1 ] الآية 
4 أذن بالقال إِذَا كانت البدَاءة منْهُمْ بقؤله تعَالى أن للّذِينَ يُعَعَلُونَ » [الحج: 
ل الآيق وبقله: : (كَإن فَسلَوكُم فَافْئلُوهُم ) ثم أمرَ بالقَال ابْتدَاء في 1 
بقؤله تعالى: < فَإِذًا آشْلَحَ الأخيرآحْرم فوا المُشْركن 4 [لتومة: )] الآية م أمر 
بالبدَاءة بالقكال مُطْلهَا في الأَرْمَان كلها وَفي الأماكن أُسْرِهًا فال تَعَالى: « وَقَنتا هم 
000" [البقرة: ]١5‏ الآية « قَجَلُوأ الذيرت كثة ينون بِألَّهِ وَل 
اليو الآجر» [التوبة: 5؟] الآية. 

(ولا يَحِب الجهَادٌ على صَبِيّ)؛ لأ الصبًا مَظِدّمُ لرحَمَجٍ (وَلا صَبدٍ ولا امرآة) 
اندم حق الُولى والزُوح (ولا أعمى ولا مُقعَد ولا أقطّعٌ لمَجزهم, فَإن هَجَم العَدُوُ على 
بد وجب على جَمِيع اناس الدفعٌ تحرج لمر غير إذن روجا وَالعَدُ غير إذن الولى) 
لأنّهُ صار فَرض عينء ولك اليمِين وَرِق النّكاح لا يَظهَرٌ في حَقّ فُرُوض الأعيّان كَمَا 
في الصلاة والصومء بخلاف ما قبل الثّفِيرِ؛ لأنْ بِغَيرهِما مَقَنَعا فلا ضرُورَة إلى إبطّال 
حق المولى والرّوج. 


0 العناين شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وَقولهُ (وّلا يَجبْ الجهّادُ عَلى صبِي) ظَاهِرٌ. 

(ويُكرَهُ الجعَلُ ما دام للمُسلمين فَيءً) لأنّهُ يُشبه الأجر؛ ولا ضرورة إليه؛ لأنْ مال 
بيت امال مُعَدٌ لتوائب الُسلمين. قال (فَإِدَا لم يكن هلا باس بآن يُمَوَيَ بُعضهم بعضا) لأن فيه 
دفعَ الضررٍ الأعلى بإلحاق الأدتّى يُوَيْدْهُ دن النّبِيَ عليه الصلاةٌ والسّلامُ أَحَدَ دُرُوعا من 
صفوان»”' وَعُمَرُ #5 كان يُغْزِي الأعزّب عن ذي الحليلت وَيُعطِي الشاخص فَرّس القاعد. 

الشرح: 

ررك لطر اه املاط ار أَرَادَ ل : 
عَلى النّاسِ بِمّا : يتَقَرَى به الذينَ يَخْرُحُونَ إلى 0 لألهُ يُثلبة الأَجْرَة) وَحَقيقة 
الأخرّة حَرَامٌ هَمَا تبه 0 يَكُونْ مَكْرُوهًا. وكَلهُ ويغزي الأغزّب) بُقَالَ أغْرَى 
الأميرٌ الحيْضَ إذَا بَعنَهُ إلى العَدوٌ ويُقَال رَجُل 35 بالئّحْرِيك لَنْ لا رَوْج له وَجَاء في 
الحَدِيث «وَهُوَ شاب أَعْرَب» وَالشُحُوصُ الذَهَابُ منْ بلد إلى بلدء والله أغلم. 
باب كيفيت ب القتال 

(وإِذًا دَخَل امُسلمون دار الحرب فَحَاصِرُوا مَدِيدَنٌ أوحصتا دعوهم إلى الإسلام) 1 
روى ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ التّبى عليه الصّلاةٌ والسلامٌ ما قائل قومًا حنّى 
دَعَاهُم إلى الإسلام”" قال (فَإِن أَجَابُوا كَفُوا من قِتَالهِم) حصو المقصودء وقد قال لد 
«أمرت أن أقاتل النّاسّ حَتّى يَقُونُوا لا إله إلا اللّهُ»'' الحديث. 

(وإن امتَتَعُوا دَعُوهُم إلى أَدَاءِ الجزيّة) به أَمَرَ رَسُول الله عليه الصّلاةٌ والسلام 
أمراء الجيُوشء ولأنّهُ أحد ما ينتهي به القثّالُ على ما نَطّق به النّص؛ وَهَدًا في حق من 


تُقبَلُ منهُ الجزيّثُ وَمَن لا تُقبَلُ منهُ كَائْرتَدَينَ وَعَبدَةِ الأونّان من العَرَب لا فَائِدَةَ ضِي 


(1) أخرجه أبو داود (005» والنسائي في الكبرى (517178): وأحمد (501/5): وانظر نصب 
الراية 85/89 ه). 

(؟) أخرجه أحمد (35+1/1 885 والحاكم »)١5/1(‏ وانظر نصب الراية (؟/5/5). 

05 أخرجه البخاري في الزكاة باب 2١‏ 2.58 ومسلم في الإبمان (*”) عن أبي هريرة» وانظر نصب 
الراية 66/59 ه). 


الجزء الثالث /” 


ذُعَائهم إلى قَبُول الجزيٍّ لأنهُ لا يُقبَلٌ مِنهُم إلا الإسلام؛ قال الله تعَالى: « تُفَنِلُويمَ أَوَ 
يُسَلمُونَ 4 االفتح: 11١‏ (فَِن بََنُوهَا شَلهُم ما للمُسلمِينَ وَعَليهم ما على الُسلمِين) لقول 
على رَضي الله عنه: إِنّمَا بَدَنُوا الجزيّنَ ليكُونَ دماؤُهُم كدمائنًا وأمواتهم كأموالتا 
وَالمُرَاد بالبذل القبول وكذا المرادُ بالإعطاء الدكور فيه في القرآن. واللهُ أعلم 

الشرح: 

(بَابْ كيفيّة القتال): لا كَانَ الأمْرُ الأول منْ باب الجهاد الققّال بدأ يان 
كيْفيتهوَالَدِية مَعرُوفةَ وَالحصن بِكسْرٍ الَاء كُلَ مَكَان مَحْمِي مُخْرَرْ لا يُتَوَصلْ إلى ما 
في جوف فَالَدِيئَُ أكْبْرُ من الحصن (ِقَولَهُ دَعُوَهُمْ إلى الإسلام) قيل: لا يَخْلُو من أن 
يَُاتلُوا َوْمًا بَلعْنْهُمْ الدَعوَة أو لم تْلمْهُم فَإِنْ كَانَ الثاني لا يحل الققال حَنَّى يدْعًَا 
لقؤله تعالى: « وَمَا كُنَا مَُذْبينَ حَمّ تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء: ]١١‏ وَإِنْ كَانَ الأول 
فَالأَفْضَل ذلك «وَكَانَ لبي يك إذَا قائل قَوْمًا من الجر كينَ دَعَاهُمْ إلى الإسملام ثم 
اشمَكل بالصّلاة» وَإِذَا فَرَعَ جَدَدَ الدعْوَةَ تم شرع في الققال». ََوْلهُ كوا عن قتاهم) 
أي امتنعُوا عَنْ قنَالهمْ أ متعُوا أُلفْسَهُمْ عَنْهُ فَكَفً لازِمٌ وَمتَعَدُ. وكَولهُ (على ما نطَقّ به 
النّص) يُرِيدُ قله تَعالى: <« قَبيُوا أي لا يُؤِنُو بِآلَهِ 4 [التوبة: 15] إلى قؤله: 
١‏ حَيَّ يُحَطُوا آلْجزْيّة» [التوبة: 15] (قَولهُ وَهَذَا في حَقَ مَنْ تُقبَل مه الجزيَة) ظاهرٌ. 

(ولا يَجِورُ آن يُقَاتل من لم تَبِلْغَهُ الدعوةٌ إلى الإسلام إلا أن يدعوه) لقوله عليه 
الصّلاةٌ والسّلام في وصيّح أمراءٍ الأجنّاد «قادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله" وَلأنّهُم 
بالدّعوة يَعلمُونَ أَنَا ُقَاتِنّهُم على الدّين لا على سلب الأموال وَسَبِي الدرَارِي ظَعَلهُم 
يُجِيبُونَ فَتُكفَى ْنَم القتّال؛ وَلو قَائَلهُم قبل الدّعوة أَثِم للنّهي: ولا عَرامَنَ لعدّم العاصم 
وَهُوَ الدّينُ أو الإحرارٌ بالدار فَصارٌ كقتل النّسوَان والصبيان (وَيُسِتَحَبْ أن يَدعُوَ من 
بَلعَتَهُ الدّعوةٌ) مُبَالمَم في الإندا ولا يَحِبّ ذَّكَ َأنْهُ صّحّ أن التي عليه الصلاةٌ 
والسّلامٌ أَغَارٌ على بَنِي المصطلق وهم غَارُونَ». «وعهد إلى أسَامَنّ 5 أن يُغير على أبتى 


صباحا كُم يحرق» والغارةٌ لا تكون بدعوة. 


.)0.1//8( أخحرجه مسلم في الجهاد (؟) وغيره عن بريدة» وانظر نصب الراية‎ )١( 


0 العنايق شرح الهداينّ 


قال (فَن آَبُوا ذلك استَعَانُوا بألله عليهم وَحَارَبُوهُم) لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ 


فِي حديث سليمان بن بريدة دفن أبوا ذلك فَادعهُم إلى إعطاءِ الجزيَت إلى أن قال: فَإِن 
آَبُوها فَاستَعِن بالله عَليهم وَقَاتِلهُم”' وَلْأنّهُ تَعَالى هُوّ النَّاصِرٌ لأوليّائه وَامْدَمُرٌ على 
أعدائه فَيُسِتَعَانَ به في كل الأأمُورٍ. قال (وَنَصَبُوا عليهم المجانيق) كما تَصب رسول الله 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ على الطائف'" (وَحَرقُوهُم) لأنْهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أحرق 
البُويرَة ". قال (وَآَرسَنُوا عَليهم امَاءَ وَقَطْمُوا أشجارَهُم وَفْسَدُوا رُرُوعهُم) لأنّ في جميع 
ذلك إلحاق الكبت والغفيظ بهم وكسرة شوكتهم وتفريق جمعهم فَيَكُونَ مشروعاء 
(وَلا بَّآس برميهم؛ وإن كَانَ فيهم مُسلمُ أَسيرٌ آو تَاجِرَ) أن فِي الرّمي دَعٌ الضّرَرٍ العام 
بالدُبُ عن بيضت الإسلام, وقتل الأسير وَالتَّاجِرٍ ضررٌ خاص,ء وَلأنّهُ قلما يَخْلُو حصن عن 
مسلم؛ فلو امتئع باعتباره لانسد بَابْهُ (وإنْ تَتَرْسُوا بصبيان المسلمين أو بالأسَارّى لم 
يَكُمُوا عن رَميهم) لا بِيْنّاهُ (ويقصدون بالرّمي الكْمارَ) لأنّهُ إن تَعَدّرٌَ التّميِيرُ فعلا فَلقَد 
أمكِنَ قصدا؛ وَالطاعَمٌ بحسب الطَاقَتٍ وما أَصَابُوهُ منهُم لا ديّدَ مَليهِم وَلا كَمَارَةَ لأنّ 
الجهاد فرض والغرامات لا تُمَرن بِالمُرُوض. بخلاف حال المخمصت لأنّهُ لا يُمِتَنَعْ 
مَحَافَنَ الضّمّان نا فيه من إحياءِ نّفسه. آم الجهَادُ هَمَبِنِيّ على إتلاف النّفس فَيُمِتَتَع 
حِدَار الضمان 

الشرح: 

قله فدَكْقَى) بالون على يناء المعُول مُؤْنةَ القتال يتب مُؤئة عَلى المفعُول 
الثاني (قَوله للنَهي) إِشَارَةٌ إلى ما رُوِيَ «الهُ و بَعَتَ عَلّا في سَرِيّة وَقَال: لا 
تقاتلو هم حَتّى تَدْعْوَهُمْ إلى الإسّلام». ل (لَعَدَم العقاصم) أي اللو جب للعَرَامَة (وَهُوَ 
الدِّينٌ) عَلى مَذَهَب الشافعي وأ الإنكراة بادا ) على مَدَهَنا. وَكَولُ ولك في 


و 
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الإذار) «لان النبي يطو كان إذا قائل قوما من المش كين دعا بم اش بالصلاة ثم عاد 


)١١‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي ف الأدب باب 2١17‏ وانظر نصب الراية (5/85//6). 

(5) أخرجه البخاري في المغازي باب 2١5‏ ومسلم في الجهاد (259 70)» وانظر نصب الراية 
(50/0ه). 


رع نكال ١‏ ب 7ت ٠: ٠‏ 3 


وَكَولُ (أغارَ على بتي المصنطلق) أ أَخْرّجَهُمْ من حبَائهمْ بهُجُومه عَلنهِمْ (وَهم 
غَارُونَ) أي غَافلو دوا عَلى وَرْن حبْلى مَوْضِعٌ بالشّامٍ وقيل امم قييلة (وَالعَارَة لا 
َكُون بدَغوّة) أن فيهًا سر الأمْرٍ والإمراع» لأنهَا امم مَصْدَرٍ للإغَارَة التي هي 
مَصْدَرُ أغَارَ الب أو افر إِغَارَةَ وغَارة: ا أرَعَ في العَدُو. وقول (البُويْرة عَلى 
لكر لسك اداو السك و الذل رميات 

َل إن كان فيهم أسو" عسل أو كاجرٌ) 5 ا قله الحَسَن بن زياد آله إن 
عَلمَ أن فيهِمْ سُسْلمًا وله يتْلفُ بِهَذَا الصنْع مْ يحل لهُ ذَلكَ لأنْ الإقْدَام على قَثْل 
الْسْلم حَرَامٌ وتركُ قثْل الكَافرٍ جَائرٌ ألا يُرَى أن للإمَام أن لا يَقَكّل الأَسَارَى نْفعَة 
الْسْلمِينَ فكان ثراعاة جَانب اليثم أؤلى من هَذَا الوجْه (وَقُلنَا في رَمْيهمْ دَفْعُ الضّرّر 
العام بالذّبٌ عَنْ بَيْضَة الإملام) أ مُجْتمّعه للشبّه الْعْنوِي يَينَهَا وبيْنَ ييْضّة التَعَامَة 
وَغَيْر هَاء لأن الييْضَة مُجْتَمَعْ الولد (وَقثل الأسير وَالتَاجِرٍ ضَرَرٌ خاص) وَإِذَا اْتمَعا 
يقَدمُ دفُْ الضرر العام عَلى الخَاص (وَلأَلَهُ قلمَا يَخْلُو حصن من حْصُونهمْ عن مُسْلم) 
أسير أو تاجرٍ (قَلوْ امْتمَعَ) عَنْ المي (باغتبّاره لالْسَدَ بَابه أ بَابْ الجهاد. وَكَولهُ ولا 
ينا إِشَارَةٌ إلى قؤله أن في الرّني دَفُمَ الضّرّر العَامٌ إلخ. 

كله وما أصَابُوةُ منهُم لا دي عَليْهِمْ وَلا كَمَارَة) َي عندئا. وَقَال الحَسَنْ 
بن زياد وو فول المّافعي فيه اليه والكنارة أن هَذَا هُوَ عَيْنُّ صُورَة قَثْل الخَطَ لألهُ 
يَفْصِدُ بالرني الكَافرَ قيُصِيبُ الْمْلم. وَاحَوَابُ أَلهُ إِذَا كَانَ عَانَا بحقيقة حَال مَنْ يُصيبهُ 
عند المي يَكُنْ فغلُ خطأ بل كَانَ 0 ولا ديه ولا كَفَارَةَ فيه. وَلنَا أن 
الجهاد فَرْضَ وَكُلَّ ما هُوَ فَرْضُ (فَلَرَامَاتُ لا ُقْرَنْ بهم لأن الْض مَأْمُورٌ به لا 
مَحَالةَ وَسَبَْبُ العَرَامَات عُدُوَانْ مَحْضُ مَنْهِي عَنْهُ ويَيَْهُمَا مُناقاة. 

إن قيل: هَذَا تَعْليل في مُعَارَضة قله يل: «ليْسَ في الإسْلام دَمُ مُفرَجٌ» أي 
در 1 فقيل في مُقَابلة النَصّ باطل. أحيب بأنهُ عَامٌ ختصّ مله لبعَاةَ وَقَطّاعَ الطَر بق 
م د التَرّاع ما ا وَفيه لذن القرَانَ قرط وهو مشوع: وأقول: قولة 
عَليْهِ الصّلاة وَالسلامْ: «ليْسَ في الإسلام» مَعْنَاهُ في دار الإسلام. وَمَا َحْنُ فيه ليس 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
بدَار الإمثلام وَقَْلهُ (بخلاف حَالة 2 جَوَابُْ عَمّا قاس عَليِْ الحَسَنُء وقال: 
إِطْلاقّ الرمِي لصّرُورَة إقَامّة الجهّاد لا يَنْفِي الضّمَانَ كنَاوُل مَال لير حَالةَ الَخْمَصّة 
0 لكان الضَرورَة وَيَجبْ الحكمان: . وَتقَرِيرٌ لواب أن الجائعَ يُقَدمُ عَلى التَنَاوّل عنْدَ 
دهع الخَطرٍ ون كَانَ فيه ضَمَانٌ (كَا فيه من إحيَاء كفسم وَهُرَ ممع تمعة عي حك 
سيا ضر المشتان 

(أَمّا الجهَادُ همَبنِيٌ على إتلاف النّفس) آي نفس سَوَاد الكمَارٍ وقد يَكُونْ فيا 
مُسلمٌ؛ هلو وَجَب لمان باهم لامتَتمُوا عَن الجهَاد الذي هو فض وَدَلك لا يَجُويُ 
كما لا يَجِورُ إيجاب الدَيّتٍ والكفارَة على الإمام فيما إِذَا مات الزَّانِي البكرٌ من الجلد لثلا 
يُمتّنِعَ القاضي عن تَمَلّد القضاءء وَيَجِورُ آن يكون مَعنَاهُ الجهاد مَبنِي على إتلاف النّفْس 
مُطلقًا لأنّ المجاهد إما أن يَقتُّل وقد يُصادف المسلم أو يتل فلو أَلرّمِنَا الضمان امتنّع 
عن الجهاد الفرض لكونه خَاسِرًا فِي كلنًا الحالتَينِ بخلاف ما إذَا لم يضمن. وقوئه 
(حدار الضمان) منصوب على المفعول له. 

قال (ولا بأس بإخراج النّسَاءِ والمصاحف مع الُسلمين إِذَا كانُوا عسكرًا عظيما 
يُؤْمَنُْ عليه) لأنّ الغالب هُو السلامَيٌ وَالعَالبُ كَاكْتَحَفَق (ويُكرهُ إخراجٌ ذلك في سَرِيّنَ لا 


يُؤْمَنَْ عليها) لأنْ فيه ل الضياع والفضيحت وتعريض المصاحف على 


- 


- 


الاستخفاف فَإِنّهُم يَستَخمُون بها مَعَايَظَيٌَ للمُسلمين؛ 9 وَالتوِيل الصّحيح لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لا سفوا بالمّرآن في أرضٍ اعدو( ' ولو دّخَل مسلم إليهم بأمان ل 
باس بآن يُحمل مَعَهُ امْصحَف إِذَا كَانُوا قوم يَهُونَ بالعهد لأنّ الظاهِر عدم التُعرّضء 
وَالعَجَائِرُ يَخْرّجِنَ في العسكر العظيم لإقَامَتٍ عمل يليق بِهِنّ كالطبخ والسقي 
وَاكُدَاوَاة: هما الشواب هَمَقَامُهُنٌ في البَيُوت أَدهَعْ للفتتّت ولا يُيَاشْرنَ القتال لأَنّهُ يُستَدل 
به على ضعف الُسلمين إلا عند ضرورة: ولا يُستَحَب إخراجهن للمباضعت والخدمته 


فَإِن كَانُوا لا بد مُخرجين فَبالإمَاءِ ذون الحرائر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))5959٠0(‏ ومسلم في الإمارة (2917» ”29 2©)84 وانظر نصب الراية 
5/لقه). 


الجزء الثالث ل 


الشرح: 

ََولُ (ولا يَأْسَ يإخخراج النّسَاءِ وَالْصّاحف) كَلامهُ وَاضِح سوى ما تنَبْهُ عَليْه. 
لسري عَددٌ قليل يَسيرُونَ بالل وَيَكْمنُونَ نار وَعَنْ أبي بر له 
لسري ماقة. وَقال مُحَمَّدٌ في السَير الكبير: أَفضّل ما 0 بِعَثْ في الترئة أ أذناةُ ثُلانّق ولو 
ا 0ه ا ل قل ال * سترية َماَق وأقل 


2 لسر 


4 


اليش أرق آلاف. و 2 نويل المّحِيحٌ لقؤله عَليْ الصّلاة وَالسلام: «لا 
تُسَافرًوا لان في أرضر الْعَدُوَ») رَوَاهُ ابْنْ عْمََّ وكا كد كاري بالصّحيح احْترَارًا 
عَما فال ابو الحسّن :القمر: اكور كان فى «اتنتاء الإكلام عند قلة المصاحق» وَكذَا 


روي عَنْ الطحّاوي 
(ولا ثَاتِلَ اَرةٌ إلا بإذن رَوجِهَا ولا العَبدٌ إلا بإذن سيّدِم) ا بَيْنا (إلا آن يهجُمْ 
رش م 
العدو على بلدٍ للضرورة). 
الشرح: 


وَكَولْهُ ولا بَيَكا) إشَارَةٌ إلى قله في البَاب السّابق لتَقَدُمٍ حَقّ اكَولى والروْج. وول 
(لا أن يَهْجُم) استثاء من قؤله لا ثقاتل: يَعْنِي عند الضّرُورة بَُالُونَ أن الها 
حيكدذ يَصيرٌ فض عَبّنِ ولا يَظه حو الول وَالرّوْج عنده. 

ا ع والسلام: 
«لا تَغلو ولا دروا ولا تُمَتْنُوا” ' والشلول: السَرِقَنٌ من الَعنَّم وَالعَدرٌ؛ الخِيّائ وَنّقض 
العهد, والمثلم المرويّيٌ في قصدٍ العرنيين منِسُوخَرّ بالنّهي المتَآَخْرِ هُوالمنقول 

الشرح: 

وكَولهُ (والمثلة المزو يه يُقَالَ ملت بالرّجل َمل يه مكلا ومثلة إذا سودت وَحَههُ 
أذ قطكت ألفة وما أيه ذلك وقصّة مثلة العْريينَ وق نسحت الي 
الْتأخر. رَوَى عمْرَان إن الحصين «أن ل الله يِه مَا 0 فيا ع يعدم ما مل 
بالعْرَنِيِينَ إلا كان 0 عَلى الصّدقة وَيَنْهَائَا عن الثلق» فتخْصِيِصٌهُ بالذكْرٍ في 5 
خْطْيّة دَِيل على تأكيد الحرمَة. 


)١(‏ سبق تخريحه ف حديث بريدة. 


ى العناية شرح الهدايّ 

(وَلا يَعَكُلُوا امرآة ولا صبيًا ولا شّيحًا فَانيًا ولا مُقعدًا ولا أعمى) لأن المبيح للقتل 
عندنًا هُوَ الحراب ولا يَتَحَقَقَ منهم؛ ولهذَا لا يُقَتَلَ ياس الشق وامقطوم اليمنى 
وَالمقطوحٌ يده ورجله من خلافي. والشافعي رحمه الله تعالى عليه يُُخَالمْنًا فِي الشيخ 
الفاني والمقعد والأعمى لأنْ المبيح عنده الكفر والحجِي عليه ما بِيَناء وقد صح «أن النّبي 
عليه الصلاة والسئلامُ نه عن قتل الصبيَان والراري)'' «وّحيت رآ رسو الله 5 
امرأةٌ مُقَتُولمٌ قَال: هاه ما كانت هذه ثُقَاتلُ فَلمْ قتلت5)' '' قَال (إلا أن يَكُونَ أَحَدُ هؤُلاء 
مِمّن نه راي في الحرب أو تَكُونَ قرأ مَهَمَ) لتعَدي ضَرَرهًا إلى العِيادِ وَكنا يقل من 
َائَل من هَؤُلاءِ دَفعًا لشرٌه؛ وَلأنّ القتال مُبِيحٌ حَقَيقَةٌ. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (ولا شيْسًا فَانِيّ) قال في الدّحيرّة: هَذَا الحَوَابُ في الشَيّخ الكبيرٍ الفاني 
الذي لا يَقْدرُ على القال ولا عَلى الصبّاح عند التقاء الصّفيْنِ ولا يَقَدرُ عَلى الإحبَال 
وله يكرن م أهْل الرأي وَالَّدْي ما إِذَا كَانَ يقدرٌ عَلى ذَلكَ يُقتَلٌ لاه بقكَاله 
مُحَارِبٌ وَبصيّاحه مُحَرَضُ عَلى لقتال وَبِالإحبَال ع الْحَارِبُ وَقَوْلهُ (لأن ا 
عِنْدَهُ) أي لقال هُوَ (الكُمْرُ) وَعِنْدَا هُرَ الحراب. وَكَولَهُ (ما بين إِشَارَة إلى قؤله وَهَذَا 
لا يحل يَاِسُ الث وهو المفُوج. قيل وَاْرَادُ بالَرَارِيّ هنا النسَاءِ. وكَوله امل له 
تثييه ألحقت بآحرهًا هَاءِ السكت (قوله إلا أن تكول أحَدُ هَؤُلاء ممَّنْ لهُ رأيّ في 


ددري الح ران ول الله فل هريد بن الصمُة وكا ان مالة عر ستت» 
7 


وفي رواية «ابن مائة وَسيّينَ سَنّة» لأَنْهُ كَانَ صاحب رَأي 


ل 020 


(وَلا يثك مَجِتُون) أمّهُ شَيرُ سُحَاطّبٍ إلا أن يال فَيُقتل دما لشَرو غَيرَ أن : 


ل ان ا 


الصبي والمجنُون يُقتلان ما داما يُقاتلان؛ وغيرَهُمًا لا باس بقتله بعد الأسر لأنَّهُ من آهل 
اث 20 المي ل 0 1 ري ع عا هد ل قرا 2ه 2 2 5 . 
العقوييّ لتوجه الخطاب نحوه؛ وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح. 


6 أخخر جه البحاري ف الجهاد باب 20١58 21١417‏ ومسلم ف الجهاد 2375١‏ 2»)55 وانظر 
نصب الراية 05/8). 

(؟) أخرجه أبو داود (5579)» وأحمد (488/5). والحاكم 4)١77/7(‏ وانظر نصب الراية 
/هوه). 


الجزء الثالث 

الشرح: 

وله مه في حال إِدَاق كَالصحيح) يني يقل سسواء قائل أذ لم يال 

نكيم فإلة تل إن م متتل ٠‏ لكنهُ إنمَا يُقتَلُ في حَال إِفَاقَته لأنَهُ ممّنْ يُقاتل 
وَيُخَاطب. 

(ويُكرهُ أن يَبتَدِئَ الرّجل أبَاهُ من المشركين فَيَمئله) لقوله تعَالى: ( وَصَاحِبْهُمَا 

فى آلدَّنَيًا مَعْرُوفَا » القمان: : 6 وَلأنّهُ يَجِبْ عليه إِحيَاؤُهُ بالإنفاق فَيُنَاقِضَهُ الإطلاق في 

إغتافه (كإن أدرَْة لمتكة ميد حكن يعلط غيذة) أن التصلوة مَل يزه من غير 


اقتحامه الَاهَم وَإن قَصّدَ الأب قتلهُ بِحَيثُ لا يُمكِنهُ دَفسُهُ إلا بقتله لا باس به؛ أن 


رذفا 


مقصوده الدفع؛ ألا تَرى أَنّهُ لوشهر الأب المسلم سَيفه على ابنه ولا يُمكنّهُ دفعة إلا بقتله 
يَقَثله ا بين هَهَدَا أولى؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(قَوْلَهُ امتتع عَليْم أئ يقفْ عنده ويُعَابكُهُ فََضْرِبُْ قَوَائمَ فَرسه وَنَحْوَ ذَلكَ. 
وَكَوْلَهُ (كَا بيك إِشَارَةٌ إلى وله أن مو 0 والله أغلم . 

باب ٠‏ المُوَادعض و ومن يجوز أمائه 

(وإِذَا رآى الإمام أن يُصالح آهل الحرب أو فَرِدٍ يفا منهم وكان ذلك مصلحيّ 
للمُسلمين فلا بأس به) لقوله تَعَالى: رزن صخرا بحل فاح 1 روك عل الوه 
[الأنفال: ]5١‏ كا 2 رسول الله وَيٌْ أهل مَكَّنَ عام الحديبيَة على أن يضع الحرب بيته 


وبيتهم عشر سنين»! © وَلأن 00 جهَادٌ مَعنّى إِذَا كَانَ خَيرًا للمُسلمين لأن المقصود 
وَهُوَ دَفْعٌ الشّرٌ حاصل به ولا يُمَتَصرٌ الحُكم على اده الَرويّتٍ لتَعَدّي الَعنَى إلى ما راد 


ار ساس برا سه 


عليها؛ بخلاف ما إِذَا لم يكن خيرا؛ لأنّهُ ترك الجهاد صورة ومعنّى (وإن صالحهم مدة كم 
رآى تقض الصلح أنفع نَبَدَ إليهم وقائَلهُم) «لأنّه عليه الصلاةٌ والسلام نَبْدَ الموادعمّ التي 
كانت بَينَهُ وَبِينَ أهل مَكّنَ' ", وَلْأنُ المصلحَدً نا تَبَدّلتَ كان التّبِدُ جهادًا وَإِيفَاءٌ العّهد 
ترك الجهاد صورة ومَعنَى ولا بد من التّبد تَحَرّزًا عن العدر وقد قال عليه الصلاة 


.)555/6( أخرجه أبو داود (50755)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


(1) أخخرجه البيهقي في دلائل النبوة» وانظر نصب الراية (091/5). 


لف العناية شرح الهدايتّ 


والسلام: «في العهود وفَاء ل غ000 ولا بد من اعتبارٍ مَدَّةٍ يَبلُعْ فيها حْبَّرٌ التّبذ إلى 
جميعهم؛ وَيَكتّفِي في ذلك بمُضي مَدَةِ يَتَمَكَنُ مَلكُهُم بعد علمه بالتَبنْ من إنفاذ الخبرٍ 
إلى أطراف مملكته؛ لأنّ ذلك يَنتَفِي العَدرٌ. قال (وإِنّ بدءَوا بيات قاتلهم ولم ينين 
إليهم إذَا كَانَ ذلك بانّمَاقِهم) لأنْهُم صارُوا تاقضين للعهد فلا حَاجِنَ إلى تقضه بخلاف 
ما إذًا دخل جماعنٌ منهم فَقَطّعوا الطّريق ولا م مَتَعَنَّ لهم حَيث لا يَكُونُ هدًا نّقضًا للعهد 
ولو كانت لهم مَتَعَنّ وَقَائَنُوا المسلمين علانيَنَّ يَكُونُ نّقضا للعهد في حمَّهم دون غيرهم؛ 


كين 


أنه عير إذن ملكهم فَمِعلُهُم لا يلم غَيرَهُم حَتّى لو كان بإذن ملكهم صارُوا ناقِضين 


للعهد لأنّهُ باتّفَاقهم معنّى. 
الشر. : 


باب اموادّعَة وَمَن يَجُورُ أَمَانهُ): وَالْوَادَعَةَ المصَالحَة» وَسمْيْت بها لها متَارَكة 
وَهِيَّ من الوذع وَهُوَ التَرْكُ وَذكْرٌ ترك القكال َعْدَ ذكْرٍ القكال ظَاهِرٌ اكاسيّة (قَولهُ 
كن ذل مصطلحة فل عله بأ توه تكاى: وان جتخوا كلم 4 [الأقال: ]"١‏ 
لبن #مديد سكن بالمعليحة فكان الاسعذلدل ف مكاانا للمُدّعي. عي بأن هذه الآية 
مشو ىن كه بي ةمح لين بطيل ا أخرى وس قر 
تعالى: « فََا تَهنُوا وَتَدَعُوَأ إلى آلسّل م وَأنِثْمْ أَلأعَلَوَنَ 4 [محمد: ] وكيل الابات 
الموجبّة للقكال وإلا لم الََاقَضُ لا أن مُوجب الأمْرٍ بالقكال مُخَالفٌ ُو جب الأمْر 
اْصَاخَة قلا بد منْ التؤفيق ينهم وَهوَ يما ذَكرنا بدليل «موادعة رول الله د أل 
مَك عَلى ما ذْكر في الكقاب (وَلا يَقمَصرٌ الحَكُمْ عَلى اده روني عن يد 
فَكَانْتَْ هذه امد لوي من المقَدّرَات التي لا تَمنَعٌ الريَادَةَ وَاتْقَصَانَ لأن مُدَة الْوَادَعَة 
ل 
وله (لتَعَدي الَختى) وَهْوَ دَقُمُ الشّر. وَقَولهُ (بخلاف ما إِذَا لم يكن خَيْرَ) 
ل بوذ لإا أذ هغل بقل تقال : (فلا تهتواة تَدَعْوَا ِل آلصلي» 
[محمد: ه"] وَلأَنَ الْوَادعَة تَرْكُ الجهاد صُورة ومَعْنَى؛ أُمّا صُورة ة فظاهرٌ يت كرا 


)0١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (05/4/5): هكذا وقع في الكتاب» والموجود ف كتب الحديث 
موقوفا من كلام عمرو بن عنبسة. 


الو الكال سك سس سسب وبحت ٠.‏ ناا 
القال» وأمًا مَعنّى فَهُ لا ل يكّنْ فيه مَصْلحَة للمُْلمينَ لم يَكنْ في تلك الْوَادَعَة دَفُْ 
لشّرٌ فلم يَحْصُل الحهَادُ مَعْنَى أَيْضًا. ا ار طرّحَهُ وَرَمَى 
لذ وذ فد قوقرم لك 1 ع ل كوه ود إلنهم) أ بعت 
لهم من يعلمهم تقض العهد. وول د «في العهود وَقَاء لا غدرٌ» أي هي قا 
(قَولهُ وَلا يْدَ م اْتبَارٍ مده إلخ) قَال الله تعالى : و وَإًا كام من قَوْمِحيَائة بذ 
ليذ لوآ [اأغال: «-] أئ على سواء نكم ونم في الع يلك مع 
أله لا يحل كَالّهُمْ قبل لبذ وَقَبْل أ أن يَعْلمُوا بذَلكَ ِيَعودُوا إلى 00 

لنَحَصّن وَكَانَ ذَلكَ للتّحَرُرِ عَنْ العَدر. 

(وإِذَا رآى الإمام موادعمّ أهل الحرب وآن يَآَخُدَ على ذلك مالا فلا بّآس بد) لأنّهُ نا 
جازت الْمْوَادَعَيٌّ غير امال فَكذًا امال لكن هذا إِذَا كان بِالمسلمين حاجدٌ أَما إذَا لم تكن لا 
يُجِوزُ نا بِيْنًا من قبل» وَالَاحُودُ من المال يُصرَفْ مصارف الجزيتٍ هذا إِذَا لم يَنزِنُوا 
بساحتهم بل أرسئوا 0 لأَنّهُ في معتى الجزيتٍ أما إِذَا أحاط الجيش بهم كُم أَخَدُوا 
المال فهو غنِيمي يُخَمسها ويُقسم الباقي بينهم لأنّهُ مَأخُودٌ بالقهر معنّى (وآما المرتدون 
فَيُوَادعَهُم الإمام حنّى يَنظرٌ في أمرهم) لأنّ الإسلام مَرجِوَ منهم فَجَارَ تأخيرٌ قتَّالهم 
طمعًا في إسلامهم (ولا يَأحْدُ عليه مالا) لأنّهُ لا يَجُورُ آخدُ الجزيتٍ منهم لا نُبِيْنْ (ولو 
َحَدَهُ لم يَرْدهُ) لأنّهُ مال غير معصوم 

الشرح: 

وول (َا ينا من ] قَبل) يعني وله إَِهُ زْكُ الحهاد صُورَة وَمَختَى. وَقَوْلَهُ (إذا ينوا 
بسَاحتهم) أئ إذَا لم ينل الْسْلمُونَ بدَار الكقار للخرب. وََولهُ (لألهُ مأخوذ بالقَهرٍ 
مَعنّى) يعني فيَكُونْ كَالَأحُوذ قرا صُورَةٌ وَمَعْنَى» وَهُوَ الََحُود بَعْدَ الح بالقّال. 

ولو حاصر العدو الُسلمين وَطَلبُوا الموادعصَ على مال يَدهَعُهُ المسلمون إليهم لا 
يَفعلّهُ الإمامُ لا فيه من إعطاء الدّنيّةٍ وإلحاق الَدْلتٍ بأهل الإسلام إلا إِذَا حَافَ الهلاك» 
أن دهع الهلاك واب بأ طَرِيق يُمكِنْ 

الشرح: 

وَقولُ (لَا فيه من إِعْطَاء الدَيّه) أ التُْقيصّة. وَكَولُهُ (إلا إذَا حاف الخّلاك) يَعْني 


8 سسسب العناييّ شرح الهدايتّ 


عَلى نفْسه وكفْس سَائرٍ الْمْلمِينَ» فحيئكذ لا بَأْسَ بدَفْع الَال؛ لا رُوِي «ِأنْ المشركين لا 
أخاطُوا بالختدق 'وَصَان الملموت إل يما عير الله عنم بقولة ماق شالك ابثلن 
الؤْمنُونَ وَرُلزُِوا زلرّالا شديدًا «يَعَت رَسُول الله يك إلى عيْيَْة بْنِ حصن وَطلب منْهُ أن 
يَرْجِعَ بِمَنْ مَعَهُ عَلى أن يُعْطيهُ في كل سئّة ثُلْتَ نُمَارٍ الَديئَة» فَأبَى إلا الصف قلمًا 
حَصْرٌ رُسْلَهُ كبوا يَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يلخ قَامَ سيّا الألصارٍ سَعْدُ ْنْ مُعَاذ وَسَعْدُ بن 
عُبَادَةَ وقالا: يَا رَسُول الله إن كَانَ عَنْ وَحْي مَامْض لا ارت يق وإن كان ريا راكه 
َقَدْ كنا نحن وَهُمْ في الحَاهليّة لْ يَكُنْ لنا ولا هُمْ دين وَكَانُوا لا يَطْمَعُونَ في ثُمَارِ 
المديئة إلا بشراء 0 قرّى؛ ذا عونا اله لذ رن ويقاك لين رسوله ُعْطيهم ادي لا 
يهم إلا السيّف» فَقَال عَلْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام: إِنْي رَأَيْت العَرب رَمَتكُمْ عَنْ قوس 
وَاحدّة َأَحْبَبْت أن أصرفهُم عَدَكم إن أبيتُمْ ذلك فَأنثم وَذاكَ اذْهَبُوا قلا تغطيكم 
إلى السفت» مد عار سول لله يض إلى الصّلح في الاتداء اك ادكه 
باللمين» فحن راق الفوة 'فبهم بمًا قال الستدات امم عن ذلك رقوله بأي طريق 
يُمْكنٌ) قيل في هَذَا النَعْمِيمٍ شبْهَة وَهي أله لؤ لم يُمكن ذَفْعُ الملا عَنْ ئفسه إلا 
رح كك لكر ريسل رد أو ااال الال ا ل 
وَاحب بل هُوَ مُرَحخُصٌ فبه حَتّى لو قتل فيهًا بصبْرِه عنْهَاكَانَ شهيدا. وَأجيب عَنْهَا بأن 
مَتى الكلام بأي' طريت يُمْكنْ وى الأمُورٍ التي رخص فبها وَل يجب الإقنام لها 


- 
وه م 


وَأقول: الوّاحب بِمَعْنَى الثابت قََنْدَفعٌْ به أَيضًا. 
(ولا يَنبَغي أن يُبَاعَ السلاح من أهل الحرب ولا يُجَهَرُ إليهم) لأن النَّبِي عليه 
وام 00 ومم 32 - 5 - - ام ١‏ 0 51 5-4 و 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ نَهَى عَن بيع الستلاح مِن آهل الحرب وَحَمله إليهم” " ولأنّ فيه تَمَوِيتهُم 
على قتّال المسلمين فَيُمنَعُ من ذَلكَ وَكَدَا الكُرامٌ ا بين وَكَدّلكَ الحَدِيدُ لأنهُ صل 
اسلاج وكا بَعدَالْوَادََتِ أنه على شرف التّقض أو الانقضاء فَكَانُوا حَربً عَلينَء وا 
هُوَ القيّاسُ فِي الطْمام والتُوبء إلا أنَا عَرَفتَاهُ بالئُصُ هَإنهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ أمرَ 
وم م سمه 2 000 لس م مر 3 40 3 
تمامخ أن يمير آهل مَكنَ وَهُم حَربُ عليه! 6١‏ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (055/5): غريب هذا اللفظ. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» وانظر نصب الراية (500/5). 


الجزء الثالث لف 


00 
1 (وَلا يجْهِرْ النهم) أي لا يَبْعَث 0 لهم 0 وَهُوَ فاخر المتاع, 

اتا وك وَالكرَاعٌ 37 واد 
عَلى قتَال 5700 أمْلهُ: أي أَنَاهُمْ 00 


4 
3 
3 
8 
2 
9 
2 


(إذا من رجل حر أو امرأةٌ حرَةٌ كافرا أو جمَاعَرَّ أو آهل حصن أو مديتج صح 
أمائهم ولم يَكُن لأحد من المسلمين قَتَانُهُم) والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام « 
المسلمون تَتَكَاقَاً دمَاؤُهُم ويَسعَى بذمّتهم أدنّاهُم»' ' أي أَقَلهُم وَهُوَّالوَاحِد وَلأنَهُ من آهل 
القتال فَيحَافُونَهُ إذ هو من أهل الْتَعْتٍ فَيَتَحَققَ الأمَانُ منه ملاقاته مَحَلهُ كُمْ يَتَعَدَى إلى 
غيره؛ ولأن سببه لا د يَتَجِرًأ وهوالإيمان, وكذا الأمان لا يَتَجِرَأ فَيُتَكَامَلٌ كولايج د الإنكاح. 

قال (إلا أن يَكُونَ في ذلك مفسدة. فَينِيدُ إليهم) كما إذا أمن الإمام بتفسه ثم 
رآى المصلحن في التُبن وقد بَيْنَاه. 

ولوحاصر الإمام حصنا وآمِن واحدّ من الجيش وفيه مفسدة ينبدٌ الإمام لا بين 


رار 2-2 


وَيُؤَدْبْهُ الإمام لافتياته على رأيه؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ فيه نَظَرٌ لأنّهُ رَيّمَا تَقُوتَ الَصلحِيٌ 
بالتأخير فكان معدُورا ا (ولا يجوز مان ذمي) لأنّهُ متهم بهم؛ وَكَذَا لا لاير له على 
الُسلمين. قال (ولا سير ولا تَاجِرٍ يَدخُْل عليهم) بأنهمًا مقهوران تحت أيديهم فلا 
يَحَافُونَهُما والأمان يَختّص بِمّحَل الخوف وَلأَنّهُما يُجِبَرَان عليه فيه فَيَعرَى الأمَانُ عن 
المصلحت ولأنّهُم كلما اشتدّ الأمرْ عليهم يَجِدُونَ آسيرا أو تَاجِرا فَيَتَخَلصُونَ بأمانه فلا 

الشرح: 

(فصل): : ا كَانَ الأمَانَ نُوْعَا م من الموادعَة أن فيه ترك القتال كَالوَادَعَة ذكْرَهُ في : 
فطل عَلى حذة وَكَلامُهُ وَاضحٌ. ل انسل بذشهج أي بعَهْدهم ناي 
(أذْتاهُم: أي لّهُمْ ر هو لوعن نه لا أقل منه وَإِنّمَا فَسرٌ الأذئى هَاهُنَا بالأقل 
احْترارًا عَنْ تفسير مُحَمِّد حَيْث فسّرَهُ بالعبْد 11 من الذئاءة وَالعَبْدُ أذئى 


.)5517( أخرجه البخاري (711717)) ومسلم في الحج‎ )١( 


ليلذ 


العناية شرح الهداييّ 

4 . ٍ< 2 1 ا ع ه أن 7 - ٠‏ سو مالكه إن أ القًا 03 
الممطلمين. وقؤلة وَلأنْهُ) أي ولأن كل واحد من الرّجل والمرأة (من أهل القتَال) أما 
الرّجُل فَظَاهنٌ وما اكرأة فبائّسَببٍ باكّال أو العبيد» وأمّا قَوْلَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلام: 
«مًا كانت هذه تقاتل» مَعْنَاهُ بتفسها. 

0 02 ام د سوق 6 ار برا 7 

وَكولَهُ (للاقاتهم أي لملاقاة الأمَان (مَحَلهُ لأن مَحَلَهُ هُوَ مَحَل الخؤف وَهُوَ 
ةر عواى 50000 ل كس هر د 5 هه ه 2 3 هاه ٠.‏ 
مَوْجُودٌ فيهمًا عَلى مَا ذكرتا. وقؤلهُ (ثم يَتَعَدّى) أي الأمَان (إلى غيره) أي غير الذي 
ام ه كه .و 1 5-1022 عا وا 500 ته هل مام م > © عه 24 لوت 
أمنَ من أَهْل الإسّلام كما في شَهَادَةِ رَمَضَانَء فإن الصُومَ يَلرَمْ مَنْ شَهدَ برؤيّة الهلال 


4 
2 
و 
ع عله © ل مه 
2 


يكَعَدّى منْهُ إلى عَيْرِه (قَْلهُ وَلأنَ سبَبَهُ لا يترا وَهْوَ الإيمان) أي التَصْدِيقُ بالقاب 

فَكَذَا الأمَانُ لا يََجَوَا) فَإِذا تَحَفّقَ من البَحْض فَإمًا أن يطل أَوْ يَكْمْل لا يَجُورُ الأول 

يكذ تلفق السب فَيَتَحَقَقُ الثاني» كما إذا ود الإلْكَاحٌ من بَعْض الأوليّاء امتَسَاويّة 

2 الدّرّجَة صّحَّ النَكَاحُ في حَقّ الكل لأن سيب ولاق وَهْوَ القرَابَة غيْرُ مُتَجَرُئْ قلا 
عَطُُ 


تَجَرا الولايّة فَكَذَلكَ هَاهْنًا. 

وَاغْلمْ أن الْصَنّْف اسْتَدَل بالْعْقول عَلى وَجْهَيْن: جَعَل المناط في أحَدهمًا كن 
مَنْ يُخْطي الأمَانَ ممّنْ يحَافُوَهُ وَفي الآخر الإِمَانه وَلأوَلَ يقْمضي عَدَمَ جَوَازٍ أمَان 
العْد الَحْجُورٍ وَالتاجِرٍ والأسيرء والثاني يَعَْضِي جَوَارَه وَلوْ جَعَلهُمَا علة واحدة 
بحَذْف الوا من الثاني ليق عل لقَوله تمي إلى خَيْرِ كان أؤل» ويك أن يمل 
الأول علة الثاني قرط وتاء نينا مخارة والشراء يبْقَى عَلى عَدَمه عنْدَ عَدَمٍ شَرْطه 
وَسيجيء في كلامه إِشَارَةٌ إلى هَذَا. وَكَولَهُ (إلا أن يَكُونَ في ذَلك مَفْسَدَة) اسنتثقاء م 
قله صَحّ أمَالهُم. وقوه (وَقَد يَّاُ) يعني في باب المْوَادَعَة بقَوله إن صَالَهُمْ مُدَةَ إلخ 
وَإلِْ أنضًا أَشَارَ قله (ا ينم قبل قَولهُ (وَلوْ حَاصرَ الإمَامٌ حصنا وَأمنَ وَاحَد من 
ليْش) كْرَارٌ مَحْضٌ للهُ عَلمّ ذَلكَ من قله إلا أن يَكُونَ في ذَلكَ مَفْسَدَة. وأقول: 
كك أن تكوت ذلك فق أن كاف الاماة وهنا يقد و يحور أن يكون 
وتَوْطة لقوله يودب الإمَامُ لافتّاته عَلى رَأيه: أئ لسئْقه عَلى رأي الإمَامٍ وحقيقة 
لاثبيّات الاسْتئْدادُ بارًأي وَهُوَاْتعَالُ من القؤت وَهرَ السّبق (قَوْلهُ ولا يَجُورْ أمَان 
مي لاله متهم بهم) أئ الكْمَارِ للاتّحّاد في الاغتقاد. 


م إن 2 > له له 


وَمَن أسلم فِي دَارٍ الحَرب وَلم يُهَاجِر ليا لا يح آمَائهُ ينا (وَلا يجُووُآمَانْ 


>53 


الجزء الثالث 
العبد الَحجُورٍ عند آبِي حَنِيمَةَ إلا آن يَآذّنَ لهُ مولام في القتّال. وقَال محمد يُصح) وَهُو 
قول الشافعي؛ وأبو يُوسف معه فِي رِوايت ومع أبي حنِيفت في روايتٍ لمحم قَونُهُ عليه 
الصّلاةٌ وَالسلام: «َمَانُ العبد أَمَانُ ' رواهُ أَبُو مُوسَى الأشعري» وَلأنّهُ مُؤْمِنْ مُمتَنِعٌ 
فَيَصحٌ أَمَائُهُ اعتبارا بالَادُونَ لهُ فِي القتّال وَباموَيّد من الأمانء فَالإِيمَانُ لكونه شّرطًا 
للعبادة والجهادُ عبادةٌ والامتناعٌ لتَحَمُق إِزَالِجٍ الخوف به؛ والتاثيرٌ إعزازُ الدين وإقامي 
امصلحتٍ في حق جماعتّ اُسلمِين؛ إذ الكلامُ في مثل هذه الحالت وَإِنَّما لا يَملك المسايفي 
نا فيه من تعطيل مَنَافعِ الموّلى ولا تَعطيل في مُجَرّدِ القول. ولأبي حَنِيفَرَ أَنْهُ مَحَجورٌ 
عن القتال فلا يْصِحْ آَمائهُ لأنّهُم لا يَحَاهُونَهُ لم يلاق الْأمَانُ مَحَلهُ بخلاف الَأدُونِ له 


ا 


في القتّال لأنْ الخوف منه مَتَحَْقَ: ولأنّهُ إِنّمَا لا يَملك المُسَايْفَنَ ا أَنَهُ تَصرّف في حق 

الُولى على وجه لا يُعرِي عن احتمال الضرر فِي مه والأمانُ نَوعٌ قتَال وفيه ما ذُكرتاه؛ 
نْهُ قد يُخطٌِ بل هُو الظاهر؛ وفيه سد باب الاستغتام؛ بخلاف الْمأدُون لأنّهُ رضي به 

والح تار َيِه القتال ويخِلاف الوب أنه خف عن الإسلام َمل الداعوة 

إليهء وَلأنهُ مُقَايَنَ بالجزيَّةٍ وَلأنهُ مَفرُوض عند مُسألتهم ذلك وَإسقَاط الفرض تَمْعٌ 

فَافترَقَا. وَلوأمِنَ الصَبِي' وَهُولا يِل لا يَصِحُ كَانَجنُون وإن كان يَعتِلَ وهو مَحَجُورٌ 

عن القتّال فَعلى الخلافء وإن كان مأدُونًا لهُ في القتّال فالأصح أَنَّهُ يَصح بالاتّفاق. 

الشر. ح: 


أن عَبْدَا كب عَلى سَهْمه بالفارسيّة مترسيت وَرَمَى به إلى قَوْمٍ مَحْصُورِينَ» فَرْفعَ إلى 
عُمَرَ طفه فَأَجَارَ أمَائَهُ وقَال إِنُّ رَجُلّ من الْمْلمِينَ وَهَذَا العَبْدُ كَانَ مُقَاتلا لأنْ الرّمْيَ فغل 
امال وَأُمّا العَبدُ الَحْجُورٌ عَنْ القتال فلا يَصحٌ أَمَانهُ عنْدَ أبي حَنيمَة وَيَصحٌ عند 
مُحَمّد والشّافعي. وَدَكَرَ الكرْحِيُ فول أبي يُوسُف مَعَ مُحَمَّد وَاعْتَمَد عَلِْ القَدُورِي 
في شرْحه وَذَكَرَهُ الطْحَاوِي مَعَّ أبي حَنيفة وَهُرَ الظَاهرُ عَلْهُ وَاَْمَدَ عَليِهِ صَّاحبُ 


الأرانة وانايدلال محدن بالحديث اف 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (50/9): غريب. 


العنايّ شرح الهدايتّ 


وقول (ولأل مُؤْمِنْ مُسع) أئ ذو قَوّة وَاسْمَاع إِشَارَة إلى شَرْط جَوَازٍ الأمَان 


وَهُوَ الإجَان وإلى علته وَهُوَ الحَوْف لأن الخؤف إِنْمَا يَحْصل ممَن له قوة وَامَتناعٌ. وَقوْلَهُ 
و 1 4 2 ٠‏ - 0 5 2 م 4 ٠‏ ىو 0 - 
(وَبالموَيّد من الأَمَان) يَعْني عَقَدَ الذمّة» فَإن اخَرْبِيَ إذَا عَقَدَ عَقَدَ الذمّة مَعْ العَبد وَقبل 


الجزيّةَ وَقبل العَبْدُ من هَذَا العَقَدَ يْصِحٌ هَذَا العَقَدُ وَالقَبُول من العَبْد وَيَصِيرٌ ذميًا 
بالاثثفاق 0 تجري عَليْه أَحْكَامٌ أهل الذمّة م امع غ1 روج إلى ذَارٍ الحرب 
وَقصّاص قاتله وَغَيْر ذَّلكَ. وَقَولَهُ فالعا لكنه شَرطًا للعبّادة) يَحْني شَرَطَنَا الإِمَانَ 
في قَوْلنَا وَلأَنهُ مُؤْمنٌ مُمِتَم قيصح ل للعيّادَة (وَاجهَادُ عبّادَةم وَعَذَا هُوَ 
الوُْودُ بقَوْلَا فم تقَدمَ وَسبَحِيءِ في كَلامه إِشَارَةٌ إلى هَذَا. وكَلةُ (والامتطاع) يني 
وَشَرَطْنَا الامتنَاعَ لِيَتَحَقَقَ إزَالة الحوف به. 

و (وَالتَأثير إغْرَارُ الدّين) يَعني العلة الخامعة في قياس العَيْد الَحْجُورٍ عَلى 
المأذُو ن لهُ إِعرَارُ الذي وَإقَامَة الَصْلحَة إلخ. وتَحْقيقٌ قا أن امف لد في أُمَان 
اليد اَأَذُون لهُ الاستتَاعٌ 1 لإِمَانُ؛ هذا الوعتفة لقال بظهُوره أئْرِهِ وَهْوَ إعْرَار 
الدّين وَإقَامَة الْصْلحَة في حَقّ جَمّاعَة الْسْلمِينَ في عَيْنِ هَذَا الحكم وَهُوَ الأَمَانْ في 
تكله المتارشع كواب حا يكال الال في الجهاد هُوَ المسَايفَة وَهُوَ لا يَجْلكهُ قلا 
يَكُللك الأكان انمه وتَعريرَة إنَمَا لا يَمْللكُ الْمسَايفَة (نَا فيه من تَغطيل متافع الَؤى) وَهُوَ 
لا يَمْلكْ ذلك (وَلا تغطيل) لنافعه (في مُجَرّد القؤل). 

وَقولهُ (ولأبي حَنيفَة ألهُ مَحْجُورٌ عَنْ القّال) يَصِحٌ أن يَكُونَ مُمَانعَُ. وتَقرِيرَه 
لا نُسّلم وُجُودَ الامتتاع لأنْ الامتتاع إِنَمَا يَكُونْ لتَحَقق إزَالة الحُؤف وَهُمْ لا يَحَافُوَهُ 
أن يَكُونَ مُعَارَضَة وَهْرَ الظَاهرٌ من كَلام الْصنّفء وَتقَرِيرَهُ أله مَحْجُورٌ عَنْ القتّال 
1 مَحْجُور عَنْ القتّال لا يَصِحٌ أمَانْهُ لأَنَهُمْ لا يَحَافوئَُ وفيه ظرٌ فَإِن الخوؤف أمْرٌ 
بَاطنٌّ لا ليل على وُجُوده ولا عَدَمه فَالكَفَارٌ من أَيْنَ يَعلمُونَ أَهُ عَبْدٌ مَحْجُورٌ عَليْه 
حَنّى لا يَحَافُوَهُ. 

وَلحَوَابْ أن ذلك يُعْلم بعَرك المسَايَْة فَإِنهُمْ نا روا شَابًا مُعتَدرًا عَلِى لقال مَعَ 
الْقَاتلينَ ولا يَحْمل سلاحًا ولا يُعَاتلَهُمْ عَلمُوا أنه مَمتُوعٌ عَنْ ذَلكَ ممّنْ لهُ النُْ. ولو 
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اه ِلهُ مَحْجُورٌ عَنْ الققّال وَالأَمَانْ نوع ققَال لكَانَ أسْهّل إِنَْانا لَذَهَب أبي 
حَنيفة 5ه فتَأمّل. قولُ (وفيه ها دكركاة) يريد أله صف في حَقَ المؤلى عَلى وَجْهِ لا 
يَعرَى عن احتمّال الضرر. وَكَولَهُ (وفيه 47 باب الاستغتام) 2 على الْمْلمِينَ وَذْلكَ 
ضَرَرٌ في حَقَهِمٌ فَإِذَا كَانَ مَبتُوعَا تراه ولسون ع ب م مه ما الل 
وَالْسْلمِينَ. 

َكَولهُ (وبخلاف الْوَيّدم جَوَابْ عَنْ قياس مُحَمِّد صُورَة لاع عَلى عفد الدمة 
(لأنه) أي الأمَانَ لويد (خَلفْ عَنْ الإسلام) من حَيْث إِنّهُ ينهي به الققال لوي : 1 
إِسْلامُ الحزبي (فَهُوَ بمَنزلة الدّغوّة إِليم أي إلى الإسسلام هي نفع (وَلأَلَهُ مُقابلَ 
بالجزيّة) وهي كفم (ولألة مَفرُوضْ عند مَسَلتهم ذلك) يعني أن الكفاز إِذَا طَلبُوا عَمَدَ 
الذمّة ة يُتَرَضُ عَلى الإمّام ِجَاتُهُمْ إليْه (وإسقاط ١‏ الفَرْض تفع فَافْترَق. 

فو على اخل تف على 6 أبي حَنيفة ال يه : 
مُحَمّد يَصح. وقول (وَالأَصّح أ أهُ يَصح بالاثفاق) أي باثّماق أصْحًا ! بنَا ليس على 
الخلاف لأنهُ صرف ذائر ييْنَ الف وَالضرر كاك احطلك لطر كه لد 

باب الغتائم وقسمتها 

(وإِذَا فتّح الإمام بلدة عنوة) أي قهرا (هَهُوَ بالخيّارٍ إن شاء قَسَمهُ بِينَ المسلمين) 
كما فعل رسول الله يد بِحَيبرَ (وإن شاء أَقَرّ أهله عليه وَوَضع عليهم الجزيّةَ وعلى 
أراضيهم الخراج) كَدَّلك فعل عُمَرٌ 25 بسواد العراق بِمَوَافَقَتٍ من الصّحابَجٍ ولم يُحمد 


مده مسو 


من خالفة؛ وفي كل من ذلك قُدوةٌ فَيَتَحَيّر وقيل الأولى هوَالأُوّل عند حَاجَت الغانمين» 


- 


2 
2 


2. 


والثاني عند عدم الحاجت ليَكُون عدة في الزّمان الثاني وَهدًا فِي العقار. آَم فِي المنقّول 
الْمُجَرَد لا يجوز المَنْ بالرّدٌ عليهم؛ لأنّهُ لم يرد به الشرع فيه؛ وفي العَقَار خلاف الشافعي 
لأن في اَن إبطّال حق الغانمِين أو ملكهم فلا يَجُورُ من غَيرٍ بَدّل يُعَادِنُهُ وَالحَراجٌ غيرْ 
مُعادل لقتله؛ بخلاف الرّقَاب لأنّ للإمام أن يُبطل حَقَّهُم رأسا بالقتل؛ وَالحَجَيٌ عليه ما 
رويتاهء ولأن فيه تَظرًا؛ لأنّهُم كالأكرة العاملتج للمُسلمين العَادَجٍ بِوْجُوهِ الزُرَاعَتٍ وَالمون 
مُرتَفِعَمٌ مع ما أنْهُ يَحظَى به الذِينَ يَانُونَ مِن بَعنُ وَالحَرَايُ وإن قل حالا فَقّد جل مالا 
لدوامه؛ وإن من علي بالرقاب والأراضي يدهَمُ إليهم من النثولات بقَدرٍ ما ينها لهم 


"0١‏ لللللسسس سل لح العناييَ شرح الهدايتّ 
العمل ليخرج عن حدّ الكراهتيٍ. 

الشرح: 

بَابُ العتائم وقسمَتهَا) أرَ باب القتائم وَحْكْمَهَا عَنْ قَصْل الأمَان لأنْ الإمَام 
بعْدَ الْحَاصرَة إِمّا أن يُوْمتهُمْ أو يَعْتْلهُمْ وَيَستَشْمْ أَمْوَاهْيٌ قلمًا فَرَعَ من ذكرٍ الأمّان 
دَكَرَ الام وَقسْمتَهًا. وَالعَنيمَةُ مَا نيل من أهل الشرْك عَنْوَةَ وَالحَرْبُ قائمّة. وَحْكْمُهَا 
أن تُحَمّسَ والبَاقي بَعْدَ الخمُس للعَانمينَ خَاصة (وَإذَا تح الإمامُ بَدةَ عَنوَةَ أي قَهْرا) 
قال في النّهَاية: وله قَهرًا ليس يتتفسير له لَغَةَ لأنَ عَنَا نوا بمَعَى ذَل وَححَضَعَ وَهُوَ لازم 
وكَهرَ متَعَد بل يَكُونُ هُرَ تفْسيرُهُ من طريق شُعُورٍ الذَّهْنِ لأنَّ من الذّلة يَلرَمٌ القَهْرُ أو 
أن القن بالذلة يَستَاِمُ المَهْرَ (قَهُوَ بالخيّار إِنْ شَاءً قَسَمَهُ) أي قَسَمَّ البَلدةَ يتأويل البَلد 
ييْنَ الْمْلمِينَ كما فَعل رَسُولَ الله 3 بحي وإِنْ شاء أقرٌ أهلة عليه وَوَضَعَ عَلتْهِم 
الجزية وَعَلى أَرَاضيِهِمْ الخراج» كذا فعَل عُمَرُ 5ه بسّواد العراق بمُوَافقَة من 
الصّحَابَة) فَإِنْ قبل: قَدْ حَالفَهُ في ذَلكَ جَمَاعَة أَجَاب بِقَْله (وّلم يَحْمَدْ مَنْ خَالقَةُ) 
يُرِيدُ به قرا يسيرًا منْهُمْ بلال حَتَّى دَعَا عَليْهِم عَلى المْبَرٍ مَقَال: اللهُمّ اكفني يلالا 
وَأصْحَايَهُ قَمَا حَال الخَوْلُ وَفهمْ عَيْنٌ تطرف: أي مَبُوا جَمِيعًا (وّفي كل من ذَلكَ 


- 


قدو يك ولقائل أن يقول: لا سَلم أن وَاحدًا منْ الصّحَاية بل أكثرهُم يَصيرٌ ار 
عَلى لاف ما فَعَلدُ َسُولُ الله يك إذ يس إل د الإشماع. وَابخَوَابُ عَنْهُ منْ 
وَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن فثل الي يل إِذَا م يَعْلمْ أنُْ عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ عَلى أي جهة 
فَعَلهُ يُحْمَلَ عَلى أذتى مُمَازِ ل أفْعاله وَهْوَ الإبَاحَة وَحيئكذ لا يَْتَوْحَبُ العَمَل لا مَحَالقَ 
ذا ظَهَرَ َيل الصّحَابِيّ جَارَ أن يَعْمَل بخلافه. الثاني أل عَلى تقُدير أنه عَليْ الصّلاةٌ 
وَالسَلامٌ قعل ذَلكَ وُجُوبك فَإِنَّ عْمَرَ كه قَمَل مَا قعل مُستتنبطًا من قوله تعَالى: 


0-3071 


١‏ وَالَّذِيَ جَاءو مِنْ بَعَدِهِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ بَعْدَ قؤله تعالى: « مآ أفاء الله على 
١‏ د م موعن 1ه رام 006 ا ا 
رَسُوإ مِنَ أَهَلٍ القرَئ فَلِلّهِوَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْقرّى 4 [الحشر: 8] فيكون ثابنًا بإشارة 
الَنَصّ وهي تُفيدٌ القع 16 نُ الوَاجبُ أَحَدَهُمَا يَتَعيّنُ بفغل الإمَام كالواجب ا مير 
كما في خصّال الكمَارَة» فَفَعَل الي يه أَحَدَهُمًا وَعْمَرُ الآخرَ (وقيل) في الوفيق 
ينَهُمَا أن (الأوْل هُرَ الأول عنْدَ حَاجَة العَانمِين) كَمَا فَعَل لنب وَل فَإِنهُ كَانَ عند 
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حَاجَة الْسْلمِينَ (وَالثاني عنْدَ عَدَم الحاجة) كما فعل عُمَرُ 5 (ليَكُون عَدَةٌ في في الرَّمَا 
الثاني» وَعَذَا) أَيْ إقَرَانُ أهْل بلد على بلدهم 6 عَليهم (في العقارء اما في اقول 
الك فلا يَجُورُ الَنْ بالرد) 00 يَدفَعَ د مَكَانا 1 يه علنه) 2 ول 
كه الهم باُول بطرت اه لَقَارٍ دل في كوه بغ هذا وإ 
مَنَّ عَليْهُمٌ بالرّقاب وَالأرَاضي ي يدقع إلبِْمْ من اَنُّقولات بقذر ما تهنا هُمْالعمل. 
كر لاله م برذ بم أن بان والشزع فيم أئ : في اقول جرد وَفي العَقَا 
خلاف لعزي فإِنهُ لا يَجُورُ المن فيه. قال (لأنَ في الَنَ إنطال حَقَ القائمين) عنْدَكمْ 
أن حَنَهُمُ ف يك اكه بالإخرار فقل عار مجررا 0 البلدّة وَإجراء أحكام 
الإسّلام فيها وَلِيِسَ للإمَام ذلك لآ مَلكهُم) يني عندي) إن الملك قد نبت تله نفس 
الإحرازٍ م يَجُوُ) يَعْني إبطَال كُل واحد من الخحَقّ واللك (من غَيْرِ بَدَل يُعَادلةُ) 
إن قيل: الخرَاجُ م يُعَادله. ان بقوله (وَاخْرَاجُ خخ مُعَادِل تلم إن قبل: 
ان أ الث تيت في رايهم أنِضا وحَار له أذ لا يَفْسمها. اغا بقؤله (بخلاف 
0 يني أن حَقهُمْ ل تعلق با (وَلأنَ للإمام أن يطل حَقَهُمْ رأسًا بالقفل) فَكَدَا 
يطل بالخلف وَهُوَ ريق وَهَذَا لأنَهَا خُلقَتْ في الأصل أَحْرَارًا وَالملكُ ثُبَتَ 
بعَارِضِ» فَالإمَامُ ذا ١‏ مره فد دل حك الأسثل. هع أ فقي شخ 
الأعثل فَكَانَ جائرًا (وَاخُجة عَليْه ما روي يني من فغل عُمرَ رضي الله عله وقوه 
(وَلَنَ فيه نظرً) يمني أن تصبُف الإمام وَهحَ على وَْه الَطر في إقرار أهلها ليها لاله 
لو قَسَمَهَا يَنَهُمْ اشْتَعلُوا بالررَاعَة وَقَعَدُوا َنْ الحهاد كان يك لهم العو وريم ل 
يَهْتَدُونَ لذلك العمل أَيْضّاء فَإذَا رَكهًا في أَيْديهمْ وَهُمْ عَارِفُونَ بالعمّل ار 
م أَيْ امْرَارِعِينَ (القاملة للمُسْلمِينَ العاكة ب 5 جُوه الررَاعَة وَالْوَنُ مُرتفعة مع 
ما ألَهُ يَحْظَى به الذين يَأبُونَ من بَعْدُ كان فيه 75 لا ١‏ مَحَلة فيكُون جَائرًا. وله 
(وَاخَرَاجٌ وَإن 5 جَوَابُ عَنْ قؤله وَالخرَاجُ 7 مُعَادل لقثله وتقَرِيره الخرَاجَ وَإِنْ قل 
(حالا) لكونه بَعْضَ ما يم كن أن يَرٌحَ في سئة (ققَدْ جل مآلا لدوامه) بوُجُوبه في 
مر كول ل ظاهرٌ. 
قَولَهُ (لِيَخْرْجَ عَنْ حَد حَدٌ الكرَاهة) مَعْنَاهُ ما قال الإمَامُ الشمركاشي» فإن مَنِ 


نيف 


العنايت شرح الهداين 
عَليْهِمْ برِقَابهمْ وَأرَاضيهمْ وَقَسَمْ لكا للدي وَسَائرَ الأَموَال جار وَلكنْ يكْرَهُ لهم 
لا يَتَعُونَ بالأرّاضي بدُون اكَال ولا بَقَاء هُمْ بدُون ما يُمْكنْ به تَرجيّة العُمُرِ إلا أن 
َع هُمْ ما يُمْكثهُمْ به العمل في الأراضبي» 

قال (وَهُوَ في الأسَارّى بالخيّارٍ إن شاءً َتَلِهُّم) «لأنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ قد 
قتّل» وَلأنّ فيه حسم ماد الفسّاد (وإن شَاء استَرَهُم) أن فيا دَفع شَرّهِم مَعَ وُفُورٍ 
المنفعتٍ لأهل الإسلام (وإن شاء تَركهم أحرارًا ذَمّنٌ للمسلمين) لا بَينَاهُ (إلا مشركي 
العرب والُرتَدِينَ) على ما تُبيّن إن شاءً الله تعالى (ولا يَجُورُ آن يَرْدّهُم إلى دَارٍ الحرب) 
لأنْ فيه تَقويتّهم على المسلمين؛ فَإن أسلموا لا يَعَتُلُّهُم لاندفاع الشر بدونه (وَلهُ أن 
ينعقد السبب بعد (ولا يُمَادَى بالأسارى عند أبِي حنيفت: وقالا: يُمَادَى بهم أسارى 
المسلمين) وهو قول الشافعي لأن فيه تخليص المسلم وهو أولى من قتل الكافرٍ والانتماع 
به. وله أن فيه معوتَمَ للكمرة؛ لأنّهُ يعود حربًا عليناء ودفع شر حربه خَيرٌ من استنقاذ 
الأسير المسلم؛ لأنّهُ إذَا بَقِي فِي أيديهم كان ابتلاء فِي حمه غير مضاف إليناء والإعائي 
بدفع أسيرهم إليهم مُضاف إليتا. آما المُماداةٌ بمال يَأَحْدْه منهم لا يجوز في الشهور من 
ادهب مَا بَينه وَفِي السيّر لكب رٍأَنّهُ لا باس به إذَا كَانّ بانُسلمِينَ حَاجَمٌ استَدلا بأسَارى 
بَدرِ وَلوكَانَ أسلم الأسِيرٌ في أَيدِينًا لا يَُادَى بمُسلم أُسيرَ فِي آيديهم لأهُ لا يُفِيدُ إلا 
إذا طّابَت نَّفْسه به وَهُوَ مَأمُونٌ على إسلامه. قال (ولا يجوز لمَنْ عليهم) أي على الأسارى 
خلافًا للشافعي فَإِنّهُ يَقُول «من رسول الله ويد على بُعض الأسارى يوم يدر ". وَلنَا قوله 
تعَالى « فَافَُلُوا آلْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوَهُرَ» [التوبة: 10» وَلأنّهُ بالأسر والقسر بت 
حَقْ الاسترقاق فيه فلا يَجُودُ إسقّاطة بغَيرِ منفمَتٍ وَعوّضء وما رواهُ متنُوحٌ بها تلود 

الشرح: 

ال (َهُوَ في الأسَارى بايا الإمَام فيا حل تعن ده من الأسَارَى 
مُحَيّر بيْنَ الأمُورٍ القلاة: إن شَاء فََلهُمْ «لأنَهُ يل قد َكَل عقبَة بْنَ أبي مُعيْط وَالنْضْرَ بن 
ل ل ا 


.)531 5/59( وانظر نصب الراية‎ 2١9 أخرجه البخاري في الخمس باب‎ )١( 
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ع عنم القل ا كك للََاءِ عَلى الكُفْرِ فَِذَا زَال الكَفْرُ سَقَط القثل 
1# 


(وَإن شاء ترق أن فيه دَفعَ رهم مَعَّ وُقُور النفعَة لهل الإسلام) فإن أسلموا 
بَعَْدَ ذلك ل يَسسْقط عَنْهُمْ ارق لأنّ ارق عد الك الأمتر على مغرف بخلاف 
اذا أْلمُوا قل الاستتيلاء حَيْث لا يَجُورُ القل وَالاسترقَاق انفكا لكيه فد عسات ون 
اناس ب فضا + قبل العقاد سَبب الملك وهو الاستيلاء وَالأعخد (وإن كاد ركهم أطرانا 
نه للشئلمين لا يمن فغل مر َضي اله عل إن قيل: «دَائكلُوا الم ركين» يناي 
رك لهم فلا و ُو. أجيب بأل زد العمل به في حَقٌ أفل الذة لكأم فكذَا في 
لاع فيه عل شمر َي الع وَقولَهُ (إلا مُتشْركي العَرب) اسنتثّاء من قوله وَإن 
سس ”> ممسك ده وي » ٠.‏ دررة 52 ٠.‏ 329 200 
قاء تر كيم أخرارا: ولقائل ل هذه الأدلة تَدُل عَلى حلاف المدّعي؛ لأن المدّعي 
ور عم عرنة م 0 م2 قر 2 3 8 2 9 
كر أد يكرن لمم مُحيّرا بين الأمُورٍ القلائّة, والأدلة دل على ووب كل واحد منها 
ل قال: أن فيه ه حسم ماد القتال وَذَللكَ وَاحبٌ للا مَحَالَقٌ 0 قال: أن فيه م دَفع 
شَرّهم عورال الع لاقل ل وهو كالأول وأفوى. 
ما فْعَلهُ وَاجبًا وإلا لزِمَ ا لوب وَغيْره وهر لا 001 اي 0 
وَاحد من الأمُورٍ وَاجحبٌ وَالمَامُ مير ينها كما في الواجب الي له ل وه 
أن يَردَهُم) ظاهرٌ. وقول (ولا يُفادي بالأسَارَى) وَاكْمَادَاة سن ١‏ ا نين ) ال فَادَاهُ إذا 
أَطْلقَهُ وَأْحَذ فدْيت ومنه َوه وَلا يُفادي بالأسّارَى: أي لا فط مسار الكفَارِ 


7 ع عبر ع سس ف 


وَيُونحَدُ منهم أسارئ الْسْلمِينَ أو كال عنْدَ أبي حنيفة. وقال: أبو يوسلف وفجكة: 
يُقادي بهم سار المي وَلا تجوز الفذية باكال. 0 في السَيّر الكبير لما 
ظْهَرَ الروَاميْنِ عَنْ أبي حَنيقَة. وَوَجْهُ ذلك ما ذَكَرَهُ أن فيه تخخليص الم َه 0 
من قث الكافر لاع به. وقول (وَلهٌ أن فيه * تَقَويَة) في بَعْضٍ النسّخ و ظَاهرٌ 
وَيَجورٌ أن يرز كاي مبرز 3 الضّرّر عَم يتَحَمل الصرّرٍ الخاص كما مر في صُورَة 
ارسي عمد التعرس بالمملمين. !وام القاذاة بأخْذ الال منْهُم) في إطلاق أَسْرَاهُمْ (قلا 
تَجُورُ في المَشْهُورٍ من مَذَهَب أُصْحَانَا لا ييا أن فيه تقَويّة أو مَعُونَة للكفرة 0 
حربا علينًا (وفي السيّر كير ند لا َأ به به إذا كان بلطلية اه استدلالا أسَارَى 
٠‏ درم وَسَبَجِيء جَوَابْهُ. وَكولَهُ (ولا يَجُورُ 0 عَلِيهِم) مرا امن َبْهِمْ م هُوَ الإلعَام 


هف 


العنايج شرح الهدايت 
غيم بأذ يرهم مجن من شر استقاق ولا ذثة ولا قل (حلاقا لشاف ف 
تقول «مَن رَسُول لله يي على بض الُسَارّى يوم يدر , يعني أبَا عرَّة الُمَحِي» (ولنا 
َ لكل : « فاقعلُوأ ارول حَيَتُ وَجَدتُّمُوَهُرَ» [التوية: 5] وَلأنهُ بالأمثر وَالقسر 
نبت حَقَ الا سْترقاق 1 0 0 ْ 


م او 


ان على أب ع توح يم لو وَكَدَلك قله تعالى: دمي 0 


فذَاءَ »4 يل 8 وكذلك قعنة امارغ يدر أن ور ا كا آخر ما تَزرَّل) 


,ل شم اه راو 


وَقَدْ تَضَمِنَتْ وُجُوب القثْل عَلى كل حال بقؤله تعالى: « فَاقثلوأ الْمشْرِكِنَ حَيتٌ 
وَجَدتّمُوهُمْ 4 [التوبة: 5] فَكَانَ تاسضًا لَا 0 وَلقَائلٍ أن يُقول: قد أَجْمَعُوا 
عق ل ا الا ين زَ أن يَخْصّ منْهُ الأسير قيّاسًا عَليْهمْ 
أو يحديت أن هر أو رهما 

وَاَوَابُ أن قيَاسَ الأسير عَلى المي فَاسِدٌ وود الذمّة فيه دُونَ الأسير وَهيَ 
التاطء وَكَذا عن امام لعَدَمٍ استحقاق رقبته وَحَديثْ أبي عَرةَ مُتَقَدُمٌ على الآية, 


ا 0 


وَغَيرُهُمَا غير مَوْبجُودِ أو غير - قلا يصح م النخْصِيصُ لشيء من ذلك. وَاللْوَاشي 
جَمْعٌ مَاشْيّة وهي الإبل وَالبَقِرُ وَالعَتم وَالأَكلةَ بِضَمّ الكاف وَفَنْحَهَا , ا 
و راضح. 

(وذا راد الام اود وَسَمَهُ ماش هلم يدر على تقلا إلى دار الإسلام ديسا 
وحرقها ولا يُعقَرها ولا يتركها) 5 الشافعي: يَترّكَهًا؛ لأَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 
«تهى عن ذَبحٍ الشاة إلا ناكدت7© . ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرضٍ صحيح ولا 


ض اض ا م 


غْرَض أَصحٌ من كسر شوكتة الأعداء؛ ثُم يُحرق انار لينقطع منفعتُه عن الكْقَارٍ 
وَصارَ كتّخريب البُنيان بخلاف التّحريق قبل الدّبح لأَنّهُ منهي عنه؛ وبخلاف العقر 
نَّهُ مُثليّ وتُحرق الأسلحنٌ أيضاء وما لا يَحتَرقَ منها يُدهَنْ في موضع لا يقفْ عليه 


للىارر” 


الكُمَارُ إبطالا للمتفعتٍ عليهم. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5117//9): غريب. 


يفف 


الجزء الثالث 

(ولا يُقسم عَنِيمَنٌَ فِي دار الحرب حت يُخْرِ جه إلى دار الإسلام) وقال الشافعي: 
لا بأس بدّلك. وآصلَه أن الملك للغانمين لا يَتبْتَ قبل الإحراز بدار الإسلام عندتًاء وعنده 
يئبُتَ ويبتني على هذا الأصل عدَةٌ من الَسائل ذَّكَرنَاهًا في الكفَايتٍ. له أن سبب الملك 
الاستيلاء إِذَا ورد على مال باح في الصيود, ولا مُعنّى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد 
تَحَقّقَ. وَلنَا أَنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «نّمَى عن بيع العَنِيمَجٍ فِي دار الحرب»''"» والخلاف 
تَابتَ فيه؛ والقسمثٌ بِيعَ معئى فَتَدخُلَ تحتّه ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظت 
وَالنَاقِلمٍ وَالثّاني مُنعدِمٌ لقُدرتِهِم على الاستنقاذ وَوَجُودهِ ظاهِرا. 

كُمْ قيل: موضعٌ الخلاف تَرَتُب الأحكام على القسمّتٍ إذَا قسّم الإمام لا عن اجتهاد, 
لأنّ حكم الملك لا يَتْبْتْ بدونه. وقيل الكراهبٌ وهي كراهَيٌّ تنزيه عند محمد فَإِنّهُ قال 
على قول أبي حنِيفَرَ وأبي يُوسَف لا تَجورُ القسمنٌ فِي دار الحرب. وعند محمد الأفضل 
أن يُقَسمْ في دار الإسلام. ووجه الكراهت أن دليل البُطلان راجح إلا أَنّهُ تَقَاعَد عن سلب 
الجواز فلا يَتَعَاعد عن إيراث الكراهتٍ. 

(وَالردمُ وَاَْاتِلُ في العَسكَرٍ سَوَاء) لاستوايهم ِي السبب وَهُوَ لمجَاورَة أو هود 
القع على ما عُرِف» وَكَدَّلك إذَا لم يُقَاتِل لَرّض أو غيره لا ذّكرنا (وإِذَا لحقهم المدذ 
في دار الحرب قبل أن يُحْرِجوا العَنِيمُمَ إلى دَارٍ الإسلام شَارَكُوهُم فيها) خلافًا للشافعي 
بعد انقضاء القتّال وَهُو بِنَاءَ على ما مَهُدنَاهُ من الأصلء وإِنّمَا يُنقطع حق المشاركت 
عندنا بالإحرازٍ و بقسمةٍ الام في در الحرب أو بيه َنِم فيه أن بل واحدٍ منها 
يتم الملك فَينقطعٌ حق شركة المدّد. قال (ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن 
يُعَتنُو) وقَال الشافعِي' فِي أحَدٍ قوليهء يسم لهُم لقّوله عليه الصلاةٌ والسلام: «المَنِيمَة 


يي تت 


َّن شَهِدَ الوقعَت(" وَلأنَهُ وَجَد الجهَادَ مُعنّى بتكثير السواد. وَلنَا آَنَهُ لم تُوجَدُ المجَاوَرَةُ 
على قصد القتال فَانعدم السَبّب الظاهِر فَيُعتَبرٌ السَبَب الحقيقي وهو القتَال فَيُفِيد 
الاستحقّاق على حسّب حاله فَارِسا أو راجلا عند القتال وما روَاهُ موقوف على عمر 5ه 
أن تأويله آن يُشْهِدَها على قصد القِتّال. 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)5١5/9(‏ غريب جدا. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (/170): غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر كما قال المصنف. 


يل العناين شرح الهداييّ 
الشرح: و رو 0 
ال (وَالردء والمقَاتل في العَسْكَرٍ سَوَاء) الردْءِ هُوَ العَؤنء والمقَاتل هُوَ المَاشرُ 
ف 8 اسْتحقاق العَنيمّة ا (لاسنتوائهم في السسبّب) وَهُوَّ ا الدّرئب 
9 0 أو شهُود الوقّعة) عند الشافعي 6ك ما عُرفَ. وكذلك إذَا 1 
قال لْرَضٍ أو غير لا ذكرقا) لحر و دسب ْ لسيب. قله ونا حفهُمْ الدذ) 


6 سير ارم 


ظاهرٌ. وقول ينا عَلى ما مَهُدْئَاهُ من الأصل) يُرِيدُ م ان سَبَبُ الملك عنده هو 
الأخند والملك يَثْبْتْ به وعدا أن السيت ف الإِحرَارٌ. فَإِذا شَارَكَ الدَدُ الَيْشَ في 
الإخراز الذي يَعَمٌ به السّبب شَارَكُوةُ ذ في تكد الي به كما لو الوا بهم في خالة 
القتال (وَإنْمَا تثقطع المْشَارَكَةٌ بالإخراز أَوْ بقسْمة الإمَام في ذارٍ ارب أن ببَيْعه 
لقا فيه لأ كل واحد منها نهًا بد َعم لمللث فَنَْطمْ شرك الكدد) (وَلا حَقَ لأهل سُوق 
العَنم في العَنِيمَة) بإطلاقه يُفِيدٌ كفي السَهم الكامل وَالرَضخ. وَكذا - في 
الموط. وَعُلل بأن قصدَهُم الجا ةلا إِغْرَارُ دين الله وَإِرْهَابُ العَدُدٌ (إلا أن يُقَاتلُوا) 
(وَقَال الشافعي رَحمَهُ الله م يسيم بِسسْهَمْ هم في ول لقؤله عل «العنِيمَة ل شهد 
َقَعَة» ولأكهُ وجد الْجهَادُ معد خى بتكخدر السّوّاد) و وله (وَلنَا أكه ' ُوجَد الْمجَاوَرَةٌ) 
1 (وَمَا رَوَاهُ من قَوْله: « العنيمَة لَنْ هد الوَفْعَة» (مَؤقوف على عْمَرَ رَضي 
الله عَنْهُ) وَمثْلهُ لِنِسَ بحُجّة عنْدَهُ كله لا بر تقليد المتكان” أن تاريل أن يَشْهدَها على 
قَصد القتال) الاقرى .أن الكداز لود رما ور ل . 
(وإن لم تكن للإمام حمولرٌ حمل عليها العتائِم قَسّمها بين الغانمين قسمةّ إيداع 
ليحموها إلى دار الإسلام كُم يَرِتَجِعَها منهم فَيُقَسُمها) قال العبد الضعيف: هكدًا كر 
في المخْتَصَرِء ولم يشترط رضاهم وهو رِوايَمٌ السّيّر الكبير. والجملثٌ في هذا أن الإمام إذًا 
وَجَدَّ في المغتم حَمولنّ يُحمل العنَائم عليها لأن الحمولمّ والمحمول مَانّهُم. وَكذا إذا 
0 
يُحِبِرَهُم في رِوايتٍ السيَر الصغير لأنّهُ ابتداء إجارة وصارٌ كما إِذَا نَمْمَت دَابتُهُ في ممَارَةٍ 


م ص ام 


ومع رفيقه فضل حمولت؛ ويح يُجبرهُم في روايتج السيّر الكبير لأنّهُ دفع الضرر العام 


الجزء الثالت سس 8 
بتحميل ضرر خاص (ولا يَجِوزُ بِيعْ العَنَائِمٍ قبل القسمّيّ فِي دَارٍ الحرب) لأنّهُ 'لا ملك 
قبلهاء وفيه خلاف الشافعي؛ وقد بَيْنًا الأصل (وَمَن مات من الغانمين فِي دَارٍ الحرب قلا 
حق له فِي العَنِيمَتِ؛ ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فَنَصيبهُ لورقته) لأن 
الإرث يَجِرِي في الملك» ولا ملك قبل الإحران وَإِنّما الملك بعدة. وَقَال الشافعي: من مات 
منهم بعد استقرارٍ الهزيمتٍ يُورَتُ نَصيبه لقيام الملك فيه عنده وقد بِيْنّاه. 

الشرح: 

رد يكن لزنا توي ل نحا ميحر عنمن تعر أو ترس أو ذل 


هه م ا مره سم 1 سان همي 52 سير ”7 ىو 10 ود 2 جا مه 
او حمار (قسمها بين الغانمين قسمة إيداع) وكلامة واضح. وقوله (لآنة ابتداء إجارة) 
1 هك ا ا ماه لين مغر > 5-7 مس س4 و مه 7 
أي من كل وَجهء وَهَذا احترارٌ عَنْ إِجَارَة مستائفة فى حالة البَقاء» فإنهُ يُجْبْرٌ عَلى 


وع ةم 


الإجَارَة بالاتقاق كَمَا في مَسْألة السفيئة» فَإنَّ مَنْ اسْتَأجَرَ سَفيئَةَ شَهرًا فَمَضَن مده 
في وّسّط البَحْرٍفَإلُْ ينقد عَلِهَا إِحَارَةٌ أُخْرَى بجر الل بميْرٍ رضنا اكالك. وقول 
(وَصَارَ كَمَا إِذَا تَفْقَتْ دنه يَعْني في كونه اندَاء إِجَارَة من 5 وَجْه. 

ل (وَيُجيرُهُمٌ في روليّة السيّر الكبير) ظَاهنٌ وَيَكُونَ الأجرٌ من الكتائم يعدا به 


بل الخمْسء لأنْ في هَذَا الاستعْجار مَنْفَعَةَ للقانمين فَهُوَ كَالاسْعْجَار لسّؤق العم وَالرّمَك» 


وَحَقّ أصْحَاب الحمُولة لا يَمَعُ صحّة الاستئجار لأن شركة الملك هي التي لا تَمْنَعُ صحّة 
26 سه روخ ّم .ب معز عه 1 مه 6خ عر م يع إل هيع إصل مه 
القسلمّة) وَاضحٌ مما تَقَدَم. 


000 2 2 1 ل الوق جح قد او وبي 2 22 د 
قَولهُ (وّلا ملك قَبْل الإخحراز) فيهًا نَظَرْ؛ٍ لأنّهُ يتاقض قَوْلهُ فيمًا تَقَدّمَ لأن بكل مها 


تم الملك. وَالوَابْ أَنْهُ ترك ذكْرَ القسْمّة فى دار الب وبع العّتائم فيهًا هَاهُمَا اعْتمّادًا 
1 َه 00 2 2 1 مر 0 2 ار 1 
على ذكره هْنَاكَ أو لأن ذلك لعَارض الحاجَة وَالاعْتَبَارٌ للأمُور الأصليّة. وقؤلهُ (وقد يِنّاهُ) 


القت ال دري 

قال (ولا بأس بأن يُعلف العسكرٌ فِي دار الحرب ويَأكلُوا ما وجدوهُ من الطّعام) قال 
رضي الله عنه: أرسل ولم يُقَيّدهُ بالحاجت وقد شَرَطَها في رِوايّتٍ ولم يشتّرطها في أخرى. 
وجه الأولى أَنَّهُ مشتّرك بين الغائمين فلا يبام الانتفاع به إلا لحَاجِي كما في التَّيّاب 


وَالدوَاب. وَجِهُ الأخرى قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام في طَعَامٍ حَييَر «كُلُوهَا وَاَعلشُوهًا ولا 


ا دس سب د العنايج شرح الهدايتّ 


س0 ف دمم مم م 010 2000 
تحملوها» ' ولأن الحكم يُدارٌ على دليل الحاجت وهو كوه في دار الحرب» لأن الغازي لا 


يستصحب قوت تفسه وعلف ظهره مدة مُقامِه فيها والميرة منقطعي شَبَقِي على أصل 
0 00 بخلاف السلاح لأنّهُ يَسِتّصحبّهُ فَاعَدَم دليل الحاجت وقد تُمَس إليه 
الحاجيٌ َتُعتَبَرٌ حَقَيقَتُهَا فِيسِتَعَمِلُهُ كُم يَردهُ في الَفتم إذَا استغتى عنه؛ والدابّيٌ مثل 
السلاح؛ والطّعامٌ كالخْبزْ واللحم وما يُستَعملَ فيه كالسمن والزّيت. 

قال (وَيستَمِنُوا الحَطَب) وَفِي بَعض النُسخ: اليب (وَيُدحِنُوا بهن وَيُوقِحُوا به 
الدّابّمً) ساس الحاجتة إلى جميع ذلك (وَيُقَاتنُوا بم يُحِدُونَهُ من السلاح» كل ذلك بلا 


ا 


قسمت) وتَأوِينُهُ إذَا احتَاج إليه بأن لم يكن له سلاح وقد بِيْنّاهُ (ولا يجوز أن يعوا من ذلك 
شيئًا ولا يتَمُوُلُوَهُ) لأن البيع يَتَرَئْبَْ على الملك ولا ملك على ما قدمتاه؛ وإِنّما هو إباحمّ 
وصار كامْبَاحٍ له الطّعام؛ وَقَونُهُ ولا يَتَمُوَنُونَهُ إشارة إلى أَنّهُم لا يَبِيعوتَهُ بالدذُهب والفضت 
وَالعُرُوضٍ لأنّهُ لا ضرورة إلى ذلك» فَإن بَاعَهُ أَحَدهُم رَدٌ التّمَنَ إلى العنِيمتِ لأنّهُ بَدَلْ عين 
كانت للجماعت. وآمًا التّيَاب ولمتَاع فَيُكرَهُ الانتفاع بها قبل القسمّتٍ من غير حاجتٍ 
للاشتراكء إلا أَنّهُ يسم الإمام بَِينَهُم فِي دارٍ الحرب إِذَا احتّاجوا إلى التَّيّاب والدواب وَالمتَاء؛ 
لأن المحرم يُستَبَاحٌ للضرورة فامكروه أولى؛ وهذًا لأنّ حق المدد محتمل؛ وحاجدٌ هؤلاء 
مُتَيَقّنُ بها فَكَان أولى بِالرَعَايَت ولم يُذكر القسمحّ في السلاح؛ ولا فرق في الحقيقة لأنّهُ 
إذَا احتّاج واحد يُيَّاحٌ لهُ الانتماعٌ فِي الفصلين؛ وإن احتَاجَ الكل يُقَسُم فِي الفصلين؛ بخلاف 
ما إِذَا احتاجوا إلى السبي حيث لا يُقَسُمْ لأنّ الحَاجَيّ إليه من فضول الحوائج. 

الشرح: 

َولهُ (ولا َأ بأنْ يَْلف العَسْكَن) أي ذَوَابهُمْ العَلف (في ذارٍ الخرب) وول 
يُعَيد ؛ بالحاجة يعني القدُوري في ل (وَقَدُ شرَطَه)ٍ يَعْني مُحَمِّدَا (في رواية) 
0 ول السَيّرٍ الصّغير 5 يَشَْرطْها في أعْرى) وهي رواية السيّرِ الكبير وَوَحَهُ 5 
نهُما ما 000 في الكتاب وَهُو واضح. 

وله (وَعَلفَ طهر م أ دَلَكَهُ وَاسَْعَارَ لفْظَ الظَهْرٍ هَا وَليرَةٌ الطْعَامُ (مبعتر 

نه أي د اح في الملاح. ووه ولق م لتلا عي فى اتا 


.)571/6( والمعرفة (070)» وانظر نصب الراية‎ »)٠١5/9( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


الجزء الثاتك يي | جيم بت ا 


حقيقة حَقيقة الحاجة لكن إِذا غير اك الركوب» ما إذا عكر فيا الأكل في كَالطََام 
سملو ا وَفي بَعْض النُسّخ الطَيبُ) قبل وَلِيْسَ بصّحيح لأن القذوري سه 
قال في شَرْح مُه لطر لعزت عام جرار تفاع بالطمبء أن شط فائعد لتقل 
من دَارِ الإسلام حَانَ 0 كما في العلف. وَأما الإدهَان بالدّهن فَامرَادُ به الك 
الأَكُولَ كَالرَيتء لألهُ نا كَانَ مَأكُولا كَانَ صَرْفهُ إلى بَدَنه كَصَرْفه إلى أكُلهء وَإذَا لم 
كن مأكولا لا يتفم ؛ به يل يَرُدهُ إلى العَيمّة. 
وله (ويوقحوا , به الذَابَة ) التؤقيح تَصلِيب حافر ها بالشّحم الْذَاب إِذَا ني من 
كر المشني) وقل 0 للف بالرّاء من ارقي 1 الإصلاح؛ قال: هَكَذَا را عَلى 
اشَايخ. قال صَّاحب المطرب: وَالرَاء مخطأ لأنْ الأول هَامُْنَا أؤلى وأليَقُ. قلت: هَذَا 
افُخليل إن كان مثرلة عله : فَهُوَمَُاقَضُ أن تَرْكَ الأؤلى لا يُسَمّى خطأ. وقَولهُ (وتأويلة 
إل إِنّمَا احْتَاجَ الصف إلى هَذَا التأُويل؛ لذنه إذا اجاح العَازي إل اسْتعْمَال سلاح 
العيمّة بسَبّب صيّائة سلاحه لا يَجُورُ. وَقَولَهُ (وَقَدْ ننه إِشَارَةٌ إلى قَوْله بخلاف 
املاح كه كر ل وله (وَلا يَجُورُ أن يَيعُوا) أ لا يَجُورُ أن يَيعُوا 
بالذَهَب وَالفضّة (وّلا سر أي يَعُوتَهُ بالعروض. وقول (عَلى ما قَدَمَْاهُ) يَْني أله 
لا ملك قبل الإخرَاز وَكَلامُهُ وَاضح. 1 ييَاحٌ لهُ الالتفاغٌ في الفصليْن) أي في 
فضل السسلاح وَفصْل اليّاب وَالدواب: 
قال (وَمن أسلم منهم) مَعنَاهُ في دَارٍ الحرب (أحرّزٌ بإسلامه نَفِسَّه) لأنْ الإسلام 
ينَافِي ابتِداءَ الاسترقاق (وأَولادهُ الصَفار) لأنْهُم مُسلمُونَ بإسلامه تَبَمَا (وَكْلْ مال هُوَ 
فِي يدِهِ) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلامُ: «من أسلم على مال هَهُوَ له" وَلأنهُ سَبقَت يَدَهُ 
الحقِيقِيّنَ إليه يد الظاهِرِين عليه (أو ودِيعيَ فِي يد مُسلم أو ذِمّي) لأنّهُ في يد صحيحة 
محتَرمتٍ ويه كيده (فَإِن ظهرنًا على دار الحراب فَعَقَارَهُ فَيءَ) وقال الشافعي: هو له 
لأنّهُ في يده قصارٌ كالَنقُول. 0 أن العَمَارٌ في يد أهل الدَارٍ وَسَلطائُها إِذا هومن جَملتٍ 
دار الحرب فلم يكن فِي يده حَقَيقَي وقيل هذا قول أَبِي حنيفت وأبي يُوسف الآخر. وفي 
قول محمد وهو قول أَبِي يُوسف 5 هو كغيره من الأموال بِنَاء على أَنْ اليد حَقَيقَمٌ 


.)57 4/69 وانظر نصب الراية‎ »)١85/07( أخرجه أبو يعلى (58417)» وابن عدي ف الكامل‎ )١( 


بذ 


العنايّ شرح الهدايتّ 


0 2 202 71 02 ليده - م 7 2 م لا و و 2م 
لا تَثبت على العقار عندهماء وعند محمد تثبت (وَزُوجِنُهُ فَيء) لأنْها كافرة حربِيدٌ لا 


2 وم يور *- 


تَتبَعُهُ في الإسلام (وَكَدَا حَملْهَا فَيءٌ) خلاقًا للشافعي. هو يمُول إِنّهُ مسلم تَبَعَا 
كاُنفصل. ولنا أَنَهُ جِزؤُها فَيَرق برقها وامُسلم محل للتملّك تبعًا لقره بخلاف 


7 مع عير 9 8 اس سم ب سس رع ع ابت م ع اللي م ال ني 
المنفصل لأنه حر لانعدام الجزئيجٍ عند ذلك (وأولاده الكبار فيء) لأنهم كفار حربيون 
ولا تبعيم 


(وَمّن قائل من عبيده فِيء) لأنّهُ نا تَمَرّدَ على مُولاه خَرَجَ من يده فَصار تَبِعَا لأهل 
دَارهم (وَمَا كَانَ من ماله فِي يد حربي فَهُوَفَيءٌ) عَصبًا كان أو وديعت؛ لأن يده ليست 
عترم كال فنا فى بد سم ركنا طيواقنة علد لوحتيف[ وقال مط 
لا يَكُونَ فَينَا) قال العبد الضعيف رَحَمَهُ الله كذًا ذُكرّ الاختلاف فِي السير الكبير. 
وَذَكَرُوا في شُرُوح الجامع الصّغيرٍ قول أبِي يُوسف مع مُحَمَد. لهُما أن امال تَابِعٌ للنُفس» 
وقد صارت مَعصومةّ بإسلامه فَيتبَعها مَانهُ فيها. ولو أَنّهُ مال مَبَاحَ فيلك بالاستيلاء 
وَالنّمْسَ لم تصر مَعصومَتَّ بالإسلام؛ آلا تَرَى أَنّهَا ليست بمَتَقَومتٍ إلا أَنْهُ محرم 
التّعَرْضْ فِي الأصل لكونه مكلمًا وَإِبَاحَيٌّ التَعَرّضٍ بعارض شه وقد اندقع بالإسلام 
بخلاف المال؛ لأنّهُ خُلقَ مُرضَةٌ للامتهان فَكَانَ مَحَنَا تمتك وَلِيسَت فِي يَدِهِ حكما فلم 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أسْلمَ منْهُم) إِنَمَا احْنَاج امكف لم وله مَعْنَاهُ في دَارِ الحرب بِقَع 
الاحترازٌ به عَنْ مُسْتَامَن دحل ذَارَا بأمَان فَأسْلمَ فيهًا ثُمّ ظَهَرَ الْمْلمُونَ على ذَارٍ 
احف إن ألكةة وأخوالة كلما في والفيء ما نيل من الكْفَارِ بَعْدَمَا تَضَّعٌ ررب 
أوْرَارَهَا وتصيرٌ الدَارُ دَارَ الإسّلام. َولْهُ (لأن الإملام يناي تدا الاسنترثقاق) لأَهُ يَقَعْ 
كنا انك افيض غنافة ركه 32 وتكل وله 11 الك هذ فوح ره ففاراة الله 
تَعَالى بن صِيّرَهُ عَبْدَ عبيدهء وَنّا كَانَ مُسْلمًا وَقَتَ الاسنتيلاء ع الاسترقاق 
وَهُوَّ الاسْتنْكَافُ قلا يُوجَدُ الَشْرُوط» وَاحُررَ بذَلكَ عَنْ الاسترقاق حَالةَ البَقَاى فإن 
الإسلام لا يَُافيه كما تفده فول زوآؤلاةة المقار وك مَال) مَنْصُويَان بلطف عَلى 
مَفُعُول أَحْرَرَ. وقَْلَهُ (في يد صّحيحّة) احْترَارٌ عَنْ يد القاصب. وَقَولهُ (مُحترَمَة) 


اه اح لل ا ف هه 8# 
اعرار عن يد اخري: 


ونا 


الجزء الثالث 

وله (وقيل هَذَا) أي كَوْن عَمَاره (فيكا) ول أبي حَنيفة وأبي يُوسُف الآخَر قَال 

2 شمن الأئمة السرّعطْسي في اليوط وَالتَامِع الصغيرِء هما كان في يده من َال فهو له 

م َإنهُ يء في قل أبي حَنيفَة وَمُحَمَّدِ وال أو يُوطف: َسْتَحْسنُ في العَقَار 

ن عله ل4 كله هُ ملك مَحتَرمٌ له لهُ كَاكتْقَول» وَهَذَا كَمَا ترَى مُحَالفٌ لما في الكتّاب 
روور يوس 


باعتبّار قوْل مُحَمّد إلا إن كَانَ َنْهُ أيْضًا روايئَان فَقَدْ هَانَ الطب إذ ذَاكَ. 


02 3 


مار مه 


وله (عندَهُمَا) أي عند أبي حَنيفة وَأبي 0 ليَدَ عَلى البقاع إِنَمَا تنبت 
كا و الب لسن يدر لكام لا مده فيا قل طُورٍ المي عليه 
ود الور : يَدُ العَانمينَ فيها أقوَى من يده لعَلبَتهِم؛ وعد كحك ينا (وَرَوجَنه 
فياء) لآلا كَافرةٌ لا ته في الإسثلام لأن الم يَتَرَوَجُ الكتاييّة وَبْقَى كتَاييّة وَلا 
تصيرٌ مُسسُلمّة تَبعَا لرَوْحَهَا إذْ هُوَ منْ باب الاغتقّاد (وَكَذَا حَمْلَا في خحلاقا للشتافعي 
رضي الله عَلْهُ) في الئل (هُوَ يَعُول إِله) أئا الئل (شسئلم) نميه أبيه وَالْئلمٌ لا 
يُسُعَرَق كالولد فصل (وَلنا أنه جُرْوُهَا) هي قَدْ صَارَت فَيْئا بجميع أَجْرَائهًا؛ ألا ئرَى 
له لا يَجُورُ أن يست ال في إعقاق الم كمَا لا يمتقى سنار” أَجرَائهًا؛ فَكَمَا أن 
الحمْل لا , صر علا علة اق الم متتٌى بال فَكذا في لاتتقا لا صر ال 
سعط بَْدَمَا تبت الرّق في الأم. 
وله (وَالْسلمْ مَحَلَ للتَمَلك) جَوَابٌ عَنْ ْله إنَهُ مُسلم تيَعا. وريه سَلمنا 
تخ تاكن لكل مدن فلن يتا دري عه لور 0 لم أَمَةَ العيْرِ 
بكرن الول تا به ال وَِنْ كَانَ مُسْلمًا بإسلام أييه. وقوه (إبخعلاف امْنتقصل) 
جَوَابْ عَنْ قله كَالتْفصل وَهْوَ ظَاهنٌ وَكَذَلكَ قولهُ (وأؤلادة الكبار قيْم» وَمنْ قَائل 
من يده في للهلا تمر على مولا حر و كدو ونان تيك لأفل النذان راق 
الدّار في وَمَنْ م يُقاتل فَليِسَ بفيء لأنهُم أَنبَاعَه. 
وََولَُ (وما كام َال في يد حَربِي' هو فَء عَصبًا كا أذ وديمة أن يد 
ليِسَتْ بمحترمَة مة) أعُرض عَلِ أن ما فم مَقَمَ غير إِْمَا يعمل وف الأمئل لا 
بوَطف نفسه كَاُرَابِ مَعَ الَاء في ليسم ونا كَانَ الخرْبِي مَقَامَ الموّع الْمسُلم كَانَ 
الواجب أن تكُونَ يَدْهُ كيد للم مُحْتَرَمًا نظا إلى تفسه لا غَيْرَ مُحترَمٍ مظرًا إلى 


لسلست العتايتّ شرح الهدايتّ 
الحَربي. وجيب أن َم يد الود ع على الوديعة حَقيقي وَقيمَ يد للك علا حُكْمِي؛ 
وَاعْمبَارُ الحكُمي إن أُوْجَبَ العصْمَة فَاعْتبَارُ | َقيقِي' ينها وَالعطمة م كن َب لأن 
مال في أله عَلى صفة الإبَاحَة وَعصمِيُهُ تابعة بعَة لعصّمّة الَالك» وَإْنّمَا تش مت المعيّة أن نل 
يت يَدُ الثالك اأخوم له . كن اريم مع الاخترام) ُو الاخرام يُعَارِضُهًا 
جهَةٌ الإبَاحَة الأصلّة فلا تن بت بالشّك. لله روك كان طلقا ف كد قرال )اح 
نس اهدية في هذا الؤضع مها وق ذا وما كان سما في يد طلم أو ذئي 
َهُوَ فَيْء عند أبي حَنيفَة. 

وقَالا لا يَكُون فيا قال رَضي الله عَنْهُ: كَذَا ذَكَرَ الاثتلاف في السيّر الكبير. 
واكزافي شرح تامع الطيير ول أي اولان لست رن ل عي 1 
ليس بِمَذكور ة في السيرٍ اكب بلفظ قَالاء بل ليس لأبي يُوسُف فيه ذكرٌ وَبَطلها وق 
هَكَذَاء ا أَض يُوسْفَ مع قؤل 0 لأن 
الْذكورٌ في شرح دايع الصّغير قَوْل أبي يُوسُّف 0 م قل مُحَمّد وَبَعَْضْهًا وقع هكذ 
فَهُْرَ فيء عند أبي حَنيفة) وال محم : لا يَكُون فيا قال رضي كا ذَكْرَ 
الاعنتلافة في السيرٍ لبر وَدَكَرُوا في شرُوح الخامع الصّغيرٍ قل أبي يُوسُف مَعْ قؤل 
مُحَمّد) وَهَذَا هُرَ الصّحيحٌ الْطَابق لرواية السيّرٍ الكَبيرٍ وَسَرْح الجامع الصّغيرٍ (ِهُمًا أن 
اكّال ناي لنس) لكنه قَايَة هَا (وَالنَمْسُ صَارَتْ مَحْصُومّة بالإسلام قيبِعْهَا مَالهُ فيهًا. 
ولأبي حنيفة أه) أي اكَال الذي عصية الثم إز اذم م من الخَرْبِي الذي نبلم رمال 
5 00 َُ ليس بمَعْصُوم لعَدَم الإخرَاز حَقيقة وَحْكْمّا؛ انا ييه نطادز وأا حُكُمًا 
لذن في ند ايد كن في هد الغامب وو من قاب. بحلاف الموج وك 
مال 0 بالاستيلاء بلا حلاف. 


همه ير 


وله (وَالنَسُ تصن 0 بإملامه) جَوَابٌ عَنْ قَوْهُمًا وقد صَارَتْ 

' ُ اه وتَقَريرَة: لا نُسَلم صارّت 0 بإسلامه (ألا تَرى أنه اديت 
رم حتى لا يجب القصّاصٌ وَالدية عَلى قاتله في ذَارٍ الحرب. إن قيل: م 
9 مَحْصُومَة كا كاك مُحَرَمَ تعض كَاخَرْبِي وَلئِسَ كَذَلكَ. أُجَاب بق له (إلا انها 
مُحَرم التَعرُضٍ في الأصطل) يَعْني أن حُرْمة التعروْضٍ ليس لكونهَا مَعْصُومَة. وَإنمَا هي 


الجزء الثالث مك 
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باعتيّار أن النفس على الإطلاق مُحَرمٌ النَعَرَضٍ في الأصل لكؤنها مُكلفة لتَقَومَ يما 
0 5 5 ا 000 0 7 5 3 1 م ا 
كلفت به (وإباحة التعرض) إثما هي (بعارض شره. وقد الدّفع بالإسلام) فعَادَت إلى 
100 ا ف 2 1 0 8 
أصْلهًا باغتيار أَنْهَا مَعْصُومّة (بخلاف الال لأنَهُ خُلقَ عُرْضَة للامتهّان فَكَانَ مَحَلَا 
م 20 ا هلز 0 ا ا قر د ا 02 وس م 
للتملك) فكان المقتضي موجودا والمانع منتفيا لأن المانع كوئه في يده حَقيقة أو حكما 
مع الاحترَام وَهَذَا ليْسَ في يده حُكْما لأن يَدَ القاصب ليْسَتْ بتائيَّة عَنْ يد امالك فلم 
م اه اه وو 8 002 2 ١ ١‏ 
َبْتْ العصمة فِيَجعَل كأنْهُ ليس فى يد أَحَد فَكَانَ فَيكًا. 

(وإِذا خرج المسلمون من دَارٍ الحرب لم يَجِزْ أن يعلفُوا من الغنيمتٍ ولا يَأكَلُوا 


ل نا 


منها) لأن الضرورة قد ارتفعت؛ والإبَاحيٌّ باعتبارها ولأنّ الحق قد تَأَكد حتى يُورث 


بي مهو 


تصيبه ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام (ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى 
العنيمَةِ) مَعنَاهُ إذَا لم تُقَسُم. وعن الشافعي مثل قولنًا. وعنه أَنْهُ لا يَرٌدُ اعتبارًا بالمتلصص. 
ونان الاختتِصّاص ضَرُورَةُ الحَاجَمٍ وقد زَالت, بخلاف تمص لأنهُ كَانَ أحقَ به قبل 
الإحراز فكَذَا بعده؛ وبعد القسمتّ تَصدّقوا به إن كانُوا أغنياء» وانتفعوا به إن كاثُوا 
مَحَاوِيج لأنهُ صر في حكم اللُقَطَجٍ لتَصَدُرِ ارد على العَانِمِين وإن كَانُواانتََمُوا به بعد 
الإحراز تُردُ قِيمِتُهُ إلى المَغنَمِ إن كَانَ لم يُقَسُم؛ وإن قُسّمَت العَنِيمَمٌ هَالِعْنِي يتَصدق 
بقيمته والفقيرٌ لا شيء عليه لقيام القيمَجٍ مَقَامِ الأصل فَأَحَدَ حكمه. 

الشرح: 

َلهُ (وَإِذًا حَرَج الْسْلمُونَ) ظَاهرٌ. وَقَولهُ (مَعْناهُ إِذَا لم تُفْسَمْ) يَعْنِي العَنيمَة. 
وكَولهُ (اعْتارًا بالتلصصّص) فَإنهُ ذا دحل الوَاحدٌ أَوْ الانتان دَارَ الخَرْبِ مُغيرِينَ بِعَيْرِ 
إذن الإمّام فَأَحَدُوا شَيْنًا فَهْوَ لمم ولا يُحَمِّسُ له ليْسَ بعَنيمّة إِذْ العنِيمَة هُوَ الأَحُودٌ 
يا بإذن لإمَام فَهُوَ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يديهم لو كول (وَبَعْدَ القسلمّة ا به أي إذا 
جَاءوا بمًا فَضَل من طَعَام أو علف أَخَدُوا من القنيمّة بَعْدَ قسْمّة الإمَام العَنيمَةَ في 
دار الإسلام ا به. 

يقال رَجُلَ مَحُوجٌ: أي مُحْتَاجُ وكَوْمٌ مَحَاوِيجُ. وقوه لتعَذَر اليد عَلى العَانمِينَ 
يعني لمَفرقَهم. وله وقاهد سكم أي اعدف العنيمَة حُكُْمّ الأصلء َنم كر 
ضَميرٌ العَيمّة عَلى تأويل ما يَقُومُ أوْ عَلى تأويل الَذَكُور: َعْنِي لو كَانَ فاضل العَنيمة 


فا 


العناية شرح الهدايسّ 
الذي كَانَ معَهَُائما بع وَهُوَ قير ققد حل له الال منْهُ فَكَدَا يحل لهُ التتَاوؤل من 
قيمته لأن العَنيمة قومٌ مَقَام ا 

قال (ويقسم الإمام الغنيميَ فَيَخرِجج خمسها) لقوله تعالى: «فآن لله خمسة» 

ستَثنّى الخمس (وَيُقَسم الأربعيَّ الأخماس د بَينَ القانمين) «الأنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 

2 بينَ الهَانِمِين» (ثُم للمَارس سَهمَان وَللراجل سهم) عند أبِي حَنِيفةَ رحمة الله 
الى (وقالاه للفّارس مَلانَتُ أسهُم) وَهوَ َولُ تافص رَحِمَهُ الله تعالى» نا روَى ابن عُمَرَ 
«أَنّ النَبِىّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ آسهم للفارس ثَلاتَنَ أسهم وللراجل سهما» ولأن 
الاستحقاق بالفاء وَنَاؤْهُ على مَلاهَمٍ أمثال الراجل؛ تأنه عر وَالَر والئباتء وَالراجلُ 
للئبات لا عير وَلأبِي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله تَعَالى ما رَوَى ابنُ عَبّاسِ رَضِْي الله عنما أن 
النّبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ أَعطّى الفارس سهمين والراجل سَّهماء! ' شَتَعَارَضُْ فعلاة: 
َيُرجَعُ إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام: «للفَارس سَهمَان وللراجل سَهم7" 
كيف وقد رُويّ عن ابن عُمَرَ رَضِي الله تَعَالى عنهما «أَنْ التَبِيّ عليه الصّلاةٌ والسلام 
فَسّم للفارس سَهمَينء"" وذ تََارَضَت روَاياهُ رجح روي َيه ون لكر وَالفَر من 
جنس واحد فَيَكُونُ ِنَاوهُ بثلي عِنَاءِ الراجل فيصل عليه بهم ونه تَصَدْرَعتِبار مِقدارٍ 
الزيادَةِ تمد سعرَِتِهِ هَيَُارُالحُكم على سببٍ ظاهِرء وللفارس سا انس وار 
وَللرًاجل سبّب وَاحدّ فَكَانَ استحقَافُهُ على ضعفه.. 

الشرح: 

مل ني عن الشم: ا ين كم الهم ل من يبان كيفيّة قسْمتهاء 
وَالقسسمة عار عَنْ جَمع النُصيب ٠‏ الشائع في مَكَان معيْنٍ َف 20 القنيمّة فيُخْرجُ 


7 كور ارو 


حمسها 0 كال 0" 0 ان أي ( 0 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (571/5): غريب من حديث ابن عباس. 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (57/5): غريب جداء وأخطأ من عزاه لابن أبي شيبة. 
(*) أحرجه الدارقطين »)٠١5/4(‏ وانظر نصب الراية (575/9). 


الجزء الثالث 1 


بالكتاب والسنّة ليك أمّا الاب فَلوَنَ الله تَعالى قَال: ولام غَنِمُثُم ين 

سْىْء 4 [الأتفال: ]4١‏ أضافَ العَِيمّة إلى العَانمِينَ وَهُمْ العْرَاة تم قال تعَالى: < فَأَنّ يله 
شل ]4١‏ فكان يَيَانَ ضَرورَة نك الأحْمَاس للعرّاة» 0 عرف ذلك في 
ول الفقه. وَأمّا السّة فَلدنْ لبي عل قَسَمَهَا سََ القانينة. ولأن الأيكة الأحمات 


للعَانمينَ بالإجمّاع سكم ينهم نَهُمْ أَيِضًا إيصالا للحَقّ إلى مُستحقه. لم كيفيّة القسْمّة أن 


- 
ل | 


يغطي الفارس سهمَينٍ لجل سَّهُمًا (عند أ حنيفة رضي الله عله وقَالا: وَهْوَ عل 
الشافعي 5ه للفارس: : كلا أنه روا في ذَلكَ ما ذُكر في الكقاب وَالغتاء 43 والفئح 
الإجرّاء ولك ولك فلملة والية بِمَغّْى الفرَار» والفرَارٌ | إذا كَانَ لأجل أن 324 كر 
أَشَدَ كَانَ من الممهّاد, 0 ا امي الْذَكُورَ في قَوْله تَعَالى 
( ولا لوا بيد يديم إل المَلْكَة) [البقرة: ]١‏ (لأبي حنيقة ضما روي ع ان عا 
رضي الله عَنْهُمَا) وهو ءَ ظَاهرٌ ولكن طريقة اتذلاله مالم لقواعد ال فإن ؛ الأصْل 
أن الدليلين إذا تعارضا قدت لفق وَالتّرْحِيحٌ يُصَارُ إلى ما بَعْدَهُ لا إلى مَا كل و وله 
فتَعَارَضَ فعلاه فيرْحعْ م إلى قؤله وَالمئلك الْعْهُودٌ في مثله أن يدل بقوله ل ْله لا 
رٍ ل القَوْل أَقَوَّى بالاثماق. 
وله (وَإِذا تَعَارَضَتْ واي َس ِو اي غَيْرِه) أي سمت عَنْ ؛ امرض ا 

بها: يني رواية ابن عباس وَكَوْلَهُ (يَكُونُ ختلهُ مل غتاء الرجل) أن تقس الفرار لبس 
بمّحْمُود بل الفرارٌ | م : يَحْسْن ذا فيل لأجل الك وان من جئْس واحد (وَلاهُ 
تعد امار مْدَارِ الرُيَادَة تدر رم يعني كد يَِيدُ ارس على ارس آحتر وَالرحل 
عَلى راجلٍ ل الغتاء» وَالوقوف على تلك الرَيَادة متَعَذَّرٌ نا برع امسَايقَة 
0 َي مَتعُول برو حه) وإذا كان 0 وله مي ظاهر أدير الحكم عَليْ 
(وَللفَارس سان نفْسْهُ وَالفرُ وللرّاجل سَبَب وَاحة) وَهْوَ تفسْهُ (فَكَانَ امتحقاق 
الفَارس على ضخفه) 

(ولا يُسهم إلا لفرّس واحد) وقَال أَبُو يُوسُّف: يُسهم لفَرَسّينء ا رُوِي أن انب 2 
آسهّم لفَرّسّين»!") ولأنّ الواحد قد يعيًا فَيَحنَاجٌ إلى الآخَرء وَلهُمَا دن البَراء بن وس قَادَ 


.)5174/69 وانظر نصب الراية‎ »)٠١54/4( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


انا 


العناييّ شرح الهدايتّ 

سين فلم يُسهم رسول الله كيد إلا لفرسٍ واحد» وَلأن القتال لا يَتَحَفّق بفرسين دفعي 
وَاحدَة فَلا يَكُونُ السَبّبُ الظاهِرٌ مُفضيًا إلى القتّال عليهما فَيْسهِم لواحب ولهدا لا يسهم 
لتَلاّمّ دا وَمَا رَوَاهُ مَحمُولٌ على التٌنفيل كما أَعطّى سَلممّ بن الأكوع سهمين 
وَهُوَرَاجل” ' (وَالبَرَاذِينَ وَالعتّاقَ ؛سوا) أن الإرهّاب مُضافّ إلى جنس الخيل فِي الكتّاب؛ قال 
الله تعالى: © ومن ربَاطٍ لحيل ا يف عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمَ > [الأنفال: «+] 
وَاسمُ الخيل يَنطَّلق على البَرَاذِينِ والعراب والهُحِين وَامَقرف إطلاقًا واحدا؛ ولأنْ العربي 
إن كَانَ في الطّلب والهَرَب أقوّى فَالبِرِدَونْ أصبر وَآليّنْ عطفًاء هَفِي كل واحد منهما 
مَتفَعَيٌّ مُعتَبَرَةٌ فَاسِتويًا. 

الشرح: 

َولَهُ ولا يُسسْهُمْ إلا لفرّس واحد) وَاضحٌّ د. حَاصلُ الدَلِيليْنِ وقوعٌ التَاررْضٍ ين 
ردابي ) فغله كَل والرجُوع إلى ما بَعْدَهُمَا وَهُوَ القيياس بقوله (وَلنُ لقتال لا يَتَحَمَقَ 
بفرسَيْنٍ دَفعَة وَاحدة) فلا يَكُونَ السب الظَاهرٌ وَهُوَّ حاو الدّرب مُفضيًا إلى زيَادَة 


سال 


الغنّاءِ بالقتال عَليْهمًا ف لدت فيسهُم لواحد 3 لا يسهُم م لثلاثة أفرّاس. ل (وما رواه 


2 


بل عَلى لتيل 45 امْتظْهَارٌ في َقُويّة الذليل لآن ماروا 1 سسقظ امحَارَضَة لا 
يَحْتَاجَ إلى جَوَاب عَنْهُ أو أُوِيلٍ لهُ (وَالبرَاذِين وَالعَتَاقَ 907 البَرَاذِينَ جَمعْ رون وهو 
فرَسٌ العَجَمء وَالعَتَاقَ الكرائم . يُقَالَ عَنَاقٌ اليل لطر لكرائمها: وَالعرّابُ خلاف 
فرس م وَاطْجين ما يكوان أبوهُ من الكوّادن له عَرَييّة وَالكودن ارون 0 
به البَلِيدُ وَالَقَرفْ عَكْسُ الجين» وَإْنّمَا مَصّد نصّدَّى لذكر النَسُويّة بيْنَ البرذوْن وَالعتّاق لأن 
01 التام يقولان لا يسهُم للبَرَاذِينٍ وَرَوَوَا فيه حَديئا عَن سول لله يلد شَاذاء 
وَحَجَتنا مَا ذكرٌ في الكتّاب وَهُوَ واضح. كول ليّنَ عَطْا) بفح العيْنِ وَكسسْرِهَاء 
0 - كر الجانب. 
(وَمَّن دَخَل دار الحرب فَارِسا فَتَفَقَ فَرَسّهُ استّحَقَ سهم المُرسان, ومن دَخَل راجلا 
شترى فَرسا استّحقّ سهم راجل) وجواب الاو علي برد و الاير وَهكدًا روى 
ابن امُبَارَك عن أبِي حَنيفَنَ في القصل الثاني أَنّهُ د يُستّحِقَ سهم الفُرسان. والحاصل أن المعتير 


(1) أخرجه مسلم في المهاد »)١77(‏ وانظر نصب الراية (575/9). 


الجزء الثالث 4 


عندنًا حَالةٌالجَاوَرَة» وَعندَهُ حالثٌ انقضاء الحَرب له أن السبّب هُوَ قر والقَال يعر حال 
الشخص عنده والمجاوزة وسيلدٌ إلى السبب كالخُروجٍ من البيت؛ وتعليق الأحكام بالقتال 
يدل على إمكان الوقوف عليه؛ ولو تَعَدَرَ أو تَعسَر تعلق بشهود الوقعتٍ لأنّهُ أقرب إلى القتّال. 
ولنا أن المجاوزة تفسها قتال أنه يلحمهم الخوف بها والحال بعدها حالم الدوام ولا معتبر 
به؛ ون اهقوف على حَقَيفَتٍ القتّال مُتَصَسر وَكَذَا على شود الوَقمتٍ لأنّ حال التقاء 
الصمين فَنْقَام المجاوزةٌ مقامه إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرًا إذًا كان على قصد القتال 
فَيَعتَبْرٌ حال الشلخص بحالت المجاوزة فَارِسا كان أو راجلا. ولو دخل فَارِسا وقاتل راجلا 
لضبيق اَن ينهم اسان بالائفاق. ولو َل فَاِسَ مب ووب وجرأو 
الرُوايٍّ يَستّحِقَ سهم الرّجالتٍ لأنّ الإقدام على هده التّصَرفَات يَدْلَ على أَنّهُ لم يكن من 
قصده بِالمُجاوَزَة القتَال فَارِسا. ولو باعه بعد الفراغ لم يُسقّط سهم الفُرسان؛ وَكذًا إِذَا باع 
في حالت القتّال عند البعض. والأصح أَنّهُ يَسقّطْ لأنّ البيع يدل على أن عَرَضه التّجَارَةٌ فيه 
إلا هينر عرْته 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دعل دَارَ الحَرْب فَارِسًا) هَذَا اليَيَانَ وت إِقَامَة السبّب الظّاهر مَقَامَ ما 
يُوحبُ زيَادَةَ السّهُم وَهُوَ وَقْتُْ مُجَاوَرَة الدب عندنا. وَقَولُهُ (وَمَكَدَم أي كَقَوْل 
الشّافعيّ 5ه (رَوَى ابْنُ الَْارَك عَنْ أبي حَيمَة 5د في الفَصْل الثاني) يَعْنِي ما إذَا دَخَل 
ذَارَ الب راجلا 2 اشترى قرسا وقَاكل فَارسّاء وفي ظَاهر الروَايّة لا يَسْتَحِق سَهُمْ 
الفرْسّان (والحاصل أن الْمَرَ عنْدَنا في وَقْت إِقَامّة السّبّب مَعَامَ َلك حَالة المجَاوَرَة) 
أي مُجَاوَرَة الدرب. 

قال الخليل: الدَرْبْ البَابُ الواسعٌ عَلى السّكة وَعَلق: كل مَدْخَلٍ من مَدَاخل 
الرُوم دَرْبٌ منْ ذُرُويهَاء لكن اراد بالدرْب هَامُنَا هُوَ البرْرَحٌ الاجر بَيْنَ الدَارينٍ ذَارِ 
الإسلام وَدَارٍ لون حَنَّى لو جَاوَرت ادرب دخلت في 6 دار دين ولو جَاوَرَ 
أَهْل دَارِ الخَرْب الدَرْب دََحَلُوا في حَدَّ دَارِ الإمثلام (وَعِنْدَهُ حَال القضاء الخَرْب) أي 


و هل بي ير لاش د ىم 


ل 2 إن 0 و 2 
اللا سم مامه سرمي امه ام مالا" يا اممو سم 1 00 0 - 
تَمَامُهَا وَهَذْه رواية عَنْهّ والظاهرٌ من مذهبه أنه يعتبر مجرد شهود الوقعة) وَدَليله يَدُّل 


لحا 


العئايين شرح الهدابيى 
عل ذلك ركان المصلفة كان رترله تحال النعتاء القايي إن اف لاه 
وبالدكيل إل الأخترئ: لأن قولة ونش حال احص عِتدَم آئ عنة القثال إقارة إل 
حَال شهود الوقعَة لا إلى حَال القضَائهًا. وله (وَالمجَاوَرَة وسيلة) رد َذَهَنَا. 

وكَوْلهُ (كَاخُرُوج من مَببت) يَعْنِي لقال فَإِلَهُ وَسيلةً إلى السسّبب ولا مُعْتيَرَ به 
في اعْتبَارٍ حَال الغَازِي من كُوْنه راجلا أ فَارِسّاء وَكَذَلكَ في هذه الوسيلة. وَقَولَه 
(وَتَعْلِيقٌ الأحكام) جَوَابْ عَمّا سَتَذَكْرُ في تَعْليلنَا أن الوقوف على حَقيقّة القئال 
متَعَسُرٌ. وَيبائَهُ أن الأحْكَامَ تَعَلقَتْ بوُجُود لقال حَقيقَة كَِغْطَاء الرّضْخ للصّبي إذَا 
قائل» وَكَذَلكَ مره وَالعبْدُ وَالدمّي ولو كَانَ ذلك مُتَعَسسرًا لا تركب عَلئِْ الأَحْكَامُ. 
وكين سَلمْنَا عمرةٌ لكن يجب تعلق حْكْمٍ كَوْنه راجلا أَوْ فَارِسًا بحَالة هي أَقْربُ إلى 
القتال وَهيّ شُهُودُ الوقعَة لا مُجَاوَرَةٌ ادرب (وَلنَا أن الجَاوَرَةَ َفْسَهًا قثَالَ) لأنّْ القال 
امم لفغل يَقَعْ به للعَدُوٌ وف" وَمُجَاوَرَةَ الدب قَهْرَاء وَشَوْكَة تخصل ُمْ الف 
فَكَانَ قتالا. وَإِذّا وُحدَ أَضْل القتّال فَارِسًا لم يََكيْرْ حْكْمُهُ بير أحْوَاهمْ بَعْدَ ذلك لأن 
ذَلكَ (حَالةَ دَوَام القتال ولا مُعْبْرَ بهَا) لألَُ لا يُمْكن تغليق الحَكْمِ بدَوَام القَال لأن 
القارس لا يُمكنهُ أن يُقاتل فارسًا دائمًا لأنَهُ لا بُدٌ من أن يَنْزل في بَعْض الَضَايق 
خُصُوصًا في الْْجَرَة أو في الحطن أو في البَحْرٍ. وَوْلَهُ (وَلأنْ الؤقوف عَلى حَقيقة 
القتّال) وَاضِح عَلى ما ذكرنا. 

(ولا يُسهم كُملُوك ولا امرآة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضح لهم على حسب ما 
يَرَى الإمامُ) مَا روي دأَنهُ عليه الصّلاءٌ وَالسّلامٌ كَانَ لا يُسهمْ للنّسَاءِ وَالصَبِيّانَ والعبيد 
وَكَانَ يرضح لهُم'' وَنّا استَمَانَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ باليَهُودٍ على اليَهُودِ لم يُعطِهم 
شيا من العَنِيمَتَ ": يَعنِي أَنْهُ لم يُسهم لهم ولأنٌ الجهادَ عبَادَة وَالدّمٌيْ ليس من أهل 
العبادة والصبي واخَرأَةُ عاجرّان عنهُ ولهدًا لم يلحقهُما فَرضة؛ والعبد لا يُمِكِنهُ المُولى وله 
منعة؛ إلا أَنْهُ يَرضْحُ لهم تّحريضا على القتال مع إظهارٍ انحطاط رتبتهم؛ والمكاتتب 
يمنزلتٍ العبد لقيام الرق وتَوهم عجزه فَيَمِنَعَهُ المولى عن الخُروج إلى القتَال ثم العبد 


.)575/6( وانظر نصب الراية‎ »)١ 4١ -١+107( أخرجه مسلم في الجهاد والسير‎ )١( 
.)51779/9( أخحرجه البيهقي في الكبرى (55/9)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الثالث ل 


إِنْمَا يرضح له إِذَا قاتل لأنّهُ دَخَل لخدمة المُولى فَصارٌ كَالتَاجِرِ وَالمَرآةٌ يَرضَحُ لها إذَا 
كانت ت ثداوي الجرحى.؛ وَتَقُومُ على المرضى لأنّهَا عاجرّة عن حقَيقت القتال فَيْقَامُ هذا 
النُوعَ من الإعائت مقام القتّال؛ بخلاف العبد؛ لأنّهُ قَادِرٌ على حَقِيقَمٍ القتّال» والدّمي إِنما 
يرضح له إذَا قاتل أودل على الطّرِيق؛ ولم يُقَاتِل لأن فيه مَنفَعنّ للمسلمين: إلا أَنّهُ يُزَاد 
على السهم في الدلالج إذَا كانت فيه مَنمَعنّ عَظيمتٌ ولا يبل به السّهم إذَا قَائل؛ لأنّهُ 
جهاد وَالأولُ ليس من عَمَلهِ ولا يسوي بَينّهُ وبين امسلم فِي حكم الجهاد 

الشرح: 

17 (وَنوَهم عَجَزِه) حمل أن يعجر ا عَنَ أدَاء بَدَل الكتابة و إلى 
الرّق» كر كان للمؤلى ولايةُ الع كبمَعْ في الخال لوجُود الوَهُّم. 7 نا 
عَاجِرَة عَنْ حَقيقة القتّال) ظَاهِرٌ. عرض عليه ئها 00 نت عَاجَرَة نا صم مانا 

إلا تصن مل خف ونا افد 0 وأحِيب 0 
ونا على الثذره على حَقيقة القتّال بل تنبت بشبْهّة الققال لاله مما يس بالشبهَات 
وَهي ليست بِعَاحِرَة عَنَ شبهة لقال اها َعَبيدهَا» م ل من القسمة فإنيا 
يحو قير على القتال وي حَاجرَة لها ولا يل ب لهم إذ قل ا 
جهَاةٌ) قل يلع بسّهمه سَهُمّ الْجَاهدِينَ (وَالأَوَلَ لئس من عملم أي الدَلالة لِنِسَتْ من 
عمل الجهّاد فَكَانَتَ عَمَّلا كسَائرِ الأعْمَال فيبْلعْ أَجْرُهُ بَالعًا مَا يَلغ. 

(وآما الخمس فَيُقَسُمْ على ثَلاتَتٍ آسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم 
لابن السبيل يدخْل هُمَراءِ ذَوِي الظربى فيهم ويُقَدّمون: ولا يُدهَعْ إلى أغنيائهم) وقال 
الشافِي: لهم حمس الخْمْس يُسنّوي فيه عَنِيهُم وَفَِيرُهُمء ويْصَسُم بينّهُم لكر مثل 
حَظ الْأنتَّيّينء وَيَكُونُ لبتي هاشم وَبَتِيالمطّلب دُونَ عَيرِهِم لقوله تَعَالى: ( وَِذِى الْقَرَى » 
[الأنفال:١4]‏ من غير فصل بين العَنِي والفقير. ونا أَنْ الحُلفَاء الأربَعنَ الراشدين قَسموهُ 
على ثَلادَتٍ آسهُم على تَحو ما قُلنَاهُ وَكَمَّى بهم قدوة. 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام: جابومر ‏ فامم إن الله تعالى كَرِه لكم عُسالنَ 
النّاسٍ وَأَوسَاحَهُم وَعَوّضْكُم منها بَِحُمُس الحُمُس» '' والعوض إِنّمَا يبت فِي حَقّ مّن 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)5141١/5(‏ غريب. 


نذا 


العنايي شرح الهدابيي 
يَثبْتْ في حَقّه ا معوؤض وهم المُقَراء. وَالنّبِيْ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ أعطّاهُم للنُصرة؛ آلا 
تَرَى أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام عل فَقَال: «إنّهم لن يَرَانُوا معي هكدًا في الجاهليي 
والإسلام؛ وشبّك بين أصابعه7 دل على أن المُراد من النّصرٍ قرب النُصرَة لا قرب 
القَرَابَتِ قال (فَأمًا ذكرٌ الله تعالى في الخُمس فَإِنّهُ لافتتاح الكلام تَبَرْكَا باسمه؛ وسهم 
التّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسّلام سقط بموته كما سقط الصفي) لأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 
كان يَستَّحِفَّهُ برسالته ولا رَسُول بَعدهُ والصّفي شيءَ كان عليه الصلاةٌ والسلام 
يَصطّفِيه لنّفسه مِن العَنِيمَجٍ مِثل درع أو سيف أو جارِيّتٍ وَقَال الشافعي: يُصرّفْ سهم 
الرّسُول إلى الَليفَتٍ وَالحُجّمُ عليه ما فَدَمنَاهُ (وسَهِمّ وي الشربَى كَانُوا يستَحِمُونَهُ 
فِي رمن التّبي ويد بالئُصرة) لا روينًا. 

قال (وبعده بالفقرٍ) قال العبد الضعيف عصمه الله: هذا الذي ذَكرهُ قول 
الكرخي. وقال الطّحاوي: سّهم الفَضَِيرٍ منهم ساقط آيضا نا رَوَينًا من الإجماءء ولأن فيه 
مَعتى الصَدّقجٍ نَظرًا إلى اصرف فَيُحَرَمُهُ كما حَرّم العمالته وجة الأول وقيل هو 
الأصحٌ ما رُوِي أن عُمَرَ 2 أَعطّى المُمَرَاءٌ منهم, والإجماعٌ انعَقّد على سَقُوط حق 
الأغنياء ما فُمَرَاؤُهُم فَيَدخُلُونَ في الأصتاف الثَّلاثَي. 

الشرح: 

َال (وَأمًا الحْس فَيْفْسَمْ على لاه أسنهُمٍ سه لليتامَى وَسهُمٍ للمّستاكين وَسَهيٍ 
لأبتاء لتيل يحل فقَرَاء ذوِي رو نين أي في الأصئاف الثلانّة» وَمَعْتَى هَذَا 
0 أن أَيَامَ دوي القرَى يَدْعْلُونَ في سَّهْمٍ النَامَى وَيُقَدَمُونَ عَليْهُم وَمَسَاكِينُ 

ا يدخُلون في سه الساكين» وَأبنَاء الستبيل ,؛ هم منْهُمْ يَدُخْلُونَ في أبتاء الستييل 
21 سبَبُ الاسْتحقاق في هذه الأصئاف الثلاّة الاحتيّاج» ع يه كله في نُفسه 

535 انك 00 ابن السبيل» ثم ل لَهُم مَصَارِف لا مُسْتَحقونَ حَتَى أله 1 

سق إلى صئف واحد منهم م جَانَ 0 كما في الصّدّقات (١ولا‏ يَدفَعُ إلى عنيَائَهِم. 
قال لاف رضي لله غله: لم ص الحشي , وان عي ولاق وال 
يهم للدّكرٍ مثْل حَظ الأنييْنٍ وَيَكُونُ لبي هَاشْم وبي المطّلب دُونَ غَيْرِهمْ) من يني 


.)58/80١( والنسائي 2 الفيء باب 3 وابن ماجه‎ ))59/8٠0( أخرجه أبو داود‎ )١١( 


الجزء الثالث يلق 


عَبْدَ شّمْس وَبني َوْقلٍ لقوله تعَالى: « وَإِذِى الْقَرَى [الأنفال: ]4١‏ من غَيْرِ فصل َ 
لعي والفقير) يشت ركان وكا أن اطلقاء الراشدينَ رضي الله عَنهُمْ قسَّمُوا الْحْمْسَ على 
انه عَلى نحو كاقلن وَكَى بهم َدْرَةٌ) وَل يُخَالمَهُمْ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْماعًا. وَكَولَهُ (وَقَدْ 
قال لبي 6 ديل على أنه م يُصْرَفْ إلى أغنيَائَهِم ش لأُنَهُ قال: «يًا بَني هاشم إن 
الله كر ة لَكّمْ غسَالة بدي اناس وَأَوْسَاحَهُمْ وَعَوْضَكُمْ منهًا بِحُمْسِ الْخُمُسِ» 
وَالعوّض إِنْمَا يَْْتْ في حَق مَنْ يَبْتْ في حَقَه الحَوْضُ وَهُمْ الفقراء) يَْنِي أن وض 
وَهُوَ الركاة لا يَجُورُ دَفْعُهَا إلى الأغنّاء فَكَذَلكَ يُجِبُ أن يُكون عوض الرّكَاة وق 
حْمُسُ القتائم لا يَقَعُ لبهم لأن العوّض إِنمَا يَثبْتُ في حَقّ مَنْ فَاتَ عَلْهُ وض وإلا 

فإن قبل :هذا انتديت كا أن يكون ثانا متحيحا الك إن كان الأول وب 
ا اس فلن ال انق راق السترنة افق للد انهم وذو مخاقة 
نكم للحّديث القابت الصحيح» وَإِنْ كَانَ الثاني لا يَصحّ الامتذلال به؟ أحيب بأن 
هذا الحديث َلالتين: إتشذاهما كات العوّض في الَحَل الذي قات عَبْهُ المحَوَضُ عَلى ما 
ا وَالائية غنل عاق حكتيتة أنه ولكن قله الدليل عَلى التقاء انجس عَلى 
حَسَة نهم وَهْوَ فل الخلَءِ الرَاشدِينَ كَما َم ويم اليل على تيدر العؤض 
2-0-7 حَوضٌ قَقَلنَا به كما تَمَسسّكَ الْحَصْمْ عَلى تكْرَارٍ الصّلاة عَلى الجتازة 
بمَا رُوِي «أن رَسُول الله يك صَلى على حَمْرَةَ سَبْعِينَ صّلاة» وَهُوَ لا يَقُولٌ بالصّلاة 
عَلى الششّهيد» ولكن يَقُول للحَديث ذَلالَان, فَإِحْدَاهُمَا بَاقيَةَ ون التَقَتْ الأخرى. فإن 
قيل: لو كان ما 26 مريت بسي - 1 ألا ل عَليْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
وقد نبت أله ونه أططى بُني هاشم وَبني الْطلب. أجَابَ بقؤله (وَالئبِيَ يي أَعْطَاهُمْ 
للنصرة؛ ألا تَرَى أنه عَليْه الصلاٌٍ السلا علل فقال: اله لذ يَرَالُوا معي هَكَذا في 
كايا والإتاار» رط ار امارينو) ووفك مادزري) را زر أي فلو لل قال 
«َا كَانَ يوم حير وضع رَسُول الله و هم ذوِي القرتى بَيْنَ بنني هَاشِمٍ وبني الطاب 
ورك بتي تَؤقَلٍ وبني عَبْد شمْسء فَالْطَلقّت أنا وَعَنْمَانُ بن عَمَانَ حَتَّى ينا رَسُول الله 
يل فقَلنَا: يَا رَسُول لله هوْلاء ُو هاشم لا نكر فَضلهُمْ للمَوضع الذي وَضَعَك الله به 


>33 


العنايت شرح الهدايتّ 
قم بال | وان يني الأب أغطيتهم وكرضنا كرابا واحدة؟ َال َل الصّلاة 
وَالمَّلامٌ: أنا وَبئو الْطَلب لا كف لفترقَ في جاهليّة ولا إسلام وَإِئْمَا نحن رهم شيء 
وَاحد» وَشَبِك بن أصابعه وَأَشَارَ إل لصرتهم» 5 كَانَ كَذَلكَ (دَل عَلى أن الْرَادَ 
بالنَص) أغني قَوْلهُ لذي لقرتى (شرْبُ ؛ النْصْرَة لا قرب للم وَاكْرَاُ النْصرَة ُصرة 
الاجتمّاع في التعَب لا نصرة َه الققال يشير إليّه وله رلا فتَرقَ في جَاهلية ولا 
إسلام» وَهَذَا يَصْرفُ للنْسَاء وَالذَرَارِي. وَإِذَا يتأن اللي يل أَعْطَاهُمْ هُمْ لتُصرّة لا 
للقرَابة وَكَدْ النَهَتْ النْصْرَاتْ التَهَى الإعْطَاء 1 الحم ينهي بانتهّاء علته 
قال (فَأمًا ذكْمُ الله تعَالى في الخمّس) لا فَرَعَ من بان وَجمْه 0000 

لقرى مين ونه سُقوط مَا سوى القَلانّة الَذَكُورَة في النْصّ فَقَال: فَأما ذكْرُ الله تعالى 

في الحمُس يَعْنِي قَوْله تعَالى: ا ]4١‏ (مإنَهُ لافتاح 0-0 
وض يذكرو؛ وَسَهُمْ البي سَقَط بموته كَمَا سقط الصّفي) بالإجْمّاع (لآكه ليه 
كَانَ يَسْتَحقَهُ برسّالتهم 10 / على لق فَيكُونُ التق منْهُ علة (ولا 
رَسُول بَعْدَهُ. وَالصّفي جك عر ل اي أ سيف أو جَارِيّة) 
اصْطَفَى ذَا الفقار م من عَنَائم يدر وَاصطفى صَفيّة من خَيْيرَ (وقال الشافعي رَضي 
لله عَنْهُ: يُصْرَفُ سّهُمْ رَسُول الله و إلى المخليفة والح عَليْهِ مَا قَدَمَْاُ) أله كان 
يَستَحقَهُ برسّالته (وَسَهم ذوي القربى كَانُوا يتحو في رمن لبي ع بالنْصرّة لا 
رويك أن الب و أَعْطَاهُم للنصرة ٠‏ لا يُقَال: قَوله وَسّهُمُ ذوي القربى وَقَعَ مُكَرَرا 
حُكْمًا وتغليلا. 

لكنا تقول: لور رو امول عرو لاه الي اد امو 

ان لكلام صاحب القدُوري. قال: أي القدُوري (وَبَعْدَهُ) أي يَعْدَ رَمَنه عَليّه 
الصّلاةٌ وَالسَّلام (بالفقر ( فال ال (وَهَذَ1م أي اسْتحَمَافَهُمْ بالفقر 5 ل الكرحي 
وَقال الطّحَاوِي سَهم الفقير منْهُمْ ساقط أَيْضًا لا رَوَينَا من الإجْمّاع) يَعْنِي قؤله: 3 
أن اخلَءَ لَه الراشدينَ رضي لهلهم مُه حَلى كلا ولا ين بهم ألهُ حفي 
عَليْهِمْ النَصّ أَؤْ مَنَعُوا حَقَّ دوي القَرْبَى فَكَانَ إِحْمَاعْهُمْ دَالَا عَلى َه بيْقَ تقاف 


له 


لأغنيّائهم وفقرائهم. وَمنَعّ الشافعي الإجمّاعَ) وَسَدُهُ مَا رُوِي عَنْ أبي جَعْفَرٍ مُحَمَّد 


اه © 


1 


الجزء الثالث 
بن عَلِي رضي الله عَنْهُمْ قَال: كَانَ أي علي في الحْمْسٍ رأي أهل يَبْته ولكن كَرِهَ أن 
يُخَالفَ نا بكر وَعْمْرَ رضي اله عَنهُمَا وَالإجْمَاعٌ بون أل اليَيت لا ينعقد 
وَكَلنَا: لا يحل للشتتهد لذ تثرة رأ تنسه يرأي مهد أسر اانا له إن 
تت مَا روي دل أله ره المتالقة لأّهُ رأى الحم مهما قد َالتهُمَا في ص من 
00 حينَ ظَهَرَ الدليل عندَهُ (قولَه وَلأَنْ فيم أ في سَهُم ذَوِي القرتى تت 
سن لأن الاشبي الذي برف ليه َي إذا لذ ل يكن قا لا مرق 


الى 


يَجُورُ صرافه إليه 
بَعَدَ بعد التي د باثّماق الروَايّات عَنَ أصْحَابنَا فلمًا كَانَ فيه مَعَنّى الصّدقة حَرِمٌ دوو 
الى ِاهُ كما حُرِمَ الماشمي العَامِل على الصّدقة العمَالةُ وَهُوَ مَا يُخْطَى عَلى عَمَّله 
57 مر في بَاب الرّكَاءَ وَهَذَا الدليل إن كَانَ بِالنّسبَة إلى أْصْحَابًا فَهُوَ تام ون كَانَ 
بالنّسمبة إلى الّافعي 4 فَلئِسَ بدَاكَ لأن كَوْنَ الَصْرف ققيرًا ليْسَ إلا في حيرِ راع 
عنْدَه 0 يسوي بَيْنَ لعي والفقير (وَْهُ الأوّل) يَعْنِي قل الكرّحي» وقيل هُوَ الأصّح 
مَا روي أن عُمَرَ و أَعْطى الفقراء منهم) ورم العَقَدَ عَلى سُقوط حَقَّ الأغنيّاء) 
يعني إِجْمَاعَ الخلقاء الأربعَة الرّاشدينَ كما مَرّ (أمَا فقَرَاؤُهُمْ فَيَدْعْلُونَ في الأصئاف 
اللانّه) كما تقَدَمَ في أَوَل البَحْثء وَكَرّرَ هذه الَيَادةَ للإيضّاح, وَإِنمَا قَال: وقيل هُوَ 
الأصّحّ لأن صَاحب الْبْسُوط اْمَارَ قؤل أبي بَكْر اراي أن الفَُرَاء لم كوو 
مُستَحقينَ» ونم ا ل الله ند يَصرف لهم محا ة عَلى النْصرَ لنْصرّة التي كانت 


منهُم) وا عق ذلك ينه مول الله يد وَهُوَّ مُخْتَارٌ القدُوري كما مات لبه َوْلهُ: 


وَسهم ذوي القرتى كَابُوا يَستّحقوئة في رَمَنِ اللبي وَل بالْصرة. 

(وإذًا دخل الواحد أو الاثنّان دار الحر ب مغيرين بغيرٍ إذن الإمام فَأَحَدُوا شيئًا لم 
يُخَمس) لأن العَنِيمَيَ هو امَاحُودُ قهرا وَعَلبَّنَ لا اختلاسا وَسَرِقَت لمر وظيفتهاء ولو 
دخل الواحد أو الاثتان بإذن الإمام ففيه روايتان: والمشهور أَنّهُ يُحَمس لأنّهُ نا أذن لهم 
الإمام فقد التَرّْم نُصرتهم بالإمداد فقصار كاتعةٍ (فإن دَخَلت جماعمٌ لها م 0 ١‏ 
شيئًا حمس وإن لم يدن لهم الإمام) لأنّهُ مَاحُودٌ قهرا وَعَلبَمَّ فَكَانَ غ غنيمت؛ ولأنه يجب 
على الإمام أن يَنصرهُم إذ لو حَدَّلهُم كان فيه وَهنْ المسلمين» 558 الواحد كين 

هُ لا يَحِب عليه نُصِرَثُهُم. 


ىق العنايت شرح الهدايةّ 


الشرح: 

وَقولَهُ (وَإِذَا دَحَل الوَاحدُ أذ الاثناة» لاس وكوالة. (وللشهور آله يحكن) 
ظَاهرٌ. وَوَجْهُ الرولية الأعرَى أن العَدَدَ اليَسيرَ كما يفشون لاكساب اال لا لإعْرَازٍ 
الدين» قصّارَ كار لا يقر عَلى القهرٍ وَالعلّة. قن قلت: قوله تَعَالى (١:‏ وَعلمُوَاأنْمَا 
0 مْن شَْءٍ » [الأنفال: ]641١‏ خطلق تيجب امسن وُجَدَ الإذْن 1 لم يوجد. 
أجحيب بأن العَِيمّة امم كا هُوَ اكأحوذ فَهرا وَغَلبَه وما نخد اللض تسرقة وما أده 
الراسية لان خلسة ملا يدل عشت القيمة. 

وَقَولهُ (وإن دحل جمَاعة ما مع امَْعَُ السرية. قل النَاطفي عَنْ كاب الخراج 
لابن شجاع: كان أبو يفة 5 يقول: إذا دَخَل الرّجُل وده قم وَلا عَسْكْرَ في 
أزض الب للشئلمين لا ب يعسن ما أَدَهُ حنّى يَصرُوا تسلقةه 0 
دك لله إِذَا لو عند أئ َرَكَ عَوْكَهُمْ (كان فيه وَهَنّ ُ الّْلمِينَ) أي صَعْفَهُمْ 0 
فَصلّ فِي التّنفيل 

قال (وَلا باس بأن يُتَمْل الإمَامُ فِي حال القتّال وَيُحَرْض به على القِتّال فَيَقُول " 
من قَتّل قتيلا هَلهُ سلب "27 ود يثُول للسَريةٍ قد جلت لكُم الريُعَ بعد الحُمُس) معنا 
بعدما بَعدَمًا رَفَعَ الحُمْس أن التُحريض مندوب إليه؛ قال الله تعالى: ا آلبىٌ حَرَضٍِ 
اللو يورت عق آلْقمَالٍ 4 [الأنفال: : 50] وهدًا توع م تحريض كُمْ قد يَكُونْ التّنفِيل يما 
ذَكَرَ وقد يَكُونُ بغيره إلا أَنّهُ لا يَنبَفِي للإمام آن يُتَمْل بكُل امَاحُوذِ لأنّ فيه إبطّال حق 
الكل فَإن هَعَلهُ مع السرِيّتٍ جار لأنٌ التُصَرّف إليه وَقَد يَكُونْ المصلحمٌ فيه (ولا يُنَقْلُ بعد 
إحرّاز الهَنِيمَجٍ دار الإسلام) أن حَقّ المي رٍ قد تَأَكدَ فيه بالإحراز. قال (إلا من الحْمُس) 
أنه لا حَقّ للعَانمينَ في الخُمّس (وَإِذَا لم يَجعل السّلب للقَاتل هَهُوٌ من جُملمٍ العَنِيمُتٍ 
والقاتل وَعَيرُهُ في ذلك سواءً). 

وقَال الشافعي: السب للقاتل إِذَا كَانَ من أهل أن يُسهم له وقد قَتَلهُ مُقبلا 


2م اه 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قَتَل قتيلا هَلهُ سلبه» والظاهر أَنّهُ ب شرع لأنهُ بعنّه 


(1) أخرجه البخاري في الخمس باب 218 ومسلم في الجهاد (45))» وانظر نصب الراية 
(545/5). 


الجزء الثالث ل 


له ولأنَ القاتل مُقبلا أكثَّر غنَاءٌ فيَختّص بسلبه إظهارًا للتّفاوت بِينّهُ وبين غيره. ولنا 
الصلاةٌ والسلام لحبيب بن أبِي سلمت: «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طَابَت به فس 
إمَامِكه'' ما رَوَاهُ يَحتَّمِلُ نَصب الششرع وَيَحثَّمِلُ التّنفِيل هَتَحمِنُهُ على الثاني ا رَوَيَاهُ 
وَزِيادةُ الِناء لا تُعَّيّر في جنس وَاحِدٍ كما ذَكَربَاهُ 

الضرج 

(فصل في التنفيل): لتيل َوْعٌ من التصَرّف في العْنَائ فصل عَمّا قبْلهُ 
يفصل» يُقَالَ قل الإمَامُ القازي. أي 0 زَائدًا على سَهْمه بقؤله: « مَنْ قتَل قتيلا فلهُ 
سَلبُة» (قولهُ لا َس بأ يقل الإمَام) يدل على أن قَوْل من قال: لق 
فِيمًا يَكُون تَركةُ أؤلى لئس بِمُجْرَّى عَلى عُمُومه فَإِنّ التثفيل قَبْل إِحْرَازٍ العَنيمَة 
اك هُ تَحْرِيض وَالنَّحْرِيضُْ مُنْدُوبُ إليْه بقؤله تعَالى: « يَتَيْجًا الي حَرَضٍ 
لْمُؤْيِيسَ عل ألْقتَالٍ » [الأنفال: 15] فَإِن قيل: الأمْيُ المطلقٌ للوؤحُوب فم 
الصّارِفُ عَنُْ إلى الاسْتحّْاب؟ فَاِخَوَابُْ أله ا ديل قملمّة لغتائم ا إل 
الاستحماب «ِقرلة من قل يام لمي الشيء باسئم 000 قَولَهُ تم قد يَكُونَ 
تفيل بمًا ذكر) ةر يعد َعْني التُفيل بالسّلب (وقد يدون بعَيره) نحو الذهَب والفضّة «لأن 


2 


5 


الال از شود بوه كرتف أب ته »ركان اه فضّة» (ولا ينغي 
00 
ذكرّ في السيرٍ الكير: إذَا قَال الإمَامٌ للعَسْكَرٍ جَميعًا ما أَصبْكُمْ فَهُوَ لَكُمْ كفلا بالسسّويّة 
ل و ل ل ا 
ذلك إذا حص البَعْض بالتَتفيل وَكَذَلِكَ إِذَا قال مَا أصَيُمْ فَهْوَ لكُمْ وَل يقل بَعْدَ 
الخنمُس أن فيه إبَطّال الحْمُسِ الذي اد الله تَعَالى في العَيمَة وَإيُطَال حَقّ ضُعَفَاء 
المسْلمِينَ وَذَلكَ لا يَجُور: وقوله رلك لاه والشانين الس لات نه إن 


13 00 


3 فيه إبَطَال ع العَانمِينَ قف ف إنَطَال 0 الأصئّاف وَذَلكَ لا يجوز. وأحيب , : 


2 


)١(‏ قال الزيلعي قي نصب الراية 5/5 5): وقع في الحداية حبيب بن أبي سلمةق وصوابه حبيب بن 
مسلمة) ورواه الطبران ف الكبير. 


0 العناين شرح الهدايت 
جَوَارَهُ اعبار أن المْنقَل لهُ جُعل وَاحدا من الأمئاف اللا فلم يَكُنْ نمه نال حَقَهمْ 
ذخو عراف للختي علق لعو اكات كانقلم ال مَصا مَصَارِف لا مُسْتَحقَونَ 60 
يبَغي أن يَكُونَ اقل لهُ الذي جُعل واحدًا من الأصاف التَلانّة فيا لأنّ الخْمْسَ حَقُ 
الْحْتَاجِينَ لا حَقٌ الأغنياء فَجَعْلهُ التي إبْطَالَ حو المحْتَاجينَ. 


وَعرلة 


ل 


قولهُ (وقال الشافعي رضي لله عَنْهُ) ظاهرٌ. وقَولهُ (ومًا روَاه يحل صب الشرٌ 
وَيَحْتَمل التنفيل) قبل وَهُوَ الظَاهرٌ لأن مثل ذلك الما دكن لعن الشرع إِذَا قال با مديئة 
في يطعن وم إنتل عله للك لالم الأو وحن للحاخة إن اتََحْرِيضء وَكَمّا قال ذلك 
يَوْمَ بْر فق قال: «من أَحَذَ أسيرًا فَهُوَ لهُ» نّم كَانَ ؛ ذلك منْهُ على وَجْه التنفيل فَكَذَلكَ في 
الستّلب (يْحْمَل عَلى الثاني) يَعْنِي على اليل 0 
فعا للتعَررْض. وقول (وَزيَادة الغتاءم جَوَابُ عَنْ قَوْله لأن القاتل مُقبلا كر غناء (قو 
كَمَا ذَكَرتاةُ) إشَارَةٌ إلى ما تَقَدَمَ من قؤله 0 0 اعْتبَارٌ مقدار الريَادَة أو مر” قله لأن 
الك والفر منْ جنْس واحد في فصل كَيْفيّة القممّة 

(والسلب ما على المقثُول من ثيابه ولبلاخة ومَركبهء وكذًا ما كان على 
مُركبه من السرج والآلتِ وكذا ما مَعَهُ على الدَابّتٍ من ماله في حَقيبته أو على وسطه 
مادا َك فَلِيسَ يسَلبر) وما كَانَ مع غلامه عَلى دَبّةٍ أخرى فيس يِسَليه م حكم 
التتفيل قطّع حق الباقين؛ فَأما الملك فَإِنّما يَثبْتُ بعد الإحراز بدارٍ الإسلام نا مر من قبل» 
حَتّى لو قال الإمَام من أصاب جارِيَنَّ فَهِي له فأصابها مُسلم واستَبرآهًا لم يحل له 
وَطؤُهاء وكذًا لا يبيعها. هذا عند أبي حنيفَنَ وآبي يُوسف. وقال محمد له أن يَُطَأَهًا 
ويَبيمهَا أن اليل يب به للك عندهُ كما يب بالقِسمَتٍ ضِي دار الحرب وبالشراء 
من الحربي؛ ووجوب الضّمان بالإتلاف قد قيل على هذا الاختلاف والله أعلم. 

الشرح: 

قوْلَهُ لَا مَرّ من قبْلَ) إِشَارَةٌ إلى مَا ذَكَرَهُ في ياب العْنَائمٍ وَقسْمتهَا بقوله وَلأن 
الانتيلاء إِنْبَاتُ اليد الحافظة وَالثافلة فلمًا | يشت تْ الإخران بدَارٍ الإسلام تت تْ الثافلة 
لا يبت الاتيلائه وا 5 يْبْتْ الامنتيلاء ل يبت المللك. وَقولَهُ (لأن التثفيل ب 0 ينبت به 
الملك عندة) دَليلهُ أن ال لا مارحو فيها كما يأ بالقممّة في دار الحرُب) وَهُوَّ 


الجزء الثالث 
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وَهْوَ كَونُهُمْ مَتَهُورِينَ دَارَا وَكَاََهُ لم يَخَبِرْ ذَلكَ الاغتلاف لعَدَم شهرته. ل 
(وَوْجُوبُ الضّمّان) مُرَاع عَلى الابتداء. وقَْلُ (قَدْ قيل على هَذَا الاختلاف) عَيَر. 
وَفي بَعْضٍِ النُسّخ: وَقَدْ قيل بالواو فَيَكُونْ مَعْطُوفًا عَلى قَوْلهِ المللث: أ يَنْبْتْ الملك 
وَوُجُوبُ الصّمّان للحُتقل لهُ عَلى مَنْ أثلف من العْرَاة سَلبَهُ الذي أَصَابَهُ وَالأوّل أؤلى؛ 
َنم نما لشبهة ترِدُ عَلى قل أبي حَنيفة وأبي ات دان أن تنا 
ذَكَرَ في الريَادَات 21 لسلب مَنْ فَلهُ الإمَام يَصلْمَنُ لأن الح متأكد وَل يدك 
فيه الخلاف» قَوَرَدَ الضّمَانَ شُبْهَةَ عَليْهِمَا أن الصّمَان دَلِيلَ تَمَام الملك فَينْبَغي أن يحل 
الوّطءِ عَلى مَذَهَبهِمًا ل بَعْدَ الاسْتبراءء قال في دَفْع ذلك اند ندا عَلى الاعختلاف 
باب استيلاء الكُفّارٍ 

(وَإِذَا علب التّرك على الروم فَسَبُوهُم وَأَحَدُوا أموالهم ملكُوها)؛ لأنّ الاستيلاء قد 
تَحمّق فِي مال مبَاحٍ وهو السبّب على ما نُبيتُهُ إن شاءً الله تعَالى (فَإن عَلبنَا على الثّرك 
حل لنَامَانَّحِدهُ مِن دلك) اعتبارا بسئِ رأملاكهم. 

الشرح: 

باب استيلاء الكفار): لا فَرَعَ من يَيَان استيلائتًا عَلى الكفار أُعْمَبَهُ بذكر 
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ا لوطي احور تكد رجا رده عرس الل اق اه 
اسُتيلاء الكقار بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض كرَاهَة أن يَفتَتَمَ بذكر غليّة الكفار على الملمين» 
وَاْركُ جَمْع التّركي» وَالرُوم جَمْعُ الرُومِي: أي الرجَال النْسُوبُونَ إلى بلادهم واللرَاذ 
به كَفارٌ ارك وَنصارَى الرّوم وَكَلامُهُ واضحٌ. وَقَولُ (حَلَ لنا ما جد من ذَلك) أئ 
مما أُحَدَهُ الك من أهل الروم لأن المأخوذ هاه ملكا رك كسَائرٍ أموالهم. 

(وَِذَا عَلبُوا على أموالنًا والعيًاد بألله وَأَحرَرُوهَا بدارهم ملكُوهَا) وَقَال الشافمي؛ لا 
يَملكوتها؛ لأنّ الاستيلاء محظورٌ ابتداء وانتهاء والمحظورٌ لا يَنتّهض سببًا للملك على ما 
عرِف مِن قَاعِدَةِ الخصم. ون آنّ الاستيلاء وَرَد عَلى مال مبَاحٍ هَيَتَقُِ سب للملك دَهَا 
لحاجتّ المكلف كاستيلائنًا على أموالهم؛ وَهدًا لأن العصمنّ تَثبْت على مُنَافَاة الدّليل 


العناين شرح الهداييّ 
ضرورة تَمَكْنِ امالك من الانتفاعء فَإِذَا زالت المكدَيٌ عاد مُبَاحًا كما كان غير أن الاستيلاء 
لا يَتَحَّقَ إلا بالإحراز بالدَار؛ لأنّهُ عبار عن الاقتدار على المحل حالا ومآلا؛ والمحظورز 
لغيره إذًا صلّح سبيًا لكرامت توق الملك وَهُوَ اتاب الآجل هما ظَنّك بالملك العاجل؟. 

(هَإن ظهرٌ عليه المسلمُونَ فوََدَهَا لون قبل القسمَتٍ َو لهم بَيرٍ شيم وإن 
وجدوها بعد القسمت أَحَدُوهًا بالقيمت إن أَحبوا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام فيه: «إن 
وجدتد بل القسمة هيو للك بير بي ون وصََته بعد حاطو إنها بالعيمي' 
وَلأن امالك القديم زّال ملكّهُ بِغَيرٍ رضاه فَكَانَ لهُ حق الأخن نَظرا له إلا أَنْ في الأخن بعد 
القسمَتٍ ضررا بِالَاخُوذ منه بإِزَّالِيَ ملكه الخاص فَيَآحْدُهُ بالقيمة؛ ليُعتّدل النَّظرٌ من 
الجانبين؛ وَالشُرِكيٌ قبل القسمة عَاممٌ هيقل الضرر فَيَأَحْدُهُ غير قيمتٍ. 

الشرح: 

وقولة زان الاستيلاء 0 رٌ اتداع) أي في ذَار الإسسلام (وَانْتهَاء) أي في دَارِ 
الخرْب بَعْدَ الإخرَاز. وَقَولَهُ (على ما عُرف من قَاعدّة الحَصم) أن الَحْظُورٌَ وَلوْ بوبه لا 
وض سيا للملك كما في الع الفاسد وأا الَْطُورٌ من ككل ويخه بن يود 
مَحْظُورًا بأصله وَوَطْفه كَمَا في البَبْعِ الباطل كَالبَيْعِ بالَيّّة أوْ الدّم فَإنْهُ لا يُوحبْ 
الملك بالأنقاق 0 أن الامنتيلاء وَرَدَ عَلى مال ١‏ مُبَاحٍ) 2 الاستيلاء عَلى مال باح 
- سب با للملك دَفعًا 1 المكلف كَاسسْتيلائا عَلى أَمْوَاهمْ) وقول (وَهَذا) 0 
إل أن اسيلا و َلى مال ماح اك هُ أن العصمةٌ في اكال لكل مَنْ تثب لب اين 
الْمسْلم وَالكَافرٍ إِنَمَا َنْبْتْ عَلى مَُاقَاة الدليل» فَإِنَ لذبل كوا قله تقال 1 هو اذى 
َل لم م ف لض جَمِيًا» [البقرة: ا يقََضِي أن لا يَكُونَ مَالَ ما مَعصُوما 
لشخص ما وَإِنّمَا تن كت بْتُ العصمّة رود كر اكالك سًَ ) الالتفاع, فإِذا زَالت 3 
بالاستيلاء (عَادَ 5 سه الامنتيلاء لا يَتَحَقَقُ إلا اراز بالدَارٍ لألَهُ) 
أ أن الاسنتيلاء (عبَارة عَنْ الاقتدار عَلى لحل خالا وما والكمار ما دَامُوا في دَارِ 
الإسّلام 0 ا عَلى الَحَل حَالاء وَإِنمَا يََتَدرُونَ نَ عَليِ مآلا بالإخراز لأَهُمْ ما دَامُوا في 
دارا فَهُمْ مَفَهُورُونَ بالدارٍء والاسْترداد بالْصرة مُحكمل. وَكولةُ (وَللْحْطُورُ يرهم 
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فنا 


الجرء الثالث 
جَوَابٌ عَنْ قَول لصم إن الاستيلاء متطوة وَقريرَهٌ: ال ة لكنّهُ 
مَحْظُورٌ لعيْره مبَاح في ة ع كاذ كا وَالَحْطُورُ لير (إذا صلم 0 لكام 
8 الملك) كالصّلاة في في الأَرضٍ الْخْصُوية نه 0 6 لاستحقاق أ على النعَم 
وهو 0 في في الآخرة» فَاذن صلم سي للملك في الدَثنًا ول 

إن قل لذ تمن الك اللكافر بالانتيلاه على مال لطم ا ليت ولاه 
الاسْترْدَاد للمّالك القدم من العَازِي الذي وق في قسمته أؤْ من الذي اشْتَرَاهُ من أهل 
الحرب بدُون رضًا العٌازي. أجيب بأن اق الاسترداد َقٌّ المالك القدم يدل 
عَلى قيَامٍ الملك للمّالك لقم أله ترف أن للؤاهب الرجُوع في ابّة وَالإعَادَة إلى 
قم ملكه بون رضنا الَؤْهُوب له مَعَ زَوَال ملك الواهب في الحال» وَكَذَا الشفيع 
يأَدُ الدَارَ م من الْشمَرِي بحَقّ الشفعَة بون رصا المشتري مَعَ ثبُوت الملك لهُ. وكَولَهُ 
(فَإِن ظَهَرَ َل الْمْلمُونَ) وَاضحٌّ 

(وإن دَخَل دَارٌ الحرب تَاجِرَ فَاشكَرَى ذلك وَأَخرَّجَهُ إلى دَارِ الإسلام همالك الأول 
بالخيّارٍ إن شاء أَحَدَهُ بِالّمْنِ الذي اشْتَّرَاهُ به وإن شاء تَرَكَهُ)؛ لأنَهُ يَتَضْرّرٌ بالأخذ 
مجانًا؛ آلا ترى أَنّهُ قد دَفَعَ العوض بِمَقَابَلته فَكَانَ اعتدال النّظَرٍ فيما قُلتَاهء ولو اشتراه 
عرض يَاحْدُهُ بقِيمَةٍ العَرْض ولو وَهَبُوهُ سدم يَاخْدُهُ بِيمَتِه؛ أنه قبت لهُ للد خَاصٌ 
فلا يُزَالَ إلا بالقيمَتِ» ولو كان مغْنُوما وهو مثلي يَأَحُدُهُ قبل القسمت ولا يَأَحْدَهُ بعدها؛ 
لأن الأخد بالمثل غير مفيب وكذا إذَا كان موهوبا لا يَأَحْدَهُ لا بِيْنًا وكذا إذا كان 
مشترى بمثله قدرًا ووصما. 

الشرح: 

وَقولُّ (لأَهُ نَبَتَ له ملك خَاصٌ فلا يُرَالَ إلا بالقيمّة) قبل عَلئْهِ أن الملك تبت 
للمَّوْهُوبٍ له مَجَانًا فلا يَتَصَرَر بالأخذ منه مَجَانَاء بخلاف ا لأحَد العَرَاة 
بالقممّة أن هذا الدى إِلما تعر له اما فطعم حَقه عا في أيْدي الباقين. 


مع م 


وَأحيب بأن املك هَاهْا أيضًا ” بت بالعوض مَعْنّى لا أن الكَاقَة مَفُصُودة فى 
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المبة وَإن سوط قر لد قر في ايده حدر في القدمه ةل 
كَانَ م ' كَانَ ما أَخَذَهُ الكفا” نْ الْمْلمِينَ مَغْنُومًا: أي مَأْخُوذا القع 
مَعْنُوما) يَعْني "0 أي خوذا بالقهر 


0 


العناين شرح الهدايت 
وَالعَلبَة (وَهُوَ مثليٌ) كَالذّهب والفضّة والحئطة وَالشّعير (ِيَأَعُذْهُ قبْل القمْمّة) ولا 
يأَخْذَهُ بَعْدَهَا (لأنُ الأَحْدَ بالمثل غَيْرُ مُفيد, وَكَذَلكَ إِذَا كَانَ مَوْهُويا لا يَأَحْذَهُ لا يام 
أن الأعذ بالمثل غَيْرُ مُفيد (وَكَذَا إِذَا كَانَ مُسْتَرَى بمثله قَدْرًا وَوَصْفا) يَعْني إِذَا كَانَ ما 
أحَدَهُ الكفَارُ من الُسْلمينَ مثليًا فَاشترَاةُ من مُسْلمٍ بمثله قَدرًا وَوَصْفَا ثُمّ جَاءَ صَاحبة 
القديمُ لِيْسَ له أن يَأَعْدَهُ من لأنهُ غَيْرُ مُفيدء وَإِنّمَا قَيّدَ بقؤله قَدْرًا وَوَصْفًا احترَارًا عَمًا 
لو اشَْرَاهُ الم بأل قَدْرا منهُ أو بجئس آخْرَ أو بجئسه ولكنّهُ ردأ مه وَضْفًا فَإِنْ له 
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أن يَأَعْدَهُ بمثل ما أَعْطَاهُ المشئري ولا يَكُونْ ذَّلكَ ربًا لأنهُ ِنَم قَدَى ليَستَخْلص ملكهُ 
وَيُعِيِدَهُ إلى قديم ملكه لا أَنْهُ يَشتّريه ابتذاء. 

قال: (فَإن أسروا عبدا فَاشتراهُ رَجِل وأخرجة إلى دار الإسلام فَفُقَئَت عيئه وأخد 
أرشها فَإِنّ اولى يَآحُدُهُ بالكّمّن الذي أَخدّ به من العَدُو) ما الأخدُ بالكّمَن فَلمَا فلن (وَلا 
ياد الأرش)؛ لأنّ الملك فيه صّحيحٌ فلو أَحَدَهُ أَحَدَهُ بمثله وهو لا يُفيد ولا يُحطُ شيءٌ 
من الثّمَن؛ لأنْ الأوصاف لا يُعَابلُهَا شيءَ من لمن بخلاف الشفعت؛ لأنْ الصَفْقَةّ نا 
تحوّلت إلى الشفيع صار المشتّرَى في يد المشتّري بمنزلت المشترى شراءَ فاسداء 
وَالأوصافُ تُضِمنُ فيه كما في الققصبء أَماهَاهُنا الملكُ صّحيحٌ فَافتَرَقا. 

الشرح: 

قال (فإن أسْرُوا غَنّد1) إذا أحذ الكفار عَبْدَا وَدخَلوَا ننه :قار لكت (فافكراه رَخل 
وَأَخْرَجَهُ إلى دَارٍ الإسلام فَفقمت عَيْنهُ وأحذ أَرْسْهًا فَإن الى يَأْحْدَهُ بالشمَنِ الذي أذ 
ع القذوكه ]نا الأنحد بالنمى لما فلكام إن التقري اد بالأكق مكنا وولة باخد 


الأرْضَ أن الملل في صصّحيح) فَكَانَ الأرْنُ حَاصلا في ملكد وَليْسَ فيه العا إلى قَدِم 
الملك حَنتَّى يكوه الول أح نيه كالر فق وَمَعَ هَذَا لا أحَدَهُ :الما يأغذة ينكل لأن 
الأرْضَ دَرَاهمْ أو تانيرٌ وَهُوَ لا يُفيدُ. وَقَولهُ (لأنْ املك فيه صّحيحٌ) احترارٌ عَنْ المشتري 
شرَاءً فَاسدَاء فَإن الأؤناف شاك امفتف ل ووه كد شيعا من الْمَنِ لأنْ الأوْصاف لا 
يابلا ص من الشمّن). 

وَاسْتشْكل هذا الَعْلِيلُ هَاهْنَا أن الأوؤْصاف إِنّمَا لا يُعَابلهًا شيء من لثمن إِذَا لم 
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الجزء الثالث سس وم 


َيْعَهُ مُرَابَْحَةٌ فإنهُ يُحَط من القْمّنامَا يض ا ها صرت مَقَصُودَة بالتَاؤل 
بخلاف ما إِذَا 0 وَأجَابَ ب: 000 اداه بُحَط في الْرابحَة للشبهة 3 صَارَ 
كَنَهُ اشترّى هين بألف لم باع 556 بذلك الثمن فَإِنهُ لا يَجُورُ يَيْعُ الآخر 
ا 200 000 ع مله هم و 

د له أن 7 لح بالحقيقة فى باب امرابحة تَحَرَرًا عن شبهة الحيّانّة) ولا 


كَذَلككَ ى هَاهنًا بك لا اعتبَارَ للشهة فيه) بخلاف المشُفعة إن الأوضّاف يقابلا شي من 


الْمَنِ فيهّاء حَتّى ل اتلك المشتري عب من الذارٍ سقط حصيمة من ال لأنّ 
المشترِي في الذي وَحَبَتْ الشّفعة فيه بمئزلة شراء المشيّري شراء قاسدًا من حَيْثْ إن 
5 وَاحد منْهُمًا واب الود وَالأوْصافُ ُضْمَنْ في الختري شرَاء فاسدًا كما في 
العٌَصب» إن مَنْ غَصّب جاريَة هيت إخدى عَيتَِهَا ضَمنَ نطف قيمتها. فإن قيل: 
شراء الاجر هَاهُنَا بمنّلة الخري شرّاء فاسدًا في الْعْنَى الْذَكُورٍ دوعر ب الرد. 
أحيب بأن إلحاقَ م مُسألة الشفعة بالشتري شرّاء فاسدًا من حَيْثْ وُحُوبْ الرّدَ إلى 
5 ومن 1 وُجُوبْ عَرْض البّائع الدَارَ على حار أولاء 7 البيع إن رغب عَنْهُ 
اجخَارُ ذا لم يَفْعَل ذلك صَارَ ذلك مَكْرُوهًا قَصَارَ كتْمَكْنِ القَسّاد في العَقّد ولا 
كَذَلك يه يْعٌ الكافر من التّاحِرِ فإنهُ لا يجب عَليْه ٠‏ العرْض على امالك. 

قبل في مُسنألة الشفعة أيْضًا إِذَا كان لاك بكسن للستي بآفه نسعاوية ل يفيل 
الأوْصّاف شيء من لثمن 1 َكْنْ مُخَالَةَ لمألة لتَاجر. وَأحيب بِأَنَهَا مُخَالمَة في 
صورة العَمّد إن التَاجِرَ إِذَا فقأ َيْنَ الحاريّة لا َم 0 شَيْء من الم بحلاف ما 
إِذا انتولك 0 شري بَْضَ الْأسْجَار في الفقة وَإلّهُ يَحْطُ حصكَة من اللَمَن. 

(وإن أسروا عبدا فَاشتراه رَجِل بآلف درهم فأسروه ثَانيًا وأدخلوه دار الحرب 
فَاشْتَرَاهُ رَجلَّ آخَرٌ بألف دهم فيس للمولى الأول أن يَاحْدَهُ من الثاني بالكمّن)» أن 
الأسر ما ورد على ملكه (وَللمشْتَرِي الأول أن يَأحُدَهُ من الثاني بِالثّمن))؛ لأن الأسر ورد 
على ملكه (كُم يَأْحْدُهُ امالك القديم بألفين إن شاء)؛ لأنّهُ كام عليه بِالتّمَئَين فَيَاحُدُهُ بهم 
وكذا إذَا كان المَأسورٌ منه الثاني عَائبًا ليس للأوّل أن يَأحُدَهُ اعتبارًا بحال حضرته (ولا 
يملك علينا أهل الحرب بالغلبَجٍ مَدَبْرِينَا وأمهات أولادتا وَمَكَاتَبِينَا وأحرارتًا وتملك 
عليهم جميع ذَلك)؛ لأن السبب إِنَّما يُفِيدُ الملك في محلهه وامُحَل اَالَ الْمباح» والح 


2 العناية شرح الهدايتّ 


مَعصُومٌ بنّفسه؛ وَكَذَا من ميواه؛ لأنهُ تَيْتَ الحُرٌيّمٌ فيه من وَجدء بخلاف رِقَابهم؛ لأنّ 
الشرعٌ سقط عِصِمَتَهُم جََء على جِنَايتهِم وَجِعَلهُم أرقا وَلاجنَايَ مِن هَؤْلاء» 

الشرح: 

وَقولَُ (وإن أسرُوا عَبْدَا) صورئه ظَاهرةٌ. وَاعترض على قَوْله وَللمُترِي الأوّل 


ا 0 


58 رع ومو ٠‏ : 2 .8 م 2< م ٠.‏ لي ٠‏ و م 
أن يَأَحَذهُ من الثانى بالثمن بأنا لو أَنْببنَا حَنّ الأحنذ للذي اشْترَاةُ من العدُو أوّلا تَضَرَرٌَ 


000000 و ا ا 4 2 5 ند ١‏ ساق ا ارم متف جاو ماقا 32 
المالك لَه حيئد يأخذه بالثمنين. واجيب أن رعاية سََ من اشتراه من العَدُوٌ ارلا 


أؤْلى» لأن حَمَهُ يَعُودُ في الألف التي نَقَدَهَا بلا عوّض يُعَابلُهاك وَالَالكُ القَدمّ يَلْحَقَهُ 
الصَرَرٌ ولكن بعوّض يُعَابلهُ وَهْوَ العَْد فَكَانَ ما قلاهُ أؤلى وَكَولهُ (وَكَدَا مَنْ سواةم أئ 
أؤلادهم. وَقَولَهُ (وّلا جتَايّةَ منْ هَؤُلاء) أي من ُدَبّرِينَا وَأَمّهَاتَ أؤلادنا وَمْكَائبيا 
وَأَحْرَارنا قلا يَمْلكُهُمْ الكْقَارُ ون امنتؤلوا عَليْهِمْ وَإذَا لم يَمْلَكْهُمْ الكَمَارُ لم يَمْلَكْهُمْ 
لعُرَاة أيضّاء حتَّى لو كَانَ أُحَدَهُمْ أل دار ارب من دار الإمثلام ثم ظَهَرَ عَئْهمْ فَهُمْ 
ألاكهم قبل القسلمة وَبَمْدها قر شتيء. 

(وإذًا أبق عبد ُسلمٍ فَدَخَل إليهم فَأَحَدُوهُ لم يملكوه عند أبي حنيفت وقالا 
يَمَلكُوتَهُ)؛ لآنّ العصمّمَ لحَقّ امالك لقِيّام يِه وَقَد رَالتء وَلهَدَا لو أَحَدُوهُ مِن دَارٍ الإسلام 
مَلكُوه. وه آَنّهُ ظَهَرت يَدهُ على تمه بالحُرُوج من دَارنه أن سوط اعتبارِه لتحَدّق يد 
المولى عليه تَمكِينًا له من الانتفاع وقد زالت يد المولى فظهرت يده على تفمبه وصار 
مَعصومًا بتّفسه فلم يَبقَ مَحِنًا للِلك» بخلاف اُتَرَدِِ لأ يد الُولى بَاقِيمٌ عليه لقيام يد 
أهل الدار فَمَتَعَ ظُهُورَ يد ذا لم يبت المللكُ لهُم عند أبِي حَنِيمَمَ يَاحْدُهُ الك القَدِيمٌ 
بير شيءٍ موهُوبًا كان آو مشتَرَى أو مَعْنُومَا قبل القسمّت وبعد القسمة يُوَدى عوضة 
من بيت المال؛ لأنّهُ لا يُمِكِنْ إعادةٌ القسمّجٍ لتَفَرّق الغانمين وتَعَدّرٍ اجتماعهم وليس له 
على امالك جعل الآبق؛ لأنّهُ عامل لتّفسه إذ في زعمه أَنّهُ ملكه. 

الشرح: 

َال (وَذًا أب عَبْدَ لْسْلمٍ فَدَحَل إِلنِهم) إذا أب عَبْد ملم قَالُوا: ميد " ملم " 
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انَاقيّ لأن عَبْدَ الذمي كَذَلكَ (قدَحل إِليِهِم فَأَحَذوة لم يَمْلكوهُ عنْدَ أبي حنيفة #5 


الجزء الثالث م 
وقالا: يَمْلكُوئهُ لأن العصمّة َقَّ اكالك) كرام وكَولهُ (لأنّ سقوط اعتباره) أي 
اعتبار يد العبد حمق يد الول عَلِهِ تنكيئا له من الانتفاع وَكَن زالبقة يذ :الوق 
لنورها الى تلن ليون نك از بتري ده دالت يَدُ الول عَنْهُ لا إلى مَنْ 
يَخلْفَهُ لأنْ يَدَ الول عبَارةٌ عَنْ القدرة عَلى 0 
َلك لا مَحَالةَ فيَصيرٌ في يد نفسه وهي يد مُحْترَمَة تمَْعٌ الإحْرَارَ فَمْمَعْ املك لأنُّ لا 
ملك بدُون الإخراز. 

1 إن قيل: ١‏ للم أنه زالتا لا إلى من يَلة َن ب الك ف خلا يد 
الوق أن دَارَ الحرب في أَيُديهِم. أحيب أن بَيْنَ الدَاريْنِ حَدًا لا يَكُون في يد أحَد 


لذ نالك تور ب سناع لس رك 3/1 لكا يه يد حُكْمِيّة وَيْدَ العْد يد حقيقية 
فلا تنْدَفَعْ بيد ادا ليه أَشَارَ فَخْرُ الإسلام وافبه نَظٍَُِ لأن حُصُول اليّد الحقيقيّة للعئد 
في حير الترَاع. وَابحَوَابُ أن اليد كَمَا ذَكَرْئا عبَارَةٌ عَنْ القاذرّة على النُصَدْف ف في الَحَل 
كَيِفَ شَاءَ وَعنْدَ دُعُول العَيْد في دَارِ الحَرْب يَحْصُل له هُ ذلك قبل اسنتيلاء | عرَ ليه 
إن قيل: لوْ حَصّل له يَدُ حَقيقيّة لتق وَلئِسَ كَذَلكَ. اين باك لاه لاد مور 
يده عَلى تفسه لا يَستَلزِمُ زَوَال ملك الَوْلى» فإنَهُ لا ظَهَرَتْ يَدْهُ عَلى تفسه صَارَ غَاصبًا 
ملك الؤلى؛ وَجَارَ أنْ تُوجَد البَدُ بلا ملك كما في الَخْصُوب وَالْشْترَى قَبْل القيْضٍ فَإِن 
الاك للموق واليه لخر 

0 (بخلاف التَرَكّم) يعني في ذَارٍ الإسّلام 00 يَاقِيّة 3 علي 0 
لقيّام يد أل ادر فَمنعَ ظهُور يده وهذا لو وقية لابنه الصّغير كان ا 5-07 
لبد حُكْمًا يَسَعُ تبُوت اليد لك فَإِنْ اتؤلى عَليْهِ المركُونَ مَلكُوهُ (وَإذا 56 


و هه ه بي وما م 


شُمْ عند أبي حَنيفَةَ 5 يَأَحْذَهُ امالك القدمم بِعيْرٍ شَيء إذا كان مَوْهُوبًا ا ما 


إذا كان مَوْهُوًا 00 كله أده ع عوّض فلا يَتَضْرد بالأخذ منة) أن الكري 


َاذن انمي قَنْ تَمَلكَهُ :8 عير أمْرِه فكان ذمترعا حتى لو مره بلك رَحعَعلِ المتري 
بالشمّن» وإن كَانَ و مَكَذَلكَ إذا كان قَبْل القسلْمّة وَأمّا إذا كان بَعْدَهَا فِيُوَدّي 
عوَضّة من بيت امال لأن تصيية كذ أستشحوق حقَّ فلهُ أن يَرْجعٌ عَلى شركائه في العَنيمّة وَقَدْ 


2 ها مه 


2 ذلك لتَفرقهم وتعدر اجتمّاعهم عوط من بست ٠‏ المال أن هذه من تُوَائب 


6 


العنابين شرح الهدايي 
المسُلمِينَ يكال يَيْت اكَال مُعَدٌ لذلك. وكَوله (وَليِسَ لهم أ للعازي أو لاحر وخجل 
الآبق لأنهُ عَامل سه إِذ في رَعْمه أله ملكة) وَالكدل إِنّمَا يحب إِذا أَحْدَهُ الآحذ على 
قصد اليد إلى مَالكه. 

(وإن من بعيرٌ إليهم فَأَحَدُوهُ ملكُوه) لتَحَقّق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء لتظهر 
عند الخروج من دار تاه بخلاف العبد على ما ذَّكَرنا. (وإن اشتراه رجل وآدخله دار 
الإسلام فصاحبه يَأحْدَهُ بِالتّمَن إن شاء) لَا بِينًا. 

الشرح: 

قَولهُ (وإن د إليْهم بَعيرٌ) ظَاهرٌ. 

(فَإِن آبق عبد إليهم وَذَهَب مع بِمْرّس ومََاءٍ فَأَحَدَ اللشركون ذلك كله واشترّى 
رَجل ذلك كله وَأَخْرَجَهُ إلى دار الإسلام فَإِنَّ المولى يَحُدّ العبد بِغَيرٍ شَيءٍ والفَرس 
وَامتَاع بالئّمَنِ؛ وهدا عند أَبِي حنِيفتَ» وقالا: يَأَحُدُ العبد وما مَعَهُ بِالثّمَنٍ إن شاء) اعتبارا 
لحاليٍ الاجتماع بحالت الانفراد وقد بِيْنًا الحكم فِي كل فَردِ . 

الشرح: 

َكَذَلكَ مَولهُ (َنْ أب عَبْدْ إلنْهِمْ وهب مَعَهُ قرس وَممَاع). وَاعترِضُِ أن 
على قَوْل أبي حنيقة يَبَغي أن يَأْحْدَ امالك للْمَاعَ أيِضًا بِعَيْرٍ شيع ةظيرق يد 
العَبْد عَلى تفسه ظَهرَتْ عَلى الال أَيْضًا لالقطاع يد الَوْلى عَنْ الال لأنَهُ في دَارٍ الحرب 
داقو بن زا اكت شا وا بعر واد جروا شيا ار ار لوت 
عَلى نفسه مَعّ المنافي وَهُوَ الرّقَ فَكَانَتَْ ظَاهرَة من وَجْه دُون وَحْه فَجَعَانَاهَا ظَاهِرَة في 
حَقّ ئفسه غَيْرَ ظَاهرَة في حَقّ الّال. 

(وَإِذًا دَخَل الحربي دارَنًا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتّق عند 
أبي حنيفت وقالا: لا يعتّق)؛ لأن الإزالي كانت مستحفةٌ بطر يق معيّن وهو البيع وقد 
انقطّعت ولايَيٌ الجبر عليه فَبَقِي في يده عبدا. ولأبي حَنِيفَمَ أَنْ تخليص المسلم عن دُل 
الكافر واجبء فَيْقَام الشرط وهو تَبَايْنَ الدارين مقام العلمّ وَهُو الإعتّاق تخليصا له 


ال ا إن 
. 


كما يُمَامُ مضي ثلاث حيض مام التَمْرِيق فيما إذَا أسلم أحد الزُوجِين فِي دَارٍ الحرب. 


الجزء الثالث 


الشرح: 
(قوْلهُ وَإِذَا دَخَل الحربي دارا بأمَان وَاشترى عَبْدَا مُسْلمًا) أو ذميّا أو أُمْلمَ 
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حَدٌ ممّن كَانَ مَعَهُ من العبيد بر عَلى يَبْعه من الْمْلمينَ كَالدّمّيّ يُسْلمُ عبد فإن 
قيل: الذي مُلَرِم حك ايع ارو الذي أُسلمَ ابي ليس 
كَدَلكَ. أحيب بأن : الْأَمَان يناي إنقَمّهُمْ في ملكه لأ فيه انتذلالا للصُئلم َع 


000 5 


الأمَان 5 رك ذلك فَكَانَ الأَمَانُ مَُرِمًا ترْكَ إذلال الْمسْلمِينَ فيَلرَمُةُ. 

وَوَجَههمًا ظاهرٌ. وَوَجَهُ أبي حَنيفة م للم عَْ ذل الكافر وَاحبُ) 
عَلى الما إن كَانَ في دَارٍ الإسثلام احبر على ليْع للمُسْلمِينَ دُونَ الإعْمَاق لأن 
مال متأم مخصوة مَا دام في دَارِ الإسلام 000 الأمَان فَإِذًا أَدْخَلَهُ فى دَارِ 


9 ين 


لخب زَالتَْ عصْمة مَالهه فلو كَانَ للإمام ولاية علْهِ وحَبّْ عَليِهِ إبَاُ على العثق 
لإزّالة عصّمّة ماله َإِذَا ل يَكنْ له 3 ولاق يم رط وال عمننة اك وهو تين 
الذَارَيْنِ معام علة الإزّالة وهي الإعْتَاقَ لأن الشرط قَد يَُامُ مَقَامَ العلة إِذَا م يَكنْ إضًا 
الحَكْم لها كَحَفر لبر عَلى قَارعَة الطريق. 

إن قيل: َم شط امن مالعل يلوم بخفل الت للنثاء مزيلا له وَهُوَ 
باط وَدَلكَ لهم | إذا استؤلوًا عَلى عَبْد مُسْلمٍ بالإخرَازٍ ل 
داري علة لثبوت الملك فيه وَهَاهَْا َعَُمُوهُ ميلا له وفيه أيْضًا تقض لقاعدة ده 
وهي أن البقاء ا الابتداء إن هَذَا يُِيدُ ابتداء الملك ون َقَائَه. د أن 
يْنَ الاين مس للملك إذا يكن به واللك لما نحن وات بالشرّاء دُون 
البَائٍْ جل ميلا في مَل حاص تنخليصًا للمُسلمٍ عَنْ ذل الكَافر. 

عَلى أن ما حعَه مزلا ونا حل فَائَا قم اميل لغرض متحيح فلم يكن 
المنّء الواح مُزيلا عير مُزيل وَهوَ المتتتغ؛ وَبََاء الشّاء أسْهل من الابتداء إذَا م يت 
البَقَاءِ ما زيل مكوانة افا نام التي بوي بل الكاار يكن ربل ور وول 
كما يُقَامُ مُضِي ثلاث ل التترط مَقَامَ العلة) إن اللقضّاء 
ثلاث حيّض سشَرْط البينُوئة في الطّلاق الرَجْعي أَقبم مَقَامَ علة اليُوئة وهي عَرْض 
00 لشم تويك ابه بي ماعب ميب امل أذ 
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م 


0 


6 لددشدشسسسسس سس سس تح العتاييّ شرح الهداييّ 

(وَإِذَا أسلم عبد لحربي كُمْ خَرَّجَ إلينَا أو ظهر على الدارٍ فَهُوَ حر؛ وكدَّلك إذا 
خَرجَ عبيدهّم إلى عسكر المُسلمين فَهِم أحرار) ا روي «أنْ عبيدا من عبيد الطّائف أسلموا 
وَخَرَّجُوا إلى رَسُول الله يل فَقَضَى بعتقهم وقال: هم عُتَمَاءٌ الله7" وَلأنهُ أحرّزٌ سه 
ِالخْرُوجٍ إلينا مُراغما كولاه آو بالالتحاق بِمَتَعَمٍ المسلمين؛ إِذَا ظهر على الدارٍ ٠‏ واعتبارٌ 
يِه أولى من امتيار يد المسلمين؛ لأنْها سيق كبوا على تفسبه. فَالحَاجَم في حَنه إلى 
زِيَادَةِ َوكيد وفي حَقَّهِم إلى إثبّات اليد ابتداء هَلهَدًا كان أولى؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َولهُ (وَدًا أَسْلم عَبْدُ خَرْبِي) ظَاهرٌ. وَكَولَهُ لَا روي (أنْ عَبِيدَا من عَِيد الطّائف 
أمْلمُو/ رُوي " «أن الي ين لا حَاصَرَ الطّائف قال: أَيْمَا عبد حرج إلينَا فَهُوَ حر 
فَحَرَّج سه عبد أو سَبْعَةَ مها قلمًا فحت جَاءَ مَوَاليهِمْ وَتَكَلمُوا فيهم» فَمَال الي 
ي: هُمْ عتَقَاء الله». وَكَولَهُ (ولأنَُ أحرن) مُتصل بقؤله ثم حرج إِلينا. وكَؤلة أو 
باللاو ندل بغرله أذ طهر على الت وول وله كر علا أي بقاما واه 
لَهُ إِذَا حَرَجَ طائعًا كَوْلاهُ يُمَاعٌ فيه وَتَمنْهُ للحي لاله ل يَحْرَحْ عَلى سيل تكلب 
قصَارَ كَمَال الخَرْبِيّ الذي دَحَل به مُسَْأمنَا إلى دارئا. وآلله أُعْلمْ بالصواب. 

باب المستأمن 

(وَإِذًا دَخَل الُسلم دارَ الحرب تَاجِرا فلا يَحِلَ له أن يَتَعرْض لشيءٍ من أموالهم ولا من 
دمائهم) لأنهُ ضّمِنَ أن لا يَتعَرْضَّ لهُم بالاستئمّان. فَالتّعَوْضْ بعد ذلك يَكُونُ غدرًا والهَدرٌ 
حَرَامٌ إلا إذَا غَدَرٌ بهم ملكهم فَأَحَدَ أموالهم أو حَبَسهم أو شعل غيره بعلم املك ولم يمئعة؛ 
لأَنّهُم هم الذين تقضوا العهد بخلاف الأسير؛ لأنّهُ غَيرٌ مُستَامن فَيْبَاحَ له التّعَرض» وإن 
أَطلفُوه طُوعًا (هَإن عَدَرَ بهم) أعني التَاجِرٌ (فَأَحَدَ شينًا وَخَرَج به) (ملكه ملكا محظورا) 
لورود الاستيلاء على مال مبَاح إلا أَنَهُ حصل بسَبب العّدرٍ فأوجب ذلك خُبِنًا فيه (فيؤمر 


بير 
3 


بالتّصدق به) وهدا؛ لأنّ الحظر لغيره لا يمنعٌ انعقاد السبب على ما بِينّاه 
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الجزء الثالث 


الشرح: 
(بَاب الْمسمَأمَنِ) : 1 فرغ من بِيَان الاستيلاء الذي ”7 عبَارة عن | الاقتدار على 


2 و 
2 


الَحَل قَهرًا وَعَليَة شرّعَ في يَيّان الاسستكمّان, لأن طَلب الأمَان إنّمَا يَكُون حَيْث يُكون 
فيه قَهْرٌ وَغلَهَه وَقَدَمَ امتقمَانَ للم تغطيمًا لهُ وَكَلامُهُ وَاضحٌ (قَوْلهُ وَالعَدرُ حَرَام) 
دَليلَهُ «قوْلهُ لأصْحَاب السّرَايا: ولا تغدرُوا». وَكُولّهُ (بخلاف الأسير) يَعْني أن 
العَدْرَ ليس بحَرَام عَليْه إن الْأُسَرَاء إِذَا تَمَكَتُوا من قل قوم من أفل الحرب غيلة 
وَأَخْذ أَمْوَاهُمْ وَقَعَلُوا ذَلكَ وَخْرَجُوا إلى دار الإسلام وَلا مََعَةَ هُمْ فَكُلَّ مَنْ ا 
َهُرَ لهُ خَاصّة (ميَاح هُمْ التَعَرْضُ وَإِنْ أَطْلقُوهُمْ طَوْعًا) لأنَهُ لم يَسِتَأْمنْ صَرِيعًا حَنّى 
يَكُونَ غادرًا بأعخذ أَمْوَاهمْ (قَوْلَهُ مَلكَهُ ملكا لطر أى حَبينا» حَّى لو كانت جَاريّة 
كْرِه للمُستَرِي أن يَطَأهَا لأنَهُ قائمٌ مَقَامَ البائع» وَوَطُوُهَا للبَائع كَانَ مَكْرُوهًا فَكَذَا 
مْشتَرِي (قَولَهُ وَهَذَم إِشَارَةَ إلى قوله مَلَكَهُ ملكًا مَحْظُورًا: يَعْنِي أن مَال أهل الخرْب 
باخ في نفسه وَالخطنٌ تتى في غير َو لمان لا يمت | العقادّ سَبّب الملك وَهُوَ 
الاستتيللاء (على ما بَبنَاه) يعني في أوَائل بَاب استيلاء الفا بقؤله وَالْحْظُورٌ غْيرِه ذا 
صَلَحَ سَيْيًا لكرَامَة فو الملك إلخ. 

(وإِذا دخل المُسلم دار الحرب بأمان فَأَدَانَهَ حربي أو أدَان هو حربيًا أو عصب 
أحدهُما صاحبه كُمْ خَرَجَ إلينَا وَاسِتَأمَنَ الحربي لم يُقض لواحد منهما على صاحبه 
بشيء) أما الإدَائَيٌ هَلأَن القضاء يَعتَمِد الولاين ولا ولايد وقت الإدَائجٍ أصلا ولا وقت 
القضاءِ على اْمستَامَن؛ أنه ما لتم حُكم الإسلام فِيمًا مَضَّى من أفمَاله ونم التّرّمَ دك 
في المستقبّل. وَآما العَصبُ فَلأَنَهُ صّارٌ ملكًا للذي عَصَبَهُ وَاستّولى عليه خُصَادَفَته مالا غيرَ 
ا اس م ا ا ا د 
(وَلوخَرَجا مُسلمين قضي بالدّين بَينَهُمَا ولم يُقض بالغقصب) أَما اُدايٌََ فَلأَنْهَا وقعت 
صحيحةٌ لوقوعها بالثّرا م والولايٌَ َابِتَنٌ حالنّ القضاء لالترامهما الأحكام بالإسلام. 
وآمًا القصب فلما بِينًا أَنْهُ ملكه ولا حُبث في ملك الحربي حنّى يَؤْمر بالرد. 

الشرح: 

(وَإَِا دَخَل للم دَارَ الخَرْب بأمَان مَان فَأدَائَهُ حَرْبِيُ) أي بَاعَ بالديْنِ فَإِنَ الإدَانَة 


لضن 


العناي شرح الهدايتّ 
اليْعْ بالديْن والامنتذائة الابيَاعٌ بالدين وله ولا ولايةَ وَقْتَ الإدَائة أصلا) أ لا عَلى 
لم وَلا عَلى الخَرْبيّ (وَلا وَقْتَ القَضَاء عَلى الْسكَأمَن) وَهُوَ ظَاهرٌ. وَإِذا لم يَقَضِ 
عَلى الحربِيّ م يَقْضٍ عَلى الْسْلم أْضًا تَحقيقًا لشئُوية يَنَهُمَا. وقوه (وَأمًا القصطب 
فلذلة عا ملكا للذي عْصبّهُ) أي سَواء كان لصب كافرًا في ذاو ارين أو ميثلا 


مسْتَأمنَا فيهًا لأن مال كل واحد منْهُمَا كَانَ مُبَاحًا وَقْتَ العَصْب في حَمَهِ فَمَلكَهُ 
بالعٌصطب» إلا أن العَاصب إن كَانَ هُوَ المسلم يُْتَى برد المعْصُوب عَلى المالك ولا يُقَضَى 
عَليِمِ لآنُ نا دحل دَارَهُمْ أمَان التَرّمَ أن لا يَعْدرَ بهم وفي أذ أَمْوَاهمْ عَلى هَذَا 
الوه عَدْر وَقولهُ (على ما نّم يَْنِي فيما َقَدَمَ وما عَصْبْ الكافر فَقَدْ ذكرَ في 
مَسألة الاستتيلاء بقئله إن الامنتيلاء وَرَدَ عَلى مال مُبَاحٍه وَأمّا غْصْبْ لمم 1 
فيمًا إذا دل وَاحَدٌ أَوْ اثتان مُغيرَيْن بقَيْر إذن الإمّام فَأَحَذُوا شَيْنًا فإنْهُمْ يَمْلَكُوهُ. 
قَولُ نا قلنا) إشَارةٌ إلى قَْلهِ من قبل إن القضاءً يعمد الولاية إلخ. وقول (ولو حرجنا 

(وإِذًا دخل المُسلم دار الحرب بأمان فصب حرييًا كم خرجا مسلمين أمر برد 
القصب ولم يُقض عليه) أما عدم القضاء فَلما بِينًا أَنّهُ ملكه؛ وآما الأمر بالرد ومرادة 
الفتوى به فَلأنَهُ فسد الملك لا يُقَارِنُهُ من المحرم وهو تَقص الععهد 

الشرح: 

وَولهُ (فْقصّب حَرْييّ أئ غْصَب شْينًا من حَرْبِي وَليْسَ هَذَا مُنْحَصرا في 
خُرُوجهِمًا مُسْلمَيْنِ» بل لوا رج الّْمْلمُ الغاصب وَالحَرْبي مُستَأَمنَا فَالحَكُمٌ كَذَلكَ. 

(وَِذًا سحل مُسلمَان دَارٌ الحرب بأمان فَمَتل أحَدُسُمَا صَاحِيّهُ عَمدا أو خَطَا طَمَلى 
القَاتِل الديّحُ في ماله وليه الكمَارَةُ ِي الحَطَ) آم الكَمَارَةُ فلإطلاق الكِتّاب. وَآمَا الي 
فَلآَنٌ العصمّح التَابتَمَ بالإحراز بدارٍ الإسلام لا تَبِطُل بعارض الدّخُول بالأمانء وإِنّما لا 
يَحِبّ القصّاص؛ لأنهُ لا يُمكِنٌ استِيمَاوهُ إلا بِمَتَعَتِ ولا مَتَعَمَ دُونَ الإمام وَجَمَامَجٍ 
المسلمين» ولم يوجد ذَلك فِي دار الحربء وَإِنّمَا تَحِبْ الدَيّمٌ فِي ماله في العمد؛ لأن 
العواقل لا تعقل العمد؛ وفِي الحَطًٍ لأنّهُ لا قُدرَة لهم على الصيائت مع تباين الدارين 
والوؤجوب عليهم على اعتبار تّركها. 


الجزء الثالث م 


الشرح: 
وله وفعلل القائز الديّة في ماله) يَْني في العَمْد والخطأء هَكَذَا ذَكْرَهُ من غير 
لاف في عَامّة الشْسَخْ. وَذَكَرَ الإمَامُ قاضي ان أن هَذَا الحكم قل أبي حَنيفة :311 
قال وقال ابو يوس و محمد عن القضتاض في لقم لاله ول تتنعا عتصوا لوبر 
من أل دَارٍ الخرْب فَيَحبْ بَِثْلهِ مَا يَحَبُ به في دار الإسسلام. وَلأبي حَنيفَة 5 أن 
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0 


اده من كل وح يوه فوم حا سقط العمنمة كتير ما دع تورث 

0 ا القصّاص. وقول رأما الكثارة فلإطلاق الكتاب) يَْنِي قؤله تعَالى: 
١‏ فتَحَرِير رقب ُؤينقِ [النساء: ؟4] (وأمَا الديّة فادّن العصلمَة 3 بالإخراز بدار 
الإسلام لا تَبِطل عارضٍ 000 الأَمَان) أنه نا كَانَ عَلى قَصد الرُجُوع كَانَ كاله 
في دَارٍ الإسْلام تَقَديرًا > ع إن اماق مَنَّ منهُمْ نا كَانَ على قَصّد الرّجُوع كَانَ في دَارِ 
الب حتَّى لا يقت الذمي به» وَكَانَ القيّاسُ وُجُوب القصّاص إلا أله لم يَجبْ ا ذُكرٌ 
في الكتاب وَهْر واضح. 

(وإن كانًا أسيرين فَقَتَل أحدهمًا صاحبه أو قتل مسلم تاجر أسيرًا) فلا شيء 
على القاتل إلا الكَمارَةٌ في الخطًٍ عند أَبِي حنِيفَتَ وقالا: (في الأسيرين الدَيّيٌ فِي الحَط 
والعمد)؛ لأنْ العصمة لا تَبطّل بعارض الأسرٍ كما لا تَبِطّل بعارض الاستئمان على ما 
يناه وامتتاع القصاص؛ لعدم الْْنَعَتٍ وَيَجِب الدَيّيٌ في ماله لا قلنا. ولأبي حنيفة أن 
بالأسر صارٌ قبَعا لهم؛ لصيرورته مقهورا في أيديهم؛ ولهذًا يصير مقيما بإقامتهم 
ومسافرا بِسَمرهم فَيَبِطُل به الإحرازٌ صلا وَصَارٌ كَائُسلمٍ الذي لم يُهَاجر إلينًا؛ وَخص 
الخطأ بالكقارة؛ لأنّهُ لا كفَارَةَ في العمد عندتا. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (على مَا بينام إِشَارة إلى أن العصْمة التَابئَةَ بالإحرَازٍ بار الإطلام لا بطل 
بعَارض الدٌّحُول بالأمّان. وَكَوْلَهُ (لا قلتا/ إِشَارَةٌ إلى - لأن العوَاقل ل تغقل العَمْدَ. 
كَولُ (ولأبي حَنيفَةَ يه أن بالأمثر صَارَ تع شُمْ) يَغْني 0 ارب اه 
ع مَعْصُو مين َكَذَلكَ الأتبَاعٌ (قَولهُ وَخَذَ ات للتبعيّة. َوُه (فييطل به الإحرَارٌ 
أضلا) أي يطل الإحرَازٌ بالعصمة القومَة بالكايّة (وَصَارَ 52 الذي ل ليَنَا) 


11 3ل سس سس سس سس دك العثاي شرح الهدايي 
تامع تي أفل الذار باشوَطُن كلم حب الذي لها من على تلك العصلمةء يلاف 
الكتاره هئيب بالعيننة الولمة وميا بالإسلام. 

قال: (وَإِذَا دخَل الحربي إلينا مُستامَنًا لم يُمَكن أن يُقيم فِي دارنًا سنّمّ وقول له 
الإمام: إن أقمت تمام السنّجٍ وضعت عليك الجزييٌ) والأصل أن الحربي لا يُمكَنَ من إقامجٍ 
دائمَتٍ فِي دَارِنًا إلا بالاسترقاق أو الجزيت لأنّهُ يصيرٌ عينًا لهم وَعَونًا علينًا فَتَتَحِق المٌضرةٌ 
بامُسلمين؛ ويُمَكَّنْ من الإقامتٍ اليسيرة؛ لأ فِي منعها قطع الميرة والجلب وَسَدٌ باب التّجارَة: 
ففَصل نَا بِينَهُما بسنت لأنْهَا مُدّةَ تَحِبْ فيها الجزيَّيٌ فتَكُونَ الإقَامَمٌ لصحت الجزيتٍ كُم إن 
جع بَعد مالي الإمام قبل تَمَام السدّجٍ إلى وَطَنِه فلا سَبيل عليه وذ كت سدم فهو مي 
أنه نا أَقَام سَدَّيّ بعد تَهَدْمِ الإمام إليه صار مُلتَرِما الجزيَنَ فَيَصِير ذميًا؛ وللإمام أن يَؤَقْتَ في 
ذلك ما دون السنّجٍ كالشهر والشهرين (وإِذَا أقامها بُعد مَقَالجَ الإمام يُصيرٌ ذميًا) لا قُلنا (كُم 
لا يُترك آن يرجع إلى دار الحرب)؛ لأنّ عقد الدّميٍ لا يُنقض؛ كيف وأنّ فيه قطع الجزيتٍ 
وَعَل لحري عَلينَا ويه مض بالمسلمين 

الشرح: 

(فصل): فصل هذه الْسَّائل عَمَّا قبْلهَا لاعختلاف أحْكامهَاء وَكلامُهُ ظاهرٌ 
وَالعَيْنُ: هُوَ الحَاسُوسُ؛ وَالعَوْن: الظَهِيرٌ عَلى الأمْر وَاجَمْْ الأعْوَان» وَاليرة: الطُّعَامُ 
يمار الإنْسَان من مار يَمير وَلحَلبُْ والأجلاب الذينَ يَجلبُونَ الإبل وَالعْتَمْ للييع. 

0 لإمَام) يُقَال ؛ نقتم يِه الأميرٌ بكَذَا أ في كَذَا إذَا أمَرَهُ به. وقولة 

(وَللإِمَام أن 57 في ذَلِكَ ما دون الهم يَعني أن َقدِيرَ دول لين بلازم» بل لو 
قدّرَ الإمَامُ أقل منْ ذلك عَلى حَسَّب ما يَرَاهُ جَارَ لكن إن يُقَدّرْ لهُ مُدَهَ فَالمعتيَرُ هُوَ 
الحَوْل (فَإذًا أقَامَ بَعْدَ ذَلكَ في ذارئا يَصِيرٌ ذمَيّ قال الإمَامُ 8 حَان: فَإذَا مَضَتْ 
سَنَةَ بَعْدَ مُضي امد الَضْرُويَة كَانَ عَليْه تراج أنه إِنَمَا يَصيرٌ ذميًا 000 امد 
المضروية ف يعبر مر الول بَعْدَما صر ذميًا إلا أن يَكُونَ ا عَليِ 2 اذا اد السك 


رع وك 00 اي تم 01 . 
يَأَحْدْ الخَرَاجَ فحيئكذ يَأَخُذَ منهُ. وَعَلَهُ وكا كلتم إِضَارةٌ ة إلى قَوْلهِ لأنهُ ا أَقَامٌ سَنّة بَعْدَ 
تَقَدُم الإمام صارَ مَلتَرْمًا للجرية. 


ينفن 


الجزء الثالث 

(فإن دَخَل الحربي ذَارَنًا بأمان واشتّرى أرض خرا خراج َإِدًا وضع عليه الخراج فَهُو 
ذمي)؛ لأنّ خراج الأرض بمَنزلتٍ حَرَاجٍ الرأسء فَإِذَا التَرْمَهُ صار مَلتَزِما المَقَام في دَارِنًاء 
ما بِمُْجَرٌّد الشراء لا يَصيرٌ ذِمي؛ لأنّهُ قد يَشتَّرِيها للتّجَارَة؛ وإذَا لزِمهُ خَرَاجٍ الأرض فبعد 
ذلك تَلرّمُهُ الجزيَيٌ لسَنّج مُستقبلت؛ لأنّهُ يَصيرٌ ذميًا بلُزُومِ الخَراج فَتُعتَبِرٌ المدَةٌ من وقت 
وجوبه. وقَونُهُ فِي الكتاب فَإِذَا وضع علي الحَرَاجٌ فهو ذمي تصريح بشرط الوضع 
فَيَتَخَرَجَ عليه أحكام جمنّ فلا تغفل عنه 

الشرح: 

1 (فإذا وْضع عَليِه الخرَاج فَهُوَ ذمٌي) قال في لنّهَايَة: وَكَذَلكَ لو لزِمَهُ عَشْرٌ 
في قيّاسِ قَوْل مُحَمّد يأن ا تقرى ًا ري لما يما من م الأرض (لأن 
خَرَاج الأرْضٍ بِمَئْزلة راج الرأس) إذْ كل وَاحد منْهُمًا من أَحْكَام َارئَا فلمًا رضي 
بِوُجُوب الخَرَاج عَلِيْه رَضِيّ أن يَكُونَ من أهل ارك وقَولَهُ (كُغْيرُ الْدَهَ من وقت 
دُخويه) أيا ووب الخرَاج (وكوة في الكتاب) أئئ : 0 
الحَرَاجُ فَهُوَ ذمي 0 بشرط ل الوضع) أي بأن وَضْعٌ الخراج عَليْه 
في جَغْله ذمياء وَالْرادُ من وطلع اتاج ج الترّامُ حراج ج أَرْض يِمْبَاشَرَة سَبّبه وَهُوَ 0 
١‏ تقتيلها هاعم تمك كلد انالا عن الا يس ديا بمُجَرّد الشرّاء. 

وَمنْ الَشَايخْ مَنْ قال: يَصيرٌ ذميًا بس الشتراع أنه ا اث ترك أرْض واج وَحَكَم 
لتر فبها ووب الخرَاح صر مما حُكمًا ” من أَحْكَام الإسلام» كذا ذكرهُ قاضي حَان 
وَليِسَ بصّحيح كا أَارَإِلْهِ الْصنْفُ من قله قد مَشريها الجارة. وَقَولهُ (متَحرّجٌ عَلِْم) 
أي على أن لوطلع سَرْط وأحْكَامٌ جَمة فا نثفل عَم ارا ل اروم د 
الخروج إلى دَارٍ الحرب وَجَرَيّان ار سه ون مثلم ووجوب الضّمّان في إثُلاف 
خَمْره وختزيره ووجحوب الديّة بقثله 1 وَهَذْهُ الأَحَكامُ نما تبت تبت بَعْدَ كوؤنه ذميا لامك 
يوضع الاج يَص ذي فك يجب أذ لاقل عن رط الوطلع 

(وَإِذَا دَخَلتَ حَربِيّمٌ بآمّان فَتَرَوجَت ذميًا صارت ذميّمً)؛ لأنّهَا التَرّمَت الْممَام تبعا 
للزوج (وإِذَ سحل حرم بآمان فَتَروج ميد لم يَصير مي أنه يُمكِنهُ آن يطلا فيَرجِع 
إلى بده لم يكن لمم اَم 


15 


العنايي شرح الهدابي 

الشرح: 

وله (وَإِذا دَخَلتْ حَرييّة أمَان) ظاهرٌ» وكذا عَكْسه. 

(وَلوآنٌ حَربي دخَل دَارنَابِآمَان َم ماد إلى دار الحرب وَتَرَّك وَدِيعَةٌ عند مُسلم أو 
ذمي أو دينًا في ذمُتهم فَقَد صار دمه سباحا بالعود)؛ لأنّهُ أبطل أَمَانَهُ (وما في دَارٍ الإسلام 
من ماله على خطرء فإن أسر أو ظُهرَ على الدارٍ فَمُتل سقّطت دَُيُونُهُ وصارت الوديعي 
فَينَا) آم الوَدِيعَمٌ هَلأنهَا فِي يدِهِ تقديرً؛ أن يد امود كيده فَيَصِيرٌ فَينا تَبَعَا لتّفسبه 
وما الدين هَلذَنُ إثيات اليد عليه بواسط المُطَالبَةٍ وقد سَقَطّتء ويد من عليه أسبّق إليه 
من يد العام فيَختّص به فَيَسقْطْ (وإن قتل ولم يُظهر على الدَارٍ فالقَرض الودِيعَيٌ 
لورثّته) وكذلك إذَا مَات؛ لأن نَفْسَهُ لم تصر مَعنُومَنٌ فكذلك ماته؛ وَهدًا لأنّ حكم الأمّان 


باق فِي ماله فَيْرَدُ عليه أو على وَرَكَتِهِ من بُعده. 


وكداللة قله (وَلوْ أن حَرْيبًا دَحَل دارا بأمَان) خلا أن قَوْلهُ أن يَدَ المودع 
كيده منْقوضٌُ بمًا إذَا أُسْلمَ الخَربِيُ في ذار الإسلام وَلهُ وَدِيعَةٌ عنْدَ مُسْلم في ذار 
الحَرْب ثم ظَهَرَ عَلى الذار فَإنها تكُون فَيكًا فلم تَكُنْ يدُ المُودَ ع كَيْد الْودع. وأحيب 
3 المودّع د المودع إذا انا عصمة وَقتَ الإيداع» وفي صُورَة النَقَضٍ لِيْس 
كذلك لأن 3اواخري ليف ذا عماتة: 

قال: (وما أوجف المسلمُون عليه من أموال أهل الحرب بغيرٍ قال يُصرف في 
مصالح الممسلمين كما يُصرف الخراج) قَانُوا: هُوَ مثل الأراضي التي أجلوا أهلهًا عنها 
وَالجزيَةٍ ولا حُمسَ فِي ذلك وَقَال الشافِِي؛ فيهما الحُمْسُ اعتبارا بالعَنِيمٍَ ولد ما 


0 2 


روي ' أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام أَحَدَ الجزيَنَ” 2 وكذا عمر ومعادٌ ووضعٌ في بيت المال 
ولم يُخَمس ولأنّهُ مال مَآحُودٌ بمو المسلمين ورك كال بخاده اليد اك ممُوك 


بمباشرة الغانمين وبقّوة المسلمين فَاسِتَّحقَ الخُمس بمعنى وَاستَّحَفَهُ الغانمون بمعنّى, 
وفطي هذا السبب واحده وهوما ذكرتاه قلا معتى لإيجاب الخمس. 


.)550/69 وانظر نصب الراية‎ »)5371١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الجزء الثالث 

الشرح: 

ا او المْلمُو نَ عَلْم يُقَالُ وَجَف الفَرَسُ أ البَعيرٌ غَدَا وَجِيقا 
وَأُوْحَفَهُ صَّاحبْه إقافار تله ونا كف السلوون َيِه أي أَعْمَلُوا يله وَرِكايَهُم 
في تُحصيله. وَالحَلاء بالفئح 47 الوح عن الوطن أ الإخْراج» يقال جل النخلطان 
0 30 أَوْطانهم وَأَجْلاهُمٌ فجلوًا: أي أَحْرَجَهُمْ فَحَرَجُوء كلاهُمًا يَتَعَدَى ولا 
يتَعَدى. وقول (والخزية) باحر عَطْفٌ على قله الأرّاضي أي هُوَ عل الأرَاضي التي 
0 ع عن أله ومثل الحزية. وَقولهُ (وَقَال الشافعي فيهمًا) أي في الأراضي التي 
أَجْلوًا عَنْهًا أَهْلهًا وفي الحزيّة. 

وَفي , عض , السّخ: فيهًا أي في الأراضِي وَالحزية : والخراج وله ولأل لان 

جه جف عليه اْسْلمُونَ من اكال. وكَولُهُ (من غَيْرِ ققال) , يعني ل يوقوع الطب في 

8 الكارِ م و المْلمِينَ (بخلاف العَنيمّة لك أي العَنيمّة بتأويل المغُوم 
مَمْلُوكٌ) بسَبييْن وَهُمَا مُبَاشْرَة القانمين وقوه تليق رفانعحق الخكر بِمَعنَى) وَهُو 
الرُعْبُْ (وَاستَحَق العَانمُون البافقي بمعنى) وهو ا العَانمِين القتال (وفي هَذَم أي 
ِيمَا أؤْحَف الْْلمُونَ ع السب واحد وَهُوَ ما ذكَرة) يني كولة أل فال كاعر 
قو الممطلمينَ فلا مَعْنَى لإيججاب الخَمُس . 

(وإِذًا دَخَل الحربي دارنًا بأمان وَلهُ امرآةٌ في دار الحرب وأولادٌ صغار وكبار ومال 
أودع بعضه ذميًا وبعضه حربيًا وبعضة مسلما فأسلم هاهنًا ثم ظهر على الدَارٍ هَدْلك 
كُلَّهُ فَيء) ما المرأةٌ وآولاده هُالكبار فَطَاهِره نهم حربيون كبار وليسوا بأتباع, وَكَدّنك 
ما في بطنها لو كانت حاملا نا قُلنَا من قبل. وأما أولاده الصغارٌ فَلأَنَْ الصغير إِنّما 


ذاقنا 


يُصيرٌ مُسلما تَبَعًا لإسلام أبيه إِذَا كان في يده وتحت ولايته؛ ومع تَبَايْنٍ الدارين لا 
يتحقّق ذلك؛ وكذا أمواثه لا تصير محرزة بإحرازه تفسه لاختلاف الدّارين فَبَقي الكل 
فَيئًا ا (وإن أسلم فِي دار الحرد ب ثم جاء فَظهِر على الدار فَأَولادُهُ الصْعَارٌ أحرارٌ 

مُسلمون) تَبَعا لأبيهم؛ لأنّهُم كانُوا تحت ولايته حين أسلم إذ الدار واحدةٌ (وما كان 
من مال أودعة مُسلما أو ذميًا فهو له)؛ لأنّهُ في يد محترمة ويده كيده (وما سوى ذلك 
فَيء) آما اَرأةٌ وآولاده الكبار فَلما قُلنا. وَأَما امال الذي في يد الحربى؛ فَانهُ لم ييصر 


م ما ماس 


معصوما؛ لأن يد الحربي ليست يدا محترمت. 


لذن 


العنابيين شرح الهدادي 

الشرح: 

ول ا َلنَا َبْل) أي في اب العتائم وَقسْمتهَا وَهُوَ قَولُ وَرَوْجنُهُ فَيءٌ لأنها 
كَافرَة حَرييَة إلخ. وَقَولهُ (وأمًا أوْلادُهُ الصّعَارُ) ظَاهرٌ (ِقولَهُ وَمَا كَانَ من مَالِ أوْدَعَهُ 
مُسمْلمًا أَوْ ذمَيّ) إِنمَا يد بالإيداع لأنهُ إذَا كَانَ عَصْبًا في أَيْدِيهِمَا يَكُونْ فَيَْا لعَدم 
لابه (قولَهُ لما قلنَا) إِشَارَةٌ إلى وله حَرْييُونَ كبارٌ وَليِسُوا بأثاع. 

(وَإِذا أسلم الحربي فِي دَارٍ الحرب فَقَتَلهُ مُسلم عمدًا أو خَطُأ وله وَرَكَمّ ممسلمُون 
هُنَاك فلا شيء عليه إلا الكفَارَةٌ فِي الخطًا) وقال الشافعي: تَحِب الدَيّيٌ فِي الخَط 
والقصاص في العمد؛ لأنّهُ أراق دما معصوما (لوجود العاصم وهو الإسلام) لكونه 
مُستّجلبًا للكَرامَتٍ وَهَده أن العصمّمَ أصلها امؤدِمَت لَحُصُول أصل الرّجر بها وَهِي 
تَابِتَنٌ إجماعاء والمُمَوَمَمٌ كمال فيه لكمال الامتتاوايه فيكون وصمًا فيه فَتَتَعلقَ بما علق 
به الأصل. وَلنَا قوله تعالى: ( فإن كارت من قوم عَدُو لَكُم وَهوَ مُؤْوٌِ فَتَحَرِيرٌرَقَبَة 
مُؤْمِئَةٍ 4 [النساء: 141 الآيّبَ جَعّل التُحرِيرَ كل الموجب رَُجُوعًا إلى حرف الفَاءٍ أو إلى 
كَونه كل الذكور فَيَنتَفِي غَيرُهُ ون العصمَحٌ امْؤئمّةَ بالآدمِيّجٍ أن الآدَمِيّ خلقَ 
مُتَحَملا أعبَاءٌ الكليف؛ وَالقيّامَ بها بِحُرمَجٍ التّمَرْضء والأموال تَابَِمّ هاه آما اوم 
فالأصل فيها الأموال؛ لأن التقوم يُؤذن يجبرٍ القائت وذَّنك في الأموال دون النُمُو. س؛ أن 
من شرطه التَّمَائُل؛ وَهُوَ فِي الال دُون النّفْس فَكَانَت النُفُوس تَابِعَي كم العصمة المقومي 
في الأموال بالإحراز بالدار؛ لأن العرّة بالمتعج فَكدّلك فِي التّمفُوسِ إلا أن الشرع أسقط 
اعتبارَ مَنَعَحٍ الكمَرَة؛ ا آنه وجب بطَالهه واخْرتَد وَاخْستَامَنُ فِي دَارِنًا من آهل دارهم حكما 
لقصدهما الاتتقال إليها. 

الشرح: 

وله َِذَا أُسْلم الخَرْبِيُ في ذار الخَرْب فَقتَلهُ مُسْلمٌ عَمْدَا أو خَطَأ وَلَهُ وَركةٌ 
مُمتْلمُونَ هُنَاكَ فلا شَيء عَليِه إلا الكفارَة في الْخَطٍ. وقال الِإِمَامٌ الشّافعي رضي الله 
ا في | الخطأ 0 في اله ل 2 1 دما 0 0 العَاصم 


-_ 


0 


ما لهُ أَثَرّ في 7 الكرَامَة 1 57 إِذ به 00 السعَادة الأبدية لا بالدّار 


كنض 


الجزء الثالث 
التي هي جَمَادٌ لا أَثْرَ لها في اسْتحْقاق الكرَامَة وَمَنْ أرَاقَ دما مَعْصُومًا إن كن خَطّأ 
قفيه الديَة وَالكَمَارَة وَِنْ كَانَ عَمْدًا قفيه القصّاصُ كما لو فَعَلٍ ذَلكَ في دَارٍ الإسلام 
(وَهَذَا) أي وُجُوبْ الدَيّة في الخَطَأء وَالقصّاصٌ في العَمْد إِنَمَا كَانَ ميا على وُحُود 
العَاصم الذي هُوَ الإسْلام (لأن العصمّة أله لولمه مكف ل أضل الرَّحْرِ بها إن ص 
عَلمْ أله يَأنْمْ بقل يَنْرَحرٌ عَنْهُ نَظرًا إلى الحبلة السسَليمّة عَنْ اليل عَنْ الاعتدال (وّهي نَابعَة) 
اَن في (خنا) فل لا قئل عدم لم على من ل شلا ف أي مَوْضيع كد 
(والعصمة المقومَة كمال فيه) أ في أضل العصْمّة لأنهُ إذَا وَجَب الإنْمّ وَاكَال كَانَ 
ذلك أكمّل وَأَئمٌ في النْع من الذي وجب فيه الإنْمُ دُونَ الال فَكَانت العصمة المقومة 
وَصْفًا زائدًا عَلى العصّمّة التي هي الْونَمة (شُعَلقُ ما تعَلقَ به الأصْل) وَهُوَ العصمّة 
الموَثّمَة وَالعصمّة ا تعَلقَتْ بالإسلام َالعصمّة وم كَذَلكَ ففَجِبْ الديّة 
وَالكَارة في قَثل الخَبِيّ الذي ألم في ذارٍ الخَرْب وَل يُهَاجرْ إِليْنا (وَلنا قله تعَالى: 


له 
550 باس 


« فإن كات مِن قَوَمِ عَدُوَلَكُمَ وَهوَ مُؤيرب فَتَخَرِيرٌ رَقَبَةِ كُوَمِنَةٍ4 [النساء: 97]) 
َكَانَ ُو حَيمَة ‏ يول هذه الآية بألذينَ أْلمُوا في ار الخرْب وَل يُهَاجرُوا وهو 
الول كل ينطق ادكه انمي النقان: ووالة ارق ولمعا اه أن اال اي 
لمن الذي في ذارٍ الإسلام وَئْنَ للؤِْنٍ الذي هُوَ من قم عد نا في حَق لمكم 
المختصً بلقل فَجَعل الحَكُمَ في الأول اديه والكفارة بِقَوْلهِ تعالى: « فتَخريرٌ رَقَبَةٍ 


0 ل د ف ل كع ف كب 4ه ب في 6 3 0 7 0200000 9 
مُؤّمَِةٍ وَدِيَهُ م مه إل أ له 4 |النساء: ]| وفي الثاني الكفارة دُون الديّة وذلك من 


وَجْهَيْنِ: أُحَدُهُمَا أنّهُ ذكر بحَرْف القَاء فَإِنَهُ للجرَاء وَاَرَاء الم كا يَكُونَ كَافياء فَِذا 
كَانَ كَافيًا كان كل الموحب ضَرُورَة. والثاني ل لذ كور حَيث لم يذكر غَيْرَهُ 
السو ع لك ةقر لير را الوم لود ا 
لمتَعَلق بِالحَادنّة ولا يَتَحَقَقَ ذَلكَ إلا بان كل الحَكْم بلا إخلال» فلو كَانَ غَيْرْهُ من 
تمّة هَذَا الحَكْم لذَكَرَهُ في مَوْضع البيّان. 

وَقولهُ (وَلأنَ العصْمَة الْوَنمَة بالآدميّةم دَليلٌ مَعْقُولٌ على عَدَم العصمَة الْقَوْمَة 
الْوجبّة للديّة في دار الب وَمُتَملٌ عَلى يبان أن العملمة الَْومَة نطف 
كَمَالِ في العطئعة لونم 0 اب ها ار للك أن انسل لوثم بالآدّميّة (لأن 


لذن 


العنايّ شرح الهداييّ 
الآدذمي خاق متحملا أعباء لتَكالِيف) أ اتقالهاة وَمَنْ خُلقَ لشيء وَحَبّ عَليّهِ القِيّامُ به 
فالآدّمي وَحَبّ عَليْه القِيَام أعبَاء تاليف (وَالقَيَامُ بها بحرم مه التُعررْضِ) أي إلنا فهو 
ام بها إِذَا كان حَرَامَ م اتعوض) فالآدمي وَحَبّ عَليِْ أن يكوه حَرَامَ التعررْضٍ 
مُطْلقاء إلا أن الله تعالى بطل فى الخازر بعَارضٍ لكر فإِذا َال لكفر بالإسّلام 
عَادَ إلى الأصل (وَالأموَال ابعَة له أي للآدميّة ابي 55 سس بت العممة الْوَنّمَهَ هَا لأنهًا 
خُلقتْ في الأصّل ملحن رك صارّت و كن الأقمر ص لالع بها في 
حَاجَته فَكَانَتْ تابعَة للآدميّة (أمَا العصمّة لوم فَالأَصْلُ فيا الأمَ َال لأن التَقَومَ يُؤذنْ 
ِبر القَائت نت) لأن الوم هو الكراء ال ا لإبْقاء وَالدَوَام بالمثل 0 القيمّة 
وَدَلكَ) أي جَبْرُ الفائت (في لوال دُونَ اُوس) اه نما يَمْصُل بالثل ور 
متت أذ مَعتى فَقَط) ولا مُمَئل ين القُوس وَما يُخْر به لا ُورةً ولا مَختَى على ما 
عرف في الأصُول (فَكَانت النُّوسُ تابعة) للأْوَال في العصمّة. 
َم هَذَا عُلمّ أن العصلمة لولم مةَ أصْلّ مُسنتقل في شيء وَالعصْمَةُ الْقومَة م 
أعْل مُسنتقل في شيء آخَرَ ولِيِسَ أحَدُهُمَا كَمَالِ في الآعر ولا ولف زَائد عَليِه ثم 
العصمّة الوق في الأمْوَال بالا حراز ز بالدّار لها عر وَالعرّة عق فَالعصْمّة لوق 
في الأموَال بالمنعَة وَالدَارٌ 5 ُو بامتعَة فلهذا عرض لذكْرهَاء وَإذا 525 العصمة 
الوم في لأْوَال ِامَعَة فَكَدَلكَ في الفُوس لأَنهَا تابعة ها لا ذَكرناء لكن لا مع 
لدار الحَرب لأن ١‏ لدع أسْقّط بار مع الكُفْرٍ كا أله أب جب إِبْطَاهَاء وإِذا 7 
مع لا يُوجَدُ الإخرَار؛ وَإِذا يُوحَدْ الإحرَارُ لا توجحة العصمة المفَومَةُ وإذا وجة 
العصمّة العامة لك الف وق في غايّة لتّحْقيق) خَلا أَنَهُ تَوَهّمَ أن ل يَحُلكُوا 
اق بالإحرازٍ إلى الدَار كما قال به ه الإمَام الافمي رضي الله عَنْهُ. وَدَفَعَهُ بأن مَعَنّى 
قَولنَا إن اشع أسقط امار نهم حَال كَوْنهمْ في َارهم؛ وما إذا وي 
إلى دَارِكا وَأَحْرَرُوا أَمْوَالنَا باليّد الحافظة وَالنّاقلة فَقَدْ اسْتَؤلوًا عَلى مال 0 كما 
وَذْلكَ يو جب ٠‏ الملك لا مَحَالة. 2000 ولام واب .ما عل 4 
مُحْرَرَان بدَارٍ الإسلام انا يحب أن يَتَقَوٌمَا وم يَتَقَوَمَا حَتََى لا تجبُ الدّية بِقَْلههَ 
وَكَوْنُ لكأم من أهْل دَارِهمْ حُكْمًا لقَصْده الاثتقال ظَاه وَأما ا الثم فَكَذَاكَ لآل 


وعر عامس 


يُقصِدُهُ هَرَيًا منْ القثل. 


0 


الجزء الثالث 1 


(ومن قتل مُسلما خَطًَ لا ولي لهُ أو قَتَل حَربيًا دخَل إلينا بآمان فأسلم فَالدَيَمُ 
على عَاقِلته للإمام وَعَليه العمارَة) لأنهُ قل نفس مَعصُومَةٌ حَطَا عبر بسَائرٍ التُفُوس 
المحصومّت: ومَعنّى قوله للإمام أن حق الأخن له؛ لأنّهُ لا وارث له (وإن كان عمدا فَإِن شاء 
الإمام قتَله؛ وإن شاء أَحَدَ الدَيّرّ)؛ لأنَ النّفْس مَعصومنٌ والقتل عمد والولي معلوم وهو 
العَامّمُ و السِّطَانُ. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلام: «السطَانُ وَل من لا ولي له وَقَونهُ وإن 
شَاء آحَدَ الدَيَّ معنَاهُ بطّريق الصّلح؛ أن مُوجِب العمدٍ وَهُوَ الود مين وها لأنٌ ادي 
نفع فِي هذه المسألةٍ من القَوّد شَلِهَدَا كَانَ لهُ ولايّمٌ الصّلح على اال (وليس له أن يَعفُوَ)؛ 
لأنّ الحق للعَامةٍ ووِلايَتُهُ َظَرِيّمٌ وليسَ من النْظَرٍ إسقاطٌ حَفْهِم من غير عوض. 

الشرح: 

َقَولَُ (وصَْ قَمَل مُسئلمًا خَطَأ لخم وَاضح. وَاعمُرض عَلى قَوْله وَهُوَ العامة أ 
المسلطان بأن لتَردُدَ فيمَنْ له ولاية القصّاص يُوحِبُ و1 كما في لكاتب إِذَا قكل 
عَنْ وَفَاء وَلهُ وَارث. وأحيب بن الإمَامّ هَاهْنَا نائبٌْ عَنْ العَامّة قَصَارَ كَأَنّ الول 
وَاحدٌ» بخلاف مسألة الككاب. 

باب العشرٍ وَالخَراج 

قال: (أرض العرب كلها أرض عشرء وهِي ما بَينَ العْديب إلى أقصى حجِرٍ 
ِالِيمُنٍ بمهرة إلى حد الشام وَالسَوادٌ أرض حَرَاحِ؛ وَهُوَ ما بِينَ العُذّيبٍ إلى عَقَبّدٍ حلوان 
وَمِن التُعلبيٍّ وَيُقَالُ من العلث إلى عَبَادانَ)؛ لأنّ الت عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ وَالخْلفَ 
الراشدين ثم يَأحُدُوا الحَرَاجَ من أراضي العَرب7'", وَلأنّهُ بمَنزلةٍ المَيءٍ فلا يتبث في 
رَاضِيهِم كما لا يبت فِي رقابهم؛ وَهَدا؛ أن وَضْعٌ الحَرَاجٍ من شَرطه أن يُشَر هلها على 
الكُفْرٍ كما فِي سواد العراقٍ ومُشرِكو العَرَب لا يقب منهم إلا الإسلامٌ أو السّيف؛ وَعُمَرُ 
ين فح السو وضع لحري عليه مَحضرٍ من المَحَابتٍ ووَضَعَ على مِصرٌ حدن 
افتّتّحها عمرو بن العاص؛ وَكَدَا اجِتَّمَعت الصحابدٌ على وضع الخراج على الشام. 


.)551/59( وانظر نصب الراية‎ »)517/١( أحرجه أبو عبيد في الأمرال‎ )١( 


فض 


العناية شرح الهدايق 

الشرح: 

(بَابُ العْشْرٍ وَالخَرَاج): لا ذَكَرَ ما يَصيرٌُ به الحربيَ ذميًا شرَعَ في ينان اواج 
الذي يَجبُ عَليْه وَذَكَرَ العُثرَ استطرَادًا لأن سَبب 0 وَاحد منْهُمًا هُوَ ا 
لامي 00 / على الخرَاح لكوانه ص ) الوَظائف الإسلاميّة. وَالعْشْرٌ بضّم العينٍ 6 
أجْرَاء العَشَرَّة واخاح | 8 نم لما ترج م م غلة الأرْض 0 م 2 سي ما يَأَخْدُ 
السَلطَانُ حَرَاجًا فَيَقَالَ أذّى فلان عاج أرْضه وَأَدّى أَهْلَ الذمّة حَرَاجَ رءوسهم: يعني 
الحزيّة. ل لتميبء وَالحَجَرُ بفَْحتينِ يم الصّخْرٍ لكك َقَعَ في أُمَالي أبي 
يُوسّف: الصّعرٌ مَوْضعٌ الحَجرِء وَيَظْهرٌ من ذلك أن مَنْ رَوَى بسكُون اليم وَقسرة 
بالجانب قَقَدْ حَرف. وَمَهْرَهُ بالفئح وَالسّكُون امم رَجُلِء وقيل امم قبيلة يُنْسَبُ إلا 
الإبلٌ الَْرِيّة سمي ذَلك العَامُ به فيَكُون بمَهْرَةَ يدلا من قله بليَمَنِ 17 20 وَمَنْ 
يبْرِينَ وَالدَهتاء وَل عَاح أسْمَاء مَوَاضِعٌ إل 0 الام : أي قََاهًا عَرْضْها 
ولف ايان راضي سّواد لعراق : أ اها «” سمي بالستّواد لخضئرة أشْجَاره وَررُوعه 
وح عَرَضًا من ) العُذَيْبِ إلى عُقبَة حلوَان وَهُوَ اسم تلد ومن التغلييّة وهي ) منَازل 
البدية إلى دان وَْرَ حمطن منغ على شط لبر طأولة. وقيل في موضع اللغلئة 
الث بح ان وَسْكُون اللام» هي قري موقوفَة على اللو وهو أوّل العراق شرق 

قَال: (وآرض السواد مَمِنُوكَرّ لأهلها يَجُورُ بيعم لها وتصرفهم فيها)؛ لأن الإمام 
: هَتّمَ أرضًا عنوة وَقَهِرًا لهُ أن يقر أهلهًا عليها ويضّع عليها وعلى رَءٌوسِهِم الخراج 

فَتَبِقَى الأراضي مَملُوكنَّ لأهلها وقد قدمتاه من قبل. 
0 
َولُّ (قَدَمَْاهُ من قَبْل) يعني في أُوّل باب العْنَائم. 

قال (: وَكُلْ أرض أسلم أَهلهًا أو فتحت عَنوةٌ وَقُسّمَت بِينَ الغانمين فَهِي أرض 
عشر)؛ لأنّ الحَاجَنَ إلى ابتداءِ التُوظيف على المسلم والعشر أَليّق به ا فيه من معنى 
العبادة» وكذًا هو أخف حيث يتَعَلقَ بتّفس الخارج. 

(وَكُلْ أرض متحت عَنوَةَ فَأقِرٌ هلها عليه فَهِي أرض خَراج) وكذا إذَا صالحهم؛ 


الجرء الثالث فض 


لأن الحاجة إلى ابتداء التُوظيف على الكافر وَالحَراجٌ آليّق به؛ وَمَكَيٌ مخصوصةٌ من هذاء 
َإِنْ رَسُول الله ويد فَتَحَهَا عنوةٌ وَتَرَحَهَا لأهلها؛ ولم يُوَظّف الخَرَاجٍ (وَفِي الجامع الصغيرٍ 
كل أرض فْتِحَت عَنوَةٌ فَوَصل إليها مَاءُ الأنهار فَهِي أرض خَراجٍ وما لم يَصل إليها ماء 
لأنهَار وَاستُخرجَ منها عن هَهِيّ آرضُ عُشر)؛ لأنّ العُشر يتلق بالأرض التَامِيتٍ 
وَنَمَاؤُهًا بمائها فَيَعتبِرٌ السّقي بماء العشر أو بِمَاءِ الخراج. 

الشرح: 

َولَهُ وَالخَرَاجُ أن به يَثني من حَنْت إن فيه مَتنى المُقويّة» وَإِن فيه تغليظا 
لوجوبه وَإن يُرْرَغْ وَالكَافرُ ليق بالعُقوية وَالتغْليظ. وَكَان القِيّاس «في أَرْضٍ مَك 
أن تَكُونَ حَرَاجِيةَ للها فحت عَنْوَة: أئأ فهر لكنّ رَسُول الله 5 لم 32000 
الحرّاج»» وَكمًا لا رق عَلى العَرب فكذا لا خَرَاجَ في أَرْضهم (قَوله دفي الجامع 
الصّغير» إلى قؤله: فَهِيّ أرض خَرَاج) يعني سوَاء قُسمّنا يَيْنَ القائمين أو أقرّ أَهلها 
عَليْهَا وَذْكرّ لفظ الجامع الصّغير ذه الفائدة. 

قال: (ومن أحيًا آرضا موانًا فَّهِي عند أَبِي يُوسفْ معتبرَةٌ بحيّزهاء فإن كاتت مِن 
حي زآرض الخراج) ومَعنَاهُ بقُربه (فَهِي حَرَاجِيرَ)؛ وإن كانت مِن حيّز أرض العُشر فَهِي 
عشْرِية (والبَصرةٌ عندهُ عشريّرٌ بإجماع الصّحاية)؛ لأنْ حير الشيء يُعطّى له حكمة؛ 
كفنَاءٍ الدار يُعطّى له حكم الدّارٍ حنّى يُجُورَ لصاحبها الانتفاع به. وكذا لا يَجِورُ آَخدُ ما 
َرْبَ من العَامِرِه وَكَانَ القِيّاسٌ فِي البّصرة آن تَكُونْ حرَاحِي لأنهًا من حي أرض 
الحَرَاج إلا آنّ الصحَابَد وَظَمُوا عليه لمر رك لياس لإجماعِهم (وقال مُحَمد إن 
أحياهًا ببئر حفرها أو بعين استّخرجها آو مَاء دجلةّ أو الفُرات أو الأنهارٍ العظام التي لا 
يُملكُّها أحد هَهِي عشريٌ يدّ) وَكَدَا إن أحياها بماء السماء (وإن أحياها بماءِ الأنهارٍ التي 
لحتوره اليا بال اورانلات رتور رد جردا لو ري رن الا 
إذ هو السَبَب للنّمَاء وَلَأنّهُ لا يُمكِنْ توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيُعتَبِرٌ فِي 
ذلك الماء؛ لأن السقي بماء الخراج دلالةٌ التزامه. 

الشرح: 

(قَولَهُ وم أَحْيا أرْضًا مَوَانًا فهِي عند ني ل بحيرِهَا) قيل هذا 


فق العنايّ شرح الهداينّ 


الإطلا ف مَحْمُول عَلى المي وَهُو وهو م ل 


راع و ا بن لاض مره وإ كذ نا كه طللتا وب أن 
يقي قَوْلَهُمْ المسلم لا يعدا يتَؤْظيف الخراج بأهُ إذا ل ا مع شي قا فز 
السقي من ماء ا إِذ تراج يجب 0 للمُقاتلة قتخكض واوا الخراج 
0 يمّاء حَمَنهُ الْعَاتلقُ وَاكَاء الذي 0-0 المقاتلة 1 ا فلهذا , يجب 00 ذا 
سَقَاهُ بمَاء ء الخراجء إلى هَذَا أشارٌ شَمْسُ الأئمّة (قولَهُ وَاليِصرَةٌ عنْدهُ عُسئريّة) حَوَاب 
شكال 1 على ول أبي يُوسُف فيما ذكر أن الإحْيّاء في حَيْرِ الأرْض الخراجيّة يَجْعل 
الأرئضة خَرَاجيّة) َالبَصرَةُ في حَيّرٍ الأرْض الخرَاجية وَإِنْ أحْيّا فيهًا 000 

وريه أن لياس ذلك لكنْ برك ذلك بِإجْمّاع الصّحَابَة (قَولهُ لأن حَيرَ الشيء 
يُخْطي لهُ حْكْمَهُ) دليل أبي يُوسُف على مَذُهَبه (قولهُ كفنا الدَارِ) يَعْنِي فا الدَارٍ يُعْطي 
لهُ حْكْمَّ الدَارِ في حَقّ الالتفّاع وَإِنْ يكن الفتاء مَمْلُوكًا لصّاحب الدَارٍ لانّصَاله 
بملكه؛ فَكَذَا هَاهُنًا تُعْطَى هَذْهُ الأَرْضُ اميا 34 جوارهًا لانْصاهًا به ولا يُظَنْ في 
إِعَادَةَ قؤله: " وَكَانَ اليا في البَصْرَة أن تكون 0 9 أن الأوّل :1 
القثوري والثاني ذَكَرَهُ سَرْحًا لذلك. وَهْرُ الك عَلى طريق الكوقة من بَعْدَافَ 
وَيَرْدَجْردُ مَك من مُلُوك العَجَمِ (قولَهُ كا ذَكَرتام من قبْلَ إضَارَةٌ إلى قله لأنّ الغثر 
تعلق بالأرْض النّاميّة وََمَاؤُهَا يمَائهًا. 

قال (: والخراج الذي وضعه عمرٌ على أهل السُواد من كل جريب يبُعُهُ الماء قَمِيزٌ 
هاشمي وهو الصاعٌ ودرهم؛ ومن جريب الرطبَّتٍ حَمِسَّهٌّ درَاهِم ومن جريب الكرم الْمتُصل 


مي 


والنّخيل المنٌصل عشرة دراهم) وهذا هو المنمول عن عمر فَإِنّهُ بعت عثمان بن حَنَيفٍ 
حتّى يمسح سواد العراق» وجعل حَدَيفَةَ مشرفا عليه؛ فمسح هبلغ سنا وتلاثين لف آلف 
جريب ووضع على ذلك ما قُلنًا وكان ؛ ذلك بمحضر من الصّحابَتٍ من غير تَكيرٍ فَكَانَ 
إجماعا منهم. ولأن امون مَتَمَاوِتَيٌ فالكرم أَحْمَهَا موْدَنَ والمرَارع أكترها مؤتَيَّ والرطب 
بينهما. والوظيفيّ تَتَماوت بتفاوتها فَجِعل الواجب في الكرم أعلاها وَفِي الرّرع أَدنَاهًا 
وَفِي الرّطْبٍَ أَوسَطْهَا. قال: (وَمَا ميوى ذلك من الأصنّاف كَالرُْعمرَان وَالبُستَان وَيره 


الجزء الثالث 0١1١‏ 


يوضع عليها بحسب الطاقت)؛ لأنّْهُ ليس فيه توظيف عمر وقد اعتَبَّرَ الطّاقدَ في ذلك 
فَنَعتَبِرهًَا فيما لا توظيف فيه. قَانُوا: ونِهايَيٌ الطّاقَمٍ أن يَبنُعْ الؤاجب نصف الخارج لا يَرَادُ 
عليه؛ لأن التّنصيف عَينْ الإنصاف نا كان لنَا آن تُقَسم الكل بينَ الغانمين. والبُسِتَان 
كل أرض يَحُوطهَا حَائِط وَفِيها َخِيل متَعَرَقةٌ وأشجَارٌ آحَنُ وَفِي دِيارِنا وَطمُوا مين 
الدّراهم في الأرّاضي كلها وَثْرِكَ كَدَّلك؛ لأنْ التّمَدِيرٌَ يَجِبْ أن يَكُونَ بِقَدر الطّاقَةٍ من 
أي شيءٍ كان. 

قال (فَِن لم تُطق ما وضع عليه تَقَصّهُم الإمام) والتّقصان عند قِلتٍ الرّيع جائِرٌ 
بالإجماء؛ آلا ترى إلى قول عمر: لعلكُما حَمَّلتُمًا الأرض ما لا تُطيق» فَقَالا: لا بل حمّلتَاها ما 
تُطيق؛ ولو زدنًا لأطاقت. وهذا يدل على جواز التّقصانء وأَما الزيَادَةُ عند زِيّادّة الريع يَجِوزٌ 
عند مُحَمدٍ اعتبارا بالنّقصان, وعند أبي يُوسَف لا يَجُونُ لأن عُمَرَ لم يزْد حين أخبر بزِيّادَة 
الطّاقتِ (وإن علب على أرض الخراج الماء أو انقطع الَاء عنها أو اصطلم الرّرعَ آهَِّ فلا خراج 
عليه) لأنّهُ هَاتَ التّمَكْنْ من الرّراعت وهو التّماءُ التّمَدِيرِي الْعتَيّرٌ فِي الخراج؛ وفيما إذَا 
اصطلم الزّرع آهَمَّ فَاتَ النَّمَاءً التّمَدِيرِي في بعض الحول وَكونهُ تَامِيًا في جميع الحول 
شرطٌ كما في مال الزّكاة أو يْدَارْ الحكم على الحقيقجٍ عند خُرُوجٍ الخارج. قال (وإن 
عطلهًا صاحبها فَعليه الخراج)؛ لأنْ التّمكْنَ كان تَابِنًا وَهُوَ الذي هَوْتَهُ. قَانُواه مّن انتّقّل إلى 
أخس الأمرين من غيرٍ عدر فعليه خراج الأعلى؛ لأنّهُ هوالذي ضيع الزيادة» وهذًا يعرف ولا 
يُفتى به كي لا يتجرًاً المي على أخذ أموال النّاس. 

الشرح: 

قال (وَالخَرَاجُ الذي وَضَعَهُ عمَرُ رَضي الله عَلْهُ الم أن الخَرَاجَ على توْعين: 
حَرَاجٌ وَظيفة وَهُوَ أن يَكُونَ الوَاحبُ في الذمّة يتَعَلقُّ باه : من الالتفاع بالأرض 
(في كُل جريب) وَهُوَ أض طُولْهَا ستُونَ ذراعًا وَعَرْضُهَا سُونَ بذرَاع الك كسْرى 
ولرابية على راج لعن ةرتفو هابا وخر الماع ور جاطر أ قمر علي 
مَا قال الإمَامُ قاضي حَان في قَْوَاهُ أُوْ مما يُرْرَعٌ فيه عَلى ما ذكرٌ في شرْح الطّحَاوِيٌ 
(وَدرْهمٌ) قَولَهُ فَالكَرْمٌ أَحَفها) يَحْنِي وَأَكْتَُهَا ريعًا لله يَبْقَى عَلى الأبد بلا مُؤئة 
(وَاكرارِعٌ أكترهَا مُؤَْة) لاحَتيَاحِهَا إلى الرّرَاعَة وَإقَاءُ البَدْرٍ في كُل عَامٍ (وَاليُطَبْ 


نيف العنايي شرح الهدايتّ 
رمم وام م هه اوس مم عبن يرو #ي ا س سس 1 سام 6 و مير سم > ويس 3 مين م 
ينَهُمَ) لأنهًا تبقَى أَعْوَامًا ولا نَدُومْ دَوَامَ الكروم فكائت وها فوق مؤة الكروم 
ودُون مؤكة الرارع. وَحَرَاجُ مُقَاسمّة وق ان كول الواجبُ 5 من الخارج كالخمُس 
ولس ولخو ذلك (لله لي فيد تؤطيفة غمر) نر فيه الف كما اتا في 
الوَظّف وَمنْ الإنصّاف أن لا يُرَادَ عَلى النُصْف (قولهُ وَاْسمان كل أرض وي 
حائطً) ظاهرٌ (وإن غلب على أَرْض , الخرّاج الماء أو القطع عَنْهَا فلا حَرَاجَ عَليه) 
بالاتقاق له قَاتَ لمكن ” من الرّرَاعَة وَهُوَ النّمَاء ء لتَقْدير 2 لتر في الخرَاج» وَفِيمًا ذا 
السك الرّرع آقَة) أي امتاملة ع قدرة أو بَرْدٌ شَديدٌ أو خْوُ ذَلكَ فلا حَرَاجَ 
و ف ف ل 5 2 و ل وا م لون 0 
لحا “لاله فات النَمَاء التَقدِيري) الذي أقيم مَقَامَ الما الحقيقي (في بَعْضٍ الحؤل 
وكوثةُ َاميًا في ج جميع الحؤل شَرْطٌ كَمَا في مَال الرّكاة) إن مَنْ اشْتَرَى جَارِيَة 
الخ نض عن سأر واد لحا اام لها 0 
الما لدي كان قائمًا مَعَامَ ا قلمًا ل د ليقي كلق علق عن كم ب» 5-7 
لمان نقذ ملك ملت نقد الراه. إن قيل: إِذَا استأَجَرَ أَرضًا للرّراعة ة فَصْطَلم 
الرّرْعَ آقَةَ ل تمنقط الأجْرَةٌ فَمَا الفَرْق يَْنَهُ وَيْنَ اخَرَاج؟ أحيب بِأن ا إن 
وَقت هّلاك الرّرْعَ لا بَعْدَهُ وَليْسَ الأجْرُ كالخرَاج 0 وْضع عَلى مقدَار الخارج إذَا 
صَلْحَتْ الأرْض للررَاعَة قدا يحرج شيء جَارَ إسْقَاطَهُ وَالأَجْرُ لم يُوضَعْ عَلى مِقدارٍ 
الخارج فجَارٌ إِجَابَهُ ون 32-0 نم قال مَمَْايِصتًا: م مَا ذكرّ في الكتّاب أن الخَرَاجَ 
يَسْقَطُ بالاصنطلام مَحْمُول عَلِى ما إِذَا ها ها ينك أن بال 
الأرْضُ تَائيك أما إِذَا قي قلا يَسْقَط الخرَاجُ. قَال (وَإِنَ عَطَلهًا صَاحبهَا قعل الخراج) 
إِذَا عَطْل الأَرْضّ اخْرَاجِيّة صَاحبّهَا فَعَليْهِ الْخْرَاجُ م لأن اتمَكنَ كان نَابنًا وَهُوَ الذي 
قوهُ. قيل هَذَا وكات لض صَالَة زرا ولك مَمَكْنَ من الزراعة 00 
أمّا إذَا عَجَرَ امالك عَنْ الرّرَاعَة باعتبّار عَدَم و وَأسْبَابه فللإمَام أن يَدْفْعَها إل غَيْره 


مُرَارَعَةَ وَيَأَحُدَ الخرَاجَ منْ تصيب امالك وَيُمْسك الباق له وَإِنْ شَاء آجَرَهَا وذ 
لك من الأثرة» وإ شا عه بق من نت اكال» فإ لم مَك ول يجذ 0 
ل ل ل 


ننس 


الجزء الثالث 


2 صْرَرٌ وَلكنةُ إحَاقُ ضر يواحد للعائة (قوله فَنُوم يَنِي الَشَايحَ (مَنْ التقّل إلى 
حمر لمن ْنِ من غَيْرٍ عُذْرِ) بأن كانت الأراضث عباط للررَاعة ة للأغلى وَهُوَ الرَعْمَرَانُ 

0 ع الشعير مَغلا. (وَحَبّ حَرَاجُ م الرّعْمرَان لأنَهُ هُوَ الذي ضَيِّعَ الرَيَادَة وَهَذَا 
ع به كي لا يتجرأ الظَلمّة عَلى أعمذ أَعَوال لثاي) وداه كل ود 
الكثْمَان الهم لو كنا كان في موطعة الكوته وَاجباء وأحيب انا لو أَفيْنا بذّلك 
لادّعَى كل ظَام في أرْض لْسَ شَأنهًا ذلك أَنهَا قبل هَذَا كانت رع الرحفران فياخة 
حراج ذلك وهو د ظَلج دون 

(ومن أسلم من أهل الخراج أخد منهُ الخَراجٌ على حاله)؛ لأنّ فيه معنَى الْمؤتَج 
َيُعتَبّرُ مُؤنَمٌ في حالتٍ البَقاءِ فَأمكَن إبِقَاؤُهُ على المسلم (وَيَجُورُ أن يَشْتَرِي المسلم أرض 
الخَرَاجٍ من الدَّمى وَيُوْحَدَ منهُ الخراجٌ ا قُلنَا)» وقد صمح أن الصّحابَرَ اشتّروا أراضي 
حراج وَكَائوا يدون اهمه هل على جو لراء ون اراح وَل للم من 
غيرٍ كراهة (ولا عشر فِي الخارج من أرض الخراج) وقال الشافعي: يُجِمَعٌ بِينَهُما! 


ص ص صم 


ا ا ا ل 
الصلاة والسلام: ردلا يَجِتَمعٌ عشر وخراج في أرضٍ مُسلمي' 8 “2 ولأآنَ أحدا من أكمض العدل 
والجور لم يمع بَينَهُمَاه وَكَفَى بإجماعهم حجن وَلأن الخَراج يُجِبْ فِي أرض متحت 
عَنوة هرا وَالمُشرٌ فِي أرض أسلم هلها طّوساء وَالوصفَان لا يَحتَمِعَان ضِي أَرضٍ واحدة. 


2 بم ”مي 


ني الحفين لجن ومو الأرضن النّاميَيٌ إلا أَنّهُ يُعتَبَرُ في العشر تحقيقًا وَفِي الخراج 
تقديراء ولهدًا يُضَافَان إلى الأرض» وَعلى هذا الخلاف الزَّكَاةٌ مع أحدهما. 

الشرح: 

و ومن أُسْلمَ من ) أل الخرَاج) ظاهرٌ. وله من غير كرَاهَة) احترازٌ عَمَّا 
نكو 00 طَائقَة من الصُوقيّة إِنهُ له مَكرُوة؛ أن «انِي و رأى شيا من آلات 
الحرَانّة فقال ا حل هذا يتا قوم إلا ذَلُوا» ظَيُوا أن الرَادَ بالذّل الترا م الخرّاج وَلِيْسَ 
كَذَلِكَ 1 امرَادُ أن الممْلمينَ إِذَا اسْتَعَلُوا بالرُرَاعَة لشو اذنات لبَق وَفَعَدُوا عن 
الجهاد كر عَليْهُمْ عَدُوَهُمْ 2 أذلق وُلذنَ امار إن كان قائمًا يكو في الوضع 


.)551//9( أخرجه ابن عدي في الكامل (555/1)) وانظر نصب الراية‎ )١١( 


فض العنايّ شرح الهدايسّ 
ل مر 2 . 22 1 44 7 انين - ل مم م م 
ابتداء وَأمّا يَقَاءء قلا بخلاف خَرَاج الرّعوس فإنّهُ ذل وَصَعَارٌ ابتداء وَبَقَاء فلذلك لا 


يَبْقَى بَعْدَ الإسلام. 

(َوْلهُ وَحبَا في مَحَلْنٍ سين مُحتَلقنٍ) يعني وَكَصرقيْنٍ مُتلين؛ أمّا اعتلافُ 
الْحَل فَادّن الخرَاجَ في ذمّة امالك والعُشئرٌ في المخارج» وما الختلاف السّبّب فلأن مين 
الخْراج الأرْض النّاميّة تَقدِيرا وَسَبَب العُثر الأرض الام تَحْقيقَا. وَأما اعختلاف 
المصرفت فإن عرف حراج المقاتلة وَمَصْرف العثر الفعرَاء قلا يَايّان) أن الاي 


جو اد “نبي 


م 0 


نما يَتَحَقَقٌ بانْحَاد المحَل (وَلنَا وله يله: «لا يَجْتَمِعُ عُشئرٌ وَحَوَاجٌ في أَرْض مُسلم») 
رَوَاة أو حَيَةَ عَنْ ماد عَنْ إَاهِيمَ عَنْ عَلفَمَة عَنْ لبي 6. قَولَهُ وَالوَضْقَان لا 
يَجتَمِعَان) لأن الطوع ضدٌ اله ه الخاصل من القَهْرِ وَإِذَا لم يَجْتَمِعْ السببّان يي 
الحَكْمَان (قَولَهُ وَهَذَا يُضَافان إلى الأررض) يَُالُ عر الأرْض وَخَرَاجُ ج الأرض. وقول 
(وَعَلى هَذَا الخلاف الرَكَاةٌ تم أدهت أ العشر أذ الخرَاج. 

00 06 اشترّى أَرْض عْشْرٍ أو حراج للتجَارّة لم يكن عليه زَكاة 
النَجَارَة 0-0 1 0 عنْدناء وَعنْدَ مكدر أن عَليْه زَكَاة عار َم الف ا 

20 ل 2 
وَتَحَل الرّكاة 3 قال النّجَارَة وهو لالس لل يكن في مكل راعذ " و 
أتدهنا لا م ووب" الآتر كلمن مع افر نا أن لحل واد أن كنا مهما 
مؤكة ا النَامِيّة» ولام 5 9 المال ٠‏ الاي َم الأْضء 0 0 
كه المشائمة ورج التُجَار” بار َال وحد. وت الاو الح تف 

قلنَا العُْرُ وللخراج 2 وَظيفئين لازمتين هذه الأرْضٍ فلا يَسْقطان بإمقاط 
الك وَهْوَ أسبَ توا من زكاة الْجَارَ : التي كان وُجُويهَا : لوا ا ا 
وَحَرَاجيّة كما كانت وبقؤله 1 وَاحد منهمًا يجب 0 لله خرج رايا دعن 
وكوك لطر نه اشر بر لكين ا الاقف وق لفقا ند ار تيا 
فيَجَبّانَ إن ل وَالبَاقِي ظاهرٌ. 

(ولا يُتَكَرّرُ الخراج بِتَكَرَرٍ الخارج في ستمَ)؛ لأن عمر لم يُوَظّفَهُ مكرّرًً؛ بخلاف 
العشر لأنّهُ لا يَتَحَقَّقَ عشرا إلا بؤجويه فِي كل خَارِح: وأللهُ أعلم. 


- 


الجزء الثالث يفف 


بَابْ الجزيت 

(وَهِي على ضربين: جزيَرٌ وضع بِالتّرّاضِي والصلح فَتَتَقَدُرُ بحسب ما يْقَعْ عليه 
الاتّفاق) كما «صالحَ رَسُولْ الله يل أهل نَجِرَانَ على آلف وَمِائَّي حُلت9'" وَلأن الموجب 
هو الترّاضي فلا يجِوزُ التّعدي إلى غير ما وقع عليه الاتّفاق (وَجِزِيمٌ يَبتَدِئّ الإمام 
وَضعها إذَا عَلب الإمام على الكَفارِ وَآَقَرُهُم على أملاكهم: فَيَضَعٌ على العَنِي الظاهر 
الغتى فِي كل سنَدٍ تَمانِيمَ وأربَعينَ درهما يََحُدُ منهُم فِي كل شهر أَربَعَرَ دراهم. وعلى 
وسط الحال أبعي وعشرين درهما فِي كل شهر درهمين: وَعلى الفقيرٍ امُعتّمِل اثنّي 
عَشَرَ دِرهّمًا فِي كل شهر دِرهما) وهَدًا عندنه وَقَال الشافعِي؛ يَضَمُ على كل حالم 
دِينَارًَا أو ما يعدل الديئار والغني والمَقيرٌ في ذلك سواءٌ «لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام 
ْمَاِه خُد مِن كل حالم وَحَاهَبٍدِيئَارَا أوعدله معَافِرَ”" من غير فصل. 

ولأ الجزية إِنّمَا وجبت بدلا عن القتل حَتّى لا جب على من لا يُجُورُ قَتلَهُ بسَبّب 
الكُفر كَالدَرَارِي والنّسوان» وهذًا المَعنّى ينتظم الفقير والعَنِي. وَمَدهِبْنًا منقول عن عُمَرٌ 
وَعُثمَانَ وَعلي وَلم يُنكر عليهم أحَدّ من الْهَاجِرِين والأنصارٍ وَلأنهُ وَجَب نصِرَةٌ لمات 
فْتَحِب على التّفاوت بمنزلجٍ خَرَاجٍ الأرضء وهدا لأنّهُ وجب بدلا عن النّصرة بالنّفس واخَّال 
ذلك يَتَفَاوتُ بكثرَة الوفر وقلته؛ شََدَا أجركه هَوَبَدَنهث وما روَاهُ مَحَمُولٌ على أَنْهُ كَانَ ذلك 
صلحاء ولد مَرَهُ بالأخن من الحَادَجٍ وإن كَانّت لا يُوْحَدُ منها الجزية. 

الشرح: 

باب الحزيّة): لا 01 من ذكْر حراج الأَرَاضي ذَكَرَ في هَذَا البّاب خَرَاجَ 
الرعوس وَهُوَ اللحزية إلا أنْهُ دم دم الأول أن 5 5 رك في سَبّبهء وفي العُثرٍ مَْنَى 
القرّة وَبِيَان القرّّات مُقَدَمْ. وَالحْيةٌ اسم لا يُوححَدُ م : أهْل الذمّة وَالشَمْعٌ الحرّى 
كَاللْيّة واللحى» وَإِنْمَا سمت بها لأكهًا نُجزِي عَنْ الذَمّي: أي تقضي وككفي عَنْ 


.)5371/89 وانظر نصب الراية‎ »)"٠051( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١0178(‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقرء والنسائي 
(559؟5؟) وابن ماجه ))١8٠.7(‏ وأحمد (ه/.+5 5# 405437 وانظر نصب الراية 
1/5ات). 


لضن 


العنايّ شرح الهدايسّ 
القثل» مإ ذا بلا سقط عله القثل؛ قال الله تَعَالى: و فكوا الذوت لا يزور 
اه 9] إلى قؤله: (١‏ حَمَ يُعُْوأ آلْجِزْيَةَ عَن يدر وَهُمَ صَغْرُو 4 [التوبة: 
9]] فَإِن قيل الكفرُ م تقذ كر الك الكائر' يكقن ين احد الل على كزريروة 
ا م نَكُنْ بدلا عَنْ تقرير الكفرء لاون عوضن عن تزه التثل 
والاسترقاق الاين ا قاط القصاص بعوضي» ألا هي عفُوَ على ال ُو 
كَالاسْترقاق (ِقلهُ وّهي عَلى ضصرئيْنِ) طَاهر. وتجرَان بلاد وََهْلّهًا تصّارَىء والحلة إِزَارْ 
وَرِدَاء هُرَ الْحْتَارُ ولا تُسَمّى خُلةَ حَنّى تكون -9 وََولُهُ (ولأن الموحب هر 
التَراضِي) أي لوحب لتَقرِير مَا وَقَعَ عَليْهِ الانَاقَ من الال هُوَ التراضي لا الموجب 
* ب الجزيّة, إن مُوجِيَهُ في الأصّل اختبَارُهُمْ لبقا على الكُفْرِيَْدَ أن عو وتولة 
فَيَضّعٌ على عَلى العني الظاهر الغتى). 

ل مَنْ مَلكَ ما دُونَ المائتين أو لا يَمْلكُ شيا لكنّهُ مُعتَمل 
فعَليْهِ انا عَشَرَ وتو شلك بات درق فصاعة ا آلاف درْهَمٍ وَهُوَ مُعتمل 
أبْضًا فعَليْه أربعة وعشرون درهَماء وَمَنْ مَلكَ عَشْرَة آلاف درهَمٍ قصاعدًا إلى ما لا 
نهَايَة لهُ وَهُوَ مُعْتَملٌ أيِضًا فَعَليهِ َمَائيَة وأربُون. نه قال: لما ضر اَّمل لأن الحزية 
فوب ما حب على مَنْ كا من أفل الققال حَّى لا يلم لم مله حزفة وإذ 
كَانَ مُفْرِطًا في اليِّسَارٍ. قَال: وَالْعْتَملَُ هُرَ الذي يُقْدرُ عَلى العَمَل وَإِنْ لم يُحْسِنْ حرقة. 

وَكَانَ الققيه أو جَعْمَر يُقُول: يُنْظَرُ إلى عَادََ كل يلد أن عَادَةَ البلدَان مُحخَلقة 

في الفنى» ألا ئرى أن صَاحب نين أله َل يعد من لكين وإ كان يا أ 
بلبَصثرَة لا يُعَدُ من اين في بَعْض اللدَان صَاحَبُ عَشرَةَ آلاف يُعَدُ من الْكرينَ؛ 
فَيِرٌ عَادَة كُل بُلد وَذْكرٌ هَذَا القؤل عَنْ أبي صر مُحَمّد بْنٍ سَلام وكَولة ه: «من 
كل حَامٍ وَحَالَة» مَعنَاة الع ويَالعة أو عذلهُ مَعَافرََ أي وخ مثل ديار يدا من هذا 
مني يقال لب تافرع تسئوب إلى افر ني مك مار ل امنا ور نسنة. 0 

في الفوائد الظهيريّة مُعَافرٌ حَي عن هَمَدَانَ ينْسَبْ ؛ إليّه هذا انوع من ) الثيّاب عل 
اشر يتم ا القن مثله إذا كإن من فطلي وبالك ار مله ين ملسي 
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ا للمُقاتلة) اك افر للمُقائلة وَجَب مُتَفاونًا 


الجزء الثالث عفن 


كما في خَرَاجٍ الأرْض) وَقَولهُ (وَهَدَا) إِشَارَةٌ إلى قَؤْله وَلأنَهُ وَحَبَّ !0 للمُقاتلة: 
يعني وَإِنّمَا قلا إن الحزْيةَ وَجَبْتْ نُصرَة للمقاتلة لآنّهَا تحب بَدَلا عَنْ النْصْرَة للمُسْلمينَ 
يذل لس وَاكال لأن كلمن كان سْ ؛ أهل ذَارِ الإمثلام تحب عَليْه امار ار 
بالنْسِ وَاكّال قال الله تَعَالى: 6 لدي : :مواق لع جخرة تبكر من 
عَذَابٍ ألم © تُؤْمِنُونَ الله وَرَسُوء َتجْهِدُونَ ف سَبِيلٍ آله أمُوَالِكُرَ لِك وأَنفْسكة 
ذلك يمرن كم تَعئُون) [ [الصف: ]١١ 4٠١‏ لكنّ الكَافرَ نا 0 
لَبْله إلى قر الحرب اغتقادًا قَامَ الخرَاجُ الوذ مه عند لمر وقد إل العْرَاة مَقَامَ النْصرَة 
بالنفسء ” نم النْصْرَةٌ من للم تتفاوت إذ الفقيرٌ يَنْصُرُ دَارَا راجلاء موسط إغال 
ينْصُرُهَا راكبًا د وَالُْوسرُ بالر كوب بنفسه وَإركاب غَيره. نم الأصل نا كَانَ 
ا ا الخرَاجُ الذي َم مَقَامَهُ. 
قن قيل: ل طَاعَةَ الله وَهَذْهِ عقوي فَكيِفَ كن وي حَلفًا عن الطاعَة؟ 

ابي ا اسان ارو جد لشن نا مو لدو مور 
يبون على تلك الرّيَادَة الخاصلة يسبب أَمْوَاهِم بمنزلة مَا لو أعاروا دَوَابَهُمَ للمتلمن 
(وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلى أَنُّ كَانَ صُلِحًا) وَالدَلِيلٌ عَلى ذَلكَ أنهُ أمرَ بالأعذ من النّسَاء 
واي لا جب عَلى النْسَاء. 

قال (وَنُوضَعٌ الجزيَةٌ على آهل الكتّاب والمَجُوس) لقوله تعَالى: ( من الت أُوثُوأ 
الكتب حو يُعطُوأ آلْجِرْيَةَ 4 [التوبة: 14! الآيَت «ووضع رسول الله د الجزيّيَ على 
المجوس». قال: (وعبدة الأوثّان من العجم) وفيه خلاف الشافعي. هو يقول: إن القتال واجب 
لقوله تَعَالى « وَقَتِلُوهَمَ 4 إلا أنَا عرَفنًا جوازَ تركه فِي حَقّ آهل الكتّاب بالكِتاب وَفِي حقّ 
تكو باتخير عقي من وَراعصم على الأضل ولنا أله يجوز استزقلقهم فيَجُود طترية 
الجزيّةٍ عليهم إذ كل واحد منهما يُشْتَّمِلُ على سلب النّفس منهم فَإِنّهُ يكتّسب ويُؤّدي إلى 
المسلمين وَتَمَعَتُهُ في كسبه: (وإن ظهر عليهم قبل ذلك فَهُم ونساؤهم وصبيائُهُم فِيء)؛ 
لجواز استرقاقهم (ولا تُوضع على عبدَة الأوثان من العرب ولا الْمرتَدين) لأنّ كفرهما قد 
تَعَنْظَ آم مُشركو العرب هَلأَنٌ النِيَ ين نَشا بِينَ أظهّرهم والقرآن نَزَّل بلعَتِهم فَامُعجرَةُ 
في حمّهم أظهر. وأما المرتد؛ فَلأَنَهُ كفر بربّه بعدما هدي للإسلام ووقف على مُحاسنه قلا 


رفن 


العناي شرح الهدايّ 
يُقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زياد فِي العمُوبتٍ. وعند الشافعي رحمه الله 
يُسترَقّ مركو العرّبه وحوَابُُ مانا (وذَ طهر عليهم بوهم وَصبيائهُم هَيم) أن ا 
بكر الصديق 6 استَرّقّ نسوان بَنِي حَِيفةَوَصيَاتِهِم 6 ارتدُو وَهسمهُم بين الاين (وَمَن 
لم يُسلم مِن رجالهم قتِل) نا ذَكرثًا. 

الشرح: 

قال (ونُوسَعٌ الجزية على أهل الكّاب) سَوَاء كَاُوا من العَرَب أَذْ من الع 


(لقوله تعَالى: « من الي أُونُوا آلْحكتَبَ حَقَّ يُعَطُوأ آلْجِرْيّة4 [التوبة: 15] وَعَلى 
الَجُوس لأن «رَسُول الله يك وَضَعَ المرزيّة عَلى الَحُوسٍ» رَوَى البُخَارِيُ «أن عُمَرَ 5 
يَكُنْ يأحْدُ الحزية من الَجُوسٍ حَتّى شهد عَبْدُ الرَحْمٍ بْنُّ عَوْف أن رَسُول الله 46 
أحَذَهًا من مَجُوسِ هَجَرَ» وَهَجَرُ امم يلد في البَحْرَيْنٍ (وَعَبَدَة الأؤتان من العَجَم) 
وَهُوَ بابر عَطْنًا على أَهْل الكتابء وَقيّدَ بقوله من العَجَمٍ احْترارًا عَنْ عَبَدَة الأنّان من 


انين 
5 


د و 


رَحمَهُ الله) وَكَلامةُ ظَاهرٌ (ولنا أله يَجُورٌ اسنترقاقهُم) وكل مَنْ يود استرفَافهُمْ يجوز 
مرب الحزية حَلهِمْ (لأن كل واحد مِنْهُمًا تشقمل على سلب الفْسٍ مله كنا 
الاسترقاقٌ فَظَاهرٌ لأنَ تفع الرّقيق يَعُودُ ْنَا جُسْلة وَأمّا الحزية فَاذنَ الكَافرَ يُوَديهَا من 
كَمنْبه, وَالخَالَ أن تفَقََهُ في كَسْبه فَكَانَ ذا كَديَهُ الذي هُوَ سَبْبْ حَيّاته إلى الْمْلمِين 
دَارةَ رات في مَحْتَى أخخذ النفْسٍ منْهُ حُكْمًا. ٠‏ 

ولوقض أن مَنْ جَازَ استرقاقَةٌ لؤ جَارَ صَرْبُ اللبزية علي خَارَ ضَريهًا عَلى 
انا وَالصَييّان واللازم يَاطل. وأجيب بأنّ ذلك كَمْنَى آخَ وَهُوَ أن الحزية يَدَلْ 
الصرَة ولا ُرَة على رأ والصبي فَكَذَا دل وَهَذَا لِيْسَ بذافع بل هو مر القضٍ. 
وَالصوَابُ أن تبُول الَحَل رط تأثير الور فَكَانَ مَعَى قوله وكل مَن يحور تقاف 
يَجُورُ ضَرْبُ الحزيّة عَليْهِمْ إِذَا كَانَ الَحَلُ قَابلاء وَاكَرةٌ وَالصّبي ليْسَا كَذَاكَ أن الحزية 
نما تَكُونْ من الكّسْب وَهُمًا عَاجِرَان عَنْهُ 

قَولهُ (وَإِن ظَهَرَ لهم أئ عَلى أهل الكتاب وَالَجُوسٍ وَعَبَدَة الأؤان من 
العَجَمِ (قئْل ذَلك) أي قَبْل ولع الحزئة عَلتِِمْ (َهُمْ وَنسَاوهُمْ وَصِيائهُمْ فيع) أئ 


الحزء الثالث إفوضنى 


عَنيمَة للمُسلمينَ لحواز استرقاقهم (وَلا تُوضّع على عبَدَة الأؤثّان من العَرب ولا 
الْتَدّينَ أن كُفْرَهُمَا قَد تَعلظَ) عَلى ما ذكر في الكتئاب» وك ا ل 
منْهُ إلا السّيّفْ أو الإمملامُ. (زيَادَة في العُقوبّة) عَليْه. وَلقَائل أن يُقول: هَذَا منقوضٌ 
بأهل لكاب فَإنهُ تملظ كُفْرُهُمْ فَإنْهُمْ عرفو الي مَعْرفَة اج مُمِيْرَةَ مُشخّصَة وَمَعْ 
َلك أَلْكرُوةُ وَعَيرُوا اسلمَهُ ونغتَُ من المتّب وَقَدْ قبل منْهُمٌ الحزية. وَأيضًا الفصليَيتَهُمْ 
َيْنَ َه انان من العرب بحا اترقاقهم ون عَبدة الأونان مالف لقوله 6 
يم أْطاس: «لوْ جَرَى رقا على عَرَبِي لرَى اليَوْم» من غْرٍ فصلينَ عَبَدَة الأونا 
وَأهل الكتاب. وَابحوَابُ عَنْ الأول أن القيَاسَ كَانَ يقْعْضي أن لا فيل منْهُمْ الحزيَةٌ إلا 
أله رك بالكّاب يقؤله تعالى: « قَنيلُوا أأزيت لا يُؤيُونَ بِآللّهِ 4 [التوبة: 15] 
2 


الكيق وَعَنْ الثاني بأن مُرَادَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ عَرَبِي الأصلء وَأهْل الكتّاب وَإن 


سَكَنُوا فيمًا يَيْنَ العرب وتوَالدُوا فَهُمْ ليِسُوا عرب في الأضلء وَإِنّمَا العَرَبُ في الأصْل 


و واه ميق 


2 07 1 3 
عبدة الاوثان فإنهم أميون. 


عا مرو : 7 م 


و كانه 8314 يريد يه نؤلة أن كدرقهًا هذ تكلظ رتيل (وَإِذَا ظَهْرَ 
لهم أ على عَبَدة الأونّان من العَرب ولْرئدينَ (مَسَاوهُمْ وَصبْاهمْ فيْع) إلا أن 
رار ا وَنسَاءَهُم يُجْبَرُونَ عَلى الإمثلام دُونَ ذَرَارِيّ عَبَدَةَ الأوؤنّان ونسائهي 


1 2 م ف و 4 3 ا 3 ا 020 كد ساة ور دم َ 

المرئدين فل ببست في تبعا لابائهم فيِجِبَرُون عليه. وَالمرئدات كن مُقرّات بالإسلام 
مو ما قر ااا ا ل ل ل 6 , ب م َّ و 
فِيِجْبَرْن عليه بخلاف ذرَاري العََدَة وَنسّائهم. وحنيفة أو حَي من العَرب» وقيل الْرَادُ 
7 انف ري ف اق رن ارد © وهم د امل اخ مي يه ا لقيو ل رك د 


الفريقين إلا الإسطلام ساك َيَادة في العُقوّة. 

(ولا جزيت على امرأة ولا صبي) لأنّهَا وجبّت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا 
يُقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهليّتٍ قال (ولا زمِن ولا أعمى) وكذا المفلُوج والشيحٌ الكبير 
نا بين وَعَن أبِي يُوسُف أَنّهُ تَجِبُْ ذا كَانَ له مال لأنَهُ يُقتّلُ في الجُملت إِذَا كَانَ لهُ رَأيّ 
(ولا على فَمِيرٍ غَيرٍ مُعتَمِل) خلاها للشافِعِي. لهُ إطلاقّ حَدِيث مُعَاذ رَضِي اللهُ عنه. ونا 


> سن رام 
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أن عثمان 5 لم يُوَظفْها على فَقير غير معتّمل وكان ذلك يمحضر من الصّحابَةٍ رضي 


شف العناين شرح الهدايتّ 


الله عنهم؛ ولأنّ خَرَاجٍَ الأرض لا يُوَظْفْ على رض لا طاقحَّ لها فَكدًَا هذا الخرج؛ 
والحديث محمول على الْمعتّمِل (ولا تُوضع على الَملُوك والمكاتب ودر وأمّ الولد) لأنّهُ 
بَدَلٌَ عن القتل فِي حَقَّهِم وَعن النُصرَة فِي حَقْنَا وَعَلى اعتبَار الثاني لا تحب فلا تَحِبْ 
بالك (ولا يدي نهم مواليهم) لأنهُم تحَملُواالَْادَ بهم (وَلا تُوضَعٌ على الرهبان 
الذين لا يُخَالطُونَ النئّاس) كذا دَكَرَ هاهنًا. وذكر محمد عن أبِي حنيفم أنه يوضع 
عليهم إن كانُوا يَقدِرون على العمل؛ وهو وقول أبي يُوسّف. وَجه الوضع عليهم أن 
القدرة على العمل هُو الذي ضيّعها فصارٌ كتعطيل الأرضٍ الخراجيت. ووجه الوضع 
عنهم أَنَهُ لا قتل عليهم إذَا كانُوا لا يُخَالطُونَ النّاس» والجزيدٌ فِي حَقَهِم لإسقاط 
5 هشه252 
الشرح: 
وَقَولَهُ (لألها وَجَبَتا يدلا عَنْ القثْل) يَعِْي في حَقّ الوذ مه ( عَنْ الققال) 
أ عَنْ النرَة في حَقنَا كما تقد وَلا يحب البَدَل الاك د بحب عَلِْ الل 
صل وهو القئل أ الققال لا يتحَقَُ في حَقّ اكرأة وَالصبِي لعَدَم الأهْية فَكَذَا البَدل. 
وله ل يمِنَا) يَعْني قوله وَهُمًا لا يُقَلان ولا يُقاتلان. وَقَولْهُ (لهُ إطلاق حَدِيثْ مُعَاذِ) 
5 وله لهُ عليه الصّلاةٌ والعلدم «خُذ من كل حال ار ل (رعلن اعتبار 
الثاني لا تجحب) يعني أن الحزية 0 عن الأمرين كما مر قريرة) وَعَلى اعَتبَارٍ الأوّل 
يَحبُ وَضعْ 0 لون الأمئل 2 يتَحََقُ في حَقّ الَمَاليك اَن الوك در يم 
َعَحَدّقُ البَدلَ أَيْضاء وَعَلى اغتّار الثاني لد يعن لان لعن لا يَقْدرُ عَلى النْصْرَة قلا 
بحا فق بف وَكؤلة ولالق تختلوا الزيافة بستيهم) أن صَار مََليهمْ هم من 
علا عنَاءِ أ وَسّط الخال حَتَّى وَحَب عَليْهِمْ ِيَادَة عَلى مقَدَارٍ الواجب عَلى الفقير 
التكَمل؛ َل َل بوجويها على الْوَاني يسَبَبهِم لكَانَ وُحُوبُ 0 مركن بسبّب شيء 
واحد وَذَلكَ لا يَجُورٌ. وقوله (وَلا نُوضَعٌ عَلى الرّهْبّان) وَاضحٌ 
(وَمَنَ أسلم وَعَليه جزيّةٌ سَقَطّت مُنُ) وَكَدَك إذَا مات كَافرًا خلاقًا للشافعِي 
فِيهما. له أَنّهًا وجيت يدلا عن العصمّتٍ أو عن السكتى وقد وصل إليه ا معوض فلا يسقّط 


)١(‏ سبق تخريجه. 


انفضا 


الجزء الثالث 
ا م ولنا قونُهُ عليه الصلاة 
وَالسَلامُ: «ليس على مُسلمٍ جزيَيٌ' '" وَلأنهَا وَجَبّت مُقُويٌَ على الكُمر وَلهدَا تُسَمّى جزيّةٌ 
وهي والجِرَاء واحده وَعَفُويَيٌ الكُفر تَسمَْطُ بالإسلام ولا تُقَامْ بعد لوت ولأن شرع 
العُقُوبَةٍ فِي الدنيًا لا يَكُونْ إلا لدفع الشر وقد اندهع باّوت والإسلام؛ ولْأنّهَا وجبّت بدلا 
عن النّصرة فِي حقنًا وقد قَدَر عليها بنّفسه بعد الإسلام. والعصمي تَثبت بكونه آدميًا 
وَالدّمي يَسكُنْ ملك تفسه فَلا معنّى لإيجاب بَدّل العصمّتٍ والسكتى. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أمثلم وَعَليِ جزية سَقَطْت عَنْهُ) إذَا أمْلم مَنْ عَليْه الجزية أو مَاتَ 
كارا أ عي أز ضار وما أ مدا أ يا كيرا لا يَسَطيع اله أ فقيرًا لا 
َقَدرُ على شيء وبَقيت عَليْه احزيةٌ سَقَطَ عه عَنْهُ عندنا متنا ا كائنا هَذْهُ العَوَارضُ قَبْل 
1 السئة أو يَعْدَهَا (خلافا للشّافعي رَحمَهُ الله. 

ل مس هعامس 6ه سه ماه َه 

ل : بدلا عَنْ العصمّة أو عَنْ السكتى و5 قد وَصّل ليه المَوْض) وَكل 
جب بَدَلا عن شيء وَقَدْ وَصّل إِليْهِ امرض (لا يَسْقَط عَنْهُ العوّضُ بهذا العارض) 
يْ بالإسلام أو الّوْت (كما في الأجرَة المع عاد العَمْد) فَِنْ الذَمّيّ إِذَا اسْتَؤفى 
مَنَافعَ الدَارِ الْمستَأَجَرَة ثُمّ أمثلم أَؤْ مَات لا تسلقط عه الأثرة د أن امرض قن 0 
ليه كي ) مَنَافعٌ لدان وَكَذَا إِذَا قكل الذمي رَجُلا عَمْدَا ؟ ثم صَّال عَنْ الدّم على بَدَ 
مَعْلُوم كم م أمْلمَ أُوْ مَاتَ لا يَسْقَط عَنْهُ البَدَلُ لأن المعوض وَهُوَ تَفسُهُ قَدْ سُلمَ له 0 
رَدَدَ في قؤله بَدَلا عَنْ العصمّة أو السكتى لاخُتلاف علوي د الحزيّة وَجَبْتْ يَدَلِا 
عَمّا ذا؟ فقال بَعْضْهُمُ وَحَبَتْ بَدَلا عَنْ ل الثابّة بعقَد لمق وَبه قال الشافعي 
رَحمَهُ الله لأنَ الله تعالى أُمَرَ بالققال وَمَدَهُ إلى غَايَة ووهي عا الرية. 

وقال بعضهم وَحَبَت بَدَلا عن السك في ذَارٍ ع أَنهُم مع الإصرار على 
الترزك 0 بن أفل ذَارئًا باعتيارَ الأصل وَإنّمَا يَضَيرُون من أهل ذاركا يما يؤدون 

من الحزية. وقال بَعْضْهُم: وَجَبَتْ يدلا عَنْ الْنْصْرَّة التي قات بِإصْرَارهمٌ عَلى الكفر 


ا 
9 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0.05)» والترمذي في الزكاة باب »١١‏ وأحمد 35/١١‏ 586)) وانظر 
نصب الراية (580/6). 


ع هقايل مدق ١‏ 3ق مف قط ونه ا ال رك ورم وه ”,ا سم وادو دن حو 1 6 
وقد تُقدمء وأعيده هاهنا توضيحا وذلك انهم لما صاروا من أهل دارا بقبول الذمة 
0 ف 1 7 2 2 
وَهَذه الدّار دَارٌ مُعَاديَة وَحَبّ عَلَيْهِمْ القيَامُ بتُصْرَتهّاء ولا تَصلحُ أَبْدَائهُمْ ذه النْصرّة لأن 
00 27 8 إن 3 20 1 8 8م 2 عو له 00 ٠‏ 1 
الظاهر أَنْهُمْ يميلون إلى أُهْل الدَار العَاديّة لأنْحَادهِمٌ في الاغتقاد فَأوْحَب عَلئِهِمْ الشَرْعٌ 

و وال 6ه بو ول. م س2 5 2 ه ثم وعد و ب همه لير 5 
الحزية لُوْحَذَ منْهُمْ قَنْصْرَف إلى المقاتلة فَتَكُونَ لقا عَنْ النُصرَة. قال شَمْسُ الأئمّة 


مره 6 ماعو 4 ارام ل ثم # -- 7 ا 0 م رهد 0ن 5 4 


وَللْحُوه وَالْقَعَد مَعْ ألهُمْ مُشَاركُونَ في السُكتى لله لم يَلرَمْهُمْ أصْل النْصْرَة بأبْدَانهم لو 
كَانُوا مُسْلمِينَ فَكَذَلكَ لا يُوْحَذْ منْهُمْ مَا هُوَ حَلف علْهُ. ولنا فَولهُ ي: «ليْسَ على 
مُسْلم جزْيّةٌ» رَوَاهُ ابْنُ عباس رضي الله عَنْهُمَاه وَهُوَ مُطْلقٌ فَيَجْري على إطلاقه» بل 
لصاف أن الْرَادَ به بَْدَ الإسئلام لأنْ كُل أحد يَعْلمُ أن الْسْلم لا تَكُون عَليّْه جزية 


َه 


عيْنَ أن يُكون الْرَادُ به ها تسسْقَطُ بالإسئلا إِذْ لو لم تَسْقَطُ لصّدَق أن عَلى هَذَا 
و 1 5 له 3 


او و امم 8 و4 م ٠.‏ 0 2 مر م ال نه ومى ا .ام 

وَقَوْلهُ (وَلأئها وَجَبَتْ عقوبّة إلخ) ظاهرٌ. وَاغتُرض بأل ألحقَ ضَرْب الحزيّة فيمًا 
22 ف 6ع 1 1 لمعي 0ن .علس مع عد قدو م .لمعه دم و سمدم 
هه دره هه : 37 - و ا اي 7 - له 2 مله كسيها م 2 
الجزيّة عَليْهمَ إذ كل واحد منهمًا يَشْتمل على سلب التفس منهم فكيّف افتَرقا في 
2 1 024 1 07 واو 28 206 ٠‏ 1 - 06 لل و تراية 57 اي 5 
البقاء حيث يبقى العبد رقيقا بَعَدَ الإسلام ولا تبقى الحزية بعده مع أن كلا منهمًا في 
0 رثعو و 1 0 9 . م 5 32_82 ” ؟٠‏ وم اه م اه 
الابتذاء يثبت بطريق المجازاة لكفرهم؟ وَالجواب أن أَذَاء الحزية لم يشراع إلا بوصف 
الصّكَارِ وَمَا شرع يوَضّف لا يَْقَى بدونه عَلى مَا عُرِفَ في الأصُولء وَالِإسْلامُ ياي 
الصّعَارَ فُتَسمْقط الحزيّة به بخلاف الاسترقاق فإنّهُ لم يُشْرَغ كَذَلكَ. 

00 3 1 03 ع 00 0 س اعاه مه 5 يوا ص1 :8 امي “عن 0 

وَقؤلهُ (والعصمة تنبت بكونه آدَميَا) جَوَابٌُ عَنْ قؤله إِنّهَا وَحَبَتْ بَدَلا من 

2 م هوم 8 0 ست 0 0 2 0-9 01 02 ده 1 م ا 7 

العصمّة» وَمَعْنَاهُ أن العصمّة نَابتَة للآدّميّ من حَيْت إِنَهُ آدَمِيّ لا مَرّ أَنَهُ خُلقَ مُتَحَمّلا 
0 2 مومه رم م أره ا م عهرر 0 7 م 6 ري ل 
أَعبَاءِ التَكالِيف قلا يَصلحٌ أن تكون الحزيّة الطارئة بَدَلِا عَنْهًا. وَلقائل أن يُقول: سلما 
- ا 0 - 53 0 3 3 78 0 0 5 3 ه كسام اه 
أنَهَا نَابنَة للآدميّة وَلكنّهًا سَقطت بالكفر» فَالحزْية تُعبيدُهَا عَلى ما كانت فكائت بَدَلا. 
ا 7 1 6 4م 4ه د 
كرات الكاالر كات بدلا عن القغلمة فإكا أن شكون 2 حطتية انما تفن أذ قينا 
و عر ل 2 عا بلي 8 0 0 5 8 ٠.‏ 0 200 وو 
يُستَقيّل لا سبيل إلى الأوّل وَهُوَ ظَاهرٌ ولا إلى الثاني لأن الإسلامَ يُعْني عَنْهًا. وقوله 
رد و ود ع وعة 00 مص عه اع ها مه 3 اه ع وسار 8 ِِ ه و 
(وَالذْمَيُ يَسْكَنْ ملك كفسه) جَوَابْ عَنْ قؤله أو السكتى, وَمعْنَاهُ أن المي يَمْلكُ 


الجزء الثالث 
مَوْضِعٌ السكتى بالشرَاء أو غَيْرِه من الأسْبّاب» قلا يَجُورُ إِيجَابُ البَدَل بسكناة في 
موْضِع مَمُلُوك له َو حاتت لحري ا كان وُجُويُهًا بالإجَارَة لا مَحَالكَ اط 
يها اقايت كا الإزهام طلم ريه 1 ” الحا تر ار 
الحزية لم تكن بطّريق الإجَارَة» فَإِنْ قال قائل: كم اله ل جور أن تكون كذلة عن 
العصمّة وَالسّكتى فَكَذَلكَ لا يَجُو أن حون بدلا عن لتر مت ألا رى أن الاة 
متا بأل اله وا عا ل ات عت ريه تلك السئة» كَل كانت يدلا 
عَنْهَا لسَقطت لأنَهُ قن ؛ لق ليها ا ما ماطيا اله د ل 
ا وَليِسَ للإمّام ذلك وَهَذَا لأن التترْعَ جَعَل طريق النُصْرَة في حَقَّ المي امال 
دُونَ النْفس. 

(وإن اجتّمعت عليه الحولان تداخلت. وفي الجامع الصغير: ومن لم يُؤْخَد منه 


ساس صم 


خراج رأسه حنّى مضت السنَيٌ وجاءت سدّدّ أخرى لم يُؤخد) وهذا عند أبي حنيفة. وقال 


نايفل 


بو يُوسف ومحمد رحمهما الله: يُؤْحَدُ منه وهو قول الشافعي رَحمه الله (وإن مات عند 
تَمَامٍ السَنَيٍ لم يُؤْخَذ منه في قولهم جميعا؛ وكدّلك إن مات فِي بعض السنّةٍ) آما مسألم 
الّوت فَقَد ذَكراها. وقيل خَراجٌ الأرض على هذا الخلاف. وقيل لا تَدَاخُل فيه بالاتفاق. 
لهمَا فِي الخلافِيجٍ أن الخراج وجب عِوضًاء والأعواضٌ إِذا اجتَممَت وَآمكَنَ استِيفَاوُما 
تُستوقى. وقد آمَنَ فيما تَحنُ فيه بَعدَ تاي السَنِين؛ بخلاف ما إذَا أسلم؛ أنه تعد 
استيفاؤه. ولأبي حنيف أَنّهَا وجبت عَمُويَيٌَ على الإصرار على الكُفر على ما بِيْنّاه ولهدًا 
لا يُقبل منه لوبعث على يد تائبه في أصح الروايات؛ بل يكلف أن يأتي به بنّفسه فيعطي 
قائماء والقابض منه قَاعد. 

وفي روايت: يَأحَدُ بتلبيبه ويهزه هرًا ويقول: أعط الجزيد يا ذمي هَتَبت أنه عَمُويتٌ 
وَالعْمُويَاتٌ إذَا اجتّمعت تداخلت كالحدود؛ ولأنّهَا وجبت بدلا عن القتل في حَقْهم وعن 
النُصرَة في حَنَا كما دَكَرنَا لكن في المستقبّل لا في الّاضي؛ لأنْ القتل إِنَّمَا يُستَوفَى 
لحراب قائِمٍ في الحال لا لحراب ماض؛ وَكَذا النْصرَةٌ في المستقبل؛ لأنّ الماضي وقعت 
العُنييٌ عنه. كم قول محمد فِي الجزيتٍ فِي الجامع الصغير وجاءت سدّيّ أخرى؛ حملهُ 


اا ل 


بَعض الَشَايخْ على المضبي مجَارَ. وقَال: الوْجُوبُ بآخر السدَت فلا بد من المضي ليَتَحَققَ 


عم 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الاجتماع فَتَتَداخل. وعند البعض هو مُجِرَى على حقيقته؛ والوجوب عند أبِي حنيفة بأل 
الحول فَيَتَحَفَقَ الاجتماع بِمُجِرٌد المجِيء. والأصح أَنّ الؤجوب عندنًا فِي ابتداء الحول» 
ا مستقبل على ما قَرَرنَاهُ فَتَعَدّر إيجابه بعد مضي الحول فَأُوحِبِنَاهُ فِي أوله. 

الشرح: 

قال (ِفَإِنْ اجْتَمَعَتَ عَلِيْهِ الحؤلان) انث فثل الخَوْليْنِ إِما باغتيّار حَذْف 
الُضّاف: ةا جزية الحولين» 3 بتَأُويل المستتين» م بعبَارة الجامع الصّغير 
لتفصيل في اللفظ وَلإبهامٍ في قَؤله وَجَاءتْ سن أُثْرى عَلى مَا ينك وكَلامهُ وَاضِح 
وقوه (وقيل لا تدَاعل فيه بالاتماق) يََْاجُ إلى يان الَرْق يَيَْهُمًا. وَالمَرْقُ أن الخرَاجَ 
في حَالة البََاء 1 ص غير التتفات 95 العُقَويّة, وَهَذَا إِذَا اشكرّى مثلم أَرْضًا 
وبقاء وهذا ' رغ في 2 الثم أضّلا وَالعُْقَويَاتٌ تتَدَاحَل. وَدل لما 5 
الخلافيّة) أَيْ فيمًا إذا اجْتَمَعَّ عَليْه الحؤلان (أن الخرّاج وَحَبّ عوضًا) على ما تَقَدُمَ وَكُلَ 
مَا وَجَبّْ عوّضًا إِذَا اجْتَمَعْ وَأَمْكنَ اسْتِيفَاؤٌة ا في سَائرِ الأعْوَاضِ 02007 
أن الفرْض أنَهُ حي وَاستيقاء الال من الحَيّ مُمْكنٌ إِذَا لم يَسْنَعْ منهُ الإملامُ (بحلاف 
]ذا امتلم) رول (وَلأبِي حَنيقَة) ظاهرٌ. وقول عَلى ما ينام أرَادَ به ما ذَكَرَهُ قبْل 
هَذَا وله وها وَجَبْتْ عُمَويّة عَلى الكفر. 

وَلقَائل أن يقول: د تَكَررَ في كَلامهمْ أَنّْهَا وَجَبْتْ يَدَلا عَنْ النُصرَة أو السكتى 
أ العصلمة» وَتَكَرَرَ أْضًا فيه أنهَا وَحبْت عْقَويَة على الكفْرِ؛ ومَعْنَى الغقوّة ير مَغْتَى 
البَدَليّة عَنْ شيء فيَلرَمُ َوَارُدُ علتيْنِ عَلى مَعْلُول وَاحد بالشّخص وَذْلكَ باطل. ودرا 
عن ذلك أن كوه عفؤية لازم من لوَازِم كانه يدلا عَنْ النْصْرَة لأن إِيجَابَ الفُصْرَة عير 
أهل دينه يَسَتلزِمُ عُقُويَةَ لا مَحَالة. وَقولهُ (وَهَذَ تؤضيحٌ لقؤله وَجَبْتْ عُمَويَةَ عَلى 
الإصنرَار َلى الكُْرٍ وليب ند موضع الب من الثياب» وَاللِبُ موْضع القلاقة من 
الصّدْر . 

وكَولهُ (وَلآهًا وَحَبَت يدلا عَنْ القثل) اسستثلال من جهّة اللرُوم» وما تعَدمَ كان 


الجرء الثالث وفرفنا 


ل وَقَدُ ينَاهُ من قَبل. و (حَمَلهُ بَعْضُ المشايخ عَلى 
المضي مَجَارَام قال لإمَام فَخْرٌ الإسلام في شَرْح الجامع الصّغيرٍ: الختلف مَتْنَايِْنَا في 
َوْلهِ جَاءَتْ سَنةٌ أخْرى؛ قال بَعْضُهُم: ماه مضنا حتى يتحَقَقَ ممما لها عند 


آخر الحَؤْل جب وَهَذَا ضَرْبٌ من المْجَازٍ لأن مُجيء كل شَهِر بمَجيء أزّله. 1 
فى مكرر الجاز أن مَحِيء الشهر يسارم نه لاوراراة 
اللازم مَجَارٌ. وقال بَعْضهُم: ا حول أرها لان الحرزيّة جب بأو ل سول وَالتََحيرٌ 
إلى آخره تَشفيفُ وتأجيل عند أبي حَنيفة على ذا يقن ادال علة مضي" شف 
بلا اركاب الَجَانِ وَكلامُةُ وَاضح. 15 فلي ترام قار إلى قوله أن القثل 
ألما و لحرّاب قائم في الخال لا لحراب مَاضٍ إل وَيَحَتَاج إلى الحوّاب عن 
الرّكَاةَء وشو أن الرَكَاةَ وَجَبَتْ في آخر الحؤل لكي تحب في الال لامي ا 
الحؤل هُوَ الّمْكنُ من الاستنْمَاء لاشتماله عَلى الفصُول المبعة عَلى ما مَرّ فلا بْدَ من 
اعتبَار الل لِيتَحَفَقَ اط وجوب الأداء. 
فصل 

(ولا يَجُورُ إحداث بيعت ولا كنيست في دار الإسلام)؛ لقوله عليه الصلاة 
وَالسَلامُ: «لا خصءً فِي الإسلام ولا كَنِيسَنَ" ' وَاخْرَادُ إحداثها (وَإن انهُدّمت البيع 
وَالكَنّائس القَدِيمَيٌ أَعَادُوهَا) لأنّ الأبنيَنَ لا تَبِقَى دائماء ونا أَهَرُّهُم الإمام فَمَد عهد إليهم 
الإعادة إلا أَنهُم لا يُمَكَنُونَ من نَمَلهَا؛ لأنَهُ إحداث في الحقيقته وَالصّومَعمٌ للتّخَلي فيها 
بمنزلتٍ البِيعتء بخلاف موضع الصّلاة في البّيت؛ لأنّهُ تَبَعٌ للسكتى؛ وهدًا فِي الأمصارٍ 
دُونَ القُّرَّى؛ لأنّ الأمصارٌ هي التي تَُامُ فيها الشعائرٌ فلا تعاض بإظهارٍ ما ا يُخَالفُها. 
وَقيل في دِيَارنَا يُمنَعُونَ مِن ذَلكَ فِي الشّرَى أيضا؛ أن فيا بَعض الشعَائِرِ وامَروِي عن 
صاحب اذهب في قُرَى الكُوفَتٍ أن أكثَّر أهلها أهل الدَّمتِ وَفِي أرض العرب يُمتَعون 
ين ذَكَ في أمصارها واه لقّوله عليه الملاة ولام هلا يَجتّمِعُ دِيئانِ فِي جَزِيرَة 
العرب”". 
(1) أخرجه البيهقي ف الكبرى »)41/١١(‏ وانظر نصب الراية (585/9). 
)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه ف مسنده. وانظر نصب الراية (585/5). 
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الشرح: 

(فصل): كا فرَعْ من يَيَان ما يَجبْ عَلى أهْل الذمّة بِسُكنَاهُمٌ في دَارٍ الإسّلام 
شَرَعَ في يبان ما يَجُورُ شُمْ أن ََلُوا مما يلق بالسكتى (ولا يجو إخدَاث بيقة ولا 
كنيسّة في دَارٍ الإسلام لقؤله يد «لا خصاء في الإسّلام ولا كنيسة») وَالخصاء 
كس الخخاء وَاكَدٌ عَلى وَرْن فعَالٍ مَصْدَرٌ خَصاهُ: إذا ترح خصيييُه لاخسا ور مَعْنَاهُ 

خط 325 في في الب وَالناسة 2 ين أذ كر الخصاء وَالكئِيسَة هي أن إجتذاك الكنيسّة 
في دا الإسلام إرَالة لفحُوليّة أخل دَارِه مَعْنَىء كما أن الخصاء َال لفحُوليّة ليان إن 
كَانَ الخصّاء على حَقيقته وَإن كَانَ الْرَادُ , به + الل والامتتاعَ عن ) النْسَّاءِ يملارّمَة 
الكتائس فَالنَاسيَة ظاهرةٌ) وَاكَْادُ بقوله عَليْ الصا وَالمسَّلامُ " وَلا لا كنيسة 0 
0 بسَغتى لنَمّي: أ لا لكات كيده في ذَارٍ الإسلام وبعال أكيسة اليَهُود 
وَالنَصَارَى َصَممٍ وَكَذَا البيعة كَانَ مُطْلَ في الأصلء 0 اسْتعْمَالَ الكنيسّة 
تعمد اليَهُود وَالبيعة ميد التُصّارَى. 

زتولة (والمتاتية للنَخَلي فيها بِمنْرلة البيعّة) أي لا يُمَكنُونَ من إِحْدَاتْ 
القرمة ك2 يتَحَلوْنَ فيه أَيْضًا للعيّادة (بنعلاف ٠‏ مَوْضع الصّلاة) أي صّلاة ة المي (في 
البيت) فإ فإِنّهُمْ يُمَكَنُونَ من ذلك 3 تبَعُ السكتى) وقولة (وَالْرُوِي عَنْ صّاحب 
الَذقب) أي عَنْ أبي حَنيفة 4# وَالْرادُ بلمَرْوِيَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ آنا بقَؤله وَهَذَا في 
الأمْصّارٍ دُونَ القَرَى. وَكولُهُ (في 0 العرب) قيل: إِنّمَا ميت 29 عرب 
بالجزيرة لأن بَحْرَ فَارِسَ وَبَحْرَ الحبَشٍ وَدجْلة وَالفرَات قَدْ أحَاطَتْ بهًا. 

قال (وَيُوْحَدُ آهل الدّمَةٍ بِالتّمَيْرٍ عن المسلمِين في زيّهِم وَمَرَاكبهم وَسُرُوجهم 
وَقَلانِسِهِم فلا يَركَبُونَ الحخيل ولا يَمَلونَ بالسلاح. وَفِي الجامع الصغير: وَيُوْحَدُ هل 
الدّمّحٍ بإظهارٍ الكٌستيجات وَالرُكُوب على السروج التي هي كهَيئَةٍ الأكف) وإِنْمَا 
يُؤْخَدُونَ بذلك إظهارًا للصّفَارٍ عليهم وَصِيَائَنَ لَضَعَفَت المسلمين؛ وَلأنّ المسلم يُكرم 
والدّمي يهان ولا يُبِتَدأ بالسلام وَيُضِيّقْ عليه الطّرِيق؛ فَلو لم تَكُن عَلامَمَّ مُمَيّرَةٌ فَعَلهُ 
يُعامل مُعَاملنَ المسلمين وَذّلك لا يجُورُ؛ وَالعلامَةٌ يَجِبْ آن تَكُونَ خَيطًا عَلِيظًا من الصّوف 


> رقمو م 


يشده على وسطه ذون الزنَارٍ من الإبريسّم َإِنّهُ جفاء في حق أهل الإسلام. ٠‏ ويجب أن 


أخيفنا 
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مه مس م 


يَتَمَيّرَ نساؤهم عن نسائنًا في الطّرقات والحمامات؛ وَيُجِعل على دُورِهم علامات كي لا 
يَقفّ عليه سائِلَ يَدعُوَهُم بالمفضرة. قَانُوا: الأحق أن لا يُترَكُوا أن يَركَبُوا إلا للضرورة. 
وَإذَا رَكبُوا للضرورة فَليَنزِنُوا في مَجَامع المسلمين؛ فَإن لزمت الصرورةٌ انُحَدُوا سَرُوجا 
ِالصّفَجٍ التي تَقَدْمَته وَيُمِنَعُونَ من لبّاس يحص به أهل العلم والزّهد والشرف. 
الشرح: 
وَقولهُ (وَيؤْحَذَ أهل الدمّة بِالتميّر) ظاهرٌ. وَذَكَرَ روَايةَ الجامع الصّغيرٍ لكَوْنهَا 


2 
5 


كَالتفْسيرِ لا ذَكَرَهُ القدوري كاله قال: وَكيْفيّة اتَميْرِ مَا ذَكَرَهُ في الْحَامِع الصّغير إخ. 
واللتسيع عط ايا بقذر الأصيع يعد الذمّيُ فَوْقَ ياب دُون ما يَرَيُون ؛ به من 
الرتانير الْنَحَدَةَ من الإبْرَئِسَم. وول (صيّائة لضَعفة الْسلمِين) أي امه في الدّين لا 

لَدد: أي عل ذلك بهم لكي" يكُولوا في ين الْسلين الذين ل يََصَدُوا في دين 
الإسلام أذلاء صَاغْرِينَ حَنّى لا يَمِيلُوا إلى الكفر ؛ سيت ٠‏ سعتهم في في الررّق وَاللابس 


راكب وروي له 
إن : قيل قبل: لم يَأخذ الب و م من يَهُود الديئة ولا نَصارَى نَجْرَانَ ولا مَحُوسِ 


كن يلك كول بالق احا كه فى رن قر لذ كائر قا زرفي ف مره لا 
ينخة خلهه قله يتم الأخباح إل الت ثم في ريق عَم د 4 راثا ممن 
يُْرَفُ ممّنْ لا يُعْرَفُ وَقَعَس الحَاجَة إلى ذَلكَ» فَأمَرَ بذَلكَ بِمَحْضَر مِنْ الصّحَابَة وَكَانَ 
صوابًا. 

قال ي: «أَيْتَمَا دَارَ عُمَرُ فَالحَقّ مَعَهُ» وَقَولَهُ 0 جَفَاء في حَقَّ أل الإسلام) أي 
َرْكُ حُسْن العشثرة بأهل الإملام لأن في الأمْر لأهل الذمّة جرهم با يُوحبا إعْرَارهُم 


من أنُحَاذْ الرئار من ؛ ريسم إِهَائَةَ لهل الإسلام لأن مَنْ أَعَرَ عَدُوَ صديقه فَقَدْ أَهَانَ 


صَديِقَهُ مَحْنَى. وَقَولّهُ (أن لا يَرْكيُوا إلا للضرورة) يَعني كَالخرُوج إلى الرُسْتَاق وَذْهَاب 
الْرِيضٍ إلى مضع يَحتَاج إِليّه. وكولهُ (بالصّفَة التي تَقَدّمَت) يعني كَهيَة الأكف. 

(ومَن امتَنَعٌ من الجزيَّتٍ أو قَتَل مُسلما أو سب التي عليه الصلاةٌ والسلام أو زَنى 
بمسلمت لم ينتقض عهده) لأن العَايَيَ التي ينتوي بها القَتَالَ التزام الجزيٍَ لا أداؤُها 


سو ص مم 


والالتزام باق. وقال الشافعي: سب النّبِي ويد يَكُونُ تقضا؛ لأنّهُ ينمض إيماتهُ فَكذا ينمض 
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- و 


آماته إذ عقد الدّمصٍ خلف عنه. ولنا آنْ سب التبي كيد كفرٌ منه والكُفر الْمْقَارِنُ لا يَمِنعْهُ 
فَالطارِئٌ لا يرَفعَه. قال (ولا يُنقض العهد إلا أن يلحَق بدارٍ الحرب أو يَغلبُوا على مُوضع 
َيُحَارِبُون)؛ لأنهُم صارُوا حَربًا علينَا فَيُمَرَى عقدٌ ادمح عَن القائدة وَهُوَ َع هر 
الحراب. 

00 

وله الألة قط إِتَانَهُ) يعني لو كَانَ مُسْلمًا وَيَسْبُ التبي وَالعيَاذ بالله 

قض إِعَانهُ (فكذا , ينض مال وذمه. 

(وإِذَا د تقض الدّمي العهد فهو بمنزلت المُرتَد) معنّاه في الحكم بموته باللحاق؛ لأنّهُ 
التّحق بالأموات» وكدًا في حكم ما حَمَلهُ من ماله إلا أَنّهُ لوأسر يُستَّرّقْ بخلاف المرتد. 

الشرح: 

وله (وكَدَا في حُكْمٍ مَا حَمَلهُ من َال , ني أن المي إذَا نض نض العَهْدَ وَححق 
بدار الحرب وفي يده مَالَ ُمُ ظَهَرَ على دار الاب يَكُونْ فَيكَاء كالرتدٌ إذا لحق بدَارٍ 
الخَرب بِمّاله ثم ظَهَرَ عَلى الدَارٍ كَانَ ماله فيا وَكولهُ (إلا أنَُ لو أسر) اسْشناءٌ من قله 
فَهُوَ بمئزلة المدٌ: يَعْنِي بخلاف الْرتدٌ فَإِنَهُ لا يُستَرقُ بل لزنأف على ارتدَاده. 

فصل 

(وتصارى بني تغلب يُؤْخَدُ من أموالهم ضعف ما يُوْحَدُ من المُسلمين من الرّكاة)؛ 
لأن عمر 5 صالحهم على ذَلِك بمحضر من الصحابة (وَيُوْحَدُ من نسائهم ولا يَؤْخْدُ 
من صبيّانهم) لأن الصلح وَقعَ على الصَّدَقَجَ المضَاعَفَتٍ وَالصّدَقَمٌ تَحِبْ عَليهِنَ دُونَ 
الصبيان فكدًا المضاعف. وقال رُهَرٌ رحمه الله لا يُوْحَدُ من نسائهم أيضاء وهو قول 
الشافعي؛ لأنّهُ جزيّنٌ في الحَقَيقَةٍ على ما قال عُمَرُ: هذه جزيَّرٌ فَسَمُوهَا ما شئتُم؛ وَلَهدًا 
تُصرف مصارف الجزيتٍ ولا جزيَّنَ على النّسوان. ولنًا آَنُهُ مال وجب به الصلح وَاخَرآةُ من 
آهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين؛ لأنّهُ مال بيت المال وَذّلك لا يُختَصْ 
بالجزيت؛ آلا ترى أَنّهُ لا يُراعى فيه شرائطها (ويُوضع على مولى التّغلبِي الحَرَاج) أي 
الجزيٌّ (وَحَرَاحٌ الأرض بِمنَزلتٍ مولى الشَرَشِي) وَقال زُهَر يُضَاعٌفُ لقوله عليه الصّلاة 


والسلام: «إن مولى القوم منهم»؛ آلا تَرى أن مولى الهاشمي يلحق به في حق حرمت 


الجزء الثالث لين 


الصدقتٍ. ولنا أَنْ هذا تخفيف والّولى لا يَلحَق بالأصل فيه ولهدًا تُوضع الجزيَيٌ على 
مولى 7 إِذَا كان تعنراكاان بخلاف حرمت الع 01 ترات 0 تبت بالشبهات 


لعن من أهله وإ ال مان لم يُوجد في حق الول آَم صمي" قيس بأهل وده 
الصلتّ أصلا لأنّهُ صين لشرفه وكرامته عن أوساخ النّاس فَألحق به مولاه. 

الشرح: 

(فصل): ذَكَرَ نصَارَى بَني تغلب في فصل عَلى حذة» أن هم أَحْكَامًا 
م بهم حَالف أُحْكَامَ سَائرٍ النَصَارَىء وَكَلامُةُ وَاضح. وَالأضّل فيه مَا ذَكَرَ 
. يُوسُْفَ في كتاب الخَرَاجٍ بإسْتاده إلى ذَاوْد بن كَرْدُوسِ عَنّْ عُبَادَةَ بن التعْمَان 

ثبي أله قال لعمر: ها أمراللؤمنن إذا بتي كطلب مَنْ قد لنت شَوكتهُمْ وَللُمْ بإزاء 
عر فَِنْ ظَاهَرُوا عَليِكِ العَدُوٌ اسْعَدت الوق قن رايت أن تُعْطيَهُمْ شَيمًا فافل» قَال: 
فَصَالحَهُمْ عُمَرٌ على أن لا يَعْمسُوا أَحَدَا من أؤلادهمْ في التّصْرَائيّة: وَتضَاعَفْ عَلهِم 
المكدقة» وعلي أن تفط الحزية عَنْ رعوسهج َك 0 من بي تغلب لهُ عَنَمْ 
سائمة لس فيها شيء حَى لع أرتعون» فَإذَا بلق ربعن ضاء سائمة فيا ائان إلى 
مائّة وَعشرِين فَإِذَا رَادَتْ وَاحدة ففيها أَربَعُ من العَتَمٍ وَعَلى هَذَا الحسّاب 0 
صَدَقَاهُم وكَذَلكَ الإيل وَالبَقرُ إِذَا وَحَب على السْلمٍ شَيء في ذَلك فَعَلى الَعْلِيَ مثل 
مي َسَاؤُهُمْ كَرِجَاهِمْ في الصَّدَقَة وَأمَا الصَبيَانُ فَليْسَ عَلنْهِمْ شَيْء وَكَذَلكَ 

شيو ابي كانتا في أنديوم تام مو وا ماخ مهم الطلغفا منا َه ما 

لمي ول (ولأة مْ أفل وبُوب مثله) أي مثل مَال ويب بالطلح. و قَوْلَهُ زألا 
أل لا يرَاعى فيه شَرَائطّها) أي فيمًا أذ منهم من ' المضَاعَفة شرائط الحزية من 
وَصلف الصّكَارٍ كَعََم القبول من يد الثائب وَلإِعْطَء فَائمًا ابض قاد وأغذ 
التلييب عَلَى ما م 

وله (ويُوصعْ على مَؤلى التفلبيّ الخراج: أ اللتزيَة وَحرَاج الأرْض بمثزلة 
مَوْل القرَشي) أي لا موحل الخزية َخَرَاجُ الأْض من القَرشِي وَتؤْحَذْ من مُغتقه 
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فَكَذَلكَ هَاهُنًا يل الحزية من معتّق مُعْتَّقِ التَعْلبِي وَإِن يؤعَذ م 2-7 (قَولَهُ ةُ ولا أ أن 


بخان 


العناييّ شرح الهدايتّ 
هَذَا) أي أَخْد مُضَاعَف الرّكاة (تُخفيف) يَعْنِي لا ذَكَرْا أنه ليْسَ فيه وَضْفْ الصّعَارِ 
بحلاف الحزية ل لا يُحَقُ بالأصل فيه) أ في التََحْفيف (وََذَا) أي وَلكَوْن 
الَوْلى لا يَلَحَقُ بالأصْل في التححْفِيف ٠‏ (وضغ الجزية عَلى مَوْلى الممثلم إِذَا كان 
نَصرانيًا) و يَلحق بمَولاه في رك 0 ون كَانَ الل أغلى أُسْبّاب التَحْفِيف 


وَأُوْلاهَا. ل حُرْمَةَ الصّدَقة لئست يتخليظ بل هي كذ ُحْفِيفٌ بالتّخْايص عَنْ ان 
بالآنام وقد ألحق 0 الحاشمي فيهًا بالماشمي 2 578 بعلاف حَرْمّة الصدقّة إلخ. 


ع مارم بي 


امارح أن لاخر حرو رع وها لمر 

إن قيل: تلام | سيو له موي لاتر فوا 
5 تبْتْ بالشبهات مَوْجُودَة؟. أجَاب بقوله (لأن الع من أَهْلها/ أئ من أهل 
ام في الئل وهنا حلم له إذ كان املا («َإلما ل ماع وَل وج في حو 
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المؤلى؛ وَأُمّا الحاشمي فَلِيِسَ بأل لها ص ََهُ صينَ لشرفه. وَكرَامَته اه النّاسِ 
فَأحقَ به مَؤلاة) أن يقال: 0 الصّدقة عَلى بَني هاشم تشريف لشي وفي إلحاق 
الموَالي بهم ] زياد في في اريف وَحَرمنَهَا عَلى لني لغتّاة» وفي إلحاق مَوْلاهُ به لا ا 
خكى» وَل َك الخواب عَم اذل به لق من الحديث وَطوَ أله مجر على مومه 
إن مَوْلى الحاشمي يِسَ كَهُوَ في الكفاءة بالإِجْمّاع فَوَحَب نويل بأل مختول علو 
لتَعَاوْن وَلتنَاصُرٍ لأنّهُ من لوازمه» فَإِنَ الرّجُل إِذَا كَانَ من القَوْم , قوم يتُطرتهم. 

وال دين الأئمّة السّرّحْسي: القيّاسُ في الكل سَواء وَهُوَ أن لا يَلحَقَ مَوْلى 
اتقؤم بم ات 1ه دَ الحديث كان في حرمّة الصّدقة عَلى , ني هاشم وَهُوّ ما روي: 
«أن أنا افع سَأل رَسُول الله 26 أتحل ل الصدقَة؟ فقَال رَسُولَ الله : لاء ألت مَؤْلانا 
وَمولى القَوْم من ألفسهم» وَالْخْصُوصُ من القيّاس بِالنَص لا يَلْحَقْ به مَا ليِسَ في مَعْناهُ 
من كُل وَْهء وَهَذَا ليْسَ في مَْنَى مَا وَرَدَ فيه النَصّ أن ذَلكَ كَانَ لإظْهَارٍ فَضيلة قَرَآبَة 
ول الله ف في الحاقوم مولاهُمْ بم ومَولى اللي ليْسَ من ذلك في شيْم. 

قال: (وما جبَاهُ الإمام من الخراج ومن أموال بنِي تغلب وما أهداهُ أهل الحرب إلى 
ا والجزيَيٌ يُصرف في مصالح المسلمين كسد التّقُورٍ وبنَاءِ القَتَاطرٍ والجسور, 

يُعطّى قُضاةٌ المسلمين وعمالهم وعَلمَاؤُهُم منه ما يكفيهم؛ وَيُدفَعْ منه أررّاق المعَاتِلجٍ 
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وَدَرَاريّهِم) لأنَهُ َال بيت المال فَإِنُهُ وَصّل إلى المسلمِين من غَيرٍ قَِالٍ وَهُوَ مد مصَالحٍ 
المسلمين وهؤلاء عملتهم وَتَفَقَمٌ الدَرارِي على الآبَاءِ فلو لم يُعطُوا كفايتهُم لاحتاجوا 
إلى الاكتساب فلا يَتَمْرَهُونَ للقتال (ومن مات في نصف السنَتٍ فلا شيء لهُ من العطّاءٍ) 
لأنهُ تَوعٌ صلةٍ وليس بدّين؛ وَلهدًا سمي عَطَاءً فلا يُملكُ قبل القّبض وَيسقٌّطُ بالُوت» 
وهل العَطّاءِ في رَمَاننَا مثلٌ القاضبي والمدرّس والمفتيء وآللهُ أعلم. 

الشرح: 

قله (وَمَا جَبَاهُ الإمَامم أ جَنُْكُ وَالنقورٌ جَمْعْ نَغْرٍ وَهُوَ مَوْضعْ مَحَافَة 
البلدانء وَالقَنْطَرَة مَا لا يُرْقَمُ وَالحسلرٌ ما يُرْقعُ. (قَولهُ وَهَؤلاء عَمَقُهُم أي القضَاةُ 
وَعْمَالهُمْ وَالعُلمَاءِ عَمَلةَ للْمْلمِينَ وَالعَمَلةٌ جَمْعْ عَاملٍ (قَْلهُ قلا شَيءَ له من العَطَاء) 
العَطَاء مَا يكنب للعُرَاة في الدّيوَان وَلَكُل مَنْ قَامَ بأ من أُمُورِ الدّينٍ كَالقَاضي ولتي 
وَللْدَرْسِء وَفي الابتداء كَانَ يُعْطي كل مَنْ كَانَ لهُ ضَرْبُ مَرِيّة في الإسْلام كأزواج 
لبي يي وَأؤلاد المَاجِرِينَ وَالأنصّارِ وَكَذَلكَ لو مَاتَ في آخر الس لا يُورَت العَطَاء 
لأنْهُ صلة قلا يُمْلكُ قبل القَْضٍ وَإِنْمَا وَضّعّ الَسألة في نضف السسئة» لألَهُ لؤ مَاتَ في 
آخر السّئة يُستَحَبُ صَرْفُ ذَلكَ إلى قريبه لأهُ قد أؤفى عَنَاءهُ فيسْتحَبُ الصف إلى 
يبه ليِكُونَ أقْرَبَ إلى الوقاء. 

باب أحكَام المرتدينَ 

قال (وإذا ارت المسلم عن الإسلام والعيَادٌ بألله عرض عليه الإسلام فَإن كانت 
له شبهنٌ كشفت عنه) لأنّه عساه اعترته شبهج فَتُرَاح؛ وفيه دفع شرّه بأحسن الأمرين» 
إلا أن العرض على ما قَالُوا غَيرٌ واجب؛ لأنْ الدعوة بلقته. قال (ويُحبّس ثَلاكَرَ أيام فَإن 
أسلم ولا قتل. وَفِي الجامع الصّغير: ارد يُعرَضْ عليه الإسلامٌ هن أَبَى قتل) وَتَاوِيلٌ 
الأول أَنّهُ يَسِتَمهِل فَيُمهَل مَلادَرَ يام لأنّها مَدّةٌ ضرِبّت لإبلاء الأعدار. وعن أبِي حنيفي 
وبي يُوسف أَنهُ يُسِتَحب أن يُوَجَلهُ تَلاتَمَ آَم طب ذَّلكَ أو لم يَطلّب. وعن الشافعِي أن 


على الإمام أن يُؤَْجَله ثَلادَنَ آَم ولا يحل له أن يَقَثلهُ قبل ذَلك؛ لأنْ ارتداد المسلم يكُون 


عن شبِهّجٍ ظاهرا فلا بد من مدَة يُمكنْهُ الَأملُ فَعَدرتَاهَا بالتلائٍ. ونا قوله تَعَالى: 
« فاقئلوأ الْمْشْرِكِنَ 4 التوبة: ها من غير قيد الإمهال وَكَدَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 


14 العنايّ شرح الهداينّ 
والسلام: «من يَدّل دِيئَهُ َاكلُو”" وََأئَهُ كَافِرٌ حَربي بََتهُ الدّعوة فيقكَنُ للحال من 
غيرٍ استمهال؛ وهذًا؛ لأنّه لا يُجَورٌ تأخيرٌ الواجب لأمر موهوم ولا فرق بين الحر والعبد 
لإطلاق الدلائل. وكيفيمٌ توبته أن يَتَبْرَاً عن الأديّان كلها سوى الإسلام؛ لأنّهُ لا دين 
له ولوتبراً عمًا انتّقَل إليه كفاه لحصول المقصود. 


بَابْ أحكام الْرئدَينَ): لا فرغ من بان أُحْكَامٍ الكُفْرٍ الأملي ذَكَرَ في هَذَا 

لباب أَحْكَامَ الكقر الطّارئ» لأن الطّارئ 3 ىٌّ بَعْدَ وجُود الأصليّ وَكَلامُهُ وَاضح. 
ل إلا أن العَرَضَ على ما قَالُوا 7 وَاحب) ظَاهِرٌ الْذَهَب. قال في الإيضاح: 
- تان الإلار على الكت كنا رو ا دل ال رصان اويا 
الإسلام نابت لاحتمّال أن ارده كانت باغتراض شبهة. َوْلَهُ (وتأويل الأَوّل) يَعْنِي به 


قَولهُ د لاه يام ل ا ام وَأمّا ذا 1 
وى رام د شك 664 


لبا فالطادك من حَله أله معن في فلك كلا َل بقثله» إلا أهُ يُسْتَحَبْ أن 


ادا بمئزلة كَافر بَلعنهُ الدَعوَة. ؛ إن قيل: قدي ل هاا لاه يم نسب 


ْم بلي فيمًا لا مدعل لذافيه لاله من للقادير. ) حت أن شان ليل ريات 
الحكُمٍ بدلالة النَصّ لأن وُرُودَ النَصّ في عار ليع لان ة يام وَرَدَ فيه لأن التَقَدِيرَ 


بعلانّة يام ناك إِنّمَا كَانَ للتَأمُل وَالتَقَديُ بها هَاهْا أيْضًا لتَأمّل. وَقَولَهُ (وَلأئهُ كَافرْ 


م 
2 سه 28 


. حل عق لا كرود الايد رج لفقا كر ( يطب انان لل" 
لك تُقبَل منهُ الحزية فَكَانَ حَريًا. و كَوْلهُ (لإطلاق الدلائل) يَعْنِي قؤله تعالى: 
5 ُو لسرن » [التوبة: 5] وَكَوْلهُ عَليْ العكلذة وَالسَلامٌ: «مَنْ بَدّلَ ديئة 
فَافعُلُوة» (وكَيْفيّة تُوبته أن ار عن 7 كله : يعني بعد الإثيَان بِالشَّهَادين. 

قال (هَإِن قَتَلهُ قاتِل قبل عرض الإسلام عليه كره؛ ولا شيء على القَاتل) وَمُعنَى 
الكَرَاهِيّةٍ هَاهُنًا ترك امُستّحَب وَانتِمَاءُ الضّمَان؛ لأنّ الكفرٌ مبِيحٌ للقتل؛ والعَرضُ بعد 
بلُوغ الدعوة غير واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري ف الجهاد باب 2١44‏ واستتابة المرتدين باب ” عن ابن عباس» وانظر نتصب 

الراية (5285/5). 


>32 


الجرء الثالث 

(وآما المرتَدَةٌ فلا تُمَتَلَ) وقال الشافعي تُقَتَل لا رَوينَا؛ ولأن رِدّة الرّجل مبِيحيّ 
للقتل من حيث إِنَّه جناي مَتَعَلظَّ فَتُنَاطُ بها عَمُويَيٌ مَتَعَلظمٌ وَرِدَةٌ المرآة ثشاركها فيها 
فتُشارِكها فِي موجيها. وَلنَا «أن التَّبِي عليه الصلاة والسلام نَهَى عن قتل النّساءِ» ولأن 
الأصل تأخير الأجزيةٍ إلى دَارٍ الآخرة إذ تعجيلها يُخل بمعنى الابتلاء؛ وَإِنّما عدل عنه 
دفعا تر تنيز ْو لحرا ولا يتوجه ذلك من النّساء؛ لعددم صلاحيي البنيي» بخلاف 
الرّجال قصارت الُْرتدَةٌ كالأصليّةٍ قال (ولكن تحبس حتى تسلم)؛ لأنّهَا امتتّعت عن 
إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرارٍ فَتّجِبَرٌ على إيفائه بالحبس كما فِي حَمُوق العباد (وفي 
الجامع الصّغير: وَتُجبّرُ الَأ عَلى الإسلام حُرَة كَانّت أو أَمَدّ وَالأمَمُ يُجِبرُهَا مَولاها) 
أما الجبرٌ فلما ذَكرناء ومن المُولى؛ ا فيه من الجمع بين الحقين؛ ويُروى تُضرب في 
كل أَيَامِ مَبالعَمَ فِي الحمل على الإسلام. 

الشرح: 

(وَأمًا المرئدّة قلا تُقمل) فَإنْ قَمَلهَا رَجُلُ | يَطلمَن فاع كانينا أو آم قال 
في النْهَايَة: كَذَا في الَبْسُوط. وَقَولهُ (لَا رَوَيْنَا) إِشَارَةٌ إلى قَوْله عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: 
«مَنْ يَدَلَ ديت فَاقمُلُوة» وَهذه الكلمَهُ ئعُمُ الرّجَال وَالسَاء عرد كعالى: ١‏ فَمَن سند 
ِدَكُمُ آَلسَبرََليَصمَهُ 4 [البقرة: ]١86٠‏ وَلْأنَّ رِدَةَ الرّجُل مُيحَةٌ للقثل من حَيْتْ : 
جيه مُتعْلظَة) وك مَا هُرَ حنَايةٌمتعَلطَة (ينَاط بها عْقُوَةٌ متَعَلظَة وَردَهُ الرأة مُشَارِ 
ده الرَجُل في هذه العلة فَيَجبْ أن تُشَارِكَهًا في مُوجَبِهَا) لأن الاشترّاك في العلة 
يُوجبُ الا تراك في العلل وَضثَار كالرنا و شرب الخمر وَالسرقق وفيه 0 أنه 3 
, وا بالأي ولا «آله ييه نَهَى عن عن قل الستاو»ه وَلَأنْ القثل جَرَاء الكقر (وَالأصّل في 
لخي ترا إلى دار الخَاءِ وَهِي الآحرة أن تشجيلها بحل يسَمتى الاثلاي الذي 
هُرَ من الله تعَالى إِظْهَارٌ علمه لأنْ النَّاسَ يَمَْعُونَ حَوفًا من لحُوقه فَصَارُوا في الْعْنَى 
كَالَجْبُورِينَ وَفيه إخلال بالانتلاء (وَنمَا عُدل عنم أي عَنْ هَذَا الأضل إلى تُعجيل 
بَعْضْهًا (دَفْعَا لشرٌ تاجز وَهُوَّ الحراب» ولا يَتَوَجّهُ ذَلكَ في النّسَاء) لأن بهن غير 
صاخ لذَلكَ (بخلاف الرّجَال قَصَارَت الْرئَةٌ كَالأْصية وَالكَافرةٌ المي لا ُقكل 
فكذا لاد 


لان 


العنايت شرح الهدايسّ 

وَمَا قيل «إنّ رَسُول لله 5 ل مركدة» َقَدْ قيل إِلَهُ نُّ عَليْهِ الصّلاة وَالمسّلامُ لم 
يَثْلهًا بمُجَرّد الرّدّةَ بل لأنْهَا كانت سَاحرَة شَاعرَة وجو رول لله يك وَكَانَ ها 
تَلانُونَ ابنّا وهي / لخرطهم على فقال ول الله و فَأَمرَ بقئلهًا. واوا َموي أل 
سن بسُجْرَى عَنْ ظاهره أن اللبديل يَتَحَقَقُ من الكافرٍ إِذَا الم فَعَرَفنًا ألهُ عَامٌ حَقَه 
قرو الس انر الاق بحام ناح لق عله ررك لق ور 
وَأَعَادَ رِوَيةَ الخامع الصّغير لامها عَلى ذكْرٍ احبر وَالخُرة والأمة. وَقَولَهُ (والأمة 
يُجْبرُهَا مَوْلاهَا) قال أَبُو حَنيقة رَحمّهُ الله: إذَا اكدّت الأمَةُ مَةَ وَاحْتَاجَ الَوْلى إلى متها 
ُفْعَت يِه وَأمَرَهُ القاضي 9 يُجبرهَا عَلى 2 

قال الْصَنْفْ (أمّا الحبرُ فَلمَا ذَكَراا يَعْنِي أَنْهَا امتَعَتَْ عَنْ إيقاء حَقّ الله تعالى 
بَعْدَ الإقرَار (وَمنْ الَوْلى لا فيه منْ امع يَيْنَ الحقيي) أ أي احبر والاستخدام» وَل يُشتَرَط 
قن اكاب عكة تأزق إن ععها ردي زرالا لامع المتتر» رشرطها فى ووانة: 
قال فَخْرٌ الإسْلام رَحمَهُ الله: وَالصّحيحٌ كه ُذْقَعٌ إلى المؤلى 3 لبها أو استشتى. 
وَقَالَ: وكذللف لا يرط طلب امول فإن قيل: الم كي الاستتخخدام في العَبْد 
ام جَمِيعًا فَكيْفَ د فحت إليْه الأمَهَ دُونَ العبد؟ أحيب بأن العَبْدَ إذَا أبى ل قاد 
فائدة في دقُع إلى الل 

قال (وَيّرُولَ ملك المُرتَد عن أمواله برِدّته زوالا مُرَاعى؛ هَإِن أسلم عادت على حالها. 
قَانُواه هدًا عند أَبِي حنيفت: وعندهما لا يَزُول ملكة)؛ نَهُ مكلف محتَاجٌ» فَإلى أن يُقتل 
يَِقَى مِلكْهُ كَالَحَكُومٍ عليه بالرٌجم والقِصّاص. 

وله أَنّهُ حربي مقهورٌ تحت أَيدِينًا حَتّى يُمَئَلء ولا قتل إلا بالحراب؛ وهذًا يُوجب 
زَوَال ملكه وَمالكيّته غير أَنْهُ مَدعُوٌ إلى الإسلام بالإجبَارٍ عليه وَيُرجِى عَودُهُ إليه فَتَوَقَفنَا 
في آمره؛ فَإِن أسلم جُعل العَارضْ كأن ثم يكن في حَق هذا الحكم وَصارٌ كأن لم يَزَّل 
مُسلما ولم يُعمل السَبّب» وإن مات أو قتل على ردّته آو لحق بدَارٍ الحرب وحكم بلحاقه 

ستقر كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكه. 

الشرح: 

َال (وَيَرُولَ مللك المركدٌ عَنْ أمْوَاله برِدّته زوالا مُرَاعَى) أي مَوْقوفا إلى 


الجزء الثالث ك3 


و 


حَالَهُ فَإِن أمثلمَ عَادَتْ على حَافَاء فَالُو/ أ الْشَايُ (هَذَا عنْدَ أبي حَيقَة وَعَنْدَهُمَا 
2 ف سوا نه و لون ا عر د عر دن 2 و لدي اسم و 
لا يَزول لأنْهُ مُكَلفٌ مُحتَاجٌ) وكل مَنْ هُوَ كَذَلكَ يَجبْ عَدَمُ وال ملكه لأنْهُ لا 
00 ا و 7 ورهة تخي ابر و 6ه 2 رو 

يتَمَكنْ من إقامّة مُوجَب التكُليف إلا بالملك؛ فيَبْقَى ملكةُ (إلى أن يُقَتَل كَالَحْكوم عَلَيْه 
َه 0 0 و عه زنع 0 0 سرى مهو و 
بالرحم والقصاص) والجامع أن كنا منهم مكلف مباح الدم (وله أنه حربي مقهور 
حت أَيْدِينَا) بدليل أنَهُ يُقتَلَ (وَلا َيل إلا بالحراب) فَكَانَ القَثْلُّ هَاهْنَا مُستَلزمًا للحرّاب 
لأن فس الكقر ليْسَ بمُبيح لهُ وَهَذَا لا يُقتلَ الأَعْمَى وَللْمَعَدُ وَالشيْحُ الفاني» وَكَدْ تَحَقَقَ 
م م 1 لسسع سس ورور اه ٠‏ رود سس ورور دوم 6 
الممزومٌ بالاّفاق وَهُوَ كؤلةُ ممن يَقثّل فلا بْدَ من لازمه وَهُوَ كوثة حَرييًا (وّهذا) أي 


.0 
له 


ميى موق مكو صا ير هو باكة سم 017 لع عع 6 2 
إنّهُ حرييًا مُقهورًا تحت أُيْديئًا (يُوجبْ رَوَال ملكه ومَالكيّته) لأن المقهوريّة أُمَارَةَ 


4 


1١‏ ذا 


املك ترا كان لول ارتقعت مالكيَيُهُ؛ وَارْتفاعْهًا يَسْتَلرمُ تفاع املك لأن 
ارتفاعَ اكالكيّة مَع بَقَاء الملك كال و ال إلى الإسثلام بالإجبّار عليه وَعَوْدهُ 
0 وَذَلكَ يُوجَبْ ا اكالكيّة لأنَهُ حَيّ مُكَلفٌ يَحتَاجٌ إلى مَا يكَمَكُنُّ به من أَدَاء مَا 
كلف به فَالتظرٍ إلى الأوّل يَرُول ملكة» وَبالئْطرٍ إلى الثاني لا يرول (منوقفَا في أمْر) 
كلا َال مَقُوف 

(فإن ألم جُعل العَارضُ كَأن يكن في حَقٌ هَذَا الحكم وَصَثارَ كأن م يَرَلَ 
1 يَعْمَل السب وإن مَاتَ أ قتل عَلى رذته أو لحقّ بدَارٍ ارب وَحُكم 
بلحاقه استَقرٌ كفْرُهُ فَعَمل السَبّبُ عَمَلُ وَرَال ملكّه) لا يُقَالُ: ذا كَانَ كَذَلكَ كَانَ 


1١ 


1١ 


م 


الواحبُ أن لا يَخْرٌجَ المَال عَنْ ملكه كَمَا هُوَ مُقَتَضَى هَذَا الدليل في غَيْرِ هَذَا الوْضع. 
لأنَا تقول: ذَلكَ مُقْنَضَاهُ إِذّا تَسَاوَى الحهتان وَأَفْضِى إلى الخَلٌ وَهَاهُنَا لِيْسَ كَذَلكَ 
إن جهّة الخرُوج ظًََّ وَجهَة عَنعه ذونة :كار ترفو وما قيَدَ بقؤله في حَقّ هَذَا 
الحكم اسْيرَارًا عن حياط طاغاته وَوقو 3 الفاقة يان وق كانهو كدي لفان فإن 
الارتدَادَ بِالنُسبّة إِلِيْهَا قد عمل عَمَلهُ. 

قال (وإن مات أو قتل على رِدّته انتقّل ما اكتَسبَّهُ في إسلامه إلى وَرَكّته المسلمين» 
وَكَانَ مااحَسَنيَهُ فى حال ركه قَيكا) وهم عن آبي حتيفة (وُقال أو موسق وسْسَمد: 
كلاهما لورثته) وقال الشافعي: كلاهما فَيءً؛ لأنّهُ مات كافرًا والمسلم لا يرث الكَاض 


1 ل 02 0 6 2 86 20 د قد ذم ا 2 نو 
ثم هو مال حربي لا أمَان له فَيَكُونُ هينه وَلهُما آنّ ملكهُ فِي الكسبين بعد الرّدّة باق على 


لكأن 


العنايض شرح الهدايى 
ما بِينَاهُ فينتقل بموته إلى ورثته وَيَستَنِد إلى ما قبيل رِدّته إذ الرَدّةٌ سبب الموت فيكُون 
توريث المسلم من المسلم. 

ولأبي حَنِيفَر أَنّهُ يُمكن الاستتادُ في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يُمكن 
الاستتادٌ في كسب الردّة لعَدّمِه قبلها ومن شرطه وَحِودُه كُم نّم يرِثّهُ من كان وارِنًا 
له حَالنَ الردّة وبْقِي وَارنًا إلى وقت موته فِي رِوايتٍ عن بي حَنِيفَرَ اعتبارا للاستتاد. وعنه 
أَنَهُ يَرِخْهُ من كان وَارِمًا لهُ عند الردّة, ولا بطل استحقاقه بموته بل يَحَلْمُهُ وَارِثُه؛ لأن 
الرّدّةَ ِمَنَزِلتٍ الموت. وعنه أَنّهُ يُعتَيَرُ وْجُودُ الوارث عند اموت لأنْ الحادث بعد انعقاد السبب 
قبل تَمَابِه كَالحَاو قبل اناده ةالول الحَادث من ابيع قبل القبض. 

الشرح: 

وََولهُ (وَإِن مَاتَ أو قعل عَلى ردّتم عَادَهُ لأنَهُ لفظٌ القُدُورِي رَحمَهُ الله 
أل كان لفظهُ ذكرَةُ شَرحًا للكلام. ل 2 ”7 0 حَربي 0 َيكَا) يَعْنى 

ضع في لاله لكون للمُسَلمِينَ باغتبَار / لك قال ضائع. 101 (عَلى نا ناه 
7 إلى له لكَهُ مُكَلفٌ مُحَاج إلخ. وكَولهُ (ويسقند) يَعْني اتويت (إلى ما قييْل 
0 ل 8 في حال الإسلام فَوَرِنَة 2 منه من وقت الإسلام ولأبي 
حنيفة رَ مه اله اندر يُمْكن الاسْتنَادُ) أي اسنتتاذ التَوْرِيثْ (في كسلب الإسْلام لؤجُوده) 
أي 0 الكسمب (قبل ل 52 ولا يمْكنٌ الاسئاة في كَسْب الرّدّة لعَدمه قَبْلها) أي 
لعَدَم الكَسمْب قَبْل الرّدَة 0 شرْطه وَجُودُُ) قَبْلهَا أي ومن شرْط اسْتتّاد النَوْرِيثْ 
وُجُودُ الكسب قبْل الرّدَ ده ليَكُونَ فيه ريت الم م من المْستلم. 

كنا د تاقرو ينا 0سا لوال ارده لم ؤريث الم من الكافر 
وار دق + م كان وان له حَالة ار وق وار نا إلى وَقت متهم 
َى لز حَدَثَ له وَارث بَعْدَ الر لرّدة بأن أُمْلمَ بَْضُ قَرَابَتهِ أَوْ وَلدُ لهُ من عُلُوق 
حَادث بَعْدَ ردته لا يرنه (في روائة عَنْ أبي حَنيفة رَحمَهُ لهم وَهِي رواية الحسّن عَنْهُ 
(اعْتبارًا للاسنتّاد) يعني أن الرَدةَ يبت بها الإرنث بَعْدَ وُحُود شيا الثلاثّة الَوْت 
وَالقئل وَالحَكْمٍ بلحَاقه بِدَارٍ الحرب» وَإن | يبت قبل وجُودهاء فإذا وُجِدَت صَارٌَ كن 


وو 


الووارث وَرِنه حين لد فلأخل هذا شَرَط أن يَكُونَ وَارنا إلى وجود أحَدهمًا (وعنه) 


الجزء الثالث ان 


328 06 


أيا عَنْ أبي حَنيَة وَهُوَ رولنة عَنْ أبي يُوسُف (لهُ َِنهُمَنْ كان ونا لهُ عد ار 8 نم 
لطر معه كن جرد لررد (مل يَخلفة وارئة لأن ارد ارت 
في النّوْرِيث) وَمَن مَاتَ من ١‏ رن بَعَْدَ مَوت الوَرْثْ قَبْل قممّة ميراثه لا يبطل 
7 0 قُ سْتَحْقاقةُ ولكن يَخْلفهُ وَارِئّهُ فيه قَهَذَا كَدَلكَ (وَعَنْهُ) 02 إلى كد رع شار 
0 عَنْ مُحَمّد قيل وهو الأصّح (آله يعتبر وجو الورارث عنْدَ الموْت) يَعْني أ 
الأمُورٍ الّلانة سًَ كان مَوْجُودًا وَقَتَ الردّة 7 د (لأن ؛ الحادث بَعْدَ العقّاد 
ا كالحادث قل العقاده كمَا في الولد الحادث من البيع فيل القنض) 
في أل َب قود حل بلقئض مَكُونُ له حصة من الشمّن. قال في النْهَاية يَة: وَحَاصلَه 
أن على رواية الحسن » ل ا 

وَقت الَّوْت أو القثل؛ حَتَّى لؤ كَانَ َارنًا ثم مَاتَ قَبْل مَوْت ال ركد أ" حَدَث وَارث 
بَعْدَ الرّدّة فَإِنهُمَا لا يَرنَان. وَعلى روايّة 5 2 رَحمه كاك يشرط اركف دول 
دُونَ الثاني. وعلى روايّة مُحَمّد ي يرط الوَضْفُ الثاني دُونَ الأول 

وََرِكهُ امرأئهُ الُسلمةٌ ذا مات أو فتل على ردّته وه في العدة؛ أنّهُ يَصير او 
وإن كان صحيحا وقت الردة. 

الشرح: 

(وكرثة امْرَأتهُ المسْلمَةٌ إذا مَاتَ أَوْ قتل وَهيّ في العدّة لألَهُ يَصيرٌ فار وَإِنْ كَانَ 
صّحيحَا) لأنْهَا سَبَبْ للهّلاك كامرّض فَأشْيَة شب ردَنهُ التي حَصلت بها الينُوئّة للطلاق في 
حالة امرض وَالطّلاقٌ البَائنُ حَالة المرَضٍ يُوجَبُ الإررث إذا كانت في العدّة. إن قيل: 
أو حَنيفة يُسْدُ التَوْرِيث إلى ما قبْل ارده وَذْلكَ يُسْتارِم أن 0 يكَقَاوَتَ الحكم ييْنَ 
00 بهَا وَغيْرِ الَدْحُول بها لأن الردهَ موت ا ليت 00 كَانَتْ 00 
- إن 0 2 م" 5 3 - 3 3 0# إلى 
بها وَغَيْرهَاء وما الرّدَة ا تورث السثلم من الم َه 
ضعيفة في السَبييّة فلا بْدّ من تَقوِيّتهًا بمَا هُوَ من آنَارِ النَكَاح من اله: خول وقيَام العدّة.. 

وَالمْرتَدَةٌُ كسبها لوَرَكَتِها؛ لأنْهُ لا حراب منها فلم يُوجد سَبّبْ الفَيءِ؛ بخلاف الْرتّدٌ 


عند آبي حَنِيفةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى ويفا روجا المسلمُ إن ارتدات وَحِي مَرِيضَةٌ لقصدما 


لان 


العنايج شرح الهدايتّ 
إبطال حَهه وَإن كانت صّحِيِحَدٌ لا يها لأنْهَا لا ْمل فلم يتلق حَفهُ بمَالها اردق 
بخلاف المرتد. 

الشرح: 

1 لإبخلاف امد عنْدَ أبي حَنيفَةَ رَضي الله عَنْهُ) فَإِنَ مَا اكْتسَبَهُ في حَال 
رذنه مه فيْء عثذة» فرق يَْنَهُمَا بقؤله لأَنهُ لا حرّاب منْهّاء وَمَعْنَاهُ قلا قَثْل إِذْ ذَاكَ لا 
قم من اللارّمّة. وَحَاصل التاق أن المثآة لذ مفكل وللكخل يفكل: ومعاة أن عفلمة 
الال تَبْعٌ لعصمّة النمْسِء وبر ل ول عصلمةٌ لسها حّى لا ثثثل فَكَذَاكَ عصلئة 
اها بحلاف الرَّجُل» فَلمّا كَانَتْ عضْمّة مَاهَا بَاقية َه بد ردتهًا كَانَ كل وَاحد من 
الكَسْييْنِ ملكها فيَكُونْ ميرانًا لوَرتتهَا (وبَرِنهَا رَوْجْهَا الْسْلمْ إن اركدت وَهي مَرِيضَة) 
وَالقيّاسٌ أن لا يرنه أن فرَارَ الج ما نيحف ذا مات وه في الع ألا رى 
َهُ لأ طَلقَهًا قبل الدّعُول بها في مَرَضه م يَكُنْ ها الميراث لألْها لبْسَتْ في عدّته ثم 
اهنا لا عذةًعَلى الل ميتي ذا ل ينها الج. 

وَوَجْهُ الاسْتحُسّان ما أَشّارَ إليْه 1 أله 0 إبُطَال حَقَ) ويالة أ 
تَعَلقَ ِمَاها بِمَرَضها فَكَائت بالرّدّة قا ميرانه 
قَصدُهَا كما في جَانب لرَوْج ؛ بعلاف م ذا الات واي د أله با 

َس اله َم تصن مر على اهلك ئها لا تُقمَلء بخلاف 0[ 
ماق ة الْريضّة فَلا يرث رَوْجْهَا منها 

قال (وَإن لحق بدارٍ الحرب مُرتَدا وَحَكَمَ الحَاكمٌ بلحَاقه عَتّقَ مُدَبَرُوهُ وَأمهَات 
أولاده وَحلت الدَيُونُ التي عليه وَتُقل ما اكتَّسبَهُ فِي حال الإسلام إلى ورتّته من 
المسلمين). وَقَال الشافعي: يَبِقَى مَانْهُ مُوقُوفًا كَمَا كان لأنّهُ نوع غَيبٍَّ فأشبه الغيبَجّ ضِي 
دار الإسلام. ولا أَنّهُ باللحاق صارٌ من أهل الحرب وهم أموات فِي حق أحكام الإسلام 
لانقطاع ولايّجٍ الإلزام كما هي منقطعدّ عن المُوتى فَصارٌَ كانُوت؛ إلا أَنَهُ لا يسِتقَر 
لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينًا فلا بد من القضاءء وإذا ذا تَقَرّرَ موتّه هَبَتَت 
الأحكام المتَعَلقَمٌ به وهي ما ذَكَرنَاهًا كما في الموت الحقيقي» ثم يُعتَبَّرٌ كونه وارثًا 
عند لحاقه في قول مُحَمَّد؛ لأنّ اللحاق هُوّ السَبَّبْ والقضاء لتَمَرّْرِهِ بقطع الاحتمال؛ 


الجزء الثالث ام 


وقَال أَبُو يُوسُّف» وت القضاء لأنهُ يَصِيرٌ موا بالقضاءٍ وَاهْرتَدة ذا لحفّت بدَار الحرب 
فهِي على هذا الخلاف. 

00 

1 وَإِنْ لحقَ بدار الخَرْب مُرْئدا) إن لحق ارد بدارٍ ارب وَحَكُمّ القَاضي 
بلحّاقه 0 قا أؤلاده وَحَلتْ الدَيُون التي عَليْه ولقل مَا اكَسَبَةُ في 
حَالة الإسثلام إلى ورتته المملمين) عِنْدَنَا (وقَال التشّافعي رضي الله عَنْهُ: يَبْقَى مَالَهُ 
ور د أقواله لأنهُ تع 7 فأشْبهَ العيبَة في ذَارٍ الإسسلام) 0 0 
قن حك فزق مطينة بحا روم اهلان تان رن أل ادلي ويا 
وشككل انيد ل 1 يْنَ أَظْهُرِهمْ اعْقَادةُ كَاعْتَقَادهْ وما حُْمًا فَاكهُ كا بط 
عازه تيه 0 الإسلام حينَ عَادَ إلى دَارِ الحرب صارَ حَربًا على المملمِينَ أطي 
حُكْمْ أهل الحرب في دَارٍ الحرْب وَهُمْ كَاليّت في حَقّ الممنُلمين. 

قال تعالى: « أَوَمَّن كان ميك فَأَحَيَيْتَهُ 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ وَلأَنُ ولاية الإلرام 
مُنْقطعَة عَنْهُمْ (كُمَا هي مُنْقَطعَة عَنْ الموئى إلا أن لَخَاقَهُ لا يقر إلا لماز اسان 
لاحتمّال العَؤْد إليْنَا قلا بد من القضّاى فإِذا قير مويه الحكميأ تبت الْأَحَكَامْ المتعلقة 
به وَهي ما ذكرئاهًا) يَعْني قَوْلهُ عَتَقَ 0 1 (كمًا في لوت الحقيقي) ةك 
هنواعت في ته للحاق» وقيل مسب وها اناد 

(وتثٌقضى الديُونٌ التي لِزِمتهُ في حال الإسلام مما اكتَسَبَهُ في حال الإسلام؛ وما 
لزْمَهُ فِي حال رِدّته من الديُون يُقضى مما اكتَسَبَّهُ فِي حال ردّته) قال العبدُ الضّعيف 
عصمة الله: « هذه رِوايَيٌ عن أبِي حنِيمَنَ رحمه الله وعنه أَنّهُ يُبدأ بكسب الإسلام, وإن لم 
يف بذلك يُقضى من كسب الردة وعنه على عكسه. وَجِهُ الأول أن المستَّحَقَ بالسَببين 
مُختلف. وَحَصول كل واحد من الكسبّين باعتبار السب الذي وجب به الدين فَيُقضّى 
كل دين من الكسب المكتّسَب فِي تلك الحالتٍ ليَكُونَ الهّرمُ بالعُنم. وَجِهُ الئاني أن كسب 
الإسلام ملكه حتّى يَحَلْمَهُ الوارث فيه؛ ومن شرط هذه الخلافَت الفَرَاغٌ عن حق الْموَرّث 


فيقدم بالدين عليه أما كسب الردة فليس بممتُوك له لبطلان أهليح الملك بالردّة 


عنده قلا يُقضى دَينُهُ منه إلا إذَا تَعَدّرَ قَضَاؤُهُ من محل آخَرَ فَحِيئَئِد يُقضى منه 


يدان العنايّ شرح الهداييّ 
كَالدَّميّ إذَا مَاتَ ولا وَارِثُ لهُ يَكُونُ مَانْهُ لجَمَاعَةٍ اأمسلمين ولو كان عليه دين يُقضى 


منه كذلك هاهنا. وجه الّالث أن صب الإسلام < حق الوركت وكسب الردّة خالص 


حَقّهء فَكَانَ قضَاءٌ الدّين منهُ آولى إلا إذَا تَعَدْرَ بآن لم يف به هَحِيدَئَدِ يُقضى من كسب 
الإسلام تقد تَقديمًا لحَفّه. وقال أب يُوسف وَمُحَمَدَ تُقضى ذُيُونُهُ من الكسبين؛ لأَنْهُمًا جميعا 
ملكة حنّى يجري الإرث فيهماء والله أعلم. 


2 و 
58 


(قوْلَهُ هَذَا روَايّة عَنْ أبي حَنيقة) هُوَ روَايّة رُفرَ رَحمَهُمَا لله. وَكَولهُ (وَعنْةُ) أئ 
عَنْ أبي حَنيقة ذه (ألَهُ يندا بكسب الإسطلام) وَهُوَ رِوَيةَ الحَسَنٍ عَنْ أبي حَنيفَة (قَوله 
وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيفة أَيْضًا دعُب يُوسُف عَلهُ على عَكْسه) وَهُوَ أن يَبْدأ 
في قَضَاء اذ كه الرّدة ذه رقوله ونه الأول أن امكو بالسبييْنٍ) أي الْدَايتيْنِ 
(مُحتلف) وتقريره أن الْستَحَقَّ بِالسبييْن مُحْتَلفٌ وَالْودَى من كسب واحد غَيْرْ 
مخقلف» فَُشتا الست يد ل من كلب واجد قلا بن أذقه م سن 
يا للاختلاف وحصول كل وَاحد من الكسيَين باعتيار السبّب الذي وَحَب به 
حقة 1 يضاف 1 يِه لِيَكُونَ العُرْمُ بإرَاء العم وله رويك لاني) 
قير أن كب الإلام م كوكلا و ميث وات في ومن شط هذه 
الخلاقة قراغ عَنْ حَقَ ولت يْقَدُمُ الدَيْنُ» وما كَمنْبْ الرّدّةَ فلس يسَلوك له 
لان أَهية الملك بالرئة ده كلا يُقْصَى َيه مله إلا إِذَا عر فصاو من مَحَل آخر 
بأن | كلقني الإسلا. 1 1 

1 َإِنَ قيل 1 ملك كيْف يُوَدّى مئْهُ دَيْنْهُ؟ أجَاب بقؤله (كَالدمَي إذا 
0 لهُ مللكٌ فيمًا اسه َل يَكُونُ مَل لعَامّة الْْلمِينَ» وَمَعّ 
ذلك لو كَانَ عَلْ ين يَُضَى ملة. وقول (وَجَه هُ القالث أن كسب الإلام حَقَ الوَرئ) 
تفريزة: كي الإسلام حَقٌ الوَرنّة وَكُسسْبْ الرّدّهَ خالص حَقَه وَقَضَاء الدين من 


م ل ل 


ادا ل 600 


الجزء الثالث وم 


. 


الإسئلام حَقَّ الور مَمْنُوعٌ» فإن حَقَهُمْ إِنمَا يكون مُتَعَلقا بالتّركة بَعْدَ الفراغ عَنْ حَق 
8 9 مه 00 ا م امل اهام ## امه مم عو م 
الموَرّث. والثالث أن قَضَاءِ الدَيّْن منْ خخالص حَقه وَاجبْ ومن حَقّ غيره مُمْتَنعٌ» فلا 
لاوم 5 0 1 0 2 1 7 373 ك0 1 
ونه لقولة فكان قضاء الكين مه و1 واحبي غر الأول بآن الى من اخلوض :ادق 


دوا ا عدم م عاك ويه ا ل 8 : 2 00 
هَاهُنَا هُوَ أن لا يَتَعَلقَ حَقٌّ العَير به كما تمت التَعَلقَ فى مال المريض» ثم لا يَرَمُ من 


كرنه كالم لشن عرق تلكااك الايق أن حبق المكاتن بخاص حنه رو نملك 
له وَكَذَلِكَ الذَمّئيُ إِذَا مَاتَ ولا وَارث لهُ عَلى ما ذَكَرَنا آنقا. 

وَعَنْ الثاني أن الذي إكما كلل ابقالة خف ارذع لا نكا ارال عن قبل 
وَكَسْبْ الإسلام قَد رَال وَالتَقل بالرّدّة إلى الورتّق وَكَسبْهُ في اده هو ماله عند الَوْت 
متكا اقزر انو رق الثائيةا أن كك الاطاؤم كرضية إن تفي حالم نه الوق 
تكن الك3 هن لالم سند والاكدة شه أن بصي خالض محمد الذتشلت أن عفنا 
الدَيْنِ من الأول أؤْلى. هَذَا عَلى طريقة أبي حَنيفة رضي الله عَنْهُ. وَعنْدَهُمَا 1 

قال: (وما بَاعه أو اشتراهُ أو أَعتَمَهُ أو وهبَهُ أو رهته آو تصرّف فيه من أمواله في 
حال ردته فَهُو موقوف, إن أسلم صحت عقوده وإن مَاتَ أو قُتل أو لحق بدار الحرب 


م 


بَطّلت) وَهدًا عند أبي حنيفت. وقال آَيُو يُوسف ومحمده يَجَورُ ما صنّع فِي الوجهين. اعلم 
أن تَصَرّفَات المْرتَد على أقسام: نَافِنَ بالاثّمَاق كالاستيلاد وَالطّلاق؛ لأنّهُ لا يَفْتَِرٌ إلى 
حقيقة الملك وتمام الولايت. وَبَاطل بالاتّفاق كالنْكاح وَالدّبِيحَت لأنّهُ يَعتَمِدُ الملتّ ولا 
ملم له. وَمُوقُوفُ بالاتّفاق كَائْمَاوَضَتٍ؛ لأنهَا تَعتَمِدُ امساواة ولا مُساواة بِينَ المسلم وارتَدٌ 
ما لم يُسلم. وَمُحْتَّلفَ في توقفه وَهُوَمًا عددتاه. لهما أن الصحنّ تَعتّمد الأهليّيّ والنّمَادَ 
على ما قَرَرِنَاهُ من قبل وَلهَدَا لوولد له ولد بعد الرّدّة لسِدّتٍ أشهر من امرأة مُسلمة 
يَرِكْهُ ولومات ولدهُ بعد الرّدّة قبل الموت لا يَرِكُهُ نصح تَصرفَائُه. إلا أن عند أبي يوسف 
تَصحٌ كما تَصح من الصحيح لأنّ الظاهِرَ عودُهُ إلى الإسلام, إذ الشبهمٌ تُرَاحَ فلا يُقَتَلُ 


م سمس 


وَصارٌ كَائُرتدَةِ. عند مُحَمّدِ تصح كما نصح من المريض؛ لأنْ من انتّحّل إلى نحلةٍ لا 


نان 


العنايج شرح الهدايةّ 


سيما معرضا عما نَشأ عليه قلما يِترَكَهُ فَيُفضي إلى القتل ظاهراء بخلاف اُْرِتَدَة؛ لأنّهًا 
لا ثقتل. ولأبي حنيفة أَنَهُ حربي مقهورٌ تحت أيدينًا على ما قَرَّرِتَاهُ في تَوقف الملك 
وتَوَقُفْ التّصرّفات بتاء عليه وصار كالحربي يَدخُل دارَنًا بغيرٍ أمان فَيُؤْخَدُ ويقهرٌ 
وَتَتَوقُفْ تَصرفَائه؛ لتقف حاله فَكَدَا ارت واستحقَاقُهُ القتل لبُطلان سَبب العصمّجٍ 
فِي الفصل ين فَأُوجِب خللا فِي الأهليّتٍ بخلاف الرَّانِي وقاتل العمد؛ لأنْ الاستحقاق فِي 
ذلك جِرَاءَ على الجِنَايت وبخلاف امرأة لأنّهَا ليست حَربِيّة لهذا لا تمل 

الشرح: 

قال (وَمَا بَاعَهُ أو اشترَاةُ) ذَكَرَ التُصَرقَات التي الف عَلمَاوْنَا رَحمَهُمُ الله في 
اذه وتوقفه وكَال: وَهَذَا عند أبي حَنيفَةَ وَإنَمَا قال كَذَلكَ لأنّ السألة من مسَائل 
القدُورِي» وَليْسَ الخلاف فيه 0 في هَذَا الّؤضعء وَييّنَ أُقْسَامَ تصَرّفات الموكدٌ 
وَهْوَ وَاضحٌ إلا ما تذَكرَه فَقولهُ يَجُورُ مَا صُنعّ في الوَجْهيْنِ يُرِيدُ بأُحَدهمًا الإسْلامَ 
وبالثاني القَثل وَالَوْتَ وَاللحَاق. 

وَقَولهُ لأنْهُ لا يَفتَقَرُ إلى حَقيقة الملك وَتَمَام الولاية تر لقَؤْله كالاسستيلاد 
وَالطّلاق» فَمَوَلَهُ إلى حَقيقة الملك: يَعْنى فى الامئتيلاد» فلو وُلدَتْ جَارِيَتَهُ وَاذُعَى كسبّةُ 


عم و دوو ل ور م ع 2 


38 - 5 7 0 2 مم 7 7 ف 1 0 م 
ينبْتْ مه وَيَرنْهُ هَذَا الولدُ مَعْ وَرَتّه وَكَانَت الحَاريّة أمّ ولد لهُ لأن حَقَهُ في ماله أقوَى 
من حَقّ الأب في جاريّة الاثن وَاسْتيلادُ الأب صّحيحٌ) فَكَذلِكَ اسْتيلادة حَييث 
يَحْتَاجٌ إلى حَقيقة الملكء وَإِنّمَا يُكتفى فيه بِحَقَ الملك. وَقَولَهُ (وَتَمَامُ الولايّة) يعني في 
كرمع لقد2 ٠‏ لعف سم د ا ع 2 سواه 
الطلاق فإنّهُ يَصح من العَبْد مَعّ قصور الولايّة عَلى كفسه. فإن قيل: الفرقة تق يبن 
000 ا 1 1007 00 - 31 7 2 َ 7 ع م 00 37 2 2 
الرّوْجَيْنِ بالارتداد فكيف يُتَصّوَّرٌ الطلاق من المركد؟ أجيب بان المرئدَ يْقَعْ طلاقة كما 
' أبَانَ لجل امرأتة ثم طَلقَهًَا طَلاقًا بَائنًا عَلى ما عُرف» على أله يُحَتَمَلُ أن يُوجَدَ 

ٍ مراته ثم : عر و 

م8 عيبر اس 00 0 2 ٠.‏ يك 8 و 4 عه 22 م 3 56 
وَالذييحَة (ِيَعْتَمدُ الملة وَلا ملة له لأنْهُ ررك مَا كان عَليْهِ ولا يُقَرُ على ما دَخخَلٍ فيه 
وو 7 
لوجوب القتل. 

وَاسْتَشكل بأن الْرَادَ بالملة إن كَانَ الإسّلامٌ يَنمَقضُ بنكاح أهل الكتّاب 


٠ 0‏ 9 - 2 ع( تي موس م 1 00 - 
وذبائحهم؛ وَإن كان المرَادُ بها الملة السماوية يَنْتَعَض بصحّة نكاح المجخوس والمش ركينَ 


الجرء الثالث دهم 


فيمَا بََْهُم فَإَِهُمْ لِيْسَ هُمْ مله سَمَاويةَ لا مُقَرَرَةٌ ولا مُحَرَقة وَقَدْ حكمّ بصحّة 
سي ذل طني بالتّفقة 0 0 لتوارثٍ ذختي بق 


50 


اي أذ الوص لكا محل ع كل و ل 5-7 اس 
ا اس العا لد رع كيه عي ا 


يدم م هذه الأغراضُ من النَكاحء بخلاف المجُوس وأهْل الشرك َإِنْهُمْ دا | 0 


2 


إن 


يرون عَلْهِ قل الإمسلام وَبَعْدَهُ إن لم 36 ار من مَحَارِمهِ فَكَانَتْ الصاح مُنْظمَة ُ 


ع 


رمو عه 


َوه (كالْماوَضَة) مَعْنَاهُ أن امد إِنْ فَاوَضَ مُسْلمًا توَققف» فَإِنْ ألم تقَدَتْ ' الْفاوْضَةُ 
وَإِنْ مَاتَ أَؤْ قتل أ قَضَى بلحاقه بدا لحب بطلت لمْمَاوَضَة بالاثمَاق (قولهُ وَهُوَ ما 
عَدَدْنَاه) يعني قؤلهُ وَمَا بَاعَهُ أو ترا إلخ. وكَولهُ وعَلى ما قَومامم إِشَارَةٌ إلى قله لألهُ 
مُكَلفْ ياج إلخ. وله (وَهَذَا لو وُلدَ له وَلد بَعْدَ الرّدّة لسئّة أشهر) ضيح لوُجُود 
ملك المرئدٌ: يعني قَلوْ كَانَ الملكُ زائلا لا وَرنَّهُ هَذَا الولدُ لكَوْنَ عُلُوقه بَعْدَ الارٌتداد. 
وَقَولَهُ (ولؤ مَاتَ ركذ بقه الزاقم "نشي الرلاقات ولاه الولُودُ قَبْل الرّدّة بَعْدَهَا 
قَبْل مو ات اركذ لا ينك َل لم يكن مله قَائما َْد اده د لوَرِنَهُ هَذَا الود لأَنهُ كان 
ا وف رِدَة الأب» ذا نيك وجو د الأهليّة وَقَام الك نصح 0 لكنْ عَلى 
الاختلاف الذكور في الكّاب. 17 (عَلى ما قرَركاةُ في توق الملك) إكارة ينا 
0 بي مود حلت أبديا (وتوقف التَصَرُقَات بِناء عَليْم أي عَلى 
قف الملك. ل (لتوَقف حَاله) أي حَال لحري بي يَيْنَّ الاسترقاق وَالقَثل وَالْن. 
وَقولهُ (وَكَذَا امركد) يعني : عل تركف د الكل والرطلحب لم له إن انر 
أو قتل بطل وإِنْ رك كَمَدَ فَكَذَلكَ هَاهُنًا. وَاعتْرض عَليْه 0ه 
غير أمان يكُون ينا َكيف تتوقف تصركائة وَالاغترّاف بجواز ان يُسْقط الاعتراض. 
وََوْلَهُ (وَاسْتحْقَاقه القثل) 000 وَلا حَفاء في الأهليّة. وتَقريرَةٌ: لا نسّلم 


وُجُودَ اللي لأنّ الصحة كه تقضي فق كيل سحا ا 0 
00 ور لأ توعد ريما يَسْتَحقُ القثّل لبُطلان سَبّب العصمّة 


فق كر ادوئا سطنا رك يُوحبُ الخال في الأهليّة 1 (في الفصليْن) يُرِيدُ به 


ليان 


العنايين شرح الهدابي 
فصل الحَرْبِيّ وفصل الْرئدٌ. فَإِنْ قيل: لو كَانَ اسْتَحْقَاقُ القَدْل مُوجيًا الخال في الأَهليّة 
مُوَثرا في يُوَقف لتُصرّقات لكَانَ تَصَرفَاتُ لزاني الْخْصّنِ الذي مح ارتم وقاتل 
العَمْد مَوْقُوفَةَ لاسْتحْقَاقهمًا القَثْل. أَجَاب بقَوْله (لأنَ الاسْتَحْمَاقَ في ذَلك) يَعْني أن 
الاسْتَحْفَاقَ الموجب للخلل وَهُوَ مَا كان اعْتمَارِ بُطْلان سَبَب العصْمّة وَالرَّاني وَالقَاتل 
لِيْسَا كَذَلكَ لأنْ الاسْتَحْقَاق فيهمًا (جَرَاءُ على الحتايّة) وَقَولَهُ وَبخلاف اله جَوَابٌ 
عَنْ وما وصّارَ كَالرئدَة. 

(فَإِن عاد المرتت بَعد الحكم بلحاقه بدارٍ الحرب إلى دار الإسلام مُسلما هَمَا وجده 
في يد وَرَتَه من ماله بعينه أحَدَه)؛ لأ الوارث نما يَحلْمُهُ فيه لاستِغتائِه وإِذَا عاد 
مسلما احتّاجَ إليه فَيُقَدم عليه؛ بخلاف ما إذَا أَزَالهُ الوارث عن ملكه؛ وبخلاف أمهات 
أولاده وَمَدبّرِيه؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصحح قلا ينقض» ولوجاء مسلما قبل أن 
يَقضي القاضي بِدّلك فَكَأَهُ لم يرل مُسلم نا دَكَرنا. 

الشرح: 

200 الراياسه الحكم بلحَاقه) أي إِذَا غَادَ المرتكُ بَعْدَ الحكم بلحَاقه 
بدار اخَرْبٍ إلى ذار الإسلام (مُسْلمًا قَمَا وَحَدَهُ في يد وَرَنَّنه من ماله بعيْنه أَحَدَهُ) لأن 


ا ل سس صاصمال 


شض 2 2 0 #ِ هس ان مه 7< ع 2000 َه 00 2000 6 م 
الوارث نما يَخْلفَهُ فيه لاسْتْتّائه عَنْهُ حَيّث دَخَل ذَارَ الحرب (وَإِذا عَادَ مُسّلمًا احْمَاج 
٠‏ على سر سيره ار #6 هاس جيه 2 .0 ا ا ك0 75 م ماه 
ليه م عَليُ) أي على الرارث. قال شَمْس الأئمّة الحلواني رَحَمهُ الله في هَذا: ولو 
كان هذا بَكد مزتد حتبقة بأن أحبَاه الله تعالى واغاذة إلى الديًا كان فف؟ 1 فيه هَكَذَا 


9 000 35 رس 2 3 3 7 0 
إلا أنَهُ حلاف العَادََ (بخلاف ما إِذَا أزَالكُ الوّارث عَنْ ملكه) فَإِنَهُ لا سّبيل له لأنَهُ أرَالهُ 
٠.‏ ص 1 4 0 1 0 - 8 0 . 2 نا 1 2002 5 2 
في وقت كان فيه بسبيل من الإزَالة فتفذت (وبيخلاف أمّهَاتَ الأؤلاد وَالمَدبرينَ) فإنّهُ 


3 مره ه لون نه 8112 رع ا كن 07 2 ا 4217 
لا سَبيل له علْهِمْ (لأنَّ القَضاءً بعمْقَهِمْ قَدْ صّمّ ليل مُصّحّح) وَهْوَ قَضَاء القَاضي 


ا ف ماه 528 ار لوحو 0 2 3 ل ا ا مد ور م 0 
بلحاقه عن ولاية) أنهُ لوْ كان في دار الإسْلام كان لهُ أن يُميَهُ حقيقة» فإذا حَرَّج عَنْ 
غ2 2 وق 516 ا او الوص ون ا اع 77 1 مر ل ا _ زر دو 8 كز 9 
ولايته كَانَ لهُ أن يُميئَهُ حُكْماء فإِذَا كان فَضَاوؤُهُ عَنْ ولايّة تفذء والعبق بَعْدَ وقوعه لا 
0 3 ِ 2 2 
يَحتَملٌ النَقَض. 
(وَلوجَاءً مُسلمًا قبل قضاءِ القاضي بدّلكَ فَََئهُ لم يرل مُسلم) فَأمّهَاتُ أولاده 


م ”مور بور ث” 


ومديروه على حالهم لا يُعتقون بقضاء القّاضي» وما كان عليه من الدَيُون فَهوَإلى آجله 


الجزء الثالث ادم 


كما كانت (نَا دَكَرنًا) يعني من قوله إلا أَنّهُ لا يُستَقَرٌ لحاقه إلا بقضاءِ القاضي. 

(وَِذَا وطن المرتّد جَارِيَنَ تصرانيّيَ كانت له في حالت الإسلام فَجَاءت بولد 
لأكثّر من سِدَّدٍ أشهر مُند ارد فَادْعَاهُ فَهِي أم ولد له والولد حر وهوابنهُ ولا يرِحُه وَإن 
كانت الجارِيَيٌ مُسلمَيّ وَرِنَهُ الابن إن مَاتَ على الرّدّة أو لحق بدار الحرب) أما صحبٌ 
الاستيلاد فلما قُلناء وآما الإرث فَاذَنَ الم إذَا كانت تصرانيمَ والولد تبع له لقّريه إلى 
الإسلام للجبر عليه فَصَارَ فِي حكم الرتَد والمرتد لا يَرِث ارت آم إِذًا كانت مسلممٌ 
فالولد مسلم تبعا لها؛ لأنّهَا خيرهما دينًا والمسلم يَرِث المرتد. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وإذًا وَطئ المركد جَاريَة صرانيّة) ظَاهر. وَقولهُ (قلمًا قلنَ) إِشَارَة إلى قؤله 
أنه لا يَتقرُ إلى حقيقة الملك ثم حُكُمْ مام سئّة هر حُكْمْ الأكترٍ منهاء لماو 
بقوله لأكثرٌ من سئّة ة أَشْهر احترَارًا عَمَّا إذَا جَاءتْ به لأقل من سنّة ة أشهُر إن الول 
7 ا ب اك آم نْصْرَايّة) كنا نكا سك ير جوده 0 البَطن قَبْل الرّدّة 
يكن مُسْلمًا َك لأبيهء وَأما ذا جتاون بهالدئة أشهر من وقت ارد | يَتبِعَنْ يلوق 
الوّلد قَبْل الرّدّة قلا يُجْعَلَ الوَلدُ مُسْلمًا بإسئلام الأب قبل الرّدّة 

(وإِذَا لحق المرتد بماله بدَارٍ الحرب كُمْ ظُهر على ذلك المال فَهُوَ فَيءَ: فَإن لحق ثم 
رَجَعَ وآحَدَ مالا وَآَحَقَهُ بدَارالحَرب فَظْهرَ على ذلك الَال فَوَجَدَته الوَرَكَجُ قبل القِسمّح 
رد عليهم)؛ لأن الأول مال لم يجرٍ فيه الإرث؛ والثّانِي انتقل إلى الوَرَكّيٍ بقضاء القاضي 
بلحاقه فَكَانَ الوَارث ملكا قَدِيما. 

الشرح: 

(وَإذَا حق ١‏ ركد بمَاله بدَارٍ الخَرْب ثم ظَهَرَ عَلى ذَلكَ اال فَهُوَ فَيْع) أئ كال 
َيء دُونَ نفسه. أن يَكُونَ اال فَيْنَا دون نفسه كمركي العَرّب (وإن لتق ثم 
ا بلحّاقه ثم رَجَعْ (وَأَخَدَ مَالا وألحقة بدا ارب 
ظهَرَ على ذَلكَ كال فَوَجَدَئهُ الورلةُ قبل القمنمة رد عَلم) وَالمَاق بين الستأئين أن 
لقال تخ فيه الإ ل وي وذ طهر على مَال ال فو يا لا 
مَحَالة (وَالثاني التقل إلى وَرَنّتهِ بقضَاء القاضي بلحاقه فَكَانَ الوار ثُُ مَالكا قَدًِا) 


لمانا 


العنايت شرح الهدايّ 
وَاثَالكُ القدم إذَا وَجَدَ مَالهُ في العَنيمّة قَبْل القمئمّة أَحَدَهُ مَجَانَ إن ل يكن القاضي 
حَكَمْ بلحاقه وَالَسأَلةٌ بسَاخَاء قفي ظَاهرٍ الروَايّة يرد عَلى الوّرنّة أَيْضًا لأنْهُ مَتَى الحق 
بدَارٍ الخَرْب فَالظَاهرٌ أنهُ لا يَعُودُ فَكَانَ مينَا ظاهرا. وفي بَعْضٍ روليات السيرِ يَكُونَ قينا 
لا حَقَ للورئّة فيه لأنّ الحَقَّ لا يبت لهُمْ إلا بالقضّاء. 

(وَإِذَا لحق الُرتَهُ بدَارٍ الحرب وَلهُ عبد فَقضِي به لابنه وَكَاتبَهُ الابن ثم جاء المرتّد 
مُسلما فَالكِتَابَمُ جائِرَة وامْكَاتبَمٌ والولاء للمُرتَدٌ الذي أسلم)؛ لأنّهُ لا وجه إلى بُطلان 
لِتَبَجٍ نوها ديل متم جنا اورت الذي هو حَلشْهُ كَالوَيل من جهته: 
وَحُُوقَ العقد فيه ترجع إلى الموكل؛ والولاء كن يَمَعْ العتق عنه. 

الشرح: 

(وَإذًا لحق المرتدٌ بدار الخَرْب وَلهُ عَبْدٌّ فَقَضَى به لابنه فكَائبَهُ الاين 2 جَاء 
الْْتَدُ مُسْلمًا فالكتايَة جَائرَة وَالْكَايَة وَالولاء للمُرئدٌ الذي أملم) أمّا جَوَارُ الكتاية 
اكه لا وَحْهَ إلى بُطْلانهًا نُمُوذهَا بدليل مُتَقُذ) وَهُوَ قَضَاءِ القاضي باللحاق» ثم بَعْدَ 
ذَلكَ إِنًا أنْ يَْقَى الْكَائبُ عَلى ملك الابن أ يَتتقل إلى الأبء لا سَبيل إلى الأول لأن 
الكتابّة لا ُخلّ بملك البق وَقَدْ دكا أن الْاَْدَ إذَا عَادَ مُسْلمًا أَحَذَ مَا وَحَدَهُ بعَيْنه 
في يد وَارئه» ولا إلى الثاني أن المكَقَبّ لا يَقبَل الانتقال من ملك إلى ملك فَجَعَلنا 


الوَارث الذي هُوَ خَلفَةُ كالوَكيل من جهته لأن في الوَكَالة خلاقَة احْتبَالا لبَقَاءِ حَكُم 
الكتاية (ِئْجعٌ إلى الموؤكل) وَأمّا أن الوّلاءً للمُرئدٌ الذي ألم فَاذَن الولاء كَنْ أعتق» 
وَالعيْقٌ إِنّمَا يَحْصُلُ من بَعْدَ أَدَاء بَدَلَ الكتّابّق» بخلاف ما إِذَا رَجَعَ مُسْلمًا بَعْدَ أَدَاء بَدَل 
الكتاّة لأنَ الملكَ الذي كَانَ له لم يَبْقَ قائمًا حيتكذ. 

(وإدا قصل الْرتَُ رَجُلا حَطأ كم لحق دار الحرب أو مَل على رديه فَالديةُ فِي مال 
اكتَسبَهُ في حال الإسلام حَاصَّةٌ عند آبي حَنِيفَن. وقالا: الدَيَدٌ فيما اكتَسْبَهٌ في حال 
الإسلام وَالرٌّدّة جميعا)؛ لأ العواقل لا تعمل المرتدٌ؛ لانعدام النُّصرة فَتَكُونْ في ماله. 
وعندهّما الكسبان جميعا مَانّهُ؛ لتّمُوذْ تَصَرفَاته فِي الحالين, وَلهَدا يُجِرِي الإرث فيهما 


مد ا و - - 5 2 2 : 00 5 2 
عندهما. وعندة ماله امُكتسب في الإسلام؛ لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة؛ 


الجزء الثالث 0 


لتَوقُف تصرفهه وَلهدًا كان الأول ميرانًا عنه: والنّاني فَينًا عنده. 

الشرح: 

قال (وَإِذا قكَل الموكدُ رَجُلا) كلامُهُ وَاضح. وقول (لالعدام النْصْرَة) يعني أن 
لتاقل إِنْمَا يَكُونَ باغتيّار التُتاصر وَأَحَدَ لا يَنْصرُ المركة فَتَكُونُ اليد فى ماله كسّائر 
ديُونه وعالة ولي في حَال الإمملام دُون ارده عند ع حَنيفة 5 (وَعِنْدَهُمًا 
الكَسبَان جَمِيعًا مَالَهُ) فَقَولهُ وَعنْدَهُ مَالهُ السب ميدأ وَحَبٌْ وَكَانَ الَقَامُ مَُنَضيًا 
لضّمير الفصلليَقَصْل هُ عَنْ الصفة. 

(وإذا طعت يد المسلم عمدا فَارتَد والعيَادُ بألله كُمّ مَاتَ على رِدّته من ذلك أو لحق 
بدارٍ الحرب كُمْ جاءً مُسلما هَمَاتَ من ذلك فَعَلى القاطع نصف الدَيّج في ماله للوَرَكَت) آم 
الأول فَلأنَ السراييّ حلت محلا غير معصومٍ فأهدرت؛ بخلاف ما إِذَا قطعت يد المرتد كم 
أسلم هَمَاتَ من ذَّلك؛ أن الإهدار لا يلحمَه الاعتباز: آما المُعتَبْر قد يُهِدَرٌ بالإبراء فَكَدَا بالردة. 
وآما الثاني وهو ما إذَا لحق ومعنَاهُ إذَا فضي بلحاقه فَلأَنّهُ صار مَيْنَا تقديرا؛ وَالمُوت يَقطّعْ 
السرايت: وإسلامه حيّاة حادم فِي التمَدِيرٍ فلا يَعودُ حكم الجِتَايّةٍ الأولى؛ فَإِذا لم يقض 
القاضي بلحاقه فَهُو على الخلاف الذي تُبَيتُهُ إن شاء الله تَعَالى. قال (هَِن لم يُلحق وأسلم كُم 
مات فعليه الدَيَرٌ كامليّ) وهدا عند بي حَنِيفَرَ وآبي يُوسف. وقال محمد وَزُظَر: في جمِيع 
ذلك نصف الديت؛ لأن اعتراض الرّدّة أهدر السَرَايَيَ فلا يَنَقَلبٌ بالإسلام إلى الضّمان؛ كما 
إذا قطع يد مُرتَد فأسلم. ولهما أن الجتَايَدَ ورّدت على محل مُعصوم وَتَمت فيه فَيَجِبْ 
ضمان النّفْس؛ كما إذَا لم تَتَخلل الردّةٌ؛ وهذًا؛ لأنّهُ لا مُعتَيّرَ بقيَام العصمّجٍ فِي حال بَقَاء 
اجات ونم لبر مها في حال انمقاد السب وي حال قبُوت الحكم. وحَال البق 
بمعزل من ذلك كله وصار كيام املك فِي حال بقَاءِ اليمين. 

الشرح: 

طق ماخر يوك ١‏ اه ا عو فاع 30422 1 له افر ور و 2 
قوله أما الأوّل) يعني ما إذا مَاتَ على ردته (قوله فأهدرت) يَعني السراية لأنها 
لي" لوَجَبّ القصّاصٌ في العَمّْد وَالدَيةٌ الكَاملة في الخَطٍَ لأن قَطْعّ اليد صَارَ 
نفس (يخخلاف ما إِذَا قطعتا يَدُ امرك ثُمْ أمئلم فَمَاتَ من ذلك) فَإِنُّ لا يَضْمّنُ القاطمٌ 
م ذَلكَ شيا وَإِنْ كَانَ مَحْصُومًا وَقَتَ الستراية (لأن الإهْدارَ 0 الاغتبَارٌ) يَعْني 


م 


0 


العنايي شرح الهدايي 
ذَا لم يَقَعْ مُعْيرا ابثتدَاء ار ل ا ل ات م 
5 الي افق يُهُدَرُ بالإبرَاء فَكَذَلكَ بالرّدٌة. وله فإن | يسن 0 يَعْنِي إذا طم 
د الممئلم كم اد وَالعيَادُ باه تعالى وَل يحي بدَار الخرابٍ كُمْ أء؛ م ثم مات فَعَليِه 
الديٌَ كَامل (ولهُ في جميع ذلك أي فيما إذا مات عَلى ته أ لحق ثم جاء نما 
أو ل يَلحَقْ وَأسْلم وقَولهُ (لأن اعْتراض ارده أهْدَرَ السسرليّة قلا يَنْقَلبُ بالإسلام إلى 
الضّمّان) دَليلهُ أن الردَةَ مَعْنَى لو مات عَليْ ا رت ا 
عَلِهِ كعَبْد قُطعنا يَدْهُ ثم ا عَهُ الَوْلى ثم اشْترَاةُ أَوْ تَفَاسّخا البَيْعَ ثم مَات العَبّدُ م 
يجب إلا ديّة اليد كَمَا لو مَاتَ عَلى على لبج » لأن الم مَتى لو مَات عليه م يَجبْ 
بالسراية شي أن الإقدَامَ على على البْيع ا الحتاية من حيث ل وا ع إِذَا 
عب ركه ألم سوا مات من القع أ ليا حي لا تحبا تماد الس في 
الأولخولا تمان اليد في الثاني نَاءٌ على الأمثل الَرٌ أن الْهْدَرَ لا يَلْحَقَهُ الاغتبارٌ 
(وَهُمًا أن الحتاية وَرَدت ٠‏ على 0 مَعْصُومٍ) أن الفَرض 1 قطعٌ يَدَهُ وَهُوّ مسلم 
7 نس على مَحَلَ مَعْصُوم لآن الرْض أله يَلحَ وأسللمٌ فَيَحِبْ صَمَانَ الصف 
وَالبَاقي ظاهرٌ و (وَصَارَ كقيّام الملك في حال يا اليَمين) يعني إذا قال لعبده إن 
خلت الاو أت حر فم باعة لم اشتراة قم حل الدَارَ عت ا لو عُدمَ الملل عند 
1 د عنْدَ الحنث م يَعتق. غ. وفرّق بِيْنَ الردّة ة وَالبيْع بأن الردّةَ لِيْسَتْ بِإبرَاء ولا 
لك لها وُضعَت لتَنُدِيل الدينٍ وتصح من غَيْر إبرَاء إلا أنَهُ إِذَا مَاتَ عَلى ذلك 

2 تحن الممات خُدْرِ دمه ارده بحلاف تَيٍْ القد الْجْني عَليْهِ لأن ؛ البَيْعَ وْضعٌ لقطع 
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ملكه وَالصمَانُ 1 ملكه فإذا قط الأطل ‏ قصذا 0 فطع البدَل مض فصارَ كالإبراء. 


عوئء 


بحت ركم رَحمَهُ له في 8 الجامع الصّغير أن قؤل مُحَمَّد وَرُفرَ 
رَحمَهمًا اله قيّاس) وقول أبي حَنِيفة وأبي يوسف رضي الله عَنْهُمَا استحسان. و 


ع عدورو 8ممه 


0 إِذَا كان القاطم هُوَ الذي ارد فقتل وَمَاتَ المقطُوعٌ يده بالسرايّة 
وَحْكْمُهُ أَلَهُ إن كَانَ عَمّدَا قلا شيء له أن الواجبّ في العَمّْد القَوّدُ 5 


هل جد ا يذه لت ويا نال عط نط ةذ 


م مامه 
00 


عند الحناية كان جلما وَجمَاية الستلم إِذا كنك خط على عاقلته وبين بالسراية 


- 


الجزء الثالث ام 


أن جتَايئهُ كَانَت قثْلا فَلهَذَا كانت عَلى غاقلته ديّة النمْسِء وَِنْ كَانَت الحنَاية منهُ في 


ص مل - م 


حَال ردّته كَانَتْ اديه في الخَطَ في مَاله لا : ينا أن ارد لا يَعْقلُ جاه أَحَدّ. 


(وَإِذَا ارت امُكَانَبْ ولحق بدَار الحرب واكتسب مالا فَأَخِدَ بماله وأَبَى أن يُسلم 
ففُتل فَإِنّهُ يوطي مولاهة مكاتبته وما بقي ) فلورّكته) وهذًا ظاهرٌ على أصلهما؛ أن كسب 


الرّدة ملكه إذَا كان حرًاء فَكَدَا إذا كان مكاتبًا. وأما عند أبي حنيفة فَلأَنَ المكاتب إِنّما 


م مه ار 


يُملك أكسابه بالكتَابت وَالكتَابِيٌ لا تَتَوقَف بالردة فَكدًا أكسابه؛ ألا ترى أَنّهُ لا يتوقف 
تصرفه بالأقوى وهو الرق؛ فَكَدًا ذا بالأدتى بالطّريق الأولى. 

الشرح: 

وَقولهُ (وأمّا عنْدَ أبي حَنيفَة) أَبُو حَنيفَةَ رَحمَهُ ُ الله يَحتَاجُ إلى الَرْق ا 
اه يقل كمه ملكا 4 إذا كَل حرا وجل ملكا ل إن جد 
مكنا وَجَهُ الفرّق مَا ذَكَرَهُ أن المْكَائب يَمْلكُ أَكْسَابَهُ بعقَد الكتابة وَعَقَدُ الكتابة لا 
يكَوَقَفُ بالرّدّة لآل لا يوق بحقيقة الّؤْت فَكَذَا باللحّاق الذي هُوَ شبْهُ الَوْتء وَإِذَا لم 

يتَوَقَفْ العَقَدُ لم تتَوَقَفْ : الأمْسّاب لخَاصلة ييه ا ذلك ره ألا ترَى أنه 

أي الْكَانَبَ (لا يتوَقَفُ تصرفة كد بالأفوَى . وَهُوَ ال فَكَذَا بالأذلى) يَعْني الردّة (بالطريق 
الأؤل) وَإنّمَا كَانَ الرّق أقوّى من ارد في المانعيّة عَنْ النُصَرّف أن بَعْضَ تُصرقات 
امد تاف بالإجْمّاع كَالاستيلاد وَالطلاق. 

وَعِنْدَهُمَا عَامّة تصَرّقَاته تافذة ا وَالشرَاء وَغَيْرهمَاء وَأمّا العبدُ فَمَمنُوعٌ عَنْ 
لنَصرّفَات كلهَاء ثم نا م صف الكَكب مع كته رَقيقا | يرقف تصرفة 
يت مه أل برك أل . قَال صَاحبُ النهَايَة رَحَمَهُ الله: ا 
لين عدر مط ارق لكاتب عَنْ التُصجُف ولراك ل لأنهُ إذَا لم يَمِتعْهُ 
15 وَاحد منْهُمًا على الالفراد جَارَ أن ع نْدَ الاجتمّاع) أن ده أَثْيرًا كَمَا 
في التتاهدَيْن» ثم م 00 للمُكائب ثَلانَةُ أُوْصّاف كَوْنهُ مُكَائََا ورَقيقا وَمْرئدَاء 
يناد أن ع ممنوعا عدد 0 هَذْهُ الأذضات. قال رّحمة هُ الله: أمّا الكتابة فهي 
مُطَلقَة صرف لا مانتةه ونا القع اكه نكل وَاحد مثا عل ب انع الصترئف 
بالفراده قلا يه يس المبمْحَانُ بِزِيَادَةَ العلة كَمَا إذا أقَامَ عد المدعِينَ رك من ) الشهُود» 
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ليان إلما يت بِوَضّف في العلة لا بالعلة تفسهًا إل هذا لفظة وأرف أن 
لواب بحَسّب النَظَرِ غَيْرُ مُطَابق للسوال لأنْهُ ما أَبْررَ السسوال من حَيْث إن إِحْدَى 
ايا لع تتارضن عله الإطللا وتركع بالأتشعرة بل انر من يت الها علد 
الاحتمّاع لم لا يَجُورُ أن يَكُوا مَانعًا عَنْ النَصَرُف بِنَاء عَلى أن اميه بالاجتمَاعيّة لا 


- وام 000 ل ل 2 
من الخوّاص ما لِيِسَ لكل عَلى الالفراد» وَلعَل الميئة الاجتماعيّة إِنّما يكون لما زيادَة 


أثير إذا أَمْكَنَ أن يَحْصْل من تركيبهًا أَمْرٌ حرجي أ اغْتبَارٌ حقيقي لا فَرْضي وَلا 
يُمْكن ذلك من الرق وَالرّدّة. 

(وَِذَا ارتّد الرجل وامرآثه والعيادُ بألله ولحقا بدار الحرب فَحبلت المرأَةٌ في دارٍ 
الحرب وَوَلدَت وَلدا وَوّلدَ لوَلدِهمًا ولد فَظْهرَ مَليهِم جَمِيعا فَالوَلدَان فَيء)؛ لأن ارتَدة 
تُسترق فيتبعها ولدهاء وَيُجِبَّر الولد الأول على الإسلامء ولا يحبر ولد الولد. وروى 
انض أب نبيقة اكه يُجَب مات وأصلة اليه في الإسلام وص رابع آرم 
مسائل كلها على الروايّتين. وَالتّانِيمٌ صدقَمٌ الفطر. وَالتَالتَيٌ جر الولاء. والأخرى 

الشرح: 

قال (وَإِذَا اركدٌ الرَجُل وَامْرأَنهُ وَالعيَاذ بأه) قبل قَوْلهُ فَحَبلتْ لَه في ذَارٍ 
لزب كي بر الب ا ها لس في نا لضع به يقث اراب 
فَاللجَوَّابُ كَذَلِك» وَلعَلهُ ذَكَرَهُ لفائدة وهي أن العُلُوقَ إِذَا كَانَ في دَارٍ الحرب كان اعد 
عَنْ الإسثلام وَإذا كَانَ في دَارٍ الإسّلام كَانَ أرب إِليْه باعْتمَارٍ الدَارِ لكوْن الدَار جهة 
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في الاسْتتباع) فَالجيْرٌ هُنَاكَ يكون جَبْرًا هَاهُنَا بالطريق الأؤلى» وكلامةٌ ظاهر. وَقَولهُ 
لضي يي وسي سراه ررس ل ار ص لكآى #ر لل سس 
(وَلا يجبر ولد الولد) وهو ظاهر الرواية. 

لم وورعو كوو ره سر هر هرم ممم 2 2 مع هه ل ا أ 

ووه أنه لو كان مُسْلمًا تَبَعَا للجَدٌ كان تبّعًا للجَد ذه فسيقد يكون. الئاس 


كُلْهُمْ مُسْلمِينَ بِتبَعيّة آدَمَ عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ ولو كَانَ تبَعَا لأبيه وَهُوَ تب لكَانَ البَع 
متمبعًا لعْره وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَةَ رَضِي الله عَنْهُما أنهُ يُجبرُ عا للجَد) لأن 
لعي في حَقّ الأب للَمَرُّعء وَالتمَرُعُ نابت في حَقّ الحَد وَهَذَا كَانَ بمَْزِلة الأب في 
لَكَاح وبع مَال الصّخيرٍ. وقوه كلها على الروَاينِ) يني في ظَاهرٍ الروَاَة لم يُجمَل 


الكزع الثالة: يححصسصح + :تت يا 0 


0 مه 5 52 2 ع 20 ل ع مر -3 م 
الحدٌ بمئْزلة الأب فى تلك الْسّائل» وَفى روايّة الحسّن عَنْ أبى حَنيقة جُعل اَذ فيهًا 


َه 
اس اعاصيم 


بمئزلة الأبء أَمّا صَيْرُورَةٌ الوّلد مُسْلمًا بإسلام جَدَه فَهِيّ مَا ذَكَرَْاء وَأمّا صُورة صَدَقَة 
الفطر فَهِي أَنْ الأب إِذَا كَانَ ققيرًا أَوْ عَبْدَا وَاجَدُ مُوسِرٌ هَل تجبُ فطرة الحَافد عَلَيْه 
أوْ لا؟ وَأمًا صُورَةٌ جر الؤلاء فَادَنهُ ذا أغتقّ الجَدُ وَاخَافدُ حُرٌ وَالأَبْ رَقِيقٌ هَل يَكُونْ 
وَلاء الخَافد كَوَالي الَدٌ أو لا يَكُونْ. وَصُورَةٌ الوّصيّة للقَرَابّة إذَا أوؤْصى رَجُلَّ لذي 
قَرَابَته لا يَدْخُل الوالدان فيهّاء وَهّل يَدْعْلَ الْحَدُ أولى عَلى الرُوَاييْن. وَذْكَركا هذه 
ساكل في طاح الفرائض السراجئة راح رسالا 

قال (وارتداد الصبي الذي يعقل ارتدادٌ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وَيُجبَرُ عَلى الإسلام ولا يُقتَل وَإسلامُهُ إسلامُ لا يرث بوي إن كَانًا كَافِرَين. وَقَال أَبُو 
يُوسف: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام) وقَال زُهَر والشافعي: إسلامه ليس بإسلام 
وارتداده ليس بارتداد. لهما في الإسلام أَنْهُ تبع لأبويه فيه فلا يُجِعل أصلا. ولأنّه يَلزْمَهُ 
أحكامًا تَشُوبُّها اَضِرة فلا يُؤَهَّلُ له. وَلنَا فيه أن عليًا 2 أسلم في صبَاكُ وَصَحّحَ التبىا ول 
إسلامه» وافتخاره بدلك مشهور. ولأنّهُ أَتَى بِحَمَيقَتٍ الإسلام وهي التّصديق والإقراز 
مَعَهُ أن الإقرارَ عن طُوع دَلِيلٌ على الاعتقادٍ عَلى ما مرف وَالحَمَائِق لا تر وم يتلق 
بد سَعَادةٌ أبَدِيُدٌ تجا عقبَاويت وَهِي من أجل للنَافع وَهُوَالحُكمٌ الأصليٌ ُمَيُبتَنَى عليه 
غيرها فلا يُبَالي بشويه. ولهم في الردة أَنّهَا مضرَةٌ محضنٌ بخلاف الإسلام على أصل 
أب يوتف لاله تمل به أعلى التاهم عن ما من واتي حنيقة ومس فيهًا آنه 
مُوجُودةٌ حَِيفَتٌ ولا مَرَد لحَقِيقةٍ كما فلن في الإسلام, إلا أنه يُجِبّرُ على الإسلام ما 
فيه من النّفع له؛ ولا يُقَتَل؛ لأنّهُ عمُوبَي والعمُوبَات موضوعيٌ عن الصبيان مرحمنّ 
عليهم. وَهَدًا في الصّبي الذي يعقل. 

الشرح: 

وَقولّهُ (وَارْتدَادُ الصّبِىّ الذي يَعْقل ارْتداةً) يعني يجري علد أحكائة فيطل َكَاحُهُ 
وَيَحُْمُ ع اميراث وَيُجْر حَلى الإسئلام ولا يقل ونأك كافرا ويُحمْس» وتواجية تخرير 
اللذاهب في الكتّاب ظاهرٌ. وقول وهما) أ لاق والشافعي رَحمَّهُمًا الله (ه) أي الصّبي 
لزي تخقل (لع الأنائر ون أي في انلع زقلا ستل أسناج) بشي تلح ,الات 
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بطريق اَبَعيّة للأبويْنِ فلا يَصح بطر يق الأصّالة» إِذْ لعي دَلِيلٌ العَجْرٍ والأصالة ذَلِيل 
لدم 5-0 العدرة ة وَالعَجْرٍ تاف وَأَحَدُ المنَافينِ وَهُوَ الإسْلامٌ بطريق الَعيّة مَوْجُودٌ 
بالإشمتاع يتفي الآخَرٌ ضرورَة. وَقَولهُ (ولالة رمه دليل آخَر وَهُوَّ واضح (قولهُ 
وَافتخَارة بذلك مَْهُورٌ) يُشِيرٌ إلى ما قَالهُ رضي الله عن ميمتكيق إل الإسلام طآً 
علا مَا بت أُوَانَ حُلمي وَاسَْلقَتْ الروَايِاتُ في سنّه حين ألم وه وَحينَ مّاتَ. 
لال لحترا ألم وَهْوَ ان مس سنن وَمَاتَ وهو ان نما 
وَحَحَمْسِينَ سَنَة لأن ابي يد دَعَاهُ إلى الإسسلام في أُوّل مبْعَنه 0 البَعْثْ تلات 


وعشرون سَنَةّ وَالخلاقة بَعْدَ ون تهت بمَّوْت عَلي) 0 ثلاث 


وَحَمسِينَ صَارَ لا لوحي وَقال القئِي: أسلم وَهُوَ ان لاوماب وهو 5 
سين (قوله وَلأَنهُ أئى بحقيقة بحَقيقة الإسلام) دَليل آخر وهو ظاهرٌ (قَولَهُ وَمَا يَتَعلقَ به 


0 
و‎ ٠ 


يتَعلق؛ وَيَجُورُ أن يَكُونَ حَبْرٌ مُبندأ مَحْذدُوفء وَيَجُورٌ 
الحَكُم اأمثلي على تقدير أذ يَكُودَ بير واو بوث آنا ا 0 
ا وله كاد أبْدية خخبرة وهو الأول وَهُوّ بجَوَابُ عَنْ قوؤله ولاثة يديه أحكاما 
وه 

وَعُورض بِأنهُ لو صّحّ إسلامُُ بتفسه وق فضا لأَنَهُ لا تفل في الإمَان وَمنْ 
ضَرُورَة كانه فَرْضًا أن يَكُونَ مُحَاطًَا به وَهْوَ غَيْرُ مُحَاطّبِ بالاتقاق» فَإِذَا لم يُنكن 
تَصحِيحَهُ فرْضًا 1 يصح» بخلاف سَائر العبَادّات نه 576 0 --3 وَالتّفل. 
ولواب آنا ل ُسَلمٌ أن من ضَرورة كونه فَرْضًا أن يون مُخَاطبًا. إن الْمسَافرَ إذَا 
حَصَرَ الجُمُعَةَ وَصّلى و َقَعَ فَرْضًا وَلِيْسَ بمُحَاطب به كن عمل قن أزل لوقه وق 
ًا وهو لس باب به علدنا في َلك لفت . 2" 
فيه غلا تيكل املد أن إِحْدَى الجهتين و ة بالأخرى قلا يَكُوكان تتفي وَدَلكَ 
كَانْدي إِذَا سَافَرَ مَعَ السُلطّان وكوى السَفرَ فَهُوَ مُسَافرٌ بيّة مَقَصُودَة وتبعًا للسّلطان 


اه دي يخود أذ ب مون على امد ديق : 0 
3 
أن 


,م ولق دون داق 2 ع ع ساس سل ياء هار الوه انك 
ايضا 3 ا 3 3 يوسف وزفرٌ والشافهي رَحمّهم الله. 
سوام 2 


2 2 فت ل ل ا 6 ل 


الجرء الثالث م 
ا للحقيقة كم قَلنَا في الإسلام) إن د الردة يَكُون بلقو عَنْهَا وَذَلكَ 
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قبيحٌ» كما أن رَدّ الإسلام إِنَمَا يكُون بالحجر عَنْهُ وَهُوَ كَذلك. وَاغْتُرض بأن هَذا 


4 1 عه 
ل ل رم سه اس 6 2 


تابنا عر قد ممه باقر نفع مقية وداه جع تن الش بلقاي 
وَفرقَ الشّارِعٌ م ومثله فاسدٌ في اوضع عَلى ما عرف في امول :والمواف أن 
هذا فا منا جود شيء وتحَفْقه وود شئء آعر وتحفقه في عدم جَوَارٍ اله ولا 
ُسَلمٌ أن الشّارع فرق يَنَهُمًا. ووه (إلا أله يُجبَرُ عَلى الإسسلام) هَذَا جَوَابُ 
الاستحسّان وفي القئاس يُقكل لردته يَعْد إنلامة. وقوه (لألة عقويّة وَالعقويّات 
موْضُوعَة عَنْ اليئان مَرْحَمَةٌ عله 


0 
ايد‎ 
3 ٠. 


لصبَّاة؛ والله تَعَالى أَرْحَم الرّاحمينَ وَهُوَ لم يَرْحَمْ عَليْه حَنّى عَاقَبَهُ في الثّار مُخَلدا 
كَسَائرٍ الكُمارٍ ٠‏ وَذَلكَ مَنْصُوصٌ عَليْهِ في الأسرَار وَالجَامع الصّغير للإمّام الشُمُرتاشي 
وَمُشَارٌ إليْهِ في اللشوط ب م كالة رن ما يُعَللَ به في عَدَمٍ قل ١‏ بي المركد مَا 
ذكرناةُ من تَعْليل المسوط وعو فَوله وما لا يقل لقياء الشبهة بسب اعكتلاف العُلمَاء 
رَحمَهُمُ لَه في صحّة إسْلامه في الصّكْرء والله تَعالى أَعلم. 
باب البغاة 

ومن لا يَعقِلَ من الصبيان لا يَصح ارتدادة؛ لأنّ إقراره لا يدل على تَغَيْر العقيدة: 
وكذا المجِنُونْ والسكران الذي لا يعقل. 

الشرح: 

بَابْ البقاة): أَمَرَ هَدَا البَاب عَنْ باب اند لقلة وُجُودهء وَالبْعَاةٌ جَمْعُ بَاغ 
كَالقَضَاة جَمْعْ قاض» 

(وإِذَا تَعَلبُ قوم من المسلمين على بَلد وَخَرَجِوا من طاعتّ الإمام دعاهم إلى العود 
إلى الجماعتٍ وَكَشف عن شبهتهم)؛ لأن عليًا فَعل كدّلك بأهل حروراء قبل قتالهم؛ 
ولأنّهُ هون الأمرين. ولعل الشر يندفع به فيبدا به. 

الشرح: 

ذا تقلب قَوْمٌ من الْمْلمينَ على يلد وَحْرَجُوا من طَاعَة الإمامٍ دَعَاهُمْ إلى 


م لل العنتايتّ شرح الهداييّ 
العَوْد إلى اجَمَاعَة وَكُشَفَ عَنْ شُبْهَتهم) وَذَلكَ بطريق الاسسْتحبّاب, فَإِنَ أهل العَدل لو 
َائلُوا من غَيْرٍ دَعْوَة إلى العؤد | يكن عَليْهِمْ شي : لفرت مَا يُقَاتلُونَ عَليْه. 
فَحَالهُمْ في ذَّلكَ كحَال الرئَدينَ وَأهْل الخررب الذينَ بَلعَنْهُمْ الدَعْوَة (لأن عَليّا 5ه فَعَل 
ذلك بأهْل حَرُورَام) بالخَاء الْهْمَلة مَمْدُودًا وَمَقَصُورًا: قَرْيَةَ بالكوقة كَانَ بها أُوّل 
تحكيم الخوارج امهم . بسب تَحْكيم عَلي عرسي الأشعري رضي “اله هما 
م مُعَاويّة قَائلينَ إن الال وَاحبُ لقَوْله تَعَالى: « فَقََنُوا الى د تبغ » [الحجرات: 
5] الآية. وَعَلى ترك القتال بالتحْكيم وَهُوَ كفرٌ لقؤله تَعَالى ارون امون 

لله ال وليك هم الْكَفِرُونَ » [المائدة: 44] وَذلك أنْهُ 5ه أنفذ ابْنَ نا يكف 
شْبهَتَهُمْ وَيَدْعُوَهُمْ إلى العَؤْدء فلمّا ذكَرُوا شُيْهتَهُمْ قال ابن طم رضي لله عَنْهِما هذه 
الحَادنّة ليست بأذتى من يَيْضٍ حَمَامٍ وَفيه النَحْكيمٌ بقؤله تعالى: كم به ذَوا عَدَلٍ 
يكم )» [ [المائدة: 46] فكان تُحكيم عَلي 5ه مُوَافقا للنّص فَأَلرْمَهُمِ الحجّة قَتَاب 
ابض وَأَصر الَغض» وَكَلامُهُ واضح. 

(وَلا يبدأ بِمِتّال حتّى يبدءوه؛ فإن بَدءوهُ قاتلهم حتّى يُفْرّق جمعهم) قال العبد 
الضعيف: هكدًا ذكره المّدوري في مختصره. وذّكر الإمام المعروف بخُواهر زاده أن 
عندنا يَجُورٌ أن يبدا بقتّالهم إِذَا تَعَسكَروا واجتّمعوا. وقال الشافعي: لا يَجُورُ حَنّى يبدءَوا 
بالقتّال حقيقَتٌ؛ أنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون: بخلاف الكافر؛ لأن 
نفس الكُفْرٍ ع ده ولنَا أن الحكم يِّدَارٌ على الدليل وهو الاجتماع والامتتاع؛ وهذًا؛ 
لأنّهُ لوانتّظر الإمام حَقِيقَنَ قتالهم رَبّمَا لا يُمِكِنهُ الدفع فَيْدارٌ على الدليل ضرورة دفع 
شَرهم وإِذَا بَلعَهُ أَنّهُم يَشْتَرُونَ السلاح وَيتَأَهْبُونَ للقتّال ينبغي أن يَأحُدْهم ويحبسهم 
حَتى يُقلمُو مَن ذلك وَيُحَدِكُوا مما للشر در الإمكان. والَروِيُ عن آبي حنِيفَة بن 
ُُوم البّيت مَحَمُولٌ على حال عدم الإمامء أما إِعاتَيٌ الإمام الحق فَمِن الواجب عند الغتَاء 
والقّدرة. 

الشرح: 

َقوَُ (وَللَوِيُ عَنْ أبي حَنِفَةَ رَحمّهُ الله من لَرُوم البيت) يُرِيدُ به ما رَوَى 
الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أن الفقة إذَا و 1 فنا بزنالشلين بالرتع على كل السطلن أذ 


ينس 


الجزء الثالث 
يَعْتّل الفثئة وَيَقَعْدَ في ينه لقؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسسّلامٌ: «مَنْ فر من الفثئة أَغْتَقَ الله 
َقبَتَهُ قبَتَهُ من ) الثار» 00 0 ا عَدَمٍ الإمَام) أمّا إِذَا كان امون مُجْتَمعنَ عَلى 
نوكا آمنينَ به وَالسبل آمئة د 3 عليه عله طالفة من المؤمين فُحيئئذ يَجِبهُ َلى 
كُل مَنْ يَقَوَى على القثّال أن يُقَاتَلهُمْ نَصنرًا لِإمَام الْمْلمِينَ لقَوْله تعَالى: « فَفَونُوا الى 
تَبَغى 4 [الحجرات: 1 فإن ل للؤجحوب. 

(فَإن كانت لهم فَدَرَّ أجهرٌ على جريحهم وأتبع موليهم) دَفعًا لشرهم كي لا 
يلحَقُوا بهم (وإن لم يكن لهم فِدَمَّ لم يُجهَز على جريحهم ولم يُتبع موليهم) لاندفاع 
الشر دوته. وقال الشافعي: لا يُجِورُ ذلك في الحالين؛ لأنْ القتّال إذا تَرَكُوهُ لم يبق قتلّهُم 
دفعا. وجوابه ما دَكرتاه أن المعتبر دليله لا حقيقته. 

الشرح: 

وقول هر وأئبع) عَلى بِناء المفُولء وَيعَالُ هت على المريح ذا أمرغت 
ثْلهُ وَمّمْت عَليْه 

(ولا يُسبَى لهم ذُرِيّيٌ ولا يُقَسم لهم مال) لقول علي يوم الجمل: ولا يُعَتَلَ أَسِيرٌ 
ولا يكشف ستر ولا يُؤْحَدُ مال؛ وهو المّدوةٌ فِي هذا الباب. وقوه فِي الأسير تَوِينُهُ إذَا لم 
يكن لهم فد فإن كاتت يَمَثُل الإمام الأسير: وإن شاء حبسة نا ذكرناء ولأنّهم مسلمون 
والإسلام يحم انس واَال 

الشرح: 

(َولهُ ولا يُقعَلَ أسيرٌ) هُوَ مَقول عَليَّ #2 (ولا يُكْشْفْ سِئْر) أئ لا تُسبى 
لومم ألا ئرى أن أْحَاب عَليٍ 5 سَألوهُ قسْمَة ذَلكَ فقَال: قدا قسمّت فَلمَنْ 
تون عَائْشَة رضي الله عَيهًا. 0 ة اسم للاقتداء ار ة اسم للائتسّاءع يقال هلان 
َدوَةٌ: أي يُقَتَدَى به (ِقَولَهُ لَا ذَكَرئام إِشَارَةٌ إلى قله ود يَحِسُهم إلى قله دَفعَا لتر 
رنلة اكه لتلئرن) تارق عاق تر لنوال علي رضي بنذ عله 

(ولا بس بآن يُقَاتِنُوا بسلاحهم إن احنَاجَ المسلمُون إليه) وقَال الشافعي: لا يَجَوزُ 
والكراع على هذا الخلاف. له أَنّهُ مال مسلم فلا يَجورُ الانتفاع به إلا برضاه. وَلنا أَنْ عليًا 
قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانّت قسمئه للحاجت لا للتّمليك: ولأن 


وم ل سس سد العنتايتّ شرح الهدايتّ 
للإمام أن يفعل ذلك فِي مال العادل عند الحاجتء هَفِي مال الباغي أولى والعنَى فيه 
إلحاق الضررٍ الأدتى لدافع الأعلى. 

(ويُحيس الإمام أموالهم فلا يَرَدُهَا عليهم ولا يُقَسْمهَا حَتّى يَتُوبُوا فَيَرْدُها عليهم) 
ما عدم القسمة فلما بِينَاه. وما الحبس فلدفع شَرهم بكسر شوكتهم ولهذًا يُحبسها 
عنهُم وإن كَانَ لا يَحتَاحٌ إليها؛ إلا أنه َبيعُ الكرَا؛ لأن حبس الثم أنظر ويس ونا 
الرّد بعد التُوبْجٍ فَلاندفَاع الضرورة ولا استغتام فيها. 

الشرح: 

0 َ عَدَم القمّة فلم يكاهُ) إِشَارَةٌ إلى قَول عَليَ: ولا يُوْحَذُ مَال» وقولة 

قال: 0 ما 1 آهل البغي من البلاد التي عْلبُوا عَلِيهًا من الخراج والعشر لم يَأخُذه 
الإمامٌ تَانِيَ)؛ لأن لايم الأخذ لهُ باعتبار الحمايّتٍ ولم يُحمِوم (فَإِن كَانُوا صرقوه في 
حمّه جر من أخدّ منه) لوصول الحق إلى مُستّحِه (وإن لم يكُونُوا صرفوه في حمه 
فعلى أهله فيما بِينَّهُم وَبَينَ الله تعالى أن يُعيدُوا ذَّلك)؛ لأنّهُ لم يُصل إلى مستحقه. قال 
العبد الضعيف: قَانُوا الإعادةٌ عليهم في الخراج؛ لأنّهُم مقاتلدّ فَكَائُوا مصارٍف» وإن كاثوا 
أَغنِيّاء وَفِي العُشرٍ إن كانُوا فُقَراءء فَكَدّلك؛ أنه حق الفقّراء وقد بِيْنّاهُ في الّكاة. وضِي 
المستقبل يَأحُدُهُ الإمام؛ لأنّهُ يَحميهم فيه؛ لظهور ولايته. 

(وَسن قعل رَجُلا وهم مِن صَسعَرٍ آهل البغي هُمّ ظهرَ عليه ظَلِيسَ عليهم شَيمٌ)؛ 
أنّهُ لا لاير لإمام العدل حين القتل هَلم ينعقد مُوجبًا كالقتل فِي دَارٍ الحرب. 

(وإن عَلبُوا على مصر فَمَتَل رَجلْ مِن أهل المصر رجلا من أهل المصر عمدا ثم 
ظهر على المصر فَإِنّهُ يُقتتص منه) وتأوِينه إِذَا لم يُجِرٍ على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل 
ذلك وَفِي ذَّلكَ لم تنقطع وَلايَيٌ الإمام فَيَحِبْ القصاص. 

الشرح: 

َولَهُ (وأزعجوا) يَعْنِي قلع أَهْل البَغي من المصر (هَبْل ذلك) أي قبل إِجْرَاء 
أحْكَامِهِمٌ على أهْله. 

(وَإِذًا قتل رَجُلَ من أهل العدل باغيًا هَإِنّهُ يَرِخُهُ فَإن قَتَلهُ الباغي وقال قد كنت 


م 


الجرء التالث 


على حَق وَأَنَا الآنَ على حق وَرِمَهُ وإن قال قتّلته آنا أعلم أَنّي على الباطل لم يَرِثه؛ 
وهدًا عند أَبِي حنيفة ومحمد رحمهما الله) وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي في الوجهين 
وهو قَولَ الشافعي. وَأَصنَه أن العادل إِذَا آتلف نفس الباغي أو ماله لا يَضْمِن ولا يأثم؛ 

نّهُ مَامُورٌ بقتّالهم دَفْعًا لشرّهم؛ والبّاغي إِذَا قَتَل العادل لا يَحِبْ الضمان عندنا ويأكم. 
قال الشافعي رَحمهُ الله فِي القديم: إنّهُ يَجِبُ وَعلى هذا الخلاف إذَا تاب المرتَك وقد 


2 ب ور 


آتلف تفسا أو مالا. له أَنْهُ أتلف مالا مَعصوما أو قتَل تفسا معصومت فَيجِب الضمان 
اعتبارًا بما قبل المْنَعَتِ. ولنا إجماع الصحابت» رواه الزهري. . وَلأنّهُ آتلف عن تأويل فاسد» 
وَالفاسِد منه مُلحَقّ بالصحيح إذَا ضمت إليه امنَعَمٌ في حق الدّفع كما في منعةٍ أهل 
الحرب وتأويلهم؛ وهّدًا؛ لأنّ الأحكام لا بد فيها من الإلرام أو الالتزافء ولا الترّام لاعتقاد 
الإباحتٍ عن تأويل» ولا إلزّام لعدم الولايّجٍ لوجود المتَعَتِ والولايم بَاقِيمٌ قبل المتَعتٍ وعند 
عدم التّأويل مَبَت الالترّام اعتقاداء بخلاف الإثم ؛ لأنّهُ لا متَعضّ في حق ) الشارع: إذَا ثبت 
هَدَا هَنَعُولَ: قتل العادل البّاغي قتلّ بحق فلا يَمنَعٌ الإرث. ولأبي يُوسّف رحمه الله في 
قتل البّاغي العادل أَنّ التٌأويل الفاسد إِنَّمَا يُعتَبّرٌ في حق الدفع والحاجيٌ هاهُنا إلى 
استحقاق الإرث قلا يكون التأويل معتبرًا في حق الإرث. ولهما فيه أَنْ الحاجةّ إلى دفع 


سس مور ام 


الحرمان أيضاء إذ العَرَابيٌ سَبَب الإرث فَيُعتَبْرٌ الفاسدٌ فيه إلا أن من شرطه بِقَاءهُ على 


5 


4 


دياتته, فَإِذًا قال: كنت على الباطل لم يُوجد الدافع فقوجبا الضمان. 


الشرح: 
وَقؤلهُ (في الوحهين) أي في الوّجه الذي قال أنَا عَلى الحقّ وفي الوَحْه الذي 


ال 03 


قال أنا عَلى البَاطل وَقَولهُ (رَوَاهُ الزّهْرِي) قال الرّطري: وفعت الفثئة وَأصْحَابُ سول 
له يك حَائوا تفن فوا على أن كل ذم ريق بتأويل لزان فهو موطوم؛ وكل 
أنشحل توي ران مه توطوط» ول مال ال عأويل القرآن فَهُوَ مَْضُوع. 
ل الترَام لاغتقاد الإباحة) يعني ي أن الباغي اعْتَقَدَ إِبَاحَة أمْوَال العَادل بأن العَادل 


عَصى الله حول و يَعَمّل بموجّب الكتّاب. ل قلي فيه) أي ني ا 


وَمُحَمّد رضي الله عَنْهمًا في قثل الباغي الادل. و وله (فيَعتَبَرُ الفاسدٌ) 1 يِعتَبرٌ 
الأويلٌ القاسك في دهم الخرئمان. 000 أي اويل دهم للمكتان. . 


م العنايّ شرح الهدايتّ 


قال (وَيُكرَهُ بَيعُ السّلاح من أهل الفتَدٍ وَفِي عُسَاكرهِم)؛ َأنهُ مادم على 
المعصيتٍ (وليس ببيعه بِالكُوفَةٍ من أهل الكُوفَتٍ ومن لم يُعرفه من آهل الفتنَجٍ بأس)؛ لأن 
الع فِي الأمصارٍ لأهل الصلاح. وَإنّمَ يُكرَهُ بيع تّفس السلاح لا بَيعُ م لا يَُاتَلُ به إلا 
بِصَنعَتٍ آلا ترى أنه يُكرَهُ َع الَف وَلا يكرهُ بيع الحَشّبء وَعَلى هذا الحَمرمّع العنّيد 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَليِس ببيْعه بالكوقة) تَقييدُه بالكوفة باغتبّار أنْ البُعَاهَ حَرَجُوا فيهًا أوَلا 
وَإلا فَالحَكُمٌ في غَيْرهَا كَذَلكَ. وكَولهُ (إلا بالصّنعَة) به يُرِيدُ الحَديت0 لأنْهُ إِنمَا يَصِيرٌ 
مدعا شل عرو قا حم إن ا تزي 1لا بكره بي القاركم ول عنم يتات 
مرب من الطنائير هذه آهل ليَمين (وَلا يُكْرَهُ بَيْعْ الحَشب) لألَهُ إِنمَا يَصيرٌ مغْرّفا 
بفثل غَيْره. َوه (وعَلى هذا بَيْْ لمر مَعَ العتب) أي لا يَجُور يَيْع لحر ويَجُور يغ 
العتبء وَالفَرْق لأبي حَنيفة 5 يَيْنَ كَرَامَة بَيْع السسلاح من أَهل الفثئة وَعَدَمٍ كَرَاهَة 
ببْعِ القصير ممّن يَتَحْدَهُ حَمْرًا سيأتي في بَاب الكَرَاهّة إِنْ شَاءً الله تعالى» والله سْبْحَائَهُ 


أدب عير عي 


تعال اكلم بالصرا 4 واله ال جد اماي 
و وإليه المرجع و 


ا 


الجزء الثالث 
كتاب اللقيط 

اللقيط سمي به باعتبار مآله ا أَنّهُ يُلقط. والالتقاطٌ مَندُوبٌ إليه ا فيه من 
إحيّائه» وإن عَلبَ على ظنّه ضياعه فَوَاجِب. قال (اللقيطُ حرّ)؛ لأنْ الأصل فِي بنِي آدم 
إِنّمَا هُوَ الحُرّيّيُ وَكذَا الدَارٌدَارُ الأحرار؛ ولأنٌ الحكم للغالب 

الشرح: 

(كتاب اللقيط): نا كَانَ في الالتقاط َفُمُ الاك عَنْ كفس المتقط ذَكرَهُ قيب 
لاد الذي فيه ف لاك عن فس عام اسمن والقيطة: 0 
تعدول --- وفي الشتريعَة اسم حي مَولُود رح هل فا من العيْلة أو فرارًا 
0 مَضِيْعةُ آم وَمُحَرِرُهُ انم أن فيه الإحيّاء؛ وَقَدْ قال تَعَالى: شيا 
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تهمّة الراء 
0 لدان حَمِيعًا 4 [المائدة: ؟] فَإِذَا كَانَ بمَمتى الْفْعُول كَانّ تَسميةَ الشياء 
0 سم سا لع" 
مه لا 0 كذ في شرح الطَحَاوِي. وقول (لأن الأصّل في , بني دم دري هم 
له شرام وهمًا حُرَان . والرف نما هو : لعَارضٍ الكفر على م 0 مله عَدَمُ 
الغعارض» وَلَأنْ الحَكُم للعالب وَالعَالبُ فيمن 1 يس م بلا الإسّلام ري 

2 5 > > ةق 

(وَتَمْقَكُهُ في بيت المال) هُو المروي عن عمر وعلي» ولأنّه مسلم عاجرٌ عن التكسب» 
ولا مال له ولا قَرَابَنَ فأشبه امعد الذي لا مال لهُ ولا قَرَابَن ولأنَ مِيراته لبيت المال» 


0 


وَالخَراج بالضمان وَلِهُدَا كانت جِنَايَُهُ فيه. وَامُلتَقَطُ متَبَرّعَ في الإنفاق عليه؛ لعدم 
الولايّ إلا آن يَأمرَهُ القاضي به ليّكُونَ دَينًا عليه لعموم الولايت. 

الشرح: 

وَقولَهُ (هو لوي عَنْ عُمَرَ وَعَلِي رَضيّ الله عَنْهُمَا) روي عَنْ علي #5 أله قال: 
لبط حر وََقَةُ ولاو للشئلمين. وَعَنْ عُمرَ له مثلة. وقول (والخرَاج بالّمَاذ) 
يي له غلمة ل ا اتن كفل لط الس امقر قبل الود لأ في 
ضمَّانه) 0 حراج غلامه: إذا البتااعك سرد يُوَديهَا عَليْهِ في قت مَعْلُومٍ. وول 
(فيه), أَيْ في بيت الالو ريال 2 0 3 بالفح وَالضّةٌ: إذَا فضل عَلى أقرانه» 
وَمله لقال للمتمَصّل تبرخ وقول وإلة أن يأمرة القاضي ليَكُونَ دَيْنَا عليه لعُْمُوم 


فض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الولاية) في قَوْله ليَكُونَ ينا عَليْهِ إشَارَةَ إلى ألَهُ نما يُصيرُ دَيْنَا إِذَا قال ذَلكَ» وَمنْ 
أَصْحَابَا مَنْ قال: مُجَرَدُ أمْرِ القاضي بالإثفاق عَليْه يُكفي, وَلا يُسْتَرّط أن يقول عَلى 
أن يَكُونَ ذلك دَيْنا عَليْه لأ أن" القاصي فاقذ عليه تكائره تقد أن لكان من أده 


ل 


ولو كان م ؛ أهله مر غَيْرَهُ بالإثفاق َليِهِ كَانَ ما 7 مَا ينفق دَينَا عليه كد إِذَا أَمَرَهُ 
القاضي . الأ نج مار دن قافن قف لام علط قير قَدْ يَكون 
لواب ف اوم شر فب م .مون امال شر 
أن 4 ن دَيْنا عَليْه. 
قال (فَإن التََطه رَجُلٌ لم يكن لشَيره آن يَاخَّْهُ منة) أنه قبت حو الحفظ له 


مو مم 


مبق يده (فَإن ادّعى مدع أَنَّهُ ابنّهُ هَالقَول قَونُهُ). مَعنَاهُ: إذَا لم يدع الملتقط تَسبَهُ وَهذًا 
انايو اموت م و 


استحسان. والقيّاس أن لا يقل قولةٍ أنه يتَضَمن إبطّال حق اُلتّقط. وجه الاستحسان 
أَنّهُ إقرارٌ للصبي بما ينفعه؛ لأنّهُ يتشرف بالنّسب وَيعَيْرٌ بعدمه. كُم قيل يْصح في حَمَّه 


دُونَ إبطال يد الماتتقط. وقيل يُبِتَنَى عليه بُطْلانْ يدِه؛ وَلوادْعَاهُ المتََطُ قيل يَصِحٌ قياس 
وَاستِحسائًه وَالأصٌ أنه على القياس والاستحسان وَقَد مرف فِي الأصل. 

الشرح: 

وا (مَعْنَاُ: إِذَا ل يَدَعِ اممتقط َسبَةُ) يَعْنِي إِذَا ادْعَاُ الملتقط وَرَجُل 0 
مقط أَوْل اهما ا تاق الاقؤى: الأعددةا رركن ناض ل اول 


قل أ في خم أنافي حو اشن ويل تى عل دا د 0 م 
ضَرُورَة توت النّسّب أن يَكونَ هُوَ 7 بحفظ ولده من غيره. وَقولَُ (وَلوْ ادَعَاه 
الْتتقط) أ وَلوْ ادْعى التق كسب اللقيط و قال هو ابي دما قال إل لقبط» قيل 
يَصِحّ قيّاسا وَاسْتَحْسَانًا أله تل بونذ أحَد ولا مُنَازِعَ لهُ في ذلك (وَالأصّح 
على القياس والاستشسا) أي على اثئلاف حُكُم التتس مع حك الامتعخسان: 
يني في القيّاس لا يَصِحّ وي الامنتشْسَان يَصِحّ كَمَا في دَعْوَى غَيْرٍ التق لكِنّ 


وه القياس هَاهُا غَيْرُ وَجْه ه قياس في دَعْوَى غير اللتقط. ووججحه ة القيّاس في دَعْوَى 


5 


عن الفط عن تمن إزطان بحن الوط تنك لم نصح دَعْوَاهُ. وَوَحْهُ قياس في 
َغْوَى اللققط هُوَ ناقْضُ كلامه أله نا َعَم ألَُ لقيط كَانَ افيا تسئة لأنناقة ايكون 


000 


الجرء الثالث وض 


000 و 5 م 
لقيطا في يده ثم اذّعَى أَنَهُ ابنهُ فكان مناقضًا. 
ل ار 


٠. 2‏ 50 2 وير 8 0 2 25 5 لل مه عر 

ف الاستحسان 5 دعواه لأآن هذا افا نفسه م٠‏ وجحه حرث بلزمه 

وني 1 22د إقرار على م يث يلز 
0 ا ا ا ل ا أزوة ا 
َفقَتّهُ وَيَجبْ عَليْه أن يَحْفظَهُ فهوَ فى هَذا الإقرَار يكتسب له ما يُنفعة» وبالالتقاط 


يت لهُ هذه الولاية. وَقَولهُ (إنَهُ متناقض) قلنَا عَمْ ولكن فيمًا طَريقة الحَمَاءِ قَدْ يَشَْبهُ 
على الثان حال ولذه المتغير وَخو يقلن آله لقيط ثم يتيّنُ بَعْدَ ذَلكَ أَنْهُ وَلدُهُ وَالتنَاقَضُ 
لا يَمتَعْ بوت لنّسَّب كا لاعن إذَا أكْدَب نفْسَه 

(وإن ادْعَاهُ اثئان وَوَصّفّ أَحَدُهُمَا عَلامَمٌ فِي جَسَدِه فهو آأولى به)؛ لأنّ الظاهِرٌ 
شَاهِدٌ له كُوَاففَجٍ العَلامّجٍ َلامَهُ وَإن لم يَصف أَحَدُهُمَا عَلامَةَ فهو انهم لاستوائهما 
في السيب. ولو سبقت دعوةٌ أحدهما فَهَو ابئُه؛ لأنّهُ كَبَتَ في زَمَان لا مُنَازِع لهُ فيه إلا إذا 
آقام الآخر البِيْنَنَ؛ لأن البِينَنَ أقوى. 

الشرح: 

وَإِنْ اذَعَاهُ انان وَوَصّف أَحَدُهُمَا عَلامَةَ في جَسَده فَهُوَ أؤلى به) أي يجب 
عَلى مقط أنْ يدقع اللقيط إلى الذي وَصّف عَلامَة في جَسّده وَأْصّابّ في وَضْفه أن 
الواضفت أول :يذلاك اللقيط.. فإن قيل: ما “القدق قر اللقيط واللقطة فإ اللقطة إذا 
تَارَعٌ فيه اثنان وَوَصّفَ أَحَدُهُمَا وَأُصَّاب وَل يَصفْ الآخَرُ فَإنْهُ لا يُقَضّى لصّاحب 
الوّصّفء بل إذا انْفَرَدَ الوؤاصف ل للمُاتقط أن يَدْفَعَهًا إليّه ولا يَلرَمُهُ وَهَاهْنَا يَلرَمُ. 
احيت ,أن الدزق هما نهر أن الامانة بولق أش تفيل بكي آله أجلي أله لف 
وَيَحْتَملُ ألُْ أصّابّ لأَهُ رأى في يد غَيْرِه وَالْحْتَمَل لا يَصْلّحُ سيا للاستحقاق عَلى 
ركه بم لجخا سي الامان كالإتوني اخري لقا 


2 


د 


53 1م 0 


0 ا الله - 0 32 
ُبَتَ هذا فتقول فى فصل اللقيط: قد ود ما هو سَبَبْ الاستحقاق وهو 


00 


الدَعْوَةٌ لآنَهًا سَبَبْ الاسْتحْقاق في حَقّ اللقيط» ألا ترَى أُنهُ لو الْفرَدَ بدَعْوَى اللقيط 
قضّى لهُ به كما لو أقام اليئّة فيُْتيَرُ الولف ليَتَرَحْحَ سَبَب الاسْتحقاق» 5 في لْقَطَة 
فَالدَعْوَى بست بسَبب الاسْتحقاق حتّى يَتْرَبحّحّ بالوّصّفء قلو عير ارط عير 
لأصل الاستحقاق اد يَصْلحُ سَيبًا لهُ قافتَرقا. 


(ورذًا وعد فى تتصيومين اسار لطن أوطن هرية هن ق رقم طاتعل ون آله ايه 


فضا 


العنايين شرح الهدايين 
ثبت تسبّهُ منهُ كان مسلما) وهدًا استحسان؛ لأنْ دعواه تَضْمَن النسَب وَهُونَافعٌ للصّغينٍ 
وإبطال الإسلام النّابت بالدار وَهويْضرهُ قصحت دَعوتهُ فيما يُنفعه دُونَ ما يضره. 

الشرح: 

م د 0 و كه عَلى ما ذكرَهُ في الكتّاب 
ظاهرٌ. وال في النّهَايَة: وَالّسألة في الحاصل عَلَى أَربعَة أَوْجه: أُحَدُهَا أن يَجِدَهُ مُسْلمْ 
في مَكَان المْلمِينَ كا لْسمْجد وكخوه دكرن 5 له بالإسئلام. والثاني أن يَجَدَهُ 
كَافرٌ في مَكَان أفل الكُفْرٍ كالِية وَالكِيسَة فَيَكُونَ مَحْكُومَا لك الم لا يشان عله 
إِذَا مَات. والثالث أن يَجَدَهُ كافرٌ في مَكَان المْلمِينَ وَالرَابع أن يَجِدَهُ مُسلم في 
مَكان الكافرر ن» قفي هَذَيْنِ الفصلين اعمتلفت الرواية. . قفي كتّاب اللقيط 50 العيرة 
للمَكَان 2 الفصلين جَمِيعًا. . وفي روايّة ابن سمّاعة عن مُحَمَّد أن ادر للوّاجد 
بالفطْليْنٍ جَمِيعًاء كَذَا في المإسوط. 

(وإن وجد فِي قريتٍ من قُرَى أهل الدّمّمٍ أو فِي بيعت أو كنِيست كان ذميًا) وَهَدَا 
الجواب فيما إذَا كان الواجد ذميًا رِوَايّنَ واحدة؛ وإن كان الواجد مُسلما فِي هَذَا المكَان أو 
ميا في مكان المسلمِين اختلفت الرَوَايَيٌ فيهء هَضِي رِوايّةٍ كناب اللقيط أُعثُيرٌ لكان 
لبه وَفِي كناب العوى فِي بَعض التْسَخ أعثيرَ لاجد وهو روي ابن سمَاعَة عن 
محمد لقّوة اليد؛ آلا تَرَى أن تبعيّمَ الأبوين فوق تَبَعِيّتٍ الدَارٍ حنّى إذَا سبي مع الصفير 
أحدهما يُعتَبْرٌ كافرا: وفي بعض تُسخه أُعثَيرَ الإسلامُ نَظرًا للصغير. 

الشرح: 

َو (في بغضي السخ) أ في بَعْض لسسخ دطوى التُوط. 

(ومن اذعى أن اللقيط عبده لم يُقبل منه)؛ لأنّهُ حر ظاهرًا إلا آن يُقيم البِيْبَدَ أَنّهُ 
عبده (فَإن اذعى عبد أَنّهُ ابن قَبَتَ تَسبَه منه)؛ لأنّه ينفعه (وكان حرًا)؛ لأنَ امُوك قد 
تلد له الحرةٌ فلا تَبطّل الحريّمٌ الظاهرةٌ بالشّك (والحر في دعوته اللقيط أولى من 
العبد وَاُسلم أولى من الدّمّي) ترجيحا نا هُوالأنظرٌ في حَمَه. 

الشرح: 

َولهُ (وَمَنْ اذى أن اللقيط عَبْدَهُ) ظَاهرٌ. فَإِنْ قيل: إِنْ اله لا تُقبّلُ إلا عَلى 


54 


يض 


الجزء الثالث 


رو ار 2 


صم مُلكر ولا طم هَاْن لأن تطلس بل فلا يكو ما عله عله ايه أن 
1 6 0 هم 9 م0 و . 59 1 24 
ا 0 فو | لاتق باعتبّارٍ يده لِأَنّهُ يمنعه بمئعة عَنْه وَيزعم 2 أَحُ ٍ بحفظه فلا يتَوصل 


000 ك1 مور و دام عقر 


لدعي إلى امتحقاق يده عليه إلا بإقامَة البيّة» فإن له لَه ابنة نبت تسبة أن 


لاه اااي اس تم ااه 10 


دَعْوَاهُ تَضَمنَت شَيئين 2 وَهْوَ كع و بحص له الكرف بوت السب 
ولق وَهُو مَضةٌ فت الأول دون الثاني لأن الأول لا يُسْتَلرِمُةُ لأن الممُلوكَ قد تَلدُ 


ل لهُ الحريّة الظَاهرَ بالشّلك. وَيُمْكنُ أن يُقررَ بجَعْل كلامه دَلِيليْنٍ عَلى 
9 قِ 82 م 1 ل 37 0 0 1 و8 


و هد رور 


م ل لا يَكُون نا وَقَ ل له امه كو عيذ والظاهء في 

قال (والحرٌ في دعوته اللقيط أولى من العبد) إِذَا ادُعَى اللقيط الحر والعبد وهما 
حَارِجَان أو المسلم وَالدّمَي وَهُمًا خَارِجَان دعوى مُجِرّدَةَ فَالحرٌ أولى من العبد والُسلم 
أولى من الدّمي؛ وَكَدَنكَ إِذَا أَقَامًا البَيّئَنَ وْليسّت إحداهما أكثّر إثبانا حَنَّى لو شهد 
للمُسلم ذِمَيّان وَللدّميّ مُسلمان كَانَ للمُسلم لأنْ بَيَّمَ كل واحد منهما حجر في حق 
الآخَرٍ وليسّت إحداهُمً أَكتَرٌ إثبَانًا فَكَانَ المسلم أولى. وأما إِذَا كانت بِيْئَرُ الذي أكثّر 
تبان فلا يُعتَيْرُ التّرَجِيحٌ بالإسلام فَلوادّعَى المي صبيًا في يد رجل أَنّهُ ابِنّهُ ولد على 
فراشه وَأَقَام على ذَّلكَ شاهدين مُسلمين وأَقَام عبد مسلم بِيْنَمَّ أنّهُ ابنّهُ ولد على فراشه 
من هَدِهِ الأمَتٍ قُضِي للدي بالصبِي» ولم يُتَرَجّح العبد بالإسلام لأ بَيْنَمَ المي أكثر 
إثبانًا لأنّهَا ثُثبت النُسب بجميع أحكامه. وَآما إذَا كان التْرَاعٌ بين الملتقط والخارج 
فَالتّرجِيحٌ باليّد لمُوتًه هن املتَقِط إذًا كان ذِميًا هو أولى من المسلم الخارِج 

(وإن وجِد مع اللقيط مَل مُشدودٌ عليه فَهُوَ لهُ) اعتبارًا للظاهر. كذ إِذَا كان 
مُشدُودًا على دَابْجٍ وَهُو عليها ما دكَرنًا كُمْ يَصرفَه الواجد إليه بأمرٍ القاضي؛ لأنّْهُ مال 
ضَائِعٌ وَللقّاضي ولايّمُ صّرف مثله إليه. وقيل يُصرفة بغَيرٍ أمر القاضبي؛ لأنّهُ للقيط 
ظاهرًا (ولهُ ولايّمٌ الإنمّاق وَشراءٌ ما لا بد لهُ منه) كَالطُّعَام والكسوة؛ لأنّهُ من الإنفاق. 

الشرح: 

(وَإِذا وَجد مَعْ اللقيط مَال مَشدود عَلَيْه 


ا 


وْ عَلى ذَابّة هُوَ عَلِيْهَا فَهُوَ لهُ) وَكَذَا 


كام 


العنايّ شرح الهدايتّ 
لدَابّة (اعْتبَرًا للظاهر) لأنَ اللقيط كا كان في ذَارٍ السلا كان خْرًا من أهل الملك» 
هما كان مَعَهُ فَهُوٌ لهُ ظاهرًا لَعَدَم اليد لابه عل كَالقَميِصٍ الذي عَليهِ فإن قيل: 


- 


لاه يَكْفي لخ لمتكا ؛ فلو تبت الملل للقيط هذا الظَاهرٍ كَانَ الظّاهرُ 


و 2 0 


0 مُثبئّة وَلِيْسَ كذلك. أحيبَ بأن هَذَا الظَاهرَ يدقع دَعْوّى لعي (قَولهُ لم صرف 
الوَاجد ليم ظاهرٌ. 
(ولا يجوز تَرُوِيج اللتتقط) لانعدام سبب الولايت من القَرابّجٍ والملك وَالسَّلطنَت 
قال (ولا تصرفة يمان الملتّقط) اعتبارًا بالأم؛ وهدا؛ لأنْ ولايمّ التّصرَّف لتثميرٍ 
المال وذلك يتَحَمّقَ بالرّأي الكامل وَالشَفَفَةٍ الوافرة وَالَوجُودُ في كل واحد منهما 


م رورسم 


أحد 

الشرح: 

كَولهُ (وَالَوْجُودُ في كُل راحد منْهُمَ) أي من اللتقط وَالأُمٌ أَحَدُهْمَ) لأنْ 
للمُلتقط رأَيّا كاملا ولا شَمَقَةَ لك وَلادُمٌّ شَمَقَة كَاملةً ولا أي لا 

قال: (ويجورٌ أن يفيض له الهبَد)؛ لأنّهُ تمع مُحض وَلهَدَا يَمَلكُهُ الصّغيرٌ بتفسيه إذَا 
كَانَ عاقلا وَتَملكُهُ الأ وَوَصِيُها. 

قال (وَيُسلمَهُ فِي صتاعَةٍ)؛ لأنّهُ من باب تثقيفه وحفظ حاله. قال (وَيُوَاجِرهُ) قال 
العبدُ الضعيف: وَهَدَا روايَةُ الشدُورِي فِي مُحْتّصَرهء وَفِي الجامع الصغير: لا يَجُورُ آن 
يُؤَاجِرَه ذَكَرَهُ في الكراهيجٍ وهو الأصح. وَجه الأول أَنّهُ يَرَجِعٌ إلى تثقيفه. وَوَجِدُ الثاني 
أَنّهُ لا يَملكُ إتلاف متَافعه فأَشبّهُ العّم. بخلاف الأم) لأنهًا تَملكُهُ على ما تَدَكُرُهُ في 
الكراهيَتٍ إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(قوله أله من ياب تثقيفه) لتقيف 2 ا بالثقّاف وهو ها مرق جه 
الرمَاحٌ وَيُسْتَعَارٌ لتأديب وَالنَهْذِيب (قَولهُ يخلاف الم لكا ملك 
مَتافعه فَإِنَّهَا تَمْلكُ استخنام ولدهًا 7 ركه و آلله أعلم, 


مس م 


الجزء الثالث يفف 


كتَاب الفط 
قال (اللّقَطّيٌ أَمَائَمٌّ إذَا أشهد الملتقط أَنّهُ يَأَخُدُهَا ليحفظها وَيَردُهًا على صاحيها) 
أن الأخدّ على هذا الوجه مَأدُونٌ فيه شرعا بل هُوَ الأفضل عند عامج العلماء وهو الواجب 
ذا خَافَ الضّيّاعَ على ما قَانُواه وَإذا كَانَ كَدْلَكَ لا تَكُونْ مُصْمودَنَ عليه وَكَدَلك إذا 
تَصادَقَا أَنْهُ أَحَدَهَا للمَالك لأنّ تَصادُقهُما حَجَيَّ في حَمَّهما فَصارٌ كَالبِينَتِ ولو أقر أنه 
أَحَدَهَا لنّفسه يَضْمَنٌ بالإجماع لأنّهُ أَحَدَ مال غَيره بغيرٍ إذنه وَبغَيرٍ إذن الشرعء وإن لم 
يشهد الشَُهُودُ عليه وَقال الآخدٌ أَحَدته للمالك وَكَدَّبَهُ امالك يضمن عند أبِي حنيفم 
وحمب وَقال أبُويُوسُّف: لا يَضْمَنُ وقول فونه أن الظاهِرٌ شَاهِدٌ لهُ لاختياره الحسبَّ 
دُونَ الُحصيّتٍء وَلَهُما أَنهُ آَقَرٌ بسَبّب الضّمان وَهُوَأَخدُ مال الغيرٍ وَادْعَى ما يُبِرَتُهُ وَهُوالأخد 
تالكه وَفيه وَقَعَ الشّكُ فلا يَبرأ؛ وما ذُكرّ من الظاهر يُعَارِضْهُ مثثه لأن الظاهر أن يكُون 
المتَصَرَّفٌْ عَامِلا لنّفسه ويَكفيه في الإشهاد أن يَقُول من سمَعتَُمُوهُ ينشد تُفَطمّ هَدلُوه 
علي واحدّةً كانت اللّقَطَدّ أوأكثَر لأنّهُ اسم جنس. 
الشرح: 
(كتّاب الْقَطَة): اللقيط وَاللْقَطَةُ تقار بان لفطلا وم لخم اللفيا ني آدَمَ 
وَاللقَطهُ بيه ييز يَتهُمَاء وكُدُمَ الأول لشرف بني آدَمَ على اللقَطَة وهي الشيء 


وا2غ رك 


الذي يَجِدَهُ مُلقَى فَيَأْحْدَهُ أَمَائَهَ (إذَا أشْهد الللتَقط أَنْهُ يَأحْذَهَا ليَحْمَظَهَا وَيَرْدُهَا عَلى 
جَاحبهَام لأن الخد علن هَذَا الوّجه مَأَذُونُ فيه شَرْعًا بل هُوَ الأَفْضَلٌ عند عَامّة العُلمّاء 
رَحَمَهُمْ الله فَوَُ ل هو مَل عند عَامةالعُلمَا) احترارٌ عَنْ كول مَنْ يَقَولَ إلهُ أعنذ 
مَال العيْرِ بير إِذْنَ صاحبه ولك 12 قرعا وق فول كن ينول اذه جَائرٌ ا 
فصل أن صَاحبّهَا إلْمَا يَطْلبهًا في الَوْضْع الذي سَقَطَت مه فَإِذَا ترَكّهَا وَجَدَهَا 
صَاحيُهًا في ذَلكَ اوضع وله وَهُوَ الواجبُ إذا حاف الضّبّاعَ عَلى ما قالُوا). 
وَالخَاصلٌ أن اللمَطَة عنْد عَامّة العُلمَاءِ عَلى توْعَيْنِ: ما يَكُونَ أَخْدةُ واجبًا وَهُوَ 
ما إِذَا ماف الضيّاعَ وَاسْتَدَل عَلى ذلك بقؤله تعَال ‏ « والمؤومتون وَالْمَؤْيكت 
بَعْضْهُم أَولِيَآٌ بَخَضٍ» [التوبة: ]7١‏ وَإِذَا كَانَ ولا وجب عَليْ حفظ ماله وَبأنّ حُرْمَة 
مَال الْمْلم كَحُْمّة ماله فَإذَا حاف عَلى ماله الضبّاعَ وَجَبّ حفظة فَكَذَلكَ إِذَا حاف 


لضن 


العناييم شرح الهدابي 
عَلى مال غيْره وَمَا لا يكون أَْذَهُ واجباء وَهُوَ ما إِذا لم يَحَفْ الضيّاعَ فقيل رَفْعْهُ 
مَنْدُوبُ إِليْه لقؤله تعالى: « وَتَعَاوَنُوأ على لبر وَآَلتَقَوَى 4 [المائدة: ؟] وَلْأنهُ لو تَرَكَهًا 
لا يُوْمَنُ أن يصل إِليْهَا يَدٌ حائئة فتَمْنَعَهًا عَنْ مَالكهًا. وقيل تَرْكهُ أَفضَل لا ذكرنا أن 
5 لكات 00 ٠.‏ 1 . مي 5 هاه 1 00 0 
صَاحبّهًا إِنمَا يَطْلبّهَا في الموضع الذي :متطة عند وَالأو ل اه المزهب 
4 - ام 2 8 37 1 و2 و 0 1 و و - 

(وَإذَا كان كذلك) أي إذا كان أحذها مَأذونًا فيه شَرْعًا (لا تكون مَضْمُوة 
عَلِيْه كذَا وكذا فى بَعْض الشْرو ح وَهُوَ لا يُنَاسب قَوْلهُ إذا تَصَادَقاء وَالظاهر أن مَعْنَاهُ 
0000 1 مر فوفر : 1 0 دة 3 د رعاو 00 0 
وإذا أَشْهَدَ الملتقط أنْهُ يأَحْذْهَا إل لا تكون مَضْْمُوئة عَليْه لأنَهُ لم يَأَحُذ لنفسه وَيَجُورُ 
ع 6 ررد ا 5 2 وك و 2 3 كت 5 0 و 
أن يكون مَعْنَاهُ وإذا كائت أُمَانَة لا تكون مَضْمُوئّة عَليْه وَكذا إذا تَصَادَقَ الملتقط 
2 0 18 ونه مله 2 9 عم 7 
وَالمالك أَلَهُ أحَذَهَا للمّالك لأن تَصَادُقَهُمَا حُجَّة في حَقَهِمًا وَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَامّ الْلتَقط 
ل 1 درم ول ف# 9 ل 7 200 57 1 04 0 5 2 
بيه أنه أحذها ليُوَصلهًا إلى المالك (وَلو أقر) الملتقط (أنْهُ أحذهًا لنفسه يَضْمَن 
بالإجْمّاع لأهُ أعذ مَال غَيْرِه بعيْرِ إذنه وبر إذن التتّرْعء وَإِن م يَنْهَدْ الشّهُود عل 
وَقال الآحذ أَحَذَمَا للمّالك وَكَدذْبَهُ الَالكُ يَضْمَنُ عند أبي حَنيفة وَمُحَمَّد. وكال الل 
يوسّف: لا يَضْمَنْ والقوؤل قوّلة) أما عَدَمْ الضّمّان فلأن الظاهر شَاهدٌ لهُ لاعتيَاره 

2 لد 2 و له 2 5 2 
الحسنيّة دُون المغصيّة لأن فغل المسلم مَحْمُول عَلى ما يحل لهُ شَرْعَاء والذي يحل لهُ 
2 و4 7 5 9 َو 000 00 00 17 3 35 لمن 00 - 
شَرْعًا الأحذ للرّدٌ لا لتفسه فَيحْمَل مُطْلقٌ فغله عَليْ وَهَذَا الدليل الشرعي قائمٌ مَقَامَ 
الإشهّاد منْهء وَأَمّا أن القؤل قَوْلَهُ فلأن صَاحيّهًا يدعي عَليْه سَبّبْ الضّمَان وَوُحُوب 
0 امم لق و و ا 15 2-007 0 يي هاس 
القيمّة في ذمته وهو منْكرٌ والقؤل قؤل المنكر مع يمينه كما لو اذَّعَى عَليْهِ العَصّب. 
و 00 َع 2 0 َ 0 0 إن 1-0-2 ب 
وَقولهُ (وَلمًا أَنهُ أقرٌ بسب الصّمَان) ظَاهرٌ قيل هَذَا الاختلافُ في الإشهّاد فيمًا إِذَا 
أمكنَهُ أن يَمْهَدء أُمّا إِذَا ل يَجَدْ أحَدَا يُنْهِدُهُ عِنْدَ الرفع أؤْ حاف أله لو سهد عند 
ع و 0 7 عر 00 0 م اس 2 ا 
الرّفع أن يَأَحْذْهُ منْهُ الظالم فتَرَكَ الإِشْهَادَ لا يكون ضَامنًا بالأتّماق» وَإن وَجَدَ مَن 
يْهِدُهُ فلم يُننْهِدْهُ حنَّى جَاوَرَهُ ضَّمنّ لأنَهُ ترّكَ الإشهادَ مَعْ القذرّة عَليّْه. وكُولهُ 
(ويكفي في الإشهاد أن يقول) ظاهر. 

قال (فَإِن كانت آقل من عَشَرَة دَرَاهِم عَرَهَا آَيّامَاه وَإن كَانّت عُشرَةٌ فصاعدا عَرَهَهَا 
حولا) قال العبد الضعيف: وهذه رواييٌ عن أبي حنيفت. وقَونُهُ آَيّاما مَعنَّاهُ على حسب ما يَرّى. 


شمر سد ل بي رالا 


وقدره محمد في الأصل بالحول من غيرٍ تفصيل بين القليل والكثيرء وهو قول مالك 


الجزء الثالث 0" 


والشافعي لقَوله عليه الصّلاة وَالسلام: «مّن التَقَطّ شيا طَليْعَرفهُ سَنَمّ مِن غَيرٍ فَصل»”". 
وَّجهُ الأول أن التَّدِيرَ بالحول وَرّدٌ فِي تُقنَطَّتٍ كانت مانن ديار تُساوي آلف درهم والعشرة 
وم فو في معن الألف في تمق القطع به في التق استحللال الرح به وليسّت 
في مَعنَاهًا في حق تَعلّق الزّكَاةِء فَأَوجِبنَا التُعريف بالحول احتياطًاء وما دُونَ العشرة ليس 
فِي مَعنّى الألف بوَّجه ما فَمَوْضنًا إلى رأي اُبتّلى به وَقِيل الصّحيح أن شينًا من هذه المقَادِيرٍ 
ليس بلازم؛ وَيُفَوْضُ إلى آي اط يُعَرَهُهَا إلى أن يَغلب على ظنه أن صاحيها لا يطلْبها 
بَعدَ دك كُمّيَتَصَدَقّ ب إن كانت اللْقَطَمُ شَينًا لا يبعَى عَرفَهُ حتى إذا حَافَ أن يد 
تَصدّق به ويَنبَّفِي أن يُعَرّهَهَا فِي اوضع الذي أصابها. وَفِي الجامع: فَإِنْ ذلك أقربُ إلى 
الوصو إلى صاحبهًاء وإن كَانَت النّقَطَّنّ شيئًا يعلم أن صاحبها لا يَطلْبُها كالنُواة وقشور 
الرّمان يَكُونُْ إلقَاؤُهُ إبَاحَمَّ حَتّى جار الانتمَاعٌ به من غير تَعرِيف وَلكنّهُ مُبقَى على ملك مالكه 
أن التّملِيِكَ من المجهول لا يصح. 

قال (فَإِن جَاءَ صاحبّهًا وإلا تَصَدَّقَ بهَا) إيصالا للحق إلى المستّحق وهو واجب 
ِقَدرٍ الإمكان, وَذَّلكَ بإيصّال عَينِهًا عند الظّمْرٍ بصاحبها وإيصال العوض وهو الثواب 
على اعتبَار إجَارَةِ الفصَدقٍ بهاء ون شاء آمسكَها رَجَاءٌ الظّفرٍ بصاحبها قال (فَإِن) (جَاء 
صاحبُها) يَعنِي بَعدما تَصَّدّقَ بها (هَهُوَ بالخيار إن شَاءً أمضى الصدَقَدَ) وله مَوَابهَا أن 
الصَدُقَ ون حَصل بإذن الشرع لم يُحصّل بإذنه فَيَتوَقَفْ على إجازّته والملك يثبت 
للفقيرٍ قبل الإجارّة هَلا يَتَوَقَفُ على قيّام اللّحل؛ بخلاف بيع الفُضولي لتُبُوتِه بعد 
الإجازة فيه (وإن شاء من الْلتَقَطْ لأَنّهُ سّلم ماله إلى غيره بغيرٍ إذنه) إلا أنه بإباحي 
من جهّتٍ الشرءء وَهَدَا لا يُنَافِي الضّمَانَ حَفًا للعبد كما في تَنَاول مال الغيرٍ حالة 
الَحمَصّتٍ وَإن شَاءَ ضّمِنَ المسكِين إذا هلك فِي يدم أنه قبَضّ ماله بِعَيرٍ إذنهء وإن كَانَ 
قائِما أحَدَُ لأنهُوَجَدَ عن مّاله. 

الشرح: 

كَولهُ وَهَذه رِولة عَنْ أبي حَنفَة) يُشيرُ إلى ألهًا لست ظَاهرَ الروايَةء إن 


(1) أخرجه الدارقطين في السئن »)١85/4(‏ وانظر نصب الراية .07٠١8/9(‏ 


ان 


العنايّ شرح الهدايسّ 
الطّحَاوِي رَحمة الله قَال: وَإِذا التقط لُقَطَةَ فَإنَهُ يه يُعَرفُهًا كه سوا كان الشّيء ء فيس أو 
حسيسًا في ظاهر الرَوَايّة 127 كانت مان ديار ُسَاوِي ألف درْهَم) يُرِيدُ مَا رَوَى 
البُححَارِيُ رَحمَهُ الله في الصّحيح مُسْنَدا إلى بي بْن كَعْب و قال: «أذت صر مائة 
ديئار» فأَيْت البِيَّ لك ققَال: عَرفهَا حوؤلاء رقا ذم حلا قر بكرنها: َم أثيته نَايا 


2ه كيه 


فَقَال: عَرْفْهًا حَؤْلاء فَعَرَقْتَهًا فلم أحث ثم ند كَالكًا قُقَال: الحَقَظ وَعَاءَهًا وَوَكَاءَها 
وَعَدَدَهَاء فَإِنْ جَاء صَاحبُهًا ولا فَاسْتَمْتع بها». وفيه نَظَرٌ لأنَ العبْرةَ بعُمُومٍ اللفظ لا 
بوص التبب. 

َأَُول: هَذَا الحديث يدل على أن لليف يَكُونُ حَوليْنِ» وَلئِسَ ذلك يشرط 
بالإجْمّاع فَبَكُونُ ساقط الدّلالة عَلى المْرَاد (وكَولهُ وقيل الصّحيح أن شَيعًا من هذه 
الْقَادِير) إِشَارَةٌ إلى ما انا تار سس الأئكة ئمّة السترعخْسي رَحمّه الله. 

وَقوَلهُ (كَالنوَاة وَقشُورٍ ارما مان) يعني إذَا كان في مو قاف لكت وصار 
بِحُكْمٍ الكثرة ا 2 إِنْهُ يَجُورٌ لهُ الانتقاغٌ بها أن القيمّة ظَهرَتْ بالاجتمّاع 
والاحتناغ حَصّل بطلعه ولك 0 خب أن صَاحبَّها إِذَا وَجَدَهَا في يده بَعْدَمَا 
حَمدَها جار أن بأحدها رأن الإلقاء مُتَمَرُقَا دَلِيلٌ عَلى الإذن لا عَلى اتُْليك لأن 
اتَمْلِيكَ من الَجْهُول لا يَصح. ذَكَرَهُ في الحيط» َأمًا إِذَا كَانَت مُجْتَمعَة في مَوْضع 
قلا يَجُورُ الانْتفاعٌ بِهًا لأن صَاحِبَهًا نا جَمَعَهَا فَالظاهرُ أَنْهُ مَا أَلقَاهَا (قوْلهُ فَإِنْ جَاءً 
انها إلا دق يه تن إن جا اميه شد الغريف ذَلها إل نا لا لعن 
نه سحن تفع يه كما في ينع امو (زإلم أن وإ م جئاه لحار وإ 
شاء) تَصَدَق بها أيضًا لا لعوض الْسْتَحَقٌ وَهُوَ الْوَابُ على اغْتَارِ إجَارّته النَصَدّقَ بها 
على مُسْتّحقه (وَإِن شَاء أَمْسَكَهًا رَجَاء) للظَمَرٍ بصّاحبهَاء فَإِنْ جَاء صاحبّهَا بَعْدمَا 
تَصّدّق بها التق بإذن الحخاكم فَهُرَ بالحيّاٍ إن شاء أَنْضى الصَّدقَة وله تَوَابُهَا لأن 
النَصَدّقَ اذ حَصّل يأ الشاع م يَحْصّل بإذنه فيتوَقَفُ عَلى إجَارته. 

إن ١‏ قبل الوق على الإجاذةِ يي في الل عندها كما في نع الول 
وَليْسَ بلازم؛ علو أجاز الماللك بَعْدَ هلاكهًا صّحَتْ الإجَازة. واحاني أن الملك 
يبت للفقير قَبْل الإجَارَة أن اممتقط ا كان مَأذُونا في التصَّدّق شَرْعًا مَلكَ الفقيرٌ 


الجزء الثالث ين 
نفس الأعثذ أن النَصَهُ لتَصَدُقَ من أُسْبَاب الملك فَلمْ يتوق قف توت الملك عَلى وُجُود الكل 
عنْدَ الإِجَارَة: فَإِنْ قيل: لؤ تَبْتَ الملكُ للفقير قَبْل الإجَارّة لا تبت للمّالك حَقْ الأعغذ إِذَا 


ساي 

أحيب بأن 5 للك لا يَمَْعْ صِحّة الاستزقاد كالواهب يَمْلكُ الرُوع بعد 
بُوت الملك للموهُوب لذ وَكَالمدٌ إذَ عاد مِنْ دار الاب سلما شما قُسمتا أموالة 
وك اناك مره ليلاي 7 يوت املك شي بخلاف بَيْعِ الفضوي فَإِنَ 
املك فيه للمُشْمّرِي إِنَمَا ل ل اللو ال اا ا 
تمْلِيكُ العيْنِ العْدُومّة وكما يشْكَرَ ل قيَامُ الَحَل يُشترَط قيَام لتائع ولتي وَالَالك 
أيِضاء وَسَيَجِيءِ تَمَامُةُ في البيُوع إن شَاءِ الله تَعَالى وَإِن شَاءَ ضَمِّنَ الماتقط وَهُوَ ظَاهرٌ. 

فإِنْ قبل كَبْفَ يْصح تَصمِيئُه ييه وفك تصدق بها بإذذ الرْع؟ حاب بقؤله (إلا أنه 
بإباحة من - جهّة الشزع) يعني 93 الإِذنَ كان با منْهُ لا إِلرَامّاء 1 ذَلكَ الإذن 
اه 9 ينَافي اككاء خا للطد كي 1 ف اول مال العير كالة الْمخْمّصّة (وإن 
قا بقل لمكن 1 لعرافي لكاب كر امه (وَإِنْ كَانَتْ العَيْنُ قائمّة أحذهًا 
لأنُْ وَجَدَ عَيْنَ مَاله) وَحَاصِلَهُ أن اكَالكَ إن امال قد فالا يحلن ]ما أن تكون القن 
َائمَةَ في يد الفقير أو هَالكٌقَ فَإن كانت قائمّة أَحَدَهَاء وإن كَانَتْ هَالكة فَإن شَاءً 
ضَمِّنَ الملتقط وإن 0 وَيّهُمَا ضَمِنَهُ لا يَْجِعُ على صاحبه بشي فَإِن 
يما امن بنذ : اللتتقط انيم بعيْر إذن المالك والفقيرٌ اللشليم بدُونه. لا 
نكال اشر قروز مرا كول الشط لتك عله راد اقلرد؟ إذا )يكن فى هال حدد 
كر 

قال (وَيَجُورُ الالتقاط فِي الشاة وَالبَقَرٍ والبعيرٍ) وقال مالك والشافعي: إِذَا وجد 
البَعيرٌ والبََرُ في الصّحرءِ فَالتركُ أفضّل وَعَلى هَدَا الخلاف الفَرس. لهُمَا آنّ الأصل 
فِي أخن مال الغَيرِ الحُرمَُ والإبَاحَمٌ محَافَدَ الضياء وذ كَانَ مَعَها ما تَدهَعُ هّن تَفميهًا 


هاا ار مم 


يقل الضياع ولكنّه يُتَوْهُمْ فيُقضي بالكراهت وَالتّدبْ إلى التّرك. ولنا أَنْهَا تُقَطمّ يُتَو 


ده برمه 


ضياعها فَيُستَحَبُ أخدها وتعريفها صيائَنٌ لأموال النّاس كما في الشاة (فإن أنفق 


الملتَقِطُ عليها بغيرٍ إذن الحاكم فَهوَ متبرع) لمُصور ولايته عن ذمَجٍ اكّالك» وَإن أنفق :. 


بذكن 


العنايين شرح الهدابي 
بأمره كان ذَلك دَينًا على صاحبها لأنّ للقاضي ولايّمٌ فِي مال الغائب نَظرا له وقد يَكُون 
النَْظَرٌ في الإنفاق على ما تُبِيْن (وإِذًا رفع ذلك إلى الحاكم نَظَرٌ فيه؛ فَإن كان للبهيمة 
مَفَعَمٌّ آجَرَهَا وآنفَقّ عَليهًا من أجرتهًا) لأنّ فيه إبِقَاءً العين على ملكه من عَيرٍ إلرّام 
الدين عليه وكذلك يُفعل بالعبد الآبق (وإن لم تكن لها مَنفَعَنّ وَحَافَ أن تستغرق 
لَه يمتها َع وَآمَرَ بحجفظ مَمَيه) بق له مَعنّى عند تَعَدْرِإبقَائِهِ صُورة 

(وإن كان الأصلح الإنفاق عليها أذ فِي ذلك وجعل التَمَقَمَّ دَينًا على مالكها) 
لأنّهُ صب ناظرا وفِي هذا نَظَرٌ من الجانبين» قَانُوا نما يَأمرٌ بالإنفاق يَومَين أو ثَلاكَنَ 
يام على قَدرٍ ما يرَى رجا آن يَظهرَ مالع هذا لم يُظهر َم َيِه أن دار امَف 
مُستاصلرٌ فلا نَظَر في الإنفاق مده مُدِيدَة. قال رضي الله عنه: وَفِي الأصل شرط إِقَامَجٍ 
البيْنّجٍ وهُوَ الصّحيح لأنهُ يَحتَمِلُ آن يَكُونَ عَصيًا فِي يِه هلا يَآمُرُ فيه بالإنفاق وإِنّمَا 
يَأمُّ به فِي الودِيمَ فلا بد من البَيدمٍ دهف الحال وليست البَيْتّ تام لقضاء. وإن قال 
لا بِيَدَمَ لي بقول القاضي له أنفق عليه إن كنت صادقا فيما قلت حنَّى تَرَجِعَ على االك 
إن كان صادقاء ولا يَرجِعٌ إن كَانَ غاصيا. وَقَونُهُ في الكتّاب وجعل التَفَفَنَ دَينَا على 
صاحبها إشارة إلى أَنّهُ إنّمَا يَرجِعَ على امالك بعد ما حضر ولم تُبع اللْقَطبّ إذّا شرط 
القاضي الرجوع على المالك: وهذه رِوَاييٌ وهو الأصح. قال (وَإِذَا حضر) يَعنِي (المَالك 
الملك من جهته فأشبه المبيع؛ وآقربُ من ذلك رَادُ الآبق فَإِنَّ لهُ الحبس لاستيماء الجعل نا 
دَكَرناء ثم لا يُسِقّطُ دين النّفْفَجٍ يهلاكه في يد الملتقط قبل الحبس؛ ويَسقّطُ إِذَا هلك 
بعد الحبس لأنّهُ يَصِيرٌ بالحبس شبيه الرهن. 

الشرح: 

وَقَْلَهُ (وَيَجُورٌ الالتقاط في الثّاة وَالبَقَرِ وَالبَعير) ظَاهِرٌ سوى ألقاظ تَذَكُرُهًا. 
وَقولهُ (وَالإبَاحَة) أ إِبَاحَة الأعثذ. وَقَولُهُ (وَإِدًا كَانَ مَعَها) أي مَعّ اللقطّة مَا تَدقَعْ به 


عن لفْسها: ثبي ما لها كلتف فى ابر وزيا الف في لتر ييه وتنحه 

ل 9 ا ل وم امور 14 اق ساض قن 1 6 فك ده واف لسن 4ق سم ف 

وكذلك في الفرّس. وقوله (فيقضى بالكراهة) أي كراهة الأخذ. وقؤلهُ (وفي هذا نظرٌ 
٠‏ مه إن ٠‏ 2 539 قي 0 2 2 إن 2 2 2 

من الجانيين) أي من جانب المالك بإبْقاء عَيْنِ مَالهء وَمنْ جانب اللتتقط بالرجُوع عَلى 


00 


الجزء الثالث يتن 
7 1 2 
المالك بما ألفق ع اللقطة. 
24 0 2 رصم امه ا سم ع “و6 6 000 ٠.‏ 
وَقَولُ (فَإذا | هر تأر َيْعهًا) قيل فَإِذا مر يها قيعت أَعْطى القاضي من 
ذلك لشم مَا ألفق يأمْره في اليَوْمَين وَالثلانّة لأن التمن مال صاحيهًا وَالتَمَقَة ين 
وَاحب عَلِيه وك متا لقاع دلاخل شد تلن أن لقم ذا ظرَ بحس حَقه 
500 فَكَانَ للقاضي أن يُعينَهُ عَلى ذَلكَ. وول (وَفي الأصل شرط إقَامَة 
ليّّة) َعْني أن اللتقط بُة بْقِيمُ البيَْةَ عَلى أَنّ هذه الدَابة لقَطَةٌ عندة. إن قيل: الي نما 
لظ الي لكر ا مَوْجُود هُنًا. أجَاب بِقَؤْله (وَلئِسَتْ تُقَامٌ للقضاء) 
أي هذه يكم تساف الخال بلا ؛ ةلا للفّضّاء َلى الى عل 
وَقَولهُ (وَإِنْ قال لا ين لي) أي الْلتَقطُ قال لا بِنَهَ لي عَلى أنْهَا لقَطَة عنّدي 
وكا لط بول الاي لط أل ليا إن لت متا فنا فتء لماو 
بهَذَا انيد حَذَرَا عَنْ روم أحَد الصررَيْنء لألْهُ لؤ أمَرَ قَطْعَا َضَرّرَ اكاك بسقوط 
الضّمّان ن عَلى تقديرٍ المَصطب» و يأ مر الأققعً على تفديٍ اله ود لقو 
عليُهًا. وقول (إذا شَرَط القاضي الرّجُوعَ عَلى الَالك) مُتصل بقؤله نما يَرْجع: أي ألم 
يَرْحَعٌ اللتَقطُ على الَالك إِذَا شرَط القاضي جوع عَلى امالك وقلوجي ارو 
ذَكَرنَاهَا في مُسّائل اللقيط بقَؤله وَالأصّحٌ أن يَأْمْرَ القاضي الْلتَقط بالاتفاق 0 
ُو حى القطء ميك ع على لط وإلا ل ف لخر قو 
أَصْحَابا إن مُجَرَدَ مر القاضي بالإقاف عليه كفي للرجوع. 
قال (وَإِذا حَضر: يعني االك) كَلامُهُ ظاهرٌ وقول دا ذَكَرْنًا) قار إلى قله 
لأنْهُ حَي بتفقته يقال ئشّذت الصالة: أي عَرَفتهاء وَأنْشَدْتا: أ طلبْتهًا. وَمَعْتَى 
د الذي 1 الافعيٌ رَحمَهُ اللهُ: «لا حل لُقَطَةٌ مَكَةَ إلا ُنشدها» أ طَالبهاء 
وهو للك علد وَالْعرَفُ عدا العقاصٌ وَمُوَ الوعَاء الذي م ا با 1 
قة أَوْ غَيْرٍ ذَلكَء وَالوكَاء الرّباطء يُقَالَ أُوْكَى السسّقاء: شَدَهُ بالوكاء وَهُوَ الام 
0 


آية 


ّ 2 ع عم مم ور م ولويو قد قاو الي هه > ولام ا م 
قال (ونُقطٌ الحل والحرم سواء) وقال الشافعي: يجب التّعريف في لقطتّ الحرم 
إلى أن يُحِيء صاحبها لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام في الحرم: «ولا يحل تُفَطَّتّهًا إلا 


>38 


العنايين شرح 000 
نشب( وَلنّا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسلام: اعرف عقَاصها وَوكَاءَهَا ُم عرفها سَنَمّ 
من غَيرٍ فصل ولأنها تُمَطّنٌّ وَفِي التٌصَدّق بعد مدَةٍ التُعريف إبِقَاءُ ملك امالك من وجه 
فَيملكُهُ كما في سائرهاء وتاويل ما روي أَنّهُ لا يحل الالتقاط إلا للتُعريض, 
والشّخصيص بالحرم لبيّان أَنّهُ لا يَسمّطُ التعرِيف فيه لكان أَنّهُ للغربَاءِ ظاهرا. 

0 

وله إبْقَاء ملك امالك من وَجْه) يعني من حَيْث تخصيل لواب (فَيَمْلكهُ 

كما في 00 أي في سَائرِ اللَّطَات تايل مَا رُوي) من قَوْله عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلام: دلا كح لطا إلا أنشده» أئ لا يحل لاطا لا لغش . إن قيل م 
رجه لخصيضن هَذَا العْنَى بالحرم؟ أُجَابْ بقؤله (وَالتُخْصِيصُ بالحر) وييَائَهُ أن مَك 
شَرنهَا الله تعَالى مَكَانْ اغبا لأن لئاس يَأَنُونَ إِليْهَا من كل فج عَمِيقٍ نم يَتفرقَونَ 
بحيْث يَنْدرٌ الرّحُوعٌ إِليْهَاء َالظَاهرٌ أنْهَا للعْرَبَاء لا يظن عَودُهُمْ في سَنّة وأكثر فيخي 
أن يَسْقَط التَعْرِيفُ لعَدَم القائدة, لول الله ييخ ذلك الوّهم بقؤله: دلا يحل رفع 
قَطْتهًا إلا َعَرفه» كَمَا هُوَ الحَكْمْ في غَيْرهَا منْ البلاد. 

(وَِذَا حضر رَجِلَ فَادْعَى اللْعَطَّدَّ لم تدقع إليه حَتَّى يُقِيم البَيّتَدَ هن أَعطّى 
علامتها حل للملتقط أن يدقعها إليه ولا يُحِبْرْ على ذلك فِي القضاء). وقال مالك 
وَالشَافِعِي رَحِمَهُمَا اللهُ تعَالى: يُجبّنُ وَالعَلامَتٌ مثلٌ أن يُسَميْ وزن الدراهم وَعَدَدَهَا 
ووكاءها ووعاءها. لهما أن صاحب اليد يُنَازْعَهُ فِي اليد ولا يُنَازِعَهُ في الملك؛ فَيُشْتَرطُ 


3 


الوصف لوجود اتَازْعَتٍ من وجه؛ 3 تُشترط إِقامَمٌ البَيْتَجٍ لعدم المتَارَعَتٍ مِن وجه. ونا أن 
اليد حقّ مقصودٌ كالماك فلا يُستَّحَق إلا بحجِتٍ وهو البَيّئَمُ اعتبارا بالملك إلا أَنّهُ يحل له 
الدفع عند إصابح العلامت لقوله عليه الصلاة والسلام: «قإن جاء صاحيها وعرف 
عقَاصهًا وَعَدَدَهَا فَادفَعَهَا إليه»' ' وَهَذا للإبَاحتٍ عملا بالَشهور وَهُوَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام: «البيْنَيٌ على المُعي» الحديث وَيَأَحُدُ منهُ كفيلا إِذَا كان يدفعهُ إليه استيتاقًا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع باب 258 ومسلم في الحج (515). 


(؟) أخرجه البخاري (4759؟)» ومسلم في اللقطة .)١(‏ 
(9) أخرجه مسلم في اللقطة (9). 


الجزء الثالث ملم 


وَهَدَا بلا خلاف أنه َآحُدُ الكَفِيل لنّفسيه؛ بخلاف التُكفيل لوارث غَائِبِ عنده. وإِذا صدق 
قيل لا يُجِبِرٌ على الدفع كالوكيل بقبض الوديعت إذَا صدّقه. وقيل يُحِبَرٌ لأنْ امالك 
َاهنا غير ظاهِر وَالُودمٌ مالك ظاهِرً)ء ولا يَتَصَدّقْ باللْقَطَمٍ عَلى عَنِي أن للَأمُورَ به هوَ 
التُصدق لقوله عليه الصلاة هُ والسلام: «فإن لم يأت» يعني صاحبهاء «فليتصدق يه» 
وَالصّدَقَمٌ لا تَكُونُ على عَنِي فَأَسبَه الصّدَّقَنَ الَفُرُوضة (وإن كان الملتقط عَنِيًا لم يجَزله 
أن ينتقع بها) وقال الشافعي: يَجُورٌ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام في حديث أي رضي الله 
عنة: «قإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فَانتفع بهاه» وَكان من المياسير؛ ولأنّهُ إِنّما 

للفَقيرٍ حملا لهُ على رَفعِها صيَاتَمَ لها وَالعَنِي يُشارِكُهُ فيه. ولنَا مال ةر 7 
الانتفاع به إلا برضاهُ لإطلاق النُصُوص والإبَاحي للفقير ا رَوَينَاهُ أو بالإجماع فَيبقَى 
ما وَرَاءَهُ على الأصلء والعَني محمُولٌ على الأخن لاحتمال افتقاره في مد التُعريف» 
وَالفَقيرٌ قد يَتَوَانَى لاحتمال استغتائه فيها وانتفاع أبَي 4 كان بإذن الإمام وهو جائِزٌ 
بإذنه (وإن كَانَ اط تيا هلا باس بأن يَنتَِّع به) ا فيه من تحقيق النظَرٍ من 
الجانبَين وَهَدَاجَازَ الدّفعٌ إلى هَمِيرٍ غَيرِهِ (وَكَدا ذا كَانَ المَقِيرُ آبَاُ أو ابنّهُ أو رُوجَنَهُ 
وإن كان هو عَنِيًا) نا ذَكرناء والله أعلم. 

00 

قَوْلَهُ (هُمَ أي كَالك والافبي رَحمَّهُمَا لل حَاصِلُهُ أن اللتقط مُتَارَعٌ م 
ثرت وذ بن فى في الج كر الوص وَلا يُحْتَاجُ إلى إقامَة ة البيّكة (وَلنَا أن 
اليد متمرة كاللك) بدليل وجُوب لئان في غَصب الْديْر امار إزَالة اليد 
الم 0 للتّقل ملكا. وَكَوْلَهُ (وَهَدَا) أي هَذَا الحَديث الث فيه وهو كوه ادها 
(للإياحَة) ار عَلى الإباحَة (لأجل العمل هوري 0 1 عَليْه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ: «البيَْةَ على لدعي وَاليمينُ عَلى مَنْ ألكر» فإ دمل الإبَاحَة 
وحمل عَلى الؤْجُوب لزمَ التعارض لسارم للتّرّك. 

ولقائل أن يول؛ َمل عَلى الإباحَة عَمّلا بالمشهور يَسَتَلزم عَدَمّ جَوّاز الرّفع 
اله لان التفاء الؤجُوب يَسْتَلِمٌ اثنفاء اللجواز. وابكواب أن التّافعي رَحمَّهُ الله تعالى 
يقل ب بالتقاء الحواز لاثتفاء الؤّحُوب» لصتن رَحمَهُ لله تَعَاللى هَاهْنَا في مُقَام الرّفع 


و يبا 


مم العنايّ شرح الهدايتّ 
ار أن مَقَهُ على طريق تمه المَصم. وقَولَهُ (إبخلاف الكفيل لوَارث غَائب عَندَه) 
أي عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ لله لما وَرَدَ الصّميرٌ عَليْهِ ون ل يَسْبق لهُ ذكرٌ لشهرة 
حُكْمٍ تلك الَسألة هَذَا إِذا ذَفَعَ م الفط اك العَلامّة» أمّا إذا دَفْعَهًا بإقامّة الحاضر لين 
عَلَى أَنَهًا اا ا ليح أله لا د فيلا 
وَقَولَهُ (لأن امالك هَاهُنًا غيْرٌ ظاهر) يَعْني فَجَارَ أن يكون امالك هُوَ الذي 

حَضَرَ قلمًا أقرّ املتقط لهُ هُوَ الالكُ كَانَ إقْرَارُهُ مُلزِمًا للدّفع إِليْه (وَأم المودعٌ ل 
مَالكٌ ظَاهرًا) فبالإقرارٍ بالوكالة لا يَلرَمهُ 4 القع ليه له غَيُْ مالك يْقين) م في الوديعة 
إذا دَفعَ إليْه بْه يعْدَمًا ده وَهَلكَ في يده وا ع ارو را رك وَضمِنَ الُودعَ 
لذ أنا بجع على الوكيل بشي اهنا للملتقط أذ جع على الايضي أن شنا 
في زَعْمٍ المودع أن الؤكيل عامل للمُودع في قَبْضِه لهُ بِأمْرِه َأ ليس يضَامن بل 
ا ون طلم ليش له أن يَظْلمّ غيْرهُ وَهَاهْنَا في رَعْمِه أن 
القَابض عَامل [: لتفسه وَآنْهُ ضَامنٌ بَعْدَمَا تت الملكُ لعيْره بالييئّة فَكَانَ لهُ أن يَرْجعّ عَليْه 
ما ضَمن بهذا كَذَا في السُوط. 0 

وقوه (وَكَانَ من الميَاسِير) أي الأغنيّاء جَمْعْ اميِسُورِ ضدٌ المعسُور. وقوه 
(حَمْلا لهُ على رَفْعهَا) أ ليَكُونَ حَاملا (وَبَاعنًا على ركْعها) وَقَوْلهُ (لإطلاق التُصُوص) 
يُرِيدُ به قَوله تعَالى: < وَل توا أموَلكم يبتكم البَطِلٍ » [البقرة: ]١84‏ إل وقؤله 
تغال: < وَل تَحَعَدُوًا 4 وَكوْله: ( فم نِ أعْعَدَى عَليَكُمٌ» [البقرة: ]١514‏ (قولهُ وَالإباحَة 
للفقير اويا يريد به قَوْلهُ عَليْه الصّلامٌ وَالسّلام: «فَليَتَصّدّق بد» (قوْلهُ وَالعني 
ْول على الأطذ) وار : عن قل ولا لياح للقي (حئلا له على رَفعهَا). 
وقوه والتفاعٌ ني جَوَابُ عَن استذلاله بحَديث بي رضي لله عَنْهُ. وقَولهُ (وَهُوَ 
0 أي الانتفاغ للغني جَائرٌ , بيإذن الإمَام لأنَهُ في مَحَلَ مُجْتهّد فيه. وَقَوْلَهُ (لَا فيه من 

َحقيت النظَرِ من الخَايْنِ) 00 لواب للمّالك وَكظَرَ ول الي وقولة وكا 
كبن إِشَارَةٌ إلى وله كا فيه مرا لخبي الل ور انه وآلله أغلم. 


اذا 


الجزء الثالث 1م 


كتاب الإباق 
(الآبِقّ أَخْدُهُ أفضّلٌ فِي حَقَ من يَقَوَى عليه) نَا فيه من إحيّائه وآما الضّال فَقَد 
قيل كَدَنك وقد قيل تَركُهُ أفضل لأنّهُ لا يبِرَحْ مَكَانَهُ فَيُجِدَهُ امالك ولا كدَّلك الآبق 
م آخِدُ الآبق يّاتِي به إلى السلطّان لأنهُ لا يَقدرُ على حفظه بتّفسه؛ بخلاف اللْقَطّتٍِ كُم 


2 


0 1 - رو > ل م الكل - زر جود و م رام 5 0 
إذا رفع الآبق إليه يُحبسة؛ ولو رفع الضال لا يُحبسه لأنّهُ لا يؤمن على الآبق الإباق 


ثَانياه بخلاف الضال 
الشر: ح: 


(كتَابُ الإباق): قال صّاحبْ النهَايَة رَحمَهُ الله: هذه لحمب أُعْني اللقيط 
والأطة و روهافة والشئرة قب ماقرا يخطها بذعا من حَيْت إن في كَل منههًا عُرْضَة 
الرّوَال واملاك. والإباق : هُوَ ارب والآبق: هو امهارب من مالكه قصدًا (وَالآابق 
أخذة أفْصَل في حَقّ من يَْرَى) أ يَنْدرُ (َليِ لا فيه من إحْيائهم إذْ الآ الك في 
حَقٌّ الَولى فَيَكُون الرّدُ إحْيَاءِ لهُ لُ (وَأمًا الصّال) هُوَ الذي يعتَد إلى طريق مَنْزِلهِ من غَيْرِ 
قد ققيل له كَدَلك» وقيل تركة أفضل لآل لا يرح مَكَئَهُفبّحدُهُ للك ولا كَذَلكَ 
الآبق» ثم آذ الآبق يَأِي به إلى السسُلطّان لأنهُ (لا يَقَدرٌ على حفظه يشب وَهَذَا 
اعختيار شُمْسِ الأئمّة 20 وما اختبا شُمْسِ الأئمّة الخلواني قَهُوَ أن الرَّادَ 
باطوان إن شَاء حَفظة ينفسه وَإن شَاءِ دَفْعَةُ إلى الِإمَام وَكَذَلكَ الصتّال لاله الوَاجدٌ 


فيهما بالخيار. 17 0 إِذا ذُفعَ م الآبق إليه يَحَبِسة) ظاهرٌ. 
قال (ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة رّة قَلاكَتَ أيام فصاعدا فَلهُ عليه جعله 
يعون حرهمء ون رَدهُ لأقل من كلك فبِسَائه) وَهَن استحسان اليا أن لا يعون ده 
9 لاو الما 


شَيءٌ إلا بالشئرط وهو قول الشافعي رَحمَه الله تعالى لأنّهُ مَتَبَرْعَ بمتافعه فَأشْبه العبد 
الضال. ولنا أن الصّحابَمَ رضوان الله عليهم انّفْمُوا نَنُوا على وجُوب أصل الجعلء إلا أن منهم 


شام دام 


من أوجب أربعين ومنهم من أوجب ما دُوتَها. فأوجبنا الأربّعين في مسيرة السَفر وما 
دُونَّهَا فيما دُونَهُ تَوفِيقًَا وتلفيقًا بيتهماء ولأنٌ إيجاب الجعل أَصلهُ حامل على الرّد إذ 


- 
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الحسبير تادرة فتحصل صياتي أموال الئاس وَالتّمَدِيرٌ بالسمع ولا سمع في الضال 


فَامتَتَعْ ولأنٌ الحَاجِنَّ إلى صيَاَج الضال دُونَهَا إلى صيانَمٍ الآبق لأنّهُ لا يتوارى والآبق 


لل العنايج شرح الهدايتّ 
يَحْتَفِي؛ وَيُقَدْرُ الرّضحٌ فِي الرّدٌ عَم دُونَ السمَرٍ باصطلاحهما أو يُمَوْضْ إلى رآي 
القاضي وقيل تُقَسَّم الأربَعون على الأيّامٍ التلادَتٍ إذ هي أَقل مد السّفر. 

قال (وإن كاتت نت قيمنّهُ آقل من أربعين يُقضى له بقيمته إلا درهما) قال رضي الله 


عنه: وهذًا قول محمد وقال أَبُو يُوسُّف رَحِمَهُما الله: له أَربَعُونَ درهماء لأ التّمديرَ بها قَبَتَ 
بلص فلا ينص عنها لهذا لا يجوز الصّلحٌ على الياد بخلاف الصّلح على الأقل أنه 
خط هنك ومحمد أن المقصود حمل الغَيرٍ على الرّدٌ ليّحيًا مال اكالك فَيَنقّصْ درهم ليسلم له 
شيء تحقيقًا للفائدة, وأم الولد وَاُدبّرِ فِي هذا بِمنزلتٍ القن ذا كَانَ الرّدُ في حيّاة اللُولى لَا 
فيه من إحياء ملكه؛ ولو رد بعد ممّاته لا جعل فيهما لأنّهُمَا يُعتَّقَان بالمّوت بخلاف القِن» ولو 
كان الرادُ أبَا المولى أو ابنّهُ وَهُوَ في عياله أو أحد الزُوجِين على الْآخَرٍ فلا جعل لأنْ هؤُلاءِ 
يتَبَرعُونَ برد عادولا وهم إطلاق الكِتّايد 

قال (وإن أبْق من الذي رَدّهُ فلا شيء عليه) لأنّهُ أَمَائَنٌ في يده لكنُّ هذا إذّا أشهد 
وقد ذَكَرنَاهُ فِي اللقطة. قال 5 وَذْكرٌ فِي بُعض التّسَخْ أ لاني له وهو صَحِيةٌ 
أيضا لأنَهُ فِي معتَى البائع من االك, وَلِهَدَا كَانَ لهُ أن يَحبس الآبقّ حَتّى يُستَوفِي 
الجعل بمنزلي البائع بحبس المبيع لاستيفاء الثم وَكذا إذَا مات في يده لا شيء عليه 
ا قُلنًا. قال (ولو أعتقه عتقه الولى كما لقيَهُ صارٌ قابضا بالإعتّاق) كما في العبد الْمشتّر و 
وكان إذَا بَاعَهُ من الرّادٌ لسلامَج البَدّل له وَالرَادُ إن كان لهُ حكم البّيع. لكنّهُ بيع من 
وجه فلا يَدَخُلُ تحت النّهي الوارد عن بيع ما لم يُقبّض فَجَالَ 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَلنا أن المكا رضي الله عَنهُم اه متراعن ووب أل الكل إلا أن 

منْهُمْ مَنْ وجب أربَعِينَ وَمنْهُمْ مَنْ أُوْجَب ما دُوَها) قال عُمَرُ د في جُعْل الآبق دينَارٌ 
أو اننا عبشَرَ درْهَمًا. وقال عَلي ذه في جُعْل الآبق ديَارٌ وَعَشَرَةٌ دَرَاهمْ. وقال الرة 


اع 


مسْعُودِ رضي الله عَنْهُ: أَربَعُونَ درهَمًا. وَقَال عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ رضي الله عَنْه: : إن رَدهُ في 
المصر فَلهُ عَشَرَة َرَاهم وإ َك في حارج المطرٍ استقق أربعِ (فأوَْينَاالأرئعين في 
مشيرة السغر وما ذوئها: فيمًا دوه وفيا وتلفيقا) أي جَمْعًا بيْنَ الروَايات لممحا رضَة. 


ماه لاس 3 هه 2 
فإن قيل: كَانَ الواحب أن يُوْحَدَ يأقل الْعَادِيرٍ لتيقنه. ا بأنهُ لم يُؤْحَذ 
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الجزء الثالث 


بالأقل لأن التو بق بن أقاويلهم مُنْكنٌ بن يُحْمل ول من أنتى بالأقل عَلى ما إِذَا رَدَهُ 
مما دُونَ مُسيرَة السّفر وَقَوْل ص أفتَى بالأكتر على ما إذا رده من مَسيرّة السّفرٍ وَهَذَا 
0 لله يُعْمل بكل منهمًا. و وله (وَاتّقَدِيرُ بالسّمْع) جَوَابٌ عَنْ قياس الآبقي عَلى 
الضّال في عَدَمْ ووب كن : 

وَفي قؤله ودلأن التاجة إكارة إلى اند تفي الإلحاق دَلالة لأنهَا تق تقتّضي النَّسَاوِي يِيْنَ 
الأصل وَالْلحَق وَلِيِسَ بموجود. وقول و الرَضح) تَفُصيل لقَوْله وَإِنَ رَدَهُ لأقل من 
ذلك فبحسّابه إن عَمِلُوا بالقشمة كاد لكل ب لان عَشَرَ درْهَمًا وكُلث درهم. ٠‏ قيل 


00 


وَالأَسْبَهُ النَمُوِيضْ إلى رَأي الإمَامٍ. َولهُ (وأمٌ الولد وَالْدَبْرُ في هذا أي في وُجُوب 
لجل (بمئرلة القّ) لأنهُمَا مَملوكَان للمَؤى وَهْوَ يَستَكْسيُهُمَا بمئزلة القن وكغليل 
م رج لأ ب( اناو بع ول ا لل رهن ب 
ء مالي ا 
قَولهُ (لأنهُمَا يَعْتقَان بالّؤت) بإطلاقه ظَاهرًا ذ في آم الوّلد في حَقَ امقر الذي 
عفان عدر اما الذي عَلِْ السَائُ بأن 10 كال سواه فَكَذَلِكَ لا 
اكرعية بلدن علق لد لأ امستشعى كَالْكَائبٍ علد وح مَدُونُ عنتشماء ولا 
جعْل لرَادٌ الْكَائب أ اخ وقول ولو كاد اراد با المولى أو ابه وَهُوَ في عيّاله) أي كل 
وَاحد منهمًا في عيّاله ظاهرًاء و 0 وان كابإذا ' 006 في عيّاله. وَالقيّاس أن 
سجن كن بردي الحم , الَحْرَم الجثل إِذَا كا عابو اك اطي ون إن 
ركذ عل اه وكين في حال :ذل ككل لهُ لأن رَدٌ الآبق عَلى أبيه من جُمْلة الخلامّة» 
وَحَدْمَةٌ الأب مُسْتَحَقَة عَليْهِ فلا جُعْل له على ذَلك» وَأ إذا وَجَدَ الأ عَبْدَ نه ويس 
في عيّاله فَلُ الحغل لأن حلم الان غَيْرُ مُسْعْحَقة مُسْتَحَقة عَلى الأب. وَقَولّهُ إقلا يَنَاولَهُم 
إطْلاقٌ 000 أئْ القدذوري وَهُوَ قَولهُ وَمَنْ رََ الآبقَ عَلى مُؤْلاهُ من مُسيرَة لاه يام 
َال وَإِنْ أبَقَ من الذي رَدَه) أ إذَا أَبَىَ الآبئ من الذي أَحَدَهُ ليَرْدَهُ (قلا شيء عَليِم 
أي ا قات علق ك1 أَمَانَة في يده (لكنْ هد إذا شه عند الأعغذء وَقَدْ (ذَكَرْنَاهُ في 
اللْقَطَة) أن الخد على هذا لله مَأدُونٌ فيه 000( 
َال الْصَنْفُ رَحَمَهُ الله (وَذْكرَ في بَعْضٍ لشمخ) أئ سخ مُحْقَصرٍ القدُورِي (لا 


0 


العنايس شرح الهدايي 
شيْء له) أئ لا جُغْل للرَادٌ إذَا أب الآبق منْهُ (وَهْوَ صّحيحٌ الفذكن أ اراد (في 
مَعْنَى البَائع من اكَالك) لأنْ غَامَةَ نافع العَبْد رَالتْ بالإاق» وَإِنْمَا يَسْتَفِيدُهَا الَوْلى بال 
بمَال يَجبْ عَليِ وَالبَائعُ إِذَا هَلكَ في يده الي سَقَط الَمَنُ فَكَذَلِكَ هَاهُنا يَسْقَط 
لحكل وَاستُوضح ذلك بمًا ذَكرَهُ في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌّ (وَكَذَا إذَا مات في يده فلا 
شَيْء عَليْهِ لا قُلنَا) إِنهُ أمَائَة عنْدَهُ (ولو أَعَْقَهُ اللَؤى) أ أَعََفَهُ مَبْل أن يَقبِضَهُ (وَقْت 
لقائه صَارَ قابضًا بالإعْتّاق) فَيَحجِبْ عَلَيْهِ الجعل» وآشَارَ بقَله بالإغتّاق إلى أله لا در 
مَكَانَ الإعْتّاق يَصر قايضًا. 

الاق مهما أن الِإعْمَاقَ إثلافٌ للمّاليّة فَيَصِيرٌ به قَابضًا كَمَا لو أَعَْقَ المششتري 
العَبْدَ المشترَى قَبْل الْقَبْضء وأمًا ادبي فَيْسَ بإئلاف للمّليّة قلا يَصيرُ به الى قَابضًا 
إلا أن يَصل إلى يده (وَكَذَا إِذَا َاعَهُ من الرَّادٌ لسَلامّة البَدَل لهُ) وَهَذَا بحلاف البق فَإنَ 
الى لا يصِيرٌ بها قابضًا قَبْل الوْصُول إلى يده لأنّ في الحبة بل القَبض م يُصل العَبْدُ إلى 
يد الول ولا يَدَ له قلا يَكُون خَا حُكْمْ القبض. وله وال َإِنْ كَانَ له حْكُْمْ البيع 
جَوَابْ عَمّا يُقَال قد قم من قَبْلُ إن الرَدّ في مَعْنَى البيْع من اكالك كُمّ جورم بَيْع 
امالك من الرَادٌ قبل أن يَقبضةُ فيجبْ أن لا يَجُورَ لدّعُوله ئَحْت الله الوَارد عَنْ بَيْع 
عع تير الحوَاب أن النَهْي عَنْ ذَلكَ مُطْلق وَالْطْلقٌ يَنْصّرِفُ إلى الكامل» 
وَالرَدُ لس بيع كاملٍ بل هُوَ يَيِعُ من وَْه من حَيْت إِعَاَةٌ ملك التُصَرف إِليه فَقَطء 
أن ملك الرقبَة لا يرول عَنْ الَولى بالإباق فلا يَكُونْ داحلا حت النَهِي فَيَكُونْ جائرًا. 

قال (وينبغي إِذَا أخده أن يشهد أنه يأخده ليردة) فالإشهاد حتم فيه عليه على 
قول أَبِي حنيفن ومحمب حنّى لو رده من لم يُشهد وقت الأخن لا جعل لهُ عندَهُما أن 
ترك الإشهاد آمارة أَنّهُ أخذه لتفسه وصار كما إِذَا اشتَّرَاهُ من الآخد أو انَهبَهُ أو ور هه 
فَرَدهُ على مولاهُ لا جعل له أنه رَدُ لنّفسهء إلا إذا أشهد أَّهُ اشتَرَادُ ليرْدَهُ فيكو ل 
الجعل وهو متَبَرْعٌ في أداء الثّمْنٍ 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ويتبغي إذَا أخَذَهُ أن يُتهد ألهُ أَحَدَهُ ليَردمُ) ظَاه”. 


امال 


(وإن كان الآبق رهنًا فالجعل على المرتّهن) لأنّهُ أحيا مَاليُتَهُ بالرد وهي حَمّه إذ 


لفل 


الجزء الثالث 
الاستيقاء منها والجعل بِمُعَابِلتٍ إحياء اليب فَيكُون عليه؛ والرّدُ في حياة الراهن وبعده 
سواء. لأنَ الرّهن لا يَبِطُل بالموت» وَهَدًا إذَا كائت قِيمَتُهُ مثل الدّين أو أقل منه؛ فإن 
كاتت أكثّر فَبِقَدرٍ الدين عليه والباقي على الراهن لأن حقَّهُ بالقدرٍ المضمون فَصار 
كت الوا ولي نالحد بلدا إن كد يون شل الولى إن اخقار 
قضاء الدينء وإن بيع بُدِىّ بالجعل والباقي للغرماء لأنّهُ مُؤْنَمٌ الملك والملك فيه كالموقوف 
فَتَحِبْ على من يَستَقِرٌ لهُ؛ وإن كان جانيًا على الُولى إن اختَارَ الفداء لعود المنفعت إليه؛ 
وَعلى الأولياءِ إن اختَارَ الدع لمَودهًا إليهم, ون كَانَ موهُوبًاشَمَلى للَوهُوب له وإن 
رجع الواهب في هبته بعد الرّدْ لأن المنمَعيَ للواهب ما حصلت بالرَدٌ بل بتّرك الموهوب له 
التَّصَرّف فيه بَعد الرّدُْ وإن كان لصب فَالجعل فِي ماله لأنّهُ مونم ملكه؛ وإن رده 
وصيهُ فلا جعل له لأنّهُ هوالذي يتوَلى الرّدٌ فيه. 
0 
وله (فإن كان الآبق رَهْنًا) سَيأنِي الكلام ذ فيه في رهن إن 0 الله تعالى. 

وله ا بِمُقَابلة إِحْيَاء اكَاليّ) فيه نظَرٌ له يَلرَمهُ ذا ره أمّ الولد وَمَا اد 

الماليّة عنْدَ 3 حَنيفة. وأحيب بألهُ 0 َيه يها باغتبَار الرّقبَة ولا ما بار كلها 


32 2 و 
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َد أحيا الراك ذلك بِرَده. قولهُ وَإِنْ كَانَ مَدْيُو) أي | العَبْدُ الآبق 
ا 0 ة أرْ املك مال القيْرِ و 

به مَوَلاه (قولهُحَالوُوف) يني ين أن يا و لها قضّاء الدين وَييْنَ 
أن يَصِيرٌ للعْرَمَاء مَتَى اعْمَارَ رَ ابيع ا قف الك في العْد كوف قف مُؤْنة الملك وَهُوَ 
الل (قولهُ إن كان أ الآبق مهوبا فالغل على المؤهُوب له وَإِنْ (رَجَعَ الؤاهب 
في هته بَعْد الم وَإلمَا ذَكَرَ أن الواصلة هذه لذفع شبهة يرد عَلى مَا ذكر قَبْلهُ بقؤله 
فتَجبُ عَلى مَنْ يَستَقر املك لهُ وبقؤله فَعَلى الَوْلى إن اعْعَارَ الفداء» فَعَلى كلا 
التقَدِيرَيْنِ كَانَ يَتْبَغي أن يُجْعَل عَلى الواهب لوؤجُود هَذْيْنٍ انين في حقه. وَوَجْهُ 
الدفع أن المتفعة للواهب ما حَصلتْ بال أي برد الآبق زيل بتك الْؤْهُوب له 
رك ب ال وح ا اليد لواف بن 
الرّحُوع في هيته فلا يَجبْ الئل عَلى الواهب لذَّلك. إن قيل: اند ملك 


' إذا 
!2 
كه 


لذن 


العناية شرح الهداي 
للواهب بِالَجْمُوعَ وَهُوَ تَرَْكُ الَؤْهُوب له الفغل وَرَدُ الرَاد. أحيب بألهُ كَانَ كَذَلكَ 
لكنّ تَرْكَ الَوْهُوب لهُ الفغل آخرُهُمًا وُجُودًا قَيِضَافُ الحَكُمْ إلبْه كَمَا في القَرَاَة مَعَ 
الملك فَيْضَافُ العّقٌ إلى آخرهمًا وُجُودَاء كَذَا هَذَا. وَقَوْلهُ (وَإِنَ كَانَ لصب إلى آخره) 
ظاهرٌ وبالله الوفيق. 
كتاب المفقود 
. (إذَا غاب الرّجل فلم يعرف له موضع ولا يُعلم أحي هوام مَيْتَ نَصّب القّاضي من 
يحفظ ماله وَيَقُومُ عليه وَيستَوفِي حمّه) لأنّ القاضي نَصب نَاظرًا لكل عاجز عن النْظَرٍ 
لنفسه امود ِهذه الصَفجٍ وَصارَّ كَالصبي وَالَجِنُونِ وَفِي تَصب الحافظ كاله وَالقَائِمٍ 
عليه نظر له. وقولُه يستوفي حقّه لإخفاء أَنَّهُ يقبض غلاته والدّين الذي أَقَرٌ به غريم 
من غرمائه لأنهُ من باب الحفظه وَيُخَاصِم فِي دين وجب بعقده لأنّهُ أصيل فِي حَمُوقِه, 
ولا يُخَاصم فِي الذي تولاهُ المَمظُودُ ولا فِي تَصيب له فِي عفار أو عرُوض في يد رَجُل 
نهُ ليس بماك ولا َائِبٍ عَنهُ نما هو وَكِيلٌ بالقّبض من جه القَاضبي ونه لا يلك 
الخْصومت بلا خلاف؟ إِنّمَا الخلاف في الوكيل بالقبض من جوت امالك فِي الدّينء وإِذًا 
كَانَ كَدَدكَ يُتَضْمنُ الحكم به قضاءً على القائبء وَأَنُّ لا يَجُورُ إلا إذا رَآهُ القاضي 
وَقَضَى به لأنْهُ مُجِتَّهِدَ فيهء كُمْ ما كَانَ يَحَافٌ عليه المَسَادَ يَبِيعُهُ القاضي لأنَهُ تعَدرَ 


عليه حفظ صورته وَمَعنَاهُ فَيَنَظرٌ لهُ بحفظ الْعنّى (ولا يَبِيعٌ ما لا يَخَافُ عليه الضَسَادَ 
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في تَمْقَج ولا غيرها) لأنّهُ لا ولايّنَ له على الغائب إلا في حفظ ماله فلا يسُوعْ له ترك 


م600١‎ 
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حفظ السورة وهو ممكن. 

قال (ويُنفق على زوجته وآولاده من ماله) وليس هذا الحكم مُقصورا على الأولاد 
بل يعم جميع قَرَابَةٍ الولاد. والأصل أن كل من يَستّحق التَّفَقَنَ فِي ماله حال حضرته 
رفصا القاضبي يُنق' ليه من ماله ند َه أن الَضاء حي يكُون مدت َكل 
من لا يَستَحِقَّهًا فِي حضرتِه إلا بالقضاء لا يُنفِق عليه من ماله فِي عَيبَتِه لأنْ التمْقَدَ 
حيتئن تجب بالقضاء والقضاء على الغائب مُمتَنِعٌ؛ فَمِن الأول الأولادُ الصغَارٌ والإناث من 
الكبارٍ وَالزّمِنِي من الدُكُورٍ الكبَارٍ ومن الثاني الأ والأخت وَالحَال وَالحَالي وَقَونُهُ من 
ماله مراده الدراهم والدتانير لأنّ حمّهم فِي المطعوم والملبُوس فَإِذًا لم يكن ذلك في ماله 


انذانا 


الجزء الثالث 
يَحتَاجٌ إلى القضاء بالقيمَتّ وهي التّقدان وَالتَبِرٌ بمنزلتهما في هذا الحكم لأنّهُ يصلح 
قيمرٌ كائضروب؛ وهذا إذا كائتت نّت فِي يد القّاضيء فَإِن كانت ودِيعَمّ أو ديثًا يد ْ يُنفق عليهم 
منهما إِذَا كان المُودعٌ والمديُونَ مُقَرين بالدين الوديعت وَالتّكاحٍ وَالنّسَبء وَهذًا إذَا لم يَكُونا 
ظاهرين عند القاضيء فَإن كنا ظَاهِرَينِ فلا حَاجَمَّ إلى الإقرارٍ وَإن كان أحدهما 
ظاهر الوديعة والدين أو التّكاح والنّسَب يشتَرٍِ ط الإقرارَ بما ليس بظاهِر هذًا هو 
الصّحيح. فَإِن دَفَعَ امُودعْ بّفسه أو من عليه الدّينْ بِغَيرٍ أمر القاضي يضمن المودع ولا 
يُبَرَا المَديُونُ لأنّهُ ما آَدى إلى صاحب الحقّ ولا إلى ثائبه: بخلاف ما إِذَا دَفَعَ بأمر القاضي 
لأنّ القاضي نَائْبّ عنهُ؛ وإن كان المودعٌ ولْديُونُ جاحدين أصلا أو كانًا جاحدين 
الرُوجِيّنَ وَالنْسَبّ لم يَنتّصب أَحَدّ من مُستَّحمي التّفْقَمٍَ خصما فِي ذَلك لأن ما يدّعيه 
للغائب لم يَتَعَيّن سَببًا لوت حَقّه وَهُوَ التّمْقَيُ لأنْهَا كما تَحِبُ فِي هذا امال تَجِب فِي 
مال آخَرَ للمُفقُود. 
الشرح: 
كتَابُ الفقُود: قد تَقَدّمَ وَجْهُ مُنَاسَبَة كر هَذَا الكتّاب هُنَاء وَالْمَقَودٌُ مُسْتَقٌ 

الفقد وَهُوَ في الله من الأضدادء يُقَالُ فَقَدت الشيء: 0 لي وَفَقَدْنه: أي 0 
وكلا الْخيْنِ مُتَحَقَقَ ذ في الْقود فَقَدْ ضّل عَنْ أهله وَهُمْ في طليه. وَذكرٌ في الكتّاب ما 
يدل على مَنهُومه لمعي وَهوَ فل ذا عَاب الل وَل يغرفا له مضع وَل بغلم 
ا هُوَ أُمْ مَيّتْ) وَقَْلّهُ (نصّب القاضي مَنْ يَحَْظ مَالهُ وَيَقُومُ عَليْهِ ويُسْتوفي حَمَهُ) 
إِشَارَةٌ إلى ينان م َكَلامهُ واضحٌ (فولُ ولا في تسيب له في عقَرٍ أ 
عُرُوضٍ في يد رَجْلِ) بأن كَانَ الشّيء مُسْتَرَكًا يَيْنَ الفقود وَغَيْرِه َ وله أئ 
الوكيل من جهة القاضي (لا يَملك الخصوقة بلا حلاف إِنَّمَا الخلاف في الوكيل 
بلقيّضش من حهة الك في التنن) فل علة بي حي رمه له يلك الوم 
وَعِنْدَهُمَا لا يَمْلَكُهَا وَإِذًا كَانَ كَذَلكَ) يه ِْي أن وكيل القاضي لا لم َلك الحصُومَة 
كَانَ ع لبي تلفي الْخصُومّة َضَاء بالدينٍ للعغائب» وَالَضَاء على العَائب 
وَللعٌائب لا يَجُورٌ لان القشنّاء لقطع الخصُومّة ولوق من ) العَائب غُُ ر معصورة (إلا 
إِذَا رَآهُ القاضي) أي جَعَل ذلك َأيَا له وَحَكَمَ به فحيئكذ تر أن القضَاءِ إِذَا لاقى 


لذن 


العناية شرح الهداييّ 
فصلا مُجْتَهَدَا فيه تَفدَه. فإ قيل: الكهة يه لذن القاء زثيني أن ترقف يتاذ علي 
ِمْضَاء قاض آخخَرَ كما لو كان القاضي مَحَدُودًا في قذف. أجيب بأن المجَتَهَدَ فيه 
سَبَبٌ للقضاء وَهُوَّ أن اليه هل تَكُون حجةٌ من غير حم حَاضرٍ أو لا ذا آنا 
النامي 4 وَقِضّى بها تفذَ قَضَاؤْهُ كَمَا لو قَصّى بِشَهَادَة الَحْدُود في القَذْف وله 
نُهٌ مَا كَانَ يُحَافُ عَليّهِ الفَسَادُ يَيعُهُ القاضي) ظاهرٌ. ل ومن الثاني الأ وَالأضح) 
إِنّمَا كَانَ من الثاني ها َه ذي الحم الَرم وو متهة فيا لا جب إلا 
بالقضّاء أ الرّضَام وَهَذَا لم يَكْنْ لَه الأعمذ بدُون القضاء والرضاء وقولة (فإِذا 0 
ذلك) ي* َعْنِي ابوس وَالْطْعُومَ في مَاله (قَولَهُ وَهَذَا) أي الذي ذكراة من إثفاق القاضي 
نه بن لاد وَالدتانير (إِذا كانتا في يد القاضي) وَهَذَا) أي اديع إلى لإقرَار 

ما هُوَ (إذَا لم يكوا أ الدَيْنُ الوديعة أ النَكَاحُ» وَالنَسَبْ جَعْلُ الدَيْنِ الوديعة شيا 
وَاحداء وَالنَكَاحٌ وَالنّسَبُ كَذَلكَ فلذلك ذَكْرَهُمًا بلفظ اليه وله ا الصّحيح) 
احترارٌ عن جَوَاب القيّاسِ وَهُوَ قَوْلَ رُقرَ إِنّهُ لا يثفق منْهُمًا عَليْهم بالإقرار لأن إقْرَارَ 
ل 
إذَا ل يَكْنْ عَنْهُ - حَصْمٌ حَاضِرٌ ولكنّا تقول: الُودَعٌ مُقرٌ أن ما في يده ملكُ الٌائب 


رص ام 
1 رم 


وَأَنْ للروْجَة وَالولد حَقَّ الإلقّاق منْهُ وإقْرَارٌ ؛ الإنتان ب ف دو د قصب ل 
عنصم يعار مَا في يَده ثم يعن القضّاء مئه إلى الْفنقود. 

وَقَولّهُ (لأن القاضي تائبْ عَنْهُ) عرض عَلِيْهِ بأن القاضي ائبٌ عَنْ العٌائب في 

القْضٍ للحقظ ولا حفْظ في ابض الإثماق عَلى هؤلاء قلا يحون نئيًا. وأحيب أن 

لضي نانب عل في إَِء ماحل من الخقُوق كما هو اب عَنهُ في الحّظ وََذَا جار ل 

أن يُوفي ل ل لي 

إن قلت: إِذَا دَق اودع , رأث القاري كب أن لا بعتم لآل ذفعها إلى 

مَنْ في عيال الع ولا صَمَاد َل في طَللك. أحيب ين الع الهم لا يُوجية 


د 
كَانَ للحفظ وَالدَفعٌ للإثفاق دَفعٌ م للإثلاف. وَل (لأن مَا يَدَّعيه للعَائب) مَعْنَاهٌ أ 
ا 0 انبا له حتيقا 1 


- 00 


الجزء الثالث وا 
دنه وها كنا كيدي فى مقن :كال تبن بق كلذ للمشوة: وله يكو الاي 


حُكْمًا إلا في مثل ذلك» وَسَيجيء تَمَامُهُ في كتّاب القضاء إن شَاء الله تَعَالى. 


قال (ولا يُمرق بيه وبين امرآته) وقال مالك إذَا مضى أربع سنين يُفْرق القاضي 
ينه وبين امرآته وتَعتّد عدة الوفاة كم تَتَرُوجْ من شاءت لأن عمر 45 هكذًا قضى في 
الذي استّهوَاه الجن باهَدِيدَةٍوَحَفَى به إمامَ. ونه م حا شيب يرق القاضبي 
بِينَهُما بعد مضي مَدَة اعتبارا بالإيلاء وَالعنّتِ وبعد هذا الاعتبار أَحَدَ المقدار منهما الأريع 
من الإيلاء وَالسسنِينَ من العنٍّ عَمَلا بالشبهين. وَلنَا ونه يد فِي امرآة المَفشُود أَنهَا امرآثة 
حَتّى يَأتِيَهًا البيّان»" '. وقول علي #2 فيها: هي امرَآةٌ أبثّليّت فَلتَصبر حَتّى يسِتَبِينَ موت 
أو طلاق خرج بِيَانًا للبَيّان اللدكور فِي المرفوع؛ ولأن التكاح عرف تُبوثهُ وَالعَيبَيٌ لا ثُوجب 
الفُرقمَ والوت فِي حَيّز الاحتمال فَلا يُزَالَ النْكَاحٌ بالشك وَعمَرٌ 5 رَجَعَ إلى قول علي 
ولا مُعتَبّرَ بالإيلاء لأنّهُ كَانَ طَّلاقًا مُعَجَلا فَاعتَيِرٌ في الشترع مُؤَجُلا فَكَانَ مُوجبًا 
للمُرقتِ ولا بالعنّتٍ لأن العَيبَّنَ تعقّب الأودة؛ والعديّ قلمًا تنحل بعد استمرارها سب 

الشرح: 

قال (ولا يرق بَْهُوَنَ افْرَأته) كَلامُهُ وَاضِحٌ» وقصّة مَنْ استوئة الحن: أي حركة 
إلى الََاوِي وَهي الْهَالكُ ما روَى عَيْدُ لرحْمَنٍ بْنْ أبي ليلى قَال: أنا لقيت الْفقود فَحَدئِْي 
حَدِينهُ قَال: كلت خزِيرا في أطلي فَخَرَجْت فَأَحَذَني كر من الحنٌ فَمَكنْت فيهم ثُمَ يدا 
0 في عنقي نأعتقوني ثم أنّؤا بي ريا من الّديئة َقَالُوا: انعرف الخايل؟ فقلت: تَعَمْ 


رم ن ر3 


م كه تحال تفلي سوه عم ره 
فخَلوا عني» فجئت فإذا عَم بْنْ الخطاب قد أبان امراتي بَعْدَ أربع سنين وَحَاضَت 


ها 1 


00 م اه و م لم ماس م اه 21 م مم و لير و ا 86 كرس م ع الا عس اه حضو .واه 
0 2 ٍَ 9 0 00 ها . 3 
واقضت عدثها وتروجت») فخخير بي كمر 50 بين أن يرد على وين رء 


9 م ل ل 32 ةعور 3 با رز وى م على 9# 
قال مَالكَ: وَهَذا مما لا يَدْرَكُ بالقيّاس فيَحَمَل على المسموع من رسول الله عي 
وَلَأَنْهُ مَنَعَ حَقَهَا بِالعيبة فيُْفرقُ القاضي يَنَهُمًا بَعْدَ مُضىّ مده اغتبّار بالإيلاء وَالعنّة 


تسروم لوي عسها م 


50 او مما بر مس مه َه له أككلى سعنثو 2 رهام 0 7 5 

والجامع بَبنهِمًا منْعْ الرّوْجٍ حَقَ المرأة وَرَفمٌ الضرر عَنْهَاء فإن العنين يفرق ينه وبين 
000 شهام 4 # على رعة 2 رهام سوام رّآه سا و سكن لهاع ##ماء. #ره م 2 
امراته بَعَدَ مُضي سنّة لرفع الضرًر عَنْهَاء وَييِنَ المؤلى وامرأته بَعْدَ أربعة أشهر لرفع الضَرَّرٍ 


.)7/1 8/9 أخرجه الدارقطين في السئن (817/5)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


توم العنايّ شرح الهداييّ 


لها وَلكنٌ عَذرَ قود أظْهرُ من عدرٍ الل والمنين» فتن في حََه انان في 
ريص بأنأ شقل الود مَكادَ النثهور كَترئْصُ أربَعَ سنن (عَمَلا بلسبَهئي) وقوه 
م ظاهرٌ. وَحَاصِلَهُ أن البيَانَ في الحَديث الْرْفُوع إلى ابي عَليْهِ الصّلاةُ وَالسّلام 

مُحْمَل» وقول علي ذه حرج يان ذلك الهم (قوْلهُ وعم له ربع إلى كَل عَليَ 
رضي الله عله زواة لل أي ليلق (قَوْلهُ وَلا معتبرَ بالإيلاء) جَوَابْ عن قياس مالك في 
صورة التراع عَلى الإيلاء وَهُوَّ ظَاهنٌ إن الإيلاء إِذَا كَانَ طلاقا كَانَ مُزيلا للملك» 
بخلاف الُْمُود فَإنُّ م يَظْهَرْ منْهُ طَلاقٌ لا مُعَجَلُ ولا وجل (قَولَهُ دلا بلة) 20 
عَنْ القيّاس بالعنّة. وكقريره 92 اكد يق 1 ا كا ركه كانتا ملل طَبيعة والطبيعة لا 
تحَل فَفَاتَ ا على الأبيد ؛ را 1 سنة ذَفقا لصون 8 بخلافت امراة 
امفقود فَإِنَ حَقَهَا مَرْجُوَ قبل مُضيّ أَربَع سنين 0 


قال (وَإِدَاتَمُ لهُ مِائّنٌ وَعشرون سدم مِن يوم ولد حكَمنًا بموته) قال رَضِي الله عنه: 


وَصَِهِ واي الحَسٍّ عن آبي حَنِيَة وَفِي ظادِر ادهب يُقَدَرُ بمُوت الأقرانء وي المروي 
عن أبِي يُوسف بِمَائَّجٍ ست وقدره بعضهم بتسعين؛ والأقيس أن لا يُقَدْرَ بشيء. والأرفق 
أن يُقَدْرَ بتسعين؛ وإذا حكم بموته اعتدّت امرآته عدة الوفاة من ذلك الوقت (ويقسم ماثه 
بِْينَ وَرَكّته المُوجُودين في ذلك الوّقت) كَأنّهُ مَاتَ في ذلك الوقت معَاينَمَ إذ الحكمي 
1 مَعتَبر بالحقيقي (ومّن مات قبل ذلك لم يرث منه) لأنّهُ لم يُحكم بموته فيها فَصار كما 
إذَا كانت حيَائُهُ مَعلُومَنَ (ولا يرث المفمُودُ أحدا مات فِي حال فَقِده) لأنْ بَقَاءَهُ حَيّا في 
ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يُصَلَُحَ حجن في الاستحقاق 

الشرح: 

(قوْلهُ وَإِذَا تم له مائة وَعشرون سَنَة) القت رِوَايَاتَ أَصْحَابنَا في مد الْفقود؛ 
قرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيقَة أنَّهَا مائة وَعشئرُونٌ سن من يَوْمٍ ولد فَإِذَا مَضَتْ هذه المدة 
حَكُمنَا بمَؤته. قيل: وَهَذا يرجع م لل قؤل أهْل الطبائع والتخوع ف 9 هُمْ يَقولُونَ: لا يَجُورُ 
أن يعيش أَحَدٌ أكثرٌ من هذه امد وَفي ظاهر الرُوايّة يُقَدّرُ يموت الأقرّان فَإنَهُ إِذَا م 
ينْقَ أحَدّ منْ أفْرَانه حيّا حُكمّ بمؤته لأَنْ مَا تَقَعْ الحَاجَة إلى مَعْرفْته مَطَرِيقَُ في التّرْع 
الرّجُوعٌ إلى ماله كيم الات وَمَهْرٍ مثل النّسَاى وَبَقَاوُهُ بَعْدَ موت جميع أفْرانه ادر 


م 


الجرء الثالث 
0 الأَحْكام الشرعيّة عَلى الظاهر دُونَ النّادرِ وَهَل يُعْتبرُ بأقرَانه في حي عار 
4 . فم .2 اسه م . ليله 0 ا 2 7 04 2 
سف بماقة مئة نا لظا أذ لا يعي أحَد في انا كر من ماقة سئة» وقد 


إغتي ٠...‏ لخي 


مسننين لله متريئطا لين يغب ولاثادن والأفنمن أفعل تفضيل للمَفعُول وَهُوَ 
ليرا عَلى طريق الدُوذ كقؤهم: اضر من ذات النَحيْنِ أن لا يُقَدَرَ بشيء من 
الْقَدّرَات كالمائة وَالتسْعِينَ ولكنّهُ يُقَدرْ يمت الأمران؛ لأنُ لو لم يُقَدَرْ بشئء ألا 
كان حك للشرف لانن 1 بَُكرَبتمنعين لله َل مَا كر فيه من الْمَاديرٍ (قولةُ 
وَإذا حُكم بموته) ظاهرٌ. 

(وَكَدَلكَ لو أوصى للمَفْفُود وَمَاتَ الموصي) كُمْ الأصل أَنّهُ لو كان مع المفقود 
وار لا يُحَجَبُ به ولكنَهيُتَصُ حَفَهُ به يُملَى قل ايبن وَيُوَفُ اباي وإن كان 


ره م ه 


مو م 


معه وارث يُحجِب به لا يُعطّى أصلا. بيائّه: : رَجُلَ مات عن ابِنَتّينَ وابن مَفقُودٍ وابن ابن 
وبنت ابن وَامَالُ في يد الأجتّبي وَتَصَادَقُوا على فَقد الابن وَطَلبّت الابتتان الميراث تُعطيان 
النّصف لأَنَهُ مُتَيّفَنَ به وَيُوقَفْ النّصف الآحَرٌ ولا يُعطّى ولد الابن لأَنّهُم يُحجبون 
بَاكَمَقُونِ ولو كَانَ حيّا فلا يُسِتَحِقُونَ الميراث بالشك (ولا يُنرَّعٌ من يد الأجنبي إلا إذَا 
ظهرت منه خَيائيٌ) وَتَظيرٌ هَذَا الحمل فَإِنّهُ يُوقَفْ له ميراث ابن واحد على ما عليه 
القتوى: ولوكان مَعهُ وَارِثُ آخَرٌ إن كان لا يَسقطُ بحال ولا د يَتَغَيّرُ بالحمل يُعطّى كل 
تَصِيبَهُ؛ وَإن كَانَ مِمّن يَسقْطُ بالحمل لا يُعطّى؛ وإن كَانَ مِمن يتَعَيّرْ به يُعطِي الأقل 
للتيّش به كما في الَففُودِ وقد شرَحنَاهُ في كغَايَةٍ المنتّهى بكم من هذاء وآلله أعلم.. 

الشرح: 

وَكَذَلكَ لو أُوْصى للمَقْقُود وَمَاتَ الُوصي) أي لا نصح الوصيّة بل وقف. 
وَذْكر ف في الدّخيرة: وَإِذَا أُوْصّى َجُل للمفقود بشيء فإْنّي لا أقضي بها 0 أنطلها 
حي لور حال المْفقُود أن الوصيّة عت لميراث» وفي الميراث تُحَبَس حصّة 0 
إلى أن يَظْهَرَ حَالَهُ فَكَدَلكَ في الوصيّة, لامر الذَكورٌ في الكتاب ظَاهِرٌ (قولهُ 
00 أن الورئة امد كوروون ا وَإِنمَا يد قيِّدَ بالتٌصّادُق أن الأجتبي الذي في 
يده الال إِذَا قال قَدْ مات الفقود قبْل أيبه فَنّهُ يُجيرُ عَلى دَفع لين إلى البتيْن» لأن 


يمل 


العنايج شرح الهدايتّ 
إِقرَارَ ذي اليّد فيمًا في يّده مُعْتَيْر وَقَد أقرَ أن تُلنَيْ ما في يده هُمَا فيُجيَرُ عَلى تَسْليم 
ذلك إِليهِمًا. 

قَوْل أؤلاد لابن أبونا مَْقُودٌ لا يََعْ إْرارَ ذي اليد للهُمْ لا يََعُونَ لألفْسهم 
شيا بِهَدَا القَْل ويُوقَفْ الباقي عَلى يد ذي اليد حَنّى يَظَهَرَ مُسْتَحقهُ هَذَا إذَا أقَرّ مَنْ 
في يده امال مالو تيد أن يكون الَال في يده للميّت فَأَقَامَتْ البّتان البيئة أن أَبَاهُمًا 
مَاتَ ورك الخال ميرانًا هُمَا وَلأَحيهِمًا الُْقود فَإِنْ كَانَ حا فَهُوَ الوارث مَعَهُمَاك وَإِنْ 
كان مَيْنَا فَوَلِدُهُ الوارث مَعَهُما فإنهُ يَذْفَعٌ إلى بين النْضْفَ لكلهمًا بهَذه البيئة كان 
الث لأيهمًا في هذا لآل وَالأب ميت وأحَد الور اق ماس مد دن 
بات الملك له بِاليَينَ وإذا تبت ذلك يد فَعٌ إِليْهِمًا اليد عو لفلف رقن الصف 


َََ 


لباقي عَلى يد عَذلِ؛ لأن الذي في يده جَحَدَ وَهُوَ غَيْرُ مُوْتمَنِ عَليْه وَإِنّمّا يد بقوله 


الال في يد أجْتبي" لله ذا كَانَ في يد الامتين وَالْسألة بسحَاهًا فإِنّ القاضي لا يبَغى لهُ 
أذ يحول الال من مؤضعه ولا يتقف مله با لمَقُود واه بهذا الفط ألة لاخر 
ااه النيهمًا لآن اللعنئ عار بشوكة فاق والتعنق التاقى_ للفو ةم وابتن 

وَيُرِيدُ بقؤله ولا يَقفْ منْهُ شيا للمَفقود أن لا يَجْعَل شِينًا مما في يد الالتتين 
ملكا للمّفقود عَلى الَقيقََ وَكَذَلِكَ لو كَانَ اكَال في يد وَلدَيْ الاْن الفقود فَطَلبِتْ 
البثتّان ميراتَهُمًا وَاتُفقوا عَلى أن الابنَ مَفقودٌ فَإنَهُ تُعْطَى البئتان الصف وَهُوَ أذتى ما 
يُصهما ورك البَاقي في يد ولد الابن المفقود من غير أن يُقَضَى به ما ولا لأبيماء 
نافدرك الاين المفقوة مَيَنَا كان نْصِيِبْهُمًا لين فَكَان لفلف نينا يف فول 
(وَنظيرٌ هَذَا) , اللتوة امت في ل ترشن لصتف و لود لذ ران الى واد 
على ماعل العترئة ركذ رتنه في الرّسّالة وَسَرْحهًا وَشَرْح الفرائض السَرَاجِيّة في 
علم الفرائض. 

وله ولو كان مم أي مَعَ الئل (وَارث آحَر) إن كَانَ لا يَسْقَط بحال ولا 
يتعيّرُ بالحمل يُحْطَى كل صب كما إذَا رك امْرأةَ حَاملا وَجَدَةَ إن للجَدة الطلين 
2 0 اكد إِذَا 0 5 0 حَاملا إن ا 
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م 
العم فَإِنهُ لو ترك اشر حَاملا َأخًا أَوْ عَمّا لا يُعْطَى الأحُ وَالعَم شيا لأن من الجائز 
أن يَكُونَ الحَمْل ابن فَيُسْقط مَعَهُ الخ وَالعَمُ لما كَانَ ممّنْ يسْقطُ بال كَانَ أصْل 
الامْتحقاق لهُ مَسْكُوكًا فلا يُعْطَى شيعا لذلك» وَإِنْ كَانَ ممَّنْ يتغيْرُ به يُعْطَى الأقل 
ل كاله 103 ناه إن كان لذن حا رت الزوحة امن ولام الكشين 
وَإِنْ ل يَكُنْ حيا هَهُمَا يران الربْمَ ولت ممْطَيانَ الثمُنَ وَالسّدْس ليقن كُمَا في 


مو وو 


مه م ل 4 لمر ساس ام 2 6 ا عا مو د 32 0 د 
الفقود: يَعْنى أَنَهُ إِذَا مَاتَ الرَجُل وَكَرَكَ جَدَة وَابْنَا مَفقودًا فللجَدّة السُدُس كما ذكرنا 


الجزء الثالث 


في الخَمْل لأنَهُ لا يَتعْيْرُ تصيبْهاء وَكَذَلكَ لو ترَكَ أخا وَابْنَا مَمَقودًا لا يُعْطَى الأخ شَيكاء 
وكذللة لو ترك آنا انا منثودا قله إن دكات النثرة كا تسل الا البسسنة وان 
كان مَيمًا تُستحق التلث كما 5 الحَمْل؛ والله أغلم. 
كناب رضم 

(الشركةٌ جِائِرَةٌ) «لأنّهُ يد بعت والئّاس يَتَعَامَنُونَ بها فَمَرّرَهُم عليه» 

الشرح: 

وكاب الشركة): مُتَاسَبّةَ تزتيب الأَبُوَاب اَارّة انْسَّاقَت إلى هَاهْنَا عَلى الوْجُوه 
الدكورة: ولا كان للشركة تتاسية حافة بالمتردعر' يحنت إن تقهدة المتولة اف قال 
ل ل ل د 
اختلاط تصيييْنِ فَصَاعدًا بِحَيْث لا يُْرَفُ أُحَدُ لنُصيبيْنِ من الآخر نم سمي العَقَدُ 
الخاصٌ بها وَإِنْ ل يُوجَدْ النتلاط النَصييَيْن لأنْ العَقَّدَ سَبَبْ له وَالشركَة جَائرَةٌ لأن 
لني عَليِْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ بعث وَالنَاسُ يتعَامَلُونَ بها فقَرَرَهُمْ عَليِْ وتَعَامَلهَا انا من 
لذن رَسُول الله و إلى يَوْممًا هَذَا من غَيْرٍ كير مُنكر. 

قال (الششركَدُ ضربان: شِركءٌ أملاك, وَشِركَدُ مُقُودٍِِ فَشِرِكَمٌ الأملاك: العين 
يَرِتهًارَجُلان أو يَعْتَريانِهًا فلا يَجُورُ َأحَدِهِمَا آن يتصرف فِي تَصِيب الآخَرٍ إلا بإذته, 
وَل مِنهما ِي بيب صَاحِيه كَالاجديي) وده الَرضَة تسق في غير للدظور 
فِي الكتاب كما إذَا انّهَُب رَجلان عينًا أو ملكاهًا بالاستيلاء آو اختلط مالّهُمًا من غيرٍ 
ماي أيهم أو يونا خنع عق كليو رادت أو ولا مط واوا ببح سه 
والاختلاط فَإِنّهُ لا يَجَورُ إلا بإذنه؛ وقد بينًا القرق فِي كفَايتٍ المنتهى . 


العنايج شرح الهدايسّ 


وَهي عَلى صَريَين: شركة أملاك وَشْركة عُقود) وَكَلامُهُ ظاهرٌ. ضُُ 0 


َع ررم كخَلط الحئْطة بالخئطة) جديا ا قله (فإنه 
لا يَجُوُ) يَْني اليْعَ (من الأحتبي) إلا يلأن شريكه. وقولة (وقذ ب" و 
التَهّى) قيل المَرْقُ أن علط الجئس بالجئس عَلى سَبيل التَعَدّي سَبَبْ لرَوَال املك عَنْ 
الْخلوط إلى الخالط» فإذًا حَصل بِعْيْرِ تَعَدٌّ كان سَبَبْ الرّوال َابنًا من وَْه دُون وَحْه 
َاْثيرَ تصيب كل واحد زائلا إلى الريك في حَق المع من الأحتبي' غَيْرَ ال في حَق 
لبَيْع من التتّريك كأنَهُ يبع ملك تفسه عَمّلا بالشبهين. 

(والضرب الثاني: شركيٌ العقودء وَرْكنها الإيجاب والقبول» وهو أن يَقُول 
أَحَدَهُما شارّكتك في كذَا وَكَذَا ويَقُولَ الآحَرٌ قبلت) وَشَرطه أن يكُونَ التصرف 
المعقود عليه عقد الشركت قابلا للوكالتٍ ليكون ما يُستَمَادُ بالتٌصرف مشتّركا بَينَهُما 
فَيتَحَمقَ حكمه المطلوب منه . 

الشرح: 

وقول (قابلا للوكالة) احْترَارٌ عَنْ الشركة في اللَكّدي وَالاحتشاشٍ وَالاحْتطّاب 
والاصطيّادء فَإن الك في هَذه الصُوّر يَقَعٌ كَنْ بَاشَرَ سَيََهُ خخَاضًا لا عَلى وَْه 
الاشتراك: أي صْرِكَُ الود كلها م مُعَضَمُئةٌ لعقد الوكالة, نم شَركَة الممَاوضّة من يَيْنها 
مقرم تمك دل لعا دغل تكن هذه لكر د الكقالة قله ويكون ما 
كاه ,اصرف مركا يتنا ل 
وَشَرْحُ هذا أن هذه العُقوة لما فييك الركالة أن من حُكمٍ الشركة بوت الار تراك 
2 الْستقَاد بِالنّجَارَة ولا يُصير الْستَفَادُ بِالنَجَارَة , 588 هما إلا أن يكن 1 
وَاحد مهما وكيلا عَنْ صاحيه في الأصلف في التملف غاملا لبه حتّى يد : 


شام اسم ممص م 


الْسفَادُ مُشتركًا ينما َصَارَ كل واحد مِنْهُمًا ركيلا عَنْ متاحبه بِمُقْتضَى عَفْد 


00 0 
2 


الشركة. 
(كم هي ده بيعي أوجه: 00 وعتان؛ وشركةٌ الصتائع؛ وَشركٌ الوجوه. فَأَما 


شركةٌ ا مفاوضة فَهِي أن يُشْتَرِك الرّجلان فَيُتَسَاوَيَان فِي مالهما وتصرفهما ودَينهما) 


فد 


الجرء الثالث 
أنْهًا شركدّ عَامّمّ في جمِيع التّجَارَاتَ يُفَوْضِْ كل واحد منهمًا أمر الشركة إلى 
صاحبه على الإطلاق إذهي من اُساواة, قال قائلهم: 
لايُصلح النّاس فَوضَى لاسّرَةَ لهُم | ولاس رةإِذَاجَهَالهم سَذددوا 

آي مُتَسَاوِيِينَ. فلا بد من تتحقيق المسَاوَاة ابتداء وَانتهاءً وَذّكَ فِي الَال؛ وَاِخُرَادُ به ما 
تصح الشركة فيه: ولا يُعتَبُرٌ التّمَاضلٌ فيمًا لا يّصِحٌ الشركة فيه وَكَدَا في التَّصرّف) 
لأنَهُ لو ملك أَحَدُهُمَا تَصَرّهًا لا يَملكُ الآخَرٌ لفَاتَ التّسَاوِي وَكَذَّلَكَ فِي الدين ا تُبين 
إن شاءً اللهُ تَعَالى؛ وَهَذِهِ الشركة جائِرَةٌ عندنًا استحسانًا. وفِي القياس لا تَجَونُ وهو 
قول الشافعي. وقال مالك: لا أعر ف ما المْفَاوَضَيُ وَجه القيّاس أَنّهَا تَضَمنَت الوكالت 
بِمَجهُول الجنس وَلعَمَالمٌ ِمَجِهُول وَكُل ذَلكَ بانضراده قايد. 

وَجِهُ الاستحسان قَونُهُ 2# «هَاوِضوا فَإِنْهُ أَعظّمْ للبَرَحَت'" وَكَذَا النّاس 
ونه من غير كير ويه يُتَركك لياس والجَهَادٌ متَحَمَة ب كما في امضَاريةٍ ولا 
نمق إلا بلفظ المَاوَضَةٌ لبعد َرائِطِهَا من علم العام حتى لو بين جمِيعٌ ما تَقتَضِيه 
تجوز لأنَ المُعتَير هو المعتى. 

قال (فَتَجُورُ بِينَ الحرّين الكبيرين مُسلمين أو ذمَيينِ لتَحَمّق التّسَاوِيء وإن كان 
أحَدُهُما كتَابيا وَالآخَرُ مَجُوسِيً تجو أيضا) ا فلن (ولا تَجُورُبِينَ الجر وَالَمنُوك ولا 
بِينَ الصّبي والبالغ) لانعدام المساواة, لأنّ الحُرّ البَالعٌ يَملكُ التَّصَرّف وَالكفالن والمملُوك 
لا يُملك واحدا منهما إلا بإذن ا مولى؛ والصبي لا يَمَلكُ الكَفَالنَ ولا يَملكُ التَّصَرّف إلا 
بإذن الوّلي. قَال (ولا بِينَ المسلم والكافرٍ) وهدًا قول أبِي حنيفيَ ومحمد. 

وَقَال أَبُو يُوسف: يَجُورُ للنّسَاوِي بَينَهُمَا في الوكالتٍ والكفالت ولا معتَبَر بزيادة 
ترف يله آحَدُهُمَا كَالْفَاوْضةٍَ بين الشُفموي وَالحََفِي فنا جَائرة.ويتََاوتَانَ في 
التّصرّف في مترُوك التّسمِيي إلا أنه يُكرَهُ لأ الدّميَ لا يَهِتَّدِي إلى الجائز من العفود. 
وَلهُما أَنّهُ لا تَسَاو ي في التّصَرّفء فَإِنَّ الدَّميَ لو اشترى براس امال حُمُورًا أو حَنَازِير 


م مهام ساس م يور - - 1 
صح: ولواشتراها مسلم لا يصح. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (6/؟1): غريب. 


5 العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 
ول وم حي َع أزجه) ذكر في َبله الحطر غلى ذلك أن ارين إِما أن 
يَذْكْرَا الال في العَقّْد أو لا. إن ذَكَرَاء فَإِما أن يلم ا تراط المساواة في ذلك المال ف 


ل هه 


3 


32 


و ال 


رأسه وربْحه أو لا. إن زم قَهِي اممَاوَصةٌ وإلا فَالعنَان» ون ن م يَذْكَرَاهُ فَإِمّا أن ن يشتر 
العمل فيما يهُمَا في مال لير أو لاء فَالأول الصتائعٌ وَالثاني الؤجُوة. وَمَعْنَى اليَيت: 
لا يَصْلّحُ أمُورٌ النّاس حال كَونيم مُتَسَّاوِينَ إذَا ار وَسَادَات» فإِنْهُمْ ِذَا 
كَانُوا متَسَاوِينَ تَتَحَقَق المتَارّعَة نهم وَالسترَاة جَمْعُ 0 0 
1 فيل كو انتم جح للسري. وَقولّهُ (قلا بْدَ من حَققي الْمسَاوَاة ابتتدَاء وَالتهاء) ما 
تدا طاو َاء على ما ذكرٌ من مَأحَذ اشتقاقه 1 التهاء فَادّنْ الممَاوَضَة من العُقُود 
الخائرٌ َه إن لكل واحد منْهُمًا لاي الاتتاع بد عفد الشركة فَكَانَ لامها حك 
الاتنذاى وفي ابتداء الَْاوَضَة : ُشترط الاواة فكذا في الالتهاء وَقوْلَهُ وَذلك) أي م 
الْسَاواة في الكال» اراد به ما تح اكه فيه ولا يَُرُ لاض فِيمًا لا نصح فيه 
الشركة كالعُرُوض وَالديُون وَالعَقَا حَتَّى لو كان لأحَدهمًا عروض أو ون على 
اناس لا ِل الْمَاوَضَةُ ما ل تقيض الدبون. 

وقوه زكل ذلك بالفراده فَاسدٌ) أي كل من الوكالة وَالكفالة في الْجْهُول 
اسد حلى ل كل رَجُلا وال وفك بارا أ بشراء لوب ا استاء وكذال 
الكبالة لمشيل بالمعلوم بَاطل» فقالكفالة للمَجْهُول بالمجهُول ول بالبُطّلان. إن قيل: 
وداه ار كا للا خَرَ وَكَلُك في مالي اطع متعم قا شت يوذ ل 
أن يتصرف في مَاله. أحيب أن العُمُوم ليْسَ يمراد هَاهْنَاء فَإنُّ لا تيت ؛ الوكالة في حَقّ 
شرَاء الطَعَامٍ والكسئوة لأمْله فَإِذًا م يَكْنْ عَامّا كَانَ كيلا , مج بمَجْهُول الجنس فلا يَجُورُ 1 
وله واَهَالةُ تحمل يها كَمَا في الَْار يشي : الكل بول الجنس مَوْجُودة 
ي شاي خا ل تن مكلك حلط ألا رى أن شركة العتان نصح ون 
تك لطا ا ستيه كل واحد منْهُمًا غير مُسَمّى عند العقد فَكَذَلِكَ المقاوضة. 

وكوك وان ال هو الم دون اللفظ) ع أن الكمَالة يشرط يَرَاءَة الأصيل 
حوالة واكوالة برط ضّمّانَ الأصيل كَثَالةٌ و َوْلّهُ وكا قلنم إِشَارةٌ إلى قله لتَحَقق 


م 


الجزء الثالث 
النّسَّاوِي: أي في كَوْنْهِمَا ذميّين. وكَولَهُ (ولا تجون) أ الَْاوَصَةُ بَينَ الخ وين 
الْمْلُوك ظاهرٌ. امرض عَلى قله وَهُمَا ّهُ لا تسَاوِي في التُصَرف بن المَاوَضةَ تصح 
ِْنَ الكتابي وَالْجُوسي مَعَ أَنْهُمَا لا يَُسَاوَيَان في التُصَرف) إن المْجُوسي يتصرف في 
الموْقَودَة لاغتقاده اكاك فيهَاء وَالكتابي لا يتصرف فيهّاء 0 الكتابي يُوَاجِرُ 0 
للذبح دُونَ لمجو سي لأن َييحتَهُ لا تحل» وَكَذَلِكَ نصح يبن الحتفي وَالشتافعي مع 
وُجود ماوت ينها كا قال أبُو يُوسشف. 
وأحيب بأن عَدَمَ م الْسَاوَاة مبطل للعَقّد لا مَحَالةَ وَالتَمَاوْتُ في الْوْقُودة 0 
لأن مَنْ جَعَل وود مالا مَُقَرمَا لا يُفْصّل فيه بَيْنَ الكقابي وَالْجُوسي صَتَحَقَقَ 
المستاواق وَأما ا في للذئح إن المْسَاوَاةَ م نَابعَة في ذلك مَعْنَّى أن 5 
راحد من الكثابي' وَالَُوسِيّ من أفل أذ تقل ذلك العمل على أن يقيمة سه أ 
0 وَإِجَارَةٌ الْجُوسي للح متحيحة يجب بها الجر ونا كاد ا محل ذيحة. 
وما ماله ا حتفي والشتافعي إن الكاواة يما بع أن الدلالة قَامَتْ عَلى أن 
مثرورك التَسْميّة عَامِدًا ليس ل 0 وَل يجو اصرف فيه للحئفي والشتافعي 
جَمِيعًا بوت ولاية الإلرَام ب الجا َعَحَفَقُ ان ين في اكَال وَالتُصَرّف. 
(ولا يَجِورٌ بين العبدين ولا بين الصبيّين ولا بين امُكَاتبِين) لانعدام صحت الكفالت» 
وَفِي كُل موضع لم تَصِعحٌ الْمَاوَضٌَّّ لمَعَدٍ شرطهاء ولا يُشْتَرَطُ ذلك في العان كان 
دنا لاستجماع شَرائط العنّانء إذ هُوَ قَد يَكُونُ خَاصا وقد يَكُون عاما. 
الشرح: 
ول رول ١‏ ِينِ) يني ون أذن هما أبُوهما أن مبتى الْمَاوَضَة عَلى 
الكفالة وَهُما ليسا من ؛ أخل ذَلك» وَكَذَلكَ المكائيَان. وله يواد هوي أي العنان قَدُ 
01 خاما تقد يكو 16ن: : يعني فد يكون خانا في د النّجَارَة وقد 1 في 
نوع خاص منْهّاء والغاوقية عَامّةٌ فيهًا فَجَارَ أن يَذْكُرَ لفْظ المفاوَضّة وَيْرَادَ مَعْنّى العّان» 
ل اي لسرم ار 
قال (وَتَنعَقدُ على الوكالت وَالكَفالة) أما الوكالدٌ فَلِتَحَمّق المقصود وهو الشركة 


م وممة قر 


في المال على ما بِيَنَاه؛ وأما الكفالم: فَلتَحَفّق المساواة فيما هُوّمن مواجب التّجارات وهو توجه 


4 


العنايخ شرح الهدايسّ 
المطالبتٍ تحوهما جميعا. قال (وما يُشتّريه كَل واحد منهما يُكُونُ على الششُركت إلا طَعَامَ 
أهله وكحوتهم) وكذا كصوثه؛ وكذا الام لأنّ مُقتَضى العقد الساواةٌ؛ وَكُلْ واحد 
منهما قائِم مَقَام صاحبه فِي التّصَرّفء وَكَانَ شراءٌ أَحَدِهِمًا كَترَائِهمَا؛ إلا ما استَثنَاهُ في 
الكتّاب؛ وهو استحسان لأنّهُ مُستَثئى عن المُفَاوَضتٍ للضَرُورَةء فَِنَّ الحَاجمّ الراتبَخَ مَعلُومَمٌ 
الوقوع؛ ولا يُمكِن إيجابهُ على صاحبه ولا التّصرّفْ من ماله ولا بد من الشراء فَيَختَصْ به 
ضرورة. والقيّاس أن يَكُونَ على الشركتة نا بَينا (وللبائع أن يَآحُدّ بالثّمن أَيّهما شاء) 
المشترِي بالأصالتٍ وَصاحبّهُ بالكمالتٍ ويرجعٌ الكَِيل على المشتّرِي بحِصتِه مما أدّى لأنّهُ 
قضى دَينًا عليه من مال مشتّرَك بَينَهما. قال وما رازم كل واخِذ نبتهما من انوا بد 


عما يّصح فيه الاشتراك فَالآخَرُ ضامِنٌ له) تَحقِيقًا للمُساواة: هَمِما يصع الاشتراك فيه 


الشراء والبيع والاستئجار؛ ومن القسم الآخر الجِتَايبٌ والتّكَاحْ وَالخُلعٌ والصلح عن دم العمد 
وعن التّفْقَتيٍ 

قال (ولو كفل أحدهما بمال عن أجتبِي لزم صاحبه عند أَبِي حَنِيفَتَ وقالا: لا 
يلزْمهُ) لأنّهُ تبرع» ولهدًا لا يصح من الصّبي والعبد الَادُون وَامْكَائَبِه ولو صَدرٌ من 
ريض بصع من الأ وص كالإقراض ولا بالر. ونأبي حبيقة لي 
ابتداء ومعاوضم بقَاء لأنّهُ يَستَوجِبْ الضمان بما يُؤْدّي على الْكمُول عنهُ إذَا كَانّت 
الكفاليٌ بأمرهء فَبِالنُظَرٍ إلى البقاءِ تتضمنه المفاوضتٌ وَبِالنَْظَرٍ إلى الابتداء لم نصح مِمّن 
ذكره وتصح من الثُّلّث من لمر يضء بخلاف الكفاليٍ بالنّفس لأنهَا تبرع ابتداء وانتهاء. 


وآما الإقراض فَعن أبي حَنِيفَرَ أَنْهُ يَِرَمُ صاحِبّة؛ ولو سلم فَهُوَ إِعارَةٌ فَيَكُونُ لمثلهًا حكم 
عينها لا حكم البَدل حنّى لا يْصحّ فيه الأجل فلا يتَحَفَقَ مُعَاوَضَّيٌَ ولو كانت الكَفَالةٌ 
بغيرٍ أمره لم تَلرّم صاحبهُ فِي الصّحيح لانعدام مُعنّى الْمَاوَضّتٍ 

ومطلق الجواب في الكتّاب محمول على الْمْقَيّدِء وَضْمانُ القصب والاستهلاك 
بمنزلةٍ الكفاليٍ عند أبِي حنيفة لأنّه معاوضةٌ انتهاء. قال (وإن ورث أحدهما ما لا يَصح 
فيه الشركة أو وَهَبّ لهُ وَوّصّل إلى يده بَطَلت الْمَاوَضّةٌ وَصارت عِنَان) لفوات المساواة 


01 م 


فيما ور راف الخال إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء وهذا أن الآخر لا يشاركه فيما 
أصابهُ لانعدام السّبب فِي حَمه؛ إلا آَنهَا تَنَقَبُ عنَانًا للإمكانء فَإِنْ المسَاوَاة ليست بشرط 


1 


الجرء الثالث 
فيه. ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم (وإن ورث أَحَدْهُمًا عرضا فَهُوَ له ولا تفسد 
المْمَاوْضَيٌ) وَكَدَا العَقَارٌ لأنّهُ لا نصح فيه الشُركنٌ فلا تُشترَطُ المساواةٌ فيه. 

الشرح: 

(قَولهُ وَنْعَقدُ عَلى الوكالة وَالكفالة) أي تَنْعة نقد شرك الْمَاوَضَة ضّة عَلى الوكالة 
نك ارات يت الشرة وى لك على عاب 7 ني قَوْلُ ليون 
مَا يُسْتَقَادُ بالنٌصَرف م مركا وعَلى الكمَالة هُوَ على مَعَْى أن طالب كل واحد مر 
شَرِيكَي المَاوَضّة بِمّا يَاشَرَهُ الآحنُ وَإليْهِ أَشَارَ بقؤله: لَتَحَقَقَ 0 فيمًا هُوَ من 
مُوجَبّات التَجَارَ له اك الال ترا يا وقول (لان لفت مُعَتَضَى العَقد تغليل 
لا 

تله ولا كه إهازة ' إلى هذا اكشليل: وكرلة (ولجائع) أي لبائع العام 

ا (قوْلهُ فممًا يصح ' م الاشتراكٌ فيه ابيع وَالشرَاء وَالاسْمجَارُ) ما 0 البيع 
وَالشراء مَظَاهرةه ونا صُورَة الاستفجار َهُوَ أن يَسْتَأجِرَ أَحَدُ الْمََاوضَيْنٍ أجيرًا في 
تجَارتهما أو ذَابَة 1 سَيْئا من الأشيّاء للمُوَجرٍ أنْ يَأَعْدَ يما شَاء لأن الإجَارَة من 
عُقَود الْتَجَارَ 0 واحد منهِمًا كَفِيل عَنْ عَنْ اع بما يَلرَمَهُ بِالتَجَارَة وَكَذَلكَ إن 


00 0 


مل لعو 


عادر تناح ننه أن مكاح زيدبرل يك : ين يها فللتكاري أذ ناخد انها 
شا إلا أن ربك ذا أذى من حتالص ماله رج ب هلله أذى ما حمل له ره 
وَِنْ أدَى من مال الشركة يَرْحجِعُ عَليْهِ بتصيب من الْوَدَى» وأا في شرِكَة العتان فلا 
يُوَاحَذُ به غَيْرٌ الذي استأجرهُ لأْهُ هوَ اليم بالَقد وَصاحيُةُ ليْسَ يكفيل عه 

َمِنْ القسلم الآحترٍ الحتاية عَلى ينبي آدمَوَالَكَاحُ وَالخلعُ وَالصّلحُ عَنْ دم العم 
وَعَنْ التّفقة» فلو اذَّعَى وَجُلَ عَلى أحد الَفَاوضَيْنِ جراحة خَطأْ ها أَرْشُ مُقَدَرْ 
رَاستَخْلفَهُ فَحَلف كُم أرَادَ أن يَستخلف شْرِيكَةُ لس لهُ ذَلكَ ولا حْصُومَة له مَع 


شريكه لأَنْ كُل واحد منْهُمًا كَفيل عَنْ صاحبه فيمًا لزِمَهُ يسبب التّجَارَة» فأما ما يَلرَمهُ 


يسيب الحقاؤة قلا يكو الح تكفيلا بهء ألا رَى أَلْهُ لو نَبْتَ بالييئة أو بمُعَا بمَعَايَة السبّب 
م يِكَنْ على التتّريك من مُوجَبها حر ولا شلون لتخي عل لك وك ل 
وَالخلمُ وَالصّلحٌ عَنْ جنَايّة العَمّْد وَالنتّفقة ِذَا اذّعَاهُ عَلى أحَدهمًا وَحَلفَهُ عَليِهِ ليس له أ 


4 العناية شرح الهداينّ 


يَحَلف الآخَرَ لا ينا نا وَصُورَة الخلع ما إذَا كانت اله عفد عَفَْ الْمَاَضَة ثم القت 
مَعَ وها ما لم علا من بَدَل ا خلع لا يلم سرِيكهَاء وَكَدَا ل أَرت بَدَل الخلع لا 
لا ل عقا ارد الل 
0 0 وَإِنمَا فيد قد بحَال الْرَضِ لأن المريض لو أقرَ قر بالكقالة 

بقة فى حال الصّحّة ُعتَيَرُ ذلك من جميع الال بالإجمّاع لأن 0 بها لاقي 


70 لون 4 
إئ 
ضَة 


حَال بَقائهًا في حَال لبقا الكفالة مكار فنة. 

(قَولهُ فبالنَظر إلى البقاء تَعَضْمُه و يَعْنِي وَحَاجَتنَا هَاهَْا إلى البَقاء إذْ 
العلا كه بك الكثالة لها ْمُه ا لم الل على النشريك الام لز على 
الآختر وَهَدَا هُوَ حَالة البَقاءء بخلاف الصبي وَغَيْره أن كلامنا نَمّة في الاتداء أنه هَل 


ي ‏ اعنيا 2 


لفصسر م 


يمُأ لاه فَاطْتيرا جهة الع فيه وم تخر” هْنَا نا لآ الابتداء تمه مُحْنَاج ليه ولا 
كَذَلكَ هُنا لصحّة الابتداء لكون الضّامن منْ أهل الضّمّان دُونَ الصّبي (قوْلهُ م يْصحّ 
مم ذَكَرَهُ يريد به الصبى وَالَجُودَ إخ) وأما الإمراضٌ فَعند أبي حَنيفة: يَعْنِي أن فيه 
قال في المْسُوط: إن أَفْرض أحَدُ التعَاوِضَيْنِ يَلرَم َرِيكهُ عند أبي حَنِفَةَ لاله 
مُعَاوضَة هما اكلام سْرِيكة لأنّهُ تَرُعٌ (قولهُ ول سَّلمَ فَهْوَ إعَارَة أي ولفن 
بلا أن ١‏ راض ) أحَد التعَاوِضَيْنِ لا يَلرَم صَاحبَّهُ فَإنّمَا لا يَلرَمٌ لأن الإفْرَاض إِعَارَة لا 
وه بدليل جَوَازِه إذ لو كان مُعَاوَضّة لكَانَ فيه يَيْعْ الّقد بالنّسيئة في الأَمْوَال 
لوي فعْلم بهذا أن ما يعد امرض كةالافاض متكا وا اند لفقم 
يَدَلهِ كما في الإعَارَة | لحَقيقيّة (قَولهُ حَتّى لا يَصمّ فيه الأجَلْ) أئإ لا يَلرَمُ لأنْ تأجيل 
الإفراض العا جائ لكنن ل يماض" َلى ذلك التأجيل (قولُ ولو كانت العا 
بعبْرِ أُمْرِه) متّصل بقَؤله إِذَا كَانْتْ الكَفَالة بأمره. 
ش و إِشَارَةٌ ل 0 إل امه لايخ في شَرْح الجامع 
الصّغير منْ عَم التُرِقَة 9 مَا إذَا كانت بأمْره أو بعيْر أمْره لإطلاق حَوان ٠‏ الجامع 
الصّغير وَالمات تَابْعَ ما ذْهَب إلِيّه الفقيه 3 اللبّث في شرُوح الجامع الصّغير من 
لتَمرقة يَيْنَهُمًا. وَأحَابْ عن إطلاق جَوَاب الكتّاب: أي الجامع التق اله اول 
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, 
أ 


ا 


الجزء الثالث 


ل الس يذ ليم 


عَلى الَْيّد وَهُوَ الكَمَالة بالأمر َنهُ حيئكذ َكُون مُعَا مُحَاوضَة التهاء وإلا فَهوَ مبَرَعٌ ابداء 
وَانْتهاء فلا يَلرَم شريكة ومن العٌَصّب والاستهلاك بمنزلة الكَمالة عند أبي حنيقة: 
لس دن 0 ُحَمّد ضَمَان القصلب والاسستهلاك بمئزلةالتجَارَ ة في 
آله بارمة أنهنا: وَعَنْ أبي ا الأصّول أنَهُ لا يْلرَمٌ الشّريك» وتلمّحُ 
تَخْريرٍ الَذَاهب عَلَى هَذَا الوه نه يُظْهِرُ لك ُقُوط ما عرض به على الْصنف في قله 
بمَئزلة الكفالة عند ا ل ل 
سود ارت فلا يَكُونُ لتخصيص أبي حَيقة ولا لقؤله بمَتزلة الكفالة وَ جح 
وَوَجْهُ قل أبي يُوسُّفْ أن ضّمَانَ العَصْب والامنتؤلاك ضَمَان يحبا بسب لَه نو 
بتجَارة فلا يَلرَم شريكةُ كأرش الحئاية. قد أن 'عييان العَصّب والاستهلاك ميان 
تجَارَة يدل َال شمل للشركه وذ , يَجبُ بأصل السسّبب» عله ذلك الح َال 
للملك ذ قلات لصوتن 0 بالصكمَان؛ وَكَذَلكَ يُصح 00 اََذُون له 
ويوَاحَدُ به في الخال وَكَذَلكَ يَصح إِْرَارٌ 0 ُو له لكب به ولو يكن 
ضَمَانَ تجَارّة لا صّحَّ َلك مَعَْى قله لله مُعَاوَضَةٌ التهاء. وله (وَإنْ وَرثَ أَحَدُهُمَا 
مَالا) باتكو 0 أي امال الذي نصح فيه الشركة كَالدَرَاهمٍ وَالدَكائير وَالفلوس الثافقة 
لت الْاوَضَةُ ل كر في الكثاب. 000 ْ 

وكَوْلَهُ (إن المسَاوَاةَ ليست يشرط فيه) أي في العتان اتدَاءء وك ماللاين شراط 

ابْتدَاء لئس شط فيه دَوَامَاء لأن لدوامه حُكُمّ الانتداء لكونه عَقَدَا غَيْرَ لازم ٠‏ فَإن 
الشرِيكين إذَا امتتع ع عَنْ المضي عَلى مُوجَبٍ العَقد لا يُجبرهُ القاضي عَلى ذُلك» 
َمل في كَلام الصف لت اق ل سُقَوط مَا أَعْتُرض عَليْه 
أن عَقْدَ الإجَارَة عَفَدٌ لازم وَمَعْ هَذَا لابه حُكُمُ الانداء حتى أله لا تبِقى بمّوات 
أحَد المتَعَاقد فين فحيتيذ كيف يَصحٌ التثليل عَم الوم بات مَذَعَاهُ ل ون 
لتوامه حَُكُم الانتاى وذْلَكَ نا قَدْ قلنَا: م هُوّ عَقَدٌ عَقَدٌ غَيْرٌّ لازم فلدَوامه جك 
0 بالاسنتقراء وَنَهُمٌ هذه الْقَدَمَةَ إلى قَوْلنَا ما كشن فيد من الشركة خَذه 
0 ما نش فيه من الشركة لتوامه حُكُمْ الاجداك. وأا أن يَكُونَ 
بَعْضُ العُقُود اللازمّة أبضنا لتوامه حك الاننداء يدليل فلا يصب في مَطُلُوين ايه 


1 
أَحَدَ 0 


لت 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الك لا تنكس كتفسهّك وَإِنْ وَرث أَخْذهما 2 ناقور لقدرلا يدينه امنا ويد كا 
0 في الكتّاب؛ وَلأن هذه المفاوضة لا تمْنَحُ ابتذاء فَكَذَا لا تَفْسُد بَقَاء. 
فصل 

(ولا تنعقد تنعقد الشركي إلا بالدراهم والدّنانيرٍ وَالمُلُوس النّافقَت) وقال مالك: تجوز 
بالعروض والكيل والموزُون أيضا إذَا كَانَ الجنس واحدا؛ لأنّهَا قدت على راس مال 
مَعلُوم فََشْبّه الود بخلاف المُصَارَبَجٍ لأنّ القياس يَأبَاهَا لا فيهًا من ربح ما لم يُضْمّن. 
فَيَقتَصرٌ على مورد الشرع. ولنا أَنّهُ يُؤَدي إلى ربح ما لم يذ يُضمن؛ لأنّهُ إذَا بَاعَ كل واحد 
منهما رأس ماله وتماضل التْمَتَان هَمَا يستَّحِهُ أَحَدْهُمَا من الزّيّادَةِ فِي مال صاحبه ربح 
طالع يرطق واكم يصع ااا التراوة واللااى الا من جا نري وي 1 
هي لا تَتَعيّن فكان ربح ما يضمنء وَلأنّ أوّل التّصَرّف في العروض البيع وَفِي التّقُود 
110111010101129 
شَيًا ماله على أن يَكُونَ المبيع بَينّهُ وبين َيِه جَائنٌ.وآما الُُوس التَافِفَةُ فَلئا ُو 
رواج الأثمّان فَالتَحقَت بها. 

قَانُواه هذا قول محمد لأنّهَا مُلحَمَمّ بِالتّقُودِ عند حَتّى لا تَمَعِينُ بالتعيين» ولا 
يَجُورُ َع ائنّين يوَاحِد بأعيانِهًا على ما عرف آنا عند بي حَنِيفةَ وآبِي يُوسُف رَحِمَهم 


الله تعالى لا تجوز الشركة وَامُضَار بِمّ بها لأن ثُمنيتها تتبدل ساعن فَساعدّ وتصير 
سلعي. وزوي عن أبي يُوسف مثل قول محمد والأول أقيس وأظهرء وعن أبي حَنيفَنَ 


الشرح: 
(قصلٌ): كا كَانَ الببخث عَم عَم كنققذ به شركة الْاوصَة غير لبك عَنْهَا مُصل 


عَمّا قَبْلهُ في فصل عَلى حدته. وال (وَلا تنْعَقدُ المتركَة) أي شْرَكَة المفَاوَضّة لأن 
الكلامَ فيمًا إذَا 0 فيها اال إلا بالدزايم تافر وَإنمَا يد بقؤلنا إذَا ذكرّ فيهًا 

اال لأن فر امال ليس بِحَتّمٍ فيها إن العامة تَجورٌ في شركة الوجوه لتقل 7 
يُشتَرَطُ فيهمًا الال وَكَلامُهُ َاضحٌ) ير أن في ذكْر حلاف مالك رّحمه الله لطرايك 


سموقر 101 00 5 


َقَدّم من قؤله وَقال مالك لا أُعْرِفْ ما المفاوضة إلا إِذَا بت عَنهُ روايَان؛ أو ب نُ 


الجزء الثالث 4ط 


يم ا نم فَولُ (لأنهًا عُقدت) 

يعني الشركة بالعُرُوض والكيل 00" ٠‏ وَإن كَانَ لجنس متلا و 
ل به تاللك. وَكرلة (بخلاف الْضَارَُة) يَ*ْ يعني أن لاي وَالدكانير 
أن لين تأ حَوَارهَا ا فيا من رح . مَا م يُْمَْ قن كال عير لامو عا 
المضَارِب» فَكَأَنَ ما حَصّل من الربْح ما يد مون فلا يَستحفُة َب لال م 
َمل في ذلك البح قلا تصح إل فا و اشع به َو الراهم والثتاي» وأا في 
ل ل ل ا 

لو عَمل كُلُ واحد مِنْهُمًا في مَال فْسه من غَيْرٍ شرك فَْصِحٌ (قولَهُ و له يودي 
ل رخ تلن اك ل لاطت نا علا الشركة ف افوس قاع 
أَحَدُهُمًَا رَأسَ مَاله بأَضْعَاف قِيمّته وَبَاعَ الآخْرٌ بمثل قِيمّته وَصّحَّْ الشركة كَانا 
ربكن في البح الذي حَصّل في مي أحدهمًا فحِئئذ يعد الذي باع رأ ما 
بمثل قيمته من مال صاحيه فَيكُون ذلك لقال راح . لل رار 
يَجُورُ بخلاف الدَرَاهم والدتانير لأن مَا يَشْترِي كُلَ وَاحد مِنْهُمًا برأس الال لا يَتَعَلقَ 
ب الي بل تومه الي ني اذإ الأ ل م شغي اَل 
ابا عَلْهِمَا في ذمتهمًا كَانَ لمن انح الحاصل مله منْهُ ييْنَهُمَا ضَرُورَة فَكَانَ الربح 
ٍبح ما ضمن وَمعْنَى قوله (وتفاضّل الشمنَان) أن تل لق ل الآر كما 
ذَكرنَاء وما" فاضْلّهما ما فمُحَال 


2 دل 


(قَولهُ وَلِأَنْ أُوّل النَصَرّف في العُرُوض) دلي آخرُ وق قَرَرَهُ في النهَايّة عَلى 
وَجْه يَجْرهُ إلى رئح ما م يُْمَنْ وَذَلكَ لأْهُ قال لأنْ صحة الشركة باغْتبار الوكالة, 
نِي كل مؤضيع لا تور الوكَلةُ تلك الصف لا جو ارك ومَغْتَى هذا أن لوكيل 
باليْع يَكُونْ أميناء فَإِذَا شرط له جزء من الرّئح كان هذا رح مَا لم يُضْمَنْء فأمًا 
لوكيلٌ بالستراء فهو امن الم في دسم هذا رط له ْء من الح كان رح ما 
قد ضمن. وقول ُو هَذَم) أي جَوَادٌُ الشركة بالفلوس الثافقة (قَوَل 0 وَقيّدَ 


(بأغيّانهًا) لنَظْهْرَ تَّمَرَة الخلاف» نه لو باع فَلسَيْنٍ بواحد من سرس نُسيئة لا يَجورٌ 


مع برا يلش 


بالإجْمّاع لكيه 2 0 النّسيئة في الحنّس الوّاحد أن عند محمد 


3 العناية شرح الهدايّ 


فلهذًا وَلَمنَى الميّة» وَأمّا إذَا كانت بأَعبَانهمًا فَعنْدَهُمَا يَجُولُ وَعنْدَ مُحَمّد لا يَحُونُ 


سيجيء نَم لنت فيه في كاب البيُوع إن شَاءَ الله تعَالى . 
على رع لس مت مس توا كك 3 عن ًا في عدم جواز الشركة 
بالفلوس إن كانت تافقة لأن هذه الَسأّلة مبية يي على تلك الَسألة» لألهُ لا جَارَ يع 


الواحد بالاين 5 عَنْدَهُمًا كَانَ للفلُوس حَكُم العغروض» وَالعرُوض لا 0 
َل قال الشركة. دروك الس عن أب شتنيقة رَحبَه الله آلة نصح لسار ياد أي 
بالفلوس الكافقة 

قال (ولا تَجُورٌ الشَرِكَةٌ بِما ميوّى ذَلكَ إلا آن يَتََامَل الئاس بالَبر) وَالتمرةٌ 
قَتَصح الشر كن بِهما؛ هكد ذُكرّ في الكِتَّاب (وَفِي الجامع الصغير: 9 تَكُونْ المفاوضيٌ 
بمتاقيل ذهب أو فضة) ومرادهُ التَبِرٌ على هذه الرواية التثبر سلعيٌ تنه تتعيّن بالتّعيين فلا 
تصنّح راس ) امال فِي المضاربات والشركات. وَذَكَرّ في كتاب الصرف أن التّمرَة لا 
تتعين بالتّعيين حتّى لا ينفسحٌ العقد بها بهلاكه قبل التَسلِيمٍ فَعلى تلك الروايج 
تصنُح راس الال فيهماء وهذا لا عرف أَنْهُما خلا تَمَنَين فِي الأصلء؛ إلا أن الأول أصح؛ 
لأنها وإن خُلقت للتّجارَة فِي الأصل لكن التّمَنِيّنَ تَختَص بالضرب المخصوص؛ لأنّ عند 
ذلك لا تُصرف إلى شيءٍ آخَرَ ظاهرًا إلا أن يَجِرِي التَعَامُلٌ باستعمالهما تَمَنَا فَتَرّل 
التُعامل يمنزلةٍ الضرب فَيَكُونَ كَمِنَا ويَصلُح راس المال. 

الشرح: 

قال (وّلا تَجُورُ ما سوّى ذَلك) كَلامُهُ وَاضحٌ وَالْرَادُ بقَوْله في الكتاب 
مُحقصٌ الو رَحمَه ال وله تلح رأ الال فيهما أ في الشركة والْصَاربَة 
(قولهُ وَهَذَا لا عُرِف) إِشَارَة إلى (أن الَقرَةَ لا عي بالنَعبين لأَيّهِمَا) أ اذهب والفضّة 
(قولهُ إلا أن الأوّل) ) يَعْنِي رِوَايةَ الجامع الصّغيرٍ (أُصّحْ) وَجُعل ذَلكَ في لمر ظَاهرَ 
لروَايّة (قَولهُ لأنْهَ) أي لأن متاقيل الذَّهَب والفضّة (َولَهُ إلا أن يَجْرِي التَعَاملَ 
بِاسْعْمَاهمَا) اسْتثناء من قؤله إلا أن الأول أصح. يَغني أن عَم جَوَازٍ التشركة بمَعَاقيل 
الب والفثة أح» إلا عند ران التتائل باتشماهما فحت وق الشركة بها 


لف 


الجرء الثالث 
كَذَا قيل. والأولى أنْ يُجْعَل اسْاء من قَوْله لكنّ التمَّةَ ص بالضرب الْخْصُوص 
بدلالة السيّاق 
كُم قَوهُ ولا تَجُورُ بمّا سوى ذَلك يَتَتَاوَلُ المكيل وامُورُونَ والعدّدي الْمْتَعَارب» ولا 
خلاف فيه بَينَنَقَبل الخلط؛ ولك واحدٍ منهما ربح متَاعِهِ وعليه وَضِيعته؛ وإن خلطًا ثم 
شرك فكَددَ فِي قول أبي يُوسْفْ وَالشْرِكَةُ شَرِكَمُ ملك لا شَرِكَهُ عق وعِند 
محمد تَصح شَرِكبٌ العقد. وَكَمَرَةُ الاختلاف تَظِهَّرٌ عند التّسَاوِي في المالين واشتراط 
التقاضمل في الريع. فظاهر الروايت ما قاله أَبُو يُوسّف رحمه الله لأنّهُ يتعيّنْ بالتّعيين 
بعد الخلط كما تعين قبله. وح ااه من وج حك جلت اي 
الدَّمّبٍ وَمَبِيعٌ من حَيث إِنّهُ يَتَعَيّنْ بالتّعيين» هَعَمِلنَا بالشبهين بالإضافتٍ إلى الحالين» 
الوادت لدرر سن نتن واد فن سل 
الشرح: 
(قَولهُ ولا خعلاف فيه) أن في عر يقار التركة بالمكيل وَالْوْرُون قَبْل الخلط 
فيمًا ل وَإن خُلط نَع اشثر شتَرَكًا ففيه الخلاف الْذَكُورٌ في الكتّاب. 0 الاختلاف 
طهر عند لتَسَاوِي في اكالين وا: تراط تال في الرْ فَملْد أي ُو شف لا يتحو 
ون متر ار كر مين رح حيرت عه لسار ل ا 0 
ينَهُمَا عَلى ما شرَطًَا (فظَاهرُ الرَوَايّة ما ا ا ا من امكيل 
وَالْوْرُون وَالعَدَدِي تارب يتين بالنعيين بَعْدَ الخلط كَمَا يَتَعيّنُ قَبْلهُ) وَهُوَ ظَاهنٌ 
وَشَرْط جوازٍ الركة أذ لا يَكُودَ َل الال مما يَتيّنْ بلقي للا يلم نح ما َ 
يضمن (وَوَجهُ 7 أنها) أي المكيل وَالَوْرُون وَالعَدَدي التَقَاربَ (نُمَنّ من وَجْه 
نى جار الي بها ذا في لذ ومي) من وجنه (من حت لهي بين معن 
بالشيهين بالإضّافة إلى الحالين) يعني الخلط وَعَدَمَهُ فلشَيّهِهمًا بالمبيع. فنالا لجوة 
الشركة بها َل الخلطء وَلَشَبَهِهَا لمن قُلنا جوز د الشركة بِهَا بَعْدَ الخلطء وَهَذَا لأن 
إضياقة :اعفد ليها تَضعْف باعَتبَارٍ السَبهينٍ 0 و ارط 
أن بالخلط تنيت سَرَكَةُ الملك تكد به شْرِكَة العقّد لا مَحَالةه بخلاف العُرُوض لأَنهَا 


ليْسَتْ ثُمَّا بحَال. 


ل 


بذ العنايي شرح الهدايي 

ولواختلفًا جنسًا كالحنطجٍ والشعير وَالزّيتَ وَالسّمن فَخْلطًا لا تَنعَقِدُ الشُرِكَدٌ 
بها بالاتّفاق. والفرق مُحَمَدٍ أن المَخْلُوط من جنس واحد من ذّوَات الأمثّال؛ ومن جنسين 
من ذوات القيم فَتَتَمكّنَ الجهالي كما في العْرُوضء وإذا لم نصح الشُركبّ فَحكم 


م ر 


الخلط قد بِينَاهُ في كتَاب القضاء. 

الشرح: 

َلوْ اخْمَلقَا جنسًا كالحنطّة والشعير وَالريْت وَالسَّمْنِ فَخُلط لا تنْعَقدُ الشركة 
بها بالاثّماق, فَمُحَمَّدُ ياج إلى الفرق وَعَو ها ذكر4 أن المخلوط من جِنْس واحد من 
ذَوَات الأمال حَنَى أن مَنْ أثلقهُ يَضْمَنْ مثلهُ فيمْكنُ تخصيل رَأسِ مال كُل واحد 
منْهُمًا وة قت القملمّة باعتبَارِ المثل درول 00 وَمَنْ جِنْسَيْنٍ من ذَوَات القيّم فإن مَنْ 
كلذ يَمْمَن قبس وإذا كان من ذوات القبم كان بمئزلة العُرُوض كَتُمْكنٌ الجَهَالة كَمَا 

في العرُوض» وَإِذا أ نصح الرِكَةٌ كَحُكْمٍ الخلط قد يَنّهُ في كثاب القَضَاء: أي قضَاء 

ايع ددا وَأمّا في هَذَا 0 لع ار اا 
قضاء الخَامع الصغير قَوله د يينَاهُ بلفظ الّاضي: يَعْنِي وَلوْ كَانَ مُرَادُهُ كاب القَضَاء من 
هَذَا الكتاب لقال سَْينة تألذي َينَُ هُنَا في كاب الوديعة أن الحنطة إذا كَانتْ ا 
ند َل فخَلطها الرجُل بشع نفس ينم حَ الاك إلى الطمّاِ. 

قال (وإِذَا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهمًا نصف ماله بنصف مال 
الآخر, ثُم عد الشُركة) قال (وَهذه الشركة ملك) لا بِيئًا أن العرروض لا تَصلّح رأس 
مال الشُرِكتٍ وَتَأوِينُهُ إذَا كان قِيمَئْ مَتَاعِهِمًا على السُواءِ ولو كان بَينَهُمَا تَمَاوْتَ يبِيع 
صَاحِبٌ الأقل بِقَدرِم تَتبْتُ به الشتركَتُ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا أرَادَ الشركة بالعُرُوض) لَا كَانَ جَوَارُ عَقَد الشركة مُنْحَصرًا في 
الدّرَّاهمٍ وَالدكانير وَالفلوس الثّافقة وفي ذلك تَضيِيق عَلى اناس ذكَرٌ الحيلة 2 ري 
العقد بالعرروض تُوْسعة عَلى النّاسِ فقال (وَإِذا أرَادَ الشركة بالغروض 3 كُ وَاحد 
منْهُمًا نف ماله بنطف ما للآخر ثم عَقَدَا الشركة) ل إذا كل واس هنوما 


- م ام 


نضْف ماله بنصّف ما للآخرٍ صَارَ نضْفُ مال كل واحد منْهُمًا مَظْمُونَا عَلى الآخرٍ 


سم ممم ال 


الجزء الثالث إزذة: 


لمن مَكَانَ الح الحاصل ربح مَال مَطمُون يون العقُ صحِيسًا. 

قال الصف رَحمهُ الله (وَهذه شَركَة ملك ا بن أن العرُوض لا تصلم راس 
ا شركة) وَامْتَشْكلهُ الشّارخون كان الرَادُ 0 شرِكة الملك يَحَتَجْ 
إلى قؤله ثم عَقََا عَقَدَا الشركة وبأن العرُوْضّ لا كلم رَأَسَ مَال الشركة إِذَا ل يبع 


1 


اتلكنا عند عاض بعل داس ار أمّا إذَا بَاعَ فهُوٌ الحيلة في جَوَازِه. 


م ل ا اه 


ا 


تَجْوِيزٍ عَقَد ند الشركة وض قال آأخرون: 6 أنه شرك ملك َإن عَقَدَا 
الشركة أن هذا العَقَدَ كلا عَقَدَ لكَوْن ران الخال عرض وَنَظْم كلام الصف لا 
يسَاعَدة) ونا أذكرٌ لك ما دك شيخ شي ملحي العافقة عله ليواي هذا العام يور عير 
زِيَادَةَ ولا ُقصّان 0 9 قال: عَدَمُ جَوَازِ الشركة بالعروض 
على 0ك حَدُهُمَا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ كما ينا وَالثَاني جهَالة رأس اكَالء فَإِذا 
حا ناذه يعن طاض ارك ع اشر قل اوه تخول 
وَاعْقَارَةٌ شَيْخُ الإملام وَصَاحبْ الذُخيرّة وَصّاحبُ شرح الّحَاوِيّ وَاْرَني من 
أُصمْحَاب الشزني رَحَمَهُمْ الله لأن رَأسَ اكَال صَارَ مَعْلُومًا وَضّارٌ نصفُ مَال 31 
منْهُمًا بالببع مَضموك مَصْْمُوئا عَلى صاحبه بِالْمَنِ فَكَانَ اربخ م الال من مهما ريح مَال 


قير ارال ه امار 4 قدا 


مَصْمُون عَليْهِمًا َيَجُورُ وَخَدَا لو يَاعَ أَحَدْهُمَا عَرْضَهُ بنصف ذَرَاهمٍ صاحبه ثم عقد 


شركة عنان أو مُفَاوَضَة يحور لزَوال الجهّالة لصيرورة العروض , مشر كة يِيُنَهُمَا فَكَذَا 
هَذَا. 

وقيل على قياس قؤل مُحَمّد رَحمهُ الله يَجُورُ كما في الكيل وَالْوْرُون بَعْدَ 
الخلطء وَعَلى قباس فول أبي موطف لذ يك إلا أن يكرن ثعتانا إل الممستبل وعدد 
لمرِكّة يَحتَملٌ الإضَائة : لأنَهُ عَمَدُ تؤكيل» فَعلى هَذَا يَكُونْ العَقَدُ عَلى الدّرَاهمٍ. وَاعْمَارَ 
شَمْسٌ الأئمّة السسرَعْسي وَصَّاحبُ الحدايّة ألْهُ لا يَجُورُ عَقَدُ الشركة بالاثفاق وَهُوَ 
أقرَبُ إلى الفقه لبَقَاءِ جهَالة رأ :الخال 0 عَنْدَ القَسْمّة» بخلاف ا 
بَعْدَ الخلط عنْدَ مُحَمّد لرَوَال الجهّالة أضلا لأنَهَا من ذوَّات الال وَبخلاف ما إِذَا 


3 العنايّ شرح الهدايقّ 
بَاعَ نصف عرضه بنصف ذَرَاهِمٍ صاحبه ثم اشتركًا أن الدَرَاهمَ هذا العقَد صارّت 
فين يَيَْهُمَا يِكُون ذلك رس مَلهمَا ثم يت حْكْمْ الشركة ذ ال اك 
رو القند بن ماكر رو ادق كت الزن قم لامر 

ْم الْصنفُْ امار عَدَمّ الحوَاٍ وَحعَدَلَ عَمّا ذَكَرَهُ القدُوري فَقَال: وَهَذْه شركة 
لك مني نج جر ارو خركةعذر ولا اتا بهذ اد فد ا 1 
ينا أن العُرُوض لا تَصلْحُ رَأسَ مَال الشركة وَنظيرُهُ ما ذَكَرَهُ القدذوري» وَيُسْئَحَب 
للمتَوضٌئ أن يَنوِي الطهَارَة؛ ثم عَدَل الصف بقؤله وَاليّةَ في الوؤضوء سن وَلهُ في 
هَذَا الكتاب تظائرٌ كثيرَة. وَقَولهُ (ييعُ صاحبُ الأقَل بِقَدْرِ مَا مَا تَنْبْتْ به الشركة تطيرة 
مَا إِذَا كَانَ قِيمَةَ عُرُوض أَحَدهمًا أَرْبعمائُة دهم ملا وقمَة عُرُوض الآخر مالة درم 


واع همه 


به المت الأقل أَربعة أُحْمَاسِ عَرْضه بشئس عرض الآخرٍ صر لاع كله نما 

َيَكُونْ الربْح يَبْنَهُمَا عَلى قَدْر رأس مَالبهِمَاء والله أغلم. 

قال (وَآمًا شَرِكدٌ العنّان هَتَنعقِد على الوكالتٍ دُونَ الكفالتٍ؛ وهي أن يُشتَرِك 
اثتان فِي نوع بر أو طعام أو يُشتّركان فِي عموم التّجارات ولا يدذكران الكفالة)؛ 
وَانعِفَادهُ على الوّكَالجٍ لتَحَدُق مُقَصُوده كما بَيناهُ ولا تَعَقِدُ على الكَفَالت أن اللفظ 
مُشتَّقٌ من الأعراض يُقَالُ عن لهُ: أي عرّضء وهَدًا لا يُنبِنُ عن الكفالتٍ وحكم التّصرّف لا 

الشرح: 

قال (وَأمَا شَركَةٌ العتّان) هَذَا عَطْفّ عَلى قَوله في أُوّل كتّاب الشركة فَأمَا 
شَرِكَة المَاوَضَة والعئّان مَأحُودٌ من عَنَّ إِذَا عَرَضَ» سُمّيَّ به أَنَهُ شيء عَرَضَ في هَذَا 
القَدْر لا عَلى عُمُومٍ الوكالة وَالكَمَالة. وقبل لاحو من عتّان القَرس أن القارس 
يُمْسكُ العانَ بإحْدى يَدَيْه يتصرف بالأخرى, فَكَدَلكَ ار يك هُنَا شَارَكَ في بَعْض 
مَاله وَائْمرَدَ بالبّاقي وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وكَولهُ (كَمَا يناه إِشَارَة إلى قَؤله من قبْلء وَشرطة 
أن يَكُونَ الَصَرْفُ الْعْقَودُ عَليْه عَقَدَ الشركة قابلا للوّكالة ليَكُونَ ما يُسْتَمَادُ بالتَصدُف 
مير كا ينما فُتَحَدوْ حكْيْهُ الوب مه 

(ويصح التَّمَاضْل في اَال) للحّاجت إليه 57 من قضيّجٍ اللفظ المساواة. 


لزع لكا ذك بس ص سي ب ب تسب 0 ٠‏ 1811 

(وَيَصِحٌ أن يسوي في المال ويتََاضَلا فِي الرّبح) وقال زُهرُ وَالشَافصِي)؛ لا تَجُورُ 
لأنْ التّمَاضل فيه يودي إلى ربح ما لم يُضمنء فَإِنّ امال إذَا كان نصفين والرْبح أثلاًا 
فصاحب الزِيادَة يَستَحَقَهًا بلا ضمان؛ إذ الضّمَان بِقَدرٍ راس المال؛ ولأن الشُرِكت 
عندهما في الرّبحٍ للشُركتٍ في الأصل؛ ولهدًا يُشْتَرِطّان الخلط؛ فَصارَ ربح الال بِمَنزِلجٍ 
َماءِ الأعيان فَيُسِتَّحَق بِقَدر الملك في الأصل. 

ولنا قَونُهُ صلى الله عليه وآله و «الربح على ما شرطاء والوضيعدٌ على قدرٍ 
المالين»' ولم يُفصلء وَلأنٌ الرّبحَ كما د يُستَحَق بامال يُستّحَقَ بالعمل كما في المضاريت؛ 
وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكتثر عملا وأقوى فلا يَُرضى بائُّساوَاة فَمَسّت 
الحاجيٌ إلى التّفْاضْل؛ بخلاف اث تراط جميع اربع «العيوها يأل برع العامد يد تين 
الشركتٍ ومن المضاربَتٍ أيضا إلى قرض باشتر تراطه للعامل أو إلى بضاعت باشتراطه لرب 
المال» وهدًا لتنا ييه اناري من نيت له يعمل فى مان الشريك؛ ويُشبه الشُركرّ 
اسما وَعملا فَإِنّهُمَا يعملان فَعمِلنًا بشبه المضاربت. وقُلنًاه يح اشتراط الرّبح من غيرٍ 
ضمان ويشبه الشركة حتَّى لا تَبطُلَ باشتراط العمل عليها. 

الشرح: 

وَيَصحٌ أن يَتَسَاوَيا في الال وَيتَفاضّلا في الربح. ال القؤل في ذَلكَ لوكا إن 
شَرَطًا العمل عَليْهِمَا وَشَرَطًا التَاوْتَ في الرّئح مَعَ النّسَاوِي في رَأس المال جَارَ عند 
علمَائنا اللاثة و الربح يَيْنَهُمًا عَلى ما شرط وَإن عَمل أعدهما دون الآخر. آنا 
إذا شَرَطَا العَمَل عَلى أحَدهماء فإن شَرَطًا الرّئْحَ 0 عَلى كدر رأس مَاهمًا جَارَ 
وَيَكُونْ مَالُ الذي رصي انار لهُ رِبحُهُ وَعَليْهِ وَضْيعكُةُ وَإِنْ شَرَطًا 
الرببح العايل كدر م رَأس ماله يار أيْضنا كن الشرط ويكون مَل الدّافع عنْدَ العَامل 
ار ارا ارح للدافع أَكْثْرَ من رأس ماله لا صخ ا 00 الدّافع 
عند العامل بضّاعَة لكل وَاحد منْهُمًا رِ بح ماله وَالَضيعَة هما على قد س مهما 
قا ررك رعو زر ولحي ا (قوْلَهُ وَلنا قولهُ ي: «الرئخ 1 
العَاقدَانء وَالوضيعة عَلى قَدْرِ المال») رَوَاهُ أُصْحَاينَا في 2 عَنْ عَلِيُ بْنِ أبي لب 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (8/؟/1): غريب جدا. 


إلى العنايي شرح الهدايي 
كد (قَولهُ من غَيْرٍ فَصْل) يَعْنِي يَيْنَ لتقام وَالتّسَاوِي (قَولهُ كَمَا في الضَاربّة) عرض 
علي باه إِذَا ألحََكُم هَذَا العقدَ بالمضَارَية صَارَ في لتُقدِير كَنْهُ قال: اعْمّل في مَالكَ 
وَرِبْحْهُ لك, وَاعْمَل في مَالِي وَرِبْحُهُ ْنَا وفي المضَارَيُة إِذَا شرط عَمَل رب اكَال فيهًا 
يطل اعفد وقد جَوَرْكمْ هذه الشركة وَإِن رط ماين وأحيب بأل للم :هذا الكقة 
مُضَارَيَةٌ م كل وَجْه عَلى مَا سَتَذْكرَه أله يُْبههَا من وَحْه وَمَا أشبَة الشّياء 
باقن اداع كةو كن وق لا 


وول (بخلاف اشتراط جميع الربح) ري ا نال إذَا شرط جَميعٌ الرئح 
لأحَدهمًا لا يَجُونُ فَكَذَا إِذا شرط الفَضل وَلْحَامِعْ العُدُول بالرّبح عَنْ التُفُسيط عَلى 
در اكال. وَوَجْهُ لجاب أن بشرْط جميع الرئح يَخْرّجٌ العَقَدُ من الشركة وَاْضَارَيُة إل 
َرْض أُوْ بضاعة, لأنهُ إن شرط الجَمِيعُ للَامل صارَ قَرْضَاء وَإن شرط لرّبّ الال صَّارَ 
بضاعَة وَهَذَا العَقْدُ لا يَجُورُ أن يَحْرّج عنْهُمَا لاله يُتبهُ المضَاربَةَ من حَيْث إِنّهُ يَخْمَلُ 
في مال الشّريك وَيكْبهُ الشركة أي شركة الْمَاوَضّة اسْمًا وَعَمَلا فَإِنَهُمَا يَعْمّلان مَعَا 

وَقلنَا: يَصحٌ اتراط ارح من غَيْرٍ ضَّمّان إن اترَاط زيّادة الرببح مَوْجُودٌ في 
الضَارَيَة وَهُوَ جَائرٌ مَعَ ذلك بالإجْمّاع» وَهَذَا يَتَضَمَنُ الحوّاب عَنْ قَؤهمًا إن اشتراط 
زا الرتّح لأحَدِمًا يودي إلى ربح ما لم طلم وَعَملنًا بشته الشركة حتّى لا يطل 
باشتراط العمل عليهمًا. 

قال (وَيُجُورٌ أن يعقدهًا كُل واحد منهما ببعض ماله دُونَ البعض) لأنّ المساواة 
فِي امال ليست بشرط فيه إذ اللفظ لا يُقتّضيه (ولا يَصح إلا بما بِيْنَا) آنّ المماوضيّ تصِح 
به لوجه الي دَكَرباهُ(ويّجُورُآن يترا ون هت أحَِما دَنَاِيرُ ون الآخَر 
دراه وها من التدعما دراهم يض وين الآخرستوة) وقال وهر وَالتافْس) #ايجوق 
وَهَد بِنَاءٌ على اشتراط الخَلط وَعَدَمِه هَِن عِندَهُمَا شَرط ولا يَتَحَمقَ ذلك في مُحَتَلفِي 
الجنس, وَسَدْبَيْنُهُ من بعد إن شاء الله تعالى. قال (وما اشتّراه كل واحد منهما للشُركتٍ 
طولب بِكَمَنِه دُونَ الآحَر ما بَيَن) أنه يَتَضَمّنُ الوَكَالمَ دُونَ الكَمَالت وَالوَكيلُ هُوَ الأصلٌ 


في الحُتُوق. قال (كُمَ يَرجِعُ على شريكه بحصّته منة) مَعنَادُ إذَا َدّى من مال نَفْسه؛ لأنْهُ 


الجزء الثالث /3 


وَكيلٌ من جهته في حصّته فَإِذَا نَقَدُ من مال تفسه رَجَعَ عليه؛ إن كَانَ لا يعرف ذلك 


ل سم ام 


إلا بقوله فعليه الحجٌَ؛ لأنّهُ يَدُعِي وجوب المال في ذمجٍ الآخر وهو يُنكر والقول للمنكرٍ 


الشرح: 

كال وو يجوز أن ؛ يعْقَدَهَا كل وَاحد إل أي يَجُورُ أن يَعْقدَ شركة العتان كُل 
وَاحد منْهُمًا بِبَعْضٍ ماله ذُونَ البَعْض» أن الْسَاوَاةَ في كال للست يشرط فيه: أي في 
هَذَا العَقد إِذ اللفظ: أي لف العتاذ لا يَقتّضيه: أي لا يَقَنَضي الساواة بتأويل 
الاستواءء يعاؤك لل لتر (قَوْله للوجه الذي كك ينبي ماكر ني أول هذا 


الفمْل أل يُوَدّي إلى ربح ما 0 كله (وَيَجُورُ أن يست رِكَا) ظاهرٌ. وََولهُ (فإن 
كَانَ لا يُعْرَفُ ذَلكَ إلا يقؤله) , ل 
مَال الشركة إلا عله َل امه ايه َِنْ عجَرَعَنْ ذلك فَالقَوْلُ لصّاحبه مع يمينه 


ل نع عد طن اريت أو دازي فى أن مقر ين لد مدر سك 
وبملاك الَعفُود عليه يَبِطّل العقد كما في البيع, بخلاف المُضَارَبَجَ والوكالة المفردة؛ 
نّهُ لا يَتَعِيّنْ النّمتَان فيهما بالتّعيين» وَِنّمَا يَتَعَيّئَان بالقتبض على ما عرف» وها ظاهِر 
فِيمًا إِذَا هَلكَ امالان» وَكَذَا إذَا هلك أَحَدْهُمَا؛ لأنّهُ ما رْضِي بشّركتةٍ صاحبه فِي ماله إلا 
ليُشرِكهُ فِي ماله فَإذَا هَاتَ ذلك لم يكن راضيا بشركته فَيَبِطُل العقد لعدّم فَائِدْتِه 
وأيُهما هلك هلك من مال صاحبه؛ ؛ إن هلك في يده فَظَاهِرٌ وَكَدًَا إِذا كان هلك في يد 
الآخَر لأنّهُ أَمَانَنّ فِي يده بخلاف ما بَعدَ الخلط حَيث يَهلكُ على الشُرِكتٍ لأنّهُ لا 


20 


يُتَمَيْرُ فَيْحِعلَ الهالك من المالين. 
الشرح: 
(قَوْلهُ فإذا هلك مَال الشركة) ظَاهنٌ و يد الوكالة المفرَدة احترارًا عن الوكالة 


5 


ل و ا ا اه 


تَضْمَئَهَا من الشركة وَالرهْنٍ أن امْنَضَمّنَ يَْطْل بيُطْلان امْنَضَمُنِ تبْعَاء وَأمّا الوكالة 
ل رَجُلا بشراء عَبّْد وَدَقَعَ إليه دَرَاهمَ فَهَلكت لها لذ تبطل: وآما 


6 


العنايي شرح الهداييّ 
0 فَقَدُ قال فخ الإسْلام في شرْح الرّيّادَات: بخلاف الْضَاربَة الشركة فَإِنا 
تَعيّنْ حَنّى إذا هَلكَت قَبْل التّسْلِيِمٍ يطلة المضارية 1 مُعالف 1 كز :امكف 
8 تعن فيهًا بالقيْضٍ فَلعَل في الْسثألة رِوَايتيْنِ» (قوله أنه ما رضي بش ركَة صّاحبه 
في مالم مأ الريك الذي ل ما رَضِيّ بشركّة صاحبه الذي هَلك مَالهُ إلا 
عَلى تقديرٍ بََاءِ َال بش كته في مَاله كما : يَشْتَرِكُ هُوَ في مَال هَذَا (قولُهُ وأيْهُمَا هَلكَ 
ا 

(وإن اشترى أحدهُما يماله وهلك مال الآخَرٍ قبل الشراء فَامُشْتَرَى بِينَّهُمًا على ما 
شرط) لأنْ الملك حين وَقَعَ وَقَعَ مُشتّرَ كا بينهما لقيام الشُركجَ وقت الشراء فَلا يَتَغَيّرُ 
وح ب 0 
بن زِيادِ حتّى إن أَيهُما باع جازّ بيعْهُ؛ لأنّ الشُرِكنَّ قد تَمّت في المُشْتَرّى هلا يُنتّفَضُ 
بعلا المال بعد تمايه. قال (ويَرجع على شَرِيكِه يحصت من فَمَئِه)لأنّهُ اشتَرى نصفة 
بوكالته وَنَمَدَ الّمَنْ من مال تّفسه وقد يناه هدًا إذا اشترى أحدهما بأحد المالين أولا 
ثم هلك مال الآخَرِ. آما إذَا هلك مال أَحَدِهِما كُم اشتَّرَى الآحَرٌ يمال الآخَرِء إن صرحا 
بالوكالجٍ في عقد الشُرِكٍ فَالْْتَرَى مُشْتَرَكَ بَينَّهُمَا عَلى ما شَرَطًا؛ أن الشْرِكَدَ إن 
بطّلت فَالوَكاليٌ اصرح بها قَائِمَمٌّ فكان مُشتّرَكا بحكم الوكالتِ وَيَكُونُ شَرِكَنَ ملك 
ويرجع على شريكه بحصته ته من الثّمَنِ لا بَينَاُ وإن ذَكرا مُجِرّد الشركتٍ ولم يَنْصا 
على الوكالتٍ فيهًا كان المُشتّرَى للذي اشتَراهُ خَاصّنَ لأنَ الوقُوع على الشركة حكم 
الوكالتٍ التي تَضْمَنَتهَا الشُرِكَبُّ فَإِذَا بَطّلت يَبِطْلّ ما في ضمنهًا بخلاف ما إِذَا صرح 
بالوكالت لأنّها مقصودة. 

الشرح: 

وله ونم الشركة سرِكَةٌ عفد عنْدَ مُحَمِّد خلاثًا للحَسنٍ بن زيّاد) قَائد 0 
في حَّ وا بع الكل. ند محمد هما بَعَهُ جار به أن الشركة هذ سنا في 
الْمتْكرَى قلا كثدة تقض بهّلاك انا بَعْدَ تَمَامَهًا كما لو كَانَ الحلاكُ بَعْدَ عد الشراء يالمالين 
جَمِيعًا. عند لسن بن زياد لا ينيم أحَدهمًا إلا في حصيته لأنّ شرحّة العقد و 
بطلت بهلاك اال كَمَا لو هلك قَْل الشتراء بمَال الدع وَإْنّمَا يقي مَا هُوَ حكم 


لحف 


الجزء الثالث 
الترّاء وَهُوَ الملك فَكَانَتَْ شَرِكمُهُمًَا في التَاعِ شرك ملك (قَولَهُ وقد يكَاهُ) إِشَارَة إلى 
وله مَعَْاهُ إذَا أدّى من مَال نفسه ِل (قَولهُ أنَا إِذَا هلك مال أحَدهمًا ثم اشترى 
الآخر) وَاضح. وله ا يينَاهُ) إشَارَة إلى قؤله لأله وَكيل من جهته 

قال (وَتَجُورُ التُركَدٌ ون لم يَخلطًا المَال) وقال زُفَرٌ والشافعي: لا تَجِورُ لأن 
الوح فَمٌ اال ولا يم لفَرحُ على الشركة إلا بَعد الشَركدٍ فِي الأصل وأنهُ بالخَلط 
وهدًا لأنَ المحل هو اال ولهدًا يضاف إليه, 0 تعيين رأس اكال» بخلاف الْمُضاريت؛ 


لأنْهَا ليست بشركت وَإِنّما هو يعمل لرب الال فد فيستّحق الريح عمال على عمله ما هنا 
بخلافه؛ وهدًا أصل كبيرٌ لهما حَنّى يُعتَبِرٌ انَحَادُ الجنس. وَيُشْتَرَطُ الخلط ولا يَجورُ 
التّمَاضل فِي الربح مع التَّسَاوِي فِي المال. 

الشررٍ 


(قوله وَأنَهُ بالخلط) أي الشركة في الأصل عَلى تأويل الاظتراك (قَولهُ وَهَذَا 
اه إلى قز وذ افع الم بشي ونا فإ الح اع ل أ لل أي 
مَحَل الشركة هُوَ اكَالَ وَخَذَا يضاف إليهء يقال عَفَدُ شركة امالك ترط عبن رأس 
المال وما عكر لين إلا لتَكون الشركة في لدم مُستَندَة إل كال بخلاف امُضَاريّة 
اصح بون الخلط للها لست بشركة. وما هو عامل لزب الال يُسقئ ارت 
عمّالةَ عَلى قَذْرٍ عَمَله (قولَُ وَهَذَا أُصْل كبيرٌ) إشَارةٌ إلى قَزْله لأنَ الربح فَرْعٌ اكال (قولة 
حَنَّى يُعْيرَ أنْحَادُ الجنس) يَعْني نَاء عَلى أَضْلَهمًا ذَلك» فَإلَهُ إِذَا كان رَأْسُ مَال أحَدهمًا 
دَرَاهمَ وَالآخرٍ دانير نْعَقَدُ الشركة بينَهُمًا صّحِيحّة عدا خحلافا 77 شافع 
وَكَذَلِكَ إن كَانَ سمال أحدهما يننا والآخر سودًا. 

ولا تَجُورُ سركي التَمَيّل والأعمال لانعدام المال. وَلنَا أن الشُركنّ فِي الربح 
مُسَتَنِدَةٌ إلى العقد دُونَ امَال؛ أن العقد يُسمَّى شَرِكَرَّ فلا بد من تَحَقُّق معنى هذا الاسم 
فيه فلم يكُن الخلطٌ شرطًء ولأنْ الدراهم والدتانيرٌ لا يَتَعيّئَان فلا يُسِتَفَادُ الربح براس 
امال وَإِنّمَا يُسِتَّمَادُ بالتُصَرّف لأنَّهُ في النُصف أصيل وفي النُصف وكيل. وإِذَا تَحَقّقَت مَققَت 
الشُركيٌ في التّصرّف يدون الخلط تَحَقّقَت تَحَقّفَت في الُستفاد به وهو الربح بدونه: وصار 
كَائْضَارَيَجٍ فلا يُشْتَرطُ انّحَادُ الجنس وَالتّسَاوِي في الرّبح, وَتَصحٌ شرك التّقبل. 


34 العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

ولا تَجُورٌ شركة التَقبّل: أي عَلى 5 قوّل رُفْرَ وَالشافعي لا تُعدام المال. وَلنَا أ 
الشركة في البح مسد إلى العَقّد دُونَ الال 0 أن 
ها مستندة إلى العقد من لد يُسى شركة لا الل قلا بد من تبي مَعَى الامئم 
فيه) وَأمّا أن كل ما هُوَ مسد إل َهُوَ الأصل فَادُنَ الْرَادَ بالمستئد اليه هُوَ أن يَكُونَ 
0 عليه ودالكانخة الأمذن وَْمَا عبْرَ عَنهُ بهّذه العبَارة أن لرّبحَ في الحقيقة 
يَحْملُ مر الصف وَلصَرف يل من التقد» أن كل واحد منْهما صرف في 
ع و ل ا ل ل 
أن يضاف الحم إى عل العلة مما جار أن ياف إلى ين لعل وكا الل هو 


العَقدُ وَهُوَ مَوْجُودٌ ينبت الحَكُمُ في الفرْع وَهُوَ البح وَإِنْ لم يَخمَلطْ اكالان. وَالدليل 
الثاني وَهُوَ قله وَلأَنْ الدَرَاهمَ وَالدَتانيرَ لا تتعيّنَان كَالسرْح للدليل الأوّل. 

د قبلة لو كان العقد هو الأصّلّ دون اكال كا بطل الشركة بهلاك المال قبل 
أن يريا به شيعا لأن هَلاكَ اكال وَبَقَاءهُ إِذْ ذَاكَ بمَنزلة لكوْن الأصمل تكو العفد ك3 
وُجَدَ وَاكَالٌ مُوْحُودٌ فلا يبال يعد ذللفَ يبقائَه. ٠‏ أحيب بأن بَقَاءَ الأصل شراط لوحُود 
المَرْع وَالأَضْل كد التفى بالتقاء شرطه و الح مَكَدَاكَ الفَرع. لحرو أَيْضًا بأن 
الَايْنِ إذَا م يَحمَلطًا ابا متميرئن ولا رح مع انمي كما في العُروض. باتيما راد 
ا ساو ال ول لاوس يسا لقتو ريع 0 جز بي لضا ل بُح ما 
0 قو (وَصَارَ كَالْضَارَية) يَعْنِي نا ظَهَرَ أن الأصل هُوَ العَقَدُ دُونَ الال كَانَ 
الرّبْحٌ مُسْتَحَقَا بالعقد دُون الال كما في المضَاربَة نه لِيْسَ هُنَاكَ خلط الاين وَالربح 
م فشر متب عدن وإذا , لك الئل بل الو الرئيَة عليه قلا يشرط انْحَادُ 
لجنس وَاسَاوِي في لح وتصحٌ شرِكَة اليل 

قال (وَلا تَجُورُ الشُرِحَمّ إذَا رط لأحَدِهِما دَرَاهِمُ مُسَمَاةٌ من الرّبح) لأنّهُ شترط 
يُوجِبُانقِطعٌ شرحت فَصََاهُ لا يُخرِحٌ إلا قدرَ الى حدم ونَظِيرُ في اَعَد 

الشرح: 

(قَولهُ وَلا تَجُورُ السرِكَة) وَاضح. وكَولهُ (وئظيرُ في المْرارَعَة) يَحْنِي ألهُ إذَا شر ط 


2 


أفف 


الجزء الثالث 
لأحَدهمًا قُفْرَانَ مُسَمَّاةٌ كانت فاسدةً لأنْ الشركة تنقطع به ومن شرْط المْرَارّعَة أن 
يون 0 ييِنَهُمًا شائعا. 

قال (وَلكُل واحد من المْتَمَاوضَين وشرِيكي العنّان أن يُبضع المال) لأنّهُ معتَاد في 
عقد الشُركتٍ أن له آن يَسِتَأجِرَ على العمّل؛ وَالتُحصيل بِغَيرٍ عوض دُونّهُ لبماق 
وَكَذَا لهُ آن يُودِعَهُ لأنّهُ معتَّادٌ ولا يَجِدْ التّاجِرٌ منه بُدَا. قال (ويدفعه مضاربَمٌ)؛ لأنها ذون 


م مهوي ين هو 


الشركت فتتضمتها. وعن أبِي حنيمَتَ أَنّهُ ليس له ذلك لأنّهُ نوع شركتء والأصح 
الأول وَهُوَرِوَايَمٌ الأصل؛ لأنّ التنْرِكدَ غَيرٌ مَقصودَة وَإِنما القصودُ تحصيل الربح كما 
إذَا استاجره بأجر بل أولى؛ أنّهُ تتحصيلٌ بدون ضمان في ذَمتِه بخلاف الشُرِكتٍ حيث 
لايملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله. 

قال (وَيُوَكَل من يَتَصَرَّفْ فيه) لأنّ الّوكيل بالبيع والشراء من تَوَابع التّجارَةٍ 
وَالشُركَيٌ انعقدت للتّجَارَة: بخلاف الوكيل بالشراء حَيثُ لا يُملك أن يُوكل غيره لأنّهُ 
عَقدٌ خَاصٌ طُلب منهُ تتحصيل العين فَلا يَستَتبِعٌ مثلهُ قال (وَيَدَهُ فِي امال يد أمائت تج) لأنّه 
قَبَض امال بإذن المَالك لا على وجه البَّدل والوثيقَتٍ فصار كالوديعة. 

الشرح: 

قال: وَلكُل واحد من الما وضَيْن. هَذَا يان ما يَجُورُ للشريك شركة مُفَاوَضّة 
2 عتان أن يَفعَل وَأَنْ لا يَفعل؛ 0 1 أ ضع لله مت في عفد الْركة» وا 

حا ل الل به» ون له أن يسأر على العمل بتمصيل ايع بلا خعلافبء 1 
حَان له أن يسأر لقخصيل الرئح يكار له أن | يُنْضَعّ لأن الاسعْجَارٌ تخصيل بعوض 
وَالإبضّاعٌ دونه فَكَان الاستجَارٌ أغلى وَمَنْ مَلكَ الأعلى ملك الأذلى؛ وان يودع م اال 

َه معتَادٌ وَلا يَجَدُ التَّاجِرُ منْهُ بذ ون يَذْفَعَ مُضَاريّة لذنهًا دُونَ الشركة 

ألا ترَى أله أله ليس على الْضَارِب شَيْء من الوضيعة وَأنَ الضَارَية ل قَسَدَسْ ٍ 
يَكُنْ 00 شيء من الرئح يُمْكن جَعْلَ المضَاريُة مُسْتَعَادَة بعَقَد التتركة لأنَهًا دُون 
الشركة فَتَضَمِتْها فَضمكد نَضَمَكتْهًا المتّركَة هَذَا ظَاهرٌ الروَاية (وَعَنْ أبي حَنيفة 2 لهُ ذلك لأنة) أي 
اا لاغ حرم لاقب شرك ارب فى لان كود 0 
الشركة ويس لأحَد الشريكين أن يشَارِكَ مع م غَيْره بمال الشركة فَكَذَا لا يَدْ 


ف العناية شرح الهدايتّ 
مُضَاريُة (والأ0) ) 3 جَوَارٌ الدّفع ضار (أصّح وَهُوَ رواية ة الأصل لأن الشركة) يَعْني 
9 امْضَارََة غير مَقَصُودة وَإِنمّا المقصودُ تخصيل الرّئح وَهُوَ تابث بامضَاريُة 8 
حَدُ الشريكيْن» كما لو استأجَرَ أجيرًا لَعْمَل فإنهُ يَجُورُ قؤلا رحد نهذ اول له 
يل اد ادي .ل لا ره لا عل و( شال ل لا ل 
رَبّ امال شع بخلاف الإجَارَة فإن ؛ الأجيرٌ إذَا عمل في الّجَارَة و يَحْصُّل شَيء من 
الرببح 0 الستاج” متام ار لاف الشركة حَيْثْ ؛ لا يَمْلَكُهَا أن الحر ءالا 
يستَنعٌ 'مثلهُ. فَإن قيل: هذا مَنقَوض بالمكائب نه جار له أن يُكَاتب عبدَه» والعيد 


ويم ه 


دون له جَارَ له أن يدن لعبّده. 
اق ا وي 1 يم ل م ل ار 
فالجوّاب أن ذلك ليس م : من قبيل ا فإن كل واحد منهما أطلق في 
الكسلب وَأسْبابه وَهَذَا من 5 الكنب المطلقة 2 لا أله من ] الْستيَات» ون 


وا 


يكل مَنْ يَتَصَرَفْ فيه وهو د ظاهرٌ. وَاعثرض أن كم لبت مُقصوذا أغلى حَالا من 
الحكم الثابت ؛ في ضمُن شَيء آخَرَ لا مَحَالةَ والوؤكيل الذي كانت وَكَاُهُ مود 
ليس 4 تكيل َه فالوكيل الذي تيت وَكالهُ في ا ضِمْن الشركة كيْفَ جَارَ له 
توكيل غَيْرِه. وأجيب بلك الحَوَاب الْشهور وَهُوَ 0 0 من شيء ينبت ضمًنًا 
وَلا ين فمنذا 00 اشرب وغَيْره والشبهة وَحَهُ القيّاس في هذه المسشألة, 2 
وَجْهُ الاستحسان. كَوْلهُ إلا عَلى وَجْه البَدَل) احَترَارٌ عَنْ وي عَلى سّوْمٍ الشترَاى 
لأن المقبوض 1 0 المراء قَبْضٌ لأجل أن يَذْقَعَ الم (قوله وَالوَيقَة) احترَارٌ عَنْ 
الرّهْنِ فَإِن 000 الوثيقة 

قال (وآمًا شركدٌ الصتائع) وَتُسَمّى شَرِكرَ التَعَبّل (كَالحَيَّاطِينَ والصبّاغين 
يشتّركان على أن يَتَمَبّلا الأعمال ويكُون الكسب بَينَّهُمَا فَيَجُورُ ذّنك) وَهذَا عندنًا. وقَال 
زُهَرٌ والشافعي: لا تَجُورُ لأنْ هذه شَرِكنّ لا ثُفيدٌ مقصودها وَهُوَ التّتثمير لأنّهُ لا بد من 
رأس المال» وهذا لأنّ الشُركنّ في الربح تُبِتَتَى على الشركة فِي الال على أصلهما على 
ا ا ل د 
النُصف أصيلا في النُصف تَحَقّفَت تحقّقت الشُركدٌ في امال المستفاد . 


الجزء الثالث رفق 


الشرح: 

قال (رأًا شركةٌ الصتائع) كَلامُهُ مر وَكَولهُ (لا فيد مَقْصُودَهُمَ) أي 
مَقصُودٌ الشريكين وَهُوَ امير ظاهرٌ. وَفي ب قرم لا تُفِيدُ مقَصُودَهَاء أُضّاف 
الْفَصُودَ إلى الشركة وإِن كَانَ الْقصُودُ للسرِيكينٍ بأذتى مُلابسة وَهْوَ تل المتريكين 
عَنْد الشركة 0 


ولا يُشْتَرَطُ فيه انّحادُ العمل والمكان خلاقًا الك وَزُهَرَ فيهما؛ لأنّ المعتى المجوز 
للشركيٍ وَهُوَما ذَكَرنَاهُ لا يَتَفَاوت 

الشرخ: 

1 ترط فيه» أي في هذا اعفد ساد العمل وَاْكانِ حلافا لور وماك 
رَحمّهُمًا لله قَالا: إِنْ اتقَقَتْ الأغمال كَالقَصارَيْنِ اظتر كرك أ صَبَاغيْنِ جَانَ وَإن 
اخقلفت كصباغ وقضّار اذ شترَكًَا لا يَجُورُ أن كل واحد منْهُمًا عَاجِرٌ عَنْ عَم الذي 
به صاحلة فإ َك ل من متنقه فلا يقن ُو الشركة. وَلنَا أن الْعْتَى 
00 للشركة وَهُوَ 1ك أن المْقصُودَ م منْهُ اتَخْصيل وهواءمد بالتّوكيل لا 
تَفَاوَتْ بانّحَاد 00 وَالْكان أؤ الثتلافهمًاء ما الأول قَادّن اتوكيل بتَبّل العَمّل 
متَحح من يضبن بار ذل العمل ومن لا يُضسئ لآل لا يَْ على التقال 
قَامَة العمل ييَدَيْه بل له أن يُقِيمَ بأعغوانه وأجرائه» 1-0 وَاحد مِنْهُمًا غيْرٌ عَاجَزٍ عَنْ 
ذلك تكن المة وميك وما الثاني فَادْنَ أَحَدَ الشريكين لوْ عَمل في دُكَان وَالآخرُ 
في دُكَان آحَرَّ لا يُكَفَاوَت الحَال وَهُوَ ظاهرٌ. فإن قيل: قم أن من الفروع المرئية 
على مرا والتوي ووامالن اماف مدر عه لقان لاخر مكتف تمرح ثَول 
َم مالك َحمَهُما له في جَوَازها ذا كانت الما مكفقة : متّقَة؟ أحيب بأنْ زُكَرَ لهُ في 
هَذْه المسثألة أغني الخلط قؤلان» 2 في تلك السنألة ع الروَآيّة التي 
: ترط فيهًا خط اال وَذْكَرَ هنا حَُكُم الرّوَايّة التي ام يشرط ولك أَطْلقَ في اللفظ 
5 اخختلاف الروَاييِنٍ فيُرَى ظاهِرهُ متناقضًا. 

(ولو شَرَطًا العمل نصقين واخَّال أثلانًا جَازَ) وفي القياس: لا يجوز لأن الضما 


بقدر العمل؛ فَالزَيَادَةٌ عليه ربح ما لم يُضمن فلم يَجِرْ العقد لتأديّته إليه» وصار 


مان 


1» 


العنايي شرح الهدايةّ 

كََرِكَةٍ الوجُوو وكا نول ما َآحْهُ لا يَاخْدهُ ربح لأنْ الرّبح عند انحَادِ الجنس» 
وقد اختّلف لأنّ راس الخال عمل وَالرّيح مال شَكَانَ بَدَل العمل وَالعَمَل يُتَعَوُمُ بالتّقويم 
فَيتَقَدّرٌ يدر ما قُوْم به قلا يحرم بخلاف شَركت الؤجوه؛ لأنّ جنس الال مَتّفِقَ والريح 
يتَحََقَ فِي الجنس امتَضِق وَربحٌ ما لم يُضْمن لا يَجُورُإلا فِي المضَارَبَتٍٍ 

الشرح: 

(ولةُ ولو شرَطا العمل نصمَين) أئ إذَا شَرَطًا في شركة التَقبل وَل يَكُنْ 
مُقَاوَضَةٌ أن يَكُونَ العمل نصفَيْن وَالرّئِحُْ الخاصل أثلاًا جَارَ اسْتحْسانًا. وَالقيّاسُ أن 
لا تصِمٌ أن الضّمَانَ بقَدْر ما شط عَليْهِ من العمل فَالرَيادةٌ عَلْهِ رِبْحُ ما لفن فلم 
العكد لتأديته إِليه: أي إلى بُح مَا يُضْمَنْ فصر كُشَرِكَة الوجُوه في أن التَعَاوْتَ 
فيهًا في الربح لا يَجُوز إذَا كَانَ المسيرَى يَينَّهُمَا على السّوَاء وَأمّا إذَا اشترَطًا التَعَااوْتَ 
يبر الخاري سكو ماوت جغد تي الات و شرع الخو ايمنا. 

وكوك ولك لول كان وه الاتممان :0 بأهذة كل مز لتر كان زلا 
1 رِبْحَا أن الربح زلمأ: لكوان عند نُحَاد لجنس وَهُذَا قَالُوا: لوأ اسَتَأجَرَ ذَارًا 


و م 
5 هسمه لع سام 


بعشَرَة دَرَاهمَ ثم آجَرَهَا بثؤب يُسَاوي خَمْسَةَ عَشَرَ جَارَ لا أن الرَيحَ لا يَنَحَقَقٌ عنْدَ 
5 : : 2 1 0 عط بي 1 سم او د 2 
اختلاف الجنس والحنس فيما تحن فيه م يَنَحَد لأن رأس المال عَمَل وَالرَبحَ مَال فكان 
مَا يَأَحُذّهُ يدل العَمّل وَالعَمَل يَتَقَوُمُ بالتّقوم؛ فَإِذَا رَضيًا بقَدر مُعيّن كَانَ ذَلكَ منْهُمًا 


2 - سام دمي 8 ااه ِ- ا - اه و ؟ وه ٠‏ - ,ماه 
قوِمًا للعَمّل فتَقدَرُ بقذر ما قوم به ولا يَحْرُمُ لأنهُ لم يُوَدّ إلى ربح ما لم يُضْمَنْء 
بخلاف شركة الوّجُوه لأن جِنْسَ اال متّفقٌ وَهُوَ الثْمَنُ الواحبُ في ذمّتهِمًا دَرَاهمَ 


م ه64 6 صم ع عريه ع مرك . 0 7 نوق اماه الل وك فحاوز 42 قف 1ه 
كانت أو دانير والربح يتَحَقق في الجنس المتفق. وقوله (وربح ما لم يضمن) تُقديره لو 
جَارَ اشتراط زيّادَة الرّبْح كان رَبْحَ ما لم يُضْمَنْء وَذَلكَ لا يَجُورُ إلا في المضَاريّة 
وَإِنمَا جَارَ فيها لوقوعه بمُقَايلة العَمَّل في جانب المضّارب وَيمُقَابْلة الملل في جَانب 
رب امال وَليْسَ وَاحدٌ منْهُمًا في شركة الؤجُوه ولا الضّمَان بمُقابلة الح مَوْجُودًا 
فيَرَمُ فيها ربح ما لم يضمن فلا يجوز. 

3 > م د ميرو رامق م مم 6 ل 1 ل ساي ان 1 ىب ابول : 28 ىا 2 

قال (وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه) حتّى إن كل 


وَاحِدٍ منهُما يُطَالبُ العمل وَيُطَالبٌ بالأجر (ويَبرا اذاف بالدفع إليه) وَهَدَا ظَاهِرٌ ضِي 


الجزء الثالث 
المْمَاوْضيَ وَفِي غَيرِها استحسان. والقيّاسْ خلاف ذلك لأنّ الشركنَ وقعت مطلقم 
وَالكَفاليٌ مُقتضى الْمَاوَضْتٍ. وجهُ الاستحسان أن هذه الشُرِكيَّ (مُقَتَضِيمٌ للضمان)؛ ألا 
تَرَى أَنّ ما يَتَمبلُهُ كل واحد منهُما من العَمَّل مَضمونٌ على الآخَرِء وَلهَدَا يَستّحِق الأجر 
بسَبّب تَمَاذِ تعَبُله عليه فَجَرَى مَحِرَى المُمَاوَضَةٍ فِي ضمان العمل واقتضاء البدل. 

الشرح: 

(َوْلهُ وا يَتقَبَلَهُ كل واحد منْهُمًا من العَمّل يَلرَمُهُ وَيَلرَمٌ شريكة) ظاهرٌ. وَقولهُ 
رو الدَافعٌ بالدفع إليّم) 0 ف الأخرّة إلى كل وَاحد من الشريكين» قيل فَيَجُورُ 
أن يكرت فاه ويا 0 كُ م ] المترِيكيْنِ بالدفع ِليْه: أي إلى صّاحب الوب 
مَكَلا لوأ أَخَذَ أَحَدُ الشرر كن كوا للصتنع لم دقع الآخر لب مَطبوعًا إلى صتاحيه 


00 


اله 


برها من الضّمّان. 1 07 إغَارة إل روم العمل على 5 واحد منْهُمًا وَهُوَ 
مَعنى الكفالة (ظاهرٌ في الَْاوَضَة وفي غَيْرِهَا) وَهُوَّ العتان اسان أي معنى 
الكقَالة بطريق الاسْتحسان. وَالقيّاُ حلاف ذَلكَ لأنْ الشرِكَة وقَعَتْ مطلقة عَنْ ذكرٍ 
لكل وس الكل م متا حلى نَى تبت وإِنْ م تُذَكَ وَإِنّمَا هي مُقنَضَى 
المْمَاوَضّة فلا يَْْتْ ت مَعَهَا مَا ليس من مُقنَضَاهَا يدون ريح بذكره (وجه الاستحسان 
ا مَايَتقَبلَهُ كُلٌ واحد منْهُمًا من العَمّل 
مَظْمُونَ عَلى الآخر (وَهَذَ أي ولكون العَمَل مَصْمُونا (يستّحق الأجْرَ بسَّيب كفاذ 
تلم أي تل متاحبه (َلهم ول ل يَكُْ مون حَليه م سنن الأ لأ لغ 
بإِزّاء العم َإذا كَانَ كَذَلكَ (جرَى) هَذَا العَقَدُ (مَجْرَى الْمَاوَضّة في ضَمَّان العمل 


ءَُ 2 


20 


وافتضتاء البَدَل) رفي وَبنْه الاتشان مُصَادرةٌ على الْطلُوب كَمل؛ وَْنمَا يد بجَريّانه 
ما طاو اح لا ل ا ا 
قالوا: إِذَا أقَرٌ أَحَدُهُمًا ِديْنِ من تُمَنِ أشتان 5 صَابون أو أخر أجير 9 أجرَة كذ 
مضت يصق على مناه إلا َي ول امه ناقيس على الماوسة 1 
يُوجَد وكا الاقران لوعف الفارطلة 

قال (وَآما شَرِكَمُ الوؤجُوه فَالرجُلان يَتْتَّرِكَان ولا مال لها على أن يشْتَرِيا 


بوْجُوهِهم وَيَبِيمًا شَتَصِحٌ الشركَةُ عَلى هَدَا) سُميّت به لأنْهُ لا يَشْكّرِي بالنُسِيفَةٍ إلا من 


ف العثايي شرح الهداديس 


كَانَ له وَجَاهَمَّ عند الئاس وَإنْمَا نَصِحٌ مُمَاوَضََّ لأنّهُ يُمكِنُ تَحقِيقٌ الكَمَالةٍ وَالوكَالدَ 


فِي الأبدال, وإِذَا أطلقت تَكُونٌ عتَانًا لأن مُطلقَه يُنصرف إليه وَهِي جائِرَةٌ عندَنًا خلاقًا 
للشافعي» والوجه من الجانبين ما قَدَّمِنَاهُ في شَرِكة التٌقَبّل. قال (وَكُلْ واحد منهما 
وكيل الآخر فيما د يشتريه) أن النّصَرف على الغيرٍ لا يُجُورُ إلا بوَكَالمٍ أو بولايَةٍ ولا 
ولايمّ فَتتعين الوكاليٌ (فَإن شَرَطًا آَنَ المشترى بِينْهُما نصفان والربح كَذَلكَ يَجُونُ ولا 
يُجِورُ أن ضار 2 وإن شرطًا أن يَكُون المشترى بِينَهمَا آثلانًا فَالرَبحَ كَدّنك): وهدًا 
لأن الربح لا يُستَحق إلا بامال أو العمل أو بالضّمان شَرب الخال يُسِتَّحِفهُ بالمال؛ وا مضارب 
ستَحِمَهُ بالعمل؛ والأستَاذُ الذي يُلقِي العمل على التُلمِين بالنّصف بالضمّانء ولا 
يُستّحَق يما سواها؛ ألا تَرَى أَنْ من قَال لغَيرِهِ تَصرّف فِي مالك على أن لي ربحّهُ لم يَحُز 
لعدم هذه المعاني. واستحقاق الرّبح فِي شَرِكةٍ الوؤجوهِ بالضمان على ما بَيْئّا وَالضمان 
على قَدرٍ ايلك في المشترَى وَكَانَ اربع الرائِدُ عليه ربح ما لم يُصْمّن هلا يَصِمْ 
اشتِراطه إلا فِي المُضَاربَتٍ وَالوْجُوهُ ليست فِي مناه بخلاف العنّان؛ لأَنْهُ في مَعنَاهًا مِن 
حَي تن كل واحد مِنهما يعمل فِي مال صاحبه فَيلحَقٌ يه وله أعلم. 

الشرح: 

قال (وأما شرك الوجُوه فَالرَّحُلانَ , يَشْثَرِ كان شركة الوؤجُوه) وَهُوَ أن يَشْتَرِكَ 
لرَجُلان ولا مَل هما (عَلى أن : يَسْتَريَا بوْجُوههمًا) أ يِوَجَاهَتهِمَا وَُمَاك هما عنْدَ الئاس 
صّحِيحَة عند (على هَذَا) أي على كونهمًا ي: يشترِيّانَ يوجُوههمًا: ا سُمِيّت شركة 
الؤجُوه “3 لا يَسْتَرِي بالنُسيئة الم له وكاعة عند ا وَإنّما نصح مناوفه إذا 
كان الرحُلان من أل الكمَالة 527 حيتكذ يُمْكنْ 5 تَحْقَيقُ الوكالة وَالكَمَالةٌ في الأبدَال: 
أي الشمَن وَالمَمّنِء فيَكُونُ نَمَنْ من المشقرى عَلى كَل ودر منْهُما نصفة وَيَكُونْ المشترى 
َبَنَهُمَا نصفيْن» ولا , د من الفط بلفظ اْقاوصّة أو يما َم مقا كما َم إذا 
أطلقف كانت عتانا ١‏ لأن الْطلقَ يَنصّرف إليه لكَوْنه اماد فِيما بين اناس وَهي أَيْ 
شرِكَة الؤجُوه جَائرَة عنْدَنا خحلاقًا للشافعي رَحَمَهُ الله وَالوَحْهُ من ؛ اجنين م ما ة في 
شرك اقل هي أذ الح فده تع اال فََا لم ُو جَذ َال لم تنتقذ المشركة. َقَلنَا 
إن الشركة ة في الربح مُسندة ة إلى العقد إلى آخره (قَوْلهُ ولا أن ناضلا فيه) أَيْ 


يفف 


الجزء الثالث 
9 2 14 ل 2 00000 س5 5 يله و امارد 3 3006 02 
في الربح» وإد شرط لاحدهما الفضل بطل الشرط والربح بنَهِمَا على قدر ضمانهما 
(قَولُهُ وَهَدَا) إشَارةٌ إلى تحتّمٍ الْسَاوَاة في اشنتراط الربْح (قولهُ باللُصلف) فَيْدْ اثقاقي فَإنهُ 
يَجُورُ أن يُلقيَ بأقل من النُصْف ولا يَسْتَحقُ ما سوَاهًا. 
قن قيل: ا أن يَسْتَحقّ الرَيادَة لزيادة اهتدائه وَمَتَائة ريه وتدبيره في 


مم 00 


لأمُورِ العَامّة وَالخَاضّة وعلمه بالفجارَة؟' أجيب بأن اشلترّاط لاد في الرّئح بِيادَة 
امل إلا ُو إذَا كَانَ في مال مَعْلُوم كما في الم والْضَارنة وَل وذ نا هنا 
(وَقولهُ ألا يرَى) تَوؤْضيحٌ م لقوله ولا يُسْتَحق بمًا سوامًا (قوله وَاسْتَحْقَاق الربْح في 
شركة الوجُوم) عَوْدٌ إلى المبحَثْ 2-0 أن ا الرئح 
فيهًا بالصّمّان لا باكّال ولا العمل (قوله نا يك قل هو إِشَارة إلى ما ذَكَرهُ في 
حر ل برلل عله يَضْمَن. 

وقبل هُوَ إشَارة إلى قَؤْله بحلاف شركة الوحُوه أن جنس الال ممق إلح. وتقرِيرٌ 
كَلامه: احا ارح في شرك الحو تمان الما على قر اماك في السترى 
فَكَانَ البح الرَائدُ عليه ريح مَا لم يُضْمَنْ قلا يَصح اذ تراط إلا في المضاربة هصح فيه 
ًا كرا من وُجُوه مُمَائَه بالال والعمل وَالوْحُوه: أي شركَةٌ الؤجُوه ليْسسَتْ في مَعْنَاَا 
أن الال فيهًا وو ل كل واحد من الشرِيكين» وأقة “كال في المضَاربّة لق 
بمَضْمُون عَلى الَْارب ولا العمل على رب لاله بخلاف العان لألهُ في مَعْناهَا من 
حَيْثْ إن كل وَاحد يَعْمّل في مَال صاحبه كَالْضَارِب يَعْمَل ذ في مَال رب الال فيْلحَقُ بها. 
ند ار اا ل يفلم لز حار في لعن لشيهة ارب لمش الشركة 


5 وارممه 


بالعروض في العتان أن العان مشْبةٌ بالمضارة فَكَان علة تجويز ربح ما لم يضمن 
مَوْجُودَة) لك لايَجُوُ َك كا تدم أنّهُ يودي إلى ربح ما 0 

ولكواية أن العتان بالعرروض لو كَانَ مُوَدّيَا إلى رن مَا ل يُضْمَنْ فقط 
لاغتفركاة ولكن انضَمّ إلى ذَلكَ جَهَالة رأس اال وَالربْح عِنْدَ القملْمّة» وَلئْسَ في 
المضَارَيّة ما اع اكتاائت لاقن إل ومة اخوات بار م إلى تخخصيص العلة: فَإِنا 
أن يَلئَرِمَ مَسَاعَهُ. أَوْ يُصَارَ إلى مُحَلصه الْعْلُومٍ في الأصُول. 0 


وق 


العنايي شرح الهداييّ 
فصل فِي الشُرِكتٍ الفاميدة 

(ولا تجوزُ الشُركيٌ في الاحتطاب والاصطياد وما اصطّادهُ كَل واحد منهما أو 
احتَطَبَهُ هَهُوَ لهُ دُونَ صاحبه). وَعَلى هَدَا الاشترالكٌ فِي آخذ كل شَيء مُبَاب #أنّ 
الشركمّ مُتَصمدَيٌ معتى الوكالتٍ؛ والتّوكيل في أخذ امال المْبَاح بَاطِلَ لأنّ أمرَ امكل 
به غيرٌ صحيح والوكيل يَملكُهُ بون أمره فلا يَصلحُ نَائبًا عنه؛ وَإِنّمَا يبت املك لهُمَا 
بالأخذ وَإحرالبَحٍ إن آحَذُ م فهو َنم مان لاستوائهما ي سب الاستحقاق. 
وإن أَحَدَهُ َحَدهُمَا ولم يعمل الآخَرُ شين فو للامل؛ وإن عمل أَحَدُهُما وأعَائَهُ الآخَرُضِي 
عله بأن فَلعهُ أحَدهُمَا وَجَمَمَهُ الآخَر أو َلعَهُ وجَمَعَهُ وَحَمَهُ لخر مين أجرٌ لمثل 


بَالًا ما بَلعٌ عند محمد وَعِندَ أبِي يُوسُّف لا يُجَاوَرُ به صف فم ذلك وقد مرف في 


الشرح: 

(فصل في الشركة الفاسدة): وَْهُ قصل الفاسد عَنْ الصّحيح وكأخيرهُ عَنْهُ لا 
ه” - 2 دس دا حو ار 7 مهل 2 0 ع1 - 1 06 7 مم 
يخفى على أحد وكلامه واضح. قوله لآن أُمْرَ المؤكل به غيْرٌ صحيح) والوكيل يَمْلكهُ 
دليلان عَلى الْطْلُوب. تَقَريرُ الأول المدعي أن التؤكيل في أخذ الاح بَاطل لأنهُ يفعض 

9 0 0 0 598 

صِحَّة أمْرٍ المؤكل يما وكل به وَهْوَ عند الماح وأثر الموكل بأعذه غَيْرُ صحيح لأله 
صَّادّف غَيْرَ مَحَل ولايته. وتَقرِيرٌ الثاني التُؤكيل أذ باح بَاطلّ لأنّ الوكيل يَمْلَكَهُ 
بدون أمر المؤكلء وَمَنْ مَلكَ سَيًا بدُون أثر امكل لا يَصْلَمُ أنْ يَكُونَ ئائيًا عَنْهُ أن 
لتؤكبل إِنَاتُ ولاية التُصدْف فيمًا هُوَ نَابتْ للموكل وَليْسَ بكَابت للوكيل؛ وَهَنَا 
الى لا يتَحَمَقْ فيمَنْ يَمْللكُ يدُون مره لملا يَلرَمَ إْمَاتُ الثابت. 

وُوقض الثاني بالتوكيل بشراء عَنْد غَيْرٍ مُعَيّنِ فَِنَ الوكيل يَمْلكُهُ بون أثر 


- إن 3 - ٠‏ 75 و # 
المؤكل بالشراء لتفسلا قل الوكيل وقدة ومع ذلك صلح أن يكُون تعن اموكل. 
ولحراي أذ مكاة تلك يدوق اسن الو كر الذكنت وهوزة فنص اننظ كدللة كاله 


و 


سد - 9 28 378 ه 9 010 ا 6م 2-0 و # 

- لم ماس 8 م وه ترس ممه .اما 0 00 -ه سه 
يوسَف لا يَتَجَاوَرٌُ به نف تمن ذلك وقد غرف فى مُوْضعه) أي فى كاب الشركة 
ه إأه 7 م 5 5 5 2 - 5 2 _- 
من المبُسُوط. قيل تقديم ذكر مُحَمّد على أبي يُوسُّف رَحمَهُمًا الله في الكتّاب» وَكَذَا 


الجزء الثالث 3 
تَقَدمُ مدلل أبي 27 : على دَليل مُحَمَّد في المبسسُوط ديل على لهم احتَاروا قؤْل 


جْهُ قَوْل أبي يُوسُف أله رَضيّ بنصف المجْمُوع وَإِنْ كان ذلك مَجْهُولا في 
الخال ل يلم في كال وكا جَهَاُهُ على شرف الرّوَال نه بِعَرْضِيّة أن يَصِيرَ 
و عند الجَمْع فإِذَا كَانَ رَاضْيًا في الابْتداء بنصطف الَجْمُوع ود سه العقد: كان 
اضيا بيعل لمن لوخ في الانتهاة قلا بحاؤ يذ تعلفة 'لآلة تير رضتاة في 
امنا 2" مَنْ مُطاليَة الريّادة. 
َوه قل محكد اله لا بنك قير أئ قري آجثر. الئل ينطئف قيمة 
جوع لآل مَجهُولُ جَهالة متَاحِسَة جنا ودرا حَيْتُ لا يُذرَى أي تؤع من 
الطب يُصيَان وأ قَدْرٍ مله يَجْمَعَاه ولا يَدِْيَان أَنْضًا هَل يَجدان ما عَمَدَا عَليِْ عق 
الشركة أو لا يَجدَانه فَإذًا كان كَذَلكَ لا يُمْكنُ أن ال إن ل رضي بنصف 
الست من الطب أو غير أن ناهول لا يتح قحب الأَجْرُ يَالعًا ما يَلغ 


ألا يُرَى أَنَهُ لو أَعَانَهُ عَليْه فلم يُصِيًا شيا كَانَ لهُ الأَجرٌ يلعا ما بَلعْ فَهَاهُنَا أؤلى لأَنْهُمَا 
د" 
ل: (وَإِذًا اشتر, كا ولأحدهما بغل وَللآخَرٍ رَاوِييّ يستّقي عليها الماء فَالكسب 


مور م 


بِينَهُمًا لم د تصح الشركب والكسب كُلَّهُ للذي استقى؛ وعليه جر مثل الراويج إن كان 
العامل صاحب البغل, وإن كان صاحب الرا اويِجٍ فُعليه أجرٌ مثل البغل) أما فساد 
الشُركجٍ فَلانعِقَادِهًا على إحراز المباح وهو الماء» وآمًا وجوب الأجر فَذَنْ المياح إِذَا صار 
ملكا للمحرز وهو الُْستّقِيء وقد استَوفَى منَافعَ ملك الغير وهو البغل أو الراويثٌ بعقدٍ 
فاسد فَيلزَمَه أجره 

الشرح: 

وقول (وإِدًا اشتركًا ولأحَدهما بَغْل وللآخر رَاويَة الراوِيّة في الأصل بَعيرٌ 
السّقاء أنه روي الَاء: أي يَحْمِلَهُ ثم كثْرٌ حتّى اسشُغْمل في الَرَادَةَ وَهي المْرَادَة هُنا. 
قال أو غييةةة الاق لا كرون إن من جلدَينٍ يُقَامُ بجلد ثالث ادها يسع والجمع 


ل سا حر سه ص سل 


مزاد وَمَرَايدٌ. 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
في ا ار ور ل ل 2 2 ِ< - 42 واه 0 000 . 
(وكل شرك فاسدة فالربح فيهما على قدر المال؛ ويبطّل شرط التّفاضل) لأن 
الربح فيه تابعٌ للمال فَيَتَقَدْرٌ بقدره؛ كما أن الرّيع تَابِعٌ للبّذر في الرٌرَاعَيّء وَالزّيَادٌَ نما 


2 


تستحق بِالتٌسمِيتٍ وقد فَسَدت هَبَقِي الاستحقاق على قَدرٍ راس امال 

الشرح: 

وَكَولَهُ إلأن الربْحَ فيه تابعٌ للمّال فَيتَقَدَرٌ بقدره) فيه نر لأنَ الرئْحَ عنْدئا مع 
للعقد كما مر وَكُل رع ابم وَكوئهُ تابعًا للمّال إِنْمَا هُوَ مَدْهَبُ الشّافعي رَحمَهُ الله 
كما تَقَدّمَ فَكَانَ الكَلامُ مُتََاقضًا. والكراب آله ابعٌ للعقد إذا كان العَقَدُ مَوْحُودَا 
وَهَاهُنَا قَذُ فَسَدَ العَقَد فيَكُون تابعًا للمال لكل شرل قن العلة إِذا م تملح لإضّافة 

مه وعر بير اإعا .دير 32 ل ولق ون ا لك ا أو ل ل ل بر و ا و ار 3 

الحكم إِليْهًا تضاف إلى الشرط. والريع عبَارة عن الزيّادة» يقال: أرجت الأرّض ريعا: 
أي غلة لأهًا زيَادَة. 

(وَِذَا مَاتَ أَحَدُ الشرِيكَينِ أو ارثَد ولحق بدارٍ الحرب بَطّلت الشَرِكَةٌ) بأنها 
تَتَضَمنُ الوَكَالنَ ولا بُدّ منها لتَتَحَققَ الشْرِكَتٌ على ما م وَالوَكَالجٌ تَِطْلّ بامُوت, 
وكدًا بالالتحاق مرتدًا إذا قضى القاضي بلحاقه؛ لأنّهُ بمنزلتٍ المُوت على ما بَينَاهُ من 
قبل؛ ولا فرق بين ما إذًا علم الشّرِيك يموت صاحبه أو لم يُعلم؛ لأنّهُ عَزْلٌ حكمِي وَإذَا 
بطلت الوكالتٌ بطّلت الشركيٌ بخلاف ما إذَا فَسَمّ أَحَد الشريكين الشُركدّ ومال 
الشركة دَرَاهِم وَدَنَاذِيرُ حَيثُ يتقف على علم الآحَر لأنهُ عَزلٌ قصدي) وَألهُ أعلم. 

الشرح: 

وقول (لى ما ياه من قَبَ) إسَارةٌ إلى ما ذَكَرَهُ في بَاب أَحْكَامٍ الْرئدينَ في قله 
َإنْ لحقَ بدار الحرْب مُرْتدًا وَحُكم بلحَاقه إلى قله وَلنَا أله باللحَاق صَارَ من أهْل الحرب 
وَهْم أَمْوَاتُ في حَقّ أُحْكَامٍ الإمثلام إخ. وقولَهُ (لأكة) أ الت (عزل حُكْمِي) كن 
مت الْوكل وجب عَزْل الوكيل حكْمًا لنخويل ملكه إلى ور لا يتقف حُكْمَهُ عَلى 
بوت العلم به. ألا تر أن الوكيل يَنْعَرلَ يموت الموكل وَإِنّ ل يُعْلمْ بماته. 

وكَولهُ (وَإِذا بَطَلسا الوَكَالةُ بَطَلت التشرِكةُ مُتْصلُ بقؤله وَالوَكَالةُ تنطل 
بالّؤت. وَاَمْرِض بِألَهُ قد تقَدَمَ أن الوكالةَ تت في ضْمْن الشركة وَإِذَا كَانَ كَذَاكَ 
كانت تابعة فَاء ولا يَلرَمٌ من بُطلان التّابع بُطَلان التبُوع. وَأُجيب بن الوَكَالةَ تابعة 


إفوف 


الجزء الثالث 
للشركة من حَيْث إِنّهَا شَرْطُّهَا لا صحٌ الشركة بدُون الوكالة» أَشَارَ الصف إلى ذلك 
آنفا بقوله ولا بد بد منها أي الوّكالة ليَتَحَقَقَ الشركة وَإِذا كانت قط لا يتقو بقاء 
الَرُوط بدونه. وَقولُ (لآله) أي الفَمسْحَ (عَزْلَ قصْدي) فَيتوَقَفُ عَلى العلم. 
فصل 

وليس لأحد الشريكين أن يودي زَّكَاةَ مال الآخر إلا بإذنه؛ لأنّهُ ليس من جنس 
التّجارة) فَإِن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يودي زكاته. فَإن أدى كل واحد منهما 
شَالئّاني ضامنّ علم بآداء الأول أو لم يعلم؛ وهذًا عند أبِي حنيفت. وقالا: لا يضمن إِذَا لم 
يعلم وهَدًا إِذَا أَديّا على التّعَاقُب أَما إِذَا أَديًا معَا ضمِنَ كل واحد منهما تَصيب صاحبه. 
وعلى هذا الاختلاف اَأمُور بِأدَاء الزّكَاةَ إِذَا تصدق على الفقير بعدما أَدّى الآمِرٌ بنفسه. 
لهُمَا أَنَهُ مَأمُورٌ بالتّمليك من الفَقيرِ وقد أَتَى به فلا يضمن للموؤكل؛ وهذا لأن فِي 
وسعه التّمليك لا وُقُوعَه زَّكَاةَ لتَعَلّقَه د بِنيّجٍ الموكلء وإِنّمَا يَطلب منه ما فِي وسعه وصار 
كائامور بذبح دم الإحصار إذا ذَبحَ بعدما زَال الإحصار وحج الآمر لم يضمن المأمور 
علم أو لا. ولأبي حَنيمَة أَنّهُ مَأمُورٌ بآداء الرّكاة وَامْؤدى لم يَمَعْ زْكاةَ فصار مُخالفا؛ 
وهدًا لأنّ المقصود من الأمرٍ إخراجٌ تّفسه عن عهدة الواجب؛ لأنّ الظاهر أَنّهُ لا يُلتَزْم 
الضررٌ إلا لدفع الضرر. ؛ وَهَذًا المَقَصودُ حصل بآدائه وعرَى أدَاء المأمور عنه قصار معرُولا 
علم أو لم يعلم؛ لأنْهُ عزل حكمي. وآما دم الإحصار فَمَد قيل هو على هذا الاختلاف» 
وقيل بَينَهُمَا فقرق. ووجهةه أَنْ الدّم ليس يواجب عليه فَإِنّهُ يُمِكِنْهُ أن يصبر حتى يرول 
الإحصار. وَفِي مسألتنًا الأداء واجب فَاعَثَيِرَ الإسقاط مُقصودا فيه دُونَ دم الإحصار. 

الشرح: 

(فصل): ونا كَانَتَْ أَحْكَامُ هَذَا القصل أَبْعَدَ عَنْ مَسَائل الشركة منْ قبيل أنَهَا 
ليست وال ضكر ا د وَكَلامَهُ وَاضحٌ لا يَحتَاجْ إلى 
شرح ا تذكرة :وقول رما إذا دا مَعا ضَمِنَ كُلَ واحد منْهُمًا نُصِيب صّاحبه) 


0000 


هع مراص 


ا ل ا ا 
مَاله عَلى يد الوّكيل إلا لدفع الضّرّرِ : أي يَقاء الوَاحب في ذمّته. وقول له عر 
كير أطرض عندهالة يمك بالرل. + َاء الدَيْنء فَإِن ماك إِذَاة ا 


0 
بنفسه تم قَضَّى الوكيل» إن عل بأاءِ امكل فَهْوَ َامنُ؛ وَإن / يَعْلم لم يَضْمَنْ شب 
ل ييْنَ العلم وَعَدَمِهِ مَعَ أنه حَصّل العَرْل ا 050 
ب بأن الوكيل بقصتاء اين مأمُودٌ بأنا يقل الذي معمُو سمونًا ا على القابض عَلى 
0 لأن الديون ُقضى بِأستَافَاء وَذَلك يُتَصّوَرُ بَعْدَ أداء الوكن كلم يكن 
0 مُوجبًا عَرْل لركل حك رط المَرْقٌ أن هُنَاكَ ل" يُوجب الضَّمَانَ على 
الؤكيل بجَهله بِأداءِ الموكل للحق الكل فيه ضر لله يَعَمَكّنُ من اسنتداد الفبُوض مرخ 
القابض وتَضمينه إن كَانَ هَالكاء وَهَاهُنًا لو يُوجب الضَّمّان أذَّى إلى لحاق الضَرّر 
بالكل باك نه لا يمك من اسْتردَاد الصّدقة من الققير ولا تضمينه وَالصَرَرُ مَدْفُوعٌ 
لهذا وجب الضّمَانُ يكل حَال. 
عرض عله أيْضًا بن زب كل واحد تسنقط عله بد أده رئب عَليْه عل 
ول 1 ارال كيل لم يَحْكُمْ يسقوط الرَّكَاةَ عَنْ مُوَكْله قَلمْ يُوجب 
عَرْل الوكيل عَنْ الأدّاء. وأحيب : عله بأل 4 مره بأدَاء الرَكاة عَنْهُ في حَال اسسْتقرَارٍ الرّكَاة 
على الآمرء وَعِنْدَما يودي 0 عن نفسه الرّكاة اخَالةَ حَالةَ زَوَال الرّكاة 
زَسفُوطها عل لا ُوصنف في هذه اَل ها حل ات مقرَارٍ الرّكَاة فَكَانَ أَدَاؤُهَا عَلى 
غَيْرِ الوه دون فَكانَ مخالفا ا مره فلذلكَ ضَمن. 


وقول وَأمّا دَمُ الإحْصارٍ 0 عَنْ قؤله فصَارَ كَالَأمُورٍ ببح دَمٍ الإِحْصارٍ 
وَتقديرَة كا لا كسلم أن المأمُور يبح دم الإحْصار لا يَضْمَنُ إِذَا ذَبَحَ بَعْدَ رَوَال 
الإحْصارء وَلئنْ سلما أَنْهُ لا يَضْمَّنْ بالاثّقاق لكنّ القرق بَْنَهُمَا أن دم الحْصارٍ لِيْسَ 
بوَاجب ألبنّة أنهو إلى أن 00 الإخماز حُْصَارٌ ل يُطَالبْ بار 1 د 
0 از ز 1 1 1 2311111 
فغل الَْمُورٍ عَنْ الْقَصُود يخلاف أَدَاء رم ل 0 وَكَانَ إِسْقَاط الواجب أَمْرًا 
مَقَصُودا وَقدْ حَصل هَذَا اموه أداء الآمر نفسه فَعَرِيَ فل الْأمُورٍ عَنْ الْقَصُود 


3 
ةمي 


ا 0 


الجرزء الثالث وفوف 
من مال مشتر رك فَيَرجِعٌ عليه صاحبهُ بتصيبه كما في شراء الطّعام والكسوة (وهدا) 


لأنّ الملك وَاقعٌ لهُ خَاصََّّوَالّمَنُ بِمُقَابَجٍ الملك. وَلهُ أن الجَارِيَنَ دَخَلتَ فِي الشُركتٍ على 
البّتّاتَ جريًا على مُمَتَضى الشرِكَتٍ إذ هما لا يُملكان تَغيِيرَهُ فَأَشْبّهَ حال عَدّمٍ الإذن؛ غير 
أن الإذن يتَضَمنُ هبن تصيبه منه؛ لأن الوطء لا يُحِل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته 
بالبّيع نا بَينَا آَنَهُ مُخَالفْ مُقتَضَى الشركة فَأَحْبَتنَاهُ بالهبةٍ التَابتج بِتَجِ فِي ضمن الإذن» 
بخلاف الطّعَام والكسوة؛ لأنّ ذَّلكَ مُستَثتّى عَنها للضّرورة فَيْهَعٌ املك لهُ حاص بتفس 
العقد فَكَانَ مُؤَّديًا دين عليه من مال الشُركتٍ. في مُسألتنًا قضى ديا عليهما لا بِيْنَا 
(وللبائع أن يَُدَ بِالتّمَنِ أَيْهُمَا شّاء) بالاتّفاق لأنّهُ دين وجب بسبب التّجارة؛ والمفاوضي 
تَضّمّئَت الكفالنّ فَصارٌ كَالطُّعَام والكسوة. 

الشرح: 

وَكوْلَة (وَإذا أذن ك0 التَْاوضَيْن) صورة الَستألة ظاهرَة) قري دَليلهمًا ل أذّى ذَينًا 
َل اه من مَل متك كل م فل ذلك َع عه اح بتصييه كما في 
شرَاء الطََام والكسئوة. رولك رَوهن) يان لقؤله ِنُّ أذ دَيْنا عليه نخَاصّة دَ لأن الملكَ وَاقعٌ له 
نخَاصة بدليل حل وَطْنهاء وَالشمَنُ ِمُقَايَلة للك فكان الدَيْنُ عليه خاصة. ولأبي حنيفة. ل 
أن الحاريَة دَحَلتا في النركة عَلى الات وَأدى الْمري نما من مَال المتركة وكرما 
حل في المثٍكة وى المشقري مها من مال الشركة وله لا جع َل مماحمة تياو 
كما لو اشثَرَاهًا قبل الإذن وَأدّى تَّمَتَهًا من ] مال الشركة فل لا يَرْجع َل لي وس 
دُحُوهَا في الشركة 0 00 عَلى مُقتَضَّى التتركة) أي شرك الَْاوَضَة َإِن ذلك 
يُقنَضِي مول ما ليس يم حت ل 00 تَحَتَهَاء وَشرَاء الحاريّة ليس بستنتَى 
ل ا ل مُفَنَضَى الشركة مع بَقَائهَاء ألا ترَى أَلْهُمّا لو شَرَ 
تاوت يَينهُمَا في ملك الُشتَرَى يت مع يَقَاء قد المتركة. 

قن قيل: و كَائت وَاقعة عَلى الشركة كَيْفَ كَانَ يحل وَطُوُهَا؟ أحيب بِأنهُ 
كَانَ بحل وَطْوهًا كَمَا يحل إِذَا وهب أصيبة ند الشراء بير إذنه وقول 900 الإذْنَ 
يسن هيه نصييه) اسْتْاء من قله فأ حال عَدَمِ الإ فَُْكانَ مما يُوهمُ أن يقال 


كيف يُسبهُ حَال عَدَمٍ الإذن وَهنَاكَ م يحل وَطُوُهَا وَبَعَدَ الإذن يحل فَأَرّال ذلك بقؤله 


تاوق العنايّ شرع الهداينّ 
ل 6 مم ارم فاو ا مو ب عم 2 2 ِ 3 

غيرَ أن الإذن يتضمن هبة تصيبه منه لأن الوطء لا يحل إلا بالملك» ولا وجه إلى إثباته 
بالبيع: ني لا نكن أن يقال حل الوطم ماه حى أله الترى حرينها لننه كايا 7 


يُخَالفْ مُقَتَضَى | شركة يد به ما 5ك آنقا أله جَرْيا | شركة 
7 من قو حر مُقَضَى 
فَأَبيْنَاةُ بالهبة لَه في ضمُنٍ الذن؛ فَكأنهُ قال ان شر جَاريّة ينا وَقَدْ وَهبت نُصيبي 
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ال 0 
حَيْث يَقَعُ للمُشتري حَاصّةَ لأنّ ذَلكَ مُسَتّى عَنْهَا للضّرورة فَيْقَعُ املك لهُ 
بن العَفد فكَااَ موادا عل من مال المترٍكة في مسا قضتَى 8 
ينا أنهَا دَحَلتْ في النشركة. وَفيه بَحْث من وَجْهيْن: 

أْحَدُهُمًا: : أن مَنْ قَال أغتئ عَبْدَك عَنّي وَل يَذَكْرْ اكال فَفَعَل لا يَصيرٌ هبه عند 
أبي حَنيفَة وَمُحَمّد وَالعتّق يَقَعٌ عَنْ الْأمُورِ لالتفاء القبْضٍ الذي هُوَ شرط لمبّة َكيف 
صَارَ هبّة فيمًا نَحْنُ فيه. 


الكاني: : أن الل يت في تصيب المتركّة باهي حْكْمًا للإذن بالوطءء والملك 
لا ييْتْ في الخَاريّة بلمبّة حُكْمًا للإخلال» فَإنَ مَْ قَال لعيْرِه أخللت لك وَطْءَ هذه 
الجارية يه لا تصيرٌ ملكا للمُخَاطّبٍ حُكْمًا للهبّة بالإحلال. وَالَْوَابْ عَنْ الأول أن ذلك 
لما لا يَصررُ خب اناد القئض الذي هو حرطهاء وما تن فيه تن حَذَلكَ لك: 
ا اظيا ودر ا ور 0 
ار إلى ذلك يقؤله في ضِمُنٍ الإذن وَجَارَ أن ينبت يت التيء ضما ولا يت 
قصدًا. قَوَلَهُ وات أن أخز لشم أَيّهِمًا شَاء) ظَاهيٌ والله سُبْحَائَهُ وتعَالى أغلم 
ساب وإ لج ولا 


0 0 


تاوف 


الجزء الثالث 
كتاب الوقف 

قال أَبُوحَنِيفََ: لا يَرُولٌ ملك الواقف عن الوقف إلا أن يَحكُم به الحاكم أو يُعلقه 
بموته فَيَقُول إذَا مت فَقَد وقَفت دَارِي على كدا. وَقَال أَبُو يُوسف (ِيَرُولَ ملكه بمجرد 
القول. وَقَال مُحَمد: لا يَرُولُ حَتّى يَجِعَل للوقف ولي وَيُسَلمَهُ إليه) قال 45: الوقف لَُعَي 
هُوَ الحبس تَقُولُ وقفت الدَابّنَ وأوقفتها بمعنّى. وَهُوَ في الشرع عند أَبِي حنيفيَه حبس 
العين على ملك الواقف وَالتّصَدق بالمنفعتٍ بمنزلتٍ العَارِيّتٍ كُمْ قيل النفعيٌ معدومم 
فَالتُصدق با معدوم لا يصح؛ فلا يَجُورُ الؤوقف أصلا عندة؛ وَهُو الْلفُوظ في الأصل. 
وَالأصحٌ أنه جَائِرٌ عند إلا أنه غَيرُ لازم بمَنزِئتٍ العَارِيّتٍ وَعِندَهُمَا حبس العَين على حُكم 
ملك الله تَعَالى هَيَرُولُ ملك الواقف عن إلى الله تَعَالى على وجه تَعودُ مَنفْعَتُه إلى العباد 


مور سم 


يْرَمُ ولا ا ولا يُوهَبُ ولا يورت واللفظ ينتَظِمهُمَا وَالترحِيحٌ بالدّليل. لهم « قَولَ 


النِيّ 4 لهُمَرَ نه حين راد آن يتصَدّقَ بأرض له تُدمَى فَمهًاه تَصّدّق بأصلها لا يبا ولا 


و ب برام 


يُورَثُ ولا يُومَبُ»”'' ون الحَاجمَ مَاسّةٌ إلى آن يَلزّمُ لوقف نه ليُصل فَوَابهُ إليه على 
الدوام وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك وجعله لله تعالى. إذ لهُ تَظِيرٌ فِي الشرع وهو 

ولأبي حَنِيمَنَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ « لا حبس عن هَرَائْض الله تَعَالى»"" 
وعن شريح: جاء مُحَمّدَ عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ ببيع الحبيس لأن الملك بَاق فيه بدليل أَنّهُ 
يَجُورُ الانتمَاعٌ به زرَاعَم وَسَكنّى وَغَيرَ ذّلكَ والملك فيه للواقف؛ ألا تَرَى أن له ولايد 
التُصرّف فيه بصرف عَلاتِه إلى مَصَارفًِا وتصب القَوَامٍ فيا إلا أنه يتَصَدْقَ بمنَافعِه 
فصار شبيه العارِيّتٍ وَلَأنَهُ يَحَتّاجٌ إلى التّصدق بالغْلت دائما ولا تصدق عنه إلا بالبقاء 
على ملكه؛ وَلْأنّهُ لا يُمِكِنْ أن يُرَال مِلكُه لا إلى مالك لأنّهُ غير مشروع مع بقائه 
كَالسَائيٍَ بخلاف الإعنّاق لأَنّهُ إتلاف» وبخلاف الَسجد لأنّهُ جعل خالصا لله تعالى 
وَلهّدَا لا يَجُورُ الانتفاع به؛ وَهُنَا لم يَنقطع حَق العبد عنه فلم يَصر خالصا لله تعالى. 

قال #: قال في الكتاب: لا يَزُولُ ملك الواقف إلا أن يَحكُم به الحاكم أو يُعلقه 
)١(‏ أحرجه البخاري في الوصايا باب 257 2378 ومسلم في الوصية (5 .)١5 21١‏ 
(؟) أخرجه الدارقطيئ ف السنئن (58/5)» وانظر نصب الراية (/785). 


أرق 


العنايج شرح الهدايت 
بموته؛ وهذا فِي حكم الحاكم صحيح؛ لأنْهُ قضاءً فِي مُجِتَّهَدٍ فيه أَمّا في تَعليقِه بالموت 
فَالصّحِيحٌ أَنْهُ لا يَرُولُ ملكْهُ إلا أَنهُ تَصَدق بِمتَافِعِه موَبدَا فَيَصِيرُ بمَنزلٍ الوصِيّدٍ 
بالمتافع مَؤْيدًا فيزم وَاُرادُ بالحاكم اخُولى؛ فَأما المحكم هفيه اختلاف المشايخ. 

الشرح: 

(كتَاب الوقف): مُنَاسَيَة ذكر الوقف بَعْدَ الشركة هي أن الفضوة 04 ييا 
الانتفاعٌ بمّا يَزِيدُ على أصل الال وَهُوَ مَصدَرُ وَقَفْت الذابة وقوفا وَوَقَفتِهًا أنا يَتَعَدَى 
وَلا يَتَعَدَىء ووققت الدارَ عَلى المساكين وقفا وأوقفتها ل رَديئَة وَعَُقَةُ شمر الأئكة 
البارتطيي رمه الله بأل قي الكاراف: كيلك هن "لكر ويه لله ال لفية: 
وَشرطهُ كن الاقف حُرًا بَالكا عاقلا ا ام ل. ك1 أَرْضي هذه 
دكا تفرم وك على الَسّاكين. وَحْكْمُهُ خُرُوج الوقف: أ الموقُوف عَنْ ملك 
الاقف وَعَدَمْ دُُوله في ملك الوق ف عليه وَكَلامُهُ وَاضحٌ وما عَرَقَهُ به أبُو حنيفة 
رَحِمَهُ لله يَقَمَضي أن لا يَصحّ الوَقفْ لأنهُ قَال: وَالتَصَدْقَ النْقعَة وَالتَصَدّقْ بالمغدو م 
لا يّصخ. قله (وَهُو) راج إلى قله (فلا يَجُورُ الوَقْفْ ألا عندهُ وَهُوَ للفو في 
الأصضْل) يَعْنِي الْبْسسُوط وَلكنّهُ تقَلهُ بِالَختى لا بين لفظه» إن عط البْسُوط: َأمًا أبُو 
حَنِيفَة فَكَانَ لا يُجِيرُ ذلك تم قال: فَمُرَادُهُ أنهُ لا يَجْعَلَهُ لازمّاء فَأَما أَصْل الموَاز َنَابتٌُ 
غَنْدَة كالعاريه صرف التقعة إلى جنهة الوقفن .وتبقى العَدْنُ على .“ملك الواققن قله أن 
تج وَيَجُورُيَنْهُ ويُورت عَنْك ولا يلم إلا بطرِيين: قَضَاءُ القاضي بلرُومه لكنه 


ا هسم مال ساقس رع م وش د 320 ليم 6ه مه 700 00 
مجتهدا فيه) وإخراجه مخ رج الوصية بأن يقول: أوصيت بعّلة ذاري» فحيتئذ يلزم. 


وَعَنْدَهُمَا هُوَ حَبْسُ العَيْن عَلى حُكْم ملك الله تَعَالى» قيرُولَ مللتُ الاقف عَنْهُ إلى الله 
تَعَالى عَلى وَسْه تَعُودُ التُفعَة إلى العيّاد يرم وَلا ينَاعٌ وَلا يُورَث (ِقولهُ واللفظ) أي لفظ 
الوقف (ِيْتَظمُهُمَا): أي يَتنَاوَل ما قَالهُ بو حَنيقَة هُوَ حَبْسُ العَيّْن عَلِى ملك الواقف» 
وَمَا قَالامُ وهو حَبْسُ العَيْنِ عَلى + كم ملك لله ال انظامًا وَاحدًا من غَيْرِ تريح 
فلا بُدّ من ذَليل مرَجّح. 

2 - 100 - 3 0 2 10 2 53 ممه 008 اه 
حُوَيْرِيَة عَنْ افع « أن عُمَرَ بْنَ الخطّاب «ه كَانت لهُ أُرْضُ تُذعى تَمْعًا وَكَانَتَ تحْلا 


شرف 


الجزء الثالث 


وميم 


تفيسّاء فقال :يا رَسُول الله إِْي اسلتقنات مَالا وَهُوَ عندي كفيس أفأئصة نَصِدَّقْ به؟ 


000 


اس لهي 


قال: ل م وَلكن لينْفَقَ من ثمُرته» قتَصّدّقَ 
يه في سَبيل الله وَفي الرّقَاب وَالضيْف وَللْساكين وَابْنٍ السّبيل ولذي القَرْبَى 
نه ة يأكُل بِالرُوف الاوك مله 2 ره عَنْهُ 
وهل الأرين كائنا بطم عرز ع بير حين قم ُو اله حير ين أمنحاب 
ونع قبا لها وه بح ءا وَسكُون اليم والقين الْفْحمَة. و وله رإذ له ظيرٌ 
في الشّرْع وَهُوَ الممْجِدُ) لييَان تفي اسْتبعَاد أن َخْرّج منْ ملك الوّاقف ولا تَدْْل في 
ملك غير فنا المجد لازم بلاق َو راح للك افع عن ملكه م عر 
أن سل في ملك أَحَدٍ ولكنهَا تصررٌ مَحُوسَة لتوع ره قصَدها فكدَلكَ في الوقف. 
ولأبي حَيقَة قَولهُ عليه الصّلاة وَالستّلامُ لا حَبْسَ عَنْ فرائض الله » أ لا مَال 
يُحبْسُ بَْدَ مات صاحبه عَنْ القملمة ين وه لكنهُمْ يَخملودٍ هَذَا الأثرَ عَلى ما 
كَانَ عَليه أَهْل الجاهليّة منْ البحيرة وَالسّائيّة وَالوصيلة والحامي» ترون الضرع أبطل 
ذلك كُلكُ وَلكنًا تقول: الذكرةٌ في مؤضع الثني نعم اول كُل طريي يَكُون فيه 
حَبْسٌ عَنْ الميراث إلا ما قَامَ عَليْهِ دليل. وقول( مُحَمد بع الميسي) يدل على أن 
م وكَوْلهُ (كَالسائيَة) هي 
اق التي تسيب لنذرء وَكَانَ الرَجُلُ يَقُول: إذَا َدمْت من سَفْرِي أو َرَت من 
ري كني سي وَمعْنَاة أن الوقفق جاع اث امل ري جه زمر 
ل تحرج من أن تكو مسلوكة 00 سيب وََتَهُ ل تَحْرّج عَنْ ملك 
فَكَذَا إذا أرقف ره أو دَارِه. ْ 
وَقولُهُ (بعلاف الإغّْاق) جَوَابٌ عَم يُقَالُ لو كَانَ إرَالة الملك لا إلى مَالك غَيْرَ 
معرُوعٍ كا جار العلق فَإِلهُ إزلة لمك الثابت في اعد من عْرٍ كثليك لأحَد. 5 
(وبخلاف الْممْجد) جَوَابُ عَنْ قيَّاسهِمْ الوقف عَلى الْمنُجد. بوقرله (قال في الكتّاب) 
يعني مُخْقَصَرَ القدذوري: :لا رول ملك الاقف إلا أذ يكم به لامأ بعل بمواته. 
صُورَةٌ الْحَكُمٍ أن يُسَلمْ الوَاقفُ ما وَ َه ِل او م ثرية أذ واج عله اع بد 
لو حتبتن إل لاني فضي بأومه. وف وفالشميع 81 ل وذ بل 


000 


1 العناييّ شرح الهدايّ 
ني أن لايخ اعتقلفوا عَلى قل ا حَنيفَة فقيل يَرُول املك بالنّعْليق بالمؤت لأله 
وَقْتُ خرُوج الأثلاك عَنْ ملكه فَالُ به يدل على أن مرا لوج من الملك. وق 
50 وَهْوَ الصّحيحٌ لأن الاقف تَصّدَقَ بالعلة وَهُوَ لا يَسْتَدْعي رَوَال صل للك 
1 ل سدق بالئلة اما ولا يناد بها هذا إلا ذا بتي أصئل الوُوف على 
ملكه؛ إلا أنه هُ تَصّدّقَ بمتافعه مُؤيدَا فيَصيرٌ بمئُزلة الوصيّة الك مُوََدَا فَيَلرَمُةُ. وَاْرَادُ 


مم 00 


بالحاكم الْوَلى أي الذي وَلاةاخلية عَمَل القضاء. وَأما الْحَكُمْ وَهُوَ الذي يُفوّضُ إليْه 
الحكم في حَادنة ل ة بائقَاق الْتَحَاصميْنٍ قَفيه اعنتلافُ الَشَايخح. قال في كتّاب 
القَضَاء من ] خلاصة الفتَاوَى: وَأمّا حُكُْمْ المحَكّم في اليَمين الضَاقَة وَسَائرٍ المجتَهدَات 
َالأُصحْ أل بد : مد وك لا بوك ب 

ولووقف فِي مَرْض موته قال الطّحاوي: هو بِمنزِلة الوصِيّحٍ بعد المُوت. والصّحيح 
أَنّهُ لا يَلزّمَه عند أَبِي حنيفت: وعندهما يَلزَمُهُ إلا أَنَهُ يُعتَيَرُ من الثُلْت والوقفْ في 
اسح ون جد لقال :رذ كان بائذ زو سقط طون واوا جنا أي قوست ومو 
قول الشافعي بمنز لج الإعتّاق لأنّهُ إسقاط الملك. وعند محمد لا يْدّ من التُسليمٍ إلى 
اولي تأئّهحَق هله تَعَالى. وإِنّمَ يي فيه في ضيمن التُسليم إلى العَبدٍ يأ اليك مين 
الله تعالى وهو مالك الأشياء لا يتَحَفّقَ مقصودا, وقد يكون تبعا لقيره فَيَآحْدُ حكمه 
فَيَنزِل منزلَ الركاة والصدقح. 

قا (وإِدًا صح الوقف على اختلافهم) وَفِي بعض النُسخ: وإِذَا أُستّحِق مَكَانَ قوله 
إذَا صح (خَرجَ من ملك الواقف ولم يدَخُل فِي ملك الُوقُوف عليه) لأنّهُ لودَخَل في ملك 
الموقوف عليه لا يَتَوقّف عليه بل يد نفد بِيِعَهُ كسائر أملاكه: ولأنّهُ لو ملكه لا انتقّل عنه 
بشرط الالك الأوّل كسائر أملاكد. قال 5: قَونُهُ خَرَجَ عن ملك الواقف يَحِبْ أن يَكُونَ 
قولُهُما على الوجه الذي سبق تَمَرِيره. 

الشرح: 

فول وال الطّحَاوِي: هُوٌ بمَئْزلة الوؤصيّة بَعْدَ الموْت) يَعْني يلم الوق حيكذ 

عَلى قول أبي حَنيفة بخلاف الوقف في الصّحّة مله هُ لا يَلرْمُ عنده. 7 كال للخو 


ع 2 
ساس سو ماه 


في مختصره: وَقَدْ رَوَى مُحَمِّدٌ عَنْ أبي حَنيفَة أن ذَلكَ لا يَجُورُ منهُ في مَرَضه كما لا 


الجزء الثالث هق 


يَجُورُ في صحّته تم قَال: وَهُوَ الصّحيحٌ عَلى أَصُوله. وال الْصَنْفُ: وَالصّحيحْ أنْهُ لا 
يرم عند أبي حَنيفَة لأنَ الْمَاشرَةَ في اللْرَضٍ كَالْيَاشَرَة في الصّحَّة حَنّى لا يْلرَمَ ولا يَْتَع 
الإرنث كَالعَارِيّة' وَعِنْدَهُمًا يرم إلا نه يعمَير من الثنّث ولوق في الصّحّة من جميع 
الكال. 

كلوقه يكون قا تنام اط لشكيم انا بع تنيلك بن الخال فيا 
لقليك مز غَيْر الله تعالى» وَإِنْ كَانَ لا يَْبْتُ الكُمْلِيكُ من الله تعالى قصْدًا هيعد 
اميك من الله تعالى حُكْمَ نملك من غَيْرِه حَنّى يُشترَط فيه اليم وَالقَيْضْ (قَول 
ل منزلة لكا وَالصدَقَة يَذني ينول اليل من الله تعالى في الوقف في ضمي 
اتسليم إلى العَبّد مَيْلَ تمليك اكَال من الله تعَالى في الرّكَاة حَيْت يُتَحَقَقْ التمْلِيِكُ منه 
وار التو ادنر 

َال (وَإِدَا صّحَّ الوَقْفْ عَلى اْتلافهم) أي إِذَا صّحّ الوَقَفُْ عَلى ما اعْقلفَ فيه 
الَشَاِيُ من حَيْت إِنّهُ يح علْدَهُمَا ولا يح عند أبي حَنيفَةَ على مَا هُرَ املفوظ في 


الأصّل؛ وَالأصّح الصّحَّة عنْدَ الكل حرج من ملك الواقف: يَعْني عَلى قَوْل أبي يُوسف 
وَمُحَمّد وَلْ يَدْخُلٍ في ملك الْوقُوف عَليْه لأنَهُ لوْ دََلٍ في ملكه جَارَ لهُ إِعْرَاجُةُ من 
نلك كتائر اتلكب وكا التقل إلى من يَكْدَة مك شرّطة 'الواففف لكن لين كذلك 


بالاتفاق. 

وقول يجب أنأ يَكُودَ فَولهُمَا على الوبثه الذي سبق تقْرِيرة) أعفرض عله بأل 
ذَكَرَ قبل هَذَا لا يَرُولَ ملك الاقف إلا أنْ يَحْكُمَ به الحَاكمُ وَهَذَا الاسنتثناء نما 
يُحْتَاجُ إِليْهِ على قَوْل أبي حَنيقة في حَقَ زَوَال الوؤقفف عَنْ ملك الوَاقف, وَأمّا عَلى 
ْم من الملك يَرُولَ بدون حُكْم الخَاكمء نُمّ الدليل المسّحِيح يَققضِي عَدَمَ جواز 
الخْرُوج عَنْ الملك أن الخرُوج يَقََضي أن لا يَصحّ 0 في صرف العّلة كما إِذَا أعْتقَ 
عَبْدَهُ بشرْط أن يَصْرف غَلقَهُ إلى كَذَا أو جَعَل أَرْضّهُ مَممْجدًا بشرط أَنْ يُصَليَ فيه فلان 
دُونَ فلان» فَإنَالنَصَرُفَ في عَبْرٍ ملكه غَيْرُ صّحيح. وَالمَوَابُ عَنْ الأول نما ذَكَرَهُ في 
الكتّاب هَاهُنًا نما هُوَ في الصّحَّة وَمَا ذَكَرَهُ قبل هَذَا نما هُوَ في الوم مك9 
تسَكَلزمُ روم فَكَانَ القَوْل بخرُوج الوقف عَنْ ملك الاقف إِذَا صَّحّ الرفوة تخطادلا 


3 


العنايج شرح الهدايت 
َل أبي حَنيفَة إلا إذا حَكَمَّ به الحاكم فَإِنّهُ حيئئذ يَكُونْ خُرُوجُ الوقف عَنْ ملك 
الاقف فول الكل. 

سَلمْنا أن الصّحَة هَاهُنا بمَمتَى اللرُوم وَلكن لا يرم من اللرُوم الْخرُوج عَنْ ملك 
الاقف عَندَ أبي حَنيقة لأن ا عِنْدَهُ مُعَرَفٌ بِحَبْس العَيْن عَلى ملك الاقف 
وَالتَصَدّق بالتفعة, » وَدلك ممم عَنْ لوج لالت وا الثاني ؛ بأن خرُوج املك إلى 
له تقال فم لا بع لصاف فيه مسن حرج عل ألا ترى أن القريّات تصيرٌ بالإراقة 
إلى لله تَعَاى) 1 نم إن صاحبه يَمَصَرّفُ ذ فيه ه بالأكل َالإطْعَام وَالقَصَّدّق به بتوليَة الترع 
َه لي ب قا أن 0 ْم الاقف كَذَلكَ دلوت ا لا عه مالك 
0 قلا يَعْمَلَ : ل غَيْرِه وَأمّا الَسمْجِدُ َالأصل الكَمَ وَالممْجِدُ درا يه 
ا العاكف وبا فَعَلكا أن الله يكال : 7 التَخْصِيص إلى الذي جَعَلهُ 0 
ونم كنا ايه الحرّام وَالكعيَة 

قال (ووقف المشاع جائِزٌ عند بي يُوسّف) لأنّ القسمّمَ من تَمَامِ القتبض وَالقَبضْ 
عند ليس بشرط فَكَدَ تمن وقَال محمد لا يَجُورُ أن أصل القّبض عندَه شط شَكذا 
ميتم به وَهَذَ يم يحت التِسمة, وم يمالا تانسم فيَجُوُ مع الوم 
مع الشيُوعٍ فِيمًا لا يَحتَمِلُ القسمَّ أيضا عند أبي يُوسُّفَ لأن بَقَاءُ الشتَرِكَجٍ يَمنَع 
الخُلُوص لله تعالى, ولأن الْمَايآَةَ فيهما في عَايَجٍ القبح بأن يُقَبَرَ فيه الُوتّى سنب ويُزرع 
سَدَيّ ويُصلى فيه فيه في وقت وَيُتّحَدَ إصطبلا فِي وقت؛ بخلاف الوقف لإمكان الاستغلال 
وقسمَتّ الفلتٍ. 

ولووقَفَة الكل ثُم أستحق جِزءَ منه بَطّل فِي البَاقي عند مُحَمّدٍ لأنّ الشيُوعٌ مُقَارَنَ 
الو ا و ا 4 ا 0 


سم رورس اس م م 


م ار مس 


00 جزء مميزٌ بعينه لم 8 في ا 0 الشيُوم ولهذًا رفن الاتدام. 
وعلى هذا الهبَيّ وَالصّدقَمٌ الممتُوكت. قال: ولا يتم الوقف عند أبي حَنِيفَنَ وَمُحَمَّد حَنّى 
يَجِعَل آخرَةُ بِحِهّةٍ لا تَنَفَطعٌ آبَد؛ 


لح 


الجرء الثالث 

وَقَال أَبُو يُوسُّف: إذّا سَمّى فيه جه تَنقَطعٌ جاز وَصارّ بَعدهًا للفقراء وإن لم 
يُسمهم. لهما أَنْ موجب الوقف زُوَالَ الملك بون التّمليك وَأَنّهُ يَتَأَبَْ كالعتق؛ فَإِذَا كانت 
الجهيٌ يُتَوَهُم انقطاعها لا يتَوهْرُ عليه مُقتّضاه؛ فَلهَدَا كان التّوقيت مبطلا له 
كَالتوقِيت في البيع. ولأبي يُوسف أن لمقصود هو ترب إلى الله تعالى وهو مَوَفْرٌ عليه؛ 
لأنْ التّعَرب تَارَةَ يَكُونُ في الصّرف إلى جهتٍ تنقطع وَمَرَةَ بالصّرف إلى جهت تتأبد 
فيْصح فِي الوجهين وقيل إن الابيد شَرطٌ بالإجماع؛ إلا أن عند أبي يُوسْفَ لا يُشثَرَ َرَطُ 
ذكرٌ التأبيد لأنّ لفظّدّ الوقف وَالصَدقتّ مَنبِدَمّ عنه لا بَيْنا أنْهُ إزَالمٌ الملك بدون التّمليك 
كالعتق وَلهدَا قال فِي الكِتّاب فِي بَيَان قوله وَصار بعدهًا للفقراء وإن لم يُسمُهم؛ وهذا 
مُوَّالصحيحُ؛ وعند مُحَمّدِ ذكرٌ التٌابيد شَرطُ لأنّ هذا صَدقَمّ بامنفْعتٍ أو بالغلت وذّلك 
قد يَكُونٌ مُوَقَتَا وقد يَكُون مُؤْبّدَا فَمُطَلقَُهُ لا ينصرف إلى التابيد فلا بد من التٌنصيص. 

الشرح: 

(قَولهُ لأن القسمّة ص 0 البْض) ال أن المَبْضّ للحيّازة وَاليَازة فيمًا يسم 
لما هي بالقسّمّة 12 وَوَقَفْ المشّاع جَائرٌ عند أي يُوسّف) لا حلاف ا أن 
ليطن ونا يشت مرا كاذ اضر نما الخلاف يتما في أن دل الت يط أ 
لاء عند أبي يُوسُف ليْسَ بشرزط فَكَذَا مَامُه وَعِنْدَ مُحَمَّد شاط فَكذًا كُمامة) وأمًا 
نا لايم محمد أعا بوه ره كاله والصدقة الل أي الصّدَقة الخاضعة 
الْمسَلمّة ل الفقير وهو احترارٌ عن الصّدقة الوقوقة وهي فيمًا نَحَنْ فيه ل إلا ف 
د وَالْقَيَرَة) استثتاء من قله وَوَقفُْ ه المشاع جَائرٌ عند أبي يوسف» نه لا يتم مع 
الشبوع : فيمًا 06 القملْمّة بأن كَانَ المؤضع صَغيرا لا يَصْلحُ ا نافد الاقف من 
نحَاذ الْمممْجد وَالْمََرَة على تقدير القسلمّة. 

رفصل أن جَْل المممْجد ل : في الْشَاع الذي لا يَحتَملٌ القسلْمّة لا يجوز 
أصْلا لا قبل القسلمة وَهُوَ حال 00 شعاغًا اول ينذقاء آنا ععلها فإن بَقَاءَ الشركة 
يَمْنَعُ الخلوص عَلى ما يجي وما بَعْدَهَا فَلأنْ فَرْضَ الّسسألة فيمًا إذَا كان الول حير 
5 لذلكَ لصره فبَقي فبَقَى “أن ون بطريق مايه وَالْهَايَة فيهمًا في غَايّة القبْح ِل مَا 
ا فالتا رثر عاد َال (ولا يتم لوقف عند أبي حَيفة وَمُحَمّد حت يَجْعَل 


بح 


العنايّ شرح الهدايّ 
آحره لمهة لا تنقطع) مثل أن يَقول على كا وَكَذَا م حَلى فقوا المي ينا 
وُجَدُوا مُثلا. وَقَال ابو سق : إذا سم جهة تلقطع مثل أن يقف عَلى أؤلاده أ على 
هات أؤلاده جَارَ وَضَارَ يَعْدَهَا للفقرَاء وَإنْ يسمه لما أن مُوجَب الوقف رَوَالَ 
الملك بدُون التّمُلِيِك: يَعْنِي لا إلى مالك َكل ما كَانَ زَوَال املك بدُون اليك فإنَهُ 
يتك كَالعيْقٍ موي ؛ الوقف يتَأَبَدُ وَإِذا كَانَتْ الجهة ينو يتَوَهُمُ هم القطاعٌهًا لا يو عليه 
أي عَلى الوقّف مُتْصَاه وَهَدَا كان لوقي 0 
البَبِع. قبل في كَلام الصف رَحمه اله تقض عَلى قل أبي حي رّحمة اله له دك 
يذل كاب لاقب أن الات علذة خسن الع عل ولك الرلاف دكان الوم قم 
زَوَال املك عَنْ عَنْ الواقف» نم َال ُنَا: مُوجَيهُ زَوَال الملك. وأجيب بن هَذَا َوْلَ مُحَمِّد 


3 7 َ رو 


وردان ص أبي حَنيفة وَالْذَكُورٌ في ول الكتّاب هُوّ قول أبي حَنيفة في رواية عَنهُ 
أخرىئ ف ن عَنْهُ في المسشألة ِوايتَان. قل را هَاهُنَا ما إِذَا ات بصحّة 
الوقف وَلَرُومه فحيئكذ يَخْرّجٌ الوقف عَنْ ملك الواقف بالاتفاق وَهَذا أوفق. أكُول: 
ذا لس ماسب ل قم من قل الصف يحب أذ يعون ما على الله الي 
بق تقرِيره. ولأبي يُوسُف أن الَقَصُودَ من لوقف هُوَالتَرْبُ إلى الله على وَهْوَ مور 
عليه ذبما إذَ عل على جهة تفع لأنّ لتب إلى اله تعَالى َارةَ في المراف إلى جههة 
ْقَطِعْ وأخرى إلى جهّة تَتَابْدُ فيْصحٌ في الوَّجْهَيْنِء وَعَلى هَذَا لو الْقَطَعَتْ الجهة عَادَ 
الؤقف إلى ملكه إن كَانَ حيّا إلى ملك وَرَله إن كَانَ مين 

ولقائلٍ أن يقول: هَذَا اتَعِْيِل ء يطبي كر ع أبي يوشف لله قال وصمار 
يَعْدَهًا للفرَاء وَإِنْ يُسَمّهُم ودَلكَ يدل على أن نأب ورا أن الَرْوِيَ 
عن أي يُوسُف أُمْرَان: أَحَدُهُمًا ألَهُ لا يُشترَط التَأييدُ أصْلا. لقني أله ترط لكنة لا 

يشرط ذكرة باللسان. والصتف اخار إل الول لل بالتَعليل» وَإلى الثاني دعر 
لذقبء وامتل عل يول ول إذ تأي زط بالإطتاع ذ» في لدم لني 
لا محالة. 
قال (وَيَجِورُ وقف العمَارٍ) لأنْ جمَاعَيٌ من الصّحابَجٍ رضوان 2 ايم وَقَمُوه, 


- عر مر مس 


(ولا يَجورُ وقف ما يُنقل وَيُحول) قال #: وهدًا على الإرسال قول أبِي حنيفة (وقال أَبُو 


الجزء الثالث و 


يُوسُّف: إِذَا وَقَفّ ضَيعَمَ ببَمَرِهَا وأكرتا وَهُم عَبِيدُهُ جارَ) وَكَذَا سَائِرُ آلات الحراسّت 
لأنْهُ تبّعَ للآرض فِي تحصيل ما هُوٌ الَقصٌودُ؛ وقد يَبْتَ من الحكم تَبَعَا ما لا يَتِبْتْ 
مقصودًا كالشرب في البيع والبنَاء في الوقف؛ وَمُحَمَد معهُ فيه لأنّهُ نا جاز إفرادُ بعض 
امَنقُول بالوقف عندهُ فَلآن يَجُورَ الوقف فيه تَبِعًا أولى. (وقال محمد يُجُوزُ حبس الكراع 
وَالسلاح) وَمَعنَاهُ وَقمْهُ فِي سَبيل الله وَآَبُو يُوسّف مَعَهُ فيه على ما قَانُواه وَهُوَ استحسان. 
وَالقيّاسٌ أن لا يُجُورَنَا بَينَاهُ من قبل 

وَجهُ الاستحسان الْآخَارُ لَشهُورَةُ فيه: منهًا فونه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ وأا حَالد . 
فَقَد حَبّس أَدرُعًا وآفراسًا لهُ في سبيل الله تَعَالى وَطَلحَةٌ حَبّسَ ذُرُوعَهُ فِي سبيل الله 
تَعَالى»"" ويُروى أكراعة. وَالكْرَامٌ: الحيل. وَيَدَخُلَ في حكمه الإبل؛ لأنّ العرب 
يُجَاهِدُونَ عليهًاا وَكَذَا السّلاح يُحمَل عليهًا وعن محمد أَنّهُ يَجُورُ وقف ما فيه تعامل 
من الَنمُولات كالفاس وائْرٌ وَالقَدوم والمنشارٍ والجتازّة وَثِيَابها والقّدُورٍ والمراجل 
والّصَاحف. وعند أَبِي يُوسُفّ لا يَجُونُ لأنَّ القيّاس إِنّمَا يُترّكُ بالنّص) والنّص ورد في 
الكُراعٍ وَالسلاح فَيُقتَصرٌ عليه. ومُحَمَدَ يَقُول: القياس قد يُترك بِالتٌعامل كما في 


الاست اع وقد وَجد التَعَامُلُ في هذه الأشياء. وعن تُصير بن يحيى أنه وقف كدبه 


إلحَاقا لها بامُصّاحِف وَهّدَا صّحِيحٌ لأنّ كُل وَاحد يسك للدّين تَعليما وَتَعَلُمَا وقراءة 
وَأَكثَرٌ فُفَهَاءٍ الأمصار على قول محمد وما لا تعَامل فيه لا يجوز عندنًا وقفه. وقال 
الشافعي: كُلْ ما يُمكِنُ الانتفَاعٌ به مم بَّقَاِ آصله وَيَجُورُ بَيعْهُ يَجُورُ وَقمه؛ لأهُ يُمكِنْ 
الانتمَاعُ به هبه العَقَارٌَوَالكرَاءَ وَالسلاح. ونا آنَ الوقفّ فيه لا يبت وَلا بد نه عَلى ما 
بيْنّهُ فصر كَالدرَاهِمٍ وَالدَتَانِيرِ بخلاف المَقَارِ ولا مُعَارِضّ من حَيتُ السسمعٌ ولا مِن 
حَيثُ اتام فبَقِيّ على أصل القيّاس. وَهَدَا أن العفَارَ يتب وَالجهَادُ نَم الدّينء فَكَانَ 
الشرح: 

وقَولَهُ (وَهَذَا على الإرْسَال) أ مَا ذَكَرَه القدُورِي من قَؤله (ولا يَجُورُ وقف 

ما يقل وبل على الإطلاق 'مُفْضُودًا أو ماه كرَاعا أو غيرة» تعاملوا فيه أو ألا 


.)١١( أخرجه البخاري ف الجهاد باب 85) ومسلم في الركاة‎ )١( 


العنايّ شرح الهدايسّ 
”ع 1 اك يك ب 5101 7 00 000 
قول أبي حنيفة. وَأ كرة جمع أ ر وهو الذراع نها جمع آكر تقديرا. 

2 و إن ٠‏ عي 0 رن 

وَقؤلهُ (والبتاء في الوّقف) أي في وقف الأرْض التي عَلَيْهَا ذلك الباء كوّقف 
50 500 0-6 2 2 2 3 3 8 28 [ه إن 
الخائات والرّئاطات. وَقَوْلهُ (لأنَهُ لما جَارَ إِفرَادُ بض المتُقول) يني من غَيْر أن يَُجْدَا 
تبَعَا لشيء كما في الْتَعَارَف مثل الفأس وَالقَدُوم وَالْرَاحلٍ (عنْدَهُ) أي عنْدَ مُحَمّد 
(فلأن يَجُورَ الوقف) أي وقف الَتْقول (تبَعَا أؤلى) وَالْرَادُ بالكرَاع هُنَا هُوَ الحَيْل لْناسبَة 
ذكر السّلاح. 
3-0 ا - 5 00 2 كَ 

وَقؤْلهُ (لَا يَينَاهُ من قبْل) يَعْني مَا مَرَّ أن من شرطه اليد وَالَأييدُ لا يُتَحَقَقّ في 
و 2 را ار 1 3 و م 5 1 ع 3 8 أن 2 7 
المثقول والمرّاجل: قدُور النحاس. وقؤلة (إلحاقا لما بالمصّاحف) يعني أن وَقف المصّاحف 
م و ا ا ا ل 2 
صحيح فكذا الكتب. ذكر شي فتاوى قاضي حان: اختلف المشايخ في وهف لكب 
ور النقنة ار ة اليك عله الم عن ول برك نكا شك للها ل ردقه بعاد كله 
جوره يه أبو / وعليه الفتوى. وقو (كل يمكن الا ع امع ابقام ( 
احترَارٌ عَنْ الدَّرَاهم وَالدَئانير» فإن الالتفاعَ الذي لقت الدَرَاهِمْ وَالدَائيرٌ لأخله وَهُوَ 
2 ره و س)اصص مي ٠‏ 7 دو وس .ال .7 اوه ار ير ف ماه 62 ناه 
لحي كدر مااي عا اماو ف ملكا بوتزلة رويكور يله اران عر حكن 
اع كا فز ف ل مو ا ل 26 5 8 2 
الثّاقة واللحاريّة فَإِنّهُ لا يجوز يِبْعْهُ فكذا وَقفهُ عنْدهُ أَيِْضًا. وَلنَا أن الوقف فى النقول لا 


2 


ردقه وو امع جا ا عو ااي لل حت ور | ١‏ يا ام وه وورا م ع ه لز وال ا وغ 
يتَاَبْدُ وَهُوَ ظاهرٌ» وَمَا لا يَتَاَبَدُ لا يَجُورُ وَقَفهُ لأن اليد لا بُدَ منْهُ عَلى مَا يَينَاهُ فَصارَتْ 
2 2 2 سل الى وذو 3 0 سس دابعو اه .م 7 


وَقوْلهُ (ولا مُعَارضَ من حَيْت المتْع) جَوَابْ عَنْ قَؤله فأشية الكْرَاعَ والسّلاح. 
وَوَحْهُهُ أن الأصل أن لا يَجُورَ وَقَفْ الكراع وَالسّلاح أَيْضًا كَالدَرَاهِيٍ إلا آنا ترَكْنَاة 
مُعَارِض رَاحح من حَيْث الستطع. 

وَقَولهُ (ولا من حَيْتْ الَعَاملَ) جَوَاب عَمّا يقَالَ تلك الأمئل في الكراع 
والسلاح مُقارض من يك الشطع وَهْوَ لين بتؤخود في المراخل وَالقَدُوم وعَيرهمَا 
نكن صُورَة التْرَاعٍ مَقيسّة على ذلك. وَوَْهُهُ أن هُمَا مُعَارِضًا من حَيْتْ الَعَامُلُ 
وَلِسَ يمَوْجُودِ في صُورة الترَاعٍ كَالعييد وَالإمَاءِ ولباب وَالبِسْط وَأمَْاهَا قبي عَلى 
أصْل القيّاس. وَقَولهُ (وَهَذَا) اسْتظهَارٌ على أنْ إِخَاقَ غَيْرِ العمَارِ وَالكُراع وَالسّلاح بهمًا 
غَيْرُ جائز لأن عَيْرَهُمَا لقوّتهمًا لِيْسَ في مَمْنَاهْمَاء وَل يَذْكَرْ التَعَامُل اعْتمّادًا عَلى شُهْرَة 
كن اقعاثل أقرَّى من القيّاس فَجَارَ أن يُثْرَكَ به. 


الجزء الثالث 1 


قال (وَإِذَا صّحّ لوقف لم يَجُز بَيعُهُ ولا تَلِيكهُ إلا أن يَكُونَ ماما عند بي يُوسْف 
فَيطلْب الشري يك القسمنّ فيْصح مَقَاسمَتُهُ) ما امتتاع التّمليك هَلما بِيْنًا. وآما جوازٌ 
القِسمَجٍ لان تَميِيٌ وهال غيم الأمر أن اهالب فِي غير مكيل وَاهَورُونِ مَعنَى ادق 
إلا آَن فِي الوقف جِعَلنَ العَالب مَعنّى الإفرازٍ نظا للوقف هلم تَكُن بيع وَتمليعا هم إن 
وقفْ تَصيبَه من عَارٍ مُشتّرّك فهوالذي يُقَاسِم شريكة؛ لأن الولاين للواقف وبعد الموت 
إلى وصيّيٍ وإن وقف نصف عفار خَالصِ له فآلذي يقاسمه القاضي أو يبيع تصيبه 
البَّاقِي من رَجُلء كُمْ يُقَاسِمُهُ الْشتّرِي كُمْ يَشْتَرِي ذلك منهُ أن الواحدٌ لا يُجَورُ أن يكُون 
مُقَاسما وَمُقَاسماء ولو كانَ في القسمتٍ فَضل دراهم إن أعطى الواقف لا يَجُوزُ لامتتاع 
بيع الوقفء وإن أعطى الواقف جاز وَيَكُونْ بِقَدرٍ الدراهم شراء . 

الشرح: 

قال (وَإذا صّحّ الوَقْفْ ل يَجُْ بَيْعْهُ أي إذا 2 م اا 


و 


تَْليكُه إلا أن يَكُونَ مُشَاعًا عند أبي يُوسُف قبطا ب الريك القسا مُقَانَمكُل 


َقَولهُ إلا أن يَكُونَ مُشَاعًا استثناء من قؤله ااي و م تر أن 
مَعنَى اميَالة في قسمّة العتقار رَاححّ فجُعل كَأنَهُ بيع انّسَاعَاء أما ْنَع اميك فلم 
ينا : لي نا وه م د كصكقا أله لماع ول فوخب »تا ع م 
الْعْنّى بقؤله وَلِأَنْ الحاجة مَاسّة إلخ. وَقَوله (وَأما جَوَارُ القسلْمّة) فظَاهرٌ. ولك ريو 
الذي قاس أي الاقف هُوَ الذي يُقَاسمْ شَرِيكهُ لا القاضي. 

ْ وَكَوْلَهُ (الص) صفة عَقَارِ: اكد عر ارا ولك لعن لاالا 
لت الت اي 01 ل انان عماض اراب 
لقلا يَلرَمَ أن يكو الشخص الواحدٌ مُطَالبًا وَمُطالا إن مُقَاسمَ الصف الذي هُوَ / 
الوَقَفُ مُطَالبٌ من مَالك النَصْف الذي هُوَ غير وَقف وَمَالكُ النُصْف مُطَالبٌ وَهُوَ 
الاقف اتات القع ار فَكَان مُطالبًا وَمُطَالبا و 9 تخول ترق لز _ 
القاضي لبتاسمة أذ بيع نصيية الثاني م من رَجُلٍ كم يقَاسمَ المتقري م يَشَْرِي ذلك 
منْه ولو كَانَ في القسْمّة فَضْل دَرَاهِمَ 9 كإن كو اتضن ادر فدعف الضرزور: 
لل إِدُحَال الدراهمٍ في القسلمّة 8 اضيا لل ذلك إن ذخال الدَرَاهم في القمْمّة لا 


3 العناية شرح الهدايتّ 
بكر إلا لستزور: أذ باقراضي علي ما تي في كتّاب القسْمّة إن شَاء الله تَعَالى فَلا 
يَخْلو | إما أن يَكُونَ الاقف يَأْحْدُ الدرَاهمَ طبه إن كَانَ الأول | يَجْر لآل يُخطي 


مَُابَلة الدّراهم شيئا من الوقفء بيغ م الوقف لا يَجُورُ وَإِنْ كَانَ الثاني جَانَ لأله 


00 يَشتري سينا بِمُقايَلة الدرَاهم وَيَقفةُ وَهُوَ جائرٌ. 

قال (والواجب أن يُبتداً من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم 
يشْتَرٍ ط) لأنّ قصد الواقف صرف الغلج مؤيدا. ولا تبقى دائممٌ إلا بالعمارة فَيَثبتَ شرط 
العمارة اقتضاء ولأن الخراج بالضمان وصار كتَفْفَجٍ العبد الموصى بخدمته فَإِنْهَا على 
الموصى له يها. ثُمْ إن كان الوقف على الفُقَراء لا يَظفْرٌ بهم: وأقرب أموالهم هذه الغلم 
فَتَحِب فيها. ولو كان الوقف على رَجُل بعينه وآخره للفقراء فَهُو في ماله: أي مال شاء 
في حال حياته. ولا يُؤْخَدُ من الغلت؛ لأئه معين يُمكن مطالبته, وإِنّمَا يَستّحق العمارة 
عليه بقَدرٍ ما يبقى المُوقوف على الصفت التي وقفه؛ وإن خرب يُبنِي على ذلك الوصف؛ 


لأنْها بصفتها صارت عَلنُّها مصرٌوفنّ إلى الموقوف عليه. 


3 ماسم 


- 00 سم 2م > 


فَأمًا الزيَادةٌ على ذلك فليست بِمِستَحفَيٍ عليه والغلنٌ مستَحمَنٌ فلا يجوز 
صرفها إلى شيء آخر إلا بيرضاة؛ ولو كان الوقف على المُمَراءِ فكدّلك عند البعض؛ 
وعند الآخرين يَجِوزٌ ذلك والأول أصح لأن الصرف إلى العمارة ضرُورَةٌ إبقَاءِ الؤقفض 
ولا ضرورة في الزيادة. 

الشرح: 

وَقَولَهُ لأن « اواج م بالصّمّان 00 لعفل الحديث, وَهُوَ منْ جَوَامع الكل 
ولإحرازه مَعَانيَ 0 جَرَى مُجَرَى لمثل وَاستغمل في 1 مَضَرَة مَضَرة بمُقايْلة ند 
وَمَعْنَاهُ هَاهَُا: أن غَلةَ الؤقف لا كَانَتْ للمؤقو فقني اادان مني ا + 
ذأ كَاَ الوق على الققراء لا بطم بهم: اك عدر 
وعسرتهم) وَأَقَرَبُْ أَمْوَاهمْ إل اكول هَذْه العلة فتَجبُ فيها. و َولَهُ (وَلوْ كَانَ الوَقف 
عَلى رَجُلٍ بعيّنه) ظاهرٌ. لا ؤس اق بن حلم ل قل هد في ا 
أي مَال شَاى وَهَذْه العّلة أيِضًا من مال فلو م يي بذَلكَ تنَاقض كَلامَهُ. وقوه (ولو 
كَانَ الوَقْفُ قف عَلى المقَرَاء يَعْني لا على رَجُل بِعَيْنه فَكَذَلكَ عنْدَ البَْض: أي لا تُصرّف 


الجزء الثالث 13 
غَلهُ الوقف إلى زيّادَة عمّارّة م َكُنْ في ابتداء الوقف بل ُصْرَفُ إلى الفقراء. وَعنْد 
آخرِينَ يَجُورُ ذلك وَالأوَلَ وَهُوَأنْ يَكُونَ البنَاء الثاني مثل الأول لا رَائدَا عَليِْ صحلا 
ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضح. 

قال (فَإِن وَقفْ دارا على سَكنّى ولده فَالعِمَارَةٌ على من له سكتى) لأنّ الخراج 
بالضّمان على ما مر فَصَارٌ َعَم امد الموصّى بخدمّته (َِن تع مِن دك أوكَانَ 
شَقَيرًا آجَرَهَا الحاكم وَعَمَرَهَا بأجرتهاء وإذَا عَمّرّهَا رَدُهَا إلى من له السكتى) لأنّ في 
ذلك رِعَايَنَ الحقّين حق الواقف وَحَقّ صاحب السكتى لأنَهُ لولم يُعَمرهًا تَمُوتَ السكنّى 


أصلاء الأول أولى؛ ولا يُجِبَرُ الممسَنِعُ على العمّارَة نا فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع 


صاحب البّدرٍ فِي المرَارعَةٍ فلا يَكُونُ امتِنَاعُهُ رضًا من ببُطلان حَمَه لأنَهُ فِي حيّزٍ ارد 
ولا نصح إِجارَةٌ من له السكتى لأنّهُ غَيرٌ مالك. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَإِنْ وَقف دارا على سَكْتى ولد ظَاهر. وقوه (وَالأوَلَ أؤلى) يُرِيدُ به 
ِحَارَةَ الحَاكم وعمّارتهَا بأخرتهَا ثم رَدَهَا إلى مَنْ لهُ السكتى. والثاني هُوَ رك العمّارة. 
وَامسمِيدَ ذلك بقئله أنه لو لم يَعْمُرْهَا تفوت السكتى أطلا. وقول (في حير الَردْد) يانه 
أن الامنتاع يَحتَمل أن يَكُونَ لبُطْلان حَقْه وَيَحجَملٌ أن يَكُونَ تُقَصَانْ ماله في الخال 
ولرَجَائَه إصلاح القَاضي وعمّاركه نم رَدهُ ليه وقوه (وّلا تصحٌ إجارَةُ َنْ لهُ السكتى) 
إضَافَةٌ الَصْدَرِ إلى فاعله وَهَذَا لأنْ الإجَارَةَ تْليكٌ الْتافع بعرض ولا ليك من غَيْرٍ 
اكه ود لمتكي القن الك وتو فض البق اجن رن له أن لفك القن ومن 
بمَالكهًا. وأجيب بأل مَك لمعه وَهَذَا أقِمَت العيْنُ في اْداء العَقَد مَقَامَ ممه للا يَلرَم 
نْليِكُ الَتْمَعَة الَعْدُومَة» وَمَنْ لهُ السّكتى يحت له لمعه وَهَذَا لم قم العَيْنُ مَقَام المع في 
اثتداء الوقفء ولا يَلرَمُ من جوَازِ تملك المالك جَوَارُ تمْليك غَيْره. 

قال (وَما انهدم من بِنَاء الوؤقف وآلته) صرَفَهُ الحاكم فِي عمارة الوقف إن احتاج 
إليه؛ وإن استَغنى عنهُ أمسكه حتّى يَحَنَاجَ إلى عمارته فَيْصِرِهَهُ فيهما؛ لأنّهُ لا بد من 
العمارَة ليَبقَى على التّأبيد فَيَحصل مُمقَصُودُ الواقف. فَإن مست الحاجيٌّ إليه فِي الحال 


صرفهًا فيهاء وإلا أمسكها حَنَّى لا يَتَعَدّرَ عليه ذلك أوان الحاجت فَيَبطُلَ المقصودء وإن 


1 العناية شرح الهداينّ 
تعدّر إعادةٌ عينه إلى موضعه بيع وصرف تَمَنّْهُ إلى المَرمتٍ صرفًا للبّدل إلى مصرف 
امبدل (ولا يجِورُ أن يقسمه) يعني النّقض (بِينَ مُستَحمَي الوقف) لأَنّهُ جزْءَ من العين 
ولا حق للموقوف عليهم فيه وإِنّما حمهم فِي المتافع؛ والعين حق الله تَعَالى فلا يصرف 
إليهم غير حمّهم. 

الشرح: 

قال (ِوَمَا الْهَدَمَ من بتاء الوقف وَآلته) قال صَاحب النّهَايْة: قَولَهُ وَآلته يَحتَمل 
أن يَكونَ مَجْرُورًا بالعَطّف عَلى البناء: يَعْنِي مَا الْهَدَمَ من آلة الوقف بن بلي حَشَبْ 
الوقف وَقْسَدَء وَيَحتَمل أن يَكُونَ مَرْفُوعًا بالعَطف عَلى ما الَؤْصُولة وَهُوَ اقول عَنْ 
الثقات» لأنُْ لا يُقَال الهَدَمَت الآلة وَالنَقْضُِ بِضَمٌ الثُون البناء الَنْقُوضُ» وفي الصّحَاح 
ذكْرَهُ بكر الثُون لا غيْرُ. 

قال (وَإِذَا جعل الواقف عَلمّ الوقف لتفسه أو جعل الولايَنَ إليه جازَ عند أبي 
يُوسُف) قال 4 ذَكَرَ فصلين شرط القَلٍ لتفسيه وجعل الولايةٍ إليه. آم الأول فَهُوَ 
جائرٌ عند أبي يوسفء ولا يجوز على قِياس قول محمد وَهُو قول هلال الرَازِي وبه قال 
الشافعي. وقيل إن الاختلاف بِينَهُما بِنَاءَ على الاختلاف في اشتراط القبض والإفراز. 
وقيل هِي مسألرّ مَبتَدأَةٌ والخلاف فيما إذَا شرط البُعض لتفسه فِي حياته وبعد موته 
للمُقراءء وفيما إذا شرط الكل لتفسه فِي حياته وبعد موته للفقراء سواء؛ ولو وقف 
وشَرَط البَعض أو الكل لأمّهّات أولاده وَمُدَبرِيه ما دَامُوا يا هذا توا َهُوَ لشٌقَرَاء 
والمساكين؛ فَمَد قيل يجوز بالائّفاق؛ وقد قيل هو على الخلاف أيضا وَهُوَ الصحيح لأنّ 
اشترَاطَه لهم في حيَاِِ كَاهتِرَاطِه لتفميد. وَجهُ قول مُحَمَدِ َحِمَهُ الله أن الؤقفا قَبَرُع 


على وجه الدّمليك بالطّريق الذي قَدَّمنَاه فاشتراطّه البّعض أو الكل لتفسه يُبطله؛ لأن 
التّمليك من تفسه لا يتحمّق فَصار كالصدقة الْمتَفْدْة: وشرط بعض بقعت المسجد 
لتفسه. ولأبي يُوسف ما روي « أن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسلام كان يكل من 


57 ورور ال ا د 1 ا 0 9 
صدقته »' ' وَاخْرَادُ منها صَدَقَتُهُ اُوقُوفَتُ ولا يحل الأكل منها إلا بالششُرطء فَدّل على 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (075/6): غريب. 
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صِحَتهء وَأ الوقف َال الك إلى الله تََالى على وجه الشربٍَ على ما يناه ذا شَرّط 
البَعض أو الكل لنتّفسه؛ فَقَد جَعَل ما صَارَ مَمِلُوكَا لله تعالى لنّفسه لا أَنّهُ يَحِعَلُ ملك 
نّفسه لتّفسهه وَهَدَا جائنٌ كما إذَا بَنَى حَانَا أو سِقَايّنٌ أوجعل أرضه مقبرة؛ وشرط أن 
يُنزله أو يَشرَب منهُ أو يُدهَنَ فيه ولأنّ مَقَصودَهُ القّربَمٌ وَفِي الصّرف إلى تفسه ذَلكء 
قال عليه الصّلاةٌ ولام َه لجل على تممه صَدَقَم7". 
الشرح: 
وَقولُهُ (ولا يَجُورُ عَلى قباس قَوْل مُحَمَّد ِنَاءٌ عَلى أن اقسْليم إل التوق. فرط 
عنْده قَِ يُوج. قال الصِّدْرٌ الشّهيد: وَالفتْوَى على َل أبي يُوسُف تَرْغيبًا للنّاسِ في 
الوقف. و َولهُ (ققَد قيل يُجورٌ بالأثّفاق) وَهُوَ رَ روآية المبسٌوط وَالذّخيرة وَالتّتمّة وَفتَاوَى 
قَاضي حَانَء وَهَذَا ظاهرٌ 3 أصّل أبي يُوسُف» فَإِنَّهُ لو شَرَّط بَعْضَ العلة ات 
لتنفسه في حَال حَياته جار زَ فَلأْمّهَات أؤلاده أؤْلى) نما الإِشْكَالٌ عَلى ة 00 
جر أن 1 يشرط ذَلكَ لنفسه وار تراط تهات أؤلاده في حيّاته بمئلة اشتتراطه 
لنفسهء وَلكن جوّرَ ذَللكَ اسْتحْسّانا 5 وَُ لا ثب بد من تتصطحيح هَذَا ل 
من يلش بترق ةبه فون لكا تراطه لسّائر الأجَانب يَجُورُ ذلك في حَياته 
أيْضًا تبَعَا لا بَعْدَ الوفاق وَقَدْ قبل هُوَ على الخلاف أَيْضًا وَهْوَ المحيخ لأن اشتراطة 
0 في حياته : أي اذ شترّاط صرف العّلة في ابتداء الوقف أمّهَات أؤلاده ين 
وَدَكرَ امير شيا للمّْرِينَ على هات الأؤلاد كا شتراطه لنفسهء ثم ان تراط صرف 
ل اا جَائرٌ بون وائبطة علة أي ا كن بتر لد راط 
ف ف القلة إلى سه التهّاء بوَاسطة اشتراط صرف العّلة إلى أَمَهَاتَ أؤلاده 5 
َه قل محمد أذ لوقف تبرخ على وه الثمليك بلطي الذي فشتتة: أي بطريق 
لقاب إلى الله تعالى» قا شْترَاطُةُ الكل أو البَعْضَ لنَفْسه ييْطلهُ لأن التَمْلِيكَ من تفسه لا 
َحَ مسار كَلق ال وله ل يو أل سل ثرا من مله للق على وج 
الصّدقة ست ل شن بُفْعَة الممْحجد لنفسه فُقَولهُ وَشَرْط بِالر 


)00 أخر جه ابن ماجه 1١8١‏ عن المقدام» والحديث يروى عن عدة من الصحابة وانظر نصب 
الراية ١/5‏ 74). 
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العناين شرح الهدايت 
عَطْفًا عَلى ة ْله كَالصّدكَة افده ومَْاهُ أن يَجْعَل بَعْضَ الْمْجد لنفْسه كَانَ مانا عَنْ 
الجواز ذ 00 فكذَا ذا جَعَل بَعْضَ العّلة لنفسه. 
وله (ولأبي يوسف ؛ ما روي « أن لبي كَانَ يأكل من صدقته ») ذكرَ 
لحديث شيخ الإسلام في مَبْسُوطهه وَاْرَادُ منهُ الصّدقَة قوفف ولا يحل الأكل منْهُ إلا 
لط رشاع تل عل مح 0 ما ياهُ) ِشَارَة إلى ما ذكرَ عند عند قله ولا 
ماقف عند أبي حَيَةً وحم حى يقل آحرة إلى جبهة لا تتقطع أبدايقولد ما إن 
مُوجَب الوّقف زَوَال املك بذون المْليك» وإلى قله ولأبي يُوسُّفْ أن الْقَصُود هُوَ 
ات لم من هنا الَجمُوع أن لوقف إزَالُ املك إلى الله تعالى على وه ال 
ولو شَرّط الواقفٌ أن يَستَبدِل به آرضًا أخرى إذَا شَاءً ذلك شَهُوَ جائرٌ عند أبي 
يُوسّفه وعند مُحَمَّد الوؤقفْ جائِرٌ والشّرطُ بَاطل. 
الشرح: 
وَلوْ شَرّط الوّاقف أن يَسْتبْدل به أَرْضًا أخرى إِذَا شَاءً ذلك جَارَ عند أبي 
يه في لزني وعلة نكت لمعن لطت اد 
أن هَذَا ارط لا يُوَثْرُ في الَنع من زَوَالهه وَالوقت يّنم بذَلكَ ولا يَنْعَدمُ به مَعْنَى 
التأييد في أُصْل 8 2 لوقف بشروطه وَيَيْقَى الاسْتبدال شَرْطًا فَاسدا كو 
ياطلا في ئفسه كَالَسْجد إذا شرط الامنتئدال به 3 شر ط أن يُصَليّ فيه قم دُونَ قَوْم 
فالشرط بَاطل وَانخَاة ادمح سا 
ولو شرط الخِيَارَ لنّفسه فِي الوقف ثَلادَنَ أَيّامِ جَازَّ الوقف والشرطُ عند أَبِي 
يُوسْف وَعند مسد الوفف بال وَهَمَا ِنَاء على ما ذُكَرتَه 
الشرح: 
ولو شرّط الاقف الخيَارَ لتفسه في الوّقف كلام نام كار الوق وَاليَارٌ عند 
أبي يُوسُفّ يِنَاء عَلى الَو سعة كما مر وَعِنْدَ مُحَمَّد الوقف بَاطل» وَإِنّمَا قيّدَ بقؤله 
لان يام لَكُونَ مُدَهُ الخيَار رمتوف تر كا مرا ارا و الود ان تل 
أبي يُوسُف أَنْضًا َولَهُوَهَذَا) أ الخلاض را على ما ل 


م 


الوقف لنفسه بَائرٌ عند أبي يُوسُف؛ فَإِنهُ لا جَازَ أن , يَسْتئنيّ الاقف العَلهَ لتئفسه ما دام 
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اكاك كرا تراط الخ ر لنفْسه نَلانَة يام يرو النَظرٌ فيه. وَعِنْد مُحَمَّد لا م 
يكذ ذللق ليك اشرط الخبار لتفسه أَيْضَاء وَبِهذَا البنّاء صرَّحّ في المجُسُوط. 5 
عاك بشرط الخيّارٍ عند مُحَمَّد يقلي الوقن جائرًا ِإبُطّال الحبّارٍ بَعْدَ ذلك 
لن الوق له يشو إلا 5 0 لحار يَمْنَعْ التَأبيد فَكَانَ شَرْط لحار شَرْطًا 
سنا في نفس العَفّد كن اله كوي 
وَآمّا فَصلْ الولايّجٍ فَقَد نَصّ فيه على قول أبي يُوسف» وَهُوَ قول هلال أيضا وهو 
ظاهِرٌ الذهب. عر لال في وقفه وقال أقوام: إن شَرَّط الوَاقفْ الولايّنَ لتفسبه كانت 
له وَلايَيٌّ وإن لم يَشتَرٍ ط لم تكن له ولايي. قال مَشَايِحْنًا: الأشبه أن يَكُونَ هذا قول 
مُحَمبِ أن من أصله أن اتيم إلى اليم شط لصِحٌجٍ القفء فإذَ سم لم يَبقَ له 
ولايّمٌّ فيه. وَلنَا أن اموي نما يَستَفِيدُ الولايّنَ من جهته بشرطه فَيَسِتَحِيلٌ أن لا يكُون 
له الولايي وغيرَهُ يَُستفِيد الولايم منة؛ وَلأنّهُ أقرَبُ النّاس إلى هذا الوؤقف فَيَكُونُ أولى 
بولايّته» كَمَّن انْحَدَ مسجدا يَكُونُ أولى بعمَارته وَتَصب الْمْؤَدّنِ فيه وكمن أعتق 
كان الولاء له لأنّهُ قرب الئّاس إليه. ولو أن الواقف شرط وَلايَتَهُ لتفسه وَكان الواقف 
غَيرَ مَامُون على الوقف َللقَاضِي أن يَنَزِمَهًا من يدِهِ نَظّرا للفُمَرَاتِ كما لهُ أن يُخرِج 
الوّصِي تَظَرًا للصَفارِ وَكَذَا إذَا شَرَط أن ليس للسلطان ولا لقاض أن يُخرجها من يده 
وَيُوَليهًا غَيرَهُ لأنّهُ شَرطٌ مُخَالفٌ لحكم الشرع فَبِطّل 
الشرح: 
(قَولُهُ وأا مَصْلَ الولايّة فَقَدْ ص فيه) أي فَقَدْ ص القدُورِيُ في فصل الولايّة 
بالحواز عَلى قَوْل أبي يُوسُفْ بقؤله وَإِذَا جَعَلٍ الاقف إلى قؤله جَارَ عند أبي 00 
وَهُوَ 1 هلال أيْضَاء وَهُوَ ظَاهِرٌ الذَهَب) وَذَكَرَ هلال في وقف َكَال َقوَامٌ: 
0 الولاية َةَ لتفسه كانت له إن م يشرط َ تكن له ولايق وَهَذا 0 
يُسْتَقِيمُ عَلى قَوْل أبي يُوسُفَ لأن لهُ الولاية شط )ا بك ار مُحَمّد 
0 فلغ إلى الْتَوَلي شط صِحّة الوقف فَكَيْف يَصح أن يشرط الاقف الولاية 
١‏ اواك إلى التَوَلي؛ لها أوَلهُ بَعْضُ مَمنَايحنا وَقَالُوا: : الأعية أنْ 0 
6ت مُحَمّد لأن من أله أن التسْلِيمَ إلى وَمَغْاه إذا سمه إل الول وقد 


يفف 


العنايّ شرح الهدايسّ 
الولاية لتفسه حين وَكَمَهُ كَانَ لهُ الولاية بَعْدَمَا سَلمَهُ إلى اليَوَيء وَالدَِيلٌ عَلى ذَلكَ ما 
كر محمد في السيرٍ إذَ وقَف طم وأحرتها جَها إلى لقي لا تَكُون له الولاي َع ذلك 
إلا أن 2 ترط الولاية لنفسه) واكاردا/ , ترط في اْتداء الوقف ليس له ولاية ع 
اللتليو: قال قاضي كان وَهَذْه الْسسألة نَاء عَلى أن عند مُحَمَّد النَسَليم إلى الحو 
طٌ لصحُة الوقْف كلا تنقى له ولاية بد اليم إلا أن يَشْتَرط الولاية لنفسه ما 
عَلى قل أبي يُوسُفَ اشيم إلى المتوَل لنِسَ بشرط فَكَانَت الولايّة للواقف وَإن ١‏ 
يَسْتَرط الولاية لتفسه. وَقَولُهُ (وَلنَا أن الْتَوَل نما ما يَسْتَفِيدُ الولايّة من جهته) استذلال 
لق وطق عير له بقولهة "وها " إكارة إلى 5ه 0-6 وَكَلامُهُ البَاقي ظَاهٌِ لا 
يَحْتَاجٌ إلى شرح:, والله أعلم. 
فصل 

(وإذا بتَى مسجدا لم يَزُل مِلكُهُ عنهُ حتّى يَمْرِرَّهُ عن ملكه بطَّرِيقِه وَيَأذَنَ للئّاس 
بالصلاة فيه فَإِذَا صلى فيه وَاحدّ َال عند أبِي حَنِيمَنَ عن ملكد) آم الإفرازٌ فَلأَنَهُ لا 
يخلص لله تعالى إلا بد وآما الصّلاة فيه َلأنَهُ لا بّدْ مين النُسليم عند أبي حَنِيضّة 
ومحمد؛ ويشتّر طْ تسليم توعه وذَّلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنّه نا تَعَدّرَ القبض 


> قر افير لني 


فَقَام تحفقق تحقق المقصود مقامه كُم يُكتّمَى بصلاة الواحد فيه فِي روايَتٍ عن أبِي حَنِيفَت 
وكذا عن مُحَمدِ؛ لأنّ فعل الجنس ٠‏ متعدر فَيُشْتَرْطُ آدتاه. 

وعن محمد أَنّهُ يُشْتَّرَطُ الصلاةٌ بالجمَاعّتِ؛ لأنّ السجد بُنِيَ لدّلك في القالب 
(وقال أَبُو يُوسّف يرول مِلعُهُ بقَوله جعلته مَسجد)) لأنْ التُسلِيمْ عندهُ ليس بشرط؛ ينه 
إسقاط لملك العبد فَيَصِيرٌ خالصا لله تعالى بسُقُوط حَق العبد وصارٌ كالإعتَاق؛ وقد 


مه ير 


بِيْنّاهُ من قبل. 

الشرح: 

(قَصل): فَصّل أحْكَ اأمنجد عَم قَلُ في مل على حدة خَالفة كمه كا 
قبْلهُ في عَدَمِ اه خط فكي إل التو علد كك ون لتر ع برنة إلى | يوسف» 
وَخُرُوجه عَنْ ملك الاقف عنْدَ أبي حَنِقَة وَإِنْ لم يَحْكُمْ به الحَاكمُ فرق بو حَنيمة بين 
الووقف وَالَسْجدء فَإِنْ الوقف إِذَا لم يَحْكُمْ به حَاكمٌ وَل يَكّنْ مُوصّى به ولا مُضَافًا إلى 


ودف 
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م مَا بَعْدَ الَوْت كَانَ لهُ أن يرجم فيه) وَأمّا الممْجِدُ فَليْس لهُ أن بَرْجعَ فيه ولا يي وَلا 
يورك علد لأن الوقفَ اجتَمعَ فيه مَعَنْيّان: ليا وَالْصنكَة َإِذا قال وَقَفتَ فَكهُ قال 
حَبْسُت العَيْنَ على م سفت بلقل ولو مح يلك لا بصخ )سوه 
أن النَصّدُّقَ بالعلة لوقه لا يَصِحٌ فَإِذَا أوْصّى به أو أَضَافَهُ إلى ما بَعْدَ الَوْت كا 
لازمًا بَعْدَ مه وَأمّا إذَا قال تجعلت أراضي مستجدًا فَلِنَ فيه ما وج البقاء علي 
ملكه فَلوْ أَزَالهُ ل لله عَالى يكن له أن جع كا لو ار داه بالإعقاق وكلامةُ وَاضح. 

0 0 مُحَمّد 20 يشرط الصّلامٌ فيه بالجمّاعة) وهو رواية عَنَ أبي ا 
أَيِضَاء ود كر مم ذلك أذ نكو المثلاة خهرية اوقا حنَى لا متلى ماع 
ير أن وَقَامَة سرًا لا يَصِيرٌ مَمنْجِدًا عِنْدَ أبي حَنيفة وَمُحَمَّد فإن أذن رَجُل وَاحدّ 
قم وَصّلى وَحَدَهُ صَارَ مَسَجدًا بالاثثفاق أن صَلائَهُ على 1 الصف كالجمّاعة. 

َل وقد يه من قي إسشارة إلى ما َال عفد عند وله ولا يم الوق عند أبي حَيفَة 
تكد بقؤله هما أن مُوجب الوقف زُوَال الملك بدُون المْليِك وَأنْهُ يَتَأبْدُ كالعق» 
راذا بك لقو لسرا د لس لخد شت لض لقاريد. 

قال: ومَن جَمل مُسجدا تَحمَّهُ رداب أو هَوقهُ بت وََمَل َابالَسجد إلى الطريقي؛ 
وَعَزَلهُ عن ملكه هَلهُ آن يَبِيعَهُ وإن مَاتَ يُورَثُ عنة؛ لأنّهُ لم يَخلُص لله تَعَالى لبّقاء حق 
العبد مُتَعَلقًا به ولو كَانَ السَردَابُ خَصالحٍ السجد جار كَمَا في مُسجد بيت المقدس. 
وروى الحسن عنه أنه قال: ب و 0 
اممسجد مما يتاب وَذّلك يَتَحَفَّقَ في السفل دون العلو. و وَعن مُحَمَّدِ على عكس هدً؛ لأن 
المسجد معظم؛ وَإِذَا كان فَوقه مسكن أو مستغل يتَعدْرٌ تعظيمه. وعن أبي يُوسف أَنّهُ 
جِوَرٌ في الوجهين حين قدم بغداد ورآى ضيق التَازِل فَكَأَنّهُ اعتبر الضرورة. وعن محمد 
أَنَهُ حين دَخَل الرّي أَجَازَ ذلك كله نا قُلنًا. 

الشرح: 

قله ظ أن بيعم أ لا يَكُونُ مَسنْجِدًا وَهْوَ ظَاهرُ الروَيَه أن الَسنْجدَ مَا 


يَكُونُ حالصا لهُ تَعَالىه قال تَعَالى <وَأَنَ الْمَسَحِدَ 2 [الحن: ] أضافَ الساعة 


02 00 


إلى ذاته مَعَ أن جَمِيمَ الأمَاكن له فَاقْنَضَى ذَلكَ خُلُوص الَْسَاجد لله تعالى» وَمَعَ بَقَاء 
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: م الى يح هك يمه . يمه رحو فم ا 0 
حَقَ العبّاد في أسشفله أو في أَغلاهُ لا يتَحَقَق الخلوص (قولَهُ وَعَنْ أبي يُوسُف ألْهُ جور 
ع 2ه 2 هاده رص 


في الوجحهين) يعني فيمًا إذا كان تَحَنَهُ سردّاب أو فوقه بيت. 


وَعَنْ مُحَمد أله أجارَ ذلك كله : أي مَا تَحْتَهُ سرْداب وَقَوقَهُ يس مُمتقلٌ أو 
دكَاكين» وما دَكَرَ د محم بهذا لطر وم قل ع أي ولف ومحيد مع أن 
دن اقول مِنْهُمًا في كم سوءً لها له مَا ذكرَ لكل واحد منْهُمًا من دُحُول 
مخصوض في مضثر.ماخصوض) لآل دكر كر زياد اميم بلفْظ الكل في قَوْل مُحَمّد: 

وَقولهُ لَا قلنا يعني من الضَرورة. 

قال (وكذلك إن انَحَدَ وَسَّط دَارِهِ مسجدا وآَذْنَ للنئّاس بِالدّخُول فيه) يَعنِي لهُ أن 
يَبيعهُ وَيُورَتُْ عنه؛ لأنْ اللَسجِدَ ما لا يَكُونُ لأحَدٍ فيه حَق الْنعء وَإذَا كَانَ مِلكُهُ مُحِيطًا 
بجوائِيه كان له حقُ انع لم يمير مُسجد ونه آبقى الطرِيق لتفميه فلم يُخلص لله 
على (وَمَن محمد نْهُ لا يي وَلا يُورَثُ ولا يُوهَب) اعتَبرَهُ مُسجداء وَهَكَنَا عن أبي 
يوسف أَنّهُ يصيرٌ مسجد؛ لأنّهُ نا رَضِي بكونه مسجدا ولا يَصِيرٌ مُسجدا إلا بالطّريق 
دخل فيه الطرِيق وَصارَ مُستَّحًَا كما يَدَخُلْ فِي الإجارّة من غَيرٍ ذكر. 

الشرح: 

قال (وَكَذَلكَ إن انَحَد وَسْط ذَارِه مَسْجدًا) 1 بالسكون لَه اسم مبهم 
لاحل صَّحْن الدّار لا لشي مُعيّنِ ييْنَّ طَرَفَيْ الصّحُن وَكَلامُةُ واضح. وكَولُ (ولألة 
أنقى الطرِيق لنفْسه) فلم يَخْلْصْ ذ لله تعَالى» حَنّى لو عل بَابْهُ إلى الطريق الأَعْظَمٍ صَّارَ 


مسجذدا. 


قال (ومن انّحَدَ أرضه مسجدا لم يَكُن له أن يرجع فيه ولا يَبِيعهُ ولا يُورَتْ عنهُ) 
لأنّه تجرد عن حق العباد وصارٌ حالصا لله وَهدًا ذا لأن الأشياء كلها لله تعالى؛ وَإِذَا أسقط 
العبد ما تَيّتَ له من الحق رَجع إلى أصله فَانقَطّعَ تَصْر 

ولو حَرِبَ ما حول السجد وَاسِتُعْنِيَ عنهُ يَبِقَى مُسجدا عند أَبِي يُوسُف أنه 
إسقَاطٌ منه فلا يَعُودُ إلى ملكه؛ وعند محمد يَعُودُ إلى ملك البَانِي؛ أو إلى وارثه بعد 


هم 


كه عنه كما فِي الإعتّاق. 


موته؛ لأنّهُ عيّته نوع كُربَت وقد انقطّعت فَصارٌَ ححصير السجد وحشيشه إذَا أستُغني 
عنه؛ إلا أن آبا يُوسُف يَقُولَ فِي الحصير والحشيش إِنَّهُ يُنَظَلْ إلى مُسجدٍ آخَرٌ 


دهع 
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الشرح: 

(َوْلهُ ولِدْ خرب ما حَؤْل الْسْجد وَاستُفنيَ عَنْه عَلى بَاء الْفعُول (يبْقَى 
مَسُجِدًا عند أ يُوسُفْ) .إلى أن قال: 1 0-6 يَعْودُ إلى ملك البَاني. قال في 
لهاي رض 2 هذه الْسالة 1 مبنية على ما سس إن 5 يُوسف الا يش ترط في 
الابتداء إِقامّة الصلاة فيه لِيَصِيرَ مسسُجدًا ذا مُكَذَلكَ في الانتهاء وَإِن ترك الئاس الصّلا فيه 


0 


ا أن يَكون مسسْجِدًا وَمُحَمَدٌ يش ترط في الابتداء إقَامَة الصّلاة فيه ا 


عراس سا م 


ليِصِيرٌ مَسسْجدًا كك في لاا وَإِذَا 1 النَاسُّ الصّلاةَ فيه بِالجَمّاعَة تعوياة 
0 أن مُحَمدَا مَرّ بِمَزيلة فقال: هَذَا مَسْحِدُ أبي يُوسُّفْ يُرِيدُ به 


2 5" إلى ملك البَاني عيذ مزيلة علد تطازال لد وَمَرٌ أبُو يُوسُفَ 
00 : هَذَا مَملْجِدُ مُحَمّد: ني أله نا قال يَمُودُ ملكا يما مَسْعَلهُ كاله 
ماد ها ا اقتمةه ككل انس متها الله لع عه ناف 1 

اتدل بو ُوسف بأل سقط ملك في ذلك المقدار لا يَُودُ إلى ملكه وَاسعطور 
بالكَبَة» فَإنّ في رَمَان الفَْرَة قَدْكَانَ حَوْل الكغبَة عَبََةٌ السام ثُمَّ لم يَخْرْجْ مَوْضِعْ 
اكه به عن أن 54 مَوْضِعًا للطاعة وَالقَربّة حالص لاتغا َكَذَلكَ في سَائرٍ 
المسّاجد. ول : عيّنَ هَذَا الجُْءِ م ملكه مَصِرُوفًا إلى قربَة بعينهَاء فَإذَا الْقطَع 
ذَلكَ عاد إلى ملكه أَوْ ملك وارثه وَضَارَ كَحَشِيشٍ المسنْجد وحَصيره إذا أشي عَنْهُ عَنْهُ 
إلا أن أيا يُوسّف يَقُولُ في الحُصير وَالحَشِيش يُنْقَلَ إلى مَسنْجد آخَر. 
قال (وَمن بَنَى سقَايّمٌ للمُسلمين أَوحَانًا يَسِكْنُهُ بَنُوالسّبِيل أو رباطًا أوجعل أرضه 
مَقبَرَةٌ لم يَزُل ملكُهُ عن ذَّلكَ حَنّى يُحكم به الحاكم عند أبي حنيفةً)؛ أنه لم يُنققطع 
شن حو ود لاتق لكا تس بد فية في :املك رسدرن في اننا يتارت 
من السَقَايَت وَيُدهَنَ في المقبرة فَيُشْتَرَطُ حكم الحاكم أو الإضافم إلى ما بعد الموت 
كما في الوقف على الشُقَراءء بخلاف الُسجد؛ لأنّهُ لم يَبِق لهُ حق الانتفاع به فَخلص لله 
تَعَالى من غَيرٍ حكم الحاكم (وعند أبِي يُوسُف يَزُولَ ملكه بالقول) كما هو أصلّه؛ إذ 


التُسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم. وعند محمد إِذَا استّقّى النّاس من السقايخ 
وَسَكَنُوا الحَان وَالرّبَاطٌ وَدُفْتُوا في المقبرة رَّال الملك؛ لأنّ التّسليم عنده شرط والشرط 


0 كه 
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تَسليم تّوعِه, وذّلكَ يما ذّكَرتَاه. 

وَيُكتَفى بالواحد لتَعَدّرٍ فعل الجنس كله وَعلى هذا البئرٌ الَوقُوشَيٌ والحوض؛ ولو 
سلم إلى المتولي صح التُسليم فِي هذه الؤجوه كلها؛ لأنّهُ َائْبّ عن المُوقوف عليه وفعل 
النّائب كفعل الَنُوب عنه؛ وآما في السجد فَقَّد قيل لا يَكُونُ تَسَلِيمًا؛ لأنَهُ لا تَدبِيرَ 
للمتولي فيه؛ وقيل يكُونْ تسليما؛ لأنّهُ يُحَنَاجَ إلى من يكنسه ويغلق بِابَهُ فَإِذَا سلم إليه 
صح التُسليم؛ والمقبرةٌ في هذا بمنزلج المسجد على ما قيل؛ لأنّهُ لا مُتَولي له عرها. 

وقيل هي بمنزلتٍ السّعَايَتٍ وَالحان فَيْصح التُسليم إلى المتَولي؛ لأنهُ لو نُصب 
امتَولي يصح؛ وإن كَانَ بخلاف العادة» ولو جعل دارًا له بِمَكْنَ سكتّى لحَاج بيت الله 
الْعتَمِرِين أو جعل دارِه فِي غير مَكْمَ سُكنّى للمساكين, أو جعلها فِي شَغرٍ من الثُورٍ 
سكنى للغْرَاة والمرابطين. أو جعل عَلنَ أرضه للعُرَاة في سبيل الله تعالى ودَفْع ذلك إلى 
وال يَقُومُ عليه هَهِوَ جائٌِ ولا رُجِوعَ فيه لا بِيّنَا إلا أن فِي العَلتٍ تَحِل للفٌقَراءٍ دُونَ 
الأغنياء؛ وفيما سواه من سكنى الخان والاستقاء من البثر والسَقَايجٍ وغيرٍ ذلك يُستوي 
فيه الغني والفقير؛ والفارق هو العُرفْ فِي الفصلين. فَإِنَ أهل العرف يُرِيدُونَ بِدّلك فِي 
الهَليٍ المُقرَاء وَفِي غَيرِهَا التُسويّدَ بَينَهُم وَبَينَ الأغنِيّلى وَلَأنّ الحَاجَدَّ تَشْمَلُ العَنِي 
والفقير فِي الشرب والنُزُول. والغني لا يَحَتَاجٌ إلى صرف هذا الغليّ لغتاه؛ وله تعالى 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َقولَهُ (وَمَنْ بَتَى سقَايّة أو خانم ظَاهِرٌ. وََوْلَهُ (بخلاف الْسْجد) يَعْنِي أن 
حُكْمّ احاكم وَالإضاقة إلى مَا بَعْدَ الت ليسا بشرْط في الْسمْجد. وَقَولَهُ (وَذَلكَ بمَا 
ذَكَرتاه) يَعْني أن التَسْليمَ يَحْصْلُ بالامنتقاء وَالسّكتى والتُرُول وَالدَفْنِ في السعايّة 
وَالخَان والرباط وَالَْْرةَ وَقَوْلهُ (في هذه الوجُوه) أي في السّقَايّة وَالخَان وَالربَاط 


مو ماع 2 هونا اوسرد 0 6 1 نه ١‏ عر ونال" , ا وساد عه بر رطا مم 2 
والمقرَة. وَقولة (ويكتفى بالواحد) ظاهرٌء وقول (سكتى الحاج بيت الله تَعَالى) الخاج 
.ور ه و 5 5 3 مه 00 8 ٠‏ َم 25 كج يه وو 0 


1 عا هد وو ل ب و ا ا ل ل ا 90 0 
[المؤمنون:17"] وَالئغر مَوْضِعْ المخافة من فروج البُلدَان» وَيُقال رابط الحيّش: أقامّ في 
الثر بإزَاء العَدُوٌ مرَابَطّة وَريَاطاء وله سْبْحَائَهُ وتعالى أَعْلم. 


فت 


الجزء الثالث 
كتاب البيوع . 

قال (البِيعٌ يَنعَقِدٌ بالإيجاب والقَبُول إِذَا كانًا بلفظي الَاضي) مثل أن يمول 
أَحَدُهُمَا بعت وَالآخَرٌ اشْتَّرَيت؛ لأنّ البّيعٌ إنشاءٌ تَصَرّف» والإنشاء يُعرَف بالشرع والموضوع 
للإخبارٍ قد أستُعمل فيه فَيَنعَمِدُ به. ولا يَنعَقِدُ بلفظين أَحدهُما لفظ المستقبل والآخر 
لفظ الخٌاضيء بخلاف النَكَاح: وقد مر الفرق هُنّاك. وَقونُهُ رَضيت بكدًا أو أَعطيتُك بكذا أو 
حُدَهُ بِكَدَا في مَعنَى قوله بعت وَاشْتَرَيت؛ لأنهُ يُؤَدّي معنَادُ والمَعنّى هو العتَبَرُ في هذه 
العمود, ولهدًا ينعقد بالتّعاطي في النّفيس والسيس هُوّالصّحيح لتَحَمق المراضاة. 

الشرح: 

(كتاب اليبُوع): نا مَرَعّ من ذكْر ألْوَاع حُقُوق الله تعَالى وَذَكَرَ بَعْضَ حُقوق 
لعتاد شرع في يان ما يَتِيّ ملهء وَدَكَر البُوحَ َم الوقف لأن كلا منهمًا مُريل 
للملك وَالبيْعٌ في اللَة تايف الال الال وَزِيد عليه في الشّرْع فقيل: هُوَ مُبَادَلةَ الال 
الالراخ مي لي الاكساي. 

وَهُوَ من الأضداد ل وَاصْطلاحًا يُقَالَ: يَاعَ الا إذَا شَرَاهُء وَيُقَالَ باعهُ 
المي وَبَاعَ منُْ» وَلاشتمَالهِ عَلى الأنواع الآتي ذَكْرُهَا جَمَعُوه وَجَوَارُه نبت بالكتّاب 
بقَوْله تَعَالى «( وَأحَلَ ألَهُآلبيعَ 4 [البقرةه0؟] وَبالسسّة «دَْنهُ يخ بعث وَالنّاسُ يَتَايَعُون 
فََرَرَهُمْ على ذَلك») وَالتمرِيرُ أحُ وُحُوه الس وَبِالإجمّاع فإِنّهُ ا يذكره أَحَدٌ من 
لوقع وبالششول وهو سكل لاسي إن تعلخ البعاء للتدوى تعاطيها يدل 
على ذلك وَقَدْ ينا ذَلكَ في التّفْريرٍ وَرْكْنُهُ الإيجَاب وَالقبُولَ أ ما دل عَلى ذلك. 
وَشَرْطَةُ من جهّة العَاقدين العَْلُ وَالتمِينُ وَمنْ جهة اللَحَل كَوْنهُ مَالا متَعَوْمًا مَقَدُورَ 

وَحُكْمُهُ إِفَادَةٌ الملك وَهُوَ القدْرَة عَلى النَصَرُف في الَحَل شَرْعاء قلا يششكل 
صرف الأتري في الع قبل القض باتنع كله ممتي مم كَونه ملكا له لأن ذلك 
لتَصَرْف لبس بشعي مُطْلقَا لني الي 4 عَنْ بَيْعِ مَا لم يُقبَضْ هَذَا هُوَ المْقصُودٌ من 
شراعيّة الييْ وَكَد يَكَرئَبُ عَليْهِ غَيْرُهُ كَوُجُوب الامنتئراء وتوت الشفعَة وَعثق القريب 


- 
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سئئ التي أغني ا وبع الشْمَن لشم تيع دين ود اسمن الصرف: 
بيع الدَيْنٍ يِالعيْن ويْسَمَى سّلمًا. وَباعتبَار الشْمَنِ كَذَلكَ المْسَاوَمَقَ وهي التي لا تَلتَمت 
إلى الشْمَنِ السّابق» وَالْرَابَحَق) وَالتُوليَةَ والوطيتة وسياتي تفسيرهًا. قال رَحمَهُ الله (الميْع 
يَنْعَقدُ بالإيجّاب والعبُول) الالعقادُ هَاهُنًا تعلو كلام أحَد ادر بالآخر شرعا على 
ا 5 في في المحَل. وَالإيجاب الإنبَات. لت ا ْقَدَمَ من كلام العاقدَيْنِ إِيجَابا 
له يللآ حيار القُول» ذا قبل يُسى لاه كول لا وحيكذ لا حَمَاء في ونه 
تُسْميّة الكلام لدم جاب وَالْتََعْرِ قبُولا. 00 

وشرطه أن دابا ولول بلطن ماديئي مل أذ : 0 
وَالْجِيبُ اشتريْت لأن اليَيْمَ إِنْشَاء تُصرف رع كناك كزالة لو 
بالشرع, فَالبيعُ يُعْرَف به أمّا أن ابيع إِنْشَاء فَلدَنَ الإنشّاء إِنْبَاتْ ما لم 0 0 
صادق على على الب لا مَحَالة؛ وأا ول شعي ان اكلام في البيع طعا وَأمّا أن كل 
7 1 موَ يُعْرَفُ بالتترع أن تلقي الأَمُورٍ المتّرعيّة لا يَكُون إلا مه 0 
امت لاطو للإعار قفي الإناء يقد به هَذَا تفرد كلام الخ رَحَة 
الله فلا بد من صم شئْء إلى ذلك وَهُوَ أن يُقَال: رَكَانَ اسْعْمَالة بلفظ الماضي وإلا لا 
يم الدليل وَهُوَ ظاهرٌ. 

قال رَحمّهُ َه الله (لا يَنْعَقدُ بلفظين. أَحَدُهُمًا الّاضيء وَالآخَرٌ بلفظ الْسنتفيل) وإنّما 
لا ةيلك لأن ال 5 اتتشمل فيه لفط اماي الذي مدل على تم بُوده 
كان الاليعاذ مسمرا عَلف الال د رع عا الو در 
يبعا إن كان من جَانب المشتري كان مسساوكة. وقيل هَذَا إِذَا كَانَ اللفظان ً 
ال ا الك 

وَأمًا إذا كَانَ للْرَادُ ذلك فَينْعقَدُ البَيْ وَأمنند ذلك إلى ُحْمَة الفقَهَاء وشرح: 
الطْحَاوِي. ثم قيل في تغُليله؛ 5 صِيعّة الاسْتقيَال تحمل الخَال قَصّحَّس اليه وقيل 
أن هَذَا اللقْظ وُضِعَ للحال وفي وقوعه للاستقبال صرب تَجَوزء وفيه بَحْثْ لأن 
ال ل بالسين أو سَوْف وَهُوَ لا يَحتَمل الخال ولا 


العنايّ شرح الهداينّ 


04 


الجزء الثالث 
وضع له فإن أرَادَ الي من لظ الْستقيل ذَلكَ قلا حمَاءَ في عَدَمٍ العقاد ابيع به ويه 
الخال غيْرٌ صّحيحّة لعَدَم مُصَادَفتهًا الممحَل. 

َإِنْ أرَادَ ما يَحْتَملٌ الاستقيَال وَهْوَ صيعّة الضَارٍع مجر ايان ك2 1 يكل 
الحواز به وَإِن كَانَ باليّة متاك 1 في الْْحَْمَلات لا في الْوْضُوعَات الأصليّة 
وَالفغل الَْارِعٌ علد ال حَِيقَةٌ في الخال على فا نه ب بك رن الييّة وَلا 
ا سن أ ةي الخال كن لي نا 
هي لد فع الْحَْمّل و العدة لا لِإرَادَة 00 أن الَعْهُودَ أن الْجَارَ يَحَْاجُ إلى ما 
ينْفي إرَادَة الحقيقة لا أن 0 تَحَتَاج إلى ما ينم يني إِرَادَة المجَاز عَلى أنه دَافعٌ للمَْقول 
دُون ؛ الأثر. 

فإن قبل: فم وَحْهُ ما ذكرٌ في شرح: الطّحَاوِي؟ اكوا أن قال امْضَارِعٌ 
َقيقَةٌ في الخال في عيْر اليُوع والحقيقة 0 الّاضي وَالْضَارِعٌ فيهًا 
مَجَارٌ فيَحْتَاجٌ إلى الي ة ول (بخلاف ٠‏ التكاح) يعني أنه ينْعَقدُ لا إن أَحَدَهُمَا إذَا 
قال رَوجْني فقال اله روجشك لعي وذ 5 الاق ناك مال إن ذا 
ؤكيل بالنكَاح والوا عداقول طني الكاح. 

قال رَحمَهُ اله: َوه (رَضيت أو أططيقك) هذا ليا أن العقَاد البَيْع لا يَنْحَصِرٌ 
في لفظ يفت وَاشتوقت, بل عل ما قل على َلك ينك به ف قال بفت منك هذا 
بكَذَا فَقَال رَضيت أ أَعْطَيئُك الثمَنَ أو قَال اشتَرَيْت منك هَذَا بكذَا فقَال رَضيت 
7 أَعْطَيّت: 5 ابيع ؛ بذلك الشمَن العَقَد العَقَدَ لإفَادَة المحتى الْقَصُود ا ِذَا قال اشِتَرَيَت 


0 


هَذَا منك بكذا قال خُذةُ: 4: يني بغت ذلك فَشذه يك مر بالأخذ بالبدَل وهو لا 
0 إلا ا َقَدّرَ البَبِع اقتضّاء قَصَارَ كل مَا يُوَدّي مَعْنَى بعت وَاشْتَرَيْت 0 
العقاد البَيْع به به لأن الَعتى هو اميد في .نو المتُودة نوكه بتللك الآ بَعْض العُقود قَدْ 
يَحَاجْ إلى اللفط ولا يقد بذونه كمَا في الْمَوضَة ِذَا 0 
(وَهذا) أي لكو المعْنَى هُوَ احبر في هَذْه العُقود (يَنْعَقَدُ الببع بالتعَاطي في 
وا خسيس لتَحَقق) الْقصُود وَهُوَ التّراضي 

َقولُهُ (هْرَ المتّحيح) احْترَازٌ عَنْ قَوْل الكَرْحي اليم يقد بلاطي في الْحُسِيسٍ 


يَنْحَصِرٌ 


53 العناية شرح الهداينّ 
كَالبَقل ماله تم إن مُحَمِّدَا رَحمّهُ الله أَشَارَ في الجامع الصّغير ا ناك ليم المييع 


قال (وإِذًا أوجب) أحد المتعاقدين البيع فَالآخَرٌ بالخيارٍ إن شاء قبل في المجلس وإن 
شاء رد وهذًا خيَارٌ القبول؛ لأَنَهُ لو لم يَثبّت يثبت له الخيار يَلرَّمُهُ حكم البيع من غيرٍ رضاه؛ 
وإذا لم يضد لحكم بدون قبُول الآخَرٍ فَللمُوجب أن يَرجعَ عنهُ قبل قَبُوله لخُلُوهِ عَن 
إبطال حق الغير وَإِنّمَا يمد إلى آخِرٍ 0 لأنّ المجلس جامع المتَمَرّقَات فَاعتبِرت 
ساعاثه ساعن واحدة دفعا للعسر وتَحقيقًا يا لليسر. 

والكتّاب كالخطاب؛ وَكَذا الإ سال حتّى أعتُبر مجلس بُلُوعْ الكتّاب وآداء 
الرسالت وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يُقبّل المُشتّري ببعض الثّمَن لعدّم 
رضا الآخَرٍ ترق الصفقتٍ إلا إذا بَيّنَْ كل واحد؛ لأنّهُ صَفْفَاتٌ معنّى. قال (وَأَيْهُمَا قَامَ 
مَن اللجلس قبل القبول بطل الإيجاب لنْ الام َيل الإعراض) وَالرُجُومٍ؛ وله ذل 
على ما ذَّكرتاه. 

الشرح: 

قال رَحمَهُ الله (وَإذًا أوْجَب) إِذَا قَال البَائعٌ متلا بعك هذا بكَذَا فَالآخَرُ 
0 إن شمَاء قال في المجلس قبلت» وَإن شاء رد وَهَذَا يُسَمّى خيّارَ القبُول» وَهَذَا 

و 1 مُحْمَارَا في الرَّدُ وَالقبُول لكَانَ مَجَيُورًا عَلى أحَدهمًا وَالتَفى التّراضي ) 
ل م يك يَْعا هذا حل وَإِذا كَاَ يجاب أحَدهمًا غَرَ مُفيد للحكُم 
يون بول الاعر كان للشوجب أذ زجع عَن يايد لخلوه عن إنطال حن القير. 

إن قيل: سَلمْنًا أن إِيجَاب أحَدهمَا غير مُفيد للكم وَهُوَ املك لكن حو حَقَ العَيْر 
يَنْحَصرْ في ذلك فَإِنّ حَقَّ الَمَلّك م بت للمشتري عاب ابائع وهو حن للشتري 
قلا يَكُون الرّحُوعٌ َاليًا عَنْ إبطال حَق ) العَير. فَالَوَابْ أن الإيجَاب إِذَا 1 ا 
لحك وَهْرَ الك كا الملث حتيفة للبائع وَحَق املك للشتري إذا سسلم كلوثة 
بإيجَاب البائع بتع شيعه لكوها أقوَى من الح لا مَحَالة ولا تقض يما ذا دقع 
الرّكاة إلى السّاعي قبل دول إن لكي لا يَقَدرٌ على الاسترداد تعلق سََ الفقير 
باّذفوع, لأن حَقيقَةالملك زالسا من الْرَكّي َمل الخو عَمَلهُ لاثتقاء مَا هُوَ أقوَى منْه 


الى 


الجزء الثالث 


(َوْلهُ وَإِنمَا يمد إلى آخر المْجْلس) تج أن يكو موايا'عما ل 
احضاص خيّار الرّدُ والفبوول لَجس و ل ينل الاب عقيب لوه 00 0 
م يتوق قف على اا المجلس. وَقرِيرٌ رٌ لجاب أن في إبُطاله ل اتقضاء الَجْلسِ 
عُسئرًا بالمتّري» وفي إِبْقَائَهِ فيمًا وَرَاء الَجْلس عُسْرًا بالبائع» في في التَوقف عَلى الَجْلسِ 
يُسْرًا بهمًا جَميعًا. وَالْجلين جَامِعْ ترات حَمَا عدم في أول الكتّاب فجُعلت 
يَاعَانه إماعة وَاحدَة َفْعَا للعُسْر وتحقيقا لليْسْرٍ. 

6١‏ إن قيل: لم لا يَكُون الخلعٌ وَالعيق عَلى مال كدررة "ناكرا الما انكل 
عَلى المين من جانب الدج والؤلى كان ذلك مانا عَنْ جوع في الَخلس فَيَوقف 
الإيجَاب فيهمًا عَلى مَا وَرَاء المْجْلس. قال رَحَمَهُ الله (وَالكتاب كَالخطّاب) إِذَا كنب أما 

بد فقَد شك عَبدي قُلانا بألف درْهَمٍ أ قَال لرَسُولهِ بغت هَذَا مِنْ فلان العائب نب يألف 


7 م 


دَرْهَمٍ فَاذْهَبْ فأَخبرة بِذَلكَ فَوَصّل الكتَاب إلى المكتُوب يِه عر مون الر مل الله 
دلت 


ل لل ا را أن الكتابَ 
7 الِيّ يخ كَانَ 0 بالكّاب ا بالخطاب»» وَكَانَ ذلك سَوَاء في 

كوه مُبَلعًا. كلك الأول مر وَسَقَ قل كلاه إله ذال رحن ل ون لأ 1 
يقل في بض الْييع) يَِْي إذا أَوْجَب البَائعٌ البَيْعَ في شَيّْئيْنٍ قصاعدًا وَأَرَادَ المُشكري 
بول العقّد في أَحَدهمَا لا عي عق الصف واحتةً قل لذ لطر الائع 
ريق الصّفقة عَليْه لأن العَادَةَ فيمًا ييْنَ النّاسِ ألَهُمْ يَضْمُونَ الحيّدَ إلى الرّديء في 


بي 


وه 


اليياعات ل 3 الرّديء به فلو ثبت عبار بول العٌقد في 
أحَدهمًا لقبل الْشري العَقْدَ في الميّد ورك اليّديءَ قرَال الليّدُ عَنْ يد البائع بأقل من 
يد ع انان لام 

هذا الَغليل ذ في الصورة المؤضوعة صّحيحٌ) وَأمّا إذَا وضعْت السشألة فيمًا إِذَا 
باع عبد بألف ملا وقبل اأشقري في نطفه فلس بصحجح. وي ف لال 
3 َعَضَرّرٌ البَائعٌ بسبّب الشركة. إن قيل: إن رَضي التاق في اللَجْلسٍ هَل يْصِح أو لا؟ 
أحيب بأن القَدُوري قال: إِنَهُ يَصحٌ وَيَكُون ذلك من الّْتَرِي في الحقيقة اتناف 


ذف 


العنايج شرح الهدايق 
إيجَاب لا قبولء وَرضًا البائع قَبُولا. قال: وَإِنْمَا يَصحْ مثل هَذَا إذَا كَانَ للبَعْضٍ الذي 
َل امي حصة مَغلُومة من لقم كَالصُورة الأكُورة» وفي لعفي بعهُمَايعشرة 
أن النمن تعس علنهسا باطقان الأخراء. شكون حصة كل فقن متلوقة كأما إذا 
أصناف العقة إلى عَبْدَيْنِ أو نوين م يَصحّ اعفد يقبُول أحَدهمًا ون رَضي البَائعٌ لأله 

وَلَهُ لا يَجُورُ كْمَا سيأتي وَإِنْ كَانتْ الصّفقَة مُتمَرْقَةَ كَانَ لهُ ذلك لاثتقاء 
الصَرَرٍ عَنْ البائع» وَإلئِهِ شار بقَوْله (إلا إذا بين نَمَنَ كل وَاحد لأنْهَا صَفْفَاتٌ مَعْنَى) 
وَالصَفْقَة ضَرْبُ اليّد عَلى اليد في الييْع وَالبيْعَة. 0 جُعلت عبَارَة عَنْ العَقد ئفسه 
وَالعَقدُ يَحْتَاجْ إلى مي وتَّمَنٍ وبَائع وَمُْتر وييِعٍ وَشراءء وبانسَاد بَعْضٍ هَذه الأظياء مَعَّ 
بَعْضٍ وَتَفرقهًا يَحْصُّل نُحَادُ الصفقة وفْرِيقهاء ذا انَحَدَ الحَمْعُ انُحَدَتْ الصّفْقَة وَكَذَا 


إذا نَحَدَ سوى المبيع كقؤله بعْتهمًا بمائة فَقَال قبلت. 


سام اس 
: 
42 


5000 لجميع شري النو ل فو ن مَعْ تَعَدُد المبييع كَأن قال بعْتهمًا 


يمائة فقال قبلت أَحَدَهُمَا بين وَالآخرَ بأربَعِينَ وَذْلكَ يَكُونْ صَفْقَة وَاحدةً أَيْضًا كَمَا 
ذكر في الكتّاب» لياه الجميع سوّى لبائع كَنْ قال بعْنا هَذَا منك بمائة فقال قبلت 
يُوجِبُ انّحَادَ الصّفقَة والقاذ الشميع سوّى الري كَأن قال بغته مكُمًا بمائة فتَالا 
قبلنا كذَلك وَتَفَرّقُ الجميع يُو حب تَفَرّقَ الصفقة وَتَفرّقَ المبيع. 

وافَمن إن كان تَكْريرٍ لفظ ليع فَكَذَلك وَكذَا تَفرقَهُمًا 0 لفظ المْرَاءء 
هُذَا كله قَاسًا وَاسْتحْسَاناء وأا تعَدُدُ البائع مع تعَدُد الَمَنِ ليع بلا تكرير لظ التي 
قِيَاسًا لا اسْتحسًانًا. وقيل لا يُوحبْ ارق عَلى قَؤل أبي حَنيفة وَيُوجيُةُ على قَوْل 
صَاحيَيّهء قال: وَأَيُهُمَا قَامَ من الَجْلسِ بل القبُول بطل الإيجَابُ» هَذَا مُكُصل بقوله إن 
شَاءِ قبل في الَجْلسِ وَإِن ا 

رقو قار إل أن رَدٌ الإيجاب ثَارَةَ يَكُون صَرِيعًا وأعخرى دلالة» فَإِنَ القيَامَ ليل 
للإعْرّاضٍ وَالرُجحُوع, وَقَدْ ذكرئًا أن ا موحب الرجُوعٌ صَرِيحا وَالدلالة 1 عَم 
الصّريح. فَإِن قيل: الدّلالة تَعْمَل عمل الصّريح إذَا م يُوجَد صرِيحٌ يُعَارِضُها وَهَاهَُا لو 


الجزء الثالث لذ 


قال بد القبام فهلت رحد المتريح تجح على الثلالة. أجيب: بأن اصرح إِْمَا وج 
بَعْدَ عَمّلالدّلالة قلا يُعَارضُهًا | 

وَإِذَا حَصّل الإيجَابٌوَالهبول زم البيُ ولا خِيّارٌ لواحد منهمًا إلا من عيب أو عَدَمِ 
ريت وقَال الشافعي رَحِمهُ اللَهُ يَِبْتْ لكل واحد منهمًا خيَّارٌ المجلس لقوله عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامُ «امْتبَايعَانِ بالخيارٍ ما لم يَتَمَرّقَ'' ولنَا آنّ فِي الفسخ بطل حَقّ الآخَرٍ فلا 
يَجُول وَالحَدِيث مَحمُولٌ عَلى خيَارٍ القبُول. وَفِيه إشَارة إليه هَإُِْمَا مُتَبَايمَانٍ َال 
اليَاشَرَة لا بَعدَهًا أو يَحتَّمِلهُ فَيُحمَل عليه وَالتمَرّق فيه ترق الأقوال. 

الشرح: 

ذا حَصّل الإيَاب وَالقبُولَ ثم البِعُ وم وَليِسَ لواحد من الْتعَاقديْنٍ 
لحار إلا من علب ألا عدم روي حلاًا لشاف رَحمَه اله له أت لكل مهما هار 
الَجْلس عَلى مَعْنَى أن لكل من المَعَاقديْنٍ بَعْدَ تمَام العفّد أن يَرْدٌ العقْدَ بون رضنا 
صاحبه مَا لم يتََرَكَا بالأبْدَان» وَاسْتَدّل عَلى ذَلكَ (ِبِقَوْله يي «البيْعَانَ بالخيّارٍ مام 


000 


يتقرقَا») فَإِنَ التمرقَ عَرَض فَيُقوَمْ بالحَؤهَر وَهُوَ الأبدَان. 

(وَلنَا أن في الفَسْخ إبُطَال حَقّ الآحر) وَهُوَ لا يَجُورُ. وَاحَوَابُ عَنْ الحديث أله 
مَحَيول علق جا الكل واكك نكت تبتر ١‏ وليه إشارة رل ذلك لآن الأحوال ثلاث 
بْل قَبُوهمًا. وبَعْدَ قَبُوهمَاء وَبَعْدَ كلام ال موحب دن نول لكب وَِطْلاقٌ ماين في 
الأول مَتعار اعجار" ما كول إلثه أو هاا كان. عله والثالت حقيقة فيكون شراذاء از 


له 


يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ مُرَادًا فبَحْمَلُ عَليّْه. وَالفَرْقّ يَينَهُمَا أن أَحَدَهُمَا مُرَادٌ وَالآخَرَ مُحتَمل 
للإرَادة. لذ يكال الققرة المرْعيّةٌ في كم الجواهر فيَكُوئان مُتَبَايعيِنٍ بَعدَ وجود 
كَلامَهمَاء أن الباقي بَعْدَ كَلامهمًا حُكْمْ كَلامَهمًا شَرْعًا لا حَقيقَة كَلامهِمّاء وَالكَلامُ 
في حَقِيقَة الكلام وَهَذَا لتيل ول عَنْ إبْرَاهِيمَ النحَعِي. 

َوه (وَالتمرْقَ رق الأقوَال) جَوَابْ عَم يقال التمَرَقُ عَرْضْ فيْعوَم بالحوهر. 
وَلقَائلٍ أن يقول: حَمْل التَمَرّقَ عَلى ذَلكَ يَسْمَلِمٌ قيَامَ العَرْضٍ بالعرضٍ وَهُوَ مُحَالَ 
ِإِجْمّاع مُتَكَلمِي أهْل السسّة فَيَكُونْ إِسْنادُ تمق إِليْهَا مَجَارَاه هَمَا وَجْهُ تجيح 


.)45 ومسلم ف البيوع (حديث‎ ))51٠037( أخرجه البخاري في البيوع باب ”4 حديث‎ )١( 


كع 


العنايّ شرح الهدايتّ 


اد عَلى مَجَازه؟. وَأحيب 0 سناد التّرِيقٍ وَالتَمرّق إلى غَيْرٍ الأغيّان سَائع 

شَائعٌ) قَصَار سب قثو امال فيه بمثرلة الحقيقة قال تعَالى ج وَمَا تَمَكَقَ لين 

أوُوا لكب ) [البينة: 5] الآية ة وال < لَا مُقَرَقَ بير أحَلر من رُسّلِهِء » [البقرة: 
15 ] وَالْرَادُ روات ادير 

وَقال «ستَفترق مي عَلى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة» وهو ع في الاغتقاد 

وَفيه ظرٌ لأن الَجَارَ باغتمّار مَا يكول إليْه أ عا كان جل اننا ختللة عَلى أن ذَّلكَ 


ا 30 


نصح عَلى مدهب أبي وف وحم رَحدَهُمًا اللا على مدهب أبي حي إن 
الحقيقة لقم أؤلى م الَجَازٍ لمارف عنْده؛ وَلعل الأول أن يقال خَكلهة على 
مرق بالأيْدان رد إلى الهَالةء إِذْ ليْسَ لهُ وَقْتْ ُو ولا غَايَةَ مَعرُوفَةٌ فَيَصيرُ 0 
أشبّاه 6 يبع الْلامْسّة وَالنَابَدَة وَهْوَّ : مَقَطُوعٌ , بفساده 57 وَهَذا مُعَنَى فول مالك رَ 
للّه: كن ااه يفيه ررق 

أو تقول: التَمَرٌقّ يُطْلقُ عَلى الأغيّان وَالْعَانِي بالاشترّاك اللفظي. وكترَجّحُ جهة 
ترق بالأة قوال يما ذَكركا من أدَاء حَمله على ترق بالأبتان إلى الجهالة وَهَذَا 
اويل أغْني حَمْل ليق عَلى لقال كرا نشد راشي نه الله 

قال (والأعواض المُشَارٌ إليها لا يُحتَاجَ إلى معرِفَتٍ مقدارها فِي جواز البيع) لأن 
بالإشارة كمَايرٌ فِي الُعريف وَجهَالمٌ الصف فيه لا تُفضيي إلى امارح 

الشرح: 

قال رَحمَهُ الله (وَالأعْوَاض الْشَارٌ إليَِا لا يُحْتَاجُ إلى مَعْرفة مقْدَارِهَا) الأَعوّاض 
المشتاذ إليْهَا تَمنَا كانتا أَوْ مُتَمَنَا لا يُحْمَاجُ إلى مَعْرِقَة مقَدارِهَا في جَوَاز البيْع, لأن 
بالإشارة كفَايّة في التّعْريف اناي للجهّالة اللمُْضيّة إلى الْارَعَة امائة من 0 
وَلتسَلُم الذَين لُحَبَهُمَا عفد 0 إن جَهَالة الوّصّف لا , فضي 0 امارح عَةَ لوجو 
هُوَ أقوَى منْهُ في النعْرِيف, وَكُوْن التَقَابْضٍ كاجرًا الت لاف اشم ل 
سَيّأتي» وَهَذَا إِنَمَا يَسْتَقيم إِذَا لم تَكَنْ الأغراضُ رَويّق أمّا إِذَا كَانتْ ربُويّة هال 
المقدَار تَمُنَعٌ الصّحة لاحتمّال الراك وَإَِمَا يميد في الكتّاب لأن ذلك مما يَتَعَلقَ بالربًا 
هذا البَاب لسن بياش 


الجزء الثالث 4 


(وَالأثمَانُ المُطلقٌَ) لا تصح إلا آن تكُون معَرُوفَنَ القدرٍ والصّفت؛ لأنْ التّسليم 
وَالتَّسَلُمْ وَاجب بالعقد, وَهَذهِ الجهاليٌ مُفضِيمٌ إلى امْتَارّعَمٍ هَيمِتَنِعْ التُسليم والتُسلم 
وَكُل جهالةٍ هذه صفتها تمنّعْ الجوانٌ هذا هو الأصل 

الشرح: 

قال (وَالأنْمَانْ الْطْلقَة لا تصحٌ إلا أن تكُون مَعْرُوفَةَ القَدرٍ وَالْصّفَة) الأَنْمَانَ 
الُطْلقَة عَنْ الإشَارّة لا يَصح بها العَقَدُ إلا أن تكون مَعْلُومَة َه القذر عَعشَرَة وَتَحْوهَاء 
وَالعية كَكُوْنهًا 5 سَمَرْقنْديا أن التَسْلِيم وَاحبٌ بالق 4 م 0 وَاحبٌ 
بالعقد يَمََنعٌ 2 بالجهالة الفضية, إلى النرَاع 0 21 بها (وهَذه الجَهَالة 
مُضْيَةٌ إلى الْتَارّعَة فيَمَنعُ اسيم وَالتَسَلْم) وَيَفُوتُ العْرَض الَطْلُوبُ من البيْع. 

قال (وَيَجُورُ البيعٌ بِثَمَنِ حال وَمُؤْجل إذا كان الأجل معلُومًا) لإطلاق قوله تعالى 
( وَأحَلّألَهُابَعَ 4 وَعنهُ عليه انصلاة وَالسّلامُ «أَنّهُ اشترّى من يَهُودِيُ طَعَامًا إلى أَجَل 
مَعلُومٍ ورهته درعة». ولا يد أن يكون الأجل مَعلُومَا؛ لأن الجهالتّ فيه مانعدٌّ من التَّسليمٍ 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ الب م بعمَنِ حَال) قال الكرخي رَحمَهُ الله: الِيعٌ ما تَعَيّنَ في العَقد 
امن ما مَا م يََعيّنْ وَهَذَا على الَذَهَبِء فإن الدراهم تعن عنْدَ التافعي ذ في ايع وَهُوَ 
لَمَنْ نَمَنّ بالاتفاق . وقال أبو الفضل ماني في الإساج امن ما كان في الذمّة َقَلهُ 

عن ارا وو وض للم فيه قله َس في الْمة ولس بن 

ويل ليع ما ما يَحلَهُ العَقَدُ من الأغْيّان ابتدَاء» وَكَولَهُ بتدَاء احْترَارٌ عَنْ المستَأْجَرِ) 

له إِنّما يحل اعفد باغتبار قيّامه مََامَ التْفعَة على أَحَد . طريقي أصْحَايا في الإجَارَة) 


00 2 - 2 


َك ياب ويسم كل مهما إلى مخض وَمكرد ليع خض هَْ ليان التي 
ليْسَتْ من ذوّات الأمتَال إلا الثْيَاب المؤْصوفة وَقَعَتْ في الذمّة إلى أجَلٍ بَدَلا 0 
نه لمان ويس اشترٌ تراط الأجل لكوانه نما ني بالسسّلمٍ في كونهًا دَيْنَا 5 
في الذمة. 


0 1ه شام 2 2 ا - كر اق 5 
وَالمَنُ المخض هُوَ ما خلق للثمَنيّة كالدّراهم والدتائير وَلْتَرَدَدُ ينما كالمكيلات 


كع 


العناية شرح الهداينّ 
وَالوْرُوئات وَالعَدَدِيّاتَ اتا ربّة فَإِلْهَا مبِيعَةٌ نَظَرًا إلى الالتماع بأغيَانهَاء أَنْمَانْ ظَرًا إلى 
لها مني كَالقْدَيْنِ فَإنْ فَابَلَا التَقدان مَهِيَ مُعيْنة وَِنْ فَابَلهَا عَبْنّ وهي مُعيْنَةَ فهي 
عه ونان أن الم لاب د له مهما ولس أحَدُهُمَا أؤلى بأن يمل مَييًا مِنْ الآغر 
فَجُعل كل واحد مَبِيعًا وَثُمَنًا وَإن كَانَتْ أغني اللكيلات والورُوئات ير مُعيَُة) إن 
دَحَلت فيها الباء مل أن يقال اق نت هنا اليد بكر حلطة و قد وْصّمَهًا كانتا تيا 
إن دَمخَلتْ في غَيْرِهَا كن يقال اشكرييغ عالق وداالش علا نين وق ا 
سلما شرُوطه. 


لخي كلامي في هَذَا الّوؤضع. وأقول: الأعيّانَ نَلانَُ: قود أعني 
الدّرَاهم وَالدَكانيرَ 0 كَالثيّابٍ وَالدُورٍ وَالعييد ا ذلك. وَمُقَدَرَاتٌ كالمكيلات 
وَالْوْرُوئات وَالعَدَديّات الَْارِيَة, 5 غير دين النقَدَيْنِ كير على بيع المخضٍ 
وَالشمن الْخْضِ» وَمَا عَدَا ذلك فَهُوَ مُتَرَددُ ييْنَ كنه مَبِيعًا وَتَمَنَا وَالتَمْييرُ في اللفظ 
بدُخول الباء وعدمه. 00 

قال (وَاليْعُ بالشمن الخال وَالْوَجّل جَائنُ لإطلاق قله تعَالى « وَأحَلَ اله 3 4 
وَلَا رُوِي «ألَهُ 5 ا ل أجل وَرَهتَُ درْعَة» لكن لا ب دون 
1 الأجلُ ل يفضي إلى ما يَسْنَعُ لواحب بالعٌقّد وَهُوَ اتُسْليمُ وَالُسَلفُ 
فيا يطالية لبا في مُدَة قرم وري يوَخْرٌ إلى بُعيدهًا. 

قال (وَمَن أطلق الكْمَنَ فِي البّيعٍ كَانَ على غالب تقد تقد البلد)؛ لأنّه المتعارف» وفيه 
التُحرّي للجواز فيصرف إليه (فَإِن كانت النّقُودُ مُختَلمَنّ فَالبِيع فَاسد إلا أن يُبَيْنَ 
أحدهما) وهدًا إِذَا كان الكل فِي الرواج سواء؛ لأن الجهالت مفضيدٌ إلى اْتَارَعَةٍ إلا أن 
ترتضع الجهالمٌ بالبَيّان أو يَكُونَ أحدهما أغلب وأروج فَحِيئَئِد يُصرَفُ إليه تَحَرَيًا للجوان 
وَهَدَا إِدَا كَانَتَ مُحْتَلفَمٌ شِي الْاليّتِ فَإن كَانّت سَوَاءٌ فيهًا كَالتْنَائِيَ وَالثلاثِي وَالنُصرتِيّ 
اليوم بسمرقند والاختلاف بِينَ العدالى بِمْرعَانَيَ جَازَ البَيعٌ إذَا أطلق اسم الدرهم؛ كذا 
قَانُواء وينصّرف إلى ما قَدَّرَ به من أي ؛ نوع كان؛ لأنّهُ لا متَازْعَرَ ولا اختلاف فِي اخَاليْتٍ 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أطلقَ النْمَنَ كَانَ عَلى غالب تقد البلدم وَمَنْ أطلق المَنَ عَنْ ذكْرٍ 


/اىع 


الجزء الثالث 


ف وا اق كع كد هم 0000 ل وس مس ساس م 2720 6ه لم وصةه 6 عم 
الصّفة دُونَ القذر كأن قال اشترَيُت بعشّرة دَرَاهِمَ وَلم يقل بُخَاريًا أو سَمَرْقَئْدِيًا وقع 
العَقَدُ عَلى غَالبٍ تقد البَلدء وَإِنْ كَانَ في البَلد الذي وَقمَ فيه العَقَدُ ُقودٌ مُحْتَلفة كان 
العَقَدُ فاسدًا إلا أن بِييْنَ أحَدَهًا. 

2 0 5 0 اماع وام 1016 اه برف ري رن دبا “ان 

وَاعْلمُ أي أذكرٌ لك في هَذَا اوضع الأقسَامٌ العقليّة الممَصَوَّرَة في هذه المسثألة 
إِحْمَالا ثم أنََْا عَلى مَتْن الكتاب حَلا له فإنّي ما وَجَدْت من الشارحين مَنْ تَصّدّى 
لذلك عَلى ما يَْبَغى فأقول: إِذَا كَانَ فى البَلد قود مُخْتَلفَة فَإمّا أن يكون الاختلاف 

اق لس وها عه 2 ء. ا كه 

في اكَاليّة وَالروَاحء أو في اكَاليّة دُونَ الروَاجء أُوْ في الروَاجِ دُونَ الاليّة أو لا يكون في 
2 ا 3 ود 3 4 3 0 66د م 1-0 
شيء منْهِمًا بل في مُجَرد الاسم كالمصري والدمَشقي مُثلاء فإن كان الأول جار البيع 
ل د 7 ان 7 07 0 2 1 
وَانُصَرَف إلى الأروّج وَإِن كَانَ الثاني لا يَجُورُ لأن الجهَالة في المتارَعَة وقعُهُمًا في 
ا ها لض ه 1 0000 و ومو ا 0 0 
لمتارَعَة المانعة من التّسْلِيمٍ وَالتَسَلمِ وَإِن كان الثالث يجوز وَيُتَصَرف إلى الأروّج تُحَريًا 

و - 5 72 3 0 و ا و 2 مر 0 ه م إن 2 7 1 
للجَواز» وَإن كان الرَابعٌ فَكَدَلكَ لأن الجهالة لِِسَتْ مُوقعَة في المتارَعَة المائعة من 
هم 1 رك 1 5 1 تبر / 

5 ال 1 7 3 ل 3 44 3 - 55 ٠.‏ 53 001 4 0 
وَإذا غرف هذا فقول (فإن كانت النْقودُ مُختلفة) يعني في المالية كالذهَب 

000 0000007 7 0 020 00 ٠ 5 2 31 ٠ 
المصريً وَالْعْربى» فَإن المصري أفضّل فى الَاليَّة من المغربي إذا فرض اسَتوَاؤُهُمًا في‎ 
. و0 5-0 6 و م«‎ > 3 58 0 0 4 5 2 
رواج (قاليَيمُ َاسدٌ) لأن الجَهَالة فضي إلى الْتارّعَة إِشَارَةَ إلى القمم الثاني» إلا أن‎ 
رفع الجهالة بان أحَدهمًا. فحيكذ يَجُورُ.‎ 


له 
إن 


وكَولهُ رأ يَكُونْ أحَدُهَا غلب وَأروَج فحيئكذ يُصْرَف البُْ إل حرا للجواز) 
إِشَارَةٌ إلى القسم الأوّل أو إلى القسّم الثالث, لأنْ كَوْنَ أُحَدمًا روج أَعَمّْ من أن يَكُونَ 
مَعَ لاف في اثَاليّة أو مع اسنتواء وَالبَيْعْ جَائرٌ فيهمًا. وول (وَهَدَا) أي فَسَادُ البيْع ذا 
كات ملفة في اكاليّة: يعني مع الاستواء في الروَاج إِشَارَةٌ إلى القسلم الثاني . أَغَادةٌ 
تسيل بقَؤْله كَالثئائيَ وَهُوَ مَا يَكُونُ الاثنان مه دَائقَا والثلائيئ وَهُوَ مَا يَكُونُ اللا 
من ذَائَقًا وَالفُصرتي اليَوْم بم ركيد َإِنهُ بمئّزلة النّاصري بِبُخَارَى» والاختلاف يَيْنَ 
العَدَالى يفرْغائة وفوا ورا النهْر يحون الذراقة. عدا 1 هذا يَحْتَلفْ في 
الماليّة.مَعَ النَسَاو ي في الروَاجٍ : 

وول (فإن كات را فبهَا) أ في االيّة: يَعْنِي مَعّ الاستواء في الروَاج إشَارَةٌ 
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إلى القنيتم لذأع وََجَرَاء المرْط قَوْلهُ (جَارَ المَيْمُ إذَا أطلقَ اس الدَرّاهمٍ كَذَا قَالُو/ أ 
المتَأخرون من م (وَينْصرف) ا الدَرَاهم (إلى ما قَدُّرَ به) من المقدار كَعَشَرَة 
وَنَحْوهًَا (من أي ع كَان) من خيْرٍ تقبيد بتاع مُعَيٍّ لأنُّ لا مُنَارَعَة لاسنتوائهمًا في 
الرواج 

(وَلا اتتلاف في اَاليّة) وَظَهَرَ منْ هَذا تَعْقِيدُ كلام وم رَحمّهُ الله. فَإنَهُ فصّل 
ين فَوْله إِذَا كَانَتْ مُحْملَةَ في اكَاليّة ومثالهُ وَهُو كول كَالئنائيَ يي بالمتتررط َو قو إن 
كَانَتْ ا وَفصل يَيْنَ التترط هَذَا وَييْنَ جرَائه عر فول جا ابيع بقؤله كَالتنا” إن 
قؤله جَارٌ ولا يَسمقيم أن يُجْعل وله كَالثقائي؟ إل متَعَلقَا بقؤله إن كات سوا أن ما 
كَانَ انان منْهُ نقَادَا وتَلانةَ منْهُ دَائقَا لا يَكُوئان في اكَاليّة سَوَائ لكن يُمْكنْ أن يَكُونا 

في الروَاج سّوَاء هَذَا مَا 00 في حَل هَدَا الموؤضع والله غلم 
قال (ويجوزُ بيع الطّعام والحبوب مكايليَّ ومَجَازَهَنّ) وهذًا إِذَا بَاعَهُ بخلاف جنسه 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ «إذًا اختّلف النُوعَان فَبِيعُوا كيف شئثم بعد آن يَكُونَ يدا 
بيب" بخلاف ما إذَا بَاعَهُ بجنسه مُجَارَّهَمَّ نا فيه من احتمال الرّبًا وَلأنّ الجهالتَ غَيرُ 
مانعتٍ من التّسليم وَالتّسِلُمِ هَشَابَهَ هال القيمتٍ. 

الشرح: 

قال (ويجوزٌ بَبْع الطّعَام وَالُبُوب مُكَايَلة) اْرَادُ بالطّعام الحنْطَة وَدَقِيقَهَا أله 
يق عَيْهِم عرفا وَسَيَأني في الوكالة َبِالحيُوب َيْرهُمًا كَالعَدَسِ وَالحمّص وَأمْتَاهماء 
كل ذَلكَ إِذَا بيع مُكَايلة اد العف وا كان لبَبْعُ بجنسه أو بخلافه. وَإِذا بيع 
عمد شيئا لا يَدْعُل تحت الكيْل فَكَذَلكَ وَإِنْ كَانَ مما يَدْعْل نَحْنَهُ لا 
يَجورٌ إلا 1 

(وبخلاف جنسه ولقوله عَلِيه الصّلامٌ وَالسّلام «إذا اختلف النُوْعَان َبِيعُوا 

كيف شتكم») لا يُقَال: لا َلالةَ في الَديث عَلى عَلى للع عند اماق اللوْعينٍ لآلة مهو 
مِنْ المرْط. وَهُوَ لئْسَ بحْجة لأنْ التليل عَلى ذَلكَ صَّدْرُ الحديث. وَلأن لاله مائعة 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4//): غريب هذا اللفظ. أخرجه مسلم في المساقاة (حديث 

-٠‏ 88)» وأبو داود (745*)» والترمذي في البيوع باب 7؟. 
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الجزء الثالث 
ذا مَنعَتْ التّسْليم وَهَذه الجَهَالة غَيْرُ مَانعَة قصّارَ كما إذَا بَاعَ شيا لم يَعْلمْ العَاقدَان 
قِيمَتَهُ بدرّهَمٍ بحلاف ما إِذَا اع بجسه مُجَارَة ل فيه من امتمال الا 

قال (ويَجورٌ بِإِنَاءِ بعينه لا يعرف مقداره ويوزن حجر بعينه لا يعرف مقدارة)؛ 
لأنّ الجهالنَ لا فضي إلى اْتَارَعَجٍ لا أَنَهُ يتَعَجَلُ فيه التُسليم فَيَندرٌ هلاكه قبلهُ بخلاف 
السّلم؛ لأنّ التَّسلِيمْ فيه مَتَأَخْرٌ والهلاك ليس بِنَادِرٍ قبلهُ هَتَتَحَمَق الْتَارَعَي وعن أبِي 
حَنِيمَرَ أَنّهُ لا يَجُورُ فِي البيع آيضاء والأول أصح وأظهر 

الشرح: 

َال (وَيَجُورُ) بإناء بعيْنه ذا بَاعَ الطَّعَامَ أو الحبُوبَ (يإناء بعيْده أو بوذن حَجَرٍ 
بعيّنه لا يعرف مقَدَارُهُمَا ات لأن الجهالة امانَة ما مَا فضي إلى المَازْعَة وَهذه لنِسَتْ 
كَذَلِكَ لأن النّسْلِيمَ في البَبْع مُتَعَجُلُ فيَنْدُرُ ماك 1 يا من الإناء وَالحَجَرٍ قبْل 
التَسْلِيِم. رقيل يُكل َلى هذا ا باع أحَدَ اقبي الأب غلى أن شري لجار 
ثلاثة أ, يام يَأَخْدُ أيّهُمْ شاء وَيَرْدُ البَاقِينَ أو اشعرى بأ ثَمَنٍ شاء إن اللجهالة فض 
0 المارّعَة وَالبيِع ناطل» وَليِسَ بوارد انا قلنَا إن المَهَالة المفضية إلى الترَاع مُفسدَة 
للعقد وَهَذَا لا نرَاعَ فيه. 

وَمْ تقل إن كل ما هُوَ يَاطل لا بد وَأَنْ يَكُونَ للجهّالة» فَيَجُورُ أن يَكُونَ البيِع 
اا أ ار ورت ارد ل كه شي الول ولتم افر 
الثنيق, وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُفْ أن الْخَوَارَ فيمًا إذَا كَانَ المكيال لا ينْكْبِسُ بالكئس 
كَالقصعَة وكَحُومَاء ما إِذَا كان مما ينْكْبسُ كَالرييل وكخوه فَإِنّهُ لا يَجُورُ بخلاف 
للم َل لا يَجُورُ بإناء مَجْوُول القَدْر وَإِنْ كَانَ مُعيّنَا وَكَذَا الحَجَرُ لأن اسيم فيه 
ا واقلاك لين يكار َبْلهُ فيَتَحَفَق المتازّعة. 

وَعَنْ أبي حَنيفَةَ في روآيّة الحَسَنِ بن زياد أن ليع أَيْضًا لا يَجُورُ كاسم لأن 
البَبْعَ في امكيلات وَالْوْرُوئات إن أن يكون مَارَفَةٌ أو يذكر القذر ففي حارف 
ُو َل هوم ار ليه ولا مر اهار وفي يرا هو ما يُسمى من القذئر و 
يوج شيء ع منْهُمَا إن " الفَرْض عَدَمُ الْجَازقة وَالكيَال إِذَا م رما ا 
شيْء من القَدْرِ (وَالاوَل ) أُصّحٌ) يَعْني من حَبْتْ الدليل فَإِنْ المعيَار المعيّنَ ل يَتَقَاعَدْ عَنْ 


لجح .و 
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اماق (وظهرٌ) يَخْنِي من حَيْتْ الروَلية. 

(قال ومن باع صبرة طَعَامٍ كُلْ فَفِيز بدِرهم جار البَيعٌ فِي هَفِيز وَاحدٍ عند أبي 
حنيفة إلا أن يُسمْي جملدّ فُفَرَانِهًا وَقَالا يَجُورُ فِي الوجهين) له أَنهُ تَعَدّرٌ الصّرفُ إلى 
الكل لجهالت المبيع وَالتّمّنِ فَيُصرَفْ إلى الأقل وَهُوَ مَعلُومٌ وإلا أن تَزُول الجهاليٌ بِتَسمِيٍ 
جَمِيع الشفرَنِ أو بالقيل فِي الجلسء وَصارَمَذَا كما لور وَقَال لقلان علي كل رهم 
َمَلِيه دِرهَمٌوَأحِدّ بالإجماع. وهم أن الجهالة بِيِِما رلته وَمِثلهَا غير مَانع؛ وَكَمَا إن 
َم بدا من عبدَينِ على أن مسري بالحيَارٍ. هم دا جازَفِي فَفِيزٍ وَاحِدٍ عند أبي حنِيَة 
فللمشترِي الخيَارٌ لتَمْرق الصففت عليه وكذا إذَا كيل في المجلس أو سمَى جملدَ 
قُمرَانها؛ لأنّهُ علم ذلك الآن فَلهُ الخيّانٌ كما إذَا رَآهُ ولم يكن رآه وقت البيع 

الشرح: 

قال (وَمَنَ بَاعَ 0 طُعَامٍ) إِذَا قال الببائع بعك هَذْه الصبرة 7 فيز 
بدرهي ما أن يَعْلمَ مقَدَارَهَا في الْجْلسِ ِنَسْمِيّة عله شرن ا بالكئل في 
أو لا فإن كَانَ الأول فَالبيعُ جَائرٌ 3 علة ما مَا فِيهًا من ) القفرّان» وإن كان 0 
ليع قر وَاحِد علد أبي حَيقة حم لله 1 اران لال عنْدَهُمًا. أن 
كيم أن ف اللفظ إلى الكل كد دالة م وَالشْمَنِ يلد نقضي إلى امارح 
لون الب ع ذل لهم امن ألا ولس عي علوم ترا د مع إلى 
الكل صرف إلى الأقل وَمُوَ مَعْلُومٌ إلا أن رول الَهَالة في المخلس بأحَد الأمرين 
اذ كورين بحوث لأن ساعَات مجلس بمَتّزلة سّاعَة وَاحدّة كما تقَدَمْ. 

إن قيل: سلمْنا عاد فَاسِدًا لكن يَنْقلبُ جَائرًا كَما إذَا كَانَ فاسدًا بحكم 
ل افو نموا بعَة يام أحيب بأن ةوطع القن ريا بك 
بن الانقلوي راكلة بالمخلس» وما كر لاد فيه ل في مثلب التقد بل لأثر 
عاض فلا بَتقيُ خلس لضخفه لظهور أ في الوم رابع وبائتداد الأجل 

وفنا أن هَذه جَهَالة إزَالتَا في أَيْديهمًا سٍِ كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ غَيْر مَانع) ما أن 
إِزَالتَهَا اتديهةة ها ل مار قيّدَ بقؤله برعا ابعر للم 
بالرقم فَإنَهُ بكر لأن ًا نايد افع إن كان هو لاقي أو بيد المَيْرِ إن كَانَ 
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الاقم غَيْرَهُ وَعَلى كُل حَال فَامْتَري لا يَقْدرُ عَلى إزَالتهَاء وَأمَا أن كل مَا هُوَ كَذَاكَ 
بول ل افر لوط اد اف بتاور واي 
حَيِنَةَ أن التتانن كيف القنتاد أيضاء إلا آنا حوركاة اسان بالنص. 

رقنا آله في متت ما ورد به ال على ما سباي فيكون َاينا بدلالة لص 
وَالاسْتحْسَان لا يتَعَدَى إلى غَيْرِه وَهَذَا لم يُجَوَرْهُ كبو حَيفَةَ فيمًا نحن فيه قيَاسا 


وَاسْتحْسَاناء ثم إِذا جَارَ في قفيز واحد ا دس وير سيم 
بالامتتاع عَنْ تسميّة جُمْلة المَُرّان فَكَانَ راضيًا بل 
وَهَدَا صّحِيحٌ إِذَا عَلمَهًا وَل يُسَمْ وما إِذَا لم يَعْلمْ بها فَالوَجْة أله تر منِْلة مَنْ 


باع مَا ل يراه ا يَأتي قلا خيّارَ له وَفيه بَحْتْ. أما ألا فَاذنَ َْرِيقَ الصّفقة لو اسْتَلرم 
لحيَارَ لاط وَلئِسَ كَذَلكَ» فَإِنهُ إِدَا بَاعَ الرُجُلان عَبْدَا مُتْتركَا بألف ثُمّ اشترَى 
أحَدهُمَا الكل بخممسماقة قبل لفد الشمن كله يَجُودُ في تصبيب النثريك ولا يود في 
تصبييه ولا خيارَ له: فَهَاهَْا تركس المفقة وَل يُوجذ الّاة: 

اما اي فَاذّنُ قيَاَ كول أبي حَنِيفَة أن لا يُحيرَ المشتري روم انصراف ابَيْ إلى 
الواحد لعلمه كَمَا ل اشترَى قا مَعَ مدر قَإَِهُ لا خيَارَ لهُ في القن لعلمه أن الييْم صرف 
إليْه. والخَاصل أن لخيَارَ يُوجبُ لتمرِيقَ وَاتَمْرِيقَ إِنمَا يتَحَقَقَّ أن لو كَانَ العَقَدُ وَاردًا عَلى 
الكل وَالْشمرِي يقل البَْض)» لئس كَذَلكَ هَاهُنَا على قَوْل أبي حَيفَة ولواب عن الأول 
ّ لا نُسَلم تفريقَ الصفقة أن الشراء يَقَعْ عَلى الكل حتّى يَكُونَ صَرفهُ إلى البْعْضِ 
ِيف وما وق حَلى تيب ضريكه لا غير لأ في ومُوعه عَلى تصيبه يلم شرا ما باع 
بأل ممًا بَاعَ بل تقد القَمَنِ وألهُ لا يَجُورُ قَصّارَ كَمَْ اشترى فنا وَمديرا قن ايع صرف 
إلى القن فَقَطْ لأنَ ادر لا َيل التق وَلا خيّارٌ لهُ في القن 

وَعَن الثاني بأن الُصراف البيع إلى قفيز وَاحد مجتَهدٌ فيه) وَالعَوَامُ لا علم 
بأحْكام الكل الْمتهد فبها فلم ثغرِيق الصفقة على فوا إن م َم على قؤل أبي 
حَنيفَةَ وَهَذَا ضَعِيفٌ لأن فَوَهمًا إن الكل َي فمن أَيْنَ لتَمرِيقَ. والأولى أن يُقَال: 


عه م 


َه ءّ 5 ا 6 عه ارق ع 0 سا ىه 2 
قيّاسُ قول أبي حنيفة تفريق الصّفقة لأن الصبعّة مَوْضوعَة للكثرة وَقصدَهُما أَيِضًا الكثرة 


في ١‏ امراف 


فيه 


العنايج شرح الهدايتّ 
وما نّم مَانعُ شرع عَنْ المرف إلى الجميع» وَهَذَا لوْ عُلمّ المقدَارٌ في الّجْلسِ جَانَ 
وَالصُرْفُ إلى الأقل باغتَارٍ ته َع عَذْرٍ الكل للجَهَالة دافن العقه إن خضي ما 1205 
اللفظ من المبيع وَقِصّدَهُ العَاقدَان, سنك , ب ١‏ المتققة إلى ذلك. 

بَقيّ أن يُقَال فَكَانَ الواجب أن : يت اليا لفق جَمِيعًاء وَقَذ تَقَدّمّ الحواب 
في صدر هذا البَحْث عَنْهُ (قوله وكذا ذا كيل في الْجْلس 0 سمي جَميعٌ قفرَانَه) 
يعني كَانَ للمُتتَرِي الحيّارٌ لكن لا بدَلكَ التغليل بل ما قَال لأنهُ عُلمَ ذَللكَ الآنَ ريما 
كَانَ في حَدْسه أو ظلّه أن الصَبرة تأتي بمقدَار ما يَحْتَاجُ إليْهِ قَرَادَتْ وَلِيْسَ له من 
لقم مَا يِه ولا يَمَكُنُ من أذ ارائد مَجَانا وفي ركه تُفرِيقٌ 055 
أ تقصّ فَيستَاج أن : يَشْتَرِيَ من مَكَان آخَرَ وَهّل يُوَافقَ أؤْ لا فصّارَ كما إِذَا رَآهُ وَل 
1 وَقت اَي وَهَكَذَا في الْورُوئات وَالَمْدُودَات الْتقَارِيَة. 

قال (وَمن بيع عن كلا برهم دالب في يها عند آبي حَنيفة 
وكذلك من باع تَوبًا مُدَارَعَنَ كل ذَرَاءٍ بدرهم ولم يُسّمْ جُملدَ الدْرَاعَان وَكَانَ كل 
معدود متَفاوت, وعندهما يجوز فِي الكل لَا قُلناه وعندهُ يَنصرِف إلى الواحد) نَا بَيْنَا غَيرَ 
أَنْ بيع شاة من قطيع عَنَّمٍ وَذرَاءٍ من كوب لا يُجورُ للتّاوت. وبَيعْ قفيز من صبرة يجوز 
لعدم التّمَاوت فلا تُفضي الجهالمٌ إلى امْتَارّعَجَ فيه وتقضي إليها فِي الأول فَوَضح الفرق 

الشرح: 

َم إذَا بَاعَ قَطيعَ عَنَمٍ كل قاة دهم فَالَيُْ عند أبي حَنيفَة رَحمَ لله في 
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الجميع فَاسدُ وَقَيَاسْ قَوْله الصّرْف إل ا كما في الكيلات) إلا أن التّمَاوْت يَيْنَ 


الشييّاه 0 وفي ذلك جَهَالة / فضي إلى المارْعَة بخلاف المكيلات وَحَكم 
روات إِذَا بيعت ماع الم إذا | ين ده الَرْعَان وَل 5 وم 


يه له 


ديهم أو أحََهُمَا كما ذا قال بلك هذا الوا رقو عكرة ازع يعحرة وهم 
كل ذراع بدرهَي أو قال بعك هذا الوب وهو عشْرة أذْرُعِ كُل ذرّاع بِدرهَم 5 
ل يا 

الأول ُظَاهرَة وَأمّا الشانية فاون الَْقَودَ عَليْه مَعْلُوم وجملة الشمَّنِ صَارَتْ 
15 بان ذُرْعَان الوب» وأ الثالئة فَادَنَهُ نا سمي لكل ذراع درهمًا 0 كله 


اوفة 


الجزء الثالث 
اشن 6 1 0 كل مَعْدُود مُتَقَاوتَ كَاحَشْب وَالأوَاني» وَأما 

ع د كاجيزة لاا لو ع لوعي 
وَكَدَنكَ من باع َو رص كل رام بدِرهم ولم يُسَمْ جُمدةَ الْرَامَانِ وَكَانَ كُلْ 
مَعدُود ماوت وَعِندَهُمَا يَجُورُ فِي الكل لا له وَعِندَهُ يصّرفُ إلى الواحد) نا ْنا غير 
أن بع ا من قطيع نَم ورم بن قوب لا يُجُوُ تاوت وبع َفِيٍ من صبرَة يجو 
لعَدّم التّمَاوْت فلا ثُفضي الجِهَالمٌ إلى التَارَعَةٍ فيه؛ وَتَقَضِي إليها فِي الأول فوضح الفرق 

الشرح: 

وما اع قطيع عتم كل شاة درم فَاُْ علد أبي حَيقة رَحمَهُ الله في 
الجميع فاسدٌ وَقيّاسُ قله الصّرْف إلى الواحد كما في المكيلات) إلا أن التفاو دن ين 
الشيّاه 1 وفي ذَلكَ جَهَالة # فضي إلى ا بخلاف المكيلات وَحَكُمُ 
الْذرُوعَات إذَا بيعت مُرَارعَة حَكُمْ 6 إذَا ل ينين جُمُلة جنل الْرْعَان وَجُخْلة امنا 38 
يما أ أحَدَهُمَا َك إذَا قال بعك هذا 51 َهوَ عَشَرَة أذوُع بِعشَرَة دَرَاهمَ 
كل ذرَاع بِدرهي أَوْ قال بعك هَذَا ؤب وهو فصر 0 00 ِدرْهَم 1 
قال بعك هَذَا الاب بعَشَرَة درام 1 0 بِدرْهَم نمتح. عا الأول َظَاهرَة 
وَأما القانية ادن الْعْقَودَ عليه لو 1 لشم صَارَت ا بياذ ُرْعَان الؤبء 
وَأمّا لاله فَادَنَهُ لا سمى 00 ذرَاع درهمًا 1 لشم صَارَ 8 م الدرْعَان 
كر مَعْدُود مُتَقَاوتْ كَالحَشْب والأوَاني» وَأمّا عنْدَهُمَا فَهُوَ جَائرٌ في 
الكل كا قلنَا. 

قال (وَمَن ابتَمَ صَبرَة طَعَام على ئها ماده يز بماقَجٍ رهم فَوَجَدَهَا أقل كَانَ 
امْشتّرِي بالخِيّارٍ إن شاء أَحَد الَوجُودَ بحِصّته من التْمَنِء ون شاءً فسَحٌ البيع) لتفرق 
الصففَةٍ عليه قبل التمَامٍ لم يمضه بموجُودءوإن وَجَدَهَا أَكدَرَفَالريادَُ للبائع لآ 
موقم على مقدار معي وَالقَدرٌ يس بوَصف 

الشرح: 

َال (وَمَْ ابْتَاع صْبْرَةَ طَعَامٍ على ألا مانةُ قفيز بمائة درهو) قلا يَخلُو عند 


3 


4 العنايج شرح الهدايت 
3 0 و مه ٠.‏ 2 0 و م اه راس اسم و سم 6 اعم 
الكل من أن يكون مثل ذلك أو أقل مثهُ أو أكْئرَ فإن كَانَ الأول فَذَاكَ وَإِنْ كَانَ 
9 0 فو 3 و 9 م ٠ / 32 ٠‏ م رمه م 7 ٍٍ 1 0 
الثاني غير المشّري يَيْنَ أعمذ المؤْجحُود بحصته من الثم وَبَيْنَ الفسخ لتَمَرق الصفقة 


الو جب لالتقاء البيْعِ بائتفاء الرّضّاء وَإِنْ كَانَ القالث فَالرئدُ للبائع لأن اليم وََع عَلى 


3 


7 وه 7 د ل ا 


إن 00 و 7 ك 07 2 أ 7 ورض ال سم 2 عي له 
مقدار معين وهو المائة وكل ما وَقع عَلى مقذار معيّن لا يَتَتَاوَل غيّرَه إلا إذا كان 
وصفا. 
سرب مي “ثم ه 5087 02 2 320 ا -0100 1000 020 2 
والقدر أي القدر الزائد على المقدار المعين ليس بوصف فالبَيْع لا يَتتَاوَلَهُ فكان 
أ ون ر هه 0 ات 1 1 يه آذك 595 و 1 # 7 وهم 
للبائع لا يَحبْ تَسليمُهُ إلا بصّفقة على حدة» وكذا قَبْض المشتَرِي وكان كل من 


الو 2ق ١‏ "له ع فل ا ل لق او جات نر دعو يز رضي 20 مز فرص عزو مر 2 ل ك2 0 
العاقدَيْن مُخَيّرًا فيها إن شاء بَاشَرَهَا أو تَرَكَهَا وَإِذَا كَانَ المشتّري مَذْرُوعًا كَأَنْ اشتَرَى 


وبا عَلى ألَهُ عَشَرَةَ أذْرْع بعَشَرَة دَرَاهمَ أ أُرْضًا عَلى أَلهَا مانَةٌ ذراع فَوَجَدَهَا أقَل 
1 1 3 4 12 و 


000 مها م م6. 00 - 2 له له م بي 0 5 ٠.‏ سا ص ام اه اق 
خْيرَ المنتّري يَيْنَ أعثذ المؤْجُود بجميع الشمن المسَمّى وَبَيْنَ ركه لأن الذراعَ وَصْفْ في 


َكَل ما هُرَ وَضْفٌ في البيْع لا يُعَابلهُ شَيْء من الَمَنِ فَالذْرَاعٌ في الوب لا 
أقابلة اشن دمر انكل 11141 مشر فكلا كقة ولد الأ ترئ آله عبان كل الطوالة 
وَالعَرْضٍ وَهُمًا من الأغراض» ونا أن اميا يَُابلهُ 2 م شمن قعل يد بقؤله 
كََطْراف الحَيوَان إن م اشْتَرَى جَاريَة فَاغْوَرت في يد البائع قَبْل التسْليمٍ لا ينمض 
من النْمن شيء» لهذا أي فَلكَوْن الذَرْع وَضْفًا لا يُقَابلَهُ شَيء من النْمَن يَأَحْدُ الوْجُودَ 
كل ْم بعلاف لفل ادي الكل أذ لاز سن وولى ميقو ا 
َلهذًا يَأحْذهُ بحصّته 

(ومن اشترى تَويَا على أَنّهُ عشرةٌ أذرع بعشّرة درَاهِم أو أرضا على أَنّهَا ماق ذراع 
بِماقّةّ در هم فَوَجِدها أقل فا مشترٍ يي بالخيار. ؛ إن شاء أخذها يجملضيّ التّمنِ, وإن شاء تَرّك)؛ 
لأنْ الدّراع وصف فِي التُوب؛ آلا يَرَى أَنّهُ عبارة عن الطول والعرضء والوصف لا يُقَابلُهُ 
شَيءَ من التّمُن كأطراف الحيوان فَلَهِدَا يَأَحْدَهُ بكل التّمّنِ» بخلاف الفصل الأوّل؛ لأن 
المقدار يُقَابلُهُ التّمَنُ هَلهِدًا يَأَحُدُهُ بحصته إلا أَنْهُ يَتَخَيّرُ لقوات الصف الَدْكُورٍ لتَغَير 
المعقُود عليه فَيَخْتَل الرّضا. قال (وإن وجدها أكثّر من الدَراء الذي سماهُ فَهُوَ للمشتّري 
ولا خيَارَ للبائع)؛ لأنّه صفتٌ فَكان بمنزلةٍ ما إذا باعه معيبًاء فَإِدًا هو سليم. 


الجزء الثالث 


الشرح: 

(وَقَال إلا أله يتخي امنتذتاء من قؤله يَأَْحْدُ بكل شمن وَعَلى هَذَا إِذَا وَحَدَهَا 
تر من الذراع الذي سَمَاهُ كَانَ الرائدُ للمُشمّرِي ولا عيّارَ للبَائع لألهُ وَْفْ تابعٌ 
للمبيع لا يُقَابلهُ شيء من الشمن» قَصارَ كما إِذَا بَاعَ عَبْدَا على أله أَعْمّى فَإِذَا هُوَ 
بصيرٌ. وَاغْلمْ أن هَذْه المسسألة م أشكل مَسّائل الفقه وَقَدْ مُنع أن يَكون الذَرَاعٌ في 
الَدرُوعَات وه والاسذلال بقولف ألا قري اله غيارة عن الطول: والعرض غير 


و هم 


لهُ كَمَا يَجُودُ أن يُقَال شَيْء طَويلٌ وَعَرِيض يُقَالَ شيء قَليل أو كير نم 
عَشرَهُ أقفرَة أكْرُ من تسئعة لا مَحَالفَ فَكَيْفَ جُعل الذَرَاعٌ الرائدُ وَضْفًا دُونَ القفير؟ 
وَجَوَابهُ مَقُوف على مَعْرفَة امنطلاح القَوْمٍ في الأمثل وَالوَضْفء وَاختلفت عبَارانهم 
في ذلك فَقَال بَعْضُهُمْ: مَا تعيّب بالتُقيص فَالريَادةُ وَالتْقَصَانْ فيه وَصْفُ» وَمَا لِيْسَ 
كَذَلك فَالرَيادة والتفضان فيه أصل. 

قال بخطهُم: ما لوده تأئرٌ في قم غَيه وده أئي في نقصان َيِه فهو 
وَضْفٌ وَمَا ليْسَ كَذَلكَ فَهُوَ أصْل. وقيل ما لا ينص الباقي بقواته فَهُوَ أصلء وَمّا لا 
يَكُونُ كَذَلكَ فَهْوَ وَصْفٌ وَهُوَ كَرِيبٌ من الثاني. واللكيل لا يَتَعيْبْ بالتبُعيض» 
وَلَذرُوعٌ يتيب وَعَسْرَةٌ أففرَة إذَا التَقص منها الَفيرُ فَلدَسْعَةُ أشترى بام الذي 
بحي حر واي ونه الال ارقي الصا ا الاي الى 1 
0 أقفرَة» وَأمًا الذَرَاعٌ الواحدُ منْ الذؤب أُوْ الدَارٍ إذَا لقص إن لباقي لا يُشترَى 
تمن الذي كَانَ يُشْترى مَعَدُ فَإِنَ الوب العَنَابِيَّ إذَّنْ متلا إِذَا كَانَ حَمْس عَشْرَة 
ذرَاعًا فَالَْحْسَة الرائدةٌ عَلى العشرّة ريد فى قيمة الْْمّْسّة وفي قيمّة العَشرَة أيضًا. 

روا رقن هذا عرق أن القلة ولك 6 مو حتت الكل أو الوزن أل ومن 
حَيْتْ الذَرْعَ وَْف» وَهْرَ امنطلاح بَمَعُ على مَا هُوَ الْتََارَفُ بينَ لجار فَإن قيل: 


َ ع م 2 2 ماس 0 2 مه ّّء ه 2 كك لك هسم و 8 غيم 5 
١ 5‏ - قمر 000 0-7 -ه - 2 2 - © إلى 
ثمّ اطلع عَلى نُقصّان أطبّع يَرْحمُ عَلى بَائعه بالنْقَصَانء وَكمَال الأصابع وَصْفٌ فيه 


صا ص م 


كلاع 


العنايّ شرح الهدايسّ 
لأخرله تن نه الوسيقم لد كرد 

أحيب بن كَلامَنَا في -- الَْصُود لا في الوَضف الَقْصُود بللتَاؤل 0 
إذا صَارَ مَقَصُودًا بالتَتَاول ح حَقِيقة كما إذا قَطعَ البَائعٌ يَدَ العَبّد المبيع قبل اللا 
عن نا عا خنع نانش لب لداعتي أن خ الداع 
بأن كان تَوْبَا فَحَاطَهُ المششتري م الع عَلى عَيْب أَححَذَ شَبّهًا بالأضل فَأَحَدَ قسنطًا من 
التْمّن. ْ 

(ولو قال بعثكها على آَنْهَا مادم راع بِمائجٍ درهُم كل ذَرَاءٍ بدِرمم فَوَجَدَهَا 
تاقصتً؛ فَالْشْتَرٍ ي بالخيار إن شاء أَحَدَهَا بحصتها من النّمَنْء وَإن شاء تَرَّك)؛ لأنّ الصف 
ون كان َابما لكِنّهُ صارَ صلا بإفرَادِء بدَكَرِ لتم فَينزِلُ كل ذرَاءٍ مزلم قوب وَهَنَا 
لأنّهُ 0 00 برهم لوإن وجلا لاه 


صاصم صا سم 


مس م مسي ا 7 


الشوع لز 0 وما يمه ايده َا ينه 
صار أصلاء وَلوأَحَدَهُ بالأقل لم يكن آخدًا بالشروط. 


الشرح: 
ولو قال يعتكها: , 21 0 الْذْرُوعَات كد في الهاي وفي نُظر أن 
5 إن كان اا تكن هذه السالة. والأو ل أن يُقال: يَعْني اضر فإذَا يَاعَهَا عَلى 


اس ام 


بحصتها من لسن أذ ثرلكء أن اوصف ون كان ايا لك مار أمئلا إفراده بذك 
لمن قزل كل ذرَاع بمئرلة أ ُوب» وَهَذَا مَعْنَى فَوْهمْ إن لوصف يَُابلهُ شيء من الشمَن 
إذَا كان مَقَصُودًا بالتتاول. 

وَهَذَا: 0" لوقه عي ان 

و ثم 

يك المتري آحذا 15 2 بِدَرَهمٍ وَهُوَّ م يبع م إلا بشرط أن 06 كل ذراع 
بدزقي» لآنا ل على تأتي للشرط كما طرف في مؤضعد. ولوقض بالسال الأولى 
أن الذرَاعَ لو أَمْكَنَ أن يَكُونَ أضلا بذكر النْمَنِ كَانَ ألا في السألة الأول أَيْضا 
لأهُ ذَكْرَ عَسْرةَ دَرَاهم في مُقَاَلة عَشَرَة أذرُع وَمَُابَلة الجمّلة بالحملة تقمضي الْقسَامَ 


نهنا مائة ذرًا بمائة درهَم كل ذرّاع برهم فإن وُجَدَت ناقصّة أَحَدَهَا الخرقي 


الجزء الثالث 3 


الآحَاد على الآحَاد: وأحيب بأن الذرَاعَ عل من وَجَه من حيث 1 من | أَجْرَاء العينٍ 
اني هي ميم حلفي ووُصف من وخه من حلت إِله لا َب شي ما لمن 
كَالَمّال وَالكقابة ثم لو جَعَلنَا عَسَرَة ل 
زم إِلعَاءء جهّة الوَضفيّة من كل وَْهء فَقَلنَا بالوَصفيّة عند ترك ذكرهء وَبالأليّة عند 
ذكره عملا بالشَبيهين. 

وفيه نَظَرٌ لأن قوْلُ من حَيْت إِلّهُ لا يقابل شيء من الم مَعلُول للوَصفيّة قلا 
00007 والأدل أن قال: 5 ل يرد كل كل ذراع بالذّكْرٍ كَانَ كَوْنَ كل كل ذرَاع 
مَبيعًا ضمناء ولا معبَبرَ بذلك ١‏ نا ذَكرْنًا أن الووصف يصير أصّلا إِذَا كَانَ وذ 
اول وَإِنْ وُحَدَت 0 بِدَرَهَم أو فسخ أما خيّارٌ 
القَمْخ فَلَُ إن سحَصّل له اراد ة في الدَرْع زمَهُ الريادَة ة في النْمّنِ وفي ذَلكَ صَرَرٌ 
كا في مَتى حار ليه في في الصرر متي 3 م الرّيَادَة فلمَا ينا أنْهُ صّارَ 
أمثلذ مخ وطاء ولو هذه بالأقل م يكن آحذا بامشروط. 

وفبه بَحْثْ من وَحْهين: أمَا الأول َهوَ أن كل ده إن كان بِمنْزلة نُوْبٍ عَلى 
حذة سد اليإ وبا أكثرَ أو أقل» كما لو كان قد واردًا عَلى أنْوَاب عَشرَ 
وَقَدُ وُجدّت ؛ أَحَدَ عَشَرَ أوْ تمعَة عَلى مَا سيأني. 27 الثاني فَهُوَ أن الذَرَاعَ لو كَانَ 
ألا 0 ذكْر لشم انع دول اراي الهو كم إذَا بَاعَ صبْرَة على ألَهَا 
عَشَرَةٌ أقفرَة فإذا هي أحَدَ عَشْر إن الوا 3 تدخل إلا بصفقة على حدّة وَقَدُ 


تَقَدّمَ وَهَاهُنا سيل وَاحوَابُ عَنْ الأول أن ) الاب مُحتتْلفةٌ فَكُونُ 
العَشَرَةٌ البيعَة ورا ل 0 فضي إلى المارَعَة» وَالذْرْعَانُ من تُوْب واحد ليست 


كذلك. وَعَنْ الثاني ؛ 5 الدَرَاعَ لاد لا م يَدْحْل كَانَ بَائعًا بَْضَ الوب 2 البيع 
فَحَكَمْنًا بالدّعُو ل سس في الجواز وَالقَغيرُ الرَائدُ لي كَدللكٌ: 

قال (ومن اشتّرى عشرة أذرعٍ من ماد راع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي 
حَنِيفَتَ وقالاه هُوَ جَائِنٌ وَإن اشتّرى عشرة آسهُم من مانَّتٍ سهم جازَّ فِي قولهم جميعا) 
لهما أن عشرة أذْرعٍ من مائح راع عشر الدار فآأشبه عشرة أسهم. وله أن الذراع اسم ا 
يَدرَعٌ به, واستعير لا يَحِلَّهُ الذَراعٌ وَهُوَالعيّنُ دُون المشاء وَذَّلك غير مُعلُوم, بخلاف السهم. 


لوف 


العنايي شرح الهداييّ 
ولا فرق عند أبِي حنيفة بين ما إذَا علم من جملة الدراعان أو لم يُعلم هُوّ الصّحيح 
خلاهًا لا يَقُونُهُ الخصاف لبَقَاءِ الجهالت. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشد شترَى عَشْرَة أذوع) شراء عشرة أذْرُع (من مائة ة ذرَاع من ذَارٍ أو 
حَمّام) أغني أن يَكُونَ اليم مما يله قم أ مما ل يَنْقَسمْ فَاسد عند أبي حدما 
وجا اكات لكر ل ا بالاثفاق 

وم أن عَسْرَة 0 من مائة ذراع) كعشرَة سه من ماثة سم في كؤنهًا 
0 شخصيص الحواز بأحَدهمًا 6 ولأبِي حَيفة أن راع حَقيقَةٌ ني اآلة التي 
يُذْرَعٌ بها 7 هَاهُنا 0 عد نكر 1 بطريق ذكر الخال وَإرَادة ده الَحَل 
ما يَحلهُ لا يَكُونُ إلا ييا مَعينًا مُشَخّصا لأنَهُ فل حسلي' يفضي مَحَلا حسياء وشاع ليس 
كفنا يحل لا يحون ماع لا يتفم ف را لتم شور لا 

(وَذلك) أي العشرة 5 الأذْرُعٌ ِ 0 هُناء إِذْ ل يُعْلم أن العَضَرَةَ من 
جَانب من الدَار فكرن شولا حيار 1 نفضي إلى لمتَارَعَةَء بخلاف السّهُم 7 0 
ل ا الماع 
إن صَاحِب عَسَرَة أسْهُمٍ يَكُون شرِيكًا لصّاحب تمْعينَ سَهْمًا في جَميع الدَارٍ عَلى 

نار لقنا لثما ولا لماجي الكقر اديدج علوي كليل وز جنيع الثار ني 

قذْرٍ نصيب من أي مَوْضِعٍ كان. 

وَلا فَرْقَ عنْدَه بيْنَ ما ما ذا علمَ مله اران كما إِذ َال عَسرهُ دمع من هذه 
دار من مالة : ذرَاع) وَبَيْنَ ما إذَا لم يَعْلم كما ذا قال عَشْرَةَ أذْرُعٍ من هَذهِ الاين 
غير كر ذرْعَاذ عدر في الصّحيح لبقا الجهَالة ال ار حلافا ول 
اماف أن الفماة لما هُوّ عنْدَ جَهالة جمّلة الذ رْعَان. وَأمّا إذا عرفت ؛ مساحتها نه 
يَجُورُ جعْلُ هذه السنألة تير ما لو باع كل شاة من القطبع برهم إِذَا كان عَدَُ جمَة 
الشيّاه مَعْلُومًا فََِهُ َجُورُ عنْدهُ. 

ولو اشكر: رى عدلا على أَنَّهُ عشرة أثواب فَإِذَا هو تسعنّ آو أحد عشر فسد البيع 
لجهالت المبيع أو التَّمَنِ (ولو بين لكل تَوبٍ كَمَنَا جازّ في فصل التّقصان بقدره ولهُ الخِيّانٌ 
ولم يَجَرْ فِي الزّيادة) لجهالٍ العشرة المبيعت. وقيل عند أَبِي حنِيفة لا يَجُوزْ فِي فصل 


الجزء الثالث 3 


النّقصان آيضًا وَلِيسَ بصحيح, بخلاف ما إذَا اشتَّرَى فَويِينِ على أَنْهُمَا هَرويانَ فَإدا 
هما مزويا حندا لا يدل فهما وإن ران كدق كن رحد ملؤم فاه مل الوق 
في المّروِي شَرطًا لجواز العقد في الهروي؛ وهو شرط فَاسِد ولا قبول يُشتّرَطُ في المعدوم 
فافترقا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترَى عذلا عَلى ألْهُ عَشْرَةٌ أنوَاب) عذل الّئْء بَكْسْر العيْنٍ مثله 


ا 


منْ جنسه في مداه ومن عل الئل إذ اترى علدلا على أله شر ألواب بعشرة 
دَرَاهمَ فَكَانَ تملعة أو أَحَدَ عَشَرَ فَسَّد البَيِعُ. أمّا إِذا زَادَ فلجهّالة المبيع لأن الراك لم ١‏ 
ل حت العْقد يحب رده والال نذا كن لي تخا حول لدي 
إلى المتارّعَة. وما إذا نص فلوجحوب وما حصّة الناقص عَنْ ذمة مسري وهي 
تجؤولة ركذ لاتزي لذ كاد كه أرونها أو رع 7 7 

َحيئئذ لا ثذرى قيمنهُ يقن حتّى تلقط فَكَانسا جهَائَا ثوحب جهَالة لباقي من 
امن هلا َلك في فسّاده؛ ودين لكل تاب تنا ل كل لاب يدهم حار اليم في 
فصل الْنقْصَان لكَوْن الم مَعْلُومًاء وله الخيَار إن شَاءَ أحدَ الْوْجُودَ بحصّته من النمَنِ ون 
خا وك لكا ير د ل عترو و يتان تمل اليه ة جهَالة العَشَرَة البيعَة. 

وَمنْ مَسَاِيخنًا مَنْ قال: : إن الم اد عد أبي حَيقَة في فصل الفْصَان أنا 
له جَمَعَ يَيْنَ الْؤْجُود وَالَعْدُومٍ في صفقة فكَان ول َع في العْدُوم شط لقبُوله في 
المؤْجحُود ةالغ كا ل مع تن 22 وعد في مف نئي لل واد كد 
ُ لا يحور الم عه في القن لاا هُمَا كَذَلكَ هَذَا. وَاسْمَدَل يما ذكرَةُ مُحَمُد في 
اجامع الصّغير: رَجُلَ اشترى تُوبَيْنِ على أَلْهُمَا هَرَويّان كُُ توب بعشَرَةء فإذا 
حَدهما هوي وَالآخرُ مَوؤيي َالمٌ اد في روي وروي ميا علد أبي حيقة 
رّحمة الله وَعنْدَهُم يَجُورُ في الرّوي. 

وَوَْهُ الاسئتثلال أن القائت في الصّفة ماله الجامع الصّغير لا أضل التُوؤْبء فَإذَا 
كَانَ فوّات الصّفة في أَحَد البَدَيْنِ مُفسدًا للعقد عَلى مَذْهَبه فَفْوَاتْ أحَدهمًا من الأصل 
أؤلى أن يَفْسْدَ. قَال الشَبْخ: وَلَِ بصحيح لآن تمن الاق مَعُومٌ ًا قلا يط 
لبَاقي. وَقرّقَ ييْنَ هذه المسثألة وَمَسئألة الجامع بقؤله لأنَهُ جَعَل القبُول في الْرْوِيّ شَرْطًا 


<١ 
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2 العنايق شرح الهدايتّ 


للعقد في المَرَوِي» وَهُوَ شرط فاسدٌ لأن اموي غير مَذَكُورٍ في العقَد قشَرْط قبُوله مما 
لا يَقنَضيه العَقَدُ فَكَانَ فاسداء وَهَذَا لا يُوجَدُ هَهنَا َإنّهُ ما شرَط قَبُول العَقد في الَعْدُوم 
ولا فَصد إيأة اعفد على الَعْدُومٍ لعَدَمِ تَصّوّر ذَلكَ فيه وَإِنّمَا قصّد إِيرَادَهُ عَلى المؤجُود 
قط وَلكنهُ غَلطَ في العَدد. وَهَرَوِي بقح الرّاء وَمرْوِي يسُكُونها مَنْسُوب إلى هرا 


م 
ا كن 


وَمَرَوَ قريتان بخراسان. 


(ولو اشترى تَويا واحدًا على أَنّهُ عشرةٌ أذرع كل را بدرهم فَإِذا هو عشرة 
ونصف أو تسعمّ ونصفء قال أَبُو حنيفَةَ رَحمه اللهُ: في الوجه الأول يَأحُدهُ بعشرة مِن 
غَيرٍ خيّار وَفِي الوجه التَانِي يَآحْدُهُ بتسعَتٍ إن شاءً وقَال أَبُو يُوسّف رَحِمهُ الله فِي الوجه 
الأول يَأحُدُهُ بأحدَ عشر إن ثاء وفِي الثاني يَحُدُ بعشرة إن شاء. وقال محمد رحمة الله: 
يأحُدُ في الأول بعشرة ونصف إن شاءء؛ وفي الثاني بتسعتّ ونصف ويُخَيْر)؛ لأن من 
ضرورة مُقَابَلمَ الدراع بِالدّرَهُمٍ مُقَابَيٌ نصفه بنصفه فَيجِرِي عليه حكمها. 

ولأبِي يُوسُف رحمه الله أَنَهُ نا أفردٌ كل ذراء بِبَدَل تَزّل كل ذَراع مَنزِدمَ توب 
على حدة وقد انتقض. ولأبي حَنِيَنَ رَحِمهُ اللهُ أن الداع وَصفّ فِي الأصلء وَإنَمَا أَحَدَ 
حكم المقدار بالشرط وهو مقَيّدٌ بالدْرَاء؛ فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل. وقيل في 


الكربّاس الذي لا يَتَفَاوَتٌ جوانبُهُ لا يَطيبُ للمُشتَّرِي ما رَادَ على المشروط؛ لأنَّهُ بمُنزلجٍ 


7 


الموزون حيث لا يَضْرَهُ الفصلء وَعَلى هذا لوقَانُواه يَجُورُ بِيعٌ را منه. 

الشرح: 

قال (ولو امتترَى نويا واحدا) ذا اطَرى قبا وَاحذا عَلى أله عَشَرَةُ أذْرْعٍ كل 
ذرَاع بدرْهم فَرَادَ أؤ تقصّ نصْفُ ذرَاع قال أبُو حَنيقة: إذَا رَادَ أَحَذهُ بعَشَرَة بلا 
يار ٠»‏ وَفي التْقصّان بتسئعة إن شَاء» وَقَال أبُو يُوسّف: وَإِذَا رَادَ أُحَدَهُ بأَحَدَ عَشْرَ إن 


ور عاساى 


قو هر جر م سمي و يع 2 عضي #إعلكمء 34 دمعي م ه . 
شاى وإن نقص بعشره إن شاء. وقال محمد: أحَذهُ في الأوّل بعشرَة رصت وفي 
3 فلن ماف ل م سم عه 02 ع أذ رقدهد عه ارد 22 
الثاني بتسعة ونصف إن شاء لآنه قابل كل ذراع بدرهمء ومن ضرورة ذلك مقالة 

ٍ-. م89 > #1 8 هوام 0 وسو 20000 له اماع 0 ٠.‏ 

وفي بَعْضٍ النسّخ يَجْرِي عَلئِهِ أي عَلى النُصف حُكمْ المقابلة» وَيُخَيّرُ كما لو 
ع يج لل ل اماس اللي © ل ا ا ال اف ا 7 “لبن ا ا ا ير ع 
بَاعَ عَشَرَة بعشَرَة فتقص ذراعٌ (ولأبي يوسف أن بإِفرَاد البَدَلَ صارَ كل ذرّاع) كثوب 


٠‏ 7 إن م هه ره 8اإبسه هنس 
نصف الذرّاع بنصّف الدَّرْهَمٍ. فيِجَرَا عَليُه) من النّجرئة. 


الجزء الثالث 41 
على حدة وَالتَوبُ إِذَا بيع على 6 ذرَاعًا قنَقصّ ذَرَاعٌ لا 1 شَيْء من الشمن 


- لا 


71 ني له لاروك قم أي حَنة هذ بت أن الرَاعَ وف فِي الأمثل 
لا يُقَابلهُ شي م ] الشمَنِء وَإِنمَا أذ 3 الأصّل بالشرْط والشاط مفية راع 
ونصف الذراع و بذراع) ذكان ال فشر ما ورا مُوجحب كانه أضّلا فَعَادَ 
0 إلى 0 وَهُوَ الوَصْفُ قَصَارَتْ الرُيَادَةَ عَلى العَشَرَة وَاتّسْعَةَ كَرِيَادَة صفة 

ا هذه ا الثلانّة في الثُؤب الذي ُتَفَاوَت جَوَائةُ كالسراريل اضر 
وَالأقبيّة» أما في اراس الذي لا يَتَفَاوَتْ 00 00 اياده لهُ لأنهُ وَإِنْ أنَصّل 
بَحْضهُ بِبَعْضٍ فَهُوَ في مَعْنَى المكيل وَالَوْرُونَ لعَدَمٍ تَضَرَره بالقطع» وَعَلى هَذَا قال 


02 


الَشَايحُ: إذا ذا باع ذراعًا من وَل يُيّنْ مَوْضعَهُ جَارَ كما في الحلطة إذَا بَاعَ قفيرًا منْهًا. 


(فصل 
(ومَن باع دَارًا دخَل بِنَاؤُهَا فِي البّيع وإن لم يسمه لأنّ اسم الدار يُتَتَاوَلَ العرصت 
والبنّاء في العرف) وَلَأنّهُ مُتُصل بها انّصّال قرار فَيَكُونْ تبعا له. 


الشرح: 

(فصلّ): مَسَائل هَذَا فصل مب ُلى قاعدئين: إِحَدَاهُمًا أن كل ما 
الم ابيع عا دحل في المع وإن | يُذْكَرْ صّرِيحًا. وَالقانية: اذ ل لديا 
انُصال ِقْرَارِ كَانَ تَابِعَا له في الدّحُول؛ ونُعني بالقرَارٍ الخال الثاني على مَعنى أن مَا 
وضع لأ يَْصله الب في نَاِي الخال ليس بأنصّال قَرَارِ وا وْضعَ لا لأن َْصله فيه 
َه أنصّالَ قرَارء 

وَعَلى هَذَا (دَخَل بناءْ الدَارٍ في يَيعهَا وَإِنْ لم يُسَمّه أن امْمّ الدار يتنَاوَل 
العرْصّة وَالبنَاءء في لاقع يكال لا نسل اول الا في العاف إِنهُ لم يَدْخْل في 
باب الأيْمّان التي مَبنَاهَا على العف كما تقَدَمَ (لأن بِتَاوْله اه اعبار كونه صفَةً ها 
وَهي إذا تكن عه لمن ل تيد بها كماقم اليا لس : بتاع إلى مين فلم 
يكَقَيّدْ به وَحَدث د البنَاءَ صل به) أي بالأرض عَلى تأُويل 
لكان (أنُصّال قرَار) يكو ابعًا له 


2 


1 العناين شرح الهدايّ 


مم اهو الع 


(ومَن بَعَ آرضا دَحَل ما فِيها من التّخل وَالشنجَرٍ وإن لم يُسَمه) أنه مُتّصل بها 


5-3 


ص بير 
3 م 


للقَرار فَأشبهَ البنَاءَ (ولا يَدَخُلَُ الرعٌ فِي بيع الأرض إلا بالتسمِيَةٍ) لأنّهُ مُتْصِل بها 

الشرح: 

ذا بَاعَ أْضًا دحل مَا فيهًا من التخل والنشجرة) كبر كائسا أ صَغررة 
مُْمرَة َو غَيْرَهَا عَلى الأصّحّ (وَإن لم يسمه للانّصّال فَأَمْبَهَ البَاءَ ولا يَدْحْلٌ الرّرْعٌ في 
لاض إلا باشنية 9 مل ب الل ةلقاع الوطوع في الذر) ولوق 
بالحمئل نه مصلل بالأم للفصل ويدكل في يبع الأم. ا وَارد غك 
لسر اَذ كور إن لبر ليس في وُسْعه فَصْل الحَمْل عَنْ الأمْ. 

(ومن باع تخلا آوشَّجِرًا فيه تَمَرَ فَتَمَرَتُهُ للبائع إلا آن يُشترط البنَّمٌ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ والسّلامٌ «مّن اشتَرّى آرضًا فيها تخل فَالثّمَرَةٌ للبائع؛ إلا أن يَشْمَّرِط المبتَا»7© 
ولأنّ الانّصال وإن كان خَلقَرَ فَهُوَ للقطع لا للبَمَاء فَصارٌ كَالرْرع. (وَيُقَالُ للبائع 
اقطعها وسلم المبيع) وكذًا إِذا كان فيه زَرعٌ؛ لأن ملك المشّرِي مَشَُولٌ بملك البائع 
فكان عليه تَمْرِيعٌهُ وَتَسَلِيمُهُ كما إِذَا كان فيه مَتَامْ. 

وقال الشافعي رحمه الله: يُترك حتّى يظهرَ صلاح الثّمْرِ 47 يُستّحصد الزرع؛ لأن 
الواجب إِنَّمَا هُو التّسليم الْمعتَادُ وَامعتَادُ أن لا يُقطّع كَدّلك وصارٌ كما إِذَا انقّضت مُدَهُ 
الإجارة وفي الآأر ضٍِ زرع. قُلنا: هناك التّسليم واجبْ أآيضا حنّى يُترّك بجر ؛ وتسليم 
العوض كتسليم المعوّض. 

ولا فرق بين ما إذا كان الثمرُ بحال له قِيمَدٌ أو لم يَكُن ِي الصّحيح وَيَكُونُ في 
الحالين للبائع؛ لأن بِيعَهُ يَجُورُ فِي أصحٌ الروايتَين على ما بين هلا يَدَحُلْ فِي بيع 
الشجر من شي رٍذكر. 

الشرح: 

قَال (وَمَنْ باع خلا) بَاعَ خلا (أؤ سَجَرًا َل تمر كَمَرمُ للبائع إلا) أن يَقُول 
المري استرنته م تمَرته لقزله يق «مَن اشرى أَرْضًا فيها تل فَالتمَرَةُ للبائع» إلا 


وك 


الجزء الثالث 
أن يُشترَط البتاع» وفيه دلالة عَلى أن مَا وضع للقرار اشر وما وْضِعَ للفصل لا 
يكن لأن امود ا فيا تخ عَليْه ثَمَرٌ قال عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «التَمرة 
للبائع إلا أن يشترط» وَلْيَدْكرْ انخل. 

كول دلأة الانُصّال وَإِنْ كان خلقة) فيه إشَار إل أن الاعْتبَارَ للحّال الثاني 
وَلْكَال الأول لا فَرْقَ فيهًا تعن أن يَكُونَ حلقة 3 و لفان للبائع سَ اليم 
فَارِعًا لوجوب ذلك عَليِه فيومَرٌ ِتَمرِيْ ملك التري عَنْ ملكه كه بقطّع الشمَرّة ة وَرَقع 
الرّرع (وقال, المافعي : 1 حَتّى يَبْدْوَ صّلاح لشم م الرَرعٌ أن الواجب 
هو التَسَلِيم الْحمَادُ وَالْحَْادُ أن لا يَقطَع) وَقاسّهُ عَلى ما إِذَا الْقَضَت مُدَّة الإجَارّة وَفي 
الأرْض زَرْعٌ فَإنهُ 0 إلى الخصّاد. 

اكرام آنا لا تسل أن الك عَدَمُ القطّع وقت البَدُوٌ وَالامتتخصاد؛ سَلمَاه 
كن مخز قم ف بغرن للم لتك 98 الواجب ذلك مَا لم يُعَارِضْهُ ضهُ ما 


يُسْقطةٌ وَقَدْ عَارَضَهُ لاله لضا ذلك وهي َه عَلى ييْعهَا مَعَ علمه يمُطالبة 
شري تَفْريع ملكه وَتَسْليمَه إِيّاهُ فَارِعَا َوْلهُ هُْنَاكَ) إِشَارَةٌ إلى الحَوَاب عَنْ المقيس 
بره ْم وَاجب) في صُورة القضاء مد الإجَارَة ة أيِضًا. 

وول ركه إلا بر ولي الموضش كليم التوْضي) لا يقال: ليَكُنْ فيمًا نَحْنُ 
فيه كَذَلكَ ا سَيأتي» ولا تزف ين أن رك 3 قيمة أ | يَكن) في كله 
للبائع (في المتّحيح) وقيل إذا لم يكن له قيمَة يمد يَسْعْلٌُ في اليم ويك نَ للمُشترِي. وَجْهُ 
المتّحيح أنا ب ريصح في أصئح الو امت لا ااا فين 
يبع غيره إذا ل يَكَنْ مَوْضُوعًا للقرار 

وآما إذًا بيعت الأرض وقد بَدَرٌ فيهًا صاحبها ولم ينبت يَنبّت بعد لم يَدَخُل فيه؛ لأنه 
مُودَع فيهًا كَامْتَاء.. ولو نَبَتَ ولم صر له قِيمَمٌّ فََد قيل لا يَدَحْلْ فيه وقد قيل يَدخُل 
فيه» وَكَأَنَ هذا بِنَاءٌ على الاختلاف فِي جواز بيعه قبل أن تَنَالهُ المشافرٌ وامتَاجل؛ ولا 
يَدَخُْلْ الزّرعٌ وَالثّمْرُ بذكر الحموق والمرافق؛ أنّهُمَا ليسا منهما. ولو قال بكُل قليل 
وَكَثِيرٍ هُوَ لهُ فيهًا وَمنهًا مِن حُقُوقِهَا آو قال من مَرَافِتِها لم يَدَخُلا فيه لا فلن ون لم 
يتل من حُقُوقِهَا أو من مَرَافْقَهًا دَخَلا فيه. وأا الثّْمَرُ الَجِدُودُ وَالزْرعٌ المحصودُ فهو 
بِمَنَزِلتٍ امَتَاعٍ لا يدخُلْ إلا بالنُصرِيح به. 


م 


فك 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(قولهُ وما ذا بيعت الأرض) يعني مَْطُونا عَلى قؤله ولا قرْق: يَعْني: الشمَرُ لا 
نال في الت وإ اد لس ا سيار 
في الببع نه لَه مُودَعٌ فيها كالتاع) وَذكرَ في فتَاوَى الفضلي ذَلكَ 
فيمًا 28 يس البَذْرُ رٌ في الأررض» وَأمّا إذَا عَفنَ فيهًا فَهْوَ للمُشتّري وَهَذَا لأن ينع 
لعن بالفراده لا يْصِحٌ فَكَانَ كايا ولو ئيس وَل صر له قيمة) قال أ لقا الا 
ل وال أبُو بكر الإسكَاف ف يَدْخُل. 

قال السَيِّحُ (وكأن) وَصّحَّحّ بَعْضُ الشّارِحينَ تنديد الثُون (هَذَا يِنَاء على 
الاختلاف في جَوَازِ يبعه) ني فم جوري ل أذ ال ار اا م يَجْعَلهُ مَعَلهُ 
ابا لقره وَمَنْ ل يَُوةٌ عله اما مسقا بعر شقثة وَالحَنع مَسَافه. ولحل ما 
ا وَالجمْعٌ مَتَاجل. 

قال (ولا يدخل الزرع وَالثَّمَرٌ) اعلم آنْ الألفاظ في بيع الآأر ض المزروعةٍ والشجرة 
المثمرة أربعم: الأول أن يمول بعت الأرض أو الشجر ولم يَزْد على ذلك ك وقد تقدم بِيَان 
ذلك. والنّاني بعت بحقمُوقها وَمَرَافِقَهَا. وَالتّالت بعت بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها 
من حُسُوقًِا أو من مَرَافِتا. والرايعُ بعت يكل ليل وَكَثِيرٍ هُوَ لهُ فيا وَلم يكل من 
حمُوقها أو من مرافِقِهاء وَفِي الثّانِي وَالئّالث لا يَدَخُْلْ الزْرع وَالثّمرُ لأ الحقّ فِي العادَة 
يدكر لا هوتبع لا بد للمبيع منهُ كَالطْرِيق والشرب. 

وَاََافِقَ ما يَتَقِقُ به ومُوَ مُختّصٌ بالتؤابع كَسّبِيل الَاءِ والرّرع وَالكمَرٍ ليسا 
كذلك فلا يُدخلان. وَفِي الرّابع يَدَخُلان لعمُوم اللفظ؛ وهّدًا إِذَا كان فِي الأرض أو 
على الشّجرء وآما إذا كان الثَّمرُ مَجِدُودًا وَالرّرع محصودا فهو بمنزلة الْتَاعٍ لا يَدَخُلان 
الابالتصروو به 

قال (وَمَن باع َمَرََ لم يَبدُ صَلاحًُا أو قد با جازَ البَيخُ)؛ لأمهُ مَالَ سوم إما 
لكونِه مُنتََّمَا به فِي الحَال أو فِي الثاني وقد قيل لا يَجُورُ قبل أن يبدوَ صَلاحُهَا والأول 
أصح (وعلى المشتّري قطعهًا فِي الحال) تَمْرِيعًا لملك البائع وَهَدَا. إذَا اشْتَّرَاهَا مُطلقًا أو 
بشرط القطع (وإن شَرَطُ تَركهًا على النُخيل فَسَدَ البيعٌ)) لأنّهُ شَرط لا يَعتَضيه العقدٌ 


0 
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الجزء الثالث لك 
وهو شغل ملك الغيرٍ أو هو ص صفْقَرّ فِي صففقجٍ وَهُوَ إِعَارَةٌ أو إجارةٌ في بيعء وكذا بيع 


الرّرع بشرط التّرك كا قُلنًا. 
وَكَذَا إذا تَنَاهَى عظمهًا عند أبي حنيفةّ وآبي يُوسف رحمهما الله لا قُلناء 


.7 زلا نا 7 


وَاستّحسنَهُ محمد رحمة اللهُ للعادّة» بخلاف ما إِذَا لم يَتَنَاهِ عظمها؛ لأنّهُ شرط فيه 
الجَزْء المعدوم وَهُو الذي يَزِيدُ لَعنَى من الأرض أو الشجر. ولو اشترا تَرَاهَا مُطلقًا وتركها 
بإذن البائع طاب لهُ الفضل؛ وإن تَركها بِغَيرٍ إذته تَصدّق بما راد في ذاته لحصوله بجهتٍ 
مُحظورة وإ ته دماص حطمها لم تصلق ينوم. 

. لأنّهَذَا تَعَيّرُ حَالتٍ لا تَحَمَّق زِيَادَة وَإن اشتَرَاها مُطلقَا وَتَرَكَهَا على النّخِيل وقد 
استاجر التُخيل إلى وقت الإدراك اد 07 تكن لأ الإجارة باطليٌّ لعدم التعارف 
والحاجة هَبَقِي الإذن معتبرا: بخلاف ما إِذَا اشثّر رَى الرّرع وَاستاجرٌ الأرض إلى أن يُدرِك 
وَتَرَكَهُ حَيث لا يَطِيبْ لهُ الفضل؛ لأنّ الإجارة فَاسِدَةٌ للجهالةٍ فَأُورَكَت خُبنًا. 

الشرح: 

َال (وَمنْ ماع مره يَندُ صَلاحهَ) بيع لمر عَلى الم ف لا يَخْلُو إِما أن 
يَكُونَ قَبْل الظّهُور أو بَعْدَهُ وَالأوّل لا يَجُورُ والثاني جَائرٌ لدان بصّلاحهًا 
لانتفاع بني آدَمَ أو عَلف الدَوَاب أو ل يَْدُ لأنَهُ مال تقوم لكوانه مُنْتَفعَا به في الخال 
أو في الرّمّان قا ع امد وله وَذْكرَ شَمْسُ الأئمّة الملرعضبي وَسَيْخ 
0 واه" رَادَهْ ل لنهي الي ب عَنْ يَيِع الشمر 
قبل أن د كحك ولأن البيْع يَخْنَصُ يمال تقوم وَالَمَر كيل مدو بدو الصلاح ليس 

قال الشَبْح: الأول أصّح: يعني روَايَة وَدرَاية أمَا الأول ف لما أَشَارَ إليْهِ مُحَمِّدُ 
الي ضر وَل باع الشمَارَ في أ اناطع ولد 37 كَهَا يإذن البائع حَتّى 

أذرَك فَالعُرُ على الْتري» فَلوْ لم يَكْنْ التراء جائر في أَوَّل ما تطلع كا وجب الع 
ع الخقرية وما الانية فَادَنَهُ مَالَ متَقَوءٌ في لمان الثاني؛ وَنْفي جَوَازِه مُفْضٍ 0 
تفي و3 تيع ار وخر وَهُوَ نايت بالاثثفاق» وَالحوّاب عَنْ / الحديث أن َأوِيلهُ إِذا 
بَاعَهُ شراط التّرْك أو نَ اللْرَادَ به التي لام در ْله 4 «أرأيت لو 


1خ 


ذهب الله التمَرَةَ يم يستحل أحَدُ حَدُكُمْ َال أخيه؟». 
كا رت هَذَا إذَا اذ شترى بشرط لتر إلى أن يبدو صَلدَها أ" بطريق 

السّلم وإذا جَارَ البَيِعٌ وَجَبْ على متي قَطْعْهًا 5 الحال تَْرِيعًا ملك البائع. وله 
(وَعَذَ1) إِشَارَةٌ إلى الحواز : أي الحواز إذَا (اشْتَرَاهَا مُطْلَا أو يشرط القطّع) أمّا إِذَا قال 
ريه على أنْي أَْرْكْهُ عَلى اللُخْل فَفَدْ فَسَدَ الييِمْ لآله شَرْطٌ لا يَقَقَضيه العَقْدُ لأن 
ُطلق الي يفضي تسليم المعقود عليه فهُوَ شط القطم سواء فَكَانَ كا على 
البال كلل ماك القر ]و أذ في أهذا الاو مفتة في ,مهو ال إقارة في تم أو 
إِجَارَةٌ فيه لأن عه عَلى النَخْل إِمَا أن يَكونَ بأخر أ يه 00 عار كول 
0 وَذَلكَ منْهِيَ عَنْهُ وَفيه ابل لأن ذَلكَ إِمَا يَكُونْ صَفْفَةَ أن لوا جَارت إعَاهٌ 
الأثْجَارٍ أَوْ إجَارتُهَا وَلِئْسَ كَذَلكَ» َعَم هُوَ إِنمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا يَاعَ لع بشرط الثّرّك 
إن غَارَيَه وَإِحَارتها جَائرَة قرم صَفْقَة في صَفْقَة) هذا إِذَا كانت التمَرَةٌ تتنَاةَ في 


بي 


عظمها ونا ذا تاق .حطمها كلك علد أبي سحتيفة وأني وستق بَحمَهنًا الله وقد 
القَِاُ لأنّ رط ارك مما لا يتضِيه اعفد وما مُحَمدَرَحمَهُ اله قفد اسيَحْسَنَ في 
هَذْه الصُورة 

وَقَال: لا يَفسد البِعُ لَارْف اناس بلك بخلاف ما إذَا لم يَتَنَاهَ عظَمهًا لأله 
شرط فيه الحرْء الْعْدُوم وَهْوَ الذي ريك مش في الأرض أ اشير وَانَوَاب انل 
نُسّلم أن التَعَامُْل جَرَى في اا شتراط ارك وَلكنّ الْعْنَادَ في مثله لذن في تركه بلا 
شط في العقدء ولو اشرَى الفمرة التي م عا عظَمُها وَل تقرط الك وكركها. 


إن كَانَ بإِذن البَائع طَاب له الفضل» وَإِن كَان بِعَيْر إذنه تَصّدَّقَ بمّا زَادَ في 


- 


العنايّ شرح الهدايتّ 


ذاته بأن يُقَوَمَ ذلك قَبْل الإذرَاك وَيُقَوَمَ بَعْدَهُ ويَتَصَدَق بِفَضْل ما يَينَهُمَاه لأنَّ ما راد 
غدل يدوه اقرز فى جد لها بو القن , الَخْصُويّة . 


عق مداه ع بذء 


ا وو | بعص كرامند دو 
الّيء إلى نضح لا ؟ تسو زياذة في المي فإن التمَرَةٌ إذا صارّت بهذه لمتابّة لا يَردَادُ 
فيهًا من ملك لام عير إِذنه 5 بل اث ُنْضِجهًا والقمر يُلوئهًا وَالكوَاكب 


م 


تعطيهًا عْطِيهًا الطَّعْمَ وَإِنْ اذ تاها مُطْلقَا عَنْ لتك وَالقَطْم وترَكَهَا على اللخيل باسفْجَارٍ 


الجزء الثالث لا 


للُخيل إلى وَقت الإذْرَاكَ طَابْ لَهُ الفَضْل بُطْلان إِجَارَة التتخيل لعَدَمٍ التعَارُْفء إن 
التّعَارُففَ ا 5 اعجار لأشْجَارِ دم الحاجة إلى ذلك لأن الحاجة 
إلى لتك بالإجارة هلما تحَفَق إذا اب تكلم رقا كلق 0 للمُشتري أن 
مي قمر مح وها على ما سكذكرة. 
وَِذا َطَلتاْ الإجارة ؛ بي الإأن ما بطي لهُ الفضل فَإِنْ قيل: لا نُسَلم بقَاء 
الإذن إن ” بت في ضْمُّن الإجَارَة» وفي يُطلان الْمُضَمَنِ بُطْلان الْمَضَمّنٍ كال وَكالة 
الثانيية في ما ضمُن الرَهْن تبْطْلَ ببُطّلان الرّهْن 
أجيب بلاطل مغذوة لله الي لا حقَقَ له ألا ولا وَصنًا شرْعا على 
ما عُرِف وَالَعْدُومُ لا يَكضَمّنُ شَيكًا حنّى يَبْطّل ييُطْلانه بل كَانَ ذَلكَ الكَلامُ التتداء 
عبَارَة عَنَ الإذن فَكَانَ مُمتيراء بخلاف ما إذَا اذ ترى الع اسأر الأأْضّ م إلى أن 
يُذْرِكَ الرّوْغ وكركة عن ا لهُ الفَضْل لأَنْ الإجَارَةَ فاسدة لجَهَالة قت الرّرْع» 
فإن ؛ الإذْرَاكَ قد يَعَقَدمْ لشدّة الحرٌ وَقَدْ يَتَأخَرُ لليرْد. 
وَالعَاسِدُ ما ا نت الأمئل ْنَأ أن يَكُونَ مُعَضَمُنًا لشياء وَيفْسدُ 
ذَلكَ التّىء لفسّاد المُضَمّن) إن التفى الإذْن كَانَ الفَضل حَبيئا ولط ل وذ 
3 شترَى الْعْمَارَ مُطُلق عن القطع وَالكرُْكَ على النُخيل وَكركهًا وَأثْمررَتْ مُدَة التَرْك 
مر أخرزى فإن كان قَبْل القَبْض: يعي قَبْل تخليّة البائع بَيْنَ الخريئ وَالشمَارٍ قَسّد 
اليم لآ أنه لا يكن ليم الميع لعَدّر لمي وَإن كَانَ بَعْدَ القبْضٍ يَفسد اليبْعْ لأن 
الكّ.' م فد ود وَحَدَثَ مللك للائع واعنقلطٌ بملك المشتري كان فيه للاختلاط. 


اه ل ل 0 
هَذَا ظَاهرٌ الْذَهَب) وَكَانَ شّمْسُ الأئمّة الَلوَاني يُفتي بجوازه ويَرْعْمْ أله 2 / 
حاب وَحْكِي عن شيخ الم ايل أبي بكر محمد بن الئل المخارِئ' رَحم 
لله أله كان يفي بجوازء وقول اجثعل الوْجُو فكاو نا حلت أذ ذللف َم ؛ وَشَنَ 
شرط أن يَكُونَ الخارج أكثر. 

ولو اشترا تَرَاهًا مطلقًا فأثمرت تَمرًا آخَرَ قبل القبض فهَسد البيع؛ لأنّهُ لا يمكنه 
تسليم المبيع لتَعَدْرٍ التَّميِيلِ ولو أثمرت بعد القبض يشتَرِكا كان فيه للاختلاط؛ والقول 


5 


11/4 


العنايّ شرح الهدايتّ 
قول المشتري في مقداره؛ لأنّهُ في يده وكدًا فِي الباذنجان والبطيخ, وَالمخلص أن 
يشْتَرِي الأصول لتّحصل الزّيَادَةٌ على ملكه. 

الشرح: 

(قَولَهُ ا والبطيخ) يه غني أن البئع لا يجو إذا حَدَثْ شي 
قَبْل القَبْم ٠‏ وإذا حَدَثْ بَعْدَهُ يَشْتركان لحف أي الحيلة في جَوَازِه فيمًا إذا 
حَدَثْ قل القبْض أن , سئي 0 0 الرّيَادَةٌ على ملكه وخا قال لتر 
الأئمّة السرخخسي: لما 0 بجَغْل الموخود أمئا واكافت عا :إذا كان به ور 
وَلا ول هَاهُنَا لاندقَاعهًا بيع ل 

قال (ولا يَجُورُ آن يَبِيع تَمَرَةٌ ويَسِتَّئنِي منهاء أرطالا ومن خلافا الك رَحِمهُ 
الله؛ أن الباقي بعد الاستثتاء مجهول.. بخلافي ما إِذَا باع واستثتى تَخلا معيّنًا؛ أن 
الباقي معلُومْ بالمشاهدة. قال 4:: قَالنُوا هذه رِوايَيٌ الحسن وهو قول الطحاوي) أَما على 
ظاهر الروايتٍ ينبغي أن يجوز لأنّ الأصل أن ما يجوز إيرادُ العقد عليه باتفراده يجوز 
اياوه بن الَق وبع فَِيزٍمِن صر جَائرٌفكَدَاستئتَاؤ بخخلافي استِئئاءِ الحمل 
وَأطرّافي الحيوان؛ لأنّهُ لا يجوز بيعه؛ فَكدًا استثتاؤه. 

الشرح: 

قال ولا يَُوُ أن بيع نمه إِذَا اع تمر (واستقى نى منها أزطالا معلومة لم يَْ 
خحلافا كالك) ور أن مراذةالتمرة عَلى رعوس النُخيل أو مره مَجْذُودَة وذكرَ في 
بَعْضٍ فوائد هَذَا الكتاب أن ران ما كا نَ عَلى التخيل. وما بي اَحْدُو َجَائرٌ 559 
مُخَالفٌ لا 0 00 لطحَاوِي َِنَهُ قال: إِذَا بَاعَ الثمّرَ على عرس اللُخيل إلا 
صاعًا منها يَجَورٌ الببع أن امستَثنى َو كم إذا: كان الك مجدوذا مَوْضْوعًا عَلى 
الأرض قَبَاعَ الكل إلا ضَاعًا يَجُونُ وَهَذَا لهك أن الْحكمَ فهسًا سواء. 

وَاسَْدَل قَوْله (لأن الباقيَ بَعْدَ الاسنتثتاء مَجْهُولَ) وَالَجْهُولَ لا يَرِدُ عليْه العَقَنُ 
ل أَبْضًا عَلى أن لَك فيهمًا سوا يخلاف ما ذا استقّى ثلا مكنا لأنّ 
البَاقِي مَعْلومُ بالْشَاهَدَة) 3 هي كخلة فال لمكن (قَالُوا هذَه واي الحسّن وهو فول 
الطَّحَاوِيَ) وَاعثّرضَ بأن الجهالة لمانعة من ؛ الجواز ا كا مُفُضيّة إلى الَرَاع) وَهَذْه 


حك 


الجزء الثالث 
ليْسَتْ كَذَلكَ لتراضيهمًا بذَلكَ فلا تكون مَانعة. وجيب بأنا لا نُسّلمْ أَلَهَا لسن 
كلك وما كاد اناقع علب علا من فير خسن ما كوف والمدتري هق م ليه ما 
هُوَ أرَادَ لمر يفضي إلى التراع. 

سَلمْنَا ذَللكَ لكنْ بجَواز ترَاضيهِمًا عَلى شَيْء منْهُ قَدْ لا يَكُون اللْمَرُ إلا قَدْرَ 
التق مَبُو العفة عن القائدة لا يصج لما لا ْصح مل في امار يها لت 
وَعَنْ هَذَا قال بَعْضُ التتّارِحينَ يُشيرٌ إلى هذا فولة أرطالا بمشاومة, لد 
الى ضَاعًا واحدًا أو طلا واحدافَالحَكُمْ كَذَكَء ول لانحلو إن أله نبي شي 
بَعْدَ الاستتاء أو لا» وَكُل من التَقدِيرَيْنِ يَقْنَضي صحَة العقّد. 

أمّا الأول فَادّنْ لباقي بَعْدَ الاسنتثتاء مَعْلوحٌ لكوْن الممستثتى وما لا أن 
الباقي غَيْرُ مَعْلُومٍ ونا لكنّ ذَلكَ لئس , برط إلا إِذَا اع مُوَازْئَة وليِسَ الفرْضُ ذللك 
فَجَارَ أن يَكونَ البَيْمُ في البَاقي اق 4 مَعْلُومٌّ مُشَاهَدَة. وَأمًا الثاني لاله بكرن 
حيتقذ امنتثتاء الكل من الكل فيبِطل الاسنتنتاء ويجوز البيع. وأحيب بأن هَذا باغتبّار 


220 2 يذ يتن 


0 


لآل تفي الخال كل يننا هل يت ذه اتاد شي ء أن لأ كمار مجهولة وفيه 
نظ نا ليِسَتْ مُفضيّة إلى التَرَاع فَهُوَ أوّل الْسألة. 

8 نم قال ال ما على ظاهر الروَايّة ة يتْبّغي شق أن يَجور) يريد به على قياس 
ظاهر الروَايّة» إن حك هَذْه الممثألة يذَكَرْ في ظاهر الروَايّة صَرِيحًا 59 قال: ينغي 
أن تجوة أن الأفئل أن اجو يجوب إيراة العَفْد عَليْهِ بالفرّاده يَجُورُ اناوه من العقد 
تت في من صترة حلا كن موتك إل أن ما لالشخوة ينا العده انه 
باتفراده لا يجوز استتناؤٌة وفي بع أَطْرَّاف 0 فيه وَحَمَله لا يرد د عليه العَقَدُ 
بالفرّاده فَكَذَا لا يَجُو زُ استنتاؤٌة وَهَدَا أن الاسستشناء ة يَقتَضي أن يَكُونَ المستثتى مَقصُودًا 
دوي 

وَإفْرَادُ العَقد يَقتَضِي أن يَكُونَ الْحْقَودُ عَلِيْه مَقَصُودًا مَْلُومًا فَتَشَارَكَا في القضْد 
وَالعلم» قَمَا جَارَ أن يَقَعّ مَعْقَودًا عَليْهِ بالفراده جَارٌ أن يُستثتَى وَبالعكس» وَعَلى هذا لو 
ال دبك لكر كد ا ريه تركو مع بي كو العا دازي تبر 
لكل استتى ما كحور إفراذة بالفقد عله 


لذ 


العنايّ شرح الهدايت 

َأما لو قال بعك هَذَا القطيع من الغتم إلا شاة منها بعيْرِ عيْنهًا بمائة درهم 
فلا يَجُورُ لأنَهُ اسنتثتى ما لا يَجُورٌ إفْرَادُ العَقّد عَلْه عليه ولو قال إلا هَذه الشّاة بها جَارَ 
لأنَهُ يَجُورُ إفرَادُ العَقد َيِه قبَجُورُ اسستثناؤٌة» وَكَذَا لحك في 50 00 
كَالئيَاب وَالعبييده بخلاف الى وَالوَ زني وَالعَدَدِي لقاب إن استثناء قَدْ منه 
وراد العقد عَليْه جَائرٌ أن الجَهَالة لا فضي إلى المارَعَة 

قبل مَا الفَرْق بَيْنَ قله بعكك هَذَا القطيع من الع ب إلا هذه الثثاة ينها بمالة 
درْهم فَإِنّهُ جَائرٌ وبين قله بعك هذا القطيعَ من اعد م كُلهُ عَلى أن لي هذه الثتاة 
اواحذة منة ينها له لا يحول مع أله فد استقى الا الم من القطيع مَعْنَى 
وَأجيب بأن في الامنتثناء الى لبان 1 ماخلى ال ا يدح كا 
عُرفَ في الأصُول فَلمْ يَكُنْ إفْرَادُهَا إعرَاجًا بحصّتها م من الدمَنِ قلا جَهَالةَ فيه. 

وَأمّا في ارط فلن الّاةَ دَحَلتَ ألا في الجُملة ثُمّ حرَحَت بحصتهًا من 
لتم وه مَجْهُولة فَيَفْسُدُ البئِمُ : في الكل وتظيرهُ ما لو قال بغتّك هَذَا العَبْدَ إلا 
عُشْرة فَإنّهُ صّحيحٌ في تلعة أَعْشَاره ولو قال عَلى أن لي عُشْرَةُ م يَصحّ. قيل ولقائل 
أن تغول: سينا أن إيرَادَ اعفد عَلى الأرْطال العْلُومَة وَاسْتَاءَهَا جَائرٌ لكن لا لم 
جَوَارَ بَيِْ الباقي يَهُوَ مَجْيُول. وَاَوَابُ نا لا نُسّلمُ أن البَاقيّ مَجْهُولَ ا ذكَركا أن 
الْمستثتى إِذَا كَانَ مَعْلُومًا | لثر مل جهالً إل الى مله إلا يتب الوان ُو 
ليع في الباقي مُجَارَفَة وَهيّ لا تَحْتَاجُ إلى مَعْرفة مقدَارِ المبيع. 

(وَيجِوزُ بيع الحنطّة فِي سنبلها والباقلاء في قشره) وكذا الأرز والسمسم. وقال 
الشافعي رحمه الله: لا يجوز بِيعٌ الباقلاء الأخضرء وَكَدَا الجوزٌ واللوزٌ وَالمُسُّقَ ضِي 
قشره الأول عنده. وله فِي بيع السنبلج قولان» وعندنا يجوز ذلك كله له أن المعقود 
عليه مستور يما لا منفعةّ له فيه فأشبه تُرَاب الصاغت إِذَا بيع بجنسه 

وَلنَا ما رُوِي عن التَبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دأَنّهُ نّهَى عن بيع النّخل حتّى يَرْهُقَ 
وعن بيع السنبل حتّى يبيض وَيَأمَن العاهت ولأنّهُ حب مَنتّمَعٌ به فَيَجِوزٌ بِيعُهُ في سنبله 


زر ور > زر 


كالشعير والجامع كوئه مالا مَتَقَوْماء بخلاف تراب الصاغت؛ لأنّه نما لا يجورٌ بيعه 


الجزء الثالث 3 


بجنسه لاحتمال الرياء حتّى لو بَاعهُ بخلاف جنسه جَال وفِي مسألتنًا لو باعه بجنسه لا 
يَجُورُآيضًا لشبهٍَ الربًانأنّهُ لا يدري قَدرَ ما في الستابل. 

الشرح: 

ل رويكرة ب للد ابي الها ب التي في غلا /1 كرد 1[ لح 
الحيُوب كَالحنطة وَالبُاقلاء (والأرر واللتحسيم: وَقال الشافعي رَحَمّهُ الله : لا يجوز بيع 
الباقلاء الأخضر وَاججَوْزِ واللؤز وَالفُسئق في قثئره في له الأوّل) وَكَدَا يم الحنطة 
في قَوْله الجديدء واقدال أن الَْقَودَ عَليْهِ مَستُورٌ ما لا مَنْمَعََ له ل 


بي 1 »الجير7 نين 


يَصحّ كما إِذَا بيع ثُرَابُ الصّاغَة بمثله. 


ماس دم 


هي م 


وَلنَا مَا رَوَى ابْنْ عُْمَرَ دما عَنْ النَبِي كل " أله «نهى عَنْ نع للخل حتّى برهو 
عن بع الستيل حَتّى يض وَيَأمَنَ العَاهَة»» وَحَكُمْ ما ما بعد العَايّة 0 
قبْلهًا. وفيه نَظرٌ لأله استذلال بمَفهُوم العَايَة والأؤل أن يدل 0 ْهَى فَإن النْهّىّ 
قطي التارنة نالع فنا ترفرلة ركه خب قم م به) كَأَهُ جَوَابْ عَنْ قواله مَسَقُورٌ 
ما لا مَْفعَة له. وتقريرة: ١‏ لع أل ل مع فيه تل و أي ابي بره حب متف 
به وَمَنْ أكل الفويّة شهدَ بذَلكَ ون الوب المذكورةً تُدَّرٌ في قشرهًا. 

قال الله عا ى « قَذَرُوهُ فى سْباَ 4 [يوسف: 57] وَهُوَ الفاغ لا مَحَالة. فَجَارَ 
لح ريت تيا ارم متَقومَين ينتفع بهمًا. وََيْعُ ثرّاب الصّاغة إِنّمّا لا 

هم 


يَجُورُ إذا بيع بجنسه لاحتمّال الرّبًا حَنَّى إذا بيع بحلاف جئْسه جَارٌ. وفي مُسَآلتَنَا لو 


ا 00 


ري ويه وم 0 5-5 007 200 
ف يحت ١‏ بكرا لعا لو ال لولة فر مَا في السثيُلة. إن قيل ما الفرق بين 


اس عام - 


ار 


عدمهة م - رم 


نأا ين نا إن باع حب قطن في قطن يتيده أ توى كنر في كضر يتنه ون 
سيّان في كَوْن ابيع مُعَلقا؟ 


0 0 5 3 رين 2 7 م ذم ماه مر 
أجيب بن العالب في السُثلة الحنطّة يُقَال هذه حنْطّة وَهيّ في سُثْلها وَلا 
00 7 00 وه 2 ب 00 1 ٠.‏ 2 
- هذا م وَإِنّمَا يُقال هَذَا قطن وَكذلك في الثم إليْهِ أَشَارَ أبو 


ام 


سن 28 ص ل[ دغل في في ابيع مماتِيعٌ ا ؛ أنه يدخ فيه الإغلاق؛ لأنهَا 


1:3 


العنايت شرح الهدايّ 
إذلا يتمع به دونه 

الشرح: 

قال (وسَْ باع ارا إخم الإغْلاق جَنْعْ غَلق تنح اللام وَهْوَ مَا يلق وُتقخ 
بالمفتاح إِذَا بَاعَ دَارَا َل في البَيْع إِعْلاقهَا ناء عَلى ما تَقَدَمَ أن مَا كَانَ مَوْضمُوعًا فيه 
آم 2 + ال رن ا 3 
للقرار كان داخلاء وَالإغلاقٌ كذلك لأنهًا مُرَكبّة فيها لبقا والمفتاح يَدْحُل في بَبْع 
7 00000 و اللو و 1 00 0 7 2 3 3 
الغلق بلا تَسْميّة لأنْهُ كالزء منْهُ إذ لا ينتفع به بدونه وَالدّاحل في الدّاحل في الشيء 
دَاخل في ذلك الشيء. ْ 

فإن قبل: عَدَمْ الالتفاع .يدون شيء لا يُستَلرِمُ حول في تيعه فإن الانتقا 
بالذان اله يمك إل ديق ولا ينس .قر كر الذان. فاطماق أن اداه ف الداع 
بالخار لا تكن إلا بطريق ولا يننكل في للم الثار'فاشوات أن الداحل فين الشاخل في 
المتّْء دَاحل لا مَحَالة وَقَولَهُ الالتفقاعٌ بالدّار لا يُمْكنْ إلا بالطريق قَلنَا: الانتفاعٌ بها لا 
يُمْكنُ إلا بالطريق مُطْلقَا أو من حَيْث السكتى, الأول ممْنُوعٌ فَإِنهُ يَحتَمل أن يكون 
مُرَادُ المشتري أذ الشفعة بسبّب ملك الدَارٍ وَهُوَ انْتفاعٌ بها لا مَحَالةَء والثاني مُسَلمْ 
يخي جه 2 َه ا ورور ن 
وَذا دَخَل الطريق في الإجارّة ولكن ليْسَ الكلامٌ في ذلك» والقفل وَمفتَاحة لا 
ماه ع هك - 2 هو ساس ا ال ل اا 
يَدعُلان وَالسّلمْ إن أنُصّل بالبناء منْ حَشّب كان أُؤْ حَجَر يَدْعْل) ون لم يَتُصل لا 

و 
يَدخل. 

قال (وأجرةٌ الكيّال وتاقد التّمّن على البائع) ما الكيل فَلا بد منهُ للتّسليمٍ وهو 
على البائع ومعنّى هذا إِذَا بيع كايلب وكذا أجرةٌ الوزان وَالزِّرَاعٍ والعداد, وآما التّقد 


7 ار مر و 


فالمذكور رِواييٌ ابن رُسكُم عن مُحمد؛ لأن النّقد يكُون بعد التّسليم؛ آلا ترى أَنّهُ يكون 


بعد الوزن والبائع هُو المحتَاج إليه ليُمِيْرٌ ما تعلق به حمَّهُ مِن غيره أو ليعرف المعيب 


> مور 


ليرده. وفي روات ابن سماعةّ عنه على المْتَرِي. 

لأنّهُ يَحتَّاجٌ إلى تَسليم الجيّد الْمْقَدرِ والجودةٌ تُعرف بالتّقد كما يعرف القدر 
بالوزن فَيَكُونَ عليه. قال (وأجرةٌ ورَان الثّمَنٍ على المشتّري) ا بِيَنًا أَنْهُ هو المحتاج إلى 
تسليم التّمن وبالوزن يَتَحَمَّقَ التُسليم. 

الشرح: 

قال: وَأُجْرَة الكيّال وكاقدُ النْمَن إِذَا بَاعَ المكيل مُكَايَلةَ أو الوْرُونَ مُوَارََةَ أو 


ل 


الجزء الثالث 
العْدُودَ عَدَدًا وَاحْتَاج إلى أجْرة الكيّال وَالوَان وَالعَدّاد َهِيَ عَلى البائع أن الّسْليم 
وَاجِب علي وَهْوَ لا يَحْصُلَ إلا هذه الأمعَال وَمَا لا يتم الواجبُ إلا به فَهُوَ وَاجب. 
وَأمًا أَجْرَةٌ اقد الشمَن قفي روَايّة ابن رُمسُمَ عَنْ مُحَمَّد هي عَلى البائع» وَهُوَ اكور في 
الْمخْتَصَر وَفي روَايّة ابن سماعَة عَنْهُ على العتري: يخ الأول أن اعد بكرن كد 
اليم للك [يم يكن بَعْدَ الوزن وبه يَحْصُلّ التَسْلِيمٌ وَالبَائعُ هُوَ الْحْتَاجُ إلى التّقد 
لكؤي عا ففلق يواحقة هخ عزرف أذ يك ىا الج رذ «ووخة اثانه .اذ الخري هر 
الْحْتَاجُ إلى ليم اليد عدر رو ُعْرَفْ بالتّقْد كَمَا يُعْرَفُ القَدْرٌ بالوذن» وبه 
كَانَ يُفتي الصّذرٌ الشهيدُ ا وَرْن الَمَنِ على ور ي لأنْهُ الْحتَاجُ إل تسايع الشمَن 
وَيالوَرن يَعحَقَقْ التَسيم. 

قال (وَمَن باع سِلعَةّ بِتَمْنِ قيل للمُشتّرِي ادقع التّمن أولا)؛ لأنّ حق المشتّرِي تعين 
فِي المبيع فَيْقَدُمُ دفع التّمَن لِيُتَعِيّنَ حق البائع بالقبض لا أَنّهُ لا يَتَعَيّنْ بالتّعيين تَحقيقَا 
للمساواة. 

قال (وَمَن باع سلعَمٌ بسِلعَتٍ أو َمَنَا بتَمَنْ قيل لهُمَا سلما مَعَا) لاستوائهمًا فِي 
التّعينِ قلا حَاجَدَ إلى تَقدِيم أَحَدِهِما فِي الدفع. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ بَاعَ سلعة) عع السلعة اف كان يَكُونَ بَِمَنِ أو بسلعة فإن 
كَانَ الأول يُقَالَ للمُّري ادْقَْ القمَنَ ألا لأنّ حَقَّ التتري تَعَيّنَ في الَبيع قَيقَدمُ دف 
التو يقت تن انع بالتنضي لكوي ينا تعن بالان تيتيقا الشساواة فنا تحن 
حَقّ كل واحد منْهُمَاء وفي الَاليّة أَيضًا لأن الدَيْنَ أنْقَصُ من العيْنِء وَعَلى هَذَا إِذَا كان 
ليع عا عن حطرئهم قللشتتري أنا تيع عن كسم الم حلى بطر الي 
لَكَمَكُنَّ من قبْضه َإِنْ كَانَ الثاني يُقَالَ لُمَا سلما لاستوائهمًا في التَعِينَ فلا يُحْتَاجُ 
ل ا 

بَابْ خيارٍ الشرط 

قال: (خِيارٌ الثثرط جائِرٌ فِي البيع للبائع وَامُشْتَّرِي ولهما الخيَارٌ حَلاتَمَ أَيَامِ هَما 


و3 5067آآظ ال 


دُوته) والأصل فيه ما رُوِي أن حِبانَ بن مُق بن عمو الأنصارِي 46 كا يبن في 


:1 العنايي شر. 4 الهدابيي 
البيّاعات: فَقَال له النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام:«إذًا بَايَعت فَكُل لا خلابَةَ ولي الخيّارٌ 
اهم 0" (ولا يَجُورُ َكدَرُ منها عند آبي حَنِيفة) وَهُوَقولُ هر والشافعِي. 

وقالا (يجُورُ ذا سمّى سد مَعومَمٌ لحديث ابن عُمَرَ #: «أَنّهُ جار الخيَارٌ إلى 
شهرين»)؛ ولأ الخيار إِنّمَا شرع للحاجة إلى التّروي ليندفع الفبن» وقد تمس الحاجمٌ 
إلى الأكثر فصار كالتاجيل في الئّْمَن. ولأبي حَنِيفَرَ أن شرط الخِيَارٍ يُخَالفْ مُقَتَضَى 
العقد وهو اللُرُوم وَإِنّمًا جِوَزِنَاهُ بخلاف القياس لا رَوَينَاهُ من النّصء فَيْقَصَصرٌ على المدة 
المذكورة فيه وانتضت الزْيَادَةُ. (إلا أَنْهُ إذَا أَجَازّ في التّلاث) جار عند أبي حَنِيفَنَ خلافًا 


ازقرد اك ركو له لمعتب فانيدا نوبعلي جاازار وله اله سود لبي قبل تررم 
فَيعُودُ جائزًا كما إذا باع بالرقم وأعلمهُ في المجلس. ولأنّ الفساد باعتبار اليوم الرابع» 
فَإِذَا جار قبل ذَّلك لم يَتُصل المفسد بالعقدء ولهدًا قيل: إِنْ العقد يُفسد يمضي جِزْءِ من 
اليوم الرابع؛ وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفَسَادُ بحدف الشّرط» وهَدًا على الوجه 
الأول. 

الشرح: 

م - 3 8 سيم 132 سر م امه دك ول 20 4 وام 

(بَاب خيار الشرط): قال (خيّار الشرط جائر البَيع» ثارَة يكون لازمًا وَأخْرَى 
َيْرَ لازم) واللازِمٌ مَا لا خيّارٌ فيه بَعْدَ وُجُود شرائطه وَغَيْرُ اللازم مَا فيه اليا وَلَا 
ع 00 2 5 0 رو م 1007 2 2 )> الك - >جاء 
كان اللازم لعا ا لاي ثم قدم 0 
الخيّارات أنه يمْتَعُ اْتدَاءَ الحكمء ا يار الرؤيّة هُ يَمَعُ تمَامَ الحكيء ثم 


له يم ُو لكي وما كان عمل في + ا 
يَدْعُل في الع ونه في مَمْى القمَارِء ولكن ا جَاءَت به السئة 1 يك بد من الكل 


ب طهر عمل في ملع الحكم تقيلا مله يدر الإنكان لأنّ ول في السب 

0 الدُُول في الحكم دُونَ العَحْسء وَهُوَ عَلى ألو لواع: فاسدّ بالأتّقَاق كما إذَا قَال 

قاب خلى أي بيار أو على أني باخيّارٍ أيّامَا أو عَلى أَنّي بالخيّار أبَدَا. وَجَائرٌ 

بالاثّقاق 5 لي الحا ر ثلاث يام قم دُوئهًا. وَمُخْتَلفٌ فيه وهو أن 

)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك (255/9)» والبيهقي في السنن والآثار (رق/ 8577)» والسنن 
الكبرى (545/8 0١‏ وأحمد (44/9). 


6. 


الجزء الثالث 
يُقول عَلى أني بالميارٍ سَهْرًا أذ سَهْريْنء فَإلَُ اد علد أبي حَنيفة وَرفرَ والشّافعي) 
جَائرٌ عند أبي يُوسُّف وَمُحَمِّد 1 كان لأَحَد العَاقدين أَوْ هُمَا جَمِيعًا أ شرط 
أحَدُهُمَا الما لعَيْره. جه ل أي حَية ني الحلا ما روي أن حا نمق كاد 
عن في يعات أمُومَة أَصَابَتْ رَأْسَهُ فَقَال لهُ رَسُولُ الله 4: إِذَا بَاتِعْت فقل لا 
خلابة وَلي اخياز ده نابي" والخادة: 0 
وَوَجْهُ الامئتثلال أن شَرْط الخيَار شط يُحَالفْ مُقْْضَى العقْد وَهْوَ اللرُومُ وكل 
ما هُوَ كَذَلِكَ ة هو مُْسد إلا نا جَوئاة بهذا النْصّ عَلى خلاف القيّاسٍ فيصر عَلى 
الْدَة الَذَكُورَة فيه. فَإِنْ قيل: كَيْفَ جَارَ لبائع َالَدَكُورُ في النص هو التي فَكَمَا 
عَدَُمْ فِيمَنْ له اليَارٌ مذ في مده فَالحوَاب أن ذ في النّصّ إِشَارَةَ إلى ذلك وَهُوَ لفظ 
ممَاعَلة وَلِأنَ البَائم في مَمْنَى الْشتري في مَعْنَى لاط يْحَقُ به دَلالة» وكير للد 
كَقَِيلهًا لأن مَعْنَى لفق ل انال اك د رقنا رتكا كدي 1 
عَمَرَ ذل ماران لبي لد جارد الخيارَ إلى سَهَرَيِنِ» ولأن الخيّارَ لما شْرِعَ م للحاجة إلى 
الأثل لينتقع القن وقد سس الخَاجة إلى الأكتر فَكدَ در اذ ة كقليلهًا فيْلحَقَ به 
0 كاتأ جيل في الفكوق تكله كانه كلك لذن كرت الحاجة ولحواب أن 
حَديث حَّانَ مَشْهُورٌ قلا يُعَارِضْهُ حكاية حَال ابن ته ,متلنها ألهمَا إسواء لكن 
الكو في حَديث ابن عُمَرَ مُطْلق اليا 00 5-7 الْرَادُ به عيّارٌ الرؤية 
وَالعَيِب)ء وَأنَهُ أجَارَ الرّدّ بهم بَعْدَ الشَهْرَيْن) وال أن كثير امد كالقليل في 
الحاجة إن صَّاحبّ الخلابة كَانَ مُصَابًا في الرأس أس فكان أحْوّج إلى الرَيَادَةء فلو رَادَتْ 
كان 0 بها َدَل على أن انك تفي الرَيَادة 5-00 لكن في اكير مَْنَى العْرَرِ 
َزْيدُ وَقَدْ تَقَدَمَ. وَالقيّاسُ عَلى التأجيل ذ في الم غَُْ صَحِيم لأن الأجل يُشْترَطٌ للقدرة 
عَلى الأدَاء. وّهي إِنَمَا تكزن كتوقو لا قعل في كل نك ننه يشاح إلى مد 
طويلة. 


و 


2 وى و ع 


وقوه إلذ أل :إذا أبخار) يجوز أن 18 اسنتثناء من قؤْله ولا يَجُورُ أكثرٌ منْهاء 


(1) انظر سابقه. 


5ك العناين شرح الهدايتّ 


وَمَعْناهُ: لا يَجُورُ أكثَرُ منْهّا لكن لو أ منْها وَأَجَارَ مَنْ لهُ الحَارٌ في القلاث 
جا ويَجُورُ أن يَكُونَ من قوله فيعقْصرٌ عَلى الخد الَذَكُورَة بلتُوْجيه الَذكُوِ الول 
أَوْل لقؤله خلانا لزفر امل ورف يقل :إن هذا عنة قد القت فاسذا :والفاتة ا 
َنْب جَائرًا لأنّ البَقَاءَ عَلى وَفْق الثيُوت» فَكَانَ كَمَنْ بَاعَ الدَّرْهَمَ بالدَرْهَميْنٍ أو 
اشترَى عَبْدَا بألف وَرطل خَمْرٍ 4 أسْقَط الدَرْهَم الرائدَ وَأبطل الخَير؛ وَكَمَنْ َزوّج 
ائرأة وتنتة أرقع نسنوة لم لق الرابعة ل يُحْكَمْ ِصِحّة داح الخَاسهء ولأبي حَيقة 
1 المفسد قبل تُقرّرِه. 

وَاعْلم أن الَشَايحَ رَحمَهُمُ الله اعتتلفوا في كم هَذَا العَقد في الابْتدّاء عَلى قَوْل 
أبي حَنيفَة» فَدَهَبْ العراقيُون إلى أَنْهُ ينقد فَاسذا ثم ينْقَلبُ صّحِيحًا بحَدّف عار 
المترْط قَبْل اليم الرابع» وَذَهَبّ أَهْل خُرَاسَانَ وَإِليِه مَال شَمْسُ الأئمّة السسرَعْسي إلى 
و ف فَإِذَا مَضَّى جُرْءِ من اليَوْمٍ الرابع فَسَّدء فَقَولهُ إِنُّ أمنقط الْفسد قَبْل تَقَررِه 
أي قبل مضي ثَلانة يام تخليل عَلى الرّوايَة الأول. وتَقرِيرهُ أن العَقْدَ اد في الخَال 
بحكم الظاهر أن الظَاهرَ دَوَامهَا على التشّرْطء فَِذَا أسْقط الخيّارَ قَبْل دُحُول اليم 
الرابع زَال لوحب للفسَّاد فَيُعُودُ جَائراء وَهَدَا لأنَ هَذَا العَقْدَ ل يَكُنْ قاسدًا لعيّْنه بل للا 
فيه من تَغيير مُقَتَضَى العقَد في اليم الرابع» ذا َال الك عَادَ جَائرا فصّارَ كما إذَا يَاعَ 


ل 


بالرقُم وَهُوَ أن يُعَلمَ البَائمُ عَلى القُوْب بعَلامَة كَالكتَابَة يَعْلمْ بها الدّلال أو غَيرُُ َمَنَ 
الثؤب وَلا يَعْلم النتري ذلك فَإِذَا قَال بتك هَذَا الثواب برقُمه وقبل الْشكري م 
غَيْرِ أن يَعْلمَ امقدَارَ العَقَدَ البِع فاسداء فإن عَلم الدتري 0 ارقم في الَجْلسِ وقبلهُ 
لقني عار بالافاق 

(قولهُ وَلأنْ الفسّاد باغْتَارٍ اليم الرّابع) 16 عَلى الرَوَايّة الغانيق, وكقر ا 
اشترّاط الحيَارٍ غَيْرُ مُفسد للعَقّد وَإِلمَا امْمْسدُ انْصَّال اليوْمٍ الرابع بِالأيّامٍ الثلانّق» فَإذا 
جَارَ قبل ذَّلكَ ل يَتٌصل الْفْسِدُ بالعَقّد فَكَانَ صّحيحًا. وَالحَوَابُ عَمّا قَاسَ عَليْه زُكَرُ من 
الْسّائل أن القَسَادَ فيهًا في صلب العَقّد وَهُوَ البَدَلُ فَلمْ يكن ذَفْعُهُ في سَسْألتنَا في 
شرطه فَأَمْكنَ. 

(وَلو اشتّرى على أَنّهُ إن لم ينض التّمَنَ إلى نَلاتَمٍ أَيّامِ فلا بيع بَينَهُمًا جا وإلى 


الجزء الثالث 4 


أربعت أَيامٍ لا يجوز عند أبي حَنِيفَةَ وآبِي يُوسف. وقال محمد يَجُورُ إلى أربعة أَيَامٍ أو 
أكثر؛ فَإِن تق تَقَد في الثّلاث جار في قولهم جميعا) والأصل فيه أن هذا في مُعنى اشتّراط 
الخيّار إذ الحاجثٌ مَسسّت إلى الانفِساخ عند عدّم التّقد تَحَرَُرَا عن الممَاطلةٍ في الفسخ 
فَيَكُونُ مُلحَمَا به. وقد مَرَّ آَبُو حَنِيمَنَ على أصله فِي اللحق به وَتَمَى الزّيَادَة على الثلاث 
وَكَذَا مُحَمدٌ في تَجِوِيزٍ الزّيّادة. وَآَبُويُوسُف أَحَدَ في الأصل بِالأَمَّرِ. وفِي هذا بالقيّاس» 


نص مم 


وي هه المسألق ًا آخرٌ وليه مال وهر ووه ع رط فيه اقادة فاميدة عليه 
بالشرط؛ وَاشيِرًا يَرَاطُ الصحيح منها فيه مُمِسِدٌ للعٌقبء فاشيرًا را الفاسد أولى ووجه 


8 


الاستحسان ما بِينًا. 
الشرح: 
قال (ولو اه سترى عَلى أَنَهُ إن ل ينْقُدْ اللّمَنَ إِذَا اشترَى عَلى أنهُ إن لم يَنْقذ 
لَمَنَ فلا ْم يَنهُمَا فَهُوَ عَلى وُجُوهء فَمًا إن قَال عَلى أله إن لم يَنْقَد الْمَنَ فلا بي أو 
الا لا الو ا ل 0 
.0 هل اول ع جا 2 لقم وى” بوكس 6" 
وااباع فاجع ينهما وهر جَائرٌ عند عَلمَائَنا الثلاثّة. وَالقيَاس وَهُوَ قَوْل زفر ان 
لاخر 1 كاك عر يدا كاله نام علقهًا بالط وَهُرَ عدم افد وأطتر راط 


7 


لاني اتير أن يشر يلل هد ايدرط أنه بل الو موسي 5 
حلاف العَقَد فَاشترّاط فاسدمًا ادق نشنم واشت الفلماء وار 


رم هرو م 


وح أن كذاتق مق زط اطبا ون كلت دايا أذ ادايكة مك إلى 
اصاخ عِنْدَ عَدَمٍ التّقد را المَاطَّلة في الفسخ» وَإِذا كان في اف كان 


مُلحَقا به. وذ بكا لا تسل ل ا ا ع 0 
لعن وَعامكا 1 2 ى ع متم لله بطل العقّة: وَأحيب بأنْ النَظَرَ في الإلحَاق 
نما هو إلى الى التاط للحُكُم وَهي الحَاجَة وه مَوْجُودَة فيهاء ؛ وَأمّا الرَّقَدُ عَلى ذلك 
الف براه ترا بي لتّمرير. 

َإِنْ قيل: الحَاجَة تندَفمُ باشتراط الخيّار لتفسه ثَلانة ام فاه إن ل يَنْقَدْ الدمَنَ 


03 


نه أن 
ا 3 ِ 
مح أجيب با 


الوك اعد كن تر لق قينا راسد اين حاعلاف فد 


# 


الخيا رُ لا يَقدرٌ عَلى الفسخ في قَول أبي حَنيفة وَمُْحَمَّد إلا بحَطرٌ بحَضِرَة الآخر. وَعَسَى 


ن مَنْ له 


44 العنايج شرح الهدايت 
كَعَذَرُ ذلك .فكائكة الحاجة َاقِية. وَأمّا إِذَا رَادَ على ثَّلانة يام فَقَدْ اعمتلفوا فيه: لم 
8 أبُو حَنيفة وأو يُوسُف. وجوره جمد اما الخد سي على ادل 


لني الريَادَةَ على الثلاث» وكذلك مُحَمْدَ مر عَلى أصله في تخوير الريّادَة 
في الملحق به وو يوسف احتاج إلى الفرق يْنَّ اللحّق وَالْلحَقِ به في جَوَازِ اليا 
في الثاني دون ول 
وح للك ا مالل واو ل ع في الأصل بالأئر وَفي هَذَا 
بالقيّاس. وتفسيرُهُ على وَجْهَيْن: أَحَدْهُمًا أن الزة بالأصل 0 لحيّارِ وَبقَوْله في هَذَا 


وله وَإن ينْقَدْ النمَنَ إلى أربعة يام وَاكرَادَ بالأئر م مَا رُوِي عَنْ ابْنٍ عُمَرَ " أنَهُ أجَارَ 


لحار إلى شَهْريْنٍ " وَمَعْنَاهُ: ترَكتًا القيّاسَ في الملحَق به وَهُوَ شط الخيَار يأثْرِ ان عُمَر 
وَعَملنا بالقياس ذ في الملحّق وَهُوَ ااقنين متي عدر لَص فيه. لاني أن بكر 


اه أل ألو ولف في الأطل: أي في ثُلاثّة أَامٍ بتر ابن عُمَنَ وَهُوَ مَا رُوِي أن 
ال له لهُ م رَجُلٍ بشرط أنه إن ل ينقد الدمَنَ إلى ثلانّة أَيّامِ قلا ببِع 


ييِنَهُمَا " (وفي هَذَا) أي في الرّئئد عَلى ثلانة له يام (بالقيّاس) وَهُوَ يفضي عَدَمّ الجواز 
كما مر (قُولة وّفي هَذه الممثألة قيَاسُ آحَر) تَقَدَمْ مَعْنَاهُ. 

قال (وخِيارٌ البائع يمنّعٌ خُرُوج المبيع عن ملكه)؛ لأنَ تَمَامُ هَذَا السبّب بالمراضاة ولا 
يتم مع الخِيَارٍ ولهدَا نفد عِتمه. ولا يَملكُ المشتّرِي التّصَرّف فيه وإن قَبّضّهُ بإذن البائع 
(ولو قبصَهُ المشتّري وَمَللدَ في يِه فِي مدةٍ الخِيّارٍ ضمنَهُ بالقِيمة) لأن ابيع يَتضَبعُ 
بالهلاك؛ لأنّهُ كَانَ موقوفًاء ولا تماد بدون امحل هَبَقِي مَقَبُوضًا فِي يدِهِ على سوم الشراء 
ويه القِيمتُ ولو هله فِي يد البائع انضَمَع ابيع ولا هَيءٌ على المشتَرِي اعتيارا بالبيع 
الصحيح المطلق. 

الشرح: 

قال (وَحيَّارٌ لبائع يمع عُرُوجَ الي عَنْ ملكه) قد تَقَدُمَ أن حيار التترْط قَدْ 
يَكُونْ لأحد الْتَعَاقديْنِ وَقَدْ يكن ما جَميعًاء فَإِذَا كَانَ للبائع فَالبيعٌ لا يَخْرُجٌ عَنْ 
ملكه بالاثثقاق وار يَخرج عَنْ ملك الدتري بالاتماق: وإذا كَانَ للمشتري ابيع 


له صم مل 


بك قن ملك انع وان لا ناح عن ملكنه نذا كان طنا ئها ارح حر من 
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ابيع وَالمنُ عَنْ ملك الَائع التي بالائقاق» فَإذَا حرج لبي عَنْ ملك البائع وَالمن 
ل ل ا قال بو حنيفة: لا 
يدل وقالا: يَدْعْلَ. أمّا دَلِيلٌ عَدَمٍ حُرُوج ابيع عَنْ ملك البائع في الصُورة الأولى 
فلما ذَكَرَهُ من قله نمام هذا الستب) أئ العل (بالراضَاة) لكان الما احلا ني 
حَقيقته الاعية عيّة. ولا تتم المراضَاةَ بالخبَار أن البِيْمَ به يَصيرٌ علة امْمًا وَمَعْنَى لا حُكْمًا 
َع اثنداء لحك وَهُوَ املك َينْقَى عَلى ملك صاحيه. 
(وَهَذَا يَنْْذُ عثقَةُ) ولا يَمْلكُ المشتري التُصَرف فيه وإِنْ قَبَضَهُ ِإذن البائم» فإن 
َْصَهُ المشتري فَهَلكَ في يده في مده الخيَارٍ ضَمنه بالقيمّة إن | يكن مثاء حلافا لابن 
أبي ليلى هُوَ يقول: نض ملك التائع يلأنه كان أمئة في يده وض تقول: ابيع 
يَنْفْسِمحٌ بالهلاك وَالَنْمسِحُ به مَضمُون ؛ بالقيمة) وَذْلكَ أن و عَلِه بالملاك صارَ إلى 
حَالة لا يَجُورُ ابتذاء اعفد عل فبها فلا لقا الإجَارة 57 8 قله َك كَانَ 
يُ مَوْقوفًا) ولا نَفَادٌ بدذون المحّل وَقَدُ فاتَ بالهلاك» وكا 8 الْنْمَسحَ , به ه مَضْمُون بالقيمة 
فَلأَنهُ 7 مُقَبوض بجهة العَقد وَذْلكَ و بالقيمة كالمقيُو طن 0 سوام الشراى 
ينه إن المكنان الأفار” الثايت بالعلد في التيييا ميات هو القيمة وَلما يحول منها 
0 ل علد تقام الاة: 1 1 ابوج لصحن اقرط لكام غبار للقي شق الصمان 
اللي في مد الخيَارٍ وَأمًا إِذَا هَلكَ بَعْدَهَا قيلرمُهُ الَمَنْ لا القيمّة لبُطلان اليَارٍ إذ 
ذَاك يمام لاه ولو هلك اليم في يد البَائع الب الف 03 على الستري كنا 
لي ا ل اي 
القاسد كَذَلكَ حَمْلا خَال الْمْلمِينَ عَلى الصّلاح 
قال (وَخِيَّارٌ المشتّري لا يَمنَعٌ خُرُوجَ ابيع عن ملك البائع)؛ لأنّ البيع في جانب 
الآخَرٍ لازم وَهَدَا؛ لأنْ الخيار إِنَّمَا يَمنَعُ خُرُوجَ البدل. عن ملك من له الخيار؛ لأنّهُ شرع 


م لو 4 


تظرًا لهُ دُونَ الآخَرِ. قال: إلا أَنّ امْشتَّرِي لا يَملكُهُ عند أبي حنيفت» وقالا: : يملكة؛ لأَنّهُ نا 
خَرجَ عن ملك البائع فلو لم يَدَخُل فِي ملك الُشتَّرِي يَكُونُ زَّائلا لا إلى مالك ولا عهد لثا 
به في النشرع. وبي حَنِيمَةَ هلم يحرج الكْمَنُ من ملكه هلو فلا أنه يَدخْلَ هبيع في 
ملكه لاجتمع البدلان فِي ملك رجل واحد حكما للمعاوضتء ولا صل له في الشرع؛ لأن 


ليل 


العنايّ شرح الهداييّ 
المعاوضةّ تََتَضي المساواة؛ ولأن الخيارٌَ شرع نَظرًا للمُشتّرِي ليتَرَوَى فَيَقفْ على 
المصلحته ولو قبت الملك ريما يُعتَّقَ عليه من غيرٍ اختِيارِهِ بآن كَانَ قَرِيبَهُ فَيَفُوتٌ د النّظر. 
قال (فَإن هلك فِي يدِه هلك بِالئّمَن؛ وكذًا إذَا دخلهُ عيب) بخلاف ما إِذَا كان الخيّارٌ 
للبائع. ووجه الضرق أَنّهُ ذا دَخَلهُ عيب يَمتَنِعٌ الرَدُ والهلاك لا يُعرى عن مُقَدْمَجٍ عيب 
فيهلك» والعقد قد انبرم فَيلزّمه التّمَنْ؛ بخلاف ما تَقَدّم؛ لأنّ يدحول العيب لا يُمِتَنْعٌ 
الرّدُ حكما بخيار رالبائع فَيَهلك والعقد موقوف. 
الشرح: 
وَأمّا تليل خرُوجه عَنْ ملكه إِذَا كان الحيَار رَ للمشتري و أن البَيْعّ لازم من 
5 وَتَحْقيقةُ أن الخبَارَ لما يََُ روج الل عَنْ ملك من لهُ الخيّارٌ لآل 3 


000 


نظرًا لهُ دُونَ الآعرى َأمًا أن البَدَل إذَا حرج عَنْ ملك مَنْ لِيْسَ لهُ امنيا رُ لا يَدْخُل في 

ملك مَنْ لهُ ذلك عنْدَ أبي حَنِيعَةَ رَحمَهُ الله فَاَلَهُ نا | تخ مله عن ملكه لا عل 
زم احتحاع التليْن في. ملك رَجُلٍ واحد حْكمَا للمُتاوضة ولا أل له في الشرع 
لأن. امعاوقية تُقََضي السثاواة ووقض امبُر إن غَاصِبَةُ إذا ضمن اح ملك 


القذل و يقرع للدي عَنْ ملكه فكَانَ لندلان تمعن في ملك واحد. ااه 
قَوْلهُ (حُكُمًا للمَعَاوَضّة) يَذَفَعُ النّقَضّ» فإن كان امبر معان جتايّة وَلِيْسَ كلامنًا 
فيه وَيَدْْل عَنْدَهُمَا لألهُ نا عن تك 1 دمل في ملك الآعر يَكُونُ زائلا 
لا إلى مَالك؛ يَعْني سائبَة ولا عَهدَ لنَا به في الشّرْع. ووقض بما إذا اشترى مُتَوَلي 
الكغبّة عَبْدَا لسّدائة ئة الكغبّة يرج العَْدُ عَنْ ملك البائع ولا يَدْخْلَ في ملك الْسْترِي. 
وأحيب يأن كلاممَا في النّجَارَ وما ذكرئم ليس منْها يل هُوَ مَلحَق بتَوَابع 
الأؤقاف. 0 الأؤقاف قد تَقَدّم ا 0 أبي حَنيقة بأن شرعيّة الحيَار 7 
للمُتمرِي لِيَتَرَوَى فيقف عَلى الَصلحَة فلو ل دحل في ملكه ريما يَكُونُ َل لا له ؛ 
كان اليعُ قر قرِيَهُ فيحَقْ عَليْهِ من غَيْرِ اْبيَارِهِ فَعَادَ على مَوْضُوعه بِالنّفَضٍ. 
ول إن لك في يدم أن إن للك ابيع ف يد التي فيا ذا كا الختا 
لهُ هَلك لمن وَكَذَا إذَا دَخَلهُ عَيْبْ بخلاف ما إِذَا كَانَ الحيَارٌ للبائع كما تَقدَمَ 


2م ما رار امه ضيه هم ير ار حي اع 


آنفا. وَمُرَادهُ عَيْبْ لا يرتفع كأَن قطعت يداه وَأمّا مَا جَارَ ارْتفاعُهُ كَالْرَضٍ فَهُوَ عَلى 
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ره يي 


خيّاره إِذّا زَال في الأيام الثلاّة لهُ أن فس بَعْدَ الارتفا ع. وَأمّا إذَا مَضَتْ وَالعَيِبُ قائمٌ 
رم العف تعد ر الرَد وكين بمًا 6 أن هَلاكَ المبيع وََعيبَةُ يُوجب القيمّة عَلى 
ارق إذا كان الخيّارٌ للتائع» ويوجب ؛ المَنَ إِذَا كَانَ للمُثدّري فَاحتَاجَ ل المريحخ 
ببيّان الفرق 0 أن لمبيع إذا تعيب في بدالكري وَالحيّارٌ ف كما قبض» 
وَكَذَلِكَ إِذَا هَلكَ وَاقَلاكُ لا يَْرَى عَنْ مُقَدّمَة َنْب فَعْللك وَالقد قد لزمَ وم فيَلرَم 
لتم الْمسَمّى. وأمًا إذَا كَانَ لحار للبائع فلم 0 لد عَلى سمي بدُحُول العَيْب 
لأن الحيَارَ للبائع لا له قي َهْلكُ وَالبِيُ مَوْقُوفُ فَيلرَمُ القيمّة. 

قال (وَمَن اشترى امرآتهُ على أَنّهُ بالخيَارٍ حَلاتَمَ يام لم يفسد التّكاح)؛ لأنّهُ لم 
يُملكها نا لهُ من الخيّار (وإن وَطِنَهَا لهُ آن يرُدُهَا)؛ لأنَّ الؤطء بحكم النكَاحٍ (إلا إذَا كائت 
بكرا)؛ لأنّ الوطم يُنقصّهاء وَهَذَا عند أَبِي حَنِيفَنَ (وقَالا: يَفِسَد التّكاح)) لأنّهُ ملكها (وإن 
وَطْتَهًا لم يَرُدّهَا)؛ لأنّ وَطأهًا بملك اليّمِين فَيَمِتَنِعْ الرّدُ وإن كانت فَيْبَا؛ ولهذه المسألة 
َحَوَاتَ كُلَهَا تَبدَّتِي على وُقُوعٍ الملك للمُشتّرِي بشرط الخيارٍ وَعَدّمِه: منهًا عتق المشترى 
على المُشتَّرِي إِذَا كان قَرِيبًا له في مدة ان ومنها: عتمّهُ إِذًا كان الُشتّري حلف إن 
ملكت عبدا فهو حر بخلاف ما إذَا قال: إن اشتّريت فَهُوَ حر لأنّهُ يصيرٌ كاُنشئ للعتق 
00131 0 0 
عندة؛ وعندهما يُجِتَرَاُ؛ ولو ردت بحكم الخيارٍ إلى البائع لا يَحِبْ عليه الاستبراء عندة؛ 
وعندهما يَحِبْ إِذَا ردت بعد القبض. ومنها إذَا ولدت المُسْتَرَاةٌ في امّدة بالتّكاح لا تصيرأم 
ولد لهُ عندّهُ خلاهًا لهُمَاء. وَمنهًا إذَا قَيَضّالمُشتّرِي ابيع بإذن البائع كُم أَودَعَهُ عند البائع 
هك فِي يِه ِي امد هلك من مال البائع لارتفاع القبض بِالردٌ لعدم الملك عنده؛ 
نهم مين مال شري لصِحُةٍ الإيدا باعتبا يم دونه و كا امششّري عبد 
مَأدُونًا لهُ فَأَبِرأهُ البائع من الثّمّن في امدّة بَقَيّ على خَيارِه عندة؛ لأنْ الرّدُ امتتاع عن 
التّمَنّك وَاكَادُونُ له يليه وعندهُما يَطَّل خَيَارُه؛ لأنَهُ نا مَلكَهُ كان الرّدُ منهُ تمليكًا بغيرٍ 
عوّض وَهُوٌ ليس من آهله. ومنهًا إذَا اشتَرَى دمي من ذِمَي حَمرًا على أَنّهُ بالخِيارٍ ثم 
أسلم يَطّل الخيّارٌ عندَهُمَا لأنّهُ مَلكَهَا فلا يُملك رَدها وهو مسلم. وعنده يبطل البيع؛ 


مر ”ورم 


لأنّهُ لم يَملكها فلا يَتَمَلكُهَا بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم. 


01 العنايج شرح الهدايّ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترَى امْرَأئَه) هذه مَسَائل ترب عَلى الأصل ادم ذكره وَهُوَ أن 
الخيّارَ إِذَا كَانَ لششترى تحراح اليم ملك الع ول يَدْعْلٌُ في ملك المُشّري 
عنْدَ وَعَنْدَهُمًا يَدْخُلُ؛ فَعَلى هَذَا إذا اشْتَرَى امْرَاَهُ (على أنه بالخيّار ثّلانة يام يُفسحْ 
نكا ل | يلكا ون ونا له أن يردا لان الو يك باك لبي حثى 
يَسْقَط الحيَار إلا إذا كانت بكرًا فليْسَ لهُ أن يَرْدهَا لأن الوطء ينها ينْقَصّهاء وَهَذَا يُشِيرُ إلى 
أن قَوْلهُ (وَإن َطنها لهُ أن ذا مَعْنَاهُ: إذا ا 0 لرءة فَأمًا إذا نْقَصَهًا فلا 
يَرّدّهَا وَإِن كالت كنا إلْه أشيرٌ في شرح: الطّحَاوِي. وَعنْدَهُمًا 0 * النَكاحٌ إن 
وَطتهًا م يَرْدهَا وَإِن كائتة كا يبَا لأنّهُ مَلكَهَا وَوَطنْهًا يملك اليّمين. وَهَذْه المسألة نظَائرٌ 
في كوْنهًا مثر مترئيَة على الأصل الَْقَدم منْهًا عق ) الْمشْرَى عَلى المشترري في مُّدّة الخيَار 
إذا كان قَرِيبًا للمُثري لا يُمَنُ عَلْهِ عنْدهُ خلاًا شما وَمْهَا ما إذَا قَال إِنْ ملحت 
عَبْدَا فَهُوَ حر قاه شرَى بِالخيّارٍ لا يَعَْقَ عنْدَهُ حلاقًا هُمًا. 

بخلاف ما إذ َال إذا اطتزنت» لاله يَصيرُ حا للق مَد الراء أن ل 
بالمترْط كَامْرْسَل عنْدَه وَلو أنشأ العنّق بَعْدَ شرائه بالخيّار عَنَقَ وَسّقَط اليا كَذَا هَذَا. 
إن قيل: لو كان كشي وَحَبْ أن يوب عَنْ الكَارة إ ا شترَى الَحْلُوف عَليْهِ بعثقه 
اوِيًا عَنْ الكفارة. أحيب بل بعل خَالشٍِ تصطحيمًا لق فَهُوَ حر قلا يَتَعَدَى إلى 
0 0 ؛ الكقارة بَعْدَ استحقاقه يي وَقت اليّمِين لأنه كادي في الاستحقاق» 
1 فيه يَْمَلُ الإنشَاء لعي لا عَنْ الكَمَارَة كَدَاكَ هذَا. ونه أن النتراة ,بعادت بد 
اي في د لخر نَأ ها ااه لا يترا بتاك اله من امار تبر 
عِنْدَه لاا ما وَلوْ رَدّهَا على البائع لا يحب عَليْه الاستبراء عِنْدَهُ ْذَاء كان 21 
قبل القبض يده وَعَنْدَهُمًا إذا كان الرّدُ قبل القبْض لا يَجِبُ عَلى البَائع الامنتيراء 
استحسانًا. 
1 وَالقيّاسُ أن يحب لتَجَدّد الملك» وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ يَجبْ الامنتيراء عَلى البائع 
ِيَاسًا وَاسْتِحْسَاناء وَأَجْمَعُوا : فاق ننه نشت وفلداز عرفا أذ اتوم وني 
على البَائع إِذا كَانَ فسخ قبل القنض : قياسا وبعده قيّاسًا وَاستحسانًا. وَمنْها إذَا ؤُلدَتْ 


الجزء الثالث ونن 
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المشتراة في المذة بالنكاح لا تُصير أم ولد عنده. قال صاحب النهّاية: لا بد خلا 


كأويلين: إما أن يكرن مكتاة اشترى متكرققه وَوَلدَتْ في مده يار قبل قَبْض المي 
يشرط الخيَار أو يَكُونَ اشْتَرَى الأَمَةَ التي كَاكَن مَنِكُوحَتَهُ ووَلدَتْ مله وَلدَا قبن الشترّاء 
_ اشترَاهًا يشرط الحبَار ا ود لهُ في مُدَةَ الخيَار عنْده لاا لمّاء وَعَلى هَذَا 
كان فول في مده ظَرا لقؤله لا م ولد لهُ لا ظَرْف الولادة. وتقَرِيرٌ كلامه: إِذَا 
وَلدَتْ الْْراةٌ بالنكَاح لا تصير آم ولد لهُ في مُدَهَ الحيَار وفيه َعْقيدٌ لقطي كَمَا ترَى. 
قال شتاهية اللمارفة” لما نشكا زل جه قار يلد 

آنا لو أجْرينا عَلى ظَاهرٍ اللقظ وقُلنا إَِهُ ذا اشترى مَنْكُوحَتةُ يشرط الخيارٍ 
وَقَبَضَهَا ثم ودس في مده الحيارٍ يَلرَمُ الي بالأثقاق ل خيّارٌ ارط أن الولادة 
عَبْب فلا يُمْكنُ ها َعْدَمَا يسا الَارِيَةٌ في يد التي يشرط الخيَار. 
في مُدّة اليّار أو بَعْدَهَا هَلكَ على البائع لأَنْ القيْضّ قد ارمع باد إِذْ الوديعة ل نصح 
لعَدَمٍ ملك امود ع وَإِذَا ارتفَعَ القبْضُ كَانَ هَلاكُ البيع قبل العيْضٍ وَأَهُ من مَال البائع» 

: 


وَعنْدَهُمَا نا مَلكَهُ المشتري . صّحّ الوديعة وَصَارَ هَلاكةُ في يد الود ع كهلاكه في يده. 


يار لنهُ نا لم يَمْلَكْهُ كَانَ الرَدُ امَْاعًا تداك وَللمَأذُون ل ولاية ذلك 
وَعتدَهْمَا نمل حيار الكة ا ملكة كان الك مله تثليكا بتر عرض والاذون انس من 
أخله. فإن قلت: ذا كَانَ الخَارٌ للمُشتَري فَالئَمَنُ لم يَخْرُجْ عَنْ ملكه قم وَجْهُ إْرَاء 
البائع عَنْ لمن قبْل أن يَمْلَكهُ؟ أحيب بأن لياس يَنْفِي صِحَّة هَذَا الإبراء» وَجَوَاَهُ 
اسْتحْسَانٌ لحصوله بَعْدَ وُجُود سبّب الملك وَهُرَ الَفَد. وَمنْها إذَا اشعَرَى ذمَي من ذمي 

وَعنْدهُ بطل الخبَار وَاليَيِمُ وَوَجْهُ ذلك مَذكو رٌّ في الكتّاب وَهْوَ وَاضحٌ؛ وَإِذَا 
كَانَ الخيَارٌ للبائع اله بطل البَيْعُ بالِجْما ع؛ َِذَا كَانَ الحَارُ للمُشترِي وَأسلمّ البَائعُ 
لا ييَطْلل ابيع بالإجْمّاع لأن العَقّدَ منْ جانبه بات فَإِنَ اماه مر ي ضار له وَإِن 


7 و و ٠‏ 32 إن 
رُدٌ صر الحَمرٌ للَائع وَالْمسلمٌ من أهل أن يُتَمَلكَ الحمر حكمًا. 


العنايج شرح الهداية 
قال (ومن شرط له الخِيّارٌ هَلهُ أن يَفْسمٌ في المدّة وله أن يُجِيلَ فَإن أَجارَه غير 
حضرة صاحبها جاز. وإن فَسَعَ لم يَجِزْ إلا أن يَكُونَ الآخَرٌ حاضرا عند أبِي حَنَيفَةَ 
ومحمد. وقال أبو يُوسف: يَجُورُ) وَهُوَ قَول الشافعي والشرط هُوَّ العلم؛ وَإِنْمّا كَنّى 
بالحضرة عنه. له أَنْهُ مسلط على الفسخ من جهتٍ صاحبه فلا يُتَوَقّفْ على علمه 
كالإجارّة ولهدًا لا يُشْتَرَطُ رِضاهُ وَصارٌ كالوكيل بالبَيع. وَلهما أَنّهُ تَصَرّف في حَقّ 
الغيرٍ وهو العقد بالرّفع؛ ولا يعرى عن المضرة؛ لأنّه. عساه يَعتَّمِدْ مام البيع السابق 
فيتصرف فيه َتَلزْمَهُ عَرامَيٌّ القيمةٍ بالهلاك فيما إذَا كان الخيَارٌُ للبائع. أو لا يطلب 
لسلعته مَشْتَرِيًا فيما إذَا كان الخياز للمشتَّرِي, وهذًا تَوعٌ ضرر فَيَتَوَقَفْ على علمه 
وصارٌ كعزل الؤكيل؛ بخلاف. الإجارّة لأنْهُ لا إلرّام فيه؛ ولا تَقُولَ إِنّهُ مُسلط؛ وَكَيفّ 
يُقَالَ ذلك وصاحبّهُ لا يلك الفسحَ ولا تَسلِيطٌ فِي عَيرٍ. ما يَمَلكُهُ الُسَلطُ؛ ولو كَانَ فَسّحَ 
فِي حال عَيبَتٍ صاحبه وَيَلعَهُ فِي المدةِ َم الفَسخٌ لحُصول العلم به ولو بَلِعَهُ بعد ممْضِي 
امد تم العقد يمضي الْممدّة قبل الفسخ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رط لهُ الحيَارُ فَلهُ أن 2 في ادم هَذَا العُمُومُ يَكَاوَلَ البائع 
والشتري والأحتبي» لأن شراط الحيَار يَصح منهم جَمِيعًاء فإذا كان الخيّار لبان 
قَالإِجَارَةَ تخصل بغلاثة أشيّاء: يأن فول احرف وَبِمَوته في مد الخيّار ل لد يورت 
ب 5 26 العَقدُ به افا وَبأَنْ تَمْضي مده اموي كو عن 
للمُشتَرِي فَبذَلك بن يبر اليعْ في يد التي إلى حَال لا يَمْلكُ فَسْححَهُ عَلى تلك 
الحَالة كَهَلاك المْقَود عَلئِهِ والتقاصه كَمَا تقَدمَ. وَأمَا الفممْحُ فَقَدْ يَكُونُ حَقيقَة وَقَذ 
يَكُون حكْمًا. والثاني هُوَ ما يكون بالفخل كأن يَقصَرّف الماع في مد الخيارٍ تصراف 
اللاكء كما ذا عق الي و بَاعَهُ أوْ كَانَتْ جَاريّة فَوَطَهَا أو َمّلهًا أو أن يَكُونَ النمَنْ 
عيئًا 4 فتَصَدُفُ ف التي د فيه ه تُصَرُف الاك فيمًا إِذا كان الحيَار رَ للمشتّري إن العقدَ 
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وَأمًا الأول فيه يكو لله و أن يُقول البَائعٌ أ الْمشتّري فَسَحمْت» فَإِنَ 


نلك 


الجزء الثالث 
ل ل رد َإِنْ كَانَ بعيْرِ علمه فلا 


سس صاصم 32 اس صاصم 


عي الل 2 ٠.‏ سار سدس ل 1 ل ار مه 


يَجُورُ عند أبي حنيفة وَمُحَمَّد رَحمّهمًا الله. وَقَال بو يُوسُن: يَحُوَرُ وَمْوَ ول 

الّافعي رَحمَهُمًا الله لأبي يُوسُفَ أن مَنْ لهُ الخيَارٌُ مُسَلط عَلى فَدسْخِ الَقد من جهة 

صاحبه؛ وك مَنْ هوَ تدك لا عقف فل عَلى علمٍ صتاحيه كَالإجَارَة: وَهُوَ فيان 

مه لأحَدِ سَطْرَي العَقد عَلى الآحرٍ وَوَضَحَ ذلك بعَدَمٍ اث شتراط الرّضَاء وَجُعل ذلك 
بجوو وام 


كالوكيل بال من لأا يتصتئف فا كل بهو كا لكل اا لله مسلط من 
جهته (وَهُمًا أن القَسْحَ تَصَرّفٌ في حَقّ العَيْرِ وَهُوَ العَقَدُ بالرّفع و) هُوَ (لا يَعْرَى عَنْ 


صاصم 


سل صق 


المضَرة) أمّا إِذَا كان الا لائع فَالْتري عَسَاهُ مد مم مالساي فيعَصرّفُ فيه 
مومه غرامة القيمّة بهَلاك ٠‏ ابيع وَقَدُ تَكُون القيية كر من الشمَن وَلا حَفَاء في كؤانه 
ضررا. وما إذا كان للمشتّري لاع عَسَى تغقمة كما لا يطلب لسلتته مسري 

وَقَدْ كو المدَه لَيَامَ رَوَاج يَيْع المبيع وفي ذَلكَ صَرَرٌ ” لا يَحْقَى» وَالتَصَرفُ امْشكمل عَلى 
ضرَرٍ في حَقَ الَيِْ يَقَفُ على علمه لا مََالة كما في عَزل الوكيل. 

وَالقيّاسُ على شَطْرٍ الآعر فاسدٌ لقيّام القارق وَمْوَ الإلرَامُ ولا حلم 1 مطلط تلظ 

جه ماحد عل لسع الأن انط على التسدع من لاتناكة غز ير مع مَعْقول ولا 

مَْرُوع كَاتَمْلِيك من غَيْرٍ المالك» وَعَدَمّ تراط الرّضًا لا يَسْتَلرِمْ عَدَمَ اظتر شترّاط العلم 
أت الام على للم لا على الا وك لا مل ني يات ل لإا 
فيهاء وَعُورِضَ بِأنْ ما ذَكَرْتمْ مِنْ إِلرَام الصضّرّر وَإِنْ دل عَلى ا تراط العلم ولكن عند نل 
ما يفيه وَهُوَ أَلَهُ لو لم يَنمَرِدْ بالقملخ لربّمَا اعنتفى مَنْ ليس لهُ اليا للك 
قيَلرَمُ البَبْعُ وفيه من الضّرَرٍ ما وا اح الا تيه م 1 
الاستيقاق يأخذ الكفيل مَعَافة ة العيبة. 


و ءّه 


وَاعْلمِ 5 مَدَارَ دَليلهمًا إِلرَام ضَرَرٍ زائد غَيْرٍ مَرْضِي ؛ به فإذا قات الْجْمُوعٌ أو 
تقطلة في انط القتون لا كر تتقكه فلا /ز1 نا قبل الطّلاق وَالعَاق وَالعَذُوُ عَنْ 
القصّاص يَلرَمُ منْهًا في حَقَّ غَيْرٍ الفاعل إِلرَامّ وَهُوَ مُسَوٌغ لأن ذلك من الإسْقاطات» 
صخر تالت لان يز لقي من انا كإسشْقاط الحمل عَنْ الدَابّء ولاعاقيل الروج 
ينفرِدُ بالرجْعة وح نا يَلرَمُ المرأة وَإن | تلم لألهُ لبس فيها ليام أن الطّلاقَ 


كءة 


العنايق شرح الهدايتّ 
ته واس اال 7 رك 2 4 سا م يه 2 سن سر وره م.م 
الرجعي لا يرفع الذكاح حَنّى تكون الرجعة إِلرَامَ أمر جدياه سَلمنَاهُ لكن ليس فيه 
إِلرَامُ ضَرّر لأن النَكَاحَ من عَوَالي النّحَمِ فَاسْتدَاميُهُ بِالرّجْعَة لا تكون ضَرَرًا وَلا مَا قيل 
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اتير المخيرة ينف على وها وني الم كم الاحشيارٍ وذ ل يَغلمْ به لدم الإلزام 
َل لذلك بالترامه أو لِأنّهُ لا ضَرّرَ فيه فإِنَ الإيجَاب فيه حَصّل منْهُ. 

وَلوْ رأى ضَرَرًا مَا دم عَلِه أو لأَهُ َيْرُ زَائد عَلى مُوجب التُيرٍ ولا مَا قيل 
اتا الأمة الحتقة الرقة يلم ارج بون علمه وفيه إِلرَمْ لله عَيُْ زائد على 
ُوجَب ناح من له لا أذ هو مَرْضي به بالإفتام على سه ولا ما قبل أختيار 


امالك رَفْعَ عفد الفضولي يَلرمُ عدي بلا علم» وَفيه إلرَمَ عَلْهِمَا لله امتتاغ عَنْ 
العَقَد لا إِرَامٌ من ولا ما قيل الطّلاق يَلرَُ العدة عل الْرأة إن | تكلم أله لامر 
في العدّة أ لكنه بياب النرْع نضا دُونَ الطّلاق» بخلاف الصرَرٍ امْذَكُورٍ في عيَارٍ 
الترزط فَإِنّهُ زَائدٌ عَلى مُوجب حار التترْط وَهُوَ ارد أَْ الإجَارَة وَهوَ غيْرُ مرضي به 
من جانب الآآخَرٍ قلا يَرَمُهُ إلا بعلمه (قَولهُ وَلوْ كَانَ فُسحّ في حَال غَييَة صاحبه) يُشيرٌ 
إلى أن النشرط مو العلم دون الخصورء وَلينَ اراد قله " تك" الكتاية الامتطاااحئة 
لأرباب البلاخة لكر المرّاة يه ما امك بها كناف 

قال: (وإذًا مات من لهُ الخيَارٌ بَطّل خَيَارْهُ ولم ينتّقل إلى وَرَقّته) وقال الشافعي: 
يورث عنه؛ لأنّهُ حق لازم تَابِتَ فِي البَيع فَيَجِرِي فيه الإرث كَخِيَارٍ العَيب وَالتّعيين. وَلنَا 
أن الخيارٌ ليس إلا مَشِيدَةٌ وَإرَادة ولا يُكصَوُانتقائة؛ والإرث فيما يل الانتقال. يخلاف 
خيارٍ العيب؛ لأن المورّث استّحق المبيع سليما فَكذًا الوار تث؛ فَأمًا كفس الخيارٍ لا يورثء وآمًا 
خِيارٌ التّعيِين يَثبْتَ للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغيرٍ لا أن يُوَرثَ الخيار. 

الشرح: 

قال (وَإِذا مَاتَ مَنْ له اليَارُ بطل حارم إذَا مَاتَ مَنْ له الحبَارْسوَاءِ كَانَ الَائع 
أو المنتتري أ غَيْرَهُمَا سقط الحارٌ وَلزمَ ليم بحلاف ما إذَا مَاتَ مَنْ عَليْهِ الخيَارُ فإ 


باق بِالإجْماع. وقال الشافعي رَحَمَهُ الله: إذا مَاتَ مَنْ لهُ الحيّارُ التقل الحيَارٌ إلى وارثه 
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أل حنَ بس لازم في ابيع قري فيه الإرنث حيار الميْب وَكَحيَارٍ تغيين ليع يأن 
عم 


اشْتَرَى أَحَدَ التوين عن أله بانقار تخد أرهيا شام 
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الجرء التالث 4ه 


ونا أن حيار يل الاتتقال لأَنهُ لبس إلا مشيئة َإِرَادَة وَهُما ان 
وَالعَرْضّ لا ل الاتقال؛ وَالررث فيمًا 5 الاثتقال ل لاقة عَنَ الور بقل 
الأغْيّانَ إلى الوارث وَهَذَا مَعْقَولٌُ لا مُعَارضَ لترل كه مشولا به لا يُقَال: 
َال عَليِْ الصّلاة وَالسَّلامُ «مَن كرَّكَ مالا أذ حَفًا فلورته» وَالخيَارٌُ حَقٌ > ن لوَرته 
أن را به حق فاب لاثقال بذليل قله «فلوقم» على ما م وَاليارُ ل كَذَللك. 

قيل: : اكالكيّة صفة صفَةٌ تقل م ا 

حب بِأنّ لتقل هلعن وتقل اللكيْة ضنين. قيل: فليِكَنْ عيّارٌ اشر 
كَدَلك بأن يتتقل ابيع من الْوَرْث إلى الوارث ثم لحار يشبَعَهُ ضمنًا. رع باكر 
ليس من لوازم ابيع بل الأمئل عَدمُهُ وَكَمْ من مَبيعٍ لا حار فيه؛ بحلاف الَحُلُوك فَإنهُ 
يُسْتَلِمُ مَالكيةَ مَالك» وفيه نظ فَِنَ اكلام ف لوطا اانا لاني لماو طبار 
رمه وَالضُوَاب أن يُقَال: الْعَرْض لمر , من تقل الأغيّان ملكيَّنهاء وَليْسَ اليّارٌ في 
ابيع برط الخيار دك فلا يلم من لتقل ما ًا هوَ العرَض الأصيلي التقال ما ليس 
كذلك. إن قيل: القصّاص يقل من الموَرث إلى الوَارث بذَاته من غير َعيّة الي 
َليَكَنْ لحار كذلك. 

احج 5 لوت اقناءاكة شرع للتّسْفي» وَهُمَا في ذلك سيّانء إلا أن 
الورك ولا الت َال القَدُمُ وَنَبَتَ للوارث يما ثبت للمُوَرّث: أغني التُسْفيَ) 
وَالحبَارٌ يت ا وَالسشرئطء وَالوَارث لِيْسَ بعاقد ولا شارط. لا يُقَال: البَيْحُ يشرط 
امبر غَيُْ لازم مورت حَذَاك لا يطبي لتقل كلا فيه ما ذكرئم لأ لاما مَمَ م 
1 بالئقل» وما ذَكَرنا يَدُلُ على التقائه وَلوْ المرمَ ملم 9 نناااي م 
انار لارم فيحن عاد أو في حَقّْ الوؤارث» وَالأَوٌلَ مُسّلمٌ ولا كَلامَ فيه الثاني 
عَيْنْ النّرّاع (قَوْلهُ بخلاف حيار العَب) جَوَابٌ عَمَّا قاس عَليْه. 

يه 5 الل بل اورت اق الي ليسا فَهذَا اواررث 
فَكَانَ ذَلكَ تقلا في الأغيّان دُونَ الحيّار وَذْلكَ نع 2 العيب اسْتحْقاقٌ 
لمُطَاليَة يليم الدزء القانت لأن ذلك الجْءَ من اكال م مُسْتَحَقٌَ للمُتتّري ققد َإِذا 
طالب البَائعٌ بالتَسْليم 0 


ممه 


العنايج شرح الهداييّ 
ع الوارث لم رن المتري في ملك ذَلكَ الحزء» بخللاف خيار الشرط إن 
ا ل لا يُوجَدُ في حَقّ الوارثء وَكَذَا خيَّارُ انين لا يقل بل الخَارٌ 
سَقَط بالّوْتء لكنٌ الوارث وَرِث اليمَ وَهُوَ مَجْهُولٌ ََتَ لهُ خيَارُ اين وَكَمَنْ 


اخقلط مَالَهُ بمَال رَجُل تبت لهُ خيّارٌ النَعنِين وَهَذَا الخيّارٌ غَيْرُ ذلك الخيّار ألا ئرّى أن 
قو “من اف و رو ارم و ا و 0 00 00 
الموّرث كان له أن يَفسّحَ قوله وكان خيَارهُ مُوَقتاء وَالوارث ليس له الفسُحٌ وَلِيْسَ 


قال (وَمّن اشترى شيئًا وَشَرَط الخبيّارٌ لغيره فَأَيّْهُمَا أَجازّ الخيَارٌ وَآَيْهُمَا نَفَضْ 
إنتقض) وأصل هذا أن اشتِراط الخِيَارٍ لعَيره جائزٌ استحساناء وَفِي القيّاس لا يَجُورُوَهُوَ 
قول زُهَر؛ لأنّ الخيّارٌ من مُواجب العقد وأحكامه فَلا يَجُورُ اسْتِرَاطُهُ لَيره كَاْيِرَاطٍ 
الثّمّنْ على غيرٍ المشتري.. ولنا أن الخِيّارٌ لير العاقد لا يَثبْتْ إلا بطريق النيّابَجِ عن 
العاقد فَيُقَدّرٌ الخِيّارٌ لهُ اقتضاء كُمْ يُحِعَلْ هُوَ نَائبًا عنهٌُ تَصحيحا لتَصرّفه: وعند ذلك 
يكُون لكل واحد منهما الخيّا فَأَيْهُما أَجَازَ جَان وَآيْهُمَا تقض انتّقَض (وَلوأجَارَ أَحَدُهُما 
وَفسَحّ الآخَرٌ يُعتَبَرُ السايق) لوجودهِ فِي رمن لا يُرَاحِمُهُ فيه عَيرُهُ ولو حَرَيَ الكلامّان 
منهما معا يُعتَبَْرٌ تَصرّف العاقد في رِوَايّمٍ وَتَصَرّفْ الفاسخ في أخرى. وَجِهُ الأوّل أن 
تَصَرّف العاقد أقوى؛ لأنْ التائِبَ يَستَفِيدُ الولايّمَ منه. وَجدُ التَانِي أن الفّسحٌ أقوى؛ يأنّ 
الَجَازَ يَلَحَمُهُ الفسحٌ وَالمفسُوحٌ لا تَلِحَفّهُ الإجَارَةُ وَنَا ملك كُلْ واحد منهُما التُصَرُفَ 
رَجَحنَا بحال التّصَرّف. وقيل الأول قول مُحَمدِ الثاني قَولْ بي يُوسُّفَ وَاستخْرَاجٌ ذلك 
مما إَِا بام الوَكيلُ مِن رَجُل وَالوَكلٌ من غير مما فَمُحَمَد يعتَرُ فيه تَصرف امكل 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى وَشَرَط الخيّارَ لَْرِه) تَقرِيرٌ كلامه: وَمَنْ اشترَى وَشَرَط الخيَار 
عَيْرهِ جَارَ حَذْفَهُ لدلالة قَوْله فَأيهُمَا أَجَارَ جَارٌ: يمني من يري وَذَلكَ العَيْر عَلى 
الَحْذُوف» وَاشتراط الخيّار لليْر لا يَجُورُ في القيّاس وَهُوَ قَوْلَ رُفَرَ لأن الخَارَ إذَا 
شط في الَْد صر حَقَا من حقُوقه اجا من وَاجاته ِمُفْصَى الشرط السو طرغاء 
وَمَا كَانَ من مَوَاجب العَقّد لا يَجُورُ اشترَاطه عَلى غَيْر العٌاقد كَاشْترَاط الثم عَلى غَيْر 


اخلء 


الجزء الثالث 
الخري از 1ه شتراط تسئليمه على غَيْره أؤ اذ تراط الملك لعَيْرهء لكنّ العُلمَاء الثلاة 
در 70 أن الجاحة كد تدغر إل اند تراط اليا راداي لكنه ه أغْرّفً بالمييع 

أو بالَقد قَصَارَ كَالاحتيّاجٍ إلى كفس اليّار. وَطرِيقٌ ذلك أن يم ْتَ بطريق البيَابَة عَنْ 
العاقد اقتضّاءء إذ لا وَحْهَ لإثَاته لعي أله كمد 1/2 شَرَطَهُ لتفسه وَجُعل الأحتبي 
ائبَا عنْه نه ذ في النَصَرُف ف تُصّحيحًا لهُ بقذر الإمْكانء 0 : أَحَدُهُمًا: أن 
شط الامتضناء أن يَكُونَ الفْضِي أذى مثْزلة من فض ألا رَى أن مَنْ قَال لعَبْد له 
حَنث في يُمينه يمينه كَفْرْ عَنْ يَمينك بالمال لا يَكُونُ ذلك تَحْريرًا اقتضّاء لأن التَحْرِيرَ ا 
لي ولا حَفَاءَ أن العَاقدَ على مر 
َكيف ينبت الحبّار رُ لهُ افتضّاء. 

واقاني أن اه" تراط الخيّار للعَيْر لوْ جَارَ اقتضّاء تَصْحيحًا لحار ا شراط وُجُوب 
امن عَلى القثر بطريي الكال بأ يحب اللْمَنْ على العاقد ل 
عَنْهُ كذلك. وأحيب عَنْ الأول بأن الاعتبارٌ للمّقاصدء وَالعِيرٌ هو هوَ الْقَُوة باشتر 
الخيّار فكان هُوَ الأصّل نظرًا إلى تار وَالعَاقدُ ل اه 
ليرلا يلم وت الأضل ييه رعه. 
َأمّا النَحْرِير فَإنَهُ الأصّل في وُجُوب الكفَارة ااي قلا يبت تبعَا لفرعه. وَعَنْ 

00 بأن ادن لا بَحبُ على الكَفيل في الصتحيح بل هي الا الْطَالبَةء 1 

هَاهُنا نا شو القن هن الأخي وكرية الْفمَضي لتَصحيح المقتَضَى» لتك الكل 
ا ري إن قيل: 0 
بطريق الحوالة إن الحوَالة فيها الْطَاليَة بالدين. فابلتواني أن قري صل في وُجُوب 
دمن عَله فلا يَجُورُ أذ يَكُونَ ابعًا لمَرْعه وَهُوَ اللْحَالَ عَليْهِ (وَإِدا نبت الخيَار لكل 
اعد تين تازينها خاز كان رتاتتس منص وار قلف فعلهُمَا في الإجَازَة 


و2 


و2 


وَالقَضِ عبر السابق لعَدَم مَا يُرَاحمُهُ (وَلوْ خخَرّج الكلامّان مَعَا اْحتلفت الرُوَايّة) فنِي 
روايّة ة ييوع المبسُوط (يُعْتَبرُ تَصرف الععاقد) فننكا كان أو جاه () في روايّة ما دُونَ 
مبِسُوط يُعْبَرُ ترف القسلخ) سَوَاء كَانَ من العَاقد أَوْ منْ غَيْرِهِ (وَجْه) القؤل (الأوّل 
أن ميرف العاقد أَقَوَى) وَالأقوّى: يُقَدَمُ عَلى غيْره) وَفقهُ ذَلكَ أن تَصَرْفَ الثقائب نما 


ه١‎ 


العناي شرح الهدايقّ 
يُحَْاجٌ إليْه عند التفاء تصرّف التُوب, والاعند وخرقو فاه اياج اليد. اوت بم 
إِذَا وكل رَجُلا آخَر بطّلاق امرأته للسئّة فَطَلقَهًا الوكيل وَالْوَ كل مَعًا إن الواقع 
طَلاقّ أحَدهمًا لا بعيْنه 

أب بذ رع اح لد مله كني لغشن َع الإ وَأمّا إذَا 
20 حَاصل بدُونه قلا حَاجَة إِلِِ. (وَوَجْهُ) القؤل (الثاني أن المح أزْلى 
لون لجار للحن ل ا ليع هَلكَ علد 2 (وَاللْفسُوحٌ 2 
الإجَارَة) إن العَقَدَ إِذَا اث نْفسَّحَ بهّلاك د المييع عنْدَ البائع لا كلحقة الإجارة ولا نحَفاء في 
ةما َطرا عَلى عَيْره ييه على ما ليس كَذَلكَء ووقض ما إذا لاق مَنَ لَه الخيار 
غَيْرَةُ فتَنَاقَضَا ١‏ ِيعَ ثم هلك الْبِيعُ عند الْششري فَ قَبْضٍ البَائ نع بِحُكْم الإقالة فإ 
عَلى الْتْمَرِي القمَنَ إن كَانَ الخبَارٌ ل د ل 
وَهُوَ إِجَارَة للممسُوخ. 

حب بن اكلام في أ الإَازة لا لحن الوح وما ذكرئقم فلخ لا جار 
(وقيل الأول قَوْلَ مُحَمَّد وَالثاني قَوْل أبي يُوسُّف) في الَنِسُوط. قيل والثاني أصّحٌ) 
لعل فول وا ملك كل واحد + منْهُمًا النصَرُفَ ف رَجَّحْنَا بحال اتُصكف إِشَارَةَ إلى ذَلكَ: 


دك 


يني لا كان كُلّ منْهمًا أمئلا : في التُصَردْف من وَْه: العَاقدُ من حَيْتْ الَمَلَكْ 
كد انين كد نفام 
حي حال التُصَرُف. لا يُقَال: لشن والإحازة من تاب الخار فَكَانَ القيّاس تُرجيح 
تَصَرّف من له الخبَارٌ أن جهة ملك العَقْد عارَسَئْةُ في ذلك (َولهُ وامشخرج ذَلك) 

تي أن للتسوب اهما ليس بمَثقول عَنهُمًا (ن) إِلَمًا أمشخرح يما إذا بَاعَ الوكيل 
من أحد الوص من غير مع فشتك _ 6 


ام إن 


ماكر رق وتسور 0 


َو 5 م2 


يعر فيه تصرف ال > ' وأو يُوسُف يَعْتَبر 
له ترك يها باللملف ويُحيرُ كُل واحد من الشرِيكَيْنِ» إن 
شاء أَحَدَ النُمْفَ بنصّف لمن وَإن شاء تقض البَيِ. وَوَجْهُ الاستخراج أن تَصردّفَ 
القاسبخ أقوَى علد أبي يُوسّف من هذه السنألة أله ل يرمح تصرّف امالك كما رَحَحَُ 
محكة) فلم مح ع اكالك ظهرَ أثْر ذلك في مسثألة ب يْعِ اموكل والوكيل 
يلقل إن لسري الصف فلمًا كنا احجان 1 لتَصررّف المالك 


الجزء الثالث 3 
لَالكيّته وال وان ثَابتْ هُنَا ل م د أنهُ وَارِدٌ عَلى الإجَازَة 
لا عَلى العَكْس رح َحََحْنَا بحَال للَصرّف وهو ترف السلم أنْهُ لا مُعَارضَ هذا 


الرجْحَان بعل مُسَّاوَاة تُصرّف امالك ؛ مع صرف غير امالك فَقَلنا به كد في الَهَايّة. 

وَهْوَ كلام لا وُضُوح فيه أن عَدَمَ 6 تَصَرّف الَالك لخالكيته هْنَاكَ لا 
يُسْتَلِمُ رُجْحَانَ الفسلخ 0 عَليْهُ يدل لل رجح اسح عَلى 
الإجارّة لا عَلى وَجْه الاستخراج؛ وَلعّل 0" في وَجْه ذلك أن يُقَال: الوؤكيل من 
الكل ماك بمَئْزلة الأحتبي من العاقد اها في كَوْنِ كل واحد مهما مستي الولالة 
من ره ترح تَصَرُفْ ؛ اعاقد من محمد رجح تصَرّف اموكل منْهُ وثرلة , رجح 
1 صرف امالك م من أبن يُوسُّف)» وَاعَتيَارُهُمَا يدل على أله الا نظن إل استوال حرفن 
32-6 5 النَظرٌ في حال صرف نفسه) وَالفَسْحُ أقوّى لَا ذكرا. 

قال (وَمَن بَاعَ عبدين بآلف درهّمٍ على أَنّهُ بالخيّارٍ فِي أحدهما ثَلاتَمَ يام قالبيع 
ات وإن بع كل واحدٍ مِنهما بحَسماَجٍ على أن بيار في حدما ينه ا 
البَّيعٌ) وَالَسآلمٌ على أَربَعَتٍ أوجه: أَحَدُهًا آن لا يُمَصل التّمن ولا يُعَيّنَ الذي فيه الخيارٌ 
وَهُوَ الوجه الأول في الكتاب وفَسادُه لجهالتٍ الثّمن وللبيع' لأنّ الذي فيه الخيار 
كَالحَارِجٍ عن اعقب إذ العَمَدُ مع الخيّارٍ لا يَنعْقِدْ فِي حَق الحكم فَبْقِي الداخل فيه 
أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيرٌ مَعلُوم. والوّجه الّانِي أن يُمَصل التّمن وَيُعيْنَ الذي فيه الخيار وهو 
الَدكُورٌ مَانيًا في الكتاب؛ وَإِنّمَا از لأنْ المبيع مَعلُومْ وَالنّمنَ معلُوم؛ وقول العقد في 
الذي فيه الخيارٌ وَإن كَانَ رطا لانعقاد المقد في الآخَرِ وَلكِن هذ غير مُكميد للعقد 
لكونه محلا للبّيع كَما ذا مع بين قن ودب وَالثال آن يُفَصّل ولا يمي والرايعٌ آن 
يُعيّنَ ولا يفصلء فَالعَقَد فَاسِد فِي الوجهين: إما لجهالة المبيع أو لجهالة الثّمن. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بألف) هذه الله عَلى أَربَعَة أُوْجُه أن فيهًا تفصيل 
امن وَنعْيِينَ مَنْ فيه الخيّارٌ إن أد لا تمل ا حباة حيننا أَوْ حَصل التُمُصيل 
دُونَ النّعِْين أو امس من ذلك. إن كَانَ الأول بأن 3 عَبْدَيْنِ بألف دِرْهَمٍ عَلى 2 
يار في أحَدهمًا ثُلانّة نام 6 ا جهَالة الي وَالدمَنِ هال أحَدهمًا مُفْسدَة 


بس . عن اع مه 


لك 


فَجَهَالُهُمَا أولى» وَذَلكَ لأن الذي فيه اليّارُ كالخارج عَنْ العَقّد إذْ العَقَدُ مّمّ الخيّار لا 
55 دره عو امت 1 و 50 1 2 و 006 
ينْعَقَدُ في حَق الحكم فكان الدّاخل في العقد أَحَدَهُمَا وَهُوَ غَيْرٌ مَعْلوم وَمَا هُوَ كَذَلكَ 
00 09 4 2 - , 


3 


ا ل ل ا 
ون كان الثاني وهو أن يَبِيعَ كل واحد منْهمًا , ممائة على أنه بالخيار في 


أحَدهمًا بِعيْنه جَارَ اليَيْمُ لأن كل واحد من ابيع وَالتْمَن مَعْلُومٌ قن قيل: العَْدُ الذي 


فيه ادال في الحم وقول العقد فيه شرْطٌ لصحّة العقّد الآعرٍ وَهوَ رط 
مسد حَبُول الح في عفد ال ذا مم هما في التنع. 

أَجَاب الصف أن ذَلكَ غَيْرُ مُفُْسد للعَقّْد لكَوْن مَنْ فيه الحبَارٌ مَحَلا ليع 
فَكَانَ داخلا في العَقّد وَإِن لم يَدْحْل في الحَكْب قصَارَ كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ قن وَمُدبّر 
في عفنام مَل لل َم يكن رط ُول التفد في مسد للعقد في الآخخره 
بخلاف ما إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حر ون فإِنَ لحر ليس بمَحَل البَيْ ألا فَلمْ يَكُنْ داحلا في 
العَقّد ولا في الحكم. ولقائل أن يُقول: في الجملة هُوَ شَرْطٌ لا يَقْقَضِيه العَقْدُ فَكَانَ 

وَاَوَابُ أله لِيْسَ فيه نفع لأحَد العَاقديْنٍ ولا للمَعْقُود عَليْهِ لا يَكُونُ مُفُسنًا. 
ولك مفئة فطل كأمل متلق فانط يؤرن كان العانت مدن أن يفول يكلينتا بالف كر 
راح مها بحَنسمائة على أني بالَاٍ في حدما ايعاد أيضا هال ليع 
َإِنْ كَانَ الرَابعٌ فلجَهَالة الشمَن. 

إن قبل: لو كَانَ عَدَمْ التفصيل مُفْسدًا للعَقد في الآخر لفَسّدَ في القن إِذَا جَمَعَ 
نه وبين امنب أو أُمّ الولد و 27 لثمن وَأجيب بأَنّ عَدَمّ التفصيل مُفْسدٌ إذَا أَدى 
إلى الع بالحسة الا يا ع عن العاد عفد في حي الحكُم ما شط الخار 
إنَهُ يَجْعَلَ العَقْدَ فيمًا شط فيه اليَارٌ في حَقّ الحكم كَالَعْدُومٍ فَلوْ العقَدَ في حَقّ 
الآخَر الْعَقَدَ بالحصّة 5 وَهي ار وَليْسَ فيمًا ذا جَمَعَ بيْنَ القن وَللْدبّرِ مَا يمْتَعُ 
عَنْ العقاده في حَقّ الحكم, وَهَذَا لو قَضَى القاضي بجَوازه تقذ فَكَانَ قسمة المَنِ في 
لبََاءِ صيّائة لحَّ مُحْترَمٍ عنْد فَسسْخ اعفد عَلى الدب وم الولد لا التدَاء بالحصّة. 


قال (ومن اشترى تُوبَين على أن يَحْدَ أَيْهُمَا شاء بعشرة وَهُوَ بالخيار تلام أَيامِ فهو 


و 


الجزء الثالث وذك 


جَائِنٌ وَكَذا التلادَُ هَإن كَانَت أبعم آنواب فَالبَيعُ هَاسِد) والقيّاس أن يَمْسْدَ البَّيعٌ فِي 
الكل لجال المبي وَموَ ول زر وفعيو الاستحسان أن شرع الخيَارٍ لحَاجةٍ إلى 
دفع الغبن ليَختَارَ ما هُوَ الأرشّق والأوفق؛ وَالحَاجِمٌ إلى هذا النُو من البيع مَتَحَققَيٌ؛ لأنه 
يَحدَّجُ إلى اختيار من يق به أواختيارِمَّن يَشترِيه لأجله. ولا يمك البئيمُمِن الحمل إليه 
لا بابي هَعَانَ في معنَى ما ورد به لشتر؛ غير آنه الحَاجة د بالثلان وجو 
الجيَّدِ وَالوسّط وَالرّدِيء فيهاء وَالجهالمٌ لا تُفضي إلى اُنَارَعَدٍ فِي الثُلانَةٍ لتَعيينِ من له 
الخيَانُ وَكَذَا في الأريم؛ إلا أن الحَاجَدَ إليها غَيرُ متَحَْفةٍ وَالرخْصَةُ بوتا بالحاجةٍ 
وَكَونُ الجهالمٍ غير مضي إلى توفلا َب بأحَدِهِمَا. كم قيل: يشرط أن يون في 
هذا العقد خيَارٌ الشُرط مع خيارٍ التّعيين؛ وَهُوَ المذكورٌ فِي الجامع الصغير. (وقيل لا 
يُشْتَرَطُ وَهُو المذكورٌ في الجامع الكبيرٍ)» فَيَكُونُ ذكرهُ على هذا الاعتبار وَفَاقَا لا شّرطً؛ 
وذ م يدك خِيارَالترط لا دمن توقِيت خيَارٍ التّعيين بالألاث عندهُ يمد ملو 
أَيْتْهُا كَانَت عندهُما. كُمْ ذَكَرّ فِي بَعض النسطه اشتَرَّى قَويِين وَفِي بُعضها اشتّرى أحد 
التُوبِين وَهُوَ الصحيح؛ لأن ابيع فِي الحقيقّت أَحَدَهُمًا وَالْآحَرْ أَمَانَنٌَ والأول تجوز 


2-2 


3 


واستعارةٌ. ولو هلك أَحَدهُما أو تعيب لزمه البيع فيه بكَمَنِه وَتَعَيّنَ الآخَرٌ للأَمَاَتٍ لامتناع 
الرّدٌ بالتّمَيّبه ولو هلكا جمِيعًا مع يَزّمُهُ نصفُ تَمَنِ كل واحد منهما لشبوع البيع 
وَالأمَادَدٍ فيهما. ولو كَانَ فيه خيَارٌ التترط لهُ آن يَرُدّهُمَا جَمِيعًا. ولو مَاتَ من له الخيارٌ 
َلوَارِِه أن يد أحَدَهُمَ؛ أن البَاقِيّ خيَارٌ التُعيين للاختلاطه وَلهدَا لا يتقف ِي حق 
الوَارث. وآ خيَارٌ الشئرط لا يورت وَقَد دَكَرنَاُ مِن قبل. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْتَرَى وين عَلى أن يَأَحذَ أ 
هَذَيْن العوبَيْنِ على أن لي أن آحُدَ يما شئت بعشرَة دَرَاهمَ إلى قلاثة يام فَاليع 


و 0 


جَائرٌ امسْتحْساناء وَكَذَا الأنْوَابُ التْلانَهَ وَأمّا إِذَا كَانَت الأَنْوَابْ أربعَة فَاليَبْعُ فاسٌ 
وَالقيَاسُ أن يَفْسدَ الببْعُ في الانْيْنِ وَالثلانّة فَسَادَهُ في لأربعَة لأنْ الَبِيعَ أحَدُ الأنُوّاب 
َي مُيِّ فَهُوَ مَجْهُولُ جَهَالة مُقْضيّة إلى الََاع لتفاوْتهًا في نفْسهاء وما كَانَ كذلك 
َهُوَ مفْسدٌ للع وَهُوَ قَوْلَ كر وَالتّافعي رَحَمَهُمًا لله. 


3 2 ع 
رما هم مس بم امه ا 


مَا شاء) ومن قال اشتريت أحد 


4 
34 


015 العنايّ شرح الهداييّ 
وَجْةُ الاسنتشْسان أله في مَعْتَى ما وَرَد فيه الع وَهُوَ حيار الششرْط فَجَارَ لاا 
به وين ذللف أن شرع حيّارٍ الشتّرْط للحَاجَة إلى دَفع العبْنٍ لِيَحْمَارَ 2 ما هو الاك لهُ 
وَالأوْقو وَالَاجَهُ إلى هَذَا التَوْع من البيْع مُتَحَقَقَة ري (يْتَاج إلى اعثييَارٍ مَنْ يق 
به) لخبرته أ اعتيّارٍ مَنْ يشريه لأخله كارك ونه لايع لا مَك من الئل إله 
إلا 00 فَكَانَ ياعتمَار الحاجة ة (في معتى ما وَرَدَ به به الشرع) ولا نسّلم أن (الجهالة 
نفضي إلى الْتارّعة) لله ا اشر ترط الخيَار انه ايد وان قل تي له مازِعٌ فَكَانَ 
عل جوَازِه ٠‏ مُرَكبَةَ من الماجحة وحَدَمٍ كران الجهالة وه فضي إلى التارَعَةء َأمّا عَدَمُ امَارّعَة 
له ناس يان تراط الخيَارٍ لتفسه سَوَاء كَانتْ الاي لدي أو أكتر وَأما لكا حَة َنم 
في اللا ودود اليد 0 وَالرديء فيه وقد بق مرا غير محا 
ليه رد 00 بْتْ إلا بِتَمَامٍ علته» وَاعْلمْ أن مُحَمِّدا رَحَمهُ الله 
و هذه ه المثألة في نامع الصّغيرٍ وني لون وَقال َهُوَ بالخهار لاله أيَام. 
وذكر في ثاب الكبير وسكت عن ذلك. وعلى ذلك اخْتَلفَ المشَايحُ فيه؟ 
فقال أكترهم: لاد يصِح العَقَدُ م ل يَشرط الخيّارَ لتنفسه وَقنَا 0 ثَلانَة يام فَمَا 


ع م 


دُوهًا عند أبي حَنِيفَة وَزِيَادة عَلى ذلك في َوْهمّاء وَهْوَ اعْتيَارٌ شمْس الأئمة 
السرعضبي. وال بَعْضْهُم: : يْصِح الَف وَإِن ل يدك رياد وَذْكرُهَا فيمًا ذُكرٌ كَانَ 
نْمَاقَا لا قَصْدًا وَهْوَ اْتيّارٌ فَخْرٍ الإمملام حُجَة الأُوَلِينَ أن جَوَارَةُ بطريق الإلحَاق 
بتؤضع الله هَلايَصحٌ بثونه» وفيه تر لأ عدم الفكاك اللحقي عن ادي ب» به ليس 
بشررْط في الإلحَاق» كَمَا أن القَضَاء وَالكَفَارَة ةَ يحَاجَانَ إلى الأكل وَالشرب عَامدًا في 
رَمَضَان من جما ع أذ لص إْمَا وه به وَحْجٌ ارين أن حيار النَعيِينَ مما لا 
يَوقَفُ قلا يََعَلقُ جَوَارُ اعفد يتملك اياده وقضاة أن العَقَدَ في حيار انين مع خيّار 
البتترئط لازم في عبر ْنِم غَيٍْ قبت على الا الال 

وَأمّا إذَا كان من غيْرٍ ذكْرٍ خيّارٍ الشرط قلا بد من وَهَذَا لأن الخال لا يَخْلُو 
إِمّا أن يَذكْرَ حيار الزط مَعّ حيار انين أو لاء فَإِن اونا ل 
اتن بلثلانة عند أبي حَيفَة رَحمَهُ الله وَبمدة مَتلُومَة أي مده كانت عندَهُمًا كَمَا 


0 


في الملحَق به. 


مر 


الجرء الثالث هاه 


إن قيل: يي أذ لا يَجُورَ حار ان في الرائد على الثلاثة عند أبي يُوسف 
4 أَحَد بالقيّاس في قله إن م ينقد لمن إلى أربعة كم لا يع هما . أجيب بأن 
قولة إن يقد امن إلى أرمة كيام مخليق فلا يُلسَقّ بحر الشرئط فلا يَكُونُ الآ 
ل لد وَارِدًا فيه بخلاف يار لين فإ من جلس تار الشرط 
أن في كر ساسا و درت التَعليق» فَكَان الأثْرُ الوَاردُ في خيّارٍ الشَرط وَاردًا 
فيه (وَلوْ هلك أَحَدُهُمًا أو تعيب لزم البيُْ فبه بعمَنه وتعيّنَ الآرٌ للأمَائَة) حت ذا هَلكَ 
الآ بَخْدَ هلاك الأول أ كن يب لا يلم عل من قيمته شئة وَهذَا لأنَ ليب مستي 
الود لأنْ رَدَهُ إِنَمَا يَكُون إِذَا 1 يَتعيّنْ مَبيعًا ميا وَهُوَ في دَعْوَاهُ ذَلكَ مُنْهَمْ فكان التَعَيِبْ النَعبّبُْ 
اختيارًا دَلالة. إن قيل: لآشر انكر قل من القَبُوض عَلى سوم الشرّاء 9 
جب القيمة عِنْدَ الاك أجيب بأل أكل 2 ؛ ذلك لأن الْقَبُوضّ عَلى سَّوْمٍ الشرّاء 
مَفُوضَ عَلى جهة الي وَهذَا لس كَذَلكَ لله م يَفْض الآ لبنترنة وقد به 
بإذن اكَالك فَكَانَ أَمَانَة. إن قيل: كيف ال اع لسنألة فيا ا طَلقَ الرّجُل 


2 2 


.ا عي أن لوانت 


إحدى امْرأئِيْه أو أَغْتقّ أَحَدَ عَبِدَيْه فمَاكت إِخْدَاهُمًا إن الباقيّة تعن للطّلاق ون 
الحالكة وَكَذْلكَ في العتّاق» وأحيب بأن المأة إذا أشرّفت على الملاك حَرجحَت عن 


اس هاس عار 


مَحَّة وقُوع الطلاق كَتميَتْ الباق يه للك» وَلنْب ذا أشرف عله حرج عَنْ مَحَلَ 
لد ليه مين لكَْنه ميا وَل هلكا جَميًا ما لِمهُ نف نس كل واحد مهما 
ع أو أحدهمًا َو ميا تاع النْع لمق هما وأا إذ ذا ذكرّ خيّارٌ الرْط» 
تبت لهُ خيّارٌ الشرطء وَخيّارٌ انين لا يََوَقَفُ عَلى الأيّام فلهُ أن يَرُدّهُمَا 0 
00 في الأيّام الثلاّة يك مين في أحَدهمًا فده يكم اق وفي الآخَرٍ مثتر 
قَدُ قرط لاز بشني وتمكن ون رذن م الام تل حا ارط قل يتلل 
َدّهُمَا وبق لهُ عيّارٌ اين 3 أحدهمة وَإن اخَْارَ أَحَدَهُمًا لزمَهُ تمه تَمِنة ‏ لكلة عِين 
ابيع فيه ورم وكا ف الآخر أن وإ ماع علذة تئة َلك | تطلتن. 

وَل مَاتَ لتقي في ليام الثلامة بطل خيَارٌ الشُرط» وبقي للوارث ار 
لين فَلهُ أن يَرْدٌ أُحَدَهْمَاء ما بُطلان عار قط فلعايقةم م اله لا مورت 77 
بقَاء حيار لين فلاعتلاط ملكه بملك الغير. 


ا 00 


3 العنايّ شرح الهدايت 
َإِن قيل: هَل لعُمُومٍ قؤله مَنْ لهُ الحيَارٌ فائدة؟ قلت: كَأَنَهُ إشَارَةٌ إلى أن عار 
لين قد قد يون للبائع إن الكرخي دك في مُحْتَصره أَنهُ يَجُورُ استحسانا. َالُوا: 
وَإِليْهِ شار مُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ في اَأَذُون لأن هَذَا يع يوز مع خيّار المتري ل خيّار 
5 قيّاسًا عَلى خيّار الشرط» وَذْكرٌ في الْجَرد كه يكور أن هذا البيْعٌ مَعَ خيّار 
اي إنّمَا جوّرٌ بخلاف الال ار الحاجة إلى اعْتيّارِ ما هُوَ الأرفق بحَضرَة مَنْ 
َقَعُ الشرَاء له وَهَذَا الْعْنّى لا يَتَاَنَى في جَانب البّائع َك لا حَاجَة لهُ إلى اختيّار 
الأرفق» إِذ المبيعٌ كان مَعْةُ مَعَهُ قبل قبل البَبع» » فير جَانب البائع ل 
تحن لا في وح الأمثل ولا في الخامع لير ؛ وين ممًا ذَكَرًا أن اليم أحَه 
الفويين والاخر أمالة) وَالتّركيب الدال عَلى ذلك حَقيقَة: 
وع امشري اد التُوييْن» وقد اكليف نش جاع الطبر كا 15 الت 
قفي بَعْضْههًا اذ شترَى أحَد الثؤتين ولا يَحَْاج إلى مَعذرةء وفي بَْضها تون وَهُوَ مَجَانُ 
انها فَخْرٌ الإسلام وال في وَْه اليا إِنْ كل وَاحد منْهُمًا نا الْتَمّل أن 00 
مَِيعًا قال: اترى كوي وال غير هومن باب إطلاق امنم الكل عَلى خض كما ني 
قولة تعال (عَرَح نما الل لمجا 4 [الرحن: ]| ضاف الخرُوجَ ليما 
َإِنْ كَانَ 0 


قال (ومن اشتر: ى دارا على أَنّهُ بالخيار فبيعت دَارٌ أخرى بجنبها فَأَحَدها بالشفعت 
فهو رضا)؛ لآن طلب الشفعت يدل على اختيّاره الملك فيها؛ لأنّهُ ما قبت إلا لدفع ضررٍ 
الجوار وذلك بالاستدامة فَيتَضَمن ذلك سقوط الخيار سابقًا عليه هَيَتبْتَ الملك من وقت 


مص لع ار 


الشراء فَيَتَبِيّنَ أن الجوارٌ كان كَابتًا؛ وهذًا التّمَرِيرٌ يُحتَاجَ إليه لمذهب أبي حنيفي خاصي. 
الشرح: 
عال (ومن اذ فرق دارا عل آله بالخيار) رَجُل اشْتَرّى ذَارًا بخيّارٍ الشرْط (قبِيعَت 
عرق بِجَانبِهًا في مده الخيَار فَأَحَذَهَا بالشفعة فَذَلكَ الأعنذ رضا) يَسْقَط به لحار 
لأن أعند م يطلب الشمة وطَلْهُ الشتمَة يل على ايا الملك؛ لآنّ طَلب الشفْعَة لا 


يشت إلا لدفع ضررٍ الجوارء واحوار كبيت باستدامة الملك» وَاستدامَة الملك تَقنَضِي 
الملك ولا ملك مع الحيَار يفط لحان يت المللك من وكت الشراء فَكَانَ الخوا 


الجزء الثالث اه 


عو ور ول ور 


َابنَا عنْدَ ييْع الدّار الثائية وَهُوَ مُوجَبْ الشفعة وَهَذَا التمَرِيرُ يُحْتَاج إِلْهِ لُذَهَب أبي 
ينه خا ”أن لخر يح طول عم , ملكه ولا بد مله لاستحقاق 
لتفَة» وأا عندَهُما ناليع يهل في ملكه فيَجُو 0 3 أن يَأخْد بالشققة يلق 
بذلك خيارة) أن الشفعة 0 ضررٍ الخار الدّخيل لانت لا يَذَفَعُ مم ضَرَرَ لجار في 
ا رَدهَا. قال شَمْسُ الأئمّة: ما وجوب ؛ الشفعة للمُتتترِي فَوَاضحٌ عَلى مَذَهَبهِمًا 
5 مَالكٌ للدّار المبيعَة) وما عنْدَ 2 حنيفة فَلأَنْهُ صَارَ أَحَقّ قَّ بالنُصَرّف فيهًا وَذْللكَ 
يفيه لاسْتحقاق شفع بها كَاكدُون عرق الدَيْنٍ وَالْكائب إذَا بيعت دَارٌ بحب 
تارهمًا هما يَستحقّان الطفعة إن الا ار همّاء بعلاف ما إِذَا كَانَ الح 
لاع لأ لأثقري لم بص حي التصرئف فيه. 

ولو اشتّرى دَارَا لم يرَهَا شيعت بجنيهًا دار أخرى فَآحَدَ بالشفعت لم يُسقّط خَيارٌ 
الرَؤيَت لأنّهُ لم يَسقّط بصريح الإسقاط بدون الرؤيّتٍ فَكدًا بدلالته وسياتي. 

قال (وَِذَا استَّرَى الرّجلان عبدا على أَنْهُمَا بالخيار فَرَضِي أَحَدْهُما فَليس للآخَرٍ 
أن يْدهُ) عند آبي حَنِيفَتَ وَقالا له آن يردم وَعَلى هذا الخلاف خيَارُ العّيب وَخَيَارٌ 
الرُؤيْتِ لهم أن إثبّاتَ الخيارٍ لهُمَا إِْبّائهُ لكل واحد منهمًا فَلا يُسقطُْ بإسقّاط صاحبه ها 
فيه من إبطال حمَّه. 

وله أن المبيع حرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركت: فلو رده أحدهما وده 
مَعِيبًا به وفيه رام ضّرَرٍ رَائِِ وَليس من ضَرُورَة إثبّات الخِيّارٍ لهم الرّضا برد أحدهما 
تَصَوْر اجتمَاءِهما صَلَى ارد 

الشرح: 

قال (وَإِذَا اشتَرَى الرَّحُلان ن عَبْدَا على أَنْهُمَا بالخيّار ا َه يام رضي أحذكا 


. 
واصّو 


دُون الآخر فَليِسَ للآخر أن عدا نا ا لد وَقَالا: لهُ أن رده وكذا 


ع بي ير سم 


إذا اشترياة وَرَضِي أحَدُهُمَا , بعيّب فيه) وكذا ل ا و يَرَيَاه 3 رأناة شما أن 


إِْبَاتَ الخيّار نما مات الخيار لكل وَاحد نم وكُل ما مَا هُوَ نابت لكل واحد منْهُمًا 
ذا رقنا انيه امه د لطا حت وَفيه تظَرٌ لأنا لا نُسّلمٌ أن إنبَاتَ الخيَارٍ 


000 اماس 


هُمَا إِنْبَاتْ لكل واحد منْهُمَا ألا ئرى أن من وكل وكيلين أ الركالة. همه ولبين 
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العنايج شرح الهداية 
لأُحَدهِمَا أن يتصرف دُونَ الآخر. وله أن ليع حرج عَنْ ملكه غَيْرَ مَعيب عيب 
الشركة لأنَ النتركة في الأغيّان المجتمعة عَبْبّ فَإِنّ تائم قبل البيْع كَانَ مَُمَكنَا من 
الالتفاع متَى شاع وبَْدهُ إِذَا رد البَْض لا يكمَكْنْ إلا مهاه وَايَارُيْْتْ نطرًا َنْ 
هُوَ لهُ عَلى وَجْه لا يَلحَقْ الضّرَرُ مه عير نما قّدَ الضَرَرَ بالرّائد لأنّ في اماع ال 
ضَرَرا أنْضًا للرَاد لكن لا لم يَكْنْ من الميْرِ بل لعَجْرِه عَنْ إجَاد شرْط اليد كَانَ ُو 
الأول فإن الصَرَرَ الخَاصل من العير أَفطَمْ وَأفْجَعُ من الخاصل من نفسه. 

إن قبل: ينه مهُمًا رضنًا منه لعب التنعيض. أجيب بأل إن لم فهَُ رضًا به 
في ملكهمًا لا في ملك كفسه. إن قيل: حَصّل الِب في هد لاقع يفغله لآنا ترقا 
ملك نما هوَ بالعقد قبل القبْضٍ قلنا: بل حَصّل بفغل التي برد نصفه وَالْترِي إِذَا 
عَيّبّ الْعْقَود عَليِْ في يد البائع لِيْسَ له أن يَرُدهُ بحُكْمٍ عيّاره» لكنّ هَذَا العَبْبْ عرض 
الرّوَال لمْسَاعَدَةَ الآحرٍ عَلى الرّدُ ذا اتح طَهرَ عَمَلهُ (َولةُ وَليْسَ من ضَرُورَة نات 
الخيّارٍ) جَوَابٌ شُمًا. 

وتقريرة أن إثاف اناسنا قر ع اذه رذ احدهما وك عات لذ 
الرّضًا برَدٌ أحَدهمًا لازم منْ لوازم إِنُّبَات الخيّار هُمًا لمَصّوُرِ الاثفكاك بِعَصّوُرٍ اجْتمّاعهمًا 
على ارد فلا يرم من إثنات انان هما :ارقا يزه ألحدهنمًا: 

قال (وَمن باع عبدا على أَنّهُ حَبّارٌ أو كَاتِبٌ وَكَانَ بخلافه فَائْشْتَرِي بالخيارٍ إن 
شَاء آحَدَهُ بجَمِيع الكمَنِ وإن شاء تَرّك)؛ لأنّ هَدًا وَصفّ مَرِعُوبٌ فيه فَيُستَحَقْ فِي العّقد 
بالشرط؛ كُم فَواتُهُ يُوجب التّخيِير؛ لأنّهُ ما رضي به دُونَه؛ وَهدًا يرجع إلى اختلاف النّوعٍ 
لقلجٍ التّفَاوت فِي الأغراض» فلا يَفسد العقد بعدمه بِمَنزلخ وَصف الدُكُورة والْأَنُوفَجَ 
فِي الحيّوَانَات وَصَارٌ كَفَوَات وَصف السّلامّتٍ وَإذا آَحَدَهُ آحَدَهُ بجمِيع الكْمَن؛ لأنّ 
الأوصاف لا يُعَابِنهًا شَيءٌ مين الك لكَوًِا تَابِعَمَ ضِي العقد على ما هرف 

الشرح: 

قال (وَمَْ بَاعَ عَبْدَا على أَهُ حبار أوْ كَانبْ) رَجُلْ الى عَبْدَا على أنه مار 
أَوْ كَاتبْ فَكَانَ بخلافه بأن لم يَعْلمْ من الخبْرٍ والكتابة ما يُسَمّى به الفَاعل عار أو 


هم اس م 


كَائبًا فهُوَ بالحيّارٍ بَيْنَ أعذه بجميع الثمن وَبَيْنَ رده إِذَا لم يَمتَمْ الرّدّ بسَبّب من 


و 
لص ام 5 


الجزء الثالث 0 


الأسبَاب» فَإِنْ اسدَعَ بدَلكَ رَجَعَ ري على البَائع بحصّته من القْمَنِ في ظاهرٍ الروَايَة 
يُقَوَمُ العَبْدُ كَاتيّا أو حمّارًا عَلى أذئى ما يُطْلقٌ عَليْهِ الاملمُ إِذْ هُوَ المستتحق بمُطلق اللتشررط 
لا النّهَايَة في ذَلكَ كما في وَضْف السّلامَة المستَحَقّ بمُطلق العقد وَيقَوَم غير كاتب 


0 


سمه 007 << ل( مهل سم وده م 08 5 أ 52 ب 7 5 2 
وخباز فيْنْظرٌ إلى تُفاوؤت مَا يبنهمًا فيرجَع عَليْه بذلك» أمّا رَدْهُ فلأن هذا الوصف 


ون رق رق 2 أل افد س عرس لك ف ررس اه سيره ساس 7 ب 3 
وَصف مَرغوب فيه وَهُوَ ظاهرء وهو احترارٌ عا ليس بمَرُغوب فيه كما إذا بَاعَ على 
7 1 9 ا 5 وام داك 


أن 74 0 ام 2 عن قير 6ن وا د ل ل 
أكهُ أَغْوَرُ فإذا هُوَ سَليمُ فَإنَهُ لا يُوحِبْ الخيّار وكل ما هُوَ وَصف مَرعوبُ فيه يُسْتَحَق 
في العَقّد بالتكرط لأَهُ لرُجُوعه إلى صفة النْمَن أَوْ لتم كَانَ مُلائمًا للَقد ألا تَرَى أله 
لوْ كان مَوْحُودًا في المبيع لدَحَل في العقد يلا ذكر فلا يُكون مُفسدًا له» ولوقض ما 


إذَا بَاعَ نشَاةً على أنْهًا حَاملٌ أُوْ عَلى ألَهًا حلب كَذَا فَإِنَ المَيْمَ فيه وفي أَمتَاله فاسدٌ 


0 ن# و 1 ل 5 
والوصف مرغوب فيه. 
2 


َأَحِيب أن ذلك ليس يرطف تل اتراط مقذارٍ من الع مَجهول وَضَمْ 
الوم إلى الَجْهُول يُصيرُ الكل مَجْهُولاء وَمَذَا لو شرَط ألهَا حَلُوبْ أو لبُون لا يَفْسَة 
لكَْنه وا مَرُْوًا فيه ذَكَرَهُ الطْسَاوِي سَلمْناةُ لكنهُ مَجْهُولَ ليس في ومع البائع 
تطيلة ولاإل قرام حوره يكلاف كااتطن نيه وإن ل د بائرة باش والختاء 
ل وَأمًا التفاخح البَطْنٍ فَمَدْ يَكُونَ من ريح وَعَلى تَقْديرٍ كوه ولذَا لا غلم 
حيَائَهُ ومو ولا ستييل إلى معط وَإِذَا نت ذلك فوا يُوجب التَْيرَ لأنَ الْشْري 
مَا رضي بالمييع دُونَ ذَللكَ الوضْف تَحيّرُ ولا يَفْسُدُ العَقْدُ لأن هَدَا الاغتلاف أ 
الذي يَكُونْ من حَيْتْ قَوَاتُ الوَصف الْرْعُوبٍ فيه هنا رَاجعْ إلى امثتلاف الَوْعٍ لقلة 
لمات في الأغراضٍ قاذ فسن اعفد عدم ذلك الوّصف. 

كَمَا إِذَا اشْتَرَى شَاةً عَلى أنه تَعْجَة َإِذَا هي 2 ففَان الأضل أن الاعثتلاف 
الخاصل بِالوضّف إن كان مما يُوحبْ اتَعَاوْتَ القاحش في الأغراض كَانَ رَاجِعًا إلى 
امس كَمَا إِذَا باع عَبْدًا فإِذَا هي جَارِية عي به ا وَإِن 55 مما لا يُوحِبْه 
كَانَ رَاجِعًا إلى التّوْع كما ذَكَنْنًا م لمثال قلا يُفْسِدُة لكنّهُ يُوحب التخيرَ لقَوَات 
وَضْف السّلامَةء ا بجميع الشمَنِ فَادْنْ الأَوْصّافَ لا يابلا شَياء من لثمن 
الب وك ار را و وا لامر 


يًُ 


له 


العناييّ شرح الهداينّ 
باب خيار الرؤيتٍ 

قال (ومّن اشترى شيئًا لم يَرَهُ فَالبِيعٌ جائلٌ وله الخيَارٌ إذَا رَآهُ؛ إن شاءَ أَحَدَهُ) 
ا ا ا 0 
قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلامم «من اشتّرى شِينًا لم يَرَهُ فَلهُ الخيّارٌ إذَا رآم” “ ولأن الجهالةَ 
بعدم الرّؤيّةٍ لا تُفضي إلى امْتَارَعتٍ لأنّهُ لو لم يُوَافقه يَرْدُه فَصارٌ كَجِهَالةٍ الصف في 
المعاين المشار إليه. 

الشرح: 

بَابُ خيّارٍ الرؤية): دم حيّارَ الرّؤيّة عَلى عبار العَيّب لكؤنه أَقوَى من إِذ 
كاذ انر ون عنم فقام الود ا + ار لعب في مع لوم الحم فال اعدو ري: 
مَنْ اشترى شين لم يَرَهُ فَالييِمْ جَائرٌ مَعْاُ أن يَُول الل لقره يك الب الذي في 
كني هنا ويف هد إزالد اع لي كل امو رو ار م يَذكْرْ الصفَة أو 
يُقول بعْت مك هذه الخَارِيَة امه َإِنّهُ جائرٌ عنْدئاء ولَهُ الحبَارُ ذا رَآه وَعثْد ل 
يجوز وكذا الع العٌائب الا ل مَكَانه 4 ويس في ذلك المكان بذلك الاسم 
مَل فم والمكان مكلرة باسلمه وَالعَيْنُ مَعْلُومَة. قال صّاحبُ الأسْرَار: لأن كَلامنا في 
عبن هُوَ بحَالِ لو كانت اليه حَاصلة لكَانَ ابيع جَائرًا :أي م 

قال الشّافعي : الح مطورل حورل 0 يِصِحٌ ببْعُهُ كَالببْع برقم (وّلنا قله د 
«مَن اشترَى شِيْئًا : يرَهُ فلهُ الخيَار إذا رآة») وَهْوَ نص في البَاب قلا , يتْرَكُ بلا 
مُعَارِضٍء فَإِنْ قيل: هُوَ مُعَارَضُّ بحَديث حَكيم بْنٍ حرام وَهُوَ أََهُ قَال: قال عليه الصلاة 
وَالسسّلامُ «لا تبع مَا ليْسَ عندك» ورا مَا لِيْسَ بِمَرْئي للمُثتّري لِإجْمَاعنًا على أن 
لسري إِذَا كَانَ د رآه فَالعفَدُ جائرٌ إن إن م يَكُنْ حَاضْرًا عند العَقد. 

قلنَا: بل الْرَادُ لني عَنْ بيع ما ليْسَ في ملكه بدليل قصّة الحَديث» فَإِنْ «< يم بن 


0 


حرام نه ارو شي عر لي بسع لقنا عاذي فأيلها ملك ال 


الوق فأُستجيدُ شتريها كلها ليه فَقَال عليه الملا وَالسّلام: لا تبع ما ليس 


.)٠١578( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠١( أخرجه الدارقطنٍ (5/7» 5) رقم‎ )١( 


الجرء الثالث فك 


عندك»2"0 ْنا على اله ل باع عينا رييالم يْطة ثم مله كلم ير وَذَلكَ 

بز وَاضحٌ على أن الْرَادَ به ما ليْسَ في ملكه» وَالَعْقُولٌ وَهُرَ أنْ الجَهَالة بعَدَم الرؤيية لا 

فضي إلى المارَعَة 0 الخيّار له إِذَا يُوَافقهُ رَدَهُ ولا نرَاعَ نمه يَعقَضِي خيّارة) 
لم لض إن ل ف يام اند وليل ب لت ها لصن في التق 
اَْارِ إليْهِ بأن اشترى ثوْبًا مُشَارًا إِلْهِ غَيْرَ مَعْلُوم عَدَدُ ُرْعَانه له يجوز لكان تشلوم 
لع ونح هاه لها ا فضي إلى الماعة وعُورض بأ الب لؤعاذ ن: يبع 
عيْنِ» ويبِعْ دَيْنِ) وَطرِيق المغرفة في الثاني هُوَ الصف وفي الأوّل الْشَاهَدَةء ثم 07 هٍَ 
طرِيقٌ إلى الثاني إذَا ترَاحَى عَنْ حَالة العَقْد فَسَّدَ العَقَدُء وَكَذَلكَ ما هُوَ طَريقٌ إلى الأول 
َه لْاهدةً د تزاح سد وأجيب بان اعارص ماقطة أن اسم ما ا يجو زُ عند 
ترك الوَضّف لإفضَاء اججهَالة إلى الممارّعَة وَمَا ئَحْنُ فيه ليس كَذَاكَ 

(وَكَدًَا إِذَا قال رَضيت كُمْ رآهُ لهُ أن يَرُدُهُ) لأنٌ الخيار معلق بِالرؤيّةٍ ا روينَا فلا 
يبت قبلهاء وَحَقْ المُسخ قبل الرؤيت 28 أَنّهُ قد غير لازم لا بِمْقتَضّى الحديث ولأن 
الرّضًا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا بد يُتَحَّقَ فلا يُعتَدّرُ قَونهُ رَضيت قبل الرَؤيَج بخلاف 
قوله رَددت. 

الشرح: 

(قوْلَهُ وَكَذَا إِدَا قال) تَفريمٌ على مَسألة القدُوري: يعني كَمَا أن لهُ الخبَار إِذَا م 
ل |1 ك2 أن اهيار علق ؤي بالشديث الذي 
ا الكل بالشيء لا يبْت قَبْلهُ لقلا يَلرَمَ وُحُودُ المرُوط بدون التتررط» وَلأنَهُ لو 
ل العف با قل الؤية لم قاع الخيار عنْدَهَاء وَهُوَ نَابِتُ بالنَصّ عنْدَهَا فمًا أَدى 
ال عله هه بهل وو وح اشن حواس وال تفرد" لو ل يَكُنْ له لهُ لحار قبل 
الرّؤيّة لا كان. له حق حَقُّ المَسّخ قبل الرؤيّة لَه من تتائج تيوت الخيّار لهُ كَالقبُول فَكَانَ 
50007300 


وتَقْرِيرُ الحَوَاب أن حَقّ القلخ بحكم أنه عَقْدٌ غَيْرُ لازم لألهُ لم يع مُثْبرِما 


.)55599( والنسائي‎ »)١١77( أخرجه أبو داود 5.09 ")» والترمذي‎ )١( 


يفن 


العناية شرح الهدايت 
فَجَارَ فَممْحُهُ لوَهَاء فيه» ألا تَرّى أن كل واحد من العَاقديْنِ في عَمَد الوّديعة وَالعَارية 


والؤكالة كلت امساح با باعتا 6 روم العقّد وَإن كن له ياد لا رطا وَلا 


بطلانه كمادم آنفاء وفبه 15 أن عَدَمَّ روم هَذَا العقد باغتار الحيّارٍ فَهُوَ مَلرُومْ 
لجار والاة مقن باللرية و برة بدُونهًا فكذا مَلرُومَهُ ما هو زط لازم َه 
شط للمَلزُوم (قولهُ وَلِأنَ 00 بالشيع) جَوَابْ سوال آخَر وَتَحْقيقهُ أن الإمْضَاء 
للرّضًا وَالرضًا بالشيء (لا يَنَحَقَقَ 5 بل العلم بأُوْصافه) أن الرّضًا اسْتحْسسَان 7 
وَاسْتَحْسَانَ ما | يعم ما يحَسئه غير مُتَصور. .. وَأمّا القسلحٌ فإْنمَا هُوَ لعَدَمٍ الرضّاء وَمْ 
لا ياج إلى مُعْرفة المْسئَات . 

لا يُقال: عَدَمُ الرّضًا لاتتقا ح الشيء وَاستقبَاحٌ مَا لم يُعْلمُ مَا يُعَبّحُهُ غير 
مَتَصور) لأن عَدَمَ الرّضًا قَدْ 0 باعتبّارٍ ما يَدَا له من اثنفاء احَتيّاجه إلى ابيع ) 28 
ضياع نَمَنهِ أو استغلائه قلا يَلرَمُ الامنتقباح. ذكَرَ في التُحْفة أن 0 ل قبَلِ 
الرؤيّة لا روَايّة فيه و المشَايخَ اعتتلفوا؛ فقال بَعْضْهُم بعضههُ: لا يَصح قيّاسًا على 
الإجَارَة ل يَصح دُونَ الإجَارَة وَهُوَ مُخْمَارٌ لمكو 

قال: (ومن باع ما لم يرَهُ فلا خِيّارَ لهُ) وَكَانْ آَبُو حَنِيمةَ يول : أولا له الخيّارٌ 
. اعتبارا بخيار العيب وخيارٍ الشُرط وَهَدَا؛ لأنّ نُرُومَ العقد بِتَمَامِ الرّضا رُوَالا وَثُيُوتا وَلا 
يتَحَفّق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع» ذلك بِالرؤيّت فلم يكن البائع راضيا بالزوال. 
ووجه القول المرجوع إليه أَنّهُ مُعَلقَ بالشراء ا رَوَينَا لا تبت دُونَه. وَرُوي أن عُتمَانَ بن 
عفان باع أرضا له بالبصرة من طَلحَدَ بن مُبيدٍ الله فقيل لطَلحَدّ نك قد غبنت» شال 
لي الخياز؛ لأنّي اشتريت ما لم أرهُ. وقيل لعثمان: ولد اوكرت مان لي الخيار؛ لأنْي 


بعت ما لم ره فَحَكُما بِينَهُمَا جِبيرٌ بن مُطعم. فَقَضَى فقضى بالخيارٍ لطلحبَء وكان ذلك 
بمحضر من الصّحابَةٍ رضي الله عنهم. 

الشرح: 

قال (ومَنْ باع ما لم َو م وَرث ينا قباعة ق الرؤزيّة َع الع ولا حيار 


دمع 


لهُ عند . وَكَانَ أبُو حَنيقَةَ رَحمَهُ الله يول أله لهُ الخيًا ر اغتبَارًا بخيَّارٍ العَئّب فإ؟ نه لا 


اوفن 


الجزء الثالث 
يَخْمَصُ بجّانب التقرية بل إذا وَحَد البائعٌ النمَنَ َيَْا قَهُوَ بالخيَار إن شَاءِ حور َإِن 
َي وذ وج اليم مع كن لقفة ل يح رد الي وخ بر 
ابيع اجا 1 دُون لشم وبخيارٍ الشرط َإنّهُ يَصحٌ من الخَائيْنِ كما تَقدَم (وَهذا) 
أي الحيَارٌ للبائع إِنَمَا هُوَ ياعْتمارٍ أن لَرُومَ العقد تَمَام الرّضًا رَوَالا) أي من جهّة البائع 
(وبونا) أي من - جهّة التي عم الرضًا لا يتحَقَقُ إلا 0 بأُوؤْصّاف ؛ ابيع وَذْلكَ 
ار مإ ا : يُخمل ل 0 دََائقَ لا ع بالعبارة (فلم يكن البَائمُ 
وال لضع دعر دكا ذم ناطق . فإ قيل: 
ع مثل الخري في اع لتَمَام الرّضًا فيُلحَقٌ بد دَلالة. 1 بئهُمًا لمسا 
30 أن الدٌ من ججانب الْثري باعتا له كَانَ يعن يرا مما امنترى فيد 
لفوّات الوّصّف اروب فيه وَالبَائعٌ لو رَدَ رَدَهُ ا أن المبيع ريد مما طن عار 
كما لا باع عَبْدَا بشراط أله ميب فَإِدَا هْوَ صحيحٌ ل يتا تا للجائع يان وَإِذَا ل يَكُنْ 
يما ل ملحن بده قل الْملُ برط موحد قل وود الشزط. يتآ وا 
جد القيّاس عَلى المتشتري لد 
لذ اين افر مَعْقُول الَعْنَى قلا يَجُورُ فيه القيّاسٌ» سَلمَِاهُ لكن 
القِيّاسَ عَلى مُخخَالقة الإجمّاع يَاطل» وي يم جيَير ييْنَ عُدَمَان وَطْليحة كَانَ بمَحْضرٍ 
من الصحَابة رّضي الله َهُمْ أجْمَعِين وم ير د فكَانَ |ْمَاعًا عَلى ما ذكرَ في 
ان مطل الإللَاق دَلإلةَ وَقياسّاء وَهُذا ا رَجَعَ بو حَنيفَةَ حين يَلعهُ الحديث. 
كُمّ خيّارٌ الرّؤيّجٍ غَيرُ مُؤَقْتِ بل يَبِقَى إلى أن يُوجِدَ ما يُبِطِلّه؛ و وما يُبطل خيارٌ 
الشتُرط من تَعَيّب أو تَصَرّف يُبِطِلُ خيَّارَ الرّْيّتٍ كُم إن كَانَ تَصرًفًا لا يُمكن رفعه 
كَالإِعئاق وَالتَدبِيرٍ أو تَصَرُهًا يُوجِبُ حَنًا للمَيرٍ كَالبَيع المطلق وَالرّهن والإجارَة يُبِطِلَهُ 
قبل الرُؤيجٍ وَبَعدَهَا؛ لأنّهُ نا لزِمَ تَعَدُرُ المّسخ فَبَطّل الخيّارٌ وإن كَانَ تَصرَفًا لا يُوجب 
حا للميرٍ كَالبَّيعٍ بشرط الخيارء مومه وَالبَمُ من غَيرٍ تَسليمٍ لا يُِطِلهُ قبل الرؤيت 


لأنّهُ لا يَرِيُو على صريح الرضا وَيُبِطلُهُ بعد الرّؤيَتٍ لؤجود دلالةٍ الرضا. 


04 العناي شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (نمْ خيَارُ الرؤية غَيْرٌ مُوَقّت) قبل عار الرؤيّة يوقت يوقت إِمْكَان الق' 
بَعْدَ الرؤية» حتّى لو وَقَعَ يصَرُهُ عليه ا ست حك 8 1 و برطو 
ا نات التي وَالأصّح عدا ألَهُ باق ما لم يُوجَد مَا يُنطلهُ لله 
تست + ل مي إن تار لاير عم رسيم ما يُنطل عيّار 
الشرط من تعيب أ صرف يطل حيار الرؤية. 

وَل يَدكٌئْ ما يطل حيار امراط في تابه. وَالصتابط في ذَلك أن الْشترِي بالحيّار 
ذا مل في البيع ما بُمََنُ به مره ويَحلَ في غير املك بحالٍ لا يكو ذلك ذليل 
الاير ولا لبَطَلتْ قائدة الخيَار لأَنهَا إِمْكَانَ الرّدّ عنْدَ عَدَم لواف بَعْدَ الامتحان» 

إن لم اليم بفغل ما يُستحَنُ به أو مر قات فَائدَةٌ الخيار. وَيَعْلمُ من هذا أنه إذا 
فعَل نا لا يمحن به أ م به لكثة لا حل في ير املك بحال أن يمحن ب» 
ويَحل في غَيْرٍ املك لكين قَمَل مر كَانَ قليل الاثيار فَعَلى هذا إِذا اشترى 
جَارِيَة للخلامة بالخيارٍ فَاسْتَخْدَمَهَا مر م يطل عار ؛ لألهُ مما يُمْتَحَنُ به وَيَحل في 
َي املك في احُْلة) فلو امتخدمها مه نَائية في ذلك النَوْعٍ من الخامّة كَانَ اعتتيارًا 
للملك لعَدَمٍ الحاجّة لول الامحّان بالأولى» وها ال عاذ لأَنْهُ وإن 
ال ل ل 
غَيْرٍ املك فَكَانَ اختيّارًا لهُ. قيل: يُتشكل على هَذَا | كْلى مَمنألتان: إِحْدَاهُمَا: لَك ل* 
ارك ذا ترك في بها ذا اذغ لفق ( تمل عبد 1 ني ا 
الروَايّة بطل عيّارٌ الترط. وَالثائيَُ إِذَا عرض الْبيعَ , بشَرْط الخيَارٍ على الب بطل خيّارٌ 
الرط ولا يطل خيَارُ الرؤية. 

وَالْسلتَان في فتَاوَى قاضي حَان. وجيب بأن ؛ الأصل فيهِمًا هُوَ أن حيار الرؤية 
لايل بصريح لضا قل ال ا كرما لا يطل بطلل الا بالطريق الأل لآل 
دوه. الخد نولا على ا لزنا مل لا شلا ف إل 
يار الرؤيّة: وفيه نظرٌ لألهُ ليس بداة . وَاللَقّ أن الإشكال ليس بوارد لقال وم 


-_ٍ 
2 14 


يُنطل عيّارَ التترْط من تعيب أ صرف يطل حيار الؤاية» َهُوَ ليس يكُلي' مُطلتي بل 


زوك 


الجزء الثالث 
مَُيدٌ بأن يَكُون عيبا أو تَصَرفا: َي في اليه وَالأَْدٌُ بالشفعة وَالعَرْضُ على اَي 
ليسا منْهُمًا قلا يَكُوئان وَاردَيْن. َم التَصَرُفُ الذي نظ حيار لدي عَلى صرَيين: 
يه 8 لل رطق ران ايه تان ويبْطلهُ َعْدَهَا. 

فَأمًا :الأول ف قَهُوَ الذي لا يُمْكنُ رَ 1 فْعُهُ كَالإعْتَاق وَالتَّدبيٍ أوْ الذي يُوجبْ 1 
للغير تالضع لمطّلق عَنْ عار الشرطء وَالييْعِ بخيّار الرْط للمُشمَرِي وَالرهْن وَالجَارَة» 
وَهَذَا لأن هَذَا ا يَعْتَمدُ الملك َمل المُصَرُف في العيْنِ قائمٌ قَصّادَف المحَل 
وق ود لمُوذه لا يفيل لفح وَالوفَْ عدر الفح وَل الا مترُورة وَكَذَاكَ 
تَعَلقَ القر مانم من الع َل الحا حلَى لو افتل ال أذ مح دة 
الإجَارّة أو رَدَ ؛ الْشترى عليه بيار النشرط ثم رآ لا يَكُون له الردُ. وفيه بْحث من 
وَجْهَيْن: أَحَدُهُما مَا مَا قيل إن بُطْلانَ الخيَار قبل الرؤيّة ة مالف كم النْصّ الذي رَوَيْنَاه. 
الثاني أن هَذْه اتَصَدفَات ما أن 0-6 ا أو دَلالتَهُ وكل واحد منْهُمًا لا 
يطل الحيَارَ قبْل الوؤيَة َكيف أَبطلئة؟ وأجيب عَنْ الأوّل بن ذَاكَ فيمًا أمْكَنَ العمل 
بحكم لَص وَهَذه التُصَرفَاتُ لصّدُورِهَا عَنْ أُمْلهًا مُضَاقَةَ إلى مَحَلهًا الْعَقَدَتْ 
صحيحة) وَبَعْدَ صحُتهًا لا يُْكنْ رفعُهًا فيُسْقط اليَارٌ ضَرورة. 

وعن الثاني , بأن دلالة الرّضًا لا تَرْبُو عَلى صّريحه ذا م َكَنْ من ضَرُورَات صَرِيح 
آحَرَ وَعَاهُنَا هَذْه الدّلالة من ضرُورَة صحّة ّة اقُصقّات اذ كورة لول بِصحّتهًا مَعَ 
اتتفاء لازم مُحَالّ. وما الثاني فَهْرَ الذي لا بُوجب حَفًا لير كاي يشرط الخار 
لنفسه وَالْسَاوَمَة وَلهيّة منْ غَيْرٍ تسليم لا يطل الحَارَ بل الرية علي 
صرِيح الرّضًا: أي لا يَزِيدُ عَليْهه وَصَرِيحٌ الرّضًا لا ينطلة بل الرؤيّة فَدَلاهُ أؤلى: يَعْني 
ذا م يَكْنْ من ضَرُورَات القيْرِ وَيْطلَه بَعْدَهَا لوَجُود الدّلالة مع عَم اكانع 

(قاله ومن تَظَرٌَ إلى وجه الصّبرة, أو إلى ظاهر النُوب مَطويًا أو إلى وجه الجارية 
أو إلى وجه الدايج وَكَمَلهًا فلا خيَارَ لهُ) والأصل في هذا أن رَؤيْنَ جميع المبيع غير 
مُشرٌوط لتَعَدُرِهِ فَيَكتّضِي بِرُؤْيَةٍ ما يَدْلَ على العلم بالّقصود. ولو دَخَل في البيع أشياء 
إن كَانَّ لا تَتَمَاوَتُ آحَادُهَا كَادْكِيل وَالَورُونء وَعَلامَتهُ آن عرض بِالتّمُودَجِ يكتَضِي 


بِرُؤِيَتٍ واحد منها إلا إذَا كَانَ البّاقي آرداً مما رآى فَحِيدَئِنْ يَكُونُ لهُ الخيار. وإن كان 


ا 
3 
3 


لحرن 


العنايق شرح الهدايةّ 
تاوت آحَادُهَا كَالئياب ولواب ل بد ين رويد كل وَاحِدٍ منهاء والجوزُ والبَيضْ من 
ها القبيل فِيما َكرَه كرحي وَكَان َي أن يكُونَ مثل الحنطٍّ والشتميرٍ ونه 
مُتَقَارِبَي إذا كَبَتَ هذا فَنَقُول: النَّظَرٌ إلى وجه الصبرة كاف؛ لأنّهُ يعرف وصف البَقَيّت 
نَّهُ مكيل يُعرض بِالنّمُودَج؛ وكذا النّظَرٌ إلى ظاهر التوب مما يعلم به البَقيتَ إلا إذَا 

كان فِي طيّه ما يكُون مقصودا كموضع العلم؛ والوجة هو المقصود في الآدمي)» وهو 
والكفل فِي الدواب فَيعتَبَر رَؤيتٍ المقصود ولا يُعتَبر رَؤيَيٌ غيره. وشرّط بعضهم رَؤْيَدَ 
القوائم. والأول هُوَامَروِي عن أبي يُوسف رحمه الله. وَفِي شاة اللحم لا بد من الجس لأن 
المقصود وهو اللحم يُعرف به. وفِي شاة القنيتٍ لا بد من رؤْيَتٍ الضرع. وفِيمًا يُطعَم لا بد 
من الدّوق لأن ذلك هوا معرف للمقصود. 

الشرح: 

قال وَمَنْ تظر إلى ونه الب اغلم أن البيع ا نا أن يَكُونَ سيا وَاحذا أذ 
أَشْيّاء مُتَعَدّدَة الثاني ما أن يَكُونَ مُتَعَاوتَ الآحَاد أو لاء فَذَلكَ أَقْسَامٌ لان 7 
كان الأول فليسن وليه م شَرْطًا لبُطلان خيَّار الرّؤية» لأَنْ رُويَة الجميع قَدُ 


متَعَذرَةٌ كما إِذّا كان عَيْدَا َو جَاريّة قن في رُؤْيّة جميع بَدَنهِمَا رُؤيَة عَوْرَتهِماء 0 


في العَنْد لا يَجُورُ أصْلا فسخ العَقْدُ أو م يُْسَخْء وي الأمة لو فسخ العَقدُ بخيار 
ره به يهام #روهيده اس و سىن_ مس هسم 200 
الرؤيّة بعد ده عورتها كَانَ المَظُ في عورتها وَاقعًا في غير الملك أن العف ارئفع 
- 35 أمثله فصَارَ كَانْهُ لم يَكْنْ فَكَانَ النَظَرُ الوَاقعٌ حَرَامَاء وَكَذَا إِذَا كَانَ لبي 
09 
م طون وإ البائع يقصترر بالكسنارٍ تبه بلعل" والثثر مكْتقى يرؤية ما يذل على 
العلم بالمقصود على حسّب ٠‏ اعختلااف المقاصد. 
وَإِنْ كَانَ الثاني كباب وَالدوَاب” ان والجوز فيمًا ذَكَرَهُ الكرحي قلا بُدَ 
من رُؤيّة كل واحد؛ لأن رُؤْيَة البَعْض لا تُعرُفُ الياقي 0 ت في آحَاده. وَِنْ كَانَ 
الثالث كالكيل وَالْورُون وَالعَدَدِي مارب والحؤزٍ وَالبَنَضِ 0 ما مال إليّه الصف 
يُكُتَفَى برؤية واخك منهما + لآن برَؤْيّة البَغض يُعْرَفْ البَاقي لعَدَم التَعَاوتء وَعَلامَةٌ عَدَمُ 
00 أن يُعْرَضَ بِالنَمُوذج إلا أن يَكُونَ البَاقى أرْدا منْهّاء فَعَلى هَذَا إذَا نَظَرَ إلى وَجْه 
ا لصبرة بطل الخيّارُ لأنهُ يُعْرَفْ البّاقي لأنَهُ مكيل يُعْرَضْ بِالنمُودْجٍ وَالنَطَرْ إلى ظَاهرِ 


الجزء الثالث لاه 
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الب مَطْويّا مما يُعَرَفُ البَقيّة إلا أن يَكُونَ في طَيّه مَا كَانَ مَقَصُودًا كَمَوْضِع العلم) 
وَإذَا َظَرَ إلى وَجْه الآدمي بطل الخيَار لأنَهُ هُوَ اللَقَصُودُ به في العَبّْد وَالأمّة وَسَائرٍ 
الأغضَاء عا لك آله ترئ أن 5206 القيمّة تاوت الله مع ناوي في سَائر 
الأَعْضّاى وَإِذَا نَظَرَ إلى الوه أو الكفل في الدَابّة بَطل ا حبا رٌ لأنَهُمًا مقَصُودَان في 
الذَّواب. 

َذَا هو الْرْوِي عَنْ أبي يُوسُّفَ رَحمَهُ الله. وَشرْط يغطهم رؤية القوائم لها 
00-0 في الدَوّاب» فإن كان اككيل والْورون وَالعَدَدي المتقارزب في 5-0 فرَآهَا 
اخففنا فإن كا نا في الآ مثل ما أى رار طلخا وَإن كان ذُوئَهُ 
فهو عَلى الحيّا لكن إِذا رد رَدَ الكل ثلا ترق الصفقة وَإذَا اذ" شْترَى شَاةٌ ما أن 
الا ١‏ بل الال قت لي ل ا ل الَنْصُودَ إِكَمَا 
يُعْرَفُ به وفي الثاني لا بد من رويّة الضرْعء وفي الَطْعُومَات لا بد من الذؤق لأنه 

(قال وإن رأى صّحن الدَرٍ فلا خيّارَ لهُ ون لم يَُاهِد بُيُوتَهَا) وَكَدَك إدا رََى 
خَارِجٍ الدّارٍ أو رأى أشجار البُستّان مِن خَارِج. وعند زُفَرَ لا بد من دُخُول داخل البيُوت» 
والأصح أن جواب الكتّاب على وفَاق عادتهم في الأبنيت فَإِنْ دُورهم لم تكن متَفَاوتَمَ 
يُومئنء فَأَما اليُومُ هلا بد من الدخول فِي داخل الدارٍ للتّفاوت؛ وَالنّظَرٌ إلى الظاهر لا 
يُوقعٌ العلم بالداخل. 

الشرح: 

(قال: وَمَنْ رأى صَّحْنَ الدَارٍ قلا خيّارَ لهم ريه صّحْنٍ الدَارٍ أو خَارِجَها 
وَرُوْيَةَ أ 0 الرؤية. 

أن كل جَزء من أَجْرَائها تعر الرؤيّة كما ئَحْتَ ار 0 الحيطان من 
الجذوع وَالأَسْطُوَائات وَحيئكذ سقط شراط رؤية الكل فَأَقما روية ما هُوَ المقصودُ من 
الدًا انعم رؤيّة الكل فإذا كان في الدّار يتان شتويّان وَبَيان ا تان أ تقرط رؤآية 
الكُل كما ا مط وؤية د صّحْن الذَارٍ وَلا يُشتَرط وُوْيَةٌ الطليخ وَاكريلة َال إلا في يلد 
كود الك را لوي ل 


١0 


34 العناية شرح الهدايتّ 


وَقَال رُهْرُ رَحِمَهُ الله: وَهُوَ قَوْلُ ابن أبي لثلى: لا بد من دُحُول ذال الُيُوت 
وَالأَصَحٌ أن جَوَابَ الكتاب: أي القَدُورِيٌ عَلى وقاق عَادَتَهمْ بالكوقة أو يعاد في 
لبَق ها تَختَلفْ بالضيق وَالسّعَة وَفِيمًا رام ولك ايكون كصفقة وَاحدة) د 
يَصيرٌ مَْلُومًا بِالنظَرٍ إلى خدْرَانهًا مِنْ حارج قَأمًا ايوم وذ سارت دي 07 
الدّحُول في داخل الدَارِ ماوت في مَاليّة الدور بة بقلة مَرَافقهًا وَكثرتها فَالئَظرُ 1 
الظّاهرٍ لا يُوقعٌ العلم بالباطن وَهَذه ” كن فر 

قال (ونَظرٌ الؤكيل كتنظر المشتّري حَنّى لا يَردهُ إلا من عيبء ولا يكون نَظَرٌ 
الرسُول كتظر المشتّرِيء وهذًا عند أبي حنِيفَنَ رحمةه الله وقالا: هما سواءء وله أن يَرْدَهُ) 
قال معنَاهُ الوكيل بالقبضء فَأما الؤكيل بالشراء فَرُؤْيتُهُ تُسقَطُ الخيَارٌ بالإجماع, لهما 
نه َكل بالقبض دُونَ إسقاط الخِيَرٍ فلا يللد ما لم يُتوَكْل به وَصارَ كَخِيَارٍ اليب 
والشرط والإسقاط قصدا. وله أن القبض توعان: تام وهو آن يقبضه وهو يَرَاهُ. وتَاقص» 


ورم م 


وهو أن يقبضه مسئورًا را وهدًا؛ أن تمامه بتَمام الصفقتٍ ولا تتم مع بقَاء خِيارٍ الرؤية 


م وروص مم و ممم 


وَاموَكَل ملكه بتوعيه: فَكذًا الوكيل. وَمتَّى قَبَض الكل وهو يراه سقط الخيارٌ فكنا 
الوكيل لإطلاق التوكيل. وإِذا قبِضه مسئكورا انتهى التوكيل بالاقصٍ منه قلا يملك 


5 


لصفقة 


إسقاطه قصدا بعد ذَلك: بخلاف خيارٍ العيب؛ لأنّهُ لا يَمنَعٌ تَمَامُ الصفقت فَيْتمْ القتبض 
مع بَقَائِهه وخيَّارٌ الثثرط على هذا الخلاف. ولو سلم فَاْوَكَل لا يُملك الام منة فَإِنّهُ لا 
يَسقْطُ بهَبضه؛ لأنّ الاختِيّار وَمُوَ لْقصُودُ بالخِيَارٍ يَكُونُ بده هَعَذَا لا يَلكْهُ وَكِيلهُ 
وبخلاف الرسول؛ لأنّهُ لا يُملك شِيئًا وإِنّمَا إليه تَبليعٌ الرسالتٍ ولهذًا لا يَملك القبض» 
والتّسليم إذَا كان رسولا في البيع. 

الشرح: 

قال (وَئظَرُ الوكيل كَنَطَر الْمئَرِي) قيل صُورةٌ التُؤكيل أن يَقول المشثري لغَيْره 
كن ركيلا عَنّي في قَبْضِ الْبيع أ وَكُلتُك بذلك. وَصُورَةٌ الإرْسّال أن يَقُول كُنْ 
رَسُولا عَنّي أَوْ أَرْسَلتُك أو أمرتك بقْضه. 

وقيل لا فق بين الوكيل والرسول فيمًا ذا قال متك بِقيْضْه إِذا نظرَ الوكيل 
بالقيْض إلى المبيع وق قبْضهُ يُسقط مار ري قلا يَرْدهُ إلا يعيب عَلمَهُ الؤكيل أو لم 


الحزء الثالث واه 


يَعْلمْ. وال الفقية أبُو جَعْفرِ: ذا كان 1 يا يَعْلمُهُ الَكيل يجب أن يَنْطّل خيّارٌ اليب 
بابض ليه َإِذا ال 5 ل خا لضي قلهُ أن يَرَدهُ عنْدَ 5 
حَنِيفَة وَقَالا: 00 الرسُول لا سقط بالاتقاق» ا الوكيل كنَظره فهُمًا س1 في 
عَدَم سُقوط يار المي وَلهُ أن و وَنَّا كانت روَاية الجاع الصّغير مُطْلقَة في 
الوكيل ولوكيل ماري فكي كرازه التو بقَؤْله مَعْنَاهُ الؤكيل بالقض. 
َأمّا الوؤكيلٌ بالشراء فرُوْيكةُ سئقط الخيَارَ بالإشتاع لأن حقُوق التق مجع اله 
3 ا تَوَكّل) أي قبل الوكالة (بَالمبضن دُون إسْقاط الخيار) وما َ يتَوكل , به لا 
نلك الصف فيه وَكَالةُ اا يلك قاد امار كل رن شما م يكل به 
فصّارَ كْمَنْ اشر ى ينا ثمَ َكل وكيلا بقِضه مض الوكيل معيئا واي لَه | 
يَسْقَطْ عيّارٌ العَيْب للموكلء وَكَمَنْ اذ بر التتزط ووكل بِقبْضه فَقبْعضَُ | 
م خيّارٌ الشراط للوكلة وَكمًا إذا وكل بق : يض البيع فَقبَضَهُ مَستُورًا 3 رَآهُ 
اوكيل لأنقط ها قضنها لا مقط حي الوك َيل أبي حَيفَةرَحمَهُ الله مني 
عل للدي أن القَيْض عَلى تَوْعَين: نام وَهُوَ أن يَقبضهُ وَهُوَ يراه وتاقصٌُ وَهْوَ 
أن يَقبضّهُ وَهُوَ مَسيُورٌ) (قَوْلُهُ وَهَذَا) إسَارَةٌ إلى تتوعه بالنوْعَيْنِء وَيَائَهُ (أنَ تَمَام اقيض 
نمام الصّفقة ولا تتم) الصّففَة (مَعَّ بَقَاء خيّارٍ الرؤيّة) لأنَ تَمَامَهَا تنَاهِيهًا : في اللرُوم 
لا ا إلا وه ا فاه وح ال ولط تقلا عر لت وإ طق 
هَذَا قلنَا: الَْكل مَك اقيض بَِوْعَيه وَكل مَنْ مَلَكهُ هُ بتَوْعيه مَلكَهُ وَكيلهُ كَذَاكَ عند 
إطلاق التوكيل عَمَّلا يإطلاقه. فَإِنْ قيل: 2 لا 0 الوكيل إِذَا قَبَضَّهُ قبْضًا 
اقسا كم را سقط الخيَارَ قَصِدًا يَسمْقط وار :لو فق اهتليل الحيّارٌ لئس 
لوكيل كَالْ َكل في القئض الناقص لا مَحَالة. 
أَجَاب الْصِنّفُ رَحمَهُ الله أن الؤكيل يشر التَهّى التؤكيل بالقئضٍ 
لثاقص مي أحيئًا ذلا َلك إمنقاطة, وَفي هذا لواب 5 مابزعافل 
الإسئقاط القصدي» وإلى رَدَ قَوْهمًا دُونَ إسْقاط الحيّارٍ. ع أل يول بإشقاط 
الحا نضا ضِيكا رالأول مُسَلمٌ ولكن إسْقَاطَ الخارٍ في القيّضٍ لنَاميَْتُ للوكيل 
في ضمُن الْوَكَل به وَهُرَ اقيض حَتّى لو رأى قَبل القَئْضٍ لم يُسْقَط به اليا بحلاف 


لكودء 


العنايي شرح الهدايي 
الكل وَكَمْ من شيا يبس ضدنا ولا بت َصْدا. والقاني ممُوع فَإن مَْ توكل 
بشيء كل بمَا يُتمهُ لأن ما لا يدم الاحبُ إلا به فَهُوَ وَاحبٌ وقول (بخلاف عار 
كرف اس 0 حار لعب فل ل يسع مام المتفقة حيْت ل يك 
به إلا برضًا أ قَضَاء وَمًا ا الصّفقة لا يَسَعُ تمَامّ القيْضٍ وَهَذَا مَلكَ رَدَ 
اليب ع بجر تفريقا للصّفقة لأن تفْرِيقَ الصّفقَة قَبْل تمَامها 
تشغ ونا | نشم اهنا دل ألها كانت امه وَهُوَ من مُوَحَات لك أذ يار 
لنب لوت قالطال بلخم القالت وَذَلك للموكل ول يدر التوكيل بالقيض 
لإمنقاطه وَلا يُسمَِمُُ قلا يَمْلكهُ الوكيل. 
َحيَارُ ارط لا يَصلْحُ مَقِيا عله له على هَذَا الخلاف ذَكرَ لق وري أن 
من اشترى شيا على أله باحيارٍ َكل وكيلا بنْضه تغدما 1ف فَهْوَ على هذا 
لخلاف» ولو سَلم بَقَاءَ الحبَارٍ فَالَْكلَ لا يَمْلكُ القَيْضّ النَامّ لأنَّ تَمَامَهُ بتمَامِ الصفْقَة 
تتم الصفقة مَعَ م يَقاء حيار الشّرط» وَالخيَار 1 بقيْضْه أن الاحتيّار و 
0 بالخيّار لا 0 إلا بَعْدَ القَيْضٍ فكَذَا وكيلة 4 اقم لأن الموكن يالك 
النَاقصَّ إن القَبْض مع يَقاء الخيَارٍ ناقص كما أَنّهُ قبل الرؤيّة اقص» ال 
كلريل ذه إلق0 ما لاطي لوس رق وإلقد إلى اناه كلز لوقي لد ل 
لا يَمْلكُ القبْض وَالتسْليم. 
قال (وَبِيعٌ الأعمى وشراؤُهُ جائزٌ وله الخيَّارٌ ِذًا اشَتّرّى) لأنّهُ اشتَّرى ما لم يَرَهُ وقد 
قررتاه من قبل (ثُمْ يُسقّط خياره بجسه المبيع إِذَا كان يُعرف بالجس, وَيَشُمهُ إِذَا كان 
يعرف بالشم؛ ويدُوقُهُ إذَا كان يعرف بالدُوق) كما في البصير (ولا يَسقّطُ خيَاره فِي 
العقارٍ حنّى يُوصف له) لأنّ الوصف يُقَامْ مقَام الرّؤيَةٍ كما في السلم. وعن أبي يُوسُف 
رحمةه الله أَنّهُ إذًا وقف فِي مكان لو كان يصيرا لرآه وقال: قد رَضيت سقط خَيَارُهُ, لأنّ 
التَشْبَهَ يهام مَقَامُ الحَقيقةٍ في موضع العجز كَتّحرِيك الشَفَتَينَ يام مَهَامُ القراءّة فِي 
حقّ الأخرّس في الصلاة؛ وإجراء المُوسى مَمَامْ الحلق فِي حَقَّ من لا شعرٌ لهُ فِي الحج. 
وقال الحسن: يُوَكَل وكيلا بقبضه وهو يراه وهذًا أشبَهُ بقول أبي حَنِيفَنَ لأن رَؤيْدَ 
الؤكيل كرؤيةٍ المؤكل على ما مَرّآنقًا. 


فرن 


الجزء الثالث 

الشرح: 

قال (وبَيعٌ الأغمَى وَشْرَاؤُةُ جار بَيٌْ الأطمَى وَسْرَاؤٌهُ جَائرٌ عنْدنا (وَلهُ الحمَارُ) 
وقال الشافعي رَحمَهُ الله: إن كَانَ بَصِيرا فَعَمِي فكذا لواب َإِن كَانَ كمه قلا 
برا فين روتع ذه امناو ركد باعل لهُ بالألوان وَالصّفات» وَهُوَ مَحْجُوجٌ بمُعَامَلة 
انس العُيَان من غيرٍ ككيرء وَبأن مِنْ أصئله أن من لا يَمْلكُ الثراء ينفسه لا يَمْكُ 
الأمْرَ به لعيْر فَإِذَا احْنَاج الأَعْمَى إلى ما يَأكل ولا يَكَمَكنْ من شراء الأكول ولا 
لتّؤكيل به مَاتَ جُوعًا وَفيه من المَبْح ما لا يَحْفَى. 

له ترى ما ل بره وَمَنْ اطترى شينا ل َه مله َلهُ الحيَارٌ بالحديث وَقَدْ 
رَرَاهُ من قَبْلّ) فيه ظَرٌ أن قَوْلهُ عَليِْ الصّلاة ك0 اكيز بن 
سور الإتقاب وَهوَ ما يكُونُ في ابص الأول أا يستقدل على ذلك يما ذكرا من 
ل الع بمئْزلة الإجْمّاع» ا 
خحيارة بمبَاشَرَة ما مَ] هو سب سَبَبُ العلم بالمْقصُود» فَإن كان اليم ممًا يلم يمسله فخهارة 
يَسْقط بحسن وك من بلخم فت وي لوق وَأمّا إِذا كان 
ا لسع قم ا أعتزرا إن جر لبط رمق 1 1 لقف 
يُقَامُ مَقَامَ 01500" 

وال بَعْضُ أئمّة بلحي : ا الخائط وَالأَشْجَارَ فإذا يَاشَرَ بسَبّب العلم أو 


مط لات وُصف ومس رقال ارضيت سقط الل 0 يوسف أنه إِذَا 
وَقَف في مَكَان لو كَانَ الواقفُ بصيرًا لرَآهُ وَقَدْ قال رضيت سقط يار لأن الّسَيّه 


ومع لوه ني مضع قط تطريك لين وإراء الأوسى في حق الآ 
ولأمنلع» وَطلاق الو َل على أله يول بذَلكَ من غَيْرٍ تراط الوَضّف. 
قال مُحَمَّدٌ في الجامع الصّغير: قَال أَبو ا يري المشواء : 


ل سار الس ا 


ل د 
قَدْ رَضيته لم يَكُنْ لهُ أن يَرْدهُ. وكَال الفقية: قال بَحْضهُم: يوق اد 
بَصيرًا لرَآهُ وَمَعَ ذلك يُوصّفْ له وَهَذا م وه تعد ونال اي 
مكل اكبلا تتبطا وغرا بزلة: 


فد العنايج شرح الهداينّ 


معن عرسم م م ع 6ت ليسي له 1 أ ف رتور سس سبدب عا 

وَهَذا أشبه بقول أبي حنيفة) لأن رَؤْيّة الؤكيل بالقبْض كَرُوْيَة لموكل كما تَقَدم. 
و امام و 2 هه ٠‏ ا ام هه 
وَلَوْ وُصف لهُ فقال رَضيت ثم أَنْصّرٌ فلا حيار لهُ لأن العَقَّدَ قَدْ تم وَسَّقَط الخيَارٌ قلا 
ل ا د ل ل ل 0 مك ا 2 
يَعُودُ. ولو اشْتَرَى بَصيرًا ثم عَم التقّل الخيّارٌ إلى الصّفة لأن النّاقل للخيّار من النَظر 
إلى صفة العَجز وَقَدْ اسْتوّى في ذلك كوه أُعْمى وَقْت العقد وَصيْرُوريُةُ أَعْمَى بَعْدَ 
5 95 0 0 / 
العقد قبل الرؤية. 

قال (ومن رآى أحد التو بين فاشتراهما كُم رآى الآخر جاز له أن يَرَُدْهُمَا) لأنْ رَؤيَنَ 
أحدهما لا تكون رؤيس الآخر للتّمَاوت في الثَّياب فهَبِقي الخيار فيما لم يره؛ كم لا يَرَدهُ 
وحدهُ بل يرهم كي لا يون تَّرِيقًا للصّفظَةٍ قبل التّمَامء وَهَدَه يآنّ المُفظَة لا تم مع 
3 -53 - 0 سم شسيور اسم ما امام مه و 0000 2 000 - # ا 52 - 
خيار الرؤييّ قبل القبض وبعده؛ ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا 
من الأصل. 

الشرح: 

1 لم هو لسغ عم مره 00 75 ٠. 5 2 2 ٠.‏ مه م و 

قال (وَمَنْ رأى أَحَدَ النؤبَيْن فَاشْتَرَاهُمَا) قد تَقَدَمَ أن في الجمْع بَيْنَ الأشيّاء 
1 2 مره 60 0 1 9 / 
المتفاوئة الآحَاد في البيع رؤية بَعضهًا لا يُعَرّفْ البَاقي بل لا بد من رُويّة كل واحد 
ا ع ٍ_ سم 5-7 2 2 وم 4 2 عه دار 1 ٠‏ 
منهاء وعلى هذا إذا رأى أحد الثويين فاشتراهما ثم راى الآخر فله الخيار» لكن لا 
يَرْد الذي رَآهُ وَحْدَمُ بل يَرُدُهُمَا إن شَاء كي لا يَلرَمّ تفريقٌ الصّفقة قَبْل التّمَا وَقَدْ 
6ع امه هم 00 0 ل ته مه ع هه عم م ُولى ده 37 رس هام 2 
تقدم لنا معنى مام الصفقة» نم للا نتم مع خيار الرؤية قبل القتبض وبعدة ولكونها 
ا د بز .م 2 6 0 0 .7 ررد د عم ؛ 6م إن فيا 
غيْرٌ تَامّة يتَمَكن المثثتّري من الرَدُ بعيْرٍ قضاء ولا رضًا فيكون الرّدُ فسْحًا من الأصل 

2 0 
ِعَدَم العلم بصفات المعقود عَلِيْه. 
١‏ , 00 1 8 2 وير 1 1 1 0 > ل سيره 3 د 

فإن تفريق الصّفقة مَنْهِي عَنْهُ لا جَاء في الحديث «تْهَى ابي عَليْه الصّلاة 
عن هرسيم عو ي* 5 200 يح 171 عو # عو عهرع عم عقي عاص 
والسلدح عن قربي الصفقة» قبل #"ثفريق الفبلقه متو عله وهو بمنطي رذهنا حبيعا 
ف 00 م 6 سا ماه 20 و مر 5 در وك 75 2 واي * روم . ٠‏ 
إن شاءء وقوله يله «من اشتوى شيئا يَرَ» الحديث يدل عَلى أن له أن يرد الذي ' 
رمه م هسم 7 م وشا يه - ه. م 0 ُ م 7و 0 
يره وحدم فما وجه ترجحيج حديث النهي على المجيز؟ وأحيب بأن موجب النهي 
5 2 82 ا 000 د اغن اشير لسن 7 7 سه َه »م رثن رمعت ع ظّه 
مُطرِدٌ في جميع صْوَره) وَمُوجب المجيز ليْسَ كذلك فَإنّهُ لا يَمْلكْ الرّدّ إذا نعي أو 

مامه ع وه بي اهس الم 


مم ع 6 ساس 6ه مصلىر م م ل 00 3 ً. 
اعتق أحد العبدينٍ او دبره والمطرد راجح وبانه محرم والمحرم راجح على المبيح) أو 


5 


هُ مُتَأَخرٌ عَنْ ليح للا يَلرَمَ تكرِيرٌ التّممْخ وَبِأنَ ارد كَمَا كَانَ غَيْرَ مُمْكن؟ أن رَدَ 


رفول 


الجزء الثالث 
أحَد الويين لا يَكُونَ رَدًا لأنَهُ اشترى تَويْنِ لا أَحَدَهْمَاء وَالرَدُ إِنَمَا يَصِحّ أن لو كان 
لك الوذ على لقال درل كال اللزيو اق تتزييها تطقاء وََد قيدثمْ يما قبْل النّمَام 
فيَكُونْ مَْرُوكَ الظّاهر وَمثلهُ مَرْجُوح. وَاحَوَابُ أن النّهِيَ إنمَا هُوَ هو عن ليق تقد 
بمًا قبل النّمَامِ بالقيّاس عَلى الْنداء الصّفقة» فَإِنهُ إذا أَوْحَب اليَيْمَ في شَيْئيْنٍ لا يَمْلكُ 


ع 


00 


نري العبول في أحَدهمًا 1 فيه من ) الإضْرَارٍ بالبائع يان العادة فيمًا 50 الا 

بِضّم الرّديء إلى اليد را ا لهُ بلجي فَإِذَا عم أن الَانعَ من رَدٌ هنا رق 
اق قبْل التَمَام يَنْدَفعُ ما اسشكل بالاستحقاق, فَإِن مَنْ اشترى وبين فاستحق 
عنقا لا ,د نان وَفِيمًا َحْنُ فيه إذا رَدَ أحَدَهُمَا فلا به من رد الآعتر ْنا أن 
ماح فيه رد أحَدهمًا يُوجب قِْيقَ الصفقَة قل امام للها لا تتم مع بَقَاءِ ار 
الرقاية: 

وَفي فصل الاسْتحْقاق | تتقرق عَلى التي قَبْل المَام بل تَمَّتْ فيمًا كَانَ ملك 
ال ا را ا راي لاي يَعْضْهُ كان له 
َدُ الَاقي كما في عار الرقيّة وَالتترْط أن الشركة في الأغيّان الجشمّة عَنِبٌ عَبْبُ والمشتري 
ْيَرْضَ به لكن في صُورة اماق له ولاية رد اباقي لدقع مر ملم التري» فَإن 
ضَاء رَضِي ون شاء رد. وَفِي ار الرؤية عَليِْ رد الآحرٍ لدفع ضَرَرٍ يرم البائع. 

وَُمَاث وله حيار الروية بطل َارَه) لأَنهُ لا يُجرِي فيه الإرث عندكاء وقد 
تعره فى حبار الحرظ ورم رأ كا 1 شر بعد مده قن كَانَ عَلى الصفة التي 
رَآهُ قلا حيار لهُ) أن العلم بأوصافه حَاصل لهُ بالرؤيّة السابقة» وَبِقوَاته ييْتْ الخيَارُ إلا 
١١ 86‏ ينظ عريية لعدم ارإنقا موزران وهنة فزن : َلهُ الحا لأن تلك الرويَة لم 
22 و 1 ع > 0 مل له مان 5 مك د 
ل م يره) ون أختيقا في الشكر فالتول ) للبائع أن لتر حَادثْ 
2 اللرُوم ظَاهيٌ إلا إِذَا بَعُدت الَدَةَ عَلِى ما قَالُوا لأن الظاهرَ شَاهدٌ للمُشتّري؛ 
بخلاف ما إِذَا اخملا في الرّؤيّة للها أمرٌ حَادث وَالْسْئَرِي يُنكرّهُ فيَكون القول قولهُ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ مَاتَ وَلهُ خيَّارٌُ الرؤيّة بطل عيّاره) م أن خيَّارَ الشرط لا يُقبّل 
الالتقال لأله مَشيكة) وهو عرض والعثطة “ل يقل وَالإرث فيما يَتّقلء فكَذَا حيار 


العنايّ شرح الهداينّ 
الرؤية: وَقَدْ ذكرا البَحْثَ في عار التترْط مُسَْوْفى قلا يُحْنَاج إلى إعَادَته. 

قال (وَمَنْ رَأَى شيا م ا طترةة بعد مده فإ كان عَلى تلك الصّمة الي رآ 
عَليهَا'ميئط اخبَارٌ لأن ل بأُوْصافه حَاصل لهُ يتلك الرؤية السّابقة) وهات العلم 
بالأؤْصّاف 0 يار فَيَيْنَ العلم بالأوْصّاف وتوت لحيّارٍ مُنَافَاة وَيِتْ أَحَدُ 
الَافيْنِ 0 اولان بتلك الرؤيّة فيتْئفي الآخبر و و الخيار إلا إذا كان 
لا يَغلم أله نَهُ هُوَ الذي رَآهُ كما ذا | ا وَهوَ لا يعْلم 
أن امشترى ذَلك انين له امنا تجاه به وَِنّما استثتى هَذْه الصورة 
لدفع ما عَسَى أن يتَوَهُمَ أن علة التقاء حت الاير الل 0 وَهَاهُنَا لا 
كَانَ ابيع مَرْئيًا من قبل | يكير عَنْهَا كَانَ العلم بها حَاصلا فلا يَكُونْ لهُ الحبَانُ وَدَللكَ 
أن الأسرَ وَإِن كَانَ ذلك لك ره الرضًا به وَحَيْت لم يُعْلم أنه مَرئيةُ لم يَرْض به 
َكَانَ له الحبار وإن وَكَدَه مك ااكلة :لمات أن تلك الرؤية م تق عَم بأوْصافه 
فَكَنَهُ 0 وإن | اقلا في اق فلل َل الو بيد لأن التَعمرَ حَادثْ نه 
ِنْمَا يَكُونُ عيب أ مدل هيقَة وَكُل منْهمًا عَارضُ وَالْشترِي يدعي وَلبَئعْ ثنكة 
وَمُتَسَسَكٌ بالأصل» لأن سَبُب لَرُوم العقّد وَهُوَ روي شين ترد عَليْ وَقيل هو 
الروية السابَة) وقيل هُوّ البيع البَاتُ الخال 7 عَنْ الشروط الْفْسدَة ظَاهرٌ وَالأضيل روم 
اعفد وَالقَوْل قَوْل المْكرٍ مَعَّ يمينه وَاليينَهُ ينه مدعي العَارضٍ وله إلا إِذَا يعدت اده 
ل 
قَوْل للستي لأنّ الظَاهرَ يَتْهَدُ له فَِنّ الشّيء يَتكيْرُ بول الرّمَانء وَمَنْ يتْهَدُ له 
الظَاهر فَالَوْلُ را له وليه َال شم الأئكة ارسي ا لت 1 ار 


1 


شَابَةَ رَآَهَا فَاشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلك بعشرينَ سَنَةَ وَرَعَمَ البَائعْ ألهًا لم تتقيّرْ كان يُصّدَقْ 
على ذلكَ. 
وأع ١‏ 0 2 1 : ل و 0 3 ل 7 مه 
وقوله وبخلاف ما إذا احتلفا شي | الرؤية) متصل بقوله فالقوّل قول البائع: يعني 
إِذا اف اللخ و لسري في ُوْيَة الْمشكري فَالقَول قَوْل المُشتري لأنْ البائعَ يدعي 
عَليْه العلم بالصّفات وَأنَهُ حَادث وَالْشترِي نكر فَكَانَ القؤل قَوْلهُ مَعَ اليَمين. 


2 و 2 ل #2 ا ا ا ماه رلا ااي مدير 0 
قال (ومن اشترى عدل رُطّي ولم يره فباع منه ثويا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا 


الجزء الثالث ومه 


سم 


منها إلا من عيب» وَكَدَّلكَ خِيَارٌ الشترط)؛ لأنّهُ تَعَدّرَ الرّدُ فيما خَرَحَ عن ملكه؛ وَفي رد 
ما بْقِي تفريق الصّفْقَتٍ قبل التَّمَام؛ لأنّ يار الرؤيَةٍ والشرط, يمتعان تَمامها؛ يخلاف 
خِيارٍ اليب لأنّ الصّفْقَتّ تَتِمْ مع خيّارٍ العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبل وفيه 
وضع الَسألتٍ. فلو عَادَ إليه يسبب هُو فسمٌ فَهُوَ على خِيَارٍ الرؤيتٍ؛ كذًا ذَكَرَهُ شّمس 
لأسي رخسي وَعَن آبِي يُوسُف أنه لا يَُودُ بعد مُقُوطِهِ كَخِيّارٍ الشترط» وَعَليه 
اعتَمَدَ القدوري. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ اشتَرَى عدّل 25 العذل بالكسثر امكل وَمنْه عذل لاع . ولط : 
عر ا شري اميا رك ومن أنه شترى عذل رُطَيّ وَل يََهُ وَكَبصَهُ 
قبَاعَ من وبا كَذَا لفظ اجامع الصّغير. وَهُوَ مُرَادُ الصف لأَنَهُ لو لم يُقبض لم يصحّ 


1 
ا 


لحن وزاك اروز وماس يا اواو واو اا ري يُ 


من الثيّاب الرُطيّة إلا من عَيْب. 

ذَكْرَ الضّميرٌ في قله 0 يَرَهُ وَغيْرِه نَظرًا إلى العذل» وَأَنّث في قله منْهًا نظا 
إلى الثياب» فَإِنّهُ إذا بَاعَ منهُ وبا ل ينْقَ عذلا بل تيّابَا من العذل» وَكذَا إذا اشترّى 
عذل طَو بخيّار النرئط فَقَبََهُ وَبَاع قبا مله أو وهب وَذَلكَ لأن ارد تعَذّرَ فيمًا 
ران بلك رقي" ماققع تغري العلفء قال اققاء كذ خاز ين يسَعَان تَمَامُهَا 
ا 

َأمّا خيّارُ الِب فَإِنهُ لا يَسَْعْ تَمَامََا بَعْدَ القبْض» وفيه وَضْعٌ مُحَمِّد كيك السالة كه 
لوْ كَانَ قبل القئْضٍ كا جَارَ التَصَوُفُ فيه (قَلوْ عَادَ) القُوْبُ الذي بَاعَهُ (إلى الْشتّري 
يسيب قُوَ فملخ) بأن ينان بِالعيّب بالقضاء أو رَحَعّ في البّة فَهُوَ أي 
التي الأول أو الواهب عَلى خيّاره فَجَارَ أن يَرْدّ الكل بخيَّارٍ الرؤية ا 8 
من الأمثل وَهُوَ تَفرِيقُ الصّفقة (كَذَا ذَكْرَهُ شَمْسْ الأئمّة 5-06 وَعَنْ أبي يُوسُفَ 
أن او راق لبا يقر لوط لأن 00000 (كخيارٍ التشرْط وَعَليْه عتم 
القَدُورِي). 


“لاه العنايّ شرح الهدايّ 


(وإِذًا اطّلع المُشتّرِي على عيب في البد ) فهو بالخيار؛ إن شاء أَحَدَّهُ بجَمِيع الثّمنء 
وإن شاء رَدهُ لأنّ مُطلق العقد يَقتضي وَصف السّلامَتِ عند فوته يَتَخَيرُ كي لا يَتَضْرَرَ 
نوم ما لا يَرضى به؛ وليس له أن يُمسكه وَيَآحُدَ التّقصان؛ لأن الأوصاف لا يُعَابنُهًا 
شيءٌ من التّمن فِي مُجِرد العقد؛ وَلْأنّهُ لم يَرض بزّواله عن ملكه بأقل من الْمُسمى 
فَيتَصْرًرٌ به ودفع الضّررٍ عن المشدّ رِي مُمكِن بالرّدٌ بدون تضرره وَاُرَادُ عيب كان عند 
البائع ولم يه الُشتّري عند البيع ولا عند القبض؛ لأنْ ذلك رضا به. 

الشرح: 

(بَاب خيّار العيب): أَخّرَ خيّارَ اليب له بع لوم بد الام وإضَاقة الخيّار 
إلى لعب من قبيل إضّاقة الشّيْء إلى تبه إن اطْلعَ أ شري على عَيْبٍ في البيع هو 
بالحيَارٍ إن شَاء أُحَدَهُ بجميع الثمّنء وَإِنْ شَاءَ رَدّهُ لأنّ مُطْلقَ العَفْد يَقْنَضي وَضْفْ 
السّلامَة: أي سّلامة قود عَلِيْه عَنْ العَيُب كا روي «أن وَسول لله َليِهُ اشتّرّى من 
عَذَاِ بن عالد بن هَوْدَةَ عيْدا وَككْب في عُهْدَته هَذَا ما ان شرى محمد وَسُول الله من 
رع دواري ري وتفُسيرٌ 
الدّاء فيمًا رَوَآهُ الحَسَنُ ء عَنْ أبي حَنِيقَة للَرَضُ في لحف وَالكّبد والركَة فَِنْ للْرَضَ مَا 
1 في سَائرٍ البَدَن وَالدّاء 0 في لحرا ٠‏ والكبد والرئة. وَفِيِمًا روي عَنْ أبي 
مسف أله فال الماء الْرَضْء والعائلة مَا تَكُون من قبيل الأفعال كالإبَاق وَالسَرِقة 
والمخيقة هي الاسْتحقاق» وقيل هي لون وَفِي هَذَا تنُصيصٌ عَلى أن ف يَقنَضي 
سَلامَة ا وَوَضْفُ السّلامة يَفُوتُ يوجُود العَيبء فَعَنْدَ قوَاته يتَخير 0 
الرّضًا ذال في حَقيقة اليَيْعِء وَعنْدَ قواته يَنْتَفي الرضًا فِمَضْررُ روم مَا لا يَرْضَى به. 
إن قيل: تَقَرِيرٌ كَلامه عَلى الوه الْذَكُورٍ ضر لتقا لبي لأن مُطْلقَ العقد إِذَا 
اقَنَضَى وَصْف السسّلامّة كَانَ مُسْتَلزمًا له فإِذَا فَاتْ اللازمٌ التَمَى الَلرُوم. 

فَالجَوَاب أن المطلقَ يُنْصَرِفُ إلى الكامل وَهُوَ العَقَدُ اللازِم وَمنْ اثتقائه لا يلم 
التتقاء العقد لضن اله أن يُمْسَكهُ وَيَأَعْدَ التّقَصَانَ) لأن الفائت 00 26 إِمّا 
أن يَكُونَ يما ؛ يوجب فَوّاتَ جرء من ] المبييع أو بعيْره من ع الظاهرٌ كَالعَمَى وَالعَوّر 


الجزء الثالث /اماة 


وَالمتّلل وَاليّمَائَة وَالأْمبْْع الناقصّة وَالسسّنّ السسّؤداء لسن الساقطة» وَإِمّا أن يَكُونَ ما 
وجب لفان تق لا مور كالسشكال الدع وا اع ايض في زناه وَل وال 
وَالبَْحَرِ في الحارية وفي ذَلكَ كله فَوَاتْ وَصطف وَالأوْصاف لا يقابلا شَياء من النْمّنِ» 
لأن العم إِمَا أن يقابل بالوصّف والأصل أو بالأوّل دُونَ الثاني أو بالعَكْس» لا سَبيل 
لول وَالثاني قلا يُوَديَ إلى مُرَاحَمّة 0 الأصل قتعي تين الثالث (قَولهُ في مُجَرد 
العَقَّدم) اخترَارًا عَمّا إذَا كَانَتْ الأَوْصافْ مَقَصُودَة بالتتَاول كَمَا تَقَدُمْ (قوله وَلأنهُ لم 


رض يرَوَالم) ديل آخَرٌ عَلى عَدَمٍ جَوَاز إمُسّاكه كه بأعخذ التْقصّان أي قيمّته أو أَرْشه. 
وتَقَرِيرَة أن الع | مض يول الع عن ملكه بأل من الس وفي اكه وَأعْذ 
لقان وَوَالهُ بالأقل فَلمْ يَكْنْ مَرْضِيّةُ وَعَدَمُ رضًا البائع برَوَال المبيع مُناف لوؤجُود 
0 لا يع فيه من لتر ما لا يَحنقَى» واأشتري وذ كاد 
يَكَضَرّرُ بالعتّب أيْضًا لكن يكن تداركة برد الَبيع بدُون مَضَرة قلا ضَرُورَة في أعخذ 
0 قيل: البَائعُ باع معي ذا هو سيم الباع يعر ا أذ الطاهر أله نقص 
النْمَنُ عَلى ظَنٌ أَنْهُ مَعِيبٌ وَلا عيّارَ له 4. وَعَلى هَذَا فَالوَاحِبُ إِمّا شُمُولَ الخبَارٍ 0 

جيب بأ ال كان في مد التاهع وتصقه ومست طول رما أل عا 
بصفة ملكه فَلا يَكُون لهُ الحيَارٌ ون ظَهرَ بخلافه. وَأمًا المشتري هله ما رأى الَبيع فلؤ 
لرَمْنَا العَقْدَ مَعّ العَيّب تَضَرّرَ من غير علمٍ حَصّل لهُ ف يت لهُ الحيار ” م الْرَادُ من العيّب 
لُوحب للحيار عيبا كا م بقع ول ير الأتري علد الع ولا علد الْضي لان 
ذَلكَ: أي رُوْيّة العيْب عَنْدَ إِحْدَى الحَاليْنِ رضًا بالعيّب دَلالة 

قال (وَكُلُ ما أوجب تُقصان التْمّنِ فِي عادَةِ التُجَارٍ هَهُوَ عيبَ)؛ لأنّ التَضْررٌ 
بتُقصان امَالِيّتِ وَذّلكَ بانتقاص القيمة والخمْرجعٌ فِي مَعرِفَتِه عرف أهله. 

الشرح: 

قال روكل لعي انضان الفمٍ) العَْبْ ما ا ع امال الفطرّة السّليمّة 
وَذَكْرَ اللْصَنّفُ رَحمهُ الله ضابطَة كي مها الب الوح عار على سيل 
الإِجْمّال فَقَال ا ل ُقْصَانَ القْمّنِ في عَادَة النْجّارِ فَهُوَ عَيْبْ لأن النَضَيرَ 


0١‏ العنايّ شرح الهدايت 


بنْقَصّان اليه لمان مايه (باتتقاص القيمة) فَالنّقَصُ بالتقاص القيمة وَالْرْجعٌ في 


مَعْرِفته عرف أهله). 

(والإباق والبول فِي الضراش وَالسَرِقَءٌ فِي الصّغيرٍ عيب ما لم ينغ فَإِذَا بَلعٌ فيس 
ذلك بعيب حتّى يُعَاودَه بَعدَ البُُوغ) وَمَعتا ذا ظهرت عند البائع فِي صمّره كُم حَدَّقّت 
عند المُشت ري فِي صغره فَلهُ آن يَرَدَهُ؛ لأنّهُ عينُ ذّلك؛ وإن حَدّقَت بعد بِلُوعهِ لم يَرِده؛ لأنّه 
غيره؛ وهذا؛ لأن سبب هذه الأشياءٍ يَختَلفْ بالصفّر والكبّرِء شَالِبُول في الفراش فِي 
الصفر لضعف المتَانَتِ وبَعدٌ الكبّر لداء فِي باطنه؛ والإباق فِي الصفَر لحب اللعب 
وَالسَرِقمٌ لقلت المبالاة, وهما بعد الكبّرٍ لخبث فِي الباطنء والُرَادُ من الصّغير من يَعقِل» 
ما الذي لا يعقل فَهُو ضال لاآبق فلا يَتَحَفقَ عيبًا. 

الشرح: 

قال (وَالإبَاقَ والبول في الفراش وَالسرِقَةَ عَيْبْ عبن عَيْبٌَ في الصغير) الذي يَغقل إِذا 
أبقَ م ) مَْلاهُ ما دُونَ السّفر من المصر إلى القريّة را بلقي فذلك عَيْبْ لاله يفوت 
نافع عَلى الَوى» وَالسّفْرٌ ومَا دُوئَهُ فيه سَوَاء لوا أبَقَتْ الجَارِيَة من القاصيت إلى 
ولاه َس ينا وإ با مل وَل رغ إلى مؤلاها َال بتر و ترق عن 
0 ليه فهو عيب إن فات أَحَدُهُمًا فَِيْسَ بِعّب) وَإذا بال في الفراش وهو مميرٌ 
يكل وَحْدَه وَيَسْرَب وَحْدَهُ فَكَذَلكَ وَإِذا رق 50 فَكَذَلكَ 
لإخْلانهًا باللقصود لأنَهُ لا يمه على مَاله وَيَشْقُ عَايْه حفظ ماله على الدوام وتقطع يده 
في سَرقة مال غَيْرِه َكُون ْنَا بلا تقرقة بَيْنَ الى وَغَيْره إلا في الأكُولات للأكل» 
فإن سَرَقَهًا من مَوْلاهًا لنِسَت بعَيْب) د وُحِدَتْ هذه اليا من الصّغيرٍ عنْدَ البَائع 


وَالْشترِي في حَال صغره فَهُوَ عَيْبْ يِرَدُ به وإذا وُحدَت نهنا في 0 كبْرِه 
فكَذَلك. وَأما ذأ قلف فَككانَ د البائع في صسغره وَعِنْدَ الْممرِي في كبره قَلا يرد به 
لأن سَبَب هذه الأشياء مُخْتَلفٌ بِالصّكْرٍ وَالكبرٍ عَلى ما قال في الكتّاب. 

قال (وَالجُونُ فِي الصفر عيب أبَ) ومَعنّاه: نان في الصّمَر في يد اباقع هم 
عاوده فِي يد الُْشتّرِي فيه أو في الكير يرده؛ لأنّه عين الأول؛ إذ السبَبْ فِي الحالين مُتَحِدّ 


مر 


وهو فَسادُ البّاطن؛ وليس معتاه أَنْهُ لا يَشْتَرِطُ المعاودة فِي يد الْمشتّرِي؛ لأن الله تَعَالى قَادِرٌ 


الجزء الثالث لعن 


على إرّالته وَإن كَانَ قلما يَرُولَ فلا بد من المعاودة للرد. 

الشرح: 

قال (وَاجُتُونُ في الصّعر عن 0 نا ا كود نازة القرف الدكور 
في عَدَمٍ اشترَاط انّحَاد الحالتَيْنِ) لأنْ السب في الخَالئيْنِ وَاحدٌّ وَهُوَ فسا فاطو َإِذا 
جُنّ في يدااع في صسغره يما أ ساة م حَاودَهُ علد الشتري في كبره ير به 
وَلمن معاة أن المعاودة في يد الخري بِشَرْط كما مَال إِليْه شَمْسُ الأئمّة الحلواني 
وَشيِخ الإسلام» وهو روآية امْتقَى نَاء على أن آثَارَهُ لا ترتفع) » وَذلكَ نين في حَمالِيق 
ييه لأن الله تَعَالى ادر علي إزَالته بحَيْث لا يَبقَى من أَثْره شي وَالأصْل في العقد 
7 قلا يت ولاية الود إلا امار وهو الذَكُورٌ في الأصْل والجامع الكبير. 

(قَال: وَالبَّخَرٌ والذفرٌ عيب في الجَارِيّ)؛ لأنْ الممقصود قد يَكُونُ الاستفراش وطّلب 
الولد وَهُم يُخِلان به ويس بيب في اللام؛ أن المَقَصُودَ الاستخدامُ ولا يُخِلان بهء إلا 
آن يَكُونَ من دَاءِ؛ أن الداءً عيب (وَالرّنا وود الزّنَا عيب في الجَارِيةٍ دُونَ اللام) أنه 
يِل بالود في الجارِيةٍ وَهُوَالاستفراش وَطَلبُ الول ولا يِل باَصُودِ في الفلام 
وَهُوَالاستخدام؛ إلا آن يَكُونَ انا مَادَة لهُ على ما فَانُو! لآنّالبَاعهُن يُخِلُ بالخدمّتٍٍ 

الشرح: 

قال (وَالدَفَرُ وَالبَحَرُ عَيْبْ عَيْبٌ في الجاريّة) الذّفْرٌ: رَائحَة مُوذية تجيء من 00 


07 بالذال الْعْجَمّة: شَدة الرائحَة 1 كانت أو كَرِيهَة: ومنه مسلث ذه وإبط 


زعرم مها من كه لدَفرُ عَيْبّ في الْحاريّة, وتكنا في الإزالة. والبعذ: 
0 شن رائحّة الف كُل مها عَيْبٌ في الحارية للإخلال يما عَسَى كرون منصوةا وق 
10 وَليْسَ بعَيْب في العُلام له لا يُخل بالمخئمة الْقَصُودَة منْهُ إلا أن يكون 
َاحضًا لا يَكُونْ في الا مثلة. 

0 والداء تفسمة كر اول مووز لزنا علب في 
الخاريّة دُون العام أن الأول يُخل بالامستفراش والثاني بطلب الولده إن الولد يعيْرٌ 
ينا أمّه وَليْسَا بمُخلين ذ في الفصُود من الغلام وهو ادام إلا أن يكير لك مله 


عَلى ما قال المشَايحُ ُو ع غات وَيَحْتَاجٌ إلى انُبَاعهِنَ وهو مُخل , بالخدمّة. 


حد العنايي شرح الهداييّ 
قال (وَالكُفرُ عيب فيهما)؛ لأنّ طَبعٌ المسلم يَنفِرٌ عن صُحبتِه؛ وَلأنْهُ يَمتَنْعٌ صّرفة 


مر 


فِي بعض الكمارات فَتَخْتَل الرعْبتٌ فلو اشتَرَاهُ على أَنّهُ كافر فَوَجَِدَهُ مسلما لا يَرُدُهُ 
نه زوال العيب. وعند الشافعي يرَده؛ لأ الكافر يُستَعَمل فيما لا يُسِتَعمَلُ فيه الُسلم, 
وفَوَات الشرط بمنزلتٍ العيب. 

الشرح: 

قال (وَالكفر عَبْب فيهمًا) الكفرْ عَيْبْ في اجاريّة َه وَالغلام لأن طنع السنلم يَف 
عن صحبته) وَالتفرَة عَنْ الصّحيَة ُوَدي إلى قلة الرَغبة : دهي مور في نُقصّان لمن 
فيَكُون عَيْياء وك يَحْنَمْ صرق حَنْ كََارَة الل بالائقاق» وعَنْ كَمَارتَي اليمين وَالظهَار 
عند بَْض فيل بالرغبّة: إن اراك على آله مثلم موحد كافرَا قلا شبهة ف في الرَّدٌّ 
قإن اذ ترا على لله كَا َوَحتَُ دن م يُرَدّ عئدكا رو ا را الشاء لا 
يكرد ا اا مَعييًا ذا هُوَّ سيم تكلل قاد كر الك دما اطتزاة حل 
را عض فك ل للش يبرح هخ الو ع لاف 

وَقال الشتافعي: يرد به لِأنَهُ فَاتَ رط ف عوابا لأن الأوّلى بالمثلم أن يمتني : 
الككافرَ وَكَانَ المسّلفُ يُستَعْبدُونَ الغلوج. ولواب أن هذا أمْرٌ رَاجعٌ إلى الديّائة ! 
عيْرَةَ به في المَْامَّلات. 

(قال: فلو كاتت الجارِيمٌ بَالعَمٌ لا تحيض أو هي مُستَحاضةٌّ هَهُوَ عيب)؛ لأنّ 
ارتفاع الدم واستمراره علامي الداى ويُعتَبِرٌ في الارتفاع أقصى عايج البلوغ وهو سبع 
عشرة سدَيّ فيها عند أبي حنيفّ رحمه الله ويُعرف ذلك بقول الأمَجٍ فَكُرَدُ إذَا انضم إليه 
تُكُول البائع قبل القبض وبعده وهو الصحيح. 

الشرح: 

فلو كانت الجاريّة يبلق لا تحيض بأنا ارقم عَنهَا في أقْصى غَية انوع وَهُو 
سبح َنرة سئةٌ فيا عن أبي حَدمَة ولأعى النتتري بد فَلانَة أنثهر من وَفْت الطثراء 
فيمًا روي عَنْ أبي ُوسُف أو أربعة طهر وَعَنْرٍ فيا روي عَنَ مُحَمد أو سين فيما 

اماه # 


روي عن أبي حَيفة ودر َحِمهُمْ اله ها لم تحضن بل بها أو لداء كَانَ ذَللكَ عيبا 
3 به وَلْرْجعٌ في الخَيّل قَوْلَ النسّاء. 


الجزء الثالث سس [64 


عار 4 ل ولد وان نبز م كا .-. بر ل اجر 2 مه 2*2 2 
يكت تقول أمراة وَاحدّة في حَقَّ سَمَاعَ الخصومّة» وفي الدّاء قؤل الأطبّاء 
اماي؟ 0 2 َه ا ا 000 كو 2 
يقبّل فيه قول عدلين. وقال أبو المعين: يكفي قؤل عَذْل واحد منهم. وفيدنا بن تكون 
20 7 ا كن 25 مس سمس 32 


الدَعْوَة بَعْدَ اللْدَة الذكورة» لأنَهُ إِذَا ادَعَى في مُدَة قصيرّة لا يَلرَمُ القاضي الِإِصْعَاء إلى 
ذلك كان َكُونَ وا 700 ع الُضمّام الحبل إلى اقطاع اط ا على 


٠ -‏ ِ 2 و ِءهة وومةه الس اس روم را ماع ااه 2-0 
انضمّام الدّاء إِليّه لأن الارتفاع بدُون هَذَيْن الأمْريْن لا يَعَدُ عيْبّاك وَكَذَا إذَا بعت المدَة 


- 


الذَكُورَة وَحَاضَت وَلْ ينْقَطِعْ كَانَ ذلك يباه لأنْ ارْتفَاع الدّم وَاسْتمْرَارَهُ عَلامَة ادا 
لذن العاذة في التي لقت عَلى السَّلامّة الحِيِضُ في أوانه وَالْعَاوَدَةٌ على وَجْه لا يَدُومُ 
إذَا جَاوَرَتْ أقصى العَدَد وَهُوَ سَبْعة عَشرَةَ سئة وَل تحض أُوْ حَاضَتْ وَل يَْقَطِعْ كَانَ 
َلك لتاء في بَطْنهًا وَالدَاءِ عَبْبْ وَيُعْرَفُ ذَلك: أ الارْتفاعٌ وَالامْتمرارٌ بقَوْل الأمَه 
إن ألكرَ البَائعُ ذَلكَ لا ترد عليِهِ إلا بحْجّة: ولا يُقَْل فيه قَوْلَ الأمّة وَحْدَهَا ميسْمَحْلفْ 
البَائعُ؛ فإن نكل 7 عليه شكولة سَوَاء كَانَ قَبْل القنض أ بَعْدَهُ في ظاهر الرُوَايَة وَهُوَ 
الصّحيحُ لأَنْ شَهَادةَ النّسَاء فيمًا لا يَطَلعُ عَليِْ الرَجَال مَقَبُولة في توه الخصُومّة فقَط. 

وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهَا بُرَدُ قبل القبْض بِقَؤل الأمّة وَبِشهَادَة النْسَاء لأن العَقَد قَبْل 

(قال: وإذا حدث عند المشتري عيب فَاطلع على عيب كان عند البائع فَلهُ أن 
يرجع بالتّقصان ولا يَرْدُ المبيع)؛ لأن فِي الرّدٌ إضرارا بالبائع؛ لأنّهُ خَرَجٍ عن ملكه سا 
وَيعودُ معيبًا فَامِتَتَع؛ ولا بد من دفع الضرر عنه فَتَعَيْنَ الرَجُوعٌ بالتٌقصان إلا أن يَرضى 
البَائعٌ آن يَاخْدهُ بيب أنه رَضِيّ بالضّرر. 

الشرح: 

(قال: وَإِذًا حَدَتْ عنْدَ المشتري عَيْبْ) إِذَا حَدَثْ عنْدَ المشتري عَيْبْ بافة 
سَمَاوِيّة أو غَيْرهَا ثم اطلع عَلى عَيْب كَانَ عند البائع فَلهُ أن يَرْحِعَ يمْقْصَان العَيْب 
الكو ال جيني لض القع راتوا رد فك كه اجوظاى قر رار 
سُدْس أو غَيْرِ َلك يَرْحِمٌ به عَليْهِ (وّلا يرد اليحُ لأنْ في الرّدّ إِضْرَارًا بالتائع) بروج 
الييع من ملكه سَلِيمًا مِنْ العَيْبِ الحَادث وَعَوْده إلْهِ مما به وَالِإِظرَار مُمْتَعٌ (ولا بد 
من دَفع الصرَرٍ عَنْهُ أئ عَنْ التائع» وَيَجُورُ أن يَعُودَ إلى المشتري لألة أيْضًا يَعَصْرَرُ 
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بالّعيب» لأن مُطَلقَ العقد يَقَنَضي السَّلامَة وَالريُحُوعٌ طَرِيقٌ صاخ للدّفع 5 تَعَيّنَ مدقعاء 


مشعين 


إلا أن يَرْضَى البَائم أن 0 ِب الحادث لأنْهُ رَضيّ بالضَرَرِء وَالرضًا امل له 
كما أن للمُشتريٍ أن عق أن تالخد عه الله إن قيل: بْنَ ولك الأُوْصافُ لا 


ا ا مَقَصُودَة بالتَتَاوّل حَقيقَة أو حُكُْمَا كَانَ ها حصّة من 
الشمّن» وَهَاهْنَا كَذَلِكَ كَمَا مَر. 

قال (ومَن اشتَرَى قوبًا فقطعَه فَوَجِدَ به عيبًا رَجعَ بالعيب)؛ لأنّهُ امتَنع الرذ 
بالقطع فَإنهُ ميب حَادث (فَإِن قال البائع أن آَقبَنُهُ كَدَّكَ كَانَ له ذّنكَ)؛ لأنّ الامتناع 
لحفّه وقد رضي به (فَإِن بَاعَهُ المشتّرِي لم يَرجع بشيء)؛ لأنَ الردُ غير مُمِتَنِعٍ برضا البائع 
فَيصِيرُ هو بالبّيع حبسا للمبيع فلا يَرَجِعُ بالنّقصان (فَإن قطعٌ التُوبَ وَخَاطهُ أو صبَعَهُ 
َحمَنٌ أو لت السّويق بسّمن كُمّ اطع عَلى ميب رّجّعّ بّقصانِه) لامتنَاع الرّدٌ سَبّب 
الزَادة لأنَهُ لا وج إلى المّسخ فِي الأصل بِدُوتهَا؛ أنه لا تَنفَكٌ عَنهُ ولا وَجهَ إليه 
معها؛ لأن الزيادة ليست بمبيعت فَامتَتَعَ أصلا (وليس للبائع أن يَأخْدَهُ)؛ لأن الامتناع 
لحق الشرع لا لحمّه (فَإِن بَاعَهُ المشتّرِي بَعدمَا رآى العيب رَجع بالتّقصان) لأن الرّدُ 

1 الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشترى تَوْبَا فَقَطَعَهُ) وَمَنْ اشترى تَوْبًا فَقَطَعَهُ (فوَجَدَهُ مَعِيبًا رَجَعْ 
بالعيب ٠‏ لامتتاع ار بالقطّع) الذي هو عيب حَادث. لا يُقَال: اام عر رده مُعِيبا 
والتري بِعَدَم رده فَكَانَ الوؤاجحب 1 جب تُرجيح جانب التكري في دف الضَرّر 5 البَائع 
غرَهُ بتَدُلِيس العَيب. 

نا تقول: الْعْصِيّةٌ لا تمْنَعُ عصْمة الال كَالعَاصب إِذَا صَبّعَ الَخُْصُوب فَكَانَ في 
شرْع الرُجُوع بالعَيْب نظَرٌ شماه وَفي إِلرَامٍ الرّدٌ بالعيْب الحَادث إِضْْرَارٌ للبائع لا لفغل 
بَاشَرَهُء وفي عَدَمٍ الرُ وَإِن كان ”ا بالدكري لكنْ لعَجْرِه يما ا لكان مرا 
فَاغثيرَ ما اك الك ها إلا إذَا قال البَائعٌ أنا أَقبَلَهُ كَذَلِكَ إن لهُ ذلك لأن الامْتتاعَ عَنْ 
الك كان حلم وَقَدْ رضي به فَكَانَ إِسْقَاطًا خََه. قن قبل: م ارق يَيْنَ هذه المسشألة 
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وَييْنَ ما إذا اه شترى بَعبرًا فنَحَرَهُ فلمًا شَقّ بَطْنَهُ وَجَدَ أَمْعَا 
ان لعب علة أي حَيفة رجه ال 

أجيب بأن اللَحْرَ إفسّادٌ للماليّة ار : ابعر به عُرْضة ان وَالفَسّاده وهنا ل 
فلع يد تارق سرف يحل متى فاو ابي فإ باه المشتري يشي بد القطع كم 
عَلم بلعب ل يَْجِعْ شياء لله جَارَ أن يَقُول البائخ كلت أقبلهُ كَدَلكَ فلم يَكُْ ال 
مُمْتَعًا برضًا البَائع فَإِن الْشتري يصيرٌ بالعَيْب حَابِسًا الَبِيعَ ولا رُجُوعٌ بالتُقَصّان إذ 
داك لإنكَان رد ابيع وأعنذ الم للا اليه روتل ل عل ا مات ١‏ 
لت الستُويقَ بِسَمْن ثم اطلعَ عَلى عَيْبٍ رَجَمّ بنقْصَان العَيِْب لأن الردُ قد امْتنَعَ بسب 
الرَيَادَةء لأن الفح ما أن ؛ يَردَ عَلى الأصل بدُون الرّيّادَة أ عَليْهِ مَعَهَا ولا سّبيل إلى 
شيء من ذلك . 

ما الأول فَااَنهَا لا تنْقَكُ عَنْهُ. وأمًا الثاني فاون اياده لست بمبيعة وَالقَسْحْ لا 
بي إلا على محل الت ولاقام تب الزَاة في حي الشزع لون نا ل للع 
أن يَقُول أنا آعذَهُ فَعيّنَ الرُجُوعٌ بِالعَيْب دَفْعَا للضرَر. ولا يُشكل بالريادَة امتُصلة 
امود منْ الَيْع كَالسّمَنِ وَالحَمّال فَإِنّهَا لا تَمَّْعُ ارد بالعَيِب أن ف العقد في 
اياده مُمْكنٌ تبعَا للأأصل لأن الر ا طن عطق لشفت تينا افمل باضقار لتُولّد. بخلاف 
لمي وانقياطة. 

ا إمَا مصلة أَوْ مُنْمَصِلة َكل منْهُمَا إن مُتوَلدَةٌ من ابيع أو غير 
م ٠‏ فامتُصلة امتوَلدَةٌ م ) المبييع كمال وَالحسن لا 5 الود في ظاهر الروّلية, 
0 التوَلدَة : كالفتم وَالخيّاطة تمنَعْ عَنْهُ بالاثفاق» وَالْفصلة امَوَلدَةٌ كالولد وَالشْمر 
تع منة ا م من اللخليل» وَعَدُالولذة كَالكَْب لا كنتع؛ لكنّ طَرِيقَ ذَلكَ أن 
يُفْسَّحَ العَقَدُ في الأصل دُون ؛ اليَادَة وَنُسَلمُ الريَادَة للمُشْتَرِي مَجَانَاء بحلاف الولد. 

ل ب 
الأغيّان وَهَذَا كَانَتْ مُنَافعُ لحر مَالاء وَإن يكن لد مالا وَالوّلدُ مُتَوَلدٌ من المبيع 
0 كع يو ل تون لشت ل مخ بو من 0 06 لحر 
لنُوْب اللمخيط أو النُوْب الَصبُوعَ بالحمرّة أ الستويق الَقُوتَ بالسّمْنٍ بَعْدَ ما رَأى 


ع لل سه 2 
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لعب رَجَمّ بالتّقِصّان لأن الرّدٌ كَانَ مُمْتَنعا بل المي قلا يَكون المتري بالبَيِع حَابسًا 
بالمبيع» وَل كان البيْعُ قبل الخيّاطّة كَانَ حَابساء وَالأصْل في ذَلك أن كل مُوْضع يُكون 
ل ا 
يَرْحَعْ بتْقصّان العَيّب» َكل مضع يَكُونُ الي فَائما فيه على ملك الْشتري و تكله 
الردُ ون رَضيّ به البائعُ» إن اح من العَيِب 

وعن هذا (قلناه إن من اشترى تُويًا فقَطعهُ لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطّلع 
على عيب لا يُرجعٌ بالنُّقصان ولو كان الولكُ كبيرًا يَرجعٌ؛ لأنْ التّمليك حصل فِي 
الأول قبل الخياطّت: وفي الثاني بعدها بالتّسليم إليه). 

الشرح: 

(وَعَنْ هَذَا) أي عَمّا قَانا ري مت كَانَ حَابسًا للمبيع لا َرْحعْ َْصّان 
العيب وَمَتَى ل يَكُنْ حَابسا يَرْجِعُ (قلنا: مثا شتَرى تَوبًا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لولده الصّغيرٍ 
وَخَاطَهُ ثم اطَلعَ على عَيْب يَرْحَعْ بالنَقّصّان) لأن التَمْلِيِكَ حَصّل قَبْل الخيّاطَة 3 
ا قَطَعَهُ لاسا لهُ له كَانَ اها ل وَقَابِضًا لأبتله كحم اله نفس الإيجَاب وَقَامَت يده مقا 
يَد الصّغير. 

َالقَطْمُ عَيْبْ حَادت وَللمُشترِي الرّجُوعٌ بالتْقصّان وللائع أن يقول أن أثبله 
كَذَلكَ» لكن باعَْارٍ ان اقل للك العتس رخو تكيلة ار ا حي بع 
لرّجُوعٌ بالعيّب» وَهَذه نظيرٌ ما ذا سس ددس وَعَلى هَذَا ذَكَرَ الخيّاطّة في 
هذه المسألة ليْسَ بمُحْتَاجٍ له إلا أنَهُ ذكرَهًا بمُقَابلة الصو ة القئيّة (وَلوْ كان الولدُ كبيرًا 
نح صا 0 9 الع + 7 نب حاو متي اشر القن وَبالخيّاطة امتنَعَ 
لاتاع الرّدٌ قَبلهٌ ة بَاعَهُ يَعْدَ الخيَاطة وَالصَبْعْ واللت. 

قال (ومن اشتّرى عبدا فَأَعتَفَه آومات عنده كُّم اطّلع على عيب رجع بتُقصانه) 
آمًا الموث؛ هَلأَنَّ الملك يَنتّهِي به والامتتاع حكمي لا يفعلّه؛ وآما الإعتاق فَالقيَاس فيه أن لا 
يَرجِع؛ لأنّ الامتتاع بفعله فَصارَ كالقتل؛ وَفِي الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إنهاء 
الملك؛ لأنَ الآدمِي ما خُلق فِي الأصل محلا للملككء وَإِنَّمَا يَثبت الملك فيه مَوقنًا إلى 


هه 
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الإعتاق فَكَانَ إنهاءً فَصارَت كَانُوت, وَهَدًا؛ لأنّ الشّيءِ يُتَقَرّرُ بانتهائه فَيُجِعَلَ كأن الملك 
باق والرّدٌ مَتَعَدّر. وَالتَّدبِيرٌ والاستيلادُ بمنزلته؛ لأنَهُ تَعَدَّرٌ النّقل مع بَقَاءٍ امحل بالأمر 
الحكمِي (ون أَعتَفَهُ على مال لم يَرجع بشَّيء) أنه حبس بَدَلهُوَحبِسُ ادل حبس 
المبدل. وَعن آبي حَنِيمَنَ رحمة الله: أَنَهُ يَرجِعْ؛ لأنّهُ إنهاء للملك وإن كان بعوض. 

الشرح: 0 

قال: وَمَنْ اشترَى عَبْدَا فأَعْتَقَهُ اشترى عَبْدَا فَأَغْتَقَهُ (أوْ مَاتَ ده ؛ ثمّ اطلعَ 
على عَيْب باجم بانفْصَان ما الت فَلأن ملت بتي به أي يه َكل ما الى 
لزِم 00 ار حيتئذ» وفيه إِضْرَارٌ رٌ للمشتّري ما ليس بفعله وَهُوّ ات ري 
التّقصّان دَفعًا رده فإن قيل: وله (والاتقا حُكمي لا 5 ذل عل نان 
الاساع إِذا كان يفغله لا يَرْحِعٌ , مُ بالتْقصّان وَهُوَ ّ منْقَوضٌ يما إِذَا ا أَحْمَرَ فَإنّهُ 
ات له بفغله وبُوجب الوح لقنب . 

أحيب بأن امْتتاعَ الرَّدُ هُنَاكَ بسب وجود د يا في البيع سب للك الفغل 
كان الاشتاع َي ارزع وهو طلهة ل ااه ول وَالامتتاع 
حُكمي ل قعل الذي لا يوجب الرَيَادَةَ وَاللَقُّ أن يُقَال ذ في الحوّاب عَدَمُ الردُ .في 
0 بمّا حَصّل من فعله من جود الريَادَة في البييع لا د وما الإعْتَاقَ لقي 
فيه أن لا يَرَحعْ م لأن الااعَ بفعله وَذَلكَ يَمْتَعُ الرّجُوعَ) 6 اكت سي َعَذّرِ 
9 كَانَ حَابِسًا حكن فكالة يَده يَحَبِسَهُ وَيرِيدٌ الرّحُوعَ 0 كلل وفي 
الاسْتحسّان: جع م لأن العثق إنهَاء الك أن المي ما خَلفَ في الأْل مَحَلا 
للملك؛ وَإْنمَا يه بت الملكُ فيه مُوَقنا إلى وقت الإغْتَاق وَالْوقَقُ ل وقت يَنْتَهِي بالتهّائهء 
فَكَانَ التاق إلهاء كَالْوْت (قوله وَهَذَم أي جَوَارٌ د الرجُوع بتُقصّان العب عند 
الالتهاء لأنْ السّيء يَعََرَرُ بالتهائه يَجْعَلَ كَأَنْ الملك باق وَالرَُ 0 حَابِساء ألا بَرَى 
أن الولاء يَعبْتْ بالعئق والولاء أَثّرّ من آثَارٍ الملك َه كَبَقَاءِ أل للك (وَالدْبيرٌ 


وَالاستتيلاة بمَنزلة الإعتّاق) لأنَ اللَقَل إلى ملك البائع َعَذَّرَ بالرّدٌ بالأمر الحكمي مَعَّ يَقَاء 


الْحَل والملك. 
إن قيل: كَيْفَ يَكُوئان كَالإغْتَاق وَهْرَ منْهُ دُوتَهُمًا فَابحَوَابُ أن الإنْهَاءِ يَحْتَاجُ 


- 


ادن 


العنايّ شرح الهداينّ 
ِل قري املك بجغل ما م يكن كان وَهَاهُتا مر قلا حَاجَة إيْهِ , َإِنْ أعْتَقَهُ على 
مَالِ) أو كا كَائَبَهُ 

انك قري ونية ل ولق نالطة د ون بشيء عند أَبِي حذِيفم 
رحمه الله أما القتل فَاَدكُورٌ ظاهر الروايت وَعن أبِي يُوسُف رَحمه اللهُ أَنْهُ يَرَجِعٌ) لأنّ 
قتل المولى عَبدهُ لا يتََلقَ به حكم دُنياوِيّ َصَارٌ كَاهُوتٍ حتف أنفه فَيَكُون إنهاء. ووه 
الظَاهِرٍ أن القتل لا يُوجَد إلا مضمونًا وَِنّمَا يَسقّطْ الضّمانُ هَاهْنًا باعتبار الملك فَيَصِيرٌ 
كالستفيد به عوضاء بخلاف الإعتّاق؛ لأنّهُ لا يُوجِب الضمان لا محالم كَإِعنَاق المعسر 
عبدا مشر نا وآمًا الأكل فُعلى الخلاف؛ فُعندهُما يَرجِعْ وعندهُ لا يَرَجِعٌ استحسانًا 
وعلى هذا الخلاف إذَا لبس التُوب حتى تَحَرَقَ لهما أَنْهُ صن فِي المبيع ما يُقِصّدٌ بشرائه 


> م -هس م 


ويعتادٌ فعلهُ فيه فأشبه الإعتّاق. وله أَنْهُ تَعَدرَ الرّدُ بفعل مُضمون منه فِي المبيع فأشبّه 
اببيع والقتل, ولا تبر َوه مُقصود؛ آلا يرى أن ابيع مما يُقصدُ بالشراء كم مو يَمنَ 
الرّجوع؛ فَإن أكل ب بعض الطّعام كُمْ علم بالعيب فَكَدَا الجواب عند أَبِي حَنِيمَنَ رَّحمهُ الله 
لأن الطّعام كشيء واحد قصارٌ كبيع البعض؛ وعندهما أَنّهُ يَرجِعٌ بتُقصان العيب فِي 
الكل؛ وعنهما أَنْهُ يرد ما بَقِي؛ لأنّهُ لا يِضرهُ التّبعيض. 

الشرح: 

( بجع بشتيئي) لأْهُ حبس بَدَلكُ وَحَبْسُ البَدَل كَحَْسٍ المبَل. وحن أبي حنيفَة 
أنه لّهُ يَرْجعْ أن لإعْتَاقَ لها املك وَإن كان بعووض أن اكال فيه ؛ ليْسَ يمر أصلي بل 
من العوارض وَطَذَا َيْتُ الولاء بهء َإذْ قل الْشمري اعد ابيع ثم اطلعَ على عَيْب 
يَرْجَعْ عصان الب في ظاهرٍ الرّوآية» وَحَنْ أبي يُوسُف ألهُ يَرْجِمٌ» وَذَكَرَ في 
ياي قؤل مُحَمَّد مَعَهُ تع لأن كل الول حتنة لا تعلق :ل به حُكُمْ ذُنْيوِي يُفيدُ يدلا 
كَالقصّاص وَالديّة قَصَارَ كات بمَرَض عَلى فراشه وَقَدْ ا 

جه الظَاهرٍ أن اليل لا يُوجَدُ إلا مَضْموًا لقؤله يك «ليْس في الإسلام دَمٌ مُفَرجٌ» 
أ مُنْطل» وسسقوط القصّاصي وال لديّة عَنْ الَوْلى في قَثل عَبّْده نما هُوَ ياغْتَار المللك قَصَارَ 
ل بالملك عوّضاء بخلاف الإِعمَاق فَإِنّهُ لِيْسَ بمُوجب للصمّمَان في غَيْرِالملك مُطْلقَا 
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مُستَفْضيًا َع الرجُوع» وَإِذَا كان الي طََاما كله أ توا فلس حتّى تخترق لا تع 
عند أبي حََة سانا وَعْدهُمًايَْجعْ لألهُ فل بالبيع ما ِْصّهُ بشرائه وياد فل يه 
ََشْبَهَ الإعتاقَ. لبي حَنِيفة رَحمَهُ لله أن ال َعَذَّرَ بعل مَطْمُون من الْشتري في ليع 
كما إِذَا بَاعَ أوْ قل وَذَلكَ لأن الأكل وَاللْبْسَ مُوجبٌ للضّمّان في ملك العيْرِِ وَباعْتَارٍ 
ملكه سماد البَرَاءة فذلك بمَئْزلة عض سَلمَ له 

وَلحَوَابُ عَنْ قَوْهمًا إِّهُ لا مُعيرَ يكؤنه مَقصُودًا لأ أن الع مما يقصَد بالراء م 
هو ينع يمع الرجُوع بالاثفاق إن أكل بَعْضَهُ 00 ثم عَلمْ بالعييب» 2 عند عي 
3 م كَشيْء واحد قَصّارَ بي البغض. ال ارش فرعام 
له ويا في رول َع بُقصان العيْب في الكل لأا العام في حُكُم شي واحد 
قلا يرد به بعْضُُ بالعيّب وَأَكْلُ الكل عَنْدَهُمَا لا يَسَْعْ الرُجُوعٌ بالعيْب فَأكْل البَْض أؤلى. 
وفي رواية: يُرَدُ ما بَقي لَه لا يَضْرهُ ايض فَهُوَ قادرٌ عَلى ارد ذ في البَعْضٍ كما قَبَضَهُ 
وَيَرْجِعٌ يتُقصّان العَيْب فيمًا أكلهُ. 

رقي تم البفض علهما روايات: وات ل لان واي 
حنيفة وَهُوَ الَذَكُورُ هَامْنَا لأنّ الطَعَامَ شَيامٌ وَاحدٌ قبي الَْض فيه كَبَيعِ الكل. وفي 
الأخرى يُرَدُ ما ما بن 10 لا يله لض ولك لا َع فسان اليب فنا باع 
تيكل 

(قال: ومن اشكّر رَى بَيضًا آو بطّيحًا آو قاء آو خيارًا أو جورًا فكسره فَوَجَِدَهُ فاسيدا 
فَإِن لم ينتفع به رَجع بالئّمّن كلَّهُ)؛ نَهُ ليس بمال فَكَانَ البيعٌ باطلاء ولا يُعتَبْرٌ فِي 
الجوز صَلامُ قشره على ما قيل لأن مالي بامتيَار الب (وإن كَانيتتعُ به مع شاد 
لم يرُدُهُ)؛ لأنّ الكسرّ عَيبٌ حَادثٌ (9) لكنّه (يرجع بتُقصان العيب) دَفْعًا للضرر بقَدرٍ 
الإمكان. وقَال الشافعي رحمه اللهُ: يَرُدهُ؛ لأنّ الكسرّ بتَسلِيطه. قُلنَا: التُسلِيطٌ على الكسرٍ 
في ملك المُشتَّرِي لا في ملكه فَصَارَ كما إِذَا كَانَ نويا فَقَطَعَهُ؛ ولو وَجَد البعض فاسدا 
وَهُوَ قَلِيلٌ جار البّيعٌ استحسانًا؛ لأنَهُ لا يَخلُو عن قليل فَاسِدٍ. والقليل ما لا يخلُو عنه 
الجورٌ عادَةٌ كالواحد والاثئين في المانَّتِ وَإن كَانَ الفاسدُ كثيرا لا يَجَورُ ويرجع بكل 
الثّمَنِ؛ أنه جَمَعٌ بِينَ امال وَغيرِهِ فَصارٌ كالجمع بَينَ الحر والعبد. 


4ه العناييّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْترَى يِيِضًا أو بطْيحا) إِذَا اا شترى نينا أن بطيخا رن قناء أر 
جَورًا) أو شيا من القواكه 4 (فكسرة) غَيْرَ عام بع بعيبه (فوَجَد الكل فاسدا) بأن كان 
مُنْتَنَا أو مرا أذ حلي بحي لا يلح لأكل القلي ولا لقلف الواب' وم يال م 
ينا بَْدمَا داق (فلهُ أن جع لمن كله لألة تين بالكسثر أل ل بمَالٍإِذ اال ما 
ينتفع , به إِما في الخال وَِمّا : فالألا ولد كر لين كرللكوطة 5 القيُود 
أضْدَادهاء نه إذا كَسَرَهُ 0 راضيًا. 

وَإِذَا صّلحّ لأكل بَعْضٍ النّاسِ أذ الكراق اروكذ فلن لل كَانَ من العُيُوب 
لا من الفسّادى وذ تقال نض هيدا دنا خافة تان راشيئة وَإذَا لم يَكنْ مَالا لا يَكُون 
َحَلا لل فيكو ياطلا. إن قبل: الَعْلِيل صّحيحٌ في ايَنْضٍ لأنْ قشئرَهُ لا قيمَةَ له 
وكا ديييا ايكون لقره قد في مواضع سمل انتطمال الحطب لعز ميخو و 
أن يَكونَ العَقدُ صَحِيسًا في القعثر بحصت لصاف الل وبَرْجعْ على لب بحصة 
للب كما ذَهَب إليْه بَعْضُ مَسَايخمًا. أحَاب الصف يقوله ولا يعرف في الحؤز صَّلاحٌ 
قثره عَلى ما قيل» ٠‏ لأن َي الحو قبل الكْسْرٍ باعتبَارٍ للب دُونَ القشرِ وَإِذَا كَانَ 
للب بحَيْثْ لا م: به | وذ محل الم مطل ير الفط تزجع بعل لمر 
وَعَلى هَذَا إذا كان الي يض يَيْض النَعَامَة فَوَجَدَهَا بالكسشر مَذرَة ذكر بَعْضْ المْشايخ أله 
انان لفقي رحد لقال بين د ؛ يَكُونَ بلا حلاف لأ مايه ييْضٍ العامة 
ل ل م 


ع عي 


اين 

ْ وال الشافعي رَحمَه الله: رده لأن الكسْرٌ وإن كَانَ ع ييا حَادنًا لكنّهُ يتسئليطه. قَلنا 
لط على الكسْرِ في ملك الْشترِي لا في ملك الب ا ملك قله ين 
الَْايِط إلا في ملك الَشمّرِي وَذَلكَ هَدَرٌ لعَدَمٍ ولايته عَليْهِ َصّارَ كما إِذَا يَاعَ توا فمَطََُ 
مكرك ا ا الي ل اي 
وَجَدَ البغض فاسدًا فَالَاسد إِمّا أن يَكُونَ قَليلا كَائيْنِ في الماقة أو كديرا كَمَا فوقَه. ٠‏ ففي 
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الأول جَارَ الييْعُ اسنْتحْسَانا وَليِسَ لهُ أن يُحخَاصمْ البَائعَ لأجله لأنُ عند الإقْدَامٍ عَلى العقد 
الظاهر من اله رضنا بالمقاد وَابحَورُ في العَادَة لا يلو عَنْ هَذَا. 

وفي الثاني لا يجوز وَيَرْحعٌ بكل لمن لأنهُ جَمْعٌ يَيْنَّ امال وَغيْره وَذْلكَ مُفسدٌ 
للعقد كَابَمّع بين 1 وَالقن. 

(قال: ومن َع عبد باه امشكرِي كم ره عليه ميب إن قيل بِضاء القاضيي 
يإقرار أو بيْتّدِ أو ِب يمي له أن يَرْدهُ على بَائِعِه)؛ أنَهُ فَسعٌ من الأصل فَجَعل البيع 
كأن لم يكن عَايَنٌ الأمر أَنّهُ أنكر قيام العبب اكه عار كد شرعًا بالقضاءء ومُعنَى 
القضاء بالإقرار أَنّهُ أنكرٌ الإقرار فأثيت بالبيْتَجٍ لبَينَت وَهَدا بخلاف الوكيل بالبيع إِذَا رْدُ عليه 

بعيب بِالبَيّئَجٍ حَيتُ يَكُونُ رَدا على اموَكَل؛ لأنّ البيع هناك واحد والمُوجودُ هَاهْنًا بيعان, 

يسع الكاني الأول لا يَنضَِعٌ (وَإن قيل بغر قضناءالقاطبي ليس له أن يوه أنه م 
جَدِيد في حَق كَالث وإن كَانَ فَسمًا فِي حَقهمَ ولول لها (وَفِي الجامع الصغير: 
وَإن رد عليه بإقراره بمَيرٍ قَضَاءٍ بمّيبِ لا يَحدُتُ مِهُ لم يَُن له أن يُخَاصِم الذي باع 
وبِهَدَا يَتَبَيّنُ أن الجَوَاب فيما يَحدث مِثْلهُ وفيما لا يَحدث سواء. وَفِي بعض روايات البيوع: 
إن كَانَ فيمًا لا يَحدّثُ مثْلهُ يَرَجِعْ بالنّقصان ليقن بقيَام العيب عند البائع الأول. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ ماع عد بَاعَهُ المشتري) وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا قبَاعَهُ الْكري (ثُمَ رَدَ عَليْه 
عيب ف) إِما (أن قبل بقضّاء القاضي) 5 غير قَضَائ فإن كَانَ الول ما أن ون 
رار وَمَعْنّى القضّاء في هَذْهُ الصورة أن الخصم 5 على الختري الإمرَار 0 
وَالْشتَرِي أنْكَرَ ذلك فَأَْبَتَ 6 الييّّة» وَإِنّمَا اتيج إلى هَذَا التأويل 3 ا 
إفْرَارَهُ لا يَكُونْ الرّدُ مُحْتَاجًا إلى القضَاء بل يُرَدُ عَليْه براه بالعيْب» وحيتكذ 0 
أن يَرْدهُ عَلى بائعه لألْهُ إقالة وَِمَا أن يَكُونَ (ِميئّة أ بِإَاء يَمِينِ) وَفي كل ذَلكَ لهُ أن 
د عَلى يائعه ١ك‏ فَمنْخّ من الأطل فجُعل ليع الثاني كَالَعْدُوم) وَالتيْعُ الأول قَائمٌ 

ا ولك العَيّب وقول اغاية : الأمر) ِشَارَةٌ إلى جَوَاب زُقْرَ عَم قال: إذا ع 

العبِبْ ليس لهُ أن يدي على باع الأول أن به ع ييا لون كلامه مُتناقضًا. 

وَوَجْهُهُ أن غَايَةَ أثر الُشْترِي إِلْكَارَةُ قيَامَ العيّبء لكنّهُ ا صر مُكَدَبَا شَرْعًا 


للعلع 
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بِقَضَاء القاضي ارتقعت الْتَاقضَةُ وَصَارٌَ كَمَنْ اشترى شيا وَأقرٌ أن البائعَ بَاعَ ملك نفْسه 
جا لاتق لي ليلح في الوح على اع بسي وقول وذ 
بخلاف الوكيل) إِشَارَةٌ إلى الجوّاب عَم قال در المبيعٌ يعيب عَلى الوكيل بالبيّة 
َك رن على لكل وفيا طن فيه ال على الطتري لين را على لاع 
َوَجْههُ أن البِعَ في صُورة الوكيل بيع وَاحد فَرَدهُ على الوكيل رد عَلى اموَكل؛ 
َفيمًا نحن فيه يان ورد أحَدِهمًا لا يَرَدُ الآ ون كَانَ الثاني ملس ا 
أنه إقالة وَهي ْم حَديدٌ في حَقّ نَالث وَالبَائعُ الأول َالَهُمًا هَذَا إِذَا رَدٌ الْتتري الثاني 
عَلى الأول بعد لض وَأمًا ذا كَانَ قل القنضٍ فلا مق ْنَم ذا كان ال بقَضَاء أ 
بعيْره أن ال قبل القن بالقب فسخ من الأمئل في حَق الكل مسار كار ا 


ساس اسم 


الشترّط 38 بخيّار الرؤية وَصَرّحَ بذكر وَضْع الجامع الصّغير لين أن الجوار في عيب 


0 مدل كَاليع الرّائدة 1 النّاقصّة وفي عيب يَحْدت مله 1 
وَالأَمْرّاض رم ون كان قل بوهم أن لح إذا كان فنا لك لت وه رَدَهُ بغر 
قا له أيه على تلع اله وده في بدالا َو الذي ذكر في انض 
رِوَايَات يُيُوع الأصلء وَالصّحِيحٌ روايّة الجامع الصّغير أن ارد بعيْرٍ قضَاء إقَالة تَعْمَمدُ 
الراضن فيَكُون 5 وهو ابام الأول قلا يَعُوةُ لمللك 
الْستَادُ من جهة البائع الأول يُخخَاصمَه. 

(قال: ومن ارى بدا فض فى عَيا لم يج على َع الم حى يلف 
أزايم العتري م الأ الك رتوب ذقن النس م لكر فتن مده دوي 
العنّب» ودف لم ولا ليَيْنَ حَقَه بإزاء كع عي البيع؛ ا رفحي باق باع بعلم 
العيب فَيْئَة تقض القضَاء فلا يَقْضِي به صوئا لقضّائه (فإن قال النتري شهودي بالخام 
أَسشُحْلفَ البَائعٌ وَدَقَمّ الدمَنَ) يَعْني إذَا حَلف ولا يُنْتَظَمُ حُضُورٌ الشّهُود؛ لأن في 
الانتظار ضررًا بالبائع» وَلِيِسَ في الدع كَثيرٌ ضَرَرٍ ! به لأَنّهُ عَلى حجته) ما إِذَا تكل 
ألم العَيْب؛ لأنهُ حُجَّة فيه. 

الشرح: 

ار لحري تنا لفك التي بي ١ل‏ للدت لكر سي تلد 
البائع أو يُقيم العتري البيئّة) إن حَلف البَائعُ دَفَعَ إليه الشمَنَّ» وَإن أَقَامَ المتري لين 
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وو إن شَاء يَقَعُ شمن أو المبيعَ. 
ءٌه َس 


وَاسْتشْكل هذه العيَارَ ةِ لأنهُ جَعَل غَايَةَ عَدَمِ الإجْبَارٍ إِمّا يَمينَ البائع أو ينه 
اْتري» وَذَك بالسبة إلى الأولى ممَحيح لأنّ باليَمين يَعوَحجهُ الإجبار وَبالسبة إلى 
رأخانها بأَوْجه: لال" يَارِدَا ديه م وَسَقَيْتَهًا مَاء يَاردَا 
وَبأن يُجْعَل الكَلامٌ مُتَضَ مُتَضَمنًا للفظ عَامّ يَنْدَرِج تَحْنَهُ العَايئَان َال يُجْبَرْ عَلى دَفع 
الشمَنِ حَتَّى يَظْهَرَ وَجْهُ الحكم: ا عَدَمْ الإِجْبَارٍ 0 
من الخلف وإِقامّة م اليينَة حَكُمٌ م من الأحْكَام وَهَذَا مل َل مَنْ قال في قَوْله عَلْهَا نا 
كذ بنش اطنقهة فإِنَهُ يُسْتَعْمَل امتشمل في المتقي كما إتشمل فى الطقم في متتى ارب 
قال تقال ( ومن لَميَطَمَه هق » [البقرة :9 ]١‏ أي وَمَنْ | مَرئة وبأن الانتتظارَ 
مُستَلرِمٌ لعَدَمٍ الإجبَار وذكرٌ اللازم وَإرَاده الوم كتاية. وَالَقّ أن الاستشكال إِنّمَا هُوَّ 
بالنَظَر إلى مَفَهُوم العَايّة وَهُوَ ليْسَ بلازم (قَولُّ لنهُ كر وُجُوب دَفْع القْمَنِ) تُغليل لعَدَم 
0 أن المشتري أَلْكْرَ وجُوبَ 3 القَمَنِ لأَهُ لكر تَعينَ حَقه بِدَعْوَى العبء 

20 ا لكا علة وُجُوب ذف لشم أن را ار 
نح ع زا لش ليع د كز طن ذه في الع لآن حَقَهُ في اليم 
فَقَدْ ألكرَ علة وُحُوب اراس ارس إِلكَارٍ العلة 4 “الخلول: فقسب حَقينًا 
ولا بْدُ حيتكذ من حُجّة وَهيّ م بَيّة أو مين البائع. 

إن قبل: في هَذَا التَْيل قَسَادُ الوَضلع لأنْ صفة الإلْكَارٍ تقتضي إسسْنَادَ اين يِه 
لا إقامّة الي بالحديث. اكرات الاغتبار رُ بالمعتى لا بالصّورة) وَهُوَّ فيه ه مدع يدعي م 
يوجب 3 اسن ولا إن كان في الصورة منْكرا (قوله وك لو قضّى بالدّفع) َيل 
آآخرٌ يَقَضَمَّنُ جاب ما قَبْل لوحب للجَبْرٍ وَهُوَ بع مع القبْضٍ مُتَحَقَقٌ وَمَا ادَعَاهُ 
شري من العَيْب مَوْهُومٌ وَالَوْهُومُ لا يُعَارِضُ الحَحَقَقَ. وتقرِيرَهُ أن ما ادَعَاهُ التي 
وَإِنْ كَانَ كرا نكر ايديا على القامزير مار صا لقَضَائه عَنْ التَقَضِء فَإِنهُ ذا 

قال (فإن قال امشكّري شهودي بالمّام) إِذَا طَلب من التي إِقَامَة الييّئَة عَلى ما 


- 


لك العنايي شرح الهدايي 
اذْعَاهُ فقال شُهُودي بالشّام عيب (اسشخلف البَائع) فَإِنَ حَلف دُفمَ إِليّهِ اللَمَنُ أن في 
الاتتظار ضَرَرًا بالبائع. فَإن قيل: في إِلرَام المثتري دَفْعَ القَمَن ضَرَرٌ له أيْضًا. أجَاب 
٠ 00 1‏ 0 0 2 7 د ١‏ 20011 2 مه وعل دام 3 
الصف يقوله (وليس في لاقع العم "كبير مور بيه آله على حت يعي هو يسبل من 
إقَامّة الينّة عند حُضُور شهوده. وفيه بَحْث من وَْهَيْنَ: الأول ما قيل فى بَقَاء المشتّري 
7 1 و م 0 1 08 0 0000 30 2 ١‏ 0 206 2 
على حي بطلان قضاء القاضي وقد تقدم بطلانه. والثاني ان الانتظار وإفاعه الحجة 
بَعْدَ الدّفع مُوَقئَانَ بِحُضُورٍ الشهود فكَيْفَ كَانَ أُحَدُهُمَا ضَرَرًا وَالآخَرُ دُوئه؟ وَالحَوَابُ 
عَنْ الأوّل أن القاضي هَاهْنَا قَدْ قَضَى بِأَدَاء التَمّن إلى حين حُضُور التّهُود لا مُطْلقَا قلا 
مك كاده 0 1 9 0 0 - د 00 ع 5 رسك 2 
يَلرَم البطلان. وعن الثاني بأنه في دعوى غيبة ا لشهود متهم. لحواز أن يَكون ذلك 
0 ع 0 ل نه يه 1 00 - > ١0‏ 6 وو 2 
مماطلة فلا يسمّع قولة في حَق غيّرهء وإذا طلب المتثتّري يَمِينَ البائع فتكل ألم العيِب 
2 اسك وم 00 5 32 ُ 1 1 1 
لأن النكول حجة فى توت العَيِب. 

59 2 ل 7و رون الى م ان 4 ٠.‏ 

قيل هو احترار عن النكول في الحدود والقصاص بالإجماع وعن التكول شي 
الأشيّاء السنّة عند أبي حنيقة. 


(قال: ومن اشترى عبدا فَادّعى إِبَاقَا لم يُحَلف البائعٌ حَتّى يُقِيم المشتّرِي البَيْتَمَ أنه 
أبَقَ عندَة) والمرَادُ التُحلِيفْ على أَنّهُ لم يَابّقَ عندَة؛ أن القول وَإن كَانَ قَولهُ وَلكِنّ إِتكَارَهُ 
نما يُعتَبْرٌ بعد قِيّام العيب به فِي يد المشتّرِي ومُعرفَته بالحجَةٍ (َإِذَا أَقَامَهًا حَلفٌ بألله 
لقّد بَاعَهُ وَسَلمَهُ إليه وما أَبَّقَ عندهُ قط) كَدَا قال في الكِتّابء وإن شاءً حَلفَهُ بألله ما له 
حَقْ الرّدٌ عليك من الوّجه الذي يدعي أو بآلله ما آَبْقَ عندك قط آَم لا يُحَلمُهُ بألله لقّد 
باعه وما به هدًا العيب ولا بألله لقد باعه وسَلمهُ وما به هذا العيب؛ لأنّ فيه ترك النّظَرِ 
للمشترِي؛ لأن العيب قد يُحدث بعد البّيعٍ قبل التّسليم وَهُوَ مُوجِبّ رف والأول ذُهُولٌَ 
عَنهُ الثاني يُوهِمْ تَعَنّمَهُ بالشُرطين فَيَتََونَهُ في اليّمِينَ عند قِيَامِه وقتَ التّسليمٍ دُونَ 
ابيع ولو لم يَجد المشمّرِي بِيْنَمّ على قيّام اليب عندهُ وَآرَادَ تَحليف البّائع ما يَعلم أَنَّهُ 
أَبْقَ عندهُ يُحَلفْ على قَولهِم. 

وَاختَلف المشابحٌ على قول أبي حَنِيفَمَ رَحِمَهُ الله لهُمَا أن الدّعوى مُعتَبَرَةٌ حَتّى 
يَتَرَتَبّ عليه البَيّئَمُ هَكَدَا يَكَرَئّبُ التّحليف. وَلهُ على ما قَالهُ البَعضُ أَنّ الحلف يَتَرَكَبُ 


دخ ع 2 2 2 2 8 7 3 -” 07 3 7 اسم 2 
على دعوى صحيحت وليست نصح إلا من خصم ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام 


وك 


الجزء الثالث 
العيب. وإذَا تكل عن اليمين عندهما يُحلف تَانِيًا للرّدٌ على الوجه الذي قدمتاه. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشتَرَى عَبْدَا فَادّعَى إيَانَ إِذَا اذى المشثّري إِيَاقَ العَبّْد الْمشتَرَى 
وَكَذْبَهُ البَائعُ فالقاضي لا يَسسْمَعُ دحْوَى الْشّري حَنَّى يَثبْتَ وُجُودُ العيْب عند فَإن 
ام بين أنّهُ أبْقَ عنْدَهُ يَسْمَعُ دَعْوَاهُ وال البَائعٌ هَل كَانَ عنْدك هَذَا العَبِبْ في الخالة 
التي كَانَت عنْد المشمري فَإِنْ قال نَعَمْ رَدهُ عليه إن لم يَدّعَ الرّضًا أو الإبراء» وَإِنْ ألكرَ 
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وُجُودَهُ عنْدهُ أو اذعَى اعتلاف الخالة قال القاضي للمُتتّري ألك ينه إن أقَامَهًا عليه 
رَدَهُ عَلِه وَإِنْ ل يَكُنْ له ينه وَطَلب اليَمِنَ يُستَحلف أنه لم يَأبَقْ عند وَإنّمَا م 
يَخْلفْ قَبْل إقامَة ندري اليينَةَ لأن الول وَإن كان قَوّل اليائع لكؤنه مُنكرًا لكنّ 
إنْكَارَهُ إْنمَا يعْتيرُ بَحْدَ يام العَيّب به فى يد الممثتتّري؛ لأنْ السلامَة أصل وَالعَيْبْ عَارضٌ» 


وفقر كه لقان تكو بالل ره لد و يه الكش ان الس لما رذ 
لي لخر ف عدر العررة لمر ياة وو إل ونا لقع القن في ل ل . 
والثاني أن سَّلامَة الدّمَم عَنْ الدَيْن أل وَالتشفل به غَارٍ فرك ككا أن الكلفقة 
عَنْ اليب أل وَالعَيْب عَارِض» فأ فَرْق بَيْنَ ما ئَحْنْ فيه وَبيْنَ ما إذَا ادعَى عَلى 
آخَرَ دَيْنَا فَألَكَرَ المدَعَى عَليْ ذلك إن القاضي يَسْمَعٌ دَعْوَاهٌ ويم لخم بالجَوَاب» 
إن م يبت قيَامُ دين في الخَال وجيب عَنْ الأوّل بن إِقَامَة هذه البيَ من ئتمة إقَامَة 
اليه على أن العَيْب كَانَ عنْدَ البائع لعَدَم تمكنه من تلك إلا بهذه فَكَانَتْ من المدعي 


بهَذَا الاْتبَار وَعَنْ الثاني بأنْ قيَامَ الديْنِ في الخال لو كَانَ شَرْطًا لاستمّاع الخصومّة لم 


لل عه 2 همه ب 23 م 3 له 8 اس ع دنه رسا 5" 
َتَوَسّل المدّعي إلى إِحْيَاء حَقَه لأنّهُ ريّمًا لا يكون لهُ ئة أو كَانَت له بين لكن لا يُقدرٌ 


عَلى إِفَامتَهَا لَْت أ غَييَق بحلاف ما بَحنْ فيه لأن توَسّل الْتتَرِي إلى إِحْياءِ حَمَه 
كع أن قفنب إن اد هذا لكان رطافة انك زه باتقاف عن انارق ون( 
2 بالآثار أ" كن التَعَدُْفُ عَنْهُ بالروع إلى الأطبّاء وَالقوابل؛ وَإِذَا ظَهَرَّ هَذَا إِذَا ام 
ري الييَّة حَلف البائعُ عَلى اليئّات بالله لقَد بَاعَهُ وَسَلمَهُ إِلْهِ ومَا أب عنْده 0 
6 في المتسوظ: 

وق اراد بالكتاب هَاهْنَا لامع الصّغيرٌء وَإِنْ شَاء حَلفَهُ بالله ما له حَقْ ارد 


مك العنايين شرح الهدايي 
عَلِكِ من الوَجْه الذي يُدَعَى أو بلله ما أبىَ عندك قط وَلا يَحْلفُ يالله لمَد يَاعَهُ وما به 
هذا الع أن هذا اليب قد يَكُون بَْدَ ابيع قبل اللسْليم وَهْوَ مُوجي ا دفي 
ذَلكَ غفلة عَنْ هَذَا الْعْنَى» وبه يَعَصَرَرُ المشتري» وَكذَلك لا يَحْلفْ بالله لقَدْ يَاعَهُ 
لم وا به هذا العا لل ُوهم ا م 
اع قل ليم عون رص القع عدم جود لتب في اللي ديم قي 
وخوزياني اخنفنا بكرن بالا لأه الكل يحي الملؤمط ري وو قزر التروارارك 
قال يُوهم علق بالشرْطين جَميعًا إِشَارَةَ إلى أن َأُويل لبَائع ذلك في يُمينه ليس 
بصّحيح؛ لكثه يهم للك يما دك لأنّ سس الأئمّ دك هذه اعبار في اليف 
وَقال: إلا أنْهُم قالُوا: ار للمُتري ينعد ذا اتتطلفة بهذه الصفة. 

وَذَكَرَ الوجة الَذَكُورَ تم قال: وَالأصّحٌ عنّدي الأول لأن البَائعَ يفي العَئِب عنْدَ 
الل ولتطير قلا كرد بز يا ليك إن وكا ادا مقي يا الخال عفرن 
عَلى هذا فَلقَائلٍ أن تقول في عبَارَة الصكّف تسَامُحٌ لآل قال ما لا يُحَلفَهُ بآلله لقَد 
بَاعَهُ وَسَلمَهُ وما به هَذا العَِبْ) وَعَللهُ (بأله يُوهم تعلق بالشرطين فيتَوَلهُ) وَقَالُوا: إِنَمَا 
قال يُوهمْ لأن ذلك اأأويل ليس بصحيح فإ م يِكْنْ الَأُويل صّحيحًا كَانَ التَحْلِيفْ 
به جائرًا. وَهُوَ يُاقضٌ قَولهُ لا يُحَلفَةُ إلا إِذَا حمل اَي عَلى الوه الأخوط فيَستَقيم. 

فإن قيل: الإيَاقَ فثل العيْرِ وَالتَحْلِيفْ عَلى فل العَيْرِ إِنمَا يَكُونْ ء ع موك 
البكات. فَاحَوَابُْ أن الامئتخلاف عَلى فثل تفسه في الْعْنَى وَهُوَ تسْليمٌ الُقود علي 

وقيل التَسْلِيفْ عَلى فغل العَيْرِ إِنمَا يَكُون عَلى العلم إذّا ادُعَى الذي يَخْلفْ أنَهُ لا 
علمٌ له يذلك» أمّا إذَا اذُعَى أن لي علمًا ذلك فَسْلفُ عَلى البئّات لادعَائَه العلم بذلك» 
إن :0 بو الظري اكه على هد لين علط ركاذ شيف التايم بألله مايل أن الو 
عند المري هل له له ذلك أو لا قيل له ذلك على قَْهمًا. وَاعقلف الَشَاِيحُ عَلى كَل 
أبِي حَنيفة وَهُوَ اللْدَكُورٌ في النَوَادرِ ذَكَرَهُ الطَحَاوِيُ وَهْوَ مُحْتَارٌ الْصتْف وقيل لا 


حلاف في هُذْه المسثألة شما أن الدّعْوّى 1 لآكه يُترئُبْ عَليْهَا يعم وكل ما 


ركب عَلْه الي 2 لب عَلْهِ التخليف) بالاستقراء وَلأبي حَيمَةَ عَلى قَوْل مَنْ يُقُول 


الجزء الثالث دده 


لا تخليف عَلى مَذَهَبه أن الف يركب عَلى دَعْوَى صّحِيحَة) وَلا تصحٌ الدَعْوَى إلا 
من حصي ولا يَصيرٌ الْدّحي وَهُوَ الْترِي هَاهْنَا صما إلا بَعْدَ قيام اليب بالحجّة 
التّرعيّة وَقَد عَجَرَ نه ولا تسل أن كُل ما يَعَرئْبُ عله الي يركب عليه الَخْلِيف؛ 
إن دَعْوَى الوكالة يََرَكبْ عَليْهًَا انه دُونَ اقُخليف» والييَّة لا تلم الدَعْوَى فَضْْلا 
ع ضكتها بل قذا تقوم عنما ل دون فيد أصلة كما ف مذو سلاف 
وَالمَرْقَ أن النَحْايفَ شرع لقطع الخصومّة فَكَانَ مُقَتَضيًا سَابقة الخصم وأن 
يكن الحقري نهنا حَصْمًا إلا بَعْدَ إثْبَات قيَامِ العيْب في يده وَل يَنْبْتْ كما تقَدّم د 
ينه هَاهْنَا فَمَشْرُوعَة لإنْبّات كوْنه خَصْمًا قلا تُسْتلزمٌ كته خَصُمًا (وَإِذَا تنكل عَنْ 
اليَمِين عَنْدَهُمًا يَحْلفْ نَائيًا ليد عَلَى الات (ِعَلى الوَجْه الذي قَدَمَْامُ) على ما تَقَدَمَ. 

قال 45 إِذَا كائت الدعوى في إباق الكبير يُحلف ما أبق مندُ بلغ مبلغ الرّجال؛ 
أن الباق فِي الصعَرٍ لا يُوجب رده بعد البلوغ. 

الشرح: 

قال الْصَنْفُ (إذَا كَانس الدَعْوَى في إيَاق الكبير يلف ما أَبْقَ منْذُ بَلعْ مَبْلعٌ 
الرّجَال لأنْ الإبَاقَ في الصّمْر لا يُوجبْ رَدٌهُ بَعْدَ البلوغ) نَا تَقَدّمَ فلو حَلف مُطْلتَا 
كَانَ ترك لنَظَر في حَقَّ البائع» لَنَهُ إذَا أبن في يذ المشتري بَعْدَ البلوغ وَقَدْ كَانَ أَبَقَ 
عل الائع في َال التغر َمل هذا اناق شي مُوحب لل اع الع عن لبن 
حَذَرَا عَنْ اليّمين الكاذية فيُقَضَى عاية بال : الكونة ريم لد 

(قال: ومن اشترى جارِيَيَ وَتَقَابَضًا فَوَجِد بها عيبا فَقَال البائع: بعتُك هذه وأخرى 
معها وقال المْشتَرٍ ي: بعتنيها وحدها فالقول قول المشتَرٍ ي)؛ لأن الاختلاف في مقدارٍ 
المقبّوض فَيَكُونَ القول للقابضٍ كما في الغصب (وكذدا إذَا انّفَهَا على مقدَارٍ ا مبيع 
واختلمًا فِي المقبوض) لا بِينًا. 

الشرح: 

َال (وَمَْ اشْترى جَاريَة وتقَاَضَا) ومن اشترى جَارِيَة وتقَابَضَ ايعان اشن 
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َالبيعَ (فَوجَد) المشتري (يهَا عا دَأرَاد الام نخصيص الم عَلى تقدير اله (فقال 


عن 


العنايج شرح الهدايتّ 

لبَائْعٌ بعك هذه وَأعرَى مَعَهَا وَقَال لق بعتنيها وَحْدَهَا فَالقَوْل قَوْل الكتري لأن 
0 في مقدار الْمبُوضٍ وَالعَول فيه قوّل القابض) لله أ أعْرَفُ بمًا قيض كما في 
العصب) فَإِنهُ ذا الف القاصب وَالَفْصُوبْ مئْهُ فقال المفصوب مئهُ غصَبْت مي 
غلاميْن وَقَال القاصب غلامًا وَاحدا فَالقَوْلٌ قَوْلَ القٌاصب أَنَهُ القَابيضُ وك إذَا اتْفقا 
عَلى مقدار البيع وَاخْمَلمَا في الْمبوض) في مقدارِه بن كَانَ الِيعُ جَارييْن ثُمّ الها 
َال البَائٌ َبضْتهِمًا وَقَال المي ما قَبَضْت إلا إِحْدَاهُمَا فَالقَوْلَ قَوْل الْشْمرِي (َا 
ينَا) أن في الاعثتلاف في مقذار المقبوض العول ول القابضء بَل هَاهُنَا أؤلى أن كن 
ابيع شَيئيْنِ أُمَارَةَ ظَاهِرَة على أن الْْيُوضَ كَذَلكَ لأن العَقْدَ عَليْهِمَا سَبَبْ مُطْلقا 
لقَيْضْهِمًاء وَمَعَ ذلك كَانَ القوؤل قَوْل القابض فَهَامَُا أؤلى. 


2 لم حير و أ مين د م دوو 


قال (ومن اشتّرى عبدين صفْقةّ واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا َإِنّهُ 
يأَحْدُهُمَا أو يدعهمَا)؛ لأن الصَفْمَنَ تتم بقبضهما فَيَكُونَ تَفرِيمّها قبل التَُّمَامم وقد 
ذَكرتاه؛ وهذًا؛ لأنْ القبض له شبه بالعقد فَالتّمرِيق فيه كالتّفريق فِي العقد. ولو وجد 
بالمقبُوض عيبًا اختّلمُوا فيه. ويروى عن أبِي يُوسف رحمه الله أَنْهُ يرَدُهُ خَاصْبٌ والأصح 
أَنَهُ يَأَحْدُهُمَا أو يرَدُهُما؛ لأن تَمَامْ الصفقجٍ تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فَصارَ 
حَحَبِس المبيع ا تَملقَ ونه باستياء لمن لا يَرُولُ ُونَ فض جَمِيعِه (وَلو بضَهُمَا كم 
وَجد) بأحَدِهِمَا عيبا يَردهُحَاصّةٌ خلاهًا لزه هو يول فيه تَمْرِيقٌ الصَففَةٍ ولا يَعرَى 
عن ضرر؛ ؛ لأن العادة جرت بضم الجيّد إلى الرّديء فَآشبهُ ما قبل القبض وخيار الرؤيت 
والشرط. ولنَا أَنْهُ تتفريق تعفد ع بتار أن نفك جه اعفد تار 0 
وفي خيار الرؤيَجٍ والشُرط لا قد تتم به على ما مر ولهدًا لوأستحق أحدهما ليس له أن يَرَدٌ 
الآخر.. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ اشترى عَبْدَيْنِ صَمْقَة وَاحدةً) رَجُلَ قال لآخَرَ بعثك هَدَيْنِ العَبْدَئنِ 
بألف رحو قبل (وَقبَضَ أَحَدَهُمَا) وَهُوَ سَلِيمٌ (فَوَجَدَ بالآخْرٍ م ليس لهُ أن 2 
ا معيب خاصّة (بل يَأَحُذُهُمًا أو يَدَعْهُمًَا) جَمِيعًا (لأن الصفقة ,: تنم بِقيْضِهمًا) لا 


اها لخر ف ليع قل فض لا نميا كنا ةل ون أ 


/اةة 


الجرء الثالث 
الصّففَةٌ لا تتم بقيْض بَعْضه لتَوَقفه عَلى قَبْضِ الكل إِذْ داك فَالتَمْرِيقَ قبْل قَبْضْهِمًا تفْرِيقٌ 
(قَبْل النّمَام) وَهْوَ لا يَجُورُ (كَا دَكَرْنا) يَعْنِي قُييْل باب عيّارٍ العَئْب بقَؤله لأن الصّفقة 
َم مَعّ خيّارِ اليب بَعْدَ القيْضٍ ون كانت لام قبْلهُ (وَهَدَا) أي التمرِيقَ في العَبْضٍ لا 
يَجُورُ (لأَنْ للقَيّض شبّهًا بالعَقّد) من حيّْث إن القَيْض يُْبتْ ملك التُصَرُف وَملك اليد 
كما أن العقد بشت ملك النقية و كرشم مللك الكقية بالك الصف ملك الي 
داري في القْض كاري في الت ولو قال بنت ملك هدي ادن قال قلت 

قال (وَلوْ وَجَدَ بِالقيُوض عَيْيَا احتلفوا فيه) إِذَا وَجَدَ المثثتري بالمقُوض عيبا 
ا في شوح الخامم المتير: اعتلف حاب ف وكلم للف يديز إل أذ 
الاختلاف يَيْنَ العُلمَاى فَنُّ َال (ويُرْوى عَنْ أبي شق آله رذ عاد نيدو نيه أن 
الصّفقَة تَامّة في حَقّ الْيُوض فبالنظَر إل لا يَلرَمُ عرِيقُ الصّفْقة (وَالأصحٌ ألهُ) لئس له 
ذلك (ِلأنْ تَمَامَ الصّفقة بِقبْضٍ الْبِيع وَهُوَ امم للكل فَهُوَ كَحَبْسٍ الببع) لأجل الثْمن 
لايرول بض بض النسن لتعلقه الكل انيار لأحَد ال بالآر (ولو مهما 
نم وَجَدَ بأحَدهمًا عَيْنا لهُ أن يَرْدمُ خَاصة) وقَال رُقرُ: لا فرق يَينَهُ وَيينَ مَا تقد لأن فيه 
قْرِيقَ الصّفْقَة (ولا يَْرَى عَنْ ضَْرَرٍ إِذْ العادة جرس يضم الجيّد إلى الرّديء فََشْبَة ما 
بل القَبْضٍ) بجامع ذَفع الصّرَرٍ (وأضية خيارَ الرؤيّة وَالتترْط) وَلنَا أَنَهُ إذا قبِضَهُمًا 
جَميعًا فَقَد تمس الصَفْفَة وَاتَِْيُ بعد غَيْرُ ضَائر بحلاف خارٍ الرؤيّة وَالشرْط فَإِن 
اما بل ارق قن ل رود ود برق وار 
الريّة قَبْل القبْض وبَعْدَهُ وخيّارٌ العَيّب لا يَمْنَعْ َمَام الصّفقة لوجُود تَمَامٍ الرضًا من 
المي عند القَْضٍِ عَلى صفة السسلامَة كَمَا أَوْجَبَهُ العقَدُ. 

وال صفة السسّلامّة فكائت: المفقة عامةٌ بظاهر العَقَد اكير البائع ِنمَا لم 
من تلليسه فَلا يلم القن ينمال بل كان كذلك لوم اقمكة من رد العيب قَبْل 
قَيْضْهِمًا ا لوؤحُود التّدْلِيسِ من لذ يَسْتَلم التَّرِيقَ قَبْل النمَام آنه لا يَجُورُ. قيل 
هَذَا الاعختلافُ في شيعن يُحْكنُ إفْرَادُ أحَدهمًا بالائتفاع كَالعَبدَيْنِ. وَأمّا إذَا لا يُمْكنُ 
كرَوْحَيْ 4 وَمَصْرَاعَيْ البَاب نه يَرُدُهُمًا أوا يُمْسكْهُما حَتّى لو كان ابيع نورين 
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العنايج شرح الهدايسّ 
قد ألف أَحَدُهُمَا الآعتر يسيِث لا يعمل ينونه لا يكن ره المعيب خاصة زيزل ونه 
2 ولأن العيفدة م بَعْدَ القَبْضٍ ولا ” قله رلا امون الل اللتتز ابد هين 
ليس للُنتتري أن يه الآعتر) بل العف قد لرم فيه لله تِْيق بَهْد المَام. 

(قال: ومن اشترى شيئًا مما يُكَالَ أو يُوزَنْ فَوجِد ببُعضه عيبًا رَدّهُ كله أو أَحَدَه 
كلهُ) وَمَرادهُ بَعدَ القتبض؛ لأنّ المكيل إذَا كَانَ من جنس واحد فَهُوَ كَشَيءٍ وَاحد؛ آلا 
يُرَى أَنّهُ يُسَمّى ياسم واحدٍ وهو الكر وتَحوهُ. وقيل هذا إذًا كان فِي وعاء واحب فَإِذًا كَانَ 
فِي وعاءين فهو بمنزلتٍ عبدين حتّى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دُونَ الآخَرِ. (ولو 
أستحق بعضةه فلا خيار له في رد ما بقي) لأنّهُ لا يْضْرَهُ التّبعيض» والاستحقاق لا يَمِنَعْ 
تمام الصفقة؛ لأ تَمَامها برضا العاقد لا برضا المالك» وهدًا إِذَا كان بعد القبض, أَما لو 
كان قبل القبض فله أن يَرْدُ ما بْقِي لتَمْرق الصفقت قبل التّمام. قال (وإن كان تَويًا فله 
الخيار)؛ لأن التُشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهْرٌ الاستحقاق» بخلاف 


المكيل والموزُون. 
الشر. ح: 


قال: ومن اطقزى عقا مما كَل أ مُورن) تفريق الفقة لا يود ا كد 
قَبْل العَئْضٍِ في 0 الأغيّان وَبَعْدَهُ يَجُورُ في غَيْرٍ اككيل وَالَورُونء وَأمّا فيهمًا قلا 
يَجُورُ إِذَا كَانَ النْسُ وَاحدًا سَوَاءً كَانَ في وِعَاء وَاحد أَوْ في وعَاءَيْنٍ عَلى امتبّارٍ 
امشايع. ويل إذا دفي وان فهر مل عدن بوذ لَب خاصطة د 5 
عَلى الوَجْه الذي حرج من ضما البائع. وَوَحْهُ الأظهّر أَنْهُ إذا كَانَ مِنْ جنْس واحد 
فهو كشي وَاحد اسلمًا وَحُكمًا. 

اك ا اام يسَمى ياسم واحد 5 وقفيز وَحوهماء را الثاني قَادَنَ 
الماليّة وَالتعَومَ فيهمًا ياعتبار الاجتمّاع؛ لأن اه بار فرَادهَا ليست هَا صفة الوم وهذا 
لا يَجُورُ يَيْعْهَا وَجَغْل رَؤيّة بَحْضْهًا كرؤية كلها كالاب الواحدء وفي في الثؤب الواحد 
إذا ود بَنعة بِعْضّهُ مَعيبًا ليس ار الكل 5 قا كه أن لغ اليب هه يست 
شركة البائع والمقرئ ي وَهيّ في الأغيّان الْْجتمَعَة عَيْب رد لمعيب خَاصة رد ١‏ بعَيْب 
زائد وَليْسَ له ذلك. إن قيل: لو كَانَّ كَذَلكَ و عب أذ يكوه ال رذ ليقن ذا مسد 


الجرء الثالث اميك 


البَعْضُ بَعْدَ القَئْضٍ كما في الوب الواحد وَهُوَ بَاطل بالإبشماع. فالحواب أله عَلى 
إِحْدى الرُوَاييْنِ عَنْ أبي حَنيفَة سَاقطء وَعَلى الأعخْرى إِنمَا لزِمَ العَقَدُ في اليَاقي ا 
لهُ خيّارٌ الود فيه لأنَهُ لا يَصْرَهُ التبِعِيض» لأن اسسْتَحْمَاق البَعْضٍ لا يُوحب عَيْيًا في 
المستَحَقّ وَغيْرِهِ لِأكهُمَا في اثَاليّة سَوَاء والانتفاع بالبّاقي مُمْكنٌ وَمَا لا يُوجبُ عيبا 
في الماليّة ا ري ضَرَرًا بخلاف ما لو وَجَدَ بالبَعْضٍ عيبا وميرهُ ان 
تَمِيرَ المعيب من غَيْرٍ المعيب / يُوجب زيَادَة عَيب) بحلاف الثوؤب الواحد فَإِن التَبعِيض 
ع الشركة عَنْبْ فيه زائد فلم ينْقَ إلا 3 الكل أو إسْسَاكة (قَوْله وَالاسْتحقاق) 
أن يكن جَوَاب سُوال. 

عير التقاء يار في ره ما تي يلم ريق الصّفْقة قبل التمَاٍ لأن تمَائهَا 
بارضا وَالْسْتَحق لم يَكَنْ راضيًا وتَوْحيهُهُ أن الاسْتَحْفَاقَ لا يَمْنَعْ َمَامَ الصفقة لأن 
تَمَامَهَا برضا العاقد لا برضًا المالك» أن اعفد حَنُ العاقد فَتمَامةُ يَستدْعي َمَامَ رضاة 
وَبِالاسْتحْقاق لا يَنْعَدمُ ذلك وَهَذَا قُلنَا في الصف والسّلمٍ إذَا أجَارَ المستتحق بَعْدَمَا 
افْعَرَقَ قي العَقَدُ صّحيحَاء فَعْلمَ أن تَمَامَ العقد يَسْتَدعي تَمَامَ رضًا العاقد لا الَالك 
(وَهَدَا) أي كن الاستحقاق لا يُوحبُْ خيَارَ 7 إذَا كان بَعْدَ القبْض» وَأمّا إِذَا كان 
َبْلهُ فلهُ أن يرد لباقي ترق الصّفقة 0 0 وَهَذَا يُرْشدُك إل أن كمه الصفقة 
يَحْتَاجْ إلى رضًا العَاقد وَقَبْض المييع» والتقاء أحَدهمًا وجب ؛ عَدَمْ تَمَامَهَاء وَإن كان 
ابيع فا واحدا وقد فبصَه اأشتري كُمْ أمنفحق بض الاب فَللسُترِي الميَارٌ في ره 
ما بَقي» لأن التّشْقِيصٌ ذ في الب َنب لآل يَعدُ في مايه والاتقاع به. إن قيل: 
حَدَث بالامتحقاق عيب ديد في يد قري مق يع اله بالعيب. 

رن بقؤله (وَقَدْ كَانَ وَقتَ ؛ الع يعني أله لس بحادث في يده ل 
كان في د الا حَيْثْ ظَهَرَ الاستحقاق قلا يكُون مَانعَا بحلاف المكيل وَالْوْرُون 
إن التُشُقيص ليْسَ بعَيْب ب فيهمًا حَيْث لا يَضْلٌ وه لكّلامٍ الْصَنّف تج حُكْمْ اليب 
رطان نكن ل صوق بيع الجر را قتي وذ ركان ار ودار 0 
اك القن نطاهت وأكا بادا تلغرزله أكا بد كان ذل قال الننض نرق 4 2 
الباقي لتَفرّق الصّفقة قبل التّمَام وَتَجدٌ ل َعْدَ القَيْضٍ كذلك لاني يل 


كم 


العنايي شرح الهدايي 
وَللَوْرُون لألهُ 0 في العَيْدَيْنِ وَهَذَا لو اسشحق أَحَدُهُمًَا يس له لد أن يَرْهُ الآخره وقال 
في المكيل وَالَوْرُون رَذَة كله أو أَحَذَهُ وَمُرَادُهُ بَعْدَ القنض. م قالة ول اسشحق البَعْضُ 
لا خيّارَ له في رد ما بقي. 

قال: ومن اشرَى جَارِيَة جد بها فرحا َوه أو كَائت داب َرَصِها في حَاجةٍ 
هَهُوَّ رضًا)؛ لأنّ دك دَليلُ قصده الاستبقَاءً بخلاف خَيَّارٍ الشّرط؛ لأنّ الخيّارٌ هناك 
للاختبارٍ وَأَنّهُ بالاستعمال فَلا يَكُونْ الركوب مسقطًا (وإن ركبها ليَردُها على بائعها أو 
ليَسقِيها أو ليَشتَرِي لها عَلما طَلِيسَ برضًا) آما الرُكُوبُ للردفَلأَئهُ سبّبُ ارد ولواب 
في السّقي واشتراء العلف محمول على ما إِذَا كان لا يَحِدْ بدا منه؛ إما لصعويتها أو 
عَجِزِءِ أو لكَون العلف فِي عدل وآحدٍ وما ذا كَانَ يّحِدُ بدا مِنهُ لانصدام ما دَكَربَهُ 
يكون رضا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَاريَةَ فَرَجَدَ بها قُرْحًا قَدَارَاه الشتري) جُرْحُ الخَارِيّة 
الْْعرَاة كه الدَبّة في حَاجته عد رضًا بالعَيْب أن ذَلكَ ذليل قَصْد الاسْتيْقاء أن 
الداواة إزَال اليب ا الك لأنّ تقيضة وَهُوَ قِيَامُ - شراط النمَكُنِ م ا 
فَكَانت ذليل قد الإسْسَاك» وَدَليل الشّياء في الأَمُورٍ الباطئة َه ع ا 1 ون 
لرَدٌ بدَلكَ العَيْبء وَلهُ ذلك بعَيْب آخخَرَ لأن الرّضًا عيب لا يتلم رضَاه بعيره. 

وَكَذَلكَ الرّكو بُ لخَاجته بخلاف خيَّارٍ الشّْط لأنْهُ للاعتمّار وَالاعتبَارٌ 
بالاكرت الويكرة مقطا زوين رَكبها يدها عَلى بائعها أو ليَسْقََا أ يمري ها 
عَلمَا فَليْسَ ذلك برضاء أَمّا الكو للد لا ذَزقَ) فيه مين أن يَكُونَ له من بد أذ لاء 
لأنّ في الركُوب صَبْط الذي وَهْوَ أَحْقَظُ لَا من حُدُوث عَيْبٍ آعَ وَأمّا للسقي 
وَالعلف فَمَحْمُولَ عَلى ما ذا ع ان لصْعُويّة الدَايّة لكونهًا شَمُوساء أو لعَجْره 
عَنْ الثني لضَعْف أو كبر 7 لكوْن القلف في عل وَاحدء أمّا إذا ا 
لائعدام الأوّليْنِ أو لكون الَلف في عدْليْنِ وَرَكب كَانَ اكوب رضاء ون كل 
حيتكذ مُمْكنٌ بدُون الركوب. 


قال (وَمَن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فَمُطعَ عند الْمشتّرِي له أن يرده 
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ويَاحدَ لمن عند آبي حَنِيمََ َحمَهُ اله وقالا يَجعُ بما ين يميه سارها إلى غير 
سّارق) وَعلى هذا الخلاف إذَا قُتل بسبّب وجد في يد البائع. والحاصل أَنّهُ بمنزلج 
الاستحقاق عنده ويمنز نَزليٍ العيب عندهما. لهما أن المُوجُودَ في يد البائع سَبَبُ القطع 
والقتل وَأَنَّهُ لا يُتَافي اليم هَنَفْدَ العقد فيه لكنّه مُتَعَيّبٌ فَيَرجِعْ بنُقصانه عند تَعَدْرٍ رده 
وَصارٌ كما إذًا اشتّرى جَارِيَنَ حاملا هَمَاتَت فِي يده بالولادة فَإِنّهُ يُرجِعٌ بفضل ما بين 
قِيمَتِهًا حاملا إلى غَيرٍ حامل. وله أَنّ سبّب الؤجوب فِي يد البائع وَالوجُوب يفضي إلى 
الوجُود فَيَكُونُ الوجُودُ مُضَاهًا إلى السسبّب السابق؛ وَصارٌ كما ذا تل الَفصُوبُ أو قطع 

الشرح: 

قال (وَمن اء مس و ل ا ل 
َم يَْلم به المشقري لا وَقْتَ العَقد ولا وَقْتَ القي , فطع عند دق كله أن يذه ويأ جد 
التَمَنَ كله اد شيك لكي نو امعد وح وَقالا: َه يُقَوم سار قا 
وَغَبْرَ سّارِق فَيَرْحِعٌ نفل مَا ييَهُمَا من القَمَنِء وَعَلى هَذَا الخلاف إذَا قتل بسب كان 
في يد البائع من القثْل العَمْد أُؤْ اله :: حا أن الؤْجُود في يد البائع سب القطع أ 
اقل وَهَْ لا يناي الَاليّةَ ألا ترَى أله ل مات تقر الدمَنُ على المنتتري وكصرفة فيه 
افذٌ فتَكُون انهاه مينْفدُ العَقْدُ فيه لله يََْمدهَا لكنّهُ مَُعْيْبْ لأنَ مُبَاحَ اليّد أو الدّم 
لا ترى كنال أ أ م رض الذي هوب بلإطتاع. وَالْيعُ الَْعيِبُ عند 
وَأما 


0000 


تَعَذرِ ال يَرْحِعُ في بمقصَاه؛ وََاهنَا قد عذَرَ ا ارد أُمّا في صُورَة القثل فظاهرٌ 


في صورة : القع فَلنْ الاتيقاء وقعَ في يد المنئري وَهْوَ غيم الؤُوب فكَان عب 
حَدَتَ في يده وَمقْ مان | من اليد عيب تابي كَمَا َم يرجم بلتقصّان» كما إذا 
اشتّرّى جَاريّة حَاملا 001 بالحمل و قت قت الشرّاء وَالقَبْضِ فَمَانَتْ في يد المي 
ارا ال لل ماين متها املا ومَابَْنَ يمتها غير حَاملٍ. ا 
الوب في يد البائع وَسَبَبُ الؤّحُوب يُفضي إلى الؤجُوب وَالوْجُوبُ يُفضي إلى 
الوؤجحُود فَيَكُونَ الوجُو د مُضافًا إلى السب السنابقي قصَارَ كَالْستحَقّ وَالْسعحَيُ لا اول 
العَقَدُ تقض القَنْضُ من الأصل لعَدَمٍ مُصَّادَفَة العقد مَحَلهُ أو لأنهُبَاعَ مَقَطُوعٌَ اليد 


0 العنايج شرح الهدايّ 
يَرْحِع بجميع اللَمَن إن َه كَمَا لو أسشحقّ بَعْضْ العَيْد َرَدَهُ وَصَارَ كما إِذَا غُصّبّ 
0 رَجُلا عَمْدَا فرَدُهُ على المولى َائقْصُ منْهُ في يده َإِن 
العٌاصب يم قيِمتَهُ ار م القٌاصب. والحواب عَنْ مسئألة تقذ ها 
500007 

ما على فول أبي حبق فلتي بَرْحمُ عَلى الماع يكل الم إذا مانت من 
الولادة كَمَا هو مذْهَبْهُ يما إذ أنقْص ‏ من العَيْد للْشترى» ولع سَلمنًا قتقول: 0 
الت هُوَ الرضُ الشف وَهْوَ حصّل علد المتري» ون تا ست لل لاني 
الَايّةَ باه كَذَلكَ لكنّ اسسَْحْقاق النَفْسِ يسبب القثل وَالقثل متف للماليّة في هَدَا 
َل لل يسارِئه دكا يتى علة لعلة وه قم مق امل : في الحَكْم فَمنْ هَذَا 
الوَجه سَارَتْ اكَاليّة كه هي 0 مات في يد شري تَقَرّرَ التَمَرُ 
عَليِ يتم الاسْتحْقَاقٌ في حُكْمٍ الامنتيقّاء فَلهَدَا هَلكَ في ضّمَان الْشرِي» وَإِذَا 
ل فد مم الاستشقاق» ولا ينعد أن يَظهرَ الاستتحقاق في حُكُمٍ الاسنتيفاء دُونَ غَيْره 
كملك مَنْ لهُ القصّاص في كفس مَنْ عَلِِِ القصاص لا يَظهرُ إلا في حُكُم الاسيقَاءء 
حَتَّى لو قتل مَنْ عَليِْ القصّاص حمطا كانت الدية ونه دُونَ مَنْ لهُ القصّاص. 

ولو سرق فِي يد البائع ثم فِي يد المشتّرِي فَقْطِعٌ بهما عِندَهُمَا يَرجِعٌ بالنُققصان 
كما ذكرنا. وعندهُ لا يَرْدْهُ بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع برَبع التّمَنِ؛ وإن 
قبله البائع فَبتَلاتَتٍ الأرباء؛ أن اليد من الآدمِيَ نصمّه وقد تلفت بِالحِنَايْتَينِ وفي 


7 2 الو ا 


إحداهما رجوع فيتتصف» ؛ ولوتداولته الأيدي كم قُطع فِي يد الأخير رَجعَ الباعي يعضهم 
على بُعض عندهٌ كما فِي الاستحقاقء وعندَهُمًا يَرجِعٌ الأخيرٌ على بائعه ولا يَرَجِعْ 
بَائِعهُ على بَائِعِه أنه مدت اليب. وقوه (ِي الكتاب ولم يَعلم المشتّري) يُفِيدُ على 
مذهبهما؛ لأنْ العلم بالعيب رضًا به ولا يُفِيد على قوله فِي الصّحيع؛ لأنّ العلم 
بالاستحقاق لا يَمنَعٌ الرجوع. 

الشرح: 

الوا مرق في يد د البائع : ثم في يد قري إل إِذَا كان العَبْدُ المبيعٌ سّرَ مرق 


0 


في يد البائع كم سَرَقَ في يّد المنشقري لَقَْطعَ بهمًا عند عنْدَهُمًا 0 


الجزء الثالث مه 


ذَكركاةُ آنفا. وَعنْدَ أبي حَنيمَة لا يَرُدْهُ إلا برضًا البَائع بالعيْب الحادث وَهُوَ القَطعُ 
بالمكرقة الخادئّة عدة» كم الأ لا يلو : من أن َل لايع كَذَلكَ ون لا يَقبلء فإ | 
بل رع امشتري على الائع بنع الم للها طعت بِالسمينٍ فَيَرْجمٌ بمَا يُقَابل 
نطف ليّد وَإن قبل يَرْجعٌ بثلاثة أزبَاع شمن أن اليَدَ نصفُ الآدمي كلقع 
يتين وَفي ِحْدَاهُمَا الرّجُوعٌ عَلى البائع َيْقَسَمْ النَصْفْ عَليْهِمًا بنصفَيْنٍ وَالْنَصْفْ 
الآخد يرجم فيه عَلى التائع كيده اعد عليه 0 
ل ا لور 
فلم ل يكن هنا كَذَلك؟ أجيب بن هَذَا على قَزْل أبي حَنيقة نرا إلى جَريانه مَخْرَى 
الاستحقاق» وَمَا ذكركم لا يُقَصَوَرُ فيه. إن قيل: ألا تذكرون ما تفده أن حُكْم العَيْب 
والاسنتحقاق يَسْتَويّان قَبْل القبْضٍ وَبَعْدهُ في غَيْرٍ المكيل وَالَوْرُون فَمّا الذي 0 
الاختلاف هَامُنا يَينَهُمَا؟ قلنا: إلى نكن 4 016فا الانافوقا إل فيقا بكرن لاله 
الاستحقاق واللْعيب» وما كول مَنِْلة الشيء لا يَلرَمٌ أن يُسَويَهُ في جميع الأَحْكَام 
له ان فيه والاستشقاق كو العفد غير متاو ليتتقض 
القَيْضُّ من الأصل كا مَرّ آنقا. قال: وَل تَدَاوَلتهُ الأيْدي: يَعْنِي بَعْدَ وُحُود السترقة من 
العبد في يد د البائع. إِذَا تَدَاوَلتَهُ الأْدي بالبياعات 3 قطع العَبِدٌ في يد الأخير تُرجع 
ل اع اكه بنع الك تنه على مخض علد أي حي كما ني 


الاستحقاق لك بمئزلته» وَعِنْدَهُمًا راج الأعير على بالق ولا يَرجع ار 


كَمَا في الِب لألهُ بمَْهء وَهَنَا أن التي الأخيرٌ ل يَصِرْ حَاسًا حَيْثْ م يبع 


ولا ذلك ارون كن المع َع الو لصا العنب كا عدم ول وو في 
لكتاب) أ قَوْلُ مُحَمد في الخامع الصّغرٍ (ولم يَْلمْ ري يُفيدُ على مَذههما لأذ) 
هَذَا يَجْرِي مَجْرَى العَيْب عنْدَهُمَا وَالعلم بالعب رضًا به ولا يُِيدُ عَلى مَذْهَبٍ أبي 
جد لس ار لاط وا لاوح ا 

وَكَولُهُ (في ي الصّحيح) اخترارٌ عَم عَمّا روي عَنْ أبي حَنيقَة أنُْ لا يَرْجعْ لأ حل الدّم 
نوخد كالالسشاق ,زر ونه لظي ل الا بحت بح انم للدميد 
بالاسْتحقاق ق قُلنَا عنْد اجَهْل به يَرْحِعُ بجميع النْمَنِ ولشبّهه بالعيْب قُلنَا لا يَرْحِعْ عند 


04 العناين شرح الهدايّ 


العلم بشيء» لَه نما عل هَذَا كَالاسْتَحْقَاق لذَفع الضّرَرٍ عَنْ المشتري وَقَدْ ادقع 
حينّ عَلم به وَأشْمَرَاة: وقال اتسين الأئمّة: إذا اشترَاهُ وَهُوَ يَعْلمُ بحل دمه ففي أُصّحّ 
لروَايْنِ عَنْ أبي حَنيفةَ يَرْجِعْ بالشمن أَيْضًا إِذَا قتل عَنْدَهُ أن هَذَا مل الاستحقاق. 
وال فَحْرٌ الإمثلام: الصحيحٌ أن اجَهْل والعلم را أنهُ من قبيل الاسستحقاق» والعلم 
بالاسشتحقاق لا يَمْنَعُ الرجُوع. 

قيل فيه نَظَرٌ لأا سَلمْنَا أن العلمّ بالاسْتحقاق لا يَمَْعُ الرّجُوعَ» لكن لا نُسّلم 
أن العلمّ بلعب لا يَمْنَعُ الرّجُوعَ» وَهَذَا عَيِبْ لألَهُ مُوحِبْ لنُقْصّان الشمَنِء ولكنّهُ 


ع ٠.‏ شام هس إن اه سه شمر عن ردق 5 4 52000 2 سه ار ممه و 
أجْري مَجَرَى الاستحقاق وبُزّل مَنْرْلتَهُ لا حَقيقتَةُ لأن في حقيقته يبطل البيع ويرجع 
بجميع النْمَنِ في قَوْهِمْ جَميعًا سَوَاء كَانَ عَانَا بذَلكَ أو جاهلا قَبْل القيض أ بَعْدَهُ 


ير 2 


وَهْنَا لا يَنْطل اليَيُْ. وَابَوَابْ أن كَوْئهًا أصّحّ أُوْ صّحيحًا يَجُورُ أن يَكُونَ من حَيْثْ 
صِحَّة لنقْل وَشْهْرتهُ فلا يُرَدُ السؤال» وَيَجُورُ أن يَكُونَ من حَيْثْ الدليل. 
وَكَوْلهُ في النّظَرِ وَهَذَا عَبْبْ مَمْنُوعٌ لأَنْهُمْ صَرَّحُوا أله بمَزلة العَتب ا اك 
منْ وَْه وَِذَا كَانَ كَذَلكَ قَلا يَلَمٌ أن يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَّ العَيْب من كل وه وقد 
رجح جَانبُ الاسْتحقاق بالدلائل المَقَدّمَة فَأَجْري مَجْرَاه 

(قال: ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرَدهُ بعيب وإن لم 
يسم العيُوب بعددها) وقَال الشافعي: لا تصح البراءةٌ بناء على مذهبه أن الإبراء عن 
الحُقُوق الَجهُولتَ لا يصب هوَ يول إن في الإبراء مَعنّى الكمليك حَتّى يرد بالك 
وتمليك المجهول لا يصح. وَلنَا أن الجهالنَ في الإسقاط لا فضي إلى الْتَازْعَةٍ وإن كان 
في ضمنه التّملِيِك لعدم الحاجت إلى التَسليمٍ فلا تَكُونَ مفسدة؛ وَيَدخُلَ في هذه البراءة 
العيب الموجودُ والحادث قبل القبض في قول أبي يُوسف. وقال محمد رحمة الله: لا يَدَخُلَ 
فيه الحادث وهو قول زُهَرَ رحمه الله؛ لأن البراءة تَتَنَاوَلَ الئّابت. ولأبي يُوسف أن الَرّرض 
إلرَامُ العقد بإسقاط حَمَْه عن صِفْتٍ السلامتٍ وَذَّلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ باع عَبْدَا وَشرط البَرَاءَةَ من كل عَيْب) الم بشْط التراءَة عَنْ كل 
عَيْب صّحيح سم العيُوب وَعَدَدَهَا أو لا عَلمَُ البَائ أ يعْمْهُ وَقَف عَليْهِ المنتّري 


04 


الجزء الثالث هده 


ا ه # ساس ايه ٠‏ مه فق “م ا اواو ع ايه ال ااه ل او 1 
9 م يتقف أَشَارَ ليه أو لا مَوْحُودًا كان عند العقد والقبض أو حَدّث بَعَدَ العقد قبل 
القَبْض عند أبي حنيفة وأبي يُوسُّفْ في رواية. 
ًَ 0 0 ٍِ 1 ع 5 25 4 5 و لظم و 2 سم 000200 
وَقَال مُحَمِّدٌ: لا يَدْحْل الحادث قبل القبض وَهُوَ روايّة عَنْ أبي يوسف وهو قول 


- م 
ا ع ذه :لل 7 وى اع حمر 


اء 2 2 5 ا 00 اه م 
زفر والشافعي وَمَالك. وقال زُفرٌ: إذا كان مَجْهُولا صح البيع وفسد الشرط (وقال 
٠. 7 2 2 2 53‏ 9 مه يض 0 همه 0 هداامهة 0 
الشافعي: لا نصح البَرَاءة من كل عيب) ما لم يقل من عيب كذا ومن عيب كذا. 
0 ءًِ 8 2 ُِ ' 2 2 م هو رمه ساي الإ © مسي سم لدعو 2 
وكان ابْنْ أبي ليُلى يُقول: لا تصح البَرَاءة من العيب مع التسمية ما م بره ا مشتري. 
لم وه امم واسهء 226 عمو لله ع # 00 ماه ءًِ مهو #اعا 922 
وَقد جَرَتْ هذه المسألة يَبَهُ ويَْنَ أبي حَنيفة في مَجْلس أبي جعفر الدوانيقي» 
1 >2 #سيه عض ل ل 08 قا التو افو عر ليد م 5 
فقَال له أبو حنيفة: أَرَأَيْت لو بَاعَ جَاريّة في المأتي منْهًا عَيِبْ أكان يجب عَلى البائع 
5 مد لز ا ال مدنو اا ل ا ل * ا 
أن يري المشثتري ذَلكَ الَوْضِعَ منْهًا؟ أرأيْت ل أن بَعْضَ حَرَمِ أمير المؤمنين بَاعَ عَبْدَا 
7 يد ارب ير 1 وق 16 اق فر رمه ع ا و ل اود ساق لاما سما ره اب#؟ ممه مالم 09 
برأس ذكره بَرَصّ أكان يِلرَمَهُ أن يري المشتّري ذلك؟ وما زَال حَنَّى أفحَمَهُ وَضّحكٌ 
20 3 2 0ن 4 و5 ا ري ااه 0 07 02 ع 5 4 
الخليفة مما صَنَعّ به. الشتافعي يُقول: إذا بَاعَ يشرط البرَاءة من كل عيب فالبيع فاسدء 
306 3 ل ص م وبي 0-0-6 َه 72 200 ا 0 26 ااا 0 
وفي قل آخر له: الببيع صّحيح والشرط باطل بناء على مذهبه ان الإبراء عن الحقوق 
6د إلى 2 2 5 20 همه 2ه ع5 م كم رط 0 وير ل اع ها مه 2 
ل 3 و2 سي ه ور وو 2 2 
الإبراء لم يصح الإبراء» وَتمَليك المجهول لا يصح. 
1 5 0 ع اال و 27 تي هر ره رمه م ا امت ١‏ كك 
وَلنَا أن الإبْرَاء إْقاط لا تَمْليك لأنَهُ لا يّصح تَمْليِكُ العيْنِ هذه اللفظة وَيصِح 
21 0 0 ين 2 كه 1 م 0 و ا الى 2 6 9 
الإبراء بأسقطت عنك ديني» وَلَأَنهُ يتم بلا قببول وَالتَملِيِكَ لا يتم بدونه والإسقاط لا 
فضي الجَهَالةَ فيه إلى المْتارّعَة لأنْ المَهَالةَ إِنَمَا أَبْطَلت الَّمْليكَات لفوات التُسْليم 
6 00 0 0 1 8 7 وه او المي ف ايل لير 
الواجب بالعقد وَهُوَ لا يُتَصّوَّرٌُ في الإسقاط فلا يكون مُبْطلا لهُء وهذا جَارَ طلاق 
- > ضهميهة م الام 6ن امم إن 00 ا 2 5 0 2 ه. و 
نسّائه وَإِعْتَاقَ عبيده وَهُوَ لا يَدْري عَدَدَهُمْ. وقولهُ (وإن كان في ضمنه التمليك) 


2 00 صاصم 


إقارة اك اواك ع نول يريد بالرّد. وكتريئة أن ذلك ا فيه من مَعْنى الّمْلِيِك 
ضمُناء وَهُوَ لا يُوَثْرُ في قسّاد ما قُلنَاُ لكنا ينا أنّ مَحْضَ الَمْليك لا يَْطْل بجَهّالة لا 
قوت التسْلِيمَ كما إذَا بَاعَ قفيرًا منْ صِبْرَة فلان بطل الإسقاط الذي فيه مَعْنَى 
الليكء وَالْْقعةُ مكلاش لا يَحتَاجْ إلى اليم أؤل. وَوَجُْ فول مُحَمّد إن الَراءة 
كنَاوَلَ التَابتَ حَال البَرَاءَة لأنّ مَا يُحْبِسُ مَجْهُولُ لا يُعْلم أَيَحْدُث أمْ لا وَأي مقَدَارِ 
يَحْدْتُ وَلقَابتْ لس كَذَلكَ فلا ياوه وأبُو يُوسُّف يقول: امرض من الإبراءِ لام 


6 


العنايي شرح الهداييّ 
اعفد بإسنقاط حَق الي عَنْ صفة السنلامة يقر عَلى تلم الؤاجب بالعفد ولك 
باليرّاءة عَنْ الْؤْجُود والحادث. فإن قيل: لو نص با حادث قال بعت يشرط البرَاءة عَنْ 
كل عَيْبٍ 0 0 للع قاس مد بالإجمّاع وَاللحَكم لذي يه تتصيطة كيف 
يد قي البرَاءَة؟ قَلنَا لا تش الاختاع فإلة 5 الدغيرة أله عنْدَ أ 

في م ردقي الدخيرة يَصِح بي 
و علانًا لُحَكَ سلما وَلكِنَ المَرْقَ لأن ظَاهرَ لفظه هَاهُنَا يتَنَاوَلُ الوب 
الكو ل يكن موا ما كان قبل لض يمد وهَد يل في القص التُصَرّف تَبَعَا ما 
أن 0 مَقَصُودًا. وَالحوَاب عَنْ قوله إن كا يخدرك مَجَهُول ؛ أن مله من الهَالة 
7 مَانِعٍ في الإسشقاط كما تَقَدَمَ (قَولهُ 0-7 في هَذْهِ لبَرَاءة) احترَارٌ عَمَّا لو قال 
بغت هَذَا العبْدَ على أي بَرِيء من كُل عَيْب به فَإِهُ لا يرا عَنْ الحَادث بالإجمّاع 
لأَنّهُ نا قال به اقْنَصَرَّ على الوْجُود. 

باب ابيع النقامبد 
الشرح: 
ا لماو : تأعيرٌ غَيْرِ المّحِيح عَنْ الصّحيح لعَلهُ َي غير محنًا ج إلى تيه 


3 البَاب بالفاسد ون كان مشتّملا عَليْهِ وَعَلى الباطل لكثرَة وُقوعه تَعَدّد ا 


ساس اس 
507 


َالبَاطل هُوَ مو ما هُوَ ما لا يَكُونْ صّحيحًا ألا وَوَصْفَاء واد 1ه نه 1 
ما أَوْرَتَ علا في رُكْن البيع عَهُوَ منطل» وَممًا أؤرئة في غير كَاقليٍ اسم 
ل ل ل ل ل 
مُفْسِدٌ وَعَلى هَذَا تُمَصّل الْسَائل الَذكُورَةُ في الكتاب فَيعَال: الييْمُ بامبّة لَه وَهُوَ 
الذي مَاتَ حَنْفَ أفه وَالدّمُ رك بَاطل لانعدّام 07 وهو اده اكَال بالمال 
بِالتّرَاضي) أن ذه الأيَاً لا مالا علد أَحَد مم له دن سماوِيي. 

وَإِنّمَا فيّدنا يقلا لعة فرج الْحمُوَة وأمَْالَهَا كَالَجْرُوحَة بالمذبُوحة 0 ظٍ 


المذبح إن ذلك عِنْدَهُمْ بمَئْزِلة الذييحَة عندَئاء وَهَذَا إِذَا بَاعُوا ذَلكَ فيمًا يَهُمْ بجا 
ذَكَرَهُ الْصَنْفُ في النَّجْنِيسِ وَإن كَانَ يه تدكا بخلاف اميَة ف ألقة فإن , ع فين 


يم ا يكور كه السك يكال 00 وَعَلى هَذَا عون قَوْلهُ الي فَاسِدٌ الام 
الاسْتعرّاق عَلى عُمُومه في بنَاعَات الْسسلمينَ وَغَيْرهمْ وَالبَيْعُ 10 


/اكة 


الجزء الثالث 
لود ا وي مُبَادَلة اكَال بامال» فَإلهُ داءئ الْذكورَ من الخَمْرٍ وَالحختزير مال تقوم 
مل يعض بَعْض أهل الكفر. 
07 أوَلنَا ذلك تفال عِنْدَنَا بلا حلاف لكنَّهُ ليس ؛ بمتَقَوم؛ ؛ لأن ف 
أبُطل مي في حَقَّ الْْلمِينَ للا يَكَمَلُوهَا كما بطل قيمّة 0 بافرادهًا في ع 
امكل وَالَورُون ولو أرَادَ بقؤله عنْدَ بَعْضِ المملمين م يج إلى أُوِيل لكنّهُ حلاف 
(وإذا كدراعه الوص أو كلاهما مره فالبيع : فاسد 00 - والدم 


> ابر 


وفيها تفصية كُبِيْنُهُ إن شاء الله تعالى فتمّول: 5 اميتي ن والدم بَاطِل) وكذا بالحر 
لانعدام كن البيع وهو مبَادليٌ المال بالمال؛ فَإِنْ هذه الأشياء لا تُعَد مالا عند أحد والبيع 
بالخمر والخينزيرٍ فَاسِدٌ لوجود حَقَيقَتٍ البيع وهو مَبَادَلمٌ المال بالمال َإِنّهُ مَالُ عند البعض 
وَالبَاطِلُ لا يقي ملك التّصَرف. 
0 
وله (وَالباطل لا يُفِيدُ ملك التُصَرف) كَأنَهُ إشَارَة إلى القرق بَيْنَ الباطل 
ا َالبَاطلُ لا يُفِيدُ ملك التمدُْف وما لا يُفِيدُ ملك النُصَرّف ف لا يي ملك ال 
َالبَاطل لا يُفِيدُ ملك الرقيّة. 
ولو هكد الي في يد شري فيه يكُون آمَادََ عند بَعض تايح لأن القد غير 
مُعتَبّرٍ َبَقِي القبض بإذن المالك وعند البعض يُكُونُ مضموئًا لأنّهُ لا يكُونْ أدنّى حالا من 
القبُوض على سوم شرام وَقيل الأول فول أبي حَنِيشَةَ رَحِمَهُ اله وَالاني وما كَمَا في 
بيع أمٌ الولد وَاخَْبّر على ما تُبَيْنُهُ إن شاء الله تَعَالى؛ والفَاسِد يُمِيدُ الملك عند اتُصال القبض به 
ويكُون المبيع مضمونًا في يد الْمُشتَري فيه. وفيه خلافٌ الشافعي رحمه الله وَسَنْبِينُهُ بعد هذا. 
وَكَذَا بَيعْ امَيَجِ والدّم وَالحُربَاطِلْ لأنْهَا ليست أموالا فلا تَكُونْ محلا للبيع. 
الشرح: 
(وَلوِ هلك البيعُ في يد الْشْمري في الباطل مون ماله عد بَْض الْسَايخ) أبي 
حْمَدَ الطَواويسي وَهُوَ روَاية الْحْسَنِ عَنْ أبي حَنيقَةَ ص عَلى ذَلكَ في السيْر الكبيره 


ليان 


العنايّ شرح الهدايتّ 
و 2 5 .0 5 2 ا ل وملد 
قَلهُ أو المعين في 5 الجامع الكبير (لأن العَقد) باطل والبَاطل (غَيُْ مُعْتبْرِ) وَالقيْضَ 


هم ه البرس 


بإذن المالك فَبَكُون مان 0007 آخرَ) شَمْس الأئمّة السر نخسي وهو روآية ابن 
سمّاعة عأ عن مشله اذ كود مقر ون لل ل كود أذلى حالا من الُوض على سنا 
الشرّاء) لوجود صورة ة العلة هَاهُنًا دون ىوض عَلى د ا القيمّة فَكَذَااكَ 


هَاهُنَا؛ٍ وَالَمَ اتاد هد أن ل ا 2 دق يدا إن ضيته 
و ضْ ء سوم ء هو يسمي يتقو 1 ترص 


00 5 م يُسَمٌ الشْمَنَ قَدَهَبْ به فَهَلكَ عنْدَهُ لا يَْْمَنُ ص عَلِيْهِ القَقيهُ أبُو 

في العيُون. قيل وَعَليْه المثري. ا التلخحي (الأول ول أبي 

جبه وقاني موليمًا كما في بيع أ الوؤلد وَالْدبر على ما لي إن شاء الله تعالى) 
ولاس يي املك علد اُصال ابض 4 أي إذا كان ذلك القَبْضُ بإذن امالك بأثّفاق 


22 -ه 


الروَايّاتء وَأمًا ذا َه بَعْدَ الافتراق عَنْ الَجْلسٍ يكير إن ؛ البائع ذُكر في الأدُون نه 
لا يَمْلكُ. قالوا: ذلك مَحْمُولَ عَلى ما إِذَا كَانَ المَنُّ شيا لا يَمْلكُهُ اليائمُ بالقئض 
كخم وَالخنزير» وأا ذا كان شيا َلك مض الم مله يَكُون نا اقيض . 

إن قيل: لو أفادَ ذلك الملك كار زَ للمُتتّري وطء جَارِيّة لارام شرّاء فَاسِدًا 
وَيْعار عد الشيقة للشفيع في الدّار امتتراة يشرّاء فاسد ويحل كل طَعَام اشترَاه 
دك لأ املك مُطْن له لهُ لكن لِيْسَ له ذلك. أن مَا م يُحل وَطُوُهَا وَأَكُلَهُ م 
نف الجلمة فيمًا | كرت أن في الاشتعال بالووطء والأكل إِعْرَاضًا عَنْ الوق وفي 
القضّاء بالشفعة قير الَسّاد وكأكيدة قاد 10 

3 أن الَسَايحَ اختَلفوا في مَبْنَى جَوَازٍ التُصَرف للمُثقري في المشترى 
بشراء فاسد: َذَهَب العرَافيُونَ إلى أله مي َلى تمنليط باع على ذللت لا على ملك 
اليه سداد بامسائل الَذكورَة. قَالُوا لوْ مَلكَ العيْنَ كلك الأَمُورَ الَدَكُورَة وَل 

وهب سََايعْ بلحي إلى أن جَوَاَ التُصرف امع يباك ل وَاسَدلُوا ما 
إذا اشتَرَّى ذَارًا بشراء فاسد وَقبْضها بيع يجنبها دَارٌ أَخرى فَللمُشترِي أن يَأعدة 
الع لنفسه. ول اطترى ارق شرا قاد وفتها مدا على باع وجب َل 


05 
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الاسْتبراء وَل بَاعَ الأب أَوْ الوص عَبْدَ ينيم َيْعَا قاسدًا وَقَبَضَهُ المشتري ثم أَغْتَقَهُ 
جَادَ نف وَلوْ كَانَ علق عَلى ونه تايط كا جَارَ أن هما أو تمْليطهُمَا على 
الع لا يجو فلم بهّذه الأحكام أَنْهُ يَمْلكُ العين. 

وَأَجَابُوا عَنْ الَسّائل الَذَكُورَة بم ذَكَرََا قَبْلَ وَهْوَ الأْصّحّ. وإذا كان مُفِيدا 
للملك عند انُصّال لالتبضى ين كان «السلرالقت فا نا في يد الْشْترِي فيه: أي في المَيْع 
الفاسدء وفيه لاف الششافعي ا بَعْدَ هَذَا في أُوَّل الفصل الذي يَلِي هَذَا الاب 
ول 0 َع اميتّة) يَعْني كَمَا أن الَيْعَ بهذه الأشياء بَاطل 202 يبْعُ هذه الأشيّاء 


كلس أنولا لاون تحلا ل وأ يع الحثرواطثوم 1007 
يكو بالدَيْنٍ كَالدَرَاهِمٍ وَالدَكائير أَوْ بالعيْنء فإن كَانَ الأول فَاليبُم َيُ بَاطل لا يُفِيدُ ملك 
مرولا ما يُقَابِلَهَا. إن كَانَ الثاني فَابيْع اس لا يُفِيدٌُ ملك الخَمْرٍويُفِيدُ ملك ما 


يقابلا من البَدَل بالقيُض. 
وَوَحْهُ الفرق بين الصو كين أن لير مَالَ وَكَذَا الحنزِيرٌ عند أل الذمّة إلا أله 


007 او مور رات مه 


غير متّقوم: أي غَيْرُ مُعَرَرِ يُعَابلَهُ قيمة لأن 0 أَمَرَ بإهائته تك إِعَرَازِه» وما 
الشرع بنرك إِعْرَازِه كر عرز لفل بكرن ل وفي تملّكه بالعقّد مَقَصُووًا: 
أها يَجعلة يما إطرانا 0 

وَيبَانَة ما ذكرة بقؤله وَهَذَا لأنَهُ مَتَى 10 شتَرَاهَا بالدَرَاهمٍ والدكانير فالدَ رَاهمْ غيرُ 
ا ل حال ار ل ا ل 
حلاف الَأمُور به فيفط الوم أمثلا لقلا يقْضِيَ إلى حلاف الْأْمُورِ به. وحيتكذ ون 
ليم َاطلاء يلاف ما إذا ا تقرى الب بِالخمْرٍ لأن متي لقاب يحل مي إن 
يُقَصدُ تمَلَكَ الوب بوسيلة الخَمْرِ وفيه إعْرَارٌ للثؤب دُونَ الحَمْرِ فَلمْ يَكْنْ ذكْرُهًا 
لتفْسهًا بل لكيْرهَا وَليْسَ في ذلك إِعَرَارُهَا ولا حلاف مَا ما أَمَرَ به قلا يَكُونُ باطلا 
وَقَسَدَ التّسْميةُ وَوَجَبْتْ قيمّة الثؤب دُونَ لمر وَكذَا إذا َاعَ الحمْرَ بالثوؤب يحون 
البيْمُ فاسدّاء إن وهم لحر اقب ما دول التائع له ما وها كل 
من العوَضيْنٍ يَحُونَ نما وَمكمناء فلم كَانَ في الخَمْرٍ جهة الفْمَيّة رجح جَانبُ الفقسّاد 
مويجاب لازو سملن عض بتر رساي 
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وَأمّا بيع المْرٍ وَالحتزير إن كان قُوبل بالدين كَالدَرَاهمٍ وَالدّكانير فَالبيعٌ يناطل» 
َإِذْ كَانَ قوبل بِعيْنٍ فَابيْمُ اسدّ حت يَسْلكَ ما يُقَابلهُ وإِنْ كَانَ لا يَمْلكُ عَيْنَ الخَمْرِ 
وَالختزير. وَوَجْهُ القَرْق أن الخَمْرَ مَالُ وَكَذَا الحتِْيرُ مَالُ عنْدَ هل الدّمّة إلا أله غَيُْ 
قوم ا أن اشع مر يإقائته وترك إغرازهء وفي مملكه بالعفد مَفْصُودا إْرادٌ لك 
وكدالكة مَتَى اشْترَاهُمًا بالدرَاهم فَالدَرَاهِمُ غَيْرُ مَقَصُودَة؛ كنا وسيلة نا انها جب 
في الدَمّةء وَإِنّما المقَصُودُ الخمر فسّقط الْقَوُمُ أضْلاء بخلاف ما إذّا اشْترَى الوب 
بالخمر أن امشتري للب لكا عمية ملك الع باحر و2021 للؤب دُونَ 
التّمنميّة عه قيمَة الثواب دُونَ الس وَكَذَا إِدَا بَاعَ الخَيْرَ بالثوؤب 1 


قال (وبيع أم الولد والمُدَبّر وَامُكَانَبِ هَاسِد) وَمَعنَاهُ بَاطِلّ لأنّ استحقاق العتق قد 


كَبْت لأم الولد لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «أعتقها ولدها» وسبب الحرَيّةٍ انعد فِي امدبّرِ 
فِي الحال لبُطلان الأهليّجَ بعد الموت, والمُكَاتبُ استّحق يدا على نّفسه لازمّنٌ في حَقّ 
المولى؛ ولو ثبت الملكُ بالبيع لبَطّل ذَلكَ كُلَّهُ فلا يَجُونُ ولو رَضِي لكاتب بالبَيع شَفِيهِ 
روايتان: والأظهر الجوارٌ وَاُرَادُ الْمدبّرٌ المطلق دُونْ الْممَيّدِ وفي المطلق خلاف الشافعي 
رحمه الله وقد ذَكَرتَاهُ في العتّاق. 

الشرح: 

قال (وَبَيْعْ أم الولد وَالمدَبّر والمكاتب فاسدُ) أي يَاطلء وَإِنَمَا فَسرَهُ بدَلكَ للا 
م عمس م 8 9 : م - ك0 1 2و 240 01 2 َ عام 07 9 
يَوَهُم أله يُفِيدُ الملك بنُصّال القبض وَالأَْرُ بخلافه وَالدّايل عَلى ذلك ما ذكرَهُ بقؤله 
2 م مض له ٠‏ و ه 7 ار 
لأن اسستحقاق العثق قذ ثبت إل وتحقيقة أن بَيْنَ استحقاق العثق وتبُوت الملك بالَيْع 
ُنَافَاةَ لأن اسْتحقاقة عبّارَة عَنْ جهّة حْرَيّة لا يَدْحُْل عَلَيْهَا الإنطال وَتْبُوتُ الملك 
وه بوم 0 لوم ا م ع وبي 0 5 ع وم م لع م وسور 
يبطلهماء اد المتتافيين وهو الاستحقاق ثابت لقوله يه «أعْتقهًا وَلدهًا» فينتفى 
0 ا 2 00 1 0 3 5 8 3 عور م2 . # رع سم 7 
الآخر. لا يُقال: وهو مُتْروكُ الظاهر لأََهُ يُوحبُ حقيقة العثق ونم خملوئهُ على حَقه 
2 3 3 56 ه- “ا 
فلا يَصْلح ديلا لأن الْجَارَ مُرَادٌ بالإجْمّاع. 


م راع ردم 30 و و 5 
وكذلك المثافاة ثابتّة بَيْنَ العقاد سَبّب الحريّة في حَقَ المدبر في الحال وَيَيْنَ 


34 


الاة 


الجزء الثالث 
وت الك باع قاف لوز أن للك ع ال لاتتمتا كاك ست ست سب المحريّة 
ولع وَأحَدُ الاين وَهُوَ سب الحرية يت في ال حال» ع يكن يا في الخال 
لكان إِمّا غَْرَ نابت مُطَلقَا أو ار وَالأول ' باطل لألهُ هُ يَسكَلرم إهْمّال لفظ 
المبَكَلم العاقل البالغ وَالإِعْمَال اذل وكدذلك الثاني أن 16 يد الّوْت ال بُطّلان 
الأهليّة. 


2 


َمَتَى قلنَا إِنّهُ , ين يْعَقَدُ سيا بَعَْدَ مؤت احَتَجتا إلى َقاء الأَهليّة وا الموت 1 


ا لقَدل بالعقاد ادبي سَيبًا في الخال ا الحكُمُ إلى ما بَعْدَ 
المؤت. وكدللك ني التاق لكاتب يدا على الس الارمة فى حَن الول وبين توت 
املك مُنَافَاة لكنّ اسْتَحْقَاقَ ؛ البِد اللازمة في حَقّ الَو َاَة لُ لا يلك فسخ | الكابة 
يدون رضًا الْكائب قتي الآخر) وَإِنمَا يد بقؤله في حَقّ الَوْلى رارك ف 
حَقٌ الْكائب لقد لقذرته عَلى فَسْحهًا بِمَعْجِيزِه نفسَة. 

إن قيل: لز بطل ينم ؤلاء لكان َع ال وجيت بطل بيع ان الصلُوم 
إِلْهُمْ في اليَيْع كَالَضْمُومٍ إلى الحرٌ وَالأمْرٌُ بخلافه. 

فَاحَوَابُ أذ ينع اخ باطل ابتذاء ا ع 0 لع أضلا يبوت 1 


- 4 


الحرية) وَيَيْعٌ هَؤُلاء بَاطل عا لحَقّ الحريّة لا ابنتداء لعَدَم حَقِيقتها والفرق يبنهُمَا سن 
ذا جار بيع مم الولد وَالْدبر وَالْكَائب من الفسهم ولو قَضّى القاضي بذّلك فل 
قَضَاؤُةُ وَإِذَا كَانَ كَذَاكَ دَخلُوا : في الع اتا لهم محلا له في الحملة نم رخو 
سا ل راي بعلا ادر 
َهُ لا لم يَدْحُل لعَدَمٍ الََليّة لزم ابيع بالحصّة ابتداءً وَنَهُ ياطل عَلى ما يجيء. ٠‏ قال 
3 رضي 2 بالبلع اكفية راان وَالأَظي” الجَوَارٌ إلخ) لأن عَدَمَهُ كَانَ حَقه فلم 
أسْقَط حَقَهُ برضا الفتكة الكتابة وَجَارَ الببع. 
وَرُوي في النّوَادر أَنّهُ لا يَجُورُ. وَالْرَادُ من المدبّر هُوَ المطلق دُون المقيّد بالتّمْسير 
الَارٌ في انديس وَفي المطلق حلاف الشافعي. َكَل تقَدَّمَ فيه 
قال (وإن ماتّت أم الل أو لمر لمشتو قلا هما علي ند بي حي 


مر ” 


وقالا: عليه قيمتُهُما) وهو رِوايَمٌ عنه لهما أَنْهُ مقبوض بجهت البيع فَيكُونَ مذ مضمونًا عليه 


"لاه العناي شرح الهدايتّ 


كائِر الأموال؛ وهذا لأن الْمدبْر وأم الولد يَدخُلان تحت البيع حتّى يُملك ما يضم 
إليهما في البيع؛ بخلاف المكاتب لأنّهُ فِي يد تفسه فلا يَتَحَمَّقَ في حقّه القبض وهذا 
الضمان به وله أن جهمّ البيع إِنّمَا تلحق بِحقَيقتٍ بحقيقت في محل يقبل الحقيقةّ وهما لا 
يقبلان حقَيقَمّ البيع فصارا كائْكَاتب؛ وليس دُحُونُهُمَا فِي البيع فِي حق أَنفيهماء وَإِنْما 
ذلك ليثبت حكم البيع فيا ضم إليهما فَصارٌ كمال المشتَرِي لا يَدَخُلْ فِي حُكم عقده 
بانفرادهء وإِنَّمَا يَثبْتَ حُكم الدخول فيما ضمّهُ إليه. كذ هذًا. 

الشرح: 

َِنْ مَائَسا أُمّ الولد أو المدبرُ في يد المُشقرِي قلا ضّمَانَ عَليْهِ عند أبي حَنيقة 
وقالا: يحب عَليْهِ قميُهُمَا وَهُوَ روي عَنْ أبي حَنيقَة. وَهَدَا ليِسَ على ظاهِرِه بل 
زوين َلَُ في حَق ادر 

َك الى اا ل ا لوا د التي 
وَأمّا في حَقّ أمّ الّلد فَاَمَقَتْ فقت الرُوَايَاتُ عَنْ أبي حنيفة أَلَهَا لا تُضْمَنُ بالَيْ وَالعَصطب 
لها لا تقوم كَالينهًا. 

والفرق لي حتيفة ين مان القطب في الْدثْرٍوَسَمَان يعد في عر روالة 
المْعَلى أن ضَمَانَ البيْع وَإن أشي ضّمَانَ العَصْب منْ حك لون في ضَمّانه نه بالقيض» 
لكن لا بد د من عار حهة الع لأ املك إمَا يه يبت بهذا الاغتبَارٍ فإذا يك محلا 
ابيع الهترت هَذْه امجهة قبَقَي قَبْضًا بإذن امالك قلا يَجبْ الضّمَان. 


18 9 


اال ا كل رحد يهنا دن امقر وام رد ارك يدها اليه لأن ادير 

8 8 عه وام حا اماه بعر اك ماما فين 

و م للد يَدْحْلانَ شت العقّد حتى يلك الصتم لما في الع كما م آنقاء وما هو 

كَذَلكَ فَهُرَ مَضْمُونَ كَسَائرٍ الأمُوَال الْفيُوضّة عَلى سَوْمٍ الْراء. فَإِنْ قيل: لو كَانَ 
: 8م )امه عو عا ف سن فرمك يهام 9 لي و كد و ساد 2000 
لخر ناد الثم ل ل ال لي 
٠‏ 2 2 و 3 5 

جات دراه بخلاف لكاب اجا في يَد ئفسه فلا يَتَحَقَقَ في حَقه القبض وهذا 

232 ا 00 0 2 0 َه 0 000 

الضّمَانُ اقيض وَتَحْقيفَة به أن ادر هو افيض لا الول في الَفد مك الَلمُوم. 
أي حَيمة أن جه الع إلا وجب ؛ الضّمَانَ في الأمُوَال إلحاقا حَقيقته في 


مس 


مَحَلَ يَقبْل الحَقِيقَة وَهُمًا: أي آم الولد وَالْديّرُ لا يَقيّلان حَقيقَة البيْع قلا ُلحَقّ الهة 


لزع الثاقة» تتججتب ب و نشت جب  ..‏ “فالآة 
بها قصارا كَالْكَائُب في كنه غير قبل للحقيقة (قَولهُ ولس وهم جَوَابُْ عن 
َوْهمًا يَدْعُلان ئحت اليَيْه وَمَثة أن فائدة الدُخُول لا تَنْحَصرٌ في نفس الدّاخل لِخَوَازٍ 
أن نَكُونَ عَائدٌ إلى عَبْرِ كُّوت حم البْع فيمَا طلم لما ولس ذلك متمد بل 
لهُ تظيرٌ في الشرْع وَهُوَ ما إِذَا بَاعَ عَبْدَا مَعَ عبد المكرِي مين التي فَإلهُ 0 0 
على قبمتهما يعد المقري عَبْد التائع بحطته من الم فَيِصِحٌ الِعُ في حَق عبد 
البائع فَكَذَلِكَ هذا 
قال (ولا يُجُورٌ بيع السّمك قبل أن يُصطاد) لأنّهُ باع مالا يَملكهُ (ولا في حظيرة 
إذا كان لا يُوْحَدُ إلا بصيد) لأنّهُ غيرٌ مَقَدُورٍ التَّسِلِيمء ومعتاه ه إذَا أخذه كُّم أَلقَاهُ فيها لو 
كَانَ يُوْحَدُ من غَيرٍ حيلم جَانَّ إلا إذااجتَمَعَت فيه بأنشيها ولم يد ليها الَدخَل لعَدَم 


الشرح: 
قال (وَّلا يَجُو ل ار ل 1 
بيع م ما لا يَمْلكَهُ البائعٌ قلا يَجُود) ذا امطَاده م ألا في اللحطيرة فلا ُو ما 


ص 


00 أو كبيرة لا يُمْكنْ الأْدُ مها إلا بتَكلف وَاحْبيال) إن كَانتْ 0 

يَجُورُ لأنهُ قاور لنَسْلِيِم وذ كانم كر لاد سر اليم وإذا 
لها إلى التري ؟ َلهُ حار الي ون رآها في الَء لأن لمك يتفَاوَسُ ارج الاء 
فصارَ كانه اشْترّى مَا ل يَرَهُ (قولهُ إلا إذَا اجتمَعَت) اسنتثناء من قله جَارَ: يَعنِي الحظيرة 
إذَا كانت صَغيرَة ُوْحَذٌ من غَيْرِ حيلة جَارَ إلا إِذَا الَْمَعَت فيهًا بألفسهَا وَل يُسّه عَلْهَا 
لحل فَلَُ لا يحورُ لدم اللك» وَهوَ انا منقطع لكؤنه غير مسنتى من الأخوذ 
اْلتَى في الحَظيرَة وَالْجتمَعُ ينفسه ليْسَ يداحل فيه فيه إشَارَة إلى أله لذ سند صّاحبُ 
لمطيرة ليها ملكا ما سر انماع في ملكه قلا كما لاضن اط في أضٍ 
شاد أو رحد فَنُّ لا يَمْلكُ لعَدَمٍ الإخراز. لا يُتشكل يما إِذَا عسل النّحْل في أرْضه 
له يلك ترد اله بسلكه من َب نا بخرة أا مه له موضماء أن العَسّل إِذْ 
ذَاكَ قَائم بأرضه عَلى وَجَه القرَار فَصَارَ كالشّجَر النَابت فيهاء بخلاف يَبْضٍ الطَير 
وَفَرْحَهَا وَالسّمَكُ المجتمع ؛ ا اودكا وهاعى وح انراد 


؟ك/اه 


العنايي شرح الهداينّ 

قال (ولا بيع الطير في الهواء) لأنّهُ غيرٌ ممدُوكِ قبل الأخن؛ وَكَدَا لو أَرسلهُ من 
يده نَّهُ غيرٌ مَقدُورٍ التّسليم, 

الشرح: 

قال (ولا) يَجُورُ (بَيع ببِعُ الطَير في الوَاء) يَيْعُ الطير عَلى ثُلاثّة أَوْجه: الأول ينع 
في اموَاء قبْل أن يَصْطَادَه 7 لا يَجُورُ لعَدَم الملك. والثاني يعد يقد أن أده وأرص 
من يده وَهُوَ أيِضًا لا يَجُورُ لله غَيرُ مَقَدُورٍ التسْلِيم. والثالت يَنِعُ طبر يَذْهَبْ وَيَجِيء 
كَالخَمَام وَهُوَ أَيضًا لا يَجُورُ في الظاهر. وَذْكرّ في فَنَاوَى قاضي حََانْ ون بَاعَ طَيْرًا له 
يَطيرٌ في الموّاء إن كَانَ دَاجِنَا يَعُودُ إلى ته ويَقدرٌ عَلى أثذه من َبْرٍ كلف جار بِبِعَهُ 
ولا قلا 

قال (ولا بِيعٌ الحمل ولا النّاح) «لتهي النَّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام عن بيع الحبّل 
وَحَبّل الحبّلي” '' ولأنٌ فيه غَررًا. 

الشرح: 

(ولا) يَجُورُ (ََيْعْ الحمْل) أ اجنين (وَلا نتَاج الحَمْل) وَهُوَ 0 الحبّل وقد 
«تهّى النبي و عن يَيْعْ الحبَل 2 الحبّل». ب في الأصل مَصدَرُ تَنَجَت النّاقة 
بالعمٌ ولكن أرِيد به اوج هَاهُنا 

وَاخَيْل مَطْتَرٌ خبلت اله حلا في الى فَسْمَي به الَْمُول كَمَا سمي 
بالحئلء وَإنمّا دَحَلتَ عَليْهِ لنَاء إشعَارًا لَعْنَى الأنونّة فيه. قبل مَعْنَاُ: أن بيع مَا سف 
يَحْملَهُ لحني إن كَانَ ألنَىء وَكَائوَا في الجاهليّة عدون ذلك فَأَبْطَلهُ 00 لله ع 
وَلأَنْ فيه غَرَرَا وَهُوَ مَا طُوِيّ عَنْكَ علمُهُ. قال الْْربُ في الخحَديث: «نْهَى عن يبع 
العرَرِ»: وَهُوَ الخطرٌ الذي لا يَدْرِي أكون َم لا كيَيِع السسّمّك في الماء وَالطَير في 
اغوَاء: 

(ولا اللبّن في الضرع للغرر) فُعساه انتفاح؛ وَلْأنّهُ يُتَارَعَ في كيفيّةٍ الحلبء وَرَيّما 
يَرْدادٌ فيختلط المبيع بغيره. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (4/5 )٠١‏ وعزاه للطبراني في الكبير والبزار. 


الجرء الثالث لاه 


الشرح: 

قال (وَلا اللبنُ في الصرْع للعرَرٍ إل وَبَيْعْ اللبّن في المع لا يَجُورُ لوجُوه 

ل للعَرَرٍ: بحَوَازِ أن يَكُونَ الضّ اصرح مُنتفنًا يُظن ينا والعرر مني عَلْهُ وشاع في 
1 520 إن امعقري يَسُتّقصي في الحلب وَالبائع يُطَالبُهُ بأن يكرك داعِيّة اللمَنِ 
وَلأنهُ يَرْدَادُ ا قسَاعَة واليبع ' يَتَتَاوَل الي ياد لِعَدَمَهًا عنده فيختَلط 2 بغيرِه) 
واعخلاط ابيع با لس بيع من ملك التائع على وه يع كير مطل للع 

قال (ولا الصوف على ظهر الغتم) لأنّهُ من أوصاف الحيوان ولأنّهُ يَنبْتَ من 
أسفّل فيختلط المبيعٌ بغيره ه؛ بخلاف القَوائِم؛ لأنّهَا تَزِيدُ من أعلى؛ وبخلاف التعيل لأنّه 
يُمكن قلعه؛ والقطع في الصوف متعين فيفع التّتازْع في موضع القطع؛ وقد صح م «أنّهُ 
عليه الصلاة السلا لو عن بجع اتشوق على يلور لفت وعن لبن فِي ضرع وعن 


سّمن في لين( ' وَهُوَّ حجن على آبي يُوسّف رَحِمَهُ الله في هذا الصُوف حي جِوَزَ بَيعَهُ 
الشرح: 


وَبَيْعٌ الصوف عَلى ظَهْرٍ الف تم لا يَجُورُ لوَحهيْنِ لأَنَهُ من ع ياب أُوْصّاف الحيُوان 
أ ماشه تمن وان ور وت قطن بحلاف قا ليكرة السد لشم ول 
عبن َال مَفْصُود من وجنه فور ينك ولاه ين الكل يكلا امن يرو رمد هو 

مُبْطل كَمَا مر 
أَجَاب بها يد من أعْلاها قلا يلو الاعنتلاطء حَنّى لو رَبَطت خَيْطًا في 
َعْلاهَا وتُركت أَيّامًا يبْقَى اخيدُ أسقّل مما في رأسهًا الآن» والأغلى مللك امشتريء 
وَمَا وَقَعَ منْ الرّيادَة وَقَعَ في ملكه. أمّا المُوفُ إن لي اير لق إن حَصّب 
ا ل تّى لما َالَنضُوبئ يَنقّى على رأسه لا في أمئله. 
قيل: القصيل كَالصصُوف وحار عا اجا بأن القصيل إن أَمْكَنَ وقوع الََارُع 


(1) أخرجه الدارقطينٍ )١4/5(‏ رقم ٠(‏ 5)» والبيهقي في السنن الكبرى 817 .)٠١‏ 


كلاة 


العنايج شرح الهدايسّ 

فيه من حَيْتْ القَطْمٌ لا يُمْكنُ وُقَوعْهُ من حَيْث القَطْعْ مقلع وَأمّا القَطْعْ في الصّوف 
فَمَتَعينُ إِذ يمه فيه القَلُ: أئ التنْف فَبَعْدَ ذلك يَقَُ التََارُعٌ في مَوْضِع القَطّم؛ وَقَدُ 
َم " أن الِيّ ب «تهى عَنْ بيع المُوف على طهْرٍ العم وَعَنْ لبن في صَرْع وَعَنْ 
سَدْنٍ في لبْنِ» وَهْوَ حُجة عَلى أبي يُوسُف فيما يُرْوَى عَلْهُ مِنْ جَوَازٍبيِْ الصّوف عَلى 

قال (وَجِدء فِي سقف وَدرَاءٍ مِن كوب ذَكَرَا القطع أو لم يَدكَراهُ) لأنهُ لا يُمكِن 
التّسلِيمُ إلا بِصَرَِ بخلاف ما إا بع عَشَرَةَ دَرَاهِم من ثُمرَةٍ فضي لأنْهُ لا ضَررَ فِي 
قلع الجن قبل أن يَمْسّعّ اأُشتَّرِي يَعُودُ صّحِيحًا لزّوال الْفسيبء بخلاف ما إذَا باع التُوى 
فِي التّمرٍ أو البّدْرٌ في البطّيخ حَيثُ لا يَكُونُ صّحيحا. وإن شِفَهُمًا وآخرج ابيع لأن فِي 
وجودهما احتمالا؛ أَما الجذع فَعَينَ موجود. 

الشرح: 

قال (وحذع في سَقْف) إِذَا بَاعَ جذعًا في سقف أز ذرَاعًا من ثؤب: تشب 
وبا يَضْرهُ التْعيضُ كالقميص لا الكرباس فَالبيعُ لا يَجُورُ ذَكَرَ القطْمَ أ لاء لأنَهُ لا 
يُمْكنهُ التّسْليمُ إلا بضَرَرٍ م يُوحبْهُ اعفد ومثله لا يَكُونُ لازم فيتَمَكُنُ من الرّجُوع 
فضّة وذرَاع من كرتاس فَإنْعَُ حابر لالتقاء العلة (ولز ل يكن الحذع ينا لا يجوز 
للرُوم الصررٍ وللجهَالة أيضًا. 

وَلوْ قَطَمّ ابا لدَرَاعَ أو قَلعَ الجذع قَبْل أن يَفْسَحَ ري عاد البيْعُ صّحيحًا 
رَوَال الْفْسد) وَهْرَ الررُ (وَلوْ باع التوى في الكَسْرٍ أو البزْرٍ في البطيخ لم يَصِح وإن 
شَقَّهُمَا وَأَخرَجَ البِيعَ أن في وُجُودهمًا احتمالا) أئ هُوَ شيء مُقَيّبّ وَهْوَ في غلاه 
قلا يَجُورُ يَبعُهُ. فإن قيل: يَيْعُ الحئطة في سُيْلهَا وَأمَْاهَا ييْعْ ما في وُحُوده احتمّال فَإنهُ 


٠. . 7 6‏ ثري سا سا سه 

شيء معيب في غلافه وهو جائز. 
ءَ 7 6 2006 6 50 1 ٠‏ 3 ره مه لع عض 7 38 2< 
أجيب بأن جَوَارَة باعتبّار صحة الطلاق اسم المبيع عليه وعلى ما يت به فإن 


0 ين ذل ع ل 8 1 و ل ل 4 م ل ل 
الحئطة إذا بيعت في ستبلها إِنَّمَا يقال بعت هذه الحنطة فالمذكور صريا هو المعقود 


الجزء الثتالث ااه 


عَليِهِ قَصّحّ العَقْدُ إعْمَالا لتصطحيح لفظه» وَأمًا بزْرُ البطيخ وكوى التَمْرِ وَحَبُ القن 
قاسم لمبييع 0 البزرٌ واقوى والحت ل يتطلق عليه إذْ لا يقال هَذَا بر 0 
بل يقَالُ هَذَا بطيخ وم وقْطنٌ فَلمْ يكن البِيعُ مَدَكُوراء وما هُوَ الََكُورٌ فَليْسَ بمَبي؛ 
وَهَذَا عَلى قَوْل مَنْ يَرَى تخخصيص العلة وَاضحٌ وَطَرِيقٌ منْ لا يَرَى ذلك عُرفَ في 
اول لفق 

وَكولُهُ (أمَا لجع فَمَيْنّ مَوُْودة إشَارة إلى إِنْمَامٍ القرق بيْنَ البزْر وَالنُوَى 
والجذع المعيّنُ في السسّقف بأن الجذع مُعَيّنّ مَوْجُودٌ إذ الفَرضُ فيه وَالبررُ وَالنّوَى ليس 
كَذَلكَ. فَإِنْ قبل: إِذا بَاعَ جلد الثّاة المعيبّة قَبْل الذئْح لا يَجُورُ ولو ذَبْحَ الثنّاة 
وسح جلدَهَا وَسَلمَهُ لا يَنْقلبُ الَيْعُ جائرا وَإن كَانَ الحلدُ عَيْنَا مَوْجُودًا كَالذع في 
السّقفء وَكَذَا بَيْعْ كرشهًا وأكارعها. 

أجيب بان ابيع وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فيه لكنّهُ مُنُصل بِعيْرِه انُصّال حلقة فَكَانَ َابعًا 


لق كان الفح عر تابي انمق متاق :ل أله 080 عاب كما لق مز 


و له ار 


إِفسّاد شيء غير مُسْتَحَقَّ بالعقد وَأمّا الحذعٌ له عَيْنّ مَال في كفسه وَإِنمَا يس 

و ل 8 32 كن 5 1ل 2ن هم ا ٠‏ 
الانُصّال ينه وبين عيره بعارض فعل العبّاد, والعجز عن التسليم حكمى لما فيه من 
7 5 38 لو ا ل أن ا روك ورداور 
إفساد إناء عبر مَحَقّ بالعقد) فإذا قلع والترم الضرّر رَال المانع فيجورء وَحيتئذ يجب 
تخصيص الخلة وطريق م لا يراق ذا كما تقد 

قال (وضربَةٍ القانص) وَهُوّمَا يَخرّجٌ من الصّيد بضرب الشبكتٍ مَرَةً لأنّهُ مجهول 
ولأن فيه غرر. 

الشرح: 

ل ال 1 0 

قال (وَضَربّة القانص) القانص الصّائ» قال قنَصّ إذا صادَ. وَضَربَة القانص ما 
ممه 3 3 8 0 د ال حيرا اه 1 آم ماه 
يَخْرُجٌ من الصّيّد بضّرب الشبكة. يُقَال ضَرَّب الشْبَكة عَلى الطائر ألقاهَاء وَمنْهُ نْهَى 
سه ب م 0 5 رب من >اء 00 مض م 2 عله ّ* 
عن ضربه. وفي تهذيب الأرَهَرِي عن ضَربّة العٌائص وهو الغواص على اللالئ وهو أن 
2 3 2 5 27 1 ال-2 ا 0 ل ٠.‏ 5 3 00 
يقول للتّاحر أغوصٌ لك غوصة فمًا أُخرّخت فهو لك بكذاء والمعتى فيهمًا واحذ وهو 
وو ل وو م م , 0006 00 و ؟* دير 5 00 ع ٠‏ من ل 
أنْهُ مَجْهُول وأن فيه غَرَرًا لأَنّهُ يَجُورُ أن لا يَدْحُل في الشبكة شَيْء من الصّيّد وأن لا 


ملاه العنايي شرح الهدايي 
قال (وبيع المرَابتَتِ وهو بَيعْ النّمَرِ على النّخِيل بتر مجدوذ مثل كيله خرصا) 
«الأنه عليه الصلاة والسلام تَهى عن المزاد ابنج وامحاقلت» شَامُْرَابِنَيٌ ما ذكرناء والمحاقلي د بيع 
الحنطّتٍ فِي سنبلها بحنطّتٍ مثل كيلها خرصا ولأنّهُ باع مكيلا بمكيل من جنسه قلا 
تَجِورُ بطّريق الخرص كما إِذَا كَانَا موضوعين على الأرضء وَكذًا العنّبْ بالزّبِيب 
على هذًا. 
وقال الشافعي رحمه الله: يُجُورُ فيما دُونَ حمست أوسق «لأنّهُ عليه الصلاة 


والسلام تهى عن الْمرَابَجَ ورخّص في العرايا وهو أن يبا بخرصها تمرا فيما دون خمست 
أوسق». قلنا: العرية: العطِييٌ [ َب وَتَأُوِيلُهُ آن يبيع المعرى له ما على التُّخيل من المعري 
بتَمر مَجِدُوذِ وهو بيع مجارًا لأنّهُ لم يملكه فَيَكُون برا مبتّدا. 

الشرح: 

قال (وَبَيْعُ امرَابََة) رفع فيه وَابخَرٌ وَالرفعٌ فيمًا تَقَدّمَ جَائنُ وَالْزَايئَة وَهُوَ يَيْعُ 
لمر بالثاء الملئة عن امن عدر افا مكلذ در ام اا الي ال 
اقم زر وك بايا تيا له حا من ملا ييا | ين نا غلى الال كذ 
ا ا ا 0 أن اللي يل «تهى عَنْ يَيْع 
المرَابئَة وَالّحَاقَلة» وَالمحَاقلة ببْعُ الحنطة ذ في سُملهًا بحنطة مثل كيلا رص ولأ اع 
تكد نكل ون قينا قلا هكر: عزنا لأ م خنهة الا الملحقة.بالمقيقة اي 
التَحْرِمِ كَمَا لوْ كانا مَوْضْوعَيْنِ عَلى الأرْض وبَاعَ أَحَدُهُمَا بالآخر خرصاء وَبيِعُ 
العتب بالرّييب عَلى هَذَا. وقال الشتافعي: يَجُوزْ فيمًا دون خنْسّة أؤْسُي ولا يَجُورُ فيما 
َ علد اطق وَلهُ في ار حَمْسّة سق قؤلان اسْتدّل بأن 0 يِه نهَى 

يع المرابئة ولعض في العراياء وَفسَرَهًا بأن يبَاعَ [لكم الذي على س للخل 
0 تَمْرًا فيمًا دُونَ حَمْسَة أُؤْسق» وألث اعتمم في قر يخَرصها 0 ألَهُ جَمْعُ 
لمر . قلنَا بالقؤل بالّوجب وَمُوَ أن يُقول: ُو له وش في اا 
إن في الأحَادِيث الدّالة عَلى ذَلكَ كَْرَةَ لا يُمْكنٌ مَبْعْهَاه لكن ليْسَ حم حنينة تتام ما 
َكَرُمْ يل مَعْناهَا العطية لة. 

وتأوينُهَا أن يَهْبَ الرَجْل ثَمَرَةَ ئخلة من بُستانه لرَجُلٍ ثم يَشْقُ عَلى المغْري 


ه/اة 


الجرء الثالث 
دُعُول الْخْرَى له في بُسنتانه كل يَوْمٍ لكان أله في البْسئان ولا يَْضى من نفسه ملف 
الوَعْد وَالرجُوعَ في البّة فيغطيه مكان ذلاق ككرا مكدوذا بال خرص ليَدْفَعَ ضَرَرَهُ عن 
نفسه ولا يَكُونُ مُخْلقًا لوغده» وبه تقول لأنْ الَوهُوب لم يَصِرْ ملكا للمَوْهُوبٍ له ما 
َم مصلا ملك الواهب» فَمايُخطيه من الم لا يَكُونُ عوضا ل هيه مد و 
بيْعَا مَجَارًَا بلقاي لسر عرض بخبيه لاعن خلت الوخد وَاكْمْقَ أن ذلك كان 
فيمًا دُونَ حمْسّة أوسق فَطَنَّ الرّاوِي أن الرككفنة مقضورة علي هَذَا فُقل كما وَقم م 
عِنْدَهُ. وفيه بَحْثْ من وَحْهيْن: 0 َلَهُ جَاء في حَديث رَيْد أن ابت دان 0 
لله يِه «نهَى عن بيع لمر لمر وَرَخْص في العَرَايَا ساق يط عَلى أن اراد 
لاخر ير 

والثاني أَنهُ جَاءَ في حَديث جابر رضي الله عنه بلفظ الاسستثتاء إلا العَرَايَا 
وَالأمْلٌ حَمْلَ الامنتثناء عَلى الحقيقَة» وَالاستثاء من 3 حَقيقَة ييْع لؤجُوب دُعُوله 

في ممتي مل وَابَوَاب ل أن القرّانَ في النَظْمٍ لا يُوجبُ القران ذ في الحكم. 

1 الثاني أنه عَلى ذلك التُقَدِير يناي َل عَليْ الصّلاةٌ وَالسَلامُ ل «التَّمْرُ 
ترمد وا را الا 

قال (ولا يَجَورُ البِيعٌ بِإلقَاءِ الحجر والامسة وامْتَابدَة). وهّذه بَيُوعَ كائت فِي 
الجاهليّت وَهُوَ آن يَتَرَاوَضِ الرّجلان على سلعت: آي يَتَسَاوَمَانء فَإِذَا لمسها الْمشتّرِي أو 
َبَدَهَا إليه البائعٌ أو وضع اُشتّري عليها حصاة لزم البيع؛ فَالأُوَلَ بيع املامْسَتّ والنّاني 
ناَك وَالثَادتُ إلقَامُ الحَجَرء «وقد نَم عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ عن بيع الملامَسَدٍ 
وَاتَابَدَةه!'' وَلأنٌ فيه تعليقًا بالحَطّر. 

الشرح: 

قال للإؤلا يجو ز البيع ب بإلقاء الحجر) سام الا السّلعة: أي عَرَضَهًَا وَذْكْرَ تمتها 
وَسَامَهَا لوي بِمَعْنَى استامها. بيع ببْعُ الْلامّسّة هُوَ أن يَتَسَاومْ الرّجُلان في السلعة 
َيْلمسُهًا المشتري بيده ون ور مَالكها بذلك أو ا 0 


.)© البخاري (5870)»؛ ومسلم في الببوع (حديث‎ )١( 


كل 


العناية شرح الهدايةّ 
انَابَدّة هُوَ أن يَتَرَاوَضَ الرجُلان عَلى السسّلعَة يحب مَالكُهَا إلرَامَ المسّاوم له عَليْهَا إْيّاهَا 
يدها إِليّه فَيَارَمُهُ بذَلكَ ولا يَكُونْ له رَدُهَا عَليْه. 

وَبيْعُ إلقَاء الحَجَرِ هُوَّ أن يكَسَاوَمَ الرّجُلان عَلى السّلعة فَإِذَا وَضّعَّ الطَّالبُ لشرّائها 
حَصَاةً عَبْهَا تم البَيْعُ فيهًا عَلى صَاحبهًا وَلمْ يَكُنْ لصّاحيهًا ارْتجَاعٌ فيهًا. وَهَذْهِ كَانَتْ 
ييُوعًا في الحَاهليّة فى عَنْهَا رَسُول الله يخ. وَعَارَة الكتاب تُشيرٌ إلى أن النهِيَ عله بيع 
الملامسّة َاْتَابَدَة وبَيْعْ إِلقَاء الحَجَرِ مُلحَقّ بهم لألهُ في مَعْنَاهْمَاء وَلأَنّ فيه تغليقًا 
بالخطر وَالتَمْلِيكَاتْ لا تحتمله أدَائَه إلى مَعْنَى القمَار الحا بمنلة نشول البَائعٌ 

: 


ثم وه 0 7 0 ا بي 1 2 2 3 4 
ي ثوب القيت عليه الحجرَ فقد بعته» وأي ثوب لمسته بِيّدك فقد بعته» وأي 
- - ل م 5-1 


اها 


للمشتري: أ 


5 ينه إلي فَقَد اشتريته . 

قال (ولا يَجُوزُ بَيعٌ قُوبٍ من تَوبّين) لجهالةٍ المبيع؛ ولو قال: على أَنّهُ بالخيارٍ فِي آن 
يَحُدَ أَيَهُمَا شَاءً جَازَ البَيعُ استحسانًاء وقد دَكَرنَاءُ بفُروعه. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ بَبْعُ نَوب من قَوْبَينِ) مَهَالة الي إلا أن يُقول عَلى ألك بالحبَارٍ أن 


جو قدابير 


ع و عه 2 0 1١‏ مى ٠.‏ ام# 28 هم 0000 
تأخخد أيهما شيت أنه يجوز استحساناء وقل تقدم الكلام 2 


سه مم 


قال (ولا يُجورُ بيع المراعي ولا إجارثها) المرَادُ الكلاء أَما البيع هَلأَنّهُ ورد على ما لا 
يَملكُهُ لاشتراك الئاس فيه بالحَديث, وما الإجارَةٌ فَلأَنهَا عُقِدت على استهلاك عبن 
مَبَاحٍ ولو عفد على استهلاك عين مُملُوك بأن استاجر بَمَرَةٌ ليشرب لبتها لا يَجِوزُ فَهِذا 
أولى. 

الشرح: 

َال (وَلا يَجُورْ بَبْع الرّاعي ولا إِجَارَنُهَ) وَالْرَادُ به الكل وَهُوَ مَا ليْسَ لهُ ساق 
و افيض كن زوف ع لحكده وفل' كا انيز له كاف وما لضاف فهو كلذ 
وَإنّمَا فس اللرَاعيّ بذَلكَ أن لفْظ الْرْعَى يَقَعُ عَلى مَوْضع الرّغي وَهُوَ الأرْض وَعَلى 
لكل وَعَلى مَضْدَرٍ رَعَىء وَلوْ م يمسر ذلك لموهُمَ أن َنِم الأرض وَإِجَارتهَا لا يَجُونُ 
وَهُوَ غَيْرٌ صّحيح أن بيْعَ الأرّاضي وَإِجَارهَا صّحيحٌ سَوَاءٌ كَانَ فيهًا الكَلدُ أو ل يكن 
أمّا عَدَمْ جَوَازٍ ييْع الكَلهُ غَيْر المْحْرَز فَادَهُ غَيْرُ مَمْلُوكَ لاشتراك الئاس فيه بالحّديث» 


ع ص م 


امه 


الجزء الثالث 
وَهُوَ قَوْلهُ يك «الئَاسٌُ شركاء في ثلاث: الماع وَالْكَاق وَالنَار» وَمَا هُوَّ هُوَ غَيرُ مَمُلُوك لا 
يَجُورُ يَبِعْهُ. وَمعْنَى شركتهم فيهًا 2 0 بِضَوْئهًا والاصطلاء بها 32 
وَسَيّ لواب وَالاسْتقاء من الآبار وَالحيَاض الْملُوكة وَالأنهَارٍ الْملُوكَة منْ الأرّاضي 
الْملوكة َالاحْنشَاشَ من الآ 3 ضي الْملُوكَة وَلكن له أن يَمْنَعَ من شرل قّ 5 
إن مَنَعَ كَانَ لعيْرِه أن َُول له إن لي في أرضك حَمء فنا أذ اللي ل حلي أ 
َحْتَسّهُ مَدفَعَهُ إلي أ تُدَعَني أده كَوْبِ لرَجُلٍ و َقَعَ في دار إِنْسّان هَذَا إذَا ثبت 
ظاهرًاء وما إذَا أنبَتَهُ صَاحَبُ الأرْض بالسقى ففيه اعتتلاف الروَايّة. ا 

وَذْكرّ في الُحيط والذخيرة وَالنوَازِل أن صَاحبَها يَمْلكَهُ وَليْسَ لأحَد أن يَأَحْدَه 
عير إذنه مكار 4 و القدذوري أَهُ لا يَجُورُ يَُْهُ أن الشركة في الكَلا تَابعَة 
0 0 تنقطعْ بالحيّارّة وسوق الَاء إلى أَرْضه ليس بحيازة للكلاً فبقي ا 
المتّركة قلا يَجُورُ يَيْعُهُ وأا عَدَمُ جَوَازِ الإِجَارَة فلمَعْيينِ: أَحَدُهُمَا وقوعٌ م الإجارّة في 
عَيْنِ غَيْرٍ َيرٍ مَمُلوكّة. 

ولتاني العَاذقا على اتؤلاك مين مح لافقا على انا ستهلاك ع َيْنِ مَمُلوكة 
بأن اا يَتْرَب لبَنَهَا لا يَصح 5 فَعلى استهلاك عَيْنِ 0 59 َذَلكَ لأن 
مكحو بعَقد الإجَارّة عَلى الآجر الْنَافُ لا الأعيّانُ إلا إِذَا كَانَتْ الأَعيَان آلة لإقامَة 
العَمَّل ا بالنكارة ؛ كالما في اسْئجَارٍ وار وَاللبن في اعجار الطفر لكوانه 
آله للحَضَّائة وَالظكورة» و يَذْكرْ أن إِجَارَةَ الكّادُ وَقَعَتْ قاقة أرْ يَاطلة وَذكرٌ في 
اشرب أنه فَاسِدة حَنّى يَمْلكَ الآجرٌ اله بِالقبْض وَينْفدَ عنقَهُ فيها. 

قال ولا يجو بن العخل) وققابولة ا حدم وبين اله وَأبِي يُوسُف رَحَمَهُ 


ل ثفن عو اس 


الله وَقَال مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله: ا كان مُحْرَرا ول الشافعي رَحمَهُ الله 5 
نواد تقلخ يعون وال كر يله إن 01 لاالوكل كاليكن والختمار. 


ولهما أَنّهُما من الهوام قلا يجوز بيعه كَهُ كَالزْتَابِيرٍ والانتفاع يما يخرج منه لا بعينه 


- 


م رامو 


فلا يَكُونٌ مُنتَمَعًا به قبل الخُرُوج؛ حتّى لوباع كُوَارَةَ فيها عسل ما فيها من النّحل يجوز 
تَبُعاله» كذ ذْكَرهُ الكرخي رحمة الله. 


امه العنايج شرح الهدايسّ 


الشرح: 
6 دبي 2 فى بدا دهة4 نيتاه 3 عو 7 مم جا ا 0 0 شام ف سمعم هاه 
قال (ولا يجوز بيع النخل) قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز يَبْعْ اللحل. 


م 0107 2 0000 مهس دري واساه ل 2 2 4 02 ال 
وقال محل : يَجُورٌ إذا كان مُحَرَرًا: أي مجموعا وهو قل الشا 1 هُ حيوان منتفع 
2 - و 27 لذن 0 
به حقيقة باستيفاء ما يَحَدّث منةق وَشَرَعا ِعَدَم مَا يَمِنَع عَنْهُ شرعاء وكل ما هُوَ كذلكَ 


َحُورُ ينِعُ وَكَونهُ غيْرَ مَأكُول الثم لا يُافيه كالبل وا حمَارٍ. وَهُمَا أَلهُ من لام 
وَهي الَحُوقَة من الأختاش لا يَجُورُ يَيِعُهًا. قال في الخَامع الصّغير: أرابكدان وَجَدَ بها 
ينا بكَمْ برها وَفيه إشَارَة إلى أن النَحْل لا قِيمَة هَا ولا رَعْبَةَ في عَيْنهَا (قولَة 
الدع بن عا ول ترا ال بول ران لخر ل يان لاسا له ممع ب 
بعتن بل الالتفاع يما د مه وَذْلكَ مَعْدُومٌ في الحال. قيل َولَهُ لا بعَينه احترَارٌ 
َنْ اله وَابحَسْشٍُ وما و كنا ل يتمع بهم في الخَال لكين َم بهِمَا في اكآل 
انما وفيه بعد خرُوجهما يله يرج من ود كَانَ الالتقاع يما يرج مقي 
لوعو كر بطر حت ار كاد بلطا بقل وا أدب راد 
اكات وكيرها وى متسل الخل إن شزى نطو انيها تل رين يها بن يننال 
يَجُورُ تبعًا لهُ. كذا ذَكرَ الكرحي في مُخْتَصَره. 

وَقَال القدُوريُ في شرّحه َذَا الُحمَصَرِ: وَأمًا إذَا بَاعَ العَسّل مَعْ النَحْل فَالَقَدُ 
َقَعُ عَلى العَسّل وَيَدْمُلَ النّل عَلى طَريق ليع وَإِنْ لم يَجْْ ِفْرَاُهُ ابيع كَالسرب 
والطريق. 9 قال: وَقَدْ حك عَنْ أبي الحْسّنِ الكرحي أنَهُ كَانَ يُنْكرٌ هذه الطريقة 
وقول إِنمَا يَدْحْل في ايع على طريق الع مَا هُرَ من حُُوق البيع وأنباعه وَالنَخْل 
ِيْسَ من حُقوق العَسّلء إلا أَهُ ذَكَرَ في جامعه هَذَا التَعْليل بعينه عَنْ أبي يُوسُف. 

(ولا يُجُوزُ بِيعٌ دُودِ القَزّ عند آبِي حَنِيفت) لأنهُ من الهوام؛ وعند أبي يُوسُفّ رَحِمه 
لله يَجُورُ ذا ظهَرَ فيه اشر با له. وَعِندَ مُحَمَدٍرَحِمَهُ للهُ يَجُورُ مما كَانَ لكونه 
منتَمَعًا به (ولا يجوز بيع بيضت عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ الله وعندهما يَجُور) لكان 
الضرورة. وقيل أبو يُوسف مع أبِي حنيفَنَ رحمه الله كما في دود القَرّ والحمام إِذَا علم 


م م 


عددها وآمكن تسليمها جاز بيعها لأنّهُ مال مقَدُورٌ التُسليم. 


التشوع تكاتك تح حي 77 ا شت ااه 


الشرح: 
2 عن شد برد بير مهور د ير هه رمه م 5000 ا 0 2 و 
قال (وَلا يَجُورُ بَبْعْ دود القزّ وَبَيْضِه) وَهُوَ البِرّرُ الذي يُكون مئْهُ الذودُ لا 


ءًِ 0 و ل ل هََ وممد كو مه - 2 7 1 


وهو مَعْدُوم في الحال. 

وَجَارَ عند مُحَمّد لكونه مُنتَعًا به وَلْكَان الور في يَيعه قيل وَعَليِْ الفنوَى» 
وَأَجَارَ ُو يُوسُّف بَلِمَ ود القرّ إذا ظَهَرَ فيه المَرِ تبَعَا له كبيِم النّحْل مَعَّ العَسّل وَبيع 
ييْضه مُطْلقَا لَكَان الضّرُورة وثقل عَنْهُ ألَهُ مَعَ أبي حَنيفَة كما في دُودهء وَهَذه العبَارَة 
شي إل أها 
عُلمّ عَدَدُهَا وَأَمْكَنَ تَسْليِمُهًا جَارَ الببْعُ لأنّهُ مَالَ مَقَدُورٌُ للم وَكَانَ مَوْضِعٌ ذكْره عند 
قله ولا بَبْعُ الطَيْر في الخَوَاء وَإِنّمَا ذَكَرَهَا هُنَا تبعَا لَا ذَكَرَهُ الصّدْرٌ المتّهيدُ في شَرْح 
اشامع الصّغير لألَهُ وَضَعَهُ نمه كَذَلكَ. 

(وَلا يَجُورُ بَيْعُ الآبق) لهي ابي عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ عَنْهُ وَلِأنَهُ لا يَقَدرُ عَلى 
تسليمه (إلا أن يَيعَهُ من رَجُلٍ َعَم أنّهُ عنْدهُ) أن الْنْهِيَ عَنْهُ يِعُ آبق مُطْلق وَهُوَ أن 
يَكُونَ آبقا في حَقّ المتَعَاقديْن وَهَذَا غَيْرُ آبق في حَقّ المُشتري؛ وَلألَهُ ذا كَانَ عند 
الدتري التفى العَجْرُ عَنْ التَسْليمٍ وَهُوَ المانغ» 3 لا يَصِيرٌ قابضًا بمُجَرّد العقد إِذا كان 
و 2 از 


في يده وَكان أَشهّدَ عَنْدَه أَحَذَهٌ له أمانة عندهُ قبط الأمَائَة لا ينوب عه قَبْضِ البَيْع؛ 


5 


عو لاله لولم 


با حَنيقَة ما لم يحو يَيْمَهُ باْفراده» فَأمَا ذا كَانَ ثبعَا يون وَالْحَمَام ذأ 


وَلوْ كَانَ م يُسْهِدْ يجب أن يُصيرَ قابضًا لأنهُ قَبْضُ غَصْبء لو قَال هُوَ عنْدَ فلان فَبعْهُ 
مني فَبَاعَهُ لا يَجُورُ لأنهُ آبقّ في حَقّ التعَاقديْن وَلأنَهُ لا يَقَدرٌ عَلى تُسُليمه. 

ولوباع الآبق كُمْ عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد؛ لأنّهُ وَقَعَ بَاطِلا لانعدام المُحَليّجٍ 
كَبيع الطير فِي الهوَاءٍ وَعن أبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله أَنهُ يتم العَمدُإذَا لم يُمْسَخ لأنّ العقد 
انعمّد لقيام اَاليّجٍ والمانع قد ارتفع وهُوَ العجزٌ عن التّسليمِ؛ كما إذَا أبق بعد البيع, 
وهكذًا يُروى عن محمد رحمة الله. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ بَيْعْ الآبق) يَيِعُ الآبق المطلق لا يَجُورُ لا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ في الأصل 
بقؤله «بَلعنا عَنْ رَسُول الله يل ألهُ هّى عَنْ بَِع الغرَرٍ وَعَنْ بيع العّد الآبق» أنه غير 


0 0 


0/4 العنايّ شرح الهداينّ 
مَقَدُورِ التسْلِيم وَالآبقٌ الذي لا يَكُونْ مُطَلقَا وَهْوَ الذي لا يَكُونَ آبقا في حَقّ أُحَد 
الحعَاقدين جا يه كَمَنْبَاعَهُ من ربخل ْم لله دده لأ انه عَلهُ َنم معني مئةء 
هذا بي في حاتري تالحر عن للم لاع من امام قل نص 
قابضًا بمُجَرد د العقّد 4 لا إن كَانَ قَيْضَهُ لنفسه يَصيرٌ قابضًا عَقَبّ الشراء بالاتّفاق؛ 

نم َه للك فنا أن يَمْْهَدَ عَلى ذلك أو لا» إن كان الأول ليقي بدت 5 
مَل عت حي الت قل الول إلى المؤل هَلكَ مِنْ مَال الول (وَقْضُ الأمَائة لا 
نُوبُ عن نْضٍ التيع) أن قَبْضَ الضّمّان أفوَى لأَكُده بالرُومٍ والملك» أمًا اللرُومُ فَاونُ 
لخي رز ان هر مض اليد 21 مله زيط لاصو اليس اتيم فَسلخُة) بخلاف 
الأمّائة. وَأمّا الملكُ ادن الصّمَانَ يت الملك من الخَائيْنِ على مَا هُوَ الأصْل. بخلاف 


وني تب ذا تمي با نس غ غَصْب وَهُوَ قَبْضُ ضَمَان وَهُوَ 
: ول أبي حَنيقَة وَمُحَمّد. وَذْكَرَ الإمَامُ الشمُركاشي 1 لاط ابي رست 
وَقَوْلٌ الْصنْف يحب أن ؛ يُصير قابضًا كأنَهُ إِشَارَةٌ إلى ل يَلرَمُ 5 يُوسف ا بكنه 


قابضًا نظَرًا إلى القاعد تا ول قال التي مو عند لان ينه ملي امه لا يبور كانه 


م 


م 


اماف يتن اندر وخر متتور الا يم إذ الب داك عون ما لِيْسَ في 
يَدهه وَلوْ يَاعَ الآ م عَادَ من الإباق هَل يدم ذلك العَقَدُ أَوْ يحْتَاجُ إلى عَقَد جديد؟ 
ني طَاهر الوا ويه أحد مساب بلسي أن ذلك اعفد لايم وباج إلى عَقَّدِ ديد 
لومُوعه باطلاء فَإِنَّ جُرْءَ الَحَل القَذرَة على للم وق قات وف العَقد ملعم الل 
0 ار فى الغرا لم احا وَسَلمَُ في الَجْلس. وَعُورِض بأ الإغتاقَ 
عون ولو فاده الَحَلّ لا جَارَ. وأحيب بأن الإْتَاقَ إطال الملك وهو يلائم النَوَى 
بالإبّاق» بخلاف ا فيه نه تبان َائوى ينَافيه . 


اص اس 


2 02 حم 9 سجر 


رك حل العَقَدَ د ينم إذا ا وَالبائعُ إن امتَعٌ عن تُسَليمه 
ولتري عن قر لى ذلك نال قال لام لي نمال لز ل 
ل بالإباق وَهَذَا جَارَ إِْتَاقَهُ وَتَذييرةُ» والمانع وَهْوَ العَجْرُ عَنْ التَسْلِيمٍ قد ارئفع 
فَحَفَقَ المقْتَضَى والتفى للَانعُ فَيَجُورُ وَصارَ كما إذا َس العَبْدُ بَعْدَ البيْع؛ وَهَكذَا يُروَى 


60/6 


الجزء الثالث 


2 ند ذا يك 


عَنْ مُحَمّد وَبه أذ الكرحي وَجْمَاعَةَ من مَشَايخمًا. وَأمّا إذَا رَفْعَهُ المتري إلى القاضي 
وَطَلب منْهُ النَسْليم وَعَجَرَ البَائعُ عَنْهُ وَفَسَحَ العَقَدَ يَيْنَهُمَا م ظَهَرَ العبْدُ فإِنّهُ يَحْتَاج إلى 


قال (ولا ب لبن امرآة في قدّح) وَقَال الشافِي رَحِمَهُ الله يَجُورُ بيه يه 
مَشرُوب طَاهِرٌ ولنا أَنْهُ جَزْءْ الآدمِي وَهُوَ بجميع أجزائه مَكَرْمُ مَصونْ عن الابتذال 
بالبّيعء وَلا فَرقَ فِي ظاهر الرٌوَايَتٍ بّينَ لبن الحرّة وَالأمَتٍ وعن أَبِي يُوسَفّ رَحمه الله أنه 
يَجُورُبَيُ لبن الأمَتٍ أنه يَجُورُ إيرَادُ العقد على تَفسها فَعَذَا على جِرِْا. فلن ارق قد 
حل تَفسّهاء فَآما اللبَنُ فلا رِقّ فيه لأنهُ يَختَصُ بِمّحِلُ يَتَحَفَّقَ فيه المَوةُ التي هي ضدة 
وهوالحي ولا حيّاة فِي اللبن. 

الشرح: 

قال (وّلا لبن امرأة في قَدَح) يد بوه في قَدَحٍ لدفع ماعب أن يتوه أن 
ييْعَهُ في الضّرْع لا يَجُورُ كسَائر ألبَان الحيوَانَات) وفي القدّح يجوز فقال: إل لا يجوز 
في فدح وَجَوّرَ الشافعي يبْعَهُ لأنَهُ مَسْرُوبُ طاهر ويَيْعُ مثله جَائرٌ كَسَائرٍ الألبَان 
عقن كله عام اتنا ع الخكر إلا لقا اف 2 وها اللخ لاقي لأن 
الع أنْبْتَ حُرْمَةَ الرّضّاع لَمْتَى البَعْضيّة' 0 الآدميّ ليْسَ بِمَال أن النَاسَ لا 
َملُوَُ وما ليس بمَالٍ لا يَجُورُ يعُ. وعُورض بِأنهُ لؤ كَانَ جُْء الآدَبِيّ لكان 
مَصْمُونًا بالإثلاف كبْقيّة أُجْرَاء الآدمي. 

أحيب ب لا نُسَلمُ أن الأَجْرَاءَ طمن بالإثلاف بل الَضْمُونُْ ما التقصّ من 
الأصلء ألا ترى أن اْحرْحَ إِذَا أنصّل به و يَسْقْطُ الضّمَانُ وَكَذَا اسن إذَا نينت (قَولهُ 
وَهْوَ) أي الآدّميّ بجميع أجرَائه مُكَرمٌ يَجُورُ أن يَكُونَ دلبلا آخر وكقر يرهُ أن الآدَمِيَ 
بجميع أَجرَائه مُكَرَم مَصُونْ عَنْ الابتذال وَمَا يَردُ عَليْه البَيْعُ لئس بِمُكرمٍ ولا مَصُون 
عَنْ الابتذّال» وَلا مَرْقَ في ظَاهرٍ الروايّة يَيْنَ لبن الحرّة وَالأمة. وَعَنْ أبي ا 
يَحُورُ َي لب الأمة لأنُّ يَجُورُ إيرادُ ْم على نفسها فيَجُورْ عَلى جْرْئهَا اعْتبَارا لجز 
بالكُل. واب أله ار َع وُجُود القارق فَلا يجُورُ. وَيَيَائهُ أن لق حل نفْسها وما 


حَل فيه الرّقُ جَارَ يَيْعهُ وَأمّا اللبَنُ قلا رق فيه لأنّ الرّقّ يَحْنَصُ بمَحَل القرّة التي هي 


وين 


العناية شرح الهدايتّ 
ضدٌ الرّق: يَعْني العثق» عر أ الَحَلٌ هُوَ الحي» وَمَعْنَاهُ أَنْهُمًا صفتان يَتَعَاقبَان عَلى 
موْضِع واحد فَهُمَا ضدان, وَإذْ لا حَيّاةَ في اللبّن لا يَرِدُ عَليْهِ الرّقّ ولا العبّق لانتقاء 
الؤضُوع. وَالحوَابُ عَنْ قله مَسرُوبْ طَاهرٌ أن للْرادَ به كوه مَسرويًا مُطْلقَا أو في 
حَال الضَرُورَة الول مَمنُوعٌ. نه إذَا استَغْتى عَنْهُ حرم شربه, وَالثاني مُسَلمٌ لأه 
غذاء في تريّة الصكَارٍ لأثل الصَرُورة فَلهُمْ لا رون إلا بن المنس عَادَه ولكنن لا 
يدل ذلك على كَوْنه مَالا كال َكُون غدَاء عند الرُورة ولس بمَال يَُورُ ييه 

قال (وَلا يَجُورُ بِيعٌ شعرٍ الخنزير) لأنّهُ نَحِس العين فلا يَجُورُ بَيعْهُ إهَائّنَ له 
وَيَجُورُ الانتماعٌ به للخرز للضرورة فَإِنَّ ذلك العمل لا يَتَأَنَى بدونه؛ وَيُوجَدْ مُبّاحَ الأصل 
فلا ضرورة إلى البيع؛ ولووقع في الَاء القليل أفسده عند أَبِي يُوسّف. وعند محمد رحمه 
اللهُ لا يفده لأنْ إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولأبي يُوسف رَحِمَهُ الله أَنّ الإطلاق 
للضرورة فلا يظهرٌ إلا في حالتٍ الاستعمال وحاليٌ الوقوع تُعَايِرُها. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ بَيْعُ شر الحتزير لأنْهُ حس العَيْنِ) وس العَيْنِ لا يَجُورُ يبع 
إِهَانَة لك وَيَجُورُ الالتفاعٌ به للخَرز للضَرُورة لأن غير لا يَفَل عَمَلهُ. فَإِن قيل: إذَا 
كان كذلك روعي أن يكور نه أحانة بأَهُ يُوجَدُ مُبَاحَ الأصل فلا ضَرُورَةَ إلى يَنْعه 
وَعَلى هَذَا قيل: إِذَا كَانَ لا يُوجَدُ إلا بالبَيع جَارَ يَنِعهُ لكنّ الدمَنَ لا يَطيبْ للبائع. وَقَال 
3 اللو : إن كَانَتْ الأساكقة لا يَجِدُونَ شَعْرَ الخنزير إلا بالشراء ينْبَغي أن يخرر نه 
الشراى وَلوْ وَقعٌ في الماء أفْسَدهُ عنْد أبي يُوسُفْ لأن الإطلاقَ للضّرُورَة ولا ضَرُورَة إلا 
في حَالة الاسْتعْمّال وَحَالة الؤقوع غَيْرُ حالة الاستعمّال. 

وقال مُحَمِّدُ: لا يُفْسدَهُ لأنّ إطلاق الالتقاع به ذليل طَهَارَتهء وَوقوعٌ الطَّاهرٍ 
في الَاء لذ كحنة ركان اللضطة اْارٌ قل أبي ولحت أَخْرَهُء قيل: هذا إِذا 
كَانَ مُْوفاء وَأمّا الَجْرُورُ فطَاهرٌ كَذَا في التُمُرئَاشيّ وَقاضي حَان. 

(ولا يَجُورُ بيع عمُورٍ الإنسان ولا الانتفَاعٌ بها) أن الآدَمِيَ مُكَرّمٌ لا مُبتَدَلَ لا 


7خ ياه 


يَجِوزٌ أن يكون شيء من أجزائه مَهانًا وَمَبِتَدْلا وقد قال: عليه الصلاةٌ والسلام «لعن الله 


الجزء الثالث /ام/ة 
الواصلي واأُستوصلت»7 ' الحديث وإِنّمًا ترخضن فيما يتَحْدُ من الويرٍ فيزِيد في قُرُون 
النّساءِ وذوائيهن. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ بَيْعٌ شعور الإلْسّان ع بيع شعور الآدَمِيِينَ وَالانتفاعٌ بها لا 


يجور. وَعَنْ محمد أله يَجُوُاالتقاع بها اتثلالا با ُو «أنَ النبِيَّ # حينَ حَلقَ 
َس سم ره ين أصْحَابه فكَانوا ون به» ولو كان نجسًا لا فعَلهُ إذْ لَجس 
لا يتَبَرَكُ به. وجه هُ الظاهر أن الآدذمى مَك غٍُ مُبعَذَلء وَمَااهُو كذللك له يحور أن 

يَكونَ شيء من أجرَائه مبعَدَلا مُهَانا وفي اليْع والانتقاع ذَلك وَيُوَيّدُ ذَلكَ قله ي: 
«لعَنَ الله الواصلة وَالمستؤْصلة» والواصلة مَنْ تصل الشّعر وَامُستوْصلة مَنْ يُفعّل بها 


ذلك 00 ل ع ا 6 
الآدَم مي إِهَانَة له وَالببِ حَقيقة حَقِيقَة وَاحذة فَكُبِفَ يَجُو رُ أن يَكُونَ مُوجبًا مين مُتنَافيينِ. 


يب بن الع مَل لا بد فيه من البيعء من كاد سنا حَقَرَهُ الشرع فَيبِعْهُ 


2210 1 على هي الى عن اع 


وَمبَادَليه ؛ بمًا ل يُحَفَره عراز لهُ قلا يَجُورُ لإفضّائه إلى إِعْرَازِ مَا حَقَرهُ الشرعٌ» وَإِن كَانَ 
فا 6ق وعظمة ميته وتائقة ينا لين كذلك إهائة له قلا يكو لافعاله إل فير 3 
طن الشزع ذلك من القع في شي وا من ومن الخل زعا أ 
إن عَدَمْ جَوَازِهمًا ليس للنْجَاسّة دس أن شَعْرَ غيْرِ الإنْسّان لا ينْجس بارّايلة 
فَشَعْرهُ وَهُوٌ طاهرٌ أؤْلى) وَلِأَنْ في تََائر الور صرُورَة وهي ثُنَافي الا 
, ين 
وَقال الشافعي: : نجس ا الالتفاع , به وهو مُحجو ج بالرورة, ولا باس 
ِأنُحَاذ القرَاميل وَهي ما يُتححَذْ م ل ادس ل يا أي في أُصُول شَعْرهن 
بالكثير وفي ذَوَائبهنَ باتطويل. 
قال (ولا بيع جِلُود اميت قبل أن تدبغ) أنه غير مَنتَمْعٍ به قال عليه الصلاةٌ 
وَالسّلامٌ «لا تَنتَّْعُوا من اَم بإهاب»! " وَهُوَ اسم لغَيرٍ الَدبُومْ على ما مُرِفٌ فِي كتاب 
الصلاة (ولا بأس يبيعها والانتفاع يها بعد الدّباغ) لأنّها قد طهرت بالدباغ» وقد دذَكرتاه 
)١(‏ أخرجه البخحاري (09707)» ومسلم في اللباس والزينة (حديث .)١١9‏ 
(5) سبق تخريجه. 


44م العناييم شرح الهدايي 
5 7 2 ءدي ١‏ 2 ل 3 ا ام لور ا ا 0 و لو موا سو 
في كتاب الصلاة (ولا بأس ببيع عظام اميتي وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها 
والانتفاع ذلك كله)؛ لأنّهَا طاهرة لا يَحِلّهًا اللَوت؛ لعدم الحياة وقد قَرَّرِتَاهُ من قبل. 


0 ا 5 520 2 1 9 2 72 5 7 42 وام 7 0_7 3 رم ير 
والفيل كالخنزير تَحِس العين عند محمد رحمه الله وعندهما بمنزلةٍ السباع حتى يُباعٌ 


عظية ويتتقع يد 
الشرح: 

اه الم “ل وها 0 اومم.ه مه مت 1 06 000 م ايا ا ا ل .لمن 8 00 

وَلا يَجُورُ بَيِعٌ جلود اليتَة قبّل أن تدغ لأله ال و 


«لا تَنتفعُوا من | الميَة يإهاب» وهو اسم لعير المذببوغى كَذا روي عَنْ الخايل وقد مر في 


لام وي عي عوارو 


كتّاب الصّلاة. فإن قيل: ماني مُجَاورَة بانصّال الرُسُومَات وَمثل ذلك يجوز بِِعْهُ 
كَلئُوب النْحس. 

أجيب بِأنهَا خَلفيّة قَمَا | يزيل بالدباغ فَهِيّ كَمَيْنِ الحلدء بخلاف نَجَاسة 
الثوؤب. فإن قيل: وله يخ لا تنتفعوا) وَهُو يَقَنَضي مشر وعيّة فمن ين اللاجواة؟ 9 
لواب نَهَى عَنْ الأفعَال الحسيّة وَهُوَ يُفِيدُهُ طالعْ لير تَطْلعٌ عَليْه ولا ا 
ببيعها والالتفاع بها بَعَدَ تباغ 3 ا به لأن ير في إزالة الرُطُّويَات 
كَالذَكَاة : والحلد يَطْهُر بها فيَطهْرْ بالدباع. 5 ار ب معطو الك وديا وَصُوفْهًا 
وَقَرْنِهَا وَشَعْرهَا وَوَبَرِهَا والالتفاع بذّلك كله نما طَاهِرَة لا يحلا الّوْتُ لعَدَم 
الحيّاق وَقَدْ تَقَدّمَ في كتّاب الصّلاة (والفيل كالحترير 6 نُجس 5 عِنْدَ مُحَمَّد) اغْتبَارا 
مد اللحم وََيْرها. 

قال لا تقَعُ عَليْهِ الرّكَاقَ وَِذَا ذبغ حلدهُ / يَطْهُرْ. وَعِنْدَهُمَا بمَْزلة السبَاع يَُاعٌ 
0000 
كالكلب وَسَائر السبّاع. قَالُوا: كطيد لما يكور زد ْ تكن علي دسو م وَأمّا إذا 
نان تعن لسار كلذ 

قَال (وَإِذَا كَانَ السّمَل لرَجُل وَعْلُوُهُ آخَرَ فسَقطا أو سقط العَلُوُ وحدهُ هَبَاع 
صاحب العلو علوه لم يَجِرْ) لأن حَقْ التَعلي ليس بِمَال لأن الخال ما يُمكن إحرازه وال هو 
امحل للبيع: بخيلاف الشرب حيث يُجِورُ بِيعهُ تبعا للأرض باتّفاق الروايات. 

ومفردا فِي رايت وهو اختِيّارٌ مَشَايخْ بَلخِي رحمهم الله لأنّهُ حظ من اَاء ولهدًا 
يُضْمَنْ بالإتلاف وَلهُ قسط من الثم على ما نَدْكُرُهُ في كتّاب الشرب. 


الجزء الثالث مره 


الشرح: 
قال (وَإذًا كَانَ السّفل لرَجُل وَعْلوهُ لآخَرَ فسَقطًا أو سّقط العُلوْ وَحْدَهُ فبَاعَ 
صَاحبُ العُلو عُلوَهُ لم يَجُرْ) لأن حَقَ النّعَلي لِيْسَ بمّال لعَدَم إمكان شاوه زواكال كز 


4 


1 2 8 عي ٍِ راس اس 5 3 
الَحَل للبَبْع) فإن قيل: السرْبْ حَقَ الأرْض وَهَذَا قال في كتّاب الشرْب: إذا اشترَى 


6 و س3 6 هه سهد : 0 2 مانم قا ا : 3 د عر 


ببْعْهُ تَبَعَا للأرْضِ بأثقاق الرّوَايّات . وَمُقرَدًا في رِوَايّة وَهُوَ اعتيَارُ مايخ لخي لَه 
حَظٌ منْ الَاء لوجُوب العمّمّان بالإثلاف» فَإِنّ مَنْ سَقَى أُرْض نفسه بِمَاء غَيْرِهِ يَضْمَن 
وان اله خا م شمن ذَكرَهُ في كتّاب الشُرب. قال في شَاهدَيْنٍ شهِدَ أَحَدُهُمَا بشرّاء 
أرْضٍ يشريهًا بألف وَالآحَرُ بشرائهًا بألف وَل يَذَكْرْ الب لم ثقيل لأنْهُمَا الفا في 
تَمَنِ الأرْض لأَنَ بَمْضَ القمَنِ َال الرْب» وَإِنَمَا لم يَجْرْ بي ارب وَحْدَةٌ في ظاهر 
الروَيّة للجهالة لا باعْتبَار أنهُ ليْسَ مال بخلاف بَبّعه مََهَا تبَعَالرَوَاهًا باغتبار النبعيّة. 


5 
0 
م اس داس ا 020 ام 


قال (وَبَِيعٌ الطّريق وَمِبَتهُ جَائِرٌ وبع مُسِيل اَاء وَهبتهُ باطل) والمَسآلمٌ تحتمل 
وجهين: بيع رقبَجٍ الطّريق واخَُسِيل وَبَيعٌ حق المرُورٍ وَالشُسييل. فَإن كَانَ الأول فوجه 
القَرق بينَ اللسألتّين أن الطّريق مَعنُومٌ لأنْ لهُ طولا وَعَرضًا مَعلُوماء وآما المسيل 
فَمَجِهُولَ لأنهُ لا يُدرَى قَدرُ ما يَشعَلُهُ من الَاءِ وَإن كَانَ التَانِيَ شَفِي بيع حَق المرُورٍ 
روايتَان وَوَجِهُ الَرق على إحداهُما بَينَهُ وَبِينَ حق التّسييل أَنّ حَقَ الرُورٍ مَعلُوم لتعلمِه 
ِمَحِلٌ مَعلُوم وَهُوٌ الطرِيق) أما الَسيلُ على السنطح فَهُوَ نَظِيرٌ حَقّ التّعَلي وَعَلى الأرض 
مَجِهُولَ لجهَالةٍ مّحله.وَوَجِهُ المَرق بَينَ حَق المرُورٍ وَحَقّ التعَلي عَلى إحدى الروَايتَينٍ آن 


7 #6 27 1 0-4 5 د كج - - 8 7 2 م 26 2 يت 0 يان ار لو يون 2 م ك2 32 5 
حق التعلي يتَعَلقَ بعين لا تبقى وهو البنَاء فأًشبه المتافع؛ أما حق الْمرُورٍ يتعلق بعين تبقى 
وم 


وهوالاأرض فَأسْبَه الأعيان. 
الشرح: 
2 رمو ا . الا سوم م عو ون 4 سور 3 
قال (وبيع الطريق وهبته جائزة) بيع رقبة الطريق وهبته جائز لكونه معلوما 


م 


1 ممه عه م مام عام لآ عم اس ااه - 3 1 
ار اا سا جه اع اه #ر 5 


ل 


ا ا د 5 يم و ورين 2 
وَيَيْعُ رقب الأسيل من حَيْث هُوَ مَسيل وَهِيثهُ إذَا لم يُييّنْ الطول وَالعَرْضٌ لا يَجُورُ 


- 
5 


وه 


العنايّ شرح الهدايت 
للجهّالة حَيْث لا يَذْرِي قَدرَ ما يَْعَلُ الاءء وَالميُْ الأول لإخراج يبع رقبْته من حَيث 
عر م وس صر كه ريعي 0 عا موقم سدع إم هابر م هذاه ف اما 26 
إنه نهر فإنه أرض مملوكة جار بيعها. ذكرَهُ شمْس الأئمّة السترّعحسي. والثاني لإخراج 
04 و 2 مامه ”3 لهو ممه على مه 0 0 2 : 
بْعه من حَيْثْ هُوَ مَُسيل إذا بَيّنَ حُدُودَهُ وَمَوْضْعَهُ فإِنّهُ جَائرٌ أيِضًا. ذكره قاضي حان. 


وَهَذَا أحَدُ مُحََمَليْ السألة» وَيَيْعُ حَقَ المرُور وَهُوَ حَقٌ التَطَرّق دُونَ رقبُة الأرض 
- 5 02 ل و 

جَائرٌ في روايّة ابْن سماعَة وَجُعل في كتّاب القسمّة لحَقّ المرور قسطًا من الشمّن حَيْثْ 
ال: ذا نوين يها طرق لحل آحر لسن له مهما من القملمة وك لطر 
مقَدَارَ باب الدار العٌُظْمَى لأنْهُ لا حَقَ لهُ فى غَيْر الطّريق» فَإِنْ بَاعُوا الدَارَ والطريق 
ّ ا 3 ّ هل 2 0 7 200 9 2 رار 2 1 2 
7 7 م د عل و + ا - و د و 2 
صَاحَب الذار اثتان وَصَاحَب لمر وَاحدٌ وقسلمة الطريق تكون على عَدَدِ الرّعوس لأن 
١ 2‏ 2 60 17 59 3-2 9 1 5 1 0 5-40 00 2 ِو 
صاحب القليل يساوي صاحب الكثير في الالتفاع» فقد جَعَل لحق المرور قسطا من 
لخر :م 4ك ل و ا ا , ا فلم باد 
الشمَّن وَهُوَ مما يَدل على جَوَاز البيْع» وفي روايّة الرّيادات: لا يَجُورُ وَصّحَّحَهُ الفقية 

٠ 02 ٠.‏ 5 0 2 - 2 مه 2ه و 
أو اللئْث لأنْهُ حَقّ من الحقُوق وَبيِمُالحقُوق بالالفراد لا يَجُوٌ. وَبَيعُ اسيل وَهْوَ حَقُ 
- وش ا 0 و مادرثو 5 - - ه اس دار و 
الئل لوكو وهذا مُنَكدلهنا الآحرة. وإذا عر هذه فإن كان الراذ لكين 
الأول فَالفرق بَيَْهُمَا بالعلم وَابجَهْل كَمَا مَرّ آنفاء وَإِنْ كَانَ المْحْتَمّل الثاني فَعَلى رواية 
الرّيّادَات لا يَحْنَاجّ إلى الفرق لشُمُول عَدَم الجوّاز. 

3 1 000007 3 3 3 0 ل و 

وَأما عَلى روايّة ابن سماعة فالفرق يَينَهُمَا أن حَقَ المْرُور مَعْلومٌ لتعلقه بمَحَل 


يليم كا لباب ان ققدي كقا 22 وهو الطريق: وا كمون فزق إن ايكون لين 
سح أن على الأرضء وَلأرَلْ حَنُ لتعَلي وَهْوَ لس مال ولا متلا به مع كَونه 
مَجْهُولا لاختلاف التّسْييل بقلة الماء وَكثرت والثاني مَجَهُول َعَادَ إلى الفَرق في 
لا ااا 

هذه الروية: أعبي رِوَلية امن سمَاعَة في جَوَازِ َع حَقّ المرورٍ لل إلى القرق 
َه وَيْنَ انعَلي» وَالمَرْقُ بَينَهُمَا مَا ذَكرَهُ بقؤله إن حَقَّ التعَلي تعلق بعيْنٍِ لا تبقى وَهُوَ 
البتاء فَأْبَه افع وَعَفَد الب لا يرِدُ َلِهاد أمَا حَقُ المرُورٍ ميتعلقَ بِعَيْنٍ َقَى وَهَْ 
الأرنضث فَأَعْيهَ الأعْيّانَ وَالبيْعُ يرد اق م هَذَا أن 1 ابيع ما الأَعيَانُ ال 
هي أَمْوَال أ حَقّ يتَعَلقُ بهًا. وفيه تظَر أن السسّكتى من الدَارٍ مثَلا حَق يتعَلقَ بعيْنِ تنْقَى 


يي بم مورو 


هُوَّ مال ولا يجوز بيعه. 


وسو 
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الجزء الثالث 

قال (وَمَن باع جارِيّمَ فَإِذَا هُوَعْلامٌ) فلا بِيعْ بِينَهُمَاه بخلاف ما إذَا باع كبشا فَإِذَا 
هُونَعجَنٌ حيث ينعقد البِيعٌ وَيَتَخَيّر والفرق ينبني على الأصل الذي ذَكَرنَاهُ فِي التكاح 
ُحَمَد رَحمَه الله وَهُوَآنَ الإشَارة مع سميج ذا اجتَمَعَنَا َفِي مُحتَلضِي الجنس يتَصَلقَ 
العقد بالُْسَمى وَيَبطُل لانعدامه؛ وَفِي مُتُحِدِي الجنس يَتَعَلقَ بالمشار إليه وينعقد لوجوده 
وَيُتَخَيّرُ لفوات الصف كمن اشتَرَّى عبدا على أَنّهُ حَبّازُ فَإِذَا هو كاتب؛ وفي مسألتنا 
الدّكَرٌ والأنتّى من بَنِي آدَم جنسان للتّمَاوْت فِي الأغراض؛ وَضِي الحيواتات جنس واحد 
للتَّقَاربٍ فيهًا وَهُوَ العتيَرُ فِي هذا دُونَ الأصل كَالخَل والدّبس جنسان. وَالوَدارِي 
والزندنيجي على ما قَانُوا جنسان مع اتحَادِ أصلهما. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ جَاريَةَ ذا هُوَ عْلامٌ) اغلمْ أن الذَكَرَ والألتّى قَدْ يَكُوئان سين 
لفحق التُماوت يتما وقد يكوكان تجلنمًا وَاحدًا لقائه» فالكلام وََارَيَة حنْسّان لأن 
لغلا يَصلَحُ خئنة خَارِج الييّت_كَالْجَارةِ والزراعة يرما خاي ليثمة تاخل 
لبت كَالاستفراشٍ والاسنتيلاد اللذيْنٍ َ يَصْلحْ هُمًا العُلامُ بالكل والكيضر وَالفشحة 

اماق إن" الو اد 3 خا ف ا 2 . خوج ا از ا ا لوج و ا 2 

حَنْسٌ وَاحدٌ لأن العّرَضَ الكلي من اليَوَاات الأكل والركوب والحمل والذكر والألثى 
في ذَّلكَ سَوَاء فَاْيَرُ في اعمتلاف الجئس وَانْحَاده تَقَاوْتْ الأَغْرَاض دُونَ الأصل 
َل وان ما سا مع شاد لهم لعقم اا 

وَالوَدَارِيُ بكَسْرٍ الواو وَقَنْحهًا: نْب مَنْسُوبٌ إلى وَدَارَ قرية بسمَرقئْدَ 
والزندنيجي تَّوْبٌ مَنْسُوبُ إلى زَلْدنَة: قَرْيةَ بمُخَارَى جِنْسَان مُحْتَلقَانَ عَلى ما قال 
المشَاِيخُ في شرُوح اجامع الصّغيرٍ. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَإِذَا وََعَتْ الإشارة عَلى مَبيع 5 
يتَمْميّة» إن كَانَ ذَلكَ مما يَكُونْ الذَكَرُ وَالألتَى فيه جنْسيْنٍ كبَنِي آدَمَ فَالعَقَدُ يتَعَلقَ 
بِامُسَمّى وَيَبْطُلَ بالعدامه. وَإِذَا قال بك هذه الخَارِية فَإذَا هي عْلامٌ بَطَل البيْعُ لقَوّات 
للسلميّة التي هي أبلغ في التطريف من الإشارق» إن الألمية لان الماهية يي موف 


م 


1 لز 2 ع مه 3 ٠‏ ّم لاعسلل امه 3 :5 ٠.‏ - 
بصفة وَالِإِشَارَة لتغريف الذات يعني مُجَرَدًا عن يَيَان صفة» والأبلغ في التعريف أقوى» 
كك ماه ا 0 2 ما 0 3 500 0 5 
وإن كان مما يُكوكان جنسا واحدا فالعقد يَتَعَلقٌّ بالمشار إليه وينعقد لوجوده. لأن 
ام ا ذا وي تا ا ا ا 0 
العبرّةَ إذ ذَاكَ للإشارة لا للنّسْميّة لأن ما سمي ود في المشّار إِليّه فصارَ حَق النسميّة 
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العناييس شرح الهدايي 
مَقُضيّا بالَْارٍ ليه وقد ذَكَرنا مام ذَلكَ في كاب ٠‏ النكاح في تَعْليمٍ مُحَمَّد رَحمَه 
لله: إذَا بَاعَ كَبْشًا فَإِذَا هْوَ تَعْجَة صم البيع لكل يكحي لقَوَات لوضف الرْغوب» فَإلهُ 
إذا 22 كه اتش لدعي حدم عَنْ الإلعغّاء فصارَ كَمَنْ اشر ترى عبدًا 
عَلى أنه 1 بالا ار 
قد يُشيرُ كلام لصتف إلى يُوت عار الْترِي عنْدَ قَوَات الوضف من غَيْرٍ تيد 

بكوانه أله نقص» لأن الظَاهرَ أن صِمَةَ احبر لا , ربو على الكمابة. وقد ذَكَرَ صاحبُ المحيط 
وَالعنّابِي كذلك. وقال فر الإسلام راحو هي الإسلام وَالصَّدرٌ الشّهيدٌ: إن الخو :إن 
كان أنقص من الَشرُوط القائت اي 

رك الكرخحي عَلى ذلك في مُخْتَصَرِه وَلكُل واحد منْهُمًا كا الأول 
فلأن المثتري قد يَكُونْ مُحْتَاجًا إلى از ِإِرَامٍ الكاتب يَتَضَررُ قلا ينم مل الي 
وَأما الثاني َم َم أن لتر إا وج الاب الى حشر تلمة ير وذ وج 
أحَد عَشرَ فهو ل اال 

قال (ومن اشترى جاريم بألف درهم حالم أو نَسِيئَمٌ فَمَبِضَهًا كُم باعها من البائع 
بِحَمسمائَةٍ قبل أن ينف التّمنَ الأول لا يَجَُوزُ البَيعٌ النّاني) وَقَال الشافعي رحمه الله: 
ب يجوز لأنَ الملك قد َم فيها بالقتبض هَصارَ البيعٌ من البائع ومن غَيرِهِ سواء وَصارَ كما لو 
باع بمثل الثّمنِ الأول أو بِالزّيَادَةِ أو بالعرض. ولنا قول عائشنّ رضي الله عنها: لتلك المرآة 
وقد باعت بِستَمائَتٍ بعدما اشتّرت بِتَمَانمائَت: بنسما شريت واشتريت» أبلي زد يد بن أرقم 
نفل تان ابعل عتجة الجلانة حم ستول الوا إن نميف ” '"؛ وَلأآنٌ التّمّنَّ لم يَدَخُل 
في ضمانه فَإِذَا وصل إليه المبيع ووقعت الْمْقَاصبّ بَقِي له فضل حَمسمائَت وذَّلكَ بلا 
عوّضء بخلاف ما إذَا بَاعَ بالعرض لأنُ الفّضل إِنَّمَا يَظهَرٌ عند الْمُجَانّسّتٍب. 

الشرح: 

قال (ومَن اشترى جَارِيَة بألف دِرْهَي) مَنْ اشترى شَيْئًا بألف دهم (حالة أو 
لسيئة ففبِصه م باع من البائع بخخنسماقة قبل ' ود 
للشافعي. ل للك كذ كم يه بالتعض اصرف فيه حار مع عب اع فك 


. 


.)١٠١195( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)51١1( أخرجه الدارقطن (/27) رقم‎ )١( 


الجرء الثالث 
مَعَُه وَصَارَ كما ل يَاعَ بمثل لثمن الأول أو بِالريّادَة عَلى الثمّن الأول 


وق أل من الألقع.وتحاصل ذلك أن عرراء قاجاع مكلو من ترما 
نأ بل واسطة أ وةئ ف 

والثاني جَائرٌ بالأثفاق مُطْلقَا: أَغني سَّوَاء اشترَى بالشمن الأوّل أو بأنقص أو 
بكر أ بالعَرض. وَالأوّل ما أن يَكُونَ بأقل أو بيه والثّاني بأقْسَامه جَائرٌ بالاثقاق. 
وَالأوّل هُوَ الْحْمَلفْ فيه. فَالَافعيُ رَحمَهُ اللهُ جَورَهُ قيّاسًا عَلى الأْسَام البَاقيَة وَبمًا ذا 


د و مه 2 سر سا ص كه ري ا رم هيو كع يمر 54 7 
بَاعَ من غير البائع فإِنّهُ جَائرٌ أِضًا بالاتّفاق» وحن لم نُجَوَرْهُ بالأثْر والمغقول. 


ل 


عفن كوو كان كن دمع مهن عر ان 2ت وودور ع لد ا 
أما الأثر فما قال محمذ: حَدَننَا أبو حنيفة يرفعه إلى عائشة رضى الله عنها: أن 


م معرةو ع مي 5-7 ,هس مه واعما اه اعٌمم م سمس ب 50 2 وم ل 2 
امرأة سَالنَهًا فقالت: إني اشتريت من زَيد بن أرقم جَاريّة بثمانمائة درهم إلى العٌطاء ثم 


سم ام 


ا حي ال و 


' يكب فَأَاهَا رَيْدُ بْنُ أرْمَّ مُعْتَذراء فلت عَليْه وله تعالى « فَمَن جَاءَهُم مَوَعِظَّةُ من 
يَبْه- فَنتَهَئ فَلَهُد ما سَلْفَ » [البقرة: 075؟] وَوَجْهُ الامنتذلال 1 
مُبَاشرَة هَذَا العقَد بُطْلانَ الج والجهّاد مَعّ رَسُول الله وك وَأَجْزيَة الأفعال لا تُعْلمُ 
بالرأي فَكَانَ مَسسْمُوعَا من رَسُول الله يلك وَالعَقَدُ الّحيح لا يُجَارَى بذلك فَكَانَ 
فاسداء ون رَيْدَا اَتَذَرَ إلِيْهَا وَهُوَ دَلِيلُ على كونه مَسْمُوعًا لأن في الْجِتَهَدَات كَانَ 
بَحْضْهُمْ يُخَالفُ بَعْضًا وَمَا كَانَ أَحَدُهُمَا يََذْرُ إلى صاحبه. وفيه بَحْث لتواز أن يُقَال: 


. . 8 
4 هه 


إِحَاقُ الوّعيد لكَْن البيْع إلى العَطَاء وَهُوَ أَجَلَّ مَجْهُول. 

وَاَوَاب أنهُ نت من مَذْهبهَاجَوارُالبِعِ إلى العَطاء وَهُوَ مَذَهَبُ عَلي رضي الله 
َنْهُ قلا يَكُونْ كَذَلكَ وَلأَنْهَا كَرِهَت العَقَدَ الثاني حَيْتْ قالت: يقس ما شَرَيْت مَعَ 
عَرَائْه عَنْ هَذَا الْتَىء فلا يكون لذلك بل لأنهُمَا تطرّقا به إلى الثاني . إن قيل: القَبْضُ 
7 تذكرر في لليف كنكن أن بكرن الزنية قساف في الريع قل للدي احم 
أن تلاوتها آية الربًا َليل عَلى أنهُ للربًا لا لعَدمِ القبْض. فَإِنْ قيل: الوَعيدُ قَدْ لا يَستَازِمُ 
لس كما في تفربقي الؤلد عن الوالد بال فلل جا مع وجُود الوعيد. أجيب بن 
الوَعيد لئْسَ للبَْع ّمه بل لنفس التَمْرِيقِء حَنَّى لو فُرّقَ بدُون البَيْعِ كَانَ الوَعيدٌ لاحقا. 
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العنايي شرح الهداييّ 

وما الثاني فَهُوَ ما قال إِنْ الثْمَنَ | يشل في ضّمَّانَ البائع لَعَدَم القبْض») فإِذا 
وَصّل إِليْه اللي وَوَقَعَت المقَاصّة ين لمن يقي له فضل حَمْسمائة بلا عوّض وَهُوَ 0 
قلا يَجُورُ بخلاف ما إِذَا بَاعَهُ من غَيْره 0 وبخلاف ما إِذَا 
اشْترَاةُ البَائْعُ بواسطة مُشترٍ آخَرَ لألَهٌُ م يَعُد إليْه المسيَمَادُ من جههته لأن 0 
الأسّبَاب بمئرلة اختلاف الأغْيّانء وبخلاف ما إِذَا اشترَى بالْمَنِ الأُوّل لعَدَ 
وبخلاف ما إذَا اشترَى بكر إن لبح هك يَْيْلٌ للشتكري ٠‏ ويم كذ ل د 
ضَمَانه وبخلاف ما إِذا 4 بالعرُوض لأن الفضل إمَا يَظْهَرُ عنْدَ امجَانْسَة) 8 
ما إِذَا تعيب ليع عند امكتري 5 م اشتراهُ البَائعُ يأقل من الم الأوّل لأن د 
د في مُقَايْلة ا الفائت الذي احَتَيْس عنْدَ الترية وَبخلاف ما إِذا اشير 
ار ينها اتن ون لش لكل عالقا رق اذك ارا اللطتر لا حدر و 
الدَرَاهمٍ وَالدَان وفي الاسْتحسّان لا يَجُورُ لأَنهُمَا من 6 الشمَنيّة لي 0 
فينبْتْ فيه شبهَة الرببح. 

قال (ومن اشتّرى جارِيَيٌ بِحَمسِمائَةٍ ثُم بَاعَهَا وأخرى مَعَهًا من البّائع قبل أن 
يَنمَد التّمَنْ بِحَمسِمَائَمٍ فَالبَيعٌ جائرٌ في التي لم ب يترا من البائع يطل في الأخرى) 
نّهُ لا بْدّ أن يجعل بعض التَّمنِ بِمَقَابَلةٍ التي لم يَشْتَر ها منه فَيَكُون مَشتَرِيًا للأخرى 
تافل معنا نه وَمو قاسة عند ولم توج هذا لقنن فى صَاحرئهًا ولا مشي اننا كله 
ضعيف فيهًا لكونه مُحِتَهِدا فيه أو؛ أنه باعتبَارٍ شبهتٍ الرباء أو؛ لأنْهُ طَارِئٌ؛ لأنّهُ يَظهَرٌ 
بانقسام الثّمَنِ أو المْقَاصّتٍ فلا يُسرِي إلى غَيرِهًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَارِيَة بحَمْسمائة) هذه من فرُوع السثألة الْتَقَدّمَة للها مب 
على شرّاء اا اقل ما باع قت تعد لقم هذا يح الب ني التي ان اها مرخ 
البائع» وَيَائَهُ ما قال لأ لا يد أن يَجْعَل بَعْضَ العمَن يمُقائلة التي م يََرهَا منهُ فيَكُون 
مُشَْرِيًا لأخخرى بأقل مما بَاعَ» وَقَدْ نمدم فَسَادَهُ. وتُوقض يما إِذا يَاعَهُمَا بألف 
كتاف إن -- 


د 


ذَكَرَهَا في جَامعهمًا العَلمّان في الإثقان شَمْسُ الأئمّة وَفْْرُ الإسلام؛ وَل كَانَ 


عاك 


الجزء الثالث 
لفَسَادُ في الْسألة الوْضُوعَة في الكتّاب كَمَا ذَكَرْئُمْ لا فَسَّدَ الببْعُ لأنْ عنْدَ القسسْمَة 
يُصيب كل واحد منْهمًا كر من حَمْسمانة فلا يَجْرِي فيه الأصئل الْذكُور. أجيب بأد 
المناة كك ريجهات اران ا 

وييائهُ آنا لو جَعَلنَاهُ بإزاء ما يَاعَهَا ألقا جَارَ وَإِن كنا ندري ار ومن 
جره وَليْسَ البَعْضُ بِالخَمْل عَليْهِ أؤلى من بَعْضٍ فَامْنَمَ لحوَارُ وفيه نر لأن إضَافَة 
القسّاد إلى تَعَدُد جهّات الحواز يُْبهُ الفسّادَ في الوؤضع قلا تَكُون صّحِيحَة) عَلى أنه 


ل 


مُعَارَضٌ بأَنْ تُجْعَل الخَاريَةٌ التي ل يَسْبَرهَا منْهُ في مُقَابَلة مائة وَمائيْن ونلائمائة أؤْ أقل 

ل“ 0 ل و 2 اف ده رف ا اه 
أو أكْرَ فتعَدَدُ جهات الخَوَاز. وَليْسَ البَغضُ أؤلى» وَبأَنْ كل جهّة تَصلحُ أن تكون علة 
لوا فاضا الحهات في مَُابلة جهة المواز مُريسة عَليها سيا ير الأدلة وه 


لا يَجُورٌ عَلى ما عُرف. وَالأَوْلى أن يُقَال: جهَّات الحواز تقتضيه وَجهات الفسّاد 
تقتّضيهء وَالنَّرْحِيحٌ هُنَا للمفسد تَرْحِيحٌ للمُخرم» ولا يَسَري الفسّادٌ منْهًا إلى غير 
30 0 خم 5 ا 3 ا او 
ثرا لأن الفسَادَ ضَعيفُ فيهَا لأمُور: إمّا لأنْهُ مُجْتَهَدٌ فيه بخخلاف الشافعي الْمَقدّم 
وفيه تَظنٌ أمًا أوَلا فَادّنْ كَوْنهُ مُجَتَهَدًا فيه إن كَانَ لخلاف الشافعي فلا يَكَادُ يَصِحّ لأن 
0 ل #ا ا سك ا دوم مره 00000 1 02 - 0ه 00 
حلاف الشتّافعي كان بَعْدَ وَضع المسألة فكيف وضع المسالة بناء على شيء لم يقع 
0 رع 1 كا و 1 أ 1 7 فى ل 8 فا لل و 6 يل با 
بَعْدُ وَلَأنْ أبَا حَنيقة رَحمَّهُ الله أنطل إِسْلامَ القوهيّة فى القوهيّة وَالَرْويّة مَعْ أن فسَّادَ 


0 2 وهل ع مده هع رو قرم ة اه ل يم ا # سرب رقم يهب #8 ععه 
المي ا ميد بيار الم فرعا بي ترك عار الشاززي؟ ومن 


ذلك تعَدى قَسَادُ ذَلكَ إلى الَقَرُون به وَهُرَ إِسْلامُ الوه في الَرْوِيَ» وَإِمّا لأنّ القسّاد 
في الْمشْعرَاة بغار شبْهَة لرّباء قَلوْ اغتيْرَْاهَا في التي ضُمِّتْ إِلبْهَا كَانَ ذلك اعْتبَارا 
لشبهّة الشبهة وهي أن في المْعرَاة يه اليا أن في المسنألة الأولى 
إِنَمَا ل ا نايع برا دحي كني اه أن الألف وإن 
رَجَبَ تائم بِالَقّد الأول لكنها على شرف المقُوط لاختتال أن جد المتري بها 
ينا قَيَرْدهَا فَسْقَط النْمَنُ عَنْ المتري وَبالبَيِع الثاني يَقَعْ الأسْنْ عَنُ قيَصيرٌ الَائعْ بالعقد 
الثاني مُشْتَريًا ألا بحَمْسمائة من هذا الوه وَالشبْهة مُلِحَقَةَ بالحقيقة في باب الرَباء 
وَإِنَا لأن القَسَادَ طَارئ متو : 


ع ووس تح 


أَحَدُهُمَا: ألَهُ ابل الكْمَنَ بالجَارييْن وَهي مُقَابْلةَ صّحيحة؛ إِذ لم يُشترّط فيهًا أن 


1وه العنايي شرح الهداييّ 
يَكُونَ بِإزَاء مَا يَاعَهُ كل م من الشمَنِ الأوّلء كنْ بَعْدَ ذلك الْقَسّمَ القمَنُ عَلى قيمتهمًا 
فصر البَعْضُ بِإرَاء باع ولت إزاذ مح مدا قا 

ولا شك في كونه طَارئا فلا يَتَعَدَى إلى الأخْرى. ولا يُشكل يما إِذَا جَمَعَ ممع ب 
لوق قفي عد ود لذ لدو سير ١‏ شرن 2 ممما ل هيك 
اعد في الآرِ وَالعقَدُ جَائرٌ في العَيْد أن سَمْسَ الأثمه ف قد َال البَيْعُ في امبر ضٍُ 
فاسدء وَهَذَا لو أَجَارَ القاضي يَبْعَهُ جَانَ 000 
في العف لهذا لا يتمى إلى الآخر. 1 0 ْ 0 

وَالثاني: المْقَاصة فَإنهُ ا بَاعَهَا بألف ثم اشترَاها قَبْل تقد النَمَنِ بحَمْسمائة 


4 


قتَقاصًا حَمْسّمائة بحَمْسمائة مثلهًا بَقيّ لل م كفية ادن ار امه 


لدذدا 


خب ُو الي على اكع للد الي عقاول لا ل بر 
طَرْده قلا يَسْرِي إلى غَيْرهًَا. 

قال (وَسَن اسشرى ويا على أن يزه بره فير عن كان ل قرف 
خمسين رطلا فهو فَاسد؛ ولواشتَّر دى على أن يطرح عنه يون الظرف جاز)؛ لأنْ الشثرط 
الأول لا يقتضيه العقد والثّاني يُقتّضيه. قال (وَمَن اشترى سمنًا فِي زق هَرَدُ الظّرفٌ 
وهو عشرةٌ أرطال) فَمَال البائع الزق غير هذا وهو حَمِسَمٌ أرطال فَالقَول قَولَ المشتّرِي» 
أنْهُ إن أعثَيرَ اختلاهًا فِي تعيين الّق المقبُوض فَالقَولَ قَولَُ القابض ضمِيئًا كَانَ آو 
آمينًاء وإن أعثَر اختلافًا في السّمن فَهُوَ فِي الحَقِيفَتٍ اختلافٌ فِي التّمنِ فَيّكُونُ القول 
قول المشتّري؛ لأنّه ينكر الزيّادة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى رَيْنَا عَلى أن يَرِهُ بظَرفه إ) اشترَى رَيْنَا على أن ن يَزِئة 
وَيَطرّحَ عنة مان كل طرف سين وطلا هفات كَل شاط نا ا 
العَقَدُ فَإنَ مُعْنَضًا مُتَضَاهُ أن يُطْرَّحَ عَنْهُ عَلْهُ كود الظْف ما يُوحَدُ وَعَسى يَكُون وه أقل من 
ذلك أو أكثرٌ فشرئط مقدار مُعيّنِ مُحَالفٌ عضا وَإِنَ اذ تر على أن ' يرن 20 
ا في تاي رار 

اشْترى سَمْنَا في زقً وَرْدٌ الطرْفُ فَوْزِنَ فَجَاءَ عَسَرَةَ أُرْطَال قَقَال البَائعُ ارق غَيْرُ هَذَا 


الجزء الثالث /ده 


3 و 2ه 


قر اه أرْطال اول ول الشتري: لأن هَذَا الاعختلاف إِمَا أن يُعْتَيرَ في تُعيين 
الزّق المقبُوض أذ في مقدَار السَّمُن) فإن كان الأول َالمْشتري قابض ولول كول 
القابض مين كَانَ كَالاصب (أُوْ أميئم كَالُودَعء وَإِنْ كَانَ الثاني فَهُرَ في الحقيقة 
اخْتلافٌ في لثمن (فيكُونَ القَوْلَ للمُشتري أنه نكر اياده وَالقَوْل قَوْلَ الملكرٍ مَعَ 
يمينه. فإِنْ قيل: الاعتلافُ في الشمن وح النَحَالُفَ ما وَجْهُ العُدُول إلى الخلف؟ 
أحيب 1 إِذَا كان قَصْدًا وُذ ضمني أو قوعه في ضمنٍ الاختلاف في الرق. 
وَالقَهُ فيه أن الاختلاف الانتدائي في النْمَِ إِنّمَا يُوحَبُ التَحَالْفَ ضَرُورَةَ أن 
5 وَاحد 2 مُدَعِ عدن آخَرَ وأا الاعثتلاف نَاء عَلى اتلافهمًا في الرّقّ فلا 
قال: (وَِذا آمَرَ اسل تُصرانيا بيع حَمرٍ أو شيرايها فصل جار ند بي حَدِيفَة 
رحمة الله وقالا لا يَجُوزْه على الُسلم) وعلى هذا الخلاف الخنزير؛ وعلى هذا تَوكيل 
المحرم عير بع صيده. لهم أن َكل لا يليه فلا يليه غير كن ميب لوكي 


العاقد هُو الوكيل بأهليّته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمرٌ حكمي فلا يُمتَنْعٌ بسبب 


الإسلام كما إذَا وَرِثهماء كم إن كان حَمرا يُخَلنُهَا وإن كان خنزيرا يسيبه 
الشرح: 
قال (وَإذًا أَمَرَ ال لصرائيًا بع حمر أ شرائها فل جَارَ عند أبي حنيفة 
لاا اررق ار ور را لور و و 
الخلاف قالا: 7 لا يلي هَدَا النُصَرفَ فلا يُوَلي غيْرَهُ كتوكيل مثلم مَجُوسيًا 
نما للوكيل يتقل إل الوك قار كله ارة يتفسه» ولا بار 
بنّفسه | يز تكن التوكيل به. وال أبو حَنيعَة: الْرُ في هَذَا لباب أمْيكان: : أهايّة 


8 


الؤكيل وأشية ١‏ الوكل الأول هليه العاقد وه أَمْيّة النُصَرُف في الْأَمُورٍ به 


وَللنَصْرَانٌ ذلك والثانيّة أَهْيّة تمُوت لك لهُ وَللمُوَكل ذَلكَ حُكْمّا للعقّد لكلا يَلرَمَ 
و ص و 0 لاه 1 2 1 0 ٠.‏ 0 ل 2000 
الفكاكُ الدرُوم عَنْ اللازم» ألا ترَى إلى صِحّة تبُوت ملك الخمْر للمُسْلم إرنا إذَا أُسْلمَ 


و يم هوس 


للحن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
موري النصرَاني ومالك عن حر وري 

كال ارا ا وَاتُوكيل اعتيّاري فَأَنَى يَتَشَابَهَان: لأن توت 
الحكْم: أغني الملك للمُوَكل بَعْد تَحَقق العلة: اعد ل ل 
بدُون ااه كما في الات» ألا ثرى أن لدو له لهُ النَصْرَاني ذا اشترَى ححَمْرًا يعت 
الملكُ فيهًا كولاه الم بالاثفاق» وَإِذا نت الأهليّتان م يَمتَنعْ القن يي الإسثلام 
لله الب لا سَالب» م لكل به إن كان حيرا حلا وإ كَادَ زر 6 
قَالُوا : هذه الوكالة مَكْرُوهَةٌ شد كرَاهَة) وَقولَهُما اموَكل لا يليه قلا يُوَليه َيْرَهُ منقوضّ 
بالوكيل وس وي وَكَلِ آخَرَ بشرائه لنفسه فَإِنهُ ينه ينبت الملك للوكيل الأوّل 
وك تيبل ردقه ل ل ا 
آخَرٌ وَهُوَ لا يلي التَصَرُفٌ ينّفسه) المي إِذا أُوْصّى للم وَقَدْ كي إن الوصي 
لذي بلع والقشمة وهو لا لي للك بنشيه. 

وَالقيّاسَ على لو امجُوسي مَدْفُوعٌ إن حُقَوقَ العقد في النَكَاح تَرْحعٌ إلى 
امكل والوكيل سفيرٌ لا غير 

قال (وَسَ َع بدا على أن يُمتِعه لمعقري أو يمير أو يكوه أو م طلى أن 
يستولدها فَالبِيعٌ فَاسِد)؛ لأن هذا بِيعٌ وشّرط ل وقد تَهَى النّبي وَل عن بيع وشترطوا'". كم - 
جمليٌ اذهب فيه أن يُقَال: ٠‏ كل شرط يَقتَضِيه العقدُ كشرط الملك للمُشتَّرِي لا يُفسِدٌ 
العقد لتُبوته بون الشرطء وَكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعيٌّ لأحد المتعاقدين 
أو للمَعمُود عليه وَهُوَ من أهل الاستحقاق يُمِسِدُهُ كشرط أن لا يَبِيعَ المشتّرِي العبد 
المبيع؛ لأن فيه زِيَادَةَ عَارِيٌ عن العوض فَيوَدي إلى الرباء أو؛ لأنّهُ يَهَعْ بسببه المتَارَعَيٌ 
فَيَعرى العقد عن مُقصوده إلا أن يَكُونَ مُتَعَارَفا؛ لأنْ العُرفَ قاض على القِيّاس؛ ولو 
كَانَ لا يَقكّضِيه العَقدٌ وَلا مَتمَعَمَّ فيه لأحَد لا يُْسِدَهُ وَهُوَ الظاهِرٌ من المذهب كنترط 
آن لا يَبِيعَ المششّرِي الدابتَ المبِيعثّ لأنّهُ انعدّمت المطالبّة فلا يودي إلى الريًاه ولا إلى 
تارمت إدا َبَتَ هذا َتَصُول: إن هَدِهِ الشُرُوط لا يَعَتَضِيًا العقد لأنْ فَطِيتَُ الإطلاق 
فِي التّصَرّف وَالتّخييرٌ لا الإلرّامُ حتماء وَالشّرط يَعَتَضِي ذلك وفيه مَنَمَعَمّ لمعمو 


.)١5*4( والنسائي (478317)» والترمذي‎ »)8 5٠ 4( أخحرجه أبو داود‎ )١( 
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عليه والشافعي رَحمهُ الله وإن كان يُحَالمُنًا فِي العتق ويقيسة على بيع العبد تَسمدّ 
فَالحَجِنٌ عليه ما ذَكرتاه وتفسير مِيرٌ المبيع تَسَمَنّ أن يُبَاعَ ممن يعلم أَنّهُ يُعتمّهُ لا أن 
يَشْترط فيه هَل أَعتَمَهُ الْمشتّرِي بعدما اشْتَرَاهُ بشرط العتق صحٌ البِيعٌ حتّى يجب عليه 
التّمَنْ عند أبِي حَنيفَنَّ رَحمَه الله وقَالا: يَبِقَى فَاسدا حنّى يحب عليه القيمَيٌ؛ لأن البيع 
قد وَقعَ فاسدا فلا يَنَقَلب جائرًا كما إذَا تلف بوجه آخر. ولأبي حنيفة رحمه الله أن 
شرط العتق من حيث ذاته لا يُلائِم العقد على ما ذَكَرنَاه ولكن من حيث حكمه 
يُلائِمه؛ لأنّهُ منهُ للملك والشَيءِ بانتهائه يَتَمَرَرٌُ ولهدَا لا يمنَعْ العتق الرجوعَ بتُقصان 
العيب» فَإِدًا تلف من وجه آخَرَ لم تَتَحَقّق الملاءممٌ فَيَتَمَررُ الفساد وإِذَا وجد العتق 


م 


> © ” > > مر ” مور 


2 د فَيَرَجُحٌ جانب الجواز فَكان الحال قبل ذلك مَوقُوهًا. قال (وَكَدَّلك لو باع 
عَبدا على أن يستَحِدِمهُ البَائعٌ شّهرًا أو دَارَا على أن يسكْنَهَا أو على أن يُمَرِضَهُ الْمشتّرِي 
درهما أو على أن يُهدي له هديّمً)؛ لأنّهُ شرطّ لا يقتّضيه العقد وفيه منفعيٌ لأحد 
المتَعاقدين؛ ولأنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام نَهَى عن بيع وَسّلف؛ وَلَأنَهُ لو كان الخدمي 
والسكتى يُقَابلهُما ضَيءٌ من الم يَكُونُ إجارةٌ في بيع ولو كَانَ لا يَُابلهُمَا يكُونُإعارة 
فِي بَيعٍ. «وقد تَهى النّبِيِ عليه الصلاةٌ وَالسلام عن صفْمَتَينَ فِي صفقتي. 

الشرح: 

قال (وَمَْ بَاعَ عَبْدَا على أن يُعْتقَهُ الْشتري) شًََ في ييا الفسّاد و ١‏ 
العقد , بستيب الشترط وَذَكرَ أصلا جَامعًا 207 أُصْحَابنًا. وتَقريرَة أن المتاط ,: 0 
إلى ما يَقَنَضيه + لذ رقو اللاي لزني قا يلت بطي افد كايا انالك لللسترني 
رط ليم الم أو ابيع وَإلى ما لا يَقتَضيه وَهْرَ ما كَانَْ بخلاف ذلك» وَهَذَا 

ل وَهَذَا ينسم إلى مَا فيه مَنْمَعَةَ لأحَد 
دين إلى ما ليس فيه َلك وَهَنَا ب ينْقَسمٌ إلى ما فيه مَنمَعةَ للمَْقُود عَليْهِ وَهْوَ من 
أهْل الاسسحْقَاق وإلى ُو بحلاف قي لست الأول حر لوطه ده وَكَادَة. 

لا يُقال: هى الى َلك عَْ يَيْع وشرْط وَهْوَ بإطلاقه يَقتَضي عَدَمَ جوازِه لأنْهُ في 
الحقيقة ليْسَ شراط حَيْت أَقَادَ مَا أَقَادَهُ العَمَدُ المطلق. ٠‏ دفي الأول من القسلم الثاني وَهُوَ ما 
كَانَ 55 كييِمٍ النخل مع شراط الريك كَدَلكَ لأن الثابتَ العف قاض على القيّاس. 
لا يقَال: فسَّادُ اليَيْع 2 نابت بالحديث 2 0 بقاض عَلئِمِ 5 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
رت لوح و2 2 3 7 ا ا 10 “ا 2 20 مني سمإرلاه # ا عمف 
مُعلول بوقوع التزاع المخرج للعقد عن المقصود إبه وهو قطع المتارّعة والعرذف يُنفي 
التْرّاعَ فَكَانَ مُوَافقا لَعْنَى الحديثء فلم يَبْنَ من الَوَانع إلا القيّاسُ عَلى ما لا عرف فيه 
بجامع كن شَرْطاء وَالعُرْفُ قاض عَليْ وفِيمًا ذا لم يَكُنْ متَعَارَكًا وفيه مَنْفَعَةَ لأحَد 
المَعَاقدَيْنِ كَبَيْعِ عَبْد يشرط امنتخدام البائع مده يكو العَقَدُ فَاسِدًا لوَجْهَيْن لأن فيه 
ِيَادَة عَارِيّة عَنْ العرّض» لأنهُمَا نا قَصّدَا الَْاَلة بَيْنَ البيع وَالقَمَنِ خلا التترْط عَنْ 
العوّض وَهُوَ الربًا. لا يُقال: لا تُطْلقَ الزيَادَة إلا على المجانس للمّرِيد عَليْهِ وَالَشْرُوط 
مَتْمَعَة فَكَبْفْ يَكُون ربًا لأنّهُ مَالَ جَارَ أذ العوض عليه وَل يُعَوّضْ عَنْهُ بشيء فَكَانَ 
ريا وَلأنْهُ يَقَعُ به المَارْعَة في مَقْصُوده فَعْرَى العَفَدُ عَنْ مَقْصُوده من قَطع التْرّاع لا 
عرف في يبان أسْباب الشرّائع وفيمًا إذا كان فيه منْفعَة للمَْقود عَليْهِ كَشَرْط أن لا 
ا 1 الل 1 5 1 0 
َبيِعَ المتثتّري العَبْدَ المبيم» فإن العَبْدَ يُعْجبّهُ أن لا تَتَدَاوَلهُ الأيْدي وَتَمَامُ العقد بالمعْقود 
5 ف ٠.‏ 02 0006 0 و 0 1 - 7 5 / 7 1 7 
عَليِد حَتَّى لو رَعَمْ أَنَهُ حُرٌ كَانَ اليَيْعُ بَاطلا فَاشتراط مَْمَعَته كَاشْترَاط مَتْفَعَةَ أحَد 
0 00 ----- 2 َ 8 و 22 1 : , 
التَعَاقدَيْنِ فَهُوَ فاسدٌ بِالوَجْهَيْنِء وفيمًا ذا لم يكن فيه مَنْفَعَةَ لأحَد فَالبيْعْ صّحِيحٌ 
ل مه 0 ل حي ياو 1 ا 1 و 1 07 7 3 5 
وَالتترْط باطل» كُشَرْط أن لا يَِيمَ الدَيةَ المبيعَة لأنْهُ لا مُطَالبَ لهُ بِهَذَا الترْط قلا 
يُوَدّي إلى الرّبًا ولا إلى المنَارَعَةء فَكَانَ الترئط لغْوًا وَهُوَ ظَاهرٌ الَذَهَب. 

م لمي مله # ل 1 لهو َِ 00 8 5 ل 0 

وفئ زواية عن اين يوسف ١‏ بيبطل البيع به) نص عليه في آخر المزارعة لتضرر 
لحري ب ادر منت :إلة قر 7 انه اكد فلن «ملكد هو الكل الذي كيد طيقة 
كَالشرْط الذي فيه مَتْفَعَة لأحَد الْمَعَاقدَيْن. وَالَْوَابُ أن امير المطاليّة وَهى تَتَوَجَهُ 
بِالتْفعَة في التترْط دُونَ الضّرَرٍ. وَإِذًا تبت هَذَا ظَهَرَ أن يَيْعّ العد يشرط أن يُعْتقَه 
00 م ور ل لور ه وس ا 9 اهو عار 00 7 لك ص 7 
المشتري أو يُدَيْرَهُ أو يُكاتيهُ أو أْمَه على أن يَسْتَولِدَهَا المشتّري فَاسِدٌ لأَنهَا شرُوط لا 
00 ا له ب وم و 0 مره 6 0 00000 هاعش. سه عو 
يَقتَضيهًا العَقَدُ وَفيهًا مَنْفَعَة للمَعْقود عَلِيْه لأن فَضِيّتَهُ الإطلاق في التَصَرف وَالتَحَيْدُ لا 

0 ع يمه 000 0000 ا 0 7 رهد امد ا ام 0 
الإلزام» والشرط يعتصي الإلزام حتماء والمتافاة بينهما ظاهرة وليس أاحدهما من العقد 
2 0 سد دير و أن غ2 و و 

وَالترْط أؤْلى بالعَمّل من الآخر فَعَمَلْنَا بهِمّاء وقلنًا إِنّهُ فاسدٌ وَالفاسد مَا يكون مَشْرُوعًا 
ه. 00 9 1 0 وه 52 ا 25 7 02-007 
بأصله غير مشروع بوصفه فبالنظر إلى وجود ركن العقد كان مشروعاء وبالنظر إلى 
عُرُوض الشرط كان غَيرَ مَتْرُوع فَكَانَ فاسدا. 

ولا حلاف في هذه المجملة يننا وَييْنَ الشافعي إلا في ابيع بِشررْط العثق في قَوْل 


احور ]ةب جب ب اتج 7 ا 
نه يُجَوَرُهُ وَيُقِيسُهُ عَلى يَيْع العَبّد نَسَمَق وَفْسسرَهُ في اللسوظط 0 يشرط العثق» 
وَقَسَرَهُ الْصنْفْ بأن يناع الا يَشَرِط فيه» فإن كان تَفَسيرَهُ عند 
الشافعي مَا ذَكَرَةُ للْصِيّفُ صم قله تقيسه كج كين عن مد كد لعفي 


ا 
أن 20 


يفسر 


6 مار 


الآ إن طهر ايم وذ ات حلت ماذكَره في الوط قلا 
ول الْصَنّف يَقِيسُه بَِحَقَهُ بدلالة النَصّ لكلا يَلرَمَ قِيَاُ الشّيْء عَلى نفسه. 
وان ] لله بالقلا أنا لد نسم على َك لتر تي بويت ريرَةه 
ِذْ جَاءَتَ إلى عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا ستعيئهًا في الْكَائيَة فقَالت: إن شت عَدَدْهَا 
لأهلك وَأحْفتك فَرَضْيْتْ ذلك فَاشْترَاهَا وَأعْتَقَهًا. وَإنمَا ارثا يشرط العثق وَقَْ 
أجَارَ ذلك رَسُول الله و وَعييُهَا في مَعْنَاهَا في هَذَا الط فاق به لاله ونم ع 
الصف عَنْ الدّلالة بالقيّاس لأنهَا عنْدَ النتافعي قبا جَليّ على ما عُرِفَ في الأصُول» 
1 عَليْهِ ما ذكرئاةُ من الحديث والتفول: فَالحَديث «هَى الي يِه عن ينع 
وَشَرْط». رَواهُ أبنو حنيفة عَنْ عَمْرِو بن شُعَدْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَه عَنْ الي . 

0 ل مَا ذَكَرَاهُ من وقوع امارَعَة بسَبّب ذلك الترْط وَكَوْنه مُحَالقا 
قَتَضَى العقد. ولواب عَنْ حَديث بريرَة أن َفسيرٌ النّسّمَة ما ذَكَرَاةُ وَليْسَ فيه 
اشتراط العثق في العَقّد. وَعَائشَة رضي الله عَنْهَا اذ نرت إزين الطلنا ورعدك ذا أن 
ُعْتَقهًا لتَرْضَى بذّلك» فإن بيْ المكائيّة لا يَجُورُ بدُون رضَاهًا. لنّسّمّة من سيم الرّيح 
وَسْميْتْ بها الس وَانْتصابُ قله نُسّمّة عَلى الخال على مَعْنَى مُعَرَضًا للعئق. 

ا ع هذا أل ها ني اب لمق عطوصنا ف وله خله العلا 
وَالسّلام «فك رَقَبَة وَأَغْتَقَ 0 صَارَّت كانه اسم ا بعَرضٍ العثق َعُوملت 
عالة الأمْمَاء الْتضَمئَة لَعْنَى الأفعَال. كَذَا في الْْرب. إن وَفَى بالسشرط وَُعْتَقَ بَعْدَما 
اشْبَرَاهُ صَحَّالِعُ وبحب الشمَنُ عند أبي حَنيقَة. وَقالا: لع كنا كان اك 
عَليِِالقيمّة لأن اليم د وق ادا قلا يقب جَائرًا. كَمًا إذا كلف بوَجْه آخرَ كالقئل 
وَاللُوت ٠‏ وَالبيع» وَكمًا إِذَا 0 بشرط لتدْبِير والاستيلاد وَالكتَابة وَقَدُ وف الع ما 

ا يف فإلة 0 بالقيمّة اغْتبَارًا الحَقيقة الحريّة يكن لشب رزلا حي 


رَحمَة اليه أن شط العنق من حَيْث ذَانَهُ لا يلائم العَمَدَ عَلِى مَا ذَكَرَنَاهُ) من تُقييد 
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العنايي شرح الهدايسّ 
الف + لاير الإطلاز رولك من حت 2كلة ماده 0 ينه الملل والاوى 
0 مُق له ألا تَرَى أن العقَّ لا نَع 00 مُقَصّان العَيّب) قَبالئَظَر إلى الجهتين 
وكين الخال َْنَ يَقائه فاسدًا كما كان وَيَيْنَ أن يَنْقلب جَائرًا يوْجُود التترْط (فَإِذا 
وُحَدَ كذ تحفية اللاعمة عر فيُرححُ جَانبُ 0 عَمَّلا بالذيلئن. وتأّل حَقَ التَأمّل 
ص من وَرْطَة ةلا كا تل وَعِي أن هذا الشراط في تفسه إما أن يود 
فاسدًا أَوْ لاء فإِنْ كَانَ الأول قتَحْقيقه يُقَررُ الفَسَادَ لكلا يَلرَمَ ساد الوَضم؛ وَإِنْ كَانَ 
الثاني كَانَ العَقدُ به في الابتداء جَائر وَذْلكَ لأنَهُ فاسدٌ من حَيْتْ الذَاتُ وَالمكورةٌ 
لعَدَم اللاءمَة رن بعد ب فَقَلنا بالفسّاد في الابْداء عملا بالدّات وَالصُورة. 
واوار عند الوقاء خملا بالك والقله و1 تكن يان فد انا علب 
قاسدًا وَوَجَدْنَا قَاسدا يَْقَلبُ جَائرًا كَالبَيّعِ بالرق بخلاف ما إذَا أثلفهُ بوَجْه آخَرَ فإَِهُ ‏ 
يقب جَائرًا لم لمكن ارط الكَلامُ فيه مقر الفسَاد. وبخلاف التَدبير والامتيلاد 
وَالكتابة . إن إن الملك لا ينتَهي بها بيْقين لاحتمال القَضَاء القاضي بِجَوَاز بَْع ابر وم الوقلده 
وَالْكَائَبُ مُخيّرٌ في الإجَارَة وَالإنهَاء لما حدق إذا وقعَّ الأمْنُ عَنْ الزّوَال من ملك 
اي إلى ملك غَيْرِه كما في الإعْتّاق وَالَوْت. قال (وَكَذَلكَ إِذَا بَاعَ عَبْدَا على أن 
مَهُ البائع 0 إخ) البيْمُ بهذه الشرُوط فاسل لأنْهَا شُرُوط لا يََمضيهَا العَقَدُ وَفيه 
0 5 دل بالحَديث لأَنّ اراد به هَذَا للذكرة 
ّ َال على أذ مر الع 0 00 ري إذَا قال بعك هذه الدَارَ على 
أن يُْرضنِي فُلانْ الأجتبي ألف دَرْهَمٍ فَعبلُ الْنتتري صّحّ اليْمْ لآلا ل تَلرّمْ الأحتبي لا 
مانا عَنْ التي للها لست" في ذم حملا الكفيل» ولا زا في الشمن لألة يقل 
عَلى أَنْي ضَامِنٌ بخلاف اشتراط الإفراض عَلى الْسْتَرِي " لأن الي ول «نْهَى عَنْ نَع 
وَسّلف» وَأيِضًا ا تراط الخئمة والسُكى يَسكلِم فقن مَفقتيْن في صر صفقة() كما ذكرَةُ ذ في الن. 
قال (ومن باع عينًا على أن لا يُسَلمَهُ إلى اس هر وي فاست)؛ أن الأجل في 
المبيع العين بَاطل فَيَكُونَ شرطً فَاسِدا. وَهَذَا؛ لأن الأجل شرع ترفيها فَيلِيقَ بالديون دُون 
الأعيان. 


(1) أخحرجه أحمد »)258/1١(‏ وانظر نصب الراية (45/85). 


الجزء الثالث سو 


الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ عيْنَا على أن لا يُسَلمَهَا إلى رأس الشَهْر إخ) الأجَلْ في البيع 
لكالل [لس إل تحريل لحمو نح ليها لصوي ماللا 
ذا كَانَ البِيعُ أو النْمَنُ حَاصلا كَانَ الأجَلَ لصيل الخَاصلء وَإنّمَا يد بالعيْنِ احْترَاًا 
عن التكلو فين َرْكَ أجل فيه مُفْسدٌ للحَاجّة إلى النَحْصيل. 

قال (وَمن اشترى جارِيَدٌ إلا حملها فَالبَيعٌ فَاسِدٌ) والأصل أن ما لا يُصح إفراده 
بالعقد لا يصح استَتنَاؤُهُ من العقد؛ والحمل من هذا القبيل؛ وَهَذَا؛ لأنّهُ بِمِنَزِلةٍ أطراف 
الحيوان لاتّصاله به خلقَةٌ وبَيعٌ الأصل يَتَنَاونُهُمَا فالاستثتاء يكُونُ على خلاف الموجب فلا 
يصح م فَيُصِيرٌ شّرطًا فاسدا؛ والبيع يَبِطُل به والكتابيّ والإجارةٌ والرّهن بمنزلتٍ البيع؛ لأنّها 
وَالصقة ولك وَاطلع والمثلحٌ هن دم السمد # تبعل باستنا الحملء بل يمل 
الاستثناء؛ لأنَ هذه العَمُود لا تُبطل الشروط الفاسدة؛ وكذا الوصيبٌ لا تَبِطّل به؛ لكن 
يصح الاستثتاء حنّى يكون الحمل ميرانًا والجارِيثٌ وصيّب لأن الوصيَّ أخت الميراث 
قراة يجري يما في النعان يخلاى ما إن استت خيمتها فا درت لأ عضري فيه 

الشرح: 

قال (وُمَنْ اشترّى جَاريَة إلا حَمْلِهَا إلخ). ذَكَرَ في هَذَا الْوْضع العَقْدَ الممستثتى 
من ع اول أقسَام: الأول ما همك فيه امعد والاسنتثتاء وَالثاني ما صّحّ فيه العَقَدُ 
1 الاسنتثقاء. وَالثَالث ما صّحَ فيه كلاممًا. 

ما الأول فَكَاليِعِ وَالإِجَارَة والكتايّة وَالرّهْنِء فإذا بَاعَ جَاريّة إلا حَمْلهًا أوْ آجَرَ 

دَارِه عَلى جَارِية الأعنلها ور سان إلا حَجْلهَا أو كاتب عَبْدَهُ على جَارِية إلا 
حَمْلهَا كس لق للها عر دن بالخروط :اماه عر الع في معاة من 
حت لما كار ضة والبَيعُ 0 بالشروط الفاسدّة لا تَقَدْمَ فكذَا ما في مَعْنَاهُ 
ا يَصيرٌ شَرْطًا قاسدًا فيهًا 0 َدَلكَ 1 ذَكْرَهُ من الأصل فيه أن ما 
يَصح إِفرَادُهُ بالعقد لا يَصِح م استئناؤٌة م ) العقَد ولِكَحل - هذا لقييلٍ َك 00 في 
ول البيبوع, وَهَذَا أن الحمل يمل أطرّاف الْحيَوَان لانُصّاله , به “ يتققل بالتقاله و 5 


١ 
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5 العنايّ شرح الهدايتّ 
بقَرَارِه وَيَيْعُ الأمل يِتنَاولَُ. فَالاستناء يَكُونُ عَلى خلاف الُوجب لدلالته عَلى أن 
الْسْتَى مَقْصُودٌ وَدَلالةَ اعفد على أن الحَمْل ابعٌ فيصم ذكر شَرْطًا فَاسدًا (قولة غير 3 
أن امد في الكتائة) اسنتثتاء من قَؤْله لها تَبْطْل بالشرّوط القاسدة» وعدا الك 
بدي هل :لما يكو مهالا مك في عثلي التذد ينها ل 

وَأمًا إذَا ال ل ا ا 
نل أن يشر والققة متحي لآد الكتابة تبه اليَيِعَ التهّاء لأنَهُ مَالَ في حَقّ الَو وَلا 

نصح إلا يدل مَعُومٍ وحمل الح ندا ومئبة التكاح من حَيْت إل ليس بمَالٍ في 
عا الت ال ل قار للش لاه ا اد ل 
صلب العقد وَبالنَكاح فيمًا يتسَكُنْ فيه. وما الثاني فَكَاهبَة به وَالصدقةوَلنَكَاحٍ والخلع 
وَالصّلح عَنْ دم العَمْد فنا لا تبط بالسشروط القاسدة لأن الفسّاة عار إفْضّائه إلى 
الرّباء وَدَلكَ لا يَتَحَقَقُ إلا في المَاوَضَات» وَهَذْهِ رْعَاتٌ وَإِسْقَاطَاتٌُ وَاية ون كَانَتْ 
من قبيل التمْيكَات لكنا عَرَفَْا بالنّصّ أن التترْط القاسد لا يُفُسدُهَاء فَإِنهُ يخ أجَارَ 
العُمْرَى وأَبْطل رط للمَعَمَرِ حَنَى يَصيرٌ لوَرَنّة الَوْهُوب لهُ لا لورنّة المغمر إِذَا شرط 
َوه يْصح التق وَيتطل الاستثناء. 

وَأمّا الثالث ل إِذَا أُوْصّى بجاريته لرَجْلٍ واستئئى حَمْلَهًا نه يَصح) 
وَاخَارِيَة وَصيّةٌ وَالحَمْلُ ميرّاث. أُمّا عَدَمْ بُطْلان الوصيّة فَلأَهَا لنِسَْ من ارات 
نحن بطل بالط الفاسك ناما صحّة الامنتثتاء قلمًا ذكرٌ أن الوصية اه الميرّاث 
وَالميرّاث ؛ يخي قنما في العلل لله عد ميْن. بخحلاف ما إِذَا | سْتشتَى متها لأن الميرّاث لا 
يَجْرِي فيهًا لأنَهَا ليست بعين» وَذْكْرَ ضَميرٌ الخدمّة على تأويل اذكو وَاعْتُْرضُ على 
ْله الل فيه أن ما لصحإ بلتفد لا تصيحْ اتام من التقد ل لم من 
لك أن ما يبح فاه بالعفد يَعبحٌ اتقلة. والخامة في الؤعيّة مما تصح إفرائ 
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بالعقد بأن قال أُوْصيْت بخدمة هذه الحارية لفلان و أن يصح استئناؤه. وأجيب 
بن هَذَا الك غَيْرُ لازم؛ ون لم قلا لم أذ الوصيّة عفد ألا ثرى أله يَصح 


سه مس د سم 


0 الموصّى له بَعْدَ مَوْت الموصي وَيَدْحْل المُوصّى به في ملك وَرئّة الُوصّى له بدُون 


الجزء الثالث هج 
القبول بِأنْ مَاتَ الموصّى له قل القبُول قلا يَوَُ لف اعفد مُطْلقا. ولقائل أذ 1 
تيرم الوصيّة عَقَدَا وَحَكَسُمْ الأصل المذكورٌ في الوصيّة بالحارية وَامستنَاء الحمل 
حَيْتْ جَعَلكُمْ الامنتثتاء ذ في الحَمْل صّحيحًا لصحّة إفرَاده بالعقد وَل , عْتبرُوا ذلك في 
الوصيّة بلكارية سا الخدمة مَعْ صحّة إفراده بالق فَما الفرْق وم؟ اران 


1 مَا مَتَعْنَا العَكسَ 2 ونم 0 روم وَالمرْقُ يَينهُمَا أن تصحيح الاستثّاء 


يقَمَضى بَقَاءَ المستَْنَى لوَارث الموصي . قَمَا صلحّ أن يَكُونَ مررونا كال ته 
98 ل مَتَعْنَاةُ. 


قال (وَمَن اشتَرَى مَوبًا على أن يعطْمَهُ البائُ وَيَحِيطَهُ قَمِيصًا أو قب فَالبَيع 
فاسد)؛ لأنّهُ شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعيٌ لأحد المتَعاقدين؛ وَلأنّهُ يَصِيرٌ صفقب 
فِي صفقتٍ على ما مر (ومن اشتَّرَى تعلا على أن يَحَدُوَهًا البائعٌ قال أو يُشركها فَالبِيعٌ 
فَاسد) قال رضي الله عنه: ما ذكرهُ جواب القياس» ووجهه ما بِينا وفي الاستحسان: 
يجورُ للتُعامل فيه فصار كصبغ التُوبء وَللتعَامُل جوزنًا الاستصتاع. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اشْتَرَى تَوْبَا على أن يَقَطْعَهُ البَائعٌ إل) قَدْ تَقَدّمَ وَحْهُ ذَلكَ قلا تُعيدُة 
ا ل ا 
َوه عَلى مَا مَرّ وقيل قال هُنَاكَ صَفقَئَيْنِ أن فيه احْتمّال الإجَارَة وَالعَارِيّة هَاهُنَا صفقة 
إِذْ ليْسَ فيه ل العاريّة 

قال (ومن اشتّرى تعلا) حدا التّعل بِالمثّال قطعها به فَهِي تَسمِيَمٌ الشيءٍ باسم ما 
يَثُول إليه إذ الصرم هُو الذي يُقطّع بالمتّال؛ وشَرّك التّعل وضع عليها الشراك وهو سيرها 
الذي على ظهرٍ القدمء فَمّن اشتّرى صرما واشتّرّط أن يَحَدُوهُ أو تعلا على أن يُشَركَها 
البائع فَالبِيعٌ فَاسِد في القياس. ووجهه ما بِينَاُ أَنْهُ شرط لا يقتضيه العقد وفيه مَنمَعرّ 

وَفي الاستحسان: يَجَورُ للتُعامُل؛ والتٌعامل قاض على القيّاس لكونه إجماعًا فعليًا 
كصبغ التُوبء فَإِنّ القياس لا يَجِوزُ استئجارٌ الصباغ لصبغ الدُوب لأنْ الإجارة عقد على 
المتافع لا الأعيان وفيه عقد على العين وَهُو الصبغٌ لا الصبعٌ وحدهُ لكن جوز للتُعامُل 
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جوازٌ الاستصتاع. 

قال (والبيع إلى التَّيِرُوزٍِ والمهرجان وصوم التَّصَارَى وفطر اليهود إِذَا لم يعرف 
المْتبَايعَان ذَّلك فَاسِدٌ لجهالتٍ الأجل) وهي مفضيّمٌ إلى المتَارّعْمٍ فِي البيع لابتتّائها على 
المماكست إلا إذَا كانًا يُعرفانه لكونه مَعلُوما عندهماء أو كان التأجيل إلى فطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومههم؛ لأنْ مده صومهم مَعلُومَمّ بالأيّام قلا جهالةّ فيه. 

الشرح: 

(وَالبَيْعُ إلى النَيْرُوزِ) مُعَربْ تَورُورَ أُوّل يَوْمٍ من اربع (وَالمهْرجَان) مُعَرُبْ 
مهركان يَْمٌ في طَرّف الخريف (وَصَْمٌ النصَارَى وَفطرٌ اليهُود) وَمَعَْاهُ تأجيل القمَّنٍ إلى 
هَذه الأيّامِ َاسدٌّ إِذَا لم يَعْرِفْ اْمَبَايعَان مقدَارَ ذَلكَ الرّمَان (جَهالة الأحَل) المفضيّة إلى 
راع لابتئاء البائعَة عَلى المَاكّسَة أ الْجَادلة في لُقَصّان. وَالْمَاكْسَةُ مَوْجُودَةَ في 
اماي إلى هَذَا الأجَل فَتَكُونْ الحهَالةَ فيه مُفْضْيَة إلى التُرَاع وَملهَا يُفْسدُ البيْمَ (وَإن كَانا 
يَعْرِفَان ذَلكَ لكنه عكار نا عانقا ]” كان لتأحيل إلى فطر النصّارَى بَعْدَمَا شَرَعُوا في 
ا ا الناأناء تتاوت رهن حضون يونا فلا خهالة. 

قال (ولا يجوز البَيعٌ إلى قُدُومٍ الحاجَ)؛ وَكدّلك إلى الحصاد والدّيّاس والقطاف 
والجزاز؛ لأنّها تَتَقَدّمْ وَتَتَآَخْرٌ ولو كفل إلى هذه الأوقات جَانَ أن الجهالةَ اليُسيرة 
مُتَحَمليٌ في الكفالت وهذه الجهالدٌ يسيرةٌ مُستَدرَكَرّ لاختلاف الصحابَجّ رضي الله 
تعالى عنهم فيها ولأنّهُ مَعلُومُ الأصل؛ آلا يُرَى أَنَهَا تَحتَّمِلَ الجهالتَ فِي أصل الدّين بأن 
تُكفل بما ذَابْ على لان هَفِي الصف أولى؛ بخلاف البيع فَإِنهُ لا يُحتَمِلُهَا فِي أصل 
التّمَنِء فَكَدَا في وصفه؛ بخلاف ما إِذَا باع مُطلقا كُم أجل التّمِنَ إلى هذه الأوقات حيث 
جَانَ أن هذا تَاجِيلٌ في الدّين وَهَِهِ الجهَالمٌ فيه مُتَحَمَدٌّ نِم الكَمَالتٍ ولا كَدّلكَ 
اشتراطّه في أصل العقد؛ لأنَّهُ يَبِطّل بالشرط الفاسد. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ البَيْعُ إلى قُدُوم الخَاجَ إل) الحََادُ بمَنْحَ الحاء وَكَسْرِهَا قَطْمْ 
الرُوع) وَالديَاسُ أن يُوطأ الَحْصُودُ بقَوَائمٍ الدَوَابٌ منْ الدّؤس وَهُوَ شدَة وَطء الشّيّء 
بلقم والقطاف بِكَسْرٍ القَاف قَطْمُ العتب من الكَرْمٍ وَالمَنْحُ فيه لَه واللبراذ قط 


اللشزع الكانة: سبح حم خخ حص و حت 7 اه 
الصّوف وَالنّْخْل و وَالشّغْر ولتم إلى وَقت قدُوم الحَاجّ وإلى هذه الأؤقات غير 
جَائزٍ العا المفضيّة إلى الْرّاع تدم هذَه الأؤقات و حرِهَاء وَالكَمَالةُ إلى هذه 
الأوقّات جَائرَ َه إلأن الجَهَالة اييسيرة ما في الكقالة» ألا رَى أَنَهَا تحمل لجهَالة 
في أُصّل ادن بأن ل اب عَلى فلان قفي وضفه أزذل) لكون الأصّل قَوَى من 
الولف (وهذه لجَهَالة يَسيرَ لاعتلاف الصّحَابَة رضي لله عَنْهُمْ فيهًا) فَعَائْشَة رضي 
الله عَنْهًا كانت تج نرراك 9 العَطَاء وَإِن احَتَمَل النَّقَدُمّ وَالتَاَخْرَ لكنهًا يَسيرَة) ولب 
عَبّاسٍ رضي الله 2 معد ولج أن بقؤله وَهَذَا قد يشير د إل أن الجهَالة اليسيرة 
ما كانتا في لتقم وَالتَأحْرٍ وَالفَاحشَة مَا كَانَ ذ في الوؤجُود كَهُبُوب الرّيح مثلاء وَاليعُ 
1 لْ يَكُنْ مُحتَملا للجهالة ذ يمر اشم ١‏ يك لخو نا فى رقاي رن 11 1 
يَلرَمٌ من عَدَمٍ تَحَمّل أضصْل الثْمَنٍ عَدَمُ تَحَمُّل وَضْفه لأن الأصل أُْوَى إِذْ هُوَ يُوجَدُ 
م ار 1 
وأحيب بأن انع من حمل أل الشمّن الها هُرَ إفضَاؤُهَا إلى النَرَاعَ وَهُوَ 
مَوْجُودٌ في جَهَالة الوصطف فَيَمْتعْهُ. وَإِذا بَاعَ مُطْلقَا ” ْم أجل الثْمَنَ إلى هذه الأؤقات 
ا تأجيل الدَيْنِ (وَهَذْهِ الشهالة كخملة فيه ا لطن 


2 مام 


الْمَاكْسّة ولا كَذَلكَ اشتراطة في أضل العٌقد كب يَفَسُدُ بالترْط الفاسد) 

ول باع إلى 5 الآجال كُمْ تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يَأحُدَ الئاس في 
الحَصاد وَالديّاس وقبل شُومٍ الحَاج جار البَيعٌ أيضًاء وَقَال زُهَرُ رَحِمَهُ للك لا يَجُوُ أنه 
وقع فاسدا فلا يتقَلب جائزًا وصارٌ كإسقاط الأجل في النَّكَامٍ إلى أجل) ولنَا آَنْ الفساد 
إسقاطة؛ بخلاف ما إِذَا باع الدرهم بالدرهمين كم أسقطًا الدرهم الزائت؛ لأن الفساد في 
صلب العقد» وبخلاف النكاح إلى أجل؛ لأنّهُ متعنّ وهو عقد غير عقد النّكاح وقولُهُ فِي 
الكِتّاب كُمْ تَرَاضَيًا خَرَجّ وفَاقَا؛ لآنّ من له الأجَل يَستَبُِ بإسقاطه؛ لأَنّهُ خَالص حَمَّه. 

الشرح: 

(وَلوَ بَاعَ إلى هذه الآجال) أغني النَيرُووَ َالهْرَجَانَ إلى آخر ما ذكركا من 
القطاف وَالجوّازِ 2 راصنا بإسقاط الأجَل قبل تَحَققٍ هذه الأؤقات القلب ابيع 


ددس د العنتايت شرح الهدايت 
عو يول الهقة فاسدًا فلا يَنْقَلبُْ جَائرا كإسْقاط الأجَل في التُكاح: يَعْنِي 
م يع نمه كس سر 2ه سرس جايس ير ا دن بق اروف 8 ل و ار بر ل ا ايد 
على أصلكم. وأمًا على قؤل زَفرَ فالنكاح إلى أجل جَائرٌ وَالشرْط يَاطل كما تَقَدّمّ في 
النَكَاحء وَهُوَ امنتذلالٌ من جانب رُكَرَ بمَا لم يقل به وَليْسَ عَلى ما يَنبَي» وَقَدْ قَرَرئاة 
في الَمْرِيرٍ وَقَلنَا الفَسَّادُ للمتارّعة» وَالْتَارْعَة ِنّمَا تَحَقَّقٌ عند خُلُول الأجَلء فَإِذًا أُسْمَطَهُ 
افع المفسد قبل تقَرره قيعُودُ جائرًا. َإِنْ قيل: المَهَالةَ تََرّرَتْ في ابْتدَاء العقد قلا يُفِيدُ 
وا كما إِذَا بَاعَ الدْرْهَمَ الدَرْهَميْنِ 3 مقط الدرْهَمّ الرائد. 47 هَذْه 
جَهَالكَ في شَرْط زَائد وَهُوَ الأَجَلَ لا في صلب العَقّد فيُمْكنٌ إِسْقَاطَ بخلاف ما 
دكات إن الفَسّادَ فيه في صلب العَقد. وَاعتْرِض بِأنهُ إذا تكح بعيْرٍ شهود ثم أشهد 
بَعْدَ النَكَاح فَإِنّهُ لا ينْقَلبُ جائرًا وَليْسَ الفَسَادُ في صلب العقد. 
فإِذَا بَاعَ إلى أن يَهَبّ الرّيحَ ثم أمئقط الأجل لا يَنْقَلبْ جائرًا. وأجيب عَنْ الأول 
أن الفَسَادَ فيه لعَدَم الترط فَهْوَ قَويّ كَمَا لو كَانَ فى صلب العَقّد ألا ترّى أن مَنْ 
صلى بِغيْرٍ طهَارة تم طهر لم تقَلب صَلائهُ جَائرة وَعَنْ الثاني بأنّ هوب البح لِيْسَ 
بأحَلٍ أن الأجل ما يَكُونْ معطا وَلمبُوبُ قَدْ يَكُونْ منصلا بكلامه قَوْلهُ وبخلاف 
النَكاح) جَوَابْ عَنْ قياس ُقَرَ عَلى الَْكّاح. وتَقَرِيرَه نا قَدْ قَلنَا إن العَقَدَ القاسد قَدْ 
يَنْقَلبُ جَائرًا قَبْل َقرِيرِ المفسد, وَل تقل إِنْ عَقَدَا يَنْقَلبْ عََدَا آحرَ وَالنَكَاحُ إلى أُجَلٍ 
مْعَة هي عَفَدٌ غَيْرُ عَفَد النَكّاح قلا يَنْقَلبُ نكَاحًا َوْلَهُ في الكتاب) أي القدُوري ثم 
رَاضيَيًا مرج وفَاقًا لأَنْ مَنْ له الأجَل يَستبدُ بإمنقاطه لأنَهُ حالص حَقه. 


١م‎ 
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اس ص م 


قال (ومَنَ جَمَع بن حر وصبِدٍ أوضاة دكي وميِ بطل الي فيهما) وهنا عند 
بو عقيف رجه الله وقال أو يونلها ومس رجهم فلك إن ص لكل واحد متهن 
فيهماء وَمَترُوك التُسمِيَةٍ عامدًا كَاَيتَت وَامكاتب وأم الولد كامْدَبْرٍ له الاعتبارٌ بالفصل 
الأول إذ مَحَليّمٌ البيع مَنتَمِيَنٌ بالإِضافَتٍ إلى الكل ولهما أن الفساد بِقَدرٍ المفسد فلا 
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الجزء الثالث 
كل واحد منهما؛ لأنّهُ مَجِهُولَ ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله وَهُو الفرق بينَ القصلين أن 
الحرٌ لا يَدخُل تحت العقد أصلا؛ لأنَّهُ ليس بمال والبيع صَفْقَيّ واحدةٌ فَكان القبول في 
الحر شرطًا للبيع في العبد وهدًا شرط فَاسِدء بخلاف التّكَاح؛ َأنهُ لا يطل بالشروط 
الفاسدة؛ وما البّيعٌ في هِؤُلاء مُوقُوف وقد دَخَلُوا تحت العقد لقيَام اَاليّدٍ ولهذا ينفَنُ في 
عبد الغَيرٍ بِإِجازّته وَفِي المُكَاتّب بِرضاهُ في الأصح؛ وفي امبر بقضاء القاضيء وكذًا فِي 
أم الولد عند أبي حَنِيمَنَ وآبي يُوسُفْ رَحِمهُ الله إلا أن امالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء 


باستحقاقهم أَنمُسَهُم رَدُوا البّيع فَكَانَ هذا إشَارَة إلى البَمَاىِِ كما إذَا اشتَرى عبدين 


0 ؛ وَهَدًا لا يَكُونْ شرط القَبُول فِي غير المبيع ولا بِيعًا بالحصة 
ابتداء ولهذا لا يَشْتَرَطُ بِيَانْ كَمَنِ كل واحد فيه. 


الشرح: 

قال (وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُر وَعَبْد أرْ شاة ذكيّة وَمَيَْةَ إل) إذَا جَمّعَ في البيْع ييْنَ 
حر وَعَبْد أل كل وه ل اع هما مضي سوا تل امن أو ! 
لس عن يسيم اا وكال ابو يومف ومحمة: إن سَمَّى لكل واحد من 
مثل أن يقول ا يتما بألف درْهَمٍ كُل واحد منْهُمًا حَسْسُمائّة جَارَ العَقَدُ في عبد 


ساس ام 


ساس سه سم ا مضه 


والذكية (وإن جَمَعَ ينَ عند ودر أذ بيْنَ عْده وَعَيْد عبْرهِ مسح العقُ في العنْد 
بحصلته من العم عدهُم حلاها لكر رَحمَه اله هما أي في العبد وال أذ في 
الجَمْعَيْن جَميعًا (وَمَثْرُولكُ التَسْميّة عَامدَا كَاليقَة وَالْكَائْب وم الولد كَادبرِ) فَإِنْ قيل: 
يرن كه عرو و ا ا و ب الم 1 ل 
امْدير. أحيب ا ا ل 
«( فَحلوأ يماد آم أله عليه 4 [الأنعام: حت أن القاضي إذا قضّى بحله لا 


ينْفذٌ القَضَاء فَكَانَ بمئزلة مَنْ جَمَعَ بيْنَ لحر وَالعَبْد في البَيِْ (لرُكرَ الاغْتبَارٌ بالفطل) 
الأوّل: يعْنِي بَيْنَ لحر وَالعَيْد كان الاو ان 0 


ولأبي يُوسف وَمُحَمّد: إذا سم الكل نما أن "العساة بقذر المفسد إِذ الحكم 
1 ل ل م 


ع سه اله مدا بقارت م شءم 


5 


العناية شرح الهدايت 
كل وَاحد لأنَمَنَ امد مَجهُول. ولأبي حَنيفَة رَحمَه الله وَهُوَ الَرْقُ يْنَ َل الخ 
مدير مَعَ القن نا لذي تحت العقّد صلا أنه ليس بمَال وَاليَِعُ صفقة وَاحدة 
بدليل أن شري لا يَمْلكُ قَوْل العَفْد في أحَدهمًا دُونَ الآخر وَإِذَا كَانَ كَدَلكَ كَانَ 
بول العَقّد فيمًا لا يَصحٌ فيه العَقْدُ شَرْطًا لصحُّة العَقّد فيما يَصح فيه فَكَانَ شَرْطًا 
ناميذا» ويه تعا آنا أولا ناكة :إدا ين تمر كل ولعند منهها كاكنن الصفتة مكدر 
وَحيئئذ لا يَكُونَ قَوْلَ العَفّد في ار شَرْطًا للييْع في العَيْد. 

وأمة تايا غلان ‏ الشترط. الفاسة يكوا ما يكون هيه اتنفقة الأنكن مقافي ا 
للمعقود عَلِيِهِ حنّى يَكُونَ في مَعْنَى الرباء وَليْسَ في كَيُول العَفّد في الخرٌ مَتَْعَة لأحَدهمًا 
ول الكتره عار فاك يكرن شَرْطًَا فاسدا. وَأمّا نَالئَا فَاذّنْ قَيُول العَقّد في ا 
كرون عاطأ لول العقد في العَبْد إِذَا صَّحَّ الإيجَاب فيهمًا لئلا يعَضَرّرَ البَائعُ بقبُول 
قد في أحَدهمًا دُونَ الآحرِ وَل يُوجَدْ فيمًا َحْنُّ فيه فصر كَابحَسْع بَيْنَ العيد وَالْدير 
وأحيب ع الأول بأن الم 0 في مثله إِذا لم يُكرَرْ البيِعْ أو الشراءء وقد تَقَدمَ 

2 الثاني أن في قيُول العقد في ار مْمَعَة للبائع» فَنهُ إِذا بَاعَهُمَا بألف 
وَاخُمٌ ليْسَ بِمَال يَُابِلهُ يَدَلّ فَكَاَهُ قَال ذخ هذا العلذ يكنيتيانة على أن يتلم إل 
ارا اعدى و عمال غار 2 ارات لي انلو ور اتناء زر تكرياد 
الإيجَاب إِذَا صّحَّ فيها ص العقَدُ وَالسرْط جَميعًا فلا يَكُونْ فيمًا ئَحْنُ فيه وَإذَا ظَهرَ 
هَذَا ظَهَرَ المرْقُ بَيْنَ المَصلْنٍ وَنّمٌ جَوَابُ رُقرَ عَنْ التَسُويَة يََهُمَا (قولهُ بحلاف 
التكاح) جَوَابٌ عَنْ قَيّاسِهِمًا عَلى التُكاح بأن النَكَاحَ لا يطل بالشرط الفاسدء 
لاف افنع. 

كول ما الييْعُ في هَؤُلاء مُتُصل بقؤله لأنْ الحرّ لا يَدْعْلَ حت العَقّْد وَأرَادَ 
بهَؤُلاء مدير وَالْكَائب وَأءٌ الولد وَعَبْدَ الكير فَِنهُمْ دَمَلُو ١‏ كحت العَفّد لقيّام اليه فنا 
باعتا ارق وَالتَعَوْمٍ وَهُمَا مَوْجُودَان (قَولُ وَخَذَا يد يَجُورُ أن يَكُونٌ تؤضبيسًا لقؤله 
ل ل ل 


00201 


لع 2 م وله 2 | امات ل 0 دس عه فم 
اصح الروايتين» وفي المذبر على قضاء القاضي» وكذا إذا قضى القاضي بجواز بيع أم 


الجزء الثالث لك 


ل 7 201 لت بن ا م 4 - 32 رم - 2 
الولك كفذ عند أبن تحيقة و أن ونيف رعمهما الله حلاف لمكم كا علن: أن 
الإجْمّاعَ اللاحق يَرْفعٌ الاحختلاف السابق عنْدَه فيكون القضاء على خلاف الإجَمّاع فلا 
ل للك ل 2 به لالح ا او وود ل 1 ا ولو ا و ا ا 
ينْفذء وَعِنْدَهُمَا لا يُرْفعٌ فيَكون القضاء في فصل مُحَتَهَد فيه فيَنْفذ فقد عرف ذلك في 
4 5 
أصّول الفقه. 

وك مان سق عم 2 هزه" مهن #6 عم ةير .2 66 له رده قف العا لع له 

فإن قبل: كيف يصح قوله مُوقوفة وقد قال في أول البَاب وبيع أم الولد والمدبر 
وَالمْكَائب بَاطل؟ فَابحَوَابْ أنَهُ يَاطل إذا لم يُجزُ المكائبُ وَل يُقض القاضي بجواز بَنْع 
ل حر قا ل ا ا دق 0 
مدير وم الولد يَدْل عَلى ذلك نَمَامٌ كلامه هُنَاكَ وَيَجُورٌ أن يكون تَوْضِيحًا لقيّام 
اَليّةء إن الإجَارَة وَقَضَاءِ القاضي لا يَنْفَذْ في غَيْر مَحَله وَإِذَا تَعَذَ هَاهْنَا عَرَفنَا الَحَليّة 
ا 000 9 يط لله 0 : 0 ل و م" 
فيها ولا مَحَل للبَيْع إلا بقيّام المالية فعَرفنًا َنْهُمْ دَحَلوا في العٌقد فكان الوَاجحب أن لا 
ا ال 2 00 02 2-6 7 8 .“8 زا 7 اعت ” سلاايت هّمه ه ع 
يكون العَقَدٌ فيهم فاسداء إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وَهَؤّْلاء باستحقاقهم ألْفسَهُم 
8“ فت 2 2 د 3 رو و2 0 - 0 2 50-0 
رَدُوا البَيْع. وَعَذَا أي الرَدُ بالاستحْقاق لا يُكون إلا في البّقاء» فكان كما إذا اشترَى 
عَبْدَيْن وَهَلكَ أَحَدُهُمَا قبْل القَنْض بي العَقَدُ في البَاقي بحصّته من الشمّن بَقَاء فلم يَمْنَعْ 


من الصّحَّة وَهَذَا أي الجمع بَيْنَ القن وَأحَد اَذ كورِينَ لا يَكُونْ شنط للقبُول في غَيْرِ 
ابيع ولا ينعا بالحصّة ابتداء حدما نبْت دُُولّهُمْ في البيع وََذَا لا يشرط حَالة العَقد 
كان تمن 5 وَاحد من اليد الدب فيه: أي فيمًا إذَا جَمَعَ بيْنَ القن وَالْدبرٍ 
فصل فِي أحكامه 

(وَِذَا قبَض المُشتَّرِي المبيع فِي البّيع الفاسد بأمر البّائع وَفِي العَقَدٍ عِوَضان كَل 
واحد منهما مال ملك المبيعٌ ولزمته قِيمتُهُ) وقال الشافعي رَحمَه الله: لا يَملكُّهُ وإن 
قَبِْضَّه؛ لأنّهُ محظور فَلا يال به نَعمّرَ الملك؛ وَلأنُ النّمي نَسِعٌ للمشروعيّةٍ للتّضاذ ولهذا 
لا ييه بض القّبضء وَصَارَ كم دابع بايد وبع حمر بالدّراهم. ولد أن وُكنَ 
البيع صدرٌ من أهله. مُضافا إلى محله هَوَجَبّ القول بانعقاده؛ ولا حَمَاءَ في الأهليج 
وَللَحَلِيْتٍ وَرْكنْه مُبَادَدمُ للال بلمال» وَفيه العلامُ والتّهيّ يُقَررُ روعي عندنا 
لاقتضائه الكصِوُرَ فَتَّْسُ البّيع مَشْرُوعٌ؛ وبه تُثَالُ نعم الملك وإِنمَا الُحظور ما يُجَاوِرُهُ 
كما في البيع وقت النَدَاءِ وَإِنّمَا لا يَثبْتَ الملك قبل القبض كي لا يُؤَّدي إلى تقرير 
الصَسَادِ اجاور إذ هو وَاحِبُ الرّفع بالاستردادٍ هَبالامتِتاٍ عن المطَالبّةٍ أولى؛ ولأ السب 


لذ 


العنايين شرح الهدايي 
قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح فَيُسْتَرَطُ اعتضاده بالقبض في إِفَادَةَ الحكم بمنزا 
الهبت وَامَيتَةٍ ليست بمال فَانعدمٌ الكن؛ ولو كَانَ الخمر مُتَمنَا فَقَد خَرٌجِنَاه ا 
آخر وهو أَنْ في الحمر الواجب هو القَيمي وهِي تصلّح تَمَنّا لا م متمنًا. كُم شرط أن يكُون 
. القبض بإذن البائع وَهُو الظاهر؛ إلا أَنّهُ يكتّفِي به دلالنّ كما إذا قَبْضْهُ في مجلس العقد 
استحساناء وَهُو الصحيح؛ لأن البيع تَسلِيطٌ منهُ على القبض, فَإِذَا قَبَضْهُ بحضرته قبل 
الافتراق ولم ينهه كان بحكم التُسليط السابق؛ وكذًا القبض في الهبَيٍ فِي مجلس 
العقد يصح استحسانًاء وشرّط أن يكُونَ فِي العقد عوضان كل واحد منهما مال 
ليَتَحَقَقَ رُكن البيع وهو مبَادَلمٌ امال فَيَخْرجٌ عليه البَيعٌ باميتَجِ والدّم وَالحرٌ والريح 
والبيع مع تفي النّمنِء وقونُه لزمته قِيمتُه؛ في ذوات القيمء فَأما في ذَوَات الأمثّال 
فَيَلرَمُهُ المثل؛ لأنّهُ مَضْمُون بتّفسه بالقبض فَشَابَّهُ القصبه وهَدَا؛ لأنْ المثل صورة وَمَعنّى 
أعدل من المثل معنّى. 
الشرح: 
(فصل في أخكامه) وَإذَا ق قبَض الكرٍي المبيع. 1 كَانَ حكم الشيء لكوانه ا 
اكاب ةك أ كم ان قاد خفمة واع علا تفع بارت إل 
صّحيح وفاسد وَبَاطلٍ وَمُوؤقوف» وَعِنّْدَ الشافعي إلى صّحيح وَبَاطلٍ لا غَيْرُ (وَإذَا قبَض 
اشر الى في الح القالسد ار باتو بتي ونه رفي العلل وياد كلا 
مَلكَ ابيع وَلزميهُ القيمَة) ذَكْرَ القَيْضَ لترئُب الأَحْكَام علي وَذَكَرَ اليْمَ الَاسد لأن 
الباطل لا يُفِيدُ شَيْمًا وَإِنْ انَصّل به القَيْضْ وَأمْرُ البَائع» يَعْني به: لذن في القَيْضٍ أَعَمْ 
من كونه صَرِيحًا أُوْ دَلاله 80 بدلالة الإذن هُوَ أن م عَقِيبَ العَقد بِحَطرَة 
0 فإن يكن ؛ ِ مف ابام م يَنلكة بحلاف الصتريح كه يمطلا وَقيّدَ أن 
كرون ب العقَد عوّضان مالا لفائدة ما 
عله ملف ابيع هو 2 و عام لايخ سوّى أهْل العراق فَإنهُمْ تولون الي 
في اننم القاسد مَمْلُوكُ النَصَرّف لا مَمْلُوكُ العَيْنِ وَقَدْ تَقَدَمَ الكَلامُ فيه (وَقَال النافعي 
1 الله: لض 5 ليع الفاسد لا يفِيدُ الملك لله امسو والمخط ا زلا تال به به 
نعم الملك) لون :الاي يانه الأسباب وَالْسَبَّات لا بْدَ منْهًا وَلأن النّهَي 8 


الوه الكائاق + يسجج7بح ب 7 ل 
لوعي (لقضلا) بين لطي وَالْسْرُوعية إذ لم يَقضي اقح لوعي تتضِي 


حُسْنَ هما ماقا وَالَسُوحٌ الَرُوعيّة لا يُفِيدُ حُكْمًا شرْعيًا (وَهَدَا لا يُيدُُ بل 
ابض وَصَارَ كما إذَا باع الخمْرَ بالدرَاهم) 0 الدكانير أو باميئَة وَكَبَطْنَهًا لمر 7 نه لا 
يُِيدُ الملك. وَلنا أن البيْمَ القاسد مَسْرُوعٌ بأضله» أن رُكْنَ البيع وَهُوَ مُبَادَلة الَال باكال 
طحنت براض سار اطلد. 

إِذ الكَلام في أن لا حلل في العَاقدَينِ ضاق إلى مَحَله كَذَلِكَ 0 يع 55 
كَذَلك يُمِيدُ الملك فَهَذَا اليم يُِيدُهُ. لا يُقَالَ قد يَكُونْ النَهِيُ مَانعَا عَنْ ذَللكَء لأن النْهي 
يُقَرُّ روعي ددا لاقنضّائه النصَوْرَليكُونَ النِّي عَما يَدكَونْ ليكُونَ اليد مُيتلى بين 
أن يرك باعتيّاره قَبَْاب وين أن يأتيّ به ميَُاَب عله فَنفْسْ ابيع مَسرُوحٌ وبه تال 
جالع كن لاله وري ل لتقي الوي الختلاه و مانم الكاوي تنا بي 
ليع قت النَدَاء عَمّلا بالوَحْهيْن» وَقَدْ قررنا هَذَا في التمَرِير عَلى وَجْه 0 

وَاغبرضَ بأن و رَ في ايع وَقْت الندَاء مُجَاونٌ وأُمّا في امتتارّع فيه فَهُوَ من 
قييل ما انَصّل به وَصْفًا فلا يَكُونْ قَولُّ كَمَا في اليِْ وَقْت الندَاءِ صّحِيحَاء 6م 
هُنَاكَ الكرَاهَة وَفي التتارَع فيه الفعناف راع يان حرط الممتنث من ذكرٍ المجَاوَرَة 0 


أن ١‏ ا لين في عَيْنِ النْهِي عَنْهُ كما رَحعَمَهُ 4/1 لخصم. كار م وَالتٌصل 


وَضْفًا سيّان في ذلك وَبِأنْ عَرَضَهُ أن حُكْمَ الَنْهي عَنْهُ لبْسَ البُطْلانَ كَمَا يَدعِيه الخصم 


وَالكرَاهَة وَالفَسَادُ ركان في عَدَم البُطّلان. طَالعْ لير تطَّلمْ على ذَلكَ. 
(قَولهُ وَإنّمَا لا يَبْتْ الملكُ قَبْل القَبْض كَيْ لا يُوَدّيَ إلى تقرير الفسّاد) جَوَابٌ 
عر قله وَلَذَا لا يفيدٌ قَبْل القنطن» وتقري” دَلْلكَ أله لو تيت المللك قبل القيضل لوجُوت 


- 


تلم الشمّن وَوَجَب عَلى البّائع تُسْليم المبيع اونا كو تمي المدة عدر العياة 


ار ا ل ان و 2 0 
وَهُوَ لا يَجُورُ لأنَهُ وَاحبُ الرّفع بالاسْتردّاد» وكل ما هُوَ وَاجبُ الرّفع بالاسْترداد لا 
يَجُورُ تَقَرِيره» وَإِذَا كَانَ وَاجبْ الرّفع الاسْتردَادَ: يَعْني إِذَا كَانَ لْبِيعْ مَقبُوضًا لان 


واه القع بالامتقاع ع نطاب أخل التكايةزى أول لككلة نول لدم 
٠ َِ 2 1 - 7 1 1 0 3 - 8 0 00 28 - 514‏ 0 
المطالبّة وَالإحضار وَالتَسْلِيمٍ وَالنَسَلم. ثم الرّفَعْ بالاسنتزداد. وَعُورض أنه لو لم يُفذ 


ٌّ و 


الملك قَبْل القَبْضِ يله بَعْدَهُ أن كل ما يَمَْعُ عَنْ تيوت الملك بالبيْع قَبْل العَئْضٍ 


1ه 


6د السشسسس م سي سب العناييٌ شرح الهدايتّ 
يَمْنَعْ يَعْدَهُ كَخيّارِ الشرطء وَبألهُ ل أفادَ يَعْدَ القبْضٍ كَانَ تقريرًا للفسّاد. 

واوا عَنْ الأوّل أله مَُوع إلا لم أن يَكُونَ الشيء مم عير كَالشَيْء لا 
مع غَيْرِه وهو معال: وَخيّارُ ارط إِنّمَا اسُعوَى فيه ابض وَعَدَمُهُ لأن موت الملك فيه 
علق سوط حيار مَعتَى» لله يقُولَ عَلى أي بالحَار. وَللْعَلقَ بالرط مَعْدُوم قبل 
وُحُوده. وَتعلقهُ بالشزط لم يُتلفا بين وجُود القئضٍ وَعَدَمِ فلم يَلمْ أذ يَكُونَ 
المشيء مَعّ غبْره كَالشَيْء لا مَعَ غيْره أن التترْط أَهْدَرَ العيْر: أغني القبض. وَعَنْ الثاني 
أن تقريرَ الفسّاد بَعْدَ القبْض يَثْبْتُ في ضمن الضّْمَانء فَإِنْ المَيْضَّ يُوجب الضّمَانَ فإن 
تقل الث من امون له إل امن لاتمع لان في ملك شتئصي واحد وهو 
لا يَجُوُ. وَالصَمْيّاتُ لا مُعرَ بها (قولُ وَلأنّ الستّبب) ذليل آعم على إقَادَة الع 
الفاسد الملك يَعْدَ القبض. 


عل م 


وَوَحْهَهُ أن السّبب: يعني ابيع الفاسد (قد ضَعْفّ لمْكَان اقترانه بلقب 1 


ا 00 


اعْتمَادُهُ بالقَئْض في إِقَادَة الحكْم) لأنْ للقَيْض شْبَّهًا بالإيَاب قَصَارَ كَأنَ إيجَاب ابيع 


الفاسك ](ةاة قَرةٌ هن فيه فَهَوَ كاله ف اسْتنَاجحه إلى ما يُعَصُدُه العقد من الفيض 
كو لامرك م 2 2 5 م اله 00 ّ : 2 2 1 5 5 21 
وكير أن للقة لست يكال ملسن يمال لا يحور فيه الي لفوّاك ركنة» ولو كان 
الْجَمْرٌ مُتْمّنا وَهُوَ ما إذَا اشتَرَى الحَمْرَ بِالدَّرَاهم فق حَرَجْنَاهُ: يَعْني في أوائل البيْع 
الفاسد وَأرَادَ به مَا قَالهُ وَأمّا يَيْمُ الخَمر وَالحتزير إن كان بالدَيْن كَالدَرَاهم والدكائير 
00 0 مع 5 2 0 7000 ىعس 200 1 
فالبَيِعُ َاطل ولا يَلرَمٌ من بطلان البَيْعِ فيمًا إذا كان الخمر مُثمًا بطلان البيْعٍ في المتتَارع 
فيه وفي شء آخخرَ: أي ذليل آَرَ سوى ما ذَكْرئا هُنَاكَ وَهُوَ أن العَقَدَ الواقعَ على 
0 0 ' 0 
الْحَمْر يُوحَبُْ القيمّة لا عَيْنَ لمر لأن المملم مَمُْوعٌ عَنْ تَسْليم الخمرٍ وَتَسَلمهَاء فلو 
ا 34 مه ف ا 2 ا ل ا 0 
قلنَا بالعقاد البيْعِ في الصورة المذكورة مَعَلنَا القيمّة مُتمَنا لأن كل عَيْنِ يُقابله الدَرَاهمْ 
أَوْ الدتائيرٌ في ابيع هُوَ مُتَمّنٌ لتَعيّنِ الدّرَاهم وَالدكانير للشمييَّة حلقة وَشَرْعًا. 

7 سوم لس 0-6 فى امن اسه ا ممم 00 4 ع الله .مع 

وَلا عَهَدَ لنا بذلك في صورة من صورَ البيّاعات فالقول به تَغيير للمشروع 
ر ةنيهر وه اي و - تت 3 7 إن لي ٠.‏ 
فَحَكسًا بيُطلانه (قؤلهُ ثم شرط أن يكون القَبْضُ بإذن البَائع) إشَارَة إلى صِحَّة الإذن 
بالدّلالة» كما إِذَا قَبْضَهُ بمَجلس العَقد بحَضرته قَبْل الافتراق وَل يَنْهَهُ فَإِنْهُ يصح 


الحزع الكالك» ببح حت ا سر ٠‏ 18 
اسْتحْسّانا ولو هْوَ الّحِيحٌ) احْترَارٌ عَمّا ذكْرَهُ صَاحبُ الإيضّاحء وَسَمَّاهُ الرّوَاية 
الْشهُورَة نا نا ل: وما بض بير إذذ البائع ي الع القابد َه وك | يُقَبَضْ) وَهَذْه 
الروَاية هي و الصّحيح 7 الع ا مئه على القَبْض» فَإِذا َبْضَّهُ 
بحرت قل التاق ول نه حا بكم الشسليط لتاب تيكتلى .ه. ل 
لض في البّة في مجَلسِ العقَد يصح م اسْتحْسَانا وعلى روايّة صاحب الإيضاح 
يَحَاج إلى ررق ييْنَ المي وَالييع الاسد بأن العقدَ ذا وَقَعّ فاسدًا لم يَتَصَمنْ 
ليطا على القنض لأنَ تايط لو ليت : نما 6 520707 
إعْدَامُةُ فلم يبت الْقَتَضَى ل بخلاف ما إذا وَهَبْ فَإلَهُ يَكُونَ 
سن ما دَامَ في الَجْلسِء لأن التُصَرفَ وَقَعَ صّحيحًا فَجَارَ أن 
يَكُونَ تسليطًا بمُقْمَضَا مضه وَإِنّمَا يكوَقَفْ على القن ان لفق تالالد را 
ول لل ابول في حق الخو فَكَمَا أن القبُول يتقف ؛ َل لَجس فَكَذَا السْليطً 
عَلى القيض ينو َو قف عليه وَشرط أن يكو في العَقَد عوّضان 05 وَاحد منْهُمًا كن 
ِ 1 لبي وَهُوَ مبادلة اكَال باكال» برج عن هذا الاشتراط الببْعّ باكيَة وَالدم 
ا والرٌيح التي نهب وَالبيْعُ مَعّ تفي الشمن 0 اطلا عَم اَي في هذه 
الأشياء سَواء كانت ما أو مُمنَاء لكن ذَكَرَ جهة الأنْمَان ِيُعْلمْ ها إِذّا كَانَتَ مبيعَة 
كان البيِعُ أؤلى بالبطلان. وَقولة أي كول القدذوري لزمنْهُ قِمهُ منّهُ: مَعْنَاهُ إذَا كان 0 

ذوَات القيّمِ كَالحَيّوَانَ وَالعَدَديّات التَاوئّة ٠‏ فَأمّا في ذَوَات الأسّال كالكيلات 
وَالَوْرُوئات وَالعَدَديّات المقَاريَة يحب لش نه مَضمُونٍ - بالقض َشَابه 
العقتصب» وش في العَصمْب كذَلكَ نَاء عَلى أن المثل صوزة وتشن أخدل من الكثل 

كل او 16ل عند ةنا 


قال (ولكُل واحد من اُتَعاقدين فسحه) رفعا للفسادء وهذًا قبل القتبض ظاهِرً) 
لقم لودانشعمة قكون الشنة امام عله رك نه بعد القبض إذَا كان الفُسادُ فِي 
صلب العقد لفُوته؛ وإن كان الفسادُ بشرط زَائِدِ هلمن له الشُرط ذلك دُونَ من عليه 
لقّوة العقد, إلا أَنّهُ لم تَتَحَقّق الْمراضاةٌ فِي حق من له الشرط. قال (فَإن بَاعه المشتّري 
تَفَد بيعه)؛ ؛ لأنّه ملكه هَمَلكَ التُصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتَعَلّقٍ حق العبد بالئّاني 


55 دغلل سح العتايتّ شرح الهدايتّ 
وَنْقِض الأول لحَقّ الشترع وَحَق امد معدم لحَاجته ولأ الأول مَشرُوعٌ بأصله ُو 
وصفهه والئاني مشروع بأصله ووصفه فلا يُعارضه مَحِرَدُ الوصف؛ ولأنّهُ حصل 
بتسليط من جوت البائع؛ بخلاف تَصرف المشترِي فِي الدَارٍ المشفوعت لأنْ كل واحد 
مِنهُما حَقُ الَبدٍوَيُستَويانِ فِي الَشرُوعِيةٍ وما حَصل بتسليط من الشتضيع. 

الشرح: 

َال (وَلكُل واحد من الْتَعَاقديْنٍ فَسْحْهُ رَفْعَا للّسّاد لغ لكل وَاحد من 
مُتعَاقَدَيْ البيْع الفاسد و عر 
كان قَبْل القيْض فلم تَقَدَمَ أله يُفدْ الحَكْمَّ فَكَانَ الفَسْحُ امْتناعًا من أن يُفيدَ الحَكْم 
ال ا 5 أي لَعْنَى في أحَد 
الح زرخ ةرور اال رو اولك اا 1 دراط مَا ينتفع 
به أَحَدُ التَعَاقَدَيْنٍ والببع إلى التيرُوزٍ وَالمهرَجَان وتحو ذلك فإن كَانَ الكل كَانَ لك 
ًا َه بحطرَة صاحيه علد أبي حَعة تمد رَحمَهما اله ُو ساد “عند 
أبي يوسُفّ بحضرته وغَيبته. وَإِن كَانَ الثاني َكل منْهُما ذَلكَ إِذَا كان قَبْل 1 
وَأمّا إِذَا كَانَ بَعْدَهُ قللذي لهُ الشّرط أن يَفْسَحَهُ مح يَفْسّححَهُ بحَطْرَة صاحبه إذا كان ابيع في يد 
لشترِي عَلى حَاله ل يَزِذْ وَل ينقص. 

َأمّا إذَا لم يَكَنْ كَذَلكَ قفيه تفصيل يُطَلبْ في شرح الطَّحَاوِي» قيل الْذَكُورُ 
في الكتاب قَوْلْ مُحَمّد. وَوَجْهَهُمَا ذَكَرَه أن العَْدَ قَوِيّ فَكَانَ 0 
لا م ام | يتحَقَْ في حَقّ مَنْ لهُ الترئط قَلهُ 
يَفْسّحَهُ وَأْمّا عَلى قل أبي حَنيفة وَأبي ودف رَحَمَّهمًا ل 
9 عن لسسع د ل كي ل قائتمى اللرُومُ عَنْ العَقد وَفي العقَد العيْرِ اللازم 
َكَمَكنُ كل وَاحد من | التعَاقديْنِ مر فَسنْخه كد في الذحيرٌة ة وَالإيضّاح لكاي فإن 
بَاعَ الجتري المفبوظ بالشرَاء الفاسد َفَدَ بَبْعْهُ لأنَهُ مَلكَهُ بالقنض» كر كن مَلكَ 
لض يقلت التَصدفَ فيه) 2 كَانَ ا لا يُحتَمل النّمَضَ كَالإِعْتَاقَ 
وَاقدْبي َو يَحَْملَهُ كَالبَيع والهيّة. وَرْدٌ بن اليم ل كَانَ مَأكُولا لم يحل أَكُلَك ولو 
كَانَتَْ جَارية ل يحل وَطُوُهَا ذَكْرَهٌ في شَرْح الطّحَاوِي» فَلمْ يَمْلكْ التُصَرفْ مُطَلتًا. 


الهو للك يببتببببب___ب ‏ و ‏ رلاْ0 ير ا 


را بالئع. 
فَإِنّ مُحَمّدَا نْصّ في كتّاب الاسْتحسّان على حل تنَاوُلهِ قال لأنَ البَائعّ سَلطَه 


ا 


عَلى ذلك ك. وَذّكَرَ ضَمْسُ الأئمّة الخَلوَائيُ: 54 500 درن لي رع 
الطّحَاوِي يُحْمَل عَلى عَدَمٍ الطب وَلئن لم قَالوَطء مما لا يُستَاحْ بصريح التْليط 
0 أذلء دوا 0 بر 0-7 املك ا 9 كان 
90 د وَإِذا 7 الشاع و عند بكم حو اليد 
جه ختى الراع» وفيه ضح لأ اف إذا كا إجارة أ زوين يط حو 
استردّاده» وَكَذَا إِذَا مات عكري وَوَرث وَارهُ الْميرَى وإ تعلق يذل حَق العْد 


راض أت عير 


فكان ذلك 1 وأحيب عن 0 بأن الإجَارَة 1 ضَعيف يُفْسَحُ م بالأعْذَار 
ونا لطاع د في شاه كما أي 0 0 


وذكرٌ في التَوَادرِ أن القاضي يَفْسّحْها وَلَرْويج يشنبه الإجارة لوروده عَلى الْنْمعَة) 
وَالبيْعْيَرِدُ عَلى ملك الرقبَة ووس اوور تَعَلقٌ نح لوج بال لا َل على 
الرّقبَة وَالنَكَاحٌ َك حَاله قائم. وَعن الثاني بأن ملك الوارث في كم عدن ما كَانَ 
للمَورُوث وَخَذَا يرد 5 ويُرَدُ عَليْهه وَذْلِكَ الملك كَانَ مُسمَحَقَّ النّقض فالتقل إلى 
الوارث كذلك؛ حَنّى لو مَاتَ البائع كَانَ لوارثه أن يَسْتَرِةَ 06 من التي بحكم 


مه سم 


الفسّاد 17 بحلاف ما إِذَا أووْصّى شري بالحترن لشخص م ات حيث 00 
لا كد الات :الام لمرو 111 ردي لهُ بمئزلة المي الثاني في توت ملك 


متجدّد د له سب اياي لس في حككم ع مَا كان للخوصي وَطذَا لا يرد بلعيِب. 


0200 


إن قيل: َولَهُمْ إِذا اجتَمَعَ الحَقَان يُقَدَمُ م حَقُ العَيْد 0 بمَا إِذَا كَانَ في يد 
لول 3 كَّ أَحْرَمَ إن يَحِبُ عَليِه رسال وَفيه تقد حَقّ التراع. أحيب ب بأن 
ا فيه ه الجمع ب ل لحن لإشكا 1 بلإرْسّال في موْضِع لا يَضْيعٌ ملكة لا 
لرْحِيحٌ ل العام نار اله إذا التق الجمعٌ (قَوْلَهُ وَلَأَنَْ الأوّل) دَليل 0 قوط 


حَقَّ اسْترداد البَائع. وجي أن لع الأوّل مَسْرُوعٌ م بأصله دُون وطفه كا تقد من 
مَعْرفة مَاهيّة الفاسد عنْدَناء وَالبيعُ القاني مَشْرُوعٌ , بأصّله وَوَصْفه إذ لا حلل فيه لا في 


ام بار ل 


18 العنايي شرح الهداييّ 


رمم عير دصو 


ركنه ولا في عَوَارضمه فلا يَُارِضٌة مجر د الوصف. 
وَحَاصِلُهُ أن القَاسد لا يُعَارضُ الصحيح ووه ولألُ حصل يشتليط من حهة 
لبائع) ليل آخرُ على ذلك وَمَعْنَاهُ أن 3 الثاني حَصّل بتَسسليط 2 الأول يديك 
كَانَ القَبْضُ بإذنهه فَاسْترْدَادُه عضر ما مَا تم من جهته مكلك بناطل. ٠‏ وتُوقض ) باسترداده 
َل وُجُود ابيع الغاني فَلَُ نض ما كم من جهته. “ولواب أ لا نسم المَامَ فيه» فَإن 
كلا من الْتعَاديْنِ يَمْلكُ الفَمْحَ فَأيْنَ التَمَاُ فَإِذًا اع التي فَفَد الْتَهّى ملك وَهَذَا لا 
يَمْلكُ الفسْحَ والمنهي 0 وَإِذا قر فقثم وم يكن ذل إلا م نه من ابتداء فيَكُون 
اامةل تفضا ا كم من حهته «قوأة بخلاف صرف المتلتري) جَوَابٌ عَمَا يُقَالُ لا 
كَانَ تعلق حَقّ العيْر شري مَانعًا عَنْ 8 فض الصَرّف لم ينض تصرّقات المشتتري في 
اذا امشفوغة من ابيع واه َل ويه لق َه يها لكن للشليع أن يه 
وتوجيه ُ الجواب ما كال إن 5 وَاحد من حَق حَقّ شري وَالشفيع حئَِ العبد وَيَستويان 
في الْشرُوعية فيَجُورٌ تقض أحَدهمًا للآر يليل يَقضيه. 
وَحَاصلَهُ أن تَعلقَ ل ل له 0 
مَرْحُوحٌ عنْدَه» وَأمًا إذا كاد مانو راج قلا بتع وحن الفيم راجح لأَنْهُ عنْدَ 
الأعخذ ا ا 
الي من جهة المفيع لكو نه فسا َم من جهته» وها أن سيط إلا 
بالإذن أ بات املك التي لصف وم وج من المتفيع شية من ذل 
قال (ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فَمَبِضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه 
فَهُو جائِزٌ وعليه القَيمَمٌ) نا ذَكَرنًا أنْهُ ملكهُ بالقتبض هَتَنِمُدُ تَصرَّفَائُهُ وبالإعتاق قد 
هلك فَتَلرَمُهُ القيمت وبالبيع وَالهبَتٍ انقَطّع الاسترداد على ما مر وَالكتَابِيٌ والرّهن تَظيرٌ 
البيع؛ لأنَّهُمَا لازمان. إلا أَنّهُ يَعودُ حق الاسترداد بعجز المكَائّب وَشَكُ الرّهن لزّوال المانع. 
وَهَدَا بخلاف الإجارَّة؛ أنه تمسح بالأعدَارٍ وَرَفعٌ المَسَادِ در وَلَأنَ تَنَقُِ شيا فَشَينا 
فَيَكُونْ الرّدُ امتتاعا. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اه شترى عَبْدَا بحَمْرِ أو حنزير فَقَبْضَهُ إل) وَمَنْ اظترَى عَبْدَا بِحَمْرٍ أو 
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خنزير فَقَبَضَهُ يإذن اللا عَْقَهُ أ بَاعَهُ بيع صّحِيحًا وأعَادَ لفظ اليَيْعِ كرَاهَةَ أن عير 


- 
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لفْظَ مُحَمِّد رَحمَهُ الله لو ترَكَهُ َو وَمَبَهُ وَسَلمَهُ فَهُوَ) أي ما فَعل منْ هَذه التُصَرفات 
(جَائرٌ وَعليه القيمّة) أمّا جَوَارُهُ ف (ِلَا ذكرنا أَنْهُ مَلَكَهُ بالقيض) واللك مَطْلقٌ للَصَرّف 
وقد نا ووب القيمة فلا قم أله مَعلئُونٌ بتشسه بالقّض فسان لي 
(وَبالإعْتاق قد هَلك) فصارَ كَمَعْصُوب هَلكَ وفيه القيمة (وباهبّة) واللطليم (والتيع 
اقطع حَقَ الاسْتردَاد عَلى ما مَرَ) آنقا من قوله تعلق ح العيد بالثاني ولك 
وَالرَهْنْ نظيرٌ البيع ليما لازِمّان) إن الرّهْنَ إذ أنَصّل بالقِنْضٍ صر لازمًا في حَق 
الراهن كَالكاية في حَق الوْلى (إلا أن حَقَ الاسترداد يَعودُ بعجز نز اكاب وفك الرّهْنٍ 
لرَوَال اكانع» 0 تعلق حَقَ العَبّد. 


قبل ويس لتخصيصهمًا في عَْد الاسترداد قائدة زائدة. فَإنَهُ نابت في جميع 
الصّوّر إِذا ؛ قَضّ التُصَرفات. ور اليم بعَيِب قبل القضّاء بالقيمّة أوْ رَجَعَ 


الواهب في 1 عاد لايع ولاية شي لعود م ملك ليه 5-6 2 الاسترداد 
في جميع الصُوّر لما كرون إذَا ل يض عَلى لشي بالقيمة» وما ذا كان. بعد 
القضاء بذلك فقذ تُحَوّل الحق إلى القيمّة قلا يَعُودُ إلى العَيْن كما إِذَا قضّى عَلَى العٌائب 
بقيمّة الَخْصُوب الآبق تم عَادَ (قولهُ وَهَذَ) أي القطاعٌ الاسنترداد ات مذ كورة 
(إبخعلاف الإجَارَة) فَإِنْ حَقَّ الاسْتردَاد فيهًا لا يَتْمَطمٌ لا ذَكرا (أنهَا كه فْسَحُ بالأعْدَار 
وَرَفْعُ مُ الفسّاد من أَقَوَى الأغذَار وَلأنهًا تنْعَقَدُ ْحَقَدُ شيا فَشَيكا فَيَكُون الوَدُ اسْنَاعَا) وَلعَل في 
الحوَابيْن إشَارَة إلى الَدَهَبَيْنِ فيهًا. 

قال (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يَأخُدَ المبيع حنّى يرد النّمْنَ)؛ لأن المبيع 
مُقَابْلُ به فيُصيرٌ محبوسا به كالرهن (وإن مات البائع فَالمُشدَري أحق به حنّى يُستّوفِي 
الثّمن)) لأنّه يعدم عليه في حياته فكدًا على ورثته ورد بعد وفاته كالراهن ثم إن 
كانت ا النّمَن قَائمَمَّ يَأخدها بعينها؛ لأنّهَا تَتَعَيّنْ في البيع القاسد؛ وهو الأصح؛ 
لأنّهُ بمُنزلتٍ القصبء وإن كاتت مُستَهلكنَ آَخَدَ مثلها ا بِيْنا. 

الشرح: 

قال (وَلِيْسَ للبائع في البَدِ الفاسد أن ن يَأَخُدَ مُدَ ابيع حَتَّى يَرْدُ الشمّن) قال في 
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النّهَيّة: أي القيمّةَ التي أَححَذَهَا من المشتري وليْسَ بواضح» بل الْرَادُ به مَا أحدَهُ البَائع 
في مَُابَلة ابيع عَرْضَا كَانَ أو تَقَدَا نَمَنَا كَانَ أَوْ قيمّة. وَهَذَا الحكمْ نَابتْ في الإجَارَة 
الفقاسدة أَْضًا وَغَيْرِهَا (قْيَصيرٌ الِيمُ مَحبُوسًا بلمبُوض) فَكَانَ لهُ ولاية أن لا يدع اليم 
إلى أن تاحد الشْمَنَ من البائع كما في الرهْنِء لكنّهُ يُفَارفَهُ من وَبْه آخخَر وَهُوَ أن الرَهْنَ 
مَضْمُون بِقَدْرِ الدَيْنِ لا غَيْرُ وَهَاهُنَا للَِيعُ مَضْمُونْ بجميع قيمّته كَمَا في المَصب (وَإِن 
مَات البَائمُ فا مشي أحَقٌ به حَتّى يَسلتوفي النَمَنَ لأنهُ يُقَدَمُ َليْهِ حَال حَيّاتمم لا تَقَدَمَ 
من أن للمُتتري حَقَّ مَنْع البائع من ابيع إلى أن يَأحدَ ما أذ يِه وَكل مَنْ يُقََم َل 


و 


ا سن واس لضن معام اه ره 5002 ا ا ا م د لجر 2 
حال حيّاته يقدم على غرمائه وورئته بعد وفاته كالمرئهن, فإن الراهن إذا مات وله ورثة 


وَْرَمَاء فَالرْتَهنُ أحَقُ برهن من الوّرئّة وَالعرَمَاء حَتّى يَسَْوْفِيَ الَيْنَ لم إن كانت 
دَرَاهمٌ القَمٍّ قائمَة يَأحُدَهَا بِعيْنهَا للها فيه (َعيّن) بالنَِينِ عَلى روايّة أبي سلئِمَان 
(وَهْوَ الأصّح) وَعَلى روَايّة أبي حفص لا تين وَالقئْض الفاسة وَهُوَ دَرَاهمْ يرهم 
إلى لكل في الثين التبوض للزة على الزواين» وج روانة أبي تحص الاختان بالنيم 
الصّحيح. وَوَجْهُ روَايّة أبي سيان 5515 المت أن النكة في يد البّائع بمْزلة 
الْخُصُوب في كَوْنهمًا مَعَبُوصَيْنٍ لا على وجه مَشرُوع. 

وقيل في كم لنّقَضِ وَالاسْترْدَاد وَالدَرَاهم الْخْصُويَة تعيّنُ للرّدٌ يَجبْ رُ ينها 
ذا كَانَت قَائمَةَ (وَإِنْ كَانت مُستَهْلكَة أَحَذَ مثْلهًا ا ينا) ألَهُ بمئزلة الَْصُوبٍ وَالحَكُم 
فيه كَذَلكَ. وَذْكَرَ في القوائد الظُهيريٌة أن ابيع ل كدري فإن فضّل 0 
يُصْرَفُ إلى العْرَمَاء كما في يَبْعِ الرّهْنِ بالدَيْن. 

قال (وَمن باع دارا بيعا فاسدا هَبَنَاهَا المشتّري فعليه قيمتُها) عند آبي حنيفت 
رحمه الله ورواه يعقُوب عنه في الجامع الصغير كُم شك بعد ذلك في الروايت. (وقالا: 
يُنقّض البتاء وتُرَدُ الدَارٌ) والغقرس على هذا الاختلاف. لهما أن حق الشفيع أضعف من 
حَق البائع حَتّى يَحتَّاجٌ فيه إلى القضاء وَيَبِطُل بالتّاخير, بخلاف حَق البَائِع؛ ثم أضعف 
الحقّين لا يَبِطُّل بالبتاءِ فَأَقوَاهُما أولى؛ وله أَنَ البنَاء والغقرس مما يُقصد به الدوام وقد 
لأنّهُ لم يُوجد منه التّسلِيطٌ ولهدًا لا يَبِطُّل بهِبَتٍ الْمُشترِي وبيعه فكدًا ببنّائه وشك يعقُوب 


الجزء الثاللث سس ب مم ف 
ضِي حفظل الاين أبي َي رحِمَهُ الله وقد نص محمد مل الاختلاف في تاب 
لمج فإ قالع مني مل انطاع حَقٌالبَائع بن وول الاختلافي. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ بَاعَ دَارَا بَيْعَا فاسدًا قَبَتَاهَا المششقري عَليْهِ قيمتُهَا عند أبي حنيفة. 
وكال او توق ومكة فض لبا راذا وَكذا إِذا اشترَى أرْضًا وَعْرسَ فيهًا. 

وذكرٌ في الإيضاح أن فل أب ولق هداتهز قله الأول وقول آخرًا مع أبي 
حَنيمَة (لُمَا أن حَقَ 00 أَضْعَفُ من حَقّ البائع لأنَهُ يَحْتَاج فيه إلى القضاء) أ الرّضنًا 
نط بالتأخير) ولا يُورَث إبخلاف حَقَ 0 َإِنهُ لا 0 إلى ذلك» وَقَدْ تَقدَمَ 
أن البائع عا فاسدًا إذا مَاتَ كان لورلنه الاسْترقاذ: وَالأصْعف إذا ' يطل بشيء 
فَالأقهَى لا 0 به وَهُوَ بديهي» وَحَقَ الشّفيع لا 0 لبنَاء وَالعَرْسَ فحق 0 
ذلك (ولأبي خيفة أن لياه وال حتصل للمتتوي تسنليط من جهة البائع) وَكل 
مَا هُّوَ كَذَلكَ (يتْقطعٌ , به حَق الاستردَاد د كاتيع) الخاصل م والكر ي (بخلاف ٠‏ الشفيع 
إذ سيط يُوجَد مله ونا لووَبهَا التي يتل حَقُ المتفيع. وكذا لو بَاعَهَا 
من آعر َل يَأ , بالشفعة الم الثاني الم أو بالأوّل بالقيمّة : ون كان لا شفعة في 
3 الفاسد لأن حَق المائع قد ٠‏ اتقطع هَاهَْاء وَعلى هَذَا 07 ل لح لعَدَم سيط 
منْهُ أقوَى من حَقّ البَائع ا مه وَهَذَا تمر يبك أن َولهُ مما يُقَصّدُ به الوا 
لا مَدْخَل له في الحَجّة. قيل: وَإِنّمَا أَدْحَلهُ فيهًا إِشَارَةَ إلى الال تراز 2 ا َإِنَ 
البَاء وَالعَرْسَ بالإجَارَة لا يُقِصّدُ بهم الدَوَامُ وَلعَلهُ ذَكَرَهُ لأن يَلْحَمَهُ بالبَم في كؤنه 
مهيا مُقَرَرا لك لا قد به الوم أمتة انم كا نينا للملك مُق به حا 
الاسنترداد د كالييْم وَإِذا َبَتَ هَذَا كان للشفيع أن باذ بالشفعة ويه 0 اتوي 
الاسترداد بالبتاء لصيرورته ه حينئذ 0 البيع المحيح كن فيض الشفيع بنَاء التري: 
وَاْتْرِضَ بِأَنّهُ إذَا وَجَبْ تقض البناء كن الحو وي تر عير اعد القاسد وجب ثقطة 
لق البائع بالطريق الأؤلى لأن فيه إِعْدَامَ الفاسد. وَإِذَا تُؤْمّل ما 7 ا برارد إذ إِذ 
ا ا يا نقْضُهُ مسلط فَائَقَتْ 
الأولويّة وبَطلت الملازمة 


1-5 ا 


بفثن 
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وَاعتُرِضَ أَيْضًا بِأنْهُ إذا نُقض البنَاء حَقَ 0 ل م لايع في 
الاسترداد لؤجود امْفمْضي وهو العَقَد "الفانيز وَالتقاء المانع وَهُوَّ البَاء» كما إذَا بَاعَ 
ري شرا اذا يما صَحِيًا ود َال با هو فلخ. 

وَأحيب بؤْجُود مَانع آخَرٌ فإن انع من الاسسْترداد إِنمَا ينثي بَعْدَ بوت ٠‏ الملك 
للشفيع وَأنْهُ مَانعُ 1 م بن لاق وهنا لالض ألما وجب تور اق حق 
التتفيع فصار اللقض م مُقتَضَى صحّة التّسْليمٍ إلى التتفيع فَلمْ يَجُرْ أن يبت المقْضي عَلى 
وَجْه مطل به الفمَضَى و َهُوَ النَسْلِيمٌ إلى التتّفيع. رُوِي وُجُوبُ القيمّة في هذه المسثألة 
عن أب حي يوب رَحمَهُما اله كم لك بد ذلك في حفظ الوا عن أب 
حَيمَة لا في مَذَهَبه. والدليل على أن مَدْعَهُ ذلك تنصيص مُحَمِّد رَحمَهُ الله عَلى 
الاختلاف في كتّاب الشفعة أن عَنْ أبي حَنيفة لكي الشفعَة في هذه الدَارٍ التي 
اشترَاهَا المشتري شراء فاسدًا وَيَنّى فيه أوْ غْرس) وَعَنْدَهُمَا لا شفعة للشفيع فيه وَحَقُ 
استحقاق الشفعة 8 على اقطاع حَق م في الاسْترْدَاد بالينَاء وَالعْرْسِ و 
مُخْتَلفٌ فيه) فم ان بثيُوته قال بالقطاع اس الببائع» ومن فالا قاف كال حي 


صم 


2 


ال ل ا 
َم يَْقَ الك إلا في روات علهُ لْحَمّدِ رَحمَهُمْ الله قال شمْسْ الأئمّة السترّخسي 
هَذه الله هي السنالة الال التي + ص جَرَت الْحَاوَرَةٌ فيهَا بَيْنَ أبي ونا كل ال بو 
80 كا روشق آي بعينة اللواشد فته ركنا زرك للك أن تمض اإقاء: 

وكال تكد بل رَوَيْت لي عَنْهُ ألَهُ يَأْحْذْ قِيمَها وَهَذَا كَمَا ترَى يُشيرٌ إلى أن 
كله كان فى الزرية حتت ( نكل مهيا يتين أكذه رقا فال اقا رونك ردد 
َأمُلّ. وَنَا كَانَ هَدَا الَوْضِعُ مُحْتَابجًا إلى تؤكيد كَرَرَ الْصَنْفُ قَوْلهُ شلك يَعْقُوبُ في 
الروَايّة وفي كلامه نَوْعٌ الغلاق اطاء 00 َو در ب عَنّْهُ في الحَامع الصّغير 
والزاوهانى شايع المتعر عله 0 تَصْنِيفَةٌ إلا إذًا ريد بالجامع الصّغير الْسَائل 
التي روَاهَا يَحْقُوبُ عَنْ أبي حَنيفَة لْحَمِّد 


قال (ومّن اشتّرى جارِييّ بِيعًا فَاسدا وتَقَايِضًا فباعها وربح فيها تصدق با بح 
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وَيَطِيبُ للبائع ما رَبِحّ فِي الكْمَن) والمّرق أن الجَارِيَنَ مما يَتَعَيّنْ فيَتَعَلقَ العقد يها 
فَيَتَمَكُنُ الحُبتُ فِي الرّبح والدَرَاهم وَالدَتَانِيرٌ لا يَتَعَينَانْ عَلى العفُودِ فلم تعلق العقد 
الثاني بِعَينِها فلم يَتَمَكّنَ الحُبِتُ هَل يَحِبْ التّصَدق وَهَذا في الحُبث الذي سَبَيّهُ هَسَاُ 
الملك» ما الحُبثُ لعدم الملك عند أَبِي حَنِيفَرَ وَمُحَمَّدِ يَشَمَل النُوعَين لتَعلّقَ العقد فيما 
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:, 4 و 02 - و شير ممصم ا ين 0 مور اس - - 0 
يتعين حقيقة» وفيما لا يتعين شبهيى من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير 


الّمَنِء وَعندَ هَسَادِ الملك تَنَقَلبْ الحَقَيمَةٌ شَبهَمٌ وَالشبهَمٌ تَنَزِلٌ إلى شبهت الشبهت والشبهم 


زكلة لبن 


هي الْمعتَبَرةٌ دون النّازِل عنها. قال (وكدلك إذَا اذعى على آخر مالا فقضاه إياه؛ كُم 
َصَاَها نه لم يكن عليه شَيءٌ وقد ربح مدعي في الدَرَاهم يَطِيبُ له الرّبح)؛ أن الحبث 
لفَسَاد الملك هَاهْنه لأنّ الدّين وَجَب بِالتسمِيّجٍ كُمّ أستْحِق بِالتٌصَادُق؛ وبَدَلُ المستّحِقَ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشْكرى جَارِيَة بَيْعَا فاسدًا وَتَقَابَضَا) اغلم أن الأموال عَلى نُوْعَين: 
نوْعٌ لا يعي في العقد كَالدرَاهم وَالدكانب ونع يتين كَخلافهمًا وَالحَمث أَيْضًا عَلى 
وعَيْن : حَبثْ لفَسّاد الملك؛ وَعَبّثُ لعَدَم الملك. فَأَمًا الأول فإنَهُ يُوَثْرُ فيمًا يَتعَيّنْ دُونَ مَا 
لا يتَعين. والثاني 0 فيهمًا 0 

َإِذَا ظَهَرَ هَذَا فَمَنْ اشْترَى جَاريّة ينعا فاسدًا وَتَقَابَضًا فبَاعَهَا وَرَبحَ فيه تَصّدَّقَ 
بالرببح وَإِنْ استَرَى البَائعُ بلقم شيعا وَرَبحَ فيه طَاب لهُ الرِحُ لأنَ الثَارِيةَ مما ينعي 
بِالتّعْبين ِيتَعَلقّ العَقَدُ بها 00 الحبَث قٍ الرئح وَالدَرَاهم وَالدََانيرٌ لا يتَعِينَان فلم تعلق 
العَقَدُ الثاني بعيْنهًا لم يبَر الحَيّث فيه لأنَهُ ساد الملك لا لعَدَمه وَمَعْنى عَدَمْ النعينِ 
فيا ألَُ لو أَشَارَ إلْهًا وقَال اريت منْك هَذَا العَبْدَ بهَذه الدَرَاهِمٍ كَانَ لهُ أن يَثْرَكَهَا 
وَيدقَعَ إلى البائع غَيْرَهَا لا أنْ الشمَنَ يَجبُ في ذمّة الْشرِي لا يَتعَلقُ بِعيْنِ تلك الدَرَاهم 
الثار ليا في البيّاعَات» وَهَذَا نما يُسْتَقِيمُ عَلى الروَايّة الصّحيحة» وهي أَنْها لا تعن 
لا على الأصّحّ وهي التي تَقَدَمَت أنْهَا تين في البَبْع الفاسد لها بمئزلة الَخْصُوب . 

وَمَنْ غْصَبّ جَاريَة وَبَاعَهَا بَعْدَ مان يمتها ريح فا أَوْ عْصّبّ درَاهم وى 
عنانها وابك رو يها كا واعة ررح إبو تعلق ولع وي المسللي عاذي تيم 


51 العناييّ شرح الهدايي 
لع لاس ع ك 7 11 ان 6 .د عن "اسايق و مين “ير 00 ُُ 


ل يَطيب له الربح أن رط 5 لمان 00 55 1 أن الققد 


لس لله لي 


كلق ينا 112 شوم مدع بر لامتحال ووقتقا لاير الطزهة رن علتنا لان 
ابيع أذ تقد المي) يلهال ذا ا شترَى بها قلا يَخْلُو إمًا أن أَشَارَ إِلْها وتقَدَ مئْهًا أو 
أَشا رَ إِليَِا وتَقَدَ منْ غَيْرِهَاء عن كَانَ الل َف تعلقَ به لام البيع لله مو اراق 
من وَإِن كان الثاني فَمَد تعَلقَ به من حَيْت تَقْديرٌ القَمَن وَالربِحُ في الأول حَصّل 
بملك العْرٍ من كل وجله. وفي الثاني تسل إل بمَال العرٍ لأنَّ يَانَ جنس الم 
وَقدْره وَوصفه أَمرٌ لا بد مله خواز العَقد وَذْلكَ حَصّل بمّال الَيْر يجب التّصَدُقَ 
اذى اتوت وَالشبهة جَميعاء وَإذَا كَانَ ليث لفَسّاد املك القَلبّ حَقِيقَة الحَيَثْ 
هي التي تون فيا يتن إلى هته لأنّ حُصُول الرئح لم َك با هُوَ مللكُ القثر 
من كل جه بل با له فيه َائةٌ ملك تترل ويه الث وَهي التي تكو فيا لا 
ين إل شبْهَة الشبهّة أن تعلق سسّلامَة المع أو تقديرَ لمن اللذذن كان شُبهَة حَبّث 
خصُوهمًا مال العْرٍ من كل وَجْه م بق كَذَلك بل ما لهُ فيه شائيَة ملك وَالشبهَة هي 
مر لا الال عَنْها. 

قيل بالحَديث وَهُوَ ما رُوِي «أنَ الي يك َهّى عَنْ الربًا وَالرّيَة» وَالرَييَةٌ هي 
الشِهة وَهْوَ َيل عَلى أن الشبهة مره . وَإِما أن شبْهّة الشهة غَيْرٌ مُعيرَة فَليِسَ فيه 
لال على َلك على فير الخصاص الي بالهة لاخر ون ا كل له اله 
بصنا داح في الرة فد يس به حلاف ادي وى ه في ذَلكَ أن شُبْهَة الشيهة لو 


- 0-08 


ل سم مس 


له كن لاي كتاف اقلا ونه باد 
النَْجَارَة [ذقلها تحار 8 عن شبهة شبهة قي الكام و1 جا قال (ِوَكَذَلِكَ إِذَا اذُعَى 5ك 
كل قال 00 | يكن عليه شيء 
وَقَدْ تصرّف فيها الْدعي (وَربِحَ اب له الرخ) ولا يَحبْ التَصَّدُّْ به لأن الحَيَثْ فيه 
لفسّاد الملك لأن الديْنَ تبت بِالنّسسْميَّة بدَعْوَى لدعي وَأدَاء المدَعَى عل وَملك ما قَبْضَهُ 
بدلا عَم فَكَانَ كصئقة مُصَادن للك لكنْ ا تصَادَقا َُ 000 اتدل 
وَاسْتَحْقَاقٌ لل ل َنْ املك لذن يدل المسْتَحَقّ مَمُلُوكٌ به إذَا كَانَ عَيْنًا 


> 


الجزء الثالث 
يَعيّنُ كما إذَا اشتَرَى عَبْدَا بجَارية وَعَْقهُ َاسشُحقت الحاريّة فإن العثقّ تافذ, لو م 


لس متي لور 


يكن يدل تسق مملُوًا ا تقذ لامتتاعه في خَبْرٍ املك بالنْص» فإ كان مالا يتن 


02 


أؤلى» لكنّهُ يُفْسدُ الملك إِذْ الاسْتسْمَاق قَصْدًا في مُعَابله لا فيه» فَلوْ كان فيه كان باطلا 
وَاللَبَتْ لقمسَاد للك لا َمل ينا لا يه , 
قال (وَتَمَى رَسُول الله يي عن النّجش) وَهُوَ أن يَزِيد في التّمنِ ولا يُرِيدُ الشراء 
يُرَعْبَ غَيرَهُ وَقَال «لا تَتَاجَشئُواء' '. قال (وَعن السوم على سوم عَيرِه) قال عليه الصلاةٌ 
والسلام:«لا يسَمِ لجل على سوم أخيه ولا يُخطب على خطبٍَ آخيه!" ون فِي ولك 
إيحاشا وإضرارا: وَهَدًا إِذَا تراضى امْتَعَاقدان على مبلغ كَمَنَا في اُسَاومَت فَأَما إذَا لم 
يَركَن أَحَدُهُما إلى الآخَرٍ فَهُوَ بَيعٌ من يزِيدُ ولا بّأس به على ما تَذكره؛ وما ذكرتاه 
محمل النّمي في التّكاح آيضا. قال (وعن تَلمَّي الجلب) وَهَدًا إِذَا كَانَ يْضْرٌ بأهل البلد 
إن كَانَ لا يضر فلا َس به إلا إدا لبس السعرَ على الوَاردِينَ فَحِتَئدِيُكرَهُ ها فيه مبن 
العُرّر والضرر. 
الشرح: 
(فصل فيمًا بُكرة): قيل الْكْرُوهُ أذئى دَرجَة من القاسد ولكن هُوَ مُوَ شُعْبّة فُلذَلك 
ألحق , به ه وَأعْرَ عُُ لعل تَحْقيقَ ذَلكَ ما رن ل الفقه أن القنِحَ إِذَا كَانَ لأمْر 
0 111 وَإِذا كان وعم متُصلٍ كَانَ فاسدًا وَقَلْ قَرَرْناه ذ في في التّمَرِير 
(ونهَى رَسُول الله د عن النخش) بحن (وَهُوَ أن يَزِيدَ الرَجُل في الدمّنِ 3 يريد 
الشتراء 0 غَيْرَهُ) وَيَجرٍي في الاح وَغَيْره حت ال عليه الصَّلاةٌ وَالسّلام: «لا 
َاجَشُوا» أ لا تفْعَلُوا ذَلكَ وَسَبَْبُ ذَلكَ إيقَاعٌ رَحُلٍ فيه باريد من القَمَنِ وَهْوَ داع 
0 قي جاور ل 4 ا فَكَانَ 0 طهر 3 7 1 0 في السّلعة إذا 


"خا م تر .يني :- اليا "تو" 


لا 7 00 انا الختاع وى عن السؤم عَلى سوم 520 قال ال عَلْه الصلا 


.)١١( أخرجه البخاري ف البيوع باب 54» ومسلم في البيرع حديث‎ )١( 
.)7 ومسلم في البيوع (حديث‎ ))5١+9( أخرجه البخاري‎ )١( 


هد العنايت شرح الهدايّ 
وَالسّلام «لا يَمنْتَا 0 أخيه ولا يَخْطْبْ عَلى خطبة أخيه» وَهُوَ تفي 
في معتى الي ميد النروعئة 

وقوه أن يَتَسَاوُمٌ لان على السلعة وَالَائعٌ والشتري رَضْيًا بدَلك و 
قدا عفد الع حى دعل آحدُ على سؤمه ف َو لكثة بكر لماه عَلى 
الإيخاش وَالِإِضْرَارِ وَهُمًا بيحَان ييفكانَ عن البَيْع فَكَان مَكَرُوهًا إِذَا جَنَحَ البَائعٌ إلى 
ايع با طلب به الول من الم كَدََ في النَكَاح . أما ذا ل يَجْتَحْ قلا بَأس 
بذلك لأهُ يَبِعُ مَنْ يَزِيدُ. قد روَى أن رضي الله عنهُ «أن لبي د بَاعَ قَدَحَا وَحلسًا 
ييْعَ مَنْ يَزِيُ». قَال: وَعَنْ كلقي الجب: أ وَهّى عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ عَنْ كلقي 
الحلب: أي المجلويه 

وَصْوربُة المصرِي أخثبرَ بمَجِيء قافلة بميرة فعلقَاهُمْ واشترى الحَمِيعَ وَأدَْلةُ المصرَ 
1 ليم على ما أرا ذلك ل يلو م أ َع بأخل ابل أو لهم لاني لا م من أذ 
ل السّعرَ على الوَاردينَ أو لاء إن كَانَ الأول يأن كَانَ أهْل المصر في قَخط وَضيق 

و و باغتبارٍ قبح الَضييق لاون لفك وَإن كان الثاني فَقَدُ لبس لاعن 

الوَارِدِينَ فَمَدْ غَرَّ وَضَرٌ وَهْوَ قبيح فَبكرَة وإلا فلا َأ بذلك. 

قال (وعن بيع الحاضر للبادي) فَقَد قال عليه الصلاةٌ والسّلام «يبع الحَاضر 
للبادي» وهذا إذَا كان أهل البلد في قحط وعوز وَهُوَ أن يَبِيعَ من أهل البّدو طمعًا في 
الثم الغالي ا فيه من الإضرار بهم أَما إذا لم يكن كذّلك فلا بأس به لاتعدام الضرر. 
قال: (وَالبِيعٌ عند دان الجمعَتٍ) قال اللهُ تعالى « وَدْرُوأ الْبَيعَ 4 [الجمعت:؛ كُمّ فيه إخلال 
بواجب السعي على بُعض الوجوه؛ وقد ذَكَرنًا الأذانَ المعتَبَرَ فيه في كتَاب الصّلاة. قال 
(وَكُل ذلك يُكره) ا دَكَرناه ولا يَفسّد به البَيعٌ؛ لأن الفْسَاد فِي مَعنّى خَارِجٍ َائِدٍ لا في 
ملب العقد ولا في راع اصح فال (وايَاس َع من َؤهد) وير م صرق 
وقد صح «أن النّبِي عليه الصلاءٌ والسلامُ باع قدَحًا وحلسا بيع من يَزِينُ(' ؛ وَلأنّهُ بِيعٌ 


الفقراء والحاجي مَاسَيٌ إلى توعٍ منه. 


.)١5١8( والترمذي‎ »)5١54( وابن ماجه‎ »)١551( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الجرء الثالث 1 


الشرح: 

(قال بيع الحاضر للبّادي) أي وَنهَى عليه الصّلاةٌ وَالسّلام عن 3 الحاضر 
نادي كَل عل لملا السلا «لا بي حَاضرٌ لبادي» وصُورئة لجل لهُ طُعَاءٌ لا 
يعْهُ لأهل المصر وَلَبيعْهُ 0 من أهل الباديّة بعمَنِ غَالِء فلا يَْلُو ما أن يَكُونَ أَهْل المضر 
في ع لا ُو 0 إن كان مي وذ 
تَط إلى اللام أذ يرل المصري البيع لأهْل البادية ل 1 0 
أذَان الجَمُعة) أي ونه عَليْه الصّلاة السام عن الع عند أن الحْة قال الله تَعَالى 
( وذو ليع » وتنيقة لي ا باه لا بتار لسار ة (قوله 5 م فيه) يان للقئح 
امْجَاورء فَإِنَ ليع 0 بواجب السّغي إِذْ فَعَدَا أو وَقَما يتَبَايَعَانَ وَأمّا إذا تبَايْعًا 
نيان فلا إطلال تيح بلا راق وَقَدْ تَقَدَمَ في كتّاب الصّلاة أن الْعْتَبَرَ في ذَلكَ 

م © م 2 1 2 3 -23 رك 5 3 35 1 

هُوَ الأَذَانَ الأَوّلَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الرّوَال (وكل ذَلك) أي الذكور من أُوّل ال لفصل إلى هُنا 
و 5 نا ذَكَرئا لا فَاسدء أن المَسَاد: أي القَبْحَ لمر مارج زائد: أي مُجَاوِرِ وَليْسَ 
في صلب العقد وَلا في شرائط | ل ص اميا 
0 انار و اراهن الذي قار فواو وا بيع المككروه. 

قال (وَمَنْ ملك مَمْلُوكيْنِ صغيرين أَحَدُهُمًا ذُو رَحمٍ مَحْرَم من الآخَرٍ )م 
عرق يَينَهُمَ وَكَذَلكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كبير) والأصل فيه فَولَهُ و «مَنْ فرق بين 
در وَوَلدهَا فرق الله يَينَهُ وبَيْنَ أحبته لدم القيّامَة7". وَوَهَبَ اللي يله علي رضي 
الله تعال :عنه غَلاميْن أخوين صغيرين 3 قَال 7 ما فكل الغُلامَان؟ فقال: بعت 
أَحَدَهُمَاء فقال: أذرك أذرك وَيرْوّى: رده هُ وُدة)” ولأن ا لف 0 با لصغير 
وَبالكبير وَالكَبيرَ يَتَعَاهَُه فكَانَ في َي أحَدهمًا قَطْمُ الاستثئاس» وَاكَنْعُ من التَعَاهُد وفيه 
َك رك الرْحَمَة على الضّعارِ» وقد وعد عليه ع الع ملو بلقَانةالمرمة لماح حتَى ٍِ 
لا يَدْحُل فيه مَحَْمٌ غيِرُ قريب وَلا قَرِيبُ غيْرٌ مَحْرمٍ ولا يَدْْعُلَ فيه الرَّوْجَان حَنّى جَارَ 


.١1 أخرجه الترمذي ف البيوع باب 55) والسير باب‎ )١( 
.)١5١( وابن ماجه (5759)» والدارقطيئ (57/9) رقم‎ »)١5/85( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


3 العنايي شرح الهدايتّ 
لتمرِيقَ يْنهُمَا؛ لأن النَصّ وَرَدَ. بخلاف القيّاس فَيَمََصرٌ عَلى مَوْرده ولا بد من 
2 3 00 4 ه سم 2 0 
اجْتمّاعهمًا في ملكه لا ذكراء حَتَّى لو كان د له وَالآخَرٌ لعيْره لا يَأسَ 
بَيْعِ واحد منْهُمَاء وَلوْ كَانَ التَمْر بق بحَقّ مُسْتَحق لا 0 به كَدَفْعٍ أحدهمًا بالحّاية 
وَبَيْعه بالديْن وَرَدّهِ بالعَيُب؛ لأن المطلو” ليه دف ره لا الِإِضْرَارٌ به 
قال (فإن فرق كرة له ذلك وَحَانَ العقد) و2 عَنْ أبي 20 رَحمة الله أنه لا 


يَجُورُ في قَرَابَة الولاد وَيُجُورُ في غَيْرهًا. وَعَنْهُ أله لا يَجُورُ في جميع ذلك لا رَوَيْنَا 
فإن ال" مْرَ بالإذرَاك وَالرّدٌ لأ يُكون إلا في ابيع القاسد. 

ولهمًا أن رُكن البيع صدرٌ من أهله فِي محلهء وَِنّما الكَرَاهَُ لَعنَى مُجَاورٍ طَشَابَهُ 
كراهدً الاستيام (وإن كانًا كبِيرَينِ فلا بأس بالتّفريق بِينَهُمَا)؛ لأنّهُ ليس في مَعنَّى ما 
ورد به النّصء وقد صح ١أَنّهُ‏ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام هَرّق بَينَ ماريَّ وَسيرين وَكَائَنا 
مد متّين أختين». 
الشرح: 
وَمَنْ مَلكَ صَغيريْنِ أَوْ صغيرا وكبيرا أَحَدُهُمًَا ذو رَحمٍ مَحْوَمٍ من الآخرٍ كُرِ 
لكأن فرق يتما هما قبل الملوغ لقوله يي «مَن فرق بَيْنَ وَالدّة وَوَلدهَا فرق الله بَيْنهُ 
- أحبّته يوم م القيَامّة» 1 ووهب) رق عق َوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ من 
0 4 أن تقريرَهُ وَالأصْل فيه ما قَال عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «وَوَهَب الل يل 
على غلاميْن وين صَغيرَين ثم قَال لهُ: مَا فْعَل العُلامَان؟ فَقَال: بكت أَحَدَهُمَاء فَقَال: 
أذرك أذرك. 

وَيروَى: اردذ اردذذ». وَوَحْهُ الاستذلال بالأوّل هم هُوَّ الوعيدٌ) وبالثاني 7 
الأمْر بالإذرَاك وَالرَدٌ وَالوعيدُ جاء ريق وَالأسرُ بالإذرّاك عَلى يَبْع أحَدهمًا وَهُوَ 
ريق و رضن للب ا اكرإد ا رتصبانه إلى التفريق وهو مجاور يفك عنهُ 
حَوَازٍ أن يَقَعَ مَّ ذلك بالهية) وَالْعْنَى الْؤثرُ في ذَلكَ اتناس الصّغير بالصّغير وبالكبير 
وَتَعَاهَد الي تي للصتغير وَفِي بَيْع أحَدهمًا قَطْمٌ الامتقئاس وَالَنعُ من ناهد وفيه ترك 
الرْحَمّة عَلى الصّعَارٍ وَقَد أُوْعَدَ التي عَلى ذَلكَ بقؤله يع «مَن فَرّقَ لضن وَالدّة 
وَوَلدهَا فَرْقَ الله يَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبّته يَوْمَ القيّامة» إن كَانَ اراد َرْكَ المرْحَمّة تَرَكَهَا 


هنا 


الجزء الثالث 


التمْرِيق» وَيَجُورُ أن يَكُونَ الْرَادُ في قَطْعِ الاسقئاس َكنع من التَعَاهْد وترْك الْرْحَمَة 


وَذَلَكَ متَوَعَدٌ ب عليه المثلة ولام دقن ل يحم صتغرل» كم الم عن التفري 
إِنّمَا هُوَ ياعتبَارٍ استكئاس وَتَعَاهُد يَحْصل بالقرَابَة الْمحَرّمَة للتكاح بأن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ذا 
رَحم مَحْرَمٍ مِنْ الآخرٍ كما كز فى سد اكلام ياد زر الول أو الصّغير قصْدًا 
لا يال محم د قرب ول فر َي َع ولا ما لا محري يها أصئلاه حتى 


ل بر اراس 


لو كَانَ أَحَدُهُمَا أنخًا رضاعيًا للآخر أو كَانَ أَمَةَ وَالآر ابْنَهًا رَضاعًا أو كَان أحَدُهُمًا 


ل رار سم ه 


وَلدَ عَم أَوْ ال أو كان احَدهمًا َوْجّ الآعتر جَارَ تميق ينها أن نص النَافِيَ ورد 
بحلاف القيّاس» لأن لياس يَقَنَضِي خواز التْهريق بوجود الملك المطلق للقَصرّف من 
انع وَافربٍ كما في ابر كل اوه من اص بخلاف القياس يفص على 
مَوْرِده وَمَوَرِدَهُ الوَالدَةٌ وَوَلدُهَا وَالأعحوّان. قيل: في كلام الصف انض 0 
وله ون المغي يسكس بالصغير» قال انغ مول بالقرنة امه كاج مم 

قال: أن النَصّ ورد بخلاف القيّاس) وما كان كَذْلِكَ للا رن مر قاد 0 
لواف نا انا ليه في تفسير كلامه أن مَتَاط كم ْنع عَنْ عن عَنْ التفْرِيقٍ إِنمَا هو 
اتناس م بالقرَابَة ل ة للنَكاح بدون ضَرَرٍ للمَوْلى أ الصّغير قَصْدًا 


مه بم 


ان 1 عَسَى يَجُورٌ به إلحاق الغير بالدّلالة إِذَا سَاواة لا ان الوّوصف ٠‏ الجامع يَيْنَ 


0000 


اليس وللقيسن علئن :كلا #افط ين قولة مر يهنا التفسير وَييْنَ قؤْله وَرَد 
0 ب ل 0 


6ع #د يم 


لكب لو كان مَلُالتفريقي مول قر ار كال بن حار ارين علد وود 
هذه العلة) لكنّهُ جَارَ في سَبْعَةَ مَوَاضِعٌ وَإِن كان أَحَدُهُمًا صغيرأ فكَائت العلة 1 


0-8 


وَل ترام م اقول يتنخصيص العلل القاسةة عند عَامُه اأتايخ. 

وَالأَوّلَ من اللواضع السبعة ما إِذَا صّارَ أَحَدُهُمًا في ملكه إلى حَال لا يمكة ببعه 
كَمَا إذَا ره أ اتلد إن كانت أمة َه لا أل بع الآعت وذ صل التفري" 
0 .2 مر اندرا وراد ا 2 
الثاني إذا جتى أحدهما جناي فس أو وَ مال إن للمولى أن بان وفيه َفريق مَعَ أله 


د اده َالفدَاعء له ولاية الم 0 بأدَاء القيمّة. الال إِذَا كَانَ الَالكُ 
مخبر ين الدع و 2 0 


١ 


العنايج شرح الهدايت 
حَرينًا جَارَ للُئلم شراء أحَدهمًاء وَكَمَا ُكْرة ليق بالبنِع كه بالتراء. 

والرابع إذا مَلكَ صغيرًا وَكبيرين جَانَ بع أحَد لكيرن اسْتحسَّانًا ون رم 
لتّْريق. والخامس إذَا اش شتَرَاهُمَا وَوَجَدَ اهنا عق 6ل 1 لهُ رَدُ ال ادر 
الرّواية وَلرِمَ التمْرِيقَ وَالسّادسَ جَارَ إِْمَاقُ أحَدهمًا عَلى مَال أو غَيْرِه وَهُوَ تفريق. 
وَالسابعُ إِذَا كَانَ الصّغيرٌ مُرَاهقا 1 وَرضًا م لم التفريقٌ. وإذا تَأمّلت 
ما ما مُهّدَ لك آنقًا ظَهَرَ لك عَدَ عدم ورُودهَا قن مَا خلا الأخيرين يَسْكَملٌ على الصترّر, ما 
األ د أخدهنا ل تع لت امي لذ ملع ع تع الآتر تر الى 
وَالنظور إليّه 3 الصْرَرٍ عَنْ غَيْرِه لا الإضْرَارٌ به. 

لا يُقَالَ: الغ عَنْ ترف المفريي مع وُحُود املك المطل له لك امار يه 
حمل لألهُ لو لم يَتَحَمّل ذَلكَ زم همال الحديث. وأما الثاني فلوَُهُ لو ألم لوق 
الفدّاء بون اختياره تَضَرَرٌ. وَأمّا الثالث اننم ريق لانم لز عن الور وار 

مع المْلمٌ من شرائه مر الصّغيرٌ قَصْدًا وَعَادَ على مَوضوعه لض إن ا حربي 
ُاُحلها دَارَ الحزب فَيْنْشَآنَ فيهاء وَضَرَرُ ذَلكَ ا عَرْضِيّة الأمثر وَالقثل 
وفي الآخرة» أن معن مها ا مار ل أن يكو عل / على دينهم. ام الرابع 
لذن ل الكبريْنٍ مَعّ دَفْع ضَرَرٍ الصّغيرٍ بالآرٍ إِضْرَارٌ للمَؤلى. وَأمّا الخامسُ 
فَجَوَارٌ اربق فيه محنُوع عَلى مَا روي عَنْ أبي ؛ يُوسُف. وَعَلِى ظاهر لوا نما جَارَ 
أن رد السام عَنْ الِب حَرَامٌ من كل وَجنْهء وفي إِلرَام المعيب إِضْرَارٌ لله تي فتَعِينْ 
رده دَفْعًا للإضرار عَنْهُ. وَأمًا في السّادس فَادّنَ الإْمَاقَ هُوَ عَيْنُ المع بأكْمّل الوؤجُوهء 
لأن القن أو اكات اه 21 للبوا مو لامر أَُوةُ وَيَتَعَاهَدُ أمُورَهُ عَلى 

مَا أَرَادَ ولا اعْتبَارَ بخُروجه عَنْ ملكه بَعْدَمَا حَصّل الْعْنَى الموجب في إِبْقَائهِمًا جَميعًا 

ع زياذ ومت وي إتلناةة بنّفسه. ا 0 

وأا في المتابع فلن 2 عَنْ التمرِيق للاخترَازٍ عَنْ الضّرّرٍ بهِمَا فلمًا رَضْيًا 
بالتْمريق الدَة ف صر فم عدا الأخيريْن صر فلا يَكُونُ في معن مَا لا ضترَرَ فيه مر 
بع 

نا السادُ فلا ريق فيه وأا الستابع فم قيل إمطقاط الخو كم 541 مرا 


5 


فسن 


الجزء الثالث 
اجْتمّاعهمًا في ملك شَخْصٍ واحد حَنَّى لو كَانَ أَحَدُهُمَا له وَالآححر يِه لا يَأ بتع 
أحدهما لأنَ ليق لا يََنَىْ فيه وَدكَرَ لمر مُطَلَا لقتال ره 


كَانَ العيرُ ابنَا صغيرًا لهُ أو كبيرًا وَهُمًا في مؤكته أوَلا وَسوَاءِ كَانَ رَُوْجَتَهُ أو مَكَائبتَه 
احا حرا هَولاء إذَا كَانا في ملكه لحَصُول الترِيق ؛ بذَلك (قوله 


عن سسا 


وَلوْ كَانَ النمرِيقٌ بحَق م مُمتحَق) تَقَدَمَ م تََرِيرهُ في أَنَْاء الأسثئلة وَجوابها. وروي عَنْ أبي 
حَنِيقَةَ رَحمُ الله ألُْ قال: إذَا جَنَى أَحَدُهُمَا أََهُ يُسْتَحَبُ الفداء لأنَهُ مُخَيّرٌ يَيْنَ أن يدقع 
7 يدي فَكَان الفلذاء 0" 

قال (فَإِن فرق كرة دللة وكا القعة نل طلم وَإطَلاقَ الَمْرِيقٍ 
0 الك مكردة وا كَانَ بالبيع 1 القمّمّة في الميرّاث 7 و العام 0 البّة أو غير 
َلك َال حا وح أبي ُوسشف أله لا يَجُوُ ف قرا اولاد ديا وطالب طرق 

وَعَنْهُ لا يجوز في جَميع ذلك لا رَوَينًا من «قؤله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام علي 
أذرك أذرك لبا خارة أزذذ أزْذذ» فإن اش بالإذراك كن إلا في 
البيع الفاسد. شما أن ركو 3 صَدَرٌَ من ؛ أهله دياق إلى مَحَله وَالكرَاهَة لْعْنَى 
مُجَاوِرٍ 29 الوَحْشّة الخاصلة بالتمرِيق فَكَانَ كك وَقَتَ الندَاء 1 1 لا فاسدٌ 
كَالاسْتِيَام. 

وَابحَوَابُ عَنْ الحديث ألَهُ مَحْمُو ل عَلى طلب الإقالة أَؤْ يَيْعِ الآحَرٍ ممّنْ يَاعَ منه 
أحَدُهُمًا (قَولهُ وَإِنْ كَانَا رين فلا بَأسَ بالتّْريقٍ ينهم لِأنّهُ ليس في مَعْنَى ما ورد به 
اص يُشِيرٌ إلى أن مُرَادَهُ فيمًا َعَم الإلحاقٌ بدّلالة النّصّ كما قَرَرئاهُ وَكَدْ صَحّ «أن 
الي يوقا بن مَارَة وَسرينَ وكانا مين أحنتين» روي «أن أميرٌ القئط أُهْدَى إلى 
رَسُول الله ْهُ جاريتين أختين كلت فكان 2 كي البخلة بالمديئة وَأنُحَدَ إِحَْدَى 


و 


هو 


رين سل ولح ل إبراهيم وهي مَارِيةه ووهب وتان زو نايت ركان 
اسْمُهًا سيرين» بالسّين الْهُمّلة ذَكرَهُ ادام ام الاستيعاب) وَهَذَا كلَهُ إِذا 
كَانَ الَالكُ مُسمْلمًا خْرًا كان أو مُكاكًا أذ مأذوكا له وان إذا. كان كَافرًا قلا كر 
لتَفرِيقٌ لأنَ ما فيه من الكفر أَعْظُمْ وا لكْمَارُ غيْرُ مُحَْاطَِينَ بالشرائع. 


ضفن 


العنايي شرح الهدايّ 
باب الإقَالجٍ 

(الإقالمٌ جائزة فِي البيع بمثل التّمَن الأوّل) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام «من أقَال 
اما بَيعََهُ قال الله عثرَتُ يُومْ القِيَامت7" وَلِأنّ العقدّ حَشُهُمَا شَيَملكَان رَهمَهُ دَفمَا 
لحاجتهما (فإن شَرَطا أكثَّرَ منهُ أو أَقَل فالشرط بَاطِلٌ وَيرُدُ مثل الثّمّن الأوّل). 
والأصل أن الإقاديَ فسحٌ فِي حَق لتََاقِدَين بيع جدِيدٌ فِي حَق غَيرِهِما إلا آن لا يُمكنَ 
إلا أن لا يُمكِنَ جعلّه بِيعًا فَيُجِعَلَ فسحًا إلا آن لا يُمِكِنَ فَتَبِطْل وعندٌ مُحَمَدٍ رَحِمهُ الله هُوَ 
هسح إلا إذا تَصَدرَ جَعلهُ فسا فَيجعَلَ بي إلا آن لا يُمكِنَ تبط محمد رَحِمَهُ لله أن 
اللفظ للفسخ والرّفع. ومنه يُقَالَ: آقلني عَثَرَاتِي هَتُوَهْرُ عليه قَضِيّته. وإذَا تعَدرَ يُحَمَلُ 
عَلى مُحثَمله وَهُوَ البّيع؛ آلا تَرى أَنهُ بيع في حَقّ الكالث: ولأبي يُوسُّف رَحِمَهُ الله أنه 
مبادلمٌ المال بالال بالتّراضي. وهذا هو حد البيع وَلهَدَا يَبطلٌ بهلاك السلعت ويرد بالعيب 
تبت به الشفسمٌ وده أحكَامُالبّع. وبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله أن اللفظ ينبم عن الرّفع 
والفسخ كما قُلنا؛ والأصل إعمال الألفاظ في مُعَتَضِيَاتِهًا الحقيقيّتٍ ولا يُحتَمَلُ ابتداءُ 
العقدٍ لِيُحمل عليه عند تَعَدُرِهِ؛ِ لأنّهُ ضِدهُ واللفظٌ لا يَحثَّمِلُ ضدَهُ هَتَعَيّنَ البُطلانُ 
وكونه بيعا في حق الثّالث أمرّ ضَرُورِي؛ لأنّهُ يَتبْت به مثل حكم البَّيع وَهُوَ الملكُ لا 
مقتضى الصيغت إذ لا ولايّمَ لهُمَا على غَيرِهِماء إذَا قَبَتَ هذا نَقُولٌ: إذا شَرّط الأكثّرٌ 
فَالإِقالمٌ على التّمّنٍ الأوّل لتََّدّرِ القسخ على رياد إذ رَهْعْ ما لم يَكُن كَابتَا مُحَالٌ 
فَيَبطلٌ الشرط؛ لأنَّ الإقَالنَ لا تبطل بالشرُوط الفاسدة, بخخلاف البَيع؛ لأنّ الزٌيَادة 
يمكن إثباثها في العقد فَيتَحَظّقَ اليا أو لا يُمكِنْ إتبَاتهًا في الرّفع؛ وَكَدا إذَا شَرَط الأقّل 
نا بَيَْاُ إلا آن يَحدث ضِي المبيع عيب فَحِيدَئِنْ جارّت الإقَالمٌ بالأقل؛ لأنّ الحط يُجِعَلَ بارا 
ما فَاتَ بالعيبء وَعندَهُمًا فِي شرط الرُيادة يون بي أن الأصل هُوَ البّيعٌ عند بي يُوسُفْ 
رَحِمَهُ اله وَعِند مُحَمَّدٍ رَحِمّهُ الله جَعلَهُ بَيعَا مُمكِنَّ فد رد كَانَ قاصدا بدا ابتداء ابيع 


وح ا + دي عا 


وَكَذَا في شرط الأقل عند آبي يُوسُّفَ رَحِمهُ الله لأنهُ هو الأصلٌ عندة عند مُحَمَّ 


(1) أخرجه أبر داود 747٠0‏ وابن ماجه (51545)» وأحمد (5507/5). وانظر نصب الراية 
(61/5. 


الخو الثالك: سس تب حو ب ا سحي ١‏ لزنا 


رَحمه الله هو فَسحٌ بالتّمن الأول لا سكوت عن بعض التّمَن الأول؛ ولو سكت عن الكل 
وَأقَال يَكُونْ هسحا فَهَدَا أولى؛ بخلاف ما إذَا زَادَ وَإِذَا دَخَلهُ عيب فهو هسح بالأقل لا بِينّاه 

الشرح: 

ياب الإقالة): الال الخخلاصٌ عَنْ عي اليَيْعْ القاسد وَالَكْرُوه. لا كَانَ 
بسح كَادَ لإقالة تعلق حاص بهم فب ذكْرَها اهما وه من القيل لا من 
القؤْلء وَاهَمْرَةٌ مسلب كما ذَهَبْ ليه يض بدليل قلت الييِمَ بكَْرٍ القاف وهي 
جَائَرَةٌ لقله يلد «مَنْ أقَال كادمًا َْععَهُ أقال الله َثْرتَهُ يَوْمَ القيّامَة» كدب و إِلبْهَا بمَا 
رحب اكت ريه شهاارة انرا رقن اولاقاي تالوقم لا مكو إلا زر م 
أن العَقْدَ حَقَهُمَا وَكُلُ ما هُرَ حَفَهُمَا يَمْلكَان رَفْعَهُ لحَاتهمَ وَشْرْطَهَا أن تون 
بالئمّن الأول (فإن شرطًا أكتْرَ مئه أو أقل الكت َاطل وَيُرَدُ مثل النْمَنٍ الأول 
وَالأمملُ في ذَلكَ أن الإقالة سمح 7 حَقَّ الْتَعَاقديْن) وَهَدَا بَطَل ما نَطَمَا به منْ الرَيَادَة 
على النَمَنِ الأوّل وَالِصَان منْهُ. 

وَلْ باع البَائِعٌ ابيع من المتقري قبْل أن يترد مئةُ جَارْ ولو كَانَ بيْعا ل 
جار زر لكونه قبل ل لاص نذا جديةا قي سق رونا وم تحيا الظدم للع ويقا رد 
يَاعَ دارا فل انمد 24 قعاياد و32 البيعٌ إلى ملك البائع» وَلوْ كان فمْحًا في ل 
غَيْرِهمًا يَكَنْ له ذَلكَ» وَشَرْط الَعَامْضٍ إِذَا كَانَ البَبْعُ صَرهًا كانت في حَقّ الشرِيعة 


بيعأ حَديدًا. 


هذا لأن لفلا يم عَنْ الفح كما كيه ومَعناهَا يب عن الع لون 
مُبَادَلةَ الال بالمال بِالتَرَاضيء وكنايا ديكا از زيما شفط إشكال لأحَد الحانيين 
وَِعْمَلهُمَا ولو يوجن أؤلى؛ فَجَعَلنَاهَا من حَيْتْ اللفظ فَمنًْا في اسفن ع لقيامه 
بهم فَعيّنَ أن تَكُونَ بَْعًا في حَقّ غَيْرِهمّاء فَإِن تَعَذَرَ فَجَعَلهًا سخا بَطَلتْ كما إذا 
ولخد ليع به التنض لذ إن وياد النامية فق مع الققد بعنا للقت زم وهنا 
عنْدَ أبي حَنيفَة وَعِنْد أبي يُوسُفْ هي يِيِمّ إلا أن يَتَعَذرَ جَعْلهَا َْعَا كما إذا تايلا في 
اقول قَبْل القبْض مَبْجْعَلٌ فَسمْحًا إلا إن تعَذَرَ جَمْلهَا فَسْحًا بطل كما إِذَا تَقَايَلا في 
العُرُوض الَبيعَة بالدرَاهم بَعْدَ هَلاكهًا وَعِنْدَ مُحَمّد هُوَ فح إلا إذَا تَعَذّرَ ذَلكَء كما إِذَا 


1 


العنايج شرح الهدايتّ 
تقايلا بأكْثْرَ من النمَنِ الأول فَيَجْعَلْ يبعا إلا ذا تعَذْرَ ذلك مبْطْلَ كَمَا في صورة يَيْع 
العررْضٍ بالدرَاهمٍ بَعْدَ هلاكه. اسْتَدل مُحَمَّدُ بالمختى لعي فقال :إن اللفظ للفسلخ 
وَالدفع: يعني أن حَقيقة ذلك يُقَال في الدعَاء أقاني عَثْرتي) وَإِذَا 50 الفدل بالحقيقة 
ا الَجَاز فيُعْمل بها وَإذا تعَذّرَ يُحْمَلَ عَلى مُحْتَمَله وَهُوَ اليَِمْ لأكهُ َنِم في 
حَقّ نّالث. 

وَاسْعَدَل أبُو يُوسُّف بِمَعْنَاه فَإِنَهُ مُبَادَلةَ اكَال باَال بالتّرّاضي وَليْسَ اليَيْعُ إلا ذلك 
وَاعْتَضَدَ بوت أَحْكام ليع مز الطلاتها ولوك التلعة وال د والفيت ور جوانة الشة1 
وَعُورض بأ لو كاقينة ينما أ مله اله افده ليع بلفظ الإقالة وبين كذللك: 
وجيب مم بطلا اللازم على اويأ عَنْ خض السَايخ» وبلق بعد النليو باله 
إِذّا قال ابتدذاء ملك العَقَدَ في هَذَا العَبّْد بألف دَرْهم وَل يَكُنْ يَيْنَهُمَا عَفَْدٌ أصْلا تَعَذْرَ 
1 نصْحيحُهَا يََِا أن الإقالَ إِنمَا ضيفت إلى مَا لا وُجُودَ له قبطل في مَخْرّجهَاء وَمَا 
نَحْنُ فيه لئْسَ كَذَلكَ لأنهًا أَضيمَت إلى ما لهُ وُجُودٌ: أغني به سَابقَةَ العَقد مَبْلهَا فلم 
يَلرَمْ من إرَادة الَجَازِ منْ اللفظ في مَوْضِع لوجُود الدّلالة عَلِى ما أرَادَ منْ للَجَازٍ إِرَادَةٌ 
الَجَازِ في سَائرٍ الصُوّر عنْدَ عَدَمٍ دلالة الدّليل عَلى المجَازِ وّفيه عط من وَحْهَين: 
أَحَدُهُمَا أله يُفَهَمْ مْهُ أن أبَا يُوسُفّ يَجْعَلَ الإقالة ْنا مَجَارًا وَذَللكَ مُصيرٌ إلى اللَجَازٍ مَعَ 
إمْكَان العَمّل بالحقيقة وَهُوٌ لا يَجُورٌُ. 

الثاني أن قَوْلهُ أقدّك العقّدَ في هَذَا العيْد مَعْنَاهُ عَلى ذَّلكَ التَقَدِير بك هَذَا 
العَبْد وَذْلكَ يَققَضِي تفي سَابقَة العقد. وامتدل أو حَنيفة رَحَمّهُ الله أن اللفغلً 0 ْ 
الفسخ وَالرفْع كما لكا قي حَقيقة فيه والأطل إشمال الألفاظ في حَقَائقَهَا إن 0 
ذَلكَ صيرٌ إلى الَجَازٍ إن أمْكَنَ وإلا بَطّلاء وَهَاهُنَا ل يكن أن يُجْعل مَجَارًا عَنْ ابتداء 
اعفد لله لا يَحتَملَهُ لكوْنهًا ضدّه وامْتعَارةٌ أحَد الضّدَيْنٍ للآخر لا تَجُورُ كَمَا عرف 


إن قبل: الإقالة يم جَدِيدٌ في حَقَ الالت ولؤ لم يُحتَمَل الَيْعُ لم يَكنْ ذلك 
جاب المصيف بان ذلك شن تطريق المكانه اذ القايف امعان تان يقضئة اليدة 
وَهَذَا لِئِسَ كَذَلكَ إِذْ لا ولايةَ هُمَا على غَيْرهمًا ليَكُونَ لفْظُهُمَا عَاملا في حَقه بل هُوَ 


00 1 عه بت مثل حُكْمٍ البيع ل ظَاهِرُ مُوجَبه في حَق 
د دوئهمًا 00 موت الصضدَّين في 00 واحد؛ وتقريره بوجحه الببسّط أن البيع 
وضع لات الملك ا وَووكل الملك من ضَروراته وَالإقَالة وْضعَت لإزالة الملك 


ام 


بطل ويُون ؛ املك ؛ لبائع من مرُوراتء فت الللك لكل وَاحد منْهُمًا فيا كا 
لصّاحيه كما يش بْتْ في الْبايَعَة» فَاعترَ مُوجَبُ الصّية في حَقّ الْتعَاقديْنِ لأنَ لما ولاية 
عَلى ألفسهمًا قر كم في حي ات لخر ايت 
أن المدُعَى أن كون الإقالة يبعا جَديدًا في ص ثالث لين فض 
المنيقة لأن كوه فَسْحًا مُصَاها مَل كان وها يا كذ لرم الع ين ليق 
لخر وَهْوَ مُحَالَء وَاحَوَابْ لأبي حَنيفَة رَحمَهُ الله عَمّا اتدل به أَبُو يُوسُفَ من 
بوت الأخكام ما قيل: الشّار ' ل الأَحْكَاَ فلا يض الحقائقَ فإنهُ أعخْرّج دم 
الاسشتحَاضّة نه اح حت ون لإقلة لة خلا الع وكرت حو الت م 
الأحْكَام كار أن يك وق يت في ضْمُن الإقالة» وَأمَا الإقالة فمن الحقائق قلا يُخْرجُهَا 
عن ختيتنها الب هي الفسلخ» إذَ نت هذا: أئ ما ذكرَ من الأصئل تُول: إِذَا رط 
الكو َالإقَالة على الدمَنِ الأول لتَعَدُ ر الفسلخ على الريّادَة لأن فسخ العقد عبَارة عَنَ 
د على لزنف الذي كاله ونع على لز لسن داك لأن نيهر مَا م 
يَكَنْ نَابنَا و َهُوَ مُحَالَ فيطل التترئط لا الإقالة لآنهًا لا تبطل بالشرّوط ال أن 
الشرط يبه الربا قد تنما اعد التكادن رخو نتن ينقد الكارعطة خالا قن 
العووض» وَالإقَالة شب 0 حَنِث الى فَكَان المكراط الفاسدُ فيها ” شبهَة شبهَة اليهّة فلا 
ل و وات بحلاف ايع قن الرَّيَادَةَ فيه إنْبَات 
مَا م يَكَنْ بالعقد ف بح الا أن في التشْط شلهة الا وهي 0 وَكَذَا إذا 
شَرَط الأقل من الشمن الأول كا ينا من أن رَفُمَ مَا لم يَكُنْ تَابنَا مُحَالَء وَالتُقَصَانُ ْ 
يَكنْ نبا فرَفعُُ يُكُون مُحَالا إلا أن يَحْدُثَ في ابيع عَيْبْ فَجَارَتَْ الإقالة بالأقل أن 
الخط يُجْعل بِإَاء ما قات بالعيب. 
رمو هذه الْسّائل الثلاث: ما إِذَا ا* شكرَى جَاريّة بألف دَرْهَمٍ وَتَقَايَلا بألف 
درْهَمٍ صخت الإقَالكُ وَإن تَقَايّلا بالق اليد حك الى 359 كر لباقي 


ساسم دم 


لفن 


العنايي شرح الهدايي 
وَإِنَ تَقايَلا بألف إلا مائق فَإِنْ ل يَدْحْلهَا عيْبْ صّحَتْ بألف ولا النَقَصُ وَوَحَبّ عَلى 
لبائع رَدُ الألف عَلى المشتري» وَإِن دَعَلِهَا عَيْبٌ صّحَّتْ الإقالة بمًا شرط وَيَصِيرٌ 
الَحْطُوط بإزاء تُقصان العيْبء لأنْهُ لا احَْبَسَ عند المثتري جُرْءِ من الَبيع جَارَ أن 
يَحْتِسَ عل التائع ُْء من الدمنء تعاب الك نط عن أذ ا 
حصّة العَيْب أو أكثرَ يمقدار ما يتعَابَنُ النَّاُ فيه أو لا. 

قال بَْضْ التايخ: أوِيل الْبثألة ذلك هَذَا عنْدَ أبي حَنيمَةَ رَحمَهُ الله وَعِنْدَهُمَا 
في شرط الَيّادَة كرون كا 'لأن الأصل هُوَ الببِعٌ عند أبي يوسف وَعِنْدَ مُحَمَّد وإن 
كانت فنْحّاء لكنّهُ في الريَادَة غَيِرُ مك وَجَعْلهَا يَِعَا مُمْكنٌ» فَإِذَا رَادَ تعَذَرَ العمل 
بالحقيقة ا المجَازِ ّنا لكلام العلا عَنْ الإلقاء. 

ولاقاق في الياذة ا ا ا ا 
مُحَمّد الفبنْحُ مُمْكنٌ في فَضْل التُقَصان لأنُّ لوْ سَكْتَ عَنْ جَميع الثم وَأقال كَانَ 
َسْحًا فَهَذَا أؤلل» وَاعمُرِضِ بأن كَوَئهُ فَمنْحًا إذَا سَكْتَ 0 
على مَذَهَبِه خَاصّة أن عَلى الاتمَاق» وَالأُوَلَ رَدُ الُخقلف عَلى المتتلف» وَالثاني غَيْرْ 
اهض لأن أي يُوسُفّ إِلما َمل عا لاتتاع حَمْله يا لائتقاء ذكر النسن» يخلاف 
اا إن فيهًا ما يَصْلحٌ تُمنًا. فإذًا دَحَلهُ عَبِبْ فَهُوَ فَسْحٌ بالأقل: يَعْنِي 
بالاثقاقء لاي ينا أن الخ يُجْعَلَ بإزّاء ما قات بالعيب. 


ساسم ام 


ولو أقال بغير جنس التَّمَنِ الأول فَهُوَ فسخ بِالثّمُن الأول عند أبِي حنيفيّ رحمه 
الله ويُجعل التَّسمِيَنَ لغوا عندهما بيع لا بِيناه ولو ولدت المبيعمٌ ولدا كم تقايلا فالإقالم 
بَاطلة عنده لأن الولد مَانعٌ من الفسخ, وعندهما تَكُونْ بيع والإقاليٌ قبل القبض في 
المنقول؛ وَعَيره فسحٌ عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللهُ وَمُحَمَد رَحِمهُ الله كدًا عند أَبِي يُوسف 
رَحمَهُ الله فِي المنمّول لتَعَدْرٍ البيع؛ وفي العقَارٍ يَكُونْ نيعا عنده لإمكان البيعء فَإِنَّ بيع 

الشرح: 

وَل ل بعيْرِ جنس الثمّن الأُوَل فَهُوَ فَسْحٌ بالئمَنٍ الأول عنْدَ أبي حنيقة 
ومجعل |9 ليا لدو ذقني ل كاذ من رك ذل ودع متها ني سمل اكه 


يفن 


الجزء الثالث 
وَلوْ وُلدتَ الْبِيعَةُ ثم تقايَلا بَطَلت الإقَالة عِنْدَهُ لأنْ الوّلد مَانعُ من الفَممْحْء هَذَا ذا 
وَلدت بعد اقيض أمّا إذا وَلدَت قَبْلهُ قله صّحيحَة عنْدهُ. 

وَحَاصِلَهُ مَا ذَكرَة ة في الدخيرة 3 الجارية إِذَا ارْدَادَت 0 تَقَايْلا فإن كَانَ قبل 
القَئْضٍ صَّحَّتْ الإقالة 0 كانت الريَادةٌ متصِلةَ كَالِسٌمَنِ وَاسحَمَال أُوْ مُنقَصلة كَالولد 
رارش وَالعْفِْ لأن اليا قل القَئضٍ لا تمتعٌ الفسلح منْمَصلة كَانَتْ أو متٌصلة» وَإِن 
كَانْتْ الرْيَادة بَعْدَ القَبْضِء إن كَانت مُنْمصلة فَالإقَالةَ باطلة عند أبي حَنيقة لأنَهُ لا 
يصَسْمُها إلا فنعا وقد تعر حا للشزع. وذ كانتا مصلا فَهِيّ محِيحة علد 
انها لا تمع 0 برضًا مَنْ لهُ الحَنُّ في الرُيادَة لان حَقَه فيهاء وَالَعَايْلَ ليل 
الرضنا فأمكن تمتحيحها فخا والإقَالة في العو قبل القبْضٍ فَسْحّ بالاثفاق 0 
البَبْع؛ تا في َيِه حاار اكد عد اي نكيل روكت عدوا اله أمّا عند 
أبي يُوسُف فَييْعٌ لحواز المبيع في العَقَارِ قبْل القيْض عنْدَهُ. 

(قَال وهلاك التّمَنِ لا يَمنَعٌ صِحنّ الإقالجٍ وهّلاك المبيع يَمنَعْ منها) لأنّ رفع 
البّيع يُستَّدعِي قِّامَهُ وَهُوَ قائِمّ بالبيع دُونَ الكّمّنْ (هَِن هلك بَعضٌ المبيع جَارّت الإقالةُ 
فِي البّاقي)؛ لقَيّام البَيع فيه وإن تَعَايَضًا تَجُورُ الإقالمٌ بَعدَ هلاك أَحَدِهِمًا ولا تَبطّل 
بلا أحَدِهِم أن كل وَاحدٍ مِنهم مب ضياقي وله أعلم بالصواب 

الشرح: 

قال (وَهلاك الثْمَنِ لا يَمْتَعُ صِحَةَ الإقالة إِل) مَلاكُ النْمَنِ لا يَمَْعُ صحة 
الإقالة. وَهَلاكُ المبيع يَمْتَعْ منْهًا لأن 3 لَب يَسْتَدْعي قيَام م الي إن َع الَعْدُوم 
00 وَقيا م ل بالمبيع دُون لمن أن الأمثل مو ابيع وغ شرط ا عند البيِع» 
بخلاف لمن أنه بمَنْزلة الوصّف لذ يان العقد وَإن ٍ را كما عرف 
في الأممُول. ولو هلك بَعْضْ البيع جَارَتْ الإقالةَ في البَاقي لقيّام الَيع فيه ولو تقَاَضًا 
جَارَتَْ الإقالة بَعْدَ هَلاك أحَدهمًا: أي أحَد العَوَضِيْن اْتداء بأنْ تبَايعَا عَبْدَا بجَارِيَة 
َلك الب في يد تائع الجَاَة ثم أل ال في الارية ع رذ قيمّة العَيّْد ولا 
عط بهلاك أحَدهمًا بَعْدَ وجودهمًا أن كل وَاحد مِنْهُمَا مَبِيعٌ م فكان البَيِعُ قائما م 
ذا كَانَ أحَدهُمَا هَالكًا وَقْتَ الإقالة وَالآر قَائمًا وَصخَتْ الإقالة م هَلكَ القَاكمُ بل 


> العناين شرح الهداينّ 
ارد فَقَدْ بَطَلتْ الإقالةه ولا يُتشكل بِالَْايِضَة فَإِنَهَا لا تبْقَى إذَا هلك أَحَدُ العوَضِيْن قَبْل 
القَبْضٍ أو كَانَ ًا لكا وت الع فا لا مصبحُ مع أذ كل وَاحد مهما في 
مَعْنَى الآخر أن الإقالة وَإِنْ كَانَ هَا حكم ليع لكنّهًا لِدِسَت بيْع على الحقيقة فَنَجُورُ 
بَعْدَ هَلاك العوّضِيْنِ؛ بحلاف المَايضَة فَإِنّهًا ييْعُ على الحقيقة» ولكل واحد من العوضين 
جهَةٌ كُونه مَيعًا َألحقَ ايع من كل وها وَهَلاك المبيع من كل وَججْه مبطا للعقد إذا 
كَانَ قبْل القْضء وَِإِنّمَا قيّدَ بهّلاك أحَدهمًا لأن هَلاكَهُمَا جَميعًا مُْطل للإقالقه 
بحلاف النَصّارْف فإن هلاك تلن يما فه يما عَن اقل أن لكل واحد 
: ل ل ٠‏ لآنهُمَا لا لم يَتَعينا 0 
الإقالة بأَعْيَانهِمًا لو 13 قا 7 مين بل 5 المْبُوض ور د مثله سيان صر هَلاكَهُمًا 
كَقيَامهِمَا وفي الممَايضَة عقا خاي امي َمَيْنِ فَمَنّى هلك َ ببق ف من ] الْقود 
عليه عَليْه رد الإقالة عَليْه. َاضل أن الإقالة 7 عن لك أَحَدُهُمَا يُعبْرُ به 8 التدل يد 
أن يول أقلني 01 الآخر أقلت عند أبي حَنيفَة وبي يوسف. 
زكال فيد ١ن‏ إلا رمش زد ينا عن للري بال أذ يُقول أقلت الييعَ 
فقول الآعرٌ قبلت اْتبارًا بالببع. ويا أن الإقالة لذ تكون الابيد نر وأمُلٍ فلا 
يكون و دفول أقلي مقاوما بل كن ليبرا القرات كنا فكاع روبه فارد ايل . 
باب المرَابْحَمٍ وَالسّولِيَجٍ 
قال (اخْرَابْحَجٌ تَقَلُ ما مَلعَهُ بالعقد الأوّل بالكْمَن الأوّل مَعْ زيّادَة ربح وَالتوليَُ 
َل ما مَلكَهُ باد الأول بالثّمَنِ الأوّل من شير زِيَادَةِ ربح) وَالبَيعَانِ جَائِرَانِ؛ لاستجماع 
شرائط الجواز, والحاجي ماسَدٌ إلى هذا التُوعٍ من البيع؛ لأنْ الغبيَ الذي لا يهِتّدي في 
التَّجارَة يَحتَاجٌ إلى أن يَعتَمِد فعل الذّكي الْمتَدِي وتطيب نَفسه بمثل ما اشتّرى وبزيّادة 
ربح فوجب القول بجوازهماء ولهدًا كان مبِنَاهُما على الأمَادَجٍ والاحتراز عن الخيائج 
وَعَن شبهتهاء وقد صَّحٌ دن التي يك نا آرَادَ الهجرة ابتَاع أَبُو بكر رَضِي الله عنهُ بَعيرين 
فَقَال له الثّبِي يِل ولني أحدهماء فَقَال: هُوَ لك بغير شَيء فَقَال عليه الصلاةٌ والسلام: 


ا أن 00 
أما بغير ثمن فلا» 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (57/5): غريب» وأخرجه البخاري (905©) عن عائشة رضي 
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الشرح: 

(بَاب المرابحة وَالَوْليّ: لها فَرَغّ ما يتلق بالأعئل وَهْوَ البيعْ من البيُوع 
لان زر لازي وكا وقوه شرع في جار الألراع يتقان بالتويين الرااته 
لَه وََيْرِهمَاء وَقَدْ ذَكَرْنًا في أُوْل اليبُوع وَوَعَدَْا تقصيلها وَهَذَا مَوْضْعْة. ورف 
ار تقل ما مَلكَةُ اعد الأول بلس الأول مع ما رْج. واطرض عَلهِ له َه 
0 


2 مه عه ه امم 00 232 000000 4م وإ لةير 000 
أمّا الأول فلأن مَنْ اشترى ذائيرَ بالدَرَاهم مُرَابَحَةَ لا يَجُورُ يَيْعُ الدكائير 


م 


را مَعَ صلق التّعْرِيف عَلتِه. وأما الثاني فَاذّنَ الَخْصُوب الآبق ذا غَادَ بَعْدَ القَضَاء 
بالقيمّة على العّاصب جار بِبعهُ من اللغاصب مرَائيية اريف لبن اتاد ف علي كله 
عند قدها رالا فكي علق جونايييب حنا لكل ليمت زالك أن نول لمن 
الأول إِما أن يراد به ين امن الأول أ مله لا ستبيل إلى الأول أن عينَ لمن الأول 
ضار ملكا للبائع الأول فلا يَكُون عَيْنُ مُرَادًا في الَيْع الثاني» وله إن الثاني له لا 
رم را المثل من حَيث لجنس أ المقَدَانٌ وَالأوّل سن عطي كر في 
الإيضّاح والْحيط أنّهُ ذا بَاعَهُ مُرَائْحَة فَإِنْ كَانَ مَا اشترَاة به له مثل 0 000 
لح من جنْس رأسِ الال الدَرَاهمَ من الدَّرَاهمٍ أو من غَيْرٍ الدّرَاهم من الدتانير أو عَلى 
العَكُس إِذَا كَانَ مَعْلُومًا يَجُورُ به الشراء أن الكل تمن 

والثاني يُقتضي أن لا يُضَّمّ إلى رأس الال أَجْرَة القضّارٍ وَالصيّاغ وَالطَرَازِ وَغَيْرِها 
أنهَا ليْسَتْ بِدمَنِ في العَقّد الأوّل» على أن النمَنَ لئس بشترط في اللْربحَة أصملاء فَإِلُْ لو 
ملك توا بهيّة ا فَقَوَمَهُ تم بَاعَهُ مُرَابْحَة عَلى تلك ليق حار وللْستالة في الَبْسُوط. 
قيل: فعَلى هَذَا الأؤلى أن يُقَال تقل مَا مَلكَهُ من السلع ما قَامَ عْدهُ. 

ولواب عر الأول نا لا نُسَلمُ صدق النَعِْيف عَليْ فَإِنهُ إذَا لم يُجر البيْمَ لا 
يَصْدُقْ عَليْه التقْل. وَعَنْ الثاني أن الَْادَ بالعقّد أَعَمُ من أنْ يَكُونَ ابتداء أ التهَاء» وَإذا 


2 5 5 2 1 - 1 0028 2 1 / - 2 - ء ٠‏ 
قضى القاضي بالقيمة عاد ذلك عَقَدًا حتى لا يَقدرَ المالك على رد القيمّة وأخحذ 


اله عنها وفيه: أن أبا بكر قال للبي كَل: حذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - إحدى راحلي 
هاتين» فال عليه السلام: (بالئمن). 
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العنايي شرح الهدايي 
الَخْصُوب» وَاكْرَادُ بالمثل هُوَ امثل في لمقدَار عاد 0 ؛ بإلحاق ما يَزِيد في 1 3 
قيمته إلى رأس ب الال فكَادَ من جملة لمن لل عاد دَهَء وَإِذا ا مُرَآدَ 
كان 0 قَامّ عنْدَهُ من غير خّائة َعَدْحُل فيه فيه مسال البسُوطء وَإنَما عبر عه 
بالشَمن لكؤنه الكاذة العَالبَ في امْرَابحَات فَيَكُون من باب ترك الحقيقة للعَادَة (قوله 
وَالتوْليَة قل ما مَلكّهُ بالعقّد الأول العم الأول من غَيْرٍ زيَادة ريح) يَرِدُ د علي 7 
كَانَ يرِدُ عَلى امرَابْحَة م حت لفظ العقد وَالتمر الأول واحواف ووالييعان جَائران) 
عامل اناس من غير كار ساس الخَاجَة لأنْ المي الذي لا يَهتَدي في النّجَارَة 
وَالصّفَة كَاشْفَة يَحتَاج إلى أذ يعمد على لفل لكر للوتدي وتطيب تَفْسةُ يمئل ما 
أشترَاة وَبريَادَة 0 وَقَدْ صّحَّ الول من ابي يل كما ذَكَرَُ في الكتّاب فَوَحَب درل 
بجوازهمًا لوجود د التضي واثتنفاء المانع (وَهَذَا أي للاحتياج إلى الاعتمّاد كان مبنى 
0 أي ينَاؤهُمًا عَلى الأمائّة وَالاحترَازٍ عَنْ الخيّائة وَسبَهِها كد بقؤله والاختراز عَنْ 
الخيانّة واضَاتة لاقتضّاء م ذلك وعن هَذَا ا نصح امرَأبْححَة وَالوليَة فيما إذا كان لشم 
لول م ذَوَات القيّم أن الحَادَلةَ وَالْمَائَلة في وات اليم ا لخر وَالظَنٌّ فَكَانَ 
فيه ٠‏ شبْهة عَدَم امَائلة لاه كن | جر الْجَارَقَة في الأسوال لربّويّة لذلك» وَكلَ 
مك ين افقو را طاري ند مما شاط فيه 
قال (وَلا تَصِحٌالمرابَحَح وَالتُولِيَُ حَتَى يَكُونَ وض مما له مِثلٌ) أنه دا لم يكن 
لهُ مثل لو مَلَهُ مَلكَهُ بالقِيمَةٍ هي مجهولمٌ (وَلو كان المشتّري باعه مرابْحرّ مِمن 
يُملك ذلك البدل وقد باعه بربح درهم آو بشيء من المكيل موصوف جاز) لأنّهُ يُقدِرٌ على 
الوهّاء بما التَرّم (وإن باعه بربح الإل يازده لا يَجُوزْ) لأنّهُ باعه يراس امال وبتعض قيمته؛ 
َأنّهُ ليس من ذَوَات الأمثال؛ (ويَجُورُ أن يُضيف إلى رأس المال أجرة القصارٍ والطراز 
والصبغ والقتل وأجرة حمل الطّعام) لأنْ العُرف جار بإلحاق هده الأشيّاء براس المال في 
عَادةِ التّجَارِ؛ وَلَأنْ كل ما يَزِيدُ في المبيع أو فِي قِيمَته يَلْحَقْ به هذا هُوَّ الأصل؛ وَمَا 
عددتاهة يهنه انه الفا لأنّ الصبغ وآحواته يزيد فِي العين والحمل يَزِيدُ في القيمة إذ 
القيمَيٌ تَحتَّلفْ باختلاف المكان (وَيَهُول قَام علي بكذًا ولم يقل اشتريته بكدًا) كي لا 
يَكُونَ كاذيًا وسوق العتّم بمنزلج الحمل؛ بخلاف أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ؛ لأنّهُ 
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لا يرِيدُ فِي العَين وَلَعنّى؛ وبخلاف أجرة التُعليم لأنْ ُبُوتَ اليد لَعنَى فيه وَهُوَ 

الشرح: 

5 وو ع قث لصون ا صل و ب د 5 الس ات ا ا الى 

قال ل ل لي العوّض مما له مثل إل) لا نصح 
الْرَابَْحَةٌ َه وَاَوْيةٌ في ذَوَات القيّم لا ذَكَرا آنا أن ن مَيْنَاهُمًا عا ى الاحتراز عن الخيًا نيانّة 
وَشْبَهِهَا وَالاخْترَازٌ عَنْ الخيّائتة في القيّمِيّات إن أَمْكَن) وَقَدْ لا يكن عَنْ شَبْهها لأن 
المي لا : يَْتَري البيع إلا بقيمّة ما ماوع فيه من للم ذلا يكن تفع عه حَيث م 
ل لا دف مله إذْ امرض عدم فيس القيمة وي مَجْهُولة تغرف بالزْرٍ لظن 
قيتَمَكَنُ فيه شُبْهة الخيّائة, إلا إِذَا كَانَ المتري باع مرابيكة ة ممّنْ مَلكَ ذَلكَ البَدَل من 
الاق الأول بتكت هرا الأمتات وله يكزي الرايخ ورفع اقلم بعر تاه أزاقي دمن 
المكيل وَالَوْرُون الوْصُوف لاقتداره عَلى الوفاء بمّا التَرّم. 

وَأمًا إِذَا اشمراهُ برح ده يازده مكّلا: أي بربُح مقدَارٍ درْهَمٍ على عَشَرَة َرَاهمَ فإن 
كَانَ التمَنْ الأول عظرِينَ درْهَمًا كَانَ اربخ دَرْهَمَيْن ون كَانَ ثُلانِينَ كَانَ ثُلاثّة دَرَاهمَ 
فإِنّهُ لا يَجُورُ لأنهُ اشترَاه 0" َال وَبَعْضٍ قيمته لأنْهُ لِيْسَ من ذَوَات الأمتَال فصَّارَ 
البَائعٌ بَا ع بَائعًا للمييع بذَلكَ الَمَنِ القيّميّ كَالنُوْب متلا أو بجزْء من ] أَحَدَ عَشْرَ جُرْا من 
لب ور قاد عع اشرق إلا بلقيمة وه مجهولة فلا ُو لمن 15 
إن كان فد البلد ري يتصرف إل ون كَاَ َيه لا يحو م أذ طق الح أ 
سس ل رس اكال» إن كَانَ الأرّل كما ذا قال بمّك بالعَسَرَة وَربْح درْهَمٍ فالرئخ من 
تقد البلدء وَإِنْ كَانَ الثاني كقوله بعك برح العشرة 0 
الأول آنه عَرَفَهُ النُسبَة لدعي عير جور أن يُضيفَ 0 رأس لال لكر 
تار وال والطرار و . وخر و 0 0 0 كر هَذْه الأشيًا 

٠‏ هَذَا هو الأمثل هذه الأشيّاء َي في ذل سم 0 َي في لعن 
َاخَْلُ يد في القيمة لها قلف باعنتلاف الكَان فلحي ب ويَعُول َم علي كذ 
وله ولاه شترينه بكَذَا كَيْ لا يَكُونَ كَاذبًا لأنْ اليم عليه عبَارَةَ عَنْ الحَصّول ما غَِم 


دن 


العنايج شرح الهدايتّ 
وَقَد عَم فيه القَدْرَ الْسَمّى. وَإِذَا يَاعٌ بلقم يُقول رَقَمُهُ كَذَا فأنا أَببعْهُ مُرَابْحَة وَسَؤْق 
عَم بمترلة الحمل؛ بخلاف أجرَة الرّاعي وكراء يَيْت الحفظ لَه لا يَزِيدُ في العَيْنِ ولا 
في القيمّة» وبخلاف أجرَة التَعْليم فإذا لفق عَلى عَبْده في عم عَمَلٍ من ؛ الأعمال 
دَرَاهمَ لم يُلحقَهًا 0 1 لأن الريَادةَ الحاصلة في اكَاليّة باْتيّار مَعْنَى في الْتحَلم وَهُوَ 
الحذق الا لا بمَا أ عَلى الْعَلمء وَعَلى هذه ار الطبييب وَالرائض واليبطار 
00 الآبقي َال 1 

هن اطلعٌ المشتّرِي على خَيّائَةٍ فِي ربح فهو بالخيَارٍ عند أبي حَنِيفَةَرَحِمَهُ 
اله إن شاءً آحَدَهُ بجمِيع التْمّنِ وإن شام تَرَكَهُ وَإن اطّْلعَ على حِيّاتَةٍ في التُوليَجٍ 
أسقطها من التْمَنِ وقال آَبُو يُوسُّفَ رَحِمهُ الله يَحْطُ فِيهِمًاه وقال مُحَمّدَ رَحِمَهُ الله: 
يُخَيْرٌ فيهما) لحم رَحمه اللهُ أن الاعتبّارٌ للتّسمِيَت لكونه مَعلُوماء وَالتّوليَنُ وَخْرَابَحَيٌ 
و وترغيب فَيكُونْ وصمًا مرعُويًا فيه كوصف السلامت فَيَتَحَيّرٌ بفواته؛ ولأبي 
يُوسّف رحمة الله أَنْ الأصل فيه كوه تَوليمَ وَمَرَابَْحَدٌَ ولهذًا يَنعَقَد بقوله وليتُك بِالتّمّن 
الأول أو بعتّك مرابحةٌ على الثَّمَنِ الأول إِذَا كان ذلك مَعلُومًا فلا بد من البنَاءِ على 
الأوّل وَذَّكَ بالحطء غير آَنهُ يُحَطُ ِي التُوليٍّ قَدرُ الخِيّانَةٍ من رآس امال وَفِي المرَايَحَجٍ 
منهُ ومن الرّبح ولأبِي حَنِيمَمَ رَحِمَهُ الله أنهُ لولم يَحُْطْ فِي التٌوليّةِ لا تَبِقَى تَولِيّي أنه 
يزِيدُ على التْمَنِ الأول فَيَتَعَيّرُ النٌصَرَفْ هَتَعَيّنَ الحط وَفِي المْرَابَحَتٍ لو لم يُُحَطُ تَبقَى 
مرابحرّ وإن كان يتَمَاوتَ الربح قلا يَتَغَيّرُ التّصَرّفْ فأمكن القولْ بالتَّخِيِيلِ فَلو هلك 
قبل أن يردم أوحدّث فيه ما يمع الفسح يلزه َمِعُ لمن فِي الرواياتَ الظاهرة لاله 
مُجَرّدُ خِيّارٍ لا يُقَابِئُهُ شَيءً من النّمْنِ كخيارٍ الرّؤيّةٍ والشّرط؛ بخلاف خيَّارٍ العيب؛ 

نَّهُ المطالبّة تَسلِيمٍ القائت فَيَسقْط ما يُقَابِنُهُ عند عَجِزِه. 

الشرح: 

َِنْ اطْلعٌ الْشثقَرِي عَلى خيّائة في المْرَابَحَة) ما بالييّئة أو يِقرَارٍ البَائع أو يمكوله 
العو ار غة أي ينه إن أقاء أجذة حميع بع النْمن وَإِن شاه ترك وإنا 
اطّلعَ على خيّائة في اتوي أسَْطََا من اللَمَن. وقال أو وشقة: بُحَط فيهمًا) أي في 


5 


ار اس 6 0 عاض سي 2 صم 2 0 
المرَابحَة وَالْتَوَليَة (وقال محمد: يخيرٌ فيهمًا) لْحَمّد أن الاغتيَارَ للتَسْميّة أن لمن 
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7 0 و مه 1 0 5 2 

يَجبْ أن يكون مَعْلومًا ولا يُعْلمُ لا بالنّمسْمِيّة. 

وَإِذَا كَانْ الاغتبارٌ ها يَتَعَلقّ العَقَدُ بالمسَمّى (وَالتوليَة وَالرَائحَة تغيب وَتَرْويجٌ 
لوقا ور 


3# 8 ا 0 1 د عم كم #2 و 
فيكون وَصفا مَرْعْويًا فيه كوّصف السّلامّة) وَفوَائَهُ وجب التَخْبيرَ (ولآبي يوسف أن 
الأصل في هَذَا العقد كو مُرَابْحَة وكولية) لا اتُسسْميّة: وهذا لو قال ولك بالنمن 


02 
6 
- 


الأول أَوْ بثك مُرَابْحَة عَلى النْمنٍ الأول وَالخَالَ أله مَْلومْ وافْقصرَ عَلى التسْمِيّة صّحّ 
اعقو وَالتّسمِيَة كَالتفَسِيرِ َإِذَا ظَهَرَتْ الخيّائة يَطلت صَلاحينُهًا لذَلكَ فقي 7 
المربحَة وَالتوْليَة فلا بد من يناء العَقَد الثاني عَلى الأول خط الحيّائة في الفَصَليِنٍ 
حَمِيمًا َل يط في الول هدر الحَالة من رس الال وهو اه وي الْرئحة من 
رَأس اال وَالرَبْح جميعًا. 

كَمَا إِذَا اشترى قَوْبَا بعَشَرّة على ربح حَمْسَة ثُمْ ظَهَرَ المَنْ الأَوّل ثَمَائيَة 
يس قر الخيالة من الأصثل وَهرَ هماه وَيَسْطُ من الح دهم فِأعْدُ الب باثتي 
َس درْهَمًا (وَلأبي حَنيقة أله ل لم يُسَطٌ في التَيَة لا نِقَى َولية) لأهَا تكون بالشمن 
الأول وَهَذَا لِيْسَ كَذَلكَ لكن لا يَجُورُ أن لا تبْقَى تولية لقلا يكير النصَرُف نعي 
0 وفي الْرَابَحَة لو ل يْحَطّ تَبْقَى مُرَابْحَة كَمَا كَانَتَْ من غَيْرِ تعر الصف لكن 
ماوت الربح فَيتَحيّرُ بذلك لقَوَات الرّضّاء فَلوْ هَلك الْبِيعٌ قَبْل أن يَرْدُ أو استَهْلكة 
أَرْ حَدَثَ فيه ما يَمَْعْ الفَسْحَ في بَبْعْ الْرَابحَة؛ َمَنْ قَال بالط كان للاطط رق 
َال بالفَسنْح لزمهُ جَميعٌ الم في الروَايَات الظاهرَة لاله مُجَرَدُ حيار لا يُقَابلهُ شيْء من 
ل ا 
حيار اليب حَيْثْ لا يجب كَل الثم بل يَنْقُصُ منهُ مقَدارُ المَذْب لأجل العَيْب لأن 
الْسمحَنّ للمُشقري كمه طبه يليم الجرء القائت فَسَقَط ما يَُابلهُ عند العَجْرٍ عَنْ 
تنلييه» وكيد الات الظاهرة النتراا ما رو عن مُحَدَدٍ فى خَثرٍ روايةالأسثول 
أله يُفْسّحُ َع عَلى القيمّة إن كانت أقَل من النْمَنِ دَفعَا للصرَرِ عَنْ التتري: 


قال (وَسَن اشترى ويا عه بربح هم شرا إن باع مرابَحَةٌ طح نه كل 


م 
عا مم 


ربح كَانَ قبل ذلك فَإِن كَانَ استفرق الكْمَنَ لم يَبِعهُ مُرابْحَمَ وَهَذَا عند آبِي حَنِيقةَ 
رمام مم عاص سير 


رَحمَهُ اللهُوَقَالاه يَبِيعُهُ مُرَابَحَمٌ على الثم الأخير). صُورَته: ذا اشتَرى فوا ِعَشَرة وَبَاعَهُ 
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همهم ” ع م رو ارد 


بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فَإِنّهُ يبيعه مرابحةّ بخمست ويقُول قام علي بخمستٍ 
ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحنّ ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابَحنّ أصلا؛ 
وعندهما يبيعه مرابَحنّ على العشرة فِي الفصلينء لهما أن العقد الثّانِي عفد متَجِدَدٌ 
منقطع الأحكام عن الأول فَيَجِوزٌ بنَاء الْمرابحَجٍ عليه كما إذَا تَخلل ثَالت: 0 
رحمة الله أن شبهنّ حصول الربح بالعقد الثاني تَابِتَرٌ دن لأنّهُ يتأَكَدَ به بعدما كان على 


شرف السَقُوط بالظّهورٍ على عيب الشبهةٍ كَالحقِيقَتٍ فِي بيع الرابَحَةٍ احتِيّاطً وَلهدَا لم 
تَجِرْ الْرَابَِحَيٌ فيما أخدّ بالصلح لشبهٍ الحطيطة فَيَصِيرٌ كأَنّهُ اشترى خمسنّ وتُوبًا 
بعشرة فَيُطرح عنه حمسي بخلاف ما إِذَا تخلل تَالتُ؛ لأن التأكيد حصل بغيره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى نويا فبَاعَهُ برن) الكَلامُ في وضُع هذه السثألة وَصورتهَا 
ظاهرٌ وَإنمّا الكلامُ ذ في ليلا (قالا: العَقَدُ الثاني عَفَدٌ مُتَجَددْ ا لأحْكَامٍ عَنْ 3 
الأوّل) وَهُوَ ظَاهرٌ 1 ماهر كدلك جود ينَاء المربحَة عليه كما إذا تحَلل نال 
بأن اشترَى من مُشْمّرِي مُشتّريه (وَقَال أبُو حَنيفَةَ شبْهّة حُصُول م الحاصل بالعقد 
0 َايئَة (بالعقد الثاني لك كان عَلى رط الستقوط) بأن يرد عَليْهِ بعَيْبِء فَإِذَا 

شرا من المي تكد مَا كَانَ على شط المسقُوط. 1 

وَلتأكيد في بَعْضٍ المواضع 5 الإيجاب كمال لو شَهِدُوا على رَجَلٍ بالطّلاق 
ل الأثول كم رَجَُوا نموا نصلف الهٍ حدما كا على شرف اقوط وَإِذا 
كانت بْهَة الحصول تَّابتَة صّارَ كَألَهُ اا تر بالعقد الثاني وبا وَححَمْسَة دَرَاهمَ بعشرة) 
فاخسة بِإزَاء الخمْسّة التو بِحَمْسّة فيبيْهُ ا بحَة عَلى نَحَمْسّة احترَازًا عَنْ 1 
اليائة ئة فا كَحقِيقتَهَا حياط في / اميق وَهَذَا أو كان عن ل 
لساقا ون سن ارا الال يا ل الجر را لوت لاا على 
النَجَوَر والخطيطة. ا 

وَلوْ جد م قيقة ما جَارَ اليَيْمُ مُرَابْحَة فَكَذَا إذَا تَمَكُنَتْ الشيهة. وَعُورض 
بانَهُ لو كَانَ كَذَلكَ ا جار را ير فيا ذا بعشرين لأنّهُ يَصيرٌ ف في الشراء الثاني 


قي م 


6 افق تجا 1 لطن فكان ده للق انا وغ لتطرون لزت عرض 


5. 


الجزء الثالث 
وأجيب بأنَ التَأكيدَ لهُ سبْهَة الإيجّاب في حَقّ العبّاد احترَارًا عَنْ الحيّائّة على ما كرا لا 
في حَقّ الترزْعء وَسَرْعيةُ جَوَارُ الْرَابحَة لَحنَى عن العباد و اتأكبة في الْرَابحَة. 
0 الع وَحَدَمهُ في شبهَة شه الي فحن الشزع فلا يكو لاتأكيد د ف شيْهة الإيجّاب» 
كَذَا قل من قوَائد العَلامّة حُمَيْد الدّينِ» بخلاف ما إذَا تخلل الث لأنْ التأكيد حَصّل 
و له اال بلسشراء لاني فَالقَت الشرهة 

قال (وإذا اشترى العبد الَأدُونَ له في التّجارة تُويَا بعشرة وعليه دين يُحيط 
برقبته شَبَاعَهُ من المولى بِحَمِسَرَ عشر فَإِنْهُ يَبِيعهُ مُرابَحِنَ على عشرة؛ وَكَذْلك إن كان 
المولى اشتَراهُ شَبَاعَهُ من العبد) لأن في هذا العقد شبهنَ العدم بجوازه ه مع المُنَافي فَاعتُبِر 
عدما في حكم المرابحتة وبقي الاعتبار للأول فَيَصيرٌ كأ العبد اشتراهُ للمولى بعشرة 
في القصل الأول وَكأَنَهُ يَبِيعْهُ للمولى في الفصل الثاني فَيَعتَدِرٌ الثّمن الأول. 

الشرح: 

قال (وَإِذا اشتَرَى العبْكُ الأذون) وَإِذَا اشترّى الْعبد الْأَذُونُ (لهُ في التجَارَة توي 

بِعشَرَة) وَاخَال أَلَهُ مَديُونٌ بديْنٍ يُحيط برقبته قَبَاعَهُ من المؤلى بِحَمْسَة عَشَرَ فَإِن الوك 


5 


عه مرَابَحَة عَلى عَشَرَة (وَكَذَا إن كان امول ١‏ 52 وَبَاعَهُ من العبْد أن في هذا 
العَقد) أَيئْ ييْعِ العبد الو وَعكْسه 0 العَدَم لحوازه مع ] الثاني ا سح 
الوك يمال العبد 37 كو افيد ملكا للموق هذا كان له أن يَقضي الدين وَيَتَفَرَدَ 
مه ٠‏ فصا باع من سه فَاطْر حدما في حم الرائحة لوُجُوب الاخترَازٍ 
فيهًا عن شبْهة الحيَاقء وَإذا عدم البيع 0 لا يبيعه مُرَابْحَة عَلى شمن اكور ف 
نما ييعُهُ عَلى لمن الَدَكُورٍ في لكل وإ يد بالدّيْنٍ المحييط برقبته لألَهُ لو 7 
كُنْ على القند ْن اع من مؤلاة + ش اه م يَكنْ له 

بل اليَيْ لا ملك الرَقبَة ولا ملك التُصَرُفء هَكَذَا قيّدَ مُحَمَّدْ رَحَمَهُ الله فى الأصلء 
وَكَذَا قَخْرُ الإمئلام وَالصّذْرٌُ الشّهِيدُ وقاضي خحانء وَل يَُيّدهُ الطّحَاوِيُ وَالعَنَابِي» وَالحَق 
كيده :د كزنا. 

قال (وَإِذًا كان مع المُضارب عشرةٌ دراهم بالد لتُصف فَاشدَّرى تُويًا بعشرة وباعهُ من 


2 4 


رب امال بخمستّ عشر فَإِنّهُ يبِيعهُ مُرَابَْحَمٌّ باثي عشر وتصف) لأن هذا البيع وإن قُضي 
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2 2 0 لي 5 0 ----2 عر 7 - 1 - 1 
بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من 


استفادة ولايجٍ التٌصرف وهو مقصودٌ والانعقَادُ يتبعْ الفائدّة فَفيه شبهبٌ العدم؛ ألا تَرى 
أَنّهُ وَكيل عنه فِي البيع الأول من وجه فَاعِثَيِرَ البيعٌ التّانِي عدما فِي حق نصف الربح. 
الشرح: 
-ه إن ام و و 2 ام ل 
قال (وَإن كان مَعَ المضارب عَشْرَةَ دَرَاهمَّ بالنّصف) إذا كان مَعَ المضّارب 


و 


يد اخ ين بد ين 2 9# م. وعتامن: وم حي لطر أن يود "عر ا ةم َ ,0 ا سح 2 
عَشَرَةَ دَرَاهِمَّ الصف (فاشترى ثوبًا بعَشَرَة وَبَاعَهُ من رب المال بخمسة عَشَر فإله 
ل ارا قر سسا ُّ 


يببعه مرابحة باثي عَسْرَ ونصف) أن مبتن هَذَا الببع على الاحتراز عن الخيّائة وَشْبَهِها 
وَفِي يَِعه مُرَآبَحَة على حَمْسَةَ عَشَرَ شبهَة حيّالة (لأنَ هَذَا الب أي يَيْع التوؤب من رب 
الَال وَإِنْ حُكم بِجَوَازِه عنْدًا عند عَدَمِ ارح حلاقا زر فيه 1 العَدَمٍ. وَبْهُ قل 
رَُرَ أن البيْعَ مُبادَلةَ اكَال باكّال, وَهُوَ إِنَمَا يتَسَقَقُ بمَال غَيْره لا بمّال تفسه قلا يكون 
الَنْعُ مَوْجُودًا وَوَْهُ الحَوَازْ عنْدَئا استمالَهُ عَلى القائدة فَإِنَ فيه اسْتفَادَةَ ولايّة الصف 
لأن باتسليم إلى المضَارب القطشة وليه رَبّ الال عَنْ ماله في النُصَرّف فيه فبالشراء 
مز الصارب تخصل له ولابة تمر ف وهر منصرة: 

وَإِذَا كَانَ مُسْتَملا على الفائدة يَْعَقَدُ لأن الالعقاد يَتبَعُ القائدَة ألا تَرَى أنَهُ إذا 


عا 
ص اس سرج سم م مى م.م ارم 


جَمَعَ بيْنَ بده وَعَبّْد غَيْرِهِ فَاشْتَرَاهُمَا صَفْقَةَ راحدة جَارَ البَبْعُ فيهمًا وَدََل عَبْدُهُ في 
عَفْده لقائدة القسّام الثْمَنء وأمًا أن فيه شُبْهَة العَدَم لما ذكَرئا من تغليل رُفْرٌ وَقَدْ 
اسِتَوضّحَة العادة بقوله: ألا ترى أله يَعْنِي الُضَارِبَ وَكيل ع "لال قٍْ ليع 
الأول من وَجْ وَعَلى هَذَا وَجَبْ أن لا يَجُورَ البُِ يينهُمَا كما لا يَجُورُ البَيْعُ يَيْنَ 
الموَكل وَوَكيله فيمًا وَكَلهُ فيه وَإِذَا كَانَ فيه 1 العَدمٍ كَانَ البيْعُ الثاني كَالَعْدُومٍ في 
حَقَّ نصف الربح ا ا ا الشمَن احْترَارًا عَنْ شبْهّة الخيّائة 
وَلا شبْهَة في أصْل النَمَنِ وَهُوَ عَشَرَةٌ ولا في تصيب المضارِب فَيبيعٌ ُرَابَحَة عَلى ذَلكَ. 

َال (وَمَنْ اشترى جَارِيَة فَاغْورتَ أ وَطتها وَهي ليب يها مُرَابحَة ولا 
ييّنْ) لأنهُ لم يَحَتَبِسْ عَددَة عن متا لها الم لأن الأراصافة قابعة . لا يقابلها: لطر 
وَهَذَا ل قائت قَبْل التّسْلِيمٍ لا يسْقط شيء من الشمّن. 

وكذًا مَنَافعٌ البُضع لا يُعَابنُهَا التّمْنْ والُسأليٌّ فيما إذَا لم يُنقصها الوطء؛ وعن 


/ا5 


الجزء الثالث 
أبي يُوسف رحمه الله في الفصل الأول أَنّهُ لا يبِيعٌ من غير بَيَان» كما إذَا احتّبس بفعله 
وَهُوَ قَولُ الشافعي رَحِمَه اللهُ(هَأمًا ذا هََا عَينَهَا بتّفسه أو فَعَأهَا أَجِدَبيٌ فَأحَدَ أَرشًا لم 
يبعها مرابحمٌ حتّى يُبَيْنَ) لأنّهُ صار مُقصودًا بالإتلاف فَيَقَابِنُهَا شيءً من النّمّنِء وكذا 
إذَا وها وهي بكر لأنّ العذرة جِزْء من العين يُعَابلُهَا التّمن وقد حبسها. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشرى عر البمة زكر اك ينه ال ي) بآقة سَمَاوِيّة أ بفغل 
الجاريّة نفسهًا أذ وَطهًا وهي نَنّبْ) وم ينها ينْقَْها الوطء (جاز لهُ أن يبيع 3 وَلا 
يَجِبُ عَليْه البَيَانَ) لعَدَمٍ احتبّاس ما ما يُقَابلهُ الشَمَرُ ا تَقَدَمَ أن الأوْصافَ لا يقابلا ل 

من القن ور وَهَذَا) توضيح لقؤله نه يَحَتس عنْده َس يُقَابلهُ التَمَنُ) وهذا لو 
: 0 الي لا يمنقط شيء من الم وكَذَ سام البطنع 

0 ينقصها ها الوطاء لا يَُابَا شيء من النمّن. وَحُورض بن ماع البطنع بمئرلة الم 
يليل أن المثتري إِذَا وها ثم وَجَد بها بها عيبًا يا / يمك من الرْد إن كان نينا وما 
َلك إلا باغتبارٍ أن الْسْتَوؤقَى من الوّطء بمئزلة احتيّاس جُرْءِ من الع عند الْشتري. 
وأحيب أن عَدَمَّ جَوَازٍ الود بارأ إن ره َم أذ عا ف لق ارتيا ونلا 
سَبيل إلى الأول لأن الفَمْحَ يَرِدُ عَلى ما يَرِدُ عَليْهِ العقَدُ وَالعَقَدُ لم يَرِدْ عَلى الرَيَادة 
اسح لا يَرِدُ عَليْهَه ولا إلى الثاني لأنهَا َعُودُ إلى قد ملك البائع وَيُسَلم الوطء 
للمُشْرِي مَجَّانَا والوطء يتلم العقّر عنْدَ سُقوط العُقرِ لا بِاعْتبَارٍ احْتبَاسٍ جْرْء من 
المبيع (وَعَنْ أبي يُوسُف أَنَهُ لا يَيِعُ في ايان الأوّل) أي في صُورَة الاغورَارٍ (من غَيْرِ 
يَان) كما إذا حبس بفغله وَهُوَ قَوْل الشنافعي نَاء على مَذْهَبِه أن للأوْصّاف حصّة من 
ةا ما كَانَ التَعيُبْ بآفة سَمَاويّة ة أو بصن العبّاد (وَأما إذَا فقأ 
عينَهًا) راجع م إلى أوَّل امنأ 

الوا فِيَكُونَ جَوَايًا لقَوْل أبي يُوسُف والشّافعيّ رَحمَهُمَا الله: 
يي إِذَا ها ري عَينهَا إينفسه أن ففَأهَا أحتبي) سَوَاء كَانَ بأمْرٍ لسري أو بعيْره 
0 ايان عد تفع . مُرَابْحَة لأَنهُ صَارَّ مَقَصُودًا بالإئلاف» أُمّا إذَا كَانَ بأمْرِ الْكَرٍي 
لَه كَفغل الْسْترِي بنّفسه وأا إذا كان بعيْر أمْرِه فَلوََهُ عاد ري ضَّمَانَ النُقصّان 


ل 


العناين شرح الهداينّ 
ل كرد اروز كرا بور را العو ار مل ايت ارق لاه 
عبار الصف ذل بالتتصيص على أثذ أرْشها وهو لَدكُورٌ في لفظ مُحَمد في أمثل 
الجامع الصّغير. وَقال في النَهايّة: كَأَنَ ذكرَ الأرْش وَقَعَ انمَاقَ لألْهُ ل فمَأْ الأحتبي 
وجب عَلْهِ ضَمَانْ الأرشٍ وَوُجُوبُ ضّمّان الأرْش سَبَبٌ لأعخذ الأرْش فَأَحَذَ حُكُْمَهُ ثم 
قال: وَالدليل عَلى هَدَا إطلاق ما ذَكَرَهُ في الَبْسُوط من غَيْرٍ تَعرض لأذ الأرْشء 
وَدَكَرَ تقل الوط كَذَلكَ (وَكَذَا إن وَطنَهَا وَهِيّ بكْر) لا يبعا مرَابحَة إلا بالييّا 
(لآن :عدر تر من العيْن يقابلا النْمَنُ وَقَدْ حَبْسَها) قلا بْدَ من اليَبّان. 


3 و الا اا ل الع لاد يا ا ال ل 12 لق عاب تلن الكو عام لسر ار علد م 7 
(ولواشترى ثُوبًا فأصابه قرض فأر أو حرق تار يبيعه مرابحة من غير بيان؛ ولو 
م سي م ام - رار ور مم سمس مادم ”كه ير 


تكسر بنشره وطيّه لا يبيعه مرابحنّ حتى يُبِيْن) والمعنى ما بِيَنّاه. 

الشرح: 

(وَلوْ اشترى تُوبًا فَأَصَابَهُ قَرْضْ قأَرِ) بالقّاف من قَرَض الوب بالمقراض: إذَا قَطَعَهُ 
وص أَبُو اليْسْر عَلى أَنهُ بالقاء (أَوْ حَرْقُ تار) جَارَ أن (ِيبيعه مُرَابَحَة من غَيْرِ ييَانَ) لأن 


الأوضاف تابعة لا يقابلها التمرن (ؤلو تكس الثرب ويتقره وه لا بين بحم بلا يان 


لأنهُ صَارَ مَقَصُودًا بالإثلاف. وَقَوْلَهُ (والحتى ما ينّاهُ) إشَارَة إلى هَذَيْن الثليلين. 
5 6 0 4 75 ا - 2 2 ا م ىن 2 م لو يعوا ٠‏ ليه 
قال (ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئي فباعه بربح مائت ولم يبين فعلم 


امشتّريء فَإِن شاء رده وإن شاء قبل)؛ لأنَّ للآجل شبها بالمبيع؛ آلا يُرى أَنّهُ يُرَادُ في الثّمَنٍ 
لأجل الأجل؛ والشبهنٌ في هذا ملحَقَيّ بالحقيقتٍ فَصارٌ حَأَنْهُ اشتّرَى شيئين وبع 
أحدهما مَرابِحَيّ بتمنهماء والإقدام على الْرَابَحَمَ يُوجب السلامةّ عن مثل هذه الخياني 


سل آذ لى يه 072 


فَإِذًا ظهّرت يُخَيِّرُ كما في العيب (وإن استّهلكه كم علم لزمَهُ بألف وماتَّةٍ)؛ لأن الأجل لا 


يَُابِنُهُ شيع من التّمّنء قال: (فَإن كان ولاه ياه ولم يُبِيّن رَدّهُ إن) شاء؛ لأن الخِيَّائَنَ في 


التُولِيَجٍ مثلها فِي المرَابْحتَ لأنّهُ بِنَاء على التّمَنِ الأول (وإن كان استهلكه ثم علم لزمه 


بألف حَال) ها دراه وصَن بي يُوسّفرَحِمَهُ اله أنهي القِيمَةَ وَيسترُ كل الكْمّن؛ 


وَهُوَ تَظيرٌ ما إِذَا استوفى الزٌيُوف مَكَانَ الجياد وعلم بعد الاثفاق» وسياتيك من بعد إن 
2 - ا 0 ا 7ه م 1 56 ا 2 در 
شاء الله تعالى؛ وقيل يقوم بثمن حال وبثمن مؤجل فيرجع بفضل ما بينهماء ولولم يكن 


الأجل مشرُوطًا في العقد ولكنّهُ منجم معتَادٌ قيل لا بد من بيانه؛ لأنَ المعروف 


الجزء الثالث 4 


و ”سر ر 


كامشروط: وقيل يبيعه ولا يُبَيَنُه؛ لأن التّمَنَ حال. 

الشرح: 

ل اررت اكري علانا بألق ورف لبي قاعة را ولد رم ال لل 
للمُنشكري (فَعَلمّ الْشنمري» إن سَاءَ رده وَإنْ شَاءَ قبل لأن للأجَل شبَهًا بالْيع) فَإنهُ 
يُرَاذُ في دمن أجل الأجلء والشبهَة في هَذَا البّاب كلمي بالحقيقة قَصَارَ كَأَنَهُ سر 


مس اس سن ارس 


شين وبَاع أحَدَهُمَا مرائْحة ينمنومًا. 

1 يُوجب ؛ الاخترار عَنْ مثل هَذْهُ الخيانة. وُوقض بأن العام اليم 
الأعْضَاء يْرَادُ في نَمَّنه أجل سّلامَة الأعغضاء السب إلى غَيْر الستّليمء وَإِذَا ا انه 
الأعْضَاء لم يجب اَن عَلى البائع كناك ىن تناه تور العين. وَأحِيبَ أن الرَيَادةٌ 
هَُاكَ لِِسَتْ مَنْصُوصًا عَيَْا لأنْهَا ذ في مُقَائلة المكلامة ومَا كشن فيه هوَ أن يول إن 
م مُدَةَ كَذَا فَمَنْهُ يَكُونْ كَذَا ا مقدار قبت زيَادَه الهم في الأجل بالسشٌرْطء 
وَلا يثبْتْ ذَلكَ في سّلامَة الأعضاء وَسَيُشِيرٌ عن إلى هَذَا بقؤله وَلوْ لم يَكُنْ الأجَل 
تَشرُوط في القّد وَإذْ هلك للم أذ اه َهُ نَم عَم لزِمَهُ بألف ومائة أن الأجَل 
لا يُقَابلهُ شَيْء من الشمَن: يني في اليفك ولكن فيه شُهَة ابلك فباعْمَارٍ طبهَة 
يانه كَانَ له لقح إن كَانَ الي قامعا أن يس شي من امن بَْد الاك 
قلا وإلا لكان ماذَرَضاهُ به حَقِيقَة ولك ملف َاطل. 

قال (وَإن كان وَلاهُ إِيّاهُ) يعني أن الوليَة كَاْرَبحَة فيمًا إِذَا عَلمّ لتر لسري أله 
كان اذ سترآه بأحَلٍ و ع 5 ا تيان لكان إنضي نهاو اذ امريد 
وب الاخرا خن طخل ةلحن با على عَلى الثمَن الأوَّل بلا ياد ولا 
نُقصّان (وَإِن) كَانَ (استَهْلكَهُ تم عَلمْ) بالخيّائة (لزِمَهُ يألف حَالة لا ذَكرْنا) أن الأجل لا 
تاملك كز دزا اتن تيه وض أ بوش 11110 القيلة وبر كل افق وقر 
ل فى الرُيُوفَ مَكَانَ الجيّاد وَعَلمَّ بَعْدَ الانّقاق وَسَيَتيك من بَعْدُ في 
مَسّائل) مَنعُورَة 1 كتاب الصرف. 

وَقال الفقيه ُِ الليْث: روي عَنْ مُحَمّد أله قال: للمُشئّري أن يرد قِيمهُ 
سرد لقم أن القيمةفَامَْ مَقَامه وَهدَا على أمئله في التُحَالُفِ مُسقيم؛ » فَإنهُ أقامَ 


00 ١ 
القيمة مَقَامَُ وقيل هُوَ قَوْل أبي َعْمَرٍ التلحي (يَْوُمُ من حَالَ وبْمٍَ موحل قرا‎ 
يفضل ما يَنَهُمَاء ولو كن الأخل تروط ف اعفد لكل من قا جا نض‎ 
البلاد يَشتَرُونَ يتقد وَيُسَلمُونَ النمَنَ بَعْدَ 7 شهرٍ ما مل أو مُنَسّماء قبل لا بد من يانه‎ 
ب مغرو فَ كالمشروط ا أن الم كال‎ 

قال (وَمَن ولى رجلا شَينًا بمَا قم عليه ولم يَعلم المشتّرِي بكم قَامْ عليه فَالبَيع 
فَاسد) لجهالت التْمَنِ (فَِن أَعلمهُ البائع؛ يَعنِي فِي مجلس هَهُوَ بالخيّارٍ إن شا أَحَدهُ وإن 
شاء تَرَكَه) لأن الفساد لم يُتَعَرّر هَإِذَْ حصل العلم فِي الجلس جعل كَابتِدَاءٍ العقد 
وصار كتأخير القبُول إلى آخر المجلس وبعد الافتراق قد تَمَرَر فَلا يُقبّل الإصلاح؛ 
ونظِيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلمر. نما يتأن الرّضًا لم َم قبلة َم 
العلم فيتخيّرٌ كما فِي خيار الرؤيت. 

الشرح: 9 

قال وس وَلى رَخْلا شيا ماقمل إل إذا قال وليك هذا بما قَا لو علي بده 
به مَا اشر اخراة »ان قاخلة ين الزن لالص والال غير ذلك وَم يه يعْلمْ شري بكم 
َم عَليّهِ فاليم فاسدٌ جهّالة الشمَنِ؛ فإن أَعْلمَهُ المَائعٌ في المجْلس) صحّ الببع ويخير 
الْتري (إن شَاء أَحَذهُ وَِنْ شَاء ثكم أَنا الصّحّة اَن الما | يتمَررْ بد فَكَانَ قاد 
يَحْتَملَ اصح فإذا حَصّل العلم في الَجْلسٍ جُعل كَابتدَاءِ العَقّد 0 ساعَات الَجْلسِ 
كساعَة وَاحدّة) وصارَ كتأخير لقبُول إلى آخر الَجْلسِ 1 الاشراق ' 

1 0 0 الإصلاح؛ وكظيرة لبي بالرّقم في صِحّته بالييَانَ في 


000 


المجْلس وكَقرّرَ فَسَادُهُ بعَدَمهِ فيه. َأمًا خَارُ الْتري فللخلل في الرّضا لله لا محف قَ 


قل مُغْرقَة مقتار امن كَمَا لا يتحقق قبل الاؤبه يه للجهّل بالصّفات فَكَانَ في مَعْنَى 
حيار الدؤّية فالحق به. 


2 8 
فصل 
مر بر ”مر 


ومن اشكّر: رامعا يتل حو م تر زا ريلة حت بطري لال علي العتلاة 
والسّلام نَمَى عن بَيع ما لم يُقبّض! ' وَلأنّ فيه عَرَرَ انفِساخ العٌمد على اعتبار الهلاك. 


.)4٠ والحاكم في المستدرك (؟/‎ »)١51/5( أخرجه أبو داود (5495)» وأحمد‎ )١( 


الجزء الثالث 01" 


الشرح: 6و 

(فصل): وَجْهُ إيراد الفصل ظاهرٌ أن السّائل الْذكورة فيه لِيْسَتْ من باب 
الْرَابْحَة. ووه ذكرهًَا في باب امرَابحَة الاسستطرادُ باغهار تبدها بيد راكد علي انم 
الْحد عن الأؤصاف كالرائخه َه وَالتّوْليّة. قال (وَمَنْ اذ 0 
(و) هُوَ الْرَادُ بقَوْله (يحَوّل) قسَرَهُ هبذك فلا وهم أله احترَارٌ عَنْ الّبّرِ (ل يَجْرْ له 
يح ين 0 فى تعن لضن فو يطل على نه 
رحمه الله في تعخصيص ذَلكَ ِالطَّعَامٍ ولا تَصَنّكَ له بمَا روي عَنْ ابْن عبَّاسِ رضي الله 
عَنْضُمَا اكه ولك قال «إن اذ شترى أحدكم طقَانا اي حل فيطتة» وني روانة «حكى 
يَستفيةُ» إن تخخصيص الطَعَام يدل على أن الحَكُم فِيمًا عَدَة بخلافه» لأن ابن عَبّاسٍ 
قال: وَأَحْسْبْ كل شَيْء مثل الطُعَامٍ. وَذَلكَ دَلِيل على أن اللّخْصِيص يَكنْ مُرَادا 
وَكَانَ ذَلكَ مَعْرُوفا بيْنَ الصّحَابَة. 

حَدَث الطَحَاوِيُ في شَرْح الآنّارِ مُسْتَدا لل ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا أنْهُ قَال: 
ابتعت زَيْنَا في ي الستوق» قَلمًا استقيته لقيّتي رَجُلْ فَأعْطَاني به رِبْحًا حَسَناء فأرَدْت أن 
أَضْرِب عَلى يده َأحَدَ رَجُلَ من حلفي بذراعيء فَالتَمَتْ فَإِذَا رَيُْ بْنُ نابت فقال: لا 
تبغ حي التغنه حتى تحُورة إلى رَخلك» إن «رسُول الله ف نهى عن الاعٍ السلع 

حَيْث بتاع حَنّى تَحُورَهًَا هَا الجا وله رطاف والذا د بلعم رم يقل م يَجْر له 
ترف لقعَعَلى الاَاق» إن اميه وَالصدة ة جَائرةٌ عنْدَ مُحَمّد وَإِنْ كَانَ قبْل القَبْضٍ 
َال كُلَّ تُصرّف لا يتم إلا اقيض فَإِنهُ جَائرٌ في الال اس اماس عم 
قَبْضَهُ لأنْ تمَامَ هَذَا العَقّد لا يَكُونَ إلا بالقيْضٍ وَاكَانُ مُ زائل عند ذلكَ. 

بخلاف البيْع وَالِجَارة فَإلهُ هُ يرم بتفسه. وَابخَوَابُ أن اليم أسْرَعٌ َعَاذًا من الهيّة بدليل 
ل َم اليْمُ في للبيع قبْل القَيْضٍ لا 
0 ُو لله تملك اينما مَك في حال قِيم لعْرٍ في ملكه فَايَةأؤل (قَولة ولأن فيه عر 

اله استذلال الول وتَْرِيرَهُ: في في البيْع قبل القَئضٍ غَرّرُ الفساخ العقد الأول 
عَلى تَقَدِيرٍ هَلاك الول ورد عي حار «لله فى عن يع الغررٍ». 

وَالعَرّرٌ: ما طَرِيُ عَنْك علمُهُ وَقَدْ تَقَدَمْ. وَاعَتْرضَ بأن غرَرٌ الالفساخ يَعْدَ 


01 العنايّ شرح الهدايت 


القَبْضٍ أَيِضَا مُبَوَهُم على قدي ظُهُورِ الاستحقاق ويس 0 ولا يلقع , أن عَدَمَ 
ظُهُورٍ الامتحْقاق أصل لأنَ عَدَمَ المَلاك كا كنا . وأجيب بأنَ عَدَمَ جواره قل 
لبْضٍ بت باقئص على حلاف القياس لوت املك المطأن اليف المطأن | بقؤله تعَالى 

( وَأحَل له آلْبِبَعَ 4 ولس م 00 القبض في ماك لأن فيه غْرَرَ الاْفسّاخ بالحلاك 
الاممتتاري ريت ينه امغر ره بالاتكاق كاد فلم لضن 8ه 


(وَيَجورُ بِيعٌ المَقَارٍ قبل القبض عند بي حَنِيفَنَ وآبي يُوسُفّ رَحِمَهُ الله وَقَال 
محمد رحمة اللهُ: لا يُجِورُ) رُجُوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبارًا بِامَنقُول وَصارَ 
كالإجارة: ولهُما أَنْ رُكن البيع صدّرٌ من أهله فِي محله؛ ولا عَرَّرَ فيه؛ لأنُ الهّلاكَ في 
العقَار نَادِر بخلاف المنقولء وَالعَررَ مني عنه عَرَرُ انفْسَاخ العَقَب وَالحَدِيتُ مَعلُولٌ به 
عملا بدلائل الجواز والإجارَة؛ قيل على هَدَا الخلاف؛ ولو سلم فَالَممُودُ عليه فِي الإجارة 

الشرح: 

وَيُجُوز بَبْعْ العَقَارِ قَبْل القبْضٍ عند أبي حنيفة وأبي يُوسُف. وقال مُحَمَّدُ: لا 
تجوز رجُوعا إل إطلاق الحديث 00 اول يجامع عَدْمٍ عبض فيهمًا وَصَارَ 
كَالِجَارَة ها في العقار لا تجو جوز قبْل القَبْضٍ والجامع اشْتمَالَهُمَا على ربح ما م 
يُضْمَنْ فَإِن الْقَصُود من الميْع الرّئِحُ وَرِبْحٌ مَا لم يُضْمَنْ مَنْهِي عَنْهُ شرْعَاء وَالَمِيْ 
يفضي الفسمّاة فيَكُون لبْعُ فاسدًا قَبْل القَيْضٍ لأنهُ ل يَدْعْل في ضّمَّانه كَمَا في 
الإجَارَة ومن 0 ابيع صّدَرٌ من أهله) لكوانه بَالعًا عَاقلا غَيِرَ مَحْجُورٍ عَليْه (في 
مَحَله) لشفت تنارلة لكدودللت يَقضِي لجار وَالَانعُ وَهُوَ العَرَرُ مَعْدُومٌ فيه لآل 
ياعتبَارٍ الحلاك وهو في العَقَار ر ادرٌ فيه فصّحّ العَقَدُ لوجُود فعضي والتقاء ا 
بخلاف اقول إن لانم فيه مُوْجُودٌ ومع اتنفاء ء المانع في العقار نه عر الانفسّاخ 
7 يُوجَدُ د يالردُ بالعيب. 

رأجيب بأل لا يَصح لله د جا البيْعُ : فيه قَبْل القَبْضٍ صارَ ملكا للمُشتري» 
وَحيتكذ لا يَمْلكُ اللمشترِي الأول الود 1 إذ د عل بقضاءِ القاضي عاد له 
ارد وَالأول أن يُقَال: كَلامُنَا في 0 الانفساخ وما ذكرثم عرد الفسلخ وَإذا كان 


الجرء الثالث و 


اَلاكُ في العَقَارِ تادر كَانَ غَرَرُ الفسّاخ العقّد الَنْهِيّ عَنْهُ مُنْتَيا. وَالحَدِيث مَعْلُولٌُ به 
َلمْ يَدْهُل فيه العَقَارٌ فَجَارٌ يَيْعُهُ قبل القنض عَمَّلا بتليل الَوّاز من الكتاب والسئة 
وَالإجْمّاع» وَعْتْرِضُِ بألهُ كليل في مَوْضع النَصّ وَهُوَ ما رُوي «أنَهُ عَلَيِهِ الصّلاة 
سر هنع يم لع وضوة داس( أن هه عورم شل 
والسلام نهَى عن بيع ما لم يقبض» وهو عام. 

ا مه 2 ل ُِ 2 07 2275 7 وسا م 

وَالتَعْليل في مَوْضع الْنّص غير مَقبُول. وأجيب أَنهُ عَامَ وَمَلهُ الخصّوص لإجْمَاعنًا 
- زا مث 5 2 52 52 357 ره 7 اللاو 1 
على جَوَاز النَصَرّف في الثمّن وَالصّداق قبل القبْض» ومثل هذا العام يجوز تخصيصة 
بالقيّاس فَتَحْملَهُ على الَنْقُول كَذَا في الَبْسُوطء وفيه بَحْتْ لأَنْ اراد بالحديث الَهِي 
عَنْ يَنْعِ بيع يُعبَضْ بدليل حَديث حَكيم بن حرّام «إذَا ابْتعْت شَيّئا فلا تبغ حَنّى 
تقبض» سَلمنا ألَهُ تهَّى عَنْ يَبْع ما لم يُقيَضْ من ملكه الذي تبت بسبّب من الأسنباب» 

3 وس سمس 21 ل # وس 2 و 2 ا 7 

لكنّ الإجْمّاعَ لا يَصلحّ تخصيصاء سلما صَلاحيّتَهُ لذلك» لكن الشتخصيص لبَيَان أنه لم 
يَدَحْل في العَامْ بَعْدَ احتماله تَتَاوْلهُ وإذا كان الحديث مَعْلو لا بعَرَرٍ الالفسّاخ لا يَحتمل 
تناو ما ليْسَ فيه ذلك إِذْ الشيء لا يَحْتمل تَتَاوّل ما يفيه كتاؤلا فَرديًا وَاغْلم أني 
َذْكُرُ لك مَا سَنَحَ لي في هَذَا الَوْضع يفيت الله على عَلى وَجْه يَنْدَفعُ به جَمِيعٌ ذلك 
وَهُوَ أن يُقَال: الأصل أن يكون يَْعْ اقول وَغَيْر المثقول قَبْل القَبْض جَائرًا لعُمُوم قله 
-- مر 7 # ينو مور 5 1 7 0 2 3 1 
عَالى « وَأَحَلَ أله آلبَيعَ 4 لكنَهُ حص منْهُ الربًا يليل مُسستَقل مُقَارِن وَهُوَ قوله تعَالى 
رمس ” لوس م5 سورسىث 1ه لي ه هه 2 ارم سى د يور 2 عو 
ل وَحَرم الربوا 4 والعام المتخصوص يَجُوزٌ خصيصة بِخْبّر الواحد» وَهُوَ مَا روي «أنه 
َهّى عَنْ يَيْع مَا يُقبض»» ثم لا يَخْلو إِمّا أن يكون مَعْلولا بعرَرِ الالفسّاخ أ لا فإن 
كَانَ فَقَدْ تمت الْطْلُوبُ حَيْث لا يَتتَاوَل العَقَارٌ. 

و 5 5 رساء ميال ادر # هار سنو م سم .0 2 و م .2 مه 

ون لم يكن وقع التَعَارْض بَِبْنَهُ وَبيْنَ ما روي في السئن مُسْندًا إلى الأغرّج عن 
أبي ري أن النبى يد «نهى عن يبع الغون ويه وين أدلة الوا وذللك ستل 
00 00 0 1 27 سم 2 8 نر . 8 6م 8 ً 
الف وبكهلة متلولة يذللة عمال 'لقوت الرقق هذه والاتال متك ل مخالة. 
2 2 ا 00 ل ل 0 وي 4 
وَكمًا لم يُتَتَاوَل العَقارَ م يَتَتَاوَلَ الصّدَاق وَبَدَل الخلع؛ ويكون مخختصا بعقد ينفسخ 
5 030 98 9 ل 1 
يلاك الَْوْضٍ قل القْض. 

هَذَا والله أَغْلمُ بالصّوّاب (قولَهُ وَالِإِجَارَةٌ) جَوَابٌ عَنْ قياس مُحَمّد صُورَة الرَاع 
عَلى الإجارَة وريه ها لا تصلحٌ مُق ل اي عَلى الاعتلاف. قال في 


العنايتّ شرح الهدايّ 
الإيضاح: ما لا يَجُورُ بَْعُهُ قبل القَبْض لا تجُورٌ إِجَارئُهُ لأن صحّة الإجَارَة بملك 
الرَقبَق فإذا مَلكَ النَصَرُفَ في الأصل وهو الركرة مَلكَ في لقاب وَقبل: لا يَجُورْ بلا 
لاف 59 لمحي ٠‏ أن لمَافعَ بمئُزلة اقول وَالإجَارَة مْليكُ الَْافع فََمتَنعُ 
تاها كب الول 

قال (ومن اشترى مكيلا مكايلمَ أو موزُونًا موَازَّتَنَ فاكتاله أو اتَزْنَهُ كُم باعه 
مكايلمّ أو مَوازنَمٌَ لم يَجِزْ للمشترى منه أن يبيعه ولا أن يأكلهُ حنّى يُعيد الكيل والوزن) 
«لأنْ التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام تَهَى عن بيع الطّعام حنّى يُجِرِي فيه صاعان: صاعٌ 
البّائع» وصاع المشّر أ وَلأنّهُ يُحَتَملَ أن يَزِيدَ على المشروط وَذَّلكَ للبائع والتّصرف 
في مال الغير حرام فَيَحِب التّحَرَرُ عنهُ بخلاف ما إذَا بَاعهُ مُجَارَّفَنَ لأنَ الزٌيَادَةَ لك 


وبخلاف ما إذَا باع التُوب مدَارَعَت لأن الزّيَادة لهُ إذ الدّرعٌ وصفْْ في التُوب؛ بخلاف 
القدر؛ ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المُشتّري؛ لأنّهُ ليس صاع 
البائع وَامْشترِي وَهُوَ افرط ولا بكيله بَعد البيع بيج المشتّري؛ لأنْ اليل من بَاب 
التّسليمِ؛ لأنَّ به يَصِيرٌ المبيع مُعلُومًا ولا تَسليمْ إلا بحضرته؛ ولو كاله البَائِعٌ بعد البيع 
بحضرة شري فَمّد قيل لا يُكتَمَى به لظاهر الحديث فَإنهُأعتِرٌ صاعين والصّحيح أَنْهُ 
به؛ لأنّ المبيع صار معلُوما بكيل واحد وَتَحَقَ معن التَسِلِيمٍ ومحمل الحديث 
اجونة المققك كان اك فل بت السلم إن شاء الله تعالى؛ ولو اشكّر ى المعدود عدا 
فهو كالمذروع فيما يُروى عنهما لأنَّهُ ليس بمال الريًاء وكالوزُون فيما يُروى عن أبِي 
حنيفََ رحمه الله لَأنّهُ لا تحل له الزّيَادَةٌُ على المشروط. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ اشْتَرَى مكيلا مكايلة أرط ونا وار إل إذَا اشر ى الكيل 
وَالْوْرُونَ كالحئْطة والشّعير وَالسّمْنِ وَالحديد وَأرَادَ التَصَرّف فَذَلكَ عَلى أرب 
0 اشرق مُكَايْلةٌ و وَبَاعَ مُكَايْلةَ أو اشْبَرّى مُجَارْقة وَبَاعَ كذلك» أو اشْترَى 
وبَاعَ مُجَارَفَة أ بالكْس من ذلك قَفِي الأول لم يَجُْ للسُتلئري من لسري 
ل اه 


.)8/9( والدارقطئ‎ »)١517/7( أخرجه ابن ماجه (5774)» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


الجزء الثالث مهد 


أن الي يي «هّى عَنْ بَيْع الطَعَامِ حَنَّى يَجْرِيّ به صاعَان صّاعٌ البائع» وَضَاعٌ 
امْنتري» وَلأهُ يَحتمل أن يَزِيد على الَْرُوط وَذَلكَ للَائع. وَالتَصَردُفُ في مال الغيْر 
حَرَامٌ بَحِبُ التَحَرْرُ عنْهُ وَهُوَ ترك النُصرُفء وَهَذه العلة موْجُودَة في ارون فَكَانَ 
مثلهُ. وّفي الثاني لا يَحْتَاج إلى الكل لعَدَمٍ الافتَار إلى تَعْيِين المقدَارٍ. 

وَفي الثالث لا يَحمَاج المشتري الثاني إلى كيل لآنَُ نا اشترَاةُ مُجَارَفَة مَلكَ جَميعَ 
مَا كَانَ مُمَْارَا إل فَكَانَ مُتَصَرّفا في ملك كفسه. قال المُصَنّفُ (لأن الرّيَادَةَ له) 


ور لامي 


8 - 2 ار ِ ب ل 5 2 2000 3 
وَاْتُرِضَ بأن الرَيَادةَ لا تمَصَوَّرُ في المجَارّفة. وَأجيب بأن من الحائز أَنْهُ اشترَى مكيلا 
مُكَايَلةَ فَاكْثَالهُ على ألَهُ عَشَرَة أقفزة متلا تم بَاعَهُ مُجَارَفَةَ فإِذَا هُوَ اننا عَشَرَ في الواقع 
00 7 0 0 2 ان 0 ك4 50006 5 
فيكون زَيَادَةَ عَلى الكيل الذي اشْترَاهُ المثتّري الأول وفيه من التّمَحُل ما تَرَى. وقيل 
الَْادُ الرّيَادةَ التي كَانَتْ في ذهْن البائع» وَذَلكَ بن بَاعَ مُجَارَفةَ في ذهنه أَنّهُ مائة قفيز 
فَإذا هُوَ رَائدٌ عَلى ما ظَنَّهُ فالرّائدُ للممشتّري. 
١‏ 0 5 020 30 2 م وم ا 022 4 
رز أن يُجْعَل من باب العَرَضِء وَمَعْنَاهُ أن انع من النَصَرَف هُوَ احْتمّال 
و و - 220 بر هداس 3 2 ام ام 
الرّيَادَة» وَلوْ فرض فى المجارّفة زيَادَة كائتت للمشتّري حَيْتْ م يق العقدُ مكايلة فهّذا 
59 1 0 3 ف و م رق و 5 و 
انع عَلى تقدير وجُوده م يَمَْعْ الَصَرُفَ على تقدير علمه أؤلى) وو عرض المكال 
00 0 2 34 > لمر مواه ل ررك 7 2 
إِذا تَعَلقَ به عرض كمَؤْله تَعالى « إن تَدَعْوهِرٌْ لا يَسَمَعُوأ دُعَاء25 وَلَوَ سيعوأ ما 
ره 14 5 5_7 300 5 2 و 2000 . 
َسْعَجَابُوا لكر [فاطر: ]١4‏ وفي الرَابع يَحمَاجُ إلى كَيْلٍ وَاحدء إِمّا كَيْل المشتري أو 
كيل البائع بحَضرته لأن الكَبْل شَرْطٌ از التَصَرُف فيمًا بيع مُكَايْلة لكان الحَاجَة إلى 
عن المقَدَار الواقع مياه وما الْجَارَقَة قلا يَحْتَاجُ إلِيْهِ لا ذَكرنا. فإن قيل: النْهَي عَنْ 


ْنع الطَّعَام إلى العَاية الذَكورَة يتََاوَلٌ الأَقسَامَ الأربعَة قم وَحْهُ تخصيصه يما في 
الكتتاب؟ ناوا الل باحتمّال الرُيَادَة على الَشْرُوط وَذَلكَ يما يتَصّوّرُ ذا بي 
مُكَايْلةَ فلم يَتَتَاوَل ما عَذَاُ. 

وَرُدٌ بأل 0 وأحيب أن النَقَصّيّ عَنْ عُهْدَة ذَلكَ بأن يُقَال: قؤله 
تعالى ط وَأَحَلَ اله آلْبَيَعَ 4 يفضي جَوَارَهُ مُطْلقَا وَهْوَ مَنْصُوصٌ بان الا فجَارَ 
َخْصِيصةُ بخيّر الواحدء وفيه ذكْرٌ جَرَيَانَ الصاعَيْنِء وَليْسَ ذَلكَ إلا لَعْيين المقَدَارٍ 
و امار إلا ماج ليه عند وهم اذ أن لان فَكَانَ ني النْص م يذل على 


ساس داس 


الى 


0 العنايت شرح الهدايت 
ألهُ مَعْلُولٌ بذَلك وَهْوَ في الجَارَفَة مَعْدُومُ فكان جائرًا بلا > بل نّم في قَوْلهِ اشترى 
م 0 لقعت بول الكل بلج 
وغيره» وكذا لو زه لا كنا ني وحم يع الوب مُذَارَعَةَ حَكُمْ المجَارّقة في 
المكيل أن الريَادَةَ لك إِذْ الذّرْعٌ 30 في الوب فلم يَكُنْ هُنَاكَ احتمّال لريَادَة فلم 
كن في مَعَْى ما ورد به نص لتلحَقَ به بخلاف القَذرٍ فَإِنَهُ اكيم لالرعلات لامر 
بكيْل البائع وَهُوَ دري الأول قَبْل المي وَإِنْ كَانَ بحَطرَة يري الثاني لأن التتراط 
صَاعٌ البائع وَالسترِي وَهدَا ليْسَ كَذَلكَ ولا بكيْله بَعْد ابيع بكيّة الُشتَري أن الكل 
م باب انيم لذ لَص به موا ولا ليم إلا طرق 

ولو كله اليم بذ الع متطارة النقري كول لال لطاع شروت 1 

لح امد اكور ل لي 
اسيم وَالَم تمَى احْتمَال الريَا وَمَشْملُالحَديث انماع القن على ما سَيأتي في باب 
للم أن من ألم في كر قلا حل الأجل ان شترَى الل ليه من رَحُلٍ كرا أذ أمَرَ َس 
اال بقيْضه م يكن قَبْضَاء َإنَ أُمَرَهُ أن يَقِِضَةُ لهُ ثم يَقِبضَه يفِْضَهُ لنفْسه فَاكالهُ له كم | اكمَالهُ 
لنفسه جَارَ ةك كيه لكان عاط الكل اليه من الكثل مر 

واعلم أن في كلام الْصِنْف رحمه الله 0 التاق قضء وَذَلِكَ لك وَضَّعَّ المسشألة 
أوَلا فيمًا إِذَا كَانَ العَتَدَان 100 الكثّل. وَاسْتَدَل عَلى وُجُوب جَرَيَان الصاعَيْنٍ 
شدي ل قي حر لاله أن الصحيح أن يُكْتْفَى بالكل الواحد وَهُوَ يَقَمَضي 
أن يَكُون وضع المسنألة فيمًا يَكُون عَقَدَا وَاحدًا برط الكل كا أن الاكتفَاء بالكئل 
الوّاحد في الصّحيح من الروايّة إِنمَا هُوَ في العَقد الوواحد يشرط الكيل. وَأمّا إذَا وُحدَ 
الَف برط الكيل فالا بالكل الراحد فيهما لس بصحيع من الروَاي ل 
الْحَوَابُ فيه عَلى الصّحيح من الرُوَايّة وُحُوبْ الكيْلين. وَدَفَعَهُ يأن يكون كراد بالَائع 
في قَوْله وَلوْ كَالهُ البَائعُ لسري الأول التي الاي وَبالبئْع هُوَ اليم نابي 
وَمَعنَاه أن المتري إِذَا باع مكاي وَكالهُ بحضرة م مُشتريه يُكتفى بذلك ا ذكرتا من 
الدّليل» َل على ذلك فول ومَْمَلَ الحَديث اماع المتفقئين هَل يدل على أذ في 
داو لكر ححر امار جر دري رزو مان وريد لازن علي 
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الجرء الثالث 
وُحُوب الصاعَيْنِ فيمًا ذا اجْتمَعَتْ الصّفقئّان كما في أو الّسألة 7 سأي في ياب 
السسّلم. وَأُمّا فيمًا نَحْنْ فيه قلا. 

هَذَا وَإِذَا تَظرئا إلى التعليل وَهُوَ قَولُهُ وَلََِهُ يَحتَملٌ أن يَزِيدَ عَلى الرُوط وَذَلكَ 
للبَائع يَقَقَضي أن يكتَفى بالكئل الواحد في ول الّستألة نضا كما فكنا..ولو ثبت أن 


وُجُوب الكيْلنٍ عَرِمَة وَالاكْفَاءَ بالكبْل الواحد رخص أن قياس أو اسسْتَحْسَانٌ لَكَانَ 
ذلك مَذْفْعَا جَاريًا عَلى القَوَانين لكن ل أَظَفَرْ بذّلك. وَلوْ اشترى الْعْدُودَ عَذَا فْهُوَ 


كَالْذْرُوع فيمًا يُْوَى عَنْ أبي يُوسْف وَمُحَمّد. وَهُوَ رواية عَنْ أبي حَنيفَة لألَهُ لس 
بِمّال الريّاء وَهَذَا جَارَ َنِم الواحد بالائيْن فَكَانَ كَالْذْرُوع. ل 
يَحتَاجُ إلى إعَادَةِ الذرْع إذَا يَاعَ مرَارَعَة. وَكَالَوْرُون فيمًا وى عَنْ أبي حَنيقَةَ وَهُوَ 
ول الكذح الآلة الا تسل لاد القت دان مز ار جر زاغل أنه ألنة مر حدقا 
أكْثْرَ لم تسل لهُ اياده وَلوْ وَجَدَهَا أقل يَستَرِدُ حصّة النَقَصّان كَالَوْرُونَ قلا ب لْحَوَارٍ 
النَصَرّف من العَدّ كالوَرن في الَورُون. 

قال (وَالتَصَرفُ في التّمْنِ قبل القبض جائِرٌ) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه 
غرَرٌ الانفساخ بالهلاك لعَدم تَعينِها بالعيين» يخلاف المبيع؛ قال (وَيَجُورُ للمُشترِي أن 
يَزِيد للبائع في التَّمَنِ ويَجُورُ للبائع أن يَزِيدَ للمُشتَّرِي فِي المبيع؛ وَيَجُوزُ أن يَحطّ من 
الكْمَن وَيتمَاقَّ الاستحقَاقٌ بِجَمِيع دّلك) فَالزَيادةُ والح يَلتَحِفَان بأصل العقد عندنا 
وعد رُهَرَ وَالشافعِيّ رَحِمَهُ الهُ لا يَصِحَان على اعتبّار الالتحَاق. بل على اعتبَار ابتداء 
بأصل العقد؛ وَكدًا الحط؛ لأنْ كل التّمّنِ صار مَقَابَلا يكل المبيع فلا يُمكن إخراجة 
فصار برا مبتّدا ونا أَنْهُما بالحط وَالزّيَادَة يُعَيّرَان العقد من وصف مشرٌوع إلى وصف 
مشروع وَهُوَ كونَهُ رابحا أو خاسرا أو عدلا؛ ولهما ولام الرّفع فَأولى أن يكون لهما 
ولايم التَغَيرٍ وصار كما إذَا أسقطا الخيار أو شرطاه بعد العقد, كُم إذا صح يلتحق 
بأصل العقد؛ لأنْ وصف الشيء يَقُوم به لا بنّفسه؛ بخلاف حط الكل؛ لأنَّهُ تَبدِيلٌ لأصله 
لا تغييرٌ لوصفه فَلا يلتّحقَ به؛ وعلى اعتبار الالتحاق لا تَكُونْ الزّيَادَةٌ عوضًا عن ملكه 
ويظهرٌ حكم الالتحاق في النُوليجٍ والمرابحةٍ حتّى يَُجِورَ على الكل في الزيادَة ويُبَاشر 
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العنايج شرح الهداية 
أن يَأحُدَ بدون الزّيَادَة لا في الزّيَادَةِ من إبطال حقَّه الئابت فَلا يُملكانه؛ كُم الزّيَادَةُ لا 
نصح بَعد هلاه ابيع على ظاهِر الرويت لأن ابيع لم بق على حَالةٍ يح الامتياض 
عنه والشيء يثبت ثُم يُستنّد بخلاف الحط لأنّهُ بحال يُمِكِن إخراج البدّل عم يُقَابلُه 
فَيْلتَحقَ بأصل العقد استتاذا. 

الشرح: 

قال (وَالتَصَرُفُ في لمن قبل القَبْضٍ جَائرٌ) سَوَاءِ كَانَ مما لا ين كَالُقُود 
أَوْ مما يتَِيّنُْ كا مكيل والمؤرُون» حَتَّى لو اع إبلا بدَرَاهم أو 0 من الحنطة جَازَ أن 
يأل يَدَلهُ ئها آعر. نان ان خف رضي لل غوقاء .لاك نيا الاب فاجع ناخد 
مَكَانَ الدَرَاهمٍ الدكانيرٌ وَمَكَانَ الدكانير الدرَاهم وَكَانَ يُجَوَرُهُ رَسُول الله 6» ولأن 
الْطْلقَ للنَصرّف وَهُوَ الملك قَائم وَالَانعَ وَهُوَ غَرّرٌ الالفسّاخ , بالملاك تكن عدم ينها 
لين أي في التُقود بخلاف الَبيع. 

قال (ويَحُورُ للمشتري أذ يريد اليا : في النْمَنِ) إذَا اشر شترى عَيْنًا بماقة ؛ م ؤَادَ 
عَشَرَةَ ملا أو بَاعَ عَيَْا بمائة ثم زَادَ ع على ابيع ينا رز خط فض الْفَمنٍ جار 
وَالاسْتَحْقاقٌ ف يَمَعَلقُ يكل ذلك فَيَمْلكُ البائعٌ حَبْسَ حَبْسَ المبيع حت رمدو يَسْتَوفيّ الأصل وَالرَيَادََ 
ولا يَمْلكُ المشكري مُطَالبَة بيع من البائع حلى يدها إل 
بيع ذلك يَعْني الأمثل الا ذا استَحَقّ البيعَ يَرْجِعٌ المشتتَري عَلى البائع بهمّاء 
وَإِذا حَادَ ذلك فَالرْيَادةٌ 2 يلتَحقَان بأُصْل العقد عنْدا. وَعنْدَ رُفرَ والنثانبي لا 
يَصحَان عَلى اغْتيَارٍ الالتحّاق بل 3 اْتبَار اداع الصّلة أي اللبّة ابْتدَاء لا تنم إلا 
اتسْليم. 30 تمنحيح اراد نا أن هذا الُمنسيح 00 
ملكه لأن التقرج اتلك الي بالتد لبنس نما َالرْيَادةٌ في القْمَنِ تَكُونْ في مُقَابَلة 
ملك لفسه وهو الي ولك لا توك بالقنا لفن كلة منال يكل الي قاد 
يكن إخْراكة در ذلك فعار 11 مهدا ونا أن البَائعَ والعتزي بالحط وَالريَادَة غير 
العَقد َِرَاضِيهِمًا من وَطف مَتْْرُوعٍ إلى وَطف مَتترُوع) أن اك المترُوع تحَاسرٌ 


الخوء اتكاقاث حي ل يل له 
وَرَابحْ وَعَدْل وَالرْيَادَة في القَمَنِ تَجْعَلَ الخَاسرَ عَدْلا وَالعَدْل رَابحَاء ولط يدر 
لايح عَدْلا وَالعَدْل حَاسرًا وَدْلكَ الرَيَادَه في الَبيع» وَشُمَا ولاية النُصَرُف برع أضل 
العَفّد بالإقالة» فَأَوْلى أن يَكُونَ شما ولاية الغبرٍ من وَضف إلى وَضْف لأن التُصَرُْفَ في 
صفة الثّيء أَهْوَنْ من النُصَريُف في أضله وسار كاذ كَانَ لأَحَد العَاقدين أو شُمَا 
خيّارٌ الشرط فَأسْقَطًا أو شَرَطَاهُ بَعْدَ العَقْد قَصّمَّ إحَاقُ الرّيادة َعْدَ مام العَقّد وَإذَا 
صّحّ يَلتَحِقَ بأصّل العَقَد أن الريادة في لمن كالوَضف له وَوَصِفُْ الشيء فو 
بِذَلكَ التيء لا بنفْسهء فَالرٌيَادة تقُومٌ بالشمَن لا يتفسها. 

فإن قيلة لز كان عا اليشضن متعنما لكان نقط الكل كذلك اشجازا لكل 
بالبَعْضٍ. أَجَاب امْصِنّفْ بالفرْق بِقَؤْله بخلاف حَط الكل لَه َبْدِيلٌ بأصله لا تخييرٌ 

زُ 


لمّنِ وَذَّلكَ في حَط البَعْضٍ لوجُود مَا يَصْلّحُ نَمَنا. وَأمّا حَطٌ الجَميع فَْدِيلٌ للعَقّد 
لأنهُ إمًا أن يَبْقَى يع بَاطلا لعَدَمٍ الشمَنِ حيئكذ وَقَدْ عَلمْت ألَهُمَا م يتقصدا ذَلكَ أو يَصيرَ 
هبد وَكَدْ كَانَ قَصدُهُمَا الجَارَةَ في ابيع دُونَ الئة فلا يقح بأل العقّد لوجُود 
المانع» وَلا يَلرَمُ منْ عَدَمٍ الالتحاق انع عَدَمُهُ لا انع فَلتَحقَ 1 البَعْضِ بأُصْل عق 
وَعَلَى اغْتبّار الالتحاق لا تَكُون الرُيَادَةَ عوّضًا عَنْ ملكه. 

ويَظْهَرٌ حُكْمْ الالتسحاق في الول والْرَبحَة حَنّى تجُورَ عَلى الكل في الريَاةه 
وَعَلى لباقي في الخَط فَإِنَ البَائعَ ذا حَطّ بَعْض القَمَنِ عَنْ المشتري وَالْشتَرِي قال ار 
َلك هَذَا الشّيءَ وَمَعَ عََدُ اولي على مَا بق من الم بَعْدَ الخَط فَكَانَ اط بَعْد 
العَقَد مُلتَحقَا بأصْل العقَد كَانَ الثم في اتداء العقَد هُّوّ ذلك دار وَكَذَلكَ في 
الريَادةء ويطير حكية أَيْضًا في الشفعة حَنّى يَأَحُد التتّفيعٌ بمَا بَقيّ في للد وقول 
ونم كَانَ للشفيع) جَوَابْ سوال مدر َقَديرَة لو كاتنت الريَادةٌ مُلتَحقَة بأصّل العقد 
لأحَدَ الشفِيعٌ بالريّادَة كما لو كَانَتْ في ابْندَاء العقد. 

وتقْرِيرُ الحواب: إِنّمَا كَانَ للشّفيع أن يَأَعْدَ بدون الرُيَادَة لأن حَمَهُ َعَلقَ بالعقّد 
الأو وَفي الرَيَادَة إنطَّالٌ له وَليْسَ هما ولايةٌ عَلى إِبطَال حَقّ الميْرِ يتَرَاضيهِمًا وَهَذَا 
1 ذا كَانَ للبِيعُ قائمًا. وما بَعْدَ هلاكه قلا نصح رياد في لشم عَلى ظاهر الروَاية 


5 العنايي شرح الهداييّ 
لأن الي 0 إِذْ الاعتيّاضٌ نما يَكُون في موود 
وار ات يي شقيد ول كت الاو لعَدَم ما يُقَابِلَهُ قلا تسد بخلاف الل لك 
بحَال يمحن إخراج البَدَل عَمَا يَُابلهُ لكوانه إسْقاطا وَالإسْقاط لا يَستَلزِمُ 500 
يُقَابلهُ يسبت الخَط في لال َلتَحقَ بأُصْل العَقّد اسْتئادًا. 

رَوى ١‏ خسن بن اد عن بي حَيقة ألُّ قصحٌ زياد الَف هلاك ابيع 
ويه أن تفل التدوة عليه قاكمًا تقديرًا وَيجْما اياده تَغبِيرًا كما جُعل قائمًا إذا 
اطْلمَ لتر على عَبْبِ كَانَ قَبْل الخَلاك حَيْث يَرْجعٌ بينقصّان العَيْبء وَهَذَا لأن قيَام 
العقد بالعاقدين لا بال واشترَ 0 لمحل لإثبات الملك 9 إبْقائه 7 النَجَدُّد د فلم 
0 لإينقاء الع فى 2 مد فَأمًا فيمًا ا ذلك ففيه اده فتبْقَى 0 ١‏ 


خ اي 


ابيع جَائرَة كلها لباقي تاملك اقش رطق انا تكرن نا حمر المي حت را 

قال (وَمَن باع بِكّمَنِ حال كُم أَجَلهُ جلا مَعلُومًا صار مُؤّجَلا)؛ لأنْ الثّمَنَ حم فَلهُ 
أن يُؤّخْرَهُ تيسيرا على من عليه؛ آلا ترى أَنّهُ يُملك إبراءه مطلمًا فكدًا مَوَقُنَاء ولو أجله 
إلى أجل مجهول إن كائت الجهالنٌ مُتَفاحشرّ كهبوب الريح لا يَجُولُ وإن كانت 
مَتَعَارِيَنَ كالحصاد والدياس يجوز لأنّهُ بمنزلٍ الكفالتٍ وقد ذّكرتاهُ من قبل. قال 


(وَكُلَّ دين حال إذَ آَجلهُ صَحِيهُ صر موَجُلا)؛ نا دَكَرنًا (إلا القّرض) فَإِنَ تَاجيلهُ ا 
يصح لأنّهُ إعارَة وَصلنّ في الابتداء حتّى يْصح بلفظة الإعارة؛ ولا يَملكّهُ مِن لا يَملكُ 
التَبَرعَ كالوصي والصبي ومعاوضةٌ في الانتهاءء فَعلى اعتبار الابتداء لا يِلِزّمْ الأجيل 
فيه كما فِي الإعارة: إذ لا جبر في التَبَرِع على اعتبار الانتهاء لا يُصح) لأنّهُ يُصير بيع 
الدّراهم بالدراهم نَسِيدَمَ وهو رباء وَهَدًا بخلاف ما إِذَا أوصى أن يُقرض من ماله آلف 
دهم عُلانًا إلى سد حَيث َم الورك من كُلِه آن يُمَرِضُوهُ ول يُطَالبُوهُ قبل المذةا له 
وَصِيّمٌ بِالتّبَرعٍ ِمنَزِلةٍ الوصِيّتٍ بالخدمّةٍ وَالسكتّى فَيَلرّمُ حَمًا للمُوصيء وَآلهُ تَعَالى أعلم 

الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ بعمَنِ حَالَ ( أل حل معلُومٌ إذَ ماع ميا بن حَال أله لا 
يَخْلُو من أن يَكُونَ الأجَلٌ مَعْلُومًا أو مَجْهُولاء فَإِنْ كَانَ الأول صّحّ وَصَارَ مُوَلا. وال 


الجزء الثالث 1 
ور ا ا ل 2 ف قا قنز هه ب حدقا أ سر 9 
زُفرٌ: لا يَلْحَقْ الأجل بالعقد. وَبه قال الشافعى لأنْهُ دَيْنٌّ فلا يَتَأَجّل كالقرض. 
2 2 ركر 1 و ل 2 0 - 0 0 اه 
إنْبَاتُْ بَرَاءة مُوَقئَة إلى خُلُول الأجلء وَهُوَ يَمْلكُ البَرَاءةَ المطلقة بالإبرَاء عَنْ الثمّن فلن 
2 2 و ةم و ف كن 2 ص ٠‏ 2 و م 2 
يَمْلكَ البرَاءة الموَقعَةَ أؤلى» وَإِنَ كَانَ الثاني قلا يَحْلُو ما أن تكُونَ الجَهَالةَ فاحشة أو 
فك ا اا ا ا 0 0 ووو 01 7 02 ا 
يسيرة) فإن كَان الأول كما إذَا أَجَلهُ إلى هُبُوب الرّيح وَترُول الَطَرِ لا يَجُونُ وَإِن كان 
َه ا قل وه ال 22 ه- 7 رن ان ل كر 2 
الثاني كالحصاد وَالدّيّاسِ جَارَ كالكفالة» لأن الأجل / يُسْتَرَط في عَمَد الحَاوَضَة قَصحّ 
مَعَ الجهالة اليّسيرّة بخلاف لَب (وََدْ ذَكَرَكاهُ من قَبْلَ) يَعْني في أُوَاخر ابيع القاسد 
7 د ل 1 1 مه 608 0 0 
قال (وكل ذَيْن خَال إذَا أَجْلهُ صَاحَبُةُ صَارَ مُوَجّلا) كل ذَيْن حال يتأجيل صاحبه يَضِيدُ 
اهس 3 00 و 8 4 5 ' 1 / 3 1 
مجلا (لَا ذَكَرنا) أَنْهُ حَقَهُ لكنّ القَرْض لا يَصحُ تأجيلةُ. 

وَهَذَا لأن القَرْضَ في الالبنداء صلة وَإغَارة َهُوَ بِهَدَا الاغيَار من الَبرّعَاتء وَخَنَا 
بصخ بلفظ الإعارَةِ (ولا يلك مَْ لا يلك ارح كَلوَصِيّ والصي' وَمُعَاوَضَةٌ في 
الالتما) لأن الواحب بالقرض رد المثل لا رَدٌ العيْنِ (فعَلى اتبَارٍ الابْتداء لا يَصحْ) أي لا 
م - 56 يق . 0 سوم مام 20 3 :لك 2 2 7 و 
يلرمُ التأحيل فيه (ِكما في الإعَارَة إِذْ لا جَبْرَ وَعَلى اعْتَارٍ الانتهّاء لا يَصحٌ لأْهُ يَصير يَبْم 
2 2 7 57 لرم داس ا م 200 0 ف اع م .هه ور 0 
الذراهم بالذراهم نُسيئة وهو رِبَا) وهذا يَقَنَصضي فسادٌ القرض لكن تَذَب الشررع إليه» 
ركاه و 7 و 0 م 
وَأَجْمَعَ الأمّةَ عَلى جَوَازه فَاعْتَمَدئَا على الانتداء وَقنَا بجوازه بلا لَرُوم (وئوقض بم إِذَا 
2 كن - واس 3 ا .م 1 4 1 3 2ه 0 يم رو ل 

برو ا 24-6 عو مشو 0 0 2 ًِ 0 21 ٠‏ 

(حَيْث يِلرَمُ من ثلثه أن يُقَرضوهُ ولا يُطَالبُوه) إلى سئة. وأجيب بأن ذَلكَ من 
لطر ا ل لتك بو وو ايم 

2 


ام ام لز ص عم مر 


وَيَلرَمٌ في الوّصيّة ما لا يلرَمٌ في غَيْرِهَا ألا تَرَى أله لؤْ أوْصّى بمرَة بُسْتَانه لفلان صّحّ 
وَلزِمَ وإِنْ كَانتْ مَعْدُومَة وَقتَ الوصيّة فَكَدَاكَ يَلرَمُ التَأْجِيل في القَرْضٍ حَتَّى لا يَجُورَ 
نه مطالية موص له بالامتداد قبل السشة حم للُوضي» والله أغلم. 
باب الريا 
قال الربًا مُحَرّمٌ في كل مكيل أو مَورُون إذَا بيع بجنسه مُتَفَاضْلا فَالعِلمٌ عندنَا 
الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس. قال رضي الله عنه: وَيُقَالَ القدرٌ مع الجنس وهو 
أشمل. والأصل فيه الحديث المشهورٌ وَهُوَ قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ «الحنطّةٌ بالحنطّة 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
مثلا بمثل يَدَا بيب والفضل ربّه! ' وَعَدَّ الأشيَاء السّدّدَ الحنطّة وَالشعِيرٌ وَالثّمرٌ والملح 
وَالدَُهَب وَالفضتّ على هذا المثّال. ويُروى برِوايَتين بالرّفع مثل وبالئُصب مثلا. ومعتى 
الأول د بِيعٌ الثّمرِ ومعنَى الثاني بيعوا التّمر والحكم معلوم بإجما جماء القائسين لكن العلمّ 
عندتا ما دَكرتَاه. وعند الشافعي رحمه الله: الطّعم فِي المطعومات والتْمَنِيّيٌ في الأثمان, 
والجنسِييٌ شرط؛ والمساواةٌ ممخلص. والأصل هو الحرميٌ عندة لأنّهُ نص على شَرطّين 
التّقَابْض والْمَاكَادٍ َكل ذلك يُشعر بالعزّة وَالخَطّر كاشتراط الشهادة في النّكاج 
فيعلل بعلت تناسب إظهار الخطر والعزّة وهو الطّعم لبقاء الإنسان به وَالتُمِنِييٌ لبقاء 
الأموال التي هي متاط المصالح يهاء ولا أَثَرّ للجنسيتٍ فِي ذلك فَحِعَلنَاهُ شرطًا والحكم قد 
يدور مع الشرط. ولنا أَنّهُ أوجب الْممَائَدنَ شرطًا في البيع وهو المقصودٌ بسوقه تحقيقا 
لمعنى البيع, إذ هو ينبئٌّ عن التّقابل وذّلك بِالتّمَاثُل؛ أو صيادَيٌَ لأموال الئاس عن التّوى؛ أو 
تتميما للفائدة كسان التَّسليمٍ به كُم يَلِزّم عند فوته حرممٌ الريا وَالْممَاكَلمٌ بِينَ الشيكين 
باعتبار الصورة والمعنّى؛ والمعيارٌ يُسوى الدات» والجنسيّيٌ تسوى الَعنَى فَيَظهَرٌ الفضل 
على ذلك فَيتَحَقَقَ الرياء لأنْ الربًا هو الفضل المستّحق لأحد المتعاقدين في المعاوضت 
الخالي عن عوض شرط فيه ولا يُعَتَيِرُ الوصف لأنّه لا يعد تَمَاوْنَا عرفاء أو لأنّ ف 
اعتباره سد باب البياعات: أو لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «جيدها ورديثها سواء» والطّعم 
وَالتّمَنِيّمٌ من أعظم وجوه المَنَافْعِ والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة 
الاحتياج إليها يا دُونَ التّضيِيق فيه فلا معتَبر يما ذكره. 

الشرح: 

نايا الؤا: لا عر وراد كر ازراب الارع :التي ير تار تاشر يها لوه 
تعَاى « وَأبَتَعُوأْ مِن فَضْل أله 4 [الجمعة: ]٠١‏ شرَعَ في يان ؛ لقاع يع نه لحار 
عَنْ مُيَاشَرَتهًا بقؤله ال ابيا لد اموا اكوا لزيا أُضْعَمًا مُضَعْفة 4 
1 عمران: ]١ ٠‏ إن لنهْيّ يَعْقَبْ الم :هذا أن للعميوة من كتّاب ٠‏ اليُوع يان 
الخلال الذي هو َي ضرعا وَالحَرَامُ الذي هُوَ الرباء وَهَدَا نا قيل للْحَمّد ألا يُصنّفْ ا 


(3١‏ أخر جه مسلم 5 المساقاة و(حديث 00 وأبو داود ل 0006 والترمذي 2 50؟١)).‏ وانظر 
نصب الراية (84/ 9/7). 


الجزء الثالث وه 


في الرّهْد؟ قَال قَدْ صقت كناب البو وَمُرَادُُ يَيَنْتَ فيه ما يَحلَ وَيَحْرُم وَليْسَ 
الريُهْدُ إلا الاجتَاب من الحرَام وَالرَعْبَةَ في الخَلال. 

وَالرّبًا في اله هُوّ اياده من ربا 0 أي وق يني فثال روي كر 
الراك وَمنهُ الأشياء 0 َكنم الرّاء خط ذَكَرَهُ : في في الّغْرب. 5 الامنطلاح: : 
الفَضل الخال عَنْ العوّض المشرُوط في اليَيِْ. قال 9 مُحَرمٌ في كل مكيل أ 
مَوْرُون) أي حُكُمْ ارا وَهُوَ حُرمَة لفل وَالنُسيكة جَارٍ في كل ما يُكَال 1 07 
0000 مَوَرُونَ من جنسه (قالعلة) أي لوُجحُوب المَانلة هُوَ الكل مَعَ كنس أ 
الوَرْن مَعَّ الجئس) قَال الْصِنفْ (ويُقَالَ القَدْرُ مَعّ لجس 3 أشْمّل) لألهُ يَتَنَاوَلَهُمَا 
َليْسَ كل وَاحد منْهمًا بالفراد اول الآخر. 

(وَالأصل فيه الحديث امور الذي يلننة الشلجاء بالقبُول (وَهُوَ قوله: وَل 
«الحنطة بالخنطة مفلا بمل يدا بد وَالفَل رياه وَعَدَ اميا السّنّة الحنطة وَالشعيرَ 
و اشر وَاللحَ وَالدمق وَالفضّة عَلى هَذَا المثال) وَمَدَارُهُ على عَمَرَ بن الحَطَاب وَعْبَادَةٌ 

بْنِ الصّامت وَأبي سَعيد الْخَدْري وَمُعَاوِية : أ فيان رضي 0ه 

وروي بروايئين ا " مثل بمثل " وَباائُصْب " مثلا بمثلٍ " وَمَثْتى الأوّل ْم 
الحنطة حُذف الْضَافُ ويم امْضّافُ سات واترب يإغرَابه ومثل خبرة) وَمَعْنَى الثاني 
:0 يوا التّمْرَ مثلا بمثلء وَالَْادُ بالمَائلة الْمَاتَلة من اح حَيْت الكبْل بدليل ما رُوِي " كَيْلا بكب 
" وَكَذَلك في الْورُون ' ورا بورّن يحون اذ به ما يَدْخْل ئَحْت الكَيْل والورّن لا ما 
أن عله امم الحطة فنا نه من حنطة ب من ايو لدم الوم مع صلا 
الاسم عليه وبرج مله ْمَل من حَيت الل والرقاءة بدليل حَديث عُبَادََ بْنِ الصّامت 
«جَيّدهًا وَرَديئها سواء) )و كلم رسو لله وي يُفسسر يَحْضْهُ بَعْضًا. 

إن قيل: تقَديرٌ بيعُوا يوجب البَيِمَ وَهُوَ عو مبَاح. أحيب بأن الوؤجحوب مَصِرُوفُ إلى 
الصفة كتولك مك وانت شَهِيدٌ ا ا بالمؤت ولكن لخر عَلى صفة 
الشهداء إذَا مَاتْ» وَكَذَلكَ الْرَادُ لأمْرُ بكون ليع على صِفة المائلة (قؤله: يَدْ بيد 


سه فيه 


الْرَادُ به عنْدنا عَيْنٌ بعيْن. عند الشّافعي فض قيض (قولة: لمعيل رب الفضل من 


و1 ار 


حَيْثْ الكل حَرَامٌ عنْدكا وَعنْدَهُ فَضْل ذّات أحَدهمًا على الآخَر حَرَامٌ (وَالْحَكُمْ مَعْلُولٌ 


4ه ا طبس د العتايت شرح الهدايتّ 
2 ع 2 ممع د ويه اي ٠.‏ رع ع 0 2ك و« 3 مرو 2 ع 
دذرةر 9 ا 00 5 3 و 5 32 مب 

الحكم مَقَصُورٌ على الأشيّاء السنّة» وَالنَص غَيْرُ مَعْلُول (لكنّ العلة عنْدَنًا ما ذكرئا) من 

القدْر وَالنْس (وَعِنْدَ الشافعي الطَعْمْ في الَطْعُومَات والثمَنيّة في الأمَان وَالْحنْسيّة 

شرْط) لعَمّل العلة عَمَّلِهَا حَنّى لا تَعْمَل العلة الم كورة عِنْدَهُ إلا عنْدَ وُجُود النُسيّ 


را امام 


وَحيتّكذ 0م في حرم النّسَاى قلوْ أمْلم هَرَوِيًا في هَرَوي جَارَ عنْدَهُ 


وَعنْدنَا لم يَجْرْ لوْجُود أحَد وَصْفَئْ العلة» وَسَيَأتي (وَالْسَاوَاة محخَلص) تحلص بها عَنْ 
الحْمَة لأنهُ: أي التارعَ نص على شَرْطَيْن اللَقَابْض وَالْمَانَلة لأنَهُ قال «يدا بيد مثلا 


إن 24 و إى 5 27 2 
بمثل» مَنْصُوبَانَ عَلِى ا حال وَالأَحْوَال شروطء هَذَا في روَيّة النَصْبء وفي روَايّة الرّفع 


يَُالَ مَعنَاُ عَلى النَصْب إلا أنُْ عَدَل إلى اليف للدلالة عَلى الثبوت. 

(وَكل ذَلك) أيئ نكل من الشرطين ومع بالعرة ولط كلها في اللكاج) 
ذا كَانَ عَزِيرًا خطيرًا (ِيعَللٌ بعلة تُتاسبْ إِظْهَارَ الَطَرٍ والعرّة وَهُوَ الطّْمُ) في 
الَطْعُومَات (ِبَقَاء الإْسّان به وَالتمَمّةَ في الأنْمَان لبقَاء الأموَال التي هي مَنَاطُ الالح 
بهَا وَلا أَثْرَ للجنسيّة في ذَلكَ) أي في إِظَهَارٍ الخَطَرٍ وَالعرّة (مَجَعَلنَاُ شَرْطا) والخَاصل 
أن العلدَ نما تعْرَفُ بالتَأنِيِ وَللطُعْم وَالتمَنّة أَْرٌ كُمَا دراه وَلئْسَ للجنسيّة أَثْرَء لكن 
العلة لا تَكْمُلٌ إلا عند وُحُود المئس فَكَانَ شَرْطًا أن الحَكْمْ يَدُورُ مَعَ الترْط وُجُووًا 
عنْدَه ولا وجوبا به. 

(وَلَا أن الحَديث أُوْجَب الْمَانَهَ سَرْطًا في الَيْ) بقؤله مثلا بمثل كا مر أله 
حَالَ بِمَعْتَى مُمَائلاء وَالأَحْوَالٌ شُرُوطٌ () وُجُوبْ الْمَائلة (هُوَ الْقَصُودُ بسّؤق 
الحديث) لأحَد مَعَاد ثَلانّة (لتحقيق مَعْنَى الببع فَإنهُ 0 عَنْ التَعَابْل) وَهُوَ ظَاهِرٌ لكونه 
ناد وََقفَيْل يَخْسُل باقتثل .لآلة لا كان القفقنا القدن مما الككر .م صل 
التَقَابْلَ ص كل وَجْه أو صيَائَة لأسْوَال الئاس عَنْ اتّوَى) لأَنْ أَحَدَ البَدَيْنِ إِذَا كَانَ 
0 الآخر كَانَ البَادُلُ مُضِيّعَا لفَضل ما فيه الفضل (أَوْ تثْميمًا للقائدة بانصّال 


َه م د 0 مه 2 1 0 5 
قرو انك ري ل لي مدان كاوق ات 


00 50-0 ايه و إن 0 0# مه 0 م 0 - 0 و 
الممَائلة قبْضًا بَعْدَ مُمَائْلة كل مئْهُمًا للآحر لتَنْميم فائدة العقد وَهُوَ توت الملك» وفيه 
ع بك ا تحوو اس 120000 ف و ل و ا سوام 0 0 


> 


الجزء الثالث 
يان التائلة .من حتت القتضن: والأئل أن يمال لو ل يكن اكد العرطين امتائلا 
للآخر م تتم القَائدَة بالقْض؛ لأنْهُ إِذَا كَانَ أُحَدُهُمَا أُنْقص يَكُونْ فعا في حَقّ أحَد 
الََاقدينِ وَضَرَرًا في حَقّ الآحَرِء وَإِذَا كَانَ مثلا للآخر يَكُونْ فعا 98 حَتَهمًا فتَكُونُ 
الفائدة كم بَعْدَ القَبْض لكونه كقعًا في حَقَهِمَا جميعًا. ولقائل أن يقول: هَذه الأَوْحْهُ 
لْلانَُ الَذْكُورَةٌ لاشتراط التّمَادُل مما يجب تَحَقَفَهُ في سَائر الييّاعَات للها لا تنْقَكُ 
عَنْ التََايْل وَصيّائة أَمْوَال الناسِ عَنْ التَوَى وميم القائدّة مما يجب فَيَجِبْ الَمَائْل 
في الجميع للا تتَحَلف العلة عَنْ الَعْلُول. وَاحْوَابُ أن مُوجِبّهَا في الرَبَا هُوَّ النْص 
وَالوَجُوهُ الَذكُورَةٌ حكمُهُ لا عله لعَصَوْرَ التَحَلف. 

وَإِذا يت اخراطط الكمائلة لم عند قواته حَرمة الريا. لآن المشرُوط يَثْنفي عند 
اتقاء شررْطه. ولقائل أن يُقول: إِنَمَا رم حرْمَةَ الرّبا عنْدَ قَوَات شَرْط الحل إن ل تُوجَد 
الواسطة بَيْنَ لحل وَالحرْمَة» وَهُوَ مَسنُوعٌ أن الكرَاهَة واسطة بيْنَ الحل وَالحرْمّة. ويمْكن 
أن يُجَابَ عَنْهُ أن الْرَادَ بالحرْمَة مَا هُوَ حَرَامٌ لعيْرِهِ وَهُوَ بمَعْنَى الكْرّاهة» فَعْدَ التقاء 
الحل ينبت الحرَامٌ لغيْرِه وَكَدْ قرَركاهُ في الّمَرِير على وَجْه أكمّ فطلب نمه (قولة: 
واكمائلة 54 السو يان عل المذر رطضن لو عزني المائلة يْنَ الشيئين وَذْللكَ لأن 
الْمََلةَ ئيْنَ لين (باعتَارٍ الصُورة وَالَخْتَى) وَهُوَ وَاضحٌ (وَالمْيَارٍ يَسْوَى الذّات) أئْ 
الُورةً (والمئيّة تمنوى الغنى) فَإن كَيْلا من بم يُسَاوِي كيْلا من در من حَيْتْ القَر 
وَالصُورَة لا من حَيْت الْغْتّى, وَكَذَلِكَ فَفِيرٌ حنئطة بقفيزٍ شعير يَتَسَاوَيَاَ صُورّة لا 
مَعْنَى. وَلقَائل أن يُقول: قد تين أن الْمَائْلةَ شاط جَوَاز البَيْع في الربّوبات 
وَعَلكُمُوهَا بالقدر وَالحئس فَكَانَ ذلك تَغليلا لإثبّات ارط وَذَلكَ يَاطل. وَابحَوَابِ أن 
التُعْليل للترط لا يَجُورٌ لإثباته ابتداء. 

وأا يطريق التذمة من أعلل فور علا جشتؤور الأمطوين» وغ اعنار الام 
حمق فَخْرٍ الإسلام رفاسي :ررق رو تر د كد للف أن اقفر اكب القائله 


5 و ل اله ]) لوس سخ . اع ا د 1 2 2 500 
فى الأشياء السنّة شرطا فَأنبْئَاهُ فى غَيْرهًَا تَعَدْيَة فَكَانَ جَائراء فإِذًا تبت وُجُوبْ الممَائلة 
شَرْطًا وَهي بالكل وَالحئْس (يَظْهَرٌ القضل عَلى ذَلك» فيتَحَقَقْ الرَبًا لأن الربًا هُوَ الفظل 


و 14 
المسد 


ني 6ك 2 220110 ٠‏ ا 7 ماه م و 3 0 5 
لسْتَحَقٌ لأحَد المتَعَاقديْن في الْمحَاوَضَّة الخالي عَنْ عوّض شرط فيه) أي في العقد قال 


كك 


العنايج شرح الهدايسّ 
01 الرضق) يسور أن كوت راي سوال ' ريه أن المائلة كما ككون بالقذر 
انس تون بالوصف. 

وتَقْرِيرٌ الحواب: ولا يُعبَرُ الضف لأَلَهُ لا يعد ثقاويا عُرْفَء فَإِنْ استَوَت الذائان 
0 وَمَعَنَى نَسَاوَيَا في ليق وَالفضيل من لود ساقط م : في المكيلات 
لأن الاين اله يعدن الل إلا من بان التسيوة فيد كعاة؛ 0 كَذَلِكَ لا 
َفاضّلا في القيمّة في العُرْف (أَوْ أن في اعْتبَارِه سد باب الباعَات) لأَنّ الحنطّة لا 
تكُون مثلا للحنطة من كل وَجْه وَالَْادُ البَاعَاتُ في الربوِيّات لا مُطْلقَ اليياعَات؛ لأن 
في 0 الحودة ة في الرَبّويّات ليْسَ سد ياب مُطْلق البيّاعَات أو لقؤله يل «جَيّدُهَا 
رديه سّواء» قال (وَالطُعْمُ شي ا ا مله لطن وَالتمَنيّة علة للحرمّة» 
وتَعرِيرهُ أن ذَلكَ فَاسدٌ؛ لألَهُمَا يَعتَضْيّان خلاف م ذا أضيت نينا كينا 4 اناس 
أَعْظَّمٍ وُحُوه الا كاد اسيل فيه الإطّلاق لشدّة الخَاحَة دُونَ التَضييق؛ ألا ترَى أن 
الحاجة إِذَا اشتَدَتْ نْرتْ في إِبَاحَة الحرام حَالة الاعطلة ل 0 المماح» يل 
سه الله جرت في الؤسيع فيمًا كدر إلله الاحتيَاج كَاهْوَاء وَالكاء وَعَلف الدَوَّابُ وَغَيْرِ 
ذَللكَء وَعَلى هَذَا فَالأَصل في هذه الأمْوَال جَوَارُ البيْع بشترط المْسَاوَاة وَالفَسّاد لؤجُود 
المفسدء قلا تَكُون السَاوَاةٌ مُخَلصًا عَنْ الحَرْمّة. 

إِذَا نت هَذَا تقول إذا: بَيْعُ اككيل أَوْ الْوْرُون بجنسه مثلا بمثلٍ جَارَ الميْعْ فيه 
لؤُجُوب شرْط الحواز وَهُوَ الْمَائَلة في المثّْارِ؛ ألا تَرَى إلى ما يُرْوَى مَكَانَ قولهء مثلا 


- 


جرد ير ماسب رن بوَرْن (وَإِنْ تمَاضّلا ل يَجُن لنَحَقَت الا 
وَلا يحور (بَيع اليد بالرّديء مما فيه 1 إلا مثلا بمثل) لإهْدَار التَاوْت في 
الوَضّف (ويَُورُ بع الحفئة لحن والقاحة حَتَيْن) لأ المسَاوَاةَ بامغيّار و 
ُو قَلمْ يقح الفضل. 

ولهدا كان مضمونًا بالقيمَتٍ عند الإتلاف. وعند الشافعي رحمة الله العلدٌّ هي الطّعم 
ولا مخلص وهو المُساواةٌ فَيَحرم؛ وما دُونَ نصف الصاع هَهُوَفِي حكم الحفئّةٍ لأنّهُ لا تقدير في 
الشرع بما دُونَهُ ولو تبَايعا مكيلا أو موزُونًا غير مُطعوم بجنسه مُتَفَاضلا كالجص والحديد 


لايجُورُعِندَنا وود الشرٍ والونس. وَعِنِدَهُيَجُورُلسَمٍ العم وَالشمَتِيد 


الجزء الثالث كت 


الشرح: 
(وَإذًا نبت ما ذَكَرْئا من تَقْرِيرٍ الأصل من الخَائييْنِ كقول: إِذَا بيع الكيل أو 
الورُونُ بجنسه مفلا بمثل) أي كَبْلا بكَيلٍ أو وَذنا بوذن (جَارَ اليم لوجحود القْضِي 
وَهُوَ الْبادَلُ الود : في العُقود 3 وُجُود شرْطه وَهُوَ المَائَلة في ليَارٍ كما وَرَدَ في 
الَرْوِي» وَإِنْ تفاضّلا ل يَجرْ لتَحَقق لبا باثتقاء المتتررط» وود سَاقطةٌ فلا يَجُور بيع 
العيددبالؤئة إل شتجلة: ال ررتاكرة جع اطق يليقع أن ريخا تكبا على 
الأصل الْذَكُورٍ جَوَار يع الحَئَة الحَفتتين اماس بِالتقَاحتَيْن!؛ أن عَدَمَ الحوَار 
علي انض وتتفتئ النعال يطو رشقو و خر ارقو الساوة الزن زلا كن 
في الحَفئَة وَالحفيْنِ فثْئَفِي المائلة يتفي تَحَقَقَُ المَضْل» وَاسْتَوْضَمَ ذَلكَ بقَؤْله (وَهَذَم 
أي وَلأنْ الَف وَالحَفئئيْنِ لم تذخل تت المغْيّارٍ الشرعي وَهَذَا (كَانَ مَضْمُونًا بالقيمة 
عنْدَ الإثلاف) لا مثلهاء فلو بيت مكيلة 0 مَورُوئَة لوَحَبْ مثلّهًا إن الكيلات 


وكات كلها من ذوَّات الال و0 القيو» وَعِنْدَ ادي رضي 12 لا يجوز 
أن علة الحرْمَة وَهُوَ الطَعْمُ وَقَدْ وُحدَت وَالْخَلصُ السَاوَاةٌ وَلم نُوجَذْء وَعَلى هَذَا لا 


بي يي ه شلر مه 


جود علدة يم حَفئَة يحفئة ولفاحة ؛ فاح لوؤجود الطَهْم وَعَدْمٍ السو وما دون 
نصلف صاع فهو ني كم لفل باع خض قات من الخلطة بسنا حَقنَات 


منهًا وَهُمَا لم يَبْْعَا حَدَ نضف الصّاع جَارَ البيْمُ عدا لأنَهُ لا تقديرَ في الشّرْع يما 


وي دي 


دوه وما :إذا كان حر لبَدليْنِ بلغ حَدَ نف الضّاع والآخر يَْلعْهُ قلا يَجُورُ كَذَا 
في الَبْسُوطء وَمنْ ذَلكَ ما (إذَا تبَايعَا مكيلا أ مَوْرُونا غيْرَ مَطْعُومٍ بجنسه مُتفاضلا 


كص والحديد) إن لا يَجورُ عندنا لؤجود القذر وَانُس») وَعنْدَهُ يجوز لِعَدَم الطّكُم 
وَالنمييّة. 
قال (وإِذًا عدم الؤصفان الجنس والَعنَّى امَضموم إليه حل التّفاضل والنّساء) لعدم 


كه بع 


العلمَ المحَرّمَتٍ والأصل فيه الإباحي. وإذًا وجدا. حرم التّفاضل والنّسَاء لوجود العلتّ. وإِذا 
وجد أحدهما وعدم م الآخرٌ حل التمَاضْلٌ وحرم النّسَاء مثل أن يسلم هرويًا في هروي ) أو 
حنطّنٌ في شعير؛ فَحُرمَيٌ ربًا القضل بالوّصفين وَحَرمَيٌ النَّسَاءِ بأحدهما. وقال الشافعي: 


الجنسُ بانفراده لا يُحَرّمُ السام لأنّ بالتّقدِيّجَ وَعَدَمِهَا لا يَتبْتُ إلا شبِهَةُ الفقضل, 


556 الس سس سس سس سس سح العثاين شرح الهدايين 


م مم 


وَحَقِيقَةٌ الفّضل غَيرٌ مانعٍ فيه حَتّى يَجُورَ بيع الواحد بالاشئين فَالسبهَةٌ أولى. ونا آنه 
مَالُ الرّبًا من وجه نَظَرًا إلى القّدرٍ أو الجنس وَالتُمَدِيّهُ أَوجبّت فَضلا في اليج طَتَتَحَطقَ 


بهم الرّبا وَهِيَ مَانِعَنٌ كَالِحَقِيقَتٍ إلا أَنّهُ إذَا أسلم الود في الزُعسَرَان وتّحوه يَجُونُ 


م 


الهم 


وإن جمَعَهُمَا الوزن لأنّهُمَا لا يَتّمِقَان في صمَّجٍ الوزن؛ فَإِنَّ الرُعمَران يُوزَّنُ بالأمتاء وهو 
مَتَّمَنْ يَتَعَيّنْ بالتّعيين» وَالنّمُودُ تُورَّنْ بالستجات وهو تَمَنٌ لا يَتَعيّنْ بالتّعيين. ولو باع 
بِالتُمُودِ موَازَتَيَ وَقبَضَهًا صح التَصَرفْ فيها قبل الوزن وَفِي الرّعمَران وأشباهه لا يَجَون 
فَإِذَا اختّلهًا فيه صورَةٌ وَمَعنّى وَحكما لم يَحِمَعَهُمَا القدرُ من كل وجه َتَنَزِلَُ الشبهمٌ 
فيه إلى شبهت الشبهتٍ وهِي غيرٌ مَعتَبَرَة. 

الشرح: 

قَال: (فَإِذًا عَدمَ الوَصْفَان) إِذَا تَبَتَ أن علةً الحرمَة شَيَانء فَإمّا أن يُوجَدَا أو 
يعْدَما أو يُوجَد أَحَدُهُمَا دُونَ الآحَرء فَالأوَل ما تقَدَمَ» وَالثَاني يَظْهَرُ عنْدهُ حل الَمَاضْل 
وَاكْنَاء عدم العلة ارمق وتتحقيقة ما أضَارَ إليّه يقولة ؤوَالأ صل فيه الإبّاحَة) يش :إذا 
كانت أصلا وَقَدْ تُركَتْ لوْجُود العلة التي هي القَدْرٌ وَالحْس يَظْهَرٌ عنْدَ عَدَمَهِمًا لا أن 
العَدَمَ يت شَيماء فَإِذَا جد أَحَدُهُمَا وَعَدمَ الآَرُ حل التفَاضُلَ وَحَرُمَّ النْسَاءِ (مثل أن 
تنام عرولا في قروا أ سنطة في شعو فطزية النطال لمان برخم الساء 
بأُحَدهمًا) حَنّى لو بَاعَ عَبْدَا بعَبْد إلى أجَل لا يَجُورُ لوُحُود الحنسيّة وَعنْدَهُ يَجُورُ 
(وقَال الشافعي رَحمهُ الله: لحن بالفراده لا يُحَرُمُ النَسَاءَ؛ لأن بالقدِيّة وَعَدَمِهَا لا 
يْْتْ إلا شه الفضل) بالائقَاق (وَحَقيقَة المَضل غَيْرُ مَانع) من الحوَازٍ في اللمنس حَنَّى 
جَارَ بيْعُ اَرَوِيّ باخَرويَيْنِ وَالعبْد بالعَبْديْنِ (فَالشْْهَةُ أؤْلى) قيل ليْسَ في تخصيص 
مشي بالغ في عتم لطع شماء زاف ةر 

إن القَدْرَ عنْدَهُ كَذَلكَ» فَإِنَهُ يَجُورُ إِسْلامُ الْورُونَات في الَؤْرُوئَات كالحديد 


2 


4 8 قم و .ووم 00 3 ره 2 7 7 7 2 5 5 3 
وَالرّصّاص. وَيُمْكنْ أن يُقَال: إِنَّمَا حَصَهُ بالذكر؛ لأن الحكم وَهُوَ حُرْمّة النّسّاء إِنّمَا ل 
ار اسه ا همق .ل 0 3 مه . قو من وو ف د اع اق هق وموم 
بوكة ست فى ورد الحتتر» رو اماد ف ور الفلا قنك يود 01-43 جور اح 
الذهب بالفضّة كسيئة وَكَذَا بَيْعُ الحنطة بالشعير» وَإن كان علة ذَلكَ عنْدَهُ غَيْرَ القذر 


ا 00 - 


وا د 2 عا 20 رمه 2 فطق امم ع 52 ما ا لو رةه 
وَهُوَ أن التََّابْضَ شَرْط في الصف ويَيْع الطعَام عنْدَة. وَلنَا ما قال المصِنْفْ رَحمَهُ الله 


الجزء الثاللث -----ب ب 887" 
من أَنّهُ مَال الربًا من وَجْه وتحقيقة مَا نَبْتَ أن في ياب الرَبًا حقيقة وَشْبْهَة لا نرَاعَ في 
8 32 2 2 + الوه م8 ا ا 00 2 م ير 0 
ذلك وَالِشَبْهّة إذَا الْفَرَدَتْ عَنْ الحقيقة تَحْنَاجُ إلى مَحَل وعلة كالحقيقة» ولا يَجُورُ أن 
و عض 0ه مج 5 ك0 اموي 1 ا ا م رم 
يَكون مَحَلَهَا وَعلتُهًا مَحَل الحقيقة وعلتهاء وَإلا لكانت حَقيقة أو مُقارئة لا وَهُوَ 
03 031 34 كن ٠.‏ .2 00 عام عر به 2 -2 1 
خلاف الفرض فلا بد من شُبهَة مَحَل وَشُبْهَة علة» وَمّا يَجْرِي فيه الربًا النّسيئة مَال 
الربَا من وَجْه نَظرًا إلى أن القَدْرَ يَجْمَعْهُمَا كَمَا في الحئطة مَمَّ الشعير أو الح 


5 
هر م هله 


يي 2 5 ٍِ 7 مره م ل د 0006 و و ك2 0 
كَاهْرَوي مَمَّ المرويّ إذا كان أَحَدُهُمَا قدا وَالآخَرٌ تسيئة وَكل علة ذَاتْ وَصِفيْنِ 


اللاة عا اث ل سد م 5 0 و مقي بإوودك 6 م رقهسي 5 7 2 72 
موْثْرَيْنِ لا يتم نصاب العلة إلا بهمًا فلكل منهمَا شبهَة العلية وَشْبهَة العلة ثبت بها 
و2 ده ره 2 2 ا ه. 5 04 ل ا 7 . . 

شبهة الحكم وَالنّقَديّة أُوْجبَت فَضئْلا في الال فَتَحَقَق شُبْهَة الربًا في محل صّالْ بعلة 


قه له 


مكائلة تل وقيهة :]1 كاكة كاطيينة وقه بد ع و عه 

حَدُهُمَا مَا قيل إن كوتهُ من مَال الربا من وَجْه شبْهَة وَكَوْنَ القَديّة أَوْحَبِت 
نضا شي نما شري الشبهة, والسيية هئ امير ون التَازل عَنْهًا. الثاني أن 
كَوْنَ شبْهّة الربًا كَالخَقيقة إِمّا أَنْ يَكُونَ مُطْلقَا أَوْ في مَحَل الحَقيقة» وَالأَوَلَ مَسُوعٌ 
والثاني مُسَلمٌ لكنّهًا كَانَتْ جَائرَةَ فيمًا ئَحْنُ فيه فيَجَبُ أن نَكُونَ الشئهةٌ كَذَلكَ, 

وَبْلَوَاب غز الأول أن الشيهة الأول في الكل وَالَائية في الحكم. يي 
3 الثاني أن القسلمة غَيْرُ حَاصرَة بل الشيهة مَانعَة في مَحَل الشَبّهّة وَهُوَ ما ذَكرْنَا 
كَمَا أن الْحَقِيقَة مَانعَةَ في تَكَلهًا:إذا وعات مله يمالا فإن قل :ها بال لصفن 
رَحَمّهُ الله م يَسْتَدل للجَانيينٍ الأحَادِيثْ التي 08 عَلى 05 وَاحد منْهُمَا كما ابقل 
بض رحني يما وي عن عاد لله ب مترو ان الفه باد البى لاخر جين 
فَأمَرني أن َشْمرِي بَعيرا يبَعرَيْنٍ إلى أجَلِ» للشافعيً رَحمَهُ الله وَبمَا رَوَى أَبُو دَاود في 

لواب أن جهَالة التَارِيخ وَتَطَرّقَ الاحْتمّالات لتو بقاع دلله: فإن 
قبل: إِجْمَاعٌ الصّحَابّة على حُرْمّة النَسَاءِ فَكَانَ الاسنتذلال به أؤلى من الذَكُورٍ في 
الكتقاب. فَابلَوَابُ أن الخص إن سّلمّ الإجْمَاعَ كله أن يفول إِنّهُمْ أُجْمَعُوا عَلى النّسَاء 
في كمال العلة لا في شُبْهَتهًا. وَقَولهُ: إلا أنه إِذَا أمْلم) استثتاء من قَوْله فَإِذا جد 


ا 


العنايت شرح الهدايسّ 
أَحَدُهُمَا وَعَدمَّ الآحرٌ حَل التَفَاضْلَ وَحَرُمَ النّسَاء فإن ا عَدَمَ إملام التُقود 
في الرّعْمَرَان لوْجُود الوّرْن كَإِسْلام الحديد في الصفر فاسشي ني الرَعْفَرَانَ وَنَحْوْةُ كالقطن 

وَالخَديدا ال إن متمتهما الوزن لها تلان في ننه الوران وشا وشكنه. أمّا 
الأول فَاذنَ ارَعْمَرَانَ يُورَنْ بالأسناء وَالتُقُودُ بالصّجَات وَهي مُعَرَبْةُ سنك تَرَرُون. 

وثقل عَنْ القرَاء أن السّينَ أُفْصَحُ» وثقل عَنْ ان السّكّيت الصّنَجَاتُ ولا يُقَال 
بالسين. وما الثاني فلن ؛ الرعْمَرَانَ مُتَمّنْ يَتعيّنُ باليين ار ين 
وما الثالث فَلوََهُ لَه لو بَاعَ بالتقود ارك بأن يَقول اشْتَرَيْت هَذَا الرُعْفَرَانَ بهذا التّقد 
اشنا إليِه على أله سر دار ملا فص ابائغ عض اللصتلقنة فد قال الوزن و 
اع لقان بشزط أل متوان هلا وقبله لمكي لين له ا يتصرف فيه حنّى عي 
الوَرْنَ (وَإِذا اعتلفا 59 ا صُورَة ونخي وَحْكْمًا لم يَجْمَعْهُمًا القذرٌ من كل وَجْه 
تترل الشبهَة فيه إلى .* شُبْهة الشبهّة) إن الورُوئين إذا اّمع الع للشنهة ٠‏ فإذا 0 
كَانَ ذلك لشْبْهة الوزن دوين - شُبْهَةَ فَكَانَ ذَلكَ شبهَة الشبهّة (وهي غير 
مُميَرَه لا يُقَالَ: لم يَخْرْجَا بذَلكَ عَنْ كَوْنهما مَورُوئيْنٍ فَقَدْ جَمَعَهُمَا الوزن؛ لأن 
الطلاق الوّرْن عَليْهِمًا حيتهذ للاشترّاك اللفظي لئس إلاء وَهُوَ لا يُفِيدُ الانْحَادَ ينما 
فصَارَ كأن الورن يَحْمَْهُمًا حقيقة. وَفي عبار المصَنّف رَحمّهُ الله سامح ٠‏ فَإِنَهُ قال: 
فإذا اعتلقًا صُورَةَ وَل يَخْتَلمَا صُورَة وََذَا 7 َس الأكمة ئمّة: يل ول ناويا في 
الوَرْن صُورَة لا مَعْنّى وَحْكْمّاء إلا إِذَا حمل قله 

مور حلى ماه ف اَل بي أو ايل في مه الوزن كذ ات 
رَائدٌ عَلى مَا ذَكرَهُ ٠‏ فك الالح . وَقال العراقيُونَ في وَجْه ذلك: إِنَّمّا جَارَ؛ لأن التّرْع 
وخمة ل الاقتررر الطن كي راس الال هر لكر فلو ار ماكز وذ الخ الوصلدين 
لا نَسْدُ بَابَ الستّلمٍ في الْوْرُوئات عَلى مَا هُوَ الأصل وَالعَالبْ» فَأثْرَ شَرْعٌ الرّعخْصّة في 
النَجْوينِ وَهَذَا ظَاهِرٌ من القَرق. قَال شَمْسُ الأئمّة ولكنّ هَذَا كَلامُ مَنْ يُجَورُ 
تخصيص العلل وَلسنًا ُقول به. 

قال (وَكُل شيءٍ نَص رَسُول الله يَيْدُ على تحريم التّمَاضل فيه كيلا فهو مكيل 
بدا وإِنّ تَرّكَ النّاسْ الكيل فيه مثل الحنطّجٍ والشعيرٍ وَالثّمرٍ والملح وَكل ما نَصْ على 


الجزء الثالث ا" 


تحريم التّفاضل فيه وزنًا فَهُوَ موزُون أبَدا: وإن ترك النّاس الوزن فيه مثل الذّهب 
والفضت) لأنّ النّص أقوى من العرف والأقوى لا يُترك بالأدتى (وما لم ينص عليه فهو 
محمول على عادات النّاس) لأنّهَا دلاليّ. وعن أبي يُوسف أَنّهُ يُعتَبْرٌ العرف على خلاف 
النصُوص عليه آيضا لأنّ النُصّ على ذَلكَ مَكَان العَادَة هَعَانَتَ هي الَنظُورٌ إليها وقد 
تَبدلت» فعلى هذا لوباع الحنطّةَ بجنسها مُتَسَاوِيًا وزنا أوالدُهَْبَ بجنسه مُتَمَائلا كيلا 
لا يَجِورُ عندهماء وإن تعارفوا ذلك لتّوهُم الفضل على ما هو ال معيارٌ فيه» كما إذَا باع 
مَجَارَفَتَ إلا أنه يَجورُ الإسلامٌ فِي الحنطّتٍ وتَحوها وَزنًا لوْجود الإسلام فِي مَعلُوم. قال 
(وكل ما يُنَسبْ إلى الرّطل فَهُو وزني) معتاهُ ما يُبَاعٌ بالأواقي لأنّهَا قُدّرت بطّرِيقٍ الوزن 
حَتى يُحَتَسَب ما يْبَاعٌ بها وزناه بخلاف سَائِرٍ مَكَاييله وَإِذَا كَانَ مَورُوًا فلو بيع بمكيّال لا 
يُعرف وَزنُهُ بمكيّال مثله لا يَجورُ لتَوهُمٍ الفضل فِي الوزن بمنزلت الْمجَازْفَت. 

الشرح: 

قال وكل شيْء نص رَسُول الله و على حرم لمفَاضل فيه كَبْلا) كالملطة 
وَالشعيرٍ وَاكَْرِ والملح فَهُوَ مكيل أَبدَا وَإِنْ ترك الا الكيْل فيه وَكُلَّ ما نص عَلى 
النحْرِ فيه وَرَْا) كَالذّهَب وَالفضّة (فَهُوَ مَوْرُونَ أُبَد)؛ لأنّ النْصّ أقْوَى من العف 
كن حُة عَلى مَنْ تعَارَف وَعَلى مَنْ ل يتعَارَفْ وَالعُرْفُ لس بِحُجّة إلا على مَنْ 


هه 


00 


تَعَارَفَ إله. 

وَالأمُوَى لا يثرَكُ بالأذئى (وَمَا 1 ينص عَليْهِ فَهُوَ مَحْمُولُ على عَادَات النّاسِ؛ 
لأنها) أي عَادَات النّاسِ (دلالة) عَلى جَوَ لي كع عَليِِ لله عَلِْ المصلاة 
وَالسّلامُ «ما َآه الْسْلمُونَ حَسَنا فَهُوَ عند لله حَسَنْ» (وَعَنْ أبي يوسف رَحمّهُ الله 
اعْبَارُ العف عَلى خلاف الْنُصُوصِ َل أن لأ لص على ذللك) أي على اليل 

في الكبل وَالوَرْن في الَورُون في ذلك القت إنّمَا كان 0 فيه) فَكَانَ النْظُورٌ إليْه 

هر العَادةَ في ذَلكَ الوقْت وكا يثنا يجبا أذ وت للق على وفان الله زوعلى 
ل رد 


ام 000 


00 
ا م لو دهي 


الفضل على ما هر ليان فيه كما إذ باع تارف لك بكر الاناذة في اللماة 


ف 


العنايج شرح الهدايتّ 
وَنَحْوهَا وَرًْا على مَا امَارةٌ الطّحَاوِيُ لوجُود الإسملام في مَعْلُومٍ. 

قن المَائَلة يسمت بمُعْتيرَة فيه إِنمَا الْتَبَرُ هُوَ الإغلامٌ على وَجْه يني الممارَعَة 
يي َلك كَمَا يَسْصبل بالكيْل يَحْصُلٌ بذكر الوزن وَدَكَرَ في الدمة أله دك 

في اللْجَرد عن أمقان ا 0 

قال الْصنْفُ (وَعَنْ أبي يُوسُف أَلْهُ يُْتيَرُ العُرْفُ على اعثتلاف المُصوص 
أيْضَاٍ لأنّ النَصّ عَلى ذَلكَ لَكَان العَادَةِ وَكَانَتْ هي “الور إلئها كذ #تكلنة) 00 
استقراضُ ال رَاهم عَدَدَا وَيَبِع الي 0 عَلى ما هو المتَعَارَفُ في زَمَاننَا يتبَغي 0 
يَكُونَ مَبيًا على هذه الروايّة. َال (وَكُل ما يُنْسّبْ إلى الرّطل فَهُوَ وَزْني) الرّطل 
بالكسثر وَالمَنْح نصفْ مَنْ» وَالأوَاقي جنع أوقيّة كَانْفيّة وإنّاف. قيل هي وَرْنْ سَبْعَة 
ماقيل: وَذْكَرَ في الصّحَاح أنه أربغون دَرْهمَاٍ وَالظاهرة ها تَحْتَلفْ بالرّمَاد لكان 
د ما 0 ا فهر وَزني؛ ها قد ُدّرَتْ بطريق الورْنء إِذ تَعديلَهَا إِنمَا يَكون 
يماع بالأواقي وا بخلاف سَائرٍ المكاييل مُتُصل يقَؤله؛ لها 
0 يَعْنِي أن سار 0 ار بالون فلا 0 لون فيه اعتبَارٌ 0 هَذَا 
إن بيع لوو بسكبال لا يغرفا وَدْئَهُ بمكبال مثله لا يج 5-00 المَضّل في الوزن 


بمنزلة الْجَارَقَ, ولو كان الي مكيل جار نا ف يد بقؤله بمكيّال لا يعرف وزنه؛ 


عام 


كه ذا غرف وَل جاز. 

قال في الْبْسُوط: وك شيء وَمَع حل َيل الرّطل فهو مرو م قال: مُرِيدُ 
به الأذقان كوم لأن لطن إكما يعد بالوزن إلا أنهُ يَشْقْ عَلَيْهمْ 5 الدّهْنِ 
الأمناء جات في كل وَقت؛ أنه لا يَئمْسكُ إلا في وِعَاءِ وَفي وَرْن كل وِعَاءِ 


كن عرض عط الل 


حَرَجٌ) فَنُحدَ الرطل في ذلك ييُسيرا رقنا أن 5 الرطّل يَبِعٌ رين فجاز يبع 
الموْرُون به وَالإسْلام فيه يذكر الورّن. 
قال (وَعقدُ الصّرف ما وقَعَ على جنس الأثمان يَعتَيْر فيه قبض عوضيه فِي 


يت 


سس سس صا ص (١ا)‏ سس ص بور سم ص 


المجلس) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «والفضي بالفضت هاء وهام 0 معتاه بدا بيدء 


سبرماس ا يي 


وَسَنُبِيْنَ الفقه في الصّرف إن شاء الله تعالى. قال (وَما سواه مما فيه الربا يُعتَبِرٌ بر فيه 


(١)أخرجه‏ البخاري في البيوع باب 4 ه. ومسلم في المساقاة حديث 51. 
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- رو سمس 


التّعِيِينَ ولا يَعتَبَرٌ فيه التَّمَابْضْ خلاهًا للشافيي الى بي الطعام ايه كولة عليه الطتاوة 


2 ين اين 


0 


والسلام في الحديث المعروف «يدًا بيّد! '"؟ وَلأنهُ إذَا لم يُقبض في المجلس فيتعاقب 
القبض وللتّقد مزِييٌ فتثبت شبهمٌ الربا. ولنا آَنْهُ مبيع مَتَعَيّنَ فلا يُشْتَرَطُ فيه القبض 
كَالتُوب وَهَدَا أن الَائِدَة الَطلُوية نما هو التمَُنُ من التٌصَوُف يكرك ذلك على 
التّعيِينِ» بخلاف الصّرف لأن القبض فيه ليتَعِيّنَ به؛ ومعنّى قوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«يدًا بِيّب عَينًا بعين» وكذا رَوَاهُ عبَادَةٌ بن الصامت رضي الله عنه وتَعَاقُبُ الققبض لا 
يُعتَبْرٌ تَفاونًا في امال عرفًاء بخلاف التّقد وَاُؤجَل. 

الشرح: 

قال (وَعَقَدُ الصف ما وَقَعّ عَلى جئس الأنْمَان إخ) عَقَْدُ الصف ما وَقَعَ عَلى 
شي اناد و لتر تبه تا ع في الت قَولَهُ: يعبر فيه) حبر 
ان لقَوْلهِ عَقَدُ الصررف؛ ومَعْنَى يعي يحب لقَله وَل «الفضة بالفضّة هاء وهاء» مَعْنَاهُ 
يَذَا يد وَقَدُ َقَدَمَ دَلالتُهُ عَلى الوْحُوب. 

وَهَاءَ مَمْدُودٌ عَلى وَرْن هَاعَ وَمَعْنَاةُ حُذُ: أي كل وَاحد من الْتعَاقديْن يُقُول 


لصاحبه هَاءِ فتََايضَانء فر بقؤله يَدَا 5 عجرا إلى إفادَة مَعْنَى لنعيين كما بين (ومَا 


سوى جئس الأَْمَان) من الربويّات تر فيه التي دون لض , خحلافا للشّافعي في بَيْع 
الطْعَام) أي في كل مَطْعُومٍ سواء يبع بجئسه كيْع كر حلطة بكر حنطة أ بِعيْرٍ جنْسه 
بر را احا ا مضي برع رار لي م 
بقؤله ول في الحديث المْرُوف «يّدَا يبد وَالْرَادُ به العبْضُ؛ أن لض يَستَارِمُهَا لكوؤنهًا 
اذل في ككيق ك2 ذا عض في" امحل تتعاقبة التتصر لفق مرئة. كن طني 
لما كَاخَال والْاجل (وآنا ا مَيعْ من لأله يون بالئين. 7 


مه 


3 لواحا ولا رك * 
وكل مَا هو مين لا يرط فيه الَبْضُ كَالُوبٍ وَالعيد وَالدَيّة وُه وهنا 
2 
أي عَدَمٌ اشتراط القَبْضٍ فيمًا عي لأن الفائدة الَطْلُويَة بالعقد نما هي الى ل من 
العاف ودللة وقية عن فلن تلد يا إن القَبْض. من قير: لا كان عدت كا 
وَجَبّ القِبْضُ في الصّرئف. 


.)6١ أخرجه مسلم في المساقاة (حديث‎ )١( 


04 


العنايي شرح الهداييّ 
2 بقؤله بخلاف الصّرْفء فَإِنَّ القيْض فيه يَكعيْنُ به فَِنَ التقَودَ لا تتَعَيّنُ في 


العُقود. قَولَهُ: (وَمَحْنَى قَوْل عله الصّلاة وَالسّلامُ جَوَابٌ عَنْ اسستثلال الخصم 
بال حَديث, فَإنَهُ إِذَا كَانَ مَعْنَاُ ينا ا يبْقَ دليلا لهُ على القبْض» والكليل عَلى ذلك 


- 


سي ال م 


مَا رَوَاه عبَادَة بْنْ الصّامت رضي الله عَنْهُ «عيْئًا بعين». وَوَّجَهُ الدّلالة أن ا* تراط لين 
اقيض جَمِيعًا الَدُلُول عَليْهِمًا بالروايتين مك ٠‏ بالإجمّاع مركب م عدا فَلدّنْ 
المتترط ْو الي ذو الْضٍ وَأمًا عله فاكس ملا بدُ من حَئل أحَدهما عَلى 
الآخر. وَقوَلَهُ: (يَذَا يدم يُحَمَل أن 14 الْرادُ به القنض؛ لألة آلبْهُ كَمَا تَقَدّمَ أن 
يَكُونَ لتحي له نما يَكُون بالاشارة باليّد (وة َوَلَهُ: ينا بين مُحْكَمٌ لا يَحقمل 
َيْرهُ فيسْمَلَ الْحْتَمَل عَلى المْحْكَم وَلا يُقَال رِمَكُمْ العمل بعموم امرك أو الجمعٌ 
يْنَ الحقيقة وَالَجَازِ؛ لألكُمْ حَعَهُم يدا بيد ممت القئض في الصرْف وَيمَعى العَيْنِ في 
َي الطُعَام؛ لأا تقول جَعَلناُ في الصف بِمَمَْى القَيْضِ؛ لأنْ التمِْينَ فيه لا يَكُون إلا 
بالقضٍ فَهُرَ في مَمَْى العيْنِ في الَحَال كُلهَاء لكن تين كُل شياء بحَسَبه. 

وُوقض بِأنَهُ لو كان , مع ل ل 
دا يل فين الوذ اناه ين بين عندكُم لك القِض ضرط. وأحيب 
وَِنْ تعيّنَ لكنّهُ لا كَانَ ثَمَنا نا علق كَانَ فيه شبهةٌ عدم اين وَلشيهةُ ة في ان 
كَالحَقيقة فَاشترط القبْض دَفعًا َا. 

وَاعمْرِض بأن ما دَكرتمْ نما هو عَلى طَرِيقَكُم في أن الأنْمَادَ لا تين وم 
التّافعي فَليْسَ يقَائلٍ به قلا يَكُونْ مُلزِمًا. ولواب أله دك بطريق امبَادي هَاهُنَا ليُوته 
بالئلائل الْلزِمّة عَلى مَا عُرِفَ في موْضعه (قَولَةُ: وتَعَاقَبُ القْض) جَوَابٌ عَنْ قؤله 
وَلأَنَهُ إذَا يُقبَضْ في الَجْلس. وَوَجّهَهُ الَانُ َعَاقَبُ يُعَدُ تقَاوئًا في اكاليّة عُرَا كَمَا في 
انفد وَالَْجِل وَما ذَكَرُمْ لس كَذَلكَ؛ لأنَ الجَارَ لا يَمُصلُونَ في الَايّه ْنَ الممنوض 
في الَجْلس وَغَيْرِه َعْدَ أن يَكُونَ حَالا مُعينا. 

قال (وَيَجُورُ بَبْعْ الَيْضّة بِالبَيْصْكَيْنِ وَاكَمْرَة بِالَمْريْنٍ وَاجَوْرَة بالحؤذكين) 
لالعدام المعيار فلا يَحقَق الربا. وَالمنافعي” يلا فيه لوجُود الطَّمْم على مَا مه 


قال (ويجوزٌ بيع الفقلس بالفلسين بأعيانهما) عند أبِي حئيفت وأبي يوسف» وقال 


ْ ١ 


م 
0 
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” هن 


مُحَمد: لا يُجُورُ لأن التمَنِيّنَ تَبْتُ باصطلاح الكل فلا تَبِطُلُ باصطلاحهما وَإِذا بقِيَت 
أثمانًا لا دد تتعيّن فصار كما إِذَا كانًا بغيرٍ أعيانهما وكبَيع الدرهم بِالدَرهمَين. ولهما أن 
التْمَنِيّمَ في حتّهما تَتبْتَ باصطلاحهما إذ لا ولايّمَ للغيرٍ عَليهِمًا هَتَبِطُلْ باصطلاحهما 


ذا بَطّلت التمَنِيُّ تتَميُُ بالئعيين ولا يَمُودُ وزنيًا بَقَاءِ الاصطلاح على الع إذ في 


تقضه في حق العدٌ فَسَادُ العقد فصار كالجورَّة بالجوزتين بخلاف التُمُودِ لأنّهَا للتّمَنِيّجٍ 
خلقَيٌ وبخلاف ما إذًا كانًا بغيرٍ أعيّانِهما لأنّهُ كال بالكالئٌ وقد ثهِي عنه وبخلاف ما 
إذا كان أحدهما بغير عينه لأنّ الجنس بانفراده يحرم النساء. 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ بَِمْ اييضّة باَْصتيْنِ إل بَبْعْ العَدَدِي الْتقَارب بجئسه مُتَفَاضْلا 


ند 


م ا ل ل 


خَائِر إن كانا مَوجْودَين لالعدام المجان وإن كان ايحدهما تسيعة لأ عكوة؛ لآن اليه 
بافرّاده يُحَرُمُ النَسّاء. فَإِن قيل: الور وَاليَيْضّ وَاَمْرٌ جُعلت أُمْتَالا في ضمَان 
الْسْتَهْلكّات َكيف يَجُورُ يَبْعُ الواحد بالائيْنِ؟ أجيب بِأنْ امال في ذَلكَ إِنّمَا هُوَ 
باصطلاح الثاس عَلى إِهْدَار التّمَاوُت فَيُمْمَلَ بذَّلك فى حَتَهِمْ وَهْوَ ضَمَّان العُذُوَان. وَأمًا 


ال فر رن 2 2 5< 0 0 ٠‏ عي مساو 59 2 شام .ل سن قوس م 4# 
الربا فهو حق الشارع فلا يعمل فيه باصطلاحهم فتعتبر الحقيقة وهي فيها متفاوئة صعْرا 


وكيرًا. وَحَالقنَا النتافعي فيه لوُجُود الطَعْم عَلى مَا مر قَال (وَبَجُورٌ ينع القلس 
,خاي ان ع لدي يجنم ماضلا على أزجهأزة: نغ ل بق 
آم الأول فادت الفلوسة الرائجّة كان مساو قط لامنطلاح النَّاسِ على إِهْدَارٍ قيمّة 
جود منْهًا فيَكُونْ أُحَدُ الفَلسَْنِ قلا اليا عَنْ العوض مَشْْرُوطًا في العَقد وَهُوَ الرّبًا. 
3 الثاني فَادَنهُ لو جَارَ أُمْسَكَ البائعُ الفلين الم :وطلي "الاح وهو معتل خَال عَنْ 
العوض. 


22 


1 


0 


وَأمّا الثالث فلأنهُ لؤْ جَارَ قَنْضُ البّائع للفَلسَيْن وَرَدَ إِلْهِ أَحَدُهُمًَا مَكَانَ مَا 
مه ماعدفاى 6 عقارق ع 2 9 7 003 ور ل 2 ليحو 
استوجبه في ذمته فيبقى الآخر له يلا عوض. وأما الوجه الرابع فجوزه ابو حنيفة وابو 
ا 3 


7 3 - 2 ع 5 5 َك 2 2 أ“ 0 


ف العنايي شرح الهدايتّ 
السك اخ ب رع لعَدَم ولايْتهمًا عَلى 
َيْرهمًا فبَقِيَتْ نا وهي لا تَتَعِين تَعيّنْ بالاتّفاق» قلا فرق يِْنَهُ وَيَيْنَ ما إذَا كانا عير 
عْيَانَهِمًا وَصَارَ كبَيْع الدرْمَ هم لتقي 
هيك ١‏ الترمس التإفنعة مالؤاضة زيفة لاق ركتون كي لا تربية 
بخلاف جنْسهًا كما إذَا لذ شترى فوا بفأوس مُعيئة فلكت قبل اند , م يطل 
اعد كَالدُمَبِ وَالفضّة م أن الدمَمّة في حَنَهِمَا كم بت باصطلاحهمًا 3 لا ولاية 
لعَيْرِهمًا عَليْهِمَ) وَمَا نَبَتَ باصطلاحهمًا في حَنَهمًا يَنَطَلَ باصْطلاحهمًا كَذَلكَ. 
رض عله كه إن ندحا باق الكل ل ون لين بامطلا اتوت قبي 
أن لا تَكُونَ عُرُوضا أَيْضًا باصطلاحهمًا ذا كَانَ الكل مُتّفقَا على تمتها سوَاهُمًا. 
وَأحيب بأن لل في الفلوس أن تكون عُرُوضاء فَاصْطَلاحُهُمًا على لتميّة 1 
الكسّاد عَلى خلاف الأصْل» قلا يَجُورُ أن تَكُونَ ثَمَنَا باصْطلاحهمًا لوقوعه عَلى 
0 
وَأمّا إِذَا اصْطَلحًا عَلى كُوْنَهمًا عُرُوضًا كَانَ ذلك عَلى وفاق الأصل فَكَانَ 
ارا وإ كَانَ مَنْ سوَاهما متمق عَلى التميّق وفيه تظر؛ أنُْ يُافي قَوْلهُ إن الشَمَمّة 
في حَتهن #خ بت ياصطلاحهمًا إِذْ لا ولايّة للعيْرٍ عَليْهِمًا. ويك ا مقا أ 
كمي كل الكسَا تبت باصطلاحهماء أو بشرط أن كرد سوفن متفْقِينَ عَلى 
مَك وذ تلت اعد فلعَوْدهًَا عرُوضًا تَتَعيّنْ بالتّعيين. إن قيل: إذا د عَرضًا 
ادس وي كاد بع لس قلسن ومن يع قطعة مثثر يقطعين ودلكَ لا تنخوذ. 
حاب الم رَحمَّهُ الله بقوله وَلا يَعُودُ وَرْنا؛ لأَنَهُمًا بالإقدَام عَلى هَذَا العقد وَمُقابلة 
الراحد الاين أعْرّضنًا عَنْ اعْتَارِ المي دُونَ العَدٌ حَيْتْ لم يَرْحعَا إلى الوزن وَل يَكْنْ 
العَدُ مَلرُومَ الْمَمّة حتّى يَْتمِيّ بالتقائها قبْقي مَعْدُودَا وَاسْتَدَل على بْقَاءِ الاصطلاح في 
حٍٍِ عو الك الولو في الع يَعْنِي الاصمطلاح في حَقّ العَدّ قَسَادَ العقد وفيه كظرٌ؛ لألّهُ 
مدع عَى المَصْم وَلوْ ضُم إلى ذَلكَ وَالأمئل حَْلهُ على الصّّة كَانَ له أن ولا لفل 
َمل لد له ًا أذ في ير لتئات. َالأدل مَمْنُوعٌ والثاني لا يُفيدُ (قوله: : 
َصَارَ كَابخَوْرَة بِالَوْرئيْنِ) يَبَانْ لالفكاك العَدَديّة عَنْ التمَنيّة. وَكَولهُ: (بخلاف التُقُود) 
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جَوَابٌ عَنْ قؤله كَييِعِ الدّرْهَمٍ , ِالدَرَهَم هَمَيْنِ؛ لها لل للشميّة خلقة لا اصْطلاحًا فلا تَبطل 
باصطلاحهمًا. 


5 


ل اله ام 
010 


ملل 0 0 إِذ كَانَ ا فإن 00 


0 غير 5 5 عَنَ عن قشي البافين؛ 3 عَدَمَ لور نمه باعتا أن 0 
بانْفرَاده يِحَرَمْ النسَاء. 


قال (ولا يجوز بِيعٌ الحنطّةٍ بالدقيق ولا بالسويق) لأنّ المجاتسة بَاقِيَمٌ من وجه 
لأنْهُما من أجرَاءِ الحنطّةٍ والمعيَارٌ فيهما الكيل؛ لكنْ الكيل غير مسو بِينَهما وَبِينَ الحنطّتٍ 
لاكتِدَاهمَا فيه وتَخَلخْل حبَّات الجنطةٍ لا يَجُورُوَن كَانَ كيلا بقيل. 

الشرح: 

قال (وَلا يَحُورُ بَبْعُ الحنطة بالدقيق) يَيْعُ الحطّة بالدّقيق أو بالسّويق لا يَجُورُ 
مُتَسَاوِيًا ولا مُتَفاضلا لشبّة الربّا؛ لأنها مكيلة َالْحَائ اق من وَْه؛ لأَنَهُمَا أي 
الدّقيقَ وَالسويقَ من أَجْرَاء الحنطة؛ أن كك 7 0 إلا في تُفريق الأجْرَاى وَالْجتمعْ 
لا يُصير بالتمرِيق 5 آحَرَ زائلة من وَجَه؛ أن اختلاف الجنس باختلاف الاسم 
امور ولقاي كنا يق املاط اوالكين ود إن ادن رق طاد وقلكا امور 
وَامْمَلفتْ لمعَاني» إن مَا تي من ؛ الحئطة لا يبتَغي من الدّقيق» ها صلم لانّحَاذ 
قد وام وما ترد الح ليق 

وَربَا الفضل يَيْنَ الحنطة والحئطة كَانَ نَابنَا قبل الطَحْن وَبِصِيْرُورته دقيقا رَالتْ 
المجَاْسَةُ من وَْه دُونَ وَْه فَوَقَمَ التّلكُ في رُوَاله وَالِيقِينُ لا يَرُولُ بالتلك. إن قيل: 
لذ يخا إما أن يكون الدّقيقٌ حنطة أَوْ لاء والثاني يُوحَبُْ اخَوَارَ مُعَسَاويًا وَمتمَاضاا لا 
تخالت الأول يُوجَبُ الحوازَ إذَا كَانَ مُتَسَاوِيًا كَذَلكَ. أجَابَ بأن الصاو جا حون 
بالكيْل الكل عي عمو او يْنَ الحطة لاكتئازهمًا ذ فيه وَتَحَلحُل حَبّات الحئطة 
فصَّارَ كَالْجَارَفة في احْتمّال لياق (فلا يَجُورٌ وإن كان يد بكبْلِ) بل 0 الرَبًا 
حُرْمَةَ منَاهَى بِالمسَاوَاة في الأمْل» وَعَلى ما دعم في هَذَا افرع تي را 
تناهَى فصَارَ مثل 2 عَلى ما عُرِف. وَأُحِيب بِأنّ حُرْمة اليا تناه بالمسَاوَاة 


العنايي شرح الهدايي 
في الخئطة أ ذ في الشنهقة» والثاني مشوع فَإِن حزمة اللسَاء لا لا تتَاهَى بالمسَاوَاة» وَالأوّل 
مُسَلمٌ لكن ما ئحْنُ فيه من الثاني. 0 يُقال: الحرمّة تَتَنَاهَى بالْسَاوَاة فلا بد من 
2 


(وَيَجوزُ بِيعٌ الدقيق بالدّقيق مُتَسَاوِيًا كيلا) لتَحَمّق الثثرط 

الشرح: 

وَيجوز بيع الدذقيق بالدقيق مُتَسَاويًا كيلا كيل لَحَقَقٍ المشترط وهو وجودٌ 
الممتوئ وَمُتَسَاوِيًا وكيّلا بكَيْلِ» قبل حَالان مُتدَاخلان؛ لأنَ العَامل ذ في الأول يبع وفي 


هل 
3 


الثاني مُمَسَاوِيّ وَيَجُورُ أن يَكُوءًا متَرَادفِيْنِ. وقَائدة ذكْرٍ لاه تفي وشم جَوَازِ الْسَاوَاة 
وَرْئَا كي عَنْ الشَبْخ الإمَام أبني بكر مُحَمّد بْنِ الَضل رَحَمَهُ الله أن ْم الدُقيق 
بالدقيق إذا تكازيا كلا لما تجو إذكانا 0 

(وبِيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبِي حنِيفنَ متفاضلاء ولا مُتَسَاوِيًا) نه لا 
يُجِوزُ بيع الدقيق بالمقليّجٍ ولا بيع السويق بالحنطت فَكدًا بيع أَجِرَائِهِمًا لقيّام المجَانسَت 
من وجه. وعندهما يَجُورُ لأنْهُمًا جنسان مُخْتَلفَان لاختلاف القصود. قُلناا معظم 
الْقصود وَهُوَ الذي مهما فلا يُبَالى بات البَعض كَائََليّةٍ مع غَيرٍ لقي وَالعلكةٍ 
بالمسوست. 

ولا يَجُورُ بَيْعُ الدّقيق بالسّويق عند أبي حَنيفَةَ مُتَسَاويًا ولا مُتَقَاضْلاهِ لأن 
الدّقيقَ أجْرَاء حنطّة غَيرُ مقي وَالسُويقَ كتزها مذ 69( كر 1 د ور 
الخ لقا المجَائسَة من ونه فَكَذَا لا يجو نع أمثزاء مخض بأشزاء خض آحخر. 

وَعِنْدَهُمًا يجور؛ يما جَنْسان لاختلاف الْقصُود إذ هُوَّ بالدقيق انححَادْ الجر 
لقي ايعان تش ابو ذلك لسرن انر لمتطرفيه ان بل لخدن ]اذ الفيل 
أَوْ يُتْرَبْ بالا وَكَذَلكَ الاسم «وَإذًا الف النْسَان فَبيعُوا كيف شككُمْ بَعْدَ أن 
56 يَدَا ييد». واطواي أن مُعْظَمَ القصّود وَهُوَّ الذي ا وفوا 0 لا 
1 بع كالتة ب لكل (وَالعلكة الْسَوسّة) سّة) التي أكلهًا السو وَالَقَيَةُ هي لوي من 
فلن يلي ]ذا رعو ولخو متنا عيذ قلا يقار 
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والعلكة هي اليد 0 عا ب 0 0 
[المواسة الخكة وَهي دُودةٌ تَقَعُ في الصُوف والثيّاب وَالطَّعَامٍ ومئْهُ حنْطة مُسَوسَة 
بكس الوا المتددة 

قال (وَيجِوزُ بيع اللحم بالحيّوان) عند أبي حَنِيمَرَ وبي يُوسُّف. وقال مُحَمَد: إذَا 
باعة بلحم مبن جنسه لا يجو إلا ذا كان اللحم ارو َكثْرَ يكُونَ اللحم يميت ما 
فيه من اللحم والباقي بِمُقَابِلةٍ السقطء إذ لو لم يكن كَدَّلَكَ يُتَحَفَّقَ الرّبًا من حَيثُ 
زِيَادَةٌ الستقط أو من حيث زِيَادَةُ اللحم فَصارٌ كَالخَل بالسمسم. ولهما أَنّهُ باع المُورُونَ بما 
ليس بِمَورُونء لأن الحيوان لا يُورَنْ عَادَة ولا يُمكِنْ مَعرِفَدُ ثقّله بالوزن نه يُحَفْف 
د 


8 4 ل ل ١‏ ال ل م ”مير 2 
الدهن إذا ميز بينه وبين التّجِيرِ وَيُوَنْ التُجير. 


الشرح: 
قال (وَيجُورٌ بَبِعٌ اللخم بالحيوان) يَيْعْ للخم بالحيّوَان عَلى وُجُوه: مها ما إذا 


هلس 


باعَهُ بحَيوَان من غَيْرٍ جنسه كما ذا بَاع لخم البق بالنّاة ممَلا وَهوَ َال بالاتّفاق من 
.0 م م 2 000 000 2 
غير اعَتبَارٍ القلة والكثرّة كما في اللَحْمّانَ | لمختلفة على ما تين 

وَمنْهَا ما إذَا بَاعَهُ الحيَوَانَ م جنسه كما إِذَا بَاعَ لحم النثّاة بالثشّاة لكثها 


او للصرل ة عن السقطء شر جار بالأثقاق إن كان متسَاويْن ذ في لوز رن 


ب هس 02 


قلا. وَمنْها ما إِذَا بَاعَهُ بجئسه مَْبُوحًا غَيْرَ مَْصُول عَنْ المتقّط وَهْرَ لا يَجُورُ إلا أن 
يكون الت المفصول أخر ومو أنفنا بالاتْفاق . وَمنْهًا م قا إذا باعة يجدييه ا وك 


ا الكتاب وَهُوَ جَائرٌ عنْدَ مُحَمِّد (للا إذَا كَانَ اللحمُ المفرَر أكثرَ ليَكُونَ اللَحْمُ 
بُائلة ما فيه من اللنم والَاقي باب اسقط إذ لو لو لم يكن كَذَلكَ لتَحَمَقَ الربا/ إمّا 
(من حَذْث زياد اسقط أ من حَيْث زد اللخم) الي مَعَُ لوْجُود الجلسية باغتيار 


ع ع ع عي 32 


ما في الضمن (فصارَ كَاخَل) أي السَيرج (با ير 1 باع الْؤُون يما لأسن 
بِمَوْرُون)؛ أذ الت مَؤرون لا فخالة وَالَيوَانَ لا يُورَنْ عَادَةَ ولا يُمْكنٌ مَعْرِ 3 ود ثيّله 


إن 


وَحفه بالوزان» لل يقفا لذسنة مر ول أرى يطلب ف فيه لا مذرَى أن ل 


0 


شدي شنا اد ا بخلاف مَسنألة الخل بالسسّمْسم؛ ؛ لأن الوّن في الخل يعرف 


ا 


العنايي شرح الهدايين 
قَدْرُ الدّمْن إذا مير يَبنَهُ وين النجير 0 الشجيرٌ وه قله وَهَذَا في الحَقِيقة حَوَابٌ 
عَمًا يُقَالُ إن الستّمْسمٌ لا يُورَنْ عَادَةَ كَالخيَرَان فَقَال لكن يُكنْ مَعْرٌهُ بالوزن ولا 
كَذَلِك الحيّوان. 

ولد يكل 2 ذَلكَ أن الور يكل الجل وَالسَّمْسِم عند الميرِ بين الذّهْن 
والتجير ا الحم وَالحيَوَانَ حال وَعَذَاء لأن الخّل وَالسمْسم يُوزئان 0 
النجيرٌ ون فيعْرَفُ قَدْرٌُ الل م الستّمْسِم ولطيوان. لا يرن في الابتداء حَنَّى إذا 
ذُبح وَوُزْنَ الفط وَهْوَ ما لا يُطْلقُ عَلِهِ اسمْمٌ الحم كالجلد وَالكرش وَالأمْعَاء وَغَيْرِهَا 
قد تذز للاخي وكاد بج افك وو مزرود إن انس بمززوة. 

وفي ذلك اعختلاف اتسين ا إن اللحمَ غِيرٌ حَساسِ كرات ا 
مُتَحَركٌ بالإرَادة وَالبيْعُ ينكان مناملة بيد أن يكن يدا بيد فإن قيل: إِذَا املف 
بلجا و1 #كتلهكا لرزن: عار اقم تعيكة وللن كديك. عيب بآن انيه إن 
كانت في الثّاة الحيّة َهُوَ سَلمٌ في الحَيوَان» وَإن كَانَتْ في لبَدَلَ الآخر فَهُوَ سَلمّ في 
للخم وكلاهمًا لا يجورٌ. 

قال (وَيَجِورُ بَيِعٌ الرّطّب بِالثّمرٍ مثلا بمثل عند أبي حتيفة) وقالاه لا يجو 
«لقوله عليه الصلاةٌ والسلام حين سثل عنه أو ينقّص إذَا جف؟ فقيل تعم؛ فَقَال عليه 
الصلاة والسلام: لا 528 وله أن الرّطّب تمر «لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى 
إليه رطب أَوَكل تمر خَيبر مَكَدَاء''' سَمَاهُ تَمرَا. وَبَيِعْ الثّمرِ بمثله جَائِزٌ ا رَويناه وَلأنَهُ 
لو كَانَ تمرًا جار البيعٌ بأوّل الحديث؛ وإن كان غير تمر فبآخره؛ وهو قونُهُ عليه 
الصلاةٌ والسلام إذَا اختّلف التُوعان فَبِيعُوا كيف شئكثم ومدار ما روياه على زيد بن 
يض وه ضتهي ند لق 

ش الشرح: 

ل وتوت الطب باش مل بيغ الطب بر ماضلا لاخو 
تتا وا ا عر خب اه زربالا لاحر لمر وو زر بردت 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7759)» والترمذي ف البيوع باب 5 2١‏ والنسائي (5 24757 57717). 

(1) سبق تخريجه. 
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الجزء الثالث 


سَعْد بن أبي اص حِينَ «سلكل عن يع الطب لتم وَقَال أَيَنْقصْ إِذَا جَفْ؟ فقيل: 
نم م» قَال: لا إذا» أ لا يَجُورُ على تقَدير النْقَصّان بالحقاف. وفيه ِشَارَةٌ إلى اشنتراط 
اَنَل في أَعْدَل الأَحْوَال وَهُوَ مَا بَعْدَ الحقاف الكل في الخال لا يُعْلمُ ذلك وله 
فقال عَليهِ الصّلاة وَالسّلام) 0 الدليل. 

ولأبي حَنيمَة النقَولٌ وَالَعْقول. أمّا الأول فَلاَلَُ وك سَمّى الطب ترا حينَ 
دي رطا فقَال: أوَكُلَ تثر حير هَكَذَ؟ وَييمُ النَمْرِ بمثله جائرٌ ا رَوَيْنَا م الحَدِيث 
ُو وما الَُولُ كما ُو أن ا خينة رسسجة لله الكل بلتاذا يل عر هذه 
المسألة وَكَأنُوا أشداء عَِِ ماله اير احج أن الطب لا يعو ما أن يكون قينا 
أَؤْ لا فإن كان تمر حار اعفد بأو الحديث: ا «الثَمْرُ ِالتَمْرِ» وَإِن يكن 
جَارَ بقَْله «إذَا الف النوْعَان قَبِيعُوا 5-5 شتكم» تأورة عَليْهِ حَديث سَعْد ققال: 
هَذَا الحديث دَارَ على رَيْد : ن عياض وَهْوَ تعيف في اللفلة. ْ 

لواف را ل ا 


ع 2 


0 لمم مه 


ردي لأن !َه إِما أن 5 1 كر َأوّل المحديث 0 لا فتَجُود 02 


ٍ- 0 زه 


تمنو قال طللة كاوه لهو وي اللاناع اند عدجا لقمتي رشك لايم به ال 
بمَا ينا من إطلاق اسم الكمْرِ عليه فَقَدْ بت أن التَمْرَ اسم لكمَرَة حَارِجة من النخل من 
حَيْث تَنعَقدٌ صُورَهَا إلى أن درك وَالرَطَبْ ل ل وَغَيْرِه؛ وَيَجُورُ أن 
يال را 01 الحديث) قلنا: نا عار أن لز 2ك المائلة يي 
كبْلا ولا تبت لَا قبل إن القليّ صْعَة يخْرَمُ َلِهَا الأعْوَاضُ) قَصَارَ كَمَنْ بَاعَ قفرا 
بقفيز وَدرْهَم. 
ْ لا يُقَالَ ذلك رَاحمٌ م إلى التَقَروْت في الصّفة وَهُوَ ساقط كَاَوْدَة؛ لأن التاوت 

الوا جع إلى طفع لله ساق بالحَديث. وَأما الراء 000 
ييْنَ التّقد وَالنسِيعة: َكل قات يبي على متلع العناد فهو مُفْسة كما في الف 
عير ها وَالحئطة بالدّقيق» ك0 تاوت خلقي فَهُوَ سَاقط العبرة كما في الرُطب وَالتَمْرٍ 


- 


5 


وَاللحيّد والرديء 


11 


العنايّ شرح الهدايتّ 

قال (وَكَدا العَِبُ بالرّبيب) يَعنِي على الخلاف والوَّجة ما ينه وقيل لا يَجُوُ 
بالاتّمَاق اعتبارا بالحنطة الَْقليّجٍ بغَيرٍ لمْقليّت وَالرْطّبُ بالرّطّب يَجُورُ مُتَمَائلا كيلا 
عندنا لأنّهُ بيع التّْمرِ بالتَّملِ وكذا بَيعٌ الحنطّت الرّطبة أو الْبنُولجَ بمثلها أو باليَابسّتٍ أو 
الثّمرَ آو الزُّدِيب المنقع بالمنقع منهما مُتَمَّائلا عند أبي حنيفتَ وآبي يُوسُف رَحمهُم الله 
وقال محمد رحمة الله لا يَجورُ جميع ذلك لأنّهُ يُعتَبَرُ المسَاوَاةٌ في أعدّل الأحوال وَهُوَ 
المال وآبو حنيفيَ رحمه الله يَعتَبِرْهُ في الحال؛ وكذًا أَبُو يُوسُف رَحِمَهُ الله عملا بإطلاق 
الحديث إلا أَنّهُ ترك هذا الأصل فِي بيع الرّطَب بِالتّمرِ ا رَوَينَاهُ لهُما. 

ووجه الفرق نُحمّدٍ رحمة الله بِينَ هذه الفصول وبين الرّطّب بالرّطّب أن التّمَاوْتَ 
فيما يظهرٌ مع بقَاءِ البَدَلِينِ على الاسم الذي عَقِد عليه العقد؛ وَفِي الرّطّب بالتّمرٍ مَعْ 
بقاء أحدهما على ذلك فَيَكُونَ تَمَاوْنًا في عين الْمعمُود عليه؛ وَفِي الرّطَّب بالرّطب التَمَاوت 
بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تَمَاوَنًا في المعمُود عليه قلا يُعتَبر. 

الشرح: 

وَالعتب اليب عَلى هَذَا الخلاف بالوجه الْذَكُورء وَلعَلهُ عبر بالخلاف دُونَ 
الاختلاف إِشَارَةَ إلى 2 دَليل أي 1 رَحمَهُ الله (وقيل لا يجوز 90 امار 
بالحئطة الَقَليّة عيْرِهَا) وَهَذه الروَاية تُقَرّي قَوْل مَنْ قَال 0 0 عم بإطلاق اسم 
التَمْر عليه 7 النَصّ نا وَرَدَ بإطلاق اسم النَمْرِ على الرُطب ما يرما وَاحذًا ف 
ايع مغلا مثيه ول تر بإطلاق اسم العتب عَلى الرَّبيب اير يه اقوس المت 
مسد كما في الْقَايّة عَْرِهَاء والرطب بالرطب يَجُورٌ مُتَمَائْلا كيّلا: أي من حَيث 
الكل عنْدَنًا خحلافا للشافعي رَحمَةُ الله ل روي َكَفَاوَتْ في أَغْدَل اولخوانه اع 
عند اماف فلا يَجُورُ كا لمئطة بالدقيق. ولا آَهُ بيع الكَمْرِ الكَمْرِ مُعَسَاويًا ا 
وَكذَك بَيْعُ الحئطة الوّطبَة بالخلطة الرطبَة أ الحئطة ارم أو الحنطة الطب 
بالبلُولة أو اليّابسّة أَوْ الشَمْرِ امْمَع ِامْمَع أو الرّييب 2 0 من لقع إِذا لقي في 
لَاييّة لتقل وتُخْرَج منْهُ الحَلاوَةٌ جائرٌ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُّف 0 كك 


يجو ىام 


5 0-0 َلك تبر ا في أغدل اانه 1 عاد الخفاف» 


ان 2 قور - 


الجزء الثالث 0 


أبو يُوسُف إلا ألهُ ترك هَذَا الأصّل في بَيْعِ الرطّب بِالكَمْرٍ لخدي سَعْد رَضي الله عَُْ 
وَاحَْاجَ مُحَمَدْ إلى القرق يَيْنَ هذه الفصول: يَعْني نِم الحلطة الرَطْيَة وَالبُواة إلى 
آخ ره وَييْنَ بيع الطب بالطب حت عر لاوا فيهًا في أُعْدَل الأحْوّال وَفيه في 
الخال؛ وَوَجْهُ ذَلكَ ما ذكَرَهُ في الكتاب. 

وَحَاصِلَهُ أن ماوت إِذَا ظَهَرَ م بَعَاءِ البَدَيْنِ أوْ أحَدهمًا على الام الذي عُقدَ 
عاو لذ نهر نسة لكزة في الشره عزا» وإ طهر يذه زوالا الاسام لدي عم 
عَليِِ العَقدُ عَنْ البدَليْنِ فَليِسَ بمُمسد إذَا لم يَكُنْ تفَاوًا في الْحْقَود عَليْهِ قلا يَكُون 


و م 1 


م هاور 


ولقائل أن يُقول: هَذَا إِنّمَا يَستَقِيمُ إذَا كَانَ العَقَدُ وَاردًا عَلى البَدَلِيْن بِالسْمِيّة 

0 0 قر 4 مه ك ا ّ 3 3 00 
وَأمّا إذا كَانَ بالإشّارَة إلى الَعُقود عَليْه فلا؛ لأنْ الْعْقَودَ عَليْه هُوَ الذَّاتُ الْشَارُ لها 
ا 1 1 1 


ولو باع البُسر بِالثَّمرٍ مُتَفَاضْلا لا يَجُورُ لأن البُسرَّ تَمر بخلاف الكُمُرَى حَيثُ 


يَجُورُ بَيعُهُ ما شاءً من التّمرِ اثتّان بوَاحِدٍ لأنّهُ ليس بتّمرء هن هَدَا الاسم لهُ من أَوّل م 
تَنعَقِدُ صُورَتُهُ لا قبلهُ وَالكُمَرَى عَددِي مُتَمَاوتَ حَتّى لو بَاءَ الثّمرَ به نَسِيدَمٌ لا يَجُورُ 


الشرح: 

5 مره سن س ا مه وم إرتا ه ؟* لمم ىده هه السيل, ل فى إلى رماي وعم 1 

قال (وَلوَ بَاعَ البسر بالتمر إلخ) بيع البسثر بالثّمْر متفاضلا لا يَحُورُ؛ له تمر لما 
ص 2 كت هم حم ٠ ٠‏ سَّ 0 
كا أن لكر ايت الكنرة امكل عن ولك مفة مكورقة ولقة بف تار ااه ين 
00 الله ١‏ وم 3 0 1 2 ل 2 7 7 0 4 
وَهُوَ كم النّحْل سمي به؛ أَهُ يَسْرُ مَا في جَفه بالشمَرٍ جائرٌ مُتَسَاويَا وَمُتمَاضْلا يدا 
5 8 ا 0 0 0 2 7 دخو لسقاي 
بيده لأن الكفرى ليْسَ يمر لكونه قَيْل العقاد الصورة (ِقَولَهُ: والكفكى عَدَدىئّ 
ص لور قو جار “عن عر 5-2-0 08 3 ور 2 مرىد اه هد 7 
متفاوت) قيل: هُوّ جوَاب سوال تقريرة لو لم يكن مرا لحار إِسْلامٌ الثَمْرِ في الكفرّى 
لكنّهُ لم يَجز. وتقريرٌ احَوَاب أَنْهُ عَدَدِيّ مُتَقَاوتٌ بالصّكّر والكبّر, وَتَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فى 
الماليّة فلا يَجُورٌ الإسْلامٌ فيه للجهّالة. 

قال (ولايجُوبَِعُ الأيثون بالؤيت والسميمٌ باليرج حك يكو الزي اير 
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العناين شرح الهدايتّ 
أكثَرَ مما فِي الزيتُون والسمسم فَيَكُونَ الدُهن بمثله وَالزّيَادَةٌ بِالتّجِيرِ) لأن عند ذلك 
يَعرّى عن الرّبًا إذ ما فيه من الدهن مَوَرُون وهدًا لأنّ ما فيه لو كان أكثر أو مساويا 
له فَالتْجِيرٌ وبَعض الدهن أو التَّجِيرٌ وحدَهُ فضلء؛ ولو لم يُعلم مقدار ما فيه لا يجوز 
لاحتمال الرب الهم فيه كَالحعِيعتٍ والجودٌ بدهنه وَاللِيَن سمه والعِنّببمَصيره 
وَالتّمرٌ بديسه على هذا الاعتبّار. وَاختَلمُوا فِي القّطن بِعَرْله؛ والكرياس بالقّطن يجوز 
كيم كان بلإجمام 

الشرح: 

قال (ولا يَجُورُ بيْعُ الريثُون بالرّيت إخ) الرَيعُونَ مَا يُنُحَدَ مله اريت وَالشيْرَجْ 
الدهْنٌ الأِيِض» وَيُقَالَ للعصير قبْل أن يَعيْرَ سَيْرَجٌ وَهُوَ بَعْرِ يب شَيْرَ وَالَْادُ به هَاهْنا 
ما يتْحَذُ من المسّمسم. وَاغْلمَ أن الْجَائْسَة يَيْنَ اين تكو نار باعْتَار العيْنِ وأعطرَى 
باعْتبَار مَا في الظمُن. ولا يُعير الثاني مَعَ وُجُود الأول وَخَذَا جَازَ بيع فيز حنطة 
علكة بقفيزٍ مُسَوسّة من غير اعْتيَار مَا في الضّمْنِء َإِذا ل يُوجَدَ الأول يُعتيه الثاني» 
2 م يَجُزْ 0 المطة بالدقيق وَالرَيْت مع الرَيُونَ من هَذَا انوع . فإذا بيع أَحَدُهْم 
بالآحر فلا يَخْلُو إَِا أن تلم كَمية ما يُستَخْرَجُ من الريُون أ لا. 

والثاني لا يَجُورُ لتَوَهّمٍ المَضْل الذي هُوَ كَالْحَقَق في هَذَا الباب» والأول ما 
أن يَكُونَ المتْمَصل أَكْثْرَ أو لا. والثاني لا يَجُورْ لتَحَقَق المَعمْل وَهُوَ بَعْضُ لزت 
والنجير إن فض لقصل ضَُ المستخخرج من اريت والشجير وَحْدَهُ: أي سَاوَاهُ على 
تَقَديرٍ أن يَكُونَ الشجيرٌ 5 قيمّة) وَأمّا إِذَا | يَكُنْ و في ابد بَعْدَ إْرَاج السّمُن إِذَا 
كان السسَّمْنُّ الخالص مثل ما في الرّبْد من السّمّن َه 6 الْرْوِي عَنْ أبي 
حَيفة» الأول حَايرٌ لوْجُود الْفْضي والتقاء للانع والسيرَج بالسلمسم والْحوؤ بشفنه 
وَاللبَنُ بسَمْنه وَالعتبُ بعصيره وَالكَمْدُ بدسه عَلى هَدَا الاغتَار. ولقائل أن يُقول مكَلا: 
المسنمُسم يتكمل عل افرع والشجير م أن يكوة الحتوع 25 ليه من ع 
هُوَ كَذَاكَ فَيَجبُ جَوَارُ َي التيْرّج بالسسّمْسم مُطْلقَا؛ لأنْ الشَيرَج وزني وَالمتمْسم 
َيْلي أو من حَيِثُ الإثْرَاُ يَجُورٌ بيع السّمْسم بالسسّمْسم مُتْفَاضلا را لكل واحد 


ام م 


من الدُهْن وَالنُجير إلى حلاف جئْسه كَمَا إِذَا بَاعَ كر حنْطّة وَكْرٌ شعير بثلاثّة أكرار 


الجزء الثالث 

حئطة وكرٌ شعير أو يَكُونْ أَحَدُهُمَا ما الدّهْنُ أو الجر مَنْظُورًا إليّه فقَطء وَالثاني 

6 الأول يُوَيي أن لا يقائل احير بشياء من الدهْن وَليِسَ كَذَلكَ. 
وَاخََابُ أن النظُورَ إليه هوَ الَجمُوعٌ من حَنْتُ الإفراك ولا يلم وار تفع 


الححمع ا لسكم متناكتاة 


00 


54 


الت اح را ل ار كن 
مْفَصليْن حلقة كَمَا في مَسْألة الإقرَار لظهُور كَمَال المئسيّة حيكذ وَالدُهْنْ والتجير 


يا عدللة: وَاعتَلفُوا ف جواز بَيْع القطن يله مُعَسَاوِيًا فقيل لا يجور؛ أن الفطر 
نص بالعَزل فَهُوَ نظيرٌ الحئطّة بالدٌقيق» وقيل بش أن أمتليما وَاحدٌ فكلاهُمًا 
مَوْرُونء ون حرجا عَنْ الوزن أُوْ مرَج أحَدُهُمَا مِنْ الوزن لا بَأَسَ بيع واحد بِائيْنِ؛ 
55 في َتَاوَى قاضي نحَان. وَبَبِعْ الول بالغواب جَائرٌ وَالكرياسِ بالقطن جَائرٌ م 
كَانَ بالإجْمّاع» وَهَذَا يُحَالفُ ما رُوِي عَنْ مُحَمِّد أن بيع القن بالقؤب لا يَجُورُ 

قال (ويَجِوزٌ بيع اللحمان المُخْتَلفَتٍ بعضها يبعض متفاضلا) ومراده لحم الإبل 
والبقر وَالعْتّم؛ هما البَقَرٌ والجواميس جنس واحد؛ وَكذَا معز مع الضأن وكذدا العراب 
مع البَحَاتِي قال (وَكَدَلَ لبان البَعَرِ وَالهَنّم) وَعَن الشَافِعِيّ رَحِمهُ الله لا يَجُورُ يأئها 
جنس واحد لاتّحاد المقصود. ولنا أن الأصول مُختَلمَيّ حَنّى لا يُكمل نصاب أحدهما 
بالآخَرٍ في الزّكاة: فكذا أَجِرَاؤُها إذَا لم تَتَبَدّل بالصنعت. قال (وكدًا حل الدّقل بحل 
العتّب) للاختلاف بَينَ أصليهما فَكَدَا بين ماءيهما ولهدًا كان عصيراهما جنسين. وشعر 
ا معز وَصوف العَتّم جنسان لاختلاف المقٍاصد. 

الشرح: 

قال: ويَحُورُ يع لّحْمَاِ إخ كُل ما يكْملَ به نصَابُ الآ من الوا ني 
الزّكاة لا يُوصّفُ باعئتلاف الجئس كالبَقَر وَالواميس متفاضلا. وَعَنْهُ أَنْهُ لا يَجُونُ 
وَالعرَاب وَالبَحَائي وَالَعْرُ وَالضَأنُ قلا يَجُورُ يَْعُ لحم أحَدهمًا بالآخَر مُتَفَاضْلاء وَكُل ما 
اليكل ع بعاد لاخر نوز ومن باراتشاوت كات وا خرد تن نم 
أحَدهمًا بالآخر مُتَفَاضْلا وَكَذَلكَ الألبَان. 


00 


م8 لطسسس سل سح العناييَ شرح الهدايتّ 

وَعَنْ الشّافعي رَحَمَهُ الله أن الَقَصُودَ من الحم شَيء وَاحدٌ وَهُوَ اتَعَذي وَالتّقَمي 
فَكَانَ لحن متّحدا. ولا أنه فُرُوعٌ أُصُول مُخْتَلقَة لَا ذَكَرناء وَاعتلافُ الأصل يُوجِبْ 
اغختلاف الفرْع 0 كَالأدْهَان و ع من الانْحَاد في النَعَذي فَذَلكَ اغْتيَارٌ المْعنَى 
العام كَالطْعْمٍ في الَطْعُومَات وَاتَّكه في الواكه مضه الأنْحَادُ في لمن الخاض 
ولا مكل بالعور وني لخم منضها ينمض متفَاضلا يول مع اماد الملس؛ لأن 
ذَاكَ باغتبَارِ أَهُ لا يُورَنْ عَادَةَ فَلئِسَ يوَرْني' ولا كَبْليُ فَلمْ يَكتَاوَلهُ القَدْر الشرعي» وفي 
مله يَجُورُ ين بَْضه ينَحْضٍ مُتَقَاضْلا (قوْلهُ: إذَا ل تتبَدّل بالصّلعة) قبل 0 كاء 
الأصُول يُوجبُ انّحَادَ الفرُوع وَالأجْرَاء إذا : يبدل بالصّنْعة إذا تكلة الأجزاء 
كَلامَهُ في اعْتلاف الأصُول لا في الكاذماة فكالة ينول :«استلذف الأصول ريض 
اعتلاف الأجْرَاء إِذَا لم تتبَدّل بالصّلعة وَأمّا إذَا َبَدَلتْ قلا تُوجبّة» وَإنّمَا وجب 


2 
# 


حاف إن الصّنعة كُمَا يور في تعر الأجئاس مَعّ انّحَاد الأصْل كَافَرَوِيّ مع الَرْوِي 
مع أنْحَادهمًا في اكع رك الم دالت و في انْحَادهَا مع اعتلاف الأصل 
كَالدرَاهم الْفْشُوشَة المحتَلمة الغ مثل الحديد وَالرصّاصٍ إِذَا كانت الفضّة غَالبَة نه 
جد في الحكُم بالصّلمة مَمَ اختلاف الأمُول. قال (ركَنا حل الكقل بعل العنب 
إخ) الدقل هُوَ أَرْدا لنَمِْ وبَيْعُ خَله بحل العتب مُتَفَاضلا جَائرٌ يَدَا بيد وَكذا ك5 
سَائر الشمُورٍ : 

ل ون الخل من الدقل غَالبَا أخْرّج الكَلامَ عَلى مَجْرَى العَادَة وَإنَمَا 
جَارَ التَمَاضمُلُ للامتلاف يَيْنَ أَضئِهمًَا وَهَذَا كَانَ عَصِررَاهُمًا: يَعْنِي لتقل والعتب 
جار يت را حر وي إل عاد لاض بلداو ار ع 


ل 


أحَدهمًا بالآخر مُتَمَاصْلاء وَهَذَا يُشِيِرُ إلى أن اعمتلاف الْقصُود كَالتَبَدّل بالصنْعة فى 


3 اسه سه مه 5056 و 7 ا 
تغيير الأَجْرَاء مَعَّ انّحَاد الأصّلء فإن المقصٌودَ هُوَ المقصودٌ فالختلافة يُوجب التَغْيرَ 


520000 0 ل 00 ا 91 

وَاعمْتلافُ الَقْصُود فيهمًا ظَاهنٌ فَإِنْ الشّغْرَ يتَحَذُ منْهُ الحبَال الصّليّة وَالمسُوحٌ» وَالصوف 
1 2 00 2 5 7 3 مه 1 

يتَحَدُ منْهُ البُودُ وَاللقَاقَة. لا يُقَالَ: لو اعتلف الحنْسُ باعئتلاف الْقَصُود كا جَارَ بَبْعُْ لبن 

لبَقَر بلبّن العم مُتَفَاضْلاءٍ لأن الْقَصُودَ منْهُمًا مُتّحدّ فَكَانَ النْسُ متّحدَا؛ لأَنّا لا تُسّلم 
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ذلك إن لَنَالتقر قد ضر حين لا يَضْرٌ لبن اعنم فلا يَتَحدُ القصْد إِلْهِمًا. الأول أن 
يُقَال: قلنًا إن اختلاف الَقَصُود قَدْ يُوحِبْ المتلاف الجئس عند انْحَاد الأصولء وَل 
تقل انْحَادُ الَفَصُود يُوجَبُ الانّحَادَ عنْدَ اعنتلاف الأصُولء فَالأصْل أن يُوجب امتلاف 
الأصول اعثتلاف الأجْرّاء وَالفرُوع إلا عنْد الَبَدل بالصبْعة» وَأن يُوجب لاد الأطول 
نَحَادَ الفرُوع إلا عند الَبَدّل بالصّعَة أو اعمتلاف الَقْصُود بالفرُوع وَل يَظْهَرْ عَليْه 
َقْضّ ومن هَذَا يتين ألَهُ مَانع راجح فلا يُعَارِضُهُ نْحَادُ الأصّلء وَيُسسْقط ما قيل شَعْرُ 
الغ وسو لقم بطر إل الأمثل ح وا بطر إل امنود جشستا» وني 
أن لايجُورٌ اكنال يما في اليَيْعِ تررْجيحًا لخانب الحرْمَة لذن التصيوة رَاححّ 

قال (وَيَجورُ بيع الحُبز بالحنطّةٍ والدقيق متَفاضلا) لأنْ الحُبزٌ صار عَددِيًا أو 
مَوزُونًا فَحَرَجَ من أن يَكُونَ مكيلا من كل وجه والحنطةٌ مكيلي. وعن أَبِي حنيفة رحمه 
الله أَنّهُ لا خير فيه؛ والفتوى على الأؤله وهذًا إذَا كانًا تقدّين؛ فَإن كانت الحنطب 


و م 
. 


تَسيدَنٌ جاز آيضاء وإن كان الخبزٌ تس تسيدَيّ يجوز عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى؛ 


11111101011019 ستقراضه عددا أو وزنًا عند أبي 


كيده رحمه الله لأنّهُ يَتَمَاوَتْ بالخُبز والخبّازْ وَالتَنُورٍ وَالتَّقَدم وَالتَآخْرٍ. وعند محمد 


حمه الله يجوز بهما للتٌعامل؛ وعند أَبِي يُوسف رحمه الله يُجَوزٌ وزنًا ولا يجوز عددا 
لت كد 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ يَيْعُ الخر بالحئطة) بَيْعُ الخبز بالحنطة وَالدقيق إِمّا أن يَكُونَ حَال 
2 7 مه ٠‏ يض 00 000 5 3 2 4 1 7 2 و 
كؤنهمًا نَقَذَيْن ا حَال كن أحَدهمًا نقدًا وَالآحر تسيئة فإن كان الأول بكاةة 
صر حَدَهِيا أ مون ترج عَنْ ند م تكلا من كل وه والحنطة مكيلةً قلف 
الجنسّان وَجَارَ التَاضلٌ (وعليه الفتْوّى) وروي عن أبي 00 أنه لا خخير فيه : أَيْ لا 
يَجُورُ والتّكيب للمُبَالعَة في النّهِي؛ لكك كر في اق لني فتَعُم تفي جمِيع 
جهّات الخيْرء وَإِنْ كَانَ الثاني فلا يحل إِمّا أن تكُونَ الحئْطة وَالدّقيق تسيئة أؤْ الحبْنُ 
قِنْ كَانَ الأول جَارَ أنه ألم مَوْرُونًا في مكيل يُمْكنْ ضَبْط صفته وَمَعْرقَة مقدَاره. 


و 0 دح ورت 2 م “وق اا بدو عر ةل راع مر م .ل لمهم ل عنى د م بير 
وَإن كان الثاني جَارَ عنْدَ أبي يُوسّف رَحمَهُ الله؛ لأنْهُ أسلم في مَؤْرُون ولا يجوز 
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العنايي شرح الهدايل 
عنْدَهُمَا لا تذَكرُ. قال الْصْفْ (وَالفَْوَى عَلى قَوْل أبي يُوسُف) وَهَذَا يني عَنْ قَوْله وكا 
السّلمُ في ابر جَائرٌ ذ في الصّحيح: يعني قول أبي , يُوسُّف» وما كَان الفبوَى عَلى ذَلكَ 
امي لك يجب اناا وف فض حلى يفيض من لحل الذي سسئى لا 
يَصير اسْتبدَالا الْسْلمٍ فيه قبل القبْض» وَلا حير ف في اسنتقراضه عند أي حَنيقة عَدَدَا أو 
وزنا؛ ليو امن نت الأول لاض زلا وله وَبالحبّاِ بغار حرف 


لوي م 


وَعَدَمَه وبالتُور في كؤنه جَديدًا بَجيء و عتيقا كن بخلافه» وَبلتقدُم 
وخر مَل : في أوَّل الور 00 في آخره) عقو الا عن جوازٍ السّلم 


ا 0 وص بايا -ه 


عندهما. وعند محمد يجوز اسستق راض عَدَدَا وكا ترك قياس الستلم فيه لال وعد عند 
رف يَحُورُ ونا ولا يَجُورُ عَدَدا تاوت في آحَاده. 

قال (ولا ربا بِينَ المولى وعبده) لأن العبد وما فِي يَدِهِ ملك خَولاهُ فلا يَتَحَفَّق الربًاء 
وهذا إِذا كان مأدُونًا لهُ ولم يَكْن عليه دين فَإِن كَانَ عليه دَينَ لا يَجُورُ لأنّ ما في يده 
ليس ملك المولى عند آبي حنيفة رَحمه الله وعندهُما تعلق به حق العُرَمَاءِ فَصارَ 
كالأجنبي فَيَتَحَمَقَ الربا كما يَتَحَفَق بِينَهُ وَبِينَ مكاتبه. 

الشرح: 

قال (وَّلا ريا ب امول وَعَبده) لا ربا بين المؤلى وَعٍَ عَبْده الْأذُون الذي لا ين 
عَليْهِ مُحِيط برَقبته؛ لأنَ العَْدَ وَمَا في يده مللكٌ ولاه قلا كحم َقَُ الييْمُ ولا يَتَحَقَقُ 
5 الح 1 د رد الع يحب قيار ا 
الرّبًا هليل عَلى عَدَمٍ جَوَازٍ التعإفإذا كان عليه ين يتتمئ حَقَق الرَبًا؛ أن مَا في يده ليس 
ملكا ولاه عند أبي حَنيفة رَحمَهُ الله وَِنْدَهْم وإ كَانَ ملك لكن لا (نعَلقَ به حق 
العْرمَاع ضَّارَ كالاجتبي ف فيتَحَقَقّ الربًا كَمَا يَتَحَقَقُ بيْنَ الْكائب وَمَولاه. 

قال (ولا بين المُسلم والحربي فِي دارٍ الحرب) خلافًا لأبي يوسف والشافعي 
رحمهما الله. لهما الاعتبار بِامُستَآمَنِ منهم فِي دارنا. ولنا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «لا 
ابن امسلم والحَربي في دار الحربه ون مَالهم مب في دارم هبأي ريق أخََ 
امُسلم أَحَدّ مالا مباحا إِذَا لم يكن فيه عَدنٌ بخلاف المستامن منهم لأنّ ماله صارٌ 


محظورا بع بعقد الأمان. 
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الشرح: 
قال (وَلا يَيْنَ للم والحربي في ذَارٍ الحرب) لا ربا بن ين اكلم والحربي في ذَارٍ 
الحرب عند أ حنيفة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا لله حلافا ل يُو سف اي رَحَمَهُمًا 
الله. لما الاغتبا الات من أَهْل الحرب في دَارِنَا نه إِذَا دَخَل الحربي داوكا مان 
وَبَاعَ درْهَمَينِ بدرهم نه ل يَحُورُ فَكذا إذا دحل الم دار الحرب وَفعَل ذَلكَ لا 
0 ُو بجامع تحَمُّي الئل الخال عن عَنْ العوض التق يقد اليع. وَلأبي حَنيفة 
وَمحكد ا مَا رَوَى مَكْحُولُ عَنْ اللي وك أله َهُ قال «لا ربا بَيْنَ المئلم وَاخَرْبِي في ذَارٍ 
الحواب» ذَكْرَهُ مُحَمدُ بن الحسّن؛ ولأن مَال أَهْل الحرب في دَارِهمْ مُبَاحٌّ بالإبَاحَة 
اميه وَالْسلمْ اسمن إِنّمَا مُنعّ من أعئذه لعَقد الأمَان حَتّى لا يَلَمَ العَدرُ ذا ل 
الحربي مَالهُ برضا بالق الذي حُظرٌَ لأجله 10 : بخلاف المستَأمَنِ) وا 12 
قيّاس. ا سي انَهُ مبَارٌ مَحْظُو ا 
عفد الأمَان وَهَدَا لا يحل تنَاولهُ َْدَ القضاء المدّة. 
باب الحتُوق 
(وَمَن اشْتَرَى منزلا فَوقَهُ مَنزِلٌ ليس لهُ الأعلى إلا أن يسْتَرِيَه بكل حق هو له أو 
ِمَرَافْقِه آو بكل قليل وَكَثِيرٍ هو فيه أو منه. ومن اشتَرَى بَينَا فَوقهُ بيت بكل حَق لم يكن 


ربرشق ” 


لهُ الأعلى؛ ومن اشتَرَى دَارًا بحدودها هَلهُ العلُو والكنيف) جمع بين المنزل والبيت والدار 
قاسم الدارٍ ينتظم العلُو لأنّهُ اسم ا أدير عليه الحدود؛ والعلو من توايع الأصل وأجزائه 
فَيَدخُل فيه. وَالبَيتَ اسم ا يْبَاتَ فيه وَالعَلُو مثله؛ والشيء لا يَكُون تَبَعا لمثله فلا يَدخُل 
فيه إلا بالتّنصيص عليه وَالَنزِلَ بَينَ الدَارٍ والبّيت لأنّهُ يتََئّى فيه مَرَافِقَ السكتى مع 
ضرب قُصُورٍ إذ لا يَكُونُ فيه منَزِلٌ الدُواب؛ فَلسبهِه بالدَار يَدَخُلْ العلُو فيه تَبَعَا عند ذكر 
التّوابع؛ ولشبّهه بالبّيت لا يَدَخُلُ فيه بدونه. وقيل فِي عُرفنًا يَدخْلَ العَلُو في جميع ذلك 
أن كل مُسكن يُسَمَى بِالفَارِسِيّتٍ حَائَهُ ولا يَخْلُو عن علو وَكمًا يَدَخْلْ العلُوُ فِي اسم 
الدَارٍ يَدَخْلْ الكنيف لأنّهُ من توابعه. ولا تَدَخُلُ الظّليٌ إلا بذكر ما ذَكَرنَا عند بي 


حَنِيمَنَ رَحمه الله لأنّهُ مبني على هوَاء الطّريق فَأَحَدَ حكمه. وعندهما إن كان مفتّحة 
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فِي الدَارِيَدَخْلَ من غير ذكر شيء مما ذُكرنا لأنّْهُ من توابعه فشابه الكنيف. 


+ 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

واب الحقوق) قيل: كَانَ من حَقّ مُسَائل هَذَا البَاب أن ادك يي المَصْل امتُصل 
بأُوّل كتّاب ٠‏ التي إلا أن المت لقَرّم تريب الجامع الصّغير ارئب بم هُوَ من مَسّائله 
وَهْنَاكَ هَكَذَا وَقَم وَكَذَا هَاهْنَاء وَلِأَنُ ل توابع َليِق ذكْرُهَا بَعَدٌ 6 مَسّائل 
التبوع. قال (وَمَنَ اث شترى مَنْزْلا فوقَهُ منْزِل) ذَكَرَ لام أملمَاء: الترِل ولت وَالدَّانُ 
فسَرَه لين م علي كل الترييتها ور الاتاي إل تصطريح ما يدل على اراق 
لدخوها وَعَدَمَهِ. قال: الذّار اسم 1 أدير علي لدو وَالبيت اسم لمان فيه وَالْترِل 
يْنَ لبت وَالدَار؛ كا لجان فد ماف الت بقع مرت لعلو العم ادال على 
مَنْزْل الذُوّاب. 1 

رع وااهدا فين الشري ترا لوكا مون ل ناكل الأخلي ىلختن لاد 
يَشْتَريَه) وَيِصرح بذك إِحْدَى هذه العبّارّات الثلاث بأن ول بكل حَقّ م ل 
نتزافقةة أو يكل قال وكو هو هد كوا عنة :رو ترى يها قوق َيِس) وَدَكَرَ إحدَى 
العبّارّات الثلاث (لْ يَدْعْلَ الأغلى. وَمَنْ اشترَى ذَارَا بحُدُودهَا) , يكز اننا فين 
ذَلكَ (دَخخَل فيه العُلّوُ وَالكِيفْ) وَهَذَاءِ لأنْ الدَارَ بلا كَانَ املمًا لا أدير علي 00 
كللذ لشن ماري اولاز لكا رامن راع الئل والخوقه نكل فيه والئينة اعنم 
ينَاتْ فيه وَالعُلوُ مثلهُ قلا يَدْحْلَ فيه إلا بالنصيص بذكُرهء وإلا لَكَانَ الشّيْء تابعًا مثله 
وهو لا يحور ولا يُشكل بالمسعير» إن ل أن ير ما لا يلف باطفلاف الْستغمل 
وَالْكاتب» قن لهُ أن يُكَاتب؛ أن المرَاد بالتبِعيّة هَاهُنَا أن يَكُونَ اللفظ الموْضُوعٌ لس 
يتَبِعَهُ ما هو م في الول تحخت الثلاة له ليس بلفظ عام يَاوَلُ الأَفرَادَ إذ ة رض 
نأك في َو ولا من لؤاريه ولس في الإعارة الكت ذلك كن لفط الم 
أعرئك لم اول عَارِيةَ المستعير ملا لا تيا ولا أصالة» وَإِنّمَا مَلكَ الإغَارَة؛ لأنهَا 
تَمْليك المتافع. 

وَمَنْ مَلكَ شَيْمًا جَارَ أن يُمَلكَهُ لميْرهء وإ ما لا يَمْلكُ فيمًا يَخْتَلفْ باختلاف 


ف 


الستتغمل و غير , به والكات لاعية تكاسيه كان أ يتصرف 


هه 


ا إلى مُقَصُوده وفي كتَابَة عبده الس (١‏ 1 إلى ذَلكَ فَكَائتْ 7 


الجزء الثالث 1 


أمًا الِْلُ قَلمًا كَانَ شَبِيهًا بكُل منْهُمًا أ حَدَ حَطَا من اخَائْنٍ فلشبهه بالدارٍ يذ 
ا جام رار بالييْت لا يَدْعْل بدونه. (وقيل في عرفا ل 
اعد في مي ذَلك) أي الدَارٍ وَالييْت وَالَنْزِل؛ أن كل يَيْت يُسَمّى خَاهُ 0 
ل وفيه َظَرٌ؛ أن الخلر وَعَدَمَهُ ل يَكُنْ لهُ مَدْحَلُ في الدليل؛ وال قا أن 
البَبْتَ ذ في عرفا لا َو ع ُو وله يدع في عرفا كال اليل ذال من حت 
اله ع عَدَم الدُعُول مَتْرُوكا بالعرّف م ل العُلهُ في اسم الدّار نئل 
الكنيفُ وَهُوَ الْسترَاحُ 3 لهُ من توابعه» ولا مَدلُ الله وَهوَ السبَاطُ الذي يَكُونُ أحَهُ 
طرَقَيِْ على الذَار الْبيعَة والطرف الآخرُ على دار أخثرَى ل ل 
وَمفَُْهُ في الَارء كَذَا في الخامع الصغرٍ لقاضي حَان وفي الْْرب. 00 
الدَار يُرِيدُون امد التي فَوْقَ الاب إلا بذكر ما ذكرا وهو قولة: بكل حَقّ 


عِنْدَ أبي حنيفة) له م حَلى هَوَاء الطريق فَأَحَدَ حُكْمَه. 00006 


ا يني من العبَارات الَذكورَة)؛ لأنهُ من 
توَابعه فَشَابَهَ الكنيف. وَكَوَلَهُ: إِنْ كَانَ مفَْحُهُ في الدَار يُضْعفُ قَوْل قاضي حَان في 


7 


00 


تَعْرِيف الظّلة؛ لَه جَمل جَعَل المفتّحَ في الذَارٍ. 

قال: ومن اشتر: رَى بَينًا في دار آو مَنزلا أومَسعَنًا لم يكن لهُ الطّريق إلا أن يشتَرد 
بكل حق هُو له أو بمرافقه أو بكُل قليل وكثير (وَكدًا الشرب والمسيل) لأنّه ع 
الحدود إلا أَنّهُ من التوايع فَيَدخْل بذكر التُوابع؛ بخلاف الإجارة لأنّهَا تُعقد للانتفاع 
فلا يَتَحََدّقَ إلا به, إذ المستّاجرٌ لا يَشتّرِي الطّرِيق عادَة ولا يُستَآجِرَهُ فَيَدخُل تحصيلا 
للفائدة الَطَلُويَيَ من أَمّا الانتفاع بالمبيع مُمكِنٌ بدونه لأنّ المشتري عادةً يَشْتَّرِيه وقد 
يتْجِرْ فيه فَيَبِيعُهُ من غَيرِه فَحصلت الفائدة؛ والله تعالى أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى بَيْنَا في ذارٍ أ منولا أو مَسْكنًا | يكن له الطَرِيق) إلا أن 
90 إِحْدَى العبّارات الثلاث (وَكَذَا الشُرب وَالَسيل)؛ لَنَهُ خَارِج الحدُود د لكنّهُ من 

مه 07 عام 

اللوايع فلم يَدْحُل فيه نظَرا إلى الأول وَدَخَل يذكر التَوَابع : أي بقؤله ع 75 إلى 
لاني بحلاف الجا كن ارين تذعل اعجار الور والسيل والرئب في 


بي 


العنايج شرح الهدايّ 
اسْمْجَارٍ الأرّاضي وَإِنْ لم ُذْكَرْ الحقوقٌ وَالْرَافق؛ لأن الإجَارَة تَنْعَقدُ لتَمْلِيك اناف 
وَهْذَا لا ئصحٌ فيمًا لا ينتفع به في الخَال كَالأرْض السّبحَة َال الصّغيرِء وبالائتقاع 
بالدَارٍ بدُون الطريق وَبالأرْضٍ بدُون الترْب وَلسيل لا يََحَفَقّ إِذْ الْستأجرٌُ لا يثري 
الطريقَ عَادَه ولا يَستَأجِرهُ فلا بد من الدّحُول تحصيلا للقائدة الُطلُوبَة من 

نا الي ليك الع لا الم وها ُو بيع ما لا 4 تع به في الخَال 
كَالْأَرْض السّبخة لسّبخة وَالْهْرِ والانتفاع بالبيع مُمْكنُ بدُونه؛ أن التترئ يَشْترِي الطّريقَ 
وَالشَُربَ سيل عَادَه وَوَحَّدَ : الضّمير لكل واحد أو يتَأويل اذكو وَقَدُ يَسْتَأَجَرهًا 
أنضاء وكذ تكون مَفْصُودةَ الُجارَة فيُهُ من غيره فَحَصَلت القَائدة اطَلُوَة. 

باب الاستحقاق 

(ومّن اشترى جارِيَيٌ فَولدت عنده فاستحقها رجل بِبِيْتَجٍ فإِنّهُ ؛ يََحْدُهَا وولدهاء وإن 
قد يها تومن لم يتبعها ولشما) ووجنة انقرق ار اليج ححة مطلطة مإيها خسييا 
مَبِيْدَيٌ فيظهرٌ بها مِلكُهُ من الأصل والولدُ كان منصلا بها شَيَكُونَ له آم الإقرار حَجِدّ 
قاصرة يُثبت الملك في المخبّر به ضرورة صحتّ الإخبارء وقد اتدقعت بإثباته بعد 
الانفصال فلا يَكُونْ الولد له. كم قيل: يَدخُل الولد في القضاء بالأم تَيَعَاء وقيل يشر 
القضاء بالولد وإليه شير المسائِل؛ فَإِنّ القَاضبِي إذَا لم يَعلم بالزٌوَائد. قال محمد رَحِمَهُ 
الله لا تَدَخُلُ الروَائِدُ فِي الحكم. شَكََا الول إد كَانَ فِي يد غير لا يََخُلَّ تحت الحُكم 
ايام بم 

الشرح: 

3 الاستحقاق): ذَكَرَ هَذَا البَابْ عَقِيبَ باب لقو ق للمََاسَبّة التي يَيْنَهُمَا 
لفظًا وَمَعْنّى. قال (ِوَمَنْ اشترَى جَارِية قوَلدَتَ عنْدَةُ) لا باستيلاده (قَاسْتَحَقَهَا رَجُل 
9 يَأَخُذْهَا وَوَلِدَهَا) وإن قر امه نكري بها لرَجُلٍ ) يَْبَعْهَا وَلدُهَا. وَوَجُْ الفرق 
500 ا حُجّة مُطْلقَةَ في حَقّ النّاسِ كَافْفَ وَهُذَا إذا قَامَهًا وَل يَجْرْ الببع 
حم لمشري بل على المئع وير تمي اباعة تخطهُم على تغض َظه” بها ملك 
من الأصل والوَلدٌ كَانَ ممصلا بها ويتَرَحُ عن وهي ممْلوكَة فيَكُونَ لهُ. وَأمّا الإْرَارٌ 
ا 0 لائعدام الولايّة عَلى العَيْر ع الملكُ في الْخْبَرِ به ره صحّة 
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0 


الجزء الثالث 
لإخمار؛ لأن الإْرَارَ إخبارٌ وَالإحبَارَ لا بد له من مُخْيرٍ به وَالقابت بالصسرُورة تقر 
الْستتحقّ من الأصل» وَخَدَا لا يَرْحِعْ الْشْترِي عَلى البائع بِالنمَنٍ ولا الباعَة بَعْضْهُمْ عَلى 
بَعْضٍ قلا يَكُونْ الوَلدُ له: يَعْنِي إِذَا م يَدَعَ الْقَدُ لهُ الوّلد» أمّا إِذَا اذَّعَى الوَلِدَ كان لهُ؛ 
لأن الظّاهرَ لَه لهُء كذا في لنْهَايّة قلا عَنْ الشمُرتاشي. 8 إِذَا فضي الام للمُستحق 
بالبيّكة هل يَدعْلٌ الَلك في القَضاء بالأمّ كما أ لا؟ قيل يل ليه ماه ويل 
خوط المضتاء بالوؤلد على' نحذة :لله يوم :القَضَاء متمصل عن الأم فكان سيدا فلاية 
من الحَكْمٍ به» قبل وَهُوَ م أن السَائل شير إلى ذَّلك. قال مُحَمِّدٌ رَحمهُ الله: إِذا 
قَضَى القاضي بالأضل وَل يَعْرِفْ الرّوائد تَدْحُل الروَائدُ حت الحكْم وَكَذَا الولد إِذا 
كَانَ في يد رَجُلٍ غَائب فَالقَضَاء بالأمّ لا يكون قَضَاء بالولد. 

قال (وَمَن اشتَّرَى عبدا فَإذَا هو حر وقد قال العبدُ للمُشتَري اشتَرِنِي فَإِنّي عبد 
له). فإن كان البَّئِم حَاضير أو عَائِي َب مَعرُوفَةٌ لم يكن على العبد شَيءٌ وإن كَانَ 
البَائِعٌ لا يُدرَى أن هُورَجع المُشتّرِي على العبد وَرَّجِعَ هُوَعَلى البائع 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشترى عَبْدَا فَإِذَا هوَ خُرٌ إل رَجُل قال لآرَ اشترني فَإنّي عد 
َاشْترَاهُ فإذا مو فلا يجن نا أن يكون البَائعُ حَاضْرًا أو غائبا يد مُعروفة روما أن 


52 
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يَكُونَ غَائبًا عبد مُنقَطعَةَ لا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ) فإِنْ كَانَ الأول فَلئِسَ لهُ على العَبْد شيء» 
َإِنْ كَانَ الثاني رَجَعَ الْشترِي عَلى العَبّد وَالعَبْدُ عَلى البَائع» وَإِنْ ل يقل إِنّي عَبْدْ ليس 
على العد شيء في فوم 

وإن ارتَّهنَ عبدا مُقِرًا بالعُبُودِيّتٍ فَوَجَدَهُ حُرًا لم يَرجِع عليه على كل حال. وعن 
أبي يُوسف رحمه الله أَنَّهُ لا يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعاوضت أو بالكفالت والموجود 
ليس إلا الإخبَارٌ كاذب فَصارٌ كما إذَا قال الأجِنَبِي ذلك أو قال العبد ارتّهِني فَإِنّي عبد 
وَهي الَسألثٌ التانِيثُ وَلهُمَا أن لمشتَرِي شرع فِي الشَرَاءِ معدا على ما أمَرَهُ وإقرَارِهِ أي 
عبت إذ القول له في الحُرَيّتٍ فَيُجِعَلُ العَبدُ بالأمرٍ بالشراءِ ضامئًا للنّمَنِ لهُ عند تَعدرٍ 


رَجُوعِه على البّائع دَفعًا للشُرُورٍ وَالضّررِء ولا تَعَدْرَ إلا فيما لا يُعرف مَكَانّه والبيع عقد 
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العنايّ شرح الهدايّ 
معاوضة فأمكن أن يُجعل الآمِرٌ به ضامنًا للسلامة كما هُو مُوجِبهُ بخلاف الرهن لأنّهُ 
ليس بِمُعَاوْضَةٍ بل هو وكِيقَةٌ لاستِيقَاءِ عين حَفهِ حَّى يجُورَ ارهن يدل الصرف 
وَالمُسَلم فيه مع حر مج الاستبدال فلا يُجِعَل الأمرٌ به ضمانًا للسّلامتٍ وبخلاف الأجتبي 
نْهُ لا يعبَا بقوله قلا يَتَحَفَقَ الغُرور. ونظيرٌ مُسألتنا قول المولى بايعوا عبدي هذا فَإِنّي 
قد أذنت نت له كم هر الاستحقاق فَإنْهُم يرحِمُونَ ليه بقِيمَته كم في وضع القسألٍ ضترب 
إشكال على قول آبي حنيفة رَحمه الله لأنّ الدّعوى شرط في حَرَيةِ العبد عند 
وَالتَنَاقُض يُفسد الدعوى. وقيل إذَا كان الوضع في حَرَيِدِ الأصل فَالدعوى فيهًا ليس 
يشرط عند تمه تحرِيم فرج الأم. وَقيل هو رط كن التتقْضَ ير مَائٍ حََاء 
العّوق وإن كان الوضع في الإعتاق فَالئَنَاقُض لا يَمنَعٌ لاستبداد المولى به فَصارٌ 
كالمختلعة ثُقيم البِيْتَمَ على الطّلقات الثلاث قبل الخلع ولمْكَاتب يُقِيمُهَا على الإعتّاق 
الشرح: 
ون قال ارتهني فَإنَى عَبْدْ فَوَجَدَهُ حرا لم يَرْجع ارهن عَلى العبْد بحَال: أيئْ 
را كَانَ الرّاهنُ حَاضْرًا أو غَائًا أيه َيْبَة كائت. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنّهُ لا يَرْحعُ عَلى 
العَبْد في الع وَالرهْنِ؛ لأنَ الرّجُوعَ في هَذَا العَقْد إِمّا أن يَكُونَ بِالحَاوَضَة أو بالكفالة 
0 شيء مِنْهُمًا بمَوْحُود وَِنّمَا الْوْجُودُ هُوَ الإخبارٌ كاذيًا قَصَارَ كما إِذَا قال 
الأجتبي ذلك أَوْ قال ارهني كي َل وي الَسسألة الثانية 7 أن الي اَم في 
شرائه على أثره وله اترني وإفاره بالمودية بول في عند ذ قل قوة: في 
الحرية) فحن أقَرّ بالعبُوديّة غلب ظَنْ الكقري ذلك وَالْمَه عَلى الشّيء بأمْرٍ العير 
وَإقَرَارِه مَعْرُورٌ من جهته وَالعُرُورٌ في الَْاوَضَات التي تَقَتَضي سّلامّة عرض 0 
سَببًا للضّمّان دَفْعًا للعُرور بقذر الإمْكان كما في المؤلى إذَا قال لأل السّوق هذا 
عَبْدي وَقَدْ أذلت لهُ في التّجَارَة فَبَايَعُوهُ فََايَعُوهُ وَحْقَته وم قار حر م 
يَرْحِعُونَ على الوْلى بديُونهم بقذر قيمته بحكم العُرور) وَهَذَا غَرُورٌ دقع في عَقَد 
المْحَاوضَة) وَالعَبْدُ بظّهُورِ حريّته هل لمان يُجْعَل ضنَامنًا للشمن عنْدَ تَعَذَرِ رُجُوعه 
عَلى البائع فعا للعترر وَل عدر إلا يما لا شرف مَكَانَهُ. 
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الجزء الثالث 

(َولُ: وَالييمُ عَفَدُ مُعَاوَضَة) إِنمَا صرح به مَعّ كونه مَعْلُومًا من قله إن شري 
شرع في الشراء مْهِيدًا للجواب عَنْ الرَهْنٍ وَاهْتمَامًا بِيَانَ اعخْتصّاص مُوجيية العُرُورٍ 
لمان بِالْحَاوَضَات وََذَا فَانُوا: إِنّ الرّجُل إِذَا سل غَيْرَهُ عَنْ أَمْنِ الطريق قَقَال 


ملك هذا الطّريقَ قَإلْهُ آمَنْ فَسَلكَهُ فَإِذَا فيه لُصُوصٌ سَلبُوا أَمْوَالهُ ل يَضْمَنْ المْخررُ 


شيعا كا أنَهُ غرُورٌ فيمًا ليْسَ بِمُعَاوَضَة وَكَذَلِكَ لو قَال: كل هَذَا الطَعَامَ فَإلَهُ غَيْرُ 
مَسسْمُوم فأكل قَمَات َظَهَرَ بخلافه كانه تَْريرًا في ا وَإِذا عُرفَ هَذَا 
طهر ارق بين الب والرَطْن فَإِهُ لِيْسَ بمُعَاوَضّة بل هُوَ وق لامتيقاء عَْنٍ حَقه وَهَذَا 
جَارَ الرَهْنُ دلي الصرف وَالّمْلم فيه. وَإِذًا هَلكَ يَقَعْ فيه الاسنتيقاء» وَلوْ كَانَ مُعَاوَضَة 
لكَانَ اسْتبْدالا برأس مال السسّلم أَؤْ بالْلم فيه وَهُوَ حَرَام وَإذَا لم يَكْنْ مُعَاوَضَة لم 
يُجْعَل الأْرٌ به ضَمَاًا للسّلامّة» وبخلاف الأَجْتي فَإنَهُ لا مُبْرَ بقَؤله فلا يَتَحَقَقَ 
العغرورٌ. 


65م ,اه 2 سه يي .م له .0 ا رد 4 8 
2000 02 5 ولو 9 2 د ووه 0 0 3506 7 و 
الدعوى شرط في حريّة العبْد عنْدَهُ وَالتنَاقضُ يفسد الدّعْوَى» وَالعبد بَعَدَمًا قال اشترني 
1 اعمس رص 6م؟ له سل نم كه ع * عم عم /1 ا”ة 
ساكس ميم ده 3 6 مه 4 35 0 2 6 
واطوائية أن قَوْل مُحَمّد فَإذا العَبْدُ حر يَحْتَمل حْرَيّة الأصل والحريّة بعنَاق عَارِضِ» فإن 

0 2 ور م َه 

أرَادَ الأول فلهُ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا ما قالهُ عَامّة الَشَايخ إن الدَعْوَى للِسَتْ بشرْط فيهًا 
وعوا م ماش 0 “ا او عا رط ع ف و وا فد 7 7 32 
عنْدهُ لمَضَمُنه ترم فرج الأ أن الشّهُود في شَهَادتهِمْ مُحْتَاجُونَ إلى تعْيين الأمّ وفي 
ذلك تَحْريهُهَا وتَحْرمٌ أحَواتها وَيناتهًاء فَإنَهُ إِذا كَانَ حر الأصل كَانَ فَرْجٌ الم عَلى 
مَْلاهُ حَرَامًا وَحُرْمّة الفرْج من حُقوق الله تَعَالى» وَالدَعْوَى ليْسَتْ يشرط كما في عثقٍ 
فى جو 9 هوم 20-065 0 ا ف سرس 
الأمّةء وَإِذا لم تكن الدَعْوَى شَرطا لم يَكَنْ التنَاقضُ مَانعًا. 

والثاني ما قَالهُ بَعْضُ الَشايخ: إن الدَعْوَى وَإِن كانت شَرطا في خْريّة الأصل 
52066 - و 0 0 وك سام 0 
نضا عنْدَهُ لكن يُعْذَرُ في التّناقض لخفاء حَال الغلوق» وكل ما كان مَبْنَاهُ عَلى الخفاء 
م و2 3 و 0 .ور 2 3 َه 4 1 ه- 6م و 7 
فَالنتَاقض فيه مَعْفْوٌ كما تذكر وَإِن أَرَادَ الثاني فَلهُ الوَحْهُ الثاني وَهُوَ أن يقال التَّاقضُ 
لا يَمْنَعُ صِحّة الدَعْوَى في العثق ليئائه عَلى الَفَاء إذ الى يَسَتَندُ به» فَرَيّما لا يَعْلم 


و 
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ٌْ العنايض شرح الهدايي 
ها تقيّل منْهاء أن الروْجَ يتْمَرِدُ بالطّلاق فَرْيما ل تَكُنْ عَالَةَ عنْدَ الخلع ثم عَلِمَتَ. 
وما فيد بالثلاث؛ لأنْهُ فيمًا دُوبَهُ أمْكنَ أن يُقيمَ ارج ينه أنه ف برها بَعْدَ الطّلاق 
الذي يهُ اكرأة ينها قَبْل يم أو يَوْمَيْنَ وأمّا في الثلاث قلا يُمْكنُ ذلك» وَكَذَا 
المكَقَبُ يُقِيمُهًا عَلى الإعمّاق قَبْل الكّايّة. نم الرأة والكاقية يَسْترِدّان يَدَل الخلع 
وَالكتاة بَعْدَ إِقَامّة اليه عَلى مَا اذَعَيَاهُ. 

قال (وَمَن ادّعَى حَفًا فِي دَارِ) مَعنَاهُ حَمًا مَجِهُولا (فَصَالحَهُ الذي في يدِهِ على مائّت 
درهم فَاسِتُّحمّت الدارٌ إلا ذراعا منهًا لم يَرجع بشيء) لأنّ للمُدّعي أن يَقُول دعواي في 
هذا ابَاِي. قال (وإن ادََاهَا كلها فَصَالحَهُ على مادم دِرهَمِ فَاستْحِقّ منها شي رَجَعَ 
يسني بان كرفي عي مين فوس الأو وياله عند مهنع لام انان ولت 
المَسأديٌ على أَنْ الصلح عن المجهول على مَعَلُومٍ جائِزٌ لأنْ الجهالت فيما يسقّط لا فضي 
إلى الْتَارَعَمِِ وألله تعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

ال (وَمَنْ ادَعَى حَمَا في دارِ) مَنْ اَعَى حَمَا مَجْهُولا في دَارٍ بيد رَجُلٍ فَصَالحَهُ 
الذي في يده عَلى مانة دهم فَاسمَحنَ ادر إلا ذراعًا مها ل ترج بشيئء؛ لآن 
للمُدّعي أن عون دَعْوَايّ في هَذَا الباقي» وَإِنْ اذُعَى كُلهًَا قَصَّاخَهُ عَلى مائّة فَاسْتحقَ 
منها شي رَجَعْ بحسابه) إِذ التُوفيق غُُ مُمُكن) والماقة كَانَتْ بَدَلا عن كَل الدّارِ و 
مد سدم الماكة؛ لأن البدل ينم على أَجْرَاء الْبْدَل (وَدَلت المثألة عَلى أن الصّلمَ 
عَنْ الَجْهُول على الْعلوم جَائرٌ؛ أن الجَهَالةَ فيمًا يَسسْقَطُ لا فضي إلى امْتارَعَة) قالوا: 
وَدَلَت أَيْضًا عَلى أن صحّة الدَعْوَى ليْسَتْ بشرئط لصحًة الصلح؛ لأن دَعْوَى الحقّ في 
الدّار لا تصحٌ للجهّالة؛ وَهَذَا لا تُقبّلُ البيّنَهُ على ذلك إلا إذَا اذَعَى إِقْرَارَ اللْدَعَى عَليْ 
بعد ند تق رلغال اين 

قال (ومن باع ملك غيره بغيرٍ أمره فَامَائكَ بالخيارٍ إن شاء أَجاَ البيع؛ وإن شاء 
فَسَعٌ) وَقَال الشافعي رَحمَهُ اللهُ: لا يَنعَقِد لأنّهُ لم يَصدّر عن ولايّتٍ شَرعِيمٍ أنه بالملك أو 


0000 


بإذن امالك وقد فُقداء ولا انعقَادَ إلا بالقّدرَة الشرعيّتٍ ولنا أَنَهُ صرف تمليك وقد صدر 


الجزء الثالث كك 


ون ألقلواف مكله قحب لبون باومتلاة ره لطر وه للحلازاع 0 2 
تَفعُهُ حيث يكفي مَوْدَيٌ طّلب ٠‏ المشتّري وقرارٌ التّمنٍ وغيره, وفيه تفع العاقد لصون 
كلامه عن الإلعاءء وفِيهِ نَمعْ المشتّرِي فُتَبَتَ للشرَة الشترعيِّدٍ تحصيلا لهذه الؤجوه 
كيف وَإِنْ الإذن تَابِتَ دلاليَّ لأنّ العاقل يَذَّنُ في التَّصَرَّف النّافع؛ قال (وَلهُ الإجازةٌ إذا 
كَانَ الَعمُودُ عليه بَاقِياواْتَمَاقِدَان بحَالهم) لأنّ الإجَارَة تَصَرُفّ في المقدٍ لا بد مين 
ياه وَل بقِيامالمَاقَِينٍ والعطُود صَليِ 

الشرح: 

مَُاسَبَة هَذَا الفَصْل لباب الاسسْتحقاق ظَاهرَةٌ؛ أن بَيْعَ الفضوي ا صن 
صُوَرٍ الامتحقاق؛ أن الْسكحِوَ نما يَستّحق 0 عنْدَ الدع هَذَا ملكي ومن 
بَاعَكْ َنم بَاعَك بِعْيْر ر إذني فَهْرَ عَيْنُ بيع الفضوي. وَالفُضُول بضم م القاء 0 
وَالفَضْلٌ الريادَهُ وَقَدْ غَلبَ جَنْعُهُ عَلى ما لا عَيْرَ في ان ار اه 
قُضْولي» وَهُوَ في اصُطلاح الفقَهَاء مَنْ ليس بوكيلء وَقَنْحُ القاء خطأً. 

قال ووم الح بللاصرة عير أمْرِه فامالك بالحيَارٍ 43 ومن باع ملك غَيْرِه , غير 
إذنه فَاكَالك بكار إن شاء جار ات إن شَاء فْسَّحْ) وشو مدهت ؛ مالك واحمة في 


| ا ل 


هارهة اس ه 


رواية. وَقال الشافعي في الجديد وهو روآية عَنْ أَحْمّد: م يلعَقذ؛ لأ 0 
ولاية شَرْعية؛ للها بلملك َو ين الك وَقَدْ مُّقداء وما لم يَصدُرْ عَنْ ولاية شرع لا 
1 لأن 5 إلا 0 0 
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بالعقادم أما أله : كف ثيل ب قيل اا لقال إن الخام” كيل انه قال ا 
في ذَللك» وما قال تصر ف ف تئليك وَل تقل تثليلك؛ لأن القخليلك من عبر للالك لا 


0 فإن قيل: تَصرّفُ التَمْلِيك شرع لأخل الّمْلِيِك إن المرَادَ بالأسبَاب الترعيّة 
كاتا مدا بهذ التَصَرْفُ التَمْليِكَ كَانَ لغا. 

فَبتَوَابْ أن الحُكْمَ يت بقذر ليله وَهَذَا التُصَرّفُْ ا كان مَؤقونًا كا تذكرُ 
قاد حهْمَا موُوهًا كما أن السب الات أمَادَ كما بان أو أن السب إِْمَا يكو لغوا 
إذَا حلا عَنْ الحكي فَأما إِذ ذا تأر قلا كما في اليَيْع يشرط الخيّار ؛ وَأمّا صدُورَهُ من 


ل 


العنايّ شرح الهدايتّ 

م 2 *م” مومه 7 3 #2 ماهس م - 
الأهل فَادُنّ أَمْيّةَ انَصَدُف بالعقل والبلوغ, وَأمًا الَحَل فَإنّ مَحَل الببْع هُو الكال تقوم 
200000 00 5 4 00 0 
وَبانْعدَامٍ الملك للعاقد في المحَل لا تَنْعَدمُ الماليّة وَالتَقَوْمُ ألا ترَى أله ذا بَاعَهُ بإذن الَالك 
عق م ون اموس 4 1 6 ّّ نس 
جَانَ والإذن لا يَجْعَل غيْرَ امحل مَحَلا. وَأمّا وُجُوبُ القؤل بالعقاده فَلدن الحكم عنْدَ 
ده 7 هم 1 1 و 7 2 77 5 
نَحَقق المقتضي لا يَمْتَنعّ إلا لمانع وَالَانع مُنتف؛ لأن المانع هُوَ الضَرَّرُ ولا ضَرّرٌ في ذَلكَ 
لأحَد من امالك وَالعَاقديْنِء أما امالك فَلاَلهُ مُخيّرٌ يَيْنَ الإجَارّة وَالقسلخ وَلهُ فيه مْفَعَة 
ذا كدارم 01 7 2 ل 07 ركع 0 2 م ياس ا 2 
حَيْث يكفي مُؤنَة طلب المشتّري وقرَار الثمّن» وَأمّا الفضولي فَلأّنَ فيه صونَ كلامه عَنْ 
8 7 ير ا اه لي زد 8 00 " ار 00 
الإلعَاء» وأمًا المشتّري فَظَاهرٌ فَتَبْنَتْ القَدْرَةٌ الشراعيّة تحصيلا لهذه امتافع. فَإِن قيل: 
0 كه 2 ار م 000 
القدرّة بالملك أو بالإذن وَل يُوجَدا. أجَابْ عَنْ ذلك مُنْكرًا بقؤله كيف وأن الإذن 
نَابتُ دَلالةَ؛ لأنْ العاقل يَأَذَنْ فى التُصَكُف النافع. 
الملك مَانعٌ شَرْعًا لقؤله يل لحكيم بن حرّام «لا تبغ ما لِيْسَ عندك» وَكَذَلكَ العَجْرُ 
عن قتي ألا ترَى أن بَيْعَ الآبق وَالطيّر في الموّاء لا يَجُورٌ مّعّ وجَود الملك فيهمًا؟ 
ا وعم دوم يج 86 م هلو 0 07 ا 59 َّ ًّ 7 
فالجوّاب أن قوله لا بع هي عن البَبْع المطلق» والمطلق يَنْصَرفْ إلى الكامل؛ وَالكامل 


_ 
- 


هُوَ اليبْعُ الات قلا انُصّال لهُ بمَوْضع انرا والتدرة على التّسْيمِ بَعْدَ الإجارّة َابَة. 

وَالدَلِيلٌ عَلى ذَلكَ ما رَوَى الكرحي في أُوّل كاب الوكالة قال: حَدُننا إيراهِيمُ 
قال كديا محمد كن مكترن اط قال: يدها نان كن قريب ل عقن قال: 
الي لشن دقن عر دري" اذ قف اقبااة دكار يضري الح اقرع 
شَائيْنِ فبَاعَ ِحْدَاهُمًا بديكار رجه بشّاة ودينَار ٠‏ فَدَعَا الي يل في بيع بالبَركة فَكَانَ 
لوْ اشترَى ثُرَابًا ربح فيه» لا يُقَال: غروة لباقي كَانَ كيلا مُطْلقَا الي وَالششرَاء؛ لأله 
دَعْوَى بلا ذليل إِذْ لا يكن إَِائَُ عير تقل» والقول ألهُ عَايِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ أمَرَهُ أن 
قري ل انعد ول كان قل على طول للشع الك 

إن قيل: هّل يَجُورُ شراء الفضولي كينع أزا لا؟ أحيب بأن فيه تَفصيلاء وَهُوَ أن 
الفضولي إن قال بع هذا العَيْنَ لفلان قَقَال الَالكُ بغت قَقَال الفُضُوني اشْتَرَيّت لأجله 
أ قال اكالك ابتدَاء بغت هذا ال لفلان وَقَال الفُضُوىُ قبلت لأجله فَهُوَ عَلى هَذَا 
الخلاف. وَإِنْ قال اريت مك هَذَا العيْنَ لأجل مُلان فََال اكاك بعت أن قَال لكَالك 
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الجزء الثالث 
بعت مك هَذَا العَينَ أل فلان فقَال اشترَيْت لا يَتَوَقَفُ عَلى إِجَارَة فلان؛ لأنْهُ وَجَدَ 
ناذا على نكري حت احتف إللد قدي فلاتتاحة إل" الإبقاف على رظنا ليرد 
وَكَولُ: أل لان يَحتَمل لأجْل رضَاة وَشفَاعَنه وَغَيْرِ ذلك بخلاف الببْع فَإِنّهُ لم يَجَدْ 
قَاًا عَلى غَيْرٍ الك وَل يَنْقْدَ عَلى اكَالك فَاحْتيجَ 2 ان ناما برت الغرو رون 
هذا الوَجه ار انف به وله اشر ليوف على الإجازة. 

(قوَلهُ: وَلهُ) أي للمّالك (الإجازة). اغْلمْ أن اله لمُضُول إِنا أن بيع لين بم دَْنٍ 
كالدَرَاهمٍ والدكائير والفلوس لكي والوزني الَوْصُوفُ بير عَيْنه وما أن بيِعَ يمن 
ضِ إن كَانَ الأول فللمّالك الإجَارَة إِذَا كَانَ الحقَودُ علي قي اعفان بحَاهمًاء فَإِن 
أَجَارٌ حَال يام الأربعة جار لي كر أن الإجازة نا لي التترتهلا "بين كام 
وَذَلكَ بقيّام العَاقديْن وَالَمْقُود عَليِْ وَكَانتْ الإجَارّة اللاحقة مّة كَالوَكالة السسابقة به يكن البَائع 
بول اوكيل لفن مولا للنالك أتلة في بد الوق ون كاد الاي تاج إلى قي 
حَمْسَة أشيّاء: مَا ذكر" نا من الأمُورٍ الأرْبعَة, 0 َلك العرّض أَيْضًا. 

وَالإجَارَة اللاحقة حار تقد بأن ينقد اليائع ما باع نما ا مَلكَهُ قد لا 
بار عند لآن العقد لازم عَلى الفضولي وَالرعن :الفم مشلولة اله وَعَليِ مثل ابيع 


و 
٠‏ 
إن عر ةم 


إن كان مكلا ملياء وَقيمتُه هُ إن كان قيَما؛ أن الثْمّنَّ إِذَا كَانَ عَرَضًا ا 
مشترياء لا إذا وَحَدَ قا على العاقد ل يَوَقف قف على الِإجَارَة؛ كما أن 00 

000 الت ي؛ أن قوق العَقد ترْجعٌ إلى الفضوي قله 

يتَحَرّرَ عَنْ الترّام العُهْدَة» بخلاف ا اه سن 

أن ُو لا تراجع إل وهو فيه مي َع َف لتقى َصَارَ هو مث الأنبي 

وَل فَسَحَت الكرأة 0 و 9 


عل سل ع ل مه 


اللاحقي 5 الوكالت السابيقت وللفضولي أن يفسخ قبل ل الجا دفعا للحفوق عن 
تفسيه؛ بخلاف المُضولي في التُكاح َأنَهُ معبّرٌ محض؛ هذا إِذَا كان النّمَنْ دَينًاء فَإن كان 
عرضا مَعينًا نما نَصحٌ الإِجَارّةُ إذا كَانَ العرض باقِيًا أيضا. كُمْ الإجازة إجَازَةُ تَمَدٍ لا إجازة 


3 5 مل ع ”م وى 0 م 0 0 1 اك 00 
عقد حتّى يكون العرض الثّْمَنْ مملوكا للمُضولي» وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته 


2 العناين شرح الهدايتّ 


إن لم يكن مثلياء لأنّهُ شراء من وجه والشراء لا يَتَوقَْفْ على الإجازة. 

(ولو هلك المالك) لا يَنمدُ بِإِجَازَّة الؤارث فِي المَصلين لأنّهُ تَوقف على إجازرَة المورث 
لتفسه فلا يجوز بإجازَة غَيرِه. ولو أجارَ امالك في حياته ولا يُعلم حال المبيع جازٌ البيع 
في قول أبي يُوسف رحمه الله أولا؛ وهو قول محمد رحمة الله لأن الأصل بِقَاؤٌه ثم رجع 
بو يوسف رحمه الله وقال: لا يصح حنّى يعلم قيامه عند الإجازة لأنْ الشّك وقع فِي 
شرط الإجازّة فلا يثبت مع الشلكه 

الشرح: 

وَلَوْ هَلكَ اكَالكُ ١‏ ينُْذْ بِإِجَارَّة الرارث في المَضْلينِ: أي فيمًا إذَا كَانَ لمن 
ديْنَا أَوْ عَرَضبًا؛؛ لأنَهُ تَوَقَفَ على عار :اورت لكيه" كلذ بكو قار عارن. 
واستشكل بمًا إذا ترجه َم برجل قَدْ وَطئهًا مَْلاهَا غير إذنه فَمَات المؤلى قَبْل 
الإجَازّة وَوَرتَها ابْنَهُ إن النَكَاحَ توَقَفَ عَلى ا الائنء فإن جار صّحّ وإلا فلاء 
هذه عرق وتوف عملا عَلى إِجَارَة الوارث. أجيب بأن م قف لطَرَيّان الحل 
البَاتْ على الحل الَوقُوف؛ لم يطل وَهَاهُنًا تعر للوارث حل بَاتْ لَوْنها 
موطوءة الأب يتقف دَفْعَا للضّرَر عَنْ الوارث ِذ هُوَ قا ثم مام اورثع حَنّى لؤ م 
كن مَوْطوءَة الأب بطل نكَاحُهًا. 

(وَلو أجَارَ الك في حَياته وَليَْلمْ حال البيع) من حَيْت الوجُود وَالعَدمُ (جَارَ 
اليَيُْ) في قَوْل أبي يُوسفَ أملا رمو قزل امش بأن الأمثل َوه ثم رَجَعْ أبو 
يوق وفال4 لا يَصح ا 0 قيَامَهُ عَنْدَ الإجارة؛ لأن اليتكّكٌ وَقَعّ في شرط 
الإجَارّةء وَهُوَ قيَام البييع فلا يعبت عن اليكل فإن قيل: اليك هُوَ ما استوّى ص 
وَهَاهُنَا طَرَفُ البقَاء راج حح إذأمئل الا ما ل من كزيل وهنا[ تن أحيي 3 


م هي 0 


بن الاسْعصْحَاب حُجَةٌ دافعةٌ لا َه يد نَحَتَاجٌ إلى بوت الملك في اتن 
عَلَيْهِ كن وَقَعَ له الشراء فلا يَصْلُحُ فيه 

قال (وَمَن عَصَبّ بدا شَبَامَهُ وعدم لفشرى كُم أجارٌ المولى البيع فالعتق جائرٌ) 
استحسانًاه وَهَدَا عند آبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسُف. وقَال مُحَمّدٌ رَحِمَهُمُ الله لا يُجُوزُ أنه لا 
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عتق يدون الملك» قال عليه الصلاةٌ والسلام «لا ع عتق فيما لا يَملكُ ابن آدَم)! '" وَاكَوقُوفٌْ لا 
يُفِيدٌ الملك ولو مَبَتَ في الآخرة يَتْبْتَ مُستّندا وَهُوَّ فَابتَ من وجه دُونَ وجه؛ وا مصحح 
للإعنَاق الملك الكاملٌ نا رَوَينَاء وَلهَدَا لا يَصح أن يُعتِقَ الغاصب تم يودي الضمانء ولا أن 
يُعتق المُشتَرِي وَالخِيَارٌ للبائع كُمْ يُحِيرُ البائعٌ ذَلكه وَكَذَا لا يصح بيع الُشتّرِي من 
القاصب فيما نَحنّ فيه مع أَنّهُ أسرع تَمَادًا حنّى تَمَدَ من العاصب إذَا أَدّى الضمان وَكذًا 
لايّصح إعتاق الُشّرِي من الغاصب إِذَا آَدّى القاصب الضّمان. 

ولهما أن الملك فَبْتَ موقُوفًا بتَصرّف مُطلق موضوعٍ لإقادة الملك ولا ضرر فيه 
على ما مر فَتَوقُف الإعتاق مرتيًا عليه ينقد ِنَفَاذِهِ فَصارٌ كإِعتَاق المُشتّرِي من الرّاهن 
وَكَإِعَنَاق الوارث عبدا من التّرِكَتٍ وهِي مُستَعْرِقَنَ بالديون يصح؛ وَيَنمُدُ إذَا قَضى 
الدَيُونَ بعد ذلك بخلافي إعتّاق الغاصب بتفسه لأنْ القصب غير موضوع لإقادة الملكه 
وبخلافي ما إِذَا كان في البيع خِيَارٌ البائع لأنّهُ ليس بمطلقء وَقِرَان الشرط, به يمنع 
انعقادهُ فِي حق الحكم أصلاء ويخلافي بيع المشتّري من الغاصب إذَا بَاعَ لأن بالإجازة 
يبت للبائع ملك بَات فَإِذَا طراً على ملك مُوقُوف لغَيرِهِ أبطلة؛ وأما إذَا أَدّى القاصب 
الضمان ينقد إعتاق المُشترٍ ي منهٌ كَدَا ذَكَرَهُ هلال رحمه الله وهو الأصح. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ غصّب عَبْدَا فبَاعَهُ وََعَتَقَهُ العتري): قبل جَرَت هَذْهُ 00 في 
هذَه الممثألة يَيْنَ أبي يو سف وَمُحَمّد رَحمّهُمًا اله حين عَرَضَ عَلِِ هذا الكتّاب. قال 
ا :: مَا روت لك عَنْ أبي حَنِيقَة أن العقَ جَائرٌ َنم رَوَيت أن الع باطل. 
وقال مُحَمّد: بل ان ا جَائرٌ. او ا ا 5ه في الكتّاب (ومْ غضب 
عَبْدَا فَبَاعَهُ وَأَعْتَقَهُ المشتري 0 جا المؤلى البَيعَ والعقَ جَارَ خسنا وَهَذَا عند 
أبي حَنيقَة وأبي يُوسُّف. وَقَال مُحَمَّدُ: لا يَجُورُ) كك لا عبّقَ بون الملك لقؤله َي 
الصّلاة وَالسلامْ «لا عثق فيما لا يَمْلكُ ابن 37ّم») لا ملك مَاهنا. 

لأن (الموقوفف لا يُفيدٌ الملك) في الخال ومست ب 9 الآخرة فَهُوَ مُسْتَندٌ» وهو 
ابت من وَجَه وَذْلكَ غُ مُصحَح للإعتاق اذ الْصّحّحٌ له هو الملك لكَاملٌ) المذلول 


ذف 


العناييّ شرح الهدايي 
عَليْهِ بإطلاق ما رَوَيْنَا ولا يُششكل بالمكّائب فَإِنْ إِعْنَاقَهُ جَائٌ وَليْسَ املك فيه كَاملا؛ 
لأ مل العق هو ال الث فا امل فيه» اتح الف حم اله بفرُوع 
تنس ذَلكَ وهو قولهُ: (وَهَدَا لا يصح أن يه يعْنقَ الاصب ثم يودي الصّمَان) وَهْوَ رَاحمٌ 
إلى قؤله؛ ل 

وَقوْلَهُ: وول أن ْنقَ المشتري وَالخحبَارٌ ديت وَهُوَ رَاحعٌ م إلى قؤله 
وَالْوْقُوفُ لا يُفيدُ الك وَكولُ: (وَكَذَا لا يصح , 3 الى الفافينيه يعني أن 
لتر من اقاصب إذا اع من ال نم جا الاك البيع الأول لا يَصحٌ هذا ال 
الثاني» فكذا إذا أغتق 4 ينغي أن يَكُونَ كَذَلكَ مَعْ أن اليَيْعَ أمْرَعٌ تَقَاذًا من العثّق؛ ألا 
تَرَى أن القاصب إِذَا اع لم عون للد لله ولو عق نم تمن ينقد عن وَإِذا ' 
للاكايط انا لو لو ا لد ل اذ (قولهُ: وَكَذَا لا يَصحٌ تاق المشتري 
مِنْ القاصب إذا أدّى العَاصبْ لسكا 
الْوقُوف كل 5 7 7 نت فَلوجُود الي 00 اماف المطلقُ الواطوع 
لإَادَة الملك ولانتفاء المانع وهو ال هرانا اله ررق فلمًا تَقَدّم وَأمّا أن الإعْتَاقَ 
ُو أن يتقف على ذلك ملفياسٍ على إطقاق المقري من اراهن بجامع كانه ان 
في بع موقوفي وبالقياس على إِعمَاق الارث عذا من الا قوفي لسار ا قةَ بالديُون 
نه يّصح يقد إذا قضى الدُيُونَ بَعْدَ ذلك يجامع كوانه ِعْنَاقَا مَوْقوفًا في ملك 
مُوقُوف» وَهَدَا أبْعَدُ من الأول ذَكْرَهُ الْصَنْفُ رَحمَهُ الله للامتظهَارٍ به لتر وله 
الُطْلق عن" عن التبع بشراط لبا وبقوله مُوضُوعٌ لإفادة الملك عَنْ العٌَصّب إن ليشن 
بِمَوْضُوعٍ لإقادَة الملك؛ وَعَلى هَذَا يَخْرُجٌ جَوَابْ مُحَمَّد عَنْ الَسائل اذكورة» فَإن 
إِعتاقَ الغقاصب إِنّمّا ينف بَعْدَ ضّمّان القيمّة؛ لأن مو لإفادَة 6 

قال في النّهَاية: به افخليل لا ينه ما مَا ادعَاهُفَإِنّهُ يَرِدُ عَليْهِ أن يُقَال: 2 
مَوْضُوع لإفادّة الملك وَجَبّ أن لا يِه ل 
عنْدَ إِجَارَة المالك لا أن كلا من جَوَازِ البَْع وَجَوَازٍ العثتي مُحْتَاجٌ إلى الملك والملك ْنَا 
بِالإِجَارَة 1 وَجْهَ تَمَامٍ التّعليل فيمًا ذكرَهُ في المبِسُوط وقال: وَهَذَا بخلاف 
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ا أن مستي به كم املك لا حقيقة حَقيقة الملك» وَهُذَا لا 


-- 2 


يَستَحق الروَائدَ امتمصلة و م الملك يَكُفي و ذ البيع دُونَ العق كدت ياك م 
لكاب في كه وا ابا للتري من و اد حتف 2 م 
الزّوائد امتُصلة وَالنْمَصلة وَلوْ قدّرَ في كَلام الْصَنْف مضاف: ارد ماوع لإفادَة 
حَقيقة الملك لتَسَاوَى الكَلامان عَلى أله ليِسَ يارد؛ أن ليَيْمَ لا يَحْتَاج إلى ملك بل 
ل 0 د 

(قولهُ: بخلاف ما إذا كا ني اليم خيَارٌ اس جَوَان عن المثألة قائية كن 
اليم بالحيّار بطي فلس فيه عير تن ْله على ألي بار مون بالعقد 
نضا وقران الشْط بالعقد يَمْعْ كَوْةُ سينا تل وود المرط ميق ؛ به أل العقد 
ولكن يَكُونْ في حَقَّ الحم كَاْعَلق بالشترط ال به مفقوم قبل وقول 2-07 
نيع القري اي جَوَابّ عَنْ القالئة. رركي تنهال لان بالإجَارَة عت ؛ للبائع 
مللك باد فا طرأ عَلى ملك مَوقُوف قير بطل عدم تصور اجنبتاع املك ايان 
وَالَوْفُوفُ على مَحَلُ وَاحد. 

وَفيه بَحْثْ من وَجْهَيْن: الأول أن القاصب إِذَا بَاعَ ثم أدَى الما يلب َع 
العغعاصب جَائرًا ون طَر الملل الذي تت للقاصب بدا الما عَلى ملك شري 


الذي اش شترَّى منه وهو و الثاني أن و الملك البَات على الَؤقُوف لو كَانَ 

له لكَانَ مَانعًا عَنْ الموقوف؛ لأن الدّفعَ ا بدليل 
العتاد ا 0 إن ملك الك بات فَكَانَ يَحبْ أن يُمْنَعَّ بَبْع بَبْعُ الفضولي ع 
كَذَلكَ. 0000 أن موت للك لكات ور 0 إلى 
إنطَال حَقّ المثتري وَعَنْ الثاني ؛ أن ابيع قوف غَيْرُ مَوْحُودِ في حَقَ الاك بل يُوجَدٌ 
من الفضول: وَلْنْعُ نما يكون بَعَدَ بِعْدَ الؤجودء أمَا الّالك إِذَا أَجَارَ بَبِعَ َع الفضولي فَقَدْ 
ذف اللتختري: فلك بات 0 الوقوف كا ذكتا أن كلك الثات وللؤقرف ل 
يَحَمعَان في مَحَلَّ وَاحدء وفيه نر لأ ما يكن بَعْدَ الوؤْجُود رَفْعّ لا ملم وَفي 
الحَقيقة هُوَ مُعَالطَة فَإِنّ كَلامَنَا في أن طُرُوءِ املك البَاتٌ يُنْطِل لوف وَلِيْسَ ملك 


و 


امالك طارئا حَبّى يَنَوَججه السؤال. 


>72 


وى 26 31 


وَقَوَلَهُ: (أمّا إذا أدَى العَاصبُ الضّمَان) جَوَابْ عَنْ الرابعة. وتفْريرُهُ: ما إذَا أكّى 
امب الم لا سلمأ إمتاق ف اأتري مله لا ينقد بَل بنذ كَذَا كر هلال 
في كتّاب الوقف فقال: ينُفذ و قَفهُ عَلى طريقة يقة الاستحسّان فَالعنْقَ أو فال لفت 
وَهُوَ الأصّح وَل سُلم فتقول: اك الّثقري يَملكةُ من جهة القاصب وَحَقِيقَةٌ املك 
سند للقاصب ما تم كيف" تستدة أن ملك من جهته لهذا لا ينقد علق 
وَهَاهْنَا إِنمَا يَسْتَددُ الملك لهُ إلى وَقت العقد من جهة المجيز وَالْجِيرُ كَانَ مَالكَا له 
0514 راك هُ حَقيقة املك للمُشمَرِي من وقت العقد. 

قال (فَإن قطعت يد العبد فَأحَدَ آرشها كم أَجارّ المولى البيعٌ فالآرش للمُشتَرِي) 
لأنّ الك قد َم لهُ من وَقت الشتراء فتََيّ أن القَطعٌ حَصل على مله وده حُجةٌ على 
مُحمب والعذرٌ له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش كاكْكَاتَب إذَا قُطعت يدهُ 
وَآَحَدّ الأرش ثُم رد فِي الرق يكُونٌ الأرش للمولى؛ فَكَدَا إذَا قُطعت يد المشترى في يد 
المشتري والخيار للبائع ثم أجيز البَيعٌ فالأرش للمشتريء بخلاف الإعتّاق على ما مر. 
(ويتصدق بما زَاد على نصف النْمَنِ) لأنّهُ لم يَدَخُل فِي ضمانه أو فيه شبهيٌ عدم الملك. 
قال: فَإن بَاعَهُ المشتّري من آخَرَ ثم أَجازٌ المُولى البيع الأول لم يَجُرْ البِيعٌ الئّاني لا ذَكَرنَا؛ 
ولأنٌ فيه غَررَ الانفساخ على اعتبَارٍ عدم الإجارّة في البيع الأول والبيع يفسد به؛ بخلاف 
الإعتاق عِندَهُما نه لا يؤر فيه هر 

الشرح: 

قَال دن مطمت يَدُ لد إ) ذا فطغسا يَدُ اعد في يد اشري من القاصب 
وحم 2-1 اي نم أجَارَ امالك البَيْعَ فالأررش للمشتر ي؛ لأن الملك بالإجَارّة قَذ 
م للمُشتَرِي من وقت الترَاء؛ كذ نب للك كو العلة ركان تنا في ننسة ولكن 
0 الملك له المانع وَهْوَ حَقُ الَخْصُوب من َإِذا ارئفع بالإجتازة يت لمللك من 

قت السبّب لكوْن الإِجَارَة : في الاتهاء كلذ في الانتاء مين أن لطم حَصّل على 

0 الأو لكوع هذا كل معدت للجَارِيّة عنْدَ الْشتَرِي من ولد 
وَكسئب فإن م يُسَلم الَالكٌ الَِيعَ أَحَدَ جَميعَ ذَلكَ مَعَها؛ لأن مله يقي مرا فهاء 
وَالكْسْبْ والأرْشُ وَالوَلدُ لا يُمْلكُ إلا بملك الأصْل. وَغْتُرضَ بم إِذَا غَصَّبّ عَبْدَا 


لا 


الجزء الثالث 
فطع يَدْهُ وَضَمئَهُ القاصب فَإنّهُ لا يَمْلكُ الأرْضَ وَإِن مَلكَ الضْمُونَ. 

وبالفضوي إِذَا قال لاارأة أمرك يدك فَطَلقَت نفسها ثم بَلعَ الخََُ الج 
قَأَجَاذَ صم الْوِيضُ دُونَ التَطْليق وإِنْ تنس اكَالكيّة لا 0 
ا جيب عَنْ الأول أن املك في الَخُصُوبِ نبت ضَرُورَة عَلى ما عُرفَ وَهي 
تَنْدَفعٌ بثبُوته من وَقت الأدَاء قلا يَمْلكُ الأرْش لعَدَم خصوله في ملكه. وَعَنْ الثاني بأن 
ال ل ا ل 
زخو ذلا لكلو لت عَنْ السسبّب إلا فيمًا لا يَحْعَمل الَعْليقَ بالتترئط 
كَالبع وتو فَإنَهُ يُخيرُ سييًا من وقت وُجُوده مُتَأخرَا حُكْمُهُ إلى وقت الإجَارَة. 

فَعنْدَهُمَا يت الملك من وت العَقْد وَالفُوِيضٍ مما يَحتَمِلهُ فَجُعل الْوْجُودُ من 
لمعتو" قن واإقارة قندها بهي كلا وج إلا ولوايقت تكله إلا دن رفم 
الإبارَة وَهَذه أي كَوْنَ الأرْشٍ للمُشتَرِي حُجّة على مُحَمَّد في عدم تحْويزٍ التاق 
في الملك الوقوف لَا أَنَهُ لو لم يكن للمُشئّري شَيء من الملك ا كَانَ له الأَرْشُ عد 
الإجَارَة كما في القصب حَيْتْ لا يَكُونَ له ذل عند أَدَاء لمان وَالعُدر: أي الوا 


- 
- 


لهُ عن هَذْه الحجّة أن الملك من وَجْه كَاف لاستحقاق الأرئش كَالْكَائبِ إِذَا قطعت يِدَهُ 
وال الأرش نم 4 رَقيقا إن الأَرْشَّ الل وَكَمَا إِذَا فطقت يد يَدُ )١‏ تلكري في يد 


المشقري وَاخيَار بانع ثم جا البَيعَ فإن الأرْشَ المُشتري لثُوت ال 
بحلاف الإعتاق: يَْنِي لا يَنْفدَ إعمَاقَ المي فيا ذا كَانَ يار للبائع على ما 


وَهُو وله وبخلاف مَا إذا كَانَ في البَيْع حيّارٌ للبائع؛ ع؛ لأهُ لس بمُطلق وقران 0 
به يع العا كذ في النهائة. وقبل بحلاف الإطتاق نعل َه إن املك من وحم 
5 لاسنتحقاق الأرش: يَعني أن إِغْنَاقَ متي من العّاصب بَعْدَ الإجَارَة لا ينْفدُ 
عنْدَ مح ُحمّد؛ لأن اسح للطتاق هو املك الكَاملٌ لا املك من وَجْه دون وَخه. 
وَولهُ: (على ما مَي) إِشَارَة إلى قله وَالْصّحَمُ للإغتاق هُوَّ الملك الكَامل وَهَذَا 
قرب وَيِتَصّدَقُ بمًا رَادَ عَلى نصْف النْمَِ؛ٍ لأنهُ لم يَدْحْل في ضّمَانه؛ لأنَ أَرْشَ اليد 
الواحدّة في ل نف الديّة. وفي العَبّد نف القيمّة وآلذي دَحَل في صّمّانه هُوَ ما 
كن ولقابلة الذي نكا راد على تف انقو كر رخ ما الح اشن 
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كل 


العنايت شرح الهداينّ 
عَدَمٍ الملك؛ لأن الملك يَثْمْتْ يَوْمَ قط ا 
دُونَ وَجْه قلا يَطيب اربخ الخاصل به. وَفي الكافي: إن م يكن ابيع مَفْمُوضًا وأعذ 
الأْش يَكُونُ اراد على نطف الم ريح ما لم يمن أن اعد قل القض ل يَشْمْل 
في انهه وَل كان أعنذ الأرْش بعد القْض فَفيه هه عدم لملك؛ لأْهُ غير موود 
حَقيقة وَقَتَ القطع» وَإِنّمَا يْبْتْ فيه الملك بطريق الاستئاد فَكَانَ ثانا من وَجْه دُون 
وه وَهَذَا كما تَرَى ' توزيع م الوَجْهَْنِ في الكتاب عَلى الاتبارين. 

قال (فإن بَاعَهُ التري بين آخَرَ خخ يعني إن باع المشكَرِي من القاصب من 
شخص آخْرَ ثم أَجَازَ الَوْلى البَيْعَ الأول لم يَجُ الي الثاني 0 أن بالإجَارة 
ثبت يت للَائع ملك باس املك البَاتُ إِذَا طرَأعَلى ملك مَؤْقُوف لغيْره أبْطل؛ وَلأَنَ فيه 
غَرَرَ الالفسّاخ عَلى اْتَارٍ عَدَمٍ الإِجَارَة في اع الأول واي يد به. قبل هَذَا الَعْيل 
شامل سي الغاصب من مُشتريه وبع الفُضُولٌ أَيْضا؛ لأَنَهُ يَحتمِل أن يُجيز نّ الَالك 
ييعهُمًا وأن لا يجير) ومع م ذلك الْعَقَدَ بَيعٌ القاصب َالفصُولي مَوْقُوقًا. وأحيب بأن 
0 الالفسّاخ في يَبْعَهمًا عَارَضَهُ النْفعٌ الذي 006 للمّالك اذ كور فيمًا عم 
لطر إلى العررٍ يَفْسكُ وَبالَطر إلى القع وَعَدَمٍ الضرَرٍ يَجُورُ معلا بالجواز الوهُوف 
عَمّلا بهمًا. لا يُقَال: الغْرّرُ مُحَرَمٌ فتَرحَّحَ) لذن رحا امد أَصْل فَعَارَضَئُةُ عَلى 
أن ا العَرّر مُطْلتَا يسْتَزِمٌ اغتبَارَ الروك إِجْمَاعَاء وَهُوَ أن لا يَصحّ ييْم أصبلا لا 

سيّمًا في النُقُولات لاحتمّال الفملخ بعْدَ الالعقاد بهلاك ؛ ابيع قل القْض» وَأمّا غَرَرُ 
الاح جنات ير نسار يك بور إِذْ امتري الأول 1 تملك كن يطليت 
مُشَْرِيًا آحخَرَ فتَجَرَدَ البيْمُ الثاني عُرْضَةٌ لعَرّر الاْفسّاخ فلم يَنْعَقَدْ بحلاف الإْتّاق عنْدَ 
أبي حَنيفة وبي يُوسّْفَ رَحَمَهمًا للها لأنُْ لا يُوثْرُ فيه العرَرُ؛ ألا ترَى أن البيْعَ قَبْل 
اقيض | في اله لات لا يْصح لعْرَرِ الاْفسّاخ, وَالإِعْمَاقَ قبل القبْضٍ يَصح 

قال (فَإِن لم يَبعهُ المشتّري هَمَاتَ في يده أو قتل كُم أَجَارَ البّيعٌ لم يَجُ) نا دَكَرنًا 
أن الإجازة من شروطها قيامُ المعقُود عليه وقد هَاتَ بالّوت وَكَدَا بالقتل إذ لا يُمكِنُ 
إيجاب البدل للمُشْتَرِي بالقتل حَنّى يُعَدّ باقيًا بِبَعَاءِ البَدّل لأنهُ لا ملك للمُشتَّرِي عند 
القتل ملكا يُقَابِلَ بالبدل فَتَحَفَّق الفوَات بخلاف البيعٍ الصّحيح لأنّ ملك المُشتَري مَابِتَ 


الجزء الثالث 


فأمكن إيجاب البّدل له فَيَكُونْ المبيع قَائِما بقيام خلفه. 

الشرح: 

قال (فإن | تنه ري هَمَات في يده ا قتل) أي إن يبمهُ التري من 
العاصب فَمَّاتَ في يده أو قتل هه أجَارَ اكَالكُ اتن أي يَيْعَ القاصب 0 يج 
بالاثفاق لا ذَكَرنا أن الإجَازة من من شَرْطها قَيَامُ لمعك د عَليِه وَقَدْ فَاتَ باّؤت والقثل 
لامْتَاع إيجَاب البَدَل لمعي بالقل» فَلا يُعَد افا َقاء البَدَل؛ لأنَهُ لا ملك للمُشتري 
عند القثْل ملكا يُعَابَلَ بالبدَل؛ أذ ملكة ملك موف مقو لاتمطلة ان كود مُقابْلا 
بِالبّدَل (بخلاف البَبْع الصّحيح) َك ِنّهُ إذَا قعل لبي قَبْل القَبْضٍ لا يَنْفَسِخٌ (؛ لأن ملك 
الي نابت يان فَأمْكُنّ ياب البَدل. فيكون بيع قائمًا بقيّام مخَلفه) وَهُوَ القيمة 
وَالَشْمرِي بالحيّا قَِنْ احمَارَ البَدَل كَانَ البَدَلَ للمُشمّري 

قال (وَمَن بع عبد غيم بي رٍ آمره وام المشمّري البينمَ على إقرار البَائع أو رب 
العبد أَنّهُ لم يأمره بالبيع وأراد رد ابيع لم ثعبل ببئثة) للتَنَاقُضٍ في الدّعوى, إذ الإقدام 
على الشراء إقرار منه بصحته والبِينَمُ مبنيّيٌ على صحتّ الدٌعوى (وإن أَقَرٌ البائع بلك 
د اقنش اسل الزن إن طب التتترى ؤلك. بان تلقف لا يدك يلت الإقرار 
وَللمُشْتَرِي أن يُسَاعِدَهُ على ذلك فَيَتَحَْقَ الاتّمَاق بِينَهُمَاه فَلهَدًا شَرَطُ طَلب الشتري. 
قال رَحمه الله: وَدَكَر في الزّيَادات أن المشتر ي إِذَا صدق مدعيه كم أقام البَيْئَنَ على إقرارٍ 
البائع أَنْهُ للمُسِتّحِقَ تُقبل. وَهَرُقُوا أن العبدَ فِي هذه المَسألجٍ في يد المشتّري. وَفِي تلك 
للسأنج في يد غَيره وَمُوَ الْستَحَق وتشَرط الرجُوع بالكمَن أن لا يَكُونْ العينُ سالا 

الشرح: 

قال (ِوَّمَنْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِه عير أمرم) يكل بام عند َيِه م بير أَْره فَقَال 
المشتري أَرُدُ اليم لألك بختني بغي د صاحبه وَجَحَدَ البَائعُ م ذلك (نَأقَامَ المشتري 
الييئّة) أن رب العد أو لين قر أنه يمر البَائع عه إلا يل يكم ؛ لأَنهَا تبي عَلى 
صحّة الدَعْوَى إن صَّحَّتْ الذَُعْوّى صَّحِت اليه ولا قلا وَهَاهُنَا بَطَلتْ وى 
(لناقُض)؛ لأن إِقَدَامَ الختري دَلِيلٌ عَلى صحّة الششراء وَأن الا تع يَمْللكُ البِيِعَ ثم عوَاةُ 
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بَعْدَ ذلك أهُ باع قير أمْر صّاحبه ليل عَلى عَدَمٍ صِحُّة الشراء و أن البَائع لم يَمْلكْ 
البيْعَ فَحَصّل التَتَاقَضُ المبْطل للدَعْوَى الْستَلرِمَة صِحَمُهَا لقبُول الييئة. 

(وَإِن أقرّ البَائعٌ بدَلك) أي بأنهُ بَاعَهُ بِعيْرِ أمْرِه (يَطّل البَيُْ) إن طَلب الْمنشتّري 
ذَلك؛ أن الناقْضَ لا يََْعُ صحُة الإفرار وألا ترَى أن مَنْ لكر شَيْنا كم أقَرَ بهم صحّ 
قرا | إلا 3 الإقْرَارَ حُجة قَاصِرَةٌ لا نقذ في حَقّ المي فَإِذَا سَاعَدَهُ التي عَلى 
ذلك تَحَقىَ الاثفاق بِيْنَهُمَا فَجَارٌ أن يُنْقَض. لم سه حمّهُ الله مَساُلةَ الرّيادَات 
ثقضًا على سَنألة ااي الصّغير. وتيا ما قيل: رَجُلَّ ادْعَى على المشثكري بأن 
ذلك العبْد له وَصَدَقَه المشتري في ذلك ثم قَامَ اليه عَلى البّائع أله أَقَرّ بن المبيع 
هَذَا المستحق تقل الي وإ تناقض في دغواة. 

قال ووفر قو امه المشايحٌ يَيْنَ روايتي ايع الصّغير وَالريَادَات (بأن 0 

د أي في مَسمألة ة الجامع الصّغير (في يد الحتري) كن المبيعٌ سَالًا له 
ل ع الخو بف سل لع اَذ شي الوم ب م لد 
لمبيع (وّفي تلك) أي مسئألة الرّيَادَات العَبْدُ ليع في يد المستحقّ قلا يَكُونْ الَبِيعْ سانا 
الُنتتري ف له ح البخوع لؤختان شرطه. قيل في هَذَا الفرق لقو أن وَضع 
المسنألة في الرّيَادَات أَيْضًا في أن العَيْد في يَد الْشترِي» ولن سَلمنا أَنْهُ في يد المستحق 
فلا يلم مُول الي لا اثناقض البطل للاغرى. 

والأولى أن يُقَال: إن ددري أقَامّ البيئَة عَلى إقرار البائع قبل لَب في مَسنألة 
اجامع الصّغير قَلمْ تقل التَنَاقض. وفي مَسئألة الرَيَادَات أقَامَ اليه على الإقرَار بَعْدَ ليع 
ا َال صاحب النهَائة: و ينضح لي فيه شيْء سوى هذا 
بعد ن تأمّلت فيه بُرْهَة من الدّهرٍ وفيه نظ أن لين في ون الشابع العشمر 
ار 5 العتري الح على ناز ول يكلم رار لايع بعَدَمِ الأمر ثم 
ظَهَرَ لهُ ذلك أن قال عُدُول: سَمعْتَاه قبل قل الببِع أ قر بذلك وَيَتْنْهَدُونَ به وَمثلَ ذلك 
قد بانع كمالتذي والراشخ في القرق ها حر المسلفا علق ما رونا 

وَمّا قبل إن التنَاقْضَ ابل للدعوى باق يُجَابُْ عَنْهُ أن شري غَيْرْ مُتتاقضٍ 
من كل وَْه؛ أهُ لا ينك الَف أمئلا ولا ملك الكَمّنِ للبَائع» من بيع َال القير 
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الجرزء الثالث 
0 تعفد ويل 1 0 00007 كك نما يُذكرٌ وَضْف العقد وَهُوَّ اص 0 
الإمرار به من حَيْث الظَاهرٌ فَكَانَ متناقضًا من وَجْهِ دُون وَجْه فَجَعَلنَاهُ متنَاقضًا في 
مَسنألة الجامع | لصغير؛ لأنهُ لا يفِيدُ فائدة الرّجُوع بالشَمّن لسلامة ابيع لهُ إِذ هُوٌ في يده 
1غ تيا د رف إلناء ال 0 2ع امه 
وم نجعله متتاقضا في الفصل الثاني ؟ لاله يفيد فائدة الرجوع بالثمن عدم سلامته 
لكونه في يد غَيْره وَكَانَ ذَلكَ عملا بِالمْتبهيْن بِقَدْر الإمكان فصر 

قال (وَمَن بَاعَ دَارًا لرَجُل وَدخَلهًا المشتّرِي فِي بتائِه لم يُضمن البائع) عند أَبِي 


حَنِيعَمَ َحِمَهُ اله وَهُوَ قل بي يُوسُفرَحِمَهُالهُ آخراء وَكَان يول ولاه يضْمَنُالباقع؛ 
5 5 3 


كو قوز ممص رمه لوطي سنال عسي لمكا ويه زا ها لاتغا وإلله 
تَعَالَى أعلم بالصواب. 
الشرح: 


م © 


قال (ِوَمَنْ يَاعَ دارا لرَجل) قيل معتاه: بَاعَ عَرْصَة غيْره بة بعيْر أَمْرِه (وَأدْخَلهًا 
ل نما يد بالإدْعال في البناء تان (] يمن مَمَن 


ا 


لبَائُ) أي قيمّة الدَّار (عنْدَ أبي حَنِيمَة وَهُوَ قل أبي يُوسْفَ آخراء وان شل 95 


0 ساصضاه 


يَضْمَنُ وَهُوَ قَوْل مُحَمَّد وهي مَسنألة عُْصْب العَقَارِ) على ما سَيأتي 
باب السلم 

السّلم عمد مشرُوعٌ بالكتّاب وَهُوَآيَمٌ المَاينَت فَقَد قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
أشهد أن الله تعالى آحل السلف المضمون وأنزّل فيها أطول آيدِ في كتابه: وتلا قوله 
معان بط انها الدوركة ءَامَتُوَأ إذَا تَدَايَمُ بِدَيْنٍ إن َل مُسَيّ فَأَكتْبُوهُ 4 [البقرة: 141]. 
وَبالسيّتٍ وهو ما روي «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام تَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسان 
وَرَخْصَ فِي السّلم”' والقِيّاسُ ون كان يَأبَهُ ولكِنا تَرَكنَهُ بما ونه وَوَّجهُ القيّاس 
أَنّهُ بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه. 

الشرح: 

(باب السّلم): نا قَرَحَ من أنوّاع الببوع التي لا د ُشترَط فيهًا قَبْضُ العوضين 2 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/5): غريب هذا اللفظ. 


7 العناين شرح الهدايسّ 


أحَدهمًا شرع في يَيّان ما يُشترَط فيه ذَلكَ» وَقَدَمَ الم على الصف لكون ترط فيه 
لك الدرد د ور يك لقره اكه َهُوَ في الل عبار عَنْ وزع ار 
انار وي املاح القتواو اشر 521 غاجر اجن يل نهو التي مقرم إن أن في 
المع اقْترئَت به زِيَادَة شرائط. ورد بأن السلَة ذا يعت بعَمَنِ مُوَجلٍ وْجد فيه هَدَا الَخْنَى 
يس سل ولو قيل بَِعُ آجل ل لا َْقَعُ ذلك. وَرْكْقُ الإيجَابْ وَالقبُول» بن يقول 
رب الستّلم لآخرَ أمْلمْت ليك عَشَرَة عَشرَة داهم في كر حلطة أذ امت ينول العم قلت 
شا قارف ؛ السلم وَالآخَرٌ الْسْلم إليْه والخئطة للم فيه. 

وَلوْ صّدَرَ الإيجَاب من الْسْلمٍ إِليْهِ وَالقَبُول من رَبْ ا صَحّ. وتشرزط 
جَوَازِه سَبْذَكَرٌ في أنْنَاء كَلامه إِنْ شَاءَ الله تعَالى. قَال (السّلم عَفَة , ا بالكتّاب 
إلخ) السّلم عَقَدٌ صَتْرُوعٌ دل عَلى ذَلكَ الكتَاب وَالسكة أمّا الكتاب فَقَو لك تتال 
يبه يرت #انثو ايض ل أجل شستى قأسليوة» مث إِذَا 7 دين 
مُوَجَلٍ فَاكيُوهُ وَقائدة قؤله م مُسَمى الإغْلامُ بأن 7 سر الكل أذ تكو عقون 
ووجه الاسنتذلال (مَا روي عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا أَشْهدُ أن الله أحَل السّلف 
الضْمُونَ وَأَنْرَل فيهًا) أي في 06 غك تاريل لمْدَاية (أَطْوّل آيّة في كتّاب الله ولا 
قؤله تعَالى « يَتأيّهَا لذي ءَامَنوَآإذَاتَدَايَدمُ 4). 

إن قيل: هَذَا اسنتذلال بخُصُوص السب ولا مُعْيرَ به. قلَا: عُمُومٌ اللفظ يكتَاوَلهُ 
فَكَانَ الاستذلال به (قولة: اعون صفة 0 للسّلف كما ض قله عا «حكويا 
لووك ال سبوا 4 [المائدة: 44 وَمَعْنَاهُ 2 في الذمّة. وما السسّة :(قمًا 
روي عَنَ رسول لله يل «أله ته 2-6 0 الإنْسّان رخص في السّلم» 
وَالقيّاس وا أله يي المخْدُوم إِذ الِيعُ هوَ الم ذ فيه لكنا تر كنَاهُ بالنص. 

قال (وهُو جائرٌ في المكيلات واَورُونَات) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من أسلم 
منكم فَلِيُسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل مَعلُوم”') 

وَأعَْادُ بانورُونَات شير الدّرَاهم وَالدَّاِيرٍ نهم تمان وَالُسلم فيه لا بد آن يَكُونَ 


.178 20151 لا ومسلم في المساقاة حديث‎ 23 2١ أخرجه البحاري في السلم باب‎ )١( 


الجزء الثالث ل 


لقصود المتَعَاقدينَ بحسب الإمكان؛ والعبرةٌ في العمُود للمعاني والأوّل أصح لأن 
التُصحيح إِنَّمَا يُجِبْ في محل أوجيا العقد فيه ولا يُمكن ذَلك. قال (وَكدًا في 
يُمكِنْ بها بكر الذرع وَالصمَةٍ والممتٍ ولا بد منها لترتقع 
الجهاليٌ فَيَتَحَقَّقَْ شرط صِحجٍ السّلم؛ وَكَذَا فِي اَعدُودَات التي لا تَتَمَاوَن كَالجَوزٍ 
والبيض» لأنٌ العددي تارب معلُومُ القدر حو الصف مَقَدُورٌ التُسليمٍ فَيَجِورٌ 
السلم فيه؛ والصغير والكبيرٌ فيه سواءً لاصطلاح النّاس على إهدار التّمَاوْت: بخلاف 
البطبخ وَالرٌمَانٌ لأنْهُ يَتَمَاوَتْ آحَادُهُ تَمَاوْنَا احشاء وَبِتَمَاوْت الآحاد فِي اَاليّدِ يُعرف 


ا شد 


الَْرُوعَات) أنه 


- 


هو ممه مر 


العَدَدِي المتَعَارب. وَعَن أبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله أنّهُ لا يَجُورٌ في بيض التْمَامحٍ ينه يَتَمَاوَنُ 
َحَادُُ في اثَاليّتِ كُمّ كما يَجُورُ السّلمُ فيه عدا يَجُورُ كيلا. وَقَال زُفَرْ رمه الل لا 
يَجُورُ كيلا لأنْهُ عَدَدِيّ وليس بمكيل. وَعَنه أنْهُ لا يَجُورُ عدا آأيضا للتمَاوْتٍِ ولا أن 
المقدارَ مَرَةٌ يُعَرّفُ بِالمَدَدِ وَارَةٌ بالكيل؛ وَإنمَا صارَ مَعسُومَا بالاصطلاح فَيَصِيرٌ مكيلا 
باصطلاحهمًا وكذا في الفُْلُوس عددًا. وقيل هذا عند أَبِي حنيفمَ وأبي يوسف رحمه 
للك وعند محم رَحِمَهُ الله لا يُجُودُ يأثها أثمَان. وَنهمَا أن التْمتِيّةَ في حَمَهمَ 
باصطلاحهمًا فتَبِطلُ باصطلاحيهمًا ولا تَعُودُ ونيا وقد دَكَرتَاُ من قبل. 
الشرح: 1 

ل ل ال ا ال 
َالَورُوتات (لقَؤله يل «مَن أمنلمٌ منككم فَليِسْلمْ في كَيْلِمَعْلُومٍ وَوَْن معْلومٍ إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوٍ» وَالوْجُوبُ يَنْصرِفُ إلى َوه مَْلُوما وَهُوَ يقضَمّنْ اموَارَ لا مَحَالة. إن قيل: 
مَنْ ألم ضَرْطيّة وَهُوَ لا يقي ابحوَارَ كما في قَْله تعالى « قل إن كان للحن ولد كاك 
4 لْعَبِدِينَ 4 [الزعرف: ]6١‏ فَالَْوَابُ أن الدليل قَدْ دل عَلى وُحُود المتلم في 
الشترعء وَإِنمَا الحديث 1 به على جَوَازه في المكيلات وَالْورُوات (وَالَْادُ بالورُوئات 
غَيْرُ الدراهم وَالدكانير؛ اح ا وَالْسْلمٌ فيه لأ يكون نا بل يكن نما قلا يَصح 
ل ل ا ل 
الْتَحَاقدَيْنِ بقَدْرِ الإمْكَان وَالاعتبَارٌ في العُقود للمَعَاني) وَالأَوَل قل عيسى بن أبَان» 
والثاني ول أبي بكر الأَعْمَشٍ رَحمَهُمَا الله. وَهَذَا الاختلافُ فيمًا إذَا ألم حنْطَة 0 
غَيْرَهَا من العُرُوضٍ في الدّرَاهم وَالدكانير ليُمْكن أن يَجعل يَبِعَ حنطة بدَرَاهم مُوَجلة 


"الا 


العنايي شرح الهدايي 
نا عَلى أَنّهُمَا قصّدَا مبَادَلةَ الحنطّة بالدَرَاهِمِء وَأمّا ذا كَانَ كلاهُمًا من الأنْمَان 7 
0 بالإجمّاع) وما ذَكرَهُ عيسى عيسى 
أُصَحٌ) لأنَ التَصْحِيحَ إِنمَا يَحَبُ في مَحَلَ أَُْجبًا العَقْدَ فيه وَهُمًا أَوْجََاهُ في الْْلم فيه 
َهْرَ إذا كان من الأنْمَانِ لا يَصِحّ تصطحيحة؛ ]| 
الخلطة تصحيحٌ في غَيْرٍ ما أَوْجَاهُ فيه قلا يحون صحيحًا. 
قال (وَكَذَا في الَذَرُوعَات؛ أنه يُمكن يا أي وكجواز السّلمٍ في 
المكيلات ٠‏ وَالْوْرُوئات جَوَارة في الْذْرُوعَاتَ لكونهًا كالمكيلات واور وتابغ في مناط 
الَكْم وَهْرَ إِمْكَانُ ضبْط الصّنّة وَمَعْرفة لمقدار لارتفاع الجَهَالة فَجَارَ ِخَاقهَا بهما. 
وَعَلى هَذَا التَفرِيرِ سَقَط مَا قيل الشَّيْء إِنّمَا يُلحَقُ بَِيْرِه دَلالة ذا تَسَاويًا من جمِيع 
الؤجُوهء وَلئِسَ لذْرُوعٌ مَعَّ اككيل أو الْوْرُون كَذَلكَ لَمَاوْتهِمًا فيمًا هُوَ أُعْظُمْ وجوه 
لات كو كرون الَْرُوع ‏ يمي وَهُمًا 00 لأن انامز حر م1 كاه إذ لهال 
المفضيّة إلى الترَاع تائف ذلك دُونَ كنه قيمًا أذ مثلًا. 
إن قيل: الدلالةٌ لا َعْمَلَ إذَا عَارَضهَا عبَارة وَقَدْ عَارَضَهَا قَوْلهُ: «لا تبغ ما ليس 
ده فإنهُ عبَارَة ااه منه المكيلات َالو ز وكات بقؤله «من م منكو» 
لحديث» فبْقي ما همضت قله لا تيخ. فَالحوّاب إِنّا لا نُسَلمْ صّلاحيّة ما ذكرْت 
التخصيض؛ أن القرَان شَرْط. له وَهُوَ ليس بمؤجودء سَلمنَاُ لكل حَامْ مَتنْصُوصٌ وَهُو 
دُون القيّاسِ قلا يَكُونْ مُعَارضا للدّلالة (وَكَذَا قٍِ الْعْدُودَات المتقَارِيَة, وَهيّ التي لا 
تَتَفَاوَت) آحَادُهَا (كالجوز وَالبَيْض؛ ل العَدَدي الممُقَاربُ معْلومٌ ل لوضف 
مَقَدُورٌ النّسْليِم) فكان متا الحم 0 كما في الَدَرُوعَات 
(فَجَارَ السّلم فيه إلحاقا بامكيل وَالْوْرُونَء وَالكَبيرٌ وَالصّغيرٌ ا لامنطلاح 
النّاسِ على ادر لتمَاوْت) نه قلمًا يُبَاعٌ جور بفلس وَآخخرٌ بفلسَيْن» وَكذَا اليْيْضُ 
(بخلاف ؛ البطيخ َالرمان؛ الك ينما فَاحِشًا) ع العابط في مَعْرِفة 
العَدَدي الْتقَارِب عن ] ماوت اوت الآحاد د في الَاليّة دُونَ الألواع» وَهَذَا هو الْروي 
عن أبي ولف رَحمَه له ون للك ما روي عَنْ أبي حيفة َه له أن اسم ل 
يَجُورُ في بَيْضٍ التعَامَة 0 ثم كَمَا يَجُورُ السسّلمٌ فيهًا: أيْ 
في الْعْدُودَات الْتقَارَِة عَدَدًا يَجُودُ كيّْلا. وقال رُفرٌ: لا يَجور؛ لأنهُ عَدَدِي لا كيلي. 


ايف 


الجزء الثالث 
وَعَنْهُ ألْهُ لا يَجُورٌ عَدَدْ أييضًا لوجُود التّفَاوُت في الآحَاد. وَلنَا أن المقدارَ مره يعرف 
بالعدّد وري بالكل ال هنا فكره جَائرًا 1 مَعْدُودًا باصّطلاحهمًا 


4 


ار 000 وَالاصّطلاح سس كونه كيْليًا كلا 


(قولهُ: وَكَذَا في الفلوس عَدَدَا) كر في الع الصّغير مُطْلقَا من غَيْرٍ ذكر 
خلاف لأحَد. وقيل هذا عند أبي حنيغة وأبي يوسف: وأا عند مُحَمَّدِ فلا يَجُورُ: أي 
لا يجوب ال م في افوس لأنها أنمَان؛ وَالسّلم في الأثمَان راان 
اميه في ّ ) الَحَاقدَينٍ ايع باصطلاحهمًا لَعَدَم ولايّة العير عَليْهِنَ فليم الما 
باصْطلاحهمًاء ذا تعطلت التي صَارّت مُْمنا تعن بالتعبين فَجَارَ السّلم وَقَد ذكرناهُ 
واعانا وم الفلس بالفلسين. 
ْ وَمنْ الشايخ مَنْ قال: جَوَارُ الم في الفلُوسٍ قَوْل الكل؛ وَهَذَا القائل يَحْمَاجُ 
إلى الاك لكك د القع ول وهو أن كرون ؛ الْْلم فيه مُعمنًا من صَرُورة جَوَازٍ 
السّلم َإِقدَامُهُمَا عَلى السّلم فد إلطال الامساد ع في حَقَهِمًا فَعَاة مَتَمنّا ول 
من ضَرورَة جَوَازٍ ابي كَوْن البيع متنا مَإِنَ بيع الأثمَان بَعْضهمًا يَغض جَائنُ 
فَالإقدَامٌ عَلى على الع لا يضم إنطال الامنطلاح في حَفَهمَا ِتنا كما كاده وس 


بيع الوّاحد بالاين. 


صا م 
وعم ” 


(وَلا يَجُورُ السّلمْ فِي الحيوان) وقَال الشافعي رَحِمَهُ الله: يَجُوز أنه يَصِيرٌ معلوما 
ببيان الجنس والسن والنُوعٍ والصفت. والتفاوت بعد : ذلك يُسيرٌ فَأَشْبَه التّياب. ولنًا أَنّهُ بعد 
ذكر ما ذَكَرٌ يبِقَى فيه تَمَاوْتٌ فاحش في اليد باعتبارٍ المعَاني البَاطنَةٍ فَيُفضي إلى 
اَعَد بخلاف الثَيّابٍ لأَنّهُ مَصِنُوعٌ العباد فَقَلمًا يَتَمَاوتَ التُوبّان إذَا نُسِجا على منوال 
واحد. وقد صّحٌ دان التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ تَهمَى عن السلم فِي الحَيّوَان»"'' وَيَدَحْلُ 
فيه جميع أجتاسه حَتّى العصافيرٌ. قال (وَلا في أطرافه كالرءو سِ والأكارع) للتّفاوت 
فيها إذ هو عددي مُتفاوت لا مُقَدّرٌ لها. قال (وَلا في الجلود عددا ولا في الحطّب حرّما 
ولا في الرْطبَّةٍ جررً) للتمَاوت فِيهاء إلا إدا عرف ذلك بأن بَيّنَ لهُ طول ما يد به 


الحُزمَّةَ أَنّهُ شبرٌ أو ذراعٌ فَحِيدَئِد يُجُورُدًا كَانَ على وَجه لا يُتَفَاوَنث 


:)55/8( رقم‎ )/1١/9( أخرجه الحاكم ف المستدرك (؟/7ه)» والدارمي‎ )١( 


715 العناي شرح الهدايت 


الشرح: 

(قوْلهُ: وَلا يَجُورُ السسّلمُ في الَيّوَان) وَمُرَ لا يَخْلُو ما أن يَكُونَ مُطْلفًا أو 
ل لا يَجُورُ بلا حلافء والثاني لا يَجُورْ عنْدئا خلامًا للشّافعي رَحمَهُ 
ال شو يول يمُكن صَبْطه يان لجنس كالإيل» وَالمرخ كَاجذع والثني» وَالتّوْع 
كاحت والعراب» والصية كالسمن: وامرال» واققَاوئة يقد ذلك ساقط لقلية فأعلية 
لجاب وقد نك ران اللي ل أُمرَ عَمْرَو بْنّ العا ص أن يَشْتَرِيّ بعر سَعيرَيْنِ في 
تجهيز الحيْشِ إلى أجَلٍ. ولهُ عَلِهِ الصّلاة وَالسّلامُ استفرض بكرا وَقَضَاهُ ربَاعيَا 
وَالسسّلمُ أرب إلى الحواز من الاستفراض. 

وَلنَا أن بَعْدَ 7 الأؤْصّاف التي اشْتَرَطَهُ الخصم يَبْقَى تفوت فاحش في الماليّة 
باغْتبَارٍ اعَاني البَاطئَة» فَقَدْ يَكُون فَرَسَان مُتَسَاويَان في الأوْصاف المذكورَة وَيَزِيدُ ثَمَنْ 


000 م ٠.‏ 3 3 
إِحْدَاهُمًا زِيَادَة فاحشّة للمَعَاني البَاطّة فيضي إلى المتارّعة المافيّة لضع الأسْبّاب» 


ع 


امسا 


و مه هو 


بخلاف الشيّاب؛ ألَهُ مَصِنُوعٌ العبّاد» فَقَلمَا يَََاوَتُ تَفاوًا فاحشا بَعْدَ ذْكْرٍ الأؤصّاف» 
ورا البَعبرِ يَعيرينٍ كَانَ قبل نزول آي الا أوْ كَانَ في دار ارب ولا ربا ين لبي 
وَالْسْلم فيا وتجهيرٌ اميش وَإِنْ كَانَ في دَارٍ الإسلام فنَقَل الآلات كَانَ من دار 
الحرزب لعرهًا في ذارٍ الإمثلام مكل وَل يكن المَرْض تَابنَا في ذم رَسُول الله له 
بدليل أَلهُ قَضَاه من إبل الصّدَقَة وَالْعَمتَقَة حَرَامٌ علي فَكيْق يَجُورٌ أن يَفعّل ذالك. 
(قَوْلهُ: وقد عسمّ) يَجُورُ أن يَكُونّ إِشَارَة إلى حَوَاب ما يقَال: لتَمَاوْتُ القاحشُ 
في الَعَانِي البَاطّة لا يُوجَدُ في العَصَافيرٍ وَالْحَمَامَات التي تُؤكل» وأن الستّلمّ فيهًا لا 
يَجُورُ أن يَكُون عند كم. وتَْرِيرةُ أن عَدَمَ جَوَازِ السّلمٍ في الحَيوَان ليس لكنه غَيْرَ 
مَضتبُوط فَإِلَهُ يَجُورُ في الديَاجٍ دُونَ العَصَافيرِ وَلعَل ضَبْط العصافيرٍ بالوضف أَهْوَن منْ 
ضَبْط الدييَاجِ بل هُوَ نابت بالسئّة. لا يُقَالَ: النهي عَنْ الحيوَان المطلق عَنْ الوضّف 
وَالْتَارَعٌ فيه هُوَ الَوْصُوفُ منهُ فلا يتٌصل بمَحَل الترَاع؛ لأن مُحَمدَ بْنَ الحَسَنِ 5 
أرّل كتاب الْضَاريّة أن ابن مسسعُود له دَقَمَ مالا مُضَاريَة إلى رَيْد بْن لَه فَأسْلمَها 
زيْدَ إلى عثْريس بْن عُرقُوب في قلائص مَعْلُومَةه فََال ابن مَسعُود: هد ما لنا لا سل 
أَْوَالنَا. وَهْوَ دَلِيلٌ عَلى أن الم ل يكن لكَوْنه مُطَلقَاِ لأنْ القلائص كانت مَعْلومَة 


هالا 


الجرّء الثالث 
فَكَانَ لكْنه حَيَانًا. لا يُقَالُ: في كَلام الْصَنّف تَسَامُحٌ؛ أن الدليل الَذَكُورٌ بقؤْله وَلنَا 
منْقُوضٌ بالعَصافير؛ أن ذَكْرَ ذلك لم يَكُنْ من حَيْتْ الامئتثلال عَلى الَطلُوب بل من 
2 الخصم وَأمّا الدّليل عَلى ذَلكَ فَهُوَ السة 

قال (وَلا في أَطرَافه كالرعوس والأكارع) وَالكْرَاعٌ مَا دُونَ الركبة من الدّوابٌ» 
وَالأكَارعٌ جَنْعهُ؛ لله 0 مََُاوِتْ لا مُقَدرَ لهُ ولا في جُلُوده؛ لأنها باعٌ عَدَدَا وَهي 
عَدَديةَ فيهًا الصغيرٌ وَالكَبه ني الثم نه إل ااه ولا ركع مود وك لد 
1 عَدَدي فَحَيْتْ م يجْرْ عد | يَجْر وكا بطريق الأؤل؛ لألْهُ لا يُورَن 
عَادةً. وَذَكَرَ في الدّحيرة ألَهُ إن ين للجلود ضرا مَعلُوما يَجُورُ وَدَلكَ لالتقاء المتارّعَة 
حيتئذ (وَلا في الخطب حُرَمَا) لكؤنه نهولا من حَنث طُولَهُ وَعَرْضَه وَغلظة إن عُرفَ 
َك ان ذا في السُوط ولا في لط خا ب نتم الحيم يعدا رقتو ردي 
وَهي القَيْضّة من القَتّ وَتَحْوه لتقَاوْت» إلا إِدَا عرف ذلك يان طُول ما شد به الحَزْمَة 
ل خبر أذ ذراع له يود إذا كان عَلى وح لا يتفاوت. 

قال (ولا يَجورُ السّلم حتّى يكُونَ المسلم فيه مُوجودا من حين العقد إلى حين 
امحل؛ حَتَّى لو كَانَ مُنقطعا عند العقد موجودًا عند المحل أو على العكس أو منقطعا 
فيمًا بِينَ ذلك لا يجُورٌُ) وَقَال الشافعي رَحمَه الله: يُجُورُ إذًا كَانَ مُوجودًا وَقت المحل 
لوجود القّدرة على التَّسليمٍ حال وجويه. 

وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامْ «لا تُسَلمُوا في الثّمَارِ حَنّى يبدو صلاحها» 


سم مسا م 


القّدرَةَ على التَّسلِيمٍ بالتُحصيل فلا بد من استمرار الؤجود فِي مَدّة الأجل ليتمكن من 


ا 
ولأن 


التُحصيل. 
الشرح: 
قال (ولا يُخو ل 


00 06 وَذْلكَ؛ َه إِمّا 1 0 ةا من خين 00 إل الْحَل 0 


- 


ا بمَوْجُود أمثلة أ" مَوْجُودًا عند العقد دُونَ اللْحَل أو بالعَكْس» : مَوْجُودًا فيمًا 


)١(‏ أحرجه أبو داود (/551 09» وابن ماجه (84؟5). 


7 للدهمهب سمل سل لح العنتاييّ شرح الهدايتّ 
ينهُمّا أو مَعْدُومًا فيما يَِنَهُمًا. الأول جَائرٌ بالاثّقاق» والثاني فاسدٌ بالاتقَاق» والثالث 
كَذَلكَ وَالرَابع م فاسدٌ عنْدنًا لاا للشافعي؛ وَالخامس فاسدٌ بالاقاق» وَالْسّادس فاسدٌ 
. ندا خلاقًا كَالك وَالافعِي. كه عَلى اربع و لما َل السّادس وُحُو القذرة 
000 حَال وُجُوبه. وَلنا قَوله: عَليِْ الصّلاة وَالسّلامُ «لا تُْلفُوا في الثمَار حَنّى 
يَبْدُوَ صّلاحهًا» العامة علق اتناف فمي' فَِلهُ عَليِِالصلاة وَالسَّلام شَرَط لصحّة وُجُود 
الع فيه كال العقد؛ ولآن در عل التستليع كر باسحْصيل فلا بد من 
اسْتمرَار لوجُود في مده الأجل لعََكُنَ من الشخصيلء وَالْقطمْوَهُوَ مَا لا يُوحَدُ في 
سوقه الذي فد واد وُحَدَ في الَيُوت غَيْرُ مَقدُور عَليْه , بالاكتسّاب» وقد لحي 
عَلِيْهِمًا. وَاعثرض أنه إِذا كَانَ عنْدَ العَقد مَوْجُودًا كَفى مُؤْلة الحديث) وَإذا وُحدَ عنْدَ 
لحل كاد فور اسيم قلا مان عن الوا 

وأحِيب أن القذر ة إِنّما كُونْ مَوْجُودة ذا كانَ الاق بَايَا إلى ذلك الوقت» 
حور تك كاد وَقتْ وجُوب النَّسْليمِ عَمَيبَةُ وفي ذلك شلك ورد بأن النَاءٌ نَابمَة 
فتبقَى. ٠‏ وأجحيب بأن عَدَمَّ القدرَ ة عَلِى ذلك التقَدِير ابت فينقى. إن قيل: بَعَاءُ الكَمَال 
في النُصّاب ليس بشرط في أثنَاء الول فليكن وحوة املع فيه كذلك. أحيب بأن 
وُجُودَهُ كَالنُْصاب 1ل كَكَمَال ا 1 الم فيه كَذَلكَ. 


( وأو افك يلد لحل قود العتلم بالخيار, إن شاء فَسَحَ السلم» ' وإن شاء انتظّر 


وجوده) لأن السلم قد صح مح والعجرٌ الطارِئٌ على شرف الزٌوال فصار كإباق المبيع قبل 
الشرح: 


(قولة: ولك آل َع بَْد الََل) يني ألم في مَوْجُودٍ حال اعفد وَالْحَل ثم 
الْقَطّعْ فَالسئّلمُ صّحيحٌ عَلى حَالهء وَرَبُ السّلم بالحيّارٍ إِنْ شَاءَ قَسَّحَ العَقَدَ وإِنَ شَاء 
لتر وجوه (لأنالسلم قد صّحوَالَرُ عن اليم طارِءئ على شرف الروال قار 
كنا ابيع قل القنض) في بَقَاء قود عله وَالعَجْرُعَنْ السلليو» إن الَو عل ني 
السسّلمٍ هُوَ الدَيْنُ القابت في لدم وَهْوَ باق ِيقَائهًا كَالعَيْد الآبق. وَفي قؤله وَالعَجْرُ 
الطّارِئُ عَلى شرف ارول إشارة :إلى جَوَاب زفرَ عَنْ قيّاسه المتتَارَعَ فيه عَلى هَلاك 


لاا 


الجزء الثالث 
لمبيع في الجر عَنْ التّسْلِيِم وَفي ذَلكَ يَبْطُلْ اليِمُ فَكَذَلكَ هَاهْنا. وَوَجْهُهُ أن العَجْرَ عَنْ 
التسْليم إذَا كَانَ على شرف الرّوَال لا يَكُونْ كَالعَجْر بالخَلاك؛ لأنهُ غيْرُ مُمْكن الرّوَال 
عَادَةَ فَكَانَ القيّاسُ فاسدًا. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
قال (وَيَجِورٌ السلم في السمك المالح وزنًا معلوما وضريا معلوما) لأنّه معلوم 
القدرٍ مُضبُوط الوصف مقدوز التّسليمٍ إذ هُوَ غَيرُ مُنقطعٍ 111111 
للتّمَاوت. قال (وَلا خَيرَ في السّلم فِي السّمّك الطرِيّ إلا في حينه وَزنًا مَعلُوما وَضريًا 
مَعلُوما) لأنّهُ يَنقطعٌ في زَمَان الشنَاءِ حَتّى لو كان في بَلدٍ لا يَنقَطِعٌ يَجُورُ زُ مُطلقاء 


ل 0-7 م 
.2 


وإِنّما يجوزُ وزنًا لا عددا نا ذَكرتًا. وعن أبِي حنيفت رحمه الله أَنّهُ لا يُجُورُ في لحم 
الكبَار منها وهِي التي تُقَطعٌ اعتبارًا بالّلم فِي اللحم عند أبي حَنِيفَتٌ 

الشرح: 

قال (وَيَجُوزْ السّلم في السّمّك 00 ع العا لماه لا يجوز عَدَدا 
طَرِيا كَانَ أو مَاَا تاوت وُوونا إما أن يكرن في املح 3 الطَرِي» فإن كَانَ في 
الح جَارَ في صرب مَعْلُومٍ ون مَعْلُومٍ لكْنه مَضمُوط القَرٍ والوصف مَقَدُورَ اليم 
عَدَمِ | اتقطاعه. وان كان بي الطرية إن كان وى به جا كتللهه ون كاد في غير 
حينه د ف يََْ لَه غير مور الل حتى لو كادفي لد لا َع اذ وَرُوِي عن 
أبي حَنيقة أله لا يَجُورُ في لخم الكبار التي تُقطعٌ اغتَارًا بالسسّلم ف في اللحم في 
الاخختلاف اسمن وافزال. 

د الرّوَايّة ا ل 06 بظاهر فيه فَصارَ كَالصّعَارٍ. قبل 


- 


َال سَمَل ملح وَمتلُوح ولا يقال ماح إلا في َع رديه وهو الْقَدهُ الذي فيه ملح 
ولا مير بقَوْل الرّاجز: بَصريّة تَرَوحَتْ بَصريًا يُطْعمُهًا الالح وَالطْريا لأَنْهُ مُوَلدٌ لا 
يُوحَذَ يلغنه. َال الإمام م الزّرئوجي: كَمَى ذلك حُجةَ للفَهَاء. 

قال (ولا خَيرَ في السلم فِي اللحم عند بي حَنِيفَرَ رَحِمَهُ الله. وقالا: ذا وَصّفْ من 
اللحم مُوضمًا علوم بِصِفٍَ مَعلُومةٍ جازَ) أنه مون مَضبُوطٌ الوصف وَلهَذَا يَضْمَنُ 
بالمثل. ويَجُورُ استِعَرَاضه وزنًا وَيُجِرِي فيه ريا القضل, يخخلافي لحم الطيُور بَأنهُ لا 
يُمكن وصفا موضع منه. وله أنه مجهول للثفاوت في قلت العظم وكثرته آو في سمنه 
وَهُزاله عَلى اختّلاف فصول السنّتِ وَهَذِهِ الجهَاليٌ مُفضبيّمٌ إلى الْتَارَمَت وَفِي مَخلوع 
العظم لا يُجِوزٌ على الوجه الثاني وَهُوَ الأصح؛ والتّضمينٌ بالمثل ممنُوع. وَكَذًا 


رمم 


الاستقراض»: وبعد التُسليم فَالمثل أعدل من القيمتِء ولأن القبض يعَاينَ فَيُعرّفُ مثل 


. 


العنايي شرح الهدايي 
المقبٍوض به في وقته أَما الوصف فَلا يكتفى به. 

الشرح: 

المزولا ري الطلم في للخم جز لزه رقنا في باق لني ني 
في ألواع الخَيْرِبعُمُومه» وَمَعْنَاهُ لا يَجُورُ على وَْه ابلعة. قال أَبُو حَنيقة: لا يَجُورُ 
الستّلمُ في اللحْمء وقالا: إذَا وَصّف منْهُ مَوْضِعًا مَحْلومًا بصفة مَعْلُومَة 3 لكوانه ا 
مَعْلُوما كسَائرٍ الَؤرُوئات وَهَذَا يَجُورُ ضَمَائهُ بلمثل وَاسْرَاضْهُ وَزئًا وَيَجْرِي فيه را 
الفَضْل. فَإِنْ قيل: حْمْ الطَيُور مَوْرُونٌَ ولا يَجُورُ فيه المّلم. أجَاب بِقؤله؛ لأنهُ لا يُمْكن 
وَصْفْ مَوْضع من وَهَذَا يُشيرٌ إلى أن عَدَمَ الوا فيه مُمَقٌ عليه وفي تعْليله لاه 
إذ | تكن ومن تي مث ف تكن أن بم ب لمم الاج ملا ياد 
سم وهر الدتوسئه عدار 

َم لايخ مَنْ حَمَل الَذَكُورَ من حم الطبُورٍ عَلى عور لا تقتَى ولا حبس 
لتوالْد و البُطلان بسب أنْهُ ألم في التقَطع» وَالسّلمُ في مثله غَيْرٌ جَائر عنْدَهُمْ تُمَانًا 
وَإِنْ ذَكَرَ الوَرْنَ فَأَمّا فيمًا عتنَى وَيُحبْس لتوالْد فيَجُورُ عند الكل؛ لأنَ مَا يَقَعُ من 
اوت في لخم بسب اقم في المور موس ل بير لان حَعَطم المشتك وله 
مَال شيخ الإسثلام وَهَذا يقي وَجْهَ التأمل. ولأبي حنيفة طريقان: حَنْهُمًا أن الحم 
يحْكَملٌ عَلى ما هُرَ مَقَصُودٌ وَعَلى ما ليس بمَفَصُود وَهُوَ الَطم» فتَاوَتُ مَا هُوَ الْمَصُوة 
ماوت ما لِْسَ بِمَقْصُود ألا يرى أنّهُ حي الْمَاكَسةَ بَيْنَ البائع للستي في ذَلكَ 
ائيس والترَاع فَكَانَ الَقْصُودُ مَجْهُولا جَهَالَ ُقُضي إلى امتازّعَة ولا تَرتفعٌ بان اوضع 
والوزن؛ وَهَذَا يفضي جَوَارَة في مرو 2 العَظّم وَهُوَ مختار مُحَمَّد بن شجاع. وَالثاني أن 
اللَحْم ل ع اله وشرالة وَمَقَاصِدُ النّاسِ في دللك بكلة. 

وَذَلكَ يَحْتَلفُ باعثتلاف فصول السئة وبقلة الكل وَكَْرَتهِ وَالسلمُ لا يَكُونْ إلا 
مُوَجُلاء ولا يُْرَى أَنهُ عند الَحَل عَلى أي صفة يَكُون. وَهَذه هال مُفضيّة إلى الََاع 
ولا ترتفعٌ بالووصف. وَهَذَا يُقنَضي عَدَمَ جَوَازه في مَخُلُوع العَظّم وَهَذَا هُوَ الأصح 
(ولُ: وَالتَضْمِينُ باللقل) جَوَابْ عَنْ قَوْهما وَخَذَا يُضْمَنْ بالمثل بانع وَبَغْدَ اللا 
فامثل َعْدَل من القيمّة؛ أن فيه رِعَايَة الصُورة وَالْعْتَى» وَالقَيْضُ يُعَاينُ: يعني 


ءِ 
أ 


2 
أن 


/ 


الجزء الرابع 
الاستقراض حَالُ فيُخْرَفُ حَالَُ مثل المقبُوضء ولا تُقُضي الحَهَالة به إلى المتارّعَة» وَالْسسْلمُ 
فيه يُعْرَفُ بالوضف ولا ترئفعٌ لجهالة قلا يكْتفى به. 

قال (ولا يجوز السلم إلا مؤَجِلا) وَقَال الشافعي رَحمهُ الله: يَجُورُ حالا لإطلاق 
الحَديث وَرَخْص فِي السّلم. ولنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إلى أَجَلٍ مُعلوم!") فيما 
رَوَينَه وَلأنهُ تمع رُخصَة دَهمًا لحَاجت الَمَاليس فَلا بد من الأجل ليقدِرَ عَلى التُحصيل 
فيه فَيُسَلم؛ وَلوكانَ قَادِرًا على التُسليم لم يُوجَد المرَخُصْ هَبَقَيَ على النّافِي. 

الشرح: 

َال (وَلا يَجُورُ السّلمُ إلا مجلا السسّلمُالخَالُ لا يَجُورُ عدا خلاقًا للشافعي 
رَحمّهُ الله تعَالى. اسْتَدَل بإطلاق رخص في السّلم. لا يقال: مُطْلقَ فَيَحْمَلُ عَلى اليد 
وَهُوَّ َولهُ: عليه الصّلامٌ وَالسّلام «إلى أَجَلٍ مَعْلُو »6 1 1 وَلنا قَولَهُ: عليه الصّلاةٌ 
السلا «من ألم منكم فَلئِسْلمْ في كيل مَعلُوم وَوَْن مَْلُومٍ إلى أجَلٍ مَلُوم» 
شَرّط وا المسّلم ِعْلامَ الأجل كما شَرَط إِغْلامَ القدْر. فإن قيل: مَعْنَاهُ مَْ أَرَادَ سّلمًا 
مُوَجلا دسل إلى أجل مَعْلومٍ وه تقول وَالخصرُ مَمتُوعٌ وحيككذ ل يق مَُيدا َحْمَلُ 

وَالدليل على ذَلكَ قَولهُ: «في كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَردْ مَعْلُوم» فإنهُ لا يجوز اجتمّاعٌ 


و 
حم 


الكل وَالوَرْن في شَيء واحد فَكَانَ في كَيْل مَعْلُوم إِنْ كَانَ كيْيا وَوَْن مَْلُوم إن كَانَ 
َي مقَدرُ إلى أحلٍ مَعْلُوم إنْ كَانَ مُوَجلا. فَلنَوَابُ أن قَضيّة اقل كفت مؤكة 
نين قلا حاعة إق شلدو لاحن لاما لكان ولك لايق رن غغلل 
الَحْذُورٍ لضرُورة ُحَمُلهُ لا لضَرٌورة» ولا ضَرُورةَ في التفْديرٍ في الأجل. 

لا يقال: العمل بالَليلينَ مترُورةٌ تحمل الْدِيرُ لأبجله؛ لأنّ مَوْلُ نص في 
السّلم يدل عَلى جوَازه بطريقٍ الرُْصّة وه إِنْما َكُون لضترُورة ولا ضترُورَة في السّلم 
الخَال. عَلى أن سَؤْقَ الكّلامٍ ليان روط المّلم لا ليبا الأجَل مَيتَامل؛ وَلأَنَّ السّلم 
شرع رُنْصّة لدفع حَاجَة المَالييس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م العناية شرح الهدايّ 

إِذْ القيَاسْ عَدَمُ جَوَارٍ َع ما لِيْسَ عند الإنبنادء وَمَا شرع م لذلكَ لا بد وأن 
ا ير 7 يالا شرع له وَالسلم اَل 
ِيْسَ كَذَلكَ؛ لأَنَ دَفْعَ الحاجة 0 إِيِْ فيه إن أن يَكُونَ قَادرًا عَلى 


شثليم في الخال أذ لا فا ا الل لا حا فلالا مص قبي" على 
0 سو ل ل 

0 بالتقض. فإن قيل: لي كان شَرْعِيّة السّلمٍ كما ذَكرْثم لا 
0 عِنْدهُ أكرَارٌ حلطلة. أحيب ين الم لا يون إلا بأذى لمن وهو ديل 
عَلى العَدَم وَحَقِيقثُهُ 5 0 لا تَطلعُ عَليْ قم ا الظاهرٌ الال عَلِيْه مَقَامَةُ 
وبي عَلْه هذه الرّعْصَةٌ كما في رُعْصة اسار 

قال (وَلا يَجُورُ إلا بآجل معلُوم) نَا رَوَينَ ولأنّ الجهالثَ فيه مفضبيةٌ إلى المْتَازْعَمٍ 
كما فِي البّيع؛ وَالأجَلْ أَدنَاهُ شَهرٌ وقيل كَلادَهٌ ياف وَقِيل أَكثَّرٌ من نصف يوم الأول 


الشرح: 
قال (وّلا يَجُورٌ إلا أجل مَعْلوم) ذا نت اترّاط الأججل في السنّلم لا بد من 
كَونه مَعْلُومًا يما رَوَيْنَا؛ وَبالَعْقَول وَهُوَ أن الجَهالة مفضية ممص مُفْضيّة إلى المتارّعَة كما في اليَبْع؛ ٠‏ فَهَذَا 


يَطَالبَةُ بِمَدّة قرِيمّة وَذْلكَ يُؤديه في ب بعيدها. وَاختلف في أَذئى الأجَل فقيل أَذْنَاهُ شه 
استثلالا بمسألة كاب الأيمًا ن. لان ليقع ليَقضيَنٌ 5 دَيْنهُ عغاجلا فَقَضَاهُ ف بل كمَام الشهْر بر 


فى ينه ذا كر نا دون اشر في حُكَم الال كَا هر و َم ل 
الأخل رق تَلانَة يام وَهُوَ ما ذَكَرَهُ أَحَمَدُ بن ات عمْران الَدَادِي أَسيَاذْ الطّحَاوِيّ 
عَنْ أصْحَابنَا اغتبَارَا بخيّارٍ الشرْط وَلِيْسَ بصّحيح؛ أن الشَلانَة نه يبان أصّى اده 
ان مدر وقيل أكثرٌ منْ نطف يَوْم؛ أن للعكل ما كان متيُوسَا 
في الَجْلس داوع ا نا ير نه عَنْ الَجلسٍ ولا يَيقَى الَجلسن هما في العَة 
5 يوم وبه قال أبُو بَكْرٍ الرازِي» وَالأَوّل أصّح لكوانه مَك يُمْكنُ تخصيل 
للم فيه فيهًا وَل ذَكَرْئا مِنْ كتّاب الأيْمَانِ. 


(ولا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُل بعَينِه ولا بدراع رَجَلٍ بعينِه) معنا إذَا لم يُعرف 


الجزء الرايع 
مقدارة نه تآخُرٌ فيه التّسليم فَرَيمَا يَضيعٌ فَيُؤَدَي إلى الْتَارّعَجٍ وقد مَرٌ من قبل ولا بد 
أن يَكُونَ المكيال مما لا يُنقّبض ولا يتبيط كَالقِصءٍ متلا فَإن كَانَ مما ينبس 
بالكبس كالزْتبيل والجراب لا يَجُورُ للمَتَارّعجٍ إلا في قرب اَاءِ للتعَامُل فِيهء كَذَا رُوِي 
عن آبي يُوسّف رحمه الله. قال (ولا في طعام قَريّتٍ بِعينِهًا) أَوكَّمَرَّة تَخلة بعَينِها لأنْهُ قد 
يعتريه آهَنّ فلا يَقدِرٌ على التَّسليمٍ وإليه شار عليه الصلاةٌ وَالسلامُ حَيتُ قَال «أَرَيتَ لو 
أذهب اللهُ تعالى الثّمَر يم يُستّحِلُ أَحَدُكُم مال أخييو4" ' ولو كانت النّسبَمُ إلى قَريّجٍ 
لبيان الصفت لا بأس به على ما قَانُوا كالخشمراني بِبُخَارَى وَالبّسَاخِي بِفَرَعَائَتَ 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ السّلمُ بمكيّال رَجُلٍ بعيْنهم لا يَصِحٌ السّلمُ يمكال رَحُل بعيْنه 


ا 0 


ولا راع َخلٍ يعَيْنهِ إِذَا لم بعلم مقَدَارةُ؛ لأن اشلليم : في السّلم مُتَأَخرٌ فَرَيّمَا يَضيعْ 
المكيال 3 الذَرَاعٌ 8 إلى المتارَعَةء ويعلم من هَذَا أن الكيال إذَا كان و القذر 
وَالذرَاعَ كَذَلك أؤ 0 بذّلك الإناء البتيول القذر يدا بيد ا بدلك ل 
الأمْن من المَارَعَةء وَقَدْ مَر: يُعْني في 11 البيُوع 7 2 يَدَّا بيد بمكيّال لا يُعْرَفْ 


90 


مقْدَارُهُ يَجُور؛ أن القيْض نجل فيه ندر الماك لكن لا بدُ أن يَكُونَ امال مما لا 


68م © 


ل 0 

نا إِذَا كان ممًا يكس بالكئْس كالرثييل بكر الاي؛ عد 
من الت الما زد وَاخُوَالق فَإلهُ لا يَجُورُ لإفضائه ل الممارّعَة إلا أن با 
يُوسُفَ رَحمَهُ الله استَحْسَنَ في قرّب الَاء دا بشو بن عا بود 
لقركة من مَاء لتقائل. 0000 
ْ قال (ولا في طُعَام ري ينها أو تَمرَةِ نثلة بها لأنّ القطاعة عَنْ أِد 
ناس بعروض آفة مَوَهُومٌ (فنتَفي القذرة على التسئلي) أَشَارَ إلى ذلك قَوْلَهُ: ا 
سكل عَنْ السَلم في كَمَرِ قلان أَما من ؟ َمرٍ خائط فلان فلاء ريت لو ذهب الله ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (/515 580)» ومسلم في المساقاة (حديث )١5 2١5‏ من حديث أنس 
أن البي َلك نمى عن بيع ثمر النخل حى يزهوء فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء 
أرأيتك إن منع الله الثمرة» بم تستحل مال أحيك؟. 


١ 


العناي شرح الهداييّ 
, بم يَستحل أَحَدكُمْ مَال أخيه؟» ول بجنا في كوأنه من عليه الصّلاةٌ وَالسسَّلامْ يَيّانا 
بطريق اتليل روي م رْيّة بعينها. 

َقولةُ: مَال أيه أَرَادَ به رأس الَال: أ لؤ لم تحصّل قمر ماي طريق يحل 
رَأْسُ الال للمُّسئلم إليْه ولو كان الشدية إلى قريّة بعيْنهًا لبيَان الصّمة: أ ليان ' أن صفة 
تلك الحنطة التي هي الم ذ فيه م صة جع تاك ار اله كالخشمران ينار 
وَالبَسّاحي بقرْغائة جَانَ العقث إن تَْبنَ المَسْمَرَاني ليْسَ باعْتبَارٍ أن تكون الحطة من / 
ما ل 0 : 

وَعَلى هَذَا ظَهَرَ الفرّْق يِيْنَ ما | 


ا 


ذا أمْلمٌ في حئطّة من حئطة هراة وين 0 ما إِذَا 
ألم في ؤب فرعي في وار لاني ون لول ف موب 00 
الْمْلمٍ فيه لا لتَعِينَ الَكَانء إن الذؤب الَرَوِيَ ما ا بنسَجُ على صفة مَعْلومَة فسا شبح 
على تلك على اصثفة يرأ ها مُسئى هروئً. وى الملل إل اب ليج على 
تلك الصّمّة في غَيْرِ هَرَاةَ أجْيرَ رب الم عَلى عَلى القبُول» بخلاف الحنطة فَإِنْ حنْطَة هَرَاةَ ما 
بْعَتْ بأرْض هَرَاةَ وَالنَابتُ في غَيْرِهَا لا يُنْسّبُ إِليْهَا وَإِنْ كَانَ بتلك الصّفة فكان تَعْيِينا 
للمَكان وَهُوَ مَوْهُومُ الالقطاع حَنَّى لو كَانَ ليان الصّفة عَادَ كالأوّل. 

قال (ولا يصحُ اسم ند آبي نيد رَحمه لله إلا بسع راع جنس معلوة) 
كَمَولِنَا حجنطة أو شعيرٌ (وَنُوعَ مَعَلُومٌ) كَمَونَا سَقيِّنٌ أو بَخسبيّة (وَصمَدٌ مَعَلُومَمً) 
كََولِنًا جِيّد أو رَدِيءَ (ومقدارٌ معلوم) كَفَولنَا كدًا كيلا بمكيال معروف وكذا وزتًا 
(وَأجَلَ معلوم). 

والأصل فيه ما رَوَينًا والفقه فيه ما بِينَا (وَمَعرِفَمُ مِقدَارٍ راس الال إذَا كان 
يُتعلق العقد على مقداره) كائكيل والموزُون والمعدود (وَتَسمِيمٌ المكان الذي يُوفيه فيه إذَا 
كَانَ لهُ حمل وَمُؤْدَنٌّ) وقَالاه لا يَحَتَّاجٌ إلى تَسمِيَجٍ رآس الال إِذا كان معنا ولا إلى مكان 
التّسليم وَيُسَلمُهُ في مُوضع العقدء فَهَانَانَ مُسأَلتّان. وَلهُمَا فِي الأولى أن المقصود يُحصّل 
بالإشارة ة فأشبّه التّمَنَ والأجرة وصارَ كالئُوب. ولأبي حنيفة أَنَّهُ ريما يوجد بعضها 
زُيُوهًا ولا يَستَبِدِلُ في الّجلس, فَلو لم يُعلم قَدرَهُ لا يُدرِي فِي كم بَقِي أو رَبّمَا لا يقدر 
على تَحصيل الُسلم فيه فَيحتَاجٌ إلى رَدُ رأس الَال؛ وَللُوهُومُ فِي هذا العقدٍ كَاْتَحَمَْق 


11 


الجزء الرابع ل 
لشرعه مع المنَافِي؛ بخلاف ما إِذَا كَانَ راس اال قَوبًا لأنّ الدّرِعَ وَصفْ فيه لا يَتَعلقَ 
العقد على مقداره. 

الشرح: 

قال (ولا د شح النثلم لهااي خيلا إلا رجام # اكع نضكة السللم موفوقة 
على وجُود سبِع شراط علد أبي حَيمَ رَحمَة اله شاع عد قاين 
ا ير سَقيّة أ أو يَخْسيّة. 
وَالبَْحْسِي خلاف السّقيّ مَدْسُوبٌ إلى البَمْس» وَهي لضن التي تسلقيها السمَائ ؛ لها 
مَبْخُوسَة الحَظ من الماء. وصفة مَعلُومَة حَيّدَة أو رديئة» وَمقدار مَعْلُوم عشرين كر 
يمكيّال مَعْرُوف أو عشرِينَ رطلاء وَأَحَلٍ وم الل في الك بن تقول ما روينا 
من قله 8 «من ألم متكجه 3 ومن الْحْنَى الفقهي ما ينا أن الحَهَالة فيه مفضيّة 
إلى الترَاع. ما للف فيه (فَمَعْرِفَةٌ مقدار !ا 
لكل اران ماري وتشره كاد الذي ريد ريه نا كان لهُ حَمْلَ بقمْح الحَاء 
وَمُؤئة وَمَعْنَاهُ ما له ثقل يَحَْاجُ في حَمْلهِ إلى ظَهْرٍ أ أجْرَة حَمّالِ فَهَدَان شَرْطان 
م هو لوي عن ان عمَرَ رضي اله هما خلا لخم 

قالا في الَسألة الأول إن اللو لل كار نأفية كرالك لي 
0 أوْ أَجْرَةٌ في الإجَارة وأشيرَ إلئْهِمَا جا وَإِن 1 
يُعْرَفْ مقدارَهُمّاء فَكَذَا ينبَغي أن يُكتَفَى بالإشّارة في رأس اكَال باع كُنه يدلا 
وعبار كما إذا كان را / الال ويا فإن الإشَارَةَ فيه كفي اتَْاقاء ون م يُعْرَفْ ذرعَائه. 
ولي حي َحمة اله رما ُو بغطها دوا ولا ستل في المخلسيء فلو م 
عم قَدْرُهُ لا يُدْرَى في 5 بقي) وتَحقيقة أن جَهَالة قر رَأس الال تَسْتَلزِمُ جهَالة 
الْمْلم فيه؛ لأن المثلمَ إِليّهِ ينْفَقٌ رس امال شَيًا مسا وَرْيّمَا يَجَدُ بَعْضَّ ذَلكَ 37 
لا تسيل في دي ا ملعف يقر ما ردم فإذا 0 
مَعْلُومًا لا يُعْلم ذ في كَمْ الثّقض : ثقض السّلمٌ أو في كَمْ قي وَجَهَالةٌ الل فيه منْسَة مده 
بالاثفاق فَكَذَا ما ا ري 


وول أ رَيُمَا) وَحَةٌ آخرٌ لفسّاده وهو أن 0 إليه (قد يَعْجِرُ مز عَنْ تُحصيل 


0 


1 


العناية شرح الهدايسّ 
الممُْلم فيه وَليْسَ لرَبّ السكّلم حيئكذ إلا رأْسُ مَالم) وَإِذَا كَانَ مَجْهُول المقدَار 00 0 
قن قيل: ذلك أ مَوهُومٌ لا مير به فيمًا بي عَلى الرخص. أَجَاب الْصَنْفُ رَحمّهُ 
بأن (الَوْهُومَ في هَذَا العقد كامتَحَقق) لشرّعه مَعَ المنافي) ذْ القِيَاسُ يحالف ألا تُرَى 
أنُّ لو أُسْلمٌ بمكيّال َجْلٍ بيده لْ يَجُرْ لَوَهُمٍ هلا ذَلكَ المكيّال وَعَوْده إلى الجَهَالة لا 
ًا على فول من اير أذ الأجل م من نصنف ؤم مذ قيل: في هذا اتا 
للنّازل ع عَنْ الشبْهة؛ لأن وُجُودَ بَعْضٍ رأس َال رُيُوقًا فيه شُبْهَة لاحتمّال أن لا يَكُونَ 

كَذَلكَ وَبَعْدَ الوؤحُود اليد مُحَمَلَّ فَقَذ ل وَبَعْدَ الردٌ ترْلكُ الاسَْبْدَال في مَجْلسِ 
اده الفا شمر امير هي دُونَ النّازل عَنْهًا. فَابلَوَابُ ما تَقَدُمَ أن معنى من 
الوم هرَ ذَاكَ قبل بل هذه شْبهَة وَاحدةٌ؛ لأنّ كُلا منهُما مَبَيّ على وُجُوده رَيْقَا؛ 
وَالأَوَلَ أَظْهَرٌ. 

(قَولهُ: بخلاف الثب) جَوَابٌ َم َاسَهُعَليِْ من الؤب. وتقْرِيرهُ أن القُؤْب لا 
ان ممعي مقداره لأنْ الذّرْعَ) في الب الجن (صفة) وَهَذَا لوْ وَجَدَهُ زَائدا 

عن الس سَلم لهُ الويَادَة مَجَانَاء ولو وَجَدَهُ ناقصا م يَحُط شيعا م ] الشمَن وَقَدُ 
تَقَدَم وَلِيْسَ كَلامُنَا في ذلك» ونم نا هرما يعاق افد عَلى مشْدَارِه فَكَانَ قَاسًا مَع 
الفارق» وَم يجب عَنْ الثمن وَالأَجْرَة؛ أن لله كفك ذللق) فإن البَبْعَ وَالإجَارَة لا 
ينْفَسحَان 2 دٌ امن وَالأَجْرة ولي الامطتال في ملس اذ 

َس فُرُوع الاختلاف في مَعْرِفَة مقدَارٍ رأس المال ما إذا أسلم مائة في كر 
حنطة وكر شعير وإ ين رَأسَ مال كل واحد منْهُمَا وله لا يَجُوُ حا يه 
رَحَمّهُ الله؛ م4 لأنَ مةئ تنْقَسمٌ عَلى الحنْطّة والشّعير باْتبَارٍ القيمّة وَطرِيق مَعْرِفته الحَزْرُ فلا 
0 مقدارٌ َأض بعال كل وَاحد منْهُمًا ا وَعنْدَهُمًا يَجُور4 لأن الإشَارة إلى 
لين تفي ولد قَدْ وُحَدَت» أو أُملمَ قرَاهم ار في كر حنطة وقد علم 
وَرْنَ أحَدهمًا دُونَ الآخر فَإنهُ لا يَجُورُ عنْدَهُ؛ أن مقَدَارَ أحَدهمًا إِذَا كان مَجْهُولا 
آل العف في حعش لدم شط الوا ي حمطي فيل ني حصّة الآ أنضا لاد 
الصفقة أو لجَهّالة حصّة الآحَرِ وَعِنْدَهُمْ يَجُورٌ لؤجُود الإشَارة. 

.ومن فُرُوعه إذَا أسلم في جنسين ولم يُبَيّن رأس مال كل واحد منهماء أو أسلم 


الجزء الرابع ١‏ 


جنسين ولم يبن مقدار أحدهما. ولهما في التَانِيجٍ آنْ مكان العقد يِتَعَيّنُ لوجود العقد 
الموجب للتّسليم ولأنّهُ لا يُرَاحمهُ مكان ار فيه فَيَصِيرٌ تَظيرٌ آول أوقات الإمكان فِي 

حنيفّ رحمه الله أن التُسليم غيرٌ واجب في 
الحال فلا يَتَعَينْ؛ بخلافي القرض 57 7 لم يُتَعيّن فالجهاليٌّ فيه تُفضي إلى 
المتَازْعَيِ أن قيم الأشياء تختَّلفْ باختلاف المكان فَلا بد من البيان؛ وصار كجهالت 


- 
م2 
- 


الأوامر فَصارٌ كَالفَرض والقّصب. ولأبي 


الصفت وَعن هذا قال من قال من المشايخ رَحمَهُم اللهُ إن الاختّلاف فيه عند يُوجب 
التّخَالْفَ كما فِي الصّمّتٍِ وقيل على عكسه لأن تَعَيّنِ الَكان قَضِيّيٌ العقد عندَهُماء على 
هذا الخلاف التّمِنْ والأجرة والقسمبٌ 0 إذَا اقتسما دارا وجعلا مع تَصيب 
أحدهما شيئًا له حمل ومَؤْتَي. وقيل لا يُشكَرَ: ط ذَلكَ فِي الكّمَن. والصحيح أنه يُشترَّط إِذًَا 
كان مؤجلاء وهُو اختِيّاز شمس الأئمة السرخسيي رَحمه الله. وعندهما يُتَعَيّنْ مَكَان 
الدارٍ ومكان تسليم الدَابّتٍ للإيفاء. قال (وَما لم يكن له حمل وَمُؤْنَمٌ لا يَحتَّاجٌ فيه إلى 
بيان مكان الإيمَاءِ بالإجماع) لأنّهُ لا تختلف قِيمَتُهُ (ويُوفِيه فِي المَكان الذي أسلم فيه) 
قال قد: وه ويه الجامع الصيرٍ والبيُوء. وَدَكَرَ في الإجارات أنه يُوفيه في أي 
مكان شاء؛ وهو الأصح لأنّ الأماكن كلها سوا ولا وَجُوب في الحال. ولو عَيّنَا مَكَانًا؛ 
قيل لا يَتَعيّنَ لأنهُ لا يُفِيد وقيل يَتَعَيّنُ لأنّهُ يُفِيدُ سُقوط حَطْرٍ الطريقء وَلوعيّنَ المصرٌ 
فيما له حمل وَموْنَم يكت يُكتّمَى به لأنْهُ مع تَبَايّن أطرَاهِه كَبمَعٍَ وَاحدّةٍ فِيما دَكَرنًا. 

الشرح: 

وَقالا في السألة القانية: إن مَكَانَ العقد يَتََيّنُ للإيفاء؛ لأن العقدَ الموجب 
اشيم جد يد وما ينا فى نع حطة به م شليم بح 
في مَوْضع العَقد؛ وَلأَنَهُ لا يُرَاحمُهُ مَكَانْ آخَرٌ لعَدَمٍ ما يُوجبّهُ وَمَا هُوَ كَذَلكَ يَتعيّنُ 
كول أؤقات الإمْكان في الأوام إن و 0 0 للسيريّة لعَدَمِ ما يُرَاحمُهُ وَقَدْ 
عُرِفَ في مَوْضعه وصَارٌ كالقَرْض وَالعَصْب في هما لشنليم. . وَنُوقض ما إذا 
بَاعَ طُعَامًا وَهُوَ في السّوّاد. نه لوي غك د رح 1 أن العتري إن كان يكل 
مَكَانَ الطَّعَامٍ قلا خيّارَ لك ون يَعْلم ة فلهُ اليا ولو عيّنَ مَكَانْ اليَْع لّسْلِيمٍ كا كَانَ 
له الخيَارٌ. 


2 
2 


8 سس سد العنتايتّ شرح الهدايسّ 
وَعُورِض بأنْ مَكَانَ العقد لو عيّنَ لبطَل العَقَدُ بان مَكَان آحَرَ كما في بَيْع 
0 إن مَنْ اشْرَى كر حئطة وَشَرَطّ عَلى البائع َمل إلى مَنْزِله يَفْسّدُ عَفَدَهُ 
لك ري 0 0 وَالحوّاب عَنْ النَقَضٍ أن مَكَانَ 


50 


0 عَعَيّنْ للتَّسْلِيمٍ إذَا كان ابيع حَاضْرًا وَالَبيعٌ في السّلمٍ حَاضْرٌ؛ لأََهُ في ذمّة المستلع 


قد عي تكد هق عدي ادر بوره وه ل أن فيه قَيْدَا 
| يُدَكْرْ في التغليل وَمْلهُ يُعَدُ القطاعًا. وَعَنْ الْحَارَضمَة بأن لنَعمِينَ بالدّلالق فإِذا جَاء 
بصريح يُخَالَهَا يُُطلهاء وما فَسَدَ في تيع لعي يك قدو اق ,المي والشكل نر 

صَفْقَة في صفقة. الاي حل جنا أن الخ شين قر راحو ل در 
لاشتراط الأجَل بالاثّفاق» لاخر شرا و وال ينفكا 


لتك يه لقتني لان مرخ الانرام :ليتق لقنتدم + بسب يستحق فيه التّسْليم 


ع ص ما 


ني الام كود الك يها على طثق متهه وال لا سكو يطة بس 


2 


الالترام لكَونه مُوَجلاء بخلاف القَرْض وَالعَصْب والامْتهؤلاك إن لها سق 
شو الم 2 مره 

قال أبو حَنيفة: أت لو عَقَدا عَفَدَ الم في السّفيئة في لَه البَْرٍ كان يتين 
وق العتد لقنيو عله شرل الأجل» هذا من لا يوه َل وَِذَا نت أن مَكَانَ 
العقد م يَتَعيّنْ للإيفاء بقي مَكَانْ الإبقاء مَجْهُولا جَهَالة فضي إلى التارَحَة؛ لأن قيِم 
لأسا تَخْتَلفْ باعختلاف الأمَاكن وَرَبْ السّلم يُطَالبهُ في مَوْضع يُكْثرُ فيه السّلمّ 
دل إل يُسَلهُ في خعلاف ذلك قصّارَ كَجَهَالة الصّفَة في اعْتلاف 30 باختلافها 
فلا بْدَ من اليَيّان. 0 

(وَعَنْ هَذَا) أي عَمّا ذَكَرا أن جَهَالة الَكّان كَجَهَالة الوَصّف (قال: مَنْ قال من 
الَسَايخ إن الاختلاف في الْكَان يُوحِبُْ الَخَالْف) عنْدهُ كالامتلاف في الحَوْدة 
وَالردَاءةَ في أحَّد البَدَليْنِ (وقيل عَلى عَكْسه) أي لا يُوجبْ النَحَالُفَ عَنْدَهُ كل الفول 
للمسّلم إليّه 

وَعنْدَهُمًا يوجبة؛ لأن ته عيْنَ المكان قضيّة العقد: أي ما عنْدَهُمًا فَكَانَ 
الاختلافً في لكان كَالاشلاف في كش العف َعْدَهُ كا كاين متها عار 


16 


الجرء الرابع 
بمنزلة الأجل؛ والاخختلاف فيه لا ؛ يوجب التَخَالُف: وَعَلى هَذَا الخلاف شمر ار 3 
وَالقسلمة. وَصُورة الشمَن: اشترى شما بمكيل أَؤْ مَوْرُون مَوْصُوف في الذمّة ؛ ترط 
ان مَكَان الإيفاء عنْدَه وَعَنْدَهُمًا لا يشترط وَيتَعين 0 العقد ٠‏ وقيل نه ١‏ 1 


2 000 


بالاثفاق» وول أصح. 

(وَهُوَ اعيَارٌ شَمْس الأئمّة)؛ لأن الدمَنَ مثل الأجْرّة وَهيَ مَنْصُوصٌ عَليْهَا في 
كتاب الإجَارات. . وصورة 0 : اسْتَأجَرَ دَاوًا أ دَابةَ بمكيل أو مَورُون مَوْصُوف 
في الدمّة ؛ يبرط يبان مَكَان الإيفاء عنْده خلافا 0 في إجَارَة الذّار مَكَانهَا 


ع لز أن حيلم 


وفي دا به نُسَّلمُ في تكن تُسْليمها. 0 القسمّة: اقَعَسَمًا ذارا وَأَخَذ أَحَدُهُمَا 


كر من لصيبه وال في لديا الّائد مكيلا أو مَورُوئًا مَواصُوفًا في الذمّة يُشترط 
عَنْدَه 1 مَكَان الإيفاء خلافا م وك ذكان القسمة. 


أل رز ( ين له حَئْلٌ وَمؤْةٌ لا يَُْاجُ فيه إلى يان مَكَان الا إيقاء إخ) وَقَدْ 
َقَدَمَ ََانَ ما له حَ' ) وَمُْئة ْم من ذَللكَ مَا لم يَكنْ لهُ حَمْلُ ومؤكة. ة 
0 مَرَ إِنْسّائا بحَمْله إلى مَجْلسٍ القَضاء حَمَلهُ مَجَانًا. وقيل 
توك :0ك رقنا رود وا واتَْهُوا على أن يَيَانَ مَكَان الإيقاء فيه يس يشرط 
لصحّة السّلمٍ لعَدَم اختلاف القيمّة) وَلكن هَل يَتَعيّنُ مَكَانْ العقَد للإيفاء؟ فيه رِوَايتَان 


عجو عه" ,خب 


(في رواية اجام ب الصبير ا الأصل) تَعين؟ أنه مُوضع العام يرجح عَلى غَيرِه 
وَذَكرَ ف في الإجارّات يفيه في أي مَكَانْ شاءِ وهو الأصح؛ أن الأمَاكنَ كي ا 
إِذ الا لا تَْتَلفُ باثتلاف الأماكن فيه. 


م م 


قر 8 رس لف مه 


(قوله: ولا وُحُوب في الخال خراية حما مفال يكو أن فون العقد 
صرُورة ووب اليم قال اليم في الال لس يواجب لتعينَ باطتاره» فلو عي 
مَكَانا قبل لا يَتعيّنْ؛ لأنُّ لا يُِيدُ حَيْت لا يَلرمٌ ْله م ولا نملف مايه باعمتلاف 
الأمكئة: وقيل يَتعيّنْ وَهُوَ الأصّحٌ؛ لأنهُ يُِيدُ رب الستّلمٍ سُقُوط ممَطَر الطريق» ولو عَيّنَ 
المصر فيمًا لهُ حَمْل وَمُؤئة يُكُتَفَى به؛ لأن المصثر لز ع كني ارق تنه واحقة يس 


كينا من أنُّ لا قلف قيمئةٌ باعطتلاف لكام . وقيل فيمًا ذكَرئا من الْسّائل وَهيّ 
السلم و وَالقسلمَة. 


8 للد العناييّ شرح الهدايتّ 

وَقيل هَذَا إذَا لم يَكُنْ المصْرٌ عَظيمّء فَلوْ كَانَ بَيْنَ تَاحيه مثل فَرْسَخْ وَل ين 
تاحيّة من م يَجْرْ؛ أن فيه يجَهَالة مفضيّة إل للتارعة: 

قال (ولا يَصح السلم حتّى يُقبض رأس المال قبل أن يُمَارِقَهُ فيه) أما إذا كان من 
لتقو هَلأَئهُ افتراق عن دين بدينء وقد «تَهَى التي ف عَن الكَالئْ بالكَالئْ ون كَانَ 
عينا» فَلآَنُ السّلم آخدُ عاجل بآجلء إذ الإسلامٌ والإسلاف يُنبِئَان عن التُعجيل فلا بد 
من قبض أَحَد العوضين لِيَتَحَمقَ معن الاسم وَلْأنّهُ لا بد مِن تسليمٍ رأس اقال ليَتَلب 
امُسلم إليه فيه فَيعَدِرٌ على التّسليمٍ وَلهَدًا قُلنَا: لا ييصح السّلم إذَا كَانَ فيه خِيّارٌ الشرط 
لهُما أو لأحدهما لأنّهُ يَمنَعْ تَمَامُ القبض لكونه مانعًا من الاتعقاد في حَق الحكم وَكَذَا 
لا يَثبّتَ فيه خِيَارٌ الرٌؤيت لأنّهُ غير مُفيب بخلافي خِيَارٍ العيب لأنّهُ لا يَمنّعٌّ مام القبض 

الشرح: 

ال ل الل 00 صّحيحًا 
بَْدَ وقوعه على الصصّمّة إذا لم يَف ك1 سن الال في مَكَان العفد قبل أن يُقَارِقَ كل 
وَاحد من الْتعَاقد ين ضاحة بدا ل كانه حثى لمعا سا قل انض يُفْسَحْ 
ما ل يَكَفرَهَا عَنْ غيْرِ قبْضِ» ذا اْترهَا كَذَلكَ فَسّدَ أمَا إِذَا كَانَ رس الخال من قود 
َادّهُ افتراق عَنْ دَيْن بديْنء وَقَدْ «تهى الي عَلئِهِ الصّلاة لسلا عَنْ الكَالى 
بالكَالئ» : أي ا بالنُسِيئة إن كَانَ عَيْنَا؛ فلن السلم أَعحد عاحلٍ بآجل») إِذْ 
الإسّلام وَالإسلاف نيان عَنْ | الى 

ولتم وواجل نود أن 0 أ اال عَاجلا ليكُونَ الْحَكم تابنا عَلِى ما 

تطبه الام لع كالصّرْف وَالكفالة وَالحوالة فإْنَهًا عقر عُقودٌ نَبَنَتْ أَحْكَامُهَا ِمُمَئَضيّات 
انها لع وَهَذا ويه الاستحسان» وَالقيَاس وَارة 4 لان ارو ل في العُقود 
فتَرْكُ شط التَْجيل لم يُوَدُ إل تيع الين بالديْنِء بخلاف الدَرَاهم؛ وَلأنَهُ لا بْدَ من 
تسْليم َأْس اال ليتقلب: أي ليَمَصَرف المسلم ِل فيه مدر عَلى عَلى النَسْليمٍ (وَهَدَا) أئ 
1 لاشتراط القبْض. 

(قلنَا لا يَصحٌ السسّلمُ إذَا كان فيه خيّارٌ النشرْط هُمَا أو لأَحَدهما؛ لأَنْ عار 
08آ مي ل 


3 
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الجزء الرايع لش 0189 
اقيض مَبْنيّ عَليْمِ وَمَا كَانَ مَانعًا من لبي عَليِه فَهُوَ مَانعٌ عَنْ المبني» وَكَذَا لا يت 


في السسّلم عيّارٌ الرية لكؤنه غَيْرَ مُفيد؛ لأَنْ فائدتهُ الفَسْحُ عنْدَ الرّؤيّة وَالوَاحب بعقد 
المّلم الدَيْنُ وَمَا أَحَدَهُ عَيْنٌّ فلو رَدَّ الَأَحُودْ عَادَ إلى مَا فى ذمّته فَيْيْتْ اليّارٌ فيمًا 


أَحَدَهُ اننا وَثَالعا إلى ما لا يَتَاهَىء فَإِذَا م يف فائدئه لجو بال وَفي بيع العَيْن يُفيدُ 
قائدئُ؛ لأن اعد ينْفَسحُ عند الرّؤيّة إِذَا رَدٌ المييع؛ لأنْهُ رد عَيْنَ ما تنَاوَلهُ العَقَدُ فيفْسَح. 

قيل فيه إشكالان: 1 عة أن الضّميرٌ في وله فيه إِمّا أن يراد به را الال اذ 
لكل فيه» لا سَبيل إلى الأوّل؛ لأن خيّارَ الرؤيّة نابت في رَأْس الال صَرَّحَ به في 
النُحْفة وقال: لا يَفْسّدُ به السّلمُ ولا إلى الثاني لاثنقاء التَّرِيب؛ له في يان اشتراط 
بض رأس اكَال قَبْل الافتراق» 5 الخيّارٍ في سكم فيه وَعَدَمُهُ لا مَدْحَل لهُ في 
ذلك فَكَانَ أجْتيًا. والثاني أن ابيع في الامنتصتاع دَيْنْ وَمَعّ ذلك للمُستتصنع خيّارٌ 
الرقية. 


0 
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وَبْلَوَاي عن الأول لْهُ يَعُودُ للمُسْلمٍ فيه و اسستطراداء ويجور أن يكو إل 
رأس اكَالء وَهُوَ إن كَانَ دَيْنَا في الذّمّة يَتَسَلسَلَ ولا يُفِيكُ وَإِنْ كَانَ عَيْنَا وَحَبّ أن لا 
يُفيدَ لإفضائه إلى التّهْمَة. وَعَنْ الثاني أثالا سل أن الشقوة عَليْهِ في الاسْتصتاع دَيْنٌ 
بل هُوَ عَيْنٌ على مَا سَيَجِيءِ في الامْتصتاع» بخلاف خّارٍ العيْب؛ لألَهُ لا يَمْنَعُ تمَام 
الَيْض؛ أن تمَامَهُ ينَمَامِ الصّفقة وََمَامُهَا بِعَمَام الرضًا وَهُوَ مَوْجُودٌ وَقْتَ العقد. 

وَل وأسقيط خييّارٌ الشترط قبل الافتراق وَرَأس امَال قَائِمْ جار خلاها لزُهَر وَقَد مرٌ 

الشرح: 

(وَلوْ أسْقط) رب السّلمٍ (يّارَ لط قَبْل الافتراق) قلا يَْلُو إِمَا أن يَكُونَ 
َأْسُ اكَال قائمًا أوْ لاء فَِنْ كَانَ الثاني لم يَصحّ العَقَدُ بالإسنقاط؛ لأنْ ابتداءهُ برأس مَال 
عو كت 9 يجو تكن إلقاقة بإكقاط المباره وفيه نط وان التقاء اسل عر الالتناء.: 
وَالحواب أَنَهُ اناي فَالتّشْكيك فيه غير مَسْمُوع) إن كَانَ الأول جَادَ خحلاقا رفو 
مَرٌ تير وَهُوَ ما إِذَا بَاعَ إلى أجل مَجْهُول ثم سقط الأجل قَبْل الُلُول هله يَنقَابْ 


جَائرًا عدا خلافا لرفرٌ. 
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العنايج شرح الهدايت 

(وَجُملدٌّ الشُروط جِمَعُوهًا فِي قولهم إعلامٌ رَآس اال وَتَعجِيلُهُ وإعلامٌ المسلم فيه 
وتأجيثهُ وبِيان مكان الإيفاءٍ والقّدرَةُ على تَحصيله؛ فَإن أسلم مائتِي دِرهّم فِي كر 
حينطة مادم منهًا دين على الُسلم إليه وَمِائَمٌ د فَالسّلمُ فِي حصّةٍ الدّين بَاطِلٌ لمات 
القّبض وَيَجُورُ فِي حِصّةٍ التقدِ) لاستجماع شَرَائِطِهِ 

ولا يشيع الفَّسَادَ لأنّ الفَسّادَ طاريئٌ إذ السّلم وَقَع صّحِيحاء وَلهَدا لو تَّقَدَ رّأس اال 
قبل الافتراق صَّحٌ إلا أَنّهُ يطل بالافتراق َا بيْنَاا وَهَذَا لأنٌ الدّين لا يَتَعَيِّنُ في البّيع آلا 
ترَى أَنهُمَا لوتَبَايعَا ينا بدّين كُم تَصَادََا آن لا دين لا يَبطْل البَيعٌ ينعد صّحِيحًا. 

الشرح: 

َال (وَجْمْلةَ الوط جَمَعُوهَا) جَمَعَّ الَشَايحْ جُمْلةَ شُرُوط السسّلم في إغلام 
رس الال وَهْوَ مُنتكمل عَلى ييَان جنسه ونع وَقْرِه وَصفته وَفِي تتْجيلهء وَاْرَادُ به 
اتَسْلِيمُ قبل الافتراق كَمَا تقد في إغْلام يللم فيه وَهُوَ يفشمل عَلى يبان الحنس 
وَالنَوْع وَالصّفة وَالقَدْرِ وفي تأجيله: يعني إلى أجل ا 7 ركد معدم كان مقدَاره 
وَفي يَيّان مَكَان الإيقاء كما مر وَفي القَدْرَة على تحصيله وَهُوَ أن لا يَْقَطِعَ كَمَا بين 


0 


(فإن ألم مائتي درْهَم في كر حئطة مائة مئْهًا دَيْنٌ عَلى المثلم إِليْهِ ومائة تقد 
فَالسّلمُ في حصّة الدَيْن ياطل) سّواء أطلق المائيين ابتداء أو ضاف العَقَدَ فى إِحْدَاهُمًا 
إلى الت لقوات القاض. وَيَجُورُ في حطة النقّد لامششتاع طرائطه» ولا يشيع 
ا 2 م م 4 ال اه ضام اوداع 
الفسّادُ؛ لأن الفسّادَ طَارِئٌ إذ السّلم وَقَعَ صّحيحًا؛ أمّا إذا أطلق نْمّ جَعَلا المائة من رأس 
اال قصاصًا بالدَيْن فلا إشكَال في طروةء كما لو بَاعَ عَبْدَيْن ثم مات أَحَذُهُمَا قبل 
الم شِ كان الَاقّي ميا بال لخصّة الطارئة ]ذا ضاف إل الدَيْنِ ابتدَاء فَكَذَلك وَهَذَا 
لو نَقَدَ رأس اكَال قبل الافتراق صَحَّ وَهَذَاءِ لأن التُّقَودَ لا تتَعيّنُ في العُقود إِذَا كَانَتْ 
عَيْنَا فَكَذَا إِذَا كانت دَيْنَا فُصَارَ الإطلاق وَالتَّقِييدُ سَوَاء؛ ألا ترَى أَنّهُ لو كبَايَعَا عَيّنَا بدَيْن 


ثم تصادقًا أن لا دَيْنَ لا يَنِطُلْ اليَدْمُ حَيْتْ 1 ينعي الدَيْنُ مينْعَقدُ السّلمُ صّحِيحًا فينَطُل 
بالافترَاق لَا ينا أن النِيّ ول «نهّى عَنْ بَيْع الكَالَ بالكَالى». 

وكيد قله (مائة منها دين عَلى الْمْلم إليم)؛ لأن الدَينَ على غَيْرِهِ ثوحب طيُوع 
الفسّاد؛ لأَهًا لئِسَتْ بمّال في حَقَهمًا. 
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قال (ولا يَجِورُ الَّصرفْ في رّأس مال السلم وَانُسلم فيه قبل القبض) آما الأول 
لما فيه من تفويت القبض الْستَّحَقّ بالَقد. وَآما الثاني هَلآنَ المسلمّ فيه مَبِيع 
وَالتصرف فِي المبيع قبل القبض لا يَجِورٌ. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ التُصَرفْ في رَأس الال الْسْلم فيه إلخ) لا يَجُورُ التَصَرُفُ في 
رأس اكَال قَبْل القْض؛ رك صحّة الم احْترارًا الكَالئ بالكالئ 0 ع 
5 بالبَيْع وَاهبّة وَالوصيّة 2 فات الكراط وَهُوَ مَعْتَى قَؤله فلمًا فيه من تفويت 
مرا لس وني ا ف لت أله َع والتْصَرفُ في الْبيع قبل 
القبْضِ 0 به 0ن لممبُوضَّ يعقد السسّلم كَالعَيْنِ المشْترَى)» قرام 
اال إن كَانَ مدا از أن تيع ُرَابسَة وَإِنْ كان : يمي قيَميّا لا يَجُورُ إلا ممِّن عنْدَهُ الشمَن. 

(ولا تَجُورُ الشركة والتّولِيَمٌ في المسلم قله) قاذ تكفا فيفد. 

الشرح: 

(وَلا تَجُورُ النتركة) وَمْوَ أن يُشترك سَخخص آخَرُ في الْسْلمٍ فيه (وَ) لا 
ادليه وصُورهًا طهر وما حسهمًا بالدَْرٍ بدا سلا في الشثوم؛ لاما كد 
قوع من الْرَابحَة وَالوضيعّة. وقيل احْترَارٌ عَنْ قَوْل البَعْض إن التَوْليهَ جَائرَة؛ لأنهَا 
إِقَامَة مَعْرُوف فإنهُ يُوَلي غَيْرَةُ ما توَلى. 

هن تايلا السّلم لم يَكُن لهُ أن يَشكَّرِي من المسلم إليه برآس امال شَينًا حَتّى 
يُعبِضَهُ كلهُ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «لا تحن إلا سَلمَك أو راس مالك" أي عند 
الفسخ وَلأنهُآَحَدَ شَبّهًا با مبيع فلا يَحِلُ التّصَرّفٌ فيه قبل قبضه وَهَدَا أن الإقالدَ بع 
جَدِيدٌ في حَقّ كَالثء ولا يُمِكِنُ جعل المسلم فيه مَبِيعًا لسُقَوطِه فَجَعَل راس اال مَدِيعًا 
نه دين مثله؛ إلا أَنْهُ لا يَجِبْ قبضه في المجلس لأنّهُ ليس فِي حكم الابتداء من كل 
وجه؛ وفيه خلاف زُفَر رحمه الله؛ وَالحَجِنٌ عليه ما دَكَرنَاه. 

الشرح: 

إن تقَايَلا المسّلمّ م يَكْنْ لرّبّ السّلم أن يمري من الْسثلم إِليْه يرأس الال 


3” 


العنايج شرح الهداين 
شيا حَتّى يَْبِضَهُ كله لقَوْله يك «لا تأحُذ إلا سَلمَك أَوْ رس مَالك») يَعْني حَالة 
لبقا وَعِنْدَ الفسْخ وَهَذَا نص في ذلك (ولأكة أذ شِبَهًا بالمبيع) 9 لأن الإقالة بيع 
ديد في حَق ثالث) وَهوَ الشع؛ وَالع بتقضِي وجُوة الود عله الئل فيه لا 
يملح الل وترم برقل 

(ف) لا بد م (جَعْل رأْس امال يما مَبِيعًا) ير عليه الْعَقَد ولا لكَانَ ما فَرَضَاةٌ 
3 يكن ييا هذا لف باطل وَهْرَ صَال ذلك لكَوْنهِ دَيْنَا مثل الْسُلم فيه» وإذَ 
أمْكَنَ أن يَكُونَ الدَيْنُ مَعْقُودا عَلِْ تدا فيمَا هُوَ يَْعٌ من كُل وَجْه وَهُوَ عَفدُ السّلم 


لم رار 


ل ا دن وَإذَا نبت شَبَهَهُ 
بالمبيع» وَالْيُ لا يَصرٌ مرف فيه قبْل القيِض فَكَذَا مَا أَشبَهَهُ 
1 0 ذا كَانَ كَذَلكَ 2 نض َس الال في الَجْلسٍ اعْتبَارًا للانتهاء 
بالابتداء: أ جا بقؤله 9 لأنَهُ) أي؛ لأن عَقَدَ الإقالة 8 في حُكم الابنداء م ل 
وَجه)؛ لك في حق 7 وَالإقالة َيْعٌ في حَق ثالث لا غير 0 من ضَرُورَة اشتراط 
القَئْضٍ في الأول اذ شترَاطُهُ في الثاني بالضّرُورَة) فإن ' نبت بالتبيه وَهُوَ أن اشتراط نض 
في 0 كان للاختراز عَنْ الكالئ بالكالئ وَالْسْلمُ د فيه 0 بالإقالة 0 يَتَحَقَقَ 
!: يغْنِي عَنْ هَذَا السوال؛ لأن رَأْسَ الال إِذَا صَارَ مَعْقَودًا عَلِيْهِ سَقَطَ 
اشترَاطٌ قَبْضْه ا ِوُحُوب قَبْضْه لا يرك لكنّ الْصَنْف دَقَعَ وَهْمْ مَنْ عَسَى يَتوَهّم 
نَظَرًا إلى كانه رَأْسَ اال وُحُوبْ قيْضْه وَل أَبرَرَ ذلك في مبْرَرْ الدليل عَلى القلابه 


00 
داه امه اقو 
فبضه. 


مَعْقَودًا عَليْهِ حَيْثْ لا يَجُورُ 

ولو بقي رأس امال او كان أذف على طريقة قولة في أُوَّل الكتّاب وَيَجورٌ 
بأ لسان كَانَ سوى القارميّة وهي طَريَة قؤله: عب بها 22 يُوفهُمْ بهن 
لول من قراع الكتائب قَولةُ: وفيه) أي في جَعْل رأُس اكَال بَعْدَ الإقالة مَِيعًا (خلافُ 
رشن يفول أده كال بعد الإقالة صَارَ دَيْنَا في ذمّة المسثلم اله كما جا الاستيدَال 
بسّائر الدّيُون جَازَ بهذا الدَين (واكية عليه مَا ذكَراةُ) من الحديث وَالْتْقُول: 

قال (وَمّن أسلمّ في كُرٌ حنطَة هَلما حَل الأجَلٌ شمر رَى المُسلم إليه من رَجِل كرا 


ف 


الجزء الرابع 
وأمر رب السلم بقبضه قضاءً لم يكن قضاءء وإن أمره أن يقيضه له ثُمْ يقبضه لتفسه 
فاكتاله له كُمْ اكتاله لنتفسه جاز) لأنّهُ اجتّمعت الصفقتان يشرط الكيل فلا بد من 
اليل مَرّئّينَ لنّهي التّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ عن بيع الطعّام حَتّى يَّجِرِي فيه صاعان, 
وهذا هو محمل الحديث على ما مر والسلم وإن كان سابقًا لكن قبض الُسلم فيه لاحق 
وَأنّهُ بمنزلتٍ ابتداء البيع لأن العين غير الدين حقيقي. وإن جعل عينّه في حق حكم 
خَاص وَهُوَ حَرمَةٌ الاستبدال فَيَتَحَمَّقَ البّيعْ بَعدَ الشراء؛ وإن لم يَكُن سلما وَكَانَ قرضًا 
َأمَرهُ بقبض الكُرٌ جار لأنّ القرض إعارَة وها ينعد بلفظ الإعارة هَعَانَ ارود عين 
المْأحُوذِ مُطلقنا حكما فلا تَجِتّمِعُ الصّفْقَتَان. 

الشرح: 

ل ل ل اي 

هُرَ ستُونَ قَفيرًا (قَلمّا حَل الأَجَل اشترى الم إليْهِ من رَجُلٍ كرًا وَأَمَرَ رب 
الثم يده أت اخ عام حى ل قلت وض في د َب امم جا 
من مَال الْمْلم إِلْهِ (وَإن أمرَهُ أن يَفبِضَهُ لأخل الْسْلم لم 
لنفسه جَارَ؛ ؛ لآل اس جْتَمَعَتْ صفقتَان يشرط الكل الأول صفنة صَفْقَة الم ليه مَعّ مائعه 
وَالثانَة صَفْقَعهُ مَعَ رب السّلم 

(قلا ب من الكل رن «لتفي الب ف عَن بنع الطقام حلى يريا فيه 
صَاعَان»» وَهَذَا هُرَ مَحْمَلَ الحَديث عَلى مَا مر في الفَصل المتُصل يناب لرابحة 
وَاتّوليّة قال فيه: وَمَحْمَلُ الحَديث اْتمَاعٌ الصَفَقتَيْنِ عَلى مَا يتين (قولةُ: نكن َإِن 
كَانَ سَابقا) 6 بال د المطلم إلبِه مَعَ رب السّلم كان طابن على شراء 
مثلم له من نالع فلا يون الم له انا ند الراء هلا حفن الثفقة الاي 


لتذخل تخت النّهي» و تَْرِيرُهُ القَوْل بمُوجب العلة. 
سَلمنَا ذلك (لكن قبْضَ املع فيه لاحق) وض للم فيه (بمنزلة ابتداء اليبع)؛ 


- 00 


0 
م 
ىو 
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اذ شكلم قد ف كي ددر الوص جز وخر عت لذن سق رإن لخعل عئة وي حر 
كم خض ركو خرقة الامادال متزورة ندا يتتلى يلت يعانوراء كلقع يتطق اننع 
َعْدَ الشرَاء بشرْط الكيْل فقا اجْتَمَعَتْ ب ت الصفقتّان فلا بُدَ من تَكرَار الكل. 


اصشخفصستح7ب وي حت : العنانة شرح القدادم 

() إن (كَانَ) الك (قَرْضًا فَأمَ) المستَفْرض الْفْرضِ (بقَيْض الك فَمَعَل (جَار 
أن المرْض إِعَارٌَ وَخَدَا ينعََدُ بلفْظ الإعَارَة) وَلوْ لم يَكُّنْ إِعَارَةَ لم ليك الشيء 
بجنّسه تسيئة وَهُوَ ربا وََدَا لا يلم لتأجيل : في القَرْض؛ لأن التأجيل في العَوَارِي غَيْرُ 
لازم ون الَردُودُ عَيْنَ الَفيُوضٍ (مُطْلقَا 3-40 فلا تَجتمعُ م الصفققان) م 
اسْتقْرَض الْسْلمْ ! ِيْهِ من رَجُلٍ وَأْمَرَ وب السسّلم بقيضه يُكتَفَى فيه بكَيْلٍ واحد 

قال (ومن أسلم في كر فَأَمَرَ رب السلم أن يكيله المسلم إليه فِي عَرَائِرِ رَبْ السّلم 
ففعل وهو عَائِب لم يكن قضاء) لأن الأمر بالكيل لم يَصح لأنّهُ لم يُصادف ملك الآمرء 
1 لأنْ ] حّهُ في الدين دُونَ العين فَصارَ امسلم إليه مُستَعيرًا للغرائر منه وقد جعل ملك 
تفسه فيها فصار كما لو كان عليه دَرَاهِم دين هَدَهَعْ إليه كيسا ليَزِنها المديُونُ فيه لم 
يصر قابضا. ولو كائت نت الحجنطة مُسْتَرَاةٌ وَاكَسألجٌ بحَالهًا صر قَابضًا لأنّ الأمرَّقد صَحّ 
حَيثُ صادَف ملكه لأنّهُ ملك العين بالبّيعء آلا تَرَى أَنْهُ لو أَمَرَهُ بالطحن كن الطحِينُ 
في اللم للحساع لبه وو انقتراو انوت ري لعي الأمر وكا |0 أمره أن يلية كي 
البحرٍ في السّلم يهلك من مال المُسلم إليه وفي الشراء من مال المُشتَّرِيء وَيُتَقَرَرُ النّمَنْ 
عليه ا قلا ولهدًا يُكتفى بدَّلك الكيل في الشراء فِي الصّحيح لأنّهُ تائب عنه فِي الكيل 
والقبض بالوقوع في غرائر المشتّري؛ ولو أَمَرَهُ فِي الشراء أن يكيله في غرائِرٍ البائع فَفْعل 
لم يصر قايضا لأنّهُ استعار غرائره ولم يُقبضها فلا تصيرٌ الغرائرٌ في يده فكدًا ما يقع 
فيها؛ وَصارَ كما لو أمرهُ أن يكيله وَيَعزْلهُ في نَاحييٍ من بيت البائع لأنْ البّيت بتواحيه 
في يِه فلم يَصير شري قابضً. 

الشرح: 

قال (وَمَْ ألم في كر َمرَ َب السّلمٍ إل رَجُلَ ألم في كر فَأمرَ وب 
السنّلم أن يكيلة الملمُ إِليْهِ في عَرَائرٍ رب السسّلم فَمَعَل وَهُوَ) أي رَبُ الستّلم (غَائبْ 
ل يَكُنْ) لهُ في غَرَائرِه طَعَام فَِنّهُ لا يَكُونْ (قضَاء) فَلوْ هَلكَ هَلكَ من مَال الّسْلم اليه 
9 لأن الأمرَ بالكل 9 يُصّادفْ ملك الآمر ا في الدَيْنِ لا في العَيْن قلا (يصح) 
لأمْرُ (وَصَارَ الّْلمُ إليْهِ مسرا للعرائرٍ من رب السّلم وَقَدْ جَعَل ملك فيهاء قَصّار 
كَمَا لوْ كَانَ عَليْهِ َرَاهمٌ ديْنِ فَدََمَ ليه كيسًا ليها الَديُونْ فيه حَيْث لم يْصرٌ قَابضًا) 


الجزء الرابع لف 


وَلرْ اشْعرَى من رَجُلٍ حئطة بِعيْنهَا وَدقََ عَرَائِرَهُ إلى البائع قال له اجعَلهَا فيها فَفعَل 
وَالْشْتَري غَائْبٌ صَارَ قَابضًا؛ لأنْهُ مَلكَهُ بالشرّاء لا مَحَالةَ قَصّحّ الأَمْرُ لْصَادَفته املك 
قَمَا وَقَّ يها صّارَ في يد الْممَرِي. 

(قَولُ: ألا ترَى) ضيح لَملْكه بلييع (مَإِنَهُ إذا أمرهُ بالَّحْنٍ في السسلمٍ كَانَ 
الطّحينٌ للمّْلم إليْه وَفي الشرّاء للمُشتري) وَإِذَا أَمَرَهُ أن يَصيُّ في البَحْر في السّلم 
قمعل هَلك من مَال الْمثلم إِلْهِ (وفي الشراء من مال للْنتتري) وَليِسَ ذَلكَ إلا باغتبار 
صِحّة الأمْرِ وَعَدَمها وَصحية قوة عَلى الملك» فلولا أله مَلَكَهُ ا صّحّ مره وَيَجُورْ 
أن يَكُونَ تَوْضِيسًا لقَوْله؛ لأنَ الأمرَ قَدْ صّح. 

(وَهَذَم أي وَلأن الأمْرَ قد صَّحَّ (يكتفى بذَلكَ الكَيْل في الشرَاء في الصّحيح؛ 
أن البَائعَ ثائبٌ عَنْهُ في الكَيْل) فَإِنْ قيل: البَائعُ مُسَلمّ فَكَيْفْ يَكُونْ مُتَسَلمًا. أجَاب 
قَوْله (وَالقيْضُ بالوقوع) أي وَتحَقق القَيْضٍ بالوموع (في عَرَائرٍ الْشترِي) قلا يَكُونْ 
ا نما َال في الصّحيح احْترَارًا عَمّا قيل لا يُكتَفَى بكيْل وَاحد تُمَسّكا 
بظاهر ما روي عَنْ الي طلةْ «أنهُ َهّى عَنْ يَبْعِ الطْعَامٍ حَتّى يَجْرِيّ فيه صَاعَان صَاعٌ 
البائع وَصّاعٌ المتري» وَقذ مَيٌ قبل ياب الريا. 

(وَلو مر لحري البَائع أن يُكيلهُ في غرَائر البائع ففعل / يَصرْ) لحري (قابضاء 
لَنَهُ اسسبعَارَ َرَائرَُ و يُقِِضْهًا فلم نْصرٌ العَرائرٌ في يّده)؛ أن الاستعارة برع فلا تنم بون 
البْضء فَكَذَا ما وَقَمَ فِيهًا وَصَارَ كما لو أمَرهُ أن يكيله وَيَعْزِلهُ في تاحيّة من يَيْت البَائع؛ 
ل ال بواجه ف بده لم نري نه لا سيد | تن 

ولواجتمع الدين والعين والغرائر للمشتر.: ي: إن بدا بالعين صار قابيضاء أما العين 
لصحت الأمر فيه؛ وأما الدّينْ فَلاتّصَاله بملكه ويمثله يَصِيرٌ قابضاء كَُمن استقرض 


حينطة وآمره أن يزرَعها في أرضه؛ وَكمَن دَفَعَ إلى صائغ خَائَمًا وأمرهُ أن يَزِيدَهُ من 
عنده نصف ديئار: وإن بَدَاً بالدين لم يصر قابضاء أَما الدين فَلعدم صحح الأمرء وآما 
العين هَلأَنُهَ خَلطهُ بملكه قبل التَّسليم فَصارَ مُستّهلكًا عند أبِي حنيفَن رحمه الله 


مو مده ير م اير ص مس 5 م ٍ- 3 3 2 30 هت 
فينتقض البيع؛ وهذًا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداءة 
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العنايج شرح الهدايت 
بالعين وَعندَهُما هُوٌ بالخِيّارٍ إن شام تَقَض البّيعْ وَإن شام شارَحَهُ فِي المخلوط لأنّ 
الخلط ليس باستهلاك عِندَهُما. 

الشرح: 

(ولُ: وَلوْ اقمع اَن وَالمين) صُورية رَجُلَ ألم في كر حئطة فلم حل 
الأجَل اشْترى من الممللم ليه آخْرَ بعَيْنه وَدَقَعَ عَرَائرَةُ له لعل ا | 
املك فيه وَالعَيْنَ وَهُوَ المشقري فيهًا فلا يَخْلُو البائعُ من أن يَجْعَل فيا ألا الدَيْنَ أو 
العيْنَ فَإِنْ كَانَ الثاني (صار) اللْشْتَرِي قَابضًا شُمًا جَميعًاء أمّا العَيْنُ قلصحّة الأمْر فيه 
لْصَادَقته الملك فَكَان فل المأمُورٍ كفل الآمر. وَرْد " بألهُ لا يَصلُمُ تايا ضَّ التتري 
في ابض كملر زكله كدلف ها: 

وأجحيب به نت ضمْنًا وَإِنْ لم يت قَصْدًا. وأمًا الدَيْنُ فَلانصَالهِ بملكه بِرضَاه 
َالأنصَال بالملك بالرضًا يت اقيض (كَمَنْ تقض حطة وَُمَرَهُ أن يَْرَعَهَا في 
أرْضه وَكَمَنْ دَفَعَ إلى صائغ خَائمًا وَأْمَرَهُ أن يَزِيدَهُ من عنده نف ديتار) وَلا 
يُشْكل بالصبْغ فإن الصّبعْ وَالبَيْعَ أنُصّلا بملك الاجر و يَصر قَابضا؛ لون المتكوة 
َل في الإَارَة المغل لا المي والفغل لا يحور القاعل فلم ير مصلا بالثوؤب قلا 
يَكُونَ قابضاء وَإِنْ كَانَ الأول لم يَصِرٌ قَابضًا. أمّا الدَيْنُ فَلعَدَمٍ صحَّة الأمْر لعَدَم 
مُصَادَفْته الملك؛ كن مه في الدَيْنِ لا في العَيْنِ وَهَدَا عَيْنّ فَكَانَّ الْأمُورٌ بجغله في 
لعَرَائر مُعَصَرا في ملك فسه قلا يَكُونْ فْلهُ كفل الآمر. 

(وأمًا لعيْنُ فَلآنَهُ حَلطَهُ بملكه قَبْل الَْليمٍ وَهُوَ اسْتهْلاكٌ عنْدَ أبي حنيقة 
عل هذا الوه مَا حصن بإذن للكتري بل الخلط عن وكه بصي به الكمه قابظتا نهو 
الذي كان اذك به» وَفي عبَّارَة الُصنْف تَسَامُحٌ؛ لأنة 0 يكؤن الخلط غير مرضي 
به جَرْمًاه وَاستَدَل بقوله (خَوَاز أن يُكوان عاذ الاح بالعَينِ) فيَكُونْ الدّليل أَعَمَ م 
امدَعَى ولا دَلالةَ للأَعَمٌ عَلى الأحص. 

وَيَجُورُ أن يُقَال كَلامُهُ في 2 المَائعَة فَكَأَئَهُ قال زلا ل أن هَذَا الخلط غير 
مرضي به (قوله: جَوَازِ) سَنَدُ الَنْعِ فَاستقَامَ الكَلامُ (وَعنْدَهُمَا المشتري بالحيَار إن شَاءً 


يه 
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الجزء الرابع 
فسّحَ الي وإ شَاءَ شَارَكَهُ في الَخْلُوط؛ لأن الخلط ليْسَ بامنتهلاك عنْدَهُمَ). 
قال (وَمَن أسلم جَارِيّدٌ في كر حنطة وَقبَضَها المسلم إليه هم تايلا هَمَادَت في 
يد المشتّرِي فعليه قيمئها يوم قبضها؛ ولو تَقَايَا بعد هلاك الجارِيّتٍ جاز) لأنْ صحنّ 
الإقالج تَعَتَمِدُ بِقَاء العقد وذَّلك بقيَّام اللَعمود عليه؛ وَفِي السلم المعقود عليه إِنّما هو 
المسلم فيه فَصحت الإقاليٌ حال بَقَائِه وَِذَا جازٌ ابتدَاء فَأولى أن يبقى انتهاءء لأنّ البقاء 
أسهل؛ وَإِذَا انسح العَمَدُ فِي المُسلم فيه انفْسّحّ فِي الجَاريَتٍ تَبَعَا فَيَحِبْ عليه رَدُهًا وقد 
مَجَرٌ فَيَحِبٌ عليه رَُ يمتها (ولو اشتَرَى جَارِيّةٌ بألف درهّم كُم تايلا فَمَانّتَ فِي يد 
امْشّرِي بَطّلت الإقَالٌ ولو تَفَايّلا بعد متها فَالإقَادحُ بَاطِلةً) لأنّ الَعشُودٌ عليه فِي البّيع 
إِنّمَا هو الجارِييّ فلا يَبقَى العقد بعد هلاكها فلا نصح الا ابتداء ولا تَبقَى انتهاء 
لانعدام محله؛ وهدًا بخلافي بيع الْمْقَايَضْتٍ حيثُ تصح الإقَالمٌ وتَبقَى بعد هلاك أحد 
العوضين لأنّ كل واحد منهما مبِيعٌ فيه. 
0 
قال (وَمَنْ ألم حَارِيَةَ في كر حئطة إخ) رَجْلَ ألم جَرِيَةٌ في كر حئطة 
دقع اجا إلى للم إل لم تقلا قتا لجار في قد للم لهم سه 
يَوْمَ قبْضَهًا و تبْطّْل الإقالة بهلاكهًا؛ لأنَهُمًا لو تَقَايَلا بَعْدَ هلا الْخَاريّة كَانَتْ الإقالة 
صّحيحَة؛ لأنَهًا تَعتَمدُ بَقَاءَ العَقَد وَذَلكَ بقيّام المْقَود عَلِيْه وَفي سل الَْقَودُ عليه 
و للم د فيه فْصّحَّتْ ؛ الإقالة َال بَقائَه؛ و َإِذا صَّحَ ابتدذاء صَّحَ انتهاء؛ لأن لبقا 
هل من الاتتداء. 
وَإذَا الفْسّحّ العَقَدُ في الْسْلم فيه الْفَسَحَ في الخَاريّة تبعَا فَيَجبْ رَدُهَا وَقَدْ عَجَرَ 
يحب عله رد يمتها امت مَقَامَ الحاريّة» كن أحَد د العوَضّين كان قائمًا فلا يَرِدُ ما 
قبل إِنْ الجَارِيّةَ قد هَلكّتء وَالْسْلمٌ فيه سَقَطّ بالإقالة قَصَارَ كَهَلاكَ العوّضيْن في 


2 


م هع همه 2 ررة ماله 


المَايَضَة وَهُوَ َع الإقالة» وَقَد تدم في الإقالة ما يُقَرّقُ بِينَ الممَايضّة وَيْنَ بيع الكَارِيّة 
بالدّرَاهم عي يله الإقالة ة في البَيع عنْدَ ملاكها 1 ادا وَمَا في الكتتاب طاهرٌ 
لا يَحَتَاجٌ إلى شرح. 

قال (ومن أسلم إلى رَجل دَرَاهِم في كر حجنطة فَمَال الُسلم إليه شَرّطت رَدِينًا 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
وقَال رَبْ السّلم لم تشترط شيئًا فَالقَولَ قولَ المسلم إليه) لأن رَبّ السّلم مَتَعَنْتَ في 
إنكاره الصّحنّ لأنّ المسلم فيه يَربُو على رأس الال فِي العادة» وفِي عكسه قَانُوا: يَحِبْ أن 
يَكُونَ القول لرَب السّلم عند أَبِي حنيفَر رَحمه الله لأنّهُ يدعي الصحدّ وإن كان صاحبه 
منكرًا. وعندهُما القول للمسلم إليه لأنّهُ منكرٌ وإن أتكر الصحن وَستُمَرره من بعد إن 
شاء الله تعالى 

الشرح: 

َال (وَمَنْ أمثلمٌ إلى رَجُلٍ َرَاهمَ في كر حنطة إلخ) إذَا الف الَْعَاقدَان في 
صحّة السّلمِء فَمَنْ كَانَ مُتَعكَا وَهْرَ الذي يُنْكرٌ ما مَا يَنْمَعُهُ كَانَ كَلامُهُ بَاطلا وَهَذَا 
بالافاق» اواك كان مُخخَاصمًا وَهُوَّ الذي ينْكر ما فر كان اقول وله أن اذَعَى 
الملحّة و ال عل بلح و ا ساف لتر ديل وقال 
7 ل ١ل‏ المذكر وَإن أنكَرَ الصّحَّة وَعَلى هَذَا إذا ألم رَجُلَ في 
كر حئْطة ثم اخْمَلقَا قال ١‏ . م يِه شرطت رَدينا وقال رمه الّلم لم كشتر ط شِيْنًا 
َالقَول قَوْلُ المسللم ليه أن رب السسّلم مُتَعنّتْ في اكارومية لش أن الْسْلم فيه 
وات ركه ده فَكَانَ القول كن ينهد لهُ الظَاهرٌ فَإِنهُمَا ا اعََا عَلى عَقَد 
واحد وَاَْلَا فيمًا لا يمصح التق بدُونه وهو يان الوصّف 0 0 
العقد على وَضّف الصحّة دُونَ الفسّاد كان الظّاهرٌ شَاهدًا للمُسْلم إلِهِ وقول 0 مَن شَهِدٌ 
لهُ الظاهرٌ ري إل الصّدْق. 

وَفيه بَحْثْ؛ كلا نكل أن الله سه ور علق أن للال إل بالأثر بالعكس 
إن التَقْدَ القليل عير من النسيئة وَإِنْ كانت كثيرة. سَلمنَاة لكنة ير بُو عَليْهِ إذا كان 
جِيّدًا. وأمًا إذا كان رَدِيئا فُمَسسُوعٌ. سَلمْنَاهُ لكنّهُ مُخَالفٌ الحديت الور ل 
َيه الصّلاةٌ وَالسّلام «البيَةُ عَلى المدّعي وَاليَمِنُ على مَنْ ألكرَ» وَهُوَّ بإطلاقه يَقتَضِي 
أن يَكُونَ الول قَوْل المذكر وَإِنْ ألكرَ الصّحّة. 

وَالْحَوَابُ أن النّاسَ مَعّ فور عُقَوهمْ وَشْدّة تَحَرّزَهمٌ عَنْ العَيْنٍ في لبيّاعَات 
وَكثرَة رَغْبَتهِمْ في النجَارَ لابه يدمو على اسم مع انتقائهم عن للم فيه في 


عاد مو في 


الخالة الراهئّة» وَذَلكَ 0 ديل عَلى ربا المسُلم فيه وَإِنْ كَانَ رَديئًا وَالاعْتبَارٌ للمَعَاني 


الجزء الرابع 1" 


دون الصورة) فملْكرٌ صحًّة الصورة وَإن كان 0 لكنّهُ 0 في الْْنَى قلا يون 
الدول كله كَالُودَع إذا اذَّعَى رَدَ الردس وَإن العَكسَح المثالة وهو أن يدعي 0 
السّلم الوصف» وَألكرهُ ل ليه يِذ م هُ مُحَمِّدٌ في الجامع الصّغير. وَالتَأَوُونَ من 
المشتايخ. 

(قَالُوا: يجب أن يَكُونَ لقَوْل لرَبّ السسّلمٍ عنْدَ أبي حَنيقَة؛ لألَهُ يدعي الصّحَة 
وَإن كان ا منكرًا) وَعَنْدَهُما القَوؤل للمسلم إِليّه؛ 0 ون إن انكر الصّحة 
(قَوْله ابروفاقان قر بحل الرسط وماك ل وجلد ري الي ب السّلمٍ عِنْدَهُمَاء 
وفي عبّارته تُسَامُحٌ؛ لأنهَا ُستَعْمَلَ للبعيد والْطابق وتقررة. 

وو قال امسلمٌ اليه لم يكن لهأل قال َب اسم بل كن ل َل َالو قول 
رب السلم) لأنْ المسلم إليه مت َ معنت فِي إنكاره حمًا له وهو الأجلء وَالفَسادُ عدم الأجل غير 
مَتَيمن لمكان الاجتهاد فَلا يُعتَيْرُ النّمعُ فِي رَدٌ راس الخال بخلافي عدم الوؤصفء وفي عكسه 
ا ا 0 


000 
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وعند أَبِي حنِيفَرّ رَحِمهُ اللَّهُ القَول للمُسلم إليه لأَنّهُ يَدعِي الصّحّنَّ وقد انَفَقَا على عقد 
واحد فَكَانَا مَتّفْقينَ على الصّحٍّ ظاهر)؛ بخلافي مَسألج امُصَارَيةٍ لأنّهُ ليس بلازم فلا 
يَعتَبَرٌ الاختّلافٌ فيه فيبقى مَجِردُ دعوى استحقاق ق الربح أما السلم فَلازِمُ فَصارٌ الأصل 
أن من خَرَجَ كلامه تَعَنَْا فَالقّول لصاحبه بِالاتمَاق؛ وإن خَرَجَ حُْصُومَة وَوَقَعَ الانمَاقَّ على 
عقد واحد فَالقَول مدعي الصّحَتٍ عندة؛ وَعندَهُما للمنكر وَإن أنكّرٌ الصّحُد 

الشرح: 

وَلَوْ قَال الممئلم إليْه لم يَكنْ لهُ أجل قال رب السلم بل كان له أجل فَالقوْل 
قل رب السسّلم؛ لأن الم إِلْه متَعنْتْ في إلكاره؛ لأنهُ يُنكرٌ مَا يَنَْعْهُ وَهْوَ الأجحل. 
١‏ فإ قيل: قشم لله مقت إلكاره يدعي فسّادَ العقَّد وَسّلامَة الم فيه لهُ وَهُوَ يَرْيُو 
عَلى رأس الال في العَادَة فيَكُونْ القَولَ للمُسئلم إلْه وهو لقيَان. 

أَجَاب الْصِنْفُ (بِأنّ لفسا بعَدَم الأجل غك ميقن لَنْ كَانَ الاجتهّاد) فَإِنُ 
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العنايّ شرح الهداييّ 
السّلم الخال جَائرٌ عد الشّافعي» وَإِذا م يكن متنا بعَدَمه لم يَلرَمْ من إلكارِه رَدُ رأس 
الال قلا يَكُونْ انع برَدٌ رأس اكَال مُْتَبر بخلاف عَدَمِ الوّصف وَهُوَ المثألة الأولى 
قن المَسَادَ بعَدَمه ميقن وَفيه نظَرٌ؛ لأنَ بنَاءَ الَسألة على حلاف مُخَالف لم يُوجَدْ عنْد 
وَضْعهًا غَيْرُ صّحيح. َالأَوى أنْ يُقَال: إِنّ الاختلاف كَانَ تَابنَا بيْنَ الصّحَابّة إن نبت 
ذلك ليس بمطابق كا ذَكَرَه صَاحَبْ النهَايَة وغيرة: 

رفي عَكْسه وَهُرَ أن يَدُعيَ الْسْلمْ ليه الأجَل ورب السلم يُنْكرةُ القَوْل لزب 
السّلم عنْدَهُمَا؛ لُ يُنْكرُ حَمًا عَلِهِ وَكُلُ مَنْ هر كَذَلكَ فَالقَوْل قَولهُ: وَإِنْ كر الصّحّة 
كَرَبّ الال إِذَا قال للمُضَارِب شَرَطْت لك نصف ارح إلا عَشَرَةَ قال الْضَارِبُ لا بل 
شرَطت لي نصف الرئح إن القَوْل لرَبّ اكَال؛ لألهُ يكم امتحقاق الربح وَإِن ألكرَ 
الصسّحّة. وَعنْدَ أبي حَنيفَة القول قَوْلَ الْسئلم له لألهُ يدعي الصّحَّة وَقَ امَعَا على عَقد 
وَاحد؛ لأن المتّلم عَقَدٌ وَاحدٌ إِذْ الم الخال فاضي إن تمقف ار 

وَاْمَلمًا في جَوَازِه وَفسّاده وَكانًا متفْقِيْنِ عَلى الصّحّة ظاهرًا لوَجْهين: أَحَدُهُمًا 
أن الظّاهرَ منْ حَاهمًا مُبَاشرَةٌ العَقد بصفة الصّحّة. الثاني أن الإقدَامَ عَلى العَقَد الترَامٌ 
لشرائطه, وَالأجَل من شرائط السّلم فَكَانَ اتَمَقَاهُمًا عَلى العَقّد إِقْرَارًا بالصّحَّة» فالممكرٌ 
بَعْدَهُ سَاع في ُقْضٍ ما تم به وَإلكَارُه إِلْكَارٌ بَعْدَ الإقْرَارٍ وَهُرَ مَرْدُودٌ بحلاف الْضَّاريّة 
فَإِنهُمَا إِذَا اعختلفا فيها تتَوّعَ 1-6 الاعتلاف ها إِذَا فَسَدَتْ كانت إِجَارَةٌ وَإِذا 
لعقد آخَرَ خلافة. 

وَوَحْدَةُ العَفّْد عنْدَ الاتلاف في الَوَاز وَالمَسَّاد تَستْلزمٌ اعْتبَارَ الاعْتلاف 
الّوجب لتَنَاقْض الْردُود لوَحْدَة الَحَلء وَعَدَمُ وَحْدَته تَسملزمٌ عَدَمَ اغتبّار الاعمتلاف 
لاختلاف الَحَل. وَّا كَانَ السّلمُ عَقَدَا وَاحدًا كَانَ الاعثتلافُ فيه إَكَارًا بَعْدَ الإقرَار 
وَهُوَ تنَاقْضٌ فَلحْ يُْيْدْ الإنْكَارٌ وما المضَارية فَهِيَ ليْسَتْ عفد وَاحد عنْدَ الاعمتلاف 


ع سام 


صرص ام 
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فكان المحَل متلا ولا تَنَاقضّ في ذلك فلم يكن الاختلاف مُعْتَبَرَا فكأن المضَاربَ‎ 
1 0000 افو عه يسداه ب اجا ا ل ع اس لهس ف‎ 2 
يدعي اسْتَحُقاقًَ شي في مَال رب المال وَهُوَ مُنْكرٌ والقؤل قؤل المذكر.‎ 

4 0 27 0 0 - 4 ه م وس 2 ّ 1 ا 0 و وم 
وَعبْرَ المصئف رَحمَهُ الله عن الوَحَدَة باللزوم؛ لأنْهُ بالفسّاد لا يَنَقلبُ عَمَدَا آخخَرَ 


الجزء الرابع فى 
َع يرقا بر الو لالقلابه عَقَدَا آخَرَ عند الاعثتلاف. إن قيل: : هَذَا العذر الذي 
كركف في الضَاريّة » ينكل بمًا لو قال شَرطت لك نصف الرَبح وَزيَادة عشرة) وقال 
2 لا بل شَرّطت 0 ا ارح فَِنْ القَوْل للمُضَارِبء وَكَانَ الواحبْ أن لا 
بر الاعثلاف وَبَكُونَ الل رب امال كاه ما م 
أن العُذْرَ المذ كور كان ميا على التفاء ورُود تفي وَالإثبَات على در 0 
َذ ور علا أن َب الال قذ أثنت له وله مرطت لك نصلف الرئع ما يَدُعيه 
وَيَدّعي بقوله وَِيَادةَ عر قَسَاد اعفد وَذَلكَ إِنكَارٌ بَعْدَ الإقرار ؛ لأنّ الخطُوف ير”” 

كما إذا شهدَ أحَدُ الشّاهدَيْنٍ بألف وَالآحخَرُ يألف امي عَلَى مَا سَيأتي 
يكن تفي وَالإنمَات وَرَدَا على 0 وَاحد وَهُوَّ بَاطل َبَكُونُ القول لدعي الصّحّة 
َهُوَ الْضَارِبُ كما في السسّلى وَهَذَا الَحَلَ مُحْتَصٌّ بهذا الكتّاب وَجُهْدُ المقل دُمُوعْهُ. 

قال (وَيجورُ السّلم فِي التّيّابِ إذا بِيّنْ طولا وعرضا وَرقعم) لأنّهُ أسلم فِي معلوم 
مقدور التُسليمٍ على ما ذَكَرنا وإن كَانَ قوب حَرِيرٍ لا بد من بَيّان وزنه آيضا لأنه 

الشرح: 

قال ووتيدوة الثلم في الثيّاب 4 السّلمُ في ياب جَائرٌ ذا ين اطول 
وَالعرض ‏ والرففة يال فته هذا الوب 200 غلظة وتَحَاكُة 5 في مَعْلُوم 
مَقَدُورِ التَسْليِ وإن كان تُوْبَ حَرِيرٍ وَهُوَ المنَحَدُ من الإمْرَيْسَم لوخ لا بد من ييّان 
ونه أَيْضاءٍ لأن قِيمّة الحرير تَحتَلفُ باعتلاف الوَن» كر الطُول وَالعررْضٍ لِيْسَ 
كاف وَلا كر الوزن وجل لأن م ليه ريما يأنِي وق اعلول الكل بقطع 
حير بدك الوزن وَليْسَ ذلك بمُرّاد لا مالف َأما في الاب فاون ليس بشرط. 
ا الأئكة ئمّة السترعسي رَحَمّهُ الله اشتراط الوزن في الوَدَارِيّ وَمَا يَخْتَلف 
بالل والخقة. 

(وَلا يَجُورُ السّلم فِي الجواهرٍ ولا فِي الحَرَّز) لأ آحَادَهَا مُتَمَاوتٌَ تََاوْنَا فَاحِشَا 
وَفِي صغَارٍ اللُؤُْؤ التي تُبَاعٌ وزْنَا يَجُورٌ السلم لأنهُ مما يُعلمْ بالوزن 


العنايّ شرح الهدايسّ 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ السّلمُ في الجُوَاهر إ1) العَدَدي الذي تَتَمَاوَت آحَادُهُ في الماليّة 
2 00 ماه - 3 56 200 2 0 0 1 
كالجواهر واللآلئ والرمان والبطيخ لا يَجورٌ السّلم فيه لإفضائه إلى النرّاع. وفي الذي 

0 00 ا 7 5 1 / 1 5 0 5 8 5 ّ 0 

لا تتفاّت آحَادُهُ كالجؤز وَالبَيْض جَارَ إذا كان من جنس واحدء وفي صَعَار اللؤلو 
التي تبَاعٌ ورا يَجُورُ الستّلمٌ فيه؛ لألَهُ مما يُعْلمْ بالوْن فلا تَعَاوْتَ في اَايّة. 

(وَلا بَأس بالسّلم في اللبن وَالآجُرٌ ذا سَمّى مَلبَنَا مَعنُومَ) لأنهُ عَدَدِيّ مُتَقَارِبَ لا 
سيّما إِذَا سمي اللبن. 

الشرح: 

عر ماضن 1 ىن سميج ور 2 3 ام عار عبن نرف مه واد > ا 00 

(وَلا يَأْسَ بالمّلم في اللبّن وَالآجُنَ) إذَا اشترَط فيه ينا مَعْروقا؛. لذلهُ إذا :سمى 
د سم الكل بور #ر عه م لاس 20 ذم 0" سرس 22 بن 71 20 كد عبر 
اللبَنَ صَارَ الّمَاوتْ يَيْنَ لبن ولبَن يُسيرًا فيَكون سَاقط الاغتبّار فَيُلِحَقُ بالعَدّدي 
المتقارفية: 

قال (وَكُلْ ما أمكَنَ ضبط صفته وَمَعرفَةٌ مقداره جازَ السّلم فيه) لأنّهُ لا يُفضي 
إلى امْتَارَعَجَ (وَمَا لا يُضبَّط صِمَتُهُ ولا يُعرفُ مقدارُهُ لا يَجُورٌ السّلم فيه) لأنّهُ دين 
وَبدون الصف يَبِقَى مُجهولا جهالنَ تُفضي إلى اْمْتَازْعجَ 

الشرح: 

2 وهم 5 و 2 عاق , ه م 9 2 2 

قال (وَكل ما أَمْكَنَ ضبْط صفته وَمَعْرفة مقدَاره جَارَ السّلم فيه إلخ) هذه قاعدّة 
كليّة تَتمّل جَمِيعَ حَزْييات ما يَجُوزْ فيه السّلم وَمَا لا يَجَورْ فيه بَحث من وجهين: 
أعذقية الذ قكنها فال 3لا تفقط ضقة ل يداف نتذازة لذ يحور المسلم يله 
ص 6م ك2 و2 2 م مر ٠‏ مه 1 هه 2 20000 2 ل 
وَلا ينُعَكس قلا كل إِنْسّان حَيُوَان إلى كل ما ليس بِإِنْسَان ليس بحيوان. والثاني أنه 
ا 6ك طن كط دمن د 2ع 7 عرفو حر لي و ف ا 
ذَكَرَ القاعدّة بَعْدَ ذكر الفرُوع» وَالأصل ذكرٌ القاعدة أُوّلا ثم تَفريمٌ الفرُو ع عَلَيْهًا. 

وَبحَوَابُ عَنْ الأول أن جَوَارَ السّلم يَستَلِمُ إمْكَانَ ضَبْط الصّفة وَمَعْرفة امقدَارٍ 
75 و 2 - و - 5 علو >-. وز ٠‏ 5 
لقؤله و «مَنْ أُسْلمَ منْكُمْ فَليّسْلمْ في كيْل مَعْلُوم» الحديث» وحيئئذ كان مثل قؤّلنًا 
ا ا ا 0 5 ل 9 ّ 2 7 5 
كل إلْسّان اطق وَهُوَ ينكس إلى قَولَا كل ما ليس بإِلْسَان ليس يناطق. وَعَنْ الثاني أن 
ندم القاعدّة عَلى الفرُوع َليِق يوضع امول القند تاق :الققه فالمفصوة شترقة 
الَسّائل الحزئيّة قد الُرُوع تم يُذَكَرُ مَا هُوَ الأصْلّ اجام للفروع الْتَقَدّمَة. 


الجزء الرابع 0 


(ولا باس بالسّلم فِي طستو أو قُمِقُّمَحٍ أو حُفَينِ أو نَحِوَ ذَّلكَ إذَا كَانَ يُعرّف) 
لاستجماع شَرَائِط السلم (وإن كان لا يُعرفُ فلا خَيرَ فيه) لأنهُ دين مَجِهُول. قال (وإإن 
استصئّع شيًا من ذلك بغيرٍ أجل جازّاستحسانًا) للإجماء التّابت بالتُعامل. وفي القياس لا 
يجِوزٌ لأنّهُ بيع المحدوم؛ والصّحيح أَنّهُ يَجِورُ بيعا لاعدة: واعدوم قد يُعتَيَرُ مُوجُودًا حُكماء 
والمعمُودُ عليه العين دُونَ العمل؛ حَتّى لوجاءً به مَمْرُوعًا لامن صنعته أو من صنعته قبل 
اعد فَأحَدَهُ جا ولا يَتَميُّ إلا بالاختيَانٍ حَتّى لو بَامَهُ الصّانمٌ قبل أن يرَاهُ المستّصنع 
جاز وهذا كله هو الصحيح. قال (وهُوَبالخِيَارٍ إذَا رآهُ إن شاء آحَدَمُ وإن شاء تَرَكَه) لأنّه 
اشترى شيا لم يَرَهُ ولا خيّارَ للصانع؛ كَدَا ذَكَرَهُ في المبسوط وَهُوَّ الأصحٌ لأنّهُبَاعَ ما لم 
دره. وعن أبي حَنِيفَةَرَحِمَه الله أن لهُ الخيار أيضا لأنهُ لا يُمكنْهُ ليم شود عليه إلا 
بضرر وَهُوَقطعٌُ الصّرم وَغْيرِه. ون آبِي يُوسفْأَنهُ لا خيّارَ لهم أَما الصّانعٌ هَلمَا دَكَرتا. 
وأا المستصنع فَلأَنُ في إثبّات الخِيَارِ لهُ إضرارا بالصانع لأنْهُ ربُمَا لا يَشْتَّرِيه غَيرُهُ بمثله 
ولا يَجُوزُ فِيما لا تَعامُل فِيه لئاس كالاب لعَدم اجوز وَفيما فيه تَعَامُلٌ إنمَا يَجُورُإذَا 
أمكن إعلامَهُ بالوصف ليمِكِنَ التسليم وَإنّمَا قال بمَيرٍ أجَلٍ لأنْهُ نوضرب الأجل فيما فيه 
تعامل يُصِيرٌ سلما عند أبِي حَنِيفَنَ خلافا لهماء ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يُصيرٌ سلما 
بالاثفاق. لهما أن اللفظ حَقَيقَيٌ للاستصتاع فيحافَظ على قضيته ويُحمل الأجل على 
العجيل؛ بخيلاف ما لا تَعَامُل فِيه لأنهُ استصنَاع فَاسِدٌ فَيحَمَلْ على السّلم الصّحيح. ولأبي 
حنيفة أَنهُ دين يَحتَمِلُ السلم؛ وَجِوَازُ السلم بإجما لا شبهَةَ فيه وَفِي تَعَاملهِم الاستصتاعٌ 
نوع بج شَكَانَ الحَملُ على السّلم أولى؛ وألهُ أعلم. 

الشرح: 

(زلا بأ بالسلمٍ في طمنت أن قُمَفمِ أو فين أو دخو ذلك إذا انمع فيا 
: شترائط اسلو وإلا فلا خيْرَ فيه) أ لا يَجُورُ؛ لأن الحواز حير هبتني . قال (وَإن 
او شي من ذلك غير رذ كر الأجَل جَارَ إل الاستصتاعٌ هو أن يُجيء كان إلى 
0 ل اصن لي شيئا صورهُ كذا وَقَدْرُهُ كَذَا بكذا درهمًا وَيُسلم إليِه جميع 

الدرَاهمٍ أ بخفها أو لا يسلم؛ وَهُوَ يخاو إن أن يكوة فيمًا فيه تَعَامُل وَإِليِّهِ أَشَارَ 
بقَؤْله شيا من ذَللك: أي مما تقَدمَ من ملت وَقُنْقم وَحْفَيْن أ لا 


يض 


العنايج شرح الهداييّ 

الثاني لا يَجُورُ قيَاسًا وَاسْتَحْسَانًا كَمَا سبحي وَالأَوٌلَ يَجُورُ اسْتحْسانا 
وَالقيّاس يَقَقَضي عَدَمّ جَوَازِه؛ لأنَهُ يَبْعْ الَعْدُومٍ وَقَد نهَى وَل عَنْ بَيْعٍ ما ليْسَ عند 
الإنسّان وَرَخْصّ في السسّلمٍ» وَهَذَا ليْسَ بسّلم؛ أنه ل( يُضْرَبْ لهُ أجلء إليْه أَسَارَ قولةُ: 
عير أجَل. 

وَجْهُ الاسنْتحْسان الإشتاع م الات بالتعَامُل» فَإِنَ النّاسَ في سَائرٍ الأَعْصّارٍ تعَارَفُوا 
يه فيمًا فيه عامل 2 غير 956 0 يرك بمثله كدحول الجاع ولا 
يششكل بالرَارعة عَة إن فيها للنّاس تَعَامُلاء وهي ) فاسدة عنْدَ أبي حَنيفة رَحمَهُ الله؛ لأن 
الخلاف فيها كان تابنا في الصّدر الأوّل دُون الاستصتاع. 

وَاعلُا في واه قل هُو يع أو عد والمتحيحألهَُِْ لا عد مده 
عَامّة مَشَايخمَاء وك الحاكم الشتهيدٌ كول شو امد بخقيد ينْعَقدُ العَقَدُ بالتَعَاطي إداجاء 
به مَفَرُوغَاء وَهَذَا يا يْتْ لكل وَاحد منْهُمًا البَارٌ. وَجْهُ العَامّة أنّهُ سّمّاهُ في الكتّاب بَيْعَا 
نبت فيه عيّارَ الرؤيّة» ل را يار ارد 

لخر ل م وي ار 

يَخيط لهُ قميصًا يكربّاس من عنده وَامْوَاعَدَة تَجُورٌ في الكل وكبُوت ا 1 
منهمًا لا يدل على الْوَاعَدَةء ألا تر نْهُمًا إذا تبَايَعَا عَرَضًا بعرض و ير كل واحد 
تبجا شرا َِنَّ لكل وَاحد منْهُمًا الَارَ وَهوَ يي مَْضْ لا مَحَالة. 

إن قيل: كيف يَجُورُ أذ يَكُونَ با واْدُوم لا يَصلحْ أذ يَكُونَ مَما. خاي 
(بأن الْعْدُوعَ قَذ يُخيْرُ مَوْجُودًا حُكُمًا) كالئّاسي للنّسْميّة عند البح إن لنَّسْمِيّة 
جعلت 1 لعْدْرِ الْنْسَيّان وَالطهات ة للمُسْتَخَاضّة جعلت و عار جَوَازِ 
الصّلرَات ثلا تَتَضَاعَفَ الواجبّات) مَكَذَلكَ ل لكلو جُعل مَوجُودًا ما 
للتَعَامل. إن قيل: إِنّمَا يَصِحٌ َك أن لؤ كَانَ الَْقَودُ عَليِْ هُوَ هو الميْنَ اصع َالَو 


م 


عَليْهِ هو الصنع. أجَاب (ِبأنَ المْقُود عَليِْ هُوَ المَْنُ دُونَ العَمَلء حَتّى لو جَاء يه مَفْرُوعَا 
م ار ار سيد 
0 الْْقُودُ عَليْهِهُوَ العَمَلَ؛ أن الامتطناع طلبُ النع وَهُوَ العمّل. 


وعُورض بِأنَهُ لو كَانَ بَْعَا كا بطل بمَؤْت أحَد المعَاقدينٍ ين لكنّهُ ينطل بمو 


الجرزء الرايع رذن 
هنا َه في جامع قي خاا. ويب بن للانتصتاع شنها بالإخارة من 
حَيْث إن فيه طلب الع وَهُوَ العمل وَسْبها بالبيِع من حَيْتْ إن الْقَصُود من العَيْن 
الْمستَصتَعْ) فلشبّهه بالإجَارَة قلا يطل يمَوْت أحَدهمًا ولشبهه باليْع وَهُوَ القَصُودُ 
أخْرنا فد القبان والامتيتساة َتنا حيار رَ الرؤيّة وم ُوجب تَعْجيل الثم في مَجْلسِ 
العَقد كما في الييْع. 

إن قيل: أي فَرْق بيْنَ هَذَا وَبيْنَ الصباغ» إن في الصبْغ العَمَل وَالعَيْنَ كَمَا في 
الاسْتصتّاعء وَذَلكَ إِجَارَة مَحْضَة. أحيب بأنّ الصّبْمْ أصْلّ وَالصِيْعْ آلهُ فَكَانَ الْقَصُودُ 
فيه العَمّل وَذَلكَ إِجَارَة وَرَدَتْ عَلى العَمَّل في عَيْن المستأجرء وَمَاهْنَا الأصْلٌ هُوَ العَيْنُ 
الْسقصتَعٌ الَمُلُوكُ للصّانع فيَكُونْ يبعا وَنَا م يَكنْ له وُجُودٌ من حَيْث وَطفَهُ إلا 
العمل أشة الإجَارَةَ في حُكْمٍ وَاحد لا غير 

07 السمتطع (إلا باعيار) السمتطيع (حّى لو بَاعَهُ الصّانع قَْل أن يرَأهُ 
الْسقَصنعٌ جا هذا كله أئ كرله يلما لا عد كران قود عله كو العين دُون 
امل وعدم تن إلا بايا (هوَ المتجيح) وَهْوَ اراز حم قبل في كل منَّا على 
حلاف ذلك. 

قال (وَهُوَ بالحيّارٍ إن شاء أَحَدَهُ وَإِن شَاءً ترَكَهُ إل) أ | الْسسْمَصنعٌ بَْدَ الرؤية 
بالخيَار إن شَاء أَحَدَهُ وإن شَاء ترَكَة؛ لأنَهُ اشترَى ما لم يرَهُ وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الخيَار 
0 للصّانع» كَذَا ذَكَرَهُ في البسُوط يُجْيَرُ عَلى العَمَل؛ لأنهُ بائعٌ بَاعَ 
مَا م يَرَهُ وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ لا خيّارَ له وَهْوَ الأصّح ينَاء عَلى جَعْله يَيْعَا لا عدة. وَعَنْ 
أبي حَبِيفة أن له خا أنْصًا إن ا َل وَإِنْ شَاء يرل دَهْمَا عر غلة؛ لاله لا مبمكثة 
ليم لمشقود َل إلا بتر وهو َم ارم وإثلاض الخِط. 

وَحَنْ أبي يُوسُف أَنهُ لا خيّارَ لما أنّا الصّانعْ قَلمَا ذَكَْنا ألا وَأما الْستَصنعْ 
ادن الصّائع للق ماله 0 الصّرم وَغَيْرِه ليصل إلى يَدَله فلو يبت له الخيَارٌ تَضَرّرٌ 
الصّانع؛ ع لا يَشثَرِيه بمثله الأكرى أن الوَاعظ إِذَا اسْتَصكعَ مثْيرًا وَلم يَأَحْذَهُ 
فَالعَامَيّ لا يد يشريه أصلا. إن قيل: لق لشم ور و ود ل 

حي كور أذ يكن الرضًا عَلى ظَنّ أن الممتقصتعَ مَجْبُورٌ على القبُول قَلمًا 


انا العنايض شرح الهدايي 
ار عَدَمَّ رضَاهُ. فَإِنْ قبل: ذَلك بمَوْلٍ منْهُ وَهْوَ لا يَصْلَحُ عذْرًا في دَارٍ الإسثلام. 
أجيب بأن يار امستطيع اطي خض ل 0 
وَاحد من ] الْسْلمِينَ في دَارٍ الإسلام علم أقوّال ++ جميع الْجتَهِدِينَ ونم حول لمن 
در في دَارٍ الإسلام في الف راض التي لا بد لام 00 لا في حيّارَة اجتهّاد 

جميع الْجْتَهِدِينَ وفيه كر أن خرن الأب وانقَة إذَا رَوَجَ الصّغيرة ا يلقت فد 
7 1 الأو فإن سكن ليله بأن ا الحيّارَ بطل حيّارُهَا؛ أن اجَهْل في دَارِ 
الإسّلام لِيِسَ بِعذَرِ مَعَ له لس من القرائضي التي ل / بد لإقامّة الدّينٍ منهَاء ولا يَُجُورُ 
اا ا رةه وَالقمْصّان إِبْقَاءِ له عَلى القيّاس 
لجا قرم الاستحسان بالإجمّاع. 

و ير أجل في أرّل المثألة اختراا عَمًا إِذَا ضرِب له أجل فيمًا فيه عامل 
لبد بكرة ملت عله أى كيه سج الك علاقا ناا َأمًا إذَا ضرب الأجل 
ينا لا عائ هه كاله يمي سَلبًا بالكنان» والنة 500 الأجل ما ذكَرَهُ على سَبيل 
الامتتمهال» أما الْدَكُورُ حَلى سيل الامنتشجّال بان قال عَلى أن يَفُْغٌ خَها 0 
ا ذكرَهُ حيكذ للقراغ لا لتأحرٍ الطاب بِاتَسْلِيمٍ وَيُحْكَى عَنْ 
لمنْدُوَانيَ أن ذكرَ لَه إن كَانَ من قبل الْستمصْنع فَهُوَ للامْتعجّال قلا يَصيرُ يه سّلمًا. 

إن كَانَ من قبل الصّانع فَهُوَ لا لاله يدك عَلى سيل الاستمهال؛ وَفيمًا إذا 
صارَ سلما يعبر شرائط السّلم المذكُورَة ما في الخلايّة أن اللفظ حَقيقة في 
الاستصتاع» وتَقَريرَه أن ع الاتصتاع يفضي أن لا يَكُونَ كَلَمَاء لان اللفظ حَقيقَة 
يه وهو صن العمّل» ودر الأجل يقي أذ يَكُونَ سلما لكلة لل بْحَكُم : فيه بل 
بن أن يَكُونَ لتّمْجيل وإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَقَدْ اجْتمَعْ الْحَكُمْ وف فك 
لاني على الأول (بخلاف ا ل 
ل ل يَحتَمل السلم) 

وَتقَريرة: :اسم أن ال حك في الماع ف كر لحل أذخلة في 
حير الاحتمّال» وَإِذَا كَانَ مُحْتَملا للأمْرين ل عَلى الملم أل أن وار 
بالإجْمّاع بلا شبهة فيه (وفي تَعَامُلهِمْ الاسْتصًاعٌ وْعٌ شبهّة) يُرِيدُ به أن في فل 


الجزء الرابع 2 
الصّحَابَة في تَعَامْلهِمٌ الاسْتصتاع شبْهَة؛ وَلأَنَ السّلمْ ثَابتْ بآية المدايئَة وَالسئّة دُونَ 


الامنتتاع 


قال (وَيَجُورُبَيعُالقلب والفهد وَالسبَ ملم وَشَيرُ الم فِي ذلك سوا) ون بي 
يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور أنه غير مُنتَصم بهد وقَال الشافعي: لا يجوز بيع 
الكلب؛: لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «إنّ من السحت مهر البغي وَكَمَنَ الكلب»! ويآته 
نَحِسُ العين وَالتْجَاسَكُ شمر يهان الَحَل وَجَوَارٌ البَبع يُشعِرُ يإعرازه شَكَانَ متي ون 
«أَنّهُ عليه الصلاة والسلام م تهى عن بِيعٍ الكلب إلا كلب صيد أو ماشيت» ولأنه منتفع به 
حراسيّ وَاصطيَادًا فكان ما لا يَجورٌ بيعه؛ بخلاف الهوام المؤذيت؛ لأنّهُ لا يُنتمْعْ يها 
وَالحَدِيث مَحمُولَ على الابتداء قلمَا لهُم عن الاقِناءِ ولا سم تَجَاسَةَ العين؛ ولو سّلم 
يحرم الول ُونَ الب وقَال (ولا يَجُودُ بيع الحَمرٍ والخنزير) لقوله عليه الصّلاة 
السلا إن الذي حَرَمَ بها حرم يما وأكل َيِه" ولأنّهُ ليس بمال فحنا وقد 
ذُكرتاه.. 

الشرح: 

(مَسَائل مَنشورَة): أي هذه مَسَائل من كقاب الوع ليرت عن بايا وم بذك 

نَمّةَ فَامتُذ كت يذكرهًا هَاهُنًا .قال 0 5 لكلب والفهد وَالسبّاع) بَيِعٌ مُ الكلب 

كل ذي تاب من السّباع جَائرٌ مُعَلما كَانَ أو غَيْرَ مُعَلمٍ في روَآيّة الأمل» أما الكَلب 
َم قلا شك في جواز يَيْعه؛ لألهُ آله الراسة والاصمطيّاد فيِكُونْ مَحَلا للييْع؛ لله 
تفع , به حَقِيقة وشَرعا كن مالا. 

راك عل الك تاكة 4 كن أن يتمع به بعيْر الاصصطيّاد إن كل كلب يحْمَظ 


مه اسه م هلد وي 


بيت صاحبه ويمنع الأجَانب عن الول في ببته ويخبرٌ عن ؛ الحائي ينباحه فَسَاوَى 


للم في الالتقاع به (وعن أبي وف أن 500 دوع أي 5 500 
لَه عي تفع به) ك2 يل تهَى عَنْ إمْسّاكه وَأمَرَ ب بقثله. قلنَا: كَانَ قَبْل وُرُود الك خخْصّة 
)١(‏ أخرجه البحاري (77817)» ومسلم في المساقاة (حديث 9"). وانظر نصب الراية .)١٠١7/84(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة (حديث 85). 
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العناين شرح الهدايسّ 
في اقتنَاء الكلب للصِّيْد للصيه ]ا للماشيّة , للرّرْع (وَقال الشافعي: لا يجوز بَبِعْ الكلب؛ 
وله ل «إنّ من السّحت مَهْرَ بغي ومن الكلب») المسّشت: هو الخرام. 
وَالبَغيُ: الرَائيَة فعيل بسَعْنَى قاعلٍ ورك النّاء إلحاقا بفعيلٍ بِمَعْنَى مَقعُول كَفَوْهُمْ 
ملحّفة جَديدٌ. (وَلأَنْهُ نجس العَيْن) بدّلالة نُجَاسَّة 0 َه متَولدٌ من اللحمء ونا كان 
كَذَلكَ سان لنَجَاسَةَ تُتئعرٌ بهَوَان الَحَلء وَجَوَارُ البَيْع بِعْرَازِه فَكَانًا 
متَنَافِييِنٍ وَالكاسَة َايئَة فَكَانَ اليبع منتَفيًا. 
(وَلَا أن ؛ الي 2 «نقى عن بع الكلب إلا كلب صِيْد أ مَاشيّة) وه التي 
من الواشي. والترض بأن الدّليل حص من المدَعَى» إن الَْعَى عو الكلاب 
لطلناء والذليل 1 على طق كك الصّيّد ا لا غير. وأحيب بأن ذكرَة 
لإبُطَال شمُول العَدَمٍ الذي هُوَ مُدَعَى الخصمء وأمّا | نات الْدَعَى قَنَابتْ بحَديث ذَكَرَهُ 


في الأسنرار بروَايّة عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 5 ألَهُ قال: «قَضَى رَسُولَ الله ل في 


ج مرا بير 


تحر 


مك 

وفيه نطَرْ؛ لأن الطَحَاوِيّ حَدََثْ في شَرْح الآنارٍ عَنْ يُونْس عَنْ ابن وَهْب عَنْ 
لمحو ع ا بيس الع عكر عا لاد لطر بول قي وي 
كلين صّيد تَلهُ رَحُل أربَعِينَ درْهَما» وَهَذَا مَخْصُوصٌ عه كما ثرقهة وقيل 
الاسنتثلال ل على حَوازٍ ع الكلب العم وَغَيْرِ لعل سوّى العَقُورِ وَالحَدِيث د 
على الأول والثاني ملحق ب به ه دلالة ة (وَلاهُ مُنتفعٌ ممَف به حراسّة وَاصطيّادًا) 2 تسر (فكان 


مالا فِيَجُورُ يَْعْهُ) . 

وَاعَبْرض بوجحهين: : أَحَدُهُمَا أن الانتتفاع بمتافع الكلب لا بعينه) وَذْلكَ لا دل 
على مَاليّة عيّنه كلاد ينتفع ؛ بمتافعه بالإجَارَة وَهُوَ ليِسَ بمَال. وَالثاني د 
الحتزير وس الأعاكس اوس حال حب عَنْ الأول يناتا بتقمة الكلب 
يَقَعْ تبه بَعا لملك العَيْنِ لا ة قصدًا في الْنْفعَة: الذقق ألذ تورك والانقة وكنها لا يورت 
فُجَرَى مَجْرَى الالتقاع بمَنافع العَيّد وَالأمَة وَجَمِيع مَا لا يُوْكَل لحمُة. وَعَنْ الثاني بأن 
احير مُحَرَم العيْن شَرْعًا قَننَتْ الخرْمٌَ في كُل جُرْء وَسَقَط الّقَومُ وَالإبَاحَة لضَرُورة 
الخرَرٍ لا دل عَلى رَفْع الحَرْمّة فيمًا عَدَاهَا كَإيَاحٌة الخمه حَالة الْمخْمّصّة وَإِذَا بت أن 


الجزء الرابع م 
مَنَاطَ الحَكْمٍ الانتفَاعٌ نبت في 0 وَلنّمر وَالذَنْبِء بخلاف اهْوَامٌ الْؤْذيّة كَالَيّات 
وفارب والتكابيرة لألها لا يقد بها: 


رول ايك ا لا جَوَابْ عَنْ اسنتذلال الشافعي بالحديث الرْوي» 
وتقرِيرهُ مَا رُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَهُ قال: روي عَنْ الي وَل «أنُّ رخص في من كلب 
الصّيّد» وَذَلكَ ذليل على تَعَدُمٍ تفي انسح فَإِنهُمْ كَانُوا ألفوا اقْننَاء الكلاب» وَكَانَتْ 

تفي العديفان ١‏ وَالشربَاء كهُوا عَنْ اها َس ذلك لم قَأمرُوا بل الكلاب ا 
عن اقيق لطر عن العادة الأو ثم ص حُمْ بغ ذلك في من ما يكو 
مُتَفَعَا به منْ الكلاب. فَالحَدِيث الذي رَوَاهٌ هُوَ الذي كَانَ في الابْتداء» وَيَجُورُ أن 
ال الحَديث مُسْتَرَكُ الإلرام؛ له قال كه 2 لكان ررنقا في سين لا بكرن إلا في 
0 

قَولهُ: ولا نُسَلمُ نَجَاسَةَ العَيْنِ) جَوَابْ عَنْ امئتذلاله بالَخقول بِاكَنم فَإِنَ تَمليكَهُ 
في حالة 00 يَجَورٌ بالهيّة والوصيّة ولس ان العيْن كَذَلك» وَلوْ سم فَيَحُْمُ 
التتَاول 00 ل لاقن الس 

قال (وَلا يَحُورُ بيع مر والخترير 7 بَبِع ع الخثر والختزير للمُمئلم غيرُ جائز: 
يَْنِي أله ناطل» سق وُقَوعُهُمَا مَيعًا نما وَمَا يََرئَبْ عَلى ذلك في الييُوع. وَاسْتَدَل 
بقؤله يد «إن الذي حَرَمَ شربَهًا حَوَمْ بَيِعَهَا وأكل ثُمَنهَاه قال مُحَمَّدٌ في كتّاب 
الآثار: أختبركا ابو حَنيفة قال: حَدًا محمد بن قيس «أنا ولا من تيف يُكَى أن 
عَامِرٍ كان ا و دامذ ين اند فيه الغا لدي 
رن زأرية عا كان يُهُديء قال لني يله: يا أبَا عَامرٍ ِنَ الله تعالى قَدْ حَرَمَ الخَمْرَ 
ا مدنا ا ول الله اسمن بها على حابجنك؛ 

ل له اللي :يا أبَا عَامِرٍ إن الذي حَوُمْ شربَهًا حَرّم بَيْعهَا وأكل تَمهَا». 

قال (وأهل الدِّمصَ في البياعات كائُسلمين) لقوله عليه الصلاة ا 
الحديث «فَأعلمهُم أن لهُم ما للمُسلمِينَ وَعليهم ما على المُسلمِين”'”» وَلْأنهُم مُكَلفُونَ 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١٠١7/4(‏ لا نعرفه» ولم يتقدم في هذا المعئى إلا حديث معاذ وهو 

في كتاب الزكاة» وحديث بريدة» وهو في كتاب السير» وليس فيهما ذلك. 
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مُحتَاجُونَ كاكُسلمين. قال (إلا في الخمر والخينزيرٍ خَاصّة) فَإِنْ عَقَدَهُم على الخمر 
كعقد الُسلم على العصير؛ وَعَقدْهُم على الخنزير كعقد الُسلم على الشاة؛ ؛ لأنّها أموال 


ع ياه دك 


في اعتقادهم: وَتَحنْ أمرتا بآن د نتركهم وما يُعتقدون. دل عليه قول عمر: : ولُوهم بيعها 


وَحُدُوا العشر من أثمانها. 
الشرح: 


َال (وَأَهْل الذمّة في البيّاعات كَالْسْلمِينَ) قال مُحَمّدٌ في الأصّل: لا يَجُورُ 
أذ النكة ليها وؤلاييع اشيران اسوك نُسيئة: ولا يجوز الم يم في ايان 
وَالدرْهَمٍ با مين دا بيد ولا نسيةًوَلا امف تس ولا اذهب باَب إلا مثا 
بثل يدا يد وكدا كل وا مَا مُكَل و ون اع ع ا ار عل 
أَهْل الإسلام. وَاسكدل. لصتف رَحمَّهُ | لله على ذلك يقوله د في ذلك الحديث 
ا ا 1 

2 هُمْ مُكَلقون يَعنِي بالمعَامَلات بالأثّقاق اجون إل ما بق به 0 
8 رتفي الالفية إلا بالطَّعَام لقي والكسئوة السك لاتحم هله 
الحا إلا بتباشرة الأثباب التتروعة» وَمنها ليخ فَيَكُونَ مُظروعا في بحَنومْ كما في 
0 حَقَّ الْمْلمين» إلا الحخثر وَالحتزيرَ إن عَفْدَهُمْ عَائهِمَا كَالعَقَد عَلى العَصيرٍ والنئاة ي 
كَوْنْهِمًا مولا ىه مَتَقَومَة في اغتقادهم ونح أمرتا أن ركه وَمَا يَْتْقدُونَ) رن 
ذَلكَ قَوْل عُمَرَ ذه ذه لعْمّاله حينَ حَضَرُوا إِليّه وَقال َم: 5 هَؤُلاء إِنَهُ بلعني م 
أعْذُونَ في المحزية ايع والحثرير وخر َقَال بلال: أجل | لو ذَلكَء فقَال: 
قلا تفعلُوا ذلك» ولكن وَلُوا ) ا نم دوا الدمَنَ منهُم. 

قال (وَمَّن قال لغيرِه بع عبدّك من فلان بألف درهم على أَنْي ضَامِنَ لك 
حَمسمِاتَةٍ من التّمَن سوى الألف فمَعَل هَهُوَ جائرٌ وَيَاخُدُ الألفّ من الُشتَرِي 
وَالْحَمِسَمِانَةٍ من الضّامِن؛ وإن كَانَ لم يقل من التّمَنِ جار البيع بألف ولا شيء على 
الضّمين) وَآَصلْهُ أن اليَادََ فِي التَمن واتَمْنِ جَائِرٌ عندنه وَتَلتَحِقَ بأصل العَمَدٍ خلافا 
لزّفَرَ والشافعي لأنّهُ تَغييرٌ للعقد من صف مشروع إلى وصف مشروع وهو كوئه عدلا 
أو حَارًا أو رابحا هم قد لا يَستَفِيدُ المشتّري با شيا بأن رَادَ في الكمَنِ وَهُوَ يْسَّوِي 


اللعرع | تايط حت يك 7 ان 
المبيع بدُونِهًا فَيَصِح اشتراطهًا على الأجنَبِيُ كبَّدّل الخلع لكن من شرطها المقَابَلهُ 
تشيية وصور قإكااقال من الكت وحن عترطه قيض وذ دم يقل لم توج فلم انصلم. 

الشرح: 

(قَولهُ: وَمَنْ قال لََيْرهِ بع بِعْ بدك من فلان) 1 أن يَطْلْب إِلْسَان من آخَرَ 
شرَاء بده بألف درْهم وَهْوَ ل تبي إلا بألف وَحَمْسمائة شري لا برغب فيه إلا 
بألف فيجيء آخَرُ وول لصّاحب العبد بغ عزتك.هدا من هد الأخل بال على ني 
َامِنٌ لك حَسْسَمائة مِنْ الثمَنِ سوى الألف فَهْوَ جَائرٌ وَيَأَعْذ الألف من الْشتري 
وَالحَْسّمائة من الصضّامنء وَإِنْ لم يقل من الدمَنِ جَارَ الييِمُ بألف ولا شَيْء عَلى الضّامن. 
وَالَرْقٌ يَْنَهُمَا ما ذَكَرَهُ با عَلى الأصل اكَارٌ وأن الَادة في لمن وَالَْمّنِ جَائرَةٌ عئْدا 
وَتلتَحَقُ صل العقد خحلافا رُفرَ وَالشافعي رَحمَهُمًا الله؛ لألة) ) أي الإلحاق. 

لور سك ٠‏ مَشروع إلى ولف مُشروع وَهُوَ كؤنهُ عَدُلا أو تحَاسرا 
اريت 54:4 لجعي الشرى يلف الراك عقا بأد زة في لتم رقن جخاري 
اليم دُونهَا) قصّارَ الفضل في ذَلكَ كَبدل الخلع في كَوْنهِ لا دعل في ملك ار في 
مقَابلته شيء فَجَانَ اذ تراط عَلى الأحتبي كَهُوَ لكن لا بد م من تَسْميّة الرَيَادَة لتَعَحَقَقَ 
الئل صُورة وذ ات مَتتى ليرج عن حي ةمذ ال من ال وج الزط 
يِصِح» وإ وَإِذَا الو لامر لطي ركو ودح اذى ساون 
الال َالو حَرَامٌ لا تلرْمُ بالضّمّان. 

وَاغتُرِضَ بِأَوْجُه: الأول تيف يحب شيم من لمن عله وَل َمل في ملكه 
شيْء من الْعُقَود عَليْه. الثاني لو كَانَ حَمْسمائة له تمن ره جه الْطَالبَةُ بها عَلى التي 
ويح َل امن وم توه َل بالاثقاق. الثالث أن أل امن لا يَجُورُ أن 
يَجبّ عَلى الأحتبي وَالبيع ليم فَكَذَلكَ اليا لا ل روخ ار 
يعني عَنْ هَلْهِ الأسعلة وَاللحواب عَنْهَاه ولا يأس تَكْرَارِ ذلك للتَحْقيق» إن وَرودَ 
السوّال إذا 1 ل لشئوض فهٍ أل الكلام فَجَوَابَهُ تَكَرَارُة وَذَلكَ كك قد ينا أن فصول 
لمن قد ا اواك ور الع 
كا يلار مله كَالرَيَادَة في الشمَن إِذَا كان المبيعٌ يُسَّاوِي الْمَنَ بلا زِيادَة 5 2 
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7 ل ا 
التَرَمَهُ لا غير ولتم فيمًا ئَحْنُ فيه الأجْتبِيُ فلا يَتوَجّهُ الطّلبُ عَلى التي وَظَهَرَ 
مزق يَنَهُ وََيْنَ أصْل الْمَنِء فَإِنَ أصْل الْمَنِ لا بُدَ وَأ يُقابلهُ شَيء من اكَال فلا يَكُون 
كالزيَادَة» وَحيئكذ لا يَلرَمٌ من عَدَمٍ جَوَازٍ وُجُويه على العيْرٍ عَدَمُ جَوَازٍ ما لا يَلرَمُ 
0 شَيء في مُقابلته. وَقَعّ في الكتّاب وَالْحَمْسْمائُة بالألف َاللامُ في لضاف دوق 


المضّاف ليه وقيل لا حلاف في امتتاعه. وَقال ابن عُصفُور: بَعْضُ الكتّاب يُجِيرُون 


ذلك وَهُوَ قلي جدّاء وَقيل إِذَا وَرَدَ مثل هَذَا يم ل .لا شه ونان لفقت رده 
في لضاف ليه على حَذف مُضّاف: أي 95 حَييائة: 


قال (ومَّن اشْتَّرَى جارِيَمٌ ولم يُقبضها حَتّى رَوْجَهَا فَوَطِتَهَا الرّوجُ فَالنكَاح جَائِرٌ) 
لوؤجود سبب الولايْت وهو الملك في الرّقبَةٍ على الكمال وعليه المهر. (وهدًا قبض) لأن 
وَطءَ ا يه فليس بقبض) 
والقيّاس أن يُصير قابضا؛ لأنّْهُ تعييب حكمي فَيعتَبِرٌ بالتّعييب الحقيقي. وجه 
الاستحسان أن فِي الحقيقي استيلاء على امحل وبه يَصِيرٌ قَابضًا ولا كَدَنَكَ الحكمي 
فافترقا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى جَارِيّة 1 يَقبِضْهًا حَنَّى رَوَّحَهَا إلخ) رَجُلَّ اشْتَرَى جَاريَة و 
يَقبِصْهًا حَتّى رَوَجَهَا برَجُلٍ فوطها الرّوْجْ جَارَ النَكَاحُْ (لؤجُود سَبَب الولاية) للنَكاح 
َهْوَ املك في الرقبَة عَلى الكَمَال) و نمه مان عَنْ الوا ؛ لأن للح عن فصر غ 
الع قل المضي له كول عن تساف لقم ولوك الع قل الَئْضٍ كما تَقَدَم 
وَالنَكَاحُ لنِسَ كذلك. وَهَذَا النّرويجٌ يكون مياة لأن الوطء لا كان بتمسايط من جهة 
انمي كَانَ فغْلهُ كفغله (وَإن لم يَطَأهَ الرّوْج (َلئِس) أي مُجَرّدُ الترْويجٍ (قنِضًا) 
استحسانًا. 

وَفي القيّاسِ هُوَ قَبْضّ وَهُوَ روليّة عَنْ أبي يُوسُفَ» حَنَّى إن هَلكت يَعْد 
هَلكتْ من مَال الُشترِي؛ لأنْ التَرُويج عَيْبْ حُكْمي» حَنَّى لو وَجَدَهَا للستي ذَاتَ 


الجزء الرابع 3 
زَوْجٍ كَان لهُ أن يَرُدّهَاء وَالُشّري إِذَا عيب الْحْقو دَ عَليِهِ صَّارَ قَابضًا قَصَّارَ كَالإِعْمَاق 
وَلتدبر وَالتيبُ الحقيقي كَنَطْع اليد وق العيْنِ. وَْهُ الامْتحسّان أن في الِب 
لحقيقي اتيلاء على الل بأْصال فل مله إِليه ويه يصيرٌ قابضاء ولِسَ ذلك في 
الحكمي قلا يصيرٌ فَابضَاء وَالإعَْاقُ وَالتَدْيرُ لاف لماه َإِنْهَاء للملك وَهَذَا يت له 


الوّلاء وَمنْ ضَرُورته أن يَصيرٌ فَابضًا. 

قال (ومن اشترى عبد هَعَاب فَأَقَام البائع البيْدَمَ نهُ بَاعَهًا ياه إن كانت عَيبَتُهُ 
معروفَةٌ لم يُبع فِي دَين البائع) لأنْهُ يُمِكِنُ إيصال البّائع إلى حَقَّه بدون البيع؛ وفيه 
إبطال حَقَ الْمشتّرِي (وإن لم يدر آينَ هو بيع العبد وَأوفَى الكْمنَ) لأنّ ملك المشتّري ظهّرَ 
بإقراره فَيَظهَرٌ على الوجه الذي أقَرَّ به مشولا بحمّه؛ وإِذَا تَعَدَّرَ استِيفَاؤُهُ من الْمشتّري 
يَبِيِعْهُ القاضي فيه كالراهن إذا مات واْمشتري إذَا مات مفلسا والمبِيعٌ لم يُقيّضء بخلافي 
ما بعد القّبض؛ لأنْ حَمَهُ لم يَبِقَ ُتَعَلًا بهء ُمْ إن فَضل شَيء يُمسَكُ لمُشكَرِي؛ لأنهُبَدَلُ 
حَه وإن تَعَص يبع مو يضا. قال (هَنَ كا امشتَرِي اثتين فَمَاب أَحَدُهُما طَلحَاضر أن 
يدقع الئّمن كله ويقبضه وَإِذَا حضر الآخَرٌ لم يَاخُن نَصِيبَهُ حَتى ينقد شريكه النّمَن 
كله وهو قول أبِي حنيفة ومُحمد. وقال أَبُو يُوسّف: إذا دَفَعَ الحَاضرٌ الثّمَنْ كُلهُ لم 
يُقبض إلا تَصِيبَهُ وَكَانَ مَُطوُمًا بما دَى عن صّاحِبه) لأمّهُ قَضَى دَينَ غَيره بي رمرم 
يُمكنهُ الانتفاع بتّصيبه إلا بأداء جميع التّمنِ؛ لأنْ البِيعَ صَفْفَيٌ واحدةٌ وله حق الحبس 
ما بَقِيِ شيءَ منه؛ والمضطرٌ يَرجِعٌ كَمُعِيرٍ الرهن. وَإِذَا كَانَ لهُ أن يَرجِعٌ عليه كَانَ له 
حق الحبس عنه إلى أن يَستّوفِيَ حَتنَّهُ كَالوكيل بالشراء إِذَا قضى التّمَنَ من مال تفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشتَرَى عَبْدَا فَعَاب الُشتّري إل) رَجُلُ اسْترى مَنْقُولا فَقَاب 
امشقري قبل قيض البيع وَل ينقد لمن وَطَلب البَائع من القاضي بنع اليد يمه + 
يفت إلى ذلك حَتَّى يُقيم اليينةَ دَفْعَا لشّهْمّة فَإِذا أقَامَهًا قلا يلو ما أن تَكُونَ اميه 
و لاا فإن كَانَ الأول | يمه في الدَيْن؛ أن وُصُول البائع إلى حَقه بدُون البيْع 


1 مُمْكنّ وفي البَيْع طالخ وي 


13 


العنايّ شرح الهدايتّ 

وَإِن كَانَ الثاني م العبدَ ود ى الدمَت؛ لأنْ ملك الْنتري ظَهَرَ بإقرار الببائع 
مل على المتةال ا 
العَبدَ في يده وَالقَول: تو , الإنسّان فيمًا في يدهء قو الى الملك كان مسموعاء ولو 
به لق كاملا مح بكم اليد هكَذا ذأ به ناقصا تقولا به ويا بت الملكُ 
لهُ تاقصًا عَلى وَْه يَقَتَضي الاسنتيقاء وقد ؛ عذرَ َع القاضي ذ فيه) كالرَاهن إذا ا مات 
إن اكه َ أخَقُ ِالرْهُون يماع في دنه إن عذّرَ الاسنتيقاء. 

شري إِذَا مَات قبل فض البيعٍ مفلا فإ اليم يا في نَم بحلاف ما 
ذَ يض نري ابيع إن يه البائع لم ثقيل؛ أن حقه لمق متلا به ل هو دن 
في ذمّة النذريئا فتَكُون البينة لات الدينٍ وَالإنبَاتْ عَلى العائب مُمْتَنعٌ عندنا. ٠‏ وفيه 


2 3 


بحت من أوجه: 
الأوُلُ: أن إقامّة اليبّّة عَلى العّائب لا تَجور؛ ها تُعتَمد يمد إلكار رَ الخصْم وَذَلكَ 
الَاني: أن القوؤل بجواز البيع ول بجواز القَصرّف في امبيع قبل القبضٍ وَقَدُ 


الثالث: أن ذَلكَ يفضي إلى القضّاء عَلى العَائب بروال الملك وَهُوَّ لا يَجوزٌ 
في ذلك لا قاين كو موا وغ وض ارق ب 6 
الأوّل أن َامَة اليه كما كرا لنفي الهْمَة لا للقضّاءء وما القاضي يُقضي بمُوجب 
إقرَار قر ما في يده وي ذَلك لا ياج إلى إلكارٍ الخصم. 

عر الثاني من وَجْهَين: يا دول بَعْضٍ الَشَايخْ إن القاضي يُنَصْبْ من 
يَفْضُ العَبْدَ للمُشتري ثم تبيعٌ؛ أن بع القاضي طبع المتري كلا يجو قبل القاض. 
وَرْدٌ أن الْشترِي ليْسَ له له أن يِه ل قد المي فَكَذَا مَْ يُْعَل وكيلا علة. وأحِيب 
بأن ذَلكَ حَقّْ البائع يذ تطاتخ يتأخيره. وَالثاني أن ابيع اذا مسور وَإنمَا 
الَقْصُودُ المَظُ للبائع ا َنَه وَاليَيُمُ يَحْصْلَ ضمُناء وو أن يفت ضما ما لا 


يت قَصْدًا وق ل مام ل هق ل قا على الاب ولت د قا 
عَلى الحَاضر بالإقرّار ما في يده وَذَللكَ (لمَا يكون إذا يفص الْشمري» َأمّا إِذَا 


الجزء الرابع 3 


قِبَضَهُ قلا يَكُون ذلك وَحِيئكذ ظَهْرَ الفرْقٌ وَائدَقعَ النَحَكُم. 

َم إِذا َع مضل شية ُشئلك للشنتري؛ 1 حَقه ون تقص يبع 
هُ) أي بع البائئع لتر فإن كان الذري ان انان اخنقنا فَالحَاضرٌ لا يَمُلك 
نض لصيبه حبى ين حَمِيعَ اوأر اباك على قبُول تصيب القائب وسئليم 


00 


تعيب الغائب من اليد إلى اخاضير» وإِذا حَصر القائب فَلحَاضرٍ أن يرع حلي يما قد 


هاس اسم 


لأخله وله أن يَحْسَ تصيَةُ حنّى يَستوقي ما تقَدهُ عند أبي حَيفَة وَمُحَمّد رَحَمَهُمًا الله. 
وَقَال أبُو يُوسُّف: لا جر الا عَلى قبُول تصيب الغائب من الدمَن. 

َل قل لا جر على تللم قصبيه من العبد لاض" ل َفِض إلا قصيعة مها 
لا غيْنٌ فإذا قبَضَ الْحَاضرٌ العَبْد | يَرْحَعْ عَلى العٌائب إِذَا حَضْرٌ بمَا تَقَدَ هُ لأجله؛ ويس 
لهُ حَقَّ الحَيْسِ عَلى ذلك (وكان مُتَطَوْعَا يما أَدَى عَنْ صّاحبه)؛ لأنّهُ قَضَى دَيْنَهُ غير 
مره ولا وشوعاق اللن ررقو كرا عن تعيب ماح جل لُ الَبْضْ وَهْمًا أله 
0 يدا لآل لا بنكثة الاتقاع بتصييه إلا أدَاء جمِيع القمَنٍ لانّحَاد الصّفْقة 


وَلكون ؛ البائع لهُ حَقْ الحبْس ما قي شيء منْهُ وَالضْطرُ يَرْحعٌ كَمُعيرٍ الرهْن) فَإِن مَنْ 


5 


ع 


أَعَا عَارَ شيا رَجلا لِيرَْتَه فرعته كم فلس لاهن وهو ١‏ 3 تعن أ غَاب فَافَْكَهُ الع 
نهُ جع حَلى الراهن بمًا أّى ون كَانَ ذلك قَضَاءً دين الي بير أثره لاطلطراره في 
القضّاء. 

وَهَذَا مما لا يُنْكرُ فإن للضرُورات أَحْكَامًا . فإ قيل: لوْ كَانَ اليل بالاضططرار 
صّحِيسًا لا قلف الكُم ين حَالة حُضُورٍ الريك وغَيبته للا يدر على اللنقاع 


بتصيبه إلا بعد نقد صاحيه كواب أن الاضطرارٌ في حَالة حضوره مَفْقَودٌ د لإمكان أن 


ممه إلى الحاكم لنْقد تين من الم مُعمَكُنَ هو من قاض تصبيه من اعد 

بخلاف حال غَيَنه. 
وَعَلى هَذَا ظَهْرَ الفرق بَيْنَ ما ئَحْنُّ فيه وَبيْنَ ما إذَا تأر ازا فُكَان حدقا 
قبل تقد الأخرة لصّاحب الدَارٍ فَنقَدَ الخَاضْرٌ كُل الأجخرَة فإهُ يَكُونُ مُتيرعَا بالإجْمّاع 


59 


3 


3 » غير فاه في كذد تعمس متاجه بن ج5 َل للآجر حَن ا 
لامنتيقاء الأجرة. كد ذَكْرَهُ الإمَامُ الشّمُرئاشي (وَإذا بت لهُ حَقْ الرّجُوع كَانَ لهُ حَقُ 


الحيْس حَنَّى يُستوفي حَقَهُ كالوَكيل بالشرَاء إذَا قَضَى الْمَنَ من مال تفسه) عَلى ما 


0 3 اللي 7 
سيجي ء إن شاء الله تعالى. 


قال (وَمَّن اشتّرَّى جَارِيّمٌ بألف مثقال ذَّهَبِ وفضةٍ فَهُمَا نصفان) لأنّهُ ضاف المثقال 
إليهما على السواءِ فَيَحِبُ بن كل واحدٍ منهما حَمِسُمِانَةٍ مثقال لعدم الأولويتِ ويمثله لو 
اشتّرَى جاريم بآلف من الدب والفضّجٍ يُحِبُ من الدّهّب مَتَاقِيلَ ومن الفضةٍ دراهم وزن 
سَبِعَتٍ لأنّهُ ضاف الألف إليهما فَيَنصرِفُْ إلى الوزن الَعهود في كل واحد منهما. 

الشرح: 

ال (وَمنْ اشترى جَارِيَة بألف مْقَال ذَهَب وَفصة إل رَجُلَ اشتَرى جَارِيَة 


فَقَال اشْتَريْتهًا بألف مثقّال ذَهَب وفصّة صّحَّ وَيَجبْ عَلَيْهِ منْ كل واحد منْهُمًا 


42 رس ام 


ختيياتة متقال. زلكنه أعتافت لمان النوماءعلن المسوَاء)؛ لألَهُ عَطْفٌ عَلى المضّاف 


3 00 0 لوه أي عمس 0 6ح مول .2" لقع 2 
إليه) وهو عطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار يُوجب الشركة وليس لأحدهما 
أولويّةٌ على الآخر فَيَجِبْ النسَاوي. قيل وَكَانَ الواجب أن يُعَيّدَ المْصَنْفُ بالحؤدة أو 

مرخ مه عض 1 0 200 7 8 5 5 8 2ه . 25-2 22006 
الردَاءة أو الوَسّط؛ لأن النّاسَ لا يَتَبَايَعُونَ بالتب وَلا بد من بَيّان الصفة قطعًا للمتازَعَة 
ا ا ا 00 2 5 رقو ه شاع مث م 
ولحذا قيده محمد رحمه الله بها فى الجامع الصغير وببوع الأصل. ويجور أن يقال 
ترَكَهُ لكونه مَعْلُومًا من أُوَّل كتّاب البيُوع أن ذلك لا بد منهُ. 

وَلوْ قال اشْتَرَيّت مئك هذه الجاريّة بألف من الذهَب وَالف لفضّة وحن المشتاركة 

5000 0 7 3 ع ل 7 7 05 0 هم 3 

كَمَا في الأول للغطفء إلا ألَهُ يَجبُ منْ الذهب مناقيل حَمْسْمائة مثقال ومن الفضة 


يا بي و ب موي و 4 و2 ع ري اين ع سومان 00 2 ب ١‏ مف م 
دراهم خمسمائة دهم كل عشرة وزن سبعة؛ لآنه هو المتَعارَفْ في وزن الدراهم. 
ولقائل أن يُقول: النَظَرُ إلى المتَعَارّف يَقَتَضي أن يَنْصَّرف إلى ما هُوَ المتَعَارَفْ في اليلد 
الذي وَقمّ فيه العَقَدُ. 


قال (وَمَْ لهُ على آخَرَ عَشَرَة دَرَاهمَ جيّاد فَقَضَاهُ زُيُوفا وَهُوَ لا يَعْلمْ فألفقها أو 
سم ال « 6م 2 5 1 9 5 4 2 4 
هَلكت 71 قضاء عند أ لي حشقة وَمُحَمّد ر حمهمًا الله . وقال أو يوسف: 5 مثل 


ل 


ُُوفه وبَرجعْ بتراهمه) أن حَقَهُ في الوصلف مَرْعِيّ كه في الأعئل» ولا نكن َيه 
2 وه ص له 3 
بإيجَاب ضّمَّان الوّصْف لنْهُ لا قيمّة لهُ عند المقَابَلة بجئْسه فوَجَب المصيرٌ إلى ما قلنًا. 


رب دور 9 مسيم 


وَلهُمَا أنَهُ من جنس حَّه. حَتَّى لو تَجِوَرَ به فيما لا يَجِورُ الاستبدال جاز فَيمَعْ به 


ه: 


الجزء الرابع 
الاستيفاء ولا يَبِقَى حَهُ إلا فِي الجودة: ولا يُمكِنُ تَدَاركُهَا بإيجَاب ضْمانهًا ا ذَكَرنا 
وَكَذَا بإيجَاب ضّمّان الأصل تأنه يجاب لهُ ليه ولا تَظِيرَ له 

الشرح: 

َال (ومَنْ له على آخرَ عَسرَة َرَاهمَ جيّادٌ لخ رَجْلٌ له على رَجْلٍ عَشرَة 
َرَاهمَ جيَادُ (فَقَضَاهُ رُيُوفَا وَالقَايضُ لم يَعْلمْ فََلمََهَا أو هَلكْن فَهْوَ قضَاءْ عنْدَ أبي 
حَنيفة ومُحَمد رَحمَهُما لله. قال أبو يُوسّف: يَرْدُ مل ريُوفه ويَرْجمٌ َليِْ بالحيَاد؛ لأن 
حَتَهُ في الولف مَرْعي) من حَيْت الحَوْدَة كَمَا أن حَمَهُ مَرْعيّ في الأصّل من حَيْتْ 
لقَدنُ فَلوْ نَقَصّ عَنْ كمَيّة حَقَه رَجَمَ عَليْه بمقْداره فَكَذَا إذَا نقَصّ في كَيْفيته ولا 


- 
سس م يي عي > سين مات 


فَوَجَبّ الَصيرٌ إلى ما قُلنا. وَلأبِي حَنيفة وَمُحَمّد أن الفيُوضَ من جئس حَقَه بدليل أله 
لو تَجَوّرٌ به فيمًا لا يَجُورُ الاسْمدالٌ كَالصرف وَالسّلمٍ جَارَ فَكَانَ الاتيقاء من حَيْتْ 
الأصْلّ بالمفُوضٍ حَاصلاء فلم يَنْقَ حَمَهُ إلا في احودة وََدَارَكُهَا مُتمَردَةٌ بإيجَاب صمَمَانها 
ع مسكن عا 1 5ق الوادعنة التابلف بالطل هود ولعدلة غنم موز 
الالفكاكء وَل بلكاي صْْمَانَ الأصلء لآن الْطتمون تقد عر الأضل» والفرض أله امن" 
نت الأمئل شتف فَإَِا العمان باطتَاره ماب َه لك ولا لطي له في الع 


عرس 


فو وس بي | عبار 9 00 م هل ابره سح وسا ص الوا سم 0100 ا 0 
يمكن رعايته بإيجاب ضمان الووصف منفردا لعدّم الفكاكه وهدره عند المقابلة بجنسه 


وَعْتُرضَ بِوَجْهَيْن: أُحَدُهُمَا أن إِيجَابَ الضّمَّان عَلى الرَّجُل لنَفْسه لا يَجُورٌ إِذَا لم 
يِذ وَهَاهُنَا يُفِيدُ فصارَ ككُسئب الْأّذُون لهُ الَدْيُونَ فإِنّهُ مَضْمُونَ عَلى الى وَإِنْ كَانَ 


3 
2 م 


ملكا لهُ حَتَّى لو اشترَى صحّ. والثاني أن الْقَصُودَ الأصلىّ هُوَ إِحيَاءِ حَقَّ صاحبه 
ا 00 00 “2 هه از ع هارقّة 6 ع مم م وه # 
وَوجُوبُ الضّمَان لهُ عليه ضمني فلا يُحَيرٌ. والحواب عَنْ الأوّل أن الفائدة ثمّة إِنمَا هي 
00 9 53 3 3 0 5 ع ا 0 2 ماه سايئ له 
للعْرَمَاء فكان تَضْمِينَ التخص لعيره بخلاف ما نَحُنْ فيه. وَعَنْ الثاني أن الصف تَابِعْ 
انا أ ل ب ا من 
فلا يجوز أن يكون الأصل تَابعًا له. 
قال (وإِذًا أفرَحٌ طيرٌ فِي أرض رَجِل فَهُو كن أحَدَُ) وَكَذَا إذَا بض فيهًا (وَكَدَا إِذَا 
تكنّس فيها ظبي) لأنّهُ مباح سبقت يَدَهُ إليه وَلأنْهُ صيدٌ وإن كان يُوْخَدُ بِغَيرٍ حيلج 
وَالصّيدُ كن أحَدَهُ وَكَدَا البتيض؛ لأَنّهُ أصلْ الصّيد وَلَهَدَا يَحِبُ الجَرَاءُ على المحرم بكسره 
أو شيّه؛ وصاحب الأرض لم يُعِدّ أرضة فصر كتصب شبكت للجفاف وَكَدا إِذَا دَخَل 


كت 


العناين شرح الهدايتّ 
الصّيد دَارِهِ أو وَقَعَ ما كُثِرَ من السكْرٍ والدَرَاهِمٍ فِي دِيّابه ما لم يَكُمَهُ أوكَانَ مُستَعِدًا له 
بخلافي ما إِذَا عَسّل النّحلُ فِي أرضه لأنّهُ مد من أنزاله فَيّملكُهُ تَيَعَا لأرضه كَالشَجَرٍ 
الئّابت فيها وَالتُرَابٍ المجتّمع في أرضه بجِريَان الماء؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َال (وَإدًا أفْرَحَ طَيْرٌ في أَرْض رَجُلٍ إل إذا أفْرَحَ طَيْرٌ في أَرْضٍ رَجُلٍ وَل 
يعدا لذلك ل يَمْلحْهُ (َهُوَ كَنْ أَحَدَهُء وَكَذَا إِذَا يَاض فيهًا أؤ كنس فيهًا ظَبِي) وفي 
خض الْسّخ: تكس ها طني (لألهُ مُبَاحَ سبقسا يده إليه) ميلك (ولآلة حيكذ مي 
وَالصّيْدُ كَنْ أَحَدَهُ) بالحديث» وكولة شد عيْر حيلة لا يُخْرِجُهُ عَنْ الصيْديّة َه كَصِيّد 
السو ِجِله بِأرْض إنْسّان نه للآحذ دُونَ صّاحب الأَرْض وَالنَكنْس: النُسَتّيُ » وَمَمْنَء 

في الأعطل شل فى الكتض ونقو ترس اليه رمق تنكل الكدز ربلةا وه 

رك أحَدٌ فَهُرَ لهُ (وَالبيْضُ في مَعْنَى الصّيْد؛ لأله أله يي 
اَْرَاء على الْْرِمٍ بره أو شَيه) . 

(قَولهُ: وَصَاحبُ الأرْض لم يُعدَ أَرْضَهُ لذَلك) إِشَارَة إلى أنَهُ لو أَعَدَهَا لذّلكَ بأن 
حَمَرَهَا ليقع فيها أو ير ذلك مما يُصّادٌ به كان له َأمّا إذا م يَعْدَهَا فَهِيّ كشبكة 
ُصِبّت للجفاف َعَقَل بِهًا صَيْدٌ فَهُرَ للآخذ, وَكَذَا ذا دحل الصِيْدُ دَارِه أو وَقَمَ ما 

من السكْرٍ تراه في تابه ما | ينه أ لم يي 

بخخلاف ما إِذَا عسل النّمْل في أرْضه) فَإِنَّ الل اصاارة (لأنَهُ عد من أثرّاله) أ أي من 
أثرَال الأرْض يتأويل المَكَان؛ - جَمْعْ نزل: رفُوكال ياك والففل من والفر ف ينهم أن 
العَسّل صَارَ ة قائمًا بأرضه على وجه القرَار فصّارَ َابعًا 5 (كَالشّجَر الثَابت فيها وَالثُرّاب 
الُجتَمع بِجَرَيّان الاع) بخلاف الصّيْد والله سْبْحَائهُ وتعالى أغلم. 


الجزء الرابع 3 


كتاب الصرف 
قال (الصرف هو البيع إذَا كَانَ كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان) سمي 
به للحاجة إلى التّقل في بدليه من يد إلى يد. والصرف هو التّقل وَالرَدُ تُعَي 505 لا 
يُطلبُ منه إلا الزّيَادةَ إذ لا ينتفع بعينه: والصرف هو اليا نُعَمَّ كَدَا قَالهُ الخليل 


ل ا 


ومنه سميت العبادةٌ النافليٌ صرفًا. قال (فإن باع فضي بفضت أو ذَهبًا بذهب لا يجوز إلا 
مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصيَاغَد) لشف 7 الصلاة والسلام «الذهب 
بالذُهب مثلا بمِثل وزنًا يوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث. وال عليه الصّلاةٌ والسّلام 
«جَيُهَا ورَدِيتها سوا وقد دَكَرتاءُ في البيُوع.. 

الشرح: 

العرفة بع خاض روفو الذي َكُونُ كُل واحد من العوضيْن من جنس 
الأنْمَانَ وَقَدْ تَقَدّمَ ما ما يدل على تأخيره عَلى عَلى السّلمٍ في ول المسّلى وَ كني هذا اليقة 
صَرْفًا اأعول: ولعت إل تلفي :كن نير افر 

وَالصموق هو اقل وَالرَدُ لعف وما لأنهُ لا يُطْلبْ به إلا رادم يعني لا يُطْلبْ 
ِهَذَا العَقد إلا زيَادَة تَحصّل فيمًا يُقَابنهُما من الحَوّدة وَالصْيّاٌة» إِذْ التقودُ لا ينتَمَْ 
بعينهًا : َع بعيْرهَا مما يُعَابلهَا من ال وَالْبُوسِ وَالركُوب؛ َو لم يُطْلبْ به 
لريادة وَالمَيْنُ حَاصلة في يذه ما كَانَ فيه قَائدة أضّلا قلا يَكُونْ مَشْرُوعَاء كل على 
مشر وعيّته فر تعال «(وأخ لله الببع» [البقرة: 5176 ]ء وَقولَهُ: َيِه الصّلاة ولاو 
«الذَّهَبُ بالذهب» الحذيث) وَإِذا كان الطلرية يف التياةة و هو 0 َع 
كد َه اَي تاسب أن يسم صترقا ووم أئ' من كن المتررف هُّوَّ الرّيَادَة 
(سعية العبَادَ الثّافلة 0 قال يله «مَنْ الثم َمى إلى غَيْرِ أبيه لا يَفَْلُ الله منة صر 
ولا عَدلام وَالعَدُلُ هو الاضم : سمي به لكوؤنه أدَاء الحَقّ إلى ا مستحق. 

وَشُرُوطهُ عَلى الإجْمَال: التَابْضٌ قبْل الافتراق بَدَناء وَأَنْ لا يَكُونَ فيه خيّارٌ وَلا 
تأحيل. وَأَقْسَامُهُ نَلاة: يَنِعُ م الذهَب بالذهَبء _- الفضّة بالفضّة ا أحَدهمًا 


2 ليا 


ا 2 


بالآخر. قال (فإن اع فضكة يفضة إل) فَإِن اع رَجُل فطة يفعكة أو َم بذَهَب لا 
يَجُودُ إلا مثلا بمثل» وَإِن اعمتلفا قِ الحؤدة وَالصيّاغة بأن يَكُونَ أَحَدُهُمَا 0 5 


4 لاللشدشسس سس سح العتايت شرح الهدايضّ 
الآخر , ا صيّاغة ةَ لله يك «الذهَبْ بالذهَب مثلا بمثل» المذيك: وَكَرَادُ به 
الْمَائَلةَ في القَدْر لا في الصّفة لمَْله 4 «جَيّدُهَا وَرَدِيئهَا سَوَاء» وَقَدْ ذَكَرَ ذلك في 
كتاب البِيُوع في باب الربًا. 

حَذت محمد رَحمَه اله في أل كقاب الصف في الأطل ع عَنْ أبي حَنيفة عَنْ 
لوعي الا ا بل أتيّ عُمَرُ بن الحَلَّاب ذه بإئاء كسر وَإِنّي قد 
احكنت دباغة نكي يد لأبيقة» تاطتليت يار وزياةة لكات ذلك لشم فقال! 

قال (ولا بد مين قبض العوضين قبل الافتراق) لا روَيتاه ولقول عُمَرٌ 445: وإن 
لقره دسق تا فد تحر رالة 11 مل للف الميون تحر الفط عن 
الكالئُ بالكالئْ كُمَ لا بد من قبض الآخَرٍ تَحقِيقًَا للمساواة فلا يُتَحَفَّقَ الرياه ولأن 


أحدهمًا ليس بأولى من الآخَرٍ فَوَجِب قبضهما سواء كانًا يُتَعيّتان كالمصوغ أو لا 
يتَعيتَان كامضروب أو يُتَعيْن أحدهما ولا يَتَعَيّنْ الآخَرَ لإطلاق ما رويتاء وَلأنهُ إن كان 
يَتَعيّنُ فيه شبهَمٌ عدم التّعيين لكونه كَمَنَا خلقة فَيُشْتَرَطُ قَبِضهُ اعتبَارًا للشبهجٍ فِي 
الو لن:: ممه لاقتنا بالأبدان حك نو قا عن علش ومقتيان ما هن جواء وعد 
أو نَامًا في الّجلس أو أغمي عَليهما لا يَبِطْلٌ الصّرف لقول ابن عُمَرَّ 45 وإن وَكَبّ من 
76 ثب معه؛ وكذا المعتَبرٌ ما ذَكرتاهُ في قبض رأس مال السلم؛ يخلاف خِيَارٍ 
قَيْرَةٍ حير لأنّهُ يَبِطُلُ بالإعراض فيه. 

الشرح: 

قال (ولا بد من قَبْضٍ العوّضّيْن قبل الافتراق) فَبْضْ عض الصف قَبْل الافتراق 
بالأبْدَان وَاحبٌ بالمتقول وَهُوَ (مَا رَوَيْنَا من قؤْله «ِيّدَا بيده وَقَوْلَ عُمَرَ 5ه وإن 
استنظرك أن يَدْعْل يَنَهُ فلا تنْظرة) وَهُوَ في الدلالة عَلى وُجُوب القبْضٍ كْمَا رَى. 
اقول 1 0 5 لا بد من قبْضٍ أحَدهمًا إخثرابنا للعَقّد عَنْ الكَالئ بالكَالئ وَذَلكَ 
يُسْتَلزِمُ قبض حر تحْقيقًا 0 7 تق الرَيًا). 

17 في الكتاب فلا يتَحَقَقٌ الربا) قيل هُوَ مَنُصُوبٌ بجَواب النفِي وَهُوَ قولهُ: 
نح لا بد (قولة: ون حدقي ديل آخخر وتَقرِيرهُ أ أحَدَ العوضيّن ليْسَ أؤْلى بالقنض 


ل ا 1 


034 لالج 


الاك فجي لهذا مك رولاترف في للق ند كارا بجا كلش رلا 
ميان كَالْضرُوب أو يتين أَحَدُهُما دون الآحَر لإطلاق ما رَوَيْنَا) ل عَليْ 
الصّلاة وَالسّلامُ «الذّهَبْ بالذهب» الحديثء وَهُوَ يَتنَاوَلَ الصو وَغَيْرَهُ (قوله: 8 
إن كَان يبن إلح) واب حَما بقل َع روب بالطرُوب بلا قن لا بَصحٌ؛ أنه 
على وكاووا را اضوع الموج لس كتلاك فح القصرى وتتريرة أن الوم 
ل ل ل 
فإن قبل: فَعَلى هَذَا التمَرِير يلم في بيع الَضرُوب ِالُْوعْ تميئة شبْهَة الشبهة؛ 
أن في بيع الضرُوب امروب ل شبْهَة ا فإذا د مَضرُوب بمَصوعٍ 
ةوهو ما ين كا لطر إلى كن لثما طلهة عَدَمِ النَعْيين وتلك شبهَة 
- على الشبهة الأولى ولي هئ ابره كزين اذك 3 ا بن عَدَمْ اود 
في الَضْرُوب كسيئة يله «يّدا يبد لا بلشهةا أن الحَكُمَ في مَرْضع الْنَصّ مُضَْافٌ 
إل لا إلى العلة فنَكُونْ الحرمَة في هذه الصّورة باعْتبَارٍ الشبهّة (وَائْرَادُ بالافتراق مَا 
16 لأنان حلى لذ مشا ما إى جهة واحذة ايالخل اح قري 
لا يطل الصّرْفُ لقَوْل ابن عْمَرَ رَضِي الله عَنْهمَا: ون وَنّبّ من سَطح قتبا مَعَه) 
وقصِنْهُ مَا روي عَنْ أبي جبّلة. 
قال: ستألت عَبدَ الله إن ْمَرَ رَضِي الله عنما ققلت: نا قم أرْض الام وَمَعَنَا 
الوق الثقال انَافقَةَ وَعندَهُمْ الوَرقٌ الكَاسِدةُ باع وَرَقَهُمْ العَسَرَةَ بسئعة وَنضف» 
قال: لا تفل ولكن بع وفك يذهب واشر وَرقهُمْ بالذهبء ولا ثقارفة حتى 
تفي وذ ونب من سطع تنبا مه. وفيه لل على أن المي إذا بين حاب ما 
سكل عَنْهُ لا يَأسَ أن يُييّنَ للسّائل الطريق المحَصّل لَقْصُوده مَعّ النَحَرُرِ عَنْ الخَرَامٍ وَلا 
يكو ذَلكَ مما هُوَ مَدَمُومٌ من تَعْليم الحيّل. وكيد مَشيَهُمَا بجهّة وَاحدة؛ لأنهُ لو مَشََا 
إلى جهتيْنٍ يُوجحب فرق الأَبْدَان» وَهَذَا الْذَكُورٌ من ارق هو ال في بض رأس 
مَال السسّلمٍ (قو قَولَهُ : بحلاف ؛ يار امير برج إلى قؤله يطل الصراف يُرِيدُ أن ا 


ع و له 


المخيرة مَعّ زَوْحهًا إن كان إلى جهّة واحذة يُيْطل حيّارَهَا؛ يطل بالإغراض. 


5 العنايّ شرح الهداينّ 

لو ن 0 الذُهب افيضم 00 لعدم لانم ا اكوا لقددم 
لان شعن دل ا لقوَات الشترطى وَهُوَ لض ولهدًا ار 
اليا فيه ولا الأجلُ أن بأحَدِحِمًا لا يَبقَى القبضْ مُستّحَفًا وَبالئاني يَفُوتُ ابض 
الُستَحَق إلا إذَا أسققط الخيّارٌ فِي الجلس فَيَعُودُ إلى الجواز لارتفاعه قبل تَمَرَرِهِ فيه 
خلاف زُفَر رحمه الله. 

الشرح: 

(وَإن بَاعَ الذهَب بالفضّة جَانَ التعَاضْل لعَدَم 07 ا لتَعَابْضُ لقوله 


يد «الذهَبُ بالرق ربًا إلا هاء وَهَاء») على وَرْن هَاعَ به بمَعْنَى ححُذ ومنْهُ وله كال 
« هَاوُمُ أقَرَءُوأ كَتَبِيَه 4 [الحاقة: ]١9‏ (قوْلَهُ: فإن افْتَرَهَا ى الصرّف) مَتَعَلقٌ بقؤله ولا 


بد من قَنْض العوضين: يَعْنِي لبقا العقده فإ ارا قبل قْض العوّصيْن أو أحَدهمًا بطل 
العَقَدُ لقَوَات شَرْط البَقَاءِ وَهَذَا صّحيحٌ» بخلاف قَوْل مَنْ يَقَولَ إِنْ القَبْضَ شَرط 
الصّحَّة, فَإِنّ شط التتّيء يَسْبقَهُ وَالقَيْضُ لما هُوَ يَْدَ العَقّد. 

وَمَا أحيب به بأنّ شَرْط الحواز مَا مَا يرط مُقَارِنا خَالة العَّد إلا أن تراط 
القيْضٍ مُقَارِنا احفله قاين ييه الحينة حي متكو مر عر راض افيه مرا نات 
اليد على مال العَبْرِ بعيْر رِضَاه فَعَلقنًا الْحَوَارَ بقض يُوجَدُ في اللَجْلس؛ لأن لَجْلسِ 
العَقد حُكُمَّ حَالة العَقد كما في الإيجّاب امول سار افيض الوه ينه التقد في 
مَجْلسه كالْؤْحُود و 1 قت العقد كما .ولو كان موجُودا وفيف العقد من حَيْت الحَقيقة 
كَانَ شَرْط الحوَاز نَكَذَا ذا كَانَ مَوْجُودًا حُكْمًا فَعَلى ما تَرَى فيه من التمَحُل مَعْ 
حُصُول الَقَصُود بِجَعْله شَرْط البَقَاء (وَهَدَا) أ وَلأَنْ الافتراقَ بلا قَنْضٍ مُبْطلَ (لا يُصح 
شَرْطٌ الخيّارٍ في الصف ولا الأجل) بِأنْ يَقُول اشْتَرَيّت هَذَا الديَارَ بهَذه الرّاهم 
على أي بالخيارٍ كلا يام أوْ قال إلى شَهْر ( أن يار لا يَنقَى لض مُسْْحقا) 
بْعه الملك (وَبالأجَل يَفُوت القَبْضُ المْستَحَق) وَالمَرْق يَيْنَ العبارئينٍ أن في الخيارٍ يعر 
مح إل زدانة سوي كناك في لدان اسل ري الأكل ذح في الفقد.قا 
يتاي القَبْض» وَذْكْرُ مُنافِي الشّئْء مُفَوتْ له كَذَا قيل» وَكَانُ راحم إلى أن في الأول 


0١ 


الجزء الرابع 
اممتحقاق القَبْض فائت. 

وَفي الثاني القَبْض الْستَحَقُ شَرْعًا قائت (قَوَلهُ: إلا إذَا أسنقط في الجلس) يَعْني 
منْهُمًا إِنْ كَانَ اليَارٌ لُمَا أَوْ ممِّنْ لهُ ذَلكَ (قيَعُودُ إلى الحُوَاز لازتقاعه قَبْل تَقَررِه) 
اسْتحْسَانًا خلاقًا لرْقْرَ رَحمَهُ الله وَهُوَ القيَّاسُ» وَإِنْ أسْقَط الأجل فَكَذَلكَ وَإِنْ أسقط 
أَحَدُهُمًَا فَكَذَلكَ في ظاهر الروآية. 


0 عو له ع 


وَعَنْ أبي يُوسُّف أن صَاحب الأجَل إِذَا أسْقَط الأحَل ل يَصحّ حَنَّى يَرْضَى 
صَاحبُّ وَالفرْقُ يُعْرَفُ في شَرْح القَدُورِي لمخْقصر الكَرْحي وَكَيّدَ بشرط الخيّار؛ لأن 
خيَارَ العيُب وَالرؤيّة ينان في الصف كما في سَائرٍ العُقود إلا أن عيّارَ الوؤيّة لا 
ْتْ إلا في العَيْنِ لا الديْن فَِنهُ لا قائدةَ في رَدّهِ بالخيّار إذْ العَقَدُ لا يَنْفَسحُ رده وَإِنَما 
يرْحعٌ بمثله» وَيَجُورُ أن يَكُونَ المُوضٌ مثل الْرْدُود أو ذُوَةُ قلا يفيدُ ارد فائدَة. 

قال (ولا يَجِوزُ النّصَرْفْ فِي تَمَنِ الصّرف قبل قبضه؛ حَنّى لو باع ديتارًا بعشرة 
دراهم ولم يقبض العشرة حَتّى اشتَرى يها فوا فَالبيعٌ فِي الثُوب فَاسِدْ) لأنّ القبض 
متمق باتع حا لله تا وَفي تجويزه هوك وكا ينين يَجُورَ اعد في 
الثُوب كما تقل عن زُفَر لأن الدّراهم لا تَتَعيّنَ فَينصرف العقد إلى مُطلقيها؛ ولكنًا 
تقول: الثّمَنْ في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى التّمَنَين فَيُجِعل 
كل واحد منهما مبيعا لعدّم الأولويّةٍ وَبِيعٌ ابيع قبل القبض لا يجوز وليس من 
ضرورة كونه مبيعا أن يكون مُتَعَيّنَا كما في المسلم فيه. 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ التَصَرُْفْ في نَّمَنِ الصف قبْل قَبْضه إخ) التٌصَرُفُ في نَّمَنِ 
المتُرف قَبْل قَبْضْه لا يَجُونُ فَإِذَا بَاعَ ديئارًا بِعَشْرَة دَرَاهِمَ وَل يَقَِضْ العَشْرَةَ حنَّى 
اشتَرَى يها 3 البَبْعُ في الُؤب لفوات ابض المستحقٌ بالعقد 5 لله تعَالى إِذ 
لبا حرام خها :ل والقنان ينض حرارة كنا لقن خرة زديك الآن التؤاهة ل كان 
عَيْنَا كَانْتَ أَوْ دَيْنَا فَينْصَرِفُ العَقَدُ إلى مُطْلق الدَرَاهمء إِذْ الإطّلاقٌ وَالإضَافَة إلى بَدَل 
الصف إذ ذَاك سوا وَإلْمَا كال غَرة (ق) الأن الظاهن مر :مذهيه كمذهب القلماء 
القلانّة» ولكمًا تقول: الشمَنُ في باب الصف مَبِيمٌ؛ لأن الصّرّف بَيّْ ولا بد فيه من مبيع 


إن 


العنايي شرح الهدايي 
َمَا نه سوى الميْنٍ وَليْسَ أحَدُهُما أؤلى بكؤنه ميا فيْجْعلُ كل وَاحد مهما مييمَا 
هونم وه تين حلفة» و ابيع قي انض لا يو حكن 
امال ادر رضرا كلو ساو ود تاي رار ااي روس رن الجداة 

قل لآ نكل عقم الولو إن كانتعلة الناء اول باحكية واحية أن ذلك كن 
الأثمَان الحليّة كالْكيلات الوق ات التي هي 3 الدَرَاهمٍ وَالدّكانير إِذَا كانت دَيْنًا 
في الدمّة لا في الأنمّان الخلقيّة. 

قال (وَلِيْسَ من ضَرُورَة كنم جَوَابٌ عَمّا يُقَالُ لو كَانَ يَدَلَ الصرئف مَبيمًا 
وحن أند كرت ما فقَال كَونهُ مَِيعًا لا يَسْملزِمُ الَحنَ إن الْسْلم فيه مَبِيعٌ 
بالاثماق لعن بمتعين . 

وَعُورِض بِأن كل واحد منْهُمًا ل كَانَ ًا لا يُْترَطُ قيامُ املك فيهمًا وَقت 
اعفد ول كلك فل لاع يتا بدزهم ليسا في ملكهما فاستفرضا في 
الَجْلسِ َافتَوَكَا عن قَبْضٍ ص وأحيب بأن الدرَاهم وَالدئانهر حَالةَ اعفد نْمَنْ من 5 
ود وَإْلِمَا عر نما يفذ الععك: لصت ور الققد. فيُجْكل ينا بقةة لكا قيله ذلا 
لق ل و شورق فيل 

قال (وَيَجُورُ بَيعْ ادهب بالفضّت مُجَارَّهَمٌ) لأنّ الْمْسَاوَاةَ غَيرٌ مَشْرُوطَةَ فيه ولكن 
يُشْتَرَطُ القبضُ فِي الَجِلس لا ذُكَرنًاه بخلاف بَيعه بجنسه مُجَارَهَمَ نا فيه من احتِمّال 
الريا. 

الشرح: 

قال (ويَجورٌ بَيِعْ اذهب بالفضّة مُجَارَفَةَ إذَا كَانَ الصّرْف بغيْرٍ الجننس صَّحَّ 
خارية؛ الأن النتاواة 24 عند وطق لك المت رط القولة علد للدي بالووق 
ربا إلا هَاء وَهَاء» وَهُوَ وَالْعْقَول الْمَقَدمُ مُرَادٌ قله لا ذَكَراء بخلاف يَبْعه بجئسه 


70 عاد قن 10 ل ساو ع رود امش ار رد د قال و 2 
مجازفة فإنه لا يجوز إذا لم يعرف المتَعاقدَان قدرهما وإن كانا متساويين في الوزن في 


0 2 0 ا د 2 5 ارا وت ل كنود 
الواقع؛ لآن العلم بَسّاويهمًا حالة العقد شرط صحته؛ لآن الفضل حند عرهوم 


وَاكَوْهُومُ في هَذَا الباب كَالْيَسَقّق وَالِيُّ و ل يُردْ الْمَائَلهَ في علم الله؛ لأنَهُ لا سَبيل 


الجزء الرايع سس 9ه 
إلى ذَلك» وَإنمَا أرَادَ الْمَائَلةَ في علم القن وم تُوجَذ؛ إن موحد إِنْ كَانَا ونا 
في المجلس وَعَلمًا في الْجْلس تَسَاوِيْهُمًا كان القيّاس نالا بخوة لوقوع العَقَد فاسدًا 
لا يقاب جَائرًا لكنهم لحار را أذ ساعَات المجلس كَساعَة وَاحدة. 
وال رَُرُ رَحمّهُ الله: إِدَا عُرِف التّسَاوِي بالون جَارَ سَوَاءَ كَانَ في الس أَؤْ 
بعْدَهُ؛ لأنْ الشرْط هُوَ الْمائلة وَالفَرْض وُجُودُهَا في الواقع. وَاحَوَابْ ما قلنَا إن مرا 
مْوَي علمهمً. 
قال (وَمَن بَاعَ جارِيَثٌ قيمتُهًا آلف مثقّال فضّحٍ وَفِي عَنْقِهَا طوق فضّدٍ قِيمَتُهُ آلف 


- 


01 


مثقال بألفي مثقال فض وَنَقَد من الثُّمَّنِ آلف مثقال ثم افتَرقَا الذي تَقَدَ من 
الفضة) لأنّ قبض حصت الوق واجب فِي المجلس لكونه بل الصرفء والظّاهِرٌ منه 
الإتيان بالواجب (وكذًا لو اشتراهًا بألفي مثقال آلف نَسِيدَنَ وآلف تقدا فَالنّقَدَ كَمَن 
الطوق) لأن الأجل بَاطِلٌ في الصّرف جائِرٌ في بيع الجَارِيّتٍ واْبَاشَرَةُ على وَجه الجوازٍ 
وَهُو الظاهِرٌ منهما (وكدَلك إن باع سيفًا مُحلى بِماتَمٍ درهم وحليئه خَمِسُونَ فَدَهَعَ من 
الثّمن حَمسِيِينَ جازّ البيع وكان المقبوض حصت الفضت وإن لم يُبَيّن ذلك لا بِيناء 
وكذلك إن قال: خُد هه الحَمسِينَ من كَمَنِِم) لأنْ الاثئين قد يُرادُ بذكرهما الواح 
قال لله تَعالى « ترج مِنْتمًا اللؤلوٌ وَالْمَرَجَار 4 [الرحمن: ] وَاخْرادُ أحدهما فَيُحمل 
عليه لظاهرٍ حاله (فَإِن لم يَتَقَابَضًا حَنّى افتَّرَقَا بَطل العقدُ في الحليّة) لأنّهُ صرف فيه 
(وكذا فِي السيف إن كان لا يَتَخَلصْ إلا بضرر) لأنّهُ لا يُمكِنْ تَسلِيمُهُ بدون الضررٍ 
ولهدَا لا يَجَورُ إفرادهُ بالبيع كالجذع فِي السقف (وإن كان يَتَخَلص بِغَيرٍ ضررٍ جار 
البّيعٌ في السّيف وَيَطّل في الحليّةٍ) لأنّهُ أَمكنَ إفرادُهُ بالبّيع فَصارَ كالطوق وَالجَارِيْتٍ 
وهذا إذّا كانتت الفضدٌ المفردةٌ أزيد مما فيه؛ فَإن كائت مثله أو أقل منهُ أو لا يَدرِي لا 
يَجِورُ البيع للربا آو لاحتماله: وجهيٌ الصحتٍ من وجه وجهدٌ الفساد من وجهين 

الشرح: | 

قال رونل جَارِيةَ يمتها ألف مثقال فضّة إخ) الجَمْعُ َيْنَ التُقود وَغَيْرِهَا في 
الب لا يُخْرِج التَقَودَ عَنْ كَوْنهًا صَرْقًا يما يُعَابنُهَا ” من الشمَنِ بَاعَ جَاريَة قيميُها ألف 


0 العنايّ شرح الهداينّ 


مثقال فضّة وفِي عَنْقَهًا طَوْقُ فضّة فيه ألفْ مثقَال بألفَي مثقَال وَتقَدَ من النْمَنِ ألف 
قال لع لفقا فزي فق تكن الفعئة» لآنا قاض يحطلة الطركاي البقاس وواوب حلا 
الوط مولت الوا لاسي ا الم ال 
وَغيْرِه؛ وَالظَاهِرٌ من حَال الم ليان يالواجب تفرِيعًا للدمّة» كَمَا إذَا ترك سَجْدَ نْدّة 
صَلائية وها أنضا كم أثى بسجدئي الهو وَسَلم ؛ من شخت انوا 
الصّلائيّة َإن | ينوا ليون الإثيَانُ بها على وَجْه الصّحّة وَكَذَا لو اشْبَرَاهًا بألفي 
مثقال ألف تسيئة وألف تَقَدَا فَلنَقدُ تمن الطوق؛ أن الأجل اه جَائرٌ 
في يَيْع احاريّة وَالظَاهرُ من حَاهمًا البَاصَرَةٌ عَلَى وَجْه الجوّاز وَكذا لو بَاعَ سَيْفًا 
ُحلى بال دهم حلي حضون ردق من الشمّن حَمْسينَ إن دَفعَ مم ساكمًا عَنْهِما 
جَارَ البيْعُ وَكَانَ الْقَبُوضُ حصّة الحليّة لا ؛ ينا أن الطاهر ليان بالواحب» وَإِذا صرح 
بذَكرهمًا فَكَذَلكَ؛ لأن الاتتينٍ هَدْ يُرَادُ بذَكَرِهمًا الواحث قال الله تَعَالى 0000 


0 


اللؤْلُوٌ 0 1 وَإِنْمَا يَخْرْجَان من أحَدهمًا فَيُحْمَل عَليْه بقَر 

. الخال إن قال عَنْ من تمن الحليّة انه نا كلم ف َإن قال عَنْ 0 
وقال الآخر نشم أز لا تدكا على ذَلكَ اثة تقض البَيْعٌُ في الحليّة؛ لأن ا 
بالاسَْحقَاق عند الْسَاوَاة في العَقَد وَلإصَافَةء ولا مساو بد تصثريح من القَول فول 


إن الذفوع نّمَنْ السّييفء فَإِنْ ْم يَتقَابَضًا سَيمًا حَنّى افَْرَقَا بَطّل العَقَدُ في الحليّة؛ 5 


ه. 4ه ىا اس 


وما في السّيّف فَإِن كَانَ لا يُتَخَلصُ إلا بضرّر فَكَذَلِكَ لعَدَم إِمْكان التَسْليم 
بدُونه وَهَدَا لا 0 إِفْرَادُهُ الع كالجدّع في السّقف وَإن كان يتَخَلصُ بلا ضْرَرٍ 
جَارَ في السيّف وَبَطَل في الحليّة؛ لأله 0 إفْرَادُهُ بالبَْع فصّارٌ كالطوق وَاحَارِيّة 
(قوْلهُ: وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الفضمة امْفرَدة) يَعْني الدْمَنَ أَرْيْدَ مما فيه) أي المبيع تَعْمِيمٌ 
للكلام؛ أن فَرْض المسثألة أن انذتة مون ل مائة فَكَانَ ١‏ مسحي مسبَغئى عَنْهُ عَنْهُ لكنه 
عَمّمَ الكَلامَ ليان الأَقْسّام الأخر وَهي أَرَبعة: الأوّل أنْ يَكُونَ وَرْنْ الفضّة الْفرَدَة 5 
نور الفضّة مر ف ترقا وَهُوَّ جَائرٌ 45 لأن مقَدَارَهَا يابلا وَالرَائدُ يقابل العَيْرَ فلا 
يُقضي إلى الربًا. والثاني أن يَكون وَرن المقرّدة مثل النْضَمّة 00 جَائ رٍ؛ ؛ لأنهُ ربا 


الجزء الرابع 5 
لأنْ الفضل ربا سَوَاءِ كَانَ منْ جنْسها أو من غَيْرِ جنْسهًا. 

والثَالت أنْ كود الْقرَدةٌ أقل وَهْوَ أَوْضَحٌ وَالَابعُ أن لا يُدْرَى مَدَارُهَا وَهُوَ 
فَاسدٌ لعَدَمٍ العلم بالسَاوَاة عند العَفْد وَوَهُمٍ المَضْل خلافًا لرْرَ َِنَ الأصل هُوَ الجوارُ 
ةالصل الخلى عن الوضرء فإ لم غلم به كم بواه. واوا أذ ما ل 
يُدرَى يَجُورُ في الواقع أن يَكُون مفْلا ون يَكُونَ أقل وَأنْ يَكُونَ زائداء من كَانَ زائذا 


00 ار م هام له 2 7 - 0 م اه سس هر ىا مس :7 ٍِ د مر م .1 
جَارَ وإلا فسَّدَ فَعَدّدَت جهة الفساد فترجحت. واعترض بأن كل جهة منهما علة 
3 0 م م 2 ل ساسم م 


وس سار 


د لي لوا مرو ونوك او لكين اليد و واه سرام وه الا و 5 لم 
للفساد فلا تصلح للترجيح. وَأجَاب شمْس الأئمة الكردي رَحمه الله بأن مراده أنه إذا 
16 فاق ا رار و ١‏ ا 2 2 َه ا 0 عا فاوط 
كان أَحَدُهُمًَا كفي للحكم فمًا ظنك بهمًا لا التَرجيح الحقيقي إذ لا تعارض بن 
لون ل ا 0 و 2 م 


مام 


ص سس ١‏ مام 


يُقبّض وَصَحٌ فيمًا بض وَكَانَ الإِناءُ مُشتّركًا بَينَهُم) لأنَهُ صرف كُلَهُ فَصّحّ فِيما 
وُجِدَ شَرطهُ وَبَطّل فِيما لم يُوجد وَالمَسَادُ طَارِيٌ لأنْهُ يَصِحْ كُمْ بطل بالافتراق فلا 
يَشِيع. قال (ول و أستحق بَعض الإَاءِ فَامْشتّرِي بالخيّارٍ إن شاء آحَدَ الباقِي بحصته وإِن 
شَاء رَدهُ) لآنّ الششُرِكَمَّ عيب في الإنَاءِ (ومَن باع قِطعَة تُمَرَةِ كُمْ أستحق بَعضها أَحَدَ ما 
بقي بحصتها ولا خِيَارَ له) لأنّهُ لا يضره التبعيض. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ إن فضّة ثم ارقا إلخ) وَمَنْ بَاعَ إناءَ فضّة بفضّة أؤْ بذَهَب 


98 32 


لخر د 1# و ا ةر 


مص ما مة م 2 و كمه د ل و صهلر . سمس ل الل ا ا 20 5 
بض بَعض الثمنٍ ذون بعض وافترقا بطل البْيع فيمًا لم يقبض ثمنه وصح فيما قبض 
هد مص ء 7 ير لده. يس 0 ل 0 ان 20 أ ٠.‏ 0 ل ا له 

واشتركا في الإناء؛ لأَنّهُ صرف كله وَقَدْ وُحدَ شَرْط بَقَاء العقد فى بَعْض دُون بَعْض 
27 0 - 85 ه., 3 ١‏ مه _ 2 2-7 دا 
قفصح: أي بَقيّ صحيحًا في بعض وبطل في آخر وَهَذا بناء على أن القبض في 
رو ل 2 2 ررك هد 0 2 وا 0 000 
المخلس شَرْط البُقاء على الحواز فيَكون الفسَادُ طارئا فلا يَشِيع. لا يُقال: على هذا يرم 
تَمْرِيقٌ الصّفقة وَذَلكَ فاسدٌ؛ لأن تفريق الصّفقة قبْل تَمَامهًا لا يَجُورُ وَهَاهْنَا الصّفقة 
7 1 م سح وي 6هء لمم 2 0 2 سه ول مد تس له م 2 5 
َامّة فلا يُكون مَانعًا وقد تَقدّمَ مَعْنَى نمام الصّفقة. قال (وَلو استحق بَعْضَ الإناء إلخ) 


ه موه هم عاص ده 0 سه 2 5 ٍِ. ه 2 - 7 كم مره حيرض ب 
أي ولو اسْتَحَقَّ بَعْض الإناء في هذه المثألة فالمشتَري بالخيّار إن شاء أذ اليَاقي 

5 .6 هه 5 3 3 م إن و و 
بحصّته وَإِنْ شَاء رَدّ؛ِ لأن الإناء تعيّبْ بِعَيْب الشركة إذ الشركة في الأغْيّان المجتمعة 


200 20 


05 العنايّ شرح الهدايت 
عد عَيَا لالتقاصها بالتبعيض) وَكان ذلك بغر صُئعه فتَحَير بخلاف صورة ة الافتراق 
فإن الِب حَدَت بصئع منه وَهُوَالاقتراقُ لا عن قيض . 

قال (وإن بَاعَ قطعة تُقرَ 3 إخ) اماد باقر قطعة فضّة مُذَابَة. فإضَاقَة القطعّة 3 
لتر نباب إضّاقَة العَامٌ إلى 00 وَإِذَا بل قطقة لقره | بذَهَب أو فضلة كم امتح 
بَعْضَهًا أذ ما بَقيّ بحصّتهًا ولا خيّارَ :ل4؛ لأنّ الشركة فيها لست بعيب؛ لأن ابض 
لا يَضْرهُ بحلاف الإناء. 


قال (وَمَن بع دِرهَمَين وَدِيئَارَا بدِرهم وَدِيَارَينٍ جازَ ابيع وجل كل جنس 
بخلافِه) وقال زّهْرٌ والشافعي رَحمهُمًا الله: لا يَجُورُ وَعَلى هذا الخلافي إذا بَاعَ كُرٌ شَعِيرٍ 
وَكُر حنطة بِكُري شَعِيرٍ وَكُري حنطة: وَلهُمَا أن في الصّرف إلى خلافي الجنس تَغيِيرَ 
تصرفه لأنّهُ قاب الجملنَّ بالجملتٍ؛ ومن قضيته الانقسام على الشيُوع لا على التّعيين؛ 
والتغييرٌ لا يَجُورُ إن كَانَ فيه تصحيح التّصَرّف كما إذَا اشتّرى قَلبًا بعشّرَة وَكَويا 
بعشرة كم باعهما مرابحِيّ لا يُجُولٍُ 

وإن أمكن صرف الرّبح إلى التُوب» وَكَذًا إِذَا اشر رى عبدًا بآلف درهم ثم باعه قبل 
تقد التّمْنِ من البائع مع عبد آخَرٌ آلف وَخَمِسِمِائَةٍ لا يَجُورُ فِي المُشترَى بآلف وإن أَمكَن 
تَصحِيحَهُ بصرف الألف إليه. وَكَدا إِذَا جمع بِينَ مَبدِه وَعبد غيرِه وقال بعثك أَحَدُهُمَا لا 
يَجُودُ ون معن تَصحِيحُهُ بصرفه إلى عبده. وَكَدَاإِذَ َع رهما كوبا بدرهم وكوب 
وافتّرقَا من غير قبض فَسَدَ العقد فِي الدّرهَمَين ولا يُصرَفُ الدّرهم إلى التُوب ا دَكَرنًا. 
ل ال 
وَآَنْهُ طريق مُتَعَيّنْ لتتصحيحه فَيُحمَل عليه تصحيحا لتَصرفه وفيه تَغييرٌ وَصفه لا 
أصله لأنّهُ يبقى موجبه الأصلي وَهُو كُبُوتُ الملك في الكل بِمُقَابَلةَ الكل؛ وَصارٌ هذا كما 
إذَا باع نصف عبد مشترك بِينَهُ وبين غَيرِهِ يَنصرف إلى تصيبه تصحيحا لتَصرّفه 
بخلافي ما عد من المسائل. آم مَسألمٌ المرَابَحجَ فَلأَنُهُ يَصِيرٌ تَوليّنَ في القلب بصرف الربح 
كله إلى الثوب. وَالطرِيق فِي المَسألتٍ التانِيةٍ غَيرُ مُتَعَيّنِ أنه يُمَكِنُ صرف الزيَادَةِ على 
الألف إلى المشكّرِي. وَِي القَالدتٍ أضيف البَيعُ إلى الْتَكرٍ وَهُوَ ليس بِمَحَلّ للبيع وين 
ضدة. وَفِي الأخِيرةٍ العَمَدُ انعم صحيحا وَالفَسَادُ في حالت البَّقَاءِ وَكَلامُنَا في الابتداء. 


/اه 


الجزء الرايع 
الشرح: 
قَال (دَمَنْ باع درْهميْنٍ وديتارًا بدرْهم ودار جَارَ الي إل رَجْل 0 
درَهَمَينِ وديتارًا م وَدينَارَينِ جَارَ ليع وَجعل 5 جنس بخلافه» وَقَال زَفرُ 
ا رَحمهمًا الله لا يَحُورُ وَعلى هذا إذا 0 شعير و حنطة 7 
شعير وكوي حنطة والأصل أن الأمْوال الربويّة الْحتَلفَة الجئس إذا اقل عليهًا 
المَققَكُ 5 لجنس إلى الجس فَسَادُ ادل يَصرِفُ كل جنس ملها إلى 
حلاف جنسهًا عند العُلمَاء الثلاة تصحيحًا للد حلاثًا شما قَالا: إن ذ في الصّرّف إلى 


ا ا 


خلاف الحنس تَكيْر تُصَرفه؛ لَنَهُ قاب المجمّلة بالجئلة, وَمِنْ قضيّة تقال الالقسام مُ عَلى 
البُوع لاغلى الثنينء وى الشبوع هر أن يكن لكل واحد من نتن حت مر 
جُمْلة الآترء وَالدليل على ذَلكَ الوقوع َإِنّهُ إذا اشسترَى قَابَا: أئ سوارًا بِعَشَرَة وتيا 
بعَشَرَة نَم بَاعَهُمَا و وإن امك عراف ؛ الرئح إل الثواب» وَكذا إِذَا 
اسك ترى علدا ألف لم عه مم عن عر قبل تقد الم من بع بألف وعتئسياقة لا 


يَجُورٌ في المشترَى بألف ون أمْكن تَصْحِيحُة ل ل 
عب وعد عه فال شك أحدقها لاتقو وإ أدق: : نُصُحِيحَهُ بصّرفه إلى عَبّده 


00 


وَكذا إذَا يَاعَ درْهَمًا وَتَوْبا داهم وكوب ففرا من غير قْض سد الم ب الك 
ولا يُصْرّفْ إلى الثؤبء وَلِيْسَ ذَلكَ كُلَهُ إلا لا ذَكَرئا أن ضيه هذه َيل الالقسام 
على البو ُو لين فَلتمِينُ غير وَاشِيم لا يَحُود. 

ولا أن العايلة المطفة تحمل مُعَابَلة الفرد بالفرد فَكَانَ جَائرَ الإرَادَة يبعي َّ 
كرد نراق كاله بار” الإرادة فلن كل مُطلتيٍ يَسقمل الع لا محَالةَ وها ذا اع 
كر حنطة بِكُريْهَا فَسَد؛ أن الكرّ قَايَل ١‏ ل لم وانا وخوت أن كين 
مُرَادًا فَلوَنْهُ مآ يق مُتَعيّنْ لتصطحيح العقد فيب سَلوكة ولئن مُنعَ تَعينُهُ لذلك بإمكان 
أن يحون درَهَمٌ من ) الدَرْهَمَيْنِ بمُقَايلة ة درهَم اله الآخَرٌ بنقائلة ديار من الشارين 
وَالدَيئَاٌ بمُقايَلة الدّيئا ر الآخر. قلنَا: هَذَا غُلطّ؛ لأنا مَا أَرَدْنَا م ادر إلا الصف إل 
حلاف المي عَلى أي وله كان 

عَلى أن فيما ذَكَرْثُم 1 عبرت كير وَمَا هُوَ َكَل تَغييرا مبعين. وَالحَوَابُ عَنْ قولهمًا 


64 


العنايّ شرح الهدايّ 
في الصف إلى خلاف الحئس غير تصرّفه أن يُقال فيه تغيير وَصلف النُصَرف أو 
أضلهء وَالأَوّلَ مُسَلم ولا تُسَلمْ ألَهُ مَانعٌ عَنْ الحوَاز» وَالثاني ممنُوعٌ؛ لأن مُوجِبّهُ الأصلي 
َه ُو للك في لكل قل لبَق على حا يوار ذا كا ا ةا 
3 نف عَبْد مُشْترَك يَْنَهُ ون عَيْرِهِيَنْصَرِفُ إلى نصيبه تَصْحيسًا لتَصَرفهه وَإِنْ كَانَ في 
ذلك تفير وصلف التصرُف من المبوع إلى مُييّنٍ 1 كَانَ أمئل الصف فوقو وت 
الملك في الْنْضْف َافِيَا ” م أْجَاب عَنْ الَسَائل الْستشهّد بهًا. 

أنّا الأولى: أغني مسأل المرَابحَة فَبقَوْله؛ لألَهُ يَصِيرٌ ؤليّة في القلب صرف الرئح 
كله إلى الثوب» ولا يَخْلُو من أن ١‏ يَكُونَ ماه أله تير في الأمثل أو َي ذل فإ 
كَانَ الثاني قَلمْ يك وإِنْ كَانَ اكول ف ممتُوع لا عَم في باب زيّادة لم وَالْدمّنِ 
أن الالتقال من الريَادة إلى الْقصّان وخر العتد ين ون مزاوع إلى ومسب مسترر 
وَلعَلهُ يجوز أن تايان ذلك في الْسَاوَمَةء آم إذا ونا كر المربحَة َالتغْبِيرٌ إلى 
لوي ة في أصثل العَقْد لا في وَسثفه؛ وما لَه َل وَالطريقٌ في المثالة انيه َه 
مت تعيِ؛ لله يكن صتراف الزادة على الألف للمشتري» ل 
شراء ما يَاعَ بأقل مما بَاع قبل تقد الشميء وما الثالتة فَادْنَهُ أضيف ف البيع إلى امذكر 
َالْكرُ ليس بحل للينعء وَالْعيّنُ له وَالشَيء لا يَكعَاوَل ضدة. 

وَأمّا ف في الأخيرة فَإِنْ العَقَدَ قَدْ العَقَدَ صّحيحًا وَقَسَّدَ حَالة اليَقاء بالافتراق بلا 


“ا د 6 


قبْضٍ» 5 في الابتدّاء: يعني يعني أن الصّرْفَ إلى خلاف اللحنس لصحّة العقَد اببتداء 


-ه 


00 


وهو في الابتداء ء صّحيح. 

قال (وَمَن باع أحَدَ عَشرٌ دِرهما عَشرةٍ درَاهِم وَدِينَارٍ جازَ لبي وتَكُونُ العََرَة 
بمثلها وَالديَارٌ بدِرهم) لأنْ ششرط البّيع فِي الدَرَاهِم التمَاهلُ على ما روينه فَالظَاهِ ره 
اد به ذلك شَبَقِيَ الدّرهَمُ بالدينَارِوَهُمَا جنسان ولا يُعتَبّرُالتسَاوِي فيهمًا. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ باع أحَدَ عَشَرَ درْهَمًا بعشرة دَرَاهمْ وديتار إل لمن له المتَقَدّمَة 
كَانَ البَدَلان فيها جِنْسَيْنِ من ' الأسوَال الربوية وفي هَذْهِ أَحَدُهُمًا هي صّحِيحَة 
ار كر لعَشَرَةٌ بمثلهًا وَالدّيَارٌ يالدرْهَم؛ أن شراط الصف التَمَائلُ ا 


الجزء الرابع 04 


من الحديث الَشْهُورٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ ظاهراء إذ الظاهرٌ منْ حال اماع إراذ: ة هَذَا النّوْعٍ من 
امقابلة -50550 وهو الإقد قدَامٌ على العقَد الجائز دون الفاسد. 

(ولو تبايعا فضةٌ بفضد أو ذَهبًا بدذهب وأحدهما أقل ومع آقلهما ما شيع آخَرْ تَبلُغْ 
قِيمنهُ باقِي الفضّةٍ جازً البَيعٌ من غَيرٍ كَراهِيَت وإن لم تَبنُغْ هَمَعَ الكَرَاهَتٍ وإن لم يَكُن 
لهُ قيمَرٌ كالتْرَاب لا يَجُورُ البِيعٌ) لتَحَمُق الربًا إذ الزِيَادَةُ لا يُقَابِنُهَا عِوّض فَيَكُونُ ريًا. 

الشرح: 

قال (وَلو تايا فّة يفصّة إخ) ولو باع عَسرَة درَاهمَ وشينا مع بخخمسة عشر 
درْهمَاء ما أن يَكُونَ لهُ قيمّة أو لاء وَالأوّل إِمّا أن بع قيميُهُ الفضتة أ أو لاء فإ كان 
مما لا قِيمّة لهُ كالترَاب متلا لا يَجحُو زُ البَيعُ؛ لأن الرَيَادة الها عض حو اله 
ا يُسَاوِي حَمْسّة جَارَ بلا كرَاهَة) وَإن تبلغ فَهُوَ 

ئرُ مَعَ الكرَاهة ككف من زيب أو جَؤرة أو يَنِضة. َلاق إِما؛ لأَنَهُ احتيّال 

5 ارا فيصيرٌ كبيع العيئة في عد د الزيّادة اميل وَِمّا؛ هُ يفضي إلى 
الئاس فَيَسْتَعْملُوا ذلك فيمًا لا يَجُورُ. فإن قيل: : قاكسألة المْتَقَدّمَة مه مُكَل عَلى ما ما ذكرْت 
د فيا الكَرَاهَة. أحيب بألهُ نما لم يَذْكْرْهَا؛ لألَهُ وَضّعّ الله فيمًا إذَا كَانَ 
الدَيتَارُ الرَائدُ بمُقَايْلة الدرْهَم ع ادنار بل قيمّةَ الدّرّْهَمٍ ولا ريد وَعَلى هَذَا 
000 الْمُطَلح وَهُوَ مَا تكون قِيمُهُ عَشَرَةَ دَرَاهمَ. اخ أن السسّوّال 
سَاقط؛ لأن الكرَامَة إنَمَا هي للاحتيّال لوطا با الفضل وَهُوَ لا يَتَحَقَقُّ في الَمنألة 
مقلم لأن فيهًا الظّاهرَ من حَاهمًا إِرَادَةٌ امداق بحلاف هذه السْأل» فَإِنْ إرَادة 
ير حَفئّة من زيب والفضّة الراكدة لِبِسَتْ بظاهرة 

قال 5 كان له على آخَرَ عشرة دراهم فَبَاعَهُ الذي عليه العشرةٌ ديئارًا بعشرة 
دراهم ودفع الدَيثَارَ وَتَقَاصًا العشرة بالعشرة فَهُوَ جائزٌ) ومَعنى المسأآلح إذَا باع بعشرة 
ليس بِهَدِهِ الصّفَةٍ هلا تع انْقَاصَّهُ بتّفس المبيع لعَدَم المُجَانَسّت هذا تََاصًا ينَضَمّنُ ذلك 
هسح الأول وَالإِضافَدَ إلى الدّين إذ لولا ذلك يَكُونُ استبدالا ببّدّل الصّرفء وفي الإضافّة 


ا ” انار ار اس 


إلى الدّين تَمَعْ الْمقَاصَّيُ بنّفس العقد على ما ميته وَالفسحٌ قد يَتْبْتُ بطريق الاقتضاء 


7 العناين شرح الهدايتّ 


كما إذا تَبَايَعَا بألف كُمْ بآلف وَحَمِسماتَةٍ وَزُفَرٌ يُحَالفْنَا فيه لأنّهُ لا يَقُولَ بالاقتضاءء 


وَهَدًا إِذَا كان الدين سابقًا. فإن كَانَ لاحم فَكَدَّنكَ في أَصع الرَوايتّين لتَضمنه انفِساح 
الأول وَالإضافَةَ إلى دين قَائِمٍ وقتَ تَحويل العقد فَكَفَى ذلك للجواز. 

الشرح: 

(قولة: وَمَنْ كَانَ لهُ عَلى آخرَ عَشْرَة دَرَاهم اخ ممأل يتين بها بع التّقد 
بالدَيْنِ وَهُوَ على ثلاثة ة أقُسَام: لأنُّ إِمّا أن يَكُونَ سابقا أو مارك أو لاحماء فَِنْ كَانَ 
سَابقا وَقَدْ أضّافَ إل اعفد كم ذا كَانَ له على آخرَ عََرَة َرَاهمّ فبَعَهُ الذي عليه 
العَشَرَةٌ ديرا بالعشرّة الذي عليه َل َجُورُ بلا حلاف وَسَقَطَن العشَرة عَنْ ذمّة مَنْ 
هو عَليْه؛ لأنُّ مَلكَهَا بَدَلا عَنْ الدّيتار. غَايَة ما في اليَّاب أن هذا عق مف وفي 
الصّرّف يشرط قبْض أحَد العوضين اخْترارًا عَنْ الكالئ | بالكالي. ا 

ويُشترط قَبْضُ الآحر احترَارًا عَنْ اليا وَذْلكَ؛ لأن بقَبْضٍ أحَد البَدَليْنِ حَصّل 
اس سر يفيض الآترُ كَانَ فيه عَطر الفلاك 0 
لدي هيَلرَمُ الرباء وَهَذا مَعْدُومٌ فيمًا نحن فيه؛ أن الذكار نقذ ويذلة ذهو القشرة تتقط 
عَنْ بائع الدّيئَارٍ حَيْثْ سَلم لهُ فلم يَنْقَ له حَطرٌ الحلاك. وَحَاصلَهُ أن تغيين أحَد ادلي 
بَعْدَ ايض الآخخَر للاحترازٍ عَنْ الرباء ولا 0 وَإنّمَا هُوَ في دَيْنِ يَقَْ 
اع في غاقته وإن حَدَ ماري أن أطلق العَقد وَل يُضغا إلى العَسرَة التي عَلِِ و 
اينار فَإِما أن يَتَقَابْضَا أؤ لا فإن كَانَ الثاني ل تمَعْ المقاصّة ما م يتقاصًا بالإشماع 
وَإِن كان ) الول ف العامة اسْتحْسَانا والقيَاس يَنْفيه وبه قال فر رَحمَّهُ الله؛ 
اكه مدل يدل الصا قلا جوز كال أذ دل الستراف عرتسنا. 

كه الاستحسّان أنه يجبا بهذا العَقد 0 وَاجب التَعِيين بالقنض لا ذكرنًا 
من ووب قَبْضٍ العوضَينٍ قبل الافتراق بقؤله عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلام «يّدَا بيد» وَالْدَينْ 
ليِسَّ بهّذه الصّفة فلا تقَعٌ الْقَاصة نفس العَقَد لعَدَمٍ الْجَائسّة يَيْنَ العيْنٍ لين ؛ لأن 


مم 


يدل الصّرّف وَاحبُ التعمِين بالقض وَالدَين قن سبق 000 لكنّهُمًا إِذَا أُقَدَمًا على 


22 
4 


ا ا ار 


5 
ِ 4 


المخامة متفية مُمَضَّمَنَة لفسْخ الأوّل) َالإضَافَة إلى الدَيْنٍ الذي كَانَ عَلِيْه ضَرُورة إذ لؤلا ذلك 
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الجرء الرابع 
كان اسسْيْدالا بِيَدَل الصّرْف وَهُوَ لا يَجُونُ وَعَلى هَذَا كَانَ الفَمسْحُ نَابعَا بالاقتضّاى 
وَكا داف أن خا تلع أثل العف كاد هما تير وصلف العفد مع با أله 
بالطّريق الأولى» وَهُوَ نظيرٌ ما إذا تايا يألف ثم يألنف ؛ وَعممْسمالة. 1ك ب 
أَوْحْه: الأول أن عَدَمْ المجَانْسَة 0 العينٍ التي 7 مَنَعْ المقاصّة ةَكَا وقَعت إِذَا أضيفَ 
العَقدُ إلى الدَيْنِ السسابق. 

الثاني أن الابت بالاقتضاء يُجبْ أن ب ييْتَ على وَْه لا يطل به المقضيء وإِذَا 
ثبت الفسحٌ لضي بطل الى و 2 اه يَقنَضِي قيام لعش الثايقة بالعقد 
وَقَدُ فَاتَ الفسلخ. الثالث أن العَمّدَ لو فسخ ع للمُقاصّة وجب 0 الديئًا ر على البائع 
بكم الإقالة؛ لأن لإقالة الصف حُكْمَ الصّررف. 20 عَ الأول ما أشان الله 


ده رَحمّهُ الله بقؤله (وَفي الإضّافة إلى الدَيْن) يَعْني هود (تقَْ اللْقَاصة نفس 
العقد عَلى نا يي وعن الثازي بأنا القامثة قطي فنام العقد ور مر جر4 لين 1 
بطلا عَقَدَ الصررف د عَقَدَا 00 الو انك به 


وعن ) الثالث بأن الإقالة ضمنية دن ضمن المْقَاصّة 0 أن لا يه يت لثل 


اه 


هذه قله حك تنم 520 يقل بالاقتضّاء يفف في الست 


فَعيّنَ لهُ وَْهُ القيّاسء فَإِنْ قيل: تَرَكَ الْصَنْفُ رَحمَهُ الله الامئتئلال بحَديث ابن عْمَّرَ 
رضي الله عَنْهُمَا وَهُوَ رزوي أله قال إرشول الم لاني أكري زولا بقوع إلى مك 
بالدّرَاهم فآخذ مَكَائَهًا َتَانيرَ أو قال بالعكسء فقال يَي: لا بأ بذلك إذا افْمَوَقتُمَا 
وَليْسَ بَينَكُمَا عَمَلُ» 

قلكوات اد 0 يذل على المقَاصّةء وَلِبِس فيه دَلالة عَلى الفا كان ينا يُضيفان العقَدَ 
إلى الدين الأرَل أو إلى مُطلقه فلم يَكُْ فَاطمًا حَبّى تمه وه وإن كَادَ لاحمًا أن 


م 


و ممه ىهم 


اشترى ديئارا بعَشَرَة دَرَاهم وَقبَض الذيتارَ ثم إن مُشْمرِي الذي ر بَاع تَوْبًا من بائع 
اينار بِعشَرَة دَرَاهمَ ثم أرَادَ أن يتَقَاضًا قفيه رِوَائَان. 

ف رداك أت سْلئِمَانَ وَهي التي امَارَهَا فَخْرُ الإسلام, وَقَال الْصِتفْ: في أصّحّ 
الروَاييِن , َقَعْ المقَاصّة وفي رواية أبي حفص وَاعَْارهَا مس الأئمة وقاضي حَان: لا 


مام 


نَم العامة لأن الدَيْنَ لاحق» وَالئِيَ و جَوَرَ امقَاصةَ في دَيْن سايق بحَديث ابن عُمَرَ 
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العنايّ شرح الهدايّ 

رضي الله عَنْهُما. وَوَجْهُ الأصّحٌ أن قَصْدَهُمَا المْقَاصَةَ يَنَضَمّنُ الالفساحَ الأول وَالإضافة 
إلى دَيْن قائم وفص مويل العقد فبِكُون الذي يفل نايعا حل القافكة.هذا هر 
الَوْعُودُ من الَوَاب عَنْ السّوّال الأول وَهُوَ ليس بدَافع كما ترى إلا إِذَا أضيفَ أن 
القيّاسَ يَقنَضي أن لا بقع اللْقَاصَةَ بَيْنَّ الدَيْنِ وَالعَيْنِ أصّلا لعَدَم الْجَانْسَة, إلا أنه 
أَسشحْسن ذَلكَ بالأترء متكي هذا الوه أن الكزة لأاععين باقفين كْمَا تَقَدّء فالمطلق 
وَالْعَيّدُ من سَوَائ وَكَدْ وَقَعَتْ الْقَاصّةٌ ذا أضيف إلى الدَيْنِ السّابق بالاتقاق فَكَذَا 
باللاحق بَعْدَ فسخ العقد الأول وَإِلا لكَانَ الدَيْنُ يَكَميّنُ لين وَذَلكَ حُلف؛ أو يُقَال 
الَْادُ بِعَدَم الجّائسَة عَدَمُ كُوْنهُمًا مُوجََئ عَقْد وَاحدء فَإِذًا أضيف إلى الدَيْن السّايق 
انما وَإِذا أضيفَ إلى دين مُقارِ ن عَدَمُ المجَانْسَة يْنَ العيْنِ وَالدَيْنٍ السّابق وما 
المجَانسَة حيتكذ ا الدَين لقان وَهَذَا أوْضّح. 

قال (ويجوزُ بيع درهم صحيح وَدِرهَمَي عَلجٍ بدِرهَمَين صحيحين ودرهم غلةٍ) 
وَالغَليٌ ما يرُدُهُ بيت امال وَيَأحُدُهُ التّجَار. ووجِهه تَحَمَّقَ المساواة في الوزن وما عرف من 
لوطل اعتبار الجودة. 

الشرح: 

قال (ويَُورُ بيع دهم صّحيح وَدرْهمَئ عل إل القلة من الدراهم هي الْقطة 
التي في القطعّة مها قباط أو طَسُوج أو عه فيَردُهَا بت اكَال لا لزِيَاقتهًا يل لكَوْنهًا 
ا ل ل ل ل 
ل جا لود لضي ولا ااع. أن الول لور عن أله في مح م 
وحُود شرطه وَهُوَ الْسَاوَاة وأمّا الثاني فَلأَنَ الَانم أن تُصّوّرَ هَاهْنَا في الحودة وَهِي 
شاقطة الق معد مالف ا لدو 

قال (وَإِذًا كان الغالب على الدراهم الفضن فَهِي فضت وَإِذًا كان الغالب على 
لا يُجُورَ بم الحَالصَة با ولا بيع بَعضها ببَعض إلا مُتَسَوًا في الوزن. وَكَدَا لا يَجُوْ 
الاستقراض يها إلا وزنًا) لأنّ التُقُودَ لا تخلو عَن قليل عش عَادَةَ لأنْهَا لا تنطيعٌ إلا مَعْ 
الغش» وقد يَكُونُ الغشضُ خيلقِيًا كما في الرّديءٍ منهُ فَيُلحَقْ القليل بالرداءة؛ والجيد 


الجزرء الرا ابع دن 


والرّديء سواء (وإن كن الَالب عليهم) الِش فيس فِي حكم ارا وَالدّتَانيرٍ) اعتبارًا 
للغالب؛ فَإِن اشتّر رى بها فِضنٌ خَالصّة فَهُوَعَلى الوّجُوه التي دَكَرنَاهَا في حلي السّيف. 
الشرح: 
قال (وَإن كَانَ العَالبْ عَلى الدَرَاهمٍ الفضّة فَهِيّ دَرَاهمْ 43 الأصل أن اُقُودَ لا 
تخلو عَن قليل ع خلقة أ عَادة؛ فَالأَوٌلَ كما في لدي ولثاني مَا يُخخْلطٌ للانطباع 
ئها بذونه كفنت وَإذا كان كَذَلكَ يُثَيرُ العَالب؛ ك2 لخاد في مُقابَلة الغالب 
كَالْستَهْلك إِذَا كان العَالبْ على الدَرَ اهم والدتائير الفضّة وَالذّهَبَ كان في 3 الفكة 
لهب يد هما من تتطر امامل ا ب في ياد هلا يود ا لص بها ولا 
بع بَعْضها بَعْضٍ ولا الاستق راض بها إلا مَتَسَاوِيا في الوّرّن (وإن كَانَ القالبْ عَليْهِمَا 
الغش ليسا في - الدَرَاهمٍ والدكائير) إن اشترى بها إِنْسَانٌ فضّة خَالصَة فإن 
الفعةُ لالص مثل تلك الفعثة التي في التراه الشّوة أ أو أقل أو ل 
فاسثٌ إن كانت أكثْر صّحّ وهي الوجوه الْذكُورَة في حلية السيييف. 
إن بيت بجنميها ماضلا جار را للجنس إلى خلافب الجنسر) شه في 


- 


- 


حكم شيئين فضجٍ وَصفر وَلكِنّهُ صرف حتّى د ار ابعيش ف علش ارود العا 
بالا ارح لحي ف الح مغر َس ط فِي الصُفر لأنْهُ لا يَتَمَيرُ يز عنه إلا 
بضرر. قال 45 4 وَمَشَابِحُنًا رحمهم الله لم يُفتُوا بِجَوَازِ ذلك فِي العدَالى وَالفَطَارِفَةٍ أنه 
أعَزٌ الأموال فِي ديارِناه فلو أبيح التّمَاضْل فيه يُنَمَتحٌ بَابْ الريًاه كُمّ إن كانت تَرُوءُ 
بالوزن فَالَبَايُعٌ والاستراض فِيهًا بالوزن, وإن كانت تَرُوجُ بالعد فَبالعَك وإن كَانَت 
تروج بهِما فبك واحد منهما أن المعتبّرَ هُوٌالعتَادُ فِيهِما ذا لم يَكْن فِيهما نَصّ كُمْ هِي 
ما دَامّت توج تَكُونْ أَثمانًا لا تَتَعِيّنُ بالتّعيينء وذ كَادَتَ لا تَرُوحٌ طَهِيَ سِلعةٌّ تَتَعين 
بالتّعيين وإذَا كانت يَتَقبنُها البَعض دُونَ البَعض فَهِي كَالزيُوف لا يَتَعَلقَّ العَقَدُ بعينهًا 
بل بجنسها زُيُوها إن كَانَ البَائعٌ يَعلمْ بحالها لتَحَظّق الرضًا منه؛ وبجنسًا من الجيّاد إن 


كَانَ لا يعم عدم الرّضا من 
الشرح: 


(وَإن بيعت بجئسهًا مُتَفَاضلا جَارَ صرفا للجئس إلى حلاف الجئس وَهِيّ في 
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كم فضّة وَصُفرِ) (قَولهُ: ولكنة صَرْفُ) حَوَابُ ما يقال إِذَا صرف لجنس إلى 
خلاف الجلس قلا يَكُونُ مركا لا يَى تقاض شَرطًا. 

ووجة كُ ذلك أن صرف لجنس إلى حلاف جنسه صرُورة صحّة العَقَد والثابت 
بالضّرُورَة لا يَتَعَدَى فبّقَي العَقَدُ فيمًا وَرَاء ذلك صَرْفًا (وَاشترَ تراط ا في الْجْلسِ 
لوُجحُود الفضّة من الَانييْنِ. وَإِذا ا القَبْضّ في الفضّة يُشترَ ترط في الصُّفر؛ لأنَهُ لا 
يَكَمِّرُ عَنْهُ إلا بصَرّر) وَهَذا ُشيرٌ إلى أن الاستهلاك 0000 
العا رَحَمّهُ لله (وَمَثَايحْنا) يريد بمتعلماء 0 وراء النهْر ( يُُوا بِجَوَازٍ ذلك) 

ل د أ الثرادم الفطريية وي الئوية إلى غطريف 
بن عع الكتدي أمير خْرَاسَانَ أَيّامَ الرُشيد ول قر حال هَارُونَ الرّشيد (لأَنَهَا أعر 
الأَمُوَال في ديا رِناء 37 بح اللَعَاضْلٌ فيه) ألو أفني بإباحته (هَدَرَّحُوا إلى الفضّة 
وَالذَهَبِ 00 نَم اتير في لمات بها الْمَادُ (فإن 22 تروج م بالورن كَانَ 
لتاب وَالاستق راض فيها بالوزن. 

وَإن كَانَتْ تَرُوج بِالعَدٌ فَهُمًا فيه بالعَدّ وَإن كَانَتْ تَرُوجٌ بهم ِكل واحد 
مهنا حَيْثُ لم َك منْصُوصًا عله كم هي ما امنا توج تون قا لا مين 
انين كن لكت قبل السلليم لا يطل العف يتما وجب عله مثلة (وإذا كانت 
لا روج فَهِيَّ سلعة عي بالتَعيْنِ) كَالرٌصّاصٍ والستُوقة ة وَييْطْلَ العَقَدُ بهلاكهًا بل 
لتَسْلِيم إِذَا عَم لادان حَال الدرَاهمٍ َعم كن واحد مها أن صَاحبَهُ يَعلم) وَإن 
م يَعْلمًا أو لم يَعْلمْ أَحَدُهُمَا أَوْ عَلمًا ولكن يَْلمْ كل مْهُمًا أن صا حنة غلم عن الي 
يتَعَلقَ بالدّرَاهم الرائجّة في ذَلكَ البلد الذي عَلَيْهَا مُعَامَااتَ النّاسِ دُونَ الْشَارِ إليه (وَإن 
كانت يعلهًا لص دون النغض فَهيّ كَالرُوف لا يتل افد ينا َل جلها 
ُيُوفا) إن عَلمَّ البائعُ خَاصَّة؛ لأنهُ رضي بجئس الزييوف» وَإن ْم يَْلمْ تعَلقَ العَقَدُ 
ا ِعَدَم الرّضًا منْهُ بالزيوف. 

(وَإِذَا اشتر. ى بها سلعنّ فَكسدت وَتَرَكَ النّاسُ اُعَامَنَ بها بطل البَيعٌ عند أبي 
حنيفت. وقال َبُو يُوسُّف رَحمَهُمَا اللهُ: عليه قِيمَتُهًا يُومْ البِيع. وقال محمد رحمة الله: 
يمتها آخِرٌ ما تَعَامَل النّاسْ بهًا) لهم أَنْ العَقد قد صحٌ إلا أَنْهُ تعَدّرَ التّسليمْ بالكساد وأنّه 
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لا يوجب الفساد. كما إذَا اشَثّر ع بَائرَطب فانقطع أواثه. وإِذَا بي العقد وجبت القيميٌ 


لكن عند أَبِي يُوسف رحمة الله وقت البّيع لأنّهُ مُضمُونٌ به وعند مُحَمَدِ رَحِمَهُ الله يُوم 
الانقيطاع لأنّهُ أَوَانُ الانتقال إلى القيم. ولأبي حَنِيفَةَ رَحمَهُ اللهُ أن الكْمَنَ يَهلكُ 
بالعَسَادِ؛ لأ التمَنِيّدَ بالاصطلاح وَما بتي فَيَبقَى بَيعًا بلا كَمَن فَيَبِطْل وإذَا بَطّل البيع 
يَحِبرَدُ ابيع إن كان قَائِما وقِيمَتهُ إن كَانَ هالا كما فِي البّيع الفاسد. 

الشرح: 

(وإذا اذ شتَرى بها سلعةً ثم كُسَدَتْ قبل التقد ة َرَكَ النَاسْ الْعَامَلةَ بها بَطَل 
العَقَدُ عند أبي حَنيقَة. وكال. أبى وسق و10 | يطل وَعَلئِه قيمهّاء كن عنْدَ أبي 
وف كبمثة يوم التيعء وَطئلا تكد عور ماتقائل افا بها والصتف تسر اناد 
ترْك النّاس العامة بها وَل يَذْكْرْأنَهُ في كل البلاد أُوْ في البّلد الذي وَقَعَ فيه العَقَدُ. 

وكقل عَنْ يون المسائل أن عَم اواج نما ل 
في جميع البُلدَان؛ أنّهُ حيتئذ يُصيرٌ هَالكًا ود 5 نْقَى الببْعُ بلا نُمَنِ َأمّا إذا كَانَ لا يروج 
في هَل للد وج في هالا يه ال أنه هُ م يَهْلكَ لكنّهُ تعيب تعيب فكَان للبائع 
اليا ما ارات نزوو لم وَإِنْ شَاء أححَدَ قيمَةَ ذَلكَ دَتَانير. 
ةرما 140 زي شرن يَسْتَقِيم عَلى قؤْل مُحَمّد وَأمّا على قَوْهمًا قلا يَسْتَقِيم 
ويب ني أن يُكْتمَى بالكَسَاد في تلك البلدة نَم على التلافهم في بيع القلس بالقلسين. 


ل ل 


1-6 سل ع وه هم وعارك وعمرم» 


عِنْدَهُمًا يَجُورٌ اغتبارَا ل ل وَعنْدَ مُحَمَّد لا يَجُورٌ اغتبَارَا لاصطلاح 
الكل فَالكَسَادُ يَحبْ أن يَكُونَ عَلى هَذَا قياس أَيِضًا (شُمًا أن افد قَدْ صَمٌ) لوجُود 
نه في محله من ٍماع شري (لا ل عر الم كسد وذ لا وجب 
الفسَادَ كما إِذَا ا« شترى بالطب فَالقَطع؛ وَإذَا بي العَقَدُ قال أبو يُوسّف: وجب القيمة 
يَْمَ الَيِع؛ لأنهُ مَضْمُونَ باليع؛ وقَال مُحَمَّد: قِيمنُهُ يَوْمَ الاقطاع: أي الكَسّاد؛ ا 
التقل الحق منْهُ إلى القيمّة في ذلك اليَوْم. 

0 ار د اك الو اواو د اا م ل ان 

ولابي حنيفة أن الثمن يهلك بالكسّاد؛ لأن الذراهم التي غلب غشها إنما 
جعلت تمن بالامنطلاح» فإذا ترَكَ الئاس 000 وإذا بطل الثمنيّة بقي يبعا 


5 


بلا ثَمَنِ وَهُوَ ياطل) له مق : الع اول عَيْنَهًا وهو باق بَعْدَ الكَساد د وَهْوَ 0 
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العنايّ شرح الهدايسّ 
اللمنليم؛ ؛ لأا تقول: إن عد تتَاوَهًا بصفة الشمَة؛ جا ما مَادَامَتا رائجة هي تنا بت ذَينَا 
في ادق وَبالكْسّاد يَنْعَدمٌ منها صفة الدمَيّة: وصفة المييّة في الفلوس وَالدٌرَاهمٍ 
المشوشة التي غلب غشها كصفة الال ة في الأغيان؛ ولو العَدَمَت خ اكَالية بهلاك المبيع 
قبل القبض أو , بتَحَمُرِ التصير سَد اليي ذا هذ 

وَالَوَاب 0 الرُطب اط كر مول في العام الثاني غَالبًا فلم يَكنْ 
هَالكًا من كل وَبْه فلم يطل كله : يحبر بيْنَ الس وَالصبرٍ إلى أن ن يحْصل. 

أمّا الكَسَادُ في الدُرَاهُمٍ الْحْشُوشّة التي غلب عَليْهَا غشّهًا فهّلاكُ الشمَيّة على 
وَحْه لاح لوصول إلى تمتها في ثّانِي الخَال؛ لأنّ الكسَادَ أصليٌ وَالشَيء إذَا رَجَعَ 
إلى أمثله ًا يقل نه وبل الع إن | كن الج موا ناد شك هذا انم 
أصلاء وَإِن كان مَقَيُوضًا فَإن كَانَ قائمًا وَحَبّ رَذة يله “.وان كَانَ هَالكًا أن 
تله َه م وب ره مله وإ َي حب رقت كنا فى الع 
الفاسدء هَذَا حك الكّسّاد وَحُكْمْ الالقطاع عَنْ أيْدي النّاسِ كَذَلكَ وَإِليْهِ أشَارَ 
امد رَحمَهُ الله بقؤله عن 0 يوم 0 َإِن كان دن البمحت بالكسّاد. 
وَأمّا إِذَا غَليْتْ بازديّاد القيمة أ نَقَصّتْ القيمّة بالرُخْص قلا مُعْتبْرَ بذاك 0 
حَاله وَيُطَالبَُ بالترّاهم ؛ برك اغار الذي كَانَ وَقتَ البيِع. 

قال (ويجورٌ البيع بالفُكُوس) لأنّهَا مال معلوم, فإن كانت نَافْمَمّ جار البيع بها 
ون لم تَتَميّن لأ نان بالاصطلاح؛ وإن كانت كَايدَةٌ لم جز البيع بها حثى يُعينها 
نا ميلع لا دمن تَعبِينِها (وَإِذَ باع بالفنُوس النَافِفَةٍ كُمَ كَسَّدَت بطل لبي عند بي 
حَنِيَةَ رَحِمهُ اللهُ خخلافا لهُمَا) وَهُوَ نَظِيرٌ الاختلافي الذي بَيْنّاهٌ 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ البِيْحُ بالفلوس إغ) المع بالفلوس جَائرٌ ال شار متاو 
0 0 وَْنمَا قال كَذَاكَ إِشَارَةَ إلى وُجُوب يان المقَدَارٍ وَالوَصطف أو الإَارة 

َيه َ إنها إن أن ون تافقة أو كانيدة خخالة العَقَد إن كَانَ الأول جَارَ البيع إن 

95 نه ان بلامنطلاح َالْشري ها لا ير على ذف ماعينَ بل هو حي 
ين ع لك وفع مله وذ لك َلك لم يخ الث ون كَادَ الاي فلا يد وار 
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الجرء الرابع 
الع با نالفي للها لغ 

رح و نح لطا لير على اران لني لاي ا 
الدَرَاهم الْمْشُوشّة قَبْل تَقْدمًا عنْدَ أبي حَنيفَةَ بطل اليَيْمُ حلاقا م قال السشّارِحُونَ: 
هَذَا الذي ذَكَرَهُ القدُوريُ من الاعمتلاف مُحَالفَا لا في الْبْسُوط وَالأَسْرَارٍ وَشرْح 
الطَحَاوِيَ حَيْثْ ذَكْرَ بُطْلانَ الييْعِ عنْدَ كسّاد الفلُوس في هذه الكتب من غَيْرِ حلاف 
3 امتكانا التلانة: ركوو تكن الكي المدكورة يرنه شوي السكوت عن يان 
الاغتلاف إلا مَا قل عَنّْ الأَسْرَارٍ وَهُوَ ما قيل فيه: إذَا اشقرى شَيّنا لوس في الدمّة 
فَكُسَدَت قَبْل القَبْض بطل الشراء عنْدئاء وَقال رُفَرُ لا يَبُطّْلْ؛ لألَهُ لِيْسَ ئَحْتَ الكسّاد 
إلا العَجْرُ عَنْ تسليمه» وَالعَقْدُ لا يْطّل بالعَجْر عَنْ تسئليم البَدل كمَا لو أَبَقَ العَيدُ وَكَمَا 
لوْ أمْلمٌ في الطب فَالْقَطَعَ أُوانهُ, وَهَذَا بظَاهر قَوْله عند َإِن دَل على الاثفاق» لكن 
الدليل المذ كور فر رَحَمَهُ الله يَمْنَعْهُ؛ لأن دَليلهُمًا في كُسّاد الدَرَاهمٍ الَخُْوشة أ 
قالا: الكَسَادُ لا يُوحبُ لفاك كك مُفسدًا هَاهُنَا يُمْضي إلى النَحَكُم إلا إِذَا ظَهَرَ 
ات فقوي ينمه علي في المرا هما وم أطدز الك. 

ولو استعرض لوم اف كنت عند أبي حبيدة رمه اله يجب ليه مني 
أنّهُ إعَارَقٌ وَمُوجِبّهُ رَدُ العين مَعنَّى وَالتْمَنِيّةٍ فَضْلُ فيه إذ القَرض لا يَختّصُ به. 
وَعِندَهُما تَحِبْ قِيمِتُهَا لأنّهُ نا بَطل وَصف التْمنِيتٍ تَعَدّرَ رَدُهَا كما فبض فَيَحِبْ رَدُ 
قِيمَتِهًاه كما إذا استّقرّض مثليًا فانقطع؛ لكن عند أَبِي يُوسُف رَحمَه اللهُ يُومْ القتبض؛ 
وعند محمد رَحمه الله يُومْ الكساد على ما مر من قبل؛ وأصل الاختلاف فيمن غصب 
مثليًا فانقطع؛ وقول مُحَمّدٍ رَحِمهُ الله أنظرٌ للجانبين, وقول أبِي يُوسُف أيسر. 

الشرح: 

قال رحية الله ولو اقرط فلونيا مكديدك ذا اممترط فلو يا فكتلةكة 
يُجبُ عَليْه رُ مثلهًا عِنْدَ أبي حنيفة رَحمّهُ الله 9 أنه أي استقراضَ لمثلي (إِغَارَةً) 
كَمَا أن إعَارئهُ فَرْضٌ (وَمُوجبُ استفْراض المثلي رَدُ عَيْنه مَخْنَى) وَبالنظَرِ إلى كنه عَاريّة 
يَحبُ رَدٌ عيْنه حَقَيقَتَ لكن ا كَانَ َرْضًا وَالانْتفَاعٌ به إِنّمَا يَكُونُْ بإثلاف عَيْنه قَانَ 


- 
كه 0ن 5-9 22 


رذ عَيْنه حَقيقة فَيَحِبُ رد عيْنه مَْنَى وَهُوَ المثل وَيْجْعَل بِمَعْنّى العيْن حَقِيقَة؛ لأآلهُ لؤ لم 
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يُجْعَل كَذَلكَ لرمَ مَُادَلة اليء بجلسه تسيئّة وَهُوَ لا يَجُورُ فَإِنْ قبل: كيف يكون 
المثليّ بمَعْنَى العيْن وَقَدْ قات وَصْف الثمَيّة وَإِنّمَا كَانَ بِمَعْتَى العَيْن أن لو رد مثلهُ حَال 


كونه تافقا رك 1 اكاك رَحمهُ الله (بأن الشمَنية فَضْل) فيه أي في القَرْض إذ الْمَرضُ 
لا يُحبَصُ به: أيا يمَعْنَى الشمييّة» ومَعْاهُ أن المي ليِسَت عيْنَ الفَْض وَهُوَ ظَاهرٌ ولا 
لازمًا من لوازمه فحاز أن يتتلث امرض علا اللقتة رتل الالتعراض قن متنك كله 
من ذَّوَات الأمثّال؛ ألا ترى أن الاسْتقراض جَائرٌ في كل مكيل وَمَوْرُون أو عَدَدِيُ 
مُتقارب وبالكساد ' يَخْرج عن كوانه من ذوَّات الأمكال بخلاف البيع؛ أن دُحُوهًا 
وتتخقيقة أن لمذل ارد عَنْ التميّة فر إلى الَيْنٍ من القيمّة فلا يُصَارُ لهام 
دام مُمْكنًا (وَعِنْدَهُمَا تحب قِيميُهَا؛ لأنَُ لا بطل وَصْفُْ التميّة تعَذّرٌ رَدُهَا كما قبَض) 
وَلئِسَ الثل المجَرَدُ عَنْهًا في مَعْنَاهَا (قَيَحِبْ رَدُّ قيمتهًا كَمَا إذَا استَفرض مثا 
لق لكن عثة أب وسف َم لضي وعد محمد َم اناد على ما مد ما 
َبْل؛ ول الاعنتلاف) يَعْنِي ين أبي يُوسُف وَمُحَمّد رَحمَهُما اله (فيمَنْ غَصّبّ مذليا 


و 
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000 26 #2 و ا 7 00 اه هس #ر اما له - 
فالقطع) فعنلك أبي يو سف تُجب القيمة يوم الععقتصب» وعند محمد رَحَمَهُ الله يوم 
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الالقطاع وَسَيَحِيءِ (وَقوْلَ مُحَمّدِ رَحمَهُ الله ألظن) للمُفرض وَللمُسْتفُرض؛ لأن عَلى 
قَوْل أبي حَنِيمَة رَحمَهُ الله يَجِبْ رَدُ المثل وَهُوَ كَاسِدٌ وفيه ضرَرٌ بالمُرضء وَعَلى قَوْل 
أبي يُوسُفَ جب القيمة يَوْمْ الَبْض» ولا شك أن قبمَةَ يَوْم القبض أكثْرٌ من قيمّة يَوْم 
الالقطاع وَهُوَ ضرَرٌ بِالْستفرِض فَكَانَ ول مُحَمّد ألظرَ للجَائينِ (وقَول أبي يُوسف 
ا أن يمه يَوْم القَبْضٍ لوق للمُقرضٍ وَالْستَفْرض وَسَائرٍ النّاسِء وقيمة يوم 
الاتقطاع َسْتبهُ عَلى الئاس وَيَحْتَلفُونَ فيهًا فكال قله ا 

قال (ومّن اشتَرَّى شيئًا بنصف درهم فُنُوس جار وعليه ما يُبَاعٌ بتصف درهمٍ من 
المنُوس) وكدذًا إِذَا قال بدائق فُلُوس أو بِقيرَاط فُلُوس جاز. وقال زَُهْرَ: لا يجوز في 
جميع ذلك لأنّهُ اشتّرى بالمُلُوس وَأَنّهَا تُقَدْرُ بالعدّد لا بالدائق وَالدّرهُم فَلا بد من بِيّان 
عددهاء وتحن تَقُول: ما يُياعْ بالدائق وتصف الدّرهم من المُلُوس معَلُومْ عند الئاس 


2 1 2 0 000 م - 3 ا - م 2 ع 210 
والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد. ولوقال بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذا عند 
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الجزء الرابع 


أبِي يُوسُف رَحمَهُ الله لأن ما يُبَاعٌ بالدّرهُم من الفُلُوس معلُوم وهو اراد لا ون الدّرهم 
من المُلُوس. وَعَن مُحَمَّدٍ رَحِمَه الله أنهُ لا يَجُورُ بالدّرهم وَيَجُورُ فِيمَا دُونَ الدّرهَمٍ لأنّ 
فِي العادة اَايَعَنَ بالفُلُوس فيمًا دُونَ الدّرهّم فَصَارٌ مَعلُومًَا بحُكم العَادة ولا كَدَلكَ 
الدرهم قَانُواه وَقَولٌ آبِي يُوسُفَ رَّحِمَهُاللهُ أَصّحٌ لا سيم فِي دِيَارِتا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اشمرَى شيا بنصطف درَهَم ُلُوسِ جَارَ إل رَجُلَ قال اشتريْت هَذَا 
بنصف دَرهم فُلُوس: يعي أن ذلك النَصْفْ من الدَرَاهم فُلُوسٌ لا تقْرَةٌ وَذَلكَ مَعْلُومُ 
عند النَّاسِ وَقْت العَقْد جَارَ وَيَجِبْ عَليِْ الوقَاء بذَلكَ القَدْرِ من الفنُوسِ» وَكَدَا إِذَا قَال 
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بدائق فلوس وهو سدس الدرهم جار أو بقيراط فلوس. 


َال رْك: لا يَجُورُ لأْهُ اشترى بالفلوس وهي مَْدُودةٌ وتصف درْهَمٍ ذائق وقبراط 
مه مورُوئة وها لا يي عَنْ يمان العَدَدِ َي لفن مَجْهُولا وهو مانم عَنْ وار 

وَكلمَا: 2 الْمنألة فيمًا إِذَا كَانَ مَا يُيَاعٌ بنصف درهَمٍ م الفلوس مَعلُوم ع 
ف ال كان مُعْن عن كر العَدَد وَإِذا زَادَ على الدَرْهَمٍ حَوَرَهُ أو يُوسُفَ ينَاء 
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على كؤنه مَعْلُومّاء وَقَصّل مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله يَيْنَ مَا دُونْ الدّرْهَم وَمَا فَوْقَهُ فَجَورَ فيمًا 


دُونَ الدَّرْهَم خَاصّة؛ لأن في العَادَة المْبَايَعَة بالفلوس فيمًا دُونَ الدَّرْهَم فكَان مَعْلُومَا 
9 08 0 5 2 ع شم 762+ اام #ماء ع 
بحكم العَادَةَ ولا كذلك الدَرْهَم. قالوا: وَالأصح قؤل أبي يُوسف لا سِيمًا في دَيَارنًا 


عَلَى عَدَم المتَارّعَة لكونه مَعْلُومًا وَلاشْترَاك العُرف. 

قال (وَمَن أعطى صِيرفيًا دِرهُمًا وقال أعطني بنصفه فُلُوسَا وبنصفه نصما إلا 
حبَّنَ جار البَِيعٌ في المُلُوس وَبَطل فيما بْقِيّ عندَهُم) لأنّ بِيعَ نصف درهّم بِالفُلُوس 
جائِرٌ وَبِيعٌ الّصف بنصف إلا حبّمَ ربا قلا يُجوزُ(وَعَلى قياس قول أبي حنيف رحمة الله 
بَطّل فِي الكل) لأنّ الصّفقَجَ متحِدَةٌ وَالمَسَادُ قَويّ فَيَشِيعٌ وقد مر نَظيرَهُ وَلوكَرَّرٌَ لفظ 
الإعطاء كَانَ جِوَابُهُ حَجَوَابِهِمَا هُوَ الصّحيح لأنْهُما بَيِعَان (وَلو قال أعطِني نصف 
درهم فُلُوسا ونصمًا إلا حبَّمٌ جاز) لأنّهُ قابل الدرهم بما يُبَاعٌ من الفُلُوس بنصف درهم 
وبنصف درهم إلا حبّمّ فَيكُون نصف درهم إلا حبّمّ بمثله وما وراءهُ بإزَاء الفُُوس. قال 
#5: وَفِي أَكثَرٍ كُسَّحْ المختصر ذَكَرَّ الَسألدَ التَانِينَ آله تعَالى أَعلمْ بالصواب. 


7 العناية شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال رَحمَّهُ الله (وَمَنْ أعْطَى صِيْرفيا درْهَمًا إلخ) هذه ثلاث مَسّائل: الأولى أن 
يُعْطي درْهَمًا كَبيرًا ويَقُول أغطني بنصفه فُلُوسًا وَبنصفه نطفًا: أي دَرْهَمًا صَغبرًا وله 
اناا شم عير إلا حيجن لجع فى الشلوير وتطل ونا بتر لافنا لأله ابل 
نف الدرّْهَمٍ بالفلوس ولا مَانعَ فيه عَنْ اخوَازِ وال النَصفَ ينف إلا حَبّة وَهُوَ را 
قلا يَجُورٌُ وَعَلى هَذَا قيَاسُ قَوْل أبي حَنيمَة رَحمّهُ الله بَطَل في الكل لانْحَاد الصفقة 
ُو الَسَاد لكَْنه مُجْمَعا عَلِِفيشِيع كُمَا إِذَا جَمَعَ َيْنَ ُو وََبّد وبَاعَهُمَا صَفقَة 
واعدقه وعان الكثانة كذل كن أله لا نس ع أو سيف دم الل 

والئانيّة إن تُكرر لفظ الإغطاء وَالمسالة بحَاهها فالحكم أن العَقدَ في حصة الفلوس 
جَائرٌ بالإجْمّاع؛ لأنهُ عَقَدَانَ. وَفْسَادُ أحَدهمًا لا يُوحبْ قسَادَ الآحر كَمَا لو قال بغني 
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و 


والفققيه الْظفَرِ بن الَيّان وَالشَيْخ الإمّام شَبْخ الإسلام أن العَقّدَ لا يَصح هَاهُنًا أَيْضًا وإن 
كَرَدٌ لقظ الإغْطاء لانحَاد الصّفقّة. فَإنَ قَوْلهُ أغطني مُسَاوَمَة وَبتَكْرَارهَا لا يَكَكَرَرُ اليم 
وَهَذَاهِ لأن بذكر المسَاوَمَة لا يَنْعَقدُ اليم فإِنَ مَنْ قال بغني ققَال بعتك لا يَنعَقدُ المَيِم 


2 


ما ل يَقْل الآحخَرٌ اشتريْت» وَإذا كَانَ لا يَنْعَقَدُ بذكر المسَاومَة فَكَيف يَتَكَرَرٌُ يتَكْرَارِهًا؟ 


قيل وَالأَوّلَ هُوَ الصّحيحٌ وَهُوَ امتيَارٌ الصف رَحَمَهُ الله. 

وَالثالئة أن يُقول: أغطني نف درَهَمٍ فلوس. وفي بَعْض النسّخ فلوسا يدلا عَنْ 
نف وَنْصْمًا إلا حَبةَ جَانَ وَالمَرْق يَينَهَا وبيْنَ الأولى أَنَهُ لم يكَرْرْ لفظ بنصفه بل قَابل 
3 ر 


32 
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الهم ما يماع من الفلُوس وينطف دِرْمَمٍ وينطف وَرْهَمٍ إلا حية يون نطف 
وزكر اسه باه لتاقي زرا القلرسء قال الصلم رعمة اله وي خلسم 
الْحمَصَرٍ ذكْر السنألة الثَئيَة) أرَادَ قَوْلهُ أغطني نضف درْهَمٍ فلوس وَنِضْفًا إلا حَيّةَ وهي 
الثالئة فيمًا ذكرَاء يُرِيدُ يذلك أن :النثالة الأول لقنتت مَل كورة في أكثر تُسّخ 
الْْقَصَر. قال أبو نر الأقطع في شرْحه للمُخْتَصَر: وهو :حلط من التّاسخ» والله 
مبحَائه وتَعَالى أعلم. 


سبحانه 


الجرء الرابع 8 


الكفالي: هي الضم لُعَبَّ قال الله تعَالى ( وكَفَلهارَكرًا »آل عمران: 150 م قيل: 
هي ضْم الدَّمَحٍ إلى الدَّمجَ في المطَالبَةٍ وقيل فِي الدين؛ والأول أصح 

الشرح: 

ركاب الكفالة): 2 البيُوعَ بذكر الكفالة؛ ايكون في البيّاعَات غالبا 
وَلهًا إذا كانت بأمرِ كَانَ يها ل المحَاوَضَة التهّاء قنَاسّبَ ذكْرُهَا عَقِيب عقيب الو التي 
هي مُعَاوَضَة وَالكمَالةُ في اللة: شغ هي الضم. قال الله تقال «كَنليائكريًا » اع مها 
إلى تفسه وقُرى يديد القَاء وتصب رَكريًا: أ حَعَلهُ كَافلا لا وَضَامئًا للها 
(وَفِي الشريعة: صم ذمّة إلى ذمّة في امَطَاليَة وَقيل في الدَين» وَالأول أصحٌ)؛ لأن 
الكَمَالهَ كَمَا صم باَال , نصح باس ولا دن ْم كما صخ باد تصح بالأغمان 
الضْمُوئَة لنَفسهًا كَمَا سَبّجيء وَلأَهُ لو نبت الديْنُ في ذمّة الكفيل وَل يرا الأصيل 
صَّارَّ الدَيْنُ الوَاحدٌ دَيتيْنِء وَعُورض بِما إذَا وهب رب اين دَيْئهُ للكفيل فَإلهُ 3 
وَيَرْجَعٌ به الكفيل عَلى الأصيل ولو يَصر الي لِك مَك كما قبل الكمالة؛ لأن 
كبلك اتات عار عر ع لان لاخر 

وأحيب بأن رف الدين لا هبه ذه الأكتال يتخ فخنذا التي عله حيتئذ لضَرورة 

معي اتات وَجَعلنَاهُ في 9 ديْئيْنِء وأمًا قبل ذلك فلا ضَرُورَةَ قلا يُجْعَلَ في 

كم فلن 

قال (الكفاليٌ ضربان: كفَاليٌ بالنْفْس؛ وَكَمَالنّ بالمال. هَالكمالدٌ بالئّْمْس جائِرَة 
والمضمون بها إحضارٌ المكفول به) وقال الشافعي رحمة الله: لا يَجِورُ لأنّهُ كفل بما لا 
يُقدِرٌ على تسليمه إذ لا قدرة لهُ على نفس المكفول به؛ يخيلافي الكفَالتٍ بالمال لأن له 
ولايّمَ على مال تَفسه. وَلنَا قَونُهُ عليه الصلاٌ وَالسّلامُ «الزّعِيم غَارِمٌ٠‏ ' وَهَذَا يُفِيد 
مَشْرُوعِيّةَ الكفَالج بِنُوسَيهء ولأنهُ يقدِرُ على تسليمه بطَرِيقِهِ بآن يَعلمَ الطّالبُ مَكَانَهُ 


ع 2 


فَيخَلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذَلك والحاجثٌ ماسَةٌّ إليه؛ وقد أمكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (75565)» والترمذي ف البيوع باب 89) وأحمد (3075/5) 59). وانظر 
نصب الراية (5/ .)١١8‏ 


ف العناية شرح الهدايسّ 


تَحَقُق مَعنّى الكفالت وهو الضم في المطالبَّةٍ فيه. 
الشرح: 
قال (الكفالة ران إل الكثالة -ضررثاةة: كتالة : بالتفسن _وكمالة _بالكال: 
َالكَفَالة بالنّفْس جَائرَةٌ عنْدئا وَالَضْمُونُ بها 0 ول 1 َكَال لشاف : : 
كر دلا كر زعا واليسدد عن اتانيه ؛ لألهُ ركان مثلُ لا يَنقَادُ لهُ ليْسَلمَُ؛ وَلأنهُ 
لا د له عَلى نفس الكُفول به به شَرْعًا. أمّا إذا 0 بغي أمره فظاهر» وَأمّا إذا كان 
أمْره فَاذُنَ أمْرهُ بالكقَالة لا يَمْتْ لهُ علد َيِه ولاية اه للم كَمَا أن أَْرَهُ بالكمالة 
باكَال لا يبت لهُ عَليِهِ و لاي 57 اكَال ص الكو ل عَنْهُ بخلاف الكَالة باكال؛ لآ 
لهُ ولاية 8 مَل نفسه وَلنَا قولة: يد «الرّعيم غَارِمٌ») أي الكَفيلٌ ام وَوَجْهُ 
الاستذلال ألَهُ بإطلاقه يفيك ُ مَشرُوعيّة الكفالة يتوعيها. 
لا يُقال: 0 12 الإلرَام؛ عه َل الصّلاةٌ وَالسَّلامُ كم فيه بصحّة الكفالة 


اس ص ام 


التي يَلرَمُ فيه العُرْمُ عَلى الكفيل. وكين ماقت لاعار ءاطلا 08 
َُومٍ ما يط وَهوَ مَوْجُودٌ في الكَفَال بالف لله َم الكفيل الاخضار وهو صر 
به (قوله: لله يَْدر على تمثليمم َوَابٌ عَمَا قال الحم كفل بمًا لا يَقدرُ عَلى 


ن 
كه 


وتَقرِيرةٌ أنا ا لا تلم أله لا يدر على تاشليمه (قوأ لهُ: إِذْ لا قَدْرَة لهُ عَلى فس 
ل به ممنوعٌ فَإن 0 كَل شيء بيحَسبه وهو يَقدرٌ أن يَعَلم الطَّالب مَكَانَهُ 
ويخلي يبه ينه ويه و 1 يُسْتعِينَ بأَعْوَان الفاضيء على أن َوْلُ لا قدْرَةَ لهُ عَلى نفس 
تل ب حر لي على عدم جَوَازٍ الكقَالة قلا يَصْلّحُ ليلا له لهُ (قوله: بع 
مَاسنة) امنْتظهَارٌ بَعْدَ منْع الَليل وَذَلكَ؛ لأن مَعْنَى الكفالة وَهُوَ الضّم في المطَالبَة قد 
تَحَقَقَ ذ فيه وَاكَانُ متف ا ذَكرناء والكاجة وهي ا حُقوق العباد كاك فلم ببق ببق 
اقول 1 الجوَاز إلا كينا ْنَا وَعِنَادًا. 

قال (وَتَنعَمِد إذا قال تَكفّلت بتفس لان أو برقبته أو برُوحه أو بجسده أو براميه 


وكذا يدنه وَبوّجهه) أن هده الألفّاظ يَُبَر يها من البَّدن إِمَّ حَِيقَةٌ أو هرا عَلى ما 


مر في الطلاق؛ كد إذَا قال بنصفه أو بُِلُئه أو بِجُزْءٍ منهُ لأنّ النّفْس الواحدّة فِي حَقّ 


الجحرء الرابع برف 
الكفالمّ لا تَدَ كبر كان : كر ينكها دايع كد كر كلها بتعاذدر ها إذا قال تكقلت بس 


”هار 2 


لان أو برجله لأنّهُ لا يُعَبّرُ هما عن البّدَنِ حَتّى لا نصح إِضَافَءٌ الطلاق إليهما وَفِيما 
تدم ة تصح (وَكدًا إذا قال ضمنته) لأنّهُ تَصريح بموجبه (آو قال) هو (علي) لأنّهُ صِيعَي 
الالتزام (أو قال إلي) لأنّهُ في معنّى علي فِي هذا المَقَام قال عليه الصّلاةٌ وَالسلام («وَمَن 
ترك مالا فَلورَكتهه وَمَن تَرَلكَ كلا أو عيّالا فَإِي”") (وَكَدَا إِذَا قال أنا رَِيمْ به أو قَبِيلٌ 
به) لأنّ الرُعَامَدَ هي الكمَالمٌ وقد روَينًا فيه. وَالعبِيلٌ هُوَ الكفيل؛ وَلَهدَا سمي الصّلكٌ قبَالبّ 
بخيلافي ما إِذًا قال أنَا ضامِنٌُ لَعرِتِه أنهُ التَرّم للَعرفَتَ دُونَ المطالبَةٍ 

الشرح: 

قال: (وَنعَقدُ إِذَا قال تكفْلت ينَفْس فلان إل ا فَرَغّ من ألوَاع الكَمَالة شَرَعَ 
في كر لألقَاط الْستشملة فيهاء رقي في ذلك على قاشش : قملمٌ يُعبّرُ به عَنْ البَدَن 


عن 7 


1 كقوله كلت بنفس فلان ا“ بجسده 8 ببدنه) وقملمٌ يُعبّرُ عَنْهُ عقا كقؤله 


عي رس 
0 


لزني وراموررت 

إن كلا منْهًا مَخْصُوصٌ بِعْضْوٍ حَاص فَلا يَْمَلُ الكل حَقِيفَةَ لكنّهُ يَسْمَلهُ 
عو لات كارا ع تر لع كتطف أ ثلث لأن النْفْسَ الواحذةً في حَقَ 
الكمَالة لا تتَجَرَاء فَكَانَ ذكر بَعْضِهًا شائعًا كَذْكْرٍ كلها كَمَا مه : في الطّلاق من صحّة 


و عسو 


إضَافته إِيِه بحلاف ما إِذَا َال تكَقّلت بيد قلان أ برخله؛ لألهُ لا يعمد بهما عَنْ 
بدن حَنّى لا نصح إضَافَة الطّلاق إليهمّاء وكنا تعة نكال ضمنته؛ الها صرِيح 
بمُوجب عَقد الكفالة, وَكذا إذا قال عَليَ؟ لأنَهُ صيعة الالترام وَكَذَا إِذَا قال إلي؛ لأَنَهُ 
في مننى َلى» في هذا لام َال 3 «من كرك قالا فلوره. وَمَنْ ترّكَ كلا أو عيّالا 
ل سه ا ار 1 جم 00 6 ره ور 0 5 

فإلي» وَالكل: اليتيم) والعيال: ول : أي يُنْفق عَليْه وَيَجُورُ أن يكون عَطفّ تُفسير 
فَيَكُونُ الْرَادُ بهِمًا العيال) وَكَذَا إِذَا قال أنا زُعيم , به؛ لأن ؛ الْعَامَة هي الكمَالة وقد 
رَوَيْنَا فيه أو قبيل؛ لأن القبيل هُوَّ الكفيل وَهَذَا سمي الصّلك قبَالَ بخلاف م ما إِذَا قال 
نا ضام من لك لَغْرِقة فلان؛ أنه التَرّمَ الَعْرفةَ دون المطالبَة. وَذكْرَ ف في الْنتَقَى أَلْهُ إذَا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757): ومسلم في الفرائض (حديث 00١7‏ وانظر نصب الراية 
/0107. 


و37 


العناييّ شرح الهدايم 
أنا ضَامِنٌ لك لَعْرِقَة فلان فَهُوَ كمال على قَوْل أبي يُوسُف» وَعَلى هَذَا مُعَامّلة النّاس. 

قال (فَإن شَرَّط فِي الكمَالتٍ بالنّفس تَسليم المكمول به فِي وقت بعينه لزِمّه 
إحضارهُ إذَا طالبّه في ذلك الوقت) وَفَاءٌ بِمَا التَرْمَهُ هَإن أحضره وإلا حَبَسَهُ الحاكم 
لامتِناعِه عن إِيمَاءِ حَقّ مُستَحِقَّ عليه وَلكِن لا يبه ول مره هله ما درَى اد يَدِْي. 
ولو عَاب لمُكمُولٌ بنفسه أمهلهُ الحاكمْ مُدَةَ ذَهَابِه وَمَحِيئِه فَإن مضت ولم يُحضِرهُ 
يَحبِسهُ لتَحَدّقِ امتتّاعه عن إِيمَاءِ الحق. قال (وَكَذَا إِذَا ارتَّدٌ وَالعيَّادُ بآله ولحق بدَارٍ 
الحرب) وهَّدًا لأنّهُ عاجزٌ في اده فَينظَرٌ كالذي أعسر؛ ولو سلمه قبل ذلك بَرِىّ لأن 
الأجل < حَّهُ فَيَملكُ إسقاطة كما في الدّين المْؤّجل. قال (وإذًا أحضره وسلمه في مكان 
يَقَدِرٌ امكمُول لهُ أن يُخَاصِمَهُ فيه مثل أن يكُون في مصر بَرِىّ الكفيل من الكفالة) لأنّه 
أتَى بما التَرّمَهُ وحصل القصود به وهذًا لَأنَهُ ما التَرْمِ التُسليم إلا مرَة. قال (وإِذًا كفل 
على أن يُسَلمَهُ في مجلس القاضي هَسلمَهُ فِي السوق بَرِئٌ) لحُصول المقصود وقيل فِي 
زمانتا: لا يبرأ لأن الظاهر المعاوتي 2 على الامتِنَاع لا على الإحضارٍ فكان التّقييد مُفيدا 
(وَإن سَلمهُ فِي بَرَيّجٍ لم يَبرَا) لأنْهُ لا يَعدِرُ على الْمخَاصمَةٍ فِيهًا هلم يَحصل لقصو 
وَكَذَا إِذا سَلمهُ فِي سَوادٍ لعدّم قاض يَفصل الحكم فيه؛ ولو سلم فِي مصر آخَرَ غيرٍ 
المصر الذي كَمَل فيه بَرِىّ عند بي حَنِيفَنَ للشرَة على الْمحَاصَمَة فيه وَعِندَهُمَا لا برأ 
أَنّهُ قد تَكُونُ شهُودُهُ فِيما عَيّتَه. ولو سَلمهُ في السّجن وقد حَبّسَّهُ غير الطالب لا يَبرأ 
لأنهُ لا يّقدِرٌ على المخَاصَمَةِ فيه. 

الشرح: 

قال راك خاي وى اللكدلة. اللقس اشيم الول بن بي ولد نه ارم 


إن 
روي 00 


0 إِذَا طَالبَةُ في ذلك الوّقت نا بمَا التَرَّمَهَ فإن يه بَرِئْتْ ذمَةُ وَإِن ' 
يمضه يَستجلٌ في حَنْسه لعل ما رَى لا يعي) هذ عَم ذلك واستئم» فنا ما أن 
رن عَجْرْ أَوْ مع قَدرَة» فَإن كان ؛ الثاني حَبْسَهُ احاكم؛ إن كَانَ الأول َم أن يعدم 
0 ل إن كان الأول مهل الحاكم م ذَهَابه ومُجيئه) إن مَضح الله و 
يَُخْضْرةُ حَبْسَهُ حَبْسَهُ لتَحَقق امتناعه عَنْ إيقاء الحَقّ وإن كان الثاني طالب ما أن يُوَافْقَهُ 


20-0 2 


على َلك أ لاه كذ ان الول قطنا الب عَنْ الككفيل للحال حكى غرف م كانه 


7 


الجزء الرابع 
تَصَّادُقهِمًا على العَجْرِ عَنْ التَسلِيمٍ للحَال) وَإِن كان الثاني فقال الكفيل لا أَغْرفُ 
مَكَائهُ وال الطَالبُ تغرفة» إن كاتا له عرْحة مروف يج مها إلى وضع مَغُوم 
لتّجَارَة في كل وَقْت فالقول فول الطالب ويوامة الكفيل بِالذَهَاب إلى ذلك اللموؤضع؛ 
لأن الظاهرَ شَاهدٌ له إن م يَكنْ ذَلكَ راط الول 1 الكفيل؛ لأنَهُ مُتَمَسنكٌُ 
بالأاقان ومو يذهل يلكات ومنكر لَرُومَ المطالبة إِيَاه. ٠‏ 

وَقال بَعْضهم: لا يت إلى كَل الككفيل و 0 يَحْبِسسُهُ الحاكم إلى أن يَظْهَرَ عَجْرُُ؛ 
ل د اها سه ل لام على إمقاطها كن تايوه يق 


امل 


لالب يه أُّ في مَوْضيع كذ 9 الكفيل , بالذهَاب إلِيْهِ وَإِحْضَاره اعتبَارًا للثابت بالبيئة 
بالثايت معان قال (و! ذا احفر و ملك في مَكَان 5 إذَا أَحْضِرَ خْضْرَ الكفيل الْكُقُول 
بنفسه وَسَلمَهُ في كان َف الول له أن يُحَاصمهُ مغل ألا يَكُونَ في معثر بريء 
الكفيل؛ لأن المقصوة بالكفالة باقسين هو الشاكمة عنْدَ القاضي» ذا سَلمَهُ في مفْل 
ذلك المكان حَصّل لقصو را الكَفيلُ؛ لأَنْهُ ما التَرَمَ اسيم 7 ف وَاحدَة وَقَدُ 
حصئل َلك ما لاون مَل على أن يُسَلمَهُ في ملس القاضي قسَلمَُ في اموق 
بر حول الْفصُودِ وَهُوَ لقره على المْحَاكمَة. 

وقال سمي شَمْسُ الأئمّة ة السرخحسي: المتَأخرون من مَشَايخنًا الوا هَذَا نَاء عَلى 
عَادَتَهِم ذ في ذلك الوقت. ا في رما ذا شر الم في مجلس القََاءٍ لا تر 
اسيم في غير ذلك المخلس؛ ؛ لأن الظاهرَ العاونه على 00 عَلبّة أهْل لفسّق 
لاد لا على الإخصار وَاعُُ يملس القَاضبي مُفيدٌ إن سَلمَهُ في بَريّة 58 
لعَدَم الَْصُود وَهُوَّ القزر عن المحَاكُمَة وَكذا إذا 5 سوَاد لعَدَم قاض يُفصل 
كمون سَلمَهُ في معثر عَيٍالمثر الذي مَل فيه برعا عند بي حَيفة َم ال 
0 وَعنْدَهُمَا لكر اانه فد يكون شُهُودُهُ فيمًا عيّنهُ فاليم 

عبد المقصوة :ودراب أن شُهُودَهُ كُمَا يُكوَهُمْ أن يَكُونَ فيمًا َينَهُ يُتَوَهُمْ أن يَكُونَ 
نا 1ه فتَعَارَضَّ الْوْهُومَان وبقي اسيم مُتَحَقَقَا من الكفيل عَلى الوه الذي 
رم 0 وَهَذَاءِ لأن لير تمكلهُ من أن يُحْضْرةُ مَجْلسَ القاضي إِما لِييْتَ الح 
عَليْهِ أو يَأْحْذَ منْهُ كفيلا وَقَدْ حَصّل. 


كلا 


العنايّ شرح الهداينّ 

وَقيل هَذَا اعثتلاف عَصْرٍ وأُوَان) إن أنا حَنيَة رَحمَهُ الله كَانَ في الَْن الثاني 
وَقَدْ شَهِدَ رَسُول لله و لأشله بالصّدْق فَكَانَتْ العَلبّة لأهل الصّلاح وَالعَضاة ألا 
يَرْعْبُونَ إلى الرّشوة» َعَاملٌ كل مر مُنقَا مر الخليقة فلا يع التمَاوْتُْ بِالتّسْلِيم إليْه 
ا ا 
رَحمَهُما الله فَظَهَرَ الَسَادُ وَامَيلَ من القضّاة إلى أعثذ الرّعْوَة» ميد النَسلِيمَ بالمصْرٍ الذي 
ل م لطم لذ الى اشح لزن كان الساري و 
الطَالب برك وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ل يَرا؛ لأله لللدرطي الحاكم ف وَذَكَرَ في 
الواقعتات: رَجُل كَفَل بتفس رَجُلٍ رَهُوَ مَحْبُوسٌ فلم يَقَدرْ أنْ أي به الكفيل لا 
يُحْبَسُ الكفيل؛ ل عو عر تدا رو ور ككل يوق نامحس قن 
الكفيل حتّى أي به؛ لأنَهُ حَالَ ما كَفَل قَادرٌ عَلى الإثيَان به. 


0-0 


- 200 


قال (وإِذَا مات المكمول به بَرِئّ الكفيل بالئُفس من الكفالة) لأنّهُ عجز عن 
إحضاره وَلْأنّهُ سقط الحُضورٌ عن الأصيل فيَسقط الإحضَارٌ عن الكفيل؛ وكذا إِذَا مات 
الكفيل لأنّهُ لم يَبِقَّ قَادرًا على تسليم المكفول بنّفسه وَمَانّهُ لا يُصلّح لإيفاء هذا الواجب 
بخلافي الكفيل بامال. وَلو مات الَكفُول لهُ هَللوَصِي أن يُطالب الكفيل؛ فَإِن لم يكن 
َلوارِثه لقيامه مقام الميت. 
الشرح: 
قال (وَإِذَا مَاتَ الكفول به بر الكَفيل من الكَمَالة بالنَفْسِ) بَقَاء الكَمَالة 
الس يْقاء 00 والكنول ب 2000 أَوْ مَوْتْ أحَدهمًا ع شا أمّا إِذَا مات 
المكفوزل به قَاوُنَ الكفيل كرح اه ولألُ سقط الور عَنْ الأصيل فيُسقط 
الإخضاذ ع1 الكفيل» وما إذا مَاتَ الكفيل فلكَهُ عَجَرَ عَنْ عَنْ تلم الَكُفول , بنفسه لا 
ماله فإن قيل: ليود الدَيْنَ من مال أجَابَ بأن مَالَهُ لا يَصلحُ لإيفاء هَذَا 5 
وَهُوَ إِحْضَارُ المكفول به وَتسْلِيمُهُ إلى الْكْفُول لهُ لا أصالةَ وَهُرَ ظَاهرٌه لأنهُ ل يَلتَرم 
الال ولا يده لَه لا كوب عَنْ النّفْسِء بخلاف الكفيل باكَال فَإِنَّ الكَمَالة لا تبطّل 
بمته؛ 3 َال يَصلح َائيا ادل ا الَجُقُول لهُ باكال وَمَالُ الكفيل صاخ 
ذلك عير من كته 2 رع ور بذلك عَلى الَكْمُول عَنْهُ إذَا كَانتْ الكفالة 


الجرء الرابع 88 


مه كَمَا في حالة اليا وإِذا مات الْكفول له فلاوصي أن يُطَالبَ الكفيل إن كَانَ له 
وَصي» وإن يك فلزاره نا بتن ذات لقيام كل رلوم فتام اه 

قال (ومن كفل بتفس آحَرَ ولم يكل إِذَا دعت إليك فَأنَا بريء ه فَدَفَعَهُ إليه فهو 
بَرِيءَ) لأنْهُ موجب التّصرّف فَيّثبُت بدون التٌنصيص عليه؛ ولا يشتَر كَرَطُ قَبُولٌ الطالب 
التُسليم كما في قضاءٍ الدين: ولو سلم المكفول به نفس من كفالته صح نه مُطالبٌ 
بالخصومة فَكَانَ له وَلايَيٌّ الدّفع؛ وكذا إِذَا سَلمهُ إليه وكيل الكفيل أو رَسُونُهُ لقيامهما 
مَقَامَه. 

الشرح: 

َال (وّمَْ كمَل نفس آخرَ إخ) ومن كَمل ينس آعتر بالإضناقة ول يقل فإ 

دَفْعْت إِليِك فأنًا بريء فَدَفَعَهُ إليّه ترئ؛ أنُْ يَعني الفراعة 553 تذكير احبر وهو 
الّوحبُ» مناه اللكمالة 0100 را عله اتيم وكة ةماو التقنيم على 
ار ا موجب ليْسَ بشرط كَثيُوت الملك ٠‏ بالشراء فَإِنّهُ يت بلا شرْط؛ 
وي التُصرُف» وَكحل الاسنتمتاع إن 1 تبت يت بالك ح الصّحيح لكوانه مُوحِبَه 
كد في سَائرِ الموجبات. 

وقال في النهالة: لأنَهُ مُوجحبُ النُصَرُف: أي؛ أن دَفْعَ الَكُفُول به إلى الكُقول لهُ 
مُوجبا تُصرّف الكفالة بالنْفْسِ» وَالْوجبَاتُ ست بالنٌصَرّف بدُون ذكْرِهَا صَرِيحا 
وَليْسَ بشيء؛ أن اكلام في أن البَرَاءَةَ تَحْصل بدُون القتصيص لا دع الكقُول به إلى 
الكيول 11 

قال الققيه أبُو الينث في شرح الجامع الصّغير: نما أَوْردَ هَذَا النَفيُّ الاشتباة؛ لأن 
تيع افق متاح إل وكا كلد رتك :عل اله عله فلل الطالبا كول جا + 
قوف حَفي من الوب لا يرا اَل وَلن يقال ل لهُ قد أوْجَب عَلى تفسه التّسْليم 
و يدك اقّكْرَارَ إِذًا ود التُسَلِيم) ل الطّالب الّمْلِيِمَ كما في قضَاءِ 
اليا لأن الكفيل يرٌ 2 نفسَهُ بإيقاء عَيْن م ال قرا كن دول سد لل 
توقف لرَيّمًا نا ات ع َلك إَِا لحي سه تير ب كيل وَالمررُ مذُوع يقَذرٍ 
كاذ وَلوْ سّلمّ الأصيل فْسَهُ عَنْ كَفالته: أي كَفَالة الكفيل وَقَال دَفَعْت إِلِيِك 


/ الالسششطسسسسسسسسس سد العناييّ شرح الهدايتّ 
نفسي من كفَالة فلان بَرئ الكفيل وضَارَ ككسْليمه الكفيل؛ أن الَكُفول به مُطَالبٌ 
ِالحُومة؛ وفي تفضي الشسخ بالمطورٍ من جهة الكفيل إا أولب به فهو يرجا سه 
عَنْ َلك بهذا اسيم لكن إِذَا َال دَقَمْت تفسي من كَمَالة قُلان؛ لأنّ تسئليم الس 
على الكقول به وابشا ين جاتن ين بهة تطبه وين جهة الكفيل» لم اصترح 
بقَوْله من كَمَالة فلان ل يَقَمْ التَسْليِمٌ من جهّة الكفيل فلا يبَأ وَعَلى هَذَا قَمَا ذَكرَ في 
امهاية عن قو ابكلة اجتلادة بالخمئومةة ايل الآن لمكتل به مطالية واحطتون فد 
يكو تسل تسمه إل الطالب متا فيه نطر؛ ها ين ون امار اشع اكرطة عن 
الكفيل ليرا به؛ أن نَمّةَ جهّة أخرى كما ينا وَ هُ يَستَلِمُ أن يرا الكفيل وَإِن لم 
يقل عَنْ كَمَالة فلان وَهُرَ خلافم مَا في الوط والنشامل وَعَيْرهمَاه وَتسْليم وكيل 


الكفيل وَرَسُوله لقيامِهمًامَقَامَهُ ككسْليمه. 

قال (فإن تَكَمَل بتّفسه على أَنهُ إن لم ياف به إلى وَقت كَدَا فهو ضَامِنٌ نا عليه 
وَهُوَآَلف فلم يُحضره إلى ذلك الوقت لِزِمَهُ ضمان المّال) لأنْ الكفالتّ بالمال مُعَلقَيٌ يشرط 
عدم اموَافَاِ وَهَدَا التُعلِيقَ صحِيح: فَإذَا وُجِدَ الشّرط لزْمَهُ َال (ولا يبرا عن الكَفَالةٍ 
بالئّفْس) لأنْ وجوب الال عليه بالكَفَالتٍ لا يُنَافِي الكفالنّ بنّفسه إذ كل واحد منهما 
للتودّق. وَقَال الشافعي: لا نصح هده الكََالنٌ لأنهُ تعليق سَبّب وُجُوب المَال بالخطر فَأَسْبَه 
لبي أنه به ابيع ويه التّدرَمِن حَيت إِنهُ اَم طن لا يْصِحْ تعليعُهُ بمُطلق 
الشترط كَهُبُوبٍ الريح وَتّحوو. وَيْصِحٌ بشترط مُتَمارَف عملا بالشبهَين وَالتُعليق يعدم 
. الموَاَاة سُتَعَارَف 

الشرح: 

َال (وَِن َكَمْل يَفسه على أله إن لم يُوَاف به إلى وَقْت كَذَا إلخ) رَجُلَّ قال إن 
ل أوَاف يفلان إلى شَهْر فَهُرَ ضَامنٌ لا عَلِهِ وَهْوَ ألفٌ قَلمْ يُحْضرَهُ في الوقت الْذَكُورٍ 


- م 2/ 


“4 ف و حيرم اسه لهاك قد للد أقة ل قاس قاس ال ل 
ضَمِنَّ الال وَاقَاهُ: أي آنَاهُ من الوقاى وَقيِّدَ بقؤله لا عَليْه وَهُوَ مُمَيّدُ؛ لأنّهُ إن لم يقلهُ لم 


يْلرَمْ الكفي| شي عند عَدَم الوَاقَاةَ عَلى قَوْل مُحَمّد خلافا لهمّاء وَبِقَوْله وَهُوَ ألف وَهُوَ 
غيْرُ مُفيد؛ أنه إِذَا قال فَعَلى مَالك عَليْهِ وَل يسم الكميّة جَارَ؛ِ لأن جهَالة المكفول به 
لا تمتَعْ صحّة الكفالة لابتتائهًا عَلى التوَسّع وََذَا لو قال كفلت لك بما أذْرَكك في 


ها 


الجزء الرابع 
هذه الجاريّة التي اشترر ِهَا من ذلك صَّحَّسْ وَكَذَلِكَ الْكََالة بالشّجٌة صَّحيحَة مَعَ 
أنه 1ل كل يتلم القن أ الا َم الحكُمٌ في هذه الَسنألة شيقان: أَحَدُهُمَا صحّة 
الكفالة وفيه حلاف الشافعي رَحمَهُ لله. 

واثاني عد بُطلان الكفالة بالنمْسِ عِنْدَ أدَاء م كفل به من “ الخال بعد وجُود 
الرط. وَالدَلِيلَ عَلى الأول وله : أن الكفالة باّال: يَعْنِي في هذه الصُورة 1 
بشرط عَدَمٍ الْوَاقَاةء وهو : ظَاهرٌ لتصريحه بذكر كلمّة ارط لقا اللي يريد به 
تَعْلِيقَ الكفالة بالمال بِعَدَمٍ الُوَافاة 00 1 رط ار و1 أن تَغْليقَ 
الكفالة ؛ 00 مُتَعَارَف صّحيحٌ) ٠‏ فإِذا صّحّ التَعلِيقَ وَوَجَدَ الكراط 4 اكال. وَعَلى 
الثاني رلك أن ا الال َل بالكفالة لا يُنافي الكفالة ينّفسه) وتَعريره أن 


الكمَالة بالنّفْسِ ا تَحَقَقَتْ حَمَة حَنّا للمَكُمُول له لا يطل إلا ما يفا م اليم أو إذراء 


لتك الكثالة اذل ما مُنافَة شُمَا لاجْتمَاعهمًا؛ وَلأنَّ كلا مهما لوي قلا 
تبْطلْهًا وَكَيْف تْطلْها وقد له عله معطا أخرى وَإبْطَالهَا يُقْضي إلى الضّرَر 
بالككفول له وهو دوع و ٠‏ وَعورض بأن الكَمَالة بالمال ست يَدَلِا عَنْ الكفالة بالنفسِء 
ووجوت البدّل ناي وُجُوبا ادل مثة كما في حال الكقّرة. وأجيب بأن بَدَليتَهًا 
مَمنُوعَة فإِنَ كل واحد منْهُما , مكارو )لكوتي كما مَرّ ككفالة بالنمْس بَعْدَ مثلها وبأن 
اجْتمّاعَهًا صّحيحٌ وَالوَقَاء بهمًا إِذْ ذَاكَ وَاجبٌ» بخلاف 7 الكمَارَة على الصّحيح. 
وال الشافعي: هذه الكمَالة: أي المعَلقَة بالترزط لا تصح؛ لنَهُ أ تَعليقَ الكمَالة تعْليق 
سبّب وُحُوب المال بالخطر فَأشْيَة البَيْعَ في لَرُوم امال بالعووض 0 إِذَا 
كان بأمْرِه وتغليق سَبّب وُجُوب الال بالمخطر ‏ رولك لخر بارا وات 
الكل أذ ماقي يه درت المال بالخطر؛ لأن الكقالة عنْدَا الترَام المطالبَة لا 
الترّامُ المال. 

سَلسَْاهُ ولكن أشية البيْعَ مُطلقَا أو من وَجَه) وَالأوّل مَسُوعٌ الثاني يفي 
الطلواي؟ 4 1 الت اين ربش كا من يبه ار من حي لعزا فصب َه ايع 
يفضي أن لا يَجُوة الشليق بالشروط لا 1 النَدْرِ يُققضِي واد ذلك وَِعْمَال 


/: 


العنايض شرح الهدايي 
الشبَهيْنِ أؤلى» َقَلنَا: لا يَصحٌ تَعْلِيقهُ بشرط غير مُتَعَارَف كَهُبُوب الريح وَنَحُوه) وَيصح 
بشرط مُتَعَارَف عَمَّلا بهِمّاء وَالَعْلِيق بعَدَم ال اقاة مُتَعَارَفٌ إن 8 تَعَارَفوا تَعْلِيقَ 
الكفالة بالمال بِعَدَم المواقاة بالنْفسِ وَرَعبكُهُمٌ في ذلك أكثرٌ من رغبّتهم في مُجَرّد 
الكفالة بالئّفس. 

قال (ومن كفل بنّفس رَجِل وقال إن لم يُواف به عدا فَعليه المَال؛ فَإِن مات المكقول 
عنهُ ضمن المال) لتَحَقّق الشرط وهو عدم المواهَاة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ كفل يتس رَحْلٍ إل وَمَنْ كفل بتفس رَجلٍ وَقَال إن لم يُوَاف به 
غدًا فعَليْه الَال» فإن كك المكدول 22 عَنْهُ ضمن انال لتَحَقَقٍ الشرط وَهُوَّ عَدَمُ مواقا 
وَهَذْه ماله دابع الصّغير» فهِي َإِن وَاقَقَتْ مسثألة القدُوري الْذكورَة 5 أن كلا 
منْهُمًا وَجَبّ عَليِهِ الَال بِعَدَمٍ الّوَافَاة بالتترْط لكنّهُ عَدمَهَا هَاهُنَا يالّوْت يما تَقَدُمَتْ 
بخيره فَذَكَرَهَا ينا لعَدَم التُفرقة 0 عَدَمْ الموَاقَاة بالمؤت وَبعيره» وفيه يي قويّة وهي 
أن الكمالة بالنْسِ ا ال ال اراتك عليْهَا من الكفالة بالمال 
لكونها كان كيد ا ليست مقصوذة: 

| هذا ف وى اث 0 َ يدك امال وقد سيطكا إذ1 سقطف الأول بِالإيرَاء 
:0 يحب أن تسقط فيمًا ' نْحْنُ فيه؛ أن الأولى سَقَطَت بمرت كا عدم أن الكفيل بانس 

7 موت اقول د إلا ار أن يكن ماع فقا تأكيدًا للعيْرِ مَقَصُودًا بالذات وَدَلكَ 
خلفٌ ياطل. 57 الإمَامُ ظَهِيرٌ الذينٍ 6 الله في نوائد أن الإبرَاء وضع 3 
الكفالة وَالَوْتُ ا يوضع له بالإبرَاء نْفسح م الكَمَالة من ؛ كل وَجْه وبالمؤت كنفسح َنْفسح 
ما بجع إلى لابه ليم الي مور عَجْرٍ اليل عَنْ اليم اسح يقد 
الكَالة؛ لأن الْستحَقَ به به سايم 1 نر رن حم توت و راسي 

ولا شرورة إل الول بالفسّاحهًا في حَق الكفالة بامال؛ أن عَدَمْ الْوَافَاة مَعَ 
التاق سام نفس 0 هَذَا ما ذَكَرَهُ وَلا يَلرَمُ ور التأكيد مَقَصوْفاة أن 
الوك سقط بالنسبة ليه فَهُوَ تأكيدٌ كَمَا كَانَء إن قيل: إِذنْ تن الكفيل ور رَهُوَ 


م 2# 


١‏ مَدْفُوعٌ. قلا الالترّام منه د مَدْقُوع وَقَدْ ترم حِث يقن باحتمّال المت 


الجزء الرابع 1/ 
يَستئْن. فَإِنْ قيل: ترَكَ الاستثتاء ظنًا منْهُ أن بالموؤت تتْفسحٌ الكفالة بالئفس فكَذا ما 


م د ا ا 0 2 7 ا ا ار 1 
يتَرَتْبْ عَلِيَهًا. قلنَا: دَعْوَى منْهُ عَلى خلاف إطلاق لفظه في إن / يوَاف فلا يفيده في 
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رار غير 
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قال (ومن ادعى على آخَرَ مائت دينار بينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل 


اس رم 


على مه إن لم يُواف به هنا فيه الك هلم يُواف به هنا فيه ل ند بي حبِيفة وأبي 
يُوسُف رَحِمَهمَا لله وقال مُحَمد رَحِمَهُ الل إن لم بيه حت تَعَتل به رَجلَ كم لأمَى 
بَعدَ ذلك لم يُتَمَت إلى دَعواة) لأنَهُ عَلقَ مالا مُطلقا بحَطَرِ آلا يَرَى أَنهُ لم يَنسّبهُ إلى ما 
عليه؛ ولا تصح الكفاليٌ على هذا الوؤجه وإن بِيْنَهَا وَلأنّهُ لم تَصح الدعوى من غيرٍ بان 
فلا يَحِبّ إحضارٌ النّفْسِء وإِذًا لم يَجِب لا نصح الكَمَاليٌ بالنّفس فَلا نصح باخَال لأنّهُ بِنَاءً 
عليه بخلافي ما إِذَا بِيّن. ولهما أَنَ امال ذُكر معرَهًا فَيَنصرف إلى ما عليه؛ والعادةٌ جرت 
بالإجمال فِي الدّعاوى فَتَصح الدّعوى على اعتبَار البيان, هَإِذَا بِيّنْ التّحَق البَيَانْ بأصل 
الدعوى فَتَبِيْنَ صحمٌ الكفالت الأولى فَيَتَرَئبَ عليها التّانِيمٌ. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذَعَى عَلى آخرَ مائة ديئار إل) وَمَنْ اذْعَى عَلى آخَرَ مائة ديار 
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وَبَينَهَا بأهًا جيدّة أو رديئة هنديّة أو مصرية أو لم يُمنْهَا حَتّى تكفل بنتفسه رَجل على 
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أله إن م يوَاف به غدًا فعَليّهِ المائة فطليَةُ وَلم يُوَاف به غذا فعَليُهِ المائة عنْدَ أبي حنيفة 


وَأبي يُوسُفَ آخيرًا. 

كال مُحَمّد: إن لم ًا حتّى تَكَمْل به نُمّ اذَعَى بَعْدَ الكفالة مائة مَوْصوقة 
بصفة لا تسْمَعُ َعْوَاهُ قلا يَقدرُ المدّعي عَلى مُطَالبَة الكفيل بالكَمَالةء وَدلكَ لوَجْهَيْن: 
أَحَدُهُمَا أن الكفيل عَلقَ في كَمَالته مَالا مُطْلقَا عَنْ النَسبَة حَيثْ ينسْبْهُ إلى ما عَليْه 
بأثر مُتَرَدد ند بكرن ونن لا بكرن واخر ع امُوَافاة باممدعى عَلْهِ غَدَاه ولا قصح 
الكَمَالة عَلى هَذَا الوَجمْه َإِن ينها لاحتمّال َهُ م يَلتَرِمْ اال الذي هُوَ عَلى المدعَى 
َيِه بل الترّمَ مَا الَرَمَهُ عَلى وَحجْه الرّشوة ترك المدَعَى عَليْهِ في الخال وَهَذَا الوَحْهُ 
مَنْسُوبٌ إلى الشيْخْ الإمّام أبي مَنْصُورِ ديدي كما رق يَقَقَضي أن لا نصح 
الكَمَالة وَإِن ان وه صَرَّحّ العف الثاني أن الدَعْوَى بلا يان 3 صّحِيحة) 


إذذا 


العناييّ شرح الهداينّ 
م ل لي ما ينبني عليه 
وَهَذَا مَنْسُوبٌ إلى الشيخ الإمَامٍ أبي الحسّن الكرحي» وَهُوَ يَنَضي الصّحَة إِذَا كَانَ اكَال 
تكلومًا عند الدطوئ: 

ا أذ الال ذَكَرَه مره آله قال: لي اله مينصَرفُ إلى ما عَلْهِ و 
الدَسبَة مَوْجودَة ة فَحَرَحَ عَنْ كَوْنه رشوة اد اال رق والخطرق صبيخة تمك 
الكمَالة الس وَالكقالة بالَال لكَوْنهَا مَبْيّهَ عَلى الأولى ٠‏ وَهَه الكت في مُقَابلة الدُكمَة 
الأملى ل ور الاك ا مدن في مُقَابلة 'الثانية.- وتقريرة أن اكال. إذا 1 2 
مدو اياي بدَلك؛ أن بلعاقة جرت بالاجتمال 5 التقاذى في غَيْرِ مجلس القضّاء 
فعا لحيّل الحُصُو م وَالبيَانَ عنْدَ الحَاجَة في مجلس القناء قح الدعْوَى عَلى اعْتبَار 
ليان فإِذا بين الشْحقَ ليان بأصّل دعر َكَأنَهُ أرَادَ بالمائة امطْلقَة في الابْتدَاء المائة 
التي يدعبا وَييهًا في الآخرة» وَعلى هذ :4د الكثالة بالنقّس وَاكَال 00 
ويكرن القيل َوْلهُ في هَذا اليَيَان؛ لأنهُ يَدّعي صحَّة الكفالة. 

قال (وَلا تَجُورُ الكَمَالجٌ بالتّْس فِي الحُدُودِ وَالقِصّاص عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُللهُ) 
متاك ل يُجِبر عليه عندك وقالاء يُجبَدُ في د القدف أن فيد حَق المبد وف 
القصاص لأنّهُ حالص حق العبد فَيَلِيقَ بهما الاستينا ستيئّاق كما في التُّعَزِيل بخلافي 
الحدود الخالصة لله تعالى. ولأببي حنيفي رخمة د الله قَونُه عليه الصلاة والسلام «لا 
كََادنَ في حَد مِن غَيرٍ فَصل»' '" وَلأنُ مَبتَى الكل على الدَّرءِ فلا يَحِبُ فيهًا الاستيئّاق؛ 
بخلاف سائر الحموق لأنّهَا لا تند بالشبهات فَيَلِيقَ بها الاستيئاق كما فِي التعزِيرٍ 
(ولو سمحت نَفِسه به يَصح بالإجماء) لأنّهُ أمكن ترتيب مُوجبه عليه لأنّْ تُسليم النُفس 
ب ا مجو سو ا ا 
مُستُوران أو شاهد عدل يعرفه القّاضي) لأنّ الحبس للتُهمتٍ هاهنًاء والتُهميٌ تثبت 
شطري الشهادة: إما العدَدُ أو العدالبٌ بخلافي الحبس فِي باب الأموال لأنّهُ أقصى 0 
فيه فلا يَتِبْتْ إلا بِحُجَتٍ كَامِلتٍ وَدَكَرٌ في كتاب أدب القاضي أن عَلى قَولهمًا لا 
يُحبس في الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيتاق بالكفالي. 


.)١١9 /85( وانظر نصب الراية‎ »)١١411( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


لعز الزاي سمححتتب ١‏ سس ا تي د زر 


الشرح: 
قال (وَّلا تَجُورٌ الكفالة بالنّفس إل) مَنْ تَوَجَهَ عَليْهِ الحَذُ أؤْ القصّاصٌ إِذَا طالب 


0. 
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منْهُ كفيل بتفسه بأن يحْضرهُ في مجلس القضاء لإثبّات ما يَدّعي المدّعَى عَليْهِ فامتتع 


عَنْ إغطائه لا يُجْيْرُ عَليْهِ عنْدَ أبي حَنيَة رَحمّهُ الله وَعَلى هَذَا يَكُونْ مَعْنَى قَوْله ولا 
تحور الكفالة لا يكور إجار الكفالة يشدف لضاف واد :واد إل الكعالة متجاة. 

وَقَال أبُو يُوسُّف وَمُحَمَّدْ رَحمَهُمًا الله: يُجْبَرُ في حَدٌ القذف؛ لأنْ فيه حَقَّ العَيد 
ِجْيَرُ عَليْهَا كُمَا في سَائر حُقُوقهِمْ وفي القصّاص؛ لأنهُ حالص حَقّ العَيْد: أئ؛ لأن 
للب فيه حَقٌّ الميْد على الخلُوص ا عرف أن القصّاص مُشْثَملٌ عَلى الَقَيْنِ وَحَق 
عبد غَالبٌُ» وَليْسَ كفسيرٌ احبر هَاهُنَا الحَبْسَ بل الأَمْرُ باخُلامَة بأن يَدُورَ الطَالبُ مَعَ 
المطلو ب أيْنَمَا دَارَ كَيْ لا يَتَعيّبْ» فَإِذَا التَهّى إلى باب ذارِه وَأرَادَ الدعول يَسَتَادله 
الطالب في الدخول فإن أذن له يَدْخْل مَعَهُ وَيسكن حيْث سكن إن / يأذن له 
بالدّحُول يُجْلسهُ عَلى باب ذَارِه وَيَمْتعْهُ منْ الدّحُول» بخلاف الحَدُود الخالصّة لله كحَدٌ 
لكان ان ةق عقت لاجو الكفالة يها وإن طايي شير الكفيا. زه توا القطاة 
قبْل إقامَة البيئة أو بَعْدَهَا. 

ما قبْل إِقَامتَهًا فَلؤنَ أُحَدَا | يستَحِقّ عَليِهِ حُضُورَ مَجْلس الحكم يسبب 
الدَعْوَى؛ لأنْهُ لا تُسْمَعُ دَعْوَى أحَد في الرّنا وَشُرْبٍ الخَمُر فَهَدَا ل يَكْفْل بِحَقّ واجب 
عَلى الأصل؛ وَبَعْدَ إقَامَة لَه قبل التْديل يُحْبْسُ وبه يَحْصُل الاسْتيقاق فلا حَاجَة إلى 


أذ الكفيا (وَلأبي حنيفة رَحمهُ لله قله يله ررله كفالة في حَدُ» من غَيْر فصل) 
يَعْنِي بَيْنَ ما هُوَ حَقْ العبّد منْهُ وَتيْنَ ما هُوَّ حالص حَقّ الله» قيل هَذَا من كلام شرَيْحٍ لا 


ِنْ كلام الب ك. 

ذكَرَهُ الخصّافُ في أدب القاضي عَنْ شُرَيْح. وَقَال الصَّدْرُ الشّهِيدُ في أدب 
القاضي: روي هَذَا الحَدِيث مَرْفُوعًا إلى رَسُول الله يك (وّلأن مَبَْى الْحَدُود وَالقصّاصٍ 
عَلى الدَرْء فلا يَجبُ فيهًا الاستيئاق بالتّكفيل) فإن قيل: حُبس بإِقَامَّة شاهد عَدْل 
مع الاستيئاق في الخبْس كم من أذ الككفيل. أجيب ين الْسَ لشيهْمَة عَلى ما 
اكز ا الااتيكاد. إبعلات سار الحترق ه01 لادرو ارهاس جين بها 


5م العنايّ شرح الهداييّ 
الاسْتيئاقٌ كَمَا في الَعْزِير) فَإلهُ مَحْضْ حَقّ العَيْد يَسْقَط يإسقاطه وَيثْبْتُ مَعّ الشيهَات 
بالشّهّادة على الشّهَادة عابي ف لوغري إمطاء كدرل رد كنا بي 
الأموَال (وَلوْ سَمَحَتْ تَفْسْهُ) أ لو برع امُدَعى عَليْه بإغطاء الكفيل للطالب من 
َيْرٍ جَبْرِ عليه في القصّاصٍ و القذف صحّ و ٠‏ لك أَمْكَنّ : رتيب موجبه 
عليه بل الس نيه اي َيُطَالبُ به الكفيل ويَتَحَقَقْ مَعْنَى الكفالة وَهُوَ دَهُوَ 
العكثم وحن الام الحو َه المرقة َه الف على الَدهتن. 

قال (وَلا يُحْبْسْ فيها حَنَّى يَسْهَدَ شاهدان ل 
م 0 أي في حَدَّ القذف والقصّاص <ّ حتى يشهدَ 
شاهدان مَسستُورَان 9 شَاهدٌ عَدْلَ يَعْرفةُ: أي يَعْرِف ؛ الحاكم كد عَدْلاءِ لأن ل 
َاهنا لشّهْمَة: أئ همَة المَسّاد لا لات الى ؛ له يَسَاج إلى حُجّة كاملة وَالتهْمَة 
بْتْ بأحَد سَطْرَيْ الشّهادة إِمّا العَدُ أو العَدَالةه؛ ؛ لأنّ الحَبْسَ للتٌهْمَة من باب ذَفْع 
لفسا وَهُوَ من باب الدَيّائات وَالدُيّانَات كث- بت بأحَد تار يها وقد روي («أن رَسُول 
الله حَبْسَ رَجُلا بِالتّهُمّة» بخلاف الحَبْس في باب الأَمْوّال؛ لأَهُ أقصّى عُقَويّة ذ فيه 
قلا ب - بْتْ إلا بِحُجّة كاملة. 

وحص لفق ا ما كان يي فيه أقصّى عُقَويّة 6 في الأمُْوّال إذا " نت 
وَعَدَمُ مُوجِيّات الستقوط وَامتَئَعٌ عن الإيفاء لا يُحَبّسّ فيه إلا بحجة كاملة وما كان 
1 ىلل يالب كَالَدُود والقصاص فإن لالم يها ها اللا 7 لق أو 
كلد جار احبي قبل ُوته للتّهُمّة. وَلقائلٍ أن رك دن للم عل تيوت امْدَعَى 
بالحجّة يتفي الدَرَْ بالشبهَات» وَالدَْء نَابِتُ بقَوْله يي «اذرَءوا الَدُودَ بالشبيات» 
وَبالإجْمّاع عَلى ذلك قبتي الحَبْسُ للتهْمَة: يكن أن يُحَاب عَنْهُ بأن يُحْمل فَولهُمْ 
لّهْمّة على أن الْرَادَ به انّهَامُ الحاكم انقنا ببالتها نفع وان أن بالدرء ماهو به 
اك وَالتَهَاونَ حرام لإفْضَائه 5 قاد العام الذي شٍ الحدوذ لدفعه فإذا وُجدَ 
أحَدُ شَطْرَيْ الشّهَادَة وَل يَحِسْهُ شا نهم أنه مُتَهَاوِنَ في ذَلكَ وَهُوَ قادح في 
عَدَالته وَالإيعَاء من أَمثَاله رم بأحَد شَطْرَئي الشهاد إذا انعم الْدَعَى عَليْه 
باذ دَفعًا للتّهمّة عن الحاكمء وَلحبْسن من 9 2 في ذلك و قم تُعليمًا للجواز 


6 


الجزء الرابع 
حَيث ٠‏ ل يكن اللي و ممّنْ م مهم ذلك نَم ذا سَمع الحجَة الكَاملةحيل للدرء» وله 
عل بالصّوّاب. ري كقاب أدب القاضي لا , يَحِبِس في الْحَدُود والقصاص بشهادة 
الؤاحد عدتقناء أن اعد الكفي| 1 جَارَ عِنْدَهُمًا ار أن يَسَوئقَ | 7 » فيُستَعْنَى عَنْ 
سو 

00 هله ع 0 50 5 6 ران ام سهةار ا م 0 

ل ا ا ل ل في رواية 
0 يحبس ولا يكفل وفي رواية أَخدْرى ور خمول الاسنتيقاق بأحَدهماء وفي دلالة 
ل ا 

قال (وَالرّهِنْ وَالكَفَاليٌ جائرَان في الحرَاج) لأنَهُ دين مُطالبٌ به مُمِكِنْ الاستيقاء 
فَيُمِكِنُ تَرتِيبُ مُوجب العقد عليه فيهما. 

الشرح: 

قال 5 ارهن وَالكفَالة جائرَان في الخَرَاج إخ) أُوْرَدَ هَذْه الَسْألةَ هَاهْنَا دَفَعًا لَا 
عَسَى يِتَوَهّمْ أن أَحَذَ الكّفيل عَنْ حراج لا يَصحّ لكونه في حُكْمٍ الصّلاة دُونَ الديُون 
له دم ل تي ذا عأ به مع ولاح َلك الى ا يعن 
به وَيُمنَعْ وجُوب الرّكَاة وَيْلارَمُ مَنْ عَليِه لأخله : قَصَحِّتْ الكمالة عَنْهُ عَنْهُ وما قبل مُطْلقا 
يعي في الحيّاة وَللَمّات احْترارًا عَنْ الرَكَاة فَإنّهَا يُطَالبْ بهّاء ما في الأسْوَال الظاهرَة 
للب هُوَ الما ؛ وَأمّا في البَاطّة َمُلاكُهًا لكَوْنهمْ ' واب الإمَام وَالكفَالة بها لا تجور؛ 
لآنهًا غَيْرُ مُطَالب بها بَعْدَ الّوْت» ونا كَانَ الم تَوئيقًا كَالكمَالة امتقطرَة )00 
الكفالة: ففَولهُ: كك دَيْن مُطَالبٌ بهم إِشَارَةٌ إلى صحَّة الكفالة إن كل َيْنِ صّحيح نصح 
ةبه في اليا ََمَات تصح الال به بالامنتفراء ولوجُود ما رع الكَمَالهَ لأخله 
فيه. 0 0 ا ِشَارَ لام رادار الا الاسنتيقاء لكونه 
, 

قال (وَمّن أآحَدَ من رَجُل كَميلا بنّفسه كُم ذَهْبّ فَآحَدَ منهُ كَفِيلا آخَرَ هَهُمَا 
كفيلان) لأنّ موجبّهُ الترَامُ المطالبَةٍ وهي مُتَعَدّدَةٌ وَالَقصودُ التَوَدُق» وَبِالتانيَت يَرْدَادُ 
التَودُقَ فلا يتَتَافيَان . 


له 


العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ أُحَدَ منْ رَجُلٍ كَفيلا ينفسه إل) عَدُ الكقَلاء عن شخخصي واحد 
صحيحٌ كََلُوا جُمْلة أ عَلى تعاب ؛ لأن مُوجب عَقَد الكفالة الترَام المطالبَة: 
يتَرِمَ الكفيل ضَم ذمته إلى مد الأمويل: في الْطَالَة يأن 0 لطر ار ل 
عه كما آله قطلوية بالحضور ينفْسهء وَهُذَا قلنا: إن إِبرَاءَ الكفيل لا يرك بده لرجُوعه 
إك إلزام م له الطلي عَلى العذّاب 0 خلف ناطل» وَالْقَصُود بشرع الكفالة و 
وبالقانية يَرْدَادُ ل وما يراد ؛ به ه الشّيء لا افيه ألبنّةَ فَكَانَ لضي لجوازه را 
وَالَانعٌ منتفيا الول باتاعه 27 بلا ذَليلٍ ذا ص كان ا ول نا لما 
اها ليا لون قل برط الول ما ا إلا ما نص ما فَرَضنَاهُ ياد | يَكَنْ 
زْيَادَةٌ هَذَا خُلفٌ بَاطل. 

َال ابْنُ أبي للى: يرا الكفيل الأوَل؛ لأن اشلي 1 رحب عَلى الثاني قَل 
بتي وَاجبًا عَلى الأول كان وَاحبًا في مَوْضْعَيْنِ وَهُوَ بِناء عَلى أضله أن الكفيل إذا 
كفل بالدين بَرِئ ؛ اللو مكدللة: كافا ...ردواب أن ذرلك تتقالنة الحقيقة للعو 
وَالأصل مُوافْقتُهَا وَيُقْضي إلى عَدَمٍ التّفرقة بَيْنَ الكفالة وَالحَوالة فَِنَ فيهًا ع المحيل 
وَذَلكَ بَاطل» تم إِذَا أمْلم أَحَدُ الكفيلين أ الأصيل إلى الطالب برك ذُونَ صاحبه. 

(وَآما الكمَالجٌ بامال هَجَائِرَة مَعنُومَا كَانَ المكمُولٌ به أو مَجِهُولا ذا كَانَ دين 
صحِيح مِثل أن يول تَكتلت عه بألض أو با نك عليه أو بم يرك فِي هن الببع) 
أن مبتى الكفالجٍ على التوسع فَيتّحَمُلُ فيهًا الجهالت وعلى الكفَالجٍ بالدّرَك إجماع 
وكفى به حَجَبٌ وصار كما إذَا كفل لشجَدّ صحت الكفَالجٌ يٌ وإن أحتّملت السرايي 
والاقتصار؛ وشَرَط أن يكون دَينَا صحيحا وَمَرَادُهُ أن لا يَكُونَ بَدّل الكتَابْتِ وسياتيك في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (وَأمًا الكَفَالةُ باكَال فَجَائرة إل نا فرغ من الكَفَالة بالنفْسِ شرع في بَيّان 
الكفالة باكّال» وَهي جَائرَةٌ سَوَاء كَانَ مَعْلُوما كَفَوْلهِ تكَفلت عَنْهُ بألف. أو مَجْهُولا 
عَمله تكَمات عنْهُ بمَا لك عل أ يما مُدرِكّك في هَذَا البيع: لي لمتكا به بَعْدَ 


/ا/ 


الجزء الرابع 
أن كَانَ دَيْنَا صّحِيحًا؛ لأن مَبْنَى الكَمالة عَلى لسع َإنّهَا ترح ابتداءً فَيُنَحَملَ فيهًا 
اله الَكُفُول به يُسيرَة وَغَيْرَهَا بَعْدَ أن كانت مُتَعَارقة. 

وَقولهُ: على الكَقالة بالدرك) بق بقن الرّاء وَسُكُونهًا وَهُوَ الع ليل على 
جَوَازِهَا بالْجهُول» وفيه شاه إلى تفي 1 ميقو إن الضمان بالَجْهُول لا يَصحٌ؛ 
لل ارام مال فلا , يْصح مَجْهُولا كَالئمَن في اليع. وَكلنَا الصضّمَانَ بالدّرك رك صَّحيحٌ 
بالإجْمّاع ا مجان الو ضار الكَعَالة بمَال مَجْهُول كالكفالة بشجة أي : 
شَجّة كانت إِذَا نا ها صّحِيحَة) وَإن كانت ل لاحتمّال 00 
وَالافتصّار. 

وما قبل خطاً؛ لها إذَا كَانَتَ عَمْدَا وَقَدْ سرت وَكَانَت المنّجة بآلة جَارِحَة 
لها وجب القصّاص وَالكَمَالةَ به لا تُصح. وَنَا مَرّ ذلك في كلامه 00 لتّقييد 
به (وَشرط أن يَكُونَ المَكُفول به دَيْنَا صّحيحًا) وَقَسَرَهُ بن لا يَكُونَ بَدَلِ الكتابة؛ أله 
0 دين صّحيح» ! ذال الّحيح هُوَ الذي له مُطَالبٌ من جهة المياد حقا لنفسه؛ 
وللطلرية نا يَقدرٌ عَلى إمشقاطه من ذ ذمُته ته إلا بالإيفاء, 5 الكتابة ة ليبس كَذَلِكَ لاقتدار 
المكائب أن شط اتدل كنعر” ا وقيل الول لاما لهُ على عبده شي 
فيُطَالبُهُ به. 

قال (والمكمّول لهُ بالخيّارٍ إن شاء طالب الذي عليه الأصطل 0 شاءً طالب 
كفيلة) لأن الكفالي ضم الدّمَمٍ إلى الدَّمتٍ في المطالبَّةٍ وذَّلك يُقتّضي قيام الأول لا 
البراءة عنه؛ إلا إِذَا شرّط فيه البراءة فحيئئن تنعقد حوالنٌ اعتبارا للمعتى؛ كما أن 
الحوالةَ بشرط أن لا يَبرَاً بها المحيل تَكُونُ كَمَالمٌَ (وَلو طالب أَحَدَهُمَا له أن يُطالبَ 
الآخَرّ وَلهُ آن يُطَالبَهُمَ) 0 مُقتَضاهُ الضم؛ بخلافي اخالك إِذَا اختارٌ تَضمينَ أحد 
الفاصبين لأن اختَيَارَه أحدهما يُتَضَمن التّملِيِكَ منه فَلا يُمِكِنهُ التّملِيك من الثّاني؛ أما 
المطالبّة بالكَفالت لا تَتَضَمنُ التّملِيِكَ فَوَضّحٌ الفُرقّ 

الشرح: 

َ لوو الكفول له بالخيّار إخ) المكفول له 1 ار بين أن يُطَالبَ الذي عَليه 
الأصل: أي الدين ويستمن: الدين أمْلا؛ أن الْطَالبَ مص عَليْه إن مُطَالبَة الدَيْن بعر 


م8 


العناي شرح ا 
دين 0 مُمَصُوَرٍ فَكَانت المطَالبَة ب وَهَذَا الَخِيرٌ بناء على ما تقَدُمَ أن الكفالة ضم 

ذمّة إلى ذمّة في الْطَالية وَذْلكَ َقضِي قيَامَ الأول لا اليرَاءةَ عَنْها إلا إذَا شرطَت م 
فتَصيرٌ حَوَالة اَتبَارَا لمش 4 كما أن الخؤلة يشرط آل لذ يرا المحكل تكون كمالف 
فعلى هَذَا لهُ أن يُطَالبَهُمَا جَميعًا جمُلة تعفن بخلاف الالك إذا اعْثّارَ أَحَدَ 
العَاصيَيْنٍ: أي العٌاصب وَغَاصب العٌاصبء فَإنُ ذا عار ضمي أحَدهمًا لا يَقدرُ عَلى 


ص 


نَضْمِين الآخر؛ 4 لآن اعبار أحَدَهُمَا يَتَضَمَنُ التّمْليكَ إذَا قَضَى القاضي بدَلك قلا 


5 


5 م من التمْلِيك من الثاني. ا المطَالبَةُ بالكقَالة قلا يضمن التمليك. 
قال (وَيُجُورٌ تَعليق الَمَالٍ بالشرُوط) مل أن يَشُول ما بَايَعت هلان طعي أو ما 
اب لك عليه فَعلي أو ما عغصبك فَعلي. والأصل فيه قوله تعالى « وَلِمّن جَآءَ يه حمل 
بَعِرِوَأَكَ ب بف زَعِيمرٌ 4 ايوسف: 171 والإجماع منعقد على صِحَتٍ ضمان الدّرّكء كُم الأصل 
أنهُ يَصِحٌ تَعلِيقُها بشرطو ملائِمِ لها مِثلٌ أن يَكُونَ شَرطا لوٌجُوب الحَقّ كَفَوله إذا استّحَقّ 
المبيع؛ أو لإمكان الاستيماء مثل قوله إذَا قَدِمْ ريد وهو مكفول عنه أو لتَعَدّرٍ الاستيفاء 
مثل قولهِ إذَا عَاب عن البلدة؛ وما ذَكَرَّ مِن الشروط فِي معنّى ما ذَكَرنَاه فَآمّا لا يَصح 
التُعليق بِمُجَرْدِ الشُرطٍ كَقَوله إن هَبّت الرّيحٌ أو جاءَ المطرٌ وَكَذَا إذَا جعل وَاحدٌ منهمًا 
أجلاء إلا أآَنَهُ نصح الكَفَاليٌ وَيَجِبُ امَالُ حَالا لأنّ الكَمَالنَ نا صّحّ تَعلِيقَُّا بالشّرط لا تبطلٌ 
بالشرُوط الفاسدة كالطلاق والعتاق. 
الشرح: 
قال (وَيَجُورُ تَعليق الكفالة بالشرُوط إِ) يَجُورُ تَعْليقٌ الكفالة يشرط مُلائي 
مثل أن يكون شرْطًا لوجُوب لحن كَفَوْله إِذَا سق ابيع أ لإمْكان الاستيَاء مل أن 
5 إذا دم رَيْدٌ وشو المكفول عه أو" لبعد ذر الاسنتيفاء مثل قله إِذا غاب عَنْ البَلدَة 
ًامات َم دمي أ إل م لك عل وَل ماف ب تل 0 
مُجَردِ عَنْ الْلاممَة كَقَْله إن هَبّتْ الرّيحٌ أو جَاء الْطَرُ وَكَيّدَ يكن َيْد مكفولا عَنْهُ نه 
نكل إن كان خرن كان اطي بها قن الزرض الي 
01 ل تَعَالى ١‏ 00 2 به حمل بم وأا به- ا 0 


0. 5 


4 


الجرء الرابع 
الملك» وكان ندَاؤُهُ بأُمْرِ يُوسُّفَ عَليْهِ السلا وََرِيعَة مَنْ قَبْلنَا شرِيعة لا إِذَا قصّهَا الله 
وَرَسُولَهُ من غيْرِ إلكَار. 

ام ان أجَدهما ما قال عضر الشافعية إن هذه الآية 1 
عَلى يان العمّالة كَنْ أي به لا ليان الكقَلة فَهَْ فول مَنْ بق عبد مَْ جَاء به قَلهُ 
عَشَرَةٌ قلا يَكُونْ كْمَالَ؛ٍ لأنْ الكَمَالة إنَمَا َكُونْ ذا التَمَ عَنْ غَيْرِه وَهَاهْنا قَدْ التَرَمَ عَنْ 
نفسه. والثاني أن الآية ممْرُوكَة الظَاهر؛ لها تَشتَملَ عَلى جَهَالة الَكْفُول لهُ هي تبْطل 
الكفالة. 1 ١‏ 

وَاجْحَوَابُ عَنْ الأول أن الرّعيم حَقيقَة في الكَمَالة وَالعَمَل بِهَا مَهْمَا أمْكّنَ وَاحبٌ 
كان مَناُ وله أغلمُ أن يَقول المتادي للغير: إن الك يَقُول ( وَلِمَن جا يو جثل بم 
وَأنَا بهد رَبك 4 [يوسن: 7 بذّلكَ فيَكُون ضَامئًا عَنْ املك لا عَنْ ئفسه صَتَحَقَقَ 
حَقِيقة الكقَالة. . وَعَن ؛ الثاني أن في الآية أمْرَيْن: ع الكفالة م مع جهَالة اكول :لد 
اها إلى سب الوحُوب» وعدم وا أحدهنَا بذليل لا يسكام عدم از الآخر 

إن قلت: ما القَرْق بيْنَّ جَهَالة الَكُفول به وَجَهَالة الَكُفول َل وجهلة الول 
له إن الأولى لا تَمنَعٌ اللحوَارٌ أصّلاء وَالقانية تنقة إذ كائكة الكمالة مضافة كقؤله 
تكفلت ما بَايَعْت أَحَدًا من النّاس) والثالئة تَمْتعُهُ مُطْلقًا.؟ فَابِحَوَابُ أن الأول 
نوص عَلى جَوَازِهَا؛ لأنْهُ قال تَعَالى 1 ؛ لأنَهُ يَحتَلف 
باعتلاف البَعبر فلم تُمَْعْ مُطْلقاء وَالانية نما تَمَْعْهُ لأجل الإضافة لا للجهَالة إن 
الكمَالة المضَافة إلى المسستقبّل 8 القيّاس جَوَازَهَا على ما يأتي» وَإنمَا 50 اديه 
لشعَام: »تائمل .فنما إذا كان المكفول مه لما الول ان علي امت لقاع 

وَالثَالبَة إِنّمَا تَمْتَعُهُ مُطْلقًا أن الكدالة ف شو الطالب بره الك لا نمي 
بن غير ول الطالب» وي حَق الوب يمثزلة الطلاق والعتاق حَثى تصح من غير 
قبُوله كَمَا يَصِحّ الطّلاقٌ وَالعتَاقَ من غَيْرٍ قبُول ألا وَإِذا كان بمئْزلة اليَبْع في حَقّ 
الطَالب كَانَتْ جَهَالة الطّالب مَانعَة جَوَارَهَا كَمَا أن جَهَالة الْمثتري مَانعَةَ من البَيْع 
بخلاف جانب الَطُلُوب فَإِنّ جَهَالتَهُ لا تمْتَعْ كَمَا أن جَهَالة المعتّق لا تمع بجَوَارَ العثى» 
وَهَذا هُوَ الْوعُودٌ بقَؤلنَا عَلى ما يَأني (قولهُ: وَكَذا إِذَا جَعَل كُلَ وَاحد منْهُمًا أجلا) أي 


بو سس سسب العنايت شرح الهدايتّ 
كما لا بح تغليق الكقالة بهبُوب الرْيح وَمَجِيء الْطَرٍ كَذَا لا يَصحٌ جَعْلهُمَا ألا 
للكََالة وفي كَلامه َظَر من أُواحه: الأول أن ؛ قَولهُ لا يَصح الَعْليقٌ يَقمضي تفي جَوَاز 
لتَْلِيقَ لا تفي جَوَازِ الكَمَالة مَعَّ أن الكَمَالةَ لا تجورٌ. الثاني أن قَولهُ وَكَذَا إِذَا جَعَل 
مَعْطُوفْ عَلى قله فَأمّا لا يَصح فيَكُون تَقَديرهُ وَكَذَا لا يَصحٌ إِذَا جَعَل. 

ولا يلو إن أن يكُودَ نال يبع هو التثليق أ الكمَل إذَا لم يَذْكرٌ كالنًا. 
وَالأَوَلَ لا يَجُورُ إِذْ لا مَعْنَى لقَوْله وَكَذَا لا : ِصحٌ اللي إذا عل كل واحد مهما 
أجَلا. وَالثاني كَذَلِكَ لقؤله د لد ال نصح د الكَفَالةٌ وَالثَالث أن الدّليل لا يُطَابقَ 
المدلول؛ لأن المدلول بُطْلان ا صحّة الكفَالة وَالدّليل صحّة تغليقهًا بالتترط 
وَعَدَمْ بُطلانهًا بالشروط الفاسدة. وَمَعَّ ذلك فَلِيْسَ يمُستقيو؛ 51 تبط بالششرط 
الَحْضٍ دل المسنألة. جتكة أذ حاب عن الأول بأن حَاصل الكلام تفي جَوَازٍ 
الكقَالة الْعَلقَة هما و تي بقار رك 

لا يُقَال: فو الكقالة الْوجلة كتفي الْعَلقَة ولا تتفي الكَمَالة بالتقاء الأجل؛ لأن 
الإيجَابَ المعَلَ تواعٌ إذ اتَعْلِيقَ يُخْرجٌ العلة عَنْ العَليّة كَمَا عُرِفَ في مَوْضعه وَالأجل 
عَارض يمد العقّد قلا يلم من التقائه التفاء مَعْرُوضه وَقَدْ تَقَدَمَ في الصف ما مَا يُقَاربه 
إن كَانَ على ذكر مك. و2 ) الثاني , بأن مل تس انكر و أل ا وك 
لا يصع ل لا يْصح الأحل ذا عل كل وَاحد مهما أجلا. وَعَنْ الثالث بان اراد 
بالتعْليق بالتشرط الأجَل مَجَارًا بقريئّة قله (ويجبْ “كال 1 وَكَقَديرَةُ؛ ون الكَمَالةَ نا 
9 صّحّ تأجيلهًا بأَجَلٍ مُتَعَارَف ' 0 بالآجال الفاسد ة كَالطلاق وَالعَتَاق» ويجورٌ 
الَجَارُ عدم البُوت في الخال في كل وَاحد منْهُمًا. 

(فَإِن قال تَكمّلت بما لك عليه فَقَامَت البَيْتَمٌ بألف عليه ضمته الكفيل) لأن الثابت 
بالبَيَئَجِ كالئابت مَعَايئَمٌَ فَيْتَحَفَقَ ما عليه فَيْصِح الضمان به (وإن لم تَهّم البَيَّي فالقول 
قول الكفيل مع يُمِينِه في مقدار ما يَعتَرِفْ به) لأنّهُ منكرٌ للزّيَادَة (فإن اعترف المكقول 
عَنَدُ بكر من ذلك لم يُصّدّق على كَفِيله) لأنهُ إقرَارَ عَلى الغَيرٍ ولا ولايّنَ لهُ عليه 
(ويُصدّق فِي حق تفسه) لولايته عليها. 
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الشرح: 

لوكت الع قبن رفوو و ؛ لأن الثاببت 
بالييئة كالئابت ةلا 0 عَليِهِ كفل عَنْهُ لزِمَهُ ما مَا عَليِهِ فَكَذَلكَ إذا تَبَتَ 
ل 1, هم ليك لول َل الكفيل مع يه ني قار ب 
يرف به؛ لأله مُنكرٌ للريّادة) وإ مه "كان الفول قؤلة4 للد مال محهول لزمَهُ بقؤله 
فصر كما ذا أ بشي مول لما كَانَ مَعْ يُمينه؛ أن من بجَعَل القوال كرال فيا فيمًا 
عر ره 0 
بامال» وَليْهِ أَشَار بقَوْله: لأله نك للريادة (فإن اغْتَرّف المكفول عَنْهُ بأكثرَ مما أَقَرَ 
ا ِصّدَّقْ على كفيله؛ ل على رولا ولمة 8 عل يمت في حو به 
لولايته عليه كالريض إذا أقَرَ في مَرضٍ ا موت يَصح إِفْرَارُهُ في حَقّ نفْسه ولا يَصح 
في حَق رما ُو الله حت يدمو على الل في خالة لض . 

قال (وَتَجُورُ الكفالمٌ بآمر المكقول عنه وَبِغَيرٍ آمره) لإطلاق ما رَوَينَا وَلأنهُ الترّام 
امحطائئة وهو تضاف فى يكل قنميد وهيه قن للطالب ولا مسرزاقره ع الطلوي كوت 
الرجوع إذ هُوَ عند أمره وقد رَضِي به (فَإن كْمَل بأمره رَّجَعٌ بما أَدَى عَليه) لأنْهُ قَضّى 
ديَهُ بأمره (وإن كفل بغي رٍأمره لم يَرجع بما يُؤديه) لأنْهُ متَبَرعَ بدَائِه وَقونهُ رَجَعْ بما 
أذى معتَاه إذَا آدى ما ضمته؛ آما إذَا أَدَى خلافة رَجع بما ضَمن لأنّهُ مَلكَ الدّينَ بالأداء 
فُتَزْل منزلي الطالبه كما إذَا ملعَهُ بالهبَجٍ أو بالإرث, وَكما إذَا مَلكَهُ المحتَال عليه بما 
ذكرنا فِي الحوالتٍ بخلافي امَامُورٍ بقَضاء الدّين حَيثُ يَرجِعْ بم أَدى؛ لأنّهُ لم يجب عليه 
شيء حَنّى يملك الدّين بالأداء ويخخلافي ما ذا صالحّ الكفيلٌ الطالب عن الألف على 
حَمسمِادَةِ لأنّهُ إسقاط فَصَارٌَ كما إِذَا آبراً الكفيل. 

الشرح: 

قال:ووككوة الكفالة أمْرِ اكول ةبه عير أمْرِه 4 الكَمَالةٌ أمْر الَكُفُول عَنْهُ عن 
وَهَو أن موك ابن عني أو تكفل عن بعر ره بوداي الجوّاز؛ ؛ لأن الدّليل الدّال 
عَلى جَوَازِهًا وَهُو قَولهُ: يل «الرّعيمْ غَارِمٌ» وَأمَالَهُ لا يُفُصل صن كونهًا بأمرء أو 
بعَيره؛ وَلِأَنَ الكَمَالة الترَام أن يطالي بِمًا على العْيْرِ وذلك ترق في وق نه 
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َكل مَا هو صرف في النَفْسٍ فَهُوَ لازم إذا لم ير به َي وَغيْرُ صرف هنا هو 
الطَالبُ وَالَطْلُوبُ فقَطْ وَالطَالبْ غَيْرُ مُمَضَرّرِ يل مُنْتَفْعُ لا مَحَالةَ وَالَطْلُوبُ إن تُصرَرٌ 
َنم يكصَرّرُ بالرجُوع عليه وَذَلكَ لا يَكُونْ إلا عند الأمْرِء قَمَا لم يَمْر لم يَمصَرّن وإن 
أَمَرَ فَقَدْ رضي. 

قاء امنع وَكلَ ما هو كك فَلقَوَلَ بجوازه واججبة. م إن كَل بأثره رع ينا 
ىا عله؛ لآلة قنى دن عبر باثرء».وَمَنْ قطي دين ختره بأئره تزجع علد ولا 
يُكَقَضُ بمًا إِذَا كَانَ الَكْفُولَ عَنُْ ييا مَحْجُورًا عَليْهِ أو عَبْدَا كَذَلكَ وَأمَرَ الكفيل فَإنهُ 
إِذَا أَدَى لا يَرْجَعٌ عَلى الصّبي أضلا وَلا عَلى العَبْد ما دام رقيقا؛ أن المرَادَ بالأمر مام 
تبر شَرْعًا وَمَا ذَكَرَئُمْ لِيِسَ كَذَلكَه ولا بم إذَا قال لعَيْره أدٌ عَنّي زكاة مَالي أو 
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مأ ؛ عَنّ عَشَرَةَ مَسَاكينَ فَفَعَل فَقَدْ أدّى دَيْنَ غَيْرِه بأمره ولا يَرْجعْ عَلَيْهِ مَا لم يقل 
الآمر عل ان ضَامِنْ؛ أن الْرَادَ بالدَيْن هُوَ الديْنُ الصّحِيحٌ وَمَا دَكَوْمَمْ لِيْسَ كَذَلكَ 
؟. و ولدال اس 


عَلى ما تَقَدَم وَإِنْ كَمل بير أثْره لم يَرْجم؛ لله متَرّعْ بأدائه وَالبرَع لا يَرْجمْ. وال 
مَالكُ: الكفيل إِذَا أدّى رَجَعَّ سَاء كَمَل بأثْره أن بيْرٍ أثْره؛ لأن الطَالب بالاسستيقاء 
مَلكَ اال منْ الكفيل أُوْ أَقَامَهُ مَقَامَ تفسه في اسسْتِيفَاءِ اكَال من الأصيل. وَابحَوَابُ أن 
ليك الدَيْن من غَيْر مَنْ عَليْهِ الدَيْنُ لا يَجُورُ وَإِذَا كَمْل بأمْرِه فبتفس الكفالة؛ كُمَا 
يَحبْ الَالَ للطّالب عَلى الكفيل يحب للكفيل عَلى الأصيل وَلكَنّهُ يُوَخَرُ إلى أدَائَه 
َهَذَا لا يَكُونْ عنْدَ كَمَالته بير أمْره (قَولةُ: رَجَعَّ ما أُدّى) اغلمْ أن الكفيل يَسْلكْ 


4 7 و 20 0 - 02 اهم ار 0 هس 7 و 
المكفول به في فصول: منها الأّدَاء إلى صاحب الذين» ومنها هبته إياه, ومنها إرنه له 


اتوي للقن تن ال نان المدتل ارال بقن رعو اعذهما ان كرون 
أدّى ما ضَمِنَ وفيه اليُجُوعٌ ما أدَى؛ لأنَهُ أدَى مثل ما ضَمنَ. وَالثّاني أن يثول أذئ 
حلاف ما ضَّمنَ كَمَا إِذَا أَدَى زُيُوفًا بَدَل ما ضّمنَّ من الجيّاد وَيَجُورُ لهُ ذلك أو 
بالعكس من ذَلكَ» وَفيه الرّحُوعٌ ما ضَمِنَ لا بمَا أدّى. 

َال الْصْفُ (؟ لأنَهُ مَلكَ الدَيْنَ بالأدَاء فير مَيْلةَ الطّالب) وَالطَّالبْ لم يَكُنْ له 
أن يُطَالبَهُ إلا بمًا فى ذمّته فَكَذَا مَنْ تُرّل مَنْْلتَه وَقَاسَ ذَلكَ عَلى فصل الهيّة» وَهُوَ أن 
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7 َهَبّ فول له الدَيْنَ الذي في ذمّة اكول عَنْهُ للكفيل فَإن الكفيل يَمْلكهُ ويَْجِم 
عق الأعيل. ينمتن وطق نطلل الراك رق أن ينوت الكثرن ل لهُ ويَرئُهُ الكفيل 
فإِنهُ يَمْلكُ الدَيْنَ وتزجع بها تمن لتنامه مَعَامَ الطّالب. 

وفبه بَحْث من وَْهيْن: حدما أذ َه ادن للكفيل تشليلث التي من غير من 
عَليْهِ الدَيْنُ إِذْ الكفالة ضُمْ ذمّة إلى ذمّة في الَطَالية لا في الدَيْن. وَالثاني أن اليَة 


ءءَ 


ايرث المسْلُوكَ وَاحدٌ ليا 3 فيه 4 وَهُوَ ما ضمن) وأما في الأداء بحلاف ما ضمن 


الى ىل لس ص عه 


َقَد تعد الأب ولا يلوم من الوح با من قبا جوع ب في قل عي 


م 


همه رياس 


ما أذَى وَمَا ضَمن. ولواب 42 اال بوَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن تَمْلِيك الدَيْن من غير مَنْ 
عَليِْ الدَيْنُ يَصِحّ اسسْتحْسّانا إذا وَهَبَهُ وَأذن لهُ في القَبْض فَقبَضَهُ وَهَذَاءِ لأن ذَلكَ إِنما 
لا يَصح؛ لأنهُ تمْليكُ ما لا يَقْدرٌ عَلى تسُليمه. 

َإِذَا أذن لهُ بالقئض صارَ كنَهُ أخْرّجَةُ من الكقالة وَوَكَلهُ بالقئض فَعَبْضَهُ كم 
َهَبَهُ ياه وَحيتئذ يَكُون تمليك الدين مم عَلَيِّ الديْنُ وَهُوَ جَائرٌ. والغاني أن الكمَالة 
ساد يكن فاك صترُورة» وما إذا كانت فَيَُود ايقل 
في الدَيْنٍ وَهَاهُنا قَدْ وُجدّت الضّرورَة؛ لأنَ ابه مَوْضُوعَة للملك وَمنْ ضَرُورَة ذلك أن 
ل ما عَلِيْه لا ما مَا على غَيْرِهِ وَأَمْكَنَ ذَلكَ؛ لأن له 

لايّة تقل الدَيْنِ إليْهِ بإحَالة الدين كن فنك إن به ُجْعَل ذلك مُقَتَضَى تَصَرَّفهِمَاء وَهَذَا 
0 إلى لق ين إناء التن ميته له في أن الإبرَاء لا ركد بالرّدٌ وَاهيّة 3 به 
إن الإبرَاء 7" مَحَضّ ع كالعئَاق وَالطّلاق يَكُفي ونه بوجوب امُطَاليَة وَذْلكَ 
اخرة الاركة را وَاهبّة نا كانت كه 7 اس ا 
غير م عله لين َي مَصَور فتك الاج إلى تقل التي لصح اللثليلت وَاقحالك 
يرد برق فَكّمَا لو وهب الدَيْنُ من الأصيل صّحّ الرُّ فَكَذَا من الكفيل. 

وَعَنَ الثاني أن لني إن هُوَ في نرُول الككفيل منْلة الطالب ذَللك مَوْحُودٌ في 
الجميع ' ثم إذا تزل. م ناته وَالطَّالبُ لِيْسَ لهُ أن يَطْلْبَ إلا ما من لهُ ة فكذا مَنْ تُزّل 
مَِْلئَهُ واس ذلك على صُورة الحوالة وَهُوَ أن يُحيل الَديُونَ طَالبَهُ على رَجُلٍ لِيْسَ له 
5 وَأَذى محال عَلَيْهِ ذَلك بخلاف ما صَمنّ فَإِنْ امْحَال عَليْه يَرْجعْ عَلى 
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الْحيل يما ضَمِنَ لا يما أدّى؛ ِأنُْ مَلكَ الدَيْنَ بالأدَاء قزل مَِْلةَ الطّالب. 

1 (قوْله: بمَا ذكرنا ذ في الال ل يربة به خوالة كفا التق وقول بخلاف 
الْأْمُورٍ بقضّاء الدَيْنِ) 50 دَخَل تقريرَهُ: الكفيل لا يَرْحَعٌ إلا إذَا أَذى بأمْر الَكمُول 


وي دشار سدهة م 


عه وحيقد درق يه وين الأْمُورِ بقضاء الدييون َو تع بن أ كا 


مد م 


الكفيل» وتوجيهه أن يقال امامو بقضّاء الديُون | يجبا لهُ على الآمر شواء حَيْث ا 
بازع بالكتالة فلا يكلك الشين الى ل مَتْزلة الطّالب فيَرْحعٌ يما ضَّمِنَ» وَإِنُمَا 
الرحُوعٌ بحكم لأس بالأدَاء فلا بْدَ مْ اعْتيَارِهمَاء فلو أدّى الرُيُوف عَلى الحيّاد وَيَجُورُ 
لهُ ذلك رَجَعَ بها دُونَ الحيّاد؛ أن أَدَاءَ الأمُورِ به لم يُوجَذ وَإِنْ عَكْسَ فَكَذَلِكَ؛ لأن 
مْرَ لم يُوجَدْ في حَقّ الرُيادَِ فَكَانَ مَُبْرعَا بها وَعَلى. هَذَا فَقَوله: رَجَعَّ بم أدَى 
بإطلاقه فيه م وَأمّا إذا 0 لكر رب ال فَهُوَ على وْعيْنِ: أَحَدُهَا أن 
0 ا 
على الكثر لع علي 414 
27 لام م .0 ضن ان ار فكو إفاودا - ل حك ”حل ل جف ء دان بعد ان 
والثاني أن يُصَّالحَهُ على جنْس لآخخَرَ وفيه تَمَلكُ الدَيْنِ فيَرْجعْ بمَا ضّمِن وسياتي 
قال (وليس للكفيل أن يُطَالبَ المكمُول عنهُ بامال قبل أن يُؤّدّيَ عنه) لأنّهُ لا يُملكهُ 
قبل الأداء بخلاف الوكيل بالشراء حَيثُ يَرجِعٌ قبل الأداء لأنّهُ انعقّد بيتهما مبادلم 


سمس 


حكميّن. قال (قَإن لُوزِم م باذّال كان له أن يُلازِم المكقول عنه حتّى يُخَلصَةُ) وَكذا إذا 
حبس كان له أن يُحبسة لأنّهُ لحقه ما لحقّهُ من جهته فَيَعَامِلُهُ بمثله 

الشرح: 

قال (وَليِسَ للكفيل أن يُطَالب الكُفول عَنْهُ بالّال) الكفيل باكال لئِسَ له 
يُطَالب الَكُفُول به به عنهُ قبل أن يُوَدْيَ عَنْهُئ رس لشطن ر اشتلة وقول 
1 قبل لاع قا نقَى الموحبُ» بخلاف الوكيل بالشرَاء حَيْثْ ؛ يَرْجَعُ قبل الأدَاء؛ أن 
العف وعد ف علد ند العدة عفد ينهم : ها من الكل والوكيل ملل حقيئة. 
و التَحَالْفُ إِذَا اعمتّلفا في مقدار الشمّن» وللوكيل ولاية - حبس بحس امتتري عَنَ 
الوكل لأخل لمن كَالبَائع وَاكْبَادَلة وجب ؛ الملك الموحب ْحوَازٍ الْطَاليَة. قال (فإن 


الجزء الرابع هو 


لوزم بالمال إلخ) إِذَا لُوزمَ الكفيل لهُ أن يُلازم الَكْفُول عَنْهُ ذا ل يَكُنْ للمكفول عَنْهُ مثل 
الديْنِ في ذمّة الكفيل؛ لأنْهُ هُوَ الذي أَوْقَعَهُ في هَذه الوَرْطة فَعَلئِهِ حَلاصّة وَكَذَا إذا 
حَنْسَهُ كاد له أن يحسة إِذَا تكائس لاله بأثر .٠‏ قال افع حم ل ليس له 


2 هه 


ذَلك؛ لَه لا يتعَلقَ لهُ حَقّ عَلى الأصيل قَبْل الأداء. ا فعَليْهِ الخلاص. 

(وإذًا آبراً الطالبٌ المكقول عنهُ أو استوفى منه بَرَىّ الكفيل) 5 براءة الأصيل 
تُوجب براءة الكفيل لأن 'الدين عليه فِي الصّحِيح (وإن آبراً الكفيل لم يبرا الأصيل عنه) 
لأنّهُ تبع» ولأن عليه المطالبَة وَيَقَاءً الددين على الأصيل بدونه جائرٌ (وَكدَ إِذَا آخْرَ 
الطالبٌ عن الأصيل فَهُو تأخِيرٌ عن الكفيل؛ ولو أَّرٌ عن الكفيل لم يكن تأخيرًا عن 
الذي عليه الأصل) لأن التَّأخِيرَ إبراء موقت فَيَعتَبِرٌ بالإبراء المُوَيّبِ بخيلافي ما ذا كَفّل 
بال الحال مؤَّجُلا إلى شهر فَإِنّهُ يَتَآَجَلُ عن الأصيل أنه لا حق له إلا الدين حال وجود 
الكفالج فَصارٌ الأجل دَاخلا فيه: ما هَاهُنًا فَيِخِلافِيِ 

الشرح: 

َإِذَا را الطاب المكدول عند ا امترني َيْنَهُ بر ) الكفيل؛ ؛ لأنهُ أبْرأ الأصيل» 

برا الأعبيل يَسْتَلزِمُ إيرَاء الكفيل؛ لأن المطَالبَة بوُجُود الدَيْنٍ وَقَدْ سقط بالإثراء قَلم 

َب المُطَالمَة على الأصيل وَهُوَ ظَاهرٌ ولا عَلى الكفيل؛ لأنْ الدَيْنَ لم يَكْنْ عليه في 
لس علتها. 


00 


في المسّحيح احْترارٌ عَنْ قؤل بَعْضٍ المشايخ بوجوب أصل لين في 1 
0 عَلى ما تَقَدَمْ. ولا يُتَوَهّمْ أن عَلى ذلك القؤل يَرَاءةَ الأصيل لا وجب 
يَرَاَة الكفيل» فَإِن ذلك بالإجْمّاع. ويُعَلل بأَنْ الكَمَالةَ لا تَكُونْ إلا فيمًا هُوَ مَضْمُونٌ 
على الأصيل؛ وَقَدْ سَقَط الضّمَانَ عَنْ الأصيل بِالأدَاء أو الإثراء فيَسْقَطُ عَنْ 7 
أنْضًاء لأنّ وُجُوب الصّمان على الكفيل فَرْحُ وُجُوبه على الأصيل وَل َنْقَ ذَللكَ فلا 
يبْقَى هَذَا. 
إن قيل: وله إراءة الأصيل تُوجب يَرَاءة الكفيل 0 يما إذا شرط 7 
الأصيل في ابْتدَاء الكَالة فَإِنَ برَاءة الأصيل فيه مَوْجُودَة وَل ُوجب يَرَاءَةَ الكفيل. قُلنَا: 
لا نَقَضّ في ذَلك» نا كن ا الأصيل ؛ ُوجبُ يَراَةَ الكفيل» وَإِذَا شرط برَاءة 


15 العنايّ شرح الهدايضّ 
الأصبيل في ابْتداء الكقَالة م يَبْقَ هناك كُفيل» ١‏ لاقي إِذْ ذَاكَ مُحَالُ عليه و تقل 
بأن 0 ا بُوجب الال عَليِه (وإن أَبْراً الطّالبُ الكفيل 0 الأصيل)؛ 
عَلى الكفيل امطَالبَة دُون أصل الدَيْنَ؛ ب وسُقوط المطَاليّة عَنْهُ لا ُوجب 0 أصّل 
الدَيْنِ؛ لأنَ بَقَاءَ الديْنِ عَلى الأصيل لود الطّلب أو بدُون الكفيل جَائرٌ؛ ألا يرَى أَلَهُ لو 
مَاتَ الكفيل مَا سَقَط الديْنُ ع الأصيل ران عر طالب عَنْ الأصيل فهو تأر عن 
كفيله وَإن حر عَنْ كفيله لذ يكون تَأَخيرًا عُ ؛ الأصيل؛ أن التَأَحيرَ ا 
قاط امْطَالبَة إلى غايّة (فبعبيرُ 0 5 ورد بأن هَذَا اعتبَارٌ مع عَدَمْ النَّسَاوِي 
هُوَ باطل» ألا ترى أن الكفيل لو رد الإبراء ل ْ يرد بال يل يْتْ الإبراء 
ا لور الإبرَاء موقن ريد بالرد وَوَحَبّ عَلِيْه اق ضَمنَه حَالا. 
وَلحَوَابُ أن اتبَارَ شيء بعْيْره لا يَستَاِم النَسَاوِي هما من كل وَحه وإلا لا يَنْقَى 
الاغتبائ. 


ل 


مه م 


نهم يَحْتَاج إلى ذكر فارق عند مَنْ يُقول بجوازه يْنَ قبُول أحَدهمًا الرّدٌ دُون 
الخ و52 وذ أن الإبرَاء الوب ِسْقَاطٌ مَحْضّ في حَقّ الكفيل لا تَمْلِيكَ فيه 
3 م يكن عله إلا مُجَردُ مُطَالبَق وَالإمنقاط ال ا كَإِسْقَاط اليا 
وَأمًا الإبرَاء 2 فَهُوَ تأخيرٌ مُطَالبَة لِيْسَ فيه إسقاط وهذا ار يقد الجن وَالتَأيرٌ 
ايل لل ١‏ لهُ: بخلاف ما إِذَا كفل) بكر أن بكرن جرانن دحل له 
أن التأَخيرَ رم تأخيرًا عَنْ الأصيل» فَإن الكفيل إِذَا كَفَل بالّال الخال 
مُوَجّلا إلى شهر فاه يَكُونْ تأخيرًا عَنْ الأصيل. 

وه ذلك أله ليس بتأخير عَنْ لفل بل هوأر لأثل ال لأنَهُ ا شَرَط 
التَأحيل في ابتتدّاء 0 و يكن حيتكذ حئََ للطّالب سوّى الدَين؛ أن الطَالبَة 
الخاصلة بالكَالة يت تا بَعْدَ تَعينٍ تأخيره» اَن كَانَ تَأَخيرٌ أضّل الدَيْنٍ وَهُوَ في ذمّة 
الأصيل 0 َنُْ وَعَنْ الكفيل جَميعًا. (أمّا هَاهُنَ) أي فيمًا إذَا حَل بَعْدَ الكفالة فَإِنما 
كان لاع اذا انعا اكد وكير من الك ناز ير أصل الذي ْ 

قال (فَِن صالحَ الكفيلُ رَبّ امال عن الألف على حَمِسِماتَةٍ فَمَد بَرِىّ الكفيل 
وآلذي عليه اللأصل) َأنّهُ أضاف الصلح إلى الألف الدّين وهي على الأصيل فْبَرِئُ عن 


الجزء الزايع سسبب ب ب 41 
حَمسِيمِائَةٍ لأنّهُ إسقاط وَيَرَاءَتُهُ وجب وا الكفيل. كُم بَرِنَا جمِيعًا عن حَمِسِمِائَةٍ بأداء 
الكفيل؛ ويرجع الكفيل على الأصيل بِحَمسِيمِانَةٍ إن كائت الكفاليٌّ بأمره؛ يخخلافي ما إذًا 
صالح على جنس آخَرٌ أنه مبادليٌ حكمينيٌ فملكه فيرجع سبي الالعه ولو كان 
صالحة عما استوجب بالكفالت لا يبرأ الأصيل؛ لأنّ هذا إبراء الكفيل عن المطالبّةٍ 
الشرح: 
قال (فإِنَ صاخ الكفيل رب الال 43 ماك الكفيل رب امال عَلى أبن م 
0 


قذر الدَيْن بجئسه عَلى أربعَة َوه : هُوَّ أن يُشْترَط رَاءنهُمًا جميعَاء ا الطلوب 


0 
إن 


خَاضة 0 0 الكفيل حامق ]4 5 يشرط 0 من ؛ ذلك. ففي الأول وَالثاني بَرِنَا 
جَميعًاء وَفي الثالث رك الكفيل عَنْ حَمْسمائة لا غَيْرُ والألفُ بحَاله عَلى الأصيل 
وَالطَالب بالحيّارٍ لقا اعد جَمِيع دنه من ل وَإن شَاء أذ حَمْسَمائة من 
الكفيل َمْسا من الأصيل مجع لكي عَلى الأصيل ما أدَى إن كان ل 
وَالكَفَالة بأمرِه. وفي الرَابع وَهُوَ مسأل الكتاب» فَإِنْ قَال الكَفيل للطالب صَاخْمُك 
عَنْ الألف عَلى حَمْسمائة وَل يَزدْ على ذلك بالخلا ع حتيلة لأن إضَافة 
للع إلى الألف إضّافة إلى ما على الأصيل حَيْثْ ١‏ تتفل الكسل مرك المطَاليَة 
عر يرا الأصيل من : ذلك. 

ا وجب 357 الكفيل ا م5 ثم يرن جَمِيعًا عَنْ خحمُسمائة أدَاء الكفيل 
ويرجع الكفيل على الأصيل بِمًا أدَى؛ لأنَهُ أؤفى هَذَا القذْرَ رَ بأَمْرِه 0 قال صَاخْدُك 
عَمّا أسْتُوْجب بالكفالة كَانَ فَسنْحًا للكَقَالة لا إسْقاطا لأصّل الذي اعد الطالف 


السيامانة من الكفيل إن شاء وَالبَاقِيّ من ؛الأصيل وَيَرْجَعْ الكفيل عَلى الأصيل بمًا أَدّى 


ف 7 بحلاف الحنس كمْلِيكُ لأصْل اين منْهُ بامَادلة اح كي ادي 
واعفرض بأل َم تخلياث ادن من غَيِ عل لين وََلكَ لا يَجُوٌ. 3 
بأُ َمل الديْنَ في ذمة الككفيل لقصير التنائي دلا من ان وي ن تَمْلِيك الدَيْنِ ممّن 
عَليْهِ الديْنُ وَتَكُونَ البراءة َْرُوطَة للكفيل فيَرْحعٌ عَلى الأصيل؛ أن 0 
يُوجب بَرَاءَةَ الأصيل» بخلاف ما إِذَا صاخ عَلى ححَسْسمانة حَيْث لا يُمْكِنُ أن 54 
حَمْسُمائة يدلا عَنْ الألف لكَوانه ربا يبْقَى الديْنُ في ذمّة الأصيل وَالبَرَاءة مَترُوطَة ل 


0 الس سد العنتايي شرح الهدايتّ 


وبرَاءمُهُ وجب بَرَاءَةَ الكفيل فَيبْرَآن عَنْ حمْسمائة وَيَرْحعٌ الكفيل عَلى الأصيل 
بخنسمقة إذ َمل بأثره نا مقر 

قال (ومن قال لكفيل ضّمِن لهُ مالا قد بّرِئت إلي من المال رجع الكفيل على 
المكقول عَنه) معنَاهُ ما ضْمِنَ لهُ بأمره لأنّ البَرَاءةَ التي ابتدَاؤُهًا من المطلوب وَنتِهَاؤُهَا 
إلى الطالب لا تَكُونُ إلا بالإيفاءء فَيكُونَ هذًا إقرارا بالأداء فيرجع (وإن قال أبراثك لم 
يُرجع الكفيل على المكمول عنه) لأنهُ بَرَاءَةٌ لا تَنتّهِي إلى غَيرِهِ وَذّلكَ بالإسقاط فَلم يَكُن 
إقرارًا بالإيفاء. ولو قال برِئت ت قال محمد رحمة الله هو مثل الثاني لأنّه يَحتمل البراءة 
بالأداء إليه والإبراء فَيَثبَت الأدتى إذ لا يرجع الكفيل بالشك. وقال أبو يوسف رَحمة الله: 
هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤُهًا من المطلوب وإليه الإيفاء دُون الإبراء. وقيل فِي 
جمِيع ما ذَكَرئًا دا كَانَ الطالبُ حاضرا يَرَجِعٌ فِي البيّان إليه لأنّهُ هُوٌالمجمل. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لكفيل 0 لهُ مالا ع ذَكْرَ هَاهُنَا ثلاث مُسائل تُتَعَلقَ 
بالإبرّاء: إِحَدَاهًا مَا ذكرَ ة فيه ابتداء لبرّاءة من ؛ الوب وَانتهَاؤُهَا إلى الطالب» وَالائية 
أن دك كاوها من : الطّالبء وَالثالئة الي فَالأُول أن يَقول لكفيل ضمنَ لَهُ 
مره مَالا قد يَرفْت إليّ من الال وها يَرْجِمُ الكَفيلٌ عَلى الأصيل كا ذُكرَ أن الرَاءة 
التي 0 بداؤُهًا من الطلوة آي الكفيل اوقا إلى الطّالب لا كون إلا 


- 
2 


بالإيفاء, فَكَان بمُئزلة أن ينول تفشك ل امال أ قبضْته مك وَهُوَ م بالقيْضٍ فلا 
ا الف قن الل ولام أمل الى الأميل 
وَالثانية أن يقر ل ارالك وَفِيهًا لا رُجُوعَ للكفيل عَلى الأصيل وَلكن لرَبْ الدين 
أن يَطْلْبْ مَالهُ من الأصيل؛ لأنْ مَا دل عَليْهِ اللفظ بَرَاءةَ لا تثَهي إلى غَيْرِهء وَذَلكَ 
بالإمئقاط قلا يَكُونْ إِقْرَارًا بالإيقاء وَهَاَان بالاَاق. والثالئة أن يقول بَرِئْت ولا يزيد 
َل فَقَدْ لف فيه. َال مُحَعَدُ رَحمَهُ الله: هُوَ مل أن يقول أبرأنك؛ اله يمل 
البَرّاءة بالأداء والبرَاءة بالإيرَاءى وَالَانية أَدْنَاهُمَا قبت (قولهُ: وَلا يَرْحعٌ م الكفيل بالتّك) 
يَجُود أن 15 دليلا آخر وتُوجيهه أن يقال تَنَعَنًا يك بحصّول البَرَاءة بأي ؛ الأمرين كَانَ 
وَشَكَكْنا 5 الرّجُوع؛ أن البَرَاءَةَ إن كانت بالا , رَجَعْ م الكفيل» وَإِن كانت بالإبرَاء 


الجرء الرابع 

َال أَبُو يُوسُّف: هُوَ مثل أن يَقُول بَرِئْت إلي؛ أله أقَرّ برا ابتدَاوُهًا من 
اللُوب» فَإلهُ دَكَرَ حَرف الخطّاب وَهُوَ الثَاءِ وَدَلكَ إِنمَا يَكُونْ يفل يضاف إل على 
الحُمُوص كما إذَا قبل قمْت وعدت مفلا وَهْرَ فا تسن فيه الإيقاء؛ لله يَضَُ الال 
َيْنَ يَدَيْ الطالب ويُحَلي يَينَهُ وبيْنَ اكال فَتََعُ الَرَاءةٌ إن ل يُوجَد من الطّالب ضُلْمٌ؛ 
ما الَرَاءَةَ بالإبْرَاء قُممّا لا يُوجَدُ بفغل الكفيل لا مَحَالةً. وقيل أَبُو حَنيقة مَعَّ أبي 
يُوسُفْ رَحمَهُمًا الله في هذه الَسنألة» وَكَأَنَ الْصَيّفَ اعْثَارهُ فَأَخْرَهُ وَهُوَ قرب 
الاحتمَالينِ فالصيرٌ له أؤلى. وقبل في جميع مَا ذَكَرْنا إِذَا كَانَ الطاب حَاضْرًا يَرْحعٌ 
في الييّان إِليْه؛ لألهُ هُوَ الْخمل» وَأمّا إِذا كَانَ غَائبا قالاسنتذلال عَلى الوحُوه اَذ كورة. 
واقرظ ا كور أحَدفنا هو أنا الخد كال نككن العم لزالة كان المكمل روكذ 

الثاني أن حُكْمّ الْجْمَل التوَقَفُ قَبْل الييّانء وَهَامُنَا قَد انقَقُوا عَلى العَمّل في 
الوه الأول والثاني الات والفي َكيف يكون مُخْمئلا مع لتاء لازمه. وأجيب 
أذ قولة تراك إن وز أكاد يمار المتريع فيحن إقاء لخديل وفلض الطاي من 
ع ماران اك لد رم يد لخر قبن شتاو بأذ لقال بر لل' 
لأني أبرأئك؛ وإِن كَانَ بَعيدًا عَنْ الاسْتْمّال. وَمَا ذَكَرُوهُ في تغليل الأَوْحجُه الثلانة 
امتثلالي لا مرح في الإاء وَعيِ الإيقَءِ كاد العمل به عند العثْرٍ عَنْ العمل 
بالئُص» فلمًا أَنْكَنَ العَمّل بصريح البيّان من الطّالب في ذَلكَ سقط العَمَل بالامتذلال 
َإِنْ كَانَ وَاضحًا في ذلالته عَلى الْرَادء وَكَْلهُ َيْرَ ريح في الإيقاء وَالِإْراء هُوَ الذي 
سرع اسْتعمّال لفظ الْجْمَل» وَالرُجُوعٌ إلى ييا الطالب صَرِينًا وَقْتَ حُضُوره ليَكُون 
العَمَلُ به عَمَلا بدليل لا شُبْهَة فيه وَهَذَا تَطُويلٌ لا طائل تَحْتَهُ إن كَانَ للْرَادُ بالْجْمّل 
المبجمّل الامتطلاحي» َإِنْ كَانَ اللْرَادُ به الْجْمَل لعي وَهُوَ ما كَانَ فيه إِبْهَامٌ قَالخطبُ 
ذا مون ار 

قال (وَلا يَجَورُ تعليق البراءة من الكفَالٍ بالشّرط) ا فيه من معنى التُمليك كما 


فِي سائر البراءات. ويُروى أَنّهُ يصع لأنّ عليه المطالبّة دُونَ الدّين في الصحيح فَكَانَ 


العنايّ شرح الهداينّ 
إسقاطًا مَحضًا كالطلاق؛ وَلهَدًا لا يَرتَد الإبرَاءً عن الكّفيل بالرّدُ بخلاف إبراءِ الأصيل. 
الشرح: 
قال (وَلا يَجُورُ تَعلِيقٌ البَرَاءة من الكفالة بالتترزط إخ) َعْلِيقَ البَرَاءة من الكفالة 
بالنترْط مثل أن يُقول إذا جَاء غَدّ فَألتَ بَرِيء من الكقَالة لا يَجُو 7 لد سنا 
بإسنقاط مَحْضٍ لما فيه من مَعْتَى اليك كما في سائرٍالتَراءات» وَالتَعْليقَ إِنَّما يَصح في 
الإسشقاط المخض. ورد بِمَا لو لو كقلٍ باال وَبالئس و قال إن وَافَيئك به غدًا فنا بتريء 
م ؛ اال فَوَافَاهُ من ؛ القد فَهُوَ بَرِيء من المال فَقَدْ جُوّرَ تَعْلِيقَ البرَاءة 1 الكفالة بامال 
بمُوَاقاة الكفول به وَللَالة في الإيضّاح. رو أله يَصح؛ ككينا إمناط ده 
كَالطلاق؛ لأنء عَلى الكفيل المطَالبَةَ دُونَ الدّيْن على المتين, ره الإبراء غُ 
الكفيل بال بخلاف إِبرَاء الأصيل 7 َالإسقَاط الخضه , يَصح شيف 
زقيل في وَجْهِ اختلاف الرَوَاَيْنِ إن عَدَمَ لوز إِنمَا هُوَ إذَا كَانَ الشّرْط شَرْطًا 
مَحْضًا لا مَنْفعَة الطايب هه امطل كترلف يا ابحاء هذ ول هُ غَيْرُ متَعَارَفّ فيمًا 


اس م 


َيْنّ النّاس» كما لا يَجُو رُ تعليق الكفالة ب بشرط ليْس للنّاسٍ فيه تعَامُلء فَأمًا إذَا كَانَ 
بشرط فيه تفع للطالب زه اتن نين اراك ل النقولة من 


200 


و2 


لعن ماف هُ فيه تفْعٌ لا فيه من إثرَاء بَحْضٍ وَاسْتيفَاء بَعْضٍ وَمئلهُ متعَاملُ؛ ألا 
رَى أن صاحبّ الدَيْن إِذَا قال عَجُل خَمْسَمائة عَلى أنْي برك من الباقي كَانَ 
متحبحاء وَإذ علق ليرا على النخضي بقضجيل البفض فَروَاية حدم لوا مَمُولةٌ على 
ما إِذّا كَانَ البشرئط شرْطًا مَحْضًا غَيْرَ مُتََامَلٍ وَرِوَاية ْحَوَاز على ما يُقَابلهُ. 

قال (وَكل حق لا يُمكِنُ استيفَاؤُهُ من الكفيل لا تصح الكفَاليٌ به كالحدود 
والقصاص) مَعنَاهُ بتفس الحدٌ لا بنّفس من عليه الحد لأنّهُ يَتَعَدَّرَ إيجابه عليه؛ وهّدًا 
لأن العَمُويّنَ لا تجري فيها التَيابِي. 

الشرح: 

قال (وَكُلٌ حَقّ لا يُْكنٌ اسْفَاوةُ من الكفيل لا صم الكَمَالهُ به إل ذَكَرَ 
ضَابطًا لَا لا تصحٌ الكَفَالةٌ به. وَمََْى قَْله لا يُنْكنُ لا يَصِحْ؛ لأن إِمْكَانَ الضرب أو 
حَرٌ اقب لئس بمُتتقف لا مَحَالةَ لكنّهُ لا يَصحّ شَرْعَاء وَعبرَ عنُْ ِعَدمٍ الإمكان مُبَالعَة 


الجزء الرابع 


في لفن 0 ان كال حل كن اخر نا اضلئة إن 11 والقعاضل .ل لتر 


م فعا 7 ل 


كَفَالتُهُ حَيِث َيْث لا يح الاتيقاء منة؛ لأن الاسنتيفاء يَعْتَمدُ الإيجَاب عَليْه دشر تعر إذ 
لوي عَليْه إِمّا أن يَكُونَ أصَالة وَالمَرْضُّ حلاف أ 00 وَهيّ لا تَجْرِي في 
العقوبّات. 

قالواة4 لآن. المقصوة هْوَ الرّحْرُ وَهُوَ بالإقامّة عَلى التّائب لا يَحْصُلَ وفيه 
تَشْكيك) وهو أن الريك إن أن يكن للعاي بأن لا يَعُوَ إلى مل اقل أذ اقزر 
فَإِن كَانَ ١‏ الأ فَقَد لا يَحْصْلَ الْقَصُوُ ما كَمَا ترَى بَعْض الْمهتّكينَ يَعُودُونَ إلى الحناية 
إن كَانَ الثاني 1 0 لمعيو بالإقامّة على الائب هذا في الحدود ون في 
القصّاص فَالأوَلَ نمف قَطَعًا لعَدم تُصوره بَعْدَ امت أضْلا لا محَالة. والثاني كما في 
الحد وَلعَل الاسُتذلال عَلى ذلك 0 دنه نه م يرْوَ عَنْ أحَد من أهله خلافٌ 
في جَريَانها في العُُوبَات فَكُون اللشكيك حيكدذ تنتكيكًا في الْسَلمَات وَهْرَ َي 
مُسْمُوع. 

قال (وَإِذَا تكمّل عن المُشَرِي بالئّمنٍ جارً) أنْهُ دِينَ كَسائِرٍ الديون (وَإن تَكَفّل عن 
البائع بالمبيع لم قَصح) لأنَهُ عين مُضمون بِغَيرِهِ وَهُوَالنّمَنُوَالكَمَالمٌ بالأعيّان المضموتة 
إن كانت نصح عندنًا خلا لشاف رَحِمَه الله لكن بالأعيّان الصمُودَتٍ يها 
خايت والكتوضن على سوم الرار ا 0 ا بفيره 
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رصت ولو كَل تفع نتبيع قبل القيض أو رليم القن معد لض إن 
الراهِن أو بتسليم المستاجر إلى المستاجر جار لأنّهُ التّرّم فعلا وَاجبًا. 

الشرح: 

0 عن النتري لشم جَارَ إلخ) الكَفَالة امن ع التقري 

يلا خلاف؛ لألْهُ دَيْنٌ 0 كْسَائرٍ الديُون» وَعَلى هَذَا يَكُون ذكرُهُ تَمْهِيدًا 
َ الكمَالة ليع وَالأغْيَان اَذ كورَة بَعْدَهُ. وَاغْلمٌ أن الأَغيّانَ بالتْسنبَة إلى جَوَازِ 
الكفالة بها تقس بالقممّة ري إل اهو آمائة له ص كالوديةة وَالْسْتَعَار 
ار 07 الْضَارة وار كة وإلى مَا هُوَ مَضْمُون. 


يل ا 
ّ م الصمُون يَنْقَسمْ م إلى مَا هُوَ مَضْمُونَ بغيْره ه كالمبيع وَالَرْمُونَء وإلى ما هُوَ 
و سه كَالييم يما ادا وَالفْبُوضُ على سوم الشراء وَالَفْصُوبُْ وَالكَمَالة بها 
كُلَهَا إَِا أ تَكُونَ بِذَوَاتهًا أو يتَسْليِمهاء فَإِن كَانَ الأول م صِحٌ الكَالُ يما يون 
أَمَانَة أ مَضْمُوا لير وتصح فيما يكُون ن مَصمُوا ينفْسه عندئا خلاًا للشافمي' رَحمَهُ 
الك ََلى هذا لا و الكمَالة بامبيع َنَ البائع بن يَُول الككفيل للُنتتري إن هلك 
المبيع فعَليَ بَدَلَهُ؛ لله غير مَظُمُون بِعيْره وَهوَ : الم وَلا المرَهُون؛ لَنْهُ مَضْمُون 
بالديْنِ» ولا الوديعة وَالْستَعَار وَالْستأجَر؛ :الها مالك . وَنَجُورٌ في المبيع يبعا قاسدًا 
وَالْْبُوضُ عَلى سوم الشرَاء وَالْخْصُوب. وَيَجبْ عَلى الكفيل تَسْليمُ العَيِْ مَادَامَ قائماء 
وَتَسْليمٌ قيمّته عند اللاك؛ ك4 قاد اتعتار بت انها رمت ان أن نظي 


اعاس دم 


0000 


ا 
حمَّهُ الله الكَفَالة بالأغيان مُطلقا ناه على أمثلة أن مُوجب الكمالة الترَامُ أصْل الدَيْنٍ 
في الدّمّة كان فليا الدّيون دُونَ الأغيّانء وَأَنْ شرْط صحُّتهًا 2 الكفيل على 
الإيقاء من عنده وَذْلكَ ُعَصُوَّرٌ في الدذيون دُونَ الأعيان. وَقَلنا نَاء عَلى صلا إن 
كمال نم ذم إلى ذمة في طالب الله تققضي أذ يكو الوب معمُونا على 
الأصيل لا مُحَالةَ» وَالأمَانَاتُ لِيْسَتْ كَذَلكَ وَالَضْمُونَ بره كَالبيع الَظمُون الشمنِ» 
ُو لَْمُونُ بدن والقيمة عر مدْمُون عَلى الأعبيل حتّى لو هلك الي في يد 
البائع سقط الْمَنُ وَالْفَسّحَ الع َل لك الرّْنُ في يَد ارهن صّارَ مُسعوفهًا دنه 
ولا تَلرَمُهُ مُطَالببُهُ فلا تُعَصوّرٌ الكَمَالةَ وَإِن كَانَ الثاني : أَعْني الكمَل يتلم اليا 
لَذَكُورَة: قَمَا كَانَ مَضْمُوا يرم كَاليع ذا كَمل يتسْليمه قبل قَْضه يَعْدَ تقد الدمَيء 
َالْرْهُونٌَ إذَا كَقَل عَنْ المرئهن يتسشليمه إلى اراهن بَعْدَ اسْتيقاء ارهن الَدَيْنَ جَارَ. 
وَدَكرَ في الأحيرة أن الكَمَالةَ ع ارون لاهن لا صح سواء حَصّلت الكَقَالُ 
بعَيْنِ الرّهْنٍ أو رده حَنَّى قِضى الدَيْنَ وَلعَل مَحْمَّلهُ اختلاف الروَايتينِ) إن هلك البيغ 
لا شي على عَلى الكفيل؛ ؛ لأن اعد عفد قد اسح وَوَجَبَ على البَائع رد الم وَالكفيل لا 
ل يمن القمَنَ وإ هلك اليَهْنْ عند ارهن فَكَذَلك؛ لأن عَبْنَ الرّْنِ إِنْ كَانَ بمقدَارٍ 
لخن أو راذا عله الاق غلنه من الك كان أمالة فى 1 ارون ولا ميان فيها: 


الجزء الرابع ارذل 

وَمَا كَانَ ما أمالة فإ كان ير وَاجب التسْليمٍ كالوديعَة ومَل المضَارئة وَالشركة 
فإن الواحب فيهًا عَدمْ الْنْعِ عند الطلب لا اتيم ولا تَجُورٌ الكَمَالة يتمليمه لعَدَم 
وُحُوي كما لا تجوز بِعَيْنهَاء وإن كَانَ وَاجب التّسْليم كَالْسْتَأْجَر ر يفل الجيم إذَا 
ضَمنّ رَخُل تسْليمَهُ إلى شتا كو ابناج ذاية وفك ارارم بَعبِضهًا وَكفل 
له بذلك كفيل صّحَّت الكَمَالةُ وَالكمِيل مُوَاحَدُ يتَسْليمهًا ما قات حي َنْ هلك 
لئس عَلى الكفيل شيء؛ لأن الإجَارَةَ الفسَحَت وَعَرَج الأصبيل عَنْ كَْنه مُطَالبا 
تَسْليِمهَا ما َل رَُ اشر وَالكفِيل ما كفل به ورك متف رَحمَهُ الله ذكْرَ 
الممستعار 2 كر الوديعة إِشَارَةٌ إلى عَدَم جَوازه» وَأَظيهُ تَابْعَ شمس الأئمّة 
لضي في فلأ له قال: الكَمَالة بعَسْلِيمٍ العارية َاطلة قيل وَهَذَا ليس بصوَاب» 
ََُ ص مُحَد رَحمَهُ اله في المع أ اكليم الارٌة مجح وفيه او 
لأن نس الأئمّة ليس مسن م يَطَلع على انَامع َل عله كذ قد اطْلمَ ع عَلى رِوَايّة أقْوَى من 
ذلك فَاْتَارَهَا هَا (قَولهُ: أنه الَرّمَ فعلا وَاجبّا) دَلِيلٌ لا ذَكَرَهُ وفيه إشارة إل ترق يَينَ 
ما يَكُون وَاجب التُسْلِيمٍ وَمَا لا يَكُون. كما فصَلئَاةُ. 

قال (ومَن استأجر دَابّيَ لحمل عليهاء فَإن كَانّت بعينهًا لا نصح الكَفَالِيٌ بالحمل) 
َه عَاجِرٌعَنهُ (وَإن كَانَت بغر عَينهًا ارت الكمَالمٌ) لأنهُ يُمكنهُ لحمل على دَابة نّفسه 
والحمل هو المستّحق (وَكَدا مَن استاجرٌ عبدًا للخدمّة فَكَفَل لهُ رَجُلَّ بِخِدمَتِهِ هَهُوَ 
بَاطِل) ا بِيْنًا. 

الشرح: 

(قوْلهُ: وَمَنْ استأجرَ َيه للحئل) عُلمَ أن ن مَنْ اسْتَأجَرَ دَابَةِ مُعيْنَةَ للحَمْل فَكَقَل 
ليما رَجْل مسن ا عدم آنه ون استأجر غَيْرَ معي للخئل فَكَفل رَجُلَ 
امل فَكَدَلكَ؛ لأن 1١‏ لْسْتَحَقَّ هُوَ الحَمْل وَهُوَ قَادرٌ عَليِهِ بالحَمْل على دَابّة نفسهء وإِن 
اسْتَأجَرَهَا مُعيئَة لحمل فَكَمَلِ بالحَمْل يَصِحٌ قال الْصَنفْ (4) أي الكفيل (عَاجِرٌ 
عَنْهُ) أي عَنْ الحَمْل عَلى الدَابّة الي أن الذا ب اميه ليسسَتْ في ملكهء وَالخكر ان 
دَيّة ئفسه ليْسَ بِحَمْلٍ عَلى تلك الدَايّة وفيه تر لأن عَدَمَ القذرة من حَيث كله 
ملك اير لو مم صحَنهَا ا ص بالأغيان مُطَلفًا كما هب اليه الشافميث رَحمَة 1 


نل 


العناييّ شرح الهدايتّ 
اله وَاستدّل به على عدم ازا في الأغيّان مطلقاة وما در في الإيضاح جَوَابا 
للشافعيٌ رَحمَهُ اله وَهُوَ فول لعل ما قي ك1 فى الأخان المتثر ناو الكل 
نح الت لأنّاما لزه يعفدم يدر فيه لور غير داي؛ لأ تيم ما لمزم 
متَصورٌ في الجملة فَكَانَ الواجب صِحَتّهَا فيمًا نحن فيه أَيْضًا (وَكَذَا إِذّا اسْتأَجَرَ عَبْدَا 
ل ل 

َال (ولا تبح الكَقَالً إلا ؛ بقَبُول الكُفول لهُ في الَجْلس) وَهَذَا عند أبي حنيفة 


0 رَحمهمًا اللي وكال: أبق يلق رَحمَهُ الله آخرا: 0 
9 رط في بعض 2 الإجَارّة والحخلاف في الكفالة النفسِ وَاكال جَمِيعًا. 
لعف اام يَستبدُ به اَم وَهَذَا وَجْهُ هذه الروَايّة عله 


ا 0 
وَهُوَ تَملِيك المطالبّةٍ من فَيَُوم بهِمًا جميعا وَالمَوجُودُ شَطرهُ فلا يَتوَقَفْ على ما وراء 
النجلس (إلا فِي مُسألجٍ واحدةٍ وَهِيّ أن يَقُول ريض لوارثه تَعَفْل عن بما علي من 
الدين فَكَمَل به مّعَّ عَيبَةٍ الهُرَمَاءِ جازً) لأنْ ذلك وَصِيّمّ فِي الحَقِيقَةٍ ولهدًا تَصح وإن لم 
يسم المكفول لهُم, وَلهّدًا قَانُوا: إنّمَا نصح إِذَا كان له مال أو يُقَال إِنّهُ قائم مَقَامٌ الطالب 
لحَاجته إليه تَمرِيعًا لذمّته وفِيه نَمْعُ الطّالب فَصارَ كما إذَا حَضِرّ بنّفسهء وإِنْمَا يصح 
بهد اللفظ؛ ولا يُشْكَرَطُ القَبُولُ لأنّهُ يُرَادُ به التُحقيق دُونَ امُسَاوَمتٍ ظَاهِرا فِي هذه 
الحادجٍ فَصَارَ كَالامر بالنّكاحٍ وَلوقال المَريضُ ذلك لأجنَبِيٌ اختلف لايح فيه. 

الشرح: 

قال (وّلا تصحٌ الكمَالة إلا بقبُول الْكْمُول لهُ في الَجْلس إِل) لا صحٌ الكمَالة 
إلا يقبُول ل الكقُول له في لَجس عله أبي حي وتحَمّدرَحمَهمَ وهو ول أب 
سق اولوف :وال آخحرًا: جو إذا أُجَارَ حين بَلعَهُ و يشرط في بَعْضٍ الْنْسَخْ 
الإجارّة. قيل: أي اسع كمال المبسُوط. وفيه كنوية : أن نسح كفالة البسُوط م تتَعَدَدُ 
وَإِنّمَا هي نُسحة نسنْحَةٌ وَاحدة وخر في بَعْضْهًا دُونَ بَحْضِ يدل على تُركه في بعض أو 
زِيَادته في أخخر) وَذكَرٌ في الإيضّاح. . وقال أبو يُوسُف: يَجُونُ نْمّ قال: وَذَكَرٌ قولُ في 
الأصل في مَوْضْعَيْنٍ) فشَرّط الإجَارَة في أحَدهمًا دُونَ الآخر» وَعَلى هذا يحور أن 


1.6 


الجزء الرابع 
م ل بت ينهم في 
الكفالة بالئّفس وَالَال جميعا. لأ توس ينه لد تن ونه الرّوَايّة التى تشتّرط 
0 ا 0-7 4 ةر 2 د هرق قر وارك َ 
الإجَارَة فيها أَنّهُ صرف الترّام وَهُوَ ظَاهرٌ وكل ما هُوَّ كَذَلكَ يَستبدُ به اللترم كالإقرار 
وَالنَدْر فهَذَا يَسْتبدٌ به الْممَِم وَمُنمَ كله الترّامًا قط وَبأن الإقرَارَ إتثمَارٌ عَنْ وَاجب 
سابق انار يع ار وَالنَدْرُ م العبّاات» وَمَن له العبَادّات لا ترط قَبُولهُ عدم 


العلم به. 

وَلهُ في وَجْه رواية لوقف قف على الإخارة ما ذكرئا في الفضولي في النَكَاح وَهُوَ 
أن يُجْعَل كَلامُ الواحد كَالعَقَد قا ة َعوَقَفُ عَلى ما وَرَاءً الَجلس؛ لأنْهُ لا ضَرَرَ في 
هَذَا لوقف عَلى أحَد ومن عَم الضَرَرٍ بِجَوَازٍ رفع الأمْر إلى قاض يَرَى بَرَاءةَ الأصيل 
عَنْ حَقّ االب» كما هو مدهب بض العلمَاء في أن لإا صَسنا بر الأصيل 
وفي ذلك ضَرَرٌ على الطّالب. 7 أن في عَفَد الكَمَالة مَعْنَى مَعْنَى الَمْليِك؛ لأن فيه تمُليك 
امطَالبَة من الطّالب قلا يدم بَعْدَ الإيجمّاب إلا بالقيُول» لجو شطر العقد كلا يتوقّفا 


على ما مَا وَرَاء الَجْلسِء وعلى هَذَا لو قَبلهُ عَنْ الطّالب ُضُول تَوَقُفَ على إِبجَارَه لوجود 


قال (إلا في مسنألة وَاحدة م اسنتثناء من قؤله لا صحٌ الكَالة إلا يقبُول 
الَكُفول له فَكَكَهُ قَال: لا يح ذلك عنْدَهُمَا إلا في مسأل وَاحدّة اسْتحْسَانًا. وَالقيّاسَ 
عَدَُهَا ا مر أن الطالب غَيْرُ حَاضْر فلا يتم المَانُ إلا بقبُوله» ود الكت لو قال 
ذلك لوَرنته أو لأجتبي 0 وَللاسْتحْسّان وَجْهَان: أَحَدُهُمَا أن يُقَال 
إذا قال المريض لوار نه كفل علي بما علي من الديْن فَكلهُ َال أزف علي ذنني 
وَذَلكَ وَصيّة في الحقيقة وَخَدَا يَصحٌ وإِنْ لم يسم الَكُفول شم وك تَقَدَمَ أن جَهَالة 
الَحُفول لهُ تفسد الكَمَالة. 

وَهَذَا قال الَشَايحٌ: إِنّمَا تَصح هَذه الكَمَالة إذَا كَانَ لهُ مَال عنْدَ الت تَصْحيحًا 
َتَى الوصيّة؛ وَإِذا كَانَ في مَعَْاهَا لا يكو الَبُولُ في الس شَرْطًا. قيل في كلام 
لف تسائح؛ أله في متنى الوصيّة لا أل وَصِيٌْ من كل وجنه؛ لل ل كان دك 
لا اخقلف الحَكُمْ بيْنَ حَالة الصّحّة وَارّض. وَقَدْ ذَكَرَ في الَنْسُوط أن هَذَا لا يَصحّ في 


ك1 


العنايي شرح الهدايى 
حَالة الصّحّة وَلِيْسَ كَذَلكَ؛ لألهُ قَال: لأنَ ذَلكَ وصيّة في الحَقيقَة وَمثل هذه العيّارّة 
سمَعْمَلٌ عنْدَ الْحَصّلينَ فيمًا ذا دل لفْظ بظاهره عَلى مَعْنَى وَإذَا نظ في مَْنَاُ يول إلى 
مَعْنى آخخرَ وَحيئكذ لا فَرْقَ بَْنَ أن يَقُول في مَعْتَى الوصيّة أو وَصِية في الحَقيقَة. والثاني 
أن يُقَال إن الَرِيض قائمٌ م مَقَامَ الطّالب لخَاجته إل : أي إلى قيّامه مَقَامَهُ لؤجُود ما يَقتَضيه 


من تفع الأريض في ذسته والتقاء انع بوجُود ما يفيه من تفع الطالب قَصَارَ كأن 
الطّالب قَدْ حَضَرَ بتفْسه وَقَال للوارث تكفل عَنْ أبيك لي . إن قيل: قَامُُ مَقَامَ الطالب 
حوره سه لس مَحَل النراع وإِنْما هو ترا الول وَهوَ ليس يشرط ماهتا 
أَجَاب الْصِنْفْ قله (وَإكما ايه م ترط القول؛ لله هُ يُرَادُ به 
الشحقِيق) أي امربض ربد بول تفل حل تسْقيق الكقالة لا مساوم نظرا إلى طاهر 
حَالته التي هُوَ عَلِيْهَا فَصَارَ كالأمر الاح كقوْل الرَجُل لامرأة زوُجيني تفسّك 
فالتا زوجت فَِنَّ ذلك بمئزلة قَْهمَا روت وقبلت» وَطَاه' ْله ولا / ترط ريخ 
الول 1 على سُقُوطه في هَدْه الصّورة وهو لاسن للاستثتاء وكمثيلة بالأمر 
الاح يدل على قيام لط واحد ماهم وود أن يكوا ملكي في هذه الل 


قال ال (ول قال الَرِيضٌ َلك لأجْتبِي انلف الَسَايحُ إخ) إذَا قَال الْريض لأَجْتبي كفل 


عن يما علي من الدن ققل الأترة بي ذَلكَ اعتتلف الْشَايخٌ؛ فَمنْهُمْ مَنْ ل يُصَححْ 
ذَلكَ؛ لأن الأجتبي 0 غَرُ ملاب بقَاء ده لا في الما وَلا بعد موه بدُون الالتزام 


فَكَانَ الَريضٌ مين تي حَقَه سَوَاء وَلِوْ قال الصّحيحٌ ذَلكَ 0 لوَارئه لم 
يَصمّ بدُون قَبُول الَكُفول له َكَذَا الَريض. 


وَمنْهُمْ مَنْ صَّحَّحَهُ؛ كذ ريشن تمه قطن فنطه وك زد قف ذه اذه 


فى ركد قا هدام للريض على أن يجت ل فادها مدع الطاب تطشن انال غَْه 
برض الات كَمَا قم ول ذلك لا يوج من الصتحيح مركن على القياس أو عَلى أله 
بطريق الصيّة كما هُوَ الوَحْهُ الآخرٌ من الاستحسّانء وَهُذَا جَارَ مع جهالة الكفول له 
وَجَوَارُ ذَلكَ في الْرَضٍ للضّرُورَة لا يَسعلِمُ التَوَارَ من الصّحيح لعَدَمهًا. 


و تت رام 


قال (وَإِذَا مَاتَ الرّجلَ وَعَليه دون ولم يَترّك شنا َكَل عن رَجُلَّ للهشْرَمَاءٍ لم 


تَصحٌ عند آبي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله وقَالاه تصحْ) لأنّهُ كَمْل بدين ثَابت لأنّهُ وجب لحق 


الجزء الرابع ١‏ 


الطالبء ولم يُوجد المسقط وَلهدَا يَبِقَى فِي حَقّ أحكّام الآخرَةٍ ولو تَبَرعَ به إنسانٌ يَصِحْ 
وكذا يبقى إذا كان به كَفيل أو مال. وله أَنَهُ كفل بدين ساقط لأنْ الدين هو الفعل 

حقَِيقَيٌ ولهدا يوصف بالوجوب. لكِنَّهُ في الحكم مال لأنّهُ يتُولَ إليه فِي المآل وقد عجر 
بتّفسه وَبِخَلفِهِ شَمَاتَ عاقبّجٌ الاستيفاء فَيَسقَطُ ضرورة؛ والتَبَرُعٌ لا يَعتَمِدُ قِيّام الدّين» 


وذ كَانَ به كَفِيلٌ أونه مَل فخَلفَهُ أو الإفض إلى الأنءِباق. 

الشرح: 

قال (وَإِذا ماك الرجل وي دُيُونُ إخ) إذَا مَاتَ الَدْيُون مُفَلسَا وَل يكن عَنْهُ 
كَفيلٌ فَكََل عَنهُ يدنه سان ونا كَانَ أ نيا نصح امال عند أبي حَنيقة 


ماسم 
2 


رَحمَه الله وَقَالا: هي صَحِيحة وهر ول الأئمّة الثلانّة. وهنا أن الكل قَدْ كفل بِدَيْنٍ 
سس ابت في ذمّة الأصيل» وَكل كفالة هَذَا شَأنها فَهِيّ صّحيحَة بالانقَاق فَهَذه 
:ونا فنا كل بدن متحيح كابت؛ ااعوة دجا وسار ال و 
ل أن يَكُونَ بانسب إلى الدئيًا أو الآخرّة. 
ل ا ل 
نابت أَيْضاء له وَجَبَ لق الطّالب بلا خعلاف» وما وَحَبّ لا يتفي إلا بإنراء مَنْ له 


مير 


الح 8 ارخ عله أذ بسح سَبّب الوجحوب وَالْفروضُ عدم ذُلكَ كله فَدَعْوَى 
سُقوطه َغْوَى مُجَرة عَنْ الدليلء وَممًا يدل عَلى تُبُوته في حَقّ أَحْكَام الدَئيًا أنه ل" 
يرع به إلسّان صح؛ وَل تر القن لوت عَنْ الديْن ا حَل لصّاحبه الأخذ من 


لمر ع» وَِذَا كَانَ به كفيل أو له مَالَ فَإن الدَيْنَ باق بالانّقَّاق» فَدَل عَلى أن الَوْتَ لا 
يُيرٌ وَضف الثُوت؛ وَممًا يَدْلُ عَلى ذَلكَ للك أن قري ل قات فقلننا قل أذاء لمن 
يتغل القن دون "هديك امرك الاق جه قزق عند ميرف الكلها لفل الفظة اخ 
اشترى بفلُوس في الدّمّة لَكَسَدَت قبْل الْقبْض بطل العَفدُ بهّلاك النْمَن وَنَا يطل 
هَاهُنَا عُلمَ 8 لديل باق علي في 5 الذيا. 0 م الله أن لدي 
ساقط؛ لأن الدَيْنَ هُوَ الئل حَقِيقة ل فغل يه قْضِي القذرة؛ وَالقَدْرةُ لما تكون 


62 و 2 ا ل 


بنقسه وذ بخلفه وقد افع بالتقائهمًا فَاليَفى لكي / روز وَمحنَى قله الذين هو 


2 كه 


الفذل يه حقيقة أن ميو القائدة الخاصلة منْه نْهُ هُوَ فغل ) الأدَاء وَالدّايل على ذَلكَ وَصْفهُ 


8 العناية شرح الهدايت 
ار يقال دَيْن وَاحب كَمَا يُقَالُ الصّلاةٌ وَاجِيّ وَالوَضْفُ بالوجُوب حَقيقة إِنَما 


عن 6ل 


فإن قلت: زِمَ حيئئذ قيَامُ العَرضٍ بالعَرَضٍ وَهُوَ غَيْرُ جَائرٍ باتّقاق مُتَكَلمِي أهل 
لس لِك بم دكا من لواب في الي في باب صقة اسن للتأثور به وإذ 
قلت كمد يقال الال ع حاف انظ رد كنم أي الدَيْنَ (في الحَكْم مَال)؛ 
أن تحَقىَ ذَلكَ الفثل في الخارج لنِسَ إلا يتملك طائقة من اقال؛ موصي "الال 
بالؤحوب؛ أن الأَاءَ الَوْصُوف به يول إليْهِ في الال فكان وَضْفًا مَجَازِيا إن قلت: 
الحل ا حبها عله ال عن عدن الطرد مه مْهُ وَذْلكَ لا يَسَْلزِم لان اتن في 
نفسه كَمَنْ كفل َنْ عبد مَحْجُور أقرُ بدن فَإهَا تح ون عدر ْلَه في حَالة 
الرق. 

قلنًا: لط عدم لتْرفة ييْنَ ذمّة صالخَة لوجُوب الحق عَليَا ضَعْفت بالرقا وين 
ذمّة حَرِبَت بالّوْت وَل تئقَ أهلا للوْجُوب عَلْهَاه وَهَذَا التمريرُ كَمَا يَرَى يُشيرٌ إلى أن 
الْصَنْفَ ذَكَرَ دليل أبي حَنِيفَةَ بطريق الْعَارَضَة وَل أَخْرَجَهُ إلى سَبيل المَائَة أن يقول 
لا سل أن لين َاِت بل هو سَاقطٌ» وَسَيذكُر السلد قله قن التيْنَ هوَ الفل كَانَ 
و ور يه 


ماهد ١ه‏ ممه 2 


ل وك لا يكم قم لت ات 
ني أن الدع لا يعمد قم ايفن مَنْ َال لفلان علي ألفا د َهَمٍ وأنا كفيل به 
. صّحَّتْ الكَمَالة وَعَليْه أَدَاؤُهُ وَإِن يُوجَدْ الدَيْنُ أضْلا؛ وَلأَن بطْلانَ الدَيّن نما هُوَ في 
َنّ الت لا الست أن الات مرج من قم ب َنْ ال و كد اياي حَف 
الْسْمَحِقٌ حَل احاح ا د اله وَغَنَ هذا لا يطل البْيْعٌ يموت 
الي مُفْلسًا لاه في حَقَ الَائي إن المتقوط في حَق الت لضَرُورة فوت لمحل 
َلا يتَعَدَى إلى غَيْرِه بخلاف الفلُوس إذَا كَسَدَتْ فَإِنَ المللك قَذ بَطل في حَقّ المتري 
مُلدللف اث 2 تم لتقن رترلة: ذا كَانَ به كفيل) جوَاب عَنْ قَوْهمَا وكذا يَقى إذَا كان 


ىو ال 


1 مَال. وبَيَائه 4 أذ القلار ةَ شَرْط الفثل إِمّا نفس القادر أو بحلفه وَإِذا كان 


دي 
- 


حل 


1 0 مَل فإن ن التفى القادرٌ فَخَلفهُ وَهْوَ الوؤكيل أو الَال في م بَقَاء الدَين 
أو الإفضَاء) عَلى مَا هُوَ الماع وَعَليِه كير التسخ تترّلء وَكَانَُ َال 
لكي وَاكَال إن ' يا خَلفَيْنِ َالإِفْضَاء (إلى الأداع) بوؤجود دهمًا (اق) بحلاف ما 
ذا دما ويَجُورٌ أذ كرة رق الكرهر لق وقضة وتشرينة بللا ومو الزكيل أ 
الإفضَاء إلى ما يُفضي إل الأداء وَهُوَ اكَال يَاقَ) وَعَلى هَذَا يُسْتَرَط في القدرَة نا دس 
القادر أذ خلقة أَوْ مَا يُفضي إلى الأداى وَقَد وَقَعْ في بَعْضٍ كت إِذ الإفضَاء عَلى وَجْه 
التَعليل لقؤله حافك 3 هذا 00 تُقَدِيرٌ الكلام 0 باق خَذَفهُ لدلالة الْذَكُورٍ 
عَلِِ كما في قله : نض بمًا عندما وألت يما عنْدك راض» والرأئي مكلف 00 
واحد من | الكفيل وَكَالَعخلف للميّت؛ لأن ريقاء الأداء منْهُمًا بَاق) إن الخلف ما به 
ينل كقانة أمْر الأصل عنْدَ عَدَمَه وَهُمَا كَذَلِكَ فَكَانا خَلفَيْنِء وفيه ما تَرَى من 
التُكلف م مع العنْيّة عَنْهُ عَنُ بالأول . 

0 قيل: إن استَدل الخَصْمْ يإطلاق قَؤْله ي «الرّعيمْ غَارِم» فَإِنَهُ لا يُفْصّلَ بَْنَ 
لحي وَالَيْتء وَبِمَا رُوِي «انهُ علي الصّلاة وَالسّلامُ أت بجتازة أنصارِي ليصَليَ عَليْه 
فقال عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: فَهّل عَلى صَاحبَكُم دَيْنُ؟ فَقَالُوا: ؛ عَم درْهَمَان أ كارا 
اشع من الصّلاة عَليْه وقال: لوا قل صَاحبِكُم فقام عَلِيْ أو أبُو قَنَادَة رضي الله 
عَنْهُمَا على اعنقلاف الروَليْن وال هُمًا عَلِيَ يا رَسُول الله قَصَلى رَسُول الله » 

ولد ني اكع رف لل نا على كن اندم كزا رقم لتقي 
يَكُونُ حَوَابُ أبي حَنيفَةَ عَنْ ذَلك؟ فَلحََابُ أن قَْلهُ «الرّعيمٌ غَارِمٌ» يَدُلْ على أن 
الكفيل يَثْرم َا كَقَل به وَالكَلام في كفيل الَيّت المفلس هل هْوَّ رَعِيمْ أ لاء وأا 


4 


حَدِيث الأنصًا ري 0 يُحْتَمَلٌ أن يَكُونَ ذلك م علي أ :5 قَتَادَةٌ إقَرَارًا يكفالة 
سَابقَة فَإِن ” لظ الإقرَارِ وَالإنْشَاء فيهمًا سَوَاء ولا عُمُومَ لحكَايّة الكال: وكمل أن 
0 ابرع ولح تقول بكواره 'يذليل :نزاوي وكلة عله الطكلاة وَالمَاقم كان 
ول لعَليَ: ما فعَل الدّيئَارَان؟ حتَّى قال يَْمَا قَضَيْتهمًا ققَال: الآن بردت عليه 
جلدثة» 7 0 على الأدَاى وَلوْ كَانَ كَمَالة لأَجْبَرَهُ على ذلك وَالَى أن م قال 
بأن الكفالة م م ذمّة إلى ذمّة زمه الول ببُطْلان الكفالة ع عَنْ اميت المفلس لعَدَمِ ما 


1١ 


العناين شرح الهدايتّ 


صم إليّه وَبَتَاحَدُهُ متسافل حَيْت 1١‏ يقن من الشّرع كل الدكة المتذوقة موحودة: 


قال (وَمّن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فَقَضَاهُ الألف قبل أن يُعطِيَهُ صاحب 
امال هَلِيس له أن يَرجِعَ فِيهًا) لأنّهُ تَعَلقَ به حَقّ القابض على احتمّال قَضَائِه الدّينَ فَلا 
يَجُورُ المطالبّة ما بُقى هذا الاحتمال؛ كَمَن عَجَل رَكَاَهُ وَدَفَعَهَا إلى الساعيء وَلْأنّهُ 
مَلكَهُ بالقبض على ما نَّدْكُرُ بخلافي ما إِذَا كَانَ الدّفعٌ عَلى وَجه الرّسَال لأنَهُ تَمَحْضُ 
َمَائَيٌ في يده (وإن رَبِحّ الَفيلٌ فيه هَهُوَ لا يَتَصَدَّقَ به) لأنْهُ مَلعَهُ حِين قَبَضَهُ آم إذا 
قضى الدّينَ فَظَاهِرٌ وَكَدَا إِذّا قضى المطلوبُ بتفسه وَتَبَتَ له حَق الاسترداد لأنّهُ وجب 
لهُ على المكمُول عنهُ مثلُ ما وَجَبَّ للطالب عليه إلا أَنهُ أَخْرَت المطالبّة إلى وقت الأداء 
َتَرّلَ مَنزلمَ الدّين المُؤّجل وَلهَدَا لو آبراً الكفيلٌ المطلوب قبل أَدَائْه يَصحُ هَكَدَا إذَا قَبِضهُ 
يَملكُهُ إلا أَنّ فيه تَوع حبث تُبِيْتُهُ فلا يعمل مع الملك فيما لا يتَعيّنَ وقد قررتاه في البيوع 

الشرح: 

َال (وَمَنْ كَمَل عَنْ رَجُلٍ بألف إل رَجْلَّ كَمَل عَنْ رَجْلٍ مره بألف عليه 


َقَضَى الأصيل الكفيل الألف قَبْل أن يُعْطيّ | لكَفِيلٌ الألفَ صّاحب الال قلا يَخْلو إمَا 
ءٍِ 


أن يُكون قَضَاهُ على وَجْه الاقتضّاء بأن ذَفعَ الخال الله وقال إلى لا امن كن أن تاد 
- ك 7 200 0 كه ِ 5 53 0 و 
الطَّالبُ مك حَقَهُ فَحُذَهَا قبْل أن تُوَدْي فَقِبَضَهُ أؤ على وَجْه الرّسّالة وَهُوَ أن يُقول 


4 


ظَِ 


الأصيل للكفيل حُدَ هَذَا الال وَاذْقَعْ إلى الطّالب» فإن كَانَ الأول فليِسَ للأصيل أن 
يَرْحِعَّ فيهًا: أي في الألف الَذفوعء وَلْنهُ اعْتَارٍ الدّرَاهم؛ لأنَهُ تعَلقَ به حَقّ القابض» 
وَهْرَ الكِيلٌ على احْتمّال قَضَائه الديْنَ قَمَا ل يَنْطْل هَذَا الاحْتمّال بِأدَاءِ الأصيل بنفْسه 
حَقَّ الطَالب ليس لهُ أن يَسَتردَةُ؛ أن الدّفْعَ إذَا كَانَ لعَرَض لا يَجُورُ الاسْتردَادُ فيه ما 
َم بَاقَا لقلا يَكُونَ سَئيًا في فض ما أُوْببك وَهَنَا كَمَنْ عَجل الرْكَاةَ وَدَقمَهَا إلى 
المساعي؛ لأله ليِسَ له أن يُستردَهاه لأنَّ ْم كَانَ لض وَهُوَ أن يَصيرَ رَكَاةَ َع 
الحؤل» فمّا دَامَ الاحتمّال قي ليْسَ لهُ الرُجُوع؛ وَلِأن الكفيل مَلكَهُ بالقيْض عَلى ما 
ذَكْرهُ وَإِنْ كَانَ الثاني فَلئِسَ لهُ أن يَسَتَرِدَهُ أنِضاء لأة عَلقَ بِالْوَدَى حَقُّ الطالب 
وَالَطْلُوبُ يُنطل ذَلكَ باسنْترداده قلا يَقْدرٌ عَلْهِ لكنّهُ ل يَمْلمُْ؛ لألهُ تمَخّضَ في يده 


الجرء الرابع لل 
أمَائَقٌ إن تَصرف الكفيل فيما ل جه الاقتضّاء وربح م فيه فَالرئِحُ له لا 
ل 0 لقاو اق با ل ابلا 
تحال 


م يمه 


وَْنمَا قلنا إِنَّهُ مَلَكَهُ حين فَبْصَهُ؛ لأنّ قَضَاءً الدَين إِمّا أن يَحْصّل من الكفيل أو 
من الأصيل؛ فَإِنْ كَانَ الأول فَظَاهرٌ؛ أله قَبِض ما و 56 جب لهُ فيمْلكُهُ من حين قَبْضَهُ 
كَمَنْ مض الكينَ للْوَجل مُعَجلا: وَإِنْ كَانَ الثاني فََكَهُ وب سر 
عَنْهُ مثل ما وَحَبْ لالب عَلى الكفيل. د وَذَلكَ؛ لأن الكَمَالة تو 
دَيْيْنِ: دَيْنا للطالب عَلى الكفيل وَدينا للكفيل 2 عَلى المكفول عَنْهُ عَنْهُه لكن دين الطالب 
0 وَدَيْنَ "لكين نوكل رن وك الأنا رما حل اح مطالفه رما ريض لة على 
المكتول عله إل مَا يَعْدَ الأدَاع 0 الكفيل من الأصيل رَعْنا هذا امال صّحّ 
بمْزلة ما لو أذ رَهْنا بدي لو أبْراً الكفيل الأصيل قبل الأذاء إلى الطالب 
2 الشلل أز وشتتوة ل ب 0 اهُ الكفيل إلى الطالب بَعْدَ ذلك لم يَرْجعْ به 
وَقال: كَذَا ذَكرَهُ الإمَامُ قاضي نَحَان وَالإمَامُ الَحبُوبِي» وَهَذَا مُوَافقٌ لبَعْضٍ عبّارة 
الكتّاب ظاهرًا» وَالْسّائل المسدَتئهَد بهَاء وَلكن لا يُوَافِقٌ مَا تَقَدّمَ من أن الصّحيح أن 
الا مذ إلى ذنة في المطلية فل هُ عَلى هَذَا التقَدِيرِ الكَفَالة ؛ يُوجبُ للكفيل عَلى 
الأصيل من المطالبَة مثل 0 للطَالب على الأصيل من الْطَالبََ إلا أن مُطَاليَة 
الطّالب حَالة وَمُطَاليَة الكفيل حك إن وقت الأداء فُرّل ما وَجَبْ للكفيل على 
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الأصبيل من العطَائية مثرلة اتن الل وَهَذَا: أي لكرانه ازلا ميْزلتَهُ لو أبرأ الكفيل 


- 


م6 الما مير 


الَطْلُوب قبْل أذائه صم وَكَذَا ذا أَحَدَ رَهْنًا أَوْ وَهَبَهُ من وَإِل هذا دهي يعض 
الارِحينٌ وَجَعَل صَميرَ عَليْهِ للمَكفول عَنْهه وَيَجُورُ أن يَكُونَ للكفيل وَالْمتَى بحَاله: 
أن امال وجب للكفيل عَلى الأصيل من الَْلَة مل ما ُوحبُ للطالب عَلى الكفيل 

من المطَاليَة وفيه م من لتمَحْل مَا رى من كنيل الله منلة اين الْوجل تمه ما 
نض يحرم له من الل من أن الُطَالبَةَ لا تلم املك كَالوَكيل بِالخْصُومّة 3 
القيْض فإن لهُ امطالبَة ولا يَمْلكُ ما قَبْض. 


- 


دل العنايّ شرح الهدايّ 
لعل الصُوّاب أن يَكُونَ َوْجِيهُ كلامه؛ لأنهُ وَحَبّْ للكفيل ء على اللَكُفول عَنْهُ 
لين مِثْلُمَا وجب لالب على الكُْول 000 
وَيَيْنَ مَا تَقَدّمْ أن الكمالة 2 ذمة إلى ذمّة في لمطَاليَة؛ 3 3 07 الطّالب ليس 
عَلى الكفيل إلا الْطاليَةُ وما أن يَكُونَ لكل نقذ شن 0 عَنْهُ مثلُ دَيْنِ الطّالب 
قلا يناي ذلك فَيَكُون ن الواحبُ عنْدَ الكفالة 5 ينين وثلاث مُطَالبَات: دس رثطانا 
حَاليْن للطالب عَلى الأمييل؛ وَمُطَابٌَ تيد له على الكفيل بَاء على أن الكقالة ع كه 
إلى ذمّة :في طالب وَدَيْنّ وَمُطَالبَةَ للكفيل على الأصيل؛ إلا أن الْطالبَة مأعْرَةٌ إلى 
َقْت الأداءةَ كرد ذل لكان واف لد لي له أن يُطَالبَهُ قل الأذاء كما تَقَدْم. 
إن قيل: فَمَا مَعْنَى قَوْله قزل مَنزِلةَ الديْنِ الموَجّل وَهُوَ مُوَجُل؟ قلنا: مَعْنَاهُ فتُزّل هَذَا 
ادير لودل مَتْزلة دَيْن مُوَجّل 0 بالكفالة» وفي ذلك إِذَا قَبْضَهُ مُعَجَّلا مَلَكَهُ 
فَكَذَا هُتك هَذَا ما ب 4 و غلم بالصتراب 5 أن فيه: أي في الرئح الخاصل 
للكفيل بِتَصَرّفه في الْمَبُوضٍ عَلى وَجْه الاقتضاء وَقَدْ أَدَى الأصيلٌ لكي نَوْعٌ ميث 
على مَذهب أي حَيمَ يع في صل كَل بلك ليث لا ْمَل َم املك فيما لا 
207 ؛ وقد قرَراهُ في في البيُوع في آخحر فصل أُحْكَام البَيْعِ الفاسد. وَأما إذا قضَاهُ الكفيل 
فلا خُيْث فيه أضّلا في قَوْهمْ جَميعًا. مصاع رع امعد لا ل 0 


رلور ماهس 


في قَوْل ارك و رمي لله ةرح من أمللخزيث؟ وَفي قَوْل أ 
يوسف يُطيبُ؛ أن الخرّاج م بِالضّمّان صل اودع إِذَا تَصَرّف في الوديعة وَرَبحَ م نه 
على الاختلاف. 

(ولو كانت الكَفالجٌ بِكُرٌ جنطة فَمَبَضَهًا الكفيل فَبَاعَهًا وربح فيها هَالرّبحَ لهُ فِي 
الحكم) لا بِينًا آَنْهُ ملكه (قال: : وآحب إلي أن يَرُدْهُ على الذي قضاه الكْرٌ ولا يُجِبْ عليه في 
الحكم) وهدًا عند أبي حَنيفتّ رحمه الله في روات الجامع الصغير؛ وقال بو يوسف 
وَمُحَمَد رحمهما الله: هو له ولا يَرَدهُ على الذي قضاه وهو روايي عنه؛ وعنه أَنّهُ يتصدق 
به. لهُمَا أَنهُ رَبحَ في ملكه على الوجه الذي بَينَاهُ فَيْسَلمٌ له. وله أَنهُ تَمَكّنَ الخبث مع 
الملك؛ إما لأنَهُ بسبيل من الاسترداد بآن يقضيه بتفسه أو لأنّهُ ضبي به على اعتيار قضام 


عمف 32 ب 2 4ه 


الكفيل؛ فَذًا قَضاهُ بتّفسه لم يكن رَاضِيًا به وَهَدَا الخبث يُعمَلُ فيما يد 5 يتعين فَيَكُون سبيله 


الجرء الرابع ا 
التصَدق فِي روايتٍ ويردهُ عليه ِي رايم لأ الخبث لحقة وَهَدَا صخ لكنهُ استحبَاب ل 
جبرٌ لأنٌ الحقّ له. 

الشرح: 


قال (وَّلو كانت الكَمَالة بكرٌ حنطّة إلخ) ما مر كان في حُكم البح فيمًا لا 
َي أمَا إذَا كَانت الكَفَالةُ فيمَا يَتَعيّنْ ككُرْ من حنئطة قَبَضَهًا الكفيل من الأصيل 
قَبْل أن يُوَديَ إلى الطّالب ب وتصترف فيها وبح فلح ل في القضاء ل يا أله ملكة. 
قال أبو حنيفة: وَأَحَبْ إلي ) أن يَرْدهُ على الذي قضَاةُ: يعني المكُفول عَنْهُ وَلا يُجحبُ ذلك 
في لحك وَهَذَا روي جَامِع الصّغير عَنْ أبي حَيقَةَ رَحَمَهُ الله. 

وفي روايّة كتاب التبوع عَلْ: الربح كح وق وز اث على اكسول وبه 
أخذ أو موسق والطكة رلحنهما لذ روي زرؤايةا كاب الكثالة قله آله لاطي له 
ويَصدَقُ به وَجْهُ واي كاب اليبوع وَُوَ لما أ ِيْحْ في ملكه على الوَبنه الذي 
ناك وَمَنْ رَبحَ في ملكه يُسَلمْ له الرببح. وَوَْهُ روَليّة كتّاب الكَمَالة أنَهُ َمَكُنَ الث 


٠. 


مع الملك لأَحَد الوَجْهَيْن: إِمَا؛ِ لأن الأصيل سَبيل من الاسنترداد عَلى تقديرٍ أن يفط 


0 


لك سه وذ كاد كَدَللك كان ليح حَاصلا في ملك متركد ين أن يقر وأ ل 


يقن ومفل ذلك مللث قَاصرٌ وَلوْ عَدمَ الملل أمثلا كَانَ يمك مذ كَانَ قاصرا تمك 
فيه شبْهَة الخبيث. إن لألهُ رضي به أذ يَكُونَالَدقُوعٌ ملكا للكفيل عَلى اتا قَضَائه 
ذا فا الأصيل بتفسه م يكن رَاضِيًا به فَمَكُنَ فيه الحيْث» وَهَذَا الحبنث: أ الذي 
كره ع للك نال يما نتن رقو نا جع إلى أُوّل الكلام وتقَرِيرَةُ تَمَكُنَ الحبث مع 
الملك وَكُل عيث حك لمك اق للك يتان ونا ج12 اتتكم ا وريه نهذ الخيت 
ْمل في الكْر؛ أله مما تين ولت سيل لنصَدُقُ فنصّدَقُ به. وو نام 
الصغير أن لخبت الحقة: أي لح الذي قَضَاه فَإذَا رَدَ إِليِهِ وَصّل اَن إلى مُسْتحقه) 
وَهَذَا أُصّح؛ أن اَن للمَكمول نْهُ لكنهُ اسعسّاب لا جَير؛ فَِذَا د حل َإِنْ كان 
فقيرًا طَاب له ون كَانَ نيا قفيه روَايئَان. 


ل 0 


قال الإمَامُ فَْرٌ الإمثلام: والأشنبَة أن يَطيب له؛ لأنَهُ إِنَمَا رد عَليْهِ باعَتبَارٍ أله 
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11 إِذا فَِضَهُ عَلى وَْه الاقتضّاء وَإِذَا قَبْضَهُ على وَجْه كاله تكلى نا 9 


15 العنايت شرح الهدايتّ 
الاعتلاف فيمًا لا عع يتَعِيّنْ عنّد أبي حَنيفقة وَمُحَمّد لا : يَطيب الريح للكفيا : وَعِنّْدَ أي 


قال (وَمَّن كَمَل عَن رَجُل بألف عليه بأمره فَأمَرَهُ الأصبيلٌ آن يَتَعيّنَ عليه حَرِيرا 
فَفَعَل فَالشْرَاءُ للكفيل والرّبحٌ الذي رَبِحَهُ البائع هَهُوَ عليه) وَمَعنَاهُ الأمر ببيع العينّج 
مثلٌ أن يَسِتَمَرِض من تَاجِرٍ عَشِرَة فَيَتَأبَى عليه وَيبِيع منه تّويًا يُسَاوِي عشرة بخَمسّة 
عَشَرٌ متلا رَعبّمّ في نيل الزّيَادَةِ ليَبِعَهُ المستّقرض بِعَشَرَةِ وَيَتَحَمّل عَلِيهِ حَمِسَة؛ سمي 
به ا فيه من الإعراض عن الدّين إلى العين» وَهُوَ مُكرٌوهٌ حا فيه من الإعراض عن مبرَةٍ 
الإقراض مُطَاوَمَةَ لَدْمُومٍ البُخل. كُمّ قيل: هَدَا ضمَانٌ نا يَخْسَرٌالمشتّرِي نَظَرا إلى قوله 
علي وَهوَ فد ويس بتوكيل وقيل هو تَوكِيل هادا أن الحَريرَ غير متي وَكَذَا 
التّمَنُ غير مُتَعيّن لجهَالٍ ما زَادَ على الدين؛ وَكَيفَمَا كان فَالشَرَاءُ للمُشترِي وهُو 
الكفيل والربح: أي الزيَادَةُ عليه لأنّهُ العاقد. 

0 

قال (وَمَنْ كفل عَنْ رَجُلٍ بألف إلخ) إِذا َم مَرَ الأصيل الكفيل أن يُعَامل إِنْسّانا 

بطريق العيئة» وَكسَرَهُ الْصَنْفْ بأن يَستَفْرِضَ من كاجر عَشَرةَ فَيتبَى َيه وتبِيعٌ هنة 
ونا يُسارِي عَشَرَةٌ بخضة عر ملا َه في ليل الزئادة ليه الأشتري 
الْسْتفْرض بَشرة وَيَعَحَمُلَ حَنْسة فَفَعَل الكفيل ذلك فَالسراء وَاقِع لهُ وَالريْحْ الذي 
رَبِحَهُ بح البَائع عَليْ لا على الأصيل. 

رصم هذا ا 2ن ايه رن الإطراض من الي إل العيْنِء وَهُوَ مَكْرُوة؛ لأن 
فيه الإعراض عَنَ مَبَرَة ة الإقراض مُطاوَعَة للبحل الذي هو مَذْمُومٌ ان الك 00 

اتوي قن الإعرَاض عَنْ الإقرّاضٍ بس و وَالبْخْلَ الحَاصِل منْ 

لبح في التّجَارَات كَذَلكَ وإلا لكانت الرابحة فك وقة وَإِلا ا 
الأصيل؛ لَنهُ إِمّا كَفَالة فَاسِدَة عَلى ما قيل نظرًا إلى فؤله عَلي وَهُ كَلمَة مَان لكل 
فاسدٌ؛ أن الكَمَالة وَالضَّمَانَ نما يَصِحّ , ود عَلى الأصيل واكسرات لمرة 
بمَُونٍ عَلى أحد فلا يَصح ماله ل كَرَجُلٍ قال لآخر بعْ مَتَاعَك في هذا السّوق 
عَلى أن كل وَضِيْعَة َخُسْران يُصيبك قأنا ضَامنُ به لك فَإِلهُ غير متحي ا و كالة 


١6 | 


الجزء الرابع 
فاسدةٌ نظا إلى قله معينَ: ني اظترٍ لي حَريرا يعي م غة باللفّد بأقل منه وَافْضٍ 
دَيْني؛ وَقْسَادُهَا باعتبَارٍ أن الخَرِيرَ عير ممعي : أي عَيْرُ مَعْلُوم المقدار وَالمَنُ كَذَكَ. 

فإن قيل: الذي معْلَوةٌ الامو ايه مقذارة نكيف بكرن لشم مَجَهُو لا؟ 
أَجَابَ بقؤله الجَهَالة مَا زَادَ على الديْن 31 داخحل في الم , َإذَا فَسَدَتْ الكقالة أو' 
لوكَالةُ كَانَ الى للشتقري وَهرَ الكفيل واليح: أي الرّيَادَة َه عَلى الدَيْنٍ عَليْه؛ لَه 
هُوَ العَاقدُ. وَمنْ النَّاسٍ مَنْ صَوّرَ للعيئة صُورَةٌ أخْرَى وَهُوَ أن يَجْعَل المفْرض ترص 
الا في الصُورة الى كرا في الكتاب فيح ماح الاب الب بلي عَْر سر 
. من الْستفرض ثم إن سرض يمه من القالث بعَشَرَة وَيسْلِم الاب ليه نم يبي 
َال الوب من المْفْرضٍ بعَشْرَة وَيَأْحْذَ مثهُ عَشَرَةَ ويَدقَُهُ إلى الْستَفْرض ندع 
حَاجَته َنم و سمط يثالث احترازًا عن شراء م 3 بأقل مما با عَ قل تقد الشمَن. 
ومنهم مَنْ صورَ عير ذلك وَهُوَ 0 شرع أكلة الوا وق د 0 لله 3 
بذلكَ فقال «إذا بَابَعْتُمْ بالعَيْنٍ وَالبَعكُم أذئاب البق ذَلكُمْ وَظَهّرَ عَليْكُمْ عَدُ ا 
وَقبل: إِيّاكَ وَالعيئة فنا لعيئّة. 

قال (وَمَن كَفَل عن رَجُلٍ بما دابا له عليه أو بم قَضَى له عليه شَمَاب الَكشُول عن 
فأقام المدْعِي البيدَدَ على الكفيل بأَنْ لهُ على المكفول عنهُ آلف درهم لم تُقبّل بَيْتَثُهُ) أن 
المكفول به مال مُقضبي به وَهَدَا في لفظّجٍ القضاءِ ظاهر وَكَذَا في الأخرى لأنّ مَعنّى معت 
ذَاب تقرر وهو بالقضاء أو مال يُقضى به وَهدًا ماض أرِيد به المُستَائَفْ كقوله: أطال الله 
بْقَاءك فَالدعوى مُطلق عن ذلك فلا تصح. 

الشرح: 

ا لي له 
لهُ عَايْه أَوْ يما قضي له عَليْه فَمَاب المكفول 0 لبه على الكفيل أن له 

عَلى الكفول عَيْهُ ألفّ درهّم 1 تقيل البيئة حتى د الول عَنْهُئ لأن قَبُوهَا يَعتَمدُ 1 
صحَّة الدَعْوَى ا د 0 عبض بالمكفول به وَذَلكَ؛ أن الال 
المَكفول به إماعال مُقَضي ؛ به على الأصيل لدلالة م ما قَضَى بصّرَاحَة عبّارته ودَلالة ما 
ذَاب بامتلرامه عَلى ذلك 37 مُعَنَى ده ذ إإنقاء وَالَعْرَى 


هل العنايي شرح الهداييّ 
مُطْلقٌّ عَنْ ذلك فلا مطابَقة يَينَهُمَاء وَإِنا مال يُقْضَى به يُْعل لف الكاضي بمَعَى 
تفيل كَمَْله: أطال الله بَقَاءك فَهُوَ وإن كان ضعيفا؛ أن إزَادة متي لمش من 
لفظ الّاضي حلاف الظاهر لا يُصّارٌ إليْه » إلا كه تعلق بعلم البلاغة غير مُطَابق 00 
لإطلاقها ونيد اَحْمُول قل اا علي عَلى الكفيل أن قَاضِي بَلد كَذَا قَضَى 

لهُ عَلى الأصيل بَعْدَ عفد الكقَالة بألف دهم وَأقَامَ على ذلك بيه هل ييه لؤجُود 


ارد عي ا 


المطابقة حيتئذ» لاخر ذَهَبُوا في تَعليل هذه الممثألة إلى أن الْكُفول , به 1 قضي 
أ بْضى به بَنْدالكَالة واي يدي ألما يمد 2 ] اكه تارقن كدو َبَعْدَهُ فلا 

ل ئَحْتَ الكفالة بالشّك. 

َليِسَ في لفْظ الْصنّْف ما يَدُلَ عَلى ذَلكَ أصْلا كَمَا ترَىء وَاتُْلِيلَ بدُون ذَلكَ 
صَحيحٌ؛ لأنّ الَكْمُول به إمَا مَالَ مَقَضيُ وَل يَدّعه أَوْ مَالَ يُقَضَّى به وَمَعَ غَيْيّة الأصيل 

(وَمَن ام البَيّدّد أن لهُ على لان كد وآنْهَدًا كَفِيلٌ عَنهُ بآمره فَإنهُ يُْقضّى به 
على الكفيل وعلى المكفول عنه؛ وإن كانت الكقالٌ بقير أمره يُقضى على الكفيل 
خَاصّةً) وَإنمَا تُقبّلُ لأنّ المكمول به مَالّ مُطلق؛ بخلاف ما تَمَدّم وَِنّما يَختَلفُ بالأمرٍ 
وَعَدَمِه لأنهَُ يَتَهَايََانِ أن الكمَالمَ بأمر برح ابتداء وَسُعَاوَضَُانتهاء وَبمَيرٍ آمرٍ برع 
ابتداءِ وانتهاءء فبدعواه أحدهما لا يُقضى له بِالآخَلٍ وَإِذَا قُضي بها بالأمرٍ قبت أمره؛ وهو 
يُتَضَمّنْ الإقرارَ باَال فَيَصِيرٌ مَقضيًا عليه وَالكَمَاليٌ بغَيرٍ آمره لا مس جانِبَه لأنهُ تَعتَمِد 
صِحَُتُهًا قِيّام الدّين فِي رَّعم الكَفيل فَلا يُتَعَدّى إليه وَفِي الكفالتٍ بأمره يَرَجعْ الكفيل 
بما آدَى على الآمر. وقَال زُهَرُرَحِمَهُ الله لا يَرجِعٌ) لأنَهُ نَ نكر فَقَد ظلم في رمه فَلا 
يُظلم غَيرَهُ وَتَحنْ تَقُولُ صر مُكَدَبًا شرعًا فبَطل ما زَّعَمَه. 

الشرح: 

وَمَنْ أَقَامَ الي أن لهُ عَلى فلان ألف درْهمء وأن هَذَا كفي عَنْهُ مره فضي به 
عَلى الحَاضر وَالعَائب جَمِيعًاء وَإِنْ اذَعَى الكَمَالة بير أمْره قضي ؛ به عَلى الحَاضرٍ نخاصّة 
وَهَاهًا يَحَتَاجَ إل تاد فَرُوق ذكَرَ الصف مها لين : أَحَدُهُمَا أن البْنة قبل هَاهْنًا 


10 


دُونَ ما تَقَدّم؛ لأن الكفول به امال خطرو عن اقيق لكر عتمتا 4 اه 


1١١97 ل[‎ 


كروت له 
سيت عله اط كاز 

ومن القزق ينما أن هناك لو ص مَدَّقَهُ فقَال ة قَدْ كقلت لك يما ذَابّ لك عَليْه: 
ه هو ره سمس مره 0 7 0 
أ ما قضي لك عَلئِه و ال ا 
قال كفلت لك عَنْهُ بألف درْهَمٍ لكن ليس لك شي يأ لم يفت إليّه. الثاني الفَرقٌ بين 
الكفالة بأمْر وَالكفالة بعر أمر مَعَ أن القضَاءَ عَلى :العَائب لا يَجُورُ فَكَانَ الواجبُ عَدَمَ 
رق في أذ لا كود الكل تطمًا عن الأصيل ين أذ كود بأثرٍ وين أن يود 
كيه وَوَجْهُ ذَلكَ مَا ذَكَرَهُ يقَْله؛ِ لأَنْهُما اران أن الكَمَالة يأمْرِه تبرغ التتداء 
ا النهماء وبِغير أَمْرِه 22 اثتدَاء وَاتهَاء وَكل ما كانا كَذَلكَ يم يران لا 
مَحَالةَ وذ بت ذلك فبَعْوَاهُ أحَدَهُمًا لا يُضَى له بالآعتر؛ لأ الحاكم ما يض 
بالسسّبب الذي يَدّعيه لدعي ؛ ألا ترَى أُنْهُ لو اذى المللك بالترّاء لا يَجُورُ له الما 


بالحبّة وَإِن كان حَكُْمُهُمًَا وَاحدًا وَهُوَ الملك» فإذا اذْعَى لدعي الكفالة بالأمر مْر وَقَضَّى 


رد 


بالكقالة بالأمر , 1 بحجة كاملة الك بالكفالة اعم الإمْرار بالمال 
ا ع م قل 0 بعد ذَلكَ لا يَحَتَاجَ بل إقَامّة الييئّة عَلِيْه وَإِذا 
اذعَاهَا بعيْرٍ أمره فَإِنّهَا لا تَمَسُ جانب الكائبء إِذْ لِيْسَ من ضَرورة وُجُوب كال عَلى 
الككفيل وُحُوبه عَلى الأصيل؛ لآلة: أي الأنّ أن همه الكمالة بعر أثر تعقمذ قيام ادن 
في رَعْمٍ الكفيل؛ حَنَّى لو قال لفلان عَلى قُلان ألف درْهَمٍ وأنا به كفيل وَجَبّ | الال 
عَليِ وإن يَجبا عَلى الأصيل شيئء قلا يَعدى لد َنْ الككفيل إلى الأصيل. 
وَالفَرْقّ الثالث يَيْنَ ما مَا نَحْنْ فيه من المسسألة ويَيْنَ ما إِذَا نهم فَادَعَى على رَجُلٍ 
له تقل له عن فلان يكل مال ل قبل ول َس قم على ذلك َه أن له لَهُ على 
الغائب ألف درم كاتا له قبل الكفالة وَهُيُقضَى ل لا اليل را 
اذُعَى الكَقالة بأم 0 بعيْرِه. وَوَحْهَهُ أن الحاضرٌ إِنّمَا يَنقَصبُ محَصْمًا عَنْ الكَائب إِذَا ل 
يُمْكن إِنبَاتْ ما يدعي عَلى الخَاضْرٍ إلا بإِْيّات ما 0 عَلى الغائب, وَالكَمَالة ذا 
كانت بِمَعْلُوم أمْكَنَ القضاء عَليْهِ بدُون القَضَاء على الأصيل؛ ُ 0 ع وقة 
بذاته» وَإِذَا كَانتْ عبرل لا 0 ل انور لأن الَجهُول يَحْمَاح إلى 


عاس 


لل العنايق شرح الهدايتّ 
التُعْريفء وَالنَعْرِيف نما يَحْصُلَ بم كَانَ على الأصيل فَيْصيرٌ كله قال إن كَانَ لك 
عَلى قلان مَالَ فَأنا كَفيل فَأتَُالمدعي» وَسَيأنِي مَامُ ذلك 

(قولةُ: وفي الكَمَالة بأمر) يَجُود أن يكُون فرقا آكترَ ييْنَ ما إذَا أقام البينة عَلى 
الكفالة بأمْر وَيَيْنَ ما إذا أقامَ عَليْهَا بعيْره إن الثابت باليئّة 00 عيّاناء ولوأ مقت 
الكَمَالة بالأثر عيّانًا رَجَعَّ الكفيل ؛ كا الى قلي الأصيل كذ ذا نَينَتْ بالييَّة قال رُفرُ 
ألكر الكل لكا قد َعَم أن لفط انار ل لاله 12 

وكُلنَا: نا قَضّى القاضي عَليِهِ صَارَ مُكَذّْا شَرْعًا قبطل ما رَعَمَهُ؛ِ كَمَنْ اشتَرَى 
ينا أبن لاع اع ملك نفسه م جاء لواحف بلية ل يل حقُ في 
الرُجُوع بالبيَة عَلى البَائع بالشمّن؛ أن الع كَذَيَهُ في رَعْمه. وُوقض يما قال مُحَمد هيحل 
فِيمن ' اشْترّى عَبْدَا فَبَاعَهُ وَرُدُ عَليْهِ عيب بالبيتة بَعْدَمَ ما ألكْرَ العَيْبّ به 2 أَرَادَ أن 
يَردُ على بَائعه يَكنْ لهُ ذَلكَ عنْدَ ا مُحَمّد رَحمَهُ الله خلاًا لأبيى ع ' 
تأطن وطئة مم أذ القاعن ا متي عَلئه يالره اك كذدي رو اعت ال م 
| يكن 20 على اند لأن قؤلهُ لا عَيْبَ فيه كفي للعَيْب في الخال وَالاضي 
وَالقَاضي نما كَذبَهُ في قيَام الَيْب عند اَي الثاني دُونَ الأوّل؛ لأنَ قيَامَ العَنِب عد 
ليع الأول ليْسَ بشرئط للد عَلى الثاني فَافرَها. 

قال (وَمّن بَاعَ دَارًا وَكَمَل رَجَلْ عنه بالدّرّك فهَهُوَ تسليم) لأنْ الكفالنٌ لو كانت 
مَشْرُوطَةٌ فِي البَيع شتَمَامُهُ بقَبُولهء ُمْ بالدٌعوى يسعَى فِي تقض ماتَم من جهته؛ ون لم 
تكن مَشرُوطَة فيد هَائْرَاد بها حعَامُ ابيع وتَغِيب المشتّري فيه إذ لا يرصب فيه ُون 
الكَفَالجٍ هَتَزّل مَتزِلمَ الإقرارٍ بملك البائع. قال (وَلو شهد وَحَتَمَّ ولم يكل لم يَكُن تسليما 
وَهُوَ على دَعوَاهٌ) لأنّ الشهادة لا تَكُونُ مَشْرُوطة فِي البَيع ولا هي بإقرار بالملك لأ البّيع 
مره يُوجد من المالك وتَارَةَ من غيره, وَلعَلهُ كَتَّبْ الشهادة ليُحفظ الحادكّنَ بخلاف ما 
تَقَدّم قَانُوا: إذّا كَتَبَّ في الصّك باع وَهُوَ يَملكُهُ أو بَيعا بَانًا نَافِدًا وَهُوَ كَتّب شهد بدّلك 
هَهُوتَسليم إلا إذًا كَتَب الشهادة على إقرار المتعاقدين. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ بَاعَ دارا وَكَمَل عَلهُ رَجْلَ بالدرَك إل وَمَْ مَاعَ دارا وَكَقَل رَجُل 


الجزء الرابع ال 


عَنهُ بالدرَك وَهرَ التعَةَ عَلى ما م وَالْرادُ كبُولَ رَدٌ امن عند اسْتحقاق ابيع فَهوَ 
2 تَصْدِيقٌ من الكفيل بأن الدَارَ ملكُ البَائعء فَلْ ادَعَى الدَارَ بَعْدَ ذَلكَ لنفسه 
عَلن الدتزي: لا تسمه دَغْوَاء؛ لأن الكمالة إكَا أن ككون مك وطلة في لبَبْع أو لاء فإن 
كَانَ الأول وَهْوَ سَرْط مُلائمٌ للعَفّد إذْ الترَك يبت بلا شرط كَقالة وَالسرْط يده 
وكاو َمَامُ الي إلما يكون: بشو الكيل فكالة كر الوين القند لالت عرق بك 
ذلك مله سني في فض ما كم من جهته وَهْوَ ياطل؛ وَقَذَا لو كان الكَفِيل شفينا 
بَطَلت شفعئه وبطلان السنّي في قْض ما م من جهته من مُسَلمَات هَذَا المَنّ لا يقل 
التُشْكيك بالإقالة وَتَحْوِهَا فَإِنْهَا صّحِيحَة» وَإِنْ كَانَ طَلِْهَا سَْيّا في تقض ما تم من 
جهة الطّالب عَلى أَنْ الْرَادَ النَقَضِ 7 يَكُون بير رضًا لصم والإقالة ليمت كَذَلكَ 

وَإِنْ كَانَ الثاني فَائْرَادُ بالكفالة أَحْكَامُ البنْع وتغيب اللمشتري لاحتمّال أن لا 
ل المتكري في شراء ابيع ماف الاستحقاق كفل تَسْكيئا لقليه فَصَارَ كَأنْهُ قال 
اشر هَذَا الدَارَ ولا ثبَال فَإئَهًا ملك البَائع, فإن أذركك دَرَكٌُ فنا ضَامنٌء وَذَلكَ 
إقرَا” بملك البائع» و بملك البَائع لا نصح دَعْوَاهُ بَعْدَ ذلكَ» ونم قال فَنُرّل 
مَنِلة الإقرار؛ كه يول إليْهِ في الْعْنتَى. قال (وَلوْ شهدَ وَحَتَمَّ إخ) لو شَهدَ التتاهد 
عَلى بَبْعِ الدّارِ وَحَتَمَ شَهَادَهُ بأن كنب اسْمّهُ في الصّك وَجَعَل اسْمَهُ تخت رصّاصِ 
توا وَوْضَعَ عَليْهِ قش خائمه حَتّى لا يَجْرِي عَليْه الترِْيرُوَالتبْدِيل كَذَا دك 
شَمْسٌ الأئمّة الخَلوَاِي وَل يفل لم يكن ذلك تسئليمًا وَهْوَ على َغوَاه قل قله وَحَتم 
َم ضار غراف كاد في انهم ومْ ب في زان قن الكملا ونين 
أن يَكُونَ فيه حدم أو لاء فإن ادعَى لنفْسه تُسْمَحْ دَعْوَاهُ وتُقيّل شَهَادئُهُ لتيره ): 


أبْضًا؛ لأن 
2000 ربراه 0 1000 و - ٠.‏ 2 ً 
الشّهادَة لا تكون مَتشْرُوطة في البَبْع لِعَدَمٍ الملاءمّة ولا هي بإقرَار بالملك؛ لأن اليَيِعَ تار 
و دامر 3 هد : 08 ا 2 0 و عاص جور سل د 
يوجد من الملك وأخرى من غيره» فالشهادّة على أنه باع لا تكون إقرارَا بأل بَاعَ 
ملك ولعلة إِلمَا كنب المتَهَادَةً لتحفظ الحادئق بخلاق .ما تقد مز" حتَمَا الذرك فاه 
ملحه ولعله إ ٍ ِ دئة» بخلاف م من ضمان الدرك فر 
إقَرَارٌ بالملك ا تَقَدَم. 

8 0 - 0 . ## سرمي م 8 رس 1 د 2 0 نا 

قال مَشَايحْنَا: مَا ذكرٌ أن الشّهَادةَ على ابيع لا تكون تَسْليمًا مَحْمُولَ عَلى ما 


١ 


ل العنايج شرح الهدايتّ 
ذا ل يكس في الصلكمَا يُوحبُ صحُة الع قا مثل أن يون الكقوبة فيه با 
أو جرَى البيْعُئيْنَ فلان وفلان فَسَهدَ عَلى دلك» وَكعْب شهد فلان الع أو جرَى ى البِيع 
بمشهّدي) وَأما ذا كَنَبّ فيه مَا يُوجبُ صِحّتَهُ وتَفَادَهُ مثل أن 0 بَاعَ فلان كذا 
ل ل 
ِقَرَارِ التَعَاقدَيْنِ فَإِنهُ ليس لئس بتَسليم وَإِنْ كَانَ الكُْوبُ في الصّلكّ مَا يدل عَلى الصّحّة 
وَالتَفاذ. 


فصل فِي الضمان 

قال (وَمَن بَاعَ لرَجُل تَوبًا وَضمِنَ له النّمَنَ أو مُضارِبٌ ضمن كَمَنَ مَتَاءٍ رب المال 
فَانِضَّمَانُ بَاطِلٌ) لأنّ الكَمَالمَّ الترّامُ المطّالبَةٍ بَةِ وهِي إليهما فَيَصيرٌ كل واحد منهما ضامثًا 
لتفسه؛ ولأن المال أَمَائَنٌ في أيديهما وَالضمَانُ تَغيِيرٌ لحكم الشرع فَيرْدُ عليه كاشِْرَاطه 
على المودع وَالمُستعير (وَكَذَا رَجلان بَاعَا عبدا صفْقدٌ واحدة وَضمن أحدهُما لصاحبه 
حِصتَهُ من التْمَن) لأنّهُ لوصح الضّْمَانْ مع الشركة يَصِيرٌ ضامنًا لنّفسه؛ ولو صح فِي 
تصيب صاحبه خَاصَةَ يودي إلى قسمَح الدّين قبل قبضه ولا يَجُورُ ذلك بخلافي ما إذَا 
ماين به لانر د ألا رى أن لمتشي أن يتب تَصييب حم يتقيض 

الشرح: 

(قصل في الضّمّان): (وَمَنْ باع لرَجُلٍ توما إخ) الضّمَانَ وَالكَمَالة في هَدَا البّاب 
بِمَعْنّى واحد) ونا كان مَسَائل الخايع الصّغير وَرَدَتْ بلفظ الصتّمَان فَصّلهًا لتعَايْرِ في 
اللفظ. َعَم أن كل من جع إل قوق افد لصح مل الت الافة امد بد 
من وكل وجلا بيع وب قعل وَضَمِن له امن فَالضّمَانَ ياطل» 5-0 الْضَارِبْ إذا 
بَاعَ من التَاعٍ شيًْا وَضَمِنَ لرَبّ الال؛ لأن الكقَالة الترَامُ الْطَالبَقَ وَهُوَ ريا 
َانْطَالٌَ إِلنْهمَا: أ إلى الوكيل وَانُضَارِب؛ لأنَّ حَقَّ القنض لوكيل بجهّة الأصّالة في 
ليع بنَاءَ على ما هُوَ الأصل أن حْمَوقَ العَقد ترْجعٌ إلى الوركيل؛ حَنَّى لؤْ حَلف التي 
مَا للمُوَكل عَليْهِ شيء كَانَ بارا في يَمينه وَلَوْ حَلفَ ما للرّكيل عَليْه شَيْء كَانَ حَائنا؛ 
وَكَذَا الُضَارِبُ» وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ فَلوْ صَّحّ الضّمّان زم أن يُكون التنّخْصُ ضَامنًا 


إفن 


الجزء الرابع 
لنْفسه وَفْسَادُهُ لا يَحْفى» وَلا بِتوَهُمْ النَصْحِيحٌ باعثتلاف الحهّة َه 1 اعْتبَارِي لا 
يعو عند طاول وَلَأنَ اكال أمَانَةَ في أيْدي الؤكيل وَالْضَارب وَهُوَ اي فار عد 
0 لكان صَمِييْنٍ هَمَا فَرَضْنَاهُ أُمينًا لم يَكُنْ أميئاء وَذَلكَ خُلفْ ياطل فيكون 
يرا كم الماع ولس للقئد ذلك لتزعه إلى الشركة في الوق وق تيرم 
0 تَقريرًا تَامّا. 
َيْرِدُ عَلِهِ كَاشْترَاط الضّمّان عَلى لام وَالْستَعيرِ فَإِنّهُمَا لو ضما الوديقة 
وَالعَارِيّة لو لمر | ير لذلك. ولقائل أن تقول لز كالة بالفرادهًا و 
وَالكمَالة كَذَلكَ قَلمّ لا يَجُورُ أن يَكُونَ الَالَ أ أمَاَة بأيديهِمًا إذَا لم يَصْمَناء فَأما ذا ضما 
يون لت ًا لال إل الصمان وتوا من كم شزعي إلى كم شعي قار 
كما إذَا يَاعَ بألف نم يَاعَ بألف وَحمْسمائة. واطراف أن رع الأمَائة لما كرون 
بيُطلان الوكالة للا يلف الْحُولَ عَنْ علته؛ وَبطلائهًا حيئكذ ِنَم يَكُون ضرُورَة صحّة 
الكمالة» وَالكفَالةُ اهنا بمئرلة المع للوكالة؛ 5 كل يما رخن بالراكالة تاد 
أن تُصّحَّحَ على وَجْه يطل به أُصُلهَاء بخلاف مَسنالة ة الي إن لاني ليْسَ قَرْعَا للأوّل. 
حَدْهُمًَا لصاحبه حصتة 


م 


من الف ل يَصِحٌ؛ له إذْ ح ف كاد بحصسه من للم العا ار امنا لله 


2 


وَكَذَلكَ إذا باع رَجُلان عَبْدَا صَفْقَةٌ وَاحدة وَضَمِنَ أَحَدُ 


ال 5 


ا الدَيْنِ قبْل قبْضِهء وَذْلكَ لا 
يحور لأن القسْمّة إفرَارٌ وَذلكَ إِمًا أن يكو حسنًا أو بوَضف مُميّرِ وَكلاهُمًا فيمًا في 


ع 


هه 
ص 
أن 


مر ول اس 


ل من الي َه متصور. 
وَذْكْرَ في الفوائد الظهيريٌة في تُعليله؛ أن ما 
مارك فيه ذا حا مالا دلي أن ها لو انترى بنصيه من عا كان لاخر 


ولاية امشَارَكَة وَلوْ صم الضّمَان فم يُوَدّيه الضّامن 0 2001 المعدمُوك لهُ فَكَانَ 
لا ]د لع ا مطاقه ىلق رلك رج بل حكُمْ الأقاء في مقدارٍ ما وه 
الرّجُوعٌ وَيِصِيرٌ كَأَنهُ ما أدّى إلا البَاقي فَكَانَ للضّامن أن 50 مو 
إلى أن لا يَقَى شيء؛ مهدا مَْتَى قَوْل مايا إن في تخويرٍ هذا الضّمّان ابتداء إِبْطَالهُ 


له 


التهاء ا 0 


ع ء الى تايوه 


العنايّ شرح الهدايضّ 
ا عوط رم ريا لمر اال 17 
شريكه فَكَيْف يَصحّ شَائعًا. 

وَقولهُ: ولا وَجْة إلى الثاني لا فيه منْ قسئمّة الدَيْنِ قبل المَئْضٍ لا مَعْتَى هَذَا أِضًا 
ا يي شتَرَى بتصيبه من الدَيْنٍ يَجورٌ وَلِيْس فيه مَعْنَى 
القمسْمّة» فَكَذَا إذا من أ أَحَدُهُمَا يتصيب صاحبه» وَلكنّ النَعْوِيل عَلى ما ذَكَرْنًا تَقَلهُ 
احا الا غك فيه ف لل ول فارع بطل حهْمْالأداء في مهرما 
وَقَعَ فيه الرّجُوعٌ نما يُصح أذ لو كان الرمُوع يعار تقض ما أذى وَهوَ ممع بل 
لوو عت نقد اا وت لاز 1 بن لهُ حَقُّ فيمًا يقي بِهَذَا الاعتبَارٍ فلا 
يَرْحح فيه. وََوةُ: لأن الما يضاف إلى تصيب شريكه َكيف يْصِحٌ شائعًا. 

يُجَابُ عَليْه بأن نصيب الريك و َهُوَ النَضْفْ متلا لهُ اغْتبَارَان اعْتبَارٌ نطف 


"له 


ئع في كل جُرْء من أجْراء شمن وَاعْتَبَارٌ نف مَُرِزٍ في بَعضٍ أَفْرَاده لا تعلق له 
ا ولا حَمَاءِ في الثتلافهمًا وتَعَايْرهمَا فتَرْكُ ذلك نَقْصْ في التقلء 
َوْلهُ: لا مَعْنَى هَذَا أيْضًا لالعماد الإجْمّاع إل. يُجَاب عَنْهُ ينه إْنَمَا تَلرَمْ القسمّة فيه؛ 
أن ما اشتّرّى حَدُهُمَا يتصييه وقَعَ عَلى الشركة ولذا كان للآخر أن ُشَا ركه 


بر اراس 


بعلاف ما ذا عا فين بن سَمى كل زاحد مهما كنا لنفسه َم من أحَُهُمَا 
لاخر تيه د الفشنان متني للا تعيب كل هنا تعر الأسر نه لا 
شرك تَمّة كه انها يحون بِانْحَاد الصفقة والفرضة خلافة. وَاسْتَوْضّحَ بقوله ألا ترَى أن 
للمُشتّري تمي يه و5 الآخر. 

وَلَهُ أن 2 إذا يقد نّمَنَ حصّته ون كان ة قَبْل الكل ولو 

307 نحَدَت الصفتة ا 

قال (ومن ضمِن عن 5 وَتَوَائبَهُ وَقسمَتَهُ هَهُوَ جَائِرٌ آمّا الخَرَاجٌ فَقّد 
دَكَرتَاهُ وَهُوَ) يُخَالفُ الرّكَاةَ لأنَهَا مُجَرْدُ فعل وَلهدًا لا تُؤدى بعد موته من تَركته إلا 
بوَصيّتٍ وَآمّا النّوائِب فَإِن أرِيدَ بها ما يَكُونُ بحَقّ ككري النَّهرٍ المشتّركِ وآجر الحارس 
وَاكْوَظَّف لتَّجِهِيزٍْ الجيش وفداءٍ الأسارى وغيرٍ ها جازّت الكفاليٌ بها على الاتّماق» وإن 
أريد يد بها ما ليس بحة بِحَقّ كَالجِبَايّات في زَمَاننًا فَفِيه اختِلافُ المشايخ رَحمهم اللّهُ؛ ومِمُن 


الجزء الرايع يفل 


يميل إلى الصحت الإمام علي البزدوي؛ وآما القسممٌ فَقَد قيل: هي النُوَائب بعينها أو 


حصي منها والروايَثٌ بأو. وقيل هي النَائبَمٌ الموَظّمَمٌّ الراتبث واُرَادُ بالتوائب ما يَتُوبُهُ غير 
راتب والحكم ما بِيْنّاهِ. 


الشرح: 
َال (ومَنْ صَمِنَ عَنْ آخر حرَاجة ونوائيَُ وقسلمته فَهْوَ جَائرٌ إلخ) الصّمَانَ عَنْ 
اراح والثّوائب والقسئمة جا أن اراح مدقم في ولد من فلن وَالكمًَ 
لاع قبل وَالْرَادُ به المْوَظَْفُْ وَهُوَ الواجبُ في الدَمة بأن 350 الإِمَامٌ في 
كل منّة على مال عَلى ما به دُونَ الاسم وَِي التي ْم لما ما يَخْرَج من 
رضي كه ين ف عق التق عضر وتشويه في الذكةء ون َقَدَمَ في هَذَا ارح ما 
رق أ به بَيْنَ اراح وَالوكاة. 
وَذكالمسلية رَحَمَهُ الله فَرْقَا آخر بقؤله وَهُوَ يُحَالفْ الرَكَاة؛ لأنهًا مُجَرَدُ فئل» 
إذ الواحبٌُ فيهًا تَمْلِيك مال من غَيْر أن 15 بدلا عَنْ شيء) وَاكَالَ آلُهُ وَهَذَا لا 
تُوَدى بَعْدَ َوه إلا بالوصيّة انا لوديا نك ور يهان يكرد ربعو و اذ يجانظا 
0 بحق» اول ككزي الأنهّار الشركة رأث الحارس للمّحَلة وَمَا وَظفَ لإمَامُ 
لتجهيز الحيِش وفداء الأُسَارَى» بأن احْتَاجَ إلى ؟ تجهيز اليش لقال المششركين أو إلى 
فذاء الى الْمْلمِينَ وَل يَكُنْ في بَيْت الال 1 2 مَالا على النّاسِ لذَّلك» 
لمان فيه جَابِ بالاثفاق لؤجحُوب أقائه عَلى كل مُسْلم وجب الإمَامُ عَليْهِ لؤْحُوب 
عه يما يَحِبُ الل للشئليي. 
0 الثاني كَاليَايَات في رَمَاننَا وَهي التي يَأَعُذْهَا الظّلمَةٌ في رَمَاننَا ظّلمًا كَالقبْجَرِ 
ففيه اعتلاف المشايخ. قال بَحْضهُم : لا يَصِح الضّمَانُ بها أن الكَمَالة شرِعَت لالترّام 
ا ال ده شَرْعَاء وقال بَحْضه: 0 
ميل ليه لإمَام البَرْدَوِي يُرِيدُ فحمر الإسْلام رَحمَّهُ الله؛ لأن صَّدْرَ الإسلام ممّنْ مَال إلى 
قال الإسلام: وأمّا التّوَائب نب فَهِيَ ا من جهّة المسّلطّان من حَقّ 
باطل أو غَيْرٍ ذلك ممًا يَنُوبَه ُهُ صّحَّت الكفالة بِها؛ لها ال ان 


ا 


فل العنايّ شرح الهداييّ 
بهًا. امير في الكمَالة للمُطالية؛ لها شرِعَت لالترّامهاء وَهَذَا لا إن مَنْ قَام بتوزِيع 
هَذه النُوَائب عَلى المْلمِينَ بالقسئْط وَالعَدَالة كان وا َإِن كَانَ من جهّة الذي 


يَأعْذٌ بَاطلاء وَهَذَا قلنَا: لذ من فى كاه َيه بلأنه َع به علي من غير شراط 


الرّجُوع اسْتحْسانًا بمئزلة : ْم المبيع. قال شَمْسُ الأئمّة: هَذَا إِذَا أمَرَهُ به لا عَنْ إكرَاه 
ا وا اي الرجُوع. 

ا قَسميٌهُ فَقَدْ ذكرٌ عَنْ أبي بكر بن سعيد أنه قال: و قَعّ هَذَا الحرف 
غَلطَاهٍ لأن اهن ضنة و كل ل ل لود وأحيب بِأنّ القممّة 
قَدُ تُجيء بِمَعْتَى النُصِيب» قال الله على « وَكَيدَجمَ أن آلْماه سمه يتئم » [القمر: 
4 وَاْرَادُ التصيب. وَكَانَ الفقية أبُو جَعْفر لهنْدوَانيَ يقول مَعْنَاهُ أن أَحَدَ الشريكين 
إِذَا طب القمْمّة من صاحبه وَامْتَنع الآخَرُ عَنْ ذلك قَصَمِنَ إِلْسَانٌ يوم ناف في 
القمْمّة جَارَ ذَلكَ؛ لأن القسْمَة وَاجبة عله وقال بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ إِذا اقنَسّمًا َم مع 
ا اك سم صاحيه فتَكون الروَاية ة عَلى هَذَا قِسَّمَهُ بالضّمير لا يالتّاى وَقَدُ 
نكا لم بااائيء رقت الاو ادي 

وال بَحْضْهُمْ: هي التّوائب بِعَيْنهَاء وَقَدْ ذَكْرَ تفسيرّ النوَائب بحَق وَبِيْرِهِ وَعَلى 
هَذَا فذكرةُ بالاو ليان من باب لعلف للتفسير 3 حصي منْهًا: أي م التوائب: 
يعني إِذَا قَسّم الإمَامُ ما ينوب العَامة 5 مُؤكة كي لتر امرك قَأُصّاب وَاحدًا 
شي من ذلك بحب أذلؤة كفل به رَجلَّ صم الكََلةُ بالإشمّاع. قبل قيل: ولكن 
كَانَ ينبي أنْ يَذْكْرَ الروَايةَ على هَذَا التَفرِير وَقمْميهُ بالواو يكور خنلن فافز علي 
العَامّ كما في قله تَعَالى «« من كان عَدُوا نمكيو وَرُسْلِه وَحِبْريلَ وَمِيكَللٌ » 


00 00 


[البقرة: 48] فَأَشَارَ الْصنْفُ رَحمَهُ الله إلى أن الرُوَاية أُوْ عَلى تقدير أن تكون القسئمة 
عله 1 اقرايعة أن فلن 0 ايك نينا ننه نوو فل أن انا نا ذا كَائَتْ هي 
لاتب نب بعَيْنهَا َهُوَ مَحَلَ الو الواو لا مَرّ. 

وقيل هي النَائيَة الرطادة لاتق وللماذ 2 التَوَائب ما يَنُوبُهُ غيرٌ راتب. قيل: 


: وَممّنْ قال بهذا القَل الإمَام فخ الإسلام» ولكَكم مَا يينَاهُ: يعني جَوَارَ الكقَالة فيمًا 
كَانَ بحو بالاقاق» وَاختللاف لَشَايخَ فيمًا كان بِعْيْرٍ حق. 


الجزء الرابع يل 


(ومن قال لَآخَرَ لك علي مادم إلى شهر وقال المُفَرٌ لهُ هِي حَالمٌ) فَالقَولُ قَولٌ 
المعِي؛ ومن قال ضمنت لك عن فُلان مادم إلى شهر وقال المْقَرُ لهُ هِي حال فَالقَولٌ فول 
الضامن. ووَجهُ المرق أن الْممِرٌ آَقَرٌ بالدّين. كُم ادّعَى حَمًا لّفسه وَهُوَتَآخِيرُ المطالبّةٍ إلى 
جل وفِي العَمَالجٍ ما أَقَرٌ بالدّين لأنّهُ لا دَينَ عليه فِي الصّحيح وَإنّما آقَرٌ بِمُجَرَدِ 
المطالبَّةٍ بعد الشهرء ولأنٌ الأجل فِي الديُون مَارِضْ حَتّى لا يَبْتَ إلا يشرط شَكَانَ القَولٌ 
قول من أنكر الشرط كما فِي الخيّانٍ أَما الأجل في العَمَالتٍ شَنَوعٌ منهًا حَتّى يَثِبْتَ من 
غيرٍ شَرطو بأن كان مُؤجَلا على الأصيلء والشافعي رَحِمَهُ اللهُ ألحق الثاني بالأول, وآَبُو 
يُوسف رَحِمهُ اللهُ فِيما يُرِوَى عَنهُ ألحق الأول بالئّاني وَالفَرق قد أَوضّحنَاهُ 


الشرح: 
قال (ومَنْ قال لآخر لك عَلي ماله إلى شَهْر إل وَمَنْ قال لآخَرَ : لك علي مالة 
إلى شَهْرٍ فقال الَو لهُ هي حَالة اقول فول لدعي لكونهًا خَالة؛ إن قال ضَمنْت 


لك عَنْ فلان مائَةَ إلى شَهرٍ وال امقر لهُ هي حَالة فَالقَوْلَ قَوْلَ الضّامن. وَرُوِي عَنْ أبي 
يُوسُف إبْرَاهِيمْ بن يُوسُف أن القَوّْل فيهمًا للمُقرٌ لهُ. وَقَال الثّافي': الول فيهمًا 
للمُقر. لهُ أن الديْنَ توعَان: عل وَمُوَجَل فَإِذا قر الموَجل فَفَد أقرَ بأحَد النُوْعَيْنِ فقول 
قَوْلهُ: اعْتبارًا بالكفالة. و بأحيب يفسّاد الاغتبَار؛ لأن لحل في الدَيْنٍ ارم كما 


سبأتي. ولأبي شن نهنا ادها عَلى وُجُوب اكَال ثم اذَعَى أَحَدُهُمَا الأجَل عَلى 


صاحبه فلا يُصَدَّقَ فيه إلا بحجّة اعْتبَارا بالإقرَار بالدين. 


وأعدا نكا اعاب بو الكانية. و الفرق ينما أن لمق قر بالدين مُدَ 
ل ل ااه 
والأول 1 الثاني يَحْتَاج إلى بُرَهَانَ فإِذا عَجَرَ مَجَرَ عَنْهُ كَانَ القول للمنكر. وفي 
الكمالة ما أقَرّ بالديْنِ؛ لأنَهُ لك لبش لاه ونم قر بمُجَرّد 
لكان انارت ره لدان ل 

لقائل أن يتقول: هب أله لا دئنَ َل قر به الس أله د قر بالطالبَة للحم أن 
تُول: ف بالطلَة ميا حا سه وَهوَ يها إلى أَجَلٍ فَكَانَ نمه إقرَارٌ عَلى تفسه إلى 
آخر مَا ذَكَرثم فلا َنم ارق وَحَلى تَقَديرٍ مامه فَهُوَ مَُارَضٌ بأن يُقَال: الكمَالة نا كائد” 


هنا 


العنايّ شرح الهداييّ 
الترام الْطَالَة في الخال وب أن لا يا يت الأجل علد دوا الكفيل»؛ لأهُ ذا تبت بطل 
الكمَالَ وفيه من ] النَاقضِ ما لا يَحْمَى. وَالحَوَابُ أن الْصيّف ذَكْرَ القَرْقَ الأوّل إقتَاعيًا 
جديا لتفم لخم في الْجْلسء وَذْكَرَ الثاني لَنْ لهُ زياد اسْيِصَارٍ في الاستقصاء عَلى ما 

دك أن الكفالة الترّام م الْطَالية َعم من كَوْنهًا في الخال أو في الْستقيّل. 

الثاني موود فسان ف فلا اق (قَولهُ: وَلَأنَ الأحل في الديُون عَارِضٌ) 
هُوَ الفرقا الثاني» رَمَاة خلى: أن 6 0ن يشت بشيء إلا يشرط كان من عَوَارِضهء وما 
يْبْتُ له بدُونه كان ذَايًا لهُ وَهْوَ حَسَنْ؛ 5 مما لطر عَنْ وود ارط نا 
لهُ ذلك فَكَانَ عَارضّاء ولحل في الديُون هذه الثاية؛ لأنْ نّمَنَ اليّاعَات وَالْهُورِ وقيّم 
الات حَالةَ لا يبت الأجَل فيهًا إلا بالشرط وَفي الكفالة 2 كَذَاكَ فِإنهُ يشت 

مُوَحّلا من غير شرْط إِذَا كَانَ مُوَجّلا عَلى الأصيل فَكَانَ الأجَلُ دان ع الكقالة 

متَوعًا لهُ كالئّاطق او يض ليون 

وَهَذَا أقصيٍ ما يُمَصّوَرٌُ في الفقه * من الدّقة في إظْهَارٍ امأْحَد وَإِذَا كَانَ الأجَلَ في 
الدّيُون عَارِضًا لا يه يت إلا بشرْط كان الول قل مَأ لكر 4 مع لمن كما في شراط 
اير نحن في الكقاة يي د فز ل لو ره 
قولهُ. وَوَقع في الَدْنِ وَالشافعي ألحقَ الثاني بالأوّل» وأو يوسّف فيما يُرْوَى عَنهُ ألحق 
الأول بالثاني» وَالعَكْسْ هُوَ الَْشْهُورٌ من مَذْهَبهِمًا. فمن قرس من ل على 
الروَايْيْنِ عَنْ كل وَاحد منْهُمَاء وَمنْهُمْ مَنْ حَمَلهُ عَلى العغلط من التّاسخ وَلعَلهُ أَظهرُ 

قال (وَمَن اشترى جارِيّرٌ فَكَمَل لهُ رَجَلَ بالدّرك فاستحقّت ستَحَقّت ثم يَأْخُدْ الكفيل حنّى 
يُقضى له بِالئّمَن على البائع) لأنّ بِمُجَرّدِ الاستحقاق لا ينتقض البيعٌ على ظاهِر 
الرُوايّتِ ما لم يُّقض له بِالّمَن على البائِع فَلم يُحِبِ لهُ عَلى الأصيل رَدْ التْمّنِ فلا يحب 
على الكفيل؛ بخلاف القَضاءِ بِالحُريّجٍ لآ لبي يطل بها لمم الَحَليّتٍ شيَرجعٌ على 
البائع والكفيل. وعن أَبِي يُوسف َنَهُ يَبِطلُ البِيع بالاستحقاق ٠‏ فَعلى قياس قوله يرجع 
ِمُجَرٌدِ الاستحقاق وَمَوضعة أَوَائِلٌ الزيادَاتُ فِي تَرتِيب الأصل. 

الشرح: 

(ولُ: ومن انترى جَاريَةَ وَكَمل له رَحْلَ بالدّرك إل وَمَنْ اشترى جَاريَة 
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وكفل له رَجُل بالدرَك وقد عدم مناه فَاسحقت الجحارية م يَأْعْذَ المشتري الكفيل 
بِالشمّن حَنَّى يَقَضيّ لهُ عَلى 0 7 الشمَن؛ أن احْتمّال الإجَارَة ص التي نابت 
و َهُ يمع أن يَأَحْدَ الكفيل الْمنِ؛ أن بمُجَرد قضّاء القاضي بثبُوت الاستحقاق 
للمُسَحق لا يُتَقَضْ الببْعُ في ظاهر الرّوَاية ما ل يْقَض له برد لقم عَليِه فل كَانَ 
ال حبذا فق َال الَارِئة بد كم القاضي لمحن كمد عقاف وذ | تقض 
م يجب القَمَنُ عَلى الأصيل» وذ / بحا طلى الأمريل ١‏ بحب على اللخبيل» لنت 
َال عَلى ظَاهرٍ الروَايّة احْترَارًا عَمّا قال أَبُو ان 1 أن يع الكميلٌ قبل َ 
اد لاسو لي مما ا توج على اع وجب للمتري مطل 
فكَذَلكَ يجب عَلى الكفيل. فإن قيل: فَإِذَا قَضَّى الحاكم بالحريّة مجر القضَاء بها 
يت قري حل لجو فا ليما ين الفا 

ا ال بقؤله بخلاف القضّاء بالحريّة؛ أن الي يَيْطلَ بها لعَدَم للَحَليْه 
رع التي عَلى البائع وكفيله إن اء وَمؤضخة وال الات في رتيب الأطلء 
أَرَادَ رتيب الأصل تزتيب مُحَمَّد فَإنّهُ افتَكَمَ كتّاب لزباذات ناب الأَذُون اليا 


رده م عو 


لزئيب سر اكب تيرك ما أغلى به أبو ولف فإ محمد أخذ ما امل :وبين أب 
يوسض يان اول أعاة وزاة علي من عتيونها يم بد للك الأبزاب فكان, أصثل 


عام 00 00 


0 إن 


الكتّاب سَ تُصنيف أبي سق وَرْيَادَائه من تُصنيف مُحَمَّد وَلذلك 0 كتاب 


00 


الات وَكَان ابتداء إمّلاء أبي يوسف في هذا الكتاب من 5 الأَذُون و بير 
, حك تراج به 2-2 ماني على هذا لتيب ٠‏ اللي هي خَلد اليم. 

(ومن اشترى عبدا فَضمن له رجل بالعهدة فَالْضْمان بَاطِل) لأن هذه اللفظن 
مُشتيهيٌ قد تَمَعٌ على الصّكٌ القديم وَهُوَ مِلكُ البائع فلا يَصِحٌ ضَمَائُهُ وقد تَفَعُ على 
العقد وعلى حموقه وعلى الدّرك وعلى الخِيّان ولكل ذَلكَ وجة فَتَعَدّرَ العمل يها؛ 
بخلاف الدّرك لأنّهُ أستٌعمل في ضمان الاستحقاق عرفا ولو ضمِنَ الخلاص لا يَصِحٌ 
عند أبي حَنِيفَتَ رَحِمه الله لأنّهُ عبَارَةَ عن تخليص المبيع وَتَسليمِهِ لا مَحَالثَ وَهُوَ غَيرُ 
قَادِرٍ عليه؛ وعندهما هُوبِمَنزلتٍ الدرك وهو تسليم البيع أو قيمته قصح. 
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العناييّ شرح الهدايي 

الشرح: 

ا شترَى عَبْدا فضَمِنَ لهُ رَجُلَ بِالعْهدَة فَالضَّمَانْ بَاطل) ذَكَرَ هَاهُنَا ناث 
مَسائل: الوق كسان العْهْدَة وَقَال إن باطل وَمْيَمْك خحلافا. وَالَائيَة مان الدّرَك 
وهو هو صحيح م بالاثفاق . واثائة مان الخلاص. وَقَدُ املقو و1 اما لاقن الأولى 
فلذّن هذه اللفظة م مُشْتبهَة لاشتر راك وَقعَ في اسْتعْمّاهًا لها نعم على العكلة القدم الذي 
ل اول اع مو عه وق بتو ل امل لام 
. الكَمالة به وَقَ تم على العقد؛ لها مَأَحُودَةَ من العَهْد وَالعَهْدُ وَالعَقَدُ وَاحدٌ وَقَدْ 

َقَعٌ عَلى حُقوق العَقد؛ لأَنها من ثَّمَرَاتَ العقد وََد تق على الذرَك وَهْوَ جوع 
بم على البئع علد الاستقاق. ون خيار ارط كما جَاء في الحدديث «غهْدَة 
الرّقيق قَلاثَة أيام» أي خيّارٌ الشرّط فيه وَلكُل ذلك وه تحور الْحَمْلَ به عَليْهِ قَصّارَ 
مهما تَعَذَرَ العَمَل به. 

وَأما حَوَارٌ الثاني : أَيْ يمان الذّرّك إن اعرف فيه اسْتعْمَاله في ضمّان 
الاستحقاق فصار ميا مُييَنَا لهُ فَوَجَبّ العَمَلُ به. وك الالث فَأبو حَنيمَةَرَحمَهُ لله قَال: هو 
عار عن تيمر تخليص الَبيع وكسسليمه لا مَحَالة: أي عَلى كل حَال وتقدير وَهُوَ الترَام ما لا 
عدر على لوا به؛ له إذ طهر محم ما ا ماع سحي أَوْ حُرًا قلا يَقدرٌ 
لما وَالترَام مَا لا يَقَدرُ عَلى الوَقَاء به يَاطل» وَهُما كلام بمنزلة الدّرّك تَصّحيحًا 
للضّمّان اوري الا كد أو لسر ال ار عجر عَنْهُ وَطْبَمَانُ ا 
كي ا بأن 0 الذمّة ليا ا 
0 د 0 ُ لشم فَهَذَا يث 1 أن طاو المَان نما 
كان بالخلاص مُنْفْرِدَا أَمّا إذا انضَمّ إليِه رد الس هو يكار 

قل وعَلى هذا بي كلام لف مظن لأنّ الواجب علد ار عن ليم ليع 
ا ل الِيمَة وَهُوَ مَدْفُوعٌ , أن اللْرَادَ به الع ما را شهرة أثره 0 
0 التَركيب اعمال المجَازِ فيما لا ينبس فُضيلة هذا ما 0 عليه كلام 
الْصِنف . 5 ادر كيف أذ القاضي للخَصّاف أن تُفسيرٌ الخلاص وَالدرّك 


الجزء الرابع عل 


81 مي الل د ا ف ورد دلوا لاس علوم ي* اورت 57 8 : 
وَالعْهْدَةِ وَاحدة عنْدَ أبي يُوسُف وَمُحَمَّ وَهُو تفسيرٌ الدّرّكء وَهَذَا يدل على أن 
الخلاف ذ في الود أيْضًا ثَابت. وَذْكرَ ذ في الفوائد الظّهيرية: وما مان العْهْدَة فَقَذ 
كر مناه أي في امع الصف أله باط وم يك خلاقً. وَذَكَرَ بَعْضْ مَشَايخنًا أن 
عنْدَ أبي حُنيقَة ضَّمَانَ العْهْدَة ضّمَان ارك وَهْرَ خلافُ ما ذَكَرَهُ الصف فَكَاه 
اعتَمَدَ على ما في الجامع الصّغير وَذَكَرَ بُطْلائَهُ من غيْرٍ ذكر خلاف» والله غلم 
بالصّوّاب. 


باب كفالتٍ الرجلين 
(وإِذًا كان الدين على اثتين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذَا 
اشتريًا عبدا بآلف درهم وَكفل كل واحد منهما عن صاحبه فَما أَدى أحدهُما لم يَرجع 
على شريكه حتّى يَزِيدَ ما يُؤديهِ على النُصف فَيَرجع بِالزَّيَادَةِ) لأنْ كل واحد منهما في 
النُصف أصيل وفي النُصف الآحَرٍ كفيل؛ ولا معارضة بِينَ ما عليه بحة 2270 
وبحق الكفَالتٍ لأنّ الأول دَينُ وَالتّاني مُطالبَة: كُمْ هُو تَابِعٌ للأول فَيْمَعٌ عن الأول؛ وفي 
الزيَادَة لا معارضة فَيْمَعٌ عن الكفالت, وَلأنّهُ لو وقعٌ في النُصف عن صاحبه فَيَرجِعْ عليه 
فلصاحبه أن يرجع لأن أداء تائبه كأَدائِه فَيُؤدي إلى الدّور 
الشرح: 
(بَابُ كَمَالة الرجُلين): لا فَرَعَ من ذكْرٍ كَمَالة الواحد ذَكَرَ كَمَالةَ الاثنيْن لا أن 
الاثن ين َه الواحد طن عر وَضْعًا ليتاسب الوَضْعٌ الطُيع. قال (وَإذًا كَانَ الدَيْنُ عَلى 
لين 0 واحد منهمًا كَفيل عَنْ صاحبه إخ) إِذَا اشترَى الرّجلان عَبْدَا بألف فَالتَمَنُ 
ين علهما لا محل إن كل كن والحد موقا عن مقاحه دنا أذ اهنا 1 
يَرْحِمْ على شريكه حلّى يزيد الى على التصنف مع بلزَادة؛ لأ كل واحد مرا 
الشرِيكيْن في انلف أصيل وفي النْضّف الآخر كفل وَكُل مَنْ كان في النُضْف 
أصيلا وفي النُضْف الآخر كفيلا فَما أدى إلى مام النُصنْف كَانَ عَم عَليِْ بحَقٌ الأصمالة 
ضرفا إلى أفوئ ما عل كما لو اشترى لوا وَعَشرَة كرَاهم رين ورْهَمَا فتقد في 
الَجْلس عَشَرَةَ + جَعَل النقَودَ تّمَنَ الصّرف؛ أن الواجب به أُقوَى خَاجته إلى القَبْض في 
المجْلس» وَمَا عليه بحَقَّ الأصّالة أقوَى؛ لذنهُ دين وَمَا عَليْهِ بحَقَّ الكفالة اليل 


ول العنايج شرح الهدايّ 
وي ثاية للكين لانعانها على الوه إن الطالية بين يشوف لذن زر ممصورة قلا 
يُعَارِضُهُ بل يَتَرجّحُ الدَيْنْ لها وَيَنْصَرِفُ المصْرُوف إِليْه إلى نمام النَصْف» وفي الرَيَادَة 
َي لا مُعَارَضَةَ إن لم يكن عَليِْ فيهًا بحَقّ الأصّالة قرا فاق الغارقة بائتقاء أحَد 
المْمحَاضيْنِ» وفي الْنُصْف كان اْمَاوُهَا لكَوْن أحَدهمًا رَاجحًا لا لالتقائه 

قله واكم دلبل اعت على ذلك أَوَرْدة بقتاق الخلق» فل جغل تقيطن الاق 
َهْرَ الرُجُوعٌ عَلى صاحبه مُسملِمًا فُحَالٍ وَهْوَ رُجُوعٌ صاحبه عَليِْ لسعم للد فَإلّهُ 
َال: لو وفع في الأعنف عن صتاحبه فرع َل ايه أذ جع علي لكن لسن 
لصاحبه أن يَرْحِعَ عَليْهِ لأنَُ يودي إلى الدّور فلم يَقَعْ في الْنُصْف عَنْ صّاحبه ليَرْحِعٌ 
علت ين وكولة اولان أذاء افيه كأذانة) يان اللقاد عق وتقررة 4 أن ضاشي الوذ يفول 
لهُ ألت أدينه عَنّي بأمْري كوك ذلك كَأدَائي» وَل أَدَيْت بنفسي كَانَ لي أن أجل 
الْوَدى عَنْكه فَإِنْ رَجَعَتْ عَلىَ وأنا كَفِيلٌ عَنْك فَأنا أجْعَلَهُ نك فَأَرْجمٌ عَليِك؛ لأن 


مه 


ذلك الذي أَدَيْته عنّي فَهُوَ أدائي في التقَدِيٍ فلو أديْت حقيقة رَجَعْت عَليْكَ قفي تَقَريرٍ 
أذائي كذَلك» وَالشرِيك اقول مثل ما قال فَأَدّى إلى الدَوْرِ ويك في الرّجُوع 
قائدةٌ فَجَعَلنَا الْوَدى عَنْ تصيبه حَاصّة إلى تَمَامِ النَصْف يِنْقَطعَّ الدوْنُ بخلاف الرّيادَة 
على النصلف» فَهُ لو رَجَعَ على شريكه يذللك ل يكن لشريكه أن يرع عله إذ ليس 
عَلى التتّريك بِحْكم الأصالة إلا النُصْفْ فَيْقَيّدُ الرُجُوع. 

(وإِذًا كفل رَجُلان عن رَجل بِمال على أن كل واحد منهما كَفِيلٌ عن صاحبه 
شَكُلُ شَيءٍ أَدَاهُ آَحَدُهُمَا رَجَعْ على شريكه بنصفه قليلا كَانَ أو كَثِير)) وَمَعنّى المسألد 
فِي الصّحيح أن تَكُونَ الكَمَالمٌ بالكل عن الأصيل وبالكُل عن الشّريك والمطالبَّة مُتَعَدْدةٌ 
فَتَجِتَمِعٌ الكَمَالتّانَ على ما مر وَمُوجِبّها التِرّامُ المطالبَةٍ فَتَصِح الكَمَالمٌ عن الكفيل كُما 
تصح الكفَاليٌ عن الأصيل وَكما تَصح الحواليٌ من المحتّال عليه. وإِذَا عرف هذا هما أَدَاه 


أحدهما وقَعْ شائعا عنهما إذ الكل كفالنٌ فلا ترجيح للبعض على البُعض بخخيلاف ما 
تَقدم فَيَرجِعٌ على شريكه بنصفه ولا يودي إلى الدّور لأنّ قضيّته الاستواء» وقد حصّل 
برجوع أحدهمًا بنصف ما أَدّى فَلا ينتقض بِرَجِوع الآخَرٍ عليه؛ يخلافي ما تَعَدم كُم 


م م 


يَرجِعَان على الأصيل لأَنّهُما آَديَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بتّفسه وَالْآخَرُ بتّائبه (وإن شَاءَ رَجَعَ 


الجزء الرابع فيل 


بالجميع على اللكقول عَنُْ) أنّهُ كَمَل بجَمِيع المال عن بأمره. قال (وإِذَا أبراً رَبُ امال 
أَحَدَهُما آَخَدَ الآخَرٌ بالجميع لأنّ إبراءً الكفيل لا يُوجِبْ) يَرَاءَةَ الأصيل فَبَّقِي المَال كُلَهُ 
على الأصيل وَالآخَرٌ كَمِيلٌ عَنهُ بكله على ما بَيَاُوَلهَدَايَأَخُدُهُ به. 
الشرح: 
م د قبي.ء مه يم َّ 7 2 سٍ و ا 6 
(وإذا كفل رَجُلان عَن رَجُلٍ بمّال على أن كل واحد منهمًا كفيل عن 
صاحبه) بكل الال وَعَنْ الأصيل كَذَلكَ فَاجَتَمَعَ عَلى كل واحد من الكَفيليْن كَمَالئَان 
كَمَالةَ عَنْ الأصيل وَكَمَالةَ عَنْ الكفيل وَتَعَددتْ الطالبَة لكل وَاحد منْهُمًا مُطَاليَة له 
عَلِى الأصيل وَأَْرَى عَلى الكفيل فصع الكَمَالة عَنْ الكفيل؛ لأنْ مُوجب الكَمَالة الترَامُ 
لمُطَالبَة وَعَلى الكفيل مُطَالتهُ فمَصِح الكَمَالَ عَنْ الكفيل كما ئصحٌ عَنْ الأصيل؛ وَكَمَا 
تَصحّ حَوَالة الْمحْتَال عَلَيُه بمًا الترَمَ عَلى آخَرَ وَهُوَ مَْنَى قؤله وَمَعْتَى الْمنألة في الصّحيح 
رك ث نه 0 000 37 4 دع ّّ 5 
(وكل شي أَدَاهُ أُحَدُهُمَا رَجَعَّ على شريكه بنصفه قليلا كان الموَدّى أو كثيرًا/؛ لأن ما 


ع ص لم 


5 : م 5 وات لاع عه سم 
أدَى أَحَدُهُمَا وم شائعًا َنْهُمَا إذْ الكل كفالة فلا ترْحِيح للبعْضٍ عَلى البَعْضٍِ بخلاف 
اَمَف الأسالة في اللصلف رَاححَة بعد صُورة الْارَضَة ينها وين الكفَال وإذا 


4 


وَقَعَ شائعًا رَجَعَ عَلى شريكه بنصفه ولا يُوَدّي إلى الدّوْر؛ لأَنّ فَضيْئهُ الامنتواء وقد 
حَصّل جوع أحدهنا صف م أ لا يتفض نوع الآخر عل بعلاف ما 
تَقَدم؛ لأن كل واحد منْهُمًا لم يَلَِمْ جَمِيعَ الَال بِحُكْمٍ الكَفَالة» يل التَرَمَ نطف اكَال 
بشرائه ينفسه وَنصْفَهُ يكَالته عَنْ شريكه وَجَعل الَْدَى عَنْ الكَمَالة يودي إلى الور 
كَمَا تقَدَم وَإَِمَ قال في الصّحيح لِيَنَنَى الفرُوعٌ الي عَلى ذَلك فَِنّهُ قال (ثمَّيَرَْعَان 
عَلى الأصيل؛ لأَهُمًا أَدَيَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا بئفسه والآخر بتائبه) ولو ل 0 1 منهمًا 
كَفيلا عَنْ الأصيل كَانَ اليّجُوعٌ عَيْه لَنْ كَمَل عَنْهُ لا لحُمًا. 

وال (وَإِنْ شَاء) يَعْني مَنْ أدّى منْهُمَا شيا (رَجَمْ بالجميع عَلى الْكُفول عَنْهُ؛ 
لأنْهُ كَمَل عَنْهُ بجميع اكَال بِأَمْرِه) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمًا كفيلا عَنْ الكفيل فقَط لم يَكْنْ له 
رُجُوعٌ عَلى الأصيل. وقال (وَإِذا برأ رب الال حدقا أخذ اكد بالجميع؛ لذن إثراء 
الكفيل لا يُوجبُ بَرَاءَةَ الأصيل» قبي الَال كلْهُ عَلى الأصيل وَالآخرٌ كفل عَنْهُ يكله 
عَلى ما بينَاهُ) من قَؤْله أن تَكُونَ الكمَالةَ بالكل عَنْ الأصيل وَهَذَا تأَحْذهُ به وَهُوَ ظَاهرٌ. 


فيل العنايج شرح الهداييّ 
قال (وَإذَا افتَرَقَ امتمَاوضَان فَلأَصحاب الديُون أن يَاحْدُوا أَيّهمَا شاءُوا بجمِيع 
الدين) أن كل واحد مِنهُمَا كَفِيلٌ من صاحبه على ما مرف في الشركة (وَلا يَرجِعْ 


> مرو م 


الشرح: 

: ا ا ا ل 8د ف ل 54 هك #6 اس سخ لس 

قال (وإذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون أن يأحذوا أيهما شاءوا بججميع 
0 - 2 ل برعم 07 كن 5 5 م ه 4 5 ضاق 75 8 ه 
ذلك, فإن اذى أحدهما شيئا م يَرْجَعْ على شريكه بشيء حَنَى يزيد المودّى على النصطف 
فيْرْجمٌ بالريادَة؛ لها تنْعَقدُ على الكفالة ما كَانَ منْ ضّمّان لتّجَارَة» وحيتكذ كَانَ للعرَمَاء 
2 29 اه 7 0 ىَ م م فو د اه 3 0 هه 
أن يُطَالبُوا يما شاءوا بجميع الدَيْن؛ لأن الكفالة تنبت بعَقد الممَاوّضّة قَبْل الافتراق قلا 


0 بالافتراق» فَإِذَا طَُوَا أَحَدَعمًا وأخدوا الدَيْنَ منْهُ ليس لهُ أن يَرْحعَ عَلى صاحبه حَنَّى 
يودي أكثر من الضف لا مر من الوَحجْهيْنِ في كفَالة الرَجُليْنِ. 

قال (وَإدَا كُوتِب العبدان كَتَابَيَ وَاحِدةً وَكل واحد منهمًا كَفِيلٌ عن صاحبه 
فَكُل شيء أَدَاهُ أحَدهما رَجَعَ على صاحبه بنصفه) ووجهه أن هذا العقد جائرٌ استحسانًاء 
وَطَرِيمَهُ آن يُجمل طل وَاحدٍ مِنهما أمبيلا في حَقّ وجُوب الألف عليه فيكو عِتقهمَا 
مُعلقًا بأدائه ويُجعل كفيلا بالألف في حق صاحبه؛ وَستَدْكرَهُ في الْمكَاتّب إن شاء الله 
تعالى؛ وَإِذَا عُرِف ذلك هَما أَدَاهُ أحدهما رَجَعٌَ بنصفه على صاحبه لاستوائهما: ولو رجع 
بالكل لا تَمحَمقَالمساواك. قال (ولو لم يدا شَيًا حت أعتَّقَ الُولى أحَدَهُمَا جَارَ اليتق) 
نُصادقته ملكه وَبَرِىّ عن الصف لأنّهُ ما رضي بالتزام امال إلا ليكُون اال وسيلةٌ إلى 
العتق وَما بَقِي وَسِيلنٌ فَيَسقط ويَبِقَى النُصفُ على الآخَرِ؛ لأنٌ الال فِي الحَقِيفَجٍ مُقَابَلَ 
برقبتهما. وَإِنّمًا جعل على كل واحد منهمًا احتيالا لتتصحيح الضمانء وإِذَا جاء العتق 
استفتى عن فَامثُرَ عابلا ِرَقبَتِهِمَ فلهَدَا يَتنَصّف وَللمولى أن يَاخُد بحص الذي لم 
يُعتق أَيّهِمَا شاءً المعتّق بالكفَالج وَصاحِبَهُ بالأصالتٍ وَإن أحَدَ الذي أعتّق رَجَعَ على 
صاحبه بما يُودي لأنَهُ مُوَدٌ عنهُ بأمره؛ وإن أحَدَ الآخَرٌ لم يُرجع على المعتّق بشيء لأنّهُ 
أَدّى عن تفسه واللهُ أعلم. 


الحرء الرابع ارفلا 


الشرح: 
قال (وَإِذَا كوتب العَيْدَان كمَايةَ وَاحدة إلخ) وَإِذَا كوتب العَبْدَان كمَابَة واحدة 
أن قال الولى كَاكمَا على ألفف إلى كَذَا َكل وَاحد منْهمَا كَفيلٌ عَنْ صَاحبه) 
صّحَّ ذلك اسْتحْسَانًا وَالقيَاسُ بخلافه؛ لله شط فيه كمال لكاتب وَالكفَالة يدل 
الكتابة َكل وَاحد مهما عَلى الفراده تال فل الاختماع أو أن 00 بَاطلا. إن 
بَطْلانُ كفالة المكائب فَاذّنْ الكَمَالة تبر لكك لذ يملكة وام بطلان الكقَالة 
د الكقابة قلا م من أَنْهَا تقْتضي دَيْنَا صّحيسًا وَبَدَلَ الكتائة لِيْسَ كَذَلكَ. وَوَجْهُ 
اسان اه الألف عَلبِهِ وَيَكُونَ 
عنقهُمَا مُعَلًا بأذائه: أئْ أدَاء كل واحد مِنْهُمًا كاه قال لكل وَاحد منْهُما إن أدبت 
الألف فأنتَ ت حُن وَهَذَا ون يَجْعَل كل واحد منْهُمًا كفيلا بألف عَنْ صاحبه كما 


0001 


سَتذْكرَةُ في اللْكَابء وَهَذَا إِنمَا يَسْتَقِيمٌ إِذَا كَانْتْ الكَابَة وَاحدةٌ وَخَذَا َي بهَاء وما 
ذا تلفت لكان فَإِنّ عثقّ كل واحد منْهُمًا تعَلقَ بمَال عَلى حدة فَعَدَرَ تصحيحة 
بهَذَا الطريق. 
وَإذَا عُرِفَ ذَلكَ عْرِفَ اسْنوَاؤُهُمًَا في الوجُوب عَيْهِمَا لاسنتوائهمًا في العلة: 
أغني الكَالةَ كان كل البدل مَصْمُونا عَلى كل واحد منْهُما وَهَا لا يق وَاحد 
منْهُمًا ما ] يود جَمِيعَ البدل» فما أَذَّاهُ أحَدُهُمًا رح بطل على ماح لاسْتوائهمّاء 
وَلَوْ رَجَعَ بالكل أو م يرجح بشيء سك لاوا ولو لم يُوَديَا سيا حتَّى أَغْتَقَ الموْلى 
أَحَدَهُمًا صَّحّ العيّق لُصّادَفة العثق ملكَهُ و برك الحم عَنْ النَضْف؛ لأنَهُ مَا رَضيّ بالمال 
إلا ليكو وسيلةً إلى الع و يق وسيلة مس الصف وين الصف عَلى الآخَر؛ 
لأن المال في الحقيقة مُمَابَلُ يرقبَتهِمَا حَنَّى يَكُونَ مُوَرعًَا مُنْقسمًا عَلْهِمَا وَإنّمَا جعل 
عل دن والعوعوة لولح المتكين لمان معارتس ويل لا يَتَعَدى غَيْرَ مَوْضعهَا. 
إذا طق اسْتَخْتى عَنْهُ وَانتفى الضرورة فَاغيرَ مُقابلا برقبتهمًا وهذا يََتَصّفْ. وَعُورضٌ 
لذ املا هما كان على تل واحد مهما تغط قحب أذ لاْصع الخو ] 
مَا لم يز ِذ الى عَلى النُضْف لكلا يَلرَمَ التّوْرُ كَمَا مر 


1 0 - 3 ل 6ع 0 2 9 2 
وأجحيب بأن الرّجُوعَ بنصطف ما أدَّى إِنّمَا هُوَ للتَّحَرّرْ عَنْ تفريق الصّفقة على 


١ 


4 لهس سس بيب يللب لب سح العناييَ شرح الهدايصّ 


م م درم 7 و و 3 
المولى؛ لأن الموَدى لو وَقَعَ عَنْ الموَدّي عَلى الخصّوص برئعٌ بأدائه عَنْ نصيبه وَعَتَقَ؛ لأن 
المْكَاكب إذا أذى ما عليه مر يدل الكثاية عَتَق وَالوق :قرط عَليْهِمَا أن يميا ميم 


وَيُعَْهَا جَمِيعًا فَكَانَ في النُخْصيص إِظْْرَارٌ للمَؤلى بتَفْرِيق الصّفقة فَأوقَعَْا الْودّى عَنْهُمَ 
جَمِيعًاء وَإِذَا يقي النَصضْفٌ عَلى الآخخّر فَللمَّول أن يَأْعْدَ به أيّهمَا شا وَأمًا التق 
فبالكمالة» وَأَمّا صَاحبّةُ فبالأصّالة: قيل أذ التق بالكَمالة تصْحيحٌ للكّفالة بِيَدَل 
الكتابة وَهي باطلة. وَأُجَابُوا بأن كَل وَاحد منْهُمًا كَانَ مُطَالبًا بجَمِيع الألف والبَاقِي 
بَعْضُ ذَلكَ فَييْقَى عَلى تلك الصفة؛ لأن البَقَاء يَكُون على فق الشونه تان اعد الذي 
عَْقَهُ رَجَعَ عَلى صّاحبه بمّا أَدّى؛ لأنْهُ أدهُ عَنُْ بأمْره إن أَحَدٌ صَّاحبَهُ م يَدْجعْ عَليْهِ 
بشي ء؟ لأَنَهُ أَذَى عَنْ نفسه 
باب كفالت العبد وعنه 

(ومن ضمِن عن عبد مالا لا يجب عليه حتّى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو 
حَال) لأنْ امال حال عليه لوؤجود السبّب وقبُول الدَّمّتٍ إلا أَنّهُ لا يُطالبُ لعسرته إذ جميع 
ما في يدِهِ ملك المولى ولم يرض بِتَعَلّقَه به والكفيل غَيرٌ معسِرء فَصارٌ كما إِذا كفل عن 


8م نير اه الى 


غائب أو مُفلس؛ بخيلافي الدين الْمؤّجَل لأنّهُ متأخر بِمَؤَحَر ثُم إِذَا أدى رجع على العبد 
بعد العتق لأنْ الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق؛ فكذًَا الكفيل لقيامه مقامه. 
الشرح: 
ا ب 2 000 75 ع 2 0 اند و ا 2 
إباب كفالة العبد وعنه): 0 هذا الاب النَأَخيدُ؛ لأن العبد مَتَأَخرٌ عَنْ الجر إما 
5008 اه 7 1 . 0 - ا ا 00 2 0 2 ٍِ؟. ع اص ولا ِه 
لشرفه وإما؛ لأن الأصمل في بني آَدَمَ هو الحرية ووضع تُرتيبه يقتضي تقديم كفالة العبد 
3 > فى 2 6م د س6 5 مه 0 5 00 8 رم هارم اس شماه 
في الث وَلكن غير نالاو لجع التي وَفِيه ما فيه. َال (ومَْ ضَمِنَ عن 
ه. ار يبه سل اه ل ار -- 
عبد مالا لا يجب عَليْه إلخ) قَولهُ: لا يجب عليه ضفة لالا. وَحَوَاب المسألة قولة: فهو 
و عماس و ماس 


را ع 0 د اله 5 8 000 
حَال وَعَدَلَ عن عبَارَة مُحَمّد رَحَمهُ الله في الجامع الصغير» وَهي قول محمد عن 


4 


36 م اماه 0 02 ٠.‏ هماه 3 ٠.‏ - وى سيره 2< 
يَعْقوب عَنْ أبي حَنيفة في العبّد الذي يَسْتَهْلكُ المال الذي لا يَجبْ عَلَيْهِ حََّى يَغْتقَ 


كوي عق عاو اع 82-07 ع م 7 22 1 2 ف رد واد 
- 7 78 7 ع - ج-- و 0 5-72 0 0 5 5 ص 
تَحْتَاج إلى تأويل» فَإن العَبْدَ ذا استَهّلك الال عيَّانًا يُوْحَدَ به في الخال. قال فَخرٌ 


> مومس 


الإسلام: مُرَادُهُ إذَا أَقَىّ بالامتيلاك وَكَذَيَهُ المؤلى. وقال بعضهم: مُرَادُهُ العَبْدُ الَحْجُورُ 


الجرء الرايع نوفا 


زه 5 9 20 مه ١‏ وس م[ حمر > بر وم 2 5 - م واس و م ه 
عَليْه البالغ إذا أودعَ ماله فاستهلكة فإنّه لا يوَاحَذ به في الحال بل بعد الإعتاق عن 


2 


أبي حَنيقَة وَمْحَمَّدِ رَحمهُما لله. 

َأ عَارئُُ في الكتاب وَهْوَ قولُ: وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عند مَالا لا يحب عَلِْه حنّى 
يَعْنقَ وَل يسم حَالا ولا غَيْرَهُ قلا يَحْتَاج إلى شيء لتتَاوُهًا ما إذا أمَرّ العَبّْدُ باسنتلاكه 
للحَال» وَكَذَبَُ الى أو أفْرْضَهُ إِلْسَانُ أو بَاعَهُ وَهْوَ مَحْجُورٌ أو وطئمٌ اثرأة بشلهة بعر 
إذن الول ]ل ع1 لمان مامشيلكة ‏ كإلة تلد توعد برلف كله الكال» اعاضيمة 
لماحو ري احا كك عار على رصي امار اليو درن 
قنَصحٌ كَمَا في سَائرٍ الديُون ا كَانَتْ في ذمّة الليء أ المقلس» ا 0 
ناد لكان على للد الكدر ل له عجان رخو الريك رفول النقفة لك ا بطالقة 
لوْجُود الكانع عَنْ الْطَالبَة وَهوَ مره إِذْ مي مَا في يده مللث الَوْلى وَل يَْضَ يتلق 

: 


اين بملكه. وَهَذَا اللَانُ غَيْرُ مُتَحَقق في حَقّ الكفيل؛ لله َيِرُ مُعْسر فَيَحِبُ الما 


له ع سا عام 


ِالمقمَضي وَضّارَ كَالكَمالة عَنْ غَائبٍ نصح وَيُؤْحَدُ به الكفِيلٌ حَالا وَإِنْ عَجَرَ الطَالب 
عَْ مُطَلبَة الأصبيل» وكالكفالة عَن مُمَلسٍ يديد اللام فَإَا تح ويُؤْحَذ به الكَفيل 
في الخَال» وَإِن كَانَ في حَقَ الأصيل مَُأَخُرَا إلى الْسَرّة. فإ قيل: إِذَا لم يُوْحَدَ من 
العَيّد إلا بَعْدَ الع فلم م يُجْعَل هَذَا بمَئزِلة دَيْنِ مُوَجَلٍ حَنَّى لا يُوْحَدَ الكفيل أَيْضًا إلا 
بَعْدَ الأحَل؟. 0 

احا بقوؤله بخلاف الدين الْوَجَّل؛ له ماحد بموَعر: يعني ا 
تأر عَنْ الأصيل بمُوَحْر: أي بأمر يُوجب احير وَهُوَ التَأْحِيل لا بمَانع يَمْنَعُ عَنْ 
المطَاليَة بَعْدَ وُجُويه حَالاء وَقَدْ الترَمَ الكفيل ذَلكَ فَلزِمَةُ مُوَجّلاء نّم إِذَا أُدّى الكفيل 
رَجَعَّ عَلى العبْد بَعْدَ العثق؛ أن الطالب لا يَرْحِمُ عَليْهِ إلا بَعْدَ العثق» فَكَذَا الكفيل 
لقيّامه مقافة” 

(ومن ادذّعى على عبد مالا وَكَمْل له رَجُلَ بتفسه هَمَاتَ العبدُ بَرِىّ الكفيل) لبراءة 
الأصيل كما إِذًا كان المكفول عنه بنّفسه حرا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذعَى عَلى عَبْد مَالا إخ) الكفالة بالئفْس لا تتَقَاوَتْ بَيْنَ ما إذَا كَانَ 


رن 


العنايج شرح الهدايتّ 
فول بتقسه خْرًا أو عَبْدَا فإِنّهُ بماته يرا الكَفيلُ لبَرَاءَة الأصيل كما لو كَانَ حرا 
دك هذه تود لبي ينها وان افق يتم 

قال (فَن اذى رَقبَّمَالمَبدٍفَكَمَل به رَجُلَ هَمَاتَ اعد فَقام مدعي ابي أنَهُ كَانَ 
لهُضّمِنَ العَفِيل قِيمَتَهُ) لأنْ على الول رَدهَا على وجه يَحَلفْهًا قِيمِتُهاه وقد الَرَم اليل 
َلك وبَعد اوت تَبِقَى القيمَةٌ واجبّةٌ على الأصيل فَكَد مَلى الكفيل؛ يخخلاف الأوّل. 

الشرح: 

(فإن ؛ ادعَى رَقَبَةَ العبْد على ذي اليّد فَكَقَل به رَجُل قَمَاتَ العبْد قا أقَامَ المدّعي 
اليه أن عبد كَانَ لهُ من الككفيل قمكَة؛ لأن عَلى الول رد الرقية به عَلى وَبْه يلها 
القيمّة) عند لقاو ع لا ذا لخت ركان للق عل الأصيل وَحَب عَلى 
الكفيل؛ لأنهُ التَرَمَ امطَالبَةَ بمَا على الأصيلء وَقَدْ التقَل الصضّمَانَ في حَقّ الأصيل إلى 
القيمّة فَكَذَا في حَّ الكفيل؛ بحلاف الأوّل: أي الضّمّان الأوّل؛ لأن مَحَل ما التَرَمَهُ 
هو الم قد قات وَسقا ع اند كليم نفسه مكنا عَنْ تفيل وَإِلّمّا قيّدهُ بإقامّة 
اليبئّة احْترارًا عَمّا ًا نَبَتَ الملكُ لهُ بإقرَارٍ ذي اليد أو ُكُوله عَنْ لمن حَيْث تُقَضي 
قم لد ليت على المع عَليْه وَلا َم الكفيل؛ ؛ لأن لإقرَارَ حبةٌ قاصرة إلا إذا 
قد الكفيل ما أَرٌ به الأصيل. 

قال (وَإِذَا كفل العبد عن مولاه بأمره فَعَتَقَ فَأَدّاهُ أو كان المولى كفل عنه فَأداه 
بعد العتق لم يُرجع وَاحدٌ منهُمًا على صاحبه) وقال زُفَرٌ: يُرجع؛ ومَعنَى الوجه الأول أن 
لا يَكُونَ على العَبد دين حَتّى نصح كْمَالئُهُ بامَال من اولى إذا كَانَ بأمره؛ ما كَمَالتهُ 
عن العبد قَتَصحّ على كل حال. له أَنّهُ تَحَفّقَ عق الموجب للرجوع وهو الكفالمٌ بأمره والمانع 
وَهُوَ الرّقّ قد رَال. وَلنَا أَنّهَا وَقَعَت غير مُوجِبتٍ للرّجُوعٍ لأن المولى لا يُستَوجِبْ على عبده 
نينا ود أنمبلا عن واف طلا قدت موعبة أبدا حَمَنَ كفل عن غيره يمير أمره 
فَأَجَارَهُ 

الشرح: 

قال (وَإِدَا كفل العَبْدُ عَنْ مَوَلاهُ بأَمْرِه إلخ) إِذَا كفل العَبْدُ عَنْ مَوْلاهُ بأمْره 
يدان يكلو إن آنا يكوه علنه ذين تدر أذ ل َِنْ كَانَ الأول لم صم كَمَالته 


الجزء الرابع ل 


0 ارما وَإِنْ كَانَ بإذن للَوْلىء وَإِنْ كَانَ الثاني صّحَّسْ إن كَانَت بأمْرِه؛ لأ مَالتَهُ 
َوْلاةُ فَلهُ أن يَجْعَلهَا بالديْنٍ بالرهْن وَلإقْرَارُ بالديْنِء وَإِذَا كَفَل الَوْلى عَنْ عَبْده فهِي 
صَحِيحَة و 1ك بالنّْسِ أو كال تيوك كات العئة عه مَديُون) فإذا صَّحَّتْ 
الكَفَالةٌ وَأدّى اميه ما كقل به بعد عققه أو أذى الى ذلك بَْدَ عثتي عَيده م يَرْحَعْ 
وَاحدّ مهما على صاحبه. وَقال فر يرجع؛ أن وجب للرجُوع وهو الكفال ا أَمْرِ 


5 
و وه 


تَحَقَقَ وَالَانعُ وَهُوَ الرّقُ قَدْ زال وَقَلنًا: هذه ه الكمَالة قَد العفَّدَتْ غَيْرَ مُوجّة للرُجُوع؛ 
أن لم لا يستوْجب على مولا كا ذا | يَكُنْ عَليْهِ دين مُسْتَغْرق» وَكَذَا الَولى لا 
يَسْتَوْحَبُ على عَبْده ينا بحَال وَكُلَ كَمَالة تقد غَيْرَ مُوجبّة للد لا تَقَلبُ مُوجبة 
بدا كَمَنْ كفل عَنْ غَيْرِه بير أمْرِه قَبَلعَهُ فَأحَارَ فَإِنَ الكفيل بَعْدَ الأدَاء لا يَرْجَعٌ عَلى 
الأصيل بشيء لذلك. وُوقض بأن الرَاهنَ إذَا أغتقَ العبْدَ للرْهُونَ وَهُوَ مُعْسرٌ وَسَعَى 
مدني الدلى ل راي به على الولى مَعَ أن العَبْدَ هْنَاكَ لا يستؤجب دَيْنَا على 
مَولاه. ١‏ وجيب بأل مال َِن كلمن في أن الم لا يجب عَلى ملا َي وفنا 
1 يَستوحب َيْنَا؛ أن اسنتيجَاب الدَيْنٍ عليه لماه بَْدَ العثي لكؤنه غير 
مُطَالب به قبل العثق فلا يكن مما تن فيه 

(ولا تجوز الكفاليّ مال الكتابجٍ حر تَكفّل به أو عبد) لأنّهُ دين قَبَتَ مع المنَافِي فلا 
يُظهَرٌ في حَقَ صحت الكفالت وَلأنّهُ لو عَجُرَ نَمْسَهُ سقط ولا يُمكنْ إثبَائُهُ على هذا 
الوجه في ذَمّتٍ الكفيل؛ وَإحبَاتُهُ مُطلقا يُنَافِي معتى الضم لأن من شَرطِهٍ الاتّحاد؛ وبدل 
السعايّجٍ كمال الكتَابِيّ في قول أبي حَنِيَرّ لأنّهُ كَامْكَاتبِ عنده. 

الشرح: 

ولا تَجُورُ الكَفَالةٌ عَنْ المكَاتب يمال د عَبْدُء نما قَال 
بمَال بالكتايّة دُونَ يدل الكتابة ليَتتَاوَلَ البدّل» وكل دين يُكون للمّؤل عَليْه 00 
بَدَل الكتائقه. ما في يَدَل الكقابة فَلاَنهُ اه مَعَ النافي 9 الوق إن 
الْكَائبّ عبد ما ما ب عل درم كاد الي أذ لا يبح لناب مدل الكقان َلك 
ذَكَرنًا 5 ! لا يَستَوْحبُ عل عَبْده سينا من كال 2 ُرِكَ القيّاس بقؤله 0 


( فَكاتِبُوهُم إن عَلِمَحُم فِهمْ حيرا 4 [النور: م وَكُل ما تبت مَعَّ المنافي كَانَ غير 


8 


العنايج شرح الهدايت 
مُستقرٌ: أي تَابنًا م وَجْه دُونَ وَجْه قلا يَظْهَرُ في حَقّ صِحّة الكمالة لاقتضّائهًا دَيْنا 
كد لها تونق الطاية وإذ كان 1 فق" غاز أن تفط يكار تار الطالتب 
َم يبْقَ للكمَالة فَائدة» بْل قَدْ نَكُونُ هُرُوًا ولعًا. 

(قولهُ: وَلأنهُ) دَلِيل آخَرٌ عَلى عَم استقرَآره» نه إذا عجر أفسه سقط ادر 
لسر من الدَيْنٍ مَا لا يَسْقُطُ إلا بالأاء أ الإثرَاء. وكَولَةُ: (ولا يكن إِنبائم) ذليل 
آخَرُ عَلى الدَعَى وَهُوَ عَدَمُ صحّة الكَفَالة بِبَدَل الكتابّة» وقريرهُ أن الكَمَالةَ إن صَحّتْ 
به فلا يَخْلو ما أن يَكُونَ ونه عَلى الكفيل عَلى وه ثبُوته عَلى الأصيل وَهْوَ أن 


- 


1 1 تت 78 الكفيا 00 ىم 1 1 47 جيز الأصيل نفس 1 مُطْلتَا وَلا سبيل إلى 


أمّا الأول فَظَاهرٌ؛ لأن الأصيل بتَعْجيز ئفسه يرَدٌ رقيقا لَولاهُ كما كان وَالكفيل 
ِيْسَ كَذَلكَ. وأمًا الثاني فَلفَوَات شرْط الضّمٌ الذي هُوَ رُكْنٌ الكَقَالة؛ لأن من شرْطه 
الأنّحَادَ في صفّة الواجب بالكمَالة تَحقيقًا لَعْنَى الضّم وفيا للريادَة عَلى امقر م؛ ألا 
ترق: أن لذن لو كان على الأصيل مُوَحّلا كان على الكفيل كَذَلكَ في الكفالة 
المطلفق ول كان جين أو رلنا على 'الأصيل كان على الكفيل كَذَلكَ وَالْطْلقٌ غَيْرُ 
متّحد مَعّ الْقَيّد لو ألرَسَاهُ مُطلقَا لزمَ إِلرَامُ الريادَة عَلى ما ترم وَهُوَ غَيْرُ جَائزِ وأا 
في غَيِْ يدل الكقائة لاله ا عَجرَ فْسَهُ سقط عَْهُ بفَسْخْ الكقابة مدرط ينها لابتتائها 
عليه إِذْ لؤلاهًا لم يَستَوْجب الَو عَليِِ شيا (وبدَل السعاّة كَمَال الكقابة) في عَدَم 
جَوَاز الكمّايّة به للمَؤلى (عَلى قَول أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله لكونه دَيْنا غيْرَ مُستقرٌ لثبوته 
مَعَ النّافي) كا أن أَحْكَامْ الْستمْعَى أَحْكَامٌ العيْد عنْدَهُ من عَدَمٍ قبُول الشتّهَادَة وترَوْج 
الْرئِيْن وكنصيف الحُدُود وَغَيْرِهمًا. وَعَلى قَرْهمًا تصحٌ؛ لأنّْ يَدَلَ الكتاّة لم يَكُنْ 


ره سامير 


مك م اتج رخو ل السّعَايّة ل يَعَحَقَقُ فَكَان ل المديون» والله سَبْحَائه 
إل أَطلم بالمتراي. 


اغرنا 


الجرء الرابع 
كتَاب الحوالة 

الشرح: 

(كتاب الخوَالة): الحَوَالةَ تُتَاسبُ الكَمَالة من عبت إن فيهًا الترّامًا يما عَلى 
الأصيل 2 في الكقالقه و جا استعَارَة 0 منْهُمًا للآخر إِذا ا 1 مُوجب 
إِحْدَاهُمًَا للأعرى عند ذكْر الأعرى» لكنّهُ أ عر الحوالة؛ لها صم را الأصيل» 
ره 09 الكمَالة فكذَا ما يَتَضَمنْهًا . وَاخوَالةٌ في اللغّة ة هي التقل ار ما 
ركنها ناك قل من شل وَالروَال. وَفي اصمطلاح الُهَاء تَحْوِيل الديْن من ذمّة 
الأصيل إلى ذمّة الْحتَال عَليْهِ عَلى سيل لوق به. ام 0 طها 1 في أْنَاء 
الكلام وَكَدَا - والواقما: 

قال (وهي جائرَةٌ بالديُون) قال عليه الصلاةٌ والسلام «مّن أحيل على مليء 
فَليُتبَّعه(© ولأنهُ التَرّمَ ما يقدِرُ على تَسلِيمِه هَتَصِح كَالعَمَالتِ وَإِنّمّا اختّصّت بالديُون 
لأنّهَا تنب عن التّقل والتُحويلء والتّحويل فِي الدّين لا فِي العين. 

الشرح: 

قال (وهِي جَائرة بالديون ك4 الخَوَالة جَائرة بالديُون دُون اده 3 الواة 
دل َي لهل وَالعَمل. نا الأول فَمَا رَوَى أبُو دَاوْد في الس وقَال: حَد دنا اَي 
َن مالك عن أبي لاد عن الأطرج عن أبي ة أن رَسول الله يي قال «مَطْل القني 
ظَلمّ وَإذَا أنبع أ حَدَكُمْ على هليء فَليتَ» وال الْمذي في ستامعه بد ما رَوَى 
الحديث بإستاده إلى 57 ري حَديثْ 5 0 حَدِيثْ حَسَْ صّحيحٌ) © ومعتاة: إذا 
أحيل أحَدٌكُمْ عَلى مَليء فيسل فليَستل. 

مر بالاتباع وَالاتباعٌ يسبب لئس بِمَرُوع ولا يَكُونْ مَأْمُورَا به منْ الماع 
قدَل عَلى جَوَازِهَا. وَأما الثاني فَاَلَهُ قَادرٌ عَلى إيقاء ما التَرَمَهُ وَهُوَ ظَاهنٌ وَذَلكَ 
يُوجب وار كَالكمَالة» وما اختصاصُهَا بالديون فَلدكْهَا ىن عَنْ التُْويل ا دكَرماء 
لتَحْويل في الديْنٍ لا في العيْنٍ. وريه الحَوالةٌ تخويل شرع وَالتَحويل الشرعي 


سن سلسم شن الى 


ال مس سَه رم و م اه فى 2 0# 0 001001 مم 
لما ُتَصورٌ في مُحَوّل شرعي وهو الدين؛ لآنه وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند 


(1) أحرجه البخاري (2)50107 ومسلم ف المساقاة (4 *). وانظر نصب الراية (5/ .)١79‏ 


1 


العناين شرح الهدايتّ 


المْطَالبَة فَجَارَ أن حرا 0 وو حواري 

َأمّا الَيْنُ إذَا كَانَ في مَحَلَّ مَحْسُو 7 ا فلا يُمْكنٌ أنْ يُخبْرَ في محل آخَرَ ليْسَ 
هر فيه؛ دم كه يق يد رقا اش وق السام فد 

قال (وتصح الحواليٌ برضا المحيل واُحتّال وامُحتّال عليه) أَما لمحتال هَلأَنَ الدين 
حَمهُ وهو الذي ينتقَل بها وَالدّمم مُتَمَاوِتٌَ فلا بد من رضاه؛ وأا المحتّال عليه فَلأَنَه 
يَلرَّمُهُ الدّين ولا نُزُوم بدون التزّامه وما المحيل فَالحوالمٌ تّصح بدون رضاهُ ذَكَرَهُ في 
الزّيّادَات لأنْ الترّام الدّين من المحتّال عليه تصرف في حق تفسه وهو لا يتضرر رُ به بل 
فيه تفعه لأنّهُ لا يرجع عليه إذَا لم يكن بأمره. 

الشرح: 

َال (وئصحٌ برضا المحيل وَالْحَْال وَالحَال َل إلح) شراط 0 
الْحَال؛ لأن الذينَ 1 وَهْوَ أي الدين يقل بالحوالة لدت قاو فلا بد 
رِضَا ولا حلاف في ذَلكَ لأحَد من أهل العلم َأما رضًا الخال عَليْهِ فَهُوَ 0 


مير 


عنْدئا. وقال الشافعي: إِذ حَانَ للنجل كين عد علا ب: يُترط نارق راشي 
لله مَجَلَ امراف قلا ترط رضَا كُمَا ل بَاعَ عَبْدَا فَإِنّهُ لا يُشتَرَط رضاهُ؛ لأن 
الحَقَّ للمُحيل عَليْهِ فَلهُ أن يَستَوفِيةُ بنفسه وَبعيْرِه كما لو وَكل في الاسستيقاءء وما إذا ل 
0 للمُحيل دَيْنٌ عَلْ ترط رِضاهُ بالإجْمّاع» وَقلنَا إِنهُ إِلرَامُ الدَين وَلا لَرُومَ بون 
الالترام. لا يُقَالَ: إِلرَامُ احاكم بالييّة عَلى الذكر إلرَامٌ بون الالترام؛ لأنَ الحَكْمَ إظْهَارٌ 
للالترّام لا إِلرَام وأا رضًا الّحيل فَقَدْ سَرَطَهُ القذور يي وَعَسَى يُعَللُ أن ذَوي المروآت 
يون حل غَيرهمْ ما علوم من اين فلا م من رطاهم. 

وَذكْرَ في الرّيَادَات أن الحوالة متصح : نصح بدُون رضّاه؛ أن الترَامَ الدَيْنِ من المحَال 
عَلِْهِ تصرّفة في حَقّ تفْسه» وللْحيل لا يَعصَرُّ به بل فيه تفكة؛ أن المْحَال عَليْه لا 
يَرْجعٌ عَليَه إِذَا ' 0 بأَمْره قبل وَعَلى فنا تكون فَائدة اشتراطه ؛ الرّخُوعَ عَليه إِذَا 
كانت بأئْرِء. وقيل: لعل موْضُوع ا مك في اوري أن يكُونَ لحيل عَلى اال 
عليه دَيْنٌ قر ما ما يقبل الخَوالة لها حيئكذ تَكُون إنشتاطا لُطَالبَة الُحيل عَنْ اللّحَال 
عَليْهِ فلا نصح إلا برضّاة. 


1. 


الجرء الرابع 

والظاهة أن الكوالة قد يُكون اتعناها مر الحيل وقد يكون عر الكال علي 
َالأَوَلَ إحَالةٌ وَهُرَ فكلٌ اتيَارِي لا يَُصوَرٌُ بدون الإرَادَة وَالرّضَاء وَهُوَ وَجْهُ روايّة 
القدُوري» والثاني احَتيال يّنم بدُون إرَادَة الْحيل بِإرَادَة الْحتَال عَليِْ وَرِضَاهُ. وَهْوَ وَجْهُ 
روليّة الرّيادَاتء وَعَلى هَذَا اشْترَاطهُ مُطْلقَا كَمَا ذَهَبْ إِليّه الأئمّة الثلانّة بنَاء عَلى أن 
إيقَاءَ الح حَقَهُ فَلُ إيَاوهُ من حَيْتْ شاءً من غَيْرٍ قْمٍ عَلِْ يتين بَعْضٍ الحهات أ 
عَدَم اتراطه مُطْلقَا كَمَا ذَهَبْ إليّه بَعْضُ الشارحين بنَاء عَلى روايّة الريّادَات لِيْسَ على 
قال (وَإِذًا تَمّت الحوالمٌ بَرِىَّ المحيل من الدّين بالقبُول) وقال زُهَرَ: لا يبرأ اعتبارا 
بالكفالي إذ كل واحد منهما عقد تَودُق؛ وَلنَا أن الحوالجّ للتّقل تُغَيٌّ ومنه حوالٌ الغراس 
وَالدّينُ مت انتّفّل عن الدّمٍَّ لا يبقَى فيه أمَا الكَمَالمٌ لضم والأحكام الشرعِيّةٍ على 
وفَاق العانِي العو والتُوثق باختِيَارٍ الأملو والأحسن فِي القضاء وإنْمَا يُجِبِرْ على 
القبول إِذَا تقد المحيل لأنهُ يُحتَّمل عود المطالبَّةٍ إليه بالتّوى فلم يكن متبرعا. 

الشرح: 

َال (وَإِدَا تمّت الخَوَالةُ بَرِئٌ المُحيلٌ منْ الدَيْن بالقبُول إخ) إِذَا مت اخَوالة 
بِرْكُنهًا وَشَرطهًا كَانَ حُكْمُهَا بَرَامَةَ الْحيل من الدَيْنِ وَكَولهُ: بالقيُول متَعَلقَ يقؤله إذا 
تمن الطوالة ولا به رضًا مَنْ رضاهُ قاط قها على كا تدم وقول من الدين 
اخْتيّارٌ منْهُ لا هَُ الصّحِيحٌ مما املف فيه مَشَايحْناء فَإِنَ منْهُمْ مَنْ ذَهَبْ إلى أنه 
وجب بَرَاءةَ ذمّة المحيل عَنْ الْطالبَة وَالدَينِ جَميعًاء وَمنْهُمْ مَنْ ذهب إلى أَلهَا وجب 
الطالقة: ريه للك :5 تحنق رع نا نكان تذل عل 1ه 
قممًا 0 على الأول ما قَال: إِنّ الْحتَال إِذَا وَهَبّ الدَيْنَ من المحيل أؤ أَبْرأهُ من 
الدَيْنِ بَعْدَ الخَوَالة لا تصحٌ هيَنهُ ولا برا وَل بَقَيَ الدَيْنُ في ذه وبحب أن نصح 
وَلوْ أبراً المْحَال عَليْهِ أو وَهَب الدَيْنَ من صم وَهَذَا يَقْمَضِي تحَوّل الدَيْنٍ إلى ذمّة 
المحَال عَليْهِ وَيَرَاءة الْحيل عَنْهُ. وَممًا 1 عَلى الثاني أن الال إذا أ المستال عَليْ 
صّحّ ولا يرد بالردٌ كَإبرَاء الكفيل. 

ولو انتقل أصل الدَيْنٍ إلى الْحَال عَايِِ أن يد برد ور الحيل 0 


1 العنايق شرح الهدايتّ 


الحوّالة والأصيل في الكفالة إن الإبرّاء حيئكذ يكرد كلاف الم 111 
واقمليلث مث بالرد. وَمنْها أن الْحيل إن قد ما ما للشيقال يك القال حلى الول: ولو 
التقل الدَيْنُ با حوالة ون : لمحيل مت تبرعأ عا في تقد المال 0 والأحتبي إذَا م بقضّاء 
الدَيْن لا يُجبرُ رب امال لا تتصح لبرَاءته لوال وعد محم مُحَمَّد عَلى قبُوله. قالوا: وول 
اام لال تصرهة في تخويل الدَيْن فيَجبْ تخويلة. وتيل الأول كَل أ أبي يوسف 
الثاني قَوْلَ مُحَمّد وَالقَائدة طهر فَالرّاهنْ إذَا أحَال ارهن بالدين هل يُسْترَدُ؛ فعنْد 
بي ولف سرد كما لوألا عن لد وعلة محمد ل ل ل 1 
الرّهْنِء وفيمًا إذَا أَبْواً الطّالبُ الْحيل بَعْدَ الخَوَالة عند أبي يُوسُفَ نصح لَقَاء الدَيْنِ في 
ذمّتهء إِذْ التَحَوّل يها هُوَ المطَالبَةَ لا غير 000 ٠‏ 
لذ بعال 2514 العف يذل عَلى وَجْه ثالث وَهُوَ البَرَاءَةٌ عَنْ الدَيْن دُونَ 
امطَالبَة حَيْثْ | يَتَعَرْضْ لذَكْرها؛ لأ التقال الديْن ب بلا طالب يلم وجُوة اللرُومٍ بلا 
اوت بسع 3 م فاكثفي كر القن عن لعي مايه بل ل 
لا ييْراً؛ أن لوال كالكفالة؛ لأن كل وَاحد منْهُمًا ع5 نق وفي الكفالة لا ير 
فَكَذَا في الخَوَالة. وَقَال ابْنْ أبي ليُلى: وثقل ذَلكَ عَنْ مَالك 0 الله: 1 
كَالخُوَالة لا ذَكَرْئاء وفي الحوالة ير فَكَذَا في الكَفالةء ا وَاحدٌ وَهُوَ أن الحَكُم 
عَيْرُ مُضّاف إلى ما دَكَرْتُم من امرك بل إلى الاق وَهُوَ امخْتصّاصُ كل وَاحد منْهُمًا 
بمَفهُوم حلاف مَفهُومٍ الآخر عد إن الحوالة لتقل لَعَه وَمنهُ وال الغرّاس» وَإِذَا 
حَصّل تقل اين عن اله ل ينَى فيها. أ كَل كم وهو فضي بك ما يم 
لبه والاضل اخرافقة فَقَةَ الأحْكَام الشترْعيّة للمَعاني للعويّة, وَاعبُرضَ بالحوالة عير مر 
المحيل فَإِنهَا حَوَالةَ صّحِيحَة كما مر نل انود اشن وخر تت خسار , 
مدني لاذه نظن ل وش ووو نانك 3 نو لكان اد كرو رطالا ادن 
على المحيل شييء 


(قَوله: وَالتونقَ تيار الألاء) جَوَابٌ قر تربره هُ سَلمًا أن كل وَاحد 6 


مر م 


. 


مقو ريك ها مم 27 3 و 
عقد توئق2 يَرَاءة الحيل لا افيه ؛ لن التوَدّقَ يتحقق مَعَهَا باحتيار الأملاء: أي 
الأقدّر عَلى الإيفاء لَبْسُوطّة سَعَة ذَات اليّدء وَالأحْسَن قَضاءِ أن 0 بالأجموّد بلا 


لحز الرام لي ب 1410 


واه 0 2 2 ل 00 م 1 رهام “لاوا 
ممّاطلة وَهُوَ في الحقيقة تَنَرّلُ في الْجَوَاب بالقؤل بالموجب. وَقَولةُ: وَوَإلُمَا يُجِيرٌ على 


القبُول) جَوَابُ تقض يَردُ عَلى قَؤْلهِ وَالأَحْكَامٌ الشرعيّة عَلى وقاق الْعَانِي اللعُوية 
وتَقرِيرة لو صّحّ ذلك لالتقل الدَيْنُ من الْحِيل وَصَارَ أَجْتييا من فَإِذَا قَدَهُ كَانَ 
الواجبْ أن لا يُجبْرَ َال عَلى القبُول: أ لا يُترَلُ منْزلة القَابض إِذَا ارتفعت الموانع 
يْنَ الْحْتَال والتُقود لكَوْن المحيل إِذْ ذَاكَ متَيرعَا كَالأَجْبِي؛ وبأمَاءِ الأحتبي ابرع لا 
يُجبرُ لالب عَلى القبُول؛ قري الحوَاب لا نُسَلم أن الحيل مُتَْرعْ في النقّْد وما 


إن 


يَكُون مُتبْرعَا كَالأَجْتبِى إن لو يَحتّمل عَْدَ الْطَالبَة إليُه بالتُوَى وَهُوَ يَحتَمل قلا 


قال (ولا يُرجِع المحتّال على المحيل إلا أن يُتوى حفَّه) وقال الشافعي رحمه الله: لا 
يَرجِعٌ وإن توي لأنّ البَرَاءةَ حصلت مُطلقَة فلا تَعُودُ إلا بسَبّب جَدِيد. ونا أَنهَا مَهَيدةٌ 
سَلامّجٍ حَمّهِ لهُ إذ هُوَ الَقصود أو تنضَيعٌ الحوالثٌ لفَواته لَأنَهُ قاب للفّسخ فَصَارَ 
كَوصف السلامَةٍ فِي المبيع. قال (وَالتوَى عند آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ لله أَحَدُ الأمرين: إما أن 
يجحد الحوالي ويحلف ولا بِيْدَنَ لهُ عليه؛ أو يَمُوتَ مفلسا) لأن العجزّ عن الؤصول 
يَتَحَفَقَ بكُل واحد منهما وهو التّوى في الحقيقة (وَقَالا هدان الوجهان. ووجه ثالث وهو 
أن يَحكُّم الحاكم بإفلاسه حال حياته) وهذًا بنَاءَ على أن الإفلاس لا يُتَحَفَقَ بحكم 
القاضي عنده خلافا لهماء لأن مال الله غاد ورائح. 

الشرح: 

َال (وَمْ يَرْجِعْ الْحتَالَُ عَلى الحيل إلا أنْ يَْوَى حَقَهُ إل) عَطْفٌ عَلى قله 
بَرئ الُحيل: أ إذَا تمس الخوَالةَ بالقبُول برئ المحيلٌ وَل يَرْجعْ لمحتال عَلى المحيل 
بشيء إلا أن يَْوَى حَقَهُ عَلى ما يَأنتِي من مَعْنَى التوَى. وَقَال التتافعي رَحمَُ الله لا 
يرجع وَإن و لان براءة لحيل حَصَلتْ مُطلقة: أي عن شَرط الرجُوع على الْحيل 
عنْدَ الى وَهَْ ظَاهرٌ حَيْثْ م يَكُنْ نمه مَا يَدلَ على التَييد وَكُلَ مَا كَانَ كَذَلكَ لا 
يَعُوُ إلا يسبب ديد كما في الإثراء. 


ري ته م 
2 


ل عد لودو 1 21 ا 0 2 مهاس 26 سارل 
وَتَأَبِدَ بما روي عَنْ ابن المسيّب أله كان له على عَلى ذه دين فَأحَالهُ به على 
١‏ 25 0 درل 00 0 و ا 0 000 5 5 لس 2 
آحرّ فَمَات المحَْال عَلَيِه فقال ابْنُ المسيب: ارت عَليّا فقال أَبْعَدَكَ الله فأَبِعَدَهُ يمُجَرّد 
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احتيّاله وَل يُجرْ لهُ الرّجُوع. قَلنَا: :لبر حَصَلت مُطَلقَة لطا أ مُطَلقء والثاني مَمنُوعٌ 
الأول مُسَلمء لكن لا يُفِيدُكُمْ لخَوَازِ أن تكرت ليده بدلالة لجال أ اعرف أو العَادَة 
فقول لان اي يده بسلامُة حَقَه لهُ ون كاك نت مُطْلقَةٌ لظا بدلالة الخَال؛ ان 
ا لوال توصل إلى اسْتيمَء الحقّ من الل لاني لا ف ووب 
لأن الذّمَمٌ لا تَختلفُ في الوْجُوب» نما تَخْتَلف بالنسبَة إلى الإيقاء فَصّارتْ مسلامّة 
الحَنّ من الَحَل الثاني كَالَشْرُوط في العَقّد الأول لكْنه هُوَ الَطْلُوبْ» فَإذَا فَاتْ التشراط 
عَادَ الح إلى المحَل الأول فصارَ وف المتلامّة في حَوّ الْحَال به به كوف الكامر في 
ليع بأن اشرى ينا فهَلك قبل القبم له سخ التفة وو َه في الم وَإِن 
/ ترط َلك لفاك أذ وَعلف السلامة شتحق و للمُتئّري» وَهَذَا يُشِيرٌ إلى أن 
ا فسخ ويعود الدَيْنْ وَهُوَ عبَارة بَعْض المشايخ. 
ول أَوْ تَنْفسحْ الحوالة قات أي لمَوات المقصود وَهُوَّ السَلامَة؛ لألهُ قابل 
انع شر ل م 
المتمرة ا شيخ كاللشري اي ارد فإِنّهُ ينسح لبي ع 
نتن وذ إ: ترط ذلك في العقد ا م إشار إلى عبارة آخرِين منهم» وَهُوَ يُشير إلى 
أن الْحَوّالة فسخ وَيْعَاذ الدَيْنُ عَلى الْحيل» فَالْصنْفْ رَحمَهُ الله حَمَمَ يَيْنَ طريقي 
المشَايخْ رَحمَهُم الله وَاسْتَخْدَمَ قَوْلهُ فصّارَ كوف السّلامّة في البيع فيهما بمعتيين 
مُحتَلفيْن وَيُوَيْدُ ما ذَهَبْنَا ليه ما روي عَنْ عُتْمَانَ 5 أَنّهُ قال: إِذَا تَوَى اكَالٌ عَلى 
لحف غاد لكين علن المحيل كنا كان ولا تَوَى عَلى مَال مُسْلم. وَل يُعْرَفْ في 
وَعُورض ل 
الْحَال عل ْنَأ يها نف لق ني ذمّة الُحيلء وَكُل مُخير ين هي ف شَيْئين إذا اخْعَارَ 
أَحَدَهُمَا تعن عيْنَ عليه ولا يَعُودُ إلى الآخر كالفصوب منةُ إذا اْعَارَ تصنمين أحَد 
القاصيين 4 ثم توى مَا عَليْه ل يرغ ل الآحَر بشي َكَالَوْلى إذَا أغتى عَبْده 
الَدْيُونَ فَاخْمَارَ ١‏ الغرَمَاء امْتسْعاء العَبْد ثم توى عَليْهِمْ ذَللكَ يَرْجمُوا عل الول 


ع 


بشي ء. : ولواب أن َوْلُ ذا و ع انه ف فك كان يريد به شيكين: حَدُهما 
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افر وال علق 6ن أ كل وَاحد منْهُمًا أل فَإِنْ كَانَ الثاني قَليِسَ مما نحن 
فيه قيَاسُهُ عَليْ فاسدٌ وَإن كَانَ الأول قلا نُسَلم أَنَهُ إِذَا امار أُحَدَهُمًا تعيّنَ يل إذَا 
امار الخلف وَل يَحْصّل الْقَصُودُ كَانَ له الرّجُوعٌ إلى الأصْل؛ لأن اْتيّارَ الخلف وَتركَ 
الأصل م 1 توق فَإضَافَة إنوَاء الحو إلى وَضّف يَقََضِي 1 قاسدة في الوضع. 

قال (وَالتَوَى عنْدَ أبي حنيفة رَحمَّهُ الله انعد الأمْريْن لخ توق اال إذا كلف" 
وَهُوَ عند أبي حنيفة يَكَحَفَقُ بأُحَد الأمرين: ان كه لكان عَليْ الحوالة :وتلق 
وَلا بين للمُحَال ولا للمُحيل عَلى الّحَال عَليْه؛ لأنْهُ حيتئذ لا يَقدرٌ على مُطَالبَته وما 
أن يَمُوتَ مُفلسًا؛ لأن العَجْرَ عَلى الوْصّول إلى الحَقّ وَهُوَ التّوَى في الحقيقة يتَحَقَقٌ 
بكل وَاحد منْهُمًا. أنّا في الأَوّل فَلمًا ذَكرَنًا. وَأمّا في الثاني لاله ل يبْقَ ذمة يََعَلقٌ بها 
ادق فسشعط غ5 النحال َي وتَبَتَ للمُحْتّال المجُوعٌ عَلى المحيل؛ لأن برَاءة الْحيل 
الف ا تقل وَاستِيقَاء ان قاط لك د ” الاستيقاء وَحَب الرّجُوعٌ» وَقَالا: 
هَدَانَ وَوَجْةُ ثالث وَهُوَ أن يَحْكُمَ الماك بإفلاسه بالشهُود حال حَيّات وَهَذَا 
الاعنتلاف ينَاء على أن الإفلاس يتايس الحَاكم عنْدَهُ لا يتَحَقَقُ خلاًا شُمًا. 

قال: التّوَى هُوَ العَجرُ عَنْ الوْصول إلى الحق وقد حَصّل هَاهْنا؛ لألهُ عَجَرَ عَنْ 
اسْتِيفَاء حَقَه قَصَارَ كَمَوْت الْحَال عَليْه وقَال: عَجَرَ عَنْ ذَلكَ عَجْرَا يُتَوَهُمْ ارتقاءة 
بِحُدُوث اكّال؛ لأن مَال الله غَاد وَرَائجٌ وَقَد تَقَدَمَ مَعْنَاهُ في الكفاءة فلم 0 كالمؤت. 
وَلوْ مَاتَ المحَالَ عَليْهِ فقَال الَْحْتَالُ مات مُفَلسًا وَقَال الممحيل بخخلافه ذَكَرَ في البسُوط. 
وَعَنْ التتافعي أن القؤل فول الطّالب مَعّ يَمِينه عَلى علم؛ لأنّهُ مُتَمَسّكٌ بالأطل وَهْوَ 
قله تقال أفلين (الركل زا عار 13 فلن بَعْدَ أن كَانَ ذا درق ودار فامتشمل 
مَكَانَ لقره وقَلَهُ القاضي: أ قَضَى بإفلاسه حين ظَهرَ لهُ حَالَهُ كَذَا في الطلبة. 

قال (وَإِذَا طالب المُحتَالٌ عليه المحيل بمثل مال الحوالت فَقَال المحيل أحَلت بدين 
لي عليك لك يُقبَلَ قَونُهُ وكان عليه مثل الدين) لأنّ سبب الرجوع قد تَحَفّق وهو قضاء 
دينه بأمره إلا أن المحيل يَدّعي عليه دينًا وَهُوَ يُنكِرٌ والقول للمنكر, ولا تَكُونْ الحوالم 
إقرارا منه بالدين عليه لأنّهَا قد تكون بدونه. 


١6‏ اتش حب لس كتحت ٠‏ العثاتة شرح الهداين 

الشرح: 

قال (وَإِذا طَالبّ الْحتَالَ عَليه الْحيل !ع إِذَا طَالب الْحْتَالَ عَلَيْه بمثل مال 
الوَالة مُدُعيا قَضَاءَ ينه من مَاله فَقَال الْحيلٌ أحَلت بديْن لي عَليِكْ ل : 
لكف نان الكزي 5د لنب شرع لو لوانتتو اله إلا 
أله يدعي عَلِيْهِ دَيْنا وَهُوَ ينك وَالقَوْلَ قَوْل المذكر وَالييئَةَ للمُحيل» فَإِنَ أَقَامَهَا بطل حَق 
الكال عله ني اللخرع. 
إن قيل: لا يَجُوْر أن تكون الخوالة ِقْرَارًا منْهُ بالدَيْنٍ عَليْهِ؟ أَجَاب يقؤله؛ 

كين بدونه: أي الحوالة 4 0 بدُون الديِنٍ المحَال عَليْه في كر يَجُورُ الفكَاكَهًا 

عَنهُ 0 رن التميدُ بالدَيْنٍ تقييدا بلا دليل. 

قال (وَإِدَا طالب المحيل المحتّال بم أَحَالهُ به فَقَال إِنْمَا أَحَلتُك لتَمَبِضَهُ لي وقال 
المحتَال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل) لأنْ المحتّال يَدّعِي عليه 
الدين وهو يُنكرٌ ولفظمٌ الحوالج مستعمليٌ في الوكالة فَيَكُونْ القول قوله مع يمينه 

الشرح: 

(وإِذا طالب المحيل الْختَال ما أَحَالهُ به فقَال إِنمَا أَحَلتُك مَقبضَةُ لي قال 
الخال بل أخلي بدئن لي عَليِك فلل َل لمحيل ع قبل: الحَوَالة حَقِيقَةٌ في 
ع ادن وَدَعْوّى اْحيل أنه أحَالهُ لِيْقِِضَهُ له لهُ حلاف الحقيقة بلا ديل حا بقوله 
وَلفظ الحوّالة وَمَعْنَاُ أن ْو لت وى ما هو من تلات لفط وهو الكل 
لظ الخَوَالة يُستَعْمَل فيهًا مَجَارَا لا في الوكَالة من تقل 4 لَصَرُف من الوك إلى 
الوكيل») يَجُورُ أن يَكُونَ مُرَادهُ من لظ ذَلكَ فَيْصّدَقْ لكنّهُ مَعَّ يُمينه؛ أن في ذَّلكَ 
نوع مُخَالقة للظاهر. 

قال (وَمَن أودمَ رَجُلا آلف دهم وَآحَال بها عليه آخَرَ فَُوَ جَائِرٌ أنه أقدرُ على 
القضاىٍ فَإِن هلكت بَرِئٌ) لتَمَيْدِها بها فَإِنّهُ ما التَرّمْ الأداء إلا منهاء بخلافي ما إِذَا كانت 
مَفَيّدَةَ باٌفصوب لأن الفوات إلى خُلفم كلا فَوات» وقد تكون الحوالم مقيّدة بالدين 
أيضاء وحكم المُقَيّدَة في هذه الجملمّ أن لا يَملكَ المحيل مُطالبّة المحتّال عليه لأنّهُ تعلق 
به حق المحتّال على مِثَّال الرّهن وإن كان أسوة للعْرَمَاءِ بعد موت المحيل؛ وهذًا لأنّهُ لو 
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بَقِي لهُ مُطَالبَتُهُ فيَاحُدُهُ منهُ لبَطلت الحوالةٌ وهي حَق المحتال. يخخلاف المطلقة لأنّهُ لا 
تَعَلّقَ لحَمّه به بل بذمّته فلا تبطلٌ الحوالجٌ بأَخْدْ ما عليه أو عندة. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا ألفّ درْهَمٍ إل اغلم أن الخَوَالةَ عَلى توْعيْنٍ: مُقيدةء 
لفقي لين على توعيّن: أحَدُهُمًا 3 1 0 الحوَالة بالعيّْن الذي لهُ في يد 
َال عَليِهِ الوّديعة أو الَصُب. والثاني أن يُقيدَهَا بالدَيْنِ الذي لهُ عَلى الْحَال عَليْه. 
والْطْلقَة وَهي أن يُرْسلهًا إرْسَالا لا يُعَيّدَهَا بديْن لهُ على الْحَال عَليِهِ ولا بعَيْن لهُ في 
ا ا 

فَالخَالةَ هي أنْ يُحيل الَْيُونْ الطّالب على رَجُل بألفى حَالة َِنّهَا تَكُونْ عَلى المْحَال 
عَيْهِ كَدَلكَ؛ لأنهَا لتَخويل الديْن من الأصيل ل عَلى الصّفّة التي عَلى الأصيل 
وَالفُرض أَنْهَا كانت عَلى الأصيل اله فَكَذَا على الال عليه وَليْسَ للمُحَال عَليْهِ أن 
يرجم عَلى الأصيل قَبْل الأداء لكنّهُ يَفعَلُ به مَا قعل به كَمَا تَقَدّمَ في الكقالة. والوكلة به 
أن يَكُونَ الدَيْنُ عَلِى الأصيل مُوَمّلا محل مُوَبمّلا عَلى الْحَال عليه بدَلكَ الأجل فَإِنّ اكَال 
بكرن جَلنَ الْحَال عَليْهِ إلى ذَلكَ الأجل؛ لأنهُ قَبْلهَا كَذَلكَ. إِذَا عرف هَذَا. 

فقَلَهُ: وَمَنْ أُؤْدعَ رَجُلا ألفَ درْهَم وَأَحَال بها عَليْهِ آخَرَ فَهُوَ جَائرٌ لبان 
وان اطوالة اميل بالعيّن التي في يد الْحَال عَليْف وديقة . وقول لأنَهُ أقدَرُ على 
النحاغ ذل لكوارف: وذلك لوتتوين: احَذهنا أن "الأذاء .مها ادو د عو تن 
المحيل وَحيئكذ لا يَصْعُبْ عَليْه الأدَاء فَكَانَ أَقدَر. والثَاني أن الوديعَة حَاصلةً بعيْنهًا لا 
تَحْنَاجٌ إلى ع وَالدَيْنٌ قن يَحْتَاج إِليّهء وَإِذا كَانَ أُقدّرَ عَلى القضَاء كان أو بالجواز 
فَكَانَتَ جَائرَةَ بالديْنء فلأ نَكُونَ جَائرََ باليْنٍ أَجْدَرُ فإ هَلكت الوديعة ترك الْودَعٌ 
وَهْوَ المحَالَ عليه وَليْسَ للمُحَال شَياء عَليْهِ لتعَيُدهَا بها: أي ميد الحَوالة الوديعة؛ لله 
ما التَرّمَ الأَاءَ إلا منْها بتَعَلقٌ بها وَيَبْطُل بهّلاكهًا كَالركَاة الْتعَلقَة بنصاب مُعَيّن. 
قو بحلاف ما إذَا كانت مُقيَةَ بالَمُوب بن كَانَ الألف مَمْصُوبًا عثد محال 

0 


َيه وَقِيْدُ الكوالة بها يتان كوارها بالعين الفضوية: وأكها إذا هلك ليرا القاضي؛ 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 
لأن الَخْصُوب إِذَا هَلكَ وَجَب عَلى القاصب مثلهُ إن كَانَ مثليًا و قِيمتّهُ إن كان قيَميا 


- 


فَكَانَ 0 0ه إلى خَلف» وَذَللكَ كلا وات فكان بَاقيا 0 
وَقَولهُ: وَقَد تكون الحَوَالة د معي مَُيدةَ بالدَيْنِ أيْضا يان جَوَازِهَا مَُيّدَةَ بالدَيْن كَمّا إذا 
كَان 0 م آخَرَ ألف اق وَللمَديُونَ على آخَرَ كَذلك وال ليون 
الطالب بد بيه على مدئبونه بألف على أنا ود من الألف التي للمَطْلُوبِ عَليْه مها 
جَائرَة و 0 الحَوالة الْمَيدَة في هذه الجُمْلة وَهي الَوَالةُ ليدم بالعيْن وَدِيعَة كَانَتْ 
: غْصْبًا وَبالدّين أن لا يَمْلكَ المحيل مُطَالبَةَ المحَال عَليِْ بذَلكَ العَيْنِ أ الدَيْنِ الذي 
يدت الحوالة به بَعْدَهَا؛ ا لجال 
َل بشزط أ يوني حَقَةُ مما لمحيل عله أ ده تعلقَ به حَنُ امتيقاه. د 
المحيل ذلك يَبْطْلَ هَذَا الحَقُّ قلا يكَمَكنُّ من أثذها. ولو دَفَعَهَا الْودَعٌ هل 
الْحيل ضَمنَ؛ لأنْهُ اتلك مَحَلا مَشْعُولا بحَقّ العَْرِ عَلى مثال الرَهْنِء فَإنّ الرَاهنَ 
بشلما رض المين ل يان لحن الأطذ من يد ارهن لقلا يمل حَنْ المرون. 
وَقَوَلهُ: وَإِنْ كَانَ أَمْوَ َه للعْرَمَاء إِشَارَةَ إلى حُكْمٍ آخرَ يُحَالفُ حُكُمْ الحوالة حك 
الرّهْن بَعْدَمًا انفقا في عَدَمِ يقاء كم الأخذ للمحيل وَالرّاهن) وَهُوَ أن الخَوَالةَ إذَا 
كانت مُقَيدَة بالعَيْن أو الديْنِ وَعَلى المحيل دُيُونَ كَثيرَةٌ وَمَاتَ و يرك شَيكَا سوّى 
العيّْنِ الذي لهُ بيد الخال عَليِهِ أو الدّيْنِ الذي عَليْهِ فَامْحَال ا العْرَمَاء بَعْدَ مَؤْنَه 
خلاناالزئر ريه الك ون لفسال لراك اللعال اند ونا الول وتوسار 
أَجْتيّا من هَذَا اال وَهَذَا لا يَكُونَ لهُ أن يَأَعْذَ ْدَهُ في حَال حَيَاته فَكَذا َع وكَاه؛ وَلأن 
الْحَال كَانَ سب بعلا بها اال تعلق في ته وَحَقُ العرَمَاء يتَعَلقَْ في صحّته 
يُقَدَمُ الْحَالَ عَلى غَيْرِه كَالْرتهن. قُلنَا: العيْنُ الذي بيد اللْحَال عَليْهِ للمُحيل وَالديْنُ 
الذي لهُ عَليِهِ لْ يَصِرْ مَمْلُوَكًا للمُحَال بِعَقّْد الحوالة لا يدا وَهُرَ ظَاهرٌ وَلا رقب لأن 
الحوالة رع تاداعو لع يي قار كرد ورفلا ران الي ا 
مَلكَ المرهُون يدا لاس اختصّاص الْرَهُون شَرْعا ل يش يت لعيْرِه فلا 
يكو لعيْرِه أن يُشَارِكَهُ فيه 
(قولَهُ: وَهَدَام إِشَارَةٌ إلى قَْله أن لا يَمْلكَ المحيل» وَتقَرِيرهُ مَا ذَكَراةُ آنقاء 


الشزع الرافة: حصييييي ع نت ب | يي 1487 
وَقَوْلَهُ: بخلاف المطْلقة يان الحوالة المطلقة وأنهًا لا 0 بأععْذ الْحيل ما له 
0-0 غك من ادن أن امير لمأن لا تعلق حَقَّ الحَال به: 
بِمَا عنْدَ الْحَال عَلْه أَوْ عليه بل يَتعَلقُّ حَقَهُ بذمّة الْحَال عَليِهِ في الذّمّة سَعَة فََْد ما 
لهُ عنْدهُ أو عَلِهِ لا ينْطلَ الخَوَالةه وَعَلى هَذَا لئِسَ للمُودّع والقاصب أن يُوَدَي دَيْنَ 
الْحَال من الوّديعة وَالعَصُْبء وللمُحيل أن يَأْحْذَهُمَا مَعَ بَقَاء الحوَالة كَمَا كَانَت. 

قال (وَيُكرَهُ السمَاتِجُ وْهِيَ فَرض استَمَادَ به امرض قوط خَطْرٍ الطريق) وَهَنَا 
َو تفع أستقِيد به وقد مه رَسُولُ الله ل عن قرض جر تّفعاد 

الشرح: 

قال (وككرةُ اسم إل لضان جَمْمٌ سَفبّجة يضم السين وَفيْح الناء د 
مله فك كان للشّيء الْحَكم) سمي هن القَرْضُ ؛ به ,ا لإشكام أمْره. 
فور ان يفم إلى تاجر مالا قَرْضًا ليَدْفْعَهُ فعَهُ إلى صديقه» وقيل هُوَ أ عرض 0 
الا ضيه الْستفرضُ في ملد ريده فض اَذَه لى سبيل الفَْض لا على 
سَبيل الأمَائة ليستَفِيدَ به سُقوط ححَطَرٍ الطريق» وَهُوَ تع قم سكيد بالفَرْضء وَقَدْ نْهَى 
سول الله 2 رض 1 وقيل: هَذَا إِذَا كانت التفعَة مر وطَة؛ وما إذا ' 
َكُنْ فلا بَأسَ يذَلك. ثم قيل: إِنمَا أُوْرَدَ هذه الْسألة في هَذَا الْوْضع؛ لأنهَا مُعَامَلةَ في 
الذيو ن كالكفالة وَالحوالة فَإِنها ا أَيْضًا في الديون» والله أغلم. 

كتاب أدب القاضي 


0 
ا 


ي 


الشرح: 

(كتاب أدب القاضي): ا كَانَ أَكثرُ التَازْعَات يَقَعُ في اليياعَات وَالديُون عَمَبهَا با 
مهاوه سا القاضي» والقاضِي يتا إلى خصال حَميدة يل يها للا 
وَهَذَا الكتَابُ ليان ذَلك. وَالأَدَبُ اسْمٌ يََعُ على كل ريّاضّة مَحْمُودَة للك يَتَحَرَجْ بها 
لإنْسَان في قضيلة من القضائل فَالهُ أبو رَيْد. وَيَجُورُ أن يُعرّف بأنهُ مَلكَةَ صم مَنْ 
قَامَتْ به عَمّا يَشْينُهُ يَشينُُ ولا شلك أن القَضاء بِالخَقّ من أفوى الفرائض وَأَظْرَ نرف العبّادات 
بن المان بأ تقال أت لبه تل مس حت خم الئل محا لوا اله َم 


ضغ 
هك ع ره 


أَجْمعِينَ قَال الله تَعَالى « إنا َنْرْلنَا الكَوْرَئَة فيا هدّى 0 نكم ينا ألميو » 


مالسل سح العنايتَ شرح الهدايصّ 


[للائدة: 44] وقال: «وأ أن أحكم بَيَنَُم دل هوا َي أَهْوَآءَهُم[الائدة: 648]. 

قال (ولا نصح ولايم القاضي حَنَّى يَجِتَّمِعٌ في الْمُولى شَرَائِطُ الشهّادة ويَكُونَ من 
أهل الاجتهاد) أما الأول فَلأنْ حكم القضاء يُستَقَى من حكم الشهادة لأن كل واحد 
منهما من باب الولايي» فَكُل من كان أهلا للشهادة يكُونْ أهلا للقضاء وما بك يُشتَرْطُ 
لأهليّةٍ الشهادة يُشْتَرَطُ لأهليّجَ القضاء(". 

الشرح: 

قال (ولا تمبح ولاية القَاضبي إ) لا تميحٌ ولاية القاضي حَتّى يجني في 
الموّلى بلفظ امم المفعُول؛ وَاخْمَارَه على الْتَوَلي بلفظ اسْمٍ الفاعل شار ]لق أن القاضي 
َي أن يَكُونَ قَاضيًا بتَوْليّة عَيْرِهِ لا بطلبه اليه شَرَائطٌ الششّهادة من الإسلام وَالحريّة 
وَالعقْل والبلّوغ» ويكون: أي 0 من أهْل الاجْتهّاد. ما الأَول: يَحْنِي اشتراط شرائط 
الشَهَادَة لذن حك القضاء , يستقى: أي يُسْتَفَادُ من خككم الشّهَادَة؛ لأن 5 ار من 
القضّاء وَالمْتّهَادَة من ياب الولايّة وهي تي القؤل على لعي 10 ل َكل ما 
يسْتَفَادُ حَكُمهُ من الولاية من خككم الها ده فيُشترَط لهُ شرائط الشتّهادَة؛ لأن ولاية 
القضّاء 2 َعم 1 أكمّل ص ولك التتهّادة أو 22 عَلِيْهَا كانت أؤلى 
, 1 0 لوّحَ الع بقؤله فيستقى استعارة للاستفادة إلى ذلك» وَعَلى هَذا 
ا نَ مُتَأُمّلا للششهّاد ة كَانَ ألا للقَضَاء وَبالمَكْس قَالمَاسقٌ هل للقَضَاء لأَهْلينه 
للشهَادَة ع نو لد جا لالد لا ينْبَعي أن يُقلدَ؛ لأنَهُ لا يُوْتَمَنُ في أُمْر الدّينِ لقلة 
مُبّالاته فيه كما في حُكُم الّهّادَة فَإِنهُ لا ينبي أن يُقيّل القاضي شهَادئه. 

والفاسق أهل للقضاء حنّى لو قلد يُصح إلا أَنّهُ لا ينغي أن يُقَلد كما فِي حكم 
الشهادة فَإِنّهُ لا يَنبَغِي أن يُقبّل القّاضي شهادته؛ ولو قيل جازٌ عندنًا. 

الشرح: 

د قبل جَارَ عندكا نَاء عَلى أن العَدَالة ليِسَتْ من شرائط الشتّهادة نظَرًا إلى 
أهل ذلك اضر الذي شهدم ل ارق وإلى ظاهرٍ حَال اأسثلم في غَيْرهم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75/5)» وأحمد »)١49 21١١ /1١(‏ والحاكم في المستدرك (97/5). وانظر 
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ولو كَانَ القاضي عدلا فَمَسَقَ بأخذ الرّشوة أو غيره لا يتعزل وَيَستَّحِق العزل؛ 
وهَدًا هو ظاهرٌ المذهب وعليه مَشَايحُنًا رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا 
يجوز قضاؤه كما لا تُقبل شهادثه عندة؛ وعن علمائنًا التّلاّتٍ رحمهُم الله في التوَادر أنه 
لا يُجورُ قضَاؤهُ. وقَالَ بعض المشايخ رَحِمَهُمْ الله: إذَا قُلد الفاسق ابتداءً يَصح؛ ولو قُلد 
وهوعدن ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتّمد عدالتّهُ هلم يكن راضيًا بتقليده دُونَها. 

الشرح: 

وَلوْ كان عَدلا ففَسّق بأخذ الرّشوة ِضّمْ الراء وَكْرهَا وَهِي مَعْرُوقة أ يها 
مثل الزنا وَشرْب الخَمْرٍ لا يَنعَرِل إذَا ل يُنتترط العرلَ عند التقليد يمَعاطي لحر 
وَيُستحق لعل فنكدل مَنْ لهُ الأمرُ وَهَذَا يَقتَضي لقوة الشكائه شما اركش فيه وف 
َيْره ما ل يُعْرّلء وَإليْه أَشَارَ الإمَامُ البَرْدَوي. وَقَولَهُ: وَهَذَا إِشَارَةٌ إلى أن امسْتَحُقاقَ 
العَزل دُونَ العَزل وَهُوَ ظَاهرٌ الَذَهَب. 

. وَرُوِي عَنْ الكرْعي ألهُ يعر بالفسئي وَهْرَ اتارُ الطَحَاوِيّ وَعَلي الرازِي 
صّاحب أبي يُوسْف وَيَجُورُ أن يَكُونَ إشَارَةَ إلى ذَلكَ وإلى ما قَدمَ من جَوَازٍ تقليد 
الفاسق القَضَاء فَإن استيَارَ الطّحَاوي أن الفاسق إِذَا قلدَ القَضَاء لا يَصِيرُ قاضيّاء وَالأَوّل 
أطي لقوله وَعَنْ عُلمَائنا الثلانّة رَحمَهُمُ الله في النّوَاادرِ ال لور قال وهر فول 
الشّافعي فَإِنَهُ لا يَجُورُ قَضَاؤُهُ عنْدَهُ كَمَا لا قبل شَهَادُهُ عنْدَهُ) وقيل هَذَا بِنَاءَ عَلى أن 


و 


لمان يَرِيدُ وَينتقص» فَإِنَ الأعْمّال من الإبَان عَنْدَهُ فَإِذًا فَسَىَّ فَمَدْ اليَقَصّ إِمَانْهُ (وَقال 
بَعْضٌ الَشَايخ إِنُّ ذا قلدَ القاسق يَصحٌ ولو قُلدَ وَهُوَ عَدْلَ فَفْسَقَ يَنْعَرِلَ به؛ لأن الْقَلد 
اعْتَمَدَ عَدَالئَهُ في تقليده فلا يكون رَاضيا بتقليده دُوئهَا/ فَكَانَ التَقْلِيدُ مَشْرُوطا بِيَقَاء 
لقا دي اللا واكك زاغل قتا لماه شل ور اتاد لاني او 
التّقليد مع الفسنق ابْتداء» وَالعَوْل بالفسئق الطّارئ؛ وَالأُوَلَ نَابِتٌ؛ لأنَهُ من مُسَلمّات هَذَا 
الف ينبي عَلَيْه أحكَامٌ كير كيُقاء الاح بلا شهُود وَامتاعه ابْتذَاء بدُونهًا. 


صاصم م 


يت 14 عي جم 21 92 2 و - 
وَجَوَازِ الشيوع في البّة بقاء لا ابتداءء فينْتَفي الثاني وهو وت القضاء بالفسق 


٠ 0‏ 3 ال 0 ٠.‏ 4 0 سوم ع ام * 0 
ابتداء وَالعَرّل بالفسق الطارئ. وَالْجَوّاب يُوْحَذْ من الدّليل المذكور وَهُوَ أن التَّقَلِيدَ كان 
مُعَلقَا بالشرْط» فإن تَعْليقَ القَضاء وَالإمَارَة بالشترْط جَائرٌ بدليل ما رُوي «أن رَسُول الله 


نل 


العناييم شرح الهدايي 
4 بَعَتَ جَيْسًا وَأمَرَ عليِهِمْ ريْدَ بْنَ حَارنّة ثم قال: إن قتل رَيُْ د فَحَعْفَرٌ أمي ركم وَإِن 
قل جع عبد اله إن روَاحة أمو كه وكذلك تغليق عَْلَ القاضي بالتشُرط جَائرٌ 
حا ا ار تداع ات الاي ارال ا 


َالفرق ب 00 يْنَ القضّاء وَالإمَامّة وَالإِمَارَة في أن عر 0 الأمير إِذَا كَانَ عَدْلا وَقتَ 
لتّقليد ط فْسَّقّ لا 6 عَنْ الإمَامّة وَالِإمَارَة أن مَبتَى الإمَارة عَلى السّلطئة وَالقهْر 


الع الخترئ أن م ] الأمرَاء مَنْ قَدْ غلب 0 وَأجَارُو] أحكامة والصحابة تقَلدُوا 
0 ب ءءء 


الأعمّال منه وصَلوا خخلفة. وما مب مَبتَى القضاء نه نهُ على العَدَالة وَالأمّائَة» وإذا بَطلت 
العَدَالة 8 الفضاء عد ور 
وهل يَصلّح الفاسق مُفْتيّا قيل لا لأنّهُ من أُمورٍ الدين وَحَبَرَهُ غير مقبول فِي 
الدّيّانَات وقيل يَصلُحٌ لأنْهُ يَحِتَّهدُ كل الجهد في إصابَّجٍ الحقّ حَدَار النّسبَّجٍ إلى الخطاء 
وآما الثاني فالصحيح أن أهليّدَ الاجتهاد شّرط الأولويت. 
الشرح: 
00 ا ل او مفتج؟ 5 ع 
2 ا 1 5 لور 
عَليْهَاه وقيل يَصلَمْ؛ لأنّهُ يُخَا 1 الح فلا 1 5 وآ اثاتي) 
5 اشترّاط الاجتهاد للقضاء. إن لفط القَدُوري 1 عَلى ألْهُ شراط صحّة الّوْليَة 
خخ سان وى إن 2 وه ار 3 9 و 5 
لوُقوعه في سياق لا يَصح) 7 ذَكَرَ محمد في الأصل أن المقلد لا يجوز أن: يكون 
قاضيّاء لكنّ رامح ان أن أَهْيّة الاجتهّاد شرط ل الأؤلويّة) قال الخصّاف: القاضي يُقضي 
عي ل حر ب ا وال 2 1 لوحتي تر 2-1 ا 
باجْتهّاده ئفسه إذا كَانَ لهُ ري فإن م يكن لهُ رَأَيّْ وَسَأل فقيهًا أُحَذَ بقؤله. 
هَأَما تَقليد الجاهل فَصحيح عندنًا خلافا للشافعي رحمه الله وهو يقول: إن 
الأمر بالقضاء يُستّدعي القّدرة عليه ولا قُدرَة دُون العلم. ولنَا أَنّهُ يُمكنّهُ أن يُقضي 
بفتوى غيره؛ وَمَقِصودُ القضاء يُحصل به وهو إيصال الحق إلى مُستَّحِقَه. 
الشرح: 
ف 2 اه 2 اول فاو 7 
(قوله: اما تَقلِيدٌُ الجاهل فُصّحِيحٌ عندنا) م أن يكون مراده بالجاهل 
ا عر ل 0 4 مشو 0 2 1 2 و 
المقلد؛ لأَْهُ ذكَرَهُ في متائلة مهن وَسّمّاهُ اهلا بِالنّسْبّة إلى المجتهد وَهُوَ المنَاسبْ 
3 ب و رداق ررد 10 اه .0 ال مر 
لسيّاق الكلام, وَيُحْتَمَل أن يَكُون المرَادُ به مَنْ لا و م ' أقوال الفقَهَاء وم 
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لكاي لسيّاق الكلام وهو َولَهُ: (خلاقًا للشافعي) نه عَلل له بقواله (إن الم 
بالقضّاء يَسْتَدْعي القذرَة عَيْهِ ولا قُدرَة دُونَ العلم وَل يقل دُونَ الاجتهاد وَشْيَهه 
بلعب رذ انان لااتغير إن امتمتود لوخي بعزره التاق لاز على محري 
َيِه إ يعبر لك. 

وَالأوَل هو الظّاهرُ (وَلنَا أَنْهُ يُمكثةُ أن يَقْضي بقُوى غَيْرِه؛ أن الْفَصُودَ من 
القضّاء هُوَ أن يُصل الحَْ إلى الْستَحِقَ) وَذَلكَ كَمَا يَحْصُل بامتهاد تفْسه يَحْصُلَ من 
الْقَلد إِذا قَضَى بفتوى غيره ويُوَيّدُهُ مَا ذَكَرَهُ أَحْمّدُ بْنْ حَتْبَل رَحمَّهُ الله في مُسْئّده عَنْ 
عَلِيّ ضيه قال «أَنْقَدَني رَسُول الله و إلى اليَمِّ ونا حَديث الس ققلت: ُنفذني إلى 
قوم يَكُونْ ينَهُْ أَحْدَاث ولا علم لي بالقضّاء؟ فقَال: إن اله تعَالى سَيَهْدي لسّائك 
لِيْسَ يشرط الجوّاز؛ لأن عَنا حيتكذ 0 من أهْل الاجتهاد. 

وينبغِي للمقلد أن يَحْتَارَ من هُوَ الأقدّرٌ والأولى لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «من 


1١‏ هه 
1١‏ 


ل 


قلد إنسانًا عملا وفي رعيّته من هُوَ آولى منه فَمَد حَانَ الله وَرَسُولهُ وَجِمَاعَدَ 
امُسلمين)7". 

الشرح: 

نعم يبي للمُقَلد أن يَخْكَارَ الأقدَرَ والأؤلى لقَوْله ي " «مَنْ قَلدَ سانا عَمّلا 
رفي رَعِيّه مَنْ هُوَ أُوْلى مثة فَقَدْ حَانَ الله وَرَسُولهُ وَجَمَاعَةَ الممْلمين») وَهْوَ حَدِيتْ 
بت يتقل العُدُولء قلا يُلتَفَتْ إلى مَا قيل إِنّهُ ارج عَنْ الُدَوكاتء فَإنْهُ طَمْنّ بلا دَليل 
فل يقلة العلذ عنة وخوه الحتهد القذنر 

وَفِي حد الاجتهاد كلام عرف فِي أصول الفقه. وَحَاصلَهُ أن يَكُونَ صاحب حَدِيثْ 
له مَعرِقَنٌ بالفقه ليُعرف معَانِي الآثَارٍ أو صاحب فقه لهُ مَعَرِفَرٌ بالحديث لثلا يُشتّغل 
بالقيّاس فِي الَنصُوص عليه وقيل أن يَكُونَ مع ذَدكَ صاحِب قَرِيحَتٍ يعرف بها عادَات 


النَّاسٍ أن من الأحكّام ما يَبِتَنِي عَليه. 


01١‏ أخ رجه الحاكم ف المستدرك 57/5١‏ وابن عدي ف الكامل 8/5 وانظر نصب. الراية 
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الشرح: 

(قَولهُ: : وَفي حَدّ الاجتهاد) ِشَارَةٌ إلى مَعْنَى الاجْتهّاد إجْمَالا؛ إن ينه تفصيلا 
ول الفقه وَقَدْ ذَكَرْئَاهُ فى التَّقَرير مُمَصّلا (وَحَاصل ذَلكَ أن يَكُونَ المجْتَهدُ 
ا 0 َوْ صتاحب ففه له مَعْرفَة بالحديث 
علا يُشْتَغل بالقيّاس ذ في الَنُصُوص عَليْه) وَالفرْقٌ يَيْنَ العبَارئيْنِ تير (وقيل أن وا 
ذلك) أي مع ما دكا من أحد الأمرينٍ (صتاحب َريخ أي طَبيعَة جيّدة خالمة مر 
لتَمْكيكات المكَدرَة يتققل من الطالب إلى امجَادئ» وَمنْها إلى الطاب 0 ع 
المطلوي عن اكر يي من عرف أو اقفن من الأحكَام يسني 
عله تخالنا للقيّاس كدحول الحمّام وَتعَاطي العَجِين وَغَيْرِ ذلك. 

قال (ولا باس بالدُخُول في القضاء كن يّثقّ بنّفسه أن يُؤّدّي فَرضه) لأنَ الصحابة 
رضي الله عنهم تقلدوه ه وكفى بهم قُدوةٌ ولأنّهُ فرض كفايدٍ لكونه آمرا بالمعرروف. 

الشرح: 

َال (وَلا بَأسَ بالدّحُول في القضَاء إغ) ولا بَأْسَ بالدُخول في القضاء أن يَثق 
بنفسه أنه إذا نولا وََامَ يما هو فريضة وَهُوَ الحو أن القَضَاءِ بالحقّ فَرْضْ أُمَرَ به 
لنياف قال الله تعالى ل يََدَاوٌردُ إِنا ا جَعَلتَكَ حَلِيفةٌ فى الأزض فَاحَكٌ بن آلكاس بِآكَقٌ» 
و 5؟] قال تيتا يل ١‏ إِنَا أنْرَلَكآ إلبك الكتب بالحق إتخكم بن الناس » 
| النساء: ه. ١‏ من ولق بنفسه 2 يودي هَذَا امرض قلا ف بالدّحُول فيه؟ أن 
الصّحَابَةَ رضي الله عَنْهُمْ قدو وَكقَى بهم قدوَة؛ ولأل فَرْضُ كفايّة ونه أَمًْا 
بالمغرُوف وَنَهيًا عَنْ :ادك وَاثرض بأن الدّحُول في فرْض الكفايّة إن 1 ب 
فلا أقل من اندب كما في صّلاة الحتَارّة وَغَيْرِهَا. وَأحِيب انالا كَذَلكَ إلا 
الؤقوع في الَحْظُورٍ فَكَانَ به يَأ 

قال (وَيْكرَهُ الدّخُولُ فيه كن يَحَافُ العَجزَّ عنهُ ولا باس عَلى تفسه الحَيفُ فيه) 
كَي لا يَصِيرٌ شرطا خُبَاشَرتِهِ الفَبيحَ وَكَرِهَ بَعضْهم الدخول فيه مُحْتَارًا لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامْ «من جعل على القضاء فَكَأَنّما دبج بِعَيرٍ سكين '' وَالصّحيح أن الدُخُول 
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الجزء الرابع 
فيه رُخصة لمعا في قم مدل وَالْرلك مله يُخطنُ ظَنهُ ولا يو له أو ل 
دعي يَعِينُهُ عليه غيره؛ ولا بد من الإعائج نَم إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دُونَ غيرِه فَحِيتَئِن 
يفترض عليه التَّعَلّدُ صِيائَيَ لحمُوق العباد وَإِخلاء للعالم عن الفساد. 

الشرح: 

قال (وَيْكْرَهُ الدّحُول فيه َنْ يَحَافُ العَجْرَ إلخ) مَنْ خَاف العَجْرَ عَنْ أذاء 
َرْض القضاء ولا من على لفسه اليف وو َهُوَ لجَوْرُ فيه كره له الدُعُولٌ فيه كلا 
يصيرٌ الدّعُول فيه شَرْطًا: أي وسيلة إلى 0 القييح, وَهُوَ الحَيْفُ في القَضَاءء وَإلَمَا 
عَبّرَ بلفظ التشرْط؛ لأن أكْثرَ مَا يَقَعُ من اليف إِلَمَا هُوَ اليل إلى حْطَامٍ اليا بذ خذ 
لاه وفي القالب يَكُون ذلك مَرُوطًا بمقدار مع مْل أذ يَُول لي على فُلان أ ل 
عَلِيّ مُطَالبَة بِكَذَا فَإِن قَضَيْت لي فَلكَ كَذَا كر بض العم أ بض الف 
اله خُول فيه مُحَْارَا مواد وَنقُوا ألْفْسَهُمْ أو حَافُوا عَيْهَه وَفَسَرَ الكَرَاهَةَ هَاهْنَا عدم 
الجواز. 0 

قال الصَّدْرٌ التهِيدٌ في أدب القاضي : وَمنْهُمْ مَنْ قال يجوز الدّعُول فيه إلا 
ل ل ا ل ل 0 
قٍ كل مره ثُلانينَ سَوْطاء فلمًا كَانَ في اكَرّة الثالقة قَال: ستشيرٌ أُصْحَابِي» 
ل 
حَنيفَة نَظَرَ الْْضّب وقَال: أرأيْت لو أمرْت أن أغبر بر البَمْرَ سبَاحَة أكئت أقْد رُ عَليْه 


َه 


وَكَائي بك قاضيّاء وَكَذَا ذعيّ مُحَمِّدُ رَحمَهُ الله إلى القَضَاء فَأَبِى حَتّى فيد كد وَحسن 


فانط كه تقل َقَلدَ اسل لسن على ذلك بول َك «من مجعل على القضاء فم 
ذبح بقيْرٍ سكين» رَوَاُ بو هُرَيْرَة رضي الله عَنّهُ. 1 

وَذْكَرَ الصَّدة والخيدي أدب القاضي وَجْه تتلبيه القضاء ٠‏ بلح بير سكين 
قال:؛ لأن سكين تور في الظاهر وَالباطن ديعا وَالدَبْحُ , م بير سكين يُوَثْرُ في الباطن 
يإزهَاق ٠‏ الرُوح ولا يور في الظاهر ال القضاء لاي في الطاهر إن ظَاهِرَهُ حَاةٌ 
وَعَظَمَة لك في ياطنه هَلاك. كان شَمُْ الأئكة الحَلوَاني رَحمَهُ الله يقول: لا ينبغي 
لأحَد أن يَرْدَرِيّ هَذَا اللفظ كَيْ لا يُصيَهُ يْصيهُ ما أصّاب ذَلكَ القاضي» فَقَدْ حُكي أن قاضيًا 


يل العناية شرح الهدايتّ 
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روي لهُ هَذَا الحديث فَازْدَرَاهُ وقال: كيْف يكون هَذاء ثم دَعَا في مَجْلسه بِمَن يسوي 
هاف 2م كن واف ل وا قا اهن بل 9 :9 عن مقع ف رمع واو ف ان عار 
شَعْرَهُ فجَعل الحلاق يَحَلقَ بعض الشّغر من حت ذقنه إذ عطس فاصابّه الموسى والقى 
ع ف دف ل عدم 9 


ِ 5 89 14 0" 2 و عم * 2 و 1 لل ا ١‏ ام 1 2 
َأَسَّهُ يَيْنَ يَدَيْه. م قال المصسّفْ (وَالصّحيحٌ أن الدّعُول فيه رُخْصّة طمّعًا في إقامّة 
العَدّل). 


رَوَى الخْسَنُ عَنْ أبي يُوسْف وَمُْحَمّد أله إذَا قلد من غَيْرٍ مَسألة لا يَأْسَ به وَقَال 
(التَرْكُ عَرِعَة؛ لأنَهُ قَدْ يُخطيئع ظَنُّ) فيمًا اجْتَهَدَ (وَلا يُوَفْقُ لهُ) إِذَا كَانَ مُجْتَهدَا (أ لا 
يُعيُُ عَليْه ع ولا بد م الإعَائة) إن كان ع مكهت ؤنال كسمي الأكحة الم حمني 
في شَرْح أدب القاضي للحصّاف: وَل في القضاء قَوْمٌ صَالحُون وَاحْتَبَهُ قَوْمْ 
صَاخُونَ؛ ورك الدُحُول فيه أصْلحُ وَأسْلمٌ لدينه؛ لأنهُ يمرم أن يَقضيّ بحَقّ ولا يَدْرِي 
أيُقدرُ على الوقاء به أو لا» وَفي تراك الدُعُول صيّانة تفسهء وَهَدَا إِذَا كَانَ في البلد 
غير من يلم للقضّاء (فَأمًا إِذَا كَانَ هُوَ الأهْل دُون َيْرِهِ فحيئئذ يُفتَرَضْ عَليْه 
لشعُولٌ ميَائة لقوق العبّاد) في حَمَهمْ (وَإِْلاء للعَالم عَنْ المَسَاد في الحذود 
وَالقصّاص» َإِذا كان في البلد قوم 00 للقضّاء فَامبَئعٌ 05 وَاحد منْهُمْ عَنْ 
الدعدول فيه أَنْمُوا إن كان السلطات بحَيْثْ لا يفصل يْنهُمْ ولا قلاء ولو امْتتَعَ الكل 
حَتّى قلد جَاهل اشير كو] في انم لأدَائَه إلى تضنييع أَحْكَامٍ الله تعالى. 

قال (وَينبَغِي أن لا يَطلب الولايَنَ ولا يسأَلهَا) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من 
طلب القضاء كل إلى نّفسه ومن أجبر عليه تَزّل عليه ملك يُسَدُّدُهُ!'' وَلأنّ من طلبّهُ 
يَعتَمِدُ على تفسه فَيَحَرُم ومن أجبر عليه يَتَوَكَل على ربه فيلهم. 

الشرح: 

قال (ويتبغي أن لا يَطْلْبَ الولايّة ولا يها إل مَنْ صَّلحَ للقضاء يتبَغي أن لا 
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وَالسَّلامُ «مَنْ طَلبّ القضاء وكل إلى تفسه وَمَنْ أجْبرَ عَلِيْهِ ئرّل عَلِيْهِ مَك يُسَددْهُ» 


: 2ه #00 ل 00 رمه ةي« م كوور ب لهم هَِ- 
وكل بالتخفيف: أي فوض أُمْرَهُ إِليْهَ وَمَنْ فوض أُمْره إلى تفسه ل يَهنّد إلى الصواب؛ 
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الجزء الرابع 
داتس انان اشوا 10 ليا انما هه ا لي ا ا 
وأغجب فَيَحْرَم لتُفِيقَ» ويثبغي أن لا يتغل ال بطّلب ما لو كال يَحْرُمْ به وذ أكْرِة 
عَلِهِ فقَدْ اعْمَصّم بِحَبْل الله مَكْسُورَ القلب بالإكراه عَلى ما لا يُحبُهُ وَيَرْضَاةُ وتوَكّل 
عَليِْ ( وَمَن يَعوكلَ عل الله فهو حَسَدُ4 [الطلاق:"] مَيْلهَم ارد وَالَوفِيقَ. 

(ثُم يَجُورُ التَّنّدُ من السلطان الجائِرٍ كما يَجُورُ من العَادل) لأنّ الصّحَابَدَ 
رَضِي الله عَنهُم تََلَدُوهُ من مَعَاوِيَ ‏ وَالحقَ كَانَ بيد على 445 في تُويتهء والتّابعين 
تَعَلدُوهُ من الحَجَاجٍ وَكَانَ جائزًا إلا إذَا كَانَ لا يُمَكنّهُ من القضاءِ بحل لأنّالمقصُود ا 
يحصل بِالتَّمَلّ بخلافي ما إِذَا كان يُمكنه. 

الشرح: 

اع د ف لوو لوقه ١‏ هود ما ل ماق وس قاو ,جه عقن و وال لويم و ان 

(قوله: ثم يجوز التقلد) تفريع على مَُسالة القدوري يتين أله لا فرق في جواز 
تقد لأهله ييْنَ أن يَكُونَ للْوَل غادلا أو جَائراء فَكَمَا جَارٌ من المسُلطّان العادل جَادَ 
م الجائر وَعَذَاك لأن الصّحَابة رضي الله عَنْهُمْ تَقلدُوا القَضَاءَ من مُعَاوِيَة وكان الحق 
مع علي رَضِي الله عَنْهُمَا في ُوبته» َل على ذَلكَ حَديث عَمّارٍ بْنِ ياس وَإنّمَا قي 
بقؤله (في تؤبنه) احترَارًا عَمًا يَقوله الرّوَافض إن الحَقّ مَعَ علي ذه في توبة أبي بكر 
وَعْمَرَ وَعْْمَانَ رَضي الله عَنْهُمْ أجْمَعينَ» وَلَبْسَ الأمْرُ كَمَا فَالُواد بل أَجْمَعَ الأمّةَ من 
أل الل وَالعَقد على صِحَّة خلاقة الخلقاء قَبْلهُ وَمَوْضْعْهُ بَابْ الإمَامَة في أصُول 
الكّلام وَعُلمَاء السّلف وَالنَابِعِينَ َقَلدُوهُ من الحَجَاجٍ وَحَوْرُهُ مَشْهُورٌ في الآقاق. 
وَكَوْلك: وإلا إذا كان لا مكل مز القضاع امشقاء عه قولة يبثرة التقله هر" المتلطات 
اجائر» فَإِنهُ إذَا كان لا يُمَكَنُهُ من القَضَاء (لا يَحْصُل الْقْصُودُ بالنّقلّد) قلا قائدةً لتَقَلْده 
(بخلاف ما إذا كان م 

قال (وَمن قُلدَ القضاء يُسَلمْ إليه ديوَان القاضي الذي كان قبله) وَهُوَ الخرائِط 
التي فيها السجلات وغَيرْهَاء لأنهَا وْضِعت فيها لتّكُونَ حجن عند الحَاجِةٍ فَتُجِعَلٌَ في يد 
من له ولايّمُ القضاءٍ كُمُ إن كَانَ البيّاضٌ من بيت امال فَظَاهِنٌ وَكَدَا إذا كَانَ من مال 
الخْصُومٍ فِي الصّحيح لأنهُم وَضَعُوهَا في يده لعَمَله وقد اتتّفّل إلى امُوّلى» وَكَدَا إذا 


ا ار راس 


كان من مال القاضي هو الصّحِيح لأنهُ انُحَدَهُ تَديْنَا لا تَموُلاء وَيَبِعَثُ أَمِينّين ليُقيضاها 


0 العناين شرح الهداييّ 


بحضرة الَعرُول أو آمينه وَيَسلانِهِ شيا فين ويَجعَلانِ كُل نُومٍ منها فِي خَرِيطَةٍ 
كي لا يَشتَبِهَ على اُولى؛ وَهَذَا السَؤالٌ لكشف الحال لا للإلرام. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ لَه القطياء يسَلمْ إليه ديوان القاضي الذي كان قَبْلهُ إل مَنَ تَوَى 
القَضَاء بَعْدَ عَْل آخَرَ نسم ديوان القاضي الذي كَانَ قَبْلهُ وَالديوان هُوَ الخرائط التي 
فيها السّجلات وَغْيْرُهَا من الحَاضرٍ وَالصّكوك وكاب صب الأؤصيّاء وعدم 
التَفقات؛ لكنهًا: أيْ السّجلات وَغَيْرَهَا إِنّمَا وْضعْتْ في الخرائط لكون ده عند 
الحَاجَة تمُجْعَل في يد مَنْ له ولا القساء ولا ل ين وسئاا جه وذ ل يك 
الكتَابُْ مُْمرِدًا عَنْ التذكير ولد يكذ ألما كول ليها بالتذكير. ةك 
الذي كب فيه الخَادِئةُ ورا كَانَ أو رقا لا يَْلُو عَنْ أمُور ثَلانَة: 0 00م 
الال أو م من مال الخصُوم» ا من مال القامين الأوّل؛ فإن كان الأول اد تُسْليم 
القاضي 5 0 وَكَذَا إِذَا كان منْ مال المخصُوم في الصّحِيح؛ لأَنْهُمْ وَضَعُوهًَا في 
يَده لعَمله وقد اقل !إل الوق ركذا :إن كَانَ من مال القاضي هو الصّحيح؛ ؛ لأنهُ 


8 له ع لهم ع اك 


لْحده ديا لا تتلا 

وَكوَلهُ: يالعطيم و المطرر احود علائلة بن اندم إِنْ اليَنَاضَ إِذَا كَانَ 
تال الع أذ مل ناي لامر الول على ف لان مَلَكَهُ أو وهب له ولكن 
الصّحيحّ فيهِمًا مَا ذكرٌ (قولهُ: ويَنْعث أميئين) يان لكيفيّه التَسْليمٍ و كو أن يفك الول 
رَجْليْنِ من ثقاته 01 وَالواحدُ يُكْفي (فيَقضامَا بحَطرَة 00 أمينه يَسثألانه 
ًا وملا ل لاع في عه على حذة هلابي فى الوّل) ره ا 
السّجلات وَغَيْرَهَا لا كَانَتْ مَوْضُوعَة في الخرائط رول ريما لا يبه عَليّه ما 
حا ليه وف الطلب» وأا الول هلم َم ل له عَهْدٌ ذلك هن كت مُحتمعَة كطتية 
عَلى الْرَل فلا يَتَصلُ إلى الَفْصُود وَقْتَ الخَاجَة أ يَتعسسرُ َل ذلك (وَهَدَا السسّال) أي 
سوال الَعرُول (لكنف الخال لا للإلرَام) نه بلعل ألفحقَ يواحد من الرعَاًا قلا يَكُون 
ول سه ومن وبا ذلك يمان على ذلك اخثراًا عن الَف 


قل ولك وهدا لوال لكَيْف الخال يَدُل عَلى أن المسوّال بِمَعْتَى الاسستغلام 
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وَهْوَ يَتَعَدَى إلى الْفعُول الثاني بِعَنْ وَهُنَا ليِسَ كَذَلكَ. وأجيب بِأنَّ الفُعُول الثاني 
مَحْذُوفٌ وَتَقَديرَة هُ ويستألان المغرُول عَنْ أَحْوَال السسّجلات وَغَيْرهًا. وله شيعا فَشَيئا 
مُنْصُوبٌ بعَامل مُْمَرٍ يدل عليه قوله: وَيستألانه: أي يَسألان شيا فَشَيًْا عَنْهَاء وَلبِمق 
بشيء؛ لأن اكلام في الثاني كَالكَلامٍ في الأول وَالأولى أنْ يُجْعَل حَالا بمَمْتى مُنَضا 
كا رنوت ت له حسّايَهُ يَابا يَابا. 

قال [وَيَظرٌ ضِي حال المحبوسين) لأنّهُ نُصّب تاظرا (هَمَن اعتّرّف بحق أَلزّمَه إِيّاهُ) 
لأن الإقرار ملزِمْ (وَمّن أنكر ثم يقبل قول المَعرُول عليه إلا ببَيْئَِ) لأنهُ بالعّزل التّحَقَ 
بالرعايا؛ وشهادةٌ الفرد ليست بِحجَدٍ لا سما إذَا كانت على فعل تَفسه (فَإِن لم تَكُم 
ِينَرٌ لم يُعَجَل بِتَخليّيِهِ حَتّى يُنَادَى عليه وَيَنظرٌ فِي أمره) لأنّ فعل القاضي الَعَرُول حَقّ 
ظاهِرٌ فلا يُعَجَلُ كي لا يودي إلى إبطال حَقّ الغير. 

الشرح: 

قال (وَيَنْظُ” الموَلى في حَال المحبُوسين) بأن يَنِعَتَ إلى انس مَنْ يُحخصيهم وتأنيه 
أُسْمَائومْ ان المحبُو سين عن سب حَبْسهم (لأنهُ لضي : تاظرًا) ل الممنُلمين» 
وول لول لس ةا قم لا ب من الشخص حَننْ حرا شت هم و 
خُصُومهِمْ كس 0 ديم و يَحَبَسَهُ إِذَا طلب الْنَصْمُ ذَلك؛ لأن الإقرَارَ ب 
الواجد يحل عراضة وطقوبة: أي نس ور واي ل زر ل 
ول الاي َل مار رحد من الا وَشَهَادَة ارد غيِرُ ل مَبُولة لا سما 
إذا كانت على فغل نفسه) فإن قَامَت ابي بالحقّ والقاضي يَعْرِفْ عَدَالة الشهُود 1 
إل الكني تنام اونا | يذ ذف نال" عَنْ الشّهُود فإ عُدلُوا فكَذَلكَ (وإن ل تدم 
يه ألا | يط حنم وات اومن أذ لاعتصدم لا وهو مَحمُو بير حك( يعَجَّل 
ال م ل كان يُطَالب 
لان بْنَ لان الَسْبوسَ | ل ؛ فإن حَضَرٌ وإلا فَمَنْ رأى القاضي أن 
يُطْلقَهُ» فإن ل مل حمل أخة حَدَ منُ فيلا سه وَأطْلَةُ؛ لأنْ فثل الَمْرُول 
حَقّ ظَاه فلا يعَجَلُ بالك مر ار لا ل إنطَال حَقّ العيْر بحوَاز أن 
يَكُونَ لهُ حَضْمٌ غَائَبٌ يدعي عَليْهِ إذَا حَضَر. وَالمَرْقُ لأبي حَنيقَة رَحمَهُ الله في أذ 
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الكفيل هُنَا وَييْنَ مسئألة قدئمّة القركّة ييْنَّ الوّرئّة حَيْثْ لا يَأحمْذ هُنَاكَ. كُفيلا عَلى ما 
سيجيء أن في مُسألة القسئمّة الحَقنّ للوارث الخَاضر نَابِتُ يْقين وفي تبوته عير شلك قلا 
بخ تأر حلأ موقو 

َأمنّا هَاهُنَا فَإِنْ الحَقَّ للغائب نَابتْ بيْقين َظَرا إلى ظَاهرٍ حَال الَعْرُول لكنّه 
تجيرل فل تكن الكثالة لذن مهرم وبل أن الكفيل هَاهْنا أيْضًا على الخلاف قلا 
يَحَاجُ إلى رق وَدَكرَ في المحيط: الصّحِيحُ أن أذ الكفيل هَاهُتا بالاثقاق» مَالمَرق 
الْدَكُورٌ يَكُون مُحْتَاجًا اليه وَإِنْ قَال: لا كفيل لي أذ لا أغطي كفيلاء فَإنّهُ لم يَجبْ 
على شَيْء ادى عَليْه شَهْرًا نّم حلاةُ؛ لأن طَلبْ الكفيل كان احتيَاطاء فَإِذَا ْنَع احتَاطَ 
بَجْه آحرَ وَهُوَ يَحْصل بِالدَاء عل شَهرا. 

(وَيَنَظُرٌ في الودائع وَارتماع الوؤقوف فَيَعمَلُ فيه على ما تَهُومْ به البينَمٌ أو يَعترف 
به من هُوفي يدِه) لأنّ كل ذلك حجث. 

الشرح: 
ينظ الى في الودائع وارزتقاع الوؤقُوف)؛ لألهُ صب ئاظرا في أُمُورٍ لاس 
شل بقن اكور عَلى) حَسّب عا تقوم به الي أَوْ باغترّاف مَنْ هُوّ ييّدم)؛ لأنّهُ لا 
لد الداع لخ روك لل شمن 


(وَلا يبّلُ قول امَعرُول) مَا بَينّا (إلا آن يَعتّرفَ الذي هُوَ في يدِهِ أَنْ المعزُول سلمها 
إليه فَيَقبَل قولهُ فيها) لأنّهُ كَبَتَ بإقراره أن اليّدَ كَانَت للقاضي فَيُصح إِقرَارٌ القاضي 
كَأَنّهُ في يده في الحال؛ إلا إذَا بدا بالإقرار لغَيرِه كُم أَهَر بتَسلِيمٍ القاضي فَيْسَلمْ ما فِي 
يِه إلى امقر لهُ الأول لسبق حَقَّه وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ للقاضي بإِقرَارِه الاي وَيْسَلم إلى الممَرْ 
له من جهت القاضي. 

الشرح: 

(ولا يقل كول الْعْرُول فيه كا مرَ َيرَ مره إلا أن يعرف ذو اليد أن الَمْرُول 
سلما له ميل فيها قَوْلُ الَرُول؛ لأنْهُ بِقرَارٍ ذي اليد تبت أن اليد كَانت للمَغرُول 
قِيْصحْ إِفْرَارُ الَْرُول به كَأنْهُ بيده للحَال) وَلَوْ كَانَ بِيّده عيّانا صَّحّ إِقْرَارُهُ به فَكَذَا إِذا 


00 


ا 2 د اس ات 5ل ريه اع و كدت ام 
كان بيد مودعه؛ أن يَدَ الُودّع كَيْد المودع (إلا إذا بدا ذو اليّد بالإقرار لعير من أقر له 
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القاضي له يسم إلى لهُ الأوّل لسَبق حَقه حَقَه نم يَْمَنُ قبمتَهُ للقاضي بإفْرَاره الثاني 
وَيُسَلم إلى لمر لهُ من جهّة القاضي) 


والخاصل أن هذه السنألة على خَمْسّة أَوْجْه: وَذَلك؛ لأنْ مَْ بيده الال إِما أن يقر 


عسل 


بشيء مما هه به الول 0 قن كَانَ اثاني فَالقَول قَوْلهُ: ولا يَجبْ بقؤل 
ْول َه ميم؛ وكا لول أن يول َه لقاضي إل وهو لقلا بن لان من 
امي وهو الَذَكُورٌ في الكتّاب أوّلا بتَغليله وما أذ ينول :ف اي إلى ولا 
أَذْرِي لَنْ هُوَ هو وَحْكْمةُ كَحُكُم الَذَكُورٍ في الكتاب وَالَعليل ليله وَِمّا أن يُقول دَفَعَهُ 
إلي القاضي الول وَهْرَ لقان عير مَنْ أ له القاضي وَحْكْمُهُ مَا تَقَدَم؛ لَه نا بدا بالدّفع 
من القاضي فَمَد كر بايد ل مسار كأ لآل في هده َم هه لقان َه لصح 
َم أن يتقو هُوَ لفلان عَيْرِ َنْ قر لهُ القاضي وَدَفْعَهُ لي القاضي 50 
اجر اوشكنة الال بيجم إن لذ ل 0 
الثاني وَيسلمْ إلى م ل اتا يميهُ إن كان ف يميه وَهَذَا؛ أن 
2ج الأول كام ونب تقب الال إن التال 

وَِذَا قال بَعْدَ ذَلكَ دَفَعَهُ سِ القاضبي وَهْوَ يُقول لفلان آَرَ فَقَد أمَرَ أن اليد 
كَانَتْ اي وَيِقرَارِه عير مَنْ أة قر لهُ القاضي لف اكال ل 1 القاضى 
فَكَانَ ضَامنًا للمثل أو القيمّة. 

كذا ثقل صّاحبْ النّهَايَة وَغَيْرهُ عَنْ الصّدْر الشّهيد وَغَيْره. وفيه ظَرٌ لأنَ الإقرَارَ 
ل ار ْن يَلرَمُ النّسُويَة َيْنَمَا 
يِذ ذو اليد د بالدّفع من القاضي ويَيْنَ م ما يَدَا بالإقرار لخر الشمول 0 
الت ور حت مك لما ال للدي ارت انا وَيُمْكنْ أن يُجَاب وم 
بأن 0 الأول إن كَانَ باليّد يكار إبطال ما مَا بَعْدَهُ وَإلا فلاء وَذَلكَ؛ لأن الإقرَارَ ممّنْ 


26م دودو 


ون ف الاح ع ال ةقابو فإذا قر بايد الشخص ثم أَقَرُ بَعْدَهُ 
كلك 0 الثاني ماري لال لب و َف ل 


يده صّح إقرَارهُ ثم بالإفرار ؛ باليّد لميرِه يُرِيدُ أن ينطل الأوّل وَليْسَ له ذَلكَ لكؤنه إقرَارا 
في تلخت وزؤلكلة لشتم فى كك الووع كله إذران على قسن ,قافن قله فاه 


2000 
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قال (ويَجلس للحكم جِلُوسا ظاهرًا في المسجد) كي لا يشتبه مكائهُ على الغرباء 
وبعض المقيمين» والمسجد الجامع أولى لأنّهُ أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره 
الجِنُوس في المسجد للقضاء لأنّهُ يَحضرهُ المشرك وهو نجس بالنّصْ والحائض وهي 
ممِتُوعَمّ عن دُحُولهِ. ولا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «إِنّما بُنيّت اُسَاجدٌ لذكر الله تعالى 
والحكم. «وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَفصل الخْصُومة فِي مُعَتَّكَفِه وَكَذَا الخلماءٌ الرّاشدون 
كَانُوا يَجِلسُونَ في الَسَاجِد لفصل الخْصُومَاتِ وَلأنٌ القضاء عبَادَةٌ فَيَجُورُ إقَامَكُهًا في 
المسجد كالصلاة. وَنَحَاسَمٌ المشرك فِي اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنَع من دُخُوله 
والحائض تُخيرٌ بحالهًا فيّخْرُحٌ القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يَبِعثُ من يفصل 
بيئها وبين خَصمهًا كما إذًا كاتنت ت الخصُومّة في الدَابّتِ ولوجلس فِي دَارِهِ لا باس به 
وَيَذّنْ للنئّاس بالدخول فيهاء وَيَجلس مَعَهُ من كَانَ يَجِلسْ قبل ذَلكَ لأنّ في جِلُوسِهِ 
وحده تُهمن 

الشرح: 

َال (وَيَجْلسُ للحُكم جُلُوسًا ظاهرًا في الْسْجد إل الخاكمْ يَجْلسْ للقضاء 
خلزية اهر ااي انهلا ب الاجدك را مكالة عن قار اد وني امسن وروى قن 
أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله ألَهُ قال: وَالَسْحدُ احَامعٌ أؤلى؛ لأنْهُ أشْهَرٌ وأرققٌ بالئّاس. قال 
الإمَامُ علي اليَرْدَوِيُ: هَذَا إِذَا كَانَ لامع في وَسّط البَلدَة وَأُمّا إذا كان في طَرّف منْهًا 
يَخْعَارٌ مَسنْجِدًا في 0 كَيْ لا يَلَحَقَّ بم بَعْضَّ الخصُوم اده مَشَقَة بالدهَاب إِليهًا. 
ونان الشّافيء رَحَمَهُ ع ال كه لاوم في الَسْجد لفصْل المرمة لأَنْهُ يَحْضْرَهُ 
تارك 0 لقؤله كال وإننا التنركوت خدة » [التوبة: /؟] وَيَحَضْرة 
الخائضُ وهي مَمْنُوعَة عَنْ الدّحُول في الْسمجد. وَفْصّل مَالكُ بَيْنَ مَا كَانَ الحَاكمْ في 
المْجد فَيتَقَدَمُ ليْه الْحَصْمَّان وَييْنَ الذّهَاب إليِْ لفَصْل الخصُومّة, وَل يَكْرَهْ الأول وَكَرِة 
الثاني. ولا ما روي أل يد قال «إلمًا بيت ح نا السَاجَه لذكر الله تَعَالى َالحُكم» وَكان 
10 الله ي يفصل الْحْصُومَة في مُحتكفه وَكذَا الخُلَاء الاشدُونَ كَانُوا يَجْلسُونَ في 
الَسّاجد لمصل الْخْصُومَات) ولآن القَضَاءً بِالحَقَّ من أظرّف العبّادات فيَجُورُ في 
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الَسّاجد كالصّلاة (قَولَهُ: وَنَجَاسَة اندر ك) جَوَابُ عَنْ ليل الشافعي. 


ل 


ور 


وتَفْرِيرهُ: نُجَاسّة رك 0 اغتقاده لا في 0 َك أن 0 كان 
ينل الوفود في الممتجد (فلا يمع 2 دُحوله) إِذ للا يُصيب الأ منه س 
(والخائض تبر بحَالًا 0 ج القاضي 0 إلى باب المسنْجد ا لاي 3 
فصل يها وييْنَ مه كما ذا كانت الحصُومةُ في الدَاة ٠‏ فإ قيل: 07 
َكُونَ الخائض عير مُسئلمة لا تقد حرم الول في اأمنجد تر عَنْ حا 

قلنَا: الكفارٌ ليْسُوا بمُحَاطَيينَ بفرُوع الشرائع أي بدُعُوهًا (وَلو جلس 
القاضي في دَارِه لا بَأس بذلك) قال الإِمَامُ فَخْرٌ الإسلام: إذا كانت دَارُهُ في وَسّط 
البَلدَة كما تَقَدّمَ في الَسْجدء فَإِذَا جَلسَ فيهًا يَأَذَنْ لئاس في الدُّعُول إِلِهَا؛ لأن لكل 
د حا في مَجلسه (ويَْ مه من كَاا يحل مع لو كا في السمجد حتّى 
يكو أبْعَدَ من التهْمَة (إِذْ في الخُلُوس وَحْدَهُ هْمَةٌ) الظّلم وَأعذ الرظوة. 

قال (ولا يُقبل هَدِيّمَ إلا من ذِي رحم محرم أو مِمن جرت عَادَتُهُ قبل القضاء 
بمهاداته) لأ الأول صلم الرّحم والنَانِي ليس للقّضاء بل جرى على العادة» وَفِيما وراء 
ألك يُصي رآ كلا بَِضَائِهء حَتّى لوكَانّت للقرِيب حْصُومَة لا يبل هَدِيْتهُ وَكَذَا دواد 


صم اس مير 


اهدي على امُْعتّاد آو كات له خُْصُومّة لأنهُ لأجل القّضاء فَيتَحَامَاه. 

الشرح: 

قال (وَلا يُقبَل: هَديّة إلا من ذي رَحم مَحْرَم منْهُ إلخ) ا حاكمْ لا يقي الَديّةَ إلا من 
ل ا قبل القضاء. أن أله لا يبل اديه اوه 
من جَوالب القضّاء إِذَا يكن عَلى صفة الى وهو حَرَام وَالأصْل في ذَلكَ ما رَوَى 
لحار بإستاده عرو الْرِ عن أبي حْمَيْد السٌاعدي «أن رول الله وي استَعمّل 


يلا من الأزد َال له ابن اليه عَلى ١‏ ل ل هَذَا لكَمْ وَهَذَا أُمْدي 
لي» فقال رَ 0 فهّلا جَلس في بَيْت أبيه أو , يْت أَمّه ينظ أيُهْدَى له أَمْ لا» 
وَاسْتَعمّل عَمَرٌ 5ه أبَا هُرَيْرَةَ طله يه فقدمَ بِمَال فقَال: دقعنا فال كاك 


الخيُول 520 المدَايَاء فقَال: أي عَدُوَ الله هلا عدت في يتك فنْظرُ أيُهْدَى 
أمْ لا؟ فأحَذ ذلك منْه وَجَعَلهُ في يْيْت المال. 


لل العنايّ شرح الهداييّ 

فَعَرَقْنَا أن قبُول المديّة من الرّشُوَة إِذَا كَانَ بهّذه الصفة. وما القبّول منْ ذي 
2 ل وم اس 6 ا لا وعم دمي امررصع عور ابي 5 207 5 
رَحمٍ مَحْرَمٍ ولا خصومٌّة له فإِنّهُ من جَوَالب القرابة» وَهو مُنْدُوب إلى صلة الرحم وفي 
95 08 -ه 1 اشر قرا كن ف 5 000 إن و 2 2 
الرَّدُ معنى القطيعة وهو حرام. ولفظ الكتاب عم من أن يكون ييِنهُمًا مهَادَاةٌ قبل 
َه 0 2 3 2 م ور م 3 5 و 
القضّاء وَأن لا يُكون. وَبَارَة النهَايْة ندل عَلى أن المهَادَاةَ يَيِنَهُمَا قَبْل القضّاء شَرْط 
بُوهًا كَالأَجْتبِي» وما القبول ممَّنْ جرت عَادَنْهُ قبل القضاء بِمُهَادَاته و يَرِدْ فإلهُ 
٠‏ ل عست ع 2 ص - -- - موعدي 9 م او اام 2 شره ‏ م ري 
ليْسَ بأكل على القضاء بل هُوَ جَرَى على العَادَةِ حَيْتْ م يَزِدْ على المعتاد وَلِيس له 

3 ا ا 3 6ك 1 ا 2 ٠‏ 00100 
حُصُومَة. والخاصل أن المهْدي للقاضي إِمّا أن يَكُونَ ذا خُصومّة أذ له والأول لا 
وه أ ٠‏ ا و 1 ع عرف ع كا 6 وا اما م 22> مك 16و واه 0ه تو قو تاو 2 
يحور قبول هديته مطلقا: أي سواء كان قريبا أو مهاديا قبل القضاء أو لم يكن. والثاني 
2 8ع ربد 2 5 5 ١‏ 3 8 ف ّ “2 2 
إِمّا أن يكون قَرِيبًا أؤ ممّنْ جَرَتْ لهُ العَادَة بذلك أَوْ لاء والثاني كَذَلك؛ لأنهُ أكل 
ل 0 إن لن 3 و 
بالقضّاء فَيَتَحَامَاهُ وَالأوّل يَجُورُ قبُولَهُ إن ل يَرَدْ مَنْ لهُ العَادَة عَلى المعتاد. 
7 6 5 و 58 

وقال الإمَامُ فخْرٌ الإسلام: إن رَادَ عَلى المعْتَاد عنْدَمَا ارْدَادَ ما لا يَقدرٌ ما رَادَ في 
- 9 3 - 0 ص 6 1 0 5 - 5 
امال لا بَأْسَ يقبُوله» ثم إنْ أَخَدَ القاضي ما لِيْسَ له أَخدَهُ مَاذَا يَصَمُ به؟ احقلف الْشَايحُ 
ا 0 05 0 َ عدف لاف و 2 2 روةء - عمسا مه :5 سمكوه اذه 
فبعصهم قالوا: يصع في بيت المال» وعامتهم قالوا: يردها على أربابها إن عرفهم) وإليه 
م مه ٍ ََ ويه لوقو وغ وداه كوه ع اما برو ان ل 8 وال الس . امه 
أشَارَ في السيّر الكبير ون لم يعرفهم أو يعرفهم إلا أن الرذ يتَعَذ لبعدهم يَضَعهَا في بيت 
٠. ٠ 5‏ 2 2 7 ره - 6 26 0 5 راع 2 
الال وَحْكُْمُهُ حُكُْمْ اللقطة» وَإِنّمَا يَضَعْهًا في يَيْت الَال؛ لأنَهُ ِنَمَا دي إِليْهِ لعَمَله وَهُوَ 
ا 0 7 9 37 7 من 1 9 ار و يا مو - 
في هَذا العَمَل تائبٌْ عَنْ الممطلمينَ فكائت الهدايا من حيث المعتى لهم. 

ولا يَحضر دَعوَةٌ إلا أن تَكُونَ عَامِّنَّ بأنّ الخاصّة لأجل القضاء فَيُنهُمْ بالإجابتٍ 


بخلاف العَامّتٍ وَيَدَخُلٌ فِي هَدَا الجواب فَرِِيهُوَهُوَ َولهُما. وَصَن محمد رَحِمَهُ الله أَنْهُ 
يُجِيبُهُ وَإن كانت حَاصَّدَ كَالهدِيّتِ وَالحَاصّةٌ ما لو عَم امُضِيفْ أن القَاضِي لا 


م 0010 
َه 


يحضرها لا يَنَّحِدُهًَا. 

الشرح: 

(وَلا يَحْضرُ القاضي دَطْوَةَ إلا أن تَكُونَ عَامّة) قيل وه مَا تكون قَوْقَ العَشرَة 
وكا ؤونة عقاسة برقال فظو الكزتي: وإطلعان تخافة :وما سوى ذلك خامطة» ودكر 
الْصِنْفْ أن الدَعْوَة الخّاصّةَ هي ما لو عَلمَ المضيف أن القاضي لا يَحْصُرُهَا لا يتَخَذْهَاء 


مه اروم م يمه وات نل ماه انه ١‏ الوا م ملي ل 2 و وك )رهم 


الجرء الرابع سب 4 777777220921077 1 7 10141 
القريب وَغَيْرِه وَهُوَ قَوؤل أبي حَنيفة وأبي يُوسُّف رَحَمَهمًا لله. وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمهُ 
الله: إِنَهُ يجيب دَعْوَةٌ القريب ون كَانَتْ نخَاصّة كَاهْديّة وقبل في الفرق : 5 سس 
لقا ولد فد و ور قات دور عاتم را بطو قماوة لو أ 
مَا قَالُوا في الضيافة محبول. عل قريب 2 دَعْوَة ولا مهَادَاة بل القضّاء 

َنم أحدث عد وما ذكروا في الحديّة مَحيول على ما إذا كان يهم مُهَاداةٌ قبل 
القضّاء صل 1 0 الإسلام 3 لسر إذا كَاكك الدعوة عامة] وَالْضِيفُ 
0 9 أن لا يجيب القاضي دَعُوتَه وَإن كَانتْ عَامَّةِ لأَنَهُ يُوَدّي إلى إيذاء 
الخصم الآخر لك لتهْمَة. 

قال (ويشهد الجتازة ويَعودُ المريض) لأنْ ذَّلكَ من حقُوق المسلمين: قال عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «للمُسلم على الُسلم دم حُُوقو!') ا 

الشرح: 

قال (وَيَشهَة لجار وَيَعُودُ الريض إلخ) الحاكم يَنْهَدُ يَشْهَدُ َازَة وََعُْودُ المْريض؛ 
أن ذلك من حُقوق المبتليه قال عله «للمسسلم على 0 3 حُفوق» رَوَى ا 
وب 5ك قال سمغت رَسُول الله 3 يول «للمُسلم على الم ست خصال 
وَاجِبَة, إن ترك شَيْئًا منهًا فق َقَد ترك حَقًا ا عَليْه: إذا دَعَاهُ أن يُحِيبَُ وإذَا مَرِضَ 
أن يَعُودَهُ وَإذا مَاتَ أن يَحْضْرَهُ وإذا لقيَهُ أن يْسَلم عَليْه وَإِذا اسْتَنْصّحَهُ أن 
يَنْصحَةُ يَنْصّحَهُ وإذا عطس أن يُشَمُتَهُه كَذَا في تنبيه العَافلِينَ 

(وَلا يُضَيْفُ أَحَدَ الحخصمّين نخسي بنش 6 رن عن لفن ونا قله 
تُهمَيّ. قال (وإِذَا حضرا سوى بَينَهُما في الجِنُوس والإقبال) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«إذا أبتّلي أَحدُكم بالقضاء فَلِيْسُوٌ بِينَهُم في المجلس والإشارة وَالنُظَلٍ 0 

(ولا يسار أحدهما ولا يُشيرٌ إليه ولا يُلقَنُهُ حجَنً) للتُهمت ولأن فيه مكسرة لقلب 
الآخَرٍ فيترك حّه (ولا يَضحَك في وجه أحدهما) لأنّهُ يَحِتَرِئُ على < حَصمِهِ (ولا 
يُمازحهم ولا واحدا منهم) لأنّهُ يدهب بِمَهَابَتٍ القضاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0٠5؟١١))‏ ومسلم في السلام (4» 5). وانظر نصب الراية (5/ 55 .)١‏ 
(؟) أخرج الطبرانىي في الكبير كما أشار إلى ذلك الحيقمي في مجمع الزوائد (5/ .)١54‏ 


5 العنايّ شرح الهدايسّ 
(وَلا يُضْيّفُ أَحَدَ الْحَصْمَيْن؛ لأنْهُ عَلِبْهِ الصّلاة وَالسّلامُ َهّى عَنْ ذَلك) رُويّ 
عَنْ عَليْ ضيه ألهُ قَال: «تَهانًا رَسُولُ الله يك أن ضيف الخخصْمْ إلا أن يَكُونَ ححَصمَة 
مَعَهُ4 (وَلأَنْ الضيّاقة وَالخَلوَةَ ثورث الّهْمَةَ قال (ِوَإِذَا حَضْرًا سَوَى يِينَهُمًا إلخ) إذا 
حَصَرَ الخَصْمَان بَيْنَ يَدَيْ القاضي فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَنْ وَلاهُ وَالآخَرٌ ققيرًا أو كانا أبَا 
وَابْنَا يُسَوي يَيْنَهُمَا في الَجْلسٍ فَيَجْلسَان يَيْنَ يَدَيْهِ عَلى الأرْض؛ لأنُ لو أَجْلسَهُمًا في 
كان انحن كان حدقا اند إل القاطين فرظ النرية ولد اتلكن احدهما 2 
لبه وامحد قرب إلى القاضي 'فتفو 0 عن 
يمينه وَالآَخْرَ عَنْ يَسَارِهِ فَكَذَلكَ لَضْل اليّمينء وَإِنْ خَاصّمّ رَجُل السلطان إلى 
1ن او قل نا اماو يه ل عليه 500000 ع ل 
القاضي فجلس السلطان مع القاضي في مَجْلسِه والخصم على الأرض يقوم القاضي 
امس رو ه و 3-0 كوو 2 6 1 ل هل رامل ٠.‏ اس 7 
من مَكَانهِ وَيُجْلسُ الحْصُْمْ فيه وَيَقعْدُ عَلى الأرض ثُمّ يُقضي يَنهُمَا كي لا يُكون 
وب 2 ب ل . 55 ى 2 ل ٠.‏ و 
مُتَصبّلا لأحَد الحَصْمِيّن عَلى الآخرء وفيه دليل على أن القاضي يَجُورُ لهُ أن يَحْكُم على 
مَنْ ولاه وَكَذَلكَ يسوي بَيْنَهُمَا في الإقبَال وَهْوَ التَوَجْهُ وَالنَطَْ. وَالأصل فيه قولة: 3 
فو اوس 6 َ 1 1 7 
«إذًا ابثلي أَحَدكم بالقضاء فَليْسَوٌ بَينَهُمُ في المجلس والإشارّة وَالنْظرِ» قال (وَلا 
يُسَارُ أَحَدَهُمَا وَلا يُشيرٌ إِليْه) لا يُكَلمُ القاضي أَحَدَ الْخْصمَيْن سرًا ولا يُشيرٌ إِليْه لا بيده 


- ِ 0 م - و 2 4 اا اي سم ه 3 5 3 ع 
وَلا برأسه وَلا بحَاحبه (وَلا يُلقنْهُ حُجَّةَ ولا يَضْحَكُ في وَجْهه؛ لأن في ذلك كله 
5 00 0 5 4 8 5 ع 2 إن ل 1 3 5 1 3 م و2 


روه م 


0 9 #0 و 02 يا اموا يك 0 إن 2 - - و 0 و 
فيتركة) وفيه احتراء من فعل به ذلك عَلى حصمه (ولا يمازحهم ولا واحدا منهم؛ لَه 
0 20 ع امل > مي سا عه اس صامهة يي سسا فى ننه اس هم اوم ته له ع سماسه 
يذهب بمهابة القضاء) وينبغي أن يُقيم بَيْنَ يَدَيّْه رَجُلا يَمْنَعْ الناس عن التقدم بين يديه 


ا - 
إن 
- 


في غَيْرٍ وقته ويَمْتعُهُمْ عَنْ إسّاءة الأذبء وَيقَالَ له صَاحب الَجْلسٍ والشرط وَالعَرِيفَ 
والحلوازٌ منْ الجلورة وهي نع 0 الخصمين بمقدار ذرَاعَيْنِ من 
بورك رارح العره فى اللي 

قال (ويُكرهُ تلقين الشاهد) وَمَعنَاهُ آن يَقُول لهُ أتشهد بِكَذَا وكذاء وهذا لأنّهُ عات 
أحَدٍ الحَصمَين شَيُكرَهٌ كَتَلقِين الخَصم. وَاستَحسَئَهُ آَبُو يُوسْف رَحِمَهُ اللهُ فِي غَيرٍ 
مُوضع التْهِسَجٍ أن لاه قد يَحصْرُ بج الجلس شََانَ تيه إحيّ للق مد 


الإاشخاص والتُكفيل. 


الجزء الرابع 3 


3 
(وَيكرهُ تلقين الشاهد إل تلقن الثتاهد وَهُوَ هُوَ أن يقول القاضي م 
يَسستَة يب اليه لناب تبه ده مثل أن طول 42 َشْهَدُ بكَذَا وَكذا مَكروةٌ؛ 
لاخر الت كر تر 5000 وس الأول مرحم 
وَاسْتَحْسَن التَلقِينَ رُخخْصّة في ير وضع التهْمَة؛ أن القضَاءً مَشرُوعٌ لإحيّاء حُقوق 
النّاسِء ا الشاهدٌ عَنْ البَيّان َهَاَة مَجْلْسِ القاضي فَكَانَ في التّلقِين ا 
0 بمنزلة الإتشاص وَالتُكفيل» وَأما في مَوْضع النهُمّة مثل إن اذْعَى لدعي ألفا 
وَخَمْسَمائة َه وَالْدَعَى عَليْهِ بكر خَمْسمائة وَسَهِدَا الثثاهدان بالألف فالقاضي إن قال 
حمل أله برأ من الخمْسمائة وامنتق قا ناهد علمًا بلك كن في شهادته كح 
وفقَ لقاميي َهَذَا لا يَجُورُ بالاثقاق. وتأخير قَوْل أبي يُوسُف يُشيرُ إلى اعثتيار الْصَدْف 
رَحمَهُ الله وَالإشخَاص 0 الراجل لإحضار الخصم 
فصل في الحبس 

قال (وَإِذَا كَبَتَ الحق عند القاضي وَطلب صاحبُ الحقّ حبس غَرِيمه يمه لم يعجل 
بحبسه وَأَمَرَهُ بدفع ما عليه) لأنّ الحبس جِرَاءُ المماطَلةٍ فلا بد من ظُهُورِهَاء وَهَدَا إذَا 
تَبَتَ الحق بإقراره لأنّهُ لم يعرف كُونَهُ مُمَاطِلا فِي أَوّل الوهلةٍ فَلعَلهُ طّمِعَ فِي الإمهال 
فلم يستصحب الال فَإِذا امتتّع بعد ذلك حَبّسَهُ لظهور مُطله أَما ذا هَبَت بِالبَيّدَدِ حبسه 
كما تَبَتَ لظُهُور المطل بإِنكَارِه.. قال (هَإِن اننع حَبّسَهُ في كل دين لزِمهُ بدلا عن مال 
حصل فِي يدِهِ كَتَمَنْ المبيع أو التَرّمَهُ بعقدٍ كاده والكمَالة) لأنّهُ إذا حصل امال فِي يده 
بت غناهُ به وإقدَامُهُ مَل الترّامه باختيّاره دَليلٌ يُسَارِهِ إذ هُوٌ لا يََِمُ إلا ما يدر على 
آدائه؛ والمراد بالمهر معجله دون مؤجله. قال (ولا يحبسه فيما سوى ذَّلك إِذَا قال إِنّي هَقَيرٌ 
إلا أن يُثبت غَرِيمَه أن له مالا فَيُحبِسَة) لأنّهُ لم تُوجد دَلالمّ اليسارٍ فَيَكُونُ القَولٌ قول من 
عليه الدينُ وَعَلى احِي إتبَات غناك وَيُوَى أن القول كن عليه الدينُ في جمِيع ذلك 
لأن الأصل هو العسرة. 

ويُروى أن القول له إلا فيما يَدَنُهُ مال وَضِي التَّهَحٍ الهَول ول الروحٍ إنهُ مُعمنٌ 
وَفِي إعتّاق العبد المُشترّك القول للمعتق, وَالَسأَلتَان تُؤدْيّان القولين الأخيرين, 


158 


العنايي شرح الهدايي 
وَالتّخْرِيجٌ على ما قال فِي الكتّاب أَنْهُ ليس بدين مُطلقٍ بَل هو صلم حَتّى تسققط التفَقَمُ 
بوت على الاتّفّاق؛ وَكدًا عند أبي حَنِيمْنَ رَحِمَهُ اللهُ ضمانْ الإعتّاق؛ كم فيمًا كان 
القول قول المُدّعي إن له مالاء أو كت ذلك بالبِيْئَجٍ فيما كان القول قول من عليه يحبسه 
شهرين أو نَلادَيّ كُم يَسأل عنهُ فَالحبس لظهُور ظلمه في الحالء وَإِنّمَا يَحَبِسه مده 
ليُظهر مَانْهُ لو كان يُحْفِيهِ فلا بد من أن تَمنَّد اده ليُفيد هذه الفائدة فَقَدَّرَه بما 
ذَكره؛ ويُروى غير ذلك من التّمَدِيرٍ بشهر أو أَربَعةٍ إلى سد أشهر. والصحيح أن 
التّقَدِير مُفوّض إلى رأي القاضي لاختّلافي أحوال الأشخّاص فيه. قال (فَإن لم يظهر له 
مَالُ خُليّ سبيله) يعني بعد مضي المدّة لأنّهُ استحق النّْظرة إلى الميسرة فَيَكُونَ حبسه بعد 
ذلك ظلما؛. ولو قامت البَيْنَمٌ على إفلاسه قبل امد تُقبّل فِي روايتٍء ولا تُقَبل في رِوايَيٍ 
وعلى التّانيي يد عَامّمٌ المشايخ رَحِمَهُم الله قال في الكتّاب خُلي سَبِيلُهُ ولا يُحُولَ بَينَهُ وبين 
عُرمائهء وها كلام في املارّمَجَ وَسنَدكُرَهُ في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

(فصل 95 الحبس): نا كَانَ الَْبْسُ من / أَحْكَام القضّاء وَتتَعَلقَ به أَحْكَامٌ أَفْرَدَهُ 
في َل على حدة وهو مطرُوع قله على لأويقا ها يت الأرضي» [الئدة | 
إن للْرَادَ به الحَبْس» وَبالسنّة وَهُوَ ما روي «أنّ رَسُولَ الله و حَبّسَ رجلا بِالتهُمَة» 
خَلا أله ل يَكْنْ في رَمَان الا 46 ذأى بطر وماد رضي ل لهم سخره 
وكآن يُحْبَْسَ في الْمْجد أو الدغلير حيك أمكن ولا كان زَمَنُ علي وي أَحْدَث 


2 


لاض هم سه 


لسن ناه من قصب وَسنَُ افا لَه الُْوصُ قيتى سينا من مدر سَمَاهُمَحيسَ! 
ولأن القاضي تُصّبْ لإيصّال الحقوق إلى مُسْتَحقيهًا فَإِن امتَنَعَ الْطْلُوبُ من أَدَاءِ حَقّ 
ل لا ا ا ا 
فيَكُون بالحبس أؤلى. قال (وإذا ب بت الحَق عند القاضي وَطَلبّ صَاحب الحقّ حَبْسَ 

قرعه إلى إذا كنت الخرذ عند القاضي وطلب متاحبا لل حدس شيعه قلا مو إن 
أن يَبْتَ بالإقرار أو بالييّئة» فَإِنْ كَانَ الأول لم يُعَجّل بِالحَيْس وَأَمَرَهُ يدَفْع مَا عَليْهِ لأن 
الحبْسَ جَرَاء الْمَاطّلة قلا بُدَّ من ظَهُورِهَاء وَإذَا نبت الحَق يإقراره يَظْهَرْ كَهُ مُماطلا 
في أُوَّل الأمْر؛ أن من ته أن يَقُول طلنت ألك بهلي قَلمْ أستمئحب اال فَإِنْ 


كن 


الجزء الرابع 
يت أَوَفيِك حَفَكء فَإِنْ امتتمّ بَعْدَ ذَلكَ فَقَدْ ظَهرَ مَطَلَهُ قم ١‏ 
حَبَسَهُ كَمَا سبَقَ لظُهُورٍ الممَاطلة بإلكارِه. وَرُوِي عَنْ شَمْسٍ الأئمّة السسرَعسي' رَحمَهُ 
الله عَكْسُ ذَلك. 

وَوَجْهَهُ أن الدَيْنَ إذَا بت بالييّتة كَانَ لهُ أن يَعْتَذرَ وَيَقَول ما عَلمْت لهُ دَيْنَا عْليَ 
فَإِذَا عَلِمْت الآن لا أَنوَاني في قَضَائه ولا يُمْكنُهُ مثل هَذَا الاعتذّار في فَضْل الإقرَارٍ 
وللال غَيْرُ مُقدَرِ في حَقّ الحَبْسِ يُحْبْسُ في الدَرْهَمٍ وَمَا دُوئهُ؛؛ لأن مَانعَ ذَلكَ ظالَ 
بُجَارَى به وَالْحمُوسُ في الديْنٍ لا يَْرُجّ لَجيء رَمَضَانَ والفطرٍ وَالأضْحَى وَالحمُعَة 
وصلاة مَكتُويَة وَحَجّة فَريضّة وَحُْضُورِه جنَازَةَ بَعْض أهْله وَمَوْت والده وَولده إذَا كَانَ 


؛ وإِن كان الثاني 


الطّالب» بخلاف ما إِذَا لم يَكنْ ذَلك؛ لأنَهُ لم القيَامُ بحَقّ الوالدين. 

لس في هذ لذ من الخرُوج كن مر للطالب» ون مض وله حادم لا 
يَخْرُج؛ لله شر ع ليَجَرَ قله فيتسَارَعٌ إلى قضّاء الدين وَبارضٍ يدا ال وَإن ا 
يكن له جاده حرجو لآل ]ذا ل كر لاحن لواف ريما لوط مسفه وفو تن 


َه 


6 له وس رو عور ولو راط ل لطر ا 0 5 ب وال 
مّة مَنْ يُكفئة وَيُكَسْلك؛ لأن حُقوق ايت تصير مُقَامَة عير وفي الروج تَفْوِيت حَقّ 


بِسْْمَحَنَ عل ولو الْمَاجَ إلى الجاع دحل عليه رَوْحَنهُ أ جَارِكهُ يَطَوهُمَا حَيِثْ لا 
يَطَلعُ عَليْه أَحَدُ؛ أنّهُ عيْرُ مَمْنُوع عَنْ قضَاء شَهوَة البَطن فَكَذَا شَهُوةٌ الفرج. 

وقبل الوطم ليْسَ من أصُول ا حوائج فَيَجُورُ أن يُمْنَعَ بخلاف الطَعَابٍ ولا يم 
من ُعُول أله وجرانه عله نارهم في قَضَاءِ ان وَيمْتمُونَ من طول المككث 
عنْدَهُ. قَال (فإن امتَعَ حَبْسَةُ في 5 دَيْنِ لزمة بدلا إلخ) إن امْتَعَ العَرِم عَنْ أدَاء مَا 
عَليْهِ حَبْسُ إذَا طَلب الْحَصْمْ درل 15 ولول عن عاذ وَفقَره إن ادُعَى الإعْسَارَ 
ََلكَرَهُ الْدّعي الف الْسَايحُ في قَبُول دَعَوَاه فَقَال بَعْضْهُمْ: كل ديْنِ لزمَهُ يعَقّد 
كَالمَنِ وَلكَهر وَالكمالة الول فيه ل لدعي وَقَدْ ذَكرَ القدُوري هَذَا القَوْل بقوله 
سه في كل دين لزمة بدلا عن مَل حَصل في يده ككس اليم أ امه يعد كاله 
وَالكفالة» وافقل ا عَلى َلك بقؤله؛ لأنَهُ إِذَا حَصّل الال في يده َبَتَ ناه به 
وَروَلهُ عَنْ الملك مُحْمَلَ وَاَاتْ لا يرك بالْحممَل» وَبقؤله وقدَامهُ عَلى الترامه 
باتياره ليل يسارهِ إذْ هو لا يرم إلا يما يدر على أله وها يُوجبا النومة ين 


نا 


العنايّ شرح الهدايتّ 
مَا كَانَ يدلا عَنْ مال وَيَيْنَ ما | يكن وبرج عله ما ل يَكَنْ دَيْنَا مُطْلقَا كَالْمَقَة 
وَغَيْرِهَا ا 2 اله مُعَجُلَهُ دُونَ مُوَجَله؛ لأن العَادَةَ جرت بِعَسْليم 
الْعَكّل فَكَانَ إِقَدَامُهُ هُ عَلى النُكاح ليلا عَلى قدرته. 1 

قال القدذوري ١لا‏ يَحَبِسَةُ فيمًا سوى ذلك) يَعني ان العٌَصّب وَأرعنّ 
الجنايّات ذا قال إِنّي فقيرٌ)؛ لأهُ وجا دَلالة الما ر فيَكُون دول مول المع عَليْ 


- 


> 


إلا أن ع مدعي أن لهُ مالا ببيّة فِيَحبِسُه. وَرَوَى الخصّاف عَنْ ] أصْحَاينا ركهم 
الأ الول فل الى عله في بتع ذلت) أ ينا كن لاعن لوال كن 
(لأنَ الأصل هُوَ العُسرة) إِذْ الآدَميّ يُولدُ ولا مَال له وَالْدعي يدعي عَارضاء اقول 
ل ل المثيون مع يميه (وروى 
أن القول قوله : إلا فيما يدل مَال) وَهُوَ مَرْويّ عَنْ أبي حنيفة أي يُوسف رحمهمًا 
الله؛ لأنَهُ عرف شرل شَيء في ملكه وَرَوَالَهُ مُكْمَلٌّ فَكَانَ القَوْل للمّدّعيء وَمَا لم 
يك بده مَالا كَاكَوْرٍ وَل الخُلع وما أشبة ذلك فَالقوْلُ فيه قَوْلُ الى عله لله لم 
يَدْخُل في ملكه شِيء وَل يَعْرفْ قُدرهُ عَلى لتقا متي اتسينا ال ا 30 
مره فَذَلك كلا أقوَال. ْ 
وفي الممثألة تلان آرَان: أحَدُهُمَا أن كل ما كان سيل سَبيل اليرّ وَالصّلة 
فَالقَوْلٌ فيه دح التق عله ماقي لقنة المخارم. ان يدك الزن إن كان 
لمعا كَانَ الَو له ون كان زِيي الأغْءِ كَانَ اقول لشي إلا في أطل العلم 
والأشراف كالعلوية وَالعبّاسِيّة ية هم يََلقُودَ في الي مع حَاجتهِمْ حنّى لا يذهب مَاء 
وَحْهِهِم | قلا يكون الت هه دلي اليسَارٍ. وَكَولَُ: (وفي التَمَقَه) يان كا هُوَ الحفوظ 
من الروايّة. ذكرَ في كتّاب لنَكَاح أن الأَة إذا دعسا على رَوْجها أله م مُوسِرٌ وَاذْعَْ 
ققَةَ المُوسرِينَ وَاذْعَى الروْجُ أله مُعْسرٌ وَعَليْهتققهُ الْغسرين فَالقَولَ كول الرّوْج. 
كان ادل ل ولك وَعَائان مَسْألتَان اران تُوَيْدَان ب الأخيرين. ما أيبِدْهُمَا 
للذي كان الل يه ل عله في جميع ذلك فَولهُ حمل الل فول الج ولو م 
أكَهُمًا بَاشَرًا عَقَدَ لنَكَاح وَالإعْتَاقَ» فلو كَانَ الصّحيحٌ مَا 0 ذلا كان الول فول 


الجزء الرابع 1/1 
المرأة وَالشّريك السنّاكت في دَعْوَى اليسَّارِ وَأمَا 00 للذي كَانَ لقَوْلَ لَنْ عله 
إلا فيمًا يَدلَهُ مَالَ فَلدكهُ نا لم يَكُنْ بَدَلَ الَهْر وَبَدَلَ ضما لإعتاق مالا جُعل القَوْلٌ ول 


مَنْ عَليِه فعُلمَ أن الصّحيحّ هُوَ القؤلان الأخيران. 

وَقوْلَهُ: راق على نالل ين لكاب لذي الانورى جَوَابُ عَنْ الْسألئين 
1 نُصْرَة للمَذكور فيه وتَقريرة أن أي للق على تأويل الاق لس بي مطاي مل فيه 
مَعْنَى الصّلة. وَهَذَا سقط بالّْت بالإلقاق» وَقَدْ تَقدَمَ أن الدَيْنَ الصّحيحَ هَُ ما لا 
سقط إلا ل را عله وَكَذَا ضَمَانَ ١‏ الإطتاق عن أبي حَيقَة حم 


2 2 
إن 


ل اام ما عَلى ا في الكاب وهو فول حبس في ككل ين لزمة دلا 
عَنْ مال أو التَرَمَهُ بعقد؛ لأن اراد بالدين هُوَ المطْلقٌ منْهُ إِذ به يَحْصُل الامئتذلال على 
الشدرة؛ لله إِذَا غلم له لا يَْصْل الخَلاصُ مه في حيائه وَمَمَانه من جهته إلا بالإيقاء 
وَأَقَدَمّ عَلِيْه دل عَلى أَنْهُ قَادردٌ عَليْه نَم ما كاد اقول فيه كل المي أذ له مالا أ 
ل ل يدس 
يأل جيرا وأْل خيرته عَنْ يَسَارِه وَإِعْسَّاره. أنا الس فَلظهُورٍ طلمه يال في 


” وَأمّا ويه قله هار مَاله إن كَانَ يُخْفِيه فلا بُدَ من مد ليُفِيدَ هَذْه القَائدَة 


فَقَدُرَ بما ذكن ويُرْوَى غير مدير بشهرين أو ثلانة ري شه بشهر وهو اعبار 


و مم 


للحاو ي) إن اذوه غاحر .اكير جل قال مشر الأئمّة وات : وَهُوَ أَرققٌ 
الأقاويل فى هَذَا البَاب. وَرَوَى لسن عَنْ أبي حَنيفَة أربعة أظهر إلى سنّة أظهر 
والصّحِيحٌ أن شَيعًا من ذلك لس يتقدِير لازم يل هُوَ مُمَوّضٌ إلى رَأي القاضي 


لاختلاف وال الأشخاص فيه فمنْ ) اناس من يَضجَرٌ في السّحْن في مَذَة قليلة 


و 


قار هام همه 


وبلق ات لا نعل طم بمقدار للك الذة لقي ير الاح كان وق فى أيه 
أن هَذَا الرّجُل يَضْجَرُ بهذه امد وَيُظْهِرٌ الال إن كَانَ لهُ و يُظْهِرْ سال عَنْ حَاله بعد 
كه وذ سل عله فا على غسئرته أعرجة القاضبي من الل ولا يَحتاح في 
اليينَة إلى لفظة الشهَادَة وَالعَدَدء بل إِذَا أُخيَرَ بدَلكَ ْقَةَ عمل بِقَؤله والاثئان خوط إذا 
كن َال مَُارَعَة» أي إِذَا كَانَتْ كما إِذَا اذّعَى الَطُلُوبُ الإعْسّارَ وَالطالبُ اليَسَارَ 
لا بد من إقَامَة اليه فَنْ هد شاهدان أله مشر رٌ عحلى سَبيلك وَليْسَ هَذَا شَهَادَةَ عَلى 


فل العناية شرح الهداييّ 
النّفي ؛ لأن الإِعْسَارَ بَعْدَ اليَسَارِ أَمرٌ حَادثْ 0 الهادةٌ بم حَادث لا بالئفي؛ وإن َ 
امتخلف الَطُلُوبُ الطاب على أله لا يَف ف آله مكنم حلمه القَاضي» فإن نكل أطْلقَهُ 
وَإن شق اله لخبي ونال شيخ الإسثلام: هَذَا السوال من ) القاضي عَنْ حال المذيُون 
َعْدَمَا حَيّسَهُ احْتيّاط» وَلِيِسَ بواجب؛ لأَنْ الشهَادةً بالإعْسَارٍ شَهَادةَ بالنّفي وَعي للست 
بش لقاضي أن بغمل بره ون لو سال كان أخ لت د إن ذل 
لَه عَلى اليَسَارِ وَهُوَ لا يَْبْتْ إلا بالملك عدر القضَاء به؛ لأن الشّهُود 1 يَشْهَدُوا 


ساس 


بمقداره وَل يقل فيمًا ذا لكر المتري حواد الكفية: وألكر: ملكة في الذار. التي ده 
. في جنب الدارٍ الْثتراة قم الّفيع يه أن لهُ نصييًا في هذه الدارِء و ييُوا مقذار 
تصيبه فَِنّ القَاضيّ لا يَقْضي هذه الييئَة فمَا الفَرْق يَينَهُمَا9 وأجيب بن الشاهد عَلى 
ليسا شَاهد عَلى قرت على قَضَاءِ الت والقذرة عليه نما نَكُونَ بملك مِقَدَارٍ الدَينٍ 
قيبْتْ بهذه الشّهّادَة قَدْرٌ الملك لكَوْن قذر الديْن مَعْلُومًا في تفسه. أُما الشَّاهدُ عَلى 
النُصِيب فَليِسَ بشاهد عَلى شيء مَعْلُوم؛ لأن القليل وَالكَئِيرَ في امْتحقاق الشُفعة سَوَاء 
ترضح اررق تهنا 

قال (فإن م يَظْهَرْ له مَل حَلى سيل إلخ) فَإن م يَطْهرْ للمَحبوس مَال بَهْد مضي 
المدّة ة التي رَآهَا القاضي برأيه أو بَعْدَ مُضي امد الي اخْمَارَهَا بَعْضُ الَشَايخ كَشْهر أو 
ل لاسي الم 
تعَالى « وَإن كارت ذو عُسَرَقٍ فََظِرَةٌ إل مَيِسَرَةٍ 4 [البقرة:٠18]‏ فَكَانَ الحبس بَعْدَهُ 
ظَلمًا لني خض الوح حمل قو بي نخد ل تق يد على سس 
قال الْمَهُوم من كلامه ألَُ لا يُخَليه ما / نض اله ولس كَدَلكَ فَإِن أمْحَابا 
ذَكَرُوا في نُسّخ أدب القاضي وَقَالُوا: وَإِذا بت إِعْسَارَهُ أَخْرَجَهُ من اليس وَعَلى ما 
را لا ب عله شي من ذلك (ولذ قا ليه على إفلاسه قل مط ا بن 
أَخْبَرَ وَاحد ثقَة أوْ انان أَوْ شَهِدَ يذلكَ شاهدَان أل م مفلس مُعْدَمٌ لا تعلم لهُ مالا سوّى 
كسوته ال اورم اتير مره سر وَعَلائيَة قفيه رِوَايئَان مُقيَل في 
روَاّة ولا تقل في رِوَايّة وَعَليْهَا عَامة الَشَايخ) 

وَإِنْ كَانَ ذلك قَبْل الحبْس»؛ فعن مُحَمّد فيه رِوَايْنَان: في رِوَايّة لا يَحْبِسَهُ وَبه 


رذن 


الجزء الرابع 

012 و دض و وو 0 6م . ل ٠‏ ءًِ 
كان إنتي الشخ الخيل أبو بكر محئة إن النطلل وهر قزل مايل بن شاد أن ابي 
000 لله. ٠‏ وفي خرن :وعانها عاق لكوك را هر أَنُّ يَحبسْهُ ولا 


تت إلى هذه الييّنة؛ِ لأنهَا عَلى انمي فلا تفيل إلا إِذا تَيَدَتْ بمؤيد وقيْل اروم 
يدت فإذا 1 2 مُدَهٌ فَقَدْ تَأيّدَتْ به إِذْ الظَاهرْ أَنْ القَادرَ عَلى خلاص تفسه 
من مَرَارَة الخ لا يتَحَمَلْهَا (قال في الكتاب) أ القَدُورِيٌ (حلى سَبيله ولا يَحُول 
0 غرَمَائه وَهَذَا الكلامٌ) يَعْني الع عَنْ مُلارَمّة المذيُون بَعْدَ إخراجه من الحبس 
(في الملازّمّة) هَل للطّالب ذَلك أو لا (وَسَتذْكُرَهُ في بَاب الحَجْر بسَبّب الدَيْنٍ إِنْ شَاءً 
الله تَعَالى). 
وَفِي الجامع الصير:رَجلَ أ ند القاضبي بدين هن يَحبِسُُ ميس عند إن 
كان موسر أَبْدَ حبسة؛ وإن كان مُعسِرًا خَلى سبيلة؛ وَمُرَادُهُ إذَا قر عند غير القَاضبي أو 
عنده مَرّةٌ وظهّرت ممَاطَلتهُ والحبس أَوَلا وَمُدَثُهُ قد بَينَاهُ فلا تُعيده. 
الشرح: 
(وَذْكرَ في الجامع الصّغير: رَجُلْ أَقَرُ عند القاضي بدي فَإنهُ يَحِسُهُ بس م 
وذ ور د نس وإ كا مرا حلى سيل وَهذا باهر نا ناض 
رض أوَل الفصل أن الَقَّ إِذًا نت بالإقرّار لا يَحْبِسسهُ أو وَهلة فيِحْنا يَحَاجُ إلى تأو 
لقنا 51 العو تأويله بقؤله (وَمُرَادُهم أئ مُرَادُ مُحَمّد (إذا أ عند ار 
عنْدَهُ عنْدَهُ مَرَةَ قَبْل ذلك فَظَهْرَتْ مُمَاطْلتُهُ) وَهَذه واي م" 0 كُونّ مُحتَمَدَ شَنْس 
لق لطي فيمًا نقل عَنْهُ من العكس كما تَقَدَمَ في أل الفمئل» أ محْمَلَ على 
اطتلاف الررلينِ لك الظاهر هْوَ التأويل (قولة: ولخي أولام تثني أن اكور في 
الذايخ الملعوبق خلس أؤلا وللاعي ابيا ليْسَ فيه مُحَالقَة لا ينا فيحَاج إلى 
ذكْره هَا قلا تُعيدهُ. 


عع 


0 


و اه 


قال (ويُحبس الرّجل في تَفْقَمٍ زُوجته) لأنّهُ ظالم بالامتناع (ولا يُحبس والد في 


دين ولده) لأنّه نوع عُويجٍ فلا يَسِتَّحِمهُ الول على الوالد كَالحدود والقصّاص (رلا إذا 


امتتّع من الإنفاق عليه) لأن فيه إحياء لولده؛ وَلَأنَهُ لا يُتَدَارَكُ لسُقوطيهًا بمضي الزّمَان 


4 العناين شرح الهدايت 


افع 

َال (وَبْحْبْسْ الرُّل في تفقَة زوْجَته إل) إذَا فَرَض القاضي غلى رجل لفقة 
زُوجته أَوْ اصْطَّلحًا عَلى مقدار 1 يُنفق عَليْها وَرَفْعَتْ إل الحاكم حَبْسَهُ حَبسَهُ لظهورٍ ظُلمه 
بالامتتاع (وَلا يُحْبس وال في دَيْنِ ولده؛ لألهُ 0 عُقُويّة قلا يُستَحقَهُ الولد على 
والده كالحدٌ وَالقصّاص) َال الله َعَالى وقلا فل نا ف وكا تبر تَهرَهُمَا وَقُل لَهُمَا فول 
كريمًا © وَأَحْفِض لَهُمَا جكَاحَ دل مِنَ أَلرَّحَمَّة) [الإسراء: 5-7 ؟] (إلا إذا 
امْتنَعَ من الإلفاق عَليْه؛ أن فيه إِحْيّاء ولده) وفي تركه سَعْيّ في هلاكه. 0 
يُحْبْسَ الوَالدُ لقَصْده إثلافَ مال الولد 26 القة 1 بِمُضي الرّمَانَ فلا يُمْكنُ 
دَارُكُهَا) وَسَائرُ الديون لم تسشقط به فَافعَرَقاء وَكَدَا لا يُحْبَسْ الَوْلى لعبْده إذا ا 2 
عليه دين فإن كَانَ حبس؛ أن ذلك لق مرا وكذا: لعي أؤلاة؛ | لا-يستوا 
ع دَيْنَاء وَكَذَا الدَيْنْ مُكَائيَةَ إِذَا كَانَ من جنْس بَدَلَ الكتابة ة لوقوع لماص وَإِذا كَانَ 


2 
تَفقة 


ار لس ل ال لكي حل اشاب بتر لز طش ل 


مس 


أله ركنا لكات لد بْن الكتاَة لتمَكنه منْ إسنقاطه قلا يَكُونُ باع ظَاما وه بحس 
في غَيْره؛ لأله لكان القسّخ بسَببٍ ذلك الدَينِ وَهُوَ ظَاهرٌ الرّوَايّة. وَقيل جب 
التّسُويَة يه يَبِنَهِمًا؛ لاه متَمَكنّ م شمو تيو لفط الخزن عن اكد الكلن وَالله 
أغلم. 
باب كتاب القاضي إلى القاضي 

قال (وَيُقِبَلَ كتَابُ القاضي إلى القاضي في الحمُوق إذَا شهد به عندة) للحاجت 
على ما نُبَيّنْ (فَإن شهدوا على خَصم حاضر حكم بالشهادة) لوجود الحَجٍِ (وكتب 
بحُكمه) وَهُوَ الَدعُوٌ سجلا (وإن شَهِدُوا به غير حضرة الخصم لم يَحكُم) لأنّ القضاءً 
على العَائِب لا يُجُورُ(وَكَتَبَ بالشهادة) ليَحكُم المكتُوبُ إليه بها وها هو اتاب الحكمي؛ 
وَهُوَّ نَل الشّهادّة في الحقيقت وَيَختَصْ بِشَرَائِْطُ نَدَكُرَهَا إن شاءً الله تعالى؛ وجوارةُ 
ساس الحاج أن ا مدعي قد د 31 يُتَعَدّرٌ عليه الجمع بين شهوده وَخصمِهِ فأشيه الشهادة 
على الشهادة. وَقَونُهُ في الحمّوق يندرج تحتّهُ الدين والتّكاح والنُّسب والمغصوب والأماتي 
المجحودةٌ والمُصَاربَيٌُ المجحودةٌ لأن كل ذَلك بمنزلتٍ الدين؛ وهو يُعرف بالوصف لا 


الجزء الرابع ١‏ 


يُحتاج فيه إلى الإشارة؛ ويُقَبل في العَمَارٍ أيضا لأنّ التَّعرِيف فيه بالتُحدِيد. 

الشرح: 

بَابُ كتّاب القاضي إلى القَاضي): أُوْرَدَ هَذَا البَاب بَعْدَ فَصْل الَبْس؛ أن هَذَا 
من عَمَل القَضاء أَيْضَاء إلا أن الجن يتم قاض وَاحد وَهَذَا بانيْنِ» وَالوَاحدُ قَبْل 
الاين وَالقيَاسُ يَأبَى جَوَارَ العمل به؛ لأنهُ لا يكوث أفوَى من عبرت ولو حَضْرٌ 
سه ملس الكُوب إل وير انه ما في الكثاب ل يَعْمَل به القاضي فَكيفَ 
يالكتاب وفيه 1 لتَرُوير إِذ الخط ييه الما وَالخائم الخائم الا أله ور لحاجة النّاسِ 


روي ألا اه َه دك وعَلِ )تع لما 

قال (ويُقبْل كقاب القاضي إلى القاضي في الحُقَوق إخ) يُقبَلَ كناب القاضي إلى 
لضي في حُقُوق تت بالشيهَات ُو ما يترا بها ذا شهد بد بض مم الشين عند 
المحتُوب إِليْه للحَاجة؛ وَهُوَ توْعان: سن سجلاء الى الكتّاب الحَكْمي) وَذْلكَ؛ 
أن شود إِما أذ يوا على حتطنم أ ل وتلكيز؛ ع إل أله ليس المتعى عل إذ 
لو كان إناة ا أحتيج إلى الكتاب, وَالكتَابُ لا بد مه للا يَمَعَ الما عَلى الغائب» 
َائْرادُ به كُل ما يُمْكنُ أن يَكُونَ ححَصْمّاء فَِنْ كَانَ الأول حَكمّ بالشّهادَة لوجُود 
المّةوكَب بشكمه وَهوَ الَو سحلا؛ أن سحل لا يَكُونَ إلا عند الحكم. 

وَإِنْ كَانَ الثاني لم يَحْكُمْ؛ لأنهُ قضاءً على الغائب وَهُوَ عنْدنا لا يَجُونُ َكب 
بالشّهادة لبَحْكُم بها الكُْوبْ إِليّه وهو الكتّاب الحكمي. وَالمرق ينهم أن الأول إذا 
وَصّل إلى الكتُوب ليه ليس له إلا افيد وَاققَ أيه أذ خنا خَلقَُ لانصّال الكو به وما 
الثاني فإن وَافَقَهُ 28 ولا قلا لعَدَم انصّال الحَكم به ود يشير إلى ذلك 317 : وهو 
تقل المّهَادَة في الحَقيقة وتخقصُ بشرائط منْهًا العُلُومُ الحمْسَة وهي أن تكُون من 
مَعْلُومٍ إلى مَلُومٍ في دولوم عَلى مذلُوم. وَسَتَذْكرٌ ما عَدَاهَا إن شَاء الله. 

(قولة: وَحَوَارُهُ) هُوَ الوْعُودُ بقؤله على ما ين وَهُوَ يشير إلى أن جَوَارَهُ تاب 
بمشابهته بهت للشهَادَة عَلى الشَهَادَة لانّحَاد المناط وهو 1 الجمع 5 الشهود وَالخصي 
00 المتهادة عَلى المهَادة ِإحْيّاء حُقوق العبّاد فَكَذَا جُوّرَ الكتابُ لذّلك» ولا 


و 


يُرَادُ بالمشَابهّة القيّاسُ لا تَقَدَمَ كد مخالدة للقيّاس يرَادُ به الانّحَادُ في مَنَاط 


5 العناييى شرح الهدايي 

زلا مُتحسان. (وَقَوْلهُ): يعني القدوري (في الحقوق يَنْدَرج تَحَنَهُ الدين وَالنَكَاحُ 

وَالنّسَبُ وَالَخْصُوبْ) والأمَاَة الَحْحُودَة (وَالضَاريّة الَجْحُودَة؛ لأن كل ذَلكَ بمئْزلة 
َم ور عداو 


الدّيْن) وَالدَيْنٌ يَجُورٌ فيه الكتاب فَكَذَا فيمًا كان في منْزلته (قؤله: وَهُوَ يُعْرَفْ) أي 


الدَيْنُ (يُعْرَفُ بالوضف) يُشِيرٌ إلى ثّلانّة أشيَاء: إلى أن الدَينَ إِنَمَا يَجُورُ فيه الكتاب؛ 
يُْرَفُ بالوضُف لا يَحْمَاجُ إلى الإَارَة» وإلى أن ما يُحْتَاج فيه إلى الإشَارَة لا يَجُورُ 

فيه الكتاب» وإلى أن الأَمُورَ للَذَكُورَة بمَنْزلة الدَيْنِ في أَلها تعْرَفُ لوضف لا تَحْتَاجُ 
إلى الإشّارّة. وَاعتْرض بِأنَ ما سوى الدَيْنِ يَحْتَاج إِلِْهَا قن الشاهد يَحْتَاج إلى الإشارة 
إلى الرّجُل واكرأة في دَعْوَى النَكَاح من الْحانيين وَكذلك في البّاقي فَكَانَت بمنْزلة 
الثيّاب وَالحَيوَاَه وَكتَابُ القاضي إلى القاضي لا يَجُورُ فيهًا في ظاهر الروَايّة. 

وَأجِيب بأن الإشَارَة إلى الحَصْم شرْط فيمًا ذَكرْت وَهُوَ ليْسَ بمُدَعَى به لما هو 
نفس احاح وَالأمَائَة وَغَيْرِ ذلك مما هُوَ من الأفعَال؛ ألا ترَى أن الإشَارَة إلى الدّائن 
راشبو /1/ت ينها عن قطرى القن وني نلك يكال بالإخناع ازوبهل كام 
القاضي إلى القاضي في العَقَارٍ انفكا أن لنَعْرِيفَ فيه بِالتّحْديد) وَذْلكَ لا يَحْتَاج إلى 
الإشارة. 

ولا يُقبّل في الأعيان اَنقُولتٍ للحاجتٍ إلى الإشارة. وعن أَبِي يُوسُف رحمة الله أَنّهُ 
يُقبّلُ فِي العبد دُونَ الأمحٍ لعَلبَجٍ الإاق فيه دُونَها. وعنه أَنّهُ يُقبَلُ فيهمًا بشرائط تُعرّف 
في موضعها. وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يُقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه 
المتَآَخْرُون 

الشرح: 

(ولا يبل في الأغْيّان الَنقُولة للحَاحة إِللِهَ) عند أبي حَنيمَة وَمْحَمّد رَحَمَهُما 
لله وَهَذَا لم يُجَوَرَاهُ في العَبيد وَالمَوَارِي (وَاسْتَحْسَنَ أُبُو يُوسُف في العَبيد دُونَ الإماء 
عله الإبّاق في العَبْد دُونَ الأمّه) فَإِنَ العَبْد يَحْدُمُ حَارِجَ البَيْت عَالبًا يَقدرُ على الا 


0 


نمس الحاجّة إلى الكتاب بخلاف الأمّة فَإِنّهًا تَحْدُمٌ دَاخل اليَيْت غالبا (وَعَنُْ) أي عَنْ 


- ص 0 15 - 00 5 ومءث ففقي”.ى الى مه 75 000 و 5 538 2 
أبي ريلف .آله قبل فيهمًا بشرائط تُعْرَفْ في مُوْضْعهَا) يعني الكتّب المبٍسُوطة 
كَالبْسُوط وَشِرُوح أدب القاضي. 


الجزء الرابع ١/1‏ 
ا 0 7 8 عر 3 م م هوم م مومه 8 
وصغة ذلك بُحَارِي أَبْقَ عيد لف إل سمرقند قَيْدَ مثلا فَأَحَذهُ سمرقندي وَشْهودُ 
الزل نشاف بطلي نا ناض ا ادق وان لود م ل أ 
الك ويكجار شي عدي ناذه وقلزد بأد إلعاد الذي مر ضع كين ركيم يالك 


على اه وى 


فلان لدعي وَهوَ اليم بِسَمرْكنْدَ بيد فلان بر حَقَّ وَيمْهدُ عَلى كتابه شاهدين 
يميم مَا فيه وَيُرْسِلَهُمَا إلى سَمَرْنكَ فَِذَا التهَى إلى اكوب إِليْهِ يَحْضُرٌ العَبْدُ مَعَ 
لخر تيا ل له اص رح ود ل وائينا بيك لكان وان 
العَبْدٌ إلى مدعي ولام لان اَن شَهَادة ة شاهدَي الملك لم تكن بحَظرَ حَضْرَةَ العبّد 
أذ كلا نال بق لد ول في علي لاد قم ا وام كا ل 
0 بالسرقة وَيَكْْبْ كتَابا إلى قاضي بخَارَى وَيُتْهِدٌ شَاهِدَيْنٍ على كتابه 
ع حرا لاح ار لاقي رس و تاي وام 
ل ِإِعَادَةَ شُهُوده لِيَشْهَدُوا بالإشَارّة إلى العَبْد 0 َِذَا شَهِدُوا بلك 
صّى له اند َكب إلى ذلك القاضبي نايس عنْدهُ ليبرأ كفيلة. 1 

وَفي رِوَايّة عَنْ أبي يو سفن ؛ أن قاضي عار لبنس اندي بالعيد؛ لأن 
القع عادر كنْ يكب كتَابًا آخخَرَ إلى قاضي سَمَرْقنْدَ ة فد مااطترى عل ولنية 
اهدي عَلى كتابه وتخلمه وم فيه يت بالقلد إلى عرق حقى فضي له سخطرة 
المدَعَى عليه فإذا وَصّل الكتّاب ليه يفْعَلَ ذلك و الكفيل» وصفة الكتتاب في 
اتاري عه فى العيد اق نأ اشام لاالذكة لقره إل لقعي رركلة يبيد بي 
مَعَهُ على يد أمين علا يَطَأَهَا قبل القَضَاء بالملك زَاعمًا انها ملكة. 


دص دس 


2 1 6 


وَلكن أبُو حَنيقة وَمُحَمَّدٌ رَحَمَهُمًا الله قَالا: : هَذَا اسْتَحْسَان فيه بَعْض قبح ٠‏ فَإنَهُ 
ذا ع إل العلد يستعندمة فهر هرا يمل يكل من عه يل العّاء بالك ورين 
يَظْهَرُ العَبْدُ لعيْرِه؛ لأن الحليّة وَالصفة تَشتبهَان فإِن المحتلفين قَدْ يتقان في الحلي 
وَالصّمَات فَالأَخدُ بالقيّاسٍ أُؤْلى (وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ الله ع 
يسول وَعلِيْهالْتَأَعرُونَ) وَهُوَ مَدَهَبْ مالك وَأَحْمَد وَالشافعِيَ في قَوْل. 

قال (ولا يُعبَل الكِتّابُ إلا بشهادة رجلين أو رَجلٍ وامرآتين) لأنّ الكتّاب يُشبه 
الكِتّاب هَلا يَتبْتْ إلا بِحُجُةٍ تَامّدٍ وَهَدَا لأنْهُ ملزِمٌ لا بد من الحُجتِ بخلافي كَتَّاب 


0 لس سس ل يح العتاييّ شرح الهداييّ 
الاستثمان من أهل الحرب لأنّهُ ليس بملزم؛ ويخلافي رسول القاضي إلى المْرَكَى 
وَرسُوله إلى القاضي لأن الإلزّام بالشّهادة لا بالتّزكيت. 

الشرح: 

قال (وَلا يُقْبْلْ الكابُ إلا بشهَادة رَجُليْنِ إل) لا يُقبَلَ كتَابُ القاضي إلى 
القاضي إلا بحُجّة تامّة شهّادَة رَجُليْن أو رَجُل وَامْرائيْنَ أمّا اسْترَاطً الحُجّة فَلاَلهُ 
فد فد ماح ل رز و ل امنا شن اق ال ان ومتكوة 20 عو قتي اك لق حر ريعز ب 
ملزم ولا إِلرَام بدونهاء وأما قبول رجل وامرائينِ فلائه حَق لا يسقط بالشبهات وهو 
مما يُطَلُ عَلْه فقيل فيه شْهَادَة النْسَاء مَعّ الرّجَال كما في سَائرٍ الحقوقء وَكَانَ 
00 لل ا انا 
ادرف 

وَأَجَابَ الْصِنفُ بِقَوله بحلاف كاب الاسْمّان: يمني إِذَا جَاءَ من ملك أل 
ارب في طَلب الأمَان فَإنَهُ مَقَبُول بَِيْرٍ ييه حَتّى لو أمنَهُ الإمَامٌ صم لأنهُ ليس 
ملم إن لإمام ريا في الأتان وتركه يلاف رَسُول القاضبي إل مركي وتحكفسه 
نه يقب بير يي أن الإلرَام على الخَاكم لِيْسَ بالتّرْكيّة بل هُوَ بالمتّهّادة ألا ترَى أنه 


ل قَصَى بالشّهَادة بلا تتذكية صَح» وَقولُة: وَبخلاف رَسُول القَاضِي إلى المركي قيل كذ 
يُشيرٌ إلى أن رَسُول القَاضِي إلى القاضي غير مُث صلا في حَقّ لَرُوم القَضَاءِ عليه بي 
وَبِعَيْرهَاء وَالقيّاسُ يَقَنَضي انّحَادَ كتابه وَرَسُوله في القبُول كما في ابيع َإِنّهُ كَمَا يَنْعقَدُ 
يككاه يتمق تراه أ الكائهما فى عالمه لأن الفتلن نا عتوا هنا وفرق التهما 


رورم 


بوَجْهيْنِ: أَحَدُهُمَا وُرُودُ الأنَرِ في جوز الكتّاب وَإِجْمَاعٌ النَابِعِينَ على الكتّاب دُون 
الرّسُول فبَقيّ عَلى القيّاس. 

الثاني أن الكتاب كالخطاب وَالكتَابُ وُجدَ من مَوْضِع القَضَاء فَكَانَ كَالخطّاب 
من مضع القَضَاء فَيَكُونَ حُجَّة وَأمّا الرَسُولَ فَقَائمٌ مَقَامَ المرُسل» وَالْرْسل في هَذَا 
اوفع ل بأ وول العاضتي فى د امرض لماكتو الوزن 

قال (وَيَحِبٌ آن يقرا الكتَاب عليهم ليَعرِهُوا ما فيه أو يُعلمهُم ب) أنّهُ لا شهَادَة 
بدُون العلم (كُمْ يَخيِمُهُ بحضرتهم وَيُسَلمهُ إليهم) كي لا يُنَوَهُمَ التّغيِير وَهَذَا عند بي 


سد م مور ماس 


حنيفجَ وَمُحمد؛ لأنْ علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شّرط؛ وكذا حفظ ما في 


هذا 


الجزء الرايع 
الكتّاب عندهما ولهذا يُدهَعْ إليهم كتاب آخَر غير مَحْنُوم ليكون معهم معاوتَيٌ على 
حفظهم. وقال أبو يوسف رحمه الله آخيرًا: شيءٍ من ذلك ليس يشرط والشترط أن 
يُشهدهم أن هذا كتَابَهُ وَحَتَمهُ وعن أبِي يُوسُفّ أن الختمّ ليس يشرط أيضا هَسَهّل فِي 
ذلك نا أبتّلي بالقضاء وليس الحبَّرٌ كَائْعَايَنَتِ وَاختَارٌ شّمس الأئِمج السرّخديي رحمه 
الله قول أبي يُوسفْْ رحمه الله. قال (وَإِذَا وصل إلى القاضي لم يَقبَلهُ إلا بحضرة 
الخصم) لأنّهُ بمنزلتٍ أداء الشهادة قلا بد من حضوره بخيلافي سماع القاضي الكاتب لأنّهُ 

قال (فَإِذَا سمه الشهودُ إليه نَظَّر إلى حَتَمِه فَإِذَا شهدوا أَنْهُ كتاب لان القاضي 
سَلمهُ إلينًا فِي مجلس حُكمه وََرَآهُ عن وَحْتَمَهُ طَتّحَهُ القاضبي وَقَرَآُ على الخّصم 
وألزمه ما فيه) وهذا عند أبي حنيفج ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يُوسف رَّحمة الله: إذًا 
شهدوا أَنْهُ كتابِه وَحَائَمَهُ قبله على ما مر ولم يُشتَرَط في الكتاب ظُهورٌ العدالتيٍ للفتح» 
والصحيح أَنّهُ يَمْض الكتاب بعد قُيُوت العدالت كَدًا ذَكَرَهُ الخصاف رَحمه الله لأنّهُ 
بّما يُحتَاجٍ إلى زيادة الشهود وَإِنّما يُمكِنُهم أذاء الشهادة بعد قيام الختم ؛ وَإِنّمَا يبلّه 
المكثوب إليه إذَا كان الكاتب على القضاءء حتّى لو مات أو عزل أو لم يَبقَ أهلا للقضاء 
قبل وصول الكتاب لا يَقَبَلُهُ لأنّهُ التّحق يواحد من الرعاياء ولهدًَا لا يُقبّلَ إخبَارَه قاضيًا 
آخَرَ فِي عَيرٍ عَمَله أو في غير عمَلهما وَكَذَا لومات المكتُوبْ إليه إلا إذا كَتَبْ إلى فلان 
بن فلان قَاضِي بَلدةِ كذا وإلى كل من يَصل إليه من قُضاة المسلمين لأنْ غير صارٌ 
تبعا له وهو معرّف؛ بخلافي ما إذًا كَتّب ابتداء إلى كل من يَصل إليه على ما عليه 
مَشَايخْنًا رحمهم الله لأنّهُ غير معرّف» ولو كان مات الخصم يتمد الكِتّاب على وارثه 

الشرح: 

قال (وَيَجبْ أن يَقْرأ الكتاب عَلْهِمْ ِيَعِْفوا ما فيه إلخ) شرَط أبو حَنيفة 
وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمًا الله علمَ مَا مَا في لكاب وَحَفْظَهُ وَالخنُمَ بحَطرَة التشّهُود وَهَذَا يَحبْ 
اذ يذ لكان كان عن جنر نا فيه أذ يمه يها 0 00 
كانت شَهَادَتُهُمٌ بلا علمٍ وهي بَاطلة قال الله تَعَاللى <« إل من سَِّدَ بآلْحَقٌ وهم 


سس لد العنتايي شرح الهدايت 
00 ل وعم شاقيع 00 9 2 
يَعَلْمُونَ » [الزرخرف: 5م] وَيَختمَهُ بحَضرتهم ويسلمه إلى 0 كي لا يتوهم 


لبر ذا كَانَ عبر حثم أ يد الخصم وَهَذَا قَولَهُمَا. وقَال بو يُوسّف: إِلْهُ يُدْقَعُ 
الكتّاب إلى الطّالب وهو لدعي وَيَذْفَعُ لهم كتَابًا ار عر مَحَقُومٍ 0 مَحَهُم 
قا لس َإِنْ فَاتَ اط اشير الْدَحُورَة لا ييل الكقابٌ عفد نْدَهُمًا. 

وَقَال أبُو يُوسفَ آخخرًا: ا أن 
هَذَا كقابهُ وَعَكَمَهُ فَضْهدُوا عَلى الكتاب وَالخَنْمٍ عند عنْدَ القاضي الْكْتُوب إِليْهِ كَانَ كافيًا. 
ََُْ أن لحم ليس يشرط أَيًْا سه في ذلك لا أنثلي بالقضّاى وَإِنّمَا قال آخيرا؛ لأن 
َوْلهُ الأوّل مثل قَوْل أبي حَنيمَة وَمُحَمِّد رَحِمَهُمًا الله. وَامَارَ شَمْسْ الأئمّة السرّحْسي 
قَوْل أبي يُوسُف تيُسيرًا عَلى النّاسِ. 

قال (وَإِذا وَصل إلى القاضي م يَقبَلهُ إلا ب حَضْرَة بِحَضْرَة الخصم إل نا رع من بياذ 


الأحكام المتَعَلقَة بجَانب القاضي الكاتب 0 في 1 ادر امتعلقَة بجَانب 


عد م 


اكوب إِليِهء فإذا سل الكابة ا ليه أيه ا بحَضرَة الحَصْم؛ أن ذَلكَ برل أدَاء 


التّهّادة وَ 2 ن إلا بِمَحْصَرٍ الحَصْم فَكَذَلِكَ هَذَاء بخلاف سمَاع القاضي 
كاين تنالة جار نيه الحَمنم) ؛ لأنّ مسَمَاءهُ ليِْسَ للحُكم بل للتّقل فَكَانَ جَائرًا وَإن 
كان بعيبته. 


وَقال في شَرْح الأقطع: ال ابو رسف نقيلة من غَيْرِ حُضُورٍ ال خَصُم؛ لأن 
الكتّاب ب يَخْقَصْ بالمكوب إِليّْه فَكَانَ لهُ أن يَقبَلُ وَالحَكُمٌ بَعْدَ ذَلكَ يَقَعُ ما عَلمَهُ منْ 
الككّاب فَاعَييرَ حُضُورٌ الْحْصْم عند الحكم به. قال (فإذا سَلمَهُ الشهوة ليه اخ ذا سم 


الشَهُود الكتاب إلى المكثُوب إليْهِ ع إلى نمه َإِذا شَهِدُوا أن هَذَا كتاب فلان 
القاضي سّلمّهُ إِليْنَا في مَجْلسِ 4 وَقَرأةُ عَليْنا 1 تَحَهُ القاضي و 0 
لصم وام بم فب عد أبي حَيقة وشحم رَحمَهُمَ اله 
وال أُبُو يُوسّف: إِذَا شَهِدُوا أنهُ كاب فلان وَخَائمُهُ قبلكُ وَقنَحَهُ لا مَرَ أنْهُ م 
تقرط ميا من ذلك وم قرط في القدُورِ طَهُورَالمتالة الفح حَنت لم يمل 
شَهِدُوا وَعداواء قال لصيف وَالصّحيح أله ينض الكتاب: أي يَفتَحْهُ يَعْدَ العدَالة» كذا 


ذَكَرَهُ الْحَضافْ؛ لنَهُ إِذَا لم تَظْهَرْ العَدَالة ريما احْتَاج مدعي إل أن يَزِيدَ في شُهُوده 


141 


الجزء الرابع 
وَإِلّمَا يمكنهم أَدَاء الشهادَة بَعْدَ قيَام الخدم ليَتْهَدُوا أن هَذَا كناب فلان القاضي 
وَعقُ َأمّا إذا فلك الخائم فلا يُمْكنهُمْ ذَلكَ وَهَذَا يَرَى ألَهُ دود عَم فد عي 
ما يَحْتَاج إلى زيّادة الشّهود إذَا كانت العَدالة شَرْطًا وَل تَطْهَر فَأمًا ذا م تكن شرطًا 
فَكَمَا أَذّوًا التَهَادَةَ جَارَ فَضّهًا فلا يَحْتَاج إلى زيَادَة شهود. 

م وف لويم إن راف كوره كذ لقم بل التاخ ليها 
إذَا طَعَنَ الْحْصْمٌ ولا بُدَ لُمْ من الشّهَادَة عَلى ِ ل 0 وقد 
اسْعَدَل عَلى ذَلكَ أن فك الخائم نوْعٌ عَمّل بالكقاب» وَالكتابُ لا يُعْمَل به مَا لم تَظْهَرْ 
عَدَالٌ الشّهُود على الكثابء وَفيه َه لأنَ فلك الخَائمِ عَمَلّ للكتاب لا به ولمَل 
الأُصّحّ ا فل مح رمه له من وي لفح عد شهادة الود بالكاب والخنم 
رغ ناض لعَدَالة الشّهُودء كَذَا قَلهُ الصّدْرٌ الشَهيدُ في الّمني. وَالْكُْوبُ اليه نما 
يَعبْلُ الكتاب إِذَا كان الكاتبُ عَلى القَضَاءِ حتَّى لز مَاتَ أَوْ عُزِل ال اه 
التاة يوق :| اماق أو مط إذا لول روطو ذل ل قط كل خا ون ترال لق 
المشَايخ قبْل وْصُول الكتاب أُوْ بَعْدَ لوصول قَبْل القرّاءة بَطِل الكتّاب. 

َال أَبُو يُوسُّفْ في الأمَاني: يُعْمَلْ به وَهُوَ قَوْلَ المتافعي رَحمَهُمًا الله؛ لأن 
كاب القاضي إلى القاضي بِمَنْلة الشتّهّادَة عَلى الشّهَادَة؛ لأَنْهُ بكتابه ينْقَلُ شَهَادَة الذينَ 
شَهِدُوا عنْده بالمَقٌ إلى الكو ب إِليه وَاتفْلُ قد كم بالكتاب فَكَان بمَئْزلة شهُود المروع 
إذا مَانُو | بعْدَ أدَاء المّهَادَة قيْل القضاء وَأَنَهُ لا يَمْتَعٌ القضاء. م الول باوجب وَهُوَ وَهُوَّ 
أن الكَاتب وَإِذْ كَانَ تاقلا إلا أن هَذَا لتقل حك ال كيلأ تس إل م 
القاضي وَل يُشْتَرَط فيه العَدَهُ وَلفظة الها وجب عَلى لكاتب هَذَا التَقل 0 
لبَق وما 5 القاضي بسّمّاع الييئّة قضَاء لكنّهُ غير َامٌ؛ لأن تَمَامَهُ بؤحوب 
القضّاء ء عَلى الْكيُوب ليه الاي اإتطاء عله فون تيوه ليه وَقبْل قرَاءته عَليِه 
فبَطل كما في سَائرِ الأقضيّة إِذَا مَاتَ القاضي قَبْل إِنُمَامَهًا. 

واتقدل امكف بقؤلة) لله الفح بجوم التعايا هذا ل يقل إعتار قاطن 
رفي عَيِ مله أ في َبٍ مَل هذا َه ف ا زلء أ في الات أذ فى 
الخرُوج عَنْ الأهليّة فَيْسَ بظاهر) لأن امَيْتَ وَالَجنُونَ لا يُلتَحَقَان بواحد من الرّعَايَا 


1 العناية شرح الهدايتّ 


ويُمْكن أن يقال: يُعْلمْ ذَلكَ بالأؤلى, وَذَلكَ؛ لأنَهُ إذا كَانَ حا وَعَلى أَهْليّة القضّاء لم 
ينْقنَ كَلامُهُ حَجَّة فَاذْنَ لا يَبْقَى بَعْدَ الّوْت أو الخرُوج عَنْ الأَهليّة أؤلى, وَكَذَا لوْ مَاتَ 
كنوب إِليْه بطل كتَابةُ. وال التتافعي: يَعْمَل به مَنْ كَانَ قَائمًا مَقَامَهُ في القَضَاء كَمَا 
واكاك وال كلتم تل اله افضاة المستلمان :وها أن القاضي لكاتب افك حك 
علم الأول وَأمَائَتهء والقضاة يَتَمَاونُونَ فى أَذَاء الأمَائة» فَصَارُوا كَالأُمَنَاء في الأَمْوَال» 
وَهْنَاكَ قَدْ لا يُحْتَمَدُ عَلى كل أحَدء فَكَذَا هَاهُنَا إلا إِذَا صرح باعْتمّاده عَلى الكل بَعْدَ 
5-55 ظُِ وو 2 ووه 5 3 2 00 3 1 0 ” 
تغرف واحد مهم بوك إل لان ني هلان فاضي تلد حا ول كل من صل إل ما 
5 2 وا عر ا 2 رونا عام وود م 0 00 2 
قضاة المملمين؛ لأنّهُ أئى ما هُوَ شرط وَهُوَ أن يكون من مَعْلُوم إلى مَعلوم ثم صِيرَ 
غَيْرَهُ تبَعَا له بخلاف ما إِذَا كب ابْتدَاء منْ فلان بْن فلان قاضي بلد كَذَا إلى كل مَنْ 
قري ل ال مين فَإِنَهُ لا يَصح عند أبي قيعة وقل الطاف أن كذ مله 
7 رك ١‏ ه 1 0 و 28 0 0 2 26 0 56 ءًَ 0 2 
لأنْهُ من مَعْلومٍ إلى مَجهولء والعلم فيه شط كما مر وَهُوَ رَدْ لقؤل أبي يُوسّف في 
5 358 0 1 2 م 25 5 
جوازه فإنّهُ حين ابثُلي بالقضاء وسع كثيرا , تُسْهِيلا للأْرٍ عَلى النّاسِ (وَلوْ مَاتَ الخصم 
يَنْفْذ الكتاب على وَرَئْته لقيّامهم مَقَامَهُ) سَوَاءِ كَانَ اريخ الكتّاب قبل مَْت الَطُلوب 


6ه موسر 


اط 


0 


(ولا يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي فِي الحدود والقصاص) لأنّ فيه شبهدر 


البَدليِّجٍ فَصارَ كَالشَهَادَةَ على الشهادَة ولأنْ مَبِنَاهُمًا على الإسقاط وفي قَبُوله سعي في 


(وَلا يقبل كتّاب القاضي إلى القاضي في الحدود وَالقصاص) وقال الشافعي 
فى قؤل: يُقَبَل؛ لأنْ الاعْتمّادَ عَلى الشُهُود (وَلَا أن فيه سْبْهَةَ البَدَيّة قَصّارَ كَالشهَادَة 
1 2 عيردا م سد مور 3 000007 اه ا ا 2 م لوا سع. 
عا اضيا ).ردي حير مفبراة قنوما زورون بتاهها على لاط ولي البولة نستي لي 
ثبّاتهمًا). 
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باتتسدت 


م0 ا 
(ويجوزُ قضاءً المرآة في كل شِيء إلا فِي الحدُودِ والقصاص) اعتبارًا بشهادتها. 


وقد مرّالوجه. 


يذل 


الجزء الرابع 

الفر: 

(فصل آححرٌ): قال ذ في النَهَايَة قد ذكَرها أن كتّاب القاضبي إذَا كَانَ سجلا انُصّل 
به قَضَاؤُهُ يجب على القاضي 0 ليه إِمْضَاؤُهُ إِذّا كان في ل مجِتَهّد فيه 
بخلاف الكتّاب ٠‏ الحكمي إن الرأيّ له لهُ في التنْفِيذ وَالرّدّ فلذلك احَتّاج إلى يان تعدا 
مَحَل الاشهاد بذكر أصلٍ يَجْمَفْهَا وَهَذَا امَك يان ذَلكَ وَمَا يلحَق به وَهَذَا يد 
عَلى أن الفصل من تتمّة كتّاب القاضي لل القاضي» لك وله اه ان ذلك؛ لأله 
الأراي قريب من ذل متاعي رن معن اخ ولول اذ بهن عن تقد 
آخرٌ في أدب ٠‏ القاضِي إِنُّ تدم فَصْلّ الحَبْسٍ وَهَذَا فَصْل آخخر. 

قال ل (تتخوز قَضَاء الْزأَة في كل شيء إلا في الْحدُود وَالقصّاص 4 فيا 
امرأة > ِر عنْدئا في كل شَيْء إلا في الحثود والقصّاص اعَتبَارًا بشَهَادَتهَا 0 0 
الوجحه: 57 ٍِ 5 ٠‏ القاضي أن 3 القضاء يُسْتَقَى م ) حُكْم الشّهّادَة؛ لأ 
لاما ار الو تار 
أذ اكه ليق عار ولاس مهي أ لقّضَاء في غَيرما. قبل را ب ما 
دل مشطوط من فول لذ فيه شنهَة لدي َل على أن ما فيد هه ادق لا 


- 
م 


ير فهمًاء وها ذلك كما سيّحِيءُ واوا قاد من شهادتها. 

(وليس للقاضي أن يَسِتَخلف على القضاء إلا أن يُفَوْض إليه ذَلك) لأنّهُ قلد 
القَضَاء دُونَ التّقليدٍ به فَصَارٌ حَتُوكيل الوّكيل؛ بخلاف انَامُورِ بِقامَةٍ الجَمُعَةٍ حَيثُ 
يَستَخلفُ لأنّهُ على شرف الفوات لتَوَقُته فَكَانَ الأمر به إذنًا بالاستخلاف دَلالنَّ ولا 
كَدَلكَ القضاء ولو قَضَّى الثاني بمَحضر من الأول أو قَضّى الثَانِي فأَجَارَ الأول جارَ 
كَمَا فِي الوَكَالتٍٍ وَهَذَا لأنهُ حَضرهُ رَأيْ الأوّل وَهُوٌ الشرطه وَإذَا فُوْضْ إليه يَملكُهُ 
فَيَصِيرٌ الثَانِي ثائبا عن الأصيل حتّى لا يملك الأول عَرْلهُ إلا إذَا فض إليه العزل هو 


موه اس 57 2 د 3 ايه ا 0 0 ٠‏ 
(وليس للقاضي أن يَسِتَخَلف عَلى القضاء) بعذر وَبِعَيْره (إلا أن يُفوض إليّْه 
ذَلك؛ لأْنْهُ قلدَ القضاء دُونَ التُقليد به) أي بالقَضاء (ِقَصارَ كالوكيل) لا يَجُورُ لهُ 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


٠. م‎ 


لتُوكيل إلا إذا 0 إليه ذَلكَ (بخلاف الكأمور بإقامّة اجمُعَة حَيْث) يَجَورٌ له أن 


2ق 


(يستَخلف؛ لأن أَذدَاء ع عَلى شرف القوّات توم بوقت يفوت الأدّاء باقضائه 


(فكَانَ الأمْرُ به من الخليفة إِذْنا لهُ بالامتثلاف دلالة) 350 يَحُورُ إذا كان ان ذلك 
ايْرُ مع لطي لأنّهَا من شرائط فاع الحمعة َل الح الأول العكلاة 3 اسن 
الث فَاستَْلف مَنْ لم يَْهَدْهَا جَارَهِ لأن الْستخلف بان لا مُفتح. وَاعمرض من 
الما يم بو از ول تف ويم قار 1 
الخْطيّة. وأجيب بألهُ نا صّحَّ شُرُوعُهُ في الجُمُعَة وَصَارَ ليم للأوّل التحقَ بِمَنْ شَهدَ 
الخطية. وأرَى أن إِنَاقَهُ بالبَاني لتَقَدُمٍ شروعه في تلك الصّلاة أؤْلى فَتَأمّل. 


(ولهُ: ولا كَذَلكَ القَضَامم أي لِيْسَ القضَاءً كَاُمُعَة؛ لألهُ غَيْرُ مُوَقّت يوقت 


5 ؛ بالتأُير عند العُذْرِ فَمَنْ أذَنَ انتيرق عله 1ق يرط للاعار طن بل 


من أدَائهَا ف في الوقت فَقَدُ رضي بالاستخلاف ابعلاف القضّاء (فلو) فرَضنًا أنه 
استخلف» ا الثاني عضري ادر أ صّى الاني) عفد عَيَة اول (فَأجَارهُ 
الأول جَانَ) إذَا كَانَ من أهْل القضّاء (كَمَا في الوكالة) فَإِنْ الوكيل إذَا ل يُوْدَنْ له 
بالتّؤكيل فَوكل وَتَصَرّف بحَضرة ره الأول أو أجكارة الأول يكار 

وقولفة لله لطر رأ الأول طلخ دَليلا اللستافينء أمّا في هذه الْسثألة 


0 


فلن الشليية رضي بقضاء حَضِرَه رَأَيُ القاضي وَقَتَ ُفوذه لاعتمّاده على أنه وَعَمله 
وَالحكم الذي حضره ؛ لضي 7 ار 2 حَضْرَه أي القاضي 526 رَاضيًا به 


م 


0 في الوّكالة فسَيَجيء في كتاب ا قيل الإذن في الابتداء كَالجَارَة في 


َك 


الانتهاء فلم اعتلفا في الجواز -- وأحيب اع إن البَعَاء أُسْهّل من ن الابتدّاء أن 


مو م2 


الحكم الذي أذ له القاضي به في الابنتاء قَضَاء 0 راي القاضي وَكان رضًا 


الخليفة ؛ بتَوْليّة القاضي ل (قوْلَهُ: وَإذا فض إإليّه يَمْلكُهُ) أي إِذَا قال اخَليفَةٌ 
للقاضي ول من شنت كَادَ له أذ يوََ غَيهُ ب الاي ائبّا عَنْ الأصيل حَتَّى لا 
كلك الأول عَرْلهُ)؛ لأنّهُ صَارَ قاضيًا منْ جهّة الخَليقَة فلا يَمْلكُ الأول عَرْلهُ إلا أن 


ول وَاستيْدل مَنْ شئت فَيَمْلكُ الأول عَرْلهُ وَهَذَا نَاءِ عَلى أن أمْرَ القاضي لا يَتَعَدَى 
إلى غَيْرِ مَا فوض إِليْه ذا قال الخَليمَة وَل مَنْ شت وَاقْنَصرَ على ذلك كَانَ أمرًا لهُ 
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الجزء الرابع 
وليه :ولول خحلافة» وَإذَا ضئاف إلى ذلك وامتئدل م شعنت كان آنا له هيما 
َكَانا له فَإذَا قَال اْخَليقَة لرَجُلٍ جَعَلكُك قَاضي القَضَاة كَانَ إذْنَا بالاستلاف وَالعَْل 
دلالة؛ أن قَاضي القضّاة هُوٌ الذي يَعَصرفُ في القضّاة علدا وَعَرّلاء كَذَا في الذّخيرة. 

قبل ما المَرْقُ بَيْنَ الوص وَالقَاضي فَإِنَ كلا منْهُمَا مَُرَضّ إِللْهِ من جهّة الغيْر 
وَالوصي يَمْلاكُ التو يض إلى غَيْرِه تؤكيلا وإيصّاء؟ وأحيب بأن أوَانَ وُحُوب الوصّايّة ما 
َْد الوْتء وَقَد يَْجِرُ الوص عَنْ الي عَلى مُوجب الوضّايّة ولا يُنكلة الرُحُوعٌ إلى 
الموصي فَيَكُونُ الموصّى لهُ اضيا باستتعانته بير ولا كَذَلكَ القَضَاءِ. وقبل القَاضي يُمْلكُ 
التُؤكبل والإيصاءً ولا يَمْكُ الَقلِيدَ وَاتَعْليل الْذَكُورُ في التقايد يَجْرِي فيهمًا. وأحيب 
بن كلد ينكل ل الوكيل وَالوّصي ون وق الفَسّاد في القَضاء أكتر. 

قال (وإِذًا رفع إلى القاضي حكم حَاكِمٍ أمضاهُ إلا آن يُخَالفَ الكتّاب أو السنّدَ أو 
الإجماع بأن يَكُون قولا لا دليل عليه. وفِي الجامع الصغير: وما اختّلفّ فيه الفَقَهَاء 
فقضى به القاضي كُمْ جاء قاض آخَر يرى غير ذلك أمضاه) والأصل أن القضاء مَتّى 
لاقى فصلا مُجِتّهدا فيه يُنضدُهُ ولا يَدُهُ َيه لأنّ اجتهادَ الثاني كَاجتهاد الأول وقد 
يرجح الأول بانّصال القضاء به فلا ينقض بما هو دوته. 

الشرح: 

قال (وَإذَا رُفعَ إلى القاضي حُكُمْ حاكم أَمْضَاهُ إل) إِذَا تَقَدْمَ رَجُلَْ إلى قاض 
وَقَال حَكَمّ عَليَّ فلان القَاضي كا وَكَذَا 572 إن لم يَكْنْ مُخَالنًا للكتّاب كَحَكْم 
بحل مَمْرُوك التْميّة عَْدا َإِلُْ مُحَالفُ لقؤله تعالى « ولا تَأَكُلُوأ يما لَزْيذْك رآَسَم 
لله عليه » [الأنعام: ١؟١]‏ أو السنّة: أي المشهُورة كَالحَكم بحل لمطلقة لاما للرّؤج 
الأول بمُجَرد احاح بدُون إصَابّة الرّوْج الثاني» إن استرّاط الدّعُول نَابِتٌ بحَديث 
العُسيْلة وَقَدْ ذَكَرئَاهُمًا في اتير عَلى ما ينْبَغيء أَوْ الإجْمّاع كَالحَكم ببُطْلان قضّاء 
القاضي في الْجتَهَد فيه أَوْ يَكُونْ قَوْلا لا ذليل عَليْه قيل كما إذَا مَضَى عَلى الديْن 
نُونَ فَحَكَمّ بسُقُوط الَيْنٍ عَمَّْ عَلِْ لتأخير الْطالبَة َإِهُ لا ليل شعي يدل عَلى 


2 


3 3 0 مه 2 2 0 يا كن فق 9 ع 0 2 0 م0 . 3 
ذلك. وفي بَعْضٍ النسّخ أن يكون وَهُوّ تَعْليل للاستثاء فكأنهُ يُقول عَدَمْ تُفيذه إذا 
ايه 2 0 7 ٠‏ امن عنم 1 

كان مُحخمَالا للأدلة المذكورة بسبَب أن يكون قؤلا بلا دليل. 


15 العنايين شرح الهدايي 


ع ا نح واف م و و 2 د ا 0 

وفي الجامع الصغير: وَمّا اختلف فيه الفقهّاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر 
يَرَى غَيْرَ ذلك أُمْضَاهُ. وفيه فائدتان: : إِحْدَاهُمَا أنه يد بالفقهاء إِشَارَة إلى أن القاضي إذَا 

له ه امه سوم امه 26 ور لو م 2 

م بعلم بمَوْضِع الاجثتهاد فائفق قضّاؤة بمَوْضع الاجتهاد لا يتفذه المرفوع إليّه على قول 
العَامّة كَذَا في الذّخيرة ولاه أل يد وله يََى عير ذلك سار إلى أن الحم ذا لم 
يك مُتغَالنا للأدلة لذ كُورَة يد سوا ء كان مُوَافتَا لرأيه أو مالقا فَإلَهُ إذا تفده وهو 
مُخَالفٌ أيه قينا افده ل وَرِوَاية القدذوري سّاكتّة عَنْ الفائدئيْنٍ جَميعًا. 

(وَالأصّل) في تتفي القاضي رع ليه إِذَا يكن مُحَالمَا للأدلة الذكورة (أن 
القَضَاء متى لأقّى فصلا مُجْتَهَدَا فيه يَنْمَدُ ولا يَردُ غيْرَةُ؛ لأن الجْتهَادَ الثاني 0 
الأل) في أ لا مهما يَحتمل الخطأ وقد تزجح الأول باصا القصّءِ ب لا يفصن 


0 


بِمَا دُونةُ) دَرَجَة وَهُوَ ما مَا م يتُصل القضّاء به. وَلقَائلٍ أن > ول القَضَاء في الْجْتَهّد فيه 


متَفَرّعٌ عَلى رأي المجتهد َكيف يملح المَرْعُ مُرَجّحًا لأصله. و ك5 أن بجان عد 
4 سر 


ادن ا ا ا 
فرع إذ الشئء امْمَاوِي للشّيء ف في القرّة لا يَرفع ما يسّاويه فيها 3 شيء آخر 
وَالأوّلَ مُسَلمٌ وَلِيْسَ الكَلام في وك نارق عن لخت به آل شَعَلهُ أشعَال 
الْسْلمينَ امعان بيد بن ابت طبن الله نك فَقَصَى رَند ين رَحلينٍ نه لقي مر طه 
اه الحمتعو فال إن ريذا عست بعلي با امن اللأميج) فال :لد عن لذ كلت 
لقَضَيْت لكء فَقَال: مَا يَمْتَعُك يا أميرَ المْمنينَ السّاعَة؟ فافض لي فَقَال عُمَرُ: لو كان 
هُنَا ؛ عرد آخرُ ليت لك» ولك هَاهْنَا ري ولي مُشترلة. 


(وَلوقَضَّى في امُجِتّهَد فيه مُحَالمًا لرآيه نَاسِيًا كذهبه تَمَدَ عند أبي حَنِيفََ رَحمهُ 


أن القع لا يَصلْحْ رخًا لأمئله من حَيْث هُوَ مله أ 7 


اللَهُء وَإن كَانَ عَامدًا فَفيه روايّكَان) ووَجِه التَّمَاذ آَنَهُ ليس بِخَطلٍ بيقين» وعندهما لا ينفنُ 
فِي الوجهّين لأنَهُ قَضَى بما هُوٌ خَطأ محر الريك ال 0 يكُونَ 


مُحَائفًا نا دَكرنا. والمُرَادُ بالسنّحٍ المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر 
مُخَائْفَة البَعض وَذَلكَ خلافٌ وليس باختلافي وَامْعتَبَرُ الاختّلافُ في الصّدر 000 
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الجزء الرابع 
الشرح: 
(وَلوْ قضّى القاضي في الْجتهَد فيه مَُالقًا أيه ئاسيًا ذهب قَذَ عند أبي 
ٍ حنيفة رَحمّهُ الله ون كان عَامدًا ففيه روَايئَان. ووجه التّماذ) وهو ديل ليان أَيْضا 
يع الل ون ب ع )لزن هذا يه اَذَك َلك به اف 
كَعَامّة الْجْتَهَدَات. ووجه عَدَمِهِ نا زَحَم 2 قضائه وهو مُوَاححَلٌ بزّعمه (وَقال 5 
يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُمَا الله: ادي ار ك2 هُوَ خَطَأ عِنْدَمم 
يعمل به رمه قَال الْصَنْفْ (وَعَليهِالقتوى) 
قال (ُمَ الحتَهَدُ فيه أن مَا لا يَكُون مُخَالفَا كا ذَكَرئا) لا ذَكَرَ أن حُكْمَ الحتَاكم 
في مَحَلَ مُسْتهَد فيه مَاضٍ أرَادَ أذ بين الَْْهَدَ فيه فَقَال ثم الْجْتهَدُ فيه لا يَكُونُ 
مُخَالهًا ا دكا من الكقاب والملثة الَشهُورة والإشتاع ذا حَكَمَ حَاكم بخلاف 
ذلك رقع إل آحتر لمت بل ينطلة حلى لو عده رفع إلى قاض نَل لقض ض؛ لأهُ 
يَاطل فلل وَالبَاطل لا يَحجودُ عليه الاعتمَادُ بخلاف الْجْتَهَد فيه فَإِنَهُ إذا رفع م إلى 
الثاني ك6 وإ تقَضَهُ افع إلى الث ِهيف القضَاءَ الأول يطل الثاني؛ 
أن الأوّل كن في مَحَل 000 وهو َف ا وَالثاني مُخَالفٌ للإجمّاع 
وَمخَالف الإجمّاع يَاطل د ا من مُختالفة الكتّاب الفا ل الكتّاب 
الذي م يَحمَلفْ السسّلفُ في تأويله كَقَوْلهِ تعالى ١‏ وَلَا تَِكحُوأ مَا تك مَابَأَوَْكُم 
م اليِسَآءِ 4 [النساء: ؟؟] فإِنَ المتلف انْقَقُوا عَلى عَدَمٍ جَوَازِ تَرَوْجٍ امرأة الأب 
وَجَارِيّته التي وَطبهًا الأب 1 حَاكمٌ بِجَوَازٍ ذلك تقضهُ مَنْ رفع إليْه ادا 
بالسلة الور منه) كما درا (واغْراُ باجم حلم اخ عن ازور أ 
جُلَ النّاس وَأَكتَرَهُمْ (ومخالقة البَعْضٍ غَيْرُ مُْتبْرَةِ؛ لأن ذَلكَ حلاف لا اعلتلاف) فَعَلى 
هَذَا إذا حَكُمْ الحاكمٌ عَلى خلاف ما ما عَليْهِ الأكثرٌ كَانَ ل خلاف الإجْمّاع 
0 وينْبغي أن يُحْمَل كلام الصف هَذَا على ما إِذَا كان الواحدٌ 
0 لض سوا ذلك كَمَوْل ابن عَنّاسِ في جَوَازٍ را الفضل فَإنَهُ لم 
يُسَوغْ لهُ أَحَدٌ ذَلكَ فلم يَْبَعْهُ وأنكروا عَليِِ فَإِذَا حَكَمّ حَاكمٌ بِجَوَازٍ ذَلكَ وجب 
تَقَضةُ؛ أن الإشتاع مُلقة على الامة بدو 7 ذا سوّغٌ لهُ ذلك يَنعَقدْ الإجْمَاغٌ 
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العتايت زج الهداية 
بدونه كَقَؤْل ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا في | تراط حَجْب الأمّ من : انث إلى السدس 
بالجمْع من الإعنوة وفي إِعْطَائها ثلث المع بغ فَرْضٍ أحَّد 5 قإِنْ حَكمَ به 
حَاكم م يَكَنْ مُخَالفَا للإِجْمَاع» وَهَذَا هُوَ الْخْتَارٌ عنْدَ شن الأئمّ: لعل اختيا” 
الْصَنُْف ل سكل كلع تلان ترف أن حلاف الأقل غَي غيْرُ مَانع لاتعقاده؛ كمس 
ا العلمّاء. 

(قوله: وَالمحتيرُ الاختلاف في الصَّدْر الأوٌل) مَعْنَاهُ أن الاختلاف الذي يَجعَل 


ير مد م مس مها م 


الَحَلٍ مُْتَهَدَا فيه هُوَ الاعختلاف الذي كان بَيْنَ الصّحَابّة وَانَابِعِنَ لا الذي يق 
بَعْدَهُمْ وَعَلى هَذَا إِذَا حَكُمَ الشتافعي أو المالكي برأيه بمّا كنا رأي القن عَيّه 
من الصّدْرٍ الأول رفع ذلك إلى حَاكم لمر ذلك كَانَ له أن يَنقْصَه. 

قال (وَكُلّ شَيءٍ قَضَّى به القاضي فِي الظاهر بِتّحرِيم فَهُوَ فِي البَاطن كذلك 
عند بي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللهُ) وَكَدَا إِذَا قَضى بإحلالء وَهَدَا إِذا كانتت نَت الدّعوى بسبب معين 
وهي مَسألمٌ قَضَاءِ القّاضي في العُقُودِ وَالفْسُوح بشهادة الزور وقد مرت فِي التكاح. 

الشرح: 

قال (وَكُلٌ شياء قَضَى به القَاضي في الظاهر بترم إخ) كل م ما قضّى به 
القاضي بتخريمه في الظّاهر: أي فيما ينا ْنَا فَهُوَ في البَاطن: أي عَنْدَ الله حَرَامٌ وَكَذَا إذَا 


ى يلال لكن شراط أن كود الشطوى بستتب معي تكاح أن بع أو طلاق أ 
عَتَاق لا في الأمْلاك الْرْسَلة هي مله قَضَاء القاضي ف في العُقود د وَالفسسُوخ ب بشهادة 
ازور فمن : المقُود ما إِذَا الى على امرأة نكَاحًا وَألكرَتَ اقم عَليّهَا شاهدئ زور 
َقضى القاضي بالكَاح هما خل الكل وَطْوُمَا وُحْل لنطاة اممكن مئة منْهُ عَلى قل 
أبي حَنيفة وَهُوَ ول أبي يوسق لول خلافا لْحَمِّد وَدُقرَ والشافعي 5 
يُوسُّفَّ الآخرٌء وَكَذَا إِذَا ادّعَتَْ عَلى رَجُلٍ وَألَكْر. 

وَمنْها ما إذا قَضّى بالبيْع يشّهَادَة الزُور شواء كادف الدعْرَى من جهّة التي 
مثل أن قال بختني هذه اخَرِبَة أو من جهّة البائع مثل أن يقول اشتريت مني هذه 


الحارية نه َه يحل للمشتّري وَطُوُّهَا ذ في الوجهين جَمِيعًا 0 كان القَضَاء القع 
حور نيصح اهنا فيه باع بم قمة الخَارية أ بأل مما يان فيه الا أو 
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الجرء الرابع 
لا عند بض الْمَايخ؛ لأن الشهاكة ا لإنشَاء امكاح قصْدًا وَالِإنْشَاء هَاهُد ينبت 
اقنضّاء قلا ُشتر شترّط الشهَادَةٌ أن الببع بعيْنِ فاحش مُبَادَلةَ وَهَذَا يَجْلكَهُ العَْدُ الْأَذُونْ لهُ 
0 يا لك فكلا َس الملات. 

وقال بَعْضْهُمْ تفلي إكما ين ؛ النَكَاحٌ والييع إذا كان الا بِمَحْضَرٍ من ) الشهود؛ 
ا ان سن اد و يكن ا قي اجر ا ونم 
يَصيرٌ مُنْشَئًا فيمًا له ولاية الإلّاء ولس له ولاية الع بك عبن فاحش؛ لأَهُ برع 0 
ا ما إِذَا اذّعَى أَحَد التَعَاقديْن فَسْخ العقد في الجَارية وَأقَامَ ذاهدي زُودٍ 
الح لتاقي بل الالوا زر وَمنْهًا ما إِذَا دعس على وَوْجهها أله مك قَهَا ثُلانًا 
وَأَقَامَتَْ شاهدي زور وَقَضَى القاضي بالفرقة وتَرَوجَت ردج آخر بَعَدَ القضاء 
العدئة حل للج الاي وَطُوُهَا ظاهرا وَبَاطنًا عُلم أن الروْج الأوّل 0 
أَحَدُ الشاهدَينٍ ل | يلم كه وقالا: إن كَانَ عَانَا بحَقيقة الحَال لا يَحل له 
اوقلع ؛ أن لفق قَةَ عنْدَهُمًا لم تقَعْ يَاطناء َإِن لم يَعْلم 7 للم م 0 
قلا تح ف ال ثة أي ؟ يُوسُْفَ آخيرًا وَإِنْ كَانَتَ الفرقة م تَقَعْ بَاطنا؛ لأنَهُ لو 
نكل دك كان رَانيّا عنْدَ النّاسِ فَيَحُدُوَهُ. وَدَكَرَ ع الإثلام أن على قَوْل أبي يوسف 
الآخرَ يحل وَطُوَُا على تر مُحَمّد يحل للأُوّل وَطُوُهَا ما ل يَدْخْل بها الثاني» 
ذا َل بها لا يحل سَوَاء عَلمَ الاني بحقيقة الخَال أو ل يَعْلم. 

قال (ولا يُقضي القاضي على غَائبٍ إلا أن يُحضر من يَقُومْ مَقَامَهُ) وقال الشافعى 
رحمه الله: يَجُورُ لؤجود الحجَّةٍ وهِي البَيْنَمُ فَظَهر الحق. وَلنَا أن العمل بالشهادَة لقطع 
الْممَارَعْت ولا متَازَّعَمَ دون الإنكارٍ ولم يُوجدء وَلْأنّهُ يَحتَمِلُ الإقرارٌ والإنكّارٌ من الخصم 
فَيَشْتَبِهُ جه القضاء لأ أحكامهُمًا مُختلفة: ولو أنكرَ كُمَّ عَابَ فَكَدَلكَ لأنّ الشّرط قيَام 


1١‏ 0ت 


الإنكار وقت القضاء؛ وفيه خخلاف آبِي يُوسّف رَحمه الله ومن يَقُومُ مَامَهُ قد يَكُونْ نَائبًا 

م م 4 20 لي - م 5 8 52 00 2< ار بر ار لس 03 
بإنابته كالوكيل أو بإنابي الشرع كالوصي من جهن القاضي» وقد يكون حكما بأن 
كان ما يدعي على الغائب سببًا لا يدّعيه على الحاضر وَهَدًا في غير صُورة في الكُتّبه 
آم إِذًا كان شرطا لحمه فَلا مَعتَبَرَ به في جعله خَصما عن الغائب وقد مرف تَمَامُهُ في 


الجامع. 
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العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

َال (وّلا يَقْضي القاضي عَلى غَائب إِخْ) القَضَاء عَلى القائب وَلَهُ عنْدَا لا 
يَجُورُ إلا إِذَا حَضَرَ مَنْ يَقومٌ مَقَامَهُ وال التتّافعي: إن غَاب عَنْ البُلد أ عَنْ مَجْلسِ 
كم ل في البلد جَانَ وَإلا لا يَصحّ في الأسَحٌ؛ لأن في الاسْارٍ تَضبِيعًا 
للحُقوق دون يِه وَاسْتدّل بأن 7 القضّاء بؤجُود ل ة وهي البينة َإِذا وُجدَت 
طهر الح قحل للقاضبي العَمَلّ بِمَُمَضَاهَاء وَلنَا أن العَمَّل بالشهادة لقَطع عه لأن 
الشَهَادَةٌ حيْرٌ يُحتمل الصّدْقَ وَالكَذبَ ولا يحور زُ يَاء الحم عَلى الدّليل الْحَمَّل إلا 
أن ؛ الشزع جعلة حجَة ممرُورة قطع التاعة. وَهَذَا إِذَا كان الخطم حَاضْرًا وَأقرَ بالحق 
لأ حاحة إلنهًا ولا متارعة إلا بعل الإلكار وَأ يُوجَدْ فإن قال قَنْ عَمَكُمْ بالتتّهادة 
بدون لإنكَارِ إِذَا حَضَر الخصم وسكت 

وأحيب بِأنّ التزع أَنرَلهُ مُنكرًا حَمْلا لأمْرِهِ عَلى ملاع ِذْ الظّاهرٌ منْ حَال 
للم أذ لا يكت إِذ كان عل دن أ را لطلمه إن أَرَادَ بسُكوته تؤقيف حال 
لدعي عن سمَاعٍ الحجّة فَكَانَ الإلكارٌ وها كما إن قال سلما أن لا مُتَارَعَة 
إلا بالإلكَارٍ لكنه مَوْجُوٌ ظَاهرًا فيمًا نَحْنُ فيه فَإِنَ الأصْل عدم لإقرَار إذْ الأصْل في 
اليد الملك. 

قلنَا: مَمنُوعٌ إن الظّاهرَ من حَاله الإة َرَارُ؛ لأن مدعي صَادقٌ ظاهرٌ الؤّجُود ما 

طرف عَنْ اكب من الل ودين هلا يك افر لتقله ودين أا. وَإِنْ قال ل 

ا كَرَ نّم غَابَ كَانَ الواحبُ سَمَاعٌ الحجّة وَليْسَ كَذَلكَ. نكا ذا كائف شرطا قاكلارمة 
موعة؟: أن وُجُودَ الشرْط لا يَسْتَزمُ وُجُود الرُوط وَسَبأتي لهُ جَوَاب آخخَرٌ. وإن 
قَال وَقْفْ الحَكْم على حُصُور الحَصم غَيْرٌ مُفيد بَحْدَ ظَهُورٍ الحَقَ بالييئة؛ دن مر 
َأ لمت الى وَإنْ لكر َكَذَلكَ. فَاَوَابُ بن لاع في طُهُورٍ الحَقّ بليّئة فل 
علدا لا يط يها إلا بترا وبكه نيد لاتتال أنا عأ في الود ولف أ يسم 
الدَعْوَى وَيَدّعيّ الأدَاء 8«- د اير قل القضاء بالييكة قبطل الْحَكُم , بالييئَة, وَوقوعٌ 
َلك بَعْدَ الحكم مُمْكنٌ وفيه إنطَالةُ وَصَوْن ؛ الحككم عَنْ البطّلان من أجل القَائد. 

ولةُ: وَلأَهُ يُحتَمَلُ الإمْرَارُ إلخ دلي آحَرٌ عَلى الَطْلُوب»ء وَالصَّميرٌ للشأن» 
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وَيَجُورُ أن يَعنارَعَان وَيَسْتَِ في وَْه القضاء وأُغْمل الثاني؛ وَمَعْنَاُ أن الشّأنَ يُحتَمل 
الإقرَارَ 7 الإكارٌ 1 القضّاء يَحْتَملَهُمَا م الخصم ف فَيَشْتَبةُ عَلى الحاكم و 
القضّاء؛ ؛ أن احكانيما اي ْم القّاءِ بالييّئة 00 الضّمّان عَلى الشهود 
عنْدَ الرُجُوع وبَظهَرُ في الروائد اممُصلة والْفصلة؛ وَقَدُ امت أل باب الاستحقاق 
من البيُوع أن الرّجُل ذا اسْترى جَاريَة ددا عا انه كل باليكة ما 

يأحْدَهَا وَوَلدَهَاء وَإِنْ أكَرَ بهَا الرَحُلُ لم يَأَعْدْ وَلدَهَاه لأنَّ ابه حُحَةٌ 0 
يد طهر مللتُ اجدَاريّة من الأصثل فيَكُونُ الول ممما عَْ بحَارِية مَمْلُوكة للمستحق 
وَهَذَا َرْجِعٌ البَاعة بَعْضهُمْ نهم على بَعْض) ا للا ا 0 
الراجة على الغر وَهُذَا لا يَرْحعٌ البَاعَة ؛ بَعْضْهُم على بَعْض) فإن اسَتَدّل الخصم , بقؤله 
َيِه الصّلاة وَالسَّلامُ «ليهُ على الجي» نه لا كن الخصم ام 0 
ا أ يحديث هند َي فالتا ها رول اله إن أن فيا جل حي لا طني 

ما يُكفيني وَولدي فقال: خُذي من مال أبي سُفيَانَ ما يَكُفيك وَوَلدَك بالغرُوف» 
فقذ قضى عَلِهِ بلنّفقة وهو غَائب أحبْنه عَنْ الحديث الأول أنه يَدُلُ عَلى أن مَنْ ادَعَى 
5 عله إقَامَة اليّة» وقرا كوه مَتَرُوكَ الظَاهر؛ لأن الخصم إذا قر 3 
لدعي إقامّة البيئة 0 0-6 للتْرّاع» وَإنّمَا النْرَاعٌ في أن القاضي هَل يَحُورُ لهُ أن 
ا 
ثفيه وَهُوَ قولهُ: لعل حين بَعَْهُ إلى اليَمَنِ «لا تقض لأحَد الخَصْمَيْن بشي 
تَسِمَعْ م كلام الآخر, فإنك إِذَا سمغت كلام الآخرٍ عَليْتَ كيف تقْضي» 0 
التُرْمذَيُ وقال: هَذَا حَدِيث 003 

1 َع حويث هئد يلامثلا والثلا كَان عَانَ باستحقاق التَقَقَةَ عَلى أبي 
ستيان اله ترى أله ل ل لكي ان كلل يتن ذا بلح 
لقاضي في عي وذ ود مئة لكان وَكذا إذا لكر وَسْمعَت الييئة نّم غاب قَبْل 
القضَاء (؛ لأن الششرْط قيَامُ الإلكارٍ وَقت القضّاء)؛ لأن اليينة إِنّمَا تصيرٌ حُجَة حُجَة بالقضّاء 
وَهُوَ الحواب المَوْعُودُ بعلن سَيأتي (وفيه حلاف أبي يُوسُف) فَإِنّهُ يقول: الشرط : 
الإِصْرَارٌ على الإلككار إلى وقت لتنا وهو كاب بنذ عه لامتحاب 


00 


لل ملسلل ل سح العناييَ شرح الهدايت 
ِ 2 5 إن 5 20 و 2 9 ورين ٠و‏ ار ارد عا الاو 5 
واجيب بأن الاستصحاب يُصلح للرفع لا للإثبات. قال (ومَن يُقوم مقامه إخ) 


نا ذَكَرَ أن القَضَاءَ عَلى القائب لا يَجُورُ إلا أن يَحْضْرَ مَنْ يَقَومُ مََامَهُ ييّنَ ذَللكَ. وَاغْلمْ 
أذ قناة :حاط نقاء الافي رن أن تكون هذل فال از يكون نكما هزعا ,الأول 
إِمّا أن يَكُونَ القاعل هُوَ العَائب كما إِذّا وَكل شخْصًا وَهُوَ ظَاهرٌ أؤْ القَاضيّ كما إِذَا 
ام وصيًا من جهته. والثاني إِمّا أن يَكُونَ ما يَدّعي به عَلى العائب سينا لازمًا لا يدعي 
يداعل الخاشر أو قرط طن فإن كان يا لأرما سواء كان الدع واحذا "كماإذا 


كد 


و2 


2 -. و داور 020 ار م 
اذَّعَى دَارًا فى يد رَجُل أَنَهَا ملكه وأنكرَ ذو اليّد فأقامَ المدّعي يَيْنَة أن الدَارَ دَارُهُ اشتَرَاهًَا 
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من فلان العّائب وَهُوَ يَمَلكهًَا فإن المدّعى وَهُوَ الدَار شيء وَاحذ وما اذى على 
العائب وق الخراء ع لثبُوت ما يَدّعي عَلى الحاضر؛ أن الشراء م المالك 0 
للملك لا مَحَالة أو شَييْنِ مُخَْلفيْنِء كما إذَا شَهِدَ شاهدان لرَجُلٍ على رَجُلٍ بحق من 
الحقوق فَقَال الَشْهُودُ عليه هما عَبْدَا لان العائب فَأَقَامَ الَشْهُودُ لهُ ينه أن فلانًا العَائب 
هما هو هما هذه هاده 

وَالْمَعَى شَيعَان: امال عَلى الحَاضر وَالعثْقُ عَلى العائب» وَالْدَعي عَلى العائب 
سَبَبُ لدعي عَلى اخَاضْرٍ لا مَحَالةَ؛ لأ ولاية المتّهادة لا تفلك عَنْ العنْقي بحَال 
لضا فيهمًا عَلى اخامر فضا عَلى العَائب؛ وَالحاضرٌ ينْتَصبُ محَصْمًا عَنْ العّائب؛ 
لأن المذعى اضرا وَاحدّ في الأوّل أو 0 وَاحد في الثاني لعَدَم الالفكاك» فَإِذَا 
حَضَرٌ العائبُ وَألكَرَ لا يُلَقَتْ إلى إِلْكَارِهِ وَل يُسْتَاجُ إلى إعَادة الييّة وَهُمَا َظَائرٌ في 
الكتّب المبسسُوطة ولع ل ل إلا للسَبييّة وَأمّا أن يَكُونَ الْدُعَى شَيكًا وَاحدا أو 
ا بلوازمه وف الست ولا لازمًا احْترَارًا عَمّا إِذَا كَانَ سَببًا في وقت دُون 

إن الحَاضْرَ فيه لا يصب صما عَنْ القائب» كَمَا إِذَا قَال رَجُل لامرأة َجُلٍ 
غَائبٍ إن رَرْجَك فلانا الغائب وَكلني أن أخملك إِليْه فَقَالت: إِنْهُ كَانَ قد طَلقَي 
ثَلانًا وَأقَامَتَ على ذَلك يَيْنَةَ قبلت يها في حَقّ قصّر يد الوّكيل عَنْهَا لا في حَقَ 
بات الطّلاق عَلى العٌائب» حَتّى إِذَا حَضْرٌَ وَألكْرَ الطلاق تحجن عليه إعَادَة البيئة؛ أن 
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الْدَعَى على الغائبء وَْوَ الطَلاقٌ لِيْسَ يسبب لازم لبُوت ما يُدَعَى عَلى الخَاضر وَهُوَ 
بالْحَيْل قبْل الطّلاق» وَقَدْ يُوجبْ بأن كَانَ وكيلا بِالْحَمْل قَبْل الطّلاق فَكَانَ المَدُعَى 
عَلى الكٌائب سينا لبُوت الّدعَى عَلى الخَاضرٍ من وَْه دُونَ وَجْهء فَقلَا: يَقْضي بقصرٍ 
اليد دُونَ الطّلاق عَمّلا بهمًا. 

إن قيل: كَلامُ المصنّف سّاكت عَنْ هَذَا القَيْد قلت: اكتقى بالإطلاق صرف 
ملت إلى الكامل عَنْ التَقييد وإِنْ كَانَ أُعْني ما يدعي به عَلى الكائب شَرْطًا خَقَه أئ 
حَقَّ الدعي عَلى الخَاضر كَمَّنْ قال لامرأته إِنْ طَلقَ فلانٌَ امْرائةُ نت طَالقٌ فَادٌعَتَ 
امْرَأةٌ الخالف عَليِْ أن فلانا طَلقَ امْرأئهُ وَأقَامَتْ عَلى ذَلك ينه قال الْصنّفُ: فَلا مُعْتيَرَ 
به في جَعْله خَصْمًا عَنْ الغائب وَهُوَ َوْلَ عَامّة الَشَايخ»؛ لأنَ ينها عَلى قلان القائب 
لا نتصحٌ؛ لأن ذَلك ابْتداء القَضَاء عَلى العائب. وَقَال الإمَامُ فر الإمثلام وَشَمْسُ الأئمّة 
الأوجندي إِنَ لَه تقب وَيُجْعَل الحَاضْرٌ حَصْمًا عَنْ الغائب كما في السّّب؛ لأن 
َعْوَى لدعي كما تتوَقَفُ عَلى الستبب تَتوَقْفُ على النشرزط. 

لا يُقَال: المحتيث هُوَ السب اللازمٌ 20 فيه أكثرٌ لكوانه من اللحَانييْن؛ لأن اتير 
وق ما يُدُعَى عَلى الحَاضرٍ عَلى ما يُدَحَى عَلى الغائب وَهُوَ في الطتراط مَوْبجُوة. وأعطرج 
انف السَخرَ من جهّة القاضي وَهُوَ مَنْ يُنصَبْهُ وكيلا عَنْ القائب ليَسْتمِعَ الخْصُومَة 
عَليْه بقؤله كالوَصيّ من جهّة القاضي؛ لأنَ كَلامَهُ فِيمَنْ يُقومٌ مَقَامَ القائب وَالْسَدٌ لا 
يُقَومُ مَقَامَهُ ذَكَرَهُ في الذّحيرَة وَهُوَ إِحْدَى الرَوَاييْن فيه فَكَانَهُ اعمارة. 

قال (ويُقرض القاضي أموال اليَتَامَى ويكتُبْ ذكر الحق) لأن فِي الإقراض 
مصلحتهم لبَقاءِ الأموال مَحفُوظنّ مَصمودَتٌ والقاضي يَعَدِرٌ على الاستخراج وَالكتَابَجٍ 
ليَحفَظهُ (وإن أقرّض الوّصِي ضَّمِنَ) لأنّهُ لا يَقَدِرُ على الاستّخراج: والأبْ بمنزلة 
الوؤّصي فِي أصح الروايَتين لعجزه عن الاستخراج. 

الشرح: 

َال (وَيُفْرِضُ القاضي أُمْوَال اليتَامَى إل) للقاضي أن يُقْرضَ أَموَال اليتَامّى 
وَيَكْتُب الصّلكّ لأخل تذكرة اخَقَ وَهُوَ الإفْرّاضُ»؛ لأَنّ في إِفْرَاض أَنْوَاهمْ مَصْلحَتَهُمْ 
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لبَقَائهًا مَحْفُوظَة فإن 0 لكَثرَة أشكاله قَدْ يَعْجِرُ عَنْ الحفظ ينفسه وبالوّديعة إن 
حَصّل الحفظ دري بالاك فَلمْ كن 0 والدرس نهر توه 
مَضْمُوئة فْضُه. إن ؛ قيل: عم هُوَ كَذَلكَ لكن ين الى ححُود المستفُرض» 
جاب يله وَالقاضي يدر على الاتخراح لون موا له وبالككاة َل الفط 
يتفي النّسْيَانُ بخلاف الوصي فَإِنَهُ ليْسَ لهُ أن يُقْرضِ» فَإِنْ عل ضمنَ؛ لأنّ الحفظ 
وَالصمَانَ وَإن كَانا دان بالإقرّاض لكن مَْحَافَة التَوّى باقية قِية لعدم قذرته 9 
الامنتخراج؛ لألهُ تنك ناض يشل ولا كل ييه غدل الأب كَالوَصيً في أَصّحّ 
الروَايتيْن؛ 3 عَاجِرٌ عَنْ الاسْتخْراجء وَهُوَ اْتيَارٌ الإمام فَحْرٍ الإسثلام وَالصّدْرٍ التتهيد 
وَالعنابِيَ» دفي روَاية: يكور ل ذللك؛ أن ولاية الأب تَعُمْ الخال وَالنْفْسَ كو لاية 
القَاضي» وَسْفْعَثهُ تمع من ترك النَظَرِ له وَالظاهر أله 0" ممّنْ يَأمَنُ جُحُودَهُ وإن 
أَحَدَهُ الأب قَرضًا لنفسه فالقرَاضٌ يَجُورُ. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنيفة أَلهُ لِيْسَ لهُ ذلك 
باب التّحكيم 

(وَِذا حكّم رَجلان رجلا فَحكم بينهما وَرضيًا بحكمه جازَ) لأن لهما وَلايبٌ على 
أَنفُسهما فصح د يعدي وذ حكمة عليوا زمار( كان الست يود العاوكم 
لأنّهُ بمنزلت القاضي فيما بَينَهُمَا فَيُشْتَرَطُ أهليَّةُ القضاءء ولا يَجُورُ تَحكيم الكافِرٍ 
والعبد وَالدّمَي واحدُود فِي القدذف والفاسق والصْبي لانعدام أهليّحَ القضاءٍ اعتبارا 
بأهليّجٍ الشهادة والفاسق إِذَا حكم يُحِبْ أن يُجُوزَ عندنًا كما مر في المولى (ولكُل واحد 
من الْحَكْمَين أن يَرَجِعٌ ما لم يُحكُم عَليهِم) لأنَهُ قد من جِهَتِهما فلا يّحكُمْ إلا 
بِرِضَاهُمَا جميعًا (وإذا حَكَمْ لزِمهُمَا) لصدُورٍ حكمه عن ولايتٍ عليهما (وإِذا هع حكمة 
إلى القّاضي فَوَافَقَ مَدهَبّهُ أمضاهً) أنّهُ لا فَائِدَةَ في نّقضه كم في إبرَامه على ذَلكَ الوّجه 
(وَإن خَالمَهُ أبطلة) لأنّ حكمه لا يَزْمهُ عدم التُحكِيم منه. 

الشرح: 

َابْ التُحكيم): هَذَا بَابْ من فُرُوع القضَاى وتأخيرة من حَيْت إن الْحَكُمْ 
ل ل 0 
وَهْوَ مَشْرُوعٌ بالكقاب والإِجْمَاعء أمّا الكتاب فَقَوله: تعَالى فَابْعَُوا حَكَما من أهله 
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وَحَكَما من أهْلهًا وَالصّحَابَة رَضي الله عَنْهُمْ كَانُوا مُجمَمَعِينَ على جَوَازٍ النَحْكيم (وإِذا 
حَكْمْ رَحُلان رَجُلا لِيَحْكُمَ يَينَهُمَا وَرَضيًا بحُكْمه جَارَ؛ أذ معانو على السونا 
قِيَصِح تَحْكيمُهُمًا وَإِذَا حَكَمَ لِمَهُمَا) لصُدُورٍ حُكمه عَنْ ولايّة عَاِهِمَا (وَهَذَا ذا كان 
الك بصلة الاح ارول لأنَهُ بمرلته فيمًا يَنَهُمَا) 

عرض بأل لو كان كَذَِكَ كا ومس المرقة يما في حَقّ التق وَالإضافة 
إلى 0 عَلَى قَوْل أبني يوسف لكنّهًا و قعت قَعَتْ فَإِنهُمَا 0 في القضَاء دُون 
0 ده عندةُ. وأحيب بأنا اللخكيمٌ صَلحَ مه يك ل يت إلا بتَراضي الحصمين 
ووه ب قط لازغ وَالصلحٌ لا يُعَلقُ وَلا يُضَافُ بخلاف القساء والإامارة! أنه 
فويض (وَإِذَا كَانَ الْحَكّمْ بمَئْرلة ا حاكم) اشترط له أَهلّة القضّاء (قلو حَكَمَا امْرأة 
فيمَا ينْبْتْ بالشبهات جَارَ) ا أ الهادة فيهًا). 

قال (وَلا يَجُورُ تحكيم الكافرٍ وَالعَبْد إخ) قد تَقَدَمَ أن أَهْلةَ القضاء بأَمليّه 
الشهّادَ 5 فَمَنْ لِيِسَ فيه ذَلكَ لا يُقَلدُ حَاكمًا ولا مُحَكَماء قلا يه َجُورُ كيم الكَافر 
وَالعَبْد المي إن حَكَمَهُ الْسْلمُونَ, وَإِنْ حَكُمَهُ أهل الذَمّة مه جَارَ لأنَهُ من أهْل 
الشوانة ف ا اليم ان سينا عدن لطا إيَاهُ وكقليدُ المي 
لِحَكم | بَيْنَ أهل الذمّة ة صّحيحٌ و0 الإسثلام؛ فَكَذَا 2-3 وَالجدوة في القذف 
وَإِن كاب؛ لأنَهُ لأف التهّادَة عنْدَا كما سَيأني» وَالقَاسقُ وَالصّبي لعَدَمِ هليه 
الشّهَادَة فيهمًا لكن إذَا حُكُمّ القاسق ب أن يَجُورَ عنْدا كما رق ول أُدَب 
القاضي أن الفاسق لا ينغي أن ُقَلدَ القَضَايّ لكر ولكل وى اكور 
أن يَرْجِعَ قَبْل أن يَحْكُمّ عَليْهِمَا؛ لأهُمُقَلدٌ من جهتهمً لانْمَاقَهمًا عَلى ذَلكَ (ثّلا 
يَحْكُمْ إلا بِرضاهُمًا جَميعًا/؛ لأَنْ مَا كَانَ وُجُودُهُ من سَْيْنِ لا بْدَ لهُ من وُجُودهمَاء 
لقان بدا باع ميك تند كار امهنا وغل ها ينلا ما قبل 
حي اد انقح الإشاء إلا بائّفاقهمًا أَيِضًا. 

إن قيل: إِخْرَاجُ أحَدهمًا سي في تقض ما نَم من جهته. قلنَا: مَا تَمّ الأَمر 
ًا انام بغ الك ولا نض حك فَلهُ لا جوع لواحد منهما لوم الحم 
بِصّدُوره عَنْ ولاية عَلِهِمَا كالقاضي إِذَا قَضَى تم عَرَلهُ السّلطَان مله لازم (وَإِذا رفع 
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221 إلى حَاكم فَوَافقَ مَذَهَبَهُأُمْضَاهُ؛ لألَهُ) إِذَا نَقَضَهُ ل بك إلا بدَلكَ ف (لا فائدة 
في نفْضه َم في إنرامه على ذَلكَ الوب وقائدةٌإنرامه أله لو رع إلى حَاكمٍ يحالف 
مَدَهبَهُ ل يتَمَكُنْ من تفضه. ولو لم يَمْضِ لتَمَكَنَ؛ لأنْ إِمْضَاءَ الأول بمزلة حُكْم نفسه 
(وإن خَالفهُ أبِطَلهُ؛ لأن حُكُمَ الْحَكّم لا يَلرَمُ الحاكم لعَدَمِ التَحْكيم منْهُ) بخلاف 0-6 


الحاكم كما تَقَدَمَّ فَلَنهُ لا يُبْطلَهُ الثاني وَإن حالف مَذْهَيَهُ لعُمُوم ولايته فَكَانَ مَضَاؤَهُ 
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حُجَّة في حَقّ الكل فلا يَجُورُ لقاض آخرَ أن يَرْده. 

(وَلا يَجُورُ التّحكِيمٌ فِي الحَدُودٍ وَالقصاص) لأنهُ لا ولايَ لهمَا على دَمِهما وهنا 
لا يُملكان الإباحمّ فلا يُسِتَبَاحٌ يرضاهما قَانُواه وتخصيص الحدّود والقصاص يدل على 
جِوَازٍ التُحكيم فِي سائِرٍ المجتّهُدات كالطلاق والتّكَاح وَعَيرِهِمَا وَهُوٌ صّحيح إلا أَنْهُ لا 
يُفتّى به وَيُمَالُ يُحنَّاجٌ إلى حكم المولى دَفعا لتَجَاسرٍ العوَامٌ ون حَكَمَاهُ فِي دَمٍ خَطٍْ 
فقضى بالدَيٍَ على العاقلت لم يُنفد حكمه لأنّهُ لا ولايَنَ له عليهم إذ لا تَحكيم من 
جهتهم. ولوحكم على القَاتِل بِالدَيّتٍ فِي ماله رَدهُ القاضي وَيُقضبي بالدَيّتٍ على العاقلة 

نه مُخَالف لرأيه وَمَخَالفٌ للنُص أيضا إلا إِذَا كَبَتَ القتل بإقراره لأنّ العاقلنَّ لا تعقله 

(وَيَجِورُ آن يُسمع البِيتَمَ ويقضي بالتُكول وكذًا بالإقرار) لأنّهُ حكم موافق للشرع؛ ولو 
أخبّرَ بإقرار أَحَدِ الخصمين أو بِعَدَالت الشهود وَهُمَا عَلى تَحكِيمِهمًا يُمبَلُ قَونُهُ لأن 
الولايَرَ قَائِمَمٌّ ولوأخبّرٌ بِالحكم لا يَُبَلُ قَونُهُ لانقضاء الولايّجٍ كَفَول الْمولى بعد العزل. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ النَحْكيمٌ في الحدُود والقصّاص إل) لا يَجُورُ التَحْكيمُ في 
الْحَدُود الواجبّة حَقَا لله تعَالى بائّماق الرُوَآيَات؛ لأَنْ الإمَامّ هُوَ الْمَعيْنُ لامنتيقائهّاء وَأمًا 
في حَدٌ القذّف وَالقصّاص فُعَد الف الْشَاي قال عر الأئمّة: م أصْحَاينا ظّ 
قال التَمْكيمٌ في حَدّ القَدذْف والقصّاص جائرٌ. وَذَكَرَ في الدّيرّة عَنْ ّلح الأصل أن 
الخكم يللاف 6 مايا لوا نارين ترق الاق ار 
النَحْكيمٌ كَمَا في الأمْوَال. وَدذَكَرَ لصاف أن التَسْكيمَ لا يَجُورُ في الحدود 
َالقصّاصء وَاخْمَارَةُ لصتف وَاسْتَدَل بقؤله؛ لأَنَهُ لا ولاية لما عَلى دَمهمًا وَخَذَا لا 
يَمْلَكَانَ الإبَاحَة وَهُوَ ديل القصّاص وَل يَذَكُرْ ديل الْحَدُود. 


الجزء الرابع 4 


َكَالُوا في ذَلكَ:؛ أن حُكْمَ الْحَكُم ليْسَ بِحُْجّة في حَقّ غَيْرٍ الْحَكَمِينَ فَكَانت 
فيه شبْهَة وَالخُدُودُ وَالقصّاصٌ لا تسنتؤقى بالشهَات, وَهَذَا كَمَا ترى أظمّل من تغليل 
الصف َه َكَانُو أئ قال الْتأعرُونَ من مَشَايخنًا (وتخخصيصٌ القَدُورِي 0 
وَالقصاص يدل على جوا النَحكيم في سّائر الْجتهدَات) كَالكتايّات في جَمْلها رجي جعي 
وَالطّلاق لضاف وهو الظاهرٌ عَنْ ) أْصْحَاينا (وَهوَ صحيح) لكن المشَايخَ انوا عَنَ 
المثوَى بذّلك؛ قال شَمْسُ الأئمة الخَلوَاني: مله حُكْم الْحَكُمٍ تلم ولا يُقتّى بهاء 
وَكَانَ يقول: ظَاهِرُ الَذْهَبِ 0 إلا أن الإمامَ الأستَادً أنا عَليّ النّسَمِيَّ كَانَ يُقُول: 
كم هذا فصل ولا بتتى ب َي لا يتطق اها إلى ذلك مدي إلى خدم مذي 


٠ يم‎ 


َإِنْ حَكْمَاهُ في دَمٍ حَطَ لا يتمد إلا في صُورَة؛ أنه ما أن يَحْكُمْ بالديّة عَلى العَاقلة أَْ 


ل ا نهُ لا ولاية لهُ عَايْهِمْ إِذْ لا نكيم 
بن جهتوم. ؛. وَحُْكْمْ الحكّم لا يا فد ينْفُذٌ على غَيْرٍ الْحَكْمِينَ وَإِن كَانَ الثاني رَدَهُ القاضي 
وَيُقضي بالديّة عَلى العَاقلة؛ لأنهُ يُخَالفْ رأْيهُ وَمُخَالفٌ لتصّ حَديث حَمَّل بْنِ مالك " 
م يبي في كاب لاقل إن شَاءَ الله تعالى. 
(قولة: إلا إذا ثبَت) استثناء من قله 27 هُ القاضي: أي 7 قتا بالثية في ماله 
إلا إذَا نَبَتَ القل بإقراره؛ أن العَاقلة لا قله وَأمّا أ روش الحرّاحّات إن كانت 
بحيت ؛' لا تحئلها العاقلة وجب في مال الخاني بأن كَانَ دُونَ رش الموضحّة وهو 
0 درَهَمٍ وَتََتَ ذلك بالة قرَارِ وَالشَكُول أو كان عَمْدًَا وَقضّى على الجاني جَارَ؛ 
لك لا حال كم الع وقد رضي اخابي بسشكخمه عليه يون وإذا كال بحي 
تَحَمَلّها العَاقلة أن كَانَتْ حَمْسَمائة فَصَاعَدًا وَقَ تَقَتْ تا الحئاية بالييّئة وَكَانَتْ خط لا 
يَجُورُ قضَاؤُُ بها أصْلا؛ له إن قصَى بها على الخَني الف حُكُم الشرزع» ون فى 
على العاقلة َالعَاقلة يَرْضَوًا بحكمه (قولة: وَيَجورٌ أن يُسْمَعَ الييَة) يَحني أنه بلا صّارَ 
لاسي اريريا كر ا ايه مرحيو ترا ااه ؛ لَه 
كم مُوَافَقٌ للشّرْعء وَإذَا غير لحك يإقْرَارٍ أحَد الحَصْميْنِ) بأن ل لأَحَدهما 
اغْتَرّفت عندي هذا بكذَا 
1 بعدَالة ور مثل أن يَقُول قَامَتْ عندي عَلَيِك ينه هَذَا بكَذَا فَعُدُلُوا 


6 طدطلشسشسس ب سي سب العنايق شرح الهدايت 
عنْدي وَقَد رك ذَلكَ وَحَكَمّْت به َذَا عَليِك فَأَئكَرَ امقضئ عَلَيْهِ أن يَكون أقَرَ عنْدَه 
بشيء أو قَامَتْ عليه ينه بشياء م يُلتَعَتْ إلى قله وَقَضّى القاضي وَتفَذَهٍ لأن الْحَكم 
يَمْلكُ إِنْشَاءِ الحَكْم عَليْ بذَلكَ (إذَا كان عَلى تخكيمهمًا) فَيَمْلكُ الإْبَارَ كَالقاضي 
الى إذَا قال في قضَائه لإنسّان قَضيْت عَلتِك َذَا بإقْرَارِك أو بيه قَامَتْ عنّدي عَلى 
ذلك (فإنهُ يُصَدَّقُ في ذلك) ولا يُلتَمَتُ إلى إِلْكَارٍ الْقضي عَليْهِ فَكَذَا هَاهُنا (وإن معت 
بالحكم) مثل أن يَقول المْحَكُمْ كنت حَكَيْت عَلئِكِ َذَا بِكَذَا ( يُصّدَق)؛ لله إِذَا 
حَكَمَ صَارَ مَعْرُولا ولا يُقيلَ قولَ: ني حَكَمْت بِكَذَا كَالقَاضي الُوَلى إِذَا قَال بَعْدَ عَرْله 

(وحكم الحاكم لأبويه وَزّوجِته وولده بَاطل والمُولى والمحَكم فيه سواء) وهذًا لأنّه 
لا تُقبّل سَهَادَنُهُ لهؤلاء لكان التُّهمت فَكَدَلكَ لا يصح القضاء لهم يخلافي ما إِذَا حكم 
عَليهم لأهُ بل شَهادنُهُ لهم لانتفاء التّهمَجٍ شَكَذَ الفقَضاء ولو حَكْمَارَجُلِين لا بد مين 
اجتماعهما لأنّهُ أمرٌ يُحتَاجَ فيه إلى الرأي؛ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(وَحْكْمُ الخَاكم لأَبَوَيْه وولده وَرَوْجَته بَاطلٌ)؛ لأنْ أَمْلةَ الشّهادَة شرط 
للقضَاء وَالشَهَاده مَؤلاء غَيْرٌ مَقيُولة فَكَذَلكَ الحَكُمْ (وَلا فَرْقَ في للك الوق 
وَالْحَكُمٍ بخلاف ما إِذَا حَكَمَ عَليْهمْ؛ أن الشَهَادَة عَليْهِمْ مَعْبُولةَ لعَدَمٍ التُهْمَهَ 
َكَذَلكَ القضّاء. وَإِذَا حَككْمَا رَجُلَيْنِ جَارَ ولا بْدَ من اْتمّاعهمًا؛ لأنهُ أْرٌ يَحْتَاج إلى 
لرّآي) قَلوْ حَكْمَ أَحَدُهُمَا لا يَجُورُ؛ لألَّهُمَا إِنّمَا رَضيًا برأيهِمًا وَرَأَيُ الواحد لِيْسَ 
كَرَأي الممنّى» وَلا يُصّدّقان على ذَلكَ الحَكْم بَعْدَ القيّام من مَجْلس الحكْم حنَّى ينهد 
عَلى ذَلكَ غَيْرُهُمَا؛ٍ لأَنْهُمًا بَعْدَ القيّام العَرّلا قَصارًا كسائر الرَعَايَا قلا تُقيّل شَهَادهُمَ 
عَلى فغل بَاشرَاة. 

قال (وَإِذًا كان علو لرجل وَسَفل لآخَرَ فَليس لصاحب السفل أن يتس فيه وتَدَا ولا 
ينُب فيه َوه عند آبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُالله) معنَاهُ غير رضًا صاحب المُلو (وَقَالاه يَصنّع 
مَا لا يضر بالمُلو) وَعَلى هد الخلاف إذا راد صّاحِبٌ الهو آن يَبِنِيَ على علو قيل ما 


ل 


الجرء الرابع 


حكي عنهما تفسيرٌ لقول أَبِي حَنِيفَةَ رّحمه الله فلا خلاف. وقيل الأصل عندهما الإباحي 
نه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق والحرمةٌ بعارض الضرر فَإِذَا أشكل لم 


يجِرْ المنع والأصل عنده الحظر لأنّهُ تَصرّف فِي محل تعلق به حق مُحتَرَمْ للغير كحق 
المرتهن وا مستأاجر والإطلاق بعارض فَإِذَا أشكل لا يزُول المنع على أَنْهُ لا يعرى عن توع 


ضرر بالعلو من توهين بناء أو تقضه فَيُمنَعْ عنه. 
الشرج: 
(مسَائل م عدة اورف ) كتّاب القضّاء): مَسَائل شْنَّى أي متفرقة من فت تنما : 


إذا فرّق. ذكرٌ في آخر كناب أدب القاضي اه امْصِتفِينَ أن 
ا في آخر الكتّاب مَسّائل تَتَعَلقَ يما قَبْلِهًا استدرَاكا لا فَاتَ من ) الكتّاب 
وَيَرْحمُوهُ بمَسّائل : 0 0 5 اق بل وى هَذَا كَانَ القيّاس أن 5 
إلى آخر كتّاب القضّاء. ويمكر أن نجاف عَنْهُ باه ذَكْرَ بَعْدَهَا القضاء بالموَاريث 
وَالرّحمٍ َ حَدِيرٌ بالتأحير : مَحَالة (وَإِذا كان 36 لرَحلٍ وَسْفْلَ لآخَرَ فيس 
لصّاحب السفل أن يد فيه وَدَا ولا أن يِنَب فيه كوه ؛ شم بيْر رضًا صاحب العُلُوٌ) ) وليمس 
لصّاحب اللو أن يبي عَلى عَلُوه ولا أن يَضَعْ عَليْهِ دعا ل يَكُنْ له وَلا يُخْدثٌُ 
ل ار يه 

وَقالا: جَارَ لكل وَاحد منْهُمًا أن يصع يَصنَعّ ما لا يَضْر به وَقيل هَذَا تفسيرٌ لقَوْل أبي 
حَنيفَةَ رَحِمُ الله) , شي أذ إلا مع نا عا ره وأ 1 :4 
عاق لقم كنا قز رين : فَكَانَ جَوَارُ التُصَرّف لكل واحد مِنْهُمًا فِيمًا لا يَتَصْرَرُ 
وال" هاو طقف قن لذ لزان نكسل في ملكد مكرن الى يقل الفتزر 

2 ليِسَ ذلك بتفسير له له وَإنمَا الأصل عنْدَهُمًا لإبَاحَة؛ لله 8 
ملكه واللك يفضي الإطلاق) ليع إلا بعَارضِ 2-6 ذا م يكن ضصَرَرٌ م 
يمَنَعْ (بالاثفاق» ا ير لمر الخلاف (ِإِذا أشكل) فعنْدَهُمَا 0 يَجِر يَجْزْ الملع)؛ لأن 
الإطلاق يقي وَليقِينُ لا يرول بالك الل عند 0 له تُصرُفٌ في محل 


- 


شو يد مقن للق رتل سالج انار لأن قَرَارَهُ عَليْهِ وَهَذَا يُسْنَعُ من المَدْم 


و 


الم 


ار ا 
امالك عَنْ امراف م في ون ولام وَالإطلاق 0 5 لضا به دون عَم 
الضَّرّر فتَأمّل (فإِذا أشكل لا يَرُول النْمٌ) لا ذكرتنا 

(قَولة: على أله لا يخْرَى عَنْ تع صرَرٍ اللو من تؤهين بناء أوا ْضه يسع 
عَنْهُ) اسْتظهَارٌ على المع لإقادَة مَا قَبْلهُ ذلك 

قراو كنت ل مشودد تدرا ره ركه فرشو ب فداه 
فليس لأهل الرَائعَيٍ الأولى أن يَفتَحوا بَابًا في الزائفَجٍَ القُصوى) لأنْ فتحه للمرورٍ ولا 
حق لهم في الُرُورٍ إذ هو لأهلهًا خصوصا حَنَّى لا يَكُونَ لأهل الأولى فيما بيع فيها حق 
الشفعتٍ؛ يخلاف النَافِدَة لأن المرُورَ فيها حَق العَامتٍ قيل امَنعٌ من الْمرُورٍ لا مِن فح البّاب 
أن َه بَعض جداره. وَالأصحٌ أن انم بن التح أن بعد الفتح لا يُمكِنهُ انع مِن الور 
في كل ساعت. ولأنّه عساه يدعي الحق في القُّصوى بتّركيب الباب (وإن كانت 
مُستَدِيرَة قد لزق طَرَّهَاهًَا فلهم أن يفتَحُوا) باب لأ لكل واحدٍ نهم حَق الور فِي كلها 
إذهي سَاحَرّ مُشتَرَكَدٌ وَلهِدَا يُشتَّركُونَ في الشفْعَة إذَا بيعت دَارٌ منها. 

الشرح: 

قال (وَإِذا كانت زائغة مُستقطيلة إل سكة طويلة غير د ئافذة تَنْشَعبْ عَنْ يُمينهًا 
أَوْ يَسَارِهَا مله عَلى هذه الصورة: لِيْسَ لأهل الرّائعة ة الأولى أن يَفتَحُوا ابا في 
الزّائغة اله نوى؛ لأن قَنْحَ البّاب للمُرُور ولا حَقَ 3 في الْرُورِ؛ لأنَ اللْرُورَ فيهًا 
هلها خَاصة لكَوْنهًا غَيْرَ تافدّة بمَئزلة دار ان ال احواء ل كاد ىد 
كنا هذاه ألا يزى أله لو بيع دا في تلك السلكة الى ليس لأفل السكة 
العُظمَى أن يَأحْدُوا بالشفعة؛ لأن تلك السّكّة لُمْ حَاصة بخلاف النَافذَة؛ لأنَ الْرُورَ 
فيهًا حَقْ العَامّة. ١نم‏ ل ال من الور لان تفع الباب؛ لأ لقح فض جتاره. 

وَلَهُ أن 3 جَمِيعٌ جداره بِالمَدْم فرَفْعُ م بَحْضه أؤْلىء وَحَذَا لو فتَحَ كوّة أو باب 
للامنتضاءة دُونَ المرُورٍ يسنم : والأصح أل مس من الفتح؛ ؛ لأن بَعْدَ الفح لا يُمكنه 
ْنع من ] الْرُورٍ في 05 سَاعَة؛ وَلأَنْهُ إذَا فَعَل ذلك وَتَقادَمَ العَهْدُ رَيّمَا يَدّعي الحَقَ في 
القَصوى بتركيب الاب وَيَكُونَ القَولَ قَوْلهُ من هَذَا الوه ميمت وَكَلامُ الُصنّف ليْسَ 


خا 


الجزء الرابع 
فيه ما يَدُلَ عَلى أن الرّائعَة الأول عَيْرُ تافدّة» وَقَدُ “ صرح ؛ بذلك الإمَام اناري والفقيهُ 
3 الليث) إلا إِذَا جَعلت الضَّميرَ مَوْضُوعًا مَوْضِعٌ اسم الإشارة حَنَّى يُكون تَقدِيرَه 
وَذَلكَ غيرُ نافذّة فَيَجُورُ أن يَكُونَ حَالا من الرَائكيْنِ جَميعًا؛ لأنَ الإشَارَة ذلك إلى 
امينّى ونع مسح فيكو من فيل قرله تل فل أ تند إن أحَد آل سك 
وَأَتَصَرَكُمَ وَحَمّ عل فلُويكم من إِلَهُ غيرْالََِنِكُم به» [الأنعام: 41] أ بذَلكَ عَلى 
أَحَد الوَجْهيْنِء وَإِنْ كانت الرَائعَة القصوى مُسكَدِيرَة قَذْ لزق طَرَفَاهًا: يعني سكّة فيهًا 
اعْوجَاجّ حَنَّى بَلغْ اعْوجَاجْهَا راس الك وَالسكة ع َافذَة فلكُل واحد منهم أن 
يتح باَهُ في أ مطيع ضاءَا كلها بنك ور ا مرك لكل واحد 
مِنْهُمْ حَقَ الرُورٍ في كُلهَاء وَهَذَاي يشر كو في الشفعة إذا بيعت ذَارٌ ر منها بهذه الصورة 
قال (ومن ادّعى فِي دَارٍ دعوى وأنكرها الذي هي في يده كم ضَادحة متها هه 
جائزٌ وهِي مُسألدٌ الصّلح على الإنكارٍ) وَسَتَدْكَرَها في الصلح إن شاء الله تعالى؛ ولعي 
وإن كان مجهولا فالصلح على معلُوم عن مجهُول جَائِزٌ عندنًا لأنْهُ جَهَالنٌ فِي الساقط 


فلا ثفضي إلى الْتَازْعَتَ على ما مر 
الشرح: 


قال (وَمَنْ اذى في ذار 6 وَألكَرَهَا الذي هي في يده إل) ل 
اذْعَى عَليْهِ آخَرٌ أن لهُ فيهًا حَقًا. كر ذو اليد فم ماح منهًا جَاذَ الم م وهي 
مَسألةَ الصّلح عَلى الإنْكار وَسَيأني الكادم يداي الملم إن شَاء الله تعالى. فإن قبل 
د شَرْطٌ صِمّة الدعْوَى؛ الأكرئ 
4 لو اذّعَى على إِنْسّان شيا نصح دَعْوَاهُ. أحجَاب بأن المدَعَى وَإِنْ كَانَ مَجْهُولا 
ار عَنْ مَجْهُول جائرٌ عندا؛ لأ ُْ جَهَالة في المساقطء وَامجَهالة فيه لا 

تفضي إلى الَْارَعَة وَاَانع مها م ًا أضَى إلدهًا. 1 0 ْ 

وتقائل أن كول جيالة المْدُعَى كا أن تكون مَانعَة صحّة الدَعْوَى أ لاء فإن 
كَانَ الثاني صّحّ دَعْوَى مَنْ ادَعَى على إلسّان شا لكتها م نصح ذَكَرَه : في الهاي 
للخم لود للقي را كنا روزن ل بر يعد اد يد نه الي 
لكنّهُ صّحيحٌ. وَالحواب باحْتيَارٍ الشقّ الأول وَلا يَارَمُ عَدَمُ جَوَاز الصّلح فيمًا نَحْنّْ فيه؛ 


7 العناين شرح الهدايتّ 
لأ صِحَّةَ الدَعْوَى للست بشرْط لصحّة المثّلح؛ لآله القع التتّب وَالخصّامٍ وَذَلكَ 
يتَحَقَقُّ بالباطل كما يَتَحَقَق يتحَقَقُ بالق غَايَة ما في البَاب أن الحاكمَ 0 للمُدّعي دَعْوَاك 
ناسدةٌ لا يركب ليها شر ويْكلة إزلُ شاد بإعْلام مقدَار مما يدعي فلا يَكُون 


ركو و 


رده مفيدا. 

قال (ومن ادعى دَارًا في يد رجل أَنّهُ وهَبّهًا له فِي وقت كذا فسئل البَيْنَمَ فقال 
جحدني الهِبَنّ فَاشْتَّرَيتها منه وأقام لمعي البَيَدَنَ على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه 
الهبّنّ لا تُقبَل بَينَتُهُ) لظهور التَنَاقُض إذ هو يّدْعِي الشراء بعد الهبَج وهم يُشهدون به 
قبلهاء ولو شهدوا به بعدها تُقبل لوضوح الوفيق؛ ولو كان ادُعى الهِبَجَ كُم أقام البِيدَنَ 
على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتر يتها لم تُقبل آيضا ذكره في بعض 
5 لأنّ دعوى الهِبَيٍ إقرار منه بالملك للواهب عندهاء ودعوى الشراء رجوع عنه فعد 

قضاء بخلاف ما إِذَا ادعى الشراء بعد الهِبَجَ لأنّهُ تَقَرّرَ ملكّه عندها. 

٠‏ الشرح: 

قال (وَمَنْ اذّعَى دَارَا في يد 5 إلخ) إِذَا اذى ذَارًا في يد رَجُلٍ ألَهُ وَهَبَهَا له 
مُئْلُ ل ورين كلا تنه إن زالد ملكا بطر اا ل يم وَجَحَدَ دَعْوَاةُ ذو 
اليَد فسكل البَينَة فقال 0 سهد على الشرّاء؛ لأنّي ا منْهُ فجَحَدَني الهيّة 
فَاضْطْرِرْت إلى شرائهًا نه فَاشتَريْتهًا منهُ وَأُشهّذْت عَليْهِ وَأقَامَ اليينَةَ عَلى الشُرَا فإن 
تهت عَلى الراء قبل الوقت الذي باعي فد له لا ل لطهُور التاقض من 


وسمه ٠.‏ 0 9 21 رض 3 0 3 
تحنو ) حَدَهُمًا من حَيْث إن المدّعي اذّعَى الشَرَاء بَعْدَ المة حَيْثْ قال 000 الميّة 
فَاشْتَرَيْتهًا مه والغاء لفقي للتّعقيب وَالشُهُودُ شَهِدُوا بشراء قَلهَا فكَاكت الشّهَادَة 


8 
عب ار سم عي 10 5 


للدعوئ: راثي من حي التغرى تشلها إن بت قوعي التشّهادَة وهو تقدم وقت 
ا الهّة؛ أله حيئئذ يَكُون قائلا وَهَبّ لي هذه الدّارَ وَكَانَتْ تن ملكا لي 
شر رم قال الله تكن بم نت المللث بالهمة يد يبُوته ِالمْترَاء» ون شَهِدُوا بالشرَاء بَعْدَ 


اما م م م 


ع ما عير رده 


لوت الذي اأعَى فيه ال لت ها دَنهُمْ لوضوح التُوفيق. 
سيوم 5 0 00 العام . 
وَوَقَعَ في بَعْضٍ النُسَّخْ وَهم يَنْهَدُونَ به قَبْلهُ: أي قبل عَقد الحبّة أو وَقَتَهَاء وفي 
بَعْضْهًا َيْلهًا: أي قَبْل الهبَة» وَكذَا في قؤله وَلوْ شَهِدُوا به بَعْدَهُ وَلوْ كان المدّعي اذّعَى 


إرذف 


الجزء الرابع 
به ثم قا لبي على الترّاء قَبْل عَقَد احبّة أو وَقَْهَا وَل يقل حَحَدَني ابه فَاشترَْتَها 
منْهُ م تُقبَل أيْضَاء لأن دَعْوَى الهبة ران مله بالملك للواهب عند المبّة 9 7 
َبْلهَا رُجُوعٌ منْهُ فَعُدَ مناقضًا. 57 إِذّا اذَعَى الشراء بمْد الحبّة قبلت؛ لَه يقر 
الراهب عَندَهَا فَليِسَ بمُتاقض. 

برك ان اتدل في قل اموز ة أيْضَا؛ لأنهُ اذَعَى شراءً ياطلا؛ له اذعَى 
شرَاءِ 0 عيب 131 خقة رن ننه نهو ادر طمن وبر قر لاله 
في حَقَ الْدّعي عَلى رِضَاهُ فَإذَا أقدَمَ على الراء منهُ فَقَدْ رَضي بِذَلكَ المَسّخ فيمًا 
يينَهُمًا فَالْفَسَحَت اليه ضهنا وَاشْترَى ما لا يَمْلكُهُ فَكَانَ صّحِيحًا. 

(ومن قال لآخَرَ اشتّرّيت مني هذه الجارِيي فأنكر الْآخَرٌ إن أجمع البائع على 
0000 لأن المْتري ا جْحَنَهُ كَانَ فسخًا من جهته إذ 
الفسحٌ يبت به كما إذَا تَجَاحَدَا فَِذَا عَرّمْ البَائعٌ على ترك الخصومّة كُمْ الفسخ, 
وَيمُجَرّدِ العَزم إن كان لا يَتبْتَ الفسح فَمَد اقتَرَنَ بالفعل وَهُوَ إمسّاكُ الجارِيّجٍ وَتَمَنْها 
وما يُضَاهِيهء وَلأنهُ ل تَعَدرَاستِيمَء الكمَنِ من الْشكَرِي هَاتَ رضا البائع فَيستَِدُ بسحو 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ قال لآخَرَ اشْتَرَيْت مني هَذْهُ الحارية !خخ رَسَُ قال لآخَرَ اشْتَرَيْت 
مني هذه الجارِيّة فَأَلْكَرَهُ إن أَحْمّعٌ عَلى ترك الخصومة : أي عَرَمَ بقليه وقبل يي 
بلسّانه عَلى العَرْمٍ بالقلب أن لا يُخَاصم مَعَهُ وَسعَةُ: أ حل له أن بأ حَارية؛ لأن 
امشترئ لا جَحد عد كاد ذلك فنا من حهه إذ المسنع ب يبت به؛ لأن الجحوة 
إِلَكَارٌ للعَقد من الأضل» وَالفَسْحُ رَفُمْ له من الأصّل قُيتَلاقيَان 00 يعو 
أَحَدُهُمَا مَقَام الان كما لوْ تَجَاحَدَا تل فيا لا مَحَالقَ فإذا عَرَمّ البائع على 
ترك الخصومّة تم الفسُح من الحانيين. قبل لو جَارَ ز قَيَام الجحُود وَالعَرّم على ترك 
لصوم مَقَ الخ لا : لامر حَحَد رُوْجُهَا النَكَاحَ وَعَرَمَتْ على رك الخصومة أن 
روج يددع آخر إقَامَة ما مقا الفَمسْخ» لكن لِيْسَ خَا ذلك. وأجيب بن الشيء يَقَومُ 
مََامَ غيْره ذا اْتَمّل الَحَلَّ ذَلكَ العَيرَ بِالضّرُورَة وَالنَكَاحُ لا يَحتَملُ المح بَعْدَ اللرُوم 
عي نو حو معان بحلاف ٠‏ البيع. 


>" 


العنايج شرح الهدايتّ 

قن قيل: مُجَرَدُ العَرْمُ قَدْ لا يَثبْتْ به الحَكُمْ كَعَرْم مَنْ لهُ شرْط الخيَارٍ عَلى 
الفَسخ إن العَقَدَ لا ينْفْسحُ بمُجَرده ضيه في لجَوَاب فقَال: وَبِمُجَرّد العَرْم إن 
كَانَ لا يت به الفَسلحُ فَقَدْ اقَْرَنَ العَرْمُ بالفغل وَهُوَ إسْسَاكُ اَاريَة قله من مَوْضع 
الْخصُومّة إلى يَنته وَمَا يُضَاهيه كالاسْتخْدام؛ لأنْ ذلك لا يحل بدُون الفسلخ فَتَحَقَقَ 
الاْفسَاحٌ لوجُود المَممْخ منْهُمًا دَلالهه وه يَنْدَفمُ مَا قال رك إنهُ لا يَحل له وَطُوُهَا؛ لأن 
البَائعَ متَى بَاعَهَا من التي بَقيتْ على ملكه مَا يَِْهَا أو يَتَقَايَاا وَمْ يُوجَدْ ذَلك؛ 
أن اتفال مَوْجُودٌ دَلال. 1 

(هَولهُ: وَلأكَهُ) ليل آخر إن المتتتري كا حَحَدَ العقد تَعَذَّرَ استيفاء الشمّن منْهُ 


َنَا تَعدَرَ فَاتَ رضًا البائع» وَقَوائهُ يُوجَبُ الفَسْحَ لقوَات رُكْنِ الي فيُستقل بفسسْخه 
بُجْعَل عَرْمُهُ قمحا عَلى مَا مر وَالفَرْق بيْنَ الدَليلينَ أن الاْفسّاخ كَانَ في الأول متنا 
عَلى الفمسْخ من الخَئيْنِ وَجَمل جُحُوَةُ قحا من انيه وَالعرْمُ على رك الخصُومّة 
واي ا ا ع ل يع كار الوا ار 

قال: (وَمَن قر آنه قيَضِّ من هلان عَشَرَة دَرَاهِمَ كم أدْعَى أنه زُيُوفَ صدّق) وَفِي 
بَعض التْسَحْ اقتضىء وَهُوَ عبَارةٌ عن القبض أيضا وَوَجِهه آَنْ الُيُوفَ من جنس الدَرَاهِ 
إلا آنا مَعِيبَم لهذا لو تَجَورَ به فِي الصّرف والسّلمٍ جَانّ وَالشَّبِضُ لا يَختَصُ بالجيّاد 
فَيُصَدُقْ لأنَهُ نكر قبض حَّه يخلافي ما إذَا آقَرَ أنْهُ قبَضّ الجِيّاد أو حَّهُ أو الكّمَنَ أو 
استَوفَى لإقراره بفّبض الجيّادِ صَرِيحًا أو دلاددٌ فلا يُصَدقوَالبّهرَجَمُ كَالرُيُوفِ وَفِي 
الستُوقحٍ لا يُصَدَقّْ لأنّهُ ليس من جنس الدرَاِم حتّى لو تَجَوَرَ به فيا ذََربَا لا يَجُونُ 
اريف ما رَيمَهُ بيت اال والتبرَجَمٌ ما يَردُُ الجا والستُوقَمُ ما يلب عليه الفش 

الشرح: 

َال (وَمَنْ ف له قَضّ مِنْ هلان عَسْرَةَ دَراهم إل) وَمَنْ قم أله قَضَ من فلان 


فقو 00 


عَشَرَةَ دَرَاهمَ قَرْضًا أو ثَمَنَ سلعة لهُ عنْدَهُ أَوْ غيْرَ ذلك ثم قال إِنَهُ ؤيُوفْ صدّقَ 


لهل 


3 


ل عه سه هم - - منرم سه 0 2 عرض ه ٠.‏ 
سَوَّاء كان مَفصولا أو مَوْصّولا دل عَلى ذلك ذلالة ثم في الكتّاب وَالتََصرِيحٌ به في 


تق 06 3( ١ ١0‏ ” 6ل اميم 4 امف/ امس > رمم رم سن]هم سرهم س اميم 
غيرة. وفي بعض. سخ الجامع الصغير وقع في موضع قبض اقتضى والمعنى هاهنا والحد 
وَالَكُمْ فيهمًا سوَاء. وَوَجْهُ ذلك أن الزيُوف من جئس الدرَاهم إلا أَْهَا مَعيَة يدليل 


نذا 


الجزء الرابع 
1 تجوز ب زيما لا ير الامتلالال في بل كالمطرقم والنسلم كار ولو يَكنْ 
من جِنْسهًا كان النَجوِيرُ استبْدَالا وَهُوَ فيهمًا لا يحور كما تَقَدم. إن قيل: الإقرَارٌ 
بالقيْض يتلم الإقرَارَ بِقَيْضٍ الحَقّ وَهُوَ الحيَادُ حَمّلا لخَالهِ على ما له 1ح تلض لمن 
لس لهُ ذلك؛ ولو قر بقيْضٍ حَقَه كم الى أله وُيُوفَ ل يُمْمعْ ملك فَكذَاهَذا. 
ا العكوة بقؤله وَالقبْضُ لا يَخْمَصّ بالحيّاد بحري عار وَكَوْلهُ: 
خا لد حل فالا حر ننضه تس ورف لهُ حَقُ قَيْضه؛ لألَهُ دُونَ حَقَه وإنَمَا 
شرع دن القنض ا جرية على حت راذا نل يك اناد لما لخاد فاالر نب 7 
يَستَلِمُ الإفْرار بض الجّاد فِدعواه اليُوف لم يكن متتاقضًا بل هو مُلكرٌ قيض حقهه 
وَالقَوّل كول المذكر باليّمين» وَالبَهْرجَة 3 كَالريُوف لكَوْنها مِنْ نس الذرَاهم كا قم 
وَعْلمَ من هَذَا ألَهُ لو أَقَرّ بالحيّاد وَهْوَ حَمَهُ أو بحَقه أو بالنَمَنِ أو بالاسنتيقاء ثم 
اذعَى كن القبوض زُيُوا أو تتهرحة م يُصَدَق لإقرَاره بِقَبْض الميّاد صَريحًا في الأوّل 
ل 20 
وَدَلالة في الباقي؛ ؛ أن حَقَهُ في الحيّاد) وَالتمَنُ جيَّادٌ والاستيفاء يَدُلَ عَلى النَّمَامِ ولا 
تَمَامَّ دُونَ الحقّ فكَانَ في دَعْوَاهُ الريُوف مُتنَاقضًا. وَمنْ هَذَا ظهرَ الفرق بين هذا وين 
مَا إِذَا اذّعَى عَيّبًا الت كي الزوادات ‏ إن الول فول ولاه وم 
لكر قيض نه لأن لتر ) أ بض حَقه وَهُوَ الو عل : م ادَعَى لنفسه حَقَ 
ارد عَلى البائع وَهُوَ منْكرٌ قَالقول ة وله : فَكَانَ من القبيل الثاني: أشني المد ينض الي 
قلا يَرِدُ تقَضًا عَلى القبيل الأوّل. 
قال صَّاحبُ النْهَايّة: جَمَعَ َيْنَ هذه السّائل الأرْبَع في الحواب , أله لا يْصه 
لش كا فِيهًا عَلى السّوائ فإنهُ إذا أقرّ ألَهُ قبَضّ الدَرَاهم الجيّادَ نّم اذُعَى أها 
ل ا ال 0 
يُصَّدَّقْ مَوْصُولا. َل هو أن في قل تبنت ما لي عليه أذ حقّي علي عل مقر 
بِقيْض القذر وَالْحَوْدَة بلفظ واحدء إذا استَئئّى الْحَوْدَةَ فَقَدْ استثتى البَعْضَ من الجَمُلة 
صم كما ل قال لفلان علي ألفث إلا مالة؛ دَأما ذا قال فضت عَشَرََ جيَادا قد قر 
بالوّرن بلفظ على حدة وَبِالحَوْدَة بلفظ عَلى حدّة) إذَا قال إلا أنه رُيُوفْ فَقَْ استثتى 
الكل من الكل في حَقّ اللوؤدة وَذلكَ كن قال لفلان عَليَّ مائة درْهَمٍ وديئارٌ 
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إلا ديارًا كان الاستثتاء باطلاء وَإن ذَكَرَهُ مَوْصُولا كَذَا هَاهْنَا. 

٠. 0 98 2‏ 0 إن 

(قوله: وفي الستوقة لا يَصّدَّق) يَعْني لو اذعَاهَا بَعْدَ الإقرَار بقبض العَشَرَّة م 
يُصَدَّقْ؛ لأنَهُ ليْسَ منْ جئس الدَرَاهمء حَنَّى لؤ تَجَوَّرَ به في الصّرف وَالسّلم ل يَجْرْ 
شرم اسم 1 00 35“ ' ام ا وام حو تت 
فكان متَنَاقضًا في دَعَْاهُ. قال صاحب النْهَايّة: ذكر هذا الحكم مُطلقا وَليْسَ كذلك. 
ع 0 3 35 2 1 ب ”7 0 
وتقل عَنْ المبْسُوط في آخر كتّاب الإقرَارٍ ما يَدلَ على أَنْهُ إن اذّعَى الرّصّاصُ بَعْدَ 
الإقرّار بِقَبْض الدَراهمء إن كان مَفصولا لم يُسْمَعْء وإن كان مَوْصُولا لا يسمع. 
ل ا ا 000 7 كك ا تمسش ع ل الم ع جم 2 
والستوقة قرف إلى الدراهم من الرصّاص» فإذا كان الحكم في الرصاص ذلك ففي 
م 2. كه 0 ه اسل امه 2 21 م هم 0 5 2 0 ا 
ل لد مي ده 1 0 ل 0 1 0007 
فيمًا إذا قال مَمصُولا بدلالة قؤله ثُمّ اذَّعَى فَإِنْهُ للتّراحيء ولا نرَاعَ في غَيْر الريُوف 
0100 8 ا بر م رعو 9 و و ا َ. 1 . 
وَالنمهْرّجَة أهُ إذا اذْعَاهُ لا تُقبّل مُفصولاء وأمًا أَنَهُ هَل يُقبّل مَوْصُولا أا لا صرح 
ده 2 - م م ار 0 6 ار ٠.‏ 
بذكره اعْتَمَادًا عَلى أنه لما كان يَيَانَ تغيير وَهُوَ لا يُقبّل مفصولا ويُقبّل موصولاء وَذكرٌ 
أحَد الْحَانييْن فَهمّ الحَانب الآخرَ. بق الكلامُ فيمًا إذَا أَقَرُ بالدَرَاهم الجيّاد وَاذْعَى أَلهًا 
ود 1 00 عاق تاو كز عع م قا 
زيوف فإله لا يقبل مفصولا ولا موصولا كما تُقَدْم. 

وَيُجَابُْ عَنْ ذلك يأن الْنْع هُنَاكَ عَنْ قبُول الْوْصّول إِنّمَا هُوَ باغتبار عَارضٍ وَهُوَ 
ول مر و 5 و 2 5 7 “ان يري ٠.‏ 2 
زوع الحاو الكل يرو الكل هذا جه لاا ور ابعيت له يان تعكير إد سح دللن من 

.م وام هلأس 007 سام ره 2 

الأمتحات أو عن المشايخ وقد اختارة المصئف» فإنّهُ م عَرَاهُ إلى شىء من الشسخ» 
م 20 مه 0 2ه م و 4 00 2 س ه و بهو 5 
وتمثيله باستثتاء الدَيَارٍ قد لا ينهض»؛ لأن الجودة وصف لا يَصح استئناؤة فَكَانهُ / 


ىو 


اه 


يكن 2 سر الرُيُوفَ يما رَيّمَهُ يَنْتْ الّال: أ رده وَالتَبهْرَجَة يما يَرْدهُ النُجَانُ 
وَلعَلهُ را من الريْفِ» وَالسشُوقة ما يَْلبُ علي الغش» قيل هو مُعَريُ ستو وه أردا 
بن الرجة حثى حترّج من جنس الثراهع. 

قال (ومن قال لَآخَرَ لك علي آلف درهّم فَقَال ليس لي عليك شيء ثم قال فِي 
مكانه بل لي عليك آلف درهم هَليس عليه شيء) لأن إقراره هو الأول وقد ارتد بِرَد المعَرْ 
له والثّانِي دعوى فلا بد من الحجِتٍ أو تصديق خَصمِ بخلافي ما إذَا قال لغيره اشكريت 
وَآنكرٌ الآخَرٌ له آن يُصَدّقَهُ لأنّ أحَد المتَعَاقدين لا يَتَمَرهُ بالفسخ كما لا يَتَفَردُ بالعقد 


وَاَعنَى أَنَهُ حَمُّهُمًا شَبَْقِي العَقدُ فَعَمِل التّصدِيق) أما لمُقَرُ لهُ يَتَمَرَدُ رد الإقرار فَافتَرقَا. 


الجزء الرابع 
الشرح: 3 
قال (وَمَنْ قال لآخَرَ لك علي ألفْ درْهَمٍ إلخ) اغلم أن الإقْرَارَ نا ان كوف ريما 
يَحْتَملٌ الإنطّال أ :نا لا يحم فَإِذ كان الول نا أن تستقل ال يباه أ لاه 
وَالأَوَل يَرْئدُ برد لمر لهُ مُستقلا بذَّلكَ كَمَا أن الْقرَ يَستقل إنَاته» وَالثاني يَحْتَاجُ إلى 
تصطديق حتصلمه» فَعَلى هذا ذا َال لآخر : لك عَليّ ألفُ دَرْهَمٍ فقال ل لي عَليك 


شيء. قال في كانه ل لي عَليِك ألف) دهم علس عله يه أن الم أبن 
يَحَْملُ الإبطّال وَهُوَ مُسستقل بإثبات ا ريد وقول 
ل لي عَليِك لف دهم غَيْرُ ميد لآ له 3 عْوَى فلا بْدَ لحا من حُجة: 
الْخصْم حَتّى لو صَّدَة مدق الع ناكا لرية ركان الشحتان: 

وَإِذَا قال اشترَيْت مني هَذَا العبْدَ انكر لهُ أن يُصّدَقَهُ بَعْدَ ذلكَ؛ لأن إِقرَارَهُ وإن 
كَانَ بِما يكَملٌ الإبطّال لكنّ الم | يستقل بإثباته فلا يَف أحَدُ العَاقديْنِ بالفسلخ 
اس ا كم له لا يمر بال كَمَا أن امقر ل ير باه والْخَى 
ا بي العَقَدُ فَعَمل النَصْدِيقٌ؛ بخلاف الأوّل إن أَحَدَهُمَا يَكَمْرّهُ بالإثبّات 
تكد الآ باكة. 

قلت: دعوم لقا على الا للمتومة ريكب آنا لا بيذ اتمتديق بن الالكار 
ل وَخَذَا لو كَانتْ جَارِيةَ حل وَطُوُهَا كَمَا تَقَدّم وَيَجُورُ أن يُقَال إن 

له ثم قال في مَكانه 7 إلى الحوَاب عَنْ ذَلكَ إن العَرمَ وَالتَقْل كَانا ليل المَسسخ 
وَبه سقط ما قال في الكافي ذَكْرَ في الهدَايّة أن أ العَاقدَيْنِ لا يَتَفرَهُ بالفسخ 0-7 
بلهُ وَلألهُ نا َعَذّرَ اسنتيفاء الَمَنِ من المشَرَى قات رض الائع فيس بقسلخه. والتُوفيق 
ْيْنَ كَلامَيْهِ صَْبٌ وَذَلكَ؛ لأنْهُ قال لا تعَذَرَ امنتيقاء الْمَنِ يَستَبدٌُ وَهَاهْنَا للا قر 
لشي في مَكانه بالشراء م يتعَدّرْ الامتيقاء فلا سي بالقسح وإ كَانَ الثاني» كما 6 
ذا َك بتَسّب عَبْده من إِلْسّان فَكَلَبَهُ َهُ الْقَرُ لَه 5 م ادْعَاهُ امقر لنفسه فَإنهُ لا يت منْهُ 
افيا نه سي ةادا أن الإقرَارَ بلتسب إِفْرَارٌ ما لا كَل الإنطّال فلا 
يَرتَدٌ بالردٌ وَإِن وَاقَقَهُ امقر على ذَلكَ. 

قال (ومن اذعى على آخَرَ مالا فَقَال ما كَانَ نك على شَيءٌ قط فَأَقَام المددعي 
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البِيّدَمَ على آلف وأقام هو البِيّدَنَ على القضاء قبلت بَيْنَتْهُ) وكذلك على الإبراء. وقال 
زُهَرَ رحمه الله: لا تُقبل لأن القضاء يتلُو الوجوب وقد أنكره فَيَكُونْ منّاقضا. ولنَا أن 
التٌوفيق مُمكن لأن غير الحق قد يُقضى ويبرأ منه دفعا للخُصومة والشغب؛ آلا تَرى أَنّهُ 
يقال فَضى ببَاطِل وقد يُصَالحُ على شَيءِ هيبت م يُقضى؛ وَكَد ذا قال ليس لك عَليُ 
شَيء قط أن الُوفيق ضر (ولو قال ما كَل لك علي هي فد ولا أعرهك لم ثقبل 
بِيْنَتُهُ على القضاء) وكذا على الإبراء لتعدر التُوفيق لأنّهُ لا يَكُونْ بين اثثين» آحد 
وإعطاءٌ وقضاء واقتضاء ومعاملسٌ بدون المعرفت. وذكر القدوري رحمه الله أَنّهُ تُقبل 
أيضًا لأنّالمحتّحِبَ أو المحَدَرَةَ قد يُؤْدَى بالشفب على بَابه فَيَامُرُ بَعض وُكَلائِه يإرضائه 
ولا يعرفه ثُم يعرفه بَعدَ ذلك فأمكن التوفيق. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ اذّعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) إِذَا اذَّعَى عَلى آحخَرَ مالا فقَال ما كَانَ لك 
علي شيء قط وَمَعْنَاهُ تفي الوجُوب عليه في الَاضي عَلى سَبيل الاسستشراق فقا 
مدعي اليينةَ على ما اذَعَاهُ وَأقَامَ المدعَى عله البييئّة أنه قَضَاهُ أو 0 الإبرَاء قبلت يِيقهُ. 
وال زُكَرُ: وَهْوَ قل ابن أبي ليلى: نه لا شل أن القضَاء يتل الوؤجُوب» وَكَدْ ألكرَهُ 
فَكَانَ مُاقضًا في دَعْوَاهُ وقبُول الييئّة يَققَضِي دَعْوَى صّحيحّة. 

وَلنَا أن التوْفِيقَ 0 لأن غَيْرَ الحَقّ قد يُقَضَى 27 منْهُ دَفْعَا للخْصومّة 
الك الا ترى ال يُقَالُ ة قضّى بَِاطل كما يقال قضِي يحق» ود مصَاح عَلى شء 
ينبْتْ م يُقَضّىء وَكَذَا إِذَا َال ليْسَ لك علي شي وَالَسأَلةَ بحَاهَاء لأنَ التؤفيقَ أَظهَر 
لأن يس لنَفي ا خال» فَإِذَا ام مدعي لين عَلى المدَعَى به 0 عَليْهِ على القضاء 
أو الإبرَ اء قبل رَمَان َال يُتَصَورْ تنَاقضٌُ أصلا. 

قَالُوا: دلت المسثألة عَلى قبُول ليئّة عِنْدَ إمْكان التوفيق من غَيْر دَعْوَاهُ وَاسْتَدَل 
الخصّافُ لسئألة الكتّاب يفضل دَعْوَى القصّاص وَالرقً فقَال: ألا تَرَى أَنَهُ لو اذَعَى عَلى 
رَجُلٍ دم ل لما م 2 تُبَتَ عَليْه ام المدَعَى عليه بين ين على الإبْرّاء وَالعَفُو أو الصلح 
مَعَُ على مَال قبل َكَذَا لو ادع رَقَبَة جارِية َل راناة مّ البيَْةَ على رَقَبَتهَا ثم 


سال#اس هم م 


أقَامَت هي يَيَةَ على أله أعتقهَا أ' : كائبها على ألف وَأكهًا أَدتْ الألف إِليّه قبلت؛ ولو 


4 


الجزء الرابع 
ع - 0 عراس ل :2 5 5 5 د 7ه -ه هو 

قال ما كان لك عَلَىَّ شىء قط ولا أغرفك أو ما أَشْبَهَ كقؤله ولا ريتك وَلا جَرَى 
2 رس هم 0 مث - يي رارك 0 َك 2 
بيني ينك مُخَالطة والمسألة بحَاهًا لم تُقبّل َيتّهُ على القضاء وَكذَا عَلى الإبْرَاء لتَعَذْر 


2ه :8 رص - :2 سود ره ا 3 00 ماما 2 
التَوفيق إذ لا يكون بن انين أنخذ وَإِغْطاء وقضاء واقتضاء وَمعَامّلة بلا خلطة ومعرفة. 
وَذكرَ القدوري عَنْ أُصحَابا أنَهُ أَيِضًا تُقبَل؛ لأن المحتجب أو المحَدَرَةٌ قَدْ يُؤدَى 


20 تن 5 َك مه 5 ّ 2 - 00 .2 مه در جام 0 

سن 6 وى في و سرس 1 امه م 8 5 20 ره ص ه سسادسه 20 5 
التوَفِيقٌ مُمَكنًا. قالوا: وَعَلى هذا إذا كان المدَّعى عَليْه ممّنْ يَتَوَلى الأَعْمَّال بئفسه لا 
يالا 7 257 2 و 007 7 5 5-2 5-4 00 3 4 5 9 000 
تُقبل ينه وقيل تُقبل البيّة على الإثرَاء في هَذَا الفصل بأنّفاق الرُوَايَات؛ لأنهُ يَتَحَقَق 
بلا معرفة. 

5 4000 م6 م 0 مم جهار > مور دام مم مه 2 3 7 م 2 

قال (ومن اذعى على آخَرَ أَنّهُ باعه جارِيتَهُ فَقَال لم أبعها منك قط فَأَقَام الممتري 
لبي ملى الراٍ فوج بها أصبْمَاوَئِة مانهب اليه ين كل يب 
ق فتبل بنك للع ) ومن أبن وبلق سه لله أئها لعل لعتبارا يما كرت وود 
الظاهر أن شرط البراءة تَغيِيرٌ للعقد من اقتضاء وصف السّلامت إلى غيره فَيستَّدعِي 
وُجُود البّيع وقد نكر شَكَانَ مُتَاقِضًاء بخلاف الدّين لأَهُقَد يَُضَى وَإن كان بَاطِلا على 
2 

الشرح: 

5 لم و رهم م ساس ل سر مه سن ضيه مه ا عه و 6# سََ صل ل ته و 

قال «ومن ادعى على أخر أله باعه جاريته هذه إخ ومن ادذعى على اخر انه 
تن ان عل يو و1 ]نه قن نم اف كاف مف وان 1م 262 ا 2 
بَاعَهُ جَاريَتَهُ هذه فقال المدّعى عَلَيّه لم أبعْهًا منك قط فَأَقَامَ المدّعي ابي عَلى الشراء 


َوَجَدَ بها عيب م يَحْدث مثْلّهُ في مثل تلك المدة كَالأصيُع الرائدَة وَأرَادَ رَدُهَا على 
لبائع فَأَقَامَ اليد عَلى أَلهُ ير إِليْه من كل عيب قبل يَيهُ. ذَكَرَهَا في لامع 
الصّغير و1 يَحْك حلافا. وَالخصّاف أَنبتَهُ عن أبي م ار ل بقؤله 
وَعَنْ أبي يُوسُفَ نا تقيّل اعْتبارًا ما ذَكَرَا من صُورَة الديْن» َإِنهُ لو لكر أصلا ثم 
قَامَ اليه على القضَاء أؤ الإبرَاء قبلت؛ لأنْ غَيْرَ الحقّ قد يُقَضَى فَأمْكَنَ التُوفيق 
فَكَذَلكَ يَجُورُ هَاهُنَا أن يقول: لْ يَكُنْ يننا بيْمْ لكنّهُ نا ادْعَى عَليّ المَيْمَ سألته أن 


ل 


واو 


عًُ و 000 مع ن 8 مج يه 7 004 7 مان ل 5 إن و - ه 
يبرئني من العيب فأبرأني. وَحَهُ الظاهر أن شط البَرَاءَةَ تَغْيِيرٌ للعقد من اقتضاء وَصّف 
مكمه ل اعر وهو للك مقي شر فل لفقي وات امد برو و 


ذف 


العنايي شرح الهدايي 
ممَصُوّرَة وَهُوَ قَد ألكْرَهُ فَكَانَ مُتاقضّاء بخلاف مسألة الديْن؛ لألَهُ قد يُقضّى وَإن كَانَ 
باطلا على ما م 
قال (ذكرٌ حَقّ كُتِبَّ في أسفله ومن قَام بِهدَا الذّكرٍ الحق فَهُو ولي ما فيه إن 
ءال تعَالى؛ أو تبي راو طعَلى فلان خَلاص ذلك وَتَسلِيمُهُ إن تنا اله تال 
بطل الدّكرٌ كله وَهَذا عند أبي حَنِيمَنَ رحمه الله. وقَالا: إن شاء الله تعالى هو على 
الخلاص وعلى من قم بذكر الحق؛ وَقَولْهُمَا استحسانٌ ذَكَرهُ فِي الإقرار) لأن 
الاستثناء يينصرف إلى ما يليه لأن الذكر للاستيئّاق؛ وَكدًا الأصل في الكلام الاستبداذ 
وَلهُ أن الكل كَشَيءٍ وَاحد بحُكم العَطف فَيُصرَّفُ إلى الكل كما فِي الكَلمَات المعطوقة 
مثل قوله عبدهُ حر وامرآتُهُ طالق وعليه المشي إلى بيت الله تَعَالى إن شاء الله تعالى؛ ولو 
تر هرج الو لا تق بهِويَصِيرُ كَنَاميل السكُوت, وله أعلم بالصواب. 
الشرح: 
قال (ذكرُ حَق َنْب في أمنقله إل إذ أ حلى لفْسه وَكَتب صَكًا وكَتب في 
آخره: وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الذَكْر الحَقَ فَهُوَ وَل ما فيه وَأرَادَ بذَلكَ مَنْ رج هَذَا الصّلكَ 
وَطْلَب ما مَا فيه من الخ فَلُ ولاية ذلك إن نا الله تعَالى وكوي كات رما 
أَذْرَكَ فيه فلانا من ترك على لان خَلاضة ولستليمة إن نَء له تعالى بطل الذكر كله 
عند أبي خَينة رحمَة الف :وقالة: الاستئناء يُنْصَرِفْ إلى قؤله عَلى فلان خَلاصهُ وَإلى 
مَنْ قَامَ بذكر لحَنّ وَالسّرَاء صَحيحٌ» وَاكَالَ الْمَرُّ به لازٌِ؛ لأله اسان وَالاسنتثتاء 
ينْصَرِفُ إلى ما يَليه؛ لاه للامنتياق والتوكيد وَصَرْقُُ إلى الجميع مُبْطل» قَمَا رض 
للاسنتياق لم يَكُنْ له هَذَا حُلفْ ياطلء وَلأَن الأممل في الكّلام الاسْتيدَادُ قلا يَكُونَ ما 
في المكلد دنه سه مُرتبطًا بَحْضٍ فِيَنْصرِ ف الاستثناء إلى ما يليه يليه وَهَذَا اسْتحْسَان. 
ويْلواب أن الدكة للاسستيئاق مُطْلقَاء أُوْ ذا لم 35-7 في آخره إن شَاء الله 
تعَالى» والثّاني مُسَلمٌ ولا كَلامَ فيه وَالأَوَلَ عَيْنُ الترَاعٍه وَالأضْل في الكلام الاستتيدال 


<ن ب الم ا حو رت ا ل ا ا ل ل 3 7 2 ا ا 
ذا لم يُوجَدْ ما يدل عَلى خلافه وَقَدْ وْجدَ ذلك وَهُوَ العف ا" 


ع 


أذ الكل فِيما تن فيه حَشَيْء وَاحد بكم القطف مَْصَرِفُ إلى الكُلء كما لو فال 


هرو يرت م وك 


عند 2 وامرانه لال وَعَليِهِ الي إلى يَيْت الله إن شَاءَ الله تعالى فَِنهُ صرف إلى 


خض 


الجرء الرابع 
الشبيع هذا انا نبا الامتاء ممالا ين خز فرحة يباض تضم إمتزلة الامصمال في 
الكّلام» وَأمًا إذا ترك فُرْجَة قيَيْل قَؤْله وَمَنْ قَامَ بهذا الذكر فَقَدْ قَالُوا لا يُلتَحَقُ به وَيصيرٌ 
كفاصل السشكوت. 

َقَائدة كثبه وَمَنْ قَامَ بهذا الذكر ذ في التترُوط إِتْبَاتُ الرّضًا من ] امقر بتَؤكيل مَنْ 
2 لذ بِالصُومة مع حلى َل أي حَمَ» إلا كيل بالخطومة عفدة من غير 
رضًا الخصم لا يَصح بلا ضَرُورة» وَكونُهُ تؤكيلا مَجْهُولا لِيْسَ بضائر؛ لأنَهُ في 
الامتقاطء إن للثفة آذ لا وى ,مكيل للق له من يحاص عه ا يَف من زياد 
الضّرّر بتفاوْت اناس ف في الخْصُومّة؛ فَإِذا رضي فَقَل اسقط تققة وَإسْقَاط الحقّ مَعْ مع 
الجهّالة جَائرٌ كما تَقدَمَ. وقيل هُوَ للاخراز عَنْ قؤل ابن أبي ليلى؛ لأنْهُ لا 0 
التوكيل بالخصُومة من غَيْرِ رضًا الخَصْيء إلا إِذَا رضي يوَكالة وكيل مَخْهُول لا عَنْ 
مَذَهَب أبي حَنيقةَ إن الرضًا بالوكالة الَجِهُولة عنْدهُ لا يَبْتْ فَوْجُودُهٌ كَعَدَمه. 

فصل فِي القضاء بالمواريث 

قال (وإِذَا مات تصراني فَجاءَت امرآثه مسلميّ وقالت أسلمت بعد موته وقالت 
الوردّيٌ أسلمت قبل موته فالقول قول الورتَتٍ) وقال زُهَرٌ رحمه الله: القول قَونُهًا أن 
الإسلام حادث فيِضاف إلى أقرب الأوقات. ولنَا أن سيب الحرمان ثَابِتَ في الحال فَيَثبت 
فِيمًا مَضَى تَحكِيما للحال كما في جِرَيّان مَاءِ الطاحُوتَة وَهَدَا ظاهِرٌ تَعتَيرُهُ للدفع؛ 
وما ذكره يَعتَيرَهُ للاستحقاق؛ ولو مات المسلم وله امرأةٌ تصرانييٌ فَجاءت مسلميّ بعد ١‏ 
موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورتَيٌ أسلمت بعد موته فالقول قَونُهُم أيضاء ولا 
يُحكّم الحال لأنْ الظاهر لا يَصِلُحَ حجن للاستحقاق وهي محتَاجِدّ إليه؛ أَما الوردَمٌ فهُم 
الدافعون ويشهد لهم ظاهرٌ الحدوث أيضا. 

الشرح: 

(فصل في القضاء بِالَوَاريث): قَدْ د لنَا اكلام فيمًا يُوحَبُْ تأخيرَ هَذَا القصل 
إلى هَذَا الأوع. قال (وَإِذَا مَاتَ النٌصرَاني 5 امْرَأنهُ مُسسْلمَّة إل) ذَكْرَ كاد مما 
تعلق انه باستصحّاب تحال وهو لحك يوت أمْر في وقت نَاء عَلى 5 


0 بين 


وقت آخر. لل و : أَحَدُهُمَا أن يُقَال كَانَ ثَابنًا في الماضي فيكو نَابنًا في 


5١‏ للللشلدههس سل للح العناييّ شرح الهدايقّ 
الخال كحَيّاة الفقود. الثاني أن يُقَال هُوَ نابت في الخال يكم بثُوته في الماضي 
كَجَرَيّان 1 الطّاحُوئة كَمَا ور ميك دَافعَة لا مُه ندا كَمَا عرف في 
اول الفقه فإذا مَاتَ النُصراني فجاءت امرآثهُ ملم وَقَالتْ أمملئت بَعْدَ موته 
وَقَالتَ الورك َه ألمت قَبْل مَؤته فَالقَوْل للورئّة 

وَقَال رَقَرة الول لها لأن الإسلامَ 0 بالاثمقاق» وَالحَادثُ يُضَافُ إلى 
أرب الأوقات لذلك. وَلنَا أن سيب لمان ا في الحال لاعختلاف الذَيتيْنِ 17 
م هُوَ نبت في الخال كو اضيا تف ايتكيما ابعال أَيْ اسعتاب الخال 
كما في جَريّان مّاء الطَاحُوئة إذا اختلف فيه التَعَاقدَان بَعْدَ مُضي مَدَة إل يُْكمُ في 
الخال فإن كَانَ الاء جَارِيًا في الخال كَانَ لعل للآجر وهو 56 الطَاحُوئة) َإن 
كان ةا كان القول الا 

قَولَهُ: وَهَذَا) يعني تحدم الخال أو الخال (ظاهرٌ ُعتَبره لدفع اسْتحقاقهًا الميراث) 
وَهْوَ صّحيحٌ (وَهُوَ) أغني رُفْرَ (يَحَْبِرهُ للاستحقاق) وَهُوَ لِيْسَ بصّحيح عَنْدَنَاء وفيه 
َظَرْ لأنْ رُكرَ لم يَجْعل اسْتحْمَاقَهًا للميراث بالخَال بل بأنّ الأصْل في الخَادث الإضّافة 
إلى أرب الأؤقات» وَيَجُورُ أن يُجَاب 0 ذلك أَيْضًا ظَاهرٌ وَالظَاهرُ اسْتَصْحَابًا كَانَ 
أو غيْرَهُ لا يُعبَرُ للاستحقاق على أَنْهُ يَسْتَلرِ . يَسْتَلزِمٌ العَمّل بالاسْتصْحَاب كما سَيَظْهَرٌ (ولو 
مََاتَ السنلم 7 امرأة نَصرائيّة فْجَاءت مْلمَة بَعْدَ مُته وَقَالتَْ أمْلمْت قبْل موانه 
وقالك الؤونة اتلك بعد موته التو “فول الورئّة نه أَيْضًا وَلا يُحَكمُ الخال)؛ أن 
تحكيمة يودي إلى حَْله حُمّة للانتحقاق الذي هي مُحَابحة ليه وَهْوَ لا يَصلح 
لذلك» وَيهَذا اقيم التليل. وَفوْلةُ: :رما الور َه قَهُمْ الدافعُون) إغَارة إل مقن هن 
وَهْوَ أن في كل مسأل منْهًا الْتمَعَ عا الاممْتصْحَاب. أَمّا في الأولى فَاأَنَّ تَصْرَانيّة 
امْرَأة النُصرَاني * كَانَت" نَابقَة فيمًا مَضَى نّم جَاءت مُسْلمّة وَافَعَتْ إِسْلامًا حَادنًا؛ فبالر 
إل كالقائينا وكا فق كط هه اا لقو كر بن اقرع الأول وَبالئظَرِ إلى ما هُوَ 
مَوحودٌ في الخال. 

وَالأصل ذ فيه أن يكون مَوْجُودًا فيمًا مَضَّى هُوَ من النّوْعِ الثاني» فلو اعتَيرنا الأول 
حَنّى كان الول قَدهَ كَانَ 20 الخال مُثينًا وَهُوَ يَاطل فَاعتيرئنا الثاني ليَكُونَ 


رذفا 


الجرء الرابع 
دافا فَكَانَ القَوْل َوْلهُ. وَأمّا في الثايّة فَلونْ َصرَانيتَهًا كَانَتْ ابه وَالإِسْلامُ حَادتث» 
انر إلى النَصرَاية يَعقَضِي بَقَاءَهَا إلى ما بَعْدَ الَوْت» وَالنَظَرٌ إلى الإسلام يَقعَضِي أن 
و0 ًا قبل متف هَل تراه لزم إن يكرة الخال مين وَهُوَ لا يَصْلْحُ فاغتيّرا 
الأول لتكوت وَاقعًا والورة مم الدافعون فيُفِيدُهُم الامنتذلال به. 

وَكَولهُ: (وَيَنْهَدُ لهُمْ) ليل آخر وَهُوَ أن الإسنلام حَادثْ وَالحَادث بضافة إل 
قرب الأؤقات. فَإِنْ قيل: إِنْ كَانَ ظَاهِرُ الحدُوث مُعْتَيَرٌ في الدّلالة كَانَ ظَاهِرٌ كر في 
الُمنألة الأو لى مُعَارِضًا للاسْتصحَاب وَيَحْتَاج إلى مرح والأصل نمه فِبلَوَاب آله 
مُعرٌ في الدفْع لا في الإثباتء ودر يَترهُ للإثبات. وتوقض بنفْض إِجْمَالي وَهْوَ أن ما 
ذَكْرَثُم عَلى أن الاسْتَصْحَاب لا يَصِلَحُ للإثبات لو كَانَ صّحيحًا بجميع مُعَدَمَاته لا 
قُضيّ بالأجر عَلى المُستأجر إِذا كَانَ مَاءِ الطَّاحُوئّة جَاريًا عنْدَ الاعئتلاف؛ لأنَهُ استذلال 
به لِإنْبَات الاج 

ولواب أله الال لدفع ما يدعي الكاة على الآحرٍ من بُوت لعب 
الوكسم لول الأ 2 الأخر فَإئه 50 الكابق المجيه .له فيكون دانم 
لا مُوجباء وَاعَْيرْ هَذَا وَاسْتَعْن عَمّا في النَايَة من التُطُويل. 

قال (ومن مات وله فِي يد رجل أَربَعَمٌ آلاف درهم وديعتّ فَمَال المستودع هذا ابن 
اميّت لا وارث له عَيرَهُ فَإِنَهُ يَدهَعُ الال إليه) لأنهُ آََرٌ نما فِي يده حَقّ الوارث خيلاقة 
فصار كما إِذَا آقر أَنّهُ حق المورث وهو حي أصالتٌ بخلافي ما إذَا أقَرٌ لرجل أَنْهُ وكيل 
اودع بالقبض أو أَنّهُ اشتّراه منه حيث لا يُؤْمرْ بالدّفع إليه لأنّه قر بقيام حق المودع إذهو 
حي فَيَكُونُ إقرارا على مال القَير ولا كَذَّلك بعد موته: يخخلاف المّديُون إذَا أَقَرّ بتَوكيل 
غيره بالقبض لأن الديون تُقضى بأمثالها فَيَكُونَ إقرارًا على تفسه فَيُؤْمَرٌ بالدّفع إليه 
(فلوقال المودع لَآخَرَ هذا ابنهُ آيضا وقال الأول ليس له ابن غَيرِي قضى بالمَال للأوّل) لأنّهُ 
نا صحٌ إقرازهُ للأوّل انقطع يدْهُ عن اخّال فَيَكُونُ هذا إقرارًا على الأول فَلا يَصح إقراره 
لاني كما ذا كَانَّ الأول ابن مروف ولأنُهُ حين أَقَر للأوّل لا مُكَذّبَ له صم وَحِينَ 


لاب يدا 


قر للئاني له مكدب فلم يَصح. 


ف العنايّ شرح الهداينّ 


َال (وَمَنْ مَات وله في يد رَجُلأرَعةُ آلاف درْهمٍ وَديعة إل رَجُلَ مَاتَ وَل 
في يد جل أرْبَعَةٌ آلاف دَرْهَم وديعَة َأَكَرُ الموغ لرَجُلٍ أكهُ ابْنْ اميت لا وَارث لهُ 
غيرة نظ يفضي الحاكمٌ عله تفع إلى للد له لا أ أن مَا في يده حَوُ الوارث وَملكة 
حلاقة. وَمَنْ أ بلك شخخص علدة وجب دَفْمه لي كما ذا هر أنْهُ حَر حَقُ المُورث وَهُوَ 


8 ء 


حَيّ أصّالة بحلاف م ما إِذا أَقَرٌ ل 2 وكيل المودع بالقبِضِ نا ين 
يوم بالّقع؛ لك قر بقيّام حَقَّ المودع لكؤنه كرد انا عَلى مال العَيْر. 
ولقائلٍ أن تقول كان الوواحب في المسشألة الأولى أن لا يُوْمرَ لدم بحو يام ع 
اميت فى المآل باغْتبَارٍ ما يُوحَبُ قيَامَهُ فيه لحاجته إليّه كَالدَيْن وَغيْره: فَإنَ حلافة 


ع ا ضصررااصض اس 


بورع م ه 


الل ا 

وكدواية أن امتسناة الوارث تبت بإقرَاره يتقين) وَمَا يُوحبُ قيَامَ حَقَّ اميت 
فين اكآل توه قلا بوت التماخ بد داتع في الوديقة حت هدك هل يفلم ).' 
لا؟ قبل يَضمَن» اه ار ردم 
في زطمه كَالنع من لودع وفي النع عله نْهُ يَضْمَنُ فَكَذَا منْ وكيله؛ وَإِنَ سَلمّهًا هَل له 
أن يَسْتَرِدهَا؟ 

شال نرت لكا و ميرٌ سَاعِيًا في تقض ما نَم منْ جهته» بخلاف الَذيُون 
إِذَا أ تر كيل ره اقّض حَنث ؤم بلتقي؛ هُ ليْسَ فيه إِقرَارٌ عَلى العَيْرِهِ بل 
لإقرَارٌ فيه عَلِى تفسه؛ أن الديون تُقَضى بأَمْتَافَاء ولو قر الْودَعٌ بَعْدَ الإقرَارٍ الأول 
بحي ارك ا ل ان أن قن لبن عر فصي الال 
اذرّل؛ لاله نا مح فاده للازّل في وت لا مراحم مَل الْقطَعّ يَدُهُ عَنْ الَال» فَالإقرَارٌ 
الثاني ُو إفْرارا على الل فلا َصِح كما ذا كَانَ اولان وا لال حا أ 
للأوّل ل يُكَذْبْهُ أحَدَ قَصَّحّ إقْرَارُة وَحين بنَ أقرّ للثاني كَذْبَهُ الأوّل فلا يَصح. وَاعْفُرضَ 
ا الج لكي ان الوق لارام لا تان ترا نأكف (اخرلء 
0 ذلك إذا ذَفعَ لحي بلا قا كالذي أَقرّ يتَسْلِيِمٍ الوديعة من القاضي 


ا 
لاه ممم 


م و5 غير من أقر له القاضي وَقَدُ تَقَدَمَ في أدب القاضي؛ وَأمّا إِذَا 50-5 الدفع 


2 


0 -- افا 


قال 5 7 مير بين العُرماء ا ا منهم كفيل ولا من 
وَارث وَهَذًا شيع احتّاط به بعض الفّضاة وَهُوَ ظلم) وَهَذًا عند أَبِي حنِيفَرَ رَحِمهُ الله 
وقالا: يُوْخَدُ الكفيل؛ والمَسألدٌ فيما إذَا حَبّتَ الدّين والإر ثْ بالشهادة ولم يقل الشهودٌ لا 
تَعلم له ارما عير لهم أن القَاضبي نَاظِرٌ للميّبء وَالظاهِرٌ أن فِي التّرِحَدٍ وارِما غَائِ أو 
غَرِيمًا غَائياه أن اوت قد يع بَدَمٌ فَيُحتَاطُ بِالكََالتٍ كَمًا ذا دَهَعَ الآبق وَاللقَطّة إلى 
صاحبه وأعطى امرأةَ القائب التّفَقَنَ من ماله. 

وَلأبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللهُ آنّ حَقَّ الحاضر نَابِتَ قَطعًاء أو ظاهِرًا فلا يُوَخْرُ لحَقّ 
مَوهُومٍ إلى رَمَان اليل كم ثبت الشراء مِم فِي يأو بت الدينَ على العَبْدٍ حتى 
بيع في دينه لا يكفل؛ ولأنْ المكمول له مجهول فصار كما إذَا كفل لأحد الغرماء 
بخلاف التمَفَمٍ أن حَقّ الرُوجٍ نَابِتَ وَهُوٌ مَعلُومٌ. وما الآبق وَاللعَطَة هَفِيه روايتَان 
وَالأصّح أَنّهُ على الخلافي وَقيل إن دَهَعْ بعَلامَجٍ اللقَطَة أو إقرار العبد يَكفُلْ بالإجماع 
أن الحق غَيرُكابتٍ وها كَانَ له آن يمن وَقولُهُ ظلم: أي ميل عن سَوَاءِ السبيل؛ وهنا 
يُكشفُ عن مَدْهَبَه رَحِمَهُ الله أن امُجتَّهدَ يُخْطِع ويُصِيب لا كَمَا ظَنّهُ البعض. 

الشرح: 

قال (وَإِذا قِسّم الميراث بِيْنَ العُرَمَاء إل إِذَا حَضَرَ رَجُل وَاذّعَى دَارَا في يد 


آخَرَ أنَهًا كانت لأبيه مات كَرَكَهَا ميرانًا لة؛ من أن يقر به ذو اليد أو لاء إن كَانَ 

الثاني وَأقََ عَلى ذلك ب فهُوَعَلى ثَلانّة أَوْحه: أحَدها أله فوا مها مانا لؤركه 
4 را مم #ر هاصم.ى عن لم 

وَل يَعْرفُوهُمْ وَلا عَدَدَهُمْ وَفِيه لا َل الشّهَادةُ وَلا يدقع إليِه شيء حَتّى يُقيم بين على 


عَدْدِ الوَرنّة؛ لهم 1 يَسْهُدُوا على ذلك م يعرف نُصيب هذا الواحد م 


َال بالمجهول مُتَعَذ متَعَذْرٌ ز. والثاني لهم عيدو لَهُ اه وَوَارِئُهُ لا عرف لهُ وَارنا غير 
وفيه يُقَضي الحاكم بت بجميع النّركة من غَيْرِ لوم وَهَانَاذ بالاثفاق. وَالثَالث الهم إذا 
شَهِدُوا ا فلان مالك هذه الدّار وَل يَشْهَدُ يَشْهُدُوا عَلى عَدَدِ الورنّة و يَقَولُوا في 
هاتَهم ل تغرف له ارا َه إن الاي يلوم مانا على كرما 5 

وَقدَرَ الطْحَاوِي مده توم بالحؤل» فَإن حَضَرٌ وَارث غَيْرهُ قسمّت فيمًا ينهم 


الفا 


العنايج شرح الهدايت 
وَإِن م يَحْصْرْ دَقَمَ الدَارَ ليه إنْ كَانَ الحاضرٌ ممِّنْ لا يُحْجَبُ حَرْمَانا كالب والائن» 
َكاذ من يحبا بره كاله ولاح فللا يدقع له وإ تاد ممَن يحْجَبْ 
تُقصانًا كالرّوْجٍ وَالرّوْجَة يَذْقَعٌ ليه أؤثْرَ التُصيييْن وَمُوَ النَصْفْ والريع عِنْدَ مُحَمّد 
رَحمهُ لله وَأقلهُمَ وَهُوَ الربع وَالشمُنُ عد أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله» وقول أبي حنيفة 
م مث لا مك و الث إل لخدب لباق 
إِلْه؟ قال أبُو حَنيقة رَحمَهُ الله: لا ا قل أرا به ان 
أبي ليْلى وقالا: لهُ ذلك وإن كَانَ الأول يوا د الكفيل بالاثفاق لكوْن الإقرَار حُجة 
قاصرًة. 

هيا أن القَاضي ناظر للب ولا نر ترك الاحتيّاط في أذ الكفيل فَيَحْتَاط 
القاضي بأخذهء كما ذا دَقَمَ م القاضي العبْدَ الآب وَاللقَطَة إلى رَحُلٍ أن عَئدة آله 
صَاحبْة 12 :ناراك نه كنيد عقا ر: لو أعطى كفقة اثرأة القائب إذَا مقت في عيته 
وَلهُ عنْدَ إنْسّان ؛ وَديعَة يقر بها امو وَبِقيّام لون يَفْرض ا النمَعَ وَيَأَحْذ مئْها 
كفيلا. وَلأبي حَنيقة أن حَقَّ الحَاضرٍ نابت قَطْعًا إن يَكُنْ لهُ وَارث آخَرُ يَقين) ا“ 
ظاهرًا إن كان له وَارثْ آخرُ في الواقع ل يَظهَر عند الحَاكم َه ليس بمُكلف بِإِطَهَاره 
يل ما ظَهَرَ عنْدَهُ من الحَجّة) فَكَانَ العَمّل بِالظّاهرٍ وَاجبًا عَليْه والثابت قَطَعًا أو ظاهرًا 
لا يُوعرٌ َوْهُومٍ كَمَنْ أت المترَاءَ من ذي اليد أ يت نبت الدَيْنَ عَلى العَبْد حَنّى يبع فيه 
نه يَدقَعٌ ليع إلى المفقري: وَالْنَ إلى مدعي من غَيْر كفيل» وَإِنْ كان حُصُورٌ مُثثر 


وراص م ول هو اال 


آخخَرَ قبْلهُ وَغريم آخخَرَ في حَقّ العَيْد متوَهّمّا فلا يُوَخّرٌ حَقْ الحاضر لق مَوْهُومٍ إلى مان 


(قولهُ: وَلأنْ الَكُفول لهم ديل آخرُ عَلى عَدَمٍ جَوَازِ أذ الكفيل؛ وَذَلكَ ا تَقَدَم 
أن جَهَالة الكفول له تَمْنعْ صنحّة الكقالة وَهَاهنًاالكُفول لهُ مج مَجْهُولٌ فلا يَصحٌ كما لو 


كفل لأحَد العْرَمَاء. إن قيل: إِذَا قر به ذو اليد يوذ منْهُ كيل الئاق كَمَا تقد 
وَذَلكَ كَمَالة َجهُول. 1 د ار ود ل م ثبت للمُقرٌ له 
6ت 2م26 


بحُجّة كاملة فكان مَقْية أن كك مالك له محالة: وَكل ذلك ب يع نكال َهُوَ مَعلَوم 
َكانَ لتَكْفِيلٌ لهُ. وكقّل ارما شر فيه لاق قن كيت قلا إشكال. لا يقال بز لحاكم 


م 


الجزء الرابع يلف 
يعد الككفيل لنفسه؛ لئس يحَصْم ولا للميّت؛ أن الكَمَالة لتؤثيق المطَالبَة كَمَا مر 
وَهي من الت غَيْرُ مَُصَوّرة. وَعُورِض بأنْ القاضي يتَلوَمٌ في هذه الضُورَة بالإجْمّاع 
على ما يراك في ذلك تأحير لذبت قَطْمًا ا هرا كما كم لحن هوم قل 
عَلى أن التأخيرَ جَائرٌ. 
راع بأد قر فق لغ لخدي رج تقاف /ن انل اناد تكله 
احا في طلب زبَادة ما دل حلى كفي ريك للحَاضيرٍ في الاستدشقاق حلت يَقُوم 
مَقَامَ قَوْل الشهود لا 37 لهُ غيْرهُ في الكلالة 0 َلك إن هَذه الرَيَادَةَ من الشهود 
لئست بشَهَادَة؛ أن الشّهَادةَ على النّفي باطلة ل حر انين يد على تفي الشريلقة 
ل ل ا ل ل 
الستحق بحلاف طلب الكفالة. و وله : (بخلاف التّفقة) جواف عما مد يل بد 
المسّائل» ما ماله الم فَادّنَ انيل فا و نابت رق عر ماده ل" 
من مودّع الروْج وَالَكْقُولٌ لهُ وَهُوَ الزوج 2 أنْضًا فضدك الكفالة ووأمًا الآبق 
وى عل واحد ملفا روا قال في رواية: : لا أحبُ أن ْ شد مله فيلا 
كل ف روا أعيا أن ا مروت اكير وَالصّحيحٌ 
5 


و 


7 


ا العنابِي 5 ُ ال ار 0 لعي واللقطّة بإخبار | عي عَن علامة 
فيه يُكفل احم نال املف 0 لأن الحَقَ غَيْرُ َابت) وََخَذَا كَانَ له أن يَمَعْ قولة: 
وله أ كول أبي حَنيفَة (ظلم: أ ميل عن سَواءٍ السيل) إِنّمَا ذكرَهُ تَمْهِيدَا لا ذكرَهُ 
بقوله (وَهَذَا) أي إطْلاق الظّلم عَلى عَلى المجْتَهد : فيه ه يكشف عَنِ مَذْهَبِ ل ينه ة رَحمّهُ 
لله أن المحتهد يُخطى ويُصيب بعيب) ِبر أذ مب أمنْحَانا دن برام عَنْ ذهب 
أهْل الاعتزّال في أن 15 مُجتّهد مصيبٌ) وَادْعَائهِمْ أن ذَلكَ مَذْهَبُ لق حَنيقة 
وَأصْحَابه رَحمَهُمُ الله وَقَدْ 7 ذلك في التَمَرِير يعن الله تعَالى مستوافى 

قال (وَإِذًا كات الدار فِي يد رجل وأقام الآخَر البيْتمَ أن آبُوهُ مات وَتَرَكَهًا ميرانًا 
بينّهُ وبِينَ آأحُوهُ لان الغائب قْضِي لهُ بالنّصف وَتَرَّكَ النُصف الآخَرٌَ فِي يد الذي هي في 


يده ولا يستوثق منه بكفيل» وهذا عند أبي حنيفت. وقالا: إن كان الذي هي في يده 
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وإن لم يجحد تُرِك في يدِه) لهما أَنْ الجاحد خَائْنْ فلا يُترك الال فِي يده 
بخخلاف المُمِرٌ لأنّهُ أمين. وله أن القضاء وَقَعَ للميّت مُقصودًا وَاحتِمالٌ كونه مُخْتَارَ للميْت 
كَابِتَ فلا تُنقض يَدْهُ كما إذَا كان مقرًا وَجُحودُهُ قد ارتفع بقضاء القاضي؛ وَالظاهِرٌ 
عدم الجحود فِي امستقبّل لصيرورة الحاددَجٍ مَعلُومَنَ لهُ وللقاضيء ولو كانت الدعوى 
فِي منقول هَمَد قيل يُوْحَدُ منه بالاتمَاق لأنّهُ يَحتَّاجَ فيه إلى الحفظ والنَعٌ بلع فيه 
بخخلاف العقار لأنْهَا مُحَصَدَّمٌّ بنَفسهًا ولهدًا يمك الوصي بيع المنمُول على الكبيرٍ الغائب 
دُونَ العَمارِه وَكَدَا حُكمُ وَصِي الام وَالأخ والعَمْ على الصغير. وقيل اَنشُولُ عَلى الخلا 
أيضاء وقول أبي حَنِيفَنَ رحمه الله فيه أظهَرٌ لحاجته إلى الحفظء وَإِنّما لا يُؤْخَدُ الكفيل 
أنهُ إنشَاءُ خُْصُومَةٍ والقاضي إِنَمَا نُصِبّ لقَطعهًا لا لإنشائهاء وَإِذا حَضِرٌ العَائِبُ لا 
يَحَتَاجٌ إلى إعادة البِيْنّجَ ويُسلم النّصفْ إليه بدّلك القضاء لأنّ أحد الورتجٍ ينتصب 
خصما عن الباقينَ فيما يستَّحِقَ له وعليه دَينَا كان أو عينًا لأنّ المقضي له وعليه إِنّما 
تمه أنّهُعَاِلَ فيه لَه فلا يصلْحتَائِا من غَيرهء هذ لا يسَوفِي إلا تَصِديةُ وَصَارَ 
كما إذا قامت البَيْنَمٌ بدين الميتء إلا أَنّهُ نما يَثبْتَ استحقاق؛ الكل على أحد الوركَجٍ إذا 
كَانَّ الكل في يده ذَكَرَهُ في الجامع لأنْهُ لا يَكُونُ خصما بدُون اليد فَيعَتَصِرٌ القَضاءُ 
على ما في يد 

الشرح: 

َال (وَإدَا كَانَتَ الدّارٌ في يّد رَجُلٍ إلخ) ذَارٌ في يد رَجُلٍ أقَامَ آخَرُ اليه أن 
أبَاةُ مَاتَ وكركهًا ميرَانًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخُوهُ فلأن العَائب قَضِى له بِالنْضْف وَئرَكَ الْنَصْفَ 
الآخرَ في يّد ذي اليّد ود من ذي اليّد كَفيلُ» وَهَذَا: أي ترْكُ النَصْف الآر في 
ترا ا اي لطبل يا رح براقا كم لسار اكول عل 
بالإِجْمّاع» وقَالا: مَنْ في يّده الدَارُ إن كَانَ جَاحدًا أذ منهُ النَُصْفُ الآخرُ وَجُعل في 
د أمين وإلا برك في يَده؛ أن اجَاحد حَاِنوَالَائُ ل يرك مَل ل في مده وال 


2 
ل ل و2 و ل نح “ل 2 4 © يت ست عوع انلع اد" م م قث 
أمين فيجوز ان يترّك المال بّده. وَلأبِي حنيفة أن القضاء وقع للميت مقصودا تُقَضى 


صمل 


امف 


الجرزء الرايع 
. 1 كي والا 0 ن ا 3 7 9 مه هه 52 2 2 28 مس“ م 
منهُ ذُيُوئهُ وتنفذ وصَايَاهُ وَمَنْ وقع لهُ القضاء يعْتَبْرٌ فِيمنْ المقضي بيده أنهُ مختارًا له 


م الح 


َهْوَ نَابِس فيمًا ئَحْنُ فيه قلا تقض يده بيد مَنْ هوَ غيْرُ مكار له نما قَال وَاحتمَال 
زتها أن كد لال يد من هو يده بيار الت لسن بطي امال لك يذ 
المطاويت فاكيُني به كَمَا إذَا كَانَ مَنْ ييّده مُقرًا فَإِنَهُ نما يْرَكُ البَاقي يده كَذَلكَ 
الرلة و41 واب كا كرا 
وَوَجْهُهُ أن الحيّائة باللححُود إمًا أن تَكُونَ باغتَار ما مَضَى أ ما سيأتي» وَالأَول 
قد ارتفع بقضّاء القاضي فَكَذَا لازمه. الثاني ظاهرٌُ العَدم؛ لأن الحادثّة نا صَارَتْ 
مَعْلُومةَ للقاضي وَلَنْ يده ذلك وَكْبَتْ في الخرِيطّة الظَاهرُ أن لا يَجْحَدَ في الْستقيّل 
لعلمه بِعَدَم الفائدة. 
لي 0 مسف ل اوه 0001 مامود بحل ماف ال ا ون ا ا نه 
لا يقال: موت القاضي والشهود ونسيائهمًا للحادئة وَاحتراق الخريطة أمورٌ 
مُحَْمَلةَ فَكَانَ الْجُحُودُ مُحْتَمَلا؛؛ لأنَْ ذَلكَ تادر وَلنَادرٌ لا حُكْمَ لهُ (ولو كانت 
الدَعْوَى في منقول) والتثالة بِحَاها فد قيل يُتْرَعٌ من يده) الْنْضْفُ الآحخَرُ (بالاثفاق) 
وَالفَرْقَ بْنَهُ وَيَيْنَ العقار أن امتقو ل يُحْتَاجٌ فيه إلى الحفظء وَمَا يُحْتَاجٌ فيه إلى الحفظ 
ارح أْلغ فيه أما أنه يُحتَاجٌ فيه إلى الحفظ فَاولهُ لِيْسَ بمُحْصّنِ ينفْسه لقيُول الاثتقال 
من مَحَلَّ إلى مَحَل أو ما أن الترْعَ أل فيه َادُنَ الرْعَ أَبْلم في الحقظ»؛ 7 
مَنْ بيده ربّمًا يَقَصرفْ يانه أو لرعْمه أَنْهُ مَلكَهُ وَإذَا ترَعَهُ الحاكم وَوَضّعَهُ في يد 


مم 


الحفظ وَهَذَا من يَابه. 

(وّمن الَْايخْ مَنْ قال اقول أَيْضًا عَلى الخلاف وَكَوْلَ أبي حَنِقَةَ فيه أطهر) 
َاء عَلى مَا ذَكَرنَا من حَاجته إلى الحفظء فَإذَا ثْرِكَ في يده كَانَ مَطْمُوئا عَليْ وَل 
أَحَدَ مه لم يَكْنْ مَضْمُوًا على الذي يَضَعْهُ القاضي في يده فَكَانَ التَرَكُ أبْلعَ في الحفظ 


وَلعَل هَذا هُوَ الظّاهرٌ؛ لأن ما قبل إِنّهُ لا جَحَدَ مَنْ في يده رَبّمَا يَتَصَرّفْ ليّائته أو 


0 


لرَعْمه أنهُ مَلَكَهُ سَاقطًا لعبْرَة ظَرًا إلى مَا تَقَدّمَ من علم القَاضي وَطائقَة من النّاسٍ 
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قد وَذلكَ ابت مُفْقَضٍ موت الخلاف في العَقار فسَّقط الفرْق. 
وَإِنَّما يُؤْعَدَ الكفيل) رَاجعْ م إلى قَؤله ولا يَستَوثق من بكفيل. وَمَعْنَاهُ 
ا تخصومّة؛؛ لأنَ مَنْ ييّده للق كذ لوستم ا بإغْطائه والقاضي 
َل به م الحُومةوالقاضي ل يقبا ب لإنْشائهًا بَل لقَطعهًا. 
إن قيل: هَبْ أن القاضي | يصب لذلك فَليكُنْ الخ هُوَ الخاضر يُطَالبَهُ 
بالكفيل والقاضبي يَقَطَعُها بحكمه بإغطاله. قلت: يُجْعَل تركيب الدليل هَكَذَا طَلبْ 


الكفيل هَاهْنَا إنْشَاءِ خصومة هو مسرو لقطع الخصومة ونيا فم رضنا رَافعًا 
2 0 7 0 0 700 5 لمم د ف 1 

لشيء كان مُنْشْئا له هذا خلف. (قؤلة: وإذا حَضَرٌَ العغائب) احقلف المشَايحٌ في ووب 

عَادَةَ الييئّة إِذَا حَضَنَ فمنْهُمْ مَنْ قال الل علي امن قول أبي حَنيقة في القصّاص إذا 

أقَامَ احا لبي 0 أل 00 ا نْمّ حَضَرَ العَائبْ فإنَهُ يَحَْاجّ إلى إِعَادَتَهَا 


ل وه م هج ال اع ال عل 


قال 7 7 الإسثلام: و وهو هر اسك (لأن أحَدَ الور يَتْقَصبُ حَصْمًا عَنْ 
الباقينَ فيما د يَسْتَحقٌ للمَيّت مُطَلقَا وَعَليْم إِذْ كان الكل مله كما متحي ء ردقا كان أو 
عينا؛ لأ ل لهُ وَعَلِيْهِ في الحَقيقَة إِنمَا هُوَ الَيْتْ) لا ذكرا (وَوَاحدٌ من الور 
307 حَليقة عَنْهُ في ذَلكَ) كَالوكيلن بالخصّومّة إِذَا غَابّْ أَحَدُهُمَا كَانَ للآخر أن 
يُخَاصِم» وخذا نا ذا اذّعَى عر عَلى حَدهمْ دَيْئَا عَلى اميت وَأَقَامَ عَليْه البَيئَة 
يْْتُ في حَقّ الكل, وَكَذَا ذا ادَعَى أَحَدُهُمْ دَيْنَا للمَيّت عَلى ل وَأَقَامَ علي الي 
0 

إن قبل لو صَلحَ أَحَدُهُمْ للخلاقة لكَانَ ك4 وَججَارَ لهُ استيقَاء احبع 
كلك 0 لا يَذْفَعٌ يِه سوّى تصيبه بالإجْمّاع. أَابَ بقؤله (بخلاف الاسنتيفاء 
لنّفسه؛ عامل فيه نمه قلا يلح أن يكُونَ تايا عَنْ غيم وَلقَائلٍ أذ يقول: 
كن املا سه في تعييه اا عَنْ عي فيما زا ولا مَحْطُورَفيه. وَجَوَابَةُ أن 
السّائل قال لكن لا يَدْفَعُ ليه سوّى تصيبه بِالإِجْمّاع) وَمَا كَانَ كَذَلكَ لا يَقبل 
التشكيك» رفوك ووضار كما إذا قافقا اليه بِدَينٍ الَيّت) أي بدَيْنِ للمَيّت أو عَليه 
5ه كان لمرترا وده نار علا 0 مب وكَولة: 0 


قف 


الجرء الرابع 
لَه اسنتثنّاء من قؤله؛ لأن أَحَدَ الورئّة ينص ححَصُمًا إلى قَوْله لهُ وعَليِه: يَغْني أنْهُ لو 
اع أ عَلى أحَد الورنّة ذينا عن اميت 0 حَصُمًا عَنْ جميع الدينٍ إن كَانَ 

جَمِيعٌ التّركَة بيده 7 في الشابع ولا كَانَ حَصْمًا عَمّا في يده؛ للك ذا يحون 
حملن بود ايد الفا لى ما بده 

قال (ومن قال مالي في المساكين صدقَرّ فَهُو على ما فيه الرّكَاةُ وإن أوصى 
بثُلْث ماله فهو على كل شيء) والقياس أن يَلزْمَهُ التّصدق بالكل؛ وبه قال زُفَرُ رَحمَهُ 
الله لعموم اسم الال كما فِي الوّصيّتٍ وجهُ الاستحسان أن إيجاب العبد مُعتَبّرٌ بإيجاب 
الله تعالى فَينصرِف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصّدقَنَّ من المال. 

ما الوّصيّمُ فَأَختُ الميراث لأنّهَا خلاقة كَهِي فلا يَخِتّصُ بِمَال دُونَ مال أن 
الظاهر الترَام الصّدقَجٍ من فاضل ماله وهو مال الرٌّكَاة أما الوصيِّيٌُ تَفَعُ في حال 
الاستغتاء فينصرف إلى الكل وَتَدخُلَ فيه الأرض العشريمٌ عند أبي يُوسف رَحمه الله 


م 


يو بدو ود جح عنده؛ وعند محمد رحمة الله 


- 


ام 


تدخل لأنها باسح الؤت إدجه الور جِحنٌ عندة وَلَا تَدخْلُ أرض الخرّاء ج بالإجماع 
يم ونب ني ولوقال ما أملكُهُ صدقَرٌ فِي المساكين هَمَد قيل يثنا ول كل مال 
أنه آَم من لفظ المال. والَْْيّدُ إِيجَابْ الشترع وَهُوَ مُختَصْ بلفظ الخال فَلا مُخَصّص فِي 
لفظ املك هَبَقِي على العموم؛ والصحيح أَنْهُمَا سواء لأن اللتَزِم باللفظين الفاضل عن 
الحاجتٍ على ما مر (كّم إذَا لم يَكُن له مال سوى ما دَخَل تحت الإيجاب يُمسِكُ من ذلك 
قوته ثم إذَا صاب شيئًا تصدّق يمثل ما أمسك) لأن حاجِتهُ هذه مَقَدمَيٌ ولم يُقَدّر 
محمد بشيء لاختلافي أحوال النّاس فيه. 
وَقيل المحكَرِفُ يُممك فوته يوم وَصاحِبُالهَادٍ لشهر وَصَاحِبُ الضيام لسَدّةٍ على 
حسب التّمَاوت فِي مدةِ وُصُولهم إلى الَال؛ وَعَلى هذا صاحِبُ التّجَارَةِ يُمْسِكُ بِقَدرٍ ما 
يرجع إليه ماله. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ قال مالي في الَسّاكين صَّدَ « 6 رَجُلُ قال مَالمي في الْمسّاكين 


صَدَقَة وَحَب عَليْهِ أن يَتَصّدّقَ بجميع مَا يَمْلكُهُ من أجْتاس الأمْوَال التي جب فيهًا 


يفف 


العنايّ شرح الهدايسّ 
رك مزق 270 روه 0 <- جار 

الرّكَاة كالنّقَديْنٍ وَالسّوائم وَأمْوَال لجار بلغ لناب لمان الم لت قال 
ا ل ا 00 

الرّكاة والقليل منْه وَهَذَا قالوا إِذَا كَذَرَ أن يَتَصّدَّقَ بمّاله وَعَلَيْه د 0 


م هاس 


النَصَدّقَ به فى يه ديه لزمه ادق قَدْرِه عند تملكه؛ أن امير حدس 
تحب فيه الرَكَاقُ وَإن ؛ لل تجب الرّكَاة ولا يحب فصق بالأمْوَال التي لا 5 
جنْسها الوّكَاةٌ كَالعََارٍ وَالرقيق وَأنَاث المتازل رك البذلة 0 ذلك. 

(وَإِنْ أُوْصى بِثلّث ماله فَهُرَ على كل شَيْء وَالقيَّاس) في الأول أيْضًا (أن بِقَع 
عَلى 5 شي ' كما قال به رُقَر)؛ لأن اسم الال 1 يتتَاوَلٌ الجميع. (وَْهُ الاسْتحْسّان 
أن إِيجَاب اليد معد يجاب اللم) إِذْ لس للعَيْد ولاية الإتماب معدا به لقلا يَِْعَ إلى 
الشركة وَإِيجَاب ٠‏ الترع في المال منْ الصّدَقات مُضَافُ إلى أَمْوَال خحَاصّة فَكَذَا إِيحجَابُ 
عدولا ره الاتكافا يت لوحب في الشاع من جلبه شي َعَم كُ 
د متي عبات عاذ التزارة بر ترد الرنادر' أو لأنَهُ في مَعْنَى 
الصّلاة؛ له لالنظار أؤْقات الصّلاة وَخَرَا اختمة يمَسْجد جَمَاعَة لطر للصّلاة 

كانه في الصّلاة (أمّا الووصيّة فَهِيّ أخمْت الميرّاث؛ ينها علاقةً كورام من حت الها 
يتان الملكَ بَعْدَ المت (ولا يَخَْصُ المدراث بِمَال دُونَ مَال) في الشرْع فكذا 7 
وله : وان الظاهرَ) ديل آخرٌ: يَعْني أن الظاهرَ من حال النَّاذْرِ (الترَامٌ الصّدقة 

3 مَاله نال الركاة)؛ لأن الحيَاة مَظنّة الاج إلى ما تقوم به حَوَائجُهُ 57 
ص النُْ َال الكو 

(أمّا الوصيّة فإِنّهًا تَقَمُ في حال الاستغْتاء عَنْ ) الأثوال فَنْصَرِفُ إلى بالكل 
ول اشر كل في لذ عا أبي يُوسُّفّ رَحَمَهُ م مه 0 دق 
جهة الصّدقة عَنْدَهُ رَاجحَة) ف في العْتْر فصَارَت الأررضُ العُشريّة 0 تجار لذنَهًا 
ب جلي الأول الى كسا اال َه (وَلا تَدْحْلٌ عند مُحَمّد). 

وَذَكَرَ الإمَامُ شرا شي قل أبي حنيفة ٍِ 1 رةه 
الأَرْضَ العُشريّة وَالَدَ كير لتذكير لبر 2 المؤكة عه المؤَة رَاححة عنْدَة) 
فَصارَتْ 1 عَبْد الخدمة (وَأما الأراضرة الخرَاجيّة قلا لخر الحم ؛ لاه د 
4 أن مَصرِفَهُ اْقَاتلة وَفيهم | الأغنيَاء (وَلِوْ قال ما أَمْلك صَدَقَةَ في الَسَاكين فَقَدْ 


لسّدقة إذ 


- 


الجزء الرابع ينف 


قبل يَتنَاوَلَ كل مَال) رَكوِيًا أو غَيْرَهُ وَهُوَ روآيةٌ أبي يُوسُف عَنْ أبي حَيفَةَ ذَكَرَهَا في 
الأمَالي؛ لأن مَا أمْلكُ أَعَمْ من مَالي؛ أن الملك يُطْلقَ على اكَال وَغيْرِهء يُقَالُ ملل 
النَكَاح وَملكُ القصّاصٍ وَمللكُ المع وَاكَال لا يُطْلقُ على ما لِيِسَ بمّالِء وَإِذَا كَانَ 
عَم يَنْصَرفُ إلى غَيْر أَمْوَال الرّكَاة أَيْضًا إِظْهَارًا لزيّادة عُمُومه. فَإِنْ قيل: الصّدَقَة 
بالأئوال مُفَيدة في الشرْع بِأَمْوَال الرّكَاة فَِيَاده النَعْيمٍ خُرُوجٌ عَنْ الاعْتبَارٍ الوَاجب 
الرّعايّة. 


2 


4ه 


ات ا وا "فقا قفارم كال قال اوور 4 ا 2 عو الم واه 1 
أجَاب (بأن المقيّد لِيجَابُ التترْع وَهُوَ مُحْقَصٌ بلفظّة الال وَلا مُحَصّّصَّ في لفظة 
د 3 2 ركعه و2 ٠.‏ 2 1 5 و مه و 0 1 
الملك فيبْقى عَلى العُمُوم) وفيه نظَرٌ؛ لأنَهُ حيتئذ لا يُكون إِيِجَابْ العَبْد مُعْيْرَا بإيجّاب 
التتّرْع (وَالصّحيح أَنَهُمَا) أي لفظ مالي وَمَا أَمْلكُ (سَواء) فيمًا نَحْنُ فيه فَيَخْتَصّان 
2 هس لهنى ‏ ارم )د وم 7 8 7 جاور 020 
بالأسوَال الركويّة» وَهْوَ اخْتيّارٌ الإمَام شَمْس الأئمّة السرّحْسي (؛ لأن ميرم باللفظين 
الفاضل عَن الحاجة). 
قال في النّهَايَة: إن قَوْلهٌ (هلى ما مَ) إِشَارَةٌ إلى ما ذكَرَ من وَجْه الاسْتحْسّان 
بعَؤله إن ِيجَابَ العَنْد مُعْتيَرٌ بإيجَاب الله تعَالى وَليْسَ بوَاضح؛ لأنهُ نل ذَلكَ الوه 
بقؤله وَالقِيّدُ إِيجَابْ الشرع وَهُوَ لفظ اكالء وَلعَلهُ إشَارَة إلى قَؤله ولأن الظاهرٌ الترَام 
الصّدقة من فاضل مَاله وَقَدْ قَرَّرْاهُ منْ قَبْل قارْجع إِليْهِ (نّمّ إِذَا لم يَكُنْ لهُ مال سوّى ما 
دَحَل ئَحْت الإيجّاب يُمْسَكُ من ذَلكَ قوئة؛ لأَنْ حَاجَتَهُ هذه مُقَدَمَة) إذْ لو لم يُمْسِكْ 
م ا 7 9 7 0 د ب * لس ىم اسم 4 3 52 هو مه 2 8 
صاب شْيْنًا تَصَدّقَ بما أَمْسَكَ وَل يُييّنْ مُحَمَّدُ) في الْبْسُوط (مقدَارَ مَا يُمْسِكُ 
٠‏ . مه 2 1 اط 5 - 5 1 / 1 كن 2 1 3 1 
لاختلاف أحْوَال الئاس فيه) بكثرَة العيّال وقلتهًا (وقيل المحْتَرفْ يُمْسكُ قوت يومه)؛ 
مر 7 7 7 0 006 2 0 و 0 2 : 2 3 
لأن يِه تصل إلى ما ينفق يَوْمًا فيوْمَا (وصاحب العَلة) وَهُوَ صَاحب الور والحوانيت 
00 ول وده 3 مه 0 2 سي وه وص م نوم 
وَالييُوت التي يُوَجُرْهَا الإلسّان (لشهر) لأن يَدَهُ صل إلى ما يُنْفقُ شَهُرًا فَشَهْرا 
2 ا 3 2 #خي 2 2 7 وه و ا 
(صّاحب الضّيّاع لسَئة)؛ لأن يَدَ الدّشقان تصل إلى ما يُنْفقُ سَنَةَ فُسَنة (وَصَّاحبْ 
0 3 ىا ىه و 8 و ٠‏ و 5 5 ماه 0 نى اماه ري 
النَجَارَة يُمّسِكُ بقذر ما يَرْحمٌ إِليْهِ مَالهُ) وفي إِيرَاد مَمألة اندر فيمًا نَحْنُ فيه من فصل 
2 8 2 5 0000 ساسم لسسع سم م 5087 لهم ور م رمه ام م مان - 
القصاء في الوازيت قز واعاه كرما بباكتثار,الفرق: تهنا بون الراصية التي هي 


شف خيرات 


نيف 


العناية شرح الهدايتّ 

قال (وَمّن أوصى إليه ولم يُعلم الوصيِّنَ حَنّى باع شَيئًا من التّرَكَتَ) فهو وَصي 
وَالبِيعٌ جائِلٌ ولا يُجُورُ بِيعٌ الوكيل حَنّى يعلم. وعن أَبِي يُوسُف رحمة الله أنه لا يجوز 
فِي الفصل الأول آيضا لأنّ الوصايَنّ إنَابَمّ بعد الموت فَتُعتَبِرٌ ِالإنَابَيٍ قبله وهي الوكالت 
وَوَجهُ المَّرق على الظاهِر أَنْ الوصايّدَ خلافة لإضافْتهًا إلى مان بُطلان الإَابَمٍ فلا 
يَتَوَقَفُ على العلم كما في تَصَرّف الوارث. أما الوَكَالنفَإِنابَمَ لقيّام ولايّةٍامنُوب عنه 
فَيَتَوقُفْ على العلم؛ وَهَذَا لأنَهُ لوتوقف لا يَفُوتُ النّظَرٌ لقٌدرة الموكل؛ وفي الأول يُمُوت 
20 (وَمَن أَعلمهُ من الئاس بالوكالت يَجُورُ تتصرفه) لأنّهُ إثبات حق لا إلزام 
أمر. قل (ولا يَكُونَ النّهَيْ عن الوّكَالتٍ حتّى يَشهدَ عندهُ شاهِدان أو رَجِلَ عدل) هذا عند 
آبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللكُ وَقَالا: هُوَوَالأَوٌلُ سوام لأنّهُ من اعَامُلات وبالواحد فِيهًا كَفَايَةٌ 

وله أَنّهُ حَبَّر ملزم فَيدُونَ شهادة من وجه فَيُشتَرَّطُ أَحَد شَطرِيهَا وَهُو العَدَدُ أو 
العَدَاليٌُ بخلافي الأول وَبخلافر رَسُول الموَكل لأن عِبَارَتَهُ كعبارة المرسيل للحاجت إلى 
الإرسال. وَعلى هَدَا الخلافي إذَا أخيرٌ اكولى بِحِنَايَتٍ عبده والشضيعٌ والبكرٌ والُسلم الذي 
لم يهُاجر إليتا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَوْصى إِليْه و يَْلم إلخ) وَْهُ إيرَاد مَسْألة الوؤكيل في فَصل القضّاء 
في الْوَاريث ما ذكركا آنفا. ع ١‏ أُوْصى ليه و يَعْلمّ بالوصايّة حَتّى بَاعَ شيا من 
لتّرِكَة فَهُوَ وص وينِعْهُ جَائرٌ وإِذا وكل د يَعْلمْ بالوكالة حَتّى بَاعَ لم يَجْرْ يبع 
وَعَنْ أبي يُوسفَ كا الأول بالثاني؛ أن وَضْفَ الإنابّة: أ التي جَامِعٌ؛ 1 
خا له 0 وَالوَكَالةَ إَِابَدَ قَبْلكُ وَكَمَا لم يَجْرْ تَصَرفْ الؤكيل قَبْل العلم 7 
0-0 لاق ينهم عَلى ظَاهرٍ واي أن الو صَايَة لاق لا نيابَةٌ؛ لأنهًا مُضَافة 
إلى رَمَان بُطلان لباب والخلاقة لا تتوَقف على العلم في لصيف كما إِذَا 0 
الوارث بالبيع و يعدم 0 المورث نه صحيح) بخلاف الوكالة ها إنَايَة 
ولاية الحتييية 01 تَوَقَفُ عَلى العلم؛ لها لو توَقَقَت عليه يفت ل 


المَكل؛ وفي الأول ل 1 قَفَتْ عَلى علمه قات لعَجْرٍ الموصي 


الجرء الرابع فا 


َِنْ قبل: إذَا قَال لرَجُلٍ اشر عَبْدي من فلان وَل يَعْلمْ بهَدَا القَوْل فُلانُ وَبَاعَ 
عبد صَح من غيٍْ وق على علمه. أجيب بألهُ على ارين ووه ارق على روانة 
الخواز أََهُ نبت ضْمُّناء وَالْكَلامْ في الوكالة يبْتْ قَصداء وَهَذَا كَمَا إِذا قال بَايعُوا عَبْدي 
َم يلم به اعد فإ فبه رون في إخداهمَا مح تصرفة وإنا لم يَعْلمْ بالإذن لتبوته 
ضمْناء فَإِذا نبت أن علم الؤكيل بالوَكالة شَرْطٌ صحَّة التُصَرف قَلا بد منْ إِعْلام؛ فَمَنْ 
َغْلمَهُ من النّاسِ بِذَلكَ سّوَاءْ كَانَ بَالكَا مُسْلمًا عَدْلا أو عَلى أَضْْدَاد ذلك بَْدَمَا كان 
مُميرًا جار تَصرَقُ؛ لاله إْبَاتْ حَقّ لا إلرَامُ أثر : أ إطَلاقّ مَحْضّ لا يشكمل عَلى شيء 
من الإلرَامء وما كَانَ كَذَلكَ فَقَوْلَ الواحد فيه كّاف. 

وَأمّا النّهَيُ عَنْ الوكالة قلا يْشْتْ حَنّى 52 عِنْدَهُ شَاهِدَان أو رَجُلّ عَدْلَ عِنْدَ 
أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله وقَالا: هُوَ وَالأَوّلَ سَوَاء؛؛ لألَهُ من جنْس الْحَامَلات» وَجَْسُهَا 


سس الو 


يت بخبّر الواحد القاسق كالوَكالة وَإِذْن العَبّد في التّجَارَة. وَلأبي حنيفة أَلَهُ خَيرٌ 
مُلِم أنًا أنهُ حير فَهلَهُ كَلامْ يَحتَمل الكّذب يَحْصُْل به الإْلام وَأمًا أله ملم فَلالهُ 
ينْفي جَوَارَ النَصَرف بَعْدَهُ وَمَا كان كَذَلكَ فَهُوَ مَْنَى الشّهَادَة من وَجه؛ لأنهُ بالط 
إلى كُوْنه حَبرًا كَالخبَرِ بالتّؤكيل والإذن وَغَيْرِهمًا ليْسَ في مَعْتَاهَاء وَبالنظَرِ إلى ما فيه 
من ع إِلرَامٍ كَانَ في مَعَْاهَا قيُشتَرَطٌ أَحَدُ شَطْرَيْ الشّهّادة وَهُوَ العَدَدُ أ العَدَلةَ عَمَلا 
بِالوَجْهَيْنِء بحلاف الأول فَإنّهُ لا لم يكن فيه إِلرَام أضلا ل يَكُنْ في مَعْنَاهَا أضْلا فلم 
يُشترط فيه شَيْءٌ من ذَلك» وبخلاف رَسُول الْوَكَل فَإلَهُ لا يُشترط فيه أيِضًا شيء من 
ذَلك؛ لأن عبَارئهُ كعبَارَة الْرْسل للحَاجة إلى الإرْسّالء إذْ رَبمَا لا يتمق لكل أحَد في 
كُل وَقْت بَالععَدلَ يُرْسلةُ إلى وكيله (قَولَةُ: وَعَلى هَذَا الخلاف) يَعْنِي الذي ذَكرَهُ ين 
أبي حَنيقَة وَصاحَيْه في اشلتراط أحَد سََطْرَيْهًا فيمًا فيه إِلرَامٌ المَسَائل الَذَكُورَة. 

قال في النّهَايّة إنَهَا ست مَسّائل لات منْهًا ذَكْرَهَا مُحَمََدٌ في الَبْسُوط وَانثنَان 
ذَكْرَهُمًا في النَوَاد وَالسنّادسَةٌ قَاسَهًا الَشَاِيحُ عَلئِمَك وَالْصَتْفُ ترك منْهًا مسثألة. أما 
الأول فَهِيَّ التي ذَكَرَْاهَا من عَرْل الوّكيل. وَالَئيةٌ عَلى رتيب الوط العيْدُ الْأَذُون 
ذا أخيَرَهُ وَاحدّ بالحَجْرٍ منْ تلقاء نفسه وَهُوَ عَدْلَ أو اثثان تَبَتَ الحَجْرُ دَق العَْدُ أؤ 


إن 
ل ري مز مه 2 


7 رم تا 0 2 01100 . - ان 2 1 
كذب» وإن كان فاسقا وَكذبَهُ نبت عَنْدَهُمًا خلافا لهُ وَقَيّدَ بتلقاء تفسه؛ لأن حكم 


0 وساءع وه 0000 تاوالع ا ا اك و 
الرسُول حُكُمْ مُرْسله كما مر وَهَذْه المسثألة م يَذَكرَهًا المصَنفْ هَاهًْا. 
2 مه ور 1 3 2 ّه 11 5200 0 ا ا 
والثالئة العَبّدُ الجاني إذَا أَخْبَرَ اكَْلى بجتايّته اثتان أو وَاحدٌ عَدْل فَتَصرّفَ فيه 
بَعْدَةُ بعثق 7 َع كَانَ اْبيارًا منْهُ للفداءء وَإن أَخيرَهُ فاسقٌ وَصَّدَقَهُ فَكَذَلكَ وإلا 
- و و 2 و 
فعَلى الاختلاف عنْدَهُ لا يكون احتيّارًا حلافا لهمًا. 
0 0 2-8 0 إن 7 2 5700 و - ره إن 
وأولى النّوَادر المسلم الذي لم يُهَاجِرْ إذَا أَخْبّرَهُ اثتان أَوْ عَدْلَ ما عَليّهِ من 
م وعم 00 00 5 5 2 م 5 2 5 ار ع 1 إن 0 
الفرّائض لرمَتْهُ وَيتركهًا يَجبْ عَليْه القضّاى إن أَخيرَهُ فاسق وَكذْيَهُ فعَلى الاعتلاف» 
وَشَمْسُ الأئمّة السرَعحْسي جَعَله رَسُول رَسُول الله يك فأَلرَمَهُ. 
َنَانيهَا الشفيعٌ إِذَا أَخْبَرَهُ اثتان أو عَذل بِالبَيْعِ فَسَكْتْ سَقَطّت» وَإن أخيرَه 


ا 


َاسقٌ به وَكَذَيهُ فعلى الاعثتلاف. وَالسّادسَة إذَا بَلغْ البكْرَ َزويجٌ الولي فسَكْنَت فإن 


هة مه 


أَيرَهَا اثنَان أو عَدْلُ كَانَ رضًا بلا حلاف وَإن أَخيرَهَا فاسقٌ فَعَلى الاخمتلاف. 

قال (وَإِذَا بَاعَ الققاضي أو أَمِينهُ عبدًا للهُرَمَاءِ وآحَدَ امال فضاع واستّحق العبد لم 
يَضْمن) أن أمِينَ القاضي فَائِمَ سام القَاضبي وَالقاضبي مَقامَ الإمام وَكْل وَاحِدٍ مِنهُم لا 
يح ضما ضي ل يتان بول مه امد يي الوق َع امشتري 
على العُرماى لأن البيع واقع لهم فير جع عليهم عند تَعدرٍ الرجوع على العاقد كما إذَا 
كَانَ العاقد محجورًا عليه وَلَهدًا يُبَاعْ بطلبهم (وإن أَمَرَ القاضي الوصي ببيعه للعُرَمَاءِ 
كم أستحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع الْمشتّرٍ ي على الوصي) لأنّهُ عاقد نيابيٌ 
عن اميت وإن كان بِإِقَامْتٍ القاضي عنه فصار كما إذا باعه بتفسه. 

قال (ورجع الوصي على القُرماءِ) لأنّهُ عامل لهم؛ وإن ظهر للميّت مال يرجع 
هيم فيه بينه. الوا وَيَجُودُ آن يَُال يرج لد التي هرما آيضا أنه لحف في 
أمر المَيّتء والوارث إذا بيع له يمنزلتٍ العَرِيم لأنّهُ إذا لم يكن فِي التّرِكتَ دين كان العاقد 
عاملا له. 

الشرح: 

قال (وَإذا بَاعَ القاضي 3 مين عَبْدَا للعرَمَاء) ذا باع القاضي أو مين عَبْدَا للمَيّت 
أجل أُصحَاب الديُون (وَقبَضَ النْمَنَ فضاع الدْمَنُ وَاسشحق العَبْدُ لم يَضْمَنْ) العَاقدُ وَهُوَ 
القاضي أو أميئه (؟ لأن أمينَ القاضي قائمٌ مُقَامَ القاضي والقاضي قائمٌ مَقَامَ الإمَامٍ وَالإمَامُ 


- 


الجزء الرابع يفف 


لا 0 كي لا يَتَقَاعَدَ عَنْ قبُول هذه الأمَائة فتَضِيعَ الحقوق وَيَرْحِمُْ المشتّري عَلى 
لأن البيع واقع لهم ولذا باع بطلبهم) وَمَن وقع له البيع يرّجحع عليه المشتّري إذا 
0 عَلى العاقد (كما إذا كان العَاقدُ) صَين ور 0 عَيْدَا 0 : 0 عَليْم) 
عاضا تدر لالخوع على التاقد 11 كنا فرح النثري على الث 

(فإِنَ أُمَرَ القاضي الوّصيّ يع اليد للعرَمَاء نَم أمشحق ) 0 
وَضاعَ الثمن رَحَمَ المشتري على الوصي لأله عَاقد نيّابة) فإن أوصى إلبه المت َظَاهرٌ 
َإِنْ أَقَامَهُ القاضبي فَكَذَلكَ لأن القاضي إِنَمَا أَقَامَهُ تاثا عَنْ ابت لا عَنْ تفسهء وَعَقَدُ 
القائب ٠‏ كعقد 0 عَنْهُ اك إِذَا 0 المت 0 ِ حياته 2 ذَلكَ كَانَ 
مه - هم مه مامه اه 
0 0 أ يَأحدَ َيَهُ من ولد 

ع ل و و لو ا 3 ا 2 08 011 7 0 35-35 

وقل بحم بمااعرم للوصي في ذلك امال قفيه احتاداف: 
(قالوا: يَجُورُ أن يَرْحِعّ بذَلكَ أَيُضًا لأن هن الصّمَانَ لحقَهُ في أَمْرِ اليّت) وقيل ليس 
لاك وله لاسي بو عع د لق كع لهُ فلم يَكُنْ لهُ أن يَرْجِعَ عَلى غَيْره 
وَالوارث إِذَا بيع لهُ كَانَ بمَنْرلة العرم لأنهُ ذا ا 0 

2 اا 
فصل آخر 

(وَِذَ قال القَاضبي قد قَضّيت على ها بالرّجم فَارِجُمهُآوبالقطع فَاقَطَعةُ أو بالضّرب 
فَاضربهُ وُسعك أن تَفعل) وَمَن مُحَمَد رَحِمَهُ الله أنه رَجَعّ عن هَدَا وَقال: لا تحن بقوله حَتّى 
تُعَاينَ الحجنّ لأنّ قولهُ يَحَتَّمِلُ القلط والخطأً وَالتَدَارَك غير مُمكن: وعلى هذه الروايّتٍ لا 
يبل كتابهُ واستّحسن المشَايحُ هذه الروَايَ لفقساد حال أَكثَّرٍ القّضاة في زَُمَاننَا إلا فِي 


ا ال ا 


كتاب القاضي للحاجة إليه. وجه ظاهر الرواية أَنّه أخبرٌ عن مر يلك إنشَاءَه هيبل لخلوو 


عن التّهمت وَلأنْ طاعة أوني الأمر واجبتّ وفي تصديقه طاعًة وقَال الإمام أبُو منصور رحمة 
الله إن كان عدلا عامًا يُقبل قَونُهُ لانعدام تُهمج الخطرٍ وَالخِيّانَةِ وإن كان عدلا جاهلا 
يُستَفِسرٌ فَإن أحسن التّمسِير وجب تَصدِيمَهُ وإلا قلاء وإن كان جاهلا فَاسقا أو عامًا فقاسقا لا 
يبل إلا آن يُعَاينَ سَبْب الحكم لتُّهمّةٍ الحَط وَالخِيَاتَةٍ 


يف العنايج شرح الهدايسّ 


(فصل آحرُ): خخ في هَذَا الفَصل مَسائل مُتمَرَقَة يَجْمَعْهُمَا أل وَاحدٌ يَتَعَلقَ 
يكتاب القَضّاىئ وَهُوَ أن قَوْل القاضي , بالفرّاده قَبْل العؤل وَبَعْدَهُ مَقَبُولُ أولا. قال 
(وَإِذا كال القاضِي قد قَضِيْت إل) ِذّا قال القاضي قَدْ قَضِيْت على هَذَا بالرجْم 
اححنة ا بالقطع فَاقَطَعْهُ أ بالضرب فَاضرِبْهُ وَسعَك أن تفعل ذلك وَهُوَ ظَاهِرُ 
الروَايّة وَعَنْ مُحَمّد ألَهُ رَجَعَّ عَنْ هَذَا وقال: لا تأعجذ بقوله مَأ لكك الشهام 
بحَضْرتك) وَهُوَ رواية ابن سمّاعَة عَنْهُو لأن قَوْلهُ يُحتَمل العلط وَاكدَائكُ كه 


م 
هد 8 م 


1 خسن لايخ هه الول لاد حال قصَاة مانا وي تفقضي أذ ل يفل كال 
أيُضاء إلا هم تركُوهًا فيه للحَاجَة إلِه. وَجْهُ ظاهرالرواية أن القاضي ير عَمّا يَمْلكُ 
نْشَاءَهُ؛ لأنَ مْوَي يكَمَكُن من نْشَاء قا وَمَنْ يَكَمَكَنُ من الإنتّاء عَمّا أَخيْرَ يه ل 


نَّم في خيرم وفيه َعطث وهو أله مك 57 من فلك بحجّة أَوْيدُونها. 
الثاني مَمنُوعٌ والأول يُجْرٌ إلى غير ظَاهرٍ الروَايَة من مُعَايئَة الحجّق ولأن 


القاضيّ م فق أول لمر وَطَاعَة أولي الأمْر وَاجبَة وفي تصديقه طاعَيُهُ يجب نَصْديقَة 


وَظَاهِرٌ واي يدل على جوَازٍ الاعْتمّاد على قَوْله من غَيْرٍ اسْتفْسَار وَكَالُوا به إذا كَانَ 
القاضي عَدْلا فقيهاء وَعَلى هَذَا تنك أي ا َم العَقَلية كما قال الإمَامُ ا مَنُصُور إن 
كَانَ عَدُلا عَانَا يُقبل ل 1 ا لعلمه وَالخيّائة لعَدَالت وَهَذَا ع لا 
يَحَاجٌ إلى الاسْتفْسَارٍ ا َإِذ كَانَّ عَدْلا جاهلا يَسَفُسرٌ عن قَضَائه لبََاء تهُمّة 
الخطأء فإن خسن تفسير القَساء بن مسر غلى وج افقضّاة المرْعٌ مغل أن يقول مكلا 
اتفتزت البلا كنا هو اروف فد وحكْت عله بطم ومنت عندي بالخ 
لهُ أَحَدَ نصابًا من حزز لا شْبْهَةَ فيه وَأنهُ قل عَمْدَا بلا شبْهة وَجَبْ تصديقه وقبُول 
َوْلهء وَإِلا قَلا؛ ل را ين يسبب جَهله غير الليل للا أ الشلهة غير ار وإ 
كَانَ جاهلا فابيقا أو 1112 فاسقا ما لا بقل إلا 1 ُيْمّة الخَطَا في 
اجَهل وَالخَائة في الفمئق. ٠‏ ْ 00 
قال (وَإِذَا عزِل القاضي فَمَال لرَجُل أَخَدْتْ منك ألما وَدَفَعتهًا إلى فلان قَضّيت يما 
عليك فَقَال الرَّجُلُ آحَدْتهًا ظلما فقول فول القاضبي» وكا لوقال فضت بقطع يدك في : 


حق» هذا إِذَا كان الذي قطِعَت يده وآلذي أخيتَ منه امال مقِرين أَنّهُ فعل ذلك 5-5 


العو لرائة: ص حت كت 1 


>> ابربركوهوعم ” 


ووجهه أَنّهُمَا نا توافمًا أَنّهُ فل ذلك في قضائه كان الظاهرٌ شاهدا له إذ القاضي لا يقضي 
بالجور ليرا وكا يون عليو) عله في فاه باصق ولايمنَ على القاطبي. 

(وَلو أَقَرٌ القاطع وَالآخِدُ بم أَقَرٌ به القاضي لا يَضْمَنٌ آيضا) لأنّهُ فَعَلهُ في حال 
الفَضَاءِ وَدَفمُ النقاضي صَحِيحٌ كما إِذَا كان مُمَاينَا (ولو رَهَمَّالمقطُوعٌ يَدْهُ أو اماخُوة 
مَانهُ أنُّ َمل قبل التّقليد أو بَعدّ العزل فَالقَولُ للتقاضي آيضًا) مُوَ المتّحِيحٌ أنه سند 
فعله إلى حالتٍ مَعهُودَةٍ مُنَافِيّةٍ للضّمان فَصارٌ كما إذَا قال طلقت أو أَعتّقت ونا مَجِنُونَ 
وَالجِنُونُ منهُ كَانَ معهودًا (ولو أَقَرٌ القاطعٌ أو الآخدُ في هذا الفقصل بم آَقَرٌَ به القّاضي 
بضمان) لأنّهُما آقرًا بسبب الضمانء وَقَولَ القاضي مقبُولٌ في دفع الضمان عن تفسه لا 
فِي إبطال سَبّب الضّمان على غيرِه بخلافي الأول لأنّهُ َبَتَ فعلُهُ فِي قَضَائِه بِالتّصّادق 
(وَلو كان اَالُ فِي يد الآخيد قائِمَا وقد آهرٌ ما قر به القاضي وَامَاحُودُ منة الال صدقَ 
القَاضبي فِي أنْهُفََلهُ في قَضائِه أو ادع أَنَهُ فَعلُ فِي غَيرٍ قَضائِه يُْحَدُ منه) أنه فر أن 
اليد كاتت له فلا يُصَدّق فِي دعوى تَمَلّكِه إلا بحجتٍ وقول المعزُول فيه ليس بحجِتٍ. 

الشرح: 

قال زؤإذا غزل القاضي: فقالا لكل إل افع ين انها مدر يها القاي 
اخااه في رار ولاج رع قو او الله لقتح ري :د اضر اناي موري 


عَليّه بَعْدَ العَرّل بمّا قَضَى وَأُسْئَدَ إلى حَال ولايّته قلا يَخْلُو ما أن يُصَدَقَهُ فيمًا قال فلا 


كلام فيه أو يُكَدبَُ في حَقيقته وَيْصَدََهُ في كَْنَه في رَمَنٍ الولاّة أ يُكَذَيَهُ في فإ 
كَانَ الأول فَالقَول للقاضي بلا حلاف إن كَانَ الثاني فَكَذَلكَ في الصّحيح. 

فَعَلى هَذَا إِذا قال لرَجُل أخَذت منك ألفًا وَدَفَعْتهَا إلى فلان قَضَِيْت بها عَلِيْك 
َال لآخرَ قَضَيْت بقَطع يدك في حَقّْ قَقَال الأحْودُ مئة الال وَالقَطُوعْ يَدهُ فلت 
ذَلكَ في حَال قَضَائك ظلمًا فَالقَولَ قَوْلَ القاضي؛ هُمَا نا توافََا أله قعل ذَلكَ في 
قضَائه كَانَ الظاهرٌ شَاهدًا لهُ إِذْ القاضي لا يَقَضي ِابَوْرٍ ظَاهرًا 1 
الظَاهرٌ؛ لله نبت فعلَهُ في قَضائه بالنّصَادُقء ولا يَمِينَ على القَاضي؛ لأَنْ ابا عَليْ 


5 00 10 0 0 0 
يُفضي إلى تغطيل أُمُورٍ النّاس باسّناع الدّعُول في القضاء. 


م 
0 


ب 5 ع 5 - م 5 58 و 
وَفي هذه الصّورة لو أقَرّ القاطعٌ أ الآحذ بمًا أَقَرّ به القاضي لا يَضْمَنْ أَيْضا؛ 


كرفا 


العنايسن شرح الهدايي 
لأن عْلهُ في حَال القضَاء وَدَفعَ القاضي وَأَمرَهُ بالياء صّحيحٌ كما إذَا كَانَ دَفعُةُ الال 
أل الآحذ مَعَايئا في حَال القضّاء فإنهُ لا يضمن اعد حيتئذ فَكَذَلِكَ هَاهُنَاء وَكذا إذَا 
كان 2 الع مُعَاينَا في حَال لاد وَإن قال العو ماله وَالْقَطُوعٌ يَدُهُ فَعَلتَ 
ذلك قَبْل التُقليد أذ بد العرل فَالقَولَ أَيْضًا للقاضي في الصّحيح؛ لأن القاضي أَسْند 
فعْله إلى حَالة ناي للصّمّان 1م أن خالة القضّاء ناي الضّمَّانَ فالقاضي بذلك 
الإستاد 0 الول التلكر فصارَ إِسْنَادُ القاضي هَاهُْنا كإِسْتاد مَنْ عُهدَ م مئدا امون 
إذا َال طلقت أو أضتفت وأنا مون إذا كان ذلك منه و سس يْنَ الئاس إن القوّل 
َولَهُ: حَنّى لا يَقَع م الطّلاقٌ و لإضافته إلى حَالة متافيّة ف للإيقاع وَإنْمَا قال 7 
الصّحيحٌ احْترَارًا عَمّا قال شَمْسْ الأئمّة ارسي 3 لقال فل دض في هَذْه 
الصورة نَاء عَلى أن المتَارعَةَ إِذَا وَقَعَتْ في الاطني 0 الخال» وفي هَذْهِ الخال عله 
مُوجبُ للضّمّان عَليْه وَهُوَ بهذا الإستاد يدعي ما يُسقط الضَّمَانَ عَنْهُ وَأمّا في الأول 
قُقَدْ نصَادقًا أله فعَلهُ وَهْوَ قاض وَذَلكَ غَيْرُ مُوجب للصّمَان عَليْهِ ظَاهرًا؛ لأن الأصل أن 
كن فقاو قا وكا في علقة ا ابدام لفق كنا أن القؤل للقاضي. 

لو ا القاطعٌ والآحذ في هَذَا الفصل بمًا قر به القاضي ضْمّنًا؛ لذنَهُمَا مرا 
بسَبَب الصّمَانَء وَقَوْل القاضي مَقَبُولَ في دقع الصّمَان عَنْ نفسه لا في إنطال سَبَب 
الصّمَان عَلى غَيْرِ بخلاف الأَوّل؛ لأنهُ نبت فعلَهُ في قَضَائه بالتَصَادّق) لا يُقَال: 
الآ وَالقَاطمٌ في الصُورَة الثائيّة أسْئدًا الفغل إلى حَالة مُنَافيّة للضّمَان فَكَانَ الوَاجبْ 
أن ل يمنا َالقَاضي؛ أن هد الطشمان راجحة؛ لآن ماه 5 نفسه بسبب 
الضّمّان حة قَطْعية: وَقَضَاءِ القاضي حُجة ظَاهرَة وَالظَاهرٌ لا يُعَارِضُ قلي قا 
يَقَنَضي وَجحوي انان عَلى القاضي أيِضًا لكن ذلك يُوَدّي إلى تَضييع الحقوق 
بالانقاح عَنْ الشُحُول في القََاء مَحْحَاقَة الضّمّان. 

زول كان كال َاقيّا في يد الآحذ وَأقرّ بمًا قر به القاضي أخذ مه كال اشواء 
ده اود من امال في أل عله في قا أذ اأعى آل له في عبر قا ٠‏ لأن 
الآحد أ أن اليد كانت للمَأعُوذ منْهُ فلا يُصَدَقُ في دَعْوَى تملكه إلا بحُجَّة وَقَوْل 
الول لس بح فيه لكونه هاده د وله أغلم. ش 


تت 1 شذُفتؤؤدتلت5 1 ل 
كتَابُ الشّهادات 

(قال: الها رض َم اود ولا يهم صتمَائهَا د الهم لمْيي) لقوله 

تعَالى < وَلَا يَأْبَ الشبدآ إذا ما 0 4 [البقرة: ؟18] وقوله تَعَالى « وَلَا تَكثُّمُوأ 


مب هر ره 5-7 
الشهددة وَمَّن يَحكُيُّمَهَا فَإِنَهر َنم قلبهد 4 [البقرة: : 198 وَإِنّمَا د يُشتَرَطُ طلبُ الْدّعي 
لأنّها حقه 8 حرفت مر تور انرق 

الشرح: 


(كتّاب التشّمّادات): إيرَادُ هَذَا الكتّاب عَقِيبَ كتّاب أدب القاضي ظَاهرٌ 
تاسبق إِذ القاضي في قَضَائه يَحْتَاجْ ل شه الشهُود عند نكا الخطم. ومن 
محَاسِنٍ الشهاذة بالق أهَا مور باه قال الله تعالى « ووأ ويد لله سَُدَاء 
بالْقسَطٍ » [المائدة: 4] فلا بْدَ من حَسئنه . ٠‏ هي في الل عبَارة عَنِ ؛الأخار بصحة 
الشيء عَنُ مُشَاهَدَةَ وَعيّان» وَهَذَا الوا 5 متمق م ؛ الْشَاهَدَة 6 ا عَنَُ 000 ْ 

وفي امنطلاح أهْل الفقه: عبَارَة عَنْ إِخبَارٍ صادق ) في مجلس مَجْلسِ الحكُم بلط 
التّهَادَ ا كَاجئْس يَشْمَلها 1 الكابَة. 

َوْلَهُ: صادق يحرج م الكاذية وَكَولهُ: : في مَجَلْسِ الحكم بلفظ الشّهَادَة يخْرٍج 

3 الصادقة قد المتهادتات . 

َسَبَبْ تحَمُّلهًا مُعَايْئَة مَا مَا يتَحمَلها لهُ وَمُشَاهَدَئُ بمَا يَحْقَصُ بمُشَاهدته من 
0 في الْمسْمُوعَات وَالإبصّار في امبْصرات وجو ذللف: 

وَسَبَبْ أدَائهًا كا لي المدّعي منْهُ الشّهَادَة» أؤ حوؤف فوت حَقّ المدّعي إِذَا م 
يَعلم لدعي 0 شاهدا. 

وَشَرْطَها: لعل الكامل وَالضّبط والولاية وَالقدْرَة على التَمِييرٍ بين مدعي 
وَاْدَعَى عَليْه وَالِإِسْلامُ إن كَانَ المْدَعَى عليه #يلنما. 

َحُكيهاة (خوبة الحم عَلى الحاكم فقا ِمُمَتَضاهَاء والقيّاس لا يَقَضي ذلك 
لاحتمّال الكذب» لكن نا شَرَط العَدَالةَ َتَرحّحَ جَانبُ الصّدق وَوَرَدَتْ النُصُوصُ 
بالامتتتهاد 0 مُوجيّة. قَال (السّهَادَةٌ فَرْضْ تَلرَمُ الهو ع« أذاء الشهَادَة فض 
َلرَمٌ الشّهُود بحَيْث لا يَسَعْهُمْ كثْمَائهُ أَكَدَ الفررض بوَصْفينٍ َهْوَ الوم وَعَدَمٌ سعة 
الكثْمّان دَلالة عَلى تكد 1 مُطالبَة لدعي تَحْقِيقا لسبّب الأداء عَلى ما مَيّ 


مضق العنايّ شرح الهداييّ 
وَاستَدل بقؤله تعالى: « وَلَا يأب الشبدَآء ذا ما دُعُوأ 4 [البقرة: 187] أئ ليقيمُوا 
الها أا يتَحَمَلُوهَاء وَسُمُوا شُهَدَاءٌ باغتبَار مَا تثول دمر بظَاهرِه يدل عَلى 
لهي عَنَ الإبَاء عنْدَ الدَعْوّة» وبقؤله تَعالى « وَلَا نَكتُمُوا لهند رس يحينها 
ةئمو قر م ؟] وَهُوَ بظاهره يدل على الي عَنْ كثْمَانَهًا عَلى وَجْه 
الْبالعَقء وَالنّهِي عَنْ أَحَد النّقِيضينَ وَهُوَ الكثمَان يتلم 5 و ؛ اقيض الآخر لثلا ركع 
ايساد ذا كَانَ الكثمَان مني كان الإعغلان نَابثًا وَهُوَ يُسَاوِي الإظّهَارَ ف ون 
ابا 0 نه بلأاء وَمَا لم يَجبْ لا ينبت ا إظْهَارُ الأتاء وَاجبًا. 

َال في اهَل اله عَنْ النتياء لا يكون أَمر را بضدّه إذا م يكن لهُ ضدّ وَاحدٌ 
وَأمّا إِذا كان فَهُوَ أمْرٌ به كَالَهِي عَنْ الكثْمّان عَمّا في الام فإِنهُ أمْرٌ يضدّه سن 
ل ا ؛ لأهَا حَمَُ 
يَتَوقف عَلى طَلبه كسَائر الحقوق) وُوقض إبمّأ إِذَا عَلمَ الشتاهد التُهَادَة و يَعْلمِ بها 
نيرتم لهذ له إن / يَشْهَد يَضيع م حَة حَقَهُ فَإِلهُ يجب بعل هاه ولا طَلب ل 

ولكوانت آله ألحق بالَطُُوب دَلالَ فإن ل للؤداء عند الطّلب كا ا وه 
ما رُم موود فَكَانَ في معنا لحن به. لا يُقَال: َم آنا أن طَلب التي سب يي 
لأداء الشّهَادَة وَهْوَ حلاف كالمل بقوله لما يُسْدرّط طَلبُ مدعي نه ل 
عَلى أن طَهَهُ شط وَهْوَ غَيْدُ السّّب؛ لأن مَشتَى كلامه وما ؛ اختزط حوب ستيب الأداء 
َهوَ طَلبُ الدعي؛ للب سسب وَوْجُود شَرْطٌ قلا مُحَالفَةَ حيككذ. 


20 


8 22 2 تواة ررض 1 
إن قلت: آنا" كله اق طاو قولة تعَالى « وَلَا يَأْب الشبدآء إِذَا ما دُعُوأ 4 


[البقرة ( ولا تَكثْمُواآلّْهَسَة) سنا. 

قلت: نعم؛ لَه حطابُ وضع يَدُلَ عَلى سييّة غيْرِهِ كَقَوْلهِ تعالى « أقِ ِالصّلَوة 
دُلُوك اسمس [الإسراء: 0 ]. 

(والشهادةٌ فِي الحدود يُخَيّرُ فيها الشاهد بين الستر والإظهار) لأنّهُ بين حسبتين 
ِقَامَجَ الحدٌ ال ا (والسترٌ أفضل) لقوله يَْدٌ للذي شهد عنده «لو ستّرته 


مام 


بتوبك لكان خَيرًا نك ' وقَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن سر على مسلم ستر الله عليه 


.)١5/ /5( أخرجه أبو داود (470109)» والنسائي في الكبرى (7514)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


رذرفا 


الجرء الرابع 


١١ 00‏ 
فِي الدنيًا والآخيرق' 


' وَِيمَا ِل من تين الدّرءِ عن الي عليه الصّلاة والسلام 


وأصحابه رَضِي اللهُ عَنهُم لالم ظاهِرةٌ على أَفضليّحٍ الست(" (الا أنْهُ يحب آن يَشهد 


بامّال فِي السرِقٍ فَيَقُولَ: آحَدَ) إحيّاء لحق المسروق منه (وَلا يَقُولَ سرق) مُحَافَظَدٌ على 
الستر, وَلأنّهُ لو ظهرت السرقي لوَجَب القطعٌ وَالضمان لا يُجَامِعْ القطعٌ فلا يَحصل 


إحيَاء تنه 
الشرح: 
قال: (وَالشهَادَة في الحذود يُخَيّرُ فيها الشاهد بَيْنَ السّثر وَالإِظْهَارٍ ع 


و لسر ره م 0 


الّاهدٌ في الحدُود يُخَيّرُ بين أن يَسْثرَ وأن يُظهر) كد 
َمل الك وَنَ أل وى عن لك الملل جسية .ول لل لوطل 
أما الأول فقولة: للذي شَهدَ عنْدَهُ وهو رجن يبال له هوال الأملمي: لو سَترته 

بتوبك وَفِي روَايّة بردائك لكان خَيْرًا لك» وقؤله: كله: «مَن سر عَلى مُسُلم سَتْرَ 
الله عَليْهِ في الدثيَا وَالآخرّة» ومَا روي من ثلقين الدرء عن الِي يل وَأصْحَابه رَضِي 
الله عنهُمْ إن فيهًا دَلالةَ ظَاهرَ َه على أَفْضَليّة السّثر. 

قيل: الأخبَارٌ مُعَا 26 لإطّلاق الكتّاب وَإِعْمَالّا تملح م لإطلاقه وهو لا جود 
بحبّر الوّاحد) وأحِيب بأن الآية مَحْجُولة ل امَايئَة لتْرُوهًا فيهًاء وَردٌ بأن الاعتبارَ 
لعُمُومٍ اللفظ لا لخصُوص السب . 

وَالْحَقّ أن يُقَال: القَدْرٌ المشتَرَكُ فيمًا تقل عَنْ الي يل وَأَصْحَابه في السّثر وَالدَرْء 
ِ تر في الْعْنَى فَجَارَت الرَيَادة , به. 000 

وقيل إن الخير الأول ورد في ماعز وَحكَانهُ مَشَهُورَة يَجَورٌ اياده 04 وفيه نَظَر؛ 
أن شهرة حكلية ماعر لا تلم شهرَة الجر الوارد فيها بالمترء ما الثاني نامر 
وَالكثمّان إِنّمَا يَحْرُمُ لذواف ؛ قات حَقّ اتاج ل كمال الله تعالى عَنِي عَنْ العَاينَ 
وَلِِسَ نمه وف فَوَات الحق فقي صِيَائَة عرض أخيه اللي ولا شلك في فَضل ذلك. 


ين أن يَسْهَدَ حملبة لله 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: (من ستر مسلما ستره الله ف الدنيا والآخرة 
والله في عون العبد ما كان في عون أخيه)؛ وتقدم ف الحدود. وانظر نصب الراية (5/ .)١515‏ 
(؟) أخرجه أبو داود:.(55517)» والنسائي (/4481/9). وانظر نصب الراية .)١50/5(‏ 


نارف 


العنايّ شرح الهداييّ 
(قولهُ: إلا ألَهُ يجب أن يَسْهَدَ) استثناء من قوله يُحيّنُ وَهْرَ منْقَطمٌ؛ لأنْ الشّهَادَة بالمال 
ليست 0 في الشهادة في الحدُود ونم يجب ذَلكَ؛ لأن فيها إناء لح المسرُوق من 
يقل أُحَدَ ولا يَقول سَرقَ (مُحَافَظَة عَلى الس و 5 لا يَجتَمعَان القَطْعْ 
وَالضّمَانَ وَأَحَدُهُمَا حَقُّ الله تعالى وَالآخَرُ حَقُ اليد وَالسَر | ارا ال شارف نعي 
حَقَّ العبْد قلا يور وَالإقَدَامٌ عَلى إِظْهَار السرقة تُرْجِيح حَقَّ الله لعي عَلى حَقَ العَبْد 
الاج وَهُوَ لا يَجُورُ قَتعيْنَ هاده على اكَال دُونَ السرقة. 

(وَالشَهادَةٌ على مَرَاتب: منها الشّهَادَةٌ في الزِّنَا يُعتَبْرُ فيها أَربَعَرٌ من الرّجال) لقوله 
ال ا عوك تلان اه َريائوا 5 ءَ 4 [النور:4] ( (ول عب ضييًا هام 
النّسَاء) لحديث الزُهري 445: مضت السدِّيُ من لدن رَسُّول الله عليه الصلاةٌ والسلام 
وَالحَلِيمَتَينٍ من بَعِدِِ آن لا شَهّادَةَ للنَّاءِ فِي الحُدُودِ والقصّاص» ولأ فيها شبهد 
البَّدَلِيّجٍ لقيامِهَا مَقَامَ شهادَة الرجال فَلا تُقبّلُ فيما يَندَرِئُ بالشبهات 

الشرح: 

ال: (وَالشهَادةٌ على مرَاتب) را ازع عَلى م عَلمَ يها من الحكمة» فمنها 
التّهَادَةٌ الرنا يخ فيا ربع من لجال لقؤله تَعالى ( الى أت الْفَِسَةَ ين 
شارك تاستنودرا عَلَيهِنٌ أَرَبََةُ مَبكُمْ) ولقؤله تَعَالىى ا َم َم يَأنُوا بأرَبَعَةٍ 
سُبَدَآءَ » ولفظ أربعَة نص في العَدّد وَالذَكُورة وَأمّا الإسلام والعقل والعدَالة ققد قم 
اشتراطهًا. 
ْ وما اشتراط الأربعة فيه دُونَ القثل العمّد وَغَيْره َالظَاهرٌ منه أن الله تعاق ييحت 
المتثر عَلى عبَاده وَلا يَرضَى بإشاعة الفاحشة (وَلا تقْيَل شَهَادةٌ الا لحديث لخري: 
«تعضن ال من لذ رثول لل 5 واشئن: شي أبابَكٍْ وَعمَرَ رضي اهنا من 

بعْده أن لا شَهَادَةَ للنْسّاء في الحدود والقصاض» وتخصيصهمًا بالذكْرٍ ا وَرَدَ في 

عي من قؤله يي «اقتدوا باللذين من بدي أبي بَكْرِ ركه 57 في شَهَادتَهِنَ 
شبهّة شَبْهَة البَدَليّة لقيَامهًا مَعَامَ شَهَادَة الرّجَال) في غَيْرٍ الحدُود» قال الله َال ل« قن لم يحوت 
جين َرَجُلوَآأَنَانَ 4 على سيّاق قله تعَالى « فَمَن لَمَججَدَ قصِيَامُ تَلَحَة يا رٍ 4 


الجزء الرابع نارف 


ا ارك 2 0 وو و 
[البقرة: ]١17‏ وما قال شُبّْهَة البَديّة؛ِ لأن حَقِيقتَهًا نما كون فيمًا امن العمل 
بِالبَدَل مَعَ إمْكَان الأصل كالآية الثايّة» وَلئِسَ شَهَادئهُنَ كَذَلِكَ فَإِنْهَا جَائرَة مَعْ إمْكان 
1 َ ا 0 0 
العَمَل بشَهَادَة الرّجُلَيْنَ وَإِذَا كَانَ فيهًا شْبْهّة البَدَيّة إقلا تُقْيَلَ فيمًا يَنْدَرَئٌ بالشيّهات). 

(وَمنها الشهادة يج الُدُودٍ والقصاص تُقيّلُ فِيها هاده رَجُلينِ) لقوله تَعَالى 

00 :"م 2 2 2 0-3 2 ل ع ص سار 5 - 

« وَاسْتَسْهِدُوأ سْبِيدَينِ مِن رَجَالحكم 4 [البقرة: 187] (ولا تُمَبّلَ فيها شهادةٌ النساءِ) ما 
دكرنا. 

الشرح: 

0100 2 2 م دو م م 9 

(وَمنْهَا الشّهَادَة ببقيّة الحدود) كَحَدٌ الشرب والسّرقة وَحَدٌ القذف (وَالقصّاصٌ 
وكل فت مل لمي الف ير بو 1 لجن 7 2ه 2 0 6 018 
قبل فيها شَهَادَة رَجَلينٍ لقؤله تعالى « وَأَسْتَشِْدُوأ سَِيِدَينِ مِن رَجَالِكمَ ») فإنه 

ع ا م ا و ل ومو ا اهن 0 2000 : الام ل 
بعمومه يَتَنَاوَل المطلوب وَغَيْرَهُ لا مَرّ من عُمُومٍ اللفظء وَهْرَ ص في بَيّان العَدّد 
ااا ا 00 
والذكورة والبلوغ خلا أن بَاب الرّا حرج يما لوا قبَقِيّ البَاقي عَلَى تنَاوْله (قولهُ: ولا 
6و 4 5 7 ل 0 ود “وزع ع يه 07 و 32 2 
تُقيّل شَهَادَة النّساء) يَجُور أن يكونَ جَوَابًا عَم يُقَال فالآية هَذه عُقَبَتْ بقَوله < قإن 
سخ 2ل يمه و درم رع أو “لي مره م اه 0 م ” 
َم يكُونًا رَجِلَيْنِ فرّجَل وَأَمرَأْنَان» [البقرة: 185]) وَلِيِسَتْ شَهَادَتهَنَ فيهًا مُقبولة. 

500 ف 2 م٠‏ . وده 2 

وَوَحْهُهُ أن القرّان في النَظّْم لا يُوحبُْ القرَان في الحكم؛ ومن أُوْجَب فَعَدَمُ 
قبُوله لا ذكرنا من حَدِيث الزُهرِيّ وَشْيْهة اليد في شَهَادتهنَ. 


ا 


رد هي 


2 عا ماه 1 5 ٠.‏ لجسل موس تخي ه اط بو او 27 2 
فإن قلت: ما مُسّلِكَ الحديث من الآية هَهَنَا أتخصيص أمْ نُسخ. قلت: مسلكة 
نْهَا مَسمْلتُ آي شَهادَة الا منْ هَذْهء وَهُوَ إِمّا لنَخْصِيص إن تَْنَت المقاركة أو النّسْخْ. 
٠. 07 3 00 5 7‏ ا 1 1 يمه 5 00 2200 
وقول الزهري: مَضَتْ السنة من لدّن وول الله َي وَالخليفتينٍ يذل على تَلقيّة 
3 7 و جر د نو ماي و 0 
ادر الأول بالقيول.فكان مككهورًا كور الريافة يق 
(قال: وما وى ذلك مين الحُقُوق يبل ِيها شهادة رَجُلين أو جل وامرآئينٍ سوا 
كان الحق مالا أو غير مال مثل التّكاح) والطلاق والعتّاق والعدة والحوالت والوقف 
4 1 م - - 0 3 - 4 2 م 02 م - 4 4 م 
والصلح (والوكالت والوصية) والهبتٍ والإقرار والإبراءِ والولد والولاد وَالنُسَب وتّحو 
ذلك. 


2 


وقال الشافعي رَحمه الله: لا تُقبل شْهَادَةٌ النّسَاءٍ مَعْ الرجال إلا في الأموال 
وتوابعها لأن الأصل فيها عدم الفَبُول لتُقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولايج 


فين 


العنايي شرح الهدايي 
نا لا تَصلْحٌ للإمارَةٍ وله لا تل فِي الحَدُوِ ولا تعب شاد الأريع نه وحدَهُنْ 
إلا أْهَا فيلت فِي الأموال ضرُورة. وَالتّكَحُ آظَمْ حَطْرًا وَقلُ وفوا فلا يََحَق بم هو 
أدنّى خَطْرًا وأَكثَّر وجودا. 

وَلنا أن الأصل فيها القَبُولٌ لوُجُودِ ما يُبِتَنَى عليه أهليّةٌ الشهادة وَهُوَالْمشَاهَدَةٌ 
وَالضّبط وَالأدَامُ إذ بالأوّل يَحصْل العلم للشاهد, وبالئَاني يَبِقَى؛ ويالئالث يَحصل العلم 
للقاضي وَلهَدَا يُقبَلُ إخبَارُهًا فِي الأخبَانٍ وَتُمِصانٌ الضبط بِزِيَادَةِ النُسيَان انجبر يضم 
الأخرّى إليها فلم ببق بَعدَ ذلك إلا الشبهَيٌ هَلهُدَا لا تُقبَلُ فيما يَندَرِئٌ بالشبهات» وهذه 
الحُمُوق كنت مع الشبهَات وَعَدَمْ بول الأربّع على خلاف القِيّاس كَي لا يكرَ 


الشرح: 

2 1 هه 5 13 - ٠.‏ 27 5 5 0 75 مامه اميس 34 

قال: (وما سوى ذلك من الحقوق إخ) وما سوى المربتين من بقية ا حقوق (مالا 
كَانَ أن غَيْرَهُ كَالتَكَاح وَالطّلاق وَالوَكَالة وَالوصيّة) أي الوصاية؛ لألَهُ في تغداد غيرٍ 


١‏ سم ه لامر مه 0 2 ٠.‏ 2 2 ه مره م مام 
المال (و جو ذلك) يعني العتّاق تُقبّل فيها شهادة رَجَلِينٍ أو رَحْلٍ وامرائين بما تلونا 
6 5 - 1 2 بكي 00 ب م 004 - 5 50 0 
(وَقَال الافعيٌ رَحمّهُ الله: لا قبل شَهَادَة النْسَاء مَّعْ الرّجَال إلا في الأمْوَال وَنوَابعهَا) 
كَالعَارَة وَالإِجَارَة وَالكفالة وَالأجَل وَشَرْط الخيَارٍ. 
وَاسْتَدَل بأن الأصّل في شَهَادَتهِنَ عَدَم القبّول لنُقَصَان العقل وامتلال الضّبئط 
00 2< 2 00 5000 0 2 : إن 0100 7 
وَقصُور الولاية فَإِنْهَا لا تَصلّحُ للإمَارَة (وَخَدَ أ وَلأن الأصل عَدَم القبول (لا قبل 
في الحُدُود ولا تُقيَلٌ شَهَادَة الأرَع مهن وَحْدَهُنٌ إلا أكهًا مُسعََْاةَ من ذَلكَ الأصل في 
الأمُوَال ضَرُورَةً إِحْيَاء حُقوق العبّاد) لكثرَة وقوعها وَدُْرٌ حَطْرِهَا فلا يُلِحَقْ بها ما هُوَ 
أَعْظَمْ خَطَرًا وَأقل وجُودًا كَالنْكَاح والطلاق وَالرَّجْعَة وَالإسّلام وَالرّدّة والبلوغ والولاء 
- 6ن سر كه 0 0 ه ا 0 00 و #0 و - 
وَالعدّة وَاتَرْح والتَعْدِيل وَالعَمُو عَنْ القصّاص (وَلنَا أن الأصّل فيهًا القيُول لوجود ما 
يتتَى عَليْهِ أَهْيّةُ المتّهادّة وَهْوَ السَاهَدَةُ) التي يَحْصُل بها العلم وَالضّبْط الذي يَبْقَى به 
1 ره - رم : ا و 8 3 هم لاصضّه 
العلمٌ إلى وّقت الأَدَاء وَالأدَاء الذي يَحْصّل به العلم للقاضي (وَهَذَ1 أي وَلكوْن القبُول 
3 3-0 ره 2 حو مل 0 2 25 سد مر ه 3 222 0 6ع 
أصّلا فيهًا (قبْل إِحْبَارِهَا في الأعبَار) ولقائل أن يقول: ما ذكركُمٌ مما ييتنَى عَليِهِ أَهليّة 


- 


الكّمّادة إكا أن يكن غلة خا أ5.شرطاء لذ متيل إلى الأول؟ لأن. اهلها بالخرئة 


الجزء الرابع ٠+‏ با و8 
وَالإسلام وَالبَلُوغْ وَالْشَاهَدَة وَالصّبِط وَالأَدَاء ليْسَتْ بعلة لذَلكَ لا جَمْعًا ولا فُرَاقَى. 


٠ و‎ 


6 6 م 17 4 2 سيره مس 0 0 وس - 0 أو 3 
والثاني كذلك لعَدَم تُوَقفهًا عَليْهَا كذلك لا جَمُعًا وَلا فَرَّآدَى» عَلى أَلَهُ لا يَِرَمُ من 
ا و 0 :0 1 7 كولم عم مد ا 2 4 
وحودة وجود المشروط. وَالحواب أن أَهْلية الشهَادة مَيئة شرعيّة خضل بمَجْمُوع ما 
7 - إن 1 ا إن 2 . 
ذكر من الحرية والإسلام والبلوغ. 
طم 0 من ان 7 م 5 . 76-7 7 
وما المشَاهَدَة وَالضَبْط وَالأداء فَلئِسَتْ بعلة َا. وَإِنّمّا هئ علة لأهيّة قَبُوهَا. 
م معام برو ل يه 500 3 200 2 رون 7 كرو يمإ لدو 
لو فْرَضْنًا وُحُود هليه المتّهادَة بالإمسلام والبلوغ والحريّة والذكورة أَيْضًا وَفَائهُ أَحَدُ 
7 1 5 2 5 وم 7 5 5 م 0 وه 
الأمُور الذكورة المشَاهَدَةٌ أو الصَبْط أو الأدَاء إِذَا أدى بِعَيْر لفظّة التّهّادة 1 تُقبْل 
شَهَادَنه. 
ةع 8 1 ال ماع ا 00 مما د و هو 
وَإن كانت علة اسْتَلرَمَ وُجُودُهَا وُجُودَ مَعْلَوهَا وَهُوَ القبُول؛ وَعَلى هذا يُقَدَرُ في 
1 ا سال . فقو م كد س2 000 0 3 م٠‏ سام فو 
كلام المصنّف مُضَافف: أي أَهْليّة قبُول الشّهَادَة (قَولهُ: ونقصان الضّبط) جَوَابُ عن 
َه ل # كريس 7 2 
قول الشافعي واختلال الضبط. 
07 + 0 5 207 ا م وس كر هدعوم دوم 
وَتَوْحِيههُ أن يُقَال: إن ذلك بَعْدَ التَسْلِيمٍ الجَبْرَ بضَمٌ الأخرى إِليْهَا فلم يَْقَ بَعْدَ 
5 و م هاي اير 0 
ذلك إلا شبْهّة البَدَلِيّة فلا تُقيّل فيمًا يَنْدَرئٌ بالشبهّات وتُقبَل فيمًا يَثبْتْ بها. 
501 ور 0 و و 58 7 0 1 0 4 7 5 59 2 
وَهَذه الحقوق المذكورة من النكَاح وَغيْرِه مما يَثبْتْ بها. أما النَكَاحٌ وَالطْلاقٌ 
0 و الو - 00 0 م 2 ني ا ه 2 - 
فظاهرٌ ليُوتهمًا مَعَّ الحزل» وَأمّا الوكالة والإيصاء وَالأَمْوَال فَإنَهُ يَجْرِي فيهًا كتَابْ 
007 0 2 و 5 َ 2 و 1 3 1 2 
القاضي إلى القاضي وَالشّهَادَةَ على الشّهَادَةء وَذَلكَ أُمَارَهَ تبُوتهًا مَعّ الشبهة فَلذَلكَ 
رن و إن ور - 2 ٠ ٠‏ 
نبت بشهَادَة النسَاءِ مَمّ الرّجَال» وَل يُذَكرٌ الحواب عَنْ قَوْله لنقصان العقل» وَلا عَنْ 
5-3 َو 1 3 3 0 
اكتف “و مداه و 0 12 0 1 1 م 7 
وَالْحَوَابُْ عَنْ الأوّل: ألهُ لا نقصان في عَمَلهِنٌ فيمًا هُوَّ مَنَاط التُكليف. وَيَان 
ذَلكَ أن للنّفس الإنْسَانيّة أَربَمَ مَرَاتب: 
١ 1‏ ا م 2 0 رس اسم 70 0 7 
الأولى: اسْتَعْدَادُ العقل وَيُسّمّى العقل المَيُولاني وَهْوَ حاصل لمع أفرَاد الإنْسّان 
في مي فطرتوم. 
ب 2 د - 3 ه هس 2 20 د 4 0 
وَالثانيّة: أن تحصل البَديهِيات باستعمّال الحواس فى الحرئيّات فَيتَهََاْ لاكتسّاب 
الفكريّات بالفكر, وَيُسَمَّى العقل باللكَة وَهُوَ مَنَاط التَكُليف. 


2 
ته اسار 


والثالقة: أن خضل النظرئّاتُ الفرُوعْ عَنْهَا متَى شَاءً من عَيِْ ار إلى اتساب 


0101 
فانا 
ع 


ييف العنايّ شرح الهداييّ 
وهو ببلمى العدل 0 

وَالرَابعَة: هُوَ أن يَسْتَحْضِرَهَا وَيَلتَفَتَ اولك تاكذة ونتك العثل المتماد» وير 
يما هُوَ مَنَاطُ اكليف وَهَُ العقل بالملكة فهنٌ 0ه 


البَدِيهيٌَات ت باستعمال الحوام في الحزئيّات اليه إن نسيتا فإنهُ لو كا ن في ذَلكَ 
عصان لكان َكُلِيفَهُنَ دُونَ تكليف الرّجَال في 1 ركان وَلِيِسَ كَدَلكَ: وَؤْلهُ: يك «هْن 
كاقصات عَقَلِ» الراك ؛ به العقل بالفغل وَلذَلك ل 1 للولاية والخلاقة وَالإِمَارَة 
وَبِهَدَا ظَهرَ رار 1 الثاني أَيْضًا نامل (قولهُ: وَعَدَمْ قبُول الأربع) واي عن وله 
وَلا تقل شَهَادَةٌ لأرتع. وَوَحْهَهُ أن القيّاسَ يَقْنَضي قَبُول ذلك أَيْضًا لكنّهُ ترك ا 
لا يَكْثرَ حرو جهن. 

قال (وَتُمبَلُ فِي الولادة وَالبَكارَةِ والعيُوب بِالنْساءِ فِي موضع لا يَطلعٌ عليه 
الرجال شَهادَةٌ امرأة واحدة) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «شهادةٌ النّسَاءِ جائزةٌ فيما لا 
يَستَطِيعٌ الرجال النّظر إليه» والجمع المحلى بالألف واللام يُرَادُ به الجنس فَيتَنَا 
الأقل. وهو حَجِيّ على الشافعي رحمة اللهُ في اشتِراط الأربع؛ وَلأنّهُ إِنّمَا ستقطت 
الدُكُورَةُ ليَخِفٌ النْظَرٌ لأنَّ نَظَرٌ الجنس إلى الجنس أَحَفْ فَكَدَا سقط اعتبَارٌ العَدّد إلا 
أن اتَنَى وَالتّلاثَ أحوّط لا فيه من مَعنّى الإلرّام (كُمْ حكمهًا في الولادة شَرَحَنَاهُ في 
الطلاق) وَآما حُكم البَكَارَة فَإن شَهِدن أنه بكر يؤل ضي العذين مد سدم ويفرق بعدها لأنها 

تأيّدت بِمؤيّْدٍ إذ البكارَةٌ أصل؛ وكدًا في رد المبيعت إذَا اشتراها بشّرط البكارة. 

فَإن قلن: إِنّهَا كَيُبّ يُحلف البائع لينضم تُكُونُهُ إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن 
فيحلف البائع؛ وأما شهادثهن على استهلال الصبى لا تُقبل عدا رع الله 
فِي حَقَّ الإرث لأنّهُ مِما يَطلعْ عليه الرّجال إلا في حق الصلاة لأنّهَا من أُمُورٍ الدين. 
وعندهما تُقبل في حق الإرث أيضا لأنّهُ صوتٌ عند الولادة ولا يُحضرها الرجال عادة 
فصارٌ كشهادتهن على نفس الولادة 

الشرح: 

قال (وَتقبَلٌ في الولادة وَالبَكَارَة) حص قَبُول تهاذة 0 وَاحدّة بالولادة 
َالبَكارَة وَالعْيُوب بِالنسَاء في مَوْضِع لا يَطْلعٌ عَليْه الرّجَال لا تقل في غَيْرهَا مَهوَ 


هتنا - و 
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قو إفرّاد قَصرٌ الموْصّوف عَلى الصفة لا عَكْسهُ كما فهمّ صّاحبُ النّهَايَة. وَاعَتُرضَ 
بقبُول شَهَادَة رَجُلٍ واحد فيهًا لله يك «شَهَادَةٌ النسَاء جَائرَةٌ فيمًا لا يَسْمَطيعٌ الرَجُل 
النَظْرٌَ إليه». 0 

وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الألف واللامَ إذَا دَحَل الجَمْعُ وَل يَكْنْ نَم مَعْهُودٌ ينْصَرفْ 
إلى الحنس قيال الوَاحدة ما فقا عَلى ما عرف في موْضعه. وَهُوَ حْجّة عَلى 
الشّافعي في اشتراط الأربع بنَاءِ عَلى أن كل ارين تقومّان مَقَامَ رَجُلٍ واحد في 
الشّهّادَات. ظ 

َولهُ: (وَلآهُ) دليل مَعْقُولٌ لنَا. 

وَوَجْهُهُ أن الذّكُورَةَ سَقَطَتْ بالاتقَاق لِيَحف انم لأنّ ظرَ لجنس أَحَفُ وفي 
إسْقَاط العَدَّد تخفيف النَظر فَيْصَارُ إِليْه إلا أن الى وَالْتَلتَ أحْوَط لا فيه من مَعْنَى 
الإلرام وَاعمْرض أن في هَذَا التَعليل َوْعَ مَُاقضَة؛ لأنْهُ لو كَانَ جَوَارُ الاكتفاء بطر 
الواحدة حمة َظرهًا لا كَانَ نر الاين واللاث أحْوَط من نظَر الواحذة. 

والوافتة أن “يقال ضيه لنُظَرِ وجب عَدَمَ وُجُود اعْتبَارٍ اعد وَمَعْتَى الإلرام 
َقَضِي وُجُوبَةُ فَعملنَا بهمَا وَقُنَا بعدٍَ الوب وَلخَوازٍ احباطًا (نْمّ حَكْمُها) أي 
تك واد اماد رحد في الولأذة ارد رده وي الطتاار» لشي في باد وات 
يل قَال: وَإذا رو الرَجُلَ امْرأة فَجَاءتْ بولد لسئّة أشهّر فصاعدًا فَجَحَدَ 
الرّوْج الولادة تعبت الولادة بِشَهّادَة امْأة وَاحدة» وَإِنْ قال لامرأته إِذَ وَلدت قأنت 
طَالقٌ شهدت امْرَأَةَ عَلى الولادة تق عَنْدَ 3 حَنيقة رَحمَّهُ الله وَقَالا: تطلق. 

وَإِنْ كَانَ الروْجٌ قَذ أكَرَ بالحبّل طَلْقَتْ من غَيْرٍ شَهَادَة عنْدَ أبي حَنيفَة: يَعْنِي 
تش الو لاقه ينول أكرأنة وعتدهنا يتقرط ههاد؟ القايلف وى حُكْمُ البَكَارَة قإ؟ 
سَوَاء كَانَتْ مَهِيرَةَ أؤ مَبِيعَةَ لا بد من نظَر النَسَاء إِليْهَا للحَاجّة إلى فَصْل الخْصُومَة 
ينما فإذا نظَرْن إِلبِها وَشَهِدْنَ فَإمّا أن تيد شهَااتهُنَ بمؤيّد أو لاء فإِن كَانَ الأو 
كَانَتَ شَهَادتهُنَ حُجَّة وَإن كَانَ الثاني لا بد أن يَنْضَمَّ إِلبِهَا مَا يُوَيُدُهَاء على هَذَا إِذا 
شَهِدنَ بِأنَهًا بكر فإِنْ كانت مَهِيرَة ُوَجَلَ في العيِّن سنَة وَيُفَرقُ بَعْدَهُ؛ لأنْ شَهَادئهُنَ 
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تايدت بالأصل وهو البكارَة) وإن كانتت مبيعة بشرط البكارة فلا يمِين على البائع 


١ 


للش - سد العنايت شرح الهدايصّ 


لذلك وَلْقَتَضَى اورفو رَهُوَ فو ارم وَإِن قن إنها شن يلف الماع ع لِينْضَمُ تُكُولَه إلى 
َوْهِنَ؛ لأن القسلخ قَوِيّ وَشَهَادتَهُنَ حُجَةٌ ضعيفَة 1 كتايد , ل بعْدَ القبْض 
د لك يدق يني الت عن كك وله لد لنت رده وق 10 وإ لعلف ارم 
امي وَإِنْ ككل ترد عَليِه. 

1 إن قيل: شَهَادَة الام حُْجَّة فيمًا لا يَطَلُ عليْهِ الرّجَال فَيَجبْ بالرّدٌ بقَوْنَ 
وَاتَحْليفُ تَرْكُ العَمّل بالحديث. أَجَابْ بأن العيْب يَثْْتْ بقَوْهنٌ يَعْني في حَقّ سَمَاع 


2 


الدَّعْوّى وَاتْليف فَإِن الْْترِي إِذَا اذى عتما في ابيع لا 3 لين إجات كانه 4 في 
الخال ليَثْبْتَ لهُ ولاية افكليقن» وإلة كان الفول للبائع لتَمَسّكه بالأصل. َإِذًا قلت: إِنّهًا 
يس يت اليب في الخال وغل بالخد كن ؛ البائ عَلى أله م يَكَنْ بها ذلك 
الم م الوّقت الذي كَانَتْ في يّده. 

أناخياذطؤن علي ااصولا عطي ني حو الا واد ابي ايو رد الله 
غٍُ مَقبُولة؛ لأن الاسهلال صَوْتُ الصّبي عند الولادة وَهُوَ مما 2 الرّجَالَ قلا 
نَكُون شَهَاهنَ فيد ابش لككها وحن المكلفة نكولةء لكل من انور لذبن هاون 
فِيهًا حُجَة كَسَهَادتهَِ عَلى هلال رَمَضَانَ. وَعنْدَهُمَا في حَقَّ الإرْث أَيْضًا مَقَبُولة؛ لأله 
صوات عنْدَ الولادّة والعال لا وت قاكاة: ندا رَ كَشَهَاتَهنَ عَلى , نفس الولادة. 

وا أن ل في ذلك إِمْكَانُ الاألاع ولا شك في ذلك فلا مُعَْيرَ 
بشَهَادَتهنَ» وتَفْسُ الولادّة هُوَ الفصّال ؛ الولد عَنْ الأم وَذَلكَ لا يُشَارِكُ الرّجَالَ فيه النَسَاء. 

قال (ولا بن في ذلك كله من العدالتج ولفظت الشهادة, فَإِن لم يدذكر الشاهد 
لفظدَّ الشهادة وال أعلم أو أَتَيَعَنُ لم تُقبّل شَهَادَته) ما العداليٌ فَلقوله تعالى « مِمَن 
تَرَصوَنَ مِنّ الشهدَآ ء » ولقوله تعالى (١‏ وَأَعْيدُوا ذْوَىَ عَدّلٍ مَمَكْر» [الطلاق: ؟! وَلأنٌ 
العدالجّ هي الُعِيدَيٌ للصدق» لأنّ من يَتَعَاطَى غير الكذب قد يَتَعَاطاهٌُ 

وَعَن أن اوت رمه الله أن انقاضق ذا كان وعِيهًا ف الئاس 6 زوم تهبن 
هادئهُ أنه لا يُستَاجَلوَجاهَتِهِ يمع عن الِب كُرُومتِ الأول ص إلا أن لاطي 
لوقضى بشهادة الفاسق يصح عندنًا. 

وقال الشافعي رَحمه الله: لا يصح؛ والمسألبٌ معروف. وآما لفظدٌ الشهادة فَلأَنْ 
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النْصُوص تَطقت باشتِراطهًا إذ الأمرّ فيها بِمدْهِ اللفظبٍ ولأنُ فيها زيَادَةَ تَوحِيب فَإِنَّ قوله 
أشهد من ألفاظ اليّمين كَمَوله أشهد بالله فَكَانَ الامتتاعٌ عن الكذب بهذه اللفظة أشد. 


وقوه فِي ذلك كله إشَارَةٌ إلى جميع ما تَقَدّم حَنّى يُشتَرَطُ العدالبٌ ولفظبٌ 
الشهادة في شهادة النّساء في الولادة وغيرها هُو الصحيح لأنّهَا شهادةٌ لا فيه من معنَى 
الإلزام حت اخكص بمجلس القَضء وهنا يشتَرَطُ فيه الحَرَيّةُ والإسلام (قال آبُو 
حنيفَّ رَحِمَهُ الله: يَقتَصِرٌ الحاكم على ظاهِرٍ العدالجٍ في امُسلم ولا يَسأَلْ عن حال 
الشهود حَنّى يَطعَنَ الخصمُ) لقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون عدول بعضهم على 
بعضء إلا مَحدودًا فِي قدذف» وَمثل ذلك موي عن مر رَضِي الله عنه؛ وَلأَنّ الظاهِرَ هُوَ 


الانزجارعمًا هو محرم دِيئّهُ؛ وَبِالظاهِر كمَايرٌ إذ لا وُصول إلى القطع. 
الشرح: 


(قال ولا بد في ذَلكَ كله من العَدالة إخ) لا مد في الكل وَخيِْ مع ما كرا من 
شروط الشّهَادة العَدَالةٌ وهي رن حَسَنَات الرّجل كر من سيَاته» وَهَذَا يتتَاوَلٌ 
الاحتتتاب عَن ؛ الكبائر وَتَرْكَ الإصرار على الصغائر (وَلفظة الشَّهّادَة) حَتّى لو قال 
التاهدُ عند الشتهّادة أغلم أو أي م ثيل شهاة في تلت الخَوئة في ذلك الفت 
ما اشتراطً) العَدالة فلقوله تَعَالى <( مِمن نَرَضُوَنَ نَ شهدا 4 والفاسق لا يكن 
مَرَضيا لقؤله تعالى , وَأَِْدُوأ ذْوَىُ عَدَلٍ كر » (وَلَأن) الشَهَادَةَ حجَةٌ باعتبّار 
الصّدق و (ِالعَدَالة هي الي للصّدق) و فهي ع الحجيّة وَمَا سوَاهًا مُعَدَاك 5 لأن م 
عاط غير الكذب) من مَحْظُورَات دينه (فَفَ يتاه أنا. 

وَعَن أبي أن الفاسق إذا كان وَجيهًا) أي ذا قَدْ قدر وَشَرف 3 الئاس : 
مُرُوءَة) أَيئْ إلْسَائيّة ا وَتَشديدُ الاو فيهًا تان فُقبّل) شَهَامةُ؛ لآنهُ لا برعا 
لوَجاهَته وتمتيع عَنْ ؛ الكذب لمروءته الأو َعْنِي عَدَمَّ قبُول شَهَادَة القاسق مُطْلقا 
وَجيها ذا مروءة ة كان أر' لا (أْصّحّ)؛ نول إكْرَامٌ للفاسق وَنَحَنْ أمرتا بخلاف 
ذلك» قال هَل «إذا لقيت الفاسق فَالقَهُ بوجه مُكُفْهر» وَالحَان بالفسئق لا مو ل له 
(لكن القاضي لوْ قضّى بشَهَادَة الفاسق صحّ عنْدَنا وما لفظة الشّهادَة فلأ النُصُوصَ 


١ >‏ اه ال 2 2 5 5 ” 00 2 7 0 3 6ص انار 7 00 
نطقت باشتراطها إذ الأمْرُ فيهًا يهَذه اللفظة) قال الله تَعالى: 9 وَأَقِيموأ الشهددة لله »4 ) 
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يفن 


العنايج شرح الهدايتّ 
« وَأَمَهِدُوَا إِذَا تَبَايَعْثرَ 4 [البقرة: ]18١7‏ ل وَآسْتَشْهِدُوأ سَبِيدَيْنِ يِن رَجَالِكمْ) 
وَقَال يلع «إذا عَلمْتَ مثل الشمُس فامْهّد ولا قدغ» 00 في لفظة الشهَادَة زِيَادَة 
تؤكيد) لدلالتها على المنَاهَدة ون ولك أشهة من ألقَاظ اليّمين فَكَانَ الامْتتاعٌ عَنْ 
الكذب هنا لظ أَشَدُ) و الْقَضُودُ بخلاف لفط انبر ض الامقاح َنهُ لتحْظيم 


00 


هو ع ره 


مقر لو فا لد ال 1 0ك ا في ذلك كُله) يريد به مَا وَكَعَ في لقص من 
ْله وَلا بد في ذلك: أي في جميع ما تدم حتّى ترط العدالة. 

وَلفْظَةٌ التتهَادَة في شَهَادَة النْسَاء في الولادة َغيْرِهَا هُوَ المّحِيحٌ؛ ؛ لَه شهَادَة 
ل ل ل ا 

وَقوْلَهُ: ا العرَاقيِينَ فإ فإنْهُم يَشَْرطُونَ فيه لفْظة 

ا َإذًا أقَامَ لمعي الشّهُودَ فلا يَخْلّو إِما أن يَطْعَنَ 0 أو لاء إن كان الثاني 
آل أو ينه رحنة إله: تع كنا علي طام لقتال في الح ايفان عن 
امود حنى بَطْمنَ لحمل لقو 3 «الْمنلمُونَ غدول بَعطهُم على تغض إلا 
مَحَدُودًا في قَذف» وَرُوِي مثل ذَلكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُ؛ وَلأن الظاهرَ هُوَ 
الالِْجَارُ ما هو مُحَرمٌ في دينه وَبالظاهر كفاية. 

قَِنْ قيل: الظّاهرُ يَكْفي للدفع لا للاستحقاق, وَهَهْنَا يت للمُدّعي اسْتحقاق 
الى به بِإقَامَة اليكة. 


0 


فَالحَوَابُ ما أَشَارَ إِليْه بقؤله إذلة وول إن القطّع» واه أله لو ينف 
بالظاهر لاحتيج إلى التكيّة يول ول المركي في التعْدِيل أيْضًا عَمَلُ بِالظّاهرٍ ا أن 
الظَاهرَ أن قَوْل الْرَكي صلق َالكَّلامُ فيه كَالأوَل وَهَلّمّ جَرَاء ويَدُورُ أو يكَسَلسَّل. 
وَيَجُورُ أن يُقَال: بالظاهر هَاهُنَا أغبِرَ للرّفع لا للاستحقاق» يان ذَلكَ أن 
َعْوَى المُدّعي وَإلْكَارَ لصم تعَارضَاء وَشهَادَة الشهود وبَرَاءةٌ الذمّة كَدَلكَ وَبظاهرٍ 
العَدَالة الدع اق الذمّة فَكَانَ دَافعًا. 
(إلا فِي الحُدُود والقصاص فَإِنّهُ يَسأَلُ عن الشهود) لأنَهُ يَحتَالُ لإسقاطها 
هَيُشْتَرَطُ الاستقصاءٌ فيه ولأنُ الشبهدَّ فيها درن وإن طعَنَ الخصمٌُ فيهم سأل عنهم 
نهُ تَعَابَل الظاهِران فَيَسأل طلبًا للتّرجِيح (وقال أَبُو يُوسْف وَمَحمد رَحِمهُما الله: لا بد 


اوذفن 
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أن يُسأل عنهم في السّر والعلانيتٍ فِي سائر الحُقُوق) لأنّ القضاء مبِنَاهُ على الحُجِتٍ 
وهِي شهادة العدول فَيَتَعَرّفْ عن العدالت وفيه صون قضائه عن البُطلان. وقيل هذا 
اختّلاف عصر وزّمان والفتوى على قولهِمَا في هذا الزّمَان. 

الشرح: 

(قولَهُ: إلا في الحَدُود والقصّاص) اسْتثناء من قَؤْله وَلا يأل عَنْ الود حَتّى 
يطعن يَطْعَنَ الخَصمء إلا في الْحدُود والقصاص فَإنهُ يأل عَنْ الشهود 0 لإسشقاطهًا 
يُشْتَرط الامنتقصاء فيها؛ وَلَأنْ الشّهة فيهًا دارم نه فيُسأل عَنْهَا ء عَسَى يَطْلعٌ عَلى ما 
لط به ذلك وَإِن كان الأول يسال عَنْهُمْ بالاقاق؛ لأن ظَاهِرَ حَال ملم في 
الشّهُود 00 بحَال الخصم إذَا طَعنَّ فيهم) إن الظّاهرَ أن الكل لا يَكذْبْ بالطعن 
عَلى مُسسْلمٍ أجل حُطَام الدثيا فَيَحتَاجُ القاضي حيئئذ إلى لترْجيح. وكال أو تومت 
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وَمُحَمّدٌ: لا بْدَ أن يَستأل عَنْهُمْ في السرٌ اللاي في رد لأن مَبْنَى القضّاء 
عَلى الحجّة وهيّ شَهَادَةٌ 0 ! فلا بْدَ من التّعرُف عَنْ العدَالة» وَفي السوال صن 
القضاء عَنْ البُطلان عَلى تَقَديرٍ ظّهُورٍ الشّهُود عَبيدَا أؤ كُفَارَا (وقيل هَذَ الاعختلاف 
(الختلاف عَصْرٍ وَرَمَان)؛ لأن أبَا حَنيَِة أَجَابَ في رَمَانهِ وَكَانَ العَالبُ منْهُمْ 00 
وَهُمَا أَحَابًا في زَمَانهِمَا وقد تعيرَ لقا وك الفستاةة وَلوْ شَاهَدَ ذلك أو حَنِيقَة لقال 
بقؤهمًا. ولذاقال (َالفْرَى عَلى هما في هذا الرّمَان) 

قال (كُّم التّرَكييٌ في السرٌ أن يبعث المستُورة إلى معدل فيها النسَبُ والحلي 
وا مصلى ويرَدها المعدل) كل ذلك في السّرٌ كي لا يَظهَرٌ فَيُخْدعَ أو يُقصّد (وَفِي 
العَلانيّجٍ لا بد أن يَجِمَعَ بن معدل والشاهد) لتَنتَفِي شبِهَمُ تعدِيل غيرِو وقد كانت 
العَلانِيّج وَحدَهَا في الصّدر الأوّلء وَوَقَعَ الاكتفَاء بالسرٌ في رَمَانِنَ تَحَوَرًا من الفتدّةٍ. 

ويروى عن محمد رحمه الله: : تَزكيي العلانيت بلاء وفتتم. كم قيل: لا بد أن يقُول 
معدل هُو عدل جائِرٌ الشهادة لأنّ العبد قد يُعدّل» وقيل يَكتَفِي بقوله هُوَ عدل أن 
الحريّة تَابِتَنّ بالدار وهدًا أصح. 

الشرح: 

قال: (نم م الركيّة ذ في السرٌ إلخ) اغلم أن التّزكيّة على لوعن تركية في الْسْرٌ 
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وزكية في العلانيّة. قالأو لى (أن يعت القاضي الْسْمُورَة) وَهي الدع التي يَكيها 
القاضي وَيبْعنهَا سرًا بيد أمينه إلى الرَكّي ميت بها للها تُسْرُ عَنْ ظَرٍ العام (إلى 
ملم ارما وها اقنا والفلى) يطتع لقا رعيارها بحن حك الإلسان مر 
وَمَا يُرَى منْهُ م لوأن وََيْرِهِ (وَافْصَّلى) أي مَسمْجِدُ الَّحَلة حَتّى يَعْرفهُ المحَدّل يبي أن 
يَبْعَتْ إلى مَنْ كان عَذُلا يُمْكنُ الاغتمّادُ عَلى قؤله وَصّاحب خخبرّة بالئّاس بالاختلاط 
بهم يعر ف العَدل من غَيْره ولا يُكون طَماعًا ولا فقيرًا يتَوَهُم حداعة بلكال وَفقِيهًا 
يعرف أَسْبّاب الخَرْح والتَعْدِيل منْ جيرانه وهل سُوقه فَمَنْ عَرَفَهُ بالعَدالة يككُبُ ئَحْتَ 
اميه في كقاب القَاضي ِل عل حا الها ومن عَرَةُ امن لا يك مين 
احترَارًا عَنْ لمك أو يقل "الله َعْلم إلا إذَا عَدَلهُ غيْرُهُ واف أله لو لم يُصرحْ بذلك 
َْضِي القاضبي بشهلاته هُحِيكذ يُصرح يذللك» ومن م تغرفة بقدالة أذ ضنقي يكب 
كشت انلمه مور وَيرُدُهَا للَْدّلُ إلى الحاكم وَيثيَغي أن يَكُونَ كَل ذلك سرًا كي لا 
يَظْهَرَ فَيُخْدَعَ أ يَقْصِدَ الخداع. وَالانية أن يَجْمّعَ الحاكم ين الْحدل وَالشتاهد فقول 
الْعَدّلُ هَذَا الذي عَدَلتَه يُشيرٌ إلى الشاهد تتفي شْبْهَة تغديل غَيْر فَإِنَ التَحْصِيْن قَدْ 
يتقان في الامثم وَالنّسبَة؛ وَقَدْ كَانَت الترْكيّة بالعلانيّة وَحْدَهَا في عَهْد الصّحَابَة رضي 
اله عَنْهُمْ؛ لأنْ القَوْمَ كأنُوا صّلحَاء وَالْعَدّلَ ما كَانَ يُتَوَقى عَنْ الررْح لَعَدَمٍ مُعَابَاتهِمْ 
الجَارِحَ بالأدَى (وَوَقَمَ الاكتمَاء بالسسرٌ في رَمَاننَ/؛ لأَنَ العَلائيةَ يلاء وَفَْةَ لَقَاَتهِمْ 
المَارِحَ بالأدذى (يُرْوَى عَنْ مُحَمّد ألَهُ قال: تزككّة العلائية بَلاء وَفظنة. 

ّم قبل: لا بد للمُعَدّل أن يَقول هُرَ عَدْلٌَ جَائرُ الهّادة؛ لأنَّ العبْد قد يُعَدَل 
وقيل يُكْتَفَى بقوله هُوَ عَدْلَ؛ لأنَ الحريّة 

َال المْصنْفُ (وَهَدَا أُصّحٌ)؛ لأنْ في رَمَاننَا كل مَنْ نَشَأ في دَارٍ الإسلام كَانَ 
الظَاهرٌ من حَاله الرَيّة وَهَذَا لا يأل القّاضي عَنْ إسسلامه وَحْرَيّتَهِ وَإِلْمَا يَسَل عَنْ 
دالته. قال بو حيفة رحمة الله خلي طريقة قوله في الزَارَعَةِ من اربج عَلى فول 
َنْ يقل بالسموال إذَا سل ل يُقبْل قَْل اللَْحَى عَليِْ هُمْ عُدُولَ إلا أنهُمْ أخنطنوا أو 
نَسُواء ويُقبّل ذا قال صّدَقُوا أو هُمْ عُدُولٌُ صَدَقَة؛ لأنُّ اغترف بالحق. 

قال (وفِي قول من رَآَى أن يُسأل عن الشهود لم يُقبَل ول الخصم إِنّهُ عدل) معنّاه 


تَابَةَ بالدار). 
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قن الف عداو اح توق متشت وعئقاافلة الااناكوة ترحيفة ون يده 
مُحَمدِ يَضُم تَرَكيّيَ الآخَر إلى تَرْكيّتِه لأنَ العَدَدٌ عندهُ شرط. 

ووَجِهُ الظاهر أن فِي زعم المعِي وَُهُوده أن الخصمٌ كاذب فِي إتكاره مطل فِي 
إصراره فلا يَصِنُح مُعَدلا؛ وَمَوضُوعٌ المَسألتٍ إذَا قال هُم عُدُول إلا أَنْهُم أخطئوا أو نَسُوا 
أما إِذًا قال صدفوا آوهم عدول صدقمٌ فَقَد اعترف بالحق. 

الشرح: 

(وَعَنْ أبي يُوسف وَمُحَمَّد رَحمَّهُمًا لله أنَهُ يَجُورُ كين ] عند مُحَمّد يَضُمْ 
تركية آخَرَّ إلى كر كيته ؛ لأن العَدَدَ شط عنْدَةُ) هَذَا إِذَا كان 585 17 ييا فإن 
كَانَ قاسقا أو توا وسكت عن جَوَاب المذعي وَل يجحا : َدْهُ فلمًا شَهِدُ وا عليه قال 
هُمْ عُدُولَ لا يَصحّ هَذَا التَعْدِيل؛ لأَنَ العدَالةَ شَرْطٌ في مركي عند الكل (وَوَجْهُ ظاهر 
الروَاية أن في رَعْمٍ المدّعي وَشهُوده أن الحْصم كَاذبٌ في إِلْكَاره مبْطل في إِصْرَارِه قلا 
يَصلَحُ مُعَذَّلا) لاشتراط ل العدَالة 0 بالاثفاق. 

وَلقائل أذ يتول: تغديل الخصْم إِقْرَارٌ منْهُ بتيُوت الحَقّ عل فَكَانَ مَقيُولا؛ لأن 
العَدَالةَ للست بشرط في امقر بالاثفاق. 

ولواب ) أن الضيق قال ا الّمنألة إِذْ قال هُمْ عُدُولُ إلا أَنْهُمْ أخنطئوا 
0 ومثله 0 ِإقرَار لحن وفيه نَظَرْ؛ٍ لأن هَذَا الكلامَ شيل عَلى رار 
وَغيْرِه قَيْصَدَّقُ في لإقرَار 3 نفسه 78 العَيرَ للتهْمَة. ولواب كد لا إِقَرَارَ فبه 
النّسْبّة إلى ما عَليْ؛ لألَهُ تَسَبَهُمْ في ذَلكَ إلى الحَط ! وَالنّسيّان َأنَى يَكُونْ إِقرَارًا. 

وَإِذَا كَانَ رَسُولَ القاضي الذي ال 2 عَنْ التشهُود وَاحدًا جَارَ وَالاثان 
أَفْضَل) وَهَذَا عند أبي حَنيفة 0 ا 

وقال محمد رحمه الله: لا يَجَورُ إلا اثثان؛ وَاخُرَادُ منهُ المرَكَي وعلى هذا الخلاف 
رسول القاضي إلى المْرَكَي وَامُتَرجِم عن الشاهد له أن التّرْكيَنَ في معنّى الشهادة أن 
ولايّنَ القضاء تَنْبَنِي على ظُهورٍ العدالج وَهُوَ بالتّركيَّت فَيُشْتَرَطُ فيه العَدّدُ كُمَا 
تُشتَرَطُ العَدالدٌ فيه وَتُشْتَرَطُ الدُكُورَةُ فِي المرَكَي وَالحُدود والقصاص. ولهُمَا أَنَهُ 
ليس في معنّى الشهّادة وَلهدَا لا يُشَتَرَطُ فيه لفظّةٌ الشّهَادَة وَمَجِلسْ القَضاء وَاسْيِرَاط 
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العدد مر حكمي في الشهادة فَلا يَتَعَدَاهَا 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كَانَ رَسُول القاضي الذي يأل عَنْ الشهود) بلفظ الْبْنىّ للمَفعُول 
(وَاحدًا جَارَ وَالانئان أَفضّل عنْدَ أبي حَنِيمَة وبي يُوسُف رَحَمَهُمَا الله. 

وقال محمد لا يخرة إلا انان دفي ف الجامع الصّغير أن المرَادَ بالرّسُول 
اهنا هو الْرَكي؛ ولا شلك في ذلك إذا كان الفثل ميا للممعُول (وَعَلى هذا الخلاف 
رول نادي إلى لكر تي وَرَسُول ار - إلى القاضي (وَالْترْجمْ عَنْ الشاهد. لْحَمّد 
رَحمَهُ الله أن التْكيّة في مَحَْى الشهَادَة؛ ؛ لأن ولاية القَضَاء تتنَى عَلى ظُهُورِ لعل وَالعدَالة 
بي فول لقعا لت على ور الات وإ اا في مقا( يشرط فيها 
شرَائطها من ) العدّد وَغَيْره كَمَا 1 شتُرط العَدَالة 0 ترط الدذكونة فيه في الحدود) الي 
في كية شود زا هلسن في متى الها وق لا يرط فيه لففظة الشهَادة 
وَمَجْلَِ القضّاءم فلا 4 يشرط فيه ما 1ن ششرط فيهاء م : ل شتراط العَدّد في 


الشهَادة اضر كمي لمر عَلى خلاف القيّاسِء لأن لكا لا يَقتضي ذَلكَ لبَقاء 


احْتمّال الكذب فيهًا؛ لأن القطاعة نما 3 باثوائر وَويشحَان المتدق إِلْمَا هو بالعذالة لا 
العَددِ كما في روَليّة الإخمار فلم يت بِالعَدَد الَرُوط لا العلم ولا العَمَلُ لكن تَرَكْنَا ذلك 
بالنُصُوص الدالة على لمك ناو اها ال اكية. 

فإن قيل: ملحَقٌ بها بالدلالة وَمُوَاققَة قياس ليست بشرْط فيهًا. فَاَوَابْ أله لما 
ألحقَ لو كَانَ في مَعْناه من كل وه وَليْسَ كَذَلكَ بالانقاق عدر الاق وَاتمَديْة جَميمًا. 

(ولا يُشتَرَطُ أهليّيٌ الشهّادة فِي المْرَكَي فِي تَرْكيَّدٍ السّرً) حَنّى صلُح العبد 
مُرَكْياه هما في تَركيَّدٍ العلانيَجٍ هَهُوَ شرط؛ وَكَذَا العَدّدُ بالإجماع على ما قالهُ 
الخصافٌ رَحِمهُ الله لاخيِصّاصهًا بمجلس القّضاءِ. قَانُواه يُشْتَرَط الأربَعَدُ فِي تزكيّدٍ 
شنهُود الزَّنَا عند مُحَمدٍ رحِمَهُالله. 

الشرح: 

(قال: ولا يُسْتَرَط أَمْليّةَ التَهَادَة دَة إلخ) تزكية السرٌ لا يُشْتَرَطٌ ف في المْركى فيهًا 
أَهْيةُ الشهّادَة قصّلحَ العَبْدُ مُرَكيًا ولا وَغَيْرهِ والوَالدُ لوّلده ا (فَأما كية 


الجزء الرابع 4" 
العَلائيَة فَهِيّ شرْطٌ وَكَدَلكَ العَدَدُ بالإجْمّاع عَلى ما قَالهُ الحصّافُ) وَفيه بَحْتْ؛ لأن 


اشتراط العَدَد في تركيّة العَلائية يتاي عَدَمَ اشتتراط ذَلكَ في تركيّة السرٌ؛ لأنَ المركي 
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دن 


حاف أن العاف نط أن بكرن الركي في الس عير المزكي في العَلائيَة 
بَجُورُ أن يَكُونَ العَدَدُ شَرْطًا في أحَدهمًا دُونَ الآخرء وليه أََارَ قَوْله عَلى ما فَالهُ 
الحماف: 

قال في الخلاصّة: قرط اللفاف أن يكرن مركي في العَلائيَة 7 مركي في 
السرا ما عِنْدنا فألذي يُركيهم في السر يُرَكيهمْ في العَلانيّة 
والإقرار وَالضَصب وَالشّتل وَحُكم الحَاكم. فَإِد سَمِعّ َلك الشَاهِدٌ أو َه وَسعهُ أن يَشهدَ 
به وَإن لم يَشهّد عليه (لأَنّهُ علم ما هو الموجب بتفسه) وَهُوَالرّكن فِي إطلاق الأداء. قال 
الله تعَالى ١‏ إِلّا من سّبِدَ بألْحَقْ وَهِمَ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرفه "4] وَقَال التي عليه الصلاة 
وَالسّلام «إذًا علمت مثل الشمس فَاشهد وإلا شَدَع» قال (وَيَشُولُ أشهد أنْهُ ب ولا يول 
أشهَدَنِي) لأنهُ كَدْب» ولوسمع من ورَاء الحجاب لا يَجَوزُلهُ أن يشهّدء ولو هسر للقاضي 
لا يَعَبَلُهُ لأنّ النّغمَنَ تُشبه التَّغمَنَ فلم يحصل العلم إلا ذا كان دَخَل البيت وعلم أَنّهُ 
ليس فيه أَحَدّ سواه كُمُ جلس على الاب وليس في البيت مُسلك غِيرَهُ فُسَمِع إقرار 
الداخل ولا يراه لهُ أن يشهد لأَنّهُ حصل العلم في هذه الصورة. 

الشرح: 

(قصل): ا فَرَغَ من ذَكْرٍ مَرَاتب الشّهَادَة شرَعَ في يَيَان ألواع ما يَعَحَمَلَ 
الشّاهد. وَهْوَ عَلى توْعيْن: أَحَدُهُمَا مَا يَبْتْ الحَكُمْ بنفسه من غَيْرٍ أن يَحْمَاجَ إلى 
الإششهاد مثل ابيع وَالإمرَار وَالعَصْب وَالقَثْل وَحُكْمٍ الحاكي فَإَِا سَمِعّ الشّاهدُ ما كَان 
من الْمسْمُوعَات كَالبَيْعِ وَالإفرَارٍ وَحْكْمٍ الحاكم أو رَأى ما كَانَ من الْبْصَرّات كَالعَصْبٍ 
وَالقثْل جَارَ لهُ أن يَمْهَدَ به ون لم يَتْهَد عَليْهِ لأنهُ عَلمَّ مَا هُوَ الموجب بنفسه وَهُوَ 
اد ا ري 
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العناييى شرح الهدايي 

1-0 مَنْ عَلمَ ذَلكَ جَارَ لهُ الأداء بؤجُود ما هُوَ الك في جوَازِ الأدَاى قَال الله 
تعَالى < إل مَن سَهِدَ بِأَلْحَقَ وَهَمَ يَعَلَمُونَ » وَقَال يك «إذا عَلمْت مثل التشمْس فاشْهَد 
وَإلا فدغ» قبل د العلم بالّوجب م في الأدَاء مُحَالفٌ للنَصَيّنِ جَمِيعًا فَإنَّهُمَا 
يدان على شَرْطيته لا عَلى رَكْيته إِذْ الأحوَال شُرُوط وَإِذَا موْضُوعَةٌ للتْط. وأحيب 
بال اتجاذ عر االمراظه وما عي هنة ذلك شان إلى شدة احْتيّاجٍ الأدَاء إِليْه. قال 
(ويقول نهد أله بَاعَ إل إِذَا سمع اْبَيعَةَ وَل يَشْهَد عَليْهَا وَاحْتيج إلى الشهَادة 
يَقُولُ التّاهدُ أشهَد إِلهُ بَاعَ (ولا يَقول أنهّدني؛ لألهُ كَذَب وَلوْ سَمعٌ الإقْرَارَ من 
َرَاء حجاب) يُحْجَبْ عَنْ رُؤيَة شخص الْقرّ (لا يَجُورُ أن يَشْهَدَ وَلوْ سر للقاضي) 
بأن قال مهد بالسسّمّاع من وَرَاء الحجّاب (لا يَقبلهِ لأن النَعْمَة وَهُوَ الكَلامُ الخفي 
(ُشْبهُ النّْمَة) وَالْْتبَهُ لا يُفيدُ العلم فَالتمَى المطلقٌ للودَاء. 

وَقولهُ: (إلا) إِذَا كَانَ امنتثناء من قَوْله لا يَجُورُ لهُ أن يَمْْهّدَ إلا إِذَا كَانَ دَعَل 
ليت وَعَلمَ أله ليْسَ فيه أَحَدٌ سواه ثُمّ جلس عَلى البَاب وَليِسَ للبت مَسسْلكَ غَيْرُهُ 
فسَمِعٌ إقرَارَ الداعل وَلا يرَاهُ وَشَهِدَ عنْدَهُ اثتان بأنهًا فلا بت فلان بََارَ له أن يَتهدَ 
حيتئذ» وَكَذَا إذا رأى شخخص الْقرٌ حَال الإقرَارٍ لرقة الحجَابء وَلِسَت ريه الوَجنه 
شَرْطًا ذَكرَهُ في الذّخيرة؛ لَه حَصّل العلم في هذه الصورة. 

(ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بتفسه مثل الشهادة على الشهادة: َإِدًا سمع شاهدا 
يشهد بشيءٍ لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا آن يشهد عليها) لأن الشهادة غير 
موجبّتٍ بنّفسهاء وإِنّمَا تَصِيرٌ مُوجِبَنّ بالتّقل إلى مجلس القَضاءِ فلا بد من الإنَابَجٍ 
والتّحميل ولم يُوجد (وكدًَا لو سمعه يُشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن 
يشهد) أنه َاحمَلَ ونم حمل غَيرةٌ 

الشرح: 

قال (وَمْهُ ما لا يَبْتْ الحَكُمْ فيه ينفسه إل النَوْعّ القاني من التهَادَة مَا لا يَمْتْ 
الحَكُمٌ فيه بنفسه (مثل الشهّادة عَلى الشهَادة فَإِنَهَا لا يمْتْ بها الحَكْمْ ما يهن 
قإِذَا سَمِعَّ شَاهدًا يَْهَدُ بشيء ل يَجْرْ لهُ أن ينهد على شَهَادَته؛ لأنَ الشَهَادَة أي 
شهَادةَ الأصُول (مُوجِيّة بالتّقل إلى مَجْلس القَضَاء ولا يَكُونَ الَقَلَ إلا بالإثابة 


اخفا 


الجرزّء الرابع 
وَالتحْميل. وَالأَوَل إِشَارةٌ إلى مَذَهَبِ مُحَمّد رَحمَهُ الله فَإِنّهُ تقول بطريق التُؤكيل ولا 
توكيل إلا بأمر الموكل» والثاني إِشَارَة إلى مَذْهَبِ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُّف رَحمَهُمًا الله 
نا م حملا بطريي الذكيل بل بطربي القخميل. 

قال الإمَامُ فَخْرٌ الإسلام: أُمّا عَلى قَوْل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف فَإِن الحَكْم 
يضاف إلى لو لكنّ ملم إِْمَا صخ بعيَان ما هو َه َالهَادَة في غَيْر 
مَجْلس القاضي ليست بحُجّة بحب اللَقل إلى مَجْلس القَاضي ليَصيرَ حُجَة 0 
لتيل حَصل بِمَا هُرَ حُجّة قلمًا ل يَكْنْ بد من الَقْل لم يَكُنْ بد من التَحْميل» وفيه 
مُطَالية؛ لأنا سلمنا أن لتقل لا هذ مله و توف عَلى اميل بحا إلى يَانِه ف 
سَلكْنَا فيه أن تقول الشَهَادَة دَهَ عَلى الشّهّادة تحميل؛ لأنا لا نعي بها إلا ذلك ولا 
تحميل فيمًا لا يَشْهَدُ نّم البَان وعَلى هَذَا ذا سَمعَهُ يُْهدُ الشّاهد عَلى شهادته لم 
يسَعْ لهُ أن يَتْهَدَ؛ لأنهُ مَا حَمّلهُ وَإْنّمَا حَمّل غيرَه. 

ولا يحل للشاهد إذَا رآى خَطْهُ أن يُشهَدَ إلا أن يَتَدَكَرَ الشّهادة لأنّ الخط يُشبه 
الخط فلم يَحصل العلم. قيل هذا على قول أَبِي حنيفََ رحمه الله. وعندهما يحل له آن 
يشهد. وقيل هذا بالاثفاق؛ وَإِنّمَا الخلاف فيما إِذَا وَجَد القّاضي شَهَادَتَهُ في ديوانه أو 
قَبيْتكُ ين ما يَكُونُ فِي مطّره هَمُوَ تحت ختمه يُوْمَنُ عليه من الرْيَادَة والتقصان 
فَحَصّل لهُ العِلمُ بدَلكَ ولا كَدَلكَ الشهَادَةٌ فِي الصّلك أنه في يد غَيرِوء وَعَلى هذا ذا 
تَدَكَرَاَجلسَ الذي كَانَ فيه الشهادة أو أَخبَرَهُ قَومْ مِمّن يدق به آنا شهدا نحن وَنتَ. 

الشرح: 

قال (وَلا يحل للّاهد إذا رأى خَطَهُ إلخ) الشاهدٌ إذا رأى خَطَهُ في صَلكّ وَل 
يتذَكْرْ الخَادةَ لا يَحلٌ له أن يَتْهد (؛ لأ اط يبه الخَطُ) وَاْسْتيَُ لا يُفِيدُ العلم 
كما هكم رول هَذَا عَلى قَوْل أبي حَنيقَة رَحمَّهُ الله نَاء عَلى أله لا يعمل بالط 
ا الحفظء وََذَا قلت واه لاشتراطه في الروايّة الحفظ من قت ٠‏ السّمّاع إلى 
وَقْت الأدَاء (وَعنْدَهُمَا يحل لهُ ذلك) رُخْصّة (وقيل هَدَا) أي عَدَمُ حل السهَادَة 
(بالاثفاق) وَإْنّمَا الخلاف فيمًا إذا وَجَدَ القاضي شَهَادَة شهُود شهدا عنْدَهُ واشتبَة 
في قمطره أي خريطته وَجَاءَ الَهُودُ له يَطْنُبَ الحم َم يَحْمَظَهُ الحاكم (أوا : قَصِيكهُ) 


” العناية شرح الهدايةّ 
أي وَجَدَ حُْكُْمَهُ مَكْتُوبًا في خَرِيطّته كَذَلِك فَإِنّ أبا حَنيفَةَ رَحِمَهُ الله لا يَرَى جَوَارَ 
4 قم بدَلكَ وفما عر راف لأن القاضي لكَثْرَة أشكَاله يَْجِرُ الفط دل حَادنة 
وَهَذَا يكب وَلَمَا يَحْصل المقصود بالكتاب إذ حَادَ له الاعْتَمَادُ عَلبْه عند التسيان 
الذي لئْسَ يُمْكن النَحَرُرُ عَنْهُ ذا كَانَ في قَمْطَرِه نحت حثمه فَالظَاهر أله م صل إليّه 
ا وَالقاضي مَأْمُورٌ باباع الظّاهرٍ زولا كَذَلكَ الشَهَادةٌ في الصّلك؛ لأنَهُ في يّد 
غَيْره وَعَلى هَذَام الامتلاف (إذَا ذَكَرَ الَجْلسَ الذي كَانَتْ فيه الشَّهَادَة أو أَخيرَهُ قوم 
ممّن يق بهم آنا شواننا جد وائنة ول عل 'لذ يخل للاذللك بالاتمَاق» وقيل لا يحل 
عنْدَ أبي حَنِيفَةَ خحلاقا لُمًا. 


قال (وَلا يَجُورُ للشاهد أن يَشهَدَ بشَيءٍ لم يَُاينهُ إلا النْسَب وَلقَوتَ ولد 
وَالشّخول وَولايد القاضبي فَإنَهُيَسَمْهُ آن يَشهدَ بهَِهِ الأشياء إذ أَخبَرهُ بها من يق به) 
وَهَدًا استحسان. 

والقيّاس أن لا تَجورَّ لأنّ الشهادة مشْتَقنٌ من المشاهدة وذّلك بالعلم ولم يحصل 
فصار كالبَيع. وَجهُ الاستحسان أن هذه أُمُورٌ تختّص بِمعَايَْةٍ أسبَابهًا خَوَاصٌ من 
الئاس وَيُتَعلقَ بها أحكامٌ تَبقَى على انقضاء المُرُونء هَلو لم تُقبّل فيها الشهادةٌ بِالتسامُعٍ 
دى إلى الحرج وتعطيل الأحكاف بخلاف البيع لأنّهُ يُسمَعْهُ كل أحب وإِنّمَا يُجِورُ 
للشاهد أن يُشهدٌ بالاشتهار وَدَلك بالتُوائر أو بإخبَارٍ من يق به كما قال فِي الكتاب. 

وَيُشتَرَطُ آن يُخبرةُ رَجلانٍ عدلان أو رَجُلَ وأمرآتان لِيَحصْل له توم علم. وَقيل 
فِي اوت يَكتّفِي بإخبار واحد آو واحدة لأنّهُ قلما يُشَاهِدُ غير الواحد إذ الإنسان يَهَابَهُ 
ويَكرَّمهُ فَيَكُونُ فِي اشترّاط العَدَدِ بَعضٌ الحَريء ولا كَذَلدَ السب والتكا» ويَتِبّقِي أن 
يُطلق أَدَاءَ الشهادة. آما إذَا فَئّرَ للقاضي أَنّهُ يُشهد بِالتُسامُع لم تُقبل شهادته كما أن 
مُعَايئَنَ اليّد في الأملاك تُطلق الشهادة: كُم إِذَا فَسَرَ لا تُقبّل كذا هذا. 

ولو رَأَى إنسانًا جَلس مجلس القَضاءِ يَدَخُلٌ عليه الحصُومُ حل له أن يشهَدَ على 
كوه قاضبيًا وَضَذا ذا رَأى رجلا وامرآةٌ يدان ينا ويَبَِصُ كل واحِد مِنهُمًا إلى 
الآخَرِ انيسّاط الأزواج كما إِذَا رأى عينًا فِي يد غيره. 


قاو كاك عن دق أيف: ل متدرء ا ل د ته 66 
ومن شهد أَنّهُ شهد دفن قلان أو صلى على جتازته فهو معايني: حتى لو فسر 
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الجرء الرابع 
للقاضبي قله كم قصَرٌ الاستنناء فِي الكتاب على هَدِهِ الأشيّاء الحَمسَة ينمي امتار 
التُسامع في الولاء والوقف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله آخيرا أنّهُ يجوز في الولاء لأنه بمنزلجٍ النُسَبٍ لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء تُحميّ كلحمج النّسَب». وعن محمد رحمه الله أَنّهُ يُجُورُ 
فِي الوقف لأنّهُ يبقى على مر الأعصار, إلا أَنَا د تقول الولاء يبِتَنَى على زوال الملك ولا بد 
فيه من الْمعايتَجٍ فكذا فيما يُبِتَنَى عليه. 

وآما الوقف فالصحيح أَنّهُ تُقبل الشَهادةٌ بِالتّسَامُعٍ فِي أصله دُونَ شَرَائِطِه لأن 
أصلهُ مُوالذِي يَشْتَّهِرُ 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ للشاهد أن يَشْهَدَ بشيء م يُعَاينهُ إلخ) قَذ قَدَمَ أن العلم شط 
أدَاء الشّهّادَة (فلا يَجُورُ أن هد بشيء ' ا إلا النسَب وَالمَوْت وَالْنَكَاحَ وَالدّحُول 
وولاية القاضي فإِنهُ أ يَشْهَدَ بهذه الأمتياء إذا أخبرة بها من يق به وهو 
اسْتحسّان. سين أن لا يَجُورَ؛ِ لأن السَهَادَةَ مشتقة من الْمشَاهَدَة) بالاشتقاق الكبير 
5 تقَدَمَ مَعْنَاهُ في أُوّل الكتّاب (وَدَلكَ بالعلم) أ الْشَاهَدة وَكَاَنَُ من ياب القلب؛ 
أن العلم 2 الْشَاهَدَة, وَيَكُوْرٌ أن يكون عثاة المتاهدة 0 بسبّب من أسْبّاب 
العلم (وَ يَحْصّل قَصَارَ كَالبيْ) إِلَهُ لا يَجُورُ للتتاهد أن هد به بالسمتاع بل لا بْدَ 
من الْشَاهَدة (وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن هذه) الأمُورَ الحَمْسَة لو لم تُقيَل فيهًا الشّهَاده 
السام 1 إلى احرج وَتغطيل الأخكاء؛ ا 00 بمعَايئَة أسبابهًا خواض 
من النّاس) لا يَطْلعُ عَليْهَا إلا هُمْ (وَقَُ فل تعلق بها جك , ل على الفضاء الترون) 
كالإرث في السب وَالُوؤت وَالتَكاح وتبُوت - في قضَاء لتادي وكمال المهر 
وَالعدة ويُوت الإِحْصان وَالّممَبِ في الدّحُول (قلؤ | تقل فيهًا السّْهَادَةٌ د بالتّسَامُع أدَى 


0 


الادللك) ومو يَاطل» بخلااف ٠‏ التيع َإِنهُ مما ما سمعة يسم كل أحَد. 


- 


فإن قيل: هذا الاستحْسَان حالف" للكتّاب إن 3 7 ا في الكتّاب ولا 


غلم فنا لشن بويد ابخان بقوله ووإكما يكو اشام + ع :ل شل أن لاحل يما 
نَحْنُ فيه فإنَّهُ إلما يجوز للششاهد (أن يَشْهَدَ بالاشتهار َذَلكَ الوا أ بإخبار من يثق 


0 العنايج شرح الهدايّ 


0 5 2 مد 16 لاع دم م كي رخ فك ل ا ل ل ا 0 
به كما قال في الكتّاب) وَبِينَ أن العَدَدَ فيمن يّثق به شرط وهو (أن يخبره رجلان 


كفن ب نهدا ادع 1# ال لامكو الوم 6 وية م ل و 2 هر #2 اه رام ده مث 
عَدْلان أو رَجُل وَامْرآئان لِيَحْصل لهُ نَوْعٌ علم) وَهَذا عَلى قول أبي يوسف و ٍ 
9 5-07 و رطع - ل م و و٠‏ - 

رَحمَهُمَا الله» وأمّا على قَوّل أبي حَنيفة فلا َجُورُ التتّهادة ما لم يَسْمَعْ ذلك من العَامّة 


ف 5 4 505 20 ا 0 أ وريه لع 5 
بِحَيْث يَقَمُّ في قلبه دق لخب وَإِذَا َعَتْ الشّهرة عَنْدَهُمَا حبر عَذْليْنِ يُشتَرّط أن 
يَكُونَ الإخْبَارٌ بلفظ الشّهّادَة عَلى ما قالوا؛ لأَنْهَا وجب زيَّادَة علم شَرْعًا لا يُوجِبّهًا 
1 ٍ 0 وسور : ٠. ١‏ وه 3 هه 7 و 1 5 سس موا م 
لفظ الخبر (وقيل يُكتّفى في المت بإِحْبَار واحد أو وَاحدة) فرقوا جميعا بين الموت 

2ه م - ٠.‏ م ل 2 0 و 2# 
والأشيّاء الثلاثة: أي الذكاح وَالولادّة وتقليد الإمام القَضناء؛ لآن الغالت قيْهًا أن تَكون 
سوام م 5 7 700 2 1 9 : 2 مه م ط 5 5 
يْنَ الْجَماعَة أمّا النَكَاعٌ فإنّهُ لا يَنْعَقدُ إلا بشهَادّة اتيْنِء والولادة فإنّهًا كون يسن 
الجَمّاعَة في العَالبء وَكَذَلِكَ تَقليدُ الإمَام للقضاء. 

06 304 20 6 95 0 ّ 1 5 وى ل ل وو ارس دواو راك م7 
وَأمَّا الّوْت (ِفإنّهُ قلمَا يُشَاهِدُهُ غَيْرٌ الواحد إذ الإنْسان يَهَابَهُ وَيَكْرَهْهُ فيَكون في 

ا 01 2 2 7 0 5 ل / مقا م م ؟» و © 2 
اشتراط العَدّد بعض الحرج) بخلاف النسب وَالنُكاح (وقوله: وينبغي أن يطلق أداء 

رمه ل 2ه ا 32 لس سه 2 2 2 2 ا 6 2 
الستّهّادَة) بَيَان لكَيْفيّة الأذاى ينغي أن يُطْلقَ ذلك فيقول في النّسّب أَشهَدُ أن فلان بن 
8 ل هوخ مك م 00 را مور م م #7 رمم 2ه ا ل 3 
فلان كما يَتْهَدُ أن أبَا بكر وَعْمَرَ رَضي الله عَنّْهُما ابا أبي قحّافة والخطاب وَل يُشَاهد 
شما من ذلك (فَأمّا إِذَا فسسرَ للقاضي أَنهُ يَسْهَدُ بالنّسَامُع م قبل كما أن مُعَايئَة اليد في 


الأملاك تُطْلقٌ السَهَادَةَ وَإذَا فَسَّ) باه إِكُمَا يَشْهَدُ؛ لأنَهُ رَآهُ في يده (لا تُقيّل كَذَلكَ 
هَذَا وَل رَأى إِنْسّائًا جَلسَ مَجْلسَ القَضَاء يَدْخْل عَليْهِ الصُومٌ حَل لهُ أن يَشْهَدَ 


تو 


بكنه قاضيًا) وَإِنْ ل يُعَاينْ تَقليدَ الإمّام إِيّاهُ (وَإِذَا رأى رَجُلا وَامْرأة يَسْكتَان بَْنَا 


4 


آذه 8 رم م 202 م م وير ا 0 02 و مووي 7 
ويَنبّسط كل مئْهُمًا إلى الآخر الْبسّاط الأزواج) جَاذ له أن يَخهد ينها امرائة). فإن 


6 5 3 27 0000 وك > مزمز رفو فقوو ل ويه 2 
سَأَلهُ القاضي هَل كنت حَاضْر؟ فَقَال لا تُقبّل شَهَاانة؛ لأنهُ يحل لهُ أن يَتْْهَدَ بالتسَامُع 


52 


ا ينهد بات الؤمنن أروَاج الي يك فَعَلى الرؤيّة أؤلى. وقيل لا ثقبل؛ لألة لا 
قال ل يُعَاينْ العقَدَ ييّنَ للقاضي ألهُ شَهِدَ به بالتّسَامُعء وَلوْ قال أَشْهَدُ؛ لأي سَمِعْت لا 
قل َكََا هدَا (وَمَنْ شهد أله هد دَفْنَ فلان أ صَلى عَلى جتااته فهو معان حنى 
لو فسرَ للقاضي قَبْلهُ)؛ كا ا اكه ول يُصلى إلا عَليِْ. ولو قالا نَشْهَدُ أن 
قُلانا مَاتَ برا بذّلك مَنْ تق به جَارَتْ شَهَادتهُمَا هُوَ الأصّح. 

نا الشَهَادَةُ على الدُغول بالتشهْرة وَالسَامُع فَمَدْ ذَكَرَ الخصّاف آله يَجُور 


اننا 


الجزء الرابع 
له أثر تقل به أحْكَام متشهورة كَمَا ذكركا ؛ قفي عَدَم قَبُوهَا حَرَجّ وتغطيل. وقولة: 
(نمّ فصر الاستقَاء في الكتئاب) يان أن تهات وي فيدنا ذكرٌ 
في الكتّاب أو لا قفي ظاهر الروَاية 0 (وَعَن ع يو سق رَحمَه لله آخرًا أنه 
يَجُورُ في الولاء؛ لأله بمَئزِلة السب قال يك «الولاء لحْمَةٌ كُلْحْمَة النّسّب») 
الها على السب بالُسامع جايز َه كَمَا م فَكَذَا على الولاء» ألا رى آنا ته 
أن قَثيرا مول عَلى وَعكْرمَة مَؤلى ابن عَنّاسٍ رضي الله عَنهمَا ون م درك ذلك (وَعَن 
مُحَمّد أنه تقل ذ في الوقف؛ لاله يَقَى عَلى مر الأعْصّار). 

ولخوانة عر ذل أبي يو سف ؛ أن الولاء يمني على إزَالة ملك اليّمين ولا بد 

من المعَايَة؛ ك1 يطل بكرن الاك الثان وين كالولادة فلا حَاجَةَ فيه إلى ام 

السام معام ليله 

قال شَمْسُ الأئمّة المسرّْسي التهادة على ١‏ دق بِالتّسَامُع لا تفيل بالإمشماع 
4 لنت فذحب يبظ المشَايخ إل يي حل فيه بلتسَائُع مُظَلقاء يدل عليه 


سه ببربره ءا ه 


0 بعضهم: 1 ب أله وهو امتيَارٌ شّمْسٍ الأئمّة ة السرّحسي دُون 
شرائطه؛ لأن أصْلهُ هُوَ الذي يه تو ولا ب من نيان اله بن يهو له قف على 
هذا أ سند أ ار ا و ار م يذَكْرُوا ذَلكَ في شَهَادتهِمْ لا قبل كَدَ 
في الذّخير 
1 َال ووم كان في يده شيء سوى العند والأقة سك أن تتهد أله لم أن 
اليد أقصّى ما مدل به على املك إِذْ هي مرحم اللا في الأسّاب كلها كتفي 


مه # 


بهًا. . وَعَنْ أبي يُوطف رَحمَهُ الله أله يئر شترّط مَعَّ ذلك أن يَقَعّ في قلبه أَنُّ لهُ. قَالوا: 
ويُحْتمَل أن يَكُونَ هذا تسيا لإطلاق مُحَمّد رَحمَهُ اله في الروايْةفيَكُون ًا على 
الاثّفاق. 
قال المتافعي رَحمَهُ الله: اين مَعّ اتُصرّف» وبه قَال بَعْضُ مَسَايسئا 
حتَهم ال أن اليد تع عَة إلى 0 
يتَتَوعٌ أَيِضًا 


ًَ 


قلنا: وَالتَصَرّف يتنه 


0 العناية شرح الهدايّ 


كم امَسألجٌ على وُجُوه: إن عَايَنَ امَالكُ الملك حل له أن يشهد؛ كد إذَا عاين الملك 


بِحُدُوده دُونَ امالك استحسانًا لأنّ النْسَبّ يَثْبْتُ بالتَسَامُع فَيَحصُلْ مَعَرِفَتُهُ وإن لم 
يُعَاينهًا أو عَاينَ امالك دُونَ الملك لا يحل له. 

الشرح: 

كن ١‏ سحوحية اناو عن ٠١‏ موف افد ون "مك يان ند العامة واف نف ك1 ١‏ 

زنالا روت كاد في نورقي ء لج ركل: راع بغي لي يار ار قم راك ابي ل 
غَيْرِه َالأَول يد يَدّعي عَليّه الملك وَسعَهُ أن يَمْْهَدَ بِأنهُ للمُدّعي؛ لأنْ اليد أقصى ما 
يُسْعَدَل به عَلى املك إذ و الدّلالة في الأسباب كلم فَإن الِإنْسَانَ وَإِنْ عَاينَ 
ال أذ من لساب ل غلم مل الي إلا بملك البائع وَمللكُ البائع لا ملم 
إلا باليّد 00 به كاف في الدلالة لقلا يَلرَمَ الْسدَادُ ياب الشهَادَة الممنُوح 
بالاحتاع» ها إِذَا لجر بكم اليّد الْسَد يَأبهًا. 

احا ااا ا اك الح ناذا د اسل 
في الشّهادَة العلم باص وَعِنْدَ إغواز ب اك (قَالُوا: 
وَيَحتَمل أن يَكُونَ هَدَا) أ ما ذكرّ منْ ان الفليه كتير إطلاق مدي 
0 ا ال 011 يَعْنى ذا اتن إناراع زى الفلحي ليل لو ان ذلك 
كَافيًا في الشَهَادَةَ له القاضي إِذَا قَيِّدَهَا ات به من مُعَايئَة اليد 

أي ص بن 
0 كذلك. ا بأكا جَعَلنَا العيّان مُجَوْرًا اللشاهد أن يقد على الشَهَادَ د ولك 
تَابِتّ نا قلناء مان لم قاض العمل به كلم يمه وَهَذَا قلا إن لبَجُل إِذَا كَانَ 
في يده دار يتصرف فيها تَصرُفَ الاك 2 دَارٌ بجَنْبها وَأرَادَ اليد أن يَأَحُدَهَا 
ع لاسي دلي عند إِنْكَا ر"الشتري أن تكون لدَارُ ملك الشفيم؛ ؛ لأن 
الغتان الثم يللو حوب 

(وَقَال الشافعي رَحمّهُ اللهُ: دَليلُ الملك البَدُ مَمَّ النُصَرُفء وَبه قال بَعْضُ 
مُشايخنا) وَهُوَّ د الخصّافُ 3 لأن اليد مد متتو إلى إِنَابة وَملك) فلا تُفِيدُ العلم فلا بد من 
,2 لةء. 2 

50 أن التَصَرف كَذَلكَ وَضّم مُحْتَمَلٍ إلى مُحْتَمَلٍ ر يَزِيدُ الاحْتمّال فيَنتتفي 
العلمَ (نُم هذه (الَسأَلةُ عَلى وُجُوه) أَربَعَة بالقسمّة العقليّة:؛ لك ما أن يُعَاينَ املك 


١ 


ذا 


وه" 


الجرء الرابع 
00 م كّه لسر ةورم هه سمس م 2 00 َه دس 8 2 
والمالك» أو لم يعاية ينْهُماء 0 عاين المللك دون المالك أو بالعكس من ذلك. 

م هم عه ب حمر و ٠.‏ 7 

فإن كان الأول يأن عَرَفّ امالك يوَجْهه وَاسسْمه وَنسّبه وَعَرَفّ الملكَ بحُدُوده 
ا 2 الو و 20 7 2 6 وا أت 37 
وَحقوقه وَرَآهُ في يده وَوَقمَ في قلبه أنهُ لهُ حَل لهُ أن يَتْْهَدَ لأنَهُ شَهَادَة عَنْ علم. 

0 1 2 2 2 رأ ة موي 2 00 - 

وَإن كان الثاني و سَمِعٌ من الناس أن لفلان بن فلان ضَيعٌة في بّلد كذا حَدُودُهًا 
له ابه مُجَازِفٌ في الشّهَادَة. 

0 2007 مر د 7 2 ا 1 و ٍِ 

ون كان الثالث وهو إن عَاينَ الملك بحدوده يُنْسَّبْ إلى فلان بن فلان الفلاني 
00 ماه مرا" و يزيز 8 0 37 ا ار له : 
وَل يُعَانَُ بوَجْهه وَل يَعْرِفه يتسبه فالقيَاسُ أن لا تحل له الَهَادَة؛ لأنهًا شَهَادَة بالملك 
2 مزاع ل و 2 ع 1 ع عر ساسم 3 17 98 
للمّالك مَعَ جهَالة المشهود لهُ وجَهَالة المشهود به تَمَعْ جَوَارَ الشّهَادَة فكذا جَهَالة 
المشهُود له. 

7 هد #ارعوا نل 2 29 م 2 ون عله ع ل مث لز 1ك لو م 

وفي الاستحسان يحل؛ أن الملك معلوم وَالنسّب يئبست بالشهرة وَالتَسَامُع 
2 ه سس ٌٍّ 5 7 عَِ 000 م م 32 5 اه دك عه رار اسم 

دست شهادة بمعلوم لمعلوم؛ للا ترىى أن صاحب الملك إن كانتت امرأة لا تبرز ولا 

ما د سن لقعم و 200 الا تك 6 0 وه 2 
خرج كان اعتبار مشاهدتها ونصرفها 0 بنفسها لحوازٍ الشهادة بالملك مبطلا الحقها ولا 

- 5 انس 0 2-7 5 هم 0 مه و 4 له على 

وَعو رض بألهُ يستلزم الشَهَادَة ِالتَسَامُع في الأموال وهي باطلة. واجيب بان 
الشّهَادَة بالنسسبّة إلى الال ليست بِالتَسَامُع بل بالعيّانء وَالّسَامُعْ إِنّمَا هُوَ بالنسْبّة إلى 
م 0 7 3 .2 8 5 ََ ّم 98 1 ا 2 4 و ا 3 
لد نسب قصدا وهو مَقَبُول قن كما تقدم) وفي صعمن ذلك ينبت المال وَالاعتبَارٌ 
للمَتَضَمُنٍ. وإن كان الرَابعُ فَهُوَ كالثاني لْحَهَالة الَشهُود به. 

وأما العبد وَالأمَبٌُ فَإن كان يعرف أَنّْهُمَا رَقيقَان فَكَدَّلكَ لأنْ الرّقيق لا يَكُونُ في 
يد نمه وإن كَانَ لا يَعرِف أَنْهُمَا رَقيَان إلا أنهُمَا صغيران لا يُعَبرَان من أَنضهِمً 
َكَدَلكَ لأنهُ لا يد لهُمَاء وإن كَانَا كَبِيرَين شك مُصرفُ الاستثناء ين لهم يا على 
أنمُسهما فَيَدفَعْ يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك. 

دعن أي حويفة رم اله لله مول فد إن يرد فلومًا ينا همان بالاتا 
وَالفَرقٌ ما َيتَاُ وله أملم. 

الشرح: 

0008 كاه بوسوعيعر م رعس موي نل 0 5 مو سكعي المي" برو مث بومير 

قوله: (وأما العبد والآمّة) مَردُودٌ إلى قوله سوى العبد والامة. وثقريره أن الرجل 


لحان 


العنايج شرح الهدايتّ 
ذَا رأى عَبْدَا أو أَمَةَ في يد شخخص قلا يلو إِمّا أن يَعْرِف رِقَهُمًا أَوْ لاء إن كَانَ 
الأَوّلَ حَل لهُ أن يَسْهَد أنهُمَا ملك مَنْ هُمًا في يّده؛ أن الرقيق لا يَكُون في يد نفسهء 
َإِنْ كَانَ الثاني فَإِمًا أن يَكُوئا صَغيرَين لا يُعبْرَان عَنْ ألفسهمًا أ كَبيريْن» فَإِنْ كَانَ 
الأول فَكَذَلك؛ لأهُ لا يَدَ هُمَا عَلى ألفسهمّاء وَإِنْ كَانَ الثاني وَهُوَ مَنْ يُعبْرُ عَنْ كفسه 


عَاقلا غَيرَ َال كَانَ أ بَالعًا فذَلكَ مَصْرِفُ الاسستثتاء بقَؤْله سوى العَبّد والأمَة» إن اليد 
7 2 2 2 و 3 9 5 
فى ذَلكَ لا تدُل عَلى الملك؛ لأَنْهُمَا في أيُدي ألفسهمًا وذلك يَرْفَعٌ يَدَ العَيْر عَنْهُمًا 


يت 


حُكْماك حَنّى إن الصِي الذي يَعْقلَ إن أقَرٌ برق عَلى نفسه لكيه جَارَ وَيَصتع يه ام 
لهُ ما يَصنَعْ بملو كه. ْ 

وَاعمُرِضَ بِأنّ الاتَار في الخريّة وَالرّقّ لو كَانا لتَرِهمًا عَنْ ألفسهمًا لاغثير 
َغْوى الخريّة مهما بَغْدَ الك في يد مَنْ يَدُعي رقَهُمًا. وأجيب بأل إِنمَا م يبَر ذلك 
لتبُوت الرّقّ عَليْهمًا للمَؤلى في الصّكْر وَإنمَا العتيَرُ بذَلكَ إِذا ل يَثبْتْ لأحَد عَليْهِمَا رقا. 

وَعَنْ أبي حَيفَةَ رَحمَهُ الله أله قال: يَحل لهُ أن ينهد فيهما أَيْضًا اغَتَارا 
بالّيّاب» وَكَذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد رَحِمَهُمَا الله فَجَعلُوا اليَدَ ليلا عَلى 
الملك في الكل؛ ألا ترَى أن مَنْ ادَعى عَبْدَا أو أَمَةَ في يد غَيْرِه وَذُو اليد يدعي لنَفْسه 
َالقَوْلُ لذي اليّد؛ لأنّ الظّاهرَ شَاهِدٌ له لقيّام يده كَمَا في الثيّاب وَالدَُوَابُ وَالفَرْقُ مَا 
يا حو قولة:1 لأنّ حك يذاخلى الديههها ينفعاو بها يداالقر عَنيْماء بصلذف)لثات: 
والله تَعَالى أعلم. 

باب من تُقبل شهادته ومن لا تُقبل 

قال: ولا تُقبَل شَهَادَةُ الأعمى. وقال زُهَرٌ رحمه الله وهو روايمٌ عن أبِي حنيفج 
رَحمّه الله تُقَبْلُ فيما يَجرِي فيه التَسَامُعْ لأنّ الحَاجمّ فيه إلى السماع ولا خَلل فيه. 

وقال أَبُو يُوسُفْ والشافعي رَحمَهُمًا اللهُ: يَجُورُ إذَا كَانَ بُصيرًا وقت التّحَمل 
لحُصُول العلم بِامُعَايَنَتِ وَالأدَاءُ يَختّص بالقول ولسائهُ غير موف والتٌعريف يُحصل 
بِالنّسبَّجَ كما فِي الشهادة على الَيّت. وَلنَا أن الأداء يَمْتَصِرٌ إلى التّمِيِيزٍ بالإشارة بين 
المشهود لهُ واَشهود عليه ولا يُمَيّرُ الأعمى إلا بالنّغمتء وفيه شبهنّ يُمكِنْ التّحرزٌ عنها 


بجنس الشهود وَالنّسِبّجٍ لتَعريف الغّائب دُونَ الحاضر فَصارٌ كَالحَدُودِ والقصاص. ولو 


الجزء الرابع 0 


عَمِي بعد الأداء يَمتَنِعُ القَضَاءٌ عند آبِي حَنِيفََ وَمُحَمٍَّ رَحِمَهُمَا الك لأنّ قيَامْ أهليّج 
الشهادة شرط وقت القَضاءِ لصِيرُورَتِهَا حُجَمٌّ عنده وقد بَطلت وَصَارَ كما إِذَا خَرسَ أو 
جنٌ أو سق بخلاف مذ مَُواأوعابُو أن الأهليّةٌ بوت قد انتهت وَبالعَيبةٍ ما بَطَلته 
الشرح: 
بَابْ مَنْ تُقيّل شَهَادئه وَمَنْ لا تقبَل): لا فَرَعّ من ييَان ما تُسْمَعٌ فيه الشهَاده 


مماساء مير قدو 
8 


وَمَا لا تُسْمَعْ شَرَّعَ في ينان مَنْ تُنْمَعٌ منْهُ المتّهَادَةٌ وَمَنْ لا تسْمَعُ» وَقَدَمَ ذلك على 
لامكال «القتهاةة يكال تروط الات توك المونة علي الع روظان وام رد 
الهَادة وَميْنَاُ ْم قال يك «لا شهَادة تَهَم» وَلأَنْهَا خَيرٌ يَحْتَملٌ الصّدْقَ وَالكُذبَ 
جك يرح انبا اماق فه وَبامة لا يربح وي ف وى في التتاهد 
كَالفْسُي» فَإِنْ مَنْ لا يَْرَحرُ عَنْ غَيْرٍ الكذب من مَحْطُورَات دينه فَقَدْ لا يَْرَحٌِ عَلْهُ 
دارع كينا كرد رده كرد لتو حو اللتلورة لا ور اع وريه رار 
الَشْهُود لهُ عَلى الَشْهُود عَليِِ كَالوِلادة وَقَدْ تَكُون لخلل في أَدَاء التَمييزٍ كَالعَمَى المفضي 
إلى نمه الكلط فيه وقد تكون بالغتتر عما تحتل الطاع ليل :صلق كالحدود في 


0 عله ف م 
5 
رقك ه. 


القذف قَال الله تعالى: « فَإِذْ َم يَأتُوا بالشبدَاءٍ فأونيلك عمد آللَهِ هم آلْكَدْبُونَ » 
[النور: .]١‏ 

قال: (وَلا تُقَيّلَ شهَادَة الأَعْمى إ) شَهَادَةُ الأَعْمَى إِمّا 
والقصّاص أُوْ لاء فَإِنَ كَانَ الأول فَلئِسَت بِمَقبُولة بالأثقاق وَإِن كَانَ الثاني فَإِما أن 
َكُونَ فيمًا يَجْرِي فيه السَامُعْ كَالنَسّب وَالَوْت أو لاء فَِنْ كَانَ الأول قبلت عند كر 
10 روايَة ابن شجَاع عَنْ أبي حَنيفَة وَإِن كَانَ الثاني» إن كَانَ بُصيرًا وَقْتَ التَحَمُل 
وَللَشْهُود به غَيِرُ منقول قيلت عِنْدَ أبي يُوسُف وَالسشافعِي وَإِنَ التَقى أُحَدُهُمَا م تُقبل 
بالاتّماق. 

عيب عند أبي يُوسُفَ الإبْصَارٌ عند التَحَمّلء وَعِنْدَهُمَا امْتمرَارُه حَتّى لو 
عَمي بَعْدَ الأداء َل القضّاء امع القضَاء. 

أمّا عَدَمْ القَبُو ل في در د وَالقصّاصٍ فلَتهًا ندر بالشيّهَات ارت ال 
في حَقّ الأعْمَى يُقُومُ مَقَم امايق كدر لائيت يما ع مَقَامَ الَيْر. 


0 العنايت شرح الهدايت 
واقاني جد فول زد فور إن اشاح فيه إلى السسّمَاع ولا لل فيه. وَاخْواي أن 
مَنْ لا تُقْبْلُ شَهَادُهُ فيمًا لا يَجْرِي فيه التَسَامُعُ لا تفيل فيمًا يَجْرِي فيه ذَلكَ كَالصَبِيَ 
وَالَجْنُون وَسَيَأتي جَوَابٌ آخخر. 
َأمّا وَجْهُ قَوْل أبي يُوسُف والششافعي فهو أن العلم بامْحَايئَة حَصّل عَنْهُ اتَحَمُل) 
وَمَنْ حَصّل لهُ العلمُ بالمعَايئَة عند التُحَكُل صَّحّ تَحَمُلهُ لا مَحَالةَ وَالأَدَاء إِنَمَا يَكُونْ 
بالقَول وَلا خَلل في القَوْل؛ لأن لسَّاله غير مُوَفْ فَكَانَ المْفمَضي لصحُّة التَحَمُل وَالأدَاء 
مَوْجُودًا وَاكَانعُ وَهُوَ عَدَم انيف مُثقف؛ لأنَ التعْرِيفَ يَحْصُل بِالنّسبَة قصّارَ كَالشهَادَة 
عَلى اميت إذا شهدا عَلى ليت بن لقلان عَلِيْهِ كَذَا من الديّن فإنَهَا قبل بالانّمَاق إِذَا 
وَلوَابُ لأبي حَنيفَة وَمُحَمَّد رَحِمَهُمَا الله أنا لا نسَلمُ أن القول َس يتَخصيل 
الأداء يَل الأدَاء مقر إلى اتير بالإشارة يَيْنَ الْمشهُود ل وَالْشهُود عليه ولا يميز 
الشهُود إن بالشهود الع اع كدر وَفيهم عي عَنْ شَهَادَة الأَعْمَى» وَالْرَادُ امير 
بالإشّارَة التّمَكرُ منْهُ ثلا يُنْتَقَضَ بالتّهّادَة عَلى العَائب لأجل كتّاب القاضي إلى 
القاضي فَإِنَّا قبل ولا إهازة له لتمَكنهم م ذلك عند الحضورء بخلاف الأعْمى. 
وَفي قَؤله يُمْكنٌ التَحَرّرُ إشَارَة إلى الحَوَّاب عَنْ اليّتء فَإِنْ الاحترَازٌ عَنْهُ بجنس 
التهُود غَيْرُ مُمكن؛ أن الْدَعيَ وَإِنْ اسَْكْترَ من الشهُود يَحَْاجُ إلى إِقَامّة الام 
وَالنٌسْبَة مَقَامَ الإشّارَة عِنْدَ مَْت الْنهُود عَلْهِ أَوْ غيّتهء وإلى الحَوَاب عَم يُقَالَ قَدْ 
نيكم اللَْمَةَ مُمَيرَةَ للأَعْمَى فيمًا هُرَ أَعْظَمْ حَطرًا من الأَمْوَال وَهُوَ وَطءِ رُوْجته 
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وجاريته نه لا يميزهمًا عن غيرهما إلا بالنعمّة وذلك تُناقض. وَتَقَريرٌ ذلك أن 
الور ال اه - 7 ا 7 5-2 3 2 

الاحتراز عَنْهَا بغَيرهًا غير ممكر. مع تَحَقق ا لضَرُورَات» بخلاف ما تحن فيه ولا ؛ 1 ُسَلم 


التفاء المانع فإن التفاءة بحُصول التغريف بالنسبَة وَالنْسسْبّة لتغريف العّائب دُون الحاضرء 
وفيه إشَارَة أنِضًا إلى الحواب عن المت فضا كَالَدُود والقصاص فى. كن اللسبة خَيْرَ 


مُفِيدَة للتّعْريف. 
0 0 2 0 نر 5 7 2 2 - َه 
وَأمّا وَحْهُ أبي حَنيقَة وَمُحَمِّد رَحمَهُمًا الله لنْع القضّاء بِالعَمَى الطارئ بَعْدَ الأدّاء 


2و 


الجزء الرابع 4 


فَهُوَ أن صَرْط القضّاء قيَامُ أَهليّة الشهَادَة وَقْتَ القضاء لصِيْرُورَة الشّهّادَة حُجَّة عنْدَهُ 
راقكة عا بلك ا با ا ) أذ جنَ أذ سق هم وا على أن 
الشاهد إذَا خَرس ) أو بن أو ازتدَ بَعْدَ الأذاء قَبْل القضَاء لا يتقضي القاضي بشَهَادَته 
اث الكُليّ في ذَلكَ أَنْ مَا يَمْتَعٌ الأدَاءَ يَمْتَْ القَضَاء؛ لأن الْقَصُودَ من أدَائهَا التضتاء 
وَهَذه الأشيّاء تَمْنَعْ الأداء ام نَع القَضاءَ وَالعَمَّى الطَارِئٌ بَعْدَ النَحَمُل 3 
الأَدَاء عنْدَهُمَا فيَسَعُ القضّاءء وعنْدَ أبي يُوسّفَ لا يَمْنَعُ الأدَاءَ قلا يَمَعْ القضَاء (قولة: 
ا ما إذَا مانا أو غابوا) واب كا سنال لا نسلم أن يام الأهليّة و قت قت القضّاء 
ا إن الشاهدَ إذا مَاتَ أو غاب قَبْل القضاء لا يمع القَضَاءِ ولا أهية عِنْدَهُ. 
وَوَجْهُ َلك أن الأَهْية با مؤت تهت وَالشيء 02 بانتهّائه وَبالَيّة ما بَطَلتْ 

(قال ولا المموك) لأنّ الشهادة من باب الولايتٍ وهو لا يلي نَّفْسه فأولى أن لا تَثبت - 
لهُ الولاييٌ على غَيرِهِ 

الشرح: 

(قال ولا الَمْلُوك اخ لا ثعبل سَهَادَةٌ الْملُوك؛ لأنْ السَهَادةَ ولاية مُتَعَدَيَهَ 
لئس لهُ ولاية اصرَة فأؤلى اللا مكرالة لم قا 

(ولا المحدود في قف وإن تاب) لقوله تَعَالى « وَل تَقَبَلُوأ ف سََدَةٌ أَبَدَّا > [النوري؛] 
وَلِأنهُ من تَمَامِ الحدٌ لكونه مانعا فَيَبقَى بعد التُوبّدٍ كأصله بخلافي الحدود فِي غير القذف 
لأنّ الرّدّ للفسق وَقَد ارتَمَع بِالتُوبَتٍ وَقَال الشنافعِي رَحِمَه اللهُ ثعبل إِذَا تاب لقّوله تَعَالى <١‏ إلا 
الْذِينَ تابو أ» [النور: د] استّثتى التّائب. قُلتا: الاستثناء يتصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى 
وَأولِيِكَ هم الْفِفُونَ) النور 4 أَوهُوٌاستِثئَاء مَُفَطِعْ بمَعنّى لكن. 

الشرح: 

ولا الَخدُود في قَذف وَإِنْ تاب لقؤله عَالى ( ولا تقبلوا م تَدَةٌ أَبَدَا 4) 
وَوَجْهُ الاسنتذلال أن الله الى ص عَلى الأيَد وَهُوَ ما لا نهَايّة لك وَالتَنْصِيصُ عَليْه 


2 طم 
1 


- 
ل 


يُافي القَبُول في وقت ماء ون مَعْنَى قَؤْلهلهُمْ: أي للمَحْدُودِينَ في القذف وبالتوَة م 
يَخْرّجْ عَنْ كوانه مَحْدُودًا في قَذَف؛ وك كوه الشّهَادَة من تَمَام الحدٌ لكؤنه مَانعًا 
عَنْ الف كال لد وَلكْدٌ ومو الأصثل يقي يذه القوية! لمح سشتوطه ها فكذا دده 


كف العناييّ شرح الهداييّ 
اغتبَارًا لهُ بالأصل (قوله: بخلاف الَحْدُود د في غَيْرٍ القذف) جاب عا يثال المتدوة 
في القذف فاسقٌ بعول تعال («١‏ وأويلك ه" هم آلمَسِقَونَ » والقاسق إذا تاب ب تُقبل 


20 و 


شهادثه كَالحْدُود في غير القذْفء ووجه ذلك أن رد د الشّهادَة إن كان للفسق زَال 
يرّوَاله بالتوبة فقت كَالَحْدُود في غَيْرِ ادف وَأمَّا إذَا ل يكْنْ كَذَلكَ كَالمَحْدُود في 
القذف فَإِنُّ من تَمَامٍ الحَدّ كَمَا ذَكَرئاء وَليْسَ للفملق إِذْ الحَكُمْ 0 بقوله 
تعَاى « إن جَاءَ كر قاب سقيَفعيَوَ 4 [الحجرات: "] لا لهي عَنْ 

وكال الشافعي رَحمّهُ الله: مُقبَلُ شَهَادَيهُ إِذَا كاب لقوله تَعَالى 7 0" 
اسْتثتى التَائب وَالامستئّاء يَنْصَرفُ إلى الجميع فيَكُون تقديرُهُ: ولا تقيْلوا هُمْ شَهَادة بدا 
نشي الراك نوات 13 لمارف إن ك4 بين قفر لزنن رس يوا قا يل 
لفَسِقُونَ وَهْوَ ليس بمَعطُوف عَلى ما له أن ما قبلهُ طَلبي وهو إماري. 

إن قلت: فَاجْعَلهُ بِمَعْتّى الطُلبيّ ليَصمّ كما في قله تعَالى « وَبِالْوَلدين 
إِحَْسَنمًا 4 [النساء: 85] قلت: يباه صَميرٌ الفصل» نه يُفيدُ حَصْرَ أحَد الْمْندَيْن في 
الآحَر وك الإخماريّة. سَلمنَاهُ لكن يَلرَمْ 0 الكَلمّات متعَدٌدَ ة كَالكُلمَة 
الواحدة وَهُوَ حلاف الأصل» سَلمَاهُ لكنّهُ كَانَ إذ ذَاكَ ا علد بالوية كَأصْل 
الحَدٌ وَهُوَ تناقضٌ ظاهرٌ. سَلمْنَاهُ لكنّهُ كان أَبَدَا مَجَارًا عَنْ مُدَة غَيْرِ مُتتطاولة ا 
بمَعْهُود. سَلمنَاة لكنّ جل مَجَارا لس بأؤلى من جل الامناء 0 
مُنْقَطعًا 0 دما للمتتدر رات وَتَمَامُ العو ر عَلى هَذَا البْحَت يَقَتَضي مُطَالعَة تقر 
في تمَرِيرنا في الاستذلالات الفاسدة. 

(ولوحد الكافرٌ في قف كم أسلم تعب شهادتُه) لأن للكافرٍ شهادَةٌ فكان ردهامن 
تَمَامٍ الحده وبالإسلام حَدّثت قت له شَهادةٌ أخرّى بخيلافي العبد إذَا حُدّ كُم أعتق لأنّهُ لا 


مور م 


شهادة للعبد أصلا هَتَمَامُ حده يرد شَهَادَتَهُ بعد العتق. 

الشرح: | 

لبه الكَافرُ) يعني إِذَا خُدَ الكَافرُ في قذف م نَجُرْ شَهَادَهُ بَعْدَ 0 
عَلى الكفَار إذَا أسْلمَ جَارَتْ شَهَاَئُهُ مُطْلقَاءِ لأن للكافر شَهَادةٌ عَلى مله م 
ذلك وَحُدَ في القذف كَان رَدُ شهَادَته من تتمّة حدم وَبالإسلام 2-0 لهُ شَهَادَةٌ 
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الجزء الرابع 
مُطُلقَة غَيْرُ الأولى قلا يَكونْ اكد د من تَمَامهًاء وَالعَبْدُ إِذَا حُدٌ في القذف ؛ َم أغتقَ لا 
ُقبَلَ شهَادئة؛ لأنهُ 1 يكن ل شَهَادة إلا ما كان يَْدَ لعن فَجُعل ردُهَا من تمَام ده 
وَطُولبَ بالفرق ْبْنَ مُسْلمٍ زَنى في دار الحرب فَحَرّجَ إلى دَارٍ الإسلام وبين العبد إِذا 
خه في القذاف حَ عل لق انا في َه إلى حُصُول أَهليّة الشّهادّة وَل يَجْكَل 
الرّنا قائمًا إلى + حُصُول ُفوذ الولاية, وَقرَقَ يَينهُما أن الزّنا لم يَنْعَقَدْ مُوجيًا في ذَارِ 
الحْب للحَدٌّ لالقطاع الولايّة فلا يَنْقَلبُ مُوجباء وَالقَدْفُ مُوحبُ في حَقّ الأصل 
ويس الوصف علد إمكانة: 

وَاعتُرضَ عَلى كلام الصف أنه لا فائدة في تقييد الحدٌ يكؤنه قبل الإعتاق؛ لاله 
إِذَا حُدَ بَعْدَ الإعتّاق ترد الكهادة انعا لاما له 3 قت قبُو 0 الشّهَادة 1 

وَأمّا إِذَا قذفَ الكَافرٌ مُسْلمًا * ان فَحُد في َال إسْلام م قبل شَهَادَئكُ 
وَلوْ حدَ قبل الإسلام قيلت فَكَانَ 1 الحدٌّ قبل الكام مُفيدًا. ولواب أن قائدئهُ 
يق لمأتي في عرُوض ما عرض بد الخد مع وتُوع الاعتتلاف الْحْوجٍ إلى الاق . 
وَأمًا أن الشياةة دَهَ لا تُقبَلَ بَعْدَ الإعتّاق كما ها لا يل قَبْلهُ قلا مُنَاقَاةَ فيه. 

(قال ولا شهادةٌ الوالد لولده وولد ولدهء ولا شَهَادَةٌ الولد لأبويه وأجداده) والأصل 
فيه قَونهُ عليه الصلاةٌ والسلام «لا تُقبل شَهَادَةٌ الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة 
لزوجها ولا الزُوجٍ لامرآته ولا العبد لسيّده ولا المُولى لعبده ولا الأجير كن استَاجري0 
ولأن المتافع بين الأولاد والآباء متَصلٌّ ولهذا لا يجوز أداء الزكَاةَ إليهم فَتَكُونَ شهادةٌ 
لنفسه من وجه أو تَتَمَكٌنْ فيه التّهمَمٌ 

قال العبد الضعيف: والُرَادُ بالأجير على ما قَانُوا التّلِمِيدُ الخاص الذي يَعْدُ ضررٌ 
كاذو اشترز شه تمه تمع نّفسهء وَهُوٌ مَعنّى وله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ دلا شاد 
للقائع بأهل البيت»!" ' وقيل المراد الأجير مساتهرّ أو مشاهرة أو مَيَاوَمَنّ فَيَستَوجِبْ الأجرٌ 
بمنَافعه عند أداءِ الشهادة فَيُصِيرٌ كَامُسِتَاجَرِ عَليهًا. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١77/54(‏ غريب. 
(1) أخرجه أبو داود .)”5٠.٠(‏ وانظر نصب الراية (4/ .)١39/7‏ 


ذا 


العنايق شرح الهداييّ 


قال (ولا بُعبَلّ شَهَادَةٌ الوالد لولده وَوَلد ولدهء وَلا شَهَادَةٌ الولد لأبَوَيْه 
وَأَجْدَاده لقوله يد «لا تُقبَل شَهَادَة الولد لوَالده ولا الوالد لوّلده وَلا المزأة لرَوْجها 
ولا الج لامرأته ولا اعد لسَيّده ولا الى لعَبْده َلا الأجير كن استأجَرّة») قيل: 
ا فَائدَةٌ قله لسيّدهه قن اعد لا شه الاك وأجيب بِأنهُ ذَكَرَهُ عَلى 
سبل الاستطراد» فإِنّهُ عَليِه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ نا عَدّ مَوَاضعٌ م التهْمّة ذكرَ العبْدَ مَعَ السَيّد 
فَكَانَهُ قال: ل قت هاف القند في مضع من الوا على سيل الرْض م تقب في 
حَقّ سيّده؛ لان الحَافعَ بين ِنَ الأؤلاد والآباء مكُصلة وهنا لا يجوز 0 سن لبهم 
اها بُوجب أن تكُونَ الها تكنو وح أ أن كوه سه 

قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله (وَالْرَا بالأحبر علي ما قال ل ننم 
الذي يَعُدُ ضر أستّاذه ضَرَرَ نفسه وَتفَةُ تفع كفسه) قيل: التَلمِيدٌ الْخَاصٌ هُوَ الذي يَأْكل 
مَعَهُ في عيّاله وَليْسَ له أجرةٌ مَعلُومَة وَهُوَ معت قَوْله عَليِْ الصّلاة وَالسسّلامُ «لا شَهَادَة 
للقانع بأهل القق» » من القئُوع؛ أَهُ بمئزلة الستّائل يَطْلْبُ مَعَاشَهُ منهُم. 

وَقبل راد به الأجيرٌ مُسَائهَة َه أَوْ مُشَاهرَة» وَهُوَ الأجيرٌ الواحدٌ فيَسْتَوْجِبُ 
إذَا كَانَ كَذَلكَ يستَوْحِبُ الأَجْرٌ بمتافعه وَأذاء الشّهّادة من جْمْلتهًا فيَصيرٌ ” الجر 
عَلْهاه وَهْوَ اسْتحْسَانَ ترك يه وَجْهُ القيّاس وَهوَ ولا لكَوْنهَا سَهَادَة َه عَدْل لعْرِه من كل 
وَجْه إذ ليس ا راص ايد ام لا ااه 
جَانَ شَهَادَة الأستاذ لهُ وَوَضْعْ الرّكاة فيه لكنّ الإِجْمّاعَ م لمق عَلى قؤل واحد من 
لكلف اكد بنك به القيّاس. ونا شهَادَةٌ الأجير الشترك فَمَقْبُولة؛ لأن مََافعهُ غيْرْ 
نوكه لأنتاذه» وَهَذَا له أذ يوجر كفس من غيِه في مد الإجارة. 


قال:(ولا تُقبل شَهادةٌ أحَد الرُوجين للآخَر) وقال الشافعي رَحمه الله: تُقبّل لأن 


0 ا 


الأملاك ا و مَتَحَيزَةٌ ولهدًا يَجِرٍ ي القصاص والحبس بالدين 
ا ولنًا ما رويتاء 55 الام مَتّصل عَادَةٌ وهو القصودٌ فَيَصِيرٌ شاهدا لتفسه من 
وجه أو يَصِيرٌ متهم بخلافي شهادة الغَرِيمٍلأنّهُ لا لاير على المشهود به. 


الجزء الرابع ا 
الشرح: 
قال (ولا تُقبّل شهَادَة أحَد الرُوْجَيّن للآخر» وقال: الافعي تقبّل؛ لأن الأملاك 
ا وَالأنْديَ 3 مدير 1 1“ كُُ وَاحد منْهُمًا مُجتَمعَة يتفسهًا غٍُ متَفرقة 


ل ا لور هم بير 


وباك الاح عر قد إليه وَهَذَا يُقضّى من أحَدهمًا 5 07 
مَنْ كَانَ كَذَلكَ قبل شَهَامه في حَقَّ صاحبه كَالأَخَوَيْن وَأَؤْلاد العَمْ وَغَيْرِهِمْ. لا 
يُقَال: في فول شهَاةة احدهمًا للش تفع م للتاهد؛ لأن 5 وَاحد منْهُمَا يَعْدُ 000 
صاحبه نفع نفسه؛ ال 0 
مُعْتبَرَا. كرب الدين هي ل عبرا فتلي أإلنا ذ وَإن كَانَ لهُ فيه 
تفع حصُوله ضما (ولنا ما مَا رويك من حَديث عَائسَةَ رضي الله علا أله وخ قال دلا 
تَجُوُ شَهَادَةَ الوالد لولده ولا الوّلد وله وَلا المزأة لرَوْجِهَا وَلا اوج لامرأته» 
(وَلأن الاتتفاع متُصل) وَهَذَا لو وَطئ جَارِيَة يَةَ امرأته وَقَال ظَنَئْت أكهًا حل لي 1 
(وَهَُ) أي الالتفاعٌ (هُوَ ُو من الال (قَيِصيرٌ شَاهدًا لنفسه من وَجْه أو يَصيرٌ 
منّهَمَا) في شهَادَتهِ بجر النمع إلى نفْسه وَشهَادَ انهم مَرْدُودَة (قولةُ: بخلاف شَهادَة 
الغرِيم) 0 


٠ م‎ 


وَوَحْهُهُ أن العم لا ولاية لهُ عَلى الَشْهُود به إِذْ هُوَ مَالَ للَديُون ولا صرف له 


سما 


5 


ل ا : وام علا هَُ الذي يََصَرفُ في مَاهَاعَادَة. لا يُقَالَ: 
العْرمْ إذَا ظَفْرَ بجنس حَقه بعد :أن الظنة مر مَوْهُومٌ وَحَقّ الأخذ نَاء ء عَلئِهِ ولا 
كَذَلِكَ الرّوْجَان. 

(ولا شهادةٌ المولى لعبده) لأنّهُ شَهادَةٌ لتفسه من كل جهتٍ إذَا لم يكن على العبد 
دين أومن وجه إن كان عليه دين لأنَ الحال موقوف مراعى (ولا لمكاتيه) نا قلنا. 

الشرح: 

قال: (وّلا سَهَادَةَ الؤْلى لعَبْده إل لا تُقيَلَ شَهَادَةٌ الى لعَبْده لَا رَويْنا وَلأنَ 
شَهَائهُ له شَهَادَة لنفسه من وه أو من كل وَجْه وَذْلك؛ لأنهُ لا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ 
على العَبْد دَيْنّ أَوْ لاء فإن كَانَ الأول فَهِيَ لهُ د أن كال عورف مراع ين 


هه 


1 يش اله لله نار عي ري قن حو را ادل لسر تجا ا لي 


4 سس د العنتايت شرح الهدايّ 
قضَاء دَيْنه وَإن كان الثاني في ل 0-7 وها لذن النقة :ونا كلك لزلا روم 
تُْبَلُ سَهَادَةٌ الؤلى لكاتب ا قَلنا/ من كن الال موقوفًا مُرَاعَى؛ لأنَهُ إن أَذّى بَدَل 
الكتابة صَانَ أَحْتيياء وَإن ' يود عَادَ رقيقا فَكَانت شَهَادَةٌ لتنفسه. 

(ولا شاد الشريك لشريكه فِيما هُوَ من شَرِحَتِهِم) لأنْهُ شهادةٌ لنفسه من وجه 
لاشترَا هما ولو شهد بم ليس من َرِكتِهما تب لانتفاءِ الهم 

الشرح: 

(وَلا شَهَاَةَ الريك لشريكه فيمَا هُوَ من ش ركتهمًا/؛ لأهُ يَصيرُ شَاهدًا لنفسه 
في البَعْض وَذَلكَ بَاطل» ذا بطل ابض بطل الكل لكونهَا غير محَرئة ذه شهاد 
وَاحدَةٌ (وَلوْ شهدَ بِمَا ليْسَ من شركتهمًا قبلت لالتمّاء التُّهْمّةم قيل: هَذَا إذَا كَانا 
شرِيكَيْ عتان. ما إِذَا كَانَا مُتمَاوِضيْنِ فَلا َل شَهَادَة أحَدهمًا لصّاحبه إلا في الحدود 
والقصّاص والنَكَاح؛؛ أن مَا عَدَاهَا ميرك يْتَهُمًا فُكَانت شهَائك لنفسه من وَجْه. 

(وَتَقبَلُ شَهادَةٌ الأخ لأخيه وَعمّه) لانعدام التّهِمّتٍ أن الأملاك و لي مَتَبَايتَجٌ 
ولا مسُوَطَة لبَعْضْهِمْ هي مال البيض: 

الشرح: 

قال (وَتقيل شَهَادَةَ الأخ لأحيه إلخ) تقل شهَادَةٌ الأخ لأخيه وَشهَادَة الرّجُل 
مه لَسَائرٍ الاب عب الولاد لاثما اهمه بتي الأثلاك وَمنافعه. 

قال (ولا تُقبَلُ شَهَادَةٌ المحَنّثْ) وَمُرَادُهُ المحَْتُ فِي الرّدِيءٍ من الأفعال لأَنّهُ فَاسِق» 
َأما الذي فِي كلامه لين وَفِي أمضائه تكسر فهو مُقبول الشتهادة. 

الشرح: 

(وَلا عل سهَادةٌ مُحَدّثْ وَهْرَ في العُزف مَنْ عرف بالرّديء من الأفعال) أي 
ى كن من اللواطة (تَأمّا الذي في كلامه ِينّ في أغضائه تكس فَهُوَ مَبُول الشهادَة) . 

(ولا تائحةٍ ولا مَعَنَّيمٍ) لأنّهُمَا يَرتَكبّان مُحرمًا فَإِنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام «نهى 


3 م2 -- ى موا ومسم و ١١)اومن‏ ددر 0 مامه م 
عن الصّوتين الأحمّقّين التّائِحٌَ وَاْعَنَيَيُ ' (وَلا مُدمن الشُرب على اللهو) لأَنّهُ اركب 


.)١07/4 /4( وانظر نصب الراية‎ »)١٠١١5( أخرجه الترمذي‎ 0١١ 


نلفا 


الجزء الرايع 


0-00 0 م م مير ثر رار رام ساسم 92 وام مام 93 
محرم دينه. (ولا من يلعب بالطيور) لأنّهُ يُورِثْ عَفدرٌ ولْأنّهُ قد يَف على عورات النّسَاء 


تر م 


بِصّعُودهِ عَلى سَطحه لِيُطيّرَ طيرَهُ وفِي بَعض التُسّخ: ولا من يَلْعَبْ بالطنبُور وَهُوَ 
الْعغَنّي (ولا من يعني للئّاس) لأنّهُ يَجِمَعٌْ النّاس على ارتكاب كبيرَةٍ. (وَلا من ياتي بَايًا 
الشرح: 
(وّلا ئائحة ولا مُعَنْيّ) لارْتَكَابهِمًا المحرمَ طَمَعَا في اكَال. وَالدّليل عَلى الحرمَة 


06 
7 " 


00 2 9 م ه مره وميه 31 م ا 3 7 
«نهي التبي لاعن الصوين حكن التافخة والمتة» صق الصراكة يضدة ماعيه 


اق م م 0 عرى 80" الما هكف 8 1 ور لجرا ارط 00 9 
وَالرَادُ بالنائحَة التي تَنُوحٌ في مصيبّة غَيْرهَا وَأنَحَدَتَْ ذلك مَكْسبًا. وَالنَعنّى للهو مَعْصِيّة 
في جَميعِ الأذيّان. 

قال في الرّيّادّات: إِذَا أُوْصَى بمّا هُوَ مَعْصِيّة عنْدئا وَعنْدَ أهْل الكتاب وَدذَكَرَ مئْهًا 


5220 رك 2 8 0 1 0 9 
الوّصيّة للمعْئّينَ وَلْكثّيّات خْصُوصًا إِذَا كَانَ الغناء من اكئة فإن ئفس رفع الصّت مئْها 


حَرَامٌ فضلا عَنْ ضَمْ.الغتاء إِيْه وَلَذا لم يُعيّدُهَا هُنَا بقوله للنّاس وَقيّدَ به فيمًا ذَكْرَ بَعْدَ 


0000 ا ع 7 3 
هَذا في غتاء الرَجُل (وَلا مُدْمن الثشرب عَلى اللهو؛ لألَهُ اتكب مُحَرَمَ دينه) وَالْرَادُ 
به كل مَنْ أَدْمَنَ على شرب شيء من الأشرّة المحَرّمَة حَمْرًا كانت أو غَيْرَهَا مثل 
0 9 ا 
السكر وتقيع الرييب وَالْنَصّف. 
م و ل 3 2 هاس ارس 5 م إن 0 8 مه 0 7 
وشرط الإذمَان ليظهر ذلك عند الناس» فإن النَهَم بشرب الخمر في بيته مُقبول 
وان "فرق ارم 9 1د 2 0 و دوم 000 
الشّهَادَة وإن كان كبيرة (ولا مَنْ يَلعَبْ بالطيور؛ لأنْهُ يُورث غفلة لا يُوْمَنُ بها عَلى 
2 0 0 00 الى اماه ع 7 ودعلاو 0 مه لرع# ع 2 
الإقدام على الشهادة مع نسيان بعض الحادثة) نم هُوَّ مُصرٌ عَلى نوع لعب (وَلأهُ قَذ 
يَقفْ عَلى عَوْرَات النْسَّاء بصعُوده على سَطحه لتَطيير طَيْره) وَذَلكَ فسق. 
َأَمًا إِذًا كَانَ يتنس بِالحَمَامٍ في يَيته فَهُوَ عَدْلَ مَقبُول المتهّادة» إلا إِذَا حَرَجَتْ 
٠‏ اسه 1س على م ماما يه عوك بي ل اعم ا سوصعا م دي ف 7 20 
من التبت فإنها ثاب محمامات عيره رح في ةوقو ييعة ولا يعرف رمن حَمام 
نفسه فَيَكُون آكلا للحرام. 
1 ا 7 00 م ه داص يم و لوم ور ومع بي مهاوس مهم لاه 
وَلا مَنْ يُعنّي للنّاس فَإنَهُ أَعَمْ من أن يكون مَعَهُ آلة لهو أو لاه وَإنمَا لم يَكْكف عَنْ ذكره 


٠. 2‏ ل مه رع هاس 3 لمت 8 َّ م« 3 0 
بمَا ذكرٌ من الْعنيّة؛ لأَنَهَا كانت عَلى الإطلاق» وَهَذَا مُقَيَدٌ بكونه للئّاس حَنَّى لوا كَانَ 


ف العئايي شرح الهدابي 


عَنَاؤُهُ لتفسه لإزّالة وَحْشَته لا يَأْسَ به عنْدَ عَامّة الَشَايخ وَهُوَّ تيار شمْسِ الأئمّة 


المسرخسي» واتقارة المعيتفة: وَعَلل بِأنّهُ يَجْمَعْ النّاسَ عَلى اركاب كبيرة. 
وَأصْل ذلك ما روي عَنْ أنس بن مالك أله دحل عَلى أخعبه الاء ني مالك وهو 


اس منت ره ه 


يتَكّى وَكَانَ من رُمّاد الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم. 


ع همه صرامهة 


ا الور لدي الإطلام شرام راد وَحَمّل 
حَديثْ البَرَاء عَلِى أَلَهُ كان يُنْشدُ الأشعاز المْبَاحَة التي فيهًا الوَعْظ والحكمّة وَاسُم الغناء 
قَدْ يَنُطَلقٌ عَلى ذلك. قال ولام مَنْ يَأتي اا من الكائرٍ إل من أثى بشيء من الكبائر 
التي يَتَعَلقَ بها الحذٌ فسق وَسَقَطْت عَدَالُهُ وَهَذَا نَاء على أن الكبيرة م مما ف فيه ع 
أو قثْل. 

م ع 2 2 1 5 َم ور 0 00 . 0 | 3 

وَقال أهْل الحجاز وَأَهْل الحديث: هي السبّع التي ذكرهًا رَسُول الله ييٌْ في 
الحديث المعرُوف وَهي: الإشرَاكُ بالله. وَالفرَارٌ منْ الرّحْفء وَعُقَوقٌ الوَالدَيْنِ» وَقثل 
لشي بر حو و الؤبي. ا وقال بَعضهُم: ما كان يرام 

قال (ولا من يَدخُلُ الحمّام من غير مئزر) لأنّ كشف العورة حرام. 

الشرح: 

(وَلا مَنْ يَدْخُل الْحمَامَ بِقيْرٍإزَارِ؛ لأن كنف العَؤرَة حَرَامٌ). 

(آو ياكل الربا أو يُقَامِرٌ بالئّرد وَالشطرنج). أن كل ذلك من الكبائر؛ وَكَذّلك 
من تَمُوتُهُ الصّلاةٌ للاشتغال بهماء فَأَما مُجَرّدُ اللعب بالشطرّنج فَليس بفسق ماتع من 
الشّهّادة لأنّ للاجتهاد فيه مساعًا. وَشَرَطُ في الأصل أن يَكُونَ آكل الربًا مشهورًا به لأن 
الإنسَانَ قلا يََجُومَن مُبَاشرَة امود الفَاسِدة وَكُلُ ذلك ريً. 

الا يَأكلٌ الوَبَا؛ لأنَهُ كَبيرَة ولا مَنْ يَلِعَبُْ باللّرْد أو الث رنج) إذا الضَم 
له أَحَدُ أمُورٍ ثلانّة: القمّا أ 1 الصّلاة بالاشتعال به أو إِكَْارٌ الأئمَان الْكَاذية؛ 
أن هَذْه الأشياءِ م الكبائر الف ' ل لاله أن اغالب فيه لأرلانء 0 


ا يه عه م 


يفرق 0 د وَالسُطرَئج في شرط أحَد الأمرين: لقا كيه وَجَعل اللعب 


يذه 


الجزء الرابع 
0 واه ”5 عر مير و امم 0 زه ّ سر هر “ير 00 7 

ارد مُسُقطا للعدَالة مُجَرَدًا لقؤله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ «مَلغون مَنْ لعب بالئرْد» 

9 66 ص 4 5 00 و كه لسك ا ل ل 27 والهور 1 1 ا 

وَاللعُون لا يكون عَدَلاء وَيَجُورُ أن يكون إفرَادُ قؤله فأما مُجَرَدُ اللعب بالشطرئج 


م اس اس 


فَليْسَ بفسئق مَانع من قَبُول التتّهّادة إشَارَةَ إلى ذلك (قول:؛ لأنْ للاجتهاد فيه مَسَاغَا) 
0 2 / و 1 يني © 2 7 5-20 و 
قيل:؛ لأن مَالكا والشافعي يقولان بحل اللعب بالششطرئج» وَشَرَط أن يكون آكل الرَبا 

2 ري م 7 2 
مَكْْهُوَرَا به4 لأن الِإنْسَان قلمًا يَتْجْوَ عد مبَاسَرَة العقود الفاسدة وكل ذلك رياه قل 


رُدّتْ شَهَادتهُ إذا اثُلي به لم يَبْقَ أَحَدّ مَتبُول الشّهّادَة غالب وَهَذَا بحلاف أكل مال 
اليتيم فَإِنّهُ يُسْقط العَدَالةَ وإن لم يَشْتَهِْ به لعَدّم عُمُوم البَلوَى. 

قال (ولا من يفعل الأفعال المُستّحمَرَة كالبول على الطريق والأكل على 
الطّريق) لأنهُ تارك للمُرُوءة: وَإذَا كَانَ لا يَستّحي عن مثل ذلك لا يَمتَنْعُ عن الكذب 
در 


الشرح: 

(وَلا مَنْ يَفعَلُ الأَفعَال الْمسْتَحْفَرَة) وفي تسلحة الْحتَفَرَة رفي أعري الستفيتة 
وَفي اح الممتشنة وَفي اي 15م عَلى اسم الْمُعُول سوّى المسَقَة 
بلفظ امم القاعل من المسْخيف وَهُوَ النَسْيَةُ إلى السّعطف: رق العقْل من قَوْهِمْ وب 
سحيفُ إِذَا كَانَ قَليل العَزْله وَصّحّحَ صَاحبُ الْخْرب هذه الأخيرَة (كَالبَوْل وَالأكل 
عَلى الطّريق؛ أن فيه ترك الْرُوءَة» وَإذا كان لا يَستّحي منْ مثل ذلك) فَالظاهرُ أنه إلا 
يَمْتَنعُ عَنْ الكذب) فَكَان منّهُمًا. 

(ولا قبل شهادةٌ من يُظهِرٌ سب السلف) لظهور فسقنه بخلافي من يكثمه. 

الشرح: 

ولا قبل شهَادة مَنْ يُظْهِرُ سَبّ السّلف) وَمُمْ الصّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ منهج أبو 
حَنيَةَ (لظّهُور فسلقه) ومَيّدَ بالإظهَارٍ حَتَّى لو اعْتَقَدَ ذلك وَل يُظْهرْهُ فَهُوَ عَدْلَ. رَوَى 
ابْنُ سماعَةَ عَنْ أبي يُوسُف أنْهُ قَال: لا أقيَلّ شَهَادَةَ مَنْ سب أمْحَاب رَسُول الله » 
قبل شْهادَةَ مَنْ يرا منْهُم. وَقَرَُوا بأن ظْهَارَ سيّه لا يَأني به إلا الأسقاط المسحفق 
وَشَهَادَةٌ السّخيف لا تُعْبَلُ ولا كَدَاكَ التبررئا؛ لَه يَمْتَقَدُ ديبًاوَنْ كَانَ عَلى بَاطل 


و 
5 


5 


57 


العناية شرح الهداية 

(وَتُمَبَلُ شَهَادَةُ آهل الأهواء إلا الخطابيّة) وقال الشافعي رَحِمَهُ الله: لا تُقبَلَ نأنّهُ 
أغلظ وَجُوهُ الفسق. وَلنَا أَنَهُ فسقّ من حَيتُ الاعتقَادُ وما أوقعه فيه إلا تَدَيْئُهُ به وَصارَ 
كمن يشرب انث أو يَأكل مترُوك التَّسمِيتٍ عامدا مستبيحا لدّلك؛ بخلافئ الفسق من 
حَيثُ التّعَاطِي. آَم الحَطابية هم من غلاة الرُوافض يَعتَقِدُونَ الشهَادّة لكل من حلف 
عندهم. .وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبم بَمّ فَتَمَكُنَت التّهمَيُ في شهادتهم. 

الشرح: 

فيل شَهَادَةٌ أل الم هْوَاء إلا الخَطاية) 'منهم) وَاهْوَى مَيَلانُ النفْسِ إلى ما 
006 به من ) الشّهوات»؛ وَإنمَا حا به اينهم ار وَمُحَالفتهم السمّة كَالخْوَارِج 
والررافضء فَإِنَ أصُول الأطواء ار وَالقَدْرُ وَالرْض وَالخرُوج وَاقبية والمطيل» كم 
كل واحد مهم فق التي ره وق 

(وَقَال لماجي رَحمَهُ الله: لا تُقيَلُ شَهَادَئهُم؛ لألَهُ أغلظ وُجُوه الفسي) إذ 
الفمنق من حَيْتْ الاعْتقَادُ شر منهُ من حَيْث التَعَاطي (وَلنَا ألهُ فسنقٌ من حَيْتْ الاغتقَاة) 
ونا نهو كذللك فهو تك الذنياك كد ني ونع من القبول كز ما يون ديا ار 
كُحَنفي شرب المثلث أ شافعي أكل مَبْرُوكَ الّمسْميّة عَامِدَا م : مُعْتَّقَدَا إِيَاحتَهُ نه لا يُصير 
به مَرُدُودَ الشّهادة. 

وَالخَطَاييٌة قيل هُمْ غلاةٌ من الروافض يُنْسَبُونَ إلى أبي الْحَطَّاب رَحْلٍ كَانَ 
بالكوقة قَكَلهُ عيسَى بن مُوسَّى وَصَلبَهُ بالكنائس؛ لأنهُ كَانَ يَرْعُمْ أن عَايا الإله الأكبر 
وَجَعْفَرا الصّادقَ الإلهُ الأصْعْرٌ. وقيل هُمْ قَوْمٌ يَعْتَقَدُونَ أن مَنْ اذْعَى منْهُمْ شِيْكًا عَلى 


ا 86 


َيِه يحب أن يه ل ا ا ثهم؛ 
نهم كافون إن كَانُوا كما قيل أولاء ولتَمَكٌنٍ الهم في شَهَادَتَهِمْ إن كَانُوا كما قبل 
تايا أو ثالعاء 

قال (وَتُمَبَلُ شَهَادَةُ آهل الدَّمّدٍ بَعضهم على بّعض) وَإِن اختلفت مللهم. (وَقَال 
ماك والشتافعيُ رَحمَهُمَا الله لا تُعبَلُ لأنّهُ فَاسِق؛ قال اللَهُ تَعَالى « وَالْكَفِرُونَ هم 
آلظَّلمُونَ 4 [البقرة: ؛00]) فَيّحِبُّ التُوقُفُ فِي حَبَرِتِ وَلَهدَا لا تُقبَلُ شَهَادَئُهُ على المسلم 
فَصارٌ كاد وَلنَامَا روي أن الي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَجَازَ شَهَادَةَ النّصارَّى بَعضهُم 


الجزء الرابع 4 


على بعض» وَلأنّهُ من أهل الولايجٍ على تفسه وأولاده الصقار فَيَكُونَ من أهل الشهادة 
على جنسه؛ والفسق من حيث الاعتِقادُ غَيرٌ مانع لأنّهُ يَحِتَنِبُ ما يُعتَّقدهُ مُحَرْمْ دينه 
والكذب محظورٌ الأديان, بخيلافي الْرتَدٌ لأنّه لا ولا له؛ ويخيلافي شهادة الدّمي على 
المسلم لأنّهُ لا ولايج له بالإضافت إليهه ولأنّهُ يتَعَوّلَ عليه لأنّهُ يَعِيظه قهره إِياهُ وملل 
الكُمر وَإن اختلفت فَلا هر فَلا يَحمِلُهُم الَيظُ على التّقوّل. 

الشرح: 

قال (وتقيّل شَهَادَةَ أ دَةُ أهل الدَمة بَعْضهمْ على بَعْضٍ إ) مودائل هيو 
على بَعْضٍ مَقَبُولة دنا ون اي ابروا فصي 

وقال ابْنُ أبي لي إن اتْقَقَتْ قَقَتَْ مللَهُمْ قبلت لقَْله عَليْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ «لا 
شَهَادَةَ لأفل ملة على أل ملة أخرى إلا المي فَشهَادئهُمْ مق مَقْبُولةً على أل الملل 
كله وَلُوَاب أَنَهُ مُخَالف لقَوله تعالى « وَالْذِينَ كقروا يَعُْهمْ أَوْلِيآٌ بَقَضٍ » 
[الأتفال: 7] وَاخْرَادُ به الولاية دُونَ الْوَالاة فَإلَهُ مَمْطُوفٌ عَلى قَوْلهِ < مَا لكر مْن 
وَلَسَ من شئْء) [الأثفال: ؟/] وَالعَطْفُ قريئّة يُرَاعَى به تَنَاسُبُْ معاي (وَقال مالك 
وَالشَافِي: لا تقيل؛ لأنَهُ فَاسقٌ» قَال الله تعالى ١‏ وَالْكَفرُونَ هم الطَبُون 4 وَالظا م 
فاسقّ (فَيَجِبْ مقف في خترِه) لقوله تعَالى «١‏ إن اك قاد سق بنبَا فعَبيوَأ 4 وَصَارَ 
كَالْرْئدٌ ولا تُقبلَ شهَادة المركدٌ ملدئسه ولخلاف جنْسه (وَلَا مَا روي «أن الي نيه جات 
شَهَادَة الُصارى بَعْضهمْ عَلى بَعْضٍ») رَوَاه عابر زغية الل وأو مُوسَى (ِوَلأنَ الذمّي 

من أُهْل الولايّة على نفسه وأؤلاده الصّعَارِ) 1 مَنْ هُوَ كَذَلِكَ (فلهُ هي الشهادة 
00 
ن قيل: الّْمْلم لهُ أَهليّةَ عَلى جئْسه وَعَلى خلاف جئسه دُونَ المي فَبَطِلٍ 

القِيَاس. 0 أن القيَاسَ في الذَمّيّ كَذَلكَ لكنٌ تك لاف الجئس يقؤله تعَالى 
( ولن تبعل ال كفي على ألؤبينَ يلا [انساء: 14] وَاعتُرضِ بِأَنَ الله 
تعَالى قال « مِمّن تَرَصُوَنَ فخ الدكدا ُ وَالكَافْرُ ليس بمرضي. . ولواب أل لَه ليس 
بِمَرْضيّ بالنّسْبّة إلى الشّهَادَة عَليْنَا أو مُطْلقَا مُطْلعًا. وَالأَوَلٌ كبك لسك بمَقبُولة. وَالقاني 


َّ 000 


تي د يقر تالت رمه ف قاذ بَعْضْهِمْ عَلى بَعْضٍ (قَولَهُ: والفسق من 


خف 


العنايل شرح 0 
0 الاغتقادُ ضُ مَان) جَوَابُ عَنْ قله ؛ أنه فاسق. وتَقَريرَةُ: الفسق مَانِعٌ من حَيث 
تعَاطي مُحَرم الدّين أو من حَيْت الاعْتقَادُ. والثاني مَمنُوعٌ ٠‏ َالَو مُسَلمء لكن فسق 
الكذر يا من بن نإ الكار لي بره فيه 

وَاغمْرِضَ بِأَنّ الاجتئاب عَنْ مَحْظُورٍ الدّين يُثيرُ ليلا عَلى الاجتتاب عَنْ 
الكذب الذي هو من باب شَهَادَة الزُورٍ وهم ارتكبُوا الكذب بإلكار الايات مع 


علمهمْ بِحَقِيقتها قَال ال تالى (١‏ وَجَحَدُو يا وأسقنقتتها أشهم طلما ولا » 
[النمل: 5 ]١‏ وأحيب بأن الرَادَ به الإِخْبَارٌ عَلى عَهْد رَسُول الله 3 طون عَلى 
كثمان بن ونير ولا هاف ُمْ علدنا ومن يدهم عَلى أن الي ما هم عليه 
َالَكْذِيبُ منهم دين وَمُطْبقُونَ عَلى كن الكذب عَلى أحَد مَحْظُورٍ إذ و مخطور 
الأذيان كلهًا. وَقوَلَهُ: (بخلاف ال راي 2 ) قوله فصَارَ 000 له لا ولاية له 
لا غلى نفسه ولا عَلى أؤلاده وَهِي ؟ركن الذليلن: 

وَكَولهُ (ربخلاف شهادَة الدّمّيّ على الْسْلم) جَوَابْ عَنْ قَوْلهِ وَهَذَا لا ثقيل 
شَهَادَنهُ عَلى الم وَعَمَا يُقَالُ لا سرمت الولايةٌ هي التتهادَة لقبلت شَهَادَةٌ الذَميّ 
عَلى الْسْلمٍ لوجُودهًا كَمَا ذكَركم. 

وَحْه أن وَلاينَهُ بالإضافة إلى الْملم مَعْدُومَةَ وَهْرَ كَمَا ترَى مُنعَ لوحُود 
الملرُومٍ وَة قد مر لنا جَوَابٌ م السّوّال؛ و لأنُْ يَتَقَوَلَ عَليْه حَوَابُْ آخرٌ. 
وتفْرِيرهٌ: سَلمنًا أن علة تبُول شَهَادَته وَهُوَ الولاية مُتَحَفََةَ لكن لكان مُتَحَفَقُّ وَهْوَ تَعْيْطه 
كو الام :3ه ذل بكياة تلن كنول صني بخلاف ملل الكُفر فَإِنهَا وإِنْ تلفت 
فلا قَهْرَ لبَعْضْهِمْ على بَعْضٍ في دَارٍ الإمثلام فَلا يَحْمِلُهُم العيْظ عَلى التقَوّل. 

قال (ولا تُقبل سَهَادَةٌ الحربي على الدّمي) أرَادَ به وآله أعلم المستأمن 
ولايّنّ له عليه لأنْ الدّمّيّ من آهل دارِنًا وَهُو أعلى حالا منه؛ وتُقبّل سَهادَةٌ الدّمَي عليه 
كَشَهَادَةِ المسلم عليه وعلى الدّمي (وَتُقَبل شَهَادَةٌ المستامنين بعضهم على بعض إذا 
كَانُوا من آهل دَارٍ وَاحدة؛ فَإن كَانُوا من دَارينِ كالروم والثرك لا تُقبل) أن اختلاف 
الدّارين يَقطعٌ الولايّنَ وَلهَدَا يَمِنَعْ التوَارْتَ بخلاف الدّمَي لأنّهُ من آهل دَارِنا ولا 
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الشرح: 

قال (وَلا تُقْيَلُ شَهَادةٌ الحربي عَلى الذَمَيّ إل لا تقيّل شَهَادَةٌ ابي على 
الذمَي. كال اليف (أرَادَ بالحربي الْمستَأمَنَ) وَإِنّمَا قال ذَّلكَ؛ أن شَهَادةَ الحربي الذي 
' يسام عَلَى المي 00 نه ُو في مجلس القضّاء ومن شرط القضّاء 
المصرٌ في دار الإسلام. لا قال يجو أن يَدْعُل حَربِي دَارَ الإلام بلا اسشمّان 
يكس مَحْلْنَ العطتاة) لاله حورو ته لقعي تعدا وله شيا للقيد لأحَد ب 
عله وَإلَمَا م تُقبل شهَادة ماضن عَلى الذَمّيَ) أنه لا ولاية له على انم لكونه 
من أهل ذَارٍ م من أهل دَارِ الحرْبء وَاعتلاف الدَاريْنِ حُكْمَا يَقَطَمُ الولاية, 
وَقَدْ ذَكَرَئَاهُ في شرح رسلتنًا في الفرائض» وَعَلى هَذَا قَولَهُ: وَهْرَ أغلى حَالا منهُ: أي 
قرب إلى الإسئلام من الْستَأمَن وَهَذَا قعل الْمسْلمُ المي ان المستَأمَن امْتظْهَارًا على 
الاختلاف لنَمَامٍ الّليل بقؤله؛ لأنهُ من أهْل دارا وَيَجُورُ أن يَكُونَ جُرْءْ العلة اللقطاعَ 
الولاية قلا تقل شَهَادتهُ على الذي ويل شَهَادَةٌ الدَمّي عَليْه؛ِ لأنَُ لكْنه أغلى حَالا 
رب إلى الإمثلام قَصَارتْ شَهَائُُ كشَهَادَة للْمْلم تُقيّلُ عَلى الذَمَيّ وَالْستَأمَنِ وفيه 
ان اعثتلاف الذَارَينِ حُكْمًا علة مُسستقلة في القطّاع الولاية بين ارين إِذَا كنا 
من ذَارَيْنِ مُخْتَلِيْنِ وَدَحخَلا دَارئَا مُسَتَأْمََيْن فَضُمّ ذلك إلْهِ للعليّة في بَعْضٍِ الصّوّر دون 
بَعْضٍ | 4 ؛ وَالأَوَلَ هُوَ الظّاهرٌ. 
فإن قلت: أمَا يُجُورٌ أن يُكون علة لقبُول شَهَادَة الذميّ عَلى الاق ا 
لعلة القطّاع الولاية. قلت: بلى لكنّ يكيب كلامه لا يُسَاعَدَهُ فتَأمّل. وَسَتَذكرُ 
الجواب عَنْ قبول شَهَادَة الذَمّي عن المستَأمَن مع اعختلاف الدَارَيِنِ حُكُمًا عَلى وَْه لا 
يُلزمٌ ذلك. 

قال (وَتُقبل سَههَادَةَ الْمسَْأمَِينَ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْض إ) الستَأمنُونَ في دارا لا 
نا مِنْ دَارٍ وَاحدّة أو لاء فإن كان الأول قبلت شَهَادةٌ بَعْضْهِمْ عَلى 
بَخْضٍ) وَإن كَانَ الثاني كَادرَك وَالرُوم م تُقيَلَ؛ لأن اعثتلاف الدَارَين يَقَطَعُ الولاية كما 
مَرَّ وَهَذَا يُحتَعْ التُوارث (قولة: بخلاف ادي كران عِنا بنال امختلاف الدَارَينِ لو 
قطَّمّ الولاية لا قبلت شَهَادَةٌ الذمّيّ عَلى الُستَأمَنِ لوُجُوده كنا قبلت. 


٠١ 


0 


يفف 


العناين شرح الهدايت 

وَوَجْهُهُ أن يُقال الذَمَي من أهْل دَارٍ ا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فَلهُ الولاية العَامُّ لشرفهاء 
فَكَانَ لواحب قبُول شَهَادَة الذي عَلى الْستَأمِ لوجُوده لكنّها قبلت. وَوَجْهَهُ أن يُقَال 
الذميُ من أهل دَارِئَا وَمَنْ هُوَ كَذَلكَ فله الولاية العامة لشَرفهًا فَكَانَ الواحبُ قبُول 
شهَادَة المي عَلى الم كَعَكْسه لكن تَرَكمًا بالنّصّ كما مر ولا نص في الستَأمَِ 
كُقبَلٌ شَهَادَةٌ المي عَلِيْ ولا كَدَلكَ الْستَأمَنُ؛ لأنَهُ لِيْسَ من أهْل ذارئاء وفيه إِشَارةٌ 
إلى أن أهْل الذمّة إذا كانُوا من دَارَيْنِ مُخْتَلفِيْنٍ قبلت شهَادٌ بَعْضهِمٌ عَلى بَعْضِ؛ هم 
م دارا فَهِي تَجْمَعُهُمْ بخلاف الْستَأْمنِينَ. 

(وإن كَانَت الحَسَنَاتُ أغلبُ من السَيّنَات وَالرٌجُل مِمّن يحَِنِبُ الَبَائِرَ قيلت 
شَهَادَهُ وَإن لم بِمَعصِيّةٍ) هَدَا ُو الصّحِيحٌ في حَدّ العدالتٍ العتَّبرَة إذ لا بد مِن قَوَفي 
لعَبَائِرِ كلها وَبَعدَ ذلك يُعتَبّرُالعَالب كَمَا ذَكَرناء هما الإِنامُ بِمَعصِيّةٍ لا تنح به 
العدالةٌ المشرُوطة فَلا تُرّدُ به الشّهَادةٌ امشرُوعَمٌ أن فِي اعتبّار اجتتَّابِه الكل سد بَابِه وَهُوَ 
مَمْتُوحٌ إحيّاء للحمُوق. 

الشرح: 

قال (وَإن كانت الحَسَنَاتْ أكْثرَ من السيّات إلخ) وَإِذَا كانت الَْسَنَاتَ أكثْرَ 
من السيّئات وَذَلكَ بَعْدَ أن يَكُونَ مما لا يَثْرْكُ الفَرْض وَيَجْتَدبْ الكَبَائرَ وَالإصْرَارٌ 
عَلى الصغيرة كَبيرَة يُعْيَرُ غَالبْ أَحْوَاله في تَعَاطي الصّكائر. فَإِن كَانَ إِثيَانهُ يمَا هُوَ 
مَأَذُونَ في التترْع أُعْلبَّ من إَِامهِ بالصّعائر جَارَتْ شَهَادَئهُ ولا تنقدخ عَدَاُ بِإِلَام 
تقار نلا مضي إلى تطبيع ُو اث به باب الطهاة الوح اساي 

قال (وَتُقبَلُ شَهَادَةُ الأقلف) لأنّهُ لايَّخِلٌ بالعَدَالتٍ إلا إذَا تَرَكَهُ استخفافا بالدين 
َأنّهُ لم يبق بهذا الصنيع عدلا 

الشرح: 

(وَتقيْلٌ سَهَادَة الأقلف وَمُوَ مَنْ لم يُحْتَنْ)؛ لأنْ الحتَانَ سكة عنْدَ عُلمَائئاء وكركُ 


سس 2 مه عكر 0 و 0 ع اء. ه 
السكّة لا يُخل بالعَدَالة إلا إذا تركهًا استخفافا بالدّين فإِنّهُ لا يَبْقَى حيكذ عَذْلا بل 
2 رو 0 2 ١‏ 2 ل 1 م 5 2007 و 0 0 ٠١‏ . 


نت “التي الك ار 500 7 6 7 2 2 
ذلك ئص ولا إِحْمَاعٌ والمتأخرون بعضهم ره من سبع سنين إلى شر) وبعضهم 


هس م« 2 ٠‏ 3 6و موسر 1 26 2 0 ير 4 سور مه 0 
اليوم السابع من ولادته أو بعذه) لما روي ان الحسن والحسين رصي الله عنهما حتنا 
سا وس سَّ ع ذه 3 3 م 
اليم السسابع أوْ بَعْدَ السّابع لكنّهُ شاذ. 

(والخصبي) لأن عُمرَ 445 قبل شهادة عَلمَمنَ الخصري؛ وَلأنْهُ قطِعٌ عضو منه ظلمًا 
فصار كما إذَا قطعت يده. 

الشرح: 

م و و 4 و َه 7 7 ام 

() ُقبّل شهّادَة (الخصي) وَهُوَ مَنْرُوعٌ الخصيّة؛ لأن عْمَرَ ذه قبل شَهَادَةَ عَلقَمَة 
9 ا و حا فو ا ب ا ا ا 
الخصي وَلأَنَهَا قطعَت ظلمًا فصارَ كَمَنْ قطعت يَذُهُ. 

(ووَلدِ الزن أن فسق الأبوين لا يُوجِبُ فسق الولدٍ كَكَمْرِِمَا وَهُوَ سم وَقَال 
مالك رحمة الله: لا تُقبل في الزَّنًا لأنّهُ يجب أن يكون غيرَهُ كمثله فَيّْهُم. قُلنًا: العدل لا 
يَخْتَارْ ذلك ولا يُستَّحبَه والكلام في العدل. 

الشرح: 

_- 2 ب 4 - 2 2 .واس عردره هو - 97 م 6 

() تقبّل شَهَادَة (ولد الزنا)؛ لأن فسق الأبوين لا يربو على كفرهما وكفرهمًا 
57 2 > مضيس .6 5 6 2 46 
َيْرُ مَانع لشَهَادَة الاين ففسسْقهُمًا أولى (وَكَال مَالكٌ لا تُقبل شَهَادئُهُ في الرّا؛ لِألَهُ يَحبْ 
أن يكون غَيْرُهُ كمثله) وَالكَافُ زَائدَة كَمَا في قله تَعَالى « لَيْسَ كُمِئلف ّئت »4 

2 2 7 1 6 ل لس 8 - 8 ٠‏ 32 - 07 

[الشورى:١١1١]‏ فيهثه: قلنَا: الكَلامُ في العَدل وَحْبّهُ ذَلكَ يقلبه ليْسَّ بقادح؛ لألهُ غير 


وسالهة كس يم * ماع ل د صضاع كن ع ةع ها شر 
000 0000 م 


قال (وَشَهَادَةُ الخنتى جِائِرَةٌ) أنّهُ رَجُلٌ أوامرأةٌ وَشَهَادَةُ الجنسين مَعَبُولمٌ بِالنْص. 

الشرح: 

(وتُقبّلٌ سَهَادَةٌ الحنتى؛ لألهُ رَجُلّ أ' ار وَشَهَادَةٌ الحنسينِ مَقبُولٌ بالنّصّ) قَال 
لله تَعَالى «وَاسْتَشِْدُوأ َِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِكُمْ إن لم يَكُونَا رَجَُيْنِ فرَجُلوَآسَأنان 4 
وَيَشْهَدٌ مَعَ رَحْلٍ وامرأة للاحتياط وَيتبَغي 1 قبل شَهَادنه في الحدُود وَالقصّاصٍ 
كَابنَاء لاحتمال أن يكون اثرأة. 

(وَشَهَادَةٌ العمال جائرةٌ) وَاخْرَادُ عمال السلطان عند عامج المشايخ, لأنْ نفس 
العمل ليس بفسق إلا إذَا كانُوا أعوانًا على الظلم. وقيل العامل إذَا كان وجيهًا في 
الئاس ذَا مُروءَةٍ لا يُجَازِفٌْ في كلامه تُقَبلَ شهادثهُ كما مر عن أَبِي يُوسُف رَحِمَهُ الله 


نيف العنايي شرح الهدابي 
في القاميق, لأنهُ لوجَامتِهِ لا يدم عَلى الكذب حفظا للمرُوءة وََهَابتِهِ لا يُستَاجَرٌ على 
الشهادة الكاذيت. 

الشرح: 

(قال وَشَهَادَةُ العُمّال جَائْرَةم قال فَنْرٌ الإسلام: و عَامَةٌ الَشَايخْ رَحمَهُمُ الله 
تتتى وله في الجاع السغِرٍ له كاد يني أب سد لذ امال عَكَال 
السسلطّان الذينّ يُعينُوئهُ في أخذ الحُقوق الوَاجبّة راج وَرْكَاة السوائم؛ لأن نفس 
ارال و أن أجلاءً الصّحَابة رَضي الله عَنْهُمْ كَانُوا عُمّالا ولا ين بهم فغل 
ما يَقدَحُ في العَدَالة إلا إذَا كَانُوا أَغوّان السلطان مُعينينَ على الثم نه لا عل 
شَهَادهُم (قولة: وَقيل العامل إذَا كان وَجِيهًا في الئاس ذا مُرُوءة لا يُجَازِفُ في 
كلامه تُقبَل شَهَادتهُ) لعَلهُ يُرِيدُ به إذَا كَانَ عونا له على الظُلم فَهُ ذا ل يَكُنْ كَدَلكَ لم 
يشرط فيه ذَلكَ» وَيَدْلُ عَلى َلك تَمْتيلُ بمَا مر عَنْ أبي يُوسُّف في الفاسق (؛ نه 
لوّجَاهته لا يُقَدمُ عَلى الكّذب حفظًا للمُرُوءة وَكَهَابَته لا يُسَْأْجَرٌ عَلى الشّهَادَة الكَاذيَة) 
وقيل: أ الال الى يمون يديهم ا 0 نَ أَلْفسَهُة؛ لأن من النّاسِ مَنْ 
قال: لا قبل شَهَادئْهُم فيَكُونْ إِيرَادُ هذه ا رد لقَؤْهم؛ لأن كُسْبَهُمْ أَطْيْبْ 
الأكسّابء قال يل «أفْضل الثاس عند الله مَنْ : يكل من ) كلب يَدو» فانَى يُوجب 
جَرْحًا؟ قال. 

قال (وَإِذَا شَهِدَ الوَجُلان أن أَبَاهُمَا أُوْصى إلى فلان راصي يدعي ذلك فَهُوَ 
جَائرٌ اسْتحْسَانَا إن لكر لصي يَجْْ) وفي القيّاس: ل يَجُورٌ إن اذَّعَى» وَعَلى هَذَا 
إذا 0 بذلك أوْ عَرِتمَان هُمًا عَلى اَيّت دَيْنْ أو للمَيّت عَائْهِمَا دَيْنٌ أو 
شَهدَ الوصيّان أله أُوْصّى إلى هذا الرَجُل مَعَهُمًا. 

وجهُ القياس أَنّهَا شَهَادَةٌ للشاهد لعود المنفعتٍ إليه. وَجهُ الاستحسان أن للقاضي 
ولايد نصب الوصي إِذا كان طائيًا والموت معروف» فَيُكفي القّاضي بهذه الشهادة مؤ: مؤتَيّ 
التّعبِين لا آن يثبت يثبت بها شيء فَصارٌ كالفرعت والوصيّان إذا أقَرًا أن معهما ثَالنًا يُملك 
تشاع لصن تيد مون لزه طن القع اع باعل موا خياد رن 1ك ان ول 
يَعرف اموت لأنّهُ ليس لهُ ولايّمُ صب الوصي فَتَكُونُ الشهادةٌ هي الموجبَتٌ وَضِي العَرِيمِينٍ 


نكف 


الجزء الرابع 
للميّت عليهما دَينْ تُقَبل الشَهَادَةٌ وإن لم يكن اموت معرٌوفًا لأنّْهُما يُقِرَان على أنفسهما 
فَيئبُتَ اوت باعترافهما في حقَّهِما (وإن شهدا أَنْ أَبَاهُما الغائب وَكلهُ بقبض دَيُونه 


بالكُوفتٍ فَادُعى الؤكيل أو أنكره لا تُقبل شهادتّهُما) لأنْ القاضي لا يَملكُ تصب الوكيل 
عن الغائبه فَلو مَبّت إِنّمَا يَتبْتَ بشهادتهما وهي غير مُوجِبَجٍ لكان التّهمَتٍٍ 


الشرح: 
(وإذا شَهِدَ الرّجُلان أن أَبَاهُمَا أُوْصّى مى إلى فلان !خخ إِذَا شهدَ رَجُلان أن أَبَاهُمَا 


نه فى كاه 


أرْصى إلى قلان أ شهد الأوصي هما بدَلكَ أَوْ شهد غَرعَان هُمَا على الت دين أ 
شهدَ غَرمَان للميّت عَلِما دَيْنّ أو شهد وَصيّان أله أ صّى إلى ثالث مَعَهُمَا فَذَاكَ 
حَمْسُ مسّائل؛ فلا يَخْلو ما أن 0 المت 0 وَالووصي رَاضْيًا أو يكن فإن 
كَانَ الثاني لم يَجُرْ في القيّاس وَالامْتحْسّان لاف التلعه تن طهور الك لسن يراط 
ك1 وَإن كان الأول جار اتحيانا: 

وَفي القيّاس لا يَجُورُ؛ لها شا هم لتؤد التق ليه تسب مَن يفوم بح 
حُقُوقه أَوْ فرَاغ ذمّته ولا شَهَادَة د لهم 

َْهُ الامتشان ألا ليِسسَت بشهاة يق حَقيقة؛ لأَنّهَا ما وجب عَلى القاضي ما لا 
ب 000 0 0ا0ا1210 
وَالَوْتْ مَعْرُوفٌ حفظا لأَسْوَال النّاس , عَنْ الماع لكن عَلهِ أن يمل في صّلاحيّة مَنْ 
ينصبةُ وَضليته وهؤلاء بشهااتهم حَفوة مؤة لين وم بذ تُوا بها شيا قَصَّارَ كالقرْعة 
في كَوْنهَا ليْسَتْ بِحُجَّة بل هي ذَافعة مُوْنَة بين القَاضي. 

ا 0 مَا ل يَكُنْ 
لك احَاي بأن الوصيين إِذَا اغْتَرًا بِعَجْرِ هما كان له تي ثالث وَشَهَادَتهُمًا هَاهْنًا 
يثالث موا اغراف ا عَنْ الُصرْف لعَدَم استقلانهًا به فَكَانَ كما تَقَدَمَ 
بعلاف ” ما إذَا ألكرَ وم يَْرِفْ الَوْت؛ لأنهُ ليس انمتن ونان انرص إذ كه امكانن 

هي اللُوحبَة إلا في العَرمَيْن لهُ عَليِهِمَا دَيْنٌ فنا قبل وإن م يَعْفْ امراف لأارينا 
قر على هما اال فَيْمْت المت في حَقهِمًا باغترافهماء َإِنْ شهدا أن أَبُوهُما 
القَائب وَكُل فلانًا بِقَبْض ذُيُونه بالكُوقة قبل شَهَامهُمَا ألكْرَ الوكيل ذَلكَ أ 


١‏ عله 


ل 


ملل سس سب العتايتّ شرح الهدايّ 
اذّعَاةُ لأن القاضيّ لا يَمْلكُ تَصْب الوكيل عَنْ العائب» فلتي كاك مُوجيّة 
وَالنّهْمَة مهد ذَلكَ. 

قال (وَلا يَسمَعُ القاضبي الشهادة عَلى جرح ولا يَّحكُمْ بذَلك) لأنّ الفسق مِمًا لا 
يَدَخُلُ تحت الحُكم لأنّ له الدفع بِالتُوبٍّ فلا يَتَحَمْقَ الإلرَام وَلأنهُ هَتك السر وَالسّترُ 
واجب والإشاعيّ حرام؛ وإِنّما يُرَخْص ضرورَة إحياء الحفوق وذّلك فيما يَدخْل تحت 
الحكم (إلا إِذَا شهِدٌوا على إقرارٍ اّعي بِذّلك تُقبل) لأنْ الإقرار مما يَدخُلُ تحت الحكم. 

الشرح: 

قال (وَلا يَسْمَعُ القاضي الشّهَادَة عَلى جَرْحٍ إل الوح إِمّا أن يَكُونَ مُجَرَدَا أو 
غيْرَة؛ لألهُ لا يَخلُو إِما أن يَكُونَ مما يَدْحْلَ تحت حُكْمٍ الحاكم أو لا. والثاني هُوَ 
الْْرَدُ لتَجرّده عَما يَدْعْلَ حت الحَكْمء وَالأوَل هُوَ الثاني ولك أن تُسَميُْ مُرَكْباء فَإِذا 
خيد شير الدعى على القع ينتير واقاع اقرع ينةعلي: اشر الفرق ملل اد 
قَالُوا هم فَسَقهٌ أو را أو آكلُو ربا فَالقَاضِي لا يَسْمَعُها. 

راتككل اسلف ب حولف اعتقا واد اينتران القن نو لا عر 
الذكم نكن المي عله من رمه بالققة ورقع الإلزوستاغها إلا شر لشم 
وَالإلرام. 

والثاني: قيل وَعَليْه الاعْتمَادُ أن في الجَرْح ارد هنك السثرٌ وَهَُ ِظهَارٌ القاحشّة 
وَهْوَ حَرَامٌ بالنَصّ فكَانَ التاهدُ فاسقا هنك وَاحب لسر وَتَعَاطي إِظْهَارٍ الحَرَامٍ فلا 
يَسْمَعْهًا الحاكم. 

إن قبل: ما بَالْهُمْ ل يَجْعَلُوا مُعَدَلِينَ في العَلانيّة فَيسْمَعُ منْهُمْ اجرح المفرَد؟ 
جيب بأَنَ مَنْ شَرَطَ ذَلكَ في رَمَاننَا أن يُقُول لا أَغلمُ من حَاله أ يُعْلمَ القاضيّ بذَلكَ 
سرًا إِذَا سَألهُ القاضي تَمَاديًا عَنْ التّعَادي وَاحْترَارًا عَنْ إظْهَارٍ الفاحشّة, وَلَيْسَ فيمًا نحن 
فيه ذَلك» وَإِنمَا قَال ولا يَحْكُمْ بذَلكَ وَإِنْ كَانَ عدم الستّمّاع يُِيدُهُ بخَوَازٍ أن يَحْكُمَ 
بِذَلكَ بعلمه فَقَال ولا يَحْكُمْ بعلمه أَيْضًا (ِقَوله: إلا ألَه) اسنتنناء من قَؤله؛ لأن الفسق 


ص عام 


0 
ل 


روم يولي رم إن 40 داعم ار فى 2 - ره - 21 2 8 
وهو منقطع: أي لكن إذا شَهدَ سُهودُ المدّعَى عليه على المذدعى أنه َف أن شهودي 


يفف 


الجزء الرابع 
حَكُوْهَا عَنْ غَيْرِهمْ وَهُوَ المدعيء وَالجَاكي لِإظْهَارِهًا لِيْسَ كَمُظْهِرِهًا. وَكَذَا إِذَا شَهِدُوا 
أن المّعي استأجَرَ التهُود م يَسْمَمْهَا؛ لأنهُ جَرْحّ مُجَردٌ وَضَمٌ الامسعجَار يِه ليْسَ 
بمُحْرِجٍ لهُ عَنْ ذلك؛ لُْ من حُقوق العبّاد فَيَسْتَاج إلى حَصْمٍ يَحْكُمْ لهُ الحَاكمْ ولا 
حَصم فيه لكوانه جين عَنْهُ. 

قال (ولو أقام ل أن المدّعي استاجر الشهود لم تُقبل) لأنّهُ شهادة 
على جرح مُجَردِء والاستئجارٌ ون كان أمرا رَائِدًا عليه قلا خَصم فِي إثباته لأن المدعى 
عليه فِي ذلك أجتبي عنه؛ حتّى لو أقام المدعى عليه البِيْنَنَ أن المدعي استأجر الشهود 
بعشرة دَرَاهم لِيَؤّدُوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تُقَبَل لأنّهُ 
خصم في ذلك ثُّم يثبت الجرح بِنَاء عليه وَكدًا إذَا أَقَامَهًا على أَنّي صالحت الشهود على 
كد من المال. وَدَفَعَتهُ إليهم على أن لا يَشهَدُوا علي بِهَدَا البَاطل وقد شَهِدُوا وَطَالبَهُم 
برد ذلك المال؛ ولهدًا قُلنا إِنّهُ لو أَقَامَ البينَمَ أَنْ الشاهد عبد أو محدودٌ في قدف أو شارب 
حَمرِأو قَاذِفَ أو شَرِيك الْمدّعِي تُقبل. 

الشرح: 

(حتَى و قم البينَة أن لدعي | 57 مجرتم بعشرة دَرَاهمَ ِيُوَدُوا الشهَادَة 
وَأَعْطَاهُمْ العّ* مر من مالي الذي كان في 0 قبلت؛ أنه حَصُمٌ في ذلك) فَكَان 
6 0" 0 ير نبت اللحراح نَاء عَليْ (وَكَذَا إذَا أَقَامَهَا على ني 
صَاخحْت الشهُود على كَذَا من اال وَدَفْعْته لهم 1 أن لا يَمْهَدُوا عَليَّ بِهَذا 
الزُورٍ وَقَدْ شهدوا وَطَالبَهُمْ برَدٌ اكال) لَا قلت بحلاف ما إِذَا قَال ذَلكَ وَل يقل دَفعْته 


21 
2 


لهم فاه حرج تحر اعرد مسبو (قؤل: وَلَدَا قبل) أ وا قلنا إِنُّ لو أَقَامَ البيَة 
على جَرْحٍ فيه حَقّ هن حُقوق العبّاد أْ من حُقوق الشرع ولس له ذكْرٌ في الي 
ل ل ل 
وَلذَلكَ وَهَذَا أُسْهّلُ» وَالْعْتَى إذَا أَقَامَ المدَعَى عَليْه عَليْه البينَةَ (أنْ النتاهد عَبْدْ أو مَحْدُودُ 
في قذذف أو شَارِب خَمْرٍ أو ساق أو قَاذفٌ 7 شَرِيك لدعي قيلت)؛ لأنَهُ إِثْبَاتُ 
52 ينكل لكك الك مر عر إسَاقة الدج 


0 ره موه هم 200 5 0 لها وس ال يرع . 7 8 
ما قولهُ: لد عَيْدٌ فلما اله بيع الرق وهو سقف ثره في سلب الولاية 


ايف 


العنايّ شرح الهدايّ 
وَهْوَ حَقّ الله تعَالى وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقه. 

وما قولة: إلهُ مَحْدُودٌ في قَذْف فَلوْنهُ علق , حك ر َهُوَ إِكْمَال الحَدٌ برد 
شَهَادَته لانم َكَذَلكَ حَدُ الشراب 1 القذف 6 د السرقة. 

فإن ن قيل: في هذه الشتّهَادَة "فلي الفاحضّة كم نا قم فَكيفَ سمِعَتْ؟ 
فَالجَوَابُ أ أن إظهَارَ القاحشة إذا دَعَتْ إلييه ضرورة حا لقره قل دكا الَاجرَ با 
فيه» وقد 56 لإقامّة الحدّ. لا يقال وقد ل في اجرح جرد العا لدفع 
الوم بشهود قر وملاط و الف عَليْه؛ لأنهًا نفع فع أن يُقول للقاضي سر ولا 
يُظْهرَه في ا وَعَلى هَذَا 7 إقَامّة الييّّة عَلى ذلك اعتبَارَان : 

أحدقيا: أن بكرن برح الشهَادة وو مول 

والثاني: لإقامّة اد ور مول ومن عَلامَاتَه عدم ادم وَأمًا إِنْبَاتُ الشركة 
توا ثيل انفلم اكه نا أقَامَ البيئَةَ أن الششّاهدَ ابْنَ لمعي أو أَبُوةُ. 

قال (ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتِي؛ إن كان عدلا جازّت 


مر 


شهاد دَنُهُ) وَمَعنَى قوله أوهمت أي أخطات بنسيّان ما كان يَحِق علي ذكره أو بزيادة 


وَوَجهُهُ أن الشاهِدّ قد يُبتَلى بمثله لَهابَجِ مجلس الفَضاءِ فَكَانَ الحّدرٌ وَاضِحا 
فَتُقبل إذَا تداركه في أوانه وهو عدل؛ بخلافف ما إِذَا قَام عن المجلس كم عاد وقال 
أوهمتء لأنّه يوهم الزيادَة من المدعي بتلبيس وُخِيَاتَةٍ وجب الاحتياط ولآن الجلس 
إِذَا انَحَدَ لحق املحق بأصل الشهادّة فَصارٌ ككلام واحدء ولا كذلك إِذَا اختّلف. وعلى 
هذًا إذَا وقع القلط في بعض الحدود أو فِي بعض التّسب وهذا إذَا كان موضع شبهت 
هما إذَا ثم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظةّ الشهادة وما يَجِرِي 
مُجرى ذلك وإن قَام عن المجلس بعد أن يَكُون عدلا. 

وعن أبي حنيفم وآبِي يُوسف رحمهما الله أَنّهُ يُقبّلْ قونُهُ في غيرٍ المجلس إذَا كان 
عدلاء والظاهرٌ ما ذَكرناه والله أعلم. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهدَ وَل يَْرَحْ إلخ) وَمَنْ شَهِدَ ثم 


65 قا 


قال أَوْهَمْت بَعْضْ شهادتي. 


الجزء رايع اا __ا_اساا_ ا _ سا9 
َ يْ أخطأت بنسيّان مَا يَحقّ عَليَ ذكرَهُ أو بزيّادة كانت 
باطلة: يشي تركت مايصب خَل أو أت بمًا لا يَحُورٌ في: فَإِمًا أن يقُول ذلك وَهْوَ 
في مَجْلس القاضي أو بَعْدَم فَامَعَنة مم غاة إلئد وعلن كل هن اللقديرين إمَا أن يكون 
عَدْلا أ غيْرَهُ وَالْتَدارَكُ إِمّا أن يَكُونَ مَوْضع شبْهَة اللييس وَالتُغرير منْ أَحَد الْخْصْمَين . 
أوْ لاء فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَذْل رُدّتْ شَهَادتهُ مُطْلقَا: أ سَوَاء قَالهُ في الَجْلس أُوْ بَعْدَهُ في 


و 


تْضع الشئهة أ غيْرِه ون كَانَ علا بلتا شَهَائه في غَبْرٍ مْضع التئهة مل أن 
يدعي فظة المتّهّادَة وَمَا يَجْرِي مَجْرَاه مثل أن يمرك 1 امم لدعي تدصق عي أو 
الإشَارَة إلى أُحَدهمًا وا كان في مَجْلسٍ القضاء أَوْ في غير وكدارُكُ كرك لفظ 
الشّهَادة إِنمَا يُعَصَوّرُ قبل القضَاء؛ إذ من شَرْط القضاء أن يَتَكَلمّ الشّاهدُ بلفظ أشهَدُ 
وَالسرُوط لا يَتَحَقَقَ يدون الشرط. 

وأما ذا كَانَ في مَوْضع شْنْهَة انييس كما ذا شهد بألف ثم قَال غَلطْت بل 
هي حَمْسْمائة أ بالعكس فَنهَا تقل إذا قال في الَجْلسِ بجميع مَا سهد أولا علد 


قلا يسسْقطُ ذَلكَ بقؤله أُوْهَمّْت وَبمَا بق أَوْ رَادَ عنْدَ آآخَرينَ؛ لأَنْ الحَادت بَعْدَ الشهَادَة 
مالعل :في كلسي" كالمرون: بأصئلها اليه قال عتم الأمة السرحس) رتعمة الله 
وَهَذَا النَدَارُكُ يُمْكن أن يَكُونَ قبل القَضَاء بتلك الَهَادَة وَبَعْدَهَا. 

فال العقب ضيه أن القافة نذ كن ساد اوائة مخلين: التعتاء: فكان 
العْذْرُ وَاضحًا فيُقبَلٌ إذَا تَدَارَكَهُ في أوَانه) وَهُوَ قبْل البَراحَ من مجلس (وَهُوَ عَدْلَ وما 
ذا كَانَ بَعْدَمَا قَامَ عَنْ الَجلس فَلمْ يُقبَل)؛ لأَهُ يُوهمْ الريادَةَ من لدعي بإطْمّاعه 
التتّاهد بِحُطَام الدَثيَا وَالتَْصانَ من الدَعَى عَليْهِ بمثل ذلك (ِقَوَحَب الاحتيَاطٌ) (قوله: 
ون الحلين إااكنكم :دين اندر على :ذللغ» وقد إشارة إلى 10 كالخالئه تين الأقئة 
َإنَهُ أحَقَ الْلحَقَ بأضل الشّهَادة فَصَارَ ككَلام وَاحدء وَهَذَا يُوحبُ العمل بِالشهَادَة 
الغائيّة في الرَيَادَة وَالّقصّان كما ذكرْئاةُ رق عن 5 عَلى اغْتبَارٍ المَجْلس في دَعْوَى 


نوكم ذا وَقَعَ القلط في بَعْضٍ الحدُود) فَذَكَرَ الشرقي مَكَانُ الغربي 7 باع عَكْسِ 
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35 العناين شرح الهدايةّ 
5 فإن تَدَارَكَهُ م 2 ها 1ه 4 وام 57 راع الى ل 52 رك 3 92 
ارم 5 و و 0 7 038 1ه 0 1 - 3 .6 5 011 
كما اه 1 يُقبل قو قوله:) في غير المجلس أيضا في جميع ذلك؛ لان فرض عدالته 
00 هو ما ع ام ور 6ه فوهيشق عر. ومس ات 
تي توهم للش واللغرير ووالطافر قاد كيال ولا من تعيد عاءفية' طنهه اللثرير 

بالمجلس» والله أغلم. 


باب الاختلاف في الشهادة 

قال (الشهادةٌ إذَا وافَفّت الدّعوى قُبلت, وإن خَالفتها لم تُقبّل) لأنْ تَقَدمَ الدعوى 
فِي حُسُوق العِيَاد شرط قبُول الشهادة؛ وقد وُجدّت فِيمايُوَافَُِّا وَانعدَمَت فِيمَا يُحَالفهًا. 

الشرح: 

(بَابُ الاتلاف في الشَّهَادَ دَة): أَخيرٌ اختلاف الشّهَادَة عن ماقا مما ضيه 
الطبْع لكوْن الأثثقاق أصّلاء والاختلاف إِنّمَا هُوَّ بعَارضٍ الجل وَالكذب آم م 
للتّاسّب. قال (الشهادَةٌ إذَا وَافْقَتْ الدَعْوَى قبلت إ التَهَادَةٌ إذا وَافْقَتْ الدَعْوّى 
قبلت» وَإِنْ حَالقتْهَا م قبل وَقَدْ عَرَفْت مَمْنَى الشّهَادَة» فَاغْلمْ أن الدَعْوَى هي مُطَالبَة 
بحن في ملس من له لاص عل ثبوته» وَمُوَاقعا لشهَادة هو أذ يحدا تا وَكمًا 
واو مالكل وفعلا وَالفعَالا وَوَضْعًا وَملكًا وَنسبة. 


إِنهُ إذا اذعَى عَلى آخَرَ عَشَرَة دكائيرٌ وَشَهِدَ الشاهدُ بعشرة 0 أو اذُعَى 
عَشَرَةٌ درَاهمَ وَسهد يعَلائينَ أ ادعَى سَرِقَة َب أَحْمَرَ وَشهد ايض )» أو اذَعَى أَلَهُ 


قل وَليّهُ يَوْمَ النَحْرِ بالكُوقّة وَسَهِدَ بذَلك يَوْمَ الفطر بالبَعنرة, أَوْ اذى شق زقَه 
ب ا ا بالشقاقه عد أو اذّعَى عَقَارًا بالجّانب ؛ الشرقي من مللك 
فلان وَشَهِدَ بالغربي ) من منة أو اذى ألَهُ ملكُةُ و 2 مهد أله ملك ولده؛ 2 اذْعَى أله عَبِذُهُ 
وَلدثهُ لرِيَةُ الفُلايةُ سهد بولادة غَيْرها نكن انهاه ده مُوَافقَةَ للدعْوَى. 

وكا الزاففة ين لفظَيْهمًا قَليِسَتْ بشرْط؛ ألا ترّى أن لدعي يشول ان علي 
غريمي هَذَا ولخامة 1 أشْهدُ بلك وَاسْتَدَل المُصّفُ عَلى ذَلكَ بقؤله (لأن تَقَدُمَ 
الدَعْرَى في حُقوق العبّاد شَرْط قبُول الشّهادة وَقَدْ وُجدَت في ما يُوَافقَهَا وَالْعَدَمَتْ 

5 


0 لي 
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يَهُدْرَهَا من التكذيب. وأما عَدَمْهَا عنْدَ المخالفة فلوُجُود ذلك؛ لأن الشهَادَةَ لتصديق 


الدّعْوَىء فإِذا خَالفئهًا فقَد كَذبئهًا قصارَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سواء. 


ع همه 


د قوس ترا ع قر ههه 0 1ن ال “أل د و ا مه ا 0 

أحدهمًا أنه قال: تُقدم الذعوّى شرط قبول الشهادّة وقد وجدّت فيما يوافقها 
سرع ور ساس اس ل 0 مز رداقو عم )اوور 
وَهُوَ مسّلم» ولكن وجود الشرط لا يُسْتَلزِمٌ وجُودَ المشتروط. 

9 ب وم ال و ا 7 4000 د ا 

والثاني: أَْهُ عنْدَ المحالفة تَعَارَضَ كَلامُ المدُعي والشتاهد فَمَا الْرَجَّحُ لصذق 
الشاهد حَنَّى اعتُبرَ دون كلام المدّعى؟ الْحَوَابْ عَنْ الأوّل: أن علة قَبُول السّهَادَة الترَام 
ا لي 3 م 3 م م 258 20 
الحاكم سَمَاعَهًا عنْدَ صِحَتها وَتَقَدُمٌ الدَعْوَّى شَرْط ذَلك» فإِذَا وُحدَ فَقَدْ التفى الَانمُ 
فَوَبَحَبّ القبول لوجُود العلة وَانْتَفَاء امانع» لا أن وجُودَ الترْط استَلرَمَ وُحُودهُ. وَعَنْ 
2 5-1 2 1 07 0 5 ساس #6 0 وا اه ٠‏ ع الام 
الثاني بأن الأصّل في الشّهُود العَدَالة لا سيّمًا عَلِى قَوْل أبي يُوسْف وَمُحَمَّد رَحَمَهُمًا 
4 7 واد ا ل ناي 2 2 
الله» ولا يشتَرّط عَدَالة المدّعى لصحة دَعْوَاهُ فرَحَّحَنَا جَانب الشهود عَمَّلا بالأصل. 

قال (وَيُعتَبَرُ انمَاقَ الشاهدين في اللفظ والَعنَى عند أبي حَنِيمَتَ فَإن شهد 
أحدهما بألف وَالْآخَرٌ بألفّين لم تُقبل الشَهادَةٌ عنده وعندهما تُمَبّلُ على الألف إِذَا كَانَ 
لماعي يَدّعي الألفين). وعلى هذا المائَمٌ وَالمانتَّان وَالطلقة وَالطلقتَان والطلقة والثّلاث. 
لهم أَنْهُمَا انْمَقَا على الألف أو الطلقة وَتَمَرّدٌ أَحَدْهُما بِالزّيَادَةِ فَيَتِبْتَ ما اجِتّمَعَا عليه 
دُونَ ما تَمَرّدُ به أَحَدهُمًا فَصارٌ كالاًلف والألف وَالخمسيماتة. 

ولأبي حَنِيفَنَ رحمه الله أَنْهُما اختلفا لفظاء وَذَّلك يدل على اختلافي العنَى لأنَهُ 
يُستَفَاد باللفظ؛ وهذا لأن الألف لا يُعَبّرٌ به عن الألفين بل هما جملتان مُتَبَايِئتَان 
فحصل على كل واحد منهما شاهد واحدّ فَصارٌ كما ذا اختّلفَ جنس الال. 

الشرح: 

3 00 ا ك م 000 إن وس سار 

قال (وَيُعْتبَرُ انْفاق الشاهديْن في اللفظ وَالْعْنَى عنْدَ أبي حَنيفَة إل) الموافقة ييْنَ 
صا مي 00 ه 2 َ 06 لس 0 ا 0 5-8 200 5 و 
شَهَادَة الشاهدين شَرْط قبُوها كما كائت شَرطا يَيْنَّ الدَعْوَى وَالشَّهَادَة ولكتهم 
و و 1 5 1 إلى 8 ره وه 0ه ير 2 : 1 37 3 50 7 2 2 و لدو 
اختلفوا في أنه شررْط من حَيْث اللفظ وَالْعْنَى أو منْ حَيْت الى خحَاصّة فأمّا المواققة 
فد حرق ا هن 5 م 3 ماه 3 5 و ده ا 
من حَيْث المعتى فلا بد منْهًا بلا خلاف» واختلاف اللفظ من حَيْث التَّرَادُْفُ لا يَمنَعْ 


بلا خلافء وََذَا إِذَا سهد أَحَدُهُمَا بلهبّة وَالآحَرُ بالعطيّة فهى مَقَبُولة» وَأمّا اعنتلافة 


م ام 


١‏ العنايت شرح الهدايت 
بِحَيْت يَدُلَ بَعْضهُ على مَدلُول البَعْض الآخر بِالتّضَمن فَفَدْ ئقَاهُ أبو حَنيمَةَ وَجَوَرَاهُ (فإن 
شهدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألمَيّْن 1 تُقبّل عنْدَهُ وقالا: تُقَيّلُ عَلى الألف إِذَا كَانَ 
لدعي يدعي ألفيْنِ وَهُوَ دَيْنّ وَعَلى هَذَا الما امئان وليه وَالطَلقمَان وَالطَلقَة 
وَالثَلاتْ) خُمَا ألَهُمًا اكنََا عَلى الألف أ الطلقة وتَفوَدَ أَحَدُهُمَا بالريادة) وكل مَا هُوَ 
كَذَلِكَ يت فيه اكْمَىْ عَلْهِ دُونَ ما كتكة به أَحَدُهُْمَاء كما إذَا اذُعَى ألفا وَخَمْسَمائة 


0 
- 8 


وَشَهِدَ أُحَدُهُمًا بألف وَالآخَرُ بألف حْمْسمانّة عَلى ما سَيَجِيءِ (وَلأبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ 
الله أكَهُمًا امتَلفًا لفظا/؛ لأنْ أَحَدَهُمَا مُفْرَدٌ وَالآخخر تثنيّة وَاعخئلافُ الألقاظ إقْرَادًا وَكنيَة 
يَدُلُ عَلى اعثتلاف الْعَانِي الدّالة هي عَليْهَا بالضَرُورَة» وَإِنْ شئت بِالتَيّة إن الألفَ لا 
عير به عَنْ الأَلقَيْن لا حَقيقَة ولا مَجَارًا والألقان لا يُعيْرُ بهمًا عَنْ الألف كَذَلكَ فكان 
كَلامْ كُلَّ مهما كَلامًا مُبَاينَا لكَلامٍ الآخرٍ (وَحصّل عَلى كل واحد مِْهُمًا شاه 
وَاحدٌ) فلا ينبت شي منْهُمًا وَصَارَ الختلافهُمًا هَذَا كاختلافهمًا في جِنْسِ المال. 

شَهدَ أَحَدُهُمَا بكر شعير وَالآخَرُ بكر حنْطّة» قيل ذَكْرَ في الْبْسُوط إِذَا اذُعَى 
لين وَسَهِدَا بألف قبلت بالاثقاق, وَوُجُوبْ المواققة بيْنَ الدَعْوَى وَالشّهَادَة كَوْجُويهًا 
ين التاهدين فمَا حَوَابُ أبى حُنيقَة عَنْ ذلك؟ وأجيب بأن اشتراط الاثفاق: يْنَهُمًا 
بسن حَسَبّ اشترَاطه يَيْنَّ التتّاهدَيْنء فَإنَهُ لو اذَعَى العَصْب وَشَهدَا بالإقرار به قيلت 
َل شهة أحَد الشاهدئن بالعنب والآحوُ بالإفرار به ل ثثيل. 

وَلقائل أن يقول: قَدْ تَقَدَمَ في تلقين الشّاهد إذَا كَانَ في مَوْضع التّهُمّة بأن 
اذْعَى لقا وَحَمْسَماَة وَأَلْكَرَ الْدُعَى عَلِيْهِ حَمْسَمائّة وََهِدَ الشّاهدان بألف فالقاضي 
يَعُوَلُ يُحْكَمَل آله ابره عر حَيْسِمائَة اتاد الحاهد علمًا ذلك وَوَفقَ فى شَهَادبه 


سام دم 


2 


كما وَفقَ القاضي 00 بالانقاق وَيَيْنَ هَذهِ الّسئألة وَمَا تقلت من الَنْسُوط ما 

فَالْحَقُ في الَْوَاب لأبي حَنيمَة أن يُحْمَل ما قل عَنْ الَبسُوط عَلى ما إذَا وفقَ 
المتّهَادَةَ بدَعْوَى الإبرَاء أَوْ الإيقا وَلا يَلرَمُ أبَا حَنيمَةَ ما إِذَا قال ها رَوْجُهَا طلقي 
نفْسّك ثَلامًا فَطَلقّت واحدة كَانَ ذَلكَ مئْهًا جَوَابًا فوَقَحَتْ وَاحَدَةٌ ولا ما إِذَا قال ها 
أنت طالق ألا فَإنهُ يََعُ ثانا لأنَ الأكثرَ في ذَلكَ نَابِتْ فَيَْضَمّنْ الأقل» وَلِيِسَ فيمًا 


الجزء الرابع لك 


نَحْنّ فيه كَذَلِكَ؛ لأن الأكثرَ يَهَدُ به وَاحدّ ولا يَعْبْتْ به شيء. 


قال (وَإِدَا شهد أحدهما بالألف وَالآخَرٌ بآلف وَحَمِسِمِائَةٍ وَامْدّعي يدعي ألفًا 
وَحَمسَمِائةٍ قيلت الشهَادةٌ على الألف) لاتمَاق الشاصدين عليه لفظا وَمَعنّى؛ لأنْ الألف 
وَالحَمِسماثَةٍ جُملتَان عُطِف إحداهُما على الأخرى وَالعَطفُ يُعَرَرُ الأول وَنَظِيرُهُ الطلقة 
والطلقة وَالنّصفٌوَبانَمُ وابادَمٌ وَالحَمسُونَ بخلافي العشرَة وَالحَمِسَّةَ عَشرٌ َأنهُ ئيس 
بيئهما حرف العطفي فهو نَظيرٌ الألف والألفين (وإن قال امْدْعِي لم يكن لي عليه إلا الألف 
هَتَهَادَةُ الذي شهد بالألف وَحَمسيمِاتَةٍ بَاطِلة) لأنّهُ كَدْبَهُ المدّعِي في الُشهود به وَكَذَا إذَ 
سَكَتَ إلا عن دَعوَى الألف أن الكذيب ظَاهِرٌ لا بدن التُوِيق وَلوقال كَانَ صل حي 
ألف وَحَمِسمِانَةٍ ولكنّي استوفيت حَمِسَمِاتَةٍ أوأَبرَاتُهُ عنها قبلت لتوفيقه. 

الشرح: 

قال (وَإذا شَهِدَ أَحَدُهُمًا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة إلغ) وَنَا تَقَدمَ أن اثقَاقَ 
الشاهدَيْنٍ 5 اللفظ وَالْعْنَى 1 القبُول (إذَا سهد أَحَدُهُمًَا بألف وَالآخَرَ : بألف 
وخمْسمائة ادي يَدّعي اله كقر قبلت التَهَادةٌ دَهَ على الألف لاثفاق الكاهد؛. ل علا 
لفظا وَمَعْنَى؛ لأن الألف وَاخَسْسمائة جُمتَان عُطِفَتْ كف عل لك 
عرو الخطوقة عَلِيه) ونظيرة إِذَا شَهِدَ أَحَنُهْمَ بطَلقَة وَالآخَرُ بطلقة وَنصف أو بمائة 
أو بمائة وَحَمْسِينَ بخلاف ما إِذَا شهد أَحَدُهُم بعشئرَة القع بخْسَة عشر؛ نه 


ار 2 


6 اس ممم ار م 


يس بِنَهُمًا حَرّف عَطْفِ فصارًا ا كالألف وَالألفيْنِ هَذَا إذا كَانَ مدعي يدعي 


الأكت وأمّا إذَا 2 ال قال إلا الألف فَسْهَادَةٌ من شَهِدَ لكر 
عى وَقال وم من 
ياطلة) لتَكُذيبه المدعي ذ في الود به كلم يق طايه زمه وو ل عر 


إن قيل: ١‏ نكن إل فى النض فاايال القاح الا تلص عله كتاف له 
قَضى بالبَاقي في الإقرَار إذَا كَذبْ المقرّ في بَعْضٍ ما أقَرَ به؟ أجيب بأ تككذيب الشتاهد 


تُفسِيق ل ولا ها للاسوء بحلاف الإقرَار؛ لأنْ عَدَالهَ لمر ليست بشررّط فَتفْسيفَ 


لا يطل الإْرَارَ (قولهُ: وَكذا إذا سَكت) يَعْني إِذَا اذُعَى الأقل وَسَكْتَ عَنْ قؤله م 
يك إلا الألف» والبكالة بحَاها لا 1 بشيء (لأن لتَكُذِيبَ نابت ظاهرًا) قلا 


تُقبَلَ الشَهَادةٌ بدذون الافيق؛ أن التَصْرِيحَ بذكر التوفيق فيمًا لا يَحتَمل لا بد منْهُ في 


>22 


العنايي شرح الهدايين 
الأصّحٌّ وَعَلى هَذَا لو قال: كَانَ أصل حَقَي ألفا وَحَمْسَمائة وَلكن استَؤْقيت 
حَمْسَمائّة أو أبْرأته عَنْهًا قبل للتَصريح بالتوفيق. 

وَعلم ما كر أن ؛ أخوال من يدعي أقل اكَاليْن ذا اختلفت الشج لهاذة لا تخا 
عَنْ ثَلانّة: إِمّا أن | يُكَذّبَ الشاهد بالرّيادة أؤ يَسْكْت عَنْ النُصْديق والتُوفيق» ا 
2 اك بُطلان الشهادة وَالقضَاء دُونَ الآعر. 

قال (وإذًا شهدا بألف وقال أحدهما ما قضاهُ منها خَمِسَمِانَةٍ قبلت شهادتُهما بالألف) 
لانّمَاقِهِمَا عليه (ولم يُسمّع قَونه إنّهُ قضَاه) لأنّهُ شهادَةٌ فَردِ (إلا آن يُشهد معَهُ آخَرُ) وعن 
بي يُوسُفَ رَحمه الله أَنَهُ يقضي بِحَمسِمِاتَة لأنّ شاهد القضاء مَضمون شهادته أن لا 
دين إلا حَمِسمِاتَة. وجوابه ما قلثا. 

قال (وينيغي للشاهد) إِذَا علم بدّلك (أن لا يشهد بآلف حَنَى يقر ا مدعي أَنّهُ قببض 
حَمسَمائَة) كي لا يصير معيئًا على الظّلم. 

(وفي الجامع الصغير: رجلان شهدا على رجل بقرض ألف ٠‏ درهم نم فشهد أحدهما 
أَنْهُ قد قضاهاء فَالشَهادَةٌ جائِرَةٌ على القرض) لاثّماقهما عليه» وتفرد أحدهما بالقضاء 
على ما بَيّنّد وَدَكَرَ الطحاوي عن أَصحابنا أَنْهُ لا تُقبَل وَهُوَ قَولَ زُهَرَ رَحمهُ اللهُ ين 
المدعي كد شاهد القضاء. قُلنَا: هَدَا إكذّاب في غير المشهود به الأول وهو القرض 
ومثله لا يمع القبول. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا شهدا بألف وَقَال أَحَدُهُمًا قَضَاهُ مئْهًا حَمْسَمائة) إِذَا اذُعَى ألما شَهِدَا 
بألف وَقَال أَحَدُهُمَا قَضَاهُ من حَمْسَمائة (قبلت شَهَادتَهُمًا بالألف لانمَاقهمًا عَليْه و 
أملتع قوة: | إِنْهُ قَضَاهُ؛ لألة هاف فرْد إلا أن يَشْهَدَ مَعَهُ آخرٌ). 

إن قيل شَهَادَةٌ مَنْ شَهِدَ بالقضّاء متَنَاقضَة؛ لدَنَهُ إذَا قَضَاهُ حَمْسَمائّة د يكن 

لدعي عَلى الدعَى عليه ألفّ تل حشتماقة لا غير لعزا بان نضا الت لاد 
بطريق الْقَاصة وَذَلِكَ بَِيْض العَيْنِ مَكَانَ الدَيْنِ الذي هُوَ غيْره فَكَانَ 1 َوَلَهُ: قضَاهُ منْهُمًا 
سْسَمانَة شَهَاَةٌ على التي يض مَا هو يما شهة به ولا وَهوَ ال َم يذ 
متنَاقضًا (وعَن أت دسف ل يُقَضَى بحَمْسماة؛ أن اتنَاهدَ القضَاء 0 شهادته 


يد افر 7 2# 
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الجزء الرابع 
أن لا دَيْنَ إلا حَمْسُمائةم)؛ أن القيْضّ بطريق اَمَك نا أوْجَبْ الضّمَانَ بَطَلتْ مُطَالبَُ 
2 للق عاق حطني لو فلا يك الخ إلا حَمْسَمائة» فصارَ كما إذَا شَهِدَ 
أَحَدْهمك بأل وَالآحرٌ بحَمْسمائة وَفي ذَلكَ يُقضّى بالأقل كما قلا في الأنى 
وَالأَلمين» إلا أن مُحَعدًا حَالفَهُ هنا؛ لأنَ ذلك فيمًا تكو التهَادَ بالأكّل وَقَعَتْ ابتلدَاء 
عن ف ” كاله اه. 

ا 0 عَلى ووب الألف وَالْمَرَدَ أَحَدُهُمًا بالقضّاء وَالعَضيَاء 
كلى )الوب اقحال . وَعُورض بأن مدعي كَدٌ بالل فيه لدان حَمْسَمائة وتكذيهُ 
تفسيقٌ له وَكبِف يُقَضى بشهادته وجوابه سَيأني (قوَلهُ: ويبغي الاهد) يني أن الّاهة 
بِقضّاء حَمْسمائة إذا عَلمَ ذلك لا يي أن لا يَشْهَد بألف حى يقر لدعي أله قيض 


2-6 


حَمْسمائة كي لا 1 يُصير مُعينا عَلى الظلمٍ بعلمه بدغواة بعر حَقّ . 


00 


(وفي لجاع الصّغيرٍ: رَجُلان شهدا على رَجُلٍ بقرض ألف درْهم فشهد 
أَحَدُهُمَا أله قَدْ قَضِاهًا فَالِسَهَادَهُ جَائرة على القررْضٍ لانَّاقهمًا عليه وتفرد أحَدهمًا 
بالقضاء) وَالفوّق يَيْنَ مُسنألة ة الجامع الصبور وَييْنَ ما 0 َبْلهًا أن في مكالة ة الجامع 
شَهدٌ أَحَدُ الشاهدَينٍ بقضَاء الدَيْنِ كله وفيمًا قبْلهَا شَهدَ ببعضه (وَذْكَرَ الطّحَاوِي عَنن 
َصْحَابنا كد لا ل َه ده أن مدعي كدب شَاهدَ القضّاء) وَهُوَ تفسيقٌ له 
(قلنَا: هَذَا إِكْدَابٌ في غَيْر المشهود به الأوّل وَهُوَ ُو القرض)؟ لله أكْذنَه فيمًا عله َْر 
القَضَاء وَهُوَ يد الأول لا مَحَالةه ل شن باب كنا لإاهوة شهد عَليْه لشخص آخَرَ 
قبل أن يَتْهّدَا له تأكذيهم. وَحَاصِلَهُ أن إكَذَابَ المدّعي لشهُوده تفسييق له 7 
ريه وأمًا إكْذَابُ ال معى عَليْهِ فلس يتفْسيق؛ لألْهُ لضرورة الدَفْع عَنْ نفْسه. 

قال (وإذَا شهد شاهدان أَنْهُ قَتَل رَ زَيدا يوم النّحرٍ بِمِكَنَ وشهد آخَرَان أَنْهُ قتلهُ يوم 
النّحرٍ بِالكُوفْتٍ واجتمعوا عند 00 لأن إحداهما كاذينّ بيقين 
وَليسّت إحداهُما بأولى من الأخرى (فَإن سَبّفّت إحداهُمًا وَقَضى بها كُمْ حَضَرت الأخرَى 
لم تُقبل) لأنْ الأولى تَرجَّحت بانّصال الققضاءِ بها فلا تُنتّمَض بالتَانِيّتٍ 

الشرح: 

قال (وَإذَا شَهدَ شاهدان أَنَهُ فل رَيْدَا يَوْمَ النّحرٍ بمَكة إل قد ذكرنا 


1 العناية شرح الهدايتّ 
الختلاف الشاهدَيْنِ في لكان يسع القبُول» فَإِذَا شَهدَ تاهدان أكهُ قتل زَيْدَا يَوْمَ 
لخر بمَكة وَآخَرَان بقثله 1 النْخْرٍ بالكُوقة قبل أن يَقضيّ القاضي بالأولى ' 
يَقَيلهُمًا؛ لأن إِحُدَاهُمًا كاي بيَقِين؛ إذ العَرْضُ الواحدٌ: ني القثل لا يُمْكن أن يون 


7 


في كان لسك إحْدَاما بأؤْل من الأُعْرَى (فإن سَبَقتْ إِحَدَاهُمًا فضي 0 0 
حَضَرّت لق ' ل أن الأول د كرحت جّحَتْ بانّصّال القضّاء بها فلا يُتَقَضٍُ 

(وَإِذَا شهدا على رجل أَنّهُ سَرق بَقَرَةٌ واختّلفا في لونها قطِع وإن قال أحدهما 
يَقَرَة قال الآخَرٌ قور لم يُقطع) وَهَدَا عند آبِي حَنِيمَنَ رَحِمهُ اللهُ (وَقَالاه لا يُقطعْ فِي 
الوجهّين) جميعًا وقيل الاختّلافٌ في لوئّين يُتَشَابَهَانَ كَالسُوادِ وَالحُمرَة لا فِي السواد 

وَالبِيّاض» وقيل هُوَ في جميع الألوان. لهما أَنْ السر قَنَّ في السوداء غَيرُها في البيضاء فلم 

0 يتم على كل فعل نصاب الشهادة وَصَارَ كالقصب بل أولى؛ لأنّ أمرٌ الحدّ أهم وَصَارٌ 
كالدُكورة وَالأَنُوَمْ. وله أَنْ التّوفيق مُمكن لأن التَّحَمُل في الليّالي من بعيد واللوتان 
يهان أو يتمعن في واحد فيكُونُالسوادُ ين جاب وَهََ ير لاض من جَائِب 
آخَرَ وَهَدَا الآخَرُ يُشَاهِدهُ بخلافي القَصب لأنْ التّحَمل فيه بِالنَّهَارٍ على قرب من 
وَالدُكُورَةٌ وَالأنُودَيٌ لا يُحِتَمِعان في واحدة: وَكَذَا الوقُوفْ على ذَلكَ بالقّرب منه قلا 

الشرح: 

قال (وَإِذا شهدا عَلى رَجُلٍ نَهُ صرق قَرَة) وَقَدْ ذَكرنا أن اعثتلافهُمًا في الكييف 
يَمْنَعْ القيُول فإذا شهدا عَلى رَجُلٍ بسرقة بَقَرَة ة (وَاعتلًا في لونهًا قط سَوَاء كَانَ 
اللوئان يَتَشَابهَان كَاخُيْرََ وَالسّوَاد أ لا كَالسوَاد وَالبَيَاضٍِ عند أبي حنيفة رَحمَهُ الله 
را 

وقيل إن كَانًا يتَشَابهَانَ قيلت وَإلا قلاء وَإن احتلفا في الذكُورَة و نوثة ل 
يقطْعْ وقالا لا يُقطَعْ في الوَجْهيْنِ جَميعًا؛ لأن سَرِقة الستوّاد غَيْرُ سَرقة لاض فلم يتم 
عَلى كل وَاحد منهِمًا نصّاب التهادة ولا قَطْعّ بدُونه قَصَارَ كما لو شهدا بالعٌصب» 
والستالة بِحَاهًا فَإَِمَا تقل بالخمافه بل هذا أول؟ لأن. أت :اكد أهم كانه ممًا 


سم دم 


الجزء الرابع ا 


ينْدرُِ بالشبهات وفيه إثلافُ نضف الآدَمي فَمار كلدكو 3 وَالأنُونة في العَايرَة. 
ولأبي حَنيفة رَحمَهُ الله أن التّوفِيقَ مُمْكنٌ؛ أن (ِاتَحَمّل في الليّالبي من بعيد) لكؤن 
السترقة فيهًا عَالبَا (واللوكان يَعَشَابَهَان) كَالَْرَة وَالصّفْرَة (أؤ يَجتَمعَان) بأن تَكُونَ بَلقَاء 
مُمْكنًا وَجَب القبُول كما إذَا الف شُهُودُ الزّكا في بَيْت وَاحد. 

وفيه بَحْث من وَجْهيْن: أحَدُهُمَا: أن طَلب التّوفيق هَاهْنَا احييَالٌ لإثات اله 
وَهُوَ القط وَالحَدُ يُحْتَال لدرئه لا لإنيّاته. الثاني أن التُوفيقَ إن كان مُمْكنًا ليس 
مر ما م صرح به فيا بس باليهات مكيف يخترر نكال ما يُثرا به 


وَاْحَوَابُ عَنْ الأول أن ذلك إِنّمَا كَانَ احتيّالا لإثباته أن لو كَانَ في اعتتلاف ما 


عيوب “مي يي 


كلما تَثْلهُ وَهْوَ م صلب الشهَادَة كيان قِيمّة الْسْرُوق ليِعْلمَ هَل كان نصابًا فيقَطَعْ به 
أو لاء وما ذا كان في اخختلاف ما لم يُكَلَا قله كلؤن ياب السسارق ماله فَاعْتبَارٌ 
الوق فيه ليس احْتيّالا لثّيّات الحَدّ لإمْكان تُيُوته بدونه؛ ألا ترى أَنَهُمَا لو سكا ع 
يان لؤن البقرّة ما كَلَهُما القاضي بِذَلكَ فَيّنَ ألهُ ليْسَ من صُلب الشّهّادة وَل يُكَلَا 
قل إلى مجلس الحكُمء بخلاف الذكو ره وَالأنُونّة فَإنَهُمَا يُكَلقَان التَقْل بذَلك؛ لأَن 
القيمّة نَْتَلفُ باعتلافهمًا فَكَانَ اعثئلافا في صلب الشّهَادة. 

ك1 الثاني أنه جَوَابُ القيّاس؛ أن القيّاسَ اعَتبارٌ إمْكَان التوفيق» سال 
لنَصْرِيحُ بالتوؤفِيت يُعْتيرُ فيمًا كَانَ في صُلب التّهادَة وَإِمْكَائهُ فيما م يَكنْ فيه هَذَاء والله 
أَعْلمُ بالصّواب (قوله: بخلاف العَصب) جَوَابٌ عَنْ ماله العَصب بِأنّ التَحَمّل فيه 
النَّارٍ إِذ الب يَكُون فيه عَاليَا على قُرْبٍ مئة. 

قله (والذكورة والألوثة) حون عن مواد مز الاحتروف بو القن 
لا يَجْتَمِعَان في وَاحدء وَكَدَا الؤقوف عَلى ذلك بالقَرْب مثهُ قلا يت ليتَاجَ إلى 

قال: (ومن شهد لرجل أَنُهُ اشتّرى عبدًا من قلان بآلف وشهد آخَر أنه اشكّراه 
بألف وَحَمِسمِانَةٍ فَالشَهَادَةُ بَاطلة) لأنّ الَقصود إِثيّاتُ السَّبّب وَهُوَ العَقَدُ وَيَخْتَلفٌ 


ع ”هم 


باختلافي التمَنٍ فَاختلف الَشهُودُ به ولم يم العَدَدُ على كل واحب وَلأنْ الماع يُكَذَي 


اا 


العنايّ شرح الهداييّ 
َحَدَ شاهديه وَكَدَّنكَ إِذَا كَانَ الْمدّعِي هُوّالبَائعَ ولا فرق بين أن يَدّعِي المدّعِي قل المالين 
أوأكترهما لا بِيْنًا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ شَهِدَ لرَجُلٍ أنَهُ اشر ى عَبْدَ فلان بألف إل رَجل اذى على آخَرَ 


-ه 
08 


أَهُ بَاعَهُ هذا العَبْدَ بألف أو بألف وَحَمُسمائة وَأَنَكر البَائع ذلك فَشَهدَ شَاهدٌ بأللف 

وَآخَرٌ بألف وَحَمْسماَة الها بَاطلة؛ ل المشهُود ابه مَختَلف؛ إِذ المعصوة ف 

دَعْوّى الث قبل السْليِمٍ إثبالة وَهُو 2 باختلاف 5 إِذْ الشرّاء بألف 0 

بألف وَحَمْسمائّة وَاغتلافُ الَشْهُود به 0 ول التهَادة. َِنْ قيل: لا 6 أن 

الْتملوة تبات ديل ل ار َم وَهْوَ املك وَالسسبُ وَسيلة إِليه. أحيب بأن 
# رع مده 


تغوى المتبب ال وليل على أن بو هو الْفصُوة تركب الكُم َل وََْ للك إل 
لو كَانَ مَقْصُودُهُ بُوت الملك لادٌعَاهُ وَهْوَ لا يََْاج إلى سبَبٍ مُعيِّ» فَِن الشهَادةَ عَلى 
ل 

قيل: التَوفِيقٌ نكن وز أذ يَكُودَ لفن ألا ألما عاد في الم ورف به 
026 دُون إن الآخر. أحيب بأن السيّدَ التتهيد 5 القاسم السّمَرْقندي ذَهَبَ إلى ذلك 


وَقال: بُقيَل الشَهَادَمٌ بخلاف ما إِذا شهدا بجِْسَيْنٍ كألف درْهَمٍ ومالة:ديتان, 
وَوَجْهُ ما في الكٌاب أن الشرَاء بألف وَحَمْسمائة ل 5 27 كَانَ الألف 
0 شترى بألف دهم كم زا حَمْسَمائة فلا يُقَل 
شكرّئ بألف وَحَمُسمائة دا ياد الشّفيع بأصّل الدمَن (قولَهُ: وَلَأَنْ لدعي 20 
حر شَاهدَيم) دَلِيلٌ آحَرْ على ذَلكَ (ِوَكَذَا إِذَا كان اي هُوَ البَائع) ا 1 تع 
بألف 1 بألف وختويقة يه نف يفنا دكا أن التعرة در اندز كذ إذا 


عا ع م 


2 الدُعْوَى في الكتّابة أمّا إذَا كان يَدَعِيهَا العَبْدُ قلا حفاء في كَوْن اعفد 
مَفْصُودَاء وَأمًا إِذَا كَانَ هُوَ الى فَاأَنَ الع لا ينبت قبْل الأداء فكان المصُوة إنيات 
اعفد وفيه َظَرٌ لفظا وَمَعْنَى . 

نا الأول فَادُنْهُ قال العثقٌ لا يْيْتْ قبل الأدَاء وَذْلكَ مشعرٌ بأن تقغوة الول 
هُوَ العنقٌ راذع قو لشي وق كذللك بن 0 دل وَالكيبُ هُوَ الكتاية. 


١ 


التكوع الرائة مآ 11 
وَأمّا الثاني فَادُنْ الَولى إذَا اذَعَى الكتابَةَ وَالعَبْد 0 الشهادة لا تقيل لتَمَكنه 
5 والحواف عن الأول أن 0 0 العثق لا ليث يت قبل الأداء اك لا 
نت يدون الكتاَة فَكَانَ الْقَصُودُ م هو الكتابة. أو بال مقا أن متضوة الول مر 
العنق» وَالعنْقٌ لا يع قبل الأدَاى وَالأَدَاء لا يت بدُون الكتابة فَكَانَتَْ هي 00 
وَعَنْ الثاني أ هفل ل اكه من لعن مشي وأ 
لا يَخْمَارَ الفسْح وَيخخَاصمَ لأذنى البَدَلِيِنٍ 
(وكذلك الكتابم) لأن المقصود هو العقد إن كان المدّعي هو العبد فُظاهر؛ وكذا 
إِذَا كان هو امُولى لأن العتق لا ثبت قبل الأداء فكان المقصودُ إثبات السبب 
(وَكَدَا الخلعٌ وَالإعنَاقَ على مال وَالصلحٌ عَن دم العّمد إذَا كَانَ ادْعِي هُوَالمَرآة 
أو العبد أو القاتل) لأنّ الممقصود إثبات العقد والحاجمٌ ماسر إليه, وإن كانت الدّعوى من 
جَانبٍ آخْرَ فهو مزج دَعوَى الدين فِيمًا دَكَرنًا من الوُجُوهِ أنه قبت الَو والعِتق 
وَالطلاقُ باعتراف صاحب الحقّ فَبْقِي الدُعوى فِي الدّين وَفِي الرهنء إن كان المدعَى هُوٌ 
الرهن لا يُقبل لأنّهُ لا حظ له في الرّهن فَعَرِيّت الشّهادَةٌ عن الدّعوى؛ وإن كان المرتهن 
فهو بمنزلتٍ دعوى الدين. 
الشرح: 
(وَكَذَا الخلعُ وَالإِعْمَاق عَلى مال وَالصّلحُ عَنْ َم العَمّْد) أمّا أن لدعي إِذَا كَانَ 
هُوَ لكر وَالعَبْدَ وَالقاتل قلا حَمَاء في كَوْن العَقّد ةا ولاس مَامّةٌ إلى إِْبَات 
العقَد يت الطْلاق وَالعَنَاقَ 00 نار عليه وَإن كانت الدَعْوّى من جانب ٠‏ لوج 
بأن قال خَالعْك على ألف و خم ممائة نه وَاكراةٌ تدّعي الألف, 0 قال 0 العَبْد 
َفيك عَلى ألف و خم خَمْسمائة 0 لق مذي الألف, أو قال 1 القصّاص صَخْيُك 
بألف وَخَمْسماة, والقاتل 0 الألف فَهُوَ بمنزلة دَعوّى الدَيْنٍ فيما ذكرنًا من 
ره كرو من ل عَلى الألف ذا ادَعَى ألفا وَحَمْسَمائة بالاتثفاق» وَإِذا 


مم م 


اذّعَى لين 0 عِنْدَهُ حلانا ما َإن اذَّعَى أقل الاين , يشر الوجُوة الثلاثة م 
يجو لثم عي 


يق وَالتَكُذِيب لكوت عَنْهُمًَا (لأنة يثبت لع وَالعنق وَالطّلاقٌ ياعتراف 
ا اذ على لشقر ب الت وَفي الرَّهْن إن كَانَ مدعي هُوَ الراهنَ لا تُقَبّلَ) 


ل 


العنايج شرح الهدايّ 
م لأنهُ نا لم يكن لهُ أن يَستَرِدٌ الرَهْنَ قبْل قضاء الدَيْنٍ كان دَعْوَاهُ غَيرَ 
مُفِيدَة كانت كأن نك يرن كان جر تين كان جللة التي بسن بأقل اكَاليْن 
مها يل فد لضن بألف عير بألف وَعتنسماقة يجب أذ لا ثثيل الي وذ كا 
مدعي هُوَ المْرهنَ؛ لاككُ كَدّبِ ) أحَدَ شاهدَيّه. 0 

ل ل ل ا 7 
شَاء فكَانَ في حُكُم العدمٍ فكان الاعْتبّارٌ لدَعْوَى الدَيْنِ؛ أن الرّهْنَ لا يَكُون إلا بد 
قبل ليله كما في سَائرٍ الديُون و يبت الرّهْنُ بالألف ضما وتََعَا للدَيْن. 

وفي الإجَارّة لا يَخْلُو ما 0 الدَعْوَى في أُوَّل امد أو بَعْدَ مُضِيّهاء فإن 
كَانَ الأول م تُقْبل المَهَادَة كَمَا في اليَيِم؛ لأنَ الْقَصُودَ إِنْبَاتُ العقّد وَقَدْ اعقلف 
باعتلاف البَدَل. وَإِنْ كَانَ ل إِمًا أن يَكُونَ المدّعي هُوَ الآجر أو الْمستَأج فإن 
كان للح نوو قطرئ الديْنِ يَقضي يأقل الَاليْنِ إذَا اذَعَى الأكثر؛ أن اده إِذَا الْقَضَتْ 
كانت التارعَة في وُجُوب الآخر وَصَارَ كَمَنْ اذَّعَى عَلى آححَرَ ألفا وَحَمْسَمائُة وَشَهِدَ 
أخدذهنا بألف وَالآخحر بألف وَحمْسمائة جَارَتْ عَلى الألف, وَإن شَهِدَ أَحَدُهُمَ بألف 
الآحر يِل تقل عند أبي حيفة كما َقَمَ حلا َه وذ كا الستأحر. 

قال في النّهَايَة: كَانَ ذلك اغترافا مه بمَال الإلكاره في عل مَا اغتررَفَ به 
ولا حَاجَةَ إلى انّقَاق السَاهدَيْنِ وَاحْتلافهُمَاء وَهَذَاهِ لَه إن قر بالأكثر ل يَبْقَ نرَاغ» 
ذأ بلقل فَالآ' لا يه مه بيه وى ذلك. 


در 


2 


وَفي بَعْضٍ الشُرُوح: فَإِنَ كَانَ الدَعْوَى من المسنتأجر فَهَذَا دَعْوَى العَقد 
بالإجممّاع وَهُوَ في مَعْنَى الأوّل؛ لأنْ الدَعْوَى إذَا كانت في العَقّد بَطَلتْ الَهَادَ 
يوحَدُ المسشاخز باعترافه . 

وفي الإجارة إن كان ذلك في أُوّل امد فَهُوَ تظيرٌ نظير البيْع» » ون كان بَعْدَ مُضي 
المدة رَالْدّعي هُوَّ الآجرُ فَهُرَ دَعْوَى الدين. 

ْ قال (فأمًا النَكَاحُ فإلهُ يَجَورٌ بألف اسْتحْسَاناء وقالا: هذا اطل في 0 

أَيْضَا) وَذكرَ في الأمَالي ول 5 ولف مع قل أبي حَنيقة رَحمَّهُمًا الله. لممًا أن هذَا 
اخلاف في العقد, لأنَ الَقَصُودَ من الخَائيْنِ السب فَأشبَة البيعَ. 


ذف 


الجرزء الرابع 

وَلأبي حَنيفة رَحمّهُ الله أن الال في التّكّاح تَابعٌ, والأصل فيه الحل وَالارْدوَاجٌ 
وَاللك ولا اعنتلاف في مَا هُّوَ الأصل فَيتْبت ثم إِذَا وَقَعَ الاعثتلاف في اَبَع يَقَضي 
بالأقل لانقاقهمًا عَليْ وَيَستَوي دَعْوَى أقل اكَاليْن أو أكثر هما في الصّحيح. 

كُمْ قيل: لاختلافي فيما إِذَا كَانَت اخَرآَةٌ هي الْمدعينَ وفيما إِذَا كان المذعي هو 
الزوج إجماع على أَنّهُ لا تُقبّل؛ لأن مقصودها قد يَكُونْ الال ومقصوده ليس إلا العقد. 
وقيل الاختلافٌ في الفُصلين وهدًا أصح والوجه ما ذّكرتاء والله أعلم. 

الشرح: 

قال (قأمًا النَكَاح فَإنْهُ يَجُورُ بألف اسْتحْسّانا) إِذَا الف الشهُودُ في النُكاح 
نَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالآخَرُ بألف وَحَمْسمائة قبلت بألف عند أبي حَنيفَةَ وَهُوَ 
اسْتحْسَان. وال ابو يوس 0 هَذَا بَاطل في النَكَاح أَيْضًا. وَذَكَرَ في الأمَالي 
قل أبي يُوسُف مَعَّ قوّل أبي حنيفة. يا أن هَذَا اختلافٌ في السّبب؛ لأن المتصوة 
م انين حو لفك وَالاعْتلافُ في السب يَمْنعُ قبُول الشهَادة كم في الببْع. ولأبي 
حَنِيفَةَ أن الَال في النَكّاح تابعٌ وَهَذَا يَصحّ بلا تسلميّة مَهْرِ وَيَمْكُ الصف في النَكَاح 
7 اك ااضره في الال كَالعَم والأخ» والاعختلافُ في التّابع لا يُوحبْ 
الاختلاف في الأصل فَكَانَ ابن (قَولَهُ: وَالأصل فيه الحل وَالازدواج) ل 

وكقر 0 في النَكَاح الحل وَالارْدوَاج والملك؛ أن شرْعيتهُ لذلك؛ وَلَرُومُ 
الَهْر لصّؤن الَحَل الخطير عَنْ الابُتذّال باّسَلّط عَليْهِ مَجَانَا كما عُرفَ في مضع ولا 
اعثتلاف للشاهدَيْنِ فيهًا قبت الأصلء لكن وَقَعَ الاثتلاف في التبَع وغوه الال حيقفق 
بالأقل لاثّقاقهمًا عَليْه. وَاعُْرضِ عَليْه بأن فيه تكذيب أُحَد الشاهدين. 


واخفك اله ا ره بمَقصُود وَهُوَ امال وَالكُذِيبُ فيه لا يُوحَبْ التُكْذيبَ في 
الأصلء وفيه نظ فَإِنَ مُرَادَ المخرض ليْس بَُطْلانَ الأصل بل بُطلان لمبَع وَمَعْنَى كلامه 
أن يطل اال الَذَكُورُ في الى وَيلرَمُ مَهرُ المذل. وَاموَابُ الَذكُورُ ليْسَ بدافع لذللك 
كماترى: 

ا ل ا بز وه ا ار ار ا مره از ل ل ا 1 

والجواب أن المال إذا لم يكن مَمَصودًا كان كالدين» والاختلاف فيه بطريق 
العَطّف لا يَسَْعُ القبُول بالاثقَاق كما عدم فالتّشكيلك فيه غَيْرُ مَسسْمُوع. 


1 العنايّ شرح الهدايسّ 
قال المصدفة (وَيَسْمَوِي دَعْوَى أقل اكَاليْنٍ أو أكْترهمًا) بكلمّة أو والعراي كلحة 

الاو بدلالة يُستوي. وَقولةُ: : (في الصّحيح) احْترَارٌ عَم قال بَحْضُهُمْ إِنهُ لا كَانَ الدَيْنُ 

ناعرو اله وى بعر الاين كما في الذن. وَإليِه ذَهَبّ شَمْس الأئمّة. 
وَوَجَهُ ما في الكتّاب أن :التطلى له لتك 2 َهْوَ لا يَحْتَلفْ باختلاف البّدَل 


ا حر لور نا بي اوفط ل باعي يه ناخو خط ار أغني 
الذَينَ. 

وال لم قبل الاعثتلاف فيمًا إذَا كانت الْرأَةٌ هي لمعيه َم إذَا كَانَ مدعي 
هُوَ الروْج فَالإِجْمَاعٌ على أَلْهَا لا قبل لأَنْ مَقْصُودَهَا قَدْ يَكُونْ اكَال) بخلاف الرَّوْجٍ 
إن مَقْصُودَهُ ليْسَ إلا العَقَدَ فيَكُونْ الاختلاف فيه وَهُوَ يسْنَعُ الول (وقيل الخلافُ في 
الفضليْنِ) يَحْني مَا إِذَا كَانَت اله لذي وَمَا إِذَا كَانَ لوح يَدّعي (وَهَذَا أُصَّحٌ)؛ لأن 
الكلامَ لِيْسَ في أن الروْج يدعي الععد از كال )و للتأة دعي ذلك وَإنمَا الكلامُ قش 
أن الاختلاف في | شهَادَة على مقدارٍ الْهْرٍ هل يُوجبُ خللا في نفس العقد أؤ لا. 
قال أَبُو حنيفة: لا يُوحبُ ذلك. وقالا يُوحِبْكُ وَقَدْ ذَكَرَ لصتف َلِيلهُمًا وَإليْه أَشَارَ 
قَوْله (وَالوَجْةُ ما ذَكَراه) والله أغلم. 

فصل في الشهادة على الإرث 
(ومن أقام بَيَتَيَّ على دار أَنْهَا كانت نت لأبيه آعارها أو أودعها الذي هي في يده فَإِنّهُ 


41 مس ور ” 


يأخذها ولا يكلف البِيْدَمَ أَنَهُ مات وتركها ميرانًا له) وأصله أَنّْهُ متى تبت ملك المورث لا 


شل سير امس 


يقضي به للوارث حَتّى يشهد الشهود أَنّهُ مات وَتَرَكهًا ميرانًا لهُ عند أَبِي حنيفج ومحمد 


رَحَمَهُمَا الله خيلافا لأبي يوسف رحمة الله. 
4 2 70 1 5 0 هه ” 2 1 3 5 ام 
هو يقُول: إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادةٌ بالملك للمورث شهادة به 
للوارث. 


وهم يَُولانه إن لك الوَارث تسد فِي حَقّ لعن حكى يحب َيه الاستيرا في 
الجَارِيتٍ المُورُوفَتِ وَيَحل للوارث العَنِي ما كان صدقنّ على المورّث الفقيرٍ قلا بد من 
التّقلء إلا َنهُيَكتَفِي بالشهادَة على قِيّام ملك المُورث وقت اموت لتُبُوت الانتتقال ضَرُورَةٌ 
وَكَذَا على قيام يدِهِ على ما تَدْكَرَهُ؛ وقد وجدت الشَهادةٌ على اليد فِي مُسألت الكتّاب 


رذذا 


الجرء الرابع 
لأن يد المستعير والمودع والمستاجر قائِمَنٌّ مَمَام يَدِهِ فَأَغْنَّى ذلك عن الجر والتّقل (وإن 
شَهدُوا آنا كانت فِي يد لان مات وَهِي فِي يده جرت الشهادة) لأ الأيبي عند لوت 
لها على قِيَام ملكد قت القوت. 

(وإن قانُوا لجل حي تشهد أَنْهَا كات فِي يد المدّعِي مندُ شهر لم ثقبل) وعن أبِي 
يوسف رحمه الله أَنّهَا ثقبل لأنْ اليد مقصودةٌ كالملك؛ ولو شهدوا أَنْهَا كانتت ملكه تُقبل 
فَكَدَا هذا صارَ كما إذَا شَّهدُوا بالأخن من المدّعي. 

وجه الظاهر وَهُو قَوْهُمَا أن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد مَنفَضِييٌ وهي 
مَتَتَوعَمٌ إلى ملك وَأَمَانَتٍ وَضمان فَتَعَدرَ القضاء بإعادَة المجهول؛ بخيلاف الملك لأنهُ مَعلُومٌ 
غيرٌ مُختَلفي وبخلاف الآخن لأنّهُ معلوم وحكمه معلُوم وهو وجوب الرّد ولأن يد ذي 
اليد مُمَينَ ويد الع مَسَهُوة به وفيس لصبو كَالْمَايتٍ ون أقريدَفك للدم طيد 
مت إلى المي) عأ الجهَادة في لبهلا تمع مح الإقرار(وإن هته اهدان أنه 
آنا كانت فِي يد لدعي دُفِمَت إليه) لأن المشهود به هَاهًْا الإقرار وَهُوَ علوم 

الشرح: 

(فصل في التّهّادَة عَلى الإرث): ذَكَرَ أَحْكَامَْ الشّهَادَة المعَلقَة باميّت عَقِيبَ 
الأحكام الْتَعَلَة بالأحْيّاء بحسب مُقَتَضَى الواقع. 

وَاعْلمْ أن العُلمَاءَ اخملفوا في الششّهَادَة بالمبراث» هَل تَحْتَاحٌ إلى ار وَلَقْل) 
وَهُرَ أن يُقول التتّاهدُ عنْدَ الشّهادَة هَذَا لمعي وَارث الَيّت مَات وَترَكَهًا ميرانًا له أو 


00 
78 لل اساي 


و واءو 2 و م 5 3 52 م م مه 

هُوَ يُقول: إن ملك المورّث ملك الوارث لكوْن الوراثّة حلافة وَهَذَا يرد بالعييب 
عار ساس ماهة ل افر 3 2 عير عي نه 0 0" 7 
وَيْرَدُ عَلِيْهِ به» وَإن كَانَ كَذَلِكَ صَارَتْ التتّهّادَة بالملك للمُورّث شَهَادَةَ به للوّارث. 

وَهُما يُقولان ملك الوّارث مُتَجَدَّدُ في حَقَ العيْن وَلذا يجب عَليْه الاستبراء في 
002 حوور م 06 ل و يا لضام ررء كر م 2 20 
الحاريّة الموْرُونّة» ويّحل الوارث العَنيّ ما كَانَ صّدَقة على المورث الفقير وَالْتَجَدَهُ 
مُحتَاجٌ إلى لتقل للا يَكُونَ اسسْتصْحَابُ الخال مُثبنًا إلا أنه يُكْتَفَى بالشّهّادَة على قيّام 
ملك المورّث وقت المت لثبُوت الالتقّال حيتىذ ضصرَورَةٌ وَكَذَا عَلى قيَام يُده؛ لأن 


و الل مسب العتايتّ شرح الهدايتّ 
الأنندي عنْدَ اللّؤت تنقلبُ تلب يد ملك بوّاسطّة الصّمان إذ اظَاهر مِنْ حَال للم في ذَللكَ 


الوّقت أن يسوي أسبَابَه وبين مَا كَانَ بيده من الوّداء ئع وَالقُصُوبء فَإذَا لم ين فَالظاهرُ 
ل ا 0 

لا يقال: فد تكون اليد يَدَ ِدَ أمَائَة ولا ضَمَانَ فيهَا لتنقَابَ بوَاسطّته يد ملك؛ لأن 
الأَمَانَة سو لكين ان دوه رك لكاروا نان 00 عد 
لظ وهو عد ُوجب الْماد» وإذَا يت هذا مم قم بي على ذارٍ أيه له كا 
لأبيه أَعَارَهَا أو أُوْدَعَهَا الذي هي في يده فإلهُ يَأَعحُذهًا ولا كلف البينة أله مانت 
وَتَرَكَهًا ميرانا لهُ بالاثثفاق ٍ 

ما عنْدَ أبي يُوسُف فَلَنَهُ لا يُوجِبْ ار في الشّهَادَة» وما عنْدَهُمَا فَاذْن يام 
اليد عنْدَ الَوْت يُثْني عَنْ ار وَقَدْ وُجَدَت؛ لأنْ يَدَ المستعير وَالمُودَع يَدُ المعير وَالُودع» 
َمَنْ أقَامَ اليه لها كَانَتَْ في يد فلان مَاتَ وَهي في يده فكَذَلك لا ذكرئا من 
القللاب الأندي عند الؤت فَصَارَ كانه أَقَامَهًا على الها كانت ملكهُ عِنْدَ مُؤته وَمَنْ 
أَقَامَهًا أَنْهَا كَانَتْ أيه وم يووا مات وتركهَا وان م قبل عَنْدَهُما لعَدَم الجر وَمَا 
َم مَقَاَه؛ تفل عند أبي يُوسف يشهَادتهمْ بملك المورث. 

(قَوْلهُ: إن قَلُوا لرَجْلٍ حَيّ) سَسئألة أتى بها امنتطرادا إذْ هي ليْسَتا من ياب 
00 وصورتهاة إذا كانتا الدَارٌ في يد رَجُلٍ فَادُعَى آخَرُ أكهًا لهُ وأَقَامَ بيْنَةَ أكهًا 

نت في يده لم تقبل. ل ا أن اليَدَ مَقَصُودَةٌ كالملك؛ ولو 
شَهِدُوا أنْهَا كانت ملكَهُ قُبلت فَكَذَا هَذَا وَصّارَ كَمَا لو شَهِدَا بن الْدَعَى عَليْهِ أَحَدَهَا 
من المدّعي ا و الدَارٌ إلى المدّعي . 

وجه ور وَهُوَ قَولْهُمَا: إن الشّهَادَةَ قَامَتْ بمَجْهُول؛ أن اليَدَ منْقَضِيَة تزول 
ميات الزو اله بائذ بشنكا عاتم وك جا كان تقلت لوو مجوول . والمطتاء 
بالَجهُول متَعَذَرٌ. 

وَقولهُ: (وَهي مُمنوَحَة) ليل آخرُ: أي اليد مُنوْعَة إلى يد ملك وَأَمَائَة وَضّمَّان 
كل منتكان كدللف نهو مجيول و الما بإِعَادَة امول د بخلاف الملك؛ 


َه مكلو 112 الشتلف»: وبخللاف الأحذ؛ 0 حكنة مَثلوة وهو وجو 


0 
ب 


الجزء الرابع ىق 


١ 2‏ قاس اهو سمام اك ا ان 0ه ّ 1 

لد وَلأن يَدَ ذي اليد مُعَاينٌ وَيَدَ المدّعي مَشْهُودٌ به 1 و 1 ون | 1 3 
م 0 00 8 00 0 000 

7 00 ٠. ره‎ 0001 2 

يعني إِذَا قال المدَعى عَلِيُه هذه الدَارٌ كانت في يد هَذَا لدعي ؛ ذفقت إليه؛ لأن 0 


في الْقَر ؛ به لا مْنَعُ صحّة الإقْرَارِ وَكَذَا إذَا شَهدَ شَاهدان بِإقْرَارٍ الْدَعَى عَليْهِ يذَلكَ 
ذُفْحَتَ إل أن المشهُودَ ؛ به هُوَ الإقرَارٌ وهو لو وَاجَهَالة ذ ل به ه وَذَلكَ ا يسع 
الا كما لو الى عَشَرَةَ دَرَاهمّ فَشَهِدُوا على إِقرَارِ المَعَى عَليْه أن له عليه سي 
جَارَت الشهَادة وَيُوْمَرُ بالببّان وله سْبْحَائهُ وتعَالى أغلم. 
باب الشهادةٌ على الشهادة 

قال (الشَهّادَةٌ على الشهادة جائِرَّةٌ في كل حقّ لا يُسقط بالشبهَة) وَهَنَا 
استحسان لشدة الحاجة إليهاء إذ شاهد الأصل قد يَعجِزٌ عن أَذَاءِ الشهادة لبَعض 
العوارض» فَلو ثم تَجِز الشّهادةٌ على الشهادة أَدّى إلى إتواء الحمّوق؛ ولهذَا جوزنًا الشهادة 
على الشهادة ون ككرت إلا أن فيا ههه من حَيثُالبَدَيّةُ أو من حَيث إن فيا زياد 
احتمال؛ وقد أمكن الاحترازٌ عنه بجنس الشهود فلا تُعَبَلَ فيما تَندرِئ بالشبهات 
كَالحُدُودِ والقصّاص. 

الشرح: 

بَابْ الشهَادة على التتهادة): الشَهَادَةٌ على الشهادة فَرْعٌ شَهَادَة الأول 
فَاستَحَفَت اتير في الذكْر ؛ وَجَوَازُهًا اسسْتحْسَان» وَالقيَاسُ لا يَققَضيه ون الأدَا عبَادة 
مدي لرِمَتْ الأصل لاحقا للمَشهُود 1 ان وَالإناية لا ئَجْرِي في العبّادات اديه 
له الهم لكر جَوَازرَهَا في كل يا بالشبهة لشدّة الاحتًا عي 
الأصل قد يَعْجِرُ عَنْ أدائهَا لبَعْض العَوَارض» فلو ل يَجْرْ لأكى ل إنوَاء 5 15 
جورت و رت أغني الشهَادَة ده على الشهادَة إن بَعْدَتْ (إلا أن فيها شنْهة) أئ لكن 
فيهًا 0 البَدَيّة؛ أن لبَدَل لا يُصّارُ إِللِهِ إلا عند العجر عَنْ الأصمل وَهَذْه كَذَلك. 
وَاعتّرض اله لو كَانَ فيه مقى البذاية 6 ل حر جَوَازِه ييْنَ البَدَل وليل 
ور ميد ات الطودي رفو اس را عرب عي شَهَادَة شاهد آَر جَاٌ. 

وَأَحِيب بأن اليِدية' ألما هي ة في الْشهُود به إن المشهود به بشهَادَة الفرُوع هو 


اا 


0 


>45 


العنايّ شرح الهدايسّ 
شَهَادةٌ الأصُول» وَالَشْهُودُ به بشَهَادَة الأمثول هر ما عَانُومُ مما يديه لدعي وَإذَا كَانَ 
كَذَلكَ لم تكن شَهَادَة لفرُوع بدلا عَنْ شَهَادَة الأول لم يمع م إِنْمَامُ الأصُول بالفرّوع» 
انرشا قلق يها لا فيل فيما يط ليهات 6 شَهَادةٌ د 
رأ ين نزت د وها ران الشمان. مرف لي فول نون يعنت 

لبَدَةُ: يعْنِي أن فيها شْْهَة من حَيْث إن فيهًا زِيَادَةَ احْتمّال إن في شه امون 
هْمَة الكذب لعَدَمٍ العملْمّة وفي شَهَادَة المرُوع . تلك التّهمَة مع زِيَاة تهمَة كذبى 3 
كان اراز بحلس الود بأن يَيدُوا في عَدَد الأول عند هادهم حثى إن تعر 
إَامَة بَْضٍ قَامَ بها البَاقونَ» فلا تقب في الحدُود وَالقصّاصٍ 

(وَتَجُورُ شَهَادةُ شاهِدين على شَهادَة شتاهدين). وَقَال الشافِعِي رَحِمّهُ للك لا يَجُووْ 
إلا الأريّعٌ على كل أصل اثثّان لأنْ كل شَاهِدين فَائِمَان مَقَامّ شَاهد وَاحدٍ فَصَرًا 
كاخْرآتّين وَلنَا قول علي 445: لا يَجُورُ على شهادة رجل إلا شهادةٌ رجلين ولأنّ تقل 
شَهَادَة الأصل من الحمُوق فَهُمَا شهدا بِحَق كُمْ شهدا بحق آحَرَ فَتُقبل. 

الشرح: 

قَولهُ: (وَيَجُورُ شَهَادَةُ شَاهدَين) أي يَجُورُ أنْ يَشْهَدَ شاهدان عَلى سَهَادَة كل 
وَاحد من الأَضْليْنِ. وال الشافعي رَحمَّهُ الله: لا يَجُورُ إلا أن يَشْْهَدَ على شهَادَة كل 
وَاحد 0 شاهدَان ير اللذيْنٍ شهدا على شَهَادَة الآخر فَذَلكَ أَربَعٌ على 05 أصْلٍ 
نان؛ أن 15 شَاهدَينٍ قائمّان مَعَامَ واحد قصارًا كا لين ع ا قَامَنًا مَقَامَ رَجْلٍ وَاحد ' 
م : ا 
3 َرْعَان 20 شِ الشّهَادة) مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله وَلنَا قَوْلَ عَليَ مش ٠‏ أن 
قل شَهَادَةَ الأصل حَقّ من | اختر ذا شَهِدَا بها فق تم نصّابُ الشّهَادَة تم إِذَا 
شَهدَا بِشَهَادَة الآخر شهدا , بحَقّ آحَرَ غير الأوّل» بحلاف شَهَادَة المرأئين إن النَصّاب 
يو جَذ؛ هما ستل َل واحدب ولا يلها جد على واحد بلا الك 
قال: الفرْعٌ قا م مام الأصّل مير عَنْهُ بمنْزلة رَسُولهِ في إيصال شَهَادَتهِ إلى مَجَلسِ 
القاضي» َك حَضْرَ وَشَهِدَ سه وَاعْمرَ هذا برواية الإِخبَارٍ إن روَاية الواحد عن 


ذذ 


الجرء الرابع 
الواحد و وَلنَا ما رَويْنَا عَنْ عَليَّ ضيه وَهُوَ ظَاهرُ الدّلالة على اراد وَلَنَهُ حَقّ من 
ترد قادية ين لساب التهاد يعلاف زراك لاخر 

(ولا تُقبّل شهادةٌ واحد على شهادَة واحد) نا رَوينَا وهو حجن على مالك رَحمَهُ 
الله وَلأنّهُ حق من الحمُوق فَلا بد من نصاب الشهادة 

(وصفَةٌ الإشهاد أن يُقُول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أَنّي 
شه أن هلان بنّ لان أَقرٌ عندي بعَذا وأَشهَدَنِي على تَفسيه) أن المَرعٌ كَالئائْبِ نه 
فلا بد من التُحمِيل والتُوكيل على ما من ولا بد آن يُشهّد كما يَشهدُ عند القاضي 
ليَنمّلهُ إلى مجلس القّضاءِ (وإن لم يقل أشهدني على تفسه جارً) لأنّ من سمع إقرارٌ 
غَيرِهِ حل له الشهَادةٌ وإن لم يشل لهُ اشهد (وَيفُولُ شَاهِدٌ المَرع عند الأدَاءٍ شه أن هلان 
أشهّدنِي على شَادَتِه أن لاا أَهَرٌ عندهُ بِعََا وقال لي اشهّد على شهادتي بدّلك) نأنّهُ لا 
بد من شهادته» وذكر شهادة الأصل وذكر التُحميلء وها لفظ أطوّل من هذا وَأقصرٌ 
منه وَخَيرٌ الأمُور أوسّطها. 

الشرح: 

قال (وصفة الإشهّاد أن يُقول: شَاهدُ الأصْل إخ) لا فَرَعَ من يَيَان وَْه 
مَشرُوعِيتَهًا وَكميّة الشهود الفرُوع شَرَّعَ في ييا كيفيّة الإشهاد وَأدَاء الفرُوع فقال: 
وَصفَة الإشهاد أن يقول: شَاهِدُ الأمئل لشاهد المَرْعٍ اشْهَد عَلى شهَادتي أنْي أَشْهَدُ أن 
فلان بْنَ لان قر عدي بدا وَأشهّدني على نفْسه؛ لأنْ الَرْعَ كَاَائب عَنْ الأصل 
قلا يد من التَحَمُل وَالتُوكيل عَلى ما مر وَِنّمّا َال كَالئَائبٍ عَنُْ نا مَرَ أن الفرْعٌ ليس 
اا اع الأمل في تهادت» أل فيا امهرد ريز ولا بة آنا ييضهة الأمل وله ارام 
كما كذ الأصل ,علد القاطى اللفلة مل ما سمفة ويكوز أن يكون مقاة 5ن 
هد المع عند القاضيء وَالأوَلَ أُوْضَحْ لَزْله لنقلهُ إلى مَجْلسٍ القضّاء وَإِنْ ل يقل 
الأصل عنْدَ التَحْميل أشهدني لي ان ل سَمِعَ إِْرَارَ غَيْرِه حَل لهُ الشَهَادةٌ وَإِن 
يقل لهُ اثهّة. 

قال (ويقول شَاهدُ المَرْع إلخ) هَذَا يَيَانَ كيْفيّة أدَاء الفرُوع الشهَادَة (يقول 
شَاهدُ المَرْع عند الأداء أَظْهَدُ أن فلان بْنَ فلان أشهدني عَلى شهَادته أن فلانًا أ 


اذا 


العناية شرح الهدايسّ 
بَكَذَا وقال لي اشْهَد على شهَادَتي بذلك؛ لأنَهُ لا بد من شهَادته: أغني الفرْعَ وَذَكْرَ 
شَهَادَةَ الأصل وَذَّكَرَ التُحْميل) والعبارة الَذَكُورَةٌ تفي بِذَلكَ كُله وَهُوَ أَوْسّطْ العيّارات 
(وَخَ أي لشهادَة الفرُوع عنْدَ الأدَاء (لفظ أَطْوّل من هَذَ وَهُوَ أن يفول الَرْعُ عند 
القَاضي أَشْهَدُ أن فلانا سهد عندي أن لفلان على فلان كَذَا من الال وأشهّدني على 
شهادته فَأَمَرتي أن أَشهّدَ على شهّادته وأا أُشهّدُ عَلى شهّادته بذلك الآن فذَلك 
ماني شيئات وَالَدْكُورٌ أوَلا حَمْسُ شيئات (وَأَفْصرٌ مة) وَهْرَ أن يُقول الفَرْعْ عئد 
القَاضي أَشهدُ عَلى شَهَادَة فلان بِكَذَا وفيه شيتان, وَلا يُحْتَاجُ إلى زيَادَة شيء وَهُوَ 
اْتيَارُ الفقيه أبي اللييث وَأسَاذه أبي جَعْمَر وَهَكَذَا ذَكْرَهُ مُحَمَّدٌ في السيْر الكبير. 
(وَمّن قال أشهَدَنِي: فلانٌ على نّفسه لم يُشهد السامِعٌ على شهادته حَتّى يَقُول له 
اشهد على شهادتي) لأنهُ لا بْدٌ من التُحميل, وَهَّدَا ظَاهِرٌ عند مُحَمَّدِ رَحِمّهُ الله لأنّ 


مام - مام 2 م 2 م 7 - - مر 
القضاء عنده بشهادة المُرُوع والأصول جميعا حنَّى اشترَكوا في الضمان عند الرجوع 


وَكَذَا عندَهُما لأنّهُ لا بد من تقل شَهَادَة الأول ليَصِيرَ حجن فَيَظهَرٌ تَحمِيلٌ ما هُوَ 


ل كما 
- 


الشرح: 

ومن قَال أُشْهَدني قُلانٌ على تفْسهم) لم يَْهَد السامِعْ على شهادته حَتّى يقول 
لهُ اشْهَد عَلى شهَادَني؛ نه (لا بد من التَحْميل) بالاتّفاق. ل عنْدَ قي ان القضاء 
عنْدهُ يع بشَهَادَة الأول امون سن إذَا رَجَعُوا جَميعًا اشير كوا في الضّمّان: 5 
يَحيُّ الَنهُود عَليْ ين تضمين الأصُول وَالفرُوع» وَذَلكَ إَِمَا يَكُون بطريق التؤكيل 
ولا تؤكيل إلا يأثره. 

َأمّا عنْدَهُمَا فَاوَْهُ ون ْ يَكُنْ بطريق التُؤكيل حَنّى لو أَشْهَد إِنْسّائًا على نفسه 
م مَتعَهُ من الأدَاء | يَصحّ منْعهُ وَجَارَ له أن يَمْهَدَ على شَهَادََه لكن لا بُدُ من تقل 
شه لول إل تخي الحم تم لشاف شط لاسا بشخ في لذن 
مَا لم ْقل» ولا بُدَ للتّقل من النُحْميل. 

وَلقَائل أن يُقول: كَلامُ المصنّْف مُصْطربٌ؛ له تكن المطلوت في كلامه 


اقْميل» وَاسْتَدّل عَليّْه بقوله؛ لَأنَهُ لا بُدُ من التّقل ليَصِيرٌَ حُجَّة وَعُطف عَليْهِ فيَظَه 


- 


4 


الجرء الرايع 
بالنّصبء وَذَلكَ يَْمَضِي أن يَكُونَ التَحْمِيل مما يَحْصّلْ بَعْدَ الَقَل وَالَقَلَ لا يَكُونْ إلا 

ذَكْرَ في القوائد الظُهيريُة قَوْهُمْ في هَذَا الَوْضع؛ لأَنْ الشَهَادَةَ لا َكُون حُجَهَ إلا 
في مَجْلِسٍ القاضي قلا يَحْصّل العلمُ للقاضي بقيّام الحَّ بمُجَرّد شَهَادَة الأضل مُرَيّف؛ 
لأن المَرْعَ لا يَسَعْهُ الشَهَادَة عَلى الشّهَادة» وَإِنْ كَانَ الأصل .ف شَهدَ بِالحَقّ عنْدَ القاضي 
في مَجْلسه فلا بُدٌ من طريق آخرَ وَهُوَ أن الها َه عَلى الشهاة لا جور إلا بلتُْميل 
ولركيل. 

ولح ذلك أذ الأضل له نمه في تقل القرْع شَهَاائهُ من وَحْه وَهُوَ أن 
0 للا ل 

لهُ الحَقٌّ كما لو كَانَ عَليْهِ د دين 

َمَنْ عَيِْ الَيْنُ ذا 5 إِنْسَان بقضائه عَنْهُ يَجُورُ وإن م يكن يمره فباغْتِيَار 
هَذَا لاه يرط الأمْرُ لصحتهَاء ؛ غير أن فا مَطترة من حَيت إِنهَا جهةٌ في بُطلان ولابته 
0 تنَفِيذ قله على المشهُود عليه وَإِبْطال ولايته بون أَمْرِه كي في حَقَه؛ فباعَتبَارٍ 

002 كار كم له ولاية في ناح الصّغيرة إذا ألكحهًا أب بر أثره 

ل ا وَأمّا عبَارة 
المشَايخ فَهِيَ مُشكلة لئْسَ فيهًا إشْعَارٌ بالمطألوب» وَقَد تَقَدَمَ لنَا في هَذَا البَحْث كلام في 
دل التتّهَادات بوَجْه آخَرَ مُفيد؛ والله أَعْلم. 

قال (ولا تُقبل شَهَادَةٌ شهود الفّرع إلا آن يَمُوتَ شُهُودُ الأصل أو يَعِيبُوا مسيرة 
تَلاتَجٍ يام فصاعدا أو يُمرضوا مَرضا لا يَستَطِيعُونَ معهُ حضورٌ مجلس الحاكم) لأنّ 
جوازها للحاجته وإِنّمَا نمس عند عجز الأصل ويهذه الأشياء يَتَحَمْقَ العجز. وإِنّما 
اعتَبّرنَا السمَرَ كن اللعجرَ بعد الَسَاهَتٍ وَمُدَهُ السّمر بَعِيدَةٌ حكما حت أدير عَلِيَا عِدةٌ مِن 
الأحكام فكدًا سبيل هذا الحكم. 

وَعَن آبِي يُوسُفّ رَحِمَهُ الله أَنهُ إن كَانَ ِي مَكَان لوهدا لأداء الشهادة لا يَسِتَطِيعُ 
أن يَبِيتَ فِي هله صّحٌ الإشهّادٌ إحياء لحُتُوق الئاس قَانُوا: الأول أحسَنٌ والثاني رشق وبه 
آحَدَ الفقيه أَبُوالليث. 


العنايج شرح الهدايت 


قال: (وَلا تُقبّل شهادة شهُود القَرْع إل كذ تَقَدَمَ أن مُجَوّرَ الشّهادَة عَلى 
الهَادة مسسَاسٌ الحَاجَة فلا تَجُورٌ مَا م يُوجَد وَلا قبل إلا أن ور ان ورا 
مسبورة ثُلانة يام أو فوا مرق بتكو اموز إلى مَجْلسِ الحكم؛ لأن تناج 
تتَحَقَقُ هذه الأشيّاء لعَجْرٍ الأصُول عن إَِامَهَاء َنم عير السفرة لان امسر شل 


له 7 


المسَاقة 3 السّفر بُعيدَ ا حََى دير عَليْهَا عد أحْكامٍ كقَصر الصّلاة والفطر 
وَاسْتَدَاد 0 - وجوب الأضْحيّة وَالمُعَة 0 روج الْزأة بلا مَحْرَم 1 ردج 

(وَعَن أبن وسفن أله إن كان في مَكَان لو غذًا أدَاء الها ةلا يُسْتَطيعٌ أن 

بت في أَهْله صّحَّ لهُ الإظهَاد) دَفعَا 0 1 احا فرق لاس فَالُا: الأول أي 
لديل علا يام أَحْسَن)؛ أن العَجْرَ شَرْعًا يَعَحَقَقُ به كَمَا في سَائرٍ الأَحْكَام الني 
عَكاهًا فَكَانَ مُوَافقا كم الشرع فَكَانَ أحْسَن (وَاثاني أَرفقٌ وَبه أذ الفقيه 0 
اللييث) وكثيرٌ من القع 

وَرُوِي عَنْ أبي يُوسُف وَمُحَمِّد يل وَإن كَانُوا في المصر؛ لهم عار 
َرْهُمْ فَكَانَ كتَقل إقرَارهم. 

قال (فَإِن عَدّل شُهود الأصل شهودُ الَرع جارً) لأنّهُم من أهل التّرْكيَّدٍ (وكذا إذا 
شَهدَ شاهِدان فَعَدّل أَحَدهُما الآخَرَ صح) ا قلناء عَايَمٌ الأمر أن فيه منفعيٌ من حيث 
لضا بِهادتِ لين الهدل لا يهم بوثله َال هم في شهادةٍ تعمبهء َيف وآ 
قولهُ في حَقّ تّفسه وإن رُدّت شَهَادَةٌ صاحبه فلا تُهمَبَ قال (وإن سكثُوا عن تعديلهم جار 
وَنَظَرَالقاضبي فِي حالوم) وَهَذَا عند أبي يُوسُف رَحِمَهُ للك 

وقال مُحَمّدٌ رَحَمَهُ اللهُ: لا تُقبَل لأنَهُ لا شهادة إلا بالعدالتٍ فَإِذَا لم يَعرِفُوهًا لم 
يَنَمُنُوا الشهادة هَلا يُقبّل. ولأبي يُوسُف رَحمَهُ الله أن المأحُودٌ عليهم التّمَلَ دُونَ التُعديل؛ 
لأنَهُ قد يُخفى عليهم: وإذا تَقَُوا يَتَعَرْفْ القاضي العدالنَ كما إذا حضروا بأنفسهم 
وشهدوا. قال (وإن نكر شهُودُ الأصل الشَهادَة لم تُقبل شَهادَةٌ الشهود الفرع) لأنْ التُحمِيل 
لم ثبت يَبّت للتعَارْض بَينَ الخبَّرَين وَهُوَّشرط. 

ار 

(َِنْ عَدَلَ شهُودُ الأصل شُهُودَ الفرُوع جَارَ) وَحَاصل ذَلكَ أن الفَرْعَيْنٍ إِذَا 


الما 


الجرء الرابع 
شهدا على شَهَادَة أضليْن َهُرَ عَلى وُجُوه أربعة: ما أن يَعْرَِهُمًَا القاضي أو لا 
يعْرِمَهُمَه أو عَرَفّ الأصُول دُونَ الفرُوع أو بالعكس» فَإِنْ عَرَفَهُمَا بالعَدَالة قَضَى 
بِشَهَادتهمَاء وَإِنْ لم يَعِْفهُمَا يَسنْل عَنْهُمَا وَإِنْ عَرَفّ الأصُول دُونَ الفرُوع يَسْأل عَنْ 
لفرُوع وَإِنْ عَرَف الفُرُوعَ يَسنأل عَنْ الأمئُول, فَإِنْ عَدّل الُرُوعٌ الأعثول تيت 
عَدَاتُهُم بذلكَ في ظَاهرِ الرُوَلية؛ لهم من أهل الترْكيّة لكوْنهم على صفة الشهادة. 


2 
2 
بر ام 


ص ل اللو ايش ١‏ وس يت رف و همزا جم الس ا 00 

(وكذا إذا شهدَ شاهدان فَعَدّل أَحَدُهُمَا الآخْرَ صّحَّ لا قلن/ إِنْهُ من أهْل 
26 007 رو إن اه 2ه اك و م 2 عه 1 2 و 
التزكية) وقوله: (غايّة الأمْرِ) رد لقؤل مَنْ يُقول من الْشَايخْ يصح تعديله؛ اسه 
٠ ُ 9‏ م ب مرت ام - 4 1 32 5 و 
َنْفِيذ شَهَادَةَ ئفسه بهذا التَعْدِيل فكان مُتّهَمّاء فَأَشَارَ إلى رَدّه بقؤله غايّة الأمْر: أي غاية 


ص م 5 اكه بقل #* عي مر 9 - »هيه 2و و يرس ااه اه 7 ٠.‏ 
مَا يَرِدُ فيه من أمر الشبهة أن يقال: يَنْبَغي أن لا يَصحّ تَعْديله؛ لأنُْ مهم بسب (أن في 


مه 0 7 . 0 7 4 7 5 م - لس م هم وس دعو 
تعْديله مَنْفعّة) لهُ من حَيْث تنفيذ القاضي قَوْلهُ عَلى ما شَهِدَ به (لكنّ العَدْل لا يهم 
بمثله كما لا يِنّهُمُ في شَهَادَة كفسه) فَإنّهُ يُحَتَمَل أن يُقال: إِّمَا شَهدَ فيمًا شَهدَ لِيَصيرٌ 


مََبُول القول فيمًا بَيْنَ اناس عَنْدَ تنفيذ القاضي قَوْلهُ عَلى مُوجب ما شَهدَ به وَإِنْ لم 
0000 3 ا 0 ل 0000 4 ركه 
يكن لهُ شَهَادَة فيه في الواقع (كيّف) يكون ذلك مَانعَا وَأنَهُ لِيْسَ لهُ في الحقيقة تفعٌ 
يفوت بِتَرْكَ النَعْدِيل (لأن قَؤلهُ في كفسه مَقَبُول وَإن رُدَتْ شَهَادَةَ صاحبه) حَتّى إِذَا 


3 
.دعر 


الضَمّ إِلْهِ غيْرُهُ من العُدُول حَكُمْ القاضي بشَهَادتهِمًا (قلا بُهْمَّة ون سَكَتُوا عَن 
تغديلهم) وكَالُوا لا تخبرك (جَارَتْ) شَهَادئهُمْ () لكن (يَنظُ القَاضي في حَال 
الأصُول) بِأنْ يَسنَأل من الْرَكينَ َيْرِ الفرُوع (عنْدَ أبي يُوسُف رَحمهُ الله وال مُحَمَّدُ: 
لا تُقيّل) شَهَادَةٌ الفروع (ِلأنهُ لا سَهَاَةَ إلا بالعَدَالة» فَإِذَا لم يَْرهُوهَا لم يَنقلُوا الشهَادَة 

وَلأبِي يُوسُف أن الأَحُودً عَاِهِمْ تقل التتهّادَة دُونَ تْديل الأصُول؛ لأنَ التَعْدِيل 
قَدْ يَحْمَى عَليْهِمْ فَإذَا تقَلو/ قَقَد أقَامُوا مَا وَحَبّ عَليِهِمْ. نّم القاضي (ِيَتَعَرُفُ العَدَالة 
كما إذا شم الأصول بألفسهم َشَهِدُوا) وَإِذَا قَالُوا لا تغرف أنْ الأصُول عُدُولَ أو 
لا؟ قبل: ذَلكَ وقَولهُمْ لا يرك سَوَاء وَكَأَهُ أسَارَ إِليْهِ بقؤْله: فَإذَا لم يَعْرِفُوهًا. وقَال 
شَمْس الأئمّة الحلواني: لا يَرْدُ القاضي شَهَادَةَ الفرُوع وَيُسال عَنْ الأصُول غَيْرَهُمَا وَهُوَ 
الصّحيحٌ؛ لأن شاهد الأصل بقي مَسنثُورا وَإِنْ ألْكَرَ شهُودُ الأصول المهَادة) بأن قَالُوا 


1 العناية شرح الهدايت 
ما لنَا في هذه اخَادئَة سَهَادَةٌ ثُمّ جَاء الفرُوع يَمْْهَدُونَ بشهادتهم ١ل‏ تُقيّل شَهَاده 
شهُود القع لأن التسْميل ل يبت بالتَارُضٍ بَيْنَ يْرٍ الأأصُول وير الفرُوع» وَهُوَ) 
أ النَْمِيلٌ (شرْطٌ) صِحّة شهَادَة الفرُوع. 

(وإِذَا شَهدَ رَجُْلان على شهّادة رَجُلينِ على فُلادَرَ بنت فلان المُلانِيّةٍ بألف درهم, 


0 


وَقَالا َخبَرَانًا أَنهُمَا يَعرفَانِهًا فَجَاءَ بامرآة وَقَالاه لا ندري أهي هده آم لا فَإنَهُ يُقَالُ 


00 


للمُدّعِي مات شَاهِدّين يَشهّدان أَنًا قُلائمٌ) لأنّ الشهَادةَ على ارهج بِالنّسبّةٍ قد تَحَقّفَت 
المي يدعي الحَقّ على الحاضيرة وَلمَلها غيرُهًا فلا بد من تَعرِينًِا بتك السب 
وتظيرٌ هذا إِذَا تَحملُوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا على امُشتّري لايد 
من آخَرَينِ يتشهدان عَلى أن للَحدُود بها فِي يد الْدْمَى عليه وَكَذا إذَا كر الْمدّمَى عليه 
أن الحدُود امدذكُورَة في الشهادة حدودُ ما في يُده. 

الشرح: 

قال (وَإِذا شَهِدَ رَجُلان على شَهَادَة رَجُليْنِ إخ) إذا شَهدَ فَرْعَانَ عَلى شَهّادَة 
أصليّْن (عَلى فلائة بئت قلان الفلانيّة بألف درْهم وَقَالا أخبَرَائا) الأضلان (ألْهُمَا 


2 
54 


بعرلنها فك الاعى ةرقلا الفرعات زلا لقا في ذو أو الا كال للحاجي 
هات شَاهدَيْنِ يَنْهدَان أنَهَا هي؛ أن الشّهادَةَ عَلى العْرَِة بالتبَة قَدْ تحَقَقَت والممدعي 
يدعي الحقّ عَلى الحاضرة وَلعَلهًا غَيْرُهَا فلا بُدَّ من تَعْرِيفهًا بتلك الْنُسبَة. ونظيرٌ هَذَا إِذَا 
ا التهَادَة بيع مَحدُودة بذكر ِحُدُودها وَفَهدُوا على المتزئي) بنامًا لكر أن 
يكُونَ الَْدُودُ بها في يده (لا يد من) شاهدئن (آخرئن) يهان يأن الخثوة بها ي 
يد الْدَعَى عَلْهه وَكَذَا إِذَا قال الّدَعَى عليه الذي في يّدي غَيْرُ مَحْدُود بهّذه الحدود. 

قال (وَكدَ) (كتَابْ القاضي إلى القاضي) لأنّهُ فِي معنّى الشهادة على الشهادة 
إلا أَنّ القاضي لكمال ديائته ووَفُورٍ ولايته يَنمَرِدُ بالنّقل (ولو قَانُوا فِي هَدَين البابين 
التّمِيمِيّمُ لم يَجُزْ حَنّى يُنسُبُوهًا إلى فَخِدهَا) وَهي القَبيلثٌ الخاصّة وَهّدَا لأنّ التُعريف 
لا بد منه في هذَاء ولا يُحصل بالتُسبَتٍ إلى العَامجٍ وَهِي عامّمٌ إلى بنِي تَمِيهٍ لأنّهُم قوم لا 
يُحصون وَيَحصْل بِالنّسبّةٍ إلى الفخين لأنّهَا خَاصّة. 


وَقيل الفَرعَانِيُ نسب مَامدٌ والاوزجنديت خَاصّةٌ (وَقيل السَمرقَندِيتوَالبُخَاري 


الجزء الرابع يع 


عَاممٌ) وقيل إلى السّكةٍ الصغيرة حَاصَّة وإلى امَحَلةٍ الكبيرة والمصر مَامٌي 

كُم التُعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أبِي حنيفة ومُحمد رَحمهُما الله 
خلافا لأبي يُوسُّفرَحِمهُ اللهُ على ظاهر الروَايّات: فَذْكرٌ المَخن يَقُومُ مام الجَدَ لأنَهُ 
اسم الجد الأعلى َتَرَّل منزليَ الجدّ الأدتى؛ وآلله أعلم. 

الشرح: 

وَكَذَلِكَ (إذَا كتب قاضي يلد إلى آخَر) شاهدان شهدا عدي أن لفلان بن 
لان على لان بن لان كَذَا فافض عليه بلك 6) خض التي فلا في ملس 
القاضي المكتو ب إليّْه وَدَفَعَ ليه الكتّاب 1 مي هات شاهدَين يَشْهَدَان أن هَذَا 
الذي ل ا رٌ في هَذَا الكتاب لتَمَكْنِ الإشَارَة إِلْه في القَضَاء لله 
أَيْ كناب القاضي إلى القاضي (في مَعْنَى التمّهّادةم على الشّهَادة لا أن القاضي 
كمال ديّائته وَوْقُورٍ ولايته يرد بالتقّل) فلا َل ما قبل تطثيل كاب القاضبي إلى 
2 0 0 7 مُنَاسب) إذ العَدَدُ من 000 دون الكتاب؛ أن ديَائتَه 


1 ره رو 


وباب كتَاب ب القَاضي رقُلائة التَمِيميّة 5 حَتَى وما 7 دما وهي 5 
الخامة ب يعْني التي لا نحَاصّة ونه 

قال في لاع الْفْخْذٌ 7 القبائل الست: 0 الشّعٌب) 1 القبيلة» 5 
الفصيلة) لم العمارة» ” ثم البَطْنُ» 0 افد وَقال في غَيْرِه: إن ؛ القصيلة 3 الفخذ؛ 
فالشعب يفنح الشّين يَحَمّعْ القبائل وَالقبائل تُجْمّعْ العَمَائرَ وَالعمَارة كمسر 0 
تَجْمّعْ الببطون» وَالبَطَنْ يَجْمَمْ الأفْحَادَ والفخذ بسكون الخاء يَجْمعْ الفصائل (وَهَذَ) 
أي عَدَمُ الجواز (لأن التَعْرِيفَ لا بُدَ من ولا يَحْصل بِالنّسبّة العَامّة وَالتّمِيميّة عَامّة 
بالنسبة إلى بني تُميم؛ ْم لا نون كم تكُومايَتُم نساء اتدت سامون 
وَأسّامي آبَائهنَ (وتتطل بالتّسْبّة إلى الفخذ؛ لآهًا ًا 3 انريف وَإِن كان يدم 
كر الخد علد أبي حَيمَة َم رَحمَهُما اله حلاًا لأبي يُوسلف رجه لله على 
ظاهر الرّوَايات» فَذْكْرٌ الفحذ يُقومٌ مَقَامَ احَدٌ؛ لأنَ المَحمْدَ امم الحَدّ الأغلى قنْرّل مَيْزْلة 
الجسّد الأذئى في النسْبَة وَهُوَ أب الأب. 


3 


العناين شرح الهدايتّ 

(قَال أَبُو حَنِيفَيَ رحمه الله شاهد الزُورأشهرهُ فِي السوق ولا أعزره. وقالا: تُوجعه 
ضريًا وتحبسه) وهو قَولَ الشافعي رَحمه الله. لهما ما روي عن عمر 445 أَنّهُ ضرب شاهد 
الزُورٍ أربعين سّوطا وَسَحُمَْ وجهةه؛ ولأنّ هذه كبيرةٌ يُتَعَدى ضررها إلى العباد وليس 
فيها حد مدر فَيُعَرُر ولهُ أَنْ شريحا كان يُشْهرٌ ولا يُضربه ولأنْ الانزجار يحصل 
بالتشهير فَيَكتَفِي به والضّرب وإن كان مبَالعَنَ في الرّجر وَلكِنّهُ يَمَعْ مانِعَا عن الرجوع 
فَوَجِب التّخْفِيفٌ نظرا إلى هذا الوجه. 

وحديث عُمَرَ 445 مَحمُولٌ على السّيَاسّت بدلالت التبليغ إلى الأربعين وَالتَّسَخِيمٍ 
كُمْ تفسيرٌ التُشهير مَنظُولٌ عن شريح رَحمه اللهُ فَإِنّهُ كان يَبِعَنُهُ إلى سُوقه إن كان 
مووي وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد الععصر أجمع ما كاثوا؛ ويقول: إن شريحا 

يَمَرِتُكُم السلام ويقول: إِنا وجدنًا هذا شاهد زُورٍ فاحدروه وَحَدَّرُوا الئّاس منه. وَذَكَر 

50 ن السرخسيي رحمة الله أَنّهُ يِشَهُرٌ عندهما أيضا. 

وَالتٌعزِيرٌ والحبس على قدرٍ ما يْرَاهُ القاضي عندهماء وَكَيفِييٌ التُعزِيرٍ دَكرنَاهُ 
فِي الحُدُودِ (وَضِي الجامع الصغير: شتاهدان أقر) هما شهدا بزُورٍ لم يُضْريًا وَقَالايُمَررَاِ) 
وَفَائِدَنهُ أن شاهد الزُور فِي حَق ما ذَكَرنًا من الحكم هو المْقِرٌ على تفسه بِدّلك» فَأَما لا 
طريق إلى إثبّات ذلك بِالبَيَّجٍ أنّهُ تفي للشهادة وَالبَيّنَاتُ للإثيات» وآلله أعلم. 

الشرح: 

(قصل): (قال أبو حَنيفَة رَحمّه لله : شَاهدُ الور َشَهُرة ذ : في السّوق إل شَاهدُ 

يم سمس 


الزورٍ وَهُوَ الذي أقر عَلى ' نفسه أل شهد 00 أو شهد بقثل 0 فجَاء حيّا 0 


لج اه لقايه 2 وو ده 


وَتَشْهِيرهُ تَعْزِيرهُ عنْدَ أبي حنيفة ١‏ فقول ولا أعَرَهُ: يَعْنِي لا أَضْريهُ وقالا: تُوجعٌة ضَربا 
وَنَحْبِسه وَهُوَ 7 التتافعي وَمَالك. شُمَا ما روي عَنْ عُمَرَ ف أَنَهُ ضَرّبَ شاهدَ الزور 
وَسَحَمَ وجهه بالخاء الْعْجَمَ م م السام : وَهُو سَوَادٌ القذر 3 بالحاء الهْمّلة 2 
المحم وو الأسرة لاثتال: الامتتثلال به غَيْرُ مُسْتَقيم عَلى مَدَهَِهِمًا؛ لأَنهُمَا 

يُقُولان بجواز النّسْحِيمٍ لكؤنه مثلة وَهُوَ غير ار ولا يَلْْ التَعزِيرُ إلى أريعِينَ؛ 5 


رت 0 شين رة قفزين بالمنوته نلك ا علي ان ن أصّل 


الجزء الرابع م 


لصب مَشْرُوعٌ في تغزيرهء وَمَا رَادَ عَلى ذَلكَ كَانَ مَحْمُولا عَلى السيّاسة. قؤله: 
(وَلأنَ هَذم) أي شَهَادَةَ الرُورِ (كبيرَة) نبت ذَلكَ بالكتّاب وَهُوَ قله تعَالى 0 1 
لرَجَس من الأوثس وَآَجَتَدبُو قَوَلك آلرُور» [الحج: ]١‏ وَبالسنّة وَهُوَ مَا رَوَى أبو 
بكر عَنْ أيه أن الي 5 كال «ألا كم بكر العبائر؟ كلنا: بلى يا رسُول الل 
قال: الإشرَاكُ بالله. َعْقُوقَ الوَالديْنِ» وَكَانَ مكنا نشل فثال: الا وقول الزُور 
وَشَهَادة الزُو َمَا زَال يَقُولْهَا حَنّى لت لا يَسكُت» (وَتَعَدَى ضَرَرُهَا إلى العبّاد) 
بإثلاف أُمْوَاهمْ (وَليِْسَ فيه حَد مقر فَِعَررَه. 

وَلأبِي حَنيفَة رَحَمَهُ الله أن شُرَيْحًا رَحمَّهُ لله كَانَ يُشَهْرُ ولا يَضْرِبْ) وكان 
0 وَمَا كان ينف ما 0 
عَلِيْهِمْ وم عَنْهُ فَكَان كَاَرْوِيُ ) عَنْهُمًا عَنْهُمًا وَحَل محَل الإجْمّاع (وَلِأَنْ المقصوة هُوٌ 
الرروف مخز باهر ني . به. 

وَالضَرب ون كَانَ مَُالعَةَ في لوجر لكثة قا يَقَعْ مَانعًا من الرجُوع) فَإلَهُ َه إذا 
تَصَوَّرٌ الضرْب يخَافُ فلا يَرْحعْ وفيه نُضيبع م للحُقوق (فْوَحَب التََحْفِيفُ من هَذَا 
الوحه) وَذْلكَ بتَرك الضَّرّب (وَحَديث عُمَرَ د مسشدول على السيَاسّة بدَلالة التبَليغ إلى 
الأربَعينَ) وَهُوَ مَنِْيّ عَنْهُ. قال و35 «من بلع حَذا ف عبر حَد ْو من الفتبين». 

(و) بدلالة (النسْحِيِمٍ) هَذَا تأويل شَمْس الأئمّة) وَأوَلهُ شَيْخُ الإسلام أن ارا 
اتسْحِيمٍ لنُحْجيل بالتْفضيح فته إن الخجل ا ل ]| 
ٍوَإِدا بفرَأَحَدْهُم يلأ طَلوَجَه مَُودًا 4 [التحل: +ه]» (وكفْسرٌ اشير ما 


ا ا سوقه) إن كَانَ سُوقيّا أو إلى قْمه إن لم 
يَكُنْ يَكنْ سُوفيًا بَعْدَ العَصْر أُجْمَعَ ما كَأنُوا) أيْ مُجْتَمَعِينَ ا إلى موْضع يكن أكثر 


جَمْعًا للقو 1 
ور ييا يق رِئكُمْ النكلاة وقول : :إل وخلانااهدا إشاهة زور «الجدرزوة 
وَحَدَرُوهُ القن. 


جه إسا بير ملمضير هم ير س يمضه 


وَذَكَرَ شمن الأئمة أن عندهُما أيْضًا يشَهر وَالحبْسُ وَالتعزِيرُ مقدَارَهُ مُفَوَضّ إلى 
مَا يراه القاضى) د الْصَنّفُ أن هَذَا الامتلاف د كان تائبًا 3 معد ا 


إن 
مهو ل[كاله. 
ور ميد ار وار اي ار 
علي سيل الإمطراو مخز بالود باورا ار ااا ليقام نقلى اللخاات الذي 
ُلنا. ثم إِهُ إذَا كاب هل تقب شهادلة بَعْدَ ذلك أ لا؟ إن كَانَ فَاسقًا قيل؛ لأنَ 
الحامل له على الُورٍ فسنقة وَهَذ زال بلقوتة» وه طهُورِ الوه عند يَْض السَايخ سه 
أَشْهر» وعِنْدَ آخَرينَ سة. 
ا فَالُوا: والصّحيح أَهُ مُفَوْضّ إلى رأي القاضي» ون كان تور لا قبل أصلة 
وَكَذَا إِنْ كَانَ عَدْلا عَلى روَليّة بثر عَنْ أبي يُوسُف؛ لأنّ الحامل لهُ عَلى ذلك غَيْرْ 
مَعلُومٍ فَكَانَ الخال قل التوَة وبعْدهَا سوَاءٌ وَرَوَى أبُو جَعْمرٍ ألهَا ُقبل. قَالوا: وَل 


العنايي شرح الهدايي 


ا ا ا سمه د اه 2 

ن فائدة ذكر روايته هى معرفة شاهد الزور 
٠.‏ 2 0 ا 0 1 5 1 ا 2 0 * ب 

بأنَهُ الذي أقَرّ عَلى تفسه بذلك» فأمّا إنبَاتْ ذلك بالبيئّة فليْسَ بصّحيح؛ لأنْهُ كفي 


للشّهادة وَالينَاتُ شرِعَت للإثيّات» وَل يَذَكْرْ الذي شَهِدَ بقثل شخص وَظَهَرَ حيّا أو 
نكو كان كا نكا قذرقه وإكة زألة لا مط له أن تقول كدلف ار نكا ذلك أذ 
سّمعْت ذَلكَ فَشَهدَت وَهُمًا بِمَعْنَى كَذَبْت لإقرَاره بالششهادة بعيْرٍ علم فجُعل كَنْهُ قال 
ل 


ا 


الجرء الرابع 
كتَاب الرجُوع م الشهادَة 

(قَال: إذَا رَجَعَْ الشهودُ عن شَهادتِهِم قبل الحكم بها سَقطت) لأنّ الحق إِنّمَا يَتبْت 
بالقضاء والقاضي لا يُقضبي بكلام متَنَاقِضٍ ولا ضمان عليهما لأنْهُمَا ما أتلفًا شيئًا لا 
ا ا 0 
آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم م ِالتَنَاقُضِ وَلأنّهُ في الدلالي على الصّدق 
مثل الأول» وقد ترجح الأول باتصال القضاء به (وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم) 
لإقرارهم على أَنفُسهم بسبب الضمانء وَالتَّنَاقُض لا يُمنَعٌ صحرّ الإقرارٍ وَسَنُمَرٍرهُ من 
بَعدُ إن شاء اللهُ تعَالى (ولا يَصِح الرّجُوعٌ إلا بحضرة الحاكم) لأنْهُ فسحٌ للشهادة 
فيَختَصُ بِما تختّصُ به الشهادةٌ من المجلس وَهُوَ مجلس القاضي أي قاض كان؛ ولأن 
الرجوع تَويَمٌ وَالتُويَيٌ على حسب الجِنَايّتِ فَالسَرٌ بالسّرٌ والإعلان بالإعلان. وإِذَا لم يَصِحّ 
الرجوع فِي عَيرٍ مجلس القاضي فلو اذّعَى المشهودُ عليه رُجِوعَهُما وآراد يَمِينَهُما لا 
يُحلفان؛ وكذًا لا تُقبل بِينَتُهُ عليهما لأنّهُ اذعَى رُجِوعًا بَاطلاء حنّى لو أَقَام البَينَمَ أنّهُ 
رجع عند قاضي كذا وضمئه امال تُقبل لأن السبّب صحيح. 

الشرح: 

(كتاب الرّجُوع عَنْ الشّهَادَة): تناب هَذَا الكتاب لكتّاب الشّهّادات, وَتَأَخيرة 
عَنْ فصل شَهَادَة ازور ظَاهٌ إذ ل عَنْهَا يَقَتَضي سَبْقَ وُجُودهَا وَهُوَ مما يُعْلمُ به 
كلها زُورًا وَهُوَ أَمْرٌ مَترُوعٌ معو فيه ديانة؛ 3 فيه نخَلاصًا منْ عقاب الكبيرة 
فإذا رح جع هود عن هادهم بأن فوا في مجلس الكُم رجا عَم شهدا به أ 
شهدنا بؤور فيمًا شهذناء فَإِمَا أن يكون فيل الحم بِهَا أو ب فإن كان الأول 
50 التهَادةٌ عَنْ نات 5 بها عَلى العَريم؛ أن الحَقّ إِنْمَا يه يبْتُ بقضَاء القاضي» 
ولا قَضَاءَ هَامَْاء لأن القاضِيَ لا يَقضي بكلام ناض ) ولا ضَمَّان عَلِيْهمًا؛ أن 
العمان بالإثلاف» وَلا إثلاف هَاهُنَا؛ِ لأَنَهُمَا مَا أثلفا شَيمًا لا عَلى لدعي ولاق 
الى عليه ما على الْدَعَى عله َظَاهنٌ وَأما على لدعي فلن التتّهَادَةٌ إن كَانَتْ 
حَتَا في لواقم وَرَجَعُوا عَنْهَا صَارُوا كاتمينَ للشّهّادة ولا ضّمَانَ عَلى مَنْ يَكتُمُهَا َإِن 
كَانَ الثاني يُفْسَحْ الحكم؛ لأن الكَلامَ لان 527 الأوّلء وَالكَلامُ ناض ساقط 


"0 


العنايج شرح الهدايت 
العيرّة عَقَلا وَشَرْعًَا قلا يُنْقَضُِ به َك الحاكم ثلا يُوَديّ إلى النَّسَلسُلء وَذَّلكَ؛ لَه لا 
كان مُعْتيرًا خَازَ أن يَْجِعَ عَ'ْ رُبحُوعه مره يَْدَ أخطرى» ويس لبَْضٍ على غَيْرِهِ تَرْحِيح 
لد كد ُمُ وَفَسْعحُهُ وََلكَ حَارِج عَنْ مَوْضُوعَات الترْع؛ وَلأَنْ الكَلامَ الآخرَ في 
الدّلالة على الصّذق كَالأَوٌل» وَكُلَ ما كَانَ كَذَلكَ سَاوَاُ وَاحْتِيجَ فيه إلى الرْجِيح» وقد 
رجح الأول بانّصّال القَضَاء به قلا يتفض به وَعَليْهِمْ ضَمَانَ ما أثلفوه بشَهَادَتهم 
رارم عَلى ألفسِهم يستب الصْمَا» مُقَضاءِ القاضِي ون كَانَ علة للف لكله 
عَم من هتيب َكاذ اشنيبا نهم نعلا تساف الك إلنهم كنا في حت 

قن قيل: كَلامُهُمْ مُتنَاقضٌ وَذَلكَ سَاقط العبرّة فَعَلامَ الضّمَان؟ أجَابَ بقؤله 
ناض لا يَمْنَعْ صِحّة الإقرَارٍ وَوعَدَ بَِْيرِهِ من بَعْكُ واكتقى عَنْ ذكر اتير في 
عي بر في القطل لقم 

قال (وّلا يَصحّ الرّجُوعٌ إلا بحَصْْرَة الحاكم إلخ) الرّجُوعٌ عَنْ الشّهّادَة لا يَصح 
إلا بحَضْرّة حَاكم ا كَانَ هُوَ الأول أ لا؛ لأنْهُ فسخ للشهّادة وَهْوَ مُخقص 
بمَجْلس الحكم فَالرّجُوعٌ مُخْتَص به وَهَذَا الدليل لا يتم إلا إذا نت أن سح الشتهَادة 
يَخْقَص بمًا تحص به الهَادَة وَهُوَ مَسُوعٌ فَِنّ الرّجُوع إقْرَارٌ بضّمّان مَال الَشهُود 
عَليِْ على تفسه بسَبّب الإثلاف بالشّهَادة الكاذبَة» وَالإقرَارُ بذَلكَ لا يَحْمَص بمَجْلس 


22 


دره 


الحكم. 
واي أن الاسْتحْقاقَ لا رفع ل ياقِية قلا بد من رفعهة 
ولخو لوي عار لتر لمكي رن ررقم لاخر اران تاذ في عار طلس 
يِسَتا بحُجّة كما مر وَالإقرَارُ بالصضّمَان مُرَئْب عَلى اررتقاعها أو يَبْتُ في ضمُنه فكان 
لا يقَال: اليه لست بحُجّة في غَيْر مَجْلس الحُكْم ابنداء لا بَقَاك وَيَجُورُ أن لا 
يكوك الثقاء مطرّوط): يغاط الالتداء: لكونه ابثهل_ الله الأنا تقول :"ملي الحكم 
مَحَلّهَا في الابتداء وَمَا يَرْحجِمٌ إلى الَحَل فَالابتَدَاء وَالبََاء فيه سَوَاءٌ كَالَحْرَمِيّة في النكّاح 


ل لس سر #6 


وَوْجُود الببع في ابيع فإَِهُ شرْطً لصحت وَصِحُّة السلْح (وَلأَنَ الرجوع توب والتوية 


"4 


الجزء الرابع 
عَلى حَسّب لحت فَالسرٌ بلس وَالإعْلان بالإغلان) وَشَهَادة الزورٍ جتاية في مَجْلسٍ 
لحم فَالوبة عله تيد به (وإذًا ل[ بصم الحوع في غَيِْ مجلس القَاضِي فَلو اذى 
الَشْهُودُ عَليْه رُجُوعَهُمَا) وَأَقَام على ذَلكَ بيه أو عَجَرَ عَنْهَا وَأرَادَ أن يُحَلفَ التتاهدين 
() يقل القاضي يه عَلْهِمَا ولا يُحَلفهُمَا/)؛ لأن اليه والَمِينَ يتان على دَعْوَى 
وجح بز ترق الخو فيا عار مطلاني لمك باطلة على لز قاع 20 آله ربجم 
عنْدَ قاضي كَذَا وَضَمُنَةُ الال تُقبَل) يَهُ (لأنَ السسّبب صّحيحٌ) وَالضّميرٌ المستكن في 
صَمِنَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ للقاضيء وَمَعَْاهُ حَكَمْ عَليْهِ بالضّمان لكنّهُ لم يُمْط شيمًا إلى 
الآنَه وَيَجُورُ أن يَكُونَ للمُدّعي وَمَعْنَاهُ لب منْ القاضي تَطْْمِيئهُ وَالألفُ واللامُ في 
قله الآن الكت يدل عن المكافة نوكو مول الشد أي 'لأن سرب كول الب 


7 
77 


صحيحٌ وَهُوَ دَعْوَى الرّجُوع في مَجْلس الحَكْم وقيل هُوَ الضّمَانْء وَمَعْنَاةُ؛ لأنّ سَبَب 
الضّمّان صّحيحٌ وَهُوَ الرُجُوعٌ عنْد الاك وَليْسَ بصّحيح؛ أن الدَعْوَى حيككذ ليست 
مُطَابقةٌ للتليل فا بول اييّة لا وْجُوبُ الكمَان قتَمل. 

(وَِذَا شّهد شاهدان بِمال فَحَكَم الحاكم به كم رَجَعَا ضمنًا اثَال الَشهود عليهِ) لأن 
التُسبِيب على وجه التّعدي سيب الضمان كحافر البئر وقد سبّيًا للإتلاف تعديًا. 

وقال الشافِعِيُ رَحِمهُ اللهُ: لا يَضْمَنّان لأنهُ لا عبر للتّسبِيب عند وُجُودِ الْبَاشَرَة. 
قُلنًاه تَعَدْرَ إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي لأنّهُ كالجا إلى القضاءء وفي 
إيجابه صرف النّاس عن تَعَندِهِ وتَعَدْرُ استيمّائه من المدْعِي لأنّ الحُكم مَاض فَاعثيرَ 
التسبِيب نما يَضْمَتَان إِذَا قبَضالْمدسِي الال دنا كَانَ أو مناه لأ الإتلاف به يَتَحَمَ 
وََأنّهُ لا مُمَاهَدحَّبَّن أَخ العَين وَإِرَام الدذين. 

قال (فإن رجع أحدهُمًا ضمن النُصف) والأصل أن المعتَبرَ في هذا بَقَاء من بقِي لا 
رجوعَ من رجع وقد بقني من يبقى بشهادته نصف الحق. 

الشرح: 

ووذ كيه عات ونال لهك شاك لم كنا م امال للختورم 
ليم هذه الْمنألة قَدْ عُلمَتْ من قَوْله وَعَليْهِمْ ضَمَانُ ما أنُلفوةٌ بشَهَادتهي إلا أله 
دعا تجار حلاف كاري ولاعاى ب لخو رقص اكور ارد خم 


1 العناية شرح الهدايسّ 


قال الشافعئ: لا ضَمَان عَلِيْهِمَا؛ لأنَهُما تَسَببًا فى الإثلاف» ولا مُعْثيَرَ به عنْدَ 


ع 


وُجُود المباشر. وَقلنَا وَحَبْ عَليْهِمَا الضَّمَان؛ لأَنْهُمَا تسَبّيَا للإثلاف على وَجْه التّعَدَي 
وَذْلكَ يُوحبُْ الضّمَانَ إذ لم يُمْكن إِضَائتُهُ إلى المجباشرء وَهَاهْنَا كَذَلكَ؛ لأن المبَاشْرَ هُوَ 
القاضي» وَإضَافة لض لضّمّان إليّه مُتَعَذْرَة؛ لألَهُ كان كاملجٍَ إلى القضّاء بِشَهَادَتهِم؛ أنه 
سج ان 2 78 وي أ ساك 200 و ا ا 1 8 00 
بالتأحير يَفْسُق وَليْسَ بِمُلِجَ حقيقة؛ لأن الملجأ حَقيقة مَنْ حاف عَلى تفسه العقوبّة في 
0000 0 .8 00 ََ 6 2 00 ه. سمس © 4 2 9 
لديا والقاضي ليْسَ كَذَلِكَ؛ ولأن في إِيجَابه عَليْهِ صَرْف الئاس عَنْ تُقلد القضَّاى 
ص - ا كاه 2 مو 1 4 37 0 6 يلور َ. 1 7 02 ع 
وذلك ضرر عام فيتَحَمل الضرر الخاص لأجْله وتعذر استيفاؤه من المدّعي أيضا؛ لان 
لها بر 2 
الحكم مَاض لا تَقَدَمّ فاعتبر السبب. 

0 قد ا و نه ١ه‏ 5 ا قاع ركوو سم َ 8 

فإن قيل: ما يال كل مكح ومن الشافعي تَرَكَ صل العْهُودَ في الشْهَادَة بالقثل 


و 
و مشاه سوس ال #2 


3 الرجحُوع» ِنَهُ إِذا شَهِدَ شاهدان عَلى أَلَهُ قَتَلهُ عَمْدَا فَافقْص من ثم رَجَعَا فَالدَية 
لما في مَلهمًا عنْدَكمْ وما َعَكُمْ كَانُبَاِرٍ حتّى يحب القصّاص. 

وَعَنْدَ الشافعي يَجَبْ عَليْهِمًا القصّاصُ» ل الا قلًا: فغل المباشر 
الاختيّاري قَطَّعَ النسْبَةَ أو صَارَ شْبْهَةَ كَمَا يجي ء) وَالثتافعي جَعَلهُ مُيَاشرًا ما وَرَ 
عَنْ عَليّ له في شَاهِدَيْ السّرقة داريا مليف الك قينا لقَطَْت أَيْديَكُمًا. 

ولكواب؟ أله كان على متيل الؤدية 1 كك ين مذقنه عفد أن اندي اللا 
يِتَلْعَانَ د وَاحدة؛ وَجَارَ أن يُهَددَ الإمَامُ بمًا لا يَتَحَقَقُ كما قال عُمَرُ 4: وَلو 
َقَدَمْت في انح لرُحمْتء وَاْْحَة لا وجب الرّجْمّ بالاتَّاق» وَإِنمَا يَضْمَتَان: يَعنِي أن 
الضّمَانَ ِنَم يَجبْ عَلى الشَاهِدَيْن ذا قبَضّ المدّعي مَا قضي لهُ به دَيْنَا كَانَ أ عَيْنَاء 
وَهْوَ اْتيّارٌ شَمْس الأتمّة؛ لأنَ الضّمَانَ بالإثلاف؛ والإثلاف” يَتَحَفَقُ بالقبْض» وفي 
ذلك لا تعاوت ينث العتن والدرية ولأن مق العتكان هل المجائلة ولا نشكائلة ين اعد 
العيْنِ وَإلرَام الدّين. 

وَيَانَ ذلك أَنَهُمًا إِذَا أل ما دَيْنَا بشَهَادَتهِمّاء قَلوْ ضَمنا قَبْل الأدَاء إلى لدعي كان 
كذ أكون عتونا عن بكقائلة دان أ حا ولا مجائلة وما 

وَقرّقَ شَيْخُ الإسلامَ بيْنَ العَيْنِ وَالدَيْنِ فَقَال: إن كَانَ الَْثْهُودُ به عَيْنَا فللمَشهُود 


00 - 
- 


َيِه أن يُضَمْنَ الشّاهد بَعْدَ الرّجُوع وَإِنْ لم يَقِضْهَا لدعي وَإِنْ كَانَ دَيْنَا فَليْسَ له 


مضنا 


الجرء الرابع 
ذلك حَنَّى يَقِْضَهُ وَذَلكَ؛ لألَهُ ضمَانْ الإثلاف وَضَمَانْ الإثلاف مُفَيدْ بالكل وَإذَا كَانَ 
الْمهُودُ به عَيْنًا ا بشَهَادَتهِمًا الام عَنْ ملكه إذَا 2 القَضَاء بهَاء وهذا ل 
20 ذا شود َل بغ للك فلل عن ملكهما رأ الت ل 
تفي الْمَكَلكُ وَإِذا كان دَيْنا فبإزّالة العيْنِ عَنْ ملكهمًا قبل القيْض تُنتَفي تثتَفى الّمَائلة كما 
ذكراء 

ودراب أن الملك وَإِن : عت ؛ للمتقضي له بالقضّاء وَلكن لضي عليه يَرْعم 5 
ذلك يَاطل؛ أن اال في يد ملكه فلا يَكُون له أذ يُعَمنَالماهدئن ميقا ما يحرج 
الال من يذه بقضّاء القاضي. 


قال (وَإِذا رَجَع م أْحَدُهُمَا ضَمنَ النُصْفّ إخ) التي في باب الرّجُوع عَنْ الشهادة 
2 ِ 0 8 ره 0 ل ا 2 
بقَاءِ من بقي؟ أن وُحوب الحَقّ في الحقيقة بشهادة الشاهدين وما زَادَ فهو فضل في 
7 ا 0 قل ارون ووو و باز ل كح 2 
حَقّ القضاءء إلا أن الشُهُود إذا كانوا أكثر من الاتتيْن يضاف القضاء وَوُحُوبْ الحقّ إلى 
2 7 وكين كن 5 1 
الكل لاستواء حقوقهم. 
تم ا فاست حل اع ل 2 07 ا 
وَإذا رَجَعّ وَاحدّ َال الاسنتواء وَظَهَرَ إضّاقَة القضاء إلى المتنّى وَعَلى هذا إذا شهدَ 
ووم و على م 6ل 6 0 ا 0 9 95 
اثقان فَرَجعَ أحَدهُمَا صَمنَ الف اي ع ل م 1 
- 5095 ا ِ 5 ف م 
ُسَّلمُ ذلك فإن الباقي فد د لا يَصلُحُ لات شي ء ابتذاء فكذا بقاء. واجيب بأن البقاء 
أسْهّل من الابتداء فيجُورٌ أن , يَصلحَ في البَقَاء للإثبّات ما لا يَصْلَح في الابْتداء لدَلكَ» 
كما في النُصّاب فَإن بَعْضَّهُ لا يَصْلمٌّ في الابتداء لإثبَات الوؤجُوب وَيَصلَحّ في البَقَاء 
عدر 
(وَإن شَهدَ بامَال ملام َرجَع أحَدهُم فلا ضَمَانٌ َليه) لأنهُبَقِيْ من بَقِي بشَهادتِه 


كل الحق؛ وهذًا لأن الاستحقّاق باق بِالحُجت والُتلفْ مَتَى استّحقّ (سقط الضمان 


فأولى أن يمتنع) فَإِن رجع الآخَرٌ ضمن (الرّاجعان نصف المال) لأن ببَقَاء أحدهم يبقى 


الشرح: 

0 ا د 7 95 1 8 - ون 

وااحيه لاله ار رَاحدٌ فلا ضّمَان عَلِيِه) لأنْهُ َقي مَنْ قي فيدر 
الحقّ (لأن اسْتحقاقَ ف لدعي للمشهود به باق بِالحجّة) لام وَاسْتَحْقاقٌ املف يُسشقط 


مه 


ذف العناي شرح الهدايسّ 
بتار فيمًا إذَا أثلف إِلْسَانَ مَال رَيْد فَقَضَى القَاضي لهُ على انلف بِالضّمَان نم 
اق عَمْرُو وَأَحَدَ الضّمَانَ من املف ولط لكان الثابت لزيد 3 

م عَلى امثلف فَلذن يَمنَعَهُ بطريق الأولى؛ لأن الدّفم أسهل م ) الرّفع (فإن رَجَعْ 
الآخرٌ ضّمن الرّاجِعَان نف الحق) قبل بخ اذ اهب المجان على الراحع الأول 
أصّلا؛ لأن الْعتَيرَ بَقَاءِ مَنْ بقي) وَبَعْدَ 55 الأول كان نصّابُ الشهادة باق 7 رَحَعَ 
الثاني فهر الذي أثلف نصنف ال فيصر 0 الصّمَانْ عَليْه. 

وأحيب بأنْ الضَّمَانَ عَلى الأرل نابت بطريق التي أَوْ الالقلاب, وَذَلكَ؛ لأن 
الاسْتَحْقاقَ كَانَ 0 جَميعَا 0 0 0 1 ظَهرَ كدي وَاحشُمل كَذبُ 
َيِه إذَا رَجَعَ الاي 0 أن ن الإثلاف من الابتداء كان بشَهاتهِمًا أ ؛ لأنّ القَضاءً 
كَانَ بالشهادة وهي 0 منْهِمًا في حَالة وَاحدّة) فعنْدَ بحو الأول وَجدَ 
الإثلاف» ولكن المانعَ و بناء النَصّاب مَنَعّ إيجَابَ الضّمَان عليه فإذا رَجَعْ الشانيج 
3-7 لمان وري السكان بالمقتّضي . 

(وإن شهد رجل وامرآتان فَرجعت امرآةٌ ضمئّت ريع الحق) لبَقَاء مَلاكَتٍ الأرباع 
ببقَاءٍ من يقني (وإن رَجِعنًا ضمِتَنَا نصف الحق) لأن بشهادة الرّجل بْقِيّ نصف الحق (وإن 
شَهدَ رَجُلَ وَعَشرةٌ نسوّة كُمْ رَجّعَ قَمَانٌ فلا ضَمَانَ عَلِيهن) لأنهُ بَقِي من يَبِقَى بشهادته 
كل الحقّ (فَإِن رَجَعَت أخرّى كان عليهنَ رُبِعٌ الحَق) لأنّهُ بْقِيّ النّصفُ بِشَهّادَة الرّجُل 
والربع بشهادة الباقيجٍ هَبْقِي حَلاتَمٌ الأرباع (وإن رَجع الرّجل وَالنّسَاءٌ فَعلى الرجل سدس 
الحق وعلى النّسوة 07 أسداسه عند أبي حنيفةّ رحمه الله وعندهما على الرّجل 
النْصفُ وعلى النّسوة النّصف) لأَنْهَنَ إن كثرن يَعْمِنَ مَقَام رجل واحد وَلهدًا لا تُقبل 
شهادتّهن إلا بانضمام رجل واحد. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ المهُ أن كل امراتَين قَامَا مام رَجُلٍ واحدء قال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامُ في تُقصان عَمَلهنٌ: «مُدلت شَهادَةُ ائتّين منهنٌ بشهّادة رَجُلٍ وَاحب"" فَصَارَ 
كما إذَا شهد بذلك سدم رجال ثُمْ رجعوا (وإن رجع النسوةٌ العشرةٌ دُونَ الرّجُل كان 
عليهنَ نصف الحق على القولين) ا قُلنًا. 


.)80( أخرجه البخاري في الحيض باب 5 (05*)» ومسلم في الإيمان (حديث 97/1859)و‎ )١( 


م 


الجزء الرابع 
الشرح: 
(وَإن سهد رَجُل وَامْرَئان فَرَجَعَسَ امرأة ضَمئت ريع الحَقَّ لبقاءِ لان الأرتاع 
ببْقَاءِ مَنْ بقي ون رَجَعَنَا ضَمئَنَا نف الَقٌ)؛ لأن نضف الحَقٌّ باق لشَهَادَة الرَجُل 
0 2 1 بم مر سره د تس وا منىن ماس هموي 
(وإذا شَهدَ رَجل وَعَشر نسوة ثم رَجَعَ ثمّان فلا ضمَّان عَلَيِهِن؛ أنْهُ بي مَنْ يَبْقى 


و2 


بشهادته كل الح فإِنْ رَجَعَس أخْرَى كان عَلبِهِنَ ربُعْ الحَقّ؛ لألْهُ بَقىّ النَصْفُ بِشهَادَة 


الرّجُل وَالربعٌ بشهَادة البَاقيّة فبَقي ثَلامة الأرباع وإن رَجَعٌ الرّجُل وَالنْسَاء جَمِيعًا فعَلى 
الرَجُل سُدْسُ الحَقّ وَعَلى النْسَاء حَمْسَة أسْداسه عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله وَعنْدَهُمَا 
على الرّجُل النُضْفُ وَعَلى النْسَاءِ النصْف؛ لأنْهنّ وَِنْ كثرنَ يقَمْنَ مَقَامَ رَجُلِ وَاحد 
كنلا يقل شَهَادتهُنَ إلا مَعَ رَجُلٍ واحد) فتميّنَ للقيّام بنصطف الحجّة فلا يَثيرُ هَذَا 
الحَكُم بكثْرَة النّسَاى وَإذَا تَبَتَ نصف الحَقّ بشهادته ضَمئَُ عنْدَ الرجحُوع (ولأبي حنيفة 
رَحَمَهُ لله أن كل امْرَأئيْنِ قَامتَا مَقَام رَجُلٍ واحد) بالنُصّ قَال يي في نُقْصَان عَمَلهنَ: 
«غدلت شَهَادَةٌ انين منْهن بشهادّة رَجُل وَاحد» وَإِذا كَاتَنَا كل ا 1 شه 
بذلك سه رجَال ثم رَجَعُوا) وَفي وَجْه لالة الحديث على ذلك نظن وَإِنَمَا تم أن لو 
قَال عَدَلتَْ شَهَادَة كل انْتيْنٍ منْهُنٌّ بشّهَادة رَجُل. 

َاحَوَاب له أطلق وَل يعي أن ذلك في الانتداء أ مُكَردٌ فَكَانَ الإطلاق 
ككلمة كك (وإن رَجَعَ الوه امكل "ذون الكل كان عَليْهِن نف الح عِنْدَهُمْ 
جَمِيعًا لا قلنا/) أن اتير هوَ بَقَاء مَنْ بَقي» فَالرَجُلْ يَبقَى ببَقَائَهِ نف الحَق. 

(وَلوشهدَ رَجُلان وَامرآةٌ بمَال كم رَجَمُوا فَالضّمَانُ عَليهمَا ُو اّرة) أن الواحدة 
ليست بشاهدة بل هِي بعض الشاهد فلا يُضَاف إليه الحكم. 

الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُلان وَامْرأَة بمَال ثم رَجَعُوا فَالضّمَانُ عَليْهِمَا دُونَ الَرأة)؛ لأن 
اله الواحدة شَطْرٌ العلق» وَلا يَنْبْتْ 0 5 الحكم فَكَانَ القَضَاء مُضَافا إلى شهّاد 
رَجُليْنِ دُوهًا فلا تَضْمَنْ عند الرّجُوع شَيًا. 

(ولوشَهد رَجلان وامرآةٌ بمّال كُمْ رَجَعُوا فَالضّمَانُ عَليهِمًا دُونّْ لمّرأةِ) لأنّ الواحدة 
ليست بشاهدة بل هي بعض الشتاهِد فلا يُضافْ إليه الحكم. 


فنا 


العناية شرح الهدايتّ 

الشرح: 

(وَإِنْ شَهدَ رَجُلان ا بال 2 وَجَعُو | فَالّمَانْ عَليْهِمَا دُونَ اكرأة)؛ لأن 
الَرأَةَ الواحدة شَطْرُ العلة» ولا يَثْبْتُ به شيء م ] الحم كان القَضَاءُ مُضَانًا إلى شهاد 
رَجَلِينٍ 3 فلا نَظْمَنُ عند ند جوع شَينًا. 

قال (وإن شهد شاهدان على امرأة بالنّكاح بمقدارٍ مهرٍ مثلها ما كُم رجعا قلا ضمان 
عليهما. وَكدَّلك إذَا شهدا بأقل من مهر مثلها) لأنّ متافع البضع غير مُتَقَوْمَةٍ عند 
الإتلاف لأنّ التّضْمِينَ يستَّدعِي الْممَاقَلنَ على ما عُرِف» وَإِنّمَا تُضمن وَتُتَمَوُمُ بالتَملّك 
لأنْهَا نَصِيرٌ مُتَقَوْمَنَ ضَرُورَة املك إبَادَيَ لخطر امحل (وَكدًا إِذَا شهدا على رَجِل يُتَرُوَجْ 
امرأة بمقدار مهر مثلها) لأنْهُ إتلاف بعيوض نا أن البُضع مُتَقَوُمٌ حال الْدُخُول في 7 
والإتلاف بعوض كلا إتلاف؛ وَهَدَا لأنّ مَبنَى الضمان على الْمائَليَ ولا مَمَائَلمَ بين 
الزيَادًَ) لأنهُمَا أَتلفَاهًا مِن غير عوض. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ شَهِدَ شاهدان على امرأة ة بالنكَاح !ع وَإن شهدَ عَلى امْرأة ؛ بالنكاح 
م عا فلا مان لما ا كالما الكو 5 بقار مَهرٍ مله أو بأقل منْ ذَلكَ؛ 
أن للف هَامَْا مَنَافِعٌ الْبْضع وَمُنافمُ البْضْع عئدئا غَيْرُ مَظْمُوئة بالإثلاف؛ لأن 
العَضْمِينَ يََنَضي الْمَائَلة بالنص على ما غْرف» نا مُمَائَلة عن لعن المع (قولهُ: 


وَلْمَا د جَوَابٌ عَم يُقَالُ لو لم تكن الََافُ 7 نت بِالَمَلّك كَذَلكَ؛ لأن 
0 في الللفه تن عزون اقم في حاتي لقال لفن 
الأعخرّى قرم عنْدَ لول بالاتّفاق . 


00 ذلك أَنْهًا ِنَمَا صم وكتق تقوم م انملك ار لخطر اللْحَل؛ مَحَلَ خطورٌ 
ُو الل و َع الى ل بود في حل اإزلق ألا ترى ألَهُ مَسرُوطٌ عند 
انملك يما ليس بِمَطرُوط يه عنْدَ الإزَالة كَالْسهُود وَالوَلي؛ وَمَوْضْعُهُ أصُول الفقّه» وَقَدْ 
ذَكرا ذَّلكَ في الَمَرِيرٍ مُسْتَوفَى يعون الله وتأييده. 


عام 


لالس بير اولع 


وَكَذَلِكَ إن شَهِدَا عَلى رَوْج يَتَرَوَجٌ امْرَةٌ بمقدار مَهْرٍ مثلها؛ لنَهُ إثلافٌ بعوض 


الجزء الرابع 1 


نا ذَكَرنا أن لبْضْعَ مُتَعَوُمٌ حَال الدّحُول في الملك والإئلاف بعوض كلا إثلاف» كمًا 
لرشهةا بشراء شياء بمفل قيمته نم ا لا يمان (قوْلهُ: وَهَذَا؛ أن مبتى العمان) 
كاه أن الإثُلاف بغي عوض ون بالنص وَالإثلاف بعوض لِيْسَ في مَعْنَاة لعَدَم 
الْمَئلة ينَهُمَا فلا يُلقَحَقْ به به بطريقي الدّلالة (وَإن شهدا بكر من مهرٍ لاد نّم رجا 
ضما للريّادَة؛ لأنَهُمًا اللناها من عزر عرض ) رقو بوحا الضّمَانَ. 

قال (وَإن شهدا ببّيعِ شَيءٍ بمثل القيمَجٍ أو أَكثَرَ كم َجَعَا لم يَضْمنً) لأنّهُ ئيس 
بإتلاف معنى. نظرا إلى العوض , (وإن كان بأقل من القيمّجٍ صمنًا النُقصان) لأنُهُما 
آتلفا ها الجزء بلا عوض. ولا فرق بَينَ أن يَكُونَ اليبانا أو فيه خيَار البائع, أن 
السبب هو البيع السايق قْ فَيْضَافُ الحُكم عند سقط الخيّار إليه فَيُضَافْ التّلفُ إليهم. 

الشرح: 

قال (وإن شهدا بَْعِ شيء بمثل القيمّة لخ شهدا أله باع عَبْدَةُ بأ بألف درْهم ثم 


2 


ا رم 28 


رَجَعَاء إن كَانَ الألف قِبمئه أذ أكثر يمنا اش شيعا شَيما لا مر أن الإئلاف رض 92 
إِثُلاف) وَإِنْ كَانَ قِيمنَه قِيمُهُ ألفيْن ضما للبّائع ألفا؛ 2 أثلفا هَذَا لحرْء الذي هُوَ في 
ةلمر سن ادر ولا فرق بيْنَ أن َكُونَ اليم با أوْ فيه يار البائع 
بأن شهدا بأقل من القيمّة كالصورة اَذ كورَة وَيأن البَائع بالخيار ثَلانَةَ أيّام فقَضَى 
لاض بذلك وَمَضت لك 0 البيع حّ رَجَعَا فَإِنّهُمَا يَضْمَئَانَ فضل ما 0 القيمّة 
وَالشْمَنِ لإثلافهمًا الرَائدَ بعيْرٍ عوض؛ أن البَبْعَ بالحيّارٍ ون كاد غير ميل للملك والبائ 
كا مكنا من فع ار عَنْ تقسه يفخ الع في اله حت م يَفعّل كَانَ رَاضيًا 
به به وَالرضًا يُسقط الضَّمّان لكن حُكْبَهُ مُضّافٌ إلى السّبّب السّابق و َهُو الييع التكود 
به وَهُذَا اجن الشتري برَوَائده رع نا كَانَ 0 لأصْل ابيع يُمْكنْهُ أن 
0 الخيار إذ العَاقل ترز عر الانتسّاب إلى الكذب عست طَاقته) فلو 
-0 00 يَضْمَنَا شيْعًا؛ لاه أ, َال ملكَهُ باعنياره فلم يكَحَفَْ الإثلاف. 

(وإن شهدا على رجلٍ أنه طلق امرأئهُ قبل الول يهام جع ضما يِصفللهر) 
لأنْهما أكدا ضمانًا على شرف السّقوطء آلا تَرَى أَنّهَا لو طَاوّمَت اين الزّوج أو ارتدت 
سقط هر أصلا وَلأن المُرقَدَ قبل الدحُول فِي معنَى الفسخ فَيُوجِبُْ سُققوط جميع الجر 
كما مر في النّكَاح كُمْ يَحِبْ نصفالمهرٍ ابتداء بطريق المُتعّتّ شَكَانَ واجبًا بِشَهَادَتِهِما. 


لذن 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

َِذْ شهدا على رَجْلٍ بألةُ طلق امرأئةُ قبل الول بها ثم رَجَعَا صما نطف 
الَهْرِ؛ لَهُمَا أَكَدَا ما كَانَ 0 شرف المسُقوط) بالارتداد أَوْ مُطَاوَعَة ابْن الرَوْجء وَعَلى 
كد ما على الأوجب لشثئهة به» ألا رَى أن الْخمَ إذَا أَحَذَّ صَيْدَا فَدَبَحَهُ شَخْصّ في 
يده َنَهُ يَحبْ درام عن الحم وَيَرْحَعُ به عَلى القاتل؛ لأنّهُ أَكَدَ ما كَانَ عَلى شرف 
ا ْله وَلَأَنْ الفرقة قبل الدُصُول في مَعْنَى الفمْخ لعود الْعْقَود عَليْهِ وَهُوَ 
١‏ نع إلى الأ كما كاه ولفَسْحُ وجب مقو بيع يع المهْر؛ 4 يَْمَلُ اعفد كأ | 
يكن فَكَانَ وُحُوبُ نف الْهْرِ عَلى الروْج ابتداء 57 المنّحَة بسَبّب شَهَادتَهِمًا فيجب 
الصّمَانَ ا كا نال فى 1 مَعْنّى الفسْخ؛ أن اميد وير افلم 
لكنْ لا عَادَ كُلْ البَدَلِ إلى ملكها من غَيْرٍ صرف فيه أظبَة القسلح. 

قال (وَإن شهدا أَنّهُ أعتّق عبده كُم رَجَعَا ضمنًا قِيمَتَه) لأنَهُمَا أتلمًا ماليَيّ العبد 
عليه من غَيرٍ عوض والولاءُ للمُعتّق أن العتق لا يَتَحَوّلُ إليهما بهذا الضمان فلا يتحول 
الولاء . 

الشرع: 

(وَإِن شهدا أكَهُ أغتقّ عَبْدَهُ) ققضي بدَلكَ (نم رَجَعَا ضما قيمنّه؛ َهُمَا أثلفا 
مالي العبد عليه من غَيْرٍ بَدَلْ) وَذَلكَ يوجب لمان وَالْوَلاء للمعتق؛ لأن التق لا 
0 ْنا بالمتتانة فَكَذَلكَ الولاء؛ ؛ لأنهُ تابعٌ لهُ. 

قل شن أن لا يَكُونَ الولاء للمَؤل؛ لأله كر العلق: وأحيب باه مكدب في 
ذلك شَرْعًا بقضّاء القاضي بالحجّة. وقيل ات اللا نبت العووض فائتفى لمان 
وأحيب الك لا ملح - عوّضًا؛ ف درم نّم لا يَحْتَلفْ الضّمَان , يسار 
وَالإِعْسَارٍ لكؤنه ضَمَانَ إثلاف وَنْهُ لا يَخْتَلفُ يذلك. 

وَإنْ شهدُوا بقصّاص ثم رَجَعُوا بَعْدَ القثل ضَمنُوا الديّة ولا يُفمَصُ منه) 

وَقَال الشافعي رَحِمَهُ الله: يُقَتَصْ منهم لوجُود القتل منهم تَسبِيبًا قأشبه المكره بل 
أولى, لأن الولي يُعان والمكره يُمِنَعْ. وَلنَّا أن القتل مُبَاشَرَةَ لم يُوجد وكذَا تَسبِيبًا لأن 
التَّسِيب ما يُفضي إليه غالبا وهاهنا لا يُفضي لأن العفو مندُوبُ» بخلافي المكره لأنّه 
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يُؤْثْرٌ حَيَّاتَهُ ظاهرًا: ولأنّ الفعل الاختياريا مما يَقطعٌ النَسبَّنَ كُمْ لا أقل من الشبهج 
وهي دَارِدَّيٌ للقصّاصء يخيلاف الال لأنّهُ د يثبت مع الشبهات والباقي يعر ف في المختلفي 
الشرح: 
قال (وَإِذا شَهِدَا بقصّاصٍ 0 رَجَعَا !لخ إِذَا شَهِدَا عَلى رَجْلٍ بالقصّاص 
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اص مئة لم جا تيتا الي في مهما (ولا فص مم وَقال الشافعي: يقتص 


منْهِمًا لوجود اا ناه شه المسيّبّ هَاهُنَا وَهُوَ الشاهد ان 


كَانَ الم فاعلء أو فَأَسبَةَ القاضي المكرَة؛ لله كَائْلسَ ! بِشَهَادَتهماء حَنَّى لو ل ير 
الوب كَمرَ إن كَانَ امم مَفعُول. وقبل أشي اللي ل م ا 
بِمُلجَاٍ إلى القثل. 


وَول: (مل أؤل) أ التْيببُ هَاهْنًا أؤْلى من الإكراه؛ لأن سيب مُوجب من 
حَيْث الإفضاء والإفضاء هَاهُنا أكثرٌ؛ لأن المكرة يُمْتَءُ يسَْعٌ عَنْ القثل لكان عليه وليل 
يُعَانْ على الاسنتيقاء فَكَانَ هَدَا كر اك ومع ذلك بص من لكر ابيب قم 
الشاهد أؤلى (وَلنَا أن القثل مُماشرة ل يُوجَذ) وَهُرَ ظَاهٌ وَهُوّ مُستَْتَى عَنْهُ هَهُنَا؛ لأَلهُ 
| قله فيه أحد ولئسن له علق با نحن في إلا أن يَكُودَ إاء إلى أن اباش للققل 
وهو الول كا | يَلرَمْهُ القصّاص فَكَيْف يَلرمُ عَيْرَهُ وَهوَ تَكُلْفٌ بَعيد ال ا 
النسِْيب إلى الشيء هُوَ م ما يُفضي إِليْه عَابَه وَمَا ئَحْنُ فيه ليس كَذَلكَ؛ أن اعقو 
منْدُوبٌ إِلْه قال الله على « وأن تَعَقُوَا أرب لِلكَقوَمك» [البقرة: 77؟] بخلاف 
مره إن الإكْرَاة يُفضي إلى القَثْل غَالَاةِ لأنَ المْكْرَهَ يؤر حيَاَهُ ظَاهرا. وَلقَائلٍ أن 
ل ظَ إِعَارٍ حَيّاته كا أن نكون شَرْعًا أَؤْ طَبْعَاء وَالأوّل مَسُوعٌ؛ لأنَ الْسلم 
مَنْدُوبٌُ إلى الصَبْر عَلى القثل فصّار كَالعَفُو عَنْ القصّاص» وَالثاني مُسَلم ولكن مَعَارَض 
بطبْع وَل الَقتُول نه ور الس ) بالقصاصٍ ظاهرا وَهَذَا تَرّل فَقَال (وَلأن الفغل 
الاطياري) يَنني سسلدنا أنا ده تيا ولك الفثل الاطياريه ي يقَطَعْ نسئيّة ذَلكَ الفغل 
إلى غَيْره وَالفغل هَاهُنَا وَهُوَ القثْل وحدَ من الولي باحتيّاره 0 فَقَطَعٌ : نسبتةُ إلى 
الشهود. سلما أنه َهُ لا يَقطَعٌ نه إلى الود لكر لا أقل أن يورث شه يرجا بها 
القصّاص. 


ا 


لذن 


العنايي شرح الهدايي 

إن قيل: لو أُوْرَثَ شْبْهَةَ لا تَدقَمٌ الديّةَ أيْضَاٍ لألَهُ يَدَلُ القصّاص. أَجَابَ قله 
(إبخعلاف الال لك نين بالنشهاك) قل يرهن ستو مادسقط بالحيهات 'ستوظط 
ما تت بها ولخدا لتيل لحَوَاب عَنْ صُورَة الإكرَاه نه م يتَحَلل هُنَاكَ من 
ابَاشَرَة فثل اتبَارِيُ يَقْطَعٌ الَسْبَةَ عَنْ الْكْرَه؛ لأن اْتيارَهٌ فَاسدٌ وَاْيَار لكر 
صّحيمٌ» وَالفَاسدُ في مُعَايْلة الصّحيح في حُكْمٍ العَدَمٍ فَجُعل المَكْرَهُ كَالآلة والفغل 
الْوْجُودُ منهُ كَالوْجُود من المَكْرَه وَمَوضْعُهُ أُصُولُ الفقّه» وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا َعَليْهِ نف 
الْق فإ رَّجَعَ الول مَعَهُمَا أ حاءَالَهُودُ بقئله حي وَل الَفُول لحار ييْنَ تظمين 
المتّاهديْنِ وَتَضمين القَاتل؛ لأَنْ القاتل مُمْلفْ حَقيقة وَالشّاهدَيْنٍ حُكْمّاء والإثلاف 
كمي في حُكْم الصمَان كَالحقيقي) فَِنْ صَمنَ اللي م يرِْعَ على المَاهدين بشياء؛ 


لأنهُ ضُمّنَ بفغل بَاشْرَهُ لنفسه باتيّاره» وَإِنْ ضَمّنَ التتّاهدَين لم يَرْجِعًا عَلى الول في 
قَوْل أبي حَنيفَةَ لاا هُما. قَالا: كنا عَامليْنِ للولي فَيرْحِعَان عَليِ وقَال: ضُمَنا 
31و 0000101 ل 
الدينٍ العا لم. 

قال (وَذَ رَجَعَ شهُودُ الفَّرع ضَمِتُوا) أن السَهادَة في مجلس القَضاءِ صَدَرّت مِنهُم 
فَكَانَ الَف مُضافًا إليهم (ولو رَجَعَ شَهُودُ الأصل وَقَانُوا لم تُشهد شهود الفرع على 
شَهَادَنا فلا ضمَانٌ عَليهم) أنه أنَرُوا السبب وَهُوٌَ الإشهادُ هلا يَبِطُلُ القَضُّ لأنْهُ حَبَرٌ 
مُحَثَمِلٌ فصر كَرٌجُوعِ الشاهِب بخلافي ما قبل القَضءِ (وَإن فَانُوا أشهدنَاهُم وَعَلطنًا 
صْمِنُوا وَهَدَا عند محمد رحمة الله. 

وعندّ أبي حَنِيفَةَ وآبي يُوسّْف رَحِمهمَا اللهُ لا ضَمَانَ عَليهم) لأنّ القَضاءً وَقعَ 
بشَهادّة المُرُوعٍ لأنّ القَاضِي يَقضي بما يُعَايِنُ من الحَجِدٍ وَهِي شَهادثُهم. وله أَنْ الفروع 
تَقَلُوا شَهادَة الأصول فصار كأنُهم حضروا 

الشرح: 

قال: (وَإِذا رَجَعَ شهُودُ الفَرْعٍ ضَمُوا بالانقَاق)؛ لأنْ الشَهَادةَ في مَجْلسِ 


دوره إن 
١‏ 


مسترت مله فَكَانَ الف مُضَانَا لبهم ولو رَجَمْ الأصول» فَإِمًا أن يقولوا؛ لم 
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نهذ الفرُوعَ عَلى شَهَادتَا أو يَقَولوا هذاه غَالطَينَ أو رَجَعْنَا عَنْ ذلك فإن كَانَ 
الأوّل فلا ضَّمَّانَ عَلى الأصُو ل بالإجْمّاع؛ لأَنّْهُمْ ألكرُوا سَبَب الإثلاف وَهُوَ الإهَاة 
عَلى شَهَادَتهِمَاء ولا يَبْطْلَ القَضَاء؛ لأن إلكَارَهُمْ خيرٌ مُحْتَملُ للصّدق وَالكّذب قَصَارَ 
كَمَا لو شَهِد الأصُول وَقَضَى بِشَهَااتهم نم رَجعُواء وَِنْ كَانَ الثاني فَكَذَلكَ عند أبي 
حَنِيفَة وأبي يُوسُف رَحَمَهُمًاالله. 

وَقَال مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله : ضَمُوا ما أن القضَاءَ وق يشهَادَة الفروع؛ أن 
القاضي يُقضي بما يُعَاينُ من الحُجّة) وَقَدُ عَايْنَّ شَهَادَئهُم وَالْوْجُودُ مرن الأول سياد 
في عير مَخْلس القضّاءِ وَهِي لسن جه حتّى تكُونَ سنا للإثلاف (وله أن لين 
قَامَا مَقَامَ الأصليْنِ في تقل شَهَادَتهمَا إلى مَجْلسٍ القاضي) وَالقَضاءِ يَحْصُل بشَهَادَة 
الأصليْن وَهَذَا يُخبَرُ عَدَانَهُمًَا قصارًا كَأَنْهُمَا حَضرًا بألفسهمًا شهدا 0 رَجَعَاء وَفي 
ذلك يَلرَمُهُمْ الضّمَانُ فَكَذَا هَهنا. 

(ولورجع الأصول والمروعٌ جميعا يجب الضّمَانُ عندَهُمًا على المُرُوعِ لا غير أن 
القضاء وقع بشهادتهم: وعند محمد رحمه الله الَشهودُ عليه بالخِيان إن شاء ضمِن 
الأصول وإن شاء ضمن الفروع: لأن القضاء وقع بشهادة الفُروع من الوجه الذي ذَّكَرا 
وبشهادة الأصول من الوّجه الذي ذَّكَرَّ فيَتَحَيّرُ َينَّهُمَاء وَالجهتّان مُتَعَايرَتَان فَلا يُجِمَعْ 
ِينْهُما فِي التُضْمِينَ (وَإن قال نهُودُ المَرٍ كَدّبْ شهُودُ الأصل أو عَلطوا فِي شَهّادَتِهِم لم 


- رام 


يُتَفَت إلى ذَلكَ) لأنّ ما أمضبي من القضاءِ لا يُتتقَضُ بقولهم؛ ولا يحب الضّمَان عليهم 


0 


لأنّهُم ما رجعوا عن شهادتهم إِنّمَا شهدُوا على غَيرِهِم بالرّجوع. 

الشرح: 

(وَلوْ رَجَعَّ الأصول وَالفرُوعٌ جَميعًا) فَعنْدَهُمًا (ييجب الضَّمَان) على الفرُوع 0 

َيرُ لَا مر أن القضاءً وَقَمّ بِشَهَااَتهِمْ (وَعنْد مُحَمّد الَشْهُودُ عَلِهِ مُخير) يَيْنَ تضمين 
الأصول لمرو ع عَمّلا بِالدَليلْن» وَدَلكَ (لأن القَضَاء وَقَمَّ بشَهَادَة الفْرُوع من الوَجه 
الذي ذَكَرَ) أبُو حَنيفَة وَأَبُو يُوسُف (ِوَبِشَهَادَةِ الأصُول من الوَّحْه الذي ذَكَرَهُ مُحَمّد) 
وَالعَمَلَ بهمًا أوْلى من إِهْمّال أحَدهمًا. ١‏ 

قبل: هلم م يَْمعْ بن اهتين حتّى يَطْمَنَ كل ميق نطف المثلف. أبتَابَ 


كفن العنايج شرح الهدايسّ 
بقوله (وَالهان مُتكايركان)؛ لأنّ شَهَادَة الأممُول كانت عَلى أضل الخَقَّ وَشَهَادَة 
لو على شهَلاة الأطوله, وَلا مُجَانسّة نسة هما لعل الكل في حُكُمٍ شهَاة وَاحذة 
فلم ببق إلا أن يكو لمان عَلى كل قريق كَالْمرد عَنْ َيه وتأخيرٌ دليل مُحَمِّد 
في الْمسْألئيْنٍ 17 عَلى انيار المصنّف . 7 مُحَمِّد (وَإن قال شهُودُ ار كدب 

شَهُودُ الأصل أَرْ غَلطُوا في شَهَادَتهمْ يتقَت إلى قَرْهم) ولا يطل به العا 0 
حَبْرٌ مُحَمل ولا ضّمَانَ عَلْهمْ؛؛ لِأنْهُمْ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتهِمْ ِنّمَا شَهِدُوا على 
رع الأشوع ولك ليذ خيناء 

قال (وَإن جع الْرَكُونَ عن التُزكيّة) (ضمئو) وَهَدَا عند آبي حَِيعَةَ رَحِمَهُ للك 
وَقَالاه لا يَضْمَنُونَ لأنّهُم أثتوا على الشهود خَيرًا فَصاروا كشهود الإحصان. وله أن 
التُرْكينّ إعمالٌ للشهادة: إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتّكيَجٍ فصارت بمعتى علتّ 
العلت بخلافي شُهُود الإحصان لأَنَّهُ شرط مّحض. 

الشرح: 

قال (وَإن رَحَعَ كو عَنْ التزكيّة صَمنُوا ل إذا شهدوا بالرّنا قَركوا 

فَرّجمَ هود عليه : نم ظهَرَ الشهُودُ عبيدًا أو كُقَاراء فإن َتُوا عَلى التّرْكيّة فلا 
ضّمَانَ عَليْهِمٌ؛ لأَنْهُمْ المراع ل ينا لزنه شرتو و1 لقن تدهم 
ما أخْبَرُوا منْ قَوْل لاس إِنْهُمْ رار مْلمُونَ ولا عَلى الشهُود؛ لأنهُ لم يتين كذبهُم 
د 1 شَهَادنهُم؛ إِذْ لا شَهَادَة للعبيد وَالكْفَار عَلى الْمْلمينَ والقية في اال 
وإن َحَعُوا ع تكئيتهم وَقَلُوا تنا متمئوا علد أبي حتيقة رَحَة الله لان شما 
أن لكين ما ما يوا سب الإثلاف؟ لله الا وما رسو له وما نوا على الُود 
يرا ولا ضَمَانَ على النني على الشهُود د كَشْهُود الإِحْصّان. 

وَل أن لتّركيّة إِعْمَالَ للتتهَادَة؛ إِذ القاضي 1 بالشّهادَة إلا بالتّركيّة ك1 

0 


ا هُوَ َك َمِل علة العلة من حي الث وَعلةًالعلة كالعلة في إضافة لحم 


امام 


ليها وما َال يمعَى علة العلة؛ لأنَ الها لسَتا بعل نما هي سَبَبُ أضيف إله 


سدم م 


108 


الحَكُمْ اَعَد ر الإضّاقة إلى العلة» بخلاف هود الإحْصّان فَإنَهُ شط مَحْضُ) أن 
التَهَادَةٌ على اونا بدُون الإحْصّان مُوجبَة للعُقوبّة, وَشْهودُ الإحْصّان ما ا 


فض 


الحرء الرايع 

و هد هادان باليمينٍ وَعَاِدان بوجو ترط هم جما هلما على 
شهود اليّمِين خَاصة) لأنّهُ هُوَ السب وَالتّلفْ يُضَافُ إلى مُثبتي السَبّب دُونَ الشرط 
المحض: ألا تَرَى أن القاضبي يقطبي بشهّادة اليّمِين حُونَ شهُود الشترط: ولو رَجَعْ هوه 
الشُرط وحدَهم اختّلف المشَايحٌ فيه. وَمَعنَى المَسألتٍ يَمِينْ العَتّاق والطلاق قبل الدُخول. 

الشرح: 

قال (وَإذًا شَهِدَ شاهدان باليّمين إل) إِذَا شهدا على رَجُلٍ أكهُ قَال لعَبْده إن 

دَخَلتْ هذه الدَّارَ فأنت حُرٌ أو قال ذلك لامرأته قَبْل الدُحُول بها وَشَهدَ آخَرَان 
عَلِى دُخُوهًا ثم رَجَعُوا جَميعًا فَالّمَانُ عَلى شُهُود اليَمين حَاصّف وََولهُ: خاصّة رَدٌ 
لقؤل رُفْرَ رَحمَهُ الله فَإِنّهُ يتقول: الصّمَانْ عَليْهِْ؛ لأنْ اكال لف بشَهَادتهمًا. 

وَكَلنَا: السبَبْ هُوَ اليَمِينْ لا مَحَالة» وَالتَلفُ يُضَافُ إلى السب دُونَ التترْط 
الَحْض؛ لأن السسبّب إِذَا صّلحَ لإضّاقة الحَكُم ِليْهِ لا يُصّارٌ إلى الشرْط كحَافرِ البر مَعَ 
للقي فَِنْ الضّمَانَ عَليِْ ذُونَ الخَافر (قَولُ: ألا ترى) توْضيحٌ للإضّاقة إلى السب دُونَ 
ارط ف إلَاضِي يَممعْ الشهادة بالبمين وَيُْكُمْ بها ون ل يَْهَدُ بالدُعُول (ولو 
رَجَعَ شُهُودُ الشّرط وَحْدَهُمْ اعقلف الشَايخ فيه) وَمَال شَمْسُ الأئمّة المسرّعْسي إلى 
عَدَم وُجُوب العتمان على شَهُودَ الشرط» وفيمَا إذا كاتنت اليمينٌ ثَابقة بإقرار الى 
وَرَحَعَّ شُهُودُ التترْط ظَنّ بَعْضْ الَسَايخ ألَهُمْ يَضْمبُونَ؛ لأَنْ العله لا ملُح لإضاقة . 
الحكم إِليْهَا هَاهُنا فنا ليِسَتْ بِتَعَدٌ فيضَافُ إلى الشرط لقا عَنْ العلة وَسْيّهَهُ بحفر 
البثر. قيل وَهُوَ غَلطّء بل الصّحِيحٌ من الَذَهَبٍ أن شهُودَ الشرط لا يَضْمَنُونَ بحَال نص 
َيِه في الرّيَادَات؛ لأن قَوْلهُ ألت حُرٌ مُبَاشَرَةٌ لإثلاف الَاليّقَ وَعِيّْدَ وُجُود مُبَاشْرَةَ 
الإئلاف يضاف الحكم إلى العلة دُونَ الشرط سَوَاء كَانَ بطريق العَدّي أو لاء بخلاف 
مَستألة الحَفْر فَإِنَ العلةَ هُنَاكَ تقل الّاشيء وَلِيْسَ ذَلكَ من مُبَاشَرَة الإثلاف في شئء 
فلذلك جُعل الإثلاف مُضَافا إلى الشرْط لومش المسثألة) يُرِيدُ به صُورَة المسألة 
وَقَدْ قَدسَاهَا في صَّدْرٍ البَحْتثء وله سُبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 


فض 


العنايّ شرح الهدايسّ 
كتَاب الوكال 

قال (كل عقد جازَ أن يَعَقِدَهُ الإنسانُ بنفسه جارَ أن يُوَكل به غَيرَةٌ) لأنَّ الإنسان 
قد يَعجِزُ عن المباشرة بنّفسه على اعتبَارٍ بعض الأحوال فَيْحَتَاجَ إلى أن يُوَكَل غيره 
َيَكُونَ بسَبِيل من دعا للحَاجَتٍٍ وقد صّحْ أن النِي ب وَكَل بالشراء حَكِيم بن حرّام''' 
وَبالتّزويج عُمَرَ بن أمّ سَلمّنَ رضي الله عنهماء” ". 

الشرح: 

(كتَابُ الوكالة): عَقَبَ الشّهّادَات بالوكلة؛ لأنَ الإنْسَانَ لا خُلقَ مَدَيَِا 

بالطيع يناج في مَعَاشه إلى تُعَاضد وَتَعَاوْضِ) وَالمتّهَادَاتُ من التَعَاضُد وَالوَكَالة مه 
وَقَد يَكُونُ فيها التَعَاوْضُ أيِضًا فَصَارَتَ كَالْرَكُب من المقرد فأُوثرَ تأخررهًا. 

َالو كَالةٌ بَكَْرٍ الوَاو وَفنْحَهًا امم التؤكيل من وَكَلهُ بكَذَا إِذَا فض ليه ذلك 
َالوكيل هُوَ القَائمُ ما وض إله كاه فيل بمَحتى مَفَعُول؛ لألَهُ موكول اليه الأمر: أي 
مُْضإليه. وي امنطلاح الع ارح لَامة الإسان َه مقا سه في تصراف 
مَلُوم. وَهِي عفد جار بالكتاب وَهُو كول تعالى لابوا أحَدكُم بوركم مذو 
إلى الْمَدِيَة »4 [الكهف: ]١5‏ و يَلِحَقَهُ الذكير. 

وَالسئّة وَهْوَ مَا رُوِي «ِأنَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ َكل حكيم بْنَ حرام بشراء 
الأضْحيّة» وبالإِجْمّاع. فإِنْ الأمةَ قَد أَجْمَعَت عَلى جَوَازِهَا من لدُنْ رَسُول الله يك إلى 
ْنَا هَذَا. وَسيها تعلق البَقَاءِ الفَدُورِ يتعَاطيهًا. وَوْطنهَا لظ وَكَلت وَأطباهة. 

رَوَى بشرٌ عَنْ أبي يُوسّف: إِذَا قال الوجل ره أَحَبَبْت أن تبيع عَبْدي هذا أو 
هوبت أَرْ رضيت أو شئْت أَوْ أرذت فَذَاكَ توكيل وَأئرٌ بالبيع. وَسَرْطَهَا أن يَسْلكَ 
لُوَكن لقاع تق بتكام كنا ركذت رمضتها انها عذة جات يناه 1ل 
من الوَكل وَالوكيل العَزْل بون رضًا صاحبه. وَحُكْمُهَا جوَارُ مُبَاشَرَة الؤكيل ما فُوْض 


3 ركم إن إن ور هو إن 0 
إلِبْه. قال (كل عَقد جَارَ أن يَعْقَدَهُ الإنْسّان بتفسه إل) هذه ضابطة يتين بها مَا يَجُورٌ 


.)١5٠/5( وانظر نصب الراية‎ .)١58617( أخرجه أبو داود (0985)» والترمذي‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي (حديث 4ه5*ي وأحمد (5/ل الي والحاكم ف المستدرك قف‎ 
.)١55/84( وانظر نصب الراية‎ .84 


الجزء الرايع 0 


لتَوؤكيل به وَمَا لا يَجُونُ فَإِنَ مَبْنَاهُ الاحتيّاج» ََدْ يتمق وَهُوَ عَاجِرٌ عَنْ الْبَاشَرَة 
(فيَحتَاجُ إلى التوكيل ا الببي َكل بشراء الأعحية حَكيم بْنَ حرام 
وَبالئّرُويج عُمَرَ بن آم .ا سَلمَة بتَرْويهًا ياه عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ». 
امرض على الطابطة بألا َيْرُ مد وَمنكسّة. أمّا الأول فَادّنَ الإسَانَ جَاز 
لهُ أن يتفض بتفسهء والتُوْكيل به بَاطل» والركال كمه للم َإِذَا وكل غَيْرَهُ وَم 
يؤذَنْ لهُ في ذلك لا يَُونُ وَالذّمّئيْ ذا وَكُل مُسْلمًا في الَمْرٍ لم يَجُنْ وجا أن 
يعد الذي يتفسه فيها. َأَمّا الثاني فَلأْنَ الْمْلمَ لا يَجُورُ لهُ عَقَدُ بيِْ الحَمْرٍ وَشرَائهَا 
ينفْسهء ولو وَكل ذميًا بذَلكَ جَارَ عند أبي حَنيقة. وَابحَوَابُ عَنْ الأول أن مَحَل العَقّد 
من شرُوطه لكؤن الَحَال شرُوطًا كما عُرِفَ» وَلِيْسَ بمَوْحُود في التوكيل بالاستقراض؛ 
أن الدَرَاهم التي يسْتَفْرِضهَا الؤكيل ملك الْفْرِضٍء وَالأمرُ بالتُصدُف في ملك العيْرٍ 
ناطل. رد أنه ئة قري لللّقض لا دافم وبأن التؤكيل بالشراء جَائرٌ وما ذكرثم 1 
ا أنْهُ من ياب افُحَلف 0 وَقَيْدُ عَدَم م امانع في الأكام الك غيْرُ لازم 
10 مَحَل عَقَد الوّكالة في الشرّاء هو اللمن وه ملك الوَكل» وفي الاستقراض 
الل اهم الْستفرَضَة وَهيّ يسن ملكة. 

ل يَُالُ قلا عم لحل فيه با وَهْوَ مث الَْكل؛ لآن َلك محَل التؤكيل 
بإيفاء القرْضٍ لا بالاستقرّاض وَللاة 1 يَعْقَدُهُ الإنسان يتفسه هو أن 504 مُسْتبدًا 
به والوؤكيل بْسَ كَذَلكَ. وَالدَمَيُ جا ل توكيل الكل وَالْمْتعُ مو كل لشم عن 
ون كلامنا في للك لخواز اسه تكلس صَّحّ التُؤكيل وَقَدْ وُجدَ 


شرهة اس 5 


0 م 8 
كان وَهُوَ حُوْمَة اقترابه منْها وعَنْ الثاني أن العَكْس غَيْرُ لازم وَليْسَ بمَقصود. 


م 


١‏ عع 


مومه 


وَاعْتْرض عَلى قؤله؛ أن الإنْسّان قد يَعْجِرُ بألهُ ليل حص م الدلول ومو 
جَوَارٌ الوكالة فَإِنّهَا جَاء ره وإن ا د وأحيب بأنّ ذلك يَيَانْ حكْمّة 
الحكم دهي ُرَاعَى في انس لا في الأفراد وَيَجُوْرٌ أن يُقال: 5 كر الخخاص وآراة لع 
17 الحَاجَة لأنّ الجاجة للعَجْرٍ حَاجَةٌ خَاصّة وَهْرَ مَجَارٌ شَائمٌ؛ وَحيئكذ يَكُون الَنَاط 
ري ار ا 


قال (وَتَجُورُ الوَكَالدٌ بالخصُومةٍ فِي سائر الحُمُوق) لا قَدَّمنَا من الحاجةٍ إذ ليس 


1 العناية شرح الهداينّ 


كل أَحَدٍ يدي إلى وُجُوِ الخْصُومَات وقد صّحّ آنَ عَليًا 4 وَكل عقيلاء وبَعدَما آَسَنٌ 
وكل عبد الله بن جعفر 445 (وكدًا بإيفائها واستيفائها إلا فِي الحدودٍ والقصاص فَإِنْ 
الوّكَالنَ لا نصح باستيفائها مع عَيبّةٍ المؤكل عن المجلس) لأنْهَا تَندَرِئُ بالشبّهمات 
وشبهيٌ العفو تَابِتَيٌ حال عَيبَةٍ المؤكل» بل هُو الظاهِرٌ للنّدب الشرعي؛ بخلاف غيبتٍ 
الشاهد لأنّ الظاهِرٌ عَدَمُ الرّجوع؛ وَبخلافي حَالتٍ الحضرة لانتماءِ هده الشبهَتٍ؛ وليس 
كل أحَد يُحمينُ الاستِيفَاءٌ 


فلو منِعَ عَنهُ يس بَابُ الاستِيفاء أصلاء وها الذي دَكَربَاُ فول أبي حنِيفَة 


رحمه الله (وقال أبو يُوسف رَحمهُ الله: لا تَجِوزٌ الؤكاليٌ بإثيات الحدود والقصاص 
بإِقَامَتٍ الشهود أيضا) ومحمد مع بي حَنِيفْتَ» وقيل مع أَبِي يُوسف رحمهم الله وقيل هذا 
الاختلافٌ فِي غَيبتهِ دُونَ حضرته لأن كلام الوكيل يَنْتَقِلَ إلى المؤكل عند حضوره 
فصار كانه متكلم بئفسه. له أن التوكيل إنَابَنّ وشبهم التيابج يُتَحَرَرٌ عنها في هذا 
اباب (كُما فِي الشهادة على الشهادة وَكَمَا في الاستيفاء) ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمّهُ الله أن 
الخصومّة شَرطٌ محض لأنّ الوّجُوب مُضافٌ إلى الجِنَايَةٍ وَالظّهُورٌَ إلى الشهّادّة فَيَجِرِي 
وعلى هذا الخلاف التّوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص. 
وَكَلامُ أبي حَنِيمَنَ رَحمَه اللهُ فيه أظهرٌ لأنّ الشبهنَ لا تَمنَعٌ الدّفع؛ غيرَ أن إقرارٌ 
الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شبهتٍ عدم الأمرٍ به. 
الشرح: 
َال (وَتَجُورُ الوكالةٌ بالحْصُومَة في سَائرٍ الحَقُوق إِل) الوَكَالةٌ جَائرَةٌ في جميع 
الشتوفة: المت 0ه كديا هاتها وانتيناتها .. لما بالمصوقة قلما عنقا هن متحدن 
الحَاجة إِذْ ليس كُلَ أحَد يَهتّدي إلى وُجُوه الحُصُومَاتء وَقَدْ صَمَّ أن علا ضيه َكَل 
عقيل في الحصُومَة لون دكي حَاضِرَ اللوَابء وَبََْمَا سن عقيل وَكرهُ فوكل عَبْد الله 
بن جَشْفَرء وَأمًا بإيقَائهًا وَاسْتيقَائهًا َلدنهُ جَارَ أن يُمَاشرَ يتفسه فَجَارَ أن يُوَكل به إلا في 
الحثود وَالقصّاصء فَإِنْ الوكالة باسنتيقائهًا في عَيبَة ا مكل عَنّْ الَجْلس لا تَجُورُ؛ لأن 
الحدُود تنْدَرئٌ بالشبهَات بالاتقاق قلا تستوقى بِمَنْ يوم مَقَامَ اليْرِ بلا في ذَلكَ من 


الجزء الرابع ميف 


صرب شبْهَة كما في كتّاب القاضي ل القاضي وَالمهَادَة على الشهَادَة وَشَهَادَة النْسَاء 
00 
َوَلَهُ: اي العَفو) تايل على لقصاصرة لأن الحدود لا يُعْفى عَنْهًا. وكقريرة: 
روا م 0 م إن 2 ىو 34 0 
- ينْدَرِئُ بالشيُهات وهي وو أن شبهة العفو ثَابنَة حَال غَييّة امكل 
وَازِ أن يَكُونَ َكل كد عَمَا وَمْ يُْعرْ به الؤكيل, بل الظَاهرُ هُوَ العَثْرُ لآب 
2000032 م رة 22 ركنم 2 قو ني اق ان قا اق ا ع اد 
الشرعي قال الله ل ل 4 وفيه خلاف الشافعي) يقول هو 
خَالصُ حق العبد فيسئو في كاتركين عقا خترقة أنها للستي عن لفجية. 
وا 0 0 بالشبهات» بخلاف غَيبَة الشاهد: يعني يُستوفي 


5 


و قم عند عَييته لأن الشبهة في 3 حَقَهِ الرّجُوعٌ وَالظَاهرٌ في حَقَهِ عَدَمْ 
البُحُوع إذ الأصل م هر امدق لا سيّمًا 0 ل وَبخلاف ما إِذَا حَضَرٌ ويل 


لو 7 


لاثتفاء هَذْه الشبهة: أ شبهة العف فَإلهُ في حُصُوره مما لا يَخى. 

إن قيل: إِذَا كَانَ الوكلٍ حَاضرًا يَحْتَجْ إلى التؤكيل بالاسْتيفَاء إذ هُوَ يَسَْوْفيه 
ٍ بتفسه. أَجَابَ بقؤله: وليْسَ كل أحَد يُحْسنُ الامنتيقاء: يعني لقلة هدايته أو؛ ؛ لأن قَلبَهُ 
لا يمل ذلك فَحُودُ التُوكيل بالاسنتيفاء عنْدَ حُضُوره استحسانًا لثلا يَنْسَّدَ يَبَهُ 
بالنسبّة إلِيّهِ بالكليّة 70 ل وَهذا الذي راو يَعْني جَوَارَ : التؤكيل بإثبّات الحدُود 
والقصاص» كَل نا قال وَتجود الوكالة بالخمُوتة في جميع الُوق َيه 
وَاسْتِيفائهًا وَاستَتَى إِيفَاء الحدُود والقصّاص وَاسْيفَاءهُمَا قبَقي إِنَْاتَ الحدُود وَالْقصّاصٍ 
داحلة في قَوْله بالخْصُومّة في سَائرِ الحقوق قَال (هَذَا الذي ذَكَراهُ قَوْلَ أبي حَنيقَة. 

وقال الى و رَحمَةُ لله: لا تَجورٌ * الوَكَالةُ بإثبات الحدُود الم بإقامّة 
الشهُود وَقَوْل مُحَمّد رَحمَهُ الله مُضْطَرِب. 

وقيل: هذا الاعثتلاف إِذَا كَانَ الموكل عَائن يب) أمّا إذا حَضَرٌ فلا اعختلاف؛ أن 
كلام الؤكيل يبقل إلى الكل عند حُضُوره. أبي يُوسُّفَ أن التؤكيل إِنابَةَ وَالإنايُ 
فيهًا سَبْهَة لا مَحَالةَ وَهَذَا البَابُ مما يُحْتَرَرُ فيه عَنْ الشّهَات كما في الشّهّادة على 
الشّهَادَة وَكَمَا في الامنتيقاء (ولأبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أن الخْصومَة شط مقن !أن 
الوؤجوب مضَافٌ إلى الحتاية وَالظهُورٌ إل الششّهَادَة) وَالسشرْط المخضُ حَقَّ من ؛ الحقوق 


إغذنا 


العنايّ شرح الهدايت 
ب ا و التَؤكيلٌ به كَسَائر الحُقُوق لقيّام فعضي والتقاء ء المانع. 
لا يقَال: الماع وهو الشيهة مَوْجُودٌ كما في الاستيقاءء وَالمتّهَادةٌ عَلى الستّهَادة؛ لها 

في التتررط لا يَصْلَحُ مَانعا عَدَم تعلق بالوؤُوب وَالظَهُورِ وَالوْحُود بخلاف الامتتيقاء 
َل لهُ يَتعَلقَ به الوْجُودُء وبخلاف الشّهادَة دَهَ على الشهَادَة فإِنّهُ يتَعَلقَ يت 0 لوا وَعَلى 
هَذَا الخلاف إذا وَكل الَطُلوبَ 0 وكيلا بالمجواب 0 
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وكلامٌ أبي حنيفة فيه أَظَهَر؛ لأ أن الشيهة الذكور لا 
تَمِنَع ْنَع الدفم ألا ترى أن الشهادَة على الشّهَادَة وَشهَادَةٌ الدسسّاء مَعٌ الرجَال في العَفُو 
صّحِيحَة لكنّ هَذَا الؤكيل بل لأ في خلس القصّا ووب القصاص على مرك ' 
يَصم اممْتحْسَاناء وَاليَّاُ صِحَنّك لقيّامه مَقَامَ الكل بَعْدَ صحّة التّوؤكيل كَمَا في 
الإقرَار بسّائر الحقوق. وَوَجْهُ الاسْتحسّان ما قَالهُ من شُبْهَة عَدَم ,الأثر به. 

(وقَال أَبُو حَنِيفَنَ رَحِمهُ الله: لا يُجُورُالتُوكيل بالخصُومَةٍ إلا برضًا الخصم إلا 
أن يَكُونَ الُوَكَلُ مرِيضا أو عَائِيَمَسيرَة اهم ّم فَصاعِدا. وَقالاهيَجُورُ التُوكيل بغَيرٍ 
رضًا الخصم) وَهُوَ قَولْ الشافعي رَحَمَهُ الله ولا خلاف في الجوَازِ إِنّما الخلافٌ فِي 
اللُرُوم. لهُمَا أَنْ التوكيل تَصرْفَ فِي خالص حَمَه فلا يَتَوَقَفْ على رضا غيرِهِ 
كالتّوكيل بِتَقَاضِي الديون. 

وَلهُ أن الجواب مُستَّحَقّ على الخصم وَلهَذًا يُستحضره؛ والنّاس متَمَاوِنُونَ فِي 
الحصومة فلو قُلنًا بنُرُومِه يُتَضَرّرٌ به فَيَتَوفُْفُ على رضاهُ كَالعَبدٍ المُشتّرّك إذَا كَاتَبَهُ 


مقوه 


أَحَدْهُما يَتَخَيّرٌ الآخَرٌ بخلافي الأريض وامُسَافِرٍ لأنّ الجواب غيرٌ مُستَحَق عليهِما هتالك» 
كم كما ينرم التوكيل عنده من مسار يلزّمْ إذَا أراد السفر لتَحَفّق الضرورة؛ ولو 
كانت اخْرأَةٌ مُحَدرَة لم تَجرٍ عادثُها بالبُرُوزٍ وَحَضورٍ مجلس الحكم قال الرازِي رحمه 
الله يلم التّوكيل لأَنّهَا لوحضرت لا يُمكثُها أن تنطق بحمّها لحيائها فَيّلرّمُ تَوكيلها. 


الما مه 


قال: : وهدًا شيع استّحسته المتأخرون. 
الشرح: 
قال (وقال أبو حَنيفة: لا يجوز التُوكيل بالخصُومّة إلا برضا الخصلم) الف 
الققَماء في جوَازٍ التُوكيل بِالحُصُومَة ة بون رضًا الخصم. فال آلو عيذ ةو 


الجزء الرابع يفف 


يَجُورُ التؤكيل بها إلا برضَاهُ سَواء كَانَ الْوكلٌ هُوَ الْدَعيَ أ الْدعَى عَليْهِ إلا بالرض أو 
لمر (وقالا: يَجُورُ اتُؤكيل بها من غَيْرِ رض الحخَصْمٍ وَكَوَ فول الّافعيً رَحمَهُ الله). 

فاق 1 (وَلا حلاف في الجواز نا الخلاف في دا 0 وكقئاة أله إذاو كل 
من غَيْرِ رضَاهُ وَهَل يَردٌ برَدّهِ أو لا؟ عنْدَهُ يَرْتَدُ خلافا هُمْ على هَذَا يَكُون كَولهُ: لا 
يَجُورُ التوكيل بِالحْصُومة إلا برضا الخَصْمٍ مَجَارَا لقَوْلهِ ولا يَلرَمٌ ذكْرْ الموَازٍ ورا 
اروم إن 0 لازم لرُوم 0000 اللازمَ وَأرَادَ الازُومَ. 

وفيه تعاك لكالا للم أن الحواز لارة وم عُرفَ ذَلكَ في 0 الفقه. 
سَلمنَاهُ لكنّ ذلك ليْسَ يمَجَاز. ولق أن كول لا در الكل بالخصُومّة إلا برضًا 
الما في لز ونا لقواعول طون حار لأزون بل إن يي به المتصلم عع وإلا علد 
حَاجَة إلى قؤله وَلا حلاف في الخَوَازٍ وَإلى الترْحِيه بجَغْله مكار :وهنا أن لتُوؤكيل 
ع في خالص حَقَه)؛ أنه وَكلهُ باللجوّاب وَالخصومّة لدفع لصم عَنْ نفسه وَذلكَ 
حَقَهُ لا مَحَالَ وَالتَصَرُفُ في خالص حَقَه لا يَتوَقُفُ على رضًا غَيْرِهِ كَاتُوكيل 
التقاضي: أي فض الشون وإطتهاا...... ْ 

ولأبي حَنيقَة رَحمَهُ الله: نا لا نسَلمُ أنّهُ مصرفٌ في خَالصٍ حَقَه إن احَوَابَ 
مُسْتَحَقٌ عَلى الحَصم. وَطَذَا يَسْتَحْضِرُهُ في مَجْلسٍ القاضيء وَالْسْتَحِقُ للعَيْر لا يَكُون 
حالصا لهُ. سَلمْنَا خُلُوصَهُ لهُ لكنّ تصرّف الإلسان في سخالص حَقَه نما يَصِحٌ إذَا ل 
يَعَصَرَرْ به غَيْرمُ وَهاهُنًا لِنْسَ كَذَلكَ؛ لأن النّاسَ مُتَقَاويُونَ في الخصُومّة َو قلَا بْرُومه 
لقَضَرر به يتوق على رضاة كَالعَيْد النقراك إِذَا كائيَهُ أَحَدُ الشريكين نه 2 
لم ل 0 
الإمْضَاءِ والفسلخ (قولهُ: بخلاف ا مريض) يَيَانُ وَجْه مُخَالفة المستَثنى للمُستَئئى منْهُ) 
وَدللك أذ لواف 6 مق عَليِهِم فَكَانَ تالص حَقه وَيَراد جوانا عن القنزل بأن 
وق الصرر اللازم برضن وَالسمرٍ من آفات التَأحير وَلَوْت أسَدُ من اللازم يقاو 
ابحواب فيحْمَل الأسهّل» وَاكَرَضْ الَانع عَنْ الحضور هُرَ الذي يَمْتَعُ عَنْهُ مُطلقا. وما 
الْسَْطيعٌ بِظَهْرٍ الدَابة كال ذا ازْدادَ مَرَضْمُةُ صَحّ التُؤكيل إن 1 يَرْدَه. 

قال بَحْضُهُمْ: هُرَ عَلى الخلاف, وَكَال بَعْضْهُمْ: له أن يُوَكل وَهْرَ المّحِيحُ 


ل سس سس سب العتايي شرح الهدايتّ 


وَإِرَادَهُ السفر كالسفر في صحة ار كيل لتَحَقق الضَّرُورة لكن لا يُصَّدّقْ منْهُ دَعْوَى 
ذلك إلا بالنطر إلى و سَفره 71 بالسّوال عَنْ 0 (ولو 
كَانَ الخصم امرأة مُخَدَرَة دهي 00 جر عَادَنُهَا بالإِروز وَحَصْور مَجَلْسِ مَخْلس الحَكُمٍ. قال 
أبُو بكر 3 يَلرَمُ التوكيل؛ لأنهًا لو حَصَرَت لم يُمكنها أن تنطق بِحَقهًا ئها 

1 امْصَنْفُ وَهَذَا شيء اسْتَحْسَئَهُ امتَأخرُونَ) َأمّا في الأصْل فَإنَهُ لا فَرْقَ عند 
5 حونة ث1 الرعل وَالرة الْخَدَرَة وَغيْرِهَا البكر رايب في عَدَمٍ جَوَازٍ الوكالة إلا 
ارين اَذ كورين» وَعنْدَهُما كذلك في جَوَازِهًا. وَقال ابن اك لي قبل من البكر 
دُونَ اليب وَالرّجُل. 

(قال وَمِن شرطر الوّكَالتٍآن يَكُونَ الوَكْلُمِمّن يَمللكُ التُصَرف وترم الأحقامٌ) 
أن الوّكِيل يّمللكُ التُصَرُفَ من جه امكل فَلا بد آن يَكُونَالموَكْلْ مالا ليُمَكَهُ من 


الشرح: 

قال (وَمنْ شَرْط الوكالة أن يكو : لْوَكُلّ مِمّنْ يَمْلكُ التُصَرفَ وَكَارَمه 
الأَحْكامٌ) قال صّاحبُ النهَايَة: إن هَذَا القيْدَ وقعَ على قَوْل أبي يُوسُف وَمُحَمّد. 

انا على فل أبي حَنيقة فمن شَرْطهًا أن الكو الركن مك تنلات اقافتا 
لآن الم لا يَْلكُ التُصدُْفَ في لخر وَلوْ ؤكل به جار عند وَمَنْا هَذَا الوهُم أ أن 
جَعْل اللام في قؤله يَمْلكُ التَصَرفَ للعهد: أي يَمْلكُ النَصَرّفَ الذي وكل به وما | إِذَا 
جُعلت لشن 2ت يكون مَعْنَاهُ يَمْلكُ جِنْس النَصَرّف احَترَازًا عَنْ عَنْ الصبي وَالْجمُون 
يَكُونُ على مَذْهَب الكل وَهْوَ ارا ار 4 ات َي | تقل أن 
يَكُونَ الْوَكُلُ يَمْلكُ القَصَُة صرف فإِن الأنسّب بكلمّة من جَنْسُ النُصَرّف 0 وَتَلرَمَةُ 
الأحْكَام) يَحتَمل أَحْكَامَ ذلك التممدُْف 6 ا َالأَوّل احْترَارٌ عَنْ الوكيل 
إذَا َكَل فَإِنَهُ يَمْللكُْ ذلك التَصَرُفَ دُونَ التَؤكيل؛ لأنْهُ لم تَلرَمهُ الأحْكَامُ وَعَلى هَذَا 
يَكُونُ في الكّلام شَرْطان. وَالثاني اخترلً عَنْ الصّبي وَالَجنُون وَيَكُونْ ملك التُصَردُف 
رو الأحكام شَرْطًا 0000 أُصَحٌ؛ لأن الوكيل إذا أذن لهُ بالتّؤكيل صّحّ 


الخزه الرائع "١‏ حححح حح بي 7 ٠56571770‏ 111 
وَالأَحْكَامُ لا تَلرَمُهُ 

فإن قلت: إِذَا جَعَلتهمًا شَرْطًا وَاحدًا لزِمَك الوكيل فَإِنّهُ مّنْ يَمْلكُ جنْس 
صرف ف وزقة نين الأحكام ولا يَجُورُ توكيلة. 

قلت: غَلطٌ إن وُحُودَ الشرط لا يَسْتَلزمُ 0 المخرُوط لا سيّمًا مَعّ وود 
ا مانع وَهُوَ قَوَات رأيه (قولة: لأن لوكي د اتراط ما شُرطَت به وَذَلكَ؛ لأن 
الؤكيل يَخْللك القمثف من جهّة الكل لكنه ها عَنْهُ فيَكُونَْ التُوكيلٌ تثليك 
القُصَرُف وَتَمْلِيكُ النُصرُف ْ ' لا يَمْلكُةُ مُحَال. لفقل أن مول الوركيل 5 
جنْس النُصدُف من جهّة الموكل أو التَصَوُف الذي وكل فيهء والثاني مُسْلمٌ وَينتَض 
كيل للم الذمي ب 7 ييْع الخشر وَالأَوَلَ مَمنُوعّ م م يَمْلكٌةُ بأهليّته وَهذَا م 
انفسه صّح. ا د ل ل لت ل 
الموَكل عَلى أن الملك ينبت ل خلا عن الوكيل فا تصرئف فه بطري الوكاة 
وتَصرّفهُ لتفسه ليْسَ بطريق الوَكالة وَلا الكَلامُ فيه. ولا يُنَافيه أيْضا خَوَازٍ بوت شيء 
رين على البدل. ش 

وَالخَاصل أن من شَرْط الوكالة أن يَكُونَ الْوَكُلَ مَنْ يَمْلكُ جئس التُصَرُف 
يَمْلكُهُ الوكيل بِحَيْت يَلرْمهُ أَحْكَامُ مايا بَاشَرَةُ الوكيلٌ لأَهْليته في كل فد فد سَوَاء 
كَانَ الْوَكُلُ يَمْلكْهُ أوْ لا لعَارض عَرَض في بَعْضٍ ذَلك؛ لأنَ مَبْنَاهَا عَلى التوَسع. 

() يُشكَرَطُ أن يَكُونَ (الوؤكيل مِمّن يقل العقد وَيَقصدة) لأنّهُ يَقُومُ مَقَامَ 
الموكل في العبارة فِيُشتَرَط أن يَكُونَ من أهل العبارة حنّى لو كان صبيًا لا يعقل أو 
مَجِنُونَا كان التوكيل بَاظلا. 

الشرح: 

وَيُشْتَرَط أن يَكُونَ الوكيل ممّنْ يَغْقل العَقَدَ أن البَيْمَ سالب وَالئرَاء الب 

00 البْنَ التسيرَ وَالعَبْنَ القاحش» وَهُوَ احْترَارٌ عَنْ الصّبِي الذي يَعْقل وَالَجِيُونَ 

يقْصِدَهُ ين لا يَكونَ هَازلا؛ لألَهُ يقَومُ 5 مركن الجارة لواب وان اكور 
ل أن مَعْرفَة العيْنٍ اليسير منْ القاحش ليست برط في صحّة : 
التَوؤكيل لكن ذَكَرَ في الكتاب أن ذَلكَ شَرْط وَهُوَ مُشكل؛ لج لق قمثرا عن أن 


رفن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
نوكل ١‏ : 1 العَاقل صحيح وَمَعْرقَة أن ما رَادَ على «ده نيم» في لماع و<ده يازده» 
في الحيوَان و «ده دوازده» في العقار ا ل تحت قوم المقَومينَ مما لا يَطْلعُ 
عَلِه أَحَدّ إلا بعْدَ الاششتكال بعلم الفقه. 
(وإِذًا وكل الحرّ العاقل البالغٌ أو المَادُونْ مثلهما جارً) لأنْ ا مكل مالك للتّصرّف 
والؤكيل من أهل العبارة (وإن وَكلا صبيًا محجورا يَعقَل البيع والشراء أو عبدا 
محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتَعلق بموكلهما) لأن الصّبِي من آهل العبارة؛ 
آلا ترَى أنه يمد تَصَرّفُهُ بإذن وليه وَالعَبدَ بن آهل التٌصَرّف على تَفسِه مالك له ونم 
لا يَملكّهُ فِي حق امُولى؛ والتّوكيل ليس تَصِرَهًا فِي حمَّه إلا أَنّهُ لا ييصح منهما التزام 
العهدة. أما الصبي لمّصُورٍ أهليته والعبد لحق سَيْدِهِ هَتَلرّمُ المؤكل. 
وعن أبي يُوسَف رحمه الله أَنْ المُشتّرِي إذَا لم يعلم بحال البائع كُمْ علم أَنْهُ صبي 
أو مَجِنُونَ لهُ خيّارٌ الفسخ لأنهُ دَخَل فِي العقدٍ على أَنّ حُفُوقَهُ تَتَعَلقَ بالعاقدء فَإِذَا ظهرٌ 
خلافة يَكَحَيّرُ كما إِذَا عَثَرَ على عيب. 
الشرح: 
(وَإِذا وك اخُرُ البالغ أو الَأَذُونُ البَالغ مثْلهُمَا جَا) وَيْفْهَمُ جَوَادُ تؤكيل مَنْ 
كَانَ فَوْقَهُمَا بطريق الأؤلى؛ أن الموَكل مالك للتَصِرّف والوكيلٌ من أهل العبارة. َكل 
ذكالة كان الوك مالك لتمرزقة والوك من أل العازة فيها ستحيحة 1 تعدو وإن 
06 البالغ صَبِيًا مَحْجُورًا عَلِيْه أ عَبْدَا مَحْجُورًا عَليْه أو فَعَل الْأَذُونْ ذَّلكَ 
جَارَ لالتقاء مَا يَسْنَعُ ذلكَ» أمّا من جانب الْوَكل فَظَاهرٌ وأا منْ جانب الوكيل فَادُنَ 
الصِي من أل العبارة وَهَذَا ينقد صرف بذن وليه وَالعَْدُ من أهل التصَررُف على فسه 
مَالكٌ له وَإِنمَا لا يَمْلكُ في حَقّ الَولى وَالتَوْكيلٌ ليْسَ تَصرًّا في حَقَه إلا ألَهُ لا يَصح 
منْهُمًا الترَّامُ العُهْدَة: الصّبِي لقصور أَهليّته؛ وَالعَبْدُ لحَقَّ سَيّده. 
وَيُعْلمُ من هَذَا التَْلِيل أن العبْدَ إذَا أعْتقَ لرَمَهُ العُهْدَة؛ لأن لمان من لَرُومهًا سََ 
الْوْلى قَدْ زال» والصبي إِذَا بلع لم تلرَمُْ؛ لأن اّنع قصّرٌ أَهَايته حَيْث ل يكن مُلرَمَا في 
حَقّ سه وفي هَذَا القت فَلهَدَا م يَلرَمْهُ بَعْدَ البلوغ, وَإِنمَا قيّدَ بقؤله مَحْجُورًا عَليْه 
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فيهمًا إِشَارَةَ إلى أَنهُمَا لو كَانا مَأذُوئِيْنٍ تعَلقَ الوق بهم لكن يتَفْصيل وَهُوَ أن الصّبِي 


قدا 


فضنا 


الحزء الرابع 
الأَذُونَ إِذّا ككل باليّع بَاعَ لزمه الحهدة سوا كان الشمرة حَالا أَوْ مُوَجّلاء وَإِذا وُكَل 
بالشراء يشمن مُوَحُلٍ يَلرَمْهُ قيّاسًا وَاسْتحْسانا بل يَكُون عَلى الآمر يُطالبَهُ البائع 
بالشمَن؛ لأَنْ ما يَلرَمُهُ من العٌهْدَة لِِسَ بِضّمَّان نَّمَن؛ لأن ضّمَانَ الشمّن لا يُفيدُ املك 
للضامن في الممشترى» وَليِْسَ هَذَا كَذَلكَ إِنّمَا هَذَا التَرم مَالا في ذمّته استؤجحب مثل 
ذلك عَلى موكله وَذَلكَ مَمْتَى الكقالة وَالصبِيُ الَأَذُونَْ يَلرَمُهُ ضَمَان المّن وَلا يَلرَمُهُ 
كتاذ الكقالةه وكا إذا كل بالعتراء سمي كال عالققائية أن لذ تارمه اميد . 

وفي الاستحسان يَلرَمَه؛ لأنَ مَاالترَمَهُ ضَمَانَ نَمَنِ حَيْتْ مَلكَ المثتري من حَيْت 
الم وه يسمه بل مُستوقى من لموكل كما ل انترى لنفسه ثم باع منة؛ والصمبى 
الأَدُونُ من أُهْل ذلك. وَالحَوَابُ في العَيّد الأَذُون أَيْضًا على هَذَا اتمُصيل (وَعَنْ أبي 2 
أن لسري إِذَا م يَعْمْ بسَال البائع ثم عَلمَ ألّهُ صبِيّ أو عَبْدْ) وَفي بَعْض النُسّخْ مَجَنُون 
وَاَْادُ به مَنْ يُجَنُ ويُفيق (لهُ خيّارٌ الفسلْخ)؛ لأْهُ مَا رضي بالعقد إلا على أن الحقوق تتَعَلقُ 
بالعَاقد» فَِذَا ظَهرَ خحلاقة يَعَحيرُ كما إِذَا عثْرَ عَلى عَنِب يَرْضَ به. 

قال (والعقد الذي يعِقَدَهُ الوْكَلاءٌ على ضربين): كل عقد يُضِيفُهُ الؤكيل إلى 
تَفسبه كَالبَيعٍ والإجارة فَحُمُوقُهُ تَتَعَلقَ بالوكيل دُونَ الموؤكل. 

وقال الشافعي رحمه الله: تتعلق بالموكل؛ لأن الحفوق تَابِعنّ لحكم التّصَرّف, 
والحكم وهو الملك يُتَعلق بالكل فَكدًا توابعه وَصارَ كالرسول والوكيل بالتكاح. ولنا 
أن الؤكيل هُوَالعَاقدُ حَقِيقَنَ؛ لأن العقد يَقُومُ بالكلام, وَصِحَمٌ عبارته لكونه آدَمِيًا وَكَذَا 
حكما؛ لأنّهُ يَستَغنِي عن إضافّت العقد إلى المؤكل؛ ولو كان سفيرا عنه لا استغتى عن 
ذلك كالرسول»؛ وَإِذًا كان كذنك كان أصيلا في الحقوق فَتَتَعلقَ به ولهدًا قال في 
الكتاب (يُسَلم المبيع ويقيض النّمَنَ وَيُطالِبْ بِالكّمّن إذَا اشتّرى؛ ويُقيض المبيع وَيُخَاصمْ 
فِي العيب وَيُُخَاصمٌ فيه)؛ لأنْ كل ذَلكَ من الحُمُوق وَلمِلكُ يَتبتَ للمُوّكل خلاقة عن 


- 


3 وم” ومو 


اعتبارًا للتّوكيل السابق كالعبد يُتَهُب وَيُصطاد هو الصحيح. قال العبد الضعيف: وفي 
مسأل العيب تفصيل تدكره إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
7 ل و تاق قاف ب 4 جر هله : ع فى ام :2د 
قال (والعقد الذي يَعقده الوكلاء على ضريين إ2) العقود التي يَعَقَدَهَا الوكلاء 


رضنا . العنايسّ شرح الهداييّ 
عَلى صريين: رب علق حَُوقُ بالركيلء وَآحرُ بالُوَكل. فَضَابطَةٌ الأرّل كل عَقْد 
يُضِيفَةُ الركيل إلى تفسه كَالبَيْعِ والإجَارَة فَحُقَوقُهُ تعلق بالوكيل. وَقَال النتافعي: تتَعَلقَ 
بامؤكل لأنَ الحقُوق تابة لحُكْم التُصرُفء وَحُكْمْ التَصَرُف هُوَ الملك يَعَلقَ بالكل 
فَكَذَا تََابعُُ وَاعْتبرَهُ بالرّسُول وبالوكيل في النَكَاح (وَلنَا أن الوؤكيل هُرَ العَاقدُ في هَذَا 
الضرب حَقيقة وَحُكُمَا) أمّا حَقيفَة فَادُنْ العقَدَ يَقومٌ بالكّلامِ وَصحَّة عمارته لكونه آ5 

له أهْليّة الإيجّاب وَالاسْتيجَاب فَكَانَ العَقَدُ الواقع منه لهُ وَلعيْرِه سَواء. وما حُكْمًا فَللهُ 
نقلي ع ساف اكد إن لاركن بحلاف الأول (الوكيل تكاج ولوجا لا 
يُستَعْيّانَ عَنْ الإضافة إِيْهء وَإِذّا كَانَ كَذَلكَ كَانَ الوكيل أصيلا في الحقوق فتَعَلقَ به 
يطلب بالشمن إِذَا اشترَى وَيَقْبضُ اليم ويُحَاصِمٌ في العذِب وَيُحَاصَمْ فيه لأن ذلك 
كُلهُ من حُقوق العَقّد (قوْلَهُ واملك يَثْبْتْ للمُوَكل خلاقَةم) جَوَابْ عَمًا قَالهُ الشّافعي إن 
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لقوق تابعة لُكْم النُصَرفء وَالحَكْمْ يَتعَلقَ بالموَكل فَكَذَا توابعٌه. وتَْرِيرهُ أن الملل 
للمُوكل اْتداىء وَالسبِبْ العَقَدَ مُوجبًا حُكْمُهُ للوكيل فَكَانَ قائما مَعَامَهُ في تُمُوت الملك 
بالتّؤكيل السّابق» وَهَذَا طَرِيقَة أبي طَاهر الدَّاسِ وَإلِيْه فَهَبَّ جَمَاعَة من أَصْحَاينًا. 

قال شَسْ الأبمّة: ول أبي طذاهر أصع. 

وَقَال الْصّتْفُ: هُوَ الصّحِيح. إن قيل: َوْل أبي طاهر كَقَوْل الشافعي فَكْيِف 
يَصحٌ جَوَابًا عَنْهُ مَعَّ الترّام قله فَإنْهُ يقول: الحَكُمْ وَهُوَ المللث يبت للمُوّكل فَكَذَا 
الحقوقٌ فَالخَوَايَ آله لبن كذلك لاله يقول يثبُوت املك لهُ خلاقة وَالتتّافعي أصّالة. 

ولتق الله آذ لقصاف الوكتل سوتان سهة. خطر له وارين وجهة وا 
عَنْ َكل وَإعْمَلّهُمَا ولو يوَجثه أولى من إِهْمال أحَدهمًاء فلو ينا املك وَالحُوقَ 
للؤكيل عَلى مَا هُوَ مُقنَضَى القيّآس خُصُوهمًا بعبارته وَأَهلّته بَطَل التؤكيل» ولو 
نْْنَاهُمَا للمُوكل بَطّل عبَارهُ ْنَا المك للمُوكل لأنْهُ الَرَضُ من التّؤكيل» وَإليِه أشَارَ 
الصف بقل اعبار لتوكيل الستابي) من لُق للؤكيل وَيَُودٌ أذ يت الحم 
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لعبْر مَنْ الْعَقَدَ لهُ السسَبّبْ كَالعَبْد يَقَبَل الهبّةَ وَالصّدقَة وَيَصْطَادُ فإن مَوْلاهُ يقومٌ مَقَامَهُ 


الجزء الرابع ممم 


في الملك , ذلك السب ؛ وله هُوَ الصّحبخ) احترَارٌ عَنْ طريقة الكرخخى” يوهي أن املك 
و و كه مهم َم 

ثبت يت للؤكيل لتحقيقي الستبب من جهته تم تقل إلى الكل رما كَانَ الأول هر 
لمحي أن المشتري إِذَا كَانَ مَنْكُوحَةَ الوكيل أو ريه سم وَلا يعتق 
َل وَلوْ مَلكَ الْشمَري لكَانَ ذَلكَ. وأجيب بأنْ فود العثق يََمَضي ملكا مسمّقرًا. 
وَقال ذ الات ف كزوج ةر على زقها جا لؤى سار ان 

مره و يَفْسّدْ النَكَاحُ وَإن مَلكهًا الرّوْجٌ لعَدَم اسستقرار الملك وَملكُ الوكيل غيرُ 
لق قد فى نات لال لاو بشو علد وفيه نظَرٌ لأنَهُ يُخَالفُ إطلاق قله عَليْه 
الصّلاة وَالسَّلامُ «مَنْ مَلكَ ذَا رَحمٍ دوي عن علي الحديث. وَقال ني 9 
زَيْد: الوّكيل كائبْ في حَقّ الحكم أصيل في حَق ) المحقوق» إن الحقوق تنبت 

و 1 65 2 
تقل إلى الموكل من قبّله فوَافقَ أَبَا الحْسّنٍ في حَقَّ الحقوق وأا طاهر في 0 
قال الصَّدْرٌ الشّهِيدُ: هَذَا حَسَنْ. 

قال الْصنْفُ (وَفي مسأل العَنْب تفصيل كر وَأرَادَ به ما د َه في بَاب 
الوكالة بالبيع وَالشُرَاء بقؤله: وإذا ١‏ فى الؤكيل 00 م اطلعَ عَلى عَيْب قلهُ أن 2 
بالعَيْب ما دَامَ اليم في يده فَإِنْ سَلمَهُ إلى المْوَكُل لم يَرُدهُ إلا بإأنه. 
قال (وَكل عقدٍ يُضِيفُهُ إلى مُوَكَلهِ كالتَّكاحٍ وَالخلع والصلح عن دم العمد فَإِنّ 

حَمُوقه تتعلق بالموؤكل دُونَ الوّكيل فلا يُطالبٌ وكيل الزُوجٍ بالمهر ولا يرم وَكيل 
المرأة تسليمها يمها)؛ لأن الوؤكيل فيها سفيرٌ مُحض؛ آلا يُرَى أَنّهُ لا يُسِتَّعْنَى عن إضافت العقد 
إلى الموكل؛ ولو أضافَه إلى تفسه كان النّكَاحٌ لهُ فَصارٌ كالرسول: وَهذًا؛ لأنّ الحكم 
فِيهًا لا يَقبّلْ القصل عن السَبّب؛ لأنّهُ إسقاط فَيتَلاشَى فَلا يُكَصوْرُ صدُورٌهُ من شخص 


#َ 


00 و2 


وثُبوت حكمه لغيره فكان سفيراً. 
الشرح: 
قال (وَكل عَفْد ييف إلى مُوكَله خم هذه ضابطة المترب الثاني: كُل عَقْد 
يُضيفة الوكيل إلى موكلة ٠‏ كالئكاح والخلع وَالصّلح عَن دَم العَمْد إن حُقوقًا تتَعَلقٌ 
بالموكل دُونَ الوكيل فلا يُطَالبُ وَكيل الروْجٍ بِالَهر ولا وكيل ل يتَسْليمهَا لأن 
الؤكيل فيه سَيرٌ وَمُعيْرٌ مَحْضٌ لعَدَمٍ اسنتختائه عَنْ إضَاقته إلى الموَكل. فَإنّهُ إن أضَافَهُ إلى 


)عم لدبب ست العتايتّ شرح الهدايمّ 
نفسه كان النَكَاحُ لهُ فَكَانَ كالم سُول وعبارته عبَارة المرْسل نكان العكد 6 من 
رو لك رَحَعَ إليِه الحقوقم كما في الصترْب الأوّل. 

قال الصف (وَهَذَا لأن الحكُم فيمًا لا 0 الفصل عَنْ السّبّب» لأله) يَعنى 
المت في هذَه العُقُود مقاط فيتلاشى) ومَعْنَى الإسقاط قٍ غير النكَاح طَاهرٌ. 0 
فيه فلأن ١‏ اأمل في مَحَل النَكّاح عَدَمُ ورُود الملك عَلَيْهِنَّ لكوْنَهنَ من ينات آدَمَ 
ل ور إلا أن الع أَْبْتَ تع ملك عَلى الحرّة بالتكاح ضَرُورَةَ النَسْل وفي ذَلكَ 
إننقاغاً كلكها تلاش كلا عورد متخورة مرخ شخص وتكون حكده لقره. 

وَلقائلٍ أن قرول يس الكَلامْ في كفل الحكْمٍ َل هُوَ في تقل الحقوق فَمَا قاد 
قَوْله لأن لحك فيا لا يَقْيَلَ الفَصْل عَنْ السسبّب؟ وَآبتَوَابُ ل كير الأوّل 
إن الحكم دل إلى المكن از يقت لهُ خلاقة اعْتبارَا للتّؤكيل السّابق وك و 
مُتَعَلقَةَ بالوكيل اغتبارًا لعبارته وَهَهنًا 1 لا فصل ء عن العبارة لا بالتَأخير شراط 
الخيّارٍ ولا بِعيْره لكَوْنهًا للإشقاطء ما أن ينقى الحَكُم للوكيل أو تتتتقل العيارة إل 
اْوَكَل وَالأوَلَ يطل لأَنهُ يبْطلُ التؤكيل وَينافي الإضَاقَة إلى الموكل فََميّنَ القاني» وَإليه 
أَشَارَ بقَؤله فَكَانَ سَفيرًا وَلله َرُهُ على فَضْله وتتمّهه للطّائف العبّارّات» جَرَاُ الله عَنْ 
الطلية حيرا 000 

والضّرب الثاني من أحَوَاتِهِ العتقّ على مال وَالكتَّابَمٌ والصلح على الإنكار. فَما 
الصلحٌ الذي هُوَ جار مَجِرى البَيع هَهُوَ من الضرب الأول؛ والوكيل بالهبَت وَالتّصداق 
َالإرةٍ والإيداع والرّهن والإقراض ستفيرآيضنا أن الحكم يما َب بالقبض. و 
يُلاقِي محلا مملُوكا للفير فلا يُحِعَل أصيلا؛ وَكذَا إذَا كان الوؤكيل من جانب 
الْمتّمسِء وَكذا الشْرِكمٌ والمضارَبَيٌ إلا أَنّ التّوكيل بالاستقراض بَاطل حتّى لا يثبّت 
الملك للموكل بخيلافي الرّسالة فيه. 

الشرح: 

قال (ِوَالِضَرْبُ الثاني من أنحواته خم أي ومن أَْحَوَّات الضَّرب الثاني العق 

عَلى مال وَالكتايّة وَالصّلحُ عَلى الإنْكَارٍ ُيُضِيفُ إلى مُوَكُله والحقوق تَرْجعْ إليْه لألَهُ من 
الإمْقَاطّات (وَأما الصّلحُ الذي هُوَ جَارٍ مَجْرَى اَي وَهُوَ الصّلحُ عَنْ إقرَار (فَهُوَ من 


نارفل 
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الضرْب الأَوّل) لأَهُ مبَادلة مال بمّال َكَانَ كَالبْع تعلق حُقُوقَهُ بالؤكيل. وَإذَا وكل 
بأن 0 عَبْدَهُ لفلان أَوْ يَتَصَدّق ماله أو يُقرضة أ يُعبرَ دَابتَهُ أو يُودعَ مَمَاعَهُ أؤ 
يَرْهَنَةُ فق بض الوكيل وَفعَل ا به 5 الوك بإضافته اليه عل أ ول 
وَهَبَهَ لك ملي أَوْ رَهَنَهُ ويس للوكيل الرُجُوع في الب ولا أن يَقبضّ ) الوديعة 
وَالعَارِيٌة َال والقْض مم عل كال العو رَحمّهُ الله إن الحَكُم فيهًا) يَعْني في 
كور اللذاكوزة ريت بالتلطيع: والقتقزة للقي اتيحل ترك للقن لمكم لاني 
مَحَلا مَمُلُوكًا للغيْر فقول قلا يُحْعَلُ أصيلا) مُفعْضَه أصيلا في الحَكْم وَلئْسَ الكَلامُ 
فيه. َع ذلك بأن الحَكُم إذ لا معلا نوكا قز الركيل كان انا ل له انحل 
لقوق فيمًا / ىت يبت الحكم بالعبارة وَحُْدَهَا فيمًا لا 0 الحكم الاتفصال عَنْهَا التقلت 
إلى لكل جل العتارة سقارَة ففيمًا احْتَاَ إلى الَبْضِ أو لضَّعْفهًا في العليّة وَكذا 
إِذَا كان الوؤكيل من جانب القَمسِ نَحْوُ التؤكيل بِالاسْتعارَة أو الازتهّان أو 
الاستيهّاب إن 0 وَالخُقُوقَ جع إلى المْوَكل دون 000 أمّا إذا قَبَضَّ الكل 
قلا إشكالء وَأمًا إِذَا ة بض الوكيل فَالوَاحبُ أن يبت الحَكُم للمُوكل علق الخدرق 
بالوكيل 0 1 وَالقَيض. يدقع , اه لهُ من إضّافة العَقد إلى ا 
كشدل المَبْضّ لهُ فصَارَ كما إِذَا قَبَضَهُ ينّفسه (وَكَدَم إذَا وكل بعقّد (الشركة أو 
المضَاربَة) كانت لقوق رَاجَعَة إلى الْوَكلُ الإضَائة (هَوْلَهُ إلا أن التؤكيل بالاستقراض 
ناطل) استثتاء من قؤلهء وَكَذَا إذَا كَانَ الوكيل من جانب اللقْمسٍ. وَاعْلَم ّي أعيدُ لك 
هَاهْنا ما ذكرَيهُ ذ في أوَّل كتّاب الوكالة؛ يدك ما الله ذكرَه لكون اَم من 

مَعَارِكَ الآرَاى إن ظَهر لك فلح ال وَإِن 0 م ذَهْنُك بخلافه قلا مَلُومَة إن 0 
امل دمُوعُهُ: التُؤكيل لاس لا يصح لأنّهُ أمر بالتُصَرُف في مَال لير ابا 
يَجُورٌ) ورد بالتّوكيل بالشراء فإنَّهُ أمرَ عبض الي وهو : ملك ار وَأجِيب بأن مَحَلهُ 
هُوَ النْمَنُ في ذمّة امكل وَهُوَ ملكُهُ. وَأُوْرَدَ بِأنّهُ هَلا جَعَل مَحَلهُ في الاسْتقراض البَدَل 
يلد الوك 

وأجيب بأنّ ذَلكَ مَحَلُ إيقاء القَْضٍ لا الامنتفراض. وَأَوْرة لتؤكيل بالائاب 
وَالاسْعارَة فَإنهُ صَحِيحٌ» ولا مَحَل لهُ سوى الْسْعَارٍ وَالَوْهُوبِ» إِذ لِيْسَ تمه َدلَ عَلى 


مم الل سب العنايِيّ شرح الهدايصّ 
00 .اكور و و 3 م و 1 ِ 
المستعير أو المؤْهُوب له فيُجْعَل مَحَلا للتؤكيل. والمَوَابُ أن الْمستَعَارَ وَامؤْهُوبَ مَحَل 
56 ل 5 1 5 ف و رد مي 9 

التَؤكيل بالإعَارَة وَبّة لا الاسْتعَارَة والاتّهَاب»ء وَإِنَّمًا مَحَلهُ فيهمًا عبَارَة الموكل فإنهُ 
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يتصرف فيهًا بجَعْلهًا مُوجبّة للملك عنْدَ المَبْض بإقَامَة الموكل مَقَامّ نفسه في ذَلكَ. 

فَِنْ قيل: فَليِكّنْ في الاسْتفْرّاض كَذَلكَ. فَابَوَابُ آنا اعْتبرًا العبَارَةَ مَحَلا 
للتؤكيل في الاسْتعَارة وَنَحْوَهَا ضرُورَةَ صحّة اعفد نحَلما عَنْ بَدَل يَلرَمٌ في الذمّة إذ لم 
كن فيه بد في الذمّة فلو اطترئاا مسلا له في الاسنتفراض وفيه يدل معت لإيقاء 
في الذمّة لزِمَ اجْتمَاعٌ الأصْل والخلف في شخْص واحد من جهّة عَقَد واحد وَهُوَ لا 
يَجُورُ هَذَاء والله أعْلم بالصّوّاب. بخلاف الرّسّلة) فَإِنّهَا ئصح في الاستقراض. 

قال في الإيضاح: الركيل بالاسنتفراض لا يَصح ولا يت املك فيا استفرض 


إن 


للآمر إلا إِذَا يلع على سبيل الرّسَالة قَيَقول أَرْسَلي إِليِك فلانٌ وَيَسْتَقُرضُ منك, 


قال (وَإِذَا طالب الْوَكَل المُشتّرِي بالتّْمنِ) (هَلهُ آن يَمِنَعَهُ إِيَاهُ)؛ لأنْهُ أَجِنَبِيُ عن 
العقد وَحُفُوقِه نا آنّ الحُمُوقَ إلى العَاقد (فَإِن دَهَعَهُ إليه جار ولم يكن للوّكيل أن يُطَالبَهُ 
به كَاِي)؛ لأ تس الكمَن القبُوض حَقهُ وقد وَصّل إليهء ولا فَائِدَةَ في الأخلن من كم 
الدّفع إليهء وَلْهَدًا لوكان للمُشْتَّرِي على امكل دين يَفَعْ اصن ولوكان له عليهما 
ين يع لاص بين َكل أيضًا دُونَ دين الوؤكيل وَبدَين الوّكيل إذَا كَانَ وَحدَهُ 
إن كَانَ يم الْقَاصّةُ عند آبي حَنِيمَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُما الله ا أَنّهُ يَمللكُ الإيراء نه 
عندهما ولكنّهُ يَضْمنُهُ للموكل في الفصلين. 

الشرح: 

قال (َإِدًا طالب الْوَكل الْشكَري بِالقمَن إل إِذَا طالب الموكل الْستَري 

بالشمّن فَلهُ أن يَمَِعَهُ إِيَاهُ لأنَهُ أجْتبِي عَنْ العَقّد وَحُقوقه لَا َقَدّمّ أن الحقوق ترْجمٌ إلى 
العَاقد وَهَذَا إذَا هَاهُ الوكيل عَنْ ذَلكَ صَحٌَ وَإِن هَاهُ الْوَكلّ لا يَصِحٌ» فَإِذَا كَانَ 
كَذَلكَ لم يَجْرْ مُطَالبَةُ اموكل إلا بإذنهء وَمَعَ ذلك لو دَقَمَ التي إلى المْوَكل صخ وَل 
يَكُنْ للؤكيل أنْ يُطَالبَ به نَيّا لأنْ فس القّمَنِ حَقَهُ وََدْ وَصّل إِليْهِ قلا فائدَة في 
الاسْترداد منُْ نّم في الدّفع إليْه وَهَذَا في غَيْرِ الصّررف. 


- 
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وَأمّا في الصَرْف فَقَيْضُ الموَكل لا بص لأن 0 بالقبض فَكَان القَبِضُ فيه 
0 الإيمّاب وَالقبُول» وَلوْ نبت للوكيل حَقّ القبُول وقبل قبل الموكل لم 0 فَكَذا إِذا 
بت له حَقْ القبض فول ود تُوْضيح م لقوله إن نفس الم المبُوض حَنَهُ؛ فإِنَهُ لو 
كَانَ لمشي عَلى الموكل وين تا الام وَلوْ كان لهُ عَلئِهِما دَيْنُ وََعَتْ بدن 
الموكل دُونَ الؤكيل لكَوْن القْمَنِ حَقَهُ وَلأنْ الْقَاص إِبْرَاء بعوض فيُعتبْرٌ بالإثراء بير 
عوّض! وَلوْ أَبْرَآهُ جمِيعًا بِعيْرٍ عرض وَحَرَجَّ الكَلامَان مَعَا بَرئ ثري بإنرَاء الكل 
فون الوكين كن لا جع الكل على الوكيل بشيء فَكُذَكَ هه 

قن قيل: الْقاصةٌ لا تل عَلى كو الم حَمًا للموكل فََ َقَعٌ بديْنٍ الؤكيل 
إذَا كان له عَلَيِهِ دَيْنُ وَحْدُ. أَجَابْ بمَا ذَكَرئا أن المْقَاصّة إِبرَاء يعضو شر 0 
عوّض فَكَذَا بعوض لكنّهُ يَضْمَنُهُ للموكل في الإبْرَاء وَالْقَاصّة وَِنّمَا كَانَ لهُ ذَلكَ 
عِنْدَهُمَا لأنَ الإبْرَاء إسْقَاطٌ َقَّ القيْضٍ وَهُوَ حَقَ الؤكيل؛ فَكَانَ بالإبرَاء مُسْقطًا حَقَ 
نفس وفيه نظ 7 َهُ لو كان كَذَلِكَ ا جَارَ الإبراء من ؛ الموكل وَلا مُضْمين كل 
2 الس لكا نا إن الإبرَاء من الوكيل هُوَ ذَلكَ» فَإِذا مر 0 

حَقَّ القئْض» لمن للمركل :تحن لض فيَارَمٌ من | ذلك سُقوط لمن ضَرُورَة وَالْسَّدَ 

عَلى الموَكل ياب الاسنتيفاء زم الوكيل الضّمَان) كالرَاهن يعتق الرّهنَ نه لمن 
متهن الدَيْنَ لسّدّه باب الامنتيفاء من مَاليّة العبْد عَليْه. 

وَاسْتَحْسَنَ أبُو يُوسُفَ رَحمَّه الله قَقَال: التؤماة لون ككل تددن رد 
أن يتصرف فيه إلا بإذنه. 


الخراد 0 لوعي سينا أن 0 0 الم فيض حَه حَقٌّ الوكيل 


قل ا لكل بلع وبا مق رط 
امكل ل الشْمَن إليه. وأحِيب بأن في المقاصّة وصولا مَتَقَدُمًا إن كانت بدن 
الكل ومتأحرًا بالضّمّان إن كاكنة بِدَيْنِ الوكيل فلا مَانعَ من الحوّاز. 


0 -1غ ا ا ا ”جب ى ى .د3دىىدىميبلب- العثايتٌ شرح الهدايض 
باب الوَكَالتٍ فِي البَّيع والشراء 
فصل في الشراء 

(قال: ومن وَكل رجلا بشراء شيء فَلا بن من تَسمِيَتٍ جنسه وصفته أو جنسه 
ومُبلغ تَمَنِه) ليُصير الفعل الْوَكَلَ به معلُومًا فَيُمِكِنهُ الائتمَانُ (إلا أن يُوَكلهُ وكالدٌ 
عَامّمّ فَيَقُول: ابتّع لي ما رَآيت)؛ لأنّهُ فَوَض الأمرّ إلى ريه هَأَيْ شَيءٍ يَشتَرِيه يَكُونْ 
مُمتثلا. والأصل فيه أَنّ الجهالةّ اليسيرة تَتَحَمُلَ في الوكالت كجهالت الوصف 
استحسانًه لأنّ مَبِنَى التّوكيل على التّوَسّعَن لأنّهُ استعَائَم وَفِي اعتبار هذا الشترط 
بعض الحرج وهو مدفوع. 

الشرح: 

َابُ الوكالة بالبيع وَالششرَاء): (فصل في الشرا): قَدّمَ من أَبْوَاب الوكالة ما هُوَ 
أكْثرُ وُقُوعًا وم حَاجَة وَهُوَ الوَكَالة بالميْع وَالشرَاء. وَقَنَمَ قَصْل الشراء لله ينْبئْ عَنْ 
إثبَات الملك وَابيُْبنِئ عَنْ إزالته يد الإنبات. قال (وَمَنْ وكل رجلا بشراء شَيْء إل إذا 
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وكل رجلا بشراء شيء بغير عينه لا بذ لصحته من تُسميّة جنسه وصفته: أي توعه أو 
ني ,اين 2 - 2 افراع ع ع نج الها تي عيوب 7 حبر هر ممه 00 


جنْسه وَمَبْلغْ مه وَالَرَادُ باجنس وَالتَوْعٍ هَاهَُا عَيْرُ مَا اصْطَلحَ عَلْ 0 امنطق» إن 
وَالنَوْعٌّ هُوَ الَقَول عَلى كيرين متّفْقِينَ بالحَقيقة في جَوَاب ما هٌُ كالإنْسّان مكلا وَالصئف 
هُوَ النوْعٌ اميد قي عَرَضي' كَاكركي' والهندي» وَاغّْرَادُ هَاهَا بالجنس مَا يَْمَلٌ أُصِنَافًا عَلى 
امطلاح أُولئك» وَبالتوْع لصتف فَمَنْ وكل رَجُلا بشراء شيء فَإِما كن ا" 


- 1 ل 0 هه 00 2 
لاء وَالأوّل لا حَاجَة فيه إلى ذكر شيء» والثاني لا بد فيه من تَسنْميّة جئسه وتوعه مثل أن 


يقُول عَبْدَا هديك أ سميَةٌ حلسه وَمبْلُ نَم مثل أن يقول عبد ْسمالة دهم لتصير 
لفل الكل به مَعنُومَا كله امار قن ذَكَرَ الس مُحَرا عَنْ الوطف أ القن غَيْر 
يد لمنرة لامك الوكيل من لإا بابر ب 
وَاعرضَ على وله لير لفل الْوَكلَ به مَعُْومًا بن الفغل الكل به مَعلُوما 
َهُوَ الشراء. 
وَابحَوَابُ أن الفغل الموَكّل به في هَذَا القمْم شين شر اراد بل شراء نوع من 
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جنس» وَإِذَا | يد : و / يَعْلم الفغل الْضَاف إل بخلاف القملم الآخر وَهُوَ 
لول العام 1 أن يول ابْمعْ لي مَا رَأَيْت فَإنهُ فوض الأمْرَ إلى رأيه فأي شي 
يَشترِي يَكُونْ مُمتَئلا ويَقَعُ عَنْ الآمر (وَالأضل 93 الجَهَالَ اليسيرةَ مُتَحَمّلةَ في باب 
لكا اسنتسحسًائ) وَالقيّاسُ يَأباهُ لأنْ لتوكيل بالبيْع والشتراء مُعتيْرٌ بن نفس البيع 
وَالشرَاء أن يُجْعَل الوكيل كَالْشتَري لنفسه ثم م كالبَائع من الوك وفي َلك الجَهَالة 
تَمْنَعٌ الصّحّة فَكذلكَ فيمًا اعتيْرَ به. 
وَوَجْهُ الاسْتحْسّان ما 2 (لأن مَبْنَى التّؤكيل على النّوْسعَة لأله استعالة وفي 
اشترّاط عَدَمٍ الجهّالة اليَسيرَة ة حَرَج) فلو اعَبَيَرئَاهُ لكان ما فَرَضْنَاهُ لس 
وَذَلكَ ححَلفُ يَاطلُ فلا بد من بَيّان الجَهَالة اليّسيرَة وَغَيْرِهَا لِيتَمَيّرَ ما ُفسدٌ الوكالة عَم 
ا 
فتقُول: إذَا بَيّنَ امكل به بجنسه وؤعه وَوَطْفه فَذَاكَ مَعْلُومٌ حت الوَكَالةٌ به 
لا مَحَالةَه وَإِنْ رك ميم ذلك وَذَكْرَ لفْطًا يَدُلَ على أجئاس مُخْكلقَة فَذَاكَ مَجْهُولٌ لم 
ار وه إن بين الحنس بأن كر لط يدل على ألواع مُحْتَلقَ, فإن 
ضُمٌ إلى ذكره يَيَانَ التُوْع أو لمن جَارَتْ وإلا فلاء وَإن - فق و يْنْ ريم 
كالحَودة وَغْيْرِهَا فكَذَلك؛ وَعَلى هَذَا إِذَا قال لآخَرَ اشئر لي نْبا أو ذَابَةَ أ ذَارًا 
َالوَكَالةَ 0 يْنَ امن أو لا للجهالة الفاحشّة) إن الك في الحقيقة 0 ا يَدب 
على وَْه الأرْض. . وَفي العُرف يَنْطَلقُ على ككل والبال وترم جَمَعَ أَجْنَاسا 
كثيرة» وَكَذَا الوب بالاو من اأأس إل للكساي وق لاص دشي 
مَهُرَاء وكذا الدَارٌ مشتقمل عَلى ما هُوٌَ في مَعْنَى الأجْئاس لأَنهًا تختَلف اتلاقا فاحشًا 
باعثتلاف الأغرّاض والحيران وَالَرَافق وَالَحَال وَالبُلدَان فيتَعذَرُ الانتثال» لأن بذك 
الشْمّنِ يُوجَدُ من كل جنس ولا يَدْرِي مُرَادَ الآمر لتَفاحُش الجهالة» إلا إذا وَصّفهًا 
ا حار اتام تاها بكر الوصلف ولمن. 
وَإِذَا قال شمر لي عَبْدَا أو جَارِيَّة لا يَصح لأن ذَلكَ يَْمَلَ أَنوَاعاء فَإِنْ قال عَبْدَا 


إل 
21 3 
يه | 


عه لع س# و 


كي أ بدي أ مولذا وَهْوَ الذي ولد في الإثلام أو قَال حَارَة هلدمة و روميّة أو 
فيا با تت زان بذكْر التَوْع تقل الجَهَالة وَكَذَا إِذَا َال عَبْدَا بحَمْسمائة أ 


سام م 


ذإنا 


العنايين شرح الهدابي 
جَارِيةٌ بألف صّحَّت لأنَ بمَقْدير اللَمَنِ يَصرٌ النَوْعٌ مَعلُومًا عَادَة فلا يمْتَنعُ الامتقال. 

تن من هَذَا آلَهُ إِذَا ذَكَرَ التّوْعَ أو النْمَنَ بَعْدَ ذكر 5 مارك الشهالة 
يُسيرَة) َإِن ' ك1 الصفة: أي المجودة وَالرَدَاءة وَالسلطة. وَقَائدة كر الجامع الصغير 
يان اشتمّال لفظه عَلى أجناس مُخْتْلقَة كُمَا أشَرئا إليْه. 

(كُمْ إن كَانَ اللفظ يَحِمَعٌ أَجِنَاسا أو ما هُوَ في معنّى الأجنّاس لا يّصِحٌ التُوكيل 
وإن بِيْنَ التّمَن)؛ لأن بِدّلك التّمن يُوجَدٌ من كَل جنس فلا يُدرَى مرادُ الآمرٍ لتفاحش 
الجهالتٍ (وإن كان جنسا يَحِمعٌ أنواعًا لا يُصح إلا ببيّان اكد أو النُوعٍ)؛ لأنْهُ بتقد 
التّمّنِ يَصِيرٌ النُوعٌ معلُوما وبدذكر النُوءِ تَقِلَ الجهَاليٌ فَلا تَمنّعٌ الامتتّال. 

مِثائه: إذا وكلهُ بشراء عبد أو جارِيَ لايصح لأنّهُ يشمل أنواعا فَإن بِيّن النُوع 
كَااتْركِيّ وَالحَبَشِي أو الهندي أو السندِ أو الود جا وَكَدَا إِذا بين العم بها 
دَكَرتَاهُ ولو بَيّنَ النّوعَ أو التّمَنَ ولم يُبَيّن الصّفَدّ والجودة وَالرّدَاءَةَ وَالسّطة جان أنه 
جهاليٌ مستد ركب ومرادهُ من الصفْتّ المذكورة في الكتّاب النُوع 

(وَفِي الجامع الصغير: ومن قال لآخَرَ اشر لي تَويًا آو دَابّمَ أو دارا فالوكالم 
بَاطِلة) للجهالجٍ الفاحشّت فَإِنَ الدّابّنَ في حَقِيقَتٍ يق لتر اسم لا يَدِبْ على وجه الأرض 
وفي العُرف يُطلق على الخيل والحمار والبغل فَقَد م أجتاساء وكذا التُوب؛ أنه 
يُتَتَاوَلَ الَبُوسَ مِن الأطلس إلى العتناء ولهد] لا يضح تبفيلة تسميكئه مهرا وكذا الدارٌ تشمل 
ما هُو فِي معثى الأجتّاس؛ لَأنّهَا تختلفٌ اختلافا فاحشا باختلافي الأغراض والجيران 
رافق وافَحَال وَالبلدَان فَيَتصَدْرُالامتَِالُ (قال: ون سَمّى فَمَنَالدارِوَوَصف جنس الدارٍ 
وَالنُوب جارً) مَعنَاهُ تَوعه؛ كذ إِذَّا سمى نوع الدَّابّجٍ بأن قال حمارًا أو تحوه. 

(قال: ومن دَهَعَ إلى آحَرَّ دَرَاهِمْ وَقَال اشتّر لي بها طعَامًا هَهْوَ عَلى الجنطة 
وَدَقِيقه) استحسانً.وَالقِياسُ أن يُكُونَ على كل مَطمُومٍ اعتبارا للحَقِيقَةٍ كما فِي 
اليّمِين على الأكل إذ الطعَامُ اسم حا يُطعَم. 

وجهُ الاستحسان أن الغرف أملك وَهُوَ على ما ذَكَرنَاهُ إذَا ذكر مَعَرُونَا بالبيع 
وَالشرَاءٍ ولا عُرفَ فِي الأكل فَبَْقِيّ على الوّضع؛ وقيل إن كَكْرت الدَرَاهِمْ فمَلى 
الحجنطة ون قلت فَعَلى الخبز ون كَانَ فيما بينَ ذلك فَعَلى الدّقيق. 


دين 


الجزء الرابع 

الشرح: 

قال (وَمَنَ ذَفْعَ إلى آخَرَ دَرَاهمَ وَقَال اشتر لي بها طَعَامًا إل) وَمَنْ دَقَمَ إلى 

آخَرَ َرَاهمَ وَقال اشر لي يها طَعَاما يَقَعُ عَلى الحئطة وَدَقِيقهَا اسْتَحْسَاناء والقيّاس أن 
يَقَعَ على كل مَطْعُومٍ اغتَارًا للحقيقة» كَمَا إِذَا حَلف لا يَأكُلَّ طَعَامًا إِذْ الطَعَامُ امم لا 
يِطْعَم (وَجّْهُ الاسْتحْسّان أن العف أمْلك) أي أَقْوَى وَأَرْحَحٌ بالاغتبَار من القيّاس» 
وَالعُرْفُ في شراء الطَعَام أن يَقَعَ على الحئطة وَدَقيقهًا. 

قَالُوا: هَذَا عُرْفُ أهل الكوقة» فَإنّ سوق الحئطة وَدَقيقهَا عِنْدَهُمْ يُسَمَّى سُوقّ 
اطْعاوء أنا في عرف عيرم صرف إلى كل مَطُْوم. 

ذال بض مايخ ما ورا :العام ني عرف دترا ما ملك أخلة من غير 
دام كَاللحْم الَطُوخ وَالْْوِيْ وَغَيْرِ ذَلكَ فينْصرِ ف لتُؤكيل إليْه. وقيل إن كثرت 
الدَرّاهمٌ عَلى الحئطة» وَإِنْ قَلتْ فَهُوَ عَلى احبر وَإن كَانَ يَيْنَ ذلك فَعَلى الدقيق» وَهَدَا 
بظاهره يدل عَلى أنّ مَا ذَكََهُ ولا مُطْلقٌ: أ سَوَاءٌ كَانتْ الدَرَاهمْ قَليلة أَوْ كثيرة إذَا 
َكل بشراء الطّعَام يُنْصرِفُ إلى شراء الحنطّة وَدقيقهَاء وَهَذَا الثاني العبرُ عَْهُ بلفظ قيل 
مُخَالفٌ للأول وَهُوَ قَوْل أبي جَعْمَرٍ المنثواني» ولكن ذَكَرَ في النهَايَة أله ليس يقل 
مُخَالف للأوّل يل هُوَ داخل في الأوّل. 

يذل فلن ذَلكَ من الَبْسُوط يقؤله: قال في الْسسُوط بَعْدمَا ذَكَرَ ما قُلنَا: 
نع إن قلت الكراهم قَلهُ أن يَشتري بها عبر إن كرت فَليِسَ له أن يَشتَري بها الي 
لأن ادّحَارَهُ غَيْدُ م لكن) وَْنّمَا يُمْكنُ الادَّحَارٌ في الحئطة. 

رفول في تحقيق ذلك العف يَنْصَرِفُ إطلاقٌ اللفظ الْتَاول لكل مَطْعُومٍ إلى 
الحنطة وَدَقيقهاء وَالدرَاهم بقلتها وَكثرتهًا وَسطتهَا تعيّنَ أَقْرَادُ مَا عيْهُ الغرف. وقد 
يعْرِضُ مَا يَْرَجّحُ عَلى ذلك وَيَصْرفهُ إلى حلاف ما حَمَل به عَليِ مثل الرّجُل الخد 
الوّليمَة وَدَفَعَ دَرَاهمَ كثيرة يَشَْرِي بِهًا طَعَامًا فَاشْترَى بها خُبْرًا وَمَعَ عَلى الوكالة 
للعلم بأن الرَادَ ذّلكَ. 

قال (وإِذًا اشترى الوؤكيل وقبْض كم اطلعَ على عيب قله أن يرِدُهُ بالعيب ما دام 
المبيعٌ في يْدِه)؛ لأنّهُ من حَقُوقٍ العقد وَهِي كلها إليه (هَإن سمه إلى الموَكل لم يَرُدهُ إلا 


إخان 


العنايّ شرح الهدايةّ 
بإذنه)؛ لأنّهُ انتّهَى حكم الوكالتٍ ولأنّ فيه إبطال يدِه الحَقيقيّتٍ فلا يَتَمَكَنْ منه إلا 
بإذنه» ولهدًا كان خَصما لن يَدعِي في المُشتّري دعوى كالشفيع وغِيره قبل التَّسليمٍ 
إلى ا موكل لا بعده. 

الشرح: 

قال (وإذا اترَى الؤكيل لم اطلعَ على عيب إل) وَإذَا اشرى الوكيل ما وكل 

َقِبَضَهُ ” م املع عَلى عَيْب) ما أن يَكُونَ المشترَى بيده أو دَفْعَهُ إلى الْوَكل) إن 

كَانَ لل ل لهُ أن رد ل 5 ع بَِيْر إذن لْوكل أن الرَدّ يالب من حُقوق 
العقَد وَهي كلها له وَإِنْ كَانَ الثاني 1 إل بإذنه لالتهّاء حُكْمٍ الوكالة. وَلأَنْ في 
لد َال يده الحقيقية فَلا يكمَكٌنُ من إلا بإأنه (وَهَذَ) أ ولكوْن الحُقُوق كلها اليه 
(كَانَ خَصمًا لَنْ يَدذّعي في المشيَرَى دَعْوَى كالشفيع وَغَيْرِه) كَالْمتَحَقٌ (قبل التمْليم 
إل اموكل): 

قال (وَيُجَورُ التّوكيل بعقد الصرف والسلم)؛ ؛ لأنّهُ عقد يملكه بنّفسه فَيَملك 
ا ري ا 007 
َإِنْ الوّكيل يِبِيعٌ طعَامًا في ذَمته على أن يَكُونَ التّمَنُ لغَيرِهء هذا لا يُجولٌ 

الشرح: 

قال (وتجود التُؤكيل عد الصرّف وَالسّلم إل إذَا وكل شخصا بأن يَعْقَدَ 
ل عفتنا الكل يتنب 
فِيَجُورُ التُوؤكيل به عَلِى ما مر في أَوّل كتّاب الوكالة» وَلوْ وَكَلهُ أن يَقبّل السسّلمّ لا 
3 و3 ل لكي تيم ان ف ده على ل رد ع ره ولك ل مول 
مَنْ باع ملك نفسه العَْنَ على أن يَكُونَ الهم لَيْره لاي يَجُورُ فَكَذَلكَ في الديُون. 

وَاَعُرَض بآن قيُول اسل عه عَفَدٌ يَْلكُهُ الْوَكلٌ فَالوَاجبْ أن يَمْلَكَهُ الوركيل حفظًا 
للقاعدة الْدكُو ِ عّ لاننقاض» وَبأن التَؤكيل بالشراء جَائرٌ لا مَحَالة وَالشمَنُ يجب 
في ذم الْوَكَل وَالوكيل ا به فلم لذ كدو أن يكن امال ْنم إِْهِ والوكيل 
مُطَالبٌ يتَسْلِيم للسطلية فيه. 526 عن الأول بأن الموكل يَمْلكهُ ضَرُورَةَ دفع الحاجَة 
افص على خلاف القاس. 


ردان 


الجزء الرابع 

والثابت بالضّرُورَة يقر ِقَدْرِهَا فلا يَتَعَدَى إلى جَوَازٍ التُؤكيل بهء والثابت 
بالئُصّ عَلى خحلاف القيّاسٍ يَقَنْصِرُ عَلى مَورِد النْص» وَالنْصُ قد وَرَدَ بجَوازٍ قبُوله فلا 
يتَعَدَى إلى الآمر به. 

وَعَنْ الثاني بن كَلامَنَا فيمًا إذَا كَانَ الْبْدَلَ في ذمّة شَخْص وَآخَرُ يَمْلكُ يَدَلهُ 
وَمَا ذَكرتُمْ ليْسَ كَذَلكَ فَإِن الكل في الشرَاء يَمْلكُ مدل وَيَلرَمْالبَدَلُ في ذمته. 

إن قيل: فَاجْعَل الم فيه في ذمّة المركل وَالَالَ لهُ كما في صُورَة الششراء. 

فابلوائ هو لواب م المسوال الأول الَذكُور آنفاء وَإِذَا يَطَّل التُوكيلٌ كَانَ 
الوكيل عَاقدًا لنفسه يجب الطَعَامُ في ذمّته ورا الال امكلولة له فإذا سَلمَهُ إلى 
لآم عَلى ونه اليك منه كاد ًا عله ولا راق في َلك بْنَ أذ مُضِيف القفد 
إل سي أ إلى الآمر لإطلاق عل على يُطلانه» ولا بد من قَبْضٍ يدل 000 
راض َال الكواني لبقام ٠‏ إن بض العَاقَدٌ وَهُوَ الوكيل بَدَل الصف صَّحّ قَبْضْهُ 
وا كا نا يب الامش لات به حال ولد جور حا 
قَيْضَهُ صحيح وَإِنْ ل يَكُنْ لازمًا 

هن فَارَقَ الوَكيلٌ صَاحبّهُ قبل القّبض بطل العَقد) لوٌجُودِ الافتراق من غيرٍ 
قبض (ولا يُعتَبَرٌ مُفارَقمٌ الموَكل)؛ لأنّهُ ليس بعاقد والمستّحق بالعقد قبض العاقد وهو 
الؤكيل فيْصح قبضه وإن كان لا يَتَعَلقَ به الحُقُوقَ كَالصبِي والعبد المحجور عليه 
بخيلافي الرّسول؛ لأنْ الرساليَّ في العٌقد لا فِي القبض, وَينتَقِلُ كَلامُهُ إلى المرسل فَصَارٌ 
قبض الرّسول قبض غير العاقد فلم يَصح. 

الشرح: 

(فإن َارَقَ صَاحبَُّ قبل القَبْضٍ بَطّل العَقَدُ لوحُود الافتراق من غَبْرٍ قبْض) قال 

0 لم هَذَا إِذا كن امكل غائبًا عَنْ مَجْلسِ العقد وَأمّا إِذا كان حَاضْرًا فيه 
إن الْؤكل يَصِيرُ كارف سه هلا ير فرق لؤكيل. 0 الوكيل 
أصيل في باب ا حَضَرٌ : امكل سان يقر رد ولاه نح له لين 
بعاقد والمكر تس العاقد (قوله بخلاف الرّسُول) 0 وله صم ته 

وق في بَغض الخ بحلاف الُسُولين: أي الول في باب الصرف 


4م لس سس د العتايي شرح الهدايت 
وَالرَسُول في باب السّلمء وَليْسَ مَعْنَاهُ الرسُول من انين في الصَّرف وَالرَسُول من 
لحَانيْنِ في المّلم: أ من جانب رَبّ السسّلم وَمِنْ جَانب الْسْلمٍ يِف لَه كَمَا لا 
يَجُورُ الوكالة من ججانب الْسْلم إِليّهِ مَكَذَلكَ الرَسُولء وَمَعْنَاه أن الوسُول إِذَا قَبَضَ لا 
يْصِحٌ العَقَدُ بقيْضه (لأن الرّسَالة في العَقّد لا في القَبْضٍ) وإِلا لكَانَ افترَاقّ بلا قبْض» 
وَإِذَا كَانَتْ فيه يَتتقل كَلامُةُ إلى المرْسل فَكَانَ قَبْضُ الرُسُول قَبْضَ غَيْرِ العاقد فلم يَصح. 

(قال: وَإِذَا دَهْعَ الوكيل بالشراء النّمَنَ من ماله وقبَض ابيع هَلهُ آن يَرجِع به على 
المؤكل)؛ لأنّهُ انعقدت بِينَهُمَا مُيَادَلمٌ حكميّمٌ وَلَهدَا إذَا اختلفا فِي النْمنِ يَتَحَالفَان وَيَرْدُ 
ولأن الحقوق لا كائت راجعةّ إليه وقد علمه المؤوكل يكون راضيًا بدفعه من ماله (فَإِن 
هَلكَ المبيعٌ في يَدِهِ قبل حبسه هَلكَ من مال الوَكل وَلم يَسقط الكْمَنُ)؛ لأ يَدَهُ كَيّد 
الموكلء لم حيس يَصيرٌ الوص قايضًا بي 

الشرح: 

قال (وَإذًا دَفعَ الوكيل بالشراء امن من مَاله) إِذَا دقُع الوكيل بالشراء الشَمَنَ 

من ماله وَقيَض الَبِيعَ ل يَكُنْ مُتَبرعَا فَلهُ أن يَرْحِعَ به عَلى الكل لله العقَدَت ينه 
ميَادلٌ حُكْمية: 0 الوكيل كَالبائْع من الختري لثبُوت أمَارَتهَاء فَإنْهُمَا إذَا احملقا 
في ممَدَارٍ اللمَنِ يَسَالمَانَ» وَإِذَا وَجَدَ الموكل عَييًا بالمشترى بَردهُ على الوكيل وَدَلكَ 
ار ادل 

َإِنْ قيل: ما ذَكَركمْ فَرْعٌ عَلى الَْادَلة فَكَيْفَ يَكُون ليلا عَليْم؟ِ قُلنَا: المَرْعٌ 
لقص بأصل وُُوده مَل على وود أمنله قلا اتقاع في كَوْنه ليلا وإِلمَا انيع 
كَوْنهُ علةً لأضله. وَإِذَا كَانَ الْوكُل كَالْشْتَرِي من الوكيل وَقَدْ سَلمّ لهُ المشترى من 
جهته يَرْجعٌ عَليْه (قولَهُ وَلِأَنْ الحقوق) ذَلِيلٌ آخرٌ. وتحقيقة أن التمرّعَ إِنمَا يَتَحَقَقُ إذا 
كَانَ الدَفُعُ بعَيْرِ إذْد الوكل وَالِإِذن ابن هَاهُنَا دَلالةَ لأنَ الموكل ا عَلمَ أن الحقوقَ 
تَرْحعٌ إلى الوكيل وَمنْ جُمْاتهًا الدَفُمُ عَلمَ أنَهُ مُطَالبٌ بالدفع لقبْضٍ الَبيع وَكَانَ رَاضيًا 
ذلك آمرًا به دَلال. وَهَلاكُ اللي في يد الوكيل قَبْل حَبْسه لا يُسْقط الرّجُوعَ لأن يَدَهُ 
كيد الوكره فإذا / يَحْبِسْ صَارَ الموكل قابضًا يد الوكيل» فاللاكُ في يد الوكيل 


ننانا 


الجزء الرابع 
كَافَلاك في يد اموكل فلا ينل الرُوع. 

وللوكيل أن يَحْبِسَهُ حتّى يُستوافي النْمَنَّ كا ينا ألهُ بمئزلة البائع من الموكلء 
لتق حل حي ليم فض التو على خذا ل قصل تع نوكيل حل 
النمَنَ إلى البائع أو لا. وقَال رُقَرُ رَحِمَهُ الله: ليس لهُ ذَلكَ لأنَ الموَكل صَارَ قَابضًا بيد 
الوكيل فصار كانه سَلمّهُ إليّه. 

ْ 0 في السّلم 7 مُمَصَوَّرء وَإكْمَا في ذلك 00 أَحَدُهُمًا أن قال 

السليم الاْيَارِي يُسْقط + حَقَّ الجبس أن امْبَادَلةَ َقتَضي الرّضَاء وَهَدَا التُسْليِمُ لئس 
تلك نكر سزورك ريني اقرز 2 16 لكل الج إن بقار مَا م 
يَقض» ولا يُمْكن أن يَقْبض على وَجْه لا يَصيرٌ الْوَكُلَ قَابضًا قلا يَسْقَطُ حَقُ البْس. 
الثاني أذ يُقال إن نض الوكيل في الالتداء مره ْنَأ يَكُونَ لشميم مَفْصُود الكل 
أن تكو ِإحْيّاء حَقَه) وَإْنّما 135 أحَذقها بحي فكان الآمر فيه مَوقونا قٍْ 
اتنا اذ | سه خلة حرا ا ملا كلب وإذ حتسَ كلاس 
أن الوكل ل يَصر قَابضًا بقْضه فَإِنْ حَبْسَه مهلك كَانَ م ال 
أبي يُوسف بعتي اقل من قيمته ومن الل فإِذَاكانَ امن حَشسَة عَسَرَ مكلا وم 
ليع عَسَرَةَ رَجَعّ الؤكيل عَلى الْوَكُل يحمْسّة. 

وَضَمَانَ الع عند مُحَمّد وَهُوَ قَوْلَ أبي حَيمَة يَسقطُ اللَمَنْ به قَليلا كَانَ أذ 
كثيرًا. 


2 


ال ا ا 
عن لكر ا متت اكه ررح للركار على كيلإ كانتا ويه ازور 
يُقُول: مَنْعْهُ حَقَهُ بيْرٍ حَقّ ا ذَكَرئا أن قَنِضَهُ قَبْضُ الْوَكُل وَليْسَ له ل 
فصّارٌ غاصبًا. 

(وله أن يحبسة حثى يستوفِي الْمن) ا بين أنه مزلت البائع من الموكل. وقال 
زُفَرَه ليس له ذّلك؛ لأن الموكل صارٌ قَايضًا بيده فَكَأنهُ سَلمَهُ إليه فيتسقط حقْ الحبس. 

شُلنَاه هَدَا لا يُمِكِنُ التّحَرُعَتهُ فلا يَكُونُ رَاضيًا بسُقوط حَه في الحبسء على أَنّ 
قبضه موقوف ف فَيِصَعٌ للمُوكل إن لم يُحبسه ولنّفسه عند حبسه (فَإن حَبّسهُ فَهَلكَ كَانَ 


55 لهس سل ل سح العثايصٌ شرح الهداييٌ 
مَضْمُونًا مان الرّهن عند آبي يُوسُّفَ وَضّمَانَ ابيع عند مُحَمدِ) وَهُوَ قَولُ آبِي حَنِيفَةَ 
رَحِمَهُ الله وَضَمَانَ القصب عند زُفْررَحِمَهُ اله أنَهُ مع بغَيرٍ حَق) لهُمَاأَنّهُ مزلت البائع 
بن هن حَبسهُ لاستيمَاء امن َيَسَدُ يهلاكد وبي يُوسْف أن مَضمُونَ بالحّبس 
للاستيفاء بعد آن لم يكن وَهوَ ارهن مين بخلاف البيع؛ لأن ليع يصع يلاد 
وَمَا هُنَا لا نشخ صل العقد. فلناه يَنَفَِمُ فِي حَقْ الموَكَل وَالوكيل؛ كما إذا ده 

الشرح: 

(وَهُمَا) أي لأبي حَنيفَةَ وَمْحَمّد أن الؤكيل بمثْز لة البائع من الْوَكل) كما 
عدم وَالبَائع حَبْسُهُ إِنمَا هُوَ لامنتيفَاء القمَِء فَكَذَا حَبْسُ الوكيل فيَسْقط امن بهَلاك 
المييع. عرض ب ل كاذك لاما سن أذ | ينه لأنّ البييعَ مَضْمُونٌ 
على البائع وذ لم يَْس. وجب بألة ذا حبس مين أله ِلقيْضٍ كَانَ عاملا لتفسه 
تر حهةٌ نه اما َل لمان وأا إذا | يحب فقنصة كَادَ أركله فأشه 
اع م اه باحس للاستيقاء بَعْدَ أن يكن 
لأله ل يكن ممصمو قبْل اليس كما تَقَدمَّ وصَارَ مَضْمُوًا بَعْدَ الحبْسِ» 200 
كَذَلكَ فَهُوَ مَعْنَى م ؛ فَإِنَ ايع مَْمُونَ قبل الحبْسِ ينس العقد وَهَذَا 
لإثبات مُدعَاةُ. 
وه ويحلاف الليع) لتثي فَْهما: يني أن لمشترى ليس حَاليع هَامنا لآن 
البيع ين ينفح بهَلاك البيع؛ وَهَهنَا لا ينْفَسِحُ أل اليع: يَْنِي الذي بَيْنَ الوكيل وبائعه. 

أب الصف يللا يسع في حَق الكل والوكيل وذ ينفح في 
حَقّ الائع» وَمقلةُ لا تيع كما ل و جد الكل عيمَا بامشترَى قَرَدهُ وَرَضِي به الؤكيل 
فَإِنّهُ يرم الووكيل ينفح لذ يط وين الموكل. 

قيل: وَهَذَا مَُالطَةَ على أبي يُوسْفَ أله يرك بَْنَ لاك البيع قبل القيْض في 
يد البائع وَبيْنَ ملاكه في يد الؤكيل بَعْدَ الحيْس» ففي الأول ينسح التيع؛ ؛٠‏ وفي الثاني 
لاء وَالْفْسَاح البيع بين ) الوكيل وَالْوَكُل بالردٌ بالعيب لا 1 على انفسّاحه من 
الأصمل إَا هَلكَ في يد الوكيل مرج الَوَابُ عَنْ مضع التراع؛ وَأَنَهُ كَمَا تَرَى فَاسدٌ 


الجزء الرابع / 


ل إذا رض أن الوكيل بائٌ كَانَ الماك في يده كَاهَلاك في يد البائع ليس يوكيل 
فَاسِتويًا ذ في وُجُود الفسلخ وَبَطل الفرْقاء بل إذا تأملت حَقَ امل وات ما ذكر من 
جَانب أن وط عن اجكالة وَذَلكَ لأن البَائع من الوكيل بمنّزلة بائع البائع» 
سح قفد يناري راقع املع مله الخ ين اناكم وبائعه فَكَانَ ذكرُهُ 


هه 
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الما 

(قال: وَإذَا وكلهُ بشراء عشرة أرطال لحم بدِرهم فَاشْتَرَى عشرين رطلا بدِرهّمٍ 
من لحم يُبَاعٌ منهُ عشرةٌ أرطال بدرهم لزْم الموَكل منهُ عشرةٌ بنصف درهُمٍ عند أبِي 
حنيفي» وقالا: يَلزْمَهُ العشرون بدرهم) وذّكر في عض النْسَخْ قول محمد مع قول أبي 
حنيفة ومُحَمدٌ لم يك الخلاف فِي الأصل. لأبِي يُوسُف أَنهُ أَمَرَهُ بصرف الدّرهّم ضِي 
اللحم وَظن أن سعره عَشَرَةٌ أرطالء فَإِذًا اشتّرى به عشرين فَقَد رَادهُ خَيرًا وَصارٌ كما 
إذا كله بِبِيعٍ عبده بألف فَبَاعَه بآلفين. ولأبي حنيف أَنّهُ آمرَهُ بشراء عشرة أرطال ولم 
يأمره بشراء الزيادة فَينمُدُ شراؤُهًا عليه وشراء 0 يخيلافر ما استشهد 
به؛ لأن الزيادة هناك بِدَل ملك الموكل فَيَكُونَ له بخلافي ما إذا اشتّرى ما يُسَاوِي 
عشرين رطلا بدرهم حيث يُصيرٌ مُشتَرِيًا لنّفسه 5 ؛ لأن الآمر يَتَناوَل السّمين 
وهدًا مهزُول فلم يُحصل مُمَصودُ الآمر. 

الشرح: 

قال (وَإِذا وَكلهُ بشراء عَشَرَة أرْطال حم ِدرْهَمٍ ك4 وَكُل رَجُلا بشرّاء 

عَشَرَة عَشَرّة أْطال م بدرهم فَاشتَرى عشرين رطلا بِدرْهَمٍ ما أن ون ذلك اللحم 
يمَاعٌ منهُ عَشَرَة أُرْطال بِدرَهمٍ أو مما يُنَاعٌ منْهُ عشرون رطا بِدرهَي فإن كان الأول 
زم امكل من عَسْرَةٌ بنطف درْهمٍ عند أبي حَنيقة: وقالا: لزه المتزون. 

وَدْكْرَ في بَعْضٍ نُسّخ القدوري قَوْل مُحَمِّد مَعَ أبي حَنيفة وَمُحَمَّدٌُ ل يَذكر 
الخلاف في الأصل: أي في وَكالة امبْسُوط في آخخر باب الوّكالة باليَيْع وَالشراء مه 
َقَال فيه: لم الآمر عَشَرَةٌ منْهًا بنصلف دَرْهَمٍ وَالبَاقي للمَأمُور. لأبي يُوسُف أن الموكل 
ار كل صرف الدرْهَمٍ في لم وَظَنّ أن سغْرَةُ عَشْرَة أرْطَالء ولوكيل م يخَالفَهُ 
فيمًا أَمَرَهُ وَإنمَا جَاء نه مُحخَالفًا للواقع؛ وَلِيْسَ على الوكيل من ؛ ذلك 0 لا سما إِذا 


ينان 


العنايج شرح الهدايتّ 
زَادَ حيْرًا وَصَارَ كما إِذَا وَكَلهُ ببَيْعِ عبد بألف قَبَاعَهُ بأ عَهُ بألفين. 

ولي حَيقة أله مر بشراء عرة رطا وَل َم بشراء اَل طن أن ذل 
المقدَارَ يُسَاوِي درْهَمًا وَقَدْ خالفَهُ فيما أمرَهُ به ينقد شرَاؤُهَا عَليِم وَشْرَاء العَشَرّة عَلى 
الْوَكَل أله نيان بالأمُورٍ به. ٠‏ وفيه بَحْث من وَْهَيْن: الأول يَحبُ أن لا يَلرَمَ الآمر 
شَيْء من ذَلكَ لأنَّ العَشرَةَ َس ضمْنًا للعثثرين إلا قَصْدًا وَقَدْ َكل بشراء عَشْرَة 
قَصْداء وَمثْل هَذَا لا يَجُورُ على قَوْل أبي حَنيفة. كما إِذّا قال لرَجُلٍ طلق امْرأتي 
ل ل وَالمَضَمّنِ 3 تبت لعَدَم 
التُؤكيل به فلا ين 2 ينبْتُ مَا في ضمُنه أَيْضًا نيعا ل وَالاني أله إِدا مر أن يري له نويا 
هَرَويا بعشرة فاشترى لهُ هَرويَيْنٍ بعشرة كوت نهنا بتري عَشَرَة. 

قال أبنو حَقَة: لا يَُورُ الُْ في كل وَاحد مِنهمَا: : َعْنِي لا يَلرَمُ الآمرّ منْهُمًا 
شي وَالْسألة كَالْسألة حَذْوَ القذة بالقذة. 


0 


جاب عن الأول الإِمَامُ حْمَيْدُ الدينٍ بأن في مسال الطّلاق وقوع الواحدّة 
عر وناغ تقلت جم الاي حبش نا نكا نا مطل | نع لعذم الأ 
به فَكَذَا ما في ضمُنه» وَأمّا يما نحن فيه فَكُلٌ قَصدي لأن أَجرَاءً التمنِ تَتوَرُعٌ على 
أرَاء ليع فلا بتخدن 0 مدن لكان في الشراور 

ع الثاني صاحب التّهَايّة يَجْعَلَ اللحْمَ م ذوَات الال ولا تَفَاوت في 
ها نكا من حر واحد وص واحدة وكا نيه سيك حلا للوكيل أذ 
يَجَعَل للمُوكل أي عَشَرَة شَاء بخلاف الُؤب فإنّهُ من من ذَوَات اقيم َالتوبان وَإِنَ 
مواقي البو كن بخن ذلك بِالخَرْرٍ لطن ذلك ل مين حي الكل في 
0 مهولا قلا يِه ول هذا أسَارَ في التمّة قال: لني لا أذري أَيهُمَا أغطيه 
بحصّته من العَشَرَة لأن القيمّة لا تُعْرَفُ إلا بالحَرْرٍ وَالظُنٌ» نا ل يشي إلاعلى 

َه مَْ َل لخم ميا وَهْوَمُعارُ صتاحب الحيطء وما علد َب هلاب م 
0 وَلعَل ذَاكَ أن يُقَال اللحْمْ أَيِضًا منْ ذوّات اقيم لكنٌ لتمَاوْت فيه فَليلُ ذا 
كان عن سس واد مَفْرُوضٍ النّسَّاوِي في القَدْرٍ وَالقيمَة وَقَدْ اختلط بَعْضْهُ بعْضُهُ ببَحْض) 
بخلاف الثوؤب إن في تطرّق الخلل في احتمّال النَسَّاوِي كر ماد ور وَطُولا 


الجزء الرابع حكن 
وَعَرضًا وَرفعَة ورففت عله كي هُ حَاصلا بنع العباد مَحَلَ السو وَالنُسْيَانَ فلا يَلرَم 
حمل من تحمل مَا هو أل للا ول بحلاف ما أمشهة بم واب عن تيل أبي 
وس التقاعٍ : فيه يتوكيل بيع العد بألف وي ا بأن الرَاة ناك يَدَلُ ملك 
امكل فَنَكُونُ لهُ. وَرَ بأن رهم ملك الكل تَكُونْ الريَادةٌ يَدَل ملكه فلا فَرْقَ 
ْنَهُمًا حيكذ. واكْراب أن لاد نَم مبدَلْ مث لا َل َكَانَ الاق ظاهرًا. 

وَالخاصل أن ذَلكَ قياس لمبيع عَلى لمن وهو فاسدٌ لوجود الفارق» دل ذلك 
أذ الألف الرَائد لا يَفسّدُ طول للخت لحلاف انحر ريخو مررلها إن حَاجَّة أَخْرَى 
اجزةٍ وقد يدر ذلك في اللشم فيلف. 

وَإِنْ كَانَ الثاني؛ كان المشكرَى للوكيل بالإجْمّاع لوحُود لمُحَالقَة, لأن الأمرَ 
اول الستّمِينَ وَالْتَرَى هَزِيلٌ فلا يَحْصُل مَقْصُودُ الآمر. 

قال (ولو وَكلهُ بشبراء هيء بعَينه فيس لهُ آن يَتَرِيَهُ لفسيه) أنه يودي إلى 
تَغرير الآمر حيث اعتَمدَ ع عليه ولأن فيد عَزل ثفميه ولا يَملعُهُ على ما قيل إلا يمَحضَرٍ 
من ا لموكلء فلو كان الثّمَنْ مُسَّمّى فَاشْتّرَى بخلافي جنسه أو لم يكن مُسَّمّى فَاسْتَرَى 
بغيرٍ النّمُودِ أووكل وكيلا بشرائه فَاسْتَرَى الثاني وَهُوَعَائِبٌ يَتبْتَ الملك للوؤكيل الأوّل 
فِي هده الوْجُوو؛ لأنهُ خَالفَ أمرَّالآمر فَيَنصُدُ عليه. ولو اشتّرَى التَانِيَ بحضرة الوّكيل 
الأول تَفَدَ على الموَكل الأول؛ لأنّهُ حضره رَآيُهُ هلم يكن مُحَالفا. 

الشرح: 

قال (ولو وَكَلهُ بشراء شيء بعينه ع وَلوْ وَكَلهُ بشراء شيء بعينه لا يَصح له 
أن يشريه بنفْسه لاله يوي إلى 00 ا 
م ا ل 2 
تَصح بدُون علم صاحبه كَسَائرٍ العُقُود إن اشترَاةُ لنفسه 000 غَائَبٌ 8 0 
را اع و لزيد »ند ناه 
القمَنَ قا حرى لات حنس ار م يُسَم فاشترى بِعَيْرٍ الود أ وككل رَجُلا فاشترَ 
وَهْوَ غائب بم يت الملك في هذه الوْجُوه للوكيل لأنَهُ خَالفَ الآمرَ فَيْفذَ عَليْه. أمّا إِذَا 


٠ 
سا. سام‎ 


ا ا 00 


١١ 


لبلد فَالأمُْ يَنْصَرِفُ إِليْه وَكَذَا إِذَا وَكل وكيلا ل نامر أن تمن رابكو عدن 
ذَلكَ في حال غَيبته. 

قيل: ما لق بَيْنَ هذا ويينَ الووكيل بنكاح افرأة بيه ذا ألكحَهَا من نفسه 
بمثل الَهر امور به فَهُ يََمُ عَنْ الؤكيل لا عَنْ الْوَكل مَعّ أله لم يُحَالفْ في الَهْرٍ 


راصنا أن 00 الموكل به نكاح مُضَافٌ إلى الموَكل وَالوحوذ مله لمن 
بمضّاف إِليْهِ حيث ها من لفسه» كن الإلكاح من لفسه هو أن يعُوَل 50 
3 ذلك بِمُضّاف إلى الْوَكل لا مَحَالهَ فَكَانَتْ الْحَالفَة مَوْحُودَة فوع عَنْ الوكيل» 
وذ غرف ما به ةاعد ةمل أذ : ري بالمسَمى من الم أو بلتقُود 
فيمًا إذَا لم يُسَمّْ أو إِذا اشترَى الوكيل الثاني بحَضْرَة الوكيل فَِيْفُدُ على الْوَكْل لاله 
اك دراه ُ مالقا ْ 

قيل: ما الَرْقٌ بَيْنَ التُؤكيل ابيع وَالششرَاء أَوْ النَكّاح وَالخلع وَالكمَابَة إِذّا وَكل 
غَيْرَهُ ففعَل الثاني بحَضرَة الأول أوْ فعَل ذلك ع 3 الوؤكيل فَأَحَارَهُ جَارَ وين 
لتَؤكيل بالطّلاق وَالعتّاق» فَإن الوكيل القاني إِذَا طلقَ أ أغتق بحَضرة ة الأول ل يقع؛ 
وَالرُواية في الذّخيرة وَالتتمّة. وأحيب بأن العَمّل بحَقيقة بِحَقيقَة الوكالة فيهمًا لان 
لتّؤكيل تفويض الرّأي إلى الوكيل» وتفويض تأي إلى لركيل إِنّمَا يَتَحَقَقُّ فيمًا يُحَْاجُ 
فيه إلى الرأ أي ولا حَاجَة فيهمًا ذا الفرَدًا عَنْ مَال إلى الرأي فَجَعَلنَاهَا مَجَارًا للرّسَّالة 
كي تنَضَّمَنْ مَعْنَى الرّسّالة وَالرّسُول يقل 0 اسل فَكَانَ الأمُورٌ مَأْمُورًا يتقل 
عَارَةِ الآمر لا بشئء آحَر وتؤكيل الآعتر أ الإجَارَة ليس من التقل في شيْء فلم 
ينك لوكين 

َأمّا في تع وَالشراء وَعَيْرِهمًا فَإِنَ العَمّل يحَقيقة 0 مُمْكنٌ لأنهًا يُحَاجْ 


5 د ه مامه وو ءٍّ. 
فيها إلى الرَأي» فَاعمبرَ المأمُورٌ وَكيلا وَالْأَمُورٌ " حَضُور رَأيه وقلك حصر يحخصورة أو 


قال (وإن وكله بشبراء عبد بغَيرٍ عينه: 0-6 عبدًا هَهُوَ للوكيل إلا أن يُقُول 
تَوَيت الشراءً للموكل أو يسْتَّرِيَهُ يمال الموؤكل 


الجزء الرابع ١١م‏ 


قال: هذه 0 إن أضاف العقد إلى دَرَاهِم الآمر كان للآمر وهو 
المُرَادُ عندي بقوله أو يشتّر يه يمال الْموَكل دُونَ النّقد من ماله؛ لأنّ فيه تفصيلا وَخِلاهاء 
عه الإجماء وو ملق وإن أشلاقة إلى دراك للمره كان ود جناة لال عي 
يحل له شرعا أو يَفْعَلُهُ عادَةَ إذ الشراء لنّفسه يِإِضافَجٍ العقد إلى دَرَاهم غَيرِهِ مُستئكرٌ 
شرعا وعرفا. وإن أَضافَهُ إلى دَرَاهِمْ مُطلققٍ فإن نَوَاهًا للآمر فَهُو للآمر؛ وإن نَواها 
لنفسه فَلنَمْسه؛ لأن له أن يعمل لتّفسه ويَعمّل للآمر فِي هذا الّوكيل؛ وإن تَكَاذَبَا في 
النّيّتٍ يَحكُم النَّمَد بالإجماء؛ لأنّهُ لال ظَاهِرَةٌ على ما ذَكَرنَاء ون تَوَافَقَا على أَنّهُ لم 
تحضره الثَيَيٌ قال محمد رحمة الله: هُوَ للعاقد؛ لأنّ الأصل أن كل أحد يعمل لنّفسه إلا 
إذَا قبت جِعله لغَيرِه ولم يبت 

وعند أبِي يُوسف رَحمه لله يَحكُمْ التَّمدُ؛ أن ما أَوقَعَهُ مُطلقا يحتَّمِلُ الوؤجهين 
فيبقى موقُوفاء فَمِن آي الالين تَقَدَ فَقَد فَعَل ذَّلكَ المحتّمل لصاحبه ولأنْ مع تَصَادُقِهما 
يحتمل النَينَ للآمِرء وفيما قُلنَا حمل حاله على الصلاح كما فِي حالح التّكادب. 
والتُوكيل بالإسلام فِي الطْعَامِ عَلى هَدْهِ الوجُوهٍ 

الشرح: 

قال (وإن وَكَلهُ بشراء عَبْد غير عينه إل إِذَا كله بشراء عبد غير عينه 

ترى عند َهْرَ للؤكيل إلا أذ يقُول لوبت الشراء لكل أ : بتترية بعال الوكل. 
وله وَعَن محتكل يجو أن يَكون مُرَادُ النَقَدَ من مَال الموكل» 0 تَكُونَ الإضّاقة 
ليه عند العَقد وَهُوَ الْرَادُ عند الْصَنّفء وَذَلكَ لأن هذه الَسألةَ على وُجُوه؛ لد إما أن 
ضيف 00 الموَكل وك مَال كفسه أو لل رهم مُطلقة. 

قَِنْ كَانَ الأول كَانَ للآبرٍ حَمْلا خَال الوكيل عَلى ما يَحل له شَرْعَاء إذْ الشرَاء 
لنفسه بإضانة العقد إلى دَرَاهمٍ غيْرِه م رز شرعا ورا لحوية ممت لاراقم الآمر. 

وَإن كان الثاني كان للمَأمُورٍ حَملا لفغله علوم 0 اناس عَادَةٌ جرَيانها 
يوقوع الشرّاء لصّاحب الدَرَاهِم وَيَجُوَرٌ أن 5 َولَهُ حَمْلا حاله لي م 1 له 
شَرْعًا أو يَفعَلَهُ عاد دليلا عَلى الوَجه الأول والثَاني يُعْلمّ بالدّلالق فَإِنّهُ كما لا ا 
لهُ أن نْ يَشتري لنفسه ويُضيف العَفْدَ إلى غير شراعًا فَكَذَا لا يحل له أذ يَشْتّرِي لَعْيْره 


0 


ذفان 


العناين شرح الهدايتّ 
وَيُضيفَةُ إلى دَرَاهمٍ نفسه وَالعَادَة مُسْتَرَكَة لا مَحَالةَ وَالأوَل أؤْلى لأن بالأوّل يَصيرٌ 
غَاصيًا ُونَ الثاني فلا امتتاع فيه شرعا. 

وَإِنْ كَانَ الثالث فَأمًا إن نوَاهَا للآمر فَهِيَ له أ لنفسه َلئفسه لآأن له أن مل 

لنفسه لغيه في هذا التوكيل أله توكيلٌ لشيء بير عيْنه وَإِنْ الها قال الوكيل 
وَيّت لنفسي وال َكل توَيّت د لي كم ل بالإشمتاع هن مال من لقة الم 
كَانَ الَبِيعٌ له ؛ لأهُ لال ظَاهرَةٌ عَلى ذَلكَ لَا مَرّ من حَمْل حَاله عَلِى مَا يحل له لهُ شرعاء 
وَإِنَ توَافقَا على أله ا لال هُوَ للعاقد لأنَ الأصل أن لكر 
ار 0 بالإضافة إلى ماله أو , بالتيّة لهُ وَالْفرْض عَدْمُُ. 

وقال اق توسق: كم لق أن ما 7 ما ملق يحل اوبره أن عون 

لهُ وَلعَيْره يكو مَوْقُوفَاء فَمِنْ أي الالين قَدَ تعيّنَ به أَحَدُ الْحكَمَليْنِ وَلأن مَعَ 

َعيَادُقَهِمًا يمل أله كان ؛ وى للآمرٍ وليه (قهُ فسا قم يني نكيم افد 
0 َال على المّلاح) لُ ذا كَانَ النَقْدُ من مَال امكل وَالشرَاء له كَانَ غَصنبا 
كما في حالة النَكَاذْب. 

ذا عَلمْت هَذه الوجُوة ظَهرَ لك أن في النقْد من مَال الْوَكل تقصيلا إذا 
اث ترَى يِدَرَاهمَ مُطلقة وَل نو لنفْسه إن تقد من درَاهم الموَكل كَانَ الراء لك ون 
َقَدَ من دَرَاهمٍ الوكيل كان له إن إن كواة للجوكل قلا مُخَيَرٌ مُْتبَرَ بالتّقد وَحلافا فيمًا ذا 
صَادَهَا عَلى أله تَحضيره التي وَقَتْ الشراء 1 ين لوكيل أن يمك افد وَفي 
لق ل ع الول 8 بالإشتاع وخر شط ل فم ف كه حل م 
القذوري: أو يشريه بمَال الكل عَلى الإضّافة أؤلى» 

وَهَذَا قَال للْصتّفْ: وَهُوَ اللْرَادُ عنّدي. بَقيّ اكلام في أن الإضَاقَة إلى أي تقد 
كَانَ ينبي أن لا تفي شيكًا لأنَ التُقود لا لا تن بي وأحيب عن ذلك با لا ول 
إذَ ارا للك الكراهم يصن إلا مول الوكالة معد بها علي :ما سيجيء من أَنْهَا 
كن في الوكالات» ألا تَرّى ل ملك قل الشراء ب مطل الكل وَإِذَا نيدت 
بها م يَكُنْ الشَرَاء بِعيْرِهَا من مُوجبّات الوكالة كَوله وَالتُؤكيل بالإسلام على هذه 
الوشوه) نما حصة بالذَكْرٍ مع اتقاقة حكبه من الؤكيل بلشراء ا لل خض 


الجزء الرابع وم 
مََْايخمَاء إنَهُمْ تال مُسنألة الشترّاء إن كفثاتكا 1:2 تيشسة اليه فالعقة 
ي 


م و 


عا ل 1 النَقكُ ا الخلاف بين أبي يوسف 9 في مُسألة كيل 
بالإسلام» وَهَذَا القائل فرق يبن مسألة الشَرَاء وَالسّلم عَلى قل أبي وي لسن 
ثرا في تتفيذ السسّلى إن الْقَار بلا تقد بطل اسل إِذَا هل مَنْ له لك العيّدُ مسال 
بالتّقد وليس الششراء كَذَلكَ فَكَانَ العَقَدٌ للعاقد عَمَلا بقَضِيّة يّة الأصّل. 

قال (ومن أمر رجلا بشراء عبد بآلف فَقَال قد فعلت وَمات عندي وقال الآمِرٌ 
اشتريته لنفسك فَالقَول قَول الآمرء فَإن كان دهع إليه الألف فَالقَول قول المامور)؛ ؛ أن 
في الوجه الأول أخبّرٌ عُما لا يَملكُ استئنَافَه وَهُوَ الرجوع بِالئّمّنِ على الآمر وهو يُنكرٌ 
والقول للمنكر. 

وفي الوجه الثاني هوأمين يريد الخرُويَ عن عهدة الأمات ني فَيقبل قونه. ولوكان 
العبد حَيًا حينَ اختلفاء إن كان التّمنْ منمُودًا فالقول للمأمور؛ لأنّهُ مين وإن لم يكن 


ا 3 2 راع م مم مهم - رم 01 #4 1 000 ب« 7 0 
متقودا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ لأنه يملك استتثناف الشراء فلا 


3 
الوه 


ره ”ير 


يُتهُم فِي الإخبَار عنه. 

وعن آبِي حنيفةَ رحمه الله: القول لالآمر؛ لأنّهُ موضع تُهِمَتٍ بآن اشتراهُ لنّفسه 
هذا رََى الصَفْقَةَّ خَاميرَة أَلرّمهًا الآمر بخلافي ما إذَا كَانَ الكْمَنُ مَنقُودا؛ لأنّهُ أَمِينٌ فيه 
فيقبل قولُهُ تبعا لدلك ولا كَّمَنَ في يده هاهنًاء وإن كان آمرَهُ بشراء عبد بعينه كُم 
اختلفا والعبد حي فالقول للمامور سواء كان التّمِنْ مَنقُودا أو غير منقُودٍ؛ وهذًا 
بالإجماء؛ ؛ لأنَهُ أخبّرٌَ عَم يُملك استثتافة؛ ولا تثُهممَّ فيه؛ لأنّ الوكيل بشراء شيء بعينه 


اح ل ار ل ادر حر اجرج با 


الشرح: 
قال (وَمَنْ أمَرَ رَحُلا بشراء عَنْد بألف إلخ) وَمَنْ وكل رَجُلا بشراء عبد بألف 
فقال قد فعلت وا 01 الو كل 7 1 يكون نَ التؤكيل بشراء عبد معينٍ ا غَيْره 


مم ٠.‏ و له 


ل 8 و 2 97 2 5 2 
وَالأوّل سَيّجيءء والثاني إِمّا أن 0 العَبْدُ 3 عنْدَ الاثتلاف 1 ا 


0 العناية شرح الهدايةّ 


لو ع # مام ةس رمه 


وَالشمَنُّ غيْرُ منُقود َالقَوْل للآمر لأن الْأمُورَ أخبرَ عَمّا لا يَمْلكُ اسكئاف سَيبه وَهُوَ 


الوح امن عَلى الآمرِ فَإنَ سب الرجُوع عَلى الآمر هُوَ الََدُ وَهَُ لا يََدِرُ على 
امسعْتافه» أن العَيْدَ ميت وَهوَ ليس بِمَحَلَ للعقدء فَكَانَ قَوْلُ الؤكيل فَعَلت وَمَاتَ 


عندي لإرادة ادوع عَلى الْوَكَل وَهُرَمُنْكَد فَالقَوْلُ فول َوه ولا يَملكُ اسنتقاقة) 
مَْنَاهُ اتناف سَبّبه فهو مَجَارٌ بالحَذّفء وَقَولهُ (وَهُوَ) رَاحِمٌّ م إلى " ما " في عَمَّاء وإن 
كَانَ اللَمَنُ مَْقُودًا فَالقَول قَوْلَ الْأَمُورٍ لأْهُ أمينٌ يُرِيدُ تدر وميه الأمائة ميقب 
تولك ود كان خا حين انمه إن كان امن مه مَْقودًا فَالقَوْلَ للمَأمُور لأنْهُ مين َإن 
م يَكُنْ مَنْقَودًا فَكَدَلكَ عند أبي يُوسْف وَمُحَمِّد لَه يَمْلكُ اسئئاف الشرَاء لكؤن 
لمحل قابلا فلا يُنّهُمُ في الإحبَار عَنْهُ. 

إن قيل: إن وَقَعَ الشراء للوكيل كَيْف يق م بَعْدَ ذلك للمُوكل؟ أجيب بأنّ تملك 
اسْتئئاف الترّاء ل لالوره 

نكن أ ن يَْسَحَ الوكيل اعفد مع بائعه ثم يشت عريد للموكل. 

وَعِنْدَ أبي حَنيقَةَ القَؤل للآمر أنه مَوْضِعٌ همه بأن اشر تَرَأهُ لنّفسه) فإذا رأى 
الصّفقَة خخَاسرة رد أن رمه الذم بجملافه ما إذا كان العمرة متقودًا 1 مين فيه 
نْبلُ قولهُ تبَعَا لدَلك: أي للحُرُوج من عهْدَة الأمائّة ولا ثّمَنَ في يده هَهُنَا) يَعْنِي فيمًا 
نض فيه حَتّى يَكُونَ الوكبل أمينًا مَل وله ل ل 
التؤكيل بشراء عَبْد بعَيْنه ثم احختلقا وَالعَبْدُ حَيّ فَالقَوْلَ للمَأمُورٍ سَوَاء كَانَ المَنُ 
مَْقُودًا أَوْ لا بالإجْمّاع لأنْهُ عبر عَمّا يَمْلكُ اسْعْاقَُ) ويُرِيدُ بذَلكَ الرحُوعَ عَلى الآمرٍ 
وَهُوَ مُنْكرٌ فالقول قولةُ. ما عنْدَهُمًا فَللهُ 4 يَمْلكُ اسْعناقةُ وَأمًا عند أبي حَنيمَة فَلنَهُ لا 
1 مه فيه أن الؤكيل بشراء شئء بيه لا يطلل شرائه لنفسه يبل ذلك الم في 
حَا ل غَييَة الكل عَلى مَا مَرَ أن شراءً ما وكل به به بمثل ذَلكَ العمن عَرْلَ لنفسه وَهْوَ 
لا يَمْلَكُهُ حَال غَيْبت بخلاف حُصُْوره فَإلَهُ 0 فَعَل ذَلكَ جَارَ وَوَقَعَ الْشْترَى له 
يخلذف ماارذا كان لكيه مين إل فيه لم اكور من انب أبي حي وإ 
كَانَ اميد هَالكًا وَالثْمَنُ مَنْقَودًا فَالقَوْل للمَأمُورٍ لأنَهُ أمينٌ يريد الخرُوج عَنْ عهْدَة 
لأمَائَء وَِنْ كَانَ غَيرَ مود فَالقَوْلَ للآمر. 


هن 


الجزء الرابع 

(ومن قال لآخَرَ بعني هذا العبد لقلان فباعه ثم أنكر أن يكون لان أمره ثم جاء 
هلان وقال أَنَا أمرته بدّلك فَإِنْ هُلانًا يَحُدْهُ)؛ لأن قوله السابق إقرارٌ منه بالوكالت عنه 
قلا يَنمَعْهُ الإنكارٌ اللاحق. (فَإِن قال قُلانٌ لم آرهُ لم يَكُن له)؛ لأنْ الإقرار يَرِتَد رده (إلا 
أن سه امش لهُ شَيَكُونُ يما عَنهُ وَعَليه المُهدة)؛ لأنهُ صارَ مُشْمَرِيًا بالتّمَاطِي» 
كمن اشتر رَى لغيره بغيرٍ أمره حتّى لزمه ثم سلمه المشترى له؛ ودلت المسألمٌ على أن 
التُسليم على وجه البيع يكفضي للتَعَاطِي وإن لم يُوجد تقد الثّمن وَهُو يُتَحَظقَ فِي 
انيس والخسييس لاستتمام التراضي وهو العتَيّرُ فِي البّاب. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ قال لآآخَرَ بغْني هَذَا العَبْدَ لفلان إلخ) رَجُلَ قَال لآخَرَ بغني هَذَا 

العَبْدَ الو ا 
بلك من لقلان ولاية ) أخذه» أن قَولهُ السّابق: 0 ان منْهُ بالوّكالة 
عَنْه وَالإقرَارٌ بالشيء لا يطل بالإلكار اللاحق قلا يَنْمَعُهُ الإلكارٌ اللاحق. 

بن قيل: قَولهُ لفلان ليس بِنصٌ في الوكّالة بل يمل أن يَكُون للفاعة 
تارك طب مكلو الشف من الشبع تال لشي مها كلكة وا لأذل 

١‏ كنا : خخلافة الظاهرٍ لا يْصَارُ إل بلا قري وسوَال اللسئليم من من الأحْتبِيَ قريئَة في 


الشفعة وَليْسَ القَرِيئَة بمَوْحُودَة فيمًا نَحْنُ فيه (وإن قال فلان 1 آمُرهُ أنا ثم يَدَا لهُ أن 
يَأَخْذَهُ يكن له أن يَأَحْذَة لأن الإقرَارَ ارد بالردٌ إلا أن يُسَلمَهُ المشتري لم أي إلا أن 


يُسَلمَهُ المشتري لهُ العَْدَ الْمشكرَى أله ليه وود أذ يَكُونَ ماه إلا أن يُسَلم فلاا 
العَْد الْْترَى لأجله» وقاعل يُسَلمٌ ضَميرٌ يعُودُ إلى الْمرِي ينَاء عَلى الروَاينِ ؛ ْرِ الرّاء 
َكَنحهَا (ِكُونُ نيما وَعَلِْ العم أئ على قُلان عهْدَةُ الأذ يليم المي لاله صَار 
مُسْرا بلتعاطي كَالقُضُوي إذَا اشرى لشخخص قم سَلمَه الْشترَى لأخله. 

وَدَلتْ اكسثالة عَلى أن الّسْلِيمَ على 7 ليع يَكْفِي للتَخَاطي 1 لم يُوجَدَ تقد 
تروف تحتو ني اللنيس والشديي لزغو القراضي الذي قو ركز ويناب الجم: 


29 ب ا 6 يل 7 7 ادا دا 2 ع رد ” لس 0 م 2 
قال (ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمئا فاشترى له 


لان 


العنايّ شرح الهدايتّ 
أحدهُمَا جاز)؛ لأننْ الثوكيل مُطلقء وقد لا يتَفِقَ الجم بَينهُما في البيع (إلا فيما لا 
يَتَعَابْنْ الئاس فيه)؛ لأنّهُ توكيل بالشراءء وهدًا كُلَّهُ بالإجماع (ولو مره بآن يشتريهما 
بالا وقيمتهما سواى فعند أي حزيفة رحيمة الله إن اهثر ى أحدهما بِحَمسِيمِانَةٍ أو أقل 
جان وإن اشترى بأكثر لم يِلزّم الآمر)؛ لأنّهُ قال الألف بهما وقيمتهما سواء فيقسم 
بِينَهُما نصفين دلاليّ هَكَانَ آمرا بشراء كل واحد منهما بِحَمسِماتَةٍ ثم الشراء يها 
اَعَد وبأل منها مخَالمَةٌ إلى حير والريَادة إلى شر قلت الزيَادةُ أو كَثرت فلا يَجُوُ 
(إلا أن يَشتَرِي الباقي بِبَقِيّيَ الألف قبل أن يَختَصِمًا استحسانًا)؛ لأن شراء الأول قائم 
وقد حصل غَرَضه المصرح به وهو تتحصيل العبدين بالألف وما تَبْتَ الانقسام إلا لالم 
وَالصّرِيح يوقا 
(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشتَّرّى أحدهُما بأكثّرٌ من نصف 
الو ا وا اا ا ري ا ؛ أن 
التّوكيل مطلق لكنّه يتقَيد بالمتعارف وهو فيما قُلناء ولكن لا بد أن يَبقَى من الألف 
باقيرٌ يُشترى بمثلها الباقِي ليُمِكِنَهُ تحصيل عرض الآمر. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ مر رَجُلا أن يَسْتَرِي له عَبْديْنٍ بأَعيَانهِمَا إل) وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا أن 
يَشكَرِيَ لهُ عبْدَيْنِ بأَغْيّانهِمَا (وَ 0 فَاشْترَى أَحَدَهُمَا جَارَ لأن لتؤكيل مُطْلقٌ) 
عفان الوه فتترقين أو ميعن رفع لا بثزق اشع يهنا في البنم) أي الشراء 


ا ا اس بر لس ع سا وي 


(إلا فيمًا لا يُتَعَابَنُ) اسنتثناء من قَوله جَارَ: أي جَارَ شراء أحَدهمًا إلا فيما لا يتعابن 
اناس فيه» فإنّهُ لا يَجُورُ 4 تؤكيل بالششراء وَخو لتحيل الغين الفاحش احا 
بحلاف الأوكيل باتع من أن حَنيفَة يُجَوَرُ البَيْعَ بين فاحش. ولو امه ان يَشَْرِيَهُمًا 
بألف وَقِيمتُهُمًا 1 

فعنْدَ أبي حنيفة إن ا شترى أُحَدَهُمَا يينسماقة أو بأقل حتازء ون اشترى بأكثر م 
لم لآم لأنُّ ابل الألف بهمًا وَقيميُهُمًا ا َكل ما كان ذلك بفْسَمْ مم يَبنهُمًا نصفيْن 
8 الأمْر بدّلكَ دلالة فكَانَ آمرًا بشراء كل واحد بحمْسمائة م الشراء يذَلكَ مُوَاققَة 


وَبأكل نهُمَا مَُالفَةُ إلى حير وَبالرَيَادَة ده مُحْتَالقَةٌ إلى شر قليلة كانت أو" 7 فلا يَجُورُ إلا 


ونان 


الجزء الرابع 
أن يثري الباقي يَقيّة يميه الألف قبل أن , يَخْمَصمًا اسْتَحْسَانًا. والقيّاسٌ أن لا يَلرَمَ الآمرَ إذا 
53 شرك أعنقا ةي نفك و قاو ود تك ون بناتين نز الألفك 
قبل الاعختصّام لثيُوت امُحالقَة. وَوَجْهُ الاسْتحْسّان أن شراء لاو قائم إِذَا اش شترَى البَاقي 
صل عرَطة اصح به وهو مخصيل لعن ألف والالِسم بلسو نا طرق 
الدّلالة» وَإِذَا جَاء الصّرِيحُ 07 العَمَلُ به بَطّل الدّلالة. 

وقاله ابو وبلق نم1 إن أ لي ا سر 
يتعَابْنْ النَّاُ فيه وَقَدْ يقي من الألف ما يَشمَرِي بمثله البَاقي ايان التؤكيل وإن 
حَصّل مُطْلقا لكنه يَتقَيّ اعرف وهو فيما يتقان فيه لمن لكن لا ابة أن يََى من 
الاق لتك ينين لزاني اتاتعزل عر الور 

قال (ومن لهُ على آخَرَ آلف درهم فَأَمَرَهُ أن يشترٍ ي بها هذا العبد فَاشْتَرَاهُ جارٌ)؛ 
ا ف تينالب تبي لاع ول سي ابام يجو على ماكر إن اءللة تا 

قال (وإن أمره أن يشتَرِي بها عبدا بغير عينه هَاشد شتراهُ فَمَات في يده قبل أن 
يقبضة الآمِر مات من مال المْشتَرِي؛ وإن قبضة الآمر فَهُوَ له) وَهَذًا عند أَبِي حنيفم 
رحمة الله (وقالا: هُولازم للآمرإذا قبضه الأمور) وعلى هذا إذَا أمرهُ أن يُسلم ما عليه أو 
يُصرف ما عليه. لهم أَنْ الدّراهِم وَالدَنَانِيرَ لا يَتَعينَان فِي المعاوضات دَينًا كانت أو عينًاء 
آلا يَرَى أَنْهُ لو تَبَايعَا عَينَا بدين كُمْ تَصَادَقا آن لا دَينَ لا يَبِطلُ العَقَدْ فَصَارٌ الإطلاق 
اليد فيه سوام فيَصِح التُوكيل ويلرّمالآمر) لأنيّدَالوّكيل كيده 

ولأبي حنيفة رحمه الله أَنّهَا تَتَعيّنْ في الوكالات؛ آلا ترى أَنّهُ لو قيّدَ الوكالد 
بالعين منها أو بالدّين منها كم استّهلك العينَ أو أسقط الدّينَ بَطلت الوَكالتٌ وإذَا 
تَعيّئت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من دُون أن يُوَكلهُ بقبضه وذَّلك 
لا يَجُونُ كما ذا اشتَرّى دين على غير المشترِي أو يَكُونُ آمرا بصّرف ما لا يََلكُهُ إلا 
بالقبض قبلهُ وَذَّلكَ بَاطِلٌ كما إذَا قال أعطر مالي عليك من شئت؛ بخخلافي ما إذَا عبن 
البائع؛ لأَنّهُ يصيرٌ كيلا عنهُ فِي القبض ثُم يُتَمَلكُهُ ويخلافي ما إِذَا أَمَرَهُ بالتٌصدق؛ 
لأنّهُ جعل اال لله وهو معلوم. وَإِذَا لم يَصح التوكيل تَفْدَ الشراء على امَأمُور فَيَهكَ من 
ماله إلا إذَا قَبَضَّهُ الآمِرٌ منهُ لانعقاد البيع تَعَاطيًا. 


لمانا 


العنايي شرح الهدايي 
الشرح: 
قال (وَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ ألفْ إخ) مَنْ لهُ عَلى آخرَ ألفْ درْهَم فأمَرَهُ أن يَسْتَرِي 
بها عَبدًا معيّئا صّحَّ على الآمر ولزمة 4 فنص وإ مَات قَئْلهُ عد الأمُورء لأن في تغيين 


- 


لمبيع تين البائع» وَلوْ عيّنَ اليا جَارَ كما ل 0 فكذا إِذا عيّنَ ابيع , بالاثفاق» إن 
أَمَرَهُ أن يَشْتريّ بها عَبْدَا بير عينه قا* تراك فَإِنْ عه الآم” فَهُوَ له كَذَللكَ وإ مَاتَ 
في يد الوكيل قبل أذ يَشضة الث مات من مال الزكيل علد أبي حَيمَة رَحمَة اله 
وقالا: هُوَ لازم للآمر إذَا قبْضَهُ اللَأْمُورُ وَعَلى هَذَا الخلاف ذا أمَرَ مَنْ عَليْهِ الدَينْ أن 
لل ماعل أ يتصرف ما علي إن ين لمم إل ومن بق ب ف امراف ما : 
بالاثفاق» وَإلا فَعَلى الاختلاف, وَإِنَما خَصُهُمًا بالذّكْر ل مَا عَسَى ؛ 0 0 
تؤكيل فيهمًا لا يَجُودُ لا: شتراط القَئْض في الَجْلسٍ (ِهْمًا أن الدَرَاهمّ وَالدتانيرَ لا 
يتان في الَْاوضَات ذَيْنَا كَانَ أ عيْنَا؛ ألا ترَى هما لعا عيْنا بين كُم صقا 
أذ لا هين ل يطل العفْن) وما لا ين بين كاد الإطلاقا واد فب سواء قيَصِح 
لتَؤكيل وَيَلرَمٌ الآم نَ يد الؤكيل كيده فصّارَ كما لو قال تَصّدّ تَصدّقَ بما لي عَليك 
عَلى المسّاكين. 
(لأي حَيفَة رح لأا تمي في الوكَالات؛ ألا ترَى أل لو في الوكَال 
بالعَيْنِ منْهًا أو بالدَيْن منهًا نَم اسنتهلك تَ 0 أسْقط الديْنَ بَطّلت) وَتَقل النّاطفي عَنْ 
الأصّل أن الوكيل بالشراء إذَا قَبَضّ الدكائير من امكل وَقَدْ أُمَرَهُ أن يَشْتري بها 
طُعَامًا قاب شترَى بدكائيرٌ غَيْرِهَا م ئقَدَ دكانير الموكل فَالطْعَام للؤكبل وهو قاين لنانابير 
الموكل. اسان تلان عَلى أن لتقُودَ في الوكالة تعن بايينء لكن الْدَكُورَة في في 
الكتاب لا فصل بين ا قل القضٍ وده والأعترى كذل على الها بند القْض نتن 
وَهُوَ النقُول في الحتب. قال في الهاي هَذَا عَلى قل بَعْض الْشايخ بَعْدَ التَسْليم إلى 
الوكيل» وما قبل التّسْليمٍ إِليْه فلا تتَعيّنْ في الوكالات أَيْضًا بِالإجْمّاع لأنّهُ ذكرٌ في 


00 


وقال: قال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله في الرَيَادَات: رَجُلَ قَال لقيْرِه اشكر لي هذه الألف 
درْهَمَ جَاريَةَ وَأرَاهُ الدَرَاهمّ فلم يُسَلِمْهًا إلى الوؤكيل حَتَّى سُرِقَتَ الدّرَاهم؛ ثم 


لجو الزائع ٠‏ مع ةب ف ع 7 :1814 
اشترى الوكيل جاريةبألف درْهم لم اموكل. 

نّم قَال: والأصل أن الدَرّاهمَ وَالدَانيرٌ لا يمينا في الوكّالات قَبْل التَسْليمٍ بلا 
خلاف, لأن الوكالة وَسيلة إلى الشتراء عير بتفس السترَاء وَالَرَاهمٌ وَالدَكَانِيرٌ لا 
تا في السنراء قل لسنليم» كذ فا هو وَسيلة إلى التراء. وما بغ اليم إلى 
الوكيل هَل تََعيّنُ؟ املف الَشَايحُ فيه قال بَعْضهم: تعن لا ذكرنا. وَعَامتَهُمُ عَلى 
أكهًا لا تتعيّنْ ثم قال: وَقَائدة التقل وَالتَسْلِيمٍ عَلى قَوْل العامة و بَقَاء الوّكَالة بِيَقَاء 
الدَراهم انقو ده وهلا فول نهم تعن بالتّعين أن المرَادَ به هو النُوقَتُ بَعائها وَقطعْ 
لرُجُوع عَلى الكل فيما وَجَبْ للؤكيل عَليْه. 

دقفل أذ يول على خذا فى جوم النتظق تق "رالا ان ال أي كين 
حول بتي التتاى اللي اعد يقد أي اخيدة ببافرة صل تايا أذ للمكف لز 
تعض بِأنّ ذلك قَوْلَ بَعْض الَسَايخء فلمل اْنمَادهُ في ذَلكَ كَانَ عَلى ما قل عَنْ 
مُحَمَّد عَلى ما قل عَنْهُ في الرّيّادَات من اليد بَعْدَ التَسْليمٍ. ثم قال صّاحبْ النّهَايْة: 


- 


000 2 3 2 7 و يي 2 
نما قيّدَ بالاسْتهلاك لأن بُطْلانَ الوكالة مَخْصُوصٌ به» وئقل عَنْ كل من الذخيرة 
2 3 3 7 0 2 7 3 3 3 0 0 

وَفتَاوَى قاضى نحَان ممألة دل على ذلك. 


وَرُدّ بنْهُ مُحَالفْ لما ذكَرُوا في شُرُوح الجامع الصّغير في هَذَا المؤضع حَيْثْ 
1 0 6 ول رف 7 78 0 ار 20 
قالوا: لو هلكت الدَرَاهم المسّلمّة إلى الوكيل بالشّراء بَطلت الوكالة» بل إِنمَا قيّد 
2 رس 2 ا 000 َ عاك امد 0000 َ 2006 0 5 و 20 2000 5 
المصنف بذلك لثملا يُتَوَهّمَ أن الوكالة لا تَبْطل إذا اسْتهلك الوكيل الدَرَاهمَ المسّلمّة ليه 

7 0 5 0 ور 3 3 لع © 0 5 ّ 
لأَنْهُ يَضْمَنُ الدّرَاهم فقوم مثلهًا مَقَامَهَا فتصيرٌ كَأن عَيْنَهًا بَاقيّة» فَذَكرَ الاستهلاك لبَيَان 
0 2 6 سر 1 5 2 000 إن يج د 2 1 1 
تَسَاوِيهِمًا في بطلان الوكالة بهمًا (قولة وإذا تَعيْنَتْ) هُوَ تتمّة الدّليل. 

ري أنَهًا تتعيّنُ في الوكالات» وإذا تَعيْنَتْ كَانَ هَذَا تَمْلِيِكُ الدَّيْن من غَيْر 
عه أو ملز 3 امه ورسثاو 2 - 0 عن“ و عرب 2 2 
مَنْ عَليْه الدَيْنُ من غير أن يُوَكلهُ بالقبُض, وَذْلِكَ لا يَجُورٌ لعَدَم القدرة عَلى التّسْلِيم 
م 8 6م م 2 7 58 00 1 8 5 0 ّ هه مه ه 2 5 2 
كما إذا اشْتَرَى بِدَيْن عَلى غير المشتّري بأن كان لرَيْد على عَمْرو دَيْنّ مغلا فاشترَى 
عاج اليه #6 ا 7 2 3 - 5 7 م سه 1 1 و 3 7 2 
َيْدُ من آخَرَ شيّئا بذلك الدَيْنِ الذي لهُ عَلى عَمْرِو فَإنّهُ لا يَجُورُ لذلك (أوْ يكون 
ب 0 أ 9 9 7 ا بام 0 ا يذلل أن الث ا 
وبقرت ي بدفع ر لا يملكة إ بالقبض قبل لقبض» وذ ) لاك الديود تفضى 
متام فَكَانَ ما أدنّى الَديُون إلى البائع أَوْ إلى رب الدَيْنِ ملك المذيُونء وَلا يَمْلكَهُ 


0 العناية شرح الهداية 
الدَائنُ قبْل القبض» لا يدقع ما ليْسَ بملكه واطل) وَضَّارَ كما إِذَا قال أغط مَا لي 
عَليِك مَنْ شنت) فَهُ َاطلَ لله أمَرَ بصرْف ما لا يَمْكُهُ الآمرُ إلا بالقيض إلى مَنْ 
كار المديوات بنَفُسه (فَولهُ يخلاف ما إِذا عَيّنَ البائع) يَعْنِي بخلاف مَا إِذَا كَانَ الموكل 
عن المائع أز الم يه إن التوكيل صتحيخ لازم لامر ولألة ص امالغ أرلا ووكيلا 
عَلْهُ في القنْضٍ نَم يَمَكُمم وَذَلك ليس يعْليك الديْنٍ من غَيْرٍ مَنْ علي اين ولا مرا 

وَاعترِض بِأنّهُ لو اشترى شيا بدَيْنٍ على آخر ينبي أن يَجُورَ أن يَجْعَلهُ كيلا 
بالعلضن أو ل لكوانه حا واجني أن داه الوا كافنا لكر نه بلقا تشتر ل وهر أذاء 
لدم على العيْرٍ (قولهُ وبخلاف) جَوَابٌ عَنْ قيَاسهمًا عَلى الآمرٍ بالنصَدُق وَل يَذَكْرة 
في الكتّاب وَقَدَمنَاه في سيّاق ذليلهمًا وَذْلكَ ظاهرٌ. 

وقول (وَإذًا ل يَصحّ التُؤكيل) رُجُوعٌ إلى أُوّل البَحْث: يَعْنِي نا نت بالدليل أن 
التُوكيل بشراء عَبْد غَيْرِ مُعيّنِ لم ُعْلمْ بَائعهُ غَيِرُ صّحيح تَقَدَ الشرَاء عَلى الْأمُور ذا 
هَلكَ عِنْدَهُ هَلكَ منْ ماله لكنْ إذَا 1 الآمر عَنْهُ العم يَنهُمَا بيْعّ بالنََاطي) إن هَلِكَ 
عَنْدَهُ هَلكَ من مَاله. 

قال (ومن دفعَ إلى آخَرَ آلفًا وآمره أن يشر ي بها جارِييٌ فَاشْتَراهًا فَقَال الآمرٌ 
اشتريتهَا بِحَمسِيمِاتَةٍ. وقال المَامورٌ اشْتَريثُّها بألف هَالقول قول المأمور) ومرادهُ إذَا كات 
تُسَاوِي آلفًا؛ لأنّهُ أمِينٌ فيه وقد ادّمَى الخرُوج عن عهدة الأمَانَحٍ والآمِرٌ يَدّعِي عليه 
ضمانَ حَمسمِانَةٍ وَهُوَ يُنكِرٌ فَإن كَانَت تُساوي حَمسماتَةٍ فَالقول قول الآمر؛ لأنّهُ 
خَالفَ حيث اشترى جارِيّرٌ ثُساوي حَمِسَمِانَةٍ والأمر تَنَاوَل ما يُساوي ألفًا فيُضمن. 

قال (وإن لم يكن دَفَع إليه الألف قالقول قول الآمِر) أما إذًا كانت قيمثها 
حَمسَمائَةٍ هَللمُخَالفَةٍ وَإن كَانَت قِيمِتُهًا ألمًا هَمَعنَاهُ أَنْهُمَا يَتَحَافَان لأن الموَكل 
والوكيل فِي هَدَا يُنزلان مَنزْلةَ البَائع وَامُشثّرِي وَقَد وَقَعَ الاختلاف فِي الكّمَن وَمُوجِبُهُ 
التّحائْف. كُم يُفِسَحٌ العقد الذي جرى بينهما فَتَلِرّمُ الجارِيئٌ المأمور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ دَقَعَ إلى آخَرَ ألما إلخ) رَجُلّ دقَعَ إلى آخَرَ ألفا وَأْمَرَهُ أن يَشتري 


- 


لها 


الجرء الرايع 
بها جَاريَةَ فَاشترَاهَا فَقَال الآمرُ اشتريتهًا بحَمُسماقة وَقَال الْأمُورُ اشْترَْتهًا بألف 
فَالقَوُل للمَأمُورٍ وَمرَادُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِي الألف له أمينٌ فيه وقد ادْعَى الخرُوج عَنْ 
عن الأمَائة» وَالآمرٌ يَدّعي عَلِيْهِ ضَمَانَ حمْسمائة وَهُو يُنْكرٌ فَالقول قَوْل المذكرء فإن 
كاله اخارية لماو ختتاة فَالقَوْل للآمر لأنْ الوكيل الف إلى شر حَيْث اشْترَى 
جَاريّة ُسَاوِي حَمْسَمائّة والآمرٌ تتَاوّل مَا يُسَاوِي ألقا فَيَضْمَنُ فَإِنْ لم يَكْنْ دم الألف 
لبه وَاعكلنَا: فالقول لاكميه ما إن كائكة قيمتهَا ختشيانة فللمتشالفة إل فر وإن 
كاج ونه لحا تمك برل ولمال الاي جطالهانا اديع انا ول في الوح 
الجامع الصّغير أن الجارية إِذا كَانَتْ ُسَاوِي الغا وين أن يَلرَم الآمرَ ام 
اشْتَرَيْتهًا بألف أو بأقَل مها لألْهُ لا اشتَرَاهًا بألف كَانَ مُوَافَقَا للآم وَإِنْ اشتَرَاهًا بأقل 
كَانَ مُخَالفًا إلى عير وَذلكَ يَلرَمٌ الآمرّ وَهَذَا لأَنَهُمًا في هَذَا أي في هَذَا القصل تلان 
مزل البائع لشي للمُئادلةالمُكْمية يها وقد وق الاقلاف في لق وموحئة. 
التَحَالفُ َإِذا يحالف فسخ العَقَدُ الحكمي َْنَهُمَا وترم احارية المأَمُونٌ وفيه مُطَالبَة 
هي أن الؤكيل إِذا قَبَض الثْمَنَ قَوَقَمَ الاعتتلاف أَعُبرَتْ المْخَالفة وَالْأَمَائَكَ ذا م 
يَقبض عبر فيه المْحَالفَةَ وَامْبَادَلَ هما الحَكْمْ في ذَلكَ؟ وَابَوَابُ أن في الأوّل سَبَقتْ 
الأَمَانَة امبَادَلة وَالسسب من أسسبّاب التَرْجيح فَاعمرتْ فيه» بخلاف الثاني 

قال (ولو آمره أن يشتّري له هذا العبد ولم يسم له كَمَنَا فَاشْتَرَاهُ فَقَال الآمر 
اشتريته بِحَمِسماتَةٍ وقال المأمور بألف وصدق البائع المامور فَالقَولَ قول المأمور مع 
يمينه) قيل لا تحائف ههنا؛ لأنّهُ ارتفع الخلافٌ بتصديق البائع؛ إذ هو حاضرٌ وفي 
المسألت الأولى هو غائب؛ فَاعَتُبرَ الاختلاف» وقيل يُتحائفان كما ذكرنا؛ وقد ذَكر 
معظم يَمِين التّحَائْف وهو يمين البائع والبائعٌ بعد استيفاء التّمّنِ أَجِنَبِي عنهما وقبله 
أَجِتّبِي عن الكل إذ لم يجِر بِينَهُمَا بَيعٌ فلا يُصَدَقَ عليه فَيَبِقَى الخلافه وَهَذَا قول 
الإمام آبي منصور رحمه الله وهو أَظهَرٌ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَلوْ أمرَهُ أن يَسْتَرِيّ لهُ هَذَا العَبْدَ إخ) وَإِذَا أَمَرَهُ بشراء عَبْد معي و 

يُسَمْ كما فَاسْترَاةُ وَوَقَمَ الاخعلافُ في الْقمَن وَصّدَّقَ البَائعُ الؤكيل مَالقَوْلَ للمَأمُور 


نض العنايّ شرح الهدايتّ 


مع آ لحب زرالا بعالت تاها ركز ترق إلى عدر الدزري لاد ريق الابع زنع 
الخلاف فيجْعَل تَصَادْقَهُمَا بمتزلة إنشّاء العَقد وَل أَنْشَأهُ لز الآمرَ فكذا هَاهْنَاء 
بخلاف المسشألة الأولى إن البائع 1 غائبٌ فَاعَتبرَ الاختللاف لَعدّم م1 يأفقة 78 
ل* راد م0 

َإِنْ قيل: الََكُورٌ فيه فَالَْل فول امور َع يَمِينهوالتحَالْفْ يُخَالة. 

أجَاب بقؤله (وَقَدْ ذكرٌ) يَعْني مُحَمِّدَا (مُعْظُمْ يَمين التَحَالُف وَهُوَ يمن البائع» 
لأن البائعَ وَهُوَ هُوَ الوكيل مدع ولا يَمينَ عَلى لدعي إلا في ضُورةاللحَالْف. 

ما الخري وك الكل فمُلكرٌ وَعَلى الذكر ليَمِنُ) قلمّا كَانَ يمن الوؤكيل 
فو هُوَ المختصً بِالتَحَالْف كانت أَعْظمَ اليَمِيِنٍ فإذا وَجَبَتْ عَلى مدعي فعلى المنكر أؤلى أؤلى 
(قوْلهُ لاخ يله بَعدَ َعْدَ استيفاء الشمّنِ) جَوَابْ عن مله ارتفع الخلاف بتصديق البائع ؛ بأن 
لاع بغ اتا لمن أبتي' علهما وقئلة أجتبا عن الكل ذلا عفد يهالم 
يَكنْ كَلامُهُ مُعيرًا فبَقيّ الخلاف واكحالف : قال العكفت زوعدا فول الإمَام أ بي مَنْصُورٍ 
وهو أظهرع قال ة في اللكافي: وَهُوَ الصّحيح. 

قال (وإِذًا قال العبدُ لرَجل اشتّرٍ لي نَفسبي من المولى بألف وَدَفَعها إليه؛ فَإِن قال 


الرّجل للمولى: اشترد كه سه ماق عن هن كار بع انزلا النسوان) تآ تي مقن 


العبد منه إعتّاق وشراءً العبد نَفسه قَبُول الإعتّاق يبدل واكأمور سفير عنه إذ لا يرجع 


عليه الحُقُوقَ فصر كَأَنْهُ اشتّرّى بتفسه وَإِذَا كَانَ إعنَاقًا أَعمَب الوّلاء (وإن لم يُعَيّن 
للمولى فَهُو عبد للمشتري) لأنْ اللفظ حَقَيقَيٌ للمعاوضت وآمكن العمل بها إذَا لم يُعيّن 
فَيُحافظ عليهًا. بخلافي شراء العبد نَفسه؛ لأنْ المجازّ فيه متَعيّنء وإذّا كان معاوضي 
يَثبّتَ الملك لهُ (والألف للمولى)؛ لأنّهُ كسب عبده (وعلى المُشتّري آلف مثله) تَمَنَا للعبد 
فَإِنّهُ في ذمّته حيث لم يصح الأداء بخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره حيث لا 
يُشتَرَط بَيَائهُ؛ لأنّ العقدين هناك على تَمَطر واحدء وفِي الحالين المطالبة تَتَوْجّهُ تَحو 
العاقد, أما هاهنًا فأحدهما التاق وق لبوا مُطالبّة على الوكيل واخّولى عساه لا 


يُرضاه ويرغب في المعارذ ضح المحضتة فَلا بد من البيان. 


الجزء الرابع م 


الشرح: 

و له عَلى مال لم يَكْنْ من مَسَائل فَصْل 
اوكيل بالشراء لكنةُ شراء صُورَة فَاسَبِ أن يَذْكْرَهُ في فَصْل عَلى حذة. واتوكيل 
ا ار أن يُوكل العبْد رَجُلا يشريه من ملا 
َهُوَ الَسسألة الأولى. 

َأ يُوَكْل العَبْدُ رَجُلا لِيَشْرِي نَفْسَهُ من مَوْلاهُ فَالعَيْدُ في الأول مُوَكَلَ وفي 
الثاني وَكيل» وَكلام الصف يتنَاولَهُما بجعل الألف واللام بَدَلا من لضاف ليه 
وَجَعْل الَصْدَرٍ مُعَانًا إلى القاعل أ الْفَعُول وَذْكْرُ أحَدهمًا مَبْرُوكُ مثْل أن يَقُول في 
تؤكيل العَبْد رَجُلا أوْ في تؤكيل العَيّْد رَجُلُ. 

قال (وَإِذا َال العَبدُ لرَحُلٍ إل إِذَا وكل العَبْدُ رَحُلا بأن يَشْتَرِي لهُ َفْسَهُ من 
مَْلاه بألف درم وما إِلْهِ لا يَْلُو ًا أن يقُول الرجُل للمؤلى اشرينه لنفسه أو ل 
يُعيْله فَإن عَيَهُ مبَاعَهُ امول عَلى ذَلكَ فَهُوَ حر وَالولاء للمَؤلى» أما ألَهُ حر حر قلأن تيع 
لد من تفْسه إعقاق على مال والإعتاق على مَال يوقا عَلى وُجُود القبُول من التق 


م؟ عم وى 


وَقَدْ وُحدَ ذَلكَء لأن شرّاء العبد نفسّه ُو من للعثقي يدل ار شويق 


أصَاف العَقد لل مُوكله والخُوق م ترجع ! لبه ُصَارَ كن الب اشترى كفْسَهُ ينفسهه 
وَأمًا أن الوّلاء للمَولى فَادَنَهُ إِذَا كَانَّ إِعْتَانًا أَعْقَبّ الوّلاء للمعتق» وإن ٠‏ 1 يُعينه يَعيْْهُ للمؤلى 
َهُرَ عَبْدُ للمُشْمرِيء لأنْ اللفظ حَِيعَةٌ للمُعَاوّصّة وَالحَقيقَة يَحبْ العَمَلُ بها مَهْمَا أمْكَنَ) 
قَ نكن ذا لم يعن مبسَافظ الف على الحقيقة. 

0 اا اك هُ كيل بشراء شيْء بعيّنه فَليْسَ 
للوكيل أن يَشْثَرِيَهُ لنفسه. لواب سَيأتي بخلاف شراء العبْد نَفْسَه إن الحقيقة 
ل ل كت الك له له والالق للمول لكنة عسي 
عَبْدهِ وَعَلى الترين الف أخرق نكا ادناه أ النْمَنَّ في ذمّة ري أن الأداء 

قال في النّهَايَة: وَهَذَا ظَاهرٌ فيمًا إذَا وَقَعَ ارا للمُشتري؛ وَأمًا إِذَا وَقَعَ الشراء 


رس سم دس 


للعَيْد ئفسه حنَّى عَتَّقَ هَل يحب عَلى العَّْد ألفّْ أُْرّى؟ قال الإمَامُ قَاضي نان في 


ف العنايتّ شرح الهدايّ 


ع0 وَفِيمًا إِذَا ييّنَ الوكيل للمؤلى أن , يََْرِيهُ للد هَل يَجبْ عَلى العَبّْد ألفٌ 
00 


أخثرى؟ م يَذْكْرْ في الكتّاب» ويَتبَغي أنْ يَجب لأنْ الأوّل مَالَ الَوْلى فلا يَصِح بدلا عَنْ 
ملكه. 


قلت اي ات 0 يُشيرٌ لبه فَإِنهُ جَعل شراء تفسه قبُولهُ الإعتَاقَ 
يبدل فلو 2 يجب عليه ألفّ ري كَانَ إِعْتَاقا بلا بَدَلء وَهَذَا (بخلاف 00 
رأ فد اخ لق ني أن يُوَكل أجختبي جني بشراء العَبِد من مَوْلاةُ حَيْثْ 


يشرط على الوكيل أن ول وَقْت الشراء اتريته مولي لومُوع الشراء وجل 
لأن العقدَيْن: َعْنِي الذي يَقَمْ لهُ وألذي للمُوَكل من ص وَاحد َهُوَ الْبايعةء وفي 
الحالين: أ حال الإضّافة إلى نفسه والإضافة ل مُوَكله تنو كرجه الطالئة نَحْوَ العَاقد فلا 
يَحْتَاجْ إلى الييَانء أما ما 2010 أحَدَهْمًا إنكاف يشقب الؤلاء ملا طاية فيد علق 


الوكيل لألهُ سَفيرٌ وَالَؤْلى عَسَاهُ لا يَرْضَاهُ: أي لا يَرْضَّى الإعْمَاقَ لله بنقي الولاء 


ل له مه سمه 


وموجب الملية عليه حيتكذ وربما يتَضْررٌ به وَالآخرٌ ا مط وَالْطَالبَة على 


هه م سم 


الوركيل اكول 0 كك في عار الَحْضَة فاو دمر التاق وشلة امكف 
عَستى كا اله امتغمالة. بك79"6<ق<ق<ح9هَ4هِ ‏ س“ض 
وكَوْلَهُ (وّلا مُطَالبَةَ على الوّكيل) هُوَ روَاية كاب الوّكالة في باب الوكالة بالعثق 
أن العَبْدَ يَعْتقّ وَاكَالٌَ عَلى العيْد دُونَ الوّكيل. 0060 
و في باب الوكالة الأدُونَ وَالْكَاكبَ من كاب الوكالة أن العبْدَ يَعْتَقّ وَاكَالَ 
عَلى الوؤكيل. وَهَكَدَا ذُكرٌ في َكَل اخامع الكبير. 00 1 
وَوَجْهُهُ أن توكلهُ بشراء العَبْد للعْد كَوَكُلهِ بشرائه لعيره وَهْنَاكَ يصير هو 
لالب يسيم البَدَل فَكَذَا هَهنا. 0 ْ 
وَوَجْهُ الأوّل وَهُوَ الصّحِيحُ أن الوكيل منْ جانب اي ير ول لا 


يسني عَنْ إضَافَة العَقّد إلى الآمرٍ ويس إليْه من قيض الْمُقود عَليْهِ شيء فلا يَعَوجَهُ 
عليه شىء من المطالبة ب بتسليم البدل. 
(ومن قال لعبد اشْتَّر لي تفسك من مولاك فَقال لولاه بعني نّفسي لقلان بكدًا 


0 


ففعل فَهُوَ للآمِرٍ)؛ أن العَبد يَصلْح ويلا عن غير في ششراء تَفسيه؛ أنه نه أجنبي عن 


الجرء الرايع 0-2 2 32 : , :َلوا729اااف س1 252522272772722 1 520 
ماليّته والبيع يُرَدُ عليه من حيث إِنَّهُ مَالَ إلا أن مَاليّتَهُ في يدِهِ حتى لا يُملك البائع 
الحبس بعد البيع فَإِذَا أضافه إلى الآمر صلح فعلّه امتثالا فَيَمَع. العقد للآمر. 

(وإن عمد لتفسه فَهُو حُرٌَ)؛ لأنْهُ إعتاق وقد رَضِي به المولى دُون المعاوضت والعبد 
وإن كان وكيلا بشراء شيء مَعيّنٍ ولكِنهُ أَى بجنس تَصرف آخَرَ وَفِي مثله ينقد على 
الؤكيل (وَكَدَا لو قال بعني تَفسبِي ولم يقل لقلان فَهُوَ حُرَ)؛ لأن المطلق يَحتَمِلَ 
الوجهين فلا يَمَعٌ امتثالا بالشك فَيُبِقَى التُصرف واقعا لنّفسه. 

الشرح: 

قال (وَمَْ قال لعبد اشر لي نَفْسّك من مَؤْلاك إِل) هذه هي الْسنألة الثائية. 

وَمَنْ َكَل عَبْدَا بشراء ئفسه من مَْلاه قلا يَلُو ًا أن يُضيف العَقَدَ إلى مُوَكْله أو إلى 
نفسه أو أطْلق» فَإِنْ أَضَافَهُ إلى مُوَكُله بأن قال بغني كفسي لفلان بِكَذَا فَفَعل الؤلى 
ذلك فالغنذ أن لذ للآمرع: لآل العد معتل وكيلااتش خثره. في راء لقب لآل 
جنب عَنْ مَاليَه لآلا كولاه حتّى لؤ قر بها لَيرِهِ لم يصمٌ» وَلهُ عبَارة مُلِمَةَ اخ 
وَالُِ برد َل مِنْ حي إِلهُ مَل فَكَانَ تؤكيلة بشرائها تؤكيله بير من سوال الول 


2 


أك 


وكتوكيل أَجْتبي بشراء نفسه (إلا أن مَالعهُ) يعني هُوَ حي عَنْ مَاليْته إلا أنهَا يده 
حَنّى لو أرَادَ المؤلى أن يَحْبِسَهُ بَعْدَ ابيع لاستيقاء لدم م يَكْنْ لهُ ذلك لكَنه كَالُودع 
إذا اتكرها ليق براقي يعغارقة + كن لبن اختانها انيداو لقم كوه 
ميلم التت 

إن قلت: الاحْترَارٌ عَنْ ذَلكَ غَيْرُ مُمْكن قلا يَصيرٌ تَسْليمًا يُسْقط حَقَّ الحَنْسِ 
كما نا في يض الوكيل إله ليس بض الكل حى يت للوكيل حو خيس علدا 
لعَدَمٍ الاخترَازٍ. أحيب أن كَوْنَ مَاليّ العَبّد في يده أَمْرٌ حسّي لا مَرَدٌ له وَكْوْن قبْضٍ 
الوكيل قَبِض الْوَكل أَمرٌ اعْمارِيّ فَجَارَ أن لا يعت وَفيه نظن فَإِنّ مَيّةَ العِد أ 
اغْتيَار ئ وكوي يده كَذَلكَ وَقَبْضّ الوكيل أمْرٌ - ل 52 له بفكان الأ 


بالعكدن. 


0 0 ره ا ع مس د ف لل 2س سس و 3 8 
وَالصّوَابْ أن يُقال: القبض أُمْرٌ حسّىّ إذا قَامَ بمَكَان لا يُجِعَل فى غَيْره إلا 


م م امع ماي واللر 6م 3 لل 2 مه 200 0 14 5 
بالاغتبّار» وَجَانَ ترْكُ الاعتمار إذا اقَتَضَاهُ ضَرَُورَةء وأمّا مَاليَّة العَبْد فَإِنّهًا لا تفلك عَنْ 


م العنايج شرح الهدايةّ 
تفسه فَإِذا حرج نفسةُ عَنْ ملك البائع ومَايَِ لا تقلت متا إِليِه ولا حَبْسَ بعد 
لتَسْليمِ وله فإِذًا أضَاقَهُ إلى الآمر) تتيجة الدّليل. وتَقريرة: العَبْدُ يَصْلَحُ وكيلا من غَيْره 
في شراء فيه لله ماله وك من يلح وكيلا عَنْ غيِه في شرام مَالٍ ا اف 
لعَقَدَ إلى الآمر صَلحَ فغله اْتَالاء فَالعَْدُ إِذَا أضَافَةُ إلى الآمر صلم فعلهُ استّالا فيَقَُ 
العَقَدُ له اما على حر توكل بشياء وَقََلة 

َقَولَهُ عل فَهُوَ للآمر) يُشيرُ إلى أن الَف يتم يفول الى بغت» وَهُوَ يُخَالفْ 
ما ذَكْرَهٌ في امع من أن إضَافَة العقد إلى الو كل ِنمَا تيده الملكَ إذا ود الإيجَاب 
من الى ولول من المْده حثى لو قال للعْد بغني كفسي من فلان فقَال بغت لا 
يتم العَقَدُ حتّى يُقول العَيْدُ قبلت ينَاء عَلى أن الواح لا يَتوَلى طَرَقيْ العَقَد بخخلاف ما 
إِذا اشتَرَى لنفسه كُمَا يَأنِي فَإنَهُ ِعْتَاقَ على مال مُقَدَرِ وَالوَاحدُ َتوَلى طَرفيِه فينم بقؤل 
الَو بعْت مَسبُوقا بقؤل العَْد بن تفسبي. 

َِنْ قلت إِذَا أضَاف إلى الْوَكل فَمَنْ المُطَالبُ بالقْمَن؟ أجيب بِأنَهُ في ذمّة العَبْد 
لكَوْنه العاقد. 00 1 

إن قلت: قَد يكون مَحْجْورًا عله وله لا ترحمٌ إليه الحقوق. أجيب أن 
الحجرَ َال بالعقد الذي بَاشَرَهُ مَعَّ مَوْلاهُ فَإِنَ المَاشَرَةَ تستذعي 00 َ 
ار لمانا ىتشم قا شل شعني قال الزن حت را للك ُ 
عاق لا َعَم وقد رَضِيّ به الى دُونَ الحاوَضَة. 

َإِنْ قيل: العَْدُ كيل بشراء شَيء بِعَْنه كيف جَارَ له مَْترِيَ لتفسه؟ أجَاب 
قزل لكنهُ أى بجئس صرف آخَرَ وَهْرَ التاق على مال فَكَانَ مَُالهَا م فيتْفْذٌ عَليه 
كَما تقد ون أطلق فقَال بشني كفسي وَل يرذع فيناك نإو زا لط يشر 
الوه : الامتغال وَغَيْرَهُ فلا يُجْعَل اسَْالا بالشّك ف فيْبْقى التَصرفْ وَاقعًا لنفسه لأن 
الأصل في التَصَرّف أن يَقَعَ عَمَّنْ يَاشَرَه عرض بأن اللفظ حَقيقة للمُعَاوَضّة كَمَا 
تقَدّمَ وَإِذَا تَرَددَ اللفظ ييْنَ أن يُحْمَل عَلى حَقيقته وَعَلى مَجَازِه حُمل عَلى الحقيقَة 


لهُ أن > 


تخا حب بي 


وأجيب يأنّ اللقْظ للحَقيقة إذَا كن نَمَةَ قري للمَجَازِ وَقَدْ وُحَدَت فيمًا ئحْنْ 


الجزء الرابع ا 


فيه وَهِي إضَاقَة اليد العَقْدَ إلى كفسه فَإِنَ حَقيعََهُ بالنَسْبَة لبه غَيْرُ مُتَصّوّرَة وَرَضي الَؤلى 
بذلك» وَإلبِهِ أشَار - 0 الَوْلى دُونَ لْعَاوَضّة. لا يُقَالَ: فَعَلى هَذَا لا 
كز غرلة أن الطلن مكيل الرخيان ن صَّحيحًا. ْنَا 0 الاتمّال إِلمَا هُوَ من 
حَيْت إِطْلاقٌ لظ وَذَلكَ لا يحمَملٌ الإنكَارَ وَلْحِيحَ من حَيْتْ الإضافة إلى نفسه 


قال (وَالوكيلٌ بالبَيع والشراء لا يَجُورُ لهُ آن يعمد مَعَ بيه وده وَمَن لا تقل 
شَهادَتُهُ له عند أبِي حنيفت. وقالا: :يَجُورْبَِعْهُ ِنهُم يمثل القِيمةٍ إلا مين عبد أو مكاتبو) 
لأن التّوكيل مطلق ولا تُهمة إذ الأملاك مَتَبَايد نَّحٌّ وَامَنَافعْ مُنقطِعة: بخيلافي العبد؛ لأنّه 
)ين قينا لأ مالي بد الصد لاسو وكننا لنموى حلا ف كي لكان ول 
حَقِيقَمٌ بالعجز. ولهُ أن مواضع التَهمة مُستَثئَاةٌ عن الوؤكالات: وَهَدَا موضع التّهِمجٍ 
بدليل عَدَمِ قَبُول الشهّادَة ولأن النَافِعَ بَينَّهُم مُتْصِليٌ فَصَارَ بَيعَا مِن تَفميه من وجه؛ 
والإجارةٌ والصّرف على هذا الخلافي. 

الشرح: 

1 فرَعْ من يبان أحكام الشراء يأنوّاعه ذَكْرَ أَحْكَامَ التَؤكيل بِالييِعِء وَمَا ع 
لتَقدم لان له نور ردن تخي فطل قصل الببِع. 

َال (الوكيلٌ بالبيِع وَالسرَاء لا يَجُورُ لهُ أن يَحْقدَ مَعَّ أبيه وَجَدَه إل إِذَا وكل 
شخضا الب أو الشراء أَؤْ بِهِمًا لا يَجُورْ ١‏ له أذ يقد مع من لا يل هاده لإ 
كانت مُطَلقَة عن اليد بشُوم الي علد أبي حَيمة رَحمَه اله بمقل القيمة (وقالا 
يجوز يِبِعْهُ يِعْهُ منْهُمٌ بمثل القيمّة إلا من عبده أو مُكَائيه) وَعمَارة الكتّاب دل على أن الببعَ 
منّْهُمٌ بن يَسيرٍ لا يَجُوره وَهُوَ الذَكورٌ في شرح الطْحَاوِي. 

وَدَكَرَ في الدّحيرَة أن ذَلكَ يَجُوْ عنْدَهُمًا فَكَانَ العََنُ اليَسِيرُ عَلى ذلك القَدِيرٍ 
نا بمثل القيمّة) ولا بل بذ من قري الأقوّال قبْل الدلائل فتقول: عَقَدُ الوكيل بالبيْع 
رت ب ات قي ا ل ل لاي 
المْرَاء فَهُوَ جائرٌ بلا حلاف وَعَكْسسُهُ عب غير جائز كذَلك» وَبِعيْنِ يَسيرٍ كَذَلكَ عَلى ما 


يض العنايّ شرح الهدايتّ 
ذكرٌ في الكتاب وَشَرْحِ الطَّحَاوِي على ما ذَكَرَ في الذّخيرَة جَائرٌ عنْدَهْمَاء وبمثل 
القيمّة نهنا جَائرٌ اماق الروَايّات غٍُ جَائز عنْدَ أبي حَنيفة في روايّة الوّكالة 
راوع وَهُوَ اكذكور في لكتّاب: وفي رواية المضَارة جَائرٌ. 

إذَا عُرفَ هَذَا اليل على الذَكُورٍ في الكتكاب في جَانبهِمَا قَولهُ لأن التتؤكيل 
مُطْلقٌ: أي عن ليد بشعطص كود آخثر وال شل بإطألاقه كا لضي مؤحو 
وَالَانعٌ مُثتقفء لأن الَانعَ هُوَ التهْمَةُ ولا نهْمَةَ هَهُنَاء لها إِمَا أن تكُونَ من حَيْت إيثَارٌ 
العيْنٍ أو الاب ويس شيء ملهُمًا بمؤجُود. 

ما لول فَاذّنَ الألاك مُتَايَةَ حَيْثْ يحل لابن وَطء جَارِيَة نفسه وَلو | يكن 
ملك ًا عَنْ ملك أيه لكات جَارِيئُهُ مشْتركة وَلَا حل ل وَطْوهَا ولا يَحِل له 
ول جَاريّة أيه ييه وَالنَافع متقطعَة إن نََاينَ الأئلاك وجب اللقطاع ل 

وَأما الثاني فلن ادير بمثل القيمّة يفيه وَإِذا وج 0 والتفى الَانعٌ 
وَحَب الول باوَازٍ كَمَا في البيْع من الأتبي» . ل 0 يَعْنِي الذي لا 
نعل هنع من سه أن ما في بد اليد ولا ولع مر لفسه غَيدُ از أن 
الواحد إذا توك ره كان سردا ُنتقصًا ايا سلا مُحَاصمًا في القلبء وفي 
ذلك من التَقَابل الذي لا يَتَحَفَوقُ قِيَامُ مُقابليه 02 وَاحد في حَالة وَاحدق د 
اذل حَن في أكضساب اكاب حنى لا ئصع تله ولا ويح علد وت حقيقة قيقة 
ا ار وَلأِي حَيفَة رَحمَهُ لله اقول بالُوجب: : يعني سَلمنا أن كيل 
مُطْلقٌ» لكنّ مَوَاضعَ التهْمَة مُسدْناة منْ الوّكالات يكنا شرِعَتْ للإعَائة فكَانتَْ مُوْضع 
مَائَقء وهي وه هَاهُنا بدليل عدم قبُول الشتّهَادَة وَلَأنُ كان كي اكفلة نار 


حن اهاب مم 


هو م 


عقا م سيا ركد مكار وه تل كار العين. 
إن قيل: :ما التق لبي حََ َه له في لخوير بع العتارب بن قؤلاء 
بمثل القيمّة طهر الح أو م يَطْهرْ مع أن لهُ قل ظّهُورِه حُكْمْ الوكيل؟ أجيب بأن 
تارب أعمْ تصرهًا من الوكيلء د ست بالقصئف ف على وَجْهِ لا يَمْللكُ رب امال 
نَهْيَهُ كما إذا صار اكَال عروضًا فحاد أن يثرة تَصَرَفةُ مَعّ هَؤُلاء نَظَرًا إلى 4 
اسْتبْدَاد وَالِجَارَة وَالصّرف على هَذَا الخلاف» وَِنمَا حَصّهُمًا بالذكر لأن الإجَارَة 


الجزء الرابع الم 
شُرِعَتْ على خلاف القيّاس ا روط عَرَى عَنْهَا غَيرْهُ فَكَانَ مما 
يوهم جَوَارَهُمًا مَعّ هَؤٌلاء ين أن 000 سوَاهُمًا كذًا قيل. 

قال (والوكيل بالبيع يُجِوزٌ بيعهُ بالقليل والكثير والعرض عند أَبِي حنيفن 
رحمه الله. وقالا: لا يجوز بيعه بتُقصان لا يَتَعَابِنَ الئّاس فيه؛ ولا يجوز إلا بالدراهم 
والدثانير)؛ لأن مطلق الأمر ينه 3 
بمواقعهاء والمتَعَارف البيع بِتّمن المثل وبالتمُود ولهذًا يَتَقَيدُ التّوكيل بشراءٍ الفحم 
والجمد والأضحيّتٍ بزّمان الحاجت ولأنْ البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبي من وجهء 


8 


يَتَقَيْدُ بالمتعارف؛ أن التّصرّفَات لدفع الحاجات هَتَتَقَيد 


رار ور 


وكذا الْمْعَايضمٌ بِيعْ من وجه شراء من وجه فَلا يَتَنَاونُهُ مُطلق اسم البيع ولهذًا لا يملكّه 
الأب والوصي. 

وله أَنْ التّوكيل بالبيع مُطلق فَيَجِرِي على إطلاقِه في غيرٍ موضع النّهمَيِ 
والبيع بالقين أو بالعين 0 الحاجت إلى التّمَنِ وَالتَبَرّمٍ من العين؛ والمُسائل 
ممتُوعيٌ على قول أبي حنيفة رحمه الله على ما هُوَ المروي عنه وأَنّهُ بَيِعٌ من كل وجه؛ 
حل ان جلف ري بتمئدا ون هلل اذ لان والر سي ف تمنغكدت لذن كان 


جد 


عمو م م 


ولايتهما تَظرِيّيٌ ولا نَظر فيه وَالْمْقَايضيٌ شراء من كل وجه وبَيعٌ من كل وجه لوجود 


حد كل واحد منهما. 
الشرح: 
قال (والوَ ل ابيع يَجُورُ يَيعْهُ بالقليل والكثير وَالعَررْضٍ) الو كيل بابي يَجُور 


له هه عه 


أذ يبع بسن قَليل وكير وَبعَرْض عند أبي حَنيقة رَحمَهُ لله وقالا: ا 


فاحش وَلا بِعيْر ير الود لأن مُطْلقَ الأمر يتمد لمارف عُرْفَاء إذ التَصَرُقَاتٌ لدفع 

الحَاجَات فََقَيّدُ بمَواقعهَاء وَالْتَعَارَفُْ الييْمُ تمن المثل وبالتُقود وَهَذَا َيه الؤكيل 

ا 0 ما حمك من الَاء لشدة البَرْه تسلمية 
و 


للاسم بالْصْدَرٍ ايام الصييف» وَبالأضحيّة يام النَحْرِ 8 ا ٠»‏ كل ذلك من تلك 


المت ارا شترَى ذَلكَ في السمئة الثائية يم الآ وَلأن الم بقن ضيبي 
من وَجْه هبَة من وَْه وعدا ل نة من الريضٍ كَانَ من الث وَالأبُ وَالوَصي لا 


تخلكاي :ركذا القافسه وذ نوك رما امن وه الاير بكلا را درغ 


كدد العنايي شرح الهدايي 
السلعة من اللك بيع ومن حَيْث إن فيه خصيل السسّلَة في الملك شراءً لا ياوه 
مُطْقُ انم ايع أن املق يَنصَرفُ إلى الكامل. 

أي َيَةَحمَه لال لوحب أئ سلا نوكيل باع مطل لك 
للق يَجْرِي عَلى إطلاقه في غَيْرٍ مَوْضع التهْمَة فيتَتَاوَلَ كُل ما يُطْلق عليه البيُْ (قوله 
وَالبَيْعٌ بالعبْنِ) نيل في لجاب : يَعْنِي ملكتا أن لُطَلقَ يَتقيَدُ بمتعَارَف» لكنّ ابيع 
بالعيّن أو بالعين: أ عرض مُتَعَارَفٌ عند شدّة الحَاجّة إلى لمن لتجارّة رابحة أو 
لعَيْرِهَاء وَعِنْدَ لبر من العَيْنِ وَعِنْدَ ذلك لا يال بقلة لمن وكثرته نَكَانَ الشف 

مُشترَكا لا يلح ذليلا لأحد المي ٠‏ بل امار فوايكون لخاد تخ ما باعي 
ام مقع نزئقة أ تطهد مكارة. 

00 اكور مَرويُة عَنْ أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله عَلى ذَلكَ الوّجه. 
كل وَجْهء حنّى أن مَنْ حَلف لا يَبِيعُ يَحْنَتْ بلي بالعبّن أ العيْنِ فَلمّا جَعَل هَذا ينعا 
مُطلقا في اليّمين جَعَل في الوكالة كذلك. 

رارض يأل اجالع ون حزباد افيه في ايو في لع بخزنا في التي بي 
ذلك لزع ألا ترَى أله لو خلف لا يأكل ما كَل ما قَدِيدا حَنث» وفي 
الكيل بخراء اللخم لوا شَرَى الوكيلٌ ْم قَديدًا وق عَلى التي لا عَلى الآمر. 

وجيب أن الوكيل بشراء الم نما يع حَلى للحم يماع في الأواق. وَالقديد 
لا باع فيهًا عَادَةَ فلا , بقَعُ التُؤكيل عَليْ فَعُلمَ بِهَذَا أن العف 5 َد الف في حَتَهما 
فاحتّلف الَوَابُ كَذَلكَ. وَأمّا اليم بالَبْنٍ فلا يَحْرّجُ عَنْ كَوْنه ينعا حَقيقَة وَعُرْفَا ما 
حَقيقة فَظَاهِرٌ وما عُرا قيُقَالَ بَيِمُ رابخ وَيَيِمٌ عحَاسرٌ. 

إن قبل: لو كَانَ َلك بَِعَا من كل وَبْه َلكَهُ الأب وَالوصِي. أجَاب يقَؤْله غير 
أن الأب رضن لا يَمْلكَانهء وَمَمْنَةُ أن كَلامنا في الأمر اللْطْلق ابيع وَهُمَا ليْسَا 
مَأَمُورَيْن. سلما ذللك» لكن لنْسَ أمرهُما مُطَلَا بل ميد يشرط النَظرٍ ولا ظرَ فيه ولا 
ستل أن لَص يي من وجثه وشراء من وجطه َل هي تفع من كل ونه وشرَاء من كل 
وَجَه لوجود حَدٌ كل منْهُمًا وَهُوَ مُبَادلة اال بالّال عَلى وَجْه التّراضِي بطريق 


قن 


الجرء الرابع 
الامْسّاب كما تَقَدَمَ في أُوّل البُوع. وَكُل ما صّدَقَ عَليْهِ ها الحَدُ مَهوَ َيْعُ من كل 
َه وشراء من كل وَجه. 

ويَجُورٌ أن يُقَال: البِيِعُ في الحقيقة عيَارَة عَنْ راج ملكه مُموَصّلا بهِ إلى تخصيل 
مو تاروع د لعا لاد متي ارما ا ا 
وكلاهُمًا صادق على الَْايضَة) فَاليعُ والقتراء يُطْلقَان على عَقد شرعي يرد عَلى 
ابا عن الْتقري» والؤكيل بتع عن الوكيل بارا فيط ما يل إذا كان نا من 
كل وه وَشرَاء من كل وَجْه فيما د رحبو حَيفة رَحمَهُ ل انب الع 

وما قيل إذَا كَانَ شرَاء كل وَجْه كَانَ الكل به وكيلا بالشرَاىء وَهْوَ لا يَمْلكُ 
الكراء يعن ماحضن_بالققاقة كان الوابدية أن لا تحور التائيضة إلا ذا انعا قابله 
من لاضن مغل في القيمة ا بأل مله يسا كما وى لسن عن أبي حَيقة رحا 
الله وَذَلكَ لأن الُوَكل أطْلقَ في تؤكيله ليع بعتيرُ ذلك وَيَكرَجّحُ جَائيَةُ وَيَجُورُ لهُ أن 
بيع بمَا عر وَهَانَ» وَلا يَلرَمُ الؤكيل بالصّرف فَإنهُ لا يَجُورُ لهُ أن يع بالأقل أصلا أن 
مُوَكْلهُ لا يَمْلكُ ذلك بالنّصّ فَكَذَا وكيل فَعَليِك بِهَذَا وتطبيقه عَلى ما في الب 


0 


َ( 0 2< 0 ع بو وت “عل 2 7 0 ل 
مُلاحظا بعيّن البَصيرة تَحْمَّدْ المتَصّدّي لتلفيقه إن شاء الله تَعَاى. 


0 


قال (والوَكِيلٌ بالشراء يَجُوُ ده بمثل القِيمَج وَزيَادة يتابن الا فِي مثلها؛ 
ولا يَجُورُ يما لا يَتَعَابَنُ النّاس في مثله) لأنْ التّهمنَ فيه متَحَفَفَيٌ فلعله اشتراه لتفسه 
َإِذَا لم يُوَافْقهُ ألحَقَهُ بِغَيرِهِ عَلى ما من حَتّى لو كان وَكيلا بشراء شيء بعينه قَانُوا 
يَنَقدُ على الآمر ؛ لأنَهُ لا يُملكُ شراءهُ لنّفسه؛ وكدا الؤكيل بالتكاح إذَا زوجهُ امرآة 
بأكثَر من مهرٍ مثلها جَازَ عندة أنه لا بد بن الإضافمٍ إلى الْوَكل فِي العقد قلا 
تَتَمَكّنْ هذه التّهمَيٌ ولا كذلك الوكيل بالشراء؛ لأنّهُ يُطلق العقد. 


قال: (وآلذي لا يَكَعَابَنُ النّاسُ فيه ما لا يَدَخُلٌ تحت تَقويم المقَوْمِينَ وَقيل فِي 


الغرو ض «ده نيم» وفي الحيواتات «ده يازده» وفي العقّارات («ده دوازده») أن التَصرّف 

جا ري نم لمن 5 06ل 5 . عأمام ل 7 د م ار اد 
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التصرف. 


فض العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال: (والوكيل بالشراء يَجُورُ عَفَدُهُ إل الوكيل بالتراء يَجُورُ له أن شري 
بمثل القيمّة وَالعيّنِ اليَسيرٍ دُونَ الفاحش» لأن التّهْمَة فيه تخد فلعلة الا سه 
فإذا يواه أو فد وجده حَاسرًا الحقة غير على ما من حل لذ كوكملا برا 
فار د على 1 بْمَة لألهُ لا يَمْلكُ أن يَسْمرِيَهُ لنفسه. وراد 


بقؤله قَالُوا عَامَةٌ المشَايخْ رَحمهُم الله فإن ا قال: من فيه العَبْنَ ا لا 
الفاحش. 

وَقَال بَعْضْهُحْ: لا يتَحَمّلُ فيه اليِسيرُ أَيْضَاء وَكَذَا الوكيل بالنَكّاحٍ إِذَا زوج 
مُوَكُلهُ ام ار من ور مله جد نه أنَهُ لا بد من الإضّافة إلى الْوَكل في 
0 التّهْمَة بخلاف الوكيل بالشراء لألهُ يُطْلقٌ العقدَ حَيْث يقول 

رف و يفول لفلان. اتلد عق سل (والذي لا يُتَعَايَنْ فيه ما 

ريم 

قال شَيْحُ الإسلام رَحمَهُ الله: هَذَا النَحْدِيدُ فيمًا 5 له قِمة معُومَة في التلد 
كَالعبيد وَالدّوَابُ» فَأَما ما لهُ ذلك كابر لخر وَغَيْرهمًا فَرَادَ الوؤكيل بالشّراء لا 
ينقد على الْوكل» وإ قلس" لز ؛ لفاس ملا أن هنا مما لا يال عشت تفرم 
المْقَومِينَ إِذْ الدّاحل تنه ما يَحْتَاجَ فيه إلى تَقَومهم) ولا حَابحة هَاهُنَا للعلم به قلا 
يدْخُل. 

وقيل العَبَنْ اليسير وَهُوَ الظاهرٌ. وَقيل الفاحش» وَيُسَاعَدُهُ سَوْقُ الكلام في 
العو ض «ده نيم» وفي الحيوائات «ده يازده» وفي العَقار «ده دوازده» فإذا كان 
العَيّنُ إلى هَذَا البْلغ كان يُسيرًا لم الآمر وَإن إن رَادَ عَلى ذَلكَ م الووكيل» وَالتقَدِيرٌ عَلى 
هَذَا الوجْه لأن العبنَ يَزِيدُ بقلة التّْرَة وينْقصُ يكرت وَقلتها وَكريهَا بقلة وُقوع 
التنّجَارَات وكثرتهء وَوْقَوعُهُ في القسلم الأول كَنيرٌ وَفي الأخير قَليل وَفي الأؤْسّط 
متَوَسّطُ وَعَشْرَةٌ درَاهم نصابْ تقَعْ به يَدّ مُحْتَرَمَةٌ فَجُعل أصلاء وَالدَرْهَمْ مال يُحبْسُ 
و قات وى ناكد ولا دييكا كر ره رن راقن بين 
اده كان ينا وسو عع يدا كلل حلي الزلوع عفنا كان أثل ولوعاملة اشر 


الجرء الرايع إرفضا 


ضعْفة» وَكَانَ أل من الأقل أَعثرَ ضعْفُ ضغفه والله أغلم. 


قال (وَإِذَا وَكَلهُ بيع عبد فَبَاعٌ نصمّهُ جار عند آبِي حَنِيفَةَرَحِمَهُ لله) لأنّ اللفظ 
مُطلق من قَيدٍ الافتراق والاجتِماء؛ آلا تَرَى أَنهُ لو بَاعَ الكل بكَمَنِ النُصفِيَجُورُ عنده 
هذ بَعَ النّصف به أولى (وقَالاه لا يَجُوُ) لأنَهُ غَيرُ مُتَعَارّف نا فيه من ضَرَرِ الْركَتٍ 
(إلا أن يبيع النُصف الآخَرَ قبل أن يَخْتَصما)؛ لأن بِيعٌ النّصف قد يَمَعْ وسيلدّ إلى 
الامتثال بآن لا يَجِدَ من يشتّرِيه جملمّ فَيَحَتَاجٌ إلى أن يُمْرّقء فَإِذًا باع الباقي قبل تقض 
البيع الأول تبيّن أَنّهُ وقع وسيلت: وإِذَا لم يبع ظهر أَنْهُ لم يمع وسيديّ فلا يَجُونُ وَهَذَا 

الشرح: 

َال (وإذًا وكَلُ بن عدم باع نممَة إل وَإِذَ كل بع بده قاع نصنفة 

3 عنْدَ أبي حنيفة رَحمّهُ لله لأن اللفظ مُطْلقٌ عَن' قي الافتراق وَالاجتمّاع فِيَجْرِي 
عَلى إطلاقه» وَاسْتَوْضّحَ بقوله: ألا ترَى أَنْهُ لو يَاعَ الكل نْمَنِ النَصّف جَارَ عنْدَه فَإذا 
اع انف به ل 

2 ف قرع بوه ل 

وقالا: لا يَحُورٌ لأن الؤكيل به يَنْصَرِفُ إلى المتعَارَف وَيِيْعُ الف غَيْرُ مُتعَارَف 
نا فيه من ضَرَرٍ الشركة إلا أن يَبيعَ الضف الآخرَ قبل أن يَخْتصمّاء لأن يَيْع الضف قَدْ 
ع وسملة إلى الاتقال. أذ لا بتحة من تنترية بشئلة ماح إل الفربي ذا نل 
لباقي قَبْل تقض البَْع الأول تيينَ أَلَهُ وَقَعَ وسيلة» ون لم يبع ظَهَرَ أنه لم يََعْ وسيلة فلا 
يحور وَهَذَا اسان عتدهماء: فإن وكلة بشراء عبد فاقترئ تصلفة قالشراء مواقوقة 
بالاتقاق ا ذْكرَ من الكليل آنا في التؤكيل بالببع. 

وَالمَرْقٌُ لأبي حَنيقة رَحمَهُ الله أن التّهْمَة في الشراء مُتَحَقَقَة على مَا مَرّ من قؤله 
فَلعَلهُ اشْثَرَاهُ لنفسه إلخ. 

فرق اخ أن الأمْرَ في الَبْع يُصَّادفُ ملكةُ فَيَصح يمير فيه الإطلاق َيَمْلكُ 
بيع العبْد كله أو نصفهء وَأمّا الأمْرُ بالششراء فَإِنَهُ صَادَفَ ملك العيْرٍ فلم يَصحّ قلا يمير 


يي إطلاق الأمر وَتَقِيبدُهُ فيُعتيَرٌ فيه العُرْف» وَالعُرْفُ فيه أن 


امم لمطلدل هبس سس سح العتايتّ شرح الهدايضّ 

ولقائلٍ أن يُقول: هَذَا التَعليل يم مضي أن لا يصمح التُؤكيل بالششراء لأنّ التُؤكيل 
بالشرّاء ا بالشراء. 

وعد قال 2 بالمرَاء صَّادَفَ ملك لير لم يِصح. وَابلَوَابُ أن القيّاس يَقَضِي 
ذلك وَلكنّهُ صحّ م بحَديث وشحم ' بن حرام إن لبي ل وَكلهُ بشراء الأضْحيّة», 
وَإذَا صّحَّ فلا بُدَ له من مُكَل حبناة الس الذى قي وئه امكل الكرنه يلكة ووه 
إلى انعرف عَمَّلا بالدٌلائل بقَدْرِ الإمْكّانء وَلوْ عَملنَا بإطلاقه كَانَ ذَلكَ بطلا للقياس 
والعُرزف من كل وَجْه وَالِعْمَالَ ولو يوه أؤلى. 

(وإن وَكَلهُ بشراء عبد فَاشترى نصفه فَالشْراء موقوف»؛ فَإن اشترى بَاقِيَهُ لزم 
المؤوكل)؛ لأنّ شراء البعض قد يقَعْ وسيلة إلى الامتثّال بآن كان مورُونًا بين جماعت 
مب رى الباقي قبل رد الآمر البيع تين أنه وقع 
وسيليّ فَينمُدُ على الآمر, وهذا بالاتفاق. والفرق لأبي حَنيمْدّ أن في الشراءٍ تَتَحفّق 
التهُمَمُ عَلى ما مر وَآخَرٌآنّ الأمر بالبّيع يُصَادِفٌمِلعَهُ فَيْصِعٌ فَيُعتَبَرُ فيه إطلاقة والأمرٌ 
بالشراء صادف ملك الغير فلم يْصح فَلا يُعتَبْرٌ فيه التَّمَيِيد والإطلاق. 

قال (ومن أمر رجلا يبيع عبده قباعه ؛ وقبض النّمَنَ أو لم يُقبض فَردَهُ الْمشتّري 
عليه بعيب لا يُحدّث مثلَهُ بقضاء القاضي بد بَيّنَجٍ أو بِإِبَاءِ يُمِين أو بإقرار فَإِنْهُ يردْهُ على 
الآمر) لأنّ القاضي تَيَقَّنَ بِحَدُوث العيب فِي يد البائع لم يكن قضاؤٌهُ مستندا إلى هذه 
الحجج. وَتَأوِيل اسْتِرَاطِهًا فِي الكتاب أن القاضي يعلم أَنّهُ لا يُحدث مثله فِي مدة شهر 
متلا لكنّهُ اشتَبّهَ عليه تَارِيحٌ الببع فيَحتَاح إلى هده الحْجَجٍ لظهور الثاريخ؛ أوكان عيبا 
لا يعرقه إلا النّسَاء أو الأطباء؛ وَقَونهَنَ وقول الطبيب حُجَرّ في توجُه الخْصُومَةِ لا في 
الرّدٌ فَيَمتَمَرٌ إليهًا في الرّدُ حَتّى لوكانَ القاضي عَايَنَ البِيعٌ وَالعيبُ ظاهِرٌ لا يحتَّاجٌ إلى 
شَيء منها وَهُوَرَدٌ على الْوَكَل فَلا يَحَتَاجٌ الؤكيل إلى رَدٌ وَخُْصُومَةٍ 

قال (وَكَدَلك إن رَدهُ عليه بعيب يحدث مثله بِبَيْنَمٍ آو بإباء يَمِين)؛ لأن البِيتَمَ 
حُجَيٌ مُطلقة: وَالوَكِيل مُضطْرٌ فِي التُكُول لبعد العّيب عن علمه باعتبَار عدم مُمَارَسَتِ 
المبيع فَلزِم الآمر. 

قال (فَإِن كان ذلك بإقراره لز م المامُور)؛ لأنَ الإقرار حجن قاصرة وهو غير 


نكسن 


الجزء الرابع 
مُضطر إليه لإمكانه السُكُوت والتُكول؛ إلا أن لهُ أن يُخَاصِمٌ الموَكُل فَيازِمَهُ ببَيْدَدِ أو 
بتكُوله. بخلافي ما إِذَا كان الرّدُ بعر قضاءٍ والعيب يُحدث مثلهُ حيث لا يَكُونَ له أن 
يُخَاصِمَ بَائِعَه؛ لأنهُ بيع جدِيدٌ فِي حَق ثَالث والبَائِعٌ تاهما والردُ بالقضاء فسحٌ لعمُوم 
ولايّجٍ القاضبي غَيرٌ نالحد فَاصرةٌ وَهِيّ الإقرانُ هَمِن حَيتُ الفّسِعُ كَانَ له آن 
يُخَاصِمَه ومن حيث الفّصورٌ لا يَلزّم امكل إلا بِحجَتِ ولو كان العيب لا يحدث مثله 
َه بير فسا رار يمول من قير حخصُومة ف ريمن اله متيف 
عامج الروايات ليس له أن يُخَاصمَهُ نا دَكَرِنًا والحق فِي وَصف السلامجٍ كم يُنتَقِلَ إلى 
ارد كُمْ إلى الرّجوع بالتّقصان فلم يَتَعيّن ارد وقد بَينَاهُ فِي الكِمَايّةٍ يأطوّل من هَذَا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُمَرَ رَجُلا بيع عَنْدهِ إل وَمَنْ أمَرَ رَجُلا أن تَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَه 

وَقَبَضَ الثمَن أو ل يَقبِْهُ فَرَدَهُ المشيّري عَلى البائع شيعه انا أن كد ذَلكَ بقضاء 
أو يكير فَإنَ كان الأوّل؛ قلا يكلو إنًا أن يكون بعيب يحلات مثلة أو 1 يكن: 

قن ل يكن ما أن يَكُونَ العْْبُ ظَاهرًا وَالقَاضي عَايْنَ اليَيِمَ أو ل يَكُنْ) إن 
كَانَ الأوّل لا يَحْتَاجُ إلى الحجّة من بيه أو نُكُول أو فار لأنّ القاضي يفن بحُدُوث 
العَيْب في يد البائع وَعَاينَ الييعَ فيُعْلم تاريخ وَالعَيْبُ ظاهِرٌ قلا يَحَاجْ للرّدٌ ليها وَإِن 
م يكن قلا بْدَ مها لا للقضاء بل لله إِذَا لم يعَاينْ اليم كد يُسْتبَهُ ايه فَيَحْتَاج الها 
لظهُوره وكذ لا يكوث الققدة ظاهرًا كالقرْن في الفرْج وَلْرَضِ الدّقّ فيَحَاجٌ إلى 
النّسَاء أو الأطمّاء في توه الخصُومّة وَالوَدُ لا يَبْتْ بقؤل النْسَاء أو اليب َيَحَاج إلى 
الحجّة: وَفِي هَائَينٍ الصُورئينٍ الرَدُ عَلى الوكيل رَدٌ عَلى اللوكل فلا يَحْمَاجُ إلى ره 
وَخْصُومَة أن الرّدّ بالقضّاء فَسسْحٌ لعُمُومٍ ولايّة القاضي. 

وَالقَسْحُ بالحُجّة الكاملة عَلى الوّكيل فَسسْحٌ عَلى الموَكل) وَإِنْ كَانَ بعَيْب يَحْدْثْ 
مثله؛ فإ رَدَهُ بيية أو بإبَاء يُمِين فَكَذَلكَ لأن الييّئَة حُجَّة مُطْلقة: أي كاملة فَتَعَدَى. 

والؤكيل في اللتكول مُططرٌ ليد اليب عَنْ علمه اعبار عدم مُمَارَسته الي 


فلم الآمرّء ون رَدَهُ بإقرّار لزمَ الوكيل لأن الإقرَارَ حُجَّة قاصرة وَهُوَ غَيْرُ مُصْنْطَرٌ ليه 
0 رز 0 0 َ. 8 58 7 1 ار ا 57 ل وف 1 ماي 
أله أمْكنَهُ السكوت أؤ الإلكار حَّى كرض عَليْه اليَمين ويقضى .بالذكول» لكة له أ 


أميع 


ان 


م العناية شرح الهدايسّ 
يُْخَاصمَ الكل فَيَلرَمَهُ ينة 0 كول الوكل لأن ل بالقضّاء بخ لعُمُوم ولاية 
القاضي؛ 37 أن ايه وهي لإقرَارٌ قَاصرَة؛ فمن حي ٠‏ العَملحٌ كَانَ لهُ أن يَخخَاصمهُ) 
ومن حك 00 لا يلرمه, وهذه َائدَة الحاجحة إلى القضّاء مع م الإقرَار فيَسقط ما قال 
في النهاية إذا كن الوكيلٌ بالعيُب لا حَابَةَ حيتهذ إلى قَضَاءِ القَاضي كد يتلا محل 

إن كَانَ الثاني فَإمًا أذ يَكُونَ بعيِب يَحْدْتْ مثله أ لاء قن كَاَ الأوّل وَكَانَ 
3 ِإقْرَارٍ لم الوكيل وَلِيْسَ لهُ أن يُخَاصم آمرَُ وَعَبَرَ عَنْهُ بالبائع أن الِيعَ لا 0 
إلى الكيل ور َل أَمْر قد حَصّل من جهته فَكَأَنَهُ يَاعَهُ 20006 
ثالث ؛ حَيْث فسخ وام ونه بن عر نصاء. وَالبَائع : أي الموكل ثَالئهُمًا. 

وَِنْ كَانَ الثاني وَالرَُ فار لم الموكل بعيْرٍ حْصُومّة في روَايّة يُوع الأصئل لأن 
الود متَعين) ذلك لأنهُما ملا عَيْنَ ما يَفْلهُ القاضي دوه انر ته نما لو رَقَعَا 
اهم اله في علب لا يشت مث َه َل من بر ليف بِقاَة الح على ذلك 
وَكَانَ ذَلكَ رَدا عَلى الموكل. 

وَفي عَامّة الرّوَايّات أَنْهُ لا يَلرَمٌ الآم وَليْسَ للمَأَمُورٍ أن يُخَاصمَةُ لا ذَكْرَنا أله 
3 ديد في حَقّ نالث. وَقولهُ الردُ مُتَعِيّنُ مَسنُوعٌ لأنّ حَقّ الْمشتري في الجرْءِ القائنت 
َم بقل إلى اد كم إلى الشجُوع باشفصَاء وَل يَذكُرْ صُورة اله باليَة اكول لعَدَم 
بهم لدى عَدَمٍ القضّاء. 


قال (ومن قال لَآخَرَ أمرتك ببيع عبدي بتقد فبعته بتسيدَتٍ وقال المأمور أمرتني 
ببيعه ولم تَقّل شيئًا هَالقول قَولْ الآمر)؛ لأن الآمر يُستَفَادُ من جهته ولا دلالة على 
الإطلاق. قال (وإن اختلفّ في ذلك المضارب ورب المال فَالقَول قَولَ المضارب) لأن الأصل 
فِي المضاربتٍ العموم؛ آلا ترى أَنّهُ يُملك التُصرّف بذكر لفظ الْمضارَيت فَقَامَت دلالم 
الإطلاق» بخلافي ما إذَا اذعَى رَبِ الال المضارَيَنَ في نوع وَالمُضَارِب في نوع آخَرَ حيث يَكُون 
القولٌ لرَب اخَال؛ لأنّهُ سقط الإطلاق بِتَصَادُقِهِما فَتَرَل إلى الوّكالجٍ اللحضتٍ كُم مُطلق 
الأمر بالبيع يُنتَظِمه تقدا وَتَسِيدَّنَ إلى أي أجل كان عند أبِي حنيفت: وعندهما يتَقَيدُ 
بأجل مَتَعَارف والوجه قد تقدم. 


الجزء الرابع ا 


الشرح: 
8 21 جح لاع #ل ور مه .و ع :1 3 هه - ح و سلنتو ا 
قال (ومن قال لاخر أمرئك بيع عبْدي ينقد إلخ) إذا اختلف الآمر والمأمور في 


لع و 


إظلاق التَصَرّف وتقييده فقال الآمرٌ أمَركك بيع عَبْدي يتقد فبغته ينسيئة وال الأَمُورٌ 
م 00 ين 1 ع 5 : 58 _ د 20 ع 0 2 1 ١‏ عع 2 > و 
بل أمرتني ببيعه وَلم تقل شيئا فالقول للآمر لأن الأمرَ يستفاذ من جهته» ومَن يستفاد 
3 02 ع ا 000 0 0 عزن لسو ف م فز 
الأمْرٌُ من جهته أَغلم بمّا قَالهُ فَكَانَ هُوَ المحبَى إلا إذا كان في العقد ما يُخَالف مُدَعَاهُ 
مره 2 0 1 2 0 أ رهلابر ام ص9 0 7 رو و و 8 
وَلِيْسَ ذلك بمَوْحُود لأن عَقَدَ الوكالة مَبْنَاهُ عَلى التّقييد حَيْثْ لا يَثْبْتْ بدون التّقيي 
0 7 رو 0 57 و 3 ررق 2 2 0 3-2 
نه ما م يقل وكلك بَِيِعٍ هَذا الشيء لا يُكون وكيلا بيبْعه؛ وَلوْ قال وكلثك مالي 
6ه 2 له 2 دن ب 2ن 8 وه 
أو في ماني لا يَمْللكُ إلا الحفظ فَليْسَ فى العَقّد ما يَدُلَ عَلى خلاف مُدَعَاهُ مث 
0 1 و 17 6 1 0 ٠‏ 100 17 
الإطلاق؛ وَلوْ اخْتَلف المضَارب وَرَبُ المال في الإطلاق وَالتّقييد فَقَال رَبّ اكَال 
م 0 000 2 000 0 0 ك4 دي بك 
مرك أن تعْمّل في البَرّ قال المضَارب ذَفعْت إلي المال مُضَارَبَة وم تقل شيّئا فالقؤل 
للمُضَّارِب» لأن الأمرَ وَإِنْ كَانَ مُسْتََادًا م جهّة رَسّ الال إلا أن في العَقَد ما يُخَالفُ 
هسم 2 5 و 5 5 8 و إن و 
دَعْوَاُ لأن الأضل في المضَاريّة العُمُومُ ألا ترَى أَنهُ يَمْلكُ التَصَرفْ بذكر لفظ المضَاريَة 
فَكَانَتْ دلالة الإطلاق قائمّة» بخلاف ما إِذَا اذُعَى رَبُّ الال المضَارَيَة في كع 


و 


وَالْضَارِ ب في كع اخ حرف يكو القَولَ لربّ اكَال لألَهُ سَقَط الإطلاق بِتَصَادُقهِمًا 
كنال الرقالر الك روه لفو الاير كما 2 تار الطلوا الاك بلقم ساح 
عد ونسيئة إلى أي أجل كَانَ) مُتعَارَف) عنْد لجار في تلك السّلعة 5 غير مُتعَاررْف 

وَعِنْدَهُما يَََيّدُ أجل متَعَارَفِ» (وَالوَجْة) من الخَائيْنٍ (قَدم في سسئألة الؤكيل 
بالبيِع أَلَهُ يَجُورُ يبع بالقليل والكثير وَالعَرْضٍ عنْدَهُ لاا ما 

قال (ومن أمَرَ رجلا ببيع عبده هَبَاعَهُ وَآحَدَ بالثّمن رَهنًا فضاع في يده أَوآحَدَ به 
كفيلا فَتوِي اال عليه فلا ضمانَ عليه) لأنّ الوؤكيل أصيل فِي الحُمُوق وقبض التّمَن 
منها والكفالنٌ تُوكّقَ بهء والارتهان وثِيقَيّ لجاتب الاستيفاء فَيَمِلكُّهُمًا بخلافي الؤكيل 
بهّبض الدّين لأنهُ عل نابم وقد أَنَبَهُ ِي قيض الدّين دُونَ الكفَالحٍ وأخن الرّهن 
والوكيل بالبيع يقبض أصاليّ ولهذًا لا يُملك المْوَكَلَ حجره عنه. 


لضن 


العنايت شرح الهدايسّ 
الشرح: 
(وَمَنْ أَمَرَ رَجُلا ببيْعِ عَبْده قبَاعَهُ وَأَحَدَ بالشمن رَهْنَا فُضّاعَ في يده أو أَححَذَ به 
َه َه ع ٠‏ ع و و 3 5 ب و هاه 2 
كفيلا فَبْوَى الال عَليْهِ قلا ضَّمَانَ عليه قيل المرَادُ بالكَفالة هَاهْنَا الحَوَالة لأن التّوَى لا 
و 1 َ 20 , 1 . 
يتَحَقَقْ في الكفالة لأن الأصيل لا يبراً. 
١‏ يز ا ا ا ان ا و رةه 
وقيل بل هي على حتيقتهاء وَلتُوَى فيهًا بأن يَمُوتَ الكفيل والأصيل مُفَلسَيْنِ) 
5 “مع ا ايت 16 عا اقل ا ا يناعن 7 20 له ب 
وَقيل النَوَى فيهًا هُوَ أن يَأَحْدَ كفيلا وَبَرْقَمَ الأمْرَ إلى حَاكم يَرَى بَرَاءةَ الأصيل فَيَحْكُمْ 
ل 7 1 ولس 7 رفم راع ا ارس لو رام ا ا َع 3 
على ما يَرَاهُ وَيَمُوتُ الكفيل مُفلسّاء وَإِنّمَا لم يكن عَليْه ضّمَان لأن الوّكيل أصيل في 
5 ل ار ا 0 7 0 7 
الحقوق» وَقبِض الثمن منْها والكفالة ثوثق به؛ والارتهان وثيقة للحانب الاستيفاء» ولو 
م م ده --ه 2 مم اوه بأسرم 0 ِ 0 - 0 من 
استوفى الثمّنَ وَهَلك عنْدَهُ لم يَضْمَنْ فكذا إذا قبَض بَدَلهُء بحلاف الوكيل بقبْض الدين 
إذَا أَحَدَ بالذرن زعا أو كفيلة ذإلة لا يجو لألة يتصرف ياب حتى إذا هاه عن اقلخ 
5200 ره ومس ام هلد . ة 3 ا من 7 مه و 2 
صّح نَهِيهُ وقد استَنَابَهُ في قبض الدَيْنٍ دُون الكفالة وَالرّهن والوكيل بالبِيع يُقبض الثمن 
- 2 مه و ار و3 
أصالة لا نيَابَة وَُذا لا يَمُلكُ الموّكل حَجْرَهُ عَنْ القبض. 
فصل 
قال (وَإِذَا َكل وكيلين فليس لأحدهما أن يُتَصَرّف فيمًا وكلا به دُونَ الآخَرِ) 
وَهَدَا في تَصَرّف يَحنَاجٌ فيه إلى الرّاي كَالبَيعٍ والخلع وَعَيرٍ ذلك لأنّ ا مكل رضي 
برأيهما لا براي أحدهماء وَالبَدل وإن كان مَقَدَرًا ولكن التّمَديرَ لا يَمِنَعٌ استعمال الرّأي 
فِي الزّيَادَة وَاختَيارٍالمشتّرِي. 
قال (إلا أن يُوَكَلَهُمَا بالخصومة) أن الاجتماع فيها مُتَعَدّرٌ لالإفضاء إلى الشُغب 
فِي مجلس القضاء والرأي يَحَتَاجَ إليه سَابقَا لتَقَويمِ الخصومة. 
الشرح: 
(قصل): وَْهُ تأخير وكالة الاتتيْن عَنْ وَكَالة الواحد ظاهرٌ طَبْعًا وَوَضْعًا (وإذا 
وَكُل وكيلنء فَإِنْ كَانَ ذَلكَ بِكَلامَيْنِ كَانَ لكل وَاحد منْهُمَا أن يَنَْرِدَ بالتُصَرّف) لأله 
و و إن 6 ساس 2< 
رضي برأي كل واحد منْهُمًا عَلى الالفرّاد حَيْثْ وَكلهُمًا مُتَعَاقبَا وَإِن كان بكلام واحد 
وَهْوَ المرَادُ ما في الكتّاب فَلِيِْسَ لأحَدهمًا أن يَتَصَرَّفْ فيمًا وكلا به دُون الآخر سَواء 
كَانَا ممّنْ تَلرَمُهُمَا الأَحْكَامٌُ أ أَحَدُهُمَا صبيّ أؤ عَبْدٌ مَحْجُورٌ إن كَانَ التَصَرْفُ مما 


- 


الجزء الرابع 4 


ُحَاج فيه إلى الأي راحم رلك إذا قال كنا ل كن زبخم 
كَذَا لأن الموَكل رضي رايهم لا برأي أحَدهمَاء لعاف عن ا 0 
لِيِسَ للآخر أن تك (قوْله وَالبَدّل ون كَانَ مُقَدّر) جرف كا بال 0ه 


لس عا . ا سم الال دعر 


الكل ادل هذ انتطتى عَنْ الأ بده جود أن يتصرف أَحَدُهمَا. 
ةذلف أن امد وَإن كَانَ ندثرا لك للدي لا بق استحتاله في لزيا 
دامع ريما أحشمل أن يريد امن ويََْاران مَنْ هو أحْسَنُ أداء للشمَن. 
وولة وله أن ركلوا بالخصومّة) استثاء من قَوْله فَليْسَ لأحَدهمًا أن يَعَصَرفَ 
فيمًا وُكلا يه دُونَ الآخر: يني أن أحَدَ الوكبلين لا ين يمَصَرّفُ بالفراده فيمًا يَحَْاج فيه 


ل 42 


إل الي إلا في الحُومة» كن مهما فيه لين . يشرط لأنَ اجْتمَاعَهُمَا عَليِها مَعَذَرٌ 
للإفضاء إلى الدب في مجلس القضاء. 

وله ولكأي اع لد مايق إشارة إل دفع فول من قال لين لأحليعتا أن 
يُخَاصمَ دون عتاحية: لأن «اللميوفة يُحْتَاجٌ فيهًا إلى الي وك رضي يرأيهمًا. 


001 


ويه ذلك إن الَقصٌود وَهُوَ اجتمَاعٌ ارين 06 في تقوم الخْصُومّة سّابقا عَئْها 
يُكتَمَى بذَلك. 
(قال: أو بطلاق زوجته بقير عوض) (أو بعتق عبده بغيرٍ عوض أو برد وديعة 
ا ا د 
وَعبَارَةالَثنّى وَالواحدٌ سوا وَهَدَا بخلافي ما إِذَا قال هما طَلقَاهًا إن شئثُما أو َال أَمرْها 
بأيديكما لأنْهُ تفويض إلى رَأيهِمَا؛ ؛ آلا ترى أنه تَمليك مُقتَصِرٌ على المجلس. وَلأنّهُ علق 
الطلاق يفعلهما فَاعتَبَرَهُ بدُخُولهما. 
الشرح: 
وَقولهُ (أو بطلاق روْجَته بميْرٍ عوّض) وَمَا بَْدهُ مَمْطُوفٌ عَلى الْستتتّى. فَإِذا 
وَكُل رَجْلئِنِ بطلاق امرأته بعَيْرٍ عوّض قَطَلقَ أَحَدْهُمَا وأَبِى الْآخَرْ أن يُطَلقَ فَهُوَ 
جَائٌ وَكَذَا بالعث ارد وَكَذَا إذَا وَكَلهُ بِرَدٌ الوديعة أَوْ بقَضاء دَيْنِ عَلَيِْ لأنّ هذه 
لأسا لا يُحْتَاجُ فيهًا إلى الرّأي بل هُوَ تير مَحْض» وَعبَارَةٌ المنّى وَالوَاحد فيه سواء؛ 
وَلوْ كانت بِقَبْضٍ الوديعة فَقبَضَ حدقا ير لذن صاحبه صمنْ لله قرط امتمَاعَهنا 


0 العنايج شرح الهدايت 
على القَبْضٍ وَهُوَ مُمْكن) وللموكل فيه فائدة لأن حفظ انْيْنِ ألمَعٌ فَإذَا قبَضّ أَحَدُهُمَا 
كَانَ قابضًا بِعيْرِ إذن اكالك فَيَضْمَنْ مين الكل نه 2 بقبْضٍ لصنت إذَا كَانَ مع 


صاحبه. أن رد قد ناور يض وار مث 
َوْلهُ (وَهَد) أي جَوَارُ افرّاد أحَدهماء بخلاف ما إِذَا قال لما طَلقَاهًا إن 
شما أو قال أَمْرُهَا بأَيْدِيكمَاء لك فويض 1ك َيهِمًا؛ ألا ترى أنه تَمْلِيكُ مُعَعَصرٌ 
طن للقين لجا1 و لكا ترام قشر تار عا لقنا بلو تر انها 
لياق دق جام اع ور قري اي ضاقنا قلق زمر عر لطي 
وَأحيب ؛ أن فيه إنطال حَقّ الآختر. 
إن قيل: الإبُطَال ضمْنيٌ فلا يُحبَر. أجيب بأنُّ لا حَاجَة إلى ذَلكَ الإبُطَال مَعَ 
0 عَلى الالمتماع (قَولهُ لاله متَعَاقٌ عله طَلقَاهَا إن شماء فَإِنَ الطّلاق فيه 
مُعَلقٌ بفغلهمًا وَهُوَ التَطْليُ» فَيَكُونْ مُعْترا بالطّلاق الْعَلقٍ بدُحُوهُمًا الدَان فَإنْ يدحول 
أحَدهمًا 0 0 


مه 


بانع هلسن فيه ما َك على ذلك ل ار 
0 


3 2 5 3 ومرىي ِ ٠.‏ 0 0 2 5 و ره اس 
فَِنْ قيل: فَاجْعَلهُ مثل قَؤْله أَمْرُهَا بِأيْدِيكُمَا مُمَوْضًا إلى رأيهِمًا. أجيب بألهُ ليس 
بم بمُحتَاجٍ إلى الرَأي بخلاف الأمر باليّد. 
٠. / 0 1 0 0 02 - .‏ مد بي ان 25 ل 5 »# 01 ىو و 
قال (وليس للوكيل أن يُوكل فيما وكل به) لأنه فوض إليه التصرف دون 
التّوكيل به وَهَذَا لأنهُ رضي برآيه وَالنّاسُ مُتَمَاوتُونَ في الآراء. 
قال (إلا آن يَادَنَ لهُ الُوَكَلَ) لوجُودِ الرّضًا (أو يقُول لهُ اعمّل برآيك) لإطلاق 
التُفويض إلى رآيهء وَإذَا جار في هَدَا الوجه يَكُونُ الثاني وَكيلا عَن الموَكَل حَتى لا 


3 ل ار #2 ل 7 8 5 2-2 0 عيفد ا ا 
يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول؛ وقد مر تظيزه في أدب 


الشرح: 
08 سوه م )ناس عدص :و 2 وعم كراعيره مره 6 تومي اه 
ال رقن لعل الا روك نوكل إرن ولاك نينا 


الجرّء الرا ابع 4 


كل به لله فض إل اصرف فبمًا كل به والتوكيل ليس مَصَرُف فيه» (فوهُ وَهَذَ 
لألْهُ رضي برأيه وَالنَّاسُ مُتَمَاوئُونَ في الآرَاء) وفيه 0 0 تَعَاوْت الآرَاء 
مُدرَدٌ يقي وإلا لَا جَارَ لتَْليل به فجَارَ أن يَكُونَ الوكيل الثاني أَفْوَى رأيَا من الأوّل. 

َأيْضًا الرضًا برأي الوكيل وَرَدٌّ تؤكيله 0 أن الؤكيل الثاني لو م يكن 
أقَوّى رأيًا أو فَوِيّهُ في رأي الأول لا وَكلكُ رد توكيله م 0 بلقي 
يَجْتَمعَان . وَيمْكن أن يُجَابَ عَلهُ بأن العيرة للقوة في الرَأي لا يَكُونْ بحسب طن 
الْوَكل؛ ع اَْارَهُ للتّؤكيل من بين مَنْ يَعْرفهُ بالتأي فشنت في الأشزر و 
َأَذْنْ لهُ بالتوكيل» الظَاهرُ من حَاله أََهُ ظَنَّ أن لا نّم منْ يَهُوقُهُ في هَذَا النُصَرُف فَقبُول 
توكبله حيتكذ مناقض لله فلا يود (وله إلا أن يَأ امقاء من قله ولي للوكيل 
ل فإنهُ إن أذ له اللوكل أو يقُولٌ له اغمّل ريك فَقَذ رَضِي برأي غَيْرِه ا 
أطْلقَ الفْوِيضَ إلى رأيه» وَذَلك يدل عَلى تُسّاويه مَعَ غَيْرِهِ في لنُصَرف في ظنّهِ فَجَارَ 
توكيلٌ كما جَارَ تُصرفُة. 

وإذا جَارَ في هذا الوه يَكُون الثاني كيلا عَنْ الكل ك1 لا يطلت :الأول 
0 ولا ينْعَرلَ بمؤته وَيَنْعلان بمَْت الأول وَقَدْ مَرّ نظيرهُ في أدب القّاضي حَيْتْ 

ل: وس للقاضي أن يلف على القضاء إلا أذ يض إليه ذلك إلى آسر ما 
ذَكْرَ نَم فَإِنْ َكل الوؤكيل بعَيْرٍ إن مُوَكُله فَعَقَدَ وكيلة بحَضرته جَارَ لأن الْقَصُود 
تر الاي ركه حمل 

قبل أحَد الوكيلين ليع ذا باع بقث إذن صاحيه ل[ يكف بسُسُوره بل لاب 

من الإجتازة صريًا ذكَرٌَ في الوق هما ارق يهم 

وأجيب بن صّاحب الذّخيرة. 

قال: : محمد رَحمَهُ الله قال في اجام الصّغير: ذا بَاعَ الوكيل الثاني بحَضرَة 
الأول جَانَ وَل يُشترَط للجواز إِحَارَةٌ الوكيل الأوّلء وَهَكَذَا ذكْرَهُ في وَكَالة الأصّل 
في 8 وَذْكرَ في ا آخَرٌ منْها وشرْط ِجَارّته قال إذَا يَاعَ الوكيل القاني 
وَالوكيل الأول حَاضْرٌ أَوْ غَائبُ فَأَجَارَ الوؤكيل جَارَ: 

ع مك ع اا اسن لزن يْسَ في السنألة رِوَايئَان» ولكن ما 


نان 


العناية شرح الهدايتّ 
ذَكَرَ مُطْلقَا في بَعْضٍ الْوَاضع أَنْهُ يَجُورُ إِذَا بَاعَ بحَضرَة الأول مَحْمُولَ عَلِى ما 
أَجَارَ فَكَانَ يُحْمَل الْطْلق عَلى المي وإلى هَذَا ذَهَبّْ بَعْضُ عَامّة الشَايخْ رَحمَهُمُ لله 
وَهَذَا لأن تؤكيل الوكيل الأوّل ا لم يْصحّ لعَدَمٍ الإذن به صّارَّ كَالعَدَم وَعَادَ الوكيل 
الثاني و قنةة ا إلى الإجَارَة لبه 9 0 جَعَل في المسشألة رِوَايتيْنِ 
وَوَجْهُ عَدَم الْحوَازٍ بدُونها ما ذ مَا ذكر. 

وَوَجَهُ الجواز أن الْقَصُودَ حَصُورٌ الرأي وَهُوَ حَاصل عنْدَ الحُضُورٍ قلا يَحَتَاج إلى 
الِجَارَّة بخلاف ليبق وَعَلى هَذَا أَحَدُ وكيلئ البيْع» وفيه نَظرٌ. أمّا فيمًا تُقل عَنْ 
مُحَمّد رَحمَهُ الله فَإِنَهُ قال: والوكيل الأول حَاضْرٌ أوْ غَائْبٌ فَأجَارَ الؤكيل» وَليْسَ ذلك 
نص في اشتراط الإجَازَة للحاضر ْحوَازٍ أن يَكُونَ قَوْلهُ فَأجَارَ مُتَعَلَا بقؤله 0 غَائُبٌ 
فمطل: ا تيلو نوك مُعَا مَعَارَض بأن الْقَصُود وَهْ و الرَأي) 1261 

وََوْجيهُ كانه فضُوليًا في أَحَدٍ وكيلى ابيع ليس كوكيل الؤكيل لألَهُ 0 م 
امكل في الجملة, بخلاف وكيل الوكيل» وَلعَل الصواب أن الِجَارَةَ ليِسَتْ بسر 
لصحّة عَقد وَكيل الوكيل عنْدَ حضوره وَشَرْط لصحّة عَقَد أحَد الو كيلين. لمق 
يتما أن كيل الوكيل ا كَانَ يتصيف بتوكيله ورِضَاهُ بالٌصئف كَانَ مكُوةُ رضًا 
لا حا وام أبحد الوكيليْن فَلئِسَ كذلك فلم كر نَهُ رضا حوَاز أن يكو 

ُهُ غَيْظًا منْهُ ع ااانه باتصرد رن عر إددون مايه هَذَا ما سنح لي في 
هَذَا الَوْضْعء وَالله غلم بالصّوّاب. 

قال (فَإن وَكل بغيرٍ إذن موكله فَعْقَد وكيله بحضرته جارً) لأن المقصود 
حُضُورُ راي الأوّل وقد حَضَن وَتَكَلمُوا في حُمُوقه. (وإن عمد فِي حال غيبته لم يَجَ) لأنّه 
قات رَآيّهُ إلا أن يُبلعَهُ فَيجِيرَهُ (وَكَدَا لوباع غير الؤكيل فَبَلعَهُ فَأَجَارْهُ) لأنّهُ حضر رايه 
(ولو قَدَرٌ الأول الكمَنَ للثّاني هَعَقَدَ بغيبته يَجُورُ) لأنّ الرّأيّ فيه يَحنَاجٌ إليه لتَمَدِيرٍ 
الكْمّنِ ظَاهِرًا وقد حَصلء وَهَدًا بخلاف ما إذَا وَكَل وكيلين وَقَدَّرَ الثم لأنهُ نا فض 
إليهما مع تَقدِير التّمّنِ ظَهرٌَ أن عَرَضّهُ اجتمَاعٌ رهما فِي الزيّادَةِ وَاختِيَارِ المُشتّري على 
مَا بَيَاهُ آما إِذَا لم يُقَدر الثّمَنُ وَهَوْض إلى الأوّل كان عَرَضْه رََيَهُ في مُعظم الأمر وهو 
التّمَدِيرٌ فِي الثّمن. 


يليان 


الجزء الرابع 
الشرح: 
وله وتكَلمُوا في حُقوقه) يذ يَعْنى إِذا باع بحضرة لاون حو ا اليك 
عَلى م تكُون؟ ل يدك ١‏ لحل رجا لاي مي اداه ؛ تكلم الَْايخ رَحمَهُم 
الله في ذَلك؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال عَلى الأول لأن الموّكل نما رضي يروم العهْدَة عَليِهِ لا 
الثاني . 
مهم مَنْ قال عَلى ثاني ل وخ اله وُحَدَ من الثاني دون الملا 
والثاني وَالثاني كالوكيل للمُوّكل الأوّلء حَتّى لو مَات الموكل الأول العَول 0 
: ده عر قم لق ري 5 2 ٠.‏ م 0 
الثاني بمُوته ولا َنْعَزِل بمُوت الموكل الثاني (وإن عَقَدَ الثاني في غَيْبّة الأول يج 
لفوات رأيه ا 0 عَ غَيِرُ الؤكيل فَبَلعَهُ فَأَجَارَه بِحُضور رأيه 
وَل قَدَرَ الؤكيل الأول ل لذي ةبيه ا أن الرّأي يَحْمَاج ليه لتقدير امن 
ظاهرًا وقد حَصل قدي وَهَذْه رواية كاب الرّهْن اْْمَارَهَا المْصجْفُ رَحَمّهُ الله وَعَلى 
رِوَايّة كتّاب الوكالة لا يَجُورُ أن الأَكل لو يَاشَرَ ريما بَاعَّ بالريَادَة على القَدْ 0 
لذَكَائه وهدايته) نما قال ظاهرًا احترارًا عَم إذا وَكل وَكيلينٍ ار التمَنَ فَإنَهُ 
كر حدما ذلك المقدَار كط ا رض لبهم َع تقَدِير النْمنِ ظَهَرَ أن 0 
اجْتمَاعٌ رَأيهِمًا ذ في الرَيَادَة» وَاخْتيَارٌ (الشتري على قات يفره ولك ققد الا به 
استعمّال لأ في الا وَاحتيّارَ لخر 
وما إذا ل يعد التمَن وَفَوَضّ إلى الأول كان ده أيْهُ في دادر ور رَهُوَ 
0 ا 2 أن 0 7 ) البيّاعات 0 0 7 3 
0 العبارة. 
قال (وإذًا زوج امكَاتب أو العبد أو الدّمَي ابنَتَهُ وهي صغيرةٌ حرةٌ مُسلممٌ أو بَاعَ أو 
شترى لها لم يَجَز) مَعَنَاهُ التّصرْفُ فِي مالهَا لأنْ الرّق وَالكُفْرٌ يَعَطْعَان الولايّتَ ألا يَرَى 
أن المرقوق لا يُملكُ إتكاح نّفسه فَكَيف يَملكُ إتكاح غَيرِد وَكَدَا الكافر لا ولايّنَ لهُ على 


سم مرير اس 


المسلم حَنّى لا تُقبّل شَهَادتهُ عليه ولأنّ هَدهِ ولايد تَظَرِيةٌ فلا بد من التّفويض إلى 


/ العنايج شرح الهداييّ 
القادرٍ الأشفق ليَتَحَفقَ مَعنّى النّظَرِ وَالرّق يُزِيلُ القّدرَةَ وَالكُفرٌ يَقَطعٌ الشَفَقَنَ على 

(قال أَبُويُوسُّف وَسْحَمَدهوامْتَّدإدا فتل على ردتِهِ والحَربي كَدلكَ) لأنّ الحَربي 
أَبِعَدُ من الدَّمي فأولى بسلب الولايت وَآما المرتَدْ فَتَصَرَّفُهُ في ماله وإن كان نَافِنًَا 
عِندَهُما لكِنهُ موقُوفَ على وَلدِه وال وَلدِهِ بالإجماع أنه ولايد نَظرِية وك بائفَاق 


2 د ممع 


الملي وهي مترددة: كم تستقر جهي الانقيطاع إِذَا قُتل على الرّدّة فيّبطل وبالإسلام يُجعل 


كانه لم يزل مسلما فيصح. 
الشرح: 


ع رديه 


قال (وَإذًا رَ 0 أ العا الذي ابتتَهُ) إذا زوج لكاب أ الْعَبْدُ أو 
المي ابنَتَهُ وهي صَغيرَة مُسْلمَةٌ حُرَةَ أو بَاعَ أو اشترَى هًا. يعني صرف في مها 
بالبيْع أو الشترّاء م يَجْرْ ذلك» وَإنَمَا احْنَاج إلى اويل أن وله أ اتترى ا يحل 
أن يكرة 14 شترى ا من مال تفْسه وَذَلكَ جَاِرٌ لا مَحَالةَ أن ارقا 
0 

ما ارق فَادّنْ ارقو قُوقَ لا يَمْلكُ إِنْكَاحَ ئفسه فَكَيْف يَمْلكُ إِنْكَاحَ غَيْرِه وَهْوَ 

مح ل 

وَأما الكَافرُ قلا ولايْة لهُ عَلى الّْمْلمٍ الحرٌ لقؤله تعَالى « وَل حجعَل لَه للْكَفِرِينَ 
عَلى أَلْؤِْيينَ سملا 4 [النساء: ]1١‏ وَغَذَالا مل سهَاه عليه وها ولاه تطرئة 
وهي تَحْتَاج إلى َْرَة وَسَمَقَة لتَحَقَقَ مَحَْى النَطَرِ) وَالرق يزيل القذْرَةٌ. وَالكفر يفط 
التفََةَ عَلى المْسْلمٍ قلا تُفَوْض م يهم . َال أبو يُوسّف وَمُحَمَد رَحمَهُما اله: وكرت إِذَا 
مََاتَ عَلى 0 والحربي كَذَلِكَ لأن الحربي 1 الت إن كن ااا أن 
الدَمّيَ صَارٌَ م؟ ما دَارَا وَإِن ؛ لم يز ما ديا وق حققَ مله ما هو عتلفة عَنْ الام 
دُونَ الحربي» 59 سّلَبَتْ ولاية الذمَيّ فالحربي أؤلى. 

وَأما 3 تصرَفةُ في مَاله وَإِنَْ كَانَ تافذًا عنْدَهُمًا كله مَوْقُوفٌ على ولده 
وَمَال ولده بالإجماع إن سم جَانَ وإلا قلا لها ولاية ل وَذَلكَ أي الولاية 
النُطريّة بكأويل الْذ كور ا بأن اسْتَعْمال ذلك مُسرَكٌ د باثثفاق الملةء والملة مترَددَة لكونهًا 


التعرة اللزائع: تمس جح ب ب ب ٠‏ 88 
1 في الخال كنا 0 الوؤجُود أنه مَجْبُورٌ عَليِه َب ا فإن قل 
اتات جه االقطاع قعل ُو وَإن ؛ ألم جُعل كانه 3 ل يل شلا مصصنا. 
ولااد ‏ ا ل رَحَمَهُمًا ل 2 لفوذ تَصَرّقات امم 
نحص فَوهمًا بالذكر بقؤله قال أَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمّة ون كانت السألة بالاتفاق . 
بَابُ الوكَالحَ بِالخَصُومَةٍ والقبض 

قال: (الوّكيل بالخصُومَةٍ وكيل بالقبض) عندَنًا خلافا لزه هو يَقُولٌ رضي 
يخصومتَهِ ته وَالقبض غيرٌ الخصُومّة ولم يَرَض به. وَلنًا آن من ملك شينًا ملك إتمَامّه 
وَإِنَمَامُ الخصٌومَة وَانتِهَاؤُهًا بالقبضء وَالمَتوى اليُوم على قول زُفَرَ رَحِمّهُ الله لظهور 
الخِيّانَةِ فِي الوكَلاءِ وقد يُوْتَمَنُ على الخصُومَة من لا يُوْتَمَنُ على الال وَنَظِيرهُ 
الوكيل بالتّقاضي يَملك القبض على أصل الروايتٍ لأنّهُ في معنَاهُ وضعاء إلا أن العرف 
بخِلافِه وَهُو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يَملك. 

ا ٌْ 

بَابُ الوكالة لمر مّة وَالقيْض): أَرَ الوَكَالةَ بالخصُومّة عَنْ الوكالة بِالبَيْع 
وَالشرَاى لأن الحُصُومَة ة تقح باغتبَار ما يَجَبُ اسْتيفَاؤُهُ ممّنْ هُوَ في ذمّته وَذَلكَ في 
الأغلب 0 بمُطاليَة ابيع أو شمن 7 لكك تمجورة خرعا فا ةي لتأخيرَ عَم 


- هي 


ليس المهجور. 

قال (الؤكيل بالحصوقة كيل بلقنض) الوكيل بالمطومة كيل بلقنضي: أ 
بض 0 وَالعَيْنِ إخلاًا زر رَحمَهُ اله . 

تو يول رضي بالخطومة لسن اقيض ؛ بِحْصُومة) لأنْ الخصومّة قل يُستَعْمَل 
:تع قل سس فرعيل ماع وجل نحا عله انم بن 
مر به وق أمر بالحصُومة والخُصُومَةٌ لا م إلا بالقنضي) لوهم الإلكار بد ذلك تدر 
الات بعَارضي من مات القَاضي أ عله وال والإفلادي» وما لا يم زاج إلا ب» 
فهو وَاحبٌ (وَمَشَايحُ لخي رَحمَهُمْ الله أفًَا بقَوْل رُكَرَ رَحمَهُ الله لظّهُورٍ الخيّائة في 
الوكلا وَلأَنَ التُوؤكيل اقيض َيْرُ ابت صا ولا دَلالة. 


2 00 


ا معنا طاو وأ لاة م لإلا ل وح شه بالمومة فاضي 


مكنا 


العنايّ شرح الهدايسّ 
"م مره 7 2 م٠‏ 6 فى" ١‏ عاو ب ور ما اع 2 
ولا يَرْضَى بِأْمَاَته وَقَبْضه وبه أفتّى الصّذْرُ التَهِيدُ رَحمَهُ الله» وفيه ظرٌ فإن الدّلالة قَذْ 
1 9 - 2 0 - - و 4و 7 2 د 

اما ا ارك زا امي 
فإِهُ يَمْلكُ القَبْضّ عَلى أصل الروَيّة لأنّهُ في مَعْنَاهُ وَضْعَا) يقال تَقَاضِيْته دَيْنِي وَبدَيني 


وَاقْتَضيتَ منه حي أي أحذته (إلا أن العاف بخلافه) لأن الْنّاسَ 0 من 
التّقاضي الْطَالبةَ لا القيْضَّ (وَالعُرَفُ قاض عَلى الوطلع) , وفبه نَظَرٌ لأن الحقيقة 1 
والكاذ عازن رمي أَوْلى منهُ عنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله. 

لوم اد ذلك وَجْهٌ لأصل الروَايّة» ولا كلام فيه وَإنمَا الكلام في أن المَتْوَى 
عَلى أصل الرّوَايّة أو عَلى العُرْف لظهُور الخّائة في الؤكلاء. َالُوا عَلى العُرْف قلا 

قال: (هَإِن كَانَا وكيلين بالحسلوفة لا يُقيضان إلا معا) لأنّهُ رَضِي بأمائّتهما لا 
بأمَائَجٍأَحَدِهِمَاء وَاجِتَمَاعُهُمَا مُمكِنّ بخلاف الخصُومَةِ على ما مر 

قال (وَالوّكيل بقبض الدين يَكُونُ وكيلا بالخصُومَة عند أبِي حَنِيفَنَ رَحِمهُ 
اللّهُ) حتّى لوأقيمت عليه البَيّنَمٌ على استيفاء الموكل أو إبرائه تُقبل عنده؛ وقالا: لا يكُون 
خَصما وَهُوَ رِوَايّجُ الحَسّن عن آبِي حَنِيمَنَ لأنّ القّبض غيرٌ الخصُومَة وٌليسَ كل مّن 
يُوْتَمَنُ على الال يَتّدِي فِي الخَصُومَاتِ هَلم يكن الرّضًا بالقبض رضا هاه ولأبي حذيفة 
جد اللذالة وكللة بااتساتر واا النثود تقطن اماه( قسن الندن توا عور تَصوو 
إلا أنه نَهُ جَعّل استيقاء العين حَنَّهُ من وجهء فأشبّه الوؤكيل بأخن الشفعت لشفعت والرجوع فِي 
الهبّدٍ والوؤكيل بالشراءِ والقسمّدٍ والرّدٌ بالعيب؛ وَهَدهِ أشبهُ بأخن الشفعتٍ حَنّى يَكُونَ 

والوكيل بالشراء لا يكُونْ خَصما قبل مباشرة الشراءء وَهَدًا لأن الْبَادَلجَ تقتّضي 
حَفُوقًا وهو أصيل فيها فيكُون خَصمًا فيها 

الشرح: 

رن وكل وكيلين بالخصُومّة لا يَفِضَان إلا مًَا لآل رَضِي مهما ل يما 

أحَدهمًا وَاجَتماعْهُمًا ع عَلى القبْضٍ مُمْكنٌ) بخلاف الخصُومّة) إن اجْتماعَهُمًا عَلِيْهَا غَيْدُ 


5 


الجزء الرابع /امرم 


مُمْكن (لَا مَرَ) ألهُ يُفضي إلى التّعب في مَجُلسٍ القَضَاء وَهُوَ مُذْهبْ لهابته. قال 
(زالوكيل بقْضٍ الثينٍيَكُونَ وكيلا بالخصومة 1) الوكيل قيض الذيْنيَكُونْ وكيلا 
الخصُومّة عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله فَإِذا افَْضَى القَبْض وَأَقَامَ الحم يِه عَلى اسنتيقاء 
الموَكل أو' إبْرَائه 0 عِنْدَة وكَالا: .لا يكون عتما فلو تقبل يلد الخصمء وَهُوَ روَاية 
لسن ع أبي حَيفة رضي الم أنه كيل بِالقبْضٍ. 

وَالخصُومّة لست قيض قلا يكون وكيلا بهّاء وَلأَنْ الؤكيل بالقيِض مو 
على الال وَلِيْسَ كُل مَنْ يُوْتَمَنْ عَلى الال يَهْنّدي إلى الْخْصُومَات َلمْ يَكْنْ 0ك به 
رضًا بهًا. 

وَلأبي حَيمَةَ ألَهُ وَكَلهُ انملك لأنَّ الدُيُونَ ُقْصَى بِأمَْاهًا إذْ بض فس الدَين 
ات را ا م ارا رار ع له لارام ير 
حَقَه من وجحه ثعلا , يمتنع م قضَاءِ دُيُون لا يَجُورٌ الاستجدال بها وَالتُؤكيل بقبض الديون» 
ل إذا كان واد بلتَملك كان توكيلا بالاستق راض إذ التُؤكيل قيض مثل مَال 
َكل لا ين ماله 3 | يَقَامكان؛ َالتُوكيل بالاستقراض يَاطلء والوكيل تملك 
أصيل في حُقوق 2 لعي فيهًا صم فيهًا كَالْوَكل فَكَانَ كَالوكيل يَأَحْذَ 
بالشفعة إذا قَامَتْ عَليْه ليت بتلليم الْوَكل الشفْعَة ها قل والسفعة لبط 
والوكيل بالرْجُوع يي الب إِذَا قا المؤْهُوبْ له البَيْئَةَ على أخذ الوَاهب العوض 
نا قبل وَالرحُوعٌ ا رلوكين بالشراء فَإِنّهُ ع ار العقدء وَبالقسمّة 
أذ َكَل أحد الشريكين وكيلا بأنا يام مع شريكه َم الشريلك اليه عله بن 
الكل كنض قِبَض ؛ نصمية إلا ل وَبالردٌ بالعَيب عَلى البَائع فَإنهُ إذا أَقَامْ لبي عَليِهِ بأن 

0 ا 0 القامع المكر: :وقنو أئ نشتالة الكل بالملض أطنة بالوفيل 
اخ رشك لوارار يالك لي الأ لودل فى خا كوه خطلما ال الناط كم 
يَكُونْ هَاهْنَا كَذَلكَ. وَأمّا الوكيل بالشراء فَإِنهُ لا يَكُونْ حَصْمًا قَبْل مُبَاشَرَة الشراء 
(قوْلهُ وَهَذَام إِشَارَةٌ إلى اها من ا به ديل أبي حَنِيفَةَ رضي الله عند وَهُوَ أن 
لوكيل ملك أمبيل في القُوق. 


كن 


العناية شرح الهدايتّ 

قال (والوؤكيل بقبض العين لا يَكُونُ كيلا بالخَصُومَة) بِالائمَاق لأنّهُ أمِين 
محض؛ والقبض ليس بمبَادَلةٍ فَأشبه الرُسُول (حتّى أن من وكل وكيلا بقبض عبد له 
فَأقَام الذي هو في يده البِينَجَ أن الموكل باعه إِياهُ وقف الأمرٌ حنّى يُحضر الغائب) وهنا 
استحسان؛ والقياس أن يدقع إلى الؤكيل لأن البِيْدَنَ قامت لأعلى خَصم فلم تُعتبر 
لجال يان ألا لق و اشير دو لواح سناد الولف امغر الل 
حتّى لوحضر البائع تُعاد البَيْتَمٌ على البيع؛ فَصار كما إذا أَقَامْ البِيَدَنَ على أن الوَكَل 
عَزْلِهُ عن ذلك فَإِنَهَا ثُقبل فِي قصر يَدِهِ كذ هذا 

الشرح: 

قال: (والوكيل بِقَبْضٍ العيْن لا يَكُونُ وكيلا بالخْصُومّة إِل) الوكيل بِقَئْضٍ 
لعن لا يُكُونُ وكبلا بالحصُومة بالاققاق لآل أمبن مَخْضٌ حَيْث لا مُبَادَلةَ هُنَاكَ لكونه 
وكيلا نض عن حي الكل من كل وخ َه انول مإ وَكل بِقَبْضٍ عَبْد له 
فَقَامَ مَنْ بيده العبدُ بَينَةَ أن الوَكل بَاعَهُ ا إلى الوؤكيل» وَل يُاتَعَتَْ إلى بيئة 
ذي اليّد في القيّاس لأنَهَا قَامَتْ لأغلى حَصْم 

وَفي الاسْتحسان: وقف الأمرُ حَنّى ا الآمر لأنَهُ لقيّامه مَقَامٌ الكل في 
ابض حص حمل فى ققذر بود اثلا مق ارا تدس الدية لقلة ادن قناز كما بذ 
أقَامَهًا عَلى ألَهُ عَرَلهُ عَنْ ذَلكَ تُقيَلُ في قَصر يده فَكَذَا هَذَا. 

قال: (وَكَدَّنك العَتّاق والطلاق وَغَيرٌ ذَّلك) وَمَعنَّاهُ إذَا آقامّت الرأَةٌ البَيّدَنَ على 
الطلاقٍوالعبدوالأمَمُ على العتَاق على الوكجيل بتَقلوم تقل في قصر يِه حت يَحظرٌ 
العَائِبُ استحسانًا دون العتق وَالطلاق. 

الشرح: 

وَكَدَلكَ إِذَا أَرَادَ الوكيل بتقل الوأ إلى رَوْجِها؛ كقَلهًا إليْه والوكيل يض العبْد 
وَاجَاريَة قبَضَهُمًا فَأَقَامَتْ له ال عَلى أن رَوْجَهَا طَلقَهًا َالعيْهُ َالأَمَة عَلى العتَاق أو 
من هما يد عَلى الارتان من الكل وها لا مل فيا لها لأغْلى خَصم. دي 
الاسْتحْسّان: تُقيّلَ في قَصْرٍ يّد الوّكيل دُونَ القضّاء بالطلاق وَالعدقٍ وَالرهْنِ للها تنَضَمَنُ 
الطلاقَ وَالعيّقَ وَالرّهْنَ» ومن ضرورَة ة ذلك قصْرُ يد الوكيل» والوكيل ليس بِخَصُم في 


الجزء الرابع 4 


أحَدهمًا وَهُوَ إَِاتُ العثق عَلى الؤلى ولكنّهُ حَصْمٌ في قصرٍ يده وليْسَ من ضرُورة قصر 
يه القَضَاء المي على القائب فََلَاا في القصر دُونَ غيْره. 

قال (وَإذا آقَرٌالوَكيل بالخصُومَةٍ عَلى مُوكُله عند القاضبي جار إقرارهُ عليه ولا 
يَجَوزُ عند غيرٍ القاضي) عند بي حَنِيمَرَ وَمُحَمَدٍ استحسانًا إلا أنه يَخْرُحٌ من الوكَالتٍ 

وقال أبو يُوسف: يَحِوزُ إقراره عليه وإن أَقَر فِي غير مجلس القَضاءٍ. وقَال زُهَرُ 
والشافعي رَحمهُما الله: لا يَجُورُ في الوجهين وَهُوَ قَولْ بي يُوسُف رَحِمَهُ الله أولاء وَهُو 
القيّاس لأنّهُ مَامُورٌ بالخصُومَة وَهِي مُتَارَعَمٌ والإقرَارٌيُضَادَهُ لأنْهُ مُسَاَيّ والأمرٌ بالشيء 
لا يَتَنَاولَ ضده ولهدًا لا يَملكُ الصلح والإبراء ويصح إذَا استّثتى تَثتى الإقرار: وكدًا لووَكله 
بالجواب مطلقا يَتَعيْدُ بجواب هُوَ حْصُومَة لجَرَيَان العادة بدَلكَ وَلهَدَا يَحتَارُ فيا 
الأهدى فالأهدى. وجهُ الاستحسان أَنّ الوكيل صحيحٌ قطعا وَصِحَتهُ ِتَتَاوله ما يَملكُهُ 
قطعًا وَذَكَ مُطلق الجواب دُونَ أَحَدِِمًا عَينًا. وَطَرِيقٌ لجاز مَوجُودٌ على ما تُبَيتُهُ إن شَاءً 
الله تعالى فَيْصرف إليه تَحَرَيًا للصحت قطعا؛ ولو استثتى الإقرار: فعن أبِي يُوسف 
رحمه الله أَنّهُ لا يصح لأنّهُ لا يُملكّه. 

وعن مُحَمّدٍ رَحِمهُ الله أنْهُ يَصِحٌ لأنّ للتنصيص زِيَادَةَ دَلالجٍ على ملكه إِيّاهُ؛ عند 
الإطلاق يُحمَلْ على الأولى. وَعَنهُ أَنْهُ فَصّل بينَ الطالب والمطلوب ولم يُصَّحَّحَهُ في 
التّانِي لكونه مجبُورَا عليه وَيُخَيّرُ الطالب فيه؛ فَبَعدَ ذّلكَ يَكُولُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الله إن 
الؤكيل قَائِمَ مَعَام الموَكل؛ وإقرارهُ لا يَختّصُ 0 قدا فَكَدَا إقرارٌ نتائبه. وَهُمًا 
يَقُولان: إن التوكيل يَتَتَاوَلُ جواب يُسَمّى حُصُومَة حَمَيفَةٌَ أو مَجَازَاء والإقرارٌ في 

0 سيب لذ يان 


مم 


مجلس القضاء حصوفة مجازًا. إما لأنّه خَرَجَ في مَقَابِلجٍ الوم أو لأنّه 
الظاهر إتيائهُ بالمستّحق وَهُوَ الجوَابُ فِي مجلس القَضاءِ فيَختَصُ بهء لكن إِذَا أقيمَت 
البِيدَمُ على إقراره فِي غَيرٍ مجلس القَضاء يَخرُحٌ من الوكالجٍ حنّى لا يُؤْمَرَ بدفع اخَال 
إليه لأَنّهُ صار مناقضا وَصارٌ كالاب أو الوص إذا أَقَرٌ في مجلس القضاءٍ لا يَصح ولا 
يدقع امال إليهما. 
الشرح: و 2 
قال: (وإذا أة قر الؤكيل الخْصُومَة عَلى مُوَكله إلخ) إِذَا أقرَ الوكيل بالخصومّة 


م : العنايج شرح الهدايتّ 
9 مُوكُله سَوَاء كان مُوَكُلَهُ لدعي فأَقَرٌ باستيقاء الَقّ أ المدُعَى عَليْه فَأَكَرٌ بشبُوته 
عَليْه فإنْ كَانَ ذَلكَ عنْدَ القاضي جا وإلا قلا عند أبي حَنيقة وَمُحَمَّد رَحمّهُمَا الله 
إلا أنه إذا أَقٌ عنْدَ غَيْرِ القاضي حرج من الوكالة فلا يُذْفَعُ إليْهِ اكَال؛ ولو ادّعَى بَعْدَ 
ذلك الوكالة وََقَامَ على ذلك بين لم تُسمع يَهُ لآل رَحَمَ أنه مُبْطل في دَعْوَاهُ. 

وال أَبُو يُوسْف رَحمَهُ الله: جَارَ إِقْرارهُ في الوَجْهيْنٍ مياه وقَال دقر 
والشافعي وَهُوَ قَوْل أبي يُوسُّف أوّلاء لا يَجُورُ في الوَجْهيْن جَميعًا. وَالقيَاسُ ما 
شمُولَ الخَوَاز كَمَا هُوَ مَذْهَبْ أبي يُوسُفَ رَحمَهُ الله وكا شجول العَدَمٍ َكَمَا هُوَ 
مَذُهَبْهُْ وَالفصل بَيْنَ مجلس القضاء وَغَيْره اسْتحسان. 

وَجْهُ القيّاسٍ أن الوكيل بِالخْصُومَة مَأمُورٌ بارع للها الخصُومّة» وَالإفرَاُ ليس 
بِمتارَعَة لَهُ مُسَالة وَالأمْرٌ بالشيء لا يَتَتَاوَل ضِدَه وَهِنَا لا يَتْللكُ الؤكيل الْخصُومَة 
المّلحَ وَالإبرَاء فيَصح التُؤكيل إِذَا استثتى لإقرَارَ بأن قال وَكتك الْخصُو م غٍُ جَائرٍ 
الإفرَار ولك كان لإقرَارٌ ص حُقوق التُؤكيل بالخْصُومّة لا صَحّ امنتنناؤة: ار 
اسيَئْنّى الإنْكَانَ كا لو وكل بِالَْعِ على أن لا يفيض الْمَنَ أو لا يُسَلمَ البيعَ» وفيه 
نط لألَهُ ل ل اول لا صّحّ الاسشاء. قله وَكَذَا لو كله بالجوَاب مُطَلقا ته 
بجَوّاب ورم قال في النهَايَة: هي اله مداه حلافية ل يُورِدُهَا عَلى وَجْه 
الامتتشهاد: يعني لو وكلة الجَوَاب مُطْلقَا فَهُوَ أَيْضًا على هَذَا الخنلاف كَذَا في 


- 


يرو عداقير 


وَجْهُ الاسْتحْسّان أن هَذَا لتذكيل صّحيحٌ فَطْعًا من كُل وَجْه وَصحنهُ اله ما 
يَمْلكُهُ الْوْكُل فَطْعَاء لأنّ التوكيل في غَيْرٍ الْمْلُوك تَصَرّفٌ في غَيْرٍ ملكه وَهُوَ غير 
مح وَِذْ اخقلج في ذطدك صِحُةٌ تؤكيل المثلم بي الخئر قنذكَرَ ما قََمَ فيه 
وَدَللكَ آنأ أمَا يتْلكَةُ الوكيل مَطْلق الحوات ذُوَنَ أحدهمًا عا لأن لصم إذا كان 
مُحِنًا وَجَب عله الإْرانُ وَإِنْ كَانَ مُنطلا وَجَبَ عَلئِْ الإكَانُ لكنّ لقظ الخصومة 
موْضمُوعٌ للمقيّد صرف إلى مطل مَجَارًا على مَا ميتي تَحَريا للصلحّة قَطمًا (قَولَُ ول 
اكت الإفْرَارَ) جَوَاب عَنْ مهد رُكرَ رَحمَهُ لله. 

وَوَجْهُةُ: لا تُسّلمُ صحَّة الاستّاء بل لا يَصحٌ عَلِى قَوْل أبي يُوسُفِ رَحمَهُ الله لله 


الجزء الرابع لكل 
لا يَمْلكُ لاسا لأنّ ملمَهُ يَسمَلم بق الإنكَارٍ حَيَْاء وكَدْ لا يحل له كَمَ مر آنقا. 

وَائن سَلمْنَا صِحُتَهُ كما قال مُحَمَّدُ تحن رجه ال لكل إلا مح لتصيعبه على 
الامنتثناء وَالتُنْصِيص ِيَادَة دلالة على تتلكه إنة. ينان ذلك ما ما ما لَه لا يحل له 
الإنكاة 0 يكو الخصم مُحقَاء ذا نص عَلى اسسْتئنَاء الإقرَار دَل على أنه يَعْلم 
يَقين أن ححَصْمَه 7 َصطمة مطل حلا لمر ملم على الطلاح فنص الك وَعِنْدَ الإطّلاق 
مُْمَلٌ َلى الأول حال ْم وَهُوَ مُطْلق اَواب. وَعئدَ مُحَمْد أله فصل بين كيل 
الطَالب ووكيل الَطْلُوب وَل يُصَّحَّحْهُ في لوب كن مور عه 

قال في النهَاية: أي عَلى الإقرَار أن لدعي يت يبت ما اذّعَاهُ بالييئة بض 
امع عَلئِهِ إلى ا 0 فَكَذَا وكيلك إلا 
أذ الوكيل عند ويه مُه المي يُحيل اليمِينَ عَلى مُوكله أن لَه لا ُخرى في الأيْمان 


0090 


قلا يُِيدُ اسنتثناء الإقرَار فائدته. 

وَلقائلٍ أن ل اللي لابن نه نام زم بالييئة, وَقَذ لذ يط المدعق 
َل زل الإقرَار يعرض التمين لكَوْند محم يكو الامتشناء شفيدا. 

لواف أن الطلوي مَجْيُورٌ عَلى الإقْرَارٍ إِذَا عَرَضَ اليَمِينَ وَهُوَ مُبطلَ فَكَانَ 
مج حورا في الخئلة كلم يكُنْ اله ثنينا فيه بحلاف الطالب فََِهُ مُخيرٌ في كل 
حَال فَكَانَ اتناو مُفيدَاء و1 دك لمكن رَحمَّهُ لله لواب عَنْ صُورَّة الصّلح 
والإثراء. 

وأجيب باه ِنَم م يَصحّ صّلحُ الؤكيل بالخْصُومّة أن الخْصومَة َه لست بسب 
7 إلى الصّلح ا إلى الإبرّاء فلم يُوجَدَ مُجَورُ الَجَانِ وفيه ع إن إِفْضَاءِهًا إل 
الصلح ا الإبراء م يَكْنْ أَسَد من إفْضَائهًا إلى الإة قرَارٍ فَهُوَ مثلهُ لا مَحَالةَ. وأَيْضًا 
لصوف ة وَالصّلحٌ مُتقَابلان» فَيتبَغي أن نَجُورَ الاستعَارة. 

والأؤلى أن يقَال: الوكيل بالخْصُومَة يْصَرفُ إلى مُطلق الاب كا دكا وَمظلق 
الحواب إِمّا بلا أو بِنَعَم. 

ولطل عية جر يَحْتَاجٌ إلى عبّارَ ة أخْرى حلاف ما وضع للجَوّاب وَكذلك 
الإبرَاء قلا يتَاوَلُ اللفظ لقتو الى تاراق لاتكيمة ولا مَجَارًا هلك بعْدَ ذللكَ) 


كض العنايّ شرح الهدايتّ 
شرُوعٌ في ينان مَأ الاعختلاف الواقع ييْنَ العُلمَاء الثلانّة: أي بَمْدَمَا تبنت أن افذكيل 
صرف إلى مُطَلقٍ المَوَاب أو بَعْدمَا نبْتَ جَوازُ إْرارٍ الؤكيل بِالحُصُومَة عَلى مُوَكَله 
(يقُولٌ ُو يُوسُّف) في الُوية ين مَخْلس القاضي وَغيْهِ (الؤكيل فَائم معام اموكل؛ 
وَإقرَارهُ الموكل لا يَختصُ بِمَجْلسِ القضّاء فَكَذَا إِقرَادُ تائيه وما يترالانة إن الفرظيل 
ِلخصُومة تال حوبا يُسَمى حْصومة حَقبقة أ مجان كا م أله يرف إلى مني 
الَوَاب» وطاق واب مَجَارٌ ميال بمُومه التيقة وَهِي الخُُومَةوَالََارَ وهو 
لإقرَارٌ (وَالإقرَارٌ ايكون خصو مَجَارًا إلا في مَجْلسِ القضّاء قَما كَانَ منْهُ في غَيْره 
قَلئِسَ بخصومّة لا حَقيقة وَهْرَ ظَاهرٌ ولا مَجَارَ)» إِذ الإقرَارٌ حرم كارا حك 
0ه جَوَابَ في غَيْرِ مجلس القَضَاء فلا إِقَارَ يك نْ عْصُومَة مَجَارًا في غَيْره 
قلا يَتناوَلُ الحَوَابُ الكل به (أمَ) أنَهُ حْصُومَة مَجَارَا ف (ِللَهُ حَرَجَ قِ مُقابلة 
الخصُومّة) كان مو د القاد وهر مره َعَوِيٌ لا قرا في ري َهُ لا يَصْلمُ 
مُجَوَرًا شرْعيًا (أؤ لأنَ الخْصُومَة سَببُ الإقْرَارٍ) فَكَانَ جور السب وَهُوَ مُجَوْرٌ شرعي 
نظيرٌ الانُصّال الصُورِي في اللّعْوِيّ كَمَا عُرفَ. 

وَأمّا اخْتصّاصُّ بِمَجْلسِ القضّاء :قن ولأن الظَاهِرَ يله بالممجحق و) المستتحق 
(هُوَ احَوَابُ في مجلس القَضَاء فيَحْمَصُ به) ولو قَال أن الواجب عَليْه ياه باللمستَحَقَ 
1 أن الظاهرَ كَانَ أوفى أديّة للمقصُود (قَوْلهُ لكن) استدرَاكُ من وله 26 به 
وَفيه إِشَارَةٌ إلى دفع م قال إذا كان لإقرَارٌ في غَيْر مَجْلس القضاء ليْسَ بجَوّاب كان 
لمعن أذ[ كرد نقذ ولا يط ا يلش لو تكله أوققاة ذا يت 37از ذه عر 
القاضي حرج من الوكّالة حَنّى لا يُدْقَمَ اال إِليْهِ لأنْهُ صر مُناقصًا وصارَ كالب أو 
الوصي إِذَا قر في مَجْلسِ القضّاء) فإِنّهُمَا إِذَا عا نالمعي فاتك ادقن ايه 
وَصَدَقَهُ الأب أ الوّصي 0 جَاءَ يدعي اكَال إن ِفْرَارَهُمَا (لا يَصح ولا يُدْقَعْ اكَال 
إليْهِمَا) أَنهُما حَرَجَا منْ الولاية وَالوصّاية في حَقّ ذَلكَ الال بسب إِقَرَارهمًا ما قالهُ 

قال (وَمَن كَمْل بِمَال عن رَجُلٍ فَوَكَلهُ صَاحِبُ اخَال بقبضه عن الهَرِيمٍ لم يَكُن 
وكيلا في ذلك آبدا) لأنّ الوكيل من يعمل لغيره, ولو صححتاهًا صار عاملا لتفسه 


الجزء الرابع يكن 
فِي إبراء ذمته فانعدم الركن؛ ولأن قبُول قوله مُلازِمٌ للوكالةٍ لكونه أَمِينًه ولو 


صَحُحنَاهَا لا يُقبْلٌ لكونه مركا نَفْسَه فينمدِمٌ باتعدام لازمه؛ وَهُوٌ تَظِيرُ عبد مَديُون 


َه مَولاه حَتّى ضَمِن قِيمنَهُ للشْرَمَاءِوَيُطَّالبُ العَبدُ بجمِيع ادن شَووَكَلهُ الطاب 
بقبض اَل عن العبدِ كَانَبَاطلا دَبَيناُ 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كَمَل بمَالٍ عَنْ رَجُلٍ إل وَمَنْ كَفَل بِمّالِ عن رَجُلٍ فَوكَلهُ 
صاحب امال بِقَيْضْه عَنْ اليم م يَكْنْ وكيلا في ذَلكَ أَبَدًا لا يَْدَ يَرَاءَة الكفيل وَلا 
ْله أمَا بَْدَ اليَرَاءَ فَلانَهَا لا لم تح حَال التؤكيل كا سَيْدْكَرُ لم تنقَلب صّحيحة 
كَمَنْ كفل لغائب فأَجَارَهَا بَعْدَمَا بََنهُ فنا لا تَجُورُ لأنهًا لم صم اْتدَاء لعَدَم القبول 
َلا تنْقَلبُ صّحِيحَة َأما قبل البرَاءَة قَادُنْ الؤكيل مَنْ يَحْمَل عير وَهُوَ ظَاهرٌ والكفيل 
لئْسَ مَنْ يَحْمَل لغيه لكَْنه عَامِلا لنفسه في إِبْراء ذم كَالْحَال إذا ككل المحيل بِقبْضٍ 
اليْنٍ من الّحَال عَليْهِفّهُ لا يَصيرٌ وكيلا كا كلقا 0 
ولوقش لركل لون وإزراء نسب عن لئاز لالطو قله متخي وإن كاد 
عَاملا في ذَلكَ لنفسه وَذَكَرَهُ في الجامع الصّغير. وأحيب بامئع مُسسْتندَا إلى مَا ذَكرَه 
شَيْخُ الإملام رَحمَهُ الله أن الَديُونَ لا يَصْلْحُ وكيلا عَنْ الطالب ِإرَاء اننفسه عَلى 
حلاف ما ذكرٌ في الجامع. سَلمنَاهُ لكنّ الإْراءِ تمْليكٌ بدَليل أله يرد بالرّدٌ وَكَلامُنَا في 
كيل بالقُض. 
وَاغرضَ بأن عَمَل الوكيل لنفسه ضمبي لعو امكل أصيلا في إثنات الوكَالة 
وَالضّمْيّاتُ قَدْ لا شير وأحيب كنا لا م ذَلكَ بل الأصل وو لتُصرف لنَفْس 
الفاعل. 
فإِنْ قبل فلسكفها الوكالة لطَرَيانها يم 6 كرف الكالة عنما نكي 
ال الحيُوبِي رَحَمَهُ الله في التامع الصّغير: الوكيل بقَبْضِ الديْن إِذَا ضَمنَ الال 
للموكل يْصحٌ العسمان وتتطل الوكالة .: فاتخوامي أن النَاسحَ يَجبْ أن يكون أفرقن م 
الْنْسُوخ ا مله وَالؤكالة دون الكقالة أن الكمالة 'عقة لازم لا يتَحَك لكفيل 5 


841 العنايج شرح الهدايت 
عَرْل نفسه دُونَ الوكالة قلا يَجُو مور أن تكون. الوكالة نّاسخحّة للكفالة وإن تغار حكنة 
ول ون قبُول قؤْله) ذليل آخر. 

وَتَقريرهُ أن الوَكالة تستَلزمٌ قبُول قله لكنه أميئاء وَلوْ صَّحَحْنَا الوَكَالة هَاهُنا 
0 0 وَهُوَ قبُول قوْله لكونه مُبْرِنا نفس وَائتقاء اللازم يُستَلزِمُ اثتفاء الرُوم فيَلرَم 
عَدَمُهُ حال فَرْض وُجُودهء وَمَا كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ مَعْدُومٌ ونظيرٌ بُطَّلان الوكالة فيمًا نَحْنْ 
وها في د تق عق تان لى بن ارد كاز قد ب 
الديْنِء فَلْ وَكَلهُ الطَالبُ بِقبْض دَيْنه من العَنْد كَانَ التَوكيل باطلا َا ينا أن الؤكيل مَنْ 
يَعْمَلَ لعيْرِهء وَهَاهْنَا نا كَانَ الَوْلى ضَامنًا لقيمته كَانَ في مِقَدَارِهَا عَاملا لنفْسه لأنه 

قال: (ومن ادّعى أَنّهُ وكيل الغائب في قبض دينه فَصدَّقَهُ الغريم أمر بِتَسلِيمٍ 
الدّين إليه) لأنّهُ إقرارٌ على تفسه لأنّ ما يقضيه خَالص ماله (فإن حضر الغائب فصدقه 
وإلا دفع إليه الغريم الدين ثَانيا) لأنّهُ لم يثبّت الاستيفاء حيث أنكر الوكالت والقول 
فِي ذلك قولهُ مع يمِينه فيفسد الأداء (ويرجع به على الؤكيل إن كان باقيا فِي يدِه) 
لأنّ غْرْضَهُ مِن الدّفع بِرَاءَةُ ذمّته ولم تَحصل فَلهُ أن يتفض قبِضه (وإن كَانَ) ضع (في 
يده لم يُرجع عليه) لأنّهُ بتصديقه اعترف أَنّهُ محق في القبض وهو مظلُومٌ في هذا 
الأخن والمظلوم لا يظلم غيره. 

قال (إلا أن يكُونَ صَمنَهُ عند الدّفع) لأنّ المأحُودٌ ثَانِيَا مُضمونٌ عليه فِي رَّعَمِهِما 
وهذه كَمَالرٌ أضيفت إلى حالم القبض هَتّصح بمَنزلتٍ الكفالتٍ بما داب له على قلان؛ 
ولوكان العَرِيم لم يُصدقه على الوكالتٍ وَدَفَعَهُ إليه على ادّعائه؛ فإن رَجَعٌ صاحب الال 
على العَرِيم رَجع الفريم على الوكيل لأنّهُ لم يُصدقه على الوكالت؛ وإِنّما دفعه إليه 
على رَجاءِ الإجَارَة هذا انفَطّع رَجَاؤهُ رَجَعَ علي وَكَدَ إِذ دَطَمَهُ إليه على تكيبه إيَا 


فِي الوكالتٍ 
وها أَظهَرٌ ا شن وَفِي الوجُوهِ كلها ليس له أن يَسَرِدٌ للَدهُوعَ حَتّى يَحضرٌ 
العَائبٌ لأنّ امْؤَدَى صارٌ حَمًا للغّائب, إما ظَاهِرًا أو مُحتَّمَلا فَصَارٌَ كَمًا إذَا دَفَمَهُ إلى 


فُضولي على رجاء الإجارّة لم يُملك الاسترداد لاحتمال الإجازة, ولأنَ من بَاشَرَ التصرّف 


الجزء الرابع وم 
عرض ليس له أن ينقّضْه ما لم يمع اليأس عن غرضه. 
الشرح: 


قال: (وَمَنْ اذَعَى أله كيل الكَائب في قَْضٍ دَيْنه إلخ) وَمَنْ اذى أله ركيل 
فلان القائب في قَبْض ذَيْنه قَصدَقَهُ ارم أمرٌ يتَمليم الذي يِه له أقرٌ حَلى نفسهء 
أذ ما يَقضيه الم حالص حَقَه لذ لبون فى تاق هما ]45 ليون مل َال 
رَبّ الال لا عينهُ» وقد تَقَدَمَّ فكان تصديقة إِقَرَارًا عَلى نّفسه) وَمَنْ أقَرٌ على نفسه 
7 أء أمر يتَسنلييمه إلى ال له إن حَضْرَ العَائبْ فَصَّدَقَهُ فيهًا وَإلا دَفَعَ العَرِم إليْه ثانا 
ل ذا أكرَ الوكالة ل يث ييْتْ الامنتيقاء أن الول في ذلك كرا لَه لأن الدَيْنَ كَانَ تابنا 
رالديون يَدذّعي أَمْرًا عَارضًا وهو سوط الدَيْنٍ يِأدَائه إلى الوكيل واَْكل كر الوكَالة 
ولول قل الذكر َع ينه 

وَإِذا لم يت نا الام قن الأدَاء وَهْوَّ وَاحبُ عَلى المديُون فَيَجبْ 0 
وَيرّجعٌ به عَلى الوكيل إن كَانَ بَاقيّا في يده أن غرضة من الدفع 17 ذمته 
تخصئل له فل أذ فض وإ متاح في يده ل بجع حل لله يتصديقه اعدف 
الوَكيل مُحقّ في القَبْضٍ وَالْحقُ في القَبْضٍ لا رُجُوعَ عَليِ وَلأَنهُ يتصديقه اعرف أله 
مَظْلُومٌ في هَدَا الأعلذ: , ينني الأخثذ الثاني» وللظألوم لا يلم غير 

إن قيل: هذ الزيثة يفضي ا ل ان في مده َاقيَة 
الفا فالحواب أن القن إذا 522 ياقية نكن تعض القبْضٍ يَرْجعٌ 1 إِذَا لم 
1 1 من التسُليم. 

ًا إِذَا ملكت كلم ليمك تفط فَلم يدح عله ول إلا أن يَكُوت) اسنتقاة من 
وي عل عار لور ع ا 1 تاد عل الود 
الوكيل عَلى رِوَليّة التّمنْدِيد يأن قال لهُ الو ا و لطا ير 
أححَدَ الطَالبُ مني مَالهُ أَرْجِمْ عَليِك يما دَفغْته ليك از ص ضَمنَ الوكيل للمَدْيُونَ وَقَال نا 
امن لك إن أذ منك الطالب نيا أ َلك ما بصنته ملك على روا افيف 
نه ي ير جع جع عَلى الوكيل حيتئذ» لأن الْأَحُودٌ 35 0 عَلى رب ؛ الدَيْنٍ في رَعْمٍ 


الركيل ليون اك عام د كلوقا بقارا يقبِضُهُ َانيَا فكألة قال: أنا ضَامنٌ لك ما 


كن 


العنايج شرح الهدايت 
يَقبِصُهُ ملك فلا وَهْرَ ضَمَانُ صّحيحٌ لإضّاقته إلى سَبّب الوُجُوب» وَهْرَ قنْضُ رب 
الدَيْنِ بمنزِلة الكفالة بمّا ذَابْ عَلِْ: أي يَدُوبُ في كن كُل وَاحد منْهُمًا كَمَالة 
ضيفت إلى حَال وُحُوب في الْستقيل على الْكْفُول عَنْهُ (وَلوْ كَانَ اريم ل يُصَدَفهُ 
على الوكالة) يَْني وَل يُكَذَبْهُ أِضًا لأنْ فَرْعَ التَكُذيب سَيأتي عَقيبَ هَذَا (وَدَفَعَهُ يه 
على اذْعَائه فَإِنْ رَجَعّ صّاحبُ الَال عَلى العُريم رَجَعَّ العَرِمٌ على الوكيل لَه لم يُصَدَفُ 
عَلى الوكالة» وَإِنّمّا دَفعَ إِليِِْ عَلى رَجَاء الإجَارَة فَإِذَا القع رَجَاؤهُ رَجَعَّ عَليِ وَكَذَا 
إذا ذَفَعَهُ ليه مُكَذَيا لهُ في) دَعْوَى (الوكالة. وَهَذَام أي جَوَارُ الرّجُو ع في صورة 
لتَكُذيب (ظهَرُ) مْهُ في الصُورئينِ الأوليينٍ وَهُوَ النَصْدِيقٌ مَعَّ النُضْمين والسّكُوت» 
لهُ ذا كَذبَهُ صّارَ الؤكيل في حَقَه يمئْزلة القاصب وَللمَخْصُوب منْهُ حَقُ الرّجُوع عَلى 
القاضصيهة: 
وَقولُ: (لَا قلن) إِسَارَةٌ إلى قَوْله وَإِنْمَا دقعَهُ إل على رَجَاءِ الإججازة» لكلُّ دليل 
الرّجُوع لا ذليل الأظْهَريّة (وفي الوجُوه كُلهَا) أي الأربعة المذكورة دَفَعَهُ َع النّصديق 
من َي تطمين» ودع اديت مع لين ودف اكثا من عبر مناكتا من عر 
تند ولا كب وتفق مع لتكذيب ويس للع أن يسترة لوح حتى شار 
العَائبْ» لأنَ المْوَدّى صَارَ حَنَا للعائبء إِمّا ظَاهر) وَهُرَ في حَالة النَصْديقٍ (أَؤْ مُحْتَمَلا) 
وَقيل ظَاهرًا إن كَانَ الوؤكيل ظَاهرَ العدَالةء أو مُحْتَمّلا إن كَانَ فَاسقَا أو مَسمُورَ 
الخال (قَصَارَ كما إذَا دَقعَهُ إلى فُضُول عَلى رََاء الإجارّة) فَإِلَهُ 0 يَمْلكْ الاسْترداة 
لاحتمّال الإجَارَة» وَأ مَنْ اشر مصرهًا لض ليس له أن يَنفْضَه مَا لم يََعْ ليأ عَنْ 
حُْصُول غَرَضه) لأنْ سَعْيّ الإنْسّان في تقض ما كم منْ جهته مَرْدُودٌ وَقَدْ َقَدمَ. وَل 
يُذْكَرْ رَحمَهُ الله أن العَريم إذا أَْكَرَ الوكالة هَل يَسْتَحْلفُ أو لا. 
قال الخضّافُ رَحمَهُ الله: لا يَحْلفْ عَلى قَوْل أبي حَنيمَةَ رَحمَهُ الله وَيَحْلفُ عَلى 
فَوْطمًا لأَنّهُ ادَعَى عَلَيْه مَا لو أَقَرّ به لزَمَهُ فإِذَا أَكَرَهُ يَحْلفُْ لكنّهُ عَلى العلم لأَنَهُ عَلى 
فثل العيْرِ وَلَهُ أن الاسنتحلاف ينبني عَلى دَعْوَى صّحيحّة» وَمَا لم تنس نيبئُهُ عَنْ الآمر 
نصح غ1 قاد لعلف ركنا م يَذكْرْمَا إِذا أق بالوَكَالة وأنكرَ الدَيْن وَالْحَكُم 


الجرء الرابع 


١ 


عَلى عَكْسٍ ذَلكَ يُستحْلفُ عنْدةُ خلافا لما بَاء على أن الؤكيل يفيض لين يَْللك 


الخصومّة عنْدَهُ وكَد تبت بْتْ الوّكالة في حَقَه يإقرَاره. 


لصن قال إِنْي وكيل بقبض الوديعت فَصدقه المودع) لم يُؤْمَر بالتّسليم إليه لأنّهُ 


أقرٌ له بمال الغيرٍ؛ يخلافي الدين. ولو ادّعى أَنّهُ مات أبوه وتَرَّك اوديعي ميرانًا له ولا 


5 02 


رودم 


1 
1١ 

3 
فا 


(وَمَنْ قَال ني كيل 7 بقَبْضٍ الوديعة قَصَدَقَهُ المودعٌ | يوم بالدفع 
إقرًا” يمال العَيْر) بحق الَبْضِ انه 7 


32 


ار بحو لض عَُ مح وبخلاف الت) على ما م أن الود الى . 
فَكَانَ إِقَرَارُهُ إِقَرَارًا على ئفسه بحق ) الْطالبَقَ فإن دَفَعَهًا إليْهِ فحَضرٌ العائب 


ارث له غيره ه» وصدقه المودع أمر بالدفع إليه أنه لا ببة يبقى ماله بعد موته؛ فقد اثّفهَا على 


و 0 الوديعّة عَلى ملك ٠‏ لودع وَالإقرَارٌ 0 


لوكا وحَلفَ على ذلك ومن لعفل للمُوع 0 7 لا فهو علي الوجُوه 
الْذكُورة إذا دقع له مُصّدَقًا لا بجع و صَدَقَُ وطيئة أو سكت أز 1 فَدَفعَهَا 


له َرْجعُ إن لم تكن الع في يده باق وَإنْ كَانَتَ بَاقية َه أُحَدَهَا لألَهُ مَلَكَهَا بالضّمَّان 
وما الاسْتردَادُ قبل حُصضُورٍ الغائب فعَيْرٌ جَائر رلا مر (وَل اذْعى ألَهُ مَاتَ أَبُوهُ 
2 
| 


الوَديعَةَ ميرَاثا لهُ وَلا وارث له غَيْرُ وَصَدقَة الُودَ 
أن مَال الوديعة لا يمْقى (مَال المودع م 


2 


: بالدفع إلبه لَه يبقى) 


و2 م6 
نه 
2 0 


وَرَوَى صَاحب اللََاَة عَنْ خا شيْحه رَحمَهُما الله تب ماله وَوَجَهَهُ ‏ 


حَالا كَمَا في كَلمِيُُ فَاهُ إلى في: أ مُشَْافها نماك لين مال ديق مَال لودع 


ين ره ار بسي ٠.‏ 1 ًّ لم عع مولع إن 3 - ع 2 م 
بعل موته منسوبا إليه وَمملوكا لهُ وتُبعَهُ غيره من الشارحين» وَأرَى أنْهُ ضَعِيفٌ لأن 
الخال شكة الال كلق عكر ان ُونَ مُعَيدَا بالَْافهَة: ا كله فى خان 


الْسَافَهَة. 
وأمًا فوْلَهُ لا ينقى مال اديقة حال مون مالا مو له منسويا إليه ف 
امن والطَاهرُ في إغرايه الع على أل ماعل ل ينقى: أي لأن الودع لا ي: 


ا 
يك 


مون لاثتقاله إلى الوّارثء فَمَدْ أنَمَمَا على أْهُ مال الوارث) فلا بْدَ من الدّفع إليّه. 


ما لسلس ل- العنثايتٌ شرح الهدايي 

ولوادعى أَنّهُ اشترى الوديعج من صاحبها فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه لأنّه 
مادام حيًا كان إقرارًا بملك الغيرٍ لأنّهُ من هله فَلا يُصَدّقَان في دعوى البيع عليه. 

الشرح: 

(وَلِوْ اذى ألَهُ اشترى الوديعة من صاحبهًا قَصَدَقَُ المودع ل يُوْمَرْ بالدّفع 

ليه أن الو 2 مَا دَامَ حيّا كان إِقَرَارُ اللو دع) إِقْرَارًا (بملك العَيْرِ لكونه من أهْل الملك 
َلا يُصَّدَقَان في دَعْوَى البيْع عَليِم) وَلقَائل أن يُقول: قَذ تقَدَمَ هَائَان الَسأَلئَان في فصل 
القطبَاء بالمواريك: فكان فكرهمًا مكرارا: 

وَيُمْكنُ أن يُجَاب عَنْهُ بأنهُ ذَكَرَهُمَا هُتَالكَ باغتبّار القضّاءئ وَمَاهْنَا باعتا 


م َه اس ام ام 


ءا ور سه 


الدَعْوّىء وََذَا صَدَرَهُمَا هَاهْنَا بقَوله وَلوْ اذَعَىء وَهُْتَالكَ بقؤله وَمَنْ أقَرّ وَمَعَ هَذَا فلا 
يَخْلُو عَنْ ضَعْف لأَن إِيرَادَهُمًا في باب الو كالة بالحصومة والقبطن يعد المناسة: 

قال: (فَإن َكل وَكيلا يض ماله فَادْمَى الهَرِيمُ أن صاحِب اال قد استَوفَاه 
هَإِنهُ يَدهَعُ اال إليه) أن الوكَالدَ قد مَبَتّت والاستيفاءُ لم يَثيّت بِمُجَرَّدِدَعوَاهُ فلا يُؤَحْرُ 
الحق. 

قال (ويتبعٌ رَب امال فَيَستَحلمُه) رِعَايمٌ لجانيه؛ ولا يَستَحلفْ الوكيل لأنّهُ تائب. 

الشرح: 

َال (َإِنْ وَكَل وكيلا بمَئْضٍ دَيْنهم ذَكَرَ في اجام الصّغيرٍ مُحَمّدْ عَنْ يَْقَوبَ 

عَنْ أبي حََة في الرجُل له على الرّجل مَالَ فوَكل وكيلا ذلك اَل وَأقَامَ الوكيل 
البيْنةَ عليه وَقَال الذي عَليْه الال قَدْ اسستؤقاة صَاحبهُ فَإِنهُ يُقَالُ لهُ اذخ امال ثم انب 
رب الال فَاستحْلفَهُ. 

قَال الْصَنْفُْ (ِلأنْ الوَكالة كَدْ نَيَنَتْ) يعي باليَيَة لأن وَضْعَ للَسنألة كَذَلكَ 


و 


٠. 0 2 5‏ لي رح م ل .0 2 و 2 ه له ٠‏ ب نت عه 
(والاستيفاء ل يبت بمجَرّد دعواه فلا يوَخَرٌ الحق) إلى تحليف 27 الدين (ثم يتبِعْ 
8 7 م2 0 ل 0 رديت اق 0 برص .”بره 
العَرمم رب الذّين فِيُسْتَحَلفة رعاية لحانبه) فإن حلف مضى الاذاء» وإن نكل يتبعْ 


2 ل كسم ول 2 م ف ع عاو المت ا و ا و له ل 00 
القابض يترد مَا قبض (ولا يستحلف الوكيل لَه ائب) وَالثيّابة لا تُجرّى في 
الأيْمَان. 

وَقَال رُكَرُ رَحمّهُ الله: أخْلفَهُ عَلى العلي فَإِنْ نكل حرَج عَنْ الوكالة وَالطَالبُ 


كن 


الجزء الرابع 
عَلى حُجَت لأن الؤكيل لو و أقه بذاك ُطلت وَكَاةُ فَارَ أن يَْلف عَله. 

وَاخُوَابُ: أن العْرِم يَدّعي حَنَا عَلى الُوَكل لا عَلى الوكيل فَتَخْلِيفُ الوكيل 
1 يَابة وهي لا تُجَرَّى في الأَيْمَانَ بخلاف الوارث يَحلف أن يَعَلم استيفاء 
0 بت للوارث فَالدَعْوَى عَليْهِ وَاليَمِنُ بالأصّالة. 

قال: (وإن وكله بعيب في جارِيَةٍ فَادْعى البائع رضا المشتّري لم يرد عليه حتّى 
يُحلف اشر ي) بخلافي مسألت الدّين لأنّ التّدارّك ممكن هُثَالكَ باسترداد ما قَبْضَه 
الوكيل إذَا ظَهَرٌ الخَطّأ عند تُكُوله؛ وَهَهُنَا غَيرُ مُمكن أن القَضَاءً بالفّسخ مَاض عَلى 
الصّحَجٍ وإن ظهرٌ الخطأ عند أبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ الله كُمَا هُوَ مَدْهَبّه ولا يَستَحلفُ 
المُشتّرِي عنده بعد ذلك لأنّهُ لا يفيد؛ وما عندهما قَانُواه يَجِبْ أن يَتّحِدٌ الجوَاب على هذا 
فِي الفصلين ولا يُوْخُر لأنْ التَدَارَك مُمكِنْ عندهما لبُطلان القضاء. 

وقيل الأصح عند أَبِي يُوسُف رَحمه اللهُ أن يُوْخْرَ في المُصلين لأنّهُ يَعتَيِرُ النْظَرٌ 
حتّى يَستّحلف المُشتّرِي لوكان حاضرًا من غير دعوى البائع فَيَنتَظِرُ للنّظَّر. 

الشرح: 

قال (وَإن وَكلهُ بيب في جَاريّة إخ) إِذَا وكُل برد جَارِيّة بعَيْب فَادَعَى البَائع 
رضا الْمشلقري بالعَيب | يَرْهّ عليْه حتّى يَحْلف شري يعلاتف 10م من مناه 
الدَيْنٍ لأن الّدَا رَكَ فيها ممْكنْ باسترداد ما قَبَضَهُ قبَضَهُ الؤكيل إِذَا ظَهَرَ الخطاً عند تُكُول 
الموكل» وَأما هَاهْنا كا مقر نكن لأنَ ال تخ بلق الوا بالخ مَاضٍ عَلى 
الصّحّة عند أبي حَنيفة لأن القضاءٌ في العُقود 00 خ يَنْقَدٌ ظَاهرًا وَبَاطنا وَإِنْ ظَهَرَ 
م باُكول, على هذا لا ملف اتوي عثدة تند ل لأنَهُ نا مَضَى الفَسْحُ ولا 
ل يد في الاسْتخُلاف قَائدَة. 

وَاعتُرِضَ بأن الؤكيل ذا را عَلى البائع بالعئِب ثُمّ حَضَرَ التي وَاذّعَى 
الرّضًا بِالعيْب وَاسْتَرَدٌ الحاريّة وَقَال اليَائعٌ لا سّبيل للك عَليْها 1 القاضي تقض البَِع 
قإِنّهُ لا يَلنَفْتْ إلى قَوْل البَائع» وَلوْ كَانَ القضّاء مَاضِيًا عَلى الصّحّة ل تَرُدٌ الحَاريَة عَلى 


ُُ ب 


جيب بن الرّدٌ مَذْهَبُْ مُحَمِّد فَأمّا على قَوْل أبي حَنيفَةَ فلا سَبيل للآمر عَلى 


الخاريّة. سلما أَنْ هَذَا قَوْل الكل لكنّ النَقْضَ هَاهُنَا ل يُوحِبْهُ ديل وَإِنّمَا كَانَ للجَوًا 
ا و 5 ل 5 0 5 كن 4 7 و 31 
اليل المنقط للد وَهْوَ رضًا الآ بالب كم طهر الل بحلافه تادهم في 
50 و كك ورور 2 2 - 52 
الآخرّة على وجود الرّضًا من المشتري» وفي مثله لا يَنْفذ القضاء بَاطْنا كما لو قضّى 
٠. 00‏ 3 78 5-0-7 1 82 0 م َء 0000 د - و 
بِاجْتهّاده في حَادنّة وَنَمّةَ نص بخلافه» وقالوا هَذَا أصّحّ فَأمّا عنْدَهُمَا فْقَدْ قالوا يجب 
2 00 - 53 0 5 هقير م ا 2 
أن يَتَحدَ الحوَابْ عَلى هَذَا: أي عَلى هَذَا الأصل المذكور في الفَصليْن فصل الحاريّة 
1 ساعن عي مل عم ل مح لور 2 9 0 
وَالدَينٍ فيدقَمُ الدِينُ كما تَقَدمْ ويد الجَاريّة» ولا يُوَخرُ إلى تخليف المتتتري لأن عَدَمَ 
31 2 ه له 012 0# ا ٠.‏ 0000 او اح سام 20 /. 1 8 
لتخي إلى تخليف رَبْ الديْن إِنّمَا كَانَ لكَوْن التَدَارُكَ مُمْكنًا عنْدَ ظَهُور الخَطإٍ وَذْلكَ 
مَوْجُودٌ في صُورَة الخاريّة لأنْ قضاءَ القاضي في مثل ذَلكَ نافد ظاهرًا لا يَاطناء فَإذَا 
0 4 0 ل 7 ول 2 3 8 4 2 0 3 - 1 1 
ظهَرَ حَطأ القضاء عند كول المشتري رُدَّتْ الحاريّة على المشتتري فلا يُوَحَرٌ إلى 
06 5 د ملعم 0 6 5-2-0 هله واعصده 6ه إإبء 
التَخْليف. وقيل الأَصّحّ عنْدَ أبي يُوسُف أن يُوَرَ في الفضلين لله يُعتيرُ النَظَرْ للبائع 
حنّى يَسْتَحْلف الُْشترِي إن كَانَ حَاضْرًا من غَيْر دَعْوَى البائع ميتَظَرُ للنَظَر لهُ إن كَانَ 

قال: (وَمَن دَهَعَ إلى رَجل عشرة دراهم يُنفِمُهًا على أهله فأنفق عليهم عشرةً من 
عنده فَالعشَرَةٌ بالعشرة) لأنَّ الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذَكرنَاه 
وقد قررتاه فَهَدَا كذلك. وقيل هدًا استحسان وفِي القيّاس ليس له ذلك ويصير متبرعا. 
وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنّهُ ليس بشراء هَأمَا الإنفاق يتضمن 
الشراء فلا يَدَخُْلانِْ والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

1 لله ا لجو اللو دل ا الس ل لع لسوت ال د 2 

قال: (وَمَنْ دَفعَ إلى رَجُلٍ عَشْرَةَ دَرَاهمْ يُنفقهًا إلح) وَمَنْ ذَفعَ إلى آخر عَشرَة 
دَرَاهمَ يُنْففْهَا عَنْ أهله فَأَلفَىَ عَليْهِمْ عَشَرَةَ من مَاله فَالعَسَرَةٌ الذي أَنْفَقَهُ من مَاله 
بمُقَائلة العَسَرَة الذي أََذَهُ من الموكل لا يَكُون مُتَيرْعًا فيمًا أثفق. 
' 1 ٍ 50 00 5 ٍ- 00 - 2 0 

قيل: هَذَا استحسان. وَوَحْهُهُ أن الوكيل بالإثفاق وكيل بالشراءء والحكم فيه ما 
0 إن و 0 - ره 0 م 0 ٠.‏ 5 32 
ذَكَرْئَاةُ من رُجُوع الوكيل على الموّكل يما أُدّى من الثمَنِ» وقد قررئاة: يعني في باب 
0 ين - 2 وم مّه 00 عل مز - < 2 5 4 3 
الؤكالة بِالبَيِع وَالتْرَاء عند قؤله وإذا دَفمَ الؤكيل بالشرَاء الثمَنَ من ماله وَقَبَض المبيع 


هوي 


٠ -‏ عي ابا 5 اله انه 2 
فَلُ أن يَرْحعَ به عَلى الموكل لأنَهُ العَقَدَت بَيْنَهُمَا مُبَادَلة حُكميّة وَهَذَا أي ما نَحْنْ فيه 


5 


الجرء الرابع 
من التؤكيل بالإئقاق كَذَلكَ أن الوؤكيل بشراء ما يَحْتَاج إِلِْ الأهل قَدْ يَضْطَرُ إلى 
شراء شياء يمح لتفقَهم وَل يَكُنْ مال التوكل مَعَهُ في تلك اخَالة يَسَاجْ إلى أن 
يودي ' نَمنَهُ من مال نفسه) فَكَانَ في التؤكيل بذَلكَ تَجْوِيرٌ الاسْيْدال» وفي الا 
لِيِسَ له ذَلكَ» وَيصيرٌ مَتَبَرُعَا فيمًا لفق ويد الدّرَاهمَ المأَعحُوذة من ؛ امكل عَليْه وَإن 
اسْتَع ها صَمنَ أن الثراهم تين ف الوكالات» حّى لا لكت قبل الاق بَطلتا 
الوَكَال فَإِذًا لق من مال كفسه فَقَدْ ألفق قا بَْر ره فَيَكُون مُتَرعًا. 

وقبل: اليا وَالاسْتَحسَانُ في فنا ادن وَهُوَ أن يدقع المذييون إلى رَجُلٍ ألقا 
وك بقضاء دَيْنه بها فَدَقَعَ الؤكيل غَيْرَ ذلك من مال تفسه قَضَاء عَنْهُ فَِنهُ في القيّاسٍ 
متَبَرّعٌ حَنَّى إذا أَرَادَ اَْمُورُ أن يَحْبسَ الألف التي دف فعس إِليْه لا يَكُونْ لهُ ذلك. وفي 
الاستحسّان لهُ ذلك وليس بمتبرع) وَذْلكَ لان قضاء 3 ليس بشراء قلا و الآمرٌ 
رَاضِيًا بثبُوت الدَيْنِ في ذمّة الوكبل» فلو لم يُجْعَل مُتبرُعَا لأَلرَسَاهُ دَيْنَا لم يَرْضَ به 
فَجَعَلنَاه متبَرعًا قيّاسًا. 

فَأما الإثمَاقٌ 4 تضم الشراء هُ أمْرٌ بالا فاق وأ بشرّاء الطَّعَام والختراء لا 
52 المذفوعة إل ل يلها في الدَمّق كم نَبَتَ لهُ حَقَ الرّجحُوع عَلى 
الآمر فكان رَاضيًا يتبوت الدين فلم يُجْعَل متيرعَا قياس أينضاء والله أغلم. 

باب عل الوكيل 

قال: (وللموكل أن يعزِل الوكيل عن الوكالت) لأن الوكالنَ حَمَهُ فَلهُ أن 
يبِطِلهُ إلا إذَا تَعلقَ به حَقّ الفَيرٍ بأن كَانَ وكيلا بالخصٌومّةِ يُطلبُ من جهَةٍ الطالب 
نا فيه من إبطال حَقَ الفَينٍ وَصارّ كَالوَكَالتٍ التي تَضَمَئَا عد الرهن. 

الشرح: 

(بَابُ عَزل الوكيل): وَْهُ تأخير بَاب العَل ظاهرٌ لا يَحتَاج إلى يَيّان. وَاعْلمْ 
أن الؤكيل إن كَانَ للطالب فَعَرْلَه محِحٌ حر حَضْرَ الَطْلوبُ أو لا, لأن الطَالب بالعَزل 
يطل حَقَهُ وَهُوَ لا يَتَوقفُ على حُضُْور غَيْره وَهُوَ اللْذَكُورٌ أوَلا وَإِن كَانَ للمطلوب» 
فإن ١‏ تك طلب م جه الأب أذ نا َمل فاضي تك وَإِن 


د 


كَانَ قَأَمّا إن عَلمّ الوّكيل بالوكالة أَوْ لا: فَإِنَ لم يَْلمٌ فَكَدَلكَ لأنْهُ لا تمَاَ للوكالة قَبْل 


بف 


العناين شرح الهدايتّ 
علم الوكيل فَكَانَ العَرْل امْتنَاعًا - يَذْكْرْهُ الصف وَإِنْ عَم وَل يَرُدَهَا ل يَصحّ 
في غَيَة الطالب لأنّ باتوكيل كت لهُ حَقَّ إِحْضَاره في مَجْلس الحم وَإِنَْاتَ الحقَ 
عَليْ وَبِالعَرل حَال عَيْيته يطل ذَلكَ و ا و م 
لأن الحَقَّ لا يَنِطْلَء لأهُ إن كَانَ لا يُمكنهُ الخصومة ل مر لخصومة مع 
امكل وَيُمْكنهُ طَلبُ تب وكيل آخرَ مث وَل يَذْكْرْهَا الْصَنُْفْ لأ ن ذَليلهُ يلوح 0 
لآنهُ قال لا فيه من إبطال حَقّ العَير وَهَاهْنَا لا إبُطّال كَمَا ذَكَرئاهُ (قَولهُ فَصَارَ) أي 
فصّارَ التُؤكيل من جهّة الَطُوب إذا كان بطلب من جهة الطّالب (كالوكالة التي 
نَضَمنَهَا عَقَدُ الرَهْن) بأن ل 0 عَدَلْ وَصَرَط ذ في الرّهْن أن يَكُونَ 
لعل مسلا على الت كم م أرَادَ الراهنُ أن خرل لقا عالق لد لهُ ذلك لأن الببع 
صَارَ حَقَا للمُرئهن وَبالعرل يَِطُلَّ هَذَا الحق. 

ِنْ قيل: عَزّل لاهن العَذل عَنْ الع لا يَصِحٌ وَإِنْ كَانَ بحَضرَة ارهن ما لم 
رض به بخلاف عَزَل الموَكُل وكيلة بِالحصُومَة فلَهُ صّحيح إِذَا كَانَ بحَضرة الطّالب 
رضي به أو لاء ول كَالنَا مُتَشَابِهتَيْنِ لا وقَعَت يَيْنَهُمَا هذه التَقرقة. ااحن أن مَدَارَ 
جَوَازٍ العَزّل وَعَدَمِهِ عَلى بُطْلان الحَقّ وَعَدَمِه فَإذَا عل ا بل اقل وّفي الوكيل 
بِالخصُومّة يطل الحَقُّ بالعَزل بحَطرَته نَا َقَدّمَ فَكَانَ جائرًاء وَأَمّا في مسنألة الرّهن 
َو صَّحّ العَزل ؛ ِ بحَضئرَة ارهن بطل حَقَهُ في اليْعِ صلا إِذْ اذ ياف ا 
5-5 

قال (فَإن لم يَبلُغه العزل فَهُوَ على وَكالتِه وَتَصرَفُهُ جائزٌ حتّى يَعلم) لأنّ فِي 
العزل إضرارا به من حَيثُ إبطالٌ ولايّته أو من حَيتُ رُجُوعٌ الحُمُوق إليه فَينَصدُ من مال 
ا مؤكل ويُسلم المبيع فَيَضْمئَهُ فَيَتَضْرٌَرْ به, وَيستّوِي الوؤكيل بالتكاح وغيره للوجه الأول» 
وَقَد دَكَرنًا اشتِرّاط العَدَد أو العَدَالتَ فِي المخبر فَلا تُعيدهُ. ٠‏ 

الشرح: 

قال: (َِنْ ل يله المرلَ فَهُوَ على وَكَالته إل إِذَا عَوَل الؤكيل وَل يلغ 
عل َه على كيه ترك حال حتى تثلم لأن في عزله اران به من وحخي: 
دف من حَيْثْ بُطْلانُ ولايته أن الوكيل يَتَصَرَّفْ عَلى ادْعَاء أن له ولاية ذلك 


5 


وف 


الجزء الرابع 
وفي العزّل من غَيْرِ علمه تكزيب له له فيمًا ادعَاهُ بُطلان 5 وضرر رَرُ نكيب ظاهرٌ 
لا مَحَالةَ. والاني من حَيْتْ رُجُوعٌ الحقوق إِليْه فَإِنهُ ينْقَدُ من مال الْوَكل إن كَانَ 
0 ا يسم ايع إن كَانَ وكيلا بِاليَيْع؛ يا التَصَرُفُ واقعًا 
َعْدَ العرْل فَيَصْمتُهُ فتَصَرّرُ به والؤكيل بالنَكَاح وَغَيْرِهِ سيّان في الوَجْه الأوّلء وقد 
ذَكرنًا اذ شتراط العدّد ا عذال في لخر قي فصل القضّاء بالمواريث في كتاب أدب 
القاضي واد يَحتَاج إل الإعَادة. 
قَال: (وَتبطل الوّكَالدٌ موت الْوَكَل وَجِنُونِهِ جَنُونَا مُطيقا وَلحَاقه بِدَارٍ الحرب 
10 )أن الُوجيل تَصَرُف غَيرٌ لازم فيكُونُ داه حكمٌ ابتدائِ فلا بدن قِيَامٍ الأمر 


زور ير م 


وقد بَطل بهذه العوارض» وَشَرطٌ أن يَكُونَ الجِتُون مُطبقا لأن قليله يمتزِلج الإغماء: 
وَحَدّ المطيق شهرٌ عند أبِي يُوسُّف اعتبارًا بمَا يَسقطُ به الصّوم. وعنه أكثَرٌ من يوم 
وليلتٍ لأنّهُ سقط به الصّلوَاتٌ الخمس فَصارٌ كالميُت. 

وقَال مُحَمَدٌ حول كَامِلَ لأنّهُ يَسقط به جمِيعٌ العبّادات فَقَدّرَ به احتِيًاطا. 

قَانُوا: عد ع و و رت ا 0 
عندهُ فَكَدَا وَكَالئُهُ فَإن أسلم نَم وإن قتل أو لحق بدَار الحرب بَطلت الوَكالدٌ 556 
عندَهُما تَصَرَّفَائُهُ نَافِدَةَ فلا تبطل وَكَالتُهُ إلا آن يَمُوتَ أو يُتّلَ على ردّته آو 3 
بلحاقه وقد مر ِي السير. 

الشرح: 

قال (وَتبْطُلَ الوَكالةٌ بمَوْت الكل إل فَدْ تمَدَمَ أن من الوكالة مَا يَجُورْ 
َكل فيه أذ يتغل الوكيل من غير توف على رضا أحَدء وها ما ل يَجُور ذلك 
فيه إلا برضا الطّالب» قفي الأوّل تَبْطّل الوكالة بمَوْت امكل وَجُنُونه جُنُونَا مُطْبقَا 
لاه دار الحرب مُرْئداء لأن التُؤكيل تصَرّفْ غَيْرُ لازم إذْاللرُومُ عبَارَةٌ عَمًا يََوَقُفْ 
حو غلى الاضنا من خاي وهنا لس ذلك لأنّ كلا منهما بر 0 
إن للوكيل أن يَمَْعَ نَفْسَهُ عَنْ الوكالة وَللمُوَكُل أن يَمْتَعّ الؤكيل عَنْهَا 0 صرف 
َيْرُ لازم لدَوَامهِ حُكُمْ ابنذ تنائه» لأا القصراف سيل من تفضه في كل خطة فصر كاله 
جد حَنةالركالةاقى كل عه ع ميهي فَكَانَ كَل جُرْء منهُ بمنْزلة اْتداء اعفد ولا 


ل قي 


يك 


العنايّ شرح الهدايسّ 
في ذلك من الأمْرٍ فَكَذَا فيما هُوَ بمنِْلته وَقَدْ بَطّل الأمْرٌ هذه العَوَارضٍ قلا تَبْقَّى 
الوكالة من هَؤُلاءِ كما لا تتْعَقدُ منْهُمْ اْتداء وتُوقض بابي بالحيّار فَإِنهُ غَيْرُ لازم 
يعر بالْت. 

وأحيب بأن الأصل في البَيْع الْزُومُ وَعَدَمُهُ لعَارضٍ الخيّار فَإِذَا مَاتَ بَطّل 

قارط ودر لأسن وف الثاني لا نط قلا تان في مره تايط بط اذل على بنع 

الرهْنِء وَفيمًا إذَا جَعل أَمْرَ امرأته يدها أن نوكيل في هَذَا النَوْعَ ضار لازمًا تعلق 
حَقَ اليْرِ به قلا يَكُونُ لدوامه حُْم ابتدائه فلا يَلرمُ بَعَاء الأمْر. 

وَكلامُ الصف عَنْ يَيَان التْقسِيمٍ سّاكت وَهُوَ مما لا بد منه. مون اميق 
يكسئر البَاء هر الام وَسْرّط الإطْباقَ في امُّون لأنّ قَللهُ بمثزلة الإغْمَاء فلا تل به 
الوّكالة. 

وَحَدُ المطبق شَهْرٌ عنْدَ أبي يُوسُف. 

وَرَوَى ذلك أبو بَكْر الرَازِيَ عن 5 حَنيفة اتبَارًا بما يُسْقط به الصوم وعنْهُ 
كير من يَوْمٍ وَليْلة بط به الصّلوَات لتب قَصّارَ كَالَيّت وَهُوَ روَايّة عَنْ 

الع ا : حَوْل كامل لله يط به جميعٌ لعّاقات فَقدْرَ به احنَاطا. 

قال اْشَايخ: لحك الذكُورُ في اللحاق فقول واكم رجن اله ه أن تُصَرّقات 
اق" عِنْدَه قوق وَالوَكَالةَ من جُمَاتهَا فكون وق فإن اسم قدت َإِن قتل أو 
ايدان نذاب بَطَلسْء كما عنْدَهُمَا 0 َه فلا تيْطُل وَكَاقُهُ إلا أن يَمُوتَ 
أذ نفل على رذته أ يكم ومح يَسْتَقرَ أَمْرٌ اللحّاق» وَقَدْ مر في السير: أي 
5 ن تُصرّف ارد م مان 

وإن كان الموكل امرآةً فارتدت فالوكيل على وكالته حنّى تموت أو تلحق بدارٍ 
الحرب لأن رِدتها لا تُؤَثّر في عمودها على ما عرف. 

الشرح: 

َإِنْ كَانَ الموكل امْرأة ار كدت قالوكيل كيل حَنَّى تمُوت أو تلحَقَ بدَار 
الحرْب» أن رِدَتهًا لا ُوَثْرُ في عُقَودهًا لها لا تُقتَلء مَا محلا التُؤكيل بِالتّرويج إن 


2 


الجزء الرابع 
رقنا ترح الراكل بو ين الوكالة, نما حينَ كانت مَالكّة للعقّد 3 قت التوكيل تنبت 4 
الوكالة في الخَال َم بردُتها تَخْرجٌ من أن تكون مَالكَةٌ عفد مَيَكُونُ ذلك عَرْلا نا 
لوكيلهاء فبَعْدَمًا العَرَل لا يَعُودُ وكيلا إلا بالنَجُديد. 

قال (وَإِذًا وكل الْكَائَب كُم عَجِرّ أو المادُون أله فم شين ضيه وال ريك فَافْتَرقَاء 
فَهَدِه الوجُوُ تُبطِلٌ الوَكالنَ على الوكيل: عَم أو لم يُعلم) نا ذَكَرئًا أن بَقَهَ الوؤكالج 
يتمد قيام الأمرٍ وقد يَطل بالحجر والعجز والافتراق» ولا فرق بين العلم وعدمه لأن 
97 ه1212 

الشرح: 

قال: (لدًا وكل لكاتب َم عجر إل وَِذَا وَكل لكاب ثم عَجرَ أ الب 

الْأَذُونُ لهُ ؟ م حجر عَلَيْهِ وَكَانَ التُوكيلٌ بالبيْع أ الشْترَاء بَطَلتْ الوَكَالة عَلمّ ذلك 
الؤكيل أو لان ذا وكل أنه الرِيكيْنٍ ثَالنًا بشيء مما يله بتفسه فَافرََا 
فَكَذَلِكَ للا ذكرئا أن له الم وَقَدُ بطل بالعَجْر والحجر والافتراق» 
ولا فق بين العلم وَحَدَمَه لألَهُ عَزْلُ حُكْمي فَلا يَتَوَقَفْ عَلى العلم» كَالوكيل بال ذا 
باغ الوكل .وما إذا: وكن المكاقب أو المأذون لهُ بقضاء الدَيْنٍ أَوْ النّقَاضي فَإِنْهَا لا 
_ بالعَجْرٍ وَالحَجْرٍ لأن العَبْدَ مُطَالبْ بإيقاء ما ويك وَلهُ ولاية مُطَالبَة امتيفاءٍ, م 
2 ع لان قر كز تس إلى ل 7 حََُ بي ويل على الوكالة كما لو َكَل 
اثتداء بعد الحجر بعد العقاد العقد بمبَاشرته ) وَكَذَا إذا وَكل أَحَدُ الحَْاوضَيْنٍ وكيلا 
بشيء هو ولي َم الْعرَا 5 رأنهدا أله لا شركَة يََهُمَا نم أضّى 2 الوكيل مَا 
وكل به وَهُرَ يلم أو لا يَعْلمُ جَارَ ذلك عَلِِماه لأ تؤكيل أحَدهمًا في حَال بَاء 
يبِنَهُمَا وكذا في الَبُسُوط. 

َلقائلٍ أن 0 هَذَا لا يَْصلُ بَيْنَ ما وليُْ وبيْنَ ما لم يله قَمّا الفَارِقٌ؟ 
ولكوات أن أخذ المحَْاوضَيْنِ : إذا وكل فيمًا وَليَهُ كان 2 جهتان: جهة مباشرته) 
بعد حر تركاداد اللطاروية كليركا ع دكاتلل لسري 
في قد إل خلا النارصن بررول احرسايها كرطلو نا علي شيك 


6 العنايق شرح الهداينّ 


© م ا 6 0 و 52 ًّ ا 00 واه ع سس 
وإذا وكل فيمًا م يله كان لتوكيله جهة كونه شريكا لا غير وقد بَطلت بفسخ الشركة 
ناز 3 و 2 2 27 2 ًَ 5 8 0 
نل في حَقهمَا جَميما ذا وَكل أحَد حبك العتان وكيلا بع شئاء ما 
شركتهمًا جار عَليْهِ وَعَلى صاحيه اسْتحْسَانًا لأن كل واحد منْهُمًا في حَقّ صاحبه 
كوكيل مَأْذُون بالتؤكيل لتَحْصيل ما هو القَصُود وَهوَ البح فَإَهُ كذ لا يَحْصْل يتصرف 
وااحد وَحُصُوله باقن'وكلدم المصلن متاك ؤر اتفضيل فى الرثاقت حنيمًا كما 


ع 2 
2 
هل يمه 


وَقَدْ أوّل بَعْضْ الشارحينَ كَلامَ القدُوري في افْترّاق الشريكيْن بأن الْرَادَ به هُوَ 
الوكالة التي كانت في ضمُن عَقَد الشركة فإِنْهُمَا إِذَا افتَرَقَا بَطَلتْ الشركة اممضمئة لا 
أله مالف لعازة الكاب: 

قَال: (وَإِدَا مَاتَ الوّكيل أو جُنُ جنُونَا مُطبقا بَطّلت الوّكَالدٌ) لأنْهُ لا يصع أَمرَهُ 
بعد جنُونه وموته. 

الشرح: 

قال (وَإذًا مَاتَ الوكيل أو جُنَّ جْنُونًا مُطْبِقَا إخ) نا فَرَغّ من العَوارضٍ امبطلة 

للوكالة من جانب الموَكل شرع فيهًا من جَانب الوكيلء فَإذَا مَاتَ الوكيل أ جُنّ 
جُنُوَا مُطْبقَا بَطَلت الوكالة لِألَهُ لا يَصحٌ أمْرهُ بَعْدَ مه وَجَيُونه» وَالأمْرُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ 
إلى الّفعُول» وَمَْنَاهُ الأمْرُ الذي كان مَأْمُورَا به ل يَنْقَ صّحيحاء وَإنمَا عبر عَنهُ بذَللكَ لَا 
ذَكَرْا أن لدوامه حُكُمَ الابتداء. 

(وإن لحق بدار الحرب مرتدًا) لم يَجَرْ له التصَرّف إلا آن يعود ممُسلما قال: وهدًا 
عند مُحَمّبِ فَأمّا عند آبي يُوسُف لا تَمُودُ الوكَالتُ 

تُحَمّدٍ آَنْ الوَكَالنَ إطلاق /أنهُ رفع الَانع. آَم الوّكيل يتصرف بِمَعَان قَائِمَةٍ به 
نما عجر بعارض اللحاق لتَبَايّنِ الدّارَينء فَإِذَا ال العجزٌوالإطلاق باق عاد وكيلا. 

ولأبي يُوسُف أنه إنبَاتُ ولايٍّ التّنفِين أن ولايد أصل التصَرّف بأهليّته وَولايَةُ 
التَنَفِي بالملك وَباللحَاق لحق بالأموات وَبطلت الولايمُ فلا تَعُودُ كَمِلكِه فِي أمْ الولد 


وَالمدبّر. 


لا 


الجزء الرابع 
الشرح: 

إن 04 .0 
وَإِن لحقَ بدار الحرْب مُركدًا م يَجْرْ أن يَتَصَرف فيمًا وكل به إلا أن يَعُودَ 
مسلما. قال المصئف: وَهَذَا عند مُحَمَّد) فَأما عنْدَ أبي يوسف قلا تَعودٌ الوّكالة َإن 
عَادَ مُسلمًا. لحم أن التوكيل إطلاقٌ 9 0 00 أن الوكيل كان مَمِنُوعًا 


00 


شرا أذ يتصرف في شياء لوك كذ وكلة رهم انه وأ ما أن يَحْدثْ فيه أَهلية 
وَولاية ليس كَذَلِكَ فإنهُ يتصرف معان قائمّة به وي “عق وَالقَصد إل ذلك 


5 


ليصف وَالذمة الصّاللَةٌ ل وَالإطلاقٌ باق من جهة امكل بَعْدَ عُرُوض هَذَا العارض. 
وإلما عجر عَجَرَ الوكيل عَنْ الصف رم اللحّاق لتَبَاينٍ الدَارَيْنِ) فَإِذا زَال العجرٌ 


وَالإطلاقُ باق عَادَ وَكيلاء وَهَذَا يَنْر 2 1 تخْصِيصٍ العلة ومخلصة مروف 
ل دسق إن إِنْبَاتُ ولاية ليذ معنا أن لتوكيل ليك ولاية التنْفِيذ 
فإن الوكيل إِنْمَا يَمْلكُ تفي تُصرافه عَلى مُوَكُله بالوكالة وولاية اليد بالملك: أ 


تَمْلِيِكَ ولاية الثفيذ مُلصق باملك لأن اليك بلا ملك عير َف كاد الركيل 
مَالكَا ليذ بالرّكالة و قَدْ يَطل الملكُ باللحّاق لأنْهُ لحقَ به بالأمْوَات فصارَ كسَائرِ 


أمُلاكه َإِذَا بَطَل الملكُ بَطَلتْ الولاية, ذا بَطَلتْ الولايه بَطَل التوكيل فلا تخَلفَ 
العلة حر المخلول) وَإذا بَطَلتْ لا نه ره الؤلدء وَأَشَارَ بقؤله لحق 


خر ١.‏ لحر ع ل 


يُ 


الأسْوّات إلى أن فَرْض الْسنألة فيمًا إذَا قَضَّى القَاضي بلحّاقه, وأمًا إذَا لم يَقَضٍ بِذَلكَ 
لا يرح من الوكالة عنتهُم جميمًا. يقي اكلام في قله اك قت 
أَهْلّته فَإنهُ بَعِيدُ تعلق عم اسْتدّل به عَليْه وشو قله أله إجانن ولايّة التنْفيذ إلا أن 
يتَكَلفَّ قال الوكيل لهُ ولايتان ولاية ل صرف وولاية التَنْفِيذ الأول َابتَةَ لهُ 
فل الكل وزققة واطاية [الكن نين ولك والماحدف بنذ و اه 
سوى التُوكيل فَكَانتْ نَابئَة به. 

ولوعاد الموكل مسلما وقد لحق بِدَارٍ الحرب مرتدا لا تعودُ الوّكالدٌّ في الظاهِرٍ. 
وعن محمد أَنّهَا تَعودُ كما قال في الؤكيل. والفرق لهُ على الظاهر أَنّ مَبتى الوكالتج 
فِي حَقّ اموَكل على املك وَقد رَال وَفِي حَقّ الوكيل على معَنّى فائِمٍ به ولم يز 
باللحاق. 


44 العنايّ شرح الهدايّ 


الشرح: 
َلوْ غَادَ الْوَكُلَ مُسْلما بَعْدَ القَضّاء بلحاقه بدار الخَرْب مُركدًا لا تعُودُ 

الوَكالة في ظاهر الرّواية. وَعَنْ مُحَمِّد ها 06 كما في الوّكيل أن الوَكل إذَا عَادَ 
مكلمًا عاق إليه » ماه على قَدِم ملكه 0 عَلقَتْ الوَكَالة بقَدم ملكه فَيَعُودُ الوكيل 
على وَكَالتهء كما لو وكل بع عبده ثم عَهُ الموكل بتفسه وَرْدٌ عَليْه عيب بقَضَاء 
القاضي عاد لوكيل على وَكَالته. ل لهُ عَلى الظَاهرٍ 0 
َكل عَلى الملك وَقَدْ زَال بردت والقضّاء بلحاقه» وَفي حَقّ الوّكيل عَلى مَعْنَى قائمٍ به 
و يرل باللحاق ا واس اموق في عَدَمْ العود 07 يْنَ الفصلين» ولعل 57 هَذْهُ 
الّسألة عنْدَ عُرُوض العَوَارض الْذَكُورَة للمُوكل كَانَ ألسّب؛ لكن نا فكَرَ الع هَاهنا 
يو ذكرَهًا في هَذَا امؤضع. والله أغْله. 

قال (وَمّن وَكَل آخَرَ بشيء كم تَصَرّف بتّضسبه فِيمًا وَكل به بَطَلت الوكاد) 
وَهَذًا اللفظ ينتّظم وجوهاه مثل أن يُوَكَلهُ بِإِعتّاق عبده أو بكتابته فَأَعِتَمَهُ أو كاتبَهُ 
الموَكل بتفسه أو يُوَكَلهُ بتّزويج امرآة أو بشيداء شيء فَفْعَلهُ بئفسه أو يُوَكلهُ بطلاق 
امرآته فطلقهًا الرُوجٌ ثَلانًا أو وَاحدة وَانقضّت ت عِدّتها آوبالخلع هَخَالعَهًاء بنّفسه 7 
تَصرّف بئفسه تَعَدَّرَ على الؤكيل التّصَرّفُْ فبّطلت الوكَالثُ حثى لو تَرُوْجهَا بتضميه 
وأباتها لم يكن للوكيل أن يُزوَجِهَا منه لأن الحاجنَّ قد انقضت» بخلافي ما إِذَا تَزوجها 
الوكيل وآباتها له أن يزوج الموكل لبقَاءٍ الحاجتٍ؛ وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه 
بنفسه؛ فَلوردٌ عليه بعيب بقضاء قاض؛ فَعن آبي يُوسّف رَحِمَهُ الله أَنْهُ ئيس للوؤكيل أن 
يَبِيعَهُ مَرّةٌ أخرى لأنّ بَيعَهُ بئفسه منعٌ لهُ من التّصرّف فَصارٌَ كالعزل. 

وقال محمد رحمه الله: له أن يَبِيعَهُ مرّة الخرق لأن الوكال باقيَنّ لأنّهُ إطلاق 
والعجرٌ قد زَال؛ بخخلافي ما إِذَا وَكَلهُ بالهبَجَ فَوَهَب بتفسه ثم رَجع لم يكن للوكيل أن 
به يهب لأنّهُ مُخْتَارٌ في الرجوع فكان ذلك دَليل عدم الحاجة. أَما الرد بقضاء بغَيرٍ اختِيَّارهِ 
فلم يكن دليل زوال الحاجت. فَإِذَا عاد إليه قدِيم ملكه كان له أن يبيعه؛ الله أعلم. 

ا 

قال (وَمنْ وكل آخر بشيء كُمْ تصّرّف بنفسه فيمًا وَكُل به إل وَمَنْ وَكل 


5.4 


الجرء الرابع 
آخَرَ بشيء من الإثبائات أَوْ الإسْقاطّات ثُمّ تَصرف فيه يتفسه بَطَلت الوَكَالة فَإِذَا 
كله يإغتاق بده أذ بكتاته َأضتفا غْتَقَهُ أ و كَابَهُ بتفسه بُطَلس. وَكَذَا لو وكلهُ بويج 
امأ مت ل زازتها تطبه حت لد أنه يكُنْ للؤكيل أن يها مه لالقعتاء 
الحَاجَة بخلاف ما لو تَرَوّحَهًا الوكيل ايا إن له له إن وكيا كله ليَقَاء الحَاجَةء 
وَكَذَا لو وَكل بشراء شيء بعينه قا تراه لنفسه حَتّى لو بَعَهُ كم تراه الأمُوم لآم لم 
ْنا ركذا ل وكلةُ بطلاق امرأده ََلقها ببنفسه قلاقا أ واحدة وَالقَضت علائها 

طن را يك لسابو آل يلها اننا ما قيّدَ بقؤله تلان أو وَاحدة والقضة عدا 
لأنْهُ إذَا وَكلهُ بالطألاق ثُمَّ طَلقَهَا بنفسه بنسه واحدة أو تين بَائَةَ كانت أو رَجْعِية فإنَ له أن 
مطَلَها ما دَامَت في العثة. ْ 

وَالأصل فيه أن مَا كَانَ الموَكُلَ فيه قَادرًا عَلى الطّلاق كَانَ وكيلهُ كَذَلكَ وَمَا لا 
قلا وَكَذَا إذَا وَكُل بالخلع فَحَالطَهَا وله لألة ا تصرف ينفسه تعَذرَ على الوكيل 
النَصَرُفُ ف فطل الوَكَالة مُعَلقْ بجميعٍ ما ذكرَ وَمَبْنَاهُ القضّاء الخَاجَة» وَكَذَا لوْ وَكلهُ 
بيع عنده قباعة بتفسه بطل فلا زد عل ب بلقا ا ون تن 
للوكيل أن يِه لأن يَبعَهُ بنفسه مَنْعّ له من التُصَرّف قصارَ كالعَرْل. وكيد بقَوْله بقضّاء 
اص لأنذ لمعل هبلقب نغة الت ير نا لس لوكيل أنا بيه م أررى 
بالإجْمّاع لأنْهُ كَالعقد اد في حَق عير ادن والوكيل غير رَهُمًا فَكَان في حَقّ 
الوكيل كَأن الموَكل ١‏ 52 ابّتدذاء. 

وقال كد له أذ يَيفة مله أخرئيه لأنّ الركالة مايه لنَهُ إطلاقٌ وَهُّوَ باق 
00 كان لعَجْرٍِ الوكيل وقد زَالء بخلاف ما إذا وَكَلهُ بالهيّة 0 
2 جَعَ ) يَكَنْ للوكيل أن يَعَب) لأ الكل مار في الجوع فَكَاذَ ذلك ذل عَدَ 
ا ما الرَدُ بقضاء فَبعيْرٍ احتيّاره قَلمْ يَكُنْ ذليل زَوَال الحاجة فإذا | عَادَ ليه قدم 
ملكه كَانَ لهُ أن يبِيعهُ؛ والله أغلم. 


العناية شرح الهداينّ 


كتاب الدعوى 

قال (المدّعِي من لا يُجِبّرُ على الخصُومَة إذَا تَرَكَهَا وَامُدّعَى عليه من يُجِبَّرُ على 
الخصومة) وَمَعرِفَةٌ الفرق بَينَهُمَا من أَهُمْ ما يُبتَنَى عليه مَسَائِلُ الدُعوى؛ وقد اختَلفّت 
عيَارَات المشتايخ رَحِمَهُمْ اللهُ فيه فَمِنا ما قال فِي الكتّاب وَهُوَّحَدٌ عَامٌ صَحِيح. 

وقيل المدّعِي من لا يستَّحِقَ إلا بِحُجَةٍ كالخارج ولمدعَى عليه من يكُون 
مستحِمًا بقوله من غيرٍ حُجَّتٍ كَدِي اليد وقِيل الْمدْعِي من يَتَمَسنّكُ بغَيرٍ الظاهر وَامْدْعَى 
عليه من يَتَمَسّكُ بِالظاهِر. 

وقال محمد رحمه الله في الأصل: اُدّعى عليه هو المنكر؛ وهدًا صحيح لكن الشّان 
في معَرَِيه وَالتْرجِيحٌ بالفقه عند الحُداقٍ من أصحَابئًا رَحِمَهُم لله لأ الامتيار 
للمَعَانِي دُونَ الصو فَإِنْ امود إذَا قال رَدَّدت الوَدِيعمَ فَالقَولُ له مع اليمِين وَإن كَانَ 
مدعيًا للرّد صورة لأنّه يُنكرٌ الضمان معنا. 

الشرح: 

(كتَاب الدُعوّى): ا كَانَتْ الوكالة بالخصومّة لأخل الدَعْوَى ذَكْرَ الدَعْوَى 
غيب الوّكالة.وَهِيّ في الل ما عن قل يَفْصِدُ يه لان بياب حَق على غير 
وو ناف المدواء ةا 2ؤ) وى لطاية حو بي امكل تيل اللاي عله ار 
وها علد البقَاء اللْمَدّرِ بتَعَاطي الْحَامَلاتء لأَنْ الْدَعَى به إمّا أن يَكُونَ رَاجِعًا إلى 
ب7ب00 0 0 ا 000101 1 
حصب فإن اذّعَى عَلى العٌائب لم تَسَمْء 0 إِذَا كَانَ الْدَعَى ؛ به مَجْهُولا لعَدَمٍ إمْكَان 
القضاء. وَل اذَعَى أَلَهُ كيل هَذَا الخحاضر شر وَهُوَ مُنْكرٌ فَكَدَلكَ كان عرزل في الخال. 

المع ارود 0 ل ل ل 
لنِسَتْ لذَاتهًا بل من حَيْث القطَاعُهًا بالقَضَاء دَفْعًا للفسّاد الَطْنُون بَِقَائهَاء وَفي ذلالة 
الكتاب والسّة عَلى شرعيّتهًا كثرة. 

قال (المدّعي مَنْ لا يُجْيرُ عَلى الخْصُومّة إذا ترَكّهَا وَالْدَعَى عَليِْ مَنْ يُجْيْرُ على 
الخصُومّة إل الدَعْوّى للم إلا من مدع على على مدعن عَليْه؛ 0-8 ارق 4 ا 

من أَهَمَّ مَا بتي عَليْهِ مَسَائلٌ الدَعْوَىء فَإِنَ اللي قال «الييئة على المدّعي زاتمي 
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3 اه وحم را 3 را ته 5 
عَلى مَنْ ألكر» فلا بد من معْرفتهمًا. 
س٠‏ ا ور ا 7 نا ا 2 7 مه 2 
وقد الختلفت عبّارات المشايخ فيه. فمنْهًا ما قال فى الكتّاب: يَعْنى القدّوري: 
2 له وم ل 9 0 0 2 0 0 0 7 
المدعي مَنْ لا يُجْبَرُ على الخصومة إذا تر كهاء وَالمدَّعَى عليه مَنْ يُجبْرُ على الخصومّة) 
0 مق ننم اع لع معيو 5 سه دام إك 50 ا 
وهو حد عام صحيح. وقبل: الملاعي من لا يُستحق إلا بحجة: يعني البينة أو الإقرار 
5200 ل زه لس لامو ا 2 ٠.‏ 6 و2 - 5 سوم ره 
كالخارج؛ والمعى عَلَيْهِ مَنْ يكون مُستّحقا بقؤله من غير حجة كذي اليد وهو ليس 
اي ل ل ا ا ا 2 
بِعَامٌ: أي جامع لعَدَم تَتَاوله صُورَةَ المودّع إِذَا اذُعَى رَدَّ الوديعة» وَلعَلهُ غير صّحيح لأن 
0 ره 0 . 3 امه ع 00 1 
المذعى عليه من يدذفع استحقاق غيره. 

58 54 3 ا 2 5 م 0072 اه الس عد ته في 6 
ا ا 2 0# 0000 2 0 5 0 ا 0 56 
وبمعتاه قول من قال: الملاعي كل من اذعى باطنا ليزيل به ظاهراء والماعى عليه من 
س0 9 2 في 3 1 - 20 3 و 0 ٠‏ 5 - 4 ل 
اذّعَى ظاهرًا وقرَارٌ الشّىء عَلى مَاهيّته وَالظاهرٌ كن الأمْلاك في يد الملاك وَبرَاءة 
2 َه 0 2 09 0 ره ا 00 ره 
الذمّم؛ فالمدّعي هو مَنْ يريد إزَالة الظاهر وَالمدَعى عليه يريد قرَارَهُ على ما كان عليه 
ام ل 5 200 7 04 0 مم رق بج 2 1 3 82 ع م 0 
وَلعَلهُ مُنْقوضٌ بالمودّع» فَإنْهُ مُدَعَى عَليّه وَليْسَ بِمتَمَسّك بالظاهرء إذ رَدُ الوديعة ليس 
بظاهر لأن القرّاعٌ لِيْسَ بأصل بَعْدَ الاشتكال؛ وََذَا قلنًا: إذَا اذَّعَى المَذيون برَاءة ذمته 


بدفْع الدَيْنِ إلى وَكيل رَبّ الال وَهَُ يُنْكرٌ الوَكالة فَالمَوْلَ لرَبّ امال لأن دون 
يدعي بَرَاءة بَعْدَ المتّكل فَكَانْتَ عَارِضَة وَالشكل أضلاء وَيَجُورُ أن يُورِدَ بالعكس يأل 

وقال كد في الأصل: الْدَعَى عَليْهِ هُوَّ ل وَهَذَا صحيح ا وَرَّدَ من قؤله 
ل «اليَمِينْ عَلى من ألكر» وروي «الْيمِين على المدَعَى عليه لكن المَّأنَ في مَعْرقة 
مَنْ ألكَرَ وَالتّرْحِيحٌ بالفقه عنْدَ الحدّاق من أُْحَايَا: يعي إذَا تعَارَضَّ الحهتَان في صُورَة 
الُودَعَ إِذَا قال رَدَدْت الوديعَة فَهُوَ يَدّعي الرّدّ صُورَة فَلو أكَامَ على ذلك بيه قيلت 
والقول قزل مع يُمينه نضا فكان مُدَعَى عَليْه فإذا أقَامَ الييَة اغْتَبَرَ الصُورة» وَإِذَا عجر 
عَنْهَا عبر مََاهَاء فَإِنّهُ نُك الضّمَانَ وَالقَوْل قؤل انكر مَعَ يُمينه. 

قال (وَلا تُقبل الدّعوى حَنّى يَدكر شيئًا معلُومًا في جنسه وقدره) لأنّ فَائِدة 


الدعوى الإلرَامْ بوَاميطة إِقَامَجٍ الحجتٍء والإلزَام فِي المجهول لا يَتَحَقّق. 


3 العنايّ شرح الهدايسّ 

(َِن كَانَ ينا في يّدالدمَى) عليه كلف إحضارها ليُشِيرٌ إليها بالدعوى» وَكَذَا 
فِي الشهَادَةِ والاستحلاف, أن الإعلام بأقصى ما يُمكِنُ شرط وَذَلكَ بالإشّارة فِي المنقول 
لأنَ التّقل مُمكن والإشارةٌ أبلعٌ في التُعريف, وَيتَعَلقَ بالدّعوى وجوب الحضور؛ وعلى 
هذا المّضاءٌ من آخرهم فِي كل عصر؛ ووجوب الجواب إذا حضر ليُفيد حضوره ونُرُوم 
إحضار العين ا مدعاة ا قُلنًا واليمين إذَا أنكره؛ وستَدْكَرَهُ إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

قال (ِوَلا تُقبَلَ الدُغْوَى حَتَّى يَذَكُرَ شَيْنًا رم في جنسه وَقَدْرِهِ إل قد 
ذَكرْنًا أن لومي لدعي به سَرْطٌ لصحّة التَغوى قلا بد : 000 يَعينَهُ من يَيّان 
- كَالدرَاهم وَالدتائير والحنطة وَغَيْرِ ذلك وَقدْرِه 0 وَكذا درهَما أ ديتارا 
كرا لأن فائدة الدَعْوَى الإلرَامٌ بإقامَة الح وَالإِلرَامُ في المجهول غَيْرُ مَُحَقَق فإن 
كان الدع ب حَنا في يد لدعي عله كلف إخضارها إل نب م مَجْلس الحَكُم للإشّارة ! 
في الدَعْوَى وَالشّهّادَة وَالاستخلاف لأن الإعْلامَ بأقصّى ما 2 نا 0 
وَذَلكَ في الَْقَول بالإشّارَة لأنْ النّْل مُمْكنٌ وَالإشَارَة 0 في التعْريف م 
وَضع اليّد عليه بخلاف ذكر الأوؤْصّاف إن ان شترَاكَ شخصين فيها ممكن) فإذا حَضَرَ 
شخْصٌ عنْدَ 0 وَقال لي عَلى فلان كد درهنا مكلا م حص إِليْه أن الصحَابة 
رضي الله ع را كَذَلكَ حب على الَُوب حُصُورُهُ في 5-0 عَلى 
هَذَا القَضَاةٌ من أُوَهُمْ إلى آخرهم 

وَالأصل فيه قله تعالى: « وَإِذَادُ عا ل لله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيْتَبُم إِذَا فريق 
جم مُعْرصُونَ) [التور: 48] إلى قْله: يويك م الطيموت» لور 8 
سَمَاهُم ظَالمينَ لإعْرَاضهِم عَنْ ) الطّلبء فإذا حَضَرَ وَحَب عليه الجواب بالإقرَار أو 
الأذكان تقد صر وم َل رحن القن به لا قلنَا منْ الإشّارة الئاه وَلمَ عَليْه 
لمث إذَا لكر وَعَجَرَ لدعي غ1 إقامّة اليينَهء سكل 2 4: أي وُجُوب اليّمين عَلِيْه في 
تعر هذا البَاب. 0 

قال (وإن ثم تكن حاضرة ذّكر قيمتها ليصير المذعى معلوما) لأن العين لا ُعرف 
بالوصف وَالقِيمَمٌ تُعرّف به وقد تَعَدْرٌ مُشَاهَدَةٌ العين. وَقَال الفقيه أَبُو الليث: يُشتَرَط 


د 
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مع بِيان القيمَي ذكر الكورة والأنُودَجَ ع 

الشرح: 

قال (وَإذًا لم نكن حَاضْرَة لزمَهُ ذكرُ قيمنها) يَمْنِي إذَا وَقَعَ الدَعْوَى في عَيْنِ 
غائبّة لا يَدْرِي مَكَائَهَا لم المدّعي ذَكْرٌ قيمتهًا (لتِصيرَ المدَعَى به مَعْلُوما) وَذكْرُ 

لوضف ليْسَ كاف لأن العَيْنَ ا لا بعْرَفُ بالوصطف) إن بولغ فيه ِإدْكَان للْشَارَكٍَ 0 

ا 0 في تَعْرِيفهَا غَيْرُ مُفيد (والقيمة) شيء (ُعْرَفُ به) لين فذَكَرُهًَا و 
مُفيداء وَقَولهُ (وَقَدْ تعَذَّرَ مُشَاهَدَة لعي جُمْلة حَالّةَ من قَْله لأنَ العيْنَ لا تغرف 
بالوّصطف: يَعْني وانخال أن المقتامةة تعدوظة وَإِغْلاقٌ ركيبه لا يَخْمَى (وَقال الفقية "7 
الليث: يُشترَط مَعّ بان القيمة ذكْرُ الذّكُورَة وَالأنونّة) ينَاء عَلى أن القَضَاءَ بقيمّة 
الْمستَكّلك ب على الا بملك املك علد أبي حَنيفة) لأنّ حَقّ الَالك فَائمٌ في 
العَيْنِ الْستَهْلكّة عنْدَه فَإلهُ حك متك عن العنوف قل اكز فسا دل ( 
030 َيّنَ المستَهْلكُ ملكًا عر ار لوحو في للخلا 
اموب وهي دن في لدم وَالصّلمٌ ء على أكثْرٌ من جئْس الدَيْنِ لا يَجُورُ وَإِذا كان 
كَذَلِكَ لا بد من يَيّان المستهؤلك في الدَعْوَى وَالشهَادَة يلم القاضي مادا يَقضي ) قلا 
د دن كر الك كورة والكر يه 

وَمنْ الشايخ مَنْ أب ذَلكَ لأن الْقصُودٌ في دَعْوَى الدَاية المستهلكة القيمَة: قلا 
حَاجَة إلى ذكرٍ الذّكُورة وَالألونّة. 

قال (وإن اذعى عقارًا حَددهُ وَدذَكَرَ أَنّهُ في يد الْمدعى عليه وَأَنّهُ يُطَالبّهُ به) أنه 
تعر التَّعرِيفُ بالإشارة لتَعَدْرٍ النّقل فَيّصارٌ إلى التُجِدِيد فَإِنّ العقار يُعرّفْ به وَيَدكُرٌ 
الحدود الأربعت: ويَدَكرٌ أسماء أصحاب الحدود وآنسابهم: ولا بد من ذكر الجن لأن 
مم العريف به عند آبي حَنِيمَةَ َلى ما عرف هو لمجي ولو كَاد لجل ُو 
كمي بذكره. إن دك فَلاهَهٌ من الحُدُودِ يكتقَى بها عندنًا خلافًا لزه لوُجُود 
الأكثّر بخلافي ما إِذَا علط في الرَابعة لأنّهُ يُختَلفٌ به المدُمَى ولا كَدَلكَ بتّركهًا 
وَكَمَا يُشْتَرَطُ التّحَدِيدُ فِي الدٌعوى يُشْتَرَطُ في الشّهادة. 


وم اما سمس 


وقولهُ فِي الكتاب وذكر أَنَّهُ في يد الْمدعى عليه لا بد منه لأنّهُ نما يَنتصب 


5 


العنايّ شرح الهدايتّ 


خصما إذ كَانَ في يده وفِي العَقَارٍ لا يُكتَمَى بذكر الْمدّمِي وتصديق الْمدعَى عليه أنه 


02 


في يَدِهِ بل لا تثبت اليد فيه إلا بِالبَيّئَت أوعلم القاضي هو الصّحيح نَفيًا لهمت المواضعت 
إذ العَقَارُ عَسَاهُ فِي يّد غَيرِهِماء يخلاف المَنقُول لأ اليّدَ فيه مشاهدة. وَقَونُهُ وأنهُ يُطالبّهُ 
به لأنّ المطالبّة حَقّهُ فلا بد من طلبه وَلأنْهُ يَحتَّمِلُ آن يَكُونَ مَرهُونًا فِي يَدِهِ أو مُحبُوسًا 
ِالئّمَنِ في يَدِهء وبالمطالبَةِ يَرُولُ هذا الاحتمّال؛ وَعَن هذا قَانُوا في المَنشُول يَحِبْ أن يَقُول 
فِي يده بغر حق" 

الشرح: 

قال (وَإِنْ اذَعَى عَقَارَا حَدَدهُ خُِ ذا كَانَ الْدَعَى به عَقَارًا قلا بْدُ من كلانّة 


أشيّاء: تحديدة) وَذْكْرٌ الْدُعي ألّهُ في يد المدُعَى عليه 11 بطَائه به. 


8 الأول فللإغلام بأقصّى مَا يمكن فيه) َذَلكَ نما ون 0 البلدة» ثم 
َع الذي هو فيه م كر قود 2 بالإشَارة ل لتَعَذَرِ اقل صيرٌ 
إلى ذَلكَ للتّعْريف» ولا بذ : كر أَسْماءِ أمكان الختود وَألْسَابهم إن إِذَا كان 


ترون مل أي متيف وان ب أبي ليلى فَإلهُ سفت عَنْ ذكرهماء ولا بد من ذكْرٍ الخ 
نتم الغريف به عند أبي حَيَةَ على ما عرف هو المحيخ؛ ٠‏ إن ذكْرَ نَلانَة من 
الحدود يُكْتمَى بها عند عبْدَناء خلافا لرْفرَ لؤجحُود الأكثرء وَمنْ هَذَا يُعْلمْ أن ذكْرّ الاثيْنٍ لا 
يكُنِيء بحلاف مااع في اله ارا ولت في الكاب بتار المهة ل يقلو 
: أي بالقلط في الخَدٌ للَدَعَىء ولا كَذَلكَ بتَركهّاء كما لو شَهدَ شاهدان بالبَيْع 
َقَيْضٍ الثمّن وكرَكًا ذكْرَ الْمَنِ جار وَلوْ غَلطًا في الْمَنِ لا تَجُورٌ شَهَادتهُمَا أله 
021 ل الل نامرد لل ان شرك عن امسر كن ب يرط 
التََحْدِيدُ في الدَعْوَى د ترط في الشهادة. 

ما الثاني: قلا بدَ لله إل قصب عنما ذا كان الى به في يده وفي العَقَارِ 
لا يكنَمَى بذكر لدعي وَتصْديق الْدَعَى عَلْهِ ألّهُ في يده بل لا تت اليَدُ فيه إلا باليّة بأن 
ا ل ل ا 
الصّورة لا ب في الشهادة عَلى اليد من ذَلك أو يلم القَاضي أنه في يده لفيا لنهمَة 


الْوَاضعَة أن العقَار َد يَكُونَ في يد غَيْرِهمًا وَهُمًا توَاضَعًا على أن يُصّدّقَ الْدَعَى عَلْ 


الجزء الرابع 3 


ابي بأن العقَار في يد الى عل يكم الاي باليّد للمُدَعى عَلَيْهِ حنّى يَتَصَرّف فيه 
الى َل وَكَانَ اقضَاء في قصَاء صرف في مال اَذَك يُقضِي إلى تقض القصاء 
عنْدَ ظهُورِه في يد نال بحلاف الثقول فَإن اليد فيه مُشَاهَدَ. 


0 


ميس وروم 


وَأَمّا الثالث: فَادُنَ الْطَالََ حَقَهُ فلا بد من طلب حََه يت أنه 
ل رمم 1 أن يُجَاب عَنْهُ بن الْطَالبَةَ مَصْدَرٌ 
مع الول ككل ما لعب فهكلا مث بهو يحل أن يكو رونا في 


6ه ع مر هر صاصم هام ه. 0 


يده أو محبوسًا الشمّنِ في يده وَبالمطليَة 0 هذه الاحتمّالات وعن هَذَا: ا 


هَذَا الاحتمّال قال الَشَاِيحُ في المُقول: يُجبْ أن 8 وَهْوَ في يده بعر حَق» أن ل 
في بد ذي اليد في هَائنٍالصُورئينٍ بحو ون كان الى به حا في لدم كر الي 
أنه يُطَالبَهُ به كا قلتا: يني قَولهُ لأن الَطَالبَة حَنَهُ فلا بْدُ من طليهء وَهَذَا لأ صّاحب الذّكة 
حر فلم يق إلا الله لكن لا به من تغريفه بالرّصضف ,أن َالَأ مَك إن 
عن و لول ركذا ديئارًا أو درهمًا جيذ أ رَديء و بوط ذا كان في اليلد 
قود مُتلقةه وأا ذا كَانَ في البلد تقد وَاحدٌ قلا حَاجَة إلى ذللكَ. وَبالجمُلة: لا بد في 
كل جنْس من الإغلام بأقْصَى ما يمكن به التُعريف. 

قال: (وإن كان حا في الدَّمّجٍ ذُكر أَنْهُ يُطالبُهُ به) ما قُلنَاء وَهَدَا لأنّ صاحب 


وده و را الي ير يي 
ل: (وإذا صحّت صحت الدعوى سال المدعى عليه عنها) لينكشف له وجه الحكم (فَإن 


اه الإقرار مُوجب نه فار بالخُوج عنة (وإن ‏ أنكر سآل 
لماعي البَيّنَرَ) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام " آلك بِيتَرّهِ فَقَال لا؛ شَقَال: لك يَمِيِنُهُ 01٠‏ 
سأل وَرَتّب اليّمِينَ على فَقد البَيّئَدٍ فلا بد من السؤال ليُمكِنّهُ الاستحلاف. 

الشرح: 

قال: (وَإِذًا صّحَّتْ 0 إلخ) إِذَا صّحَّتْ الدَعْوَى بشررطة سأل القاضي 


العى عليه عَنهَا لينَكُشف له وَْهُ الحكم فَإِنَهُ على وَجْهَيْن: إِمّا أ بكوك اما 
لوج ًا لزه ال أ تصن م و بعري أذ تصو خطه خطة» ولك 10 إن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث (557).» وأبو داود (45 2075 وانظر نصب الراية 1/49 ؟0. 
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العنايّ شرح الهدايّ 
أن يرف بما اَعَاهُ أو كر كَانَ الأول فَالحَكُمْ فيه أن يَأمُرَهُ بأن يَخْرٌجَ عَمًا أَقر 
به + لأن الإقرَارَ 0 بنفسه د وق عَلى قضاء اي لكَمّال ولاية الإِنْسّان عَلى 
نّفسه) فَكَانَ لمخم ٠‏ من القَاضي مرا روج 01 مُوجب مَا أَقَرَ به 0 0 
إطَلاقٌ الحَكُم تَوَسعٌ 1 كان الثاني فَالْحَكُم ذ فيه أن يَجْعَل القاضي الهَادة 
للصّدْق ولب ف من ةدح نش طم غناي د 
لكان تسسا يشان الكذب فيا ذا لايد من السؤال لشف له أحَدُ الوَجْهَيِن؛ 
ذا سَأل فإن اغترّفَ به 7 ع عَنْهُ إن ال -1 لبي لقؤله ع 
«لك بيد قال لا ققَال: لك يَمِيئهُ» سأل يلك ورب ليَمِينَ على فقد اليينّة. 

قال (فَإن أحضرَا فضي بهَا) لانتاء التّهمَتٍ عَنهًا (وَِن مَجَرَ عن ذلك ولب 
كيف أضيف إليه بحَرف اللام فَلا بد من طلبه 

الشرح: 

فإن أَحْضَرَهَا قَضَّى بها لالتفاء التْهْمَة عَنْ الدَعْوّى لتَرّحْح جَانب الصّدّق ؛ على 
لكب وا عجر لها وطُلبا يم خعلمه اسخلفه علا روا ريد ب وله 3 
«لك يَمينةُ» ولا , بذ من ؛ طَلبه الامْتخلاف أن اليمين حت ألا يَرَى د أُضِيفَ 
اله راف اللام في َوه " لك يميه ". قبل إلما حمل يمون الذكر حَق لماعي ل 
يَرْهُمْ أن حَصْمَهُ أنْوَى حَمَهُ يإنْكَارِه فَالشرْعٌ جَعَل لهُ حَقّ اتخلافه» حَتّى ذا كَانَ 
الأمْرٌ كما كما َعَم َال لوس مُهْلكة لَصْمه يحون إن 1 بمُقائلة إلواء وَهُوَ مَرُوعٌ 
كَالقصّاص» إن كَانَ الأمْرٌ بخلاف ما زَعَمّ فَالْدَعَى عَليْ يكَالُ التْوَاب بذكر اسم الله 
تعالى صادقَاء ثم إِكمَا ر” رعْب اليمينَ على اليَّة لا عَلى ال 4 , لأن نفس الدّعْوى لنْسَتْ 
بموجبة استحقاقَ لمعي نا ادُعَامُ لأن فيه اماع اط بالآخر وَذلكَ لا يحون 
و إقَامَةُ الييّّة عَلى لدعي لإثبات اتشقاقه بها مطَلهُ القَاضبي بذلكَ لا على 
َه الإلرّام عل َل على وَجْه اكير لك فلو دا امن ل يَكُْ فيه ظرٌ للع 
عَليِمِ إذْ إقَامََ اليه مَسرُوعَة بَعْدَ اليَمين» فَمِْ اللخائر إِقَامهًا بَعْدَمَاء وَفي ذلك افْتضَاحُةُ 
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باب اليمين 
(وإذًا قال المدّعي لي بَيّئَمّ حاضرةٌ وَطلب اليّمِينَ لم يُستّحلف) عند أَبِي حَنَيفَنَ 
رحمه الله مُعنّاهُ حَاضرةٌ في المصر وقال أَبُويُوسُّف: يُستَحلفُ لأنّ اليمِين حَقَّهُ بالحديث 
المعرُوفء فَإِدَا طالبّهُ به يُحِيبُه. ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمهُ الله أن كُبُوتَ الحق فِي العين مُرَتب 
على العجز عن إِقَامَةٍ البِينَجٍ لا رُوينَا فلا يكون حَقّهُ دُونَهُ كما إذا كانت البِيَنٌ حاضرة 
في المجلس. 


مور موس ممم 


وَمُحَمَدَ معْ آبِي يُوسُفّ رَحِمَهُمَا الله فيمًا ذَكَرَهُ الخصافه وَمَعَ أبِي حَنيفَنَ فيمًا 
ذَكَرَهُ الطحاوي. 

قال (ولا ترد اليّمين على المدّعي) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «البَيْتَنٌ على المدعي؛ 
وَاليّمِينُ على من أنكن” فَسَمْ والقِسمهٌ ثُنَافِي الشرِكَتَ وَجَعَل جنس الأيمان على 
المنكرين وليس وراء الجنس شيء؛ وفيه خلاف الشافعي رَحمه الله. 

الشرح: 

(بَابُ اليمين): نا ذَكَرَ أن لصم إِذَا أَنكَرَ الدغوى وَعَجَرَ لدعي عَنْ إقامّة 
لَه وَطَلب اليّمِينَ يَحِبُ عَليْه ايكلف آزاة أذ بين الأتكام التشلقة باليّمِين. َال 
زو قال للقي كه حامر إل إذا قال المدّعي لي بين حَاضْرةٌ في المضر وَطَلب 
يَمِينَ خَصْمه ستخلف عند أبي حَيفَة. وال أو يُوسّف: يَمتَحْلفُ لأن اليمين حََه 
بالحديث الَعْرُوف وَهُوَ قَوَلْهُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ «لك يَمِينُةُ» إِذَا طَاليهُ به يُجيبهُ. 
وَلأبِي حَنيفَة أن تُبُوت الحَقّ في اليّمين مُرَئَبْ عَلى العَجْرٍ عَنْ إقَامَة الييئّة لا روَينَا من 
«قوله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام للمُدّعي: ألك بَينَة؟ِ ققَال: لاء فقال: لك يَمينْةُ» َإِنهُ عَلِه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ ذكْرَ الِيَمِينَ بَعْدَمًا عَجَرَ لدعي عَنْ البيئّة قلا يَكون 00 ِذَا 
كانت المي حَاضِرَة في مجلس الحكُو» ولحكدات إبي يُوسُفَ فيمّا ذكَرَهُ الخصّاف؛ 
وَمَعّ أ بي 00 فيما ذَكرَهُ الطّحَاوِي» ولا 0 د اليَمِين على مدعي لاه يم سم فسم بن 
انض فخفل ايكذ على المكيى :و النوين على تق الك والفزئما اق لكر 0 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)٠١8٠(‏ 4051151379 (5119/4).: وانظر نصب الراية 
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ع 0 008 مم 0# 0 0 5 عد 2 .6 
قْضِي عَدمَ اليزٍ والقسئمة ضيه (قولهُ وَجَعَل جنس الأيِمَان على المذكرين في قؤله 
عَلْهِ الصّلاة وَالسّلام ا وَليِسَ وَرَاء الجنس شيء) اسلتذلال آخرٌ 
بالحديث» وفيه حلاف 8 وَسيأتي. 


ل 


ل: (ولا تقبل بِيْتَمٌ صاحب اليّد في الملك المطلق» ؛ وَبِيدَيٌ الخارج أولى). وقال 
10000 اليد لاعتضادها باليد فَيَتَقَوَى الظّهورٌ وصار كالنْتَاجٍ والتّكاح 
ودعوى الملك مع الإعتّاق والاستيلاد والتّدبِير. ولنًا أن بين الخارج أكثّر إِثيانًا أو إظهارا 
لأن قدرما أثبته اليد لا يثبثه بِيْنَمٌ ذي اليب إذ اليد دليل مُطلق الملك» بخيلافي النتَاجٍ لأن 
اليد لا تَدْلُ عليه وَكَدَا على الإعتّاق وأختيه يه وعلى الولاء الثّابت يها. 

الشرح: 
قال :(وَلا تُقبَل به صّاحب اليد في الملك الْطْلق إ) ولا تُقيْلَ ينه ذي اليد 


2 


في الملك المطلق لََهُ مُدَعَى عَليْه وَلئِسَ عليه الييّة لا رَويْنَا وكيد بالملك المطلق احْترَاًا 


بير ار م 


)| الْقيّد بيد مُوَى التْتَاي ) القيّد يما إذَا اذّعَيَا كلقى ؛ الملك [اخد أَحَدُهُمًا 
عن 2 عون من و و 


قابض» 3 إذا اذّعًا الشَرَاءً مث اين اي أَحَدفيًا 5-2 إن في هذه المثوّر تفيل 
في البد 0 


إن قيل: أمَا اةَضْ تقض مُفْمَضَى القملمّة حَيْث قبلت بين ذي اليد وَهُوَ مُدَعَى عَليْه. 
لعن لذ موقا ون لحرت 1ع من الريَادَة من لماج وَالقَبْضٍ وَسَبْق التّارِيخ 
لون الول وك للختي 

إن قلت: فَهَل يَحِبُ على الخَاِج اليمِينْ لكَْنه إِذ ذَاكَ مُدَعى عَليْهِ قلت لاء 
أن اليَمِينَ إِنمَا تحب عند عَجْرٍ لدعي عَنْ الييّّة وَهَهْنا لْ يَحْج وإذَا تَعَارَضَت يينَة 
الخارج وبي ذي اليد في الملك. الْطْلقٍ قبي الخارج وى لعَدَمٍ زِيادَة يَصِيرٌ بها ذُو اليد 
مُدَعيًا. وقَال الشافعي: يُقَضَى بي ذي اليّد لأنهًا اعْقَضّدت بِاليّد وَالْْتَمَدُ أقوَى, قَصّارَ 
كما ذا الماعامي: أن دي وهيّ في د أحَدحماء هاما عَلى نكا وَلأحَدهمًا 
25 نه ؛ فض لذي اليد ا كَدَعْوَى الملك مع الإعْتَاق بأن 5 عَبْدٌ في يد 


لماه 7 ره رو م له 0 7 


َل قم الخارِجُ اليه أله عبد عْتَقَه وَأقَامَ ذو اليد اليه أله أعتقَةُ وَهُوَ د ) فبيئة 
ذ اليد أذى من يع حارج على المي وكَذك في طوى الاسثيلاد الذي 


هف 


الجزء الرابع 
ولنا أن ييه الاج أكتثر انا : يني في علم القاضي؛ أذ إِظْهَارًا: َي في 
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الواقع؛ إن َه تُظْهِرٌ ما كَانَ با في الواقع لأن كدو ما ما أنه اليد لا تثيئه يينّة ذي 
اليد أن اليد ليل ماي الملك في لا به لقلا يلَمَ تعخصيل المتاصلء بخلاف يه 
لخَارج فَإهَا ‏ _- تبت الملك أو ُظْهرَة) و اننا قٍ بيات 1 ور ما 
شرِعَت ليا لأجْله فيه. 

فإن قيل: يل ارج زيل مَا 0 : من الملك ا ذي اليد فيد الملك وَلا 
الح لابين ل ار نبت اليد 
نما تصيرٌ مُوجيّة عند أنُصّال القضّاء لد با للسدعَى 
0 وَإنْبَّاتْ الثابت ل يهُ منبّة ب موك للك ثابت» اتيس 

أل 5 ؛ التأكيب يلاف الاج دكا أن اليَدَ لا دل عَلى ذلك فكاتك ايند 

مثبئّة لا مُوَكُدَ فَكَانَتَْ كل 0 0 00 للإثيات ٠‏ رجح إِحْدَاهُمًا باليّد. 

إن قيل: كَانَ ا ني 7 يله فارج أو لكونهًا 6 با ناث ثبت 
اليد وَالتتَاجَ) وَيينَة ذي اليد نبت شة اح لاغ أحيب أي لاج لا وجي إلا 
أوَيّة الملك وَهُمًا ُسَاوَيَا في ذلك وَيعَرَحّحُ ذو ليد باليّد فيُقضّى له (قو له وَكَذَا عَلى 
الإعماق) أي اليَدُ لا ندل على الإعتّاق والاستيلاد وَاقديٍ فتَعَارَضَتْ 1 الخارج وَذي 
اليد 4 0 ذي اليّد 10 ص الولاء الثابت بهَا) أ بالإعْتاق والاستيلاد 
انديس وَمَعْنَاهُ أن لين في الإعْماق وأخنريه ه تلان عَلى الولاء إذّالولاء حَاصل 
لد يماما وها قد اتا في ذلك ترح صتاحب اليد يكم يده 

قال: (وَإذَا تكل الْمدّعى عليه عن اليّمِين قضبي عليه بالتُكول وأَلزّمَهُ ما اذُعى عليه) 
وقَال الشافعي: لا يُقضى به بل يَرّدُ اليّمِينَ على اْمدّعِيء فَإِذا حلف يُقضي به لأنّ الُكول 
يَحتّمِل التورعَ عن اليّمِين الكاذيتٍ وَالترَهْعٌ عن الصادقتٍ واشتياه الحال فلا يُنتَصِبْ حجم 
مع الاحتمال؛ ويَمِين المعي دليل الظّهور فَيْصارٌ إليه. ولنا أَنْ التُكول دل على كونه 
باذلا أو مقراء إذ ولا ذلك لأقدم على اليمين إِقَامَيَ للواجب ودفعا للضررٍ عن تفسه 
فَتَرجَحَ هذا الجانب؛ ولا وجه رد اليمِين عَلى مدعي ما دناه 

الت" 

(قال: وَإِذَا ككل الدَعَى عَليّه عَنْ اليّمين إخ) وَإِذَا ككل الْدَعَى عَليِْ عَنْ اليَمين 


فف 


العناية شرح الهداية 
قَضّى ارم علي اكول وألرَمَهُ مَا اذْعَاهُ عَلِيْ وقال الافعي : لا يُقَضَى عَليْه يل رد 
اليَمِينّ عَلى التعي. إن حَلف قَضَى به. ون 0 الْقَطَعَت المتَارَعَة لأنْ كول المدْعَى 
عليه يَحتمل القُوَرعَ و اليّمين الكَاذية وَالترَهعَ 07 عَنْ الصّادقة وَيَحتَمِل اشتباة الخال» وما 
كَانَ كذَلك لا يَنْتَصِب خط بخلاف يمن المدّعي ل ديل اوور قم ليه وَلنا 
أن الول 0 كونه يَاذلا إن كان الُكول بَذْلا كمَا هُوَ مَذْهَبُِ أبي حَنيفة 0 
مقر إن كات إفرارًا كنا هر مَدَهييُمَا إِذ لؤلا ذَلكَ لأقد قدَمَ عَلى اليّمِين إقَامَة 0 
لها وَاجبَةَ عَليِهِ لقَوْله عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «البينَةُ على المدّعي وَاليَمِينُ على مَنْ 
ألكر» كلم عَلى للؤحوب» وَدَفْعًا للضّرر عَنْ نفسه ترح هَذَا اللخانب: أي جَانب 
كونه يَاذلا إن برقع أو مُقرًا إن توَرّعٌ» لأن اليرَعَ أو التوَمعَ إِنمَا يحل إِذَا لم يُقْضٍ إلى 
الضّرّر بالعَير. 

وَاعتُرض بأن الإلرَام بالشُكُول مُخَالف للكتّاب وَالسنّة وَالقيّاسِ) أن الله تعَالى قال 
رن ا م إن ليوك رَجْلَيْنِ فَرَجُلوَآمَأتَان ِمّن تَرَضْوْنَ 
ِنَ آَلسْبَدَآءٍ 4 [البقرة: 87؟] فَالقَضَاء بالشُكُول يُحَالفَهُ. وَقَال طَلِةِ «البيَّةُ على لدعي 
َاليَمينُ عَلى مَن ألكر» وَل يَذْك اكول وَاليِمِينَ في جَانب الّدَعَى عَليْهِ في الالْتداء 
لكو الظاهرٍ شاهدًا له وَيُكُوله صَارَ الظَاهِرٌ شَاهدًا للمُدّعي فتَعُودُ اليَمينْ إلى جانب 
التي ؛ وَهَذَا دنا في اللعَان بالأَئْمَان من انب الرّوْجٍ لشَهَادَة الظَاهرِ فَإِنَ الإنْسَانَ لا 
يرث فرَاشَهُ كاذيًا ون إن كان معي وَأحيب بأن الكتاب واس ليس فهمًا م , اذل ملك 
تفي القضّاء باكول؛ لأن تنخصيص الشياء بالذكرٍ لا يَدْلُ عَلى تفي الحكم عَمّا عَدَاهُ 
وَالإجْمَاعٌ ذل على جوازه» فَإِنّهُ روي إِحْمَاعٌ الصّحَايّة عَلى ذَلكَ» وما رُوي عَنْ علي 
له أَهُ حَلف الدع بمْد نُكُول الى عَلِه ققد يوي عَنْهُ حلاف ذَلك. 

روي عَنْ سرَيْحٍ أن الْكرٌ طَلب منْهُ رَدٌ اليَمين عَلى المدّعي» فقَال: لئْسَ لك إليّه 
عل فضي بلول ين بد على رضي الله عله قال لهُ عَلِي: قالون, وَمُوَ بلكة 
أهل الرّوم أصَبْت. وَإِذَا تَبَتَ الإِجْمَاعٌ بطل القيّاسُ عَلى أن اللعَانَ عِنْدئا شَهَادَاتٌ 
مُوَكَدَاتٌ بِالأَيمَان مَفْرُوئة باللْن قَائمَة مَقَامَ حَدٌ القذفء فَكَانَ مَعْنَى اليّمِين فيه غَيْرَ 
مَقَصمُود) ولا يَجُورُ أن يَكُونَ الدُكُولَ لاشتبّاه الخَال لأ ذَلكَ يَعْمَضي الاسْتمهّال من 


الجزء الرابع 3 
القاضي لَنْكَشْف الخال لا رَدُ اليمين) إن رد ليِمين لا وَجْهَ لهُ لا قَدَمْنَاهُ في قؤله وَلا 
5 اليَمينُ عَلى المدّعى. 


قال (وَيبَضِي للقاضبي أن يَتُول لهُ إنّي عرض عليك اليّمِينَ فَلانا؛ إن حلفت وإلا 
قضيت عليك بم ادَعَاهُ) وَهَدَا الإندَارٌ لإعلامه بالحكم إذ هُوَ مُوضعٌ الخفاء. 

الشرح: 

(قال: ويب بغي للقّاضي أن يَقُول له لخ وَينبغي للقاضي أن يفول للمُدُعَى : 
ني أغْرضْ م علي اليَمِينَ ناث رات فَإِن حلفت وإلا قَضَيْت عَليْك بمًا ادّعَاهُ 7 
الإنذَارَ لإغلامه شك إِذْ هُوَ مَوْضِعٌ الَمَاءِ لعَدَمٍ دلالة نص عَلى رن 


ص م 


يلس عله ما يَلَمَهُ بلدكول» وَهَدَا أؤلى من قَوْهمْ لكَْنه مُجتهدًا فيه قن للشافمي 
م اسان 


خلافا فيه 1 77 غير مرة. 

قال (فَإِذَا كرّر العرض عليه ثلاث مرَات قُضي عليه بالتُكول) وهّدًا التكرار 
ذَكَرَهُ الخصافٌ رحمه الله لزيادة الاحتِيّاط والْبَالفتٍ فِي إبلاء العذر: فَأَما المذهب أَنّهُ لو 
قُضي بالتّكول بعد العرض مَرَّةٌ جازَ ًا قَدَمِنَاهُ هُوَ الصحيح والأوّل أولى؛ كُم التُكُول قد 


ل ا ين > ار ارو اردور 


يكُون حقيقيًا كقوله لا أحلف» وقد يكُونْ حكميًا بآن يُسكّت؛ وحكمة حكم الأول إِذَا علم 
نْهُ لا آهَدَ به من طرّش أو خَرْسِ هُوّالصّحيح. 

الشرح: 

نم العَررْض ثلاث مات ول ليِسَ بشررط مَِوَاز القضاء بالنكو 0ه بل اذهف 
فيه ألَهُ لو قَضَى به بَعْدَ مره جَارَ ا قَدَمْنَا أن الذكول بَذَلْ أو إِقرَارٌ وَليْسَ التَكْرَارُ يشرط 
في شَّيء منهمًا. 

0 ذَكَرَهُ لزيّادة الاحتيّاط وَالبالَة في إبْلاء لأغذَار فصَارَ كَإِمْهَال اللركد 
ثلاثة أيامٍ فإ 4 أذل» وذ قل بر انهال جا أن لك بيخ (وه وله هُرَ الّحيحٌ) احترَارٌ 
عا قيل ل 7 قَضَى بالذكول م مَرةَ واحدة لا يَنْفدُ لألَهُ أضْعَفُ من البذْل وَالإْرار ممُشتَرَط فيه 
لتَكْرَارُ وَصُورَة َلك أن يُقول القاضي اخلف بألله مَا هَذَا عَلِكَ ما نا 
ولا شَيءَ من فإِنْ كل يُقول لهُ ذلك نَائيَا: إن نكل يقل له بيس الثالئة ثم أفضي عَلِيِك 


يفف 


العئايي شرح الهدايين 

قال (وإن كائتت ت الدّعوى نكاحًا لم يُستّحلف المنكرٌ) عند أَبِي حنيفة رحمة الله ولا 
يُستَحلفْ عندَهُ فِي النْكاح وَالرّجعت وَالفَيءِ في الإيلاء وَالرّق والاستيلاد والنُسَب والولاء 
وَالحدُود واللعان. وقَالا: يُسِتَحلفُ فِي ذلك كله إلا في الحدود واللعان. 

وصورةٌ الاستيلاد أن تَمُول الجارِيي آنا أم ولد كولاي وهدا ابني منه وأنكرٌ المولى؛ 
لأنّهُ لوادّعى المُولى ثبت الاستيلادُ بإقراره ولا يُلتَفَتْ إلى إنكارها. لهُما أن التكول إقرار 

نَهُ يدل على كونه كَاذْبًا فِي الإنكار على ما قَدْمِنَاد إذ لولا ذلك لأقدم على اليمِين 

الصّادِقج إِقَامَيٌَ للواجب فَكَانَ إقرارًا أو بدلا عنه؛ والإقرار يجِرٍ ي في هذه الأشياء لكنّه 
قار فيه مهي وَالحُدُود تَدَرِئ بالشبّهاتٍ واللعانُ في معنَى الحَد. 

ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى أنه بََلَ أن مَعَهُ لا مب اليم وأجبمٌ لحصُول 
المقصود وإنزائهُ باذلا أولى كي لا يَصِيرٌ كاذبًا في الإنكارٍ وَالبّدلٌ لا يجري فِي هذه 
الأشيّاء. وَفَائدَةٌ الاستحلاف القَضاءٌ بالتُكُول فلا يُستَحلفُ إلا أن هَدَا َل لدّفع الخصُومّة 
يمه عت وعد دون بمزِدةٍالضيافٍ ليَسيرة وَصِحَهُ في الدين نا على عم 
المدّعي وَهوما يَقبِضه حَمًا لتفسه والبّذل مَعنَاهُ هاهنًا ترك المنع وآمر امال هين. 

الشرح: 

(قال: وَإِذَا كَانَ الدَعْوَى نكَاحًا إل اذْعَى رَجُلَ على ام مرأة أله كَرَوَجَهَا 
وَأَلكَرَتَ أو بالعكس. أو اذَعَى بَعْدَ الطلاق والقضّاء العدّة ألَهُ رَاجَعَهَا في العدّة 
َكَرَت أو بالعكسء أو اذَعَى بَعْدَ القضاء مدَة الإيلاء ل َاء إِليْهَا في المدّة 
وأنكَرَت أو بالعكُس» أؤْ اذَعَى عَلى مجهُول أَنَهُ عَيِدُه 3 اذّعَى الَجهُول ذَلكَ أو 
اخْقصّمًا على هَذَا الوَجْه في وَلاء العتَاقة أو الْوَالاة» أ ادعَى عَلى رَجُل أنه هُ وَلدُهُ أو 
وَالدُهُ, أو اذّعَتْ على مَوْلاهَا أله وَلدَت منْهُ وَهَذَا لا يَتَحَقَقُ إلا من جَانب الأمَةء 
أن اكَْلى إِذَا اذَعَى ذَلكَ تت الاسثتيلادُ بإفْرَارِه وَلا يُلتَفَتُْ إلى إِنْكَارِهَاء أ ادْعَنْ 
اله على رَوْجِهَا أله فَذَقَهَا بمَا يُوجبْ اللعَانَ وَألكْرَ الرّوْج» أ ادْعَى عَلى رَجُلِ ما 
وجب الخد وَألْكَرَهُ وَلَهُ ل يُسكَحْلفُ في هذه كُلهَا عند أبي حَيفَ. ٠‏ 

وَقَالا: يستحلف في ذَلكَ كله وَإِذا كل ع بالتَكُول إلا في الحدُود 
واللعَان. هما أن اليكول إقراة كه يدل عَلى كنه كاذيًا في الإنكار السكابق لا قَدَمْنَاُ: 


الْكوة] لرائة سبح يي ةيح ا حي 11801 
يعني قَوْلهُ إذْ لؤلا ذلك لأقَدمَ على اليّمِين إِقَامّة للواجب وَدَفْعًا للضرَر عَنْ فسه َإِن 
يه لخصيل لواب بإجراء ور انم اله على لان معطا ل ولع همة الكذب عن 
تفسه وَإبْقَاءِ ماله عَلى ملك فلولا هُّوَ كَاذْبٌ فى يُمينه لا تَرّكَ هذه الفَوَائدَ الثلاث 
وَالإفرَارٌ يَجْرِي في هَذه الأشيّاء فيَعْمَل بالكول فيهَا إلا أنْهُ إقْرَارٌ فيه شُبْهَة لأنْهُ في 
شه كود تان حظة كينا لا درطا بالشبهات ملا تخي في لقره والنقاة في 
مش الحدود قلا يَجْرِي فيه أيْضّاء وَعَليْه و ات الول ما ذَكَرهُ في التامع: 
رَجُلَْ اشْترى نف عَبْد ثم اشترى النْصف البَاقيَ ثم وَجَدَ به عَيَْا فُخَاصَمَهُ في 
الصف الأول فَألكْرَ البَائغ وكل عَنْ اليمين فَرَدُ عَليهِ ثم خَاصّمَهُ في النُضْف البّاقي 
لكر يَلرَمْهُ وَيَستَحْلفْ» ولو كَانَ الكل إِقرَارًا لرِمَهُ الصف الآخرُ بتُكُوله في ار 
الأول كما لو أقر في تلك المرّة. 

الثاني : الوكيل بالبيع إِذَا اذْعَى عَليْه عيبا في ابيع وَامشخلف فَنْكل لزمَ الموَكلء 
وَل كَانَ إقرَارًا زم الوكيل. الثالث: مَا ذَكَرَهُ في المبسسوط أن الرَجُل إِذَا قَال تكلفت لك 
بِمَا يُقرُ لك به فلانٌ فَادُعى الْكْفُول لهُ على قُلان مَالا فَألْكَرَ وككّل عَنْ اليمِين فَقَضَى 
عَليْهِ اكول لا يُقضّى به عَلى الكفيل» وَلَوْ كان اكول ثانا لقضي به. 

ولواب أن اكول رما إقراة أو يدل من ع الإقرار ما تَقَدَمَ. 

وَوَحْهُ كنه يَدَلِا أن مدعي يَسْتَحِق بِدَعْوَاهُ جَوَاا يُفُصل لصوف رودلل 
بالإقرَار 3 الإنكَارِ فإن أر فق الفطععا: وَإن لكر تنتقطع إلا يمين) إِذَا كل كَانَ 
يدلا عَنْ الإقرَار بقَطْم الخصُومّة» فالُقوض الَدَكُورَة إن وَرَدَتْ على اغْتبَارٍ كنه إفرارا 
0ئرة على تقدير كوم االااضة» ويلن كنا سل وين طلم لطر نايز لعي ولابي 
حَنيفَة أن اكول بَذْلُ وَهُوَ قَطْمُ الحُصُومّة يدَفْعِ مَا يَدّعيه الْحَصْمْ أن اليَمينَ لا بقَى 
وَاجبّة مَعَ اكول وَمَا كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ إِمّا بَذَلَ أؤْ إِقْرَارٌ لحصٌول الْقَصُود به لكنّ 
لال بذلا أؤى ع لا يَصم حَاَا ني الإنكَار السب وَالِذْلَ لا يري في هذه 
الأشياء فَإنهُ إِذَا قال مَكَلا أنا حر وَهَذَا الرَجُل يُؤذيني فَدَفَعْت إِليْه اقبي أن يَسْثر ني 
أذ قال انار كللاك ولكن بحت ذا أن يدعي نسّبِي» أ قَالتْ أنا لست بامرأته لكن 
دَفَعْت إليْه تُفسي ات لهُ الإِمْسَاكَ لا 0 ا لتوهر الأول آله ل كان بذلا 


فق العنايي شرح الهدايي 
لَا ضَمِنَ شَيْقا آخَرَ إذَا اسْتَحَقَ ما الب ا تماجر مان 0 إلكار رركن لول 
الصّلح فَإَهُ ل ا بص شاه ولكنّ الْدّعي يَرْجَعُ إلى الدَعْوّى. الثاني لو كَانَ بذلا كان 
إِيجَاَا في الذمّة اببتدَاء وَهْوَ لا يُصح. 

الثالث: أن 5 وَاحِبٌ عَلى الحاكم بالتّكُول وَاليَدّلُ لا يَحِبْ به الحَكُمُ فَلمْ 


الرّابع : أن العَبْدَ الأَذُونَ يُعَضَى عَليْه بالذكول» وَلوْ كَانَ يذلا لَا قضي لأن بَذَلهُ 


يَاطل. 
الخامسن: يُقَضَى بالقصّاص في الأطراف بالتكولء ولو كَانَ بَذْلا لا قضي لأن 
لدك ل 7 َه فيهًا 0 


ولخوات 3 الأول أن يدل الصّلح وَحَبّ بالق فإِذا اسشحق بَطل العَقَدُ فَعَادَ 
الحكُمْ إلى الأصل وَهُوَ الدَعْوَىء فَأمّا هَهُنا اندي 1 ا 


زه 2 


5 ذمُته بالقضّاء فإِذا تق رَجَعْت يما في الدمّة. 


وَحَنْ الثاني ' بأن عَدَمّ الصّحة مَمْنُوعٌ بل هُوَ صّحيحٌ كما في الحوالات وَسَائرٍ 
المذايتات. 

3 الثالث بِأنْ الحكْمّ لا يَجبْ بالبَدَل الصّريحء وَأمّا مَا كَانَ يذلا بحُكُم 
المرْع ا ل لد 

رَعَن الخ نا لا نُسَّلمُ عَدَمَ صِحّة اذل من ] الأذُون بمًا دَحَل تحت الإذن 
0 المأكول وَالإعَارَة وَالضّياقة اليسيرة 0 هَا. 
وَعَنْ الخَامس أن لا تسم أن اَل فيها غير َمل بل هُوَ عامل إِذَا كَانَ ميا 
حو أن يَقول اطع يدي وَبهَا آكلة ل َنم م بقَطْعها ويك كت قد الكو فيه زآلة 
يَحتَرَرٌ به عن اليمِين) وله لاي الاخترازٍ عَنْ اليَمن. 

لا يُقَال: أبُو حَنيقة ترك الحديث المشهور وهو قولة عَليْه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
ا بالرأي» وخر يكز لون لحيل روي اه 
فيهاء لكنه يقول: لا لم يِذ البميئ فَائدهَا وَهوَ لقضّاء بالشكول لكؤنه ذلا لا يري 
فيها ل الوْجُوب عَنْ مَعْدُورٍ لا يَكَحَقَقُ منْهُ أدَاء الصّلاة لقَوَات الْقصود 


يف 


الجزء الرابع 
(قَولّهُ وَفَائدَةٌ الامنتخلاف) يني أن البَذّل في هذه الأشياء لا يَجْرِي قَفَاتَ فائدة 
الاستحلاف» أن فائدَهُ لفطك بالشُكُول اكول يدل وَالبَدْلُ فيهًا لا يَجَرِي فلا 
لجف بها لمم علد ع إلا أن هَذَا 0 جَوَاب سوال تََرِيرهُ لو كان 1 
ا مَلَكَهُ الكت وَالعيد لون لأن فيه مَعَنّى برع وَهُما لا يَمُلكانه وَقَدُ ذكرئا 
وَحْهَهُ آنفا أَنْهُمَا يَمْلَكَان ما لا ب ل من التارة وبَهُمًا بلول من خئلة َللك. 

وقول (وَصحَهُ في الديْنِ) جَوَابُ ما يقال إِنُّ لو كَانَ بذلا كا جَرَى في الدَيْنٍ 
أ وَصْفْ في الدَمّوَلبَذَل لا يَجْرِي فيها. 

وَوَحْهُ ذلك أن لبَذْل في الدَيْنِ إن لم يَصمّ د 
من حهة الثافم وإ كاد الأول ذلا ا لَه ل يط سه 
وذ كان لاني مَل به اهنا أئ في الدَين ترز الع وج ان 

إن قيل: فهَلا عل راح ا ات للح كير 1 
أحيب بأن و لال هين عخري فيه الَاحة؛ بخلاف تلك الأشياء إن أمْرَهَا ليس بهين 
حَيْثْ لا تخري فيهًا الإبَاحََ َمَِمْلهُ هَاهْنَا 27 للنْء وَفي قله إلا أن هذا ل 
الْخصُومّة غَيْرِ التّرَك وفي ذلك تَسَامُحٌ في العبّارة. وآلذي ذكركاة في مُطلع البَحثْ من 
تَغريفه وَهُوَ فَوْلنَا قَطْعُ اخصُومّة يدَفع مَا يَدّعيه الخُم لعَلهُ أؤْلى. 

قال: (وَيُسِتَحلفُ السّارق» فَإن تَكَل ضْمِن ولم يُقطع) لأنّ المتُوطُ بفعله شيئان: 


2ج > ير 


الضّمانُ وَيَعمَلُ فيه التُكول. وَالقطعٌ ولا يَتْبْتَ به فَصَارَ كما ذا شّهِدّ عَليهًا رَجُلَ 


وامرآتان. 

الشرح: 

0 0 السّارِقَ إلخ) إِذَا كَانَ مُرَادُ الَسْرُوق منْهُ أذ المال يُسْتَحْلف 
المسّارق با مَا له علي هَدَا اَل لله يبت بالشيهَات فَجَارَ أن يبت د بالكول. 


000 محمة أله قال القاضي ول للمُدّعي مادا تُريد؟ فإن قال ريد 0 
يَقَول القاضي لدو لا يُستَحْلفُ فيهًا فَليِسَ لك يَمِينٌ وَإِنْ قال ريد كال يقل اله 
0 دَعوّى السرقة وَاْبَعث عَلى دَعوّى المال. قال الم (فإن نكل صَمِنَ وَل يَقَطْعْ 
لأن الوط بفعله) يريد به التُكُول (شيمان) : العمان 0 الكو فيه وَالقَطْعٌ قلا 


كع 


العنايي شرح الهداينّ 

يت به فَصّارَ كما إذَا شهد عَليْهًا رَجُلَ وَامْرَ أّانء يريد د بذَلكَ اشتمّال الحجّة عَلى 
الشبهة» وَيَجُورُ أن يُرَادَ بقَوْله بفْله فغل السرقة. 

قال (وَإِذَا ادع رآ طّلاقا قبل الدخول أستُّحلف الرُوجٌ» فَإن تَكل ضّمِنَ نصف 
المهر في قولهم جميعا) لأنّ الاستحلاف يَجرِي في الطلاق عندهم لا سيّما إذَا كان 
المقصود هو امال» وكذا في النْكاح إذَا اذّعَتَ هي الصداق لأنّ ذلك دعوى الخَال؛ كم يثبت 
المال بتكوله ولا يثبت التكاح؛ وكذا في النَسب إِذَا اذّعَى حَفًا كالإرث والحجر فِي 
اللقيط» وَالتّفْفَمٍ وامتتاع الرجُوع في الوب لأن المقصود هذه الحفوق؛ وَإِنّمَا يُستَحلف 
فِي النُسب المجرد عندهما إذًا كان يثبّت بإقراره كالأب والابن فِي حق الرّجل والأب فِي 
حق المرأة, لأنّ في دعواها الابنَ تحميل النّسَب على الغيرٍ والولى والُوج في حَقَّهِما. 

الشرح: 

(وَإِذا ادعَتْ الرأة طَلاقَا قَبْل الدُعُول بِهَا 2 الرّوْجء فإن نكل ضمنَ 
لباو ري رد كر اد لود لبوك ماري الالال الوا 
كَانَ الْقَصُودُ هُوَ اكَال) فَإِنْ قلت: هَل في تخخصيص ذَكْرٍ الطّلاق قَبْل الدُعُول قَائدةٌ؟ 
قلت: هي تَعْلِيمُ أن دَعْوَى اْْرٍ لا تتَاوتُ يْنَ أن كود في كل الَهْرِأَْ نطفء وفيه 
َظَرٌ لأنْ الإطلاق يمني عَنْ ذَلك» و 0 فيه عو يبد بذَلكَ (وَكَدَا في النَكَاح إِذَا 
ادَّعَتْ الصّدَاقَ لأَنَ ذلك دَعْوَى اكَال ثم يَنْتْ اكَال 0 ولا ينبت يبت النكاح). 

قن قلت: 2 ا ف يبت بالشمهات . قلت: البَذل لا 
بذ مد كنا قث (وَكَذَا في النّسّب إِذَا اذّعَى عن كالورت) باذ اذَعَى رَجُلَ عَلى 
رَجُلٍ أله أو الْدعَى علي مات أَبُوهُما ورك مالا في يَد المدعَى عَليْه أْ طَلب من 
القاضي رض المَقة على الى عَلِه سب الألوة فإ سلف لع اليا فإن 
حَلف بَرئ» وَإِن نكل يُقَضَى بالمال وَالنفقَة دُونَ النّمسَّب (9) كذا إِذَا اذّعَى (الحجْرٌ في 


اللقيط) بن كَانَ صَييًا لا يَبُُ عن نفسه نفسه في يد مُلتقط فَلاْعْس أخوكة حْرَة ريد قَئرَ 


0 رات ا النسّب) 0 


ع 


0 0 50 الوّاهب» إن ١‏ تكل يت اشتا 1 ولا شت ا 


الجزء الرابع 3 


7 همه وو 0 2 00 07 
قولهُ لأنْ الْقْصُود هذه لقوق دَليلٌ للمَجْمُوع: أ دُونَ النّسَّب المجَرّد فإن فيه 
اشيئلة غلن انقو وهو لا يحون وَهَذَا إلنا ونتحلف فى انتب الجرد حَندَهَمَا إذا 


كَانَ يَنْبْتْ بإقراره كالأب والابن فى حَقَّ الرّجُل والأب في حَد بلنأة دون الأبي أن 
في دَعْوَاهَا الابْنَ تحميل النّسسّب عَلى العيْرِ وَأمّا الى وَالرّوْجُ فَإِنْ دَعْوَاهُمًا نصح من 
الرّجُل وَالَة إذ ليْسَ فيه تَحْمِيلٌ عَلى أحَد م ل وَهَذَا بَِاءً عَلى أن اكول بدن 

قال (ومَّن ادّعَى قصاصا على غيرِهِ فَجَحَدَهُ أستُحلف) بالإجماء (ثُم إن تكل عن 
اليمِين فيما دُونَ النّفس يَلرَّمهُ القصّاص) وإن ذَكَل فِي النْفس حُبِسَ حَتّى يُحلف آو 
يُقر) وهدًا عند أبي حَنِيفَنَ رحمه الله وقالا: لزمه الأرش فيهما لأنْ التُكول إقرارٌ فيه 
شبهنٌ عندهُما فلا يَثبْتَ به القصاص وَيَحِبْ به امال خُصُوصا إِذَا كان امتتَاعٌ القصاص 
تَعئَى من جهّتٍ من عليه كما إذا قر بالخطل والولي يَدّعِي العمد. 

وبي حَنِيمَمَ رمه للهُ أن الأطرَاف يُسللكُ با مَسلكَ الأموال فَيّجِرِي فيهًا 
البَدْل؛ بخلاف الأنمّس فَإِنهُ لوقال اقطع يدي فقَطعَهَا لا يَجِبْ الضمان وَهَذًا إعمال 
للبّدل إلا أَنْهُ لا يُبَاحْ لعَدّم الفَائدة: وَهَدَا البَدلُ مُفِيدَ لاندفّاع الخصُومّة به فَصارَ 
كَقَطع اليد للاكلة وَقَلِعٍ اسن لوجع وذ امتنّمَ القصاص فِي النّْس واليّمِينُ حَق 
مستّحق يُحبس به كما في القسامت. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ ادُعَى قصّاصًا على غَيْرِه فَجَحَدَ إل وَمَنْ اذَعَى قصّاصًا عَلى غَيْرِه 
فَجَحَدَهُ وَلئِسَ للمُدعي بَينَة يسْتَخْلف الْدَعَى عَلِهِ بالإْمّاع سَوَاء كَانَتْ الدَعْوَى في 
النفْسِ أو فيمًا دُوهء كم إن كل عَنْ اليمين لزِمَهُ فيمًا دُون نفس القصّاصُ» وفي 
لنفْسٍ يُحْبِْ حَتَى يُقرٌ أَوْ يَخْلف عند أبي حَيفَفَ وكَالا: زمه الأَرْشُ فيهِمَا لأن 
التُكُول إِقرَارٌ فيه شبْهَة عنْدَهُمَا فلا يَثبْتْ به القصّاص؛ وبحب به الَالَ إذَا كَانَ اسْنَاعٌ 
القصّاص لَعْنَى من جهّة مَنْ عَليْه خَاصّة كما إِذَا قر بالخط وَالوَي يدعي العَمْدَ وَفيمًا 
نحن فيه كَذَلكَ لأنَهُ لم يُصَرّحْ بالإقرار ََشْبَهَ الخطأء وما إذَا كان الامْتنَاعٌ من جَانب 
مَنْ لهُ كَمَا إذَا أَامَ مُدَعي القصّاصٍ رَجُلا وَاسْرَئيْن أ الشّهادةٌ عَلى الشَهّادة فَإنَهُ لا 


- 


ييف 


العناييّ شرح الهدايّ 
يض بنشيء لأن الح َامَتا بالقصّاص لكن تعَذْرَ اياوه ولي الخطأ لا يَحبْ 
58 ولا قات في هَذَا الحتى يَيْنَ انس وَمَا دُونَهًا. 

إن قيل: من أبن وق لمَرْقُ بين هذا وَالسرقة حَيث الال يها ند اتداء 
لاط سماد ل َامْرَئئنِ كَمَا يَحِبُ بالكُول وَهَاهُنَا ين يبْتْ بالتُكول دون الشّهَادَة؟ 
أحيب بأن اكال كمه أصل وككدئ إل القطّع» وَإِذَا قُصر يتَعَدَ قبي الأصلء وَهَاهُنا 
امل ور به هُوَ القصّاص» ُ يتَعَدَى إلى الال إذا وُجَدَ ام وهو أن كرون 
روا بطربي اله للحتصمين للقائل بسسلامة نفسه وَالتُول بصيلة دم عن ار وَل 
يُوجَدْ في صُورَة الشّهَادة لعَدَمٍ شَبَهها بالخط. ولأبي حنيقة أن الأطرَاف يُسْلكُ بها 
مَسمْلكَ الأمْوال ها خُلقَت وقايّة للنّمْس كَالأسْوَال يجري فيهَا البذلء رم 
قال اقطَعْ يدي فَتَطْعَهًا لا يجب لان وليمس ذلك إلا 1 حيث ؛ إعْمَال البَذل؛ 
١‏ بخلاف الألمْسٍ حَيْثْ لا يَجْرِي فيها اذل فَلهُ لو قَال أفقُلني فَعََلهُ فقتلة يوخَا خَذْ بالقصّاص 
في رولئة ويالدية في أعنرى. 

فإن قبل: لو كانت الأَطْرَافْ يُسْلكُ بها مَسْلِكَ الأمُوال بَخَارَ قَطْمْ يده من غَيْرِ 
نّم إذا ١‏ قال اقْطَعْ يَديء كما ينح له له كد يله ِذَا قال حُذَ مَاني. أجَاب ْله إلا 53 
اح لع هه حلى لحا لفل مني لطع للاكلة وقلع الس لوح م َنم 


الا قن 


بفعله» وما و فيه من ' البَذل: أي الذي اكول مَفيدٌ لالدفاع الحمطؤة به فيُكون 


همه 


مبَاحَاء وفبه بَحْث من وَْهيْن: 

أَحَدُهُمًَا: أله مُتَاقَدْ ل ينبْتْ بالذكول. 

والثاني: أن اموق تنْدَفْعٌ بالأرش وَهُوَ أَهْوَنْ فَالَصِيرٌ ليه أؤل. وجيب عَنْ 
الأول بأن ؛ الأطرّاف يُسسْلك بها تملك 'الأنوال في حُقُوق العَادء نهم ارد 
إليْهَا ثبت بالشبهّات كال سوال وَالقطع في السرقة حالص حَق الله وَهُوّ لا يشبت 
بالشبهَات. وَعَنْ انان بأن دقع الخصُومّة بالأرش إِنّمَا يُصَار إليه بَعْدَ عدر ما 0 
أل وَهْوَالقصاص وَلْ يرقلا ل اا 

جَائرٌ فيثبْتْ القطعٌ به وَفي الأنفس ليِسَ بجائر فيَمْتَنعٌ القصّاصء وإذا ا امت وال حل 
تحن عله تسن ب وها نا في القسنها َه كرا عَنْ اليمين حيس يحون حي 
يُقرُوا أو يَحُلفُوا. 


طق 


الجرء الرابع 

قال (وَإِذَا قال مدعي لي بَيُئَمّ حاضرةٌ قيل: لخصمه أعطه كفيلا بتفسك ثَلاكَنَ 
أَيَّم) كي لا يَغِيب تَفسه فيُضيع حهُ وَالكَمَالمٌ بالنّفس جائرَةٌ عندنا وقد مر من قبل» 
وَأَخَدُ الكفيل بِمُجَرد الدٌعوى استحسانٌ عندئًا لأنّ فيه نَظَرًا للمُدعِي وَليسَ فيه كَثِيرٌ 
ضرر بامُدُعى عليه وَهَدَا لأنْ الحضور مستّحق عليه بِمُجَرٌّدِ النعوى حتّى يعدى عليه 
ويُحَالُ بيه وبي أشفّاله فصع التُفِيلُ يإحضاره وَالتٌمدِيرُ بتاكم آم روي عن أبي 
حَنِيمَةَرَحِمَهُ اله وَهُوٌالصّحِيح؛ ولا فرق فِي الظادر بين الحامل وَالوَّحِيهِ والحقِير من 
امال وَالخطيرء كُم لا بد مِن قوله لي بَيْئَمّ حَاضِرةٌ للتكفيل وَمَعنَاهُ في المصر, حَنّى لوقال 
لمعي لا بَيْنَنَ لي أو شهودي عيب لا يُكفل لعدّم الفائدة. 

قال (فَإِن فَعل وإلا أمر بِمُلازّمته) كي لا يذهب حمه (إلا أن يكُون غُرِيبًا فَيْلازِم 
مقدارٌ مجلس القاضي) وَكَدَا لا يُكفل إلا إلى آخر الممجلسء فَالاستثتاء مُنصرف إليهما 
لأنّ في آخن الكفيل وَاخُْلارّمَةٍ زِيَادَةَ على ذلك إضرارًا به بمنعه عن السّمَرٍ ولا ضرر فِي 
هذا المقدارٍ ظاهرًا. وَكيفِيَمٌ الملارّمَحَ نَدْكَرُها في كتّاب الحجر إن شاء اللهُ تعالى. 

الشرح: 

قال: (وَإذَا قَال المُدّعي لي ينه حَاضْرة إل وَإذَا قال الدّعي لي بَيْنَةّ حَاضْرَةٌ في 
لمر كَاكا أن يكون اللذقن لبها قرا أذ لنتاقاة ذإن كان مُقيِمَا قال اله أغطه كليلد 
عَنْ فسك نَلانَة يا قن فعَل وإلا أمرّ بمُلارّمته. أُمّا جَوَارُ الكمَالة بالنفسٍ عدا ققد 


ف 22 ا لقع وه ناك عياط الاج مامه 2 5 سمه وهر نوزوم 
تَقَدّم. وَأما جواز التكفيل فهو استحسان» وال س ياباه قبل إقامة الحجة. ووجه ذلك 


أن الحُضُورٌ بِمْجَرّد الدَعْوَى مُسْتَحَقّ عَليْهِ حَنّى لو امْتعَ عَنْهُ يُعْدَى عَليْه ويُحَال يبن 
وين أظقاله فيح لتكْفيل بإحصارِه ترا لمعي وَصترَُ الدع عَليْه به يَسير يتَحَمَل 
كَالِعْدَاء وَالَيولةٌ بَهُ ويَيْنَ أشعَاله. 

وكا وير لول اللو زوه عن وي ستيهه وي ختر فزق بين اليد والحارل 
والخطير من الال والحَقير منْهُ هُوَ الصّحيح. روغ محكدالة ثالة إذا كان منرونا 
والطام؛ كله ينتى. تتحملة ذلك القذر لآ يُبخيرٌ على ذلك وإن “سمحت نفسلة 
بدَلك يُوْحَذَء وَكَذَا إِذَا كَانَ المدَعَى به حَقيرًا لا يُخْفي الي يدل ل جر عليه 


ءًٍ هر 


3 ا 7 0 2 2 ا 007 >5 
وأما الآمر بالملارّمّة فلئلا يَضِيع حَقَه فإن قال المدعي لا ييه لي أو شهودي غيب لا 


كرف 


العنايخ شرح الهدابيين 
دل عَدمٍ القائدَة» لأن القَائدَةَ هُوَ الحُضُورُ عند حُضُورٍ اود وَذَلكَ في اخَالك 
16 وَالعَائب كَافَاللك من وَجَه) إذ ليس س غائب 0 إن كان مُسَافرا 
فالكفالة وَالْلارَمَة يُقَدَرَان بتار مجلس القاضي د ليِسَ فيه فيه كبِيرٌ ضر وفي الرَيَادَة 
عَلى ذَلكَ ياد ضَرَرٍ لَنْعه عَنّْ السّف وَكيْفيّة الملازمَة مُذْكرُ في كاب الحَجْر | إن 
شَاء الله تَعَالى. 

قال (وَاليَمِينُ بألله عَرْ وجل دُونَ غَيرِ) لقّوله عليه الصّلاة والسّلام من كَانَ 
منكم حالمًا فَليُحلف بألله أو نيّدّنه(© وقال عليه الصلاةٌ والسلام «من حلف بغيرٍ الله 
فَقَد أشرك» (وقد 3 تُوْكَدْ بذكر أوصافه) وهو التّغليظء وذَّلك مثل قوله: قل وآلله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم؛ الذي يُعلمْ من السَرٌ ما يَعلمُ من 
العلانيتء ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذًا امال الذي اذْعَاهُ وَهُوَ كدًا وَكَذَا ولا شيء 

ينف وله أن يزيد حن الكعليك على هنا وله أن يقس مقةا إلا أله تنبكاطة هيه حت د 
يتكرّر عليه اليمين: لأن المستّحق يمين واحدةٌ والقاضي بالخِيارٍ إن شاءً غَلظ وإن شاء 
لم يقلظ فَيفُول: قل بآلله أو وله وقيل: لا يُعَلظُ على امَعرُوف بالصلاح وَيُعَلظُ على 
غيره؛ وقيل: يُغَلظُ فِي الخطِيرٍ من امال دُونَ الحقير. 

الشرح: 

(فصل في كيفيّة 0 كر ا فَرَحَ من ذْكْرٍ فس اليَمين وَالْوَاضع 
الواحبة هي فيها فيهًا ذكرَ صفتهًا كفي كيفيّة الشيء وَهُوَ ما َقَعُ به المشابهة وَاللامُشَابَهَة 
صِفتُةُ) اميه ل أو ليَدْ» 
وَكَلامُهُ فيه ظاهرٌ. 

قَال (وَلا يَستّحلفُ بالطّلاق ولا بالعتاق) ا رَوَينَا وقيل فِي رَُمَاننا ذا ألم الخصم 
َع للقاضبي آن يحلض بل لدت لبالا اليم أله كدر امت يس الحلف 


الجزء الرابع في 


الشرح: 

َولهُ: إلا يُستَحْلفْ بالطلاق ولا بالعتّاق) هُوَ ظَاهرٌ الروَآية وَجَوَرَ ذلك بَعْضُهُمْ 
في رَمَاَا لقلة مُيالاة الْتَعى عليه باليمين بالله لكنهم َالُوا: نكل عَنْ لمن لا يقَضَى 
علي اكول 0 وَلوْ قَضَّى به يَنْفذَ قَضَاؤهُ. وَابْنُ صُوريًا 
بالقصر اسم أغجَميّ " رُوِي «الهُ عَلِه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ ا برَحُلٍ وَامْرأة حم 
وَجْهُهُمًا فسأل عن ) حَالهمًا فقَالُوا: هنا َيَا: فأَمرَ بإحضار ابن صُوريا وَهُوَ 0 فقال: 
أنشدُك ك بالله: أي أحَلفُك الله الذي الول الوْرَاة على تومن أن كم الزن في كتَابكمْ 
هذ؟» 0 مدلل ديل عل 0 تُحَليف اليهودي بذلك. 

قال: (ويَستّحلف اليهُودِي بالله الذي أنزّل التُوراةَ على موسى عليه السلام؛ 
وَالنّصرانِيَ بأَله الذي أنزّل الإنجيل عَلى عِيسَى عليه السلام) «لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام لابن صُوريًا الأعوّر أنشدك بآلله الذي أنزّل التُوراةَ على مُوسَى أن حُكم الزّنًا في 
كذابقم هنا وكا لوديا يعد موس والمصراي لبو يس علوم السلا 
فَيُغَلِظُ على كل واحد منهُمًا بذكر الْتَرّلَ على نَبِيّهِ (و) يستّحلف (الُجَوسِي بآلله الذي 
0000 وهكذا ذَكر محمد رحمة الله في الأصل. 

يُروَى عن آبِي حَنِيفَةَ رَحِمهُ الله فِي النُوَادِرِأنَهُ لا يُستَحلفُ أَحَدًا إلا بآله خَالصا. 


مص اس 


وَذَكَرَ الخصاف رَحمة الله أَنَهُ لا يَستَحلف غير اليهودي والنّصرانِي إلا بالله, 
وَهُو اختِيّار بعض مَشَايحينًا لأنّ في ذكر النَارِ مَعَ اسم الله تعالى تعظيما وما ينبغي أن 
تُعظّم؛ بخلافي الكتابين لأنّ كنب الله مَعظّمَنّ (والوتّني لا يُحلف إلا بآلله) لأنْ الكفرة 
بأسرهم يَعتتِدُونَ اله تَعَالى» قال الله تَعَالى ( ون سَألْعهُم من لمات والأض 
تفخ لشم والعمر لبقو اله 4 ااتستكبوت1 

قال: (وَلا يَحلشُونَ في بُيُوت عَِاتهم) لأنا القَاضيَ لا يُحضرُها بَل هومنو عن 
دَّلك. قال (ولا يَحِبْ تغليظ اليمين على المسلم بِزّمَان ولا مكان) لأن المقصود تعظيم 
الْقسّم به وَهُوَ حَاصِلٌ بدُون ذلك وَفِي إيجاب ذَلدَ حرج على القاضيي حَيث يُكَلف 


ل سس ورم م 


حضورها وهو مدفوع. 


)3( أخرجه مسلم في الحدود (58) وأبو داود ف الحدود باب 256 وابن ماجه في الحدود باب .1١١‏ 


نف العناين شرح الهداينّ 


الشرح: 

7 5 7 و 0 2 ين 

ولا يَجبْ تغليظ اليّمين عَلى المسئلم برَمَان وَلا مَكَانء لأن الْقَصٌودَ تَعْظَيمُ 
وه 1 # 0 2 0 2 0 
ون ني ارام د 0 ٠.‏ 2 0 2 سس #عو اام 0 ور لم 
اح ركو حاص لود الك رولي ضاير حر على االماد تي موتك ور رحو 
2 2 57 ددس 5 21 و 2 00 
مَدْفُوعٌ) وقال الششّافعي: إِذَا كانت اليَمِينُ في قَسَامّة أو لعَان أو في مال عَظَيم إِنْ كَانَ 
1 2 سه م 2-2 20 م 5 0 3 7 2 5 2 0 9 8 8 ٠‏ 
ل ل ا ا 
ومد و 2 9 26 3 او ف 2 اونا و 
الصخرة) وفي سائر البلاد في الجوامع» وكذلك يشترط يوم الجمعة وَبَعْدَ الععصرء وفيه 
سامت 00 2 37 
مَا مر م الخرَج عَلى الحَاكم. 

قال (ومن اذعى أَنَّهُ ابتّاع من هدًا عبده بألف فَجَحد استحلف يالله ما بِينَكُمَا بيع 
ا 0-4 0 20 لو 37 الي 2 ا 
قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت) لأنّهُ قد يُباع العين كم يُقَالُ فيه. 

الشرح: 

7 0 سس ه )لام !م يوس سم ا نه يه كو. خم لعا لز : ءا هل عه سس در ٠.‏ 

قال: (وَمَن اذْعَى أنه ابتاع من هذا عَبدَهُ بألف فِجَحَدَ إلخ) هذا نوع آخحر من 
كيْفيّة اليِمين وَهُوَ الحَلفُ عَلى الخاصل أو | لستبب. وَالضّابط في ذلك أن السبّب» إمّا 
ا اه 00 ا 2 مه 2 0 
أن كان مما يرئفع برافع أو لاء فإن كان الثاني فالتحليف على السيّب بالإجمّاع) وإن 
م 3 توراه عه نه ٠‏ 2 1 2 ل عرس ااه 
كَانَ الأوّل فإن تَضْرَرَ المذعي بالَحْليف على الحاصل فكذلك» وَإن يَتَضَرَرٌ يَحَلف 
عَلى الحاصل عنّْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمَّدء وَعَلى السبّب عنْد أبي يُوسّفَ إلا إِذّا عَرَضَ 
20 1 3 1 1 76 600 مم مه ا 0 5 يلم 
المدَعَى عَليْهِ برفع السب مثل أن يُقول عنْدَ قؤل القاضي اخْلف بالله ما بعت أُيْهَا 


- 


و 


القاضي إن الإنْسَانَ قد يبح شيعا ثم يُقَال فيه فحيتئذ يلم القاضيّ الاسْتحُلافُ عَلى 
مهد مو لاف 0 

تقل عن ششي الأ الخلا ما عش لوقيل ينظ في لكا الى 
عليه فإن ألكْرَ السب يَحْلفْ عَلئْه ون ألكَرَ الحَكْمَ يَمْلفْ عَلى الحَاصلء فَعَلى الظاهرٍ 
ِذَا ادع الْعَبْدُ المتلم التق عن مرلاة وَجَحَدَ الْوّلى يَحْلفُ عَلى 5-8 عَم تُكرره 
نا كو بدي ونع الاميلاء عله بد ائداه وهو لسن إل الم لين 
بِمْمصُوَرٍ لَه يُقمَلٌ بالارتداد» بخلاف العَبّْد الكَافرٍ وَالأمّة مُطْلقاء فَإِنَ ارق يَتَكَرّرُ عَليْه 
بنَقَضٍ اعد وَاللحَاق وَعَليْهَا بايد وَاللحّاق» وَإِذَا اذُعَتْ الْبُْوتَةَ كفَقَةُ وَالروْجٌ ممّن 
لا يَرَاهَا أو اكع شَفَعَة الجوار َالْشكر يُ لا يَرَاهَا يَخْلفْ على السنيّب, لأنَهُ لو حَلفَ 


فق 


الجزء الرابع 
عَلى الحاصل لدف في يَمينه في مُتقَده فيصر لمجي . 

سفن قيل: بالحلف على السب 2 يعَصَرَرُ المدَعَى عَليْهِ لجاز 1 ام 
وَسَلمَ الشفعة أو ست عَنْ الطلب وَلِسَ بأؤلى بالصررٍ من المّعي؟ + جيب بِأنهُ أؤلى 
بِدَلكَ لأن 0 لا يَجدُ بدا من إلخَاق الصّرَر بأحَدهمًا وَالْدعي 0 هُوَ أصل 
ده الشراء !إن جك ميف لد لل وَسُفُو مك كما يو َأَسْبَاب عَارضّة يجب 
اقتك بالأمثل. حك عه الدليل عَلى العَارض» وَإِذا اذّعَى الطّلاقَ قّ أو القصب أن 
لنكَاحَ أو الي َخْلفْ عَْدَهُمًا عَلى المتَاصل بالله اي ان مك السّاعة وما يُسْتَحَقَ 
عَليِْك رَدْهُ َمَا كما كح أذ بَيِم ام في الخال س0 مما يتَكَرَرُ فبا لف 
عَلْهِ يكَضَرَرُ الدَعَى عَليْه وعنْدَ أبي يُوسُف يَخْلفُ عَلى السبب. 

(ويستحلف في القصب بالله ما يستحق عليك رَدَهُ ولا يَحلفُ بألله ما عَصبت) 
نَّهُ قد يغصب كُم يَفْسَحٌ بالهبةٍ والبيع (وفي التكاح بآلله ما بِينَكُمَا نِكاح قَائِم في الحال) 
أنهُ قد يَطرَاً عليه الخلمٌ (وَفِي دَعوى الطلاق بأكله مهي بَائِنّ منك السام بِمَا ذَكَرت 
ولا يُسِتَحلفُ آله ما طلقها) لأ النكَاحَ قد يُجَدَدُ بَعدَ الإيَادَجِ فَيَحلفُ على الحَاصل في 
هذه الوجوهء لأنّهُ لو حلف على السَبّب يَتَضْرَّرُ الْمدُعى عليه؛ وهدًا قول آبي حَنيفَجَ 
ومحمد رحمهما الله. 

آما على قول أبِي يُوسْف رَحمهُ الله يَُحلفُ في جميع ذلك على السَبّب إلا إذًا 
عَرْضّ بمَا ذَكَرنا فَحِيتَئِِ يُحلفُ على الحاصل. وقيل: ينَظرُ إلى إنكَارٍ الدع عليه إن 
السب يُحلفُ َيه ون أَتكَرَ الحم يُحلف على الحاصيل. 

فالحاصل هُو الأصل عندهما إِذًا كان سيبًا يرِتَفِعٌ إلا إذَا كان فيه تَرَكْ النّظّر 


ص 
ص م 
.ا - 


في جانب لمعي فَحِيتَئِنِ يُحلفْ على السَبب بالإجماع, وَذَّلك أن تَدّعِي مَبِتُوتَيٌ تَمَقَجَ 


العِدة وَالرُوجٌ مِمّن لا يرَاهَاء أوادَمَى شَفْعَةٌ بالجوار وَالشتَرِي لا يَرَاهَاء تأنه لوحلف على 


الحاصل يصدق في يَمِينه في مَعتَقَدِه فَيَهُوتَ النْظَرٌ في حق المدّعِي؛ وإن كان سَبَبًا لا 


ال( “ل عن مل 


يرتفع برافع فَالتّحليف على السبّب بالإجماع (كالعيد امُسلم إذَا ادذعى العتق على 


مولاة؛ بخلافى الأمج والعبد الكافر) لأنّهُ يُكَرٌرٌ الرّق عليهًا بالرّدّة واللحاق وعليه بتقض 
العهد واللحاق؛ ولا يُكَرًرٌ على العبد المسلم. 


توق 


العنايّ شرح الهدايسّ 

قال: (ومن ورث عبدا وَادْعَاهُ آخَرٌ يَستَحلفْ على علمه) لأنّهُ لا علم لهُ ما صتّع 
الور فلا يَحلفُ على الات (ون وهب لهُ أو اشمَرَاهُ يُحلفٌ عَلى البتّات) لوجُودِ امطلق 
لليّمين إذ الشراء سبَب لتُبُوت الملك وضعا وكذا الهبي. 

الشرح: 

قَال روَمَنْ ور ث عَبْدَا وَاذْعَاهُ آخَرُ أستخْلف عَلى علمه إخ) وَهَذَا توْعٌ آحَرُ 
من كيفيّة اليَمين وَهُوَّ اليَمِينُ على على العلم 0" البتتات) الضمّابط فى ذَلكَ أن افر إذا 


2. 


قتا على فل القْرٍ كن املف عَلى العلمء إن قتا على فثل الْعَى عل كاد 


على البَنّات» ووقض بالردٌ بالعيب» إن الْشقري ِذَا اذَعَى أن العَبْدَ عر أ آبقٌ 
وَأَْبَتَ ذَلكَ في يد كفّسه وَادَ عَاهُ في يد البائع رَادَ كخليف البَع : يَحَلفْ عَلى 
0 2 


بات بالله ما أب مَا لات الاصلى قعل الغيرم وَبانُود ع إذَا اذّعَى قَبْضَ صّاحب 
الوديقةفَُ َف على الات وَالْض فل لقب وبالؤكيل بلع دباع وَسَلم إلى 
المشري كم أكَرَ أن الْوَكُل قَبَض التمَنَ وَألكَرَهُ الكل يَحْلفُ الوكيل بألل ما قَبَضَ 
اذك قر ل الاق » ومن فنا ذهب بتتكهم إل اذ كنيف عل دل فرقم 
0 لاطب ل ب ا رم ما إِذَا قال لي علمٌ بلك 
وَفي صُورٍ انض يدعي العلم َكَانَ الَف عَلى البئّات, وَتخْرِجُهَا عَلى الأول أن 
في ال بالعيْب صم البائْعُ ليم ايع سَليمًا عَنْ العيُوبِ» فَاتخْليفُ يَرْجعُ إلى مَا طمن 
بنْسه؛ وني لبَق اَل بَرْجعُ إلى فغل نفسه وَهوَ اليم لا إلى فغل عير وَهوَالقيْضنُ 
ذا ورت عَندَا اعم آحدُ قلف على علمه لله لا علم له با ضع اورت قلا 
يَحْلفْ عَلى البّات» وَإِن ؛ وهب له أ تراه يَْلفُ على الات لوُود الاق للب إِذ 
اللأاء ده لثبُوت الملك وَضْعًا وَكَذَا الي فإن قيل: 0 كَذَلك. أحيب بأن مَعْنّى 
قله سَ عي قرت اللسنس ‏ لخار عا ادن عفد مطل عاش 
و ل لاس لاض ار شم ملي اق ل 
جائرً) وَهُوَ مَاقُورٌ عن عثمَانَ رَضِي الله عنه. (وليس لهُ آن يَستَحَلفَهُ على تلك اليمِين 
آبّدَا) لأنَهُ أسقط حَقَهُ؛ والله أعلم. 


نارف 


الجزء الرابع 
الشرح: 
قال: وَمَنْ اذعَى عَلى آخَرَ مالا إلخ) ومن افتَدَى عَنْ يمينه أو صاح ينها علي 
شيء مثل الال المدعَى 2 أفل جار وهو مالو عر عدمان لبد ولفط الكتات بفية 
إلى أَنَهُ كَانَ مُدَعَى عَليْه. وَذْكْرَ في الفوائد الظهيريٌة أله اذعن, عليه أريعون دَرَهَمًا 


و يم ٠‏ 


فَأَعْطى شما وَافنَدَى يَمينَهُ 57 يَحْلفْ) فقيل الأ كلف وان صَادق؟ فقال: أحَاف أن 
يُوَافقَ 9 لميني 5 هذا يسبب يمينه ا 

وَدَكَرَ أن المقدَاد بن 0 اسْتَرَضَ من عَتْمَانَ سَبْعَة آلاف درم نم قَضَاة 
يق آلاف فتَرَافْعَا إلى عُمَنَّ ا ذه في تخلاقته فقَال المقدَادُ: لِيَحَلفْ يَا أمير الؤْمنين أن 
الأَمْرَ كما 0 ولاضد سمه الاق َقَال عم لبمْمَاَ أُنْصّمَك المقَدَادُ الف إِنَّهَا كما 
تقول وَخُذْهَا فَلمُ يكلف عتمان فرك حَرَجَ المقدَاذ قال علمان لش نوا كان ام 
آلاف قال ما منَعَك أن تَخْلف وَقَدْ َذ بل َك إيِك؟ قال مَْادُ علد ذلك ما قال 
5 دليلا للشافعي عَلى جَوَاز رَدُ اليمِين على المئعي. 

وَحوَابْ أَلَهُ كَانَ يدعي الإيفَاءً عَلى عُثْمَانَ. وَبه كقول. تم نا بعل حَقَهُ في 
الببرار لد لباو ولس لمر ان ا ل 0 بحلاف 
ما إِذَا اشتَرَى يَمِينهُ بعَشَرَة دَرَاهمَ م يُجْبَرْ وَكَانَ لهُ أن يَسْمَحْلفَهُ لأن الشراء عَقَدُ 
تَمَاِيِك امال باكال وَاليَمِينَ عت ا 

باب الحَائْف 

قال: (وَإذًا اختلف المُتَبَايِعَانَ في البيع فَادُعى أحدهما َمَنَا وَاذّعى البائع أَكثَرٌ منه 
أواعترف البائع بقدرٍ من المبيع وَادّعى المشتّرِي أكثَّر منه فَأَقَام أحدهما البَيَْنَ قضى له 
يها) لأنَ فِي الجانب الآخَرٍ مُجَرّد الدعوى والبَيئَتُ أقوى منها (ون أَقَام كل وَاحد مِنهُم 
بِيْتَخَ كانت البِيدَنُ المتبتَيٌ للزّيادَة أولى) لأنْ البَيئّات للإثبات ولا تعارّض في الزّيادة (ولو 
كان الاختلاف في الثّمن والمبيع جميعا فَبِيْنَيٌ البائع أولى في الثّمن و بِينَمٌ المشتري 
أولى في المبيع) تظرا إلى زِيادَة الإثبات. 

(وإن لم يكن لكل واحد منهما بَيئَمّ قيل للمُشتَرِي إما أن تَرضى بِالئَّمَنِ الذي 
ادْعَاهُ البَائِعٌ وإلا فسَخنًا البيع؛ وقيل للبائع إما أن تُسلم ما ادَعَاهُ المُشتَّرِي من المبيع وإلا 


فرق العنايّ شرح الهدايتّ 


هَسَخنًا البَيع) لأنّ القصود قَطعْ التَارَعَتِ وهَدِهِ جهّةٌ فيه أنه ريما لا يَرضيّان بالفّسخ 
فَإِذَا علمَا به يَتَرَاضَيّان به (فَإِن لم يُتَراضَيًا استحلف الحاكم كل واحد منهما على 
دعوى الْآخَرِ) وهدًا التَّحَائُفْ قبل القبض على وفَاق القياس» لأن البائع يَدْعِي زيادة 
وَاحِد مِنهُمًا نكر فيُحلف فَأمًا بَعدَ افيض هَمُخَالفَ للقِيّاس أن المشتَرِي لا يَدْصِي 
ينا أن امب سام له هبي وى البَائع في ياد لشن والمشكري ينها يكت 
بحلفه؛ لكنًا عَرَفْتَاهُ بالنْص وَهُو قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلام «إذًا اختّلف المتبايعان 
وَالسّلعَيٌ قَائمٌ بعينهًا تَحَالهَا وَكَرَادو7. 

الشرح: 

َابْ التحالْف): رَاعَى ازتيب الطببعي فَأخخَرَ يَمينَ الاين عَنْ يمين الواحد 
يناب الوَضْعٌ الطَيْع (إذَا الف الْمبَايعَانَ في لبيْع) فَادَعى المشثتري أَلَهُ اشترَاة 
بمائّة وَاذَعى البَائعْ أله بَاعَهُ بمائة وَحَمْسينَ أ اغترف البَائع أن ابيع كر من حنْطّة 


اس لس 


و عماسم 


دي اليه قع جح فى “يج 6 ع و دس ل ار ِ 1 1 5 

وَقَال المثثتري هُوَ كران فَمَنْ أقَامَ الييََهَ قضي لهُ بهاء لأن في الجانب الآخخر مُجِرَدَ 
همه 0 7 ع 2 ا 13 ل 3 3 0 2008 1 
الدعوّى» وَالبيئة اقوى منها لآنهًا ُو جب الحكم على القاضي وَمَجَرَدُ الدَعْوّى لا 
و وو 2 2 - ا 2 د 9 ع 0 1 لي طّمه أن لياه 
يوجحبه) وإد أقامَ كل واحد منهمًا بيتة كات البيئة المثبتة للزيادة أولى» ن البينات 
للإثيّات ولا تَعَارْض يَيْنَهُمَا في الرُيَادَة فَمتبتُهًا كَانَ أكْثرَ إِنبانَاء ولو كان الاعختلاف في 
3 ا 000 5 0 3 - و - - و 28 0 
المّن والمبيع جَمِيعًا فقال الْبَائَعٌ بتك هَذه الجاريّة بمائة ديتار وَقال المشتري بعتنيها 


٠. 
2 


2 00 0 8 00 7 ا 0 و هه ا الم 

وَهذه مَعَهَا بحَمْسينَ ديئارًا وَأَقَامَ بينَه فييَّة البائع أُوْلى في الشمن وَيينَة المشّري أؤلى في 

ليع نظا إلى زيّادّة الإثتات وَهُمًا جميعًا للمُشتري بمائة ديئار. 

رك لي مح ل ا لس ل ا ا ِ 
وقيل هذا قول أبي حنيفة أخراء وكان يقول أولا وهو قل زفر: يقضي بهما 

للمُشتّري بمائة وَحَمْسّة وعشرِينَ ديتارَا» وإن كان الاثتلافُ في جئْس الثمّن كما لو 

- 5 ور 1 2 7 7 1 2 

قال البائع بِعْتْك هَذه الجاريّة بعبّدك هذا وقال المثتري اشتريّتهًا منك بمائة ديتار 


200 لرحه م 0 0 05 “من 2 00000 ا 5 2 ذه 
وَأقَامَا البينَةَ فَميّ أَنْ التاق عَلى قؤله وَهُوَ البَائمُ» لأن حَقّ المششتَري في الحاريّة ثاب 


)١1١(‏ أحرجه أبو داود »)351١(‏ والترمذي »)١7070(‏ والنسائي (59*88). وانظر نصب الراية 
.)1١8/5(‏ 


الجزء الرابع ا 


بأثقاقماء ونم الاختلاف في حَقَ الاك ع فَييتُهُ عَلى 8 + أو بالقبُول, وَإِن | يَكَنْ 
م يه يول الحاكمٌ للشطتر التكري إن أن تي الم الذي تيه الاب وإلا هسنا 
ليع ويقول لبان | إِمّا أن لاقم ما اذّعَاهُ 0-6 من ابيع ولا فَسَحْنَا اليِمَ لأن 
المقصُود قَطْعٌ امَارّعَة وَهَذْه جهة فيه) لكك ريما لا يَرْضِيَان بالفسلخ ٠‏ فَإِذا علما : 
اضيا فَإِنْ ل يَتَرَاضييًا استَخْلفَ الحاكمُ كل وَاحد منْهُمًا عَلى دَعْوَى الآخرء وَهَدَا 
لتَحَالْفْ قبْل القض عَلى وفاق القيّاسِء أن البَائع 3 ِيَادَة لمن وَالْشتري ؛ 3 
اك دسي ووب تسْليم تجن ابيع امه رادا 7 لكر مين نكت واب 

ا بالحديث المتهُور فيَحْلفَان أما بَعْدَ لض فَعَلى حلاف القيّاس لأن 
شري لا يدعي سياه أن اليم سام له في يده قي طوَى البائع : في زياد الشمن 
وَالْمْجّري يُنْكرهُ فَكَانَ ابلا شا اس بالئْص وَهُو ع َه علِْالصّلاة 
وَالسنّلامُ «إذا الف الْتَبَايعَانَ وَالْسّلعَةٌ قَائمة بعيْنهَا تحَالقَا وَرّادًا» و 3 أن تقول 
هَذَا الحُديث مُخَالفٌ للمَهُورِ إن 00 مَتَْهُورا فَهُوَ مَرْحُوحٌ» إن ؛ كان فَكَدَلاكَ 
عُْمُومٍ المتشهورء أو يتَعَارَضَان ولا تُرجيح. 

ويب بين المسرِي) وهَد قو مُحَمدٍ وبي يُوسُف اخراء وَهُوَ وين أبي 

حنيفَنَ رحمه الله وهو الصّحيح لأن المُشتَّرِي أَشَدهُما إنكارًا لأنْهُ يُطالبُ أولا بِالئّمَن 
أنه يَتَعَجلَ فَائِدة الول وَهوَ لم امن ولو بٌُِ بيمِين البائع تَأخْرٌ امُطَالبَة 
بتسليم المبيع إلى زَمَانِ استيفاء التّمن. 


سام سم شير 


وكان أيو يُوسف رحمه الله يقُول أولا: يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة 


ذا 


والسلام «إذًا اختلف المْتَيَايعَان فَالقَول ما قَالهُ البائع» خَصَهُ بالذّكر: وأقَل فائدته 


التقديم. (وإن كان بيع عين بعين أو كَمَن بِتَمن بدا القاضي بيّمِين أَيْهُمَا شاء) 
الشرح: 


روه له 
ويبدا بيمين 0 ش ري وهو كول مُحَمّد وَأبي يو سف آخرا وَرِواية عن أبي 


ند دو المسميع نون ماكال 3 بوننفت 5 ييمين البائع أن امتتري أَشَدُهُمًا 
إلكارًا :لكؤت أول "مر يطالني امن فم فهو البادي بالإنكار وَهَذَا يدل عَلى تقدم 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
الإلَكَارٍ دُونَ شدّته وَلعَلهُ أرَادَ بالشّدة اقم وَمر الاين بلقا أنَهُ نا تدم في 
الإلْكَار تَقَدَمَ في الذي يِتَرَئُبْ علي أو لأن فائدة ال ل بالببدَاءة به وَهُوَ إِلرَام 
اللمَِّء ولو يُدىٌ ييّمِين البائع أن الْطَالبة كليم اليم إلى رمن اسستيقاء الشمَن. 
ات اورف دول الايد ييَمين الب لع وَذْكرٌ في امنتَقَى وَأبُو الحَسّنٍ في ججامعه 
ألْهُ روَاية عَنْ أبي حَنيفَةَ وَهُوَ قَوْل رُقَرَ لقوْله عَليْه الصّلاةٌ السلا «إذًا الف 
ايعان الول ما مَا قَالهُ البَائغُ» وَوَجْهُ الامنتذلال و عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ حَصّه 
بلذَكْر) وأكل قائدته التّقدم: د يعني أنّهُ عَلِيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ل التؤّل قولف ذلك 
يَقَتطى ااا يي لكن لالت بها قلا قل م الف بن وَإِنْ كَانَ العَقدُ 
ماص 0 يدانا ل القاضي بأنهمًا اء الالشوائهما: 

(وَصفَُ لين آن يحل البائع لما بَمَهُ آلف ويُحلف المشتري يله ما 
اشتراه بألفين) قال في الزِّيَّادَات: يُحلف بآلله ما باعهُ بآلف ولقد بَاعَهُ بألفين» يحلف 
المشت ري بآلله ما اشترا راة ه بألقين ولقد اشتراه بآلف يضمن الإثيات إلى التي تأكيدا؛ 
والأصح الاقتصارٌ على التّفي لأنّ الأيمَانَ على ذلك وضعت:؛ دل عليه حديث القسامت 
«بالله ما قَتَلتُم ولا علمثّم له قاتلا». 

قال (فَإن حَلمًا هَسّحّ القاضي البَيعَ بَينَّهُمَا) وَهَدَا يَدُلُ على أَنّهُ لا يَنضيحٌ نفس 
التّحَائْف لأنّهُ لم يَبْت ما اذْعَاهُ كُلْ واحد منهما فَيَبِهَى بيع مُجِهُول فِيّفْسَحُهُ القاضي 
قطعًا للمتَارَّتٍ أو يُقَالُ ذا لم يبت البَدَلُ يَبقَى بَيعًا بلا بَدَل وَهُوَ فَاسِدٌ ولا بد مِن 
الفسخ فِي البَيع الفاسد. 

قال: (وَإن تَكل أَحَدُهُمَا عن اليّمِين لزِمّهُ دَعوى الآخر) لأنهُ جل بذلا فلم يَبقَ 
دَعواهُ مُعارِضًا لدعوى الْآخَرٍ فَلزِمْ القول يتُبوته 

الشرح: 

قال: (وَصفَة اليَمِين إلخ) ذَكْرَ في الأصّل صفة اليَمين أن يَحْلف البائعٌ بالله مَا 
يَاعَهُ بألف, ولف الذي بالله م ما اشْترَاة يألفين. 

كال في الريادات: تحلن اواك بال نا بَاعَهُ لكر لقن يَاعَهُ بألفَيْنِ» وَيَحْلفْ 
التي بالله ما اشْترَاةُ بألميْن وَلقَدْ اشْترَاهُ بألف» يَضُم الات إل المي تأكيداء 


0 1 


أخوف 


الجزء الرابع 
وَالأصّحْ الافتصارٌ عَلى َ عَلى التي لأنْ الأثِمَانَ وُضْعَس لمي كَاليينَات للإثّّات» دل عَلى 
ذلك حَديث القسَامّة «بالله تَعَاى مَا قََكم ولا علمتم لهُ قاتلا» وآفيه ند لأن ذلك لا 
يناي لتأكية: فإن َل فسّحّ القاضي 3 يمنا إذا طلياة أو طلت احذهيا لان 
ل ا 
د من الفسلخء ؛ لأنهُ للا 1 يَْبْتْ مدءَ ف كل نينا فى ) ينعا مَجْهُولا فيِفسَحُهُ الحاكم 
قَطمًا للمتازعة غة. أو يُقَالَ: إذَا ل يَْبْتْ يت البَدَل ب قي ينعا ووالاروؤر اليه ولت 
قم 00 د كَانَ قائمًا. 
في البسُوط: حَل للمُشتري وطء جَارِيّة إِذَا كانت ليع وَإِنْ نكل 
فنا عَنْ ١‏ ان لزِمَهُ دَعْوَى الآخر 0 جُعل بَاذلا لقند البَدل في الْأَعْوَاض» وَإذَا 
كَانَ باذلا 1 مُعَارضَة لدعوّى الآخر قزم الول بثبُوته عدم المحَارضٍ. 
قال: (وَإِن اختلفا فِي الأجل أو فِي شَرط الخيار أو في استيفاء عض التّمن فَلا 
تَحائف بيتهما) لأن هذا اختِلافٌ في غير المعمود عليه والمعمُود به؛ فَأَشْبه الاختلافَ في 
الحط والإبراء وَهَدَا لأنّ بانعدامه لا يَخثّلُ ما به قوَامُ العقب بخلافي الاختلاف في 
وصف التّمنِ وجنسه حيث يَكُونُ بمنزلةٍ الاختلافي في القَدرٍ فِي جِرَيّان التّحَائْفِ لأن 
ذّلكَ يَرجِعٌ إلى تّفس الكَمن فَإِنَ الّمَنَ دين وَهُوَ يعرف بالوّصفء ولا كَدّلكَ الأجل أنه 
ليس بوصف؛ آلا ترى أن الثّمْنَ موجود بعد مُضيّه (والقول قَول من يُنكِرٌ الخِيَارٌ والأجل 
مع يمِينِه) لأنّهُما تبان بعارض الشرط والقَول نكر العوارض. 
الشرح: 
قال (وَإِذا اعتلفا في الأجل إخ) وَإذَا اخْمَلفًا في الأجَل في أله أَوْ في قَدْرِه 
أَوْ في شَرْط اْيّار أَوْ في استيقاء بَعْضٍ الم فلا تَحَائْف بَنَهُمَا وَالقوْل قَوْلَ البائع. 
وَقال فر والشافعي: يكَحَالقَان لأن الأجَل جَارٍ مَجْرَى الوَصطف» إن لمن يَرْدَادُ عند 
ِيَادَة الأحل؛ والاختلاف في وَصّف لشم يُوجبا حال فَكَدَا هَذَا. وَلنَا أن هَذَا 
الاختلاف في غير العْقُود عليه وَالَحْقُود به والاختلاف في َيْرهمًا لا وجب 
التَحَالُفَ وَهَذَا لأن التَحَالفَ وَرَدَ فيه النَصُ عند الاعثتلاف فيما يتم ؛ يه« العفة والأجل 
ور ذلك شط اليارٍ في أن اعفد بعدمهما لا َمل فلم يكن في معْنَى النمُوص 


51 


العنايي شرح الهدايي 
عَليْهِ حَنَّى يُلِحَقَ به فصّارَ كَالاخْتتلاف في الخَطآ وَالإبرَاء عَنْ الَمَنِء بخخلاف الاعنتلاف 
في وَصف الشمن بالحودة وَالرَدَاءة وَجنْسه كتير وَالدَتَانِير ين يكون الاختلاف 
فيهمًا كَالامتلاف في قذره في جَرَيَان لنُحَالْف لأن ذلك يَرْحِعْ إلى 0-6 لمن 
لكوانه دَينَا 2000 بالوصف» بخلاف أجل فل ليس م ألا 3 أن الشْمَنَ 
مَوَجُودٌ بعد مضه والوصف لا يُفَارِقٌ الموؤصوف فهو 0-6 بنّفسه كن ب ُ ينبت بواسطة 
الشرطء وَإِذا ' وكا وَصْفيْنٍ وَلا رَاحِعَيْنٍ إليّه كَانًا عَارِضَيْنِ 0 لاط والقؤل 
بكر الوَارض» واكم بامتيقء بغض الم حَذَكَ أن بالعتامه لا َل ما ب» 
ام اعفد لبَقاءِ ما يَْضْل تمن وَلوْ املا في اسنتيقاء كل الم فَالحَكُمْ كَذَلكَ لكّه 
يَذكرهُ لكونه مَمَرُوْغَا عَنْهُ عَنْهُ باغْتبَار أَلهُ صّارَ ذَلكَ بِمَنزلة سَائرٍ الدَعَاوَى. وإِذا الفا 
في مُضي الأجل َالقَول للمُشتّري») لأن الأجل 1 وهو يُنْكرٌ استيفاءة. 

قال:(فِن هلله لبي هم اخّلمًا لم يتحَالفًا عند آبي حَتِيفَةَ وبي يُوسُف رَحِمَهم 
الله والقول قول الْمُشتَرِي. 

وقال محمد رحمه الله يتَحالمَان وَيِفْسَّحٌ البيع على قِيمٍَ الهالك) وهو قَول الشافمي 
رحمة الل وعلى هذا إذَا خَرْحّ ابيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدِرٌ على ردُهِ بالعيب. لهما أن 
الثّمَنِ فَيَتَحَالفَان؛ كما إِذَا اختّلفا فِي جنس التّمنْ بعد لاك السلعتٍ 

ولأبي حنيفت وأبي يُوسف رحمهما الله أن التحَائْفَ بعد القبض على خلاف 
القيّاس لأنّهُ سلم للمشتّري ما يَدّعيه وقد ورد الشرع به في حال قيام السلعت 
وَالتّحَائْفُ فيه يُمْضِي إلى الفسخ؛ ولا كَدَلِكَ بَعدَ هلاكها لارتِما العقد فَلم يَكُن في 
معتاه ولأنّهُ لا يُبَالي بالاختلاف في السبّب بعد حصول المقصود؛ وَإِنَّمَا يُرَاعى من 
الفائدة ما يُوجِبّهُ العقده وَهَائِدةٌ دفع زِيَادَةِ الثّمْنِ ليست من موجباته وهدًا ذا كان 
التّمَنْ دين فَإِن كان عينًا يُتَحَالفَان لأنّ المبيع فِي أحد الجاتبئين قائم فَتُوَكْرٌ فَائدةٌ 
الفسخ كُم يَرُدُ مثل الهّالك إن كان لهُ مثلٌ أو قيمَتَهُ إن لم يكن لهُ مثل. 

الشرح: 

قال: (فإن هلك البيعُ ثم م اختلفا إل فَِنْ هلك الْبِيعُ في يّد الْتري أو خَرَج عَنْ 


الحروالراتة ب سس بي يح 1 54 
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أو صّارَ بحال لا يقدر على رده بالعيب ثم اختلفا م يتَحَالفا عنْدَ أبي حنيفة وأبي 


5 و وه مم ص مقع عقا هد ععاا- رو" يي اسةاير 
يُوسُّف» والقؤل قؤل المشتّري. وقال مُحَمَّدٌ والشافعي: يتَحَالفان, وَيْفِسَحٌ البْبِعُ على قيمّة 
امالك لأنْ الدلائل الدالةَ على التَحَالْف لا تفصل يَيْنَ كَوْن السّلعَة قائمّة أو هَالكَقَ ما 


التليل قلي فَهُوَ قَوْلَهُ يك «إذًا اختلف الْمبَايعَان تحالقا وكرَادًا» ولا يُعَارضّةُ ما في 


1 ع ممه 7 200 رك 0 5 0 و ب دي 87 
الحديث الآخر من قؤله «والسلعة قائمّة» لله مُذكور على سبيل التنبيه: أي تُحالفا وإن 
0 20 َه قم 2 1 - 2000 0 0 2 ا 

كائت السّلعة قائمّة» فإن عنْدَ ذلك تَمِيرَ الصّادق من الكاذب» فتَحكيم قيمّة السلعة فى 


عاص اس 4 م ين 
- 


الخَال مَُأت ولا كَذَلكَ بَعْدَ الخلاك فَإذَا جَرَى الَحَالْفُ مَعَ إمْكَان الَمِيرٍ قَمَعّ عَدَمه 
أؤلى. وما العقليّ فمَا ذَكْرَهُ في الكتتاب أن كل واحد منْهُما يدعي عَفَدَا غَيْرَ الذي يَدَعِيه 
صَاحبْهُ وَالآخرٌ ينْكرَهُ فيَتَحَالفان كما في حَال قيَام السّلعة. 

إن قيل: هَذَا قيَامٌ فَاسدٌ لأَنَهُ حال قيّامهًا يُفِيدُ الَرَادَّ ولا فَائدَةَ لهُ بَعْدَ الخَلاك. 


م 3 ٠.‏ 28 مه 0 75 0 عا الل 2 مه 8 1 رام وك ور مه 
ات بقوله (فإنّه) يُعنى التحالف (يفيد دَفع زَيَادَة الثمن) يعنى أن التَّحَالفَ يدفع عن 


المشترِي زيَادةَ الشمَن التي يَدّعِيهًا البَائعُ عَليْهِ كول وَإِذَا حَلف البَائعُ الدَفعَت الرَيَادَة 
امدعَاةٌ نَكَانَ مُفِيداء كَمَا إِذَا اخمَلقَا في جنس لثمن بَعْدَ هَلاك السّلعّة فَادْعَى 
أحَدُهُما اعفد بالدّراهم وَالآحرُ بالتكائير تحَالمَا وَلم الْترِي رَدُ القيمة. ولأبي نيف 
وَأبي يُوسُف أن الدليل الَقْليَ وَالعَفْليَّ فصل ييْنَهُمَاء فَإِخَاقَ أحَدهمًا بالآعر جَمْعُ بين 
مْرَيْنِ: حَكُمْ الشرعٌ بالتّمريق ينما وَذَلكَ فَسّادُ الوضع. 

نا الأوّلْ فَاأْنْ قَوْلهُ يك «البينَة على المدّعي وَاليّمينُ على مَنْ ألكر» يُوحبْ 
اليَمِينَ عَلى المثيّري خَاصّة لأن انكر في هذه الصُورَة بخلاف ما قبل القَبْضٍ كما 
تَقَدّم وَكَذَلكَ وله د «وَالسَلعَة قائمَةٌ» ولا مُعْنَى لا قيل نه 5 عَلى سَبيل 
التَْييه لأنَهُ لِيْسَ بِمَعْنى مَقَصُود بل هُوَ كَاتأكيد وَالنَأْسِيسُ أل عن آله إِما 'متْطوفة 
غَلى النشراط 0 عَلى سَبيل الشتّرْط. وَأمًا الثاني فَادُنَ التَحَالُفَ بَعْدَ 
دكي عاد انار ارجا لما ريرج كيو روه ورد رح المي 
المتلعة كا ذ كنا فلا يَتَعَدّى إلى غيرة. 

إن قيل: فَليِكُنْ مُلِحَمَا بالدّلالة. أُجَاب بقؤله وَالتّحَانُفُ فيه: أ في حَال القيّام 
فضي إلى اللخ فينع به لتر عَنْ كل واحد مهما بر رأس ماله ينه اله ولا 


لق العنايّ شرح الهدايتّ 


كَذَلكَ بَعْدَ هلاكها؛ ألا ترَى ألْهُ لا يَنْفسحْ الإقالة اكد بالعيب: فكذا بالفحالف فيدر 
في مَعْنَاهُ قبطل الإبخَاقْ بالدّلالة أَيْضًا قَولهُ وَلأنْهُ لا يُيَالي) جَوَابْ عَنْ قَوْهِمًا إن كل 
وَاحد منْهُمَا يَدّعي غَيْرَ العَقّد الذي يَدّعيه صَاحَبّهُ وَهُوَ قَوْلُ بمُوجب العلة: أي سَلمْنًا 
ذللكت لكرة "له ينا اقيم تن نفد لأن اتشلوف النسبيه كما يرن إذا افع إل 
تناك وَهَامُنا لِيْسَ كَذَلكَ لأَنَ مَقْصُودَ الُشتري وَهُوَ تَمَلَكُ ابيع قَدْ حَصل بِقَبْضْه 
قَامٍ السّلعَة وَمَا إذَا املا ينعا وهيف فَإِنَّ في كُل واحد مِنْهُمًا الَقَصُودَ حَاصل 
وَاقُحَالْفَ مَوْجُودٌ لاشتلاف السيّب. 

وأعب عن الأول خوئه .باق على حلاف التيان» رسن الثاني بألة على 
الاختلاف وَالَدَكُورٍ في بَعْضٍ الكت قَوْل مُحَمّد. وقولَهُ (وَإنما يُرَاعَى) جَوَاي عَنْ 


و عا امه وجي ل ع أب لط عن ع و و 6 ار ل ةع 4 5 
قوهما وَأَنْهُ يفِيدُ دَفْعَ زيّادَة الثمّن» وَمَعْنَاهُ أن المرَاعَى من الفائدة ما يكون من مُوجيّات 


5 م مس مر ها ره اع د وم 01 ه ير 5 14 4 7 هي 25 8 
العقد وَمَا ذكركم لِيْس مئها فإنّهُ من موجبّات التكول, والنكول من مُوجبّات التَحَالف) 
وَالتَحَالفَ ليس من موجبّات العقد فلا يَتْرَكُ به مَا هو من موجباته. 


شع دم سام 3 َ 1 مل لمعا ئظ رك ل 8ل سمس هيم اس - ل 

وَهُوَ مَا ذكرئا من ملك المبيع وَقَبْضهء وفيه نظَرٌ لأنا د اعتبَرمًا حال قيَامٍ السّلعة 
اَرَادّ فائدة الَحَالْفء وَليِْسَ التّحَالَفْ من مُوجبّات العقد, والْحوَاب أَنْهُ تبت بالنّص 
7 5 0 000 ع 0 بف امو 1 2 24 
عَلى خلاف القيّاس (ِوَهَدَا) أي هَذَا الاختلاف (إذا كان الثمَنْ دَيْنَا) ثَابنَا في الذمّة 
7 0 0 ع 1 هياعم 1 7 0 000 27 
كالدرَاهم والذتانير وَالمكيلات وَالمورُوئات المؤصوفة الثابتة في الذمة (فأمًا إذا كان 
عَيْنَا بأن كان العَقَدُ مُقَايِضَةَ وَهَلِكَ أَحَدُ العوّضيّنء فَإِنْهُمَا (يُتَحَالقَان لأن الْبيعَ في 
ل اه لوو و ل ب فقو وماد ال ل ل و ل 2 
أحد الحانبين قائم فتتوفر فائدة الفسخ) وهو التراد (ثم يرد مثل الحالك إن كان مثليا أو 
قِيمنّهُ إن لم يكن). 

قال (وإن هلك أَحَدُ العبدين كم اختّلفا في النّمن لم يَتَحَالمًَا عند أبي حَنِيفَمَ إلا 
آن يُرضى البائع أن يترّك حصي الهالك من الثَّمَنِ. وفي الجامع الصغير: القول قول 
المشتّري مع يمينه عند أبي حَنيمّمّ إلا أن يشَاء البائع أن يَأْخْدّ العبد الحي ولا شيء له. 
وقال أَبُو يُوسف: يتَحالفان في الحي وَيُْفْسَّحٌ العقد فِي الحي» والقول قَول المُشتَرِي في 
قِيمَتٍ الهالك. 


الجزء الرابع 1 


وقال مُحَمّدُ يَتَحَالفَان عَليهما وَيَرُدُ الح وَقِيمَةَ الهالك) لأنّ هلاكَ كل السلعَت 


لا يَمنَعٌ التّحَانُف عنده فَهَلاكَ البعض أولى. ولأبي يُوسف أن امتناع التُحَانُفِ للهلاك 
فَيتَعَدَرٌ بقدره. ولأبي حَنِيفَرَ أَنْ التُحَائْفَ على خلاف القياس في حال قيام السلعتٍ وهي 
اسم لجميع أَجِرَائِهًا فلا تَبقَى السلعيّ بفوات بعضهاء وَلِأنّهُ لا يُمكِنْ التّحَائُفْ في القَائِمٍ 
إلا على اعتبار حصته من لثمن فلا بد من القسمتٍ وهي تُعرف بالحدر والظّن فَيُؤدي 
إلى التّحَانّف مع الجهل وذَّلك لا يَجِوزٌ إلا أن يَرضى البائع أن يترّك حصدّ الهالك أصلا 
لأنّهُ حيتئن يَكُون النّمْنْ كله مقاب المَائم ويَخرُجٌ الهالك عن العقد فَيَتَحَالمَان. 

هَدًا تَخرِيجٌ بُعض المشايخ وَيُصِرَّفُ الاستثنَاءٌ عندَّهّم إلى التَّحَانْف كما ذَكَرنًا 
وَقَانُوا: إن اراد من قوله فِي الجامع الصغير يَآحُدُ الحي ولا شيءِ له مَعنَاهُ: لا يَأَخُدُ من 
كَمَنِ الهالك شيئًا أصلا. 

وَقَال بُعض المشايخ: يَاحُدُ من تمن الهالك بقدر ما أَقَرَ به الُْشتّرِيء وَإِنّمَا لا يََحُدُ 
الزيادة. وعلى قول هؤّْلاءٍ يُنصرف الاستثتاء إلى يُمين الْمُشْتَّرِي لا إلى التّحائف لأنّهُ نا 
آحَّدّ البائع بقول المُشتري فَمَد صَدّقَهُ فلا يُحلف المشتّرِي؛ كُمْ تفسيرٌ التّحَانُفِ على قول 
محمد ما بِيْنّاهُ في القائم. وإذَا حَلفَا ولم يُتّمْقَا على شِيءٍ فَادّمَى أَحَدُهُمًا الفسعّ أو 
كلامم يسح قد نهم ويام القاضبي كي برد لبقي وقِيمَةٍ الهال. 

وَاختّلفوا في تَفسِيره على قول أبي يُوسُف رَحِمَّه الله تَعَالى؛ وَا محيح أَنّهُ يُحلف 
المشترِي بالله ما اشتريتهما يما يُدّعِيه البائع؛ فَإن تكل لزِمَهُ دعوى البائع؛ وإن حلف 
يحلفْ البائع بألله ما بعتُهُمًا بالثّمّنٍ الذي يُدّعِيه الْمتّريء فَإِن تَكَل لزِمهُ دعوى المشتري» 
وإن حلف يَفْسَّخَان العقدَ فِي القَائِم وَتَسقطُ حصت من الثم وَيَلرّمُ المشتّري حصةّ 
الهالك وَيُعتَبّرُ قِيمتُهُمَا فِي الانقسام يوم القبض (وَإِن اختلفا فِي قِيمَجٍ الهالك يوم 
القبض فقول ول لايع أيهم آم اليد قبل ب وإن هماما هيابع أوى) 
لمات تداض رق عزن لاس (اعترى عتن وفستين ف رذ ادها بانديت 
وَهَلكَ الآخَرٌ عندهُ يَحِبْ عليه كَمَنُ ما هلك عندهُ ويَسقط عنه كَمَنْ ما رده ويُنقسم 
التّمَنْ على قِيمَتِهِما. 


(فَإِن اختلفا فِي قِيمَتٍ الهالك فَالقول قَول البائع) لأنَ الثّمنَ قد وجب بِاتْمَاقِهِما 
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كُم المُشت ري يدعي زا زِيَادَةَ السقوط بُقصان قيممٍ الهالك والبائع يُنكره والقول للمُنكرٍ 
(وإن أقاما البينَيَ فَبِينَيٌ َبِيْنَمٌ البائع آولى) أنّهَا أكثَّرٌ إثبانًا ظاهرا لإثباتها الزيادة في قيمتٍ 


لس صم ار 


الهالك وهذا لفقه. وهو أن في الأيمان تُعتبرٌ الحقيقيٌ لأنّها تتوجه على أحد العاقدين 


وهما يعرفان حقَيقَنَ الحال هَبَنِي الأمر عليها والبائع نكر حَقِيقَنٌ فلدًا كَانَ القول 
قوله: وفي امئاد نت تور ان السف بي ل لدان حقيقَيَّ الحال فَاعتُبر الظاهرٌ 


في حَمَّهِما والبائع مُدّعٍ ظاهرًا فَلهَدَا تُقبل بِيْنَنُهُ أيضا وتَتَرجح بالزّيَادَةِ الظاهِرة على ما 
مر وهذا يُبِيْنْ لك معنى ما ذَّكَرنَاهُ من قول أَبِي يُوسف. 

الشرح: 

قال: وإ هَلكَ أَحَدُ حَدُ العبدَين ” لم م اعختلفا 4 وإذا بح الرَجُل عَبِدِين صفق 
وَاحدة وَقَبَضَهُمَا نا المششقري فَهَلك أَحَدُهُمَا ثُهَ ثم اللا في شمن فقال البائع ع بشتهما 
منك بألفي درم وَقَال المششقري اشتريد 50 بألف درهَم يكَحَالمًا عند رك 
حَنيقة إلا أن يَرْضَّى البَائعُ أن يَتْدُكَ حصّة الك (وَفي احا الصّغير: لقو قل 
المثتري مَعَّ يمينه عِنْدَ أبي حَنيقة إلا أن يَشَاءَ البائمُ أن يَأَعْدَ الحَيّ ولا شَيءً له) 
وَاعختلاف هابر ين ارين في اللفظ لا يَخحْفى . 

قلف الْشَايحٌ في تؤجيه قول أن يك حص لَلك؛ وكوله أن باخد حي ولا 
شي له وفي مَصْرف الامنتثتاء ٍُ الاين جَمِيعًا قالوا: مَعْنَى الأول أن يَخْرجّ 
امالك منْ العقد وك ّ 1 ار سابل القائى وَالاسستثناء يَنْصَرِفُ إلى 
لنُحَالف أنه اذكو في الكلام فَكَانَ تُقديرٌ كلامه يتَحَالن إلا إذَا ترَكَ البَائعُ حصّة 
الحالك فَيَتَحَالَان وَالْرَادُ من قوله : في الماع الصغير يعد الي ولا شَيْء لهُ له مَعنَاهُ: لا 
يَأعُذّ من نّم اخَالك شِيًْا أصلا وَعَلى هَذَا عَامَيْهُم. وقال بَعْضْهُمٌ: مَعْنَاهُ لم يُتَحَالقَاء 
التو فول التقري مع يمينه إلا أن يَرْضَى البَائعُ أن يَأْحْدَ لحي ولا يَأَحْدَ من نَُمَنِ 
الحالك شيا آخرَ رَائدا على مَا أ قر به المشتري» وَعلى هَذَا يُنْصَرِف الامنتثتاء إلى يمون 
شري لا إلى احَانُف» لاله ا أَحَدَ بالغ )رلوك النترخ ومكنة ل بدن التي 
وَكَلامُ الْصَنّف يُشِيرٌ إلى أن عند الحَي و لاله كام لما 


الجزء الرايع ب سس مس 568 
جاتر شيخ الإمثلام | لو كان يطَرِيتي الصلح لكان معلا بمشيئتها. 
قيل: وَالصّحِيحٌ هُرَ الثاني لأنَ البائع لا يَثْرّكُ من ثَمَنِ اكيت شَينًا مما قر به 
شري إِنْمَا يَتْرُكُ دَعْوّى الريَادة ووقال أبو وسف: : يتحَالفان في الحي وَيِفْسَحْ اعفد 
في الحَي وَالقَول فول ري في قيمّة المَالك) َقولُهُ في تُحْرِير الذاهب يَتَحَالقَانَ في 
الم لس بصتحجيح على ما يني (وقال محمد يدان َلهِمً) وَسَع العف هما 
(وَيَرَدُ الحَيّ وقيمّة قم الحالك لأن هَلاكَ كل السّلعَة ١‏ يمع احالف عِنْدَه فهلاكُ البعضٍ 
أؤل) لواب أن قلاك لبَعْضٍِ مُحْوِجٌ إلى مَعْرِفة القيمّة بالحَرْرٍ وَذْلكَ مُجْهَل في 
لقَسَم عليه فلا يَحُورٌ (وَلأبي سف أن 0 احالف للهلاك فَتَقَدرُ 0 
وَابحواب 4 الحواب (وَلأبي حَنيفة أن احالف على خلاف القيّاس في حَال قيَام 
السلعة ة وهي اسم لتميع أجرَائها) والجميعٌ لا يَبقى بقوَات البعضٍ فلا يَتَعَدَى إليه ولا 
لحن به بالثلالة لله لس في مع من كل وجل لأ الَف في القَائم لا يُمْكن إلا 
عَلى اعْتبَارٍ حصّته من الشْمَن» وَلا بد من القممّة وهي تُعْرَفْ ِالحَْرٍ وَالظّ مودي إلى 
الخالف مع بلول وذلكة ليكول تقطن معنن 25 ما ان عد الديلين لكوي :في 
لين لإثبَات المَدُعَى تفي القيّاس وفيه شار إلى الحَوَاب عَنْ مَمئألة الإجَارَة» فَإِن 
القصّارَ مُثلا إذا أَقَامَ بَعْصِ بَعْضَ العَمّل في الوب ثُمّ امَلقًا في مقدارٍ 0 
العمل القؤل لرَبْ الُوؤب مع يُمينه وفي حصّة مَا ببقي اعد ارعيية ١‏ 
اا خض لتم مهلك أحد المندئي. فيه الَف عند أبي حَيقة نا كود 
هَلاك أحَد العَبْدَيْنِ وين ذللف أن الستّلعَة في البَبّع وَاحدَة» فَإِذَا تَعذَرَ المَسمْح بالحلاك 
يليت تدر الاتي: 
وما لحارم فهِيَ عَقَودٌ متَفرقة تتَجَددُ في كَل جرّء من العمل بمنْزلة مَعْقُود 
لق عر ل ا 
والثاني ؛: ينْفي الإلحاقَ بالدّلالة. وفيه إِشَارَة إلى لجاب عَنْ قَوْل أبي سف 
ركه( سه الف على فول مح مايه في القائم) وهو َو 
وصفة اليَمين ؛ أن يَسْلف البائع بألله ما بَاعَهُ بألف إل وَإْنّما م ُختّلف صفة التُحَالْفٍ 
عند ف في الصوركين لأن قيَام اللدعة بن بشرط احالف (فإِذا فقا وَحَلهَا ثم 
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مم ###ل قولس يمه قم حوارت ويه 4 ماود اع ل هوت باع 9 و ل 
اذَعَى أَحَدُهُمًا أوْ كلاهُمًا الفمحَ يُفِسَّحُ العَقدُ يَبنهُمَا وَيَأمُرُ القاضي المشتَرِي برد اليَاقي 


ل 000 ل دور رق 2 
وَقيمّة ال الك) وَالقول في القيمّة قؤل المشدّري لأن البَائم يَدَعي عَليْه زيَادَة قيمة وهو ينكرٌ 


2 ف للسريناء 27 1و عر 10 5 32 .0 ءًِ و 2 وار ه ماه 
كما لو اختلفا في قيمة المغصوب (واختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف) فمنهم من 
قال يَتَحَالقَان عَلى القائم لا غَيْرُ لأن العَقَدَ يُفْسَّحُ في القائم لا في الخَالكء وَهَذَا ليس 


9 ايم رعره عر م إط مهلف إاسمء م 000 2 اق 
بصّحيح لأن المشتري لو حَلف بالله ما اترَيْت القائم بحصّته من الم الذي يَدَعِيه البَائع 


ف اموا ا ا لم 10 2 
كان صادقاء وَكذا لو حَلف البَائع بالله ما بغت القائم بحصته من الثمن الذي يَذَعيه 


الّْْيَرِي صُدّقَ قلا يُفِيدُ النَحَالْفَ (وَالصّحيح لهُ يَحْلفْ الْشتَرِي بالله مَا اشْتَرَيْتهِمًا يما 
الذي يَدّعيه النتري؛ فإن كَل لزمَهُ دَعْوَى الْشتّري» وَإِنْ حَلف يَفْسّخَان العَقَدَ في 
الشتري؛ ولا يَارَمهُ قيمّة اخَالك أن القيمّة تحب إِذا اسح العَقَدُ وَالعَقَدُ في اخَالك ل 
الي عَلى العبْد القائمٍ وَاغَالك عَلى قَدْرِ قبِمَتهمًا يَوْمَ القَيْضِ فَإنْ اتَمَهَا أن قيمتَهُمَا يوم 
القَئْضٍ كَانَتْ وَاحدَةً يجب عَلى المثتتري نصف الم الذي قر به المشترِي وَيَسْقط عَنْهُ 
نصْفُ النَمَِ» وَإنْ تَصَادَقا أن قيمتَهُمَا يومَ انض كانت عَلى التقَاوْتء فَإِن صَادقا على 
أن قبمَة امالك كَانت عَلى النَضّْف من قيمّة القَائم يَحَبْ عَلى المشترِي تُلْت ما قر به من 
الثمّن (وَإن اعمتلقَا في ذَلكَ فقَال المتقري له القائم 2 القبْضِ ألما وقيمة 
امالك حَمْسَمائّة وَقَالَ البَائعُ على العَكْس (فَالقَول للبائع) أن لمن كد وحن بانقَاقهمًا 
نم الي يدعي زيَاة السقُوط. فصان قمّة الك والتاقع لكيه وطولب يوجنه تين 
النْمَنَ دل عَلى ذَلكَ مَسّائل الرّيّادَات. 

وَكَال مُحَمَدٌ: قيمَةٌ الأمّ يوم العقدء وَقيمَة الريَادَة يَوْمّ الرّيادَة» وقيمة الولد يوم 
القَبْض» أن الأمَ صَارَت مَقْصُودَةٌ بالعقّد وَالرَيَادةُ رياد وَالوَلدُ بِالَبْضِ» وكل واحد 
من العبْدْنٍ هنا صّارَ مََصُودًا بالعَقَد فَوَجَبَ اعْتَارُ قِمتهمًا يوم العقد لا يَوْمَ القئض. 

وَقَال ظَهِيرُ الدّين: هَذَا إسكَالَ هَائل أورفنه على كن َْمٍ نخرير فَلمْ يَهْتَد أُحَدُ 
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الجزء الرابع 
إلى جَوابه» ثم قال: وألذي تحال لي بَعْدَ طُول التُجَشُمٍ أن فيمًا ذَكْرَ من الْسّائل لم 
حفن ما يُوجب الفح فيما ضار مَفْمُوا بالعقد وَفَِا نَن يصّدده محف نا 
يوجحب ؛ الفح فيمًا ضار مَقَمُودًا ؛ بالعقد بهو مكالم انا تي اللي جنهما مطاهن 
وَكذلك في اليّت منْهُمَاء درن ك5 الست مق اتلك ك لكان الملاك 0 0 
مَا هُوَ من لوازم م الفسمخ في المالك وَهُوَ اغتبَارٌ قيمته يَوْمَ القبْض» أن اخَالكَ مَضْمُو 

لقم وم القاضي على قير افلخ فيه اذكب محمد حلى كال طمن 0 
التقري قيمّة امالك عَلى تقدير التَحَالْف عنْدَهُ يحب إِعْمَال 00007 


ا 0 


مقو 


ذلك يوم لض لهذا مخ هما َم القلض . هَذَا ما قالهُ صّاحب النَهَايََ وََيرُهُ 
ين لاسن 
وأقول: الأمثل فيما هَل وَكَانَ مَقْصُودًا بالعَقّد أن عر يميه يَومَ اعفد إلا إذَا 
وُجدَ ما يُوحبْ فَسلح العقد فَإنّهُ ُعبرُ حيتكذ 00-0 لمَْضِء لأَنَهُ لا القَسّحَ العَقدُ 
َهَْ وض عَلى جهة الما لشن اغنا َم يه ونيا لخن فيه 54 
الصفقة وَاحدّة وَانفْسَحَ العَقدُ في القائم دُون امهالك عار لعن وكا في امهالك 
َظَرًا إلى انْحَاد الصّفقة 7 دوع نظَرًا إلى وُجُود المانع وَهُوَ الحلاكُ فَعَملنَا فيه 
بالوجهين» 5 لْرُومٍ الحصّة من الثم نَظَرا إلى عَم الفاح وَبالقسامه على قله 
يوْمّ القيْض نَظَرا إلى الائفسّاحخ (وَأيُهُمَا أَقامَ اليه قبل يَيْهُ) لأنْهُ تور دَعْوَاهُ بالحجّة 
(وَِنْ أَقَامَاهَا فين البائع أُوْى) لأهًا أكتر إِنبنا لاتق الرّيَادَةَ في قيمّة امالك وَلا 
عير لدع للنقرئ ِيَادةَ في قيمّة القائم دنا ضمي والاحتلاف المعو ا 
كان في قيمّة الهالك. 
نم ذكَرَ الصف ماخر على إيامه ون رون الأصال وَهْوَ ظاهرٌ مما ذكرا وَذكْرَ 
لفق في أن القول هَاهَُا قَْلَ البَا ' وَاليبئة أيْضًا يتُهُ مَعْ أن الْْهُودَ حلاف ذَلكَ» إذ 
البائع إِما أ كن ديا أو مُدَعى عَلِ فَِنْ كَانَ الأول مَل اليه وَإِنْ كَانَ الثاني 
فعَليِهِ اليَمِينْ إذَا أُلَكَر فَالجَمْعْ يَينهُمَ جَمْعٌ بَيْنَ المنافيين) وَذَلكَ أن كلا من اليمين 
الي ينبني على ا حَار أن يَجْتَمِعَ مم الآ بِاعْتبَاريْنِ فجَارَ اجْتمَاعُهُمًا كَذَلكَ) 
فمَبتَى الأيْمَان عَلى حَقيقة الال لكلا يَلرَمَ القْدَامُ عَلى عَلى القَسّمٍ بجهّالة» وَمَبْنَى الييّات 
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5 و 2# 3 عر اه برا ص ها .مه 58 ن اوخ ة 2 6 
عَلى الظاهر لأن الشاهدَ يُخْبرٌ عَنْ فغل غيره لا عَنْ فعْل تفسه. فجارَ أن يُكون الحال 
في الوّاقع عَلى حلاف ما ظَهَرَ عنْدَهُ بهَرل أو تلجئة أو غَيْر ذَلكَ. وَإِذا ظَهَرَ هَذَا جَارَ 
0 7007 - و 3 3 ع 4 27 إن ٠‏ بن 
أن يُكون القؤل للبائع نهُ مُْكرٌ حَقيقَة إِذْ هُوَ أُعْلمّ بحَال تفسهء وأن تُقبل ينه لأكه 
مُذّعٍ في الظاهر. 

َإذَا أقَامَا اليه تكرح بالرَيّادَة الظّاهرَة على مَا مَرَّ وَفي كَلامه نظ لأَنهُ علل 


اغْتبَارَ الحَقيقَة في الأَيِمَان بِقَوْله لأنهَا تتَوَجّهُ عَلى أُحَد العَاقدَيْنِ وَهُمًا يَعْرفان حقيقة. 


الخال فَهُوَ مُتَرّعٌ عَلى الْدّعي» إن َوَجُهَ اليّمِين عَلى أحَد العَاقديْنٍ دُونَ الؤكيل 
وَالكٌائب إِنّمَا هُوَّ أن الْتبَرَ في الأَيْمَان هُوَ الحقيقة. 

وتذكر أ لنكان عن كله دلبل نطلل وال فا ررن تله الحصلين رقرلة 
وَهَذَم أي ما ذْكَرَ في الأصل (ِيييَنُ مَعْنَى مَا ذكْرتاهٌ) من قو أبي يُوسُفَ في حالف 
7 يعاته التي كر في مَسنألة الجَامع الصّغير. 

قال (وَمَن اشتَّرَى جارِيَنَ وَقبَضَهًا كُم تَعَايّلا كُمّ اختلما فِي الكّْمَن فَإِنْهُمَا 
يتَحالفان ويعود البيع الأول) وَتَحنْ ما أثبّتنًا التّحَانْفَ فيه بالنَّص لأنّهُ ورد فِي البيع 
المطلق والإقالمٌ هسح فِي حَق امتَعَاقِدَين وَإِنّمَا أَبّتنَاهُ بالقيّاس لأن الَسألنّ مَفروضةٌ 
قبل القبض والقيّاس يُوَافِقُهُ على ما مر ولهَدًا قيس الإجارة على البيع قبل القبضٍ 
والوارث على العاقد وَالقيمَدَ على العين فيما إذَا استّهلكهُ فِي يد البائع غير المشتري. 

الشرح: 0 

. قال (وَمَنْ اشترَى جَارِيَةَ إلخ) وَمَنْ اشترى جَارِيَةَ وكقَدَ لَمَنهَا وَقَبَضَهَا ثم 
تايلا َل يَقَبض البائعٌ البيع بَعْدَ الإقالة حَتّى الها في الثم فَإِنْهُمَا يَتَسَالمَان وَيَعُوُ 
البيْمُ الأول حَنّى يَكُونَ حَقُ البائع في النْمَن وَحَقْ نري في الْبيع كما كان قبل 
الإقالق وَلا بد من الفسلخ سوك اها بأنفسهمًا أَوْ فَسَحَهًا القاضي لأنْهَا كَالبْيْع لا 


فَإِنْ قيل: النَصّ م يتَتَاوّل الإقالةَ فَمَا وَجْهُ جَرَيّان التّحَالف فيهًا؟ أَجَاب بقؤله 
(وتتر .ما انثا اتخَالق بالنص الأثة وَرَدَ في البَبْع المطلق والإقالة فسخ في حَقَّ 
2001 : 00 110 8 عن روجو ها ع ويك 2 
المَحَاقدَيْنِ) قلا دحل تَحته وَإنَمَا أَنَْاهُ بالقيّاس لأن ما ئَحْنْ فيه من مَسألة الإقالة 


م 


لق 


الجزء الرابع 
مَفْرُوضَة قَبْل القبْض» والقيّاسُ يُوَافقهُ على ما مَرّ وَهَذَا قيس الإجَارَة) إذَا امقلف الآجرُ 
07 همه و 8 2-5 0 0-4 ٠.‏ مد ا 0 037 38 وام من 
وَالْستَأَجِرُ قبل اسستيقاء الحْقود عَليْهِ في الأجرَة (عَلى البَيْعِ قَبْل الَيْضٍ وَالوَارث عَلى 
موه 4 6 5 2 0 0 0 0 مه م 3 ماهر سرادمء . 2 
العاقد) إذا اتلفا في لثمن قبل القبضٍ (وَالقيمّة عَلى العَيْنِ فيمًا إذا استهلكة في يد 
7 اع 08 هد مه من كممور 2 مهاد ع] مي . - 7ع د 00 
البائع غير المشتري) يعني استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع وضمن القيمة 
قَامَتْ القيمّة مَقَامَ العَيّن الُستَهْلكَة. فَإِن الف العاقدان في القيمّة قَبْل القَبْض يَجْري 
التّحَالَفٌ ْنَهُما بالقيّاس عَلى جَرَيّان احالف عَنْدَ يَقاء لين المشكرَى لكؤن النَصّ إذْ 
ذَاكَ مَتقول المت 

قال: (ولو قيض البائع المبيع بعد الإقالجّ فلا تَحَائّف عند أَبِي حنيفيّ وآبي يُوسف 
خلافا مُحَمَّد) لأنَهُ يَرَى النّصّ مُعلُولا بَعد القتبض آيضا. 

الشرح: 

(وَلِوْ قَبَضَ البَائعٌ الَبِيعَ بَعْدَ الإقالة قلا تَحَالْفَ عنْدَ أبي حَنيفة وأبي يُوسُف 

2 ب 2 ا 12 ,م ا لخ اع 2 

و ل 0 قر 1 مهس ب و ا 7 7 2 3 3 2 
كل واحد من الْبَايعيْنٍ لما يديه الآخَر» وَهَذا المعتى لا يتفاوت بَْنَ كون المبيع مُقبوضًا 


راص سم 


0 
يه مهس سير 


او عير مفيوض: 

قال: (وَمَن أسلم عشرة دَرَاهِمْ في كر حجنطة كُمْ تَقَايَلا كُمْ اختلفا في التّمّن 
فَالقَولَ قول المسّلم إليه ولا يَعُودُ السّلم) لأنّ الإقَالنَ في باب السّلم لا تَحتَمِلُ النّقض 
لأنَهُ إسقاط قلا يَعُودُ السّلم؛ بخلاف الإقَالجٍ فِي البيع؛ آلا تَرَى أن رآس مال السّلم لو 
كَانَ عَرَضا رده بالعّيب وَعَلكَ قبل التسلِيم إلى رب السلم لا يود السلم وَلوكَانَ ذلك 
فِي بيع العين يعودُ البيعٌ دل على الفرق بينهما. 

الشرح: 

قَال: (وَمَنْ ألم عَشَرَةَ دَرَاهم إلخ) وَمَنْ أمْلمَ عَشَرَةَ دَرَاهُمَ في 01 حنطّة 2 
َقَايَلا ثم اخقَلهًا في لثمن لا يتَحَالقَان والقول فول للم ليه وَلا يَعُودُ السلمء لأن 
َائدَةَ النَحَالْف القَملَحُ وَالإقَالة في انيه السلم 'لا تَحتَملَهُ لكونه فيه إمْقاط المسّلم فيه 


0 02 0 - 


ل 


ارا ع مهم عه شبن ته 000 على د ور 5 8 1000 07 هسل م هد و 7 ا ا 
وهو دين والذين السّاقط لا يعود. بخلاف الإقالة في البيع فإنها تُحتمل الفسخ فيعود 
لبَيْعْ لكَوْنه عيْنا إلى المشترِي بَعْدَ عَوْده إلى البائع؛ ألا ترق أن راس مَال السّلمٍ لو كان 


بلنقف 


العنايد شرح الهدايسّ 
عَرْضًا فْرَدُهُ بالعيِب يَعْني قَضى القاضي بِذَلكَ وَهَلكَ قَبْل التَسْليمٍ إلى رَبّ الستّلم لا 
رفع الإقالة وَلا يَعُودُ السّلم وَلوْ كان ذلك في بَيْعِ العَيْنِ عَادَ الَيْعٌ وَإِنمَا كَانَ القول 
للمُسْلم إِليْه لأن رب المتّلم يدعي عَليْه زياد من رس الال و َه 54 0 وأكا هو لد 
َي على رب اسلو عا لأ الم في قذ سقط بالإقالة. 000007 
في إقالة السّلم وفيمًا إِذَا هَلكَتْ السلعة 2 امتلفاء فما الفرْق لحم في إجْراء 
لحا في صورة ة هَلاك السلعة دُون إقالة ة السّلم. وَأحِيب بأن الإقالة في السّلم قبل 

قيض الْسْلمٍ فيه فسخ من كل ونه وَاحَالْفُ بَْدَ لاك الله , يجري في البَيْع لا في 
5 

قال (وإذا اختّلف الرُوجان في المهر فَادْعى الزّوج أَنْهُ تزوجها بآلف وقالت تَزُوَجِنِي 
بألفين فَأَيْهُمَا أَقَام البِيَنَجَ تُقبل د بِيْنَئّه) لأنّه تور دعواه بالحجِت. (وإن أقاما البيْنَمَ فَالبِيدَيُ 
بِيْنَمّ المرآة) لأنها ثُثب- تثبت الزّيادة؛ معناهُ ذا كان مهرٌ مثلها آقل مما اذْعَتهُ (وإن لم يكن لهُما 


لل م 


بِيْتنٌ تحالفا عند أبِي حنيفة ولا يُمْسَحُ التّكاحٌ) لأنْ أَثَرَ التَّحَانْفِ في انعدام التُسمِيَي 


ع 2 


وَأَنّهُ لا يُخِلُ يصحت التّكاح لأن المهر تَابعٌ فيه بخلافي البيع لأن عدم التَُسمِييٍ يفسده 
على ما مر فَيفْسَحٌ؛ (ولكن يحكُمْ مَهِرٌ المثل؛ فَإن كَانَ مثل ما اعتَّرّفَ به الزُوجٌ أو أَقَل 
قضى بما قال الزُوجٌ) لأنّ الظاهِر شاهد له (وإن كان مثل ما ادّعته المرأةُ أو أكثَّرٌ قَضى 
بما اذعته المرأةُ وإن كان مهرٌ المثل أكثّر مما اعتّرف به الرُوجٌ وأقل مما اذّعته المرآةُ 
قضى لها يمهر المثل) لأنّهُما نا تَحَالمًا لم تَثبّت الزيَادةُ على مهر المثل ولا الحط عنه. 

قال رَحمه الله ذَكَرَ التُحَائْفَ ولا كُمْ التّحكيم, وَهَذَا قَول الكرخي رَحمه الله لأنّ 
مهرَ المثل لا اعتبَارَ لهُ مَعْ وجود التّسمِيَجٍ وَسُقوط اعتبَارِهًا بِالتّحَانْفِ وَلهدًا يُقَدُمُ في 
الوْجُوهِ كلهه ويَبدا يمي الوح عند آبي حَنِيفَةَ محمد تَعجِيلا لقَائِدَة الول كما 
فِي المشتَّرِيء وَتَحرِيج الرازي بخلافِه وقد استقصيتَاهُ فِي النَّكَاحٍ وَدَكَرنًا خلاف أَبي 


ل 0 ار 


يوسف فلا تعيده 

الشرح: 

قال: (وَإذا اختَلفَ الروْجَان ف في المهْر إل إذا اخْتلف الروْجَان في المهْرٍ فَادُعَى 
اوج أله روجا بألف وَقَالت كرك جني بألقيْن فَيهُنَ قَامْ اليه قبلت ينه لألَهُ نور 


ل 


الجزء الرابع 
دَعْوَاُ بالحجّة. أمَا قَبُولَ بيّة الرأة فَظَاهرٌ لأنَهًا تدّعى الريَادَة وَإِنّمَا الإشكال في قبول 
يينَة الرّوْجٍ لأنْهُ منكرٌ للريادَة فكان عَليِْ اليَمِينُ لا الييئّة» وَإنَمَا قبلت لأهُ مُدَعٍ في 


8 ارو يا ملت ل بو كج عدا ا فود حت 1م ازور ل م #فدرك > اواو 
الصّورة وَهىئ كافيّة لقبُوها كما ذكرنا (وَإِن أقامًا) فلا يَخْلو: إِمّا أن يكون مَهَرٌ المثل 
أل مما ادعَهُ أَوْ لاء فَإن كَانَ الأول (مَالييَة للمرأة لها تبت الرّيادة) وَإِنْ كَانَ الثاني 


الي للرّوْج لأنهًا ثبت الخط وَييشُهَا لا تبت شيا لثبوت ما ادَعَنْهُ بشَهَادة مَهْرٍ امثل 
(وَِنْ عَجَرَا عَنْهَا َحَالقَا عنْد أبي حَنيفَة ولا يُفْسَحُ النَكَاحُ لأن أثْر التُحَالف في العدام 
النّسْميّة وَنهُ لا يُخل بصحُّة النَكَاح أن الَهرَ تابعٌ فيه بخلاف البَيْع أن عَدَمّ النُسْميّة 

فإن قيل: افحَالَفٌ مسرو في ابيع وَالنَكَاحُ سن في مَعنَاهُ سلمنا لكن فاده 
ممح العَقّد وَالنَكَاحٌ هَاهُنَا لا يُفَسَحْ. 

اح دتري مي الو كر كل لوو تان زو اشوا مك1 ليام 
إنْكَان الَرْحِيحء وَهُرَ هَاهُنَا مَوْجُودٌ فالحقَ به ونم لا يُفْسَحُ النَكَاحُ لا ذَكَرَ في 
الكتّاب. 

وَتَوْضِيحُهُ 3 الفسلحَ في اليع إِنَمَا كان لبقا العقد بلا يَدَل وَالنَكَاحٌ ليس 
كَذَلكَ لأنْ لهُ مُوجبًا أصيًا يْصَارُ إليْهِ عنْدَ العدام التّسْميّة. هَذَا عَلى طريق تخصيص 
العلل وَللْحَورُ حلص وَمُحَلصٌ عَيْره معلُومٌ (َولةُ ولكن يُحَكُمْ مَهرُ المثل) امنتذرالك من 
قله ولا يُفْسَّحُ النَكَاحُ: أ لكن يُحَكُمْ مَهْرُ الثل لقَطع الترَاع إن كَانَ مثل ما 
اغتررّفَ به الرّوْجُ أو أل قضيّ بمًا قال الرّوْجٌ لأَنْ الظّاهرَ شَاهدٌ له وَإِنْ كَانَ مثل ما 
ادَعَنْهُ اكرأة) أو أكثر قضي بم الت وَكَذَلكَ. وَإن كَانَ أَكثْرَ مما اغتَرَفَ به وأقل مما 
ادَعنَهُ فضي خَا بمَهْرِ المثل» كينا ا مخالنا تبت الريَادةُ عَلى مَهْرٍ الثل ولا الخَطُ 
َنُْ (قال الْصَنّفُ رَحمَهُ الله: ذَكَرَ اقُحَالْفَ أوّلا تم النَحْكيم» وَهَذَا ول الكرخي لأن 
هر الى لا امار ل مع وود لبي أله مُوحبُ نكَاح لا تسلمية فيه (وسقوط 
اغْتبّارهَا) إِنّمَا هُّوَ (باتُحَالْف فَلَهَذَا يُقَدَمُ) اقحَالْفُ (في الؤْجُوه كلها يَعْنِي فيما إذَا 
كَانَ مَهْرُ المثل مثل ما اغترفَ به الروْجُ أ أقل منْهُ أو مثل ما ادَعَهُ اكه أو كر من 


هاس 


6ه سن دمرس 5 اس 2 وو 
أو كان يينهماء فهي خمسة وجوه. 


افند3 


العنايي شرح الهدايي 

َأمّا في قَوْل الرَازِيّ فلا تَحَالْفَ إلا في وَجْهِ وَاحد وَهُوَ مَا إِذَا | يِكُنْ مَهْرُ 
المثل شاهدًا لأحَدهمّاء وَفيمًا عَذَاهُ فَالمَوْلَ قَولهُ ييَمينه ذا كَانَ مَهْرُ المثل مثل ما يَقُولَهُ 
أو أقل» وَقَولهَا مَعَ يَمِينها إِذَا كَانَ مثْل مَا ادْعنْهُ أو أكثر. 

قال في النّهَاية: وَهَذَا هُوَ الأصَحٌ أن * نكيم مَهْرِ المثل لِيْسَ لإيجَاب مَهْرِ المثل 
ل لمرقة مَنْ يه له الظاهي ثُمّ الأمثل في التَحَاوَى أن يَكُونَ المَوْلَ قل مَنْ يه 
لهُ الظّاهرٌ مَعّ يُمينه. 

6 في بَعْضٍ الشروح قالوا: إن قَوْل الكرحي 7 الصّحيح أن وجو 
لنَّسْميّة يَمَنَعُ المصير إلى مَهْرِ لمثل وهي 0 بانّماقهمًا. وأقول” إن أراذدا بقؤهم 06 
الصّحيحٌ أن غَيْرَهُ يَجُورُ أن يَكُونَ أصّحّ قلا كلام وَإِنْ أرَادُوا أن غَْرَهُ قَاسدٌ فَالحَقُ ما 
َال صّاحب الهاي لأن لسري تمتعٌ الصي إلى مَهْرٍ اقل لإيمايه وأمًا لحكيمه ره 
م ينهد له الظاهرُ فَمَمنُوعٌ. 

وَلقَائلٍ أن ول ما يَالْهُم تيون قِيمّة لمبيع إِذَا علق الَْايعَانَ في لشم 
َعْرفَة مَْ يَْهَدُ لهُ الظاهرٌ كَمَا في النَكَاح وََهُ لا مَحْظُورَ فيه. 

وَيمْكنٌ أن يُجَاب عَنْهُ بن مَهْرَ المثل مَعْنُومْنَابِتْ يقين فَجَارَ أن يَكُونَ حُكُْمًا. 
كلاب القيسه تإلها لكل باحزر. وال علاائنية الله لا لخعل كلا ئزو يننا يبان 
لوج عند أبي حَنيقة وَمُحَمِّد ميلا لقَائدة الكُول) فَإنْ أُوّل اللسْليمَينٍ عَليِهِ (كَما 
في بالتقري وَتَخْرِيج الرَازِيّ بخلافه) وَهُوَ التَحْكيمُ ولا ثم التَسْلِيفْ كمَا ذَكَرْئاة 
وَذَكَرْئَا حلاف أبي يُوسُف) وَهُوَ أن القَؤل في جميع ذلك قول روج قَبْل الطّلاق 
وبَعْدَهُ إلا أن يَأتي بشيء مُستدْكرٍ : يَعْنِي في يّاب هر قلا تُعيدة. 

(ولو اذعى الزُوج التّكاح على هذا العبد وَاخْرأَةٌ تدّعيه على هذه الجارِيجٍ فهو 
كامسأآلت الْمتَقَدْمَت إلا أن قيمحَ الجارِيةٍ إذا كاتت مثل مهر المثل يكُون لها قيمتُها ذون 
عينها) لأن تملّكها لا يَكُونُ إلا بالتّراضي ولم يُوجد فَوَجِبّت القيمي. 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى الروْجٌ الَكّاحَ على هَذَا العَبْد وَاكَواَة تدّعيه عَلى هذه الجَاريّة فَهُوَ 


و 


0-00 21000 مه له موري 8 ل ا ل 11 2 
كالمسالة المتَقدمة) يعني أنَهُ يِحَكُمْ مَهْرُ المثل أولاء فَمَنْ شهدَ لهُ فَالقَول لهُ وَإنَ كَانَ 


اوفدف 


الجرزء الرابع 
يَْنَهُمَا يَتَحَالقَان وليه مال فَشْرٌ الإسلام وَهُوَ خخريج الرّازِي. وَأمّا عَلى خريج 
الكر حي يتَحَالفَان أوَلا كَمَا تَقَدَمَ ولا أن قيمَةَ الخَاريّة إِذَا كَانَتَْ مثل مَهْر المثل يَكُون 
ها يميا دون عَيْنَهَا أن تَمَلْكهًا لا يَكُونْ إلا بالتّراضي وَل يُوجَذ فَوَجَبسْ القيمّة. 

(وإن اختّلمًا فِي الإجارة قبل استيفاء اَعَمُود عليه تَحَالقَا وتَرَادًا) مَعنَاهُ اختلفا 
في البَدّل أو في المبدل لأن التّحَائْفْ فِي البيع قبل القبض على وفَاق القيّاس على ما مر 
والإجارةٌ قبل القبض المنفعمٌ تَظيرٌ البيع قبل قبض المبيع وَكلامَنًا قبل استيفاء المنفعت 
(فإن وقع الاختلافٌ فِي الأجرة يبدأ بيّمِين المستاجر) لأنّه مُنكرٌ لوجوب الأجرة (وإن 
وقع فِي المنفعة يبدأ بيُمِين المْؤَجرِ وَأَيْهُما تكل لزمه دعوى صاحبه؛ وآيْهما أقام البِيتَمَ 
قبلت؛ ولو أَقامَاها فَبَيْنَمُ المؤجِرٍ أولى إن كان الاختّلاف فِي الأجرة؛ وإن كان فِي المتافع 
َبَيْنَمٌ المستّاجِرٍ أولى؛ وإن كان فيهما قبلت بَيْتَدُ كُل واحد منهما فيما يدّعِيه من 
الفضل) نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة وَاْستَاجرٌ شهرين بِحَمِسَةٍ يُقضي بشهرين 

قال (وإن اخثّلهًا بعد الاستيقاء لم يَتَحَالقَ وَكَانَ القَولُ قول المستاجر) وَهَدَا عند 
أبي حنيفة وأبي يُوسف ظاهرء لأن هلاك المعمُود عليه يمنع التَّحَانُفَ عندهما؛ وَكذا 
اح امكح ار الما ب عد في لبعد لا زا له لد قوم كام 
فيتحالفان عليها؛ ؛ ولو جَرَى التّحَائْفْ هَاهُنًا وفْسعٌ العقد فلا قِيمنَّ لأن المتافع لا تتقوم 
بتفسها بل بالعقد وتبين أَنّهُ لا عقد. 

وَإِذَا امتّتع هَالقَول للمستاجر مع يمينه لأنّهُ هُوَ المستّحق عليه (وإن اَخَثُلما تعد 
استِيقاء بَعض الْعُود عليه تحَالَا وضع اعد فِيمَا بي وَكَانَ الول في اماضبي قول 
المستأجر) لأن العقد ينعقد ساعن فَسَاعَيّ فَيصيرٌ في كل جزءٍ من الْنفعت كأن ابتداء 
العقد عليهاء بخلافي البيع لأنْ العقد فيه دَفعنٌ واحدةٌ؛ فَإِذًا تَعَدَّرٌ فِي البعض تَعدّرَ في 


مسي 6ه 


قال: (وَإِن اخختلفا في الإجَارَة إلخ) إِذا املا في الإجَارَة ة في البَدَل: أي الأجرة أو 
ادلم ما أكون قل مسرل كن لتر لإا بنة درك ار ينه شاد يتقف فتن 
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العنايج شرح الهدايّ 
قم لي قبلتا يه لله كور دعو كد إن أقَامَاهَاء إن كَانَ الاعنتلافُ في الأجرَة 
ين لوجر أؤلى لأنَهًا ثبت الرٌيَادَ ده وَإِنْ كَانَ في التمَمَة فيه لْستَأجرٍ كَذَلكَ وإ كَانَ 
هالا يل واحد مهما فنا َي من القطل مل أذ َي هذا هر يعطرين 
وَذاكَ شَهرَيْن_بعشّرَة فيْقَضّى هري بعشرين» وَإِن عَجَرَا تَحَالفًا وترَادًا في الأوّل لأن 
اتَحَالْفَ ف الع قل انض على وق لياس ما م ولاه ل امثيء اله تطدز 
لقع قل قنض المع في راوها عند تازه ل بل الفسْمُ فَِنْ وَقَعَ الاحمتلاف في الأجْرَة 
مدعا مين الْستأحر لأ مُلكرٌ ووب الزيَادة. 

إن قيل: كَانَ الواحبُ ييا ييَمِين الآجر لتَعْجيل فائدة الشُكول إن ليم 
اللشرة عند راح أؤلا على الآحر نم وَحبَت ال خرة على الْتأرٍ تفنة. أ أحيب بأن 


لجر إن كانس مك واطة التغجيل فَهُوَ 7 وَإِن ترط لا 
يسيعُ الجر من ليم العيْن المستأحرة لأَنْ تَسْلِيمَهُ لا يتوق 0 فبقى 


نكا" الما جر زيَادة ة الأجرة ُيَحْلف وَإِنْ وَقَعّ الاعكتلاف في النْمَعَة ان لحر 
ذلك روم كَل لزِمَهُ دَعْرَى صاحبه وَل يَتَحَالعَا في الثاني وَالقَول للمُستَأجر. 

وَهَذَا عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ ظَاهِنٌ أن مَلاكَ قود عَليِه يَسَْعُ النَحَالْفَ 
عَلى أضلهمًاء وَكَذَا عَلى أضل مُحَمَّد أن فائدة تحاف فَسنْحُ اعفد وَققضِي ع 
الْعْقُود ء عليه وما قامَ مُعَامَهُ من القيمّة وليس شَيْء منْهُما بمَوْجُود في الإجَارَة) وَأمّا 
الكثوة غلئه ومو التق قلالة رضن لا منت رطان وأقائها يدوم مله كن التافم لا 
تقوم بها بّل بالعقد وَتيْبّنَ بحَلفهمًا أن لا عَمَدَ يَنَهُمَا لائفسّاحه من أصل العٌقد فلا 
يَكُون لا قيمَة يُرَدُ عَليْها عب عَلْهَا اقلخ َإِذَا امْتنَعَ التَحَالَفْ فالقول ١‏ للمتأحر مَعّ يمينه لألة 
هُوَ الْستَحو عَليْ رفي اثالث يتحَالفان: وَفْسحَ العَقَدُ فيمًا بَقي لأنْ العقَدَ يَنْعَقَدُ مّاعة 
لبه إلى مَا بقي قَبْل امنتيقّاء المتافع وفيه التَحَالُفْء وَأمّا الماضي فالقَول فيه فول 
الْستأُحرِ أن 8 الماضيّة هَالكَة فكَانَ الاعتلاف بالنّسبّة إليْهًا بَعْدَ الاستيفاء ا 
تَحَالفْ فيه وَالقَول . قول ام بالائفاق» بخلاف 57 0 العَقَدَ يَنْعَقَدٌ قد فيه ةك 
وَاحدَة ذا َعَذّرَ في البَعْضٍ عدر في الكل 


لعاعة: 


الجزء الرابع 

قال: (وإِذًا اختلف المولى ولْكَاتَبُ في مال الكتَابَةٍ لم يتَحالمًا عند أبي حنيفي. 
وقالا.يكحَالمَان وَتفْسَعٌ الكِتَبَم) وَهوٌ فول النَافِمِي أنْهُ عمد مُمَاوَضَةٍ يقبن الفَسعٌ 
فأشبّهَ البيع والجامع أن المولى يَدّعِي بدلا زَائْدا يُنكره العبد والعبد يَدّمِي استحقاق 


العتق عليه عند أَدَاءِ القَدرٍ الذي يدّعِيه واكولى يُنكِرٌهُ فَيتَحَالفَانَ كما إِذَا اختّلفا فِي 
التمن. ولأبي حَنِيفَةَ أن البّدّل مُقَابَلَ بِفَكٌ الحجر فِي حق اليد والتُصرّف للحال وهو 
سَالم للعبد وَإِنّمَا ينطب مُقَابَلا بالعتق عند الْأداءِ فََبِلهُ لا مُقَابَانَ فَبْقِيّ اختلاها فِي قَدرٍ 
البدل لا غيرٌ فلا يتحالفان. 

الشرح: 

قال: (وإذا اخقلف اكولى وَالْكَاكبُ في مَال الكتابَة إلخ) إذا اعتلف المؤلى 
وَالْكَائَبُ في مَال الكتابة 1 يتَحَالًا عند أبي حنيفة) وَكَالا: حالما ١‏ نفس م الكماية, 
عو ول الشافعي له عَم مُعَاوَضَةر 2 ل َأَشْبَهَ اليم 0 أن الل 
يدعي بَدَلا زَائدا ينْكرْهُ العَبدُ وَالعَبْدُ يَدّعي اسْتَحْمَاق العثق عَليْه عد أدَاء النّدْر الذي 
يَدّعيه َالَو 9 فَكَانَ كالييْع الذي 5-6 العَاقدَّان فيه في لشم فيتحالفان. 


ا 


واكي حيقة أن الكالة عذه تقارسة رحب ب ٍليل حلى العلد ١د‏ في مُقَابَلة فلك الحجر 


في 0 اليد وَالقَصَرُف في نكال وه سام للعبد ا عَلى بوت الكتابة وَِنمَا 
يَنْقَلبْ مُقابلا للعثق عنْدَ الأداء وَهَذا ايان اذل لا بْدَ لهُ من مُبْدَل وَليْسَ في العَبْد 
سوى اليد وَالرَقيََ فلو كان البَدَل ماله للرقبّة 00 القند كما في 
ليع إن المكتري ب يَمْلكُ رقبَة المبيع 22 وي كذللة فر أن يكور للكال 
الا لليد م يلب مُقَابلا لعتي عند الأذاء قب لا مقاب قي لاا في كذ 
البَدَّل لا غير غَيْرُ لأن العَْدَ لا يدعي شَيًْا بل هُوَ مُنْكرٌ لا يَدّعيه للَوْلى من اق ولو 
مَل المذكر. 

قال (وَإِذَا اختّلفّ الرّوجان فِي ماع البيت هَمَا يَصلُحٌ للرجال فَهُوَ للرجل 
كالعمامت) لأن الظاهر شاهد له (وما يُصله ااساء َه للمرأة كالوقايْتِ) لشهادة 
الظاهر لها (وما يَصلّح لهما كالآنِيةٍ فَهُوَ للرّجل) لأن المرآة وما في يدها في يد الزوج 
وَالقَولٌ فِي الدّعَاوَى لصاحب اليد بخلافي ما يَخْتّصُ بها أنه يُعَارِضُهُ ظاهِرٌأَقوَّى منه 


ولا هرق بين مدا كَانَ الاختلافٌ فِي حال قِيَامِ التّكاح أو بَعدَما وَقَمَت الشُرقةٌ 

الشرح: 

قال (وَإِذَا الخقلف الؤَّوْجَان في مَمَاع البَيْت إخ) إِذَا الف الرّوْجَان في مَنَاعَ 
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لبت فمًا يَصْلَحٌ للرّجَال كَالعمَامَة وَالقوْس وَالدّرْع وَالمتْطّقة فَهُوَ للرّجُل لأن الظَاهِرَ 
شَاهدٌ لهُ وَمَا يَصلَحٌ للنّسَاء كَالوقَايّة هي المعْجرة؛ وَهي ما تشُدَهُ الْرأَة عَلى امنتدَارة 
رأسهًا كالعصابَق سْمْيّتْ بذَلك لأنْهَا تقي الما كالملحَفة فهي للمَرأة مع اليَمِين 
شَهَادَة الظاهر ا. 

قال الإمَامٌ التُمرئَاشَيَ إلا إِذَا كَانَ الرَّجْل صائعًا وَلهُ أُسَاوِرٌ وَحَوَاتِيمْ النْسَاء 

و 52 و ع الإ م م و او هار 5 م م 

وَالحليّ وَالخلخال وَأمْتَال ذلك» فحيئئذ لا يَكون مثل هذه الأشيّاء لماء وَكذلك إذا 


كَانت اكرأة تبيعٌ ثْيَاب الرّجَال (ِوَمَا يَصْلحٌ لما كالآنّة) وَالذّهَب والفضّة وَالأمتعة 


وَالعقَار رفيو لار كل لأن الَرأَةَ وَمَا في يَدهَا في يد الرّوْجء ولول في الدَعَاوَى 
مخ وف ري 1016 مر طود ار لبد رطم ال 
وَهُوَ يَدُ الاْتصّاص بِالاسْتَعْمّال فإن مَا هُوَ صاخ للرّجَال فَهُوَ مُستَعْمَلٌ للرّجَالء وما 
هَ صاخ للشّسَاء ا للْنْسَاى فإِذا وَقَعَ الاششتياة يرجح بالاسْتعْمّال. 

وَيندَفعٌ بهذا ما إِذَا املف الْعَطّارُ َالإِسْكَاف في آلات الأسّاكفة وَالعَطَارِ 7 
ره آي الوتقم وإلها تكردا توما ملي عند لحان ول رح بالانخضاص لأن 
الزاد يه ذا نهو بالاشتمال دل بلسي و هه امتسمال الأسّاكفة وَالعَطَارِينَ 
وَشَاهَدْنَا كن هَذْه الآلات في أنْديهِمًا عَلى السّوَاء فَجَعَلنَاهَا يَيْنَهُمَا نصفَيْن (وَلا فرْقَ 
ين مَا إِذَا كَانَ الاعتلافُ في حَال قيَام النَكّاح أو يَعْدَ الفرقة). 

(فَإن هات أعدهما واخكلضت وَرَسَتُهُ مع الآخَرٍ هَمَا يَصِلُحٌ للرجال والنّساءِ فهو 
لباقي منهما) أن اليد للحي دُونَ اميت وَهدًا الذي ذَُكَرنَاهُ قول أبِي حنيفت. 

وقال أبو يُوسف: يدهع إلى المرآة ما يُحِهُرٌ به مثلها: والباقي للزوج مع يمينه لأن 
الظاهِر أن اكَرأةَ تَاتِي بالجهاز وَهَدَا أقوّى فَيَبِطْلُ به ظَامِرٌ يد الرُوحِ كُمّ في البَاقِي لا 
مُعَارِضُ لظَامر فَيُعتَيْرُ (وَالطلاق وَالَوثُ سَوَاً) ليام الوَرََتٍ مَقَامَ مُوَرِّهم (وقَال مُحَمد: 
وما كَانَ للرّجال فَهُوَ للرّجل؛ وما كَانَ للنّسَاءِ فَهُو للمرأة؛ وما يكُون لهما هَهُوَ للرّجل 


الجزء الرابع د 


أو لوَركَته) نا لا لأبي حَنِيممَ (وَالطّلاق وَللَوتُ سَوَاءً) لقِيّامٍ الوارث مَقَامَ المورث (وإن 
كَانَ أَحَدُهُمَا مَمِنُوكا فَائَتَاعٌ لحر في حالتٍ الحيَّاة) أن يد الحرّ أقوى (وللحي بعد 


الَمَّات) لأنَهُ لا يّدَ للمَيّت فخّلت يد الحي عن اُعَارض (وَهَدًا عند أَبِي حَنِيفَنَ رحمه الله 


بير داتس 


وقالا العبد امَادُونُ له فِي التّجارَة لكاتب بِمَنزِلجٍ الحر) لأنْ لهما يدا معتبرة فِي 
الخَصُومَاتِ 

الشرح: 

إن مَات أَحَدُهُمَا وَاخْقَلف وَرَتَنهُ مَعَ الآخرٍ َمَاا يَصْلْحٌلهُمَا فَهُوَ للباقي 
منْهُمًا) أيّهُمَا كَانَ (لأن اليد للح دُونَ اميتي وَهَذَا الذي ذَكَرْنَاةُ) يَعْنِي من 0 
الجمْلة لا لمُصيل ول أبي حَنيفة) أن الذَكُورَ من ل لمُصيل ليْسَ بقَؤله ا 
إن كَوْنَ ما يلح للرجَال فَهُوَ للرّجُل وَمَا يلح للنْسَاء فَهوَ للمرأة بالإجْمّاع قلا 
اننْتصّاص له يذَلت» وَعَلى هَذَا قولهُ (وَقال أبُو يُوسُف: يُدقَعْ إلى الرأَة مَا يُجَهّرُ به 
ملا مَعْنَاهُ مما يَصلمُ ها (والباقي للرّوْجٍ مع يَمينه لأ الظّاهرَ أن الكرأةَ تأتي بالجهازٍ 
وَهَذَم ظَاهِرٌ (أقُوَى) ران العَادة بذَلكَ فيطل به ظَاهرٌ الرَوْجِء وَأُمّا في الباقي قلا 
مُعَارِضَ لظاهره.فَكَانَ مُعْتيرًا (وَالطّلاق وَالَوْتْ سَوَاء لقيّام الورئّة مَقامَ مُورثهم. 

وقال محمد ماأكان للرجال: فهو لبجل 4 :وما كان للشباء فهو للمرأة»: وما 
يملح ما مَهْوَ للرجُل إن كَانَ حا أ لورتم) إن كَانَ ينا ا ُنَا لأبي حَيمَة) من 
الدلين وَهُوَ أن الَأ وَمَا في يَدهَا في يّد الرّوْجٍ لصّاحب اليد وَهَذَا بالنّسيّة إلى الحا 
َأمّا بالّسْيّة إلى اللَمَات َقَولْهُ (وَالطلاق وَلَوْتُ سَوَاءْ لقيّام الوارث مَقَامَ الموَرث» وَإنْ 
كَانَ أَحَدُهُمًَا مَمْلُوكَا فَالَنَاعٌ لحر في حال اكلاة لأن ال افو لكون اليد يذ كفسنة 
من وَجْه ويد الَْلُوك ميرم من وَْه وَهُوَ الى والأقوى أؤلى. 

َهَذَا كنا في الحرين: قا يَصلَحُ للرّجَال فَهُوَ لجل لقوَة يده فيه» وَمَا يَصلّحْ 
للشّسَاء و للمرأة ذلك (وللحي) منْهُمًا (بَعْدَ المَات) ان ا كاوفكا 
وقَعّ في عَامّة نُسّخ شرُوح الجامع الصّغير. 
الأمّة: وَقَعَ في بَعْض الشسَخْ للحي منْهُمًا لحر اوه لقف امار اْييارَ العَامّةء 


لمق 


العناية شرح الهدايسّ 
وَاسْتَدَل بقؤله م 0 وهنا عد أبي حَنِيفة 
وكالا: -الْعَيد المأذون لهُ في لتَجَارَة وَالْكَائَبُ بمنلة ادر لأن حنا ينا مشر فين 


ها 


الخصُومّات) وَهَذَا لو اخْتِصم الخو وَامكَاكب في شيء في أيْديهِمًا قُضيّ به بَنَهُمًا 
لاستوائهمًا في اليد ولو كان في يد ثالث ث وَأقَاما الينَة اسِتّويا فيه» فَكَمًا لا يتَرَحَحْ ا 
بالحريّة في سَائرِ ارا َكَدَلكَ في 0 البيت. ولواب أن اليَدَ على منَاع 
البيت باغتيار الم فيه لحر ة في السكتى أصل دُونَ المْلُوك فلا تَعَارض بَيْنَهُمًا. 
فصل فيمن لا يكُونْ خَصما 

(وإن قال الماعى عليه هذا الشَّيءٌ أودعنيه فُلانٌ العَائبْ أو رَهَنَهُ عندي أو عَصِبئُهُ 
منه 0 بِيْئَيَ على ذلك فلا خُصُومَّة بِينَهُ وبين الماعي) وكذًا إِذَا قال: آجرنيه وأقام 
بينج لأنّه أثبت ببيئّته أن يْدَهُ ليست بيّد حُصومَةٍ وقال ابن شَبرَمَتَ: لا تندفع 
500 أنه تعدَرَ إثبَاتٌ الملك للعائب لعَّدّمٍ الخصم عنه وَدَفع الخْصُومَة بنَاءٌ عليه. 

قلنًا: مُقتَضى البَيْتَمٍ شيئّان كُبُوتُ الملك للقائب ولا خَصم فيه هلم يثبّت: ودفعٌ 
خْصُومَةٍ المدعِي وَهُوَ خَصمٌ فيه فَيَتبْتُ وهو كَالوَكيل بتّقل المرأة اما اليد على 
الطلاق كما بِينَاهُ من قبل ولا تندفعٌ بدُون إِقَامَحَ البَيَئَدِ كما قَالهُ ابن أبِي ليلى لأنهُ 
صار خصما بظاهر يده فَهُو بإقراره يُرِيدُ آن يُحَوّل حَفًا مُسِتَّحًَا عَلى نّفسه فلا يَصدّق 
إلا بالحجت؛ كما إذَا اذعى تَحول الدين من ذمته إلى ذِمَّجٍ غيره. 

وقال آبو يوسف رحمه الله: إن كان الرّجل صالحا فَالجواب كما قُلنَاه وإن كان 
معروفًا بالحيل لا تندفع عنهُ الخصُومّة لأ المحتّال من الئّاس قد يدهع ماله إلى مُسافر 
يودعة إِيَاهُ ويشهد عليه الشهودٌ فَيَحتَالُ لإبطال حَقّ غَيرِوء هذ انّهَمَهُ القاضي ي به لا يقبله. 

(ولو قال الشهود: أودعه رجل لا تعرفه لا تندفع عنه افون لاحتمال أن 


يَكُون المُودع هو هذا الممدّعي: وَلأنهُ ما حال إلى معن يُمكن للمدّعي اتْبَاعَهُ؛ فلو اندفعت 
ضر به المدّصِيء ولو قَالوا مره بوجهه ولا تعره باسمه وَتَسَبه شَعََنفَ الجواباً عند 
محمد للوجه الثّاني, وعند أبي حنيفَة تندفع لأنّهُ أحبت بِبَيْئّته أن العينَ وَصل إليه من 
جهة غيره حيث عرفه الشهودُ بوجهه؛ بخلافي الفصل الأول فَلم تَكُن يده يد خُْصُومَةٍ 
وهو المقصود, وَامُدّعي هو هو الذي ضر بتفسه حيث نسي خَصمة أو أضرة شهوذة: وهذه 


الى 


الجزء الرابع 
الَسأدثٌُ مُحَمّسَةَ كتاب الدٌعوى وقد ذَكَرنًا الأقوال الخمسّة. 
الشرح: 


ودر و ري 2 يمه وود قم ا كي م 0 
ن خَصما أَيْضاء قلت: نعم من حَيْث | قُ لا من حَيّثْ القَصدُ الأصلي. قال (وَإِن 


م 1 و ماره 00 2 وم سم 9 5 ل“ عر وق ٠‏ 2 ا 1 5 م 0 

قال المدَعى عَلئِهِ هَذَا السّيء أَوْدَعَنيه إلخ) إذا اذَعَى عَيْنَا في يد رَجُلٍ أكهًا ملكه فقال 
1 2 ره 22 4 6 200 53 7 قدب حلا رض ٠‏ ين مم كه 
المدّعى عَليّهِ هَذا الشيء أوْدَعَنيه فلان الغائب أو رَهَتَهُ عندي أو غصبته مئة أو 


1١ عاو‎ 


2 2 
َه لوس ار سه م 


آجرنيه أو أغَارَنيه وأقَامَ على ذَلك بَيْنَةَ قلا خصومة يينهُ وَينَ المدّعي. 

وَقال ابْنُ سبْرّمّة: لا تندفع وَإِن أَقَامَهًا. 

َال ابن أبي ليلى: تنُدفع بمُجَرّد الإقرار. 

فاق أو يوسن إن" كان الككل وقطا تبدراي كج كنا ص دَفْع الخصُومّة 
ون كَانَ مُحتالا فَكمَا قال اثرث شيئمة: كه ذا شهد الشهُود فَإَِا أن يَعُولُوا أَوْدعَهُ فلان 


2 
2 


رو 7 تا ٠‏ 20 ار قا عر لا بو دور مى عو" ره 2و م ه 2 به دور 
يعرفوته باسمه وتسسبه) أو رجل مُجهول لا تعرفة» أو رجل تعر فه بوجهه ولا تعر فه 
5 د 4 30 2 ارك 1 7 5 كَ اراك 42 هه و 
باسمه وسبة) قفي الفصل الأول تُقبّل شَهَادنهِم) وفى الثانى لا تقبّل بالاتفاق») والثالث 
0000 0 2 لس عه .ع #2 2 00 1 0 200 وو 7 
كالثانى عند مَحَمّد وكالأوّل عند أبى حنيفة) وَهَذه حَمْسّة أقوال فلهذا لقبت المسألة 
200 2 0 2 ور 0 0 7 3 2 ٠.‏ ور _2 
بمُحَمّسَّة كتّاب الدَّعْوَى» وقيل لَقَبَت بذلك للوجوه الخمسّة المذكورة آنفا. 
1 و 2 اعم 1 2 و 2 0 عازه ٍِ 7 200 وام وممه 
0007 7 ا 2 2 5 
فاون كز كان كرت لون متك 
وَوَجْهُ قول ابن شبرمة أنه أنْبْت بِبيئَة الملك للعَائب» وَإِنْبَاتُ الملك للعَائب بذُون 


ل 


2 ٠ 


عملم عدر إذ لبس لأحَد ولائة إؤال شْء في ملك غير بر ضاف وَدَفع 
اللمومة با علق إثياظ اكلك والكاء كلق التعدر متقدة. 

ولواب ان مُقتَصضَى هذه البيئة شيان: 2 الملك للعَائب ولا صم فيه فلا 
يبت وَدَفْعُ الُصومّة عَنْ نفسه وَهوَ َم فيه؛ وبا الثاني عَلى الأول مَسُوعٌ 
لافكاكه عَنْهُ كَالوَكيل بتقْل اكرأة إلى رَوْجهَا إِذَا أقَامَت البينهَ عَلى الطّلاق هَإِهَا فيل 
قر يد الوككيل عنهَا وَل يُحْكَمْ يوقوع الطألاق ما م يط القائبة كما مر 


2 


العناييم شرح الهدايي 
ولئن سَلمنًا البنَاء لكنّ مُقَصُود الْدَعَى عَليْه بإقَامّة الييَّة لِيْسَ إِْبَاتُ الملك للعٌائب 


- ٠ 


نما مُقْصُوةُ هُ إِثبَاتُ أن يده يَدُ حطظ لا يد مخصئومة فَيَكُونُ ذلك ضحيًا ولا مُعتيرَ به. 


2 


5 


كه 


وَوَجْهُ قال ل ابن أبي لثلى إن ذا اليد أ بلملك لقثرء ارد بحب لخن ذه ف 
أذ يد يَدُ حفظ فلا حا جَة إلى الييئّة. 

وَابحواب أ َنَهُ صر محَصُمًا بظاهر يده وبإقراره» يُرِيدُ أن يحول حَقَا مُسْتَحَقَا على 
لنسه فهر مهم في إفرَاره ملا يُصَدَق إلا ةكم ذا الى حول الذثْ. 

من ذمّته إلى ذمّة غَيْرِه با حوالة فإنّهُ لا يُصَدّقَ إلا بحجّة لا يُقَال: يْلرَمُ نات 
فار ُفسه بِييته. وَهُوَ َيْرُ مَعْهُود في اشع لأنها إنبات ليد الحافظة التي أَئكْرهَا 
لعي لا لات الإقار. 

وَوَجْهُ قؤل أبي ان الخالي لير نط اتن تسد و لق سرًا إلى 
مُسَافْرٍ يودعة إيَاهُ وَيَسْهَد عليه اللشهُود عَلانية تحال لإنطَال 0 غَيْرِه فإذا انْهَمَهُ 
ني خم َأمّا وَحْهُ الفصل الكل تقل بشهاد اقاقنا مَعْلُومٍ 00 

أي 0 ذنيء فلهُ وَجْهَان: أَحَدُهُمَ احتمّال أن يَكُونَ المودَعٌ هُوَ هَذَا المدّعي 
ع م يَحرفُوُ. وَالثاني : أَنْهُ ما أحَالهُ إلى من من للمئعي انبَاعْهُ فلو الدَفْعَتْ 
الساوا لد دري وَأمّا المَصل الثالث فَوَجْهُ قوْل مُحَمّد فيه هَذَا الوَّجْهُ الثاني» 
0 ما أحَالهُ إلى مُعيّنِ إلى آخره» فصر بمنْلة ما لو قال أوْدَعَهُ رَجُلَّ لا تَعْرفة 

هَذَا لأن 00 لوطه سنا بره على نا روي عن طول الله وَل «أله قال 
9 : أتغرفُ فلانا؟ قَال: َعَم فقال: هَل تغرف اسلمَهُ وكسبَّة؟ فقال: لاء فقال: ! 
لا تغْرقه» وَرَحْهُ عل أبي حَنيفَة أن الى عله أت ينه أن العيِنَ وصلت إليْه 
جهة غَيْرِ حَيْث عرف الهوة وه العم يكذ أذ لودع مله أت عل 
فإذًا المّهّادَ مه 
اعرف اله ولس على ذي اليد تغريف) حتعنم الي تغريًا انا ما عليه أذ يفيت 
أنه ليش بصم وَقَدُ 0 (قوْلهُ الي هو الذي ضر بنفسه) واب عن قل 
مُحَمَّد: لو ا/ ُدَفْعَتَ الخْصُومَة لتَضرّرٌ مدعي . 


ل 


الجرء الرايع 

مويه أن الصرَرَ اللاحق بالْدُعي لما لَه من لفسه (حَيْت كي حتصلمَة) أ 
من جهّة شهود الُدُعَى عليه وَذْلكَ لا يَلرَمُهُ وَهَذَا الاخختلاف لما يكون ذا كائنة 
العين قائمّة في يد المدَعَى عليه وإليه أَشَارَ بقؤله هَذَا الشىء أزدسيد إن الإشّارَة 
نفك لا كر إلا إلى مَوْجحُود في الخارج» وأمّا إذا هَلكَت فلا تَنْدَة العو َإِن 
أقامًا البيئة لأَنَهًا إذَا ًا كَانَتْ قائمّة ذو اليد تمي حيكنا عام د11 هُ ديل الملك إلا 

أله يمل غير تندَفعُ َيه اللنمومة بالحجّة الدّالة عَلى الْخَمّل وما إِذا هَلَكَتْ 

فَالدَعْوَى 7 عي ال وتحلة لك أ نه قصب على يدهو 
ا يا ل ار 
عَيْرِه فلا تَتَحَوَلَ عَنْهُ الخصومة. 

ون قال تله من القاكك قود صما لالهلا كم أن يد بذ بتكن كرف 
بوه خصما (وَإن قال المدّعِي: عَصَبِتَهُ مني أو سَرَقتَهُ مِنّي لا تَندهعْ الخصومّة وإن أَقَامَ 
ذُو اليد البِينمَ على الوديعة) لأنّهُ نما صار خَصمًا بدعوى الفعل عليه لا بيده يخخلافي 
دَعوّى الملك المطلق لأنهُ خَصِمٌ فيه باعتبار يّدِِ حَتّى لا يَصِح دَعواهُ على غَيرٍ ذِي اليد 
يفي معو القمل. 

الشرح: 

قَال: (إن قال اتغته من القائب فَهُوَ + حَصمٌ إل) وَإِذا قال امدعَى عليه اشترته 
من لان القائب فهو حدم له ل حم أن د َه ملك الترف يكوه تلد وإذ 
قال لدعي عَصَبْت هذا العيْنَ مي أو سَرقته مني وَأَقَامَ ذو اليّد اليه على الوديعَة 
لا تدع الخص ا عُوَّى عَلى 
غَيْرِ ذي اليد وَفغْلهُ لا يَترَددُ بيْنَ أن يَكُونَ لهُ وَلعيْرِهِ حَنَّى ع بقالة إله انيت بالبحة أن 
ل وه بل كاد ةادا خا 


0 


ه. د لدم روا م 


52 2 . 1 25 5 و 3 
كن ل يرن خمتكا وق أذ بكرف لقره قلا رن عر" 
2 .6 َه 1 و 

وبإقامة البينة ايك أن يذه لكثرة فلذ يكون ضما 


(وإن قال الماعِي: سرق مني وقال صاحب اليّد: أودعنيه فلان وأقام اليم لم 


يه 


العناية شرح الهدايتّ 
تندفع الخصومة) وهذا قول أبي حنيفت وآبي يوسف وهو استحسان؛ وقال محمد 


ال ” له > 


تندفع لأنّهُ لم يدع الفعل عليه فَصارٌ كما إذَا قَال: عُصب مني على ما لم يسم فاعله. 
ولهما أن ذكر الفعل يَستّدعِي الفاعل لا محالت والظاهر أَنّهُ هوالذي في يده إلا أَنّهُ لم 


يعينة درءا للحد ش شَفْقيّ عليه وَإِقَامَيّ لحسبجٍ السرٌ فصار كما إذَا قال: سرقت: يخلافي 
الغصب لأنّهُ لا حد فيه فلا يُحتَررُ عن كشفه. 


الشرح: 

َإِنْ قَال لدعي سَرقَ مني وَأَقَامَ ذو اليد اليه على أن فلانا أُؤْدَعَهُ لم تندفع 
الْخصّومّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسَان. وَقال مَحَملٌ: مَحَمَدٌ: تنُدفع الحا يدع 
لفل عله قار كمال قال اغصي على :111 قلت لعلف وما أن دك ابل 
ل انه يعينّهُ درا للحَدٌ عَنْهُ شفقة شفقة عَليْه. 


قيل: إِذَا ل تَنْد َنْدَة فعْ الْخْصومّة م 0 بالعَْنٍ عَليْهِ وَفِي ذَلكَ جَعْلَهُ سَارِقًا 
م 


إلى الْدّعي إن طَهْرَ سَرٍقهُ بَعْدَ ذلك يقين لم تُقَطَعْ يَدْهُ لظَهُور سسرقته بَعْدَ وُصُول 
الَسْرُوق إلى اكَالكء وَلوْ لم يَجْعَلهُ سَارِقا الْدَقَمَ المخصومة عَنْهُ وَل يُقض بالعَيْنِ للمُدّعي؛ 
َمتّى ظَهرَتْ سَرُِهُ بَعْدَ ذلك ييَقين قط قطعت قطعَت يَدُهُ لظّهُورِهَا قَبْل أن تصل العَيْنُ إلى اكَالك» 


فَكَأَنَ في جَعْله سَارِقا احُتيّالا للد بلاف ما إِذَا قَال عُصبَتْ لله لا حَد فيه قلا 


(وَإِن قال المدَعِي: ابتعتُهُ من فُلان وَقَال صَاحِبُ الي أَودَعَنِيه فُلانٌ ذلك أسقيطّت 
الخصومة بغير بَيدّ) نهم تََافََا على أَنْ أصل الملك فيه لير فيكون وصوثها إلى يد 


رو صم لا ما ور 


ذي نتن جيه فد كن ينك يساوم إلا أن تعيه لزنن أذ فلذنا مله بشيهه 
نَهُ أخبت ببيئته كوته أحق بإامساكهاء وآلله أعلم. 
الشرح: 
وَإن قال لمعي ابتعته من ' فلان وَصّاحب اليّد قال أُوْدَعَنيه فلانُ ذَلكَ اسقط 


اوية م غتر ند لقؤاففها حلي أن أعال الك "ونه لعزه يكوه وأطترله إلى لقي لي 


امل 


من حت فلم كني خصئوخة إلا أن ميم لمعي ايأ انا وله بفْضه ا 


الجزء الرابع يدق 


نبت بيبتته ألَهُ أَحَقْ بإمْساكه. 


اما يديه الرجُلان 

قال (وَِذَا ادّعَى اثتّان عَينًا في يد آخَرَ كل واحد منهما يزعم أَنّها له وأقَامًا البِينمَ 
يها بِينَهُمَا) قال الشافعي فِي قول: تَهَاترتاه وفِي قول يُقرَعٌ بِينَهُمَا؛ لأنْ إحدى البَيئتّين 
كاذب بِيَقِين لاستِحالتٍ اجتماع الملكين فِي الكل فِي حالدٍ واحدة وقد تَعَدْرَ التّميِيرٌ 
فَيتَهَائرَان أو يُصارٌ إلى القّرعَتٍ «لأنْ التّبِي عليه الصلاةٌ والسلام أقرع فيه وقال: اللهم 
أنت الحَكمٌ بَينَهُمَه!'' وَلنَا حَدِيتْ تَمِيمٍ بن طرقة «أَنّ رَجُلِين اختّصّمًا إلى رَسُول الله 
عليه الصلاةٌ وَالسّلامْ في نَاقَتٍ وأقام كل واحد منهما البَيْدَنَ فقضى بها بِينَهُمَا نصفين». 

وَحَدِيتُ القّرعَةٍ كَانَ فِي الابتداء كُمّ تح ون المطلق للشهادة فِي حق كل 
واحد منهما محتَّمَلَ الوجود بل يَعتَمِدٌ أحدهما سبب الملك وَالْآخَرٌ اليد فصحت 
الشهادتان فَيَحِبُ العمل بِهِما ما أمكن؛ وقد أَمكَنَ بالتنصيف إذ امحل يَقَبِلُه؛ وَِنّمَا يتتصف 
لاستوائهما فِي سبب الاستحقاق. 

الشرح: 

(باب ما يَدّعيه الرّجُلان): ا فرع من ذكْرٍ حُكمٍ الواحد من اين شرع في 
يان كم الاتتيْن لأن الواحد قبل الاثتين (قال: وَإِن اذعى تان عَيْنًا في يدث كل 
راحد منْهُما يَْعُمُ لها له وَأَامَا الي عَلى ذَلكَ فض ضيبا كنهُمًا. قال الّافجي في 
قؤل: تهَائرتَا) أي تُسَاقطتًا سن ) الهثْر بكسثر الحاء وَهُوَّ المكقمل من الكلام خط فيه 
(وفي قؤل: ُقَرَعٌ هما أن إحدذى يتين كَاذية ببَقين لاستحالة ة اجتمّاع الملكين في 


ا 


0 


5 لمن وّفي حَالة وَاحدة) وَالنّْييرْ متَعذْرٌ فيَمتَدع يمتَعُ العمل بك وَاحد منْهُمّاء أو يِصّارٌ 
إلى القرعة د رع ذ فيه. 

وَرَوَى سَعيدٌ أن كك «أن رَجَلِيْنٍ تَنارَعَا في أمَّة - يَدَيْ رَسُول لله 2 
وَأَقَامًا الينَةَ فارع رَسُول الله د يَنَهُمَا ققَال: الهم لك كة تقضي بَيْنَ عبّادك بالحق» 
َم َضَى بها َنْ حرجت فَرْعَنُهُ» وَلنَا حَديث تميم بْنٍ طَرَقَةَ الطَائي «أنّ رَجْلِيْنِ تَارَعَا 


ره ل عا م 


2 ا ا ل ل ل 
في عَيْنِ َْنَ يديأ رَسُول الله يل وأقامَا اليه فَصَى به رَسُولٌ اله يق يتهُمًا نصفين» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (5/ »)5١*‏ وانظر نصب الراية (8/ 55؟). 


5 


العنايّ شرح الهداينّ 


وَعَن أ الدَرْدَاء ذلك «أن رَجَلَيِنٍ اختصما يبن يَدَيْ رَسُول لله يي في شيء 3 
البيكة همال "عه المكلوة وَالسّلام: ما سينا إلى بده يل بني إسّرائيل» كا 
اود َيِه الام إِذَا جَلسَ لفصل القضاء ترَلتْ م ل من الما عق الظا 00 
قَضَى به 0 َيِه الصّلاةٌ وَالْسّلام ا نصفيْن» درا عَنْ حَديثْ القرعة أنه 
كان في الابْتدَاء وَقت إبَاحَة 07 اسح بحم القمّارٍ أن كين سكو ور منْزْلة 
الاسْتحقاق في إِيجَاب م رك 4 نكما أن تَعْليقَ الاسْتحقاق ٠‏ بخخروج شرع 

نماك رلك ++ 0 

ولا سل كدب أحدهما يقن لأ لطن للشهادة في حَقّ كل واحد نهنا 
ل الوؤجود؛ إن صحّة أدَاء الشَهَادَة لا تَعتَمدُ وَحُودٌ الملك حَفينة لآن ذَلكَ يِب 
لا يَطلُ علي الاك فحاز أن كد تساف اس أن يَئرِي فَشَهدَ 
على ذلك» وَالآخَرٌ اعْتَمّدَ اليَدَ فشَهِدَ على ذلك فَكَانَتْ الشّهَادئان صحِيحيَنٍ يجب 
العمل بهمَا مَا أمْكَنَ وقد أمْكَنَ بلتُصنيف يَنهُمَا كن الَحَل قابلا وتساوِيهمًا في 
حب اجات 

قال (هَن ادعَى كل وَاحدٍ مِنهما بك امرآةٍ وهام َه لم تقض بوَاحِدَةٍ من 
البيْئََينِ) لتَعَدْرٍ العمل بهما؛ لأنٌ لحل لا يقب الاشتراك. 

قال (ويرجع إلى تصديق المرآة لأحدهما) لأن التّكاح مما يُحكم به بِتَصادُق 
الرُوجين؛ وهذًا إذَا لم تُؤَقت البيْتَتَان فَأما إذَا وَقْنَا هصاحب الوقت الأول أولى وإن أقرّت 
لأحدهما قبل إِقَامَجٍ البيْنٍَ فَهِي امرآئه) لتصادقهما (وإن أَقَامْ الآخَرٌ مقتني يا 
لأن البِينَجَ أقوى من الإقرار ولو تَمَرَد أَحَدَهُمَا بالدعوى واخَرأةٌ تجحد فَأَقَامْ البَيْنَيَ 
وض ينا العاضي ذه كن للم لاحو راقم البللة على مدن كلك ب تللم بن با 
القضاء الأول قد صح فلا ينقض بما هو مثلهُ بل هو دُونَهُ (إلا أن يُوَقْتَ شَهودُ النّاني 
سابقًا) لأنَهُ ظَهّرٌ الخطأ فِي الأول بيقين. وكذا إذا كانت المرآةٌ في يد الرُوج ونكاحة 
ظاهر لا تُقبل بيده الحَارج إلا على وَجه السبق. 

الشرح: 

(قال ‏ إن الى كل واحد منْهُمًا نكا امرأة إ) دعو ع الرة إن 
رَجُليْنِ إما أن تكون متحَاقبَة أو لاء فإن كَانَ الثاني فلا بين همًا. فَاكرأةٌ إِمّا أن تُقَدَمَ 


ناف 


الجزء الرابع 
او 1 لاء فإن قرت هي امْرَنهُ لتَصَادْقهِمَاء َإِنْ لم تُقرّ لم يض لواحدء إن 
كَانَ نَم ينه فَمَنْ أَقَامْ اليه فَهِيّ امْرَأتة وَإِنْ قرت لعيْره لأن اليه أقوَى من الإقرَار 
وَإِنْ ادق 0 أن نَكُونَ في يَيْت أحَدهمًا أ دَحَل بها أو لا؟ فإن كَانَ ذَلكَ فَهِي 
م إلى ييته 3 الفرل 0007 0 3 عَقَده إلا أن يم الخارج 
على ست تكاس هال أن التريح أؤلى من الذلالقه. وآ ؛ ل يكن ذلك فَمَنْ 
اك سق لايخ فَهِي امه لأن الثابت بالييَّة كالثابت عيّاناء إن ل يَذْكْرْ كار يخا م 
لعن براح لمن 1 ر العَمّل بهم عنم كول لحل للاظثر متراك» وَيرْجعْ إلى ا 
المرأة لأحَدهمّاء يع عله له أنه تَرَوجَهَا قبل الآخر فهِي ) امراك لأنْ النَكَاحَ مما 
بكم به صفق الروجين. 

ولقَائلٍ أن يَقُول: قَولُهُ فَصَّاحبُ الوقت الأول أؤْلى لئس بِجَلي لأ إِلْمَا يَكُون 
أؤلى إِذَا كان الثاني َعْدَهُ بِمُدّةَ لا تحمل القضّاء العدّة فيهاء أمّا إِذَا اخْمَمَلتَْ ذلك 
يكَسَاوَيَانَ لوا أن الأول طَلقَه روج بها الثاني : 

وجدواية أذ ذللك الاريك" ركان دحو لنكَاح بَعْدَ طّلاق الأول وَلئِسَ 
الكلامُ في ذلك» وَأَيْضًا قَذ 0 آنقا أن الثاببت بالييئة كالئابت عيّاناء ولو عَاينًا قم 


اس اص 


الأول شككا .نه تكذا إذا : يت بالتئة وَإن كَانَ الأول فإذا الغ اله 
خحة َم ةوق لبهت الع زتها على مثل ذلك لا يُحْكمْ بها 
لأن الماك ءِ الأوّل ق 0 وَمْضَى قلا ينمض يما دوه إلا 3 يوقت هود عي 
ال ا نتسويه 4 لله ظَهرَ لطأ في الأول ييقين (قولهُ وَكَذَا ذا كَانت لل 
في يد الرّوْج) مر يََانهُ. 

قال (ولو ادّعَى اثتان كل واحد منهما أَنّهُ اشتّرى منه هذا العبد) معتاهُ من 
صاحب اليد وكام بينم َك واحِدٍ منهمًا بالخيّار إن شَاءأَخَدَ نِصف المَّبدِ بنصف الثْمّنْ 
وإن شاء تَرَّكَ) لأنّ القاضي يُقضي بِينَهُمَا نصقين لاستوائهما فِي السَبب فصار 


ل 0 و 


كالفٌُضوليِّينَ ذا باع كَل واحد منهما مِن جل وأجاز امالك 4 البيعين يُخَيْرُ كل واحد 
منهُما لأنّهُ تَغَيّرَ عليه شرط عقدهء هَلعَل رَعْبْتَهُ في كم تَملّك الكل فَيَرِدُهُ وَيَآحْدُ كل التّمَن. 
فَإن قضى القاضي به بِينَهُما فَقال أَحَدْهُما: لا آختَارٌ لم يكن للآخَرِ أن يَاحُدَ 
جميعة) لأنّهُ صارَ مَقضيًا عليه في النُّصف فانفْسَحٌ البَيعٌ فيه؛ وهذَا لأنّهُ خَصّم فيه 


36 


العناين شرح الهدايتّ 
لظهور استحقاقه بِالبَيْتَجٍ لولا بِيِئَدٌ صاحبه بخخلافي ما لو قال ذلك قبل تَخَبِيرٍ القاضي 
حيث يكُونَ له آن يَاحُدَ الجميع لأنّهُ يَدّعِي الكل ولم يَفسخ سببَه؛ وَالعودُ إلى النّصف 
مراحم لم ُوجد وَنَظِيره ليم أحدٍ الشِيمَيٍ قبل القضاء ونير اول قسليمُة 
بعد القضاءٍ ولوذّكرَ كل واحد منهمًا تاريخا فهو للأول منهما) لأنّهُ أثبت الشراء في 
زمان لا يُنَازِعَهُ فيه أحد فاندفع الْآخَرٌ به (ولو وَقَتّت إحداهما ولم تُؤقْت الأخرّى فَهُوَ 
لصاحب الوقت) لتُبوت ملكه في ذَلك الوقت وَاحتّمل الآخَرٌ أن يَكُونَ قبلهُ أو بعدَهُ فلا 
يقضي له بالشك (وإن لم يُذكرا تاريخا ومع أحدهما قبض هَهَوَ أولى) ومعنّاه أَنّهُ في 
اليد التَابِتَمٌ بالشك؛ وَكَذَا لوذَّكَرَ الآخَرُ وقنًا مَا بَيّنا. إلا أن يَشهدوا أن شراءَهُ كَانَ قبل 
شراء صاحب اليد لأنْ الصريح يموق الدلالة. 

الشرح: 

قال (ِوَلوْ اذّعَى اثتان كل وَاحد مِنْهُمًا أََهُ اشترَى منْهُ هَذَا العَبْدَ إلخ) عَبْدٌ في يّد 
رَجُل اذْعَى اثْنَان كُل وَاحد منْهُمَا أَلَهُ اشْتَرى منْهُ هَذَا العَبّدَ. قال الْصَيّفُ (مَمَْاةُ مر' 
صاحب اليّد) احْترَارٌ عَمّا سَيّأتي بَعْدَ هذه المسنألة (وَأقَامً) على ذلك (يينَة) من غَيْر 
تامع نحل تؤاضن وكاس تلا وان ان الك لتق القند ست تلفي 
شهدت به يتُهُ وَرَجَعَ على البائع بنصف تمن إن كَانَ قَدْ َقَدَهُ لامنْتوّائهمًا في الدَعْوَى 
وَالحجّة كما لو كَانَ دَعْوَاهُمًا في الملك المطلق وَأَقامًا البينَة (وَإن شَاءُ ترّه) لأن شط 
العَقَّد الذي يَدَعيه وَهُوَّ انْحَادُ الصّفْقة قَذْ تعيّرَ عَليِهِ (قلّل رَعْبَنَهُ في تمْلكْ الكل) وَل 
يَحْصّل (قيرُدهُ ويَأَحْدٌ كل الْمَن). 


إن قيل: كذبُ إحْدى اليَبتيْن مُتَيقَنّ لاستحالة تَوَارٌّد العَقَدَيْن عَلى عَيْن وَاحدَة 


َو 5 5 -ه سه 0 اس مه 1 م ٠.‏ اث وا 0 2 9 
كملا في وقت واحدء فيتبَغي أن تبْطل ابئان أحيب بِأَنّهُمْ لم يَشْهَدُوا بكؤنهمًا في 
كن : 4 م ع إن م 1 ور وم 5 6 7 
وّقت واحدء بل شَهدُوا بتفس العقد فجَارَ أن يُكون كل منْهُم اعْتَمّدَ سيا في وّقت 


ع 


أَطْلقَ لهُ الْتّهَادَةَ به فَإِنْ قَضَى القاضي به يَيْنَهُمَا نصفَيْن فَقَال أَحَدُهُمًا لا أَسْتَارُ لم يكن 
للآحر أن يَأْحْذَ جَميعَهُ لأنَهُ صَارَ مَقَضيًا عليه بالنْصف فَالْفَسَّحَ العَقَدُ فيه) وَالعَقَدُ مَتَّى 


كنا 


- 


الْفْسّحَ بقضاء القاضي لا يَعُودُ إلا بتَجَدّدِ ولا يُوجَدُ. 


لا 


الجزء الرابع 
إن قيل: هَُ مدع فَكَيفَ يكُون مقضيا 7 مَقَضيًا عَليْه؟ أجَاب بقؤله (وَهَذَا لأنّهُ حَصمٌ 
فيه) أي في النَصضْف للضي به (لظّهُور انان با للا بين صَاحيّة بخلاف ما 


ال عه بحن 6 1 أذ مَأ الع 6 


سه ل ا سا اه 


عي الكل وكيد قَامَتْ به وَل يَفْسَحْ سَيَبَهُ وَرَال الَانعُ وَهُوَ مُرَاحَمَة الآخر (قَوْلهُ 
0 لهُ أن يَأَحْدَ الجميع) يُشيرٌ إلى أن الحيارَ اق . 


م همه في ره سا مه 


وَدَكر يعض الشارِحين ئقلا عَنْ متسمُوط شيخ الإمئلام خُوَاهَرْ رَادَهْ أنْهُ لا خيّارَ 

لهُ وَهْوَ الظّاهرٌ ولو ذَكَرَ كل وَاحد منْهما 3 ِيخا هر للأوّل منْهُمًا له نبت الشراء 
0 به 001 وَقَنَتْ ؛ إِحَدَاهُمًا دون الأعذرى فَهُوَ 
لصّاحب الوّقت ُبُوت ملكه في ذَلكَ الوَقْت مع احتمّال الآخرٍ أن كان قله أ نقد 


صاصم م 


0 له بالك ولو م يذْكُرا تارِيًا لكنهُ في يد حدما فَهرَ أل (لأن تمكنة 


قنْضه يدل على سبق شرائه) . 
وَتَحْقِيقٌ م ذلك يَتَوَقَفُ عَلى مُعَدَمَيْن: إِحْدَاهُمَا: أن الحادث يُضَافُ إلى قرب 
الأوؤقات» وَالَانيٌ: ) ا مع البعد 59 1 فهو بِعْد. ذا عْرِفَ هذا يض / 


القابض وَشرّاء حَادنّان فيُضَافان إل قرب الأوقّات ل ببُوتهمًا في الخال 
لَص القابض مبني عَلَى شرّائه 0 عن 
أن يحون شراء غَيْرِ القابض يَعْدَ شرَاء القابضٍ فَكَان شاوه أذ قَدَمّ تاريخاء وَقَدَ تَقَدَمَ أن 
لَاريحَ لقم 4 زولالهكا اشتو نا في الإنبات) ييه عَبْرِ القابض قَذْ تَكُون مما 
نض الكو 0 (فلا تُنْقَضُ اليد القابيقة بالشّكٌ) وَطُولبَ بالفرق يَيْنَّ هَذه وَيَيْنَ 
ما إذا اذّعيًا الشراء من د ين وما اليه وَأحَدهما َابضٌ فَنَ الخارج مُنَاكَ أ 
ودرا آل 5 اد من ] الْدعِييْن 1 000 إلى يات الملك لبائعه أوّلا. 
فَاجْتَمَعَ في حَقّ الاين لحار دي ليد فَكَانَ يلارج ول توقافا لس 
كَذَلكَ (وَكَذَا إِذَا ذَكَرَ الآحَن) يعني / يذ شار (وَقنَا) 0 اليد ل لأن بذكر 
لوقت لا يَرُول امال سنت في ذي اليد (وقو ول َي شار إلى قوه آنا ممكلة من 


عَنْهُ ظاهرًا فَكَانَ يَعْدَ شرائه يلم من ذللك 


0 2 
قبضه يدل على سبق شرائه (إلا ل هه هود دُ الخارج أن شرَاءة كان قبل شرّاء 
صّاحب اليّد) فَإِنهُ تقض يها اليد (لأنَ الصريحَ يََوقٌ الدّلالة. 


5 


العئادين شرح الهدايين 

قال: (وإن اذعى أحدهُما شراء وَالآخَر هبي وقبضا) معتاه من واحد (وأقَاما بَيْتَيّ 
8 تاريخ معهما فَالشراء أولى) لأنْ الشراء أقوى لكونه مُعَاوَضنّ من الجانبين؛ ولأنه 
يثبت الملك بنفسه والملك فِي الهج يَتَوَقَفْ على القبضء؛ وكذًا الشراءُ وَالصّدقيُ مَعْ 
القبض نَا بِيْنا. ٠‏ 

(والهبَهُ وَالقَض وَالصداقمٌ مع الهضٍ سَوَءٌ حتى يُقضبي بَينَهُمَ) لاستوائِهمًا في 
وجه التَبرعٍ؛ ولا تَرجِيح بِالئُرُوم لأنّهُ يَرَجِعٌ إلى المآل وَالتَّرجِيحٌ بِمَعنّى قَائِمٍ فِي الحال» 
وهذا فِيما لا يَحتَّمِلٌ القسمّرّ صّحِيح؛ وَكَذَا فِيما يَحَتَّمِلُهًا عند البَعض لأنْ الشيُوع 
طارئ. وعند البّعض لا يْصح لأنّهُ تَنفِيدُ الهِبّجٍ فِي الشائع وصَارٌ كَإِقَامَجٍ البَيئتَينِ على 
الارتهان وهدًا أصح. 

الشرح: 

(وإذا اذّعَى أَحَدُهُمَا شرّاء وَالآحرٌ هبّة وَقِضًا) قال الْصَنْفْ (مَعنَاةُ من واحد) 
احترارًا عَمّا إذا كان ذلك من الْنٍ كما سبجيء م بنَة ين ولا َارِيخَ مَعَهُمَا فَالشرَاء 
أؤلى) لأنهُ (لكونه معَايئَة َه من اللحانيين) كان أقوَى» وَلأن الشراء ب تبت الملك ينّفسه وَاهَة 


5 
وه 


لا تثبتُهُ إلا بالقبْض فَكَانَ الشراء وَاهيّة نَابيْنِ مَعَاء والشراء يبت الك رد( لمبَة 
و ها عَلى القْض» وَكذا إذا اذّعَى أَحَدُهُمًا الصَرَاء والح ادق وَالقبِض: و 
(لا ينام إشارة َه إلى ما ذكرَ من الوَحْهْنٍ في أن الراء وى (وَإِذا 0 34 
وَقَبْضًا وَالآخَرُ صَدَقَة وَقَيَْضًا فَهُمَا سواء وَيْقَضَى به يَنَهُمًا لاستوائهمًا في وَجْه 
لتمرّع). 

إن قبل: لا نسَلم اللَسَاوِي إن الصدقة لازمَة لا تقل الرجُوعَ دُونَ لّة. جاب 
بقؤله ولا رج جيح بلرُوم. 

وتَقَرِيرَة أن الترّحِيِحَ بالرُوم َرْحِيحٌ يما يَرْجعٌ إلى الآل: أ يما يَظْهَرُ أَثْرهُ في 
أني الحال» إذ الوم مار عن عدم صِحُة الرُوع في الستفيل ولا مزجيح بم ير يَرْجعْ 
إلى اكآل لأن التَرْحِيحَ لَمَاا يحون بِمَعْنّى قَائمٍ في الخال (وَهَدَا) أي الحكم بالتنُصيف 
سا ال لي ل 
وَالبِستان (عنْد البَعَْضِ) لأن 5 واحد منهمًا اميك قنضة في الكل ” ثم الشيوع بَعدٌ 


الجزء الرابع 26 
ذَلكَ طَارئٌ وَهَذَا لا يَمنَعْ صحة البّة فالصّدكّة (وَعِنْدَ البَعْض لا يَصح) وَلا يُقضَى لما 
بشيء (لألَهُ تثفيذ الحبّة في الشتّائع قَصَارَ كَإِقَامّة يتين عَلى الارْتهّان) قيل هَذَا قؤل 


عو ع ميا © 


ان :تنمف أن علد أن يويلق وتسجد وت أن لنصى) لكل واج متوةا بلصت 
عَلى قيّاسِ هبّة يراد الدّار لرجلين. 
5 5 0 5 : 8" لد - م > عمهدم 2 5 2 2 
وَالأْصّح أنهُ لا يَصحّ في قَوْهمْ جَمِيعاء لأنّا لو قضِيّنا لكل واحد مِنْهُمًا الصف 


انما تقضي له بالعقد الذي شهد به شُهُودُة) وَعَْ اشدلاف العُقدين لا كجوز الحيّة 


5 


اط 


١ 


َجْيْنٍ ندَهُمْ ميمه وما يت الث بقَاءِ لقَاضِي وتمَكُنٍ الشبوع في الملك 
المستقاد بالميّة مَانعٌ صحّتهًا. 

قال (وإِذا اذُعَى أَحَدَهُمَا الشراء وادّعت امرآثه أَنَّهُ تَزوجها عليه فَهُما سواءً) 
أبي يوسف. 

وَقَال مُحَمده الشراءُ أولى وله على الرّوج القِيمَمٌ لأنْهُ أمعَنَ العمل بِالبَيْئتَينِ 


صم 
42 


بتقديم الشراءء إذ التَرّوجٌ على عين مَملُوكتٍ للغير صحيح وتَحِبْ قيمتهُ عند تعدر 


وَقال: (وَإذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشّرَاءَ إل) إِذَا اذَعَى أَحَدُهُمَا الشرَاء وَادَعَنَْ 
ا موس اسيم مك عيائاس 4 46كيس عي بعس د م عراس 
امراثة أله تَرَوَجَها عَليه وأقامًا البيتة و يُوَرَخَا أو أرْخَا وكاريخهمًا على السواء يقَضّى 
ره ممم ف حي ا 0 24 ل معن ش؟ق وس عسي عوك اعم 
بالعبد بَينَهُمَا لاستوائهمًا فى القَوَّة, فإن كل واحد منهمًا عَفَدُ معَاوَضّة ويثبت الملكَ 
00 1 سو مه 9 0 1 3 0 0 7 34 / - 7 3 
بتفسهء وللمرأة عَلى رَوْحِهًا نف القيمّة» وَيَرْحمٌ المثثتري عَليْه بنصف الثمّن إذا كان 
نقده إيام» وهذا عند ابي يوسف. 

2 ع اماس به 2 إن 9 006 لامر ع هسم عه لئ ًًّ 1 

وقال محمك: الكراء أكل؛ لأن العَمّل باليَيتات مَهْمَا أ 3 واجب لكونهًا حجة 
1# قر .مر . 2-2 ا 00 7 2 و2 1 ؛ .و 
من حُجَجٍ التشرعء فإن قَدَسْنَا النَكَاحَ بطل العَمَل بها لأن الشرَاء بَعْدَهُ يَْطْل إذا نُجز 
2 و لا يط لد اسيم 7 أبن لاوطا 1 زم قات ١‏ قط ا 2 
المراق وإن قدمنا الشراء صح العمل بها أن التَرُويجَ على ملك العير صحيح والتسمية 
صَّحيحَة وتجبُ القيمّة إن لم يُجِرْ صَاحَهُ فَعيّنَ تَقَدْمُهُ وَوَجَبّ طَا عَلى الرَّوْجٍ القيمة. 
وَذْكَرَ في الأسْرَارٍ جَوَاب أبي يُوسُّفَّ عَم قَالهُ مُحَمَّدٌ أن الْقَصُودَ من ذكر السسبب 


كف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ملك العيْنِ وَالنَكَاحٌ إذَا تأر لم يُوحَبْ ملك الْسَمّى كما إِذَا تأر الشراء فَهُمَا سَوَاء 

وَإِذَا اذعى أحدهما رهنًا وقبضا وَالآخَرْ هِبَنّ وقبضا وآقَامَا بَيتَيَ ارهن أولى) وَهَدَا 
استحسان؛ وَفِي القياس الهم أولى لأنْهًا ثثبت الملك والرهن لا يثبته. وجه الاستحسان 
أَنْ المْقبُوض بحكم الرّهن مَضمونُ ويحكم الهيجٍ غير مَضمُون وَعَمَدُ الضّمّان أقوى. 
بخيلاف الهبجّ يشرط العوض لأنّهُ بيع انتهاءِ والبيعٌ أولى من الرّهن لأنّهُ عقد ضمان 
يُثبت الملك صورة ومعنّى؛ والرّهن لا يُثبتُهُ إلا عند الهلاك مَعنّى لا صورَة هَكَدَا الهِيَمٌ 
يشرط العوض. 

الشرح: 

(وَإِذَا اذَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرْ هبّة وَقَبْضًا وَأَقَامَاهَا فَارَهْنُ أولى» 
وَهَذَا امنتحسان. وَفي القيّاس: اليه أؤلى لأكهًا تعبت الملك وَالرَهْنُ لا يثْييّهُ) فَكَانَت يمه 
الميّة أكثْرَ إِنْبَانا فهِيَ أوْل (وَجْهُ الامنتحسّان) أن امو ض بحُكم لاهن مصيون 
حك لنت حي متاون واد العشمان قدي ور تر عه ةبوط 
العوّض فإنهَا أؤلى من الرّهْن لأنَهَا نِم التهاء واي أؤلى من الرّطنء لأنَ اليم عَقَدُ 
ضّمَان يبت الملك صُورَةٌ وَمَعْنَى» وَالرّهْنُ لا يُِنُهُ إلا عنْدَ الاك مَعْنّى لا صُورَة. 

(وَإن هام الحَارِجَان البَيدّدَ على الملك والتٌاريخ فَصَاحِبُ التارِيخ الأقدم أولى) أنه 
أثبت أَنّهُ أوَلَ المالكين فلا يَتَلمّى الملك إلا من جهّته ولم يَتَلَقَ الآخَرٌ منه. 

الشرح: 

(وَإِن أقامَ الخَارِجَان البَيَْةَ عَلى املك الُْطْلق والتاريخ» َصَّاحبْ التَارِيخ الأقْدم 
قل كانتت أله ول لال مَنْ هُوَ كَذَلكَ لا يعَلقَّى الملكُ إلا من جهته 


وا له اك م جر 3 جور واو ع 0ه اك ب ع او أ اع عر عاك د ا و ان 
وَالفرض أن الآخر لم يُتَلقَ مه وَهَذا قؤل أبي حنيفة وأبي يُوسُفْ آخرًا وقول مُحَمّد 
0 ع لصي 0 4 ِ 


ا ا ا 00 دك دق وان دا روفن أو 2 
سَهمًا بولا يكون للتاريخ عبرة» وإن أرَّحَ أَحَدْهُمًا دُون 
الآخر ففي التُوَادر عَنْ أبي حَنِيقة ل ا عبر لتّارِيخ عنْدَهُ حَالة 
غم 1 م وهم 2 3 اد # 200 2 3 ءَِ ع ل 00 ٠.‏ 
الانفراد في دَعْوَى الملك المطلق في أصّح الروايات. وَعلى قول أبي يوسف يقضى لمن 
5 00 3 مه ا 1ه كعم ٠.‏ مه 2 07 000 ره 


ص 


ع 


الجزء الرابع 
إن قاء الله تقال 

قَال: (ولو ادّعَيًا الشّرَاءً من واحد) مَعنَاهُ من غَيرٍ صاحب اليد وَآقَامَا البَينَدَ على 
تاريخين فَالأُوٌلُ أولى) مَا بَينَاأنْهُ َبتَهُ في وَقت لا سُتَازِعَ لهُ فيه (وَإِن أَقَامَ كل واحد 
مِنهُمًا البَيّدَحَ على الشرَاء من آخَرَ وَدَكَرًا تاريخا) هَهُمَا سَوَاءً لأنّْهُمَا يُثبتّان الملك 
بَائِعَيهِمًا فَيَصِيرُ كَأَنهُمَا حَضرًا كُمْ يُخَيّرُ كُلْ واحد منهما كما ذَكَرنًا من قبل (ولو 
وَقَنَّت إحدى البَيّتتّينِ وَقنّا وَلم كُؤَقْت الأخرّى قضى بَينَهُما نصفين) لأنّ تَوقيت إحداهما 
لا يدل على تَقَدْمِ الملك لجواز أن يَكُونَ الآخَر أقدم, بخلاف ما إذًا كان البائع واحدا 
هما انَّنَا على أن الملكَ لا يُتَقّى إلا من جهّته: فَإِذَا َبّتَ أَحَدُهُمَا تاريخا يَحكُم به 
حتى يتَبِيّنَ أَنّهُ تَقدمه شراء غيره. 

الشرح: 

(وَلِو اذّعَيَا الشراء من وَاحد َأَقَامَاهًا و يُوَرُخَا أو أَرَخَا كارِيحهُمَا عَلى 


السسُواء قضي به ييَنهُمَا وَإِن رحا ارِيحين مُتعَاوئينٍ َالأَوّل أؤلى لا بينَا) أله أنه في 


قت لا مُتَازِعَ لهُ فيه فَكَانَ استحقاقة قهُ نَبنَا من ذَلكَ الوقت وَأنَ الآخرَ اف شتَرَاهُ منْ غَيْرٍ 


مَالك بَاطلا. قبل لاتقَاوْت فيما كر في الكقاب من الحم بن أن كول ا 
1 اي وَْنمَا لتَعَاوْتُْ يَيْنهُما إذا قن كدا اذو الأخ فقن ماسيد كر بعد 
ولول ماه من غير عتاحب الهذ) لس فيه زَادة فائدة َلهُ لا ماوت في سَائرِ 
الأحكام يَيْنَ يْنَ أن يَكُونَ ذلك الوَاحدُ ذَا اليد أَْ غيْرَهُ فَإِلَهُ كان في الدّخيرّة: دَارَ في يد 
رَجُلٍ اذَعَاهَا رَجُلان كل وَاحد منْهُمًا اي أكَهُ اشترَاهَا من صاحب اليد بكذا 
َكب عَلْهِ الأْكَامَ (مَإن قم كن وَاحد مهما الي على العا من آخر) كن ام 
أَحَدُهُمًا عَلى الشرّاء من رَيْد ملا وَآحَرُ عَلى المْثرَاء من عَمْرِو (وَذَكَرَا اريخا واحدًا 
فَهُمًا ا يي كان الملك لبَائعيهِمًا فَيَصِيرٌ كَأنَهُمًا حَضَِرَا) وَادّعَيًا وها ارِيخا 
واحذا (ثُم يخي كل وَاحد مهما كما دكا من قل أن كل واحد مهما ييار إ 
شَاءَ أَْحَدَ نف العَبّد بنضف المّنِ وَإن شَاءَ عله (ولرا أت اكنائنا ون الأحرئ 
عضي يما نين لِأنّ ؤقيت إحداهما لا يدل على قحم املك لوا أذ . 5 
الآخَرُ أَقدَم بخلاف ما إذا كان البَائعٌ وَاحدًا هما لفقا على أن الملك لا يُكَلقَى إلا 


نف العناييّ شرح الهداييّ 
ا 

(فإِذا نت أَحَدَه تار يخ يحكم به لأن الثابت بالييئّة كالثابت عيَّانًاء وَلوا عاب 
بيده الملكَ حَكَمْنَا , به. 


الس ام 


فكذَا ذا نت بالييئة إلا إذا تيَيّنَ اله تَقَدَمّ عليه عَليْهِ شراء غَيْرِه. وَلقائلٍ أن يقول: 
عدر بين اينما فك من قل لها على أن الث لات إلا م 

َم لتاقي فسمُشترلك ييْنَ سأي ولك لا محل له : في الفرق لحَوَاز أن يُقال: 
مت لهُ املك بِالبيْئة فهُوَ كْمَنْ تبت له عيًا نا كم به إلا إذا ين قم شراء 
َيِه ولواب أن لذلك مَدْخحَلا في الفرق» أن البَائعَ إن كان وَاحذا كان التّعَاقَبُ 
صَرُوري وقد نَبَتَ لأحَدهمًا بلييَّة ملك في وَفْت وَملكُ غَبْره مَشكُولة إن تأر 1 
يَضر وإن تدم مللكٌ فتَعَارَضَا يرجح بالوقت. 


واع ام 


َأمّا إِذَا كَانَ مُتَعَدّدًا فَكَمّا جَارَ أن يَقَعَا متعَاقينِ جار نم مَعَا وفي ذلك 
عَارْضُ أْضاء فَصَعْفُ فوّة لوقت عَنْ الترْجيح لتضاعف التَمَارْضٍ 

لالضلا متر رسن رجز وح لو ودين قوووف زرك 
من أبيه والرابع الصدقنَ والقبض من آخَرَ قضى بِينَهُم أرباعا) لأنّهُم يَتَلقُونَ الملك من 
بَاعتِهم فَيَجِعَلُ كَأَنْهُم حضروا وَآقَامُوا البَيْيَمَ على الملك المطلق. 

الشرح: 

(وَلوْ اذَعَى 0 الشراء من رَجُلٍ وَآخَرٌُ لهب وَالقَبْضَ من آخَرَ والثالث 
لميرّاث من أبيه وَالرَابعُ لصّدقة صدقة لض من آخرَ وَقاُوا اليه على ذلك قُضِي ب» 
نَم أرباعاء لأَنْهُمْ يكَلقَوْنَ الملكَ من بَاعتهم بجْمَل كاله حَضَرُوا وأقَامُوا لبي عَلى 
املك الو ع البَاعَة بطريق التَغْليب لأن البائع وَاحدٌ من ؛ الْملكَيْنِ فَكَانَ المرَادُ 

قال: (وإن أَقَام الخارج البِينَمَ على ملك مَوَرْمْ وَصاحبْ اليد بَيدَنّ على ملك أقدمٌ 
اريس كَانَ أولى) وَهَدا عند بي حيط وآبي يُوسف وَهوَ روي من محمد وعنه أَنَّهُ لا 
قبل بَيْنَمُ ذي اليّدِ رَجَعٌ إليه لأن البَبتََينِ امنا على مُطلق الملك ولم يَتَمَرْضًا هق 


فد 


الحرء الرا ابع 
الملك فَكَانَ التّقَدّمُ وَالتَّاَخْرٌ سواء. 

وَلهُمَا أن البَيَئَمَ مع التاريخ مُتَضّمدَمَ مُعنَى الدّفعء فَإِنَ الملك إذًا َبَتَ لشتخص فِي 
وقت هَتُبُونهُ مره بَعدَهُ لا يَكُونْ إلا لتقي من جهته بيد ذي اليد على الدفع مقبولت 
وَعَلى هَدَا الخخلافي لو كانت الدَارُ فِي أيدِيهِم وَالَعنّى ما بين وَلوأَام الحَارِيُ وَدُو اليد 
البَيّدَحَ على ملك مُطلق وَوُقْتّتَ إحداهمًا دُونَ الأخرى فَعَلى قل أَبِي حَنِيفَنَ وَمُحَمّدٍ 
الخارِج أولى. 

وقال أَبُو يُوسُف وهو روايةٌ من أبي حَنيفَةَ: صاحِبُ الوقت أولى أنه أقدمٌوَصَارَ 
كما في دعوى الشراءِ إذَا أرْخَت إحداهُمًا كَانَ صاحب التاريخ أولى. ولَهُما أن بَيْنَدَ ذي 
اليد إِنَمَا تُقبَل لتَضمِنْها مَعنَى الدفع؛ ولا دفع هَاهُنًا حيث وقعْ الشّك في التُّلقّي من 
جهته: وعلى هذا إِذًا كانت الدّارٌ في أَيديهما ولوكانَت في يد كَالثء الَسألمٌ بحالها فهما 

وَقَال أَبُو يُوسُّف: الذي وَقْتَ أولى. وَقَال مُحَمّدٌ الذي أطلق أولى لأنّهُ ادعَى ويم 
الل بدَليل استحقّاق الزُوَائِدِوَرُجُوع البَامَدٍ بَعضبهم على البعض. ولأبي يُوسف أن 
التّارِيح يُوجِبْ الملك فِي ذلك الوقت بيقِين. والإطلاق يَحَتَّملَ غير الأوليّتِ والتّرجيح 
بِالتَيْقُن؛ كما لو ادْعيًا الشراء. ولأبي حنيفةّ أن التّارِيحٌ يُضامُهُ احتمال عدم التّقدم 


وم هع #» 


فسّقط اعتبَارُهُ فَصارَ كما لو أَقَامَا البَيّئَنَ على ملك مُطلق؛ بخلافي الشراءٍ لأنّهُ أمر 


0 


حَادثٌ فَيُضَافٌ إلى أقرَب الأوقات فيتَرَجَحُ جَانِبُ صاحب التاريخ. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ أقَامَ الخَارِجُ اليه عَلى ملك مُوَرّخْ إلخ) وَإن قَامَ الخَارِجٌُ البيئَةَ على 
ملك مُؤْدخ وَصاحِي الهد على ملك أفتم اريخا فو لبد أولى علد أبي حَنيقة وأ 
يُوسف» وهو روآبةٌعَنْ مُحَمّد. وعنهُ أله لا ثقبل ييل ذي اليد رَحَعَ إل ُحَمّ. رَوَى 


إن 
20 


ابن سمّاعَة عَنْهُ آلَهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا القؤْل وَهُوَ أن ينه ذي اليّد إِذَا كَانَتْ أُقَمَ اريخا 
كانت أؤلى من بين الخارج وقَال: لا أقبل من ذي اليّد بين على تاريخ وَغَيْرِه إلا 
لاج لأنَّ الاج ديل على أرَّة املك دُونَ التَارِيخ لأن الييْنٍ قَامتَا على مُطلق 
الملك وَل يََعرَضَا للمهّة الملك فَكَانَ التََدمُ وَلتَأَعْرٌ سَوَاى بحلاف ما إِذَا قَامََا بالتّارِيخ 


34 العنايّ شرح الهدايتّ 


عَلى الراء وَإِحْدَاهُمَا سبق من الأخرى, إن الأسبقَ أؤلى سوَاء كَانَ البَائعُ واحدًا أوا 
انين (وَهُمًا أن ليمع تاريخ متصّمئة مََى التفم. فإِن إن الملك إذا نبت لشخص في 
وت فول ره تفده ل يكو إلا بلقي من حهته ويه ذي اليد على التفع مك مَعدُولة) 
إن مَنْ اذَّعَى عَلى ذي اليد عينا غَينًا و5 ذو اليّد ذلك وَأقامَ اليينَة أله اشْتَرَاةُ شْتَرَاهُ مه تَنْدَفع 
الوم وَكَذ مر قل هذَا فول َه ذي اليد في أن اين في يده وَديعةٌ حل تتفم 
عَنْهُ دَعْوّى المَعَى عَنْهُ إقَامَة الييئّة. 

نا لت يه ذي اليد على القع مارت هاما ييه بذكر لتاريخ الأقدَ قَدّم 
تت هلع د لخر على تتى أله ل كص إلا نئة إثات اش من قله كذ 
لكونهًا للدفع (وَعَلى هَذَا الخلاف لو كَانَتْ الدَارُ في أيْدِيهِمًا) كَانَ صاحب الوّقت 
الأول أوْلى في قَْل أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف دفي قَْل مُحَمَّد لا مُعيّرَ بالوقت (لَا 
يسنَا) من الدّليل ة 00 (وَلوْ أَقَامَ الخارج وَدُو اليد الي عَلى مُطْلق الملك 
تا إخاهما ذو الأخرى فى قزل أبي حيعة حارج أؤل. 

وكالا ألو ويف رحو ردان عَنْ أبي حَنيقة: صَّاحبُ الوّقت أؤْلى لألْهُ أَقدَم 
وَضار كما في دَعْوَى الشرّاء إِذا أَرّحَت إِحْدَاهُمًَا كَانَ صَاحبُ التّارِيخ أؤلى) وقد مد 


١ 
١ 


وهم أن بين ذي اليد ِنْمَا قبل إذا. تَضْمَنَت مَعْنّى) لا زح فاق ل 
إِنَمَا يَكُونْ إذَا تعيّنَ التّلقّي سًَ جهته. وَهَاهُنَا وَمَعَّ التّكُ في ذَلكَ لأن بذكر تاريخ 
إِحْدَاهُمًَا يَحْصّل اليَقينُ ؛ بأن الآخرَ تَلقَاهُ من جهته لإمْكَان أن الأ عرق لوو ققه كان 
َقَدَمَ تارِيخاء بحلاف ما إذا يلم وَكان اريخ ذي اليد َقَدَمَ كما تَقَدَمَ (وعلى هَذَا إِذَا 
كانت الدَانُ أيْدِيهِمًا) فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بين ينه عَلى ملك 00 وَالآخَرٌ على مُطْلقٍ الملك 
َيف ريح نهنا خلاقا لأبي يُوسُف» قيل: الاسْتئلال بقَؤْله ين ذي اليد 
لما يل لتعتئيه متتى القع لا يستقيم م لْحَمّد) لأ مْ يقل ذلك 200 
الأولى. 

وأحيب بأنْ ذلك يَجُورُ أنْ يكو عَلى ْله الأوّل (وَلوْ كَانت) العيْنُ (في يد 
ثالث والكسألة بِحَافً) أي وققتا ينه أحَد لخاريين , في الملك المطلق ون الح 


ره ور م 


هن سَوَاء) يُقَضَى ينما نصفَيْنِ (عنْدَ أبي حَنِيقَة). 


ية 


الجزء الرابع - 

وَقَال أبو يُوسُّف: الذي قت أَؤْلى. وال مُحَمَّدٌ: الذي أَطْلقَ أُوْلى لأن الإطلاقَ 
دَهْوَى أُويّة الملك بدليل اسْتحقاق الرّوَائد) التّصلة كَالِسَمْن وَالْنمَصِلة كَالأَكْسَاب 
فَكَانَ ملكا للأصْلء وَملك الأصل أؤلى من التَارِيخْ (لأبي أن لتَارِيحَ يُوجبْ 


الملكَ في ذَلكَ الوّقت يَقين) وَالإطْلاقٌ يَحتَمل ع الأوليّة وَلتّرْحِيحٌ بالييّقن. ولأبي 
حَنيقة 9 انَارِيحَ يُضامُةُ) أي يُرَاحمُه (ِاحْتمّال عَدَمِ التَّدُم) أن الذي يوَرَحْ سَابقٌ 
عَلى الْوَرّخْ ص إن دَعْوَى املك المطلق َعْوَى أُوَيّة الملك حُكْمًا ولا حَقَّ من 
حَيْتْ إِنّ دَعْوَى الملك الاق يَحَملُ التمَلّكَ من جهة الْدَعَى عله بَعْد تاريخ الور 
وَلذَا كان غَيْرُ الوَرّخَ سّابقا من وَبْه لاحقًا من وَجْه كَانَ الْوَرَحٌ أَئِضًا كَذَلكَ فَاستَوَيا 
في السئق وَاللُحُوق فَيجْعَلَ كَنَهُمَا ملكا ما وَعنْدَ ذَلكَ لا يُمْكنْ اْتبَارٌ مَعتَى التَارِيخ 
فَهُوَ مَعْنَى قَوْلنَا إن دَعْوَى التَاريخْ حَالة الالفرّاد سقط الاغتبّار (قَوْلْهُ بخلاف الشرَاء) 
واب 2 فول اني يوس وَمَمنَاهُ هما ا اكمَمَا على الشراء كما على الحذوث: :ولا 
بد للحُدُوث من التَارِيخ قَيْضافُ إلى أقرّب الأوقات وََرحُ جَانبُ صَاحب اتّارِيح. 

قال: (وإن أَقامُ الحَارجٌ وَصاحِب اليد كل واحدٍ مِنهما بَيَْمّ على النتَاجٍ فَصَاحِب 
اليّد أولى) لأنّ البَيئَنَ قَامَت على ما لا تَدْلَ عليه فَاستويًاه وَتَرَجّحت بِيْتَمٌ ذي اليد باليد 
فَيُقضي له وَهَدَا هُوَ الصحِيحٌ خلافا نا يَقُولهُ عميسى بن أَبَانَ إِنّهُ هار البَيْتتَانِ ويترك 
في يدِهِ لاعلى طَرِيقٍ القَضاء. 

الشرح: 

قال: (وَإِنَ أقَامَ الخَارِجُ وَصَاحبُ اليد إخ) وَإن أقَامَ كل وَاحد من الخارج 
وَصّاحب اليّد ين بالتقاج ذو اليد أوْلى) وَهُوَ اسْتحْسَان. وفي القيّاس الخارِج أؤلى» 
وبه أذ بن أبي لبِق أده الخارج أكثرٌ اسسْتحقاقا من بين ذي اليد أن الخارج 
بت بها أو املك بلاج وَاسحقَاقئ املك الثابت لذي اليد ياه بده وذو اليد 
لا يبت بها اسْتَحْقَاقَ الملك القابت للحَارج بوَجْه مَا. 

وَوََحْهُ الامتسسان أن بين ذي اليّد قَامَتْ عَلى 1 مدل عله الك وهر الأول 
الاج كي الاج قَاسمَوَيًا وترَححَس بين ذي اليد اليد مُنْض ل نكراء كان ذلله 
بل القضَاء بها للحَارٍج أ بَعْدَُء أمّا قبْلهُ فَظَاهرٌ وما بَعْدَهُ فاون ذَا اليد لم يَصِرْ مَقَضيًا 


غ3 العنايي شرح الهداييّ 
عَليِهِ لأن لا عر ارا ري لكر خا لان لاج لا كر فَإذَا ظَهَرَ م 
ا 00 متنك مُسَْندا إلى حُجة فلا يَكُونْ مُخْتا : 

الم أن ذي لإا ترح على يه الخارح إن +ع الخارج على ذي 
اليد فعْلا نَحُوّ العَصّب 1 الوديعة 1 الإجَارَة أو الرّهْنِ» وَأمّا إِذَا اذّعَى ذلك فييئة 
الخارج أولى لأن ذا اليد ي ثبت ببيئته م مَا هُوَ نابت بظاهر يده من وَجْه َهْرَ أل 3 
وَالخارجٌ ينبت الفغل وهو َي يت أصلا فَكانَ اكير انا مهي أزل (قَولهُ وَهَدَام أي 
مَا ذكرا من القضّاء لذي اليد (هُو هُرَ المّحِيحٌ) وَإِليْهِ ذَهَبِ عَامّة الَشَايخَ (حلافا لا يَقُولهُ 


عيسى بْنْ أَبَان إِنّهُ تتهائرُ ايان وَيْْركُ في يد ذي اليد لا عَلى طريق القَضّاء) أن 


القاضي يتف كب أحد ايقن أن اج َب من دينع مص موَرِكَمَسألة كوفة 
وَمَكة 
وَوَحْهُ صحّة ذَلكَ أن مُحَمَّدا ذكرَ ذ في خَارِجَيْنِ أقَامَا البَيتَهَ عَلى م أنه 


يقضى ُقضّى به يَينَهُمَا نصفَيْنِ ولو كَانَ الطرِيقٌ ا َال رك في يد ذي البْد. ولواب عَنْ 
قوله: : القاضي يَتَبَقَنُ يكذب لخد الفريقينِ ما ذَكَرْنا في شَهَادَة الفريقينٍ عَلى الملكين» 

أن كل وَاحد مهما امد سما طَاهرا مُطْلًا لأقاء الشهادة د بنَاء عَلى أن الْتّهَادَةَ على 
الاج ليست بمعَايئَة للائفصّال 37 00 بِرؤيّة ايل النَاقةَ وَالمَائدة نَظْهَرٌ في 
التخْليف؛ فعئد العامة ل دو اليد للحَارجء وَعنْدَهُ يُسْتَخحْلف. 

ولو تَلقَى كل واحد منهما الملك من رَجُلِ أَقَامْ البَيتَمَ على الننَاحٍ عنده فَهُوَ 
بعدزنة إقامها على الاج في يد تفميه (ولو أقام احشهما اببية عل للد والآخر على 
النتَاحٍ فصاحب النتَاجٍ آولى أَيْهُمَا كَان) لأن بِيْتَتَ بِينَتَه قامت على أَوَليّةٍ الملك فلا يبت للآخَر 
إلا بالتّلمّي من جهته؛ وكدّلك إِذَا كاتت الدعوى بين حَارِجِين فَبِينَيٌ التتَاجٍ أولى كا 
ذَكرنا (ولوقضى بِالنتَاجٍ لصاحب اليد كُم أَقَام قَالثٌ البَيّّمَ على النتَاجٍ يتقضي له إلا أن 
يُعِيدها ذو اليد) لأن الثالث لم يصر مقضبيًا عليه بتك العَضِيْت وَكَذا اللقضبي عليه 
بالملك المطلق إذَا أقام البَيْدّنَ على الاج تقبل وينقض القضاء لأنّهُ بمنزِلتٍ النّصْ والأول 
بمنزلت الاجتهاد. 

الشرح: 


ااا 


الجزء الرابع 

(لوْ كلقّى كُل واحد) من ارج وَذي اليد (الملك من رَجُلِ) فَكَانَ هَْاكَ 
بئان (َأقَمَ الييكَةَ على الاج عند من تلق مئة فَهُرَ بمرلة إقَامتها على الَاحٍ في يد 
تفسه) فيقَضّى به لذي اليد أن البائعين قَدْ حَصرًا وَأقَامَا عَلى ذَلك ينه فإ لَهُ يقضى 
1 لصّاحب اليّد كَذَلكَ هَاهُنَا (وَلو أَقَامَ أَحَدُهُمَا البَيْنة عَلى الملك وَالآخَرُ عَلى 
00 فصّاحبُ 5 ع أئل 2 كَانَ 1 ذا يد ل د اما على زد انلك 


ا الك فلا يت اش للآتر إلا من جه 
ل ا 1 . 6 22 

ول ُي بلاج لذي اليثم مات الي على الح فى ل إلا أن بهاذو 
لبد لأن الثالث م يَصرْ مقَضيًا عليِِ يتك القضيّةم لأن الْقَضي به المللك و بوت الملك 
بالييّة في حَقّ شخص ل يُقَنَضي موه في حآر فَإنْ عاد ذو اليد ينَهُ قضي له 


ظ ك داريى اخلي ار | يعد يُقَضَى بها لأثالث 
(وَكَذَا لضي عَليْه بالملك الْطُلقٍ إذَا أَقَامْ اليه عَلى اتاج قبل وَيِنْقَضُّ القَضاء لاه 


020 


بستزلة الصتم في لاله عَلى الأو ليّة قَطْعًا فَكَانَ القَضَاءِ وَاقعًا عَلى خلافه كالقضّاء 


اراقع عن خخلااف الَنَصء وَهَذَا ايان وفي القياس لا ع ينه لصيرورته مَقَضيًا 
عَلِيِهِ بالملك. 


رعق 110 يد متمجاظيه اذ ونقة ار ع كاج 112 ن الدع لييئة 
ادي كَانَ مَْجُودا وَالقضَاء كَانَ خأ َأَى يَكُونَ مقْضمًا عليه ش 


5 


ع الوم 


إن قبل: القستاء بيك الخارج مم ذي اليد على الاج ع مُجْتَهَدٌ فيه فَإِنَ ابن 
ابئ “لثلئ مج 1 َه الخارج يي دك لنقمر اقصناء القاضبي لْصَادَقته 3 


م تا م ها شر 


0 أحيب بان قَضَاءَهُ ِنَم ون عن اجتهاد إِذا كَانَتْ 0 ذي اليد قائمّة عنده 
وَقَتَ القضاء ء فرح باجتهّاده 8 ترح عليهّاء وَهَذْهُ ابي ما كاك قائمّة عنْدة 
حَال القضّاء فلم َس عَنْ اجتهاد بَل كان َعَم م مَا يدقع البيئّة من ذي اليد إذا أقامًا 
اكع به اتتقض التعنئاء 0 

قال: (وكذلك النّسج في الثَّيّاب التي لا ثنسج إلامَرَة) كَفَزل القطن (وكدّنلك 
كل سبب في الملك لا يَتَكَرَرُ) لأنّهُ في معنَّى النْتَاجٍ كحلب اللبّن وَإِنْحَاذِ الجبن واللبد 


و3 


العنايسن شرح الهدايي 
وَللمرعرَّى وَجَرٌ الصوفء وَإن كان يَتَكَرُرُقُضِي به للخَارج بمَنزِلةٍ الملك المطلق وَهُوٌ مثل 
الخرٌوَالبنَاءِ وَالفٌرس وزِرَاعةٍ الجنطة وَالحُبُوبء فَإِن أشكل يرَجِعٌ إلى أهل الخبرة لأنّهُم 
أعرّفُ به هَإِن أشكّل عليهم قُضي به للخارج لأنّ القَضاء بيت هو الأصل وَالعُدُولُ عنه 
بِحَبَّرِ النتَامٍ فَإِذَا لم يعلم يَرجِعٌ إلى الأصل. 

الشرح: 

قال: (ِوَكذلك الج في ياب التي لا تدسج الم إخ) َل تَقَدَمَ أن القيّاسَ 
7 ذَهَب إليْه ابن أبي بُلى أن يِنهَ ا خارج أولى في الماح من يَينَة ذي اليد وما ذَهَبًا 
يه تسسات ثرك به القبا يما ررَى حابر له أن رجلا الأعى لاه في ند رج 
وَأكَامَ البيَْةَ أكهًا ناقَعُهُ تَجَهًا وأقَامَ ذو اليّد الَيئَة لها اقَعّهُ نعجهاء مَقَضَى رَسُولُ الله 
بهًا للذي هي في يّده» فلا يُلحَقْ بالمَاحٍ إلا مَا كَانَ في مَعْنَاهُ من كل وَجْْه قَمّا لا 
يتَكَرَرُ من أُسبَاب الملك إِذَا دَعَاهُ به كَانَ كَدَعْوَى التنَاجء كما إذَا ادَعَسْ غَرْل 9 كُ 
تلكهًا حَرَلئة يدها كما إذا اك ربكل ونا أله ملكة تتتيخة كو نكا لا كرد 
ترجف أو اذى ينا أله ملكة حَيَّهُ من ناته أو ادق جينًا آله ملكة ضَتعةه فى املكف 
أو لبد باه عه 1 مَرْحَزِي وهي كَالصُوف َحْتَ شَعْرِ عر ا 0 باه 
ملك جِرَهُ من شاته وَأقَامَ عَلى ذلك يَيُنَةَ فادّعَى ذو اليّد مثل ذلك وَأَقامْ عَليْه ينه إن 
يُقَضَى بِذَّلكَ لذي اليد لألهُ في مَعْنَّى اناج من كل وَجْه مُلْحَقُ به بدلالة النَص. 

وَمَا تَكَرّرَ من ذَلكَ قضي به للحَارج؛ فَالخَرُ وَهْوَ املْمْ ذَابة لزي 
الممّحَذُ من وَبرِه حرا قبل هُوَ يُنْسّجْ فَإذَا بلي يُْرَل مَرّة أخْرَى وَيُنْسَج فَإِذَا اذَعَى نْبا 
كد ملكة من ترف أو اذغ دارا أنه ملكذ كلها نتالده أو ادع عونا أله ملك عرسة 
أو ادْعَى حئطة ألهَا ملك رَرَعَهَا أؤ حب آخرَ من الوب وَأقَامَ على ذلك نه 
َادَعَى ذُو اليد مثل ذَلكَ وَأقَامَ عَليْه بَيْنَةَ ضيّ به للخارج نا لنِسَتْ في مُعْنَى 
الَاجٍ لَكَرُرِهَاء أما لخر لما تقَلَاُ وَأمّا في الثاقية فإن اليتاء يكون مره يقد سرك 
َكَذَلكَ العرْس وَالنطَة والحبُوب ترح ثم يرل اتاب مير ابوب ثم زرح انهه 
وَإِذَا يَكْنْ في مَعْنَاهُ لا يُلحَقَ به (فإن أشكل) شيء لا بيقن بِالدَكرَارٍ وَعَدَمه فيه 


00 


مده دي عور ه اظّه مير ا سظهد 0 5 ا رر” ووه 
(يرجع إلى) العدول من (أهل الخبرة) ويبتى | عَلِيه. قال الله تُعالى « فِسَعَلوَا أهل 


الجزء الرابع هد 


لكر إن شر لا تَحُونَ 4 [النحل: 54] (فَإِنْ أشكل) على أهل الخثرة قضي به 
قرع أن القعئاء ته هو الل عدرل وكان بخير ير التقاج) كما رويتا (وَإِذا / 
يُعْلمُ يرْجَعٌ إلى الأصل). 

قال (وَإن أَقَامٌ الحَارِجٌ البَيَدَمَ على الملك المطلق وَصَّاحِبُ اليّد البَيدَحَ على الشراء 
منهُ كَانَ صاحب اليّد آولى) لأنّ الأوّل إن كان يَدّعِي أَوَلينَ الملك هَهَدَا تَلقّى منه؛ وفي 


هم 


هذا لا تّافي فَصار كما إذَا أقَرٌ بالملك له كُم ادُعى الشراء منه. 

3 لشرح:‎ ١ 

وقال: (وإذا أَقَامَ الخَارِجٌ البَيْنَهَ عَلى الملك إلخ) وَإذَا أقَامَ الخارج اليه على 
الملك وذو اليّد عَلى الشراء مْهُ فَذُو اليد أؤلى» لأَنْ الخارج إن كَانَ يدعي أُوَليّةَ املك 
فذو اليّد تلقى منْهُ ولا اي في هَذَا قَصَارَ كما لو أقَرٌ ذو اليّد بالملك للخارج ثم 
اذَّعَى الشراء من 

قال (وإن أقَامم كل واحد منهما البِيّئَنَ على الشراء من الآخَرٍ ولا تاريخ معهما 
تهاترت البيئتان وتترك الدَارٌ في يد ذي اليد) قال: وهذًا عند أبي حنيفي وأبي يوسف. 
وَعلى قول مُحَمدٍ يطبي بِالبَيْتَينٍويكُونُ للخارج لأن العمل بهم مُمكِنَ َيَجعَلُ حَأئْه 
اشتّرى دُو اليّد من الآخر وقبض كم باع الدار لأن القبض دلاليٌ السبق على ما من ولا 
يُعكس الأمرّ لأنّ البيع قبل القبض لا يُجُورُ وَإن كان في العَمَارٍ عنده. 

ولهما أن الإقدام على الشراء إقرار منهُ بالملك للبائع فَصار كأنهُما قَامَتَا على 
الإقرارين وفيه التهائر بالإجماع. - كذا هاهنا؛ ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك ولا 
يُمكن القضاء لذي اليد إلا بملك مستّحق فَبْقَي القضاء لهُ بمُجَرَّد السبب وأَنّهُ لا يفيده. 

الشرح: 

(قال: وَإن أقَامَ الاج البيئَةَ أنَهُ اشْتَرَاهَا من ذي اليّد َأقَامَهَا ذو اليد أنه 

اشْتَرَاهًا من ؛ حارج ولا تاريخ مَعَهُمَا تَهَائرئا وتركت الدَارٌ في يد ذي اليد قال 

ال وعد امااى كه راي وس ونال نيه مَك مو لس بيد رتكا العَمّل 
بهمَاء ولك أن يُجْمل كأ ذا اليد اراق ماوع وص لاغ وإ فص 
أن القَبْضّ ذلالة لوكي م بول يفك أي لا لحكل كأن الخَارج اشَْرَاهَا من 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ذي اليد أولا نم بَاعَهُ يَّاهُ (لأنُ) ذَلك يَسْمَامُ (اليَْمَ بل القَبْضِ) وَذَلكَ (لا يَجُورُ) وَإِنْ 


وَُمَا أن الإقَدَامَ على الشراء إِقَْارٌ من المثتر ي بالملك للّائع فَصَارَ كَأَهُمَا فَامَنَا 
عَلى الإْرَاريْنِ وفيه اللَهَائْرُ بالإجْمّاع كَذَا هَاهْناء (وَلأنَ السب يُرَادُ لحكمه وَهُوَ 
لملكُ) يَعني أن السب إِذَا كَانَ مُفِيدًا للحُكْم كَانَ مُعْيْرَا وَإلا قلا لكونه غَيْرَ مَقَصُود 
بالذّات () هَاهُنَا (لا يُمْكنْ القضاء لذي اليّد إلا بملك مُسْتَحَقَّ) للحَارج لآنا إذا 
5“ ه255 
بالنّسَة إليْه (قبقي القَضاء لهُ بمُجَرّد السبب) وَذَلكَ غَيْرُ مُفيد. 

ثُم لوشهدت البِيْتَدَان على تقد الثّمْنِ فَالألف بالألف قصاص عندهما إِذَا استويًا 
لوؤجود قبض مضمون من كل جنب وإن لم يُشهدوا على نَقَد الثّمّنْ َالقصاص مدهب 
محمد للؤجوب عنده. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تَهَاتَرَتَا بالإجماء؛ لأنّ الجمع 
غير مُمكن عند مُحَمَّدٍ لجواز كل واحد من البيعين يخخلافي الأول. 

الشرح: 

(نْمّ لو شَهِدَت الّتَانَ عَلى تقد النَمَنِ فَالألفْ بالألف قصّاصٌ عَنْدَهُمًا ذا 
اشر لفق اميق تعر شط رن كا ساون ل لجنا علي در 
فالقصّاصٌ مَذْهَبُ مُحَمّد للوؤجُوب عندُ) فَإِنَّ الِيْنٍ ا ْنَا عنْدهُ كَانَ كُل واحد 
منْهُمًا مُوجبًا الشمنَ عند مُمّريه فاص الوْجُوبُ بالوجُوب (وَلوْ شهد القَرِيقان بالبيِع 
وَالقَبْضٍ هارا بالإجْمّاع) لكن عَلى اععتلاف التَخْرِيج فَعنْدَهُمَا باْبَار أن دَعْوَاهُمَا 
غل ذا ا اَن عل ممما بك لاه وني مغل ار تا الهو 
َكَذَلكَ هَاهُنَا وَعنْدَ مُحَمّد باغْتبَارٍ أن يَيْعَ كل واحد منْهُمَا جَائرٌ لوُجُود اليَبْع بَعْد 
القبْضٍ وَليْسَ في البَبِعين ذكرُ ناريخ وَلا دَلالة تاريخ حَنَّى يُجْعَل أَحَدُهُمَا سَّابقا 
وَالآَرٌ لاحقاء وَإِذَا جَازَ البيِعَان وَل يَكُنْ أَحَدُهُمَا أؤلى من الآخر في القبُول تسَاقَطًا 


اس ام ام 


قبي العَيْنُ على يد صّاحب اليّد كَمَا كَانَت» وَهُوَ مَعْنَى قله (لأن الجَمْعَ غَيْرُ مُمكن) 
لأن الْجَمْعَ عبَارَةٌ عَنْ إِمْكَان العَمَل بهمًا وَعَاهُنَا لم يُمكن. 


. #شيد مه 35 0 م وام اس م ملعي 2ت م برعي م 2 
وإن وقتت البينتان في العقارٍ ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب 


ع1 


الجزء الرابع 
اليْد ِندهُما فيل كن الخارع اشترى ألا كم بلع قبل القبض من صتاحب اليد وهو 
جائِرٌ فِي العقار عندهما. وعند محمد يُقضي للخَارِج لَأنَّهُ لا يصح له بد بِيِعَهُ قبل القبض 
شَبْقِي على ملكه؛ وإن أَثْبَتَا قبضا يقضي لصاحب اليد لأنّ البيعين جائزان على القولين» 
وإن كان وَقتْ صاحب اليد أسبّق يُقضى للخَارح في الوجهين فَيجِعَل كأَنّهُ اشتّراها دُو 
اليد وفيض كُم ب ولم يُسّلم أوسَلم كُمْ وَصّل إليه بسَبب آخَر 

الشرح: 

(وإن وُقَقَتْ ينكان في عقا كيين 


5 ماع كه 


يق نكا أن يكون وق الخارج أسبيق أو 
وق ذي اليدء ركل عونا علق حون إمّا أن يَشْهَدُوا بالقَيْض أو لاء إن كَانَ 
قت الاح سبق هن م يَنْهَدُوا بالقئض قضِي بها لذي اليد عند أبي حَنيفَة وأبي 
يُوسُفَ فَبْجْعَل كَأنْ الاج اشترى أوَلا ثم بَاعَ قبْل القَبْضِ من صاحب اليّد فإِنَهُ جَارَ 
في العَقَارِ عَنْدَهُمًا. 

وعد محمد يْضى با للخارج لمم صحة الع قل القْضٍ عئدة م على 
ملكه؛ وَإِن شَهِدُوا بالقيْض يُقضَّى بها لصّاحب اليّد) بالإجشماع لله يُجْمل كأن الخارج 
باعي من بائعهًا بَعْدَمَا قَبَضَهَاء وَذَلكَ صّحيحٌ عَلى القَوليِنِ جَميعًا (وَإِن كَانَ وَقْتُ ذي 
لبد أُسبَقَ يُقَضّى بالخَارج في الوَجْهيْنِ) جَميعاء يَعْنِي سَوَاء شَهِدُوا بالقنض أ لم 
يَتْهَدُواء أمّا إذا شَهِدُوا به قلا إشكال» وما إذا افونا فر كا ذا اليد اشرَاهَا 
وقئض ثم باع من الاج كيم اليم إليه وَالْصِتُفْ ا اك فر 
كه ان ترَاهُ ذو اليد وَقَض نم بَاعَ وَل يُسَلمْ وَهَذَا باعتَار عَدَمٍ إِنبّات القَنْض» أو سَّلمَ 
م وَصّل إِلْهِ يسبب آحرَ من عَارِية أو إِجَارَة باغتبَار إثبَات القبض. 

قال: (وإن أقام أحد ٠‏ المدعيين شاهدين وَالآخَرآر وا درن أن عر 
على ما عرف. 

الشرح: 

قال (وَإن لام أَحَدُ المدُعيين شاهدين وَالقخر أربعة فهمًا مراع لأن شهادة 
كل السَاهدَيْنِ علةً تَامّةٌ كما في حَالة الالم نُفرَاد وَالتَرْحِيحٌ لا يَقعْ بكثرة ة العلل بل بقوّة 


4 


العنايّ شرح الهدايتّ 


ها ألا تر أن لخر الواحد لا يرجح حبر آتر ولا الآ بآيّة أَخرى أن كل واحد 
مهما علة ينه ل يرجح عَلى النَصّ وَالنَصّ على الظّاهرٍ باعتمَارِ القوّة 7 
عُرف) في 0 الفقّه وَالشَهَادةَ العادلة كرحم عَلى الّسعُورَة بالعدالة لأنهَا صفة 
التتّهادة» ولا تَتَرَحَحْ 1 ة العَدّد ها لنِسسَتْ بصفة للشّهَادَة - هي 28 وها 
كل عَدَدِ نصّابٌ كامل. 

قال (وَإِذَا كانت دار فِي يد رجل اذّعاها اثتّان أَحدهما جميعها وَالآخَرٌ تتصفها 
وأقَامًا البِيّيَمَ قلصاحب الجميع ثَلاتَمٌّ أرباعها ولصاحب النُصف رَبعها عند أَبِي حنيفةً) 
اعتبارًا بطريق المنَارّمْتِ فَإِنّ صاحب التّصف لا يُتَازِعٌ الآخَرَ في النّصف فَّسَلمْ له بلا 
متازعٍ واستوت منازْعَتُهُمًا في التُصف الآخر فَيقَصف بينهما (وقالا: هي بِينهما أثلانًا) 
فَاعتَبّرَا طريق العول وَاخْضَارَبَتِِ فَصاحب التميع يضرب بكُل حفّه سهمين وصاحب 
النُصف بسهم واحد فَتَُفَسُمْ آثلاثاء ولهذه المسألت تَظَائِرٌ وَأضدادٌ لا يحتَمِنْهَا هذا 
المختّصرٌ وَقَد ذّكَرنًا في الزّيَادَات. 

قال: (ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء 
وَيِصفْهَا لاعلى وجه القَضَاء) أنه رجي التُصف فَيََضبي بي والنْصف الذي في 
يديه صاحبة لا يَدّعيه لأن مدعاه النّصف وهو فِي يده سالم له؛ ولو لم ينصرف إليه 
دَعوَاهُ كَانَ ظَاًا بإمساكه ولا قضاء بدُون الدعوى فَيُترَكُ في يدِه. 

الشرح: 

قال: (وَإذا كانت دَارٌ في يد رَجُلٍ ادُعَاهَا انان أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الدَار 7 
نصفَهًا وَأقَامَا البينَهَ ُلصّاحب الجّمِيع لان أربَاعهًا حب الصف رُبْعُهَا عند 
حَنِيقَة اعْتَارًا بطريق التارّعَة) وَعِنْدَهُمَا هي يِنَهُمَا أثْلانا عيبا 00 0 
7 العا ريد 

والأصل في ذلك أن عبْدَ أبي كيد أن الذي ؛ سبي در ما يتَعَلقَ به 
الاستحقاق من غير الضمَام مَعْنَى آخَرَ ليه بطب بجمِيع حَقه كَأْصْحَاب ل 
َالُوصَى له بالثلث ما دونه وَعْرقاء ابت إِذَا ضَاقَت ترك عَن ذيونه وَالْدْلي يسيب 
متجيم تطربة: أ بأد يضتب كل حل يرما يمي حال لاحم 


الجزء الرابع ع 


كَمَسْلتنَا هذه وَالُوصّى له بأكترَ من الثلث. 

وهنا أن شم لعن متى وحَمنا بسب حَق كا ال كا لقالمة 
عَلى طَرِيقٍ العَؤل كاتَركة يَيْنَ الورئّة وَمَتَى وَجَبَتْ لا بسَبّب حَقَ كان 0 العينٍ 
فَالقسْمَةٌ عَلى طرِيق اللَْارَعَة؛ كَالفُضُْول إذَا باع عَبْد وجل قير أفره وَفُصُولي آخَرُ 
باع نصقَةُ وأَجَارَ الى البَبَْيْنِ فالقسلمة يَبْنَ ارين بطريق امارَعَة أْبَاعَاء فَعَلى هَذَا 
نكن الاق يهم على الل وعَلى الارعَة والاراق. وَممّا أنه ََقَوا عَلى العو فيه 
لعرل 5 في اّركَة. نا عَلى أله فَاّنْ السب لا يَحْتَاجٌ إلى صم شيء وَأما عَلى 
ألم 5 تع تي حل ف الل قا نه يكعَلقَ بعيْنِ التركة. 

مما اه تمقُوا عَليْه بطريق المْتارَعَة ببْعُ الفضولي؛ نا عَلى أمْله فاه ! يْسَ يسبب 
متحي لياه إل الما الإازة إل وا على أمئلهما فحن كل واحد ما 
ري عل ني ال نول بالراء إلى ايع وما ا فد اتا ذه ته 
صل أبي حَنِيقَة سَبَبُ استحقّاق كُلَ منْهُمَا هُوَ الشَهَاهٌ وَهي تَحْتَاج إلى انْصّال 
القَضَاء بها كَمَا تَقَدَمَ فَلمْ يَكُنْ سيا صّحيحًا فَكَانتَ القسْمّة عَلى طرِيق الْتارَعَة 
فيُقول مُدّعي النُصْف: لا دَعْوَى لهُ في النَضّْف الآخر فَالمَرَهَ به صّاحبُ الجمِيع 
وَالنْصف الآحر كل منْهُمًا يَدّعيه وقد اما عله اليه َاتْسَاوِي فِي سب الامتعشقاق 
لوك اناري نه كر نافيل يك رق عقون لماع ليم لله 
أراع الدَارٍ وَلْدَعي النُضف الرَبْعُ وَعَلى أَضْلهِمًا حَقٌ كل واحد من المدعييْنِ في لعي 
على مَتنى أن حَقّ كل مهما شالع فيهاء كما من جُاءِ إلا صاب القليل راحم فيه 
صاحب الكرٍ يتصييه» فَلهَذَا كانت القسلمة فيه بطريق , الؤل» فَضربُ كل مهما 


000 200 


ل 


بجميع دَعَوَاهُ فَاحِتَجًا إلى عدد لهُ نف صّحيحٌ وله ان فِيَضْرِبُْ ؛ بذلك صاحب 


المع ويب مدعي الأصلف سم كود هما أثلا. 
وَهَذه اللسنألة نَظَائرُ وَأَضْدَادٌ لا تَحتملُهًا المحْقَصَرَات كال العف 0 
ي الزبقات) قن نطأفرها. وض 000 ا الورة. ٠‏ ومن 


ضَدَادهًا العَبْدُ الَأذْ ون لهُ الْشْمَرَكُ إذا أدَائهُ أَحَدُ ١‏ لين مائة ة درَهَم وجني مائة 


درْهَم ثم بيع بماة درْهَمٍ فالقملمّة بَيْنَ الول المدينٍ بلح تاي حَنيفة بطري 


.6 العنايّ شرح الهدايّ 
او 0 و امام ع مو و 
0 ل اثلا وَعِنْدَهُمَا بطريق المتَارّعَة أَرْبَاعَا فتَذكرٌ الأصليْنِ المذكورينِ يُسَهّل عَليْه 


مستخْراج. 
3 5 عه . 3 2 8 2 50 26 م م هم و 
كَال (وَلوْ كانت الدَّارٌ في أَيْديهمًا إلخ) الأصل في هذه المنألة أن دَعْوَى كل 

7 5 و مق ا 0 0 م و ب 1 2 
وَاحد من المدَعيَيْن تَنْصَرفُ إلى ما في يده للا يَكُونَ في إِمْسَاكه ظَائًا حَمْلا لأمُور 
الممثلمينَ عَلى الصّحّة؛ وأن بن الخارج أوْلى من بين ذي اليّد فإِذًا كانت الدَّارٌ في 
٠‏ 5 0008 2 0 م 0 06 2 2 و 2 ره 9 15 9 
أيديهمًا فمدّعي النصف لا يَدّعي عَلى الآخَر شِيئًا دمعي الكل يدعي عَلِيْهِ النصطف 

راس 2 نا 


وهو خَارِجٌ عَنْ النَضْف فَعَليْهِ إقَامَة اليينَة» فإن أقَامَهًا فلهُ َمِيعٌ الذّارٍ : مها على وَجْه 


القضّاىئ وَهْوَ الذي كان يد صاحبه كه اجْتَمَع فيه 3 بقار وَذي اليد 0 


- 5 


الخارج ول قف ل بلك ومنم لا على وجه قاد وَهْوَ الذي كان بيده أن 


ماسم 


صاحبة م يَدّعه وَلا قضَاء بدُون الدَعْوى فيتْرَكُ في يده. 

قان (وإِذًا تَتَازّعا فِي دَابّجٍ وآقَام كل واحد منهما بِيْنَنّ آنْهَا نَتَجَت عندة؛ وَذّكرا 
تاريخا وَمِنُ الدب يوَافِقَ آَحدَ التَارِيحَين هَهُوَ أولى) لأنّ الحال يَشهدُ له فيترجح (وإن 
أشكل ذَلكَ كانت بَينَهُمَا) لأنّهُ سقط التُوقِيتَ فَصارٌ كَأَنْهُمَا لم يَدْكرا اريخا. وإن 
خَالف مين الدَابجٍ الوقتين بَطلت البَيتَتَان كَذَا ذَكَرَهُ الحاكم رَحَمَهُ اللهُ لأنَهُ ظَهَرٌ 

الشرح: 

(قال: وَإذَا تتارَعَا في دَابَة 1 إِذَا تتارّع ١‏ 
ينه أنَهًا فجت تجن عنْدَهُ وذكرًا اريخا وَسن الذائة 4 
عَلامَة صدّق شهُوده قد ظهَرتْ بِشَهَادَة الخال لهُ 0 وَإن ار ذلك كانت 
يِنَهُمَا نصفيْن لألْهُ سقط التَوْقِيتُ وَصَارَ 25 قَاماهَا ولا تاريخ لُمَاء هَذَا إِذَّا كَانَا 
خَارِجَيْنِ» وَإِنْ كَانَ أُحَدُهُمَا ذَا اليد فَإِنْ وَاقَقَ سن الدَابّة تارية أؤ أشكل قضي بها 
00 اليد إِما | لور عَلامَة فذق ِ ور ا سوط 2 التَوْقيت 3 


2 


2011 عه ف 0 مهمه 6 مه - 


لَب في يد ذي اليد ةو إن لنت 5-7 الوق ا ين في رجن مطل 


ليان كن ذَكرَهُ لمكم لك طهر كدف الفريقيْن» وَذْلكَ مَانع عَنَ ول التشهَادَة 


1 


الجزء الرابع 
حَالة الالفراد فيَمنَعُ حالة الاجتمّاع يض فثيْرَ ع كُ الدَابة في يد من هي في يده عَعيْناءِ 
ترك كأنَهُمَا لم يُقيمًا اليية. 
قال في الْبْسُوط: الأصّحٌ ما قَالهُ مُحَمَّدٌ عَنْ + رابع أن ككون الذاله ينوي 
بي صح عن وَهُوَ 
في الفصلين: نى فيمًا إِذّا كَانَ الدّايّة مُتشكلاء فيمًا إذَا كَانَ ء ير الوقتي 
يعني ف سن و قن في 
ا ناذا كاد متشكلا قلا لك في وَكَذَلك إن كَادَ على عير الوكين 


لأن اعْتبَارَ ذكر الوقت الَقَهُمّاء وفي هَذَا الُوؤضع في اعْتَبَاره إبُطَال حَتَهمَا فسَقَط 
اعتبَار ذكْر الوّقت أصلاء وَيْنْظٌ إلى مَقَصُودها وهو تبات الملك في الذابة وقد اكوريا 
في ذلك فوَجَب النطناء يما نصفيْن» وَهَذَا يكنا لا اغتنما لتقت ا 
وتْرَكُ هي في يد ذي اليد قد فق اران على اسنحقَاهَا على ذي اليد مكيف 
ترَكُ في يده مّعَ قيّام حُجَّة الاستحقاق. وَهَذْه الزواية امكالنة كا ررق أبن الليث عَنْ 
مُحَمَّد أَنْهُ قال: إذا كان سن الدَّّة مُشكلا يُقضى يَْنَهُمَا نصفيْن» َإِنْ كَانَ مُخَالفا 
995 غ2 يُقيمًا البينَهَ 
وَلعَل هَذَا هُوَ الأصح. وَقولهُ ينْظَرٌ إلى مَقَصُودهمًا ليس بشيء لأن مَقْصُودَ المدّعي لِيْسَ 
بمَعْتبَرِ في الدَعَاوَى يلا حُجَّة وَأنَْاقَ الفريقيْنٍ عَلى اسْتحْمَاقها على ذي اليد غيْرُ مير 
أنه لِيِسَ بحُجة مَعَ وُجُود الْكَذُب. 

قال (وَإِذًا كان عبد فِي يد رجل ؛ أقام رَجلان عليه البِيدَمَ أحدهما بغصب وَالْآخَر 

بوديعت فهو بينهما) لاستوائهما فِي الاستحقاق. 

الشرح: 

(وَإذَا كان عَبْدٌ في يد رَجُل وَأَقَامَ رَجُلان عَليْه البيَة أَحَدُهُمَا بقطب و الآخَرٌ 
بوديعة فَهُمّا سوا لأنَ الْودَعَ نا 00 غَاصبء وَالتّسَّاوِي في سب الاسْتحْقّاق 
وجب النسَاوي في نفس الامنتحماق فيكو يها نطفين. 

فصل فِي الشَنَارْعٍ بالأيدبي 

قال: (وَإِدا تتام فِي داب آحَدُهُمَا ركبا وَالْآخَرٌ متمق بلجابهًا اركب 

أولى) لأنّ تصرفة أظهرٌ فإِنَهُ يَختَص بالملك (وكذَلك إِذَا كان أحدهما راكبًا في 


ا 


السرج وَالآخَرْ رديه فَالرّاكبْ أولى) بخلاف ما إِذَا كانًا راكبين حيث تكون بَينَهُمًا 


1ن 


لاستوائهمًا في التّصَرَُف (وَكَدَا إِذَا تَتَارَمًا في بَعِير وَعَليه حمل لأحَدهِما فَصَاحِب 
الحمل أولى) لأَنّهُ هو المْتَصَرّفْ (وكدًا إِذَا تَتَارَّعًا في قميص أحدهما لابسه وَالْآخَر 
مُتَصَلقَّ كمه َاللابسُ أولى) أنه َظهرُهُمَا قَصَرُها (وَلو مََارّمَا في بسّاط أَحَدهُمَا جَالسٌ 
عليه وَالآخَرٌ مُتَعَلقَ به هَهُوَ بَينَهُمَا) مَعنَّاهُ لا على طريق القضاء لأنّ الفعود ليس بيد 

الشرح: 

َ 0 و ٌّ 0 و 2 على ا لمم م ا. 0 

(فصل في الَتَارُّع بالأيدي): لا فرَغ من يَيَان قوع الملك بالييَة شرَعَ في هذا 
٠. 5‏ 1 و2 0 8 ل 2 1 ٠.‏ 4 ل 0 0 ر 3 0 
الفصل بذكر بَيَانَ وُقوعه بظاهر اليد نا أن الأول أقوّىء وَهَذَا إِذا قامَت البيَة لا يُلتَفَتْ 
إلى اليّد إقال: إذَا تنَارَعَا في دَابّة إِل) إِذَا تتارّع اثتان في ذَابّة أَحَدُهُمَا رَكبَها وَالآخرٌ 
00 ل 0 و 1 00 2-6 2 ود 6 كن 
مُتعَلقٌ بلجَامهًا فَالراكبْ أؤْلى» لأنَ تَصرّقَهُ أَظْهَرٌُ لأن الرّكوب يخْقَصُ بالملك يَعْني 
ع ا ا ال اي ا ال 0 0303 ا يا كل 0 032 
غالبا (وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج والاخر رديفه فالراكب في السرج 
أولى) لَا ذَكَرنا وتقل النَاطفي هَذه الرُوَايْةَ من النوَادرء وَأمّا في ظاهر الرّوايّة فهي يَينَهُمَا 
نصْفان» بخلاف ما إذَا كنا رَاكيَْنِ في السسرْج فَإِنْهَا ينما قؤلا وَاحدًا لاسنتوائهمًا في 
النَصَرّفء وَكَذَا إذَا تََارَعَا في بعير وَلأحَدهمًا عَليْهِ حمل فَصّاحبُ الحثل أؤلى لأنَهُ هُوَ 
0000 ع ع ا 2 ققد 0 2 ع 
امَْصَرفُ (وَإِذًا تَتَارَعَا في قميص أَحَدُهُمَا لابسةُ وَالآخر مُتَعَلق كمه فلابسّة أؤلى أنه 


- 


ل فير ارال 


أَظْهَرُهُمَا تَصَرّفا) وَهَذَا يُصيرٌ به غَاصيًا (وَلوْ تَتَاَعَا في بسّاط أُحَدُهُمَا جَالسُ عَلَيْه 
َالآحرُ متعَلقَ به أ كَانا جالسَين عَليْه فهُوَ يْهُمَا لا عَلى طَرِيق القَضَاء) لأن الي 
على البساط إِمًا بلقل والشوبل أو يكن فى ينه الأو عله لي بشيء من ذلك 
لا يكُونَ يدا َل لس دما ولا في يد عيِْما وما يداه على الوا يرل 
في أَيْديهِمّاء وَبِهَذَا 2 وَبيْنَ ادَارِ إِذَا اذَعَاهَا سَاكيها حَيْث ل يُقَضَ بها يَنهُمَا لا 
بطريق التّرْك ولا بعَيْرهء لأَنْ عَدَمَ يَد امير فيها عير مَعْلُوم أن ليَدَ فيهًا قَدْ كون 
بالاخختطاط لك وَرُوالَ :ذلك غَيْد تلوس كلها بع أن كارت في مَكَانها الذي يُثبت يَدَ 
الْحْتَط لهُ فيه عَئِا اقول رق د 2ك تكاقن يذه اند هزه حكن زر بكلا بذ 
القاضيء وَجَهَالةَ ذي اليّد لا تُجَورُ القَضَاءً غير م لِأنّ شَرْط جَوَازِه العلم بأن الْدَعَى 
لِيْسَ في يد ير المدَعييْنِ وَل يُوجَد. 


5/1 


الجزء الرابع 

قال: (وَإذًا كَانَ توب فِي يد رَجُلِ وَطرَفْ منهُ فِي يد آخَرَ هَهُو بَينهُمَا نصفان) لأن 
الزيادة من جنس الحجت قلا تُوجب زيَادة في الاستحقاق. 

الشرح: 

(وإذا كان 0 وَطرّفُ مئْهُ في يد آخَرَ فَهُوَ يَبْنَهُما نصفان» 
لأنْ الريَادةَ من جنْس الحجّة) فإِنَ كل وَاحد منْهُمًا مُسْتَمْسكٌ باليّد إلا أن أَحَدَهُمَا 
7 استمْساكا/ 1 ذلك لا يُوجب الرّجْحَانَء كما لو أُقامَ 0-6 شَاهِدَيْن 
وَالاسر ريق قله قاد إلى الفْق بين هَذَا وييْنَ مَسنألة القمييص» ون الثياذة لترتية 
من جئس الحجّة إن الح هي اليَدُ وَالرَيَادةٌ هي الاستمّال. 


و 


قال: (وإِذًا كان صبي فِي يد رجل و مُوَيعَبُّ عن تَفسبه طقال نا حر فقول فوله) 
أنه في يد نفسه (ولوقال أَنَا عبد لقلان فَهُو عبد للدي هُو في يدِهِ) لأنّه قر بِأنّهُ لا يد 
لهُ حي أَهَر برق (وإن كَانَ ل يُمَبرُ عن تَفسبه شَهوَ بد للذي هو فِي يَدو) أنه لايد له 
على تفسه ا كان لا يعبر عنها وهو بمنزلت الْمنَاع بخلافي ما ذا كان يُعبْرٌ فلو كير 
وادذعى الحريّنَ لا يَكُونْ القول قوله لأنّهُ ظهَرَ الرّق عليه في حال صغره. 

الشرح: 

(وإذا كان صني في يَد رَجْلٍ) يدي قَهُ فلا يَخْلو إِمّا أن يَكُونَ الصّبِي ممَّنْ 
يعبر حَنْ نفسه أ لاء فإ كَانَ الول من م ينف فَهُوَ عَبْدُ ذي لبد ون نقَاهُ فقَال أنا 
د فَالقوْل كرالك لله )1ب ول انيع وكالة بالطاقر كرون فى يك تنس زوز فال 
أنا عبد لفلان) عيْرٍ ذي البد (َهوَ عند ذي اليد لآله أ له لا يد له عَلى كفسه بإقراره 
بالرّق) قيل: الإقرَارٌ بالرّق من الما 8 محالة و وال فيهًا غَيْرُ مُوجبَة كَالطلاق 
وَالعتاق والهبّة وَالإقرَارِ بالدين. 

وجيب بأن ارق ل يَْبْتْ بإقرَارِه بل بدَعْوَى ذي اليد إلا أن عنْدَ مُعَارَضَته إِيَاهُ 
حدر ا تَقرَرُ يَدهُ عليه وَعَنْدَ عَدَمهَا بن عقر َكُونَ اقول حيككذ كَ له في رٍ 
لذي لا يقل ذا كادفي يده ون كا لاني َه للذي في يده لَه نا كا 
لا يبر عن نفسه كان كماع لا يد لهُ في نفسه 

وَاغُرضَ بلأتقط إذَ عي رق لقيط لا عر ةك نفسه فَإِنُّ لا يَكُونْ عَبْدَه وبأن 


١ ع‎ 
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العناية شرح الهداية 


الرّقّ من العَوارضٍ إذْ الأصل' اللحرية وَهُوَ يَدْفَعٌ العَارض» فَكَان الوّاحبُ أن لا يُصدَّقَ 
ذو اليد إلا بحجة. وأجيب عَنْ الأوّل بأ فَرْض الالتقاط بد ' العف اليد لآ التق أي 


م وير 


في القبط ود الأمن في الحم َدعب كات َه من وه دوف جه قلا يت يشت بها 
الرّق. وَعن الثاني بأن الأصل يرك بدليلٍ 0 على خحلافه 7 على من * ذلك شَأبَهُ 
لكونه ؛ بمئزلة التاع دَليلٌالمللك فرك به الل َل 0 ار ل 
ظْهُورٍ الرّق عَلِيِْ في حَال صكره. 

قال: (وإذًا كان الحائط لرجل عليه جَدُوعٌ أو متّصل ببتائه وَلَآخَرَ عليه هرادي 
. فَهُوَ نصاحب الجُدُوعِ والانّصالء والهَرَادِي ليست بشيء) أن صاحِب الجُدُوعٍ صَاحِب 
استعمال وَالآخَرْ صاحب تَعَلّقَ فصار كدابمٍ تَتَازّعَا فيها ولأحدهما حمل عليها وَللآخَرِ 
كور مُعَلقَ بها وَاخْرَادُ بالانّصال مُدَاخَلة لين جداره فيه وَلبِن هذا فِي جداره وقد يُسَمّى 
اتصال تَرِبِيع وهدًا شاهد ظاهِرٌ لصاحبه لأنّ بعض بنَائِه على بعض بِنَاءِ هذا الحائطي. 
وَقَونُهُ افيا ليست بشيء يدل على أَنّهُ لا اعتبار للهرادي أصلاء وكذا البُواري لأن 
الحائط لا تُبِنَى لها أصلا حنّى لو تَتَارَعَا في حَائِطٍ ولأحدهما عليه هرادي وليس 
31110000 

الشرح: 

قال (وإذا كان الخائط رجحل جل إلخ) وَإِذا كَانَ الخَائط لرَجُل عليه جُذُوعٌ أو 
مُتُصل ببئائه وَلآخَرَ عليه هَرَادِيُ حب دنه 2 فشان دنه مَلويّة بطاقات من 


2 08 


الكرْم يُرْسَلَ عَلْهَا قطان الكرْم 0 في الْكْرب عَنْ الليْث» يقل 4 بقارس 
د ك (َهى أي الخائط (لصّاحب د ع وَالانُصّال وَاطْرَادي ليْسَ بشيء» لأن 
5 م 
صاحب الجذوع صاحب استعمّال وَالآخرٌ صاحب تعلق به فصار كَدَابّة تَتَارَعَا فيها 
َلأَحَدهمًا عَليْهَا حمْلٌ وَللآخرٍ كُورٌ مُعَلقٌ يهاه وَاكْرَادُ بالانٌصّال) ُو فى قو أو 
مُكُصل ببتائه وَمدَاخلة بن جذاره ف فيه 4 ولبن هَدَا في جداره» وَقَدُ يسمن اتصَالَ ترييع) 
وتفصيل ريع إذا كان الخائط من مر 1ك أن ككرن القناف لبن الخائط المتتارّع 
فيه داحلة في ألْصّاف لبن غَيْرِ التتارّع فيه وَبالعَكْس» وَإِنَ كَانَ من ححَشّب فَالتَرِييعٌ أن 
تَكُونَ سَّاحَةُ أحَدهمًا مُرَكْبَةَ في الأْرَى» وَأمًا إذَا تَقَب فَأُدْحَل قلا يَكون تَربيعًا (وَهَدَا 


حك 


الجزء الرابع 
شَاهدٌ ظَاهِرٌ لصّاحبه لأنَ بَعْضّ بنائه عَلى بَعْض بنَاءِ هَذَا ا خائط) ومن هَذَا يُعْلمُ أن من 
الامُصال .ما يكون نُصّال مُجَاوَرَة وَمُلارََة وَعندَ التَعررْضٍ اتُصَّال تييع ل 
وَاهرادي لست بشتيء) يَعْني 5 مُحَمّد في الجامع الصّغير 1 عَلى أنه لا اعْتبَارَ 
للهَرَادي أصلاء وَكَذَا البَوَاري لأن الخائط لا يِينَى ها أضْلا) .لأنْهُ إِنّمَا يُبْنى لاتُسْقيف 
وَذَلكَ يوضع الحذو ع لا المَرَادي وَالبَوَارِي وَإِنمَا يُوضَعَانَ للاسئتظلال والخَائط لا يُبْتَى 
رح ار لازغ في حلط ولاحبيهةا عله الغزادي ولت (لاخر عليه حي سير 
به يَنّهُمَا) وَمَعَْاهُ إذَا عرف كَونهُ في أْديهِمًا قضي يتَهُمَا قَضَاءَ تك وإن لم يعرف 
كَْهُ في أَيْديهمًا وقد ادعَى كُلَ وَاحد مهما أَلهُ ملك وَهْرَ في يده يُجْعلُ في أيْديهسا 
أنّهُ لا مازع لهُمَا لا ألَهُ يُقَضَى يَيْنَهُمًا. 

(ولوكانَ لكل واحد منهمًا عليه جُدُوعَ فَلاَمّ فَهُوَ بِينَهُمَا) لاستوائهما ولا مُعتَبّرَ 
بالأكثّر منها بعد النّلاثّتٍ وإن كان جِدُوعٌ أحدهما أقل من ثَلاكَمٍ هَهُوَ لصاحب التَّلاقَجٍ 
وَللآخَرٍ موضعٌ جذعه) في رِوايْتٍ وفِي رِوايّجٍ لكل واحد منهما ما تحت حَشْبَيِهِ ثُم قيل 
ما بِينَ الخشّب بَينَهُماه وقيل على قَدرٍ حَشَبِهِمَاء والقيّاس أن يَكُونَ بَينَهُمَا نصفين أنه 
لا مُعتبر بالكثرة فِي نفس الحَجِتٍٍ 

وَجه الثَانِي أن الاستعمال مِن كل واحد بِقَدرٍ حَشَبَتِهِ وَوَجِهُ الأول أن الحايط 
يُبنَى لوضع كثير الجذوع دُون الواحد ولمْتَنّى فَكَانَ الظاهِرٌ شاهدًا لصاحب الكثير إلا 
أنهُ يببقى لهُ حق الوضع لأنْ الظاهِر ليس بِحُجَةٍ فِي استحقاق يده. 

الشرح: 

(وَلوْ كَانَ لكل وَاحد منهُمًا جُذُوغ ثَلانَ َه يَْهُمَا لاتوائهمَاء ولا مُخْير 
بالأكثر منْهًا بَعْد القلانة لأن الرَيَادَةَ من جنْس الحجّة, إن ا خائطً سن للجُذوع الغلانة 
كما لا يُبْنَى لأكثرَ مئْهًا (وَإِن كَانَ جُذُوعٌ أحَدهمًا قل من ثَلائّة فَهُوَ لصّاحب التَلانة 
لآ مَوْضيعٌ جذعه في ولق كاب الإفرر حي قال فيه: اللا كله لاحب 
الأجدَاعء ولصّاحب القايل ما تَحْتَ جذعه يُرِيدُ به حَقَ الوضع فَهُوَ مَصْدَرٌ ميمي وَقَدْ 
ار له الْصنّفُ (وَفِي رِوَايّة) كتاب الدَعْوَى (لكُل وَاحد منْهمَا مَا حت حشيته) 
حك قال فيه:. إن الخائط ييْنَهُمَا على قَدْرٍ الأجْدَاع فَيَكُون لصّاحب الجذّع مَوْضعٌ 
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العنايت شرح الهداينّ 
جذعه مَعَ أصثل الخائط وعَلى, هذه الرّوَايْة قبل: ما يَيْنَ الحَشّب يَكُونْ بَيْنَهُمَا لاسمتوائهمًا 
في ذَلكَ كما في السّاحَة مكرك بيْنَ صّاحب يَيْت 5 بيات ما مم 
(وقيل) يَكُونَ ذلك (ِعَلى قَدْرِ حَشْبِهِمًا) وَهَذا مُوَافقٌ لَا ذكرٌ في الذّخيرة 

وَقَال في 00 في مَوْضع القيل الأوّل: وَأَكترَهُمْ عَلى أنه يُقضّى به لصّاحب 
الكثيرٍء لأن الحائط ينَى لعَرٍ حَشبَات لا لشب واحدة وله وَالقيَاسُ) رُجُوعٌ إلى 
قؤله فَهُوَ 5 الثلانّة إلخ: يني ذلك اسْتحْسَانْ» والقيَاسُ (أن 0 00 0 
صاحب الحذّع والحذعِيْنٍ وَييْنَ 00 لكر (تصْفي) لأنهُما اسْتَوَيًا في أل 
الاستشمّال؛ وَالريَادَةٌ م 0 1 لحجّة وَالتّرْحِيحُ لا يْقعٌ يها كما - وَلكنّهُم 
شما على الرواينِ المذ كوركئين 7 الروايّة الثاني وَهُوَ قَوْلَهُ لكل واحد منْهُمًا 
مَا نحت تبه أن الاستغتال من كل واجد مها بقدْر حَشْبّته) وَالاسْتحْقَاقٌ بحسب 
الاستعمّال م الأؤلى أن الخائط 2 0 الكثير ون الوواحد ان نَكَانَ 
الظَاهرٌ شاهدا لصّاحب الكثير» إلا أنه يبقى 2 حَنَ الوطم أن الظّاهرَ ليس بحجة 2 


2 
4 


استحقاق يده) فلا يَسْتَحقُ به رَفعَ الحَشبّة الَوْضُوعَة إِذْ من الخائز أن 50 در 
ا خائط لرَجُلٍ وَيْتْ ين للحن حر الواضطع عله إن القسطمة لو ومس على :هذا الونبثه 
كَانَ جائرًا. 

واعلم أن ما اختارة الصف من عل الحلْعَينٍ جاع واحد وَهُوَّ 47 بَعْضٍ 
العم باغتبار أن لتقيف بهم نَادرٌ كَجِذْعٍ وَاحد. وَقال بعضهم: : الخشيتان بمئزلة 
الثلاث لِإمْكَان التُسُقيف بهمًا. 

(وَلوكَانَ لأحبهما جُدُوعَ لخر انصَالّ الأول أولى) وَيُروَى الثاني أولى. جه 
الأول أَنْ لصاحب الجِدُوع التّصَرّف ولصاحب الاتّصال اليد وَالتَّصرّفْ أقوى. وج الثاني 
أن الحَائِطّين بالانّصّال يَصِيرَانِ كَبنَاءِ واحد من ضرُورَة القَضاء له يبَعضه القَضَاءُ بكُله 
كم يَبَقَى للآخَرٍ حَق وضع جُدُوعِهِ ما هن وهِِ ويم المّحَاوِي وَصَحَحَهَا الجُرجانِي. 

الشرح: 

(ل كَانَ لأحَدهمًا انَصّالَ وَللآخْر جُذُوعٌ) رفي تعض النْسَخْ: لأحَدهمًا 


م وي 


جُذُوعٌ وللآخر الي لل وَكَعَ في الدليل وَجْهُ الأول وَعَلى اللَائيَة وَجْهُ 
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الثانى» وَمَعْنَاهُ: إذا تتَارَعَ اي ا ع َال 2 في أ أحَد 0 الخائط 


علا ها مه 


واقُصاف 5 وَمَمّنْ رَبِّحَهُ شْمْسُ ا يي يروك أن الثاني 5 1 
ا خائطيْن بالانّصّال ضارا كبنَاء وَاحد وَمنْ ضَرُورَة القضاء لهُ ببَعْضْه النعناء بكله لعَدَم 
القائل بالاه تراك كُيتَى للآخر حو وطنع خذوعه ا نا إن لطأ لسن به في 
الاتحقاق حَنَّى ولو تَبْتَ ذلك باليَيّئة أَمْ برَفْعهًا لكَوْنهًا حُجّة مُطْلقَة وَهَذَا روَآية 
الطّحَاوِيّ ا اجح ران ولو كان «الختصال طرفي الخائط متتارّع فيه كان 
صَاحبُ الانّصّال أؤلى عَلى اْتيَارٍ عَامّة لَشَايخْ وَهَكَذَا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفَ في 
الأمَالي. 

قال: (وََِا كَانَت دَارٌ منها فِي يد رَجُلِ عَشرةٌ آبيّات وَفِي يد آخَرَ بيت فَالساحَمُ 
هما نِصمان) لاستوائِهما ِي استعماله وَهُو الور فِيهً. 

الشرح: 

(وَإِذا كَانَ في يد رَجُلٍ عَشَرَةٌ أنيّات) من ذَارٍ (وفي يد آخر بين وَاحدٌ 
فَالسّاحَة ييْنَهُمًا نصفين ل وَهُوَ الرُور) وصب الؤضوء وَكُسْرُ 
الحطب وَوَطْعْ الأمتعَة وَغَيْرْهَاء ولا مُعْبْرَ يكن أحَدهمًا خرّاجًا ولاجًا دُونَ الآ 
ل مجح ما هو من جنس العل وطرقة بالق لين ييْنَ ما ذا تَتَازْعًا في ثوب في يد 


ير وير مره 


أَحَدهمًا جَمِيعٌ الذؤب وفِي يد الآخر هُدْبُةُ حِيْث يُلعَى وكا الم وَإِذا تَتَازَعَا 
في مار الاب حت بفْسمْ يتما على قَدرٍ الأزابي وين ما كن فيه حت 
حملت الماك يا مك1 

ابه ,د قاد ل ذرب لكك انلها مضتو بعاد يتويج الذعى وواب. 
أحَدهمًا وَالآَرُ كالأحتبي عَنْهُ فألخي» وَالشرابُ تاج إِليْهِ الأرّاضي دُونَ الأربّاب» 
بكر الأراضي كر الاين ج إلى الشرب فَيُستَدَل به ل ة حَقَّ لهُ فيه» وَأُمّا في 
المسّاحّة فَالاحتيّاجٌ للأرْئّاب مي اموا في الاستحقاق فصر هذا نظيرٌ 
فازعينا قي سد لطيو رسيتاكه لبن اناهن تدر حرط ياف الذار. 

قال: (وإذَا اذعى رجلان أرضا) يعني يدعي كل واحد منهما (أَنْهَا فِي يده لم 


447 العنايّ شرح الهدايتّ 
يض أَنهَا فِي يد وَأحِدٍ مِنهمًا حَتّى يُقِيماالبيَمَ ها ِي أيِيهم) أن اليد يها غير 
مُشَاهدَةٍ لتَصَدُرِ إحضارها وَمَا عَاب عن علم القاضبي فَالبَيْنَمُ تبه ون أَقام َحَدُهُمَ 


البيْئَيَ جعلت فِي يدِهِ) 0 الحَجَجٍ لأنّ اليد حق مقصود (وإن أَقَامَا البيْنَحَ جعلت في 
أيديهما) ا بِيْنا فلا يُستّحق لأحدهما من غير حجَةٍ (وإن كان أحدهما قد لبن في 
الأرض أو بَنِي دض فِي يدِه) لوجود التّصَرف والاستعمال فيها. 
الشرح: 
. وقال (إذا اذَعَى رَجُلان أَرْضًا إلخ) إذَا اذّعَى رَجُلان أرْضًا كل :وَاحد منْهُمًا 


اذَّعَى أكهًا في يده وَمْ يَقض القاضي أله في د واحد مهما حثى يُقهمًا لين أنه بي 
أَيْدِيهِمًا (لأن ليد حَقَّ مقِصُودٌ فلا يَجُورُ للقاضي أن يَحْكُمَ به ما م يَعْلمْ وَحَيْتْ 
كانت (ِغَيْرَ مُشَاهَدَة لتعذَرِ إحْضَارِها) لا بد من اليه للها يت ما غَاب عن ماهد 
(وَإن ام أَحَدُهُمًا البيئة جعلت في يده لقيّام 0 1 ٠‏ 

قيل: الي َم على عتصدم وَحَيْث ل يتا يْتْ أَنْهَا في يد الآخَر فَليْسَ بحَصم. 
أحيب بألُ صم بتار مرعنه في اليد وَمَنْ كَانَ مَحَصْمًا لعَيْره اعار اع ني 
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م شَرْعًا كَانت يِه مَعبُولة وَقَدْ أَشَارَ إلى ذلك بِقَؤْله (لأن اليَدَ حَق مُقَصُودٌ) يعني 
أن يُكون مُدعِيه صما (فإن أقامًا اجن فى انهونا لقيَام الحجّة. إن 
ا عَم بهم مالم يه يُقِيمًا اليينّة على الملك. 0 
قال بَعْضُ مَشَاينًا: هذًا قَوْل أبي يَف وكَالا: يُقْسَمٌ هما بنَاءِ عَلى مَسئألة 
عرق ذَكَرَهَا في كتاب القسلمّة؛ وَهيّ ما إِذَا كانت الدَارُ في أيْدي وَرَنّة حُضُورٍ كبَارٍ 
َرُوا عند القاضي أَنْهَا ميراث في أَيْديهِمْ م من أَبيِهمْ وَالتَمَمُوا م من الاي أذ يسمه 
ْنَهُم فالقاضي لا يَقَسمُهًا ينَهُمْ م حى بسكو هد أن باقن قاد وترتكها عرفا 4 . 
وقال أو يُوسُف وَمُحَمَّدُ: يَقَسمُهَا يَنَهُمْ بِإِقرَارهم وَيُسْهِدُ ألَهُ إِنّمَا فَسّمَهًا 
ييْنَهُمْ بإقرارهم. وهم شن قل الُذكورٌ هَاهْنًا قَوُلَ الكلء لأن القملمَة تَوعَان: قسمَة 
بحَقَّ الملك لتَكْمُل النْفعَة وة قسْمّة اليّد أجل الحفظ وَالصيّائة بحَق وَالعَقَارُ غَيْرُ مُحْنَاجٍ 
إل اط قا يبت الل لا َم لأ امقر دحاج إلى ذلك وإ طلب 
كُلْ وَاحد منْهُمًا يَمِينَ صّاحبه ما هي في يّده حَلفَ كُلَ وَاحد منْهُمَا ما هي في يد 


ل 


الجزء الرابع 

0 7 2 ا وره 0 7 1 محف #در 2 

صاحبه على البتات» فإن حلفا فض فعا باد رارع كل راح يتهنا عن اتوي 
صاحبه وتوف إِلِدَارٌ إلى أن تَظْهرَ حَقيقة الخال إن تكلا قُضي كن واحد بِالنُصصُف 


الذي في يد صاحبه؛ نكل أحَدهن قضي عَليِْ بكُلهًا للحَالف؛ نصقها الذي كان 
في يده ونصفها الذي كان يد صَاحبه لكُوله؛ وَإذا ادّعَيَا أرْضًا صّحراء أنَهًا بأيُديهمًا: 


000 


وم ل كه سس 


ني بحي كل واحد مهم ذلك وَأَحَدهمَا لين فيه أذ تى أ حدمي في دده 
رخو انُصَرف وَالاستعمّال) ومن ضَرورَة ة ذلك إِنْبَاتُ اليد كَالر كوب عَلى الدَّوَاب 
وَاللبْسِ في اليَّاب. 
باب دعوى التّسَب 

(وإذًا باع جارِينَ فَجاءت بولد فَادْعَاهُ البائع) فَإِن جاءت به لأقل من سد أشهّر مِن 
يوم َع ُو ابن البائع وه مود له (وَفِي القياس هو فول ور لشاف رَحِمَهم الله 
دَعَوَتُهُ بَاطلة) أن البيع اعتراف منه بِأَنّهُ عبد فَكَانَ فِي دعواهُ مُنَاقضًا ولا نَسَبْ بون 
الدعوى. 

وجه الاستحسان أن اتّصال العلوق بملكه سَهَادَةٌ ظاهِرةٌ على كونه منهُ لأن 
الظاهر عدم الزّْنا. وَمَبِنَى النَّسّبِ على الخفاء فَيُعفَى فيه التّتّافض؛ وَإِذَا صّحت الدُعوى 
استتّدت إلى وقت العلوق فَتَبَيْنَ أَنْهُ باع أ ولده فيّمِسَحٌ البيع لأنْ بيع أمْ الوؤلد لا يَجُورُ 
(ويردٌ الثّمِن) لأنّهُ قبِضه بغيرٍ حق (وإن اذعاه المشتّري مع دعوة البائع أو بعده فَدعوةٌ 
البائع أولى) لأنها أسبق لاستنَادهًا إلى وقت العلوق وَهَدهِ دعوةٌ استيلاد (وإن جاءت به 
لأكثّرٌ من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوةٌ البائع) لأنّهُ لم يُوجد اتصال العلوق 
بملكه تَيَعَنَا وهو الشاهِدٌ والحَجَيٌّ (لا إذَا صّدّقَه المشتّري) فَيَتبْت النّسَبْ وَيُحمَلْ على 
الاستيلاد بالعاجء ولا يبل اليم هأنا بقن نالوق لم يَكُن فِي ملكه قلا يب 

3 حقيقم العتق ولا حمّه؛ وَهذهِ دَعوَةٌ تَحرير وَغَيرٌ امالك ليس من أهله. 

(وإن جاءت به لأكثر : من سنت أشهر من وقت البيع ولأقل مِن متي سئتين لم قبل 
دعوةٌ البائع فيه إلا أن يُصَدّقَهُ المشتَرِي ) لأنْهُ احتّمل أن لا يكُونَ العلوق في ملكه فلم 
ثوجد الحجِمٌ فلا بد من تصديقه وإِذَا صدّقه يتب تبت النّسَبُْ وَيَبطل البَيعْ والولد حر وَالأم 
أم ولد لهُ كما في المُسألجٍ الأولى لتَصَادقِهِمَا واحتمال العلُوق فِي ملكه. 


4 سس سب العنايت شرح الهدايتّ 


الشرح: 

(بَابْ دعوى النسّب): لا فَرَعْ من يان دعْوَى الأمْوَال شرَعَ في بان دَعْوَى 
لَب لأنَ الأوّل أَكُترُ وُقُوعًا فَكَانَ أَهَمّ ذكرًا فََدَمَهُ قَال (وَإذًا بَاعَ جَاريّة فَجَاءتْ 
بولد إخ) اغلمْ أن البَائع إذَا اذْعَى ولد 0 البيعَة أو المشلقريء فَأمّا إن جَاءَتْ به 
قل مث أفرم وح نع أذ ارم سك سين أو ماين المذتين: 

1 وجه على أرْبعَة أَوْجه: إِمّا أن اذّعَى لبا وحدَم أو المي وَحَدَة) 0 
ادَعَيَاهُ مَعَا أو عَلى التّعَاقَب. 

قن جَاءت به لأقل من سنّة أظهّر وَقَدْ ادَعَاهُ الَائعُ وَحْدَُ فَهُوَ ابْنْ البائع وأمه م 
ل 

وّفي القيّاس كر فون زُفرَ وَالشافعي دَعْوُهُ بَاطلة أن اليم اغترَافٌ منْهُ بأل 
عَبْدٌ فَكَانَ دَعوَاُ مُنَاقضًا قلا تُسْمَعُ دَعْوَاهُء كَمَا لو قال كنت أغتقتها أو دَبَرهَا قبل أن 
يَسبعَهَا وَإِذا قو يم لا يت السب إِذْ لا نَسّبْ في الجاريّة بدُون 
الدَعْوّى. 

ووججحه الاستحسان أ كا َتنا بانُصّال العُلّوق في ملكه وَذلكَ ا 19 ُ هرة على 
ان الظاهرَ عَم الينًا فَتَرَّل ذَلكَ مَتْزلة اي في إبُطال الوا 
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ولدهًا (قَوله ومبتى النّسسَب على الخفاء) جَوَابُ عن : التَناقَض» وَذْلكَ أن الِإنْسّان قد لا 
عم ادا كن ُو مئه َم تن له أله مله فى فيه التاقُص» ولا كذللت العف 
وَالتَدبِير وَصَارَ كاكرأة إِذَا أقامَتْ الور أن الو جَ كان طَلقهًا تلان وَإذا 
صَكْنْ الدعوئ اسكتدت إلى وقت العُّوق فيَسََ أ باع 1 ولده وَذَلكَ عير جائز 
مَك لكا ويك الك إن كان طلقرة لاله سه ريشن 

إن ادعَاهُ التتري وَحْذَهُ صَّحّت ذعوئة) أن دَعونه 0 تَحْرِيرٍ والخرفي 
يْصح منْهُ اللَّحْرِير كذ دَعْوَنهُ لحَاجّة الولد إلى النسسّب وإلى لحري ا د 
الولد يراه نَم لا بصخ من التائع دطوئة 7 ولد كذ التق ع اقتن كا قن 1 
سه من الْتري» وإن داتعا كا ماريب باون الي ع أن دَعوئه أسبق 
سادق إلى وقت العلوق حَيْثُ كَانَ في ملكه دطْوَى التي دغْوى تخريرء فَإِنَّ 


6. 


الجزء الرابع 
أصْل العلوق لم يَكُنْ في ملكه. 
وَلا تعَارْضَ بِيْنَ دَعْوَى التّحْرِيرٍ وَدَعْوَى الامئتيلاء لاقتصّارٍ الأولى عَلى الخَال 
دُونَ الثائيّة فَكَانَ البَائعُ أؤلى (قَوْلَهُ وَهَذه َغْوَى اسنتيلاد) جَوَابٌ حل َقرِيرةُ كيف 
007 والملك 0 وَوَجْهُهُ أَْهَا دَعوَة استيلاد هي لا تفتَقر إلى قيَامٍ الملك 
في الخَال لأنَهُ يَسْتَندُ إلى زَمَان الملك» بحلاف غرة لخي على ما َي وَكذَ 
ذقى ثري تن اع لتقا للد جد عاسب وزلا حا لم من 
سين من وقت ايَبْع؛ ما أن يُصَدُقَهُ المشنتري أو لا إن كَانَ الثاني لا صح ذَعْوَة 
البائع) أن الاهد على كَوْن الوَلد مه انال الُلُوق بملكه وَل يُوجَد يقن َإِن كان 
الأول يث ل ل ب ع لوا 
ليت ل 0 حَقيقَة العق في حَقّ الولد ولا 
حَقَهٌ في الم قلا تصيرٌ أ ولد وَإذَا ل تصن أُمّ لولد يتين العو ؛ في الولد دَغْوَة 
نيو ول الك لد مق وي قش يتلل وذ اش قري وده صم 


دَعونّة وإن ادّعَياهُ مَعَا 1 متَعَاقبا صحَ 1 المنتترني أن البائع كالأجتبي» وَإن اد 
به بين دين فَإِمّا أن يُصّدٌ م قَهُ المشتري أو لاء فإن لم يُصَدَقَهُ اا 


امال أنا لا يكو الوق في ملكه فلم ثوجتذ الَف وإ سدق المتري يت 


السب وينطل الثم :والولة د وال أ م الولد كَمَا في الّسثألة الأولى لتَصْديقهمًا 
وَاحْتَمَالَ العُلّوق في الَلك» وَإِن عاذ لخي ركان نرلة ا 
حَالة الا( ويا ات ار ل جتر ري أو كر صر 

استيلاد حَتَّى يون الولدُ خُرٌ الأصل؛ ولا يَكُونُ ولا عَلى الولد أن العلوقَ في 
لك تلك ٠‏ وَإن ادبا مَعًا أو' متَعَاقبًا فَالُشتَري ذل “أن البَائعٌ في هذه الحالة 


كَالأحتبي» هَذَا إِذَا كانت الك مَملُومة ‏ ما إذَا لم يَحْلمْ ئها وَلدنه بَعْدَ الييْ لأقل من 
أقل من مد الحَمْل أو لأكثرٌ من أكثرهَا الالح ا لبي أربعَة أَوْحْه ا 
َوه باع وَحتهُ لا نصح يي تصنديتي شري عدم يقن العُلُوقَ في ملكه و 


هسار - 


قري وَحْدَهُ صّحيحة. 
وَاحْتَمَال كَوْن العُلوق في ملك البَائع» إن جَاءتْ به لأقل الَدّة لا يَمْتَعْ َعْوَة 


كك 


العناين شرح الهدايت 

المختريء وَإِنْ ادْعَيَاهُ مََا لم صم دَعْوَةٌ وَاحد مِنْهُمَا وَكَانَ الوَلدُ عَبْدَا للمُشتّريء لأَنهَا 
إن جَاءتْ به لأقل لد كَانَ النّسَبْ للبَائع وَإِنْ جَاءتْ به لأكترَ من أقل امد كَانَ 
السب للمُشترِي فَوَقَمَ المتّلكُ في تُموته فَلا يَْبْتْ به. 

إن قبل: في جَانب الأنتتري يت في هين وفي جَانب البائع في ونه واحد 
نكاذ التكرزي أول نكاد هذا حي نما نطو هر يح الفلة فلة يكوون متراء: وان 
ادعَيَاهُ متعَاقبَا إن سبق لير ي صَّحَّن دَغْوَيُُ وَإِنْ سَبَقَ البَائعُ لل نصح 0 وَاحد 
مما لوو الل ف تيوت السب من كل واحد ملقم 

قال: (فإن مات الولد فَادْعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستتٍ أشهر لم يثبت 
الاستيلادُ في الأم) لأنهَا تَابعيٌّ للولد ولم يثبت تسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك قلا 
يتبعه استيلاد الأم (وإن ماقت الأم فَادْعاهُ البائعٌ وقد جاءت به لأقل من سِدَّجٍ أشهر يثبت 
النّسَبُ في الولد وَآََدَهُ البّائع)؛ لأنّ الولدَ هُوّ الأصل فِي النَسَبٍ فَلا يَضْرَهُ هَوَاتَ التَبع؛ 
وَإِنّما كان الولد أصلا لأنّهَا تضاف إليه يُقَالَ أم الولد» وَتَسِتَّمِيدُ الحرَيّنَ من جهته 
لقوله عليه الصّلاءٌ والسلامٌ دأعنََهًا وَلدهاء والتابت لها حَق الحَرَيّدَ وَلهُ حَقِيقَتُها 
والأدتى يتبع الأعلى (ويرد الثَّمْنَ كله في قول أبي حنيفت. وقالا: يردُ حصدّ الولد ولا 
يرد حصد الأم) لأنّه تَبيْن أَنّهُ باع أ ولده؛ وَمَاليتُهَا غير مُتَقَوْمَجٍ عندهُ في العقد والقٌصب 
فلا يضمثها المشتّرِي؛ وعندهما مَتَقَوَمَيّ فَيَضْمئُها. 

الشرح: 

قال: (فإن مات الوّلدُ قَادَعَاهُ البَائعُ إلخ) الأصل في هذه أَهُ ذا حَدَثَ في الوّلد مَا 
لا يَلحَقَهُ الفح يَمَْعُ فسمْحَ الملك فيه بالدّغوة ويَثْفي موت النسّبء وَعَلى.هَذَا إن مَاتَ 


ضاس سام 0 


الول قَادْعَاهُ البَائعُ وَقَدْ جَاءَت به لأقل من سئّة أشهر ل يت الاستيلادٌ في الأمّ لكنهًا 
تابعَة للولد وَل يت سه بَعْدَ الت لعَدَمٍ حَاجته إلى ذَلكَ فلا يَنْبِعهُ اتيلاد الأمّ (وإن 
مانت الأ فَادْعَاةُ البائع وَقَدْ جَاءتَ به لأقل من سئّة أظهر ) يبت تسب الوّلد وأَحدَه 
(لأنْهُ أصل) لإضَائتهَا إِلِهِ حَيْث يُقَالَ آم الولد وَامستفادهًا الخريّة من جهته لقؤله ول 
«َأَغْتقَهًا وَلدُهَا» قالهُ حينَ قبل لهُ وَقَدْ وَلدَت مَارٍ 3 القبطيّة إيرَاهيم من رَسُول الله و ألا 
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و 


يم رين 5 0200-7 كَ م سرف عن عام 008 عام ك2 59 يو 
تَعتقها: ولأن الثابت لما حق الحرية وله حَقيقتهَاء والأذتى يَتبِعْ الأعلى» وإذا لم يكن في 


لذت 


الجزء الرابع 
الأصل ما يَممَعٌ الدَعْوَة يَضرَ قوَاتْ التّبع» وبر الَمَنَ كلهُ في قَوْل أبِي حَنيَة» وقالا: ُ 
حصّة الولد ولا يَرُدُ حصّة الم وَهَذَا با على أن مَالةَ م الولد عير مُتَقَومَة عنْدَهُ في العَقد 
وَالٌصطب قلا يَصْميُهَا الَتِي» وَعنْدَهُمَا متقَوْمة فيَطْميهًا. 

ردك لفق ِوَايّة 3 الصغير إِغْلامَا بأن كم الإغْتَاق فيمًا نَحْنْ فيه 
حُكْمْالؤتء فَإِذَا تق المشمري الم وا عى القع الوه َه برعل بحصت ما 
الشمن ب يقْسّمُ الشمَنُ عَلى قيمّة قيمّة الوّلد وَعَلى قيمّة الأ هما أُصّاب الم يَلرَمُ الشري: وما 
أُصَّاب ال سقط علْهُ علقق. وَعنْدَهُ يُرَدُ عليْه يكل الثم كمَا ستَذكره ولودكان 
التقري أَغْتَقَ الوّلدَ فد ونه يَاطلة إذ لوك التي في دَعْوَاهُ وَذْكْرَ الفَرْقَ 
إمشطهارا له كان تاوما كن يثالة لكوت 

وفي الجامع الصغير: وإاتتملة التجارية وتوملك رج فباعها فولدت في يد 


الُْشد بي اقانمي البائع الولد وقد أعق ق اخُشد تَرِي الأم فَهَوَابنهُ يُرَدُ عليه بحصته من الثّمن. 
ولو كان المُشتّرِي نما أعتّقّ الولد فَدَعواهُ بَاطِلة. وَوَجِهُ الفرق أَنْ الأصل في هذا الباب 


الولد والأم تَابِعَنّ له على ما مر 
َ. : 2 0 ل 2 42 5 ورم 00 42 2 ارات 8 
وفي الفصل الأول قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الأم 


ار إرور 


يمتنع كُبُوتُهُ في الأصل وهو الولد: وليس من ضروراته. كما في ولد المغرور فَإِنّهُ 
8 َم خُولاهاء وَكما في المستولدة بالتّكاح. 

وفِي الفقصل الثاني قَام المانع بالأصل وهو الولد فَيَمتَنع تُبُوتُهُ فيه وفي التبع» 
وَإِنّمَا كان الإعتاق مانِعا لأنهُ لا يَحَتَّمِلَ النقض تحن استلحاق النّسب وَحَقَ الاستيلاد 
فاستويًا من هذا الوجه؛ كم النّابتَ من المشتّري ح قَيقَي حَقِيقَيٌ الإعتّاق وَالتّابتَ في الأم حق 
الحَريت وفِي الولدٍ للبائع حق الدّعوة وَالحق لا رسن الحَقِيقَتَ والتدبِيرٌ بمنزلج 
الإعتّاق لأنّهُ لا يَحَتَمِل النّقض وقد تَبَتَ به بَعض آثَارٍ الحريّتٍ. وَقَونُهُ في القصل الأول 
يُرَدُ عليه بحصته من التَّمَن قَونُهُمَا وعنده يُرَدُ يكل الثّمّنِ هُوّ الصّحيحٌ كما ذَكَرنًا في 
فصل المُوت. 

الشرح: 

(وَالأصلٌ في هَدَا البَاب) أَعْني به تُبُوتَ حَقَ العثق للم بطَرِيق الامنتيلاد هُوَ 


140 


العنايّ شرح الهداية 
بوت حَقيقة العثق للولد بِالنّسّب (وَالأمٌ تابعَة لهُ) في ذَلكَ كما مر (وّفي المَصّل 
الأوّل) يني فيمًا إذا أعتقَ الْممّري الأمٌ (قَامَ ان وَهُوَ العنق من ا 00 في 
الع وَهُوَ الأمُ قلا يسيع نبو في الأل وَهرَ الولد) فَإِنْ قيل إذَا لم يمت الغو 


لولدم نت الع يوسب لون الوق في ملكه يقي 0 
جَاريَُ في ملك ١‏ البائعه ومن ؛ حك 8 بوت النّسَّب للولد صيْرورة 0 م ولد للبتائع 
فكان يي أذ نط يبْطِل الببْعُ وَإِعْتَاقَ امرك 
ه ره 2 و 3 5 75 ء 3 

أجَابَ بقؤله (وَليْسَ من ضَرُورَاته) أ ليس توت الاسنتيلاد في حَقّ الأمّ من 
00 تبُوت العثتي وَالنّسَّب للولد لالفكاكه نه كما في ولد الْرُور) وهو نما إذا 

شترى ارج من وجل يعم لها ملكة فَاستؤلدها فَاسشحقت فَهُ يق بالقيمة وهو 
تبك السو امن أيه وليسذ نه أ ولد لأبيه (وَكُمَا في الْسعَوْلدَة :تكاج أن تَروّجَ 
ار على ألا حر فوَلدَت فَإِذَا هي أَمَةَ (وَفي الفصًا الثاني) وَهُوَ ما إِذَا إذَا أَعْتَقَ المشيّري 
الوّلد تم ادَعَاهُ البَائعٌ أنْهُ وَلدهُ (قَام انم بالأصل وَمُوَ الوّلدُ 0 ا بوت ما 
ذكرنا وَهُوٌ الدعوةٌ وَالاستيلادُ (فيه وفي التبَع) وكو وقول 5 لكا كان ١‏ الإعنا 
َانعيّة عثقي الولد عَنْ توت النّسّب بد غْوَة البائع» وَمَعْنَاُ أن الاق من المشتري كحَق 
ا ل ا ل ا دسنس 
تقض ره مله( #ٌح سم 2 058 2 5 5 وام اه 

ور 7 إِذَا ع جَارِيَة ُبلى قَوَلدتْ ولي بْنِ في 7 زاحد لأقل من 
أشهر فأغتق الْشمري أَحَدَهُمَا ثم اذْعَى البَائع الوّلد الآخرَ ل 
داح ار اضيا لله تدر الي كنا اي أجيب بن التوأمَيْنِ في 
0 0 0 فمن ضرورَة بُوت نسب أحَدهمًا وَالحَكْم يصيرورته حر 00 

َقَئل أن ل إذَا كَانَ كَذَلكَ وَقَدْ تبت العثْقّ في أحَدهمًا فمنْ ضَرورَة 
بوت العثق في الآخر وإلا لزِمَ تُرْحِيح الدَعوة على العثق وَهُوَ المطلوب والفرض 
خلافة. يكن أن يُجَاب عله بل إن ثبت العن في الآ لزمهُ مبمَان قيمته وفي 
ذلك ضور زَائدٌ فإن عغورض بأن البائع إذا اذّعَى السب في الذي عنْده هُ كَانَ ذَلكَ 


4 


ءِ 00 


جيب بأله غَْرُمفْصُود قلا مُث به َلثم الَابت) بان تْجيح الإغتاق عَلى 
الاسنتلحَاق» فَإِنَ التَابت (من التي حَقيقَة التاق وَالقَابِتُ) للبائع (في الولد حَق 
الدَعْوَة وَفي الأ اح الحريّة وَالحق لا يَعَارضُ الحقيقة) ووقض بالمالك القدم مَعَ 
الْتري من العَدُوٌ إن الك القدم يَأحْدَهُ بالقيمة وَإنْ كَانَ له حَقُ الملك وَللمُتَري 


أحِيب يِأهُ لس يتْجيح بّل هُوَ جَنْعْ َم وفيه ظَر لأنْ الفَرض أن الحقِيقة 
أؤى. فَاحَسْعُ يْنَهُمَا تسويّة يَيْنَ الراحح وَللَرْجُوح. وَيُمْكن أن يُجَابَ بان هذه الحقيقة 
فيهَا شبهَةٌ لأنّ مَبنَاهَا عَلى تملك أهل الخَرْب ما اسستؤلوا عَليْهِ من أُموالَا أحرَرُوا 
بدارهم, وَهْوَ مُجْتَهَدٌ فيه فَالحَطْتْ من دَرَجة الحَقَائق فَقَانَا يََحذَهُ بالقيمّة جَمْعَا يَينَهُمَا 


ل بيس اس شير 


لقَدْبيرُ بمنّلة الإعتاق لأنَهُ لا يُحْتَمل انض وَقَد تبت به بَعْضُ آنَّار الحريّة) وَهُوَ عَدَمُ 
جَوَازِ لتقل من مالك إلى مَالك (َِولَهُ وَولَهُ في المَصّل الأوّل) يُرِيدُ به أن ما ثقل عَنْ 
الجامع الصغير من قله وَكَذ أغتق المننتري الأ هو اله يرد حَليِهِ بحصّته من الم هر 
ولي وَعنْدهُ يُرَدُ بكل لشم وَهُوَ الصّحِيحٌ كَمَا ذَكَرنَا في فَصل الوْت. 

وقول هُوَ الصّحِيحٌ احْترَارٌ عَم ذَكَرَ شَمُْ الأئمّة في البسسُوط وَقَاضِي حَان 
ولحو أله يرد ما يَحْصُ الولد من الدمَنِ بحلاف الّؤتء وَكركوا هما أن في 
الإعقاق 0 القاضي البَائعَ فيمًا رغم أنه أ: ولده حت ايا ده ادي . 
ركه فلم يق لزَطمه عثرة. ما في فطل الات يمتها لم يَجْر الحم يلاف ما 
رَحَمَ الَائحُ فقي رَحْمُهُ مُعْتَيْرَا في حَقَه فيَرُدُ جميعَ النَمَنِ) والذي عكار المملدة خريها 
ذَكْرَهُ شّمْسُ الأئمّة في الجَامع الصّغير نَاءَ على أن أَمّ الولد لا قيمَة ا الول آله 
مُحَالفٌ لرواية الأصُولء وَكَيْفَ يَسْتَرِدُ كل النْمَن وَالبيِعُ ل يطل في اخَاريَة وَهَدَا لا 
يطل ِعْمَاقَ الّشترِي؟ قيل الوَاحب أن لا يَكُونَ للولد حصّة من النْمَنِ ِحُدُوئه عد 
قيض المتثتري ولا حصّة للولد الحادث بَعْدَ القْض. وأجيب بن ذَلكَ من حَيث 
الصيُورَة وَأمًا من حَيْت الْمْنَى فَهْوَ كَحَادث قَبْل القَبْضٍ وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَلهُ حصّة من 
شمن إِذَا اسْتَهْلكَه البَائعُ وَقَدْ اسه ُ هنا بالدغوَة. 


العناية شرح الهدايتّ 

قال (وسن َم بدا ولد عند وَمه شري مبن آخرَهُم اع بلع الأول هو 
ابن وبح البيع) لأنا ابم يَحتَوِلُ النّقض» وما لهُ من حَق الداعوة لا يمه ينض 
البيع لأجله؛ وكذا إِذَا كاتب الولد أو رهته أو أجره أو كاتب الأم أو رهتها أو زوجها ثم 
كانت الدعوةٌ لأن هذه العوارض تَحَتَمِل النّقض فَيُنقض ذَلك كله وتصح الدعوة 
بخيلافي الإعتاق وَالتَدبِيرٍ على ما مر وَيخلاف ما إِذَا ادّعاهُ المشتَرِي أولا كُم اذّعاه البائع 
حيث لا يبت النُسَبْ من البائع لأنّ النْسَبّ النّابت من الْمُشتَّرِي لا يُحَتَّمِل النّقض فَصارَ 


قال: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا وُلدَ عنْدَهُ إلخ) والأصل في هَذَا أَنَهُ إذا حَدَثْ في الولد 
مَا يَلْحَقَهُ الفسُحٌ لا يَمنَعْ الدَعْوَة فيه وَعَلى هَذَا إِذا بَاعَ عَبْدَا وُلِدَ عنْدَةُ يَعْنِي كان 
0 هاعالعد ل 2 22 لم لسر 20 1 و 
أصل العلوق في ملكه ثم بَاعَهُ المشّري من آخرَ ثم ادَعَاُ البَائعٌ الأول فَهُوَ ابنهُ وَيَنطل 
مه 74 2 - 00 | ٠.‏ - * 3 قم 2 :5 
الييْعُ لاحتمّاله النّقض؛ وما للبَائع من حَقّ الدّعْوَة لا يَحْتَملهُ فيْنْقَضْ لأجل وكذا إذا 
ا 0 م 0 0 - ّ 0 : لهم سم 2 ءًَ 3 2 
ب الوّلدَ أ رَهَنَهُ أو أجره أو كائب الأمّ أو رهنها أ رَوَّحَهًَا ثم كانت الدَعوّة 
د ع ايم 2 ا 3 2 5 2 و 
لأن هَذه العَوَارضَ تحتمل النّقَضّ هيْنْقَضُ لأخل ما لا يَحْتَملَهُ بخلاف الإعْتّاق 
0-0 ام هم مل و الوك ا فنك ود ء. 2ه هعم إبمعيه - 0 
والتدبير لما تقدم) وبخلاف ما إذا ادعاه المشتري أو لا لم ادعاه البائع حيث لا يثبت 
داور هو ك و و إن 2 5 
النَسَبْ من البائع لأن النّسَب الثابت من المشري لا يحتَمل النَقصّ فصارَ كإِعْتّاقه. 
م د هه 0 1 َو و 1 97 2 - 
ولقائل أن يُقول: الثابت بالإغْتاق حَقيقة الحريّة وَبِالدَّعْوَة حَقَهَا فأّى يُتَسَاوَيَان. 
م - - وه - - - 2 


ره 2 0 0 ااه 2 مر ها 2 2 2 #* شك 52-0000 
وأاما الدعوة من المشتري ومن البائع فمتَساوِيتان في أن النابت بهمًا حق الحرية فاين 


200 روه ربق - تمن ١‏ “عه 3 25 مها سم 03 م له م ا مه 0 5 
لمرَححُ. وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بأن النّسَاوِي بَيْنَ العق وَالدَعْوَة في عَدَمٍ احْتمّال 
النقص وَذَلكَ نابت ألبنّة. وترجيح دَعْوَة المشتري عَلى دَعْوَة البائع من حَيْث إن الولد 
06 71 0 9 2 آله 1 الس ام هده عام مذ 
قد اسْتَعْتَى بالأولى عنْدَ توت النّسَّب في وقت لا مُرَاحم لهُ فلا حَاجَة إلى الثانيّة. 

قال (وَمن ادُعى تسب أحد التوآمين مَبتَ تَسبهما منه) لأنّْهُمَا مِن ماء واحد فَمِن 


ردس 


ورة كُبُوت نسب أحدهما قُبُوتَ تسب الآخَر وهذا لأنّ التوآمين ولدان بين ولادتهما 


أَقلُ من سب أشهّر فلا يُتَصورُ لُق الئاني حَادمًا لأنّهُ لاحبّل لأقل من سِدّيٍ أشهر. 
الى الى الس ل الى 1 انا 


وفي الجامع الصغير: إِذَا كان في يده عُلامان توآمان ولدا عنده فبَاع أحدهما 


الله 


الجزء الرابع 
وَآَعتَمَهُ المشتّري كُمْ ادّعَى البّائعٌ الذي فِي يده فَهُمَا ابنَاهُ وَبَطل عتق الْمشتّري؛ لأنّهُ نا قبت 
نسب الولد الذي عند مُصادَفَم العلوق والدّعوة ملكه إذ المُسأليٌّ مفروضةٌ فيه كَبَتَ به 
حُرَيّمُ الأصل فيه فَيَتِبّتَ نَسَبْ الآخَرِ وَحُرَيّمٌ الأصل فيه ضرورةٌ لَأنّهُمَا توآمان؛ هَتَبِينَ 
أن عتق الْشتَرٍ ي وشراءهُ لاقى حُريِّنَ الأصل فبَطل؛ بخلاف ما إذَا كان الولد واحدا لأنّ 
الأصل فَافْتَرَقَا (ولو لم يكن أصل العلوق فِي ملكه مَبَتَ نسب الولد الذي عنده؛ ولا 
يُنَقَضْ ابيع فِيم بََ) لأنّ هه َعوَةٌ تُحرِيرٍ لانعدام شاهِدٍ الانّصال فَيعتَصِرُ على محل 


الشرح: 
مم ه وهم أب م ع #ٌم ه وله ويس سام عالاار عر وهار لعسرر ىده . الل 
(ومن ادعى تسب احد التوامين بت تسبهما منه) وكلامه فيه ظاهر. وذكر 


روا الماع الع لمانا على منورة بنع حدما وى السب في الآخر بغ 
إِغْتاق الُشدّري» قال شَمْسُ الأئمّة المسرّحْسي: يَجُورُ أن يُقَال غَلامَان توم وتوامّان. 
قوْلَهُ (وَطل عثق المثتري) إن كَانَت الروَايََ بَكَسْرٍ الرّاء فَالعمْق بمَعْتَى الإعّْاق» وَإِن 
كَانَتْ بالفئح قلا حَاجَةَ إلى الأو يل وكلامة ظَاهرٌ وَكَدْ تَقَدَمَ الكلامُ فيه سُوَالا وَجَوَايًا. 

وله (بخلاف ما إِذَا كَانَ الوّلدٌُ وَاحدًا لأن ماك يَيْطلَ عق فيه ار يعني 
عَلى تُقدير تَصْحِيح الدَعْوَة من البائع» وَقَد تَقَدُمَ أن حَقَ الدَعْوّة لا يُعَارضُ الإعْتَاقَ 
(وَهُن) أي في مسئألة التوأمَيْنِ (يَبْتْ) بُطْلان عاق المشترَى في المشترَى تَبَعَا لحريّته فيه 
(حرَية الأصْل) لا حُرَية التَحْرِير فَالصَميرٌ في خرَينه رَاجعٌ إلى الشترَى بالقنْح. 

وله فيه يُتَعَلقَ بقؤله يت الضّميرٌ للمُشمَري كذللة زنولة حر الأفل دن 
من قَوله خرئ» وإكما دل به إشَارة إلى سننقها لِيَْنَ بذك أن ليع | يكن ممَحِيساء 
َالِعْمَاقَ ' يُصّادفْ مله فكان ليا بالردٌ وَالإبُطَال ولو 1 يكن أل العُلوق في 
ملك الذي يس نسب الولد الذي عندة ولا يض اليم ا باع لآل ا م يكن 
صل العُلُوق في ملكه الْعدَام شاهد الانّصّال با مدّعي» فَكَانَ قَوْلهُ هَذَا ائني مَجَارَا عَنْ 
تولة هداس وو ريع ولو فاك لأحَد التوأمَيْنِ هَذَا حُرٌ كَانَ , يرا مُمَقَصرًا عَلى 


مَحَل ولايته فَكَذَا دَعْوَةَ النخُرير. 


0. 


العناي شرح الهدايتّ 
ووقض ما إِذَا اشترى الرّجُل أَحَدَ التَوأمَيْنِ وَأَبُوهُ الآخَرَ فَادّعى أَحَدُهُمَا 
الذي في يده ألَهُ ابنهُ يبت ت تسبهمًا هله منْهُ ويَعْتقان جَمِيعًاء وم تقْصْرْ دَغْوَةٌ النَحْرِيرٍ على 
مَحَل ولايته مّعَ عَدَمٍ شّاهد الانّصّالء إِذ الكّلامُ فيه. 

وأجحيب بأن َلك كَعْنَى آخَرَ وَهُوَ أن المدعيَ ذا كَانَ هُوَ الأب فَالابْنُ قَدْ مَلكَ 
اهمسق عَليْ وَإن كَانَ هُوَ الار بْنَ فالأبُ ملك حَافَدهُ فَعَْقُ عَليْهِ ولا يَكَادُ يَصح مَعْ 
دَعْوَةَ النَحْرِير 

قال (وإِذَا كان الصبي في يد رَجُل فقال: هوابن عبدي قلان القائب كُّم قال: هو 
ابني لم يكن ابته أبِدا وإن جحد العبد أن يُكُون ) ابنه) وهدًا عند أبي حنيفة (وقالا: إِذًا 
جحد العبد فهو ابن المولى) وعلى هذا الخلاف إذَا قال: هُوَ ابن لان زف ل 
اذعاه لتفسه. لهما أن الإقرار ارتّد برد العبد فصار كأن لم يَكُن الإقرار؛ والإقرارٌ بالنّسب 
ند بالردٌ وإن كان لا يُحتَمِل النّقض؛ ألا يرى أَنْهُ يَعملْ فيه الإكراهُ والهزل فَصَارٌ 
كما إذا أقَرَ المُشتّرِي على البائع بإِعنّاق المشترى فَكَدْبهُ البائع كُمّ قال أنَا أَعتَمَتُهُ يَتَحَول 
الولاء إليه؛ بخلاف ما إذَا صدقه لأنّهُ يَدْعِي بَعد ذلك تَسبًا كَابتًا من الغَيٍ ويخخلافي م إذَا 


6 


2 


لم يصد يُصدقه ولم يكدّبه لأنّهُ تعلق به حق الْمفَرٌ لهُ على اعتبار تصديقه فَيَصِيرٌ حَوَلدِ 
املاع عدت فَإِنّه لا يثبت تَسَبّْهُ من غير امملاعن؛ لأن له أن يُكَدبَ نفسه. 

ولأبي حنيفة أن النُسَب مما لا يَحَتَّمِلَ النّقض بعد تُبُوته والإقرارٌ بمثله لا يَرتَدُ 
بار فبَْقِي فَتمتَنِعُ ته كَمَن شَهدَ على رَجُل بنَسَبٍ صغِير فَرُدّت شَهَادتُهُلتُهمَمٍ كم 
اذْعاهُ لنّفسه؛ وهذًا لأنّهُ تعلق به حق اْمقَرٌ لهُ على اعتبار تصديقه؛ حَتّى لو صدقه بعد :. 
الكذيب يثبت النّسَب منه» وكذا تعلق به حق الولد فلا يرت برد الْمضَرٌ له. 

وَمَسألتٌ الولاءِ على هذا الخلافب ولو سلم هَالوَلاءُ قد يَبِطْلُ باعتِراض الأقوّى 
كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب. 

وقد امرض على الولاء للوقوف ما هو فى وهو عوَى المششري يطل به 
بخلافي النسب على ما مر. وهدًا يَصِلُّحّ مَخرَجًا على أصله فيمن يُبِيعْ الولدَ وَيَحَافٌ 
عليه الدعوة بعد ذلك فيطع دعواهُ إقرارَهُ بِالنّسَب لغيره. 


الجرء الرابع 
الشرح: 
قال (وَإذًا كَانَ الصّبِى في يّد رَجُلٍ ِل إذَا كان الصّبِي في يد رَجُلٍ أقَرٌ أله 
ابن عَبْده فلان أَرْ ابْنُ فلان الغائب نب وُلدَ على فراشه ثم ادَعَاهُ لنفسه لم , نصح دَعُونهُ 


2 


في وت من الأوقات لا حَالا ولا مُستَقَبَلا. أمّا حَالا فظاهرٌ جود :الا وهو تع 
حَقٌ الغيْرِ وما اسنتقيّالا قَاذُنْ القائئب نكا عالفض زلذث: إكا أن يعننفة از يكدية 
أ يسكت عَنْ اتُصديق وَاتُكُذِيب. ١‏ 
قفي الوه الأول الت لصح قغوئة : بالاثقاق لأَهُ لم صل بإقرَاره تكُذيبٌ 

00 قبقي إِقرَارَهُ وَفي الوّجْه الثاني ٍ/ لعا اقول عند أن حيدة عخلانا 
لممّاء وَقَالا: لإقرَارٌ قت 3 يارد وَهَذَا إِذَا أكْرة عَلى الإقرار بنَسّب عبد فَأقر به 
لا يبت ركذاالق عل يده فَإِذًا رَدّهُ العبْدُ كان وجحودة َعَدَئهُعَلى د نوا فار 
كا م يُقر لأحَد وَادْعَاٌ لتفسه وَصّارَ كما إذَا أَقرَ المشتري عَلى البَائع بإغْتّاق 
المشقري فَكَلَبَهُ َك اباتع كم م كال الْشمَري أنا أغتقته فإن الَلاء يَتَحَوَلَ اليه بخلاف ما 
م ب تق ل كنا ب لتر وَل سخ وبعلاف عا 1 
يُصَدقَةُ وَل يكذ َبْهُ لألهُ تعلقَ به ا لهُ عَلى اعْتَارٍ تصضديقه قَيَصِيرٌ كوَلد الْلاعنّة 
ا ل ل ل 

وَلأبِي حَنيقَة أن النَسّبَّ مما لا يَحتَمل النَقَضَّ بَعْدَ تُبُوتهه وَهَذَا بالأقاق» وَمَا 
كَانَ كَذَلك فَالإمْرَارُ به لا يَيكةُ اليك أن الإْرَارَ به يَعَصَمنُ سكين : روج امقر عن 
الع وا وار ا بالطّلاق وَالعماق وتعلّقَ حَقَ لمر له 
به ويتكذيب العَبْد لا يطل شيء 

”2 راكا اذاي ذاكية لشن بعلن 
الخلّوص بل فيه حَقّ الولد أَيْضًا وَهُوَ لا يَقَدرُ عَلى إبطّاله. وَنظَرَ الما فر الإثلام 
بسن هد على رَحْلٍ بسب صغير قدا شهااثة شهْمة من قَرئَةِ أو فسن ثم اغا 
0 لا 0 0 أوْرتعا المستفة ود كر الإسْبِيجَابِي أنْهَا على 


178 70 لام د من مدصنا بها بِأنهًا عَلى الخلاف فلا تَنْمَضُ 
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العنايج شرح الهدايق 
شَاهدَة. سَلمْنَاهُ وَلكنّ الؤلاء قد يَيَطْل باغتراض الأقوك فج الولاء من جَانب الأمّ إلى 
جانب الأب وطورئُة معْرُوفَة» وما لا يطل إذا عر يه ول يعر لأَنّهُ على عَضية 
النُصديق بَعْدَ اكيب فَكَانَ الولاء موقُوفاء وَقَدْ اْترَض عَليِهِ مَا هُوَأقُوَى وَهُوَ دَعْوَى 
المشْيّري لأن الملك له قائمٌ في الحال فَكَانَ دَعْوَى الوّلاء مُصَادفًا لَحَله لوؤجُود شرطه 


وَهُوَ قيَامُ املك فَيَنَطل بخلاف السب عَلى مَا مر أن النّسَبْ مما لا يُحتَمل اللْقْض 
وَهَدَا يَصْلَحُ مَحْرَجًا: أي حيلة عَلى أضل أبي حَنيفَةَ فم يَِيحُ الول وَيَحَافُ المتّري 


9 


عَليْهِ الدَعْوَة بَعْدَ ذلك فَيَقَطَمْ دَعْوَاه بإقرَار ه بالنّسّب لَعيْره. 

قال: (وَإِذًا كان الصبي في يد مُسلم وتَصرانِي هَمَال النّصرانِي: هو ابنِي وقَال 
المسلم هو بدي فَهُوَ ابن التُصرانِي وَهُوَحَُ) أن الإسلام رجح فَيُستَدعِي تَعَارْضاء ولا 
تَعَارْضّ لأنْ نَظَرَ الصَبِي فِي هذا أوَرُلأنَهُ ينال مرف الحُرَيٍّ حَالا ورف الإسلام مآلا 
إذ دلائل الوحدانيجٍ ظاهرة وَفِي عكسه الحكم بالإسلام تَبْعًا وحرمَانُهُ عن الحُريّةٍ لأنّهُ 
ليس في وسعه اكتسابها (ولو كانت دَعَوتُهُمَا دعوة البَنُوة فَائُسلم أولى) ترجيحا 
للإسلام وَهوََوهرالنظرَين. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا كان الصبي في يد مُسسُلم وكصراني فقال الصْراني هُوَ ابني وَقَال 
للم هو عَبدي فَهْرَ ابن اللَمْراني» وَهْوَ حر لأنّ الإملام مُرَحْ ينما كَادَ؛ 
وَاتّرْحِيحُ يُسْتَذْعي التّعَارْضَ ولا تَعَارُض هَاهَْا لأن النَظَرَ لصي وَاحب وَنَظَرَهُ فيمًا 


م 
هدر 


ذَكَرا أوقَرٌ لأنْهُ يال شرف الخريّة حَالا وَشَرَّف الإمئلام مآلاء إِذْ دَلائلٌ الوَحْدَامة 
ا 0 2 7 0 ور 0 ولبرر 2 و 9 
ظاهرة) وفي عَكْسه الحكم بالإسلام: أي يتال الحكم إبه تبعا وحرمانه عن الحريّة إذ 
يس في وملعه اكتسابهًا) ولقائل أن يُقول: هذا سُخَالفٌ للكتاب وَهُوَ قوله كعال 
( وَلَعْبَدٌ مُؤْمِنُّ حَيرٌ مّن مُشْركٍ 4 [البقرة: ١؟1]‏ وَدَلائلَ التُوحيد وَإِنْ كانت ظَاهرة 
لكنّ الإلف بالدّين مانم قوي؛ ألا ترّى إلى كفر آبائه مع ظهُور دلائل التوْحِيد وَقَدْ 
تَقَدَم في الحَضَائة أن الذَميّة أحَقُّ بولدهًا الّْسْلم ما ل يَعْقل الأَدْيَانَ أ يُحَافْ 

ا لطر قَبْل ذلك وَاحْتمّال الضرّر بَحْدهُ. 


ان م امه 02 


وَيُمْكن أن يُجَاب عَنْهُ بن قوله تعَالى « أَدَعْوهم لِأَبَابِهِمَ 4 [الأحزاب: 5] 


7 
| 


ثالفة 


علا 


الجزء الرابع 
يُوحبُ دَعْوَةَ الأؤلاد لآبائهم» وَمُدَّعي النّسّب أب لأنْ دَعَوَتَهُ لا تحتمل النّقَض 
فتَعَارَضَتْ الآيتَان وَفي الأحَاديث الدالة عَلى الْرْحَمّة بالصبيّان نُظرَ ها كَثرَةَ فَكَانَتْ 
أقْوَى من المانع» وكفْرُ الآباء جُحُودٌ والأصل عَدَمُةُ؛ ألا ترَى إلى التشارٍ الإسلام بَعْدَ 
لتر بي الأنافه ودرد: الفطتالة لا بز] روا ولح متكا معلا لال لضي عاق 
إن الصير بَعْدَهُ إلى الرّق وَهْوَ ضَرَرٌ عَظَِيمٌ لا مَحَالة. هَذَاء وله ألم بالصّواب. 


- 
0 


مه #2 ا ل 0 هي ارا الى 006 ٠.‏ 7 3 روم #ٌوكور 
(ولو كانت دَعوَتُهمَا دَعوَة البنوة فالمسلم أولى تَرَحِيحا للإسلام وهو أوفر 
لم وشاره. متخو وروم 


0020 ل سل سم في م وسن #اصمىن. اس - م اوم 7 ساس سار 

النظرين) ونوقض بعلام نصراني بالغ ادعى على نصراني ونصرانية أنه ابنهما وادعاه 

وو أ او ا اك 0 ل 1 إن 0 و يك 6 4 
ومملمة أ2 ابنهما وَأَقامَ كل وَاحد من الطرفين بَينَة فَقَدْ تَسَّاوَتْ الدعوكان فى 


ب متام 2ه 7 ٠‏ رك - 2 0 و ار 7 2 0 
البنوة و يتر ججح جَانب الإإسلام. وأجيب بأن البِينتين وإن تساوكا شي إثبات سسب 


التمَعَة في النّسسّب للولد دُونَ الوَالدَيْنء أن الولدَ يُعيرُ عدم الأب الَعْرُوف وَالوَالدان لا 
يران بعَدَمٍ الولد. ييه مَنْ ينبت حَمَا لنفسه أؤلى» وفيه نظَرٌ أنه أضْعَفُ من الإسلام 
في الَّرْحِيح لا محَالة. وَالحواب أنَهُ تَقَرى بقله يل «البَيةَ عَلى الْدعي» ادك 


نش فلع 


قال: (وإِذًا اعت امرآةٌ صبيًا أَنّهُ ابنُها لم تَجِز دعواها حتّى تشهدٌ امرآةٌ على 
الولادة) ومعتى المسآلتٍ أن تَكُونْ امُرأةُ ذَات زوج لأنّهَا تدُعي تحميل السب على الغير فلا 
تُصدق إلا بحجَتٍء بخلاف الرّجل لأنّهُ يُحَمَلْ نّفسه النّسب؛ كُمْ شهادةٌ القابلتج كافَيَنٌ 
فيها لأنّ الحاجنّ إلى تعيين الولد. آما النسَبْ فَيثبت بالفراش القائم؛ وقد صح «أن النّبي 
عليه الصلاةٌ والسلام قبل شهادّة القابلج على الولادة» (وَلو كانت مُعتَدَةَ فلا بد من 
حجت تَامّت) عند أبِي حنيفتَ وقد مر في الطلاقء وإن لم تَكُن منكُوحيّ ولا مُعتَدَةَ قَانُوا: 
يثبت النُسبْ منها بقولها لأنّ فيه إلزّامًا على نَفسها دُونَ غيرِها. (وإن كَانَ لها روج 
وزعمت أَنَّهُ ابثهما منه وَصدقها هَهُوَ ابنّهُمَا وإن لم تشهد امرأةٌ) لأنّهُ التَّم تَسبَهُ فَأَغْنَى 
ذلك عن الحجت. 
الشرح: 
1 ا 2 210 2 9 3 س0 . 2 8 01 فلي 1ه و 3 
قال (وإذا اذعت المرأة صبيا إلخ) إذا اذّعَت المرأة صبيا أله ابنها فإمًا أن تكو 


كدة 


العناية شرح الهداييّ 
ذَاتَ رَوْج أ الأول مكرك ولا ككل فَإن كَائَتْ ذَاتَ 37 وَصّدََهَا فيمًا 
شتا أل اها من نت سيا رهما ولام قلا حابة إلى طق وذ ها | 
جْرْ دعوتهَا حَّى نهد بالولادة اثرأة لألهَا نعي تخميل النَسَب على القيْرٍ فلا 
0 بالحجّق وَعَهادة القابلة بلة كافية لان كل يض وازث الَحْتَاجٌ ! لبه إذ 
اديه يو بالفراض القالهااة ين ل 
وا كا م احا إل د ال عل أي حي ل إن كد لحز 
ظَاهرٌ أو عراف من قل الروْجء وَقَالا: كي : في الع شَهَادَةٌ امْرَأَة وَاحدّة وَكَد مر 
في الطّلاق» وَإِن | كن ذَات روج ولا معد فوا يت لت الجا سان لأن فيه 
إلرَامًا على تفسهًا دُونَ غَيْرِهَاء وفي هذا لا قن الل وَالْرَة. وَمنْهُمْ مَنْ قال: لا 
يقل قَولهَا سَوَاء كَانتْ ذَاتَ زوج أو لا. 
الف بشو أن الأعثل أن كل مَنْ يي مرا لا يُمْكن إِيائهُ بالييّئة كَانَ القَوْل 
فيه قَوْلهُ من غَبْرٍ يق وَكُلَ مَنْ يدعي مرا يُمكلة إِْائهُ باليكة لا بقل َوه لهُ فيه إلا 
ليق وَالْرأةٌ يُمْكنُهًا إِنَْاتْ النّسَّب بالييّئة لأنْ الفصّال الؤلد منهًا مما يُسَاهَدُ فلا به 


مه - 
- 


نوكر الك نايد ليه عَلى الإعلاق لقاع فيه فلا يَحْتَاجُ ليها 
وَالأَوٌلَ هُوَ الَحنًا رُ لعَدَم التَحْميل عَلى أحَّد فيهًا. 

(وإن كان الصّبِي في أيديهما وَزَّعُمَ الزُوج أَنّهُ ابنُهُ من غيرها وزّعمت أَنّهُ ابثها 
من غيره فَهُو ابنُهُما) لأن الظاهر أن الولد منهما لقِيام آيديهما أو لقيَام الفراش بيتهماء 
كُمْ كُلْ واحد منهما يُرِيدُ إبطال حق صاحبه فلا يُصَدق عليه وَهُو تَظيرٌ توب في يد 
رَجُلينِ يَقُولَ كل واحد منهما هو بَينِي وَبِينَ رجل آخَرَّ غَيرٍ صاحبه يَكُونُ الوب بينهما 
إلا أن هُنَاكَ يَدخُلُ المْقَرُ لهُ في تَصيب امقر لأنٌ امحل يَحَتَمِل الشركت وَهَاهُنًا لا يَدخُلُ 
لأن النّسَب لا يَحَتَملها. 

الشرح: 

(وَلوْ كان الصبي في أَيْديهِمَا) أرَادَ صِيّا لا يعبر عن كُفسه) َأمًا إِذَا عَبّرَّ عَنْ 
نفسه فَالقَولَ له ليم إن عطق لنت كنل مله تمنديفه وباقن الكلام طاح 


قال وس اشتَّرى جارِيّنٌَ فَوَلدَت ولدًا عنده فَاسِتَحَفّها رّجل غرم الأب قيمت الولد 


/أادة 


الحرء الرابع 
يوم يُخَاصمُ) أنه ولد الَهرُورِفَنالَرُورَ من يَأ امرآة مُعَِدا على مللك يمِينٍ أو يكام 
تلد منهُ كم تُستَحق) وود لَرُورِحُرٌ بالقِيمَتٍ يإجماع الصحَابَجٍ َضبِي اله عنهُم؛ وَلآن 
النُظَرٌ من الجانبين واجب فَيّجِعَلٌ الوَلدُ حر الأصل فِي حَق أبيه رقِيعًا فِي حَق مُدّعِيه 
نظرا اوماء ثم الولد خاصل في ردة من غير صنمه قلا يطنمثة إلا باانع كما في ولد 
المغصويت» فلهذا تُعتبر يمن الولد يوم الخطلومة أنه يُومْ المنع (ولو مات الولد لا شيء 
على الأب) لانعدام المنع» وَكذًا لو ترك مالا لأن الإرث ليس بيَدل عنه؛ واخَال لأبيه لأنّه 
حر الأصل فِي حه فَيَرِثُهُ (ولو قَتَلهُ الأب يَغرم قيمتهُ) لؤجود المنع وَكَذَا لو قَتَلهُ غيره 
فَآحَدّ دِيَتَهُ لأنّ لامج بَدَله لهُ كسلامته ومع بَدَله كمنعه فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كما إذَا 


- 


كان حيًا (ويرجع بق بقِيمةٍ الولد على بائعه) لأنّهُ ضمن له سلامت كما يُرجعٌ بتَمنِه؛ 
رد نس اناب مان ميب زود قدي فلار ري بد لين للحت اله الصترارة. 
الشرح: 
قال (ومَنْ اشْترَى جَاريّة فَوَلدَتْ وَلدَا إلخ) نَم بَابّ دَعْوَى النّسّب يمَسألة 
ولد الْْرُونٍ وَالَغْرُورٌ مَنْ وَطئ 0 مُعْتَمدًا عَلى ملك يَمين أو نكاح قوَلدَتَ 1 
ُستحق ُسْمَحَقّ الوَالدَةٌ وَولد المعْرُورِ ب ر بالقيمّة بالإجماع له لا حلاف بس الصّدْرٍ الأول 
وَفْقَهَاء الأمْصارٍ أن ولد ا ولا خلاف أَلَهُ مَضه مَظْمُونَ عَلى الأب إلا أن 
الملف اْتلفوا في كيفيّة ضَّمّانه فقال عْمُ 1 لحلاب ضه: يفك العُلام بالعُلام 
وَاَارِيّة بالخَارِيّة: يَعْني ذا كَانَ الوّلدُ غلامًا فَعَلى الأب غْلامٌ مل َإِنْ كَانَ جَاريّة 
فَعَليْه جَارية متلا وَقال عَلي أن أبي طالب له: عَليْهِ قيمتّهك وليه ذهب أَصْحَابئاء 
فإِنهُ قد 200 بت بِالقُصُ أن الحيوَانَ لا يَكُونْ مَظمُو نا بامثل. 
وَأويل الحّديث: الغْلامُ بقيمة العُلام وَاخَارِيَة بقيمّة الخَارِيَق وَلأَن النْطَرَ من 
انين وَاجب دَهًْا للتررٍ عنما فيجْمَل اولك حر الأمثل في حَقَّ أيه رقِيقا في حَق 
مُدّعيه عار كما ردنا للصرر عَنْهُمَا (قول ” ثم الولد حَاصل) بَيَانْ لسَبّب الصّمّان وهو 
الك لآل عامل وو كلو ع نه : يعني من غَيْرِ تعد عط مه ماكزلا لحري 
أمَائَة لا يُضْمَنُ إلا بالمنع» وتمْهيد لاعْتبَارٍ قِيمته يَوْمَ الخصومَة لألَهُ يَوْمٌ النْ وآلَهُ لو 


م 


ماف الولدُ لا يُصْْمْْ الأب باعيت الود اق اله ليزه دالا لان أيْضًا لأن 


لم 


العنايّ شرح الهدايسّ 
ا ع 3 رهوار سم اه اماس ع 6 إها اع عمس هر 3 3-3 و2 
المع لم يَتَحَقَىْ لا عَنْهُ ولا عَنّْ بَدَله لأن الإرْث ليس بِبَدَلٍ عَنْهُ وَاكَال لأبيه لألَهُ حر 
لآم ١‏ 0 ا 1 ع9 0_0 2 200 هد وز 22 ل 5 
الأصل في حَقه فيرِئه. لا يقال: ينبي أن يُكون المال مشتركا يِنَهِمَا نه حر الأصل 
8 1 9 2 و ا 
في حَقّ أببه رقيق في حَقّ المدّعي لأنهُ عَلقَ حر الأصل في حَق المدّعي أَيْضًا وَهَذَا لا 
كرون الولاء لك واكما كدوك ]لق ف حعه سَررُورة العضاء بالقرمة واقاية الم ورة 
لا يَعْدُو مَُوْضِعَهَاء وألهُ ل قثَلهُ الأب ضّمنَّ قِيمِتَهُ لؤجُود المع وكذا لو قتَلهُ غيرُهُ وَأحَذ 
ديئهُ لأن سَلامَةَ بَدَله لهُ كَسَلامَة ئفسه. وَمَنْعْ يَدَله كَمَئْع ئفسه فََكْرَمُ قِيمََهُ كَمَا لو 
كَانَ حيًا وَيَرْحمْ بمًا ضَّمِنّ من قيمّة الولد عَلى بَائعَة لأَهُ ضَّمِنَّ لهُ سَلامَتَهُ لألْهُ جزء 


« 
ا 


الع والبايع َذ صني للشنتري سلامة ابيع تميع أجنائ كما َع بمنه: عا بف 
البيع وَهوَ الم لأن العُرُورَ شمَلهّك بخلاف العُقر فَإنهُ لا يَرْحمٌ به عَليْهِ لأنَهُ لزِمَهُ 
الل و رك اوس سيره 
سْبْحَائَهُ وتعالى أغلم. 


يسم الله الرحمن الرّحِيم 
كتَابُالإقرار 

الشرح: 

(كتّاب الإقرّار): قال 0 النهَايَة: 1-1 كتّاب الدَعْوَى مع 3 م قفو من 
الكتّب منْ الإقرَار وَالصلح وَالْضَارَية الوديعة ظَاه اقتامسُبء وَذَلكَ لأن ذعْوَى المدُعي 
ذا تَوَجَة على المدعَى عَليْه اله لي ان هق أو يُنكر وَإِنْكَارُهُ سَبَبْ 
للحُصُومّة وَالخْصُومَة مُستَدْعِيَة عيّة للصّلح» ٠‏ قَال الله تعَالى وَإن 0 
فَتَتَلُو مرا يسما » [الحجرات: 9] وَبَعْدَمَا حَصّل لهُ من المال إِمّا بالإقرًا 
ال ماكر بمَاله لا يَخْلُو إِمّا أن ر تريخ مل لك فإ اع مل د 
م أن لح عدا و ا احا عت و كاي رن 

للمنَاسّبّة التي ذَكَرَنَاهَا هُتَالِكَ بمًا قَبْلهُ وَذكرَ هَاهْنًا استرباحة بغَيره وَهُوَ الطتارية إن 

| متي لا ترك لا بط مط أ مقر 1 ج41 لطا بع 0 
يتَعَلقَ به به حُكُمٌ في الْعَامَلات فَبْقَي حفظة بِعَيْرِه وَهُوَ الوديعة. 

قال: (وإِذًا أَقَرٌ الحرٌ البالعٌ العاقل بحق لزِمه إقرارهُ مجهولا كان ما أَقَرٌ به آو 
مَعلُومَا) اعلم أن الإقرارٌ إخبَارٌ عن كُبُوت الحقء وَأَنّهُ مُلزِم لوقوعه دلالت؛ ألا تَرَى كيف 
أَلّمٌ رَسُولُ الله وله ماعرًا 45 الرّجم بإقراره وتِلك اخَرآة باعترافها. وَهُوَ حَجَمَّ فَاصرةٌ 
لقْصُورٍ لايم امقر من غَيره فَيقتّصِرُ عَليه. وَمَرطُ الحُريّتٍ يصع إقرارهُ مُطلقاء هن 
العبد الَادُونَ له وإن كَانَ مُلحَمًا بالحُرٌ في حَقّ الإقرار, لكِنّ المحجور عليه لا يُصِح 
إقرَارهُ بامال ويَصحٌ بِالحدُود والقصاص لأنْ إقراره عهد موجبًا لتَعلّقَ الدين برقبته 
وَهِيّ مال اولى فلا يُصَدَّقْ عليه؛ بخلاف امَادُون لأنّهُ مُسَلطُ عليه من جهّته؛ ويخيلافم 
الحد والدم لأنّهُ مُبقّى على أصل الحريّجٍ في ذلك: حنّى لا يَصحّ إقراز المولى على العبد 
فيه؛ ولا بد من البلوغ والعقل لأن إقرار الصبي والمجنُون غير لازم لانعدام أَهليّمٍ الالتزام 
إلا إِذَا كَانَ الصبي مَأدُونَا له لأنّهُ مُلحق بالبالغ بحكم الإذن؛ وجهالمٌ الْمقَرٌ به لا تَمنَعْ 
صبِحدَ القرار؛ أن الحق قد يلم محولا بأن أتلف مالا لا يدري قِيمتهُ أو يج 
جراحةٌ لا يعلم أرشها أو د تَبقَى عليه بَاقِيّمٌ حساب لا يُحيط به علمه؛ والإقرَارٌ إخبّاز عن 


را مي 


قن قم نه حلط الجا لتاق الت نه كان لجو الله ترق 


5 العنايي شر 4 الهدايي 
(وَيُقَالُ له: بَيّن الُجهول) لأنّ التُجهيل من جهته فَصَارَ كم إذا أَتّقَ أَحَدَ عبِدّيه (فَإِن لم 


يُبَيّن أَجبّرَهُ القاضي على البَيّان) لأنّهُ لزِمَهُ الخَروج عم لزِمَهُ بصحيح إقراره وَذَلكَ 


بالبيان. 


قال: (وَإِذا قر الح البَالغ العَاقل) الإفراز مُْكَقٌ من القرَار فكان في اللة عبَارة 
عَنْ يات مَا كَانَ مُعرَِلا. وفي الشرِيعة عبَارةٌ عَنْ الإار عَنْ توت الخَقَ وَشرُوطة 
سَتُذْكَرٌ في أَثناء الكلام وَحْكْمَه أنْهُ ملم عَلى امقر ما أََرَ به لوقوعه دَلالكَ عَلى لخر 
به فَإِنّ اكال مَحْبُوبُ بالطب قلا يقر لعَيْرِه افيا وقد اعقضة هذا المثقول. بيو له علد 


ال ا 0 7 مم عله هن 2 عن > : 
الإقرَارَ وَالإلرَامَ به في باب الحدود «فإنه عليه الصّلاة وَالسّلام رَجَمّ مَاعرًا بإقرَارِه 
مسري 260 .ده ا لل عر ل ل لسن( عقه رو 20-1 و لما 
وَالعَامديّة باغترافها» فإِنّهُ إذا كان مُلزْمًا فيمًا يَنْدَرِئُ بالشبهات فلأن يَكون مُلزمًا في 


م اكه ا 28 »ع 2 عن + ديهم 5 مل يه 22 
غيْره أؤلى» وَهُوَ حُجَّة قاصرة؛ أمّا حجِته فلمًا تين أَنَهُ ملزمٌ وَغيْرٌ الحجّة غير ملزمء وما 


و 
ىا ار 27 


ات 0 2 038 و 6 سس سه الول سا لاع 
قصوره م ولاية لمر على غيره ولحقنة أن الإقرَارَ َبَرٌ مُتَرَدّدٌ يَيْنَ الصّدْق 
2 و لد أو “غير 2-0 را 0 بير 2 
وَالكذب فكان مُحُْتَمّلاء وَالحْتَمَل لا يَصلَحٌ حُجّة وَلكنْ جعل حجة بتَرْحِيح جَانب 

00 فاع وح اط الى ال 0 ل ا 32 2 0 

كاد مواقي لبعد واي سا اوفط ال ياي 
7 ٍِ 6 1 7 و 500 0 7 5 وو وام لمن عور 00 
عَلى المَرَدُدِ النَافي لصلاحيّة الحجيّة.وَشَرْط الحريّة لِيَصمّ إِْرَارُهُ مُطَلقَاء فَإنْ العَْدَ الأذونَ 
01 8 إن 2 7 5 و2 َك إن 1 8 1 . 6 
لهُ وَإِنْ كَانَ مُلحَقا بالحرٌ فى حَقّ الإقرَار وَلكنّ الَحْجُورَ عَلَيْهِ لا يَصح إِقَرَارُةُ باكال 
اه َ و 0 0 0 22 0000 20 إن 
ويصح بالحدود والقصاص» وكان هذا اعتذار عن قوله إذا أقر الجر ولعله لا يَحتَاج إليه 
ع 2ق خا ير ا ا ل ل ا اك 5 
أنُْ قال: ذا أَقر الحر بحَقّ لزِمَهُ وَهَذَا صّحيحٌ» وَأمّا أن غَيْرَ الحرٌ إذا أقر لم أو لم يَلرَم 
فَسّاكت عَنْهُ قلا يَردُ عَليْهِ شئء وَيْصحٌ أن يُقال: ليْسَ بمَعْذرَة وَإنمَا هُوَ ليان التّمُرِقة 
َيْنّ التييد في صحّة أقَارِيرهمْ بالقصّاص وَالحدُود وَحَجْرٍ المْجُور عَنْ الإقرارٍ بالمال 
دُونَ الكأذون لهُ. 

20 د و ا ل وى عمنل,ىةس 4 2 ه86 يي ره 

وقوله (لأن إقرارة إخ) دَليل ذلك المجموع, والضمير في إقراره للمحجور عليه: 
ل ره الله 00 012 2 7 م - هينم 
أي إِقرَارٌ الَحْجُور عَلَيْهِ عَهْدٌ مُوجب تَعَلقَ الدَين يرقبَته وَهي مال المؤلى فلا يَصدْق عليه 
و 2 1 ا 1 2 ل 2 2 م 
لتَضُون الله يخلاف المأذون له لأله مستلط على الإقرار مر حهّة الموالىء لأن. الاذن 


و 


بالتّجَارَة إِذْنْ بمًا يَلرَمُهَا وَهْوَ دَيْنْ التّجَارَة لأن النّاسَ لا يِيَايعُوئَهُ إذا عَلمُوا أن إِقَرَارَهٌ لا 


37 


الشوع الكاممن 
يصمح إِذْ قَدْ لا ينها هُمْ الإشْهَادُ في كُل تجارة يَعْمَلُوئًا مَعَهُ وبخلاف الحدود 
وَالقصّاص لأن العَبْدَ فيهمًا * ل علق تبني حي لعفن الا الول علد ف 
ذلك لأ وكوف القدرية اناد على اننقاية ويكنان جنا عل كوه مكلا كر مكلا 


م ته اهم 


من نخوَاص الآدَميّة وَالآدَميّة لا َال بالرق» لاقي اللوع لشن لأن إقرارَ قَرَارَ الصبي 
وَالْجَنُون غَيْرُ لازم لعَدَم أهْليّة الالترّام إلا ذا كان الصبي ا لأنْهُ بحُكْمٍ الإذن 
تلق قلعن ولا فرط كز ره 1ف فَجَهَلئُهُ لا تمع صحنّهُ لأن الإِقرَارَ 
إِخمَارٌ عَنْ لَرُوم الحَقّ وَالحَقُّ قد نيرق تحهريا بان لفن فيا لأردري فقا أذ مدخ 
جراحَة لا يلم أَرْشَهَا أو تا ِقَى عَلئْه َيه حسّاب لا يُحِيطٌ به علمٌه فَالإَرَارُ قد يَلرمُ 
مَجهُولا. 

وَعُورٍض بأن الَهَادَةٌ إِخمَار عَنْ تيوت الحقّ للمُدّعي؛ وَالْحَق قَدْ يَلرَمُ لهُ مَجْهُولا 
هاف ئلم مخهولة ولس بصتحيطة. 

وَأحِيب بأن 7 بامْشهُود به شط بالنص وَانتفاوُة يَسْتَلزِم التفاء المنتروط 
بخلاف جَهالة 2 لهُ هإِنَهَا تَمنَعْ ع صحّة الإقرَار لأن الديزل ا يَصلمُ ا 
وَكَذَلكَ جهَالة امقر مثل أن ول لت علي واس كا لياه ين كر بالَجْهُول يُقَالَ له 
ال لله الممجمل يِه ليان كما إذَا أعتَىَ عَبْدَيْه فإن 0 الحاكم 
على اليا ؛ لل لرمة اوج عم لم بصتحيح إفراره 0 . وفي بَعْضٍ النسَخ: 
تَصْرِيحٌ إقرَارِه وَذَلكَ أي الْرُوجٌ إِنّمَا 6 بالبيّان. 

(َإن قاله لثلان علي هَيءٌ لَه آن بين ما له يمك أنه أخبَرَ من الوجوب فِي 
ذمته؛ وما لا قِيمَنَ له لا يُحِبْ فيها)» فَإِذَا بِيّنْ غير ذلك يَكُونْ رجوعا. قال (والقول قونُهُ 
مع يُمِينِه إن اذْعَى المْمَرْ لهُ أَكثَّرَ من ذَّلك) لأنّهُ هو المنكرٌ فيه (وَكَدَا إذَا قَال لفلان علي 
حق) لا بين وكدًا لو قال: عَصبت منه شيئًا وَيَجِب أن يُبِينَ ما هو مَالَ يُجِرِي فيه 


التّمَائُعٌ تعويلا على العادة. 
الشرح: 
فإن قال لهُ علي شيء لزِمَة أن بين مَا لهُ قيمَة لَه له أخير حَنَ الوجُوب في ذمته 


ًا لا قب له لا يحب في الذَكة ُو مُجُوعَا عن الإثرار ذلك باط فا يما 


4 


العنايّ شرح الهدايضّ 
2 ج220 . 2 - 8146 غددة م مادعا ةس 4 1 5 
لهُ قيمّة مما ثبت في الذمّة مكيلا كان أو مَوْرُونا أو عَدَدِيَا نَحْوُ كر حنْطة أ فلس أ 


- 2 له 


همق يم كك فقس سعى )يك رم كه 1 م ني اراق 16 ا قز مز م 
جوزه) فإما أن يساعده المقر له أو لا. فإن ساعذه احذوه وإلا فالقوؤل قول المقر مع 
2 د 2 ولاس سرامي سياه ل ار سل رن سسا فيه دم 25 9 مل م اس 1 
يُمينه) لأن المقرٌ لهُ يَدّعي الرُيَادَةَ عَليْهِ وَهُوَ مُنْكرٌ وكذلك إذا قال لفلان عَليَّ حَقَ لا 


هو م مالم لاه ا 00 وم 


كاانة اسراعر الؤحوية: وكذا الو قال عمتعامئة كنا وحن عله أن ين عا كد 
مَال حَتَّى لؤ ييّنَ أن الَخْصُوب رَوْجَنُهُ أو وَلدُهُ لا يَصحٌ وَهُوَ اعتَارٌ مَشَايخِ ما وَرَءَ 
الَهْرِ وَقيل يْصح وَهُوَ اتير مَشَايخْ العراق وَالأوٌل أُصّحْ أن العضي ‏ عل مَال 
فَحْكُْهُ لا يَجْرِي فيمًا لِيْسَ مال ولا بدَ أن يُيّنَ ما يَجْري فيه النّمَائمُ حنّى لؤ يينَ 
في حي حنطّة أو في قَطْرَة مَاء لا يْصِحٌ أن العَادَةَ ل جر بصب ذَلكَ فَكَانَت مُكَدَية 


ع اس ” 


7 ل عن هاعم مال َ كه امه 0 ا ا 5 5 ضت ساي ار 
ه و م . 2 و 
فإن قيل: العَصْبْ أخذ مال مُتَقَوم مُحْتَرَم بعَيْر إذن الَّالك عَلى وَجْه يزيل يَدَهُ 


وَهْوَ لا يَصْدُقُ عَلى العَقَارِ وَحَمْرٍ الْسْلم فَلِمَ تقض التْريف أَْ عَدَمٌ قبُول الييّان فيهمًا. 
فَاحَوَابُ أن ذَلكَ حَقيقة» وَقَدْ ُثْرَكْ الحقيقة بدلالة العَادَةَ كما عُرفَ في مَوْضعه وَقَدْ 
أَشَارَ ليه بقوله (ِتَعغويلا عَلى العَادَة). 

(ولو قال: لقُلان علي مال فالمرجع إليه في بيانه لأنّهُ المجمل ويُقبل قولهُ فِي 
القليل والكثير) لأنْ كل ذلك مال فَإِنّهُ اسم لا يُتَمُوَلَ به (إلا أَنّهُ لا يُصدّق فِي أقل من 
درهم) لأنّهُ لا يعد مالا مرا (ولو قال: مال عَظيم لم يُصّدّق فِي أقل من ماقي درهم) 
أنه قر مال مُوصُوف فلا يَجُورُإلهَاءُ الؤصف وَالنّصَابُ عَظِيم حتى أعثُبرَ صاحيّه َي 
به وَالعَنِي عَظِيم عند الئّاس. 

وعن أبِي حنِيفة أَنْهُ لا يُصَدّق فِي أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرِقت لأنه 
عظيم حَيث تقطع به اليّدُ المحتَرمَتٌ وَعنهُ مثل جواب الكتّابء وهَذًا إذَا قال من الدّراهم 
آم إِذَا قال من الدّتَانِيرٍ هَالتَّمَدِيرٌ فيهًا بالعشرينء وفِي الإيل بخّمس وعشرين لأنّهُ أدنى 
نصاب يَحِبُ فيه من جنسه وَفِي عَيرٍ مال الزّكَاةَ عيمج النْصَاب (ولو قال: أموالٌ عظام 
فَالتْعدِيرُ بتَلاكَجٍ نُصبٍ مِن أي فَنّْ سَمَاهُ) اعتبارً لأدئّى الجمع (وَلو قال: دَرَاهِمٌ كَثِيرةٌ 
لم يُصَدّق في أقل من عشرة) وَهَدَا عند أَبِي حَنِيفَةَ (وعندَهُمًا لم يُصدّق فِي أقل من 
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مِانَّتّين) لأنْ صاحب التّصاب مكثرٌ حنّى وجب عليه مواساةٌ غيره؛ بخلافي ما دُوتَه. وله أن 


العشرة أقصى ما يَنتَّهِي إليه اسم الجمع يُقَالُ عشرة دراهم كم يُقَالَ أحَد عشر درهما 
فَيَكُونُ هُوَالأكثَرٌ من حيث اللفظ فَيَنِصَرِفْ إليه (ولوقال درَاهم فَهِي مَلادَدً) لأنهَا أقل 
الجمع الصّحيح (إلا أن يُبَيّنَ أكثّرٌ منها) لأنَّ اللفظ يحَتَمِلُهُ وَيُنصرف إلى الوزن المعتاد 
(ولوقال: كذا كذَا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما) لأنّهُ ذكر عددين 
مبهمين ليس بَينَهُمًا حرف العطفب وآقَل ذلك من المُفسر أحد عشر (ولو قال: كذًا 
وكدًا درهما لم يُصدّق في أقل من أَحدٍ وعشرين) لأنّهُ ذَكر عددين مبهمين بينهما 
حَرفْ العطف. وَآَقَلَ ذَّلكَ من المْمَسَّرٍ أَحَد وعشرون فَيُحمل كل وجه على تَظيره (ولو 
قال كَذا درهما فَهُوَدِرَهُم) لأنْهُ تَفسيرٌ للمبهم (وَلوئَّلثَ كذ بغر واو فأحد عشر) لأنّهُ 
لا تَظير له سواه (وإن مَلث بالواو فَمِائَيٌ وآحد وعشرون؛ وإن ربع يَزَادُ عليها آلف) لأن 
ذلك َظيرُة. 

الشرح: 

قال: (لو قال لقلان عَليَّ مَل إل) إِذَا قَال في إِقرَاره لفلان عَلِيّ مَالَ فَرَحَعَ 
ليان إليِْ لكؤنه المملء ويُعبَلَ قَوْلهُ فيما ييّنَ إلا فيمًا دُونَ الدَّرْهَمء وَالقيَاسُ قبُولهُ لله 
2 


مَالُ. وَوَجْهُ الاستحسّان تَرْكُ الحقيقة بدلالة العَادَة. وَلِوْ قَال مَالَ عَظِيمْ قال الشافعي 


ساس - 008 


هُوَ مل الأوّل» ولا فيه إِلعَاء لّضف العظّم فلا يَجُورُ قلا بْدَ من اليَّان يما يُعَذّ عَظِيمًا 
عنْدَ النّاس وَالعَيُ عَظِيمٌ عند النّاسِء وَالغْتَى بِالنَصّابٍ لأَنْ صَاحَهُ يُعَدُ غَيّا قلا بْدَ من 
اتن به أن بل لحرا لام م اقل ما نتف قب اليل عدن 
وَعَشْرون ل 0 نصّاب تَجب فيه الككاة من بحنسه) وفي الدّيئار بعشرِينَ مثقالاء 
ري الذراعم بيات درفي 


و ورل لم ياس 


وَإنَ ييّنَّ بعَْرهِ فلا بد من يَيَانَ قيمّة النصّاب وَهَذَا قوْل أبي يو سف ومحمد) 
وَمْ يَذكْرْ مُحَمَّدٌ قَوْل أبي حَنيفَةَ في الأصْل في هَذَا القصل. روي عَنْهُ أله قال: لا 
يُصَّدَّقُ في أقل منْ نصاب السرقة لأنّهُ عَظَيمٌ تُقَطَمٌ به البَدُ ارم وَرُوِي عَنْهُ مثل 
قؤهمًا. قبل وَهُوَ الصّحيحٌ أنه 00 عَدَدا يحب اغا اللفظ فيه فَأوْجَبنًا العَظيمَ 
مرا خَيك اكش وهو الال الذي كحي فيد الركاة. 

َال في اللّهَّة: وَالأصّحٌ عَلى قله أهُ يني عَلى حَال امقر في الفَفْرِ والغتى» فَإن 
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القليل عند الفقير عَظِيمٌ وَأَضْعَافُ ذلك عنْدَ الي لِيْسَتْ بعظيمّة (وَلوْ قال أَمْوَالٌ عظَامٌ 
َاتقَدِيرُ في ثَلانّ ُصب من أي تع سَمَاهُ ارا لأذتى الجمع» وَإِذا قال دَرَاهمْ كثيرَة لم 
00 5 ََّ . ا ءّ 32 2 ع ًّ ٠‏ 97 0 29 اه عار م م طًْ ٠‏ 
مودي ال رح لا جه أرقي لوبي اي بحو فظم) تي الل رن 
َلانَه عنْدَ الشتّافعي لأنْ الكَثْرَةَ أمْرْ إضَافييٌ يَصْدُقْ يَعْدَ الواحد عَلى كل عَدَد وَالعُرفُ فيهًا 
قلف فَكمْ من مُسكتر علد قَوْمٍ قليل عند آعرِينَ وَحْكْمْ التتّرْع كَذَلك نار يتل 
انر ران كاري ادر رو لي لوو المي تاياورو 
وَحرْمَانَا من أذهَاء وبأكثر من ذَلكَ كَالاسْتطاعَة في الحَجّ في الأمّاكن البَعِيدَة فلم يكن 
559 و 5 5 ل و م 5 0 7 ...يليه أ أ و ٠.‏ 
العَمَل بها ألا فيُعْمَل بقؤله دَرَاهِمُ وَيَنْصَرفْ إلى ثَلانّة وقالا: أمكن العَمَّل بها حُكْمًا 
6 0 رم و لت ا 1 5 
لأن في الْنَصَّاب كر حُكْميّة فَالعَمَل بها أؤلى من الإلعّاء. 


فعض لو 


وقال أبو حنيفة: الدرَاهم مُمَيْرُ يقَعُ به تَمْييرٌ العَدد وَأقصّى مَا يتَهِي إِليْه امم 
الجمْع تَشبيرًا هُوَ العَشَرَة لأنْ ما بَعدَهُ يُميُرُ بالمفرد. يُقَالَ أُحَدَ عَشَرَ درهَمًا وَمائَة ولف 
ؤت فوط مقط لط لكر برل ضع وزاك الفط عه مكف إن 0 القون 
بمَا دل عَليْه اللفظ إِذَا كَانَ مُمْكنًا ولا مَانعَ من الصف إِليْهِ لا يُعْدَلَ إلى غَيْرِه (وَل 
َال عَليَّ درْهَمٌ فَهِيَ نَلائّهَ بالاّقاق لألهَا أل الحَمْع الصّحيح الذي لا حلاف فيه 
بخلاف الى إلا أن يُييْنَ أَكْثْرَ مئْهًا لاحْتمّال اللفظ» وَكَرْئةُ عَلْهِ فلا تُهْمَةَ وَيَنْصَر ف 
إلى الوتذن الَْاد وَهْوَ عَالبُ تقد البلد» إن لم يكن فيه نقد متعَارَفٌ حمل على وَدْن 
0 

قال (وَلوْ قال كذا كذا درْهَمًا) كذا كتّاية عَنْ العَدّد الل في اسْتعْمَاله 
اعْتبَارهُ بالممَسّر فم لهُ ظيرٌ في الأغداد الْمَمرَة حمل عَلى أقل ما يَكُونَ من ذَلكَ 
النَوْع وما لِئِسَ لهُ ذلك بَطَلء فإذا قال كذا درُهَمًا كَانَ كَمَا إذَا قال لهُ عَليَّ درْهَم 
وَذَا قال كَذَا كَذَا درْهَمًا كَانَ أَحَدَ عَشََ وَإِن ثلث بِعيْرٍ واو / يرد علق ذلك لعَدَم 
النَطبر وَإِذَا قال كَذَا وَكَذَا كَانَ أُحَدَا وَعشرِينَ وَإِن ثلث بالوَاو كَانَ مائة وعد 
وَعشرين» وَإن َبّعَ يُرَادُ ألف. 

قال: (وإن قال: له علي أو قبلي فَمَد أَقَرّ بالدين) لأن " علي " صِيعَمٌّ إيجاب؛ وقبلي 
ينين عن الضمان على ما مر في الكفالتٍ. 


الشرح: 

وَلوْ قَال لهُ علي أَرْ قبلي فَهُوَ إَْارٌ بالدَين لأنَ عَليَّ للإيجاب» وَقبَلي يب عَنْ 
الضّمَان عَلى ما مَرّ في الكمَايّ: وَلوْ وَصّل الْقرُ فيهمًا بقَوله وديعة دق وَيَكُون 
مَجَارًا لإيجّاب حفظ المضمُون ولا ع لكنَهُ تَغبيرٌ عَنْ وضعه فيُصّدَّقَ مَوْصُولا لا 


مفصولا. 

(ولو قال المقر هُو ودِيعمٌ وَوصل صدّق) لأنْ اللفظ يَحَتَملُهُ مجارًا حيث يَكُون 
المضمون عليه حفظة والمَال محله فَيُصدّق موصولا لا مفصولا. 

قال رَحِمهُ الله وَفِي نُسَحْ المختّصّرٍ فِي قوله قبّلي إنّهُ إقرارٌ بالأمَادَتٍ لأن اللفظ 
ينتظمهما حنّى صار قوله: :لا حَق لي قبل قُلان إبراء عن الدّين والأمائتٍ جميعا. والأماتي 
قنُهُما والأوّل أصح. (وَلو قال عندي أو معي أو فِي بيتي أو في كيسي أو فِي صندوقِي 
فَهُوَ إقراز بِأَمَانَدِ فِي يدِهِ) لأنّ كل ذلك إقرار بكون الشيء فِي يدِهِ وَذّلك يتَنَوْعْ إلى 
مُضمون وآمَانَةٍ فَيَثبْت أقلهما وهو الأمَادَي. 

الشرح: 

(قال الْصَنّف: وفي سخ الْتصر) يعني مُخْتَصَرَ القدذوري في قَؤله قلي (لهُ 
قرا بأمَائة أن اللفظ يَطئهمًا) لخ مار وله لا حَقَّ لي قبل فلان إبرَاءَ عَنْ الدين 
وَالأمَائَة 1 وَالأَمَانَة ليا ككل عَلِيْهَاه وَكان قياس تُرتيب ٠‏ وضع الممثألة أن 
00 ما كر القدوري ” 3 2 مَا ذكَرَ في الأصل لأن الهداية تمع ترح اتن 5 
الصغير وَالقَدُورِي» إلا أن اللدكوة في الأصل هُوَ الأصّح فَقَدّمَهُ في الذَكْرِ وَل قال 
عندي أَز مَعِي أذ في يَدي أ في 2 تي أذ في كيسي أو صُنْدُوقي فَهوَ إِقرَارٌ بأمَانَة في 


ا 


00 و 


يده لأن كل ذلك إِقرَارٌ يكن الشّواء في يّده وَاليَدُ تتَوّعٌ إلى أمَائَة وَضّمّان فَيثِتْ 
لم وهو لاما 
وَُوقض يما إذَا قال لهُ قبلي مائة درْهَمٍ دَيْنُّ وديعة أو وديعة دين إِنّهُ دين وم 
2 فليم وهو الأمالة: ش 
وأحيب بأل ذَكْرَ لفظيْنٍ أَحَدُهُمَا يُوجبُ ؛ الدَيْنَ وَالآخَرٌ يُوجب الوديعة وَالمجمع 


ين د النحر ناوه ور زه رحد لقان على ارود د عا الزن قر 


ذا 


العنايي شرح الهدايي 
الأذئى وَهُوَ لا يَجُونُ لأن المَيءً لا يَكون تابعًا كَا دُوئهُ فتعِيّنَ العكس. 

(ولو قال له رجل: لي عليك آلف فَقَال انّزنها أو انتّقدها أو أَجِلنِي بها أو قد 
قضيئكها فَهُوَ إقرار) لأن الهاء فِي الأول والئّانِي كتَايَيٌ عن المذكور فِي الدعوىء فَكَأَنْهُ 
قال: انّزِن الألف التي لك علي؛ حتّى لو لم يُذدكر حرف الكتَايّجٍ لا يَكُونُ إقرارا لعدم 
انصرافه إلى المدكورء والتاجيل إِنّما يَكُونْ في حق واجبء والقضاء يَتنُو الؤجوب ودَعوى 
الإبراء كَالقَضاءِ ا بَينَد وَكَذَا دَعوّى الصَدَق وَالهبَجِ لأنّ التّملِيكَ يَعَتَضِي سَابفَةَ 
الؤجوب؛ وكذًا لوقال أحلتُّك يها على لان لأنّهُ تتحويل الدّين. 

الشرح: 

َو قَال لرَجُلٍ لي عَليِك ألف درْهَم قَقَال انها أ التقذها أو أجلي بها أو 
قد قَضيْتَكَهَا كَانَ إقْرَارَا بالَّعَى» لأَنْ مَا حَرَجَ جَوَابا إذَا لم يَكُنْ كَلامَا مُسْتقلا كَانَ 
رَاجِعًا إلى المذكو رِ أوَلاء فَكَنَهُ أعَادَهُ بصَريح لفظه» قَلمًا قَرَنَ كَلامَهُ في الأوّليْن 
بالكمايّة رَجَعَّ إلى الْذَكُورٍ في الدَعْوَىء وَكَانَهُ قال: اتَرِنْ الألف التي لك عَليَ كمَا لو 
أجَاب يِنَعَمْ لكَنه غَيْرَ مُستّقل» حَنَّى ل لم يَذْكُرْ حَرْفَ الكتايّة لا يَكُونُ إقرَارًا لعَدم 
الصرّافه إلى الَدَكُورٍ لكونه مُسنتقلاء فَكَأئَهُ قال: افْعْْ وَرَانَا للنّاس وَاكْبْ اال وائرك 
الدَعْوَى البَاطلة» أو تقَادَا وَانقَد للنّاس دَرَاهِمَهُمْ. وَأمّا في قَوْله أجُلني فَادُنَ التَأجيل إِنمَا 
يَكُون في حَقّ وَاجب وَأمّا في قَضْيْدْكَهَا فَِنَّ القَضَاءً يلو الوؤجُوب» وَدَعْوَى الإبْراء 
كَدَعْوَى القَضَاء لألْهُ يَثُلُو الوُجُوب» وَكَذَلكَ دَعْوَى الصّدَقة وَاهيّة: يَعْني لو قال 
تَصّدّقت بها علي أو وَمَيْتَهًا لي كَانَ إقْرَارًا لأنَهُ دَعْوَى اميك وَدذَلكَ يُقَتَضي سَابقة 
الوْجُوبء وَإِذَا قال لهُ علي ألفُ درْهَمٍ إلى سن وَقَال المقرٌ بل هي حَالة فَالقَولَ للمُقرٌ له 
أن الْقرَ أقرٌ عَلِى فْسه مَالا وَادّعَى حَمَا لنفْسه فيه فَلا يُصّدَق كما إِذَا قر بعد في 


01 


يَده لغيره وَاذَعَى لا يصدّق في دَعوّى الإجارة) بخلاف ما إذَا أقِه بدَراهم سود نه 

يُصَدَقُ لأنْ السنّوَاد صِمَة في الدَرَاهم قَيَلرَمُ عَلى الصّفة التي أَقرّ بها وَكَدْ مرت الْسسألة 

في الكفالة وَيُسْتَخْلف الْقَدُ لهُ عَلى إِنْكَار الأجّل لأنَهُ نكر وَاليَمنُ عَلى مَنْ ألْكْر. 
قال (وَمَن آقرَ بدي مُؤَجَل فَصَدَقَهُ الْعَُلهُ فِي الدّين وَكَدْبَُ في التاجيل لزمة 


الدّينُ حالا) لأنهُ آَقَرٌ على نّفسه يمال وَادّعَى حَنًا لتفسه فيه فَصارٌ كما إذَا أَقَرٌ بعبد في 
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يده وادُعى الإجارَة بخلاف الإقرار بالدّراهم السود لأنّهُ صمّنّ فيه وقد مرت المسألم في 
الكفالت. قال (ويستّحلف امقر لهُ على الأجل) لأنَّهُ منكرٌ حَمًا عليه وَالِيِمِينَ على المذكر. 

(وإن قال: له علي مادم ودرهم لزِمهُ كلها دراهم. ولوقال: مادم ووب لزمه توب 
واحدء والدَرجعٌ فِي تفسير المانَمٍ إليه) وَهُو القياس فِي الأول؛ وبه قال الشَافِعِي لأنْ المانَمَ 
مُبِهَمَمٌ وَالدّرهُم مُعطوفٌ عليها بالواو العاطفة لا تفسيرا لها فَبَقيت المانَّيٌ على إبهامها 
كما في الفصل الثّاني. وَجهُ الاستحسان وهو الفرق أَنّهُم استَثمَلُوا تكرارَ الدرهّم في 
كل عَدَّدِ وَاكتَّمُوا بذكره عقيب العددين. وَهَدًا فيما يكثُرٌ استعماله وَذَّلك عند كثرة 
الوْجُوب بكثرة آسبابه وَدَدكَ في الدَرَاهِم وَالدَانيرٍ والّكيل وَاَورُونِء آم اليب وما لا 
يكال ولا يو لا يَكثْرُوجُوبّا قبتي على الحَقِيقتٍ. 

(وَكَدَا ذا قال: مائّمّ وَتّويَان) لا بَيّنَا (بخلافف ما ذا قَال: مانم وَكَلادَمٌ آثواب) لأنّهُ 


سس اصا صم ممم 


ذَكَرَ عددين مبهمين وأعقبها تفسيرا إذ الأثواب لم تُذكرٌ بحرف العطفي فاتصرف 
إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التّفْسِيرٍ فَكَانَت كُلْهَا ثِيّابً. 

الشرح: 

َإِنْ قَال له عَليَّ ماله دزْقم زمَهُ كُلْهَا دَرَاهمُ» ولو قَال مائة وَنَوْبْ أو مالة 
وَشَاة لزمةُ نُوْبٌ وَاحدٌ وَشَاةٌ وَاحدة» وَالَرْحمٌ في تفُسير المائة إليْه لحمل رمو 
القيّاسُ في 0 أَيضًا وبه قال الشافبي» أن المائة و 2 َحْتَاجٌ إلى الّفسير 
ولا تفسيرٌ له هُنَا لأن ارقم طوف علا بلزار الععاطفة) وَذْلكَ ليس بتفسير 
لاقنضّائه ا قيس المائة عَلى إِبْهَامها كما في الفَصّل الثاني . 

وَجْهُ الاستحسّان 4 الفرْقٌ بَيْنَّ المَصليْن أنهُمْ استيْقَلُوا تَكْرَارَ الدن هَمٍ وَاكتفُوا 
بذكره عَقِيبَ 5-7 وَالامتثقال فيمًا يك اسستحْمَالهُ 0 الاسْتعْمّال عل كر 
الوخوتي بكثرَة أسْبابه وَذَلكَ فيمًا يت في الذمة كَالدرَاهمٍ والككائير والكيل 


وَالورُون لثيُوتها في دنه في بيع امعالات حَالة مكلف ويجوز الاستقراض بها 
بخلاف غَيْرِهَا إن الثؤؤب لا ين يت في امه ينا إلا سلما وَالئَاة لا تبت ينا في 
لذّة أمثلا كلم يك برها قي على احتف أي عَلى الأصل» 0 0 يان 


الْجْمَل إلى الْجْمَل لعَدَمٍ صّلاحيّة العَطّف لتّفْسير إلا عند الضّرُورَة وَقَد الْعَدَمَتْ 
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العناين شرح الهدايق 
وَكَذَا إِذَا قال مال َنّوْبَان يُرْجَعْ في يان المائّة إلى لمكا يك ينا أن الثْيّاب وما لا يُكَال 


ل الي 


وه 


وَل يوون له : . ف وتره افو لد ال وَنَلانُّ أثواب حَيْثْ يَكُونْ الكل 
يبا بالاثثفاق لأَنْهُ ذكَرَ عَدَدَيْنٍ مُبْهُمَيْنِ وَأَعْقبْهُمًا َفُسيراء إِذْ الأنْوَابُ / ع بحَرُف 
العف حَنَّى َل عَلى الما اصرف الما جَميعًا لامنوائهمًا في الاج إلى 
لتّفسير. لا يُقَالَ: الأَنْوَابُ جَمْمٌ لا يَصْلحُ مير للمائة لأَنْهَا نا اقَتَرَئت ت بالثلاثة 0 
الْعَدَدُ واحدًا. 

قال (وَمن قر بتَمرِ في قوصرَةٍ لزِمَهُ التّمرُ وَالقوصرة) وضَْرَهُ في الأصل بقوله: 
خودت ثمرا ف قوصرة ووجهه أن القوصرة وعاءً له وظرف له وغصب الشيء وهو 
مَظروف لا يَتَحَقَقَ بدون الظّرف فَيَلرّمَانهِ وَكَذَا الطْعَامُ في السَّفِيئَتٍ والجنطة في 
الجوالق؛ بخلافي ما إذَا قال: عَصَبت تَمرًا من قوصرَةِ لأنّ كَلمَمَ من للانتزاع فَيَكُونُ 
الإقرار بقصب المتزوع. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أقَربَمْرِ في قَوْصَرَة ع الأمْل في جنس هذه الَسَائل أن مَنْ أَقَ 
ين أحَدهمَا طرف للآخرٍ َِئ أذ يَذْكْرَهُمًا بكَلمّة فى "كلد ني "اند 
كَانَ الأول كقؤله عَصَبّتَ من فلان تَمْرًا في فَوْصْرَة : وهي ) بالتّحفيف وَالنشْدِيد وعَاء 
التَمْرِ أو نبا في منديل أ طَمًا في سنيئة أ حنطة في ولق لما 
الشيء وَهُوَ رد لا يَتَحَقَقٌ بون الظرْف» وَإن كَانَ الثاني كله تَمْرًا من قوْصّرَة 
ونُوبا من منديلٍ وَطْعَامًا من سفيتة يَلرَمْ إلا اروف لأن كَلمَة من للانتراع يون 
إِقَرَارًا يصب الْنْرُوع. ‏ 

قال: (وَمَن آَقَرٌ بدَابّجٍ فِي إصطبل لزمهُ الدَابّيُ خَاصة) لأنّ الإصطبل غيرٌ 
مضمون بالغصب عند أَبِي حنيفة وأبِي يُوسف وعلى قياس قول محمد يَصْمَتُّهُمَا ومثله 
الطعَامُ في البّيت. 

الشرح: 

ومن قر بين ل يكن كَدَلكَ كَمَوْله عَصَنْت درْهَمًا في درَهَمٍ لم يار 
الثاني لأن الثاني ا يَصْلّحْ ظَرفًا للأوّل لعا آخرٌ كلامه. . وَمَنَ مَنْ أقَرٌ بقصب ذَابَة في 
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320 - 000 7 2 3 5 و 
إصْطبْل لزمهُ الدَابّة خَاصّة: يَعْني أن الإقرَارَ إِقرَارٌ بهما جَميعًاء لكن لا يَلرَمُهُ إلا ضّمَان 


الدّائّة حَاصّة عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسّف, وَكَذَا إِذَا قال غصبْت مئْهُ طُعَامًا في بَيْت 
ا لين رد و . 0 © 2 ا 0 0 00 
لأن الدّابّة وَالطْعَامَ يَدْحُلان فى ضّمّانه بالقصبء وَالِإِصْطَيْل وَالبَيْتْ لا يَدْحُلان عَنْدَهُما 


7 


هما عَيْرُ مَنْقُوينِ وَالعَصْبُ الّوحبُ للضّمَان لا يَكُونْ إلا بالتقل وَالنَحْويلء وعئد 
مُحَمّد يدحلا في ضمانه رم ف الإقرار جا يَرَى بِعٌَصّب الععان, 

قال: (وَمّن أَقَرٌَ لغَيرِهِ بِخَاتَمِ زِمَهُ الحَلقَمُ وَالفّص) لأن اسم الخائم يَشْمَل الكل. 
(وَمَن أَقَرٌّ لهُ بسّيف فَلهُ النّصل وَالجَفْنْ وَالحَمَائل) لأنّ الاسم يَنطوي على الكل. (وَمّن 
قر بحَجَلتٍفَلهُ العيدَانُ والكسوَةٌ) لانطلاق الاسم عَلى الكل مُرهًا. 

الشرح: 

ل ل 
وَهي عَلاقَة السّيف, وَالحَجْلة يَنْتْ يُريّنُ بالثيّاب والأسرّة» والعيدان برَفْع الثُون جَمْمْ 
عُود وَهُوَ لشب وَبقيّة كَلامه يُعْلمُ من الأصمل الَذَكُورٍ. 

(وإن قال عَصَبت كُويَا في منديل لزِمَاهُ جمِيعا) لأنْهُ ظَرف لأنْ التُوب يلف فيه. 
(وكذا لوقال علي توب في توب) لأنّهُ ظرف. بخلاف قوله: درهم فِي درهم حيث يلزمه 
واحد لأنَّهُ ضربٌ لا ظرف (وإن قال: كُوبٌ في عشرة أثواب لم يَلزَّمهُ إلا كُوبّ واحد عند 
أَبِي يُوسف. وقال محمّد: لزمه أَحَدَ عشر تويَا) لأنْ انيس من الثَّيّاب قد يُلف في عشرة 
أثواب فَأَمكَنَ حَمِلُهُ على الظّرف. 

ولأبي يُوسف أن حرف " في " يُستعمل في البين وَالوسَطٍ أيضاء قال الله تعالى 
5 0 فى عِبَدِى 4 [الفجر: 14] أي بين عبادي؛ فَوْقَعَ الشّك والأصل بَرَاءَةٌ الدّمم 
على أَنْ كل توب مُوعى وليس بوعاءِ فَتَعَدر حَمِلُهُ على الظرف فَتعَيّنَ الأول محملا. 

الشرح: 

(قَوْله لأنَ النّعِيسَ من الاب قد يُلفُ في عَسَرَة أنَْاب) قبل هو منُْوض عَلى 
مله بأن قال غْصَْت كرياسًا في عشترة واب خرير لم الكل عند محمد مََ أذ 
عَشَرَة أنُوّاب حَرِير لا يُجْعَل وغَاء للكرّاس عَادَهَ (ولَهُ على أن كل نوب مُوعى وَليْس 
بوعَاءم) مَعْنَاهُ أن الحَمِيعَ لِيْسَ يوِعَاء للواحدء بل كل وَاحد منْهًا مُوعَى يما حَوَاُ 


1 


العنايّ شرح الهدايسّ 
وَالوعَاء الذي هُوَ لِيْسَ بمُوعى هُوَ مَا كَانَ ظاهرًا فَإِذًا ؛ د 2 
لوب الواحد كَانَ آخررٌ كَلامه لها وتعيّنَ ول كلامه مَحْمَلا: ؛ يعني أن يَكُونَ " في 
(ولو قال: لقُلان علي حَمسَة فِي حَمِسَةٍ يّرِيدُ الضرب والحساب لزِمَهُ حَمِسّةٌ) 
لأنّ الضّرب لا يُكثِرٌ امَال. وَقَال الحَسَن: يَلرّمْهُ خَمسّة وَعشرُون وقد ذَكَرتَاهُ في الطلاق 
0 افك لستالة 


بي 


(وَلوقال ردت خَمسَة مع حَمسَّةِ لزِمَهُ عَشَرَ 
0 
َوْلَهُ لأن اضرب لا يكثر لال) مََْاهُ أن أُثْرَ الصكرب في تكثير الأجْرَاء 
لإزَالة 3 لا في زِيادة المال» رح دراهم ورا ون عليه الف جر ' يَرذ فيه 
3 قيرّاط» وَبَاقي كلامه ظَاهرٌ وَقَدَ تدم في كتّاب الطّلاق. 1 
لوقا ند علي من يرهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعيّ 
عند أبي حنيفة فَيلِرَمَهُ الابتداء وَمَا بَعدَهُ وتسقط العَايَتُ وقالا: يَلَرَّمهُ العَشَرَةٌ كُلُهَا) 
فتَدَخُلُ الغايتّان. وقال زُفَرَ: يَلزّمَهُ َمَانِيِرٌ ولا تَدَخُلَ العَايّتَان. 
(ولوقال لهُ من دَارِي ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فَلهُ ما بِينَهُمَا وليس له 
من الحائيطين شَيء) وقد مرت الدّلائلٌ فِي الطلاق. 
(ومن قال: لحمل فلات علي آلف درهم فإن قال أوصى له فُلان أو مات أبوه 
فَوَرِثَهُ فالإقرارٌ صحيح) أنْهُ آقر بسبب صالح لتُبُوت الملك له (ثم إذَا جاءت به في مدة 
يعلم أَنّهُ كان قائما وقت الإقرار لزمه؛ فَإن جاءت به مَيّنَا همال للمُوصي والمورث حنّى 
0 بين وَرَمّته) لأنّهُ إقرارٌ فِي الحقَيقجٍ لهماء وَإِنّمَا يَنتَقِلَ إلى الجنين بعد الولادة ولم 
0 ينتقل (ولوجاءت بولدين حَيّين فَامَالَ بِينَهُماء ولو قال امقر باعني أو أقرضني لم يَلزّمه 
0 أنّهُ بين مُستّحيلا. قال (وإن أبهم الإقرارٌ لم يصح عند أَبِي يُوسفء وقال محمد: 
يصح) بأن الإقرا ارام من الحجج فَيَحِبْ إعمائهُ وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح. 
ولأبي يُوسف أن الإقرارَ مُطلقهُ يُنصرِف إلى الإقرارٍ بسبّب التَّجَارَة: وَلهّدَا حُمِل إقرارٌ 


العبدٍ الَادُون لهُ وَآَحَد المتَمَاوضِينَ مَليه فَيَصِيرٌ كما إذَا صرح به. 


الشرح: 9 

(قصل): ا كَانَتْ مَسَائل الخَمْل مُكَايرَةَ لميْرِهَا ذَكَرهَا في فَصْلٍ على حدة 
وَأَخَقَ بها مسال الخيّار اببَاعَا للمبْسُوطء وله أغْلمُ. قال (وَمَنْ قال خَمْل فلائة عَليّ 
ألف درْهم إعخ) وَمَْ أل حخَمْلِء فا أن ين سيا أ لاه كن صن فا أن يكُونَ سا 


- 


م 4 


صَاا أَوْ لا فإن كان صَالحًا مثل أن يقول أوض :له فلان أو مَات أَبُوهُ فونه فَالإِقرَارٌ 
صحيحٌ لله ين سيا لو عَاياهُ حَكَمنَا به فَكَذَلكَ بإقراره. 


ل« مد 1 ل دو فد ل ‏ المة * 11 الال 0 2 9 4 

نم إذا وَحدَ السبَّب الصالح فلا بِدّ من وجود المقر له عند الإقرّار فإن جاءت به 
2 وهر ور - 1 ف ه مده ور اه م 3 ع 2 2 8 5 32 ا 
لمدَة يُعْلمُ فيهَا أَنْهُ كَانَ قائمًا: أي مَوْجُودًا وَفَتَ القَرَار بأن وَلدَتْ لأقل من سنّة أشهر 


ل 
لكر وس ينام 


من وَقت الإقرَار لزِمه وَإِن جَاءت به لأكثرَ إلى سين وهي مُعَْدَةَ فَكَذَلك وَأمّا إذا 
جَاءَت به لأكثرَ من سئّة أظهر وَهي غَيْرُ معد م يَلرَمهُ وَكَذَا إن جَاءَتْ به مك فالال 
للمُوصي وَالْوَرث يُقْسَمْ يَيْنَ ره أن هَذَا الإقْرَارَ في الحَقيقة هماه وَإِنمَا يقل إلى 
اجنين بَعْدَ الولادة وَل يَثَقل» وَإِنْ جاءت بولدينٍ حيَين فَاكَالَ يَْهُمَا نصفيْنِ إن كَانا 
ذَكَرَيْنِ أو أْييْنِء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرَا وَالآحَرُ ألنى ففي الوصيّة كَذَلكَ وَفي 
الميرّاث للذَّكَرٍ مثل ل لين إن كان العو عر صَال مثل أن قال بَاعَنِي أو 
مْرضَي ل يَلرَمْهُ شي لأنَهُ ييّنَ مُستَحيلا لعَدَمٍ تَصَوُرِهمَا من انين لا حقيقَة وَهْوَ 
ظاهرٌ ولا حُكمًا لأنهُ لا يُوَلى عَليْه. 

إن قبل: كَانَ ذلك رُجُوعًا وَهْرَ في الإفْرَارٍ لا يَصح. أجيب ينه ليْسَ برُجُوع يل 
ظُهُورٍ كَذبه ييقين كَمَا لو قَال فَطَعْت يَدَ لان عَمْدَا أُؤْ خطأ ويد فلان صّحِيِحَة وَهَذَا 
بخلاف ما إِذَا أََرَ للرّضيع وَيّنَ السب بذَلك» لَنْهُ إن يُمَصَوّرْ ذلك منْهُ حَقِيقَة فَقَدْ 
يُقَصُوَرُ ذلك حُكْما بثائبه وَهُوَ القاضي أ مَنْ يَأَذَنْ لهُ القاضي» وَإِذَا تُصُورَ بالثائب جَارَ 
للمُقر إتافة الإقرار ليه ون ا اك يقَؤْله وَإِنَ أنهَمَ الإفْرَارَ لم يَصِحّ عند 
أبي يُوسُف وَصّحَحَهُ مُحَمِّدٌ أن الإقْرَارَ إذَا صّدَرَ م أَهْله مُضَافًا إلى مَحَلهِ كَانَ حُجّة 
يحب العمل باه ولا اع في صُدُورِه عَنْ أهله لِألُ هو اْفرُوض وَأْكنَ إضَائه إلى الْحَل 
بحَمْله عَلى السب الصّالح حَمْلا لكلام العَاقل على الصّحَّق كَالَيْد اذو ن إذَا أقرّ بين 
إن إفْرَارَُ وَإِنْ امل المَسَادَ ينه صّداقا أو دَيْنَ كَمَالة وَالصّحَةُ كوْنه من التجَارَة كَانَ 
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العنايي شرح الهدايي 
صّحِيحًا تَصْحيحًا كلام العاقل. ولأبي يُوسُف أن مُطْلقَ الإ رار ينُصَرِفُ إلى الإقرَار يسبب 
النّجَارَة وَهَذَا حمل إقرَارٌ عبد الأذوة :له و اتاو ضَيْنِ عله فأحَذَ به اتيك الآخر 
وَالمَيْدُ في حَال رقه رأ تضم يلاله الراف كالطريوية. 

قال (وَمن أقَر بحمل جارِيَةٍ وحمل شاة لرّجل صح إقرارهُ ولزمه) لأنْ له وجها 

الشرح: 

من قر حمل جار يه أو حَمّْل شاة رَجُلٍ صخ الإقرا رمه لأن له وَجْهَ 
صّحِيسمًا أن الحاريّة كانت له أوْضق بِحَمْلهًا لرَجُلٍ وَمَاتَ وَالْقو وَارثهُ 0 
لخَارِيةَ عَانَا يوصيّة مُوَرَتُه وَِذَا ّم ذلك وجب الخَمْلَ علي ولا وَجْةَ للميراث في 
ا أن مَنْ لهُ ميراث في الحَمْل لهُ ميراث في الحَامل أيِضًا. 

قال (ومن أَقَرٌ يشرط الخِيّار بطل الشترط) لأنّ الخيّارٌ للفسخ والإخبَارٌ لا 
يحتملهُ (ولزمه المال) لوجود الصيغة الملزِمتٍ ولم تنعدم بهذا الشرط البّاطل؛ واللهُ أعلم. 

8 

َمَنْ أَقَرَ قر لرَجُلٍ بشيء عَلى أََهُ بالخبّارٍ في إِقرَارِه لثلانة يام فَالإقرَارٌ صَحيح 
لم به م أ به وود الليقة اللمة وي ول عونو تار باط أن لحار 
للخ وَالإخْبَارُ لا يَحتَملُك لأنَْ الخيَرَ إِنْ كَانَ صَادقًا بمُطَابَقَته للواقع ا 
باعثتيّارِه وَعَدَمٍ اعتيَارِه وَإِنْ كَانَ كَاذْبًا ل يَتعيّرْ باختيّاره وَعَدَمْ اتيّارِه وَإَِمَا أَثْيرهُ 
لخر قد ون عد الحو رف داتعي انه 

باب الاستثناء ‏ معناه 

قال: (ومن استّثتى مَتّصلا بإقراره صح الاستثتاء وَلزِمَه البّاقي) لأن الاستثتاء مع 
00 عبارةٌ عن الباقي ولكن لا بد من الاتّصالء (وَسواء استّثتى الأقل أو الأكثر؛ فإن 

ستثتى الجميع لزمه الإقرا رويطل الاستثتاء) لأنّهُ تكلم بالحاصل بعد الثّنيًا ولا حاصل 
بعده فَيَكُونَ رجوعاء وقد مر الوّجهُ فِي الطلاق. 

الشرح: 

اب الاستقاء وا في معتاة): ا دكرَ مُوحجب ارا بلا مغر شرع في ينان 
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الجزء الخامس 
مُوجبه مَعَ الي وَهُوَ الاستثتاء وَمَا في مَعَْاهُ في كَوْنه مُعيْرَا وَهُوَ التشرط. والامستتقاء 
00 من الثني وَهُوَ الصّرْف وَهُوَ متُصلء وَهُوَ الإرَاجُ 2 بالبّاقي» وَمُتْفصل 
ركو تالاتمي إغراحه (قال: وب اع غيل وإقراره تح امخازه وَلزِمُ البَاقي) 
ما لَرُومُ لباقي فَاّنْ الامنتثناء مَعَ م الجمُلة: أي الصّدْرٌ عبَارَة عَنْ البَاقي. لأن مَعْنَى قؤله 
علي عَْرَةٌ إلا رهما مَعى قو علي تسلقةٌ ا غرف في الأمول. وأمّا. افر 1 
الأنصّال فإنَّهُ هُ قَوْلَ عَامّة العُلماء وثقل عَنْ ابن عناسٍ رَضِي اله لما جَوَارُ التأحير وكا 
عرف ذلك أَيْضًا في الأول وَلا فصل يَيْنَ كن المستثتى أقل أو أكترَ وَهُوَ أَنِضًا 
فول الأكثر. 

وكا الفماء: استثتاء الأكثر لا يَجُورْ لأن العَربّ ل تمَكَلم بذلك» وَالدَلِيلَ عَلى 
جَوَازِه ٠‏ وله تال طم أل اقللا © بنضفة: أ تفص يذه قيلاً © أورذ َو 
[الرمل: ؟-4] وَاسْتثناء الكل بَاطل لا ذَكَرنا ل كلم بالحَاصل بعد اليا ولا حاصل 
يد الكل فكون رجوقا والرَخُوع عَنْ لإقرَارِ بَاطل مَوْصُولا كَانَ أَوْ مَفصُولاء فإن 
استثتى الجميع لزمة الإقرَانُ وَبطل الامتنتا وَهَذَا إِذَا كان الامنتثناء بعَيْنِ ذَلكَ للق 
أن إن كه بكر ولك الفط لا في . ْ 

قال الما فى لباب الأرلا يماد الرّيَادّات : اسْتثتاء الكل من الكل إِنّمَا 
يخ إذا كان لمتتتى يعن ذلك اللفظء اه 0 
نسّائي طوَالق إلا نسّائي لا يَصح الاستثقاء» ولوقال الاعدرة ورونب وسحاد حت أن 
عَلِى الكل صّحّ. قيل: وتخقيئ ذلك أن لاسا ذا وق ب اللفظ الأول أنْكنَ حئة 
0 با حاصل بَعْدَ اليا لأْهُ نما صَّارَ كُلا ور 0 ملكه فيمًا سوا لا لأس 


لح 


جع إلى اللقظء فبالئظَر إلى ذّات اللفظ ا اد شك لم ل لاله 
0 لاسا من م بخلاف ما إذا كان بعِينٍ ذَلكَ اللفظ نه للا يمكن 1 
كلما بالشاضل يقد اليا 


قَِنْ قيل: هَذَا رْحِيحُ جانب اللفظ عَلى الَحْنَى وَإِهْمَالَ الْعْنَى رَأسًا قَمَا وَحْهُ 
ذَلكَ؟ أحيب بأن الاسنتثتاء 2 1 الاي آنه إذا قان' أقت: طالق سيك 


أ 
إن ين 


طْليقَات إلا أَرْبَعًا صّحَّ الاسنتثناء وَوَقَعَ طلقَئَانَ وَإن كان يكن افك فا ين 


076 


العنايسم شرح الهدابين 
الحَكْمْ لأنْ الطّلاق لا يَزِيدُ عَلى الثلاث, وَمَعَّ هَذَا لا يُجْعَلُ كَألَهُ قال ألت طَالقٌ ثانا 
إلا أَرْبَعًا فَكَانَ اعْتبَارُةُ أؤلى. 

(ولو قال لهُ علي مانم دِرهّم إلا دِينَارا أوإلا قَفِيرَ جنطة لزِمّهُ مانم دِرهّم إلا 
قِيمَمّ الديارٍ أو القفيز) وهذًا عند أبِي حنيفت وأبي يُوسف (ولو قال له علي ماني درهم 
إلا قَوبًا لم يْصح الاستثناء وقال محمد لا يصح فيهما) وقال الشافعي: يّصح فيهما. 
وَمُحَمَدٍ أن الاستثتاء ما لولاهُ لدَخَل تحت اللفظ؛ وهدًا لا يَتَحَقّقَ في خلافي الجنس. 
وللشافعي أَنّهُمَا انُحدا جنسا من حَيث اَاليَي. ولهما أن الْمجَانّسَنّ في الأول تَابِتَمٌ من حيث 
التّمَنِيّبُ وَهَدًا في الديتارٍ ظاهر. والمكيل والمُورُونَ أوصافها أَتْمَانٌ؛ أَما النُوبُ ليس بِتَمَن 
أصلا وَلهذًا لا يَجِبْ بمطلق عقد المعاوضة وما يَكون كَمنَا صلح مَقَدْرًا بالدراهم فَصارٌ 
مستثتى من الدراهم؛ وما لا يَكُون تَمَنَا لا يُصلُح مهدر هَبْقِي المُستّثتى من الدراهم 
مُجهولا قلا يصح. 

الشرح: 

وَل قَال له علي مان درم إلا ديتارا ا 
وَأبِي يوسف ولزمه مال إلا قي قيمّة الدّيئَار 3 القفيز خلافا لْحَمّد. وَلَوْ قال له عَليَ مائة / 
ليا قم علذنا حلانًا للّافمي. 

وقول (فيهمًا) أي في قَوْل مُحَمِّد وَالمافعي يَعُودُ إلى امقر وَغيْره لأن الكَلامَ 
السابق يمل على الدّينَارِ والقفيز َلك مُقدَرُ وَعَلِى الثؤب وَهُوَ غَيْر مُقَدَرِ. 

لْحَمّد أن الاستثتاء إِخْرَاج ما لؤلاة لعل حت اللفظ َلك لا يَعَحَّقُ في 
00 الس د هو القيّاس) بالخافري أن المترئط اتحَادُ انس وَهُوّ مَوحَودٌ 2 
حَيْت اَاليّةَ الت كتى قانع بَعدَ تحَقق | الققضِي وَهُوَ التَصَرُفْ اللفظي» وَكلامُ الْصّف 
كَمَا ترَى يُشيرٌ إلى أن المجَائسة بيْنَ اممنتثتى وَالْستَئى منْهُ شَرْطّ عند الشافعي أَيْضًا 
وَهْوَ الحَقُ وَقررَ التّارِحُونَ كَلامَهُ عَلى ألا لبِسمَتْ يشرط ينا عَلى أن الاسسْطْاء ده 
يُعَارِضُ الصّْرٌ وَليْسَ من شرْطه الجَائْسَةُ وَلِيْسَ بصّحيح لأْهُ يَقُولُ بالإعثراج يَعْدَ 
الدّعُول بطريق امحارضَةء 1 قو إن الاسنتثاء لبيّان أن الصّدْرَ ل يَتتَاوَل المستتى 
فَهُوَ أَحْوَّجٌ إلى نات امجَانْسّة لأخل الدُحُول منا. 


.. الجزء الخامس 3" 
رع طن مق وطخي 6ك و7 000 را 6-1 
ولابي حنيفة وأبي يوسف أن شرط الاستثتاء المتصل المجائسّة وهي في المقدرات 

َيمَة. وتحقيقة أن عَدَمَ تَاول الدَرَاهم غَيْرَهَا لفظًا لا يَرتَابُ فيه أَحَدُ وَإنمَا الكّلامُ في 

تاوف ام كما نثلنا َال ما كَانَ على أحَص أُوْصَافهًا الذي هُوَ انمه وَهْوَ 
الدتانيرُ وَالْقَدّرَاتُ وَالعَدَدي الَْقَارِب. ما الدئانيرٌ مَظاهرَةٌ وأمّا الْقَدرَاتْ فَاَنهَا أنْمَانُ 
بأَوْصافهًا فَإنَا إذَا صف تنبت في الذكه خالا 1 جو اق يعار لاد اس بيك 
وما العَدَدي التقَاربُ فَلذَكهُ بمنُزلة لمثلي في قلة التَّاوْتء وَما كَانَ ثَمَنَا صلم مُقَدَرًا لَا 
الأوْصّاف فصر بقَدْرِه مُسَمئئى من الدرَاهم بشيةة وأمًا اللوب كزين عَم أعثلا وهنا 
لا يَحبُ بمُطاقي عَقَد الْعاوَضة َل َس سلما أو ما هو يسَعتى السلم كاي ياب 
مَوْصُوقَة) ا تمن لا يَصلحُ مُقَرَا للدرَاهم لعَدَم الْجَانسَة قبي الاستطتاء من 

الدّرَاهم مَجْهُولاء وَجَهَالة المستئْنَى وجب جَهَالةَ الْستتّى منهُ قلا يَصح الامنتثقاء. 
وَلقَائلٍ أن يُقول: ما لنِسَ بنَمَنِ لا يَعلّمُ مُقَدْرًا من حَيْتْ اللقظ أو القيمة 

الول مُسَلمّ وَليْسَ الكلام فيه الثاني مَمتُوعٌ إن 5 تُقَدّرُ الدَرَاهمَ ل 


و ا و م او 2 2 
وَالحواب أن التّقدِيرَ الاستنتائي يُقتضي حَقيقة النَجَائُس أو مَعْنَاهُ بمَا ذكَرئا من 
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حيث أخص الأوصاف استحسانًا فلا بد من تقدير التُجائُس ثُمّ المصير إلى القيمّة وَلِيْسَ 


قال: (ومن أقرٌ بحق وقال إن شاء اللهُ مُتّصلا) بإقراره (لم يَلرَّمَهُ الإقرار) لأن 
الاستثناء بِمُشِيَةِ الله إما إبطالٌ أو تَعليق؛ فَإِن كَانَ الأول فَضَد بَطّلء وَإن كَانَ الكانِي 
فَكَدّلك ما لأن الإقرارٌ لا يَحتَّمِلُ التُعلِيقَ بالشرط؛ أو لأنّهُ شَرطٌ لا يُوقَفْ عليه كما 
ذَكَرنًا في الطلاق» بخلافب ما إذَا قال لقان علي مانم درهَم إذَا مت أو إذَا جَاءَ راس 
الشّهر أو إذَا فر النّاس لأنّهُ في مَعنّى بَيَان المدة فَيَكُونُ تاجيلا لا تَعليقا حَتّى لو 
كدب الْمْقَر له في الأجل يَكُونٌ المَالُ حَالا. 


مه لظ لم 
5 


٠. < 2 9 2‏ - و 0 ٠‏ 
بحق وقال إن شاء الله إخ) وَمَنْ قال لفلان عَليّ مائة درْهَم إن 


ف 


العناية شرح الهدايت 
شاء الله م يَلرَمْهُ الإمرَارُ لأ الامنشاء بمَشيئّة الله إمّا إبطَالَ كَمَا هُوَ مَذْهَبْ أبي 
لقتنن كنا قر اردع يقكه وَتَمرةُ الحلاف تَطَّهُ فيمًا إِذَا قد شيع 
قَقَال إن شَاءَ الله أنت طالق. عند أبي يُوسُفَ لا يَقَعْ الطّلاقٌ لألَهُ إُطَال» وَعَنْدَ مُحَمّد 
يَقَعُ لله عْليق» فَإِذا دم الترْط وَل يَذَكْرْ حَرْف الحرّاء ل يَتَعَلقَ وَبَقَيَ الطلاقً من غَيْرٍ 
شرُط قُوَقَمَ وَكَيْمَمَا كَانَ لم يَلرَمْهُ الإقرَارٌ لأنّهُ إن كَانَ الأوّل فَقَدْ يَطَلء وَإن كان 
الثاني فَكَذَلك إِما لأنْ الإقْرَارَ لا يَحْتَملٌ التَْليقَ بالمترْط لأن الإقرَارَ مار عَمّا سبق 
وَافَعْليق إِنَما يكون النّسبَة إلى المستقيّل ويَيَْهُمَا مُنَافَاة وما لك شط لا يُوقَفُْ عَليْه 


2 


القكرق الر امتمي ركد فك فى اللاي بعلاف نا إن قل لثلان علي مق 
وهر إن بت أذ إاااحاء رين الشهر أن ذا أفطر اانا 4 لس تعلق بل م هُوَّ ييا 
امد فكون ذلك منْهُ دَعْوَى الأجَل إل" الوقك لذ كوم ل تيه 
الأحَل كَانَ اال حَالا عِنْدَنَا كما تَقَدَمَ. 

قال: (وَمَن أَقَرٌَ بار وَاستّثئّى بِنَاءَهَا لنّفسه هَللمُقَرٌَ له الدَارٌ وَالبنَاءٌ) لأنّ البتاء 
دَاخِلٌ فِي هذا الإقرار مَعنَى لا لفظاء والاستثتَاءُ تَصَرّف فِي الَلفُوظ وَالفْصْ فِي الخاتم 
وَالئُخلة في البّسِتَان نَظيرٌ البنَاءٍ فِي الدار لأنْهُ يَدَخُْلُ فيه تَبَعَا لا لفظاء بخلافي ما إذَا 
قال إلا كُلُتَهَا أو إلا بَينَا منها لأنَهُ دَاخِلٌ فيه لفظًا (ولو قال بِنَاءٌ هذا الدّار لي والعرصةٌ 
لقلان فَهُوَ كما قال) لأنْ العرصحَّ عبارةٌ عن البُقعتٍ دُونَ البنَاىِ فَكأنّهُ قال بِيَّاض هذه 
الأرض دُونَ البنَّاء لقلان» بخلاف ما إذَا قال مكَانُ العَرصتٍ أرضا حيث يَكُونْ البنَاءُ للمُهَرٌ 
له لأن الإقرار بالأرض إقراز بالبتاءء كالإقرار بالدار. 

الشرح: 

قال: (وّمَن أقَرٌ بدا وَاسستَفتى بنَاءهَا لنفسه إل) ومن قال هذه الدَارٌ لفلان إلا 
نَاءهَا 0 لي لخر له لكا َالبنَاء لأن البتاء | :ا عط الدّار فود لاسا 
يان أن امس ى من ستول لفط امستتى منة ئهُ م مَقْصُودًا وَمْ يدل تخلة» فَالبَاء لا 
1 مُسَبَدنّى ) آم أن لمفا الدّار م يَتنَاوَل لبا مَقَصُودًا فلأَنهُ دعل فيه ا كدالو 
أستحق اليَاء ل القْض لا يَسْقطٌ شيء من القن بمُقَاَاته بل يتَخَيْرٌ د المقري. 


كك 


وَأما أن الاستثناء يان ذلك فَلأَنّهُ مَصَدُفٌ لفظي م وقَدْ تَقَدَمَ ذلك» وَالفصُ في 


رف 


الجرّء الخامس 
لَائم وَالنَخخْلة في اسان نظيرٌ البَاء في الدَار نهنا تل فيه نما لا لفطاء ولو قال 
هذه الدَارُ لفلان إلا فُلتهَا أَوْ إلا ينا منهَا مَهُرَ كَمَا قال أن ذَلكَ ذال فيه لقظَا 
ا حَنَّى لو اسْتَحَق الييْتَ في بَيْعِ الدّار سَقَط حصُةُ من الشمَن. 

وَلِو قال هذه الدَارٌ لفلان وَهَذَا اليَبِتْ لي كَانَ الكل للجُمَرٌ له لله قر كلها ثم 
ادْعَى سكا مها بَعْدَ ذَلكَ قلا يُصَدَقُ إلا بحُحةه. ولو قال بِنَاءِ هذَه الذار لى والعَرْصَة 
لفلان فَهُوَ كما قال أن العرْصّة عبَارَةٌ عَنْ بُقعَة لا يَاءَ فيها فَكَنهُ قَال: يَيَاضُِّ هذه 
الأرْض دُونَ البنّاء لفلان فَالبنَاء لا يَتبَعْهَاك بخلاف ما إِذَا قَال بَِاء هَذه الدار لي وَالأرُضُ 
لفلان حَيْث كَانَا للمُمَرٌ له أن الإقْرَارَ بالأرض لأصالتهًا إقرَاك بالبَاء كَالإقَْار بالدار. 

وَجنْس هَذْه المسّائل يَخْرْجٌ عَلى ألِين: احدخما أن الإقرَارَ بَعْدَ الدَعْوَى 
صَّحيحٌ دُونَ العَكْس» والقاني أن رار لإنسّان لِيْسَ بِحُجّة على يها فإِذَا 7 بشيئين 
تعُ أَحَدْهُمَا الآخرَ كالأرض والبنا فَإن كَانَ لشخص فَظَاهرٌ وَإِنْ كَانَ لشَخْصِين» 
فإن قم لتَابع فقَال نَاء هَذْه الأرْضٍ لفلان وَالأأرض لفلان فكما قال لان لإقرَارَ الأول 
نا صَحّ يَْلَحْ جَعْلَ البّاء تابمًا اننا لقلا يرم الإْرَارُ على العَيْرِ وَإِنْ قَدَم التمُوع 
فكلاهُمًا ليم لذ أن الإقرَارَ به يُستِْعٌ التّابم) َالإِقرَارٌ بالتابع بَعْدَ ذلك إِقْرَارٌ عَلى 

وَإِذَا قر بأحَدهمًاء فَإِنْ كَانَ الْبُوعٌ كَمَوْله الأرْض لفلان وَالنَاُ لي كَانَا لمق 
لهُ لاسا ع» وَإِنْ كَانَ التَاِعُ وله الأرْضُ لي وَالنَاء لفلان كَانَ كَمَا قَال لأن في 
الأول دعو يمد الإقْرَار قلا يْصِحّ وفي الثاني عَكْسهُ قَصَح. 

(ولو قال له علي آلف درهم من تَمَنِ عبد اشتريته منهُ ولم أقبضه؛ فَإن ذَكَرَ 
عبدا بعينه قيل للمَقَرٌ لهُ إن شئت فسلم العبد وَحُن الألف وإلا قلا شيء لك). 

قال: وهذًا على وجوه: 

أحدها: هدًا وهو أن يصدقه ويُسلم العبد» وجوابُه ما ذُكر؛ لأنّ النّايت بتصادقهما 

والثّاني: أن يَقُول الْمقَرَ له: العبد عبدك ما بعتكه وإِنَّمَا بعتك عبدا غير هذا وفيه 


المال لازم على امقر لإقراره به عند سَلامَحَ العبد له وقد سلم فَلا يُبَالى باختلاف السبّب 
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العنايّ شرح الهداييّ 
بعد حصول المقصود. 

والثّالث: أن يَقُول العبد عبدي ما بعتّك. 

وَحَكمهُ أن لا يَلرّمَ امقر شيع لأنّهُ ما أَقَرٌّ بامّال إلا عوضا عن العبد فلا يَلرَمَهُ 
دُونَهُ؛ ولوقال مع ذلك إِنّمَا بعكُك غيرَهُ يتَحَالمَان لأن المْقِرَ يدعي تَسليم من عيّنهُ وَالآخَر 
: ين وَل يدي طَليه الألض بيع َيِه ةريره وذ حا بطل لال هذا 
ذَكَرَ عبدا بعينه (وإن قال من تَمَنِ عبد اشتر ينه ولم يُعيْنهُ لزِمّهُ الألف ولا يصدق فِي 
قوله ما قبّضت عند أَبِي حَنِيَثَ وَصل آم فَصل) لأنَهُ جوع فَإِنّهُ آقَر بوجوب امال رَجوعا 
إلى كَلمَجٍ علي وإنكاره القبض في غير لمعن يُنَاضِي الؤجوب أصلا لأنْ الجهالم مََارَِيٌ 
كانت أو طاربّة بآن اشْتَرَّى عبد ْم نَسِيَاهُ عند الاختلاط بأمثّاله تثُوجبْ هَلاك المبيع 
فَيَمتَّنِعٌ وُجُوبْ تقد الكّمّنِء وَِذَا كَانَ كَدَلِكَ كَانَ رُجُوعًا فلا يصح وإن كان موصولا. 

وَقَال أَيُويُوسُف وَمُحَمّده إن وَصل صدق ولم يَلرَّمِهُ شَيء؛ وإن فصل لم يُصدّق إذَا 
أنكرَ لمُقَرُ لهُ أن يَكُونَ ذلك من كَمَن عبدء وإن أَقَرٌ أَنّهُ باعه مَتَاعًا هَالقول قول المقر. ووجة 
دك أَنَهُ أَهَرٌ بِوْجُوبٍ اخّال عليه وبين سبّبًا وه ابيع طن واه الطاب فِي السب ويه لا 
يُتَأَكَد الوجوب إلا بالقبض. وَامْمَرٌ يُنَكِرَهُ فَيَكُونُ القَول لهُ؛ وإن كَدّبَهُ في السبب كان 
هذا من امقر بِيَانًا مغيْرًا لأن صدر كلامه للوُجُوب مُطلقا وَآخيرهُ يَحتَّمِل انتفاءة على 
اعتبَار عدم القبض والْغَيْرٌ ييصح موصولا لا مفصولا. 

الشرح: 

قَال: (وَلوْ قَال لهُ عَليَّ ألفُ درْهَمٍ من نّمَنِ عَبْد إل وَمَنْ قَال له علي ألف 
درْهَم من لمن عَبْد اشترة عه وَل أفيضة ون أن يك عَبْدَا بين أَوْ لاه فَإِنْ كَانَ الأول 
َه على ووه أَحَدُهًا: أن يُصَدَقَهُ يُقَالُ لهُ إن شعت شت فلم اعد وَحذَ الألف وإلا فلا 

شَىْء لك لأنَهُمًا نَصَادَقا وَالقابت بِالتصّادُق كَالثابت مُعَايئةَ وفيه لعل" نما إذا 

سف و ال تفن بر حرط نكم لذ ص انو على الك عقي 
العبّد على ال له راف أن ذلك حَكُم م ما إِذَا اذّعَى لمق له تسيليم الشَمّنِ عَلى امقر 
وَليْسَ ما ئَحْنُ فيه كَذَلكَء فَإِنْ حَكَمْنَا بذَلكَ كَانَ حُكْمًا بمَا لا يَدَّعيه أَحَدّ وَذْلكَ 
بَاطل. 


- 


الجزء الخامس 0 
2 م 2 وى ةين س|) موسو لمهي مر روحم ونور ما مره 
والثاني: أن يقول المْقَرٌ له العَبِدُ عَبْدُك مَا بك وَإْنُمَا بك عَبْدَا غيْرَهُ وَسَلمته 
7 2 ع ل ا 2 0 7 او حو نولم الكو تت 

لك؛ وَفنه المال لازم على المقرٌ لإقرّاره به عنْدَ سّلامّة العَبد له وقد سَلمَء ولا ييَالى 

باعتتلاف السب بَعْدَ حُصّول الَقَصّود, وَكَما لو قَال لك عَليَ ألفّ غَصَيْته مئك وَقَال 

7 5 ا 5 :2 7 2 3 0 2 سد م 0 0 و 200 7 

لا بل اسْتقرّضت منْيء ولا تفاوت في هَذا يْنَ أن يُكون العَبْدُ في يد المقر أو المقَرٌ لهُ. 
2 7 7 2 مه ا - ووس 0 0 7 لول ع كه 2 
والثالث: أن يَقول العبد عبدي ما بتك وفيه لا يَلرّمٌ المقر شيء لأن المقر ما 

قر بامال إلا عوضًا عَنْ العبّد فَإِذَا لم يُسَلمْ لهُ العَبْدَ لا يُسَلمُ للمُمَرٌ له بَدَلُ وفى هّذَا 

31 1 0 3 015 5 1 1 1 ٠. 00 ع‎ 27 

أَيِضًا لا تفاؤت يَبْنَ كن العبْد فى يد المقرٌ أو يد الْقَرٌ له فَإنَهُ إِذَا كَانَ فى يد المقره 


ع 


يَأَحْذْ العَبْدَ ولو قال مَعَ ذلك: أي مَعَّ إِلكَارِ العَيْد إِنّمَا بك عَبْرَهُ يَدَعي رو الال 
بَيِْ عَبْد آخرَ تحَالقاء لأنَ اق يدعي تَسليمَ مَنْ عَيْنَهُ وَالآخترُ ينْكرَة وَالْقَهُ له يَدْءِ 
عَليِِْ الألف بيع غَيْره وَالقرٌ يُلكرف وَِذا تحَالمَا بَطل اكَال من الْقرٌ وَالعَيْدُ سال كَنْ هُوَ 
في يده وَإِنْ كَانَ الثاني لرِمَهُ الألفْ ولا يُصّدَّقْ في قَوْله مَا مضنت عند أ حَنيفة 
وصّل أَمْ فصّل لأنهُ رجُوعٌ عَم قر به فإ إفْرارهُ ّم رُجُوعًا إلى كَلمَة علي وار 
القَبْضّ في َي لين يُنَافي الكو املك لأآن جهاله البييع مُقَارِئّة كانت كَا جَهالة 


حَالةَ العَقَد أو طارئة» كما إِذَا اشْترَى عَبْدَا وَنسيّاهٌ عند الامختلاط بِأْتاله ثوحب هَلاكَ 


ليع لعَدَم القدرَة على تليم الَجْهُول وَذَللكَ يُوحبْ قوط تقد المَنِ) ول كَلامه 
إقرَارٌ يُوجب الثْمَنِ وَآخيرة يُوجب سوط وَذَلكَ رُجُوعٌ قلا يَصِحٌ وإِنْ كَانَ مَوْصُولا. 
صَدَقَهُ َالَو للمُقرٌ في عَدَم القَيْضٍ كما سبأتي» ون كَذْبْهُ امقر إِمّا أن وَصّل بقؤله 
أفبضة أ فَصّلء فَإِنْ وصل فَالقَوْلَ قولف وإِنْ قصل لم يُصَدَقْ لأنْ أُوّل كَلامه 
مُوجبٌ وآخيرةهُ قَذ تير لألَهُ يَحتَمل التفَاءهُ عَلى اعْتبَارِ عَدَمٍ اقيض فَكَانَ يَبَانْ تير 
ْو نما يح مولا وَالوُْود هو مَعتى قله وإ ليع مها حا وما عب 
عب بدلك ليُعْلمَ أن الحَكُم في لماع َك العبد (قَوله وَبه للا يتك الوجحوب) أَيئْ 
محر وُجُوب السسبب وَهُوَ الِيِمُ لا يتَكَدُ وُجُوب اللَمَِ عَلى الَشتَرِي لأنا الؤبجُوب 
1 لكوي لكنّهُ يتَأَكُدُ بالقْض وَالُدّعي يدعي القَبْضَ وَالْقر ينكره كرون اقول 


1” 


العنايّ شرح الهدايقّ 

قَولهُ؛ وفي عبّارته نَظرٌ لأن ن قل إن واف الطالب في السب ضرْط قلا د من جَواب. 
وعَولَةُ وَبه لا تكد ابجوب لا يملح لذّلك» وَكَذَلكَ قَولهُ َيَكُونَ لوْجُود القاء 
وَلعَدَم الرّبط فإِنّك لو قدَّرْت كَلامَهُ فإ وَافقَهُ 0 0 القوان .له ليه 


00 ين 


بصّحح لأَنهُ في بَيَان اللَعْلِيل ا فيه إِشعَارٌ بذلك. وَيُمك أن نان تراه 
موق وتَقديرَة فإن وَافْقَهُ الطَّالبُ في ل وَاَثَالُ أله 00 السّبّب لا يتاكدُ 
لكنهُ يتَأَكَدُ بِالقَْضٍ كَانَ الطَالبُ مُدعِيّا لض وَاكْقرُ نكر فَيَكُونْ القَوْل له 

(ولو قال ابتعت تَ منه بِيعًا إلا أَني لم أقبضه فَالقَول قَونُهُ) بالإجماع لأنّهُ ليس من 
ضرُورة البِيع القبض؛ بخيلافي الإقرارٍ بوجوب الثَّمنِ. قال (وكذَا لوقال من تمن خَمرٍ 
أو خنزِير) ومعنّى امَسأَلتٍ إذَا قال لملان علي آلف من تمن خَمِرٍ أو خِنزِيرٍ (لزمه الألف 
ولم يبل تَمسِيرهُ عند آبِي حَنِيفَةَ وَصّل آم فَصّل) لأنَهُ رُجُوعَ بأنّ شَمَنَ الحَمر وَالخنزِيرٍ 
لا يَكُونْ واجبا وَأَوّلْ كلامه للوؤجوب (وقالا: إذَا وُصل لا يَلزَمُهُ شيء) لأنّهُ بين بآخر 
كلامه أَنّهُ ما أَرَادَ به الإيجاب وصارٌ كما إذَا قال في آخيره إن شاء الله. قُلنَا: ذّاك تعليق 
وَهَدًا إبطال. 

الشرح: 

ولو كال ابْنَْت منهُ) وفي بَعْض النُسّخْ: بغت منهُ يَنعَا: أي ميا وفي بَعْضْهًا 
عَيْنَا (إلا أي لم أَفبضة فَالقَول قَولَهُ بالإجْمّاع لَه لِيْسَ من ضَرُورَة البيْ القنْض) وَل 
يقر بوجوب الفمَن بخوَازٍ أن يُوجد الُْ ولا يحب القن كما لو ا شترَى بخيَّارٍ الشرطء 
بخلاف الإقرَار يؤجُوب الشْمَن إن من ضرورته القبْض» هَذَا مفهوم م كلام المصنّف» 
وفيه تَظَرّ فَإنّهُ لك لها كان كلك أن لو وق 2 ليم المبيع ألا وَليْسَ كَذَلكَ كَمَا تَقدَم 

قال (وَكَدَا لو قَال من تَمَنِ ححَثْر أَوْ خترير إخ) وَلوْ قال له عَليّ ألفْ من 
عفر أذ من مي خثير نر لله وليه على خيفة وسل أ ل ب 
لم يُصَدٌ عل لله خرن ركذ أذ يؤجُوب ألف ثُمّ رَحَمْ أله يَكُنْ وَاجّا عَليْمِ 
أن نَمَنَ اَم لا يَحِبُ على للم فَكَانَ رُجُوعَاء وَقالا: إِذَا وَصّل رن 
0 بِيِنَ بآخر كلامه لدم أرَادَ ؛ به الإيجاب أن الم مال يَجَري فيه الشّح وَالصية وقد 


0 5 
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الجزء الخامس 
اعْمَادَ الفْسَقَة شرَاءَهًا وَأَدَاءَ تَمَنهَاء فَيِحَتَمَلٌ ألَهُ بَنّى إِقْرَارَهُ عَلى هذه العَادَةَ فَكَانَ آعم 
كلامه يََانَا مُكيْرًا فيصم مَوْصُولاء فَصارَ كما إِذّا قال في آخخره إِنْ شَاءَ الله. وَأجَاب 
بن ذلك تَعْليقٌ لأن صيئْتَهُ وْضِعَس له وَالَعْلقَ بَيْنَ أهل اللسّان مُتَعَارَفّ كَالإرْسَال 
فَكَان من ياب الييّان ال عَليْهِ من كم الإرْسّالء فَمَّعٌ صيعّة التّعْليقَ لا يَلرَمُ 
كلاذل جوهنا رطان والإضطالا شرع ولاطي بق انرا ا مسيم 
مَوْصُولا وَمَقْصُولا. 

(ولوقَال له علي آلف من فَمَن متام آو قال أَقرَضَنِي آلف درهم كم قال هِي زُيُوفَ 
أو تَبْهِرَجِمّ وقال الْمْقَرٌ له جيادٌ لزِمَهُ الجيّادُ في قول أبِي حَنِيمَنَ وقالا: إن قال مُوصولا 
يُصدّق» وإن قال مفصولا لا يُصَدّق) وعلى هذا الخلافي إِذَا قال هي سَتُوقَنٌ أو رَصاص» 
وعلى هذا إذَا قال إلا إِنّها زيُوف» وعلى هد إذَا قال: لفلان علي آلف درهم زُيُوفٍ من كَّمَنِ 
مَنَاءٍ. لهما أَنّهُ بيَانَ مَغَيّرٌ فَيْصحٌ بشرطر الوؤصل كالشّرط والاستثناء. وَهَدَا لآنّ اسم 
الدرَاهِم يَحتَمِل الزيُوف بحقيقته وَالسَتُوقَمٌ بِمَجَازهِ إلا أن مُطلقَهُ يَنصّرف إلى الجيّاد 
فكان بِيَانًا مغيْرًا من هذا الوجه وصارٌ كما إذَا قال إلا أَنّهَا وزنُ حَمِسَد 

ولأبي حَنِيعَةَ أن هَدَا رُجُومٌ لأنّ مُطلقَ العقد يُقَتَضِي وَصف السّلامج عَن العيب» 
وَالزّيَافَيٌ عيب ودعوى العيب رَجُوعٌ عن بَعض مُوجبه وَصارَ كما إِذَا قال بعتكه معيبًا 
وقال المُشتَّرِي بعتّنيه سليما فَالقول للمشتّرِي ا بِيْنّه والستُوقَيٌ ليست من الأثمّان 
والبيعٌ يُرَدُ على التّمَنِ فَكَانَ رَجُوعًا. وَقونُهُ إلا أَنهَا ون حَمِسَةٍ يَصحٌ استثتاء لأنّهُ مقدارٌ 
بخخلافي الجودة لأنّ استثتاء الؤصف لا يَجُورُ كاستثتاء البنَاءِ في الدّالٍ بخلافي ما إذَا 
قال علي كُرٌ جنطةٍ من تمن عبد إلا أَنّهَا رَدِيدَنٌ لأنَ الرَداءَةَ نوع لا عيب؛ فمُطلق العقد 
لا يقتي السّلامَة عَنْها وَعَن بي حَنِيفَةَ في غير رويد الأول فِي القّرض أَنْهُيُصَدْقُ 
فِي الزّيُوف إذَا وصل لأنْ القرض يُوجِبْ رَدٌ مثل المقبُوض» وقد يَكُونُ زيما كَمَا في 

وَوَجِهُ الظاهِر أن التعَامُل بالجيّاد فَانصّرَّفَ مُطلقَةُ إليها. (ولو قال تلان علي 
آلف درهم زُيُوفٍ ولم يذكر البيع والقرض قيل يُصَدّق) بالإجماع لأنّ اسم الدّراهم 


0 


يتنولمَا (وقيل لا يُصَدَق) #أن مُطلق الإقرار يَنصَرِف إلى العُشود ليها مَشرُوعَة لا 


1ك العنايّ شرح الهدايّ 


الي لحر 

(ولو قال اغتصبت منه آلمًا أو قال أودعني ثم قال هي رُيُوف أو تَبُهرجيّ صدق 
ولا صلل نان الإى يفشي ما يعد وزويط ما يلقن قلا مدتحي ده في لاد 
ولا تعامل فَيَكُونَ د بيَانَ النُوعٍ فَيَصِحٌ وإن فصلء ولهِدًا لوجاء راد المفصوب الوديعت بالمعيب 
كان القول قوله. 

وَمَن آبي يوس أنّهُ لا يُصَدْقْ فيه مقصُولا اعتبارا بالفّرض إذ الشّبضُ فيهما ُو 
الموجبُ للضْمّان. ولو قال هِيّ سَتُوفةٌ أو رَصّاصّ بَعدمَاََرٌ بالقصب الوَدِيمَةٍ وَوصّل 
صَدّق» وإن فَصّل لم يُصَدّق لأنّ السّتُوقيٌ ليسّت من جنس الدّرَاهِم لكِن الاسم يَتَنَاونُها 
مَجَارَا فَكَانَ بَيَانَا مُغَيّرَا فلا بّدٌ من الوصل (وَإن قال في هذا كله آلمًا ثم قال إلا أَنْهُ 
يَنَقُصْ كَذَا لم يُصَدَّق ون وَصّل صُدّق) لأنْ هذا استِثنَاءُ المقدارٍ والاستثنَاء يُصح 
مَوصُولا بخيلاف الرُيَافَةٍ أن وَصفّوَاستِْتاءُ الأوصّاف لا يح واللفظ يَََوَُ اليقدارَ 
دُونَ الصف وَهُوَّتَصَرّفَ لفظِيّ كما بَيّناه ولو كَانَ الفقصل ضرُورَة انقطاع الكلام فَهُوَ 
واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه. 

الشرح: 

وَل قال له علي ألف من + تمر ماع أو أز أفرَضتي ألفا و يَيّنَ لها زوف أو 
بَهْرَجَةٌ وَقَال المقهُ لهُ هي جيَاد 8 الحيّادُ عنْدَ ل حَنيفة) وَقَالا: إن قال ذلك 
مَوْصُولا صدّقَ وَإلا فلا على هَذَا الخلاف إذَا كال هي موف رَصّاص لكن على 
أحَد َوْل أبي يُوسُّفَ إن في روايّة عَنُْ لا يُصَّدَقَ َإِن وَصّلء وَعَلى هَذَا إِذَا قال لهُ 
2 ألفْ درْهَم إلا أكَهًا زُيُوف بُكَلمَة الاستشتاءء وَعَلى هَذَا إِذَا قال لهُ عَليَّ ألف 
دهم زوف من تمن مقاع. . هُمَا أله يان يي أن انم اهم إذا أطلق يَنصرِفُ إلى 
الحياد ره يرل وال وا ار 
لا اسدالاء وَالمسحوقة بِمَجَازِه ها بي َرَاهم مجَارا.فأمكن أن ييَوقف "عد 
الكّلام عَلى عَجْرِه إِذا ذَكْرَهَا آخرًا كن بان غير نصح مَوْصُو لا كَالشرْط 
والامنتقاء وسار كما ذا قال إلا أَنَهًا وَرْنَ محَمْسَة. 

وَلأبي حَنيفة أن هَذَا دجُو لأنَ مُطْلقَ العقد يععَضِي المتلامة مَةَ عَنْ العَيْب وَالرَّيافة 


و مس فه 


الجزء الخامس 1 


عي ل 1ك وهو فته العيد: لكزة موه رثالا بل يدون رُجُوعًا عَر؛ بَعْض 
مُوجبه؛ وَصَارَ كما ذا قَال بعك مَعيبًا وَقَال الُشمرِي سَليمًا كَانَ القَوْلَ للمُثاتري ا 
ينا أن مُطْلقَ اعفد يفضي السلامة (وَالسيُوقَة ليْسَتْ من جئس الأَنْمَان وَاليُْيرَهُ عَلى 
النمَنِ) فَلمْ يَكُنْ من مُحْتَمّلات العَقد (فَكَانَ) دَغْوَاهَا (رُجُوعَا) قَال (وَكَولُهُ إلا أها 
ون حَمْسَة) حَوَابُ عَمّا استَْهدَ به. ووَبْهَهُ ألَهُ ليْسَ مما ئَْ فيه لأَهُ يَصح أن 
يكو استتاء لأنهُ مقدارٌ بخلاف الحؤدة فَإِنهًا وَضْفٌ وَامستنَاء الضف لا يَجُورُ 


وم 8 5 2< 1 2 ف م اه ا 0ض 0 ل ا 
كاستئناء البتاء في الذار. فإن قيل: قد يُستَئئى الوَصفْ كما إذا قال لهُ علي كر 29 
ا 0 ع ل اجر افر 0 09 4 7 

من تمن عبد إلا أَنَهَا رديئة لأن لرَاءة ضدٌ اللحؤدة فَهُمَا صفتّان يتَعَاقبَان على مَوْضُوع 


وَاحد. أجَاب يقؤله لأن الردَاءَة تع لا عَيِب. 

فَإِنْ قبل: فَابخَوْدَةٌ كَذَلكَ لا مَرَ أَنْهُمَا دان دَفْعًا للتّحَكُم. أجيب بأَنّ الرَدَاءة 
في الحئطة مُتوْعَة لا عَيْبّ وَفي الدَرَاهمٍ عَيْبٌ لأن العَيْب ما يَْلُو عَنْهُ أصْلُ الخلقة 
الستليمُة» وَالحنْطة فد تَكُونُ ردي في أصْل الخلقة وَإِنْ كَانَ توْعَا يَكُنْ مَُمَضَى مُطلق 
اعفد أنه لا دلالة لهُ عَلى ع دُونَ تع وَخَدَا لا يَصح السرَاء بالحئطة مَا 1 يَتييّنْ أنه 
يد أ وَسَط أ ردية فلس في يانه تكييرٌ مُوجب أو كلاه صخ مَوْصُولا كاد أ 
مَفْصُولا. 

وَعَنْ أبي حَنيفَةَ في غَيْرٍ روايّة الأصُول في القَرض أَنْهُ يُصّدَّقُ في الرُيُوف إذَا 
وَصّلء لأ الْسنتفرض إِنمَا يَصيرٌ مَضْمُوا على المستفِْض بالقَئِض فَالفَرْضُ يُوجبْ مثْل 
لمقبوضء وَالْقبُوض قد يَكُونْ رَيْقَا كَمَا في الكَصب. وَجْهُ الظّاهر أن الَعَامُل بالجيّاد 


ا لي 


وَاليَادُ هي الْتحَارَقَةَ وَالْطْلقٌ يَنْصَرفُ إلى التعَارّفء وَامرَادُ بالأصُول الحَامعَان وَالَيَادَاُ 
وَالبْسُوط ويعرُ عنْهَا بظاهرٍ الروَلْق وَعَنْ الآمَالي وَالََادرٍوَالريّاتَ والهارونيات 
والكيسانيات بِعَيْرٍ ظَاهرٍ الرُوَايّة (وَلوْ قَال لفلان علي ألف دهم رُيُوف وَل بين 
الجهة) قال القَقيه أبو حَعْرِ: ا هَذَا في امول فَمنْ المشايخ مَنْ قال (ِيُصّدّقْ 
بالإجْمّاع إذَا وَصّل لأن اسم الترَاهم يناوا وَل يَذْكْرْ ما يَصْرِفُهَا إلى الميّاد. 


وَقال الكرحي: هُوَ عَلى الاعمتلاف (وقيل لا يُصَّدّقُ) عِنْدَهُ مُطْلقَا لأنْ مُطْلقَ 
الإقرَارٍ يَْصَرفُ إلى العُقود لعيبهَا مَترُوعَة لا إلى الاستتؤلاك السرم مَصّارَ هَذَا وا 


ان 


0 


0. 


٠ 


العناين شرح الهدايت 

يْنّ يبه تجَارَة سّوَاء (وَلوْ قال اعَْصَبْت مه ألما أ قال أُوْدَعَني ألهَا ثم َال هي 
ُيُوف أو بَهْرَجَةٌ صُدّقَ لأَنَ الإنسّانَ يَعْصِبْ مَا يَحِدُ وَيُودعٌ مَا يَمْلكُ قلا مُمَتَضَى له 
في امياد ولا تعَاْل) في غَصْب امياد ولا في إبداعها بحلاف الاستفراض فَِن الئل 
فيه بالحيّاد كَمَا مر (قبَكُونْ يََانَ النَوْعَ فَيْصح وَإِنْ كَانَ مَمْصُولا) وفيه نظ لألهُ قد 
تَقَدّمَ في كول أبي حَنيمَة أن الرَيافَةَ في الدّرّاهم عَيْبْ فَيَكُونَ ذكْرُ الرّيِف رُجُوعًا قلا 
يل أمكلة فلا اف ون أن لكو 80.10 قلا رن العو لذ ويشكق أن جا عله 
1ه عله والاستوفة بها كذ ركرن كتفيطا زها تمن يحنت الكلمة فيكون 
مُتوُعً ليْسَ إلا كَمَا في الخئطة» وقد لا يَكُونُء وَحيئئ يَجُورٌ أن يَكُونَ مُنوَعًا وَعَينا. 

والستابطط في ذَلكَ أن يُنْظَرَ في الجهّة الوجيّة لا فإن اقَنَضَتْ السسَّلامَة كَانَتْ 
الكَافة عا وإلا كان توا وَذَلكَ لأنها 11 متها تكدنت بها فلا يُحكن أن تكون 
الرَيَافَهَ َوعًا مها لتبَايِنهِمَاء لكنّهًا ثنافيهًا تنافِيَ التَضَادٌ فَكَانَت عَيْباء لأن ضدً السّلامة 
0 وَإِذَا 1 َََضْهًا كاتنت وض لطلق الدَرّاهمٍ لاحْتمّاله إِيّاهُمَا احْتمّال لجنس 
والأثواع هَذَاء والله َغْلم بالصّواب. 

(قَوْلهُ وَهَذَام أي وَلأجل أن لا مُعَتَضَى لهُ في الحيّاد لوْ جَاءَ رَادُ الَخْصُوب الوديعة 
بالّعيب كان »القول لك إن الاخختلاف مَنَى وَقَعَ في صفة المقبوض اقول للقابض 
ضَمِينا كَانَ أو أميًا. وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ لا يُصّدَّق فيه مَفْصُولا اغْتيَارا بالفَرْض» إِذ 
الْوحِبْ لمان فيهمًا هُوَ القَْضُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فيهما. ولو أَقَرَ بالقعطب الوديقة م 
قال هي سَُوقَةٌ أوْ رَصّاصٌ مَوْصُولا دق لأنْ ستُوقَة ليِْسَتْ من جئْس الدَرَاهِمٍ كَمَا 
ل لكنّ كَلامَهُ يَحتَملَهُ مَجَارًا فكان يان مُعيُرًا قلا بد من الوصّل (وَلوْ قال في هَذَا 
كُلم) يعني و من ابيع والقرض وَالعَصب ألما إلا أن م كَذا إن وصل 
كه استناء مقدار) ون لك اله ززلة كاد الل روه القطاع الكلام فَهُوَ 
وَاصلٌ) لأنَّ الإنْسَانَ قَد يَحَِاجٌ إلى اكلم بكَلامٍ كثير وَيَذْكُرُ الاسَْاءَ في آخره» ولا 
يُمْكنُ أن يتَكَلمَ بجميع ذلك تقس وَاحد فَكَانَ عَفُوًا لعَدَم الاحترَازٍ عَنهُ. 

(وَمَن أَقَرٌ بقصب قوب كم جَاءَ بوب معيب فَالقَولُ لهُ) لأنّ القَصبّ لا يَختَصُ 


بالسليم. 


الجزء الخامس ا 


الشرح: 

قال (وَمَن أقَرٌ بقلب ثوْب) هَذه عَم وَجْههَا أن الطب لا يَحْقصُ بالسّليم. 

(وَمَن قال لآخَر آخَدت منك آلف درهم وَدِيعَدٌ فَهَلكَت فَقَال لا بل آحَتهًا عَصبًا 
فَهُوَضامِنٌ؛ وإن قال أَعطِيتَنِيهًا وَدِيعَمَّ فَقَال لا بل عُصَبِتَنِيهًا لم يَضْمن) وَالفَرقّ أن في 
القصل الأول أقرٌ بسَبّب الضمان وَهُوَ الخد ثم ادعى ما يبرت وهو الإذن وَالآخَر ينكره 
فَيَكُونَ القول له مع اليمين. وفي الثاني أضاف الفعل إلى غيره ودّاك يُدَعِي عليه سبّب 
الضمان وَهُوَ القصب فَكَانَ القول كُنكره مع اليّمِين والقبض في هذا كالأخن والدفعٌ 
كالإعطاء. 


َإِن قال قائل: إعطاؤُهُ والدّفع إليه لا يَكُونُ إلا بقبضه؛ هَنَقُولٌ: قد يَكُونُ بالكّخليَةٍ 
والوضع بين يدي وَلواقتضّى ذلك انض كَابتَ ضَرُورة فلا يَظهَرُ فِي انعِقاده سبي 
الضمان؛ وَهَدًا بخلاف ما إِذَا قال: آحَدْثُهًا منك ودِيعَيّ وَقَال الآخَرٌ لا بل قرضًا حَيتُ 
يكُون القول للمَمِرٌ وإن أَقَرٌ بالأخن لأنْهُما تَوَاهَمَا هنَالكَ على أن الأخدّ كَانَ بالإذن إلا 
أن المْهَرٌ له يدعي سَبّب الضّمان وَهُوالقَرض وَالآخَرٌُ يُنكرٌ فَافتَرقا. 

الشرح: 

(قوْلهُ ومن قَال لاخر أَخَذت منك ألفَ درهي) لمق إِمّا أن كلم ما 2 
عَلى فغل فسه كُقؤله أحذت وَشْبَه أ على فثل عَيْره كَعْطَيت ِنْ كَانَ ؛ الأول 
ان يما لا ؛ يوجب “لفان 7 نحو أن يغوؤل حت وديعَة إن صَدَقَهُ اَمَك لهُ هَذَاكَ وَإن 
كد فإن اذَعَى ما يدل عَلى الإذن بالأخذ كالقرض اقل للمقر مع ير 

وَإن وَإِن اذعَى ع 8 صن لمق “كيم في الأولى تَوَافْعَا على أن الخد 5 بالإذن 
و لهُ يدعي سَبّبْ اه وهو العر ضر والكفدة نكر » فَكَانَ القول قَوْلهُ لهُ بحلاف 
الثانيّة. وَإِن كَانَ الثاني نَحْوَ أن يُقُول أَغْطيتني وديعَة وَادّعَى الآآخَرُ غَصْبَا 0 0 
وَالمَرْقَ ألَهُ في الأوّل قر بسب الضّمَان وَادّعى ما بَرمُُ وأكرَهُ الحَصْمُ فَكَانَ 
ل وَفي القن ع كن مك سَبَب الضّمّان. وَهُوَ الطب وَهُوَ منكر ا ا 

فإن قيل: الأططاء وَلتنم ايكون إلا بِقَيْضِهء قلنا: توغ د 00 1 

لكنهُ ضَرورِ فلا يط في العقاده نت لالمتا تور كلاذ طادز: 


ف العناية شرح الهدايسّ 
(وَن قَال مه الألف كانت وَدِيعَدٌ لي عند لان فَأَحَدتَا فَمَال لان هِي لي مَنهُ 
يَاخُدْهَ) أنه قر بايد له وى استِحقاها عليه وَمَُ نكر وقول للمتكر. 
(وَلوقال: آجرت دَابّتي هذه هُلانًا فَرََبَها وَرَدّهاا أو قال: جرت وبي هَدَا فلانا 


مو مممو مد 


هَلبسه وَردهُ وقال فُلانُ كذبت وهما لي فَالقَول قَونُهُ) وهدًا عند آبي حنيفة (وقال بو 


م 


يُوسُّف وَمُحَمَدٌ القّولٌ قَولُ الذي يد منه الدابّيٌ وَالتُوب) وَهُوَ القيّاس وعلى هذا 
الخلافي الإعارةٌ والإسكان. 

الشرح: 

وله الول كَل الذي أحَدَ منه الدَبّةَ وَالُوْب) بعني إِذَا ل يَكّنْ ذَلكَ مَعْرُوفا 
للمُقرٌ ما إِذّا كَانَ مَعْرُوفًا كَانَ الول للمُقر ذ في قَوْهَمْ جَميعَاء لأن الملكَ فيه إِذَا كان 
مَعْرُوًا لمر لا يَكُونُ مُجَرَهُ اليد فيه ليه سبْب الاسْتحقَاق عله 

(ولوقال خَاطُ فُلانَّ قُوبِي هذا بنصف درهَم كُم قَبَصْنهُ وقَال فُلانْ الثُوبُ توبي 
شَهُوّعَلى هذا الخلافي في الصّحيح) وجه القيّاس ما بِينّاهُ في الوديعت. 

وَجِهُ الاستحسان وَهُوَ الفرق أن اليّد فِي الإجارة والإعارة ضرورِيي تنبت ضرورة 
استيفاء المَعقُود عليه وهو امنَافعْ فَيَكُونُ عَدَمَا فِيما ورَاءَ الضرورة فَلا يَكُونُ إقرارا له 
باليّدِ مُطلقاء بخلاف الوَدِيعَتٍ لأن اليّد فيهًا مُقصودةٌ والإيداع إثبات اليد قصدا شَيكُون 
الإقرار ب به اعتراهًا باليد للمودع. 

وج آخَرٌ آَنْ فِي الإجارة والإعارَة والإسكان أَقَرٌ بِيّدِ كَابِتَدٍ من جهته فيكون 
القولُ قولهُ في كيفيته. ولا كَدَّنكَ في مَسأَلجٍ الوديت لأنّهُ قال فيها كانت وديعتٌ 
وقد تَكُونُ من غَيرٍ صُنعه؛ حَتّى لو قال أودّعتهًا كَانَ على هذا الخلافه وليس مدار 
المَرق على ذكر الأخن فِي طَرَّف الودِيعَتٍ وَعَدَمِهِ فِي الطرّف الْآخَرٍ وَهُوَ الإجارة 
وَأَحْتَاهُ لأنْهُ دَكَرَ الأَخدّ في وضع الطُرّف الآخَرٍ فِي كتّاب الإقرار أيضاء وَهَّذَا بخلافم 
ما ذا قال اقتّضَّيت من فُلان آلف دِرهَمٍ كانت لي عليه أو أقرضته ألما كم أَحََتهَا منه 
وَآنكَرٌَ امُقَرُ لهُ حَيثُ يَكُونُ القَولُ قَولهُ لأنّ الديُونَ تُقضى بأمتالهاء وَذّلك إِنّمَا يكُون 
بقبض مَضْمُونء فَإِذَا َقَرّ بالاقتضاء فَقَد أَقَرٌ بِسَبّب الضّمان كُمْ اذْعَى تَمَنّعَهُ عليه يما 


ررد ور 


يدّعيه من الدّين مقاصي والآخر يُنكره. 


الجزء الخامس 00١‏ 


أ هَاهْنَا ابض َينٌ م ادُعَى فيه الإجارة وَمَا شه فَافتَرَقء لو آقرُ أن ُلانا 
زه هوا لاوس أل يتن هذه لدان أو عرس هن انكر ولك كله فى تذااقز انعانا 
لان وَقَال ال لا بل ذلك كُنّهُ لي استََنت بك فَمَمَلتِ أو فَمَلتهُ بأجر فَالقَولَ لمر 
أنه ما آقَرٌَ لهُ باليد وإِنّمَا قر بمُجَرْدِ فعل منه؛ وقد يكون ذَّلكَ فِي ملك فِي يد امقر 
وَصارَ كما إذَا قال خَاط لي الحيّاطٌ فَمِيصِي هذا بنصف درهّم ولم يقل قَبَضته منهُ لم 
يَكْن إقرارًا باليّد وَيَكُونُ القَول للمُقِرَ ل آَنَّهُأقَرٌ بفعل منهُ وقد يَخِيط قَويًا في يد لمر ش 
كذا هذا. 

03 

ل (في الصّحيح) احترارٌ عن كول بعضهم إن القول هَاهْنًا ول 7 
شتا مونل يللاب خيقة ا 0 ك2 
به قَوْلهُ أله أقرّ بايد لُ وَادَعَى اسْتَحْمَاقَهًا عَليِهِ وَهْوَ يُنْكرٌ وَالقَوْلُ للمنكر. و 
(َيَكُون الول قَوْلهُ : ل ا 
ا 5 ولي حَ الخيْسِ كَانَ القؤل 
َؤلهُ و إن رَعَمَّ الآخر خلافة. وَقولهُ (وقَدْ يَكُون من غير صنعه) كَاللقَطَة إن وديعة في 
يد الممتقط وَإن يدقع ليه اسه كد ذا هي ليح وألقنا ا 

وَقَوْلةُ: (وَليْسَ مَدَارُ الفزق) إِشَارَةٌ إلى الردٌ على الما لقم فيمًا ذَكَرَهُ أن اله 


ف أو مد عمل 


نما وجب في مَسألة الوديعة الحا قال فيما حزق من يجب جَرَاوٌه 1 الأخذ 
الرّدُ. وقال 5 الإجارة وَأَخَيْهًا: أي عار ل 57 على فَكَانَ الافترَاقٌ 3 
الحكم الاراد في اومن . 

وَقَالُوا في شرُوح الخامع الصّغير: هَذَا الفَرْقٌ لِيْسَ بشيء» لأن مُحَمَّدَا ذكْرَ في 
كاب الإقرَار لفط ل الأعنذ في الإجَارَة وَاخيْهَا انهاه ونم الْفرْقُ الصّحيحٌ ما ذكرٌ في 
لكاب (وَهَذَا) أي الذي ذَكْرَهُ في الإجَارَة وَأَعَيْهًا (بخلاف ما إِذَا قال اقَمَضَيْت من 


ع 


: 


لان ألف دزهم كانت لي عل أ أفرَضته ألقا ثم أَخَذهًا منة نه هه وألكر المقة له حت 
يكوه الول كول الت ةلات الديون قتي بَأمْتَاها) وَذْلكَ 0 فإذا قر باقتضّاء 
الديْنِ فَقَدْ أَقَرّ بِقبْض مثل هَذَا الد تلن الامطاء نا يكوا يتتض هال تحور 


0 العنايّ شرح الهدايّ 


.0 379 31 ال ا ل فم 7 وا ا حت ار هد له 
والإقرَار بقبئض مال مَضْمُون إقرَارٌ بسَيّب الضمان ثم اذْعى تملك ما قر بقيضه بما 


يَدّعيه من الدَيْنِ مُقَاصّة وَالآخرٌ يُنْكرة ما هَاهَُا: يَعْنِي في صُورَة الإجارة وَأَمَيْها 
فَالمْبُوضُ عَيْنْ مَا اذّعَى فيه الإجَارَة وَمَا أَضْنيَهَهًا فَافترَقَاء وَعَليِكَ بتطييق مَا ذكركا بم 
في لمن لِيَظْهَرَ لتقم وَالتَأْحيرٌ الواقعٌ في كلام الْصَنْف بحس التَدبيرٍ إنعاء أ تعلق 
وَبَاقِي كلامه لا يَحْتَاجٌ إلى شَرْح. 
باب إقرار المريمض 

قال: (وإِذَا قر الرّجَل في مَرّض موته بديون وعليه دُيُونُ في صحته وَديُونٌ لزمته 
فِي مَرَضبِه بأسبَاب مَعلُومةٍ فين لصح وَالدينُالَعرُوفُ الأسبَاب مُعَدمٌ) وقال الشافِي 
رَحَمَهُ الله: دين الَرَضٍ ودين الصحة يستَويَان لاستواء سببهما وَهُو الإقرار الصادِرٌ عن 
عقل ودين؛ وَمُحَل الوجوب الدَّممٌ القَابليٌ للحقوق فصارٌ كإنشاء التٌصرف مبايعيّ 
وَمُنَاكَحَيَ وَلنَا أَنّ الإقرارٌ لا يُعتَيّرُ دَليلا إِذَا كَانَ فيه إبطالٌ حَقَ الغَيلٍ وفي إقرَارٍ 
المريض ذَّنكَ أن حَقّ عُرَمَاء الصّحٍَ تَعَلقَ بِهدًا امال استيفاء» ولهذًا مُنِع من التَبَرع 
وَامُحَابَاة إلا بقدرٍ النُلْثْ. بخلافم التّكَاح لأنْهُ من الحوائج الأصليّحٍ وَهُوَ بمهر المثل» 
وبخلاف الْبَايَعَجِ بمثل القِيمَجٍ لأنْ حق العْرَمَاءٍ تعلق باَاليّدٍ لا بالصورة؛ وَفِي حالم 
الصّحَيٍ لم يتلق بامال شر على الاكتساب فَيَتََفُ تين وَهِِ حالم العّجزٍ 
وحالتَا امرض حالنّ واحدةٌ لأنّهُ حالضّ الحجرٍ ؛ بخلاف حالتي الصحتّ والمرّض؛ لأن 
الأولى حال إطلاق وهذه حاليٌ عجز شَافتَرَقا ونا تُعَدْمْ الديون المعروفيٌ الأسباب لأنّهُ 
لا تمن فِي كُبُوتِهًا إذ الْعَايَنَ لا مَرَدّ له وَذَلكَ مثل بَدل مال مَلكَهَ أو استهلكة وعلم 
وُجُوبُهُ عير إقراره أو تَرَوحَ امرآة بمهرٍ مثلهاء وَهَدا انين مِثل ين الصّحَةٍ لا يدم 
أحدهما على الآخَرِ لا بِيْناء ولو أقَرٌ بعين فِي يدِهِ لَآخَرَ لم يّصحّ فِي حق غُرَمَاءِ الصحت 
لتَعلّقَ حَمّهِم به ولا يَجُورُ للمُريض أن يقضي دَينَ بَعض العُرَمَاءِ دُونَ البعض؛ لأنْ في 
إِيثَارٍ الببتعض إبطالٌ حَقَ الباقين: وَعُرمَاءُ الصّحيٍ والخَرَضٍ فِي ذلك سواء, إلا إذَا قضى ما 
استّقرض في مَرَضه أَو نَقَدَ كَمَنَ ما اشتّرَى في مرضه وقد علم بِالبِيْنَت. 

قال (فَإِذَا قُضيت) يَعنِي الديون المْقَدْمَمَ وفَضل شيء (يُصرف إلى ما أقَر به ضِي 


حَالجٍ المَرَض) لأنْ الإقرارٌ في ذاته صحيح. وإِنّما رد في حق غُرماء الصحةٍ فَإِذَا لم يبق 


الجزء الخامس وم 


حمهم ظهّرت صحتُه. قال (وإن لم يكن عليه دُيُونُ في صحته جازَ إقرازة) لأنّهُ لم 
يَتَضَمّن إبطال حَقّ الغَيرِوَكَانَ المْفَرُ لهُ أولى من الوَرّفَتٍ لقول عُمَرَ 4: إذَا آَرٌ المريض 
بدين جارَ ذّدكَ عليه في جميع تركته وَلأنّ قضاءً الدّين من الحوائج الأصليّجٍ وحق 
الورَدَمَ يَتَعَلقَ بالتَّرَكَتٍ بشّرط المَراغ ولهدَا تُقَدّمُ حَاجِنُهُ فِي الُكفين. 

الشرح: 

(بَاب إقرار المريض): أَفْرَدَ إقَرَارَ ا ريض في باب عَلى حدّة لاختصاصه بأَحْكَامٍ 


ل م 


سم 


بت لصحم وَأخَره لأن المرَضَ بَعْدَ الصّحّة. قال وأ لجل في مرّض توه 
إخ) إِذَا مَرِض الَيُونْ وَلزمَهُ ديون حال مَرَضْه باب مَعلُومَة مثل يدل مَال ملكه أو 
ا هله أ مهد مل انرأ وها وعلم معاي أذ أل قي :امرض ولو حبر مشاوقة 
الأساب فَدُيُون الصّحّة وآلتي عرقت أمبَابهَا مُقَدَمَة عَلى الديُون الْقَرٌّ بها (وَقَال 
الشّافعي دَيْنُ الصّحّة وَدَيْنُ الَرَضٍ) سَوَاء كان بسَبّب مَعْلُوم أو لا (ِيُسْتويّان لامتواء 
سَبَبِهِمًا وَهُوَ د الإقرَارٌ الصّادرٌ عَنْ الأهل) إذ اررض فيه لضاف إلى مَحَلهِ وَهي لد 
القايلة للحُقوق» قصَارَ كَإِنْشَاء النَصَرُف مُبَا 0 ُتَاكحَةّ وَإنمَا تَعَرَضّ 5 العقل 
وَالديْنِ لأَنْهُمَا انان عَنْ الكذب في الإنخيار وَالإقرَارٌ إِخْبَارٌ عَنّْ الواحب في ذَمتف 


عي عل عه 


بي اخ أخبر 67و لولم ا م 


وَلا تعَاوْتَ في ذَلكَ يَيْنَ صحّة المقرٌ وَمَرَضه (وَلنا أن الإقْرَارَ غَيْرُ غير ذا تَضَمّنَ إنطّال 
حَقَّ الَيْر ولقرَار الْرريضٍ أن 5 رَمَاء الصّحّة تَعَلقَ بهذا الال اسنتيقاء وَغِذا 
مع من التمرّع وَالّحَايَاة) صلا إِذَا أَحَاطَتْ الديون بمَاله وَبالريَادَة على الثنث إِذَا م 
يَكَنْ عَليْه ديْن وَفي هَذَا التَوْضِيح جَوَابٌ عَمّا اذَعَى الشّافعي من الاستواء ييْنَ حَال 
الصّحَّة وَالْرَضٍ. فَإِنهُ لو كالنا مُتَسَاوِيكينِ لا مُنعَ من التمرّع وَالْحَابَاة في حَال المْرَضٍ 
ار حَال الصّحّة. 

إن قيل: الإقرَارٌ بالوارث في امرض صَّحيحٌ وَقَ تَضّمّنَ إبُطال حَق بقيّة الورثة 
أجيب أن اسْتَحْقَاقَ الوّارث اكَال بِالنّسّب وَالَّوْت جَميعَاء فَالاسْتَحْقَاقٌ يضَافُ إلى 
آخرهمًا وُحُودًا وهو اموت بخلاف الدَيْنٍ َلك : . يَجبُ بالإقرّار لا بالمؤت (قوْله بخلاف 
التكاح) حَوَابْ ب عَما اسَتَشهَد ب الشافمرة من إلشاء ء النُكاح وَاْبَايََق) وَذَلكَ لأن لنَكَاحَ 
من الجوائج الأصليّة 2 مَمنُوع من الخوائج الأصليّة إن كان نُمّةَ دَيْنُ الصّحّة 


ف العناية شرح الهداينّ 


كن ةفق 0 عدي ات عد عامن. يكال وستل 2 رام 5 قن و ل ا 2 
ع2 00 ٠‏ ً 0 1 َ. 00 2 ءءء 2 م مس د 
أن النكاح من الحوائج الاصلية حال كونه بمهر المثل) ما الزيادة على ذلك فبَاطلة 
اس عه 


كل على |« ممه > يمقهه من مرعة عرسم عرة شدي 7 2 
إن قيل: لؤ تَرَوَجَ سَيْحٌ قا رابعَة جَارَ وَليْسَ بِمُحتَاحٍ إِلِهًا فَلمْ يكن من 


م 


الحوائج الأصليّة. أجيب بأن النَكَاحَ في أضْل الوضع من مَصَالح الْعيشّة وَالعيرة لأصل 
الوضّع لا للحَالء إن الخال مما لوقف عله “رقولة وَبخلاف امّْبَايعَة) يعني 9 
الماع بمفل القيمّة لا مطل حَقَّ الغْرّمَاء للُ علق بامَايّة لا بالصورٍ وَاَليُ َاقية. 
إن قيل: لو تعَلقَ حَقٌ العرَمَاء بمّال الَديُون بَطّل إِقْرَارُهُ بالدَيْن حَال الصّحّة لأن 
الإقْرَارَ التَضَمُنَ لإبُطَال حَقّ العيْرِ ليْسَ بِمُعْبْر كما مَرّ. أَجَاب قله (وّفي حَال الصّحّة 
يََعَاقَ امال لقثرته عَلى الاكتسّاب مِينَسَقَقَ التَقْميُ) فَلمْ يَحْتَجْ إلى تغليق العْرَمَاء 
بمَاله (وَهَذه) أ حَالةً رض (حَالة العَجْزِ) عَنْ الاكتسّاب فيعَلقُ حَقَهُمْ به حَدَرَا عَنْ 
التوَى. فَإِنْ قبل: سَلمْنا َلك لكين إِذَا قر في الرّض نَانيا وجب أن لا يَصِح لتعلق حَقٌ 
7 لهُ الأول بمَّاله كَمَا لا يَصحّ في حَقَّ غْرَمَاء الصّحّة لذلك. أَجَاب بقؤله (وَحَالًا 
الْرَضٍ حَالة وَاحدةٌ) يعني وله وَآخرّهُ بَعْدَ أنُصّال لكوت به ال وَاحدةٌ الأ خالة 
الح فكانا بمتّرلة إقرار وَاحد كَحَالئَيْ الصّحة فبُعَير الإقرَارَان جَمِيعًا (بخلاف 
حَالئَيْ الصّحّة وَلكَرَضٍ لأَنَّ الأولى حَالة إطلاق وَهَذه حَالة عَجِْ ميفْترقَا) يُمْنَعْ تعلق 
نشخ بل فر ف حل لض ولا افر في ذل لاض ع 
الإقرَار في آخره» وَهَذَا الدليل أقادَ لق ين دين الصّحّة وَدَيْنِ الْرَضٍ. - 

وبقي الكلام في تقدم الديون الَْرُوقة الأسبّاب قال (وَإنمَ تُقَدُمٌ الديون 
الوق الأسباب لأْهُ لا نهمَة في تبُوتها إذ لعَاينْ لا مَرَدٌله) ققدم على امقر به وتصدر 
مثل دين الصّحّة (لا يْقَدَمُ أَحَدُهُمَا عَلى الآخر ا يينَا) أنه م الخوائج الأصايّة: يعني 


٠. 


0-0 


: سس سن قم مس .م 4 08 
في الذكاح. ولا تُهمّة في تبوته في غَيْرِه. 
2 مره كمه عه او ام ررم 5 م 20ت ؟سء 3-0 1 2 
قاله زواو افر بعين في يذه الآخر م يضح) الإقرار بالغين. في امرض كالإقرار 
2 5-2 2 إن إن 
بالدّين فيه يَمَنَعْهُ عَنْ ذلك تَعلقٌ حَقّ العْرَمَاء بالعيّن (وَّلا يُجُورٌ للمريض أن يقضى دين 


-ه, 00 و 0000 مي ل 0 2 هم 2ه 538 مه “بر هسم - 0 


يض 


الم قن قعل ذَلكَ لم يُسَلمْ الفمُوضُ للقابض بل يَكُون 
بَيْنَ العْرَمّاءِ بالخصّص عندنًا. 


سام اس 2 


م 3 م 


ري مود 
0 : ًِ 5 09 و 0 
وَابَوَابُ: أن لطر سه نما يَصِم ذا لم يطل حو غير (قولُ إلا ذا قَضَى ما 


و 


رض امتتناء 0 0 0 0 1 ا إذا 0 في 0 9 


وم لض لض ل مشر ا م 
تل إن 11 يندلا 


هم في - لو 


ريت لو رد مَا استفَرَضّهُ بعيْنه أو فَسَّحَ الَيْمّ ور لبي أكَانَ نَ يَمَنعٌ سَلامتُهُ 
مَرْدُود عَليْه لحَقّ عَرَمَاء الصّحّة؟ لاه فَكَذَاكَ إِذَا رك لاك البذل حك ندل 
هذا قُضيت الديُونُ الْقَدَمَه يتَوْعَيْهَا (وفضّل شي'ء صرف إلى ما قر به في حَالة امرض 
أن الإفرار في ذاته متحييخ أي مَحْمُولَ على الصّلاق في حَقه حجّة علي (وئما 3 
حَنَا لعُرَمَاء الصّحّة فَإذَا يَيْقَ لهم حَقٌّ طَهرَس صِحَيُهُ وَإِذا ١ل‏ يكن قله كنود ني 
صِحّته جَارَ قرا ون كان بكُل اكَال) لعَدَمٍ تَضَمنه إُطَال حَقَ العَيْر وو كان المت له 
أذل من الور نه لقؤل عُمَرَ يه ذك: إذا أل امريض بدن جار ذلك عَلْهِ في جَميعٍ تركتد). 

قيل. الشَرْعٌ م فصر صرف الريض عَلى الثلّث لقَوْله عَليْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام 

الث ولت كير» وذلك أفوى من قل شتر. 

أحيب بأن ذلك في الوصيّة وَمّا في مَعْنَاهَا وَالإقرَارٌ للأحْتبِي لنِسَ من ذلك 
06 7 قضاء الدَيْنِ من الخَوَائج الأصْليّة) ا م ا خائل يَينَهُ وََيْنَ احنة 
وَحَقَّ الورنّة يَتَعَلقَ بالتّركة يطل لتر عن اقلق نقذ ميلد زوين اليد 

5 0 ميض ليا يعت 1 أن يصدقه فيه به مرت وقال 


يد كين 


كالإقرار 50 5 آخَرَ ويوديعت 07 نوارك رد ولا قَونُهُ ل الصلاة 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
والسلام «لا وَصيّنَ لوارث ولا إقرار له بالدين»' © وَلأنّه تعلق حق الورَكَتٍ يماله في 
مَرَضْه وَلهَدَا يُمنَعْ من التَبرْعٍ على الوارث أصلاء هَفِي تخصييص البّعض به إبطالٌ حق 
الباقين: ولأنّ حالم امرض حالنَ الاستغتاء وَالقَرابَجٍ سَبَب التَعَلْقء إلا أَنْ هذا التَعلّقَ لم 
يُظهّر في حق الأجتبي لحاجته إلى المعاملت في الصحت لأنّهُ لو انحجر عن الإقرارٍ 
بالمرض يمتَنع الئاس عن المعاملت معه؛ وقلما د تَهَعْ المعامَليٌ مع الوارث ولم يَظهّر في حق 
الإقرارٍ بوارث آخَرَ لحاجته أيضاء كم هذًا التُعلّق حق بِقَيّمَ الوركي َإِدَا صدكقوه فُقَد 
أبطلوةُ فَيّصعٌ إقرارُهُ قال (وَإِذَا آَقَر لأَجِتَبِيُ جازَ وَإن أحَاط بماله) لَا بَيّنه والقيّاس أن لا 
يَجُورٌ إلا في الثُّدُث لأنّ الشّرع قصرّ تَصَرَّفَهُ عليه. إلا أَنَا تَقُولَ: نا صح إقرارَه فِي الثُلْث 
كان له التَّصَرّفْ في كُنُث الباقي لأنّهُ التُلْثْ بعد الدّين كم وثُم حنّى يأتي على الكُل. 

الشرح: 

قال: (وَلوْ قر ايض لوَارِنّة لا يَصح) وَِْرارُ المريض لوارئه باطل سَوَاء قر 


وال يمو ده 


بين أو بين (إلا أن ع 0 نه وَقَال شافع في أحَد قَوْليهِ يْصِحٌ لألَهُ إظْهَارٌ 
حَق ثابت لمَرَجحح جانب الصدّق فيه). بدلالة الخال وَلكَريضُ غَيْرُ مَمُوع عَنْ ذلك 
لكوانه سا بف فكاف هته (فصارَ كَالإقرَارِ لأحتبي وبوارث آخَرَ وبوَديعَة مُسلتَهلكة 


1 


للوارث) كَمَا ذا 1 ودع أَبَاُ ألف درْهَم بمُعَايئَة نه الود فلمًا حَضَرَتْ الوَقَاةٌ الأب 
قَال اسْتَهْلكْتهًا وَمَاتَ لكر قي الورئة قن لان مس اللي عد للاين 
لقَرّ لهُ محَاصة لأن تصَرّف اكريض إِنّمَا يرَدُ للتّهمّة وَل َيْمَ هاما ألا تر آله إن 
كَذَيناهُ قَمَاتَ وَجَبّْ الضّمَان أَيْضًا في تركّته لأنْهُ مَاتَ مُجْهلا (وَلنَا وله ولك «له 
وَصيَّةَ لوَارث ولا إَِْارَ لهُ بالدَيْنِ») ور نص في البات. 

لكنّ شَمْسَ الأئمّة قَال: هذه الريَادةٌ غيِرٌ مَتهُورة وَالَشْهُورٌ قَوْلَ ابن عْمَرَ 
رَضي الله عَنْهُمَاء وَأَرَادَ به ما رُوِي عَنْهُ: إذا أل لجل في مرَضه بدين 0 
زارث نه جَائرٌ وَإن أحَاطَ ذَلكَ بمّاله ون قر لوارث فَهُوَ يَاطل إلا أن يُصِدَة 
الور واد لما1: ل طن ل 


.)59/8/ 5( وانظر نصب الراية‎ .)١1( رقم‎ )١57/5( أخرجه الدارقطئ‎ )١( 


الجزء الخامس م 


2 01 م مان مام م 5 عد 26 2 وس !نور ال 5 م يمه 7 
(وَلان حق الورئة تَعلقَ بمّاله في مَرَضْه وهذا يمع من التبرع على الوارث أصلاء ففي 
ب مه 1 و - حمس م ووادرة - وموم 2 - 0 هر 
تخْصيص البَعْضٍ به إُطال حَق البَاقِينَ) وتذكر ما أُوْرَدْا بالإقرَار يوَارث ل 
بف عند “وو لأن تخالة. المرض كالة الششان ره كال الظوون. أمارات المرانة: الوجيت 


2 204 ا نع ع و ار و ا ف 30 000 و 8 1 
لانتهاء الآمال» وكل ما هو كذلك فالإقرار لبعض الورئة فيه يورث تهمة تخصيصه 
4 ع هده ع هو ررس رخ# سم أ 2 2 00 2 0 3 3 0 


ول 8 


ع ه مايه 8 105 85 #0 م ل 0 8 2 
٠. 2 2 3 0 1 07 1‏ 20 
لحاجته إلى المعَامّلة في حَالة الصّحّق لأنّهُ لو الْحَجَرَ عَنْ الإقرّار بالمرّض لامتَنَعَ النّاسَ 
7 مق 5 ١‏ 9006 
عَنْ المعَامّلة مَعَهُ). 
06 ا 0 2 - ام 20 ب 7 
فإن قبل: فالحاجة مَوْحُودَة في حَقَّ الوارث أَيْضًا لأن النّاسَ كما يُعَامَلونَ مَعْ 
9 20007 م ا ل بار . 0 ع م ا ا 2 
الأحْتبِي يُعَامَلُونَ مَعَ الوارث أَجَابْ بقؤله (وَقلمًا تَقَعْ المعَامَلة مّعّ الوارث) لأن الي 
.هم د ه وسنى سم سم 5 و هد ع 0 قل 2 و ا 7 2 
للاسترباح ولا استرباح مُعْ الوارث لأنّهُ يُسْتَحيًا من الممّاكسّة مَعَهُ فلا يُحَصّل الربْح 
2 يا : 0 000 0 00 َ ,2 د ا ال 5 
١و‏ لهذا ( يظهِر في حق الإقرار بوارث آخر الحاجته أيضا) وهو السؤّال المذكور آنفا 
24 قاد ون" عرف قرافي اطسق 27 هه و مونو او افمرواه ب التق قل 2 2 2 
لأحتبي جَارَ إلخ) وَإذا أقرّ المريض لأحتبى صم وإن أحَاط ماله لَا يبنا أن قضَاء الذَيْن 
٠.‏ 00 4 2 ا .1 هه ررد 8 ع 2 8 7 000 0 . 00 
من الحوائج الأصليّة؛ وَكَانت المسثألة مَعْلومَة مما تَقَدّمَ إلا أَنْهُ ذكْرَهَا تَمْهِيدًا لذكر 
7 9 000007 م9 00 ا 1 6 مو 3 8 - 
القيّاس وَالاستحسان» فإن القيّاسَ لا يقِنَضى جَوَارَهُ إلا بمقدار الثلث لأن الشَرْعَ قصرٌ 
4 6 2 0 أ ا - ذه 1 


ع كع مره ساس مدت 8 7 ل د ل قنع 4 ا اا 3 
تَصَرَّفَهُ عَلِيْهِ كَمَا مَرّ إلا آنا قلا لا صّحّ إَِرَارُهُ في الثلث كان له التَصَرْفُ في الثلث 


- 


© 


البَاقي» لآن القلت به الذي تعر تمر َتَقَدَ القْرَارٌ في الث الثاني نم ونم إلى أن 
ني عَلى الكل. 1 

اع ل و لماي ا ما ار اي 
صرْفُهُ في ثُلّث ماله صّحّ له التُصَرْفُ في ثُلْت الباقي لا أن جَميعَ ماله بَعْدَ الث 
ارج جعل كَأنْهُ هُوَ من الاتنداء فَيَجِبْ أن تنفد وصيئه في ثلنه أيْضًا ثم وم إلى أن 
يَأنِيَ عن الكل ' فالتواي أن اتلك بشم الكزي تل لصوف للتريقي» فكلما انه 
دين التقل مَحَل التصَرُف إلى تُلْث مَا بَنْده وَلئِسَ القت بَْدَ الوصيّة بشنياء مَحَل 
صرف ايض وصيّة بل الث مَحَلها ليس إلا فَافرك. 


1 


العنايي شرح الهدايي 

قال: (ومَن أَقَرٌ لأجتّبي كُمْ قال: هُوَ ابني َبَتَ تَسَبّهُ منه وبَطل إقرازة؛ فَإن أَكَرٌ 

نيم توهال يبطل إقرارة لهَا) وَوَجِهُ الفرق أَنّ دَعوَةَ النّسَبٍ تَسِتَنِدُ إلى وقت 
العلوق 3 فَتَبِيّنَ أَنْهُ آقرٌ لابنه فلا يصح ولا كذلك الزُوجِيّمٌ لأنْهَا تقتَصرٌ على زمان 
ا ا 

الشرح: 

قال (وَمَْ أ لأحتبي إل الْقَرُ له إمّا أن لا يَكُونَ وَارِنًا للمُريض أَوْ يَكُونَ 
وَارِناء والوّارث إِما 10 ك0 وَغَيْرُ الْستمرٌ إمّا أن يَكُونَ وَارِنًا حَالة 
الإقرَار غَيْرَ وَارث حَالة المت لحجب أو لغيه وَإِما أن يُكون وَارِ ا تكالة لوت 
ولس َال الإقرَار لحجب أو لعَيْره 5 أن ل 


إلى وقت العُلّوق أو لا وَإِما أن يكوه أغني عر ال وَارنا 2 الاليْنِ غَيْرَ وَارث 
يَيَْهُمَاه فَذَلكَ تمَانيَة أَوْحه: قفيمًا لم يَكَنْ ألا صّحّ إقرَارُهُ بالإجْمّاعء وَفيمًا كان 
وَارنًا مُسْتَمرًا لا يَصح بالإِجْمّاع) وَفيمًا كَانَ وَارنًا حَالةَ الإقرار دُونَ اللّوْت»ء فإن كان 
الاثتقاء لحَجب كما إذَا أقَرَ لأحيه وَهْوَ وارث م ود :. أو أُسْلمْ الولدٌ الكافرٌ أو 
أعتق الرقيق صحّ الإقرَارٌ بأتّفاق 27 أصْحَايا أن الورَانُة بالمؤت» َإِذا ل يَكُنْ عند ل 
وَارِنا كَانَ 0 وَإِن كان لَيره: أي لعيْرِ الحَجْب كما إذا 3 و 0 
مَرَضْه ثَلانا بأَمْرِهَا قد أ ها بدن فَلهَا الل من الديْنٍ راث لوجُود مهمه الإيفار 
بقَيَام العدّة فَلعَلهُ استقل اا 
وَبَابُ الإقرَارٍ للوارث مَمنْدُودٌ فأقدم عَلى الطلاق لِيَصِحّ الإقرَارٌ زِيادة عَلى 
ميرائهًاء ولا بُهْمَة في الأقل بيس وَفيمًا إِذَا كَانَ وَارنًا حَالةَ اموت دُونَ الإقرَارِ فإن 
ا إذا 9 و ديه 0 خلافا لد 5 
ا ره للوارث لا يصِح؛ وَقَد تبن بمَوت الخاجحب وِرَاننهُ فيطل إِقرَارُهُ 
بخلاف الأحتيّة فإنّهَا ل تكن وَارِنّة بْل التَرَوُج َإِن كَانَ ل وق ابقية المجية 


كاذ أل لأجت في فرضه فم ااعى لستبة كنت تسئة مطل يفراه إن م يتنك 


الجزء الخامس 3 


*َ 0 
#ً - 


كما إذا أَقَر لأَجِتبّة ؟ ثم تَرّوجَهًا م تيطل. 
وَالفرْقَ أ بالستد مين عون الإقرَار للوارث» بخلاف ره وَفيمًا كَانَ وَارِنا 
فى الحاليّن دُون الوسّط كما إِذَا أَقَوٌ رَوْجّته كم أبائهَا لم تَوجَهَا بَعْدَ مُضيّ العدّة 


وَمَاتَ بطل الإقرَارٌ عنْدَ أبي يوسف» وَجَارَ : عند مُحَمَّد وَهُوَ القيّاس؛ َي رث يسبب 
لايد جد ودار لا يؤر يما ْله ما يَكُنْ ليْسَ بمسلتئد. كما إذا أقرّ لتشخص 


في مَرّضه ثم صخ تم مض فَمَات. 

وَوَجْهُ قل أبي يُوسُفَ وَهُوَ الاسْتحْسَانَ أن الإقْرَارَ للوارث يَاطْل لهْمّة اليل فَإِذا 
ود سَبَب الورئة عفد ارك وجح ماحد اد مم الل في تقر صفة 
الورانة ة عند الإقرَار» لأن الَهْمَةَ ل ؛ كنْ مُعررةَ لاحتمّال زول النَكَاح قَلمْ يَصح الإقرَارٌ. 

قال (وَمَن طلق رَُوجِنَهُ في مَرَضْه مَلانًا ثم أَقَر لها بدّين هَلهًا الأقَل من الدين 
ومن ميرائها منه) لأنّْهمَا متَهُمَانِ فيه لقيام العدةء وبَابْ الإقرارٍ مَسدُودٌ للوارث فَلعَلهُ 
آَقدّمٌ عَلى هذا الطلاقٍ ليّصِحٌ إقرَارَهُ لها زيَادَةَ على ميرائها ولا تُهمَنَ فِي أَقَل الأمرين 
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فصل 

(وَمَن أَقَرٌ بغُلامٍ يُولدُ مثلهُ لمثله ليس له نسب مَعرُوف أَنَهُ ابنهُ وَصَدّقَهُ الكُلام 
َبْتَ تَسَبُهُ منهُ وَإن كَانَ مَرِيضً) أن النّسَبّ مما يَلرَمُهُ خَاصَةَ فَيَصِحُ إقرَاره به وتترط 
أن يُولِدَ مِثلهُ لثله كي لا يَكُونَ مُكَدبا في الظاهرء وشّرط أن لا يَكُونَ له نَسَبّ مُعرُوفٌ 
لأنهُ يَمنَعُ كُبُوتَهُ مِن غير ونم شَرّط تصديقه لأنّهُ فِي يد تّفمبه إذ الَسألثُ فِي عْلام 
يعبر عن نفسه؛ بخلاف الصّغيرٍ على ما مر مِن قَبل؛ ولا يَمتَنِعٌ بالمَرّض لأنْ النّسَب من 
الحوائج الأصليّحٍ (وَيُشَارِك الوردّمَ في الميراث) لأنّهُ نا كَبْتَ تَسبَهُ منه صار كالوارث 
الَعرُوف شَيُْشَارِك ته 

الشرح: 

ذَكَرَ الإقرَارَ بالنّسّب في فصل على حدة بَعْدَ ذكر الإقرَار بالّال لقاته. وَلصحة 
الإقرَارٍ بالولد ناث شرائط: أن ول يُولد مله لذله كي لا يكو تدان طاو 
أن الا تكون الولة نابت النّسّب) إذ لو كَانَ لامع ل م غيْرِه. وأن يَصدُقَ امقر 


3 العناية شرح الهدايتّ 


في إقرَاره إذَا كَانَ يُعيْرٌ عَنْ فسه لأنَهُ في يّد نفسهء بخخلاف الصّ فر الذي لا يُعبْرُ عَنْ 


سه على ما م في اب وى السب ولا يت افر به يسبب رض لآن 
لَب من ا جوائج الأصّليّة دعو يارنة تخاصمة ليس فيه تَحْميلهُ عَلى العَيْر يت وَإِذَا 
َبَتَ كَان كالوَارث المغرُوف فَيُشَاركُ وَرَنَهُ. 

قال (وَيُجِوزُ إقرار الرّجل بالوالدين والولد والزّوجِمٍ والمولى) لأنّهُ قر بما يُلزّمَه 
وليس فيه تحميل النّسَب على الغيرٍ. 

الشرح: 
قَال: (ويَجُورٌ فار الرَجُل بالوالديْن إخ) هَذَا ََادَ ما يَجُورُ الإقْرارُ به ومَا لا 
جُورُ إقرَارُ الرّجل بالوَالئين وَالوّلد وَالروْجَة وَالَؤلى: يَخْني مَوْلى العناقة سَوَاء كَانَ 
على أو أسفل جَائرٌ را كَانَ إقَرَارهُ بهَؤُلاء في حَالة الصّحة أَوْ الْرَضء أنه أقرّ بمًا 
يَلرَمُهُه وَلئْسَ فيه تحميل النّسّب على لكر فحن الانسين رس اَانعُ فَوَجَبَ القوؤل 
بجَوازه وَهَذَا الثليل كما يذل عَلى صحًّة إقرَاره بالأم عمد بالأب» وَهُوَ 
روايّة تُحفة الفقّهاء وَرِوَايَة شرح الفرائض للإمّام سرّاج الدينٍ وَالْصنّف . 

ُو ني الوط والإياح وابابع المتغر الما الْمحبوبي أن إقرَارَ الرّجُل 
يْصح بأربعة فر بالأب والابن وَاكَرَة وَمَْلى العتّاق. قال صّاحبُ النّهَايَة: والله بعال 
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أء م بصحّته» وَكَدْ عَرَفْت صِحّتَهُ بدلالة الدُليل الْذَكور. 


(ويُقيل إقرارٌ المرأة بالوالدين والزوجٍ والمولى) كا بِيَنًا (ولا يُقَبَل بالولد) لأن فيه 
تحميل النّسبِ على الغيرٍ وهو الرّوجَ لأنْ السب منه (إلا أن يُصَدقَهَا الزُوج) لأن الحق لهُ 
(آو تَشْهّدَ بولادته قَابددٌ) لأنّ قول القابلجٍ في هذا مَقبُولٌ وقد مر فِي الطلاق؛ وقد 
ذَكَرنًا فِي إقرَارٍ الَرأَةَِ تفصيلا فِي كتَاب الدُعوى؛ ولا بد من تصديق هِؤلاء وَيَصح 
التّصديق في النَّسَّب بعد موت امقر لأنْ النِّسَب يبقَى بعد الموت» وكذًا تصديق الرُّوجدٍ 
لأنّ حُكم التّكَاح باق وَكَدَا تَصدِيق الزُوحِ بَعدَ مَوتِهًا لأنٌ الإرث من أحكامه. 

وعند آبي حَنِيمَّنَ لا يَصحٌ لأنّ النّكَاحَ انقطع بالّوت وَلهَدًا لا يحل لهُ عُسِلُهَا عندَنًا 
ولا يصع التّصَدِيقَ على اعتبَّارٍ الإرث لأنّهُ مَعدُومٌ حَالنَ الإقرار وإِنّمَا يَتبْتُ بعد المُوت 


والتُصديق يُستَنِدُ إلى أَوّل الإقرار. 


الجزء الخامس إل 


الشرح: 
1 إقرَارُ الَرَأة بالوَالدئن َالوَرج ج وَالَولى لَا ينا نه قر ما يلرَمُهُ إلخ. وقال 
في المبُسُوط: وإقرَارٌ اكرأة يُصح بثلاث فر : بالأب ٠‏ وَالرُوْج وَمَولى العاقة وَالأمْرُ في 
ذلك ما ذكرئاء 3 "1 بالولد لأن فيه تحميل النَسسّب على العير وَهُوَّ 3 أن 
السب منْهُ» قال الله تَعالىى <« أَدعوهمٌ لأبَايهم» السب 5] وَعَليْهِ الإِجْمّاعٌ إلا أن 
يُصَدَة مهالو لم لذو لهُ أ نهد القابلة بالولادة إِذْ المَرْض أن الفرّاشَ قائم فيَحْتَاجُ 
ل :: ُعْيين الولد وَشَهَادتهَا في ذَلكَ مَتبُولةَ وَكَدْ مَرّ في الطّلاق (قَولهُ وَدَكَرئا في إِقرَارٍ 
لأ تفصيلا بي كاب الدَعوَى) يُرِيدُ به أن إِْرَارَهَا بالولد وَإنّمَا لا يَصِحٌ إذَا كانت 
لد تَكُنْ منْكُوحَة ولا مُعنَدَةَ قالوا يَثْبْتْ النّسَبُ مده بِقَوْهَا لأن فيه 
إزانا على لشيها ذو يها زرلا يذ مز لسارو زلا وال" فر مه تطديها 
ُلُوُهَا عَنْ رَوْجٍ آخَرَ وعدّته وَأن لا تَكُون أحمهًا ' حت امقر وَلا أرْبَعٌّ سواه ويّصح 
ل يه امقر أنْهُ مما يَنْقَى بَعْدَ المؤت» وكذا تُصديق الروجَة 
بالرّوجيّة جة بعد الموْت الروْجَ قر 0 لِأن كم ا باق وَهُوَّ العدة ها 
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3 


كر ساه اس 


واجية بَعْدَ المْت وهي من آنَارِ النَكَاحء ا من وات لقيّام د 


ارال مه 


وَكَذَا تصديق بَعْدَ الروج مُوتها أن الإرنث من أحكام الاح وهو مما ع بعل 
الاح كَالعدّة؛ وَهَذَا عِنْدَهُمًا. 
وكَال أبو حَنيقَة: لا يَصحٌ لأنَ النَكَاحَ الْقَطَعَ بالّْت ولا عدَّة عَلِ 4 


ا 
7 كور دور ىم 


باعَتبَارِهَاء ولا يُصح النّصّديقَ على اعَتبَارٍ الإرْث لآنه ل حَالة الإمرَا وَِنّمَا ينبت 
يَعْدَ الّوْت وَالنَصّديق يَسْتَبدُ إلى وَل الإقرَار؛ مَعْنَاهُ أن النَصديقَ هُوَ الموحبُ لشبُوت 
النكًا ح الُوجب للإرث فلا يُمْكنٌ أن يت بالإراث. 

وَلقائل أن يُعَارضَ فيتقول: لا يَصحٌ النَصْدِيقُ عَلى اغْتبارٍ العدّة لها عقاوم 
حَالة الإقرَار وَإنمَا ل المؤْت» وَالقٌصديق يُنقند إلى أول الإقرَار 0 يما 
ا نأا يُحاب عله بن العثة لازئةً الات عَنْ تكاحٍ بالإختاع مادأ 
م د نا باعتبَارهمَاء فكذا لمق به وك الإرث فَلئِسَ يلازم له لحَوَازِ 


له ع ع مم 


أن أذ يكو اه كتايية فلم يتب قائمًا باغتبَارِه. 


ا صاصم 


3 العنايج شرح الهدايةّ 

قال: (وَمن أَقَرٌ بِتَسّبِ من عَيرٍ الوالدين والولد نحو الأخ والعم لا يُقبّلْ إقرَارهُ في 
النُسب) لأنّ فيه حمل النَّسب على القيرٍ (فَإن كان له وَارِث معروف قَرِيب أو بَعِيدٌ هَهُوَ 
أولى بالميراث من الْمُقَرْ له) نّهُ نا لم يثبت تسبَه منه لا يُرَاحِم الوارث المعروف (وإن لم 
يكن له وَارِثُ استّحق الْمْمَرٌ لهُ ميراثة) لأنّ له ولايّرَ التّصَرّف فِي مال تفسه عند عدم 
الوارث؛ ألا يُرى أن له أن يُوصي بجميعه فَيستَّحِقَ جميع المال وإن لم يتبّت نَسَبّهُ منه ا 
فيه مبن حمل التسب على القيره ليست مه وي حَقِيقة حك أن من قر بأع م 
أوصى لآخَرَ بجميع ماله كان للموصى له تُلْتْ جميع اال خَاصّةٌ ولو كان الأول 
وَصِيٌّ لاشتّركًا نِصفين لكِنهُ مَنَزِلتِهء حتٌى لو أقرٌ في مَرَضه بأع وَصَدَقُ ادل كم 
أنكر المقرٌ وراثته كُم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له؛ ولو لم يُوصٍ 
ات كان بك اناهن جوع شين وآنا القن لح ليك يُثْبّت فبطل إقراره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أقرّ يتَسَب من غَيْرٍ الوالدئْن ) وَمَنْ أو 
السب أذ فيد لله حل الكار. وأا في الإرثء 0 و 
رِيبًا كان كَذَرِي الفرض وَالِعَصّبَات تطعا أو تعينا كذَوي الأرْحَام أو ليكوت فإن 
كَانَ فَهُوَ أؤلى بالميرّاث من ل كك 3 نَسَبْهُ لم يرَاحمْ الوارث 


لوف وإ | كن اتشخو لل له مراة» ا أ مين افراكقو وابقتاويناء 
بعدم) 1000 إِقَرَاك 0 © وَهُوَ غَيْرُ مَسسْمُوع ااني على لش وو نوع أن 


9 في مال كفسه عنْدَ عَدَمٍ العَرم وَالوَارث» حت لو أوصئ بجميعه ا 
الموصي له 0 كَلامه 1 تحْمَاجُ إلى بيّان. 


وممصم > موس 


قال (ومن مات أبوه فَآقَرٌ باخ لم مد يثبت تسب ايه لا بينا نا (ويشارِكه في الإرث) 


:“لأ إقراره تضمن شيئين: : حمل النَّسَب على الغيرٍ ولا وَلايَنّ له عليه؛ والاشتراك في الال 
وله فيه ولاييٌّ فَيَئبت كالْشد ثري وذ قر على البائع بالعتق لم يبل إقرارُ حَى ه 


و و 


يرجع عليه بِالتّمَن ولكنّه يُقبّل في حق العتق. 


1 


الجزء الخامس 
08 لطن 7 لوك ل ا د 77 ورا عم يه امه 7 وعثو ول عق مق 
الَشْهُورٌ عَنْ أبي حَنيقة» وإِن كَانَ المقرٌ أَحَدَ ايبن لم يَثْْتْ النّسَبْ أيْضًا وَالْقَرّ له 
يُشَاركُ المقرّ في الإرْث بنَاء عَلى ما مَرّ منْ الأصل (لأن إِقْرَارَهُ نَضَمَنَ شَيئيْن: حَمْل 
النّسّب عَلى العَيْر والاشتراك في ماله وَلا ولايّة في الأوّل فلم يت وَلهُ ذَلكَ في 


ّ عر ع# ااعا يي ري مه عع مو ل 6ن اي مدن 0 رخبت أن 
قال أبو حنيفة: إذا أقرٌ أَحَدْ الاثتين بأخ الث وكذبَةُ وَأَخُوهُ المعروف فيه 


أغطة ال نطف مَا في يده. وكَال ان أبي ليلى: يغطيه لت ما في يده لآن اق أ 


1 3 ا 5 9 6ه 1 0 5 31 اد .ل - 1 م7 
لهُ بثلث شائع في النْصْفْيْنِ فتقذ في حصّته وَبَطل في حصّة الآخَر. ولأبي حنيفة أن 


واه سو و لاح رح جد بكر صقي اال امات 
وَيَكُونْ الباق يَيْنهُمَا بالسّويّة. 

قال: (ومن مات وتَرك ابئين وله على آخَرٌ مادم درهم فَأَقَرٌ أحدهما أن آبوه قبض 
منها خَمِسِيِينَ لا شيء للممَرٌ وَللآخَرِ حَمسُونَ) لأن هذا إقرارٌ بالدين على المت لأن 
الاستيفاء إنّمَا يَكُونْ بقبض' مضمون» فَإِذَا كَدَّبَهُ آأحُوهُ استغرق الدينُ تَصِيبَهُ كُمَا هُو 
اَهب عِندَنه عَايََ الأمر أَنهُمَا َصَادقَا على كون القبُوض مُشتَرَكَا بَينَهمه كن المي 
لورجع على القابض بشيء لرجع القابض على العَريم ورجع الغَرِيم على الْمِرٌ فَيُؤدي 
إلى الدور. 

الشرح: 

َال (وَمَنْ مات ورك اليْن إلخ) وَمَنْ مَات وَترَكَ اين وَلهُ على آخَرَ مالة 


00 
- هما وري 


درْهم فَأقَرٌ َحَدُهُمَا أن أبُوهُ قَبَضَّ منهًا حَمْسينَ لا شَيْءَ للمُقرٌ وللآخر ححَسْسُونَ ينَا 
عَلى ما ذكرنا من الإقرَارٍ عَلِى فسه وَعَلى يِه وَهُوَ الأخ وَالْبْتْ فِيْصح على فسه 
وَلا يَصحٌ عَليهِمَا نّم يَحْلفْ الأ بالله ما يَعْلمْ أن أباهُ قيض مه اماه فض الحَمْسينَ 
مره الغرعه لأآن هذا إقرار بالشين على احك لآن الانتيفاء رما يكون بتتطن يمون 
على ا مر أن الذيُون تُتَضى بأمْتَاطَاء وَإِقَرَارُ الوارث بالدّيْن عَلى الميْت يُوجبُ القضَاء 


كعدو ع ور ونث موسيم هه رام اشير مم 


عَلِيْه م حصته خاصّة فإن أكذبَهُ أَحُوهُ اسْتَكْرَّق الدَيْنْ تصِيبَهُ كما هُوَ الَذْهَبْ عندنا 
خلافا لابن أبى ليْلى كَمَا ذَكَرنا آنفا. 


1 العنايي شرح الهدايي 


وَعُورض أن صرف إِفْرَارِهِ إلى تصيبه خخاصّة يسكام قسشمة الدَيْنٍ قبل القَيْضٍ 
وهي لا تجوز. 

ولواب أن قنئمة الزن إلما ككؤن: بكد وجوه الدزن وإذا ائر للقن يقذضن 
كما في زعم امقر وَاذكرٌ يدعي زِيَادَةَ عَلى الْفْبُوضٍ قُنْصَادَهَا على كن المفيوض 
مركا يَينَهُمَا هما الْرَجّحُ َعم امقر عَلى رَعْمٍ اذك حَنّى الصَرّف اْقَرُ به إلى تصيب 
لمر خاصّة وم يَكْنْ امفبُوضُ مُسْكرَكًَا يْنَهُمَا؟ أجَابّ يقؤله: غَايَة الأمْرِ أَنّهُمَا تَصّادَقا 
عَلى كَون الْبُوض مُشتركَا يَنَهُماه لكن اق لؤ رَجَمَ: يَعْنِي أن لَرْجعَ هُوَ أن اعتبار 
- المذكر يُوَدّي إلى عَدَمٍ القائدة بلْزُوم الدّوِْ وَذَللكَ لأنُْ لوْ رَحَعَ امقر عَلى القَابض 
بشيء لرَجَعَّ القابضُ عَلى العَريم لرَعْمه أن باه يض شيا وَلهُ تَمَامُ الْحَسْسينَ بسب 
سَابق قبل القيْضٍ وَقَدْ الْتَقَض القَبْضُ في هَذَا المقْدَارِ قيُرَاحَمُ يتَمَام حَقَه وَرَحَعَ العرع 
عَلى ال رار ه بدَيْنِ عَلى الَيّت مُقَدَمٌ على الميراث فَيُوَدّي إلى الدّوْرٍ. 

وَلقَائل أن يُقول: إِذَا كَانَ من رَعْمِ الذكر أن أََاهُ م يَقَِض شِيًْا كَانَ من زمه 
أن أَحَاهُ في إقْرَارِه ظَامْ وَهُوَ فيما يَفضُهُ حو مَظْلُومٌ قلا يَرْحِمٌ عَلى العُرم بشيء لأن 
الَظْلُومَ لا يَظْلمُ غيْرَهُ. والحُواب أن الَظْلُومَ لا يَظْلمٌ غَيْرَه وَلكنّهُ في رَعْمه لِيْسَ في 
الرجُوع بظًا م بل طالب لتَمَام حَقَه والله أغلم. 


الجزء الخامس 3 


كتاب الصلح 

قَال: (الصلح على ثَلادٍَ أضرب: صلحٌ مَعْ إقرار؛ وَصلح مع سكوتء وهو آن لا يُقِرٌ 
الى عليه ولا يُنكِرَ وَصُلحٌ مع دكار وَكْلُ دك جائِْ) لإطلاق قوله تَعَالى «وَالطلح 
ين وَلقَوله عليه الصلاة ولام «كْل صْلح جائرٌ فيا بين المسلمِين إلا لحا أحل 
حَرَامًا أَوحَرّمٌ حلدلهه0"" وَقَال الشافعي: لا يَجُورُ مع إتكار أو سكوت كَا رَوينَاء هذا بهذه 
الصفت لأنّ البَدّل كان حلالا على الذافع حرَامًا على الآخين فَيَنقَلب الأمر؛ ولأن المدعى 
عليه يدهع امال لقطع الخصوحة وهذا رشوةٌ. ولنا ما تلونًا وأول ما رويئا وتأويل آخره 
آحَل حَرَامًا لعَينهِ كَالِخَمرٍ أو حَرّمٌ حلالا لعَينهِ كَالِصُحٍ عَلى أن لا يَطأ الضرّة ولأن 
زَعمِه وهَدَا مَشرُوح وَاْدعَى عليه يُدشَمُهُ لدتفع الحْصُومَة من تممه وَهََا مَشرُوعٌ أيضا 
إذ المَالَ وقَايَمٌ الأنمُس ودفع الرشوة لدفع الظلم أَمرْ جائز 

الشرح: 

ركاب الصلح): قد َدْ ذَكْرنَا وَجْه الَْاسبَة في أوّل الإقْرَار قلا تعد وَهُوَ اسم 
للمُصّاحة حلاف المحَاصّمّة. 

01 اصطلاح المتهاء: عَقَدٌ وضع رقع المنَاصبّة. 0 لبقا امقر 
لتَعاطيه و قل بِيِنَاهُ يناه في في الّقَرير. وَشَرْطُهُ: كو الصاح عه مما يجوز عَنْهُ الاغتيّاض 
00 وَرَكنهُ: : الإيجاب م طلا وَالُولٌ ماي بين. وما إِذَا رَفَعَ 
الدّعْوَى في الدَّرَاهمٍ والدكائير وَطَلبّ الصّلحَ عَلِى ذلك انس فَقَدْ م الصّلحٌ بقل 
لدعي قبلت ولا يَحْتَاجّ فيه إلى قبُول الْدعَى عَلِِ لألهُ مقاط بض الخَقَّ وَهُوَ ينم 
اسقط بحلاف الأوّل لأنَهُ طَلب البَيْعَ من غَيْرِه قال ذلك العيِرُ بغت لا يم الببْعُ ما 
ل يقل الطَالبُ قبلت. 

ا الدَعَى الْصَالح عَلِهِ مُنكرًا كَانَ الحْصمْ أو مُقرًا. ووقُوغْهُ ؛ للمدعَى 
عله في الالح له إن كان مما يمل اليك وَالرام له في عبر إن كَانَ مُقرَاء وَإن 


لات 
- 


كَانَ م: را فَحُكْمُهُ وقوع البَرَاءَة عَنْ دَعْوَى الدَعَى احْتمًا الصاح عَنْهُ الكَمْليِكَ أو لا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54ه95)» وأحمد (057/9)» وانظر نصب الراية (4/ 51؟). 
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وَأنْوَاعُهُ بحسب أحْوال امدَعَى عَلْه مَا هُوَ الَذَكُورٌ في الكتاب وَبِحَسّب البَدَليْنِ 
عَلى القمْمّة العَقليّة عَلى ما د 100 ابت بالكتّاب وَالمكة قال الصّلمٌ على 
ثلاثة أْضْرْب) لم عَلى هَذه الأتواع ضَرُور يي لأن الْنَصمّ وَقْت الدَعْوى إمّا أن 
يسكت أو يتكلم مُحيبًا وهو لا يَخلُو عن اللي وَالإنات. 

لا يُقَال: قد يكَكَلمْ ما لا يتُصل يِمَحَل ايراع لألَهُ سقط بعَولَا مُِيمًا وَكُلَ ذَللكَ 

ئرُ لقوْله تَعَالى: « وََلصّلحٌ حَيْرٌ4 [النساء: 15] فَإِنّهُ بإطلاقه يتناولّهَاء إن مُنعَ 

الإطلاق لوقوعه في سسيّاق ملح الروْجَينٍ في قوله تعالى ل فَلَا جَُاحَ عَلهِم أن مُضلحًا 
اك الول حَيَرٌ4 فكان للعَهّد. 

أحيب بأن لتر لعمُوم اللقظ لا لخصُوص السسبب, وَبِنهُ ذكرَ للتغليل: أي لا 
عفنيه أن يضانكا يأن الصّلحّ خَيرٌ فَكَان عَامّاء وَلأَنَهُ وَقَعَ وله كان إن لضاننا 
في سيّاق التترْط فَكَانَ مُسْتَقبَلا وقؤله تعالى: « وَآلصّلحٌ حَبرٌ)4 كَانَ في الخَال فَلمْ 
َك إِياهُ َل جنْسَة 

إن قيل: سَلمَْاهُ ولكنَّ صَرْقَهُ إلى الكل متَعَذَرٌ لأنّ الصّلحَ بَعْدَ اليَمين وَضّلحَ 
اودع وَصّلحَ مَنْ اذُعَى قَذَفًا على آخَرَ ع مَنْ اذّعَى عَلى امرأة نكاحًا فألكْرت لا 
يَجُورُ فيِصْرَفُ إلى الأذتى وَهُوَ الصّلحُ عَنْ إِرَار. 

أجيب بأنّ ل العمل بالإطلاق في نمض الواضيع وا ل 
عَدَمَه نه وَلقَؤْله 2 «كل ضلح جَائِرٌ ين الْمسْلمينَ إلا ضُلحًا أخَل حَرَامًا أذ حَرَم 


حلالا». 
وال الشافعي (لا يَجُو رُ مَعَ إنكَارِ ا سكُوت) لألهُ ملح حل 0 
حلالا وَذَلكَ حَرَامٌ 0 مُشرُوع , بالحديث لوي (وَلأن المدَعَى عليه يَذْفعُ م الال لدفع 


4 


الْخصُومّة وَهَذْهُ رغوة) وَهي حَرَامٌ (وَلنَا ما اوم من قله تعالى ( للح حي 
(وَأَوَلُ مَا رَويكَا من الحَديث وَهُوَ قَولَهُ يه «كل صلحٍ جَائرَ بَْنَ المْلمين» 5 
آخره أل حرام ليده َاخَْرٍ أ حرم خلال لمي لصح على أذا لا عأ الصرة أ 
أن لا يتَسَرّى وَالحَسْلَ عَلى ذَلكَ وَاجبُ» لقلا يَنِطّل العمل به ألا وَدَلكَ لأَنَُ لو حُمل 
عَلى الصّلح عَلى الإقْرَارٍ خخَاصّة لكَانَ كَالصُلحِ عَلى غَيْرِه أن الصّلحَ في العَادَةَ لا 


: 


الجزء الخامس 
يكون الا على ينض اند كما واد عاق لاشو إل كمّام الدَيّ كان خلؤلا للتذعى قبل 
المتّلح وَحَرُمَ بالصّلح وَكَانَ حَرَامًا عَلى امَْعَى عَلئِْ مَنْعهُ قَبْلُ وَحَل بَْدَهُ عفنا أن 
اراد به ما كَانَ حَلالا أُوْ حَرَامًا لعَيْنه (وَلِأَن هَذَا ضح بَعْدَ دَعْوَى صّحيحَة) فَكَانَ 


تالظم قم لان وشت يكرارع تكد لعفي قاد الاموطازأة الات إكا 


رك ٠‏ 50 553 َه إن 2 ا الي ا مه 43 0 6 
يكون من جهّة الدّافع أو من جهّة الآذ وَليْسَ شيء منْهُمًا بمَؤْجُود. أمّا الثاني (فلآن 
21 7 0 1 0 0 ارء 0-0 4 2 520000 21 

المدّعيّ يَأَحْذَهُ في رَعْمه عوّضًا عَنْ حَقه وَذَلكَ مَشْرُوغٌ) رك الأول فلن المذعى عليه 


2 إن 0 59 ه مي اه و إن 2 
يَدفَعُهُ لدفع الخصومة عَنْ تفسه» وَهَذَا أيْضًا مَشْرُوعٌ إِذْ اكَالَ وثَليةُ الأئفس وَدَفُمْ الظلم 
و م 0 - 0 0 - م 03 52 1 1 
عَنْ ئفسه بالرشوة أ جَائرٌ) لا يقال: لا تُسّلم الحوَارَ لقؤله كْدٌ «لِعن الله الرّاشي 


اليب 4 ن ى 


والركشي» وَهُوَ عَامُ لك مَحْمُول عَلى ما إذَا كَانَ على صّاحبٍ الحَقّ ضَرَرٌ مَحْضّ في 
َم غَيْرِ مَشرُوع) كما إذا دَفعَ الرّشُوَة حنَّى أُخرَج الوالي أُحَدَ الورنّة عَنْ الإرْث» وَأما 
َفْعُ الرّشوة لدفع الف وض افيه قيالة للدافع وَتَمَامُةُ في أُحْكَام القرّآن للرازي. 

إن قيل: فَعَلى هَذَا ذا اذَعَى على آخرَ ألف دَرْهَم وَهُوَ مُنْكرٌ وََصّالحًا عَلى 
انير مُسَمّاة نم افرَها قبل القَئْضٍ ينبي أن يَجُورَ أن هَذَا الصّلحَ في رَعْمٍ الْمَعَى عَليْه 
لدع الخصّومة عَنْ نفْسه لا للمُعَاوَضَة وَمَعْ هَذَا لا يَجُورُ. 

أحيب أن عَدَمَّ الْجوَاز بناء عَلى رَعْمِ المْدَعَىء إذْ في رَغْمه أَنَهُ صَرْفٌ لأنه 
صَالحَهُ عَنْ الدّرَاهم عَلى الدكانير وَالقَبْضُ شَرْطٌ فيه في الَجلس. 

قال: (فَإِن وقع الصلح عن إقرار أعتبر فيه ما يُعتَبَرُ في البياعات إن وَقعٌ عن مال 
بمال) لوجود معتى البيع وهو مبَادليٌ المال بالمال في حق امتَعَاقدينِ بتَراضيهما (شَنُجِرِي 
فيه الشفعنّ إذا كان عقارا؛ ويُردُ بالعيبء وَيَثبْتَ فيه خِيَار الرَؤيَتٍ والشرط؛ ويفسده 
جهادمٌ البَدَّل) لأنّهَا هِي المفضيّمٌ إلى الْتَارّمَمَ دُونَ جهالتٍ الصالح عنه لأنّهُ يَتسقط 
وَيُشترَط القّدرَةٌ على تسليم البّدل (وإن وقع عن مال بمتافع يُعتَبْرٌ بالإجارات) لوجود 
مَعنّى الإجارة وَهُوَ تَملِيك النَافِعٍ مال والاعتبَارٌ فِي العْمُود لَعَانِيهًا فَيُشْتَرَطُ التُوقيت 
فيها وَيَِطْلُ الصّلحٌ موت أَحَدِهِمًا فِي اد لأنّهُ إجارَةٌ(وَالصلحٌ عن السكُوت والإنكَار ِي 
حَق لص عليه لافتداء اليّمِين وَقطع الحْصُومَة وَفِي حَقّ المع بِمَعنَى المَاوَضَةَ) جا 


000 


بِينًا (ويجوزٌ أن يَخْتَلفَ حكم العقد في حَمَّهما كما يَخْتَلفٌ حكم الإقالجٍ في حق 


هم 


العنايّ شرح الهدايت 
المتعَاقدَين وغيرهما) وَهدَا في الإتكار ظاهِرٌ وَكَذَا في السكوت لأنّهُ يَحَتَمِلُ الإقرار 
والجحود فلا يَثْبْتَ كونُهُ عوضا في حفّه بالشك. 

الشرح: 

0 ا 4 ا ا احا 8 2 “ف ا اه مر رض 2 م 

قال (فإن وَقمَ الصلحٌ عَنْ إقرار إلخ) إذا وقع الصلح عَنَ إقرار وكان عن مال 
2 5 7 3 ل # وسسار 2 رو و مه و 9 1 ا 
عَلى مَال اعتَبرَ فيه ما يِعتَبرٌ في البئاعات لوجود مَعنَى البيع وَهُوَ مبَادّلة المال بالمال 
000 3 7 1 9 7 0 اس 00 32 1 00 اس واكك ره و 7 
بتَرَاضيهمًا في حَقَ الممَعَاقدَيْن فتَجْري فيه الشفعّة في العقار وَيرَدَ بالعيب ويثبت فيه 


حيّارٌ ارط والرؤية» وَيُفْسدُةُ جَهَالة الصاح عَلِيْه لأنَهًا تُقضى إلى المتارّعَة دُونَ جهَالة 
امْصَالح عَنْهُ ل وَهَذَا لبس عَلى إطلاقه بل فيه تفصيل احْتَجنًا إلى ذكرة وهو 
أن الصُلحَ باغتبار بَدَلِيْه عَلى أَربعة أَوْجه : 


ما أن يكون عداومًا عل مثلوم :وهو بخائة :لا متخالة.. .وما .أن يكو عن 
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مَْهُول على مَجْهُولٍ فإ لم يحت فيه إلى اليم وَالْسَُم مل أن يدعي حا في قار 
يواتف الدع عَليِ 13 في أرض ,يذ مدعي وَاصْطَّلحًا عَلى تَرْك الدَعْوَى جَانَ 
حي يِه وَقَدْ اصِطَلحًا على أن 1 أَحَدُهُمَا مَالا وَل ييبِْهُ عَلى أن يَثْرّكَ الآخَرٌ 
دَعْوَاهُ أَوْ عَلى أن يُسَلمَ ليه مَا اذّعَاهُ ل يَجْرُ. 

وَإَِا أن يَكُونَ عَنْ مَجْهُول عَلى مَعْلُومٍ وَقَد أخنيج فيه إلى اللي كُمَا لو 
ال ا على أَنْ يُعْطَيَهُ لدعي مالا مثلم 
فلم الدع َي إلى لعي ما اذْغَاة وق "لا تجو َإِن يَحْتَجْ فيه إلى التُسْليم 
كما إِذَا اصْطَلحًا في هذه الصّورّة عَلى أن يَبْرُكَ مدعي دوا جتا: 

ما أن يَكُونَ عَنْ مَعلُومٍ عَلى مَجْهُول وَكَد أحْتِيجَ فيه إلى اليم لا يَجُورُ وإن 

وَالأصل في للك كله أن الكهالة الفضية إل الارّعَة امائعة عَنْ التّسْليم وَلقْسَلم 
هي الْفْسدَةٌ قَمَا لا يَحَبْ فيه التسْليمُ وَنّسَلُمْ جَانَ وَمَا وَجَيا فيه ل يَجُرْ مَعّ الجهَالة 
لأنّ القُدرَةَ عَلى تسليم البَدل شَرْطٌ لكنه في مَمْنَى الي (وَإِنَْ كَانَ عَنْ مال ماف 
يترُ بالإجَارَات لوُجُود مَعْنَى الإجَارَة وَهْرَ تثليلث المتافع بمَال) وَكْل مَلفعَة يَجُورُ 
اا قد الإحارة يو مها بد املح ف ماح على كني تنح 


الجرزء الخامس الك 


ينه إلى مده 9 مه جَازٌ. 

ون قال أبدا أ حتّى يَمُوت لا يَجُونُ كن الاَْارَ في العُقُود للمَعائِي كَاهَة 
بشرط العوض نه يبع مَعَنّى ) وَالكَفَالة يشرط يَرَاءة الأصيل كوالة: وَالْحَوَالة بشرط 
مُطَالبّة الأصيل كَثَالةٌ (فيشترط اتويت فيهًا 1 المّلحٌ بمَْت أُحَدهمًا في الْدَم) 
كَالإجَارَة (وَإِذا وقَعَ الصّلحُ عَنْ السكوت والإلكار كَانَ في حقَ الى َل لالتاء 
اليمين ٠‏ وَقطع الْخصُومّة) وفي حق المدّعي به بمَعْنَى المعَاوَضَة 3 ع أن الْدّعي د 
عوضا في زعمه. 
1 إن قيل: العقْدُ نا انُصّف بصفّة كيف يَنَصِفُ بأعذرى تُمَابلُهَ؟ جاب يقَؤله 
(ريَجُوُ أن يلف حُكْمْ اعد في حَفهَِ كَمَا يلف حم لاله ها فخ في 
حن لحان ين دا في حق نَل وتعفد لكا وإ حم امل في حق ار 
وَافَحْرِمٌ المويدُ في حَقَ مها (وَهَذَم أي كَونُهُ لافتداء اليمين أو - لْخصُومٌة (في 
الإنكا ر ظاهنٌ وَأمّا في السّكوت َه يمل رار وَابُحُوة قلا يت ينبت كوئةُ عَرْضًا 


فى نه والكلم ا أن اختلة :على الالكار و أنّهُ فيه دَعْوَى مْرِيْ الذمّة وهو 


6 


الأعل: 

قَال: (وَإِذَا صالحَ عَن دَارِ لم يَجِب فيها الشفَعَمٌ) معنا إذا كَانَ عن إنكارٍ أو سكوت 
أنّهُ يََخُدُهَا على أصل حَّه وَيَدهَعُ الال دَفعًا لحَصُومّة الْمدّعِي وَرَّعم لمعي لا يَلزَمهَ 
بخلاف ما إِذَا صالحَ على دَارٍ حَيثُ يَحِبْ فيا الشفعمٌ لأن لماعي يَاحْدُهَا عوضا عن الخال 
شَكَانَ مَُاوَضَةٌ فِي حَكهِ ره المع بإقراره إن كَانَ ادع عليه يَُدبُُ 

الشرح: 

قال: (وَإِذا صَاحَ عَنْ دا ر لخ إِذَا صَاحح عَنْ دَارٍ عن ) إلكارٍ أو سُكُوت لا 
0 ايها أئ الى عله ليستيقي الدرَ على ملكه لا ألا 


و 


يَترِيهًا وَيَدْقمْ اال الل المموم على ليل ار يواح يما في زَعْمَهِ ولا يلزمه 
5 غَيْره (بخلاف ما إذا كَانَ عَلى ذار) أن المدعىّ يَأَخُذْهًَا عوضا عن ' امال فكان 
0 في حَقَه فَلرَمُهُ 0 إفرَارِه وَإِنْ كَانَ الْدَعَى عَليْه يُكَذْبْهُ فصر كَأَنْهُ قال 


ل دغ إلا 


ينها من الدع وهو د 


فك العنايي شرح الهدايي 
قال (وَإِذًَا كان الصلح عن إقرارٍ واستّحق د بعض المصالح عنه رجع المعى عليه 
بحصت ذلك من العوض) لأنّهُ مَعَاوَضيّ مُطلقَة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيع 


مه 


هدا. 


0 
وَإِذا ع عَنَ إقرَار وَاسْتَحَق بَغعض الُصّال عَنْهُ رَجَع المدَعَى عَلِيِم على 
لي ١‏ (بحصّة المستَحقَ من العووض) لأنهُ لكونه عَنْ إقرَارٍ مُعَاوَصَة مُطْلقَة كَالبيْع 
م الاستحقاق في لق ذلك. 
(وإن وَقَعٌ الصّلحُ عن سكُوت : أو إنكار فَاسِتّحَقَالْمتَتَارَمَ فيه رَجَعَ المدّعي بالخصُومةٍ 
ورد العوض) لأن ا مدعى عليه ما بَدّل العّضّ إلا ليدفع خُصومَتَهُ عن نّفسه فَإِذًا ظهَرٌ 
الاستحقاق تَبَيْنَ آن لا حْصُومَة له فَيَبِقَى العوّض فِي يده غير مُشتَمِلٍ على غَرَضِه 
يترد وإن استحه بع ضّ للد رد حِصته جع الحخْصُومَة فيه نه خلا لض ؤي 
هذا القدرٍ عن العَرّض ٠.‏ ولو استّحق مق المصالح عليه عن إقرار رَجَعٌ بكل المصالح عند لأنّهُ 
ماله وإ استطق دنه رجه يشما 
وإن كان الصلح عن إنكارٍ أو كوت رَجَعَ إلى الدّعوى فِي كله أو بِقَدر الستّحَقّ 
إذا استحق بعضه لأنّ المبدل فيه هو الدعوى:؛ وَهَدًا بخلافي ما إذَا باع منه على الإنكار 
ا ل 0 بي 
لأنهُ قد يَقَعْ لدفع الخصُومَة ولو هلك بَدَلَ الصّلح قبل التّسليم هَالجَوَابُ فيه كَالِجَوَاب 
فِي الاستحقاق في الفصلين. 
الشرح: 
وَإِذا صَال عَنْ سُكُوت 71 إلكَارٍ فَاسْتَحَق المتَارَعٌ فيه رَح جع لدعي الخْصُومَة 
عَلى الْستحقَ لقيّامه مَقَامَ المدَعَى عَليِِ وَرَدّ العووض) لأنْ المدَعَى عَلِيْهِ ما بَدَل 0 
لا لتق اللومة عن لفسه» فالتا فلي أن ل مرق لهُ فيبْقَى في يد 
غيْرِهِ مُشتَمل على عَرَضٍ المدَعَى عَليْه ل ر 05 اكول غ22 إِذَا دَفَعّ الال إلى الكفيل 
1 رب الدينٍ ثم اا ار ل 
اش عى ف 0 


م 


الجرء الخامس وك 
2 قض بم إِذَا اذَعَى ذَارَا وَأَنْكرَ المدّعى عَليْ 2 المدّعي إلى ذي اليد شيا 


0 7 


بطري الح ود رن حفن فإ لا َع على الى حل اقم مع ا 
بظَهُور الامتحقاق 0 0 المال في يده غير مشتمل على غرض الدّافع وَهُوَ قط 
00 0 
جيب أن الى علي مطل ه ا ا تر اس 
زَالتْ الضرورة الموجية لذلك لالتفاء الخصُومّة فيَرْجعٌ» وأما امدَعَى فَهُوَ في خيرة في 
1 وَكَانَ ذلك الدَفعُ باخختيّاره و ط عَدَمُ الاختبار بظهُور الاسمتحقاق فلا 
يسْترِدُة) وَإِن استحق بض الصاح عَنْهُ رد المدّعي حصّة المستحقّ دح 00 
عَلى الُستحقٌ فيه: أي في أصل الدَعْوّى» أَمّا رُجُوعْهُ عَليّْهِ فَلأَنَهُ قَامّ مَقَامَ امدعَى عَلَيْه 
في كن البَعْضٍ الْسمَحِقٌ في يده ا دوت تك موص نهد القَدْرٍ عَنْ 
غَرَضٍ الْدعَى عَلْه (وَلوْ اسْتَحَقَّ الصاح ء عَليْه في الصّلح عَنْ إقْوَارٍ رَجَعَ يكل الصاح 
عَنْهُ) أنه نما تَرّكَ الدعْوَى ليْسَلمٌ لهُ يدل الصّلح وَل يُسَلمْ قيَرْجِعٌ بِمبدَلهِ كَما في اليَيْع 
وإ اسح بَمْضَهُ رَجَعَ بحصته) اغتارا للبَئض بالكل (وَإِنْ كَانَ الصلح عَن إلكارٍ أ 

سُكُوت رَجَعَ إلى الدَعْوَى في كله أو بَعْضْه بحسب الاسْتَحْقّاق 07 
الدَعْوَى) هذا إِذَا ا في الصّلح أمّا إِذا كَانَ أَجْرَى كما إِذَا اذعَى ذَارَا 
0 الى عله م م صا عَنْ هذَه الدّعْوَّى عَلى عَبّد وَقال بعك هذا العَبْدَ بهّذه 


صم 


9 
3 


08 


الدّار لم محفت هَذْهُ الدَارٌ إن مدعي يرع طْ الْدَعَى عليه ما امي لا 
بالدَعْوَى» أن إِقَدَامَ 0 عَليِهِ عَلى البيْعِ إقرَ إقرَارٌ منْهُ منْهُ بالحق للمُدّعي؛ إِذ الإنْسَان لا 
تك بللا نو كاد حكنة خى ال وله كلل العكرم كم دي للم 
الخصّومّة (وَلِوْ هَلكَ بَدَل الصّلح قبل التّسْليم) إلى المدّعي (فَالجَوَاب فيه كَاحَوَاب في 
الاستحقاق في الفصلين) أي فصل الإقرَار وَالإنْكار فإن كَانَ عَنْ ِقَرَارِ رَجَعَ بَعْدَ 
الهلاك إلى المدّعيء وَإن كَانَ عَنْ إلكار رَّجَمَّ بالدَعْوَى. 

قال (وإن ادذعى حا في دار ولم يُبَيّنهُ فُصولح من ذلك كم استّحقّ بعض الدَارٍ لم 
يرد شَينًا من العِوّض لأنُ دَعوَاهُ يَجُورُ آن يَكُونَ فِيما بْقِي) بخلافي ما إذَا استّحَقّ كله 
أنّهُ يعرى العوض عند ذلك عن شيء يُعَابلُهُ فَيَرجِعٌ بكُله على ما قَدَمِنَاهُ في البيُوعٍ. ولو 


0 العنايت شرح الهدايّ 


ال لان دعق هعلو مهاه يمي تسل دان مافطة نين طيخ كه و ولعي 
دعواه في الباقي. 

والوجه فيه أحد أمرين: إما أن يَزِيد درهما في بَّدَل الصلح فَيُصِيرٌ ذلك عوّضا عن 
حمَّه فِيما بْقِي» أو يَلحق به ذكرالبَرَاءةِ عن دعوى البّاقِي. 

الشرح: 

قَال:(وَإِنْ ادَعَى حَنَا في دَارِ إلخ) هذه اللسثألة قَد تَقَدَمَتْ في باب الامْتحْقاق 
2 انه الى نلا نيلها وراد 06 لصاح ع قطن ننه كن وا قريها 
بعينه | يَصح لأ ما ننه بض حََد وهو على دوا في الباقي دشل يك ل 


ماس 


استو فى بَخْضّ حَقَه) وَأبرأ عَنْ البَاقي؛ الإبرَاء عن العَينٍ َاطل فكان وَجُودُهُ وَعَدَمهُ 
ا كريخ الإنثلام أنه ل را وذكرَ صاحب النّهَايّة أن ظاهِرٌ الرواية. 
ووجهه أن الإبرَاء لاقى عَيْنَا وَدَعْوَى» وَالإبرَاء عَنْ الدَعْوَى صحيح) م فَإِنَ مَنْ قَال غَيرِه 


ا ا ل وام 


ءءء 


بعَاء 0 0 م م َكانه جار حلى قرط كو 
مده ل اذ مدعي أن 5 لبك كل دنه لوصول ٌ حَقَه ليه 
باقبار بدلة عينا أو متفعة: ْ 

قال الْصنّفُ (وَالوَجْهُ فيم) أ الحيلة في تصْحيح الصّلح إِذا كَانَ عَلى قطعّة منْهَا 
ا م 
-- البرَاءة عَنْ دَعْوَى لبَاقي) مثل أن 0 بَرِئْت من دَعْوَايَ في هذه الدَار فَإَهُ 
يَصح م لْصَادقة البرَاءة الدَعْوَّى وهو صّحيحٌ) حَنَّى لو إدعن يده ذلك وجاء بيينَة ' 

دض ار - الإراء كد إل ا 0 


اريك لجا 1-0 2 م | الصّمَان لا من 00 وآ رت ا م 0 


اا 


كذ الوا ولعله صاحب النهاية 1 الخيرّة. وكقل بَعض م الشارحين عن ) الواقععكات في 


الجزء الخامس 
تَعْليل هَذه المسنألة لأن قله أَبرأتك عَنْ خصُومتي في هذه الدَار خطّابٌ للواحد فَلهُ 


6 ب 6 اق 


ع ا ذلك بخلاف قؤله , بَرِنْت نه أضّافَ الا إلى فا كر 


ضع مهم 


هُوَ بريكًا. ويُعْلمُ من هَذَا التَْيل أن قَوْل صاحب الذخيرة: وَلهُ أن يُخَاصمْ فيها بَعَدَ 
ذلك مَعْنَاهُ عَلى غَيْرِ الْحَاطّب وَهُوَ ظَاهرٌ والله أغلم. 
فصل 

(وَالصّلحٌ جَائِرٌ عن دَعوى الأموال) لأنّهُ في مَعنَّى البيع على ما مر قال (والمتافع 
نما تُملكُ بعَقدٍ الإجارَة فَكَدَا بالصلح) والأصل فيه أَنْ الصلح يُحِبْ حملُهُ على أقرب 
العمُود إليه وآشبههًا به احتيّالا لتصحيح تَصرف العاقد ما أمكن. 

الشرح: 

(فصل): كا فرع من 0 مُقَدّمَات الصّلح وشرائطه ومن ذكر أنوّاعه شَرَعَّ في 
يان مَا يَجورٌ عَنْهُ الصّلحٌ وا خرن فال (وَالصّلحٌ جَائرٌ عَنْ دَعْوَى الأَمْوَال) 
الأْل في هَذَا الَصل أن الصّلحَ يَجَبُْ حَمْلهُ عَلى اي شوو اه راكوا 
احْبيَالا لتصْحيح تصّرّف العَاقل بِقَدْرٍ الإمْكَانء فَإِذَا كَانَ عَنْ مال بِمَال كَانَ في مَعْنَى 
البَبْ كَمَا مر وَإِذا كَانَ عَنْ الَافع يمال كَما إِذا أوْصّى بسكتى دَارِه وَمَاتَ فَادُعَى 
الموصى لهُ السّكْتى قَصَاحَ الورنَةَ عن شيء كَانَ في مَعْنَى الإجَارَة» لأن الََافمَ تملك 

قال (وَيْصحٌ عَنْ جنايّة العَمْد وَالخَطَأ) أمّا الأوَلَ فَلقَوْله تَعالى: ١‏ فَمّنْ عْفىَ لَه 
مِنْ أيه سَىْءٌ فَايِبَاء » [البقرة: 7 ] الكية قال ان ياس رضي الله عنهُمًا: 2 
ل 6 حَبّى أن مَا صل مس مسمى فيه صلح 
َاهَُا إذْ كل واحد منْهُما مُبَالةُ اال بيْرِ اال إلا أن عندَ قسَاد التسْميّة هُنَا يصّارُ إلى 
الثة لها تويضا الذبن :ولو شالح على حمر لامح لطر لألة لا يشب بشطاق 
العَفُو. وفي ا يَجبْ مَهْرُ الل في المَصْلْنِ لأنَهُ لوحب الألي» وَيَجِبْ مَعَّ 
المشكونت عن ا ا في إطلاق جَوَاب الكتّاب الحاية في التمْسِ وَمَا دُوتَهاء 
بعلاف ال نحن اا على تان ل ممع لله خا الهو 


051 العنايّ شرح الهداينّ 


وَأما القصّاص فمللك امحل في حَقَّ الفغل فيَصح الاغتيّاضٌ عَنْهُ وَإِذا يَصحّ 
المسُلحٌ تَبِطْل الشفعة لأكهَا تبْطْل بالإغراض وَالسكُوت» وَالكَمَالة بالنْسِ بمئزلة حَقَ 
الشفعَة حَتّى لا يَجب الَالَ بالملح عَنْهُ غَيْرَ أن في بُطلان الكقالة روَليئيْن عَلى ما 
0 

وما الثاني 0 جنَاية الخطأ فَادّنُ مُوجِيّهًا اكَالَ فَيَصِيرٌ ؛ بمنْزلة ام إلا أنه لا 

نصح الريَادة على قر 4 الجا 8 شرعا قلا يخوز إيطَالكُ ف ياد بخلاف 


م 2 


الصلح عَنْ القصاص حَيْثُ مود الا َلى ذال يَةَ لآن القصّاص لس يمال وا 


- 


9 01 


تقوم بالق وَهَذَا إِذا صا عَلى أحَد مَقادير الدّيّةء أمّا إذا صا على غَيْرٍ ذلك جَارَ 
لَنّهُ مُبَادَلة بهَاء إلا أنه ترط القِض في الَجُلسٍ كي لا يَكُونَ ترا عن ذيْنٍ بن . 

ولو قضى القاضي بأحد مقادِيرها فصالح على جنس آخَرَ منها بالزيادة جازّ لأنّه 
تَعينَ الحق بالقضاءِ فَكَانَ ادن بخلاف الصلح ابتدَاءً لأنْ تَرَاضِيهُمَا على بَعض اَقَادِيرٍ 
بمنزلةٍ القضاءِ فِي حق التُعيِين فلا تَجُورُ الزيَادَةُ على ما تَعَيّنَ 

الشرح: 

َِذَا صَّالح عَنْ جتايّة العَمْد أ الخَطَا صّحّ. أمّا الأول فَلقَوْله تعَالى « قَمَنْ عْفىَ 
لَه و اع تباغ 4 و الاستتذلال على أحَد مَعْبييُه دشر فول ابن عَبّاسٍ 
رَضِيّ الله عَنْهُمَا وَالحَسَنِ وَالضّحاك: من أخطى له في سنهُولة من أحيه اَتُُول ينا 
م ؛ الال بطريق الصّلح اا مَاعٌ: أي لوي القتيل انا المع يدل الصّلح بالمغرُوف: 
أي على مُجَامَلة وَحَسن مُعَامّلة وَأدَاء: أي وعلى الصاح 1 ذلك إلى 1 القتيل 
بإحسان في لأا وَهَذَا ظاهرٌ في الدّلالة على جَوَازٍ الصّلح عن جتاية القثل العمد. 

أن الحتى الآعتر وَهُوَ موي عن أن عُمَرَ وان عماس رضي الله عنهُمْ فَمَنْ 
في عَنْهُ وهو القَاتل من حي في الدَيْنٍ وَهُوَّ ل ا - ) القصّاص بأن كَانَ 
لهل ؤي ا غه] قد ار لعي اق لا ور ال على قث حعتصيوة 
من الميراث فاتبَاعٌ المعرُوف: أي ليتع الذينَ َ 1 القاتل بطلب حصّصهم 
بالَغرُوف: أي بِقَدْرٍ حُقو قهمْ من غَيْرِ زيّادَة عَليْهِ وَدَاء ليه يإحْسّان: أي وَليْوَدٌ القاتل 
إلى غَيْرٍ الاي حَفَهُ وفيا غير اقص فَليِسَ فيه َليلٌ عَلى الَطُنُوب طاهراء فَلهََا قال ال 


الجزء الخامس اه 


عباس إِنَّا تلت في الصّلح (قولُّ وَهُوَ بمْزِلة النَكَاح) إشارةٌ إلى أَفْرَبِ عَقْد يُسْمَل 
َل املح عَنْ دم العَْد فإ في مَعتى اللكاح من حي إن كل واحد مهما ميال 
المال بِعيْرٍ امال ود كلك إن كن رايد ويه و لالش برد وَإِذا كَانَ 
في نقذ قدا مطل إن يكو كن في لقاع بعتلح حاضال قو ميلد على لكان 
دَارِ أوْ خدمّة عَبْد سه جَارَ لأنَ الْْمَعَة الَلُومَة صّلحَت صَدَافَاء فَكَذَا بدلا في الصّلح 
ون صا على ذَلكَ أَبَدَا لم يَجْرْ أنه لم يَصْلَحْ صَّدَانَا لجَهَالته فَكَذَا يَدَلاء ولا يُتَوَهّم 
وم الس َه د لازم ولاه ملم ألائررى أن الملح عن لق اعد على أل 
من عَشَرَةَ صّحيحٌ وَإِنْ ل يَصِلْحْ صَدَاقَاء ول ذا صاخ عَلى أن يَعْقوَ مَنْ عل عَنْ 
قصّاص لهُ على آعرٌ جَارَ وَإِنْ لم يَصْلح العفو عَنْ القصّاص صَّدَانَا أن كَوْنَ الصّدَاق 
مَالا مَنَصُوصُ عَليْه بقؤله تَعَاى « أن تَبَتَعُوأ بام موَالكُم 4 [ [التقباء؛ 8 اواك السو 
العو ا الال كي ل الور ب شر و اساي لتر حلي مت 
الال عوضًا عَنْهُ فَيَجُور أن يَقَع عوّضًا عَنْ قصّاص آرَ وَكولَُ إلا أن عند فسّاد الّسْمِية 
اه فيه صلحٌ هَاهْنَا بمَعْنَى لكن: أي لكن إذا فَسَّدَتْ 
لَسْميّة بجَهَالة فاحشة أو يعَسْميّة ما ل مال مم عق يتما وإ كا الأو كا 
إذا صَّاح عَلى دَايّة أو ؤب غير مي بار إلى الديّة لأن لوي ما رضي بسُقوط حَقَه 
فقار لل بذليها 0007 وَطًَ ادي في مال القاتل أن البَدَل الصلحُ لا 
ل ل 6 حَمْر فَإِنهُ لا يَحبْ عَلِيْه شيء 

نه ما ان جلا ترقا عاك كذ والاتكوه د ب : وَلوْ سَكْت لبقي العفو 
ل ل ا ل 
الفطْلئِنِ) أي في فطل تسْميّة اال الَجْهُول وَفَصْل الخَْرٍ (لأنُ الُوجبْ الأصْلي) في 
النَكَاح (وَيَجبْ مع السّكُوت عَلْهُ عن )قال له على قد نمضن عله 
أَزْوَجِهِمَ » ال وَمَوْضعَهُ أصول الفقه. وَكَحْقيقة أن 0 
عَقَد النَكَاح فإ املاط ا ا وك الا انيت كن ل 
لاا لك مان ديه من لال لكر قم 

أن املح لس مث متُوراته ووب الال 15 َهُ لو عَمَا بلا تسلميّة شيء لم 


م6 


ا 
يجب شيء) 0 لك طنكه رنتراب أن الصلحَ عَلى ما 
ا اع ال مؤش ل مذ سوهت فى إطلاق 


عاسم أصاماء 


يا ملم عن ل للد سلاف طلم عن حال على حا له لا مس 
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واس #2 


أن حَقَّ الشّفعة حُقَ أنْ يُمتَلكه وَدَلكَ ليْسَ بحَقّ في الَحَل قَبْل الَمَلّك) فَأَخْدُ البَدَل 
أذ مال في مُعَابلة م ليس بتتيء نابت في الَحَل وَذَلكَ رو حَرام. 

نا القصّاصٌ فَإِنْ ملك الَحَل فيه نَابِتُ من حَبْتْ فعْلَ القصّاص فَكَانَ أخذ 
العوض عَمّا هُوَ نَابِتْ لهُ في الَحَل فَكَانَ صّحيحًا (وَإِذَا ل , يَصمّ الصّلحٌ بطل حَق 
الشفعة لها بطل بالإغراض وَالسكوت) وَقيّد ْله حَوُ الفعة عَلى مَال احْترارًا عَنْ 
لمّلح على أذ يلت بيده من الدَارٍ بم معي من املح معَ الشّفيع فيه جَائر 


ا ل 00 َه 


ل ل 
مَجْهُولة لكن لا تبطل الشفعة لأ كله لم يُوَذ مله الإغراضُ عَنْ الأعلذ بالشفعة بهذا 
الصّلح (وَالكمَالة بالنفسِ بمئزلة حَقَ ) الشفعّة) يَعْنِي إِذَا كفل عَنْ نفس رَحْلٍ فَجَاءِ 
الكُفول وَصَامَ الكفيل عَلى شي من امال على أن 00 لهُ وَيَحْرّجَ الكفيل 

عَنْ الكقالة لا يَصِحّ الصّلحُ (ولا يجب الَال» عَيْرَ أن في بُطلان الكفالة رواينِ) في 
روَايّة كتّاب الشفعة وَالحوالة وَالكَمَالة 0 وَهُوَّ رواية أبي حَفْص) 0 يفتي لأن 
المتقوط لا يَتَوَقَفْ ؛ على العوضء وَإِذا سَقطْت لا تَعُودُ وَفي الُلح من رواية أبي 
لمان لا تنطل لأن الكفالة نفس و د تكُونُ مُوصلة إلى امال كدت حُكْمَهُ من 


عامس 


هَذَا الوجهء فإذا رضي أن 1 ل بعوض م يُسْقط مَجَّانا (وََما الثاني وَهْوَّ جناية 


اط د موحيها امال صم بمراة النم) ثم المثلح فيه إم1 أن يَكُونَ على أحد 
مََادِيرٍ الديّة ولاه والاول لما أن يكون مُْمَردًا أو مُنْضَّما إلى المح عَنْ العَنْد فإن 
كَانَ مُنْمَرِدا َهرَالَدكُوُ في الكثاب لا يُصِمّ رياد على قَدرٍ الثية له معد زعا 
وَالْقَدَرُ لعي لا يبْطْل كرد اليا بخلاف ل و اباد 
عَلى قَدْر الدَيّة دقن م قر نت الريَادَةَ إبطَالا له يل القصّاصٌ ليس 
بمّال فَكَانَ الوَاجبُ أن لا يُقايلهُ ل 0 أشبَة النَكَاحَ في تَقَوّمه بالعَقد فجارٌ بأيّ 
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الجزء الخامس 
مقَدَارٍ تَرَاضيًا عَلْهِ كَالتَسْمِيّة في الَْكَاحء وَإِن كَانَ مُنْضَما إلى العَمْد كان كما إذا ققل 
ا نم صا أوْلِيَاءَهُمَا عَلِى أَكْثْرَ من ديتيْنِ فَالصّلمُ جائرٌ وَلصّاحب 
لط اديه وَمَا بَقيّ فَلصّاحب العَمْد كَمَنْ عَلئْهِ لرَجُلٍ مائة ديار وَلآخَرَ ألفُ درْهمٍ 
فصّالحهُمًا عَلى ثلاثة آلاف درْهَمٍ فلصّاحب الألف الألفة والَاقي لصاحب الدَتَانير. 

7 الثاني كما إذا صا عَلى كل 1 0 ن ا ريات عَلى قَدْرِ الديّة لألهُ 
مُبَادَلةَ إلا أله يُسْتَرَط القَبْضُ في المخلس كي لا 0 فترّاقا عَنْ دَيْنِ الدّيّة بِدَيْنِ بَدَ 
للح وول فى القَاضي بأد مَقَاديٍالية مل أن فى بماقة من الإبل م ال 
أوليَاء القعيل عَلى أكقرَ م مائتي بَقَرَّة ار أن ان ل ب عيّنَ بالقضاء ء في الإبل) 
وَخَرَج غَيْرُهُ من أن و0 وَاجبًا 58 الفغل (فكان ماي عرطا عَنْ الواجب) فَكَانَ 
صّحِيحًا (بخلاف الصّلح) بِالرَيادة عليْهِ (ابتداء لأنَ تَرَاضيَهُمًا عَلى بعْضٍ الَقَاديرٍ بمئِْلة 
القضّاء في حَقَّ النَعين) وَل قِضّى القَاضي بِأحَد المقادير زِيَادةَ عَلى مقدار الديّة ْ 
يجن فَكَنَ هَذَا. 

قال (وَلا يُجُورُ عن دَعوّى حَد) لأنهُ حَقَُ الله تَعَالى لا حَفُهُ ولا يَجُورُ الاعتيّاض 
عن حق غِيره؛ وَلهَدًا لا يَجُورُ الاعتيّاض إذَا ادّعَت المرأَةٌ تسب ولدها لأنّهُ حق الولد لا 
حَمّهًاء وَكَدَا لا يَجُورُ الصلح عم أشرَعهُ إلى طريق العَامّجٍ لأنّهُ حق العامّةٍ فلا يُجُورُآن 
يُصالحَ واحد على الانضراد عنه؛ وَيَدخُْلُ فِي إطلاق الجواب حد القذف لأن الْمقلب فيه 
حق الشرع. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ عَنْ دَعْوَى حَد) الأصْل في هَدَا أن الاغتيّاضّ عَنْ حَقَ العيْرٍ لا 
يحون فإذا أذ ل 0 سارِقا 3 شَارب خَمْرٍ اا عه بال الحاكم 
قَصَالخَهُ الََحْودُ على مال دك ذلك فَالصُلحُ َاطل. وَلهُ أن يَرْجِعَ عَليْهِ ما دقُع ليه من 
الال لأن الحَدَ حَقْ الله الى وَالاعْتيَاضْ عَنْ حَقّ الميْر لا يَجُورُ وَهْرَ الصّلح عَلى 
تنيع الال أن تخليل الخرام: وَإِذَا ادّعَتْ امرأة عَلى رَجُلٍ صِييًا هُوَ يدها لهُ ابنهُ مها 
وَحَحَدَ الرّحُلَُ وَل تدّع اكه النَكَاحَ وَقَالت إنّهُ طَلقَهًا وبَائت منْهُ وَصّدَقَهَا في الطّلاق 
صا من النّسّب عَلى مائة درْهَمٍ فَالصمّلحُ يَاطلّ لأن السب ا 


لش 
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العناين شرح الهدايةّ 
الاغتياض عَنْهُ. 

(وَإِذَا أشْرّع رَجُل إلى طَرِيق العَامّة قَصَاخَ وَاحدٌ من العَامّة عَلى مَالَ لا يَجُورُ 
لأنَهُ حَقّ العَامّة قلا يَجُورُ الْفرَادُ وَاحد منْهُمْ بذلك) وَكيّدَ بقَوله إلى طريق العامة 7 
الظلة إذَا كَانَتَْ عَلى طَرِيق غَيْرٍ افد قَصّاخَهُ رَجُلَّ من أهْل الطريق د 0 
الطَرِيقَ مَمْلُوكَةٌ لأهْلهًا فَيَظْهَرٌ في حَقّ الأْراد وَالضّلحُ مَعَهُ مُفِيدٌ لا يُسْقط حَمَهُ 
ويعَوَصّل به إلى تحصيل رضًا البَاقِينَ؛ وقد بقؤله وَاحدٌ على الا تفراد د لأن صاحب الظّلة 
لوْ صا الإمَامَ على ذَرَاهمَ ترك الظلة جَازَ إِذا كَانَ في ذَلكَ صَّلاحٌ ا 
وَيَضَعْهًا في بَيْت الَال, لأَنّ الاعْنِيّاض للإمَام عَنْ الشركة العَامّة جَائنٌ وَخَدَا لوْ بَاعَ 
5 من يَنْت امال صّحَّ (وَحَدُ القذف داخل في جوَاب الحُود دالكلة فيه 0 
المّرْع) وَخَذَا لا يَجُورُ عَمَوْهُ ولا يُورَتْء بخلاف القصّاصٍ 

قال: (وَإذا ادَعَى رَجُلَ على امرأةٍ تَِاحَا وَهِيّ تَجِحَدُ فَصَالحَتهُ على مال بَدلته 
حَتّى يَترّكَ الدّعوى جار وَكَانَ فِي معنَى الخلع) لأنْهُ أَمكَنَ تَصحِيحُه خُلعًا فِي جانبه 
بِنَاءٌ على رّعمه وَفِي جانيها بدلا للمّال لدفع الخصُومَّةٍ قَانُوا: ولا يَحِلْ له أن يَأَحُدَ فِيما 
بِينَهُ وبين الله تعالى إِذَا كان مُبطلا في دعواه. 

الشرح: 

َال (وَإِذًا اذَعَى رَجُلْ على امْرأة نكّاحًا إِلْ) هَذَا بناءَ على الأضل الَارٌ أن 
الصلح يجب 0 أرب العُقُود ليه 5 وَإِذا جَحَدَتْ النَكَاحَ فصالحئةُ عَلى مال 
اه تُصْحِيحُهُ حُلعًا في جَانبه ا على زمه وَيَذْلا للمّال لدع الخُصُومَة و 


0 
0 


انقب والوطاء الخرَام في انها إن إن َم على اويح يي َع للح تُقيَل لأن ما 
جَرَى كَانَ ُلعًا في رَعْمه ولا فائدَة في إَِامَتَهَا بِعدَة) وَإِنْ كَانَ مُبُطلا في دَعْوَاه ' 
يحل لهُ ما أَحَدَهُ يَنَهُ وَبيْنَ الله تَعَالى وَهَذَا عَامٌ في جميع أنوّاع الصّلح إلا أن يُسَلمَهُ 
ماح حر لاط وان 

قال (وإِذَا اذَعَت امرآةٌ على رَجُل نكاحا فَصالحها على مال بَدَلهُ لها جارّ) قال 45: 
هَكَدَا ذُكر فِي بعض نُسَخْ المختّصلٍ وفِي بَعضهًا قَال: لم يّجُز وَجِهُ الأوّل أن يَجِعَل 
زَادَة في مهرها. وَجة النَاني أنه يدل لها َال شرك الدعوى هَإن جُعل تَرلكُ الدُعوى 
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الجرزّء الخامس 
منها فرقم فَالرُوجٌ لا يُعطِي العوّض في المُرقَتٍ وَإن لم يُجِمّل فَالحَالٌ على ما كَانَ 
عليه قبل الدعوى فلا شَيء يانه العوّضْ فلم يَصِح. 

الشرح: 

وفي عَكْسِ هَذه المسثألة وَهِيَّ ما إِذَا اذَعَسَْ امْرَأَة عَلى رَجُلٍ نكَاحًا فَصَاطَْها 
على قال َل ها احقلف كسح محقم في َلك فو في بخضها حان في نفضها 
2 ونه الأول أن يجكل. كأن الرّوْج بإِغْطَاء يَدَلَ الصّلح زَادَ عَلى مَهْرِهَا ّ 
طَلقَهًا. وَوَجْهُ الثاني أنه يذل خا لتَرْكَ الدَعْوَىء فَإِنَ جَعَل ترك الدَعْوى مها فُرقَة قلا 
عوّض عَلى الرّوْج في الفرقة كا ذا مكرك ابنَ رَوْجَهَاء ون لم يُجْعَل فَرْقةَ فَالحَال 
يه م نُوجَدْ كانت دَعْوَاهَا على حَاهًا لبقَاء 
لاح في رَعْمهًا فلم يكن َم شيء يُقَابلةُ العوض فَكَانَ روة. 

قال (وإن ادّعى على رجِل أَنّهُ عبدهُ فَصَالحَهُ على مال أعطاهُ جار وَكَانَ في حَقّ 
لمعي بمنزل الإعتّاق على مال) لِأنْهُ أمكَنَ تَصحِيحه على هذا الوّجه في حَقّه لزّعمه 
وله يَصِحٌ على حَيوَان في ال إلى أجل وَفِي حَق لمم عليه يَكُونُ دّفع الحُصُومَةٍ 
لأنّه يزعم أَنْهُ حر فَجَاَ إلا أَنّهُ لا ولاء له لإنكار العبد إلا آن يُقيم البَيْدَنَ هَتُقبَل ويثبت 
الولاء. 

الشرح: 

(وَإن اذْعى عَلى رَجُلِ) مَجْهُول الخال (ألَه عَبْدَهُ ُ فصاحةُ عَلى مَالَ أَعْطَاة إِيَاهُ 
فس الود إليه شنا علق على مال مل مثيه لإمككان تمنحيحه على ها 
00 في زَعمه) وَشد يْصح م على حَيوَان إلى 5 في الذَمّة) وَلا يَصح م ذلك إلا 

ما لِيِسَ بمّال لكام وَالدّيّات وَهُذَا لا يَصح م السلم في الحيَوَان (١‏ ا 

في حَقٌ المْدّعَى عَليْه ا الخصومّة ل ©َهُ يَرْعُمْ أَنْهُ حر الأصل فَجَان إلا أنه لا ينبت 
الوّلاء لإلْكَارٍ العَبّد إلا أن يُقِيمَ اليه قبل وَيَعْبْتْ الولاء) لأنهُ صَاحَهُ بَعْدَ كَنه عَبْدَا له 
فَكَانَ ضّلحُهُ بمئزلة الإعمَاق. عَلى مال وَفيه الوّلاء. 

قال (وإِذَا مَل العبد المَادُونُ لهُ رَجُلا عمدًا لم يَجُزْلهُ أن يُصالحَ عن نّفسه: وإن 
قتَل عبد لهُ رَجُلا عمدا فَصالحه جارً) وَوَجِهُ الفرق أَنّ رَقبَتَهُ ليست من تجارته وَلهد لا 
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يلك التُصَرّفَ فيه بيع فَكَدَا استِخلاصًا بمال الُولى وَصَارٌ كَالاجنَبِي آم عَبدُهُ فَمِن 


تجارته وَتَصَرُفُهُ فيه نافد بَّيعَا فَكَدَا استخلاصاء وَهَدَا لأنٌ المستّحَقَ كالزائل عن ملكه 
وهذا شراؤُه فَيملكه. 

الشرح: 

(وَإِذا قكل العَبْدُ الأذون له رَجُلا عَمْدَا فُصَاحَ عَنْ نفسه يَجُ) جواء كان 
عَليِِ دَيْنٌ أو لا (وَإن كَل عَبْدَ لهم أي للعَبْد للَأَذُون لهُ (رَجُلا عَمْدَا فَصَّاحَ عَنّْهُ جَازَ 
سَوَاءٌ كَانَ عَليْهِ دَيْنّ أو لا (وَالمَرْقُ أن رَََهُ لبْسَتْ حَاصلة من تجارته وَهَذَا لا يَمْلكُ 
التَصَرُفْ فيه يِعَا وَإِنْ جَارَ إِجَارَةَ فلا يَجُورُ أن يَسْتَخْلص رَقَبنهُ بمَال المؤلى وَضَارَ 
كَالأجتبِي) أي صَارَ العبْدُ كَالأَجْتبِي في حَقّ تفسه أن َفْسَهُ مَالُ الَوْلى وَالأَجْتبِي إذا 
صا عَنْ مَال مُوْلاهُ بدُون ِذنهِ لا يَجُورٌ فَكَذَا هَاهُنَا أَمّا عَبْدُهُ فُمنْ تجارته وَكُسْبه 
وحَصَيُقُةُ فيه تافل يَِعَا َكَذَا امتخلاصًا (و) تَحُقيقٌ (هَذَا أن الْسْقَحَقّ كَالرائل عَنْ ملكه) 
قَصَارَ كََلَهُ مَحْلُوكٌ للمّؤلى وَهَذَا كَانَ لهُ أن يُتْلمَهُ (وَهَذَ) أي الصّلح (كأنهُ شرَاؤةُ وَهُوَ 
يَتْلكُ ذَّلكَ) بخلاف تفْسه فَإنْهُ إذَا زّال عَنْ ملك الَوْلى لا يَمْلكُ شراءه فكَذَا لا 
يلك الملح» وَطُولب بالق يه وْنَالكائب» كَل ل فل عَمْدَا فاح عن نه 


00 


ع ع 


جاز. 
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واجيب بأن المكائب حر يدا واكتسابة له» بخللاف المأذون له فإئه عبد من كل 
لاه لوح عل لف ا دق عقاف او م 2# ع 
وَجْه وكسبهُ لمؤلاة» ثم صلح العبد المأذون له وإن م يْصحّ لكن ليس لولي القتيل أن 
ل لصّلح لنَهُ نا صَالحَهُ فَقَدْ عَهَا عَنْهُ بنَدَلَ قَصَحّ العَقَوٌ وَل يجب البَدَل في 
الذل فاه إل تاايتة الحذق لأن:شللحة عزة لنسه متخ لكره مكلقا وإن م 
يْصحٌ في حَقّ الَوى» فَصَارَ كَنَهُ صَالحَهُ عَلى بَدل مُوَجَلٍ يُوَاْحَذْ به بَعْدَ العثق» ولو فعل 
ذللة جا ١‏ لصّلح وَل يكن لهُ أن يَقثُل وَلا أن بِْبعَهُ بشيء ما يَْتقْء فَكَذَا هَذَا. 

قال: (وَمَن عَصَبْ فَويًا يَهُودِيا قيمتُهُ دُونَ المافَجَ فَاسِتَهِلكَهُ فَصَالحَهُ منها على مان 
رهم جَارٌَ عند آبي حَنِيفَتوَقال آبُو يُوسُف وَمُحَمَده يطل القضلٌ على قِيمَتِه بمَا لا 
يَتَعَابَنُ النَّاس فيه) لأن الواجب هي القي لقيمَيٌ وهي مَقَدَرةٌ هَالزٌيادَةٌ عليها تَكُونْ رباء بخلاف 


ما إِذَا صالحَ على عرض لأن الزّيَادَةَ لا تظهّرٌ عند اختلافي الجنس؛ وَيخلافي ما يُتَعَايِنَ 


0 


الجزء الخامس 
الئّاس فيه لأنّهُ يَدخْلُ تّحت تَقويم الْمُمَومِينَ فلا تَظهَرٌ الزّيَادهُ. ولأبي حَنِيفَةَ أن حَمّهُ في 
الهالك باق حتّى لو كان عبدا وَتَرَكَ أخدّ القيمت يَكُونْ الكَفَنّ عليه أو حَتّهُ في مثله 
صورة ومعتى؛ لأنّ ضمان العدوان بالمثل؛ وَإِنّما يَنتَّقِلُ إلى القيمت بالقضاء هَعَبلهُ إذَا 
تراضيا على الأكثّر كان اعتياضا فلا يكُون ربا بخلافي الصلح بعد القضاء لأن الحق 
قد انتّقل إلى القيمت. 

الشرح: 

قال: (وَمَنْ عصّب تَوبا يعوديًا إل هود قَومْ من أهل الكتاب ينْسَبْ الهم 
العوب يقال نوب يَهُودي ا در ِشَارَة إلى كنه لو القدئة َكل قن 
لذو علق ننكان كرف قال ار لمي 1 يميا مَعلُومَ القيمّة فَاسْتَي فصَالح 
م القن ع د مها بن الود بج م علد أبي حَيفة وَقَالا: ينَطْل الفضل غز' 
قيمته بمّا لا يَععَابَنُ فيه النّاسُ» وَقَيّدَ بالقصطب لَه الْمَاح إلى الصلح غَالبَاه وَقَيّد 
بالقيمي احترازًا عَنَُ عَنْ اللي إن مش عن ع ك5 حنطة على َرَاهِم 3 َنَانيرَ جَائرٌ 
اقم سَوَاء كَاننًا أكثر من" قيمّته أ لاء لك تمن شرط وَإِنْ كَائَنا أَعبَانهمَا 
لئلا يلِرْمٌ يبع الكالئ بالكَالي» وك قو علوم القيمّة طهر العو الفاحش انع من 
روم الزّيَادَة عنْدَهمّاء 007 بالاستهلاك لأن لصوت إذا كان قائمًا جار زَ الصّلحٌ عَلى 
أكثْرٌ من ا 2 بقؤله م من التُقود مان عل وقد لطتو ري 


ادكه عالا وقيضة عير الافترّاق 1 بالإشتاع. 


والأصل في هَذَا أن الدَرَاهم تقعٌ في مُقايلة ين لصوب حفينة إن كان قائما 
وديا إل ل يكن علة أي حيفة وها بقل د قّة لصوب قَقَلا إن لابجب هو 
القيمَة وهي مَقَذَرَة بالدراهم وَالدئائير اياده عَلبْهِما ما لا تعاب فيه النّاس كَانَ ربا 
بخلاف ما إِذا صا عَلى عَرْضٍ أن اليا لا طهر عْدَ انتلاف المنس» ويخلاف ما 
تن الث فيه لله يل لخت تفوع الو لا طهر فيه ربا . ولأبي حَنيفَة طَرِيقَان: 

أَحَدُهُمَا: أن الَخْصُوب بَْدَ امَلاك باق عَلى ملك الَالك ما لس 
ضّمَان القيمّة» حَنَّى لو كان عَبدَا وَاخْتَارَ ترْكَ التَضْمِين كان العَبْدُ هَالكًا عَلى ملكه 
حَتّى كَانَ الكَمَنُ عَلْهء وَلَوْ كَانَ آبقا فَعَادَ من إياقه كان مَخْلُوكًا لك وَإذًا كَانَ حَذْللكَ 


4 العناين شرح الهدايةّ 
َال الذي وَكَمَ َل الح يَكُونُ عوضًا عَنْ ملكه في النؤب أو اليد ولا رما بن 
العَبّد وَالدّرَاهم كَمَالِو كان العَبْدُ قائمًا: ظ 

الثاني : أن الاجب عَلى الَاصب رَدُ الَيْنٍ لقَؤله يل «اليّد ما أَحَدَنْ حَتَّى 
رده هُوَ الأصل في الٌصبء وَإِنمَا تحب القيمَة عند عدر َدٌ العيْن لتَقُوم القيمّة مَقَام 
لين وَكَانَ ذلك ضصَرُوريًا لا يُصَّارُ إِليْهِ إلا عنْدَ العَجْزٍ اذا صَّاَ عَلى شَيْء عن 
لبَدَلُ عوضًا عَنْ العَيْنٍ وَهْوَ حلاف الجنس فلا يَظَهرٌ الفضئل ليون ربا في كلام 
الصف تَسَامُحٌ لأَنّهُ وَضّعّ المسشألة في القيّمِيَ» وَذْكَرَ في الثليل لمثلي إن 20 لمثل 
صُورة وَمعْنَى ِنّمَا هُوَ في الدليّات» ولا يُصّارُ فِيهًا إلى القيمّة إلا ذا الْقَطَعَ اللي فحيتئل 
يِصَار إِليْهًا. 

ويُمكنٌ أن يجاب عَنْهُ بأنهُ عل ذَلكَ إِشَارَةَ إلى أن اللي إذَا الْمَطَع حَكْمُه 
كَالقيمِيّ لا يكَقَلُ فيه إلى القيمّة إلا بالقَضَاءئ فَمَبْلهُ إذا ترَاضَيَا عَلى الأكثْرٍ كان اغَتيَاضًا 
قلا يَكُونُ ربا بحلاف الضّلح بَعْدَ القضاء لأنْ الحَقَ قد لتقل إلى القيمّة. ووقض يما 
لو صَاَهُ عَلى طَعَامِ مَوْصُوف في الذمّة إلى أجل فَإِلْهُ لا يَحُونُ ولو كان يدلا عن 
اللي ب أن الطَّام ا ف بِمُقَايلة 5 0 وَبِمُقَابلة القيمّة مَبِيمٌ» وَيمًا 
لط وز لاك ا ار قارف حر 1 لطر وام الاو 
لمستَهْلكَ لا يُوقَفْ عَلى أَثْره فَكَانَ كَالدَيْنِ وَالدَيْنُ بالديْنٍ حَرَامٌ حَتّى لوْ صَالَهُ عَنْ 
ذَلكَ حَالا جَارَ وَبأنَ البَدَل جُعل في مُقَابَلة النيّة لِأنهُ لا وَجْهَ لحمْله عَلى الاغتيّاض عَنْ 
اقتُول وَعْورضَ َلِيلٌ أبي حَنيفة يأل لوْ بَاعَ عَيْنَ الَخُصُوب بَعْدَ المَلاك أو الاستهلاك 
منْ الغقاصب م يجن فلو كان بمْزلة القائم حَُكْمًا محَازٌ. وأجيب يأن لبي يَققَضي يام 
مال حَقِيقَة لكَؤنه تمليك مال مُتَقَوْمٍ يمَال مُتَقَوْمٍ وَاغَالكُ ليْسَ بِمَالِ. وأا الصّلحُ 


َه 2 ٠‏ ع 6 2000 معو 2 3 رض وأعيا” علب اكسرل 3 5 
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قال (وَإِذَا كَانَ العبدُ بين رَجُلين أَعَتَقَهُ أَحَدَهُما وَهُو مُوسِرٌ فَصالحة الآخَر على 


أكثرٌ من نصف قيمته فَالفَضل بَاطِل) وَهَدًا بالاتّمَاق؛ وَأما عندهما فَلما بَينا. والمفرق 


9 -- 7 عه 0 2 7 م ا 2 9 ا ال لين 
لأدن حنيفيّ رحمه الله أن ا لقيمتّ في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون 


تقدير القاضبي فَلا يَجُورُ لزيد ليه وخلاف ما تَعَدُمَ نا غير مّتصُوص عَليًا(وإن 


ه” 


الجزء الخامس 
صَائحَه على عُرُوض جَارَ) ا بَناآنهُ ل يَظهَرُالفَضل؛ وله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(قولهُ وإِذَا كَانَ العَيْدُ ييْنَ رَجُليْنِ إِ) ظَاهرٌ وَاخْرَادُ بالنّصّ ما مَرَ في الئاق منْ 
ول يا «من أطت شفًا م عند ةو شردكه فم له تيب شريكه بطم 
إن كان موسرًا 5 يسعى العبد». 

باب التبرع بالصلح والتوكيل به 

(وَمّن َكَل رَجُلا بالصّلح عَنهُ فَصَالمَ لم يرم الؤَكيل ما صالح عَنهُ إلا آن 
يَضمنَه؛ وامَال لازم للموكل) وَتَأُوِيل هذه المسألتٍ إِذَا كَانَ الصلح عن دم العمد أوكَانَ 
الصلحٌ عن بعض ما يَدّعِيه من الدّين لأنْهُ إسقاط مَحض فَكَانَ الوّكيل فيه سفيراً 
وَمُعبّرًا فلا ضمانَ عليه كالوكيل بالتكاح إلا أن يَضْمَنَّهُ لأنْهُ حيتئن هُو مُؤَاحَدٌ بعقد 
الضّمّان لا بعقد الصلح أما ذا كَانَ الصلحٌ عن مال بمال فَهُوَ بِمَنزلتٍ البيع شَتَرَجعْ 
الحُُوقٌ إلى الوكيل فَيَكُوُ امطاب بائال هُوَالوَكيل ذُونَاموكل. 

الشرح: 

(بَابُ التبرّع بالصّلح وَالتُوكيل به): ا كَانَ تصَرف الَرْءِ لنفسه ألا قَدَمَهُ 
على الف لي وغول اع بلطل لأ اسل في اقل لقره قت 
َال (وَمَنْ وَكَل رَجُلا 0 إل وَسَنْ وكُل رَجُلا بالصّلح عَنْهُ مَلصُلحُ 9 
الام ا ع أي عَمّْ وَكُل في رواية الْصَنْف. وَرَوَى غَيْرهُ مَا صا عَليْه 
وَهْوَ الْصَاحُ عَليِهِ إلا أن يَضْمَئَهُ. الال لازم للمُوكل: أي عَلى الكل كما في قؤله 
تَعَالى « وَإِنْ أسَأتَُ قَلَهَا» [الإسراء: 7] أي عَليْهاه وَهَذَا كَمَا تَرَى يدل بظاهره عَلى 
أن الوكيل لا يَلرَمُُ مَا صاخ عَليْهِ مُطْلقَا إلا إِذَا َم فَإنّهُ يَحبْ عَليْهِ من حَيْثْ 
الضّمَانُ لا الؤكالة. قال الْصِنّفْ (وكأويل هذه المثألة إذَا كَانَ الصّلحٌ عَنْ دم 5 : 
كَانَ الصّلحُ عَنْ بَعْضٍ ما يَدعيه من الديْن لك إلقاط محضن تكاد الر ك1 د سنن 
يقتي للاعتكان غك إلا أن عند ل ل 
أمّا إذَا كان الصّلحٌ عَنْ مال بِمَال فَهُوَ فهو بمنْزلة البيع فر جع الحقوقٌ إلى الوكيل فَيَكُون 
امطَالبُ بالَال هُوَ الوكيل دُونَ الموكل) وَدذْكَرَ في شرح لحري وَاُحْمَة على إطلاق 
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العنايم شرح الهدايي 

جَوَاب المخقصر. وَقَال صَاحبُ النَهَايّة ما مَعْنَاهُ: إِنُّ لا بْدَ لتأويل الْسألة من قَيْد آخر 
َه أن يَكُونَ اللْصَاح في المعَاوَضَات عَلى الك ْإِنْ كَانَ لا يَجبْ عَلى الوكيل 
شي ٠‏ وَإن كان فيها أن الصّلمّ على الإلكار 00 بإسقاط ا 0ن بمنْزلة 
الطلاق بِجُعْلٍ وَذْلكَ جَائرٌ مَعَ الأحتبي 510 مع الخصم. 

قال (وإن صالح رجل عنه بغَيرٍ أمره فهو على أَربعتٍ أوجه: إن صالح بمال وضمته تم 
الصلح) لأنّ الحاصل للمدّعى عليه ليس إلا البراءة وفي حمها هو والأجتبي 1 ع فقصلح 
أصيلا فيه إذَا ضَمِئَهُ كَالفُضُولِي بالخلع إذَا ضّمِن البَدل وَيكُونْ متبَرَعًا على الْمدعَى عليه 
كما لوتبرع بقضاء الدّين يخيلافي ماإِذَا كان بأمره ولا يَكُونْ لهدًا المصالح شيء من المدعى, 
نما دك لذي فِي يِه لأ تَصحِيحَهُ يطريق الإسقاط ولا فَرقَ فِي هد بين م ذا كَانَ 
مُمَرًا أو مُنكرا (وَكَدَّنك إن قال صالحتُّك على ألفي هذه أو على عبدي هدًا صح الصلح 
وَلزِمَهُ تَسليمها) لأنّهُ نا أضافَة إلى مال نّفسه فََد التَرّم تَسلِيمَهُ فَصّحٌ الصلح (وَكَدَلك لو 
قال علي آلف وسلمها) لأنْ التّسليم إليه يُوجِبْ سَلامنَ العوض له فَيْتِمْ العقدُ لحصول 
مقصوده (ولو قال صالحتك على ألف فَالعَقَدٌ موقوفء فَإِن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه 
الألف وإن لم يُجِرْهُ بَطّل) لأنّ الأصل في العقد نما هو ادعَى عليه لأنّ دَفعٌ الخصُومّةٍ 
حاصل له إلا أن الفُضولئ يُصِيرٌ أصيلا بواسيطة إضافَحَ الضّمان إلى تفسه فَإِذَا لم يُضفه 
بتي عقا من جه المطُوب فَيََوطُف على إِجَارَتهِ 

قال العبد الضعيف عصمه الله: ووجة آخَرٌ وهوآن يقُول صالحتك على هذه الألف أو 
على هذا العبد ولم يبه إلى تفسيه بأنْهُ نا عينَهُ للتّسليمٍ صارَّ شارطًا سَلامَتَهُ له فَيْتِم 
بقوله. ولواستّحق العبد أو وجد به عيبا فَرَدّهُ فلا سبيل له على المصالح لأنّهُ التَرْمْ الإيفاء من 
محل بعينه ولم يَلتَزْمِ شيئًا سواه؛ فَإن سلم امحل لهُ تم الصلح؛ وإن لم يسلم لهُ لم يُرجع 
عليه بشيء. بخلافي ما إذَا صالح على دَرَاهم مسماة وضمتها ودفعها ثُم أستّحفّت أو وجدها 
زُيُوهَا حَيتُ يَرجِعٌ عليه لأنْهُ عل نَفْسَهُ أصيلا في حَقَ الضمان وَلهَدَا يُجبّرُ على التسَلِيمٍ 
َإِذَا لم يُسلم لهُ ماسلمة يرجع عليه بيدَلهء واللهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَإِنْ صَاحَ عَنْهُ رَجُلْ بِعيْر مره إخ) وَإِنْ صَاحّ عَنُْ رَجُلَ بعيْرٍ مره فَهُوَ 


عَلى رع أَوْجْه: وَوَبنْه ذلك أن ؛ الفضولي عند الصّلح على مالم إن رن بذكر الال 
ضّمَانَ نفسه أكن الأول هر الوينة الأول والثاني أمّا إن أضَاف اال إلى تفسه أُوّلا 
الأول هُوَ 1 الثاني وَالثاني إِمّا أن يُسَّلمّ الال الَذَكُورَ أو لا فَالأَوٌل د ا 
الثالث الثاني هُوَ الرابع. ولكن يَرِدُ وَجْهَان آخخَرَان» وَهْو أن يُكون الخال المذكور خخاليا 
عَنْ الإضّافة لي" وك ليا رن ذقني أذ | يرن وقد 
ذَكَرَ وَجْهَا حُكْم الْدَكْرٍ وّقي وَجْهَا حُكْم الَْرّفء ولكن عُرِف وَجْهُ حُكْمٍ المعرّف 
-- بذكر التسْليمٍ في لَك بق حُكْمْ اعرف غَيْرِ للم وَهُوَ الذي ذكْرَهُ بقؤله 
قال العَبّدُ الضّعيف وَوَجْةٌ آخر. ء' 

وَأما وَجْهُ الوجه الأول نه إِذَا صاخ وَضّمنّ تم الصّلح أن الخاصل للمَدعَى 
عليه ليس إلا المَرَاءة 00 الإشقاطء وَفي حَقّ البرَاءة الأحتبي وَالخصم ا 
أن الاقط يتلاشي» وَمثلهُ لا يَخقَص بأحَد لح أن يَكُونَ أصيلا في هذا لمان 


أَضَافَهُ إلى ئفْسه كَالفْضُول بالخلع من جانب الرأة إذَا ضَمِنَ الال وَيَكُونْ مُتبْرعَا على 
المدَعَى عَليْه لا يَرْجِمٌ عَليْهِ شيء كما لو تيرّعَ بقَضَاء الدَيْنِء بخلاف ما إِذَا كَانَ بأمْرِه 


َه رج ولا يون هذا الالح شيء من الْدعَى: ايلا تعر التي الشقى بد ملكا 


0 


2 مره ىه سر ِه 3 05 
للمصّاح وَإن كان المذعى عليه مقراء وَِنّما 0 ذلك الذي في يده: يَعنى فى ذمته 


اد ني" #تببر ب 


لأن تَصْحِيحَهُ بطريق الإسنقاط كَمَا مر لا بطريق الْيادَلةه فَإِذَا سَقَط | بق شيء فأي 


شيء يثبت لل و أي في أن الصاح لا يلك اين المعَى به 
ييْنَ ما إذا كَانَ الْحْصْمْ مُقرًا أُوْ مُْكرًا. أمًا ذا كَانَ مُنْكرًا فَظَاهِرٌ لأن في رَعْمه أن لا 
ال ل ل 0 7 
اصاخ م متنا ما في ذش ما عه إلا أن هرا اتن من غثر من َل ال تيك 


ع ع مر 


َه و لس 


من غَيْرِ مَنْ عَليْهِ الدَيْنُ وَهُوَ لا يَجُورُ وَهَذا بخلاف ما إِذَا كَانَ الْدَعَى به عَيْنا 
وَالْمَعَى عَلَيْهِ مُقرَاء قن الْصَاح يَصيرٌ مُشترِ رد يا لتفسه إذا كان بِعير أمْرِه أن شرّاء الشّيء 
ا 

جه الوؤجُوه الَاقيّة ا وَهُوَ لاد عاد أ اه 
اعْتيارٌ بَعْضٍ الْشَايخ. ذقال تنه 6 هُوٌ بمئزلة قوله مللن عن ال تنفد عن 


5 العناية شرح الهدايتّ 
0 7 2 5 سام مر 0 - 
المصّالم وَالتَوَقَفْ فيمًا إذا قال صَالح فلانا على ألف درْهَمٍ من دَعْوَاكَ عَلى فلان فَإنهُ فيه 
ها عَْ جا الى عله م جار إن رد يطل وَهَذَا وبلة احير د مَا ذكرٌ في 
الكتّاب. ذكرَهُ في الذّخيرّة وَبَاقي كلامه ظاهرٌ لا يَحتَاج إلى شرح والله أغلم. 
باب الصلح ع الدين 

(وكل شيء وقع عليه الصلح وَهُو مُستَحَق يعقد الْدَايْئَدٍ لم يُحمّل على 
المعاوضت. وإِنَّمَا يُحمَل على أَنّهُ اسِتّوفَى بَعض حقّه وَأسقط باقِيَهُ؛ كَمَن لهُ على آخَرَ 
ألفْ درهم فصالحة على حَمسِمِانَةِ وَكمَن له على آخَرَ آلف جيَادٌ فصالحه على 


مور مس له 


حَمسماتَةٍ زُيُوفِ جاز وكأَنّهُ آبرآه عن بَعض حمَّه) وهدَا لأنّ تَصّرف العاقل يَتَحَرى 


تصحيحه ما أمكن, ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه إلى الرّيًا فجعل إسقاطا 


للبعض في المسألتّ الأولى وللبعض وَالصفَتٍ فِي التَّانيَتٍ (ولو صالح على ألف مَؤَجَلةٍ جار 
وكأئه أجل تفس الحق) لأنّهُ لا يُمكن جعله معاوضةٌ لأن بيع الدراهم بمثلها تَسِيدّنَ لا 
يجوز فحم فحملتاهُ على التّاخِيرٍ (ولو صالحة على دَتَانِيرٌ إلى شهر لم يَجَرْ) لأنْ الدَتَانِيرَ غير 
مَستَحفَتٍ بعقد المدايْنَدٍ فلا يُمكن حملُهُ على التّأخِير ولا وجه لهُ سوى ا معاوضت وبيع 
الدراهم بِالدَتانِيرٍ نَسِيدَنَ لا يَجُورُ لم يَصِحّ الصلح (ولو كانت 16 اذ رجا الصتااحة 
على حَمسِمِانَةٍ حاليّ لم يَجَرْ) لأنَ المعجل خَير من الْمُؤجل وهو غير مستّحق بالعقد 
شَيَكُونُ بإرَاءِ ما حَطهُ عنه؛ وَدَّلكَ اعتِيّاض عن الأجل وَهُوَ حَرَامٌ (وإن كَانَ له آلف سُودٌ 
فصالحة على حَمسِمِاتَةٍ بيض لم يَجَرْ) لأنّ البيض غير مُسِتَحَقٍَ بعقد الْمدَاينٍَ وهي 
َائِدَةٌ وَصمًا شَيَكُونُ مُمَاوَضٌَ الألف بحَمميماقة وَزِيَادةٍ وَصف وَهُوٌ ربا يخيلافي ما إِذا 
عطالع عن الآنك الريشن عل كمنيمائة مود يتين يجوز أنه إسقابة كله كدر 
ووصفاء ويخلافي ما إِذَا ختائح على اقدر انين وهو أجود لأنّه معاوضمٌ المثل بالمثل؛ ولا 
معتبر بالصفت إلا أَنّهُ يشر يُشْتَرَطُ القَبض في امُجلس» ولو كان عليه آلف درهم ومائم 
ديتار فصالحة على ماتَةٍ دِرهّم حالتٍ أو إلى شهر صح الصلح لأنّهُ 0 أن يُجعل 


إسقاطا للدّئانير كلها وَالدّرَاهم إلا مادم وتأجيلا لباقي فلا يُحِعَلْ مُعَاوَضَدنَ تصحيحًا 
للعقد أو أن مَعنَى الإسقاط فيه ألزم. 


الجزء الخامس 14 


الشرح: 

بَابُ الصّلح في الدّينِ): لا ذَكَرَ حُكْمَ الصّلح عَنْ عُمُومٍ الدَعَاوَى ذَكَرَ في 
هَذَا الاب حُكْمَّ الخاصٌ وَهُوَ دَعْوَى الدَيْنِء أن الخصوص أَبَدَا يَكُونْ بَعْدَ العُمُومٍ. قَال 
كل شي وق َل العلخ) َل الصثلح إذ كا من جنر ما يسح الي على 
الدَعَى عَلْهِ (يعقد ادَايئة ل يُخمل) الصلح (عَلى الحاوضّة َل عَلى اسْتيفَاء بض الحَقَ 
وَإسْقَاط اليَاقي) وَقيّدَ بعد الدَايئَة وَإِنْ كَانَ حُكُمْ الصلب كَذَلِكَ حَمْلا لأس الممللم 
م ا ام 
على حمْسمائة؛ وَكَمَنْ لهُ على آخَرَ ألف درْهَمٍ جيّادٌ فَصَالَهُ على خمْسمائة زيُوف 
ةنتاف الل شخى تشم لوت لتشمسه مار 
راردا ولاح راط بانس وى الال ار قاط والصاره بي الاير 
وَل صاخ عَنْهَا على ألف مُوَجلة صّمّ) وَيحْمَل على التأحيرٍ الذي فيه مَغْنَى الإمنقاط 
أن في جَمْله مَُاوصَة بَِعَ الدّراهم بمثلهًا تس وَهْوَ رياد كن يكن حَمَلُ على 
إسقاط ل البباقي؛ كما إِذَا صا عَنْها 01 َتَانِيرَ مُؤجَلة بَطَل الصّلح) » لأن الدََانِيرَ غٍُ 
0 مُسْتْحَقة يعقد المدايئَة فيسْمَل عَلى التأخير ا سر 


مه قي 


في تسائل الصلح لا يرج عن أحَد هدي الوَحهي؛ وفي ذلك بيع الدّرَاهمٍ بالشكان 


من عله 


تسيئة فلا يَجُورُ (وَكَذَا إِذَا كَانَ له ألفْ مُوَجَلةٌ فَصَّاخَهُ على خمسمائة ل 


000 


وم 0 


ختسمالة مله من القن 656 صقة «انجيل في مُقَابلة لبقي وَذَلكَ ا 


00 


ل آر عر ع صا نو 


وهو حرام). 

ريا أن رَجُلا أل ائنَ مر رَضِي اله هما فنَهاُ عن كه نم سال ققَال: 
إن قدا يري أن أطلية لرّبا. وَهَدَا لأنّ حُرْمَةَ ربا النّسَاء لِسَتْ إلا لشبهة مُيَادلة اكَال 
بالأجل» فَحقيقة ذلك أؤلى ذلك (وَلوْ كَانَ لهُ ألفّ سسُودٌ قَصَاحَهُ على حَمْسمائّة ييض 
م يَجُن د فك 01" جَارَ) والأصل أن الْمستوقى إِذَا كَانَ أذون من حَقه َه 
إِسْقَاط كما في العَكْسء وَإِن كَانَ يد كدرًا أو وهنا فير معاوضة رلان الزياقة ذه 


3 العناي شرح الهدايت 
تتششكنة لم هذ حكن جثلة إمسناء زفيكون تقاوضة الأل يكتسمالة ورياةة ومنف 
ربا). 

فإن قيل: ذا كان َيه ألفق درْهَمٍ تبَهْرجَة فَصَالحَهُ عَلى ألف درْهَمٍ بَحيّة تقد 
يت اكَال فَهُوَ أَجْوَدُ من اللمؤرجَة وَجَارَ الصلح وَالرَيَادَة مَوْجُودَة. 

أَجَاب بِقَوْله (وبخلاف ما إِذَا صاخ عَلى قَدْرٍ الدَيْنٍ فقو أجوة لكل مكاوفة 
الل ينكل :ولا تق بالعتفة إلا اله يشر الميْضن ف المكلس): وتحاصلة أن الدؤدة إذا 
وفعت في مُقابلة مال كان رما كالستآلة الأولى اوبلس بحتسماقة من السود وَهُو 


د 


-ه 


و 


ر با وما إِذَا ل يَقَعْ فَذَلكَ صَرْفُ وَالجَيّدُ وَالرّديءِ فيه سواء يدا بد (وَلو كَانَ علي 
ألفُ درْهمٍ وَمَائَة ديار قَصَالحَةُ عَلى مائّة درْهَمٍ حَالة أَوْ مُوَجلة صم لكَهُ نكن جَعْلَهُ 
إِسْقَاطًا للذكانير كُلهَا وَالدّرَاهم إلا مائة) إِنْ كَانَتْ حَالة وَإِسْقَاطًا لذّلك (وكأجيلا 
للتاقي) إِنْ كَانت مُوَجّلةَ ومصْحيحًا للعَفد أ أن مَعْنَى الإمنقاط فيه أَلرَمُ) لأنّ مبتى 
الصّلح على الخطرطة وانقط كاه 1ك فيكون المسقاظ َلرّمَ من مَْنَى الحَاوَضمّة. 

قال (ومن له على آخَرَ آلف درهم فَمَال أَدْ إلى غَدَا منها حَمِسمِانَةٍ على أنْك 
بَرِيِءٌ من الفضل فَمَمَل فَهُوَ ري فَإن لم يدهع إليه الحَمسَماكَة غََا عاد عليه الألفا 
وَهُوَ قَولُ أَبِي حنِيفَرّ وَمُحَمَدِ. وقال أَبُو يُوسُّف: لا يعودٌ عليه) لأنّهُ إيراءء مطلق؛ آلا ترى 
آنّهُ جعل آداء الحمميياثة عوضا حيث ذَكَرَهُ بكلممّ على وهي للمعاوضت والأداء لا 
يَصحٌ عوضا لكونه مُسِتَّحَمًا عليه فَجَرَى وُجُودُهُ مُجرى عَدَّمه هَبّقِيَ الإبراء مُطلقا فَلا 
يَعُودُ كَمَا إذا بدا بالإبرَاءِ وَلهُمًا أن هذا إبراءً مقي بالشرط فَيَهُوتْ بِفَواتِهِ لأنّهُ بدا بأداء 
الحمسياتة في القد وآنهُ يَصدُحُ هَرّضًا حدر إفلاميه وَتَوْسلا إلى تِجَارَةِ أَربّحَ من 
وَكَلمَمُ على إن كانت للمُعَاوَضّةٍَ فَهِي مُحتَّمِلِنٌ للشرط لوجود معتى الْمْقَابَبَ فيه 
َيُحمَلُ عليه عند تَعَدّرِ الحمل على الْمَاوَضَةٍ تَصحِيحًا لتَصَرُفِهِ أو لأنْهُ متَمَارَفَ 
وَالإبراءً مما يَتَعَيدُ بالشرط وإن كان لا يَتَعلقَ به كما فِي الحوالت وَسَتَخرج البداءة 
بالإبراء إن شاء الله تعالى. 

قال العبد الضعيف: وهذه المَسأليٌ على وجوه: 


- 
مور م 
5 


اما هرم 


والتّاني: إذَا قال صالحتك من الألف على حَمسِمِانَةٍ تدفعها إلي عدا وآنت بَرِيء 
مِن الفضل على أَنّك إن لم تَدفّعها إلي عدا فَالألفْ عليك على حاله. وَجِوَابُهُ أن الأمرّ 
على ما قال أنه أنَى بصرِيح التٌقيد فَيُعَملُ به. 

والثالث: إذَا قال أَبرَأثك من حَمِسِمِاثَةٍ من الألف على أن تُعطِينِي الحَمسَماتَةٍ 
عدا وَالإِبراءٌ فيه واقعٌ أعطى الحَمِسماتَة أو لم يُعطٍ لأنَّهُ أطلقّ الإبراء أولاء وَأدَاءُ 
الخمسِماتَةٍ لا يَصلُحٌ عِوضًا مُطلقا وَلكِنّهُ يَصلُحُ شرطا هَوَهعَ السك في تَقِيدِءِ بالشُرط 
فلا يَتََيّدُ بهد بخلاف ماإذا بدا بدا حَمسيمِاكةٍ أن الإبراء حصل مرُونا به فَمِن حَيثُ 


ال ا 


إنّهُ لا يَصلُحٌ عوضا يَقَعُ مُطلقاء ومن حَيتُ إِنّهُ يَصلُحُ شّرطا لا يَقَعْ مُطلقَا هلا يَثِبْتُ 
الإطلاق بالشّك فَافْتَرقا. 

وَالرابع: إذَا قال أَدّ إلى حَمِسَمانَةٍ على أن بَرِيءٌ من الفّضل وَلم يُؤَقْت لأا 
وقنًا. وجوابه أنه يَصح الإبراء ولا يَعُودُ الدّينُ لأنْ هذا إبرَاءً مُطلق لأنّهُ نا لم يُؤقْت للأداء 
وَقنًا لا يَكُونُ الأدَمُ غَرَضًا صّحِيحا لأنهُ وَاجبّ عليه فِي مُطلق الأزمان فلم ينعي َل 
يُحمَلُ على الْعَاوَضَةٍ ولا يَصلُحْ عوّضًاء بخلافي ما تَقَدُم أن الأدَاءَ في القّد غَرَضٌ 

والخايس: إذا قال إن أَديت إلي حَمِسَمِانَةٍ أو قال إذَا ديت أو متّى أَدّيت. فَالجِوَاب 
فيه أَنْهُ لا يصح الإبراء لأنّهُ عَلقَهُ بالشرط صريحا وَتَعلِيق البّراءات بالشُروط بَاطِلُ ا 
فيها من معنى التّملِيك حَنَّى يَرتَدٌ بار بخلاف ما تَمَدَمْ لأنَهُ ما أَتَى بصريح الشّرط 
فحمل على التَّقيِيد به. 

00 

ل: (وَمَنْ لهُ على آَرَ ألف رهم إل وَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ ألف دهم حَالة 

أل أذ إل غلا لصتم َه عَلى ألك بَرِيء من القضل فَفَعَل فَهُوَ يَرِيء. قيل 
مَعْنَاهُ فقيل فَهُوَ بَريء في الخال ور ادر حون مَعْنَاُ: فَأَدّى إِليْهِ ذلك غدًا فَهُوَ 
بريء من الباقي» فإن م يَدفَعْ إلبه غدًا حَمْسّمائة عَادَ الألفّ كما كان في قَوّل بي 
حَنيفة ة وَمُحَمَّد. ١‏ 


اله أب توسف: لا يَعُودُ عَلِه لأنَهُ إبْرَاء مُطْلقٌ إِذْ لِيْسَ فيه مَا يُقَيُدُمُ ألا ترّى 


7 


أله عل أذاء لششستمائة عوْضًا ِحَيْت ذكرَة بكلمَة المتاواضة وهى على». والأماء :لا 


20 7 ف فور ب نف وي :ورد ف ان ون اواك ووو ان د ع اال الت و ل 
مره و كه 2 2 2 50 وى 1 واله 7 سام ما وس 
عليه م يستفد به شيء لم يكن فجرى وجوده: أي وُحُودُ جَغْل الأداء عوّضًا مَجْرَى 
لاد ل ا ل دز اق عن 7 ال 00 2# عه لو 2 
عَدَمه فبَقى الإبراء مطلقا وَهُوَ لا يَعُودٌ كما إذا بَدَأْ بالإبرَاء بأن قال أبرأتك عن 
مه 5 ٠‏ 5 - 8 3 2 00 
حَدْسْبائة من الألفن عَلى أن يودي غذًا خدسمائة. 
ركراءمه 8 ولا ويه مي 12 ان 7 و 0 ع ه 6م دمن 
ولهما أن هذا إبراء مقيد بالشرط والمقيد بشرط يفوت بفواته: أي عند فواته) 
2-5 م “اجن 7 5 5 - 7 -320 2 9 5 2 7 
فإن اثتفاء الشَرْط ليس علة لالتفاء المشروط عنْدا لكنّهُ عنْدَ اثتفائه فات لبّقائه على 


مه ٠‏ ماه 2 7 9 0000 ا 30 اه َه اعم مي 
العَدَم الأصلىّ وَمَوْضْعُهُ أُصُول الفقهء وَإِنَمَا قلا إِنّهُ مُيّدٌ بالشرْط لأنه يَدَأْ بأدَاء 


د 32 9 ب و - 5 إن 3 إن 
حَمْسمائة في العّد وَنَهُ يَصْلَحُ غْرَضًا حَدَارِ إفلاسه أو تُوَسّلا إلى تجارة أَربَع قصلم أن 


5-4 7 00 إن ون 2 2 مطود 41 -ه 2 ع 2 إن رس ص دام سمس همس 4 و2 
يكون شَرطا من حَيّْث المعْتّى؛ وكلمّة عَلى وَإن كائت للمعاوضة لكن تحتمل معنى 
الشرئط لوُجُود مَعْنَى المْقَابَلة فيه» فَإنَ فيه مُقَابَلة الشرئط بِالحرَاء كَمَا كَانَ يَيْنَ العوضيْن» 


كَدْ تعَذّرَ العَمَلّ بمَعْتَى الْحَاوَضَة فَتَحْتَملَ على الرْط تَصْحِيحًا لتصرفه وكَانْهُ منْهُمًا 
قَوْلُ بمُوجب العلة: أي سلما أَنَهُ لا يَصح أن يي" نَ مُعَيّدَا بالعرض لكن لا يناي أن 
يَكُونَ مُقيَّا يوه آخرَ وَهُوَ الشرط. 

وله أ لأنّهُ مُتعَارَف) مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله لوجُود القَابلة: يَغْنِي أن حَمْل كَلمَة 
عَلى عَلى التترْط لأحَد مَعْتَييْن: إمّا لؤجود امْقَايلة َإِمَّ أن مثل هَذَا ترط في الصّلح 
رف بأن كن تَعْجيل البَْضٍ مُقَيّدا لإبرَاء البَاقي» وَاكَمْرُوفُ عرفا كَالْشْرُوط شط 
قَصَّارَ كما لو قَال: إِنْ لم تَنْقَدْ غَدَا قلا صُلحَ ْنَا (قَوله وَالِإبْرَاء مما يَََيّدُ بالمشرط وإلا 
كَانَ لا يَحخَملْ الَعْليقَ بهم جَوَاب عَمًا يقال تعْليقُ الإثراء بالشرْط مثل أن يَقول لعريم 
أو كفيل إذَا أدَيْت أ مَنَى أدَنْت أو إِنْ أَدَيْت إلي حمْسمائة فَأَنْتَ بريء من البَاقي 
اطلّ بالامماق: وَامفْيدُ بالط هْرَ لمخليقٌ به فَكَيْفْ كان جائرا؟ وَوَسْهَهُ اهما 
مُتَعَايرَان لفْظًا وَمَعْتَى. أمّا لفط فَهُوَ أن اليد بالشرط لا يُسَكَعْمَل فيه لفظ التشرط 
صَرِيِحًا وَالتَعْلِيقُ به يُستَعْمَل فيه ذلك. وَأمّا مَعْنَى فَاذّنَ في افيد به الحكمٌ نَابِتّ في 


الخال عَلى عَرْضْيّة أن يَرُول إِنْ لم يُوجَدْ الشرْطء وفي التَعْليق به الحكم غَيْرُ نابت في 


2 3 


7< ارم امة 7 : عر 2 و 2ن 10 3 0 2 وه 
الحال وهو بعرضية أن ينبت عنْدَ وجود الشّرطء والفقه في ذلك أن في الإبراء معنى 


الحرة الخامين 0 
الإسقاط وَاَّمْلِيك. 


و ان ه- - كك ٠.‏ 
أمّا الأوّل: فَاَلَهُ لا تتوَقفْ صِحََهُ عَلى القبُول كما في الطلاق وَالعَتّاق وَالعَفُو 


عَن القصاص. 

وَأَمًا الثاني : فَادنهُ يَرْتدُ بالود كما في سَّائر التَمْليِكَاتء وَتعْليقٌ الإسشقاط الَحْضٍ 
ل ا 
من شبْهة القمَارٍ الخَرَام. وَالإيراء له شيهَةٌ هما فَوَحَب العمل بِالشمهيْنٍ بقَدْرٍ الإمكان. 

َقَلنَا: لا يُححَمَلُ اتَعْليِقُ بالتترط عملا بشبه التَمْلِيكء وَذَلكَ إِذَا كَانَ يحرف 
المتررطء وَيَحتمل لتقي به عملا يشبّه الإسئقاط وَذَلكَ إن ل يَكَنْ نَم حرف شرْط 
ولس فيمًا َحْنُ فيه حَرْفُ شَرْط فَكَانَمُقيَّا يشرط وَالْقَيّدُ به يُوت عد قوَاته كَمَا 
تولك كما في الحوَالة) مُتَعَلقٌ بقؤله و بقوّاته: يعني ل كَانَ مُقَيَّا يشرط 
عوة ابفؤانة: كان #الحوالة كان براءة التي تكد شط الكافقة وى لذ مات 
الخال عَلْه مُتْلسَاغَاد الدَين إل ذمة اليل 

وقول (وَسمَرُج البداءة بالإثْراء) وَخْد لواب عَمًا قال بو يُوسْف كما إِذَ بذ 
بالإبرّاء. 

وَإِذَا تَأَمّلت ما ذَكَرْت لك فى هَذَا الوَّجْه ظَهَرَ لك وَجْهَ الوجُوه البَاقيّة. قال 
صَّاحبُ النْهَايّة في حَصْر الوجُوه على حَمْسّة: إن رب الدَيْنِ في تَعْليق الإثرَاء بأَدَاء 
لتقن ل كسان 4 أن يذ بالاماء ار لاك كإن هذا نيه وذ يكار ينا أن تدك لمعه قا 
لباقي عَلى الَذْيُون صَرِيعًا عنْدَ عَدَم الوقَاء بالشرْط أو لاء فَإن يَذكُرْهُ فَهُوَ الوَحْهُ 
الأول وَإِن ذَكَرَهُ فَهُوَ الوَجْهُ الثاني» وَإِنّ / يَبْدأْ بالأدّاء قلا يَحْلُو اما أن بدأ بالإبراء أ 
لا فإن ب به فهو لوه الثالت وَإِن يَيْدا بالإيراء قلا يلو إإكا أن بن بحَرْف 
المرئط أو لاء فإِن لم يَبْدَأ فَالوَجْه الرابحُ وَإِنْ بدأ فَهُوَ الحَامسْ. أمّا الوَجْهُ الأول قَقَْ 
ذكناف وَالْوخْهُ الثاني 0 مم تَقَدّم والثالث وَهُوَ لوعو د باستخراج اْحَوَاب مبني 
عَلى أن القَابت ألا لا يرول بالمتّكَ» فَإذَا قدَمَ الإبرَاء حَصّل مُطَْلقَا ثم يذكرٍ مَا يَعْدهُ 
َع الت لأنهُ إِنْ كَانَ عوَضًا فَهرَ َاطلٌ لا تقَدمَ قَمْ يرل به الإطلاق» وَإِنْ كان 
م يعيّدُ به وَرَال الإطلاق» مذ وَقَعَ الكّلكُ لم يَبْطّل به الثابت ولاه وَفي عَكْسهًا 
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العنايت شرح الهدايت 
عَكسُ ذلك. وَالرَابعُ وَّحْهُهُ أنَهُ إذَا لم يُوَقَتْ لأا وَقَنَا ظَهرَ أن أدَاءَ البَعْضِ يكن 
ا عير الت لا و 
لتََييدُ فلم يَبْقَ إلا جهّة العوض» وَهْوَ غَيْرُ صَالح لذَلكَ كما َقَدَم. وَالَامُِ تليق وقد 
تَقَدَمَ أن الإبرَاءَ لا يَْتَمِلَهُ قلا يَكُونُ صّحيحًا. 

قال (ومّن قال لآخَرَ لا أقِرٌ لك بمّالك حت تُوَخَرَهُ عَنّي أو تحط عن فَمَعَل جازَ 
عليه) أنهُ ئيس بمُكرَه؛ وَمَعنّى امَسألتٍ إذَا قال ذلك سرًاء ما ذا قال علانيتَ يُوْخَدُ به. 

الشرح: 

وَمَنْ قَال لآخَرَ لا أقرُ لك بمًا لك علي حَتّى ُوَحْرَةُ عنْي أو خط عَني بَعْضَهُ 
ففعل) أي أخرَ أوْ حَط (جَارَ عَليِم أي تَفَدَ هَدَا التَصَرُفُ عَلى رَبّ الدَيْن فلا يَتَمَكنْ 

من المطَاليَة في الخال إن أخّرَ وَأبدَا إن حَط (لأَهُ ليس بمكره) لتَمَكُنه من إقامّة الييئّة أو 
ايف . لذ يقال هُوٌَ مُطْطرٌ ذ نعقا رد انس در عات اسه 
كتصرف غَيْره فَإِنْ مَنْ بَاعَ 0 
(وَمعْنَى الممتألة إذا قال ذلك سرّاء أمّا إِذَا قال عَلانية يو 25 امقر (بجميع اال) في 
أطال: 
فصل #ّ الدين المشترك 

قال (وَِذَا كَانَ الدّينُ بين شَرِيكَين فَصَالحَ أَحَدُهُمَا مِن تُصيبه على كوب فَشَرِيكُه 

بالخِيّانٍ إن شاء اتبّعّ الذي عليه الدّينُ بِصِمّتٍء وإن شاء آخَدَ نصف الوب إلا أن يَضْمَنَ له 
شريكه ربع الدين) وآصل هذا أن الدّين المشترَّك بين اثثين إذَا بض أحدهما شيئًا منه 

فلصاحيه أن يُشَارِكَهُ في القبُوض لأنَهُ ازدَادَ بالقّيض» إذ مَاليّمُ الدّين باعتبَار عايج 
القبضء وَهَدْه الزِّيَادَةٌ رَاجِعَنٌ إلى أصل الحق فَتَصِيرٌ كزِيَادَة الولد والثّمّرة وَلهُ حق 
المشاركت: ولكنّه قبل المشاركت باق على مالك القابضء لأن العين غير الدين حقيقيٌ 


لم7 تي 
0 


رق فيه لاض تسق قمك حك للد لطا ركه يد اشام دروي عبات 
والدين المشتَرَك يكون واجبا بسبب متّحد كثَّمن المبيع إذَا كان صفْقمٌ واحدة وَكَمَنٍ 
امال المُشترَك والموروث بِيتهما وَقِيمَت المستّهلك المشتّرَك. 

إِذَا عرفنا هذا هَنَقُولَ في مسأل الكتاب: له أن يتبّع الذي عليه الأصل لأنْ تصيبه 


الجرء الخامس 7 


باق في ذمته لأن القابض قبِض تصيبه لكن له حق المشاركتٍ: وإن شاء أخَدَ نصف 


زر رو ” 


النُوب لأنْ له حق المشارّكت إلا أن يَضْمنَ له شريكه ربع الدّين لأنْ حَقَّهُ فِي ذلك. قال 
م 5-2 8 2 هه ماس جل مامه مي م - ره 
ولو استوقى تضدف وري ون لون كان لشريغه أن تار كه فبما قيض + فلن 3ه 


يرجعان على الغريم بالباقي) تأنّهمَا ا اشثر كا في المقبوض لا بد أن يَبِقَى الباقي على 


الشرح: 

(فصل في الثّين المشترّك): جر َْانَ حُكم الدين شرك عَنْ الدين 00 لأن 
ارك ملل الفرف قال (وَإِذا كان ال ين ِيْنَ الشريكين 4 إِذَا كان الْدَيْنْ بين 
الشتريكين فصا أَحَدُهُمَا فيو فل رك ل بالخيّار إن ناه يع لذي 
عَلِيْه الدَيْنَ بنصفه» وإداعاء اعد نعم الو الخ لف إلا أذ يمن له ريك 
ربع الدَيْنٍ نه لا 0 لشريكه ؛ ني نَع اليم 3 شريكه القابض» ادل هَذَا أن 
الذَينَ المنشترة يبن ١‏ يْنِ إذا قبَضّ أُحَدُهُمَا مْهُ منهُ شيا فلصّاحبه أن يُشَارِكَهُ في المقبوض 
وَهُوَّ الدرَاهم أ انار أذ غ قنان لأن ال ارْدَادَ 2 بالقيُض» إِذْ مَالية الدَيْنٍ 
باعْتبَارِ عَاقبَة القَيْضٍ وَهَذه الريَادةُ رَاحعَة إلى أل الحَقّ قيَصيرٌ كَرِيَادَة الولد وَالتمَرّة وله 
حَُ الْشَاركَة في ذلك فإن قيل: و 1 زِيَاد الذي بالقبْضٍ كَرِيَاة لمر وَالولد 
لا جَارَ تَصَرفُ القابض ذ الخرض كنا لز ركرة ناهد مركي كمون في تراد 
وَالَمرَة بعر إذن الآخر. 

2 بقوله لكثة: أئ المقبوض قل أن يَخْتارَ الريك مُشَارَكَة القابض فيه باق 
على ملك القابض» لأنْ العَينَ غَيرُ الدينٍ حَقيقَة وكَدْ قَبَضَهُ بَدَلِا عَنْ حَقَه فيمْلكُهُ وُذ 


8 وَيِضْمَنَ لشريكه حصنّة عْرِفَ الدَيْنُ المششمَرَكُ باه الذي ون وَاجبًا يسبب 


ع عرض 
2 


جد كت ميم لق واحدة بأنأ كا لكل مهنا عن على حذةٍ فيا فقا 
م مَنْ مَال م مشترك وَموَرُوث مُشْتَرَك وقيمة مُستهلك مُشترَك 1 

يد الصفقة بالوَحَدَة احترَارًا عَم إذا كان عبد يبن 0 بَاعَ أُحَدُهُمًا نُصيبَه 
ل بشطسقة وا الأ لعي مل يساق وك قد كا ولي الت 


شاع دم 


درْهم ثم قَبَضَّ أَحَدُهُمَا مله مله شيا ل يَكُنْ للآحتر أن يَُاركَهُ فيه أن تصيب كل واحد 


7 العنايّ شرح الهدايتّ 
منْهُمًا وَجَبّ عَلى الَطْلُوب بسَبّب آخَرَ فلا ته نبْتْ السرَكَة يَينَهُمَا بأنْحَاد الصّكُ. قال 
صَاحبُ النْهَاية: : م يي أذا لا يتفي" بقوله إذَا كَانَ صَفْقَة وَاحدة ل يي أن 07 
عَلى هَذَا ويقال: إِذَا كَانَ صَفْقَة وَاحذة بشرط أن ينسَاوَيًا في قَذْرٍ الشمّن 0 
لأَنَهُما لد لو بَاعَاهُ صَفقَة واحدة عَلى أن تصِيب فلان مث مالةٌ وتصيب قُلان حَمْسمائة نم 
ما ل ل ل 0 صَّ 
بَائعِينَ كتَفرّق الصفقة بدليل أن للمشتّري أن كن يبل البيع في نُصيب أحَدهمّاء 
وكذلك لو اه ترط هنا ألا ون ميم حخشترقة َيه وليب الآخر خذسشمةة 
سُودٌ لم يَكْنْ للآخر أن يُشَارِكَهُ فيمًا قَبَضَُ لأن بالتّْميّة فقت وكميّرَ تصيب 
ال-5 وَلعَل الصف إِنمَا ترك ذكرَة ل شَرَط الا تراك وَهُوَ في 
يان حقيقته 


نا 1 من يبان الأصل قال (إذَا عَرَفْنَا هَدَا) وَرّل عَليْه ممأل الكتتاب هَذَا إذًا 
كان صا عَلى شي وَلوْ استؤقى نف تصيبه من الدين كاد لشريكه أن مرك 
قا فض 11 قا ملاعل له سكاف نات علي القريمة ليما كا ا: شترَكا في 
المبُوض حي ل ل لا رار 

قال (ولواشترى أَحَدهُمًا بتَصيبه من الدّين سلعَتٌ كَانَ لشريكه أن يُصْمئهُ رُبُعَ 
الدين) لأنّهُ صار قابضا حمّه بِامُقَاصت كاملا لأن مبثى البيع على الْممَاكسرٍ بخلاف 
المتلح لأ مبنَاُ على الإغماض وَالحَطِيطَةٍ هلو آَلرِّاهُ دع بع اين يَتَصْرَرُ به 
فيتخِيرٌالقابض كما ره ولا ريل للشترِيك على الثوب ِي البيعٍ أنه مع بده 
والاستيفاء بِالمْقَاصتٍ بين كَمنه وَبِينَ الدين. 

وللكردتي أن يت القريم لون حبرو ما كرا أن بحقه في قم اق لان 
القايض استوفى تصيبه حقيقَيٌ لكن له حق المشاركتة فَلهُ أن لا يُشاركة؛ فلو سلم له ما 
فحن كم وى ماعن القريم فد أن نارفا قار بالة يعي اميم ميلم بلقا في 
مد الهَرِيم وَلم يُسَلم ولو وَقَعَت المقَاصّةٌ بدين كَانَ عليه من قبل لم يَرجع عليه 
الشريك لأنْهُ قاض بتصيبه لا مُقتّضء ولو أَبرَآهُ عن تصيبه فَكَدَلك لأنَّهُ إتلاف وليس 
بقبض» ولو أبرآهُ عن البّعض كانت نت قسمّمٌ الاي على ما بَقِيّ من السهام؛ ولو آخْرَ 


الجزء الخامس /70 


أحدهما عن تصيبه به صح عند أبي يوسف اعتبارا بالإيراء المطلق» ولا يصح عندهما أنه 


يودي إلى قسميّ الدين قبل القبض» ولو غصب أحدهما عينًا منه أو اشتراها شراء فاسدا 
َمل في يِه هو بض والاستجارٌ نَصِيهِ فيض" وَكَدَا الإحراق عند مُحَمدِ رَحِمَهُ 
الله خيلاها لأبي يُوسف رَحمه الله وَالتّرُوجٌ به إتلاف فِي ظاهر الروايّت وَكذَا الصلح 

الشرح: 

قال (وَلوْ اشترَى أَحَدُهُمَا بنّصيبه إخ) وَلوْ اشترّى اخذهما نارون الث 
ا كَانَ لشريكه أن يُصَمَتَهُ ربع الديْن وَلِيْسَ الشرِيكٌ مُخيّرَا يَيْنَّ دَفْع رَبْع الدين 
ونصف الوؤب كما كَانَ في صورة ةالصل » لآنه ١‏ دن نُصيبه بالمقاصّة بين مَا زمه 
بشراء الثؤب وَمَا كَانَ لهُ عَلى العَرم كَمّلا: أي من غَبْر سخطيطة وَإِعْمَاضِ) ل 
ل رات الا بخلاف ٠‏ الصّلح لأن مبنَاة 
عَلى ذلك؛ فلو أَلرَمََاهُ في الصّلح تَضْْمينَ ربع الدَيْنٍ ألينّة ع يَخيّرُ القابيضُ كما 
كرا من قله إلا أن يعم له سربكة وَل للنريك على اقب في مُورة الع 
000 لك من 

إن قيل: هَبْ ألَهُ مَلكَهُ بعقده أمّا كَانَ بيَعْض دَيْن مُشْكَرَكَ وَذَلكَ يقتتضي 
الاشترَاكَ في المقبُوض؟ ا 

أَجَاب يقؤله (والاستيفاء بالمقاصة بِيْنَ نمه وين الدن) يني أن الامنتيقاء ل يَقَعْ 
بمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بل يما يَخْصَهُ م من اللْمَنِ بطريق المْقَاصّة إذْ البيِعُ يَقمَضي ني ون للم في 
ذم أتري» والإضّافة إلى ما على الغرع م تعييه عند لد ا ف لاثافي لك 
لأن التّقَود عَيْنا كَانَت أو' دَيْنَا لا تين َي في العُقُود. وَإِذَا ظَهَرَت المقَاصة الْدَقعَ ما يُتَوَهّمُ من 
2 اش لت قل لض هالو في شن ال 6 الاق يها وأنا التل قلنين 
َم به في ذمة الماح شي تق /للقائظة بد ف أن يكوك الأخر: من الكت مدر 
كيت حرو اهرك ب رويد بك اذ ل لور وبحي ناز كرتل بر 
الصاح عن تر على لوت وارليناء ريه بالأذرة حا ماده لقيزةإلان قا لبي 
ذمّة الْرِم ياق» لأنْ القابض استَؤقى تصيبَةُ حَقيقَة لكن لهُ حَقّ المشَارَكة 5 قلهُ أن لا 


- 


ا لدطدطدطلدلدسس سس د العتايت شرح الهدايتّ 
يُشَارِكَهُ) لقلا يَنْقَلب مَلَهُ عَليِْ فَإِنّهُ حَلفٌ بَاطلّ (قَلوْ سّلمٌ المسّاكت للقابض ما قيض ثم 
َوَى ما عَلى العّريم له أن يُشَارِكَ القَابض) في الفصول الثلانّة. 

(لأنهُ رضي بالتسْليمٍ ليْسَلم لهُ مَا في ذمّة اليم وَل يُسَلمْ) كما إذَا مَاتَ الْحَال 
عَلْهِ مُفلسًا فَإِنّ الحْتَال يَرْجَعُ عَلى المحيل لذَلكَ» وَإِذَا كَانَ عَلى أحَد الشَرِيكينٍ دَيْنٌ 
َِاءَ عَلى أن آخرّ الدَيْيْنِ قَضَاءْ عَنْ أُوهماء إِذْ العَكْسْ يَسعلزِمُ القَضَاءَ قبل الوب 
وَالقضَاء لا يَسْبقهُ (ولؤ بره عَنْ نصيبه فَكَدَلكَ لأنَهُ إثلاف وَلئْس بقئض» ولو أبرأهُ عَنْ 
البَْض كانت قمسْمَةُ الَاقي عَلى ما بَقىّ من السّهام) حَنّى لوا كَانَ هُمًا عَلى الديُون 
عشرُون درْهمًا قَأَئراً أَحَدُ الشريكين عَنْ نطف تصيبه كانت الْطَالبةَ لهُ بالخْمْسّة 
وَللستّاكت بالعَشرة (ول أعر أُحَدُهُمَا عَنْ تصيبه صّحّ عنْد أبي يُوسّف) خحلاقا 6 

قال صَاحبُ النْهَايّة: ما ذَكَرَهُ من صفة الاخشتلاف مُخَالفٌ لا ذكرٌ في عَامّة 
الب حَيْتْ ذكرّ قَوْل مُحَمّد مَعَ قَوْل أبي يُوسُّف» وَذَلكَ سَهْلٌ لحَوَازٍ أن يَكُونَ 
لمق كذ اطلع علق رولف كدت ابي حيطة واوا للشب اشر كاير كوه زه 
مُوََنَا بالإرَاء المطلق» وقالا: يَلرَمُ قسمة الدَيْن قَبْل القَبْض لامْتيَازِ أَحَد النَصيبَيْنِ عَنْ 
الآخر بائُصّاف أحَدهمًا بِالُلُول والآخر بالتأحيل وَقسسْمَة الدَيْن قَبْل القَبْضٍ لا تجوز 
مث ع ده حم 1« دقر 


سن اسه اله 8 ا 2 06 2 
له وصف شرعي ثابت في الذمة» وذلك لا يتمير بعضة عَنْ بعض» ولقائل أن يُقول 


- 


تأغي ناض كل ينك أحن لصيو رحن الاخر أو لا دان قم بطل تلك وُذللك لا 


يدير بخضة عن بَخض» وإ لم يمير بطل َولكُمْ لامتيَاز أحد النْصيْنٍ عَنْ الآحرٍ بكذا 
وَكَدَا. وَلِوَاب عله أن تأر البْضٍ فيه ملم لير بذكْر ما بوبه فيمًا يمحي 
ذَلكَ فيه فَمَعْتَى قَؤْله لامبيّاز أحَد النْصييَيْن لاسْتلرّام التأير الامْتيّارٌ. فَإِن قيل: فَقَدْ 
َحُورُ إبْراء أحَدهمًا عَنْ تصيبه وَذكرُ الإثْراء يُوجب التَمْيِرَ يكن يَعْضه مَطْلُوبا وبَْصَه 
لافِمًا بُستحيل فيه ذلك 

اجي بان القمنية الى وخرة لمر وار الا وى بوره الراراء 
تكو فانافمتقة ,ا ينال ل كان الممتتد آنا لبود له :ماد 5ق والما هن 


2 - 


معو ان 0 ٠.‏ م إن 70 8 2 5 عي الي ا 0 ا 0 0 - 
رفع الاشتراك أو الاتحَاد أ ما شكت فَسّمّهِ وَذَلكَ عَدَمِيَ» فلا نُسَلم أنْهَا تقنَضي وُجُودَ 


,2 
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السيكن لكلا تقول السلمة. إورك احه السك الفكوق للق يك بقار كفي 
الآخَيُ وَذْلكَ يََنَضي وُحُودَهُمَا لا مَحَالة وَارْتفاعٌ الشركة من لوازمه وَالاعْتبَارٌ 
للمَوْضُوعَات الأضيّة وَل غَصّبّ أَحَدُهُمَا عَيْنَا منهُ أو اشْتَرَاةُ شراء َاسدا فَهَلكَ في 
يَده فَهُوَ قَبْضْ) لأنْ ضَمَانَ الخَالك قصّاصٌ بقَذره من الديْن وَهُوَ آخرٌ الديْئين فيَصيرٌ 
قَضَاء للأوّل؛ وَكَذَا إذا اسَتَأجَرَ من الريم بتصيبه ذَارَا وَسَكنَهَا فَأَرَادَ شَرِيكه اتبَاعَهُ كَانَ 
لهُ ذلك لأَنهُ صّارَ مُفْقَضيًا ْصيبهُ وَقَد فض مَالُ حُكْمْ اال من كل وَْه أن ما عَدَا 
ماف الْبْضْعِ مر التافع جُعل مالا منْ 15 وَجْه عند وُرُود العَفْد عَلِهَا (وَكَدَا الإحرَاقٌ 
علد مشكل اذا لأبي يُوسف). 


0 


- 
وومصيرر ام 


وَصُورنُهُ: ما إِذَا رَمَى الثَارَ عَلى توب المديُون فَأَحْرَقَهُ وَهْوَ يساوي تصيب 

5 وام.ه ءءء 7 م 5 5 2 00 له 6 0 5 ع 7ه 
المخرق, وأمّا إذا أذ الثؤب ثم أحْرَقَهٌ فإن للشّريك السّاكت أن يَتَبِعَ المخرق 
٠. 3 4 - 3 000 16 5‏ 9 و ََ ١‏ 2 م -ءَ 1 
بالإجْماع. لمحَمّد رَحمَّهُ الله أن الإخْرَاق إِثلافٌ لال مَضْمُون فكان كالعَصب»ء 


َه 


1 3 مرل سرام - 1 1 0 5 1 7 5 0 321 مع 2 
والمديون صَارَ قاضيًا لتصيبه بطريق المقاصّة فَيَجْعَل المحرق مُقتَضِيّا وَلأبي امف 
00 ع عور عع سه سن عمسم م 7 فحمت الأرسه ا لم ا جل م 
رَحَمّهُ الله أن مُتْلف نْصِيِبَُ بمَا صَنَعّ لا قابض» لأن الإحْراق إِثلافْ فكان هذا نظيرَ 

ع 337 204 م 2 5 02 ا 2 وو ٠‏ 02 5 شار 66 © 
الجتايّة» فإنّه لو جَتى عَلى نفس المذيون حَتّى سقط تصيبة من الدَيْنٍ لم يكن للآحر أن 


له اس عإه 87 ا 52000 سم وعه سا سه 3 032 125 و اه 
يرجع عليه بشيء؛ فكذا إذا جَنَى بالإحراق» وإذا تزواج به بنصيبه من الدين يرجع عليه 


الريك في ظاهر الروليّة لَه لم يَقَضْ منْ حصّته شيا مَضْمُوئًا يَقيَل الشركة هله 
يَمْلكُ به البْضْم وَإِنّهُ لِيْسَ بمَال مُتَقَوُم ولا مَضْمُون عَلى أُحَد فَكَانَ كَالنَايّة وَرُوَى 


انال ره #2 “عر امه و + اك سداس 2 0 ص 1 م م هم 
بِشرٌ عن أبي يُوسُف ألْهُ يَرْحعْ لأن التَرَوْجَ وَإن كان بالنَصِيب لفظا فَهُوَ بمثله مَعْنَى 


0 َيْنُ اللَهْر الواجب للمَرأة آخرّ الدَيئيْن قَيِصيرٌ مَضْنَاء الاذو لفتحتو القضاء 
والاقتضاء» املع عَلى تصيبه بجنايّة العَمْد إثلافٌ كَالترَوُج به أنه م يُقَبضْ 56 
قابلا الشركة يل كلف تصيبة. 

ير ل ل ايا 
ولو شجَّهُ مُوضحَة فَصَالحَهُ عَلى حصّته لم يَلرَمْ الريك شَيْءْ لأَنَ الصّلحَ عَنْ الموضحّة 
بمتلة النَكَّاحء وأرَى أَنهُ فَيّدَهُ بذَلكَ لأن الأرْش قَدْ يَلرَمٌ العاقلة لم يَكُنْ مُقنَضيًا 


/« 


العنايي شرح الهدايي 

قال (وإذًا كان السلم بينَ شريكين فصالح أَحَدَهُمًا من تصيبه على رأس الال لم 
يجِرْ عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله. وقال أَبو يوسف رحمة الله د يُجُورُ الصلح) 
اعتبارا بسائرٍ الديُون» وبما إذا اشتريًا عبدا فَأقَال أحدهما في تصيبه. ولهما أَنّهُ لو جار 
فِي نَصِيبه خَاصّة يَكُونُ قسمَمٌ الدين فِي الدَّمّيِ ولو جار فِي نَصِييهِمًا لا بُدُ من إجَارَة 
الآخَرٍ بخيلاف شراء العين, وَهَدا أن المسلم فيه صار واجبًا بالعقد وَالعَمدُ قَامْ بهم فَلا 
ينفرِدُ أحدهما برفعه؛ ولأنّهُ لو جار لشاركة فِي المقبُوضء فَإِذَا شاركة فيه رجع 
المُصالحٌ على من عليه بِدَّلكَ فَيُوَدَي إلى عود السّلم بعد ستُقوطه. قَانُوا: هذا ذا خَلطًا 
راس الخَال» فَإِن لم يَكُونَا قد خَلطاهُ هَعَلى الوجه الأول هُوّ على الخلاف؛ وعلى الوجه 


الثاني هو على الاتّفاق. 
الشرح: 


قال (وَإِذا كان السّلم يَيْنَ شَرِيكينٍ ِل إذَا ألم رَجُلان رَجُلا في كر حنطة 
قَصّاحَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمسْلم إِليْه على أن يَأْحُذَ تصيبَهُ من رَأس , الال وَيَفْسَحَ عقد 
المسّلم في نصيبه ا إلا بإجَارّة لحر فإن حار اد 
وَكَانَ المقَبُوضُ من رأْس اكَال مُشتركا بَيْنَهُمَا وَمَا بْقَيّ من السسلم شرك هما وان 0 
يُجِرْهُ فَالصّلحُ يَاطل. قال أب يُوسّف: جَارٌَ اغتبَارَا بسّائر الديُون» إن أَحَدَ الدَائئيْن 
ذا صا الَدُونَ عن لصيبه على يدل جار وَكَانَ لحر حيرا ْنَأ مشارِكَة في 
الْببوضٍ يسن أن برح على الوق تعنيه كدلك قافنا وَبِمَا إِذَا اشْتَريًا عَبْدَا فأقال 


أَحَدُهُما في تصيبه ) بجامع أن هَذَا الصّلحَ إقَالة وسح لعَقد السّلم. 


خب ترج ين 


ولأبي حنيفة وَمُحَمّد وَجْهَان: أحذقما أله 1 فنا دز مجان في لصييه 
حَامةٌ أذ في الصف من اللصيي» فإ كادَ الل لم قسلمة التين بْل القَبْضِ لأن 
خصُوصيّة نُصيبه لا طهر إلا بالنمْيِ ولا تَمييرَ إلا بالقسلمّة و وَقَدْ تَقَدَمَ بُطْلانهَا وَإِن 
كَانَ الثاني قلا بُدَّ من إِجَارّة الآخر عر لتَنَاوله بَعْض نصيبه 

بحلاف شراء لعن حاب عرق أ وشم لاع على شرا اند 
ره بعلاف شراء لاحتنا يه لعن الل من امزدد ميلم امور 
لَذَكُورَ فيه في السسّلم وَهُوَ قسلمة الدَيْن في الذمّة. وَاسْمَظْهَرَ الْصَنْفُ بقَؤله وَهَذَا لأن 


الجزء الخامس م 


الْمسْلم فيه يَعْنِي ال 


9 


و يع لد ووم 


ام بهمًا فلا يَتقْرِدُ أُحَدُهُمَا برفعه. وَالاني 7 له لو جَارّ الصّلحٌ لششاركة في الميوض من 
رَنْسِ اكَال لأن الصّفقة وَاحدةٌ وَهي م مُترَكَة يَْنَهُمَاء وَإذَا شَارَكَهُ فيه يَرْجَعٌ الصاح على 
ع اتا ندم قَمْضَهُ الريك حَيْثْ يُسْلمْ لهُ ذَلكَ القَدْرَ وَقَدْ كَانَ سَاقطًا 
بالصلح ” نم عَادَ يَعْدَ سُقوطه. ٠‏ 

واترض بأن هَذَا المعتى ترحره في لكان ارك إذا استوفى أَحَدُهُمَا نلف 
فإِذا 5 ارك مامه في النَصف رَجَعَْ الصاح بذلك عَلى لمعم وفيه عَودُ اتن بغ 
0 وأحيب أنه د يدل الدَينٍ وعد لذن قري الْنْدَل لا 50 سل 
يتَقَاصَان وَيَنْبْتْ لكل وَاحد نما دَيْنٌ في ذمّة صاحبه لأن الدُيُونَ تُقَضَى بِأْسْتَاهًا وَفي 
انا رن تار بدُون تجديد السسبب. 

(قالو/ أي التَأَحرُونَ من سنا يخا (هَذَا) الاعغتلاف بَيْنَ عُلمَائنَا إنّمَا هُوَ (إذا مخَلطًا 
رأْسَّ لكال) وَعَقَدَا عَقَدَ المسلى 0 إِذَا لم يَخْلطَا فَقَال بَحْضُّهُمْ هُرَ عَلى هَذَا الاعتلاف 
نوكلا توا إلى الوه الل وهو ل فد َم يسا لا ير هما بره ولا 
فرق في ذَلك بن أن ؛ يَكُونَ رأ اال مَحخْلُوطًا أَوْ غيْرَهُ وقال آخترُون: هُوَ على الانّقاق في 
احوَاِ وَهَؤْلاء ظَرُوا إلى الوه الثاني وَهُوَ قولهُ لو جا جَار لشَارَكةُ في العْمُوضٍ لأنْ ذَلكَ 
باعْيَارٍ شرصَهمًا في الْقيُوضٍ ولا مُشَارَكَةَ عنْدَ الفراد كل منْهُمَا بمَا يَحْصّهُ من رأس 
لال وشا اعخلاف الكأِينَ في أن اعتلاف العدمنَ في مموزة علط رأس كال أو 
على الإطلاق أن مُحَمَِّا ذَكَرَ الامتلاف في لُوع مع ذكْرٍ الخلطء ا كاب 
املح مع تريح َم اخلط أنّ لآ لا مارك فا قيض الا في قل أبي ولف 
وَمْ يَذَكْرْ قَْل أبي حَنيفَة وَمْحَمّد فَطَن بَْضُهُمْ أن ترك الذّكْرٍ لأخل الانقاق. وقيل وَلئْسَ 
يسديد: : لأن الموجب للشركة في الْقيُوض هُوَ الشركة في دَيْنِ السّلم بأنحَاد اعفد وَهُوَ لا 
يَخْتَلفْ فيمًا نخَلطًا أو لم يَخْلطًا. 

فصل 4# التخارج 

(وَإِذَا كانت الشَرِكٌ بينَ وَرَكٍَ فآخرّجوا أَحَدَهُم منها يمال أعطوة إِيّاهُ 

وَالتّرِكَبيٌ عقَارٌ أو عرُوض جازَ قليلا كَانَ ما أعطوةُ إِيّاهُ أو كثيرا) لأنّهُ أمكن 


لذ 


العنايّ شرح الهداييّ 
تصحيحه بيعا. وفيه أكر عثمان, فَإِنّهَ صالح 7 الأشجِعيَّ امرأة عبد الرّحمن بن 
عوف 445 عن ريع قَمَنهًا عَلى تَمَانِينَ ألف دِينَار”") 

قال (وإن كانت د الترخة هده قأستوة ني أن كل من فامائرة لذ فضي فهو 
كذلك) لأنَّهُ بيع الجنس يخلاف انبر فاه ور كاري ويعتَبرٌ التّقَابِيض في 
المجلس لأنّه صرف غير أن الذي في يده به بِقِيّمُ النّركتٍ إن كان جاحدا يكتّفِي بِدّلك 
القبض كله فسن حتمان فيو عن قبص الضلع وإن كان مون لايد مين تجدِيد 
القبض لأنّهُ قبض أمانَجٍ نَم فلا يُوبُ عن قبض الصلح (وإن كانت نت التّركمٌ ذَهبًا وفضمّ 
وَعَيرَ دّلكَ فَصَالحُوهُ على ذَّهَبِ أو فضّدٍ فلا بد آن يَكُونَ ما أعطوهُ أكثّرٌ من تصيبه نصيبه من 
دك الجنس حَنَّى يَكُونَ نَصِيبه بمثله وَالزّيَادَةٌ بِحَقهِ من بِقِيّةٍ التّرِكَت) احترازًا عن 
الرباه ولا بْنَ من التّقَابْضٍِ فيما يُقَابِل نَصِيبَهُ من الذّهب والفضة لأنّهُ صرف فِي هذا 
ادر وَلوكَانَ بَدل الح مَرَضًا جَازَمُطلقَا عَم الرّبّه وَلوكَانَ فِي التْرِكةٍِ درام 
وَدَنَانِير وبَدَلُ الصلح دَرَاهِم وَدَنَانِيرٌ أيضا جار الصلح كيفما كان صرفًا للجنس إلى 
خلافي الجنس كما فِي البّيع لكن يُشْتَرَطُ التَقَابُْضُ للصّرف. 

الشرح: 

(فصل في التخَارج): الخارج تفاعُل من الخرُوج» وَهْوَ أن يَصْطَلحَ الوَرنَُ على 
إخخراج بعضهم من الميراث مال معلُوم. َوه تأخيره قله وقُوعهء فَإِلهُ لما يَْضَى أحَدَ أن 
يَحْرْجَ من اين بر امتيفاء حقه. وَسََيْهُ طَلبُ الخارج من الور نّهَ َلك عنْدَ رضًا غَيْرِهِ به 
لدع ول تذكَرُ في أنناءِ اكلام وتَصوير الأسألة ذكرئاهُ في مُْمصرٍ الضّءِ والرّسّالة. 

قال (وَإِذَا كانت لَرِكَةُ يَيْنَ وَرَنّة فأَعْرجُوا أَحَدَهُمْ ع َإِذا كاكت التركَة بين 
وَرثَة فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ منها بمال أَعْطُهُ إِيّاهُ حَال كن التّركة عَقَارًَا أو عُرُوضًا 

جار قل ما أغطنة أذ كن ركه بذللة ألا لز كانت من الود كان شنال ناما 

هذا لكل امك تفي ا ل يَصحٌ بالقليل والكثير من القْمَنِء و 

يح عله إنرَاء لأن الإ من الأغيان غير الَمُوئة لا يصح. قبل: لو كان ين 
شر مَعْرقَة مقَدار حصّته من التّركَة لأن جَهَالئهُ كفس الببع. أجيبَ بأن الشهالة 


.)559/5( أخرجه ابن سعد في الطبقات (/91)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الذذا 


الجزء الخامس 
الفضية إلى التَرَاع سيد البيع لامتّاعه عَنْ لنَسْليم الواجب بِمة ممص سدق الجن وَهَذَا لا 
ل ل 
7 شترَاهُ من الْقَرّ لهُ جَارٌ وإن ن م يَعْلمًا مقدَارَهُ. 

وفي جَواز التَخَارْج مع جهَالة الصاح عله أ عنْمَان. وَهُوَ ار 
التق ا مرو ان دار أن إِحدى نساء عَبّْد الرّحْمَنِ بن عَوْف ظله 
لجراي اح رماي تعن لوطا لا ير تُمَاضِرٌ كَانَ طَلقَهًا 
في مَرَضْه فَامْتَلفت 0 نه نم َاخُوها عَلى التتطر كانتا لهُ أربَعْ 
نسوة وَأَوْلادٌ فَحَطَهَا ريع ع الشمن 0 لين وَثّلائِينَ جُرْءًا فَصَالحوهًا على نصف 


م 


إن 
ع بإ اس با هم 


للك وهو بز من أزنقة وين جزم أت بهذا لحستاب كله وعمَاين أن وَل 
يُفْسْ ذلك في الكتّاب. 

وَذكرٌ 57 الحَديث نَلانَةَ وتَمَانِينَ ألف ديا ون كانت التَركَةٌ فضّة 
أعطَوَةُ ذَهًَا أو بالككس جَارَ لله يم المشسي» بحلاف المشس ملام اناري لكن 
يُْتيرُ اقيض في المَجْلس لكُوْنه صا غَيْرَ أن الوارث الذي في يده به تس 
جَاحدًا لكْنهًا في يده يَكتفي يذَلك القنْض: أ القيْض الستابي 6 َهُ فض ضما 
شر لز ناض ملم »ار الأطال في للك 17 تي جاتير لقا ا بأ كول فر 
أمَائة أو قَيْضنّ ضْمَان كاب أَحَدَهُمَا ماب الآخره أما إذا امتلنًا فَالَضْمُون ينوب عن 
له كد اذى في د اي ف لا من تيد اضر 
وَهُوَ الانتهاء إلى مَكَان يَتَمَكنُ من قَيْضه لأ د قنْضُ أُمَائَة فلا يتُوبُ عَنْ ف قْضٍ الصّلح. 

(وَإِنْ كانت الترِكةُ ذهب وفص وَغيْرَ دك قَصَاخُوُ على أحَد التَقدئن فلا ب 
الأ كوه 6ااضل ا كابر لوعو لال رطقت بكرن نقيهة بسار الاك فلل 
611 فرق 02 ماري الصو از ازل 91 :نا متلار تعريه بعال المح 
لؤجُود الربَاء أمّا إذَا كَانَ مُسَاويًا فَلزِيَادَة العُروض وَإِذا كَانَ 0 فلزيَادَة العرُوضٍ 
وَبَعْضٍ الدّراهم وكا مقرل كني منتهة ذلك يذ تَصْحِيِحُهُ بطريق الْحَاوَضَة 
احم رج هلاكو قار لفك ونا روا رالا 
وَالفضّة لأنَهُ صرف في هَذَا القدذر. 


م 


العنايّ شرح الهدايتّ 


وقيل بُطْلان الصّلح على مل نُصيبه أو أقل من الدَّرَاهمٍ حَالة النَصَادُق أمّا إذا 
ادّعَتْ ميرّاث رَوْجَهَا نكر الورنّة الروْجِيّةَ فَصَالحُوهَا عَلى أقل من تصيبهًا من الْهْرِ 


م 
- 


وَالميراث حجان لأن اللذفوعَ ليها حيتكذ كذ لقطّع المتارّعَة وَلافتداء اليَمين ومن ولا ربا 
زولا كان دل الصلح زايا تطلتع كل أن كار وعد التعَابْضُ في الَجْلسِ 57 
ولا كاكق الترِكَة دَرَاهمّ وَنانيرَ وَل الصّلح كَذَلكَ جَارَ كَيْنَمَا كَانَ صا لجنس 
لل خلاظ كا في الي لك لا من الف في املس نه صق 

قال (وَإذا كَانَ في التْرِكَمٍ َينَ على الناس فَأدَخنُوهُ في الصلح على أن يُخرِجُوا 
الالح عنه ويكوه النين له فالصلح باطزن) بأن هته تعلينت لشن من غير عن عليع وهو 
حص المصالح (وإن شَرّطوا أن يبرا العُرمَاءَ منهُ ولا يُرجع عليهم بتّصيب المصالح 
َالصّلحْ جَائِرً) لأنهُإسقاط وَهوَتَمليلكُ دين مسن عليه الذي وَُوَ جا ل وهذه حيلي 
الجوان وأخرَى أن يُعَجَلُوا قضاءَ تصيبه متَيَرّعِين» وَفِي الوجهين ضرر ببَقيّدٍ الورَقَجٍ 
والأوجه أن يُقرضوا المصالح مقدارَ تصيبه ويُصالحوا عما وراء الدين. ويُجِيلهُم على 
استِيفاء تَصيبه من الْرَمَئِ ولو لم يكن في التُرِكَةٍ دين وآعيّانُها غير مَعلُومَتٍ والصلحْ 
على اللكيل وَاخّورُونء قيل لا يجُورُ لاحتمال الربه وقيل يَجُورُ تأنه شبههُ الشبهَت ولو 
كَانَتَ الكرِكَدُ غير كيل والورُون لكنّا ميان غير معلُومَجٍ قيل لا يَجُورُ لكونه بيع إذ 
المصالح عنه عين والأصح أنه يج دكوز الها لا لفط إلى لإتارع قرام االصائح نه في ل 
البَقِيّيٍ من الوَرَكّتِ وإن كان على الميّتِ دينَ مُستَغرق لا يُجُورُ الصلح ولا القسمنٌ لأن 
التّرِكمّ لم يتَملكها الوارث؛ وإن لم يكن مُستَغْرِهًا لا يَنبَغِي أن يُصالحوا ما لم يُقضوا 
دَينَهُ هَتّقَدُمُ حَاجدٌ المَيّت: ولو هَعَلُوا قَانُوا يَجُورْ وَدَكَرَ الكرخي رَحمه الله في القسمج 
أَنْهَا لا تَجِورُ استحسانا وتَجِورٌ قياسا. 

الشرح: 

قال (وَإذًا كَانَ قِ ترك دَيْنّ على النّاسِ خم وَإِذا كان في التركة دَيْنٌ على 
الئاس فََذْعَلُوه في الصّلح عَلى أن روا من صاخ عَنَ اين و يَكُونْ الدَيْنُ هُمْ 
هر باط في الدينٍ وَالميْنِ تمي أمّا في الدَيْنِ فَلأَنَ فيه تَمْلِيك الدَيْنِ من غَيْرِ مَنْ 
عليه الذَينْ وَهُوَ حصّة الصاح وأما في العَينٍ فلانّحَاد الصفقة. والحيلة في الجواز أن 


/6 


يَشْتَرطُوا عَلى أن يبرا العرَمَاء مه ولا ترجعٌ الور َه عَيْهُمٌ بتصيب المصَالح فَإِهُ إسقَاطٌ 


00 34 


أو تمْليك الدَيْنٍ مم عَليِهِ اين وَهُوَ جَائرٌ (وأخرى أن يُعَجَلُوا قَضاءَ نصيبه من الدين 
متبرعِينَ) وفي الوَجهين ضَررٌ بيْقيّة الورئّة) ما في الوَجه الأول فَاوْنْ بَقيّة الورئّة لا 


م 


يُمْكنهم الرء جوع عَلى العْرَمَاى وفي الوَبه الثاني َرُومُ انفد عَليهمْ بمُقَابَلة الديْنِ الذي 


سه قله 


هُوَ ُسيئة وَالنَقدُ حير من النّسيعَة. 


2 
سما 


(وَالأُوْجَهُ أن يُقَرضُوا لمان مقدَارَ تصيبه ماهوا فنا ورا الدَيْنِ 1 ص 
الور عَلى اسْتيفَاء تصيبه من العْرمَاِ ولو لم يكن في اكه دين بها غير مَعْلومَة 
وَالصلحٌ عَلى الكيل وَالَوْرُونَ قيل لا يَجُورُ لاحتمّال الربَا) وَهُوَ قَوْل الع لإمام 
ظَهمٍ الدّين الْرعينني أذ كَانَ في الشركة مكيل أذ موود وَتصيبُةُ من ذَلكَ مثل بَدَل 
الصّلح أَؤْ َكل (وقيل يَجُورُ) وَهُوَ قول الققيه أبي جَعْمَرِ لاحتمّال أن لا يَكُونَ في 
التكة من ذلك الحنس» إن كان تمل أن يون تصية من ذلك أكتر مما أذ أ 
أل قفيه شبْهَة الشيهة وليست بمعتَبرَ معيبرة 

(وَلوْ كانت عه غير الكيل ُو لها جا 2 تلوت قَصَالحوا عَلى 
مكيل أو مَوَزرُون أوْ غَيْرِ ذلك (قيل لا , يَجُورٌ لكوانه يع إذ لا يَصح أن يَكُونَ إبراء 
(لأن لاغ د 2ض وَالإبْرَاء عَنْ الَيْنِ لا يَجُور وَإِذا 0 الشهالةُ مَانَة 
(وَقيل يَجُورُ وَهُوَ الأصح لقها لسن بمُفْضيّة إلى لاع لقيام الالح عله في يد بيه 
لورلة) هما شم احتَاج إلى النَسْليِمٍ حَنّى يُفضي إلى راع حَنّى لو كان بَعْضُ التّركة 
في يد الصاح ولا يَْلمُون مقا م يَجْرْ لاحتيّاجه إلى ذلك وَإِنْ كَانَ عَلى اكيت دَيْنٌ 
ما أن يَكُونَ مُستَْرًِا أو غير قفي الأول لا يَجُو زُ الصّلحُ ولا القملمّة أن الوارث 1 
مَك التَركة وفي اغائتي ل يتخي أن لماكو كنا م يَقضوا دَيْنَه لتَقدُم حَاجَة الت 
ارا 00 القمْمَةٌ فَقَدْ قال الكرحي إِنَهَا لا جور 00 و 
قياس :و ينعن 1ن لقي به للف ا اث) قاين حرف إلا قو ستول 
لّن قلا وذ التلمة قبل قتي وَوَجْهُ القيّاس أن لتَرَكَةَ لا تخلو عَنْ قليل الدَيْنٍ 
قْقْسَمُ فا للصَرَرٍ عَنْ الورئّةء والله أغلم. 


1م 


العنايين شرح الهدايي 
كتاب المضاردي 

المُضَارَبِيٌ مشتَقّنٌ من الضرب فِي الأرض؛ سمي بها لأن الْمُضَارِب يُستّحق الريح 

بسعيه وعمله؛ وهي مشْرُوعَنّ للحاجة إليهاء هَإِنْ الئاس بَينَ عَنِي باخّال عَبِي عن 
الصف فيه؛ وبين مُهِتَّدٍ في التّصرف ماوع لمسة د إلى شرع هذا 
النُوءٍ من التّصَرّف لينتظم مصلحةٌ العَبِي والدُكي والفقَيرٍ والغني. وبُعث التّبي ويه 
والنّاس يُيَاشْرُونَهُ فَفَرّرَهُم عليه وَتَعَامَلت به الصّحابَتٌ كُم المدفوعٌ إلى المضارب مات في 
يده لأنّهُ قيِضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقت وهو وكيل فيه لأنّهُ يتصرف 
فيه بأمر مالكه؛ وإذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكَ فيه لتَّمَلُكِهِ جَرْءَا من المَال بعَملهء فَإِذَا فسّدت ظهرت 
الإجارةٌ حَتّى استوجب العامل أَجر مثله؛ وإِذًا خَالفَ كان غاصيًا لوجود التّعدي منه 
على مال غيره. 

قال (المُصَارَبيٌ عقد على الشُركت بمال من أحد الجانبين) وَمَرَادُهُ الشْرِكدٌ فِي 
الربح وَهُو يُسِتَّحَقْ بالمَال من أَحَد الجاتبين (والعمل من الجانب الْآخَرِ) ولا مضارية 
بدونها؛ آلا ترى أن الربح لو شرط ل كُلُهُ لربْ امال كان بضاعت ولو شرط جميعه 
للمُضارب كَانَ قرضا. 

قال (وَلا قَصِحٌ إلا بامال الذي قَصِحٌ به الشّرِكَةٌ) وقد تَعَدمَبَيَكُ من قبل ولو 
َع إليه عَرضًا وقال بعهُ وَاعمل مُضَارَيَمَ في فَمَِِ جاوَ له أنه يب الإِضَافةَ من حت 
نه توكيل وإجارة فلا مانع من الصّحّتء وَكَذدًَا ذا قال لهُ اقبض ما لي على فُلان 
واعمل به مُضَارَبَّنَ جازَ نا قُلنَاه بخلافي ما إِذَا قال لهُ اعمل بالدّين الذي في ذمتك حيث 
لا تصح المُصَارَبَيُ لأنّ عند أبي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ لا ييصح هذا التّوكيل على ما مر في 
بيو وَعِندَهُمًا يْصحٌ لكن يَهَعٌ الملكُ فِي المُشتَرى للآمِر فَيِصِيرٌ مُضارَبَةٌ بالعرض. 

الشرح: 

(كتاب الْضَارَة): قَدْ ذَكَرا وَجْهَ الَْاسبَة في أُوّل الإفْرَارٍ فلا يَحتَاجُ إلى 
لإعَادَة (وَاغْضَارَبَةٌ مُشمَقَةَ من الضترب في الأرض)؛ 2 هَذَا العَقَدُ ها لأنَ الُضَارِبَ 


يَسيرٌ في الأرْض غالبا طلبًا للرئح َال الله تَعالى « وَدَاحَرُونَ يَضْربُونَ فى الأرض 
يَبَعَعُونَ مِن فَضْل أللَّهِ 4 وفي الاصطلاح: دَفْعٌ م اال إلى من يد يتصرف فيه ليون الربح 


/ا/ 


الجزء الخامس 
هما على مَا شَرَطًا (وَمَسرُوعيَا للحَابة لها إن لاس َيْنَ عَني بالمال غَبى عَنْ 
لُصرُف فيه وَتَيْنَ مهْتَد في النَصَرّف صفر اليد أي خالي اليد عَنْ المال فَكَانَ في 
مَشْرُوعِيتهًا نظام مَصْلحَة العْبي وَالذكي والفقير وَالعَني» ٠‏ وفي الحقيقة رَاجعّ إلى ما 
كرا عَيْرَ مر من سبّب الَْاَللات وَهُوَ تعلق البََاء الَقَدُورٍ تَعَاطيهًا. وه اسْتعمّال 
ألقَاظ كَدل على ذَلكَ مثْلٌ: دَقَمْت ليك هَذَا اكال مُضَارَية أ مُفَارَضَة أا مُعَامَلةَ أ ع 
هذا كال أو اشتل به على أن ما ررق لهذا وروا تؤعان: ممسيحة وه ما 
يتُطل العقد بفواته وَفَاسِدَة في نفسهًا ون الكدة محييكا كا سَيأنِي ذكرٌ ذلك. 
َحكْمُّها لوك عند القع الشركة تغة لح وقول وت الب اذ 5 
وها بالسنّة والإْماع؛ فِنّهُ يي بعت (وَالنّاس يُمَاشرُوئه رُم على ما روي أن 
والغان إن عند الطب كاه إِذا دَفَمَ مُضَاريَة شرّط عَلى اللْضَارب أن لا يَسْلَكَ به 
بَحرًا وَأن لا ينل به وَاديًا ولا قري به دَات تعد رَطبء فإ فعَل َلك طتَمن» لم 
َسُول الله فَاستحْسئة». وتقريرٌ اللي يك أَمرًا يُعَايئُهُ من أَفْسَامٍ السنّة عَلى ما علم 
(وَتعَامَلتْ به الصّحَابَة) من غَيْرٍ تكير فَكَانَ إِجْمَاعًا. 

ا الذفوع إلى الُضَارِب أُمَائةٌ في يده إل الَدْقُوعٌ إلى الْضَاربِ منْ اكَال 
ماه في يده لأنهُ قَبَضَهُ بِأمْرِ مَالكه لا عَلى وَجْه البَدَل كَالْقبُوض عَلى سَّوْم الشرَا 
ملاعل وت الإلطة 2 الذي و دن ميض كاله نو يالك و للك نهو كيل 
اب لل يتصرئفا فيه أثر مالكه وذ يح فهو ريل فيد لشتلكد جزم + من المال بِعَمّله 
وَهْوَ شائع مبشركة وَإذا قَسَدا طَهرَسا الإجَارة ار بن رن لض 
مَالهِ فَيَصِيرٌ ما شَرَطً من البح كَالأَجْرَة عَلى عَمَله فَلهَذَا يَظْهَرُ مَعْنَى الإجَارة ذا 
فَسَدت» وجب أجْرُ لمثلء وَذْلِكَ إِنّمَا يَكونْ في الإجَارات» وَإِذا حالف كان غاصبًا 
لوجُود التَعَدّي منْهُ عَلى مال غيره. 

َال (المضَاربَة عفد عَلى الشركة إخ) هَذَا تَفْسيرٌ امضَاربَة عَلى الاصُطلاح؛ 
وَكَانَ فيه وْعٌ حَمَاء لأَهُ قال: ذه عن الشركك ولل يلم أن ن الشركة فيمًا ذا؟ ففَسَرهُ 
الْصَنْفُ يله وَمُرَادهُ الشركة في البح لا في رأُس المال مَعْ الربح: كن دار الال 
ان ررك لتق ونال ع اميه ريه انا العمل ولو شاض عقارب ولا 


سطس سس سبدب العنابِيّ شرح الهدايتّ 
نضارية بذوتها: أ درن الف 36 هذه إل القاف:العتة بالماتها لأن الضارية عد 
على الشركة ولا مُضَارَيَة بدُون الحركّة؛ ألا تر أن الريْحَ ل شرط كُلّهُ رب اال 
كَانَ بضّاعَة» وَلوْ شرط للمُضّارِب كَانَ فَرْضَاء وَلا ئصحٌ الُضَاريَة إلا باّال الذي تصح 
به الشركة وَهُوَ أن يَكُونَ رأ الال دَرَاهم أ دانير عنْد أبي حَنيفَة وأبي يُوسُف» أو 
فلُوسًا رائجّة عنْدَ مُحَمّد وَيِمّا سواهًا لا ئَجُونُ وَكَد تَقَدمَ في كتّاب الشتركة. 


2 


مه مك إنه مهي6م سه مو عري وعم قو 8 00 
وَلوْ دَقَعَ إلِيْه عَرْضًا وَقَال بِعْهُ وَاعْمَّل مُضَارَبَة في ثَمّنه جَانَ لأن عََدَ المضَاريّة 


0 5 07 95 كن مر 2 007 ل 7 7 
بالرّاء وَالإِجَارَة بالرّاي» وكل منهُمًا يُقبّل الإضافة إلى رَمَانَ فى المستقيّل فيَجبْ أن 
ره م ا 0 - 5 ا 0-0 5 ا 
يَكُونَ عَفَدُ المُضَاربَة كَذَلكَ لملا يحالف الكل الحرء قلا مَانِمَ من الصّحَّة وَكَذَا إِذَا قَال 
للمُضَارب اقَبضْ ما لي عَلى فلان وَاعْمّل به مُصَارَبَة جَارَ لا قلنا ِنَهُ يَقَبَل الإضَافَة 


2 


بخلاف ما إِذَا قال اعْمّل بالدَيْن الذي فى ذمّتك فَإِنَهُ لا تَجُورُ المضَارَيّة بالاتّمقاق لكنْ 


مع اعثتلاف لتَخْرِيجء أمّا عند أبي حَنيقَة فَاونَ هَذَا لتُؤكيل لا يَصحٌ عَلى ما مر في 
اليُوع: أي في باب الوكالة في اَي وَالمْرَاء من كاب الوّكالة يحنت كال وله 
عَلى آخرَ ألفُ درْهَمٍ َأمرَهُ أن يَسْمرِي بها هَذَا العَْدَ إل وَإِذَا لم يَصحّ كَانَ المنتتري 
للمُثتري وَالدَيْنُ بحَاله وَإِذَا كَانَ الْشتَرَى للمُشْمّرِي كَانَ رَأُسُ مَال المضاريّة من مَال 
المضَارب وَهُوّ لا يْصحٌ) وَأما عِنْدَهُمًا فَادّنُ التُؤكيل يَصح ولكن يَقَعُ الملك في المترى 
للآمر فَيَصيرٌ مُضَاريَةَ بالعرْضٍ وَذَلكَ لا يور 

قال (ومن شرطها أن يَكُونَ الرّبح بِينَّهُمَا مُشاعًا لا يستّحق أحدهما دَرَاهِم 
مُسَمَاةً) من الرّبح أن شرط ذَلك يُقطّعٌ ارك بَينَّهُمَا ولا بد منهًا كَمَا في عقد 
الشركت. قال (فَإِن شَرّط زيَادَةَ عَشَرَةٍ فَلهُ أجِرٌ مثله) لفُساده فَلعِلّهُ لا يَربْح إلا هذا 
القَدرَ فتَنقَطِعٌ الشَرِحَةٌ فِي الرّبح وَهدَا أنه بتَقَى عن مِنَافِعِه عِوَضًا لم يتل لفَسَادِه 
وَالريحُ لَب لال أنه َمَاءُ ملكه وَهَنَا هو الحُكمْ فِي كل موضع لم تَصِحٌ المضَاريَةُ ولا 
تُجَاوِرُ بالأجر القَدرٌَ المشرُوط عند أَبِي يُوسّف خيلافا كُحَمّدِ كما بَيئا فِي الشُرِحَتٍ 
يِب الأجرٌ ون لم يرح في روي الأصل أن جر الأجير يَحِبُ يليم انع أو 
العمل وقد وجد. وعن آبي يُوسف أَنهُ لا يَجِبْ اعتبارًا بالمضاربَةٍ الصحيحت مع أَنّها وقها, 


الجزء الخامسسن 65 بل الاسم هلم 
وال في الْصَارَبَجٍ القاميدةٍ غَيرُ مُضمُون بالهلاك امتيارا بالمحِيحتٍ ونه عَم 
متتاجرة في يووا وك ترط يوحت جهاد قو نرم انسيدة لالفزلال مقصلؤووا ويه 
ذّلكَ من الشرُوط الفاسدة لا يُفسدَهاء وَيَبِطْلُ الشرط كشْيِرَاط الوَضيعةٍ على 
المضارب. 

الشرح: 

قال (ومن شَرْطهًا أن يَكُونَ الرئخ يما مَُاعًا إلخ) وَمنْ شرط المضاربّة أن 
يَكُونَ البح بَينهُمَا مُشاعَاء وَمَعَْاهُ أن لا يَسْتَحقَ أُحَدُهُمَا دَرَاهمْ من البح مُسَمّاة لأن 
د ذلك ا اك المشرُوطة حوازهاء الاي لشرط جَوَازٍ الي ماف له 
وَإِذا ب فح الَْافيْن التفى الآخخر كما إذا تبت الوحُودُ التفى العَدّم 2 فَسرَ ل 
بقؤله (فإن شَرَط زياد عَشْرَة َرَاهمَ فَلهُ أَجْرُ مثله لفسّاده لآ را ع إلا هَذَا 
الْقَدْرَ رَ فَتْقَطعْ الشركة وَهَذَا) أي ووب أَجْرٍ لمثل (لأنه) عَمل لال بالعقد و 
(تى ب عَنْ مامه عوّطا وإ يه اناد لذ ولا ب من عوض متاق لفح باد 
() ليْسَ ذلك في للع (لكَوْنه لَب لكَال لأنّهُ ئمَاء ملكه) فَتميّنَ أجْرُ المثل» وَهَذَا 
اليل ؛ يوجب ذلك في كل مضع فَسَدَسا العوار 2 (وَلا ُجَاوِرُ بالأخْر القذرَ المتترُوط 
عنّْدَ أبي يُوسُّفْ) قيل: ارا بالقذر التشرُوط ما وَرَاء العَشرَة المشرُوطة) أن ذَلكَ 
غير المطرُوع وَكَانَ وُجُودُهُ كَحدَمه 

اولك سم لل ا ع هما نا في الشركة وجب الأجذ ونا | تخ 
في روآية الأطل لأنهُ أي وَأجْرَةَ الأحير تحب يليم النافع) كما في أجير الوَحْد فَإِن 
في للبم لأسي ليع صاقف رأن مسيم (العَمّل) كما في الأجير الُشترَك (وَقَدْ وُجد) 
ذلك (وَعنٌ أبي يُوسّف لا يَجب) له ص إِذَا م يربح (اعتبارًا بالمضَاريّة الصّحيحّة) له 
فيهًا ذا لا متحق يُستَحق شيكًا (مَعْ م أَنهَا فَوْقَ الفاسدة) ففي الفاسدة أؤلى. 

إن قيل: 20 وَجْهِ ظَاهرٍ الرّوَايّة عَنْ هَذَا التَغْليل فَإِنهُ قَويّ فإِن العَقد 
لاد يد حُكْمُهُ من المتحيح من جفسه كما في الع القاسدء أحيب أن القاسد 
إِنّمَا يُعتَبرٌ بالجائزر إذا كان العقادُ الفاسد 0 العقّاد الجائز كاليْئم مَمَاهُنا الشارة 


الصّحِيحَة تَنْعَقَُ شرك الا وَالقَاسَئة كتتدة 2 ث1 كُعبْرُ بالإِجَارَة الصّحيحّة في 


ل ون 


5-3 30 


نو اسبح العنايتّ شرح الهدايتّ 
اسْتحْقاق الأجرٍ عند إِيعَاء العَمّل را لما 
الل في الَْارية القاسدة غَيْرُ مَْمُون بافّلاك لوَجْهين 
أَحَدُهُمًا الاعْتبَارٌ بالصّحيحة» والثاني أن 0 امال عَيْنّ أسؤجرٌ الْضَارِبُ 
ليَعْمَل به هُوَ لا غير زلا نعل كاعر وده رهن اقذر ب يشير إلى أن المضَارِبَ 
بطر أحر لوحك بين لخن إل جر لا بتكن 4 أذ يوس لفْسهُ في ذلك القت 
لاخر لآن العيْنَ الواح و ضور أن يكُونَ ا لحرن في الوقت الواحد 
كَمَا لا يُمْكنْ أجيرٌ الواحد أن يُوَجْرَ نفْسَهُ لْمستأَجرَيْنِ في الوَقت الواحدء وَهَذَا قل 
أبي جَعْفر اهنّدُواني. 
وَقيل الَذَكُورٌ هَامُنا ل اليه ل الا كم 
يُمْكنْ التَحَرُرُ عَنْهُ وَهَذَا قَوؤل الطّحَاوِي» وَهَذَا بناء عَلى أن اللُصَارِب بِمتْزلة الأحير 
المشترَك؛ أن له أن ياد الخال بهذا الطريق منْ غَيْرٍ واحدء والأجيرٌ المشتكرَلكُ لا يَضْمَنْ 
ذا تلف الال في يّده من غَيْرٍ صْعه عند أبي حَنِيفَة خلافا لُمًا. قال الإمَامُ الإِسْبِيجَابِي 


ب 5 الكافي : وَالأصح أ أنَهُ لا ضّمَّان عَلى قَوْل الكل أنه أحَذ المال بِحُكُم الْضَاريَة 


عدم 


وَاكَالَ في يد الْضَارِبِ صّحَّنْ أو ا ا ا ل الال عند ند 
مَُضَارَيَة بد فَقَدْ قَصّدَ أن يَكُونَ أمينًا وَلهُ ولايةٌ جَعْله أميئًا. 

وَنَا كَانَ من الشروط مَا يُفْسدالعَقْدَ وَمنْهَا مَا يُنطل في نفسه وبق المضَارتة 
صّحِيحَة أَادَ أن يُشيرٌ إلى ذَلكَ بأثر جلي فَقَال (وَكُل شرْط يُوجب جَهَالة : في الريح) 
كما إذا قال لك نف الر" ح أز شط أن قم ارب قارِه إلى رس الال كه 


هم هاسعو عسي زر جو وه 


أ أَرْضَهُ سن لِيرْرَعَهَا (فَإِنّهُ يفسدٌ العَقَدَ لاختلال مَقَصُوده) وَهُوَ الربئح» وفي الصوركين 
رين حمل الوط من ارح في مقا العَمّل وأَجْرَة الذارٍ وَالأرضٍ وَكَانَْتْ حصّة 
العمل مَجْهُولةَ (وغَيْرُ دَللكَ من الشروط القاسدة لا يُفْسِدُهَا وَيُفْسد الترْط كَاشترَاط 
الوضيعة عَلى رب للال) وعنِوما: والوضيعة اسم ب الك من لالع ولا يَجُوب أن 
يلم غيْرَ رب الَال» ولا لم يُوجب المَهَالةَ في الرببح لم تسد المضَاريَة. 

قيل شط العَمّل عَلى رَبّ الال لا يُوحبُ جَهَالة ؛ في الع ولا ل فى تنه 
ا اك أنه قال: وَغِيرُ ذ 
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من الشروظ الماسيدة لا يفسدها: أى المضارية) وَإذا قرط العمل خلن رب امال فلبسنَ 
ذلك بمُضَارية وَسَلبْ الثيء عَنْ الَعْدُوم صّحيحٌ يَجُورُ أن يُقال زِيد الْدُومٌ ليس 
يتُصير) الا وَشَرْط العَمَل عَلى رَبّ اكَال مُفْسِدٌ للعَقد مَعْنَاُ مَانٌ 

قال 5 بد أن يَكُون المال مُسلّما إلى المُضَارب ولا يد لرب الال فيه) لأن المال 
أَمَاَنٌ في يَدِهِ فلا يد من التّسليم إليه؛ وَهَدًا بخلافي الشركة لأن المّال في المُصارَيَةٍ من 
أحَدٍ الجانبين والعَمّل من الجانب الآخرِ فلا دمن آن يَخنْصَ اهَل للعايل يكن مبن 

ما العَمَلُ فِي الشركة من الجانبّين فلو شَرَطُ خُلوص اليد لأحَدِهما لم تَنعقِد 
الشْرِكَتْ وشرط العَمل على رب امال مُفسدّ للعقد لأنْهُ نه د ينع خُلُوصّ يد امُضَارب فلا 


م ميا ور 


يَتَمَكنْ من التُصرّف فَلا يَتَحَفَقَ المقصودُ سواء كان المَالك عاقدًا أو غير عاقد كالصغير 
لأن يد المالك تَابِتَمٌّ له» وَبَقَاءِ يده يَمنَّعٌ التُّسليم إلى المضارب؛ وكذًا أحد المتفاوضين 
وَآحَدُ شَرِيكَي العتان إذَا دَفَعَ اال مُضَاريَةَ وََرَط عَمَل صاحبه لقيَام الملك له ون لم 
يكن عَاقداه وَاشيِرَاطُ العمل على العَاقد مع الُضَارب وَهُوٌ شَيرُ مالك يُمسدُةُ إن لم يُكُن 
من أهل المُصَارَبَيَ فيه كاَادُون» بخلافي الأب والوصي لأَنّهُمَا من أهل أن يَأحْذَا مال 
الصغير مضاريةٌ بأنفْسهما فَكدًا ا شتِرَاطهُ عليهمًا بِجُرْءِ مِن امَال. 

الشرح: 

تال زيل لد أن بكو ران الال مسلما إن المضّارب إل لا بد أن يُكُون 
رَأُْ الَال مُسَلُمًا إلى الُضَارِبِ ولا يَدَ لرَبّ الال فيه يمَصرّف أو عمل أن اكَال مان 
في يده فلا بُدَ من التَّسْلِيم إليه كالوديعة وَهَذَا 0 الشركة لأن اال في امضَارية 
052000 ” من اللَحَلْصٍ للعَمّل ليََمَكَنَ من التَصريُف فيه 
وَبَقَاء يد غيْرِه يَستعُ تحلص 

وأنا:الكركة فالعكر أفيها :مر انا فل قرط مارم اند لاحد هما ان 
ركه وَسَرْط العمل على رس اال مُفْسد لآل يمع الخُوص فَلا يمن الَْاربُ من 
القُصَرف ذ فيه فلا يَتَحَقَقُ التموة ورا كا ددرت امال عَاقَدًا أو غَيْرَ عَاقد كالصّعغْيرِ 
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العناين شرح الهداييّ 
إِذَا دَفَعَ وَلِيْهُ أو وْصِيّهُ مَالهُ مُضَارَة وَشَرَط عَمَّل الصّغير فَإِنَهُ لا يَجُورُ لأن يَدَ الالك 


ا اي دم م 2 هاس 500 ل ا 02 به لدبم اس سم اه 
نابتة له وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب» وكذا أاحد المتفاوضين واحد شريكي 
3 + ل و 2 - 0 6و ه و 

العتان إذا دَفعَ المال مضاربَة وَشَرَط عمل صاحبه فسَّدَت لقيّام ملكه وَإِن لم يكن عاقدَاء 


وإِذا شرّط العَاقدٌ العيِرُ امالك عَمَّلُ مَعْ الْضَارب ما أن يكون من أُهْل المضَاريُة في 
ذلك اال أو لاء فإن كان الأوّل كالأب والوّصي إذَا دَفَعَا مال الصّغير مُضَارَيَة وَشَرَطَا 
العَمّل مَعّ الُضَارب جَارَت لأنْهُمَا من أهل أن يَأْعُذَا مال الصّغير مُضَاربَة فَكَانا 
كَالأَجْتبِيَ» فَكَانَ اشتراطٌ العَمّل عَلَيْهِمَا بجُرْء منْ الال جَائرَاء وَإِنْ كَانَ الثاني 
كَالَاَذُون يَدْقَُ الال مُضَارَيَة فَسَدَسْء لأنَهُ وإِنْ لم يَكُنْ مَالَكا ولكنٌ يَدَ تصرّفه تَابَ 
قزل منْزلةَ الالك فيمًا يَرْحَعُ إلى التَصَرُف فَكَانَ قيَامُ يده مَانعًا عَنْ صحّة الْضَارَيَة' 


2 


واللهُ أغلم. 
قال (وإِذًا صحت الْمصارييٌ مطلقة جار للمُضارب أن يبيع ويشتري وَيُوكُ 


ِو 
.-. 


ويُسَافِرَويِضِعٌ ويُودمٌ) لإطلاق اعد وَاْقَصُودُ مِنهُ الاستِربَاحُ ولا يتَحَصل إلا بالتّجَارَة' 
َنِم امد ُو الشّجَرَةٍ وَمَا هو مِن صَنِيعٍ الجا وَالُوكِيلٌ مِن صَنييهم؛ ونا 
الإيضّعٌ والإيداعٌ وَامْساهرّة؛ آلا ترَى أن المودع له آن يُسَافِرَ فامُضَارِبُ أولى؛ كيف وآن 
اللُفظ دليل عليه لأنّهَا مُشْتَفّمٌ من الضرب في الأرض وهو السير. وعن أبِي يُوسف 
رحمه اللّه آَنَهُ ليس له أن يُسافر. وعنه وعن أبي حنيفةَ رحمهما اللّه أَنّهُ إن دَفَعَ في بُلدهِ 
ليس له أن يَُلرَ ل ريض صَلى الهلا بن غير ور ون دهع طِي به أن 
يُسَافْرَ إلى بلده لأنّهُ هُوَارَادُ في القالب؛ وَالظّاهِرٌ ما ذُكرّ في الكتّاب. 

قال (وَلا يُضَارِبْ إلا آن يَأذَنَ لهُ رب امال أو يفول لهُ اعمل برأيك) لأنّ الشيء لا 
وَكَانَ كَالئُوكيل؛ فَإِنَ الؤكيل لا يمك أن يُوَكل عَيرَهُ إلا إذا قيل لهُ اعمل برأيك» 
بخلافي الإيداع والإبضاع أنه دُوتَهُ يتَضَمَنهُ ويخلافم الإقراض حَيتُ لا يله وإن 
قيل له اعمل برأيك لأن اراد منهُ التّعميم فِيما هُوَ من صنيع التَّجَارٍ وليس الإقراز من 
وَهُوَ تب كَالبٍَ وَالصّدقةٍ هلا يَحَصُلُ به الفَرَضُ وَهُوَ الرّبحُ أنه لا تَجُورُ لزيا 
عليه أن اله مُصاريَةٌ من صَنيعِوم؛ وَكَذَا ارك وَالخَلطُ بمال تفميه فَيَدخْلُ 


الجزء الخامس بك 
تحت هذا القول. 

الشرح: 

7 7 عمق اث و و و 1ه 0 00 وه 98 4 واد 0 

قال (وإذا صّحت المضاريّة مطلقة إلخ) المرَاد بالمطلق ما لا يكون مَمَيدَا بِرَمَان 
- دس 0 0 00 ٠‏ 0 َ و 1 - ا ٍ 7 1 
ولا مَكَان نحو أن يُقول دَفَعْت إِلَيْك هَذَا اكَال مُضَارَبَة وَل يَرَدْ عَلى ذلك» فَيَجُورُ 


رم 


للمُضَّارِب أن يبع قدا وتسيئة وَيَشْتَري مَا بدا لهُ من سّائر الّجَارَاتء لأن الْقُصُودَ هُوَ 
الاسترباحٌ وَهْوَ لا يَحْصّل إلا بالتَجَارَة فَالعَقَدُ بإطلاقه يَنْقَظِمْ جَمِيعَ صِنُوفهَا وَيَصِنَمُ ما 
هُوَ ملع النّجَارٍ لكْنه مُفْضيًا إلى الْفُصود فيركلْ وَيُنْضعٌ وود لألهَا من صبعهم 
وَيُسَافيُ لأن المتادرة انقنا من صَنيعهم ل امضَاريّة تق من العترت في الأراض 
كما تَقَدَمّ فكيْف يُسَعْ عَنْ ذلك. وَعَنْ أبي يُوسْف أَلْهُ ليس له أن يُسَافنَ وَعَنْهُ وعَر 
أبي حَنيفة أَلْهُ إن دُعَ إِلْه في بُلد المضَارب لِيْسَ لهُ أن يُسَافرَ أَهُ تعيض عَلى الخّلاك 
من خب حوره وإ دقع إِليْه في عير بلده له أن ساف إلى بلده لآلة هو الراك في 
الغالب» إذ لإنْسّان لا يَسْتَدِمُ ري مع كان الحو ع, مطاف 8 بغرته كان 
دليل الرّضًا بالْمسَافرَة عنْدَ رُجُوعه إلى وطن فَظَاهرُ الرُوَايَّة ما ذكرّ في الكتاب يُريدُ 
فول والمتائتة: يني انها من مُنْع النجَار. 

(وَلا يَجُورُ للمُضَارب أن يُضَارِب إلا أن يَأْذَنَ لهُ رَبُ الال أو يقول لهُ اعْمّل 
برأيك أن الشّيء لا يَنَضَمّنْ مثلة) ولا يَرِدُ جَوَارُ إذن الَأَذُو ن لعَبْده وَجَوَارُ الكقابة 
لكات إن رزو لتخا والإضازة شتير ونام يكم دوف الشد 
ها تال لا يُجَانِسُهَا وكَدْ نَضّمّنَت أمْنَاهًا أن الْضَاربََ تَضَمنَت الأمَائَة ولا وَالوَكَالة 
ثانا وَلِيْسَ للمُودّع والوّكيل الإيدَاعٌ وَالتُوكيل كلا ا ا ا 
والحواب عَنْ لباقي سَيَجيء في مَوَاضْعهًا. 

ودف ري ور عا ودر روكت نا وات الات لال ل 
يَمْلكْ به ون قبل لهُ اغْمّل برَأيك لأن اللْرَادَ منةُ الَعْمِيم فيمًا هُرَ من صنيع التّجّارِ 
وَليْسَ الإقراض مله لكوْنه برعا كَاهيَة وَالصّدقة فلا يَحْصُل مَا ُو الَقَصُوُ وَهْوَ ربخ 
كت كر الريادة عَلى القَرْضء وَأمّا الدَقُمْ مُضَارَيَة وَالشرِ كه والخلط بمَال نفْسه 
فمن صنيعهم َيَجُورُ أن يَدْعُل ئَحْت هَذَا القَوؤل) يعني قَوْلهُ اغْمّل يزأيك: 
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َإِنْ قبل: إِذَا كَانت الَضَاريّة من صَنيعهمْ وَالْقَصُودُ وَهُوَ لبخ يَحْصّل بِهًا 
ا 0 0 ' أحيب بأن كلا من جهتي 
احوَازِ وَالعَدَم صاخ للعلّة قلا يكَرجّحُ َيْرهَا بها كما عُرِفَ 

قال (وإن خَصْ له رب امال التَّصَرّف في بلد بعينه أو في سلعت بعينها لم يجزله 
أن يتَجَاوَرَهَا) لأنْهُ توكيل. وَفِي التّخصيص فَائِدَةٌ فيتخصّص.ء وَكَذَا ليس له آن 
يدقعه بضاعنّ إلى من يُخرِجهًا من تلك البلدة لأنّهُ لا يُملك يَملك الإخراج بتفسه فلا يملك 


تَويضةُ إلى غَيره. 

قال (فَن خَرّجَ إلى عَيرٍ َك الب فَاشتَرَى ضَمِن) وَكَانَ ذلك لك وَلهُ ره أنه 
تَصَرّف بِغَيرٍ أمره وإن لم يَشْتَّرٍ حتّى رَدّهُ إلى الكُوفَةٍ وهي الْتِي عيَِّهَا بَرِىّ من الضمان 
كامُودعِ إِذَا خَالفَ في الوديعت كم د وَرَجِع امال مضاربَيٌ على حاله لبقائه في يده 
بالعقد السابق؛ وكذا إِذَا رد بعضه واشتر. رَى ببّعضه فِي المصر كان الْمَردُودُ والمشترى فِي 
المصر على المُضَارَبَتٍ لا قُلنَاه كُم شَرّط الشراء بها هَاهنا وهو رِوَايَيٌ الجامع الصّغيرء وفي 
كتاب المُصَارَب ضمتَهُ بتفس الإخراج. 

والصّحيح أن بالشراء يَتَمَرّرُ الضّمَانُ لزّوال احتمّال الرّدٌ إلى المصر الذي عيّنه أما 
الضمانُ فَوْجُوبُهُ بتّفس الإخراج. وَإِنّمَا شَرَط الشراءً للتّمَرّرٍ لا لأصل الوجوب؛ وهدًا 
بخلاف ما إِدَا قال على أن يَشْتَّرِيّ في سوق الكُوفَتٍ حَيثُ لا يصح التّمَيِيدٌ لأنْ المصر مع 
تَبَايْنِ أطرَافِهِ كبقع واحدة فلا يُمِيدُ التَّقَيِيب إلا إذَا صرح بالئّهي بأن قَال اعمل فِي 
السوق ولا تَعمّل فِي غَيرٍ السُوق لأنْهُ صرح بالحجر والولايَيٌ إليه ومَعنَى التُخصيص أن 
يَقُول لهُ على آن تعمل كَدَا أو فِي مَكَان كدَاء وَكَدا إذَا قال خُن هذا الال تعمل نه في 
الكُوفَتَ لأنَهُ تَفسِيرٌ له آو قَال فَاعمَل به في الكُوفَتٍ لأنّ المَاءً للوّصل أو قال ذه 
بالئّصف بِالعُوفَتٍ أن البَّهَ للإلصّاقي. 

أما إِذَا قال حُن هّدًا امال واعمل به بِالكُوفَجٍ هَلهُ أن يعمل فيها وَفِي غَيرها لأن الواو 
للطفي فَيَصِيرُ مزلت الُورَة؛ ولو قال عَلى آن تَسْتَرِي من فلان وتَبِيع من صح 
التّقَيِيد نَهُ مُفِيدٌ لزِيّادَة التّفَمٍ به في المُعَامَلت بخيلافي ما إِذَا قال على أن تَشْتَرِي بها من 


00 


أهل الكوفي, أو دفع في الصّرف على أن يَشتَرِي به من الصيارفت ويبيع منهم فباع 


الجزء الخامس ٠‏ 


بالكوفتّ من غير أهلها أو من غير الصيارِفَمٍ جَازَ؛ لأنْ فائدة الأول التّمَيِيدُ بالمكان» وفائدة 


الثاني التّقَيِيد بالنُوع؛ وهذا هو المرَادُ عرهًا لا فيما وراء ذّلك. 
ش الشرح: 

(وَإن حص لهُ َب اكَال اد مرف في يلد بيه أو سلعة بعيْنهًا لم يَجْرْ لهُ أن 
تجَاوَرَهَا لألَُ تؤكيل) والتُوكيل في شيء مُعيِّ يحص به (وفي الخصيص) في يلد 
عه رانةة در سيت عجان المال ع اسمن الطريقيو ضيالة السازفية لانن الأسشفار 


مم 


٠ 0‏ 00 “2 20 © ليام 5-26 5 - 2 8 ل و 
باحتللاف البلدان» وفي عدم استحقاق النفقة فى مال المضارية إذا لم يسافر فيجب 


عَُهَا تؤفرًا لا هو الْقصُودُ وَهوَ الح (وَليِسَ له أن ينضِعَ مَنْ يُْرِجُهَا مِنْ تلك 
لبَلدَة لنَُ ذا لم يَمْلكْ الإعتراج ينفْسه لا يَمْلكُ تفْويضَهُ إلى غَيْرِه إن حَرَج به إلى غَيْر 
ذلله التات ماقات ري تع وكا المشتري «ورتيطة لذ رآلة تمر ف ف لاف أئرم 
فصر عَاصيًا (وإن لم يَشْتَرِ وَرَدهُ إلى البلد الذي عَيّنَهُ سَقَط الضّمَانْ كَالُو دع احالف 
إِذَا تَرَكَ المخالقة وَرَجَعَ الال مُضَاريَة عَلى حَاله لبَقائه في يده بِالعَقّد السّابق). 


يرن 


0 0 ون اليك 2 اح ار 2 وات دده 2 رفو 4 
فإن قيل: قولهُ وَرَجَعَ المال مُضَارَيَة يَدُل على أَنْهَا زَائلة» وَإِذَا زَال العَقدُ لا يَرْحعْ 
ف 1 م ل عجوي اس 57 7 ررم ١‏ 539 ؟ عم 0 
إلا بالتجديد. أجيب بأنه على هَذْهُ الرواية وهي رواية الجامع الصغير م يزل» لان 
55 00 2 م 7 2 قيار نل نو دمر 
الخلاف إِنّمَا يَتَحَقَقْ بالشراء وَالفرْضُ حلافة؛ وَإِنّمَا قال رَجَمَّ بنَاء عَلى أَنّهُ صارَ عَلى 
9 22 ره 7 0 534 2 8 2 0 مه 7 أن ار ع 
شرف الزوال. وأما على رواية المبسوط فإِنهًا زَالتْ رَوَالا مَوقوفا حَيْثْ صْمئَهُ بئفس 


و 
02 


الإنخراج (وَإِذا الشترى بَِعْضِه في المصثر الذي عَينَهُ وأخرَج البْض مله وَل يشر به ثم 
رَدَهُ إلى الذي عَيْئهُ كان الْرْدُودُ وَالمشترئ فى المصر عَلى المضَارَيّة لا قُلتَا) من البَقَاء فى 
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يذه بالعقد السابق) واما إذا اشترى يبعضه فيه وببعض آخر في غيره فهو ضامن لما 


ارا في عي وَل ره وَل ضيه لتقي الخلاف مله في ذلك القَذرٍ اَي 
عَلى الْضَارَبَة: إِذ ليس من ضَرُورَة صرورَته ناما لبْضٍ اكال التقاءُ حُكْم الْضَاربة 
فِيمًا بَقي» وفيه نظَرٌ لأنْ الصّفقَة متْحدَةٌ وفي ذَلكَ تَعْريفهًا. وَاِحَوَابُ أن الح مُغي 
بالكل وَتفرِيقٌ الصّفقَة مَوْضُوعٌ إِذَا اسعلرمَ ضَرَرَاء ولا ضَرَرٌ عمد الهّمَانء وق أشنا 
إلى الثلاف روا امع الغ والسُوط. 

قال المْصّفْ (وَالصّحيحٌ أن بالشراء يَتَقوّرُ الضّمَانُ لوال احْتمّال اليد إلى المصر 
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اْذي عي 10 العيان كوه نفس الإخرَاج» ونم شَرَط الشراء) يَعْني في الجامع 
الصغير (للََرَر لا لأصل الوجُوب» وَهَذَا بخلاف ما إِذَا قال عَلى أن يري في سُوق 
الكوقة حَيثْ لا يَصحٌ اليد أن المصْرٌ مَعَ بَايْنٍ أطرافه كَبقَعَة واحدة قلا يُفِيد التُقييد 
الماك اتوو سن انار روم ال اس القع ااي 
والولاية لهم وثوقض يما لو َال على أن ثبي بالسيقة ولا ثبي بلقد فاع بالقد مح 
وَمْ يُعَدَ مالفا وَحَوَاَهُ من على صل وَهوَ أن اليد لي من كل وه متبَعْ وخيرُ 
كَذَت لهو واف من وه دود وَبنْه مع علد الي الصريح ولف عئة اوت 
عَنْهُ فَالأَوَلُ كاشخْصيص بيّلد وَسلعة ود عدم والثاني كَصُورَة النَقْضٍ فَإِنَ اليَيَْ قدا 
ِعمَنِ كَانَ نَمَنُ النّسيئَة خيرٌ ليْسَ إلا فَكَانَ التييدُ مُضرًا. 

وَأمّا الثالث فَكَاائَهي عَنْ السٌوق فَإنّهُ مُفِيدٌ من وَجْه من حَيْت إن البَلدَ ذَاتُ 
أمَاكنَ مُختَلقة حَقِيقة وَهُوَ ظَاهرٌ وحكم نه إِذَا شَرّط الحفظ على المودّع في مَحَلَه 
يِْسَ له أن يَحْمَظَ في غَيْرِهَاء وَقَدْ تَحْتَلفْ الأَسْعَارٌ أيْضًا باْتلاف أمَاكنه. وَغَيْر مُفيد 
منْ وَْه أن المصر مَعَ تبَاينٍ أطْرّافه جُعل كما كان و كما إِذَا 1 لإيفَاءَ في 
المتلع بأن يكن 58 المضْر وَل يُيّنْ الَحَلَة َاغْتيَرنَاهُ حَالةَ التَصْرِيح بِالنَهْي لولايّة الحَجرٍ 
وَل يُْتمْْ عنْدَ السّكوت عَنْهُ وَاللَهُ أغلم. 

قال (وَمَعْنَى التُخْصِيصِ 4 دَكَرَ ألقَاظًا تَدل عَلى الُخْصِيص: وَقرِيرٌ كلامه: 
وَمَعَى اللُخصيص يَحْصُْل بِأَنْ يَقُول كَذَا وَكَذَا: أ بهّذه الألقاظء وَالعْرَضُ من ذكره 
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لتَمييرَ ييْنَ ما يَدْل منْهًا على النخصيص وما لا يدل وَجْمْلة ذلك ثُمَانيَة: ستة منها 
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تُفِيدُ النخْصيص واثتان منْها تُعْتَيْرُ مَشُورَةء والضابط لتَمييز ما يُفِيدٌ الششتخصيص عَم لا 


يفده هُوَ أن رب اال إذَا أعْقَبَّ لفظ المُضَارَيَة كَلاما لا يَصحٌ الابتداء به وَيْصِحٌ مُتعلقَا 
بمَا تقد جُعل مُمَعَلَقَا به لقلا يَلغُوَ وذ أعَْبَةُ مَا يَصِحٌ الانتداء به ل يُجْعل مُتَعلْقَا ما 
تَقَدُمٌ لالتفاء الضَرُورَة وَعَلى هَدَا إِذَا قال حُذَ هَذَا الال على أن تَعْمّل كذا أو في 
مَكَانَ كَذَاء أو قَال ذه تعْمَل به في الكُوقة مَجْرُومًا وَمَرفُوعًا. 

وَكَلامُ الْصَيّف يَحْتَملْهُمَاء أُوْ قَال فَاعْمّل به في الكونة أو قال ذه باللمتف 


بالكُوقّة أو قَال لتَعْمَل به بالكوقّة» وَل يَذْكْرْهُ لصتف لأَنْ قَوْلهُ عمل به بالرّفع يُخطي 
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مََاهُ ققد أعْقَبَ لقْظ المضَاربَة ما لا يْصِحٌ الابداء به حَيْت لا يْصح أن يد بقوله 
عن أن نما كَذَا أو بقؤله تَعْمَلَ بالكوفة أو بعيْرِهمًا وَهُوَ وَاضحٌ : لكنّهُ يَصحٌ جَعْلهُ 


معنا يها تتكها تتفل كله خاى أن الخقل ترط والفية عله مُس َوَهدا فيه منئالة 
الال في المصرء وَقَولهُ ْمَل به في الكوقة تفسيرٌ لقوله حُذَهُ مُضَاريَة. 

قَولهُ فَاعْمّل به في الكوقة في مَعْنَهُ أن المَاءَ فيهًا للوصل وَالتَحْمِيب وَالْنَصل 
لتقب 0 تفسيرٌ له وَكَدذَا و الف بالكوقة لأن الَاءَ للإلصّاق» 
نعي الإنياة حي اه لق اكد باكال: الملا الكرقة وو اد يكرن 
0 27 وَإِذا فال حتف إلناق هد الال تقار بالف اعمّل بالكوقة بعَيْرِ وَاوٍ 1" 


ل 


0 أَعْقَب ما يَصحّ الابْتتداء ؛ به ما بعَير الواو ا وَأما بالواو اجا مما يجور 


2000 


الابتتدَاء , به ه فَاعثيرَ كَلامًا مُيتَدا ول مَيُورَةَ كَأَنَهُ قال: إن فلت كَذَا كَانَ ا 


إن قيل: لم لا ْمل الَو للحال نكما في قله أ إل العا واتت 2؟ أحيب 


7 


بِعَدَم صلاحيّته لذَلكَ هَاهُناء لأنْ العَمَل إِنَمَا يَكُونْ بَعْدَ الأخمذ لا حال الأعثذ, وَلو َال 


000 


0 شي وا لا 


ع الهات» بحلاف ما ذا َال على أذ كثر قا بها عن كفل الكرنة أن كع في 
لصاف على أذأ شري به من الصارفَة وي مهم ماع بالكوقة من عَْرٍ هلها أَوْ من 
َيْرِ الصّبّارفَة جَارَ لأنْ قَائدَة الأوّل: يَعْنِي من أَهل الكوقة التََييدُ بللَكَان وَهُوَ هو الكوفة: 
وَإِذا اشترَى بها فَقَدْ وُجَدَ ذَلكَ وَإن كَانَ من غَيْرٍ رَحُلٍ كوفي. وَقائدَة الثاني التّقيدُ 
النَوْعِ وَهُوَ الصرْف وَإِذَا حَصّل ذَلكَ لا مُثَرَ بعيْره (َولهُ وَهَذَا هُوَ اللْرَادُ عرفا لا فيمًا. 
وَرَاءَ ذلك) يَعْني غَيْرَ الَكَانَ في الأوّل» وَالنّوْعٌُ في الثاني ذليل عَلى التَقِييد وَيَنضَمنُ 
حَوَابَ عَمًا يُقَال إِنّ ذَلكَ عُدُولٌُ عَنْ مُمَتَضَى اللَفْظ فَإنَّ مُعَمَضَى لفظ الأول أن يَكُونَ 
زايا حرو لحن نزام كاد ولخرد از ترقا 

وتقريره َه أن مُقتَضَى للق قَنْ يُثْرَهُ بدلالة العرّف» ا الْنْمُ عَنْ 
الْرُوج من الكوفة مال َل وقد حصل ذلك بهاء ول يَحْص الْعَامَلةَ في الصف 
لششحخص بِعَينه مع ََاوْت الأشخاص ذَلَ عَلى أن المرَادَ به تع الصّرْف وَقَدْ حَصّل ذَلكَ. 
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العنايي شرح الهدابي 

قال (وَكَدَلك إن وَقْتَ للمُضاربّجٍ وقنا بعينه يَبِطلُ العقدُ بمُضيّه) لأنّهُ تَُوكيلٌ 
فَيتَوقت بما وَقْنَهُ وَالتّوقِيتَ مفيد وَآَنّهُ تَقيِيد بالرّمَان فصار كالتمَيِيدِ بِالنّوعِ والمكان. 

الشرح: 

1 (وَكَذَلكَ إن وَقَتَ للمضاربّة) ا أن لوقت بالرّمَان مُفِيدٌ فَكَان 
كَالتقييد يالنّوع وَالَكَانء واللهُ أغلم. 

قال (وليس للمُضارب أن يَسْتَرِي من يُعتّقَ على رب امال لقَرَابَةٍ أو غَيرِها) لأن 
العقد وضع لتّحصيل الرَبح وَدَلكَ بِالتّصرّف مَرَةٌ بعد أخرى, ولا يَتَحّقَ فيه لعتقه 
ولهدًا لا يَدحْلُ فِي المُصَارَبَةٍ شراء ما لا يُملكُ بالقتبض كثيراءٍ الخمر والشّراء بايتَتٍ 
بخلاف البَبع المَاسد أنه ُمِكنهُ بيه بعد قبضبه فيَتَحَهَقَ لقصو قال (وَلو فعَل صَارَ 
مَشتَريًا لتفسه دون المضاريت) لأنّ الشراء متى وجد تَمَادًا على الُشتّري تَفَدْ عليه 
كالوكيل بالشراء إِذَا حَالف. 

فط جك تن انان رو لزنه ا وجري عن تمكو كاي مأل لال 
عليه تصيبه ويُفسد تصيب رب الال أو يُعتق على الاختلاف المعرُوف فَيمتَنْعٌ التَصَرّف 
فلا يحصل المقصود (وإن اشتراهُم ضمِن مال المضاربة) لأنّهُ يصير مشتَرِيًا العبد لتفسه 
فَيَضمنُ بالتّقدٍ من مال الضَارَبةٍوإن لم يكن فِي اال ربح جازَ آن َستَرِيهُم لأنهُ لا مانع 

من التّصَرّفء إذ لا شَرِكنَ لهُ فيه ليُعتّقَ عليه (فَإِن رادت قيمَتُهُم بعد الشراء عتّق 

ميعنو نقد يك ررد رم للشو ان انان قي الام اين جل 


زِيَادةٍ القِيمتّ ولا في ملكه الزيّادة؛ لأن هذا شيء يَتْبّتَ من طريق الحكم قصارٌ كما إذا 
ورثّهُ مع غيره (ويسعى العبد في قيمت تَصيبه منه) لأنّهُ أحمُسبت ماليّتُهُ عنده فَيَسعَى 
فيه كما في الورتَيٍ 

قال (هَإِن كان مع المضارب ألفّ بالنّصف فَاسْتَرَى بها جَارِيَدَ قيمتهَا آلف فوَطِتَهَا 
فَجاءت بولد يُساوي ألما هَادْعَاه كُم بلقت قيمَيُّ الغلام ألما وَخَمِسمِانَةٍ والمدّعي مُوسِن 
فَإن شَاءً رَب امال استسعى العْلام فِي آلف ومَائَتَينَ وَخَمِسِينَ وإن شاءً أَعتّق) ووجه ذلك 
أن الدّعوة صحيحرٌّ فِي الظاهِر حملا على فراش النَّكَاح لكنّهُ لم ينقّن لفَقد شَرطه وهو 
الملك لعدم ظهورٍ الربح لأن كَل واحد منهما: أعني الأمّ والولدَ مُسِتَّحقّ برأس الخال 
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كَمَال المُضاربَةٍ ذا صا رٌأعَانًا كل مين منهًا يُسَاوِي راس قال لا يَظهرُ اربج كَدَا هذَا؛ 
فَإِذَا زَادَت قيميّ الغُلام اللآن ظَهَرَالرّبح فَتَمَدَت الدّعوةٌ السابقَيٌ بخلافي ما إِذَا أعتّق الولد 


كم ازدادت القيمن. لأنَ ذلك إنشاء العتق, هَإِذَا بَطل لعَدّم الملك لا يَنمُدُ بَعدَ ذلك بحدوث 
الملك» آَم هذا فإِخبَارٌ فَجَازَ آن يَنمْدَ عند حُدُوث الملك كما إذَا قر بحريت عبد غيرِه كم 
اشتراه؛ وإذا صحت الدعوة وتَبت النَّسَبْ عتّق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن 
لَب امال شَيئًا من قِيمّحَ الولد لأن عِتمّهُ كَبَتَ بِالنّسب والملك والملك آخيرهُما فَيْضاف إليه 
ولا صنع لهُ فيه؛ وَهدَا ضمان إعنّاق فلا بد من التّعَدّي ولم يوجد. 

(وَلهُ آن يَستّسعي العُلام) لأنّهُ أحتّبست ماليّتُه عنده؛ وله أن يُعتق لأن المستسعى 
كَانْكَائَبٍ عند أبِي حَنِيفَتَ ويَستّسعيه في ألف وَمَائَتَينَ وَخَمسِيِينَ لأنّ الألف مستّحق 
براس اال وَالحَمسَماقَة ربح وَالريح نهم لها يُسمَى له ِي هذا الإقدار. م د فيض 
رب امال الألف لهُ أن يضمن المّعي نصف قِيمَتٍ الأمْ لأن الألف المأحُودٌ نا أستّحق برّأس 
امال لكونه مَقَدّما في الاستيفاء ظَهّر أن الجَارِيّنَ كُلّهَا ريح فَيكُونْ بينهماء وقد تَقَدُمت 
دَعوةٌ صحيحنٌ لاحتمال الفراش التابت بالنَّكَاحٍ وَتَوَقف نَمَادُهًا لفقد الملك» فَإِذَا ظهر 
الملك تَفَدت تلك الدّعوةٌ وصارت الجارِيمٌ م ولد له ويُضمن نَصيب رب المال لأنَ هذا 
ضْمانُ تَمَلّكِ وَضمانْ التّمَلّك لا يُستَّدعي صنعا كما إِذَا استولد جَارِيَمَ بالتُكاح ثم ملكها 
هِوَوَعَيرَهُ ورَاَمّ يَضْمنْ تصيب شريكه كذ هَدَا؛ بخلافي ضمان الولد على ما مر. 

الشرح: 

َال (وَليْسَ للمُضَارب أن يَشْمرِي مَنْ يَعْق عَلى رَبّ الال إل) ولي 
للمُضّارِب أن َتَرِي مَنْ يعت على رب الال لقرَآبَة أو غَيْرِهَا 51 عقا أن 
عر نط ل ع اا ا وَذّلكَ لا يُتَحَقَقٌ 
في شرَاء القريب لعثقه فَالعَفدُ لا يق َف فيه. 

وفي هذا إِشَارَةٌ إلى الفرق سار وَالوَكالة إن الوكيل بشراء عبد مُطْلقَا 
إن اه شترى مَنْ يََْقُ عَلى مُوَكُله ا م الْحْمَاج إلى كر 
اصرف لئْسَ بِمَقْصُود في الوَكالة حَنّى لو كَانَ مَقْصُودَ الوَكَلء وكيد وله ار مر لي 
عَبْدًا عه فَاشْترَى مَنْ يعتق عليه كان تخالعاة: ركذا آنا وَلكوْن هذا العقد وضع 
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لتَحْصيل الربْحٍ لا يُدْحَلٌ في المضَارَية شراء مَا لا يُمْلكُ بِالقَبْضٍ كَاخَسْرٍ وَالشراء باليّة 
ات و وا ور تاوت التو اماد لاد ييه للضي لين 
تَحَقَقٌ الَقَصُودُ ولو فَعَل أئ اشترَى مَنْ يَعَْقَّ على رب الال صَارَ مُسْمريا لنفسه 
دون المضَارَيَة) لأن الشرَاءَ مَتَى وَجَدَ تَعَاذَا عَلى الُْشتري تَقَدَ عَليْهِ كَالوكيل بالشرَاء إِذَا 
وقول ص ود تقاذا احْترَارٌ عَنْ الصّي وَالعَيْد اليو رَيْنِ إن شرَاءَهُمًا 1 
عَلى إجَارَة الول وَالَوْلء نم إن كَانَ تقد الم من مَال المضَاربة يََير رب اكال بين 
أن يَسمَردٌ الَفْيُوضَ مر البائع وَيَرْجِمَ البائُ عَلى الْضَارِب وَبيْنَ أن يَضْمَنَ الضَارِبُ مكل 


م 


0000 00 - ا سوم ره ءءء م 3 001 54 
ذلك لأنهُ قضّى بمّال المضّاربّة دَيْنَا عَليُِ وَأَمّا شراء مَنْ يَعْتق عَلى المضَارب قفيه 


و وا داه بر 


تفصيل: إمّا أن يُكون في الال ربْحٌ أو لاء فإن كان لم يَجْرْ لهُ أن يَشَْريهُ لأَهُ يَعْتق 


2 ع وو له" وروم اع اه 5 مص مه َه ير 3 د 0 
عليه تصيبه ويفسد تصيب رب لمال لالتفاء جواز يبعه لكونه مستسعى عنْدَ أبى حنيفة 


6 مه 1 و 0 م 0 3 َه . عماس و هم 2 
أَوْ يَعْتقَ الكل عنْدَهُمًا عَلى الاعتلاف الَعْرُوف في تَجَرُو الإغْتّاق فَيَمْبَنمْ التَصَرُفْ 


المقصوة) :ون انتراهنا صنت مال المقتارية لآله يض متكريا الفد لنفسه. فَيَضلمن إن 
عه لم دي هَ و 1 5 8 4 0 
كان تقد الثمَنَ من المضارية. 
ل و 6 فقة الحو ا6 2 اعت قو ع زه ني 1 5 0 2 
وَإِن / يكن في المال رِبْحٌ جَارَ أن يَسْتَريَهُمْ لالتقاء المانع من التُصَرّف حَيْثْ لا 


هه عب لخد ضَّ 3 2 5 3 
شركة له فإذا ارْدَادَتَ قيمتهم بَعْدَ الشرَاء عَتَقَ تصيبه منهم لتملكه بَعْضَ قريبه» وَل 
- و" 3-9 ب - 0 


م يهام هم م 1 5 9 وا ساسم 5 سكو 0 ام ع 0 2< 

بصتو ارب امال :شما أن ازْديّادَ القيمّة وَتَمَلكهُ الرَيَادة: أي تصييَهُ من الرئح أَمْرٌ 
و 8 0 0 44 ا م تي م 3 5 .0 2 يم > ره 68م مه 2 
حكمي لا صِنْمَ له في ذلك فصارَ كما إذا وَرنهُ مَعّ غيْره» كامرأة اشترَت ابْنَ رَوْحَهًا 
2 ع ا هم مده م رع م 0 0 25 ع اه مس ءًّ له مه 0 5 0 
مانت وتركت زَوْجًا وَأخًا عَتَقَ صيب الرَّوْجٍ ولا يَضْمَنْ لأخيهًا شَيْا لعَدَمٍ الصنْع منه 
لما وم #86 .ل الى مسشاع ل 0 و اسه ا عبر له 1 2 ىا ع هو ”م 3 
ويسقى العلذ في كيمة لطنيت رب المالامن العيد :وهو ران امال وحصة رب ادال من 
الربح لأنَهُ احتيِسَت مالي العبّد عنْدَ العيْد فَيَسْعَى العَبْدُ فيه كَمَا في الورَانّة. قال (فإن 
ا ا ا 10 را 
كان مع المضَارب ألفُ بالنَصْف إل) وَإن كان مع المضّارب ألفْ بالنضف فاشترَى 


كي 


و سن سمهو امه سكر ل و دين ل تير -ه 2 م 2 2 
بها جَارِيَة قِيمثهًا ألفْ فوطئها فجاءت بولد يُسَارِي ألفا فاذْعَاهُ ثم بَلعَسْ قيمّة الغلام 


7 و ا ل ا لوه 0 هم وم لا. #2 1 د 
ألفا وَحَمْسمائة وَالمدّعي مُوسرٌ فإن شاء رب المال اسْتَسسعى العُلامَ في ألف ومائتين 


سا ماه - 0 ع > دهمي د د اع لا 00 0 سه عن مه م _-35 000 2 ل 
و خمسين» وإن شاء اعتقه ولا يضمن المضارب شيئاء وما قِيدَ بقوله والمدعي مو شبن 


الجرء الخامس الما 


ره م 


د سسا ع ارد سم ل 
الؤلد وَضَمَان الإعتاق يَخْتَلفْ بِاليْسَارٍ وَالإِعْسَارٍ فَكَان الوَاحب أن يضمن يضْمَنَ الْضَارِبُ 


رام ور 


إِذا كان موسراء ومع م ذلك لا يَضْمَنْ؛ وَوَجْهُ ذَلكَ أن الدَغْوَةٌ صّحِيحَة في الظَاهرٍ 
لصدُورِهَا من أَهْلهًا في مَحَلْهَا حَمْلا على الفراش لكا بأن َوٌجَهَا منْهُ البائعٌ تم 
بَاعهَا مه فَوَطَا لقت مله لكثة: أي لادّعَاء لم يمد لمَقْد شرطه رَهْوَ الملل لعَدَم 
ظَهُورٍ الربح لأنّ كَل واحد من الأم والغلام مُستحَق برأ الال كَمَال 0 إِذَا 
عار انا كل والحدينها ساو راب الال عمالو 5 بألف المفتارية 36 
كُلّ واحد مِنْهُمًا يُسَاوِي ألفا فَإنْهُ لا يَطْهَرُ اربخ 10 طبرا ا 
د 0 يه ملك وَبدُون الملك لا ين يبت الاستيلاذ. وَاعتْرض بوجهين: 
حَدهمًا أن الحارية كَائن مُتغية لرأس:المال قل الولد فق كَذَاكَ ون أن 

54 الوَلدٌ كُلهُ رِبْحًا. الثاني أن اْعتارية إِذَا اذ ترَى بألف المضَاريَة فَرَسَيْنٍ 1 
وَاحد مِنْهُمًا يُسَاوِي ألفا كَانَ له رهما حّى لا وهب ذلك لل وَسَلََُ ملح 
وأحيب عَنْ الأول بِأنَ تعيْنهَا كَانَ لعَدَمٍ المراحم لا لألهَا رس الَال» فإن ران لالهو 
درام وَبَعْدَ الولد تحَقَّقَت الْرَاحَمَهُ فدَهَب تَعَيهَا وَل يكن ) خققةا اذل بتاك بن 
الآخَر فَاشتَعَلا يرس المالل. 

وَعَنْ الثاني له الْرَادَ قله أَغيّانَا أَجَْاسٌ مُخْتْلقَة» وَالفْرَسَّانَ جِنْسُ وَاحدٌ 
يُقَسَمَان جُمْلة وَاحدة عل ابر قا بخلاف العَبِدَينٍ فإنهمًا 
تان خكلة بل كل واجد يكو توك عن كاله يكوه 1 ور أحاسًا مُحخَلفَ 
ع أبي حيقلا اذا 0 ْ ْ 


اه عار م 


وَعندهُمَا َيْضًا في رويّة كتّاب الْضَارَيّة: وَإِذَا امَْتَعَت القملمَة | طهر اريخ 

فَكَانَ كل وَاحد منْهُمًا مَشُعُولا 00 اال فإن زَادَتْ قيمّة لام عَلى مقدَار رأ 
اكَال فقن ظَهَرَ الرَبح د الدَعْوَةُ السابقة لأَنْ سَببَهًا كَانَ مَوْجُودًا وَهُوَ فرَاشُ 
لكا إلا أنهًا لم تنفذ لؤْجُود 0 َه 0 الملك» فَإِذَا زَال انع صَارَّ تافذَاء 
بخلاف ما إِذَا أعتقَ الوّلدُ نّم ارْدَادَتْ قم الغُلام أن ذلك إِنْشَاء العثّق وَل يُصّادفْ 
مَحَلهُ عَم المللك فَكَانَ باطلاء وَإِذَا بطل عدم الملك لا ينقد بَعْدَ َك خُدُوث الملك. 


العنايسّ شرح الهدايضّ 

اها تا ب ارا تحار ره واد فر م0 أ ايا يد ره 
اس شكَرَأة سْتَرَاهُ فَإنّهُ يعْتقَ عَليّه وَإِذا صَحَّتْ الدوَةٌ وتفذت نبت النَسَبْ وَعَتَقَ الولدُ لقيام 
ملكه في بَعْضْه ولا يَدا ضْمَنْ لرّب َال من قبمّة الولد سيا لأنّ علقة بت السب 


+ واللك والملك آخرهُمًا يضاف إليّهء أن الْحَكم ذا تََتَ بعلة ذات وَصفِيْنِ يضاف إلى 


آخرهيًا وجودًا. ا مَسْألةٌ السفيئة وَالقدح لكر 5 َ صنْعَ له فيه قلا يَكُون 


ممه 


مَتَعَديّا مان الإعتّاق يَعتَمدَ دلت ون التَفى العئّمّان ” بقي أَحَدُ ار الآخرين م 


إن 0م 


اسجداء ار فإن 0 اا 00 مَالِيّته عنْدَ نفس 00 شَاء و 


يه و رهما ورم 


ا أي لكل وحسْسماقة نح وَالريع يها له 
يَسْعَى لهُ في هَذَا المقدَار. 
قبل ] لا تسمل اخَارَِة رس لال وَالوَلدُ كله ربسا وأجيب أن ما يجب عَلى 
الولد بالمعَاية من جنس رأْس اال وَاخَاريَة لِسسَتْ من ذَلك» فَكَانَ تَغْيِينُ الألف من" 
السّعَايّة لرَأ أس الال نسب مب للنَجَانْسٍ وفيه نظن لأنَا إِذا جَعَنَا ماري أن امال وَقَدْ 
عنقت بالاسثتيلاد ته ساي السوي وهي من حدس رأس الال َم إذا قيض 
رب اال الألف له أن يُضَمْنَ المدّعي نطف قيمة الم لأنّ الألف الأَحُودَ من الولد لا 
أسمْحقَ برس الال لكَوْنه مُقَدمَا في الاسْتيَاء عَلى البح ظَهَرَ أن الَارِيَة كلها ربح 
فكو انيما وق تللم ا نصيب رب الال منْهًا بِجَعْلهَا أ ولد يالدَعْوَة السسّابقة 
ران تملك لا كد عي عنما بل يتمد امك وك ل نار 
اسْتؤْلدَ جَارِية يالكاح 0 وو رك م عر نَصيبّهُ كالأخ 


عر عاص 


لف عير عيرم 


روج بِجَاريّة أخيه فَاستَؤْلدَهَا فَمّاتَ الْرَوٌجّ ورك الَاريّة َه ميرانًا يَينَ ئْنَ الرّوْج وأخ آخرَ 

ا ل ا ند 
تاق وَهْرَ إثلاف فلا مد من لني وَهُوَ لا يََحققٌ يون لعه. 

وَفَولك عمق شار إلا قله أن عْقهُ بالنّّب واللك والملك آحرُهُمًا ولا صُنْعَ له 


فيه وَل يَذَكُرْ لصتف عقر وَهُوَ من الضَارّة 3 بَدلَ امتافع فصر كَالكسسْب. 


الجزء الخامس ردنا 


باب المضارب يضارب 

قال (وَإِذَا دَهَعَ الْمُضَارِب الال إلى غيره مضارَيمٌ ولم يدن لهُ رب امال لم يضمن 
بالدّفع ولا يتصرف مارب الثاني حَتّى يبح ذا ربح ضّمِنَ الأول لَب اَال) وهنا 
راي الحسن عن أبِي حنيفة. وقال أبو يُوسف ومحمد: إِذَا عمل به ضّمِن ريح أو لم 
ييح وَهَدَا ظَاهِرُ الرُوَيِ وَقَال زُهَرُ رّحِمهُ الل َضْمنُ بالدّفع صمل أو لم يعمل وهو 
رِوايَمٌ عن أبِي يُوسف رَحمه اللّهُ أن 0 له م على وجه الإيداء, وَهّدًا الدّفع على 
وجه المضاربت. ولهما أن الدفع إيداع حَقَيقَبَ وإِنّما يُتَقَرْرُ كونُهُ للمضارَبَتٍ بالعمل فَكَانَ 
الحال مراعى قبله. ولأبي حنيفة أن افع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع؛ والفعلان 
يملكهما المضارب فلا يضمن بهماء إلا أَنْهُ إذَا ربح فَمَد ثبت له شَرِكيّ فِي امال فَيضمن 
كما لو خَلطهُ بقَيرِهء وَهَدَا إذَا كانت المُصَارَبَمٌ صّحِيحَتّ فَإن كانت فَاسِدَةٌ لا يَضْمنهُ 
الأول وإن عمل الثاني لأنّهُ أجير فيه ولهُ أجرٌ مثله فلا تنبت الشُركمٌ به. كم ذَكَرَ في 
الكتّاب يضمن الأول ولم يذكر الثاني. 

وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حَنِيفنَ رحمه اللّهُ وعندهما يضمن بنَاء 
على اختلافهم في مودع الوم وقيل رب امال بالخِيّارٍ إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني بالإجماع وهو المشهورء وهذا عندهما ظاهرٌ وكذا عندة: ووجه الفرق له 
بين هذه وبين مودع المودع أن المودع الثاني يقبضه لمنفعة الأول قلا يكون ضامنًاء ما 
المضارِب الثاني يعمل فيه لتفع تفسه فَجازَ أن يَكُونَ ضامنًا. 

كُم إن ضمن الأول صحت المضاربمٌ بين الأول وبين الئّاني وَكانَ الربح بينهما 
على ما شَرطا لأنْهُ ظَهَرَ أَنّهُ ملكَهُ بِالضّمَان من حين خَالفٌ بالدّفع إلى غَيرِهِ لا على 
الوجه انُذي رضي به فَصارٌ كما إذَا دَفَعٌ مال تفسه؛ وإن ضمن الثاني رَجَعَ على الأول 
بالعقدٍ لأ حال له كَمَا في الوم وَلأنّهُ عرو من حهته في ضيمن العقد. وتَصمٌ 
المُصاربِي والربح بَينَهُمَا على ما شَرَطا لأنّ قَرارَ الضّمّان على الأول فَكَأَنّهُ ضّمِنَهُ ابتداء 
وَيَطِيب الربح للثاني ولا يَطِيبٌ للأعلى لأن الأسفل يُستَحَفَهُ بعمله ولا حُبث في 
العمل؛ والأعلى يُستَحِّهُ بملكه المستّئد بأداء الضمان ولا يُعَرَّى عن نوع حُبشٍ 

الشرح: 

(بَاب الُضَارب يضَارب): 0 ميات 0 فَأَمَّرَهَا عن ] ارد 


4 العنايّ شرح الهدايسّ 


و 


ل صممو 


عُلمَاوْنَا في مُوجب الصّمَان عَلى الُضَارِب إِذَا َقَعَ اال إلى غَيْرِه مُضَاربَة وَل يَأذَن له 


اها م ه 
0 


رب اكَال؛ فَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أَلهُ لم يَضْمَنْ بِالدَفُع ولا صرف الْضَارِب 
الثاني حَنّى يَرْبحَ» فَامُوحبْ هُوَ حُصُول البح فَإِنْ ربح الثاني ضَمنَ الأوّل لرب اكال. 

َال أبو يُوسّْفَ وَمُحَمدُ وَهْوَ ظَاهرُ الرواية: إذَا عمل به ضَمِنَ رَبحَ أذ ل يَربَخْ؛ 
نُمٌ رَجَعَّ أبُو يُوسُف وقَال: ضَمِنّ بِالدَقْم؛ وبه قَال رُكَرُ أن مَا يَمْلكُهُ الضَارِبُ هُوَ 
الدَقْمُ على سَبيل الإيداع لعَدَمٍ الإذن بعيْرِه وَدَفُعُ الُضَارِب مُضَارَبَة ليِسَ عَلى وَجْه 
الإيتاع قلا يَمْلكُهُ وَهُمَا أن دَفْعَهُ يداغ حَقيمَة وَإِنَمَا يََقَرّرُ كوْنهُ للمُضَاريّة بالعمّل 
فَكَانَ الخَالَ قَبْلهُ مُرَاعَى: أي مَوْقُوفًا إن عمل ضّمنَ وَإِلا فلا. وَلأبِي حَنيمَة أن ادف 
قبل العمل يداغ وبَعْدَهُ إيْضَاعٌ والفغلان يَمْلَكُهُمًا الْصَارِبُ فلا يَضْمَنُ هما لعَدَم 
المُحَالقَة بهمّاء إلا أنّهُ إذَا ربح فَقَد أَنْبْتَ لهُ شركّة في الال فصر مُخَالا لاشترّاك الغيرٍ 
في ربْح مال رَبّ المال» وفي ذلك إثلافٌ فيُوجبْ الضّمَانَ كما لو خَلطَهُ بعيْره وَهَذَا 
أي وجُوبُ الضّمّان عَلى الأوّل أَوْ عَلْهِمَا بالرّبح أَوْ العَمَل عَلى ما ذَكَرْئا إِذَا كانت 
الْضَارَيَة متَحيحَة -وأطلق القول لكاول: كلذ مئْهُمًا قإن الأول إذا كانت فاسدة أز 
لاني أوْ كلتيْهِمَا جَمِيعًا لم يَضْمَن الأَوَلَ لأَنْ الثاني أخبرَ فيه وَلهُ أجْرُ مثله فلم تثيت 
الشركة الأوجبّة للحمّمّان. فَإِنْ قيل: إِذَا كَانَت الأولى قاسدة ل يُتَصَوَّنْ جَوَارٌُ الثائيّة لأن 
ميْنَاهَا عَلى الأولى قلا يَسَكَقيم التَفسِيم. أجيب بن الْرَادَ بجواز الثانيّة حيتكذ مَا يَكُون 
جائرًا بحسب الصورة بأن يَكُونَ الَشرُوط لاثاني من البح مقَدَارَ ما 0 ماري 
في الجمْلة بأن كَانَ الَشرُوط لادُّوّل نف الربِح وَمائة ملا وللثاني نطفة. 

(فولهُ نم ذَكَرَ في كتّاب) يَعْنِي القَدُورِي (يَضْمَ الأول ول يَذَكرْ الثاني وقيل) 
اعتارًا منْهُ لقؤل مَنْ قَال من الشَايخ (يتبخي أن لا يَضْمَنَ الثاني عند أبي حَنيقة 
وَعِنْدَهُمَا يَضْمَّنُ ِناءُ عَلى اثتلافهمْ في مُودّع لودع وَمنْهُمْ نول "انال 
لحار ين تعنمين الأول والثاني) في هذه المئألة (يإجختاع) أُمسْحَابنا و) هذا القول 
(هُوَ الَشْهُورُ) من الَذَهَب (وَهَذَا عنْدَهُمَا ظاهرٌ وَكَذَا عنْدَهُ) لكن لا بد من يان فزق 


كه المسالة و ماله مُودّع الو دع (ووحهة أن الو دَعَ الثاني ينضة ننه الأول قلا 
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يَضْمَن والمضَارب الثاني يَعَمّل فيه لمنفعة تفسه) من حيث شر كته في الربح (فجاز أن 
و 


رمه في 2-2 َه 0 5 9 0 0 5 ا 2 7 4 
يكون ضامنا» دم إن ضمن الأوّل صحت المضاربة) الثانية (لأهُ مَلْكَهُ بالضّمّان من 


الجرزّء الخامس م 
وَقْت الْحَالقَة بالدّفْع على وَجْه لم يَرْضَ به رب الال قَصَّارَ َكَمَا إِذَا دَقَعّ مَال تفسه 
وَإِن ضمن ) الثاني رَجَعْ على الأول بالعقد) أي بسهبه (لَنهُ عَامل له) أي للمُضّارب 
الل كما في الوع) واطفرض ,أن حلام متاق لله َال قبل هَذَا يعمل فيه َتمعَة 
نفْسه) وَهَاهُنَا قال لِأنَهُ عَاملٌ للمُضَارب الأوّل. 
أيه حلاف يدير اذى أن لسارت اكز ايل انعسم تسيا ارم 
في الرّبح وَعَاملٌ لعَيْرِهِ من حَيْت إِنهُ في الابْتداء مُودَعٌ وَعَمَلُ الُودَعَ وَهُوَ الحفظ 
للمُودعء وَالظَاهرٌ من كَلامه عَدَمُهُ لأ لََهُ قال قَبْل هَذَا يَعْمَلٌ فيه لَنْمعَة ئفسه وَل يقل 
عَامل لنفسه ويُجُورٌ أن يَكُونَ الشّخْصُ غَاملا لعيره لَنْقعَة نفسه فلا تناقض يَيْنَهُمَا 
حتكذ (وَلألهُ مَْرُورٌ من جهته في ضبمُن العَقْد) فَإن الأول قذ عر الثاني اعتمَدَ قولة 
في ضِمُن عَقَد الُضَاريُة وَالَمْرُورٌ في ضِمْن العَقْد يَرْجِعٌ عَلى الغَارٌ (وتصح الْضَاربَة) 
القائية ورك تا عن واه لأن قَرَارَ ّ الّمّان عَلى الأول فَكَاَُ نهُ ضَمنَهُ تداع 
ويتطيب ارب للثاني ولا يَطيبْ لول لأن ؛ لاني يَستحفة عله ولا عت فيه الول 


يَستَحقةُ بملكه المنتدد بأدَاء الضّمّان ولا يَعْرَى عَنْ تع حبث) لَه ابت من وَجْه 


ا د اتْضَدق: 


م دمو 


قال (فَِدَا دفع رب الال مضاريةٌ بالنصف وأآذن له بأن يُدفْعهُ إلى غيره فدفعه 
التي وقد تَصَرّف الثاني وَرَبح فَإن كَانَ رَب امال قال له على أَنّ ما رَرّق اللّهُ فهو بِيئنا 
تصمّان فلرب الال النْصفْ وللمضارب الئّاني التُدْتْ وللمضارب الأول السدس) لأن 
الدّفع إلى الئّاني مُضَارَيدٌ قد صحّ لوجود الأمر به من جه امالك وَرَبُ امال شَرّط لنّفسه 
نصف جميع ما رَرّقَ اللّهُ تعالى فَلم يق للأول إلا الصف فيتصرف تَصِرَفُهُ إلى تصيبه 
واقذاجمل مز ذلك تدر كله ادجمي الأكاني كوت له كم تبق إلاالصنون: وتزيب يما 
ذلك لأنّ فعل الثاني واقعٌ للأوّل كَمَن أستُؤجرٌ على خِيًاطة قوب بدِرهّم واستأجر غيره 
عليه بنصف درهم. 

(وإن كَانَ قال له على أن ما رَزَّقك اللّهُ هو بَينَنَا نصقان فَللمُضَارِب الثّانِي التُلْتْ 
والبَاقِي بين الُضَارب الأول وَرَبّ اال نِصمّان) بأنّهُ فَوْضَّ إليه التصَرّف وَجَعَل لتّفسيه 


ص الى تيا لسرا 


8 7 2 .ىه هن بير مس ل 2114 . 5 2 و م 0 
نصف ما رزق الأول وقد رزق التُنْتَينِ فَيكُون بيتهماء بخلاف الأول لأنّهُ جعل لتفسه 


ل العنايّ شرح الهدايّ 
نصف جميع الرّبح فَافتَرَهَا (ولوكَانَ قال لهُ هما رَبحت من شِيءِ هَبَينِي وَبَينّك نصمّان 
وقد دفع إلى غيره بالنصف فَللئَانِي النُصفْ والباقي بين الأول وَرَبْ المَال) لأنَ الأول 


شَرّط للكاني نصف الرّبح وَدد مُفَوْضّ إليه من جهةٍ رَب اال فَيُستَحِطه وقد جَمل رب 
امال لتفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النّصف فَيَكُونَ بَينَهُمَا (ولو كان قال له 
على أن ما ررق اللّهُتَعَالى هلي يِصشَهُ أو قال هَمَا كَانَ من فَضل شَبينِي بيئك يِصفّان 
وقد دقع إلى آخَرَ مُضَارَيَمٌ بالنُصف هَلرَب المال النّصفْ وَللمُضارب الثاني النَّصفْ ولا 
شَيءِ للمُضارب الأول) لأنَهُ جعل لتّفسه نصف مُطلق الفُضل فَيَنَصَرِفٌْ شرط الأول 
النُصف للئاني إلى جميع تَصيبه فَيَكُونْ للئّاني بالشرط وَيَخْرجٌ الأول بِعَيرٍ شيءٍء كَمَن 
أستُؤجر ليَخِيط تَوبًا بدرهم فَاستَاجَر غَيرَهُ ليَخِيطهُ بمثله (وإن شَرَّط للمُضارب 
5 وللمضارب الئّاني النُصف ؛ ويضمن المُضارب الأول 
للثّاني سدس الرّبح في ماله) لأنْهُ شَرّط للئاني شيًا هُوَ مُسِتَّحَقٌّ لَب الال هلم يَنمّد في 
ومنل وق عون نه لوت تارك الوق بو وله شر في عتم الت ووس 
الرجوع فلهدًا يرجع عليه؛ وهو تظير من أسكؤ. جر لخِيّاطة توب بدِرهم فَدفَعَهُ إلى من 
يَخِيطهُ بدِرهم ونصف. 

الشرح: 

قال (فإن دَقَعَ ليه رَبْ الال مُضَارَبَة بالْصنف إِ) هذه الْسَائل إلى آخرمًا 
ظَاهرَة لا ياج فيهًا لل 37 وَْنمّا قال 2 0 ذلك: أ للمُضَارِب الأول 
وَالثاني الثلث ولكش ل الأول وَإن | تمل بتسه ميا اشر التقدئي؛ ألا ئرّى 
00 ا ا ري الال حَتّى ربح كان تصيب اللْضَارِب من 
الربح طيَا لهُ وإن لم يَعْمَل بتفسه. وَإِنمَا قال غَرهُ في ضمْن العَقّد لأنْ الَْرُورَ إِذَا لم 
2 الضَّمَانَ كَمَا إذَا قال الآَخَرُ هَذَا الطريقٌ آمنّ فَاسْلَكْه و 
يَكنْ آمنا فَسَلكَهُ فقطع عَلِيْهِ الطَرِيقٌ وَأَذَ مَالّهُ قلا ضَمَانَ عَليْه. 


الجزء الخامس ا 


فصل 
(وَإذَا شَرّط المُضَارِبُ رب امال كُْثَ الربح ولعبد َب امال كُنْثَ الرّبح على أن يُعمل 
مَعَهُ ولنّفسه كُلْت الرّبح فَهُو جائِرٌ) لأنَ للعبد يدا مُعتَيرَةَ خُصُوصا إِذَا كان مأدُونًا له 
وَاشْيِرَاطُ العمل إذنّ له؛ وَلهدًا لا يَكُونْ للمولى وَلايَيّ أخا ما أودعة العبد وإن كان 
محجورا عليه؛ ولهذًا يجوز بيع المولى من عبده المَأدُون له وَإِذَا كان كذلك لم يكن 


مانعًا من التسليم وَالتّخليّة بِينَ امال وَالمضاربء بخلافي اشْيِرَاط العمل على رب المال 


لأنَهُ مانعٌ من التُسليم على ما من وَإذَا صحت المضاربَيٌ يكُونْ الثُّْتُ للمُضارب بالشرطر 


وَالتْنئَان للمولى؛ لأنْ كسب العبد للمولى إذَا لم يكن عليه دين» وإن كان عليه دين فهو 
للقُرَمَاءِ هَدَا إِذَا كان العاقد هُو المولى» ولو عَمَدَ العبد المَأدُونُ عقد الْمضارييٍ مع أجتبي 


امم 


وَشَرَطُ العَمّل على المولى لا يَصحٌ إن لم يَكُن عليه دَينٌ لأنّ هذا اشتِراط العمل عَلى 
انك وإن كَانَ على العَبدٍ دين صّعْ عند بي حَنِيمةَ أن الى بمنَزدةٍ الجن عند 
على ما صرف وأئلّهُ أعلم. 

الشرح: 

ونع كان للكصاوي تكن دحال عند الطارية أن رب الال حك عر ما 
3 ذَكرَهُ في فصل عَلى حذة قال (وَإِذا شرّط الضَارِب لوب الال ثلث الربئح 
َلعبْد رب الكال قُلعهُ على أن يَعْمَل العبْدُ مَعَهُ ولنفْسه قُله مَهُوَ جَائرُ) فَموْلَهُ وَلعَيْد 
رف كال في مُقاباته شيئان: ف امُضَارِب» والأجتبي وبع ذلك باخترازٍ عَنْ الأول 
أذ شك علد المدر تي يما كن يقيظئ] عاد رجه الاك مكو أن تكرد اخان 
عَنْ القاني» فَإنهُ إذَا شَرَطَ ذَلكَ الأجتبي عَلى أنْ يَعْمَل مَعّ الَضَارِبِ صّحّ التشرط 
وَالْضَاريَةٌ جَمِيعًا وَصَارَتْ الْضَاربَة مَمَّ الرخليْن» وإن لم يشرط وعمل الأمتبي مَمَهُ 
25 ل 2 12 5 ا 0 
صَّحَّتْ المضَارَيّة مَعَّ الأوّل وَالشترْط باطل» وَيُجْعل الثلث المتتروط للأجتبي كا مسكوت 
وقد رص “ا الل قح مو مرا قن 22 لقنو مح واي لقابو ين اموي +2 
عَنْهُ فيُكون لرّب المال» لأن البح إِنمَا يُسْتَحَق برأس المال أو بِالعَمّل أو بِضّمَان العمل 
وَل يُوجَدْ من ذَلكَ شيء. 

وَقولَهُ على أن يَعْمَل العَْدُ مَعَهُ احْترارٌ عَم ذا م يشرط َلك فَإِنَ فيه تَفُصيلاء 
ما أن يَكُونَ عَلى العَيْد دَيْنٌّ أوْ لا فَإِنْ لم يَكَنْ صم التتّرْط سَوَاء كَانَ العَيْدُ عَبْدَ 


لين 


العناييسن شرح الهدايي 
المضَارب أو عبد رن اخالة لأنَهُ ا تعَذّرَ تَصحيحٌ هَذَا الشرط في حَقّ العبّد ما ذكرنا 
من الا ما بوجي افق الح في حَقهِ عله رطا في حَقّ ولاه 2 
شَرْط للعيد شَرْط لَوْلاهُ إذا ا 
الُْضَارب فعلى قل أبي حنيفة لا يَصح الرط ا و الف رط أكاميتكو نك هيه كران 
لرَبّ اال لأَنَهُ عي ا الترْط للعَيْد وَعَذّرَ تَصْحيحُةُ ل لَه لا 
يَْلكُ كسب عَيْدهِ عند أبي حَنيفة إذَاكَانَ عَلى اعد دين وَعندَهُمَا بصخ التراط 


وَييجب الوقاء د كان عَبْدَ رب الال فَالمشروط وف “الخال بلا حلاف؛ وَأمّا إذا 
شَرَطًا أن يَعْمَل العَبْدُ وَهُوَ مو الْذكُورٌ في الكتّاب صَرِيحًا فَهُوَ جَائرٌ عَلى ما 0 را 
كان عَلَى العَبّد دَيْنٌ أؤ 1547 رك عه بع نع انتتتر كن اتا نا لهُ 
وَاسْترَاط العَمَل إِذْنّ لك وَهَدَ أي وَلأنَ للعَبْد يَدَا مره إلا يَكُونُ للمَؤلى ولاية أخذ 
مَا أُوْدَعَهُ العَيْدُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَليْدُ وَهَنَم أي وَلكَوْن اليد مُعْتيْرَة خصُوصًا إِذَا 
كان َأَُونا له لهُ (يجوز يبع الول من بده الأذُون 6 يعني إذا كان مَدْيُونَا على ما 
يجي (وَِذَا كان لك يد مور مقر كن ار اط عمل مَانعا من التّسلِيم وَالتَحَليّة بين 
َال وَالْضَارب» بخلاف اشتراط العمل على رَسّ لكال لكك مانغ م من التسْليم عَلى ما 
377 وَإِذا كذ امار والشراط (يَكُونُ الث للمُضّارب بالراط وَالثلَان للمولى» 
أن كَممْب العَبْد للمؤلى إِذَا يكن عليه دَينٌ؛ وَإذَا كان عَليِهِ دَيْنٌ فَهُوَ للعُرَمَاى هَذَا إذا 
كَانَ العَاقدُ هو الوْل؛ وَلوْ عَقَدَ الَأذُونَ لهُ إخ) ظاهرٌ. 
فصل ع العزل والقسمي 

قال (وَإِذَا مات رب امال أو المُضَارب بَطلت المُضار بَمّ) لأنّهُ تَوكيل على ما تدم 
وموت ا مكل يُبطل الوّكالبَ وَكَذَا موت الؤكيل ولا تورث الوكالنٌ وقد مر من قبل. 

الشرح: 

(فصل في العَرّل وَالقسْمّة): ا فرَعَ من يَيَان حُكْمٍ المضَاربَة والرئح آل الأمر 
إل كر لمكم الذي د ل جاربا وقسلمّة مَال الْضَارَيّة في هَدَا 
الفضل. قال (وَإِذا مَاتَ رَبُ الال أ المضَارِبُْ بَطَلت" الْضَارَيَة لغ إذا مَاتَ 0 المال 
أُوْ الُضَارِبُ بَطَلت المضَاربَة لأنَهُ تؤكيلٌ على ما تَقَدَم ويم ت الموكل تَبْطّلُ الوكالة. 


الجزء الخامس 4 
وَرْدٌ بألهُ لوْ كان تؤكيلا لا رَجَعَ الْضَارِبْ عَلى رب الال م بَعْدَ أَعْرَى إِذَا هَلكَ 
لق عند امُضَارب بَعْدَمّا اشترَّى شِياء كارَكيل إِذَا دَفعَ م إلبه لمن قبل الشرّاء له 

50 بَعْدَُ فَإِنُّ يررحم به عَلى الموكلء كم و الك دم ا ثانا يَرْحعْ 
به عَليْهِ مَرةَ أخرى, وَبِنهُ لو كَانَ تؤكيلا لالعرّل إِذَا عَرَ قري لكل يمنا احترى نيال 
امْضَارََة روا كما في الوكيل إِذَا عَلمّ به وَبأنهُ لو كان توكيلا لا عَادَ الضَارِبُ 
علي تقار به إذا لحقّ رب الخال بدَارٍ الحرب م كد ذا ثُمّ عَادَ مُسسْلمًا كالوَكيل» وَالْحْوَابُ 


5 


(وإن ارتّدٌ رَبُ اال عن الإسلام) والعِيَادُ بآلئه (وَلَحِقَ بدارٍ الحرب) (بَطّلت 
امُضارَبِيٌ) لأن التُحوق بمنزلت الموت؛ ألا ترى أَنّهُ يقسم ماله بين ورثته وقبل تحوقه 


00 مق 


ل ب 
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بتفسه (ولو كان امُصَارِب هُو المت فَامُضَار بَئّ على حالها) لأن لهُ عبارة صحيحت ولا 
لق و ملق /ب” امال شَبْقِيت المضاربي. 
الشرح: 
(وَإِذَا اركدٌ رَبْ الال عَنْ الإسلام والعيّاذ بالله وَححقَ بدّار الحْب بَطَلتْ 
المضَارَيّة): يَعْني إِذَا ل يَعُدْ مُسْلمّاء أَمّا إِذَا عَادَ مُسمْلمًا قَبْل القضاء أو بَعْدَهُ كانت 
المضارية كما كانت, أمّا قَبْل القضاء فَلُنهُ بمَئْزلة العيبّة وَهىّ لا وجب بطلان 
المضَاربّة» وأمّا بَعْدَهُ فَلحَقّ المضَارِب كما لو مَاتَ حَقيقة» وَأمّا قبل لحُوقه فَيَتَوَقفْ 
1 نأف الكر هه ا رن المضَارِبَ كاف لات الال ذكان عر ف رن 
امال ينفسه وكصرفة موقوف دده فَكَذَا صرف من يقصرفة له. 
وَلوْ كَانَ المضَارِبُ حو الائد فالمضارية عَلى حَافًا في قَوْهُمٌ جَميعًا حَتّى لو 
انر ونَاع وبح أ وض مل على ذه أ مات أ لحن بدا ارب فَإن حم 
ما عل من ذلك جَائنٌ الولح تهنا علو كا رط لأن لهُ عبار صّحيحَة أن 
صحُتَهًا بالآدميّة والشمير ولا خلل في ذلك والعيَارة الصّحِيحّة مبتى صحّة .الوكالة 
قف صرف اد لُق حق الوارث» ولا توق في ملك رب امال عدم تعلقهم به 
فقوف المضاز بذع از أن اما يَلسَقهُ في العُهْدَة فيما باع واد سِتَرَى يَكُونْ عَلى رب اكَال 


نذا 


العنايي شرح الهدايي 

في قَوْل أبي حَنيفَقَ لأن حُكْمَ العُهدة يَتَوقْفْ بردّته لألهُ لو لِمْهُ لضي من ماله ولا 
صرف لهُ فيه فَكَانَ كلصي الَحْجُورٍ إذا توكّل عَنْ غَيْرِه بالبيْع والشراء. وفي قَوْل 
أبي يُو سف وَمُحَمَّد حَالقُ في التُصَرّف بَعْدَ ارد كَهِيَ فيه قَبْلها فَالعُهْدةٌ عَليْه وَيَرْحمْ 
على رب اكال. 

قال (فَإِن عزّل رب امال المُصَارِب ولم يعلم بعزله حَتّى اشترى وباع سَتَصرفَهُ 
جائِرً) لأنْهُ وكيل من جهته وَعَزل الؤكيل قصدا يَتَوَقّفْ على علمه (وإن علم بعزله 
وَاثَالُ عُرُوض فَلهُ آن يبِيعهَا ولا يَمتَعْهُ العّرلُ من ذلك) لأنّ حَمَهُ قد شَبَتَ فِي الرّبح 
وَِنّما يَظهَرٌ بالقسمّدٍ وهي تُبِتَنَى على راس المالء وإِنّما يُنَقَض بالبيع. 

قال (كُمْ لا يَجُوزُ آن يَشْتَرِي بِتَمَنِهَا شيئًا آخَرَ) لأنّ العزل إِنَّمَا لم يعمل ضرورة 
مَعرِفَةٍ راس اثَال وقد اندَفمَت حَيثُ صارَ تدا هَيَعملُ العَزل (َِن ره وَرَاسَ الال 
داهم أو دَنَانِيرُ وقد تَضنت لم يُجُزْلهُ أن يتصرف فِيهً) لأنّهُ ئيس فِي إعمّال عله إبطّالُ 
حمّه في الرّبح فلا ضرُورَة. قَال: وَهَدَا الذي ذَكَرهُ إذَا كان من جنس رس الال فَإِن لم 
يكن بأن كَانَ دَرَاهِمَ وَرَاس امال دَنَاِيرُ أو على القّلب له أن يَبِيعَهًا بجنس رآس اكَال 
استحسانا لأن الربح لا يُظهرٌ إلا به وصارَ كالعروض» وعلى هذا موت رب المال وَلْحوقه 
بَعد لضي بع وض وَتحوه. 

قال (وإِذَا افتَرَقَا وَفِي اال دُيُونٌ وقد رَبحَ الُضَاربُ فيه أَجبّرَهُ الحاكم على اقتضاء 
الديُون) لأنهُ بمَنَزِجٍ الأجيرٍ وَالرّبِحُ كالأجر لهُ (وَإن لم يكن لهُ ربح لم ّمه الاقتضّام) 
أنه وَكِيلّ مح ضٌ والتبَرْحٌلا يُجبَّرُ على إيفاء م تبر به (وَيُقَالُ لهُ وَكل رب اال ضِي 
الاقتضاء) لأنْ حمُوق العقد تَرجعٌ إلى العاقد فلا بّدُ من توكيله وَتَوَكُلهِ كي لا يَضِيعٌ 
حمّه. وقال في الجامع الصغير: يُقَالُ لهُ أجل مَكَانَ قوله وَكلء وَاخْرَادُ منهُ الوَكالدٌ 
وعلى هذا سَائِرٌ الوؤكالات والبَيّاع والسمسارُيُجبّران على التّقَاضِي لأنّْهُمَا يعملا بأجر 
عَادَةٌ 

الشرح: 

قال (فَإِنَ عَرَل رَبُ اال الْضَارِب إل إذَا عَرّل رَبُ اال الُضَارِب وَل يَعلم 
عَؤله حَنّى لو اشترى وبَاعَ جَارَ تصَرفة لأَهُ وكبل من جهته» وَعَرْلُ الؤكيل قَصنَا 


-ه 


1 


الحرء الخامس 
يكَوَقَفُ عَلى علمه؛ وَإِذَا عَلمّ بعَزْله وَكال عُرُوضٌ فَلهُ أن يَيعَهَا ا ل 
ذلك تقَدًا أو نسيئة حَتّى ل نَهَاهُ عَنْ البيْعِ نسيكة | يَعْمَل بنهيه لأن حَقَهُ هد نبت في 
ربح بمُقتضَى صحُّة العَقْده وَالرئحُ إِنَمَا يَظْهَرٌ بالقسلمّة والقمئمة بتي على رأس الال 
عَييِه» ولس اال إِنمَا ينض: أي يتيس وبَسْصْل بالييْع» ثم ذا باع سينا لا يَجُورُ أن 
َشتري بالنمَنٍ شيا آخرَ لأن العَزْل إِنمَا لم يَعْمَل ضرُورة مَعْرفَة رأس الال وقد 
الدفَعَتْ حَيْثْ صَارَ كقَدَا فيَعْمَلُ وَإِنْ عَزَلهُ وَرَأْسُ الال دَرَاهِمْ أ دكائيرٌ فَقَدْ نض 
لم يَجْرْ لهُ أن يَمصرّف فيهًا لألَهُ ليْسَ في إِعْمّال عَرْله إبِطَالَ حَقَه في الربْح لظُهُوره 
فاك د ور في تاك الأعْمّال. 

قال هذا الذي 0 كَانَ من جنس رأس الال إن 0 بأن كَانَ دَرَاهم 
0 الال انير أوْ على القلب ان يبيعَهُ بجنُس نس اكَال اسستحْسّانا لأن ارح لا 
بطي إلا به وَصَارَ كالعروض قر عَلى هَذَا مَوْتُ رَبّ اال) يُرِيدُ به أن اقول 
الحكْمي كَالقَصْديّ في حَقّ الْضَارب . 

في كَل مضع م يَصحّ لعل القَصدي م يَصح الحَكُمي أن عدم عمل العزل 
1 فيه من الطال حو المضَارب» ركاه في ذَلكَ ييْنَّ العَْليْن (وَإِذَا افتَرَكَا وَفي الال 
ديرن وق ربح الْضَارِبُ فيه ا الحاكم 5 اقتضّاء الديون لكونه بمئُزلة الأحير 
وأحْرهُ ارت ون لم يربح لم يُجْبرْ على ذَلكَ لألّهُ وكيل مَحْض) حيكئذ والوكيل 
رع (والرع لا يُجرْ عَلى إيقَاء مَا ترَعَ به) فإ قبل: رَدُ رأ الال عَلى الوحثه 
ْذي قَبَضَهُ وَاحبْ عَليْ وَذْلكَ لا يتم إلا بالقئْض» وَمَا لا ينم لواحب إلا به فهو 
وَاحب. أحيب نا 0 أن الردٌ وَاحب» وَإِنمَا الواجب عَليْه رَفُُ يَده كالر دع 

قال له وكن رب الال في الاقتضّاء) ذا فَعَل ذلك فَقَدْ رَالتَْ يده ولا يد له 
م ذَلكَ (لأن حُقوقَ العقد تَرْحعٌ إليْه) فإن م يُوَكل يَضِيّعْ حَقَّ رب الال (وَفي الجامع 
الصّغير 1 لهُ أجل مَكَانَ قؤله وَكل الراك أنه الوَكَالةٌ) فَكَانَ في الكلام اسْتعَارَة: 
َمُجَوَرَُا معرُوفُ وَهُوَ امتمَالهَا على التقل» وما قَسره َلك لأن أجل ريما يُوهم 
أن رس اكال دَيْنّ في ذمّة الْضَارِ ب وَلِيِسَ كَذَلكَ (وَعَلى هَذَا سَائرُ الوّكالات) يَعْني 
الوكيل إِذَا باع وَانعرَل يُقَالُ لهُ وَكل الْوَكُل بالامنضّاء (و) أما (اليّاعُ وَالسسّمْسَار) وَهُوَ 


ل العناين شرح الهدايتّ 
الذي يَعْمَل للعيْرِ ينعا أو شراءً فَإِنّهُمَا (يُجَبرَان عَلى التقَاضِي لأَنْهُمًا يَعْمّلان بالأخر 
غادة) ذا وصل إلثة أكرة احبر عل تقاء عملة واستعحارة فلم كلو ع قبتاض لكلة 
ذا أسشؤْجرَ عَلى شرّاء شيء قَقَذ أسيُؤْجرَ على ما لا يَستقل به أن السَرَاء لا يتم إلا 
فَكَانَ فيه توح جَهالة. 

وَالأَحْسَنُ في ذَلكَ أن يَأمْرَ بالييْع وَالسرَاء وَل يَشْعَرط أخرا فكون وكيلا معنا 
لك نم إذَا َع م مله عُوضَ بأجْرٍالمثل» هذا روي عَنْ أبي يُوسف وَمُحَمّد. 

قال (وما هّلك من مال الْمُضاريتٍ فَهُوَ من الربح دون راس امال) لأنْ الربح تايع 
وصرف الهلاك إلى ما هُوَالتَبعٌ أولى كما يُصرف الهلاك إلى العفو فِي الزّكاة (فَإِن راد 
الهالك على الربح قلا ضمان على المضار ب) لأنهُ آمين (وإن كانًا يَقتَسِمَان الريح 


وَالمُصَارَبَيٌ بحالها ثم هلك اال بعضه أو كُلّهُ تَرَادًا الرّبح حتى يُستَوفِي رب امال راس 


لد هك 


المال) لأن قسممّ الرّبح لا تصح قبل استيفاء راس الال لأنّهُ هو الأصل وهذًا بِنَاءَ عليه 
وَتَبّعْ له فَإِذَا هّلك ما فِي يد المضارب أَمَائَمَّ تََيّنَ آنَ ما استَوفَيّاهُ من راس اال فَيَضْمَن 
المُضَارِبُ ما استَوفَاهُ لأنهُ آحَدَهُ لتفسه وما أَحَدَهُ رَبُ امال مُحسُوبُ من راس ماله (وَإِذَا 
استوفى راس المال؛ فإن فَضل شيءً كان بِينَهُما لأنّهُ ربح وإن تقص فلا ضمان على 

الشرح: 

قال (وَمَا هلك من مَال الْضَارَبَة فَهُوَ من البح إلخ) الأممْلَ في هذا أن الرّبح 
لا يتين قبل وُصول رَأسِ امال إلى رب المال. قال لبي طٍُ «مَكل المؤأمن كَمَثل التَاجِرٍ 
لا يُسَلُمُ لهُ رِبْحْهُ حَتّى يُسَلْمْ لهُ رأس مَاله» فَكَذَا الْؤْمنُ لا يُسَلْمُ لهُ وافلة حبّى تُسَلْم 
لهُ عَرَائمُُ أوْ قال فَرائضة وَلأَنْ رأْسَ الال أمثل وَالرْحْ بع ولا مُْترَ بلتبع قبل 
حقول الأصل ف هَلكَ منْهُ شيء اسشكمل من التبَع؛ إِذا زَادَ الحلاكُ عَلى الربئح فلا 
ضَمَانَ عَليهِ لأنَهُ مين وَإِنْ اقْتَسّمَاهُ رادا لأنّ القسمّة تُفِيدُ ملكا مَوْقَوًا إن بُقي ما أُعدَ 
إلى رأْس اال إلى وّقت الخ كَانَ ما أُحَدَهُ كُلَ منْهُ ملكا له وَإن هَلكَ بَطَلتْ 
القملمة وَتيينَ أن للَفْسُوم رأ اال 


الجزء الخامس يل 
(وَلواقتّسما الربح وَفْسَّخَا المُصَارَبَةَ كُمْ عَقَدَاهًا فَهَلكَ الال لم يَكَرَادًا الرّبِحَ الأوّل) 


لآنٌ المُضَارَيَحَ الأولى قد انتّهّت الثاني عَمَدٌ جديد؛ وَهَلاكُ امال في الثاني لا يُوجِبْ 


انتقاض الأول كما إِذَا دَفَّعَ إليه مالا آخَنَ 
فصل فيما يفعله المضارب 

قال (وَيَجُورُ للمُضَارب أن يَِيمَ بالنقَد وَالنّسِيئَةم لأن كل ذَلكَ من صنبع النّجّارِ 
فينتَظِمُهُ َلاق العَقّد إلا إِذا بَاعَ إلى أجل لا يبي التّجَارُ لي لأن له الأمْرَ العام الَعْرُوفَ 
تالكا" وهنا كان اله أن يري اند لذ كومية ولق له أن يقتري مقي 
للركوب» وَلهُ أن يَسَتَكْرِيهًا اعْتبَارًا لعَادَة الشُجَّارِ وَلَهُ أن يَأَذَنَ لعَبْد امضَاريُة في التّجَارَة 
في الروايّة المَْشهُورَة لأنْهُ من صنيع الْجَارٍ. وَل بَاعَ بالتقد ثم أَخْرَ الثْمَنَ جَارَ 
بالإجْمّاع» أمّا عنْدَهُمًا فَلأنَ الوكيل يَمْلكُ ذَلكَ فَامْضَاربُ أوْل» إلا أن المُضَارِب لا 
0 لأن له أن يُقَايل ثم يبع تسيئة ولا كَذَلكَ الوكيل لألهُ لا يَمْلكُ ذَلك. وأا 
عند أبي يُوسُّفَ فَاَنُْ يَمْلكُ الإقَالة ّ الَيْعَ بالنسَاء. بخلاف الوكيل لأنَهُ لا يَمْلكُ 
الإقالة. وَلوْ احْتّال بالشمن عل لأَيْسَرِ 2 الأَعْسَر اد الآن الخوالة من عَادَة الجا 
حلاف الوضي يكال يمال التفع. حلت لثتزة” فيد الألطة) “لأن تصتاقة مفية بعل 
لطر وَالأصل أن ما يَفَعلْهُ المضَاربُ ثَلانَ ألواع : وْعٌ يَمَْكُهُ بمُطْلق المضَاريَة وَهُوَ ما 
َكُون من باب الْضَاربَة وتوابعهَا وَهْوَ ما كرت ومن مله التؤكيل الع والراء 
للحَاجّة إِليْهِ وَاليّهْنُ وَالارتهَان لأنْهُ إِيفَاء وَاسسْتيفَاء وَالإجَارَة وَالاسْعْجَارٌ والإيداعٌ 
وَالِإبْضاعٌ وللسائرة عَلى ما ذَكَرَاةُ من قبل. 

وتوعٌ لا يَمْلكَهُ بمْطلني العقد وَيَمْلكُهُ ذا قبل لهُ اعْمّل يرأيك» وَهُوَ مَا يَحتَمل 
أن يلحَقَ به فيَلحَقَ عند وُجُود الدّلالق» وَذَللكَ مل دَفْعٍ اكَال مُضَارَيّة أ شركة إلى غَيره 
وعلط مَال للَْارَة ماله أ يال غير لأا ربا امال رضي بش ركه لا بشتركة غير 
وَهْوَ أْرٌ عَارِضْ لا يََوَقَفُ عَليِْ النَّارَةُ فلا يَدْخْل تمت مُطَلقٍ العَفّد وَلكنهُ جهة في 
لمي فَمنْ هَذَا الوَجه يُوَافقهُ فيَدْحْلَ فيه عِنْدَ وُجُود الدلالة وَقَولهُ اعْمَل برأيك ذَلالةٌ 
عَلى ذلك. 


ونع لا يَملكّهُ بمُطلق العقد ولا بقوله اعمل برآيك إلا أن يَنْصْ عليه رب المَال 
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العنايّ شرح الهداييّ 
وَهُو الاستداَيٌ وهو أن يُشْتَرِي بالدراهم والدَتَانِيرٍ بعدما اشْتَّرَى برأس المال السلعت وما 
أشبّهَ ذَّنك أنه يَصِيرٌ امَالُ زّائدَا على ما انعَقّد عليه المُصَارَبَمٌ ولا يَرضَى به ولا يُشعّل 
ذَمْتَهُ بالّين» ولو أَذْنَ لهُ رَبْ الخال بالاستدائتٍ صار المشترى بِينَهُمًا نصفين بمنزلة 
شر كن الوجوه وَأحَدَ السفاتج لأنّهُ نوع من الاستدائّت وَكَدَا إعطاوؤُها لأَنّهُ إقراضٌ 
والعتق مال وَبِغَيرٍ مال وَالكتَابَمُلأنّهُ ليس بتجارةٍ والإقراض والهبَمٌ وَالصدقمٌ لأنّهُ تَبَرعٌ 

الشرح: 

(فصْل فيمًا يَفْعَلَُ الْصَارِبْ إل): ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل مَا لم يَذَكْرْةٌ في أُوّل 
الفتارئة. مز افعال اكذكايية :ركاذ للؤقاةة وكيهاة على متصودية أفعال؟ المضارية 
بالإعَادة. قال (وَيَجُورُ للمُضَارِبٍ إِغْ) ما كَانَ من صنبع لجار يَتَاولهُ َلاق العَقد 
فَجَارَ أن يَفْعَلهُ الْضَاربُ وما لا لاه قَجَارَ للمُضَارِب أَنْ يَبِيعَ بالتّقد وَالدُسيئة لأنّهُ من 
َلك إلا إَِا يَاعَ إلى أجل لا ييعُ النّجَارُ إِّه. قال في النّهَيَة: يأن يَاعَ إلى عَشْرٍ سنن 


عر عمل 


رو جه حيتكذ من صُنيع النّجَارِِ وَهَذَا كَانَ له أن يَشْتَرِي َيه للرركوب وَلِيْسَ له أن 
يثري سَفيئَة لل كوب. قيل هَذَا في مُضْتَارب حاص كَالطُعَام متلا وَأمّا إذَا ل يُخَصّ 
كان له شرا الشيكة والذرانة إذا"الترى كام تيه متها وظاف” كلامة يدل عَلى 
أن األلق نوكا لل كوي ول وقرق قرذ كان لو فور شاه فن زلة أن 
لشكريي أي السّفيئة وَالدَوَابَ مُطْلقَا اغَتبَارًا لعَادَة التُجَّارِ فَنهُ إِذَا اشتَرَى طْعَامًا لا 
يَحِدُ بدا من ذلك فَهُوَ من توَابع النّجَارَة في الطَعَام وَلهُ أن يأَذَنَ لعبْد المضَاريَة في 
النّجَارَة في الرُوَايّة المشهورة لكؤنه من صنيعهم. 

وكيد بلَنهُورَة لأن ابْنَ رسكم رَوَى عَنْ مُحَمَّد أله لا يَمْلكُ الإذنَ في النّجَارَة 
لأَنَهُ بمَنزلة الدّفع مصارية :و الفرق يهنا أن الكأدول لا يُصيرٌ شَرِيكا في الرّبْح» وَلو 
بَاعَ قدا ثُمّ أَخْرَ القْمَنَ جَارَ بالإجْماع. أمّا عنْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمِّد فَادْنْ الؤكيل 
يَمْلكُ دلك» فَاْضَارِبُ أؤلى لعُمُومٍ ولايته لكونه شرِيكًا في الربْح أَوْ بعَرْضِيّة ذلك إلا 


و 


2 عد يهان وم و ا ١‏ ات و امد م 5 ل 6م مك دوهع لمع 
أن الوكيل يَضَمَن كما تَقدم» والمضَارب لا يَضَمَن لآن له أن يقابل العقد ثم يبع نسيئة 


الجزء الخامس ل 
تفلم ]ذا ال لكل لا يَمْلكُ الإقالة وَالبْيِعَ تسيئة بَعْدَمَا بَاعَ مره لانتهّاء وكالته. 

وَأمّا عنْدَ أبي يُوسُفَ فلن الْضَارِب يَمْلكُ الإقَالةَ وَاليَيْمَ تسيئة كما قَالاه وإن 
كنكل لا بظلك للك ازا عل العارد :الترة كار قرة كان اشير 
لي ب 
عَليْهِ جَارَ فَكذَا انكل تله و أَنهُ م صنيعهم» ا بِمَال اليتيم 
د تصرقة لطرعي قلا : بد ون يَكُونَ المحتال عَليْهِ أيْسَر. ثم ذَكَرَ الأصل فيمًا يَفْعَلهُ 
امْضَارِبُ بأنواعه الثلاتةء وهو ظاهرٌ. 


> 82 "رد الى” 


قال (ولا يُزُوجْ عبدا ولا أَمَيّ من مال المضاربة) وعن أبي يوسف أنه يزوج الأمنّ 
الوا لضا الاضر ان سك يولم تخرص الت لتّفْقَتِ. ولهما أَنّهُ ليس 
بتجارة والعقد لا يَتَضْمَنْ إلا التّوكيل بالتّجارة وَصارٌ كالكتَايِجَ والإعتّاق على مال 
فإِنّهُ اكتساب؛ ولكن نا لم يكن تجارَةً لا يَدخْلُ تحت المُضاريتٍ فكدًا هذا. 

الشرح: 

ال (وَلا يُرَرّحْ عَبْدَا وَلا أمَةَ من مَال الضَاربّة) أن الَرُوِيجَ لئس يتجَارة 
وَالعَقَدُ لا يَتَضَمّنُ إلا التُوكيل بها (وَجَوَرَ أبُو يُوسُف ترويج الأمّة لهُ جَعَلهُ من 
الاكتسّاب) زوم الْهْر وَسُقوط التّمقَة. وَاحَوَاب أنّهُ ِيْسَ بتجارة وَإِنْ كَانَ فيه كسب 
فَصَارَ كَالإِعْتَاق عَلى مال لا يَدْخْلُ تحت المُضَاريّة وَاللَّهُ أغلم. 

قال (فَإن دَهَعَ شيئًا من مال المضاربَتٍ إلى رب امال بضاعمٌ فَاشْتَرى رَبْ الال وباع 
فَهِوَ على الْمُضارَبتٍ) وقال زُفَرَ: تفسد الْمُضَارَيمٌ لأنّ رب المال مُتَصَرّفٌ فِي مال تفسه قلا 
يُصلُحَ وكيلا فيه فيَصير مُستَردًا وَلهَدًا لا نصح إذَا شَرّط العمل عليه ابتداء. وَلنَا أن 
التّخليّة فيه قد تَمّت وَصارٌ الٌصَرّفُ حَنًا للمُضَارِب فَيَصلُحُ رب امال وَكيلا عنه في 
التّصرّف والإبضاعٌ توكيل منهُ فلا يَكُونْ استردادا. بخلاف شرط العمل عليه في 
الابتداء لأنّهُ يَمنَعْ التُخليّة: وَيخخلافي ما إِذَا دَهَعٌ الال إلى رَبْ امال مُضَارَبَيٌ حَيثْ لا يَصح 
أن الُضَارَيََ تَنعَقِدُ شَرِكَةٌَ على مال َب الال وَعمَل المضارب ولا مال هَاهْناء فَلو جِوَزتاة 
يودي إلى قلب المُوضوع وَإِذَا لم نصح بْقِيّ عَمَلْ رب الال بآمر المضارب فَلا تبطلُ به 
المضاربنٌ الأولى. 


اذا 


العناين شرح الهدايت 

الشرح: 

َال (ِن دقع سينا من مَال الْضَاربَة إلى رب اال إل من دقع إلى َب الال 
يما من مال المضَاربَة بضاعَة فَاشترَى به ربب اال وبَاعَ لم بطل المضَاربَة حلاقًا زكر 
فإ رس اال صرف في مَال كفسه بعر كيل إذ يُصرٌح به يون مسرا للمالء 
وَحَذَا لا نصح اثتر ا العَمّل عَليْهِ ابتتدَاء. وَلنَا أن الواجب فو طايه 5ف نعتاة 
لتَصَردُفُ حَقَا للمُضَارب. 

وله انو كل 2 اال صا لذّلك» وَالِإْضَاعٌ تؤكيل لأنهُ استعائة» وَلا صّحّ 
اسْتعائة الْمضَارِب بالأجْتبي فَرَبُ اكَال أؤلى ا قَّ عَلِى اكَال قلا يَكُونْ اسنْترْدادا 
بحلاف شرْط العمل عَلْه تدا لله يكم الك تْلَة. فَإِنْ قبل: رَبُ اكَال لا يَصْلَحُ وكيلا 
كيلخ مل في حال شَره ور لل لا مغل في ال رتل في ل 

أحيب بأن الال يده النَخليَة صَارَ كَالأجتبِي عن الال فكاة كيل فإن 
قيل: ِو كَانَ كَذَلكَ نصح المضَاريَة 2 لكال: ات بقؤله (وبخلاف ما إذا ذَفَعَ 
الال إلى رَبّ اال مُضَارَبَة حَيْتْ لا يَصِحّ لأنْ المَضَارَ بََ تنعَقَدُ شركّة على مال رب 
الَال وَعَمَّل امُضَارِبٍ وَلا مال هَاهْناء فَلوْ جَوَرَْاة لآدَمِي إلى قلب الُوْضُوع) وَلقَائلٍ أن 
يقول: رب اكَال إِمّا أن يُصير بِالتَحْليَة كَالأَجَتبِيَ أو 0 فإِنْ كَانَ الأول جَارَتَْ 
المضَارَيَة وَإن كان الثاني يَجْزْ نز الإاحء فاليا شمو ل الجواز 0 كران 
أنَهُ صَارَ كالأجتبي. قولهُ جادت المضارية: -قلنَا: فوع أن الْضَارَبَة 6 تَقَتَضى المال 
للدّافع وَليِسَ بمَوْحُود عدف العم ها توكيل عَلى ما مَرٌ ولس 1 من 
لوازمهة إن الوكزل قد يطو أن يوكل ولي لكا له رودا 1 تصي المتارمة الثاني 
إنقي عَمَلَّ رب الَال بِأمْرِ الُضَارب فلا تبْطّل به المضارَية الأول). 

وَكَلامُ المصنّف يُوهم انْقصّاص الإبْضّاع يِبَعْضٍ اال حَيْث قال شيا من مَال 
الْضَاريّة» وَلئِسَ كَذَلكَ فَإِنَّ الدليل لم يفصل يِيْنَ كونه بَعْضًا أو كلا وبه صَرَّحّ في 
الذّخيرة وَالْبسُوط» وَقيّدَ بدفع المضَاريَة لأن رَبّ الال إِذَا أَحَدَ مال الْضَارية من مَنْزل 
الُضَارِب بعَيْره مر بَاعَ وَاشترَى) فإن كَانَ رَأْسُّ المال كقدًا فَقَدْ سد إذ 
الانشعانة من العتارتب ب ل نو ذخ لاله ينه نكان الاك عَاملا لتفسه و 


الجزء الخامس يل 
ضَرُورَة ذَلكَ التقاضُ المضَارية وَإِن ضار رامن المال رصا لا يكون تقطن لآن اللفض 
الصّرِيحَ إذا كَانَ رَأْْ الال عرضًا يَعْمَل فيهًا فهَدَا اده 

قال (وإِذًا 0 المُضارِب في المصر فليست تَفَقَنُهُ فِي المالء وإن سافر فطعامة 
وشرابه وكسوئه ورَكوبه) ومعنَاهُ شراء وكراءً في المال. ووَجهُ القرق أن التّفْقَمَ تَجب 
بِإزَاءِ الاحتباس كَتَفْفَتَ القاضي وتَمْقَمَ المرآة: وَاْمُضَاربُ في المصر ساك بالسكتّى 
0 وإِذا ساهّر صار محبوسا بِالْمضارَيتٍ فَيَسِتَحق التَّمْقَمَّ فيه؛ وهدًا بخيلافي الأجير 
لأنّهُ يستّحق البَدل لا مَحَالنَّ فلا يِتَضْرّرٌ بالإنفّاق من ماله؛ آما المضارِب فليس له إلا 


الربح وهو في حيز التّردد فلوأًنفق من ماله يَتَضرًرٌ به ويخلافي اْمُصَاريِتٍ الفقاسدة لأنّهُ 
أجِينٌ ويخلافي البضاعت لأنّهُ له متبرع. 
قال (فإن بقي شيءٍ في يده بعدمًا قدم مصره رده في المضاريي) لانتهاء 


م سد ”عم بير ه” 


الاستحقاق» ولو كان خروجة دون السفر فَإِن كان بحيث يغدو ثُم يرُوحَ فَيَبِيتَ بأهله 
فهو بِمنزِلت السوقي فِي المصرء وإن كَانَ بحيث لا يَبِيتْ بأهله هَتَمَْعَنهُ في مال الْمضاريّة 
لأنّ خْرُوجَهُ للمضاريت. وَالتّمَقَمٌّ هي ما يُصرَف إلى الحاجت الراتبَةٍ وَهُوٌما ذَكَرنَاء ومن 
ذلك غسل ثيّابه وأجرةٌ أجير يَخِدْمهُ وعلض دبي كيه وداه في مُوضع يَحَاعٌ اليه 
عادة كالحجان وَإِنّما يُطلق فِي جميع ذلك بالمعروف حتّى يضمن الفضل إن جاوزه 
اعتبارا للمتَعارّف بَينَ التّجَارٍٍ قال (وآما الدواء هقفي ماله) في ظاهر الرواية. وعن بي 
حنيفة رحمه اللّهُ أَنْهُ يَدَخْلُ في التّفْقَتَ لأنّهُ لإصلاح بده ولا يَتَمَكْنْ من التّجارَة إلا به 
فصار كالتَفْقَي وجه الظاهر أن الحاجةّ إلى التّفْقَتٍ معلُوميٌ الؤقوع وإلى الدواء بعارض 
المرض» ولهدًا كاتت تَفَقَمٌّ المرأة على الزوج وَدِوَاؤُهًا في مَالها. 

قال (وإِذًا رَبِحَ أحَدَ رب امال ما أنفّق من راس الال فإن باع المتاع مرابحيّ حسب ما 
نمق على اتا بن الحملان وَتّحووء ولا يَحتَسِبُ ما أنشَقَ على تَفسيه) يآنّ الف جارٍ 
بإلحاق الأول دُون الثاني ولأنّ الأول يُوجبا زِيَادَةَ في اماليّجٍ بزيادة القيمة والثّاني لا 
يوجبها. قال (فَإِن كان معه آلف فاشكّر ترى بها ثيابًا فققصرها أو حملها بمائّجٍ من عنده 


وقد قيل لهُ اعمل برأيك فَهُوَ مُتَطوْعٌ) لأنّهُ استداتمٌ على رَبْ المَال فلا يَنتَظمهُ هذا المَقَالٌ 
على ما مر (وإن صبَغها أحمر فَهُوَ شَرِيِكَ يما راد الصّبعٌ فيه ولا يَضْمن) لأنّهُ عين مال 


ينا 


العنايج شرح الهدايت 
قَائِمٍ به حتّى إِذَا بيع كان له حصمٌ الصبغ وحصي التُوب الأبيّض على الْمُضَارَيَتٍ بخلاف 
القصارة والحمل لأنّهُ ليس بعين مال قَائِمٍ به وَلهَدًا إذَا فَعلهُ القاصب ضاع ولا يَضيع إِذا 
صبَّعٌ الَصٌوب» وَإذَا صارٌ شَرِيكًا بالصّبغ انتَظَّمهُ قَونُهُ اعمّل برآيك انتظامهُ الخلطة فلا 


الشرح: 
قال (وإذا عَمل المضّارب ٌ في المصر إل فَرّقَ بَيْنَ حال ١‏ لحضر وَالْسّفر شٍُ 
وجحوب 00 7 0 0 ا 0 0 0 0 
اوكيل. وضع َال لق اليه ا 7 ا ار امار 
يُستحق أُحَدُ هَؤُلاء التَمََةَ في اكَال الذي يَعْمَل بهء إلا أنا ترَكَْاهُ فيمًا إذَا سَافَرَ بامال 
ككل كرف رتك قاو قاس ا 22 كله مله لقره ون الأجر بل عا 
ال 0 عد خا تدر ارلعا ون 
ماله أما الْضَارِب 0 إلا ل وهر في حير ارد كذ ينه وَقَدُ يد لا تحمل 
فلو أ" 0 

م الْضَارَيَة اعافد ةَحُكْمٌ الإجَارَ وَإِذا أَحَدَ شيا للتمقة وَهُوَ مُسَافرٌ فقدمَ 
يمن شي بن ف الطازة لانتهاء الاستحقاق كَالحَجٌّ عَنْ العيْر إِذَا فضّل مَعَهُ 
عد ع 2-7 ال ا ا ال 0 
د ألو توح بي بأل فَِنْ كَانَ كَذَلكَ فَهُوَ بمثرلة السُوقي» وَإن ل يَكنْ 
1 َفَمَثُهُ في مّال المضَاريُة لأن حرويكة إذ ذال لا ولق متاق :11 اللاجة :الرائية 
و2 2-6 ِ 1 2 
كَالطعَام وَالشرّاب وكسوته وَرُكُويه شرّاء ا كرا كل ذلك بالمعروف. وألحق يذلك 
ما كان من مُعَدَّات تكثر تشميرَ الال كل الثيّاب 07 ة الحمّام والخادم والحلاق 
م مرولا مي ارا ين ع لد طويل 
ل د وَالدواء 0 

الروَليّة لأنهُ لإصلاح البَدَن. 


حل 


الجرّء الخامس 

و الا 1 في الكتّاب. قال (وَإذَا ربح أَحَذَ رَبُ اال إل) يريد أن 
المْضَارِ ب إِذَا أنقَقَ من مَال المضَاربة فَرَبحَ يَأْحْدُ رَبُ الَال رأس مَالهِ كاملا فَكُونْ الت 
رك إلى الربئح دون رَأس امال فَإِذا استَوقَاهُ كان ما بَقي يَيْنَهُمَا عَلى ما شَرَطاء فَإن 
بَاعَ المْضَارِبُْ متَاعَ بَعْدَمَا أفقَ مُرَائَحَة حَسْبْ ما أنفقَ عَلى الماع من الحملان وَكَحُوه 
كَأَجْرَة المسّمْسَارٍ وَالصبّاغ وَالقَضّارٍ ولا يَحْسبْ ما أَلمَقَ عَلى نفسه لا ذكرٌ في 
بمائة من عنْده وَقَدْ قيل لهُ اعْمّل برأيك فَهُوَ مُتَطَوَعٌ لله امنتدائة عَلى رب اال وَهَذَا 
الَقَالَ لا يَنَظمُهُ كَمَا مر وَِنّمَا ذَكْرَهَا بَعْدَمَا مَرّ َْهِيدًا لقْله وَإِنْ صَبَعْهًا أَحْمَرَ فَهُوَ 
شَرِيكٌ يما رَادَ الصَبغ فيه وات االألوات كمرة إلا السَوَاد عند أبي حَنيفَة» لأن 
الصّبعْ عَيْنُّ قائمٌ بالؤب فَكَانَ شَرِيكًا بخلط ماله يمَال المُضَارَية. 

َولَُ اغئل يريك يننطئة» مدا بيع لقب كا مارب حص المتلغ يسم 
نْمَنَ الؤب مَصْبُوعًا عَلى قيمته مَعوعًا وغَْرَ مَصبُوع هما هما حص الصبغ إن باع 
ا وَإن بَاعَهُ مُرَابحَة قسّمْ النْمّنَّ هَذَا عَلى الثْمّن الذي اشْيَرَى المضَاربُ العُوْب 
ب على قيمة الصنيغ هما ًا حصئة المتبغ والنافي على الْحارة علاف القصَارة 
بفتح القاف وَالحمل نه ليس بعَينٍ مَال قائم بالوؤب و يذ به 0 وَهُذَا إِذَا فعَلهُ 
العَاصبُ فَارْدَادَ القيمّة به ضَاعَ فغْله وَكَانَ للمّالك أن يَأَعْذَ نَوْبَهُ مَجَائاء وَإذَا صَبَعْ 
لصوب م يَضَعْ بل ينحير رَبُ الوب بَيْنَ أن يُعْطي ما رَادَ الصْْ فيه يَومَ الحصُومّة لا 
يَوْمَ الانّصّال بتوبه وَيِيْنَ أن يُضَمَئَهُ جَمِيعٌ قيمة الوب يض يَوْمٌ صَبْغه ورك القواي 
عَليْه وَإِذَا كَانَ العَاصب كَذَلِكَ فَالمضَارب لا يَكُونْ أُقَلّ حَالا منهُ. 

َِنْ قبل: الْضَارِبُ لا يَكُنْ له ولاية الصَبْغْ كَانَ به مُحَالَا غَاصبًا قيُجِبُ أن يَْمَنَ 
كَالعَاصب بلا قات يَنَهُمَا أحيب بأنْ الكَلامَ في مُضَارب قبل لهُ اعْمّل برأيك وَدَلكَ 
يتََاوَلٌ اخلط وَبَالصيغْ اقلط مَالّهُ بمَال الْضَارب فصر شَرِيكا قَلمْ يَكْنْ غَاصبًا قَلا يَطْمَنُ) 
وَبهَذَا اندَقَمَ ما 2 إنا أن يكوك عاذو بهذا الفكل أو حي فادوة كين كان ماري 
وَقَعّ عَلى الْضاربَة, وَإِن ل يكن ضّمنَّ الْضَارِبُ كَلقَاصِب كا تين ألَهُ حرج عَنْ كانه 
غَاصبًا لكنّهُ م يَقَحْ عَلى الضَاربّة لأنّ فيه اسنتدائة على اكاك وَليِسَ لهُ لاي ذَلك. 


ا للح العثايصض شرح الهدايي 
فصل آخر 

قال (فَإِنَ كان معه آلف بالنُصف فَاسْتَرَى بها بِزًا هَبَاعَهُ بألفين كُمْ اشترى 
بالألفين عَبدًا فلم يُنصهُمَا حَتّى ضاعًا يَعْرَمُ رب امال ألمًا وَحَمسَمائةٍ والْضَارب 
حَمسمِاثَةٍ ويكون ريع العبد للمضارب وَثَلاتَمٌ أربّاعه على المضاريت). 

قال: هَدَا الذي ذَكرهُ حاصل الجوابء لأنْ التّمَنَ كلَّهُ على المضارب إذ هو العاقد 
إلا آنْ له حَقّ الرّجوع على رب المال بآلف وَحَمسِيمِانَةٍ على ما تُبِيّنْ فَيَكُونْ عليه في 
الأجرة. 

ووجهه أَنّهُ نا نض امال ظهر الربح وله منه وهو حَمِسَمِاثَة فَإِذَا اشْتَرى بالألفين 
عبدا صار مشتريًا ربعه لتفسه وَثَلادَتَ آربّاعه للمضارَيجٍ على حسب انقسام الألفين» وإذا 
ضاعت الألفان و وجب عليه التَّمَنَ لا بِيَنَاه وله الرجوع ِتَلاثَتٍ أرباع الثَّمْنِ على رب الال 
أله وَصيل ين هته فيد وَيَحرُحُ تعيب مارب وهار من امْصاريةٍ أل مُضمُون 
عليه ومال المضاريج آماتَيّ وبِيتهما متافَاةٌ وَيَبقَى ثَلادَمّ أرياع العبد على المضاريتّ لأنّه 
ليس فيه ما يناي المضاريت (ويكون راس الال آلفين روات لأنّه دقع مرة ألفًا 
وَمَرَةَ آلمًا وَخَمسمِانَةٍ (ولا يَبِيعهُ مَرابَْحَمَ إلا على ألفين) لأنّهُ اشتّراه بألفين» ويُظهر 
ذلك فيما إذَا بيع العبد بأربعت آلاف فَحِص المضاريَت حَلاثَيٌّ آلاف يَرفْع رأس الال ويَبقى 
خَمِسْمِانَةٍ و ربح بيتهما. 

قال (وإن كان مَعَهُ آلف فَاشْتَرى رب الال عبدا بِحَمِسماتَة وباعه إِيّاهُ بألف فَإِنّهُ 
يبيعهُ مَرابِحَيّ على حَمسِمِانَة) لأنّ هذا البيع مُقضي بِحِوَازِهِ لتَقَايْرٍ المقاصد دفعا 
للحاجتّ وإن كان بيع مِلكهُ بملكه إلا أن فيه شبهتّ العدم ومَبِنَى المرَابَْحَتٍ على الأمادت 
والاحتراز عن شبهتٍ الخِيَانَةٍ فاعتبر أقل التَّمَِينِ» ولو اشتّرى المضارب عبدا بآلف وباعه 
من رب المال بألف وماتتين باعه مرابحيّ بألف ومائَّحٍ لأنّهُ أعثبر عدما في حق نصف 
الربح وهو تصيب رب المال وقد مر في البيوع. 

الشرح: 

(فصل آخر): هذه مَسَائل متََر رَقَة تعلق بمسائل المضَارية َذَكَرَهَا في فصل على 
حدّة. قال (فإن ا ألف) ما ذَكَرَهُ الصف واضح) وَمبْنَاهُ على أل وَهُْوَ عَلى أن 


الجزء الخامس فنا 
ع 5 و 7 7 2 7 و 
ضمَان رب المال للبائع بسب سبّب هلاك مال المضَارَبَة غير مَانع لهاء فالمضمون على المضاربة 
-ه ات لام تر سا هه 0 2 ا 7 2 0 0 ل 8 
والربح يَينهُمَا على ما شَرَطاء وَضَّمَّان المضَارب للبائع بسبّب هلاكه مَانعٌ عنْهًا. 

ا مس لع 2 دوو ٠.‏ ا 0 0 أ ير وس م 

وحقيقة ما ذكره فخر الإسلام رَحمه الله في رَجَلٍ ذفعَ إلى رَجَلٍ آلف درَهم 
ا ا ل 2 ع لين 2 0 2 38 ع8 4 0 
مُضَارَبَة فاشترى بها بَرًا فَهُوَ مُصَارَبَة فإذا بَاعَهُ بألفيْنِ ظْهَرَتْ حصّة المضّارب وَهي 
ره 6 1 م و 2 0 2 2 4 دي 
خمسمائة فإذا اشترك جارية ا للمضارب لأن رَبِعَ الثمّن له وثلاثة 
ع مر 7 2 0 ا خم وني 1 52 اس 2 م ه م 42 
ارباعهنا ارت المل فإذا هَلكَ الثْمَنْ صارَ غرمٌ الرئع عَلى المضّارب وَهُوَّ حَمُسْمائة 
0 ل كر مد مار لمر و ا م و ََ 60 
والباقي على رب المال» وإذا غرمَ المضارب ربع الثمن ملك ربع الحاريّة لا مَحَالة» وإذا 
9 0 ا 2 بر 207 0 7 .> م رع 0 
مَلكَ رَبْعَهًا حَرَجّ ذلك من المضَارَيّة لأن مبْنَى المضاريّة على أن المضارب أمينٌ ف ن 
20 00 3 له ممم َِ 8 32 ل 00 - 2 و 0 اه 
الضّمَان مُنَافِيًا لها. وَل أبْعيْنَا نصيبَُ عَلى المضَاربّة لأبْطَلنَا مَا غَرِمَ لأنهُ لا يَصْلّحُ أن 
عب افر ١‏ ري سس را 2 0 دن لعم ا 
يجعل ذلك رأس المال فيصير مضاربا لتفسه وهو لا يصلح. 

نَم لو بَاعَ الجارية بأريعة آلاف ضَارَ رُبْعُ الثمّن للمُضّارب خخَاصّة وَذّلكَ ألفٌ 
مدي ف ا 1 ا 0 0 2 3 ري 0 
وبَقيَتْ ثلاثة آلاف فذلك عَلى المضارَيّة» لأن ضّمَانَ رب المال يلام المضَارَبَة ولا يَضيعٌ 
مَا يَضْمَنُ بل يُلحَق برأس الال وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ رَأْسُ الال في ذَلكَ أَلمَين 
وَُحَمْسَمائة وَالخْمْسُمائة ِبْحٌ يَينَهُمَا نصفين (قولهُ وإِن كان مَعَهُ ألف) مَعْنَاهُ وَاضحٌ 
10 م 1 2 ا ا 0 7 و د ل ل 2 
وَقولهُ (لَعَايْرٍ المقاصد) لأن مَقصُود رب المال وُصولَهُ إلى الألف مع يَقَاء العَقد 
ب و 00 000 57 3 - 0 100 لي 0 200 مي .اسم 
ومقصود المضّارب استفادة اليْد على العبد. وقوله (إلا أن فيه شبهة العَدَم) أي عَدَمْ 
الجوازء لأنَهُ لم يَرْل به عَنْ ملك رب الال عَبْدٌ كَانَ في ملكه وَل يَسْتَفَد به ألفا لم يَكنْ 
1 1 7 2 وده 20 5 21 0 0 1 5 7 
في ملكه وَالشبْهة مُلِحَقَة بالحقيقة في الْرَابَحَة فاعثرَ أقل انمتن وَهُوَ حَسسمائة كثيوته 
مر كل وكناوا لاك ابك فر ويه دون وَجْه باللَظر إلى أن بَيْعّ مَاله بمّاله. 


قال (فَإِن كان معه آلف بالنّصف فَاشترى بها عبدا قِيمِتُهُ لفان فَمَثَل العبد 


ومو ” 


رَجُلا خَطَاً فَتَلاتَمٌ أرباع الفداء على رب الال وربعه على المضارب) لأنّ الفداء مَوْنَمٌ الملك 
فَيْتَقَدرٌ بقدرالملك وقد كان الملك بَينَهُمَا أربَاعاء لأنهُ نا صارَ الال عَينًا واحدًا ظهَّرَ الرّبحٌ 
وهو آلف بِينَهما وآلف لرب امال برأس ماله لأن قِيمتَهُ آلفان: وإِذَا هَدَيَا خَرَيجَ العبد عن 
المضاربِي» أما تصيب المضارب فلما بِيْئّاهُ وآمّا تتصيب رب المال فَلقَضَاءِ القاضي بانقسام 


الفداء عليهما ا أَنّهُ يَتَضْمَنْ قسمَحّ العبد بَينَّهُمَا وَالمصَارَيَمٌ تَنتّهي بالقسمّتء بخلاف ما 


يفن 


العناين شرح الهدايتّ 
إأساتى إلى 4 0 #2 0 2 8 م 7 1 2 1 6 [ 7 2 صا سم 
تَقَدْمْ لأنّ جميع الثّمَن فيه على المضارب وإن كان له حق الرجوع فلا حاجتة إلى 
الست وَكَأنْ ابد كَالزئِل مَن لهم اتيت ودع الفداءٍ كَابتداء الشَراءٍ فيكو 


العَبدُ بَينَهُمَا أَريَاعًا لا عَلى امُصَاربٍّ يَخدُمُ امضَارب يما وَرَب امال فَلاكَمَ يام بخيلافي ما 


ار 
09 


ْلَه إن كَانَ مَعَهُ ألفُ بِالنُصف فَاسْتَرَى بها عَبْدَا قِيمتهُ ألفان فقتل العبْد 
رَجُلا خَطَأ) كَانَ الدَفُمُ والفداء لهم فَنْ دَفََاهُ بَطَلت الْضَارَبَة خَلاك مَال المضَاريَة, 
َإِنْ فَدَيَاُ قلا أرباع الفداء عَلى رَبّ اال وَرَبْعُهُ عَلى امُضَارب» لأنَّ الفذاء مُؤئة 
للك فك بعذزة: و كان املك نوكا )فاه أن ران امال ا عار عتنا وعدا ظير 
البح وَهُوَ ألف يَيْنَهُمَا) وَهَذَا عَنَقَ الب إن كان العَبْدُ قَرِيَهُ (وَألفْ هُوَ رَأسْ اكال) 
وَكيّدَ العَيْنَ بالوحدة احْترَارًا عَما إذَا كَانَ عَيئيْنِ فَإِنُّ لا يَظْهَرُ البح لعَدَمٍ الأؤلويّة كما 
تقَدَمَ (قَإِذًا فدَيَاهُ ححَرَج العبْدُ عَنْ المُضَاربَة أمّا تصيب المضَارب قَلمَا يناه أَنَهُ صَّارَ 
كدوك كلد وان يكون أمالة وال المضاريه أماند. 

(وَأما تصيبُ رَبّ اكَال فَلقضَاء القاضي بالقسّام الفداء عَليْهِمَا فَإِنهُ يَتَضمَنْ 
لقسّمَ امد يهم لاسنتخلاص كل منهُمًا بالفداء ما يَعْصة (والَْارَة تتهى 


بالقسكمّة بخلاف ما تَقَدع/ يع يه ما إذَا ضَاعَ الألقّان في 'المثألة' الحَقَدْمَة حت 


تمي المضَاريّة هَُْاكَ (لأن جَميمَ الثْمّن فيه عَلى المضّارب) لكْنه العاقد» وَالدّفعُ 
ب حو ود ان مث مه 2 56 دهم ب اكء دم م اه م 
وَالفدَاء ِيْسَ بالعَقد حَتَّى يُكون عَليْه. وَكَوْلهُ (وَلأن العَبْدَ كَالرّائل) لأنَهُ امشحقّ بالنّاية 
وَالْسْتَحَقٌّ بها بمزلة الَالك والمضَارَيّة تنْتَهي بالشّلاك (قدَفعٌ الفداء كَابْتَدَاء الشَرَاء 
فيَكون العَبْدُ يَِنَّهُمَا أرْبَاعًا نحَارِجًا عَنْ المضَاريَة يَخْدُمُ المضَارٍ ونا وري اكال كه 
٠. 5 0‏ - 00 و و ل * ] كردن 1 5 25 78 و اشم ا 
م بخلاف ما تعدم) يريد 2 ما تقدم في المسألة المتقدمة) وهي ما إذا ضاع الألفان 
فإن العَبّدَ فيهًا عَلى الْمضَارَيَة 

قال (فَإِن كان مَعَهُ آلف فَاسْتَرَى بها عبدا فلم يَنقّدهَا حَتّى هلكت يَدفَعٌ رب امال 
ذلك الثَّمَنْ ورّأس الال جميعٌ ما يدهَعٌ إليه رب المَال) لأن المال أَمَائَنٌ في يده ولا يصير 


موس م ام 


ا او ال لعا مر لي ال ا ا ا 12 ع 
مُستوفيا والاستيفاء إِنّما يَكُونْ بقتبض مضمون وحكم الأمانتٍ يثافيه فيرجع مرة بعد 


الجزء الخامس يفل 
أخرّى؛ بخخلافي الوكيل إذَا كان التَّمَنْ مَدفُوعًا إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث 
لا يَرجِعٌ إلا مَرَة لأنّهُ أمكَنَ جعلَهُ مُستَوفيه لأنّ الوكَالجَ تُجَامِعْ الضّمانَ كَالقَاصب إذَا 


َكل بيع فصوب م في الوكالتٍ في هه الصُورَةِ يرع رةه ويم ذا اششرى كم 
دقع امكل إليه المال فهلك لا يرجع لأنّهُ تَبَتَ له حق الرّجوع بتّفس الشراءِ فَجَعِل 
مُستوفيًا بالقبض بعده؛ آَم المدفُوع اله قل الراء أكاذة لي د وهو قائم على الْأمَائحٍ 
بعده فلم يصر مستوفيًاء فَإِذَا هلك رَجع عليه مر َه ثُم لا يرجع لوقوع الاستيفاء على ما 
مر. 

الشرح: 

(فإن كان مَعَهُ ألفْ فَاشْترَى بها عَبْدَا وَهَلكَ قَبْلٍ القَد إلى البَائع رَجَعَ 
امُضَارِبُ على رب كال بِذَلكَ الشمن 0-6 َس الال جَميعٌ م ميف أن الال في 
يده أَمَائتَ وَقَدْ هَلكَ وَقَدْ بَقي ي علي الشْمَنْ دَينَا وَهْوَّ عَامل لرَب اال ف فِيَستَوْجب عليه 
سَُ مَا وجب عَلِه ين الى 0 لض نيا إلا يَصيرٌ) الْضَارِبُ (مُسْمفيًا لأن 
الاستيفاء إِنَمَا كر ل ل يه 
وَييِنَهُمًا مُنَافَاة فلا يَجْتَمعَان وَإذا 0 , مسستوفيًا كَانَ لهُ أن يَرّجَعٌ على كاين 
0" لاتعت عا رمو بوصول لشم ل 00 م 
الم ملف عا إِلْهِ قبل الشرَاء وَهَلكَ بَعْدَ المراء) فَإِنّهُ لا يَرْجِعْ إلا مَرةَ وَاحدَةً (لأله 
أَمْكنَ أن يُجْعَل مُسْمَوفيًا لأن الوكَالة ؛ امع لاد حلاصب إذا وك اموب مل 
7 يْع المُصّوب) فَإِنّهُ ‏ صيرٌ وكيلا ولا يَْرَاً عَنْ الضّمَان بمُجَرّد الوكالة حَنَّى لو هَلكَ 
5 و مدوم يتأي فيه وفيه نَظَرٌ لأنْ الضّمَانَ ُنَاكَ باغْتبّارٍ سب 


ص 


لدم .9 
ل م 22 سمل سرة اس عون ا ف سس هو 


مونقة قذ كخم عن قاض الأقالة لتر 01 27 لحن ولو نامك و 2 
سوى القَبْضٍ بطريق 00 ولا نُسَلْمُ صلاحِئَهُ لإثبّات حْكُمَيْنِ مُتَنافيْنِ ولو عْصّبّ 
ألغا' فَصتَارق لقصو منْهُ الغاصب َحَمَلٍ رمن امال الْخُُوب كان و ة الوكالة 
وَليِْسَ في الرّوايّة ما يفيه وَعَلى تُقدير متها يَحَاجْ إلى رق ْنا لحك وَلَأَن 
الَطُلُوبَ 1 مستوْفًا والتليل إِنْكَانُ ذلك وَالإمْكان لا يتلم الوقوعَ وَيُمْكنْ أن 
يُجَابّ عَنْهُ يأن عو الُصنْف دَفْعُ استحَالة اجتمّاعهمًاء وما كوه مُسْتَافيا فاب 


يل العناي شرح الهدايتّ 
ع لطر ف مرك را لو ل يُجْدَل م مُسْتَوفيًا لبَطل حَقُ الكل إِذَا رَجَعَ عَلْه 
بألف أخترى أضلاء الا لل هُ يُلْحَقّ برأس اال وَيستوفيه 
50 وكَيْلةُ عَلى الامنتيقاء يَضرُ الْضَارِبَ فَاعمرا أَهْوَنَ الأمْرَيْنِء بخلاف 
الركيل لآل داع سر بهُلاك المَنِ لا يُوحَبْ الرّجُوعَ عَلى الْري. كله 
ا ا ا وقول (نمّ في الوكالة) 
للفرق ف ما إذا لك الخال ثم ا الوكيل» وين ما إذَا اشترَى ُ م دَق فَإلّهُ يراجع 
في الأول وَيْصيرٌ به مُستَوْفياه وفي الثاني لا يَرْحَعْ أصْلا وَكَلامُهُ فيه وَاضحٌ» واللهُ 
أغلم. 
فصل 4 الاختلاف 

قال (وَإن كَانَ مع المُضَارِب لفان طَقَال دَفَعت إليّ آلمًا وَرَبحت ألقًا قال رب اال 
لا يل دهعت إليك ألمّين فَالقَولَ قل المضارب) وكان أَبُو حنيفة يَقُولَ أولا القول قول 
رب اكّال وَهُو قول زُهَر لأن المضارب يَدَعِي عليه الشُرِكمَ فِي الربح وهو يُنكر والقول 
قول المنكرٍ ثُمّ رَجَعَ إلى ما ذَكَرَ في الكتّاب لأنّ الاختلافَ فِي الحقيقت فِي مقدارٍ 
المقبُوض وفي مثله الول قَولُ القابض ضْميئًا كان أو أَمِيئًا لأنّهُ أمرفْ بمقدارٍ 
امْبُوضء ولو اختلفًا مع ّنك فِي مقدار الرّبح فَالقَولُ فيه لَب امال لأنّ الربح يُستَحَق 
بالشرط وَهُوَ يُسِتَمَادُ من جهته وآَيّْهُمَا آَقَامْ البَيْنَمَ على ما اذُعَى من فَضل قُبلت لأن 
البينَاتَ للإثبات. 

(وَمَنَ كَانَ مَعَهُ آلف درهَم شَمَال هِيّ مُضَارَيةٌ لان بالئّصف وَقَد ريح ألما وَقَال 
قُلانٌ هي بضاعدّ فَالِقَولَ قَول رَبّ المال) لأن اللمضارب يدعي عليه 5 تقويم مله أو شرطا 
مِن جهّته أو يَدْعِي السْرِكرّ وَهُوَ يُنكرٌ ولو قال المُصَارِب أقرّضتني وقال رب امال هو 
بضاعَدٌّ أو وَدِيعَمَّ فَالِقَولَ لرب المال وَالبَيْنَمُ بَيْنَمٌ امضارِبء لأن المضارب يدعي عليه 
التَملّكَ وهو ينكر. 

ولو ادّعَى رَبْ امال المُضَارَيَنَ فِي تَوعٍ وقال الآخَرُ ما سّمّيت لي تجارةٌ بعينها 
شَاِقَولُ للمُضَارب لأنّ الأصل فيه العُمُومُ والإطلاق؛ وَالتّخصِيص يُعَارِضْ الشرط» 
بخلاف الوَكَالجٍَ أن الأصل فيه الخصوص. ولو اذَّعَى كَل واحد منهمًا نوع فالقول 


نينا 


الجرّء الخامس 
لرب لمال لأنَهُمَا انمْهَا على التُخصييصء والإذنُ يُستَمَادُ من جهتهه وَالبَيّنَمُ بَيْئَمُ المضارب 
لحاجته إلى تفي الضّمان وعدم حاجت الآخَرِ إلى البَيْنَتِ ولو وقْتّت البِيّتان وقتًا 
فَصاحبُ القت الأخير أولى لأنٌآخير الشرطين ينمض الأوّل. 

الشرح: 

(فصل في الاعثتلاف): أَخرَ هَذَا الفصل عَم ْله لأَلْهُ في الاعنتلاف وَمُرَ في 
الرثبة 1 الأثّماق لَه الأمثل + 1 ين الْمسْلمِينَ. قال (وَإن كان مَعّ الُضَارب ألفان إل 
اختلاف زب اكال َاْضَارب إِذَا كان في 0 رَأْسِ المال سس أن عول لَْارِب 
وَمَعَهُ ألفان دَفَعْتَ ل ألفا وَريسْت ألفًا وَقال رب الال لا بل دَفَعْتَ إليك لين فَالقَول 
ارت وَكَانَ أبُو حنيفة يُقول أولا القؤل ول ريه اكال» وهو قول نكر أن 
ارب يدعي الطركّة وَهُوَ يدكرُ وَلقَوْلُ غَوْلُ للك كُمْ رَحَم ل اقل 
للمُضَارب؛ لأن الاخختلاف في الحقيقة في مقدار الَقبُوض وَالقَول في ذَلكَ قل القابض 
صَمِيئًا كا كَالقاصب أو ميا كَالُودع لكونه غرف يمقدار الْقُو شي وَإِذا كا 1 

مقدار الربح مَعَ م ذلك: أ مَعّ الاعلتلاف في رَأْس اكال مثل أن 00 3 ار 
الال ألفان والقروط للنن الربئح وَقال الْضَارِبُ راي ااال الف ولو 5 


2 
5 


اَل فيه: : أي في الرّبح رب الكال: يَعْنِي وَفي رأس الال للمُضَارِب كَمَا كَانَ» أمّا في 
رأس الال فَلمّا مَرّ من الّليلء ما في الح فلن الرئح يسن بالشرط وَهوَ مسقا 
من جحهته) ولو ألكرَ أصل الشرط يأن قَال كَانَ اال يذه يضاعة كان الفؤل له فكذا 


0 


إذا أنكرَ الرَيَادَةء وأَيْهُمَا أَقَام لد علو فا اق بدن نمال برط ينه رب امال على ما 
الى من الل في رأ اال ويه الْضَارب عَلى ما اع من المَل في البح لل 


م ه ا عدار 


يات للإثبات» وَإذا كَانَ في صفّة رأ و الال كا إذا لتقن بيقة ألها ل« زهو شر 
ا لفلان الصف وَقَدُ رَبحَت آلنا وَقال فلان هي بضاعة اقول لرّب اكّال؛ لأن 


الْضَاربَ يدعي عَليهِ تقوم عَمَّله بمُقَابَلة 3 الرئح وََرْطًا من هته بمقدار من الح أو 
الشركة فيه وَهُوَ يأ هر وَل قال اللْصَارِب أفْرَضتني قال رب امال هي بضاعَة أو وَديعة 
الول لرَبٌ اكال وَالينة للمُضَارِب لأنَهُ يدعي عَليْه تمْليك لع وَهُوَ يُنْكرٌ وَسَمّاة 


مُضَارِيًا وإن اتمفقا على عَدَمِه لاختمّال كول ا ولو أَقَامَ 


هل العناية شرح الهدايتّ 


الي َيه للمُضَارب لألها عبت المْليك. 

موه د 1 7 1 000 رط ل 2 20 7 - 

ولو اذَّعَى رب المال القرض وَالمضَارب المضاريّة فالقول للمضارب لاثفاقهما 
0 6 1 1 4 7 2 ل > سوم ووسرءىر 5 
عَلى الأعذ بالإذنء وَرَبُ الال يَدّعي عَلى المضَارب الضّمَان وَهُوَ يُنكر وَاليينَة رب 
4 0 8 00 و الاوك .ميو "١‏ عبررا.. عق 
الال وَإِنْ أَقَامَاهَا لأَنَهَا تبت الضّمَانَء وَإِذَا كَانَ في العُمُوم وَالخصّوصء فإن كان قبل 
هامتش. 


التُصف فَالقَولُ رب اكال؛ أما إِذَا نكر الخُصُوص فَظَاهرٌ لأن العُمُومَ هُوَ الأصل كما 


0 َك 8 ً- م 31 200 م وس ع ماه وو يم © دمر - 
يَذْكر وَكَذَا إذا ألكرَ العُمُومَ لأنَهُ يَجْعَلَ إِلْكَارَهٌ ذلك تَهيًا لهُ عَنْ العُمُوم. وَلهُ أن يَنتهِي 
02 54 سما . امد امود .د وير 2# 5 ا د 00 

عَنْهُ قبل التَصَرّف إِذَا تَبَتَ منْهُ العُمُومُ صا فَهَاهُنَا أوْلى» وَإن كان بَعْدَهُ وَرَبُ المال 
001 و لمق ير ده رعو ا ار و ل ا ل 2 0 ع يه 
يَدّعي العُمُومَ فَالقَوْل فَولهُ قيّاسًا وَاسْتَحْسَاناء وإن كان المضَارِبُ يديه فالقؤل قولة مع 


يُمينه اسْتحْسَانًا لأنَ الأضل فيهًا العُمُومُ وَالنَخْصِيصُ بالط بدليل أَنهُ لو قال د هَذَا 


الال مُضَاربَة بالأمنف مح ومَلكَ به حَميعَلقجَارات» فَلوْ لم يكن مُفَْصى العقد 
العُمُومَ للم يَصحّ العَقَدُ إلا بالتٌنْصيص عَلى ما يُوجَبُ التُخْصِيصُ كَالوَكَالةء وَإِذَا كان 
كَذَلكَ كَانَ مُدَّعي العُمُوم مُتَمَسُكَا بالأصل مَكَان اقول لوز امع كل وَاحد 
منْهُمًا نوع فَالقَوْلُ لرَبّ اال لاثمَاقهمًا عَلى النَخْصيص وَالإِذْنْ مُسعَقَادٌ من جهته 
وَالبيَةُ بين امضَارب. 

نال لقانت راك ل تفي الضَّمّان وَعَدَم حَاحَة الآخر إلى البينَ) عبر ض 
عَليْهِ أن الينَةَ للإثبات لا للتفي» وَبِأنّ الآخرَ يَدّعي الضّمَانَ فَكَيْف لا يَحتَاجُ إلى البينّة. 


7 وك 6 يا فك اللا +2 0 لس 0 5 
وأجيب بِأن إِقَامَةَ اليه عَلى صحّة تَصّرّفه وَيَلرّمُهَا نَفَىّ الضّمّان فَأقامَ المصنْفْ اللازِمَ 
مَقَامَ الَرُوم كتَايَة وَبأَنْ مَا يَدَعيه منْ المخالفة وَهُوَ سَبَبُ الضّمّان ثاب بإقرَارٍ الآخَر 
ب اهس و ' اه 0 إن 2 0 2 ؟. 2 2 2 و م 7 1 00 5 11 7 
ولا يحتاج إلى بيتة (ولو وفتت البيئتان وقتا فصاحب الوؤقفت الأخير أولى لآن آاخر 


- 


هه إ]ه زه 2 هو 3 00 0 ع . د 2 - ٠ 2 ٠.‏ 2 م > 
الترْطيْنِ يَنْضُ الأوّل) وإن م يُوَقنَا أو وَقتنَا عَلى السّواء أو وُقنَتْ إِحُدَاهُمَا دُون 
0 2 - 5 ا 5 2 - 0 ا 7 هه 
الأحْرَى قالييّئَة لرَبّ الال لأنَهُ تعَذّرَ القَضاء بهم مَعا للاستحالة وَعَلى التعَاقبِ لعَدمٍ 
معن 2 م ا 1 ع او ا 2 1 ني 0 0 ا 0 
الشهادة على ذلك» وإذا تَعَذْرَ القضاء بهما تعمل بينة رب المال لأنهًا ثبت ما ليس 
- 500 و 5 86 3 
بثابت» والله أعلم. 


ساس م 


الجزء الخامس /1 


كناب الوديعن 
قال (الودِيعةٌآمَاددٌ في يد لودع ذا هلكَت لم يَضمئها) لقونه عليه الصلاة والسلام 
«ليس على الُستَعِيرٍ غيرٍ لفل ضمَانٌ ولا على الْمستَودَ غير لفل ضمَانٌ'' وَلأنُ بالئاس 
حاجدٌ إلى الاستيداع, َلوضْمتَاهُ يَمتَنعٌ النّاس عن قَبُول الودائع فَتَتَعَطلُ مصالحُهُم. 


الشرح: 
(كتَاب الوديعة): وَْهُ مُنَاسَبَة سب هَذَا الكتاب بمًا تقد م قذ مَرَ في أُوّل الإقرَارء ثم 
ذكرَ بَعْدَهُ العَاريّة َاليّة وَالإجَارَة م باترني من ؛ الأذئى إلى الأعلى لأن الوديعة 


مان لا تمْليكٌ بشيء. له 
عوض» وفي الإجَارَة تملك المْفعة بعوّض» وَهي أغلى من اليّة ل عفد لازم لازم 
أقوّى وَأغلى مما ليبس بلازم. ٠‏ ومن مُحاسنها اشْتمالَهًا على يدل 0 يدنه 0 في 
ِعَانَة عبّاد اله تان واستيجابه الجر وَالثناءً عَلى ذلك. وَسَبَيْهًا مع لبقا دور 
بتمَاطيهًا بحن تاداريا مر مرارًا. وَمَْرُوعِيتَهًا قله تعَالى ٍَإِنَاليَامركم أن 
دو لمشت نت إِل أَهَلهًا » [النساء: | باطلاقض :تعسو ها لكة ةوس 
الوديعة بها لها ترك بد أمين. ا 

رفي الاممطلا اللي غلى حقظ اال وَركْنُهًا: أُوْدَعُْكِ هَذَا اكَال أو ما قَامَ 
مَقَامَها فعْلا كَانَ أ ل نول بن لوا يه لاه يمن و قم تم 
رَحُلٍ وقال هَذَا وَديعة عنْدَك وَذهَب صاحب لواب 7 غاى اكد ورك الوق م1 
فضا كان ضَامئاء أن هَذَا 1 للوديعة مرك وَشَرْطُهًا: 0 الال قابلا إنبّات اليد 
عليه أن الإبتاع عَتَدُ امتحفاظ وَحفظ الشّيء بدون يات اليد 7 ممصو ا 
ير في لهو واد لآ عي يح واحكية رن امال ماه عند 

قال (الوديعة أَمَائدَ ىُ يد ٠‏ اودع 1 ذَكرنا 9 الوديعة في الاصطلاح هي 
التْايط عَلى الحقفظ وَذْلكَ يَكون بالعَقد َالأمائةُ َعَم من ذلك هلها َذ دَكُونَ بير 
عفد كا ذا سا ال في تاب هلق في ينت غير وذ كاذك جار حل 


الأعم عَلى الأخصٌ الوديعة 7 في يد د الُودَع (إذا هَلكَتْ م يَضْمَنْهًا لقؤله ع 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في السنن (41/5)» وانظر نصب الراية (88/4؟). 
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العئابيي شرح الهدايي 

«ليس عَلى المسمَعيرِ غيْرِ الغل ضما وَلا عَلى المسنؤةع غيْرِ الغل ضَمَان»). 

وَالعُُولُ وَالإغلال: المخيائة إلا أن العُلُول في الَمْتمٍ مخَاصّة وَالإغْلال عَام قيل فيه 
تعن لألهُ دَكَرَ في غَرِيب الحَديت أنه قَوْلُ شرَيْح لِنْسَ بحَديث مرفوع. وأجحيب بألة 
مُسْنَدٌ عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ عَنْ الِيّ و (وَلأن شَرْعيتهًا لخَاجة النَّاس إِليْهَاء قَلوْ ضَمُنا 
المودَعَ امََْ النَّاُ عَنْ قَيُوخَاء وَفي َلك تَعْطيلٌ لصاح الممنلمين) . 

قال (وَللمُودعٍ أن يَحَمَظَها بِنَمْسِه وَبِمن فِي عياله) لأنّ الظامِر أَنهُ يَلتَزْمُ حفظ 
مال غَيرِهِ على الوّجه انّذِي يَحفَظ مال نَفسه. وَلأنّهُ لا يُجِدُ بدا من الدّفع إلى عياله لأنّه 
لا يُمكنّهُ مُلارّمَيٌ بيته ولا استصحاب الوديعت في خُرُوجِهٍ فَكان المالك راضيًا به (فإن 
حَفظَها بِقَيرِهِم أو أودَعَهًا غيرَهُم ضمن) لأنْ امالك رَضِي بِيّدِهِ لا بيد غيره, والأيدي 
تَختَلفُ في الأمَائَت ون الشدّيءَ لا يضمن مثلهُ كَالوكيل لا يُوَكُلْ غَيرَهُ والوّضع 
في حرز عَيرِهِ إيداع؛ إلا إذًا استاجرٌ الحررٌ فَيَكُونُ حَافِظًا بحرز تَفسه. قال (إلا أن يَقَعْ فِي 
دَارِهِ حَرِيق فَيُسَلُمُهَا إلى جارِه أو يَكُونَ فِي سَمِينَتٍ هَحَافَ الغرق فَيْلقِيهًا إلى سَفِيتَمٍ 
أخرى) لأنهُ تَعيّن طَرِيعَا للحفظ فِي هَذِهِ الحالة فَيرتَضِيه امالك ولا يُصَدَّق على ذلك 
إلا ببَيّنَجٍلأنّهُ يَدّعِي ضرُورَةٌ مُسقِطّة للضّمان بَعدَّ تَحَهُّقٍ السبّب فَصارٌ كُمَا إِذَا اذَعَى 
الإذن في الإيداع. 

الشرح: 

َال (وَللمُود ع أن يَحْفَظَهَا بتفسه وَبِمَنْ في عيّاله) فَالُوا الْرادُ به مَنْ يُسَاكئه 
لا الذي يَكُونَ في كفَقة المودّع فَحَسْبْ فَإِنْ ال إِذَا أودعَ عَنْدَهَا شيء جَازَ لها أن 
تدقع إلى رَوْجهاء وَاْنُ الودّع الكبيرُ ذا كَانَ يُساكئة وَل يَكُنْ في فته وترَكهُ الأب 
في يت فيه الَديمة م يَصلمَن لكن يشرط أن لا يلم بمَْ في عياله الحيالةء إن عل 
ذلك وَحَفظ بهم ضَّمن) وَهَذَا إِذَا لم ينه عَنْ الدّفع لبهم (لأن الظّاهرَ أله َم حفظ 
مال َيِه على الوَنه الذي يَحْفَطُ مَل لفْسه) وَهُوَ إِْما يَْمَط مَالهُ بم في عا 
ِيَجُورُ أن يَذْقَعَ إليْهمْ الوديعة. 

وَعَنْ هَذَا قبل العيّال ليس بشزطء فَإنهُ رُوِي عَنْ مُحَمِّد أن الْودَعَ إِذَا دَقَعَ 
الوديعة إلى كيل وهو لس في عياه أو دقع إلى أمين من أمنائه مسن بق به في ما 


لض 


الجزء الخامس هل 
ا سن تج نك اندو ع ود ا 2 20 1 7 
وَلئْسَ في عيّاله أَلَهُ لا يَضْمَنْ له لا كان مَْنُوقا به في ماله كَانَ في الوديعة كَذَلكَ 
و م ا ا ا ا ضر 6 هامهس* 7 
قولَهُ وَلأنّهُ) دليل آخر عَلى ذلكء وَهُوَ أَهُ: أ المودَعَ (لا يَجِدُ بدا من الدّفع إلى عيّاله 
لأنَهُ لا يُمْكنْهُ مُلارَمَة ييّتهم لا مَحَالة (وَلا اسْتصْحَاب الوّديعة عند خُرُوجه) وَهَدَا 
و قر و ا - إن 2 
مَعْلُومٌ للمُودّع (فيكون راضيًا به فإن حَفظها بِعَيْرِهمٌ) بأن تَرَكَ بَيْنَا فيه الوديعّة وَعَرّج 
ٍ. 000 - 6ه 6 ومس سس 0 ََ. 2 0 1 000 2 08 9 0 32 0 
ولااخبر عبات واو اودعها عرهم) بانانعلها ين ودزو او دعها عند رهم إصين إن 
المالكَ رضي يِيّده لا بيد غَيْرهِ وَ) الحَال أن (ِالأَيْدي تحتلف في الأمَائة) قبل هَذَا يُنَاقضُ 
قوْلهُ لأن الظاهرَ أن يَلتَرمَ حفظ مال غَيْرهِ عَلى الوَّجْه الذي يَحْفَظ مال تفسه لأن 


المودّع يَجُورُ لهُ أن يَسْتَوْدعَ مَالهُ عنْدَ غَيْرِه فيتبَغي أن يَسْلكَ إيداعَ الوديعة أَيْضَاء 
وَحَطُوُهُ ظَاهرٌ لأن قؤله الظَاهرُ أن يََرِمَ حفظ مال غَيْره 0 عَلى جَوَازٍ الإيدّاع» 
لأن الإيداع اسْتحقاظ : حفظ. 

وله وَلأَنَ الشّء لا يَعَضَمّنْ مثله) قد تَقَدَمَ ما يَرْدُ عليه من تقض بالمستّعير 
وَالعَيْد اأَذُونَ وَاْكائب إن لحُمْ ولاية فثل ما فعل بهم وَالوَعْدُ بالحَوَاب في مَظَانُها 
ولاباس بدكره :عاقنا ]جمالا» وهو أن المستعر قاللة لالمتفقة واكاذون يتصرف بحكم 
الملك وَكَذَلكَ المكَائبُ قَيَمْللكُ كل منْهُما النمْلِيكَ (وَالوَضْعْ في حرّز العَبْر إيدَاعٌ) 
كَالسْلِيم إِليْهِ فَيُوجبْ الضّمَانَ (إلا إِذَا استأجَرَهُ فَيَكُونَ حَافظًا بحرز كفسه) (ِقَوْلَهُ إلا 


ظَِ 5 
ان 


يقح في ذارِه حَرِيق) استناء من قله إن حَفطهَا بعْرهمْ ضَمِنَ» فَإِذَا َم ذلك تعن 
سه 3-4 0 2 05 1 0 020 6 ملك #د ره 1 
التسليم إلى جَارِه أو الإلقاء إلى سَفيئة أخْرَى طريقا للحفظ فيُكون مَرْضي المالك 


يتفي الضَّمّان لكنّهُ مِنّهَمٌ في دَعْوَى ذلك لادّعَائه ضَرُورَة مُسْقطّة للصّمَان بَعْدَ 
ره 2 257 0 ل م 2 0 ِ 2 0 7 
تحَقَقٍ السب وهو التّسَليم والإلقاء فصارَ كَدَعْوَى الإذن بالإيداع فلا بد من إقامَة 


البيّة. وَقَال في امتَقَى : ذا عَلمّ احترَاق يَيته قبل قَولةُ يني بلا ييئة. 


سس ع ص لس بر م م مسمس 


قال (هَِن طَلبَهًا صَاحِيًْا فَحَبَّسََا وَهُوَ يَقَدِرُ على تُسلييهًا ضَمِتَهَا) أنه َم 
با منع وَهَذًا أنّهُ نا طالبّهُ لم يَكُن راضيًا بامساكه بعدهُ فَيَصْمَتُهُ بحبسه عنه. 

الشرح: 

قال (فإن طَليَهَا صَاحبْهًا فَحَبْسَّهَا وَهُوَ يَقَدِرُ عَلى تسليمهًا صَمِتهًا إل) إذا 
ع ا ل 00 3 ًِ 5 
طلب المودع الوديعة وَحَبَّسّهَا المودع وَهُوَ قادرٌ على اكليم ضمن لأنّهُ مُتَعَدٌ إذ 


كول العنايي شرح الهدايي 
مدي هُوَ الذي يَفعلَ الوديعة ما لا يَْضى به الموع فإذَا طَلَُ م يَرْضَ بَعْدَ ذلك 


بإمْسّاكه وعد ييه فار ضَامنًا 


قال (وَإن خَلطَهَا الوم ماله حى لا يه تَتَمَيّرَ ضْمتها كُمْ لا سبيل للمودع عليها 
عند آبِي حنيفة وقالا: إِذَا خَلطهًا بجنسيها شَركه إن شاءً) مثل أن يُخلط الدّراهم 
البيض بالبيض وَالسُودَ بالود وَالحنطة بالحينطة والشعيرَ بالشعير. لما أَنْهُ لا يُمِكِنهُ 
الؤصول إلى عين حَقّه صورة وأَمكَنَّهُ مَعنّى بالقسمّتٍ فَكَانَ استهلاكًا من وجه دون وجه 
فَيمِيلُ إلى أَيّهِمَا شاء. وله أَنْهُ استهلاك من كل وجه لأنّهُ فعل يتَعَدْر معه الؤصول إلى 
عين حَقَه ولا مُعتَبْرَ بالقسمةٍ لأنهَا مِن مُوجبات الشركة فلا تَصلّح مُوجبٌ لهاء ولو 
آبراً الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أَبِي حَنِيمَنَ لأنهُ لا حق لهُ إلا فِي الدّين وقد 
سقط وَعِندَهُمًا بالإبراء تَسقّطُ خِيرَةٌ الضّمّان فَيَتعيّنُ الشرِكَمٌ فِي الُخلوط» وَخَلطُ 
الخَلّ بالرّيت وَكُلْ مائع بِغَيرٍ جنسه يُوحِبْ انققطاعٌ حق امالك إلى الضّمان؛ وَهَذا 
بالإجماع لأنّهُ استهلاك صورة وَكَذَا مَعنَّى لتَعَدّرٍ القسمّحّ باعتبار اختلاف الجنس؛ 
ومن هذا القبيل خَلطُ الحجنطّةٍ بالشعيرٍ في الصّحبح لأنّ أحَدَهُمَا لا يلو عَن حبّاتِ 
الآحَرٍ فَتَعَدرَ الثّميِيرُ والقسمّةُ. ولو خلط اَائِعٌ بجنسه فَعِندَ آبِي حَنِيفَمَ يَنقطِع حق 
امالك إلى ضمان نا دَكَرناء وعند آبي يُوسُف يُحِعَل الأقَل تَابِعًا للأكثّر اعتبارا للغالب 
أجرَاء وَعند مُحَمَّدِ شَرِكَهُ بِكُلّ حال لأنّ الجنس لا يلب الجنس عندَهُ على ما مر فِي 
الرّضَاءء وَنَظِيرُهُ خلط الدَّرَاهِمٍ بمثلها إذَابَنَ لأنّهُ يَصِيرٌ عا بالإذَابَجٍ 

الشرج 

وَاخَلط النّافِي للتَمْييزٍ تعد ف فيُوجبُ الصَّمَان وَيْقَطَعٌ الشركة عند أبي حنيفة. 
وقالا: إن خلط باجنس ترك إن شَاء 00 أن يعتطل الدَرَاهمَ البيض بمثلهًا وَالموة 
2 والحنطة بالحئطة والشعيرٌ بالشّعير وإلا تعَذّرَ الوؤصول إلى حَقه صورة وَأَمْكنه 

مَعنَى بالقسمّة) كل ماهو كذَلك فهو اتؤلاة من وج هود وه ييل إلى أيهم 
شَاء. راي خيفة 40 القواطة نين كلوخد كدر الوْصُول مَعَهُ إلى عَيْنِ حَقه وَهَذَا 
نسم علد الحخطم. 

(قَولهُ وَأنْكنهُ مَعْنّى) غَيْرُ صّحيح لأَنَهُ بالقسْمّة وَهيّ من أَحْكَامٍ الشركة (فلا 


فين 


الجزء الخامس 
لح مُوجِبَة ام لملا ينْقَلبَ الَعلُولَ علّة (وّلؤ أَبْرا) اخَالك (الخالطً سقط حقهُ عن ذمة 
الوقع 5 لَه لا حَقَ لهُ إلا في الدَيْنِ وَقَدْ أسشقط وَعِنْدَ تفي ا ير خيرةٌ لمان 
لتَعينِ لين لصرف الإبراء إليه فتبَقَى الشركة في خوط 3 لم 000 
لجنس لك (خلط الخل) الحا الوه نالشيم (يزئت الو صَارَ ديهم 
كَمَذْهَبِ أبي حَنيقة ف (يُوجبُ القطاع حَقّ الال إلى الضّمّان بالإجْمّاع نه 
اسْتهلاكٌ صُورَة) وَهُوَ ظاهِرٌ. 

1 (ومعْنَى لتَعَذَرِ ال باعتبّار اختلاف الجنس) أن مكقيقة حَقيقة القممّة بالإفرَاز 
ذلك إلما زكرن عنْدَ لاد اشن (ومن هَذَا القييل) أي من 2 القطاع حَق امالك 
الوا (خَلط الحئطّة بالتتّعير في الصّحيح) وَقَولَهُ في الصّحيح احْترَارٌ عَنْ قَوْل 
َعْضِهم إن راف في ذلك كَا حاب في خلط الحئطة بالحئطة فَكَانَ علي الاختلاف 


ع اع «ختر 


الْذكُورٍ (لأن أَحَدَهُمَا لا يَخْلو عَنْ حَبّات الآخر فيعَعَذَرٌ المي 0 وَمَعَنّى (وَإن 
جمالك ل العمان عنْدَهُ لا ذكرئا) م من الاستهلاك (وَعَنْدَ أ يوسق 


0-08 7 


حكن لذن كه لاك رن مكلا لمتاحب. لكر وتعتن الما حب القلزل 
(اتبّارًا للعغالب درا وَعنْدَ مُحَمّد شركهُ بَكُل عل اس كان اط بالقليل 3 
بِعَيْرِه (لأن الجنْس لا يَعْلبُ لمن عنْدَهُ لَا مَرّ في الرّضّاع) إذَا ا مع ين لبن امرأئين 
في قاع وسلبا في اخلل رضيع يي بْتْ الرّضاعٌ منّْهُمًا جَميعًا عند مُحَمّد (ونظيرُ خلط 
الدرَاهُمٍ بمثلها إِذَايَة لصيرورته مَائعًا بالإذايّة) 
قال: (وإن اشتالعلت يماله من غير فعله هَهُوَ شَرِيك لصاحبها) كما إِذَا انشق 

الكيسان فاختلطا لأنّهُ لا يَضْمَتُهًا لعَدّم الصنع منهُ فَيَسْتّرِكَان وَهَذَا بالاتّمَاق. قَال (فَإِن 
أَنفَق امُودَعْ بعضها كم رد مثلهُ فَخَلطهًا بالبّاقي ضّمِنّ الجميع) لأنّهُ خَلط مال غَيرِهِ 
بماله فيكُونُ استهلاكا على الوجه الذي تقدم. 

الشرح: 

(وإن اخْقلطَت بمَال 0 من غَيْرِ فغله, كما لو انْشَقَ الكيسّان فَاعْتلطًا 
صَارًا شَرِيكينٍ أنه م يَصنَحْ شيا يُو جب 0-0 وَهَذَا بالاتثفاق) فإن هَلِكَ البَعْضُ 
كَانَ من مهما جَمِيعًا إِذْ الأصل في اكَال الراك أن يكز الحَالكُ من مهما وَالبَاقي 


فيل العنايت شرح الهدايةّ 
عَلى الشركة (فَإن ألفق المودعٌ بَعْضَهَا تم رَدّ مثلهُ فَحَلطَهُ بالبّاقي ضّمنّ الجميع) البَعْض 
بالاستهلاك تماقا وَالبَعْضَ ؛ دعلطا :لذ ثكال: فاحل :اركذ فسا لا خلطا لمم تفده 


5 م 


كن فط سحي ار د مَا أثفقَ كان ضَامنًا لا ألفقَ دُونَ ما بقي 
مها لبَقَاء الحفظ فيه وما لفق | يتيب يتَعيّبْ البَاقي» إن هَذَا مما لا يَضْرَهُ التبَعيضُ إذ 
اكلام فيه إن احد وز رخال َرَدهُ إلى مَوْضعه فَهَلَكّتَْ قلا ضَمَانَ عَليِْ لأن 
أده ل يناف الحفظ وَبِمُجَرّد اليّةَ لا يَصِيرٌ ضَامماء كُمَا لو وى أن يَخْصِب مال 
سان وَل يَفعل. 

قال (وإذا تعدى المودع فِي الوديعتٍ بأن كانت دَابَنٌ فركبها أو تويًا فَلِبِسَهُ أو عبدًا 
فَاستَخِدمَةُ أو أودَعَهًا غَيرَهُ كم آَل التعَديّ هَرَدهَا إلى يده َال الضَْمَانٌ) وقَال الشتافعي؛ 
لا يبرأ عن الضمان أن عقد الوديعةٍ ارتفع حين صار ضامنًا للمتاقَاة فَلا يبرأ إلا بالردٌ 
على المالك ولنا أن ) الأمر باق لإطلاقِهء وارتفاع حكم العقد ضرورة كُبُوت تقيضه فَإِدَا 
ارتفع عاد حكم العقد» كما إذَا مس مسد حور ره الشلط ن امسيدكة 
حجدح اد قحصل اله زد ناه تاب المالك. 

قال (فَإِن طلبَهًا صاحيّها فَجَحَدَهَا ضمتها) لأَنّهُ نا طالبَة بِالرّدٌ فَقَد عَزّلهُ عن 
امسو 1 و م له فَيَضْمَئُهَاء هَإِن عَادَ إلى الاعتراف لم يبرا 
عن الما لارتقاع العقب إذ امطَالبَة ارد َع بن هته وَالجُحُود هَسعْ من جه 
لودع كَجُحود الؤكيل الوكالنَّ وَجُحُودِ أحد المتَعَاقدَينِ البيع فَنّم الرّفع؛ أو لأن المودع 
يَنفَرِدُ بعزل تّفسبه بمَحضر من المستودع كالوكيل يَملكُ عزل نَّفسه بحضرة الموَكل» 
وَإِذَا ارمع لا يعودُ إلا بالتّجِدِيد فلم يُوجَد الرّدُ إلى ثَائب المالك, بخيلاف الخلافي كُم 
العود إلى الوشّاق» ولو جَحَدَهَا عند غَيرٍ صاحيهًا لا يَضْمَتُهًا عند أَبِي يُوسُفَ خلافا لزُهَرَ 
أن الجُحُودَ عند غيرِهِ مِن باب الحفظ لأنّ فيه قطع طمّعٍ الطامعِين وَلأنّهُ لا يَملكُ 
عَزل تفسه بغي رٍ مُحضر منهُ أو طلبه فَبْقِيّ الأمرّبِخِلاف ماإِدَا كَانَ بحضرته. 

الشرح: 

قال (وإذا تَعَدَى الْودَعٌ ف في الوديعة ع وَإذا تَعَدّى لودع ف في الوديعة 
الدَابَةَ أ وْ لبس الثوب اكه العبْدَ أو أُوْدَعَهَا عنْدَ غيره : َم أرَال اعد 5 


الجززّء الخامس - ب ببس 1 
إلى يده زَال الضّمَان. وَقَال المتّافعي رَحمَهُ اللّه: ١‏ يْرَاً عَنْ الضّمّان لأنَ عَفَدَ الوديعة 
لاقع حينَ صَارَ ضَامًاء لأنْ الوديعة لكَونهًا أَمَائَهَ ثنافي الضّمَانَء وَإِذا تَبَتَ الضّمَان 
الى الثاني الع مهو الوديعة قلا 02لا إلا بالرّدٌ على المالك. ولا أن الأمْرَ يَاق 
لإطلاقه عَنْ التّقِييد يوقت فَيُوجِبْ بَقَاءَ الْأمُورٍ به وَهُوَ الحفظ عَلى وَجْه الأمَائَةء 
وَارْتفَاعٌ حُكْم اعد وَهْوَ الحفظ الْذكورٌ صرُورَة تيوت تقيضه وَهُرَ الأمَائَة بالمحَالقَة, 
وَالثايت بالضَرُورة عو بقذر الضرُورة وَهي نفع بإثباته ما دَامَت الُحَالَةٌ ياقية ند 
يتَعَدَى إلى ما يَْدَ ارتفاعه» فإِذا ارت عَادَ حُكُمٌ العقّد. 

وَعُو رض بأن الأمْرَ باق فيكو مَأمُورًا يدوام الحفظء هداعا َالْحَالمَة : فيه 
رد للأمْر من الأصل كَالحَحُود فلا يبرا عَنْ ' العكمّان برقع المخَالقَة كَالاغْترّاف 5 
المحُود. واحنية انا ا أن المحَالفَة فيه 5 : من الأصّل أن ُطْلانَ الشَّيْء إِنّمَا | 
يَكونْ بمّا هُوَ ا لإبُطاله أ يما يُتَافيه وَللْحَالفَهُ بالاسْتعمّال ليست بمَوْصوعة 
إبُطَال الإيداع ولا ثثافيه؛ الأ أن ال بالحفظ مع الاسنتعْمّال صّحِيحٌ الُتداء بأن 
يول للقاصب أَوْدَعدُك وَهُوَ مُسْتَعْمَل) بخلاف المحود َإنّهُ قل مَوْضُوعٌ ال تر يجوز 
أن يَكُونَ رَدًا لقَوْل مثله؛ ألا ترَى أن ل 0 ران 
بتَرْك صَّلاة أو صو 0 به ليست 7 مكنا لايك" بها (هو لَهُ كما إذا 6 
تنظيرٌ سنألة الوديعة بالاستجَار إن المْحَالفَة ترك الحفظ في , بععضٍ أؤْقات كونهًا وَديعَة 
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قصّارَ كَمَا إذَا استأجَرَهُ للحفظ شَهرًا قتَرَكَ الحفظ في بَعْضْه ثم غَادَ إلى الحفظ في 


م يس 


الي 17 إل الس ف ننس الأزناك رم يتزع الاك كر أب 


سس دم 


وَاعتُرض بأن هَذَا التَنظيرٌ غيْرُ مُستَقيو لأن بَقَاء كونه أميئًا باغتبَارٍ أن عَقَدَ 
الإِجَارَة عَقَدٌ لازم فلا يَرْئدٌ يرَدّه بحلاف ما نحن فيه. وأحِيب بأن العَقَدَ اللازم وََيْرَ 
اللازم في نماض بِعَدَم تسثليم قود عَليْه سَوَاءِ بالاثقاق كَلِإجَارَة وَالَاّة وَالبيع 
وَاطَةُ تقض ٍ عدم لي الود عله لم في الامتطخار 17 العَقَدُ عَلى مَبْفَعَة متْفْعَة نمع الحافظ 
في اَذَه وَالتْعَة تَحدّث سينا شيا فرك الحفظ في بَمْضي اله يل اعد في .ذلك 
لذ ويَكُون بايا لا الود َه كا في الخفط يقر مدل 


وَقَولَهُ (فحَصّل الردُ إلى ثائب الالك) جَوَاب عَنْ قَْله فلا يرا إلا برد عَلى 


.ل ع عبرت ل تحت . ا هنانج شترع المدادي 
امالك. ا دَعَ نَائب امالك» فإِذا ا وَعَادَ مُودَعًا حَصّل الرَدٌ 
إلى كائب المالك. وقول (قإِن طَلبّهَا صَّاحبهَا إلخ) ظاهرٌ. وقول (وَلوْ جَحَدَهَا عنْدَ غَيْر 
صاحبهًا) كَأن قال لهُ رَجُلَّ ما حَالَ وديعّة فلان؟ فَمَال ليِْسَ لهُ عدي وَديعَة (لا 
يَضْمنُهًا عند أبي يُوسُّف) وَكَذَا لو جَحَدَهَا عنْدَ صّاحبهًا من غَيْرٍ طَلب منْهُ مثل أن 
يقول: ما حَال وَديعتي عندك؟ فَقَال لِيِسَ لك عندي وديعة (خلافا لزَْرَ) وَإِنّمَا ذكَرَ 
خلافَهُمَا فَحَسْبْ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ وُجُوب الضّمّان قَؤْل العُلمَاء الثلاثّة. 

قيل لأنْ هَذَا القصل غَيْرُ مَذَكُور في الْْسُوطء وَإِنّمَا ذَكرَ في اعثتلاف ذُقْرَ 
0 َذَكَرَ كَذَلك. وَجْهُ قَوْل رُكَرَ أن الجُحُودَ سَبَبْ للضّمّان سَوَاء كَانَ عنْدَ الك 
4 لا كالإئلاف د ووه ل أبي يُوسُفْ ما ذَكرَهُ أَلْهُ من باب الحفظ أن فيه 
قَطْعٌ طْمّع الطائعي. 

قال (وللمودع أن يُسَافِرٌ الوديعتٍ وإن كان لها حمل ومَؤْدَمٌ عند أَبِي حنيفة وقالا: 
ليس له ذلك إِذَا كان لها حمل ومؤْتَمّ) وقال الشافعي: ليس له ذَلك فِي الوجهين؛ لأبي 
حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللهُ إطلاق الأمر, وَاَِمَارّة مَحَلٌَ للحفظ إذَا كَانَ الطريق آمنًا وَلهدَا يُملكُ 
الأب والوصي في مال الصبيى. ولهما أَنّهُ تَلزّمهُ مُوْنَمّ الرّدُ فيما له حمل وَمؤؤدَيٌ والظّاهِرٌ 
َنّهُ لا يَرَضَّى به فَيَتَقَينُ والشافي] يُعيّدُهُ بالحفظ الْتَعَارَفِ وَهُوَ الحفظ فِي الأمصارٍ 
وصارّ كالاستحفاظ بأجر. قُلنا: مؤْدَمٌ الرّدٌ تَلزّمهُ في ملكه ضرورة امتثال أمره فلا 
يُبّالي به وَالُعتَادُ كونُهُم في المصر لا حفظهم؛ ومن يَكُونْ في الْمَازَّةَ يُحفْظ ماله فيهاء 
بخلاف الاستحفّاظ بأجر لأنهُ عمد مُعَاوَضَتٍ فَيقتَضِي التّسليم فِي مَكَان العقد (وَإِذا 
َه لود آن يرح لويم هصَرَحَ بها ضنَمنَ) أن الثقريد فيد إذ الحفطظ في اللصر 

الشرح: 

قال (وَللمُودَ ع أن يُسَافرَ الوديعة إلغ) وَللمُودَع أن يُسَافْرَ الوديعة إن كان ها 
حَمْلْ وَمُوْنَةٌ قالوا إذَا كَانَ الطَرِيقٌ آمناء فَإِنْ كَانَ مَحُوا ضَّمنّ بالاتٌقاق» وَإِذَا كَانَ آمنا 
كن من الكثر فكدللته روزن يكن وسار أله ل بعلم وإ 200 

هُ أمْكَنَهُ ترْكهًا في أهْلهء ولا فرق بَيْنَ السّفر الطُويل والقصيرء وقالا: لِيْسَ له 


الجزء الخامس يل 


إذَا كَانَ هَا حَمْلٌ وَمُوْنة وكَد تَقدَمَ مَمَْى الحَمْل والّؤئة لكن قيل عند أبي يُوسُف إِذَا 
كَانَ بَعيداء وَعِنْدَ مُحَمِّد قَرِيًا كَانَ أَوْ بَعيدًا. وَقَال الشافعي: ليْسَ لهُ ذَلكَ في 
الوَجْهيْن: أي سَوَاء كَانَ هَا حَمْلَ وَمُوْنة أ لا. لأبي حَنيمَة إطَلاق الأ لأن الآمرَ 
أُمَرَهُ بالحفظ مُطْلقَا فلا يَتَمَيّدُ بمَكَان كَمَا لا يَتَقَيَدُ بِرَمَان. 

قن قيل: سَلْسًا أن إطلاق الأثر يَقْعَضي الجَوَارَ لكنّ مان عَنْهُ ممَحَققٌّ وَهْرَ كن 
لماز لتيق ككان للتعفظ. أجاف بتوله والتارة لد الشمطة ذا كان الطرية انا 
وَهَذَا: أي وَلكَوْن الَمَارَةِ مَحَلا للحفظ يَمْلكُ الأب والوصي اليافة بمَال الصّبِي» فلو 
كان اقلق معتيونا 11 اذ ليا ذلك قبل ا الأب وَالوَصي مال الصبي للتْجَارَة 
وَلنَاسُ يُحَاطرُونَ بالنْجَارَة لطمَع الربحٍ وليْسَ للمُودع حَنْ التُصَرف والاسنترئاح في 
رك لق كاري على ارد وو ري 11 امع لان 
وكشن كان امنتذلالا فَهُوَ صّحِيحٌ لأن ولايتَهُمًا على مَال الصِي نظَرية. 

دل وُجُوه النْرِ رعَاقةُ عَنْ موَاضِع التّلفء فَلوْ كان في السسّمَرِوَهْمْ الف ا 
ان ريت جَارَ بالأثَاق اثتقى وَهْمْ اللف. وَهُمَا أله تَلرَمُهُ مؤكة الردٌ أن الُودَعَ يَجُورُ 
أن يَمُوتَ في بَعْض الطريق فَيَلرَمُ الك مؤئة اليد وَالظاهر أنهُ لا يَرْضَى به فَتَقِيد به لكن 
نا يوس تمل السَفرَ القر نب عا قيَاسّا على العبّنِ اليَسير في النّجَارَات وَالششّافعي ل 
شفط المتشارف: رخو شفط في الأمضان وكَكله كالامشتحناظ بالأجر ذال إذا انقاجة 
رَجُلا شَهرًا بدرْهَم ليَحْمَظ مَالهُ فإِنهُ لا يَمْلكُ السَمَرٌ بذّلكَ امال وَإِن 1 ضَّصَ (قوله 
َلنَا مؤكة الردٌ) واب عن قَوْهمًا وتقريرة تلكا أن الوه تلحَقّ اذَلكَ لكنّهُ لِنْسَ لَْنَى من 
قبل الْودَع بل ص 0 استَال اودع أَْرَهُ نه مره مالقا اوهو تَيّدُ بمَكَان 
َهُوَ لشنّى رَاجع إلى اكَالك قلا ياي به. 

وَقَوْلَهُ (وَالْمْمَادُ كَوْنْهُمْ في المصر) جَوَاب عَنْ قَوْل الشافعي: يَمْني أن الْحَْادَ 
0 المودَعينَ وقتَ الإيداع في المصر (لا حَفَظّهُم إن مَنْ كَانَ في الْمَارَة يفط ماله 
فيهًا) وَل يقل إلى الأَمْصّارٍ (بخلاف الاسْتَحْمّاظ بالأخر لأَهُ عَفَدُ مَُاوَضمَة مضي 
اسيم في مَكَان العَقّد َإِذَا تَهَاهُ الَالكُ أن يَخْرّجَ الوديعة فَحَرَجّ بها ضَمنَ أن 
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قال (وإذا أودع رجلان عند رَجل وَدِيعََّ فَحَضْرٌ أَحَدُهُمًا وَطلب تَصِيبَهُ منها لم 
يدفع إليه حتّى يحضر الآخَرٌْ عند آبي حنيفة: وقالا: يدفع إليه تصيبة) وَفِي الجامع 
الصغير: فَلاَمٌ استّودَمُوا رَجُلا ألما شَمَاب اثئّان فَلِيسَ للحاضير آن يَاحُدْ َصِبِبَهُ عندمُ 
وَقَالاه لهُ ذلك وَالخلافُ فِي المكيل واكوزونء وَهُوَاُرَادُ بالَدكُور فِي المختّصر. لهُما أنه 
طالب بدفع تصيبه فَيُوْمَرُ بالدّفع إليه كَمَا في الدّين الْمشتّرَك وَهّدًا لأنّهُ يُطالبَهُ 
بِتَسليمٍ ما سلّم إليه وَهُو النّصف؛ وهدًا كان له أن يَاحْدَهُ فَكَدًا يُؤْمَرْ هُو بالدفع إليه. 
ولأبِي حَنِيممَ أنهُ طَالبَهُ بدفع تصيب القائب أنه يُطَالبُهُ بامفرز وَحَمه فِي المشاع 
والمُفرزٌ المعيّنَ يَسْتَمِل على الحقين؛ ولا يَتَمَيّرُ حَقّهُ إلا بالقسمت وليس للمودع ولايم 
القسمَج وَلهَدًا لا يَقَعٌ دَفعُهُ قسممَّ بالإجمّاع, بخلافي الدّين المُشتَّرَك لأنّهُ يُطَالبهُ بتَسلِيمٍ 
حَقّه لأنّ الدّيُونَ تُقضى بآمتَالها. قَونُهُ لهُ أن يَاحُدَهُ قُلناه ليس من ضرورته أن يُجِبِرَ 
لودع على الدّفع كما ذا كَانَ لهُ آلف درهم وَدِيعَةٌ عند إنسّان وَعَليه آلف شير 
فلغريمه أن يَاحُدَهُ إذا ظفر به؛ وليس للمودع أن يدفّعه إليه. 

الشرح: 

قال (وَإذًا أوْدَعَ رَجُلان عنْدَ رَجُلٍ وَديعَةَ إِل) إذَا تَعَدّدَ المودع وَطلب بَحْضْهُم 
نصيبَهُ منْهًا في َيْبَة البَاقِينَ يُجْيَرْ المودَعٌ عَلى الدفع إليِه حَبّى يَحْضْرَ اليَاقي. وَقَالا: 
يَدْفَعُ إْهِ تصيبَةُ ولا يَكُونْ ذلك قسئْمّة عَلى الكائب؛ حَنَّى أن البَاقِي إن هَلكَ في يد 
الْودّع كَانَ للغائب أن يُشَارِكَ القَابض فيمًا بض وَذَكَرَ روَليَةَ الجامع الصّغير دل 
ِوْضعه عَلَى, أن المرّاة بمْضع الخلاف الَذْكُور في مُخْتَصَر القدُوري من قوله وديعة 
الكيل وَالَورُون لأَنْ اذكو فيه الألف وَهْوَ مَوْرُونْ وَذَكَرَ مُحَمّدٌ الخنلاف فيما يسم 
مالا ينسم 

قال في القوائد الظهيرية: إن الأرّل هُوَ الصّحيحٌ حَنَّى إِذَّا كانت الوديعة سْ 
الثيّاب وَالدوَاب وَالعبيد يَكْنْ له أن يأعد نْصِيبَةُ بالإجْمّاع» وَحَكَاية الْحَمَامِيّ في 
الّسألة مشهورة اطما اله طالية بدفع تصيبه يمر بالدّفع إلْهِ كُمَا في الدين امرك 
وَهَذَا لآلَهُ يُطَالبهُ كليم مَا سَلّمَ إِليِهِ وَهْوَ النَصْفْ» وَمَنْ طَلبّ مَا سَلْمَ ) يُمْنَعْ مه 


ف أن كاد وإن كان في يد المودّع بالاتفاق. 


م 


يذرنا 


الجزء الخامس 
لوكا ار شاب عه زرحت ميات * لأَنهُ يُطَالبهُ 


بالممرز وَحَقَهُ ليس فيه أن المْفرز المعيّنَ ل على لين ولا يمي كَميُرُ حَقَهُ إلا 
بالقسمّة وَليْسَ للمُودّع ولاية القسلمّة لأنّهُ لِئْسَ يكيل في ذلك وَهَذَا لا 3 دَفْعُهُ 
دل ياه بخلاف الدَيْنِ المشترَك لأله أن يطَالبَةُ سملم حَقه: أي حَقّ المديُون» لأن 
الدُيُون تُقَضى بِمَاهًا فلا يَكُون هَذَا تَصَرُا في حَقَ لعي عل :المديون صرف في مال 
لشن لخن و ف زان قفا لا يوْمَرٌ د قات الربادع ارت جيه 
لهُ عَليْه ذلك. لشن أن الفشيز في بح لاشري اك الا لتر كما رق في اروم 
وماك أن التتريك لانن لبون 3 مليم حَقه: أي بقضّاء حقه) وَحَقَهُ من 0 
القَضاءِ ليس ب بمشترك فم بلأن الديون تقضى بأْمْتَاضاء وَالثل مَل المذيُون ليس 
يمرك - وَالقَضَاءُ إِنّمَا يَقعّ بالمقاصّة. لور أن اخ اي 2 ةا 
, يَأ اي ةنا عار 017 ارا كلل ليور 
الخ لسن من ضترُورات الوار: يني من لوازمه لالفكاكه عَنْهُ كَمَا إِذَا كَائتَ له أل 
درْهَمٍ وَديعَة عند إلسّان وَعَلئِهِ ألفف لعيْرِه فلترعه: أ لكريم المودع بالكَسئْر أن يَأَخْذهُ 
إِذَا ظَفرَ يه ويس للمُودع أن يَدْفعَ م إليه. 
قال (وإن أودع رَجِلَ عند رجلين شيئًا مما يقسم لم يَجِرْ أن يدفعه أحدهما إلى 
الآخَرِ ولكنّهما يَقتَسِمَانه فيحفْظ كل واحد منهما نصفه؛ وإن كان مما لا يُقسم جار 
أن يحفظ أحدهما بإذن الآخَرِ) وهذًا عند أبي حنيفت: وكذلك الجواب عنده في 
المْرتَهِنين والوكيلين بالشراء إذَا سَلّمْ أحدهما إلى الآخَرِ. وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن 
الآخَرٍ فِي الوجهين. لهُما أَنّهُ رضي بِأْمَانَتهِمَا فَكَانَ لكل واحد منهما أن يُسَلُمْ إلى الآخَرٍ 
ولا يَضْمَنُهُ كما فيما لا يقسم. وله أَنْهُ رضي بحفظهما ولم يَرضُْ بحفظ أحدهما 
كله لأنّ الفعل متّى أضيف إلى ما يَقبل الصف بِالتَّجِزّي تتاو البعض دُون الكل فوقع 
التَّسلِيمْ إلى الآخَرٍ من غيرٍ رضا ا مالك فَيَضْمَِنْ الدافع ولا يضمن القايض لأن مُودع 
ا ودع عنده لا يَضمن؛ وهّدًا بخيلاف ما لا يُقِسَم لأنّهُ نا أودعهما ولا يُمكثهما الاجتماع 
عليه آنَاء الليل وَالنَّهَارٍ وأمكتهما الْمهَايَأَةٌ كان المالك راضيًا بدفع الكل إلى أَحَدِهِمًا في 


بعض الأحوال. 


ينا 


العنايج شرح الهدايتّ 

© قله (وإن أؤدع رَجْل عند رَجْلنٍ شيا مما يقْسَم) ل لا 
تَِيّنُ بالتّْرِيقٍ الحسي كالكيل وَلَورُونء وَمَا لا يُقَسَمْ هُوَ مَا يَََيّنُ به كَالعَيْد وَالدَابة 
3 الواحد وَالطّيْق» وَكَلامُهُ ظَاهر. وال في المبسُوط: 7 أبِي حَنيفَة قيس 3 
رضَاه بأمَاَة انين لا يَكُون رضًا بِأمَائَة واحد» َإِذَا كان الحفظ مما يَأ يك َى منْهُمًا عَادَةَ لا 
بعر متحي الحسة لكل 

قال (وَإِذًا قال صَاحِبٌ الودِيعةٍ للمُودع لا تُسلمُهُ إلى روجتِك هَسَلْمهَا إليها ل 
يضمن. وفي الجامع الصغير: إِذَا نَهَاهُ أن يَدفَعها إلى أحد من عياله هَدفَعَهَا إلى من لا بد 
لهُ من لا يضمن) كما إِذَا كانت الوديعمٌ دَابْيَّ فَنَّهَاهُ عن الدفع إلى غُلامه؛ وكما إذَا 
كانت شيئًا يُحفظ في يد النساء فَنَهَاهُ عن الدفع إلى امرآته وهو محمل الأول لأنّهُ لا 
يُمكِن إِقَامَيٌ العمل مع مرَاعَاةٍ هذا الشرط وإن كان مفيدًا فَيَلهُو (وإن كان لهُ منه بد 
ضمِن) لأن الشرط مُفِيدٌ لأنّ من العيّال من لا يُوْتَمَنُ على الال وقد أمكن العمل به مَعَ 
مراعاة هذا الشرط فَاعَحُير (وإن قال احفّظها فِي هذا البيت فَحَفْظَها فِي بيت آخَرَ من 
الدّارِلم يَضْمن) لأنّ الشرط غيرٌ مُفِيب فَإِنْ البَيتّينِ فِي دَارٍ وَاحدة لا يَتََاوَتَان في الحرزٍ 
(وَإن حَفِظَهًا فِي دَارٍ أخرّى ضَمِن) لأنّ الدَارّين يتَمَاوتَان في الحرز فَكَانَ مُفِيدًا فَيَصِحْ 
التّميِيد ولوكان التَّفَاوَت بين البَيتّين ظاهرا بأن كانت نَت الدار انّتي فيها البيتان عظيممٌ 
وَالبّيت انّذِي نَهَاهُ عن الحفظ فيه عُورَةٌ ظاهرةٌ صحٌ الشرط. 

الشرج: 

(وَإِذا قال صاحب الود يَة للمودع لا تسَلْمْهَا إلى زَوْجَك فَسَلْمَهَا ليها لا 
يَضْمَن) مَعْنَاهُ: ذا 6 لهُ من التَسْليم إِلِها بُدّ عُلمَ ذلك من روَايّة الجامع الصّغير 
حك قال وإذا تاه أن يَدْقَمَه إلى أحَد من عيّاله فَدَفعَهًا إلى مَنْ لا بد لهُ منهُ لا يَضْمَنْ 
كما إذا كَانَتْ الوّديعة دَأيَة فنَهَاهُ عَنْ القع إلى غلامه أَوْ كانت شآ ع على 
أيدي النّسَاء فنَهَاهُ عَنْ القع إلى امرأته) وَهَذا مَعْنَى وله (وَهُوَ مُحْمل الأول لل 
فيه أن الكرط إِذَا كَانَ مُفِيدًا لعجل به مُمُكنًا وَجَبْ فاته والكالنة فيه وجب 
لمان وَإذا | يكن مُفِيدا أو كان وَل يُنكن العمل به كمَا فا تحن فيه يلو 
وَعَلى هذا إذَا هي عَنْ الدّفع إلى امرأته وَلداائراة اذى أمِيئةه أو عَنْ الحفظ في الدّارٍ 


هيل 


الجزء الخامس 
وله أنرَى فُخالف فهلك سم وإِذَا هي عَنْ الفط فى لنت من قار فحَفظ في غَيره 
وَلِيِسَ في لذي ” هي عَنْهُ عَوْرَة ظاهرَة أَوْ نهّى عَنْ الدّفع إلى امْرأته وَليْسَ لهُ سوَاهًا أو 
عَنْ الحفظ في ار ليْسَ له عَيْرهَا فَخَالفَ يَضْمَنْ) أن الأول غَيْرُ مُفيد وَالثَاني غير 
0 العمل به. 

قال (ومن أودع رجلا وديعيّ فأودعها آخَرَ فهلكت فَلهُ أن يضمن الأول وليس له 
أن يُضْمنَ النانِي؛ وَهدًا عند أَبِي حنيفت: وقالا: له أن يضمن أَيْهِمَا شاء؛ فَإن ضمن الآخَرَ 


ّ# و ”> بار 2- مر 


رجع على الأول) لما أنه قيض امال من يد مين هَيُصْمَتُهُ كَمُودءٍ القاصب» وهذا لأن 


امالك 0 ييرض بأَمَادَجٍ غيره: القاوه ؛ الأول متعديًا بالتسليمٍ 1 بالقيض فيَُير 


تش ون عت لاد رح حل وا يلا د وذ رجه حي ياف و 
اعد وَلهُ أنه بض َال من يد آمين أنه بالدفع لا يَضْمَنُ ما لم يُمَارِقهُ لحُضُورٍ رأيه 
فلا تَعَدَيّ منهمًا فَإدَا فَارَقَهُ همد تَرَّكَ الحفظ الْلتَرَمٌ فَيَضْمِئُهُ بدَلك وآمًا الثاني 
فَمستَّمِرٌ على الحالتٍ الأولى ولم يُوجد منه صنعٌ قلا يُضمَنُهُ كالريح إِذَا ألقت في 
حجره توب غيره. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْدَعَ رَجُلا وَديعَة إِخ) إِذَا أوْدَع اودع الوَديعَةَ ضَمنَ دُونَ الثاني 
عن أبي حَيفة وبي َس الال في تطلمين هما شاءً ًا لله فض من ضتمينء 
لأن اكَالكَ يض عير فكان الأول مُتَعَدُيًا النّسْليِم إلى الثاني» الثاني هد فض مل؛ 
وَالقابضٌ رم القاصب غير أله إن ضَمِنَ الأول م يَرْحَعْ عَلى 
الثاني لك مَلَكَهُ بالضّمّان فَظَهَرَ أنهُ أوْدَعَ ملك نفسه) وَإن ضَمنَ لاني يَرْجَع عَلى 
الأول لله عَامل له مجع علق را نخقة من القهدة: 

وَلأبي حَنيفة أَنَهُ قيض المال من يد أمين لك بالتفع لا يَحلمن ما م يُقارقه 
لؤجُود مَا هُوَ المقصُودُ مِنْ حفظ بحَضرة رأيه وَتدْبيره لا من حفظ بصّورة يده وَهَذَا 
لو دقع إلى مَنْ يَحفَطة ؛ متطوه عهله بولغ علة | بسكن بالكافه برذ 1 يكز 
الدع ضَامنا ينض لاني من متمين فَلمْ وج عد مهمء وَذَ َرهُ َذ تك 


- 
5 .واه 


الحفظ اْاَرمَ فَيَضْميُة. وَأمّا الثاني تيقد عن دكلة الأول ومو اعنص من أمين ا ل 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 
يُوجَذْ مْهُ بَعْدَ ذلك صِنْعٌّ فلا يَضْمَنْهُ كالريح إذا ألقَتْ في حجره تُوْب غَيْره 

قال (ومن كان في يده آلف فَادْعَاهُ رجلان كل واحد منهما أَنّهَا له أودعها إِيّاه 
وَآبَى آن يُحلف لهم فالألف بَينهُمَا وعليه آلف أخرى بَينَهُمَا) وشرح ذلك أن حَعوّى كل 
وَاحِدٍ صَحِيحَةٌّ لاحتِمَالهًا الصّدق فيَستَّحِقُ الحلف على الأنكر بالحدِيث ويُحلف لكل واحد 
مِنهُمًا على الانفراد لتَعَايُرٍ الحتفّين وَبأيّهِمَا بدا القاضي جازَ لتَصَدرِ الجمع بَينَهُمَا وَعَدَم 
الأولويتٍ ولو تشاحا أقرع بيتهما تطييبًا لقليهما وتَفيًا لتّهمَتٍ الميل؛ كم إن حلفّ لأحدهما 
يُحلفُ للثاني هَإن حلفً فلا شيءَ لهُما لعدم الحُجتٍ وَإن نَكَل أعني للثّانِي يقضي له لوجود 
الحجتء وإن تكل للأول يُحلف للثاني ولا يقضي بالتكُول؛ بخيلافي ما إِذَا أَقَرٌ لأحدهما لأن 
الإقرار حجَنٌ موجبنٌ بنفسه فيقضي به أما الكو إِنّمَا يصيرٌ حجن عند القضاء فَجَارَ آن 


يُؤَخْرَهُ ليحلف للثاني فيُنكشف وجه القضاءء ولو تكل للثّاني أيضا يُقضي بها بِينَهُمًا نصفين 
على ما ذُكر في الكتاب لاستوائهما في الحجت كما إذَا اما البيّتَنَ ويَغرم آلا أخرَّى 
بينهما لأنّهُ أوجب الحق لكل واحد منهما ببذله أو بإقراره وذّلك حَجِمّ في حفنّهء وبالصرف 
إليهما صار قاضيًا نصف حق كل واحد بنصف حق الآخَرٍ فَيَغْرَمهُ فلو قضى القاضي 
للأوّل حِين تَكَل ذَّكَرَالإمَامُ علي البَزدوِيُ في شرح الجامع الصغير أَنهُ َحلفُ للثاني وَإذَا 
تَكَل يُقضي بها بَيَهُمَا لأنّ القَضاءَ للآوّل لا يُبِطِلٌ حَقّ الثاني لأَنّهُ يُقَدْمهُ ما بنّفسه أو 
بِالشُرِعَجَ وَكُلُ ذلك لا يُبِطِلُ حقّ الثاني 

وَذَكَرَ الخصاف أَنْهُ يَنمْدُ قَضاؤُه للأول؛ وَوَضع المَسألنّ فِي العبد وَإِنّمَا تَمَنَ 
نُصادفته محل الاجتهاد لأنّ من العلماء من قال يُقضي للأول ولا ينتَظِرٌ لكونه إقرار 
دلالجٍ كُمّ لا يَحلفُ للئاني ما هذا العَبدُ لي لأنّ تُكُولهُ لا يُيدُ بُعدَما صَارَ للأوّل؛ وَهَل 
يُحَلَّمَهُ بآللّه ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه. قال: ينبغي 


أن يُحَلَفَهُ عند محمد رحمه النّهُ خلافا لأبي يوسف بِنَاء على أن امود إذَا قر الوديعن 
وهم باقضاء إلى غير يصمئهُ عند مح لاه لوه يمه يلد أل وقد وق 
فيه بعض الإطتَاب وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَإِدًا كَانَ في يّد رَجُلٍ ألف فَادعَى رَجُلان كُل واحد مْهُمَا لها له أُودَعها 
إِخ) ظاهرٌ سوى ألقاظ تَذَكرُهَا قَولَهُ لتعايْرٍ الحََيْنِ لأن كل واحد منْهُمًا يَدَعي ألقا. 


الجزء الخامس 1:١‏ 
َوْلَهُ وَإِنَ تكل: أغني لثاني: اما ل وله ولا يُقَضَى بالشكول: يعني 


للأوّل لأن الذأني ول إِنّمَا كل لك لأنك بَدَأت بالاسشتخلاف قلا ع 
الخصُومة ا له منْكَسْفْ وَجْهُ القضّاء) أذ يُقْضى بالألف الأول أو لقني 5 
شما جَميعًاء له لا لف لقني قلا شي لهُ والألف كُلهُ للأوّل (ولذ تكل للثاني) 
َبْضمًا كَانَ الألف ينَهُمَا (قذلك يَتَوَقَفْ عَنْ القَضَاء) حَنَّى يَظْهَرَ وَحْهُهُ (قوة لأنهُ) أي 
لأن 00 لكر (أُوْحَبْ الحقّ لكل وَاحد منهمًا يَذْلم عند أبي حَنيفة (وياقراره) 
تدهم هُمًا (وَلوْ قَضّى للأوّل حينَ نكل قال الإمًا م علي يدوي في شح لامع الصغر: 
ل ذا كل فى يَتهْمَا لأ الا الأ لا يطل حق لتاني» أن 
القاضي َدمَد ما باعتتاره أن بالق غ1 كل ذلك لا يِيْطِل حَقّ الثاني) وَل يَذْكرْ أله إذا 
حَلف للثاني مذ حمق اا ْ ٠‏ 

رودل اضر في شرح الام الصّغير: إن حَلف يُقَضَى كول للؤوّل. و 
(لكونه إقرَارَا) أي لكن اكول إِقرَارًا (دلالة) وَقَولهُ مَا هَذَا العبدُ لي) يَعْني لا يَعَمَصرٌ 
على لفط القند بل بعتم لد ولا قت ل ا د به لأؤل تت بد حَق اأؤل لا 
بذ نار لماي لأنُّ لا يكن دَفعْهُ إلى الثاني بد ذلك. 

وول (ينَا) أ فال حضاف لله عنْدَ مُحَمّد نَاء (عَلى أن المودعَ ! ا 
الوديعة وَدقَعَ بالقضَاء إلى َيْرِه يَْسهَا عْدَ مُحَمّد خلانا لأبي يُوسُّف) كما إذا أو 
الوديعة لإنسّان 2 َم قَال: أخطات بل هي هذا كان عليه أن يَدْفْعَهَا إلى الأول أن 
إقْرَارَهُ بها صحيح َوه بَغة ذلك َاطل» وَيَظْمَنُ للآخر قبمتَهًا لإقرَاره لها للثاني» 
وأَهُ صَارَ مُستَهْلكًا عَلى الثاني لإقْرَارِه بها دول فَبَكُون ضَاممًا لهُ يمتها وَهَذَا إِذا 
نما إلى الأول بر قَضَاءء فَإِنَ دما بِقضَاءِ فَكَدَاكَ في قَوْل مُحَمِّد خلاثًا لأبي 
و د د اه 0 3 على أحد با نما القَوَاتُ بِالدَفّع إلى الأول 
وَقَدْ كان ذلك بقضاء فلا يَضْمَنُ َضْمَنُ. وَلْحَمَّد أله لط القاضي عَلى القَضَاء بها الأول 
لإقراره» وَقَدْ أو أله 0 للثاني» وَالُودعٌ إِذَا سَلْط عَلى الوديعة غَيْرَهُ صَّارَ اما 
وللشتالة تَْرِيعَاتٌ كرت في الطذوات رلنة نك مط عله 1 
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العنايّ شرح الهداييّ 
كتاب العاريي 
قال: (العارِييٌّ جَائِرَةٌ): لأنّهًا توع إحسان " وقد «استّعار النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام 
مرُومًا بن صفوَان»'' (وَهِي ثمليك ناف مير وّض) وَكَانَ الكَرخِي رَحِمَهُ لله يول 
هُوَإِبَاحَيٌ الانتفاع بملك الغيرٍ لأنهَا تَنعَقِدُ بلفظّة الإبَاحَتٍ وَلا يُشْتَرَطُ فِيها ضرب امدق 
ومع الجهالتٍ لا يّصح التّملِيِك وَلذّلك يعمل فيها النّهي ولا يَملكُ الإجارة من غيره, 
وحن تقول: إِنّهُ ينبن عن التّمليك؛ فَإِنَّ العارِيمَ من العرِيّتٍ وهي العطيّة ولهذًا تنعقد 
بلفظ التّمليكء وَمنَافعٌ قَابلنٌ نلملك كالأعيان. وَالتّمليك توعان بعوض» وَبِغَيرٍ عوض. 
كُم الأعيان تقبل التُوعين» فكذًا المتافع؛ والجامع دفع الحاجته وَلفظمٌ الإباحيّ أستعيرت 
للتّمليك: كما فِي الإجارة؛ فَإِنّهَا تَنعقد بلفظت الإباحتٍ وهِي تمليك. والجهالثٌ لا 
تُفضي إلى الْتَارَعَت لعدم اللُرُوم فلا تكون ضائرة. ولأن الملك يبت بالقبض وهو 
الانتفاع. وعند ذلك لا جهالت والتّهي منَعَ عن التُّحصيل فلا يُتَحَصَّل المَنّافعَ على ملكه. 
ولا يملكُ الإجارة لدفع زِيَادَةِ الضرر على ما تَذكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 
قال (وتصح بقوله أعرثك)؛ لأنّهُ صريح فيه (وأطعمثك هذه الأرض)؛ لأنّهُ 
مُستعمل فيه (ومتحتك هذا النُوب وَحَملتُك على هذه الدَابٍّ إِذَا لم يرد به الهِبَدَ)؛ لأنّهُما 
لتمليك العّين» وعِند عدم إرَادَتَه الهبّنَ تُحمَل على تمليك المتافع تَجَوًا. قال (وَأخدّمثك 
هذا العبد)؛ لأنّهُ أذن له في استّخدَامِه (ودارٍ ي لك سكتى)؛ لأن معنَاهُ سكتاها لك (وَدَارِي 
لك عمرى سكتى) لأنّهُ جعل سكتاها له مَدَّة عُمَره. وجعل قَونُهُ سكنّى تَفسيرًا لقوله لك؛ 
نيَحتِلُ ليد نافع فَحْمل عليه بدلالةٍ آخيره 
الشرح: 
(كتاب العَاريّة): قَدْ ذكرئا وَْهَ مُتاسَبّة هَذَا الكتاب لَا قبّْلهُ. وَمنْ مَحَاسنهًا 
دَفْعُ حَاجّة المحْتَاج: قيل هي مُشتقَةَ من التَعَاوْرٍ وَهُوَ التَتووْبُ» فَكَانَهُ جَعَل للعيْر توب 
في الانتفاع يملكه إلى أن تَعُودَ النوْبة إِليْهِ بالامْترداد مَتَى شَاء. وَاعْمُلفَ في تغريفه 


تاعس 


اصطلاحًا فقال عَامّة العُلمَاء (هي تَمْليكُ المنافع بعيْرِ عوّض. وَكانَ الكرحي يُقول: هي 


.)؟55٠/85( أخرجه أبو داود (25571)» والنسائي في الكبرى (51/75)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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الجر الخاسين 
2 0 بملك العْيْرِ) قيل وَهُوَ ل الشافعي. قال (لأنَهَا تَنْعَقدُ بلفظ الإبَاحَق 

يشرط فهًا ضَرب اَذه وَالنهِيُ يَعْمَل فيه ولا يَمْلكُ الإجَارةَ من غَيْرِه) وَكُل من 
0 

أمًا الأول فَادّنَ انمْلِيكَ لا يَنْعَقدُ بلفظ الإبَاحة. وَأمًا الثاني فَاذُنْ الَمْلِيِكَ يَعَمَضي 
أذ كرد لكان فونه رن التلرة حورل ل بع ول قد يعر ل وهو 
ليْسَ بشَرْط فَكَانَ تَمْليكًا للمَجْهُول. ما اثالث فَاوْنَ العيرَ ينل الي عَنْ 
الاتشمال ررد كَانَ تَمْلِيكا لَا مَلَكَهُ كالأجير لا يمك نهي المستأجر عَنَ للد 
َأمّا اربع فَلأنّ الُستأحرَ يَجُورُ أن يُوَجْرَ الَأ لفملك الكافع؛ قل كانت الإعَارة 
تمْليكا لحار لهُ ذلك كما في الإجَارَة وَاهيّة (وَقَال عَامّة العُلمّاء: إِنها 0 عَنْ النَمُاِيك 
فإن العَارِيّة من العَريّة وهي العَطيّة) وهيّ الما كرون نْليكًا (وََذَا تَنْعَقَدُ بلفظ 
الكئايك) مل أن كول ملك مله ذاري هذه شه وما يلق بلفظ ااكذليك كه 


إن قبل: اناف أُعْرَاضٌ لا ثب بْقَى فلا تقيّل الَمْليِك. أَجَاب بقؤله (وَالََافعٌ قابلة 
للملك كَالأغَْان) وبنى على ذلك وله ووالتكليلة توعان بعوض غير عوض) وَذْلكَ 
0 لا ا فيه 0 الأغيّان 00 م فكَذَا 0 لايع 0 تعر وفيه 


6م 


ا ماع وكا ف سم م لضي قل تعن يكن د عأ مانع 


يَجَاب عن عَنْ النّقَضِ إن أشكة: وما الاستتدلال فرلما يكون في النُصديقات. 

والثاني أَنّهُ قا في الَوْضُوعَات وَهْوَ غَيْرٌ صّحيحء لأن من شروط القيّاس تَعْديّة 
الحكم الشرعي ثبت بالئَصّ بيه إلى مع هُوَّ نَظيرُةُ ولا نص فيه» وَالْوْضُوعَاتْ 
لإنسن يحكُم شزعئ ةامر قله 

وَالثالث أن من شررط القيّاس أن 17 الحكم الشرعي م كي إلا 5 شًَ 
أطي وا ليست تطبر الأغمان. وَيُمْكنُ أن يجاب ب عنْهًا بن هَذَا النَعرِيفَ إِمّا لفظي 
أو رَسْمي» فَإِنْ كَانَ الأوّل فَمَا ذكرّ في بَيانه يُجْعَلَ لببَان الْمَاسَيَة لا امنتذلالا عَلى 


ذلك وإن كان الثاني جعل ييَانًا لخوّاص 0 بها العارية) ولو حَعلنًا اَذ كور فى 


145 


العنايّ شرح الهداية 
الكتّاب َك العَارِية وَعَرَفنَاهًا بأكها عَقَدٌ على لمنافع غير عوض كَانَ سَانًا من 
اكوك وَليْسَ في كلام لصتف مَا ينافيه ظاهرا َاخَمْلَ عَليِهِ أؤلى (قولهُ ولفظة 
الإباحَة) جَوَابُ عَنْ قؤْل الكرحي لها اند بلط اإقاخة وَوْحْه أن ذلك قيناة كما 
أن لإجَارَة نعَقدُ بلفظ الإبَاحَةء ولا نرَاعَ في كُوْنهًا تمليكا فَولهُ وَلَهَالة جحَواب عن 
مر ا لل تلبات 
وَوَتتْهَد أن اطهالة فضي إلى ع هي ) الَانعةء وَهَذهِ يتف كذللك لِعَدَمِ 
لوم ا أ إن املك في العَارِيّة يه بست بالقض وَهُوَّ الاثتفاعٌ وَعنْدَ ذلك لا 
جهَالة. وله (وائهي نَم عَنْ القسخصيل) جَوَابُ عَنْ قؤله وَكَذَلكَ يَعْمَلَ النَهيْ فيه 
وَوَجْهُ أن عَسَل النهِي لْسَ باغْتبارٍ أله ليس في العَرِيّة تملك يل من حَيْت إِنّهُ بالتضّي 
0 | يتَمَلْكْهَا بَعْدُ وَلهُ ذلك لكونها عَقَدًا غَيْرَ لازم 
ل الرحُوعٌ عَلى ملك الْستعير: أي وقت ضَاءَ كما في الية. 
َوه (ولا يلل الإسارة) واب عن وله ولا َلك الإجارة من عير ول 
لتفع زيَادَة ار عَلى ما سس سيجيءء هَذَا مَا تعلق بتَفُسيرهًا أو حُكْمها. وَشَرْطَهَا قَابليّة 
الميْنِ للانتفاع بها مع عق سيا مَا من مركا من تاد الحا يه للد 
بالطبع» وَهي عَقَدٌ جَائرٌ لَه وغ اكشتان» وقد «امتعار التي وله دُرُوعًا من صَفوَانَ» 
٠. 9 9‏ 0 كَ 0 3 7 وام 5 ٠.‏ 
وَإلّما 0 يان الحوّاز عَلى 0 لشدّة تَعَلقٍ الفقه به. قال (وَتصح بقؤله أعرئك إلخ) 
هَذَا ينان الألفاظ الي 6 تنعقد بهًا العَاية وصح بقؤله أُعَرْئُك لأنَهُ صَريحٌ فيه: أي 
خنبتة فى يهل العااكة واطمقاك هذه الوط لاله خط فد. 
قيل أي مَجَارٌ فيه وَفي عبَّارَته نَظَرٌ لأنَهُ إذَا أَرَادَ بقوله مُسْتَعْمَل الك لماز فهو 
متريخ لألهُ مَحَاٌ مععارَف وَللجَر التَعَارَفُ صَرِيحٌ كمَا عُرفَ في الأصُول» قلا فرق 
ذا يَيْنَ العباركين. وَاخوات: كلاهُمًا صَرِيحٌ لكنّ أحَدَهُمَا حَقيقة وَالآخْرَ مَجَارٌ فَأَشَارَ 
إلى لاني وله شتتشمل: 0 : أي 
6م 2 5 6 ان م 2 ا 5" هلقهمدء 
أَعْطَيكُك المنحَة وهي النَاقة: ع انلكا ة يُعْطي الرَحُلَ الرَجُل ليرب من لبنها ثم يرذها 
ا م ل 0 
الدَايّة إذَا م يرد به: أي يقؤله هَدَا الحَة لها لتمْليك العَيْنِ عُرْقاء وَعنْدَ عَدَمِ | إرَادَنَه الهيّة 


ممه - 


الجزء الخامسس م 158 
لحكل عَلى تمُليك المتافع تجا اي كت النانة اناك واتقظف هذا الكلة ذه إذن 
لهُ في الاسسْتخدام وَهي العَارِي وَدَارِي سُكْتَى لأنْ مَعْنَاهُ سْكَنَاهَا لك وهي العَارية, 
وذارق للق غترئ متكي : االابيكة ل املكتاها لد هذه طورهء وتتكل خولة سكن نيزا 
لقَوْله لك لأنْهُ مَنْصُوبْ عَلى التسِيزٍ من قَوله لك, لأن قَوْلهُ لك يَحَتَمل تَمْليك العيْن 
وَتمْليك الْنْفعة» فإذَا ميْرَهُ َعيّنَ في الَْمعَة فَحُمل الكَلامُ عليه أيْ عَلى تَمْلِيك المتافع 
بدلالة آخره حُمل الْحْتْمَلُ عَلى الْحْكّم. 

قال: (وللمعيرٍ أن يَرجع في العاريّةٍ متى شاء) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«المنحمٌ مَردُودَةٌ وَالعَارِيّمُ مُؤَدَاق'' وَلأن المتَافعَ تملك شيئًا هَشَينًا على حَسَّب حُدُوتِهَا 
َالتّملِيِكَ فِيما لم يُوجَد لم يَتنُصِل به القبض فَيّصِح الرجوع عنه. 

الشرح: 

َلْلمُعيرٍ أن يَرْجعَ في العَاريّة متَى شَاء لمَؤْله يك «المنْحَة مَرْدُودَةٌ وَالعارية 
مُوَدَاق» وَوَجْهُ الاسئتذلال ظَاهرٌ وَفيه تَعميمٌ بَعْدَ لنخْصيص لا عَرَفْت أن المنْحَة عَارية 
خَاصّة وفيه زيَادةٌ مُبَالمَة في أن العَاريةَ مُسْمَحَقّ الزن وَلأنَ النافمَ تُمْلكُ شيعا مَشَيْئا 


صم ام شين 


عَلى حَسّب خُدُونْهًا فَالنَمْلِيِكُ فيمًا لم يُوجَدْ مثْهًا ل يتصل به القَبْضُ وَلا يَمْلكُ إلا به 


0 


قال: (وَالعارِيّمٌ أَمَائَنٌ إن هلكت من غير تعد لم يضمن) وقال الشافعي: يَصْمِن) 

نّهُ قبض مال غيرِهِ لنّفسه لا عن استحقاق فَيَضْمئُه؛ والإذن كَبَتَ ضرورة الانتفاع فلا 

يظهر فيما وراءة» ولهدًا كان واجب ارد وَصارٌ كالمقبُوض على سوم الشراء. وَلنَا أَنْ 

اللُفظ لا يُنبِئُ عن التزام الضّمان؛ لأنّهُ لتمليك الماع بغيرٍ عوض أو لإباحتهاء والقبض 

فلم يمع تعدياء وَإِنّمَا وجب الرّدُ مُؤدَنَ كَتَمَفَةٍ الْمستَعَارٍ فَإِنْهَا على الْمستَعير لا لنّقض 
القبض. 
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قال (وَالعَارِية 0 إن هَلكتْ من غَيْرِ تَعَدُ ب يمن إلخ) إِنْ هَلكّت العَارِية 
فإن كَانَ بِتَعَدٌ كَحَا اكد ما ما لا يَحْمِلهُ مثلهًا أو اسْتعْمَاهًا اسْتْمّالا لا يُستَعْمَلَ مثلهَا 
من ) الدَوَاب بك الصمّمان بالإجمّاع) وَإن كان بِغيره ل يضمن. وقال الشافعي: 


دلا ف اسا همه 


طمن الله فض مال غَيه سه لا عن اماق لمن فول لنفسه اختراز ع 
اديع لأنَ قَيِضَ الود ع فيهًا لأجل اللودع لا لَنْمعَة نفسه. 

وَقولهُ لا عَنْ امتتحقاق: أ لا عَنْ اسنتيجاب قَبْضٍ بِحَيْث لا يَنَْضْهُ الآخرُ بذون 
رِضَاُ احترَارٌ عَنْ الإجَارَة» فإن كاد لم ا د لهُ ليْسَ للمّالك النَقضُ قبل 
مُضِي للد بون رضاه. إن قيل: هو نض بلأنه وَمئة لا يُوجبُ الكمان. أَجَابَ بقؤله 
وَالإِذْنْ تبت صَرُورَةَ الالتقاع» والتَابتُ بالضّرورَة يَتَقَدَرُ بِقَدْرِهَا راكوا شقالة 
اعمال فَنْ هكس فيها قلا ضَمَانَ» وإنّ هَلكَتْ في غَيْرهَا م يَظهَرْ فيه الإذّن لككؤنه 
وَرَاء الضّرورة» وَهَذَا أ وَلكَوْن الإذن صَرُوريًا كَانَ وَاجب الردٌ: يني مؤئة ارد وَاجية 
على امير كما في العَصْب» وَضارٌ كَالْقيُوض عَلى سوم الشراء هَإِنهُ وَإِنْ كَانَ بإذْن 
لكن نا كَانَ فض مَال َيه لنفسه لاعن استحقاق إذَا هلك صَمن فَكَذَا هنا ْ 

وَلنَا أن اللْمْظَ لا ين عَنْ الترام الّمّان: بح أن اسان إن 
أو بالقيْض أَوْ بالإذّن» ويس شيْء منْ ذلك يمُوجب لهُ. أمّا العَقَدُ فلن ل الذي 
ينعَقدُ به العَارِيّة لا ب عن عَنْ الترّام الضّمّان لأنَهُ لتَمْليك المتافع بير عووض أو لإبَاحَتهًا 
على اثتلاف القؤليْنِ وَمَا ل ا الضّمَانَ 
عنْدَ هَلاكه. وما انض نما يُوجب ؛ العمّمَانَ إِذَا وَقمَ تَعَدَيَا وَلِيِسَ كَذَلكَ لكؤنه 
دكا فيه وَأما لإذْن ادن إضَافة الضّمّان إِليْه اال مع أن إِذْنَ ّلك في 
وان طول كه ناه إليه (قَوله وَالإذْن) جَوَابُ عَنْ قؤله وَالإذن 
نبت ضَرُورَةَ الالتفاع فلا يَظْهَرٌ فيمًا وَرَاءهُ: يَعْني أَنهُ ل يَتنَاوَل العيْنَ فَإِنهُ وَرَدَ عَلى 
الع نضا وََ يعد إلى الٍَ. 

وتقْرِيرهُ القؤل بالأوجب: يَعْني سَلَّسّا أن الإِذنَ لم يَكْنْ إلا لضَرُورة الانتقاع» 
كاطع تقار كوه يود كلا بك جل اسان ينو 1 َنم 


الخو عافن 1 
وجب الود مُؤكة) جَوَابْ عَنْ قؤله ولمذا ان وَاحب الرّد. تعره أن وُحوب | اليد لا 


ذل على أله مون لأله وجب نة ليئض الخاصل الشتقعرٍ كلف اأستكار م 
عَلى الْستَعير) » ولس لتقد القْض ليَدُلَ على أن القيضّ لا عَنْ استحقاق فيوج 


و 


م 


الضَّمَانَ بخلاف العٌصب إن ارد ف فيه ه وَاجب َقَضّ عيض كر بلا إِذنء َإِذا ' 


عر ته 


عض عام 


يُوجب الرّدٌ وَجَبْ الضّمَان. 

وَالْقبُوضُ عَلى سم الشراء مَضْمُونُ بالعقد؛ لأن للد في العقد له حك 
العَقد عَلى ما عْرفَ في مَوْضعه. قال (وَلئْسَ للمُستعير أن يُوَاجِرَ ما استَعَارَةُ؛ فإن 
2000 أن الإِعَارَةَ دُونَ الإجَارَة وَالشّيء لا يَتَضَمّنْ ما اشر نري وَلنا 
لو يكحا لا بيع إلا لازما؛ لعا حر ري اوور وَفي وُقوعه لازمًا 


يَادة ضرر بالمعير لسَدّ باب الاسترداد إلى القضاء مُدذَة الإجارة فَأبْطلناة وَضَمته حين 
سَلّمَهُ؛ لأنَهُ إِذَا ل تتَتَاوَلهُ العَاري كان غصباء وإن ا 0 ع المستأجر؛ لك مضه 


بْر إذْن امالك لنفسهء ثم إن ضَمن الْمستعيرٌ لا يَرْحمُ عَلى الْمستأجر؛ ل طهر آخر 
ملك نفسه» ون من الْستأحُ يَرْحِمٌ على الاجر إذا لم يَْلمْ ألّهُ كان غَار رِيّة في يده 
دَفعًا لضرَرٍ العُرُور بخلاف ما إذا عَلم. 

قال نؤولة أن يعيره إِذا كان مما لا يَحْتَلفُ باعنتلاف المستغمل) وقال الشافعي: 
2 5 يعيرة؛ ل ناح المّافع عَلى ما مَا ينا ل وَالْبَاحُ لهُ لا يَمْلكُ الإبَاحَة 
وَهَذَا؛ِ لأن ؛ اناف غير قابلة للملك لكْه مَعْدُومَة وَإْنمَا جَعََاهَا مَوْجُودَةَ في الإجَارَة 
للضرورة. وَقَدْ الْدَفعَتْ بالإباحَة هَاهُنًا ٠‏ ون تقول: هو كر تطليلة لاقع على ما ددرن 
ملك الإعارة 1 7 وَللنَافُ َعثيرتْ َابلةً للملك في الإجارَة مُجْعَل 
كَذَلكَ في الإعَارَة دَفْعا للحَابجة؛ وَإنّما لا نَجُورُ فيمًا يَحْتَلفُ باتلاف الْسْتَعْمل دَفعَا 
اال رحا له رضي امال لا باستغمال غير 


قال العبد الضعيف: وهذًا إِذَا صدرت الإعارة مُطلقة. وهي على أربعت أوجه: 


- 


- 


أحدها: أن تَكُونَ مُطلققَة فِي الوقت والانتماع وَللمُستَعِيرٍ فيه أن ينتَّمِعٌ به آي تُوعٍ شاءً فِي 
أي وقت شاء عملا بالإطلاق. والثّاني: أن تَكُون مُقَيّدَةَ فيهما ليس له أن يُجَاورَ فيه ما 


- 


مور مم 


سَمَّاهُ عملا بالتٌقييد إلا إذَا كَانَ خلافا إلى مثل ذَّلكَ آو إلى خَيرٍ منهُ والجنطة مثل 


18 العنايج شرح الهداينّ 
الحجنطة والشعير خَيرٌ من الحنطة إِذَا كان كيلا. والثّالث: أن تَكُون مَمَيّدة في حق 
الوؤقت مُطلقة في حق الانتفاع. والرابع: عكسه وليس له أن يَتَعدى ما سماه؛ فلو استعَارٌ 


دَابِيَ ولم يسم شيئًا له أن يُحمل ويعير غِيرَهُ للحمل؛ لأنّ الحمل لا يتَفَاوت. وله أن 
يركب وَيُركب ير وإن كان الوب مُخئلها؛ يأل أطلق فيه َل أن يميه حت 
لوركب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ لأنّهُ تعين ركوبه؛ ولو أركب غيره ليس له 
أن يركبه حتّى لوقعله ضمته؛ ال 
الشرح: 
وقول (وَالْمبوض عَلى سَّوْمٍ الشراء) جَوَابُ عَنْ قله وَصَارَ كَالمقيُوض عَلى 
سَوْم الشراء. وتمَرِيرة ل بِمَضْمُون القَبْضِ بل بالعَقد لأن الحو بالعقد له 
حُكْمْ العقد فصارَ كَالُحُوذ اعفد وَهُو يُوجَب الصمَان: إن قيل: ملكا أن لاد من 
العقد لهُ حُكُمْ العقدء ولكن لا عَقَدَ هَامُنا. 
ا 


بير 


جيب بأن العَقَدَ وَإِن كَانَ مَعْدُومًا حَقِيقَة جُعل مَوْجُودًا تقديرا صيّائة ا 
اناس عَنْ الاعء إِذْ اكَالكُ 0 ا وََأن الُوضَ عَلى سم 
الرّاء وسيلة يِه فأقيم 0 له إلا أن الأصّل في ضمَّان العُقود هُوَ 
القيمة ْنَا مفلا كاملاء وما ِصَارُ إلى الشمَنِ عد وُجُود العَقّد حَقيقة ذا لم يُوجَد 
مي إلى الأمئل» ووه على ما طرف في مراضعه) قبل برية به سطع طريقة يقة الحلاف» 
وَقيل كتّاب الإجَارَات من المبُسُوط. 

قال (وَليْسَ للمستعير أن يُوَاجرَ ما استَعَارَه 4 وَليْسَ للمُستعير أن يواجر 
الْمستَعَانَ إن اه فعَطب ضَّمن لوَجهين: : أَحَدهما أن الإعَارَة دُون الإجارة وَالشيء 
0 هُوَ فَوقَهُ. الثاني نا لوْ صّحَّحْتَاهُ ما أن كود لازم أو غير لازم ولا 
سَبيل إلى شيْء من ذلك. ما الثاني فَادَنَهُ حلاف مم مُقَئَضَّى الإجَارَة نه عَقَدٌ عَقَدٌ لازم 
العا َي لازم عَكْس الوطوع. وكا الأول اك كذ ير تخبط يوي 
ميات د العَارِيّة فلا يُقدرٌ على الاسْترْدّاد إلى القعنتاء مد الإجارَة فَيَكُونَ عَقَدُ 
الإعارة لازماء وَهُوَ نضا لاف مُوضُوع الدع وفيه ياد صرَرٍ بالمحية فَأَبُطْلتَاهَا 


ا 7 


وَإِذَا كانت باطلة كَانَ اليم عَاصًا طمن حين سَلم وا الحا إن 00 


07 


المستَأحرَ لأنهُة قبْضَهُ لتفسه بعَيْرِ إذن اكالك؛ وَإِنَ شاء ضَمَنَ امستَعير 0-0 القاصب. 


إذأ صم المستعمر م تع حَلى الستأحرٍ لله طهر أله آجتر ملك لفسسه» وإ 
ضَمِّنَ اسأر رَجَعَّ عَلى الاجر إذَا يَعْلمْ كوت عَارِيّة في يده نك لضرر العْرُور) 
بعلاف ما ذا عَلم. تعر أن يعم الْسمَارَ ذا كان مالا يتل باطثلاف 
المستَعْمّل كالمل وَالاسْتخدام والسكتى وَالزرَاعَة. وقال الششافعي: ليس له أن يُعيرَه 
اكه المنافع عَلن مام الات لهُ لا يَمْلكُ الإيَاحَة. وهذا اف كون الإعَارة 
إيَاحة لأن نافع َي يْرُ قابلة للملك لكَوْنهَا مَعْدُومَة وَإِنمَا جُعلت مَوْجُودَةَ في الإجَارَة 
للضّرُورَة» وَقَدْ الْدَفعَتْ في الإعَارَة بالإبَاحَة قلا يُصَارٌ إلى التّمْلِيك. ولا أَنّهًا كياد 
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حالم على ان تعس مثلة كالوسى ل انمه خا آنا معز: لتملكه املع (قولة 


وَاكََافعُ ثرت قَابلة) كراليا تن فول وَاْنَافعُ غيْرُ قابلة للملك. 

وتَقْريرُةُ لا تُسَلْمْ ها يد ابه للملك مها ُلك بالعفد كما في الإجارة 
كحْعَلُ في الإعارَة كَذَلكَ دًَْا للسَاجَة وَقَدْ م لا الكَلامْ فيه. إن قبل: لو كانت 
تايان اناد لاندارع لفك ب لت + ما يَحْمَلفُ باعئتلاف الْستغمل وَبَيْنَ ما 
لا يَحْتَلفُ كالمالك. ١‏ 

تاب َوه وما لا يجو فا يقل باعثلاف الستطمل فا كريد لتر ع 
المحير لأنَهُ رضي بِاسْتعْمَاله لا باسْتعْمّال غَيْرِه وقَال هَذَا) أئ مَا ذُكرّ منْ ولايّة الإعَارَة 
للمُستَعبرِ (إذَا صَدَرتْ الإعَارَة مُطْلقَة) فَوَحَب أن يُييّنَ أَقْسَامَهَا فقَال (وهي على أربعة 
ار و هد رايم أن َكُونَ مُطْلقَةَ في الوقت والالتقاع. الثاني أن ون 
مُقيّدَةَ فيهمًا. والثالث أن , ُونَ مُقيّدَةَ في حَقّ القت مُطَلقَةَ في حَقّ الانتقاع. وَالرَابعُ 
بلمكضي) فللشتعرٍ في الأول أذ تفع به أي اح شاء في أي وت ما عملا بالإطلاق. 
وَفي الثاني لِيْسَ لهُ أن يُجَاوِر فيه ا و اا 1 
ل تمه 1ه َه لييخمل عَليْهَا قَفيَا من هذه الحئطّة فَحَمَلهَا َفِيرَا من 
أخْرَى (أ.' : إلى ير منْةُ) كما إِذَا حَمَل مثل ذَلكَ شعيرا استحسانًا. 

وفي القيّاسِ يفم لأله. حالف إن عل اختلاف الجنس 7 لمق 
والشول أله رَى أن الوكيل بِالبَبْع , بألف دز هم إذَا اع 5 ؛ ديكا / يمد 00 
الاستحسّان نه لا فائدَة للمَالك فى 0 إِذ مَقَصُودُهُ دَفعُ ِيَادَة المرر عر 


شين 


.م طلسم سب العنايت شرح الهدايتّ 
دابتهء وَمثْل كَيْل الحئطة من الشعير أَحَفُ عَلى الذَابّة وَالتُقييد نما يُعْتيَدُ إِذّا كَانَ مُفِيدًا 
(وَفي القالث وَالرابع لم له أن يتَعَدَى ما سَمَّاهُ من الوّقت وَالتّوْع) وَعَلى هَذَا (قلو 
اسْتَعَارَ دَابَةَ وَل يُسمّ شِيْكًا لهُ أن يُحْمّل يُعيرَ عير لحيل لأن الئل لا يَتَقَاوَت. وله 
أن يركب ويركب غَيْرَةُ وَإِن كَانَ الكوب ميلقا لأنْهُ لا أطْلقَ كَانَ لهُ اللَمْينُ حَتّى 
ل ركب ينفسه تَعيّنَ اكوب فَلئِسَ له أن يركب غَيْرهُ وَبالمكْس كَذَلكَ فَلوْ عل 
صن لين الركو ب في الأول وَالإرْكاب في الثاني) وَهَذَا الذي 0 اعلتيّار فَخْرِ 
الإسنلام. وقال: عَيْرُ: له أن يركب بَعْدَ الإرْكاب وَيَرَكَبَ يَعْدَ الركوب» وَهْوَ اتار 
سس الأئمة السرختينى 

قال: (وَعارِيّمٌ الدراهم والدَتَاتيرٍ والمكيل والمورُون والمعدود قرض)؛ أن الإعارة 
تمليك انَافِع ولا يُمكِنْ الانتفاع بها إلا باستهلاك عَينِا فَاقتضَى تَمليكُ العين ضرورة 
دك باهي أو بالفّرض وَالقَرضآدنَاهُمَا فَيّبتُ. أو؛ لأنّ من فَضِيّةٍ الإمارة الانتفاع ور 
العين فَأقيم رَدُ المثل مَقَامَه. قَانُوا: مدا إذَا أطلق الإعارة. 

الشرح: 

قال (وَعَاريّة الراهمٍ والدئائيرٍ واككيل وَالَوْرُون وَالَعْدُود فَرْضْ إل) إذَا اسار 
الَرَاهمَ فَقَال له أَعَرتك ذرَاهمي هذه كَانَ بمئرلة أن يَقُول أمْرَضْتُكء وَكَذَلكَ كل 
مكيل وَمَوْرُون وَمَعْدُود لن لإعَارََ تَمْليك الْنْمَعَة ولا يُمْكن الانتماعٌ بها إلا 
بامتهّلاك عَيّنَهّاء فَكَانَ ذَلكَ تَمْلِيكًا للعيْن اقتضّاءء وَتَمْليِكُ العَيْن إِمّا باهبّة أو القرئض» 
وَالقَرْض أَدَْاهُمَا لكونه مُتَيَقَنًا به. قيل لألهُ كَل يووا علي المخطي أله يوب رد المثل» 
وَمَا هُوَ كَل را ير الثابت ييا وَلَأَنْ ص قضيّة الإعَارَة الالتفاع وَرَدّ العَينٍ وَقَدْ 
عَجَرَ عَنْ رده قم َدُ المثل مَقَامَهُ. قَال الَسَايحُ: هَذَا إِذَا أطلقَ الإعَارَة. 

وآما إذَا عيّن الجهنّ بآن استعار دراهم ليعاير بها ميزانًا أو يُزَيْنَ بها ذْكانًا لم 
يكن قرضا ولم يكن له إلا المنفعمٌ المسماة: وصار كما إذا استعار آنيَنٌ يَتَجَمَل بها أو سيفًا 

الشرح: 

وَأمّا إِذَا عَيّنَ الحهة بأن اسْتعَارَ دَرَاهمّ لُعَايرَ بها ميرّانًا أو يُرَيّنَ بها دُكَانًا لم 


مه 


رَحمَةُ الله وسح الإسلام. 


الغو لاسن ١م‏ 
يك يي و 54 له إلا امعد ا فصَارَ كما إِذَا استعارَ 1 يِه 9 نيّة ليَتجَمًا بها أو 


و 2 2 ا 74 آآ 2 3 8 1 
سَيّفا مُحَلَى يَتَقلدَةُ يقال عَايَرْت المكاييل أو الموَازينَ إذَا قَايَسْتهّاء مالعا المعيّارٌ الذي 


يقاس ؛ به ه غير وَيُسَوّى 

قال (وإذَا استعار أرضا ليبني فيها أو ليُغرس فيها جار ولنمفيل أن يرجع فيها 
وَيكلّفَهُ قلع البنَاءِ والغرس) أما الرّجُوعٌ فَلمَا بَيْناه وَآما الجوازٌ هَلأَنهَا مَنمَعَيّ مَعلُومَرٌ 
ثملك بالإجارة فكدًا بالإعارة. وإِذَا صح الرجوع بْقِي امُستَعيرٌ شاغلا أرض المعير فَيُكلّف 
تَمرِيفهاء كم إن لم يكن وَقْتَ المَاريمَ فلا ضمَانَ عليه أن الْستَِيرٌ معت غير مُقرُور 


ص صم م 


حيث اعتّمد إطلاق العقد من غَيرٍ أن يَسبِقَ منهُ الوَعدٌ وإن كان وَقْت العارِيةَ وَرَجَعَ قبل 
القت صح رجوعه لا دَكَرنَاهُ ولكنّهُ يُكرَهُ ا فيه من حلفي الوعد (وَضمن المعيرٌ ما تَقَص 
البنَاء والغرس بالقلع) لأنّهُ مغرورٌ من جهته حيث وَقْت له والظاهر هُو الوَفَاءٌ بالعهد 
ويرجع عليه دفعًا للضرر عن تفسه. كذا ذَكَرَهُ القٌدوري في المختّصر. وذكر 
الحاكم الشهيد أَنّهُ يضمن رَبْ الأرض للمستعير قِيمَنَ عَرسه وبتائه وَيَكُونَان له إلا أن 
يَشَاء المستعيرٌ أن يَرَهَعَهُمَا ولا يُضَمنَهُ قِيمَتَهُمًا فَيَكُونَ لهُ ذلك لأنّهُ ملكه. قَانُوا: إذَا كَانَ 
فِي القلع ضررٌ بالأرض فَالخِيَارٌ إلى رب الأرض؛ لأنّهُ 2 أصل وَامُستَعيرٌ صاحب 
تبع وَالتَّرجِيح بالأصل؛ ولو استعارهًا ليزْرَعها لم تُوْخَّد منه حَنّى يُحصد الزَّرعٌ وَقَْتَ أو 
لم يُوَقت؛ لأ له نهَايَنَ مَعلُومَبَ وفي التّرك مُرَاعَاةُ الحّمّينِ؛ بخلاف القرس ؛ لأنّهُ ليس 
له نهايمٌ معلوممّ فيُقلعٌ دفعًا للضّررٍ عن المالك. 

الشرح: 

وَإِذا اسْتَعَارَ أرضًا للبتاء وَالعرس جَارَ وَللمُعيرٍ الرحُوعٌ فيها وَتَكُلِيفْ قلع البناء 
والقرن" أنه كران فلن “هله اللفعة اسلومة تملك بالإجارة فكذا بالاعارة فعا 
للحَاجة. وَأمّا الرجُوعٌ فلمَا ينا يَعْني به فول وللمُعير أن يَرْحِعَّ في العَارِيّة مَتَى ضَاءً 
لقؤله - «النْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالعاريةُ مُوَدَافُ» وما النَكْليفُ فَلأَنَ لرُعُوعَ إِذَا كَانَ 
0 قي المستعيرٌ شاغلا رض الْعر مكلف تفريتهاء َم إن ار إِما أن قت 
العَارِيّة أو ا إن لْ يُوَقَسَْ قلا ضّمَّانَ عل لأن عير مُشْترٌ غيْرُ مَغْرُورٍ مرخ 
حاف العيز يقن لقره ادق العو روط لوانتن لله قدا طريلا وخر آنا 


02 
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يسْبِقَ منهُ الوَعْدُ» وإن كَانَ وَقَتَ العَارِيّة فيَرْجعْ َبْل الوّقت صّحَّ للا ذَكْراء ولكن يُكْرَهُ 
اام مه انر ور الي باقن ليقاء والدزى لالقرع ةقر يه 


عه عر اع 


كك رك ]د الظَاهرٌ الوّقاء بالعهد رو يرج على الغَارٌ دَفْعًا للضرر عَنِ 


ل ل 
وَالإعَارَة !: لقف كدلكف . أحيب بأن التَْقِيت من المعير الترَامٌ منْهُ لقيمّة البنَاء وَالقرْس إن 
أرَادَ إخْرَاجَةُ قَبْل ذَلكَ القت مَعْنَى. وَتَقْرِيرٌ كلامه ابْن في هذه الأرْض بتفسك على 
أن أَئرَكَهًا في يَدك إلى مُدَةَ كَذَاء فَإِنْ ل ها انا امن لك يقري حالم ولك أن 
كلام الععاقل مول تلن الفائدة وت كال الإغَارَة بدون التَؤقيت 
مَحِيحة شرا لا يد من فَدَ لكر لوقت ولك ما فق 0 
وَالعَرسن أن ينظر كي يُكون قيمّة البناء وَالعرْسِ إِذَا يقي إلى مده الَضْرُويَة فِيَضْمَنُ ما 
قصّ من قيمته: : يني إذا كانس قيمَة الينَاء إلى امد اُضرُويَة عَشْرَة ََانِيرَ مثلاه وَِذا 
قلع في الخال كر طون كا ل اتن فود كنا 50 1 ورم نحط الله 
يُرِيدُ به ضّمَانَ ما نقص. 

وَدَكَرَ الحاكمٌ اليه أن الع يضمن من المستعيرٌ قيمَة غَرْسه وَينائه 0 إلا 
أن يَشَاء المستعيرٌ أن يَرْفَعَهُمَا وَلا يَضَمَنَهُ قِيمتّهُمًا فلهُ ذلك لك ملكُ. فالواة يكن 
لايخ ذا كان بالأررض ضَرَرٌ بالقلع فَالخيّارُ إلى رَبّ الأرض لأنَهُ صَاحبْ 8 
وَالْستَعيرٌ صَاحبُ تبَعِ وَالتّرْحِيحُ بالأصل. قيل مَعْنَى كلامه هَذَا أن ما قَال لشُدُورِي إن 
المعير يَْمَنُ تُقْصّانٌ اليناء وَالعَرْسُ مَحْمُولَ عَلى ما إذَا م بحن الأرْضَ 3 ا 
أمّا إذا لحق فَالحيَارٌ في الإبتقاء بالقيمّة ععلوكا وكليف القلع ا التقصّان إلى 


و ع 6 


امع أشن ركو قاو لزمترة اا عل ول قا انتيل و نا أن المستعير 
إنّمَا يَكَمَكَنُ من القلع وَتَرْك الصّمّان إذَا ل تَتَضَرَّرْ الأرْضْ بالقلع» 7 إذا تَضورك 


فالخيّارُ لرَبْ ا وَهُوَ الأظْهَرٌ. 
ولو اسْتَعَارَهَا ليَرْرَعَهَا لم / ودو ري : يخصد الررع إل كارك في بده بطري 
عم إن ع4 2 إن ؟ # هاس 312 و 7 
الإجَارّة بأخر المثل وَقت أو ل يُوَقَتْء لأن الرّرْعَ له نهَايََ مَعْلُومَة وفي الّركَ مُرَاعَاة 


الجزء الخامس ع 
2 118 0 0 ىر 5 ا 0 7 سر مه 00 

الحقين» فإِنُّ لما كان الثّرْكُ بأخر لم كفت مَنْفَعَة أرْضه مَجَّانًا ولا رَرْعٌ الآخرء بخلاف 
عرس له لِِسَ له نهَاية مَعلُومة ميقَلعُ دَفْعَا للضّرَرٍ عَنْ االك. 


قال (وَأجرَةٌ رَدٌ العَاريّجٍ على المستعير)؛ لأنّ الرّد وَاجبّ عليه م أَنَهُقَبَضَهُ لَنفَعدٍ 


- 


لي #مامالة 


تفسيه والأجرة مؤْدَمٌ الرّدٌ هَتَكُونَ عليه (وأجرة رد العين المستاجرة على الموَجَرِ) لأن 
الواجب على الْستاجر التُمكِينُ والتّخليّةٌ ذُونَ الرّكُ هن متعَعَمَّ قيضه سال لمُوَجَرٍ 
معنّى فلا يَكُونُ عليه مونم رده (وَأجرَةٌ رد العين الَفْصُويَةٍ مَلى القاصب)؛ لأنّ الواجب 
عليه الرد والإعادةٌ إلى يد امالك دفعا للضرر عنه فَتَكُونَ مَوْنَتُهُ عليه. 

الشرح: 

9 دق وي بوط لد و ا ل م ف لدو دير فلار و 27 

قال (وَاجَرَة رد العارية على المستعير إلخ) أجرَة رد العَارِيّة عَلى المستعير وأجرة 
رَد العيْنٍ المستأجرة على الْوجُرِ ودَلكَ لأنّ الأثر مؤت ار قمَنْ وَحب علي الي 
وَجَب أَجْرَة وَالرَدُ في العَاريّة وَاحبْ عَلى المستعير لألْهُ قبَضَهُ لَتْمَعَة تفسهء وَالعُْمٌ بإزّاء 
العُنْم» وَفي الإجَارَة ليْسَ الرَدٌ وَاجيّا عَلى المستأجرء وَإِنّمَا الواجبُ عَليْهِ ااتَمْكينْ 
وَالفُكْليَة لأن متفقة تلضة نثللة لكوت مش فيكون عليه نويه رده 1ك ا ذل 


ام 
عه هله عامة. من 


يُعَارَضُ بأن المستأجرٌ 1 افع بمافع العَيْن المستأجَرَة أن مه الآحر عَيْنّ ومتْفعة 
المشاخز اتلفعة م القن اكول طتلوعاذ أل نز االلممق موقل .هذا كان ادر 5 
الملضوبب على" القاضيه' لأن الرلعي غائه 1 ذا لطر رك اكالك شكون الوه 


9 
- 


قال: (وَإِدَا استعار دَابّيَ هَرَدُهَا إلى إصطبل مالكها فَهَلكَتَ لم يَضمن) وَهَدَا 
استحسان وَفِي القِيّاس يَضْمَنْ لأنّهُ ما رَدهَا إلى مَالكِا بل ضَيّمَها. وَجِهُ الاستحسان أَنَهُ 
أتِي بالتّسليم انعرف لأنّ رد العوَارِي إلى دار الملاك مُعتَادٌ كَالجٍ البّيتِ ولو رَدهَا إلى 
امالك فَاخَالكَ يَردُهَا إلى المريط. 

الشرح: 

وَمَْ استعارَ ذَايََ وَرَدهَا إلى إصنطبل مَالكهَا هلكا م يَصْمَنْ وَفي القيَاس 
هُوَ ضَامِنٌ لم طيبع لذ رق وضار كرة الممُصطُوب ا الوديعة إلى دَارِ امالك م غير 
تسثليم إِليّهء لذن الوَاجب عَلى العٌاصب فَسْحُ فثله وَذَلكَ بالرّدٌ إلى الك دون َيِه 


6 العنايت شرح الهدايت 
وَعَلى الُودَعٍ الرّدُ إلى اَالك لا إلى دَارِه وَمَنْ في عيّالهء لأنّهُ لو ارتضى بالردٌ إلى عيّاله 
لَا أوْدَعَهَا إِيَاهُ. وَجْهُ الاسْتحْسان أن في العَاريّة عُرْقَا لِيْسَ في غَيْرهَاء وَهُوَ أن رَدَ 
العَوَاريّ إلى دار الاك مُعْتَادٌ كآلة البَئْتء فَإِنَهُ لو رَدّهَا إلى امالك لرَدَهَا الَالكُ إلى 
الم بط. 


مام 


(وإن استَعَارٌ عبدًا فَرَدهُ إلى دَارٍ امالك ولم يُسَلّمهُ إليه لم يَضمن) نا بينًا (ولو رد 
لصوب أو الوَدِيعَةَ إلى دَارٍالمالك وَلم يُسَلّمهُ إليه ضَمِنَ)؛ أن الواجب على الغاصب فس 
فعله. وَذَلكَ بالردٌ إلى امالك دُونَ غيرِه الودِيمَةٌ لا يَرضَى اخَالكُ برها إلى الدارٍ ولا إلى 
يد من في العيّال؛ لأنّهُ لوارتضاهُ ا أودَعها يا بخلاف العواري؛ لأنّ فيها عُرهًاء حنّى لو 
كَانَت العَارِيّةُ عُقدَ جور لم يَرْدهَا إلا إلى امير لعَدَمٍ ما دَكَرنَاهُ من العُرفٍ فِيه. 

الشرح: 

وَعَلى هَدَا ذا استعَارَ عَبْدَا قَرَدهُ إلى دار اَالك وَل يُسَلْمهُ ليه لم يمن ولو 
اسْتَعَارَ عفد لوو يَرْدُ إلا إلى المعير للعُررف في الأوّل وَعَدَمهِ في الثاني . 

قال: (وَمَن استعارَ دَابّيَّ هَرَدُهًا مع عبده أو أجيره لم يَضمّن) والمرادُ بالأجير أن 
يَكُونَ مُسَائَهَمٌ أو مُشَاهَرَة؛ لأنْهَا آمَانَيْ وَلهُ آن يحَفَظَهًا بيّد مّن فِي عيّاله كما فِي 
الوديعت بخيلافي الأجير مَيَاوَمَي لأنَهُ ليس في عياله. (وَكَدًا إذَا ردُهًا مع عبد رب الدابّحٍ 
أو أجيره)؛ أن المالك يَرَضى به؛ ألا ترى أَنّهُ لوردهُ إليه فهو يَردُهُ إلى عبده؛ وقيل هذا في 
العبد انّذي يَقُومُ على الدوَاب» وقيل فيه وَفِي غِيرهِ وهو الأصح؛ لأنّهُ إن كان لا يُدهَعْ 
إليه دَائِما يدهع إليه أحيّانا (وَإن رَدَهَا مّعَ جدَبِيّ ضَمِن) وَدَنْت الَسألمُ على أن المستَعِيرَ لا 
يُملكُ الإيداع قصدا كُمَا قَالهُ بَعضُ الكشايخ وَقَال بَعضْهُم: يَملِكْهُ لأنهُ ذُونَ الإعارَة, 
وَأوَنُوا هذه المَسأَلنَ بإنهاء الإعارة لانقضاء المدة. 

الشرح: 

وَمَنْ اسْتَعَارَ ذَابَةَ َرَدَهَا مَعّ مَنْ في عيّاله كَعَبْده َأَجيرٍ مُسَائَهَة أو مُشَاهَرَة 


فَهُوَ صّحيحٌ لأَنّهَا أَمَانَةَ وَلهُ حفظهًا عَلى يَدهِمْ كما في الوديعة» وَكذا إذا رَدّهَا مَعَ عب 
رن الكاثة أو أجيره لتجوذ الرّضَا به مر اكالك» آلا ترئ أله لو رَدّهَا إليّه فهر يَرّدُهَا إلى 


عَبْده. وَاخْمَلفُوا في اشتراط كَوْن هَذَا العَيْد ممّنْ يُقومُ عَلى الدَوَابُ فقيل به وقيل هُوَ 


2 


١6ه‎ 


الجزء الخامس 

00 م وام م ل" 2 ٠‏ 5 5 اام نم #ا هم 5 2 
وَغْيرهُ سَوَاءء وَهُوَ الأصح لؤجُود الدّفع ليه في الجملة وَإن رَدَهَا مَعْ أَجْتبِي ضَمِنَ) 
بدك ها نر رك ا 0007 ل ف لفان و 2 00 وم 
ودلت هذه المسالة على أن المستعير لا يملك الإيذاع قصذا كما قال بعض المشايخ وهو 


وَمَنْ قال بِأنْهُ يَمْلكُ الإيداع وَهُوَ مَشَايخْ العراق أُوَّلُوا هذه اكسثألة بالتهاء 
الإعَارَة لانقضّاء مُدَنها فَكَانَ إِذْ ذَاكَ مُودَعًا وَليْسَ لهُ أن يُودعَ غَيْرَهُ فَإذَا أَوْدَعَهُ وَقَارَقَهُ 
من بلاق كما قي ني كلامه طون لا ياج إلى طاح 

قال: (ومن أعارٌ آرضا بُيضاء للزراعتٍ يكتُّبْ إِنّك أطعّمتنِي عند آبِي حَنِيفَمَ رحمه 
اللّهُ وقالا: يكب إِنّك أعرتني)؛ لأنّ لفظّرَّ الإعارة موضوعيٌ له وَالكتابَيٌ بالموضوع له أولى 
كما فِي إِعَارَة الدَارٍ. وله أن لفظَّدَّ الإطعام دل على امرَاد؛ لأنْهًا تَخُص الزَرَاعَمَ والإعارة 
تنتظمها وغيرها كالبتاء وتَحوه فكاتت الكتابَيٌ بها أولى؛ بخلاف الدّار؛ لأنّها لا تُعارٌ إلا 


للسكتى؛ واللّهُ أعلم بالصواب. 


كما 


العنايي شرح الهدابي 
كتاب الهبر 

الهبي عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام «تهادوا 0 وعلى ذلك 
انعَقَد الإجماع (وتَصح بالإيجاب وَالقَبُول والقبض) آم الإيجاب وَالعَبُولَ فَلأَنَهُ عقن 
والعقد يتعمد بالإيجاب؛ والقبول؛ والقبض لا بد منه لتُبُوت الملك. وقال مالك يثبّت الملك 
فيه قبل القِّض اعتبَارًا بابي وَعْلى هذا الخلافي الصَدَقَتُ وَلنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ 
وَالسلامْ «لا تَجُورٌ الهبَنٌ إلا مَقبُوضتٌ ' وَاخْرَادُ نَم الملكه لأنّ الجِوَازٌ بدونه تَابت؛ وَلأنّهُ 
عقد تبَرَعِ وَفِي إثبات الملك قبل القبض إِلرَام المَبرعٍ شيئًا لم يُتَبرْعِ به وهو التُسليم فلا 
يْصح؛ بخلاف الوصيّتٍ؛ لأن أوانَ كُبُوت الملك فيها بعد الموت ولا إلرّام على المتَبرع؛ لعدم 
أهليّحٍ الثّرُومِ وَحَقْ الوارث مُتَآَخْر عن الوَصِيتٍ فلم يُملكها. 

الشرح: 

كاب الهبّة): قَدْ ذَكَرا وَجْه الْنَاسَبَة في الوديعّة» وَمنْ مَحَاسِنهًا جَلبْ الْحَبّة. 
هي في الله عمَاةٌ عَنْ إيصّال الي إلى الع ما يمه قال الله تعالى « فهبْلى من 
أَدُنلك وَلِيّا 4 [مرم: ه] وفي الشرِيعة تمْليكُ الال بلا عوّض (وَهُوَ عَفَدٌ مَتْرُوعٌ 
لقوله يِه «تَهَادوا كحَابها» وعلى هَذَا الْعَقَدَ الإجماع. وئصح بالإيجّاب وَالقبُول 
وَالقبْض) وَهَذَا بحلاف اليَيْعِ منْ جهة العَاقدَيْنِء أمّا منْ جهّة الواهب قَاذّنْ الإيجَاب 
كافء وَلَدَا لو حَلفَ عَلى أله يَهَبْ عَبْدَهُ لفلان فَوَهَبْ وَل يَقبَل بَرّ في يمينه 
بخلاف اليم وما من جهّة الَوْهُوبِ له فَاآّنَ المللك لا يَنْبْتُ بالقبُول يدون القبضٍ 
بخلاف البَيْع (وَقَال مَالك: يَثْْتْ الملكُ فيهًا قبل القبْضِ اغْتبارًا بالببْع؛ وَعَلى هَذَا 
الخلاف الصّدقة. وَلنَا فول يلد «لا تجوز الهبَة إلا مَقَبُو ضّة» أي لا ينبت حك الحيّة 
كلك إذْ الات قبل القْضي) بالامقاق (ولالة فد تب وقد الع ل مل 
به شي ليتع به زف ات الك فيل انض ذلك ليه لتم الي 

ورد أن التبرعَ بالمياء قَدْ يَلرَمُهُ مَا لم يَرَعْ به إِذَا كَانَ من تَمَامِهِ ضَرُورَة 
(01) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (25344)» والبيهقي في الشعب (8975) عن أبي هريرة» 


وانظر نصب الراية (31//54؟). 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (593/5؟): غريب. 


/اه1 


تصحيحه» كمَنْ تَذْرَ أذ يُصلي وَهُوَ مُحْدثْ زمه الوضوء ومن شرع في سوم أ 
صّلاة زمه الِإنمَام. وأحِيب بأئه قالط إن مَا لا اليا إلا به فَهُوَ وَاحبٌ ذا 
كَانَ ذلك ال جك رصي العو رلك م بالندذ ر أو الشروع وما لا 
يم الواجبُ إلا به فَهُوَ وَاجب. وَاهبَة عَفَدُ برع تدا الها انهل لو وَهَب وَسَلَمَ 
جَارَ له الرْجُوعٌ َكيف قبل التسْليِمٍ قلا يَحبُ ما مَا يتم به (يخلاف الؤصية) إن الملك 
يبس بها بدُون القَبْض لله لا يرام م ا على ما تترّعء وَذْلكَ (لأن 3 وت 
املك فيهًا بَعْدَ المت وَحِيتّكذ لا يُتَصوَرٌ عاضر لعَدَم أَهْليّة اللو وَهَذَا 
موافق لرواية الإيضاح. ل وَلأن هذا عَقَدُ برع فلا يَبْتْ ينبت الملك فيه 
ع بمُجَرد القبُول كالوصيّة ألحق الب بالووصيّة 

ود فل أذ ين كه تنح مما ف كفسه ير لاي ولا 
اتات للواهب كَانَ فوا لا يرول السب الصتعيف حَتّى يَنْصمٌ ليه ما كاله يوه رفو 
في اطبّة 0 وفي الوصيّة مَوْتْ موصي لكوْن المت يناي 31 لكيّة فصّحّ م الإلحاق 


ور ص ل 6ك 


0 وَحَقّ الوارث مُتَأَحَرٌ) جَوَابْ عَم يُقَال الوارث 2 الوصي في ملكه فوَحَبُ جض 
أن يُعوَقَفَ ملك الموصّى لهُ عَلى تَسْليم الوارث إِليّه. ا 0 
الوصيّة فلم يَكَنْ تليق لهُ فيهًا ليُقامَ مَعَامَ اليّت قلا مُعْيرَ يتمْليمه أله م يَمْلَكْهَا وَلا 
قامّ مَقَامَ امالك فيهًا. 

قال: (فَإِن قبضها الَوهُوب لهُ فِي المجلس بِغَيرٍ آمرٍ الواهب جارً) استحسانًا (وإن 
فيض بعد الافترّاقي لم يّجُزِْلا آن يدن لهُ الوَاهِبُ فِي القّبض) وَالقيَاسُ أن لا يَجُورَ ضي 
الوجهين وَهُو قول الشافعي؛ لأنّ القبض تَصَرّفَّ فِي ملك الواهبء إذ ملكُهُ قبل القّبض 
باق فلا يَصح بدون إذنه؛ ولنَا أن القبض بِمَنْزِلتٍ الول في الهبّجٍ من حَيث إِنّهُ يَتوَقْفْ 
عليه كُبُوتَ حكمه وهو الملكء وَالمَقصُودُ منه إثبَات المدك فَيَكُونُ الإِيجَابُ منهُ تسليطا على 


+ ا" 


القبض» بخلافي ما إذَا قبض بعد الافتراق؛ لأنَا إِنّمَا أَثبَتَنَا التُسليطٌ فيه إلحَاقًا له 
بالقبول, وَالقبُولٌ ينعي بالكجلسء هع ما يُحَقْ به بخلافي ما ذا تَهاهُ عن القّبض في 
المُجلس؛ لأن الدّلاليّ لا تعمل فِي مَقَابَلةٍ الصريح. 


لل العنايّ شرح الهدايتّ 


الشرح: 3 
(فإن قَبَضَهًا الَوْهُوبُ لهُ في المجلس بِغَيْرٍ إذن الوّاهب جَارَ استحساناء وَإِن 
فض بَعْدَ الافتراق يَجُرْ إلا أن يَأذَنَ له الواهب في القَبْضء وَالقيّاسُ أن لا يَجُورَ في 
الوَجْهَيْن وَهُوَ 0 الشافعي» أن اعيضر ل في ملك الواهب لأن ملكة بل 
القَبْضِ بَاق) بالاثفاق (وَالقَصوُفَ في ملك الغير بدُون الإذن 7 صحيح. لقا وَهُوَّ 
َه خسان في الأول أن القَبْضَّ في البّة بمثزلة القبُول) في الع (من حت إن 
الحكم وهو 2 بُوتُ الملك لا يتَوَقَفْ )ايها كنا ترد قف عَلى القبُول فيه فَقَولهُ في 
لَه مُتَعلَقَ , وله قله " أن القَنْضَ " لا بق الول ". وَالْقْصُودُ منْة) أي مَقَصْودُ 
0 إنْبَاتُ الملك) قري له وَإِذا كَانَ كَذَلِكَ (فيكون الإيجاب 
َ عَلى القَبْضِ) تَحْصيلا لَْقصُوده فَكَانَ إِذْنا دلالة (وّلا كَذَلِكَ المكطرة يق 


لاراف ل لا إنَمَا أَتْبتَنَا التَسْلِيطٌ فيه إلحَاقًا للمَيْضٍ بالقبول الول عقي يتقيّدُ بالجلس فكذا 


0 يلم على هَذَا م إِذَا نهَى عَْ القْض فَإنْ اللسئليط مَوْجُودٌ وَل يَجْرْ له 
2 بقؤله (بخلاف ما إذا نَهَاةُ) يعني صَرِيححا (في الْجْلسِ لأن الدّلالة لا 
تَعْمَلُ في مُقَابلة الصّريح) وفيه يَحُتَان: : الأول أَنَهُ لو كَانَ القَبْضُ بمَنْزلة القبُول لا صّحّ 
الأ بالقئض بَعْد الَخْلس كَاليْع. 

والثاني أن مقَصُود البائع م من ابي ُو املك للمُنتتري» نم ذا م الاب والقُول 
الي اضر لم بعل إتجاب البائع ليطا عَلى القَبْضِ» ع لوم قَبَضَهُ لشي بون إذنه 
يكاز له أن يَسكَردهُ وَيَحْبِسَهُ للشمن. وَأحيب عَنْ الأول يأن الإيجاب من البائع شَطْرٌ العقد 
ولا يتَوقَفُ عَلى مَا وَرَاء المجْلس» وفي لمبّة وَحْدَهُ عَقَدٌ تام وَهُوَ يَتوَقَفْ عَلى مَا وَرَاءهُ. 
َع الثاني ينا لا ملم أن مَفْصُوة ابائع من عَفْد ابيع يُوتُ املك للمُنثتري بل مَفْصُودة 
ا و رو ا اي 

قال: (وتَنعَقِدُ الهبّمٌ بقوله وَهَبت وَتحلت وآعطيت)؛ لأنّ الأول صريحٌ فيه وَالثّاني 


< 7 هي 4و 27 ”7 # فم ”7 ”7 7 م ١‏ 0-7 > م - 
مُستَعمَلٌ فيه. قال عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ: «أكُلٌ أولادك نَحَلتَ مثل هَذَاوه' ' وَكَدَّلك 
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الثالث يُقَالُ: أعطاك اللّهُ ووهبك اللّهُ بمعنّى واحد (وكذا تنعقد بقوله أطعمتُك هذا 


م + 


الطعَام وجعلت هذا التُوب لك وأعمرثك هذا الشيء وَحَمَلتّك على هذه الدَابّمٍ إِذَا تَوى 


در رمم 


بالحملان الهِبَنَ) أما الأول فَلآن الإطعام إذا أضيف إلى ما يُطعم عينه يُرَادْ به تمليك 
العين؛ بخيلافي ما إذَا قَال: أطعمتك هذه الأرض حيث تَكُونْ عَارِيّب لأنّ عيتها لا نطعم 
فيكون المراد أكل عَلّتها. 

وما الثاني فَلآنَ حرف اللام للتّمليك. وآما الثّالثُ فَلقَولِه عليه الصلاةٌ والسلام: 
«قَمَن أَعَمَرٌ عُمرى فَهِي للمَعَمر له وَلوَرَكَتَه من بُعدهء"'' وَكذا إِذَا قال جعلت هذه الدَارَ نك 
عُمرَى نا قلنا. وَآما الرّابعٌ فَلآن الحمل هُوَالإركَاب حَقَيقََ فَيَكُونُ عَارِيمَ لكنّهُ يَحتَمِلْ الهِبَبَ 
يعانْحَمل الأمير هلان على فَرَسٍ ويُرَادبه تملك طَيُحمَلُ عليه عند نيته. 

الشرح: 

قال (وتَنْعَقَدُ الحيَة بقؤله وهبت وكَحَلت خخ هَذَا يان الألفاظ التي تتْعَقد تَنْعَقَد 
هبه وَقَدْ تَقَدَمَ لنا نا اقول في قوّله لأنَ الأول ريح فيه وَالذئِي تمل فيه 00 
واف بِإقَادَة الوب سوّى ألفاظ تُذكرهَا (قَولهُ كل أؤلادك نَخَلتَ مثل هَذَا) رُوَى 
لان بن تش رض ا قال «تحَلني 2 غلامًا وان سبع سنين» فَأَبَتْ 
مي إلا أن هد على ذَلك رَسُول الله يك مَحَمَلِي أبي على غَاتقه تقه إلى رَسُول الله ول 
فأَحبَرَهُ بذَلكَ فقَال: ألك وَلدٌ سوّاة؟ نال هي نقال: أكل ولدك حلت مثل هَذَا؟ 
قال لاء ققَال هَذَا جَورٌ» وقوه عليه الصّلاة وَالسَّلامُ (ولورئته من بغده) أي ولورئة 
الكل لة يواقد الح الاك بتي : الايد لق ور ما لضا من طرط الجُوع» 
وَكَذَا لو شرَط الرُحُوحَ صرِينًا يطل ضرطة. 

وَقَولْهُ لا قلن/ إشَارَةَ إلى قَؤله فَلأنَ حَرْف الام لشّمْليكء وكَولُهُ لان الخَمْل 
هُوَ الإرْكَابُ حَقِيقَةً) يعني أَلَهُ صرف في 3 كن عَارِيّة) إلا أن يقول صَّاحبْ 
الدَايّة أَرَدْت ليق 7 اللْفْظَ قَدْ يُذَكَرُ لشَّمْليكء فَإذَا توَى مُحْتَمَل لقظه فيمًا فيه 
ديد عَليْهِ عملت يم :له يقال: هذا يفره ما تقكانن اراس ترم بألهدا 
نايك العَيْنِء وَعِنْدَ عدم إرَادَتَه الحيَة 0 ٠‏ المتافع معان ابل اننا ليه 


.)901/5( أخرجه مسلم في الحبات (2351 57)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


ع 


العنايّ شرح الهدايّ 
مالك أن أن قؤلهُ لأنَهُمًا لتَمْليك العين: يِْي في العف فَا ْمَل في نافع مَجَارٌ رفي 
يَكُونْ قَرلُهُ هَامُنَا لأنْ الخَمْل هُرَ الإرْكَابُ حقيقة: يعني في اللََةء فَاسْتعْمَالةُ في 
الحَقيقَة العُرفيّة مَجَارٌ لُعُوي. 


(وَلوقال كَسُوتُك هذا التُوب يَكُونْ هبَتَ)؛ لأنّهُ يُرَادُ به التُمليك قال اللَّهُ تعالى: 


هه 


0 


« أَوَ كسَوَّتَهُرٌ 4 المائدة: 89 وَيُقَالُ كسا الأميرٌ هُلانًا ويا أي مَلَكَهُ منه (ولو قال 


متحتك هذه الجارِيَنٌ كانت عارِيم) ل رويتا من قبل. 

الشرح: 

(وَلوْ قال م متنك هذه الَرِيَة كت عَارية لا روا من َلَ) يَِْي ما عَم في 
كتّاب العَارَيّة من قله عليه الصّلاة وَالسّلام: «المنْحَة مَردُودَة». 


00 


(وَلو قال داري لك هبي سكن أو سكتّى هبد ف عَاري)؛ لأنا العَارِيد مُحكَمْ في 
وَكَذَا إذَا قال عُمرى سَكنّى أو تَحلي سَكنّى أو سكنّى صدقنّ أو صدقم عَارِيَيَّ أو عارِيم 
هبَجََّا قَدّمِنَاه. (ولوقال هبن تَسكُتُهَا فَهِي هبَّرّ)؛ لأنْ قولهُ تَسكُهًا مشورةٌ وليس بتفسيرٍ 
لوتب على امَصُود يلاف قَولهِ د سكت أنه سير له. 

الشرح: 3 

كوه (وَلْ قَال داري لك هبَةُ سكى أ سكتى هي إِلمَا هُوَ بتصلب هب في 
الموْضعَين ما عَلى الخال أو لامر دَارِي لك من الإبهام. 1 (لأن العَارِيّة 
ا ل لي أن سُكْتى مُحَكَمٍ في ليك اناف 
إِذْ هُوَ الكذكورٌ في كلامه وَيَجُورُ أن يُقَال: سُكتَى لا يحَمل إلا العارِيّة عبر عله 
لعا (ول قال هبه تسلكلها مهي هب لأ فل كافش اليه وَهُوَ 
يية على الَفْصُود) أله مَلكَهُ دار عبر لِسْكُتهَا وَهْوَ مَلُوم» وإ 00 
حُكْمُ اليك بمنزلة تلم هنا لتم لك تأعلُ هذ الب لك متسل فإ ا تل 
مشو فل ما قال وذ لتقل وبحلاف فول هن شكى 0 تفسيرٌ لهُ) وَالفرْق 
ْنَهُمَا أن فَوْلهُ سُكْتَى اسم فَجَارَ أن يَقَمّ تفسيرًا لامنم حر بحلاف قله كلها لك 
فثلاء وقبل أن فَولهُ تَسْكنها فل الْحَاطّب فلا يَصْلْحُئة تفُسيرًا لقَول الْتَكلْمٍ. 
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قال: (وّلا تَجُورٌ اهب فيمَا يُقَسّمْ إلا مَحُورَةَ مَفْسُومَة وهية ع فيمًا لا 
يُقَسَّمُ جَائرَة) وال الشتافعي: تَجُورُ في الوَجْهينِ؛ لألَهُ عَقَدُ ليك فيصم في الماع 
وَغَيْره كَالَيْ بألواعه» وَهَذَاء أن المشَاعَ قَابلٌ لحكمف وَهُوَ الملكُ فَيَكُونُ مَحَلا لك 
ل ا يُطلُ البو كَالَرضٍ وَالوصيّة . وها ادامر مم مَنْصُوصُ عليه في 
اميه يرط كَمَاهُ الماع لا يبل إلا بصم غَيْه ليه وَذَلكَ غَيْرُ مَوْهُوبء وَلأن في 
تُجويزه إِلرَامَهُ شيا يَلئَرِمهُ وق كول القسمّة) وُذ امتَنع جَوَارُهُ قبل ابض للا 
يَلرَمَهُ اليم بخلاف ما لا يقس أن القئض القاصرّ هُوَ هر الْمكن فى به؛ ولألهُ 
0 مُؤنةٌ القسلمّة. وَالْهَاَة تلرَمُهُ فيمًا يبرع به وَهُوَ النْفعَةَ» وَاليّة لاقت العَيْنَ 
والوضية 1 من مها القَبض» وكذا اليبع ال :آنا البيع الفاسدُ وَالصَرْف 
الت فيهَا غَيْرُ مَنْصُوص عَليِ وَلأَنْهَا عُقَودُ ضّمَان ماسب لَرُومَ مُؤكة 
القسْمّة وَالقرْض كَيَرُعٌ من وجَه وَعَقَدُ ضمَانَ من وجه رطا القيْضّ القاصرٌ فيه 
ذو الفستمة عملا بالتتهنيم على أذ القن + امتفتوص عاد :قله وَلَوْ وهب من 
شريكه لا يجو زُ؛ أن الحكمَ يُدَارُ عَلى نفس الشتيوع. 

قال (ومن وهب شقصا مشاعا فَالهِبَمٌ فَاسِدةٌ) لا ذَكَرنًا (فَإن قَسَمَهُ وَسَلّمَهُ جارً)؛ 


بعد م مور 


لأنّ مامه بالقبض وعنده لا شيوع. قال: (ولو وصَب قي في حجنطو دعا في سمميع 
فَالهبَمٌ فَاسِدَةٌ؛ فَإن طحن وَسَلُمَ لم يَجَز) وَكَذَا السّمنُ في اللَبّن؛ أن المُوهُوب معدو 
ولهذا لواستّخرَجَةُ القاصب بملكه وَالمَعدُومٌ ليس بِمَحَلْ للملك فَوَقَعَ العمَدُ بَاطِلاء فلا 
ينعقدُ إلا بِالتُجدِيدء بخلافي ما تَصَدّم؛ لأنّ المشاع مّحَلْ للتّمليكء وَهبَمٌ اللَبّنِ فِي الضرع 
والصوف على ظهر العَنّم وَالزُرِعٍ وَالتّخل فِي الأرض وَالثَّمرٍ فِي التّخِيل بِمنزْلتٍ الُشا؛ 
لأنْ امتتاع الجواز للاتّصال وَدَّلك يَمِنَعٌ القبض كالتنائع. 


الشرح: 
قال رمك ل راتت مار رن اق ما أن يَحتَمل 
القسلمة أو لا. وضابط ذلك أن كل شئء بَطلرُهُ ايض وجب قصانًا في مَاليّنهِ لا 


يَحَمل القسلمَةَ وَمَا لا يُوجحب َلك فَهُوَ يَحتَملُهَاء ني كاد ليود وات الصّغير» 
الأول كَالدَارٍ وَالبيْتَ الكبس ولا تَجُورٌ اليه فيمَا يسم ا ل 


3 العنايّ شرح الهدايتّ 


احْترَارٌ عَمّا إذا وهب الكَمْرَ على على النخخيل دُونَ التخيل أ الرّْعٍ في الأرض ذُوهاء فإن 
الْؤْهُوب لِيْسَ بمَحُور: أي ليس بمقبوض» الثاني عَنْ المشّاع. نه فض الَمْرَ 
الموْهُوبَْ 2 عَلى لتخي وَلكنّ ذلك قرو ب واد ردابت لَه غيد 


مَقسُوم وَمَعْنَى قله لا يَجُورُ لا يبْتُ الملكُ فيه إلا مَحُورَةَ مَقَسُومَة) لأنَ لَه في كه نفسها 


قي 0 


ما سم تفع جَائزةً ولكن غير م لدملك قل تليمه مقر وله ذا وهب مُنَاعا 
ال 0 ملكء فلم بهذا أن هي اع فيا 
يُقَسَم وققتا جَائرَةَ في فسهاء ولك 250 الملّكُ على الإمْراز وَاسْليم وَالعَقَد 
لوقف يوت حُكْمه على الإفْرَار شيم ل ثومتنا بعَدَم انراز كانم بشرط اليّارٍ 
وَهبة الْشّاع فيمًا لا يُقَسَمْ جائرَةء وَمَْناهُ هبه مُتَاعٍ لا تحمل القملمة جَائرة أن 
لتتاع َي مُْومٍ يون مه طاهراء وَحِيَُ ليب ار ُو فا هو عي مَُوم 
جَائزَة ولك ليس على ما بي وتَصْحِحه بم ذكر. 

وَقال الشافعي: هبة المشَاع جَائرَة 6 في الوَجَهين جَمِيعًا 0 مُبنَة للملك 


الَوْهُوب لك :لأنة. عفد عاك ري ظَاهرٌ وَعَقَدُ اليك يْصحّ في في الْتَاع وَغَيْره 
كانيع بألواعه: يَعْني الصّحيحَ والفاسد وَالصَّرْف وَالسَّلم إن الشبوع لا يع تم 
القَبْض في هذه العُقَود م اه علي له ون التري 0 
ال ار الْمريي ولك الشتريه وَإِن كَانَ البَيْعُ فاسدًا وَالرُوجٌ عَنْ 
ضّمان ١‏ البَائع وَالدُعُول في ضَمَان التي مْن عَلى القَيْضٍ وَكَذَا يَصلّحُ المشَاعٌ أن 
0000 مال الستّلم وَبْدل الصّرْفء وَالقَيْضُ شَرْط فيهِمّاء وَهَذَا: اع وار باعبار 
أن امْشَاعَ قَابل لحكمه: أئ كم قد ةوهو مث كما في الع والإرث» وَل ما 

م 
لوَازِمهًا فَكَانَ العَقْدُ صّادرًا من أله مُضَافًا إلى مَحَلّه ولا مَانعَ َم فَكَانَ جَائرا. 

إن قيل: ل ا ل مبطلا. 
ال ا يعني لم يُحْهَدْ ذ ذلك مُبطلا في البغات كَالفَرْضٍ والوصيّة يأ 
دَقعَ ألفَ درْهَمٍ إلى رَجْلٍ على ألا يَكُونَ نصنقة فرصا عل يشل في الصف الآر 
بشركته وبأ أوْصى لين بألف درهم قن ذلك صَحِيحٌ» فَدَلَ على أن الشيوع لا يطل 


ارح حت يَكُونَ مانعا. ولنا أن القيْضَ في اله مَنْصُوص عَلِيِِ لا رويْنا من قله عله 
الصّلاة وَالسسّلامُ: «لا نصح لبَة إلا مَقبُوضَة» والمنْصُوصٌ علي يُشترّط كَمَالَهُ لأن 
التقصيص حَلهِ يدل َلى الاطتما يموده وض الَْاع تاقصن لله لا يب إلا بعتم حر 
لله أي بِضُمٌ غير الَوْمُوب إلى الْوْهُوب أو بالعكسء فَإنّ كَلامَهُ يَحِتَملَهُمَا وَالعيْرُ غير 
مَوْهُوب وَغَيْرُ مار عَنْ الْؤُوب. فك بءِ فَرَطلته يمل عَلى مَا يَحِب قيض وَمَا لا 


شدي قمه يلقو 


1 # ها ماه نف و3 2 م وم 8 5 
يَجَورْ قبِضه فكان مُقبُوضًا من وَجه دُون وَجَه وفيه شبهَة العَدّم النَافِيَة للاعتئاء بشانه ولآن 


في تجويزه إِلرَامَ الواهب شَيكًا ل يَاتَرمهُ وَهُوَ موئَة القسلمّة وكجويرٌ ذَللكَ لا يَجُورُ لزيّادة 
ار ماه حو رك 0 07 2 0 0 
الضّرّر. فإِن قبل هَذَا ضَرَرٌ مَرْضِيْء لأن إِقَدَامَهُ على هيّة المشَاع يَدُل عَلى الترامه ضَرَرَ 
ال لقسّمّة والضائر من الضرر ما م يكن مرضيا. 
م - التو اد ودف 2 ها عا لوم - 7 10 مب دي 
اخبيت :بأن الماطي :مله ليس «القسمة ول ها يشارمها وان أن يكون راضْيًا 
بالملك المْشَاع وَهُوَ ليِسَ بقسْمة وَلا يَستَلرِمُهَاء وَخَذَا: أي وَلأن في تجويز هَذَا العقد 
إلرَامَمَا م يَلتِمْ َع جوَارْهُ بل العئْضٍ للا يلرمَهُ اليم وَهُوَ لا يتَحَقَْ بذون مؤتة 
.6 2 3 6 ا 6 ام 4 
القسْمّة» بخلاف ما لا يُقَسَمْ لأن لمكن فيه هُوَ القَبْضُ القاصر فِيكتفى به ضَرُورة) 
ب 9 0 و ض اه 2 50 و و 1 28 ٠.‏ 
وَلأنْهُ لا يَلرَمُهُ مُؤة القسلمّة. فإن قيل: لزِمَهُ لمهَاياأة» وفي إِيابِهًا إِلرَامُ مَا لم يَلرَمْ 
كن 32 0 مه د - و و 
ِالعُقَدَةء وَمَعَ ذلك العَقَدُ جائرٌ فَلنَكُنْ مُؤئة القسمّة كَذَلكَ. أَجَاب بقؤله وَالْهَايَة تلرَمهُ 
00 0 5 0 ع 0 .او 0 0 
فيمًا م يتبرغ به وَهُو المتفعة وَالمبَرَع به هُو العين. ولقائل أن يُقول: إن إِلرَام مَا لم يترم 
الواهب بِعَقّد الحبّة إن كان مَانعًا عَنْ جَوَازَهَا فَقَد وُجذء وَإنْ حَصّصكُمٌ بعؤده إلى ما 


ا 0 
رس نه اس اس 2 
سر به كان تَحَكما. 


وَاحَوَابُ بتخصيصه بِذّلك. وَيُدْقعْ النَحَكُمْ أن في عَوْده إلى ذلك إِلرَامَ ِيَادة 
عَيْنٍ هي أَجْرَةُ القسلمّة عَلى العَيْنِ الوب بإخرَاحها عَنْ ملكه. وَلئِسَ في غَيْرِهِ ذلك 
4 الهايأة لا يَحْتَاجُ إليْمَا ولا يَلرَمُ ما إذَا أثلف الواهبْ الَؤْهُوب بَعْدَ التَسْليم نه 
يَضْمَنْ قبمتَُ للمَؤْهُوب له وفي ذلك إِلرَامُ زياة عيْنٍ عَلى ما تبرّعَ به لأن ذلك 
بالإثلاف لا يقد برع (قَولَهُ والوصِيّة) جَوَاب عَنْ قله كَلفَْضٍ والوصية وتَعْرِير 
أن الشيُوع مان فيمًا يَكونْ القَبْضُ من شرْطه عَدَم تَحَقَقه في المشتاع وَالوصيّة لئِسَتْ 
كَذَلكَ وَكَذَلكَ البَبْعُ الصّحِيحٌ» وَأمّا اليبِع الَاسدُ وَالصّرف وَالسّلم وَإن كان القيض 


1 العناية شرح الهدايتّ 


أجيب بن كَلامَنَا فيمًا يَكُونْ القَيْضُ مَنْصُوضًا عَليِْ ليُوت الملك ابتذَاءء وفي 
لصتف لبقَائْه في ملكه فَليْسَ مما ئَحْنْ فيه وَلْأنهَا عُقَودُ ضَمَان فينَاسب لَُومَ مُؤكة 
القسمة بخللاف الحبّة. ْ 

فَِنْ قيل: إِذَا كَانَتَْ من الريك لم تلم القملمّة» وَمَا جَارَتْ فَالحُوَابُ سَيّأتي» 
الماع بره را 040 لسع و لدي ولاره عاد بلاق 1ح 
واع مامه اوري رار حرا راس وي ولعي د لقتعا 
ترط فيه القمئمة عملا بين عَلى أن اقيض فيه ليس مَنْصُوصًا عَليهِ ُرَاعَى عَلى 
الكَمَال (وَلوْ وهب من شريكه ل يَجْرْ وَإِنْ ل يَمَرمْ فيه مُؤْئَةَ القسلمة (لأنَ الحَكُم 
4 على لذي الخو له اع عن كمال انع يما يجبا اَن به على 
الكمال: فكاألة إثارة إلى الوَجْه الأول وَعَلى ذَلكَ قيل الوَجْهُ الثاني ير تمش في 
ل ل ل ل 0 
وَذْلكَ لا يَستَلمُ الاطرَادَ في كل شَخْص (وَمَنْ وَهَبّ شقْصًا مُمَْاعًا فَاليَةَ فاسدة) أ 
لا يت المللث على ما قم من تؤجيه قله ولا َجُورٌ اله ما يسم إلا مَحوةه 
وَقوْلَهُ إلا ذَكَرنام إِشارَةٌ إلى ما د من الوَجْهيْنٍ فكائيف مكلوق منْ ذلك لكن أَعَادَهَا 
تَنْهِيدًا لقَؤله (قَن قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ جَارَ أن تمَامَهُ بالض وعنده لا شبوع) وبه تين أن 
اَاذعَ من التيوع ما كَانَ علد القنْضء حت ال وهب نطف قاره لرَجُلٍ وَل يُسَلم 
حَى وَهَب له النَصْف لباقي وَسَلَمَهَا جُمْلةَ جَارَتْ. 

ال ل و دَقيقا في حنطة !خخ 5 كَلامَهُ هَاهْنَا على أن الَحَلَ إِذَا كَانَ 
وا العَقَد م ينعَقد إلا بالنّجْديدء بخلاف ما إِذَا كَانَ مُشَاعًا نه ع الإفرَاز 
لا يَحتَاج إلى النَجْديدء وَذَلكَ وَاضمٌ لصّلاحيّة الْشَاع للمَحَلَيّة دُونَ الَْدُوم وَهَذَا مما 
يُرْشدُك أن مرا للْصنْف بقَوله لا تجوز هبة امْشَاع وكوله فَاهيَة فَاسدة وَقوْلة 'لآن 
اسَْاعَ الحَوَاز للانصّال هُوَ عَدَمٌ إفادة 0 ت الملكء فَلا يَوَهُمْ أنُْ اخْمَارَ قَوْل مَنْ ذَهَبَّ 
إلى عَدَمٍ الحَوَازٍ لأنَهُ لو كَانَ غَيْرَ جَائرٍ لاحْمَاج إلى تجديد قد عنْدَ الإفْرَاز في المشتاع 


16 


الجزء الخامس 
كما في الْعْدُومٍ وَإِنّمَا جُعل الرّهْنُ في السّمْسم وَالدَقِيق والحئطة مَعْدُومًا لِألْهُ ليس 
بموجود بالفغل) وَإنمَا دك بالعصر وَالطّحْنِء وَلا مُتيرَ بكوانه مَوْجُودًا بلقو أن 
عَم كنات كذللك ولا لسمى توجودة 

قال: وإ كائت العين فِي يد الموهوب له ملكها بالهبجٍ وإن لم يُجَدد فيها قبضا)؛ 
أن العينَ في قبضه وَالقَِض هُوٌ الشرط» بخلافي ما إذَا بَاعَهُ منة)؛ لأنّ القبض في البيع 
مضمون فلا يَنُوبُ عنهُ قبض الأمانَتٍ ما قبض الهِبَتٍ شَغَيِرٌ مُضمون فَيَتُوبَ عنه. 

الشرح: 

وَإِذا كان العَيّْنُ في يد الَوْهُوب له لا يَحْتَاج إلى قبْضٍ جَديد لاثنفاء واللانع وخر هو 
عَدَمْ الَبْضِء فَإِذَا وُجد القبْض أمَانَة جَارَ أن 00 بعلاف ما إذّا بَاعَهُ 
منْهُ لأن اضر في الع دوه فلا يُنُوبُ عَنْهُ قَبْضْ الأمَائَ' الأعدل 5 ذُلكَ أن 
5-6 القيْضَيْنِ يحور يَية أحَدهمًا عَنْ 0 وَتَعَايِرَهُمًَا يجوز يَبة الأغلى عَنْ 
الأذئى دُونَ العكسء فَإِذَا كان اليم وَديعَة في يَد شَخْصٍ أو عَارِيُة فَوَهَبَهُ إِيّاهُ لا 
يَحَتَاجَ إلى تجْديد قبْض» أذ 92 التتمت الى فنص مكنا فكها لابه ولو 


كَانَ بيده مَغْصوبًا أ" بْع اد وهب ِيّاهُ م يَحَْجْ إلى تخديده» لأن الأول أَقْوَى 


فو عن الضّعيف» ولو 2 وديعة قاع منه هُ فَإنهُ يَحْنَا 78 ان إلبه أن قَبْضَ الأمَائة 


و ماه 


شين الاكرن عن تن النثنان: ومَعْنّى لحود نس اذ قي إن مَوْضِع فيه 
العيْنُ ويَمْضِي وَقْت يَتَمَكُنُ فيه من قَبْضْهًا : 

قال: (وإذًا وهب الأب لابنه الصغير هبي ملكها الابن بالعقد))؛ لأنّهُ في قبض الأب 
ينُوبُ من قبض الوبتٍ ولا فَرقَ بين ما إِذا كَانَ في يده أو في يد مُودعِها ين ينه 
كيدهء بخلاف ما إذا كان مرهونًا أو مغصويا أو مَبِيعًا بَيعًا فَاسد؛ لأنّهُ في يد غَيرِهِ أو 
في ملك غيره؛ والصدقيٌ في هذا مثل الهبتٍ» وكذا إذَا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب 
ميت وَلا وَصِيّ له وَكَدَندَ كل من يَمُونهُ (وَإن وَهَب له جني هيم تمت بشَبض الأب)؛ 
لأنّهُ يَُملك عليه الدَائرٌ بِينَ التّافع والضائرٍ فَأولى أن يَملك المتافع. قال (وإِذًا وهب لليتيم 
هبن فَقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيّه جارّ)؛ لأنّ لهؤلاء ولايَيّ 
لقيامهم مقام الأب (وإن كان فِي حجر أمه فقبضها لهُ جاترً؛ نأنّ لها ا 8 


2 عليه 
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يرجع إلى حفظه وحفظ ماله 
وهذًا من بابه؛ لأنّهُ لا يَبقى إلا بامال فلا يد من ولايَتٍ النُحصيل (وكذا إِذّا كان 


في خيجر آجَتِمأ يُرييه)) فآن له عليه يدا تمرك آلا ترى أنه لا يُتَمَكن أدبي ار آن 


- 


ترجه عن اده قباط عا خض تننا في جك وإ شخ العا الود تر جار 


- 


0 2 04 


معناه إِذَا كان عاقلا؛ لأنّهُ تافع في حفه وهومن أهله. وفيما وهب للصغيرة يَجِوزُ قبض 
زعيا لك نا تقاف دروم اناك مد كا رازه ليتوف لااشيل اطق ياه 
مع < حر الأب لدف الام وكل من يخولها غيرها يت لا يملقوثة لامعا موح الاب 
أو غيبته غيبيٌ عَم مُنقَطعّة فِي الصّحيحا أن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب 


ما م برد بر مو مس 


ومع حضوره لا ضرورة. 
الشرح: 
(وَإِذا وَهَب الأب لابنه الصغير هبَّةَ مَلكَهَا الابْنُ بالعقد) وَالمَبْضُ فيه بإغْلام ما 


0 


وَهَبّهُ له وَليِسَ الإشهَاد يشرط إلا أن فيه احْتيَاطًا قد ع مود ا به 
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ا جحوده بعد إذراك الولد كم ) أي 5 امو هون (في قَبْض الأب ة فيُوب عن قبضٍ 
امبّة) وَيَدُ مُودّعه كيّده (بخلاف ما إِذَا كَان مَرُهُونًا َو مَعْصُوبًا أوْ مَبيعًا يَيْعَا فاسدًا لأَلّهُ 


في يد غير يني في الأوَيْن (أوْ في ملك عَبْرِه) يني في الأحير (وَالصدقَة في هذا 
كاهيّة: وَكَذَا إذا وَهَبَتَ الم لولدهًا الصّغيرٍ وَهْوَ في عيّاهًا لايم وَلا وصي 
لهُ) 1 يقؤله و هو في عيَّاهًا يكُونَ هَا حل كو ولايّة وكيد بِمَوْت الأب ٠‏ وَعَدَمٍ 
الوصي آن عند وُجُودهمًا ليْسَ هَا ولاية العَنِضٍ (وَكَدَا كل مَنْ يَعُولهُ) نَحْوُ الأخ 
وَالعَمَ َالأجْنِيّ جَارَ لهُ قَبْضْ الهبّة لأجل التتيم. 
قيل: أطلقَ جَوَارَ قبْضٍ هَؤْلاءء وَلكن ذُكرَ في الإيضاح وَمُخْقَصَرٍ الكرحي أن 
ولايّة القَئْضٍ ظَؤلاء إِذَا ل يُوجَدْ احذمن ري وَهُوَ الأب وَوَصيّهُ وَالْحَدٌ أو الأب 
بَْدَ الأب وَوَصِيْهُ فَأمّا مَعَ جود واحد منْهُمْ قلاء سَوَاء كَانَ الصِبِي في عيّال القابض 
1ن وسواء كان :ذا ذا نحم مَحْرَم من أو أبتيئا أنه لئس لَؤُلاء ولاية 0 
في مَالهء فَقيامُ ولاية من يَمْكُ اصرف في امال يَمَُْ بوت حَق الَض له ذا ل يق 


.م ه 


وَاحدٌ منْهُمْ جَارَ قيْضُ مَنْ كَانَ الصّبِي في عيّاله لثبُوت تع ولايّة لهُ حيكذ؛ ألا يرَى 


و وايبرو لو د وو 20 0 0 0 2 2 
أنّهُ يُوَدبُُ ويُسَلمُهُ في الصّائع» فقيّامُ هَذَا القَدْرِ يطل حَقَّ لض للهبة لون من بَاب 
لَه وأرَى أَلهُ لم يُطْلق وَلكنه اْقَصرَ في التْييد وَدَلكَ لألهُ قَال: وَكَذَلكَ كل مَنْ 


را م مه 001 قوع قيس سي 


يَعُولَُ وشو رت عَلى قَولهِ وَكَذَلكَ إِذَا وَهََتْ له أمَهُ وَهُوَ مُقيّدٌ بقؤله والأبْ مَيْتْ 
ولا وصي له فيكو ذَلكَ في الَطُوف أَيْضّاء لكنّهُ اق ققَصّرَ عَلى ذكر الخد وَوَصِيّه للعلم 
بأن وه المحيح سس الأب في 3 0 3 كَوضي اليه 

(وَإن وَهَبَْ ؛ للصغير أجلي هبَةَ ؛ بقيْضٍ الأب ل يلك الأثْر (الدَائرَ بين 
الضَرٌ والتقع فَالنْفعُ المخض 8 59 قال إن وهب ٠‏ لليتيم هبة إلخ) إذا وهب 


ليم مال لقص إلى من له لليف في ماله وَهُوَ وص الأب أو َه اتيم أ 
وْصِيةُ أن مَؤلاء ولاية عَلى 00 لقيامهم مَقَامَ الأب وَإن كَانَ اليم في حجر أمّه: 
أي في كتفها وتَرييَتهًا فَيْضْهًا له جائر كا تدم أن ها الولايةه وَكَذَا ذا كَانَ في حجر 
اق لا لد هوي دري أن الننا د افد و ةين يلم 
ميملك ما ما تَمَخّض نَفْعًا في حَقَه لكن بشَرْط أن لا يُوجَدَ وَاحدٌ من الأربَعة الذكورَة 
ون قبَضَّ الصّبي الهبَةَ بنفسه وَهْوَ عاقل جَارَ كانم في يحل ودر ون أئدة ايا ون 
أهْل مُبَاسَرَة مَا يَتَضَمِّنُ فعا لهُ. فَإِنْ قيل: عَفَدُ الصّبِيّ إمّا أن يَكُونَ مُعْتبرَا أَوْ لاء فَإن 


كَانَ الثاني وَجَب أن لا يَصمّ قَبْضْهُ وَإِنْ كَانَ الأول وجب أن لا يَجُورَ اعْتبَارٌ الف 


فَلنَوَابُ أن عَقْلهُ فيمًا ئَحْنْ فيه من تحصيل ما هُوَ تفع مَحْضٌ مُخْتيْرٌ لتؤفير 
النفعَة عَليْه وفي اعتبَار الخلقة وها م َنَهُ ينفح به ام آَرُ لتَحْصيلهًا فَكَانَ 
حار عا لهذا ليشت د في دن الع وال سنا ناب العرة َل 
أن قله قبل الْأُوغ ناقص قلا َنم به لرْ في غواقب الأمُورٍ قلا ؛ د من جره أي 
الول وَإِذَا وهب للصّغير هبَةٌ وَهَا رَوْجْ فَأمَا إِنْ رُقْت إِْه أو لاء فإِنْ كَانَ الأول جَارَ 
قبْضُ زَوْجهَا ها لأن الأب فد موطو أكو اقانالله م وَهيّ حين رَفْهَا ليه صغيرَة وَأَقَامهُ مَقَام 
حا ا ع ار در حلت اماه نكن بلاطن الل ولاق 


الأب عار فشي وكا ومع اشوا راشي تجتن قر عرها ا 
: ل لصّحيح. 


58 


العنايت شرح الهداية 
وَمنْهُمْ مَنْ قال: ل ا و 0ه ها وَحُضُورٌ 
الأب لا يمتع عن ذلك خإله 0 لوحكم لات فى لسع ؛ وَهُوَ احْترَارٌ عَم 
ذكرَ في الإيضّاح أن قَيِضّ الرّوْج ا ِنمَا يَجُورُ إذَا لم يَكُنْ الأب حي بخلاف الأمّ 
كل من يعولا يرا فإلْهُمْ لا يُمَلكُوئة إلا بد مات الأب أ تنه يت يم مقلع 
لأنّ صرف هَوُلاءِ للضرُورة لا يتَفُويضٍ الأب ولا ضَرُورَة مَعّ الحضور. وقول 
الصّحيح علق بقؤْله يَمْلكْهُ مع حَطْرَة الأب كما ذَكَرًا. 
قال صَّاحبُ النّهَايّة: وَإِنّمّا قلت هَذَا أن في قَوْله بخلاف الأ وك من يدرلا 
لقا ين و نكر إلاقنة وؤيك الى ارسيو عي متتتزءة ليان 0 لست رِوَلية أخرى 
انان انوي ا َِنْ كان الثاني فلا مير بض ارج ها 
لأن ذلك بحكُم أنه يَُولْهًا ون لهُ عَليَْا يدا مُستحقة وَذَلكَ لا يُوجَدُ قَبْل الزّقاف. 
قال: (وإذًا وهب اثتان من واحد دارا جاز)؛ لأنّهُمَا سَلّمَاها جملةّ وَهُوَ قد قبَضها 
جملةّ قلا شيوع (وإن وهبها وَاحد من اثتين لا يَجُورُ عند أبي حنيفت: وقالا يَصح)؛ لأن 
هذه هِبَمٌ الجملتٍ منهماء إذ التّملِيِكُ واحد فلا يَتَحَقَّق الشيُوع كما إذَا رَهَّنَ من رَجلين. 
وله أن هه هِيّهُ الصف من كل وَأحِدٍ نوما وَهدَا لو كات فِيمَا لا يم يل 
التهما ص وياد الاق بجا لكل وحور ينهم في البطف فسخون لماكت كد للد 1 
حكمةه؛ وعلى هذا الاعتبار يُتَحَّقَ الشيُوعٌ؛ يخخلافي الرّهن؛ لأنْ حكمه الحبس» ويثبت لكل 
واحد منهُمًا كاملاء إذ لا تَضايف فيه فلا شيوع ولهدًا لو قضى دين أحدهما لا يَستَرِدُ 
شَيئًا من الرّهن (وَفِي الجامع الصغير: إذا تَصَدّق على مُحتاجين بعشرة دراهم أو وهَبًَا 
لهما جان ولو تصدّق بها على عَنيّين أو وهبها لهما لم يجن وقالا: يُجُوزُ للغنئين أيضا) 
بغيرٍ بَدل» وَشَرّق بين الصدقتٍ وَالهبَتٍ في الحكم. وفِي الأصل سوى بِينَهُما فقال: وكذلك 
الصدَقَي؛ لأنّ الشيُوع مانعٌ فِي الفصلين لتَوقْفِهِما على القبض. ووجه الفرق على هذه 
الروايم أَنّ الصدقت يُرَادُ بها وجه اللّه تعالى وهو واحدء والهبي يُرَادُ بها وجه العتِي وهما 
اثثان. وقيل هذا هو الصحيح وَامُرَادُ يِالَدْكُورٍ فِي الأصل الصدقيٌّ على غنيين. 


الشرح: 

كال (وَإِذا وَهَبّ انان من وَاحد ذَارًا جَارَ إلخ) وَإِذَا وَهَبّ ثَان دَارًا مِنْ وَاحد 
جَارَ لاثتقاء الشيوع» لأن الشيُوع عا أ 18 اليم أَوْ العَبْضٍ فقا لماه بتكل 
وَهُوَ قَولَهُ قد قَبْضَهًا جُمْلة فلا شيُوع وَإِنْ كانت بِالعككْس لا تَجُورُ عند أبي حَنِيقَةه 
وقالا: جور لأَنْ هذه هبّة الجمْلة يَينَهُمَا لأنحاد التَمْلِيك ولا شُيُوع في هيّة الجملة كَمَا 
ذا رَهَنَ منْ رَجُليْنِ بل أؤلى لأن تأثيرَ الشيُوع في ارهن أكثرٌ منْهُ في الميّة حتّى لا 
َجُورَ ارهن في سَُاعٍ لا يَحْتَمل القملمة دُونَ البق ثم إِلهُ لو رَهَنَ من رَجُليْنِ جَارَ 
1 

وَلأبي ينه أن كدو كانه العفو سن كل واد متنا نذا ل كالك كات 
يُقْسَمُ فقيل أَحَدُهُمَا صّحّ قَصّارَ كَمّا لو وَهَب النَنْف لكُلَّ واحد.ملْهُمًا عفد عَلى 
حدةء وَهَذَا الانتثلال من جَانب اتمْلِيك وَلأنْ الملك يَعمتْ لكل وَاحد منْهُمًا في 
النُصْف وَهُوَ عَيْرُ مُمَْارٍ فَكَانَ الشيوع وَهوَ يَسْنَعُ اقيض على سّبيل الكمّالء وَليْسَ مَنع 
الشييوع حوَاز البّة إلا لذلكَ وَإِذَا 2 الملكُ مُشَاعًا وَهُوَ حَكُمُ انملك نبت اتَمْليكُ 
كَذَلكَ إذْ الحكُم يَْبْتْ قر دليله» وَهَذَا اسنتذلال من جَانب الملك. 

وفبه إِشَارَةٌ إلى الحَوَاب عَم يُقَالُ الشُوع إِنمَا يُوَثَرُ ذا وْجَدَ في الطَرقيْنٍ جَمِيعَاء 
َأمّا إِذَا حَصّل في أحَدهمًا قلا يود لَه لا يُلحق بارع ان القملمّة وَهُوَ الَانعُ 
عَنْ جَوَازِهَا شائعًا. وَوْحْهُ ذلك أن بعال إن سلما أن الخبواع إلما يول إذَا وُجدَ في 
الطَرقين ف مَوْجُودٌ في الطَرقيْنِ» وم اّنع لان ضَمَانَ القسْمّة بامتترع 0 
َقَدَمَ حَالّهُ وَليْسَ المانع مُنْحَصرًا فيه بل الحكُمٌ يَدُورُ عَلى فس الشيُوع لاستناع القبْضٍ 
به (قَولَهُ بحلاف الرّهْن) جَوَابْ عَمّا اسْتَئهدا به. وَوَجْهْهُ أن حُكُمّ الرّهْنٍ الخَبْسُ وَلا 
شيُوعَ فيه بل يَثْبْتْ لكل واحد منْهُمًا كملا وَهَذَا لو قضي دَيْنُ أحَدهمًا لا يَسترةُ 
قاين الخو 1د روف سارو لمتكي امبرف درا الات بها ردن 
رِوليّة الأصلء وَذْلكَ لأن روَاية الجامع الصغير كَدُلَ عَلى أن الشّيُوع في الصّدقة لا يمنَعْ 
الجوارٌ عنْدَهُ كما كان يَمنَعُ ران للد واه الأصْل 0 عَلى أَنَهُ لا فرق يبن 
الهيّة وَالصّدقة في مُنْع الشييوع فيهمًا عَنْ الحوازٍ ا عط ال 


04 العنايّ شرح الهدايتّ 


وَكَذَلكَ الصّدقة لتَوَقفهمًا عَلى القَْضِء وَالشُبُوع يَمَْعْ القيْضَ عَلى سبي الكمَال. 
وَوَْهُ الفررق عَلى روايّة الجامع الصّغير أن الصّدقة يُرَادُ بها وَحْهُ لله وَهُوَ وَاحدٌ 
لا شَرِيك له فَيَقَُ جَمِيعٌ العيْنٍ لله الى عَلى الخلّوص قلا شيُوعَ فيهاء وما اله قير 
بها وَجْهُ الغتى وَالفَرْض أنَهُمَا اثتان. وقيل هَذَا هُوَ الصّحيحٌ» وتأويل م 3 في الأصل 
الصَّدَقة عَلى عَنيَيِنِ فتَكُون مَجَارًا للهيّة» وَيَجُورُ المَجَارُ عَلى مَا ذكرَهُ في الكتّاب أن 
ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما تُلْتَاهَا وَلِلآخَرٍ ثُلَتُهَا لم يَجَزْ عند أَبِي حنيفم 
وآبِي يُوسف. وقال مُحَمَده يَجُوزُ ولو قال لأحَدِهمًا نِصفّها وَللآخَرٍ نصفّها عن أبي 


ا 
٠.‏ 


يوسلف فيه روايكان كان و سنيف مر عل أضلة: كد عمف والترى لابن يومف أن 


ا 


بالتٌنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده كُبُوتَ الملك فِي الببعض هَيَتَحَفَق الشيوع؛ 
وَلهدَا لا يَجَوزَإدَا رَهَنَ من رَجَلينَ وَنَصّ على الأبعاض. 

الشرح: 

قال (وَلوْ وهب لرَجُليْن دَارَا إلخ) اغلمْ أن التمصيل في اليه إما أن يكن ابتدَاء 
أَوْ بَعْدَ الإجْمّال فإن كَانَ الأول 1 يَجُرْ بلا حلاف يوا كان لتمُصيل بالتُضيل 
كَمَوْله وَهَنْت لك تي لشخخص وَوَهَيْت لك ثُلَُ الآعرَ أو بالتّسَاوِي كَمَوْلهِ لشخص 
وَهَبْتَ لك نصفةُ وَلَآحَرَ كَذَلكَ وَل 0 في الكتّاب» وَإن كَانَ الثاني يج عند 
أَى :حَنَة مطلعا؛ -أئ شواء كان تتفاضلا أو كساويائى على أضكله» ويناء عند محكد 
مُطْلقَا مَرٌ عَلى أله وق ألو بو ين الخاراء وَالْقَاضَلة قفي الممَاضّلة ا 
في المسَاوَاة جور في رِوَايّة عَلى مَا هُرَ الََكُورٌ في الكتاب بقؤله وَعَنْ أبي يُوسْف فيه 
رِوَائعَان هَدَا الذي دل اله ظَاهرٌ كَلام الْصَنّف وَصَاحبُ النَايَة جع قله :ولو قال 
أَحَدِهمًا نصفهًا وَللآعرٍ نصفهًا عَنْ أبي يُوسُفَ فيه رِوَايكان تفصيلا ابتدائياه وثقل عَنْ 
عَامه الخ من الأخيرة والإيضتاح وَعيرصما أله لم يَجْاْ بلا حلاف» ولس يظَاهرٍ لأن 
الصا عَطَف ذلك عَلى التفصيل بَعْدَ الإِجْمّالء فَالظَاهرُ أنَهُ لِنِسَ ابْتدائيًا. وَالفَرْقٌ 
لأبي يُوسّفْ ما ذَكْرَهُ في الكتّاب أن بالتُصيص عَلى الأَبْعَاضِ كت 
لملك في البَْض فينَحَقَْ الشيوعٌ» وَهُوَ ذليل على صُورَة التُفصيل بالتفضيل وَعَلى 


فن 


الجزء الخامس 
صُورته بِالنّسَاوِي عَلى روَايّة عَدَم الجوَاز. 
الام 


بُحْتَاجَة إلى َليل» وَبهَدَا التَوْجيه يَظْهَرُ لل ما قيل إن في قله إن بالتنصيص عَلى 
لأنعَاض يَظْهَرٌ أن قَصْدَهُ توت الملك في البَعْضٍ نوع إعخلال حَيْتْ لا يُعْلم يما ذكر 
راض لاماي عاونا ارا دعاقت ونا عاضر الو نين تلن 
الأبْعَاض بالتنْصيف بَعْدَ الإِجْمّال كما في قَؤْله وَهَبْت لَكُمَا هذه الدَارَ لك نصفهًا 
وَعَذَا نصفها جَان وَإنمَا لا يَجُورُ عنْدهُ الَنْصِيصُ عَلى الأَبْعَاضٍ بالتنْصيف إِذَا لم 
يتقََنهُ الإمَالَ» وَدَلك لأ يُسَدلَ عَلى ما عَدَل فيه عَنْ أمئله» وَالَدْكُورٌ في الكتاب 

َأمًا صُورَة الوا قلست بمُحَاجَة إلى الذليل اها على صل وَوَضمَحَ دلالة 
نيص على الأنقاض على محف البو ف اجبة باقنصيص خلى لاض في لطن 
ققَال: وَهَذَا لا يَجُورُ إِذَا رَهَنَ من رَجُليْنِ وص عَلى الأَبِعَاضِ» حلا أَنهُ يَسْتَوِي فيه 
المسناواة .والماضيلة نَاء عَلى أَضْلٍ يَصحٌ ا نَ مبتَى الخَوَازِ وَعَدَمه في الب أَيْضَاء 
ان التفصيل إِذَا لم يُخَالف مُقََضَى الإجْمّال كان لعْوًا كما في التَنْصيف في اليه 
أن مُو جب اعفد عنْدَ الإجْمّال تملك كُلَ واحد منْهُمًا انف و يذ لتمفصيل عَلى 
ذَلكَ شَيْنًا فَكَانَ لعْوًاء وَإذا خَالفَهُ كَمَا في اثلث كَانَ مُعيَرَا ويُفيدُ تفريق العَقّد 
فكائة أو 0 وَاحد منْهُمَا ل في جُء شائع حَمْلا لكلام العَاقل عَلى الإفادة» 
وَكَما في الرّهْن فَإِنَ حَالةَ النمفصيل فيه تُحَالفُ حَالةَ الإجْمَال لأن عند الإجْمّال ينبت 
لخن لكل وَاحد مهما في الكل ونه التفصيل لا يتا. 

باب الرجوع لي الهبم 

قال: (وإِذَا وهب هبَّنّ لأجِنَبِي فَلهُ الرّجوعٌ فيها) وَقَال الشافعي: لا رُجِوعٌ فيهًا لقوله 

عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: «لا يَرَجعٌ الواهب في هبّته إلا الوالد فيما يهب لولدم" وَلْأن 


مر مر م 


لرجوع يُضَادُ التّملِيك» والعقد لا يَقتَضي ما يُصَادُه بخلافي هبج الوالد لولده على أصله؛ 


(01) أخرجه أبو داود (8519©)» والترمذي »)5١70(‏ والنسائي في الكبرى (255117 5518)) 
وأحمد (07/9؟)» وانظر نصب الراية .)8٠5/5(‏ 


يفن 


العنايّ شرح الهداييّ 
نه لم 00 لكونه جِزْءًا له. وَلنَا قونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام: «الواهب أحق بوه 
مالم يتب منهل(' 'أئ مالم يُعَوْض)؛ ولأنْ المقصود بالعقد هو التّعويض للعادة؛ فَتَتْبَتَ له 


ولايي الفسخ عند فَوَاتَه إذ العقد يَقَبِلُه؛ واُرَادُ بما رُوِي تفي استبداد والرجوع 5 


4ه +2202 ام 


للوالد؛ نه يتملكه للحاجي ودّلك يُسمى رجوعا. وقوله في الكتّاب قله الرجوع لبيان 


0-3 
0-3 


5 


الحكم, أَما الكراهمّ فَلازِمَنٌ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «العائد فِي هبته كالعائد فِي 
قيئه» وهذا لاستقباحه. 

الشرح: 

بَابْ الرجُوع في البّة): قَنْ ذَكَرْئا أن حُكْمَ الهبّة بوت الملك للمَوْهُوب لهُ غير 
لازم فَكَانَ الرّحُوعٌ صّحيحَاء وَقَذ يَمَْعُ عَنْ ذَلكَ مَانعٌّ فَيَحتَاج إلى 8 ذَلكَ وَهَذَا 
البَابُ ليباه (وَإذا وهب هبَة لأجتبِي فَلهُ الرُجُوعٌ فيهَا) وَاكْرَادُ 8 هَاهُنَا مَنْ لم 
كذ رحن مخء وله فْحَرَجَ منْهُ مَنْ كان ذا رَحم وَلئِسَ بِمَحْرَمٍ كبني الأعْمّام 
وَالأعوال وَمَنْ كَانَ مَحْرَما يس بذي رَحم كَالأخ الرّضَاعِي. ورج بالتذكيرٍ في قؤله 
وَهْبْ وَأْجْتبِي الرّوْجَان ولا بد من فَيْدَيْنِ آخَرين ا 0 ٠‏ والثاني و 
يُقََرِنْ من مَوَانع الرُحُوع حَال عَقَد اللبّة وَلكلة ركهم اعْتمّادًا عَلى اله يهم 

(وَقال الشتافعي: لا رُجُوعَ فيهًا لقؤله يل «لا يَرْجِعُ الوّاهب في هبّته إلا الوَالد 
يَهَبُ لولدم») 0 ابن عَمَرَ وابن م عماس رضي ا عَنْهُم (وَلأن الحوة يضَاةٌ 
5-5 وَالعْقَدَ لا يَقنَضي ما يضَادَهُ) قله بخلاف هبة الوالد لولده) جَوَاب عَم 
يعن هذه العلا ارخذ فى هن الولف الولف رتغريكة آنا كا لا مسنم َلك لأ اكَليك لم 
يتم لكوانه جُرءا له (قَْلُهُ عَلى أصْله) أ عَلى الشافعي فَإِنْ من أضله أن للأب حَقَ 
الملك في مال ابنه لأ جه أو كسمه اليك منْهُ كَمْلِيك مِنْ نفسه من وجنه (ولا 


عن عي 9 


فمًا 000 


لد ير مي 


قله لك: «الواهب أَحَقّ بهبته ما لم يتب منْهًا» أي ما ل يُعوُض) لا يُقال: َحُورُ أن 
يَكُونَ الْرَادُ به قَبْل التسْليمٍ فلا يَكُونَ حُجَّةَ لأنْ ذَلكَ لا يَصح لأن قله أَحَقْ يَدُ يدل عَلى 
أن لعيْرِه فيهًا حَنَا ولا حَقّ لعيْرِه قبل قبل التَّسْلِيمٍ وَلأَنّهُ لو لو كَانَ كَذَلكَ للا قَولهُ ما م 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (10؟) عن أبي هريرة» وانظر نصب الراية (05/54؟). 


الجزء الخامس يقل 


منهًا عَنْ القائدة إِذ هُوَ أَحَقُ وَإِنْ شرَط العوّض قَبْله. 

زولأن المفصز د في المبّة هُوَ النَعْوِيضٌ للعَادة) لأَنْ العَادَةَ الظَاهرَةَ أن الإنسّانَ 
يُهْدى إلى مَنْ فوْقهُ لِيَصُوئَهُ بجَاههء وإلى مَنْ دُوئه ليَحْدُمَكُ وإلى مَنْ يُسَاوِيه ليُعوضَة 
وَإِذا تَطْرّقَ سر فيمًا هو 00 من العقد يَتَمَكَنْ العَاقدٌ من ا تتشي إِذَا 
جد باليع عب عيبا (تْتْ ل ولاب الل علد وات الفمُوه إِذ العقك يبلق وَاْرَادُ ما 
ا ا 0 
غيْرٍ قضاء أُوْ رضًا إلا الوَالدُ فَإِنْ لهُ ذَلكَ ذا اتاج إِليِْ حَاجته وَسْمّيّ ذلك رُجُوعًا 
باعتبَارٍ الظاهر وَإِنْ لم يَكنْ رجُوعًا في الحَكْم (وَكَوْلهُ في الكتاب) أ القدُوري َل 
الُحُوعٌ ليان ؛ الحكم أمّا الكَرَاهَةَ فلازمة لقوله د : «العَائدَ في هبته كالعَائد ٠‏ في قَيْئه» 


صم 


وَهُذا لاستقيّاحه) لا لتحريعه بدليل قؤله يليه في حديث آخر «القائذ في هبه كَالكلب 


00 


يْقيء ثم يغو» حَيْتْ هه يود الكلب في قيقد وفقلةُ لاير 00 

كُمْ للرجوع موائع ذَكَرَ بعضها فَمَال (إلا أن يُعَوْضَهُ عنها) لحصول المقصود (أو 
تزِيد زِيَادَةَ متُصلمً)؛ لأنّهُ لا وجه إلى الرّجُوع فيها دُونَ الزيَادَة؛ِ لعَّدّم الإمكان ولا مّعْ . 
الزيّادة؛ لعدم دُخُولها تحت العقد. قال: (أو يَمُوتَ أَحَد المتَعَاقدين)؛ لأنّ موت المُوهُوب له 
يَنتَقل الملك إلى الورثّ فصار كما إذَا انتقل في حال حياته؛ وإِذَا مات الواهب 0 
أَجِنَبِيَ عن العقد إذ هو ما أوجبه. قال (أو تخرج الهبيّ عن ملك الوهوب له)؛ لأنّهُ 
بتسليطهٍ فلا ينقضه ولأنّهُ تَجَدَدُ الملك بِتَجَدد سببه. 

الشرح: 

5 رع موانع دَكَرَ بََْهَا يني القدُورِي؛ وََد جَمَعهَا القائل في 
موا ع رشو في فصل اليه ب يا صاحبي حروف 3 حرق د قَالدال او 0 موت 
الواهب أ اللَوْهُوبٍ له وَالعَيْنُ العرّضء وَالخَاء خُرُوج الحيّة عَنْ ملك الَوْهُوبٍ له 
وَالرَايُ الرَوْجية وَالقاف القرَابة» وَامَاءِ هَلاكُ الَوهُوب. 

وذْكرَ لصتف (فقال إلا أن يعواضة 000 المقَصُود أ 00 يَادةَ منُصلة) 
لاي من يد آخر وهو أذ يقال: تورث زا في قبحة الوُوب» أن شتراط الريَادَة 
فَادن التْقَصّانَ لا يَمْنَعُ الرّحُوعء وَأْمّا اترَاطٌ الانصال فلن الْتمصلة 2 تَمنَعْ) إن 


تفن 


العنايي شرح الهدايي 

يه الَهُوَةَ إذَا ولت كَانَ للواهب الرجُوع وإنمَا مَعَتا المنّصلة (لُ لا وه 
رع بخ 0 دَهَ لعَدَم إمكان الفطل» ولا مَعَهَا لعَدَم مُعُوهًا تخت العقد) 
وَأما اذ تراط كَوْنهَا مُوثْرَةَ في زيّادَة القيمّة فَاُنها لو لم كن كَدَلكَ عاد ُقصاناء 
زا عور كات نفْصَانا في الى كلع لد ملا وطُولب بالق ين 
لد بلعب وَالجُوع في للحّة في أن الزَّاَةَ امتقصلة تمع ارد يِب دُونَ الرخُوع 


إن 


ل في النقصلة إمّا أن يرد عَلى الأصل اد دَةَ جَميعَا أو عَلى 
الأضل وَحْدَهُ لا سّبيل إلى 3 لأن الرياةة إما أن يكول مفضوةة 1 أو بالتبَعيّةء 
وَالأَوّلٌ لا يَصِحٌ لأنْ العَقْدَ م يَرِد علا لها والح يه عَلى مَوْرِد العَقّد وَكَذَلكَ الثاني 
أن الول بَعْدَ الالفصّال لا يبَعُ الأمّ لا مَحَالةَه ولا إلى الثاني لأنهُ بقَى الرَيَادة في يد 
لوي ليكاناً قرم نادف لخر اق المنه إن زياد انوخا ف :ين الوب 
0 ثفض إلى الربَاء وأا في التُصلة فلن اله بلعب إِلْمَا هو مِمّنْ حَصَلتْ 
عَلى ملكه فَكَنَ فيه مقاط حَقه يض فلا كُون الجَادة مَانعَة عن تاو 
في البّة إن الرحُوعَ ليس برضًا ذلك ولا باحتياره فَكَائت مَانعَة (وَِذا مات أَحَدُ 
قدي 1 الرجُوعٌ بصا أنْهُ إن مَاتَ الَوْهُوبُ لهُ فَقَدْ التقَل الملك إلى الورئة 
وَحخَرَجَ عَنْ ملكه فصارٌ كما إذا لتقل في حال حَيّاته) وَإذَا مَاتَ الوَاهب قوَارنهُ أجتبِي 
عَنْ العَفّد إِذْ هُوَ ما أَوْجَبكُ وَكَذَلكَ إِذَا خَرَجَ لَه من ملك الْوهُوب له ل لأَنْهُ حَصّل 
بتَسايطه وَلأَنهُ تجَدَّدَ املك ب بتَجَدُدِ سبّبه) وَهُوَ اميك وَتَبَدُلَ الملك كندل العَيْنِء وَفي 
يدل العيْن ل يَكَنْ ا 0 
قال: (فَِن وهب لَآخَرٌ آرضا بَيضاءً هَأَنِبتَ في نَاحِيَّةٍ منها تخلا أو بَتَى بِيتا أو 
دُكَانًا آوآريًا وَكَانَ ذلك زيَادَة فيهًا ليس لهُ أن يَرجِعَّ فِي شَّيءٍ منها)؛ لأنّ هه زياد 
مُكٌصلدٌّ وَقَونهُ وَكَانَ ذلك زِيَادةٌ فيها؛ لآنّ الدّكانَ قد يَكُونُ صغيرًا حَقيرا لا يعد زياد 
أصلاء وقد تَكُونُ الأرض عَظَيمّرَ يُعَْ ذلك زيَادَةَ في قِطعَةٍ منها فلا يُمتَنِعٌ الرجوع في 
غيرِها. قال: (فَإن بَاعَ نصفها غير مَقسُوم رَجَعَ في الباقي)؛ لأنّ الامتتّاع بقَدر المانع (وإن 
لم بيع شيا منها له آن يَرجعَ في نِصفهً)» أن له أن يَرجعَ في كلا فعضي يِصفيها 


ذا 


الجزء الخامس 1 


بالطريقٍ الأولى. قال (وَإن وَهَّبّ هم لذي رَحِم مَحرّمِ منهُ فلا رُجُوعَ فيهًا) لقوله عليه 
الصلاةٌ وَالسّلام: «إذًا كَانَت الهبّم لذي رَحِم مّحرّم منةُ لم يَرجِع فيا(" وَلأنَ لقصو 
فِيهًا صلدٌ الرّحم وقد حَصّل (وَكَدَلك ما وَهَب أَحَدُ الرُوجَين للآخر)؛ أن الَقَصُود فيه 
الصليٌ كما في القرابَّتِ وإِنّما يُنظَرٌ إلى هذا المقصود وقت العقد؛ حتّى لو تَرُوَجِهَا بعدما 
وهب لها فَلهُ الرجوع» ولو آباتها بعدما وهب قلا رجوع. 

الشرح: 

قال (فإن وهب لآخَرَ أرْضًا بَبْضَاء إلخ) هَذَا وْعٌ مر الريافة اخصلة فكان جلها 
اتّقَدمَ. والآري هُوَ الَعْلفُ عند العَامّة وَهُوَ الْرَادُ عنْدَ الفقَهّاء. وَعنْدَ ارب الآري: 
الأعتد ره عزو كلل ند إليْها الذالة فى تشميهاكء فاغول من تاف اللمكان؟ إذا 
ام فيه» 0 بقوله (وَكَانَ ذلك زيَادةَ فيها) وَالوَاد للكال 'لأن مالا يكون 'كذلك أ 
لمر ابر لكر وحرد ووعاع بي ا لحار ويخ قار و 
وَاضح. 


قال: (وإِذَا قال الموهوب لهُ للواهب خن هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو فِي 
متها تيه الوَاهِب سد الرجُو) لحُصول المقصودء وَهدِهِ العبارانا دي مَعنى 
ولا (وإن لمؤقة انستيي من فقوب ,ذه تيرك متب الواهيا العوض يطلل الجوم): 
لأنّ العووض لإسقاط الحق فيصح من الأجنّبي كَبَدَّل الخلع والصلح: قَال: (وإِذًا 
استحق تصف الهِبَةٍ رَجَعَ بنصف العوّض) لأنّهُ لم يُسَلّم له ما يُقَابلَ نصفه (وإن استّحق 
نع المونشن م يرج في افوخ لا أن رماب كم )وال ررم الصف 
اعتبارًا بالعوض الآخَر. ولا أَنَهُ يَصلُّحٌ عوضا لكل من الابتداءء وبالاستحقاق ظهر أَنّهُ لا 
عوّض إلا هو إلا أَنْهُ يَتَحَيّر لأنْهُ مَا أسققط حَقَّهُ في الرّجُوعِ إلا ليَسلم لهُ كُلْ العوّض 
وام لم قله انئاك 

قال (وإن وَهَب دارا فَعوْضه من نصفها) رَجَعَ الواهب في النُصف الذي لم يُعوؤض؛ 


لأن المانع خَص النُصف. قال (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحُكم الحاكم) لأنّهُ 


)١(‏ أحرجه البيهقي في الكبرى (0/7٠.)؛‏ والحاكم (05/9)» والدارقطي (/44)؛ وانظر نصب 
الراية .)8٠1//5(‏ 


0 للسسسسس ل سد العنتاييَ شرح الهدايّ 
مُخْتَلف بِينَ العلماء؛ وفي أصله وَهاءٌ في حُصول المقصود وعدّمه حَمَاءٌ؛ فلا بد من 
الفصل بالرضا أو بالقضاءء حنّى لو كائت الهبيّ عبد فَأَعِتَمَهُ قبل القضاء تَفْد ولومتعه 
َهَلكَ لم يَضمَن؛ ليام ملكُهُ فيهء وَكَدَا ذا هَللدَ في يده بَعدَ الفقَضَاءا لأ أَوّل القّبض 
غَيرُ مُضمُونء وَهَدَا دوا عليه إلا أن يَمتَعَهُ بَعدَ طَليها أنه تََىء وذ جع بالضاءٍ أو 
بالتٌراضي يَكُونُ فسحًا من الأصل حَتّى لا يَشْتَرطُ قَبِض الواهب ويصح في الشائع؛ لأن 
العقد وَقَعَ جائِزًا مُوجبًا حَقّ الفسخ. فَكَانَ بالفسخ مُسِتَوفِيًا حم كَابَِا لهُ فَيَظهَرٌ على 
الإطلاق؛ بخلافي الرّدٌ بالعيب بعد القبض؛ لأنْ الحق هُنَاك في وصف السلامَجٍ لا فِي 
الفسخ فَافْتَرقا. 

الشرح: 

ل (وَإِذا قال المَوْهُوبُ لهُ للواهب) أن الألقاط اليه 0 في العوّض عَنْ 
الميّة بِقَع الَدْفوعٌ إلى الواهب عوّضًا 0 به الرّحُوعٌ» وما إذا وَهَبّ من الواهب 
ينا وَل يَعْلمْ الواهب أَلَّهُ عض هته مكل وَاحد منْهُما أن يَرْجعَ في هته وَليِسَ من 
شرْط العوض أن يُسَاوِي الهُوب بل القليل وَالكَثرُ الحنسُ وخعلاقة سواء للها لسن 
بمُعَاوَضَة مَحْضّة فلا يتَحََقُ فيها الرباء ولا أن ينْحَصِرَ العوض عَلى الَوْهُوب له يل لو 
عَوَضَهُ عَنْهُ تبي مُتَبرَعَا صّعّ (وَإِذَا قَبَضَهُ الواهب بَطّل الرّجُوعٌ لأن العوّض لإسقاط 
لان اق ين الح بال اشن والملى) لكلا ترط كيد عر ابم ال الاي 
وَالإفرَازٍ له برع وَمُسْمرَط أن لا يكُونَ العوّض بَعْض الَوْهُوبٍ مثل أنْ يَكُونَ الَوْهُوب 
ارا والعوضُ يَيْتْ مها أَوْ الْوهُوبْ ألفا وَالعوض دَرْهمْ مها فَإِنُّ لا يَنقَطعْ به حَق 
الرّجُوع آنا َعم ييَقين أن قَصْدَ الواهب من هته ل يَكُنْ ذَلكَ قلا يَحْصُلَ به خلامًا 


لرُفْرَ فَإِنهُ قال: النَحَقَ ذلك بسائر أَمْوَالهِ وبالقايل من ماله يُنقطع الرّجُوع فكذا بِهَذَا. 
وَابحَوَابُ أن الرّجُوعَ فيه قَبْل العرض صّحيحٌ دُونَ سّائر أَسْوَاله لم يَمَحقْ به. فَإِن قيل: 
هَل في قَوْله مُتَبرعَا فائدَة أو ذَكَرَهُ انَمَاَا؟ أجيب بِأنَهُ من إِْبَات الحكم بطريق الأولى» 
وَذَلكَ لأنَ الرّجُوعَ لا بطل بتغويض المبَرّع كَانَ بتَعْويض الْأَمُورِ بذَلكَ من الَوْهُوبٍ له 
1 أن 0 أن الموُهُوب له يودي إلى وض ما اه به ظاهرا فصارَ كنعو يضه 


ساس اسار 


بنفسه؛ ولو عَوَضَهُ بنفسه الم يَبْقَ شُبْهَة في بُطلان حَقّ الرّجُوعء فَكَذَلكَ إِذَا عُوْضَ 


الجزّء الخامس 
بأثره» غَيْرَ أن الْعَوَض عَنْهُ لا يَرْحمٌ عَلِيْه بمَا عُوْض سَواء كَانَ بأمره أو بغيْر أُمْره ما لم 
فلم رفوي اله عرف أ" )ذا كان يقت أمرة مظاف ةوقا إذا كان نامرف :فاون 
لنَعْوِيضَ ا كَانَ غَيْرَ مُسْتَحَقّ عَلى الَوْهُوب لهُ كَانَ أُمرْهُ يذَلك أُمرًا بارع بمّال 
تفسه عَلى غَيْرِه وَذَلكَ لا يُوحِبْ عَليْهِ الضّمَانَ ما لم يَضْمَنْ (وَإذا اسْتَحَقّ نف الب 
رَجَعّ بنضف العوّض لأنَهُ لم يُسَلْمْ لهُ مَا يُقَابلَ نصفَة» وَإِنْ استَحَقّ نطف العوّض لم 
يَرْحَعْ في اليّة إلا أنْ يرد مَا بَقي تم يَرْجعٌ) عنْدَ عُلمَائنَا الثلاّة. 

(وقال رُفرُ: يرجع بنصطف العووض) ا د العوَضينٍ عَلى الآخَر أن كََ 
وَاحد منْهُمًا مُقَابَلَ بالآخَر كما في بَبْع العَرْضِ بالعرْضء فَإنّهُ ذا اسْتَحَقَّ بَعْضَ أحَدهمًا 


ع م 


يَكُونْ للمُسكَحَقٌ عَلِْه أن يَرْجعَ عَلى صصاحبه بمَا يُقَابُهُ (وَلنا أن الباق يَصْلحُ أن يَكُونَ 
عوّضًا عَنْ الكل من الابْتدّاء) وما يَصلَحُ أن يَكُونَ عوضًا عَنْ الكل من الابتداء يَصلَحُ 


أن يكن عوضًا عَنْهُ في البََاء لأَنْ البَقَاء أُسْهّلٌ من الابتداىء وَلأَنَ مَا يَصْلَحُْ أن يكون 
عوضًا عَنْ الكل في الابتداء يَصلَحُ أن يكين عوضًا عَنْهُ في لبقا بالاسْتحقاق» إِذ به 
طهر ألَهُ لا عوّض من الابتداء إلا هو وَعُورِض بن المَرض أَلّهُ عووض وَأجرَاء العوض 
لقيدم غك أحزاء المتوض) ناذا كان الكل في الابتدّاء عوّضًا عَنْ الكل كان التمتقن 
في مُعَابَلة انف فَكَانَ عوّضا عَنْ النصنْف ابتتدَاء. 

وأحيب بأن ذَللكَ في البَادلات تَحقيقًا هَاء وما ئَحْنُ فيه ليْسَ كَذَكَ فَليِسَ له 
ار ا ا الول 
مَا إِذَا كَانَ العووضٌ مَْرُوطًا لها تتم مبَادَلةَ فيُوَوَعٌ البَدَل عَلى الْبْدل. وَاحَوَابُ عَنْ 
قياس أن لتر يَمْلكُ الوَاهبُ العوّض في مُقَابَلة الَوْهُوب تعلق فاق القائلة 
وَالاتقسَا وما الواهب فَيَمْلكُ الي ابتدّاء من غَيْر أن يُقَابلهُ 8 لم الخد العواطن 
جل الللترط نحن لخر والملة تفي على أجزاء الدكم. 

(قولهُ إلا أه) أ إلا أن الواهب (ِيَتَحَيّرُ) يَْنَ أن يَرْدٌ مَا يقي من العوّضٍ وَيَرْحعَ 
في الحبّة وبين أن يُمْسكَهُ وَمْ يَرْجمْ بشء (لأْهُ مَا أملقط حَمَهُ في المُجُوع إلا لُسَلُم 
لهُ كل العروض وَل يُسَلْمْ قَلهُ أن يَرْدَ مَا يقي من العوض» إن وَهَبّ ذَارًا فَعَوضَهُ من 
ي | يُعَوَضْ لأنَ المانعَ حص اللَصضف) عَايْةَ ما في البَاب أنه 
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العنايج شرح الهدايتّ 
م م ذلك البوع لكثة ار لا بص حا لوا رح في اللعلف بلا عوض. 

إن قيل: هذ تَقَدَمَ أن العرّض لإستقاط الحَقّ فَوَجَبْ أن يَعْمَل في الكل لقلا يلم 
َجَرُوُ الإسئقاط كَمَا في الطلاق: أعني بال لسن باسقاظ من كل نوكه كا تقد أن كيه 
مَعْنَى الْقَابلة فَبَجُورُ التَجَرُوُ باعْتبَاره بخلاف الطّلاق. قال (وَلا يَصحّ الرّحُوعٌ إلا 
تَراضيِهِمًا إلخ) لا يَصحّ الرّجُوعٌ في البّة إلا بالرّضًا أو القضَاء لأنهُ مُحْتَلفُ فيه يَيْنَ 
العُلمّاء. قيل لأنَ لهُ الرّجُوعَ عدا خلافا للسّافعي» وَإذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ صَعيقًا قَلمْ 
اذل شيو راتوا حك وقد لفق 1ل يمام ريه أرط لتتزى بي كارت 
ْنَا نا ضَعْفَتْ لكَونها برعا لم يد حُكْمُهَا ما ل ينْضَمَ إلا القْض» فيه نظَر تدم 
غير مر وَالْحَلْصُ حَدْلهُ على الختلاف الصّحَاَة إنا نت (قَولهُ وفي أصله وَهَاءم أي 
و ع سح درا كرتن ل باو الووارله 
َع بالف لقصل وها لوا 

قال في الْغْرب: اه امد عع نما هُوَ الوطي» ا الَقَصُور 
السّمّاعي لِيْسَ يخطأء وتخخطئة مَا ليس بخطأ خطأ (قَولهُ وَفي حُصُول الْقَصُود وَعَدَمه 
حتام ان متمطزة متها إن كذ لزي ققد تطبه ورن حاد الفركن | ميخمل ناذا 


تَرَدّدَ لا بْدَ من الفصل بالرّضًا أَوْ القضّاءء حتَّى ل كائت البّة عَبْدَا فأغتقهُ قَبْل 


له 


القضاء تفذ (وَلوْ مَتَعَهُ فهَلك) قَبْلهُ (م يَصْمَنْ لقيَام ملكه فيه, وَكَذَا إِذَا هَلكَ في يده 


َعْدَهُ لأن أوّل القَبْضٍ غَيْرٌ مَضْمُونء وَهَذَا دَوَامٌ على ذَلكَ إلا أن يَسَعَُ بَعْدَ الطّلب لله 
تَعَديء وَإِذا رَجَعَّ بالقضَاء أَوْ بالرضًا كَانَ فُمنْحًا من الأصل). 

وَخَالف رُقَرَ في الرُجُوع بِالتّراضي وَجَعَلهُ بمئْزِلة الحيّة امبْقَدأة أن الملل عاد إل 
عَرَاضِيهَمًا فأشية الود بَالعيّبَه فَإنّهُ إذا كان بالقضاء كان فسضًا وَإِذا كان بارضا فهو 
كَالبَيعِ البَدَا. وَابحَوَابُ أن لتَراضِيَّ عَلى سَبَْب مُوجب للملك أو عَلى رع سَبْب لازم 
يَجْعَل العَقَدَ ابْتدائيّه وَهَاهْا تَرَاضًَا عَلى رَفْع سَبّب غَيْرِ لازم وَذَللكَ لا يُوجبُ ملكا 
درن كرد لت من الأصل (حنّى لا يُسْتَرَط قَبْضُ الواهب وَيَصِح في الشتائع) 
كَمَا إِذَا وَهَب الدَارَ ثُمّ رَجَعَ في نصفهاء وَلوْ كَانَ الرحُوعٌ بير القضَاء هيه مبَْدَأة لا 
َع فيا يَحْتَمل القملمَة كَمَا في الانتداء» فَصِحَمهُ لل عَلى بَقاءِ المَقد في انلف 


الجزء الخامس 1 


الآخر والشيُوعٌ طَارِئٌ لا أُثْرَ له فيهًا (قَولَهُ لأن العَقْدم هُوَ الثليل عَلى العُوب. 
وتَقرِيره أن هَذَا العَقَدَ جَائرُ الفمْخ ما تَقَدَمَ من يوت حَقَّ الرُحُوعء وَمَا هُرَ جائر 
الفسخ يَقَضي 00 استيقاء 08 نابت له ولا فَرْقَ في دلق يو رضنا والقضّاء 
هما يَفعَلان بالئراضي ينكل القاضي وَهُوَ المح فَيَظْهَرُ عَلى الإطلاق 0 
لتَرّاضِيّ والقضاء: 

وقوه (بحلاف الرّه) جَوَابْ عَنْ قباس زكر وريه أن اله بلعب بَعْدَ القئض 
إِنّمَا كَانَ في صُورَة القضّاء ا لان الحَقَّ هُنَاكَ في وَضف السّلامَة حَتّى لو رَال 
الِب قَبْل رد البيع بَطَل الرّدُ لسَلامّة حَمَه لهُ لا في الفَسْخ لأن العَيب لا يَمََعْ تمَامَ 
العَقّد ُِذَا كَانَ العَقَدُ كامًا يعَمَضٍ الفملحَ) ذا تَرَاضَيَا عَلى ما يَعقَضْه العَقَدُ من 
رَفْعه كَانَ ذَلكَ كَابْتدَاء عَقَد منْهُمَء وما القاضي فَإنّمَا يتقضي أُوَّلا بمَا يَقتَضيه العقَدُ 


وا ل ل د ل ال ل ات 
بت بالقضاء فَافترَاء وَإِنمَا قي بقوله بَعْدَ القَئْضٍ لأن الم بالعيْب قبْل القئض فملحٌ من 
الأصل سَوَاء كَانَ بالقَضّاء أَوْ بالرّضاء وفائدة هَذَا أله لو وَهَبّ لإلسّان فَوَهَب 
الَوْهُوب لهُ لآخَرَ ثُمّ رَجَعَّ الثاني في هبّته كَانَ للدُوّل أن يَرْجِعَ سَوَاءُ رَجَعَ الثاني 
عَاء القاضبي أذ يقر دنا ل في ع وذ رد ليع بيب على لاع قل 
المبْضٍ فللبَائع أن يَرْدهُ عَلِى بَائعه كَذَلكَه وَبَعْدَ المَئْض إِنْ كَانَ بقضَاء فَكَذَلكَ وإن 
كان عت علش له ذللة 

قال: (وَإِذا تلفت العين الَوهُوبَيٌ وَاستَّحَقّها مستّحق وضمن الموهوب لهُ لم يُرجع 
على الواهب بشيء) لأنّهُ عقد تَبَرْعٍ فَلا يَستَّحِق فيه السلامَت: وهو غَيرٌ عامل له؛ والغرور 
فِي ضمن عقد المعاوضتٍ سَببُ الرجوع لا في غيره. 

الشرح: 

قال (وَإِدًا تلقث العيْنُ الْوهُويَة إخ) وَإِذَا كلف الوب فاستحقّ فَضّمن 
الَوَهُوبْ له لْ يَرْجَعْ عَلى الواهب بما مس لأنَهُ عَقَدُ برع وَهُوَ لا ينض السسّلامَة 
َهْوَ غَيْرُ عَاملٍ له أي للواهب احْترَارٌ عَنْ المودع فَإِلُّ يع عَلى لودع بمَا طمن 
له عَاملُ للمُودع في َلك القَبْضٍ بحفظهًا لأخله. إن قيل: غَرَهُ بإيجَابه الملل له في 


عم ضرعني 


1 العنايّ شرح الهداينّ 
0 01 َه سعنيع نلو ع ل 2 قا لفن ا ا ا 6م 
المحل وإنخباره يانه ملكة والغرور يوجب الضْْمّان كالبّائع إذا غرّ المشتري. أَجَاب بأن 
لور في ضبشي عَذَد اموه سب جوع لا ملا وق تَقَدَم. ا 
8 الوّاهب لو ضَمن سلامّة مه المؤْهُوب للمَّؤْهُوب لهُ ئصاء إن ضّمنَ بَعْدَ الاسُتحقاق 
د ا 0 7 ا 2 0" 2 

د لوا م ه المصنف فكان سَبَبْ الرجوع. أمّا | العُرُورٌ في ضمُّن عَقَد 
المْحَاوَضّة أو بالضّمَان نضًا. 


قال: (وَِذَا وَهَبّ بشرط العوض أُعثُبرَ التََايْضُ ِي العوضينء وتبطل بالشيُوع)؛ 
لأنّهُ هبي ابتداء (فَإن تقابضا صح العقد وصارٌ في حكم البيع يُرَدُ بالعيب وخر الرؤية 
وتُستّحق فيه الشفعمٌ)؛ أنه بِيعٌ انتهاء. وَقَالَ زُهَرْ والشافعي رَحمهُما اللّه: هُو بَيعٌ ابتداء 
وانتهاء؛ لأن فيه معنى البيع وَهُو التّملِيك بعوض» والعبرةٌ فِي العَمُودِ للمَعَانِي ولهدا 
كان بيع العبد من تفسه إعتاقًا. ولنَا أَنْهُ اشتمل على جهتين فَيجِمَعٌ بَينَهُمَا ما أمكن 
عملا بالشبهين؛ وقد أمكن؛ لأنّ الهِبّد من حكمها تَأَخْرٌ الملك إلى القبضء وقد يَكَرَاحَى 
عن البيع الفاسد والبيعٌ من حكمه النُرُوم؛ وقد تَنظَلبُ الهبيّ لازِمَنّ بالتعويض فَجِمَعنَا 


بينهما؛ بخلاف بيع تفس العبد من نَفسه؛ لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبَارٌ البيع فيه؛ إذ هو لا يُصلح 
مالكًا لفسه. 


الشرح: 
ذا وهب يششرْط العوض مثل أن تقول وَهيك هذا الع على أن نه تَهّب لي هذا 
العنْد أن ل ياليّاء نه 56 يبعا ا اببتداء وَانتهّاء 0 أَمّا إِذَا كان بلفظ ل علي 
فإنّهُ له يَكُون هبه ادامر لاص في العطين و يت بت املك لواحد مهما بدُون 
ايض رن بالشيوع» فإن َقَابَضًا صّحَ اعد وَصّارٌ في كم ابيع 1 بالعيب 
وَحيّارٍ الرؤيّة» وَتُسْمَحَق الششفعة فيه لله بيِمْ التهاء. وقَال الشافعي وَرْقرُ: هُوَ بيع اإنداء 
والتهاء لأنّ فيه ممت الع وَهَُ ليك بعوض» وَالعبرَة في العُقُود للمَعَاني» وَهَذَا كَانَ 
يع اعد من نفسه إطتاقا وو ظَاهرٌ. ا حهَةٌ اهبّة لفْطاء 
وَجهّة ليع 0 َأَمْكَنَ اِحَمْمْ هماه وَكل ما اشتمّل على جهتيْنٍ أَمْكنَ اجنم 
روفي إفخالةا: أن اعمال السَبَهَيْنِ ولو بوجْه ار أعيعا. 
ًا ألَهُ مُعكَملٌ عَلى اهتين فَطَاهِن أن إفكاذ انم ملقاادكر تله لأن اهب 
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من حُكْمها تأر للك إلى ابض وقد يُوحَدُ ذلك في ابيع كما كما يالك العامة 
الع من حكمه زوع وقد يوعد ؛ ذلك في اهب كما إذَا قَبَضُ العوض» وَإِذا النفى 
الْتَاقَاةٌ 0 م لا مَحَالة فَحَملنَا بهم وَاعتَرَْا ابتداء بلفظهًا َهُوَ لق المي وَالتهَاء 
بِمَعْنَاهَا وَهُوَ مَعْنَى البيع وَهُوَ : اليك بعوض) كَاليّة في الْرَض فَإِنْهَا تَبرّعٌ في الخال 
صَُورََ وَوَصيّة مَعْنَى» فَيُخَرُ ابتداوهُ بلفظه حَنَّى يدل عدم القيْض» ولا يتم بالشيوع 
فيمًا يُحْتَمل القملمّة وَالتهَاؤُه 0 ع يكون من الث بَعْدَ الدَيْن» وَهَذَا لأن 
الألقَاط فال ا فاو يسور إلقاء للق وَإِنْ وَحَبّ عا العمَى إلا إذا لم يُمكن 
الخ قيطا كما رذ بان الول لف ور نيه لك هُ لا يُمْكن اعْتبَارٌ البَيْعِ فيه إذْ هر لا 
يَصْلحُ أن يَكُونَ مَالكَا لنفسه. 
فصل 

قال: (ومن وهب جَارِيَيٌ إلا حملهًا صّحت الهِبَيٌ وَبَطل الاستثتّاء)؛ لأنّ الاستثناءً لا 
يعمل إلا فِي محل يعمل فيه العقدء وألهبثٌ لا تعمل في الحمل لعَوْه وصما على ما ْنا 
فِي البيُوع فَانقَلبَ شرطا فاسداء وَالهِبّمٌ لا تبطلٌ بِالشُرُوط الفَاسدة؛ وَهَذا هُوّ الحُكم فِي 
التّكَاح والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأنّهَا لا بطل بِالشَرُوط الفاسدة: يخلاف البيع 
والإجارَةٍ والرّهنء أنه بطل به. 

الشرح: 

(قَصْل) ا كَانَتْ الْسّائل الَذَكُورَةٌ في هَذَا لفل مُتعلقَه بايّة بع من التي 
ذَكرَهَا في فَضْل عَلى حذة. قَال (وَمَنْ وهب جَاريَة إلا حَمْلهًا ع اعلمْ أن اسنتثتاء 
الل عَلى انه أَقسَام: 0 ما يَجُورُ فيه أصْل العَقَد وَيَنْطّل الاسنتثناء. وَقسْمٌ 
ننه ما للطلاق فيد نصينًا. وَقسم منْها م ما يَصِحَان فيه جَميعًا. فَالأَوَل ما ما نْحَنْ فيه من 
ري لكان ران الم مادم العَمّد فإ إذا وهب الحارية إلا حَمْلهَا صَّحَّتْ 
الحيَة وَطل الاسنتقناء» أن الاسنتثتاء لا ل إلا ف و 0 فيه العَقَدُ وَاهيّة لا 
04 في الحمل لكوانه 0 ل لا يرد دُ على اق مَقَصوَدا حَنَّى لو وَهَبّ 
الحمل لآخَرَ لا ييصح فَكَذَا إِذَا اه مع عل مرفي ادر فإذا م يكن الاسستثتاء 
عَاملا القلب شَرْطًا قاسدًا لأنّ اسم الَارِيّة يتَاوَلَ الحَمْل تَبعَا لكوانه جُرْءًا منهاء فلا 


لهس العناييّ شرح الهدايضّ 
أسثتني الحَمْل كَانَ الانتقاء مُخَالالْضَى العَقْد وَهوَ مَمَى الرط القاسدء وَاهيةَ لا 
مطل بِالشُرُوط القاسدة على مَا سَيجيء» وطولب بالقَرْق بَيْنَ الحمْل وَيِيْنَ الصٌوف 
عَلى الور وَالمَن في الضرع نه إذَا وَهَبّ الصّوف عَلى الظَهْرٍ وَأَمَرَهُ بجزه أو 
لبن في الع وَحَلبَُ وكبَضَ الَوَهُوب له َه هُ جائرٌ استحسانًا دون الحمل. 

جيب أذ مَا في البعأن لس يمال أمئلا ولا يلم له وود حَقيقة بحلاف 
الصّوف وَاللْمِنِ؛ وَبأن إِخْرَاج الولد من ؛ البَطآن ليس إليّه فلا يُمْكنُ أن يُجْعَل في ذلك 
ينا عن الواهب» يلاف اليا في الصوف واخلب في الب وو وه أئ مه 
أصْل العَقّد وَبُطلان الاسنتثناء (هُوَ الحكُمْ في النَكَاح والخلع والصلح عَنْ ذم العَمْد أنه 
لا بطل شراط القاسدة) قو 1 بحلاف ؛ العم والإجارة وَالرّهْن) إِشَارَة إلى القسم 
القاني (لأنها تِطل به) أ 5 بالشرُوط الفاسدة و51 اقلم الثالث وَهُوَ في الوصيّة 
وَسَتَذ كه فيهًا. 

ولو أعتّق ع او واس ال و د 


م مم م 


الاستثتاء؛ ولو دَبْر ما في بَطيْها كُم وهبها لم يَجَرْ؛ لأنْ الحمل يقي على ملكه فلم يكن 
شبيه الاستثتاءء ولا يُمِكِنْ تَنفِينُ الهِبتٍ فيه لكان التُدبير فَبْقِي هِبمٌ المشاع أو هبن شيء هو 
مشكول بملك الحالك. قال: (فَإن وهبها له على أن يَرُدُهًَا عليه أو على أن يعتقها أو أن 
يَتَخِْهَا أ ولد أو وهب دارا أو تصدّق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يُعوضة 
شيئًا منها فَالهِبَيٌ جائزة والشترط بَاطِلٌ). لأنّ هذه الشرُوط تُحَالفْ مُقِتَضى العقد 
فَكانَت فَاسدة) وَالهِبَمٌ لا تبطلٌ بهاء آلا ترى «أنْ التي عليه الصلاةٌ والسلام أَجَازٌ العمرى 
م 2 2 ١‏ ٍ- مار 02 11 - 1 م 51 - 
وأبطل شرط المعمن7" بخيلافي البيع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام «تهى عن بيع 
000 ؟) م هه ا - و نما ف رن فى اا دلي الى و > امود شق > 
31 ' ولأنٌ الشترط الفاسد في معنى الرياء وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات. 

الشرح: 

ناه # وس م سم ٠.‏ 20 هه َه مهد 

(وَلوْ أَعْقَ مَا في بَطَنهًا ثم وَعَبَهَا جَارَت اللبّة لأ له لم د بْقَ الحنينُ عَلى ملك 


)١(‏ أخرجه البخاري في المبات باب 27 ومسلم ف الحبات )١5(‏ عن جابر بلفظ: «العمرى لمن 


وهبت له». 


(6) سبق تخريجه. 


الواهب) لخُرُوجه عَنْهُ بالإطتاق فَلمْ يَكنْ هبَة مُشَاع فتَكُونُ جَائرةَ (فأشبَة الامتثاء) في 
كان تجويز الميّة (وَلوْ 3 يرما في بَطْنها م و َه ادها ؛ لأنْ الحَمْل باق على 
ملكه فلم , يشبه يله الاسستتتاء) في اللَخْوِيرِ لون ا ع الاسنتثتاء كان بإبُطاله وَجعل 


و ع ودار 


لحل ا (وَهَاهُنًا النَدبيرُ يَمْنَعُ عَنْ ذلك فبقي هبّة الّضَاع) وهي لا جوز. فإن 
برك لوا لق الماك زر سيل ادرو 

أحيب بأن عَرْضِيّة الالفصال في ثاني الخال ابه لا مَحَالة فأئزل مُنْقَصلا في 
الخال مع أن المي يرح عَنْ ملك الواهب فَكَانَ في حم ماع يَحمل القسلمة. 
ركان الصف 1 ا هَذَا السؤال أَرْدَفَهُ بقؤله أَر هبه شيء هُوَ مَتُول بملك 


ْ لواهب) فَهُوَ كَمَا إذَا وَهَبَ الخَوَالقَ وَفيه طَعَامُ الواهبء وَذَلكَ لا يصح كهبَة الماع 


ا 
5 


إن قيل: هَل يَصح أن تُجْعَل مسأل ادبي مُشَابهَةَ بالامستئناء وَمَمألة الإعماق 
غَيْرُ مُشَابهَة؟ قلت: نَعَمْ ذا أريد بالاسنتثتاء لُكل بالباقي بَعْدَ الثثياء َإِن الاستثتاء بهذا 
مسر و الشيوغ؛ ومسل ادبي كَدَلكَ كَمَا مَرَّ فكَائًا مُتَسَابهئيْنِء وَالإْتَاق لا 
5 ذلك فلم يشابهة) الوك را بالاستثتاء استثتاء الحمل؛ 0 الإعتّاق 
ُشَابهُهُ في جَوَازٍ انه واب م تاب حم مذ وها له على أذ يده عل 
أو على أنا يها أ أن يكحا م ولد أو وَهَب ذَارًا رطان عار ينار علي أن 
َرْدّ عَليْه شيّئا منها أو يُعَوْضَهُ شِيْئًا منهًا َايَة جَائرة وَالكراط ياطل) ولا يتوهم 
رار في قله على أذ يرد حل با منها أ يمضه لأن ادليه لا لم كو 
عوّضاء إن ا نما هُوَ بألفاظ تَقدَمَ ذكرّهَاء نما بطل التشرروط لكنهًا فَاسدة 
َخَالفَتهًا مُفَعَضَى العَقْد لأنَ مُعْمضَاهُ تُبُوتْ الملك مُطْلقَا بلا تؤقيتء فَإذَا رط عَلبه 
الود أوْ الإِعْتَاقَ 6 ذلك فَمُقيّدٌ بها وَاهيَة لا معلل بالشرروط الفاسدة. 

َأْصْل ذلك ما رُوِي «أنْ رَسُول اله أجار الشذرى وأبل شزعة الم في 
رجوعها إليه بَعَدَ موت حمر له وَجَعَلهَا ميرانًا لورنّة نه المحم له بخلاف ال 
تع بالشُوط الَاسدة «األة عل الملا السلا تَى عن بنع وطراط» وَلْأَن النترئاط 
الفاسد في مَعْنَى : لا وَهُوَيَحْمَلَ في الْحَاوَضَات وَاهبّة ليْسَن منْهًا. 


3 


كك 
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العناين شرح الهداييّ 
قال: (ومن لهُ على آخَرَ آلف درهم فََال إِذَا جاءً العَدُ فَهِيّ لك أو أنت نت منها بَرِيء. 
أو قال: إِذَا أَدذيت إلي الصف فلك نصمه أو آنت يَرِيءً من النُصف الباقي فَهُوَبَاطِل)؛ أن 
الإِبرَاءٌ تَمليكَ من وجه إسقاط من وجه وَهِبَمُ الدّين مِمّن عليه إبراء وهَذ)؛ أن الدّينَ 
مال من وجه ومن هذا الؤجه كان تمليكاه ووَصف من وجه ومن هذا الوؤجه كان 
إسقاطا وَلهَدَا قلناه إِنَهُ يَرتَدُ بالرّفٌ ولا يتَوفَفُ على القبُول. وَالتعليق بالشرُوط يَختَص 
بالإسقاطات اللَحضْةّ التي يُحلفُ بها كالطلاق وَالعَتَاق فلا يَتَعَدَاهًا. 
الشرح: 
قال (ِوَمَنْ لهُ عَلى آخَرَ ألفْ درهَم إل يعر اله على اغر الف درهَم فقَال إذا 
جَاء عد مهي لك أو ألت منها ري أ قال إذَا أدَيْت إلي ] النُصْف فَلكَ نف أ نت 
ترياء من ) الَف الباقي فَهُوَ : ياطل» » أن الإنراء تَمَليكُ من وَجه 0 لد اا 
ِ وَجْه لأنّهُ لا يَتَوَقَفْ عَلى القيُول, وهب الدَيْن ممَّنْ عَليْهِ برا أنه يرد 3 وَل 
يكَوَقَفْ على القيول - تَمْلِيكَا من وجه إِسْقاطًا من وجه. وَالتعليق بالشروط يَخْخَص مص 
5 الَخْضّة التي يحلف بها كَالطلاق وَالعتَاق فلا يَتَعَدَاهَا إلى ما فيه تمُليك. 
إن قيل: لهم هه الثين من عليه ادن لا توق عَلى الول مَنُوض بدئن 
اك وَالسّلم إن 2 اي إذا أثرا النيون مث أذ وَعْبَهُ له َوَقف على قبُوله. أحيب 
أن توق على َلك لا من حَيْت إِلهُ هةٌ اين َل من حي إل ا 
بفوات القَبْضِ مسحو بعقد الصرّف» ود العاتقرو لا ينْمْرِدُ بفسلخه فلهُذا تَوَقَفَ 
عَلوٍ الول (موْلكُ قُلنَا ِلَهُ يتمذ بالي) يُفِيدُ بإطلاقه أن عَمّل ا لي انفلس وَغَيْرِه 
سَوَاء وَهُوَ المروي عَنْ السسّلف. وقال بَعْضْهُمْ اذ رده في ملس الإنراء واهبة. 
وول (بالإسُقاطّات الحية التي لف 5 هَذَا ِشَارَةٌ إلى أن من ؛ الإسشقاطّات 
الَْخْضّة ما لا يُحْلفْ بِهًا: أي لا 0 الملين برط كَالحَجْرٍ عَلى الأذُونَ وَعَرْل 
الؤكيل والإراء عَنْ الديْنِ منْا. وَمنها ما يُْلفُ بها (كَالطْلاق والعَاق) وَعَيْرهما. 
قال: (والعمرى جائزةٌ للمُعَمّر له حال حياته وَلوَرَكتِه من بعده) لا رويثا. ومعتاه 
أن يُجعل دَارِهِ له عُمَره. وذ مات تر عليه فيح التّمليلكه يطل الششرط ما رونا وقد 
ينا أن الهبّنَ لا بطل بالشرُوطٍ الفاسدة (وَالرُقبّى بَاطلة عند أَبِي حَنِيمَجَ وَمُحَمَدِ 
رحمهما الله وَقَال أَبُو يُوسّف: جَائِرَةٌ)؛ لأنّ قَولهُ داري لك تمليك. وَقَونُهُ رُقبَى شرط 


6 


الجزء الخامس 1 
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فَاسِد كالعمرى. ولهما «أَنهُ عليه الصلاةٌ والسّلام أَجَارٌ العمرى وَرَدُ الرقبى' 2 ولأن 

معنّى الرقبى عندهما إن مت قبلك فَهُوَ نك» والتّفظ من المراقبتج كانه يراقب موته؛ وهدا 


تعليق التّمليك بالخطر فبّطل. وَإِذَا لم نصح تَكُونُ عَارِيّنٌ عندَهُم نه يتضْمن إطلاق 
الانتفا به. 
الشرح: 


(وَالعْمْرَى) وَمُوَ أن يَجْعَلٍ دَارِه لشخص عُمْرَهُ قَِذَا مَاتَ تُرَد عَليْهِ (جَائرة 
بدح لاد بعال و رلور من ب 11 زو م أجات الشترى» 
(وَالصسرْط) وَهُوَ قَولهُ ذا 57 رد عَليِه اطلٌ لَا رَوَيْنَ) <أنْهُ عليه الصّلاة وَالسسّلام 
بطل شَرْط الْخمر», ويُطْلالهُ لا يُؤَْرٌ في بُطلان العَقد لا 00 ابه لا تنطل 
بالشروط الفاسدة فَيَكُونَ قَولهُ داري لك هيه (وَالرقبَى) وَهُوَ أن يَقُول الرَجُلَ عيرم 
دَارِي لك رَقْبَى 

(باطلة عنْدَ أبي حَنيقة وَمُحَمّد) لا فيد ملك الرقبَة» وَإنمَا يَكُونْ عَارِيةَ مده 
يحو لمر أنا راح فيه ويم في أيأ وفت ننءً ل َس إطألاق الاننقاع (وعئة 
نه تعْليقٌ بالخطر 
إن كَانَ الرقبى مَأْحُوذا من اللْراقَة وَإِنْ كَانَ مَأعُودًا من الإرقاب فَكََهُ قَال: ركب داري 
لك فصا كلق وا روي التلبي عن ريح («أن لني يي أجَارَ العمَرّى 
ورد الرقتى» وَلأَنْ مَعْنَى الرقبَى عَنْدَهُمَا أن 1 إن مت قَبْلك فَهْوَ لك أحدّتا من 
المْرَاقبَة كانه يُرَاقبُ مَوْنهُ وَهَذَا علق بالحَطر ون باطلا) و وله اد فى ارقي 
عنقا كيد إلى أن أنا ونش قال كر وهاا لاا رهةا التشسي. 

بل بقفسير آخَرَ وهو أن يَجْعَلهَا من الركيّة كَمَا كما ذكركا. وَقيل عَليِهِ أن اشتقاق 
الرقبَى من الرقبة مما لم يقل به أحَد اللي لا أبثل ما 
عَنْهُ مَْدُوحَة لِيْسَ بمسَْحْسَن. إن قيل: فم جَوَابهُمًا عَنْ حَديث جَابرٍ له يه يه «أن الي 
يي أجَارَ العُمْرَى وَالرقبَى؟» أحيبَ أله كَحَمُول على يي سكل عَنْ الى 0 


بوجحه واضح صّحيح فَأجَابَ بجوازه وَاللهُ تَعَالى أغلم. 


5 وسفن جَائرَة لأن ْله داري لك هبة وقول رقبى شَرْط فَاسدُ) لأ 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)5١١/5(‏ غريب. 


كم 


العناية شرح الهدايت 
فصل 4# الصدقت 

قال: (وَالصدَقَمٌ كَالهِبَةٍ لا نصح إلا بالقّبض) لأنّهُ تَبرّعَ كالهبّةٍ (فلا تَجِورُ في 
مشاع يَحَتَمِلٌ القسمّدً) لا بين في الهبَتٍ (ولا رُجُوعَ فِي الصدقةِ)؛ لأن المقصود هو الثواب 
وقد حصل. وَكَذَا إذا تَصَدّقَ على عَنِي استحسانً؛ أنَهُ قد يّقصِدٌ بالصَدَقَةٍ على العَنِي 
التُواب. وكذًا إذَا وهب الفقير؛ لأن المقصود التُواب وقد حصل. 

الشرح: 

رفصل في الصّدقة): نا كانت الصدقة ارد ان فى الشاوتر ولطلنها بن 
الحكم ذَكْرَهَا في كتّاب الحبة وَجَعَل لا فَصّلا. قال (الصّدقة كَاهبّة) ار 
موص للها تع حَاهَة اا وذ فيا يَحَلُ القسلمة مالعا 1 © ينا في الليّة أن 
الشيوع يَمْنَمْ تَمَامَ الَبْضٍ الْمشرُوط» ولا 0 فيهًا لأ القصوة هو الثواب وقد 
حَصّل فصارت كهبّة عوض عَنْهاه وفيه تمل فَإِنْ حُصُول الثواب في الآحرة فضل من 
الله تَعَالى ليْسَ يَاحب قلا يُقَطَعٌ بحُْصُوله. 0 أن يُقَال: اللْرَادُ به اله 
اراب مدا دق على عَنِي بطل ال جوع امتعسال. ْ 

وفي 0 لأن لكر لد سول العووض. وَوَجْهُ الاستحسّان أن 
الصّدَقَةَ على العَنيّ قَد يُرَادُ بها الثوابث» وَإِذَا وَهَبَّ اشر كدلك لأن لقصو انوا 
وَقَدْ حَصلء وعر :هذا ا إلى ل الهيّة وَالصّدَقَة قَةَ على العُني سَوَاء في 
جواز 0 سََاء في حَقّ الفقير في عَدَمَه وَلكنّ العامة قَالُوا: في كوه 


0 - 


لفظ الصّدقة دلالة على أَنهُ لم يَقَصِل : العووض» وَالنَصَدُقَ عَلى العَني لا ينا في القربة. 

وس تَدْرَ أن يتصدق بماله يُتصدّق بجنس ما يجب فيه ا ومن نَدْرَ آن 
يَتَصدّقَ بملكه لزمه أن يَتَصَدَّق بالجميع) ويُروى أَنّهُ والأول سواءء وقد ذَكرنًا الفرق. 
وَوَجهُ الروَايَْينَ في مَسَائل القَضاءِ (وَيُعَالُ لهُ أمميك ما تُنفِظه على تَفْسِك وَعِيَاكَ إلى 
أن تكتّسبء فَإِذًا اكتّسَب مالا يَتَصَدّق بمثل ما أنفق) وقد ذَكَرنَاهُ من قبل. 

الشرح: 

رقولة وم كدر أن يتَصّدَّقَ بماله إخ) ذَكَرنا هذه المثألة مَعَ وُجُوههًا في مَسَائل 
القضّاء فلا يُحتَاجّ إلى الإعَادة هَاهْنَاء وَاللَهُ سْبْحَالَهُ وَعَاى أعْلمْ بالصّواب وإليْه مرجع وَللَآبُ. 
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كتاب الإجارات 

(الإجارَة: عمد على الَْنافعٍ بعوّض) لأنّ الإجارة فِي اللَعَجَ بيع المتَافِع؛ والقيّاس 
آي جوَارَهُ أن الَعَقُودَ عليه للْنشَمَة وهي مََدُوسَت وَِسَافَءٌ الكمليك إلى مَا سيوج 5 
يُصح إلا أنَا جوزتاه لحاجت الئّاس إليه» وقد شهدت بصحتها الآقَارٌ وهو قونُهُ عليه : 
الصلاة والسلاه: «أعطوا الأجير أجره 0 7 يجِف عرقه”! 0 وقونه عليه 55 
والسلام: «من استاجر أجير ا فليعلمه أجره 9 وتنعقد ساعيّ فَساعنٌ على حسب حدوث 
امنمَعَتِ وَالدَارٌ أقيمت مَقَامَ المنفْعَت في حَقّ إضافَحَ العقد إليها لِيَرتَيطُ الإيجاب بالقبُول؛ 
كُم عمله يَُظهَرٌ في حق المنمعَتّ ملكا واستحقاقًا حال وجود المنفعت. 

الشرح: 

اب الإجارات): نا مر من ينان كام ليك الأعنان بير عضي وهو 
لبَُ شرَعَ في يَيَان أَحْكَام تَمْليك ؛ القافع. بعوض وَهُوَ الإجَارَه وَقََمَ الأولى عَلى الاي 
لأنّ الأعيَانَ مُقَدَمَةٌ عَلى لذو م مَعْنَى الإجَارَة ة لَعَةَ وَشَرِيعَة وَإِنّمَا جَمَعَها 
إِشَارَةَ إلى أنه حَقيقة ذَاتُ أفْرَادء فإن 01 وين : 2 يَردُ عَلى مَنَافِع الأغيّان 
كَاسْمْجَارِ الور وَالأرّاضي وَالدّوَابُ. 

ل ل 
وَتَحُوهمًا. ومن مَحَاسِنهًا دقُع الحَاجَة يقليل من البَدَل» فَإِنْ كل أحَد لا يُقَدرٌ على دَارِ 
3 وَحَمَمٍ تسل فيها ويل تحمل أنقَالهُ إلى بلد يكن يل إلا ؛ بتشقة النفس. 
وَسَبَيُهَا ما م عَيْرَ مر من تعلق الَقَاء الَفدُورِ بِعَاطيهها. وأا ضَرطّها فَمعْلُومية التدلئين. 
وَأمّا وكنهَا فَالإيجَاب والقول بلفظين مَاضْيَيْنِ من ع الألفاظ المؤضوعة لعَقد الإجَارة. وَأما 
يل شَرْعِيتهَا كر إن م لل تعال قال (الإجَارَة عَقَدٌ عَلى المنافع 
بعوض إلخ) يَيْنَ المفهُوم الشرعي بل للعو للعَوي لأ لأن اللْعَوِيَ هُوَّ الشرْعي بلا مُخَالقة وَهُوَ 
و عا ندري الاير 
0١١‏ أخرجه ابن ماجه 479 4 ؟)عن ابن عمر» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر نصب 
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العناية شرح الهدايت 
ولا كانت عبار عَنْ تَمْلِيك نافع وَهي غَيْرُ مَوْجُودَة في الخَال لم يفعض القيَّاسٌ 
جَوَارَهَاء الا انها جُورَتْ عَلى خلاف القيّاس بالأثر لحاجحة النّاسِ فَكَانَ لحتنا 
بالأتر ومن الآثار الدالة عَلى صحَتها مَا ذكرَهُ في الكتاب وهو َولَهُ يلله: وأغطُوا 
الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْل أن يَجَف عَرَقَهُ» فَإِنَ الأ بإِعْطَاء الأخر دَلِيلُ على صحّة العَقّد. 
وكَولهُ َلِهِ الصّلاة وَالسّلامُ: «مَنْ اسْتأجرَ أجيرًا فَليْعْمْهُ أجْرّة» فيه وَزيَادةُ يان أن 
مَعْلُومية الأخر سَرْط جَوَازِهَا (وكنعقد الإجَارَةٌ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلى حَسّب حُدُوث 
المتافع) انها هي الْعْقَو دُ عَليِه قالملك في لبَدَلينِ أَيِضًا يَمَعُ ماعة نراق أن القارضة 
تَقَضي اساي واللك في المنفعَة يَقَعُ عه فساعَة عَلى ست ٠‏ حَدُوتُهَا فكذا في 
و ال 
إن قيل: إذَا ا كَذَلكَ وَحَبْ أن يصمح رُجُوعٌ المستأجر في السّاعَة الثائيّة قبْل 
أذ وكيد العامة وَإِذا اسْتَأجَرَ شَهْرًا ملا ليس له أن يَمْتَسعَ بلا عذَرٍ. عات - 
ولاه أَقِيمَت 0 النمَعَةَ في حَقّ إضّافة العَقّد لبط الإيجَابُ بالقبُول) إِلرَامًا للعقد 
في القدار لعجن : 0 ) العقْد 72 في حَقّ الْتْفعَة) يَْني يَتَرَاحَى 3 الفط 
إلى حين وُجُود الْنْفعَة ملكا ا يعني ْنَا مَعا (حَال وجُود ام بخلاف 
بع العيْنِ» فَإِنَ الملك في الَبيع يَنْبْتْ في الخَال ويَعَأَعرُ الاسْتحْفَاقُ إلى تقد القْمّنء وَجَارَ 
أن يَنْمَصل حُكُمْ العَقد عَنْهُ كَمَا في البَيْع بشترْط الخيّار. 
(وَلا تصحٌ حَتّى ككُون الْنافعُ مَعْلُومَةَ وَالأجْرَةٌ مَعْلُومَة كا رَوَينَا وَلأن 
التباة وي ارد عار وار لقص إل الا يترازو افر راقن وي لتم روت 
0 يَكُونَ تَمنَا في الببْع جَارَ أن يَكُونَ أَجْرَةٌ في الإجارة)؛ لأنَ الأجرةً نَمَنْ النْفعَء 
بتَمَنِ البيع. وَمَا ل يملح نما يلح أجثرة أنضًا كَالأعَان. هذا اللَفْظُ لا يُثفي 
0 َيْرِه؛ ل أنّهُ عوّضٌ قال (وَالنَافعٌ ا تَصِيرٌ ا بالمدة كَاسْمْجَارِ اذو 
للسّكتى وَالأَرْضينٌ للرّرَاعَة قيِصح العَقَدُ على مُدَة مَعْلُومَة أي مد كَانَتَ)؛ لأن اده 
خا كال ار كَانَ كه رُ ْنَع فيهًا مَعْلُومَا ذا كَانَت التْفَعَةُ لا ماو وقول أي 
نْكة كانت إِشَارةٌ إلى ألَهُ يَجُودُ طالد" لد أَوْ قَصرَت لكونها مَعلومَة وَلتَحَقق الحَاجَة 
5 عَسَىء إلا أن في الأؤقاف لا تَجُورٌ الِإجَارَةٌ الطّويلة كَيْ لا يَدَعيَ الْسْتَأجرٌ ملكَهًا 
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وَهي مَا زَادَ على نلا سنين هُوَ المَخْتارٌ. 

قال (وتارةتَصِيرُ ملو سه كَمَن استَاجَرٌ رجلا على صبغ توه أو خا ته أو 
استاجز حابي لحمل عليه مقذارا معلومًا أو رَرَكَبهَا مساق نتَخلت): فد را رون الكو 
ولون الصبغ وقدرهُ وجنس الخِيّاطة والقَدرٌ الَحمُول وجنسة وَالْسَافَنَ صارت الْنفْعَمٌ 
معلومضّ فيصح العقد وريم يُقَال: : الإجارة قد تَكُونُ عقدا على العمّل كاستئجار القَضّارٍ 
وَالخياط ولا بد آن يَكُونَ العمل معلُومًا وَذَلكَ فِي الأجير الْشتّرَك؛ وقد تَكُونُ عقدا على 
لمعت كما فِي آجير الوح ولا بد من بَيَان الوقت. قال: (وتَارَةٌ تَصِير الَنمَعَ مَعلُومَة 
بالتّعيين والإشارة كمَن استأجر رَجِلا: لينل له هذا الطعَامٌ إلى موضع ع مَعلُوم)؛ لأنّهُ إذا 
آراه ما يَنظُلُهُ وامّوضع انّذِي يُحمِل إليه كَانَت الَنفَعَيٌ مَعلُومَيٌَ فَيَصحٌ العقد. 

الشرح: 

(وَلا تصحٌ الإجَارَة حَتَّى تَكُونَ النافعُ مَعْلُومَة َالأخرة مَعْلُومَةَ لا رَوَيْنَا) من 
قؤله ول: «مَن اسأر أجيرًا تبعل ار َه كما يدل م كن مَعلُومية 
لأخرّة رطا يَدْلَ بدلالته عَلى اششتراط توي 0 أن 00 عَليْهِ في الإجَارة 
و لاف وهو الأصل» د ل كالب كالثمن 5 -- فإِذا كَانَ 
مَعلوميّة ليع شرطا كَانَ مَغلوميّة الأل أُوْلى بدَلكَ (وَلأنَ الحَهَالة : ا َي 
د ُقُضي إلى الْارَعَة كَجَهَالة 0 وَالْدمُنَ في النع) 0 اف وماج أن 

يكون نَمَنَا في الببْع صَلّحَ أن ار ل ل ؛ نَمَنْ التفعة َعتَيْرُ شمن ابيع 
ليْسَ كُل مَا يَصْلُم تمن ل يمتح أخرة لأ خض ما لا يصع تنا ليان التي 
5 لئِسَتْ من ذَوَات الأمتَال كَا يوان وَالثيّاب مَتَلا إِذَا كَانت مُمَيئَةَ صَلّحَ أن يَكُونَ 
_ كما إِذَا اسَتَأَجَرَ ذَارًا ناب مُعينِ وَإن كان لا يَصْلَحٌ تمن وفيه نظ إن 

يِضَة عن بع ولس فا إلا لمن من الاي فل [تعتل الع نما كاي كاير 
3 ناطل. ويم ا 1 بأن انر عَلى الال ليس من أب الْناظرين؛ 
َِدذَا كَانَ الأصل عد حار أن يكل بسثال 1 حرَ فلمل بِالتْمَعَة فنا تلح أبن 5 
كن نس الْتَائفِع» كما إِذَا استَأجرَ سُكْتَى دار بركوب داب ة ولا تَصلحُ تمن أضّلا. 

(قولهُ فَهَذَا اللفظ) يُريدٌُ به قؤلهُ وَمَا جَارَ أن يكرد لاقي الع اول لمن 
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صّلاحيّة غَيْرِه) كَمَا ذكَرًا (لأنهُ عرض 2 يَْنمدُ وُجُود : الال وَالأعْيَانَ وَالَنَافُ 
0 وَلقَائلٍ أن 5 وض مَل إل وَيُمْكن أن يُجَاب 
عن عَنْهُ بأن الشْمَنَ 1 بكنه مما يجب في الذمّة فيَخقص ذلك كالتقود وَالْقَدّرّات 
لصو ّي جب في اد بخلاف الأخرة. 

َال (وَآكََامُ تارَةَ تُصيرُ مَعْلُومَة امد إخ) قد تَعَدَمْ أن الممَعَةَ لا بد وَأن تَكُونَ 
مَعْلُومَةَ في الإجَارَّة فلا / أذ من ينان ما َكُون به مَعلُومة فاه تصي' مَعلُومة بال 
كَاسْمْجَارِ الدُور للسّكتى وَالأَرَاضي للرّرَاعَة مَدَة عر وَكَائئَة ما كان لأن د 
إذَا كَانتْ مَعْلُومَة كَانَ مقَذَارٌ الْنْمَعَة فيهًا مَعْلُوما فَقَصِحّ إِذَا كانت غيْرَ مُتقاوئَة يأن 
يه نما رع فيا متقاوت: ذا يَيْنْ أضى إلى لاع المفسد 
للعقّد. ولا فَرْقَ بيْنَ طّويل المدّة 0 ذا تكانتا ب تع إلا العَاقدَان» 
لأن الحَاجَة ان حورت الإِجَارَة ما كذ تمش إلى ذللك) وهي 0 مه يُعْلم بها 
مقدَارٌ الْتْفعَة واي ادل بوزالي وما إذَا كَانتْ بحَيث لا يعيش إليها 
أحَد * الْححَاقَدَيْنِ هَمنَعَهُ يَعْضُهُمْ أن لظن في َلك عَدَمُ البَقَاء إلى تلك اد وَالظَنُ مثل 
اين في حَقّ الأَحْكَام فَصارَتْ الإجَارَة اركذ تكن واقاية لساب 

وَجَوَرَهُ آخَرُونَ منْهُمْ لياف أن العبرةَ في هَدَا الاب بصيعة كلام امَْحَاقديْنِ 
َنْهُ يفضي التّوأقيت» ولا مُعَْبرَ مات امَْحَاقديْنِ أ احدهمًا كن ابهاة امد 7 
حَنُ في مده يعي لها الإلساُغَاَا وَل يي كما ذا وج اغرأة إلى ماّة سئة 
نه مث ع وَل يُمل يمثلة اليد لصح الَكاحوَإكَدَ لا َس إلى ذه ال َل 
0 ذلك نكاحًا م موقن اعتمَارَا للصّيعّة (هَوْلهُ إلا أن 5 الأؤقاف) يكور أن بكرن 
اسطقاء من قوكه: أي مد كانت وَِنّمَا لا ئَجُورُ في الأؤقاف الإجَارَة إلى مد طُويلة 
هي ما اتا على قلاث ست هر لاز كي لا يدعي سجر ملكهاء 1 إذا ' 

يشرط الاقف أن لا يُوَاجرَ أكثرٌ من سَنَة) لعا :إذا قرط فين للكولي أن يزيد على 
لك وذ اتا تصلحة لوقف مضي ذل مق مُ إلى الحَاكم حَتَّى يَحْكُمْ بِجَوَازِهًا. 

(وتارَة تصيرٌ مَُْومَةَ سه أي بنفْس عفد الإجارة كما إِذَا استَأجَرَ رَجُلا عَلى 
صبْغ به وييّنَ الاب ولوناً الصبْ وده أو اجر حياط على خيّاطة قَوْبهِ ون 


اه 
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0 ماه س وس كه قد عاب مامه سه 5ه 9 له م2 قاع )وم وق 
الثؤب وجنس الخيّاطة) أو ا تَأَجَرَ دَابَة للحَمْل أو الركوب وبين جنس ١‏ ل 
لوه سا سءة 0 وا عسوا ع ال 020 1 
وقدره والمسافة وكارة تصير معلومّة بِالتّعيين وَالِإشَّارَةِ كما ذكرَ فى الكتّاب. 
باب الأجر متى يستحق 

قال: (الأجرةٌ لا تَحِبّ بالعقد وَتُسِتّحَقُ بأَحَدٍ مَعَان ماكب ما بشرط التعجيل؛ أو 

بالتّعجيل من غير شرطء أو باستيقاء المَعمُود عليه) وقَال الشافعي: ثُملكُ بنّفس العقد؛ 


لأن المتافع المعدومنَ صارت موجودة حكما ضرّورة تصحيح العقد فَيَتْبْتَ الحكم فيمًا 


يَقَابِنُهُ من البدل. ولنا أن العقد ينعقِد شيئًا فَشينًا على حَسب حُدُوث المنَافع على ما بَيْنّا 
والعقد معاوضيٌ ومن قضيّتها المسَاوَاةٌ فَمِن ضرُورَة التّرَاخِي في جانب الَنمَعَةٍ التراخِي 
فِي البدل الْآخَرِ. وإِذَا استوفى المنفَعَيَ يَثبْتَ الملكُ في الأجر لتَحَقّق التسوِيَتٍِ وَكَذَا إِذَا 
شَرّط التعجيل أو عَجَل؛ لأ السَاوَاةَ ثبت حا لهُ وقد أبطلة. 

الشرح: 

(َابُ الأخر مُبَى يُسْتَحَق): لا كَانَتَ الإِجَارَة ُخَالفْ غَيْرَهَا في تَخلّف الملك 
]الكل واكشايية اط يكن إلر فقا امد ان عق كان للك اق ا ان 
به من اللَسّائل. قَال (الأَجرَهُ لا جب بالعَفّد إلخ) قال صَّاحبُ النّهَايّة: الأجرَةٌ لا تحب 
العَقّد؛ مَعْنَاهُ لا يَحِبُ تَسْليمُهَا وَأدَاُهَا بمُجَرد العَقّدء وكيس بواضح لأنّ ئفي وُحُوب 
اتْليمٍ لا يَسملزِم تفي املك كَالبيع فَإلْهُ يَمْلكُهُ المتّري بعاد العْقد ولا يجب 
َسْليمُهُ مَا ل يَقْبِضْ الشمن. 

ولواب أن بتال> مكاء :ل الك لذن مُحَمِّدَا ذَكَرَ في الحَامِع أن الأجة ل 
تُمْلك وَمَا لا يُمْلكُْ لا يحب إيفاؤهُ. فَإِنْ قلت: فَإِذَا لم يَسْتلزِمْ في الؤجُوب تفي 
اَمَك كَانَ عَم من وَإرَادة الأحَصّ ليْسَ بِمَجَاز شائع لعَدَمٍ دلالة الأَعَمٌ علي أضلا. 
قلت: رج الكلامّ مَخْرَجَ العَالبء وَهْوَ أن َكُونَ الأَجرَةٌ مما يَبْتْ في الذمّة» في 
الوحُوب فيا وَهْوَ يَستَِمُ ئني اَمَك لا مَحَال وَعَلى هَذَا كان فول يُستَحق بسَخنى 
َلك يَدُلْ عَلى هَذَا كله. 

وَقال الشافعي: تملك نفس العقد ولا ' 3 ل الخلاف مُتّحِدَاء متيل 


2000 


- 
ا لدم 


الى ا اله ع سال سه نهر عد خا ضر لو عه اق مد اه 7 2 
الشافعي بقوله لأن المتافع المعدومة صارت موجوده ضروره مستي العقد وهذا 


بذ 


العنايي شرح الهدايي 

صّحَّت الإجارة بأجْرَة مُؤَجُلة ولو 0 موده كان دَينَا بين وَهُوّ حَرَامٌ لا 
مَحَالةَ وَِذَا كَانَتْ وو اود ؛ املك يالعقد لوؤحُود مضي وَاْتمَاء اكانع 
قيْمْتْ الحكُم فيمًا يُقَابلَهُ من البَدَل. فإن قيل: الثابتُ بالضرُورَة لا يَتَعَدَى مَوْضْعَهًا قلا 
يَتَعَدَى من صِحَّة العَفْد إلى إِفَادَة الملك. فَابحَوَابْ أن الضرُورِي إذَا تبت يَستميع لوَازمَهُ 
وَإِقَادَةٌ الملك من لوَازم الوّجُود عند العَقّد. وَلنَا أنْ العمَدَ يَنْعَقَدُ شِيْنًا فَشَيكًا على حَسّب 
حُدُوث اكتافع على ما يناه وَالعَفْدُ: أئ عَفْدُ الإجارّة مُعَاوَضَة بلا علاف» وَمِنْ قَضيّة 
عَقَد المعاوَضّة المسّاوَاة. 

فم ضَرُورَة : التراحي في جاب الْنْعَة التراحِي في البَدَل وَهُوَ الجر تَحقيقا 
للمُسَاوَاة. وَإِذا استوفى المتفعة يه - يت املك في الأجخر لذللك. وَكَذَا إِذَا شَرّط النجيل أ 
عَجَل بلا شَرْط لأن 000 بْتْ حَقَا لهُ وَقَدْ أَبْطَلهُ. وَاعُرض بن شَرْط التَعْجيل 
فَاسدٌ كه يكال مقتم مُققضَى العقده م لأحَد التحَاقديْنِء وله يطلب 1 
به. ل مُقْتَضَى العَقّد من حَيْث كله إحَارةَ أذ من حَيْت كول 
ا وَالأَوَلَ مُسَلْمٌ وَلئْسَ جَوَارُ اشتراط التَمْجِيل باغتباره الثاني مَمَنُوعٌ. ٠‏ فَإن 
تَعْجيل البَدَل وا شراطة لا حالف من حلت امحواطة. 

وَعُورض دين بن الإثراء ص الأخرة وَالارتهَان عَنْهَا وَالكَفَالةً. بها صّحيحة 
بالافاق, لد اتلك لاضتكت, وَأَجِيبَ أن صِحَّة الإبرَاء على قَوْل أي تخينة واي 
ارق مفوفله كر مكنة أن لغيه سَبَبٌ في جَانب الأخرَة إِذْ الْفظ صاخ 
تبات ٠‏ الحكم به وَعَدَمْ الالعتقاد في جانب المتْفعَة لضَرورة العَدّم ل في 
ا َظَهرَ الالعقَاد في حَقَه وَيْصحٌ الإبْرَاء لوؤجُوده بَعْدَ السبب» وَكَذَلِكَ الكقالة 
كَالكَفَالة بمًا يَذُوبُ له عَلى فلان وَصِحّة الرّهْنِء أن مُوحِبَهُ تُبُوتْ يد الاسنتيقاء 
وَاستيقاء الأخر قبل استيفاء تفع صّحيح بالتّعْجيل د شترَاطة فَكَدَا ارهن 
وَبخَوَابُ عَنْ قؤله َل لم شل مؤجودة كان دَيْنَا بدَيِنٍ ولو أن ل سن 
بدَيْن» لأنْ الدَيْنَ ما 0-0 في الذمّة ا كَذَلكَ عَلى ألَهُ أقِيمَت العَيْنْ مَقَامَ 
لمعه فلم يَكُنْ دين بدَيْنِ) وَهَذَا طَرِيقٌ سا لغ شَائمٌ لكنه إقامَة الب ل 
راك كلتل عر ل و سل 


0 


الجزء الخامس 
(وإذا قبض الْمستَآجِرٌ الدار فعليه الأجرٌ وإن لم يُسكنها)؛ لأنّ تسليم عين المنفعتٍ لا 
يُتَصوَرٌ فَأَقَمِنَا تسليم ال محل مََامَهُ إذ التّمِكُنْ من الانتفاع يَتْبْتَ به. قال: (هَإِن عصبها 
عام من يدو قطن الجر كارا نيه اتنا ل زعا افد متام ايديم امد ااكتاك 
من الانتفاع, فَإِذَا فَات التّمَكُنُ فَاتَ التّسليم» وَانفْسَعٌ العقد فسّقط الأجر؛ وإن وجد 
الغصب في بُعض الُدة سقط الأجرٌ بقدره. إذ الانفِسَاحٌ في بعضها. قال: (وَمَن استاجر 
دارا شَللمَوَجَرٍ أن يُطَالبَهُ بأجرة كُلَ يوم)؛ لأنّه استوفى منفعنّ مقصودة (إلا أن يُبين 
وقت الاستحقاق بالعقد) لأنّهُ بِمَنزِلجٍ الأجيل (وكذلك إجارَةٌ الأراضي) لا بِينا. (ومن 
استاجر بعيرًا إلى مَكْنّ فَللجَمّال أن يُطَالبَّهُ بأجرة كَل مَرحَلةٍ)؛ لأنّ سير كل مَرحَلمٍ 
وكان أبو حنيفة يفول أولا: لا يُحِبْ الأجرٌ إلا بعد انقضاء الم وانتهاءٍ السّمّر 
وهو قول زُهَر؛ لأن المعمود عليه جمدم المتافع فِي المدّة فلا يَتَوَرّعْ الأجرٌ على أجزَائهًا. كَمَا 
إذَا كان المعمُود عليه العمل. ووَجِه القول المرجوع إليه أَنْ القيّاس بكسي استحقاق 
الأجر ساعن فساعةٌ لتَحقّق اممساواة» إلا أن المطالبّة في كل ساعد تُفضي إلى أن لا 
يتفرغ لغيره فَيَتَضْرَّرٌ به فََدُرنَا بمَا ذَكَرتًا. 

الشرح: 

ل (وَإذَا قَبَضَ المستأجرُ الدَار) ليان أن لمكن من الامنتيفاء كوم نام 
الاستيفاء. لآ يعال: فعلى هَذَا كَانَ الواجب أن 1 بأحَد مَعَانَ رعق وأن 00 
باستيقَاء العْقُود عَلْهِ أو بالتَمَك من لأنّاأمثل هو الاستَا َك مه يوم مقا 
اانه دل اكد الأقسّام لا 0 قسلما بذاتهة َإِذا بض الْمستَأجوُ يإجَارّة صّحيحة 
م استأرة و يَمنَع عن اسُتيفاء القع ة في اده ة في المكَان الذي 3 العَقَدُ فيه انع 
و | يسْتَوفهَا فكب الأدة: لأن الواجب عَلى الآجر 32 العينٍ التي عدت مها 
النمعَةَ في مد الإِجَارَة في مَكَان العقد لا تُسْليم عي القع لأنهُ غير م متَصُور فَكَانَ 
سيم العَيّْنٍ قَائمًا مَقَامَ تيم للْنْمَعَه ذا سَلَمْ العئنَ رن نام ول يعن ا 
مَانْعٌ م منْهُ أؤْ من العيْر أو م 8 من أحتبي سُلطَانَ أء' غاصبٌ فَقَذْ حَصّل نَم 0 وكرك 


ل 0 


الامتقاء بد َلك تغطيل من جهته وتفْصمٌ مثة ملا يتم ووب الأخرء واغتر 


153 


العناين شرح الهدايّ 
الروك إن بِرَوَال شيْء منْهًا زَوَال الم كن فلا يَحِبُ الجن إن ل يُسَلْمْ العَينَ أو 
سَلمَهَا منتفولة بمتاعه أ سلما فَاِعَةَ في عمد الإجَارّة مثل أن يَستَأجِرَ داب إلى 
الكوفة في هَذَا اليم َذَهَب إِلْها بَعْدَ مُضيّ الوم التق كته ارا ليها ارده 
ًا في عر مكان العفد كم تأر داه في شي بدا إلى الكو لها ال 
ادكه مجر بَْدَاَ كن مضيك هذه كه الي فيهًا إلى الكُوقة أذ لما 
ارْعة وهاافي انكام لك بوااعا + انط يق الدكر أو سَلّمَهَا قَارِغَة فيهًا في 
َكانه صَحِحَة لا عُذْرَ فا لكن مَنعَُ لطا أ عَصِبَهُ غَاصِي» أو يكن شيء من 
ال كانت فَاسدة فإنْ الأخر في جميع ذلك ليْسَ يواجب ما ل 
ينتاف التفَة أن لتفصيرَ حيكيذ لم يَكُنْ من جهته َل لقَوات المكُنٍ من الالتقاع. 
إن قيل: كَلامٌ الصف سكت عَنْ أكْترٍ هذه القيُود كما وَجْهة؟ فلت: وَجَهَهُ 
الاقتصّارٌ للاعخْتصارٍ اغْتَمّادًا عَلى دلالة الخَال وَالعُرْف» فإن حَال للم ذَالَةَ عَلى أن 
شر العَقَدَ الصّحيحّ وَالفاسدُ ا الإقدام عَلى الانتقاع» وَعَلى أن العَاقد 
حب عله تللم ا عفد َل ًا عا َع عن لاع به ولف قاض في 
تَسْليم العُقُود عَليْهِ في مد العقد ومكانه فكان مخلوكا عاذة وعلن أن الإكرَاة 


روي 


وَالعَصب مما معان عَنْ لقاع فَاقَئَصَرٌ عَنْ 0 ذَلكَ اغتمّادًا عَلِيِهِمَاء © ووجودٌ 
الام في ابض الث ولكان ناما الكث بقذره لوجوب لفسا في َلك القذر. 
ال ) استأجر دَارَا) ذَكْرَ هَذَا ليان وَقت استخقاق مُطَالبَة الأَجْرٍ كادي 
3 من أن يَكُونَ وَقَتْ الاسشتحقاق ييا بالعقد أؤ لاء فإن كَانَ ل فلي له 
المْطَالبَة إلا إِذّا َحَقَقَ ما ما مقا عليه شهرا كَانَ أ أ أؤْ أكثرَ لأنهُ بمئزلة التأحيل» إذ 
الاستحقاق يق عنْدَ استيفاء جْرْءِ من افع تَحقيقا للمُسَّاوَاة جيل يُسقط 
اسْتحقاق الْطَالَة 3 انتهاء الأحَل؛ وَإن كان لني مور أن يُطالبَهُ ا 
لذنه .استوفئ ملدة لمو 1 كذللة كار الأرَاضي (وَإن ابقادة بُعيرا إلى مَك 
تللجحاك: أن بطالية بأخْرَة كُل مَرَْلة لأنّ سير كل مَرْحَلة مَقَصُودٌ) كسكتى يوم 
وَهَذَا قَوْل أبي حنيفة آ (وَكَانَ يقول أوّلا لا يجب ا إلا بَعْدَ القضّاء امد 


ا 


وَالتهاء السّمرٍ 1 قَوْل دفر لأن الْحْقَودَ عليه جُمْلة المتافع في الدَة) وَمَا هُوَ جُمْلةَ في 


ه15 


الجزء الخامس 
الْدَه لا تَكُونُ مُسَلْمَةَ في بَعْضْهًا أن أَجْرَاءَ الأغْوّاض مُنْطَبقَة عَلى أَجرَاء الرّمّانَ فلا 
يحو كنض الثم وَصَارَ كما إذا كان الْحقَوَةٌ غَلْه هو العمل كَالخبَاطتة إن لخبّاط 
لا يَستَحق شي ص الأخْرَة وكَبْل القرَاغ كما سبأتي. 

فإن قيل: ااه (فلا يَتَوَرّعٌ الأجْرٌ عَلى أَجْرَائها) يَعنِي الحَافعَ وَهُوَ حلاف 
الَشْهُورِ فَإِنَ الَشْهُورَ أن أَجْرَاء العوض تَنْقسمْ عَلى أَجْرَاء المعَوّضٍ وَقَاسَ اناف عَلى 
العَمَل وَهُوَ فَاسِد لأنْ شَرْط القيّاس الْمَائلة بيْنَ الأصل وَالفَرْع وَهُوَ نمف أن في 
المّافع قد استوفى تادر يا رك العوض بقذره, وَلا كَذَلكَ العَمَل أنه م 
0 من الخيّاط كيك فالحوان أن أجاء الفوض. قد تسم على أعراء مض 
وجو ونين الكلذم فيه ونم الكَلامُ في اسْتحقاق لض وفي ذلك لا يَتَوَرّعٌ كما 
ف النبع واشطلم في الخيّاط وجد تَقْديرًا أن عَمَل الخبّاط ا بالؤب كَانَ ذَلكَ 
سْليمًا تقديرًا عَلى أن الْصَنّف ل يَلتَِمْ صحَّة دليل القَوْل الَرْجُوع عَنْهُ فَإِنّهُ لو كان 
صَحِيحًا أب م يَكُنْ للرُجُوع عَلْهُ و (وَوَْهُ القَل اْرْجُوع ليه أن القيّاس يفضي 
اسْتَحْقَاقَ 210 هماع تتتاعة لقنن اكوا لقع" اللذلن زر أن" الطالبة اف كََ 


2 
باط 


1 5 3 000 00 5 51 
ساعَة تُفضي إلى أن لا يتفرغ لعيْرِه فيتَضَرَرُ به) بَل المطاليّة حيكذ فضي إلى عَدَمَه فإن 


اع سر 


لم سه ٠. 0 6 ٠.‏ 520 000 تس ملاو 0 . 5 هي 
ل ا ا ا و 


00 


2 عر وو وو 2 ولع ومس 2007 سس سور وس ها 3 
المطالبة» وما أفضى وجوذه إلى عدمه فهو منتف (فقدرنا بما ذكرنًا) من اليُوم في الدار 


قال: (وَليسَ للقَصّارٍ وَالخيّاط أن يُطالبَ بأجره حَتَّى يَفرعٌ مِن العمل)؛ لأن 
العمل فِي البَعض غير مُنتَمَعِ به فلا يَسِتَوجِبْ به الأجر وُكذَا إذَا عمل فِي بيت المستآجرٍ 
لا يَستَوجِبُ الأجرّ قبل الَراغ ا بين قال: (إلا أن يَشْتَرط التُعجيل) كا مر آَنْ الشرط فيه 
لازم. قال: (ومّن استاجرّ حَبَارًا ليَخبرٌ لهُ في بيته قَفِيزًا من دَقيق بدرهُم لم يستحق 
الأجر حنَّى يحرج الخبرٌ من التّثُورٍ)؛ لأنَ تَمَام العمل بالإخراج. فَلواحتَرَقَ أوسّقط من 
يدِهِ قبل الإخرّاج هلا جر لهُ للهلاك قبل التّسليمٍ (هَإن أخرّجِهُ كُمْ احتّرق من غير فعله 
َلهُ الأجرّ) لِأنّهُ صر سلما إليه بالوضع في بيتهه ولا ضْمَانَ عليه لأنهُ لم تُوجد منة 


ك1 


العنايّ شرح الهدايت 
الجنايم. قال: وهذا عند أَبِي حنيفة؛ لأنّهُ أآَمَائَيٌ في يده؛ وعندهما يَضْمَنُ مثل دقيقه ولا 
آجر له؛ لأنّهُ مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حَقيقَتٍ التّسليمء ؛ وإن شَاءَ ضَمنَهُ الحبن 
وأعطاهُ الأجر. قَال: (وَمَن استَاجِرٌ طُبِّاحًا ليَطبّخ لهُ طعَامًا للوَليمّجَ فَالمُرفٌ عليه) 
اعتيارا للعرف. 

قال: (ومن استاجر إنسانًا ليُضرب له لبئًا استّحق الأجر إذَا أَقَامَهَا عند أبي 
حنيفت وقالا: لا يَسِتّحِقَهَا حَنّى يُشرجها)؛ لأنّ التُشريج من تَمَامِ عَمَله ذلا يوسن من 
الفساد قبلهُ فصارٌ كإخراج الخبزٍ من التَنُور؛ ولأن الأجير هو الذي يَتَولاهُ عرهًا وهو 
العتَبْرٌ فيا لم ينص عليه. وَلأبي حَنِيضَةَ أن العمل قد نَم بالإقَامت والتُشريج عمل رَائِد 
كالتقل؛ ألا ترى أنه ينتّمْع به قبل التُّشرِيج بالنّقل إلى موضع العمل؛ يخلافي ما قبل 
الإقامَت؛ لأنّهُ طينٌ مُنتّشرٌء ويخلاف الخبز لأنّه غَيرٌ منتَمْعٍ به قبل الإخرّاج. قال: (وكل 
صانع لعمله أَثَرّ فِي العين كالقَصارٍ والصباغ هَلهُ أن يحبس العين حتّى يُسنَوضِي 
الأجر)؛ لأن المعمود عليه صف قَائِم فِي التُوب فَلهُ حق الحبس؛ لوكا 
المبيع؛ ولوحبسه فضاع لا ضمان عليه عند أَبِي حنيفت؛ لأنّهُ 2 غير مُتَعَدٌ في الحبس فَبْقِي 
أمائرٌ كما كان عندة؛ ولا أجر لهُ لهلاك الَعمُودِ عليه قبل التّسليمٍ. وعند أَبِي يُوسّف 
وَمُحَمَدٍ رحمهما اللّهُه العين كانت مَضْمُودَنٌَ قبل الحبس فَكدَا بعد لكنّهُ بالخِيّارٍ إن 
شاء ضمنهُ قِيمِنهُ غير معمول ولا آجر له وإن شاء ضمته مُعمولا وله الأجر ر؛ وسيبين 
من بعد إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَلئِسَ للقصارٍ وَالخيّاط أن يُطَالبَ بأجْرَة حَنَّى يَفْرُعٌ من العَمّل) كله (لأن 
العَمّل في البَحْضِ مقع ب قلا موحي ب الأ هذا مشر إلى أنَهُ لو كَانا 
نوين ففَرَعَ من أحَدهمًا جَارَ أن يطل 21 ل ب تمع به (وكذا إذا عمل في نيت 
المسنتأحر لا يَستوجب الأخر قبل المرَاغ لها ينا نا أن يُسْترَط 
لتَْجيل للا مَرٌ أن الشرْط فيه لازم) قال في النهاية: هَذَا وَقَعّ مُخَالقًا لعَامّة روَايّات 
النب فِي ابوط ومَنسُوط شَبْخ الإسنلام والدّحيرة للقي وَسَرْح القَامِع الصّغير 


ا 
٠.‏ 


لفَحْرٍ الإسلام وَقاضي حَمَانَ والتمرتاشي وَالمَوَائد الظُهيريّة 0-7 عَنْ كل ذَّلكَ تقلا 


الجزء الخامس /1 
يدل عَلى أن مَنْ استَأجَرَ حيّاطًا يَخيطٌ له في بَيْت الْسْتَأجر فَلهُ الأجرُ قَدرِ ما مخَاطَه. 
ون عَنْ الذخيرة: يحب على الْوَجْرٍ ا الأخر بقدر ما استؤفى من الْنْفعَة ذا كَانَتْ 
لهُ حصّة مَعْلُومَة من الجر كَمَا في الْحَمّال. 
قال وَلكن ثقل في التُجْرِيد أن الحَكْمَ قَدْ ذُكر فيه كَمَا ذكرّ في الكتّاب 
ِيَحتَملُ أن الْصنْفَ بع صّاحب لتَجْرِيد أبَا الفَضْل الكَرْمَانِيّ في هَدَا الحَكم. وأقول: 
كلام كني لد كان" فالكئلة يذل على أن ايعان تكد الأو لما هر إذا 
كن له خمة متلرمق _وارى أن ذلك إلما يكون إذا حا لكر + مفمةة متلومةه:إذا 
يان كه مطل ]و لكك )و للتوال حدلة تتلرمة ون كر اليه أعردة قلع 4ك : ادكه 
مَْلُومةٌ إلا بَيبنهمًا وَحيئككذ يَصيرٌ كل جُْء بمئزلة تاب عَلى حدة بأرَة مَعلُومَة من 
عل الاب هدوع م عَم يستؤجا أحرة كنا في كل الاب ١‏ 
ولعلا عد مد الْصَنْف رَحَمّهُ اللّهُ قال (ِوَمَنْ استأجر حبّارًا ليَخبرَ له) ذَكَرَ 
هَذَا اليبَّاكُ حْكْميْنِ: أَحَدُهْمَا أن الأجيرَ الْشتَرَكَ لا يَسْتَحقٌ الأَجرَةَ حَتّى يفرع من 
1 :2 ا اك 


عَمَله وَقَدْ عُلمَ ذَلكَ من مسألة الحيّاط آنفا. والثاني أن فَرَاعٌ العَمّل بِمَاذًا يَكونء فإذَا 


مك ص اوسة ممه اس . 00 ص مادم 22 ع 3 ُ عي عست ل 02 3 
اسْتَاجَرَ خبَارًا ليَخبرَ لهُ في بَيْته قفير ذقيق بدرْهَم / يَسْتَحقَّ الأخرَة حَتّى يَخرج الخبز 


من الور لأنّ اسْتِحْمَاقَ الأجْرَة بتَمَام العَمَل ومَامُ العمل بالإخْرَاج (قَلوْ احْترَقَ أو 
مقط من يده قبل الإراج ارقي له للهّلاك قبل تّسْلِيِمِ). 
إن قيل: عه في ينه يَْنَعْ أن يَْبرَ ليه وَمَنْ عمل لواحد فَهوَ أجيرٌ وَخْد؛ 


2 
و 


7 اله ال لا يتوَقَفْ عَلى الفرَاغْ من العَمّل. أحيب بأن أجيرٌ الوخد مَنْ وَقَعَ 
الَقَدُ في حَقَه على اد كَمَنْ أمؤجرٌ شَهْرًا للخلامة وَمَا ئَحْنُ فيه مُستأجَرٌ عَلى العَمَل 


شرم اسم 


ع ار وو ف مر لو يا ا ول ا قل جك "ا ل اال 0لا فجت ا 22 
فكان أجيرا مُشتركا تُوَقف استحقاقة عَلى فراغ العَمّل (فإن أخرجه من التنور ثم 


م عا م 8 مه 9 5 ع . ل ع وار 2 ين مه سلس ه و 5 ,ه 5 مه 
احْتَرَقَ من غيّر فعله فل الأَجرٌ) لأن عَمَلهُ مّ بالإعرّاج وَالتَّْليمُ جد بالوضع في يبته 
انم م 


(وَلا ضَمَانَ عَليْه لألْهُ لم ُوجَد مه جتاية ُوجبّةُ) قال الْصنْفْ رَحمَهُ اللّهُ (وَهَدَ) أي 
وله لا ضّمَانَ عَليْهِ (عند أبي حرية الألة أمالة في يده ولا ضَمَانَ عَلى الأمين 
(وَعَنْدَهُمًا يَعْتمل) لآن العن 'مَطْمُون عليه كالتمويه على العاضي زولا 0 
بحقيقة التَسَلِيم) والوضع في يَيته بين كذللة؛ 24 ردقت الككان كان صاحب 


51 


154 


العنايّ شرح الهداييّ 
الدُقيقي بالحيّارٍ إن شاع ضيه امل فيه وله اط لقتوان جاء فنك اديز وأططاة 
ل وَلا ضّمَانَ عَليْهِ في الحَطّبِ والملح عَنْدَهُمَا لأن ذَلكَ صَارَ مُسْتَهْلكًا قبْل ووب 
الفجَان ليك و حال و جوري قاد للاقيمة له: 

قال في النْهَايَهء هَذَا الذي ذَكْرَهُ من الاعمتلاف اعبار الفدورقي» ماعن حر وو 
مُجْرَى عَلى عُمُومه بِأنّهُ لا ضّمَانَ بالأتّقاق» أَمّا عنْدَه فل يَهْلكَ من عمل وَأمّا على 
قَوْهمًا فاه هَلكَ بَعْدَ تسيب وَهَذَا يْنَمُ إن كَانَ الوَضعٌ في ينه تَسْليمًا (وَمَنْ اسَتَأَجَرَ 
اا لطب له طَنامٌ وليمة َم تفي إلى القصاح) لله من ثمَام مَل رق وإذ 
أؤجر في طبْخْ قر حاص فَليْسَ عَلِْ العاف (وَمَنْ اجر إلْسّانا ليرب له لبن 
اسْتَحَقَ الأجْرَ عند أبي حَنيقة بِإقَامَتهًا) فَإن أَفسّدهُ المَطَرُ قبل ذَلكَ أو الكْسَرَ قلا أجْرَ لهُ أنه 
لا يصيرٌ مُسَلْمًا مَا لم يَصرُ يناه ومَا َم على الأرْض ل يَصرٌ لينا. 

(وقالا: لا يَستَحقَةُ حتّى مُشرجة) أي ينه بصم بْضه إلى بَخْض (لأن ريج 
من مَامٍ مَل عرفا وباقي كَلامه طَاهرً. قال (وَكل صانع لعمله د في اين 
كَالقَضارِ كر صَانع لعمَله أََرّ في العيْنٍ كَالقَصَارٍ وَالصماغ فَلهُ أن يَحْبس العَيْنَ 
حنّى يَسستؤفِي الأثرَ لأنَ الْْقود عَلْهِ وَصْفٌ قَائم في الوب وَهُوَ ظَاهنٌ والْحْقُودُ عل 
جَارَ حَبْسُهُ لاسْتيفَاء البَدَل كما في البيْع فَالوَصْفْ القَائمُ في الوب 0 
لانتيقاء البَدَلء وَالوَصْفْ لا يَنْمَكُ عَنْ العيْنِ فَجَارَ حَبْسُهَا لذّلك. فَإِنْ قيل: فَعَلى هَذَا 
ضّمَانَ عَلِيْف فَالحَوَابْ ما أَشَارَ إليْهِ بقَؤله لألهُ غَبْرُ متَعَدٌ: يَعْني أن الصّمَانَ لا يَلرَمُ إلا 
عَلى الْمَعَدي وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَدٌ فلا يَرَمُهُ العّمَانَء لكنّهُ لا أجْرَ لهُ خَلاك الَعْقُود عَليْهِ قَبْل 
لايم وَعنْدَ أبي توق وتحكد المز كلظ نوكر يه عه كارن دين كد يقد 
لكنّهُ بالحيَارٍ إن شَاءَ صَمَّنَهُ قِيِمَهُ غَيْرَ مَعْمُول ولا أجْرَ له وَإِنْ شَاء ضْمََهُ مَعْمُولا وله 


4 


الأَجْرُ وَسَتَذكْرةُ في ياب ضّْمَانَ الأخير. 

قال: (وكل صانع ليس لعمله أَكَر في العين هَّليس لهُ أن يُحبس العَينَ للأجرٍ 
كالحمال والملاح)؛ لأنْ المعمود عليه تفس العمل وهو غيرٌ قائم في العين فلا يُتَصوَرٌ 
حبسه فليس له ولاييٌ الحبس وغسل التُوب تَظيرٌ الحمل؛ وَهَدًا بخيلاف الآبق حيث يكُونْ 


4 


الجزء الخامس 
للرَادٌ حق حبسه لاستيفاء الجعل؛ ولا أَثَرَ لعَمّله؛ لأنَّهُ كَانَ على شرف الهلاك وقد أحياه 
فَكَأَنَهُ باعه منه هله حق حق الحبس؛ ؛ وهَدًا انّذي ذَكرنًا مذهب علمائتا التّلاتّت. كت وقال زُفَر: 
ليس له حق الحبس فِي الوجهين بين؛ لأنّهُ وَقَعَ اسيم بانّصّال المبيع بملكه فيٌسقط حَق 


الحبس. . وَلنَا أن الانتصال با محل ضرورة إقامج تَسليمٍ العمل فلم يكن هو راضيًا به من 


- 


6 


حيث أنهُ تَسلِيم فلا يَسقط حَقْ الحبس كما إذَا قَبَضَ امُشتَّرِي بغَيرٍ رضا البائع. 

الشرح: 

َكل صّانع ليس لَمَله أن في العَيْنِ كَالحَمّال بالحاء وَالحيم فَليِسَ فيس لهُ أن يَحِسَهُ 
أذ التثره جل تسن الول داقر حة قاكم في لزه َل إِنّمَا هُوَ قا لم بالعَامل أو بين 
لك اليس فيه غير معصَوَره عسل الاب له قر المكاة يعني إذا يكن نمه من الننا 
وَغَيْره سوى إزَالة ردير بالماء» وأا ذا كَانَ ' فهِي ال القضّارٍ وَهَذَا مُخْعَارُ بَعْضِ 
الَشَايخ. وَامَارَه الْصَنْفُ رَحَمَهُ مَهُ الله 

وذكر في المإسوط ع قَاضي حَانْ أن إِحْدَاتُ اليَيّاضٍ في التُوْب بِإزَالة 
الدَرّن بمنْزلة عَمّلٍ له لهُ أثرٌ في العيْنِ. قيل وَهُوَ الأْصّحٌ لأنْ اليَيَاض كَانَ ترا وَقَدُ 
طهر فكلة ركولة وهذا بعلاف الآبي) جَوَابٌ عَم يُقَالُ الآبق إذَا رَدهُ نان كَانَ له 
حَقُّ الس وإن | نلعم أل ٍ في لين قائم. وَوَجْهُهُ أن الآبقّ كَانَ على شرف 
الملا وَقَدْ أَحْيَاهُ بِرَدُه فَكَأنَهُ يَاعَهُ مله مَل كُ فَلهُ حَقَّ الحَبْسِ (وَهَذَا الذي ذَكَرنا) يَعْني حَقّ 
ادن الع بالأَجْر فيمًا إِذَا كَانَ لعَمّله أ هو وقدمن العلمّاء الثلاّة. وقال رفن 


و مه 


هُوَ مَذْهَبُ الشّافعي رَحمَّهُمًا اللَهُ (ليِسَ له حَقُ اليس في الوَجْهَين) يَْنِي في الذي 
جل در ازريم يَكُنْ (لأنه وَقَعّ التَسليمٌ بأنّصّال الَحْقُود عَليْهِ يملكه) وَالْسَلُمْ إلى 
0000 ل 
وَلَوَابُ (أنْ الانصّال بالمحَلَّ ضَرُورَةٌ إقَامَة العَمّل) وَذَللكَ جهّة غَيْرٍ اسيم قلا 
َم م ذَلكَ الرّضًا بالانٌصّال رك ا وبلط و مش نظ ذلك 
الؤكيل إِذَا قد لشم من مَالهِ وَيْضَ ايع كَانَ لهُ أن يَحْبِسَ وَقَدْ تدم فصر كَقَبْضٍ 
التي اليم بعْر رضًا البائع إن إن للبائع أن يَحبْس وأا يُسَلْمَهُ المشترى لكوانه بعر 
رضّاةُ. 


العنايّ شرح الهدايت 

قَال: (وَإذَا شَرّط على الصانع أن يعمل بنّفسه ليس لهُ أن يُستعمل غَيرَة)؛ لأنّ 
معشُودَ عليه العمل فِي محل بعينه َيَستَحِقَ عَينَهُ كَالَنفََمٍ فِي مَحَلّ بعَينِه (وَإن أطلق 
له العمل قله أن يستاجر من يَعملُهُ)؛ ؛ لأن المستحق عمل فِي ذمته؛ ويُمكن إِيَاؤُهُ بنّفسه 
وبالاستعانمٍ بغيره بمنزلةٍ إيفاء الشين. 

الشرح: 

قال (وإذا شرط على الصّانع أن يَعْمَل بنفسه إلخ) وَإِذَا شرط عَلى الصانع أن 
يَعْمَل بئفسه قل لشجد ا لطر رحن للد كر ان أل )د لل 
بتفسك أو ييَدك مَتّلاء وَإليْهِ أشَارَ : انف رَحمَة ابول ذا يتل بتفسهء فلس له 
أن يتغل غير ا ل ل رضي 
مَحَلَ بين كَأَنْ استأَجَرَ دَابةَ بعيهَا للحَمل فَإلَهُ ليس للمُو جْرِ أن يُسَلْمْ غَيْرهَاء وفيه 
أل لآل إذ حالف إلى حير بأ انتمل من هو أصتع مئة في َلك الم أو سم ذا 
ا ا َلهُ أن يَستَأَجرَ مَنْ يَحْمَلَهُ لأن 
الب الع 2 َيمْكنْ إِيعَاوُهُ بتفسه» وبالاسنتعائة بعيْره بمنُزلة إيقاء التي وآلله ) أغلم. 

فصل 

(ومن استأجر رجلا ليذهب إلى البّصرة فَيَحِيءِ بعيّاله فَدَهَب فُوَجِدَ بعضهم قد 
مات فجاء بمن بقي قله الأجرٌ بحسابه)؛ لأنّهُ أوفى بُعض الْعمُودِ عليه فَيسِتَحِق العوض 
بقدره؛ وَمُرادهُ إذا كانُوا مَعلُومِينَ (وَإن استَاجَرَهُ ليَدهَبْ بكتّابه إلى فلان بالبّصرَة 


م - م 5 7- 2 م 0 2 يه > ”سر - ص - 5 8 2 2 لوم -ه 
ويجيء بجوابه فدهب فوجد قلانا مينا فرده فلا أجر له) هذا عند أبي حنيفت وأبي 


يوسف. وقال مَحمّد: له الأجرٌ في الدَّهَاب؛ لأنّهُ أوفى بعض الَعمُود عليه؛ وَهُوَ قطعٌ 
الَسَافَت وهّدًا لأنّ الأجر مُقَابَلَ به نا فيه من الَشَفَّجٍ دُونَ حمل الكتّاب لخِفَة مُؤئّته. وَلهُما 
أن المعمُود عليه تقل الكتاب؛ لأنّه هو المقصودُ أو وسيلةّ إليه وَهُوَ العلم يما في الكتّاب 
ولك الحكم معَلّقَ به وقد نَقَضَهُ فَيَسقطُ الأجرٌ كما فِي الطْعَام وَهِي الُسأليٌ انْتِي تي 
هده الُسألةَ (وإن تَرَكَ الكتّاب فِي ذلك المَكَان وَعَادَ يَستََحِقْ الأجرٌ بالدَهَاب بالإجماع)؛ لأنّ 
الحمل لم ينتقض. 

الشرح: 

(فصل): نا ذَكَرَ استِحْمَاقَ مام الأثر ذَكَرَ في هَذَا الفصل عدم امْتحْقاق تَمَام 


فنا 


الجزء الخامس 
الأخر أو بَعْضه وَعَقَبَهُ لأمْل الاب لأن اسْتَحْمَاقَ ما الأجْر وَهَْ الل وَالنقَصَان 
لَعَارضٍ 1 00 5 إلى البصرة ة فَيَجِيء ب بعياله َذَهَبْ فَوَجَدَ بغضهم 
يتا فَجَاء بالباقي) َإِما أ أن يكون عَلى جَماعَة مَعْلُومي اعد أو لا فإن كان الثاني 
ستحَقَ جَميعَ الأجثرَة؛ وَإِن كان ل (فلهُ ا بحسابه أنه وى خض الْقُو َل 
َيسْتَحَقٌ العوضُ بقذره) وَهُوَ اْتيَارٌ الفقيه أبي جَعْفر الهندُواني» واه لمعك وليه 
0 بقؤله اقم يَعْني لنذوري' رَحمهُ الله (إِذّا كانوا مَعْلومِينَ» إن اسْتَأَجَرَةُ 
هَبّْ بكتابه إلى فلان بالبصرة ويا 5 تي بِالجوّاب فذهَب فَوَجَدَهُ َي ما أن 
0 أؤ لاء فإن كان الثاني ام أ الدهات ٠‏ بالإجمّاع؛ 5 إن كَانَ الأول إقلا 


عر “م 00 


بر له عذد أبي حََة وبي يُوسف رَحمَهما الله 

وَقَال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ اللهُ: لهُ أَجْرُ الذّهَاب) وَهَذَا ِنَاءَ عَلى أن الْعْقودَ عَليْه مَطَعَ 
الّسَافَة أوْ تقل الكّاب. وَوَقَعَ عند مُحَمِّد رَحمَهُ اللّهُ أله 7 الَسَافَةَ لأن الْشْقَةَ فيه 
ُو تفل الكقاب». لح لتر عله يذَهَابه فيس يَسْتَحِقُ الجر المقابل له و 
عنْدَهُمًا أنْهُ تقل الكتاب لأنّهُ هُوَ المْقَصُودُ أو وسيل إلى ار وَهُوَ عَم ما في 
الكتّاب وَكَدْ نُقضَهُ ا 

(وإن استأجره ليذهب بطعَام إلى لان بالبّصرة هَدَهب فَوَجِد فَلانًا مَيْنًا فرده 
فلا جر له في قولهم جميعا)؛ لأنّهُ تقض تَسلِيم المَعقُودِ عليه وَهُوَ حَملُ الطعَام يخيلافي 
مَسآلجٍ الكتّاب على قول مُحَمَدِ؛ لأنْ الَعظُودٌ عليه هناك قطع الَسَافَةٍ على ما مر 

الشرح: 

كما إِذا اسْتَأَجَرَهُ يذهب هب بِطَعَامٍ إلى فلان بالبَصرَة فَذَهَبّ به وَوَجَدَهُ مَيْنَا فرَدهُ 


إلا 1ن لك ورتناف انض تنك للدي عه وهو شك الطفاة وليس بتاهض 


2 
2 
ل فاه 
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0 مَمنألة الكتّاب عنْدَهُ قَطْعٌ المسّافَة وَل ينض ما قَطَعَهُ 


باب ما يجوز من الإجازة وما يكون خلافا فيه 
َّ م مي 8 ل ني 1 رمو ل ا 9 
قال: (ويجوزٌ استئجار الدور والحوانيت للسكتى وإن لم يبيّن ما يعمل فيها))؛ لأن 
العمل المتَعَارَفَ فيها السكنّى فَيُنصرف إليه وَأَنّهُ لا يَتَفَاوتَ فَصح العقد (وله أن يعمل 


ذف 


العنايج شرح الهداية 
كل شيء) للإطلاق (إلا أَنْهُ لا يُسكِنْ حَدادَا ولا قضرًا ولا طَحَانً أن فيه ضرا 
ظاهرً) لأنهُ يُوهِنٌ انام فَيَتَفَيّدُ العقد بما ورَاءهَا دلالة. 

الشرح: 

بَابُ مَا يَجُورُ من الإجارَة وَمَا يَكُونْ خلافا فيه/: لا فَرَعَ من ذكْر الإِجَارَة 
وَشَرْطهًا وَوَقت اسْتحقاق الأشرة دَكَرَ هنا ما يَجُورُ من الإجَارَة بإطلاق لط 
وتقييده وَذكرَ أيْضًا من الأفال 2 خلافا من الأحير للموَجْرِ 5 عد خلافا. 
قال (وَيَجُورٌ اسْتسجَازٌ الور لوانت للسُكى إخ) قيل صُورة للمثألة أن يَقُول: 
اسْتَأجَرت هذه الدَارَ شَهرًا بِكَذَا وَل ييّنْ مَا يَحْمَل فيه من السُكتى وَغَيْرِهِ فَذَللكَ جَائرٌ 
وَيَنْصَرِفُ إلى السكتى وإن ا أن العَمَل الْتَعَارَفَ فيا هو السك نَى وه يُسَمّى 
مَسكمًا. ٠‏ دفي القيّاس: ور أن المقصُود م من الدُورٍ وَالخَوَانيت الانتفاع وَهُوَ مُتَتَوعٌ 
فَوَجَب أن لا يَجُورَ ما لم لين سينا من ذلك. وَوَحْهُ الامنتحسان أن لْثرُوفَ 
كَاْسرُوط نضا فَنْصَرِ ف إليّه (َولُ وَلأنهُ لا يَََاوت) بجَوَابٌ عَمّا عَسَى أن يُقَال سَلْسنا 
أن السشكقى سارف لكن قد مارت لكان قلا مد من ييانه. 

ووه أن اك لا تتفاوّت» وما لا يتَقَاوَتُ لا يَتكمل عَلى ما مَا يُفسِدُ العَقَدَ 
فيْصِح (وَلهُ أن يَعْمَل كل شيء) من السّكتى والإسكان والؤضوء الل وَعْسْل 
الاب وَكْسْر الحطب للوقيد رضيك مناكر ريع السّكتى «للإطلاق) أي لام طلاق 
لد له ليس بعد بشيء ُو شء إلا أله لا سكن حَدَاا ولا مرا ولا م 
بالماء أو الدَابَة دون اليد إن م يُوهن البنَاء» وَفي لجُملة كل ما ل يضر به البناء بعاد 
أن مله فيه وي به. 

0 أن يَكُونَ يقح الياء. كله حَدَادًا يَكُونَ نْصبًا عَلى الخَال 

وَينتفى به الإسْكان دَلالة لانْحَاد مقاط و هو الضرر بالبتَاء» وحور أن كرن بضم م اليّاء 


انا 


وللتصوبات 10 به يتفي به سار دلالة لانْحَاد امتاط هو وَهُوَ الضَرّرٌ بالبتاء. 

قال: (وَيَجُورُ استئجارٌ ٠‏ لأأضبى لز لسرا لأنها منفعرٌ مقصودة معهودة فيها 
(وَللمُستَاجرٍ الشربْ والطريق؛ وَإن لم يُشترط) لأنّ الإجارة تُعمَدُ للانتماع؛ ولا انتما 
فِي الحال إلا بهما فِيَدَحُلان في مُطلق اده بخيلافي البيع؛ لأن المقصود منه ملك 


الجزء الخامس م" 


الرَّبَمِ لا الانتفاعٌ في الحال, حَتّى يُجُورَّ بِيعُ الجحش والأرض السّبِحَةَ دُونَ الإجارة قلا 
يَدخُلان فيه من غير ذكر الحُقُوقٍ وقد مر في البُيُوعِ (ولا يُصح العقد حَنّى يسمي ما 
يَرْرَعْ فيهًا)؛ لأنّهَا قد تُستَاجِرٌ للزراعة وَلغَيرها وما يُرْرَعٌ فيها مُتَمَاوِتٌ قلا بد من الثعيين 
كي لا تَفَعَ التَارَمَمُ (أو يَقُول على أن يَزرَعَ فيا ما شاء)؛ لأنهُ نا فَوْضّ الخيرة إليه 
ارتمَعت الجهاليٌ المفضيمٌ إلى الْتَازْعَيٍ. 


الشرح: 


0 02 ُ عه روم اه اكه م 0 6 و ره فا ل كار سوم 
(وَيَجُورُ اسْتمجَارٌ الأراضي للزراعة لأنْهَا منفعة مقصودة معهودة فيها) وينبغي 


00 مس 


ال نط رتوم كيجا يها الا يله بدن ,لان كنا 
للجَهّالة» وَلا بْدَّ من يبان ما يُرْرَعٌّ فيهًا لأنّهُ يتَعَاوَتُ في الصرّر بالأرْض وَعَدَمهء فلا بد 
ص لين قَطْعًا للمُتارَعَة أو يَقول عَلى أن يَرْرَعٌ فيهًا مَا شَاى لأنهُ نا فورض الاعْميارَ 
إليْهِ وا المفضية إلى التّراع (وَيَدْعُل امرك وَالطر 7 في العقَد بلا تُُصيص» 
أن الإجَارَة ُعْقَدُ للاثتقاع وَلا اتفاعَ إلا بهِمًا فيَدْعْلان في مُطْلق اعفد بخلاف البَيْع 


قال: (ويَجُورُ أن يُستَأجر الساحب؛ ليبني فيها أو؛ ليغر س فيها تخلا أو شجرا)؛ لأنهَا 
مَتَفْعَنٌّ تُقصد بالأراضي (كُم إذَا انقضت مَدَةٌ الإجارة لز مَهُ أن يقلع البنَاء والغرس وَيُسلمها 
إليه فَارِعَمَ)؛ لَأنهُ لا نهَايّمَلهُما وَضِي بقَائِهِمًا إضرارا بصّاحب الأرضء بخيلاف ما إذَا انققضت 
ده ولع بلحي يُتَلكُ بأجر مثل إلى زَمَان الإدرالد؛ لأ له هايم موس فأمعنَرعَايم 
الجانبين. قال: (إلا آن يَختَّارَ صاحب الأرض أن يَغْرَمْ لهُ قيمَنَ ذلك مَقَلُوعا وَيَتَمَلَكَهُ له 
ذّلك) وَهَدَا برضا صاحب الغَّرس وَالشنّجَرِ, إلا أن تَنَقُص الأرض بقَلعِهِما فَحِيدَئِد يتملَكُه 1 
بير رضادُ قال: (أويَرضَى بتَركه على حاله فيكُونَ الب لهذ والأرض لهنا) أن الحق له 
فَلهُ أن لا يَستوفَيّه. قال: (وفي الجامع الصغير: إذَا انققضت مده الإجارة؛ وفي الأرض رظي 
فَإِنها تُقلغ)؛ أن الرّطاب لا نهايّنَ لها فأشبه الشجر. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ أن يَسْتَأَجِرَ السّاحَة) وَهي الأرْض الخَاليَة من البناء وَالمَنّجَر (لبْنِيّ فيهًا 
أو يَعْْسَ ن للك عمق منصودة بالأراضي) قِيِصحْ بها 26 (فَإِذا الفففف ال م 


ا 


العنايّ شرح الهدايت 
الممستأ جر قَلعْهُمَا وتَسْليمُهًا فارغة لله لا بها شنا قفي اهما صر بصاحجب 
الأرئض) هَذَا من جانب الْستأجر وَأمّا من جانب الْوَجرٍ فلن 0 إما أن ينْقض 
بالقلع أو لاء فإن كان الأول فإن شاء يَعْرَم له مه ذلك وك َك تمَلَكُهُ رضي به 
الْستأحرٌ أو لا وَإن نا رضي يتَركهًا عَلِى حَاهَا فِيَكُون البناء هذا وَالأرْضٌ لذَاكَ لأن 
الحقّ لهُ فَلهُ أن كك وذ كاد التي مله أذ يرم قيمة ذلك مَقلُوعًا لكن برا 
تحر (وَهَدَا بعلاف ؛ الررْع إِذا التقضت اده وَهُوَ بَقْلّ حَيْث يِدْرَكُ بأخْر المثل إلى أن 
يُذْرِكَ أن له نهَاية 0 رِعَايْة الْحانيينِ) وَذَلكَ لأنَا ل فَلعْنَاهُ تَضَرّرَ لتحي 
ولو ركنا الأَرْضَ بيده بلا أخر تَضَورَ الموج وفي تركه بأْخْرٍ رعَاية انين فصِيرٌ 
إليه. وَأَوْرَد مَسألة شامع الصّغير لبَيّان أن الرطلية كَالشُجَرة. 

قال: (وَيجورُ استئجارٌ الدواب للركُوب والحمل)؛ لأنّهُ مَنفَعَجٌ مَعَلُومَةٌّ مَعهُودَةٌ 
(فَإن أطلق الرُكُوب جازّله أن يُركب من شاء) عملا بالإطلاق. ولكن إذَا ركب بنّفسه 
أو أركب واحدا ليس له آن يركب غيره؛ لأنّهُ تعيّن مُرَادًا من الأصلء والئّاس يتَفَاوَُونَ 
فِي الرّكُوبٍ فَصار كَأَئهُ نَصّ على رُكُوبه (وكدَّلك إِذَا استاجر مّويًا لبس وأطدق جار 
فِيما ذَكرنَا) لإطلاق اللفظ وَتَمَاوْت الئاس في الس ( (وإن قال: على أن يَركَبَهَا فُلان 
أو يلبس التُوب قُلانٌ فأركبها غَيرهُ آو ألبسه غيرهُ فَعَطِب كَانَ ضامنًا)؛ لأنّ النئّاس 
يتَمَاوَثُونَ فِي الرّكوب والنّبس فصع التّعيِين» وليس لهُ أن يتَعَدَافُْ وَكَدَددَ كل م 
يَختَلفٌ باختلافي اُستعمل لا دَكَرنًا. فَأما العقَارٌ وما لا يَخْتَلفُ باختلاف المستعمل إذَا 
شترّط سكنى واجد هَلهُ أن يُسَِ غير لآن اليد غير مُِدٍ ّم تاوت الذي يض 
بالبناء ونّذي يضر بالبنَاءِ خَاريجٌ على ما دََكَرنًا. 

قال: (وإن سمى نوا وقَدرًا مَعلُومًا يَحمِلُهُ عَلى الدَابّجٍ مثل أن يَقُول حَمسَة أقفزة 
حِنطّة فَلهُ أن يُحمِل ما هُوٌ مِثلُ الجنطّة فِي الضِرَرٍ أو َل كَالشعِيرٍ والسمسيم)» يأثه 
دَخَل تحت الإذن لعدم التّمَاوْت» أو لكونه خَيرًا من الأوّل (وليس لهُ أن يُحمل ما هُوَآَضرُ 
من الحنطة كالح والحديد) لانعدام الرّضًا فيه (وَإن استَآجَرَهَا ليُحمل عَلِيهًا قطنا 
سماهُ ليس لهُ أن يُحمل عليهًا مثل وزنه حَدِيد)؛ لأنّهُ رُبمَا يَكُونُ أضرّ بالدابّجٍ فَإِنَ 
الحدِيد يَجِتَّمِعٌ في مُوضع من ظهرها وَالقطنٌ يَنِبَسِطُ عَلى ظهرها. 


ه” 


الجزء الخامس 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ اسْتعجَارٌ الدَوَاب للركوب وَالحَمْل إلخ) إِذَا اسْتَأَجَرَ ذَابَة للرتكوب» 
ما أن يَُول علد اعفد اتأجرْت كوب وَمْ ير علي راد فثال. على أن بكري 
مَنْ شَاء أو عَلى أن يَرْكُبْ فلان فَهِيَ ثَلانة أَوْجْه؛ فَِنْ كَانَ الأوّل فَالعَقَدُ قَاسِدٌ لأله 
ميلف انلاقا احا ذا كب شعئصا ومع لَه ليا أذ تحب عله 
أجْرٌ المثل لألَهُ امنتو فى الوق عله يقد فانيد قل يلفلية إلى الخوان: كما لوا اشترق 
شيا حمر أو ختزير. 

وَفي الاسْتحْسّان يحب الْسمّى ويَنْقَابُ جائرًا لأنْ القَسَادَ كَانَ للجَهّالة و 
العيك حال الامتضمَال 54 تفع تفَعَتْ من الاثتداء للها عَدَد ينعد ساعَةَ فساعَة 
َكل جُْء مث ابتداء وَإِذا ارتفعَت اله من الاثتداء مح العف كذ هَاهنًا. وَإن 
كَانَ الثاني صّحّ العقْدُ وَيَجبْ الْسَمّىء ويَتعِيّنُ وَل مَنْ ركب سَوَاء كَانَ المستأجرَ أو 
بره لألهُ تعيّنَ مرَادَا من الأصل عَلى الوجه الذي قلنَاء إن ركب غَيْرَهُ بَعْدَ ذلك 
فَعَطيَتْ ضّمن) وَهْذَا الوحة هر د في الكتقاب ألا وَاكَرَادُ بقوله إن أطْلقَ 
الكُوب هو أذ يقل على أذ كب من ضام وإ كد لالت فل له لد أ يععَداةُ لكك 
ل ل 
الْسْتَعْمَلينَ كالب وَالحيْمَة» وَ م لحمل كَحُكْمٍ الرركوب» بخلاف العقار نه إِذَا 

شط شككى واحد بده جار سكا عب أن اليد غير مفيد لدم اوت . 


00 7 


إن قبل: قَدْ تتَفَاوَت السَكَانَ أَيْضاء فَإِنْ سُكتى بَعْض قَذْ يَتَضَرّرُ به كَالخَدَاد 


أجَاب بِقَؤْله (والّذي يَضْرٌ بالياء حَارِج عَلى ما ذَكَرا) وَاعْتَِرْ ما كرت لك 
سنن عَم في الها من النَطوِيل» وَكَوْلَ الصف وَيَجُورُ اسْفجَارُ الدوَابُ للركُوب 
مَعْنَاهُ لركُوب مُعيّنِ؛ ما نضا شيعه وتقديرا زو إن ست راغا ومتدارا مر شر يكيلة 
على الل ملل أن ول حتنسة أففزة حنطة باه أذ يعخمل ما هُوَ مله في 
الصتررِ) كحبْطَة أخرى غَيَرها راو ماهو (أكن) ضرا (كالشعير 1 الكدبي) هما إِذَا 
كانًا حمس أقفرَة كَانَ قل وَزنا فَكَان كَل ضررًا. وَذْكْرَ في | الهاي أ 5 في الكّلام لقا 


2 للسسسسسس سد العنتايت شرح الهدايت 
ورا إن الشّعير يَنْصَرِفُ إلى لمثل وَالسّمْسم يَنْصَرف إلى الأَقَلّ إِذَا كَانَ التّقَدِير م 
ل 00 وَليْسَ بواضح إن السّمْسم أَيْضًا مثل إِذَا كَانَ التَقْدِيرُ من حَيْث الكبل» 
نما جَارَ له ذَلكَ 00 دَخَل َحْت الإذْن لعَدَم التَمَاوْت) يَعْنِي به إذَا كَانَ مثلا (أو 
لكونه خَيرًا) خخيرا) يعني , به إذا كان كَل و يَحَمل مانهو أكر مزهنا 
الحنطة كالملح) إذا كَانَ ملا كَبْلا لاه اقل (لالعدام الرّضًا فيه وَإن ال رما 
يمل عَليَْا مقدَارًا م من القطن فَليِسَ ل أن يَخمل علا مل ونه ديد لله رين ع 
كَانَ ضر عَلى الدة لاجتماعه في مؤضع من الظَهْرء بحلاف القطن َه ينّْسط علي 
َإنمَا ذَكَرَهُ مَعّ كونه مَعْلُومًا مما سَبَقَ أن ذَلكَ كَانَ نُظيرٌ الكيل وَهَذَا تُظيرٌ الموؤرُون. 

قال: :(وإن استاجرها لِيَرَكَبَهَا فَأردَف مَعَهُ رَجُلا فعَطبّت ضمِنَ نصف قِيمَتِهَا ولا 
مُعتَبَّرَ بالتّقّل)؛ لأنْ الدَابّنَ قد يَعقَرُهًا جهل الرأكب الخفيف وَيَخِفٌ عليها ركوب 
القيل لعلمه بِالمُرُوسِيٍّ ولأ الآدَمِيّ ير مُورُون فلا يُمَكِنُ مرف الوزن فَاعثيرَ عد 
الراكب كَمَدَدِ الجنَةِفِي اتات 

الشرح: 

(وَإِنْ اسْتأجَرَهَا ِيَركبَهًا فَأرْدَف مَعَهُ رَجُلا فعطبن ضّمِنَ نضْف قَيمَتهًا) سَوَاء 
كَانَ الرّديف أححَف أو أثْقل منْ الراكب (ولا مير مُْرَ بلقل أن الدَابّة قد يَعْقرُهَا هل 
الراكب الخفيف وَيَخف َل كزين الثقيل لعلمه بالفرُوسيّة, وَلأن اديه عر 
مَوْرُون فلا 2 مَعْرفنة بالوززن فَاعثيرَ عَدَدُ ليكب 0 ابدتاة ة في الحئايّات) وابكناة 
جمع جَان كَالبْعَاة ة جمع 4 نه إِذَا جح م رَجُل رجلا جراحة وَاحدّة وَالآخَرٌ عَشْرَ 
جرَاحَات خط فَمَاتْ فالديّة يتح ألضانا لأن رب جراحة وَاحدة كم أَثْيرا من 
عَظْرٍ جراحَات. قيل وَإِنمَا فيد يد يكونه رَجُلا لأهُ إذا افيه لاس ارماك ملره 
كَانَ لذ بسكدساة كثينة هُ بمنْزلة الحمل. 

قال: (وإن استاجرها ليُحمل عَليهًا مقدارًا من الحنطة فَحَمَل عليه أَكثَرَ منه 
فَعَطِبّت ضمِن ما زَادَ التّمَلْ)؛ لأنْهَا عَطِبّت بما هُو مَآدُونَ فيه وما هُو غير مَأدُون فيه 
وَالسّبّبُ التّقَلُ فَانقَسَمْ عَليهمًا (إلا إذَا كَانَ حملا لا يُطِيقَهُ مثل تلك الدب فَحِينَئِدِ 
يَضْمَنُ كل قيمتِهًا) لعَدّم الإذن فيهًا أصلا لخَرُوجِهِ عن العادةِ. 


الجزء الخامس 
الشرح: 
(وَإِنْ اسْتَأجَرَهَا ليخمل عَليْهًا مقدارًا من الحنطّة فَحَمّل عَليْهَا أكثْرَ منهُ 
فَعَطْبَت ضّمنّ ما 0 
الاك التقل فَائْقِسَمَ عليهمًا) إذا كان عتلها بطق نكيل زر اما إِذَا كَانَ حَمْلا لا يُطيقهُ 
ًا صَمِنَ كل قبمَنها لدم الإذن فيهًا أمثلا لخرُوجه عَنْ العَادَةم كَمَا ا كانت 
الرَيَادَة هُ من حلاف جنْس الْسَّمّى» نعارينا واقب انر ب شير 
فَحَمَلهَا مذل كبلة حئطة فل يَضمَنُ جمِيعَ متها عدم الإذنه بحلاف ما إذا كانت 


عور مي 


من جئسه لألَهُ مَأذونَ في مقدَار ال وَعَْر مَأذُون في الريَادة بورع الصمّان. 
وقض دنال انأ لا ليطن ب عر ماهم حلط فصن أخد شر 
مَخُْوما فَهَلكَ م صن الجميع وإن كانت الريَادَة من انس . وَأحِيب بأن الطكرة نما 
يكُون يفعي ذا من الععترة الى لذن مد َلك هَُ في لطن حالف في 
اسْتغْمّال الدَابّة بْرِ الإذن فَيَضْمَنُ الحميم؛ ما في الحَمْل فَيِكُونْ جُمْلةَ وَاحدة فَهُوَ 
ون في بَعْض دُونَ بَعْضٍ ُوَرّعٌ الضّمَانْ على ذَلك» وَبِهَذَا يَنَْفعُ ما قيل عَلى ما ذا 
اسْتَأْجَرَهَا ليَرْكيْهًا فأَرْدَقَهَا رَجُلا فَإنهُ يَجبْ عَليْه ا كن القيمَّة) لآنَهُ إذَا اسْتَأجَرَهَا 
ليَرْكبّهًَا بنفسه ار كا ير 0 جَمِيعَ القيمَّة) فَإِذَا 0 فَقَدُ قب غَيْرَهُ وركب 
العا لاتونا بوه ار ليها فإذأ | يُوجبا زا لا وجب لقنا لا مَحَالفَ 0ك 
شق الإركاب متَفردً] مُخَالفة كر وَجْه. وفي الإرْدَاف و من وجه دُون وَجه 
وَهْرَيَقَع حُْلةَ كما مر 
قَال: (وإن كَبَّحَ الدَابّدَ بلجامها أو ضربهًا فعَطِبّت ضَمِن عند أَبِي حَنِيفت. وقالا: 
لا يَضْمَنْ إذا فَعل فعلا مُتَعَارَفًا)؛ لأنّ المتَعارفَ مما يَدخُْلَ تحت ممُطلق العقد فكان 
حاصلا بإذته فلا يَضْمَئُه. ولأبي حَنِيفتَ رحمه اللّهُ أن الإذن مَمَيّد يشرط السلامة إذ 
يُتَحَقَقَ السوق بدونه؛ وإِنّمَا هما للمبالغة فَيَتَقَيُدُ بوصف السَّلامّجٍ كَائُرُورٍ في الطريق. 
الشرح: 
قال (وَإن كبح الذابة ا 6 وإ دا الدَابّة 00 0 جَذَبِهَا إلى 
نفسه لتقف ولا تَجْري أ ط 
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العناية شرح الهدايت 
فل فغلا مُتَعَارَقاء لأنْ المْيَعَارَفَ مما يَدَحُْلٌ تَحْتَهُ مُطْلقٌ العَقّد وَمَا يَدْعُلُ تَحْتهُ 
يُوجبُ الضّمَانَ لحصوله بإذنه. وَفي عبارته تَسَامُحٌ لأنَ الْتعَارَفَ مُرَادْ بمُطْلق العَقّْد لا 
داحل تَحتهُ. وَالحَوَابُ أن اللامّ في التعَارَف للعَهْد أ الكَبْمُ التعَارَفُ أو الصرب 
المعارقت» وحكك يَكُون «اغخلا لا مادا لأن المقد الطلد يكتاولة و26 

ولأ ينه التول بالوجي: أن ملكا اله حاضل بالاذقه الك الاذن فيا 
تققم به الأذون معي يرول الكلاقة إذا امك هدق التمتود يهاه وكاقا تك إذ 
عن لود يلوق سار التووي الاري” 

قال: (وإِنْ استاجرها إلى الحيرة فَجَاوَرَ بها إلى القَادِسِيّةٍ كُمّ رَدهَا إلى الحيرة كم 
تَفْقَت فهو ضامن» وكدَلك العارِيّمٌ) وقيل تأويل هذه المُسألت إذا استَأجَرَها ذَاهبًا لا جائيً 
لينتّهِي العقد بالؤصول إلى الحيرة فلا يَصيرٌ بالعود مَردُودًا إلى يد المَالك مَعنّى. وَآما إذَا 
استأجرها ذاهبًا وجائيًا فيَكُون بمنزلت المُودع إذَا خَالفَ كُمْ عاد إلى الوفّاق. وقيل لا بل 
الجواب مُجِرَى على الإطلاق. والفرق أ المودع بِأَمُورٍ بالحفظ مَمَصُودًا هَبَقِي الأمرٌ 
بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فَحصل الرّدُ إلى يد ثائب المالك, وَفِي الإجارة وَالعَارِيجٍ 
يَصيرٌ الحفظ مأمورًا به تَبَعَا للاستعمّال لا مَقصودًاء فَإذَا انقطعٌ الاستعمال لم يَبِقَ هُوٌ 
َائِبَا قلا يبرا بالعود وَهَدَا أصح. 

قال: (ومن اكترى حمارًا بسرح فَتَرْعَ السرج وأسرجه بسرج يُسرج بمثله الحَمَرٌ 
قلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ إذَا كان يُماثل الأول تَنَاولهُ إذنْ المالك؛ إذ لا فَائدَة في التٌقييد 
بغيره إلا إذًا كان زَائِدا عليه فِي الوزن فَحِيدَئِذ يَضْمنْ الزيَادَةَ (وإن كان لا يُسرَجٌ بمثله 
الحُمُرُ ضّمِن) لأنْهُ لم يَتَتَاولهُ الإذن من جهته فَصارٌ مُخَالمًا (وإن أَوكَمَهُ بإكافٍ لا 
يُوكف بمثله الحمرٌ يضمن) ا قُلنًا فِي السرج. وَهدَا أولى (وإن أَوكَفَهُ بإكاف يُوكَفْ 
بمثله الحُمُرُ يضْمَنُ عند آبِي حَنِيفَتَ وقَالاه يَضْمَنُ بحسابه)؛ لأنّهُ د كَانَ يُوَكَفْ 
بمثله الحمرٌ كان هُوَ والسرج سواء فَيَكُونْ الممالكُ راضيًا به إلا إذَا كان رَائِدَا على السّرج 
فِي الوزن فَيَضمن الزْيَادَة؛ لأنهُ لم يُرض بِالزّيَادَةِ فَصارٌ كَالزَيَادَةِ فِي الحمل المُسَمّى إذَا 
كَانَ من جنسه. ولأبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ أن الإكَاف ليس من جنس السرج؛ بأنهُ 
للحمل؛ وَالسّرحٌ للرُكُوبء وَكَذَا يَنبَيِط أَحَدُهُمَا على ظهر الدَابةٍ ما لا يَنِبَسِطُ عليه 


الجزء الخامس 4 
الآخَرٌَفَكَانَ مُخَالمًا كما إِذَا حمل الحديد وقد شَرَّط لهُ الجنطة. 
الشرح: 
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(وَإن اسَتَأجَرهًا إلى الحيرة) يكسر الحاء المهملة مُديئَة كان يَسَكنهَا التعمان بن 
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المثذر وهي عَلى رأس ميل من الكوفة (فجاوزٌ بها إلى القادسية) موضع بيه وبين 


الكوقة حَمْسَةَ عَشَرَ ميلا 5 رَدَهَا إلى الحيرة ّ فْقَسْ ضّمَهًا وَكَدَلكَ العَارية) 
وَاعْمَلف الَسَايحُ في مَمْنَى هَذَا الوطع. فَمنْهُمْ مَنْ أوّل السثالة بأن الراك مون 
استَأَجَرَهَا ذَاهبًا فَقَطْ لهي العَقَدُ بالوْصّول إلى الحيرة قلا يَصِيرٌ المستأجرٌ بالعؤد من 
القادسيّة إِليْهًا مَرْدُودًا إلى يّد اكّالك مَعْنَى فَإِنّهُ لا كَانَ مُودَعًا مَعْنَى فَهُوَ ئائبْ الَالك 
وَالرَهُ إلى الّائب رد إلى لكَالك مَعْنَى. أما إذَا استَأجَرَهَا ذَاهبًا وَجَاِيَا كَانَ بمنْرلة المودّع 
إِذَا الف 0 عَادَ إلى الوفاق. 

وَمنهُمْ مَنْ أخْرى عَلى الإطلاق وَكرقَ ينَُ وتيْنَ المودع بأن المودع مَأمُورٌ 
بالحفظ مَقْصُودًا وَهُوَ ظَاهنٌ وَكْلَ مَنْ هُوَ كَدَاكَ يق مَأمُورًا بالحفّظ بَْدَ التؤد إلى 
الوقاق لقو لأَمْرِ لكونه مَقْصُودَاء وحيتكذ يَكُونْ الرّدُ را إلى ثائب اكّالك وَالْستَأَجرُ 
وَالْستَعيرٌ مَأْمُورَان بالحفظ ع للاسْتشمّال لا 00 إِذَا القطع الامستْمّال بالتجَاوْرِ 
عَنْ الْوْضع اللْسَمّى الَْطَعَ ما هُوَ تابعٌ لهُ وَهُوَ الحفظ فَلمْ ينْقَ تاثا ون لد رَدًا ليف 
2 إلا بالرّدٌ إلى الَالك أ تائبه. وُوقض بكٌاصب العٌاصب إِذَا رد الَفُصُوب عَلى 
الكاصب فإنهُ يرا ون لم يُوجَد الرّدُ على أحَد هَذَيْنِ . وَابحَوَابُ أن الرّدّ عَلى أُحَدهمًا 
قيضا اران لفن و 5ن لوعن دان بح اد تكره نر عي حدما 
ا 0 

وَالسبَبُ في غاصب العٌاصب هُوَ الرّدُ إلى مَنْ ) يُوجَذْ منْهُ سَبَبُ ضَمَان يرئفعٌ 
بالرَدٌ عَليِهِ ضّمَائَهُ من قبْلء فإن قيل: الرّدُ إلى المالك أو تائبه إرَالدَ للتَعَدّي وَهُوَ يَصْلمُ 
يرا عَنْ الضّمَانه وَالرَُ إلى مَنْ لم يُوجَدْ مئةُ سَبَبُ ضّمَان بتع بالرد عليِهِ ضَمَالهُ 
من قَبْلَ لِنْسَ كَذَلكَ قلا تُسَلُمُ صَلاحتَهُ لذلك. فَابحَوَابُ أن الردّ عَلى العٌاصب رد عَلى 
مَنْ عليه فيان العٌاصب الأول وتعرز الفكنان عَلى العٌاصب يُوجبا قوط عُ 
غَاصب العاصب لفلا يَلرَمَ كَوْنَ الشّيْء مَصْْمُوئا بِصَمَائْنِ. 


العناين شرح الهدايسّ 

قيل: الاق العَارِيّة بالإجارَة بقؤله وَكَذَلِكَ العَارِيّة وَعَكْسهُ لبس يمُستقيم لوت 
لتفرقة يَتَهُمَا إن يد د الْتَأجرٍ كيد امالك حَيْت يَرْجعْ ما يَلحَقَُ مِنْ الضمَان عَلى 
امالك كَالُوة ع وال ارد 9 امالك كما في الوديعَة 2 الإعَارَة. واف أن 
الانّحَادَ بَيْنَ الشييْنِ من كل وَمْه يَرْفَعْ التَعَدّدَ فلا بد من تُفرقة ليََحَقَقَ الإلحَاق» 
راكاد في النَاط كاف للإلحاق وَهُوَ مَوْحُودٌ إن المتاط هُوَ جاه يه 
ممعي * ماوع إل فين يكن الح فيه مَْصُودا ولك مَْجُوا فيا لا محال 

(قوْلَهُ وَهَدَم أئ الإجراء على الإطلاق أُصّح (وَمَنْ اكتّرَى 07 بسرج) 
ل . َكل منْهُمًا عَلى 
قَسمين: ما أن يرج ع يرج , بمثله الخد أ لدو كدللة الإكاف فإن سرج 


- 


ذلك الاهمان عدر ل 2 


9 وعا ام‎ ٠ 


لذي عَيْنَهُ 00 إذا كَانَ 0 01 وفي بَعضٍ اشع في بيد بعينه _ 
وَاضح. وول إلا ذا كان زاكذا علي في الوزن) انعا من كله فلا ضما نَ عَليْه فَإن 
الزائد م يََنَاوَلهُ الإذْن فَكَانَ مَأَذُونَا في الْسَمّى غَيْرَ مَأَذُونَ في الرَيَادَة ا 
الرّيَادَةَ إذَا كانت من ج' عن الس وَتُوضّمٌ عَلى الذَابّة دَفعَة كما تدم في الحنطة وَإِن 
أّج با لا مساج به مثلم أذ ُلرجحة يراج ال ني القيمة كلها آله م 
يَتَتَاوَلهُ الإذْنْ من جهته قَصَارَ مُحَالا (وَإِن أُوكَفَهُ بإكَاف لا يُوكَفُ بمثله الحمر يَضْمِنْ 
لا قُلنَا في السسّرْج) إِنّهُ ل يتنَاوَلهُ الإذْنْ (وَهَدَا أؤلى) لأنُّ من حلاف جنْسه (وَإِن أوكفة 
بإكاف يُوكفُ بمثله الحمُرٌ يَضْمَنْ عند أبي حَِفَة وَل ييّنْ مقدارَ الَضْمُون أاتبَاعَا 
لرِوَايّة الجامع الصّغيرٍ لألهُ العا هه اسار تيع اليك ركه كال هن عتارة: 
وَذكرَ في الإجَارَات يَضْمَنُ بقَدْر ما رَادَ. 

فمن الَشَايحْ مَنْ قال: ليْسَ في السثألة رِوَايتَان وَإنّمَا الطلق مخبول خلي 
00 رونك تن قال جا رقا في رول لاي ور دي 

عد قالع“ ار "دع مه ير ٠.‏ ا عه 


و و عل عبر ساس - 0 


تر قل 0 يو سف وحد حلم بعنتان ٠‏ وَهُوَّ كن الرَوَاتيْنِ عَنْ أبي 0 


الجزء الخامس ل 


فَمْهُمْ من قال: امرَادُ المسَاحة حَنّى إِذَا كَانَ السَرْجٌ يَأَحْذْ م ظَهْرِ الدَابَة قَدْرَ شبرَينٍ 
وَالإِكاف َدْرَ أربَعة ا نصف قيمتهاء وَمنْهُم مَنْ قال: مَعْنَاهُ بحسابه في 


6 


ل واخة حثى إذا كا وز الاج نولافا سئة أ طمن طلم ل يتنه 
وليه شار الْصَنّفُ في الدّليل حَيْثْ قال (لأَنهُ إِذَا كان فلل لشي كان 
هُوَّ وَالسَرج 1 فيَكُون امالك راضيًا به إلا إذا كان زائدًا عَلى السرج في الورّن 
قَيَضْمَنُ الريَادةَ لأنْهُ لم يَرْض بها فصارٌ كَالرَيَادَة ف م 
وَلأبِي حَنيقَة أن الإكَاف ليْسَ منْ جنْس 2 لأنهُ للحَمْل وَالسَرْج للركوب» 
ينبس أحَدُهُمًا عَلى الظَهرٍ أكْثَرَ من الآخر) فَصَارَ كما لو سَمّى حنطّة وَحَمَل بوَنها 
شعيرا قإنّهُ يَضْمَْ لأن الشعيرٌ يَنسط على ظَهْرٍ الذابّة أكثرَ من الحنطّة (فَكَانَ مُحَالقا) 
وَوْلهُ كما إِذَا حَمَل الحَدِيدَ و 1 تتعاط له ونا قد نان رلا عكر مَا نَحْنُ فيه من 
المثال» إلا إِذَا جَعَل ذلك مثالا للمُحَالقة مقط من غَيْرٍ نظ إلى الانبسّاط وَعَدَمَه. 
قَال: (وإن استاجَرَ حَمالا ليُحمِل لهُ طعَامًا فِي طَرِيق كَدَا هأَحَدَ في طريق 
غَيرِه يَسلْكُهُ النّاس فَهَلك المنَاعٌ فلا ضمانَ عليه وإن بلع هَلهُ الأجر) وَهَدَا إذَا لم يَكُن بين 
الطريقين تَمَاوْتٌ؛ لأنّ عند ذلك التّقِييدَ غير مُفيبء أَما إِذًا كان تفاوت يضمن لصحت 


التّعييد فَِنٌ التِِّيدَ مُمِيدٌ إلا أن الظاهِرٌ عَدّمُ التَّاوْتِ إِذَا كَانَ طرِيقا يُسنُكُهُ النّاس فلم 
يُمَصّل (وإن كَانَ طريقا لا يسَذُكُهُ النّاسُ فهك ضَمن) لأنَهُ صّحٌ التّمَيِيدُ فَصارٌَ مُخَالفا 
(وإن بْلعَ شَلهُ الأجر)؛ لأنّهُ ارتفع الخلاف معنَّى؛ وإن بْقِي صورة. قال: (وإن حمله في 
الأجر) لحصول المقصود وارتفاع الخلافي معئى. 

الشرح: 

(ومَنْ اسأر حَّالا ليخمل له طتامًا في طَرِيق كذ فَسَلكَ غيْرَهُ قلا يَخْلُو 
ما أن يَكُونَ ما سَلكَهُ مما يَسْلَكُهُ اناس أُوْ لا فَإِنْ كَانَ الأول انا أن يكون ل 
الطَرِيين دا 2 كرد اعنكة اوم أذ اعرف اكير للك أؤْ لا فإن كان 
الثاني فلا ضّمَّانَ 2 عَليْهِ لأن التّقِييد إِذ ذَاكَ غَيْرُ مُفيد وَإن كَانَ لل عن د 
التّقييد لكَونه مُفِيدًا. إن قبل: كد اعطق اراي لَنْهُ لا ضّمّانَ عَليْهِ فيمًا إذا أذ في 


1 العنايج شرح الهدايت 
الطريق الذي يَسْلكةُ اناس وَل يَُيّدْ في هَذَا ال: تفصيل. أُجَاب بقؤله (إلا أن الظاهرَ عَدَمُ 
4 ٍ- 5 2 الى 2 9 ا 31 ب ال و 
التْماوت إِذَا كان الطريق يَسْلكهُ النّاسُ فلم يتفصل) إن كان الثاني: أَعَني ما لا يسلكة 
الئاس فهَلكَ ضمن لصحة التقييد قصّارَ مُخَالفاء وَإذًا بَلعَ فَلهُ الأجْرُ لأنَهُ ارمع الخلاف 
يه 0 و ااه 0 »© 0000 و د 
معنى وإن بقي صورة (وإن حمله في البَحر فيما يَحَمِله الثاس في البر ضّمِنَ لفحش 
التّقات بِيْنَ الب وَالبَحْرِ) حتّى أن للمُودع أن يُسَافرَ الوديعة في طريق البَرّ دُونَ البَخر 


٠. 2 


(فإن بلغ فلهُ الأجْرٌ) أنه ارتفع الخلاف بِحُصُول المقصود وَارْتفَاعٌ الخلاف مَعْنَى وَإِن 


م 


و 


قال: (وَمَن استاجر أرضًا؛ ليَزرَمَهًا حنطة فَرَرَعََا رُطْبَةَ ضَمِنّ ما تَقَصَهَا) أن 
الرطاب أَضرٌ بالأرض من الحنطة لانتشارٍ عَرُوقِهًا فيها وَكثرَة الحَاجَةٍ إلى سَقيها 
فَكَانَ خلافا إلى شر فَيَضْمَنُ ما تَقَصّهًا (وَلا آجرٌ له) لأنّهُعَاصبٌ للآرض على ما قَرَرنَاهُ 

الشرح: 

قال (وَمَنْ استأجرَ أرْضًا ليررعَهَا حئطة إل) وَمَنْ استَأجَرَ أْضًا لزراعة شيء 
رَرَعَ مثْلهُ في الضررٍ بالأررض وَمَا هُوَ أكل منُْ يُوجبْ الأجْرَ لله مُوَافَْةٌ أو مُحَالمَة 
إلى خيْرٍ وَرَرَعَ ما هُوَ أضرٌ بها كالرطَاب فيمَنْ اسْتأجَرَهَا لزراعة الحئطة فَحَالقَهُ إلى 
شيْء يَصِيرٌ به الْستأحرُ خَاصِبًا فَيَجبُ عَلِْهِ ضَمَانْ مَا فص وَيَسقطُ الأجْرُ لأنّ الأجر 
والضمان ل يَجْتَمعَان إذ الأجه يسار م عَدَمَّ التَعَدذّي وَالعمان يَسْكَرِ م ونَافي اللْوَار م 
1 عَلى تنَافِي لازو مات 

قال: (وَمَن دَهَعٌَ إلى حَيّاطِ كَوبَا ليَخِيطهُ قَمِيصًا بدِرهم فَحَاطَهُ قَبَاكُ فَإِن شاءً 
ضمته قِيممّ التُوب» وإن شاء أحَدّ القباء وأعطاهٌ أجر مثله له يُجَاوَرُ به درهما) قيل: معتاة 
القَرطّفُ الذي هُوَّدُو طق وَاحِدلأنهُ يُستّعمَلُ استعمال القِّيص؛ وقيل هُوَ مُجرى على 


ال ار تك بارر 
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إطلاقه لأنْهُمَا يتَعَارَبَانِ فِي النفَعَتدٍ وَعَن آبي حَنِيعَةَ أنْهُ يُضَمَتُهُ بن غَيرٍ خيّان أن 


و 
- سه أو 


هذا الوّجه يَكُونٌ مُخَالفًا؛ أن القَمِي ص لا يُشَدُ وَيُنتَمَعُ به انتماعٌ القّميص فَجَاءَت الْوَافَقَمُ 
وَالمْخَالمَة فَيَمِيل إلى أي الجهَتّين شاء؛ إلا أَنّهُ يَحِبُ أَجِرٌ المثل لقصُورٍ جهّة الْوَافَفَتِ ولا 
يُجَاوزُ به الدرهم امُسَمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نُبِيّئُهُ في 


الجزء الخامس يلف 
بَابه إن شاء اللّهُ تعالى. ولو خَاطهُ سراويل وقد أَمَر بالقباء قيل يَضْمَنْ من غير خيّار 


كه ع ع مدر 


للتّفاوت في المتفعت: نه والأصح أنه يخير للاتّحاد في أصل المنفعي» وصار كما إذا أمر 


رار مقر 


بضرب طست من شبَّةٍ فَضرَب منهُ كُورَاء فَإِنَهُ يُخَيّر كَدَا هذاء وأللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وَقولهُ: «وَمَن ذَقَعَ إلى خَيّاط َوبًا» ظاهِرٌ وقول (ومتع , به ا القميص يُرِيدُ 
به سير العَورَة وَدَفعَ الحرٌ والعرد). وقول (لقصُورٍ جهة لواف فَقَم لأنّ صّاحب الثؤب 
بلس قلا بتاطة افيص ذو لوقي طاو 

باب الإجارة الفاسدة 

قَال: (الإجارَةُ تُفسِدها الشرُوط كما تُفسد البيع)؛ لأنْهُبِمَنزِلته؛ آلا تَرَى أَنّهُ عَقدٌ 
يقال ويُمْسَعٌ (والواجب ِي الإجارة القاميدة أجر المثل لا يُجَاورُ به المسمّى) وقال زَُهَرَ 
والشافعي: يَحِبْ بالعًا ما بلع اعتبارا ببيع الأعيان. ولنا أن المتافع لا تَتََوُمُ بتفسها بل 
بالعقد لحَاجةٍ اناس فيُكتَمَى بِالضرُورَة فِي الصحِيح منها إلا أن الفاسد تبع له ويعتبر 
مش لا وي المتريع علاةا لكايه 5 اقنلا علي يا روي لاض يق اد 
الزيَادةَ وإذَا نقص أجرٌ المثل لم يجب زيادَةٌ هُ المُسَمَى لفساد التَُسمِيْت بخلافي البيع؛ لأن 
العين مَتَمَوْمٌَ في تفسها وهي المُوجِبْ الأصلي؛ فَإن صّحت الت 500 

الشرح: 

(ِيَابُْ الإجارة ا ير ا الفاسدّة عَنْ صّحيحها لا يحناج إلى 
مَعْذْرَة لوقوعهًا في ا قال (الإجَارَة تُفُسدهًا الوط 2 الإجارة بالتترروط 
التي 0 دُ البَيْع بها لأنهًا 3 في كن كل وَاحد منْهُمًا يَقبَلَ الإَالةَ وَالمسسْخ» 
وَالوَاجب في الإجارّة التي ة فسّذت ؛ بالششروط الأكل من أَجْر لمثل 907 وَنمَا 
دللا ف خرللاني عار انايد للعو كا بال العا لكام نظا 1 ون 


لأقَلّ من الأَجْرٍ وَالْسَمّى إِنْمَا يحب إذَا فَسَدَتْ بش (طء أمّا ذا فَسَدَت جَهَالة الْسَمّى 


َه 


ا ا ل الي 
وقال رُفَرُ وَالشافعي رَحمَّهُمًا لله يع كالخاءما لع اغتبارًا َع الأغيّان» إن 


نلف 


العناين شرح الهداييّ 
الَبْع اسرد القيمّة ال ما بَلقت» وَهَذَا بنَاء على أن الََافعَ عنْدَهُ كَالأْيان. 
وَلنَا أن تَقَومَ المتافع 0 دَفع الحاجحة بالعقد وَالضَروري َكَقَدرُ بقذر 
الرورة؛ والعترورةٌ كنذفع بالمتحبحة مق بها. كنا كنا نك بتري عدم ار 
الإجَارَة القاسدة» إلا أن اتابن المطيت وب يهان يت في الصّحِيحّة عَادَة 
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وهو - جر المثلء وَهَذَا يَقَنَضي روم الآخر ل بَالعًا 0 لكنّهُمًا إذَا افا 
عَلى مقدارٍ في الفاسد سَقَطت الريادة وَهَذَا َنضِي رو الأجر ان العا ما بلغي 
لكن نا كانت قشي قابةة | يحبا من ا ا ما راد على أخْرٍ الكل هاستقر 
الواحب عَلى ما هُوَ اق من أخْر المثل السك بخلاف ؛ الع إن العيِنَ متَقَوُمٌ في 
نفسه) وهو أ القيمّة و الأصلي» وَإِنّمَا ََ كد كير لشي إن كف 
المي التقل عَنْهُ عَنُْ ولا فلا 

فو :(فن استلمر 6 بل طبورروقم قالتكة نتادين ون تر رخن اذى 
بَقِيّةٍ الشهور, إلا أن يُسَميَ جمد شور مَعلُومَ)؛ لآن الأصل أن كَلمَّدَ كُلْ إذَا دَخَلتَ 
فيما لا نِهَايَرَ له تنصرف إلى الواحد لتَعَدْرٍ العمل بالعمُوم فَكَانَ الشَّهرٌ الواحد مَعلُوما 
فَصّحّ العَقدُ فيه وإذَا قم كَانَ لكل واحد مِنهُما آن يُنقْضّ الإجارَةَ لانتهاء العقد 
الصّحيح (ولو سمى حملت شهور مَعلُومَتٍ جار)؛ لأن الْمدَةَ صارت مَعلُومَتَ قال (وإن سكن 
ساعن من الشهر الثاني صح العمَد فيه ولم يكن للمَوَّجَرٍ أن يُخْرِجَهُ إلى أن يَنقَضي» 
وَكَدَنكَ كل شَهرٍ سَكَنّ في وله سَاعَمَ)؛ لأنَهُ تم اعد بتَرَاضِيهمًا بالسكتّى فِي الشهر 
التّانِي؛ إلا أن الذي ذَكَرَهُ في الكتّاب هو القياس» وقد مال إليه بَعض المشايخ؛ وَظَاهِرٌ 
الرُوايجٍ آن يَبِقَى الخِيَارٌ لكل واحد منهمًا فِي النّيلتٍ الأولى من الشهر الثاني ويُومِهَا؛ لأن 
فِي اعتبار الأول بعض الحرج. 

الشرح: 

(وَمَنْ اسَتَأجَرَ ذَارًا كل شَهْرٍ بدزهم صّحّ في شَهْر واحد إلا أن يُسَمَي يله 
الْهُور) مثل أن يقول عَشَرَة أَشهُرٍ كل شَهْرٍ درم (لأن الأصّل أن كَلمَة كل إذَا 
دَحَلَتْ فيمًا لا نْهَايّة لهُ نصَرفْ إلى الوّاحد تَعَذْرِ العمل بالعموم) لذن يله الشهور 


م وي روماه 6م عه ه ور داس 


مَجْهُولة وَالبعض منْهًا غير مَحْصُورٍ كذتك وَمَحْصُورًا تُرْحَيح بلا مُرَجَحٍ (وَالواحد منْهًا 


الحزء الخامسس ‏ ااا سيل ااا اا 59[18 
1 م) ميقن 0 ميقن فصّحّ لمكن فيه وَإِذا لشي كان لكل وَاحد منْهُمًا أن ينْقض 
الإجَارَة انهاء العقد اغيم وهل يَلرَمُ أن بكرن لض بمَحْضَرٍ الآخر يا 
قل أبي حَنيفَة وَمُحَمّد وَيَصِحْ على قَْل أبي يُوسف وَمنْهُمْ مَنْ يقول لهُ لا يَصح 
عير مَحَضَرِهِ بلا حلاف» وَوَجْهُ ذلك مَذكورٌ : في المطّوّلات (فإن سكن ساعَة من 
اللاي مح الع فم أن و1 يكن لمؤجر أن تبخرحة إلى أذ بن يَنُْقضي الشهر 
وَكَذَا كل شَهْرٍ سكن في أوله لأ تم العَقْدٌ فيه بِترَاضِيهمًا بالسكتى : في رن إلا أن 
الذي كر في الكتتاب) أي القذوري (هُوَّ القيّاس) وَإِليّه مَال بعض لعن التأحرين وَظَاهرٌ 
الروَايّة أن يَبْقَى اليَارٌ لكل وَاحد منهِمًا في اليّلة الأوالا وَيوْمها من الشهر الثاني» لأن 
في اعْتبَارِ الأول بَعْضَ الخَرَج) وَاتلفُوا في ا : اللخ في رَأس الشّهر الثاني يناء 
على أن رام عبَارَة عَنْ السسّاعة التي ُهل فيه الحلال» فَكَمَا أل مق راس ) الشهر 
ال الا اعد لاسا ول ذلك فكع قل اتجويع ته 
وكلاهُمًا لا يجوز. وَذكروا لذلك طرُقًا ثَّلانَة ة: منْهًا أن 0 الذي يُرِيدُ به الفَملحَ في 
خلال الشهرٍ فَسَعنْت العَفْد رَأنَ الشهر فَنمَسحْ العفْدُ ذا أهَلّ خلال فَيَكُونُ هنا 
فخا مانا ]1 رامن ي اله وَعَقَدُ الإجَارَة يَصِح مُضَافًا فَكَذَا فَسلْحُهُ. 

قال: (وإن استَاجر دارا سن بعشَرة دَراهِم جار وإن لم يي قسط كل شتهر من 
الأجرة)؛ لأنَ المدةَ مَعلُومَمٌ بدون التّقسيم فَصارٌ كإجارَة شهر واحد فَإِنّهُ جائزٌ ون لم 
يُبَيّن سط كل يوم كُمْ يُعتَبّرُ ابتداءُ المة مما سَمّى وإن لم يُسَمْ شَيئًا هَهُوَ من الوقت 
انّذي استأجره؛ لأنْ الأوقات كلها في حق الإجارة على السواء فأشبه اليّمين؛ بخلافي 
الصوم؛ لأن اللّيّالي ليست بمحل له (كُمْ إن كان العقد حين يهل الهلال فَشُهُورٌ السنح 
كلها بالأهلّد)؛ لأنّهًا هي الأصل (وإن كان في أثتاء الشهر فَالكل ) بالأيّام) عند أبِي 
حَنِيمَة وَهُوَ واي َن أبي يُوسُّف وعند مُحَمَدٍوَهُوَ واي َن أبي يُوسُف الأو ايام 
وَالبَِي بالآِنْت أن الم يُصَارٌ اليها صَرُورَة وَالضّرُورَة ِي الأول منها. وله أنه مت 
َم الأول بالأيّام ابتداً التّانِي بالأيّام ضَرُورَةٌ وَهَكَدَا إلى آخير السَدّب وَتَظيرَهُ العدةٌ وقد مَرٌ 
فِي الطلاق. 


كف العنايي شرح الهدابي 


الشرح: 

(إِن استأجَر ذاَا سئة يعشرة دَرَاهم صَحّ وإ | ين قلط كل شَهْرٍ من 
الأجْرة لذن امه مخلومة بدُون سيم فصارَ كَإِجَارَة ة شهَرٍ واحد وَيِعبَبرٌ ابتذاء امد 
مما سّمّاه) بأن كرا شو وك الوق درن رون 
الوّقت لذي انتاخرة لأن 00 كله في حَقّ الإجَارَ را كر اشر ورا 
رفي مثله يَعينْ اَن الذي , ل ل 
فلانا شَهُرَا بدلالة الخال 93 ااه من حَال العاقل أن يَقَصدَ صحّة العقد وَ 
ذَلكَ لتعينه عدم لماحم (بخخلاف ما إِذَا قال لله عَليَّ أن مر ا 0 
ال الذي يَتَعَقَبْ دَذَرُهُ ما | يتيلك لأنَ الأوققات كلها لئِسَتْ فيه عَلى السّوَاء (لأن 
الثال فنك بمَحَل له) توضيحه أن الشروع ذ في الصّوم لا 0 إلا بعزَة منهُ وَرَبّمًا 
لا يرن ذلك بالسسب (ثم إِنْ كَانَ العَقَّدُ حينَ يُهَلَ الحلال) عَلى بناء الَفُعُول ) ي يبْصر 
(فَشهُورُ السئة كلا بالأهلة لأنْهَا الأصْل) في الشهُور العَرَيّة فَمَهْمَا كَانَ لع به 
شُنكنا ل يسار إلى عه وإ كا في أثاء الشهرٍ الكل بالأيّمٍ عفد أبي حي وهو 
رواية عَنْ أبي يُوسُّف) لاُماة وَسَنَّينَ يَوْمَا (وَعنْدَ مُحَمّد وَهُوَ روَآية عَنْ أبي يُوسُفَ 
أن الأوّل بِالأيام وَالبَاقَيَ بالأهلة اه 1 بالهلال وَشَهْرٌ بالأيام يُكْمل 
ا يقي من الشّهْرٍ الأول من الشهْر الأحير (لأن الأيامَ يصّارٌ إِلْهَا ضَرورَة اه ْ 
الأول منْهام فلا يَتَعَدى إلى ير (ولأبي حَنيفة أنا مَامَ الأول واحب صَرورة تسلميته 
شَهْرَا وتَمَامُهُ نما يَكُونْ بيَعْضٍ الثاني؛ ذا تم الأول بالأيّام ابتدأ الثاني بالأيّام ور 
وَهَكَذَا إلى آخر السّئّة ونظيرة العدّة وَقَدْ 0 في الطّلاق). 

قال صَاحبُ النّهَايَة: هذه حَوَالة َي راجة) إن مثل هَذَا الاعتلاف عَلى أن 
الأشهُرَ كلها عِنْدَ أبي حَنيفة ع الله بلأيام وعنْدَها البَاقي بَعْدَ الأول والأخير 
بالأشهر بد في الطلاق وما يل بد وَهُوَ هو من أن لصيف قال في كتّاب 
الطّلاق : إن كَانَ الطّلاق بالأهلة ة في وَل الشهر تُعتبْر الوه بالأهلة, إن كان في 
وَسّطه فاليا ني حَق ليق وف حَقَّ العدة كَذَكَ عنْد أبي حَنيقَةه وهنا كال 


رس م 


الأول بالأحير وَالْتُوَسّطَان بالأهلة وَهيّ مَمألة الإجَارَات. 


قال: (وَيَجُورُ آخدٌ أجرة الحَمّام والحجام) أما الحَمّامُ فَلتَعَارُف النّاس ولم تُعتَدِ 


مص دوه 


الجهاليٌ لإجماع المسلمين. قال: عليه الصلاةٌ والسلام: «ما رآه الُسلمون حسنًا فهو عند 
اللّه حَسَنَ!'' وَآمّا الحَجَامُ فَلمَا رُوِي دأَنّهُ يك احتَّجَم وأعطى الحَجَامٌ الأجرَق”" وَلأنه 

الشرح: 

قال (وَيَجُورُ أذ أجرَة الحَمَامٍ وَالحَجَامِ إلخ) اسْعْجَارُ امام وَالخَجام 57 
أخْرَتهمَا جاة أن "شماه فلحَرَيان الثراف زذللك وَالتقار عدم ابتوار لللجهالة ولكئه 
رك لإِجْمّاع الْمسْلمين. قال يك «مًا رَآهُ الْمسْلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عند الله من دنا 
الحَجَامُ لما روي «أن الي عليه الصّلاةٌ وَالمّلامٌ احْتَجَمَ وَأَعْطّى اجام الأحرَة» 
فور ع كر ار حاار ل ا 
في الإجَارَة القاسدة مَعّ كَوْنه جائرًا لأنَ لبَعْض النَّاسِ فيه خلافاء فَإِنَ بَعْضَ العُلمّاء كَرة 
غَلََ الحَمَامٍ آحذًا بظاهرٍ قَوْله : «اخَمَامُ شر يَيْت» وَمنْهُمْ مَنْ فصل يَيْنَ حَمَام 
الرّجَال وَحَمّام النسَاء فَكرةَ انُحَاذَ الحَمَام للنّسَاء لأنْهُنَ تهِينَ عَنْ البُرُوز وَأَمرْنَ بالقرَار. 

وَرُوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنٍ َيل ألهُ لم ييخ أَجرَة الحَجَاب وَكْرِة كُسْبهُ عنْمَان وأبو 
هريْرةَ رَضبِي اللهُ َنّْهُمَا وَالحَسَنُ وَالنَحعِيْ رَحِمَهُما الله ورَوَى أَبو هُريرَةَ أن رَسُول 
للّهِ و قال: «إنّ من السسّخت عَمْب اليس وَمَهْرَ البَغيّ وَكَسسْب المي 
وَالمسّحِيحٌ عِنْدَ عَامَّة العُلماء لكل يأ بانْحَاذ الحَمّام للرّجَال وَالنْسَاء جَمِيعًا للحَاجَة 


وَالجَاجَة في حَقّ النسَاء أَظْهَرُ أن اَرْةَ تاج إلى الاغتسّال عَنْ الَايّة وَالميْضٍ وَالنُفاسِء 
02 من ذلك في الأنْهَارٍ وَالحيَاضِ 0 الرّجَالء وَقَد صَحَّ «أن لبي له دل 
خَاء اللكهه» وتاريل نا زوئ هزا الكراكة طق أن 1ن مكتر من العورة؛ كأما بك 
التَسترِ قلا بَأْسَ بالدّحُولء ولا كرَاهَةَ في عَلّته كَمَا لا كَرَاهَةَ في غَلّة الدُورٍ وَالحوَانيت. 


2ه ممه 


وَالنْهِي 2 كسب 4 لحجام قد ا نسح يما ذكر في آخر حديث أي هْريرة طه 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (777/5): غريب مرفوعاء ول أجده إلا موقوفا على ابن مسعود. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة باب 2١‏ ومسلم في المساقاة (55). 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (75/4*): غريب هذا اللفظ. 


7م سمس سسسب العنايتّ شرح الهدايض 


«فآناة ا حَجَامًا أفأعْلفٌ اضحي من كسْبه؟ 


قال: عم أن آحَرُ فقَال: إن لي عيّالا وَحَجًا حَحَامًا آفا فأَطْعمٌ ء عيابي من كسلبه؟ قال: َعَم 
َال خْصّة ة بَعْدَ النَهي لل التسّاخ الحرْمّة. 

قال: (وَلا يَجُورُ آخدُ أجرة عسب النّيس) وَهُوَ آن يُؤْجَرٌ فحلا ليَنزُوَ على الإنّاث 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ: «إنْ مِن السّحت عسب الئّيس ولرَادُ آخدٌ الأجرة عليه. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ أذ أجْرّة عَسْب الفَخل) أي ضرابه (وَهُوَ أن يُوَجْرَ فَْلا يرو 
عَلى الإثاث) وَخَرَجَ بَعْضْ الشافعيّة و والختَابلة حوازه وَجْهَاء وَهُوَ أنهُ التفاعٌ مُبَاحٌ وَهَذَا 
جَارَ بطريق الاسْتعَارَة لاه َدْعُو إِليْهِ فَكَانَ جَائرًا كَاسْمْجَارِ الظئر للإرْضّاعء قلا َلنَا 

هُوّ مُخَالفٌ لقؤله د «إن من الت ضفب تت عَمْبّ النَيْسِ» رَوَاه البَُارِي (وَمرَادة 0 

الأخرّة عَلِيه)) 

قال: (ولا الاستجار على الأذَان والحج؛ وكذا الإماميّ وتعليم القّرآن والفقه) 
والأصل أن كل طامَةٍ يَختّصُ بها المسلم لا يَجُورُ الاستئجار عليه عندنًا. وعند الشافعي 
ل 
مُتَعَينِ عليه فَيَجُور وَلنَا قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «اقرءوا الشّرآنَ ولا تَاكُنُوا به( 
وَفِي آخير ما عَهِدَ رَسُولْ اللّه ييه إلى مُثمَانَ بن أَبِي العٌاص «وإن تخت مُؤَدَا فلا تح 
على الأذّان آجر»”" ولأنٌ الشّريّمَ مَتَى حصلت وَقَعَت عن العامل وَلَهّذَا تُعتَبّرُ آهليّتهُ فلا 
يَجُورُلهُ آخدُ الأجر من عَيرِه كما فِي الصّوم والصلاة ولأنّ التعليم مما لا يدر المُعلّم 
عليه إلا بمُعنّى من قبل تلم فيَكُونُ مُتَِمًا ما لا يّقدِرُ عَلى تَسلِيمِه شلا يْصحُ. وَبَعض 
مَشَايِحِنًا استّحسئُوا الاستئجارٌ على تعليم القّرآن اليوم؛ لأنّهُ ظَهّرٌ التّواني في الأمور 

الشرع: 

(وَلا يَجُورُ الاسْتْجَارٌ عَلى الأَذَان وَالخَجُ) وَكَلامُهُ فيه ظَاهِرٌ (قَوْله على عمل 


)١١(‏ أخرجه أحمد ا وانظر نصب الراية (5/85؟95). 
(؟) أخرجه أبو داود (0171)» والنسائي (/514)) لمكي ارلا و01 


الجزء الخامس 714 


مَعْلومٍ غير متعيّن عَليِم إشارَة إلى الاحتراز عَمَّا لؤ تَعيّنَ الشخْص للإمَامَة وَالإفمَاء 
وَالتَعْلِيمٍ نه لا يجوز اسْتجَارَة بالإجمّاع وَبَعض مَشَايحنَا) يريد به مَشَايحَ لخي 
َحمَهم لل (استخسئواالاستجَار على تفلم لفُرآن ليمي تني في زا وَجَوَرُوا 
له ضَرْبَ امد وَأفتَوًا بوجوب ل ؛ وَعنْدَ عدم الاستئجار أوْ عند عدم ضرّب للد 
وا بوْجُوب أجْر المثل (للهُ طهر لاني في الأمُورِ الذي قفي الامتتاع 05 
لقرّآن) وَقَالُوا: نما كَرِة متَقَدّمُونَ ذَلكَ لأنَهُ كَانَ 50 عَطِبّاتٌُ من يْيْت الال 
كَانُوا مُستَِْينَ عَمّا لا بد هُمْ م من أن معاشهب وقد كَادَ في الئاس رَْبة ني اليم 
بطري الحسشة وَل يق كه وقال أبو عند لله اراي يود في مانا لام 

0 000 3 ار ته 5 م 

وَالمْوّذن وَالعَلم أذ الأجْرَةء ذكْرَهُ فى الذحيرة 
قال: (ولا يُحُوزُ الاستئجارٌ على الغنَاءِ وَالنُو؛ وكذَا سَائِرٌ الملاهي)؛ لأنّهُ استئجار 


على اَعصيّةٍ وَالَعصِيّمُ لا تُستَّحَقْ بالعقد. 

الشرح: 

(وَلا يَجُورُ الاسْتئجَارٌ عَلى سَائر اللاهي لأَنّهُ اسْمجارٌ على الَعْصيّة وَالْخْصيَة لا 
لق القن له او يلت لكان وحرية ار عع ل رواسا تمان إلى 
الشّرع وَهُوَ باطل. 

قال: (ولا يجوز إجارَةٌ المششاع عند أَبِي حنيفةّ إلا من الشريك» وقالا: إجارَةٌ المشاع 
جائزةٌ) وصورثه أن يُؤَاجِرَ نَصيبًا من دَارِه أو تَصِيبَهُ من دار مُشترّكتٍ من غير الشريك. 
لهما أَنّ للمشاع منفعةٌ ولهذًا يَحِبْ أجرٌ المثل؛ وَالتُسليم مُمكِن بالتَّخْليّةٍ أو بالتّهايُؤ فقصار 
كذا نالجر ريع ارون ركان رما كاك زلابن حقنه اناج مال و1 
على تسليمه فَلا يَجُونُ وَهَذَ؛ لأنّ تسليم الماع وحدهُ لا يُتَصَور وَالتّخليّة أعتبرت 
تَسليما لوقوعه تمكينًا وهو الفعل الذي يُحصل به التّمكْن ولا تَمِكْنَ في المشاء؛ يخلافي 
البَيع لحُصول التّمَكُنِ فيه وما التَّهَايُؤُ هنما يَستَحِقْ حكمًا للعقد بوَاسِطة الملك؛ وحكم 
العقد يَعمْبُهُ وَالشّدرَةٌ على التّسليمٍ شَرط العقد وَشرط الشَّيءٍ يُسِبِقُه ولا يُعتَبَرُ 
المترَاخِي سابِقًاء وَبِخلاف ما إِذَا آجَرَ من شريكه هَالكُل يَحدّثُ على ملكه فَلا شيُوع, 


والاختّلاف في التَسبتٍ لا يضره؛ على أَنَهُ لا يُصح في روايت الحسن عنه؛ وَيخخلاف 


قفا 


العنايي شرح الهدايي 
الشيوع الطارئ؛ أن 0 للبقَاى ويخيلافي ما إذَا آجر من 
رجلين؛ لأن التُسليم يَقَعٌْ جمليٌ كُم الشيُوعٌ بتَمَرّق الملك فِيما بَينَهُمَا طارئٌ 

الشرح: 

قال (وَلا يَجُورُ إِجَارَةُ الْشّاع عند أبي حَنيمَة إلا منْ الشريك) ولا يَجُورُ أن 
ور لجل عا من ذاره أذ تصية من قار مُشتركة من غَيْرٍ الثتّريك عند أبي حنيفة 
1 كَانَ النَصِيبْ مَعْلُومًا كلع ووه أ مَجْهُولا (وقالا: يَجُورُ لأنْ المشَاعَ له 

متْفعَة وَهَذَا ا لمثل) وَمَا له مه عمد حك غنة الإنقارة 0 
فَكَانَ الْفمَضِي مَوجُودًا (وَامانع) وَهُوَ عَدَمُ القذرّة عَلى / عَلى التسْليم (منتف لألة لَه ممكن 
بِالتَحَليَة أو الهايو فصّارَ د ذا آجر بن شريكه أو من رَجَلِينٍ وَصار ا ولأبي 
00 ما لا يَقَدرٌ عَلى تسليمه). 


رش ه م م همه بيار مس 


ويمكن توجيهة على وَجْهيْن: : أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مُعَارَضَفَ وَقريره آجر ما لا 
يدر عَلى تسليمه 7 ل الْشَاع وَحْدَهُ) سَوَاء كَانَ مُحْتَملا للقسْمّة كَالدَارِ أَؤْ لا 
كَالعيْد عي صو وَمَا لا يِعَصوَرٌ تسْلِيِمُهُ لا ممصح م إِجَارَتهُ لِعَدّم لالتقاع , به وَالإِجَارة 
عَقَدٌ 3 النْفعَة فيَكُون دليلا مُبْتَدا ص ' غير تعَرْضٍ لدليل الخصلم. الثاني أن تكو 
ا فريهُ ل لم لا لاع فإ جرم لا يدر على اليم َعَم اليم يست 
صحّة الإجَارة. وَكَولَهُ (وَاقَخْليَة جَوَابٌُ عَم قالا وَالتَّمْلِيمُ مُمْكن بالتّخليَة. يان 
انَل لم تبر تسئليمًا لذَاتهَا حَيْث أعثيرَت بل لكَوْنهَا تنكينا (وَهُ) أ المْكين هو 
(لثل الي يل ب التمكن) فَكَهَا أعثيرت عله وهو وَسيلة إلى لمكن (وَلشمَكنْ 
في الْشَاعِ غَيُْ حَاصل) فَقَاتَ المغلول وَإِذَا فَاتَ الَعلُولَ لا مُعْيَرَ بالعلة اوت ٠‏ الع 
ن انو به لس لقاع مل ال هذختي كان كن بيه فيه 
حاصلا. وقول وام اتَعَايُوُ) جَوَاب عَنْ قَوهمًا أو بِالنهَائُو. 
وَحَاصلَهُ أن التَهَايوَ من ) أحكام العقَد بوَاسطة الملك فهو 24 عم العقَد 
اموجب للملك وَهُوَ مف لالتقاء شرطه و لقره عَلى التسْليبٍ وَلا يكن نا 
بِالتهَايوٍ 5 لا يمكن أن 00 بوت الشّيء يما يتَأَعْرُ عَنْهُ 0 ول (وبخلاف ما 
إِذَا آجَرَ من شريكه) جَوَابٌُ عَنْ قَوْهمًا قَصّارَ كما إِذا م ركه هه ألدإذا 


قف 


0 2 7 هه سر اس. اسه ركو ره فيه 

ا الب وان من الريك كد ب ين ا لز ل جوع ب 

اكلم راقو للتموة وما لطر ويه قالئر* شيو مَوْصوف) وَيَجورُ 18 يَكُونَ الشُبُوعٌ 

مانا لْحكْم باغتبار دون آخرَ فيسَعُ عَنْ جَوَازِ الحبّة من حَبْتْ القيْضُ قن القَْضَ الام لا 

يَحْصّل في الشّائع» كما قم أن المتريك وَالأَجْتبِيَ فيه سَوَاءء وَيَسَعٌ جَوَارَ الرّهْن 

لائعدام الْْقود عَليْهِ وَهْوَ الَيْسُ الذائم 1 في الائع غير مُعصّوَّرِء وَالشّريك وَالأجتبي 

فيه سَوَاء. وأا اما فلا يعدم الَْقَودُ عَليْه وَهُوَ النْفَعَُ لما يعر اليم وََكَ لا 
يُوجَدُ في حَقَ التتّريك. 

ل (والاختلاف في النّسْبّة لا يَضْرهُ) جَوَابْ عَمّا يُقَال: سلما أن الكل 

يَحْدُ ثُ على ملكه؛ لكن على اننتلاف مَع اللَتة لأا الريك ينتفع بتصييه ينسئة 


م يسرمل م 


الملك وبتصيب شريكه بالاستفجار فيَكُونُ الشيوعٌ مَوحُوَوا ويه دللق أن الاختلاف 
اشير تقر رد نْحَدَ الْقصُودُ؛ عَلى انالك خرن عل رون ب م 
كان كن عَلى هذه الو 
وو بحلاف المتبوع الطارئ) بأن آحر جل من رجن ثم مات أحَدهمَا َه 

تبْقّى الإجارة في تصيب الحَي شائعًا في ظَاهرٍ الروَاية (لأن القذرَ ة على الَسْليمٍ لنِسَتحْ 
بشرط للبقاء) أن عر لوُجُوب اليم ومرة اك ارا قر لبا ليس له تعلق 
اهن إ51 1 تقل اتييةا خاب ننرة راخنا انيرا طلز لكل : لله زحلوقك ما 
إذَا آجَرَ َبوَةَ عَنْ ذَلكَ م تُعْرَفُ بالتَأمل. وكَولَُ (وبخلاف ما إِذَا من وا 
ذلك وَوَجْهُهُ ما َال (إن اسيم يَعَ رم ترق الملك فيمًا يَنهُمَا طَارِئ) 
بو وات ارا غك مَُارِنَ ها قد سَاعَة مسَاعَة. 

أحيب بأنَ بقَاء الإجَارَة له حُكْمْ الاثنتاء من وَْه ار 
مُقَارئاء وَهْوَ فَاسدٌ لأن العَقَدَ العيْرَ اللازم هُوَ الذي يَكُون للبقَاء فيه حُكْمْ الاثتداء كما 
تدم في الؤكالة» عَلى أَنَهُ لو تبت هَذَا ابثتداء وبناء سقط الاغتراض» وَإِنَما الخصم 
َقَول: لا يقَاء للعَقّد فيها. وَالصّوَابُ أن يُقَال: الطرَيَانَ إِنّمَا هُوَ عَلِى التّسْلِيمٍ لا عَلى 
العَقد وَذَلكَ مما لا يك فيه. 


ففا 


العنايت شرح الهدايتّ 

- دم هاو 100 2 الى م يلمي 2 038 ج وه #رام ١ه‏ رو 

قال: (وَيجُورُ استئجارٌ الظّثئر بأجرة معلُومَتٍ) لقوله تعالى: « فإن أرَصَعَنَ لكر 
عر م مس 2 وار ني يس ومو شام م صم ام 2 02 2 
كَاتوهنّ أَجُورَهنّ 4 [الطلاق: 1 وَلأنْ التٌعَامُل به كَانَ جاريًا على عهد رَسول اللّه كل 
وقبله وأَقَرّهُم عليه. كم قيل: إن العقد يَمَعٌ على المتافع وهي خدمَتهَا للصبي والقيام به 
م هم لم 4 يل 42 7 58 401 5200 ىاه 04 2 0 ان خا 
واللبن يستحق على طريق التبع بمنزلةّ الصبغ في الثوب. وقيل إن العقد يقع على 
اللّبّن والخدمة تَابعٌ ولهدًا لو أرضعته بلبّن شاة لا تَستّحق الأجر. والأول أآقرب إلى 
الفقه؛ لأنّ عقد الإجارة لا يتعمد على إتلاف الأعيان مقصوداء كما إذَا استاجر بقرة؛ 
ليشرب لبَنَها. وَسَتُبَيّن العذرٌ عن الإرضاع بلبن الشّاة إن شاء اللّهُ تعالى. وإِذَا ثَبَتَ ما 
ذكر نَا يُصح إِذَا كانت الأجرةٌ معلُومَمٌ اعتبارًا بالاستئجار على الخدمة. 

الشرح: 

2 ل م واه و 2 55 3 2 ون 0 0 7 

قال (ِوَيَجُورٌ اسْتئجَارٌ الظثر بأَجْرة مَعْلومَة إلخ) اسَعجَارٌ الظثر بأجرة معلومّة 
00 اه م لني 2 1 رم ا 
جائز لقوله تَعالى : ©« فإن أرَصَعَنَ ل5: غاتوهن أجورهن » [الطلاق: ]| يعني بعل 
الطّلاق» وَلأَنْ التَعَامُل به كَانَ جَاريًا فى عَهْد رَسُول الله كلك وَقبْلك وَأَقرّهُمْ عَلَيْه 


وَاختلف العُلمَاءُ في الْحقُود عَليْ فقيل هُرَ اناغ وَهيّ خلامئهًا لص وَالقيَامُ به 
عن كد ألا اف 3 7 * 5 ل امل 6 0ق -ه 0 اف 0 لال 
وَاللبّن تَبْع كالصبغ في الثوب وهو احتيار صاحب الذخيرة والإيضاح والمصنف. 


وقيل هُوَ الليْنْوَالخدمَة تابعَة وَهُوَ اَْارٌ شَمْس الأئمّة مربي 
التشرط: وَالأصّحٌ أن العَقَدَ يَرِدُ عَلى لبن لأنْهُ هُوَ الَقَصُودُء وما سوى ذلك من القيّام 
بمَصالحه َع وَالَحْقُودُ عليِْ مَا هُوَ الْفصُودُ وَهْوَ ملفعَةُ الذي ومَمعَةٌ كل عضو عَلى 
حَسَب ما يْلِيقٌ به وَاسْتَوْضحَ الصف هذه الجهة بقوله: وَهَذَا لو أَرْضَعَنْةُ بلبّن شاة لا 
مق رركن لوال الخ عه عه واذوة اننا إل التق كذ من 


حَيْتْ قال في 


2 روه 2 هينه 0 0 5 ّء ه ان ل حر مد اوري ها بد ١‏ جره متت للد 
الإجارَة لا يَنْعَقَدُ عَلى إثلاف الأغيّان مَقصُوداء كمَنْ استاجر بَقرَة ليَشْرَب لبَتها 
وعد يا العذر عن الإزصضّاع لبن هاة. وتعحب مناحيا اله من ايا 


3 2 32 2 مور ب هدابير ىن ماه سم قور وس 3 ا - ا 3 ه. قم 7 
الْصنّف ما أَعْرَض عَنْهُ شَمْسُ الأئمّة بَعْدَ رُؤيّته الدليل الوَاضح» وَهُوَ تَقليدٌ صرف لأن 


اللي لِيْسَ يواضيب لأنّ مَدَارَُ قولَهُ لآنهُ هُوَ الْقَصُودُ وَهْوَ مَسُوعٌ» بل الْقَصُودُ هو 
6 21 قر 2 ا 32 7 سه 35 © و نهو 2 7 27 0 
الإرْضاع وَالتظَامُ أثْر مَعَاشٍ الصِِيّ عَلى وَمْه حاص يَمَعَلقَ بأمُورٍ ووسَائط منهًا الل 


إن 
الم 


عم 2 1ه جه 22 م 1 02 و م ض 2 - 8 
فجَعل العَيْنَ المرئية منفعَة. تقض القَاعدة الكليّة أن عَقَدَ الإجَارَة عَقَدٌ عَلى إثلاف 


الجزء الخامس يفف 


50-0 27 7 هد و | شام وهو ام ا 20 م 2 
المنافع مع الغتى عَن ذلك بمّا هُوَ وَجْهٌ صّحيحٌ ليس بواضح, ولا يَتَشَبِتْ له يما رَوَى 
00 


ابْنُ سمّاعة عَنْ مُحَمِّد أَنّهُ قال: اسْتحْقَاقْ لبن الآدَميّة بعقد الإجَارَة دَلِيلٌ عَلى أَنَهُ لا 


5 م 


يَجُورُ َيِه وَجَوَارُ ييْع لبن الأنعَام دَلِيل على أنهُ لا يَجُورُ اسْتَحْقَاقهُ عفد الإجَارة لَه 
ليْسَ بظاهر الرُوَايَْق وَلمنْ كَانَ فنَحْنّْ مَا متَعنَا أن يَسْتَحقَّ بعقد الإِجَارَة وَإنمّا الكَلام 
في اسنتحقاقه من حَيْث كوه مَقْصُودًا أ تَبَعَا وَليْسَ في كلام مُحَمِّد ما يَدْلَ عَلى 
تي ءبين ذللك. 

ولو لاا م لو را لا اداح ا 0 
ان الأَجْرَة مَعْلُومَةَ اعتبَارًا باسْتفُجَار عَبْد للخدمة مكلام فَإِنْ قبل: قَدْ عُلمّ من أل 
الْمألة جَوَارُهَا حَيْث صَّدَرَ الحَكْمُ فَاستَدَلَ فَمّا فَائدَةٌ هَذَا الكلام؟ قلت: أَنْبْتَ جَوَارَهَا 
بالكّاب والسنة أوّلا نّم رَجَعَ إلى اتا بالقّاس» وَيَجُورُ أنا يَكُونَ توطقة لقله 

قال: (وَيَجُورُ بطعَامِهًا وَكسوتِهًا استحسانًا عند أَبِي حَنِيفَدَ رَحِمّهُ اللّهُ وقَالا: لا 
يَجُورُ)؛ لأنّ الأجرة مَجِهُولمٌ فَصَارٌَ كَمَا ذا استَاجَرَها للحَبز والطبخ. وَلهُ أن الجَهَالنَ لا 
تُفضي إلى الْنَازَعَيِ؛ لأنّ في العادة التُوسعَنَ على الأظآرٍ شَفْمَيٌ على الأولاد فصارٌ كبيع 
قَفِيز من صَبرَة بخلاف الحَبز وَالطبخ؛ لأنّ الجهالثَ فيه تُفضي إلى المْتَارَعَجٍ (وَفِي 
الجامع الصّغير: هن سَمّى الطْعَامٌ دَرَاهِمْ وَوَصّفّ جنس الكسوة وآجِلهًا وَدَرعَهًا هَهُوَ 
جَائِزٌ) يعني بالإجماع. وَمَعنّى تَسِمِيّتٍ الطعّام دَرَاهِمْ أن يُجِعَل الأجرَة دَرَاهِمْ كم يَدهَعْ 
الطعَامَ مَكَانَهُ وَهَدَا لا جَهَالنَ فيه (ولو سَمّى الطعام وَبَيّنَ قَدرَهُ جار أيضا) نا قُلنا؛ ولا 
يُشتَرَطُ تَاجِيَه؛ لأن أوصاقَا أثمَان. (وَيُشكَرَطُ بَيّانُ مكان الإيماء) عند آبي حَنِيفَةَ 
خلافا لهُمَاه وقد ذَّكَرنَاهُ في البيُومٍ (وَفِي الكسوة يُشْتَرَطُ بَيَانُ الأجل أيضا مع بَيّان 
القدرٍ والجنس) لأنّهُ إِنّمَا يَصِيرٌ دَينَا فِي الدج ذا صار مبِيعاء ونم يَصيرٌ مَبِيعًا عند 
الأجل كما في السّلم. 

الشرح: 

(ريَجُوذْ بطقامها وكمنوته/ يثني جلت يأخرة مَعْلومَة كسار الإارات 
وَبطَعَامهًا وكسئوتهًا أَيِضًا (اسْتحْسانًا عند أبى حَنِيمَةً) لأنْ العَادَةَ الجَاريّةَ بالنواسعة على 


الأظار شَفقة على الأؤلاد رقم الجَهَالشَ بخلاف ما قَالامُ من غَيْرهَا من الإجَارَات 


نيف 


العناين شرح الهداينّ 
كَاخبْرٍ وَالطَبْخ وَغَيْرِ ذَلكَ فَإِنَ الجَهَالةَ فيهًا عضي إلى المتارَعَة فلا يَجُورُ بطََاٍ الطباحَة 
وكسوتهًا وذْكرٌ روَليَّة الجامع الصّغير ا ا ا مُجْمعًا عَليْهِ بمَعْرِفَة لجنس 
وَالأَجَل وَالقْمَارِ وقَسَ قله فِنْ سَّى العام كراهم (بأذ يَجْمَل الأْرةَ قراهم كم 
يدقَعُ الطَعامَ مَكَائَهُ) أي مَكَانَ السمّى من الدّراهم. 

قال صَّاحبُ النهَايَة: وَهَذَا التفسيرٌ الذي ذَكَرَهُ لا يُستَقَاد سن َلك اللفظء ولكن 
حمل أن 5 ماك ا تراه لكر بمُقابلة طَعامهَاء ” نّم أغْطى الام بإزَاء 
تراد الْسَماة وح » ولكن لو لو در في كلام 5 لفظة بَدَلا بأن يقال أن تفل 
لكر دَرَاهم بَدَلا آل إلى ذلك (وَهَذَ) أي جَعَل الأحْرَ ْرَةَ على هَذا الوه (لا جهَالة فيه) 
وَكَذَا لو سَمّى الطَّعَامَ وييّنَ فَدْرَهُ ولا يُشترَط تأجيلةُ) أ تأجيل الطْعَام الْمسَمّى أجرة ان 
َوْصَافها) أي أُوْصافَ الما بأو 1 الحنطة نْمَانُ) أي أُوْصافُ 1 من وُجُوبه في 
الذمّة إِذّا كَانَ دَيْنَا وَالأَثْمَانَ لا يُشترط او بعلاف ما إِذَا كَانَ مُسْلن فيه لُْ في 
اسل ميخ إن كان دَيْنَا قاذ شر ط أْجِيله بالسئة 00 ترط يبان مَكَان الإيفاع) إِذَا كان 1 
حَمْلَ ومُؤة (عنْد أبي حَنيفة حلام شما وَقَدْ مر في الييُوع) وَالبَاقي ظَاهِرٌ. 

قال (وليس للمُستاجر أن يمِنَعْ زَوجَهَا من وَطيِهًا)؛ لأنّ الوطءً حق الرُّوجٍ فلا 
يَتَمَكّنُ من إبطال حنّه؛ آلا تَرَى أَنْ له أن يَمْسَّعَ الإجارة إذَا لم يُعلم به صِيَّادَنَ لحمّه إلا 
أن المستاجر يَمِنَعَهُ عن غشيانها فِي منزله؛ لأنّ المنزل حمّهُ (فَإن حبلت كان لهم أن 
يَفْسَحُوا الإجارة إذَا خَاهُوا على الصَّبِي من لبَتِهًا)؛ لأنّ لبن الحامل يُفِسِدْ الصبِي وَلهدًا 
كَانَ لهُم الفسحٌ إِذَا مَرضت آيضا (وَعَلِيهًا آن تُصلح طعَامَ الصّبِي)؛ لأنّ العمل عليها. 
والحاصل أَنّهُ يُعتَبّرٌ فيما لا نَصُْ عليه العرف في مثل هذا الباب؛ هما جرى به العرف من 
غسل ثياب الصبي وإصلاح الطعّام وَغَيرٍ ذلك فَهُوَ على الظّئرٍ آما الطعَامُ فعلى والد 
الول وما ذَكَرَ مُحَمَد أن الدهن وَالرّيحَانَ على الظثر هَدَّلك من عادة أهل الكُوفَتيٍ. 

الشرح: 

قال (وَلئِسَ للمسنتأجر أن يَمْتَعّ رَوْجَهَا من وَطْتهًا إلخ) وطء الرأة حَق لوج 
لا يََمَكنْ اتج م من إبُطاله وَهَذَا كان لهُ أن فسخ الإجارة إذا م يَعْلم به: أي يعقد 
الإجَارَة صيّائة خَقَد وَل الكتّاب مُطْلقٌّ يَتََاوَلٌ ما إِذَا كَانَ الروْجّ ممن يَشْينهُ 0 


نف 


الجزء الخامس 
رَوْحَته أو لاء وَهْرَ الأصّحٌ لأنْهَا إن كَانَتْ ُرْضْعْهُ في يَيْت أَبْوَيْه فَلهُ أن يَمْنَعَهَا من 
الاوع قن مله ود كلها اميق فى لا قله أن بستها بن عا تسر ار في 
مل كَمَا أن لحر أن : َع الْجَ من عَسََانهَا في مثزله بَْدَ الرّضًا بلعقد لأن 
المتْزل 1 إن يلت كان لهُمْ أن كوا لكان :إذا حَافوا على الصّبِي من لبَنهَاء 
تداق اننا قنة لكي تكن ترك قد لذبل به كارن لذ مرسنا 
وله ولا أذ تملح عَم الم كد الشتن. بلي الفمل التائية م إلى منْفعَة الصّبي 

(على الظثْرِ) والبّاقي ظاهرٌ. 

(وإن أرضعتة فِي المدّة بلبّنِ شةٍ قلا جر لها)؛ لأنّها لم تأت بعمّل مُستَحَق عليهاء وهو 
الإرضاع: فَإِنْ هذا إيجارٌ وليس بار ضاء؛ وَإِنّمَا لم يجب الأجرٌ لهذًا المعتّى أَنّهُ اختّلف العمل. 

الشرح: 

وكَولُ (وإن أَرْضْعَتهُ في المدّة بلبّنِ شاة فلا أحْرَ حَاء لها م تأت بِعَمَلٍ مُسْتْحَق 
عَليْهًا وَهْوَ الإرْضاعٌ إن هذا يجا" م بناج دَليل ظاهرٌ 8 ما قسن (فَإلهُ 
إِنَمَا م يَجبْ الأجْرٌ لاختلاف العَمّل) لا لاثتقاء اللّمنِ وَهَذَا لو أوجِرٌ الصبي بلين 
لطر في امد ال 5 الأَحمٌ فعُلمَ بِهذَا أن الكثره علد لو لضت + وَالمَكّلٌ ون 
العينٍ وَهُوَ لبن 

اه العمل 11 م قله هَذَا المختى. ني بَعْض 0 وحن أله 
وَفِي بَعْضِهًا " لأنّهُ " فا قَإِنْ قيل: الظثرُ أجيرٌ حاص أ مرك أجيب بها أجيرٌ ناص 
على ما ذل عَلهلط اللمسرط, قال فيه: لو ضع الصيُ من يدها أَْ َقَفمَات أ 
سرِقَ من حُليّ الصبي ا ثيابه شيء يَضْْمَنْ الظئرٌ لأنه بمئزلة الأجير الخاص» فإن 
اعفد وَرَدَ على منافعها في امْد؛ لامرك تون ا ويام ل د 
ذَلكَ العَمّلء وَالأجيرٌُ الخاص أمينّ فيمًا في يده وفيه نظَرٌ لأنَهُ قال لأنهُ بمنّزلة الأحير 


٠. 2 2 0‏ 
ودكر في الاخيزة ما يذل على آلها بوذ أن تكرن خامًا وقثر كاء فَإْهَا لو 
آجرت نفسّها لقوم آخَرِينَ لذلك وم يَعلم الأولُونَ فأَرْضَعَت كل واحد لها 377 
اما وقد عار منعا 0/1 ع عَلى الفريقيْن) َهَذَا يدل عَلى ألا 


هف 


العناي شرح الهدايتّ 
تَحتَملَهُمَا فقَلنَا ينها تُستحقٌ الأْرَ شر منْهُمَا كَمَّلا تتلييهًا بالأجر الْمشترَك) ون ينا 
فَعَلتْ نَظَرًا إلى الأحير الخاض. 

قال: (وَمَن دَهَعَ إلى حائك عَزْلَا ليَنسجِهُ بِالنُصف هَلهُ أَجِرٌ مثله. وَكذا إذا 
استاجرَ حمارًا يَحملُ طعَامًا بقفيزٍ منه فَالإِجارَةُ فَاسدةٌ)؛ لأنَهُ جعل الأجر بعض ما 
يَخرُحُ من عَمَلهِ فيَصِيرُ فِي معنّى ففِيزٍ الحا وقد تَهى النبي 5 عنة؛ ومو أن 
يُسِتَاجِرَ قرا لِيَطحَنَ لهُ جنطة بِقَفِيزِ من دقيقه. وَهَدَا أصل كَبِيرٌ يعرف به هَسَاد 
كثير من الإجارات, لا سِيّما في ديار نَاه وَامَعنَى فيه أَنَ المستأجر عاجزٌ عن تسليم الأجرٍ 
وهو بعض المنسوج أو المحمول. 1 

إذ حُصونُهُ بفعل الأجير فلا يُعَدُ هُوَ قادرًا بِقٌدرَة غَيرِه هذا بخلاف ما إِذَا 
استأجره ليُحمل نصف طعَامِهِ بالنصف الآخَر حيثُ لا يَحِب لهُ الأجر؛ لأن المستاجر 
ملك الأجير في الحال بالتّعجيل فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَينَهُمَا وَمَن استّاجَرَ رَجُلا لحمل طعَامٍ 
مُشتَرَك بَينَهُمَا لا يَحِبْ الأجرٌ لأنّ ما من جِزْءِ يُحمِلَُهُ إلا وهو عامل لتفسه فيه فلا 
يَتَحَفَقَ تَسليم المعمُود عليه. قال (ولا يُجَاوِرُ بالأجرٍ قَميرَا)؛ ؛ لأنَهُ نا فسدت الإجارة 
شَالواجبْ الأقل ما سّمى ومن أجر المثل؛ لأنّهُ رَضِي يحَط الزُيَادَةَ وَهَذًا بخلافي ما إذَا 
شتَّركًا في الاحتطابٍ حَيثُ يَحِبّ الأجر بالق ما بَلعّ عند مُحَمَّب لأنالسَمى هُنَالكَ غَيرٌ 
مَعلُومٍ فلم يَصِحّ الحط. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ دقع إلى حَائك عَرْلا ليِنْسجَهُ إخ) وَمَنْ دقع إلى حَائك غزلا ليَنْسجَةُ 
بالثمنف فَالإجَارَة نامك للك إِذ ا حمّارًا يَحْمل كام له , بقفيز منْهُ لأنهُ 
ل ركد فى اليا 1 
عَنْ فيز الطّحّان ن" وَهُوَ أن يُسنتأجرٌ تّوْرًا ليَطْحَنَ لهُ حنطّة بقفيز من دَقيقهَا»» وَهَذَا 
رت قا كع من ارات فإ قيل: إِذَا كَانَ عُرْفُ ؛ ديَارِنَا على 
َلك فَهّل يُثْرَكُ به القيّاس؟ قلَا: ل لأنهُ في مَعْنَاهُ من كل وَْه فَكَانَ تابنا بدلالة 


النضا؛ ومئلةُ لا يثْرَلهُ كُ بالغرف. 


.0994/5( أخرجه البيهقي في الكبرى (554/5)» والدارقطي (47/9)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


يفف 


الجزء الخايسن 


اف كن قل خخ تش تل في اب رلا نهم بلك قله للا 


عَمومٌ مح عد لات اللاي رع تراه ولع ونا لي الشورا راون يي 
عَدَمْ جَوَازْ ذَّلكَ هُوَ (أنّ الْمتأجرَ عَاجِرٌ عَنْ تسليم الآخر وَهُوَ بَعْضُ الْنْسُوجٍ أو 
رات 4 0 3 ا م ا من 


شد م 


000 بحلاف مإ اجر ل 6 لقا اه بش لخر د 
لهُ الأَحْن لا م خم المثل (لأن المستأجرٌ ملك الأحيرً) لخر (في 
الخال ا أن تُسَلِيم الاح ة بحكم لعجيل يُوجب الملك ف ني الأجْرَة (فصّارَ) 
حاملا طَعَامًا (مُشْتَركا. وَمنأ امنتاج- رَجُلا خَمْل طَعَام مكرك ينهم لا يجب 
ل حر لأا امن خا لتخملة إلا نوش عاد لنشسه فيه فلا يكن لزع التو له 
ره بِالنُصْف الآآحَرٍ كلويحٌ إلى مَمثألة 53 وَكُوَ با إذَا قال امل هَذَا الكو إلى 
00 تيك رك لذقة لكر لكزبها في متى قلير اللخاده 
و 1 اس ار هنا سل ل 
وله (وَلا يُجَاوِرُ بالأخر قفيرًا) متُصل بقؤله 0 إذَا استَأجَرَ حمَارًا ليخمل 
طَعَامًا بقفيز منْهُ 0 الِجَارَ فَالوَاجبْ الأقل م ف ال ومن أجْر امثل 


ل ا 2 
00 20 


لانةه رضي بحط الريادَةء وَهَذَا بخلاف ما إذا اث فرك ف اللخطاب كنت بها 


الجر الع ار ١‏ التنيورن و سند سي رك غير مَعلُومٍ فلم 
ْصِحٌ الحط) وأما عد أب يُوسُفَ فلا يُجَاورُ بره نطف ثم ذلك لأ رَضِي ينف 
لس حنت القرة بهذا إذا لخي أحذهنا وَجَمّعْ الآحَر وَأما إذا احْتَطْبًا جَميعًا 
وَجَمَعَا جَمِيعًا فَهُمَا شَرِيكَان عَلى السوَاء. 

قال (وَمَن استّاجِرَ رَجُلا ليَخيرٌ له هَِهِ العَشرَة للَحَاتِيم من الدّقيق اليُوم دهم 
فهو فَاسِد وَهَدَا عند آبي حَنِيفََ وال بو يُوسُفّ وَمُحَمَّدٌ في الإجارَات: مُوَ جَائِرٌ) لأنّهُ 
يَجِمَلُ الَعقُود عَليهِ عَمَلا وَيَجمَلُ ذكرّ الوقت للاستعجال تَصحِيحًا للعقد هَتَرتَفِع 
الجهالث وَلهُ أن الَعقُوه عليه مَجِهُولٌ لأنّ ذكرٌ القت يُوجِبُ كَونَ الَنفَعَتٍ مَعقُوًا عليه 


0ل سس سبدب العناييَ شرح الهداية 
وذكر العمل يُوجبْ كوته معمُودًا عليه ولا ترجيح؛ وتفع المستأجر في الثاني وتفع 
الأجير فِي الأول فَيُفضي إلى الْتَارَعَةِ وعن أبِي حنيفة أَنّهُ يصح الإجارةٌ إذَا قال: في 
اليوم وقد سَمى عملا؛ لأنّهُ للظّرف فَكَانَ العقُودُ عليه العمل بخيلاف قوله اليوم وقد مَرٌ 
مثلهُ في الطلاق. 

الشرح: 

قال ومرة اا رَجُلا لِيَخبِرَ لهُ هذه العَشْرَة الَحَائِيم إل الْحَاتِيمُ جَمْعُ 
مَحُْوم وَهْوَ الضّاعٌ سَمّى به؛ لألهُ يَخَْمْ أعْلاه كَيْ لا يَرْدَادَ أو ينْقَصُ» وَإِضَاقَة العَشَرَة 
إلى الَحَاتيمٍ من باب الخَمْسّة الأنْوَاب عَلى مَذْهَب الكُوفيِينَ وَاليَوْم منْضُوبُ عَلى 
الظرْفيّة» وَمَنْ استَأجَوَ رَجُلا ليَخْبرَ لهُ هذه العَشَرَةَ الْحَاتِيمَ اليَوْمَ بدرهم فَهُوَ فَاسدٌ 
عِنْدَ أبي حَنيفَة وقالا: هُوَ جَائرٌ ذَكَرَهُ في إجَارَات الْبْسُوط لأنْهُ يَجْعَل الْحْقَودَ عَليْه 


سيره 6" 


دي 7 عق ا 4م ا فرق 
العَمَل حَنَّى إذا فرع منْهُ نف النَّهَارِ فلهُ الأَجْرُ كاملاء وَإِن م يَفرُغ في اليَوْمٍ فعَليْه أن 
52 2 ع او اع و و 
يَعْمَلهُ في العّد لأنْ الَعْقَودَ عليْهِ هُوَ العَمَلُ وَإِذَا كَانَ الْعْقَودُ عَليْهِ هُوَ العَمَل وَهُوَ مَعْلُومٌ 
ار ب ا ا 0 كا لك أكماا 
عَلى أن يَفْرُغَ منهُ في أُسْرَّع الأؤقات» وَالحَمْلَ عَلى هَذَا مما لا بُدَ منْهُ دَفْعَا للجَهّالة 
4- إن ع ص 39 9 2 2 - ره وار 37 ل ها م همه الى 20 
لتَصْحيح العقد وَلأبي حنيقة أن الَحْقَودَ عَليْهِ مَجْهُول لَرَدُده يَيْنَ أمْرَيْنِ كل منْهُمَا 
صاخ لذلك؛ لأنْ ذكْرَ الوَقت يُوحِبُْ كَوْنَ الْتْمعَة مَعْقَودًا عَليْهَاه وَذْكْرُ العَمَل يُوجَبْ 
ونه مَعْقَودًا عَليْم وَلِيِسَ أُحَدُهُمَا أؤلى من الآخرء وَابجَهَالة المفضيّة إلى التْرَاع ُفسدُ 
ادق وَهَذْه كَذَلكَ لأن تفع المستأجر في الثاني حَنّى لا يجب الأجْرٌ عَليْهِ إلا بتَسْليم 
العمل وَكفعٌ الأجير في الأوّل لاسستحقاقه بتَسْليم تفسه وَإِنْ لم يَعْمَلء فإن مَضَى اليم 
م 5 0 دل اسار م عر هم 2 1 2 007 3 م مه 7 ممع 0 
وم يَفرُعْ من العَمّل جَارَ أن يَطْلْبَ الأجيرٌ أَجْرَهُ نَظرًا إلى الأول وَيَمْتَعَهُ المستأجرٌ نظرا 
3 00 و ٠. ٠.‏ ك 2 3 

إلى الثاني فأفضى إلى التَرَاع وَجَعْل ذكر الوقت لعجيل تَحَكمٌ لتَفاوُت الأغرّاض» 
و : ٠2‏ د 5 2 و 9 4 اه 5 0 أ ممه م 
فتمل د للتْجبل:وَكَد يُكون لكان املعم مكلو مة: وطولب بالفرقة بين مسالهًا وبين 
ما إِذّا قال إن خطانة اليَوْمَ فلك درْهَمْ إن : حطةُ غَدَا فلك : نف درهَي إن أيَا حَنِيقة 
أَجَارَ ارط الأول وَجَعل ذكرَ الوفت للتَمْجل وَيَينهَا نَم إِذَا استَأجَرَ رَجُلا لير 
لهُ قَفيرَ دقيق عَلى أن يَفَرّغَ منْهُ اليَوْمَ قن الإجَارَةَ فيهًا جَائرَة بالإجْمّاع. وَالمَرْقُ ينها 


الجزء الخامس فق 


وين الأولى أن دليل الَحازٍ وهو عصان الأبثر للتأخير فيا صرف عَنْ حَقيقته تي هي 
التُوقيت 10 الْجَازِ الذي هُوَ لتحيل لبس ل 
إلى المجَانِ وَكذلك ينها وَييّنَ الثايّة» إن كلم على فيهًا مَعْنَى المترْط على مَا 
ا دَلَ عَلى أن مَرَادَهُ اُنجيل: يَوَيِدْهُ ما و نه 
حَنيقة وَهُوَ الَذَكُورُ في الكتاب أله إذَا قال في اليَوْمٍ صّحَّتْ الإجارةٌ لأنَهُ للف 
ا 0 إن عملت في بَعْضٍ 
اليم ' ولك يُِيدُ تفيل فكان الكل هو الخقرة عَليِ بخلاف قوله اليَوْمَ إن المتْفعَة 
عرق القت فعَصلحُ أن حون مَعْقُودًا عَلِه ولّم احَهَال. 

قال: : ومن اساجر ارا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهو جائرٌ)؛ 
أن كه مستحمَيٌ بالعقد؛ ولا تَتَأنى الزراعي إلا بالسقي والكراب. فَكَانَ كل واحد 
منهما م مستّحمًا. وَكُل شرطر هذه صِفَنهُ يَكُونْ من مُقتَضيّات العقد فَذكرَهُ لا يُوجِبُ 
الفسادَ (فَإِن اشتَرّط أن يُتَنَيهَا أو يكري أنهارها أو يُسرقتها فهو فاسد)؛ لأنّهُ يبقى آثره 


سام سمس 


بعد انقضاء الْمدَة وَأَنّهُ ليس من مُقتّضيَات العقب؛ وفيه منفعنّ لأحد المتعاقدين. وما هذا 


ا 


حاله يُوجِب الفساد؛ لأنّ مؤْجِرَ الأرض يُصِيرٌ مُستأجرًا متافع الأجير على وجه يَبِقَى بعد 
المدة فيَصِيرٌصَعقتانِ فِي صَففَةٍ واحدَة وي من عَنهُ هم قيل اراد بلتنِيّةٍ أن يردا 
مكروبت ولا شبهة فِي فَساده. وقيل أن يكريها مركين» وَهَدَا في موضع تُخرج الأرض 
الريع بالكراب مرَة هَ واحدة ة وده سدَنٌّ واحدة: وإن كائتت ت كلاث سنين لا تَبقَى متفعتة 
وليس المراد اد بكري الأنهار الجداول بل المرادٌ منها الأنهارٌ العظام هُو الصحيح لأنّهُ تَبضَى 
منفْعَتُهُ فِي العام القابل. 

قال: (وإن استَاجِرًَا ليَررَعَهَا بزِرَاعٍ أرض أخرّى فَلا خَيرَ فيه) وقَال الشافعي: 
هُوَ جَائِنٌ وَعلى هذا إجَارَةٌ السك بالسكتّى والبس بالئبس والركُوب بالرُكُوب. أن 
المتافع بمنزلتٍ الأعيّان حَتّى جارّت الإجارةٌ بأجرة دين ولا يصيرٌ ديئًا بدين» ولنا أن 
الجنس بانفراده يحرم النّساء مندنًا قصار كبيع القُوهِي بالقُوهِي تَسِيئَةَ وإلى هذا أشارٌ 
محمد ولأن الا الإجارة جوزّت بخلافي القياس للحاجت ولا حاجةّ عند اتّحَادِ الجنس؛ 


بخخلافي ما إِذًَا اخ ختلف جنس المنفعتي. 


غرف 


العناييى شرح الهدايي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ استَجَرَ أَرْضًا على أن يُكْرِيَهَا إل بيّنَ في هَذَا أن الرْط الذي لا 
ا ا ال شرْطٌ فَاسدٌ يَفْسّدُ به اعفد وَالشّرط 
الذي يَف يه العَفد لا يله كنا في اليم دإ اتج أزنا على أنا يخرته 
527 و يَسْقيهَا ويَرْرَعَهَا فَهُوَ جا لأنَ الرراعَة ُسَْحَنّ بالَقد ولا تتَأنّى إلا 
بلي وكاب فك من طبه فر لا موجب ا وذ حرط أن لأ 
يُكْرِي أَنْهَارَهَا أ يُسَرْقنها َو اد لله ليس من مُعْعْضَيَات العَقدء وفيه منمَعَة لأحد 
تاقد ل ار 2 ا حال( يُو جب السماة أن 3ن رضن 


2 


عل 5 ار انسل لك ليس من ميات العَقد لأنَ اراد التي إن كَانَ رَدَهَا 
كرو لا َلك في لله لا تيه أن لاع لا توق َل 


ل شالك معيو عنتقا واف معنن بور 


ل 
هيه 2 


ون كَانَ الْرَادُ بها أن يُكْرِيهًا مَركِيْنِ فَيَجبُ أن كن هَذَا في مَوْضع تُخْرِج 
الأَرْض الرّيعَ بالكرّاب مَرّة وَاحدَة وَالَدةٌ سَنَةَ وَاحدَة» لأنَهُ إذَا 2 
الأَرْضُ الرّيمَ إلا بالكراب مَرَيْنِ أؤْ كَانَتْ تُخْرِج بالكرّاب مره إل أن مُدَةَ الإجَارَة 
كَانَت ثلاث سنين فَإنَهُ لا يَفْسْدُ العَذّد لأنّ الأول حيئئذ من : مُقَنَضيّاتهء الثاني ليس 
فيه لأحَد . التعَاقدئن لفك - بَقاء أنه يَعْدَ الْدة. 0 كي الألقار فقال بَعْضهُم 
5 بها الحَدَاول لا مَتْفعته في العَام القابل َكَعَم ا وقال: يل الوذ ذه / 
نهار احم هو الجخ : تبْقَى مَنْفعنُهُ في العَامٍ القابل دُون 0 (وَإِذا الاجر 
أطت ِيَوْرَعَهَا بِرّاعة أخرى ايت أات ركذا إجارة أ كي 0 
باللمْس والر كوب بالر ركوب . 
ْ وَكَال الافمي: هو جَائرٌ :أن نافع بمَْزلة الأغيّان وَهَذَا جَارَتْ الإجَارَة بدَين) 
أَئْ بأَجْرَة هي دَيْنّ عَلى الْوَجرِء وَل نكن التاقع م بتثزلة الأعبان لكَانَ ذلك ينا يدن 
(وَلنَا) في 0 طَريقان: : أَحَدُهُمَا (أن لجس ارده بر اللاء عندنا صَار كبقع 


25218 ممه ولف رائز وذ 
لوه بالقوهي نُسيئة) وقد تَقَدْمْ يبان أن لجس باثفراده يحرم 55 ومعنى القوهي 
ا امل 


َقَدَمَ في الييُوع (وإلى هَذَم أي إلى هَذَا الطريق أَشَارَ مُحَمَّدْ) وَهُوَ ما رُوي: أن ام 


الجزء الخامس ضف 
ستاعة كشب إلى مُحَمّدِ بن الحسْنٍ في هذه النألة تب في جَوَابه إِنك أطلت 
الفكرة فأصّابئك ابر جسنت المثائي فَكَانَتَْ مك رَلَةَ أمَا عَلِمْت أن السكتى 
بالسكتن كببْع القوهي بالقوهي نُسَاء. والحنائي - مُحْدَث كان يُنْكرٌ الخُوْض عَلى 
أن سماعة في هذه الَسَائل ويفُول: لا را لكُمْ عليه 

وفبه بَحْث من وَجْهين: الأول أن الساء ما يون عَنْ انتراط أجل في العقد 
وتأَحير المع فيمًا نَحْنُّ فيه ليْسَ كَذَكَ. الثاني أن النّساءِ إِنّمَا يمَصوّرٌ في مُبَادلة مُوجود 
في الخال بم ليس َلك وتنا شن فيه لس كَدَلك فإ كن واحد مهما لمن 
بمَؤْجُود بل يَحْدنّان شَينًا فسَياء وأجيب عَنْ الأول اهما لا هدم مَا على عَفَد يتأعُ الَو 
ا ا ار حو الأ عو اين لكر ويل لالجو .به 


اماس 


دَلالة احتيَاطًا عَرثُ عر شبهة شيْهة الحرْمة) نه تر أن في الساء طبهة الم بالإلحَاق به تَكون 


00 


شَبْهَة الشبهة 5-0 ا . وَالحَوَابُ أن الثابت بالدلالة كالثابت بالعّارة» ُبالإلحَاق 


يا “7 أي ل 


يك الشية لا شبهتهًا. وَعن الثاني بأن الذي ا فنك الناء يُقَامُ فيه العَين مَقَامَ المتفعَة 
رو تحقي الود عل ونم ما تصني نصْحَيهُ لفقدانهًا فيه وَلرمَ وُجُودُ أ افا هاوق 
الآ وَتَحََق النّسَاءِ وَيَجُورُ أن َسْلّكَ طَرِيعَا آحَرَ وَهُوَ أن بعال لدعي أن هذه الإجَارَة 
فاسدة أن لُقَو علي إن أن 06 مَوجُودًا دُون الآخر ولا فَإن كان 007 وَهُوَّ 
باط ون لم يكن فكَذَكَ لدم القُود عليه 

يمال فيكم قسلمَة غَيْرٌ حَاضرَة بخَوَازٍ أن يترا مَوْجُودَيْنِ؛ لأن بُطْلاهُ قد و) الثاني 
أن الإجَارَة 2 بخلاف القيّاس للحَاجّة, ولا حَاجَةَ عنْدَ انحَاد الجس) لخُصُول 
ل كز وار ع لتقم كال توب 


اج 


8 قيل: إذَا اخْتَلفَ ارط زم الكَالىَ بالكالئ. أجيب بألهُ يَكَحَفَق في الدَيْن 
وليه لسن بدئنء ؛ وَإن قيل: قن القثرة عله اتا يقياء القن مكاء انمد قينا 


جم ه مور اص ماه 


َصْحَبُهُ الباء تم إِذا اسنتؤفى أَحَدُهُمَا المنافعَ وَحَبّ عَليِْ أَجْرُ لمثل في ظاهر الروايّة لَه 


2 6> 2 


استوفى منْفعتَهُ بحُكْمٍ عَقَد فاسد فَعَلِهِ أَجرُ المثل. واد عن الى ولق لقال 
شَيء عَليْهِ لله ث قوم القع بالنّسْمِيّة وَقَدْ فَسَدت. 


ضف 


العناييّ شرح الهداييّ 

قال: (وَإدَا كَانَ الطعامُ بِينَ رَجُلين فَاستَاجَرَ أَحَدُهُمًا صَاحِبّهُ أو حمّارٌ صاحبه 
على أن يُحمل تَصِيبَهُ فَحَمَل الطعَامَ كُلَّهُ فلا جر له) وَقَال الشافعي: له امُسَمّى؛ لأن 
المنفعنَ عين عنده وبِيع العين شائعًا جائلٌ وَصارَ كما إِذا استاجر دارا مشتركنّ بِينّه 
و حرو ايت ويا الطاح زر عع مركا لحري 10 الات ونا أيه سجر 
لعمل لا وَجودَ له؛ لأنّ الحمل فعل حسي لا د 4 يُتَصورٌ في الشائع؛ يخخلافي البيع؛ ؛ لأنه 
تَصَرّف حكمي» وإِذَا لم يُتَصوّر تسليم المَعقُود عليه لا يحب الأجر ولأن ما من جزء 
دععاة إلا وقد مواد كير ويخون رما لقف 0د 1 يُتَحَقّقَ التُسليم؛ بخلافي الدَارٍ 
المممترّكَتِ؛ لأن المعمُود عليه هتالك المتافع وَيتَحَقْقَ تسليمها بدون وضع الطعَام 
وبخلاف العبد؛ لأنْ العقُودَ عليه إِنّمَا هُوٌ ملك نَصيب صاحبه وأَنّهُ مر حكمي يُمكن 
إيقَاعهُ في الشائع. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كَانَ الطَعَامُ ييْنَ رَجليْنِ إخ) وَإِذا كَانَ الطَعامُ بَيْنَ رَجُليْنِ فَاسْتَأجَرَ 
حدما ناحة أو حمر صّاحبه على أذا يول نعي مَل طم كله هلا جر ل. 


يعني لا الَسَمّى ولا أجْرَ المثل. وَقَال الشافعي ر حمَهُ اللّهُ: لهُ الْمسَمّى لأن الْنْمَعَةَ عَيْنٌ 
عند وَبَيْعْ العينٍ شَائعًا جَائرٌ وَصَارَ كما إِذَا التتاحه دَارًا مُشكركَة بَيْنَهُ وَبَينَ غَيْره 
ع فيه الطّعَامَ 1 تعد يَْني الطْعَامَ م امرك أو عَبْدَا مُشْتَركا ليَخيط الثيّاب. ولا أله 
000 أن الئل فل حسئ لا تسود في الائع إِذْ الحَمْل يَقَعُ 
عَلى مُعين وَالَائع ليس يمعين. إن ق قيل: إِذَا حَمَّل الكل فَقَدْ - حَمّل البَعْضَّ لا مَحَالة 
َيَحِبْ الأجرٌ. أجيب , 0 َل الكل حل من وول ُو عل الاسم 
عمل لا وُجُو له لا يَجُورُ لدم الَقُود عل ذا ل بعصو ليم قود عل لا 
يا الأجر اعللة 

وفرق ين هذا وَإِجَارَة ة الْشَاع نه أَيْضًا فَاسِدة عند فإن استوقى المتفعة 
وَحَبْ عَلبَه 8 المثل بأن هْنَاكَ تُسَلِيم قود عَليه 1 ع الوَجه الذي ا 
العق3ة فإن استؤفى التْفعَة وَحَبّ الأَجْر وأما هَاهْنًا 18 3 أضْلا قلا يجب (قوله 


بيخللاف اينع جَوَابْ عن ) قياس الشافعي على البيع» وَذَلكَ الأن البيع 2 حكُمي) 


يضف 


الجزء الخامس 
الح نه رق ف للعاي ]ارا اكه لكر يحي لعرة 

وقول (وَلَأنَ مَا من جُرْع) ليل آخرُ عَلى الَطلُوب وَوَجْهُهُ أن حَامل الشتائع ما 
اخسل ور خاو زا وئر عريلا ووه زكر جرختل خوان ترلة كان عمد 
ورين عيل ليه م 3 يَسْتَحقّ أجْرًا على غَيْرِه لعَدَم كح تَحَقق الَسْلِيِمٍ إليّه. وَلقائلٍ أن 
5 لتوتوي له عار نمو كار عر مم لل 2 00 
شريك)» وَالثاني ل لكنّ عد عَدَمَ م امنتحقاقه الأدة عَلى فعْله لنّفسه لا يَسْتَلزِم عَدَمَه 
بِالنّسْبَة إلى ما وقمَ لعَيره. 

واطواب آله هُ عَامل لنفسه فقطء أن عَمَلهُ لتفسه أصل وَمُوَافَقٌ للقيّاس 1 
مره لين بأل بل باء على أثر مُحَالف للقيّاس في الاق وَهي تدقع بعل عملا 
000" الستأحر فَاعترَ جهة كَوْنه عَاملا لنفسه فَقَط قَلمْ يَستَحقَ 2 
الأخر. وقول (بخلاف الدَار احم جَوَابٌ عَنْ قيّاسٍ الْحَصْم عَلى اسْتئجَارٍ الدَار 

0 أن الحْقُودَ عَلِه هَْاكَ مََافعْ الدَار وَتليمُهًا مُتَحَقَْ يدون وَضْع الطَعَام 
فيد فَإنَهُ ذا تَسَلُم ليت وَل يَضَعْ فيه الطُعَامَ ألا وَجَبّ عَليْه الأَجْيٌ بخلاف الحمْل 
ل 

وله (وبخلاف 0 جَوَابُ عَنْ قيّاسه على اسْتئجَارٍ العبد 0 

لد تمده كاك كيده شن عبن ا للك اذ : إِيقاعَهُ 


َس 


في الشّائع كما في اليَبْع؛ ٠‏ لا الل رك1 هل حبرا نكن الطارط آنا لوطي 
ال اا ل ا ا 
كَذَلكَ يجب كَالدَارِ المشترَكة والسّميئَة الممترَكَة لخَمْل الطَعَام ارك 


را جهة 


(وَمَن استاجر أرضا ولم يدكر أَنَهُ يزرعها أو أي شيء يرْرَعَها فَالإِجَارَةٌ فاسدة)؛ 
لأنْ الأرض تُستاجر للزراعت ولغيرها؛ وَكَذَا ما يُزْرَعْ فيها مُحتَلف هَمِنهُ ما يَضْرٌ 
بالأرض ما لا يضر بها غير فلم يكن الَعقُودُ عليه معلُوما. (فَإِن زَرَعَهَا ومضى الأجل 
َلهُ الُسَمّى) وَهَدَا استحسانٌ. وَفِي القياس: لا يُجُورُ وهُوَ فول زُفرَ لأنهُ وَهعَ فَاسِدا هلا 
يَنَقَلب جَائِرًا. وَجهُ الاستحسان أَنْ الجهالنَ ارتفّعت قبل تَمَام العقد فَيَنَقَلبُ جائزاء كما 


نايف العنايي شرح الهداينّ 


ذا رمعت في حَالجٍ العقب وصارَ كُمًا إذَا أسقّط الأجل الَجهُول قبل مُضيّه وَالخِيّارَ 


الزّائد في المدة. 
(ومن استاجر حمارًا إلى بغداد بدرهم ولم يُسَم ما يَحمِل عليه فَحَمَل ما يُحمِل 


اس مص مم 


النّاس فتفق في نصف الطريق فلا ضمان علليه)؛ ؛ لأن العين ) المستأجرة أَمَانَنٌ في 5 
المستاجرء وإن كانت الأجر ره هَا فاسدة (فَإن بَلعَ بغداد فَلهُ الأجرٌ المُسَمى استحسانًا) على ما 
دَكرنًا فِي المَسألتٍ الأولى (وإن اختّصما قبل أن يُحمل عليه) وفي المسألتّ الأولى قبل أن 
يَرْرَعَ (ثقضت الإجارةٌ) دفعا للفساد إذ الفسادُ قائْم بعد. 
الشرح: 
َم استأجر أَرْضًا وَل ين ها لؤرّاعة أ لقره أن ين ألا للؤراعة وَل 
يبي مَاذَا يَرْرَعٌ فيهًا فَالإجَارة فَاسدَة) لجهّالة الْمقُود علي لأن ا كما متأ" 
للرراعة يُسْتَأجَرُ لعيْرِهَا كَاليناءِ وَالعَرْس (وَكَذَا مَا يُرْرَعٌ فيهًا مُخْتَلف فَمِنْهُ مَا يَضْرٌ 
بالأرض أطت من عَيِِْ) كَالدَرَة الأ إن مترَرَهمَا بها أ من ضرَرٍ الخنطة الج 
اله العْقُود د عَليْهِ تُفسد العَقَدَه فإن 2 ف ار ب ان 
وَالقيَاسُ أن لا 0 له ذلك ومو فول قر أنه العَقَدَ فاسدًا فلا يَنْقلبُ جائرًا. وَوَحْهُ 
الامْتحسّان أَنْ الجَهَالةَ قَدْ ارتَفَعَت قَبْل تَمَام اعفد بنَقْضٍ الحاكم بوقوع ما وَقَمَ فيهًا 
من الرّرْع لأنّ الإجَارَةَ عَقَدْ يُحْقَدُ للاسسْتقبّال فَإِذَا شَاهَد الْرْرُوعَ في بَعْضٍ امد رف 
8 ذه 


أنهُ ضَارٌ أو ليس بضَارٌ ل َال المفضيّة إلى 0 من ذلك الوّقت» 


و رتفَاعُهًا من ذَلكَ الوقت كَارْتمَاعهًا من حَالة العقد لأنَ كل جُرْء منْهُ بمئزلة ابتدائه» 


وَلوْ اركفعت من الاتداء جَارَ فَكَذا هَاهُنا 
وَضَارَ كما إذَا اسَأجَرَ إلى ادئاس مََلا ثم أستقط الأجل قبل أنْ يَأعدَ خُدَ النّاسُ 
400 


فيه؛ وَكْمَا إذا بَاعَ بشرْط اليَارٍ إلى أبعة يام ثم أسقط الرّابع» وَكَمّا إذا بَاعٌ يشرط 
بل مجينه هذا رك قلف على المختلفء فَإن ْم فل بلك أنمّاء ولكن 4 


َنْبَتَ ذلك بدليله فيمًا تَقَدَمَ ذَكْرَ هَاهُنَا بطريق امبادي. 
لا يُقَالَ: ذكْرٌ هذه المثألة َكْرَارٌ لأَهُ ذَكَرَ في أُوّل ياب ما يَجُورُ من الإجَارة 


25 


وَيَجُورُ استشجاز الأراضي للرْراعَة, ولا يَصِح العَقدُ حي سد ما مَا يُرْرَعٌ فيهًا أن ذَّلكَ 


الجزء الخامس نرف 


0 1 #اعسمت مروق 1 0 بهم 0 سإ 10 002200 
وضع القدوري وهذا وضع الجامع الصغير يشتمل على زيادة فائدّة هي قوله فإن زرعها 


ار و 2 ني ان 8 رمن عام سم م را ا ل أ 0 
وَمَضَّى الأجَل فله المسَمّى (وَمَنْ اسْتأجَرَ حمَارًا إلى بَغْدَادَ بدرْهَمِ وم يسم مَا يُحمل عليه 
2000 506 و و7 9 م ا 2 32 ٠‏ 
نَحَمّل عَلَيْه مَا يَحْملَهُ النّاسُ فَهَلكَ في نصف الطريق فلا ضّمَانَ عَليِ لأن) الإجَارَة وإِن 
0 2 كر 0 20 2 م 0 2 وه 2 2 و 

كَانَتَْ فاسدَة ف (لعَيْنُ المستأرَة أمَائَة في يد المستأجر) أن حُكْمَ القاسد إِنْمَا يُحَذ من 
الخائ, إِذْ لا حُكْمَ للقاسد بتفسه لأهُ مُبَاشْرَة مَأَمُورٌ بنَقضه فلا بْدَ وَأن يَأعْذَ من الصّحيح 
عرو 3 2 0 2 + له ها اه عتم 2 و2 ءُ 1 م و 
حُكْمَهُ (فإن بَلع يَعْدَادَ فلهُ الجر المسَمّى اسْتَحْسَانًا كما مر في المسثألة الأولى) وهي قؤلة 


وي الاتستياك أن الشهالة لتك كا تنام الععدن انالة 1اتشكل كانه ما شيل قاين 
من الحَمْل فَقَد تَعيّنَ الحَمْلَ وَارتمَعَت الحَهَالة الأفضيّة إلى الرَاع فَائقَابَ إلى اموا وَوَحَبّ 
الْسَمّى (وَإِنْ اتنقصمًا قَبْل أن يمل عَلْهِ وفي الّسألة الأول قبل أن يَرْرَحَ قضّت الإجَارَة 
َفْعا للقَسَاد لِأنهُ قَائم بَعُْ) وآللَهُ سبْحَالَهُ وتعالى أغلم. 
باب ضمان الأجير 

قال: (الأجَرَاءُ على ضربين: أجير مُشتَرَك» وَآجيرٌ خاص. فَاْشتّرَكُ من لا يَستَحِق 
الأجرة حَنّى يَعمل كالصباغ والقصار)؛ لأنّ المعمُودَ عليه إِذّا كان هو العمل أو أثره 
كَانَ لهُ أن يَعمّل للمَامت لأنّ متَافمَهُ لم تَصر مُسَتَّحَدم لواحب شَمِن هَذَا الوجه يُسَمّى 

قال (وَاخَتَاعْ أَمَاَي في يده إن هلك لم يَضمن شيئًا عند أَبِي حنيفة رحمه اللّه وهو 
قول زُفْرء ويَضْمِنُهُ عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو الْمكابرٍ) لهما ما 
روي عَن عُمَرَ وَعَلي رَضِي اللَّهُ عنما أنْهُمَا كَانَا يُضَمنَان الأجير مّرك وَلأنّ الحفظ 
مُستَّحَقّ عليه إذ لا يُمِكِنْهُ العَمَلُ إلا بهء هذا هَلكَ بسبّب يُمكِنُ الاحترازٌ عنهُ كَالقَصب 
وَالسرقَةٍ كَانَ التقصيرٌ من جهتِه فَيَصْمِئهُ كَالوَدِيعٍَ إذَا كَانَتَ بآجر بخلاف ما لا 
يُمكِنْ الاحترازُّعنهُ كَانُوت حتف أنفه والحريق الغالب وغير ه؛ لأنّهُ لا تقصير من جهته. 
ولأبي حَنِيمَنَ رحمه اللّهُ أن العين أَمَانَنٌ في يده؛ لأنّ القتبض حصل بإذنه؛ وَلهِدًا لو هّلك 
بسَبّب لا يُمكِنُ التَّحَرَّرُ عنهُ لم يَضْمَنه؛ ولو كَانَ مضمونًا لضمته كما فِي المفصوب» 
والحفظ مُستَّحَقّ عليه تَبَعَا لا مُقصودا وَلهدًا لا يُقَابنُهُ الأجرٌ بخيلافي الود بأجر؛ لأن 


الحفظ مُستَّحَقّ عليه مَقَصُودًا حَتّى يُقَابِلهُ الأجر. قال: (وَمَا تَلف بعَمَلَهء شَتَحْرِيقُ الوب 


0 العنايج شرح الهداية 
من دَقه وَزَلقَ الحَمّال وَانققِطاعٌ الحبل الذي يد به امُكَارِي الحمل وَعَرَقَ السفِينَةٍ من 


مداه مضمونْ عليه). 


مر 


وقال رُهَرُ والشافعي رَحمَهُمَا اللّهُ. لا ضمانَ عليه؛ لأنَهُ أَمَرَهُ بالفعل مُطلقَا 
فينتظمه بتوعيه المعيب والسّليم وصارٌ كأجير الوحد ومعِين القصار. ونا أَنّ الدّاخل 
تحت الإذن ما هُو الدّاخل تحت العقد وهو العمل المصلح؛ لأنّهَ هوالوسيليٌ إلى الأكّر وهو 
الَعقُودُ عليه حَقِيَت حَتّى لوحَصل بفعل الغَيرٍ يحب الأجرٌ هلم يَكُن افيد مآدُونَا فيه. 
بخلاف ا معين؛ لأنّه متَبَرعٌ فلا يُمِكِنْ تَمَيِيدهُ بالمصلح لأنّه يَمتَنْعٌ عن التَبَرِعء وفِيمَا نَحن 
فيه يُعمل بالأجرٍ فأمكن تَقَيِيدَه. وبخلاف, أجير الوحد على ما نَدْكرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 
وَانقِطاعٌ الحبل من قِلّجٍ اهتمامه فَكَانَ من صنِيعه قال: (إلا َنّهُ لا يُضَمنُ به بَنِي آدمَ مِمّن 
غَرِقَ فِي السَفِيئَّةٍ أو سقط من الدابّجٍ وإن كَانَ بسوقه وقوده)؛ لأنّ الواجب ضِمانُ 
الآدمي. وأنّهُ لا يَحِبْ بالعقد. وإِنّمَا يَحِبْ بِالجِنَايَجٍ ولهدًا يُحِبْ على العاقلت: وَضمان 
العقود لا تَتَحمِلُهُ العاقلي. قَال: (وإِذًا استاجر من يُحمل له دنا من المُرات فَوَقَع في ببعض 
الطريق فانكسرء فإن شاء ضْمنَهُ قِيمَتَهُ في المكان الذي حملهُ ولا جر له؛ وإن شاء مه 


م” 


قِيمَتَهُ في الموضع الذي اتكَسَرَ وَأَعطَاهُ الأجرّ بحسابه) ما الضَمانُ لما قُلنَا وَالسقوط 
بالعِثَارٍ أو بانقطاع الحبل وَكُلّْ ذلك من صنيعه؛ وآما الخيّارٌ فَلأَنَهُ ذا انكسَرٌ فِي 
الطريق, والحملُ شَيءٌ واحد تَبَيّنَ أَنّهُ وَقَعّ تعَديًا من الابتداء من هذا الوجه. وَلهُ وَجه 
آخَرَ وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعديًاء وَإِنّمَا صار تَعَدَيًا عند الكسرٍ 
فَيَمِيل إلى أي الوجهين شاء؛ وَفِي الوجه الثاني لهُ الأجرٌ بقَدر ما استوفى؛ وفِي الوجه 
الأوّل لا أَجِرَّ له لأنّهُ ما استّوفَى أصلا. 
الشرح: 
ل لي 
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بَعْدَ الإجَارَة وَهي الضّمَانَ وَقَال (الأجراء على ضَربَيْن إلخ) الأجراء جَمْمْ أجير. وَهُوَ 
عَلى توَْيْن: أجيرٌ مُشترككُ وأجيرٌ حاص وَالسُوَال عَنْ وَجْه قدم المشترك عَلى الخخاص 
لور للا رائريفا اص العترف ,مركو ع سكين الجر على ابعل لنت 
تعِْيفٌ دَوْرِي لألَهُ لا يُعلمُ مَنْ لا يَسْتَحقهًا قَبْل العَمَل حَتّى يَْلم الأجيرٌ امرك 


يضرف 


الجزء الخامس 
فيَكُونُ مَعْرقة اعرف 0 َهْوَ تور وَأحِيبَ به قد عُلمَ مما 

سَبّقَ في باب الأخر متَى يُسْتَحَقُ أن بَعْضّ الأُجرَاء يَستَحقُ الأجْرَةَ العمل فَلمْ توف 
اكه بخان حرق المحرف. وقيل قَولَهُ من لا يسح الأمثرة حتّى يعمل مف وَالتَعْرِيف 
امقر لا يَصحّ عند غَامّة امْحَقَقِينَ» وَإِذَا انْضَمّ إلي َلك قَلّهُ كَالصماغ وَالقَضَّارٍ جَارَ 
أن يَكونَ تَعْريفٌ بالمال وَهُوَ صّحِيحٌ لكنّ َوْلهُ لأنَ الْحْقودَ عَليْهِ يفي ذَلكَ لأنَ التَْليل 
ل » وفي كوانه مُفرَدًا لا يَصحٌ التعْرِيفُ به َظرٌ. وَالحَق أن يُقال: 


نه من التّعْرِيقَات اللْفظيّة. 

قله (لآن الثقوة علي إذَا كان هُوَ العمل أو أثْرَهُ كان له أن 0 للعامّة لأن 
مَنَافعَةُ لم تصن مُسْتَحقَة تتدة لواضيه ان مُنَاسبَة لتَسْميّة وَكَاَُ قَال: مَنْ لا يس يمتح الأعنرة مر 
جين شك ين بالأجير المشترك لأن لو َه انه ول 6 هَذَا الوه 
يُسَمَّى مُشتركاء وَالنَاعٌ أَمَانَة في يده إن هَلكَ ل بض عم نا عد أي حين زخو فول 
زفي وَيَضْمَنْهُ عنْدَهُمًا إلا من شَيْء غالب كا حريق العَالب وَالعَدُوٌ الْكَابرٍ هُمًا مَا رُوِي 


8 د 0 0 00 700 ا كان يَضْمئَان إل جيرٌ المشْيَرَك أن الحفظ 
سحن عل إذ لا ين لعل إلا ب ولا حفط ذا هلك التاغ يسبب كلا 
الاحترَ ْترَازُ عَنْهُ مُمْكنًا كالة 5 ب وَالسّرقة, وَتركُ المستَحَقٌ عَليْهِ تقصيرٌ منْ جهته. 


2 
هو 


فيُو جب العكمّانَ كالوديعة إذا كَانَتْ بأخرِ) فَإِنّهُمَا يُقولان إنّما تَصّورٌ المسثألة في 
حَافظ الأمْتعة بأجْر فَهَاكَ الأمتعة فإِنهُ يَضْمَنُ وإن كان العَيْنُّ عَنْدَهُ أَمَانَةَ (بخلاف ما 
إِذَا 00 خراز عله كات حلف ألده وَالخَرِيق الغالب وَغَيْرٍ ذَلكَ لألَهُ لا تقصير 
من جهته. وَلأبِي حَنيفَة أن العَيْنَ في يده أمَانََ لأن القَنْضَ حَصّل بإذنه» وَهَذَا لو 
لكت في يدو يسبب لا كن الول عن الل 

يي يي 

إن قيل: اعبار لسن بصّحيم لأن ما نَحْنّ فيه الحفظ فيه 
بمَا أتكنة افك :فريك الضمان وَالعَصْبُ ليْسَ كَذَلِكَ. أجَاب بقؤله (وَالحفظ 
متحي عل ا ل مفْصُود) َلك لأن لد واد عَلى العمل كن أجيرا متكا 
والحفظ لئْسَ بِمَقَصُود أصْلي بل لإقامّة العَمّل فَكَانَ كا (وَهُذَا لا ا وَإِذا 


م حارلا 22 


وقد فاتَ 


ليرفا 


كان ينعا بك ور إقامّة العَمّل م يَتَعَدَ إلى إيجَاب الضّمَّان (بخلاف المودّع بأخر 


لأن الحفظ مُسْبَحَقُ عَليْهِ مَقَصُودًا حَبَّى يُقَابلهُ الأجر). 


- 


تتاف مناه كت و لزب و د رق ارا ا تمل اي الا 
كتخريق التؤب من دَق وَل الال والقطاع الل الذي يد به كاري الل 
وَغرّق السّفيئة بقح الرّاء منْ مَدهَا صَّاحيُهَا مَضْمُونْ عَليْه. وال رُكَرُ وَالشّافعي: لا ضَمَانَ 
عَلِْ لله أمَرَهُ بالفغل مُطْلقا إِذَا استَأجَر دق اللَوْبَ وَل يرد عَلى ذَلكَ ما يدل على 
الستّلامّة وَالْطْلُ َنْنَظمْ الفغل ينعي السليم وَللعيب عَمَّلا بالإطلاق فصارَ كالأجير الوَحْد 
وَمُعين القصّار. وَلنَا أن الدّاعل ئَحْت الإذن: أي الأثر ما 7 الداخل كحت العقل» أن 
الأمة ما اعد أ لازم من لوازمه» وَالدَاعلُ 526 قد هُوَ العَمّلَ الْصْلحٌ لأهُ هُوَ 
اوسيل إلى لأ الاصل في لعي من هه الذي هو الَو َل فاته نه و 
الْقَصُودُ حَنّى لو حَصّل ذلك بفغل غَيْرِ الأحير وَجَب الأجْرٌ وَِذَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ الأمرُ 
ميا بالسئلاتة فَلمْ َك الْفْسدُ مَمُورَا به بحلاف مُعِن القَّرٍ 0 تر هلا مك 
وَللْترمُ أن يتَرِمَ جَوَارَ الامتتاع عَنْ التَبْرّع فيمًا يَحْصُل به ا لغْرِ مَنْ ترّعَ له ولو 
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عُلل بأن الَبرّعَ بِالعَمّل بمَنْزلة الّة وهي لا تَقْنَضي السّلامَة كَانَ أُسْلم وَبخلاف الأجير 
الوخد عَلى مَا تذكرة. وَقَولَهُ (واثقطاغ الحَبْل) بجَوَابُ عَمّا عَسَى أن يُقَال: القطاعٌ الحَبْل 
لِيْسَ من صنيع الأجير ما وَجْهُ ذكره منْ جُمْلة ما تلف بِعَمَله فَإنّهُ (من قلّة اهْتمامه فَكَانَ 


من صنيعه إلا أَنّهُ لا يَضْمَنْ به) أي بفغله (ِبني آدَمَّ ممّنْ غَرِقَ في السَفيئة أو سَقَط من 
الدبّة وَإن كَانَ يسَؤقه وود لأن الواجب ضَْمَانَ الآدَمِيَّ وَضَمَانَ الآدَمِيّ لا يَحَبُْ بالعقد 
لما تهت #انغابة ودذا عن عل العاقلةوالغائلة ل تحمل حتكان القثرة وق الشاكر 
الع 4 م عات عرد ذو ناطيح الك ور ارسق وين في 
الَكّان الذي حَمَلهُ ولا أجْرَ لك وَإِن شَاءَ ضْمَنَهُ قبمتَهُ في الَوْضع الذي الكْسْرٌ وَأَغْطَاة 
الأخْرَ بحسابه) وَإِنمَا وَضّعٌ المسسألة في الفرّات أن الدّئانَ كَانَتْ تُبَاعٌ هُنَاكَ (أمّا الضّمَانُ 
لما قلنَ) إِنّهُ أجيرٌ مُْمرَكُ وَكَدْ ئلف الماع بصئعه كما في تخثريق الوب بالدّق. 


ار 


اد المتوظ بالعار في الطزيق أي بالقطاع باتكل ردتقم آذ كل ذللك م 


0 


منيع) و تل عض قفد ون الا مع أ اتا تي أذ لامر ل بى 


حَنيفَة يل يُصْمئهُ قبمته قِيمتهُ في لكان الذي الك لان انال عنده ؛ أمَانَةَ في يد الأجير 
ترك وَإِذَا كان أمَائَة وَحَبْ أنا لا يمن قم قمََُ في الَكَان الذي حَمَلهُ منْهُ قله 


عع اسم 


ا في الطريق وَلشئل شي وَاحدٌ 1 وَقَعَ تَعَديا من ) الابتداء من هَذَا الوّجهء 
ومن نحييك :إن ابتنداء الححل حمل بإذنه َ 1 تَعَدَيَا)» وَإِنّمَا الَعَدي عنْدَ الكسر 
َيحَْارُ أي لمهي شَاءَ فَإِنْ امار الوَجة الثَانيَ فَلهُ الجر بقَدْرٍ ما اسستؤفى من العَمّل) 
وَإنَ اتككار الويكه الأول فلا اجر له لآلة :ما امتتوافى أضثالا: 


شام م اسم 


قال (وَإِذَا قصد الفصاد أو بَرْعٌ البَرَاعْ ولم يتَجاوز الموضع امُعتَاد فلا ضمان عليه 
فيما عَطِبّ من ذلك. وفِي الجامع الصغير: : بَيطارٌ بَرَعٌ دابّيّ بدائق فَتَفَقَت وحجامٌ حجم 
عبدًا بأمرٍ مولاهُ فَمَاتَ فلا ضمانَ عَليه) وَفِي كَل واحد من العبارتين نَوعَ بيان. ووجهه 
نْهُ لا يُمِكنّهُ التّحَرّرُ عن السرايَجٍ لأنّهُ يُبِتَتَى على قُوّة الطبّاع وضعفها في تَحَمل الألم 
فلا يُمكِن التَّمَيِيدُ بالّْصلح م من العمل؛ ولا كَدَّلك دَق النُوب وَنَحوهُ مما قدّمتاه؛ لأن قوة 
التّوب وَرِقَُهُ ثعرف بالاجتهاد فأمكن القول بِالتّمَيِيد. 

الشرح: 

(وَإِذا قصّدَ الفصّاد أو بَرَحْ براغ وَل يتَجَاوَز الموْضعَ العْعَادَ قلا ضّمَانَ عَليْ 

فيمًا عَطبّ من ذلك. وفي ب الصّغيرِ يَنِطَارٌ يرع إلخ) َنم َعَادَ رِوَايتَهُ لتو يان 
3 في روَليّة القذوري» وك منْهُمَا يَنْكَمل عَلى تع من اليّانء أما في القُُورِيَ 
فَلاَكهُ ذَكْرَ عَدَمَ النَجَاوْرِ عَنْ الْوْضع الْخَْادء وَيُفِيدُ أنه إِذَا تَجَاوَرَ ضّمنَ. وَأمّا في الخامع 
الصّغير فََنهُ يْنَ الأجرَة وَكَوْنَ الحجامّة بأمْرِ الوْلى وَاهلاك» ويُفيدُ أكهًا إذًا ل تَكَنْ 
مره ضَمنَ. 

وَدَيكْةَ الل أن اخلاك: يمن بمُقَارِن) َنم هو بالسراية بَعْدَ تَسْلِيمٍ العمل 
وَالتّحَرُرُ عَنْهَا غَيْرُ مُنكن لأنّهُ أي ل : ينتنَى عَلى قوّة لطاع وَضَعْفَهًا في تَحَمّل 
الم » وَمَا هُوَ كَذَلكَ مَجْهُول» وَالاحترَارٌ 7 الَجْهُول غَيْرُ مُتَصّوَرِ فلم يُمكن اليد 
3-0 من العَمّل للا يَتَقَاعَدَ 00 عَنْهُ مَّعَ مسّاس الخَاجَة» ولا كَذَلكَ دَق الوب 
او ه لأن الملاك مُقَارِنَ بالدّقّ قبل أن ل يَخْرّجّ العَمَل من ضّمّان القضارِ وَالتَحَرُرُ عله 


العناين شرح الهدايتّ 
مُمْكنٌ لأن قرَةً | لثؤب وَرِقتَهُ عْرَفُ بالاجتهاد َأمْكَنَ القَوْل بالتّقييد. إن قبل قَدْ عُلمَ 
من روائة الكمَائينٍ رلا يا لا 
المان لكن يمنا قر تمان على تقر لخي والمُؤت. 

أحيب بأن ذلك بحَسّب قَدرٍ التّجَاوْزِ حتّى أن الختان إذاحَن مَطلع ادَعة قإن 
برعا فل تمان كَل الدية ولا مات فل نطف يدل فسه. 


ص 


فإ قيل: هَذَا مُحَالفٌ لجمِيعٍ مَسّائل الديّات قله كلما اردَادَ أثْرُ جئايته التَقَضّ 


ع الي ير 


ضمائه. جيب بأن مُحَمّدَا قال في التوَادر: ألهُ نا بر كَانَ عَليِْ ضَمَان الحَسَفَة وي 
مَفطوة لان ل في الذي تقد بد يدل الذي نما ني قطع السَا. و 
إذا مَاتَ فقذ حَصّل لف النّمْس بفغليْن أَحَدُهُمَا مَأَذُون فيه وَهُرَ قَطْعْ الحلدة وَالآخرٌ 
َيْرُ مَأَذُون فيه وَهُوَ قَطْمُ الحَشَفَة فَكَانَ سنَاممًا : تصئف بذل: التنين لذللة» فإن قيل: 


و ه 4 


التَنْصِيفُ في البَدَل يَعْتَِدُ النَسَاوِي في السب وَقَدْ انتفى» لأن قَطْعّ الحشّفة أَشَدُ إفضّاء 
إلى الكلف من قط الحلذة لا مَحَله كان مم اليد مم حر لق ١‏ بأن كل 
واحد 0-6 أن َقَع إثلاا وأن لا يقع إثلافاء وَالتُفاوت غير مُضبوط فَكَانَ هَذَا هَدَرَا 
بخلاف لحر فَإِنَهُ لا يَحتَملُ أن لا يَقَعَ إثلاقا 

قال: (وَالأجيرُ الحَاصُ الي يستَحِقَُ الأجرَة بتَسليم تّفسه فِي اد وَإن لم يَعمّل 
كَمَن أستُؤجر شهرا للخدمةٍ أو لرعي العَلّم) وَإِنّْمَا سمي ير وحب؛ لأمّهُ لا يُمكنُهُ أن 
يعمل لهَيرِه؛ أن مَتَافعَهُ في اد صارت مُستَحَقَمٌ له والأجرٌ مُعَايلٌ افع وَلهَذا يَبِقَى 
الأجر مستحًاء وإن تقض العمل. 

الشرح: 

قال (والأجيرٌ الخاصُ إلخ) الأجيرٌ الخَاصْ هُرَ الذي يَسْمَحق الأجرَ يَسْلِيمٍ نفسه 
في الْدّة وَإِنْ لم يَمْمَلء كَمَنْ استؤجرٌ شَهرًا 0 1 
ذَكرنا ما مَا يُرَدُ على الأجير العترك وَالحَوَابْ عَنْهُ فعَليِك بمثله هَاهْنَاء وَقَدْ ذكر وَحهُ 1 
الَسْمِيّة وَهُوَ د ظاهرٌ (قوله وَهَدَم أ ولأن الاجر مقايل بالمتافع وَالْنَافعُ مسحقة أله 
(يْقَى الأجْرٌ مُسْنَسَقَا إن تقض العَمَلُ) على بنَاء المُعُول بخلاف الأجير المشترَك. 
نه روي عَنْ مُسَمّد في خَيّاط خاط لواب رَجُلٍ بأخر فَفتَقَهُ رَجلَّ قَْل أن يَفْضَ رب 


0 - ص إن 2 و إن 

التؤب قلا أجْرَ للخيّاط لأنهُ لم يُسَلّمْ العمل إلى رب الثواب» ولا يُجْيرُ الخيّاطُ عَلى أن 

ا أ تعن أخر شك العتد لدي حرق نيما وذللة العقد كذ 

التَهَى بِعَمَامٍ العَمَل؛ وَإن كان اشباط اه الذي فس فعَليِهِ أن يُعيدَ العَمَلءْ وَعَذَ1 لأن 
لي اا 0 2 200 0 رم ه08 اه و عي ”د اسن 

الخيّاط لا فتَقَ الثؤب فَقَدْ تقض عَمَلهُ وصَارَ كَأَنْ م يَكَنْء بخلاف ما إِذا فتَقَهُ أحتبي 

لأنْهُ بفئق الأجْتبيّ لا يُمْكنُ أن يُجْعَل كَأنْ الخيّاط لم يَمْمَل أضْلاء ولو كَانَ أجيرًا 


ع 
20 


ا - م عات رنيج وس 
خاصا فنَقضَّه اسْتَحَقّ الأجرَ 


قَال: (وَلَا ضَمَانَ عَلى الأجيرٍ الخَاصٌ فِيمًا تَلف فِي يِه ولام تف من عَمَله) َم 
الأول شَلَنٌ العَينّ مانم ِي يدا أنَهُ قبْضْ بإذته وَهَدًا ظاهرٌ عند آبي حَنِيمَتَ وَكََا 
عِندَهُمَ؛ لأنّ تَضْمِينٌ الأجير الْشتَرَكِ نَومٌ استحسان عندَهُما لصِيَائَدٍ أموال الئاس 
والأجيرٌ الوّحدُ لا يَتََبّلُ الأعمّال شَتَكُونُ السَلامَمٌ غَالبَمَ هيُوْخَدُ فيه القيّاس) وَآما الثاني 


مس ممه 1 


فَلذَنَ المتافع مَتّى صارت مملوكةٌ للمُستاجر فَإِدًا أمرهة بالتّصَرّف في ملكه صح ويصير 


اماس 


م مر 


نَائِيَا متَابَهُ فَيَصِيرٌ فعلهُ مَنقُولا إليه كَأَنهُ هَل بنّفسه هَلهدَا لا يَصْمُِهُ وآللّهُ أَعلمُ 
بالصواب. 
الشرح: 
- خ من سي يىاء سصساء 9 غ5 ش ميم اه 
(وَلا يَضْمَنْ ما كلف في يده) بأن سَرَق منه 


5 8 2 3 4 00 ا 5 8 6 3 كعمم مود ار امارج ممه 
عَمله) بأن الكسَرَ القدُومٌ فى عَمَّلهِ أ 35 ف الثوب من ذقه إذا م يتعمد الفسَاد. فإن تُعمد 
ا 7 
ذلك ضّمنَ كالمودع إذا تَعَدَى (أما الأوّل) وَهُوَ ما إِذَا تلف في يده لاون العَيْنَ أَمَانَةَ في 
8 32 إن 2 م وم 0 37 2 
يده لحصول القئْض بإذنه» وَهَذَا ظَاهِرٌ عَنْدَ أبي حَنيفَةَ وَكَذَا عنْدَهُمَا هُمَاه لأن َضْمينَ 
3 00 00 5 9 9 8 8 مض 1 ل" م 41 2 
الأحير المشترك ع اسْتحْسّان عنْدَهُمَا صيّائةَ لأمْوَال القاس) فَإنَهُ يَعيلُ أعيانًا كيرةٌ رغبة 
5 592 0 0 و بن 18 0 .2 2 اعلال 2 
في كثرة الآجر» وقد يعجر عَن قضاء حَق الحفظ فيها فصمِنَ حَنَى لا يُقصرّ في حفظها 
عن ل#8 و.> ا 0 ريع م رع وير 0 ال دير و ا 2 
ولا يأخذ إلا ما يُقدر على حفظه (والأجير الوَحَدٌ لا يُقبّل العمَل) بل يُسَلمْ كفسّه (فتكون 
هَ 00 7 7 رطع 5 00 00000 وسسم و اا لامر 
السلامة غالبّة فيؤ نحل فيه بالقيّاس» وأما الثاني) وهو ما إذا لف من عَمّله (فلآن المتافم متى 
رم 0000 5 م8 ماه 0 2 - 2 هاعةشٌ. 2 ل 
صارت مملوكة للمُستأحر) بِتَسْليم النْفس صَّحّ تصَرفةُ فيهاء وَالأَمر بالتصرف فيها (فإذا 
ممع ايه مش. ا 0 5 2 7 00-6 يي 006 رك ترد و 0 
مره بالتصرف في ملكه صّح ويصِيرٌ المأمور) أي الأجير (تائبا مَنَابَه فصار فعله منُقولا إليّه 
5 فعَلهُ بنفسه فلهّذا لا يَضَمتُهُ واللهُ أعلم). 


ًِ 
أ 


دن 


العنايين شرح الهدادبي 
باب الإجارة على أحد الشرطين 

(وَِذَا قال للخَيّاط إن خخطت هذا التُوب فَارِسِيًا هَبِدِرهُمٍ وإن خطته زوميًا 
فَبدرهمين جاز وأي عمل من هدَّين العملين عمل استحق الأجر به) وَكذَا إذَا قال 
للصباغ إن صببئقته بِعْصشْرٍ هده ون صِبْْتهُ برَعَران دهمي وَكَذا ذا حير 
بِينَ شيئين بأن قال: آجرثك هذه الدار شهرا بِحَمِسَةَ أو هذه ه الدَارٌ الأخرّى بعشرة» وكذا 
إذَا حَيْرَهُ بين مَسَافَتَين مُخْتَلفتين بأن قال: آجرتّك هذه الدَابّنَ إلى الكُوفَمٍ بكدًا أو إلى 
وَاميط بِكَدَاء وَكَذَا إذَا خَيّرَهُ بِينَ ثَلاَجَ أشيّاء وإن خَيّرَهُ بِينَ أَربعَتٍ أشياء لم يجن 
وامُعتَبْرُ في جميع ذلك البيعٌ والجامع دَفعْ الحاجتٍ غير أَنهُ لا بد من اشتِراط الخيّارٍ في 
البيع؛ وفِي الإجارة لا يُشْتَرَطُ ذَّلك؛ لأنّ الأجر إِنَّمَا يَجِبّ بالعمل؛ وعند ذلك يَصيرٌ 
امعمُودُ عليه مَعلُوماء وفِي البيع يَحِبْ التّمْنْ بنّفس العقد فتَتَحَفَّقَ الجهالمٌ على وجه لا 
تَرتَمِعْ اُتَارَعَمُ إلا بإثبّات الخيّارٍ (ولو قَال: إن خطته اليُوم فَبِدِرَهُمٍ وإن خطته غدا 
فبنصف درهم, فَإِن خَاطهُ اليّوم ظَله رهم وإن خاطة عَدا هَلهُ جر مثله عند أبي حنيفي 
لا يُجَاوَرُ به نصف درهم. وفِي الجامع الصغير: لا ينقص يُنقص من نصف درهم ولا يُزَادُ على 
درهم. وَقَال أَبُو يُوسُْف وَمُحَمّدَ: الثثرطان جائِرَان) قَال: زُهَر: الششرطان فَاسِدان؛ أن 
الخِيّاطة شَيءٌ واحد؛ وقد ذُكر بمقابلته بدلان على البدّل فَيَكُونَ مجهولا؛ وهذًا؛ لأن 
ذكرّ اليُوم للتُعجيل؛ وذكر العد للتّرفِيه فَيُجِتَّمِعْ في كَل يوم تَسمِيتان. ولهما أن 
ذكر اليّوم للتّاقيت. وذكر العّد للتُعليق فلا يُحِتَّمِعٌ في كَل يوم تَسمِيتان؛ ولأن 
التُمجيل وَالتَّاخِيرَ مُقصودٌ هَنَزّل منزلمَ اختلافي التُوعين. 

ولأبي حَنِيمَرَ أن ذكر العَّد للتعليق حَمَيقَر. ولا يُمكِنْ حمل اليّومٍ على التاقيت؛ 
لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل؛ 1 كان كدّلك يُجِتَّمِعٌ فِي العّد تَسمِيتَان 
دُونَ اليُوم فَيّصح اليُومُ الأول وَيَحِبْ المسمى.؛ وَيَفْسد الثاني وَيَحِبْ أَجِرٌ المثل لا يُجَاورُ به 
نصف ف درهم! ؛ لأنّهُ هوَامُسمّى في اليوم الثّاني. وفِي الجامع الصغير لا يَزَادُ على درهمٍ ولا 
ينقص من نصف درهم؛ أن التُسمِيَنَ الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني فَتُعتَبِرٌ للنع 
الزْيّادَةِ وَتُعتَيْرٌ التَسمِيَمٌ الئانِيٌّ انع التّقصانء فَإِن حَاطَهُ فِي اليّوم الثّالث لا يُجَاوَرُ به 


نصف درهم عند أَبِي حَنِيفَمَ رَحِمهُ اللّهُ هو الصّحيح؛ لأنّهُ إذا لم يَرَض بِالتَاخِيرٍ إلى الغد 


رحن 


الجزء الخامس 
فَبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى. 
بلك قال ان ركنت فار هذا انأشام معطا ١‏ ون هم ذا اننثى ‏ و ا ته 
(ولوقال: إن سكنت فِي هذا الدذكان عَطارًا فبدرهم فِي الشهر؛ وإن سكنته حدادا 
فيدر همين جان وأي الأمرين فَعل استّحق الأجرّ اُسَمّى فيه عند أبي حنيفت. وقالا: 
الإجارةٌ فاسدة؛ وكذا إذَا استاجر بِينًا على أَنّهُ إن سكن فيه عَطارًا فبدرهم؛ وإن سكن 
ا امي ل ل 7 
فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفت رحمه الله وقالا: لا يجوز). 
الشرح: 
(بَابُ الإجَارَة على أحَد التُرْطيّن): لا فَرَعْ من ذكر الإجَارَة عَلى شَرْط واحد 
0 . 2 7 هما 0 2 5 5 2 00 0 0 ا 5 3 2 3 
ذكرَ في هذا الباب الإجارة على أحد الشرطين) لأن الواح قبل الاثنين قال (وإذا قال 
للخيّاط إ) إذا قال رَجُل للخيّاط إن خطّت هذا الثؤب فارسيًا فلك درْهَمْ وَإن 
2 1 2 424 لم 72 1 2 مره ع 0 2 ره 1 
خطته زوميًا فلك درهما حَارَ بالاثفاق» وأي العملين عمل استّحق اكه المسمى له 
وكذللك إذا كان الاديذ ين العتتكتن أوا الذارين أو الذاكين أو مسافون وكدلك إذا 
1 عه ل 6ج 6 مام ع 5 الي م وا 000 4 مذ 5 
كان بين ثلانة أشياع) ما إذا كان بين اربعة أشياء فلم يجن والمعتير في جميع ذلك 
نّم والجامع دَفْعٌ الحَاجَة غَيْرَ أَنهُ لا بْدَ من اسنتراط الخحبّارٍ في البَيِّ وَفي الإجَارَة لا 
0 5 ع3 0 00 0 و م قم > عي 20 ره 2 - 
يشتَرّط ذلك لأن الجر اليا يجب بالعمل) وعند ذلك يَصيرٌ المعقودُ عَلَيْهِ مَعْلوماء وفي 
0 م و عه 5 م س2 000 م 3 01 ع وى قر 21 2 1 2 غم 0 
الببع يجب الثمّن بتفس العقد فَتَحَمَقَ الجهالة ولا رفع المتازعة إلا بإنبات الخيار. وإذا 
7 : 3 مومس > 2 5 - 0 ٠‏ 2 5 عو 2 6 
قال: إن حصطته اليُوْمَ فبدرهم وَإن حطته غدًا فبنصف درهم. قال أبو حَنيفة: الشَرط 
0 يد داه سم 2ه عا 00 ل ف رار دم ممه 8 
الأول جَائرٌ والثاني فاسدٌّ» فإن حاط اليوْمَ فلهُ درْهَمْ ون خَاطهُ غدًا فلهُ أجْرٌ مثله. 
وقال أبو يُوسُف وَمُحَمِّدٌ: الترْطان جَائرَانَ ففى أَيّهِمَا اط اسْيِسَق الْسَمَّى فيه. 
وقال رْفْرٌ: التترْطان فاسدان لأن العَمّل الواحدَ قويل يَِدَليْنِ عَلى البَدَلَ وَذَلكَ يفضي 
5 9 2 اه 2 ضر “2 ار ع 0 ٠‏ عن 321 
إلى الجهالة المفضيّة إلى النْرَاعْ وَبَيَانَ ذلك ما ذَكْرَهُ أن ذكرٌ اليَوْم للتعْجيل لا للتوْقيت 
1-4 - ا 5 5 ٠. ٠‏ : هس 4 ب 2ه 5 001 
أنه حال إفرَاد العقد في اليوْمٍ بقؤله حطة اليوْمَ بِدرْهَمٍ كان لعجيل لا للتّوْقيت حَنّى 
لو خاطة في العّد اسْتَحَقَ الأجْرّ فَكَذا هَاهُنًا. 
ردك الغ للقروه لأن حال إنرلة.التقد :في الكد ,يقل محطة ةيصان ورم 
3 ا ساي له وو راع وف و م0 06 5 9 يك ول ارا و مه 
كان للتَرفيه فكذا هَاهْنَا إذ لئِسَ لتَعْدَاد الشّرط أثرٌ في تَغييره فيَجْتَمِعُ في كل يوم 
ع # رمي ٠‏ ل ل ل 001 ا د ا ا اما د “ا كب 0 
تَسْميتَان أمّا فى اليَوْم فلأن ذكرَ العّد إِذَا كَانَ للقَّرْفِيه كَانَ العَقَدُ اللضَافُ إلى غَد تَابئ 


88 للللشدعغس سسسب ب العنتاييٌ شرح الهدايتّ 
اليَوْمَ مَعَّ عَقَد اليَوْمٍ وَأمّا في العّد نان العقد التعقد قد في ليَوْمٍ يَاق» لأن ذكْرَ اليم 
الففجيل يمع مم اماف إلى عَدٍ وإِذَا تمع في كل واحد مهما تنميقان لم 
ين فصارَ كانه قَالٍ خط بدرْهَمٍ أَوْ بنصطف درْهَمٍ 
وَهُوَ يَاطل لكوْن الأخر مَجْهُو 

وَلَكََاف أن اشهالة و وو اسل بذ تش ا رُ للرُومه عند العَمّل 
ا يما أن ذكْرَ اليَوْمٍ للتُوقيت أنه حَقِيقتهُ فكَان وله إن حطته ايوم فبِدرهَمٍ 
مُمَمَصرًا عَلى اليَوْمٍ فبالقضاء اليوْم لا يَبْقَى العَقَدُ إلى العٌد بل يَنْقضي بالقضاء الوقت» 
وذكرٌ العّد للتّغْلييق: أي للإضافة لأن الإجَارَ لا 1 تميق لكن 0 الإضّافة إلى 
وَقْت في الستتقيل كَكُون ماد لكنهًا حَقِيقَة) وَإذا كان للإضافة ل يَكُنْ العف ابن 
في الال قلا يجتَمِعْ في كل يَوْمٍ تسميَان. 

(قولهُ وَلأَنَ التَْجيل وَالَأَحيرَ مَقْصُود) دَلِيلٌ آخخَرُ شّمَاء وَمَعْنَاهُ أن الْعْقَودَ عَليْه 
وَاحدٌ وَهُوَ العَمَل وَلكن بصفّة مخَاصّة» فَيَكُونْ مُرَادُهُ التَعْجيل لبَعْضٍ أُغْرَاضه في اليم 
من التَجَمُل وَالبَيْع بزيَادة اد ا ذلك وَيَكُونْ التَأْحِيل مُعَصُودًا فَصّارَ باتلاف 
عرض كَالنُوعيِنٍ مِنْ العمل كَمَا في الخحيّاطّة الفَارسيّة وَالرُوميّة (وَلأِي حَنيفَة أن ذكْرَ 
العَد تعلق حَقِيقة) أي للإضافة وَيَجُورُ أن يُقال: حر عن الإطتاقة الي ِشَارَةَ إلى 
أن النَضْف في العّد لئِسَ يتَسسْميّة جديدة» لأن الَسْمِيَ الأول بَاقيَة وَإنْمَا هُوَ خط 
النصف الآخر بالتأخير فون مكنا 2 العّد للتعليق: أَيئْ لتَعليق الحط بالتأخير وهو 
يقي التَأحيرَ ركو شيك مل ا لا يَجُورُ المصيرٌ إلى المجَاز وَإذَا كان 
الإالة لا تختمع تشقان في الام (زلا نكن حل الام على حته التي 
لقت أن فيه قاد العقَد لاجتمّاع الوّقت وَالعَمّل) فَإِنَا ذا ظرئا إلى - العم 


وَإِذَا تَظَرا إلى ذْكْرِ اليَوْمٍ كَانَ أجيرٌ وَحْد وَهُمَا مُتََافيَان لتنافي لوَازمهمّاء فَإِن 
َك العمل وجب عَم ووب الأثرة مَا | يَممَل؛ وَذْكْرٌ الوّقت رع جروا 
تُسَليم النّفس فى لمك وكنافي اللْوَازم 11 على تَنَافِي اللِرُومَات وَلذَلكَ عَدَلنًا عن 
الحقيقة الّني هي اقبت إلى الَجَاز الذي هُوَ التَعْجِيل (وَحيئكذ تَجْتَمعٌ في العّد تُسْمِيّئَان 


الجزء الخامس ه» 


دُونَ اليم فَيْصحٌ الأول وَيَجِبُ الْسَمّى وَيفْسُدُ الثاني وَبَحِبْ أَجْرُ المثل) ولقائلٍ أن 
يُقول: في جَعْل اليَوْم لتَعْجِيلٍ صحّة الإجارَة الأولى واه لثانيّة, وفي جَعْله للتؤقيت 
َسَادَ الأولى وَصحّة الثائيّة ولا رُجْحَانَ لأحَدهِمًا على الآخَر فَكَانَ تَحَكُمًا. وَابهوَاب 
أن فسَادَ الإِجَارَة الغائيّة 1 في ضْمُنِ صحّة لأول وَالضَميْنَاتَ غٍُ مُعْتيرَة ة. واستشكل 
على قل أبي حَنيقَة حا اوم فإِنَهُ جَعَل فيه ذكرَ اليَوْم للتأقيت وَأَفْسّد العَقَدَ 
وَهَاهمًا جيل وَسَحْح مَحَحَهُ 

وأجيب ما ذَكَرًا أن ذكرَ اليَوْمٍ للتّأقبت حَقيقَة لا بْْرَكُ إذَا لم يَمْمَعْ عَنْ ذَلكَ 
مَانع كما نحن فيه فإِنَ لحمل عَلى الخَقيقة مُفسد للعَقْد فمنَنا َلك عَنْ الئل عليه 
قم الدايل عَلى الْجَازِ ذه لضان الأخر للتأخير بخلاف حَالة الالفراد فَإنّهُ لا َليل 

نمه عَلى اللّجَاز فَكَانَ لقت مُرَادًا وَفْسلَ العقة: 

رق أن فيل لكحاز م ل ا ل 
مُرَادًا ظرًا إلى ظَاهرِ الخال. وَالْجَوَاب أن الحوّازٌ بظاهرٍ الخال في حير لاع قلا بْدَ من 
دليل زائد عَلى ذلك وَلِيِسَ بمَوْجُودء بخلاف ما نَحْنْ فيه إن ُقصان الأخر ليل زَائدٌ 
ف لجاز بظاهر الخال. وَممًا سر عُلم أن قيّاسَ رُفْرَ حَالة الاجُتمّاع بحَالة الالفراد 
فاسدٌ لؤْحُود الفارق» وَإِذَا وَجَبّ أجْرُ المثل فق لتنا الرواية عَنْ أبي حَنيقَة إِذَا 
حاط في اليم الثاني . ٠‏ روي عله أذ ل في اليم لاني جر مفله لا يجاو به لف 
درْهَمٍ 0 في اليم الثاني . قال القذوري رَحَمّهُ اللّهُ: هي ) الصّحِيحَة (وَفي 
الجامع الصّغير لا يرَادُ على درم ولا م من نلف درَهَي أن لنَّسْميّة الأولى لا 
تنْعَدمٌ لنْع الريادَة وتعْيَرُ التّسْميةٌ الثانية نيه لَنْعِ النقْصّانء فَإِنْ ححَاطَهُ في اليوْم الثالث لا 
حاو ب نصلفا ورم علة أي حي ُو المتييح: » لأنَهُ إذا | يض بالأحمر إلى القد 
َلاق َيه إى ماب القد أ وأا عندطنا لمحي أي م تصلف دزقم 
ولا يُرَادُ عَليْ. قال (وَلو قال: إن سَكَنْت في هَذَا الدُكان عَطَارًا بِدرْهَمٍ إخ) وَلؤ قَال: 
إن سكنت في هَذَا الكان عَطَارًا بِدرْهِي؛ إن سَكئته حَدَادَا لبدرْهمَيْنِ؛ وَكَذَا إن 


اسْتَأَجِرَ بَيْنّا فَقَال إن سكنت فيه عَطَارا فبِدرْهَي) وَإِن سكنت فيه حَدَادًا فبدرْهَمَيْنِ؛ 
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(ومن استأجر دَايّمَ إلى الحيرة يدِرهُمٍ وإن جاوز بها إلى القادسيّت فَبدِرهمين فهو 


اد 


العنايج شرح الهدايّ 
جائلٌ وَيُحتَمَلُ الخلاف وإن استاجرهًا إلى الحيرة على أَنّهُ إن حمل عليها كر شعير 
فينصف درهم؛ وإن حمل عليهًا كر جنطةٍ فَبِدِرهُمٍ فهو جائزٌ في قول أبي حنيفة رحمه 
اللّه. وقالا: لا يَجُورُ) وجه قولهما أن العمُودَ عليه مجهول؛ وَكَذَا الأجر أَحَد الشيئين» 
وَهُوٌ مَحِهُول والجهَالنٌ ثُوجب الفَسَادَ بخلاف الخِيَاطة الرٌوميّتٍ وَالفَارِسِيِّت أن الأجر 
يُحِبْ بالعمل وعنده ترتفع الجهالي. آما في هذه المُسائل يحب الأجر بالتّخليّةِ وَالتَّسلِيمٍ 
فَتَبقى الجهاليٌ وهدًا الحرف ٠‏ هو الأصل عندهما. ولأبي حنيفن أَنّهُ حَيْرَهُ بين عقدين 
صحيحين مُخْتَلفِينَ 3 كما في مسأل الروميّةٍ والفارسيّتء وهذا؛ لأن سكتاه 


بتفسه يُخَالفْ إسكا نَهُ الحداد؛ آلا ترى أَنّهُ لا يَدخُْلُ ذلك فِي مُطلق العقد وكذا فِي 


مق 


أحَوَاتِهًا: والإجارة تُعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالث ولو أحتيج إلى الإيجاب بمجرد 
التّسليم يحب أَقَلَ الأجرين للتَيمّن به. 
الشرح: 
وَل اسْتَأجَرَ دَابْةَ إلى الحيرة عَلى أَنَهُ إن حَمّل عَليْهَا كر شعير فبنصطف 
درْقم َِنْ حَمَل عَلَْا كر حنطة قَبِدرْهمِ فَدَلكَ كله جَائرٌ عند أبي حَنيفَة خلانا 
هُمَاء وآ إن اسْتَأجَرَهَا إلى الحيرّة بدرهم فَإِن جَاوَرَ بها إلى القادسيّة فَبِدرْهَمَيْنِ فَهُوَ 
عات شت طلوف زانما َال ذَلك لأنّ هذه الثألة ذكرت في الجامع الصّغي 
2 َو و 3 2 5 - ليا ًََ ه. و 22 و 1 2 2 
مُطْلقَا فَيُحْتَمَل أن يَكُونَ هَذَا قَوْل الكلء وَيُحْتَمَل أن يكون قؤْل أبي حنيفة خاصّة 
كما في نظَائرِهَا. وَجْهُ قَوْهمًا أن العو عَليْهِ أُحَدُ السَيْيْنِ وَكَذَلِكَ الأجْرٌ أحَدُ 
الشيئين وهو كجهوله والجهالةالولهةة #رخي الفبتاة مكلف "المهاقات كان قبل 
ماله الخباطة الوُوَمكة والفازيكة فيه هال الْْقُود د عَليْهِ فَكَانَتْ صّحيحَة. أَجَابَ بقؤله 
بخلاف الخيَاطّة الرُوميّة وَالمَارِسيّة لأنَ الأَجرَ نمه يَحبُ بِالعَمّل َع ترئفعٌ الحهَالة. 
ما في هَذْه ساكل الجر يجب بالنَحَايَة ة في الدَار وَالدكان وَالنَّسَلِيم فى العَبْد فَتَبْقَى 
الجَهّالةً. وَهَذَا الَرْف: أي ول يَجبُ الأَجْرُ بِالتَحْليّة وَالتّمْليِم فب الجَهَالة هْوَ الأضل 


نهدار مهام مكدو الس ا اعه ل ل هررة كش ا ساس . اس وك 


عندَهمًا. ولي خيفة أل حير بن عفدن مسحِدحين مُعتلفين قْصِحْ كا في ضنأ: 
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الرّوميّة والفارسيّة وَهَذَا أَيئْ هما مُحْتَلفِينِ لأن سكناه بنّقسه يَخَالف إسكائة 
التكاتة ألا ترى أله أن إشكانة اتكذذاك ا ردمل في مُطْلق اليد كذ في أُحَوَاتها 


2 


الجزء الخامس ”> 
(قوْلهُ وَالإجَارة) جَوَابُ عَنْ قؤله يَحبْ الأجْرٌ بلنَخْليّة إلى قير أن الإجارة (يعْقدُ 
للاثتفاع وَعنْدَهُ تفع الحَهَالة) أ ' رْكُ الانتفاع من اق فنَادرٌ لا مُعتيْرَ ببه (وَلو 
أختيج إلى إيجّاب الأخر بمُجَرّد لم بأن يسم لعي المنشأحرَة و يَنتَْعْ به حَنَّى 
يلم امتْعة يحب قل الأجرين ليقن يه). 

باب إجارة العبد 


قال: (ومن استأجر عبدا للخدمةٍ ليس له أن يُسَافْرَ به إلا أن يَشتّرط ذنك)؛ أن 
خدمّة السّمَرٍ اشتّملت على زياد مَشَّتٍ فلا يَنتَظِمُّهَا الإطلاق وَلهَدَا جُعِل السّمَرٌ عذرا 
قلا بد من اشتِراطه كإسكان الحداد والقصارٍ في الدارٍ ولأن التّماوت بين الخِدمَتّين 
ظاهر؛ َإِذَ تَعيّنَ الخدمّة فِي الحضّر لا يَبقَى غَيرُهُ دَاخلا كما في الرُكُوب 
الشرح: 
بَابُ إِجَارَة العَيّد) : َأْخيرٌ كر إِجَارَة اعد عَنْ إِجَارَ ةالح لياح إلى ييّان 
لظَهُورٍ وَجْهه بالحطاط دَرَجَتَه وَمَنْ ؛ امتاخ عَننا لم : لهُ أن يُسَافْرَ به إلا أن 
ترط للك لأن حدم السّمَرٍ تتتقمل عَلى زِيَادَة مَشَقَ لا مَحَالةَ (فلا يَنَظمُهَا 
الإطلاقٌ) وَاغثُرضَ بأن المستأحرٌ في ملكه نافع كالول وللخول. أن يُسَافرَ بعَيّده 
فَكَذَا للمُسْتَأْحرِ و وأحيب بأن وله إِنّمَا يُسَافِرُ عه لأنّهُ يَمْلكُ رَكبَتَهُ لقان 0 


كَذَلكَ وُوقض بمن اذّعَى دَارًا وَضَالَهُ الدَعَى علي على حدمّة عبده سئّة فإن 
للمُدّعي أن يرج بالعيد إلى السّمر وَإن يَمْلك رَقبتَهُ. 

وَأُحِيب بأنّ مُؤؤة ارد في باب الإجَارَة عَلى الآجر بَعْدَ النهّاء العَقد لأنْ النْمَعَ 
في التّقل كَانَتْ لهُ واقه لك على ]يس ا ساف يده يلم 
الْوَجّرَ ما نا ل يقن من لؤلة الي وَرْمَا اه ة. وَأمّا في الصّلح فَمؤؤئة ارد 
اتج ع لعن عَليِه اي بالإعخراج إلى لكر يرم مُؤكة الرّدٌ وّلهُ ذلك» وَهَذَا 
كم كدري الفط أن العلل احتاج إلى بل مول واب لان 
رَفِكةُ هذا :وهر أن ينول وَيلَمَهُ 'مؤئة اليف وَلعلٌ الصوات أن بال “لا تسل أن 
المستأْجرَ في 3 العبْد كالول إن الْوْلَ له المتمعَة علي الإطلاق انا كان 
وَتوْعَاء وَليْسَ المستأجرُ كَدَلكَ ال ينلكها بعد صَرُورِي يَتمِيّدُ برَمَان َمَكَان؛ فبَجُورُ 
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و لد قتف - من ١‏ 1 ع 6ه 321 سرره. رن برو شطّة سكم عم ومني نمع د حك رن 
أن يتقيد بما لم يميد به المولى» والعرف يوجبه) أو ذفع ضرر مؤنة الرد على ما ذكرنا 
ا 1 م - 0 5-8 


الْمستأجرَ المسّقرَ فَهُوَ عُذْرٌ في فسخ الابتازة أله :لا كك انم المافرة بالعيف 1 
ذَكَرناء ولو مُنعَ السَمَرٌ تَصَرّرٌ فَكَانَ عُذْرًا تفْسَحٌ به الإجَارَة فول فلا بُدّ من اشتراطه) 
مُتَعلَقَ بقَوْلهِ فلا يَنْنَظمُهًا الإطلاقٌ (وَلأَنَ الَعَاوْتَ يَيْنَ الحثمتيْن طَاه) قَصَارَ 
كَالامتلاف باععتلاف 1١‏ لْسَْعْمَلِينَ (َإذًا تيتا الخدمة في الحَضَرِ عُرْفا لا يَبْقَى غَيْرُهَا 
دالا كما في الرّكوب) فَإِنهُ إذَا اسْتأَجَرَ دَابَةَ ليكب بتفسه ليس له أن يركب غَيْرَهُ 
للتّمَاوّت ييْنَ كوب الراكبين فَكَذَلكَ هَامُنًا. 

(ومن استأجر عبدًا محجورًا عليه شهرا وَأعطاهُ الأجرَ فَليس للمستاجر أن يَأَحْدَّ 
منه الأجر) وآصله أن الإجارة صحيحةٌ استحسانا إِذَا فَرَعٌْ من العمل. والقيّاس أن لا 
يَجِوزَ لانعدام إذن المُولى وقيّام الحجر فَصارٌ كما إِذَا هلك العبد. وَجهُ الاستحسان أن 
التّصَرّف نَافِعٌ على اعتبَارٍ الفرَاغ سائًا ضار على اعتبار هلاك العبدء والنافع مَأدُونٌ فيه 
كَقَبُول الوبتٍ وذ جَازَ ذلك لم يكن للمُستَاجِرٍ أن ياد من 

الشرح: 

(وَمَنْ استأجَرَ عَبْدَا مَحْجُورَا عَليْه شَهْرًا) عمل (تأعْطَاهُ الأجْرّ فَلئِسَ 

للمُستتأجر أن يَستَرِدٌ منهُ الأجْرَ اسْتحْسانًا. وَفي القيّاسٍ له ذلك لأنْهُ يََمَضِي أن لا تتصحّ 
الإكاز لالب باد الزن وا لفت وم انبا د خاينا امال لاخر 
عَلى العٌاصب (فصارَ كما إِذَا هَلكَ العَبْدُ) فَإنهُ يَجبُ للمَؤلى يمه دون الأخر ل 
ضَامِنٌ بالقصطبء والأجْرُ وَالضَّمَانْ لا يُجتَمعَان (وَجْهُ الاسنْتحْسان أن اصرف افع 
على اْتمَارٍ القرَاغ سانا ضار عَلى اعْتبَارٍ الملاك بِالاسْتَعْمّال وَالنَافعُ مادو فيه كَقبُول 
البق ]ذا ا الدفع ' 04 لهُ أن يَسْتَردَهُ منْهُ) 

(ومَن غصب عبد فآجِرَ العبدٌ تَفسّهُ فَأَحَدّ الغقاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه 
عند أبي حنيفت: وقالا: هو ضامن)؛ لأنّهُ أكل مال الك بغيرٍ إذنه إذ الإجارةٌ قد صحت 


ص مس اسم 


على ما من وَلهُ آنَّ الضَّمَانَ نّم َب بإتلاف مال مّحِرَزا لأنّ التّقوُم به وَهَدَا غَيرٌ مُحرز 


الجزء الخامس اخن 
فِي حَق القاصب؛ لأنّ العبد لا يُحرِرٌ نَفسهُ عنه َكيف يُحرِرٌ ما فِي يده (وإن وَجَد المولى 
الأجر قائما بعينه أحَذَهُ)؛ لأنّهُ وجد عين ماله (وَيَجُوزٌ قبض العبد الأجر فِي قولوم 
جَمِيمًا) لأنهُ دون نهُ في التٌصَرّف على اعبار الشَرَاغ على ما مر 

الشرح: 


قال (وَمَنْ عَصّبّ عَبْدَا فَآجرَ العَْدُ نفْسَهُ إل) وَمَنْ غصّب عَبْدَا قَآجَرَ العَبْد 


0 


ع ِو 0 َه و مهد ةسار عي,ومه ودع 1 28 د 5 0 ل عو 
نفسه فاخد الغاصب الأجرَ فأكلة مم يضمن عند أبي حنيفة) وقالا: هو ضامن لابه 
2 2 5 00 5 5 3000000 عاض هاس نامس 5 
أكل مال المالك بِعَيْر إذنه» إذ الإِجَارَةِ قَذْ صَّحَّتْ عَلى ما مَرّ من وَجْهِ الاسْتحْسّان أن 
الو عر ل وف ل ا 0 000 
النَصَرّف تافع) والملحجورٌ ماذون فى المتافع. وَلأبى حنيفعةه أن الضمان إنما يجب 
0 . بض 1 2 ج32 2م 0 2 1 8 56 م 9 2 5 5 
بإثلاف مال مَحْرَز لأن التّقومّ بالإحراز وَهَذا المال غير مُحَرَز فى حَقَّ العّاصب»ء إذ 
العَيْدُ لا يحرز تفسة عنه فكئف يكرز ماف يده وهذا لأن. الإحراز إِلّمَا يُكون يد 
المالك أو يد تائبه» وَيَدُ القاصب ليْسَتْ بهِمًا وَيَدُ اعد كَذَلِكَ لأنّهُ في يد القاصب. 

فإن قيل: العَاصب إذَا اسْتَهْلِكَ وَلدَ الْخُصويّة ضَمِئَهُ وَلا إِحْرَازَ فيه. 

7 1 وم 5 1 6 و.ه” #وسا م 7 د . 6 امم سمس 
ل ل ل 
من المتافع وَهي غَيْرُ مُحْرَرَة (وَإن وَجَدَ الى الجر قائمًا بعينه أَحذهُ لأنَهُ وَحَدَ عَيْنَ 
7 2 5 0 00 ا 7 0 و و 0 0 6 مش. 5 م 
ماله وَيَجُورٌ قَبْضْ العَبّد الأجْرَ في قَوْهمْ جَميعًا لأنَهُ مَأذُون لهُ في النَصَرّف على اعَتبَارٍ 
2 #2 2 م 3 ٠.‏ مضل 2 37 5 1 25 0 ع4 ع ا م 
الفراغ على ما مر) من قوله وَالْافع مَأُذونَ فيه كقبول اهبقع وإذا كان ماذونا له وهو 
م 2 فك وى 0 ره و روم رو 1 7 وو م زه 
العاقدٌ رَجَعّ الحقوق إليّه فكان لهُ الَبضُ وفائدثه تَظهَرٌ في حَقَ خُرُوج المستأجر عن 
وف ا و ا 2 9 > ع نو ل ا د ارتو" اعم عام اله ف وار" رو 
عْهْدَة الأجرَة فَإِنّهُ يَحْصّل بالأداء إِليّه وَوَضْْعٌ المسألة فيمًا إذَا آجَرَ العَبْدُ المغصوب كفسَة 
سو ا ا 00 2 نا 2 اس ع اف 90 
فإن آجره العّاصب كان الأجر له لا للمالك ولا صمان عليه بالاثفاق» وإن اجره المولى 
فلئيِسَ للعبد أن يض الأَجْرَةَ إلا بوكالة الَولى لأنهُ العَاقدُ 

(ومن استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعجٍ وشهرا بِحَمسَةَ فهو جائل 
9 تير الام 0 4 ان 0 بر صم صمي 2 ا م ع ص ص لوس 000 
والأول منهما بأربعت)؛ أن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلي العقد تحريا للجواز 
- 2-2-2 22 ّ - 3 5 > يعم 1ن 0 كه 0 م 
أونظرا إلى تنجزالحاجتٍ فينصرف الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. 

الشرح: 


سي ه 6 30 72 6م 42 ل 4 : ف فى الى 
(ومن استاجر عبد :هدين الشهرين شهرا ياربعة وشهرا تحمس فهو جائر 


2 


0 


العنايي شرح الهدايي 
يأرل منْهُمًا بأريعَة ل ولا يَنْصَرِفْ إلى ما يَلِي العقدَ 
نَحَرَيًا للجواز) وَذَلكَ كد قال شَهْرًا بأربعَة عَلى سيل التكيرٍ كَانَ مَجْهُولاء 
8 7 هك باللجهّالة فَصَرَفنَاهُ إلى ما يلي العقدَ تَحَرَيا للجواز كما لو قال 
اسْتأَجَرْت منك هَذَا عبد شهرًا وسكت فَإلَهُ يا صرف إل ما يلي لع وأ مرا إلى 
تنَجْرٍ الحاجَة) فَإن الإِنسَانَ إِنمَا يَستَأجِرٌ التياء لخَاجَة تَذْعُوهُ إلى ذلك الاو 
وُقُوعْهًا عنْدَ العَقّد وَِذا اصرف الأوّل ل مَا يلي العَقَدَ الثاني مَحْطُوفٌ عَلْهِ يَنْصَرِ 2 
إلى ما يّلي الأوّل ضرورة. 

قبل مَبْنَى هَذَا الكّلام على أنهُ ذكرّ مُنْكَرًا مَجْهُولاء وَالَذْكُورٌ في الكتاب ليس 
كَذَلكَ. وأجيب بأنْ الذكورَ في الكتاب ول الستاجر وَاللامٌ فيه للعَهُد نا كَانَ في 
كلام الْوَجّْر من الْنَكَرٍ فَكأن الْوَجْرَ َال آجَرْت عَبْدي هَذَا شَهْريْنٍ شهرا بأربعة 
وَشَهْرًا بخَمْسّة فقال ا امتاكراته هَدَيْنِ الشَهْرَينِ شَهرًا بأربعة وَشَهُرًا بحَمْسَة 

(ومن استَاجَرٌ عبدا شهرًا بدرهم فَمَبَضْهُ فِي أوّل الشهر ثُمْ جاء آخر الشهر؛ و 
آبقّ أو مَرِيض فَقَال الُستَاجرٌ آبَقَ أو مَرض حينٌ أحّدته وقال اُولى لم يكُن ذلك إلا قبل 
أن تأتيني بساعمّ فَالقول قول المستأجر, وإن جاء به؛ وهو صحيح فالقول قول الْمْوَجَرِ)؛ 
لأنْهُما اختّلفا في أمر محتَمل فرُع بحكم الحال إذ هو َيل على قِيامه من قبل 


- رم 


وهو يصلح مرجعا إن ثم يسلع حجة وي نسد أصلة الاحتلاق في + جريّان ماء 


الطّاحُونَةِ وَانَقِطاعِهٍِ 

السرع 

و وَمَنْ استَأَجَرَ عَبْدَا شَهُرًا بدرهم !ع ار يرجح بكم الخال 
قَإنّهُ اسكة بأن الخال تملح للدّفع دُونَ الاستحقاق» لوا بحاء الْستَأجرُ بالعَبّد وَهُوَ 


0 


مم ل للمُوَجُرٍ وَيَسْتَحقُ الأخرَ فَكَائتة مُوجِبَةَ للاسْتحْقاق 50 شن لأن 
نف أشار إلى َفعه قو وهو تصلخ مرا إذا ل تصطلح ححة في لفسه. وتان أن 
0-0 ال عا اله 


5-9 


حك ماقم ةٌ لامتسقاق 0 لا مُوجيَة 1 5 


لمن 


الجرزّء الخامس 
باب الاختلاف 2 الإجارة 
قال: (وَإدَا اختّلف الخَيّاط وَرَبُ الدُوب شَمَال رَبُ الثُوب أَمَرتّك أن تَعمَلهُ قبا وقال 
الخيّاط قيضا أوقا طن الوب لصب آمَرئُك أن تَصِبْعَهُ أحمَرَ فَصبّغته أصمّرٌ 
وَقَال الصْباغٌ لا بّل أمَرتني أَصمَرٌ فَالِقَولٌ لصاحب التُوب)؛ لأن الإذن يُسِتَمَادُ من جهته؛ 
آلا تَرى أَنّهُ لو أنكرٌ أصل الإذن كان القول قَولهُ فَكَدًَا إِذَا أنكرٌ صِمْتّه؛ لكن يُحلف؛ لأنّه 
أنكر شيئًا لو أقرٌ به لزمه. 
قال: (وَِذَا حَلفّ فَالحَيّاطٌ ضَامِن) وَمَعَنَاهُ ما مر من قبل أَنهُ بالخِيّارٍ إن شاء 
صِمَتَهُ وَإن شاء أَحَدَهُ وأعطاهُ هُأجرَ مثله؛ وَكَدَا يُخَيِّرُ في مَسأَلتٍ الصّبغ إِذَا حلف إن شاء 
صْمنهُ قِيمَرَ الثُوب أبيض» وإن شاء أآحَدَ الوب وأعطاهُ أَجِرَ مثله لا يُجَاوَرُ به المسمى. 
وَدَكَرَ في بعض النّسّخ: يُصْمَنُهُ ما زَاد الصبغ فيه؛ لأنّهُ مزلم القصب. 
الشرح: 
(بَابُ الاعنتلاف في الإجَارَة): لا فُرَعْ من ذكْر أَحْكَامٍ انقاق التعَاقَدَيْنِ وَهُوَ 
الأصل ذَكْرَ أَحْكامَ الثتلافهمًا وَهُوَ الفَرْعٌ» لأن الاعْتلاف ناا يكون لعَارضٍ قال 
(وَإِذا الف الخقاط ورب الثؤب إخ) إن اختلف المعَاقدَان في الإجَارَّة في نوع 
القود د عَليْهِ كَالقيَاءِ وَالقمييص في الخيّاطة أو الحمرة وَالصفرة الول قول مَنْ يُسمَقَاُ 
منْهُ الإذْن» وَهُوَ صّاحبُ الوب عند عُلمَائنَا رَحمَهُمْ الله لأنَهُ لو نكر أصل الإذن كَانَ 
الول له فَكَنَا ا لكر صفَئه لكن بد اليمين [45 )؛ اللو ار 
ل م به كك 
قبَيل بَاب الإجَارَة الفاسدة ة في قله وَمَنْ دَفَعَ 8 خَيّاط 57 ليخيطة قميصًا بدرهم 
فَخَاطَهُ قبَاء. وَاغْثُرض بأن نالك لفق التَعَاقدَان عَلى تور به ع رٌ خالف وَهَاهْنًا 
قَدْ احتلفا في ذلك 20 00 هذه مثل تلك؟ وَأحِيب 0 58 التهّاء لا ابْتداء» 
لأَنَهُ ذَكَرَ هَذَا الحَكُمَ هُنَا هُنَا يَعْدَ يَمِين صّاحب القؤاب» رَكَاخْلفَ كان القؤل قَوْلةُ فلم ببق 
لخلاف الآخر اعتبار ” فَكَائنًا في ل في الانتهاء 00 وَذكرٌ في بَعْضٍ 3 
القَدُورِيَ يَعيمة أي يفم نمَنُ صّاحبُ الثواب 1 قر زِيّادَة - » فالأولى أغني 
قؤلهُ لا يُجَاوِرُ به الس ظاهرٌ الرّوَايّْة, َالنية أَغْني ا تضمة ما راد الصبغ فيه 


إفننا 


العنايج شرح الهدايتّ 


م 
م هار ماس 


روَآية ابن سماعة عن به 

وَحَه كُ الظاهر وَهُوَّ ا أن الصبّغ آلة للعمَل المسْتَحَوٌ على لماع بمزلة 
الحرض والصّابون في عَمَل العَسَّال فلا يَصِيرٌ صّاحب الوب مشتّريًا للصبغ حَنّى م 
القيمَة عَنْدَ فسّاد السبب. وَوَجَه رواية مُحَمَّد أن الصباغ يمَئْزلة الغاصب َك ني 
تملك كَذَلك. 

(وإن قال: صاحب التُوب عملته لي بغيرٍ جر وقال الصانعٌ بأجر فَالقَولَ قَول 
صاحب الُوب) عند أبي حَنِيمة لله يرتوم مله إذهوَ تقوم ِالعقدٍويُنَكِرالضمَانَ 
وَالصّانعٌ يدْعِيهِ وَالهّولُ قَولُ المنكر (وَقَال آَبُو يُوسُّف إن كَانَ الرّجُلُ حِرّيًا له) أي 
خليطا له (فَلهُ الأجرٌ وإلا قلا)) لأنّ سبق ما بَيتَّهمَا يُعَيّنْ جهّةَ الطّلب بأجرٍ جريًا على 
معتادهما (وقال محمد إن كان الصانع معرُوفًا بيهذه الصنعت بالأجر فالقول قَونُهُ))؛ 
لأنّهُ نا فت الحائوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارًا للظاهر, 
والقيّاس ما قاله آبو حنيفت؛ لأنّهُ منكر. والجواب عن استحسانهما أن الظاهِرٌ للدفع, 
والحاجمٌ هاهتا إلى الاستحقاق وآللَّهُ أعلم. 

باب فسخ الإجارة 

قال: (ومن استاجر دارا فَوجَد يها عيبا يْضْرٌ بالسكتّى هَلهُ الفسحٌ)؛ لأن المعمُود 
كما فِي البيع؛ كم المستاجر إذَا استّوفى تعن فَقَد رضي بالعيب فَيَلزْمُهُ جميع اليَدل 
كما فِي البيع وإن فعل الْمُؤّجِرْ ما أَزَّال به العيب فلا خِيّارَ للمستأجر لزوال سببه. 

الشرح: 

(بَابُ فسخ الإجارة): تأخيرٌ هَدَا البّاب عَم فَبْلهُ ظَاهِرُ للْنَاسَبَّء إِذْ الفَممْحُ 
يقني العتة الأاسكاله .قال وو اما ا م الإجَارَة عيُوب تضير م التي 
وفع الإجَارَة لأجْلها 3 بِالأعْدَارٍ عنْدَنا لاا للشافعي» فإذا اسْتَأَجَرَ ذَارَا 
(قَوَجَدَ بها عَيْبّا يَضْر با له القن وَكَذَا إِذَا اسْتأجرَ ْنَا للخدمّة فذَهَبَت 
كلتًا عَيَْيْه ييه وأمًا ذا كا عبن ب ا يكن مُحَاا له في الشككى 
أ ذَهَبَتَْ إِحَدّى عبني ) العيد قلا فسلحَ اله (قَولهُ أن المعقَوة عليه) دَلِيلٌ عَلى ذلك 


ردنا 


الجرزّء الخامس 
وَوَجْهُهُ أن الْعْقُود عَليِهِ هُوَ الَتَافع وها تُوجَدُ شيا سيا وَكُلَّ ما كَانَ كَذَلاكَ فَكُلَ 
جُرْءِ منْهُ بمنّزلة الابتداء فَكَانَ العَيْبُ حَادنًا قبْل القَبْض وَذَلكَ يُوحَبُ الحيّارَ ككُمَا في 
اليَيْه وَعَلى هَذَا لا فرق ييْنَ أن يَكُونَ العَبْبُ حَادنًا بَعْدَ قَنْض المُستأجر أ قَبْلكُ أن 
الذي حَدَتْ بَعْدَ قيض الممتتأجر كَانَ قَبْل الْتْقُود عَليْه وَهُوَ لاف تم الْمستأَجرُ إذَا 
امتوفى البْفعَة فق رضي بِالعَئب قَيَلرَمهُ جَمِيعٌ البَدل كما في البَيْع فإن المعتريئ 58 
رضي بالمبييع الَعيب لِسَ لهُ الود بَعْدَ ذلك وَكَذَا إِذَا أزّال لوج مَا به من العَيّب لا 
خيّارَ للشنتأجر لزوَال سبه. 

قال: (وَإِذَا خَرِيَت الدَارٌ أو انقطعٌ شرب الضيعجٍ أو انقطع الَامُ عن الرّحَى 
انسحت الإجارَة)؛ يأ الَعشُود ملي قد هات وَهِيّالَنَافعٌ الَخصُوصَةٌ قبل الفيض طَشَابَهُ 
فوت المبيع قبل القبض وَموت العبد المستاجر. ومن أَصحَابنًا من قَال: إن العقد لا يَنَضِْيخُ) 
أن الَاعَ قد هات على وجه يُصَوْرُ َودُهَا به الإياق فِي البّيم قبل القبض. وَعَن 
مُحَمَدٍ آن الآجرً لو بََاهَا ليس للمُستَاجِرٍ أن يَمتَِعَ ولا للآجر: وَهدا تَنْصِيصُ منه على 

الشرح: 

(وَإِذَا خَرِبَتا الدَارُ أو الْقَطّعَ شرب الصَيْعَة أو القَطعَ الَاءُ عَنْ الرَحَى 
الفَسّحَتْ الإجَارَة) وَهَذَا قَوؤل بَعْضٍ أْْحَابًا. وَصّحّحَ النَقل هَذَا القائل بم ذكرٌ في 
كاب اليبوع, وَل سَقَطَتْ الدَارُ كُلْهَا فلهُ أن يَخْرُجّ سَوَاء كان صاحبُ الدَارٍ 
شَاهدًا 3 عَائب فيه إِشَارَة إلى أن عَقَدَ الإجَارَة ينْفْسحٌ بائهدام الدّار ؛ لله لؤ م نفس 
ال لشرْط حَطِْرَةِ صّاحب الذَارٍ لأَهُ رَدْ بيب وَهُوَ لا يَصح إلا بحَضْْرَة امالك 
بالإجْمّاع» وَاسْتَدَلَ الْصَنّفُ عَلى ذلك بقوله (لأن الْعْقودَ عَليْه قد فَاتَ وهيّ اناف 
امود قبل القيْض فَشَابَ وات البيع قيْل القَبْضٍ وَمَوْتَ العَيْد امستأحَر ومن 


واس 


أُصْحَابنَا مَنْ قَال: إن العَقدَ لا يَنْمَسح و) صُحّحَ النّقَل بمَا رَوَى هسام (عَنْ مُحَمّد 
فيمَنْ اسْتَأَجَرَ دارا فَالِهَدَمَ قَبَنَاهُ الموج ليس للمنتاحر أن نَع ولا للمُوَجُرء وَهَدَا 
َنْصِيصٌ منْهُ عَلى أله م ينفح لكنّهُ يُفْسَحُ) وَاسَْدَلَ على ذلك بأنَ النافعَ فَانَت عَلى 
وَجْه يُقَصّوّرٌ عَوْدُهَا فأشبّ باق اليد المييع. 


0 العناين شرح الهداييّ 


(وَلو انقَطع مام الرّحَى؛ وَالبَيتْ مما يُنتَمَعُ به لغَيرٍ الطحن فََليه عن الأجرٍ 
بحصته)؛ لأنْهُ جزءَ من المعمُود عليه. 
0 
وَل لطع الى وان مما تفغ ب لظر لضي قت بن 
الأخر بحصته أنه ع من ] الُْقود عَلِيه) 0 0-6 به ه عَلى كد لا يَنْفسحُ 
باتقطاع الماء. 


قال: (وَإِذَا مات أَحد المْتَعَاقِدينِ وقد عمد الإجارة لنّفسه انفْسَحَ 0 لأنّهُ لو بقي 
العَقدُ تَصِيرٌ اُْنفَعَمٌ الممنُوكيٌّ به آو الأجرةٌ الممتُوكيّ لغيرٍ العاقد مُستَحقَنَ بالعقد؛ لأنّهُ 
يَنتَقِلُ بالّوت إلى الوارث وَدَلكَ لا يَجُورُ (وإن عَقَدَهَا لقره لم تنضيخ) مثل الوّكيل 


والوصي وَامُتَونّي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى. 


الشرح: 
قال (وَإذَا مَاتَ أَحَدُ الممعَاقَدئنٍ وَقَدْ عَقَدَ الإجَارَة لننفسه اله 0-6 0 
بْقي العَنة مارت المفعة الملوكة به ا ال الوك عير العَاقد * مُسْتحَقة بالعقد 


أنه يقل بامّوات إلى الوارث 00000 لأن الالتقال من لوث إلى الوَارث لا 
عور في المْفعَة ل حر ة الملّوكة لأن عََدَ الإجارة يَنْعَقَدُ نافد منتاعة على اناف 
َل قَلنَا بالانتقال كَانَ ذَلكَ قلا بالتقال مَا ل يَمْلكْ اورت إلى الوَارث. وَأمّا إذا 


عَقَدَهَا لعَيره كالوَكيل والوصي دلوي في الوؤقف )0 تنفسخ / لالعدام مَا شر 0 
ُو صتُورة لمْفعَة لعَيْر العاقد مُسْتَحقة مُستَحَقة بالعقد أنْهُ يقل بالمّوات إلى الوّارث وَذْلكَ 


يول أن الاثتقال من الموَررْثْ إل اص لك الْملُوكَة فإِنهُ 

في الاننداء كان وَاقعًا لعَيْرِ العاقد وبي يَعْدَ المْت كذ 
ووقض يما إِذَا اسْتَأجَرَ ذَابْةَ إلى مَكَان مُعَيْنٍ قَمَاتَ صَاحب الذَابَة في وه وَسّط 
الطّريق إن للمُستَأَحِرٍ أن تك الذاية إل المْكَان ال بالأخر فْقَدْ مات أَحَدُ 
عافن وك عَفَد لنفْسه وَلْ يَنْمَسِحْ العف وَأحيب بأن ذلك للضَرُورة) نه 8 


١ 


على كذسه وَتَاله يت لا جد َل أزى في وسَط الاق ول وده قاض برق 
الآمر إلبه ف كا الدابة منة حَتَى ال : عط عض مَشَايِحنًا: إن وَحَد 2 3 عر 


هه" 


الجرزء الخامس 
يَحْمل عَلِيْهَا مَاعَهُ يتَقَضْ الإجَارَة؛ ار اك لي تر لا ل 
د لأَنَهُ لا ضَرُورَةَ إلى إِبْقَاءِ الإجارَة مَعَ وُجُود مَا يَُافي الَقَاءَ وَهُوَ مَوْتْ الجر 
وَإِذَا يب َك لمرو كان عَدَمُ الالفسّاع بالاسْحْسّان الضَّرُوري» لي 0 
قضًا عَلى القيّاسٍ كُتَطْهِيرٍ الحيّاضٍ رالأراية وَبُوقض بم إذا مَاتَ اموكل َل نْفسحْ 
الإجارة كو يَعْقَدْ لنفسه وَليْسَ بلازمء هَإِنا قَدْ قلنَا إن 328 مَاتَ العَاقدُ لنفسه الفْسّحَ 
و يَلَِمْ بن كلْما الْفَسَخْ يَكُون بموات ؛ العاقد لأنَ العَكْس غَيْرُ لازم في مثله. 

0 نَقَضْه هُوَ أن الْعْنَى الذي الْفْسّحَ العَقَدُ 00 إذا 0 العَاقدُ لتّسه وَهُوَ 
ضَرُورَةٌ التمعَة املُك أَوْ الأخرة الملوكة لير مَنْ عُقَدَ له مُستَحقَة اد ووو 
فيه فالفلحٌ لأثله. 

قال: (وَيْصحٌ شرط الخبيّارٍ فِي الإجارة) وقال الشافعي رَحِمهُ اللّهُ. لا يَصِحُ) أن 
المستاجر لا يُمِكِنُهُ رَدُ امَعقُود عليه بكَماله لوكان الخيارٌ له لمات بَعضه؛ وَلوكَانَ للمُوجْرٍ 
فلا يُمِكنْهُ التّسلِيمُ أيضًا على الكَمّالء وَكُلّ ذَنكَ يُمِنّعُ الجيان ولا أَنّهُ عمد مُعَامَلدَ لا 
يُستَّحَق القبض فيه في الجلس فَجَازَ اد شتِرَاط الخيارٍ فيه كَالبِيع والجامع بِينَهُما دفعْ 
الحاجت؛ وَهَوَاتَ بعض المعقود عليه فِي الإجارة لا يَمنَعْ الرّدٌ بخيارٍ العيب» فَكَدَا يخِيّارٍ 
الشرط بخلاف البَيعء وَهدَ)؛ أن رَدُ ادل معن فِي الب دُونَ الإجارة فَيُشْتَرَطُ فيه دُوتَهَا 
ولهذا يُجِبِرٌ امستأجر على القبض إذَا سلّم المْؤْجِر بعد م 

الشرح: 

قال (ويصح شراط الحبّار في الإجَارَة) إِذَا استَأجَرَ ذَارَا سَنَةَ عَلى أله أن 
١‏ َب يها حار فلا لامجا عفتنا (وفي أحَد قلي الششافعي : أن 
الباق إن كاه الخنقا سر ل تكلة زذ الشعرة عزيه كمالة لنواق شمف إن كان 
للمُوَحْرٍ فلا يُمكه تَسْليمُهُ على الكَمَال لذلك» وَكُل ذلك يَمْتَعُ اليَارَ) وَهَذَا يناه على 
أصّله أن المنَافعَ جُعلت في الإجَارَة كَالأغْيّان القائمّة» وَفْوَاتُْ بَعْض العَيْنِ في اليْع يَمْنَُ 
الفح فَكذَاهَاهنا اَعَد مُعَاملة لا: 3 متخن انض ود في لخر وك كان 
كَذْلك جَارَ اد شتراط الحيَارٍ فيه) والجامع دَفعُ الحاجة) انه ا كان عند مُعَامُلة ة يَحَتَاجْ 
إلى اَي لقلا قح فيه ل (وَفَوَاتُ بَعْضٍ الْعْقود َيه : فيه لا يَسنَعْ الرَدَ ار العيب) 


مضي بعض المدّة. 


الحلا 


العناييّ شرح الهداييّ 
كما تَقَدّمَ (فكذا بخيّار الشرط). 

َلَعَف مُعَامَلة اراز َنْ لكا وقول لا تحن الفض فيه في اماس 
احترارٌ عن الصرّف إن الخيار فيهمًا لا يَصح. وَقولهُ وبخلاف ٠‏ الببع) تعلق ؛ بقوله 
وكات بغض الَخُود َل (وَإمَا كا فو في الإجارة لا يملع ال وي ايع نتم 
أن رَدٌ الكل لذ كني القع تذكن شرن الإنغارة ترط فيد اذوكها يأن المكليمة إلما كود 
بحَسّب الوْسّع (وَمَدَم أي وَلأنَ رَدٌ الكل مُمْكنٌ في الي دُون الإجارَة (يُجير 
لقا جرٌ عَلى القَبْض إذَا سَلْمَ الوَجُرُ بَعْدَ مُضي بَعْض المدّة) لأن التّسْليمَ بكَمَاله غير 
مُمْكن» وَهَذَا عنْدنا خلاًا للشافمي. 0 000 

قال في المبُسُوط: إِذَا اسْتَأجَرَ ذَارًا سَنَةَ قَلمْ يُسَلْمْهَا | به حَنَى مَضَى شَهْرٌ وَقَد 
طلب السليم أو لم َطلبا م حَاكُمَا ل للشتأجر أذ يشيع من القَْضٍ في :مه 
السّئة عدا ولا 0 0 0 ا رَّحمّه اللّهُ: 0 أن 


القائمّة» فإذا 3 0 مَا كنول الْعَقَدُ لالض 0 ساد المّْة 3 
تَفرّقتْ عليه ل امام وَذلكَ يبت حَقَّ الفسلخ. قلنَا: الإجارَة و مك قلا يُمكن 
فيهًا تَفرِيقٌ الصفقة» وَعَلى هذا بكرن ترك ونا نلك الكا ييَان فرْعٍ آحَرَ لا لا 
امنتتهادًا حَيْث لم يَكْنْ الْخَصْمْ قائلا به. 

قال: (وَتْفْسَحٌ الإجارةٌ بالأعدَارٍ) عندنا. وقال الشافعي رحمة اللّه: لا تُفِسَحٌ إلا 
بالعيب؛ لأنّ المتافع عندهُ بمنزلت الأعيان حَنّى يَجَورَ العقد عليها فأشبه البيع. ولنا أن 
نافع ير معبُوضَةٍ وَهِيالَعشُوُ عَليها فصر اشر شي الإَارَةٍ كَالميب قبل ابض فِي 
البَيع فتَنفْميحٌ به إذ المَعنّى يَحِمَعْهُمَا وَهُوَ عَجِزٌ العَاقد عن المضي في مُوجبه إلا بتَحَمُل 
ضررٍ زَائِدِ لم يَسِتَحِقَ به؛ وَهَدَا هُوَ مَعنَى العُدْرٍ عندنًا (وَهُوَ كمن استاجر حدادًا ليقلع 
0 
تُفسَّحٌ الإجارةٌ)؛ ؛ لأنّ في امُضِي عليه إلرّام ضررٍ زَائدِ لم يُسِتَحَق بالعقد (وكدًا من 
استَاجِرَ دُكَانَا في السوق ليَتُجِرَ فيه فَدَهَب مَالْهُ وَكَدَا من أَجَرَ دُكَانًا آودارًا ثُم أفلس» 


ولزمته دُيُونَ لا يَقدرٌ على قضائها إلا بِتَمَنِ ما أَجِرَ فسَّحّ القاضي العقد وباعها فِي 


لا 


الجرزّء الخامس 
الديُون) أن في الجري على مُوجب العقد إِلرَامٌ ضرر رَائِدٍ لم يُستّحَقْ بالعقد وَهُوَ 
الحبس؛ لأنْهُ قد لا يُصَدَّقَ على عَدَمِ مال آخَرَ كُمْ قونُهُ هسح القاضي العقد إشَارَةٌ إلى أَنهُ 
يُفْتَقَرٌ إلى قضاء القاضي في النّقضء وهكذا ذَكر في الزِيّادات في عدر الدّين؛ وقال في 
الجامع الصغير: وكل ما ذكرنا أَنّهُ عذرٌ فَإِنَ الإجارة فيه تُنتقض» وَهدًا يدل على أَنَّهُ لا 
يحتاج فيه إلى قضاء القاضي. 

ووجهه أن هذا بمنزلمٍ العيب قبل القبض في المبيع على ما مر فَينفْرد العاقد 
بالفسخ. وَوَجِهُ الأول أَنّهُ فَصلّ مُحِتَّمُدٌ فيه فلا بد من إلرّام القاضي؛ ومنهم من وَفْقَ 
فقَال: إِذَا كان العذرٌ ظاهرًا لا يَحَتَاجٌ إلى القضاء لظهور العذر وإن كان غير ظاهِرٍ 
كالدين يَحتَاجَ إلى القضاء لظهور العذر. 

(وَمَن استَاجِر داب ليُسَافِرَ علِيها كم با لهُ من السمَرٍ هو عُر)؛ يأنهُ لو مَضَى 
فحضر أو للتّجارة فَافتَمَرَ (وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر)؛ لأنَهُ يُمِكنّهُ أن يقعد 


وَتَيِمَتّ الدواب على يد تلمينه أو أجيره (ولو مَرض الْؤاجِرٌ فَمَمَدَ هَكَدَا انجَواب) على 


27 د 


رِوَايّحٍ الأصل. وروَى الكرخِيُ عن أبي حَنِيمَدَ أنهُ عر لأنهُ لا يَعرَى عن ضر فَيَدهَعْ عنه 
عند الضرورة دُون الاختِيار (ومن آجر عبده كم بَاعَهُ ليس بعذر)؛ أنه لا يلزمَهُ الضْرِرٌ 
با مضي على مُوجب عقد وَإِنمَا يَضُوتُهُ الاسترباح وأَنّهُ أمر زائد. 

(وَِذَا استَاجَرٌ الخيّاط عُلامًا فَأفلس وَتَرّكَ العمل فَهُوَ العدْر)؛ لأنّهُ يَلرّمُهُ الضررٌ 
بِامُضِي على مُوجب العقد لفَوَاتَ مقصوده وَهُوَ راس ماله وَتَاوِيلَ امَسأجٍ خَيّاطُ يَعمَلَ 
لتّفسه آم اي يَخِيطُ بأجر فَرَاسْ ماله الخيط والمخِيط والمقرَاضُ فلا يَتَحَفَقَ 
الإفلاس فيه. (وإن أَرَاد ترك الخِيّاطة وآن يعمل فِي الصّرف فَليس بعُذرِ)؛ لأنْهُ يُمِكِنْهُ 
أن يعد العُلام للخياطة فِي نَاحِيّتِ وَهُوَ يعمل في الصّرف في تَاحِيّتِ وَهَذَا بخيلاف ما 
ذا استاجرّ دُكَانًا للخِيّاطة فَرَادَ أن يَترْكَهًا وَيَشْتَغْل بِعمَل آخَرَ حَيثُ جعله عذرا 
ذَكَرَهُ في الأصل؛ لأنّ الوَاحدّ لا يُمِكِنّهُ الجمع بَينَ العَمَلِينء آنا هَاهْنا العام شخصان 
فََمِعَتَهُمَ 

(ومن استأجر عُلاما يَخْدمَهُ فِي المصر ثُم سافر فَهُو عذرٌ)؛ لأنَهُ لا يعرى عن إلزام 


264 


العنايّ شرح الهدايت 
ضررٍ َائِد؛ لأنْ خدمّة السّفر أشق؛ وَفِي المنعٌ من السَّمَرٍ ضرًرٌ؛ وَكُلْ ذلك لم يُسِتّحَقّ 
بالقد فَيُكُونُ عُدرًا (وَكَدَا ذا أطلق) نا مر أن يَتََيّدُ الحَضّرء بخلاف ما ذا آجرَ عثَار 
كُمْ سافر لأنّهُ لا ضرر إذ المستأجر يُمكنّه استيفاء المنفعت من المعقود عليه بعد غيبته 
حتّى لو أراد المستأجرٌ السفر فَهُوَ عدر لا فيه من المنع من السّفر أو إلزام الأجرٍ بدون 
السكتى وَذَّلكَ ضرر. 

الشرح: 

قال: (وَفْسَحٌ الإجَارة بالأعدَارٍ عندكا) تُفْسَحْ الإجارَة الأغدَارٍ عنْدئا (وَعنْد 

الّافعي: لا تُفْسَّحٌ إلا بالعيْب) بنَاء عَلى ما مَرّ مرآرًا (لأن الََافعَ عنْدَهُ بمئْزلة الأغْيّان 
حَتَّى يَجُورَ العَقَدُ عَليْهَا) فَكَانَتْ كَاليْيع وَالَيِع لا يُفسَّحْ العُدرِ فكذًا الإجَارة (وَلنَا أن 
الَنَافعَ عير مَقيُوضَة وَهي الكترنة َليْهَا قَصّارَ العُذْرُ في الإِجَارَة كَالعَيِب قَبْل القَئْضٍ في 
لع تنفْسَعْ بهم كالبيع (ذْ الى الْجَوْرُ للشلح يَجْمَعُ الإجارة وَالييمَ حَميعاء وَهُوَ) 
أي المعتى اجام (عَج العاقد عَنْ المضي في مُوجب العَقد إلا بتَحَمُل ضَرَرٍ زائد : 
يُسْتَحَق به وَهَذا هُوَ مَعْنَى العُذْر عندا). 

وَالمتّافعي مَحْجُوجٌ يما إذَا اسْتَأجَرَ رَجُلا ليْقَلمَ ضِرْسّهُ لوَجَعٍ ثُمّ ال الوجَغ) 
أو اسْتَأَجَرَ إنْسّائا ليَتََدَ وَلِيمَة العُرْس فَمَائَت العَرُوس» أ اسْتَأَجَرَ رَجُلا ليَقطع يَدَهُ 
لأكلة وَقَعَتْ بها ثم بَرَأَتَ فَإنَهُ لا يُجْبرُ الْمستَأجَرُ عَلى قلع الصُرس وَانْخَاذْ الوليمة 
وَمَطْع اليّد لا مَحَاله لأَنّ في المضيّ عَلِها إِلرَامَ ضَرّرِ زَائد م يُسْتَحَقَّ بالَقده وَكَذَا 
الباقي. 3 ذَكَرَ اتلاف الروَايّات في الاحْتيّاج إلى الحَاكم. قال (ِنمّ كولهُ) أي قول 
لدو رع في صر (فَسحٌ القاضي) ار لك الافتقّار ليه في لنَقَضٍ وَهَكَذَا ذَكْرَ 
في الرّيّادَات في عُذْر الدَيْنِ قال في اللتامع امقر ووكل ما 6 ال إن 
الإجَارَةَ فيه تقض وَهَذَا يَدْلُ عَلى أَنهُ لا يَحتَاجُ فبه إلى قَضَاء القَاضي). 

وَذَكَرَ وَْهَةُ في الكّاب (ِوَذْكَرَ في وَْه الأول أَنَهُ مَل مُجْتَهَدٌ فيه فلا بُدَ من 
إِلرَامٍ القاضي) وفيه مَا مَرٌ غَيْرَ مره وَصّخِّحَ شَمْسُ الأئمّة السرَحْسي ما ذكرَ في 
لريَادَاتء وَصّحَّح قاضي حَان وَالْحَيُو بي فول من وقف فقال: وإِذًا كان العذر ظاهرًا 
لا يَحَْاجٌ إلى القضّاء لظهُور العُذْرِ) أي لكنه ظاهرًا (وَإن كان غَيرَ ظَاهرِ) كَالدَيْنٍ 
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(ِيحَتَاج إلى القضاء لظهور العذر) أي لأن يَظهَرَ العذْرٌ (قؤلة وَمَنْ اسَتَاجَرَ ذَابّة ليسافر 
عَليْهَا ثم بََا لهُ في السّفر) أي ظَهَرَ لهُ فيه رأيّ مَنَعَهُ عَنْ ذَلكَ ظاهرٌ حلا مَوَاضِعَ 
ينها (قولهُ ومن جر عََْه تم عه فلس عذْرِ) هر لظ أمثل المع السّرِ لكنْ هَل 
لَهُ أن ع لا ا اماك ريات . وقَال شَمْسُ الأئمة: الصّحِيحة سْ 
الروَايْة أن البَبِع موفوفة قلق قوط حَّ سكج م للمُستَأحر أن يَفْسَحَ ليع 
وَإليْه مال الصدر الشهيد. 

ََوْلهُ ما الذي يخيط بأخرٍ فَرَأْسُ ماله الميْط وَللَخيط وَالمفرَاضُ فلا يَحقَ 


. - 2 إن إن إن 7 بش 
فيه الإفلاس) قيل: وَقَدُ يَتَحَمَقُ إفلاسة بأن تَظْهَرَ حيَّائتهُ عنْدَ الئاس فيَمتَنعُونَ عَنْ تُسْلِيم 
ا لا ا ل واي ا ل 
الشّاب إليه أو يلحقه ديون كثيرة ويصير بحيث إن الناس لا ياتمئوته امتعتهم 
0 2 مل ود ا 2 1 00 ع اه 8 2 10 
(قوله ومن استاجر غلاما يَحْدمَهُ في المصر ثم سافر فهو عذر) قيل: فإن قال المؤّجر 


ِنَهُ لا يُرِيدُ السَفَرَ وَلكنّهُ يُرِيدُ فسْحَ الإجَارَة وأصرّ المستأجرٌ عَلى دَطْوَى السّمَرٍ فَالقاضي 
يَسألهُ عَمّنْ يُسَافرُ مَعَهُ فَإِنْ قَال فُلانُ لان فَالقَاضي يَسأَلَهُمْ أن فلانا هَل يَخْرُجُ 
مَعَكَمْ أ لا؟. 

إن فَالُوا تعَمْ تبت العُذْرُ وإلا فلا. وقيل: يَنْظُرُ القاضي إلى زَيّه نيَب فإن 
نت نَيَابْهُ ثيَاب السّفر 1 مُسَافرًا وَإلا قلا. وقيل: إذَا ألكَرَ الْوَجَرْ السفرَ فَالقَوْل 
فول وقيل: يَحْلفُ القاضي المستأجٌ بالله نك عَرَمْت عَلى السّفْرِء وإلْه مَال الكرخي 
وَالقدُوري رَحَمّهُمًا اللهُ. 


5 


مسائل منثورة 
قال: (ومن استاجر آرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فَاحتّرق شَيءٌَ من أرض 
الو ا يك ما ل ايو ا تاشر حاف الى ف رولك دن 
أخرى فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ غير مُتَعَدٌ في هذا التّسبِيب فأشبه حافر البئر في دار تفسه. 
وقيل هذا إذَا كانت الرياح هاددّنَ كُم تَغْيّرت» آم إِذَا كانت مضطرية يَضمن؛ لأنَ موقد 
التّار يعلم أَنّهَا لا تَستّمَرٌ في أرضه. 
الشرح: 
ام زو ب همه 501 2 ل ال 7 ساسم صاصم 54 0 7 
(مسائل منثورة): معنى المسائل المنثورة قل تقدم) وحصد الرّرع: أي ححَذْم) 
م 0 0 د 1 20 وان و 04 ب 
والحصائد جَمع ححصي مي وَهُمًا الررع المخصودء وَالمرَادُ بها هَاهًُا ما يبقى من 


6 


العنايّ شرح الهدايق 
00 القَصّب الَحْصُود في الأرضء وَمَعْنَاهُ ظَاهرٌ. وقيل هَذَا إذَا كَانَتْ الرّيحُ هَادئة. 
قال في النهَايَة: بالنُون من هَدَنَ: أي سَكَنَ. وفي تسلخة هَادَةَ من هَدَا بالمَمْر: أئ 
سَكَنَ» وَهَدَا التمَصيلٌ الذي ذَكَرَهُ من الطادئّة والمطر اعْيَارٌ شمْسٍ الأئمّة السسرعسي 
قال: (وَإدَا قعد الحيّاطٌ أو الصُباعٌ في حانُوته من يَطرَّحُ عليه العمل بالنْصف 
الشرح: 
(قوْله وَإذَا أمعَدَ الحخبّاطً إِ) يَعْنِي إذَا كَانَ الخيَّاطُ أ الصبّاغٌ مَعْرُوفًا وهو 
رَجُلُ مَتْهُورٌ عند النّاس وَلهُ جَاةٌ وَلكنَهُ غَيْرُ حَاذق فَأفْعَدَ في ذكانه رَجُلا حَاذقًا 
يناسن الذكان العكل هل اشن ويقثل انتلاق وجلا ماراخط | عر الادرة 


0 


لوس رام . ل ايا 
٠‏ 


بينَهُمَا نصفيْنِ جَارَ اسْتحْسانًا. وفي القيّاس لا يَجُورُ لأنّ رأسَ مال صاحب الدكان 
المنفَعَةَ وه لا تَصلَحٌ َلْسَ مال الشركة وَلِأنَ لتقب للعَمّل على ما ذَكَرَ صَّاحبُ 
الذّكَان فَيَكُونَ العامل أجبرَه بِالنَضْف وَهْوَ مَجْهُولَء وَإِنْ تقبّل العَمّل العَامل كَانَ 
محرا لْضِع جُلوسه من ذكانه بنضف ما يَحْمَلَ وهو مَجْهُولَ وَالطَحَاوِيُ رَحمَه 


-_ 


وو 


الله مَال إلى وَجْه القيّاس وَقال: القيَّاُ عندي أؤْلى من الامْتحْسّان وَبنْهُ الامْتحْسّان 
يي ال م ل سا 
أن تكون ميان العمل عَلِيْهِمَا وَأَحَدُهُمَا يتولَى القبُول من النّاسٍ والآخر يَتوَلَى العَمَل 
حَذَاقته وكر قارف فوخت الفول ِجَوَازِهَا للتَعَامُل بها قال يه «مَا رَآهُ الْمسْلمُونَ 
حسَنًا فِهُوَ عند اللّه حَسَن». 

قيل: شَركَةٌ التَقبْل هى أن يُشتّركا عَلى أن يَتَقَبّلا الأعْمّال وَهَاهُنَا ليس 
كَذَلكَ بل هُمَا اششترَكا في الحاصل منْ الأجر. أحيب بأن الترِكَة في الخارج تُقَنَضي 
امار ا اقل عا ور الم اا و ماديودا الاق ا 
اميل وَالآحَر بالعَمّل ذكرَاء وتخصيصٌ الشّيء بالدّكْرٍ لا يَدْلَ عَلى تفي ما عَدَهُ 
فَأَمْكَئَنَا إِثْبَاتُ الشركة في انَل اقتضّاء فكالينًا اشترَكًا في 0 صَرِيحاء وَلوْ صرحا 
شرك التبُل تم تقبّل أَحَدُهُمَا وَعَمل الآخَرٌ جَارَ فَكَذَا هَذَا. هَذَا هُوَ الْذَكُورٌ في عَامَّة 


إن 


فَإن 


الجزء الخامس مض 
الشرُوح اك َه قال: لأن هَذْه شرك الوّجُوه في الحقيقة) ولكن قَولهُ 
َهَدَا بوَجَاهته يَقبلَ وَهَذَا بِحَذَاَته يَحْمَلْ أنْسّبْ بشركة الَمَبْل وَاللَهُ أغلم. وَإِذا كَانت 
شرِكة لا إِجَارَة ضر لمجَهَالةَ فيمًا يُحَصّل كما في الشركة. 

قال: (ومن استاجر جملا ليُحمل عليه محملا وَراكبين إلى مَكَنَ جازْ وله امُحمل 
امُعتَادُ) وفي القياس لا يَجِورُ؛ وَهُو قَول الشافعي للجهالت وقد يُمضِي ذَلك إلى المْتَارْعَتيٍ 
وَجهُ الاستحسان أن الممقصود هُوَ الراكب وَهُوَ مَعلُومٌ وامحمل تَابِعٌ؛ وَمَا فيه من الجهالت 
يَرتَفِعٌ بالصّرف إلى الْتَعَارَف هلا يُفضي ذَلكَ إلى الْتَارَمَمْ وَكَذَا إذَا لم ير الوَطاءً 
والدكر. قَال: (وإن شَاهد الجِمَال الحمل فَهُو أَجوَدُ)؛ لأنّهُ أنمّى للجهالجٍ وأقرب إلى تَحَفّقٍ 
الرّضا. 

قال: (وإن استَاجرَ بَعِيرا ليُحمِل عليه مقدارا من الزادٍ فأكَل منه فِي الطُرِيق جَازَ 
له أن يرد وض ما أكَل) أنّهُاستَحَقّ عليه حملا مُسَمّى فِي جمِيع الطّريق فَلهُ أن 
يستوفيه (وكذا غَيرٌ الزّاد من المكيل والُوزُون) وَرَدُ الزّادِ مُعتَادٌ عند البعض كرد الماء فلا 
مانع من العمل بالإطلاق. 

الشرح: 

َوه (وَمَنْ اسَتأجَرَ جملا ليَخمل عَليْهِ مَحْمَلا) ظَاهرٌ وَالوطَاء الفرَاش» 

وَالدثْرُ جَمْعُ دَارِ وَهُوَ ما يُلقَى عَليِكِ من كساء أو غَيْرِهِ (قولهُ وَرَدُ الزّاد معاد جَوَابٌ 
عَمّا يُقَال مُطْلقُ العَقد يُنْصّرِفُ إلى حارف وَمنْ غَادَة المسَافرِينَ أَلْهُمْ يأكلونَ ص 
اراد :ولا يدون شيكا مكائة. وَوية أن الثراف مره خإلة ماد عند اللخض 55 
الَاى وَالعْرْفُْ الشرَكُ لا يَصْلُحُ مُقيدا فلا مَانعَ من العَمّل بالإطلاق» وَمُوَ نما أطْلقَا 
العَقَدَ على حَمْل قَدْر مَعْلُومٍ في مسَاقَة مَْلُومَة وَل يقد بِعَدمٍ رد ما نقَصّ من الَجْهُول 
فَوَحَبّ جوَارُ رَدٌ َدرِ ما نص عَمَّلا بالإطلاق وَهُوَ عَدَمْ اكانع وَاللهُ أغلم. 


؟آ١‏ سس سح العتايي شرح الهدايج 
كتاب المكاتب 
قال (وإِذًا كائب المولى عبده أو أمتهُ على مال شَرَطهُ عليه وَقيل العبد ذلك صارٌ 
مَكَاتَيًا) أما الجوازٌ هَلقَوله تَعَالى « فَكاتبُوهم إن عَلمُثُمَ فيهم د خَيَّا © [النور: "1 وَهّدَا 
ليس أمر إيجاب بإجماع بين المَمَهاءِ وَِنّمَا هو مر تدب هو الصحيح. وَفِي الحمل على 
الإبَاحت إِلعَاءُ الشرط إذ هُوَ مَبَاحَ بدونهه آم النّدبيّمٌ مُعَلَمَنٌ به والُرَادُ بالخيرٍ الَدكُور 
على ما قيل أن لا يْضْر بالمسلمين بعد العتقء فَإِن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يُكَاتبَه 
وإن كان يُصح لو فَعله. 
الشرح: 
كاب الْكَائب) قال في الهاي : أَوْرَدَ عَقَدَ الكتابة بَعْدَ عَقَد الإجَارَة ُنَاسَبَة 


ف ا كردن 5 


أن كل وَاحد مهما عق يُستَادُ به َال بمُقَابلة ما لسن بال على وه ياج فيه إلى 
ف العوّض بالإيجّاب والقبُول بطريق الأصالة» وَذًا وَقَعَ الاحْترَارٌ عَنْ تيع وَالهيّة 
وَالطّلاق وَالعتاق: يَْني أن قَوْلهُ بمَُابلة مَا ا بِمَالِ حَرَجّ به اليْحُ ولهية يشرط 
العوض . ول بطريق الأصالة حرج به لكا وَالطّلاوه ولاق على مال إن كر 
العوض فيه لِيْسَ بطريق الأصّالة. وَذْكرٌ في بَعْضٍ الشُرُوح أن ذكرٌ كتّاب لكاتب 
عَقِيبَ كتّاب العْتّاق كان المت هذا د كزة الحاكم هيد في الكَاي قيب كثاب 
الاق أن الكقاية د مَآلَهَا الؤلاء وَالولاء حُكْمْ من أَحْكَام العثق أبْضاء وَليْسنَ كَذَلِكَ لأن 
العنق إخراج القية قبّة عَنَ الملك بلا عوض. 

وَالكقاية للك تدك بل هه مالك اكه قبّة لشخص ومَنْفَعمُهُ عير وهو انيت 
للاجار ة لأن نسيةَ الذَائيّات أو من نسبّة العَرّضِيِّات) وَقَدّمَ الإجَارَة لشَبَههًا بالببع من 
ع الملياتُ وَالنترائط فَكَانَ أنسّب بالتّقْدم. والكتاية عَقْدَ بيْنَ الى وَعَبْده بلفظ 
الكتائة وَمَا يُوَدّي مَعْنَاهُ من كل وه فَفَوْلَُ عَقَدُ َف يرج تغليق الي على مال فإ 
الْرَاد؛ به ما يَحْتَاجٌ إلى إيجاب وبُول) وال وي التَعْلِيقِ) إن التعْلِقَ ينم 
5 كذَا في النهَايَهَ 38 الإغمَاق عَلى مال فإنَهُ ون كَانَ عَقَدَا لاحتيّاجه إلى 


2 


الإيجاب والتتول لك خرج بقؤله بلفظ الكتتابة أو ما يودي معنا وَالفررْقُ 0 من 


- 


حك الغ أن المكاتية الجر ينوة ركنا شرن لعزي لعي عَلِى مَال. 


ركف 


الجزء الخامس 

مملاص 2 12 مد لاهن رةه 2 0 0 #0 

وَسَببهَا ما مر غير مَرَةَ من تعلق البقاء المقدور. وَشَرطهًا قيَام الرق في المحل 
ل لل راي 0 7 5 52 92 
وَكون المسَّمّى مَالا مَعْلومًا قَدرٌهُ وَحِنْسُهُ. وَحَكُمُهًا من جانب العَبد الفكاكُ الحجر في 
ال روت ملك اليد حتّى يَكُونَ المْكَائبْ أَحَقّ بمَكاسبه وَُبُوت الحريّة إذَا أدَى يدل 
الكتّايّة» في جانب الَوْلى تُبُوتْ ولايّة مُطَالبَة البَدَل في الخال إن كَانَتْ حَالّة» والملك 
في البَدَل إِذَا قبْضَهُ. وألقاظها الدَالّة على ذَلكَ قَوْلهُ لعَبْده كَائُك عَلى مائة ديار إِذَا 
قال قبلت كَانَ ذَّلكَ كتَابَةَ وَلوْ قال جَعَلت عَليْكَ ألفا نُوَديهًا إلى نُجُومًا أُوّل جم 
كَذَا وَآخرَةٌ كذَاء فَإِذَا أَدَيْهًا فلت حر وَإِنْ عَجَرْت فَأَنْت رَقِيقٌ كَانَ كتَايَة. قال 
(وَإِذَا كَاتب الى عَبْدَهُ أو أَمَنَهُ إخ) إذَا كائب الَوْلى عَبْدَهُ أو أَمَنَهُ على مَال شَرَطَهُ 
عَليْهِ يما ذَكَرْنَا من الألقَاظ الدَالّة عَلى ذَلكَ وقبل العَبْدُ ذَلكَ ضار مُكَاتًا. أمّا جَوَارُ 
هَذَا العَمَل من الَوْلى فَلقَوْله تعَالى <« فَكَاتِبُوهُمَ إِنّ عَلِمَثُمَ فِهمّ حَبرَا 4 [النور:7] 
وَدَلاُهُ عَلى مَشْرُوعية العَقد لا تَختْفى عَلى غارف بلسّان العَرب سَوَاء كان الأَمْرٌ 
ور عه ريه 00 1 2 
للوجوب أو لغيره. 

واف ف بو وان ا ‏ عال > اقل رط 2 فاه > عد واي بع كور سن دار 2 

وَلَا كان مُقِصُودُ المصنّف رَحمّهُ الله يتان حكم آخْرَ حلاف المشتروعيّة وشو أن 
الكتابَة عَقَدٌ وَاحبُ أن يَعْمَل أو مَنْدُوبُ أؤْ مُبَاحٌ تَعَرضَ لذَلكَ بقؤله: وَهَذَا ليس أَمْرَ 
8 وم مر رم م 5 2 ب َه 1 7 307 7 روا و ف 2 قو :له 
إيجاب بإجماع الفقهاء, وَأشَارَ بذلك إلى تفي قول من يقول إذا طلب العبد من مولاه 
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ءًِ 


الكتابةَ وَقَدْ عَم الَولى فيه حيرا وَجَب عَليْهِ أن يُكَاتبَهُ لأن الأمْرَ للوّجحُوب. وقال: إِنّمَا 
0 تدب هو لي احترَازًا عَمّا َال 0 مَشَايحمًا إن الأمرَ لباحة كقؤله 
تعَالى « وَإِذَا حَلَلمَ فَآَصَطَادُوا » [المائدة: ؟] وَقَوْلَهُ < إن عَلِمَتُمَ فِهمَ حَبرَا » 0 
عَلى وقَاق العَادَهء قإِنهَا جرت عَلى أن الَوْلى إِنمَا يُكَاتبُ عَيْدهُ ذا عَلمّ فيه حَيرًا. 

وَقَال: قفي الخَمْل عَلى الإباحَة إِلعَاءْ للشرط بَيَانْ لكونه للنّذب. وَتقرِيرهُ أن في 
الَمْل عَلى الإبَاحَة إِلعَاء ارط لأا نابم يدو نه بالاتماق» وَكَلامُ اللّهِ تعَالى مُتَرهٌ عَنْ 
ذلك وفي الخثل عل اقب إِغْمَال له أن اقدكة ماده به وَدَلكَ لأن الَْادَ اير 
الَدْكُورٍ عَلى ما قَال بَنْطْهُمْ أن لا يطل بالمنلمين بَمد العثو» فَإِنْ كَانَ بطر بوم 
انس اا لامكامة وإذا مل مك َب حل على القذي 


وَأما اشتِراط قبُول العبد فَلأَنُهُ مَالَ يَلرَّمَهُ فلا بن من التزامه ولا يعتق إلا بأداء 


فا 


العنايد شرح الهدايّ 
كل البدل لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «أَيْمَا عبد كوتِب على مانم دِينَارٍ فَأَداهًا إلا 
عشرَة دَتَانِيرَ فَهُوَ عَبدَء' ' وَقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام لعا عبد ما بتي عليه يرهم 
وفيه اختلاف الصحابتٍ رضي اللّهُ عنهم, وما اختّرتَاهُ قول ريد بن كَابت 440 ويُعتق 
بآدائه وإن ثم يقل المولى إذَا آدّيتها فَأنتَ حر لأنّ موجب العقد يَثبّتَ من عير التّصرِيحٍ به 
كما فِي البيع؛ ولا يُحِب حط شِيءٍ من البَّدَل اعتبارًا بالبّيع. 
الشرح: 

وما اث تراط القُول من العبْدِ َل مَال يَارَمُهُ فلا بْدَ من الالترام ولا يُعْتَقْ إلا 
أدَاء 2 قَوْل جُمْهُور الفقهَاء لقَؤله ول «أيُمَا عَبْد كُوتب عَلى مان ديئار 
فَأَداهَا إلا عشرَة دكانيرَ 5 ع عَبْدُ» وقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «الْكَائبْ عَبْدٌ عَبْدٌ ما بَقي 


عَليْهِ درْهَم» وفيه: أي في وقْت عثق المكَائب اعختلافُ الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم فعلد 


عَل) #5 يق بعَدْرِ ما أدىه وَعند ابن عنس رَضِي اله عنهُمَا ين كَمَا أ 
الصّحيفة من مَؤْلاه: كي ننس الذي لآ المتطلدة حل دل رودل ا 
مَسعُود 445 يُعْنَقْ إذا أدّى قيمَة فسه وَعَندَ رَيْد : أن نابت 5ه بم ذَكَرََا وَهْوَ الْخمَارُ 
وَيُعْتَقٌ إذا أذَى جَمِيعٌ بَدَلُ الكتابة و لل الول" إذا أَدَيْنَهَا فأنت حر وقال الشافعي 
ذه: لا يُعْتَقُ ما 46 يذل انفلك ف حكدا طق كلف إن امون القن ث1 بان 
الكتَاَة ضَمْ كن َجْمٍ إلى نَجْمٍء فَلوْ ص عَلى ذَلكَ وَقال ضر مَرَبْت عَلِيِك ألفا عَلى أن بُوَدُيَهًا 
لذ ل حير له لواقم 
الخاصل في الخال إلى حريّة 0 لا ا الاك 
نه يت الملكُ به وإن ل يُصرّح بكؤنه مُوجبَةُ. ولا يَجبْ حَط شيأء من البَدَل اغتبارا 
بالزع. 


وقال الشافعي: ؛ نحو يُسْتَحَقُ عَليْه حَط ربع البَدَل وَهُوَ هُوٌَ قَول عَبْمَانَ ضيه لظاهر قؤله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (757)» والترمذي (0٠7؟١)»‏ والنسائي في الكبرى (5075)» وابن ما 
501١19(‏ وأحمد »)١78/9(‏ وانظر نصب الراية (4/5 4 9). 
(؟) أخرجه أبو داود (5575©))» وانظر نصب الراية (5/ه 4 *). 


الجزء الخامس 
تعَالى « وَءَانُوهُم من مّالٍ أله 4 [النور: 57] فإن الأسرَ الْطلقَ للؤجُوب. وَاسلَوَابُ أن 
دَلالةَ الآية عَلى ذَلكَ في جداء لألهُ قال من مَال الله وَهُوَ يُطْلقٌ عَلى أَمْوَال القُرّب 
كَالصدَقَات وَالرّكوّات» فَكَأنْ الله أَمَرنا 1 ُغطي الْكَئينَ من صَدَقَاتنا ليَسْتَعيُوا , به 
عَلى أدَاء الككايّة: وَاكَأْمُورُ , به الإيَاء وهو الإعْطَاءء خط مي إغطاء: كال 5 
آتانا اللّهُ هُوَ ما في ايديا لا لوصف الا في ذه ائينه قحل عَلى خط رع 
2 اللا لاك وق كاي ل اواك ور 
يال لعرْآنْ في اَم لا يُوجب القرْآن في الحكم؛ آنا م جل جك الغران 
موجبًا اكد الأمر مُطْلقَّ عَنْ قَرِيئَة غَيْر الؤُجُوب للؤبحوب» وَقولهُ ( فَكَاتِبُوهُمَ» 


قال (وَيّجُوٌُآن يشرط امال حالا وَيّجُورُ مجلا وَسُنَجَمَ) وَقَال التافعِ رَحِمَهُ 
اللّهُ: لا يَجُورُ حالا ولا بُدُ من نَحمَينء لأنّهُ عاجرٌ عن التَّسليمٍ في زَمَان قليل لعدم 
الأهليّتٍ قبلهُ للرّق بخلاف السلم على أصله لأنّهُ أهلّ للملك فَكَانَ احتمال القٌّدرَة تَابِتَا؛ 
وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت. ولنّا ظاهِرٌ ما تلونًا من غيرٍ شرط التّنجيم 
وَلأنّهُ عقد معاوضت والبَدَل مَعقُودٌ به فَأشبه الثّمَنَ فِي البّيع في عدم اشتِراط القدرة 
عليه بخيلاف السّلم على أصلنًا لأ الُسَلّم فيه مَعمُودٌ عليه فلا بد من القّدرّة عليه؛ ولأن 
مَبِنَى الكتّابَجٍ على المساهلةٍ فَيُمهُِهُ الولى ظاهرا؛ بخلاف السلمٍ لأن مبنَاهُ على امُضَايقت 
وفي الحال كما امتَنّعٌ من الأداء يُرَدُ إلى الرق. 

الشرح: 

قال (وَيَجُوز أن يُشترَط الال حَالا) بَدَل الكتَابة 0 أن يُشترّط كونةُ حالا 
ل ل ول ا يد به د نَجْمَيْن لِأنّهُ عَاجرٌ عَنْ 
الاحر تير ا اتاج رع ين ارقلاة ل اول يلالد ألا باد 
الَال» وَالعَاجِرُ عَنْ التَسْلِيمٍ لا بد له من أجَلٍ يَقدرٌ به على تَسسْليم اليّد. إن قيل قيل: ملم 
إِليْهِ عَاجِرٌ عَنْ اللي لآله لذ قدرَ عَليْه لا رَضِي بحس البَدليْن قلا بد له لهُ من أجل 
عا بقؤله (بخلاف لمسّلمٍ عَلى أصله لأنَهُ أْل للملك قَبْل العقد لكؤنه شب فَكَانَ 
احتمّال القاذرَة ابا وول الإقَدَامُ عَلى العقد عَليْهَا فَيَثْبْت). 


فض 


العنايت شرح الهداية 

ولقائل أن يتقول: احتمّال القدْرة في حَقّ الْكائب أنْبَتْ لأن الممُلمِينَ مامورون 
بإعائته عق م استدائة وَاسْتقرَاضٌ وَاستيهاب شتا بالرّكوَات وَالكفَارَات 
والقشوي والمتتقات, وَقَنْ َ لإقدَامُ عَلى العَقّد عَلِهًا قبت 

وَلنَا قله الى( فكابُوهم 4 من غيْرٍ راط لتيب ١‏ (وَلأنهُ عَقَُ مُعَاوَضَة) وَهْوَ هو 
يَْتَمدُ الْعْقَود د عليْه وَالْعْقُودُ به وَوْجُودُ اود ء 1 عَليْهِ لا بل مئة؛ 0 
ليْسَ عِنْدَ الإلسّان»؛ وَوُحُودُ دُ الْْقُود به ع كَذَلكَ للإجْمّاع عَلى جَوَاز ابَّاعَ مَنْ لا 
يَجْللك للم : يدل الكتاية دو عَليْه لا مَحَالةَ فَأشبَة الدَمَنَ في البَبْع) وَالعَدَيَة عَليْ 
ع يشرط فَكَذَا عَلى البَدَل؛ اكد ودر ع ره شرْط فَأَشَْة ايع فلا 
ااه والمخردا ين امور 5 2ه بي لتُقرير مُستوفى» ولأن مبتى 
الكتابة عَلى امسَاهَلة لأَنَهُ عَقَدُ كر إذ العيد وما يتلكة لولف َالظاهرٌ من مَوْلاه أن 
0-7 فإن ' 0 وَطَالبَه بالأداء وَامَتَتَعْ عَنْهُ يُرَدُ رقيقا بالتّرّاضي 0 يقضّاء ء القاضي 
(بخلاف السّلم فَن ماُعَلى الاق فَلِسَ لهال فيه ظاهرا» ويَجُوُ حالا. 

قال (وَتَجُورُ كتَابَهُ ابد الصَغِيرٍ إذا كَانَ يِل الشراء والبَيع) لتَحتدّق الإيجاب 
وَالقَبُول. إذ العَاقِلٌ من أهل القَبُول وَالتّصرّفْ نَافْعٌ فِي حَفه. والشافعِي يُحَالمْنًا فيه وَهُوَ 
بناء على مُسألجٍ إذن الصبي فِي التَّجَارَة؛ وهذا بخلافي ما إِذَا كَانَ لا يعمل البَيعْ والشّراء 
لأن القبول لا يُتَحَمَّقَ منه فلا ينعقد العقد؛ حتّى لوآدّى عنه غيرَهُ لا يُعتق وَيَسِتَردُ ما 
طَقًَُ 

الشرح: 

(وكمَابَةٌ العبّد الصّغير الذي يَعْقلٌ البَيْعَ والششرَاء جَايِرَةً) تح الوك مه 

وَهُوَ (الإمجَاب وَالقبَولُ إِذ العاقل 0 العبْول وَالتُصرّف 0 في حَقَه) وَلا عَجْرَ 
النُسبة إلى المنافع ِوَْحَالفًا الشّافعي فيه) وَهُوَ) أي هَذَا الخلاف منة (بنَاء على مَسنألة 
إِذْن ؛ المي في النجَارَ ا ل لسن من أفل اميف فلا يَصِح الإ 4. 
وَعنْدكا هُوَ من أهْل التُصَرف إِذَا عَقَل العَقدَ وَُقَصان رأيه ينْجَبِرُ برأي الَو وَالنُصدُفْ 
افع فَيَصِحٌ الإذْنْ (بخلاف ما إذَا كَانَ لا يَْقلَ العَقْدَ أن القبُول لا يَتَحَمَقْ مئه وَالعقَدُ 


ةمي ير وار .ورور ايسان 0 


لا يَنْعَقَدٌ بدونه. وال 1 بعتَقُ وَيَسْتَرِدٌ ما دَفعَ). 


يذه 


الجزء الخامس 

قال (ومَن قال لعبده: جَعَلت عَليك ألما تَؤديً إل ُجُومَ َو النجم كَذَا وَآخرهُ 
كذ فَإذَا أدْيتهًا فَآَنتَ حرٌ وإن عَجَزت فأنت رقيق فَإِنْ هذه مَكَاتبَرَ) لأنّهُ أتى بتفسيرٍ 
الكِتَابَت ولو قال: إذَا أَديتَ إلي ألما كُلَّ شهر مائمٌ َم قأنت حر فَهَذهِ مكاتيَمٌ في رواية أَبِي 
سَليمَانَ. لأنّ التّنجيم يدل على الوجوب وذَّلك بالكتابتٍ 

وَفِي تُسَحْ أَبِي حفص لا تكون مكاتيم تبن اعتبَارًا بالتّعليق بالأداء مرة. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ قَال لعَبْده جَعَلت عَليِك ألفا وَديهَا إلي نُجُومًا أ ول جم كذا 

وَآخرةُ كد فإذا أَدَيْتهًا قلت حُرُ) يان ما يفيدٌ فائدة الكتابة بلفظهًا. إن الخموع 
ل لذلك. إن قَوْلهُ جَملت عَلِك كن عَلى أ وديا إلى ا يمل 

تتى الكانة ومتتى الططرمة. فامولى أو عن لطي ولاح ةما 
يقل فإ أذ نالع نش وأما قولة وَإن عَجَرْت فأنْتَ رقي ليس بلازم» وَْكمَا ذَكَرَهُ 
حت العبّد على أدَاء المال عند النُجُوم وَالكتابة بدُونه صّحيحَة. وَلَوْ قال إِذا أَدّيْت 3 
ألفا كل شهْر مائة فَأنتَ خُرٌ اعتَلمت الروَاية في روَايّة أبي كنات شو مكائة لذن 
3 جيم يدل على الؤجوب لله ْمَل في اليْسرٍ ذلك في اكَال» وَلا يجب لال إلا 
بالكابة أن ال مسجب عَلى عَبْده َيْنَا إلا في الكتابة. وفي تُسسحة أبي حَفص: 
قبل أي في روائته لا كَكُونُ كا ة قال فَخْرٌ الإسثلام: وَهْوَ الأصّحْ عار ما لو قال: 
إذَا أَذّيْتَ 1 ألا في هَذَا الشهر فأَنْت حر. نهُ لا يَكُون كنَايَة: وَالتنْجيم ليس من 
ع الباق تقل 110 لاحر ف سار اشيرق وَكَدْ نحلو الكتابة 
غلك وَل يوج لذ يتف" بالككاقة ليكرن سما ذلا يكون ككاية. 

قال (وَإِذَا صّحّت الكتَابَيٌ خَرَجَ المكَاتّبْ عن يد المولى ولم يَخرج عن ملكه) أما 
الخرُوجُ من يَدِهِ فَلتَحقيقٍ مَعنَى الكِتَابَجٍ وهو الضم فَيْضمْ مالكيّمَ يده إلى مالكيّج تفسه 
أو لتَحقيق مُقصود الكتَابَج وَهُوَآدَاءُ البَدّل شَيَملكُ البَيعٌ وَالشّراء وَالَخَرُويَ إلى السّمَرٍ ون 
نَهَاهُ المولى؛ وآما عدم الخرُوج عَن ملكه هلما دوين 0 5 


لم ام 


امساواة, وينعدم ذلك بِتَتَحِزْ العتق ويَتَحفّق قو ) يتأَخْرهِ لأنّه يثبت يثبت له توع مالكيج كيبي 


ل ل ا 1 


4 العنايي شرح الهدايت 
اح حر وي ور حر ولس ار 

قال (وَإِذَا وَطِّ الولى مُكَاتبَتَهُ لزِمَهُ العمرٌ) نما صارت أَخَصْ بأجزائهًا تسلا إلى 
القصُود بالكتَابَةٍ وَهُوَ الوْصُولُ إلى البدّل من جانبه وإلى الحَرَيّةٍ من جانيها بنَاءَ عليه 
ومََافعُ البْضع محم بالأجراءِ والأعيّان (وإن جِنَى عليه أوعلى وَلدها زمه الجتَي) 
نا بَيْنَا(وإن أتلف مالا لها عَرِمٌ) أن امولى كَالأَجِنَبِيّ في حَقَّ أكسابها ونّفسها؛ إذ لولم 
يُجعل كذلك لأتلفه الولى فَيمتَنْعُ حُصُولُ الغرض الْبِتَعَى بالعقد, وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

قال (وَإِذا صحّت الكابة خَرَجَ م الْكَائبُ عَنْ يَد المؤلى وَل يَخْرْجْ عَنْ ملكه) 

وَإذَا صّحِّتْ الكقاية لوه عَنْ مسد بد قياضي حرج لكاتب عن يد المؤلى 
و يَْرُجْ عَنْ ملكه وأا روج من بده ليق مع الكقائة) لَه (وَهُوَ الصتم فيضم 
مَالكيّة يَده) الخاصلة في الخال (إلى مَالكيّة ئفسه) 0 قخصمل عنْدَ الأدَاء. فَإِنَ قيل: 
ب ضّم الشيء إلى 0 يَقنَضِي 500 وَمَالكيةُ النُسِ في الخال سك ب 
فَكَبْف يَتَحَقَقُ الضّة؟ جيب بأن مَالكيّة نفس يل الأدَاء نَابَ من وَجْهء وَهَذَا لو جَنّى 
عَليهِ الَو وجب عَلَيْ لأ ل الكَائبَة ارم الغ معدن الم أو لتَحْقيق 
مَقَصُود الكتابة وَهْو أذاء اليَدَل فيال الع والشراء وَالْرُوج م إلى 0 طويلا كان 
أوْ غيْرَُ (نهَاهُ الول عَنْهُ أْ لا) لأنْ مَعَصُودَ الكَوْلى وَهُوَ أَدَاءُ البَدل قد 00 إلا 
بالسّفر (وَأمًا عَدَمْ 0 عَنْ ملكه فلم رَوَيْنَا) من قؤله د «المكائب ما بقي 
عَليْه 7 هَم» (ِوَلَنَهُ عَتَدُ 0 كما مر (وَمَبْنَاهُ على 0 3 0 ا أي 
ا ا باَتبَارٍ الَسَاوِي (إن تنَجّرَ العنْق وَيتحَقَقَ إن كاعر لبد يبت بها للمكائب نَوْعْ 
مَالكيّة) وَهُوَّ مَالكيّة اليد ينبت في ذمّته حَقٌّ من وَجْه) وهو قل البَدَل وَإنمَا كان 
حا من وله لطتغفه فلات في اذَه مع اناي إذ اكَوْلى لا , يَسِتَوْجبُ عَلى عَبّده 
ْنَا وَهََا لا تح به الككقالة ولو نبت العنئّ تاجرًا كَمَا َال به ابن عماس رَضِي الل 
عَنْهُمًا 2 :قا رفانت للمتاواة: 

لا يُقَال: الممساواة فَائَة عَلى ذَلك التَقَدير أْضًا لأنّ نوع المالكية نَابتْ لهُ من كل 
وَحْه وَالحَقَ الثابت عَليْهِ من وَجْه اين اماو لأن ُوْحّ مَالكيّته أبن ضعيفٌ لبطلانه 


الجزء الخامس 4 


بعوده رقيقا (فإن كج “الوك عْقَهُ عَتَقَ بعتقه) لا بالكتابة امتََدَمَة (لاهُ مالك لرقبته) 
و لهُ إثلاف 0 ل عَنْهُ ل الكتَابة) 000 ما يُقَابلهُ مَجَانًا ١و!‏ إِذا وطئ 
وى مُكَبَعَهُ زم العثْرُ لاختصّاصه بِأَجْرَائهًا توَسّلا إلى الَقصُود بالكقاية وقد ارد 
إلى البَدّل من جَانبه وإلى الخحريّة من انها ينَاء عَليْمَ أي عَلى الوْصُول إلى الَدل من 
جَانبه (ومنافِع البْضْع مُلِحَمَةَ بالأجْرَاء وَالأَْيَان) فَابَلهَا المترْعٌ بالأغيّان. 

َال الله تعَالى « أن تَبَتَعُوأ أمْوَالِكُم 4 [النساء: ‏ ؟] وَألزمَ العُمْرَ عنْدَ امسْتحقاق 
خاي وعد وَطْهَا بشبْهة: وَلوْ كَانَ الوَطء لأعثذ انمع ليقدرٌ يقر الاستشمّال 6 
كَذَلِكَ فإنهُ َهُ يرم 0 وَاحد (وَإن جَنَى عَليْها 1 عَلى ولدمًا لِزِمَهُ الجناية) و َولَهُ كا 
يبنا إشَارَة إلى قؤله لأنهَا صرت أحَص يأَجْرَائهًا. 


فصل في الكتَايِج الفاسدة 


قال (وَِذَ كَاتَبّ الُسلم عَبِدَهُ على حَمِرٍ أو خنزِيرٍ أو على قِيمّةٍ نّفسه فَالكتَابَمُ 
فَاسِدَةٌ) آم الأول ان الحَمرَ وَالخِنزِيرَ لا يَستَّحِمَهُالُسلم لأنهُ ئيس مال فِي حَفه هلا 
يَصلُحٌ بدلا فَيَفْسَدْ العقد. وآمّا الثاني فَلأَنْ القيمنَّ مَحِهُولِمٌ قدرًا وجنسا ووصفا 
فَتَمَاحَشَت الجهاليٌ وَصارٌ كما إِذَا كائّب على توب أو دابّتِ ولأنّهُ تنصيص على ما هو 
مُوجِبْ العقد الفَاسد لأنّهُ مُوجبّ للقِيمَتٍٍ قال (فَإِن أَدَى الخمرٌ عَتّق) وَقَال زُهَرَ: لا يعتّق 


ير ار 


إلا بأداء قِيميٍ نّفسه؛ لأن البَدل هُو القيمم. وعن آبي يُوسف رحمه اللّه: أنه يُعتَق بآداء 


الخمر لأنّهُ بِدل صورة؛ ويعتق بأداء القيمتّ أيضا لأنّهُ هو البدل معتى. 

وعن أَبِي حنيفةّ رحمه الله أنه نما د يُعتَقَ بأدَاءِ عين الخمر إذَا قال إن أَدّيتهًا قَأنت 
حُرَّ لأنّهُ حيتئن يَكُونْ العتق بالشّرط لا بعقد الكتَابِتِِ وصار كما إِذَا كاتب على ميتجٍ أو 
دم ولا فصل في ظاهر الروايت. ووجه الفرق بِينَّهما وبين امتح أن الحمرٌ وَالخِنزِيرَ مال 
في الجملتٍ فَمكَنَ اعتبارٌ مَعنَى العقد فيه وَمُوحِبُهُ العتقّ عند دا العوّض المشرُوطي 
وما الميتَمُ ليست بمال أصلا فلا يُمِكِنْ اعتبَارٌ معنّى العقد فيه فَاعثِرَ فيه معنى 
الشرط وَذَّنكَ بالتّنصيص عليه (وَإِذَا عَتَقَ بأدَاءِ عين الخمر لَزِمهُ آن يُسعَى فِي قيمته) 
لأنَهُ وجب عليه رد رَقبّته لفساد العقد وقد تَعَدّرٌ بالعتق فَيَحِبْ رَدُ قيمته كما في البيعٍ 


الفاسد إِذَا تلف المبيع. 


كف 


العنايج شرح الهدايتّ 
قال (ولا ينم ينمّص عن المسمى ويزَادُ عليه) لأنّهُ عمد فَاسِدٌ فَتَحِبُ القيمَيٌ عند هلاك 
ادل بالعَيّ ما بلغت كما فِي البيع الفاسد؛ وهدًا لأن المولى ما رضي بالتُقصان والعبد 
رَضِي بالزّيَادَِ كي لا يَبطل حَظَهُ فِي العتق أصلا فَتَحِبُ يمه بَالفَمٌ ما يلمت وَفِيم إذَا 
كاتبه على قيمته د يعتق بأداء القيمَتٍ لأنّهُ هو البدل. وأمكن اعتبَارٌ معنَى العقد فيه وَآَكَرٌ 
الجهالتٍ في الفساد, بخلافي ما إِذَا كَاتَيَهُ على توب حيث لا يُعنَّق بأدَاءِ كوب لأنّهُ لا يُوقَفْ 
فيه على مُرادِ العاقد لاختلافي أجناس الثُوبٍ فلا يَتبْتَ العتق بدون إرادته. 
الشرح: 
لاك ف امو لا يَخْفَى عَلى أحَد. قال (وَإِذَا كاب 
انلع غئدة) يحَمَع كَاهنَا أتورا رفس عفد الككالة دنه دك بخضها أمتالة وتتطنها 
استشهادًا. وَإِذا كائب ملم عَبْدَهُ (عَلى خَمْرٍ أَوْ خثزير أ أو عَلى قِيمّة العبد نفسه) 
أو على توب أو دَابَةَ أ أزعلق فيكة أو ذه وفالكتانه اسن أًا لحمب والختري” فَاكنا 
ليسا يمال م توم فيحن هن لا مستحئهما كان عفدا بلالندل وخر ؤاسة» وأنا همه 
عبد انين تُجهولة شهالة فاحشّة حهالة القذر وَالنْس وَالوَصّف) وَكَذَلكَ الثواب 
وَالدَايٌَ وَأما 7 وَاكَيْنَهَ قلمًا را في الخمر والختزير بل أؤلى عَلى 0 وَإِذا 
عُرف ذَلكَ (فإن أُذى المرَ وَالحتزيرٌ عَتَقَ) سَواء قال لهُ إن أَدَّيْت إلي قَأنت حر أؤ م 
قل في طَاهٍ اراي عفد لمانا الثلاّة. 
(وقال فر لا يعتق 
القيمّة) كما في البيع الفاسد وَوَقَعّ في بعض -- الهدَايّة إلا بدا قيمّة 7 قيل 
وَهُوَ مُحَالفْ لعَامّة روليات الكُب (وَعَنْ أبي يُوسُف أله يُْتَقّ بأداء عَيْنِ الخَير لاله 
ل ورف ره القيمّة أَيْضًا) قبل أي بأدَاء قيمّة نفسه 5 ل 
قال في التّهَاية : وَهَذَا ل الذي 1 هو ا الروَاية عنْدَ عَلمّائنا ا 
عَلى مَا ذَكَرَهُ ذ في الوط وَالدّحيرة» فعَلى هَدَا كا من حَقه أذ لا يَْصُ أنا ُو 2 
أذ لا يدك يله عن. قلت: صَحِيحٌ إن كَانَ الألفئ واللامٌ في القيمئة بَدَلا عن 
نفسه وَأمّا إِذا كان بَدَلا عَنْ ا ل الى لجو سرع طرلار يَكُونَ ذلك 


عي ظاهر الروَايّة عَنْ أبي يوسف (وعن أبى حنيفة أنه إِنَمَا يُعْتَقُ بأدّاء عَيْن المتمر إِذًا 


إلا بأدَاء قيمّة نفسه)» أن البَدّل في الكتابة الفاسدة هو 


قال إن أَدَيْتَهًا فَأَنتَ حُرٌ لألهُ حيئئذ يَكُونْ العنق بوَاسطّة حُصُول شط تَعَلّقَ به العنْقٌ 


سكن لد كاعر اخ أ لا يق يسليم عَيّنهمًا إلا اذا قال إن 
ديت إل قأنت حر (وَجْهُ ظاهر الروَايَة) وَهُوَ القرْقُ بَيْنَ الخخَمْر وَاليقّة (أن الجر 
وَالتْزيرَ مَالُّ في الجُمْلة فَأَمْكَنَ اخاز مسي الندد فيه وَمُوجِبهُ العيّق عند أدَاء البَدَل 
لسرا شا شاي سد ا 
مَحْنَى التشرْط وَذَلك بالتٌنصيص عَليْه وإذَا عمَقَ بأذاء عَيْنِ اخَمرٍ لِمَهُ أن يَسْعَى في 

قيمته ل وَحَب عَليْ رَدُ نه لفَسَاد اعد وكَد عدر الرُ بلعل فَيْحبُ رد قيمته 
1 في البيْعِ الفاسد إِذَا كلف ليع وَ) ) تحب القيمَة بَالعةَ مَا بَلقَتَْ (لا يَنْقَصّ عن 

ل ار ا ما بَلعَتْ) 
وَهَذَا أي وُجُوبُ القيمّة بَالعُة ليقي وان الول ما رَضي بالتفصّان) سوَاء كَانَ في 
الْسَمى أذ في القيمة لله يَرُج ملك في مُقَابلة َل فلا يَرْضّى بِاتْقصّاء لأن يعد 
الإخراج يَبْقَى ملك عَلى ما كَانَ قلا يفون له شيء ء (وَالعبد رضي بالريَادة) 20 
كانتا في القيمة أ في الى (كَئ لا يل حَفهُ في العتي أعناح كَل إذ لم بض 
با تع الى عَنْ العقد َيْفُوتُ به إذرالكُ شرف لحري وَلعَل النصورَ على هذا الوه 


قم : مَا قيل اعْتَارُ القيمّة إِلّمَا هُوَ يَعْدَ وقوع العق أدَاء عَيْنِ الحم فكيف يُمَصّوَرُ 
بُطْلان حَقه في العنّق أضّلا بِعَدَم الرّضًا بِالويَادَةء 5 اعْتَارَ الرّيادَة وَالتْقْصَّان عَلى ما 


ذَكْرنا إِنّمَا هُوّ عنْدَ ابتداء العَقد لا في بَقَائه (وَفيمًا إذَا كائَبَهُ عَلى قيمته يُعْمَقْ بأداء 


ا و 01 7 إن 1 9 -. 1 
قنمنه الأنة هو البدّل» وأمكن اعَْاُ مَعْنَى عَقَد الكتّايّة في القيمّة) لاستحقاق الم 
2 ع 0 0 1 3 3 


ُسَلْمَهُ وَل يَذْكرْ أن القيمة بمَاذًا ترف 
قيل: تُعْرَفُ يأحَد أَمْريْن: ما أن يَتَصَادَقَا عَلى أن مَا أَدّى قِبِمتَهُ فت كُوْن 
لدي قيمت يِمصَادقهما لأن الحقّ فِيما يَْهُمَا لا يَعْدُوهُمَا قصَارَ كَصَمّان القصطب 
وَالبيْع الفاسد. وَإِمّا ؛ ُو الْقَومِينَ» فَإنْ اتَمََ الاثنان منْهُمْ على شيْء جُعل ذَلكَ قيمة 
ل ون الا ل مع ما يود أقصى القيمئيْن ا 
إن قبل: القيمَةٌ مَجْهُولة فَكَانَ الواحب أن بيد لبطلا ولا بخ يعن بِأدَاء القيمّة. أجَابَ 


1 (وَأثُْ اجَهَالة في الفسّاد) أي لا في البُطلان كما في البيْع فإْنها شد انط 


يفف 


العنايي شرح الهدايي 

إن قيل: الكتابَة عَلى توب كَالكتابَة عَلى قيمّة العَبْد فَكَانَ ينبي أن يُمْتَقَ بأداء 
نُوْب كما عَمَقَ بأدَاء القيمّة. أُجَاب بقَوله (بخلاف ما إِذَا كَاتَهُ على تب حَيْتْ لا 
يق بدا نُؤْب) وَتَقَرِيره: الثواب عوض وَالعوض يَقَْضِي أن يَكُونَ مُرَاداء وَالْطْلقَ مله 
ليِسَ بمَوْحُود في ع فلا 00 0 كين أن يكو التعرة دراقاء والاطلاع عَلى 


2 له 


ذلك متعذر لاختلاف أجْناسه قلا م ِعتَقَ بون إرادته بخلاف القيمّة فنا وَإن كَانَتْ 
مج مَجْهُولة يكن اسلتثرااة مُرَاده يتَقَوم المقومِينَ. 


َه 


فَإِنْ قلت: ل ا ذكرٌ في 


َه 


الذّء خيرّة أن الأضل عَنْدَ عُلمَائَا اثلا أن المْسَمّى مَتَى كَانَ ن مَجْهُول القذر وَالحئْس فَإلَهُ 
لا الع بأَدَاء القيمّة) وَلا تق هذه الكتابة أصلا عَلى ا ولا على القيمّة. 

قال (وكدّلك إن كاتَبَهُ على شيء بعينه لفيره لم يَجُرْ) لأنّهُ لا يَقدِرُ عَلى 
تسليمه. ومراده شيء يَتَعيّن بالتّعيين حَنّى لو قال كاتَبتُك على هذه الألف الدَرَاهِمٍ 
وَهِيّ لقيره جار نأنْهَا لا َتَعيّنُفِيالمَاوضات فَيتََقُ بدَرَاهِم دين ِي الدّسَّةٍ شَيجُونُ وَعَن 
آبِي حَنِيفَمَ ظ في رِوَايّةٍ الحسن أَنْهُ يَجُونُ حَتّى إذَا مَلعَهُ وَسَلمَهُ يُعتّق» وَإن عَجِرَ يُرَهُ 
في الرق لأن المسمى مال والقّدرة على التَّسِلِيمٍ موهوم فأشبه الصداق. 

قُلنا: إن العين فِي الُعَاوَضَات مَعَمُودٌ عليه وَالقٌدرَةٌ على المعمُود عليه شرط 
للصحتٍ إذَا كان العمدُ يَحَتَمِلُ الفسحّ كما فِي البَّيعٍ بخلاف الصّداق في النّكَاحٍ لأن 
القّدرة على ما هو المَقصودُ بالتّكاحٍ ليس بشرطو فَعَلى ما هُوَ تَابِعٌ فيه أولى. فَلو أَجَارٌ 
صاحب العين ذلك فعن محمد أَنّهُ يَجَوزُ لأنّهُ يَجُوزٌ البيعٌ عند الإجارّة هَالكِتَابِمٌ أولى. 

وعن أبِي حنيفة أَنّهُ لا يَجُورُ اعتبارا بحَال عدم الإجازة على ما قَال في الكتاب» 
والجامع أَنَّهُ لا يُفيد ملك المكاسب وَهُو المْقَصُودُ لأنّهَا تَثبْتْ للحاجت إلى الأداء منها ولا 
حاجن فيما إِذّا كان البدل عيئًا معيّنا وَامَُسأليٌ فيه على ما بِينَاه وعن أبي يُوسُف أنه 
يَجُودُ آجارَ دك أو لم يَجُنِ غير آنه ند لإجَارَة يَِبُ قَسلِيمُ َيِه وَعِندَ عَدَمِهًا يحب 
تسليم قيمته كما في النّكاح؛ والجامع بِينَّهُمَا صحيٌ التَّسمِيّجٍَ لكونه مالاء ولو ملك 
اانه ذلك العين؛ شعن أَبِي حنيفة رواه أَيُو يُوسف أنه إذَا أده لا يُعتَق» وعلى هذه الروايت 
لم يذ ينعقد العقدٌ إلا إذَا قال له إذَا آَذّيتَ إلي فأنت حر فَحِيئَئِنْ يُعتَّقَ بحُكم الشرط؛ وَهَكَدَا 


ارقف 


الجرزّء الخامس 
عن أبي يُوسف رَحمه اللّه. وعنه أَنّهُ يُعَتَّقَ قال ذلك أو لم يقل لأن العقد ينعقد مع 
الفساد لكون المُسَمَى مالا فَيعتَّقَ بأداء المشروط. 
ولو كَائبَهُ على عن في يد اهعاب شَنِيه رِوايانِ ومِي' مسنم الكِتابٍَ على 
الأعيان وَقَد مرف ذَّلك فِي الأصلء وقد ذَكرنًا وجه الرُوايتين في كمَايجٍ المنتهى. 
الشرح: 
قال (وَكَذَلكَ إن كابَهُ عَلى شيء بعَيْنه لعيْره يَجُنْ) إِذَا كاتب عَبْدَهُ على 
ع 1ل أذ عقن باقن #الفرس :اليد از لاك الود نه تَعيّنَ ما أن 
ٍ دَاهُ إلى الَو أَؤْ لاء فذلك 
ريع َوُه فإن | يتين بين كما لو قال كاتبْتّك على هذه الألف من الدراهم 
وَهي لعَيْره جَارَ لأَنهًا لا تتَعيّنُ في الْعَاوَضمَات علق بدَرَاهم في الدمّةء ون تين به 
اط الك ْ ئَجُرْ الكتابة في ظَاهرٍ الرّوَايّة. 
رق تربع الي شين اله يسور حََّى إِذا مَلكَهُ وَسَلَْمَهُ عنَقَ إن عَجَرَ 
يُرَدُ رقيقًا لأنَ اللْسَمّى مَالُ وَالقذرَةٌ على التسْليِمٍ مَوْهُومٌ فَأَشِيَةَ ما إِذا توج امرأة عَلى 
ند غير إن اميه صحِيحة» حتّى لوا دز الك رخدت على الدع بشن لد 
لا بِمَهْرِ المثل» وَلوْ فَسَّدَتْ لرَجَعَتْ به وَالحَامعُ َو 5 وَاحد منْهُمًا عوض ما ليس 
بِمَال. وَوَجْهُ الظاهر أن العَيْنَ في ارات مَعُْودٌ علي وَالْعُْودُ عليه القدرٌَ علي 
انا فتك ]ذا كاه الغذه يعن لشت كتانق التلع: إن قيل: : َذ ئقم أن دل 
الكمّاّة حُكْمَ ادم في اَي حَتّى كَانَ ذَلكَ مَبَْى جَوَازٍ الكَايّة الحالة وَالدمَنُ مَعْقَودٌ به 
لا مَحْقُودٌ عَيِِ قلا َكُون القَْرةُ عَليْهِ شَرْطًا. 
فَالْحَوَابُ أن ذَلكَ إِذَّا كَانَ سن لتُقود» وَلئْسَ الكَلامٌ فيها وَإِنّمَا هُرَ في العيْن 
فيَصِيرٌ عَقَهُ عَقَدُ الكتّابّة بمَْزلة المقايفتة قيض لودل حم ليع ترط ره َل( 
بخلاف الصّدَاق لخادم واب عن ول َأَسْبَهَ الصّدَاقَ» وَذَّلكَ لأنْ القدرَةَ عَلى 
مَا هُوَ المقصودٌ بالتكاح وَهُوَ اليوَالدُ وَالتَنَاسُل. وَقال ف لنْهَايّة : مَنَافعٌ البضع ليس 
بشرط لجَواز نكاح الرّضيعَة) فَعَلى ما هُوَ تابعٌ وَهُوَ الصّدَاقٌ أوْلى. 
وَهَذَا الحوّاب على طريقة تُخصيص العلل وَتَخلصه لو (وإن عاد صاحب 


رو ّمه ظ 


يُحيرَه أو لاء فإن ' م يُجِرْهُ فَإِمًا أن يَمْلكَُ المكاتبُ يسبب وأ 


"7 


العنايّ شرح الهداينّ 

العيْن ذلك فَعَنْ مُحَمَّد أله و لذن اليم يَجُورُ عنْدَ الإجَارَّة فإن اشترَى شَيْئا يمال 
ِهة 3 200 م و 4 4 0 7 
لير فَأجَارَ صَّاحبْ الال جَانَ فالكتابة أؤلىء مَْنَاهَا عَلى الْمسَامَحَة وقيل لأنهًا لا 
تعبت بالشقط بالعاس» بخلاف اليَيْعِ فصّارَ صَاحبْ الال مُقرضًا كال من العبْد فمَصير 
ره ير ٠‏ كس م رمد ه # د 2706 تحهو ل تر م - م 020 ك2 
العين من أكسابه (وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز اعَتبَارًا بحَال عَدَمٍ الإجَارَّة على ما قال 
في الكتاب) أي في الجامع الصّغير أَشَارَ به إلى قَوْله وَكَذَلكَ إن كَائبهُ على شيء بعينه 
د م ل ل 
لغيره (والجامع) بين ما أجَارَهِ المالك وبين ما لم يجره (أن عَمَدَ الكتَايّة) فيمًا نَحْنْ فيه 
(لا يُفِيدُ ملك المكاسب الذي هُوَ الَقِصُودُ من الكتّابّة» لأنَهُ) أي ملك الَكَاسب وفى 
٠‏ 0 20 و -ه إن ا 1 و 2 1 م مس ' 7 
بَعْض النْسّخ: لأنْهَا أي المككاسب لكن لا بد من تقدير مُضَاف (ِيِنْبْتْ للحَاجّة إلى الأدّاء 
منْهّاء ولا حَاجّة إلى الْأدَاء منْهًا فيما إِذَا كَانَ البَدَل عَيْنَا مُعيَّةَ عيرم وَالْسْألة فيه) أي 
فرْض المسألة في ذلك (ِعَلى ما ينَامُ) أن مُرَادَهُ شىء يَتعيّنْ بالنعيين. 

(وَعَن أبي يُوسْف ألْهُ يَجُورُ أَجَارَ ذلك أؤ لم يُجِر غَيْرَ ألَهُ إِذَا أجَارَ وَحَب 
ج ها مر سه ِ ا" ف ١‏ يا عر "ام اخ اا ال 00 27 ل 01 
نُسليم عين وإذا ل يُجر وجب , نُسليم 3 قيمته كما في التكاح» والجامع صحة اد لنُسميّة 
ليكون المسَمّى مالا وإن لم يُجرْهُ لكن مَلكَ المكَاتبْ العيْنَ) بسب وأَذَاُ (فعن أبى 


ا 


2 لعلعام يحم او عوم عه اع شاه #2 وال ليه ,مس 0 وما ور لم 5 0 
حنيفة رَوَاهُ أبو يُوسُف عَنْهُ وَرُوي عن أبي يُوسف أيْضًا أَنْهُ لا يُْمَقُ وَعَلى هذه الرواية 
كعومى و رمث شر اهمه )ا م 00 هه * رعو ال لوك > ا2. نومام 
م يَنْعَقد العَقدٌ) وَهُوَ ظاهرٌ الروايّة (إلا إذا قال له إذا أَدّيت إلي نت حر فحيكذ يعتق 


بِحُكْم الشرط وَعَنْ أبي يُوسُف أَنْهُ يُحْمَقْ فَال ذلك أو ل يقل أن العقَدَ يَنْعَقدُ مَعَ 
اماد كر نحي دالا جلن أطي الخزريا ور كانه ىعري القن رفي + 
الكاتتو وهر ف لقره ترط راكاد ابي ,ررق جاب اشرب يخرزة رقي روا ار 
كا لكاتب لا بخرو ررمي عتالة لكان على الأعجان) رمي الي ذكرنا بي فول 
وَكَذَلكَ إن كَائَبَهُ عَلى شَيْء بعيْنه غَيْرِه (وَقَدْ ذَكَرنا وَجْهَ الروَاقيْنِ في كقَاية اممتَهَى) 
وَل تَذكُرْهُ هَاهُنًا لطوله. وَذْكَرُ بَعْضُ الارِحينَ عَلى وَجْه الاعنتصار فقَال: وَجْهُ روآاية 
الْجَوَاز أَنْهُ كَاتيَهُ عَلى مال مَعلُوم تكذون تساي فون 

وَوَجْهُ عَدَمَه أن كسمب العَبْد حَال الكتاية ملكُ الى فَصَّارَ كما إِذَا كَاتَبَهُ عَلى 
عَبْن من أَغْيّان ماله وََنَهُ لا يَجُورُ وَإِنّمَا قلنَا سوى التُقود لأَهُ لو كَائَيهُ على دَرَاهمَّ أو 
دَتانيرَ في يد العَبْد بأن كَانَ مَأذونا في التّجَارَة واكتي حارت الكقاية باتقَاق 


الجزء الخامس ا" 


لروَيّاتء لأنْهًا إذَا لم تتعيّنْ كانت الكتابَةُ عَلِهَا كَالكتاَة عَلى دَرَاهمَ مُطْلقَة هي 


د 


حائزة. 


قال (وإِذًا كاتبه على مائّح ديتارٍ على أن يَرّدٌ الّولى عليه عبدا بغير عينه) 
فالكتابي فاسدة عند أبي حنيفن ومحمد. وقال أبو يوسف: هي جائز: قّ ويقسم المائي 
الدَّينَارِ على قِيمَةٍ المُكَانّب وَعلى قيمٍَ عبد وَسَطر هَيَبِطُلُ منها حِصّدُ العبد فَيَكُونُ مُكَاتَب 
بم بْقِي لأن العبدَ المطلق يَصلُح بَدّل الكِتَابََّ وَيَنصرِف إلى الوّسَط فَكَدَا يَصِلُحٌ مُستثئى 
منه وَهُو الأصل في أَبدال العمود. ولهما أَنْهُ لا يُسِتَثنَى العبد من الدّتَانيرٍ وَإِنّمَا تُستّثتى تكد 
قِيمتّهُ والقيميٌ لا تَصلّح بدلا فكذلك مستثثى. 

الشرح: 

قال (وَإذًا كَائبَهُ عَلى مائة ديتار إلخ) وَِذَا كائبَهُ على مائة ديئار على أن يَرْدَ 

عليه بدا بقيْرِ ينه فالكتاةُ َاسدةٌ عنْدَ أبي حَنيفَة وَمُحَمّد. 0 1 
0 وَنْقسَم الماقة ديار عَلى قبمَة الَكئْبِ وقيمة عبد وس ويَْطُل منْهًا حصّة 

َكُون مُكَائا بمَابتي؛ أن ا بَدَلا للكتابة وَيَنْصَرف ا ل 
0 بالاتّفاق» 1-0 م صَلَحَ يَدَلَا صل مس مستثئى من البدذل وهو الأصل في أندال 
العُقود. وَقَالا باللوجب: أي هَذَا الال ل ولكن فيمًا صّح الاسنتثقاء» واسنتثتاء 
لخي اشاب في ركذا يل انار ققد وين را طلم ذلا 
لتََاحُشِ الجهّالة من حَيْثْ ار والقدر وَالوصف. 

قال (وَإِذَا كاتبه على حيوان غيرٍ مَوصوف فَالكتَابَيٌ جائزةٌ) مَعنَاهُ أن يُبِيْنَ 
الجنس ولا يُبَيّنَ النُوعَ وَالصفّحّ (وَينصرف إلى الوَسّط ويُحِبَرٌ على قبُول القيمت) وقد 
عرق التعاع. اما [ذا ع ينين العنسل مث أن ول انلا جوز لاق بيعل 001 
مُختَلفَة هَمُتمَاحَشُ الجهالثُ وَإِذَا بَيّنّ الجنس كالعبد والوصيف فَالجِهَاليٌ يُسيرةٌ 
ومثلها يُتَحَمَلْ في الكتَابَجِ فَتُعتَيَرُ جهَاليٌ البَدّل بجهَالتٍ الأجل فيه. وَقال الشافعي رحمه 
اللّهُ: لا يَجُورُ وهو القياس لأنّهُ معاوضةٌ فأشبه البيع. ولنَا أَنّهُ معاوضة مال بغَيرٍ مال أو 
يمال لكن على وَجِه يسقط املك فيه هَأشبّه النّكَاحَ والجامع أَنّهُ يُبِتَنَى على المسامحته 
بخلاف البيع لأنّهُ مبني على المماكست. 


ذف 


العناية شرح الهداينّ 

الشرح: 

(وَِذَا كاتبَُ على حَيَوَان وبَيّنَ جنسة) كَالعبْد وَالفَرَس (وإ بين التو أل أل 

0 أو هندي (وَلا الووضف) أَلْهُ جَيّدٌ أو رَديء (جَارَت وَيَنْصرِ ف إلى الوسط) من 
ذلك الحنس. وَقَدَرَه لقنن تند يناعم اقرب ورهن - ١ط‏ قر 
عار الت ورخمق ولا تعر بي فين الوسط إل يمر قيمّة اكاب لأن عفد الكقاية عق 
إرْفاق» َالظَاهرُ أن يكوه اليدّل على أذ ل قنية كنب وَإِنَّمّا يَنْصرفْ إلى الوط 
لأنَ الأصْل في الخيوَانَ الَجْهُول إذَا في الث أن 00-0 إلا اويا كما في 
8 وَالديّة» وَالوّسَط فيه نظَرٌ للجَائيْن (وَيجْيرُ عَلى قَبُول القيمّة) لألهُ قَضَاءً في 

تقل الأناء على نا عرف ٠‏ في الأميُول للها ها أصْل من حَيْت إن البدَل يَف بها (وق 
مر في ا ينا 7ه أ أنى بِعيْن السَمّى (وَإِنّمَا صّحَ العَقَدُ م الجهالة لأا يسيرَة 
وَمئلهًا يُتَحَمّل في الكتابَة) لأن مَبْنَاهَا عَلى الْسَاهَلة (قعْيَرُ جَهَالَ البَدل لجَهَالة الأحل 
فيه) حَنّى لو قال: كاتْنُك إلى الحصاد أ الديّاس أو القطّاف صَّحَّتْ الكتابق وق 
أن ابن عُمَر أَجَارَ الكقابة على الوْصمَاء وَهُوَ َنم ويف هو الميدُ للخلدمة. 

(وقال الشافعي: لا يَجُورُ وَهُوَ القيّاس لد معاوطة َأَسْبه اليم في أن تَسْمِيّة 
البَدَل رط فيه كَمَا هي طراط فيه؛ وَالبَيْعٌ مَعْ مَعَ البَدَل الج 0 
00 َكذَا الكثانة. ونا أن هَذَا قا قاس أن قيَاسَ الكتابة عَلى علي الع إقاا ا 
55 1 حَيْث ابْتَدَاؤُهَا أو من حَيِث ؛ الانتهاء ولول لا يصح أن ليدع مُحَاوَضَة مَال 0 
لكان ماو قي مَال بَِيْرِ مَال كي في مُعَابَلة فك ا في الابتداىء وَكَذَلكَ الثاني 
وكاس في الامهَاِ ضما َال وَهْوَ لق مه كن على وَبثه يت الث ملك 
فيه فَأشبََ النَكَاحَ في الانتهاء» وفي أذ مقن كل منْهُمَا عَلى الْسَامَحَة وَهَذَا 1-0 
كاف في إِلحاقهًا بالنَكاح. 

وو بخلاف ؛ الع لأنّهُ مني عَلى المَاكسَة زا اسنتظهار, ون ل يُييّنْ جَدْسة 
سس أن يَدُول دا أو نُوْبْ لم جر الكتابَة لأنْهًا ْمَل أجْتاسّاء وَكَذَلكَ الوب 
لتَفَاحُشٍ الجالة. وَاغتُرضَ عَلى الْصَنْف يأن ول اللفظ للأَجْناس لو مَنَعَّ الوا لَا 
جَارَتْ فيمًا إِذَا كَانَبَ عَلى عَبْد لد لعلف ذَكرَ في كتّاب الوكالة أن العَبْد يَتَتَاوَلَ 


يفف 


الجزء الخامس 
تاس وَهَذَا لم يُجَورْ التؤكيل بشراء العَبْد. وَالحَوَابُ أن اللّفْظَ إن شَمل أَجْتَاسًا عَاليَة 
كالدَايّة متلا أو مَتَوسْطة كَامركُوب م 9 مَنَع الجوّازٌ مُطْلقًا في الوّكالة وَالكتَابة َه وَالنَكَاح 
وَالبيْع وَعَيْرِهَاء وَإِنْ مَل أَجْتَاسًا سَافلة كَلعَيْد مَنعَهُ فيمًا بُنيّ على الْمَاكْسّة كَالبَيْع 
وَالوَكالة لا فيما بي عَلى السَامَحَة كَالكَابة والكاح 7 

قال (وإذًا كاتب التُّصراني عبده على خَمرٍ فَهُو جائزٌ) معتاهُ إِذَا كان مقدارا) 
معلوما والعبد كافرًا لأنْهَا مال فِي حَقّهم بِمنزلتٍ الخلّ فِي حََنَا (وآَيْهُمَا أسلم فَللمُولى 
قيمّمٌ الخمر) لأنْ المسلم مَمنُوح من تملك الحم وتَملعهَا وي التّسلِيمِ ذلك إذ الخَمرٌ 
غير معين فَيعجِزٌ عن تسليم البدّل فَيَحِبْ عليه قيمتهَاء وَهَدًا بخلافي ما إذَا تبايع 
الدّمَيّانَ حَمِرًا كُم أسلم أحدهما حيث يَفْسُد البيعٌ على ما قَالهُ البعض؛ لأن القَيمنّ 
تصلّح بدلا فِي الكتَابَجٍ فِي الجَملتِ فَإِنهُ لوكاتب على وصيف وآَنَّى بِالقِيمَتٍ يُحِبَرٌ على 
القبول فَجَازَ آن يَبِقَى العقد على القيمت: فَأَما البيع فلا يُنعقدُ صحيحا على القيمت 
فَافْترقا. 

قال (وَِذَا قبِضها عتق) لأن في الكتابتّ معنّى المعاوضت. هَإِدًا وصل أحد العوضين 
إلى المولى سلّم العوض الْآخَرَ للعبد وَذَلك بالعتق؛ يخبلافي ما ذا كان العبد مسلما حيث 
لم تَجَرْالكِتَابَمٌ لأنّ المسلم ليس من آهل التِرّام الخمر, ولو أَدَاهًا عتّق وقد بَينَاهُ من قبل. 
وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كاب النَصرّاني عَبُدَهُ 4 وَإِذا كاكب الُصراني ) عَبْدَهُ عَبْدَهُ الكافرَ عَلى 
مقدارٍ من الخَمْرٍ جَانَ لأنَ الخَمْرَ في حَتَهِمْ ؛ كَاطَلٍ في حَقنَاء 58 ألم فَللمَؤل 
الث آنا الم توح من كنليك الث وتتلكه. 5 اَسْليمٍ تمْليك الم 
لأن الَرض أن الخَمْرَ غيْرُ مُيَة فلم يَْيْتْ الملكُ فيها بنفْس العَقْد بل بالتسْليم. بحلاف 


0 


ا كالح م لل َك ها يش فد الكل واشنلم تقل من د لل 
اواراتال 12 محر نين لالد كما إذا غصّب عَصّب الْسْلمُ من الذَمّي خَمْرا ثم 
ملم الدَمَيٌ , نه لا يُمَْعْ من امْترَاد ححَمْرِه من يد القاصب. 

وَإِذا كان مَسُوعًا من التّسْليِمٍ فَقَدْ عَجَرَ عَنْ تَسليم البَدَل فَيَجِبْ عَليْهِ قيميه يمن 


0 لدسدسس ‏ ل سد العتاييّ شرح الهدايصّ 
وَهَذَا بحلاف ما إذَا ََايَعَ الدميّان خَمُْرَا ثم ألم أَحَدُهُمَا حَيْث يَفْسّدُ اليَيِمُ على ما 
قَالهُ البَمْضْ لأنَ العَجْرَ كَمَا وَقَعَ عَنْ تسثليم اللَسَمّى وَقَعَ عَنْ قيمتهء لأنَ قيمَةَ الْسَمّى 
انماع دفي الى مدال مضه وما في لكر لي ممتي 1/7 كاب 
عَلى وَصيف: أ عَبْد للحدمة وأنّى بالقيمّة يُجْبرُ عَلى القبول فَجَارَ أن يَبَْى العَقَدُ عَلى 
القيمّة أن البَعَاء 0 من الابتداء 8 يد مولعل ما قاله (البخطر لأن شط 
الْشَايخ قال: يتبَغي اد فقون 20 , ليع كو في الكتابة مَعْنَى . 

ولواب في الكتابّة روَايَة في البيْع. قال (وَإذَا بض الَو قيمّة الحَمْرِ عََقَ لأن 
في الكَابّة مَعْنَى الحَاوَضَة ذا وَصّل أَحَدُ العوَضِيْنِ إلى الَوْلى سَلْم العوض الآخخَرَ للعيد 
وَذْلكَ بالعئق» بخلاف مَا إِذَا كَانَ العبْدُ مُسسْلمًا حَيْث لم جر الكابة, أن الل ل 


ا ا 00 


- 


من أهل الترّام الحم وَلوْ أَدّى الحَمْرَ عَتَقَ لا ينا في أَوَّل هَذَا الفصل) أَنهُ إِذَا أَدَى 

قال رُفر: لا يُعْتَقٌ. وَهَذَا لأن عَقَدَ الكنابة َضْْمَنُ تَعْليقَ العثقى بأداءِ البَدل الُشرُوط» 
قَإِذا وُجدَ الدل وَقَعَ العئق. وَذْكْرَ ركشي ألهُ لو أدَى الخَمْرَ لا يُتَقُ فَكَانَ في العنق 
بدا الخمر رِوَليكَاد. وَالقَرْق عَلى إِحَدَاهُمَا ينها وييْنَ للع ذا كاتب عَبْدَهُ على حَمْرٍ 
ها إلى مَؤْلاهُ فَلهُ يق أن في هذه السثألة القَبَتْ الكتايةٌ إلى قيمّة الخَمْر وَ يق لخر 
يدل هَذَا العقد لآلَهُ العَقَدَ صّحيحًا عَلى الخَسْرِ ابتداء وبق عَلى القيمّة صّحيحًا بَعْدَ 
السلا ولا يُعَصّوّرُ بَقَاوُ صّحِيسًا وَالَمْرُ يَدَلُ فيه» فبَقَاوهُ صّحيحًا ليل عَلى أن الخَسْرَ لم 
يْقَ بَدَلِا فلا يُعتق. وَفي مَسنألة للم وَقَمَ العقْدُ فاسدًا بسَبّب كَوْن الخمْرِ بدلا وبي 
كَذَلكَ فلا حَاجَة إلى إِخْرَاحِهًا عَنْ البَدَلّة وَإذَا بق يَدَلا عَتّقَ أدَائهًا. 

جلها جوز لكاتب أن بفمهه 

قال (وَيَجَوزٌ للمكاتب البيع والشراء وَالسَفْرٌ) لأن موجب الكتَابج أن يُصير حرا يدا 
ودّلك بمالكِيّجٍ التُّصرف مستبدًا به تصرفا يُوَصِلُهُ إلى مقصوده وهو تيل الحريّجٍ بآداء 
البدل؛ والبيع والشراء من هذا القبيل؛ وَكَدَا السَمْرٌ أن التّجَارَةَ رَبّمَا لا تَتّفْقَ فِي الحضر 
فَتّحَتَاجٌ إلى المُسَاهّرة وَيَملكُ البّيع بالُحَابَاة لأنّهُ من صنيع التّجَارِ فَإِنَّ التّاجِرَ قد يُحَابِي 


اهف 


مر مع 


1 2 0 الكتابة ‏ املح وَالفاسدة شَرعَ في بيَان ما | يَجُورٌ زُ للمكائب أن 
تكله وكا لا ك3 لق إن جَوَانَ التَصَرف يت على القد الصّحيح. قال يوذ 
للمكائب ابيع وَالشراء ول قد تَقدَمَتْ هذه المالة في كتّاب الْكَائب حَيْثْ 
0 وَإِذا صخت ؛ الكتاية خَرَجَ كن من يد ل وَل يَخْرُ بخ < ج من ] ملكه وَكَأنَهُ 

َعَادَهَا تَمْهِيدًا لقَوله 

قال (فَإِن شَرّط عليه أن لا يَخْرّجّ من الكُوفٍَ هَلهُ آن يَخرْجَ استحسانًا) لأنْ هذا 
الشرط مُخَالفٌ مُقتَضى العقد وَهُوّ مَالكيّمٌ اليد مِن جهتٍ الاستبداد وَكُبُوت الاختِصّاص 
فيطل الشترط وَصحٌ العَمد لأَنّهُ شرط لم يَتَمَكْن في صلب العقد؛ وبمثله لا تَمْسدُ 
الكتابي» وهدًا لأنْ الكتابَمّ تُشبه البيع وتُشبه النَّكاحَ فألحقتاهُ بالبيع في شرطر تَمَكُنَ فِي 
و انعتده تار رط جنم تجوودة أله فى تيال ووالء في ترط لم لمكن 
في صلبه هذا هُوَ الأصل. أو نَقُولُ: إن الكتَايَنَ في جانب العبد إِعَنَاقَ لأنّهُ إسقاط الملكه 
وَهَدَا الشرط يَخُصْ العبدَ فَاعِثِرَ إعنَاقًا في حقّ هذا الشرطء وَالإعَتَاقَ لا يَبِطلُ 
بالشروط القاميدة. 

الشرح: 

(فإن امعد لام ب وريه كار 
ذلك ببيانه لح وجه الاستحسّان (أن هذا ترط مُخَالفٌ قَتَضَى عَقَد الكتابة) أن 

مُعَتَضَاةٌ مَالكيّة لفاك تحية الامتناة وبرت الاستفاض) سه ونافها ل 
1 0 ِالعقّد وَذَلكَ قَدْ يَكُونْ بالصتّرب في الأَرْض وَاّقْييد بِمَكَان يُتافيد 
وَالشرط احالف لَقْتَضَى العَقد بَاطل فَهَذَا الشرْط بَاطل. فَإِنَ قيل: هَذَا يَعَمَضي بُطْلانَ 

أَجَاب بِقَؤْله (وَصّمّ العقَدُ) يَحْني أن المترْط البَاطل إِنمَا يْطِل الكتابة ذا تمَكُنَ في 
صلب العَقد وَهُوَ أن يَدْحُل في أحَد البَدَليْنِ كما إِذَا قال كاتبْك عَلى أن تَخْدُمني مد 
أَوْ زَمَائَاء وَهَدَا ليس كَذَلِكَ (لأهُ لا شط في بَدَل الكتايئة ولا فيما يُقَابلهُ قلا تَفْسسّدُ به 


0-0 


3 


العناية شرخ الهدايتن 
الكتابة, وَهَذَم أي هَذَا التفُصيل لأن الكتاية تبه البَيْعَ) من حَيث ' الْاوْضَة م 
صِحَتهِمًا بلا يَدَلُ وَاحْتَمَالَهُما لَهُمًا الفسُحَ قبْل لأناء (وبة النكاح) 2 ا اه 
مال بي مال فعسلا فيه بهن قا يمطلا ارط وَصحة افد لْ يتَمَكَنْ في 
ا ل ل ا 
دول إن الكتايّة في جانب العَبْد إِعْنَاقٌ) لأن الِإعْتَاقَ إرَالة الملك لا إلى أَحَد وَالكماية 
كَذَك لاله لايل لكاب لوقك وا مايل ري شر يتقصة 
بحت ادامر اال ولي رخات لحت اواتي الكالة ري [الا وعدا ارما تير 
به) فَهُوَ داخخل في في الإعْتَاق (وَالإِعْمَاقُ لا يينطل بالششرُوط القاسدة). 

قال (ولا يتزو وج إلا بإذن امُولى) لأن الكِتَابمَ فك الحجر مع قيام الملك ضرورة 
التّوسل إلى المقصود. وَالتَرَوَجّ ليس وسيلةٌ إليه؛ وَيَجُورٌ يإذن الولى لأن الملك له (ولا يهب 
ولا يتَصَدّقْ إلا بالشّيء اليَسِيرِ) لأنّ الهِبّنَ وَالصّدقَتَ تَبَرعٌ وَهُوَ غَيرٌ مالك ليُمّكَهُ إلا أن 
الشيء اليَسيرٌ من ضَرُورَات التجَارَة أنه لا يَحِدُ ذا بن ضاف ومارَة ليجتَمِعَ عليه 
المجاهرون. 

ومن ملك شيئًا يُملك ما هو من ضروراته وتوابعه (ولا يَتَكَفّل) لأنّهُ تَبرع محض» 
فليس من ضرورات التّجارَة والاكتساب ولا يَملكهُ بتوعيه تفسا ومَالا لأنّ كل ذلك 
تبرع (ولا يُقرض ( نهتبَعَ ليس من توابع الاكتساب (هَإن وهب على وض لم يصبح) 
لأنّه تبرع ابتداء (وإن زوج أَمَنَهُ جارً) لأنّهُ اكتساب للمال فَإِنّهُ يَتَمَلَكْ به المّهرّ فدّخَل 


قال (وَكَدَّلك إن كَاتَب عبدةُ) والقيّاس أن لا يجوز وَهُوَ قَول زُهَرٌ وَالشافِعِي» لأنّ 
مآلهُ العتق وَامْكَاتَبٌ ليس من أهله كالإعتّاق على مال. وجه الاستحسان أَنّهُ عقد 
اكتساب للمال فَيملكُهُ كَتَروِيجٍ الأمَجٍ وَكَالبَيع وقد يَكُونُ هُوَأَنفَعْ له من البّيع أنهُ لا 
يُزِيل الملك إلا بعد صول البدل إليه والبيعٌ يُزِينُهُ قبله ولهدًا يَملكُهُ الأب والوصي كم هو 
يُوجب للممنُوك مثل ما هو تَابِتَ له. يخيلاف الإعتّاق على مال لأنّهُ يُوجِبْ فوق ماهو 
ثابت له. 


قال: فَإِن أَدّى الثاني قبل أن يُعتَقَ الأول هَوَلَاؤُهُ للمولى؛ لأنّ له فيه نَّوعَ ملك. 


الجزء الخامس م 


وَتَصحٌ إِضَافَمٌ الإعّاق إليه في ابتار هَإدَا تَعَدّرَ إِضَافَتُهُ إلى مُبَاشر العقد 0 الأهليّ 


أضيف إليه كما في العبد إذَا اشتّرى شيئًا (فلو أَدّى الأول بعد ذلك وعتق لا يُنتقل 
الولاء إليه) لأنّ المولى جعل معتمًا والولاء لا ينتَقَل عن امُعتق (وإن أَدى الثاني بعد عتق 
الأوّل شَولاؤُهُ له) أن العاقد من أهل كُبُوت الولاء وَهُوَالأصل فَيَثِيْتُ له 

الشرح: 

قال (وَالتَرَوُجٌ ليس ومبيلة إليم) الكقابة فك الحجر مع قيّامٍ الملك ضر 7 
لتَوَسْل إلى ل أي إلى مَقصود الَوْلى من البَدَل وَذَلكَ لقيّامِ الملك وَمَقْصُودُ 
الْكاتب وَهْوَ تخصيل الكَسْب للإيقاء وَذَلكَ بقَكّ الحَجْر وَالتَرَوُجُ ليس وسيل إلى 
عارك ل هُوَ مَانعٌ عَنْ ذَلكَ قلا يَدْعْل تحت فلك الحَجْرِ لكن إذَا أذنَ له الول 
بذلك جَارَ لأن الملك فيه قا م (ولا يَهَبْ ولا يَتصدّق) المكَائبُ (إلا بالشيء اليَسيرِ) 
وَكَلامُهُ فيه ظَاهرٌ وَالْجَاهِرُ عند العَامّة: هُوَ العنِي من التُجّار وَكَانهُ أريد ير و 
الذي يَنْعَتْ النْجَارَ بالجهَاز وَهُوَ فَارُ لاع وَيُسَافرُ به فَحُرُفَ إلى اللْجَاهرِء كَذَا في 
مغرب (وَلا تكفل) 5ك زولا يجلك نَوْعيْه) يَعْنِي في الال را 15 بم 
الَمُهُول عَنْهُ أو بعَيْرِ أمْرِه لأن الثاني يرع مَحْضّ فَكَانَ كَاهيَة» وَالأُولَ إِفرَاضّ لأن 
تفيل تت أى م" م ما أَذّى سكول عن 

َالِإفراضُ برع ونم 18 بالحال لأنهَا بَعْدَ بَعْدَ العثق صّحِيحَة في حَقه َه مكَانَ 
كََائُهُ كَكَمَالة عد الَحْجُور عَلله. فإن قيل: دل الكقابة ارق لد ال اتن 
اياي ذلك ولا تطرة. أجيب بأل يعفرا عجر عن تلم الي وح عغلى 
ذلك َهُوَ يُخل بالاكتسّاب الذي يَحْصّل به اكَال. 

وَقولةُ (وإذ روج أمَنهُ جَاَ) ظَاهرٌ. وقوه (مَ هو يُوجب للمَدلُوك مثل مَا هُوَ 
ابت له يُريدُ به ملك اليد وَهُوَ يَمْلك. ومَنْ مَلكَ سينا جَارَ أن يَمْلكَهُ غَيْرهُ كال 
يعر (إبخخلاف الإعّْاق عَلى تل قإِنهُ لا يمْلكَهُ َبُوجبُ للثاني فَوْقَ مَا أُوْجَب للأوّل 
إن العيْقّ يَحْصْل لهُ في الخال به نفس القبُول من غَيْرٍ توقف عَلى أُدَاء الال وَهَذَا غَيهُ 
ابت للمكائب فك تليلك ما لا يَسْلكة وهلا يحور وول إن أتى الاني) يشي إذ 
أذى الْمكَائَبُ الثاني دل كتّابته قبْل أدَاء الأول (عَنَقَ الثاني) لتَحَقق شرْط عثقه (وَوَلاؤُة 


ذنن 


العنايج شرح الهدايت 
للمول :لذن لهُ فيه 0 ملك) أن الثاني مُكَانَبٌ للمَؤلى بواسطة الأول فَكَانَ كتابة 
الَوْل للأوّل ؛ بمنزلة علّة العلّة, دار دل كَانَ الثاني ملكا للمَوْل َال 


عو مه 


(وتصح ضاف التاق إليه في الجئلة) بعال مُولى زَيْد زمعق زيد مَجَارًا وَإن كَانَ 
مُعْتَقَ مُعْتقه وَهذًا يدل في الاسُمّان عَلى مَوَالِبه (فإِذا عدر إِشباقة إلى بار العَقَد 
2 الأهْيّم لكوانه رقيقا (أضيفَ إلبه) أي ل الول لكوانه ع العلة (كَالعَبْد إذَا 
ترَى سَينا) فَإِنهُ يَنبْتْ الملك للمَؤلى لتَعَذَر انه للعيّد لعَدَم لهي 75 أذّى الأول 
بَعْدَ ذلك وَعَتَقَ ابت الولاء هه لأن الَو 0 مشر حُكْمًا كا أن العقْد 
التقل إليْه لعَدَم أَهْليّة هليّة امكائب للإعتاق (وَالوَلاء يل 7 متاشرة ا وكيد بقوله 
مُبَاشَرَةٌ اد 0 جر الولاى 95 نط مه مَوْلى الحاريّة لِيْسَ بِمُغْتق للولد مُبَاشْرةَ بل تسيا 
اعبار إِعْتَاق الأم. 1 
وَالأمل ) أن 27 لا يضاف إلى السسّبّب إلا عنْد عدر الإضّافة إلى العلّة» واقعذة 
عَنْ عَدَمٍ عثّى الأبء فَإِذًا عنَقَ زَال فينْجَرٌ الولاء إلى قوم اه (وَإنَ أَذّى الثاني) بَدَل 
الكتابّة (بَعْدَ عق الأوّل فَوَلاوُهُ للدُوّل أن الْمَاسَرَةَ من : أل تيوت الوّلاء وهو الأصل 


قال (وَكَدْلك) (الأب والوصي في رقيق الصغيرٍ بمنزلت المكاتب) لأَنّهُمَا يملكان 
الاكتساب كاكاتب: ولأن فِي تزويج الأمج والكتَابج نَظرا له ولا نَظر فيما سواهما 
والولاييٌّ تَظَرِيّم. قال (فَأَمًا المَادُون له هلا يجوز لهُ شيءَ من ذلك عند أبِي حنيفن 
ومحمبء وقال بو يُوسف: له أن يروج أَمنَهُ) وعلى هذا الخلافي المضارب والمفقاوض 
والشريك شَرركر عثان هوقاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة. ولهما أن المأدُونَ له يملك 


التّجَارَة وهدًا ليس بتجارة؛ فَأَما المكَاتَب يُتَمَلّكُ الاكتساب وهذًا اكتساب؛ ولأنه مبادلي 


المال بغير الال فَيعتَبِرٌ بِالكتَابَتٍ دُونَ الإجارة» إذ هي مبَادَليٌ امال بالمَال ولهدًا لا يملك هؤلاء 


- 


كَلّهُم تز تزويج العبد, واللّه أعلم. 
الشرح: 
(قَوْلَهُ وَكَذَلكَ الأب وَالوصي) ظاهرٌ (قوْلهُ ون في تَرويج الأمّة والمكائية 
نَظَرَا) أمّا في تَرُوِيج الأمّة فلم مَرَ آنقاء وَأمّا في الكتَايّة به فَهَنَهُ بالعجر يرَدُ رَقيقا» ا 


رذن 


الجزء التخامسن 
كَانَ العَجْرُ بَعْدَ أدَاء نُجُوم وَدَلكَ لا شلك في كؤنه نَظَرا (قَولهُ فَأمًا الََذُونَ لهُ) فَظَاهرٌ. 
وَقَوْلَهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف الْضَارِبُْ والمقَاوض) ذُكرٌ في بَعْضٍ الشُرُوح أن المَْاوضَ 
يَجُوزُ لهُ أن يُكَاتب عَبْدَ الشركة بلا حلاف وَاستَدَلَ بتقْل عَنْ الكرحي وَغَيْرِه ليس 
فيه ذكْرٌ الخلاف وقال: تَرِْكُ ذكْر الخلاف ذَلِيلٌ عَلى الانّقَاق وفيه ما فيه. وَقَولَهُ (مُىَ) 
يعني أبَا يُوسُفَ (ِقَاسَهُ عَلى المكَائب) فَإِنْ المكَائب يَجُورُ لهُ أن يُرَوْجَ الأمَهَ فَكَذَكَ 
دون له (وَاعتْرَهٌ بالإجَارة) أ اعْتيرَ التَرْوِيجَ بالإجارة فَإِنْ الْأَذُونَ لهُ جَارَ لهُ أن 
يُوَجْرَ عَبْدَهُ أو أُمنَهُ فَكَذَا يَجُورُ له أن يُرَوْجَ أُمَنَهُ وَقَاسَهُ وَاعتَيرَهُ مُترَادقَان. 

رقفل انققم الجا :1 القين؟ أىئ الأذوة و الكاتي والاطفاة ب العدلة: 
أي التَرويجٍ وَالإجَارَة لأنَ اانه يَيْنَ يتين ظَاهرةٌ إِذْ في كل منْهُمًا مَل الحَجْرٍ 
وإطللاق :اضر هع فكان .53 الفتاق قن 1ن" الاق النشيى لأن الماكلة يمنا 
لئِسَتْ إلا من حَيْث الفغليّة لا غَيْر لأن الإجَارَة ارق مَال يمال بخلاف اَرْويح 


3 0 > عير 2 م و ا إن > 3 قن ا 2 
وفيه نظرٌ لأن اراد بالقيّاس إن كان هُوَّ التتّرعي فَذَلكَ لا يُكون بَيْنَ عَبْتيْنِء وَإن كان 


م رك اماقع افتحع ا ال 6و ود و اي ل ل 3 1 م © 82م > بو 
يَمْلكُ التّجَارَة وَهَذَا) أي تَُوِيجٌ الأمّة (لِيْسَ بتجارة) لأنَهُ ليْسَ بمُبّادَلة الال بامّال 
١ 4 7‏ ا ل 1 2 1 سر 0 200 و2 

وَالنَجَارَةَ ذلك (ِوَالمكَائَبْ يَمْلكُ الاكتسّاب وَهَذَا اكتسّاب) لأنَهُ امم لا يُتَوَصّل به إلى 


الال وَبِائرُوِيجٍ توصل الَولى إلى الَهْرِ فَكَانَ اكّسَابًا. َوه وَلأنهُ أ التَرُويجَ ليل 
اخ وملا أن اغْتبَارَ لتَرُوِيجٍ بالكقابة كيه مياذلة مَال بعيْرٍ مَال أَوْلى من اعتباره 
بِالإجَارَة لأنْهَا مبَادَلةَ الال باكّالء لأنْ الََافعَ في باب الإجَارَة مَال (وَهَدَ أئ وَلأن 
لترُويجَ لِيسَ من الاكتسّاب (لا يَمْلكُ هَؤُلاء) أي المأذون وَالْصَارِبُ وَالمقَاوضٌ 
وَشْرِيك العتان وَالْكَانَبُ (كلهُمْ ترُويجَ المبْد) لأنهُ ليْسَ باكتسّاب الكال. 

(فصل): 

قال (وَإِذَا اشترى الْمكاتبْ أَبَاهُ أو ابنَهُ دَخَل فِي كتابته) لأنّهُ من أهل أن يُكَاتِبَ وإن 
لم يكن مبن آهل الإعتاق فَيّحِعَلٌ كاتا تَحقِيقًا للصَلٍ بِقَدرٍ الإمكّانء آلا تَرَى أن الحُرٌ 
مَتَى كان يَملكُ الإعتاق يُعتَّقَ عليه (وَإِن اشترى ذا رَحِمِ محرم منهُ لأولاد لهُ لم يَدخُل 


في كتابته عند أبي حنيفت. وقالا: يَدخُلْ) اعتبارًا يقرابَت الولاد إذ وجوب الصلت 
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العنايي شرح الهدايي 
ينظ 47 1 ولهذًا لا يفت رقان في الحر في حق الحريي وله أن 0 ا ملكاء 


- 


غير أَنْ السب يُكفي الصلدَ فِي الولاد حَتّى أَنّ القادرٌ على الكسب يُخَاطْبْ ب ف بِتَفْقَت الوالد 


والولد ولا يُكفي في غَيرِهِمَا حَتّى لا تَحِب تَمَقَمُ الأخ إلا على الموسر, ولأن هذه قَرَابَمٌ 
توَسّطت بَينَ بَنِي الأعمام وَقَرابَجٍ الولاد فأَلْحَمَنَاهَا بالئّاني في العتق؛ وبالأول في الكتابجٍ 
وهدًا أولى لأن العتق أسرع تُمُودًا من الكِتَابتِ حنّى أن أحد الشريكين إذا كاتب كان 
للآخَرفسخة وإِذا أمتّق تَقَ لايكُونٌ له فسحكُ 

الشرح: 

ب مارك قر الو ا لاي ل سا لواف 
الفضل مسَائل مَنْ يَدْحل فبهًا بطريت لعي وما يبعا وَابعُيَلُو الأثل. قال (وإذ 
اسْتَرى المْكَائبْ أبَاهُ أو ابنهُ دَحَل في كتّابته) تَقْدمٌ الأب في الذَكْرٍ هَاهُنَا عَلى ابنه 
للتَحْظيمٍء وأمًا في ترتيب القرّة في الدّحُول في كتابته فَالابنُ ع عَلى الأب ص 
كان مَرَلودًا في الكتَابَة أو مقر والرلرة مُقَدَمْ 9 المشترَى» إن موود 0 
حَقَه جم كا الكقابة بطريق الَبعيّة فَإنَهُ يَحْرُمُ َْعُهُ حال انه ل 
الكتائة 1 جوم الأب» وَالُتَرِي 1 يحرم يَِعْهُ حال حَياته 12 منه اليَدَل بد 0 
الأب حَالاء امس تق على الطوع لا عه لأسا حل رن وود 
الكتايّة في البعيّة. وَأمّا الأب فَإنهُ يَْرُمُ بَيِعُْ حَال حَيّاة ابنه المكائب» وَل يُقيّل منه 
مدل بريه لانجالا ولا مُوَجّلاء وَإْنْمَا قال اه ولا كا 
لأنهُ لوْ صَارَ مُكَائبَا لكَانَ أمئلا ولتت كتايهُ بَعْدَ عَجْرِ الْكَاتب الأصطلي» وَليْسَ 
َذَلك بل إِذَا عجر لكا بيع الأب ا أن كاي الدّاخل بطريق لبه لا الأصّالة. 

إن قيل: ما الفرْق , 00 ِيْنَ المشتَرَى في الكتابئة من ) الأؤلاد وبين ما إذا كي 
عَبْدَمُ عَلى نفْسه رَولده الصّغي ا لا 
أعتَقَ الصّغيرٌ يَممْقطُ من البَدل مَا بخص أحف أن الْنترى تيع من كل وَبنْه قلا 
مُْرَ به في أْرٍ البَدَل ير قل شولك في الكل 

َأما الصّغيرٌ فَقَدْ كَانَ مَقَصُودًا بالعَقد من وَجْه وَكَانَ البَدَلَ في مُقَابَاته وَمُقَابلة 
وله لهك وبلط دا يكطلك له لكاب إذا احترى من يقة وقة رلا مدل فى كانه 


عماس 
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الجزء الخامس 
كَمَا ذَكَرًْا لأُْ لا لم يكن من أهل الإغّْاق جُعل مُكَائًا تَحْقيقًا للصّلة بقَْرٍ الإمْكَان 
يَدْخُل اغتبَارا بقرَاَة الولاد لأن وُحُوب الصّلة يَنْتَظمُهُمَاء ولدلا يتقان في ا في 
خَن الدرة ولأ حلينة أن الشكاتت: كيبا لا ملكا كل مللة الكتره كما عر ف وهنا 
لا يَمْلكُ الحيّة» ولو اشترى رَوْجَتَهُ لم يَفْسدْ النَكَاحٌ وَالْكّسْبْ يفي للصّلة في الولاد) 
لأف غير آلا يرى أن القادر على الكنتب مُخَاطب يتفقة الوالد. والولد ولا يحب 
1 الأخ إلا عَلى اللو سر. 

و هَذه: أي قرَابَة الغو (َوَسّطَت يَيْنَ) القرَابَة البَعيدة من (بني الأعْمّام 
والقركية) القَِمَة وهي (الولاُ) وَالْتوَسسْطُ يَيْنَ اشن ذو حَظ مهما (ف) عَمانا بِالحبهَين 
وَ (أحَقنَاهَا بالثائية) أ القرييّة في العيّق حَنّى إِذَا مَلكَ الخُرُ أحَاهُ عَبََ عَليْهِ كَمَا ذا مَللكَ 
وَالدَهُ أوْ وَلدَهُ (وبالأؤل) أي بالبَعيدَة (في الكتابة) حَنَّى إِذا مَلكَ اللْكَتَبُ أععَاهُ لم يَدْحُْل 
في كتابته كما ذا مَللكَ ابْنَ عَمَه (وَهَذَا أولى) من العكس. لأا لو أحَقَنَاهًا بالولاد في 
الكتّاّة وَحَبْ عَلينَا أن تلحقها به أَيِضًا في العثق (لأَهُ أمْرعٌ تُفوذًا من الكتابة, أن 
أَحَدَ الشَرِيكينِ إدَا كَانَبَ كَانَ للآخر فَسمْحُهُ وَإذا أعْنَقَ لئْسَ لهُ ذَلك) وفي ذَلكَ إِبِطَالَ 
أحَد السبهينِ وَإِعْمَالّهُمَا ولو بوه أؤلى من إِهْمَال أحَدهمًا. 

قال (وَإِذَا اشترى أمّ ولده دَخَل ولدها فِي الكتَابتٍ ولم يَجَرْ بَيعُهًا) وَمعنَّاهُ إذَّ كَانَ 
مَعَهًا وَلدهَاء آَم دُخُولُ الولد فِي الكمَابَج لما ذَكَرنَاكُ وآما امتنَامُ بَيعها شَلأَنه تَبّعّ للولد 
فِي هذا الحُكم. قال عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «أمتَقَها وها(" وإن لم يَكُن مَعهَا دما 
فَكَدَلكَ الجِوَابُ فِي قول أبي يُوسُف وَمُحَمَدٍ أنهَا أمّ ولد خجلافا لأبي حَنِيفَتَ وَلهُ أن 
القياس أن يَجِوزَ بِيعُهَا وإن كان معها ولد لأنّ كسب المكائب مُوقوف فلا يَتَعَلّقَ به ما لا 
يحتَمِلُ الفسحً إلا أَنّهُ َتِبْتُ به هذا الحقّ فيما إذَا كَانَ معهَا ولد تَبَعَا لثُبوته في الولد 
بناء عليه وبدُون الولد لو تَبّتَ قَبَتَ ابتداء والقياس ينفيه (وَإن ولد لهُ ولد من أَمَةٍ له 


2 2-0 00 ما وم 3 5 مداه 5 “00 مل #2 0007-2 2 
(وإذا اشترَى ذا رَحم مَخْرَمٍ منهُ لأؤلاد له م يَدْحْل في كتّابته عنّْدَ أبي حنيفة) وقالا: 


دَخل في كِتَابته) خا يناي لمشتّرى (وكَانَ حكم حَحكمهِ وه له) يآنا كب 


)١(‏ سبق تخريجه ف الاستيلاد. 


8 للسس سس سب العناييَ شرح الهدايتّ 


سمو مماصمير 


الؤلد كسب كَبَهُ وَيكُونْ كَدّلكَ قبل الدّعوة فلا يَنقطِعٌ بالدّعوة اختيِصاصمُ 
وكذلك إن ولدت المكاتَبَيٌ ولد لأنّ حَقّ امتنّاع البيع تَابِتَ فيها مُؤَكَدا فَيَسِرِي إلى الولد 
كال بير والاستيلاد. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا اشترى أُمَّ ولده إخ) امرأة المكائب القئّةَ إذا وَلدت قَبْل أن يَمْلَكَهَا 
لمحتب بوَجْه من الوجُوه فَمَلكَهَا ا كوا ره فق لهُ أن يَيعَهَا بالأثفاق 
نوا دعل في لكتانة كما مو َيه َع وَالم ايع للولد في هذا 
الحكي قال ي <أَعَتَقَهًا وَلدُهَا» وإن مَلَكَهَا وَحْدَهَا فَكَذَلكَ عنْدَهُما اح م ولد 
خلافا لأبي حَنيقة. لهُ أن القيّاسَ جَوَارُ يَْعهًا ون كان الوَلدُ 0 أن كَسْب المْكَائب 
1 مَوقوفٌ على وجي لالم فإن أَدَى عَتَق) وما فضّل مَعَهُ فَهُوَ له وَإن عجر عاد 
هُوَ ومَالهُ التزل 1ك دقرت يدن لفق يكن الك ل للست 

وَمَا َيل الفسلح لا يَحُورُ أن تعلق به ما لا َيل المسْخ كالاتيلاد, أن مالا 
يَبْلهُ أفوَى من الذي للك وتوف ا بجر أن يَكُونَ تبَعا للأذئى إلا ألهُ يبْتْ هَذَا 
الحو و استتاعٌ ابيع فيمًا إذا كان مَعَهَا ولد تَبَعًا لثيُوته في الوّلد نَاء عليه وَبدُون 
الولد لو تبت هَذَا 02 ت ابتذاء وَالقيَاسُ ينفيه. وَلقَائلٍ أن يقول: لياس كما يَنْفيه 
البتداء ينْفِيهِ مع الولد عَلى م ذكر ذ في أُوّل الدليل. فتخصيص نفيه بالائتداء مَعْ أله 
ماف لصّدْرٍ الكَلامٍ تحَكُم. 

ولواب أله لمر ليس بتَحَكم؛ وَإِنّمَا هُوَ من باب الامْتحْسّان بالأثر وَهُوَ قَولهُ وله 
5-0 وَلَدُهَاه ولا شلك أن الولد: إلما يعتق الم إذا مَلكَُ الأب. وول وَالقياس 
يَنْفيه: يَعْنِي ولا ص فيه يرك به القيَاسُ» بخلاف ما إذا كَانَ مَعَهَا الوّلدُ (وإن وُلدَ 
للمكاكب ولد من أمة له دحل في كقائته ا ينا في الْشتري) يَعْنِي في أُول الفضل 
حيث قال: لآثة م أهل أن يكنب إن يكن م أفل الإمتاق. وَاغتُرض بأنْ المْكَائبَ 
لا يَمْلكُ الس فمن أَيْنَ له و من الأمّة حي يَدْحْل في الكتابة. 

ل 0 
وَادَعَى النّسّبْ تَبْتَ النّسَبُ كَاخَاريَة المشتركة فَإِنَهُ ليْسَ لأحَد الشرِيكيْن وَطْؤٌهَاء لكن 


لا 


الجزء الخامس 
إن وَطنهًا فَوَلدت وَادعَاهُ تبت النّسَبْ. قال في الْبْسُوط: جَاريَة بين حر" رَمُكائب 
وَلدَتْ وَلدًا فَادَّعَاهُ الْكَاتَب إن الولد وَلدُهُ والجارية ) م ولد له وَيَضْمَْ نطف 
ارقاو ساق كبوا ع وذ اق قبمّة الوّلد شيا أن اكاب يمال من حَقّ املك 
ني كسب يلك لطر َل فم لك لذ في نعنها هافن يسا تسب الود مل 
من وَقْت العُلوق» وَيَثْمْتْ اعت أنه راد برحل اماع الي ينا ارات تن ار 
(قَولهُ وَكَانَ حُكْمْهُ كَحْكْمد) أ حُكْمْ الؤلد كَحُكْم لكاب زو كيه له) أ كست 
الولد لوالده (لأن 2 الوؤلد كسمب كسئبه) إذ الولدُ كَسّهُ (وكان ذلك قبل الدّعْوَة 
قلا يَنْقَطع , بالدّعْوَة اختصّاص لكاتب يكنب ولده وَكَذَلكَ إِذَا وَلدَت الْْكَائبَةُ , 
َوْجَهَا دَحَل الول في كتَابَتهًا لأن حَقَّ اسْتَاع ايع نَابتْ فيهًا مُوَكَدَا) فصّارٌ من 
الأوْصّاف القَارّة السرعيّة وَالأَوْصّافُ القَارَةُ الشرْعيّة في الأَمّهَاتَ (كَاتدبير 
والاستيلاد) والحريّة وَالرّق تَسْرِي إلى الولاد» فقوله مُوَكَدَا إِشَارَةٌ إلى ذَّلكَ احترارًا عَنْ 
ولد الآبقة فَإِن يَِعَهَا لا يَجُورُ وَييْمَ ولدهًا يَجُورُ وَلأن اشتاع ايم في الآبقة غير مُوَكد 
إِذ الإباق مما لا يَدُومُ وَكذَا بيع م المسْتأجرَة جَرَة وَاجَانيّة إن الأمّةَ إذَا ل بهمًا امتتع 
بَيِعْهَا إلا 0 بشيء لكنّهُ ليس بلكل فَولّهُمْ الأَوْصّافُ قار احترارٌ عن مثل 
هَذْيْنٍ الوصْفيْنِ» وَقَولَهُمٌ لعي احْترَارٌ عَنْ السّوّاد وَالبَيَّاضِ وَالطُول والقصر ها لا 
تسْريء وَإِذَا سرت كتَابتُهًا إلى وَلدهَا لم يَجْرْ يَيِعُهُ كَمَا 0 

قال (ومن زوج أَمَنَهُ من عبده كُمْ كاتبَهُما فولدت منه ولدا دَخَل في كتابتها 
وكان كسبه لها) لأن تبعيّرَ الأم أرجح ولهذًا يَتبَعُهًا في الرق وَالحَرَيّتٍ. قال (وإن تَزوَيَ 
المكاتَبُ بإذن مولاه امرأة زعمت أَنّهَا حرَةٌ فَولدت منه كم استَحمّت فَأولادها عبيد ولا 
يَأحْدُهُم بالقيمتِء وكذلك العبد يَأذَنْ له المولى بالتّزويج وهدًا عند أَبِي حَنِيفَرَ وآبي 
يُوسف. وقال محمد: أولادها أحرارٌ بالقيمة) لأنّهُ شارك الحرّ في سبّب كُبُوت هذا الحقّ 
وَهُوَ الُرُونُ وَهدا أن ما رَعِبَ فِي بَكَاحِهًا إلا ليتَالَ ريد الأولاد وهم آنه منود بين 
رقيقين فَيَكُونَ رقيقاء وَهَدًا لأنّ الأصل أن الولد يَتبَعْ الأمْ في الرّق وَالحَرَيت وَحَالِمْنًا 
هذا الأصل في الحرّ بإجماع الصحابتٍ رضي اللّهُ عنهم؛ ؛ وهدًا ليس في معتَاه لأن حقّ 
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المولى هُنَاك مَجِبُورٌ بقيمتٍ نَاجِرَة وهاهنًا بقيمتٍ مُتَآخْرَةٍ إلى ما بعد العتق فَيَبِقَى على 


1 العناين شرح الهدايّ 


الأصل ولا يَلَحَقْ به. 
الشرح: 

قال (وَمَنْ رَوَجَ أَمَنَهُ من عَبْده) هَذَا أَيْضًا بنَاءَ عَلى أن الأوْصاف القَارَة 
الشرعيّة في الأمّمَاتَ تسثري إلى الأؤلاد وَهَذَا كان الوّلدُ داحلا في كتَابَة الم ركني 
ا (قولهُ لأن عه الم أَرْجَحُ) إِشَارَةٌ إلى ما دَكَرا وَهَدَا ضح يقَؤله وَهَذَا يَبعْها 
في الاق والشرادا برق ننس اق تبني نينا ركنت ها أي في الغول 
تبْعْهُمَا وفي الكي يدها خامة» والاول نهو الوكه لأن جائدة الدعؤل هو الكطية 
وَإنمَا كَانَ تبَعيّة الأمّ أرْحَحَ لأنهُ جْرْءِ منْهًا يحَبّث يُْرَضْ منّْهُ بالمقراض. قَال (وَإن 
روج الْكَاتَبُ بإذن مَوْلاهُ امْرأَةَ رَعَمَتَْ أكهًا خُرَةٌ فَوَلدَتْ مئهُ ثم اسْتُحقت َأُولادُهَا 
بين ولا يَأَحْدَهُمْ اكاب إقيمّة يديا إلى الْستحق عنْدَ أبي حَنِيفَةَ وأبي يُوسُف» 
وال كت اولادقا ادراة بالقيمّة) ل ار لوجُود سيب وهو الروك لكلةاما 


رَغب في نكّاحهًا إلا ليتَال خْرَيّة الأؤلاد فَيَجَبُ عَلَيْهِ قيمّة الأؤلاد وَاكَهْرُ في الخال 


لوّجُود الإذن م الول والأولاة حزان هكذا في البسُوط. 

وَفي شُرُوح التامع الصّغير أن قيمّة الأؤلاد عنْده يَتأَحرُ أدَاؤُهَا إلى مَا بَعْدَ العق» 
َيِه أسَارَ الْصنْفْ قله (لأنّ حَقَ الَولى هَْاك مَجْيُورٌ بقيمّة تاحزة إل) َم إِذَا غم 
لقيمةَ يَرْجعْ لا عند لأنَ العرُورَ حصّل منْها (وَهُمَا لَه مَولُودُ ين رقن وَالَولُو 
0 يقي رَقيق» وَهَذَا لأن الأصل في الولد أن يبَعَ الم في ارق وَالحريّة. لكن كر كن 
هَذَا الأصل فيمًا إِذَا كَانَ الرّجل حرا بإجْمّاع الصّحَابّة) وَقَد قَرَرْئَاهُ في تقر ! (وَهَذ) 
وَلدُ الْكَائب (لِيْسَ في مَعْنَاهُ لأن حَقَ الَوْلى هُنَاكَ مَجْيُورٌ بقيمّة اجرّة وَهَاهُنَا بقيمّة 
خْرَة إلى ما يَعْدَ العثق) فَكانَ المانع عَنْ الإلحاق به مَوْجُودًا وَهُوَ الضّرَرُ اللاحق 
بالستَحَقٌ في التأخير (قيَيْقَى عَلى الأصل ولا يَلْحَقُ به). 

قال (وإن وَطِحّ لكاتب أَمَمّ على وجه الملك بِغَيرٍ إذن المولى كُمْ استّحَقَّها رجل 
فعليه العُمَرٌ يُؤْخَدُ به في الكتَابِت وإن وَطِنَهًا على وجه التّكاح لم يُؤْحَد به حنّى يُعتّقَ 
وَكَدَلك المدُونُ لهُ) ووجه الفرق أن فِي الفصل الأوّل ظهر الدين في حق المولى لأن 
التّجَارَةَ وتَوابعَها دَاخلة تحت الكتَابَتٍ وَهَذَا العُمَرٌ من تَوَابعهاء لأنّهُ لولا الشراءُ نا سقط 


كحكمو 


الجزء الخامس /) 
الحَد وَمَا لم يَسقّط الحَدُ لا يحِبٌ امقر أ لم يَظهّر في الفصل الثاني أن الّكامٌ ليس 
الشرح: 

ذا (اشترى المكَائب أمَة وَوَطَهَا بعيْرٍ إذن الؤلى) أذ بإذنه لك قَال بير 
إذنه لتييّنَ مْهُ مَا إذَا كَانَ بإذنه بطريق الأؤلى (نْمّ اسْتَحَقَهًا رَجُلْ فَعَليْهِ العقرُ يُؤْحَذُ به 
ني الكثانة من عبر تأشخو) إل الإعتاف (وإنا وعقها على ويه التكاح ل يُؤْسَد به حي 
يَعنقَ) فيمًا إِذَا كان عير إذنه 6 كم (الأَذُون له كذلك) قن كان أو مديراء والفرق 
الذكور فى الكثاب كقريءة الكتابه الابقتت] اللكراء والنتزاء وحن قوط اده وفوا 
الحَدّ أُوْحَب العقْرَء فَالكتابة أُوْجَبَت العُقَر ولا كَذَلِكَ النَكَاحُ وبّاقي كَلامه ظَاهِرٌ لا 


يَحَتَاج إلى شرح. 
قَال (وَإِذَا اشترى المكَاتَبُ جَارِيّنَ شراءً فَاسِدا كُمْ وَطِنَهَا هَرَدّهًا أَخدّ بالعُقر فِي 
المَاتبَتِ وَكَدَنكَ العبدُ الَاكُونُ له) لأنّهُ مِن بَاب التّجَارَة: هن التُصرف تَارَة يقن صّحِيحًا 
ومرة يَمَعْ قاسدا؛ وَالكتَابِيٌ والإذن يَنْتَظِمانِه بتوعيه كالتٌُوكيل فَكَانَ ظاهرًا في حَقّ 
المولى. 
فصل 
قال (وإذا ولدت المكاتبي من المولى هَهِي بالخِيّارٍ إن شاءت مضت على الكَتَابّتِ وإن 
شاءت عجرت تفسها. وصارت أُمَّ ولد له) لأنَهَا تمتها هّنا حُريّجٍ عَاجلمٌّ ببَدّل وآجلدٌ 
بعَيرٍ بَدَل فتُحَيّر بِينهُماء وَنَسَبُ ولدهًا تَابِتَ من المولى وَهُوَّحُرٌ لأنٌ الولى يلك الإعتّاق 
فِي ولدها وما لهُ من الملك يكفي لصِحَّجٍ الاستيلاد بالدّعوة. وَإِذَا مضت على الكتَابَجٍ 
كدت العقر من مولاها لاختصاميها بتفسها وبِمنَافعهًا على ما قَدّمنًا. كُمْ إن مات الُولى 
مَتَفَت بالاستيلاد وَسَقَط عَنها بَدَلُ الكِتَابَتِ وَإن مَانَتَ هِي وتَركَت مالا تُؤَدَى منة 
مكاتبتها وما بَقِي ميراث لابنها جريًا على مُوجب الكِتَابَت وإن لم تَترّك مالا شلا سِعَايَةَ 
على الولد لأنّهُ حر ولوولدت ولدا آخَرَلم يَلرّم اغولى إلا آن يَدّعِي لحُرمَةٍ وَطيِهًا عليه 
فلو لم يدع وَمَاتّت من غيرٍ وَفَاءِ سعى هذا الولد لأنّهُ مُكَاتَبَ تَبَعَا لها؛ هلو مات المولى بعد 


مر 
- 


ذلك عتّق وَتَطل عنه السعايجٌ لأنّهُ بِمَنزِلةٍأمّ الولد إذ هو وَلدُهَا فَيَتبَعُها. 


الشرح: 

(فصل): مسّائل هَذَا الفصل نوع آخَرٌ من جنْس مُسسائل القصل الأول ففصّلهًا 
بِفَصْلٍ (قولة وَإِذَا وَلَدَت لكايه من الَؤْى) وَذَلكَ بأن ادُعَاهَا (فَهِيَّ بالخيّار إن شَاءتْ 
مَفيك كل الكتابة» ون اونا عكر تفسها) وصارف آم ولد له نوا تدقف إذا 
اَعَى أ َيه لأنّ للمَؤْل حَقيقَةَ الك في رَكبتهَا وَهَا حَنْ الملك والحَقيقة راححة 
نت من غَيْرٍ ديقي وَإنمَا تحير (لأنهُ تلقْهًا جهتًا حرَيّة اجلة يدل وآجلة غير 
َدَل تحير ينهُمَا وَسسَبُ وَلدها نَابتْ من الَؤل) سسوَاء جا به لسنّة أظهرٍ أو أكتثر 
مو م لان الَو يَمْلكُ الإعْمَاقَ في وَلدهَا/ لأنْ الدَعْرَى من الى كَاَحْرِيٍ وله 
يَمْلكُ تَحْرِيرَ ولدهًا من غَيْرِهِ قَصدَاء فَلزنْ يَمْلكَ ذَلكَ ضما للدّعوَة بطريق الأؤلى. 

وله (ومَا له من الملك) ذَليلَ قَْله وَتسسَبُ ولدها نابت من الَوْلىء وَيَنْدَفعُ به ما 
عَسَى أن يُتَوَهُمْ أن ملك الَو في الكتابّة تاقصّ فلا نصح دَعْونُة لأنْ ملكَهُ فيهًا أقوَى 
من ملك لكاتب في مُكَائيته بدليل جَوَاز إِعْتَاق الى مُكَائتَهُ دُونَ المكائبء وَالْكَائَبُ 
ذا ادُعَى تسب الولد من مُكَائته يت تسبهُ قن ييْتَ من الَوْلى أؤلى» (فَإن اعتقارت 
الكتابة وَمَضَتْ عَلئِهَا أحَدَت العْثَرَ من مَوْلاهَا) أي مَهْرَ مثلهًا (لاختصّاصها يتفسهًا 
وَبِمنَافعهًا عَلى ما قَدَمْنَا) 5 قبل فصل الكابة الفاسدة بقؤله لأنها ضارك احص 
بأخرَائها توَسّلا إلى الَقصُود بالكتاية (نمَ إن مَاتَ الَؤْى) يَعْني بَعْدَ مها عَلى الكثانة 
(عَتَقَتْ بالاستيلاد وَسَقَط عَنْهَا بَدَلُ الكتاَة) على ما تذكرَهُ. فَإِنْ قيل: وَجَبّ أن لا 
سقط لأنْ الأَكْسَاب هَاهُنَا تُسَلَّمُ هَا وَهَذَا آية بَقَاء الكتابة. أجيب بن الكتاية به 
لممَاوَسََ وبالظر إل للك لأ يستقْط اليَدَلّ وكنثية «الشئط» وبالتظر إليْه سقط ألا 
يَرَى أَنَّهُ لوا قَال لامرأته إن دَخَلت الدَارَ فأنت طَالقٌ ثم طَلَّقَهّا لاما يَنْطْل الَعْلِيقَ قلمًا 
2 بالاكاحة للك جهة الككابة بد قعمنا بالكو ؛ وقلنا امه الأكتاب عمل 

وَقَلنَا بسُقوط بَدَل الكتّاّة عَمَلا يُتْبهُ الششرْط (وَإن مَانَتَْ هي وكرَكَت ما لا 
مودي منْهُ مُكَاْتَهَا وَمَا بَقي ميرّاث لابنهًا جَرْيًا عَلى مُوجب الكمَابَة: وَإن ترك مَالا 


لد ساب على 'الولد لكة 2د ولو ؤْلدَنا ولد احم وعى عاعبة على الكابة ل يلم 


الجزء الخامسس ا ب [8؟ 
الَوْى) بالسّكوت لأن نسب ولد أُمّ الولد إِنمَا يثبْتْ بالسّكوت إذَا ل تكن مُحَرّمَ 
الوطء وَهَذْه مُحَرّمٌ وَطُؤوُهَا قلا بد من الدَعْوَ عْوَة وَيَاقي كلامه ظاهرٌ وَالله غلم 

قال (وإذَا كاتب المولى أم ولده جازّ) لحاجتها إلى استفادة الحريّتٍ قبل موت المولى 
ذلك بِالكتَابَبٍ ولا تَنَافِي بَينّهُمَا لأنَهُ تَلشَّتها جِهَتًا حُرَيّمَ (هَن مَاتَ الولى عنقت 
بالاستيلاد) لتَعلّقَ عتقها بمُوت السَيّد (وسقط عنها بْدَلْ الكِتَايَةِ) لأن العَرّضّ من إيجاب 
البَدّل العتق عند الأداىء فَِذَا عتمت قَبلهُ لم يُمكن توفِيرٌ العَرْضٍ عليه فسقط وَبَطلت 
التي يه مام إبقائهًا بير هَائِدَة غيرَ نْهُ تسم لها الأكسَابُ والأولاد لأ الكَِابّم 
انفسّحَّت مت في حق البّدّل وَبَقيّت في حق الأكساب والأولاد. لأنّ الفسحّ لتظرها وَالنّظَرٌ 
فيما ذكرتاه. ولوآدْت الْمكاتَيَيٌ قبل موت المولى عتّقت بالكتابت لأنها ياقين. 

الشرح: 

قال وَوَذًا كائب الول أهٌ ولدة بان وَإِذَا كاكب الول أ ولد حجان لأن 
الكمّابة فوسل بها إلى ملك الميّد في اانه رةه عِنْدَ أدَاء الل وجاجة ا الولد 
إل استفادة هَذَا المختى قبل مَوْت المؤلى كحَاجَة غَيْرِهًا فَكَانَ جائرًا. لا يُقَالَ: أَحَدُهُمًا 

عضي العق مدل والاعر بلا بَدَل وَالعنق 57 لا يعبت ت بهمًا فكانا مَتَنَافِيَيْنَ لأَنَهُ لا 
اف يها ونا + حهني' لق تاها على سيل الله وُورض اناه ام الود 
عر متقَوْمَة عِنْدَ أبي حنيفة فَكيْفَ يقابلا بَدَلَ مُتَقَوم. وَأحيب بأن ملك الَو فيها 
نابت يَدَا وَرَقَيَقَ وَالكقايُ رفع الأول في أُوّل الخال 00 الثاني ة في الثاني» وَاللكُ 
00-7 يقال ييَدَل متقوٍ وإن لم يكن مُتَعَومَا كملك كملك القصّاص إذَ عََا بض 
الأؤليَاء فَإنّهُ يقابل حصّة الآَرِينَ بالمال (فإن مان اذل عَتَقَتْ بالاستيلاد تعلق عثْقهًا 
ع اد وَسَقَط عَنْهَا بَدَلُ الكتائّة» لأن العَرَضّ من إيجَاب البَدَل العتّقٌّ عنْدَ الأداى 
فإذًا عَتَقَتْ قَبْلهُ يُْكن تؤفيرٌ العَرَض عليه فيَسْقطُ وَبَطَلت الكمابة لماع إِبْقائهًا بلا 
فائدّة) بِالنّمنبَة إلى البَدَل وَبَقِيَتْ في حَقَّ الأؤلاد وَالأكسّاب يق الأذلاة تكلم نا 


يعسوقن" 
سر اسم 


الأكسَّاب. 
ولقائل أن يُقول: الكتاّة عَقَدٌ وَاحدٌ فكَيْف يِتَصَوَّرُ بُطلائهُ وَعَدَمْ بُطلانه في 


ان 


حَالة وَاحدة. وَاحَوَابُ أن تَحْقيقَ كَلامه أن بُطْلانَ عَقَد الكتابَة يُعَصَوَرُ باغتبَارَين: 


ذا 


العئايي شرح الهدايي 

أاخدهها أن تتطل عجر لكاب على إفاء الْبدَل؛ والثاني أن تَبْطّل بانتهّائه بإيفائى 
وَبالأوّل يَعُودُ يا 1 د لاذه وساب َوْلاهُ؛ وبالاني يُعَْقَْ هُوَ وأؤلاده وَيَخْلصُ 5 
بْقي من أكْسَّابه وَحَيْتْ احْتَجْنًا هَاهُنَا إلى بُطلان الكابة نظا للمُكائب وَكَان النَظَرُ لهُ 
في القاني دُونَ الأول صرنا إليه. لا يُقَال: : في كلام الم تَسَامُح لك نَهُ عَلّل بُطْلائة 
بتاع بَقَائه من َثٍ هكم ل باقطر ل 
هي للمُكائب. وَجهَةٌ هي عَليْه وَعَلل الثائيّة بالأولى والأولى بالثائية مله فَلعَلَهُ سَدِيدٌ 
(وَلوْ أَدَتْ لكي بالنَصب: أ بَدَلِ الكتابَة. وفي بَغْضٍ النُسّخْ: ولو أت الكقّابة 
وَهُوَ يتَقَدِيرٍ مُضَاف (قَبْل مَوْت الَوْلى عَتَقَتْ بالكتابة لها بَاقية) 

قال وإ كاكب 4 مُدَبْركَهُ جا 11 6 ون انقلخ ولا تنافي) إِذ 0 بق 


و دمو مها م 


َنْمَا الثابتُ مُجَردُ الاستحْقّاق (وَإِنَ مَاتَ الَو وَلا مَال تعره نين بطر 2 أن 
تسنتى في لُلني' قِيستها أ جَميع مَال الكثانة) وَهَذَا ند أبي حيفة. وقال ابو يوسف: 
تَسْعَى في أَقَل منْهُمًا. وقال مُحَمدٌ: سْعى في الأقل من لُلَيْ قيمَتها وتلنَيْ يَدَل الكتاية, 
ا يي م ا ل 
الخيار . أنَا اليَارُ فَمرْعّ تحرو الإعتّاق عندَه نا تجرا بقي اللتَان رقيقا ا وقد َلقاهًا جهتا 
1 خْريّة ييَدَليْنِ مُعَجَلُ بالتَدبير ومُوَجل بالكتابة ُخير. وَعنَْهُمَا ل عق كلها بع يَنْضها 
هي حر وجب عله أ الاين تحار الل لا مَحَلة لا مَتى لقير. وَأما المقدارٌ 
فَلمُحَمّد رَحمَهُ اللَهُ ألهُ قبل البَدَل بالكل و ف سم ها الت اتير فَمن َال أن يحب 
اَل ماه ألامزى أله لو سم ما لكل بن ربت من الث يَسفطُ كل دل الكقلة 
هنا يَسْقُطُ اثلث وَصَارَ كما ذا تعر الدب عَنْ الكتابة. ْ 

وما الي اذل نكال بر ونه قلا مسلا مله شري هذا أن البدل 
ارت قي و ب لتر ب راإصاراي اللاي ا 
5 ظاهرا والظاهر أن الإمسَان لا يرم اال بِمُقَايلة ما ما يَسْححق حْريتهُ 0 
ذا طلْقَ اد ل نّم طلقا ثانا على ألف كَانَ حَميعٌ الألف ؛ بمُقابلة الواحدة الباقيّة 
لدلالة الإرادة» كَذَا هَاهْنَاء بحلاف ما إذا دنه الكتاية وَهي 11 ماله التي د 


ل 


الجزء الخامس 
لبَدل مُقَابلُ بالكل إِذ لا اسْتحْقاق عنْدهُ في شي فَافرَكا قال (وَإن دير مُكَاقيعَُ صَحّ 
التَدْبِيرُ) لا يَينًا. 
(ولها الخيّان إن شاءت مضت على الكِتَابْت وإن شاءت عجِرّت نفسها وصارت 
مَدبْرة) لأن الكتَابّمَ ليست بلازمتٍ فِي جانب المَملُوك, فَإن مضت على كَتَابِتَا هَمَاتَ 
امُولى ولا مال لهُ غَيرُهَا هَهِيّ بالخِيّارٍ إن شاءت سَعّت في كُلْتّي مال الكتَابّجٍ آو كُلُمَّي 
قِيمَتِهًا عند آبِي حَنِيمَثَ وقَالاِ تَسمَى في الأقَلٌ منهّماء هَالْخِلافٌ في هَّدَا الفصل في 
الخِياربتاء على ما ذّكرتا. أَما المقدار فَمِتّفَقَ عليه؛ ووجهه ما بِيّنًا. 
الشرح: 
(وَِنَ كائب مُدَبّرئهُ) وَضْعٌ المسنألة منَاسبَة لا َقَدَمَ من 1 الولد وَوَضْْعُهَا في 
المبسُوط في المديّر) نما جَارَ كمَاتُهَا ا فضي وَهُرَ الحَاجََ فَإِنَ القابت بالتٌذبير 


جرد اسْتحقاق 3 للا حَقيقتُهَا وَانتقَاء لمانع وهو عَدَمُ مَااة كم تَقَدَمَ. قال (وَإن 
ماك الول و امال ل سواه يرسا ين لخي في يقبته مدير لا له في 


جَميعٍ يَدَل الكتايّة عنْدَ أبي حنيفة) وَقَد أَوْضّحَّ كَلامَهُ تعض لبَعْضْه يَادة إيضّاح 
(قولهُ فتَخير) أن في التَخبِير فائدة وَإن انَحَدَ الحششس لخواز أن يكو أذاء أ كين الاين 
بسر ياعْتيَار الأخل: :وآذَاء أقلهنما اخ لكونه خالا فَكان تيبر مُِيدا اة 
َل أحَدُ ادلي فقا ال هذ أثرض عل بن اإعتاقة نا م يَتَجَرَا عنْدَهُمًا عَتَقَ 
كلها باتّذبير ل ها ب والتخسا ككل لوا التق في ييه ل 
عا واب بالا قن كت بصخه للكافة مل 3 ليها لالت نركفا : كُونَ يَدَلَهًا 
قل فَيَحْصُل لطر يوؤجُويه. وقول د كَابل البَدَل بالكُلٌ) لأنْهُ ضاف العَقْدَ إلى ذَاتها 
َال كَكك على كَذَا وَل َال ها كَل مص كنا كا وقد سلما ات 
باقذير ‏ 0 ما قَابَلهُ من البَدَل ولا لكَانَ ما فَرَضْْنَاهُ سانا غَيْرَ الم هَدَا لف 
باط . امم النَدِبِيرُ عَنْ الكتابّة) ان يُكَاتب ؛ عَبْدَهُ ألا 
د كه موسا ولا مال له بو وله قط هك البدل الاق وهي انال 
التي كلي هذه الْسألة. 1 

وقوه (لأنهًا اسْتحَفّت حْرَية الثلّث ظاهر) أ أَيْ مَكْشُوفا ْنَا لا يَحْقَى عَلى أحَد 


لهذا 


ا ا أَعتقهَا حَرَج عَما نحن فيهء وإن 

نت قبل فكََلك وإ مات الكؤلى عَنْ مَال تحرج من تله ققد اسحقت خرية كلها 
ل زا لذ خط يه له شا الثلّث نابت قَطْعًا (وَالظاهي) 
لين (أن الإنْسّان لا يمرم المال يِمُقايَلة ما ما يَسْتَحقٌ حَريَُ) فبَعِيْنَ أن بكو ن جَمِيعٌ البَدَل 
اهلةا نل رهاقلا خط من حي َلقَائلٍ أن يقول: لو كان كَذَلِكَ لا عق 
الْجَمِيعٌ إذَا أَدَتْ كَل البَدَل قَبْل مَوْت الَوْى لأَنهُ في توه فر لالكل. 

وَاللحواب أله لا يَلرَمُ على قؤل أبي ة برل تَحَرُوٍ الإغتاق» وَأما 
عَلى قَوْل أبي حنيفة فالحوّاب ما قار إلا سكع ركه لكي لل دقر رذ 
النَطر أن يَبْقَى اي ”0 فَاطْتيما المقَائّلة الصورية قبل“ موت 
الَولى نَظَرًا لهُ م و ل ب 0 
0 م اد 0 د ا الكتابة م ًًٍَ 
م وَإن 26 5900 سه 5 57 أن الكتايّة ليِسَتْ بلازمة في 
جَانب اللوك) أن المقَة وَالنَايّة على لمْكائَب في حَال الكتابة» وَإِذا يه 
داع براك سم م 75 3 2 ٠.‏ 7 
كَانَ كل ذلك عَلى المؤلى فلهُ أن يَذْقَمَ عَنْ تفسه ذلك. 

(فإن مضت عَلى كاتا قَمَاتَ الَوْلى ولا مَال لهُ غَيرُهَا تَحيّرَتْ يَيْنَ السغي في 
لي مال الكتابة ولي يمتها عنْدَ 5 حَنِيقَة وَعنْدَهُمًا في الأمَلَ منْهُما فَاتلفوا 
هَاهُنَا في الخيّار نَاء على ما رما م تُجَرْوْ الإعتاق (وأما المقدَارٌ فَمِتَّقٌ عَليْ) 
سه 


5 محمد مر َلى أمئله لا ياج إلى مرق كاذه ال شيا اكه 514 


البَدَل هَاهُنا مُعَابل بالكل إلخ. 

قال (وإِذَا أعتّق المولى مكاتبَهُ عتّق بإِعّاقه) لقيام ملكه فيه (وَسَقط يدل الكتَابَمٍ) 
لأنّهُ ما التَّرْمَهُ إلا مُقَابلا بالعتق وقد حصل له دُونَهُ هَلا يُلرَّمَه وَالكِتَابِيٌ وإن كانتت 
لازْمَدٌ في جانب الُولى وَلكنَّهُ يُفْسّحٌ برضا العبد والظاهِرٌ رضاه تسلا إلى عتقه بغيرٍ 
بَدَل مع سلامتٍ الأكساب له لأنَا تُبِقِي الكِتَابَنَ فِي حمّه. 

قال (وإن كَاتبَهُ على آلف درم إلى سنَّةٍ فَصَالحَهُ على حَمسِمِانَةٍ مُعَجَلتٍ فهو 


الجزء الخامس الى 


جَائِرً) استِحسانًوَضِي القيّاس لا يَجُورُ أنه متِيّاضٌِ عن الأجل وَهُوَ ليس بمّال والدينُ 
مال فَكان ربا ولهدًا لا يَجُورُ مثلهُ فِي الحُرٌ وَمُكَائَب الشّيرٍ. وَجهُ الاستحسان أن الأجل في 
حق امْكَانَب مال من وجه لأنّهُ لا يَقدِرٌ عَلى الأداءٍ إلا به عطي لهُ حُكم الال وَبّدّلٌ 
الكتَابِيٍ مَالَ من وجه حتّى لا تصحّ الكَفالنٌ به فَاعسَّدّلا فلا يَكُونُ رباء ولأن عقد الكتابجٍ 
عقد من وجه دون وجه والأجل ربًا من وجه فَيَكُونَ 5 شبهمَّ الشبهت؛ بخلافي العقد بين 
الحرين لأنّهُ عقد من كل وجه فَكَانَ ريا وَالأجَلَ فيه شبهم. 
الشرح: 
قال (وَإذًا أَغتَقَ المؤلى مُكَائبَهُ إلخ) وإِذا أغْتَىَ المؤْلى عَتَقَ بإِغتّاقه لقيّام ملكه 
وَسَْط مَل الكاة يا على أن ما كاد وميه إلى صل شي وَحَصل ذلك اليا 
من جهّة ريق سقط الوسيلة عدم الحاجة إلِيهًا. إن قيل: الكتابة لازمّة في جَانب 
امول قلا تقيل القلخ. جاب بقؤله وولكته وَإن كانت ا جَانب الموْلى لكل 
يُفْسَخ برضا الميْد) وَاللرُوم كَانَ علق حَقَهء فَإِذَا رضي ا نلق | 01 
بَاعَهُ المؤلى أو آبجَرَهُ بِرِضَاةُ (وَالظَاهرٌ رضَاهُ توَسّلا إلى عثْقه بير يَدَل) فَِنّهُ إذَا رضي 
به يبدل فبلا يدل يكرد ارع توقلة (مَعَ سّلامّة الأصْسَاب لهُ لأنا قي الكتابة في 


000 


حَقَه) إشَارةٌ إل واف تاحين: أن كال قد 1 اضيا يدل 7 إل سَلامَة 
الأكْسَّاب لهُ فَقَدْ تَكُونُ الأكْسَابْ كيرَةٌ تَفضّل بَعْدَ أدَاء لبدل منهًا له ا 
أن الأكسَابَ سالة لني لكا ني حنّه قالطناب على ملك نظا له 
وحيتئذ صارَ الظَاهرٌ كَامتَحَقَق 0 عمق بإعمّاقه (وإن كَائَيَهُ على ألف درَهم إلى سَئّة 
فصَالحَهُ عَلى حمُسمائة ة مُعَجَلة و د اتشتاناء وَالقيّاس انالا يعو اران 7 
الصّلحّ اعتِيَاضُ عَمَا ليس 0-7 يما 7 مَالُ (لأن الأجَل لِيْسَ يمال وَالدي كال 
ولك في عَمَد امتاوضة لا يجوب عن الكتايّة عَمَدُ مُعَاوَضَة وَإِذَا نك كَانَ 
حنسهائة لاعن لف دلت را ْ 

لا يُقَالَ: هلا جَعَلت إِمْقَاطًا لبَعْضٍ الخَقّ لِيَجُورَ لأن الإمشقاط إِنمَا يتَحَقَقْ في 
المتحق والعجكل يكن شتحًا وَعََالا وذ مث ين ان وقد م ني كتاب 
الصّلح وَكَذَا لا يَجُورُ إِذَا كَانَ على مُكَائبِ ب العَيْر ألفّ إلى م سَنَة فَصَالحَهُ عَلى 


سل ل يح العنايتّ شرح الهدايضٌ 
ل ا ار أن الأَجَل في حَقّ المكائب ا 
يدر عَلى أداء البَدل إلا به فأغطي لهُ حُكمْ اال وبَدَل ؛ الكتابة مال من وَبثه حبّى لا 
نصح الكَالة ب فَاطَْدلا) وَكَانَا عاضا عَم هُوَ مَالُ من وَجْه بمَا هُوَ مَالُ من وَحْه 
ا ا 
الإحْرَارَ وَذَّلكَ في الأجل غَيْرُ مُمَصَوَرِ وَلأَنْ قَوْلهُ َأغطي لهُ حُكُمْ الال لبس يمسلتقيم حت 
لغ وى أ لط فَلنَأططى َه إلى مول بلا وابطة و د استمْمَلُ باللام 01 

مَعى فاه َال الأحَل في حَقَ الْكَائب مَالَ من وَجْه؛ ٠‏ فإن راد بقؤله عطي ا 
الراك و لو تلاس مَالَ من وَجْهء وَإنَ أرَادَ حُكْمّ الال من وَحْه 

وَالحَوَابُ أن ما ذَكَرُمْ من أن امال ما يُكَمَوّلَ به وَيُحْرَرُ صّحيحٌ إِذَا كَانَ مَالا من 
كل وَجْه وَليْسَ ما ا نحن فيه كَذَلك» وَإِْما الْرَادُ به هَاهنا أله وسيل إلى تتخصيل 
مَفصُود الكائب وَهوَ في ذلك كم الراهم لتوقف ره الأقاء ع عل وها على ين 
اله رَاهمء وَضَمَنَ أَعْطى مَعْنَى اغْثَبْر وَمَعْنَاهُ اغْتَيَرَ للأجل َك اال إن ا يحور 
أن يَكُونَ جهّة في شيء ولا يَكُون مُحتَرا فين أَنَهُ احبر لهُ تلك اللجهة , 5 نُصُحِيحًا للعقد 
وَنَظرًا للمكائب. 

(قولهُ وَلَأَنْ عَقْدَ الكتابة) وَجَهٌ آخرٌ للاسحسان. و ريه ره أن عَفَدَ الكتابة عَقَدُ 
منْ وَجْهِ دُونَ وَحْه لا تقَدّمَ أن ا ا 
َلأحلٌ رنا من كَل وه تنه هه اراد ونه الها ذا وق في طيهة الققد 
كائا شه الشيهة ولا مر يها بحلاف العف ين الي له ف من كل وه 
فَكَانَ را والأجَلُ فيه بهد لا ه: بْهَة الشبهة. 

قال (وَإِذَا كاكب الْريض عَبْدَهُ على أَلفَي درْهَم إلى سئة وَقِيمثُهُ ألف ثُمّ مَاتَ 
وَلا مَال له غَيْرُهُ وَل جز الوركة ا 
رقبقا عند أبي حَنيفَة وبي يُوسُف. 

وقال مُحَمدَ: يُوَدي كُلْئّي الألف حالا والباقي إلى أجله) لأنّ له أن يَترك الزيادة 


بآن يكاتبه على قيمته فَلهُ أن يُؤَحْرَهَا وَصارٌ كما إِذَا خَالعَ المريض امرأتهُ على آلف إلى 


يذذا 
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تجن أن له آن يُطْنََْا بميرٍ َل وهم أن جمِيعَ اسم بَدَلُ اربج حى أجري 
عليهًا أَحكَامْ الأبدال وَحَق الوَرَكَجَ مُتَعَلّقَّ بالمبدل شَكَدَا بالبّدّل؛ والتأجيل إسقاط مدا 
فَيُعتيِرٌ من من كُلْث الجميع؛ بخخلاف الخلع لأنّ البّدّل فيه لا يُقَابِلُ امال هلم يَتَعَلّقَ حق 
الوَرَكَحَ بالمبدّل فلا يُتَعَلّقَ بالبَدّل, وَنَظِيرٌ هّدَا ذا باع المريض داره بِتَلاتَتٍ آلاف إلى سَنَدٍ 
وَقِيمنُهَا ألف كُمْ مات ولم تُجز الوَرَحَمٌ فَعندهما يُقَالَ للمُشتري أد كُلْتّي جميع الثّمن 
حالا وَالتُدْت إلى أَجله وإلا فَانفض البيع؛ وعندة يبر لثّْتُ بقدرٍ القيمجٍ لا فيما رَادَ 
عليه ما بيْنًا من المعنّى؛ قال (وإن كاتبَه على آلف إلى س ستتٍ وَقِيمنهُ آلفان ولم تُجز الوردي 
يُقَالَ له أَدْ كُلْمّي القيمج حالا أو ترد رَقيقًا في قولهم جميعا) لأنْ المحاباة هَاهُنَا في القدر 
وَالتَاخِيرٍ فَاعَثَيِرَ الثّلْتْ فيهما. 

الشرح: 

َال (وَإدًا كاكب ب الريض عَبْدَهُ على ألَيْنِ إلى سئة نَة وَقِيمئهُ ألفُ دهم ثم 

مات المؤلى وَلا مَال لهُ غَيْرهُ و جر الو كه 20 أن 3 صرف فيه 4 وهو 
حَنَهُمْ لهم أذ يَردُوهُ فعا لضَرّر تأخير + حَقَهِمْ إلى مُضِي الأجل ع الي (فإن 
لكاتب يودي كك الألفين 0 وهو آلف 27 وَكَلامة وثلانون درهما لك 
درَهَمٍ (والباقي) وَهُو مسّمائة وَسمّة وَسُون درَهَمًا 57 رهم (لى أَجَله أو يرد رقيقا 
عِنْدَ بي حَنيفقة وَأبي وبق وثال سم 0 الألف حَالا وَالَاقي إلى أَجَله 
أن لك أن يدك الرَائد على قيمته) وَمَنْ له ترك شياء لهُ ترك وَصفه وَالتعْجِيل وَصْفْ 
جر كلو ذل ركاذا الع الَِيضُ انرأ على ألف إلى سَنَة عار لأن له 
أن تطلقها عير يَدَل) ولأ قال لآن له أن يثك الزيادة وكلث ١‏ الف ا 0 
كان أَحْسَن فَتَامّل. 

(وَهُمَا أن جميعٌ الْسَمّى بَدَلَ الرقبّة بدليل جَرَيَان أَحْكَامٍ الأْدال من جَوَازٍ 
الْربحَة عَلى الألفيْن وَجَوَارُ الحبْس عَلى المْمَاطَلة والأة بالشفعة فنا تعلق يجَبِيع 
ا وهو الألفان» وَيَدّل الرَقيَة تعلق ؛ به حَق ا نه تعلق دل إن الْبْدَل لا كَانَ 
مُتَقَوّمًا توما كاد َم بده كمه محميع السئى بتع بم حورل وما غل به حت 
الورنّة جَارَ للمُريض مقاط نه 0 تأجيله لأنهُ مقاط مَعْنَىء بخلاف يَدَل الخلع 


14 العناين شرح الهدايتّ 
إن حَقَ الور 1 يَتَعلّقْ به لأنهُ ل يتعلّق بالمبْدل لكؤنه ليْسَ بِمَالء وَعَلى هَذَا الأضل 
لاه إذا باع الِْيضُ ذاره بثلاثة آلاف إلى سّة وَقيمَتُهًا الو 2 مات 3 جز 
الورك التأجيل؛ فَعنْدَهُمَا يُخيرٌ الْْتَرِي ِيْنَ أدَاء 7 جمِيع شمن حَالا ارام إلى 
ل 0 بن من الْختَى: 
يعني الدّليل م من الطرقين (وإن كَائبَهُ على ألف إلى سَنّة وة وَقِيميُهُ ألفان وَل جز الورئة 
ع ني القيمة 0 رقيقا في قهم 2 أن الْحَابَاة في القذر) هر مقاطل 


همه 


ألف درهَم (ولتأخي) وَهُوَ تأجيل الألف الآحر (فاعثيرَ الث فيهمًا) أَيْ يْصح رار 
في تَلْثْ قيمته في الإمتقاط وَاتَخيرِ لكن لا سَقَط ذلك القت ْييقَ لتأحم نضا وَمْ 
يْصح تُصَرٌ صرف في تُلَيْ القيمّة لا في حَقّ الإمنقاط ولا في حَقّ التأخير. 
باب ما يكاتب عن العبد 

قال (وإِذًا كاتب الحر عن عبد بألف دهم فَإِن أَدى عنه عتّق» ون بلغ العبد فَقَبل 
فهو مكاتب) وصورة للسأئت أن يول الخر مولن العيد. كاب عبدالك على آلغ درهم على 
ني إن أَدّيت إليك ألما فهو حر فَكَاتَيَهُ اكولى على هذا د يُعتّق بأدَائَهِ بحكم الشرط؛ وإِذَا قبل 
العبد صار مكاتبًا لأن الكتَّابيَ كانت موقُوفَيّ على إجارته وقبونه إجازة: ولو لم يقل على 
ار يُعتَقَ قِيَاسا لأنّهُ لا شرط والعقد مُوقُوفٌ على 
إجازة العبد. وفي الاستحسان د يُعتَقَ لأنّهُ لا ضررٌ للعبد القائب في تعليق العتق بأداءِ القائل 


فلمك ف 2ن هذ بتع قناقن شن أزوم لمر قل اعد دين عده ع علورة 
مسأل الكتّاب (ولو آَدّى الحُر البَدّل لا يرجع على العبد) لأنّهُ متبرع. 

الشرح: 

بَابُ مَنْ يُكَاتبُ عَنْ العَبّْد): لا فَرَعَ من ذكْرٍ أَحْكَامٍ تل بالأصيل في 
الكتابّة ذَكْرَ في هَذَا اليّاب أَحْكَامًا تَعَلَقٌ بالنّائب فيهّاء وَقَدَمَ أحْكَامَ الأصيل لأن 
الأصّل في صرف الَرء أن يكن نان (وَِذَا كاكب : ا عه ع الف م 
وَإِنْ بَلعَ العَبْدُ وقبل فَهُوَ مُكَائَب. 

وَاخْعَلف شارِحوهُ في تصويره َقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ أن يُقول ار لَوْلى العَبْد كَاتبْ 
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وار درْهَمٍ عَلى أنّْي إن أَدَيْت إل ار ا يا 
يت بأدائه بسكم الشرط» وَإِذَا قبل اعد صر مكَائنا: ب يعني إن هَذَا العَقَدَ نافذٌ في حَقّ 


عر ته 


مَال العبيد من حر حرم م ولفوذ علق بأذاء هذا القائل وكوف عَلى إِجَازته فيمًا عله 
م روم البَدَل لأَنْهُ عَقَدٌ جَرَى ين فطولي وَمَالك و عَلى إِجَارَةَ مَنْ له الإجازَة, 
فَإِذا قبلهُ كَانَ ذَلكَ ار 3 منه فيَصيرٌ ا أن الإِجَارَ زه في الانتهاء كَالإِذْن في 
الالقذاى ولو توكلة اعد ذلك نَفْذَ عَقَذُهُ عَليْه فَكَذَ إذا أجاة يعد بَعْدَ العثق. وَقال 
تنضتهم: ُو أن يَُول كنبا عَبْدَك على ألف دَرْهم وَإْ يقل على الي إن أَدْنت نيك 
ألفا فَهُوَ حر فَأَدّى عَتَقَ اسنتحْسَانا. 

وفي القيّاس لا يُعْتَقْ لأنَهُ لا شط + حنَى يق بْجُود المترط وَالعَقَدُ موقوفن كا 
0 .شتا ل حر لد اا في لش أي في توَقف العثق 
على أدَاء القائل فَيَصحٌ العَقَدُ في حَقَّ هَذَا الحَكم ويَوقَف في رو الألف العَبْدُ. 

قيل ما الفرقا ين هذه ون الع إن بع الفطولي يكو يو َف على إِجَارَة المجيز 
فيمًا لهُ وفيمًا عَليّه وَعَاهُنَا لا يَتَوَقَفْ فيمًا لد ولواب أن ماله هَاشنا إسقاط وهو لا 
و فنا فى الكول :نا عله وزو رار للد عه ورد اهل اذل لا يت عن 
لبد لأَهُ مََرَعٌ حَيْث | يَأْمْرْهُ الأذاء ولا هر مُضْط في أذائهه وَهَل لهُ أن يَسَْردٌ ما 
أدى إلى الَوْل؟ فيه تَطْوِيلٌ طالخ لاه طلم عليه 

قال (وإذدًا كاتب العبد عن تفسه وعن عبد آخَرَ كولاه وَهُوَ عَائِب» فَإن أَدى الشاهد 
أو العَائِبٌ عَتَّ) وَمَعنّى اقسألتٍ آن يمول العبدُ كاتني بألف دِرهَم على تَفمِي وَعَلَى 
لان القائب» وهذه كتَابمٌ جَائِزَةٌ استحسانًا. وفي القيّاس: يْصح على تفسه لولايته 
عَليها وَيتوَشْفهُ في حو لذن لعدم الولايّجٍ عليه. وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافت 
العقد إلى تفسه ابتداء جعل تفسه فيه أصلا والغائب تبعاء والكتابمٌ على هذا الوجه 
مشروعَدٌ كالأمتٍ إذا كوتبّت دَخَل أولادها في كتابتها تبِعا حنّى عَتمُوا بأدائها وليس 
عليهم من البدّل شيءَ وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه يَنفْرِدُ به الحاضرٌ فَلهُ أن 
يَاحْدَهُ بِكُلَ البدل لأنْ البدل عليه لكونه أصلا فيه ولا يَكُونْ على الغائب من البدل شيء 
نّهُ تَبِعٌ فيه. قال (وأَيْهُما أَدى عَنَهَا وَيُجِبَّرٌ المولى على القبُول) أَما الحاضرٌ فَلأَنُ البدّل 


لر للل سمب العناييٌ شرح الهدايتّ 


0 


عليه. وَآما الغائب فَاذَنَهُ ينال به شرف الحريّت وإن لم يكن البّدل عليه وصار كمعيرٍ 
الرّهن إذَا أَدى الدين يُحِبِرَ المرتّهنَ على القبُول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن 
الدّينُ عليه. قال (وَأَيُهُما أ لا يَرجعٌ على صاحبه) لأنْ الحاضر قضى دينًا عليه 
وَالغَائِبُ مُتَبَرُحٌ به غير مُضْطَر إليه. قال (وَلِيسَ للمولى آن يَاحُدَ العَائب بشّيء) نَا بين 
(فَإِن قبل العبد الغائب أو لم يَقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابي لازمي د للشاهد) لأن 
الكِتَابَنَ نَافدَةٌ عليه من غير قبول القائب فَلا تَتَغِيّرُ بقبُوله كمن كفل عن غيره بغيرٍ 
آمره فبَلعَه فَأَجَازْهُ لا يَتَغَيْرٌ حكمه؛ حَنّى لوآدى لا يُرجِعٌ عليه. كذا هذا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كاب العبْدُ عَنْ كفسه وَعَنْ عَبْدِ آخرَ لَوْلاهُ إلخ) إِذَا قال العَبْدُ ولاه 
كني بألف دهم على نفسي وَعَلى عَبْدك ُلان الغائب فَفعَل جَارَ اسْتحسَانًا. وَفي 
اناي أذ رهم على للقي لو لايته يا رقن في حَقّ العٌائب لعَدَمٍ الولايّة عَليْدِ 
كَمَنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْره أو روج أُمنَهُ وأمّة غيْره. وَجْهُ الامنتخسّان أن الْحَاضرَ 
بإضّافة العقد إلى نُفسه ابنناء عل كقينه فيه أصّلا والعائب تَبَعَاء وَالكتَابّة عَلى هَذَا 
الوه مَشْرُوعَة د كَالأمَة إذَا كُويّت دَخَل ادها في كتَابَتهًا تبَعَا حَتى عَتَقوا بأدَائهَا 
َس لهم من النتل شيء. فَإِنْ قيل: لئس ما مَا كشن فيه كَالْستَشهد بها لأن الأزلاة 
ا من كل وه حَبَّى أن الى لو أَعْتَقَ الأؤلاد الي الال شيء ولختق 
الأثلاة إِذَا أَغْتَقَ المْلى الم بحلاف العبد الكافب قله تتمرة د بالكتابة من وَحَه حَيْثْ 
أضيفَ العَقَدُ إلِيْهِمًا مُقَصُودًاء حَنَّى أن الو ل إذَا ا الحاضر تقذ عقف وَيَطَلت الكقالة 
لا يق العئة العَائبُ)؛ وَإِذا أغتق العَبْدُ العَائب سَقَطَتا حصئة من الْكائية ويجب 
ل ا م 
نفو ما هُوَ مَقَصُودٌ م وَجْه بلا توقف. التراو انا كات بخزز لا يكرة ركه 
17 وَأما في الاستحسّان قَالئَظرٌ إلى يوت هَذَا العقد التبَعيّة ة في ابض من غير 
نر في أن كود فيه هه أل أ لاتحي للققد ون للمكائب ولاطتال عل 
السَامَحَة وَإِذا أَمْكَنَ تَصْحيحُة عَلى هَذَا الوّجه ينفَردُ به الحاضرٌ فله : أي فللمَؤلى أن 
يعد العَيْدَ الْحَاضرٌ بكل لبتل؛ أن البَدَل عَليْهِ لكونه ألا في وَلا يَكُونْ عَلى 
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الغائب من البَدل شَيء لأْهُ بع فيه وَهَدَا يدل عَلى أن التَظرَ في مُجَرد لتب لا مُعتبَر 
بجهّة الأصّالة في العقّاد العَفد عَلْه (قَولهُ وأِهُمَا أذّى عَتََا تكرَارٌ لألْهُ قال في أُوّل 
الَسنألة: فإن أذّى السَاهِدُ أ العَائبْ عَتَنَاء لكنّهُ أَعَادَهُ تَمْهِيدًا لقؤله (وَيُجْيَرُ الى عَلى 
الفتول كا لاض" فاكلة اتدل علق وأا القانيا ناقتا فيد أن ليج كه 
مَرّعٌ إِذْ لئس عَليْهِ شيأء من البَدل. وَوَجْهُ الاستحسان أن له فيه مَنْمعَةَ (لألهُ يال 
شرف الحريّة وَصَارَ كَمْعرٍ رن إذَا أذ اْرتهنُ) لفكاك عَيْنه (يُجير متهن عَلى 
لقبُول لحَاجته إلى استتخلاص عَيْنه ون ل يكن اين عليه وما أدى لا يَرْجعْ عَلى 
صاك لاد امار تعن قا ميزنا لازي الذي لع لز مدر 
لنه) ومثلة ْنا لا بجع فنا قيل: القائية هَاهنا كَمُع رن ومع اَن مطل 
وَهَذَا يَرْحمُ عَلى المستعير يما لك قال غَيْرُ مُضْطٌ إليِه؟ فَاحوَاب أَنهُ كَهُوَ في 
حَقٌّ جَوَازٍ الأداء م 0 ديْنِ عَليْه لا في الاضطرار» فإن الاضطرارَ إِنّمَا هُوَ إِذَّا فَاتَ لهُ 
ف حَاصل وَهَهنَا ليِسَ كَذَلكَ» بل إِنّمَا هُوَ بعَرْضيّة أن تحْصّل لهُ الحرية وَهَذَا كَمَا 
بعال عَدَمُ البح لا يُسَّمّى مُسْرَانًا. فإن قيل: سُ الحريّة حَاصل بالكتاية وَرِيّمَا فَائَُ لو 
يُوَدّ فَكَانَ مُْطرًا. أحيب بِألهُ متَوَهّمْ وَحَقٌّ الرجُوع ل يَكُنْ تابنا قلا ينبت به 
زوليس للمول أن بأد العَائبَ بشيء ا يينَا) أنه فيه تب (فإن قبل العبْدُ العَائبُ ذَلكَ 
أو م يقل قَليِسَ ذلك منْه بشيء وَالكتابة لازمة للشاهد) وَإِنْ رَدّهُ الغائبُ لا أََرَ لرَده 
وقبُوله في ذَلكَ (لأن الكتايّة اذَه عَلى الحاضر م غير ِل الغائب فلا تعيِرُ بقبوله) 
للتؤل أذ تأده يشاب من مدل الكل (كمن قل عن ره بر أنه ل 
ع يهى وس ور 


فَأَحَارَهُ لا يتَغيِرُ حَتّى لؤ أُدّى لا يَرْجمٌ عَلِيْه كَذَا هَذَا). 


قال (وَإِذَا كَاتَيّت الأمَمٌ عن تَفسيهًا وَعَن ابتين لها صغيرين فَهُوَ جائل وأَيْهُم أَدَى 
لم يرجع على صاحبه وَيُجِبَرٌ المولى على القبول وَيُعتَقُون) لأنّهَا جعلت تَفسها أصلا في 
الكتَابجٍ وآولادها تبعًا على ما بَينّا في الُسألتٍ الأولى وهِي أولى بِدّلك من الأجتبي. 
الشرح: 
(وَإِذا قبلت الأَمَةُ الكعَابة عَنِ نفسهًا وَعَن ابْنَينٍ ها صَغيرَيْنِ جَارَ) وَإِنّمَا وَضَعْ 
الممثألة في الأمّة إِشَارَة إلى أن الحَكُم في العَبّد وَالأمّة وا فإنُّ لو وَضَعَها في العَيْد 


0 العناي شرح الهدايتّ 
ربمَا توَهّمَ أنْ الحوَارَ لثبُوت ولايّة الأب عَلَيْهمًا قلا يَجُورُ ذَلكَ في الأمّة لعَدَم ولايْتهاء 
إِذْ الام الحرّة لا ولايّة لا فكئِف بالأمّة؟ (وَأَيِهُمْ أدَى لم يَرْجعْ على صاحبه) وَيُجَبرُ 
الى على القبُول وَيُعََْونَ للها جَعَلت تَفْسَهَا أمْلا في الكتابة وَأوْلاُهَا عا على ما 

ينا في السألة الأول) وَذَلكَ أن الأمَ إذا أكفة قنة أكبنة ده على للسواه وك ع 
الولديْن امي َهُوَ مُتََرَعٌ غَيِرُ مُضْطن وَفي ذَلكَ كله لا رُجُوعَ. فَِنْ قيل: إِذَا أَدَى 


ل فير ار سا سوس 


أُحَدُهُمَا ينبي أن لا يَُقَ الابْنُ الآخرُ لأنَهُ لا أصّالة يَنَهُمَا ولا َيه فَابتَوَابُ أن 
أَحَدَهُما إِذَا أدَى كَانَ أدَاؤُهُ كَدَاءِ الأمّ لله تابعٌ هَا م كُل وَجْه و درا 
فكذَا إذا أدّى أَحَدُهُمًا. قبل وَهذه فائدة وضع المستألة في صَغيرَينٍ دون صَّغير وَاحد 
ُعْلمَ هَذَا الحَى (قَولُهُ وَهي أُؤلى بذَلكَ من الأحتبي) يُرِيدُ أن هَذَا العَقَدَ عَلى هَدَا 
الوجْه يَجُورُ في حَقّ الأحتبي» فاذن يَجُورَ في حَقّ ولدهًَا أن 8 قرب إليْهَا من 
الأحتبي أؤلى. راقول» كلك كار إل ماده ليه يض 0 أن ماف الحواز هَهُنا 
يان وَاسْتحْسّان أن الوّلدَ تابعٌ لا بعلاف الأجتبي. وَأرَى أنه الحَق. وَاللَّهُ أغلم. 
باب كنابي العبد المشترك 

قال (وَإِذَا كان العبد بَينَ رَجلين أذن أحدهُمًا لصاحبه أن يُكاتب نَصيبهُ بألف 
درهم ويُقبض بدّل الكتَابجٍ فَكَانَبَ وَقَبْضْ بعض الألف كُم عَجِرَ فَامَالٌ للّذي قَبْض عند 
آبي حَنِيفَتَ وقالاه هُوَ مَكَائبَّ بَينهُمَاوَمَا آذ هَهُوَ بَيتَهُمَا) وَآصدَهُ أن الكِمَابّحَ تتَجرَاً عندة 
خلافا لهُما بِمنَزِجٍَ الإعتّاق لأنْهَا تفِيدُ الحُرَيّنَ من وجه هَتَمَتَصِرٌ عَلى نَصِيبه عندة 
للتجَرُقٍ وَفَائدَةُ الإذن آن لا يَكُونَ لهُ حَقُ المّسخ كَمَا يَكُونُ له ذا لم يدنه وَِنْهُ له 
بقبض البَدّل إذنٌ للعبد بالأداء فَيَكُونْ مُتَيَرُعًا بتَصيبه عليه لهذا كان كل المقبُوض له. 
وَعِندَهُما الإذن بكِتَبَمٍ تصببيه إذن بعِتابَمٍ الكل نمدم الجر هو ييل في الُصف 
وكيل فِي النُصف فَهو بَينَهُمَا وامقبوض مشتَرَك بَيتَهُما فَيَبِمَى كذلك بعد العجز. 

الشرح: 

باب كتابة العيّد الُشترك): ذَكَرَ كتابة الاين بعْدَ الواحد لأن الوّاحد قَبْل الاتتين. 

قال (وَإِذَا كان اعد 3 شريكين ! 6 إذا أذن أَحَدُ الشريكين لصاحبه أن يكاب تصيبً 


و 


نفسه بألف درهم َيَقِبضَ ندل الكتابة س2 وَقَبَض بَعْضَ الألف نَم عَجَرَ فَاكَالَ للذي 


ل مه 


الجزء الخامسس 3ل ل سس لإا 
قبْضَ عنْدَ أبي حَنيفَة وقالا: هُوَ مُكَائَب يَنهُمَا وما أ مَا أَذى فهو يْنَهُمًا . وَأصْل هَذَا الاعنتلاف 
أن الكمابة عق حا نا لاك ا يذ ايبن زتره على مي 
عنْدَة وَالإذْنْ لا يُفيدُ الا انالا ونم ل اه 


5 


القَسْخ إن كََهُ بير إأنه. وَاعُرض بأ الكتابة إِمَا أن يُخيرَ فيها مَعنَى ا عدن 
الإعتاق أَوْ مَحْنَى تَعْلِيقٍ العق بأدَاء اال 0 وَجدَ : شيْء من ذَلكَ من أحَد الشريكين بير 
ل رد واس ؛ فم أيْنَ للمكائية ذللك؟ 

وَأَحِيب بِأَنْ الكتاة لِنِسَ عَيْنَ كُلّ واحد من الْعَانِي الْذكُورَة» وإِنّمَا هي 
تمل عَلهَاء فود ذا يَكُودَ لها حُكُمْ تخقصٌ به وهو ولاه القع طتى يوحبه وهو 
إالحاق الضَّرّرٍ ببُطْلان حَق بع للشّريك لالم بار وتصرفً الإنْسّان في 
تالص حَقَه لما وح إ | يعر به الغيرء ” نَم الَحَلَ وَهيّ الكتابَة ة تقل القلخ وَهَنَ 
يُفْسَحُ يِتَراضِيهِمًا يَحَقَقَ فض وَانتّفى المانع. وما الْعَانِي كور لقره إن 
قبلت الفسلخ لكن لِيْسَ فيهًا م ضَرَرٌ لصّاحبه. فَنُّ إذَا بَاعَ صييَةُ لم يَبطّل عَلِى صاحبه 7 
تصيبه وَالإِعْاقُ وَالَعْلِقَ وَإِنْ كَانَ فيهمًا ضَرّرٌ لكنّ الَحَلَ لا يَقيّلَ القَسلْخ. أمّا الا 
فَظاهرٌ وَأمّا التَعْليقَ فَلاََهُ يَمينُ. 

(قولهُ بد بِقئْضٍ البَدَل) يان لاختصّاص المكائب بالمقُوض» وَذْلِكَ أنه إذًا 
أذنَ له لهُ بالقبّض فَقَذ أذنَ للعبد بالأداء من الكسنب إليّهِ يُصيرٌ الآذن متَبرعًا بتتصيبه من 


2 صر ص مر 


الكسنب عَلنه أئ على المكابء لهذا كا كل وض [4 ويَجود ا يكُونَ مدا 
عَليْهِ للعْد: أي فَيَكُون الآذن مُتبعَا بتصيبه عَلى العَبْد ” م على الشّريك» فإذَا تم تََرعْهُ 

تس اليلق 1 وه فإ قيل: الْترْع يَرْجُ بما ترح إا ل يَحْصل مَقْصُودةُ من 
0ه نَم هَلكَ كد تل اط رار ن له 
ره لعَدَمٍ حُصُول مَقصُوده من ابرع 7 سّلامّة ابيع للمُشمر 

أحيب يأن ؛ التمَعَ عَلْه هُوَ لكاتب من وَجه من حَيْتْ إن مَقْصُوة الآذن قضاء 
من ماله ويف لخر صر عي 4 م عل وخ وى لا يساحب على علد 
جات وو رد قا فك قد رت روود اتح مال حَقّْ الرّجُوع إذَا 
م يَحْصّل مقصوده. ا أن لذن يكتَابة تصيبه إِذْنْ بكتابة الكل لعَدَم لنَحَرُوْ فهو 


نيان 


العنايج شرح الهدايت 
ءًِ 1 60 1 5 ٠6‏ طاقية 6 جوت شو 7 دف ل ا لو دو 1 
أصيل في النصف وكيل في النصف. وهو أي البَّدَل يَينَهِمًا والمقبوض مشترك بينهما 
فيَيْقى كَذَلك بَعْدَ العَجْزٍء كما لو كَاتبَاهُ َعَجَرَ وّفي يده منْ الأكْسّاب. وكأن لفق 


* ع هرو 


مَال إلى قَوْهمًا حَيْث أَخرَهُ. 
قال (وَإِذًا كانت جَارِيَةَ بَيْنَ رَجُليْنِ كا بَاهَا فَوَطَهًا أحَدُهُمًا فْجَاءتَْ بولد 
فَادعَاهُ ثم وَطتهها الآخخرُ فَجَاءت بول فَادعَاهُ ُمّعَجَرَت فَهِيَ م ولد للدوّل) أن ما 
الى ) ا ال ا 
امَكَمبَةَ لا تقبل الك من ملك إلى هلك فَمَمَصرُ أمُوميّة الولد عَلى تصيبه كَمَا في 
ةارع وذ الى الثاني لها الأحير سسا ووه لقياٍ ملكه طادرا» كم 
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إذَا عَجَرَتْ بَعْدَ ذلك جُعلت الكتاّة كَأنْ لم تكن وَتييّنَ أن الحَارِيَة كلا م ولد 3 
لَنَهُ َال لمان منْ الائتقال 0 سَابِقَ (وَيَظْمَنُ نطف قَيمّتهًا) لأله كُمَلاك كلصي 
اسْتكْمّل الاستيلاد (وَنصف عُفَرِهَا) لوطه جَارِيّة مُشْترَ كه الوط شَرِيكهُ ا 
هاوق الولد بون م له يمثزلة الور له جين وعقها كا ملك َي 
ظاهرا. وول الَْرُورِ نَابِتُ النّسّبٍ منْهُ حُرٌ بالقيمّة عَلى مَا عرف لكنّهُ وطئ أَمّ ولد 
عير حقينة لوقه كمال العُقر. 

ةا دَفَعَ العُقَرَ إلى المْكابَة نبّة جَانَ لأن الكتَابّة مَا دَامَتْ َاقيّة ع 0 ا 
لاختصاصهًا بمتافعها اناف وذ عيرق كرد القدر نإ الول لظهُور اختصًا 
(وَهَذَا) الذي ذَكَرْنَا (كلهُ كول أبي حنيفة. وَقَال أَبو يُوسُّفَ ا هي ا 0 
للأوّل ولا يَجُورُ وَطء الآخر) كا ا اذعَى الأول الول صَارتا عي أمّ ولد له لأن 
وي لولد يجبا ميا بالإشتاع ما أنكنء وقد أن بشئع الكثلة لاله اب 
ل ل را لات لا و لكا وار ددا التذبير لَه 


إن 


١‏ توح وعدت لكاب لأذ ني تخرس إعال الا ة إِذْ الْشرِي لا 
يَرْضَى يبْقائه مُكَاتبًا. وذ ارت كلها أم ولد له لاني وطئ م ولد الي 

(فلا يَْْتْ نسب الولد منْهُ ولا يكون خُرًا عَليْهِ بالقيمّة) غَيْرَ ألَهُ لا يَجبْ الحَدُ 
عَلْهُ للشنهة (ويَلرمة . جَمِيعٌ العقَرِ) لأن الوَطءً لا يَعْرَى عَنْ إِحْدَى العْرَامَيْنِ» وَإذَا قيس 
لكي وكارك 15 كانه تقل هنا فنها سن ال الكتابة أن الكقانة 


كن 


الجزء الخامس 
القَسّحَتْ فيمًا لا تتضرَّرٌ به الكَائبَةَ ولا # تَضْرّرُ بسُقوط نف البَدَل. قبل يَجبُ كل 
دل لأنّ الكثانة م نتّبخ إلا في حَقَّ تملك ضرُورة دلا يهم في حَقّ سنقُوط 
نصف البَدَل وفي إبقائه في حَقَه لول وَإِن كان لا تَتَضَرَرُ المكَائبَة بسقوطه» 


00 


وَالْكَئيَهُ هي التي تُغطي العقرَ لاختصّاصهًا بِأبدَال متافعها. 
لو عجرت ود في ارق ده إلى الول لظهور املتصّاصه عَلى ما ب 
(وَيَظْمَنُ الأول لشريكه في قياس قَوْل 0 يوسفّ رحمة الله نصف قيمتها 0 


6ه 


اك تلك تعيب طريكه ومن ك1 1 مل ركه اي تومن 
00086 
الكتابة) لأنّ حَقَّ شريكه في نصف الرّقيَة ة عَلى اعْتَبَارٍ العَجَرٍ وَفي نصف البَّدَل عَلى 
اعْتبَار الأداء َلتَرَدد 0 تح نينا 

قال (وَإِذَا كَانَ الثاني لم يَطْأهًا ولكن دَبّرَهَا كُمْ عَجَرَّتَ بَطل التَّدِبِيرُ) لأنّهُ لم 
يُصادف الملك. أما عندهُما الام 0 المستولد تَمِلَكهَا قبل العجز. وما عند أبي حنيفي 


5 ار بي 


رحمة اللّهُ فَلأنُهُ بالعجز تبي تبين أَنّهُ تملّك تصيبه من وقت الوطم فَتَبِيْن أَنّهُ ممُصادف ملك 
غيره وَالتَّدِبِيرٌ يَعتَّمِدُ الملك؛ بخبلاف النَّسَب لأنّهُ يَعتَّمِدُ العُرُورَ على ما مر قال (وهي أم 
ولد للأول) لأنّهُ تَمَلّكَ تَصيب شريكه وَكمل الاستيلاد على ما بِيْنًا (ويضمن لشريكه 


نصف عقرها) لوَطِيِهِ جاريم مُسْتَرَكرٌ (ونصف قيمتها) لأنّهُ تَمَلّك نصفها بالاستيلاد 
وهو تَمَلّكَ اليمج (وَالولدٌ ولد الأوّل) لأنَهُ صّحت دَعَوَتُهُ لقيّام المصحح وَهَذَا قولُهُم 


جميعا. ووجهه ما بِيْنًا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا كَانَتَْ جَارِيَة يَيْنَ رَجُليِنِ كَائبَاهَا إلخ) َإِذا كانتا جَارِيَةٌ َينَ رَجُليْنِ 
كَائبَاهَا قوَطئهًا أَحَدُهُما فَجَاءت بولد فَادْعَاهُ: أي صَحنا دغوئة وكَبَت لسبَهُ ثم 
وها لاخر فكاءكا يلد والاعاة: أي صَحتا دَعونهُ انع ورك 1 عكر 
ا ولد كُنْهَا للأوّل طرق قن لأَنَهُ ينا اذَعَى ا 
تشوثة لقيام املك له فيه وصَارَ تصبيبة لم ولد لهُ بنَاء عَلى أن الاسنتيلاد في الْكَائبَة يتَجرٌ ير 


0 9ه« ه29 


401 


ا العناي شرح الهدايسّ 
0 :© لاتل اكتربون يلك إل ملك كه 2 فصر أَمُوميّة الولد عَلى تصيبه» كما في 
7 بر المشتركة إن الاستيلاد فيها , 0 بالاقاق» والجامع أن كلا م ) الكتَابة وَالتدْبير 


ل 
ولا وَجْهَ لفسلخ الكتابة لأنّ للكَاََ قد مَرْضى بحُريّة اجلة بجهة الكقائة ولا 


تَرْضَى بحرية آجلة بجهّة الاستيلاد» فَإِذَا لم يَتَمَحَّضْ القَملْحُ مقع لا لا تنسح إلا 
للك وَإذَا ادَعَى ني و - الآعر صَختا دغوثة ليام ملكه ظاهراء و! 
يد بقَوْله ظَاهرًا أن الظاهرَ أن ك' مْضِي عَلى كتَابتها فَكَانَ ملكَهُ يَاقِيَا نظا إلى لظا 
ذا عجرا بغة ذلك شعلت الككالة كأن تكن وبين أن الخَارِيّة كلها م ولد 
لأرّل لأنهُ رَال للَانعُ من الالتقال وَوَطَوَةُ سَابِقٌ وَيَضْمَنُ نضف قَيمتهَا لِأنَهُ تمَلّكَ 
000 استَكْمّل الاستيلاد وَنصطف عْثْرِهَا لوطه جاريَة مُشتَركَةٌ وَيَضمنُ شريكة 
كنال فرق كوه المندن بالنّسّف قصًاصًا وَيَْقَى للأوّل عَلى الثاني نصْفْ العْقْر 
قِيمّة الول و الوّلد ابنَهُ بالنَطَرِ إلى الظّاهر وَالحَقيقّة أمَا بالنَظَرِ إلى الظاهر فَيَكُون 
0 اله :بالقنمة فاه تتزلة الدرون له .عين وَطنها: كان ملكة كام اه كما 
ذَكرنًا وَوَلدُ الْْرُورِ نابت لنّسّب منْهُ حْرّ بالقيمّة عَلى ما عُرِف» وما بِالنَظرِ إلى الحقيقة 
قلرُوم كَمَال العُقرِ لأنَهُ وَطئ أمّ ولد العيْر حَقيقة. 
حر لل يش أ او بدن الي يق را اللارله ابي حير 
أن حُكْمْ ولد آم الولد حُكْمْ أَمّه ولا يم لأمّ الؤلد عنْدَهُ فَكَذَا لابنهًا. أجيب بِأَنّ هَذَا 
على فَْهمَاء وأا عَلى قَؤْله فلس عَليِهِ ضَمَانَ قيمّة الولد وَليْسَ بشيء. وقيل عَنْ أبي 
حَنيفة في تقوم َم الولد روَايئَان» فَيَكُون الوَلدُ مُتَقَومًا عَلى إِحْدَاهُمًا فكَانَ خُرًا بالقيمّة 
0 العَني إل المكَائية: : يعني قبل العَجْزٍ حان أن الكمَابَة مَا دَامَتْ يَاقِيَة فَحَق 
القَبْضِ لها لاختصّاصها افا وَأَبْدَاهَا وَإِذا عَجَرَت 4 العُمر إن الول لظهُور 
اخْتصّاصه» هذا أي ذكرئا كله فول أبي حيقة. 


أم 


وال بو يَواسق ومحمل: هي أُم ولد للؤّوّل وَهي مُكَائيَةَ له وَيعتّق يعْنَقَ بأدَاء البَدَلُ 
1 الأول ولا يَجُورُ وَطء لآر لاله اأعى الأول الول ارت لام ولد ل لهُ لأن 
1 الولد يجب تَكْميلُها بالإجمّاع ما نكن لأن الاستيلاة طَلبُ الولد وإ ِنُّ يَقَعْ 


نان 


الجرزّء الخامس 
بالفغل وَالفْل لا يَتَجَرا فَكَذَا ما يَبْتْ به وَهَذَا لا يَكْمُلَ في القئّة بالإجْمّاعء وَقَدْ 
أمْكَنَ هَاهْنَا فسخ الكتابة لأنها قال للقسئخ فْسَحُ كملا للانتيلاد فيا لا ضر 
به المكَائيَة ل َهُ لا ضَرَرَ هَا فيها بل خَا فيه تفع حَيْثْ م 
للاتتذال ف واهبة و بقَى الكتاية فيمّا وَرَآءِهُ مَحَلا: أي فيمًا را 0 
وكو كرنها حو بأكْسَابهًا 50 وَلدهَا (قو 1 بخلاف التدْبير) 50007" 
ا ل 

وَوَجْهَهُ أنا قَدْ قُلنَا إن أُمُوميّة الولد تُستَكْمَلَ ما أمْكَنَ وَلا إِنْكَانَ هَاهنَا لأن 
لكَبيرَ غَيْرُ قايل للمَسسْخ فَإِذَا استؤلد الريك الثاني بَعْدَ اسنتيلاد الأول المدَبرةَ المسشترَكة 
يَِنَهُمَا صّحّ استيلادة (قوْله وبخلاف يَبْع المكاتب) قيل هُوَ ات ارال كلد 
ا اد وص وو احريه راي الج امسر ازور 


صحّة الاستيلاد. 
وه أن في تجويز البَبْع إبُطال الكتابة إذ المشتَرِي لا يَرْضَى بِيَقائَه مُكَائبَا 


عرس اا 


ولا تاها مسر ب اكاك وفع لكا نما د ترد بد لكا لا يتصح؛ وتخوز 
أن تكون انا لقؤله وك 5 بْقَى الكتابة فِيمًا ورَاءَه إن ا ده به وَإن 
كان َكب يصب به فى الكثلً كا كاك ول ذا متارئة كلها ام ولد لك 
ظع ل وله عتااخا كلها أل ولداله 

فير أله ل لعَى الأول صَارَت كلها أمْ ولد له وَإذا ارت كلها م ولد له 
قالثاني وَطء آَم ولد العيْرِ قلا يَنْبْتْ نسب الوّلد منْهُ ولا يَكُون خْرًا عليْهِ بالقيمّة غَيرَ عر أيه 
لا يَحبْ عَليهِ الحدٌ للشبهة وهي في انعد قوق راون فرعيف اليا 
تبْقى ل ل ل 
مُكَائيه وَيَلرْمَهُ + جَمِيعٌ الُقر أن ال 0ض اه (وَإذا 
بَقَيَت الكتابة) صل بقؤله و7 بقَى الكتابة فيمًا راع وتَمْرِيرَة و 1 بْقَى الككابة فيمًا 
ا ل ا ل دَلهُ: أي للأول. له 
يحب عل نف يَدَل الكثالة لأ الكتالة فد السَحس" فيما لا تعر به اكه ولا 


رس عاش وو ل قر عام 


نَضَررٌ بسقوط نطف البَدَل وَهْرَ تصيب الريك الثاني وَهُوَ قَوْل أبي مَنْصُورٍ. 


اليلكن 


العناية شرح الهدايّ 
وقيل يَحبُ كُلَ البَدَل أن الكقابة ١‏ كنس الام حو الماك هرزور يكيل 
الاسنتيلاد» وَالثايت بالضرُورَة :لا يتعدَى فلا يَظْهَرُ في حَقّ قوط نطف البَدَل. 0 
(وَفي إْقائه) أن كو وا فا تال الكتابة له لا تََصَرّرُ به المكائيَق 
َي لا ترك يوط نعلف البدل بحب أن نْفَسح. َوَحْهةُ أن في إِلَاِ عقد 
الكتابة في عق نصف البَدَل نظا للمولى إن كانت لا تَضْرَرُ رٌ المْكَائيَة بسُقوطه» 
جما جَانب الول أن الأصل في الكتابّة عَدَمْ الفسخ 577 هي الي تُغطي 
لخر لامختصّاصها بأبئدال متافعهاء ولو عَجَرَتا ورت في الرقا ره إلى الول لظهور 
اخْتصّاصه عَلى ما بين في تغليل قل أبي حنيفة. 
ل ركان الك لتك فى تك قزل أي ارت إل إن كالب ب الرّجُلان 
مُشتركا بَيْنَهُمًا كتَابَة وَاحدة 2 أَغْتقّ أَحَدُهُمَا نصيبَة : يَضْمَنْ يَضْمَنُّ التق لشريكه 


صاصم 


عدا 


نلف قيهنه كا عثة أي فوطق موسا كا أا ضرا لله تماد املك َه 


00 


يَخْتَلفْ بِاليّسَّارِ وَالإِعْسَار. وَعنْدَمًا يَضْمَنُ الأقل منْ نف قيمّته مُكَائيَا وَمنْ نف ما 
من َل الكقالة لأنّ حَنّ ريك في نصلف اليقية على امار عر في نصلف 
لبَدَلَ على اغتبَار الأدَاى َلشَردٌد يْنَهُمَا يَجِبْ ألما لاه متَيقن. 

ا الإمثلام: وَلأنَهُ لو يقي من البَدَل درْهَمٌ يكون حصتُةُ نطف دَرْهَمٍ 
ها هنا بالامثلاد ستل أ يجب عله نلف القينة وهو حشناة 
إذا كانت انها لق تروف ول ار شري بل لصو كز قدو 11 إلا لما 0 
دَرْهَمٍ َلِهَدَا أُوْجَبْنَا الأقل» هَذَا قَوْلّهُمَا في اكاب المشترك إذا أَعْتق أَحَدُهُمَا تَصِيبَةٌ 
وَعَلى هَذَا القيّاس ونا فا كشن فيد فَملى قاس قال أي موطف يمن الأول 
00 ا جد وكين لسريو 


صص ا م 75 


إن كَانَ اقاني ل يَعَأهَا و : ترا متعرة فال افر مُصادفته 
ل ال ا فلَنَهُ بالعخر 


بين أنه َمَلْكَ تصيبَة من 70 الوطاء 00 أنه أي التَدْبيرَ (مُصادفٌ ملك غَيْره 


20 


ه ب مهما يور 


وَالتّدبِير يعتمك 531 فلا يَصح بدونه (بخلاف النسّب) فإِنَهُ يت 0 2 يبت من : الثاني إن وجد 


الجزء الخامس .0 


28 3 هر وي م م 2 م 007 ءََ 4 1 2 
الوطء منْهُ (لأنَهُ يَعْتَمِدُ العرُورَ) لا الملك (وهي م ولد للأوّل لألَهُ تملك تصيب شري 


م8 3 سام ل لضت 0 5 َه 218 ءًِ 7 2 ام 000 #0 
وكمل الاستيلاد على ما يبنا) يعني في تعليل قول أبي حنيفة وهو قوله وبين أن 
- د 0 ره 2 00 - 7 يد 
الجارية كلها أم ولد للأوّل أنه َال المانع من الانتقال. 

(وَيَضْمَنْ لشريكه نف عُقَرِهَا لوَطئه جَاريّة مُشْترَكة وَنصْف قيمَتهَا لأنّهُ تملك 
٠. 000‏ اق 7 2 و 2 
نصفهًا بالاستيلاد وَهُوَ تَمَلكُّ بالقيمّة» وَالوَلدُ وَلدُ الأول لأَنَهُ صَّحَّتْ دَعْونُهُ لقيّام 
يه َهُوَ الملكُ ذ لكايه رهد قولف ترما لأن الاكتلاف مع ينا الكتابة 
لمصّحح) وهو الملك في المكائية (وهذا قولهم جميعًا) لأن الاختلاف مَعْ بقاء الكتابة 
وَهَاهُنَا ما بَعِيَسْ لأنَهُ للا اسْتَؤلدَهَا الأوّل مَلكَ نف شريكه وَل يَبْقَ مللكُ للمَدَبّر فيهًا 


قلا يْصح ديه ركذ دكا اناهن فوله ووو حي ها كم أغا في تَغْليل القَولينِ ما 
طَرَفُ أبي حَنيقة فَفَدْ ذَكَرْنَا آنقا 2 قوله وين أن الحارية إل وأما طرَفِهُمَا فَهُوَ قَوْلَهُ 
أنه نا ادّعَى الأول صَارَتْ كلها أمَّ ولد له إلخ. 

قال (وإن كانا كاتيَاها كُم أعتقها أحدهما وهو موسر كُمْ عجزت يضمن المعتق 
لشريكه نصف قيمتها ويرجع بدّلك عليها عند آبي حنيفة: وقالا: لا يرجع عليها) لأنها 
نا عجزت وردّت في الرق تصيرٌ كأَنَّهًا لم تَزّل قدب والجواب فيه على الخلافي في 
الرُجُوع وَفِي الخيَارَاتِ وَغَيرِهًا كُمَا هُوٌ ألم تَجَرُوْ الإعتّاق وقد قَرَرتَاهُ في الإعتاق 
فَآما قبل العجز ليس له أن يُضمنَ المعتق عند أبي حَنِيمَنَ لأن الإعتّاق نا كان يُتَجَرَا 


م 


عندّهُ كَانَ آكَرُهُ أن يُجعّل تَصِيبُ غير المعتق كَامْكَانَبِ فلا يَتََيّرُ به نَصِيبُ صاحبه ينها 


0 


د 


لم د ا م لتم واه تن و تود يم الب لاحم فاك لم م سمو تسيرده 
مكاتبيٌ قبل ذلك وعندهما لا كان لا يَتَجِرَاْ بعتق الكل هَلهُ أن يُضمئه قيمتّ تصيبه 


مُكَاتَيًا إن كَانَ مُوسيرا وَيُسِتَسعَى العبد إن كَانَ مُعميرا لأنّهُ ضمانُ إعتّاق فَيَختَلفُ 
باليسارٍ والإعسار. 
الشرح: 
(وَإن كَانَ كَاتبَاهَا ثم أَغتَقَهَا أحَدُهُمَا وَهْوَ مُوسر ثم عَجَرَتْ يَضْمَرُ لمق 
لشريكه نف يمتها وَيَرْحمٌ ذلك عَلَيْها عنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقَالا: لا يَرْحَعٌ عَليْها لنهًا 


ا ا 2 ا ل 2 ع ا 5 2 ممارس # سم 
لما عجرت وَرُدّتْ فى الرّقً صَارّت كأنهَا م تزل قنة. وَالْحْوَابُ فيه) أي في إِعْتَاقَ أحّد 


الترِيكَيْنٍ القن (عَلى هَدَا الخلاف في الرّجُوع) فَإِنَ عنْدَ أبي حَنيقَة إذَا ضَمِنَ 


- 


ا 3 2 2 وموم مه داور 
متاك قفش جم ىالب عنتقا لا برجم عله (وفي الجارات علة 


مضنا 


العنايي شرح الهدابيي 
أ حَنيفَة السسّاكت مُخَيْرٌ بَيْنَ الخيّارات الثلاث: إن شَاء أَعْتََ» وَإِنْ شَاءَ استَسْعى 
العبْدَه وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيكهُ قِيمّةَ صيبه. وَعِنْدَهُمًا لِيْسَ لهُ إلا الضّمَان مَعَ اليَسَار 
7 مع الإِعْسَارٍ (وَغَيْرِهَا) يعني الولاء وَتَرْدِيدَ الامسْتسْعَاء إن عِنْدَ أبي حَنيفَةَ إن 
أَعتق النشاكت أو امقس فلولاء يتهضك :وإن من الشل فالولاء للكشنىء مهنا 
النشي في الوجهئن حَما. وأا دي الامتنعاء وهنا ل تر الامتشفاة م 
ليسا ويُقولان: إن كان املق ونا عند اتسينا الشاكق» إن كاد ممية 
سَعى العَبْدُ لتَصِيب المسّاكت» وأو حَنِيقة فك يَرَاهُ (كَمَا هُوَ مسسألة تَجَرُوْ الإغْتَاق كما 
زر في العَنّاق) هَذَا إذَا عَجَرَ (قَأمًا قبْل العَجْرٍ فَلئِسَ لهُ أن يَضْمَنَ الْحْنق عند أبي 
حَنِيفَةً) خلانًا ف وَهُوَ وَاضمٌ؛ وَمَبناهُ أيْضًا عَلى تَجَرُوْ الإعْتّاق» وَذَلكَ (لأن الإعْتَاقَ 
نا جر عند يَظْهَْ إِفْسَادُ ُصيب السّاكت ما | يَعْجرْ فَإِنَ أََرَهُ حيكذ أن يُجْعَل 
تصِيبُ السناكت كَالْكَائب) وَهُوَ حَاصلء وما يَظْهَرٌ ذَلكَ إِذَا عَجَرتْ كما يُوجب 
ذلك في القئّة. 

يوب الممَانَ وَوَعَلْتَهُمًا 111 تجا عبن الكل هله أن يَطنْمن قله تضبية 


ا 


َس ٠‏ ام .8 ام و 1 39 0 
مكائبًا إن كان موسرا ويُستسْعى العَبْد إن كان معسراء لأله صَمَانَ إِعْتَاق فيَختَلفُ 
باليِسّار والإعسار). 

1 3 الم سا ووز أبراواة أي + ٠‏ مر :3 رها دق 6 ع ويس 6 6د حج.دو علوم و 5 

قال (وإذا كان العبد بين رجلين دَبْرَهُ أحَدهما ثم أَعْتَقَه الآخر وَهُوَ موسر 
0 ا 7 0000 وله إن - ٠.‏ 1# 
فإن شاء الذي ذبره ضمن المعتق نصف قيمته مدبراء وإن شاء استسعى العبدَ وإن شاء 


2 
2 


مم م * امم "2 007 0 ريرك .0 م ٠‏ م م سو وت فدهن مه 
0 2 مسق 5غ بط ور مواق 506 هاه عمد اك د كاه بي كس 2 


م 


تر اود م َِ اع" يرو 2 ا 5 2 هري أسمبهارة 

يتفز على لحري لكن الننة با تصيب لاخر ليترت اله ره الإعتاف والتصيين 
ألا 6 هد 2س بيع ع لوي قاد 2 اا :3 3 مالا م6 هد احا 
و ستسعاء كما هو مذهبه إذا اعتق ببق يار التضمين و ستسعاء) ف قه 
0 0 2 دعس اله" وماد م معث” وو 7 000 ل ا ا ا ني 
يقتصر على تصيبه لهُ يَتَجَرَأ عندة» ولكن يَفسَد به تصيب شريكه فله أن يِضمئَهُ قيمّة 
ع سنو شاي 0 ِ م اوسن 2م إس/ سس سا برس سل عرق عو ع ريعي ىن سام ورهم ا م* 
تصيبه» وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مَذْهْبهُ ويضمنة قيمة تصيبه مَدَبرًا لأن 


م وام تح انرق 
الإعتّاقَ صادف المدبر. 
واعر ا ىن #8 


عقيل #البعة الدير تعرف تترم التومين )نويل يب كلقا بدا زهو 


هه اه 


الجزء الخامس سس 9إي# 


نافع أُلْوَاعٌ ثَلانَة: الييِمُ وَأَسْبَاهْه وَالاسْتخدام وأمَْالَه وَالإعتاق وتوابعُة وَالقَائتْ 
الييْعُ فيَسْقط الثلث. وَذائَصْتقة لذ ينتلكة بالمتكان لله اديت الاققال نا نلك إل 
ملكء كما إِذَا غصب مُدبُرًا فأبق. 

وإن أعسََهُأحَدُهُما ولا كَانَ الآخر الخيَاراتُ الثلاث عند فإِذَ بره لم يَبقَلهُ خيَارٌ 
التُضمين وبقي خِيَارٌ الإعتّاق والاستسعاء لأن المدبر يعتّق ويُستسعى (وقال أبو يوسف 
ومْحَمهَ: إذَ بره أَحَدهُمَا طَعِتق اْآخر بَاطِل) لأنّهُ لا يكَجَرَا عِندَهُما َبَتَك نَصِيب صّاحبه 
بالتقبير ويم تصلق فرعته وم كن أو :قرا لاه طتمَان كمكل :فلا يُحَطلت 
باليسارٍوَالإعسارِء وَيضْمَنُ نصف قيمته قِنَالأنّهُصَادفَهُ اتير وَهوَقِنٌ (وَإن ممه آحَدُهُم 
َتَبِيرُ الآحَرٍ بَاطِلُ) لأنّ الإتّاقَ لا يَتجَرَا هَمتَقَ كُلُهُ فلم يُصَادِف التَدبيرٌ لمك وَهُوَ 
يعتمده (ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا) ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا لأن 


رم م موج 


هذا ضمان الإعتاق فيَخْتَلف ذلك باليسار والإعسار عندهماء واللّهُ أعلم. 
الشرح: 
قال (وَإِذًا كَان العَبْدُ ييْنَ رَجُليِن دَبَرَهُ أَحَدُهُمَا إخ) وَإِذَا كان العَبْدُ بَيْنَ رَجْليْ: 


2 


هُ أحَدُهُمَا ثم أَغَقَهُ الآخَرُ وَهْوَ مُوسِرٌ إن الْدَيرٌ مُخيرٌ ين ُطلمين لق نضُف قيمة 
للدي وان الشجتتاء العنك وإتكاقت ون كال البتالة بالفكدى هه ذلك وهو إن أغتقة 
أَحَدُهُمَا نّم َيْرَهُ الآمَرُ لم يَضْمَنْ المعنق وَلكن يُستَسْعى أو يُحْتَق وَهَذَا عند أبي حَنيقة. 
ووجهة أن اقذيين كج ا علد متذو كدي رع قل فيه كله فمن وذ 
تين القغر لنت بايد اقدل كله هله أن يعدن فين تقسه وله الإكاف والامستعات 
فإذا أعْتَقَ الآحخَرٌ ل يَبْقَ له خيّارٌ النَضمين وَالاسْتسْعَاء وَيُقَتَصرٌ الِإعْتَاقُ على كصيبه لأة 
يك أحلةة» ولك بشكة يد تنيت أشريكة لنقذ تانب الامشتك داع عاد كله تسصوة 


عام 


له 00 


5 و فعا امن لمم 6و وف ع نا اع ان روا 0 با قرو كيك ع لطر 2 وروص 547 
تصيبه وَالإعتَاق والسعاية أيضًا كما هو مَذْهَبَه فإن ضَمئَهُ ضَّمِن قيمّة نصيبه مَدَيرًا لان 


0-0 


هه عي ع سيد ع و 00 
الِإِعْتَاقَ صَادَف المذَبْرَ. 


وَاحلفوا في قيمته» فقيل قِيممهُ خرف يعقوم الْقَوَمِينَ وقيل قيمُهُ نا قيمّة القن لأن 


افع أَنوَاع ثُلاثّة: اليب وَمَا أَشْبَهَهُ في كونه خْرُوجًا عَنْ الملك كاطبّة وَالصّدقة وَالإرْث 
وَالوصيّة والاستتخدام وَأُمَْالهِ في كوأنه التفاعًا بامكافع كَالإسجَارَة وَالعَاريّة وَالوّطء. وَالِإعْتَاقٌ 


ينض 


ال مر الا 
0 كالكتابة والاسنتيلاد وَالتَدْبيرٍ وَالإعْتاق عَلى مال والقائت من ذلك النوْعِ الأوّل 
, سقط الت وذ ضتمنة لا يتك ما السمان لل لا َل الالال من ملك إلى ملك 
كم إِذَا صب 0 00 إن ع ولا 0 7 ا 0 0 0 
عنْدَهُ عا رُ التَضْمِين الاق 000 أن لق عم 7 مسر على تصيبه 200 نُصِيبَ 
تع كوا ونا ار 1ن له خيّارٌ النَضْمِين) ل ا رار اسفن 
عَنْ الضّمَان لَعَْى وَهُوَ أن نصيبَهُ كَانَ فنا عنْد عند إعتاق الْخق فَكَانَ تمي ياه متعَلْقَا ,ا بشرط 
َمْليك العَيْنِ بالضّمَان وَقَدْ فوت ذَاكَ باقذبيرء بخلاف الأول فَهنَاكَ كَانَ تصيبة مُديرا عد 
ذلك قلا يكو المي مَرُوط بلي العين ملة. 
ل ل ا سي 1 

وَالخاصل أن الصَّمَانَ يتَعَلقَ بِالتَّمَليك إذا كان المحّل وَقت ار قايلا 
د كما إذا أَعْتق ألا ا لان أو أبق, وما إِذا ل , َكُنْ الَحَلَ قابلا 

رقت الإغْتاق كما إِذَا تُقَدَمَ اكذية «العكمان كل لتك لباو 5 الاللف 
7 لا بالنَّمْلِيِكء فَإِذَا اغْتَرَضَ ضّمّانَ الميلولة عَلى ما تَعَلَقَ باتّمايك سَقَط 
الصضّمَان لقَوّات شرطه. فصر مُمَوت الشرط بتفويته مُبْرئًا لصّاحبه عَم زمه وَبُقي له 
خيّارٌ الإغْتَاق وَالاسْتسْعاء لأن ادير يُعتَقَ وَيُسْتَسعى. 


5 


ل 20 تك ذا دَبْرَهُ أَحَدُهُما فَعْقُ الآخر يناطل» لَهُ لا يتَجرا 
انك اذا عيب كرد قط و لطت مان بع كزين كا 
صََاد تلك كلا يحل بلسارِوَالإضمَارٍ يمن نطف قيمته ف لآن ليزه ماده 


هقوس مار 


وهو قن ون أَغْتَقَهُ أَحَدُهُمًا فتَدْبيرٌ الآخر باطل ان الِإِعْتَاقَ لا ع عندهما فيعتق 
كلك ركلاتة داف 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
قال (وَِدَ عَجَرَ عاتب عن نَجِم نَظَرَالحَاكمُ فِي حاله. هن كَانَ له دين يقبِضه 
أو مال يقدمْ عليه لم يُعجل بتعجيزه وانتَظَر عليه اليُومّين أو التُلادَدَ) نَظَرا للجانبين, 
وَالئّلاث هي المُدّةُ التي ضرِيّت لإبلاء الأعدّارٍ كَإمهال الخصم للدّفع والَّديُون للقضاء 


7 ل 0 


فَلا يُرَادُ عليه (فَإِن لم يَكُن لهُ وَجهٌ وَطلبَ المولى تَعجِيرَّهُ عَجَرَهُ وَفْسَحٌ الكتَابَنَ هذا عند 


يلق 


البجزع التخامسن 
أبِي حَنِيفَنَ وَمُحَمدِ. وَقَال أَبُو يُوسّف: لا يُعَجِزُهُ حَنّى يُتَوالى عليه نَجِمَان) لقول علي 
طلنه: إذَا توالى على المُكَاتَبِ تَجِمَان رد فِي الرق عَلَّمَهُ بِهَدَا الشرطء وَلأنّهُ عمد إرفاق حتّى 
كَانَ أحستٌه مُؤَجَلهُ وَحَالمُ الوْجُوبٍ بعد حُلُول نَجِم هَلا بد مِن إمهال مد استيسارً. 
وآولى المُدّدِ ما تواهّق عليه العاقدان. 

ولهما أن سبب الفسخ قد تَحَمَّقَ تحقّق وهو العجن لأنّ من عجر عن آذاءِ نَجِم واحدٍ 
يَكُونَ أعجرّ عن أَذاءِ نَجِمَين؛ وَهَدًا لأنّ مَقصود المُولى الؤصول إلى الخال عند حلُول تجمٍ 
وَهَد هَاتَ هَيُمْسّ إذَا لم يكن رَاضِيًا دونه بخلاف اليومَين وَالْلاكتٍ بأنَهُ لا بد منها 
لإمكان الأداءِ فلم يكن تاخيراء وَالْآثَارْ مَتَعارِضتٌ فإن المروي عن ابن عُمّر رضي اللّهُ 
عنهما أن مكاتبي بَمّ لهُ عَجَرَّت عن أَدَاءِ نَجم واحد فَرَدُهًا فسّقط الاحتِجاج يها. 

الشرح: 

بَابُ مَوْت المكائب وَعَجْرِه وَمَوْت الَوى): تأخيرٌ ياب أَحْكَامٍ هذه الأشياء 


كك و وك م 


ظَاهرُ اَن مَك لان هذه الأشياء متأخرة من عَقَد الكتائة. كَال ذا عَجَرَ اكاك عَنْ 


ًَ حي الك حر الطاد للظل ابارت الطزرف ا شك رداما اسان 
الوط وإ حر لكاب خن كخم لاقام في خا ا ل قل بط أ 
َال غَائبْ يُقَدَمُ عَلْهِ لم يُعَجّل بتْجيزه وَالتَطَرَ عَليْه اليَوْمَين وَالقلانةَ ترا للجَانيين 
وَالقلاث هي الَدَهٌ التي ضرِيت لإبلاء الأعدَارٍ كَإِمْهَال الحَصْم للدّفع) فَإِنَّ الدعَى عليه 
ذا موجه الحكُم عل قا عى الف قال ي يَعَهُ حاغرة أل يعر يما وتاي وكا 
لا يرَادُ عَليِمِ وَحَعَلوا هذا التّقدِيرَ من باب لتَعْجيل دُونَ لتكأخير. 

لاما قو عيذ تروش بق الأصر كنوع اكثة حجنا فال فير الشالة: 
« هذا فِرَاقَ بَينى وَبَييكَ » [الكهف:78] وَكَذَلك قَدَّرَ صاحب الشرع 0 حيار 
لاه يام (وَالَذيُون) الجر مَعْطُوفٌ عَلى كَإِمْهَال: ل 
المدَءَ ع عق انبلق ينذا أ لاقام َإِنّهُ ُمْهَلٌ ولا يُرَادُ عَلِهِ (قإِن م يكن له وح 
وَطللية امول تُعْجِيرَه عَجَرَهُ رفش الكتلة حلة أي يمه وشكتد. وَقال 507 
لا يَعَجُرْه حَنّى يَتَوَالى عَليْهِ َجْمّان ن لقول علي كه : إذَا تَوَالى على المْكائب تَجْمّان رُدَ 


في لق غلفة بيذ شرل قل بويقة ذوكة. 


لف العنايّ شرح الهدايتّ 

وَلقائلٍ أن تقول 4 هذا استذلال بِمَفَهُوم التترطء وَهُوَ لِيْسَ بتاهض لأنهُ يُفيدُ 
الوّحُود فقط. وَالحَوَابُ ما أَشَارَ ليه فَخْرٌ الإسثلام أله مع مُعلقٌ بشرطيْن» وَالْعلََ 7 
لا يرل عند أحَدهمّاء كما لو قَال: إن عملت هَذَيْنِ الدَارَيْنِ َأنت طالق (وَلأن عَقَدَ 
الكمّابة عَقَدُ إِرْفاق) مَبْنَاهُ عَلى المسَامحَة حتّى كان أحْسئه ل وخالة الوؤجوب 
بعد ول نَجم) فلا إِرْفَاقَ في الطلب عنْدَه (فلا بد من إمُهَال مد إرقاقاء وأو اله 
لذلك ما تَوَافقَ عَلِيْهِ العَاقدان) فَإِن مَضَى النَجْمُ الثاني و يُوَُ اكال ‏ تحنى الع 2 
أدَائها فيْفْسَحْ 2 م ل التي انَمَقَ عَليْهَا العَاقدان (وَهْمَا أن سَبَب الفسلخ) 
1 ْو لحز( فق لأن من عر عن أذ تم واحد كان أن تيد أضتز: 
وَهَذَم أي كن العَجْر سَبيًا للقسخ (لآن مقصؤة الال الوصول إلى امال عثْدَ ل 
نَجْمٍ وَقَدْ فات فَيْفْسَح ذا يَكنْ رَاضًِا بدُونم). 

امول في فسخ يوذ أن يكو الى لى: أي فَيَفْسَحْ الى الكتاية إذَا ل( يَكُنْ 
رَاضياء وَأن يَكُونَ للقاضي: أ فس القاضي إِذا ل يكن الَولى رَاضيًا بدُون 7 
النَجْمٍ عَلى اختلاف الرَوَايتين» إن لماكب إذا عَجَرَ عَنْ أذَاء بَدَل الكتائة ة وَل يَرْضَ 
سم 1 3 بد المؤلى 1 3 إلى قضاء 00 فيه رِوايئَان بحلاف 0 
وَالعلانة لذنَهُ لا بَدَ 0 لإِمْكَان الأماء فلم 0 تأخيرًا وله وَالآمَارُ مُتَعَارضَة) جَوَاب 
عَنْ اسنتذلاله يئر عَليُ رضي اللَهُ عله 

م سي ار لو 
الماح بهَاء لأن الآارَ إذَا تعَارَضَت وَجُهل اثَارِيحُ سَاقطت ا 
من الحجّة» فَبقَى ما قَالاُ من الدليل أن سَبْب الفَسخ قَدْ تَحَققَ عَقَقَّ إلخ 58ك20ظ 
لأن دلبل أبي يُوسُّف حَكَايةٌ لا ُعَارِضُ الَحْقُول قَيْتُ الفَممْحْ به. 

قال (فَإن أَخَلَّ جم عند غيرٍ السطَان فَمَجَرَفَرَدهُ مُولاهُ برضا فهو جَائَِ) يآنْ 


مك قو حي و إن اك ل ا 1 00 ادي يه 
الكتاد بج تُفسحٌ بالتُراضي من غِيرٍ عدر هَبِالعُدْرٍ أولى (ولو لم يرض به العبد لا بد من 


القَضاءٍ بالفسخ) لأنّهُ عند لازم تام فلا بد من القضاء أو الرّضا كَالرَدٌ بالعيب بعد 
القبض. 


نلضن 


الجزء الخامس 

الشرح: 

قَال إن أخل بتجم عند غَيْرٍ السّلطّان) الَْادُ بالإخلال هَامُْنَا ترك أداء 
َظيقَة يدل الكقائة في الوَقت الذي اا على ينه في أذائها: فإ أل بهذا لين 
ْم عند غَيْر الملطان: أي القاضي (فَعَجَرَ ركه مولا بِرِضاهُ كَانَ جَائرَاء لأن الكتاية 

500 م غير عُذْرٍ بالعُدرِ أولى) وَإِن 1 يَرَض ب به العَبدٌُ لا بد من :لما 
بالفملخ لآله عَقَدٌ لازم من انب الول لا يقدر على الإنطال بالفراده وله لس فيه 
خيّارُ شرْط) 1 ما كَانَ كَذَلكَ (قَفَمْحُهُ يَحْتَاجٌ إلى) الرّضًا أو (القضاء كالرَهُ 
بالعيْب بَعْدَ القنض) وَقَد تقَدَمْ أن فيه رِوَاية أخخرى أن المح يَصِحٌ بلا قَضَاء وَوَجْهُها 
أن هَذَا عَيْبّ تَمَكنَ في أحَد العوَضِيْن قَبْل مام العَقْدء لأنْ تَمَامَ الكتاّة بالأدَاء وكَمَامَ 
العقد بقوع الفراغ عَُ استيفاء أحكامه» فشي 8 الوَجه بمّا لو ويد ال مشعرى معي 
بل القبْضء وَهْنَاكَ يمره التي بالفَسّخ بلا قَضَاء فكَذَاكَ اهنا هنا 

قال 37 عجر المُكَاتَب عاد إلى أحكام الرّق) لانفِسَاخ الكتَابَيٍ (وما كان فِي يده 
من الأكساب فَهُوٌَ َولام) لأنْهُ ظهّرٌ أَنْهُ كَسبْ عبده: وها لأنْهُ كَانَ مُوقُوهًا عليه آو 
على مولاه 7 زَال التوقف. 

الشرح: 

َال (وَإِذَا عَجَرَ المكَبُ عَادَ إلى أَحْكَامٍ الرّقّ لالفسّاع الكتايّة» وما كَانَ في 

يده من الأكْسّاب فَهُوَ لَوْلاهُ لأنهُ ظَهَرَ أنّهُ كَسنْبْ عَبْدم) وكسسب العّد لَوْلاه (وَإنما 
قالطو لان شه كان ١‏ موقا علي أو عَلى مَْلاه) لَنْهُ إن أدّى بَدَل الكتابة فَهُوَ لهُ 
وإلا فَلمَوْلاهُ (وَقَدْ ال التوقفُ). 

قال (قإِنْ مَات الْكَاتبْ وَلهُ مَالَ لم نفس الكتابة وَقَضَّى مَا عَليْهِ من ماله 


00 03 


وَحَكُم يعثقه في آرٍ خُْء من أبخرَاء حياته وما بق فهو ميراث لورئته ويعتق أؤلاثهم 
وَهَذَا قو عَلي وَابْنِ صلُود رضي 1 وَبه شد علماتنا رَحمَهُمٌ الله. وَكَال 
الشافعي رَ حمَة الله بطل الكتابة وَيَمُوتُ عَبْدَا وما تركة لوالا وَإِمَامُهُ في ذلك رَيْدُ 
0 له وَلأنَ الْقْصُودَ من الكتابة عفُه وقد تعر إِملْهُ بطل وَهَذَا لله لا يَخلُو 
إِمّا أن ب يت بَعْدَ لمات مَتْصُودًا أي يبت قله أ بََْهُ مُستقئد داه لا وَجْ إلى الأول لَعَدَم 


لذن 


العنايين شرح الهدايين 
الحَيُةء ولا إلى الثاني لفقد الرْط و يَهْوَ الأداىء وّلا إلى الثالث لتَعَلُ اوت في الخال 
0 0 يستند. وها أله عه مُعَاوَضَة) كل بِمَوت د الُْحَاقدَيْنِ وَهُوَ 
المولى فكذا يموت الآعر. والجامع يَينَهُمَا الماح إل إنقاء العقّد لاه الحق» بل أؤلى 
0 حَق الول حَلى لز العقدُ في جانيه؛ ار أَنَْى للمالكيّة منْهُ 
الخار د 7 ِل ا تَقدِيرا 0 ميد احرية ياستتاد سبب الأداء إلى ما قبل لمأت 
ُ دَاءُ خلفه كَأدَائه َكل ذلك مُمْكنٌ عَلى اقرف تماق ور الخلافيّات. 
قال (وإنا لم يترك وفَاء وترك ولدا مولوا ف الكاد سح فى مكار 5 
تُجومه فَإِدًا أَدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد) لأنْ الولد دَاخِلُ في كتابته 
ركاه ميد فيسلمة ف الاتاد وار كه ا ترك وفاة 
الشرح: 
قال (وَإن ل يَثْرّك وَقَاء وكرّك ولدا ملو ذا في الكقابّة إخ) الولدُ الَولُودُ في 
الكتابة يسعى في كَمَاية أبيه عَلى تُجُومه إن كان مفليةا بالانقاق لدحوله ه في كتابته 
كان ب ديق مكلية وي ادا ا لق الق رن 
(وإن تَرَك ولدًا مشترى في الكتَابَجَ قيل له إما أن تُوَدي الكتابيّ حالم أو ترد 
َقِيعً) وَهَدَا عند آبي حَنَيعَة وما عِندهُما وني إلى آجله اعتبارًا بالوؤلد الَوُود في 
الكتَابت والجامع أَنّهُ يُكاتب عليه تَبَعا لهُ ولهدًا يُملكُ المولى إعتَّاقه بخلاف سائر أكسابه. 
ولأبي حَنِيعةَ وهو الصَّرق بين المصلين أن الأجل يبت شرطًا في القد هيبت في حَقَ 
من دَخَل تحت العقد وَاْشْتَرى لم يَدَخْل لأنّهُ لم يُضف إليه العقد ولا يُسرِي حكمة إليه 
لانفِصالهء بخلافي الُوُود في الِتَابٍَلأُ منص وَقت الكت فيَسرِي الحكم اليه وحَيث 
دَخَل فِي حكمه سعى فِي تُجُومِهِ 
الشرح: 
َأمّا الولدُ الْتَرَى فَكَالَولُود في الكتابَة عنْدَهُمَا. وكال أبو حَنيقَة رَحمَهُ 
للد قيل له ل إِكَا أن مودي الكقابة حَالَةَ أ عرد 00 هُمَا اغْيرَاهُ بالولود بجامع أله 
يُكائبْ عَليْهِ تَبَعَا لهُ وَهذا يَمْللكُ المولى إِعْبَاقَهُ كالولوة فِيهّاء بخلاف الأكسّاب إن 
الول ا فا لهُ في أكْسَابه وَهَذَا لا يَقْدرُ عَلى إِعْتاق عَبْد المكائب. وَأَبو حَنيقة 
اتن الله وز كن الممتد على بكر فى الكاين. 


الجزء الخامس 1 


(فإن اشترى ابتهُ كُم مات وترك وفَاء ورِثه ابنّهُ) لأنّهُ نا حكم بحريته في آخير جزء 


من أجزاء حياته يُحكم بِحَرَيّدٍ ابنه فِي ذلك الوقت لأنّهُ تَبِعْ لأبيه فِي الكتابجّ يدون هذا 
حرا يَرِثْ عن حر (وَكَدَنَكَ إن كان هو وابنُهُ مُكاتبين كتابَيَ واحدةً) لأنْ الولد إن كان 
صغيرًا فَهُو تَبْعَ لأبيهه وإن كَانَ كبيرا جُعلا كشخص واحد فَإِذَا حكم بحري الأب 
يَحكم بِحَرَيّته فِي تلك الحالةٍ على ما مر 
الشرح: 

َِنْ اسْتَرى المْكَائبْ الْنَُ ثُمّ مَاتَ وكرّك وَقَاءَ وَرنَهُ ابه لأنَهُ نا اشترَاة دحل 
الاسنتّاد» وَلّا حُكم بِحُريّته في ذلك الوَقّت حُكم بحريّة ابنه أَيْضًا في ذَلكَ الوقت لأله 
بْعٌ لأبيه في الكتابة فَيَكُونْ ذلك تؤْريث حر عَنْ حر وَكَذَلكَ إِنْ كُوتب الأب وَالابنُ 
كانه وعد وكابه الأيد بوكرل وفاء ورنة زقة لأف الولة إن أن يكون مغر أو كيرا 
روفي راو ميان لسار لي لوي 
اجا جات عا حامر هرا اناف الدرية تاسناد ست الأقاء إلى اما فيل المراطة, 


قال (وإن مات المُكَاتَبُ وَلهُ ولد من حرَة وَتَرَكَ دَينًا وهام بِمكَاتَبّته فَجِنّى الوَلدُ فعضي 


. 55 د وه - 
في كتابته» فلمًا أَذّى بَدَل الكتابة عَتَقَ المكَائَبْ فى آحر جُرْءِ من أَجْرَاء حيّاته بطريق 


م إرا مور راس 02 


به على عاقلت الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب) لأنَ هذا القضاء يُقَرَرٌ حكم الكتَابْتِ أن 
من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم؛ لكن على وجه يَحتَمِل أن يُعتق 
فينجرٌ الولاء إلى موالي الأب؛ والقضاء بما يُقَرَرُ حكمه لا يكُونُ تَعجِيزًا (وإن اختّصم موالي 
الأم وموالي الأب فِي ولائه فقضى به لموالي الأم فهو قضاءً بالعجز) لأنّ هذا اختلافٌ في 
الوؤلاء مُقصُوداء ولك يني على بَقَاء الكِتَابٍّوأنتتاضبهاء فنا ذا ضيحت مات عبدا وَاستَمرُ 
الولاء على موالي الأم؛ وإِذًا بقيّت واتّصل بها الأداء مات حرا وانتقّل الولاء إلى موالي الأب» 
الشر. ح: 

قال (وَِن مات الْكَاتَبُ وَلهُ وَلدٌ من خْرّة إل ذَكَرَ هذه الْسثالة وألتي بَعْدَهَا لييّان 

الفرق يِنهُمًا. وَصُوربُهًا: مُكَاتَبْ مات وَلهُ ولد حُرٌ من امرأة خُرّة وكرّك دَيْنَا على النّاس 


العنايّ شرح الهدايت 
وَقَاءَ يمكائيته َالكتابة باقية ودلا الولد َوَالي الأم. أمّا بَقَاءِ الكتابّة فَلمَا لهُ من اكَال 
لطر أن الحينَ باعتبّار مَآله كال ولكن لا يُحْكُم, بعتقه حَنَى 5 البَدَّل) ع ِ 
لين لأنهُ لو ترك عَبْنا تا أت العَضَاء بالإحَاق بالأم لإمكان ؛ الوقاء في الخحَال. 


ع2 


اما أ الوّلاء لَوَالي الأمّ اكه 1 ل بكم بعلقه ل يَطْهَرْ ولد ولاه في جاب 


لس صم 
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أبيه» فإن ؛ حنى هَذَا الول جتاية وَقضى يه: أي بمُوجب الحنَايّة على عَاقلة الأم يكن 
ذَلكَ َضَاء بعَخْر لكاب وَفسْخ الكتابّة, أن هَذَا القضاء يُقَرّرُ حُكُمّ الكابَة ريا 
و شيا لا يطل 

أمًا أنه 8 0 الكتايّة 0 الكتايّة تُستَلزمُ إِبخَاقَ الولد بِمَوَالي الأمّ وَيجَابُ 
الل هم على ونه تحتل أذ كو كاب ميحر ولا اثنه إلى مَوَاليهء لأن الوّلاء 
كَالنّسّب وَاللقنية الماح ينبت من قَوْم الم عنْدَ عدر ناته من الاق 8 بح 
اَانعُ من إنباته منْهُ كما إذَا أكذب لاعن نرق اذ اقكة نه قث الزلان 


دلي 


فَكَان يجاب العقل من لوازمهًا وَتبُوتُ ؛ اللازم يقررٌ وت مَزُومه. 0 أن كل ما يُعرَرُ 
شيا لا ينطلَهُ فاقلا يَعُودَ على مَوْضوعه بِالنَقَضٍ (َوله يذ امقِسَمَ مواق الأ ا 
الْسسالة الثاني وعبوركهاة ماق هذا ١‏ الوّلدُ بَعْدَ الأب وَاعْتَصّمَ ماي الأب وَمَوَاني الأمٌ 
فقَال يول 3 مات رقيقا الولاه لناء وقال مَوَالي الأب ا شا ولو لاع كا ممصت 
بولائه لَوَالي الأمّ فَهْوَ قضَاء بِالعَجْرٍ وَفْسّحَ الكتاَة أن هَذَا الاختلاف الختلافٌ في 
الؤلاء مَقَصُودًا وَهُوَ واضح. َك َي على ب لكان والقاضهاء ها إذَا سحت 
مات عَبْدَا وَاستَقرٌ الوّلاء على مَوَالي الام 0 بَقِيَت وَائٌصّل بها الأَدَاء مَاتَ را 
2 0 إلى مَوَاليي الأب» وَهذَاء أ ثقاء الكقاية وَالقَاضُهًا فَصْل مُجْتَهَدٌ فيه كما 
مر فَينْفذْ ينْفدُ مَا يلاقيه من القضّاى وَإِذا كان القَضَاءٌ بالولاء افا ال الكعابة لالتتفاء 
لامها كالتمال اللاي قم في اسن الأول أن ذلك لد وو 
نتفي بائتفاء جزائه . قيل فلح م الكتابة مبني على لفوذ القضّاء وَلرُومه وَذَلكَ لصيّائة 


القَضَاء عَنْ البُطلان وفي صيّائته رركا 5 الكتابّة 0 


الكاتنع نولي اه البطلائين أَرْجَح. 
ر يو 3 5 3 ٠.‏ وس سس بم 
وأجيب 9 ياك القَضاءِ 0" له إذا قي فصا" مَجْتَهَدَا ف فيه تفذ بالإجمّاع) 


مضنا 


الجزء الخامس 
وَصِيَائة مَا هُوَ مُجْمَ عله أوْلى من صيّائة كتاّة القت الصّحَابَةٌ في تقَاذهَا. 
قال (وَمَا أَدى المُكَانَبُ من الصّدّقات إلى مولاه كُمْ عجر فَهُوَ طيبٌ للمولى لتَبدّل 
الملك) فَإِنَ العبد يَتَمَلّكُهُ صَدَقَيَّ وَامَولى عوضا عن العتق؛ وإليه وَقعت الإشارةٌ التّبُويّمُ في 
حنَيث بَريرَة رصن الله معان عنها د" ها صَدَفة ولا هَديْةه ١!‏ وعدا يلاف ماين 
اك للحي واتهافييي: لأن ابا له وتتاولة على ملظ امب وتيره المفتري عدراة قفي 
إذَا أبَاح لغَيرِه لا يَطِيبُ لهُ ولو مَلكَهُ يَطِيبُ ولو عَجِنَّ قبل الأداءِ إلى اُولى فَكَدَلِكَ 
الجواب» وهدًا عند مما قافر لأنّ بالعجز يتَبَدْلَ الملك عنده؛ وكذا عند أبِي يُوسف» 
وإن كان بالعجز يت يتَمَرَرُ ملك المولى عنده لأنّهُ لا حُبث في نفس الصدقتٍ وإِنّما الخبثُ 
في فعل الآخين لكونه إذلالا به. ولا يَجُورُ ذلك للعّني من عير حَاجة وللهاشمِي لزيّادة 
حرمته والأخدٌ لم يُوجَد من الولى فَصارٌ كابن السّبيل إذَا وَصل إلى وَطيْهِ وَالفَقيرٍ إذَا 
تمت وقنا بق فى يديهم ما أذ من اتشتدقة فإكة َي هما وطن هذا أعنق 
المكاتب واستغتى يَطِيبْ له ما بقي من الصدقجٍ في يده. 
الشرح: 
َال (رَمَا أذّى المكَائبُ من الصّدقَات إلى مَوْلاهُ إل إِذَا كَانَ الْكَانَبُ أحذ 
من الرّكَوَات شيا وَحَجَنَ فَأَمّا إِنْ عَجَرَ بَعْدَ أدائه إلى الَؤْلى أو قَبْلكُ فَإِنْ كان 0 
0 بالإشماع لأن سب الملك فيه قد يدل ون التكد يبَلكة .مه 
ولول يتملك عوضا عن 0 دن السّبّب كَتَبَدّل العين. 
قن درك عنيت : بره رضي الهُ ًا فِيمًا هد له يي هي مك2 كيك قال 
«هي ا صّدقة ولا هديّة» وَهَذَا بحلاف ما إذا أبَاحَ الفقيرٌ ما ا 
1 هُ لا يَطيبُ شْمَاء لأن الْبَاحَ له يتاولهُ على ملك لييح فَلمْ يبدل سب الملك» 
وَنَظيرُهُ المشمري شرّاء فَاسدا ذا باح لَْرِه لا يَطيبُ لهُ وَل مَلكَهُ طَاب له 
وَإِنْ كَانَ الثاني فَكَذَلكَ الحَوَابُ عَلى عَلى المتّحِيح وَهَذَا عنْدَ مُحَمِّد رَحمَهُ الله 
ظاهرٌ 5 لأنّهُ بالعجر ندل الملك» إن عِنْدَهُ اك ا عتم مَلكَ الول أكيانة ملكا 
)0١(‏ أخحرجه البخاري في الأطعمة باب ,#١‏ ومسلم في العتق »)١4(‏ وانظر نصب الراية 
5/5م. 


فض 


العناية شرح الهداييّ 
مَيكَدا وَهَذَا أُوْجَبْ تقض الإجارة ة في الْكَائب إذَا آجَرَ أَمَنَهُ ظترًا ثم عجن وَكذا عنْدَ 
أبي يُوسُّفَ رَحمَّهُ الله وَإِنْ كَانَ بالعخر ين يتعَرّرُ ملك الى َه إن للخل ب يل 
في أكسَابه وَبالعجز يتَأَكُدُ ذلك الحق ويصير لكاتب ؛ فيما مََى كَالعَيْد دون 


وَهُذَا إِذَا كر الْكَاكبُ مي را م حر لاوجب تلع الإجاة لذ ليح لسن في 
نفس الصّدَقة وَإلا لا فَارَهًا أصُلاء َنم الحبَثْ في فعل الآخخذ لكَونه إذلالا به 


0 


5< و ن 
وَذْلكَ لا يَجُورُ لعي بلا حَاجَة ولا للهاشمي لزيّادة حُرْمَ والأعذ لم يُوجَدْ من 
0 ل 0 ١‏ 0 إذَا وَصّل إلى وطنه والققير إِذَا استغْتى وَقَدْ بقى فى أَيْديهِمًا ما 
هُ يَطيب لمّاء وَعَلى هَذَا إِذَا أت المْكَائَبْ وَاستفْتَى يَطيبُ له م 


نما قبل عَلى الصّحيح لأن بَعْض الْشَايخ فَالُوا عَلى قَوْل أبي يُوسْفَ رَحمَهُ 
اللهُ لا يَطبب» لأنَ لكاتب عَنْدَهُ لا يَمْلكُ الى أَكْسَابَهُ ملكا معدا بل كَانَ لهُ نوع 
ملك في أكسَابه وَبَالعَجْر يَتَأَكُدُ ذَلكَ كما ذَكَرْئا آنقًا. وَهَاهُنَا سوال ممشكل وَهُوَ أن 


ملك الرقبَة كان للتوق ناي يتَحَقَقُ تَبَدْلَ الملك. 

وأحيب أن ملك الرقبَة للمَؤلى كَانَ مَْلُوبَا في مُقَابَلة ملك اليد للمُكائب فَإِن 
للمُكائب أن وي ا 000 
تاف بي ملك بتكن ل ول ذلك إلا يتل الك لتو وه كف 


م 08 


لقنا لا تسل أن ذلك تيذل» وه كان فلو ملم أن مثْله بمرلة يدل العين» ولغل 
٠.‏ ثم#؟9عو> َه 8 0 ل 56 م هه 0 8-2 . 
الأولى أن يُقَال: الموْلى لم يَكَنْ لهُ ملك يد قبْل العَجْز وَحَصّل به فَكَانَ تَبَدُلا. 
قَان (وَإذًا جِتَى العبد فَكائَبَهُ مولاه ولم يعلم بالجِنَايَت كُم عجز فَإِنّهُ يدفَعْ آو 


يفدي) لأن هدًا موجب جِنَايَتَ العبد في الأصل ولم يكن عامًا بِالجِنَايَتَ عند الكتَابَتَ حتّى 
يصير مُحْتَارًا للفداء إلا أن الكتَابيَ مانعيّ من الذفع فَإِذَا زَّال عادٌ الحكم اللأصلي 
ع ل ا 
عليه في كتابته كُم عجز فَهو دَينْ يُبَاعَ فيه) لانتقال الحق من الرقبَمَ إلى قيمته 


بالقضاء وهدًا قول أبي حنيفة ومحمب وقد رجع أبو يوسف إليه؛ وكان د ا 


فيه وإن عجر قبل القضاءء وهو قول زُهَرَ لأن المانع من الدفع وهو الكِتَابَيٌ قائم وقت 


فض 


الجزء الخامس 
الجتايت فَكما وقعت اتعقّدت موجِبَّنّ للقيمّجٍ كما في جناي المدَبْرٍ وم الولد. ولنا أن 
المانع قَابِل للزوال للتردد دّد ولم يَثبّت الانتقَالٌ في الحال فَيَتَوَقَفْ على القضاء أو الرّضا 
وَصارٌ كالعبد المبيع إذَا أَبّقَ قبل القبض يَتَوْقَفْ الفسحٌ على القضاءٍ لتَرَدْدِهِ واحتمال 
عوده؛ كذ هَدَاء بخلاف التّدبِير والاستيلاد لأَنّهُمَا لا يُقبلان الزّوال بحال. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا جَنَى العَبْدُ فَكَائيهُ مَْلاهُ إل إِذَا جَتَى العَبْدْ فكاتبَهُ مَوْلاهُ وَلم يَعْلم 
بالجتايّة يُجمَل 'مُحكَارًا للفداء ا ما الأَوّلُ فَلعَدَم علمه بالحتايّة. وَأما 
ا ! فلكو اا لو باع رقو ١‏ ينام بلقم ار 
ل 0 للع الا وَالفداء أن هَدَا: أي أَحَدَ هَذْيْنٍ الأمْريْن مُوحِبُ 
جتَايّة العبد في الأصّلء واللُوحبُ الأصلي لا ينْرَكُ إلا بمّانع» إن الأصّل عبَارَة عَنْ سْ 
ا مستمرة لا 3 إلا بأمُور صرُورِيّة م حَال لكقاية قائمٌ ٠‏ أما عَنْ الفداء 
لها ون عكهال »ونا عن لتقم فترء بالكتاة. َأمًا إِذَا عجر ققد َال المانع» 
وَلِذَا زَال انع عَادَ الحكُمْ الأصلي» وَكَذَلكَ: أ وَكُمَا مَرَ 0 الحكم الأمئلي إذا إِذَا 
جنى الْكَائبُ وم يَقْض به: أئ بمُوحب الحتاية حتَى عَجَرَ ا / ينا من زَوَال المانع ون 
قَضَّى به: : أي بمُوجب الحتاية عليه: أ عَلى الْكائب في كتّاتته ّ عَجَرَ فَهُوً: أ ما 
يا اتن ا 0 

كلم أن لكان إذا عن جنَايّة خط إنّهُزَ يَسعَى في ا من قيمته ومن رش 
الحَايّة» أن دَفْعَهُ متَعَذَرٌ , ع الكقابة رق حو يكسلبه و مُوجب ؛ الحاية عنْدَ تعر 
الع على كن كنب ُ لواحب ٠‏ هو هُوَ الكل القيّة ومن أَرْش الحتاية؛ ألا 
رى أن في جتاية المديْر وأ ]للد جب على الو الأ يتما ومن زفي الا 
أنه أَحَقّ بِكسْبِهِمَاء هَكَذَا ذَكَرَهُ الكزحي رَحمّةُ الله عير 

وَِذَا عَلمْت هَذَا ظَهَرَ لك أن الحَنٌ قد التقّل بِالقَضَاء من الموجب الأصلي وَهُوَ 
دَفْعُ الرّقبَة إلى القيمّة قبْل زَوَال اكانع» فَإِذَا زَال ل يَعْدْ الحَكْمْ الأصْلي صيّائة للقضَاى 


هذا فول أبي حَيقة وشحَمد رَحمَهمَا اله قرع إل أو ولف رَحمه ل آخرًا 


م 
هُوَ قوؤل ز 


رهق و 


وَكَانَ رك ولا يبَاعٌ فيه وَإن عَجَرَ بل القضّاء إلا أن يقضي الَوْلى عنه) وهو 


فض 


العناي شرح الهدايتّ 
رَحمّهُ اللّهُ لأن انع من الدع وَهُوَ الكمابة قائمٌ وَقت الحنايّة» فَالِنَايةَ عند ما وَكَعَاْ 
العَقَدَ نا موجه لقيمة كما في جتاية ال وأ الولد. 
وقول من ال إلى السمة وقول عه امعارد تر لمق ار إل أن لاس 

القيمّة لا 0 منْهًا ومن أرْش الحتايّة) وَهُوَ مُخَالفٌ لَا ذَكرْنا من روايّة 0 
فوط عن هَذَا يَكُونُ أويل كلامه إِذَا كانت القيمّة أل من أرش الحتايّة. وَلنَا 
اقول با موجب» وهو آنا سلما أن انع من الدع قَائ وَلكنّ اكلام في أَنْهُ قابل 
0 6 لاء ولا شك في قبُوله لإِمْكَان عور الكمابة وَعَدَم بوت الاثتقال في 
الخال يَتوَقفْ عَلى القضاء أَوْ الرّضًا. 

ل َوه وم يبت ل ل 0 
اللّهُ أن جنَايّة لكاتب تصيرٌ مَالا في الخال من عير توق على الرسنا أو القضّاء فَمَا 
و ؛ أطده في الثليل؟ قن 7 إن التَردّدَ في زَوَال الك لإمْكان 


ان 


وجود الّوحب الأصلي فصَارَ كَالعَبْد د المبيع إذا أبىَ قبل المَبْضِ فَإنّهُ يَتَوقَفْ ل 
القضّاء لتَرَدُده وَاحتمّال عَوْده بخلاف لدبي والاستيلاء 53 لا يَقبَّلان الزّوَال 
بحَال فَكَانَ الموحبُ في الابتداء هُوَ القيمةٌ. 

قال (وَإِذَا مَاتَ الكولى المكَاتبُ لم تنضيخ الكتَابَمٌ) كَي لا يُؤَدي إلى إبطال حَقَّ 
المكاتب: إذ الكتابيٌ سيب الحريت وسبب حق المرء حمّه (وقيل له أَدْ الال إلى وَرَكَتٍ المولى 
على تُجِومِه) لأنّهُ استحقاق الحَريّةٍ على هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فَيبِقَى بهذه 
الصّفَدٍ ولا يتَعيُّ إلا أن الورَكَنَ يَحلمْوتَهُ في الاستيقاء (فَإن أَعتَمَهُ أحَدُ الوَرَكمٍ لم ينفن 
عتفّة) لأنْهُ لم يملكة؛ وهدا لأنْ المكاتب لا يَملكُ بِسَائِرٍ أَسباب الملك فَكَدَا بسَبّب الوراقَتٍٍ 

وإن أَعَتَفُوهُ جميعا عق سقط عنه بَدّلْ الكتَابَجٍ لأنّهُ يَصيرٌ إبراء عن بَدّل الكتَايجَ 
فَإِنّهُ حمهم وقد جرى فيه الإرث؛ وَإِذَا بَرِنّ المكَاتَبُ عن يدل الكتَابَجٍ ي يعتق كما إذا آبرآه 
ا مولى؛» إلا أَنْهُ إذَا أعتفه أحد الوَرَحَّتٍ لا يَصِيرٌ إبراء عن تصيبهء لأنَا تَحِعَلُهُ إبراء اقتضاء 
كييحا لمتد والعتق لا يديت بإيراو النقض أو انلا في لكات لازي بمضية ولا في 


كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بِقيّجٍ بقيحَ الورحت واللّه أعلم. 


الشرح: 
قال (وإذا مات مَوْل المكّب ا تنفسخ الكابة الكقابة 0-7 المكائب أنه 


خب وخر له هي سنا َه وس قال هلإال إلى خملة 
ل نسح كَيْ لا يُوَديَ مَومهُ إلى إنطال حَقّ غَيْرِه ويُقال 

أذ اال إلى راكل لل السرم أي مُوَبَلا لأَنْهُ اسْيَحَقّ الحريّة على هذا 00 
0 العقدَ كذلك فيَيْقى هذه الصفة منْ غَيْرٍ غير وَهَذَا أن الولى لا كا 
حبسا مح تم بتأحيل الكل جإسقاطه» بحلاف ما ا كا ميا وكا ع 
اكاب يُوَدي تي القيمة حَالا أذ يرد رقِيقا أنَهُ نا كَانَ مَرِيضًا يَصحّ تصرافه 
يتَأحيل غَيْرِ اثلث كإسْقاطه وله إل أن الورنة تحلفوة) اتقاء من قله ولا يك يبل 
وَكَأنهُ طعانن لعو سو َقَدْ كَانَ لهُ حَقْ اسنتيفاء البَدَل 
سار لوزن وهو قال فاه مام ف الست لا سمى تيا في عفد لككلة 
ها بافية كما كانس فكما أن سَائرَ الديُون يس و شل دل 3 
َكَدَلكَ دَيْنُ الكقابة إن أ أحمفَةُ أَحَدُ ال له ل يد ثم لأهُ ل يسلكْهُ إِذْ لكاتب لا 
يَْلكُ بسائر أُسْبَاب الملك فَكَذَا بالإرث) ولاعو يذ انك از آَم (وَإن أَعْتَقوهُ 
حميمً) لق امتعضسال. وج القيّاسٍ ما ذكررنا م م الملك. وَوَجَهُ الاسْتحسّان أن 


هر ه اده 


يصير ِعتَاقهُمْ ةق يذل الكتابة فَإِنْهُمْ كُوئهُ مخَرَيّان الإرْث فيه (وَإِذا بَركاً 
المكَائَبُ با عراسيع بدن الكثائة عَنْقَ كما ذا 7 مَوْلا) فإن قيل: فَاجْعَل إِعْنَاقَ أحَد 
الورنّة إبْرَاءِ عَنْ ُصيبه. قلنَا: لا يُصح» 0 صا تصنحيحًا لعثقه: ولعب 
لاه يس في لكاتب يإنراء بَمْض التدل أز أثاقه لا في بخضه .ولا في كله لأن علقه 
مُعلَقْ يسقوط جَمِيع البدل؛ وَهَذَا ل أبرأ اورت عَنْ بَعْض البَدَل م يَعتَق منْهٌ شيء 
وَإِذا نكن إِبَانُ المَمَضَى ليث بت المقضي فلا وَجْهَ إبرَاء البَعْضِء وَكذلك إلى 


إبرَاء الكل ل ا ا أغلم بالصّوّاب» وَإِليّه المآب. 


3 
أ 


ف العناية شرح الهداينّ 


كتاب الولاء 
الولاُ توعان ولام عتَاقتٍ وَيُسَمّى وَلاء عم 
الشرح: 
(كتَابُ الولاء): أُوْرَدَ كاب الولاء عَقيب المكائب أنّهُ من آنَارٍ زَوَال ملك 
لق و ساق مُوجب تريب الأَبوَاب عَلى الَهْج ليدم إلى هَذَا الوْضع 0 
تأخيرٌ كاب الولاء عَنْ كاب المكائب قلا يََقَدَمَ الأثّرُ عَلى لوث والولاء في اللْكة 
عبار عَنْ النْصْرَة وَالَحية وَهوَ مُق من اللي وَهرَ اقرب وَحُْصُولَ الثاني بَعْد الأول 
من غيٍْ َصْلِء وَفِي عُرْف الفْمهَاء عيَارة عَنْ اضر يُوجب الرْث وَالَقل. قال (الولاء 
وْعَان) تو الولاء باختلاف السسبب إلى تَوْعين: فَالأوَلَ (وَلاء عَتاقَة ويُسَمّى ولاء 


9 عدبي 0 0 0-4 208 3 عن و سمت لآومر ه سر 0 
نعْمّة) اقتفاء بقؤله تعَاى « وَإِذْ تقول لأذى أَنْعمَ أَلَهُ عَلَيِهِ وَأنَعَمَتَ عَلَيه 4 [الأحزاب: 


حدر 
0 ا 


ه ملم 
"| أي بالإعتاق وهو رَيْدٌ. 


وسببه العتق على مُلكه فِي الصّحيح حنّى لو عتّق قَرِيبَهُ عليه بالورائج كَانَ 
الولاء له. وولاء موالاة؛ وسببه العقد ولهذا يُقَالَ ولاء العتَّاقجٍ وولاء امُوالاة والحكم 
يضاف إلى سببه؛ والمعتى فيهما التَّنَاصرٌ وَكانّت العرب تَتَنَاصر بأشياء, وَقَرَرَ النبِي كل 
تَنَاصرَهُم بالولاء بتوعيه فَقال: «إنّ مولى القوم منهم وَحَليفُهُم منهُم"" والمرادُ 
. بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانُوا يُؤَكَدُونَ الوالاة بالحلف. 
الشرح: 
(وَسبْبَهُ العثق على ملكه في الصّحيح) قله في الصّحيح احْترَارٌ عَنْ قؤل 
أكثر أَحِنْحَاينًا إن سَبَبَهُ الإغتاق اسنتدلالا بقوله وَل «الولاء لخ أغتق) 7" وَإِنْمًا كان 
َلك صّحِيسًاء لأنْهُ لوْ عَنَّقَ عَلى الرّجُل قَرِيبةُ بالورانّة كَانَ الوَلاء لهُ ولا إعمَاقَ» فَجُعل 
العتْقٌ سَيبًا أؤلى لعُمُومهء والثاني ولاء مُوالاة وَسَيْبةُ العَقَدُ عَلى ما سَتَذْكرُ (قَولَة وَهَذَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (840/5) عن رفاعة بن رافع» والحديث يروى عن عدة من الصحابة» وانظر 
نصب الراية (256/5). 

(؟) أخرجه البخاري (2)455 015457 )58١50‏ ومسلم في العتق (ه) 5 24 »)١5 2035 431٠١‏ 
وانظر نصب الراية (255/54). 


عفن 


الجزء الخامس 
يقال ولاه العثاقة وولاء لوالا يبان لسريب اللوعين .فإن كاذ منْهُمًا يُضّافُ إلى شيء 
وَالإضَافَة ندل عَلى السبييّة كَمَا عُرفَ في الأصُول. وَقَولهُ (وَالَحتَى فيهمًا التنَاصرُ) بان 
مَْهُومهمًا الشرعي (قولهُ وَكَانتَ العرَبُ ناص بأيَاء) ان وجوه التنَاصرٍ فِيهمَا فَإِن 
عرب كَانْتَْ تنَاصَرٌ بهِمًا وَبالحُلف وَلْنَاطَاة () قَذ (قَيرَ الي يل تنَاصْرَهُمْ بالولاء 
بتوْعَيْه فقَال: «إِن مَل القوْم منهُم وَحَليفِهُمْ منه». وَاكْرَادُ بالحليف 0 الموّالاة 
لأَنهُمْ كَانُوا يُوَكَدُونَ الْوَالاة بالخلف). 

قال (وإِذَا أعتق المولى مملوكه هَوَلَاؤٌهُ له) لقول عليه الصلاةٌ والسلام «الولاء كن 
أعتّق» وَلأنٌ النَاصْرٌ به فَيَعقلهُ وقد آحياُ مَعنّى بإرَالمٍ الرّقّ نه فَيرِهُ وَيَصِيرٌ الوَلام 
كَالولاب وَلْأنَ اهنم بالهّرم؛ وَكَدَا ره تَعيِقّلَا َيه «ومَاتَ مُعدّقّ لابنجٍ حَمِرَة رَضِي 
اللّهُ عنما عَنهًا وَمَن بنت فَجَعَل التي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ َال بَينَّهُمَا نِصمّين»!"© 
ويُستوى فيه الإعتاق يمال وَبِغَيرِه لإطلاق ما ذكرتاه. 

الشرح: 

َال (وَإذًا أعتَقَ الَؤلى مَمْلُوكَهُ إل إِذَا أَغمَقَ الَوْلى مَمْلُوكَةُ كَانَ الولاء له 

لقؤله ع «الولاء 0 أَغتق» وَجْهُ الاستثلال أن الحكم إذا رك الإنشدةه د على 
أن امتقو منه علة لذَلكَ الحكم. فإن قيل: الاستدلال به عَلى هَدَا الوجه يتاقض جَعل 
العئق سيا لأنْ أعتَقَ مُسْتَقٌّ من الإعْتّاق. فَابحَوَابُ أن الأصْل في الاشتقّاق هُوَّ مَصْدَرُ 
الثلاني وَهُوَ العنق. وَقَولّهُ (وَلِأَنْ التَنَاصرَ به) أي بسب الإغْتّاق دَلِيل عَلى الأَترَيْن 
الثابتيْن به وَهُما العقل وَالميراث. 

وتَعرِيرهُ امؤلى يَنقصرٌ بمؤلاه سيب العثق وَمَنْ صر بشخخص يَعْقلهُ لأن الغ 
بالعُنم ع يَْنمُ بتصطره يَغْرْمُ عَقَلكُ وَالَوْلى أَحْيّاهُ مَعْنى بإزالة الرف عله لآن الرقيق 
هَالكٌ حُكْمَاء ألا يَرَى ألَهُ لا يْتْ في حَقه كثيرٌ من الأَحْكام التي تعَلْقَتْ بالأحيّاء 
نَحْوُ القضَاء وَالشّهَادَة وَالسّي إلى الجمُعة وَالخرُوجٍ إلى العيديْن وَأَشْبَاهِ ذلك 
وَبِالإعْتَاق تنبت هذه الْأَحْكَامُ في حَقَه فَكَانَ إِحْيَاءِ مَْنّى» وَمَنْ أحيًا غَيْرَهُ مْنّى ورنَه 


فر 2000 0 5 وا ال مر ا ا و 2 
كالوالد فيضي الؤلاء كالولاة والولةة رضي "الراك «تكدللة اللا و لكلة نينف أله 


.)7517/4( أخرجه النسائي في الكبرى (57599)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


نض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ا يرنه نْهُ لأن الكنم بالعُرم فقول (وَلِأن العم بالعرم) يَححْدُم الوحهين لهذا أغرة 
ول وَكَذَا اكرأة ُعتق) يَعْني أن وَلاء معتقها ا لا رَوَيْنَا من قؤله يي «الولاء لَنْ 
أغتق» وَقَولهُ (ومَات مُق لابئة حَْرةَ رضي اللّهُ نهم مَعْطُوفٌ عَلى قله لا رونا 
مَعْنَى ذَكَرَهُ امئتذلالا عَلى تيوت الؤلاء للمَرأة (رُوي «أن نت حَمْرَةَ رضي اللّهُ عنم 
أعْتَقَتْ غلامًا هَا نّم مَاتَ التق وَكَرَكَ ابه فجَعل لبي ييه المال بَينَهُمًا نصفيْنٍ». 

وَيُستّوي في ثبو ت الولاء الاق بمَال وَبعيْرِم) وَالعمْق بقَرَابَة أ كتابة عند 
الأداء 1 بير 1 استيلاد بعد المت سوا كان العق حاصلا ابثتداء 2 0 
الواجب كار اليمين 3 أَشبَهَها (لإطلاق ما ذَكَرَئاهُ) يعني 7 ل 5 «الولاء كَنْ 
أَغتقّ» وما ذكرةُ م من المعتى المعُقول: 

قال (فَإِن 5 أنه سائبَجٌ فالشترط بَاطِلُ ؛ والولاء كن أعتّق) لأن الشرط مُخَالفٌ 
للنّص فلا يصح. 

الشرح: 

قن شرط أله سَائبَة) ا 6 وين مُعْتقه (قالشرئط يَاطل 

والولاء كر أَعْبَقَ» لأن التتررط مَُالفٌ للنّصّ فلا يَصح 

قال (وإِذَا أَدّى المكائب عتق وولاؤُهُ للمولى 5 عتق بعد موت المولى) لأنّه عتق 
عليه يما باشر من السبب وهو الكتابي وقد قَرَّرِنَاهُ في المكاتب (وكدا العبد الموصى بعتقه 
أو بشرائه وعتقه بَعد موتِه) لأن فعل الوصي بعد مَوته كَِعلهِوالرَِهُعلى حكم ملكه 

الشرح: 

َال (وَإِدًا أَذى المكاب) كَلامُهُ ظَاهرٌ لا ياج ل ع ل 

الولاء وَيَيّنَ مَوَاضعٌ لحر عَنْ غَيْرِه) والأعئل في ذلك أن العثق إذَا وَقَعَ مَقَصُودًا عَلى 
الولد لا يقل اوه أبَدَاء وإن وَقَمَ بع لم ” لم أعتقَ الأ جَرٌ ولاء ابنه إلى مُوَالِيه. 

(وإن مات المولى عتق مدبّروه وأمهات أولاده) ا بِيْنّا في العتّاق (وولاؤهم له) لأنّه 
أعتقهم بِالتَّدبيرٍ والاستيلاد 

(ومن ملك ذَا رحم محرم منه عتّق عليه) لا بِيْنًا في العتاق (وَوَلَاؤُهُ له) لوجود 


الجزء الخامس فضا 

(وإذا توج عبد جل أمَّ لآخَرَ فَأَعتَّقَ مولى الأمَنّ الأمنّ وهي حامل من العبد 
عتّقّت وَعَتَقَ حمِلْهَاء وَوَلاءٌ الحمل كولى الأم لا يَنتَقَلَ عنه أبدا) أنه عتّق على معتق الأم 
مقصودًا إذ هُو جِزْءَ منها يُقبَلَ الإعتاق مقصودا فلا يَنتَقل وَلاؤُه عنه عملا بما روينا 
(وَكَدَلك إِذَا ولدت ولدًا لأقل من سِدَّجٍ أشهر) تيف بقيام الحمل وقت الإعَاق (أو 
وَلدّت وَلدين أَحَدّهُمَا لأقَلَ من سدَّمٍ أشهر) لأنْهُمَا تَوآمَان يَتَعلَقَانِ معا. وهّدَا بخلاف ما 
إذَا والت رجلا وهي حبلى والزّوج والى غيرَهُ حيث يكُون ولاء الولد كولى الأب لأ الجنين 
عير ابل نهدا الولاء مَقصوداء لأنَ تَمَامَهُ بالإيجاب والقبول وَهُوَ ليس يمحل له. قال (فَإن 
ولدت بعد عتقِهًا لأكثّرٌ من مِدّيٍ أشهر ولدًا هوَلَاؤُهُ كوالي الأم) لأنَّهُ عتّق تبعا للأم 
مقصودًا (فَإن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب) لأنّ العتق 
هَاهُنًا في الولد يَثْبتُ تَيَّعَا للأم؛ بخلافي الأول؛ وَهَدَا لأ الولاء بمنزلت النّسّب قال عليه 


1074م ني ال ىار ار --ه» 9 7< 2ج م ود رام وام وا م د بر م م )١(‏ يه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «الولاءُ تُحمّنّ حَلحِمَجٍ النّسَّب لا يُبَاعْ ولا يُوهَبْ ولا يُورَث)' ' كم ال 


ير 


ل 


إلى الآبَاء فَكَدَّلك الولاء وَالتسبَمٌ إلى موالي الأم كانت لعدم أهليّدٍ الأب ضرورة؛ فَإذَا 
صار أهلا عاد الولاء إليه؛ كولد الاعنَجّ يُنسّبْ إلى قوم الأم ضرورة: فَإِدَا أكدّب الملاعن 
نّفسه يُنسَبْ إليه, بخلافي ما إِذَا أعتقت الْعتَدَةٌ عن موت أو طلاق فَجَاءت يولد لأقَلَ من 
سَنَتِينَ من وقت اموت أو الطلاق حَيثُ يكُونُ الولدُ مّولى َوَالي الأمْ وإن أعتق الأب لتَعدْرٍ 
إِضافَحَ العُلُوق إلى ما بَعدَ اموت وَالطّلاق البائن لحُرِمَةٍ الوطم وَبَعدَ الطلاق الرّجعِيّ نا 
أَنّهُ يَصِيرٌ مُرَاجَعًَا بالشئكٌ فَأَسِنِد إلى حَالجٍ النّكَاحٍ شَكَانَ الول مُوجُودًا عند الإعتّاق فَعَتَّقَ 
مقصودا 
الشرح: 

وَعَلى هَذَا إِذَا أَعْتَقَ الرَجُل أْمَةَ وَوَلِدَهَا عَنَقَا وَوَلَاؤُهُمَا له فَإِنَ أغتقَّ الأب 

بنك ذل ليذ ة ؤلاءا "أله 1 كان اتتفضلد عر الأء كان مجاركا الك الام وَالسئ 


ام ااه سوم 


ل لي َسَ “ير 0 0 1 فو 1# جد خم ع ركس )لوق و سه ام 
تَاوله مَقصُودًا فلا يَتَبعٌ أُحَدَا وإذا أعتقت الام وهى حامل 2 اعتقت وولدت بعد 


)١(‏ أخرجه بطرقه المختلفة البيهقي في الكبرى »494/١١١(‏ 445))» والحديث يروى عن عدة من 
الصحابة» وانظر نصب الراية .)”1/١/4(‏ 


كف العنايج شرح الهدايضّ 
العثق لأقّل من سنّة أظهر أو وَلدَت أَحَدَ التوأمَين لأقل من سنّه أظهر يبوم كن 
الأب ل عور فَكَذَلكَ لا - الوّلاء إلى مَوَائي الأب لأ الى قَصّدَ إِعْتَاقَ الم 
وَالقَصْدُ إِلبِمَا بالإغْتاق قَصْدٌ إلى جميع أَجْرَائهَا لكك د مهاه فإن كَانَ الحَمْل 
ظَاهرًا وَقَتَ الإْتّاق فَوَاضحٌ؛ وَإِنْ وَلدَتْ 3" من سنّة أظهُر حَصل اليَقِينُ بقيّامه فيه 
وَكذا إِذَا وَلدّت د العو ومين م يتَعَلْقَان مَعَا 

كان قيل: : اليلى إِذَا وَالستا رَجُلا وَالرَوْج الى غَيْرَهُ كَانَ وَلاء الولد كَوْلى الأب 
قَما القرق؟ أحيب بأن الحنينَ ع قال 55 الولاء ل بالإيجاب 
وَالقبُول وَهُوَ ل كدر له وإذا عْتَقَهًا نّم وَلدَتْ - من اسنّة ة أشهرٍ َوَلاؤُه لوال 
الأمّ لأنَهَا نا وَلدَتْ لذّلك يَتََْنْ ليام الْحَيْل وَقت الإغْتّاق حَنّى ةا ف 
عا للأمٌ لانٌصّاله بها بَعْدَ عثقها فيَعُهَا في الوّلاء. 

(وفي الجامع الصغير وإذَا تَرُوجت مَعتَفَنَّ بعبد فولدت آولادًا فَحِتَى الأولادُ 
لهم على مالي الأم) انهم ستَطُوا تب مهم ولا اقلم لأبيهم ولا مولى, فقوا 
مالي الأمٌ ضَرُورَةٌ كما فِي ولد املاعدّجٍ على ما ذَكَرنًا (فَإن أعتق الأب جر ولاء 
الأولاد إلى نفسه) لا بِيَنّا (ولا يرجعون على عاقلةٍ الأب بما عمَلُوا) لأنّهُم حين عقلوه 
كان الولاء تَابِنًا لهم؛ وإِنّمَا يَثبّتَ للآب مقصودا لأن سببه مقصود وهو العتق؛ بخيلافي 
ولد امُلاعنَجٍ إِذَا عقّل عنه قوم الأم كُم أكذب الملاعن نفسه حيث يرجعون عليه لأن 
نْب ناك يبت مسد إلى وقت العلُوق وَكَانُوا مَجبُورِينَ على ذلك فَيَجِعُون: 

الشرح: 

إن أغتقَ الأَبْ جَرٌ وَلاء انه إلى مَوَاليه لأنْ الوّلاءً بمنزلة النُسّب. قَال ل 

«الوَلاء لَحمَةٌ كَلْحْمَة النّسَب» الحديث. السب إلى الآبَاء فَكَذْلكَ الوَلاى وَالتسَةُ 
إل مَوَلق الام كانت طررورةٌ عَدَم أَهْليّة الأب لرقهء فَإِدَا صّارَ هلا عَادَ الولاء إِليْهِ. كَمَا 
أن ولد املاعَنة يَكَسبْ إلى قوم الم ضرورة فإذا 3 الملاعن نفس كف َفسَّةُ عَادَ الْتسّاب 
الولاء إليه. ووقض 10 فَإِذا صار طفلا عاد الولاء ليه بما إِذَا أَعْتقَتْ اكه عَنَ 
موت بأن كائلق امه كرا مُكَائب فَمَات عَنْ وَفاء 0 عقت امد عَنَ طلاق 


فَجَاءَتْ بولد قل من سين من وَقْت اوت أَوْ الطّلاق حَيْتْ يَكُونُ الول مول 0 


الجزء الخامس 
الم لم يتتقل عله إن أَعْتقَ الأب 


26 هل 2ك ل نو مايه 0 م 2 َ 
ولواب أن الف يِه يعد الأ هليّق وَل يبْتْ بِهَدَا العبقٍ للأب أَهّْة لتعَذرٍ إضَافة 


. 


الغّوق 0 ما بَْدَ اموت وَهُوَ ظاهرٌ إلى مَا ا ل ل 
الطّلاق لجعي لا أنّهُ يَصيرٌ مُرَاجعًا باتك لألْهَا إذا اجن بو لكل من ؛ سَيْنِ احْتَمَل أن 
5 مَوُحُودًا عند الطّلاق لل نحاحة إل بات الرجْعة بوث يع ولخبل أن لا 
يكن مساج ل ناته ليت السب وإ تدر إضائة إلى ا بَْدَ ذلك أسدَ إلى حَالة 
للكاع نكن الوَلدُ مَوْجُودًا عند الإعّاق فعبّقَ مَقصُوداء وَمَنْ عَتَقَ مَقَصُودًا لا يتتقل ولاه 
0 ون من هَذَا اذا جات به لكل من ممه أهرٍ كَانَ الحُكْمْ كَذَلكَ بطريق 
الأول ميقن بوجود الولد عند المت ا 
ونا إِذَا جَاءَتْ به لأكثْرَ من سين فَالحُكْمْ فيه يُحْكَلفُ بالطلاق ايان 
وَالرَجْعيَ» قفي البَائن 88 ما كان 8 في 0 ولا الولد لْوَابي الأب لقنا 
بمرَا جحعته . وَذَكَرَ لفظ الجامع الصّغير لاشتمّاله عَلى يَيّاذ العقل وَيَيْنَ ل وين 
ولد الوه كلام فيه وَاضح: 
قال (وَمَنْ تَرَوّجَّ من ا مُعتقة من العَرّب قَوَلدَتْ له أَؤلاد/ قوّلاء 
0 وَالِيهَا عند أبي حَنيفة رَحمَّهُ الله 1 17 مُحَمّد رَحمَهُ للف ونال ال 
بش ككباشة أنه 3 لنّسَبّ إلى الأب كما إذا كان 3 بخلاف ما 


إِذَا كَانَ الأب عَبْدَا لَنْهُ هَالكُ مَعْنَى 

وَلهُما أن ولاء العَتَّاقَتٍ قوي مُعتَبّرٌ في حَقّ الأحكام حَتَّى أعثيرت الكفاءةٌ فيه 
وَالتْسَبُ في حو العَجم ضتعيف هنهم ضَيْمُوا أتسابهُم وَلهدا لم تُمتير لعَمَاءة فيما بَينّهُم 
بالنُسب» وَالقوي لا يُعَارِضَه الضّعيف؛ بخلافي ما إذَا كان الأب عريبًا با لأن آنساب العرب 
قَويْنٌ مَعتَبَرَةٌ في حكم الكفاءة والعقل؛ كما أن تَتَاصرَهُم بها فَأَعْنّت عن الولاء. قال 
َيكُ: الخلافُ في مُطلق الْمعتَقَجَ والوضع في معتَقَتَ العرب وقع انفَاقًا 

الشرح: 

قال (وَمَن تَرَوّجّ من :لع بحس من العَررّب إل تَرَوّجَ مُسْلمٌ من العَجَم : 

يُعْتَقَهُ أحَدُ مُعْتَقَة العَرب قَوَلاء أؤلادهًا كَوَالييا عنْدَ أبي حَنيفَةَ وَمْحَمّد رَحمَهُمًا الله 


0 


رفن العناين شرح الهدايتّ 


وهم هم لا لذري أ أرْحَامه حَتَّى ل ترك هَذَا الوَلدُ عَمّةَ أو مخَالة لم يَكُنْ لهُمَا شيم 
وخ نوالا وعير وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ رَحمَهُ اللَهُ حُكْمُهُ حُكْمْ أبيه فلا يَكُونُ 
عَلِهِ وَلاء عتاقَة وما يُورثْ ما له بيْنَ وي أَرْحَامهء كما إذَا كَانَ ؛ الأب عَرَييًا وَالأم 
مُعْتَقَة فَإِنّهُ لا يَكون ولاو كَوَالي أ مه لأن النّسَبّ إلى الآبا 
فإن قيل: لا كَانَ اتسين إلى الآباء وجب أن 0 ص وَالعبد وَليس 
2 22 286 ره اس اسم عه سا وس ه 2 
حاب :بأن الع عالت م مَحنَى لأَنْهُ لا يَمْلكُ شيا وَلأنَُ أثرَ الكفر وَالكفرٌ مَوْ 
خكميء قال الله تَعَالى « أَوَمَن كان مَيمَا فَأَحْيَيْسَهُ 4 [الأنعام: ؟١١]‏ فقصارَ حال هَذَا 
الولد في الحككم حال مَنْ لا أب له ملسب إلى مَوَالي الأى وَهَذَا الث 'مَمْدُوء إذا كان 


و 5 


الما ان ا باغْتبَار صفّة الَالكيّة» وَالعربُ وَالعَجَم : فيه سواء. 


وَوَجْهُ قَوْهمًا ما ذَكَرَهُ في الكتاب» ومع قَؤْله حَتّى اعميرت الكَقَاءةٌ فيه أن 
الثاين يتما جر ون بالعتَاقة وَيَْتَِرُوتَهَا في لا من ا وَاحدٌ في الحريّة لا 5 
كفوًا كَنْ لهُ أبوَان فيهّاء وَالنّسَبْ لِيْسَ كَذَلكَ إن العَجَمّ قبل الإسلام : يبروا ذلك 
وَكَانَ تََاعْرْهْ بعمارة الا كرا مَنْ لهُ أب وَاحدٌ في الإمَارَّة كُفوًا كَنْ له 
أَبوَان في ذَلك» قال الْصَنْفُ رَحمَهُ الله (الخلاف في مُطْاتقٍ الهم وَإِنمَا قال ذَلكَ أن 
ميدأ رَحمَهُ اللهُ ذَكَرَ لمعتف ملافا حَنّى لو تَروَّجَ بمُغْتقة غَيْرِ العَرَبِيّ كَانَ كَذَلكَ 
فَكَانَ وضع مُ القَدُورِي في مُعتقَة العرّب اتُماقيًا. 
(وفِي الجامع المفير تبي كَافِرَ وح عقي كَافِرَةٍ هم أسلم ابعل 
ووالى رجلا ثم ولدّت أولادا. قَال أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَّدَ: مواليهم موَالي أمُهم. وقَال أَبُو 
يُوسف: مواليهم موالي أبيهم) لأنْ الولاءً وإن كَانَ أضعف فَهُوٌ من جانب الأب فَصَارٌ 
كَالَونودِ بين وَاحدٍ من اقوالي وبين العَرَبيٍّ وَلهُمَا أن ولام المؤالاة أضمَف حَتى يَعبل 
الضيغ وَولاءُ العتَافتٍ لا يبه وَالضّعِيفُ لا يَظهَرُ في مُقَابٍَ الهَوِي) ون كان الأبَّان 
معتقين فَالِنْسبَيٌ إلى قوم الأب لأنّهُمَا استوياء وَالتّرجِيحٌ لجانبه لشبهه بِالنّسَب أو لأنّ 
النُصرَة به أكثر. 


الجزء الخامس قرفن 


الشرح: 

وَذْكْرَ لف ابم الصّغير ليان أن محمذا رحمه ل ذكَرَ المتقَة مُطْلنًا 
ولاشتمّاله على ولاء اكوَالاة وَذْلكَ وَاضح في الكتّاب. (قوْلهُ كَالْولُود, بس وأحد من 
الَوَالي) يَعْني العَجَم فإِنْ العجَميّ إذَا ترَوّجَ بِعَرَييّة لدت أؤلادًا فَإلهَا دسب إلى 
َوْم أبيهم, َكَذَا إِذا كَانَتْ مُمقَة لأنَ النّسبَة إلى الأ ضعيفة. وقول («ِدذ كَانَ الأَبوَان) 
أي 0 (متتقين) 3 ؛ أل 6 الخلاف : : يعني إن كَانَتْ ا مع رام وآلى 
قوم الأب لاسنتوائها وجي حانبه لشبهه رقع قال يله ا خم َلَحمَة 
اللسّب» وفي 01 5 تعتافة الولد إلّ الت فى الكرّف والداءة؛ فَكَذْلكَ في 
الولاء» وَلِأَنْ رةه به: أي بالا ا 


قال (وولاء المتاقج تعصيب وَهُوَ أحق بالميرّاث من العَمَّجٍ والخالة) «لقوله عليه 


الصّلاةٌ وَالسّلامُ لنّذي اشتَّرَى عبد فَأَعتَعَهُ: هُوَ آحُوك وَمولاك؛ إن شكرك فَهُوَ خَيرٍ له 
وَشَرِّ لك وإن كَمَرَكِ فَهُوَ خَيرٌ لك وَشَرٌ له ولو مات ولم يُترّك وارِنًا كنت 5 
عَصِبَتَهُ)!'' «ووَرث ابد حَمرّةَ رضي اللّهُ عنما على سبيل العْصُوبَةٍ مَعْ قيّام وَارش'" 
وإذ كان عَصَبّمَّ تَقَدُمُ على دوي الأرحام وَهُوَ الَروِي عن علي د (فَإن كان للمُعتّق 
عصبرّ من النّسب فَهُو أولى من المعتق)» لأنّ المعتق آخِرٌ العصبات» وهذًا لأنّ قوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلام «ولم يَترّك وارثا قَانُواه المرادٌ منه وار ث هو عصبَرٌ بدليل الحديث الثاني 
فَتَآخَرَ عن العصبَتٍ دُونَ دوي الأرحام. 

الشرح: 

قال (وَوَلاء العتاقة تغصيب) التَعْصِيبُ هُوَ جَْلَ الإنسّان عَصَبَة ومن فَولهُمْ 

5 0 أي مون العّاقة أَحَقُ بالميراث من العَمّة 0 00 يه 
لذي اشْتَرّى عَبْدَا فَأَعْتَقَهُ «هُوَ أَخُوك وماك إن شَكرَك فَهُوَ خَيْرٌ لهُ وَشَر شر لك» 
إن كفرك فم فَهُوَ خَيْرٌ لك وَشَرٌ له وَلوْ مَاتَ وَل يَعْركُ وَارِنًا كنت أنتَ 0 
)١(‏ أخرجه الدارمي ف الفرائض باب 29١‏ وانظر نصب الراية (9375/85). 
(1) سبق تخريجه. 


ضضن 


العنايج شرح الهدايّ 
هو أحوة: يَعْنِي في الدّين» وقول إن شَكرَك: يَعْني إن شكرَك بامْجَازَاة عَلى صنيعك 
0 لهُ لأنَهُ الدب إلى ما ثدب إل كل أوْصل إليِك بَْض الثواب في 


2 قو 


لديا فنص بِقَدرِه من نُوَاب الآخرة) وَإِن كفرك فهُوَ خَيْرٌ لك لأنَهُ يَنْقَى لك نُوَابْ 
امل كله في الآخرق وَطد لذ لهذ الشة. 

وَكَولهُ كنت أنْت ء عَصَبُ يدل َلى أذ الا وَل يلا عَصبة يت | يقل كنت 
وَارِنهُ (وَوَرُث الي يي ابنة حَمَرَة رضي لله عَنْهُمَا على سبيل العصوية مَعَ 5 وارث) 
هي بنت ليت وَذلكَ لأن لبي د أغطى ؛ بت الث انف والباقي لبد لبت حَمْرَةَ 


عمل 


وَالعَصَبَة هَ الذي َأَحْذْ مَا أَبْمَيْهُ الفرائض 8 كَانَ عَصَبَةَ تُقَدُمُ عَلى دوي الأرحَام 
وَهُوَ المروي عَنْ عَلِي رضي اللَهُ عنهُ) . 

قال (فإن كان للمعتق عَصبَرٌ من النُسب هَهُوَ أولى) لا ذَكرنًا (وإن لم يَكُن له 
عصبَرٌ من النّسب هَمِيرائُهُ للمُعتّق) تَأوِينُه إذَا لم يَكْن هُنَاكَ صاحبْ فَرض دُو حالء أَما 
ذا كَانَ هَلهُ البّاقي بعد فَرض لأنّهُ عَصَبَّمّ على ما زوين وَهَدًا أن العصبَّمَ من يَكُونُ 
النَّنَاصرٌ به لبيت النُسبَجٍ وبالموالي الانتصار على ما مر والعصبَيٌ تخد ما بقي 

الشرح: 

إن كَانَ للمُغتق عَصبَةٌ من النّسَب فَهُوَ أؤلى) لأنَ العثقَ آرٌ العَصَبات عَلى 
مآ الوا إن لكا وله وم يلا صب ورت عَصة لاا إشارَة الحَديث كم قلت 


سس و يي 2 2 اه 


في ينان قله كنت أَنْت عَصَبَكَهُ وبالحديث الكان: أي بحديث بنت حمرَة رم 
العصبة دُون ؛ ذوِي الْأرْحَام (وإن ل يكن له) أي للمُغْتق (ِعَصَبَة من النّسسَب فميرَانه 
للمُعتق» تأويله) أي أويل كول القدُوري ِإِذَا م يكن هناك صّاحبُ رض و َال ما 
إِذَا 1 فلهُ البَاقي بَعْدَ فَرْضه) وَذَكَرُوا هذه الجئلة أريلين: اع 1 مَعْنَى قله 
فرضٍ دو حال سوى حال رض كالأب 0 فَإن ما حالا سوى حال الفررض 


5 


مع التطرت أمّا إِذَا كَانَ فَلهُ: أي فلمثل هَذَا الوارث البَاقي بِالعُصُوية وَلئْسَ للمعتق 


0 وَالاني 0 َال واحد كَالبنْت» أمًا إذَا كَانَ مثل َلك فَللمُعْتق البَاقي 


وام 


بَعْدَ فُرْضٍ ذلك الوارث. 
قال صَاحب النْهَايّة: والثاني أُوْجَهُ لَه َل َْلهُ فلهُ البَاقي بَعْدَ فرْضه بقؤله 


ص ام 


الجرّء الخامس 
(لأنَهُ عَصبَة عَصَيَة على مَا رَوَيْنَا) وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى قولة ولو ماق تَ يدك وارنا كنت الت 
عَصِبنَهُ وَهُوَ وَاضحٌ. قله ووهدل إشارة إل قؤله لأَنّهُ عَصَبَة: يَعْنِي 5 كَانَ عَصَبَة 
(لأن العَعنة دن يكون الثّنا صر به بيت النُسبّة) أي القبيلة. 

وقريرَة لمن قن كردن الْتصّارٌ القبيلة به كل 5-6 سرعم 7 
في أُوَّل كتاب الولاء. وَهُوَ قَولَهُ وَكَانت 7 َْنَاصَرٌ يأشيَاء؛ قور اللبي ك3 
تتاصرهم م بارلا يتوعيّه . وول (والففد كاعد م مَا بقي) جام اليا وَتَقريرَة ده فلهُ لباقي 
لانهُ عَصبَةٌ ل أذ البَاقي (فإن مات الَوْلى نّم مَاتَ الْحمَقُ فميرائهُ لبني الموْلى دون 
َّاته) لا ذَكَرَهُ في الكتّاب وله وفذكتاها إشاره إلى قله إن وَلدَتْ بَعْدَ عثْقهًا اكع 
من سنّة هر إلى أن َال: حر الأب ولاء ابنه» وَقَد ذكْرَ جر رامق ومعتق مُحْتق المعتق في 
اللعايه افا غ5 الدعيرة فيطل نيه 

(فإن مي لوق فم نافد لجيرافه لبتي الوا 3 بِنَاته)؛ و «ليس للئّساء من 
الولاء إلا ما أعتّمن أو أعتق تق من أعتفن آو كاتين بِنَ أو كاتّب من كاتَّين» بهذا الُفظ ورد 
الحديث عن النَبِي يلد وَضِي آخره: «أوجَرٌ وَلَاء مُعتَقِهِنَ"' وَصُورَةُ الجر قَدَمنَاهَاء ولآن 
ُبُوت اَالكِيٍ وَالشَوّة فِي العتق من جهِتها فيسب بالولاء إليها ويتسَب إليها مَن نسب 
إلى مولاهاء بخلاف النّسب لأنّ سبّب النُسبَت فيه الفراش» وَصاحب الفراش إِنَّمَا هو 
الو واكَرهُ مَمنُوكَنٌّ لا ملكت ويس حَكمْ ميراث الْعدّق مقَصُورًا على بي الولى بل 
هُوَ لعَصبّته الأقرَبْ فَالأقرب؛ لأن الولاء لا يُورَثُ وَيَحَلَمَهُ فيه من تَكُونُ النْصرةُ به, حتّى 
لو ترك المولى أبًا وابنًا هَالولاء للابن عند أبي حنيفنّ ومحمد لأنّهُ أقريهما عصويتٌ 
وَكَدَّنكَ الولاءُ للجدّ دُونَ الأخ عند أبي حَنِيمَجّ لأنَهُ أقرب في العصويّجٍ عنده. وكذا 
الولاءٌ لابن المعتَقَتٍ حَتّى يَرِقَهُ دُونَ أخيها نَا دَكَرناء إلا أن عقل جِنَايَجَ المعتّق على أخييهًا 
أنه من قوم آبيهًاوَحِنَيئهُ جنات 

الشرح: 

وله وَلأنَ تبُوت الالكيّة إل ذَلِيل مَعْقُولَ على ثبُوت الولاء ممّنْ أعتَقَ أو 


.)91/9/5( وانظر نصب الراية‎ ».)015/١١( أخرجه البيهقي ف الكبرى‎ )١( 


نارضن 


العنايج شرح الهدايق 
عق مَنْ أعتقن. وتَقريرةُ بوت الالكيّة َه وَالقوَة : في الْحْنق من جهة المتَقَة وَهُوَ ظاهرٌ 
211111121 
بالولاء وَيُنْسّب إِليْهَا مَنْ يُنْسَبُْ إلى موْلاهَاء لأن م مُعَْقَ التي يُنْسَبُ إلى مُعْتقه باللا 


وفي ذلك لا فرق بَيْنَ الرّجُل وَاكَرة. بخلاف السب فَإِلهُ لا يت إلا من الآباءء لأن 
سَبَب التَسنبَة فيه الفرَاش» وَالفرَاشٌ إِنَمَا هُوَ ل ا ل ل 
كم بوث افونا على بي لز ل هو لتمتكه الاب الوب . أن الوّلاء 
لا يُورث حَتّى يَكُونَ لأُْحَاب الفرُوض منْهُ نصيب» وإِنّمًا الوّلاء باغتبّار النُصْرَة 


َل نه من تكو به انر والفصلر؛ ركرك الإناث؛ حَنَّى لو تَرَكَ الول أ 
وَابنَا قالوّلاء للائن عند أبي حَنيفة وَمُحَمّد رَحمَهُمًا الله 
وصوركة: فرأة تقس عبد م قتا عن لبن وب فم مات اله فاه لان 


خاصّة عِنْدَهُمَا وهو ول أبي يُوسف أولاء نّم َاججَعَ فقال: لأبيهًا الفنمة وَالبَافي للابن. 
لأن ل لت جاتر لأن الولاء م يُسْتَحَقُ بِالعْصُوبّة وَالأبُ عَصبَة عند عَدَمٍ الان» 


عه ور ور مس 


ووجود الابن لا يوجب حرْمّان الاب هذا | يصِْ مَحْرُومًا علد ميزانها فَكَذَا عَنْ ميراث 
معتقهًا. 47 أن قرب العصّبات قوم مَقَامَ انق بَعْدَ موه في ميراث لق انر هر 


م 


3 


لقي ون الأب» وَاسْتَحْقاق الأب ل منْهًا بالفريضّة دُوَن العصوبة وكذا لو تر 


دك مله ع 6ه 


جد 0 5 أبيه وَأَحْمَاةُ لأب وأم أو لأب كان ميراثة ه للجَدٌ عند ند أبي حنيفة ة ضيه للد لا 
رت الإخنوة والأوات» ابه علدة رب في الُطونة. 

وَل أن امْرأة أَغْتَقَت عَبْدَا 3 م مَائْساْ وَكرَكت الْنَها وَأَخَاهَا ثم مَاتَ العَبْدُ ولا 
وَارث لهُ غيْرُهُمًا الميرَاث لابنهًا دُونَ أحيهًا نا ذَكَركا أن الابنَ قرب في العْصُويّة إلا 
أن عَقَل جتاية مق عَلى أحيهًا له من قوم أيهًا وجاك حجَائها افا على قا 
ها ذلك حال متها وان لسن من قم أبنها. 

(ولوترك المولى ابنًا وأولاد ابن آخَرَ) معتَاه بني ابن آخَرٌ (فميراث المعتّق للابن دون 
بَنِي الابن لأنّ الولاء للكبَرٍ) هو المروي عن عدّة من الصّحابَتٍ رضي اللَّهُ عنهُم منهُم عُمرْ 
وَعَليٌ وان مَسمُودٍ وَغَيرَهُم رَضبيّ اللَُ عنهُم أَجمَهِينَ وَمَعنَاهُ الشربُ على ما قالوا/ 
اشاب قر 


الجزرّء الخامس لنكوقنا 


الشرح: 
ولو كرك المؤلى ابنا وه بي ابن آخَرَ فَميراث المفتق للاثن دُونَ بي الابن» أن 
الؤلاء للكبّر هُوَ الَروي عَنْ عدّة من الصّحَابَة عُمَرَ وَعَلي وَابْنِ مَسُعُود وَغَيْرِهمْ رضي 
للع وى الكثر لب في الخمئوتة لاه في السَن عَلى ما قَالواء ألا ترى أن المختق 
إِذَا مات وكرَك بين صَغيرًا وَكِيرًا ” ثم مَاتَ التق قالولاء ينما نصفين لاسنتوائهمًا في 
اقرب إلى لعاف كه الس والطلئر» الي تمه اللي : 
فصل 2# ولاء الموالاة 

قال (وإِذَا أسلم رَجل على يد جل ووالاهُ على أن يَرِتُهُ ويعقل عنهُ أو أسلم على 
يد غيرِه ووالاه فالولاء صحيح وعَقَلَّهُ على مولاه؛ فَإن مات ولا وارث له غيرَهُ فميراثه 
للمولى) وَقَال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: الْوَالاةُ ليس بشِيءٍ لأن فيه إبطال حقّ بّيت المَال وَلهَدا 
لا يَصح في حق وارث آخَرَ ولهِدَا لا يصح عندة الو صِيَّمٌ بجميع الال وإن لم يكن 
للمُوصبي وَارِثُ لحق بيت المال وَإِنّمَا يَصح في التُدُث. وَلنَا قوله تعَالى (١‏ وَآلْذِينَ عَقَدَّتَ 
أُيَمَمُْكُمَ قعَاتَوهم تَصِبكْمَ 4 [النساء:+! وَالآيَيٌ فِي الموالاة. «وسّئل رَسول اللّه يلد عن 
رجل أسلم على يد رجل آخَرَ وَوالاهُ فَمَال: هُوَ أَحَقُ النّاس به مَحيّاهُ وَمَمَاتَهُ!'' وَهَدَا 
يُشيرٌ إلى العقل والإرث فِي الحالتّين هاتّين» ولأن ماله حمّه كه إلى حيث شاى 
والصّرف إلى بيت امال ضرورةٌ عدم المستّحق لا أَنّهُ مستحق 

الشرح: 

(فَصْلٌ في ولاء اخُوَالاة): مر وَلاء الّوَالاة عَنْ ولاء العتاقة لأنْ وَلاءَ العَاقة 
لكَونه غير َال لُخويل كَانَ أفوى: بخلاف ولاء الوَالاة فَإِنَ للمَؤلى فيه أن يتتقل قَبْل 
لعفل وَمَعْنَى الولاء قد ١‏ تقكم أ َعَهَ وَاصْطلاحًا. 0 هَذَا الؤلاء أن يَتَقَدُمَ رَجُل 
سل عَلى يَدَيْ رَجْلٍ وَيقول لهُ أو لميْره وَالنْك عَلى أَنْي إن مت فميراني لكء وَإِذَا 
حت فَعَلي َلك وَعَلى اقلت وَقيل الآخر ملة. 

وَلَهُ ّلاث شرائط: إِحْدَاهَا أن يَكُونَ مَجْهُول النَسَب بأن لا يُنْسَبْ إلى غَيْرِه 


)514١1١( والنسائي في الكبرى‎ 2٠١ والترمذي ف الفرائض باب‎ »)591١/( أخرجه أبو داود‎ )١١ 
؟).‎ 10/6/5١ وابن ماجه (07/55؟)» وانظر نصب الراية‎ 54١ اي‎ 


شيف 


العنايتّ شرح الهداينّ 
رءع 0 8 ف و إن و 2 و _-ه و 
وما نسنبة غَيْرِه إِليْه فغيرٌ مَانع. والثانية أن لا يكون لهُ وَلاء عَتَاقة ولا وَلاء مُوَالاة مَعْ 


# 


أحَد وَقَدْ عَقَلِ عَنْهُ. والثالئة أن لا يَكُونَ عَرَيًا. فَإِنْ قيل: من شط العَفّد عَفْلُ الأغلى 


و هرو 


2 له د بعك مه عش ا 20 7 9 
وَحْرَيْتُهُ فإن مُوَالاة الصّبي وَالعَبْد باطلة فَكيْفَ جَعل الترائط ثَّلانا؟ أحيب بأن 
موه ره ور 2 2 1 رعة د ير ' 2 ع 3 5 7 1 3 
المذكورة إِنّمَا هي الشرائط العَامّة المحْمَاج إِليْهَا في كل وَاحدّة من الصوّر. 

7 9 مه خلا تي ابس 7 30 م 5 َو . 

وما مّا ذكرْت فَإِنمَا هُوَ تادر قلمْ يَذكْرْه» وأمّا حُكْمُهُ فَهْوَ وُجُوبُ العَقل عَلى 
عَاقلة الأعلى إِذا جَنَى الأسُفلء وَاسْتحْقَاقّ ميرّائه إِذَا مات عَنْ غَيْر وَارثء وَكَلامُهُ في 

قال (وَإنَ كان لهُ وَارث فَهُوَ أولى منْهُ» وَإن كانت عَم أو خالة أو غَيْرُهُمَا 
28 00 0 و وار 5 58 08 0 2 ا له ل ااه 
من ذوي الأرحام) لأن الموالاة عقدهما فلا يلرم غيرهماء وذو الرحم وارث؛ ولا بد 
ه امه 00-١‏ 0 1 - و م 00 م .6 م اه رمه 
من شرْط الإرْث وَالعَقل كما ذَكَرَ في الكتّاب لله بالالترام وَهُوَ بالسشرط» وَمِنْ شترطه 
٠.‏ ” مه 2 إن 51 سم ه 2 2 
أن لا يكون المؤلى من العَرّب لأن تَنَاصرَهُمْ بالقبائل فأَغْتى عَنّْ الموّالاة. قال (وَللمَوْل 
+ عملي مه 2 0 سن كمهي ممع كع كمي مه إى رمدت س7 
أن ينتقل عَنْهُ بولائه إلى غيّره ما م يَعْقل عَنْهُ) لأنهُ عَقَدّ غَيْرُ لازم بمنْزلة الوصيّة» وَكذا 
0 5 2 و 2 ٠.‏ إقن. " عر 
للأغلى أن يَتبرَا عَنْ وّلائه لِعَدَم اللرُوم» إلا أله يُشْتَرّط في هذا أن تكون حور امن 
الآحّر كما فى عَرْل الوكيل قَصْدَاء بخلاف ما إذا عَقَدَ الأسفل مَعْ غيره عير م ل 
0 ا هي 07 5 ل 2 تكد 1 
مر الأول لأنْهُ فسخ حكمي بمَنْزلة العَرّل الحكمي في الوكالة. 

0 شاه ممه أ و ياس سس مس 0 - 00 ع هق اسم 

قال (وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولاته إلى غيره) لأنّه تعلّق به حق الغير؛ 
وَلأنَهُ قضى به القاضي. وَلْأنّهُ بمنزلي عوض تاله كالعوض في الهبتٍء وكذا لا يتحول 
وله وََدا د عَضل عَن وَلده لم يكن لكل واحد مِنهُمًا أن يتحول لأنّهُم فِي حَقّ الولاء 
كشخص واحد. 

الشرح: 

َوْلهُ (وإن كان لهُ وَارِث فَهُوَ أؤلى منْهُ ون كان من ذُوِي الأَرْحام) فَإِنهُ أُوْردَ 
ل قر ا 0# مو و 3 0 5 2 7 5 ه 
عليه يَأنهُ يَتْبَغى أن يُكون الثلث للمؤلى كما لو أُوْصّى بكل ماله لَآخَرَ وَلهُ وَارث 


- 


وم ا. 6ه شار 


1 ه. - له و 2 
مَعْرُوف. وأحيب أَلَهُ جَعَلهُ بعَفّد الولاء وَارثًا عَنْهُ في سَّبب الورَانّة ذو القَرَاَة أَرْحَحْ 
ا 1 3 2 6 7 78 2 00 . 
لأن القرابَة متمق عَلى تبُوتهًا شرا وَإِنْ املفوا في كوْنهًا سيا للإرْث, وَعَقَدُ الوّلاء 
قا مع وار لاق ١‏ لخداو اس واي 3 ل الم لو ا 0 لازي قي عالت ووحقت و و قا 1ه 
مختلف في تبوته شرعاء ولا يَظهَر الضعيف في مقابّلة القوي فلا يظهَر استحقاق المولى 


الحزء الخامس ‏ > -- -_-_-_-_-_|_| ب سح 9 
من ينا اب في شيم من لاله بحلاف الؤميئ بات فا حلاة في لال 
مَقَضُودًا فلا يُمْكن جَمْل الث له إلا طرق الوصيّة لَه ب 2 ذلك 0 
وَخَلا قَوْلهُ (إلا ألَهُ يُْترَط في هَذَا أن يَكُونَ بِمَحْضَرٍ من الآخر كَمَا في عَرْل 
الوكيل) فَإِنهُ أوْرَدَ عَليِه بأن سَبَبَ اشتراط حَْرَة الوؤكبل في حَقّ العَزْل ظَاهٌ وَهُوَ 
تَضَرّرُ الوؤكيل بسَبّب الضّْمَان عند رُجُوع الحقوق عَيِ ذا كَانَ تَقَدَ من مال الكل 
على مَا مر في الوكالة فَمَا مَعْنَى امتراط توف الفَْخِ هَاهُنَا عَلى حَضرَة كل وَاحد 
من الأغلى والأسقل. وأجحيب أن سَبَب الاششتراط هَاهْنَا هُوَ السبَبُ هَْالكَ وَهُوَ دف 
الصرَرٍ فإن العَقْدَ كَانَ يَنهُمَاه وفي تفرد أحَدهمًا إِلرَامُ الفَممْخ عَلى الآخَر بدُون علم 
مشر عل لاح ع ع عن يي با ارو تجن راد ود جل 6ن 
الرَجُل العَاقل الَالغْ كلا عد وَفيه إيَطَالَ فثله بدُون علم وَخَلا قَوْلهُ (لأنهُ فلح 
مُكْميٌ بمئْزلة العَزل الحَكْمى في الوَكالة) فَإِنّ عَرْل الوكيل حال عَيْْته مَقْصُودًا لا 
يصِح وَحْكْما يَصح» كما لو أَغْتَقَ العَبْدَ الذي وَكَلهُ بيْعه. 
َِنهُ أَوْرَدَ عَليِْ كَاذَا يَجْعَل صِحَّةَ العَقْد مَعّ الثاني مُوحَةَ فسخ العقّد الأوّل. 
وأحيب بِأَنْ الولاء كَالنّسَب وَالنّسَبْ مَا دام نَابنَا من إِنْسَان لا يُقَصوَرُ موث من غَيْره 
َكَذَلكَ الوّلاءء فَعَرَفْنَا أن من ضَرُورَة صحَّة اعفد مَعّ الثاني بُطْلانَ العَقْد الأوّلء ذَكَرَ 
َلك كلَهُ في التهَايَق وَللهُ سبْحَائَهُ وتعالى ألم بالصّواب. 


قال (وَئيسَ مولى العََافمٍ آن يال أحدا) لأنَهُ لازم ومع بََائِهِ لا يَظهرٌ الأدتى. 


يفن 


العنايّ شرح الهدايت 
كتاب الإكراه 
قال (الإكراه ينبت حكمة إذا حصل ممن يُقدرٌ على إِيقَاعٍ ما توعد به سُلطانًا 


عي اه 


كان أو نصا) أن الإكراه اسم لفعل يَفعلَهُ المرء بغيره فَينتَفِي به رضاه أو يفسد به 


ل الت ا 0 
.- 


اختِيارهُ مع بِقَاءِ أهليّته؛ وهذًا إِنّمَا يَتَحَقَّقَ إِذَا خَافَ المكره تَحقيق ما توعد به وذلك إِنّما 
يكُونُ بن التَارٍ وَالسَطَان وَغَيرهِ يان ند تَحَشق القدرَة؛ ونذِي قالهُ بو حنِيفة إن 
الإكراه لا يَتَحَمَّقَ إلا من السلطان نَا أن المتَعنَ له وَالقُدرَةُ لا تَتَحَفَقَ بدون المتَعيِب فقد 
قَانُوا هذا اختلاف عصرٍ وَزَّمَان لا اختّلاف حجت وبر هان, ولم تكن المٌّدرةٌ في زمنه إلا 
للسّلطان, كُمّ بعد ذَلكَ تَمَيّرَ الزُمَانُ وآهه, كُم كْمَا تُشترّط قُدرَةٌ المكره لتَحَقْقَ 
الإكراء يُشترَطٌ حَوف المكره وُفوع ما يُهَددُ به ودَلكَ بأن يَغلب على ظنه أنه عله 
ليَصير به مّحمُولا على مدصي إليه بن العل. 
الشرح: 

(كتَابُ الإكراه): قيل الْوَالاةُ تعر حَال الَوْلى الأغلى عَنْ حُرْمّة أكل مال 
الول الشركة مه بل حكف: كنا أن الأكواة ب كال الكاطو امن الحرمة إلى 
ل فكان فقابنا أن بذك الاكراة عقيت الرالاة: وخر فى اللغداعارة كن يكل 
الإنْسّان عَلى شَيء يَكْرَهُهُ يُقَالَ أكْرَهْت فلائا: أي حَمَلته على أمْر يَكْرَهُهُ. وفي 
اممطلاح الفْمَهاءِ عَما َكَرَهُ بقل امم لفل يَفْعَلهُ الاء بيه يتفي به رضاة أو يفسئة 


م 00 2 000 7 00 7 20 ا 2 03 يان وم 
به اعختيارة مَعْ بقاء أهليّته» وتفسيره أن يحمل المرء غيره على الْبَاشَرَة حَمَلا يتفي به 
. قاع 16 1 و 0116 اواصة 7 وبا دام ردن قار ةع 2 و م 
رضام 58 اعم من أن يكون مع فساد احتيار أو مع عدمه) وَهُوَّ إشارة إلى توعى 
- له 2 آم 1-8 ون 


الإكرَاه أو يَفْسدُ به اتيّارٌة» وَذَلكَ يَستلرمُ كفئ عَدَمِ الرّضًا وَهُوَ إِشَارَة إلى القسُم 
الآختر لكن لا بد من تقدير لا فى أو يَفْسّدُ به احْتيَارَهُ فذَلك ألوَاغ الأكراه الثلاثة 
ا 7 َ 0 3 2 1 : 1 1 
وَمَوْضْعْهُ أصول الفقه. 
و 6 ماس 0007 ٠‏ سن ١‏ 2 8 وار 01 و : 
وَقَوْلهُ (مَعَ بَقَاء أَهْليّته) إشَارَة إلى كن المككرّه لم سقط عَنْهُ الخطاب لأن 
00000 0345 2 ا 2 2 الية رو وا ل رع ين و واو 
الخطاب بالأهيّة, وَإِذَا كَانَتْ الأهيّة عَابتَة كان المكْرَهُ مُخاطباء وأمّا شرطة وحكمة 
فيَأنّي في اتا التاب» قال زالا كراة عت حشكبة إذا تمل مم يقدر على إيقاع 5 
توعد يم قرط الاكراه مشصولة من قادر عل إيقاع المتَوَعٌّد به (سُلطانًا كَان أو لضا 


00 


كرض 


الجزء الخامس 
خورف لكر رق بأن يكلب على له أله فل ِيَصِيرَ بالإكراه مَحْمُوَلا عَلى ما 
عي إل من الباشرة ذا صل بترائطه ي ماس سه 
00 حُصُوله من السّلطان وَاللْصّ (لأن تَحَقفَهُ يَتَوقَفْ عَلى خف المخره تحقيق 
مَا تَوَعْدَ به) وذ بخاف إل إذا كان الك قادرًا 0 ذلك وَالسُلطَان 8 علد 
تُحَقق القدْرة سيّان) عَنْدَهُما (وألذي قالهُ أو حَنيفة ممه الله أن الاكراة لا يَقَحَقَقٌ) 
إلا من السُلطان» كا أن التقة: له والفكرة ا حدق بون انح َقَدْ قال الَشَايحُ 
رَحمهم الله هَذَا اختلاف عَصرٍ وَرمَانَ لا الختلااف حجة وَبِرَهَانء أن اط الحكم 
ادر تكن في أرمنه إلذ لمطلطان كه يعد ذلك تفي أهل المَان. 

قال (وإِدا أكره الرّجُلُ على بيع ماله أوعلى شراءِ سلعَتٍ أو على أن ير رج بآلف 
أو يواجر دارِهِ أكره على ذلك بالشّتل أو بالضكرب الشِّيدٍ أو بالحبس هَبَاعَ أو اشترَى شَهُوَ 
بالخيّار إن شاءً أمضى البَيعٌ وإن شاءً فَسَحَهُ وَرَجَعَّ با مبيع) لأنّ من شّرط صِحجٍ هَذْهِ العقود 
التَرَاضِيء قال اللّهُ تعَالى « إِلَّا أن تكو تََرَةَ عَن ترا ضٍ مّدَكُمْ 4 [النساء: 54 والإكراة 
الأشيا يم الرّضنا فيس يلاف ما أكره بضرب سوط أو حبس يُومٍ أو قَيدِيَوم 
لأنّهُ لا يبالي به بِالنّظرِ إلى العادة فلا يَتَحَمَوَ يُتَحَقَّقَ به الإكراه إلا إذَا كان الرّجِلٌ صاحب متصب 
يُعلم أَنَهُ يَستَضِرٌ به لفوات الرّضاء وَكذَا الإقرارٌ حَجِمّ لتَرَجح جِنَبَدٍ الصدق فيه على جتَبَة 
الكذب؛ وَعندّ الإكراه يُحتَمِل أَنّهُ يكذب لدفع المضرة. 

كُمَ إذَا باع مكرها وَسِلُم مكرها يَتبّتُ به الملكُ عندَناء وعند زُفْرَ لا ينبت لأنهُ بَيعْ 
وفوف على الإجَارق ألا رَى ألو جاو جَاَ وفوف قبل لجاز لا يد نف ونان 
رُكنّ البَّعٍ صَدَرٌ مِن آهله مُضافًا إلى محل وَالضََادُ فد شَرطِه وَهُوَالتُراضبي فَصَارَ 
كسائر الشُروط المفسيدة فَيَئبّتُ الملكُ عند القبضء حَتّى لو قَبَضَه وأَعَتّمَهُ أو تَصَرّف فيه 
تَصَرهًا لا يُمِكِنْ تقضه جانّ وَيَلزَمُهُ القيمَمٌ كما في سائر البياعات الفاسدة وبإجازة 
امالك يَرتفعٌ المفسيد وَهُوَ الإكراه وَعَدمُ الرّضًا فَيَجُورُ إلا أَنْهُ لا يَنقَطِعٌ به حق استرداد 
البائع وإن تَدَاوَلته الأيدي ولم يُرض البَائع بِدّنك بخلافي سائر البياعات الفاسدة لأن 
المَساد فيها لحق الشرع وقد تَعَلّقَ بالبيع الثاني حق العبد وَحمَهُ مَقَدُم لحاجته؛ آما 
هَاهُنًا الرّدُ لحق العبد وَهُمًا سواءٌ فلا يَبطلُ حقّ الأوّل لحق الثّاني. 


العناية شرح الهداييّ 

قال رَضبِي الله تَعَالى عنهُ: ومن جَعّل ابيع الجائزَالعتَادَبَيمَافَاسِد) يَحعِلُهُ حَبيع 
المكره حتّى ينقض بيع الْمتّرِي من غيره؛ لأن الفساد لفوات الرضاء ومنهم من جعله 
رَهنًا لقصد المتعاقدينء ومنهم من جِعلهُ بَاطِلا اعتبارًا بالهازل وَمَشَايحٌ سمرقندٌ رحمهم 
اللّهُ جَعلُوهُ بِيعًا جائِزًا مُفِيدا بعض الأحكام على ما هو المُعتَادُ للحاجت إليه 

الشرح: 

ذا أكرة ة عَلى بَْعِ مَا لهُ أَوْ شراء سلعة أرْ الإقرَارِ بمَاله أَرْ إجَارَة دَاره 

لقثل أ و قَطّع عُْضو عُضْو أ ذ بلصُرب النشديد أ بالخنس) فهو إخراة يقرب عل لحك 
ل 0 3 0 زَال الإِكرَاهُ (َهُوَ باليار إن شَاء أُمْصَى وَإِنْ شَاءَ فْسَحَ لأن 
لافيت فلو العُقود رضي ) قال للّهُ تغال ل إل أن ورت ةن راض 
يكم » وَالإكرَاة يهذه لأشياء يعد يَعْدَم الرّضًا) وَالتقاء الشرط يَسَتَلزمُ التنفاء 0 
فس وإن أكْرة بضَرب سواط أو حَبْسِ يوم أو يد يوم ُ 0 إِكرَاهًا لأنَهُ لا 
ابي به نط إل القادة إلا إن 1500014 ماس تقو يتل اذ قم بم وو 
إكْرَاةٌ (ل) وُجُود العلّة حيئكذ وَهُوَ (فوَات الرّضا) (قَولهُ وَكَذَا الإمرَارٌُ حُجة) مَعْطُوفٌ 
على قَؤله وَالإكرَاةُ يهّذه ليا يَعْدَم الراضًا فيَفْسُدُ: أي وَالإقرَارٌ أَيْضًا يَفْسُْدُ بالإكراه 
بهُذه الأشياى وَذَلِكَ 'لأن الإقرَارَ إِنّمَا صّارَ حُ'جٌة في غَيْرٍ الإكراء ه لتَرَجُح جَتبّة الصّاق» 
وَعند الإكْراه يَحتَملُ الكذبّ للم ره حُجَّة بخلاف ما ذا كه على 
الإقْرَارٍ بألف بضَرب سوط أو حَبْس يَوْم َأ به هو رار كَمَا في الي إلا ذا كَانَ 
امَك هُ صّاحب مُنْصب: أ عر وَمَرْتَيَةَ إن الرَقَاء والأجلاء من العُلمَاء وَالكيراء 
التكدوة عور سوط واحد وَحَبْس يَوْمٍ واحد أكثرٌ مما يَستلكف غَيْرُهُمْ من 
ضرْب سيّاط وَحَبْس أيّام رد عق جه ا لبِسَ في ذَلكَ تقديرٌ لازم ل 
ذلك على دسب مَا يَرَى الَاكمْ من حال مَنْ أثلى به ذم إِذَا ماع مُكْرَهَا وَسَلُم 
مكرهًا ب يعبت به الملك عندنًا. 

عند رُفْرَ رَحمَهُ اللّهُ لا يبْت لله يَيْمْ مَوقَوفٌ على الإجارّة» ألا ترى أَنْهُ لو 
حار جار وكوف عغلى الإحارة (قبل الإجازة لا فيد اللك) الع بشزط امار 
(وَلنَا أن رُكْنَ البَيْع صَدَرَ من أهْله مُضَافًا إلى مَحَلّم لأنّ الإيجَاب وَالقَبُول صَدَرَ من 


الجزء الخامس م 
الَالك البَالغ الَاقل وَضّادَفَ مَحَلَهُ وَهُوَ المللكُ (وَالفَسَادُ ققد شرطه وَهُوَ الترَاضي). 

قال الله تقال « إل أن دحوت تر عن تَرَاضٍ يَدكُمْ 4 وتأئر التقاء الشرط 
في فسّاد العَقد لا يْرُ كَالتقَاء المسَاوَاة في ياب الربًا (فيَثبتْ الملك عنْدَ القض) وَالتيع 
بشرط الخيّار لما لا ُيده لألهُ جل اعفد في حَقّ حُكْمه كَاْتَلق بالشراط تعلق 
بالسشرْط مَعْدُومٌ قبل الرْطء فإذا نبت أَنّهُ يُِيدُ املك عنْدَ القبْض. 

(فلو قَبْضَهُ وَأَعْتَقَهُ أو' تَصَرَّفَ فيه 0 لا يمكن تعض كابير والاستيلاد 
(جَارَ ولزمه القيمَة كما في سائر اليَاعَات لفاستة) فَإِن قيل: لو كان كسائر البيّاعات 
الفاسدة 1 عَادَ جَائرًا بالإجَارَ 5 حاف بأن بإِجَازَة امالك رفع ا 57 
الاق وغط لظا مكو بحلاف سارها إن سد فد باق (قولة إلا أ 0 


به) اسْتَاء من قَوْله كما في سائر البياعات الفاشيدة إن فيه إذَا باع ميري مَا اشر 


مص ام 0 


بشراء فاسد يق لبئع الأول حي اتزقاده َك تلع ست ااا 
الاسترداد د للبائع إن تَدَاوَلنُهُ الأنْدي و يَرْضَ باع ؛ يذلك: أن الفسّادَ في الييّاعات 
الفاسدة لَنّ ازع وَقَذ تعلق باع الاي حقُ اعد وح مُقمْ غلى خالل على 
حاجن أمّا هَاهْنَا فالردُ لحق العَبّد وَهُمًا سَوَاء قلا يطل حَقّ الأوّل حَقَ الثاني. 

قال الْصنْفْ رَحمَهُ اللَهُ (وَمَنْ جَعَل الييْمَ الخَائْرَ الْخمَاد) يُرِيدُ به بَيْمّ الوَقَاءء 
وَصُوريهُ أن يُقول البَائعُ للسُنئّري: بعْت منك هَذَا العَيْنَ بمَا لك عَليَّ من الدَينِ عَلى 
أنّي مَتَى قَضَيْت الدَيْنَ فَهُوَ لي» أو تقول بْت منك هَذَا العَيْنَ بِكَذَا عَلى أي إِنْ دَفَعْت 
لِك تَمَنَك تدقع العَيْنَ إلي وَقَدْ املف النَاُ فيه وَمَمَايِحُ سَمَرْقئْدَ جَعلوهُ ينعا جَائرا 
مُفيدًا بَعْضَ الأحكام وهو الغ بيلاود البيع واهيّة على مَا هُوَ الَادُ َينَ النّاسِ 
للخاةة ليه عكار اممف رَحَمَهُ اللّهُ وَأشَارَ إليْه بقؤله ابيع الحائز المعْتَادُ. 

رو لفو عن ناوا نك و رح يمو لم ل 
المي مين غَيْرِهِ لأنْ الفَسَادَ لقَوَات الرّضَاح كما في البَيْع المكرَه عَليِهِ (ومنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ 
رَهنَا لقَصد الْتَعَاقديْنِ) لأنهُمَا ا وإِنْ سَمَيَا يَنِعَا لكنّ عَرَضَهُمَا الرهْنُ وَالعبرَة للمَقاصد 
وَالعَاِي» ولا يَسْلكَهُ متهن ولا يطل له الاتفاعٌ إلا بإذن مَالكه وَهْوَ صامنلا أكل 
من تَمَره وَاستَهْلكَهُ من عيْنه وَالَدَين ساقط بهلاكه في يده إِذَا كَانَ 5 بِالدَيْنِء ولا 


ايت 


لي 


ل لس لب العتايت شرح الهداينّ 


كال َي في الريَادَة ذا هَلكَ بعَيْر ضع وللبَائع اسْتردَاده إِذَا قَضَى دَيْنَهُ لا فَرْقَ 
عنْدَنا 0 الرّهن. 

(وَمنْهُمْ مَنْ جَعَلهُ بَيْعَا بَاطلا اعتَارًا بامَازل) لأنهُمًا كلما بلفظ البَبْعِ وَلئِسَ 
تَصْدَهُمَ فَكَانَ لكل منْهُمًا أن يَفْسَحَ بعيْر رضًا صاحبه ولو أجَارَ أَحَدُهُمًا لم يَجْرْ 
عَلى صاحبه. وَمَعْنَى قَؤله (هُوَ المَْادُ) ألَهُمْ في عَرْفْهِمْ لا يَفْهَمُونَ لَرُومَ اليَيْع بهذا 
الوه يَل يُحَورُوئه إلى أن يرد البائع المَنَ إلى التي وبق التي يرد ليع على 
البائع منْ غَيْرِ امْتَاعء ولا يَكُون ذَلكَ إلا إِذَا لم يَخْرُح عَنْ ملكه بِيَيْعِ أَوْ هبّة وَهَذَا 


راض ور مهام 


5 عد 2 خرن ا ١‏ و ا 0 
سَمّوْهُ يع الوفاء لأنْهُ فى بمّا عَهدَ من رد المبيع. 
قال (فَإنَ كَانَ قَبْضَ الكُمَن طُومًا هَقَد أجَارَ البَيع) أنَهُ َي الإجارّة كَمَا في 
البيع اموقُوف وَكدًا إذا سَلّم طائعاء بآن كَانَ الإكراهُ على البّيع لا على الدّفع لأنّهُ 


ديل الإجارَ بخلاف ما إذَا أَكرَمَهُ على الهبدٍ ولم يَدَكر الدفع فَوَصَبّ وَدَهَمَ حَيثُ 


تيم راس 


يَكُونُ بَاطِلاء لأنْ مقصود المكره الاستحقاق لا مُجَرَدُ الُفظء وَذّلك في الهِبَتٍ بالدفع وفِي 
البَيع بالعقد على ما هُوّ الأصل؛ فدَخَل الدّفْعْ فِي الإكراد على الهِبّمٍ دُونَ البيع. قال 
(وإن قَبْضهُ مُكرها فَليس ذلك بِإِجازَة عليه رَدُهُ إن كان قَائمًا في يَدِه) لفساد العقد. 
الشرح: 

َال (فَإِن كَانَ قَبَضَ النَمَنَ طَْعَا إل إذَا قَبَضَ البَائعٌ القمَنَ طَوْعًا فَقَد أجَارَ 
ْم لأنَهُ دَلالة الإجَارّة كما في اليَبْعْ الُوقوف إذا فيص الم كان إكازة ؤقلالة 
الإجَارّة تقوم مَقَامَ الإجَارّة فَكَذَا إذَا سَلُمّ المي طَائعًا بن كَانَ الإكرَاهُ عَلى البيْع لا 
عَلى الدَفْعِ لأنهُ دَلالةَ الإجارّة» بخلاف ما إذَا أكرة عَلى الهبّة وَل يَذْكْرْ الدَفْعَ فَوَهَبَ 
كُرْهًا وَدَفَعَ طائعًا حَيْثْ يَكُونْ العَقْدُ بَاطلا: أي فَاسدًا يُوحبُ الملك بَعْدَ القيْضٍ كَالبَة 
المتّحِيحّة بِنَاءَ عَلى أَصْلنَا أن فَسَادَ السب لا يَمَْعُ وقوع الملك بالقئض»ء فَإِن تَصَرّف 
فيه تَقَدَّ تَصَرفةُ وَعَليْهِ ضَمَانَ قيمته. وَالمرْقٌ يَينَهُمَا أن مَقْصُودَ الْكْرَه مَا يَتعلْقُ به 
اوخحان لاقي النقار رما سو قات في لد لسر يري التي الدج 
فَكَانَ الِإِكرَاة عَلى البّة إِكْرَاهًا عَلى الدفع دُونَ ليع (وَإن نض أئ الكمن مكرما 
فَليْسَ ذَّلكَ بإجَازَة؛ وَعَلى الْكْرَه رَدُهُ إن كَانَ قائمًا في يده لفسّاد العقّد) فَيَكُونَ النْمَنُ 


الجزء الخامس م0 
أَمَاَةَ عنْدَ الْكْرَه لأنْهُ أَحَذَهُ بإذن الُْشتري وَالقَيْضُ مَبَى كَانَ بإذن اكَالك إِنمَا يُوحبُ 
الَمّمّانَ إذا كَانَ تملك وَهَاهُنًا يكن كَذَلِكَ لأنْهُ كان مُكْرَهًا عَلى قيْضْه 

قال (وإن هلك المبيعٌ فِي يد المشتّري وَهُوَ غَيرٍ مُكرهِ ضّمِنَ قِيمِتَهُ للبائع) مَعنَاه 
وَالبَئِعٌ مُكرة أنه مَْمُون َيه بحُكم مد اس 

الشرح: 

(وَإن هلك الْبِيعٌ في يد المششتري رَهوَ غَيْرُ مره وَالبَائع مُكْرَةٌ ضَمِنّ قبمنّهُ 

بائع) 0 عَليِْ بِحُكُمٍ عَقد فاسد لعَدَم الرضًا. كما تَقَدَمَ وَمَا هُوَ كذلك 
فَهُوَ مَضْمُونْ بالقيمّة. 

(وللمكره أن يُصْمن المكره إن شاء) لأنّهُ آلمّ له فيما يُرجِعٌ إلى الإتلافء فَكَأَنّهُ دهع 
مال البائع إلى المُشتّري فَيْصْمن أَيْهُمَا شَاء كالقاصب وغاصب القاصبء فلو ضمِن المكره 
رجع على الُشتَرِي بالقيمَتٍ لقيامه مَهَامُ البائع؛ وإن ضمِن | ش ري تَفْدَ كل شراء كان 
بعد شرائه لوتَتَاسَحَتهُ العْمُودُ لأنّهُ مَلكَهُ بالضمان فَظهر أَنهُ باع ملكه؛ ولا يَنفدُ ما كان 


له قبله لأن الاستتاد إلى وقت قبضه: بخلاف ما إِذَا أَجَارٌ امالك المكره عقدا منها حيث 
يَجُورُ ما قبلهُ وما بَعَدَهُ لأنَهُ أسققط حَفَهُ وَهُوَائَانعٌ فَعَادَ الكل إلى الجوانٍ وآللّهُ أعلم 
الشرح: 
(وَالْكْرَهُ بالخيّار إن شاء صن )' المكْرة لأنَ الْكْرهَ آله له فيمًا يحم )إلى 
الإثلاف) ون / 0 آله لهُ لهُ من حَيْثْ ٠‏ الكَلام إن اكلم بلسّان لطر لا يتتصور 
(فَكأن المكْرة فح مال البائع إلى الخري وَإن فاح لقي لأن الاك 0 


دردع 2 


ند عَنْدَهُ فكأن 5 واحد منهمًا نخدت سيبًا للصّمّان (كالعٌاصب وَغاصب العغٌقاصب» قل 


سس سم 


0 رَجَعْ على 0 بقيمته لقيّامه 0 البائع) ؛ بأدَاء الضّمّان (وإن ضَمنَّ 
المتري) يَخْني أي مُشتر كان ؛ د الأول نقذ كل شراء كا بغ حراه ل تاسحة 


00 
5 


لُقَو أي تَدَاوَلتهُ اله ملك بالعتان َه ا 0 ايند ها كان له كله 
أن الاستئاد إلى وقت قَيْضْه) وَقال الشّارحُون: وإن ضَمنَ شري : يَعْنِي في صورة 
الَصب وما عَرَفَت الحَامل ُمْ عَلى ذَلك» فَإنهُ وَإِن كَانَ صّحيحًا لكنّ كَلامَ الْصَنّف 


ِنَم رع علا قود ي ةيالوو لسري :ل ادن قن :العاصنب ون بده 


9 العنايّ شرح الهدايسّ 


ن مه 


لمث لا من حَيْت الأصّالة. 

فإن قيل: مَا الفرق يَْنَ تضمينه مُشئريا وَِجَارّتهِ عَفَدَا منْهًا حَيْتْ اققْصرَ النَمَاذ 
كاك ا علي تذكان بكده برع بتري فالتا أُجَاب له لاله أنقا حَقة) يثني في 
صورة الإجَارة (وَهُوَ) أي حَقَهُ هُوَ (اكَانُ فعا الكل ل الجوّاز) إن قبل: ما الفرق بين 
إِجَارَة مره وَإِجَارَة لصوب من فإنّهُ إذَا ايا من ليوح تقذ ما جا خَاصَة؟ 


- 


59 


أحيب بأ لقعطب لا ييل ملكة فلع من هذه البو رقف على إحازته ب» 


20 


لْصَادَفْتَه ملك فتَكون إِجَازتُهُ أحَدَ الييُوع تمْليكًا للغيْر من التي بكم َلك الع قلا 


سم اس 


يقد مَا سواة. ال ل 0 


20 5 مه مه 


وإنما تُوقف و م على سُقوط حَقَ الْكْره في الاستردّاد» رفي هذا لا يَفترقَ 000 
إِجَارَته البيع الأول وَالآحر فلهذا تفذ البيوع كلها بإجَارَته عَتَدَا منْهاء 17 الم 
فصل 
(وإن أكره عَلى أن يَاكُل اليد أو شرب الحَمن إن أكره عَلى ذلك حبس أو 
ضرب أو قيدٍ لم يحل له إلا أن يُكره بم يَخَافْ منه على تفسه أو على عضو من أعضائه: 
فإِذًا خَافَ على ذلك وسعة أن يُقدِم على ما أكره عليه) وكذا على هذا الدمُ ولحم 
الخنزِيرٍ لأن تَتَوْل هده المحرّمَات تم يُبَاحْ عند الضَرُورَة كَمَا فِي الحْمَصَة لقيّام 
المحرّم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذَا خَافَ على النّفس أو على العضوء حَنَّى لو خيف 
على ذلك بالضرب وَعَلبّ على ظنه بام له ذلك (ولا يسَعْهُ أن يَصبرٌ على ما تود بهء 
فإن صبر حتّى أوقعوا به ولم يأكل فَهُوَ آثم) لأَنّهُ نا أبيح كان بالامتتاع عنه معاونًا 
وَعن آبي يُوسُفْ أَنّهُ لا يَاهَمْ لأنَهُ ُخصّة إذ الحُرمَّمٌ قَائْمَمّ هَكَانَ آخيدًا بِالعَزِيمَتٍ 
قُلناه حاليٌ الاضطرار مُستَثنَاةٌ بالنَص وهو تَكَلُمْ بالحاصل بعد الثُنيًا فلا محرّم فَكَانَ 
إبَاحَّ لا رُخصة إلا أَنّهُ نما يَأهَم ذا عَم بالإِيَّاحَم فِي هَدِهِ الحَالت أن شي انكشاف 
الحُرمَت حَمَاء فيُدَرُ بالجهل فيه كَالجَهل بالخِطّاب في أوّل الإسلام أَوضِي دا رٍالحَربي. 
الشرح: 
(قَصْل): لا ذَكَرَ حكْمْ الإكراه اراقع في حُقُوق العبّاد شرع في ينان حُكْمٍ 


م 


الجرّء الخامس > 
الإكراه ٠‏ لاقع في حُقوق الله تعالى» وَقَدَمَ الأول لأن حَقَ العند مُقَدّمّ لحاجته وَذْكرَ فيه 
الإكرَاة الملجئّ وهو د الذي يَخَافْ فيه تَلفْ النْمْسِ أ عضو من / الأعْضَاى 5 الي 
وهو الإكرَاة اليس وَالضَرْب ا وَالتّقييد وَالأَوّل مُمْتَبْرٌ شَرْعًا سّوَاء كَانَ عَلى 
القؤل أو الفغل» والثاني إن كَانَ عَلى فل يُسير فلس مُعْرا جيل كان المكرة فو 
َلك الفغل بِْيْرٍ إكراه» وَإِنْ كَانَ عَلى ول 7 كَانَ قَوْلا يَسْتَوِي فيه الحَدُ وَلمَزل 
ذلك وإلا وو مض لعن هنا ِإذَا أخرة عَلى أن يكل الي أو يَعرب د 
بعش ازاعرف) بع لا يات منه له ثلف الس أؤ العطئر (أوْ قد م يحل له) 


الام على َلك (رَ أخرة با حاف منة على تفسه أ على و من أَعْضتائه 
وَسعَهُ أن يُقَدمَ وَعَلى هَذَا الدّمٌ وََحَم الحترير لأن تتاؤل هذه لمات 5 0 
العّرُورّة كَمَا في الَسْمْصّة لقيّام الْحَرّمٍ فيمًا وَرَاعَهَا ولا 0 الخوؤف 
على النّفْس أَوْ العْضو (حَنَّى لو اف على ذَلكَ بالضرب وَعَلب على ظنّه لهُ ذلك 
وَلا يَسَعْهُ أن يصيرَ عَلى ما تُوْعٌدَ به) وَأَشَارَ : إلى أن الملجى يَممَارُ 0000 
اا سه 5 مُتَقَاوتْ) وَلئْسَ نَمّة ص مُقَدَرٌ فيُبَرُ فيه غالب 


و 


ل اراس 2 وس 


مَنْ الي به لمق تاراق له أقن انه وجو ]قرت فقال: إن ده 
ل م يَسَعْهُ الإقدَام لأنَ الأقلّ مَتْرُوغٌ بطريق التَعزِيرِِ وَالنَعْزِيرُ يْقَامُ على وَحجْه 
الرَّجْر لا الإثلاف» أن ذلك تصْب المقدا ر بلي وهو لا يَجُورْ (فإن صر حَى أؤقمُوا 


حي 


به أي كلو أذ اللفوا طاو رن وَعَلمّ بالإبَاحَة (فَهُوَ آثمْ آنه ا أبييح) ص 
حَيت إن اند هدو الأشاء كاكنا باضبان خلل 1 إلى البَدَن أو العقل أو العْضْو 
وَحفظ ذلك مع قَوّات اقذس عرد تكن ركان بالاشتتاع عَنْ الإقدَام مُعَاوِئا لعَيرِهِ على 
ل ل 

ان يُوسفَ رَحمَهُ اللّهُ كله لا أن أن الإقْدامَ عَلى ذَّلكَ رُخْصّة إذ 
الحرمة) بصفة أنه 90 0 0 ا (قَائمَة ف إذا امتَنَعَ (كان آحذا 0 فلا 
َنم قلنا: لا ندل أن الخرامة قائمَة أن اللّهَ تَعَالى اسيَئّى عله الاطشطرار) فقال © وَقَدَ 
فَصّلَ لَكُم ما حََمَ يكم إلا ما طرق ليه 4 [الأنعام: |١115‏ (وَالاسستتاء 1 
بالباقي بَعْدَ الثييّا) فَكَانَ لييَان أن المْستثتى يَدْحُْل في صَّدْرٍ الكلام (قلا مُحَرمٌ) حيتكذ 


اانا 


العناين شرح الهدايتّ 
(َكَانَ إِبَاحَةَ لا رُخْصّة) فَاسَْاعُهُ من الَنَاوّل كَاسَْاعه عَنْ تنَاول الطَعَامٍ الحَلال سِ 
ترق لنقة اطسو كان انما (لكنّه نما نم ذا ع الإبَاحَة في هذه الخالة لأن 


وت 


ومو 


في الكثّاف الحرمَة حفَاء) ا يَخْقّصُ بمَعْرقة المقهَاء (فيُعْدَر) رط لنّاس 
ِاجَهْل فيه كَاجَهْل بالخطاب في أُوّل 0 أُوْ في دَارٍ الحرب). 

إن قيل: إضَافَة الال ثم إلى ترك الماح م من يأب قاد لطع رهق فألنة: فَالحَوّابُ 

أن الاح ا ا ايان به ذا يكن عله قد وَهَاهُنَا قد تَرنَبُ عليه 
لوف لك لك يا ار 

قال (وَإن أكْرة عَلى الكُفر الله تعالى وَالعياذ رللة رعسب سول اللّه كل 

بقيِد أوْ حَبْس أَوْ ضَرْب يك ذلك إِكراهًا حتى ُكْرَة بأثر يخا منهُ على ئفْسه أ 

على عضرو من أعْضائه) لأنّ الإكْرَاة بهَذه الأياء ليس بِإِكْرَاه في شرب الخَسْرٍ ا َي 

ففي ا والترقع: قال (وَإِذا خَاف عَلى ذلك وَسعَه أن يُظْهِرَ ما 

مُه به وبري ف طهر ذلك َكَل مُطْطَِنٌ الما ملا نم لم لخَدِيث عمَارٍ أن 

يَاسرٍ ع ضيه حَبْثْ اثلىَ به وَقَدْ قال ابي عَليّهِ الصّلاةٌ والسادم 2 وَجَدذت 


قَبَك؟ قال مُطَمَئن بالإمَان» ققَال عَليِهِ الصّلاة وَالسّلامُ: فإن عَادُوا فَعْدْ وفيه ول قوله 


عن ( إلا من أكره ا 4 [النحل: 5 وان بِهَذَا الإظْهارٍ لا 
36 الإمَان حفقة حَقِيقَة ليام الَصّديق» وفي الاستناع فوت لس حَقيقَة يسع اميل إليْه. 
قال (فَِن صَبْرَ حَتّى قتل ولم يُظهر الكُفرَ كَانَ مَآجُور) أن «خْبَيب ضف دي صبر 


> له بور م مي 


على هخ علب وسحاة رول الثم 15 ميد الشهداوبوقال فى فار : هُو رّفيقي في 


الجَدّت»! '" وَلأنّ الحرمت باقِيضٌ والامتتَاع لإعراز الدين عزِيميٌ بخلافي ما تَقَدْمْ 
للاستثتاء. 


- 


الشرح: 
قال (وَإِن أكْرة على الكفر باللّه وَالعيّاذ بالله إلخ) عَلمّ أن كل ما لا يُعْير 


.)7801/5( أخرجه الحاكم (8075/7)» وانظر نصب الراية‎ )١( 

() قال الزيلعي في نصب الراية (87/84*): غريب» وقتل خبيب في صحيح البخاري في مواضع 
وليس فيه أنه صلب» ولا أنه أكرهى ولا أن البي وو سماه سيد الشهداء ولا قال فيه: هو رفيقي 
للد 


الجرّء الخامس يدان 
إِكْرَاهًا في تَنَاوّل اليئّة وَالْخَسْر لا يُعْتبَرُ ِكْرَاهًا في إِجْرَاء كَلمّة الكفر عَلى اللْسّان أن 
ر رم كرأ وذ أخرة عَلى ذكَرةُ با لأيقافا به قل قتتي ا مسولا بف 
لإقدَامُ عَلِيه وَإِذا خَافَ عَلى ذلك جَارَ لهُ أن يُظْهِرَ مَا أَمَرُوهُ به من إِجْرَاء كلمّة 
الف لكل يوني ولقوزية أن طهر خلافة انا 1 الت ازاك يَكُونَ الرَادُ بها هَاهْنا 
اطْمئئان القلبء وسار أن ركون لإثيّان يلفظ يَحْتَمل مَعْنْييْنِ فإن أَظْهَرَ ما أُمَرَ به مُوَريا 
كاد اعد على الى الثاني وكَلهُ مُطْمينٌ لقان لم انم خَديث عار بن هامر 
ضيه حَنْث أل به» وَقَد قال الي ي «كيف وَجَت قَلبّك؟ قال: مُطْمَمًا بالإيتمان. 
قَال: فَإِنْ عَادُوا فَعُد». وفيه ترّل قله تعالى « إلا مَنْ أحكرة ولئك قفر 4 تضق 


7م 


وير 


معروفة, 

وق لالووة فاه والطرز “عله 0 عُدْ إلى طْمَأنيئَة القلب لا إلى الإجراء 
وَالطَّمَنيئة جَمِيعًاء لأن أذئى دَرَجَات الأَمْرِ الإبَاحَة فَيَكُونْ إِجْرَاء كَلمّة الكفر مُبَاحا 
وَلئِسَ كَذَلكَ لأن الكف لا تَنْكُشْفْ حرمَتهُ وموضعة 100 الفقه ضر وَلَأَن بهذا 
الام كلل مخظول روتفهة أ لقان زنيوت بهذ الاطهار حينم أن لط * 
الأصليَ فيه هُوَ التَصْدِيقٌ وَهُوَ قائمٌ حَقيقة» وَالإقْرَارٌ رُكْنٌ رَائدٌ وَهُوَ قَائمْ تقديرًا أن 
رار لِيْسَ يشرط (وَفِي الاتتاع قو النّْسِ حَقيقة حَقيقة) فكَانَ مما امع فيه وات حَق 
عبد يقِينًا وَفوات حَق الله وفنا وقسعة الكل إلى إِحيّاء حَقَه فإن 006 يُظْهر 
الكفْرَ حَبّى قتل كَانَ مَأْجُوراء أن عبرا ضف ِبر على ذلك ان 
كرك الله لاله امنا ودال فى لق أي واو كلما مل رالة شر تي ني 
ا وقصئة مَتْرُوفة ًا (وَلأن الحم باقية) لتتاهي فيح الككفر وبَقَاوهَا يُوحب 
الاسْتتَاعَ (فَكَانَ الاسْمَاعٌ عََِة لإغْرَازٍ الدّينِ حاوف ا نوين ادل امي وشرُب 
الخَمْر» فإن الْحرْمَة هْنَاكَ نكن يَاقيَة يه للاسشتقام) كَمَا تقَم. 

وَاغثُرضَ بأن إِجْرَاء كلمّة الكفر أَيْضًا 7 بض مُسَتئى بقؤله 0 مَنَ أحكره ولي 
تطمرة 4 من قله < من كَفرَ بل من بَشْدِ إيمنيدة 4 [الدحل: | مببَغي أن 
يَكُونَ مُبَاحًا كَأْكْل الي وَشرْب الَمْر. وأجيب بأنْ في الآية تَقَديعًا وتأخيراء وتقديرة: 
مَنْ كَمَرَ بالله من بَعْد إِعَانه وَشْرَحَ بالكفر صَدرًا فعَلنِهُمْ عَضَبْ من الله وَهُمْ عَذَابْ 


0 لل ل لل العتايق شرح الهداية 
عَظيمٌ إلا من أَكْرهَ وَكَلبُهُ مُطْممنّ بالإبّان» فَاللَهُ تعَالى مَا أبَاحَ إِجرَاءَ كَلمّة الكُفرٍ عَلى 
لسّانهِمْ حَالة الإكراه» وَإِنْمَا وَضّعَّ عَنْهُمْ العَدَابْ وَالعَضْب» وَليْسَ من ضَرُورَة تفي 
العٌصب وَهُوَ حُكْمُ الحرمّة عَدَمْ الحْمّة لألَهُ ليْسَ من ضَرُورَة عَدَم الحَكْمٍ عَدَمْ العلّة كَمَا 
في شُهُود الشّهْر في حَقّ المسَافرٍ وَالَريضٍ إن السب مَوْجُودٌ وَالحَكُمْ مُتأَخْرٌ فَجَارَ أن 
يَكُونَ العَضَبْ مُنْتْيّا مَعَ ام العلة الموجيّة للَضّب وَهي الحَرْمَةُ قم يت إبَاحَة إجْرَاء 
وَفيه نهاك لان اكراة بالعلة إن كَانَ هُوَ امصْطَلمُ َذَاكَ مُمَْعُ التُحَلْف 2 الحكم 
الذي هُوَ مَعْلُولك وَإِنْ كَانَ الْرَادُ بها السب الشرعي كما مثْل به فَإِنَمَا يتَحَلْفُ الحكُم 
عَنْهُ يديل آخرٌ شرعي يُوجب تأخيرة كما في الال الَذكُورٍ من قَؤله تعَالى « فَمَن 
كات نكم كريضًا أََعْلَ سَفْر فعِدَةٌ يَنْ أيَارِأَحْرٌ» [البقزة: ]١4‏ ولا ليل فيمَا 
نَسْنُ فيه عَلى ذلك وَعَنْ هَذَا فَهَبْ أبو بَكْرٍ الرازِي إلى أن الأمرَ في قله علي الصّلاة 
وَالسَلامُ «قَإِنْ عَادُوا فَعُدْ» للإباحة» وََوَلَهُمْ لأَنْ الكُفْرَ مما لا يَنْكَشْفُ حُرْمُهُ 
تح بو اكلم ف إخاء كدو دحتا لا ون للخدر. 
قال (وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يَخَافْ على تَفسه أو على عضو من 
أعضائه وَسعَهُ أن يَمعل ذَّلك) لأنّ مال الغَير يُسِتَبَامٌ للضرورة كما فِي حال المخمّصَّةٍ 
وقد تَحَتقفّت (ولصّاحب اال أن يُضَمَّنَ المكره) لأنّ الكره آل للمكره فيما يَصلْحٌ آم له 
والإتلاف من هذا القبيل (وإن أكرهة بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يُقدِم عليه 
وَيُصبرٌ حتّى يُقتلء فَإِن قَتَلهُ كان آثما) لأن قتل المُسلم مما لا يُستَبَاح لضرورة ما فَكدَا 
بهذه الضرورة. 
الشرح: 
قال (وإِنْ أكرة عَلى إثلاف مَال مُسْلم) وَإِنْ أُكْرةَ رَجُلَ على إثلاف مال 
فل انتداق قن انق أل طن سين مجان جَارَ لهُ أن يفعّل ذَلك» لأن 
مَال 0 206 للضّرُورَة كما في حَالة الشتمة وذ تحققين: وَلصّاحب اال أن 
يُضَمنَ الْكْرَه لأَنْ لكر آلة للمُكره فيمًا يَصلحُ آلة له وَالإثلافُ من هَذَا القييل) أن 


21/٠ 
ون‎ 
أ‎ 
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لكر يُمْكنه أن يَأحْدَ المكْرَهَ وَيُلقيَهُ على المال مَييْلفَهُ. وَقَولَهُ فيمَا يَصلحُ احْترَارٌ عَنْ 


8" 


الجزء الخامس 
الأكل وَاكَلم وَالوّطء فَإِنهُ فيها لا يَصْلحُ آلة لهُ (وإن أكرَهَهُ بقثله عَلى قثْل غَيْرِهِ لم 
مذ ان بلا علد إل بذ شح كلم ترا لاك 0 كل التق عر 
(مما لا يُسْتَبَاحٌ لضَرُورة ما ما فَكذَا بالإكراه) وَهَذَا لا نرَاعَ فيه. 

قال (والقصاص على اكه إن كان القتل عمدا) قال 442: وَهَدَا عند أَبِي حَنِيفَةَ 
ومحماد وقال زُهْرَ يحب على المكره. وقال أَبُو يُوسّف: لا يَجِبْ عَليهمًا. وقَال الشافعي: 

حب ليما زرأ ابعل من لكر حَتقة وحم ور الطرع حكمه عليه و 
الإنش يتلا الإكراه على إتلاف مال الشرياكة نم + حكمه وهو الإثم فَأضيف إلى 
غيره, ويهذا يتَمسّكُ الشافعي فِي جنب المكره وَيُوجِبهُ على المكره أيضًا لوَجُود التُسبيب 
الى القتل من وسيب فِي ها كم امباشرَةٍ عند كما في هود اللقصاص ولأبي 
يُوسُف أن القتل بَقَِ مُقصُورًا على المكرء مين وجه نظا إلى التَأئِيم؛ وأضبيف إلى اأكره 
من وجه نَظرا إلى الحمل فدَّخَلت الشبهَدُ في كَل جانب. وَلَهُمَا أَنْهُ مَحمُولٌَ على القتل 
بطبعه إيدَارًا لحيّاته فَيَصِي رٌآلمّ للمكره فيا يَصَلُْحٌ آلجَّ لهُ وَهُوَ الفتلٌ بأن يُلقيه عليه ولا 
يَصلّح آليّ له فِي الجِتَايَتٍ على دينه فَيَبِقَى الفعل مَقصورًا عليه في حَقّ الإثم كما تَقُولَ 
فِي الإكراه على الإعتّاق؛ وفي إكراد المجوسِي على ذَبحٍ شاة الغير يَنتَقِلَ الفعل إلى 
المكره في الإتلاف دُون الذّكاة حتّى يحرم كذَا هذ. 

الشرح: 

وَأمّا وُجُوبُ القصّاص قفيه أريعة وال بحَسّب القسئمّة العَقَايّة فإِنُّ ما إن 


كَانَ يَحبْ عَلى المْكْره وَالْكْره ه جَمِيعًا أَوْ لا يَجبْ عَلى واحد منْهُمَاء أَوْ يَجبُ عَلى 
الْكْرِه وَحْدَهُ ال ا وَالأَولَ قَوْلَ الششّافعي رَحَمَهُ اله وَالثاني 
يوسف رحمه الله وَالثالك 1 أي تله ولكتد رديه الله وَالرَابع قوؤل 7 
رمه الله 

ان الفغل من المكْرَه حَقِيقَةٌ لصُدُوره منْهُ بعيْرٍ واسطة وَحسنًا نه مَعَاين 
وس و ار 
مَعْقول وَغَيْرٌ مَشرو ع , بخلاف الإكراه على إثلاف مَال العيْرٍ لأنْهُ سقط حَكُمَهُ وَهْوَ 


الإن مله يكن امعررا له لق فَجَارَ إِضَافهُ إلى غَيْرِهء وَبِهذَا يكَمَسسّكُ التتافعي رَحمَهُ 


لو مسد العنتاييّ شرح الهدايّ 
للَهُ في جَانب المَكرَه وَيُوجِبهُ عَلى المكْرِه أيْضًا لوُجُود التّسْيب إلى القَثْل منْهُ وَللتّسَيّبِ 
في هَذَا: 00 القثل 1-8 ل 2 ذا شهدا عَلى رَجُلِ بالقثْل العَمْد 
فَاققُصَ من الَشهُود عَليْه فجَاء المشهُودُ بقَثله حا فإلّهُ ه يل التاهدان علد للنسيب. - 


-_ 


َلقَائلٍ أن يَقُول: في كَلامٍ الْصنْفِ تُسَامُح أن دليل رُكرَ يَدُلُ على عَدَمٍ جَوَازِ 
إضّاقة الل إلى غَيْرٍ المكْره فَكَئِفَ يُجْعَلَ ذَلكَ ذليلا للتافعيّ وَهْرَ يُضيفةُ إلى غَيْرِه 
أنضًا. وَابَوَابُ أن ذليله يَدْلُ عَلى عَدَمْ جَوَاز إضافته إلى غَيْرِ الْكْره مُبَاشْرَة والمتافعي 

ولأئ يُوسُف رَحتَةُ الله أن القثل الخاصل من اللْكْره يَحتَمل الاقتصارَ عَلِه 
وَالتَعَدٌيّ ل َيِه نظا ل دَليل رُفْرَ وَأبِي حَنِيقة وَمُحَمّد رضي للهُ عَنْهُمُ لأن َنِم 
الشّارع يدل عَلى تَقرِير كم وَقصْره عَليْه وكوئهُ مَحْمُولا على الفغل يَدُلَ عَلى أن 
كالكلة والفثل يتتقل عَنْهُ وكلَ مَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ هه وَالقصّاص يدفم بها. وَشمَا 
امول عَلى القثل بطبعه كار لانت ابول عَلى الفغل بالطع آله أن الآلة 
مي لني مغل بالطنه كسيف وإ َه َع علد الاتشمال في مَحَله فيصم ال 
للمُكْره فيمًا يَْلّحُ آلهَ لهُ وَهُوَ القَثْلَ أن يُلقيَهُ علي والفغل يُضّافُ إلى القاعل لا إلى 
الآلة. فَِنْ قبل: لو كَانَ آلة لأضيفَ الإنمُ إلى مره كالقئل. 

1 أخاب له ويلا تت اله ل ل ل 
مَقَصُورًا عَيْه كما تقول في الإكْرَاه عَلى الإعْتّاق) فَإِن إِعَْاقهُ يتتقل يقل إلى المكْره من 
يت إثلافا اهاعد حلى وبيس عله ةاعد وفص علي من حت الله 
إن لو التقّل إِليِه من حَيْت اكلم أيْضًا ل يُمْتَقْ العَبْدُ (و) كَمَا تقول (في إكراه 
الَجُوسِي على ذَبْح قاة الغَيِْ فإن الفغل يَنتَقل إلى الّكْرِه من حَيْثْ الإثلاف 0 
الذّكَاةَ حَتّى يَحْرُمَ كَذَا هَذَ) وَإذَا ظَهَرَ أن الْكرَهَ آلة للمكره في القثْل ظَهَرَ المَرْق يَينَ 
ما ئَحْنُ فيه وَيَيْنَ مَنْ أصَابَئهُ مَحْمَصّة فَقَكل إِنْسَانًا وأكل لْمَهُ حَنّى بي هُوَ حيّا إينارا 


2 


لجح علع فألا في عله الطقاض وإ كن افطط كال لطن امن 


2000 -ه 


يكون آله لهُ فيْضَافُ إلى نفسه. 
د ل ل 2 لا اك د ا 
وَاعْلمْ أن صاحب النهَايّة رَحمّهُ اللَهُ قال: سَّوَاء كان هذا المكرة الآمرُ عاقلا أو 


لمانا 


الجرّء الخامس 
وها ا دما َيْرَ َال فَالقوَدُ عَلى الآمرء وَعَرَاهُ إلى البْسُوطء وكسّ ا سحي 
عَلاء الدّينٍ عَبْدُ العَريزٍ رَحِمَهُ الله إلى السو وقال: واي في الَبْسُوط به بمَنْح الرّاء دُونَ 
نرق ل عن أ لمر في توعد ولا حن رسكا أذ مسقو م يجب 
القصّاصُ عَلى أحَّد لأن القاتل في الحقيقة هَذَا الصبي م بأل 
لوجحوب العُقويّة عليه. 
قال (وإن أَكَرَههُ على طّلاق امرأنه أو عتق عبده ففعل وقعَ ما 0 
خلافا للشافعي وقد مر في الطّلاق. قال رع و لين أكرهة بقيمت العبد) لأدّ 
صلح آليّ له فيه من حي الإتلاف فَيُضاف إليه؛ هَلهُ أن يُضمنَهُ موسرا كان أو معسرً: ولا 
سعايةّ على العبد لأنْ السَعايَي إِنّمَا تَحِبُ للتَّخْرِيجٍ إلى الحَرٌيةٍ أو لتَعَلّقِ حَقَ العَير وَلم يُوجَد 
واحد منهماء ولا يرجع المكرهُ على العبد بالضّمان لأنّهُ مُؤَاحَدّ بإتلافه. قال (ويرجعٌ بنصف 
مهرٍ ائَرآَةِ إن كَانَ قبل الدخول؛ ون لم يكن فِي العقد مُسَمّى يّرجِعْ على المكره ما لزمّه 
من امتعَتٍ) لأنَ ما عليه كَانَ على شرف السقوط بآن جّاءَت الفُرقَمُ من قبّلهه ونم يَتَأَكُدُ 
بالطلاق فَكَانَ إتلاهًا للمال من هَدا الوجه فَيُضَافُ إلى المكرّه من حَيث إنّهُ إتلاف بخلافي م 
ذا دَخَل بها لأنٌلمهرَ قد تَقَرّرالُحُول لا بالطلاق. 
الشرح: 
قَال لي ثرأته) ون أكرة الرَجُل على طَلاق امرأته (أؤ) 
ا ل ار ما أكْرة علي عنْدًَا خلاًا للخافمي رَحمَهُ الل كن 
تُصَرفَات المكره كله ياطلق 0 إن يكرة ]كاهًا بحق مم ديل را (في 
الطّلاق» وبحم عَلى الْكْره يمه اعد ل ملح آهل فيه من َي الإثلاف فيضا 
إلْه) وَمَنَعَ صَّلاحيتَه حيَّهُ للك لأن الإثلاف ب 2 ل 
1 له ني قال كنا في حَئ ما يس في ضائه. 
وأحيب بأن الإعْتَاقَ إثلاف وَهْوَ يلم آله لهُ فيه واللنظ ك3 كفل عَنْهُ في 
لجُمْلة كما في إِغنَاق لصي فَيْصِح أن يَكُونَ آلهَ بالنَسبَة إلى الإثلاف دُونَ التُلفْظ 
وإذا صّحَّ كوه آله صّحَّتْ الإضافة إِلْهِ (قلهُ أن يُصْمَهُ مُوسرًا كَانَ أو مُعْسراء ولا 
ما وُجُوبُ الضّمَان قَفِيمًا إذَا قَال الْكْرِهُ ردت بِقَؤْلي هُوَ خُرٌ عثمًا 


تبلا كما طلب مني فَإلهُ يق العْدُ قضَاء وَديائةه يمن الك قيمة لد إ اا 
أ يما 0 به 2 وق ما 3 0 إذا قال ا 2 سوَى الإثيّان 


ل عن التلة قطَاء لا وال لَه عَدّل عََا أثرة َل فَكَانَ طلا في الإفرار قلا 
7 القاضبي في دَعْوَى الإخيارٍ كاذب وله يَمْمن الكرة شيعا الأن الغيد علق 
بالإقرَار طَائعًا لا بالإإكراه. 

إن قيل: ينبي أن لا يَضْمَِن المْكرَهُ لأَنْهُ أثلف بعوض وك الولاى وَالإثُلاف 
بعرض كلا إثلاف. دراي 107 لشم ان الوّلاء عض أن سه العيْقُ عَلى ملك 
الول َيف يَكُونَ الْكْرَهُ مُعَوضًا عَم أْلَُ بمَا لا تعلق لهُ به أصلا. سَلْمَاهُ ولكن إِنَمَا 
ل لو أَكْرِه عَلى أكُل طَعَام المي َكَل فَإنهُ لا 

على الْكْرِه لأَهُ حَصّل للمُكْرَه والرز و لي الروك يشاح المح 

إذا اللنها مكرما لذن نكأ مََافعهُ تعد مالا عنْدَ الدُحُول) لتك كي كدللة له بمَنْزلة 
اللستن ألا ئزى أله ذا شهدا بازلا م رجا لا عتمتا 

(وَأما عَدَمٌ السّعَايّة فَلآنَهَا ْنَا تحب للتخْرِيج إلى الحريّة) كَمَا هُوَ مَذَهَبْ أبي 

َيف عه أن الستشنتى كَالكَاب كذ خرج قلا نكن تحريجة ًا وأ لتعلي حَقَ 
لمر ول ين بالتئد حَق اليْرِ َم يُوجَد شيء من مُوجبي السعايِة بحلاف ما إذا 
كان ال موا ذَأكْرة الا لى إعتاقه َه يحب حَلى العند لسكا الي حت 
اليْرِ وَهُوَ المرتهنُ به وَهَذَا عَلى مذَهَبِ أبي حَنيقَة سا 2 عَنْ النّقَضء وَأمّا عَلى 
مَذَهَبِهمًا فَإِنّهُ ينمض بما إِذَا أَعْنقَ الَحْجُورُ عَليِه بالسسمه فَإِلهُ يم ويَجبُ عَليْه السّعايةه 
وَكَد عق ملكَهُ ولا حَقّ لأحَد فيه وَبرَادُ ما في اليل تقال عََقَ على ملكه ولا 
َم به حنُ ار وَهْو عي مَحُْورٍ َه ولا رج اله على قد ا مم ا 
مُوَاحَذٌ بإثلافه) يَ*ْ يعني أن الْكْرَهَ إَِمَا يَطْمَنُ من حَيْت إِنّهُ جُعل مُثْلقا للعيد حُكْمّاء 
َكَكُْ كلهُ الول لا يَضْمنُ شَينًا. 

قال (وَيَرْجعْ بنصطف مَهْرِ المررأة) الحَوَابُ فيمًا إِذَا أكرة عَلى طّلاق امْرأته وَقَدْ 
شك ها قونه ]1:1 يقل يها امل اران ونان ادر لوكو الى ع 


ونان 


الجرزء الخامس 
وُقُوع الطّلاق وَرُجُوع الرّوْجٍ عَلى الْكْرّه إلا أن الرّجُوعَ هَاهُنَا بنصف الصّداق ونم 
بقمة لبد وذ ل مرجع على الْكرء ما لرمة من الث لأ الل في الكل واحدة 
وَهُوَ الإثلاف. أمّا في العثق 5 0 

نا في الطلاق فقول أن م الح دعي شرف المُقوط 
أذ جا لمر من لها شنكين اي الوح ملها بر اراب أذ لازاه ولي 
بألله على وَمَا كَانَ عَلِْ تكد بالطّلاق مُكْرَمَاء فَمَا كَانَ عَلى شرف السسقوط نأك 
به ولقأكيد شَبَةٌ بالإيجاب» كك ا عَلى المْكره ذلك ابد بتداء فَكَانَ إثلافا إلخال م 
هَذَا الوّجه؛ 2508 ه في ب ) الإكراه ؛ بمَترلة الآلة ماف إلى مره سن 0 
إثُلاف بخلاف ما إذا دخل بها أن الخ م َه قرّرَ بالدّحول لا بالطّلاق فبَقي مُجَرَدُ 
إثُلاف ملك لكا وهر ليِسَ يمال د الخرُوجء وَمَا لِيِسَ يمال لاد را يِضْمنْ مال ألا 
تَرّى أن الشاهِدَينٍ إذاتع اين : الشهادة بالطّلاق هه التدول: 9 -00 

(ولو أكره على التّوكيل بالطلاق وَالعَتَاقٍ شَمَعَل الوكيل جازَ استحسّائً) لأن 
الإكراء مُوَئْرٌ فِي فَسَاد اعقب وَالوَكَالمٌ لا تَبطُل بِالشرُوط القَاسيدة وَيَرجِعٌ عَلى 
المكره استحسانًا لأنّ مقصود المكره زَوَالَُ ملكه إِذَا بَاشّرٌ الوكيلء والنَّدْرٌ لا يعمل فيه 
الإكراد نأنّهُ لا يَحتَمِلُ الفَسخ ولا رُجُوعٌ على المكره بما لزِمهُ لأنَهُ لا مُطالبَ لهُ فِي 
الدُتيًا هلا يُطالبٌ به فيهاء وَكَدَا اليّمِين وَالظهارٌ لا يَعمَلُ فيهمًا الإكراه لعدم 
احتمّالهمًا الفْسحٌ؛ وَكَدَا الرّجِعَدٌ والإيلاءُ وَالفَيءٌ فيه بِالنّسَان لأنَهَا تَصح مع الهزل؛ 
وَالخُلعُ بن جانبه طَلاق أو يمِين ل يعمل فيه الإكراه؛ فلو كَانَ هو مكرَهَا على الخلع 
دُوتَهَا لزِمها البَدل لرضاها بالالتزام. 

الشرح: 

وَل أكْرة عَلى التؤكيل بالطّلاق وَالعَمَاق فَمَعَل الؤكيل) أي طَلْقَ أو أغتق 

(فَهُوَ جَائرٌ امنتحسّانا) وَالقيَاُ أن لا يَجُورَ لأنْ الوكالةَ بطل بِاخَرْل فَكَذَا مَعّ الإكراه 
1 الامتحسّان أن الإكرَاة 0 في قسّاد العَقّد فَكَانَ كَالشرْط القاسد الوط 
الاسدة ل 3 في فسّاد الوكالة. 

أمًا أََهُ كالشرط القاسد قلمًا تَقَدَمَ أنَهُ يَعْدَمُ الرّضًا فَيَفْسُدُ به الاختيار فصارَ كأنَه 


نان 


العناييّ شرح الهدايي 

شَرْطًا شرط فاسذا فَإنّهُ يُفْسدُ العَقَدَ لحر 1 ما أن الوكالة لا تسد بالتشرُوط 
الفاسدة فَلاَنَهَا من الإسْقَاطّات» إن 2 ؛ الوكيل في مال الْوَكل قَبْل التُؤكيل كَانَ 
موا حا مالك فَهرَ بتكيل أسْقَطك فَإِذا م يَفْسْد كَانَ صرف الوكيل تافذًا (وتاجم 
لكر على لكر © بمًا عَرَم من نطف الصّداق وَقِيمّة العَبّد (استسْسّانا) والقيئاس أن 1 
يَرْجِعّ لأن الإكْرَاة وََعَ عَلى الوكالة» وَرَوَالَ الملك لم يَقَعْ بها فإنَ الوكيل ف يَمعَلَ وَقَدْ لا 
قعل قلا يُضَافُ الَف إل كَمَا في الناهديْنٍ شهدا أن فلانا َكل فُلانا بعق عَبْده دَق 
الؤكيل تم رَجَعَا لم يَضْمنًا. 2 الاسْتحْسّان أن مَقْصُودَ اللْكرَه رَوَالَ ملكه يماشر 
الؤكيل وقد حَصّل ذلك» وَكَانَ ما فَعَلهُ وَسيلة إلى الإرَالة قيَضْمَنُ ولا ضما على الركيل 
أن م يُوجَد منهُ إكراة (قولَهُ وَالنَدَرُ لا يَعْمَلُّ فيه الإكْرَاة) يَانَ لا يعمل فيه الإكْرَاهُ وما لا 
ْمَل فيه وضابط َلك أن كل ما لا يُُ فيه اللخ بد وُوعه لا يَْمَلَ فيه الإخراة من 
حَيْث ملع الصنّحة؛ ٠‏ لأن الإكرَاة يفوت الرّضًا نوات الرّضًا يُوثْرُ في عَدَمٍ اللو وَعَدَمُ 
ل ام يلسم فَالإكْرَاهُ يُمَكَنْ كد من المع َم الشحقو. ؛ قَمّا لا 
يَحتمل الفَسخ لا يَعْمَلَ فيه الإِكْرَاهُ فيص لنْرُمَحَ الإكراه» فإ أَكْرةَ عَلى أن يُوجب عَلى 

تفسه صّدَقَة لزمَهُ ذَلكَ (وّلا يَرْجِعُ عَلى المْكْرّه بمّا زمه لألَُ َيرُ مُطَالب به في الدُيَا قلا 
يُطَالبُ به غيرُهُ فيهاء وَكَذا ذا أكْرة على يُمين) فَحَلف العَقَدَتَ رو على ظهَار) مام 
صّحَّ (وَكَذَا عَلى رَجْعَة) قعل صّحّ (أَْ على إبلاء قآلى أَوْ عَلى فيْء إلا باللسّان) فَمَعَل 
ص (لنَها) أ الرجْعَة والإيلاء وَالفَيء (نصحٌ مع المَزْل) وَمَا صّحَّ م المَرْل لا يُحتَمل 
الفَممْحَ فَِنَ أَكْرهَ على تاق عَبْد عَنْ كَفارَة اليمين أَوْ الظَهَارٍ فمَعَل أحرَأه عَنْهَا و يَدْجعْ 
على اكه ييه لل تر باوج عمًا رمه ولك مله حسية ل إثلافا بير حق» وإذا 
122 الك سل عو را حر عن كار راح فلى لاك رام نُ أثلف عَليْه 
مَائيّةَ ليد حَيْثْ ل يَكُنْ بيه بعَينه مُسمَحَقَا عَلِيْه وا تبت رف حك قار كي 
ست بمتطنئوئة على أحدٍ و تر ابي آلى منها أب أهرٍ حثى بانتا وَل يكن دل 
يها وجب علي نطف اله ولا يَْحِعْ به على الْكْرَء لله كان متمَكنًا ” من القَرّئان في 
اده قَِذَا لم يفل كَانَ ذلك رضًا منْهُ بمًا لزمَهُ من الصّداق» وإن قربا ع يرجح 
عَلى اكه بشيز»» لله أى بضد ما ره عله وإ أكْرَة عَلى أن مُحَالعَ ارك مَل 


الجرء الخامس وه 


صّحَّ الخلعٌ لأنْهُ من جانب الروْج طَلاقٌ وَهْوَ ظَاهنٌ والإكرَاهُ لا يَمنَعٌ وقوع الطلاق بلا 
بَدَل فَكَذ يَدَل أو يَمين لوجُود ترط وَاْرَاء وَاليمين لا يعْمَل فيه الإكراةُ. 

فَوْ كن كن ذُوئَهًا لزِمّهًا لبد لرضًاهًا بالالترام) بِإِزّاء ما سَلمَ ا من 
اليوكّة؛ ولا شيء عَلى على الك لاج لله أثلف عله ماس بمَالوَهوَ لاح َلا يط به. 

إن قيل: إن محَالعَهًا هي غَيْرُ مَلمُوسّة فَاستَحَقْ نف الصّداق هَل يَرْحِعٌ به 
اوج على امَك لتأكيد ما كَانَ على رف السمقوط أ لا؟ 

كُلنَا: لا يَحْلُو أُمّا إِنْ ساق الرّوْجٌ الهْرَ إلبِهَا كلّهُ أولاء فإِنَ سَاقَ رَحَمّ عَلى 
المكرّه بنصضفه اماق ؛ أمّا عِنْدَهُمًا فظَاهنٌ أن الخلمٌ عَلى َال مُسَمٌّى لا يُوجب 


20 سه م 


البرَاءة عَمَّا يَسْتَحقهُ 0 ام م 


2 م 


إن 


اللّهُ فَلاََهُ إن أت البَرَاءَة :. 1 مُكْرَه وَالبَرَاءَةٌ مَعَ الإكرَاه لا نصح وَإِن / 
يَسُقْ رَجَعَ عنْدَهُمَا حلاهًا له لله غَُْ مُكْرَهِ في هذه الصُورة عَلى المراة. 

قال (وإن أكرهة على الرّنَا وَجَب عليه الحَد عند آبي حنيفت: إلا أن يُكرهه 
السلطانٌ وَقَالَ أَيُو يُوسف وَمُحَمَدٌ لا يَزّمُهُ الحد) وقد ذَكرتَاهُ في الحدود. 

الشرح: 

قال (وَإن أكْرَهَهُ عَلَى الرّئا وجب عَلَيْه الحَدُ) قَالَ أبو حَنيقة أوَلا: إن أَكْرَهَهُ 
أحَدَ على الا فى وجب عليه الح أن نا 0 0 إلا بانتشّار | آلته 
وذلك لا يون إلا لذَاذَة وَذَلكَ ديل الطوّاعيّة؛ بععلاف المرأة نه 0 الفغل) و 
المخواف يَنَجَ حفن الشكين مها قلا يَكُونَ المشكين ليل الطأواعية. نّم رَجَعَ وقَال: ع 
َيه ذا كَانَ الَكْرِهُ هُوَ السّلطَان لأن الَدَ للزّجخْر ولا حَاجَة مَعّ الإكراه لأن الانْرجَارَ 
كان حاصلا إلى إن حَصلَ ف الف على لفسه كان قد بهذا الفغل فم داك 
عَنْ ئفسه لا قضاء الشّهوة» قيِصيرٌ ذَلكَ شبهَة 2 إسْقاط الح عَنْهُه وَالْتشّارٌ الآلة لا 
اذ عل كن مؤت كد اذ : يبعي ير من الام من عيْرٍ اتيار. 

وَهذا اموجه قزل أبي يُوسّف وَمُْحَمَّد رَحَمَهُمًا الله كله رمه د وما تقد 
الإكراء بلطن فق ِل إل من قبل اتلاف العَصرٍ كماقم ني أوّل هذا الكتاب؛ 


.كن قي[ اختلاف للك وَوَجْهُ قوْهمًا أن احير في الإكراه كول مُلجًِا وَذْلكَ 


01م 


العناي شرح الهدايتّ 
يقذرَة الكْرّه عَلَى الإيقاع» و خف المكْرَه ؛ الؤفوع كما 7 ذلك قد يَكُونْ من غير 
السّلطان كر حمعا: لأن المكلطات يلم أن لا يفوئة فَهُوَ ذو أناة في أَمْره وَغَيْرَهُ 
يَخَافُ القَوات بالالتجّاء إلى السّلطّان 0 في الإيقاع, 

َوَجْهُ قله أن لخر ا إذ لَيْسَ فَوْقَهُ مَنْ يَلتَجئْ 
لَه ويَقدرٌ عَلَى دَفع للع بالالتجاء إلى السلطانء فإن انمق في مع لا يتَصَك ص 
لك فهو تادر لا كم لك َم في كل مضع وجب ال لَى لكر سق لما 
امو لأن نقد ولي لا يَجتَمعانَ عنْدتا بفعلٍ وَاحد» وفي 05 د سقط الدَدٌ 
0 اه أن الوط ف عير املك لا يلك عن حدما فإن سقط الحَدُ 2 
إِظْهَارًا لخطر الكل ينوا كات مرق هَة عَلَى الفغل أَوْ أذئت لَهُ يذلك. دول 
فظاهرٌ لأَهَا لَمْ ررض بسقوط يا انا الثاني ادن ا الوّطء فَكَانَ 
إِذُهَا لَْوًا لكَوْنهًا مَحْجُورَة عَنْ ذَلكَ شَرْعًا. 

قال (وإذا أكرهه على الردّة لم تبن امرأتهُ منه) لأن الردة تَتَعلّقَ بالاعتقاد آلا تَرَى 
أَنْهُ لو كان قَلبَهُ مُطمَيئًا بالإيمان لا يَكمْرٌ وي اعتقاده الكُفر شك فلا تثبت البَينُودَيٌ 
بالشلكهء فإن قالت المرآةٌ قد بنت منك وَقَالَ هو قد أظهرت ذلك وقلبي مُطمَيِنٌ بالإيمان 
فالقول قونهُ استحسانًاء لأن اللُفظ غير موضوعٍ للفرقة وهي بِتَبَدل الاعتقاد ومع ع الإكراد 
لا يدل على التَبَدْل فَكانَ القَول قَولَهُ بخلافي الإكراه عَلَى الإسلام حي يَصيرٌ به مُسلما 
لأنّهُ لما احتمل واحتمل رجحتا الإسلام فِي الحاتين لأنّهُ يَعنُو ولا يُعلَى وهذًا بَيّانَ الحكم 
أ يما بين وين اله َال إذ َم يعقِدهُ نيس بمُسلم, ولو أكره على الإسلام حتى 
كم بإسلامه م َعَم يقل لمكن بوره للقتل. 

ولو قَالَ اندي أكره عَلَى إجراء كلمت الكُفرٍ أخبّرتُ عن أمر مّاض ولثم أكن 
فَعَلتَ بَانّت منه حكما لا دِيَائَي لأنّهُ قر أَنْهُ طائعٌ بإتيّان ما لم يُكره عليه وحكم هذا 
الطائع ما دَكَرِنَاه. وَنَوقَالَ أردت ما طلب مني وقد حَطْرَ ببَالي الحَبّرُ عَم مَضّى يَانَت 
دِيائَمٌ وقضاءء لأنّهُ أَقَرَ أَنّهُ مُبِتَّدِئّ بالكفر هَازِلَ به حيث علم لتفسه مخلصا غيره. 

الشرح: 

وَإِذا أكْرَهَهُ عَلَى الرّدة هلم بن ام أنه م نه أن ادكه بتَبدّل الاغتقاد؛ ال داه 


الخوع الشاممن م 
و ا ل ا 2 عن م العامة و ل ا دورق 2 0 7 
لو كان قلبَهُ مُطْمَئنا بالإمّان لم يُكفرء وفي تَبَدَله شّك) وكان الإِمَان ثابتَا بيّقين فلا 
3 2 1 5 0 7 1 20002 1 5-5 1 2 وم عر ا اند 0007 
عيبت الردة بالك ولا ما تركب عليها من البَيِنُوئَة وَيَجُرد أن يَجْعَل كلامة دليلين: 


1 و 


أُحَدُهُمَا أن يُقَالَ إن ارد دل الاغتقاد وتبَدُلٌ الاغتقاد لِيْسَ يثابت لقيامٍ الليل وَهُوَ 
الإكْرَاه والثاني أن يُقَالَ ارده باغتقاد الكقر رفي اعْتقاده رض كه 
طعي اس ري و ما ار روم 

إن قَالَت اله قد بت مك وَكَالَ الرّجُلَ قَدْ أظْهَرت ذَلكَ وَقلبِي مُطْممنٌّ بالإمان 
فالتول كول اسْتحْسَانًا) وفي القباسن؟ القول كوليا فَقَعُ الفرقة» لأن تكلم بكَلمّة الكفر 
ل البيُوئة كَالتُكلم باللّاق يسوي فيه الطَائعٌ وَالْكْرَهُ كما في الطّلاق. 

وَحْهُ الاسْتحْسَان (أنَّ اللّفْظَ) يحي كَلمَةَ الكفْرٍ (غَيْرُ مُوْضُوع للفرقة) يعني لَمْ 
كَمَا في الطّلاق بل دَلاتُهَا عَلَيْهَا من حَيْث إِنَ اللّقْظَ ديل وََرْحَمّة لا في القلب» إن 
دَلَ عَلَى تَبَدُّل الاغتقاد السام للفرقة كَانَ ذَلاليُهُ عَلَيْهًا دَلالة مَجَازِيّة) وَمَعّ الإكراه لا 
يدل علَى ادل مَضْلا عَنْ أن يَكُونَ صرِيًا فيه يَقُوم لَه مقَمَ مَْنهُ (ف) هَذَا (كَانَ 
الَو قله شاف الاكراء شل الانتادم تحت بف نه ملل آل لكا التمل): أن 
يَكُونَ لَفظَهُ يُوَافقٌ اعْتقَاده (وَاحْتَمَلَ) أن لا يَكُونَ لَفْظهُ (رََسْنَا الإمئلامَ في الخَاليْنِ) 
قبل أ في حَال الإكراه عَلَى ارد وَالإكرَاه عَلَى الإسْلام (لأن الإسْلام ل 
ُْلَى) فَلَمْ يُجْعل كَافرَا في الصُورة الأولّى وَجُعلَ مُسْلمًا في الصُورة الثائية َرْجِيحًا 
للإسلام (وَهَذَا في حَقّ الحكم ا الله تعالَى إِذَا لَمْ يَعْتَقَدْ الإسلام فَلَيِسَ 
بشئلم) وَكَأنَ هذا إِسَارَة إلى ما فَلَهُ الإمَمُ أبو منصُورٍ امريد وَهو الول عَنْ أبي 
حَنيمَة كه أن الإمَانَ هُوَ التَصديق» وَالإقرَارٌ باللسّان شط إِجْرَاء الأَحْكَام وَلْيْسَ ذلك 


م 


و 


مدهب أهل أصُول الفقه فالف: يتحكلوة الأفرار بر كنا رولف أكرة عل الاستاك حت 
و 0 و0 8 2 3 3 5 0 00 
حُكم بإسلامه تم رَجَمَ لَمْ يقل لتَمَكن الشُبّهّة) أي شْبْهَة عَدَمْ الارتداد لْحوَاز أن يكون 


التَصديقٌ غَيْرَ قائم بقلبه عند الشَهَادَئيْن (وَالشْبْهّة دارئة للقثل) (قؤّله وَلَوْ قال الذي 


اس 


461 فقوف حل تن ال 1ق اوركف للق بحن لذ قا قي ان لكا به 


مه 


العناي شرح الهدايت 
لع مك َخرَت عَنْ أُمْرٍ مَّاضٍ وَلَمْ أكَنْ فَعَلت بَانْسْ منْهُ قَضَاءً لا ديائَة لأنَهُ أقر أنه 
طَائعٌ يان ل ْ 

وَمَنْ أقَرَ بالكفر طائعًا ” نم قال عَيَيْتَ عَييْت به الكّذب لا يُصَدَفهُ القَاضي لأنْهُ حلاف 


2و 


الظاهرء إِذْ الظَاهِرٌ هُوَ الصدْقٌ حل ايلك يصقا دل 1 ا عى ما يَحتَملهُ 


7 


لله وملا قال أرياكا نا طلبة وت :عن الكت وه 0 

قضَاءٌ ود اله مدعا بالُرٍ هال به حَيِث غلم له مَل غَيْرَهُ) لأنهُ لما 

هَذَا اله أمكتةُ 0 نري ) ذلك ا 8 

الإنكانء فَإِذَا لَمْ يَفْعل وأنشاً الكفْرَ كَمَنْ أجْرَى كَلمَة الكفر طائعًا عَلَى وَجْه 
و متخو ع 


الامتنقاف مع علمه ألُْ كف فين امرأئة َاء وق 


2 


َاحَاصل أن الكْرَة على إجخراء كلمة الُفَِْلَى كلاه وه : في وه لا يَكُفرُ 
لا قضَاء ولا ديَائهه وفي وَجْه يَكْفرٌ فيهمًا جَمِيعًاء قي وحم ب اء مالقا 
يبِنَهُ وبين امرأته داق وَذَلكَ لم إِذَا أَجْرَاهَا 0 : يبال غير مَا 
طب مله أ لا والثاني هُوَ الأول الول إن محَطَرَ اله أن : ول ذلك وريد تار 
ساضٌ) ساس م مع مو كو 
عَمّا مَضَّى كايا وَأرَادَهُ فَهُوَ الثالث» إن كه ور ور لاني 

وعلى هذا إِذَا أكره على الصّلاة للصّليب وَسَب محمد التْبِي عَلَيهِ الصّلاةٌ 
والسلام ففعل وَقَالَ تويت به الصلاة لله تعالى ومُحمّدا آخَرَ غير النّبِيّ عليه الصّلاةٌ 
والسّلام بائت منه قضاء لا دِيَائَب ولو صلّى للصّليب وَسَبْ مُحَمَدَا النَبِيّ عليه الصّلاةٌ 
والسلام وقد حَطْرٌ بياله الصلاةٌ للّه تعالى وسب غير النَّبِي عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ بَانَت 
منه دِيائَمٌ وقضاء لا مر وقد قَرَرتاهُ زِيَادَةَ على هَدًا في حَفَايّجٍ المنتهى؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

وإِذا ظَهَر لك هذا أنكتك أن تخرج اه الصّلاة للم للصّليب وَسَبّ لبي وش 
وول رخاتم بإشار ة إلى قَؤْله لأله قدا بالكثر هَوِل به حنت له لنشه تلن 
غَيْرَة وَاللَهُ غلم بالصّوّاب. 


الجرء الخامس ملعاو 


كتاب الحجر 

قَالَ (الأسبَابْ الُوجِبَّةٌ للحجر ثَلاَرٌ: الصَفَر وَالرّق) وَالجِنُونُ؛ فلا يُجَوزُ تصرف 
الصغير إلا بإذن وليّهء ولا تصرف العبد إلا بإذن سيّده؛ ولا تصرف الَجنُون الَغلُوب 
بحال). أما الصغيرٌ فلتُقصان عقله؛ غير أن إذن الولي آيَمَّ أهليته: والرق لرِعَايَةٍ حق 
امَونَى كي لا يَتَعَطْلَ مَنَافعْ م عبده. ولا يُملك رَقَبَتَهُ بتَعلّقَ الدين به غير آَنَ المولى بالإذن 
َي مات حََهم لجنو لا ُجَامِعُهُ الأهليةُ فلا يَجُود َصَرطهُ بحَالء ما اعد أهلَ 
فِي تنس وَالصّبيٌثرتَقَبُ هليه هداوم الشرق: 

قال (ومَن َع من هَؤلاءِ ينا َيِل ابيع ويقصيده هالول بالخيَا إن اء 
أَجَازَّهُ إذا كان فيه مصلحتٌ ؛ وإن شاءً فْسَّحَهُ فَسَّحَهُ) لأنّ التّوقُفْ في العبد لحَق المُولى فِيّتَحَيّرُ 
فيه وفي الطب وَانَجِنُون نَظَرًا لَهُمَا فَيَتَحرَّى مصلَحتَهُما فيه ولا بد أن يَعقَلا البيع 
ليُوجَدَ رك العقد فَيَنعَمَدُ مُوقُوهًا على الإجارّة وَالمَجِنُونَ قد يَعقَل البيع ويقصده وإن 
كان لا يُرَجِحٌ امَصلَحَنَّ عَلَى المفسدة وَهُوَالمَعتُوهُ الذي يَصَلُحٌ كيلا عن غيره كما بِينا 
في الوَكَانَجٍ إن قيل: التَوَقُفْ عندَكم في البيع. أَما الشراء فالأصل فيه التَّفَادُ على 
الَاشِرٍ. كلاه نعم إذَا وَجَدَ تَمَادًَا عَدَيه كما فِي شراء الفُضولي؛ وهاهتا لم تجد تَمَاذًا لعدم 
الأهليّمٍ آو لضرر المولى فوقفتاه. 

قال (وهذه المعاني التَّلاثَيٌ ثوجب الحجر في الأقوال دُونْ الأفعال) لأنّهُ لا مردٌ لها 
لوؤجودهًا حسا وَمُشَاهَدَةٌ بخلافي الأقوال؛ لأنّ اعتبارهًا موجودَةً بالشرع والقصد من 
شرطه (إلا إِذَا كَانَ فعلا يُتَعَلّقَ به حكم يندَرِئٌ بالشبهات كالحدود والقصاص) 
فَيجِعَل عَدّمُ القصد في ذلك شبهيّ في حَق الصبي والمُجنُون. 

الشرح: 

وكاب الحَجْر): أَورَدَ الحَجْرَ عَقِيب الإكرَاه لأنّ في كُل منْهُمًا سلب ولاية 
الْحمَارٍ عَنْ اللي عَلَى مُوجب اْتيَاره» إلا أن الإكْرَاة لما كَانَ أقْوَى تأثيرًا لأن فيه 
سَأبَهَا عدن له اختيّارٌ صّحيح م وولاية كَاملَة بحلاف الحجر كان أَحَقّ بالتّقدم 0 
حَس نه فى حتلق الله تقلى زهي أحَة قط أثر ١‏ لدَيّائَة» وَالآحَرٌ التعظيم 


2 


أَمْرٍ الله. رَهُوَ في اللغّة عمَارةٌ عَنْ / عَنْ الدع وَفي عُرْفِهمْ هُوَ اَن عَنْ النُصَرف في حَق 


لفن 


العنايّ شرح الهداييّ 
شخص_مَخخْصُوصٍ وَهْوَ الصّغيرُ وَالرَقيق وَالَجتُون. وَأَسْبَابه مَصَّادرٌ هَذه الأسّامي» 
وَألحقَ بها بهَا المفتي الماجن وَالطَِيبْ الجاهل وَالْكارِي لمعل بالاثفاق . 7 كك أسابة 
ما 5-7 1 ف الصّغير إلا بإذن ونه ولا ف ؛ العبد إلا بإذن يده ولا 


عرس م 


شاع عم عش. 


يجور تُصرف ؛ الَجْنُون الوب بحَال ما 

الذي لا كن مووي تر ل خا ردان َتَصَرف 
الصّبِي العاقل كما سيجيء. ما عَدَمّ جَوَازٍ تَصَرّف الصبي َانْقصّان عَقَله وميه 
لتُصَرّف إِنّمَا هي بالعقل لكن أَهلَهُ مترقبة وَِذن 7 أليته. وَأمًا العَيد فَلَهُ هد 
لكنّهُ َه َه ايه حَق الى يال عل لَه ماع عند قله ل كم ينا 
لَه لَتَعْدَ الببع الذي باشرة وَشْرَاؤٌه ل ون جد أرالها كبا لني ص 
عه الى وَذَلك مغطيل ها عله لقلا يلك قم كه يع اين به إذا كم يكن لَه 
كنية عر أن لذ إذا أذن فَقَدُ رضي بفوات حَقَه سرون الغالية ليها مه أَهايّة 
قلا يَجُورُ تَصرُفَُ بحال. 

قال وول 8 معزلا شَينا) أَرَادَ بهَؤُلاء الصّبي وَالعَبْدَ وَللَجَنُونَ الذي يَحِنْ 
وَيفيق» وَتَصَرَفْهُمْ فِيمًا يَكَرَددُ بيْنَ الضرٌ المع ينْعَقَدُ مَوْقُونًا إِذَا كَانَ يَعلَمْ أن اليد 
ال د وَيَقَصِدهُ لإفادة هذا الحكم: أغني كن ليع سّالبًا وَالشرّاء جَالبا 
وَهُوَ احترَارٌ عَنْ الَازِل» فَإِنَ يَْعَهُليْسَ لإقَادَة هَذَا الحَكْمٍ (وَالوَلي بالحبَار إِنْ شَاءَ أجَاره 
إذَا كَانَ فيه مَصُلْحَة وَإن كاء فيلك أن التُوَقفَ في العَبْد حَقَّ الْولَى مَيَحيرُ فيه وفي 
الصِبى وَالَحْنُون نَطَرا لَهُمَا متَحَرَى مَصْلسَتَهُمَا فيه) وَكَلامُهُ ظَاهر وَأَرَادَ سُؤالا عَلَى 
الراء وَهوَ أن الأمئلَ في النراء الى الماش من غيٍ قف حَلَى ما مر من تع 
الفضوي فَكَيْف يَنعَقدُ هَاهْنا مَوُْوًا على الإجارة. 

وَأَجَاب بأن 20 لتقف إِنّمَا يَكُونْ إِذَا وجد عَلَى الْيَاشر تَقَاذًا كما في شراء 
الفضولي» َهَاهًْا ل تجذ ذَلك عدم َهْليّة في الصَّيّ وَالَجنُون ا 
قال صَاحبُْ النّهَايَة: هَّذَا الذي ذَكَرَهُ عَنْ الإشكال إِنَمَا يرد على فظ مخِنَصر 
القدُوري حَيْث قال فيه: عن باع من هؤلاء شين أ اترى: ا هَاهنا يني في للمداية 
فلم يذْكرْ قولَهُ أو اشْرى قلا يَرِدُ الإشكال» ولكن جَعَلَ الَذَكُورَ في القدُوري مَذكورا 


امون 


الجرّء الخامس 
وَهَاهُنا فأَوْرَدَ الإشكال وَهُوَ مَوْحُودٌ في , خض النْسَح» وَكَذَا في لسلية سَمَاعِي» وكذا 
ذَكرَهُ شيخي في شرحه وله وَهَذْه لاني اانه يعني الصّكّْرَ وَالرّقَ 007 
(ُوجب ؛ الجر في الأفوال) يَعنِي مَا تَرَدُدَ منها يَيْنَ التفع وَالضرٌ كَالبيْع وَالشَرَاء: أَيْ 
هذه الْعَانِي بُوجب التُوقفَ : عَلَى الإجَارّة عَلَى العْمُومٍ يَيْنَ الصّغير وَللَجِنُون وَالعَيْد. وَأما 
مَا يَتَمَخَضُ منْهًا ضَرَرًا كَالطّلاق 3 العتّاق إن ' يُوحبُ الإِعْدَام ٠‏ من الأصل في كن 
الفتمي 1 ون لكيه ااانا مخض انها لهذا فعا كقبُول المي وَاهديّة وَالصّدقة 
َإِنّهُ لا حَجْرَ فيه عَلَى العُمُوم (قَولهُ 9 لأمْعال) يعني 0 لكاي الثلانّة لا تُوجبُ 
الحَجْرَ عَنْ الأمْعَال (لأنْ المَأنَ أن الأفْعَالَ لا مَرَدَ لَها) حَتّى إن ابن آم لَْ القلب عَلَى 
َارُورَة إِنْسّان فَكْسَرَهَا وَحَب عَلَيْه الضّمَانْ في الخَال وَكَذَلِكَ العَبْدُ ال إِذَا أثلفا 
56 0 لمان في الخال (لأن الأفعَال رحد حسنًا وَمَشَاهَدَة) ل بها 
الإثلاف» والإثلاف و0 يُمْكنْ أن ن يُجْعَل كلا إثلاف» بخلاف الأقوّال؛ 
أن اعتارهَا) حَالَ كَوْنهَا مَوْجُودةَ حَاصل (الشرع وَالقَصْد من شراط الاعتبَار) ويس 
لصي وَالَجِيُون قَصدٌ لقَصُورٍ لعفل هبنتي امول به. وَأمّا في العَبْد فَالقَصْدُ وَإن 
وُحد منْهُ لكنّهُ غير 0 مر لوم الرَرِ عَلَى المولى غير الختياره. 

فإن قيل: 1 1 حسما وَتَمَاهَدة فما يالا خبط اغبارها مَوْجْودَةَ قرعا 
القند دُونَ الأفعال؟ 20 ص لكايه أكذهنا أن بالأفرال الزكوةة حي 
َتْسَاهدةٌ لسن عَيْنَ مَظُولاتهًا َل هي دلالاث عَلَيَْا ويك تحلّف الول عَنْ 
دَليله» تلك أن لحكل القول اللو كوه مجر لف المتة وه بعلاف الأفعَال إن ركو 
من عيْهَا معدا وُحِدت لا يُمكن أن تُجْعل غَيْرَ مَوْجُودَة) والثاني أن القول قد يع 
صتقًا وقد يعاود يَقَْ جد وكَد يََْ هلا فلاب من القصْدء ألا يَرَى أن 
اقول من 0 العَاقل - إذا و هَرْلا لم يَُيْرْ شَرْعًا 0 من هذه القلائّةء 
بخلاف الأْعَال فَإنهَا حَيْث وَقَعَتْ وَقَعَتْ حَقيقَة فلا يُمْكنْ تبِدينُهاء وَقَولَهُ (إلا إِذَا 
كَانَ) استثقاء ص / قؤله لا مَرَدّ لَهَا: يَعْني أن الأمْعَالَ إِذَا وُحدَت لا مَرَدَّ لَهَاء كن إذا 
كَانَ فل يتلق , به حَكُمٌ يَنْد ىم بالنُيهَات كَاخُدُودِ وَالقصّاص يُجْعَلَ عَم اد في 
ذلك سْبْهة اركة ا يركب علي من الحُدُود والقصّاص. 


نض 


العنايّ شرح الهدايت 


قَالَ (والصبي والمَجِنُونُ لا نصح عَقُودُهُمَا ولا إقرارهم)) نا بَيّنَا(ولا يَقَعْ طلاقهُمَا ولا 
عَنَافهُم) لقوله عليه الصلاةُ وَالسّلام «كُل طلاق واقعٌ إلا طلاق الصبى وللعثوى(2 
والإعناق يَتَمَحَضْ مَضرَة ولا وفوف للصبِي علَى للَصلّحَتٍ ِي الطّلاق بحا لعدَم الشهوة. 
ولا قوف للولي على عدم التاق عَلَى اعتبار بُلُوغه حَد الشّهوة: هَلهَدَا لا يَتَوَقْفَان عَلَى 
إجازته ولا يَنَفّدَان بمباشرتهء بخجلافي سائر العٌقُود. قَالَ (وإن أتنَمَا شَيئًا َزِمَهُمَا ضمائُه) 
إحيَاءً لحَق املف عليه وَهَدَا أن كو الإتلاف مُوجبًا لايَتوقْفُ ملَى القصد كَانَدِي يَتلَفْ 
بانقلاب النَّائِمٍ عليه والحائط لماكل بعد الإشهاد. يخلافي القول علَى ما بَينَاهُ 

الشرح: 

َال (وَالصّبي وَالْجُِونَ لا يَصح عقو ذُهُمَ) أَرَادَ بِعَدَمٍ الصّحّة عَدَمَّ التعَاذ لا 
ع في قؤله وَمَنْ يَاعَ من هَؤُلاء شيا فَالمولَى بالحيّا وَإنمَا أغَادَ هذه الَسألة تَفْرِيعًا 
عن الأض للد عون وَهُوَ أن هذه الَعَانيَّ الثلانَةَ وجب الحَجْرَ عَنْ الأقْوَال للَنْساقَ 
العَوْليَات في مَوْضِع واحد. 

َقَولَهُ (لا ين إشارةٌ إِلَى قَؤْله وَالقَصْدُ من شَرْطه (ولا يَقَمْ طَلاقهُمًا ولا 
عَنَافهُمًا لقَوْله عَلَْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كُل طَلاق واقعٌ إلا طلاقّ لصي وَالعتُوه») 
رَوَاهُ الذي عَنْ أبي هْرَْرَة طه (والإِعمَاقَ يَتَمَحْضْ مَصرة) لا مََلَةَ (و) الطلاق 
وإن أَمكن أن يَتَرَدّدَ يبن نع الم ياغتيّار مُوَافقَة الأخلاق بَعْدَ البلوغ, لكنّ الصّبي 
إلا وقوف لَهُ عَلَى الصْلّحَة في الطّلاق بحَال) أمّا في الخَال (فَلعَدمٍ الشّهوة) وَأمًا في 
آل فَاذّنَ علمَ الَْلّحَة فيه يتوَقْفُ عَلَى العلم بين الأعثلاق وتتائر الطباع عند بلُوغه 
حَدَ الشّهُوّة ولا علمَ لَهُ ذلك (و) الوَلي وَإِنْ أمْكْنَ أن يُقف عَلَى مَصلّحَته في الخَال 
لكر ولا وقوف َهُ عَلَى عَدَمٍ التوَافقٍ عَلَى اغْتَار بُلُوغه حَدَ التتّهْرة فَلهَذَا لا يتوكمَان 
عَلَى ارت ولا يَنقدَان بِمْبَاسَرَتم) أ الول (بخلاف سَائرٍ العُقُود) وكَولَهُ (وإن أثلْقا 
شَيكًا) يبان لتفريع الأفعَال عَلَى الأصْل اَذ كور وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. و (وَالخائط اكائل 


جر حم 


بَعْدَ الإششهاد) يَعْني أَنْهُ لا قَْدَ من صّاحب الخائط في وُقوع الخائط وَمَعَ َلك يجب 


)١1(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (85/54”): غريب ذا اللفظ. 


ريض 


الجرزء الخامس 
الصّمَانُ (قَولَهُ عَلَى مَا ينام شار إلى قَؤْله بخلاف الأقوّال وَالقَصْدُ من شررطه. 

قَالَ (فَأَمًا العبدُ فَإِقرَارُهُ نَافد فِي حق تفسه) لقيّام أهليّته (غيرٌ نان فِي حق 
مولاة) (رعَايَنٌ لجانبه) لأنّ تَمَادّهُ لا يعرى عن تَعَلّقَ الدّين برقبته أو كسبه؛ وَكل ذلك 
إتلاف ماله. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (قَأَمّا العبْدُ فَإقرَاره نافذٌ) مَحْطُوفُ عَلَى قَوله وَالصّبي وَللَجيُونْ لا يصح 
را ل ا ا 

َال (إن هر بمَال َزِمَهُ بَعدَ الحُريّج) لوُجُود الأهليّةٍ وزّوال اماع وَلَم يَلزّمُ في 
الحال لقِيَام انع (وإن أَقَرّ بحدّ أو قصاص َزِمَهُ فِي الحال) لأنّهُ مُبِقَى على أصل 
الحَريّمَ في حق الدم حنّى لا يصح إقرار الُونَى عليه بدلك د (وَينمُدُ طلاقة) نا رَوَينًا؛ 
ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «لا يملك العبد وامكاتب شَيئًا إلا الطلاق)7" وَلأنَهُ عارفٌ 
بوجه المصلحت فيه فَكان أهلا؛ وئيس فيه إبطالٌ ملك المولى ولا تفويت متافعه فَينفن 
وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(قولهُ كا رَوَيْنا إشَارَةٌ إلى قله عَلَيْه الصلاةٌ وَالسّلامٌ: «كُل طلاق رَاقَعٌ إلا 
طَلاقّ الصّبي وَالْعُْو » وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

باب الحجر للفساد 

(قَال أَبُو حَنِيمَنَ رحمه اللّه: لا يُحجِر على الحرّ البالغ العاقل السفيه؛ وتصرفه 
فِي ماله جائِرٌ إن كَانَ مدا مسد يُتلف مَالَهُ فيا لا غَرَضّ لَهُ فيه ولا مَصلَحَة 
وَقَالَ أَبُو يُوسف ومُحَمَدَ رَحِمَهُمَا اللّهُ وَهُوَقَولَ الشافعي رحمه اللّه: يُحجِرٌّ على السّفيه 
وَيُمنَّعُ من التّصَرّف في ماله) لأنّهُ مَبَدّر مَالَهُ بصرفه لا على الوجه الذي يتصية العدد 
فَيُحجِرٌ عليه نَظرًا لَهُ اعتبارًا بالصّبي بل أوتى؛ لأنّ الئّابت في حق الصبي احتمال 
التّبِدِير وفِي حه حقَيقَتُهُ ولهذَا منع عنه امال كُمْ هو لا يُفِيدُ بون الحجر لأنّهُ يُتلف يُتلف 


(1) قال الزيلعي ف نصب الراية (950/5): غريب. 


0 
و 


ل 


لفل العنايّ شرح الهدايتّ 


بلسانه ما منع من يده. 

ولأبي حَنيفَيّ رحمة الله أَنَهُ مُخَاطْبٌ عاقل فلا يُحجر عليه اعتبارًا بالرّشي 
وهذًا لأنّ في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو شد ضررًا من التَبَدِيرٍ فلا 
تحمل الأعلى لدفع الأدنّى حَتّى لو كان فِي الحجر دَفْعٌ ضَرَرٍ عام كَالحَجرٍ على 
المتَطبّبٍ الجاهل وامُفتِي الماجن وَمْكَارِي المفلس جار فيا يُروَى عن إذ هُوَ دَفْعٌ ضَررٍ 
الأعلى بالأدتى؛ ولا يَصح القيّاس على منع المال لأنّ الحجر أَبلَعٌ منه في العمُويتٍ ولا 
على الصبي لأنّهُ عاجزٌ عن النْظَرٍ لتّفسه؛ وهذًا قَادِرٌ عليه نَظَر لَهُ الشرعٌ مره بإعطاء آلْجَ 
القّدرة والجري على خِلافِهٍ لسوءٍ اختِيارِهِ وَمَنْعٌ امال مُمِيدُ لأنّ عَالب السّمّه فِي الهبات 
والصدقات ودّلك يَف على اليّد. 

الشرح: 

َبَابُ الجر للفساد): أعّرَ هَذَا البَاب لأن ما عدم عَلَيِهِ مُتمَقّ علَيْه وَهَذَا 
مُخْتَلَفْ فيه وَامْرَاةُ بِالمَسّاد هَاهُنَا هُرَ السّفه. وَهُرَ خف تغدّري لإنسَانَ كَحْم عَلَى 
العَمّل بخلاف مُوجب الشّرْع والعتل مَعَ قيَام العَْل وَقَدْ علب في عُرُف الها عَلَى 
َبْذِيرِ الال وَإثلافه عَلَى خلاف 0 مُققصَى العقل والشراع (قال أَبُو حَنِيقة رّحمّهُ اللّهُ: له 
بُحْجَر عَلَى لخر بالغ العاقل السسّفيه؛ ٠‏ وَتَصَرفَهُ في مَاله جَائرٌ؛ وَإِنْ كَانَ مُيذَرًا مُفْسدًا 
يلف مَالَهُ فيمًا لا عرض لَهُ فيه ولا مَصْلْحَةَ) كَالإِلقَاء ف في البَحْرِ وَالإِحْراق بالنّار. 

(وَقال أبو يُوسُف وَمُحَمَّدُ والشافعي رَحمَهُم اله يُحْجَرُ على السّفيه 00-1 
لاد لي اد الي عل حدق مزل ليخن لعاف مل بل ولا 

يِصحّ مع مَعّ الل وَالإكرَاه كاب وَالإجَارَة وَالإقرَار بالال وما لا يكُصل بماله كَالإقرَارِ 

ما نصح َع الل كلاح واللاق والقاقيء َاخَج 
لامَشْمَل فيه حَنّى صم مه هه اصرق نأ بهد الحَجْرٍ على ما يجي ء. 

0 الي رّحمّة حم الله بقؤله (لأنهُ مُبَذْرٌ مَالَهُ بصرفه ل الوَجْه أْذي 

ضيه الل ) عل من هو ذلك ومشتد عه را ل حَالبي) هذا عشت ل 
7 1 أن الثابت في حَقّ الصّبي احتمّال ادير وَفي 8 حَقَيعنُهُ وَالدليْل عل 


أو مه م واي 


ميك هذا عع الال مثكروَالع'لا مني يكون: لتر لآلة تكله بلشائد اوضع عن هدم 


الجزء الخامس م 


وَهَذَا اْذي ذَكَرَهُ من الدليل إِنْمَا يَصِح عَلَى قَوْهمًا. فَأما عَلَى قَوْل الشّافعي رَحمَهُ الله 
قلا يَصحٌ لأن حَجْرَ السّفيه عنْدَهُ بطريق الرَّجْرِ وَالعُقوبّة عَلَيْه لا بطريق النَظَرِ لَهُ. 


7 
3 


والقائدة تَظْهَرُ فيمًا إِذَا كَانَ السفيهُ مُفسدًا فى دينه مُصْلحًا فى ماله كالفاسق» فَعنْدَهُ 


يُحْجُ َه زرا وَعْقوَة ولا يُحْر عَلْهِ عدْدَهُمَا (ولأبي حنيقة رَحمَهُ الله ألَهُ مُحَاطَبْ 
َال وكُلَ مَنْ هْوَ كَدَلكَ (لا بُحْجَرُ عله كَلرشيد) ولوقض بالعَْد فَُِ مُخَاطَبْ عَاقل 
وَيُحْجُ َّه. وأجيب باه قال مُحَاطّبْ وَهْوَ مُطلَق وال يتصرف إلى الكامل» وَالعْ 
بس يكاملٍ في كن محا قوط الخطابات اليه كَالركة صق الفطر والأضطحة 
والكفَارات َيِه وَبَعْضٍ الخطائَات المَيْرِ ااه كَالحَجَ وَادمُعة وَالعيديْنِ وَالشهَادَات وَشَطرٍ 
ل د وَغَيْرهَاء ولو ضُمٌ إلى ذَلكَ حر سقط الاغتراضُ (وَهَدَ) أي عَدَمُ الحَجرٍ (لأن) في 
الحَجْرٍ سلب ولايته (في سلب ولايته إهْدار آدميّم) وَهُوَ طهر (َولَُ ولا يْصِحٌ لفيا عَلَى 
مَنْع المال) واب عَنْ وما وعدا مُنع عَيه اكال. 

وتَقْرِيرهُ أن مَنْعَ اال منْهُ ليَكُونَ هُوَ بطريق العُقُوئّة عَلَيِه رَْرا لَهُ عَلَى بير 
وَالحَجْرٍ بلغ منهُ في العُقويّة لا ذكرئا فلا يُقَاسُ عَلَيْه. وقول لاعن الصَِّيَ) جَوَابٌ 
صُُ َوْهمًا اغتبارًا بالصّبي: م الستفية عَلَى الصَّبي لاه عَاجَرٌ عَنْ ال 
لتفسه. وَهَذَا قَادرٌ عَلَيْه نَظَرَ لَهُ الشارعٌ مَرَةَ بإغطاء آلّة القثرة) كا ذَكَرئا أَنْهُ اقل 
(وَابحَرِْيُ عَلَى حلافه لسُوء اْتيَاره) فكان قياس قَادرٌ على عَاجَزٍ وَهُوَ فاسد. 

وَقولهُ (وَمنْعْ الال مُفِيدٌ) جَوَابٌ عَنْ قَؤْله نّم هُرَ لا يُفِيدُ بون الحَجْرٍ: يَعنِي أن 
مَنْمَ اال بدُون الحجر مُغِيدٌ (لأن غَالبَ السّمه) لما يكن (في الحبّات وَالصّدَقات 
ولك يتف عَلَى اليد) أئخ لا يمك إلا بالقئض» فَذَا َم يكن في يده يء يمت عن 
ذَلكَ إن فل لم يُفلُ. 

قال (وإِذًا حجر القاضي عليه ثُم رفع إلى قاض آخَرَ فآبطل حَجِرَهُ وأطلق عنه 
جارً) لأنّ الحجرٌ منهُ فتوى وليس بِقّضاء آلا يَرَى أَنّهُ لم يُوجد المقضي لَهُ والمقضي عليه 
لو كَانَ قضاءً فَنَفْس القضاءٍ مُخْتَلَفٌ فيه فَلا بد من الإمضاء حَنّى لو رفع تصرقه 
بَعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إِنَى غَيرِهِ فُقَضَى ببُطلان تصرفه كُمْ رفع إلى قاض 
آخَرَتَمَدَ إبطالهُ لانّصّال الإمضاء به فلا يُقبَلُ انمض بَعدَ ذلك 


نض 


العنايّ شرح الهدايسّ 
الشرح: 
(قَولُ وَإذَا حجر إِلَحْ) تفرِيمٌ عَلَى مَسْألّة الحَجْرء وَمَعْنَاهُ أن 2 إن حَجَرَ 
على السفيه على رأيه ثُم وَهَحَ حكْمَهُ إلى قاض آخَر َل ح حَجْرَهُ وَأَطْلَقَ جَادَ 
ل وكان الوواجب نهر أن ءا لاقى لب فيه ه وكَعَضُهُ باطل» نما 
جار لأن الحجر سن ؛ القاضي قَنْوَى لا فضا لأن القَضَاءً يَعَعَضي الْقْضِيّ لَهُ وَالَقَضي 
عَلَيْهِ ولا مَقضيّ لَهُ هَاهْنًا. سَلَمْنَا وُجُودَ اللقضي لاع لقان يد وف أذ ندر 
بطي باذ وا شق ل حاط فكي ا 
با حََة له لم يقل به قصَار مَحَلاً لضا يحَاح إَِى مضا َل رَهعَ تصرقة بتغد 
الَْجْر إلى القاضي اخَاجِر أو إلى غَيْرِهِ فَقَضَى يبُطلان تَصرّفه وَصحّة 000 
إِلَى قاض آخر تفَذَ إبطَالَهُ لانّصّال الإمْضاء به قلا ييل النَفْضُ بَعْدَ ذ ذلك. 
(كُم عند أبي حنيفة إذَا بلَعْ اللا غير رَشِيدٍ لم يُسَلّم إنّيه مالَهُ حتّى يبنُعْ حمسا 
وشوين سن تهإن متف فيه قبل 5للن كذ تطتلقة:8إنا يله حمسا وعشرين لثة 
يُسَلمُ إنّيه مانهُ ون لم يُؤنّس منة الرشد. وقالا: لا يُدهَعُ نيه مانهُ با حَتى يُنَسَ منه 
ُسَدَهُ؛ ولا يَجُورُتَصَوُفُهُ فيه) لأ عَم انع السمَه فَيَبِقَى ما بقِي العِلّة وَصَارَ حَالصبًا 
ولأبي حَنِيمَمَ رَحِمَهُ اللّهُ أن مع الال عَنهُ بطّرِيق الثاديب» ولا يَتَدَُ بعد هَنَا 
ظَاهِرا وَعَالبّه آلا يَرَى أَنهُ قد يَصِيرُ جد فِي هَدَا اسن هلا فَائِدَةَ شِي انع طََزمَ الدفغ؛ 
أن اّنع باعتبار آَكَرِ الصبًا وَهُوَفِي أوائل البُلُوعْ وَيَتَقَطعٌ بكَطّاول الرّمان فلا يَبِقَى منغ 
وَلهَدَا قَالَ آبُو حَنِيمَة لو بَلعَ رَشِيدا كم صارَ سَفِيهًا لا ينع َال عَنهُ لأنْهُ يس بأكَرِ 
الصباء كُم لا يَتَأنَى التَّمْرِيعٌ على قوله وَإِنَّمَا التّمْرِيعٌ عَلَى قول من يَرَى الحجر. فَعندَهُما 
نما صّحٌ الحجر لا يَنمّد بِيعْهُ إِذَا باع توفيرًا لفائدة الحجر عليه وإن كان فيه مَصلَحرّ 
جَارَهُ الحَاكمْ لأنّْ رُكن التُصَرُف قد وُجِدَ وَالتوَقْفُ دلنّظَرٍ لَهُ وقد قَصّب الحَاكم 
تاظرا نَهُ فَيَتَحرَى المصلحت فيه» كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده. 
الشرح: 
ثم إن عند أبي حَنيقة رَحمَهُ الله إِذَ بَلَمَ الغُلامُ سَفيهًا مُنعَ عَنْهُ مَالَّهُ إلى حمس 
وَعشرِينَ سه وتصِرَكَائهُ قبْلَ ذلك تافذةً لأنهُ لا يُحْجَرُ لَه عند فَإِذا بَلْعَ ذلك سَلْم 


ونض 


الجزء الخامس 

لَه مَالّهُ ون لَمْ يُؤتسن الرَّشْدُ مف وقالا: لا يُدقَعُ اليه مَلَهُ حتّى ؤس مله رده 
وَتسَامح دارا للم ااه وَحَنَّى ظاهرٌ (ولا يَجُورُ ٠‏ تصرَفةُ في ماله لأن عله 
شا مسي يقَائَهِ كالصبًا. ري ان أذ نع الال عل بطري 
التأَديب) وَهَذَا التليل يُمْكن أن يُوَجهَ عَلَى وَحْهَيْن: أَحَدُهُمًا أن يُقَالَ: سَلَمنَا أن علة 
حا سات ب لا وَهَذَا يَققَضي أن يكوك مذ 
ديب ولا ديب بَعَدَ هذه امد ظاهرًا وَغالبًا لَه في هذه اد يُصيرٌ جد باعتبار 


يا ا 


2 عم 2 


هَل مده ُو في الإلزال وَهوَ انا سر سول مد لحمل وَهْوَ سه أشهر) وَإِذا 
لَمْ يَيْقَ قابلا ديب قلا فائدة في ي المع فلم 0 اتاتي أ كاه قال 
ما ذكَرثم إن ل عَلَى بوت الَدلُول كن عئدئا ما يفيه وَهُوَ أن مَنْعَ اال عَنْهُ بطريق 
7 لخ (قوله ولأن ممع ليل آخر. 
قرِيرهُ أن الع يمد الألوغ | إِذا لَمْ ؤت شد باغْتبَار أَثَر الصّباء لأن العَادة 
ل الملوغ م يَنْقَطعْ بِتَطَاوْل الْدّةَ وَقدَرَ ذلك بِحَمْس وَعشرِينَ سَنَق 
أن مده البو من حَيْتْ الس تمان عر سه وما َب من البُوع فهو في حُكم 
البلّوغ, 0 ذلك بِسَبْع سنين اعَتبَارًا بمّدَة انر في الابتدّاء عَلَى ما أَشَارَ إِليْه عَلَْه 
الصّلاهٌ ا بقؤله : «مُرُوا صَِائكُم , بالصّلاة إذا بَلْعُوا سَبْعًا» (وََذَا قال 1 حَنيفة 
حم اللّهُ: لوك نينا ناد انها لاقنت 18ل رقا لق انر لمق برذ 
رد الَفحُ مُعَلّقْ بإيتاس الرّشْد فمًا لَمْ يُوجَدْ لا يَجُورُ الدَفُعُ إلَيْه. وأحيب بأن التتراط 
وجب ل ا سَلْمَاهُ لكنّهُ مُنْكَرٌ يُرَادُ به أذئى ما 
يَنْطَلقَ عَلَيْه وَقَدُ وَحدَ ذلك إذا ول الإنْسَان إلى هَذْهُ ا حالة لصِيرورة 1 أضلا 
َكَانَ مُتناهيًا في الأصَالة. 
قال (ُمَ لا يتائى ريع عَلَى قوله) أرَادَ أن التمرِيعَ الذي ذَكَرَهُ القدُورِي في 
مُحْمَصرِه بقَؤله فَإِذَا باع لا يَنْفذ لا يَتَأئّى عَلَّى قَوْل أبي حَنيمَة طلقه 1-5 (وَإِنّمَا التمرِيعُ عَلَى 
لول لق لدي َعْدَهُمًا لَمَّا صّمَّ الحَجْرُ لا يَنْفْد يَيِعهُ ذا باع لتَظْهَرَ قائدة الحَجرٍ 
عََيْه) فيَكُونَ مَوْقوفا (َإِنْ رأى الحَاكمُ فيه مَصْلَحَة) بأَنْ كَانَ بمثل القيمّة أو كان اليم 
رَابحًا وَكَانَ القْمَنُ بَاقِيًا في يده (أَجَارَهُ) وَإِنْ كَانَ الَمَنْ أقل من القيمّة أ كَانَ ْم 


لضن 


العناية شرح الهدايسّ 
حَاسرًا وَلَمْ يَبْقَ لمن في يده لَمْ يُجِرْ لأن فيه ضررا به به لخرُوج ابيع عَنْ يده بدُون 
أن يَكُونَ ذ فيه شيء من البَدَل 

طاقتلال امشو ركني" لاله بون كن وله 11 فونه ول 
يُوجبا وار ور بأن 3 النُصَرّف إِذَا جد من ] أهله يوجبا ؛ ذلك والسفيه ل 
يأفل. وأحيب بأنَُ هل لأنَ الأَهلةَ بالعقل وَالسّمَة حم إن قيل: فَعَلام 
ليوقَف؟ اف 0 (للنّظر لَه إن الحاكم صب اظرًا لَهُ فتَحَرَى الَمْلّحَة فيه كنا 

في الصبي الذي يقل يقل ليع وَالْشَرَاء وَيَقِصِدةٌ). 

لوجع َيِل حتر العاضين جار عن أن لؤطلنا يأك فا لابين يفير العالت 

عندة؛ لأن الحجر دائِرَ بين الضرًر وَالنَّظَرٍ وَالحَجِرٌ لنَظَرِهِ فلا بد من فعل القّاضي. وَعندٌ 


17 


محمد لا يجوز لأنهُ يَبلْعْ محجورًا عندة؛ إذ العلّمٌ هِي السسّمّهُ بِمَنزِلَتٍ الصبًاء وَعَلَى هذا 
الخلاف إذا بلغ رشيدا كُم صارٌ سفيها . 

الشرح: 

َدْبَع السفية قبل حَجْرٍ القاضي جَارَ عند أبي ؛ 20 : رَحمهُ اللّهُ لَه لا بد 
من حَجَرٍ القاضي عنْده لأن الحَجْرَ دائر ين الضرر) وَهُوَّ إِهْدَارٌ آدّميته (وَالنَطر) له في 
هالع َلَى ملك كا كلا لا من مرحم وه لقا امه 


0ن 0 


للَهُ لا يَجُورُ لأْهُ يَبْلْغْ مَحْجُورًا) عَلَيْهِ (عنْدَه إذ العلّة عنْدَهُ هي السّفه بِمنلة ا 
وَهُوَ مَوْجُودٌ قبْل القضاء هركب عَلَيْه الحكم (وَعَلَى هَذَا الخلاف إذَا يَلْعَ رَشِيدًا 4 
لا باسووس اساي لبور سراي 


(وإن امو ق عبدا اق متكة عنتكما. وعند الشافعي لا ينفدُ. والأصل عندهما أن 
كل تصرف يُؤَثْرٌ فيه الهزل يُؤَثْرُ فيه إلخ وما لا هلا؛ لأنّ السّفيه فِي معتى الهازل من 
حيث إن الهازِل يُخْرِجٌ كَلامَهُ لا عَلَى نّهِجٍ كلام العْقَلاء لاتبَاع الهوى وَمكَابِرَة العقل لا 
تَصَرَّفَاتِه إلا الطلاقّ كَائَرقُوق وَالإِعتَاقَ لا يَصحٌ من الرّقيق هَكَدَا من السّفِيه (9) إذَا 


الجزء الخامس م 
صم عندَهُمًا (كَانَ عُلَى العبد أن يسعَى في قيمته) لأنّ الحَجرَ أَعنَى النّظَرٍ وَدّنكَ فِي رد 


2م ار نر 


العتق إلا أَنَهُ مُتَعَدّرٌ فَيَحِبْ رَدْهُ برَدُ القيمّجٍ كما فِي الحجر على المريض. وعن محمد 
أَنّهُ لا تَحِبْ السَعَايَيٌ لأنّهَا و وجِبّت إِنّمَا تَجِبْ حا مُعتققه والسعايمٌ ما عهد وجويها في 
الشرع إلا لحق غير المعتق (وَلودَبر عبده جاز) لأنّهُ يُوجب حق العتق فَيُعتَبِرٌ بحقيقته إلا 
أَنّهُ لا تَجِب السعايَيٌ ما دام المُونَى حيًا لأنّهُ باق علّى ملكه . 

الشرح: 

إن أغتق عَبْدا) يَعْني بَعْدَ الحَجْر (ِمَدَ عثْقَهُ عنْدَهُمَا) وَكَذَلكَ عند أبي حنيفة 
رَحمَه الله هلم يُخَصّ لها الك القرراكل قله لأ عله ار ي احَنيفَة الحَكُمْ قبل 
الحجر وبَعْدَهُ سَوَاء في كفاذ تَصَرّفات الْحْجُور يسبب السّفه نه لا أثيرَ للحَجْر عنْدَهُ بل 
احترَ ماعن وهم في سَائر القصيقات التي يؤر فيهًا الحَجرٌ كَالبَيعِ وَالشتراء وَالإقرَار باَال. 

وغل :فول لازي نكي 1 ليد كما ذكرة في الكتّاب 6 ذَكرَ أن 
(الأضل عنْدَهُمًا أن كل ترف يؤثرُ فيه ال يور فيه الحَجْر مالالا لأن الي 
في مَتتى اللَازِل) لا من كل وَجنْه ول من حَيْث إن امازل يَخْرُجٌ كَلامُهُ لا عَلَى تهج 
كلام العُقَلاءِ الماع اموق ومُكابرَة العقل لا نُقصّان في عَقَله فَكَذَلِكَ السّفية وَالعثئق 


م 


ناوا وات نقد نا ايد ون ارس اذ ل د في 
يمينه وََْتَقَ ركَبَة َم يُنَعدهُ القاضي وَكَذَا لَْ ذَرَ بهذي أؤ غَيْره لَمْ يذه قَهَدَا مما لا 
يُوثّرُ فيه لطَزْلُ قله : ثلاث جَدُهنَ جد ورهن جة» وَكَد أ فيه الْحَجْرُ بالسّفه. 
وَالقاني أن المَازِلَ ذا ل ل 
وَجَب عَلَيْهِ السّعايّة, َامَرْل لم يوم في وجحُوب السَعَايّة اللي نر فيه. وَالثَالث أن 
لتر انكر ل يا لي حاتي راان ل عار وَالصّحيحٌ فيه أن يُقال 
لقَصْده م ل ا اا 
القَضَاء بالحَجْر عَنْ التُصَرّفات االيّة فيمًا يَرْحمٌ إِلَى الإثلاف يَستَلرِمٌ عَدَمَ تنفيذ 

كير لين من الحخر لإمكان أذ تساف 


ا 


ا 


العنايسّ شرح الهدايضّ 
ما وْضِعٌ لَهُ من مُكَابرَة العَقل وَتبَاعٍ المَوَى فلا قَرْقَ يَينَهُمَا (وَالأصْل عنْدَهُ أن الحَجْرَ 
ياشع الكل رك لخر يتس اج 1 سس و ره 
أهْلا لإلرّام الْونة لان باساب يها كما أ اَذَك ولا َف َع شياء 
من تَصرّفاته إلا الطّلاقُ كَالرقيق» وَالإعَْاقَ قا لا يْصحٌ من الي كذ من الستفي. 

نا: ليس السَقَةُ كالرَقَ لأن حَجر اقح لير : في الَحَل الذي يُلاقيه تَصَرّفه) 
0 َصَرَفَةٌ فيمًا لا حَقَّ للعَر فيه نافد كَالإقرَارٍ بالذرد تساي عام 
لأحَد في الّحَل الذي يلاقيه تَصافةٌ فيكُونُ تافذا ذا صح عندَهُمَا كان عَلَى العَبْد أن 
يَسْعَى في قبمته لأن الجر لَتتى اللَطرٍ وَدَلكَ في رد علق إلا أله متعَذنم عدم وله 
الفسْحَ (فَيَحِبْ رد 7 القيمّة كما في الحجرٍ عَلَى المريض) لأجل لنَطر لعْرَمَائه أ 
ور وذ أن الريض' عدا وجب لاسا ماله في جتميع قبمته أذ لوه في 


و كس 
مه 


لني قيمته إذا لَمْ يكن عَلَيْه دين وّلا مال أ لَهُ سواه لَعْتَى النَظرِ إلى آخر الدَكنّة. 

روح شكلم فيه 111 اله لاقو عه لتقن الكها رذ رطف يلين نتن 
نقد وَدَلك عير مَعهُود في المترزع وَإِْماالَْهُوهُ أذ يحب عير الِْقي) كَمَا في عاق 
أحَد الشريكين فَإنَهُ ب يَسْعَى للسسّاكت (ولَؤْ دَبّرَ عَبْدَةُ جَالَ لأن الدْبِيرَ يُوحبْ حَقَّ العق 
تبر بحقيقته بحتققته) لله لما ملك إِنْساءَ حَقيقة حَقيقَة الع فَلأَنْ يَمْلكَ إِنْشَاءَ حَقَهِ كَانَ أؤلَى (إلا 
أنه ل تحب ؛ المتعَاية في حَيّاة المؤلَى لأنهُ باق عَلَى ملكه) والبّاقي عَلَى ملك الْولَى لا 
التزجب الرلى علد قا ْ 

وَإِذَا مات ولم يُؤْنَس منه الرّشد سعى في قيمته مدير لأنّهُ عتق بموته وهو مدير 
قصار كما إذَا أَعَتَمَهُ بعد التَّدبِيرٍ 

الشرح: 

إن مَات وَلَمْ يُؤْنس من رُشْدٌ : يَسْعَى في قيمته مُدَبَرَا لألَهُ عَتَقَ وَهُوَ مُدَيرٌ 
اصقن بد اتير بوجي السعَاَة في قيعنه مُدئر) ألا تر أذ مُصْلمًا ل دده في 


3 


شد د 


صِحُته ثُمّ مات وَعَلَيْه ديْنٌ يُحيط بقيمته فَعَلَى العَبْد أن يَسْعَى في قيمته ميا لعُرَمَاَه. 


اعم اجبواعيا كه 2 


ال بعر أذ ست بي ونه 5 لأن الن حطل ,انأو لساب وشو في لقاع كاله 
ه 6 هس 


يو جب ؛ السّعايّة نا كما لو أَعتَقهُ. وأحِيب بأن الأصل أن المعَلقَ بالشّرط لْيْسَ يسبب 


فض 


الجزء الخامس 
قبْلَهُ إلا إن جْعلَ هَاهنًا سيا نْلَُ رُورة هلا طهر سي في تاب السَاية َيِه قن 
ولا تَظْهَرٌ في حَقَّ املع عَنْ ابيع ا العئق بموته لذن الثابت ارود يَتَقَدرٌ 

هَا. قبل سلما ذَلكَ؛ لكنْ يَجبْ أن يَسْعَى في كل قيس الأن اقنيز وي ص وَفِيهَا 


5 


5 وأنحيع ,الاارعيئة ولت اشئاد بنه ارزع لاخينه الدرك أن 


7 


الرُحُوعَ في الوصيّة صّحيح دُون التَدبير. 

(وَتوجاءت جارد ينْهُ بولَد فَادْعَاهُ يَتِبْتَ تَسَبّهُ منه وَكَان الولد حرا والجارِيمٌ أم ولد 
لَهُ) لأنّهَ محتًا مُحَتَاج إنَى ذلك لإبقَاءٍ نسله فألحق بالمصلح في حمّه (وإن ثم يكن معها ولد 
وَقَالَ هده أم وَلَدِي كانت بمِتؤنَتٍ م الود لا يَعَدِرْ على بيعهاء وإن مات سعت فِي جميع 
قيمتها) لأنْهُ كالإقرارٍ بِالحُرَيّةٍ إذ ئيس لَه شَهَادَةٌ الول بخلاف الفصل الأول لأنْ الولد 
شاهد لَها. وَنَظِيرٌهُ المريض إذَا اذى وَلَدَ جاريّته فَهَوَ على هذا التّفصيل. 

الشرح: 

(ولوْ ولت جَارِيَعهُ فَادَعَاهُ نَبَتَ نسَبْهُ مله ذكلن الولة نذا ولكارية أ ولد له 
لاحتيّاجه إِلَى ذَلكَ لإنقَاء تسمله) وَ (إبقَاوُهُ من الحوَائج الأصْليّة لحَيّاة ذكر الإنْسّان) 
يتَقاء الوّد بَعْدَ موته فالحقَ السّفية بالْصْلح في ص ) الاستيلاد» فإن مات بَعْدَ هَذْهُ 
الدَعْوَة كَانَتْ احَارِيّة م لا سَبيل عَلَيْهَا لأحد َإِن مات مَتْيُونا (وَإن 7 0 
ولَدُ) أي إن لَمْ يُعْلَمْ لَهَا ولَدْ منْهُ (وَقَالَ هذه م ولّدي كانت بِمَئرِلة م الولّد) لأن 
الدُعْوَةٌ حيكذ كانت دَعْوَة َحْرِيرِ (فلا ل ََعهَاء وَإن مات سَّعْتْ في د 
قيمتها انه كَالإقرَارِ بالحرية, إِذ 0 ل ا الولّد) فصارَ كََهُ قال أنت 0 
فِيَمبَنع يبْعَها 8 تجياية مده (بخلاف الفصّل الأول لأن الولّد شَاهدٌ لَهَا) 
في إيُطَال حّ غير فكذا في دَفع كم الحجر عَنْ تُصَرّفه (ونظيره المريض إذا اذّعَى 
وله اي علو نهار لتيل يني أن وكرن متها وله او له يكن إل 

قَالَ (وإن تَروَجٍ امرآة جازٌ نكاحها) لأنَهُ لا يُوَشرُ فيه الهزل؛ ولأنّهُ من حوائجه 
الأصليّتٍ (وإن سَمى لَهَا مهرًا جازَ منه مقدارٌ مهر مثلهًا) لأنّهُ من ضرُورات التّكاح (وَبَطلَ 
الفّضل) لأنّهُ لا ضَرُورَة فيه وَهَذًا الترَامٌ بِالتَّسمِيَّةٍ ولا نَظرَ لَهُ فيه فَلَم تصح الزيادةُ 
وَصَارَ كَائَرِيض مَرّض انوت (وَلو طلقا قبل الدخول بها وجب لها النُصفُ فِي مَالم) 


فض العنايج شرح الهدايت 
لأن التُسمِيَرَ صحِيحدٌ إلى مقدارٍ مهر المثل (وكذا إذا تزوج بأربُع نسوة أو كل يوم 


واحدة) ذبن 1 

الشرح: ش 

َال (وَإن رج اموأ جار نكَاحْه) كَلامهُ واضحٌ» وقول (وصار كَالِيضٍ 
مَرض الموْت) يعني في ُو كل واحد منهُمًا مقدَارَ م مَهْرٍ المثل وَسُقوط الرَيَادَةء إلا أن 
ا في في الْرَضٍ م بن ) الث عاض ار 0 أصّلا. 0 559 1 إِذا ا 


2-7 0 0 
د حمَهُ اللّهُ عَلَى أَنَهُ لا فَائدَة في الحجر عَلَيْهِ لأنَهُ لا يُسَّدُ يَابُ إثلاف امال عَلَيْه بهذا 
لكك ل اننا ان ا بلق لح الور د او لط" 
وَالِإِحْسَّان وَالدَمّة 5 الترَوْج وَالطّلاق» قال يي: «لعَن الله 03 ذوّاق مطلاق». 

قال (وَتُخرجٌ الرّكَاةٌ من مال السّفيه) لأنها وَاجِبَّمٌّ عليه (وَيُنفَق على أولاده 
وزوجته ومن تَحِبْ تَمَعَتُهُ من دوي أرحامه) لأنّ إحياء وَلَدِه وَرُوجته من حوائجك 
والإنفاق على ذي الرّحم واجب عليه لقرابته؛ والسّفه لا يُبطِل حموق النّاسء إلا أن 
لاي يدع الؤَّاة يه لِيصرهَهَا إلى مَصرفها. له لا بد من ذِيته لعو حِيَادة هن 
يبعث أمينًا مَعَهُ كي لا يُصِرفَهُ فِي غَيرٍ وجهه. وَفِي التّمَقَتٍ يَدهَعُ إلى أمِينِه لِيَصرفَه 
نه ليس بعبادة فلا يَحتَاج إلى نيّته؛ وَهدًا بخلافي ما ذا حَلَف أو نَدَّرَ أو ظاهَرَ حَيثُ لا 
يَلرَمهُ اال بل يُكَمْريَمِينهُ وظَِارَهُ بالصّوم أنه مم يحب يفعله؛ فلو َتّحنًا هذا اباب 
يَبِدَر أمواله بهدًا الطريق؛ ونا كذلك ما يَجِبْ ابتداء غير فعله. 

الشرح: 

قال (وثخر جُ الرّكَاةٌ من مَال السّفيه) وَالأصل في هذه المسّائل داوق 
عَلَيْهِ من َم ويه الله تقال كالرٌَكَاة وَحَجَّة الإسلاى أو كَانَ م حُقُوق الئل 
تمن تجبا لفقل َل هذا والح فيه سسوء. لأنّهُ مُححَاطُبٌ وَبالسّفه لا يستّحق 
النَظرَ في إسُقاط شي ء من 001 ؛ الشرع عَنْه وا للا رف مر 


الجزء الخامس رام 
لا يُسْمَعْ قولَهُ في القرَابَة ى يُقِيمَ اليه عَلَيْهَا وَعُسئرَة القَريب» لأن إقْرَارَهُ ذلك 
ش بمنلة الإقرَار بالدّين عَلَى نفسه قلا يرم إقرَادة :شيا إلا في الول فإن 0 إِذا 
صافقا على السب لما أن حل واحد منهُما في تصنديقي الآخر قد على له 
بالتسب» والسقة لا يوُْ في مَنْع الإقرار الح لزي حرو لك ن 1 ون 
نات عُسْرَة الْقَرلَهُ وَالإقرَار برجي صَحِيحٌ وَيَجب مه مله ولتق 

وله وَهَذَا) أي مَا ذَكَرْنَاةُ مما أوْجَهُ الله تعَلَى وما كان من قوق الناس (بخعلاف 
اذ حلفأ ثرا طأه) يني ما أنه على تفسه حت لا عله ل بل يك ين َه 
وَظهَارَه بصّوْم) لكل حنث ثَلانة نام متتابعَات وعن كل ظهَار شَهِرَين متتابعين. 

ون كَانَ مَالكَا للمّال َال كفي (لنه) أي كل واحد (مما يجب ٠‏ بفغله) إِذ 


السَبَبُ الترامة يمحن فيه مَعْنَى التَبْذِير يفئح هَذَا الاب ؛ وتبيع فائدة 6 فإن قيل: 
لتُكفيرٌ بالصّوم 0 عَلَى عَدَمٍ امنتطاعة الرقبّة ة فَأَنّى يْصح مع لش عه أحيب 
أن الاننتطاعة كقيةلأن ذلهر المكر توجية المتكانه على امن يشقة السّفية 2 
تدم وَمَعْ السّعَايّة لا يَقَحُ اعد عَنْ الظَّهَارٍ. 

قَالَ (فَإن أَرَاد حَجَنَ الإسلام لم يُمنَع منها) لأنّهَا وَاجِبَرٌّ عليه بإيجاب الله تعالى 
من غَيرٍ صنعة (ولا يُسَلّمّ القاضي التَّمَقَنَ إنّيه وَيُسِلّمَها إلى ثقٍَ من الحاج يُنَفِفّها عليه 
في طريق الحَج) كي لا يُتلفُهًا فِي غَيرٍ هذا الوجه (وَلو راد عمرة واحدةً ثم يُمنّع منها) 
استحسانًا لاختلافي العَلَمَاءِ في وجويهاء بخلافي ما زَادَ على مَرّةَ واحدة من الحج (ولا 
يُمنّعُ من القران) لأنهُ لا ينم من إفرَاد السَمرِ لكل وأحِدٍ مِنهُمَا هلا يُمنَعْ مين الجمع 


مومه 


بِينَهُمَا (ولا يُمنَعْ من أن يسوق بِدَنَمّ) تَحَرّرًا عن موضع الخلافء إذ عند عبد اللّه بن 


عَمرَ 5 لا يُجِزْنُهُ غَيرُها وهي جزور أو بقرة. 

الشرح: 

(َوْلهُ ون أرَادَ حَجةَ الإملام) وَاضحٌ. وقول (وَلَرْ أَرَادَ غْمْرَة وَاحدة لَمْ يُمْتَعْ 
منْهًا استحسانًا) لذلك» وَالقيَاس أن لا يغطي لهاك نفقة السّفر لأن الجر عنْدَنا تطوع. 
كَمَا لَوْ أرَادَ الْرُوجَ للحَج تَطُوُعَاء فَإِنْ جَتَى جتَايّة» فإِنْ كانت مما يُجْرِئُ فيه الصو 


00 2 


عليه الصّوْمٌ لَيْسَ إلاء را مَهُ الدَ ال 


4" العناية شرح الهدايسّ 


َال (هَإن مَرِض وَأوصّى بِوَصايًا في الُرَب وأبوَاب الحَيرٍ جازَ ذلك ضِي ظلئه) يأنّ 
نَظَرَهُ فيه إذ هي حَانَنَ انقِطاعِه عن أمواله وَالوّصيّمُ تخلف تَنَاءَ أو هاه وَقَد دَكَرنًا من 
لتّمرِيمَات كر مِن ها فِي كَفَايٍَلمنت. 

الشرح: 

(فْإن مَرِضُ وأوصى) وقيّد امرض بِاعَتبارٍ أن الّصيّة غَاليَا تَكُونْ في المرض» 
إن السنّفيه الصّحيحّ إِذا أُوْصّى بوصيّة ا كحم المريض» وَالقياسُ يَنْفيهًا كما 
1 0 و حَيّاته» وَاستَحْسَنُوا فيهًا إذا وَافَقَ الحقّ 7 يقرب ؛ به ه إلى الله تَعَالَى أن 
يَكُونَ م | الث لأن نظرَهُ فيه لأن وُجُويَهَا بَعْد دقوع الاسنتطتاء من 0 في أُمْرٍ 
دَنيَاة وَحيتئذ 5 لله في لانم ونم النَظَرُ لَهُ ق اكتسّاب الا الس يَعْد م 
0 تَنْفِيذْهَا ذلك (وَقَد ذكزنا من التمرِيعَات كر من هَذَا في كمَاية انتهى) فَمنْ 

ما قَال: إن الذي بَلّْ سفيهًا والصي ل ل ف م يصنَعُهُ عندا 

ا إلا في أله ة مواضع: 

أَحَدُهُمًا: ل يَُورُ الأب ولرعبي' الأب أذا يتصرف على المغر مشر ي لَه مالا 
وَيبيع» ولا يَجُورُ تَصَررُفُ الأب ولا وصي مي الأب عَلَى البَائع السّفيه إلا بم الحاكم. 

والثاني: أله يحور كاطة ونا 0 نكاح الصّبِي العاقل. 

وَالثَالث: :يود اه وفك ولايجْو طَلاقُ الصَِّي العاقل ولا تاق والرابع 
أن الذي لم يلع إِذا دير عَبَهُ لا يَصحٌ تَذْبيره وَهَذَا السّفيةٌ إِذَا در عَبْدَهُ صم تَدْبيرةُ. 

قال (ولا يُحجِرٌ على الفاسق إذَا كَانَ مُصلحا كاله عندنًا والفسقّ الأصلي 
والطارٌ سَوَاءً) وَقَالَ الشافِعِي: يُحَجَرٌ عليه زَجرا لَه وَمُعُوبَمَ َيه كَمَا في السّفيه وَلهَدَا 
لم يُجِعل أهلا للولايج والشهادة عنده. ولنا قوله تعالى: « فَإِنْ َافْسَمَ مركم 0 
ذلذفغوا لهم 9 واه 4 [النساء: ]١‏ الآييّ. وقد أونس منة نوع رشد فَتَتَتَاوَنُهُ التُكرةٌ 
المطلقَة ولأنَ الفاسق من أهل الولايّجٍ عندنًا لإسلامه فَيَكُونَ واليًا للتصرفء وقد قَرَرِنَاهُ 
فيما ميحر اقبي عِندَهُمَ آيضاوَطوَ قو لعافو بسب لفت وَوأن يي 
في الشّجَارات ولا يَصيرُ عَنها لسلا قله فِي الحتجر من التُظرٍ َه 

الشرح: 

(قولهُ ولا يُحْجَرُ عَلَى القاسق إِذَا كَانَ مُصْلحًا اله عندناء وَالفسئقٌ الأصْليُ 


عيضن 


الجزء الخامس 
والطارئٌ سَوَاء. وَقَالَ الشافعي رَحمَّهُ اللهُ: يُحْجَرُ عَلَيْه) وَمَبْئى هَذَا الاختلاف عَلَى أن 


م 


7 2-0 اله 0 20 و ودام اي رن سه بور ها شير شآاه سر؟ سانا # ده »م 
الحجر عنذه للرجر والعقوبة والفاسق مستحق لذلك فيحجر عليه وإن كان مصلحا 


كَاله. وَعِنْدَهُمَا للنَطر لَهُ في مَاله فَإذَا أصْلّحَ مَلَهُ لم يَيْقَ عَلَيْهِ حَجْرٌ (وَذَلكَ لأنَ الله 
َعَالَى قال: « فإِن َالْسَمُ مم رُشّدَا فَادْفعُوَأ لهم أموافم » [النساء: 1] الآية كك 


لد وَهْوَ بإطلاقه يَتَاوَلَ القَليلَ مه وَالكير وَمَْ أمئلّحَ في مَاله فَقَدْ أونس مله رظن 
أله أهل للولايّة عنْدئا لإملامه فَيَكُونْ واليَا للتُصرف وَقَدْ ناه فيمَا تقَدم) يَغْني 
في أوّل كمّاب الكاح. 

َيَسْجْرٌ القاضي عَنْدَهُمًا أْضًا وَهُوَ قَوْل النتافعي عَلَى مَنْ لَيْسَ بسفيه لكلة 
مُتعْفلُ) يَعْني في النّجَارَات (وَلا يَصْبرٌ عَنْهَا لسّلامّة قله لا في الحَجْرٍ من النَظرِ لَه 
وَاغْيْرضَ بِأهٌ حلاف ما تَبَتَ عَنْ الب يك فَإنُْ ما حَجَرَ عَلَى حبّان بن منقذ وكان 
يَعْبْنْ فى الْتَجَارَات بل قال لَه عَلك: «قل لا خلابة وَل الخيَازٌ تَلانة أيّام» ل أن 
الجر عَلَى اَل نبت بدلالة قله تعالى: < وَلَا مونو آلسفَهَاء أَموَلكُمْ 4 [النساء: 
ه] لَا أنه يتْلفْ الأمْوَالَ كَالسّفيه قلا يُعَارضُُ حبر الوَاحد. وَرُدٌ أن ذَلكَ لَنْعِ الال 
ولَيْسَ التَراعٌُ فيه» وَإنمَا التّرَاعُ في الحَجْرِ ونين رتدالن ملم 

قَال (بُنُوعٌ الُلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذَا وَطِنَ فَإِن لم يُوجد ذلك فَحنّى يتم 
لَهُ كَمَانِي عشرة سَدَّبّ وبْنُوعٌ الجَارِيَجٍ بالخيض والاحتلام والحبل؛ فإن لم يُوجد ذلك فَحتّى 
ْم نَهَا سبع عَشرَة سَدَّمٌ) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَةٌ وقالاه ذا تم الام والجَارِيم حَمسَ عشرة 
سَنَمّ فَقَد بَلعَاه وهو رِوَايّمٌ عن أبي حنيفَت وهو قَولَ الشافعي؛ وعنهُ في العُلام تسع عشرة 
سََيّ وقيل المُرادُ أن يَطعَنَ فِي التاسع عشرة سنَدّ ويتم لَهُ ثَمَانِي عشرة سدم قلا اختلافه 
وقيلٌ فيه اختلافٌ الرَوَلِيّمٍلأنّهُ كر في بُعض التّسَخ حَتّى يَستَكمِل تسم عشرة سد أن 
العلاممٌ فَلذَنَ البلُوعٌ بالإنزال حَعَيفَمٌ وَالحبل والإحبال لا يَكُون إلا مع الإنزال وكذا 
الحيض في أوان الحبل؛ فَجُعل كل ذلك عَلامَنَ البلوغ وآدتى امّدّة لدّلك في حق العُلام 


اثنَّنَا عشرة سدَيَّ وفي حقّ الجاريّج تسع سنين. وآما السن فَلَهُم العادةٌ الفاشيمٌ أن البلوغ لا 


مو هام 
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يَتَآَخْر فيهما عن هذه امدّة. وَلَهُ قوله تعاّى: ل( حَتى يَبَلَغْ أَشْدَّهد 4 [الأتعام: 101] وأشد الصبي 


فك العنايّ شرح الهدايّ 
ثمانِي عشرة سنَبَّ هكدًا قَالَهُ ابن عباس وَتَابعَهُ المُتبِي» وَهَنَا الما قبل فيه فيضي الطكم 
عليه تيص به غير أن الإناث تُشُومْْن وإِدرَاكهَنَ أسرع شَتَقَصنَا في حَقّهنَ سدم لاشتمالها 
على المصول الأربعت التي يُوافق واحدٌ منها المرَاجَ لا مَحَالَتَ 

الشرح: 

(فصل في حَدَ الللوع): البلُوعٌ في اللع: الوؤُصُول» في الامنطلاح: التههاء حَدٌ 
الصّكْر. وَلَْمّا كان الصّكْرٌ أَحَدَ أسْبّاب الحجر 5 يان التهّائه وَهَذَا الفصل ليان 
ذلك. قال (بلوغ العُلامٍ بالاحختلام آَخْ الحم بالضّمٌ مَا يراه تائم يقال ََ حل 
بلوغ العغلام بالاحتلام وَالإخبّال وَالإثرَ رَال إذا وَطئ» الخال هو الإثزالء قَالَ الله 
تعَالى : ١وَذالَع‏ الأطفل يسك الخل» [النور: 55]ء فَإِذا لَمْ يُوجَدْ شَيْء من ذَلكَ 
حي له لماي اشكزة اولوح اخارية بلطن لاد ولشل فد لم 
يُوجَذ ذلك فَحتى يتم لَهَا سبع عَطرَة سئة علد أبي حَنيقَة 6 وقالا: اهم للقلام 
وَالخَاريّة حَمْسَ عَشْرَةَ سة فَمَد بَلَعَد وَهُوَ رواية عله وهو قَوْل الافعي رَحَمّهُ الله 
وَكَلامُهُ ظَاهرٌ لا يساح إلى 0 ونم قَالَ: هذا 0 ما قبل فيه لأن بَحْضَهُمْ قَال 


ب« عي ا و امه ال ان متنا ...عي وو 


انان سرون سَئة وبَعْضُهُمْ حَمْسٌ وَعشرُونَ سة وَهُوَ قَوؤل عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ. 

قال (وإذًا راهق الغلام أو الجارِيي الحلم وأشكل أمره في البلوع فقال قد يلغت 
فالقول قونُه وأحكامه أحكام البالغين) لأنّهُ مَعنَى لا يُعرّفْ إلا من جهتهما ظاهراء َإِذَا 
أخبرًا به ولم يكدّبهُما الظاهِرٌ قبل قونُهُمًا فيه كما يبل قَولُ المرأة فِي الحيض. 

الشرح: 

قله وَإذَا رَاهَقَ الغلامٌ أو لجَاريَة) يُقَال: رَهَقَهُ: أي دنا من وَصَبي مُرَاهِقٌ أي 
دَان للم (وأشكل أمرةُ في الملوغ وَلَمْ يُعْلّمُ ذلك إلا منه ََاَ كذ باش اقول 
وهم ل انق دل وله باللُوغ إذَا َم الى عَظرَة سَنَةَ أو أكترَ ولا يُقبل 
فيمًا دُونَ ذَلكَ لأن الظاهر يُكَذْبُكُ وَقَدْ أشارَ إِلَى ذَلكَ بِقَؤله: وأذتى ال لذلكَ في 
حَقَّ العُلام ْنَا عَشرَةَ سل وفي حَقَ الخَاريّة تسْعْ سنين» وَاللَهُ أغلم. 
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باب الحجر بسيب الدين 
(قَالَ أَبُو حتِيفَيَ: لا أَحجُرٌ فِي الدّينء وَإِذَا وَجَبّت دُيُونَ عَلَى رَجُل وَطلب غْرَمَاؤُهُ 
حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه) لأنّ في الحجر إهدار أهليّته فلا يجوز لدفع ضرر 
خاص. (فَإِن كَانَ نَهُ مال نّم يَتَصَرّف فيه الحاكم) لأنّهُ نَم حجر وَلَأنهُ تجَارَةٌ لاعن 
تراض فَيَكُونْ بَاطِلا بِالنّصْ (ولكن يحبسه أبدا حتّى يَبِيعَهُ فِي دينه) إِيفاء لحق العُرماء 
وَدفْعًا لظلمه (وَقَالا: إذَا طَلَبَ هُرَمَاءُ الأفلس الحَجرّ عليه حَجَرَ القاضي عَلَيه: وَمَتَعَهُ مِن 


ابيع اصرف والإقرار حَتى لا يُضِرٌ بالهْرَمَاِ) أن الحَجرَ على السّفِيه نما حوره 


نَظَرًا لَه وفي هذا الحجر نَظَرٌ للهُرَمَاءِ لأنّهُ عَسَاهُ يُلجٌِ مَالَهُ فيَُوتُ حَنّهُم: وَمَعنّى 


- 


الفُرماء والمنع لحتّهم فلا يُمنَعْ من 

قَالَ (وباع مَانَهُ إن امتَنَعْ المفلس من بيعه وَقَسمَهُ بِينَ عُرَمَائِهِ بالحصص عندهُما) 
أن البيعَ مُستَحَقٌّ عليه لإيمَاءِ ينه حَتى يُحبّسَ لأجله هذا امدّع َب القَاضبي مَنَابَهُ 
كَمَا في الجَب وَالعَنّدٍ فلا التْحِنَحٌ مَوهُومَيْ وَلْستَحو قَضَاءُ الذينء وَالبّيمُ نيس 
بطريق مُتَعِيّنِ لذّلكء بخلافي الجب وَالعْنّدِ والحبس لقَضاء الدّين بم يَختَارْهُ مِن 
الطريق؛ كيف وَنّو صّعٌ البَيعٌ كَانَ الحَبِسُ إضرارًا بهم يتأخيرٍ حَقَ الدائن وتَعديب 
المديون فلا يكُونَ مشروعا. 

َال (وإن كَانَ دَينّهُدََاهِم ونه دَرَاهِمْ فَضَى القاضي بغر أمرو) وَهَدَا بالإجماء 
لأنّ للدائن حَقّ الأخن من غيرٍ رضَاه فَقَاضِي أن يُعِينَهُ (وَإن كَانَ ديه داهم وَلَهُ 
َثَائِيرُ أو على ضدٌ ذلك بَاعَهًا القاضي في دينه) وَهَدَا عند أبي حَنِيفَةَ استحسان 
والقيئاس أن لا يبيعه كما في العروضء ولهدًا لم يكن لصاحب الدين أن يَأْحُدَهُ جبرا. 
وجدُ الاستحسان أَنْهُمَا مُتّحدَان فِي التَمَتِيّيوَاَاليجٍ مُحتَلمَانِ فِي الصّورةء شبَالئُظَرٍ إلَى 
الائحاد يَثبْت للقاضي ولايد التّصرّفء وَبِالنْظَر إِنَى الاختلافي يُسلَبْ عن الدائن ولايي 
الأخن عملا بالشبهين؛ يخلاف العُرُوض لأنْ العَرّض يُتعَلَقْ بصوَرهًا وآعَّاهاء أن 
امود َوَسَائِلٌفَافترَق. 

الشرء ج: 

(بَابْ الحجر بسَبّب الديّن): الدَيْن أَيِضًا من أسبّاب الحجر عنْدَهُمَاء أكن بشرط 


ايمضن 


العنايضٌ شرح الهدايي 
طَلْب العُرَمَاء ذلك فَكَانَ يمَنزِلَة اركب قلا جَرَمَ آثْر تأَخيرَه يبي للقاضي أن يُشْهد أنه 
حلا ا لا إن وَقَعَ» وأن ييْنَ أن الحَجْرَ كَانَ يسبب الدين 
لأنهُ مُحْقَصٌ باكّال للوْحُود لَّهُ في الخَال دُونَ مَا للد ل ل 
0 في الحادث تَقَذَ وأن يبن من الحجر لأجله باسلمه لألهُ يرمع بإبرّاء العم 
وَوصول حَقه ليه ه فبَحَاجُ إلى عر فته وأو حَنيفة رحمه الله لا يجورة لأن فيه إِهَدَارَ 
أَهْليّتم) لكه لزلاء ‏ َال قلا بثْرَكُ الأعلَى للأذئى. فَإِن قيل: إهْدَا أيه تر 
تلن درون ورك الحجر رحن ان نما يكو الأول على أن لو لَوْ كنا في 
شخص واحد) لواب أن ضَرَرَ الذّائن يَنْدَ ا يي ا 
الديؤن مكاراة تاعا ولول 0 0 ل باو ” الذّائن وَإِهْدَارٌ لكيه اذى مي 
اليس كن أَغْلى من ضَرَرِ الدائن» وَإِذا كَانَ كَذَلك (فإن كَانَ لَهُ مَالُ لَمْ ينص مرف فيه 
اناك لله از نر لاله تخارة لاعن راض فكو بطلا باص ولك و 
يَعَهُ في ذَينه إيقَاء حَقَ العُرَمَاءِ وَدَفعَا لظلمه. وقالا: إِذَا ظَلَبْ غرماء لفاس لخر علي 


0 
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وله (وَالبْيِعُ لَيْسَ بطريق مُتَعيّنِ لذَلك) لأنهُ يُمْكنهُ الإيقاء بالاستقراض 
والاستيههاب وَالسوال م من النّاسِ) فلا يَجَورٌ د للقاضي عن هذَه الجهة عَلَيْه (بخلاف 
لحب وَالعنّة) إن التمَرِيقَ ا مين لأنّهُ لَمّا لَمْ يُمكله لماك داوف كت انه 
0 
تاب القَاضِي مََابَهُ في التّفرِيق (قَوْلَهُ وَالحَيْسُ لقَضَاء الدَيْنِ) جُوَابُ عَنْ قَوْهُمَا حَنّى 
يُحْبْسْ برفع السنّين لأجله: أي لأجل البَيْع وقريرهُ. 

سلما ُو الخنس لكثة ليْسَ لأل الع ل لقناء الْن بما امار من الطريق 
الْذي ذَكَرتَاهُ من الاستفرّاض وَالاسْتيهّاب وَسُوَال الصّدَقة وَيَْعِ مَاله بتفسه (قؤله 
كنف أيا َيف مح ال (ول صم ليم كا الي طلم لله إضرا هما يأر 
حو الذّائ: ئن وتُعذيب المذيُون لم 0 مَشْْرُوعًا) ولكنّه مَشروعٌ بالإجمّاع َلَْمْ يَصحّ 


هَ 
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الجزء الخامس 
لبيْمُ (قَولَهُ وَهَذَا عنْدَ أبي حَنيقَة رَحمَهُ للُ) وَإِنّمَا حَصّهُ بالذكرٍ وَإِنْ كَانَ هَذَا 
بالإجْمّاع لأن الشبهّة برَدُ علّى قؤله لأنهُ كَانَ لا يَجُورُ بَيْعُ القاضي عَلَى الَديُون في 
العُرُوضء وَكَانَ ينبي أن لا يَجُورَ في الَقدَيْنِ أَيْضا لأنهُ توْعٌ من ابيع وَهُوَ بَيِعُ 
الصرئف (قوله عملا بالترهين) قيل: نما لَمْ يَمْكس حَيْث لَمْ يُجْعل لكريم ولايةٌ الأخذ 
نَظَرًا إِلَى الاتّحَاد لأنَهُ يَلرَمُ َك أحَد السْبَهَيْن لأن ولاية القاضي أَعَمْ وَأقوّى» فلو يبت 
ليع ولا الأطذ م قور لت" للقاضي لقوته. 

(وَيْبَاعٌ فِي الدّين التّقُودُ كم العروض ثُم العقَارٌ يُبدَأ بالأيسر فَالأيسرٍ) ا فيه من 
المُسَارَعَتٍ إِلَى قضاءِ الدين مع مُراعاة جانب المديُون (ويْترك عليه دست من ثياب بدانه 
ويُبَاعٌ الباقي) لأنّ به كمَايمٌ وقيل دستان وَهُو اختِيَارٌ شّمس الأئِمّتَ الحلواني» لأنّهُ إذا 

الشرح: 

وَقولَهُ (ويبَاعٌ في الديْن التُقَوُ) حَاصِلْهُ أن القَاضيّ تصّبْ اظرًا فَينبَغي أن 
ينْظرَ للمَديُون كَمَا ينظ للعْرَماء فييمُ مَا كَانَ أنظَرَ لَهُ. 

قَالَ (فَإن قر فِي حال الحجر بإقرار لَزِمَهُ ذلك بَعدَ قضاء الديون) لأنّهُ تعلق 
بِهِدًا امال حق الأولين فَلا يَتَمَكٌنْ من إبطال حَقّهُم بالإقرارٍ لغيرهم؛ بخلاف الاستهلاك 
لأنَهُ مشاهد لا مَرَدُ لَهُ (وَلو استَماد مالا آخَرَ بَعدٌ الحجر تمد إقراره فيه) لأن حقنهم لم 
يَتَعَّقَ به مده وَقتَ الحجر. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ إبخلاف الاسْتولاك) متَعَلقٌ بقَوله لَرمَهُ ذلك بَعْدَ قَضَاء الديُون: يَعْني إذَا 
اسْتَهْلّك مَالَ العَيْر في خالة الشجر يَوَاحَدٍ بضتانه قل قصل الثيوة فكان التلف عله 
أ لرتاد لوقام وك مفافة يا ديد لى علؤمه الاران نإن سي مط 

قَالَ (وَيُنقَق على المفلس من ماله وَعَلَى رُوجته وَوَلَّدِهِ الصعَارٍ وذوي أرحامه ممن 
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يَحِبْ تَفْقَتُهُ عليه) لأنّ حاجته الأصلينَ مُقَدْمَنٌ على حق الغُرماءء ولأنّهُ حق تَابِتَ لغيره 


7 8 


وما م 


فلا يُبِطِلهُ الحجر وَلهَذًا لَوتَرَّوَجَ امرآةَ كانت في مقدار مهر مثلها أسوة للعُرماء. 


َال (فإن لم يُعرف للمفلس مال وَطلب غْرماؤُهُ حبسة وهو يَقُولَ لا مال لي 


نان 


العنايج شرح الهداييّ 
حبسه الحاكم في كَل دين التَرّمَهُ بعقد كامهر والكمَائَت) وقد ذَكَرنًا هذا القصل 
بوجوهه فِي كتاب أدب القاضي من هذا الكتّاب فلا تُعيدهاء 

إلى أن قال: وكذلك إن أقَام البِيتنَ أَنَهُ لا مال له: يعني ع سبيله لوجوب 
النّظِرة إلى الميسرة» وَلّو مَرِض فِي الحبس يبِقَى فيه إن كان نَهُ حَادِمْ يَقُومُ بمعائجته 
ون ل ين جه تحر من هلاص وامحثره فيه لا يمن ااشتقال مَك هو 
الصحيح ليضجر قلبَه هب فينبعث على قضاءِ دينه بخلافي ما إِذَّا كائت لَه جَارِيمٌ وفيه 
موضع يُمكنهُ فيه وَطؤُمَا ان ملك كله شاد اق الطرز ل لدت تسد 
الأخرى. 

قال (ولا يحول بِينَهُ وبين غُرمائه بعد خُرُوجِهٍ من الحبس يِلازِمُوتَهُ ولا حو 
من التُصَرّف والسفر) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: «لصاحب الح يد وكفنان 7 أراد 
باليد الارّمَمَ وبالسان التٌقَاضِي. قال (وَيَاحْدُونَ فَضل كسبه يُقِسَم بَينَهُم بالحخصص) 
لاستواء حَمُوقهم في المُوة (وقالا: إِذَا هَلْسَهُ الحادية حال بين الغرماء وبِينَهُ إلا أن 
يُقيموا البِيَمَ أن لَهُ مالا) لأن القضاء بالإفلاس عندهمًا ا يصح فُتَِي فتثيت العسرةٌ ويستّحق 
النُظرَة إلى الميسرة. وعند أَبِي حَنيفيَّ رحمة اللّه: لا يَتَحقَقَ القضاء بالإفلاسء لأنّ مال 
اللّه تعالى غَادٍ ورائح؛ ولأنّ وقوف الشهود على عدم امال لا يَتَحَقْقَ إلا ظاهرا فَيَصلح 
للدّفع لا لإبطال حق الملارَّمَتِ. وقوه إلا أن يُعَيموا البيْنَمَ إشارة إلى أن بِيْنَمَ اليسَارٍ 
تترجح على بَيْنَتٍِ الإعسار لأنّها أَكمَرٌ إثبانًاء إذ الأصل هو العسرة. 

ولد ارد لاستتوقة ون التاق والمار ليا على 151 اود جه ون 
دار ولا يُجِلسَهُ في موضيع لأنَهُ حبس (ولَو دَخَلَ داره لحاجته لا يتبَعهُ بل يَجلس على 
باب داره إلى أن يُخرج) لأن الإنسان لا بد أن يَكُون لَه موضع خَلوَقٍ 5 المطلوبُ 
الحَبس الطاب لَلارّمَدَ َالخِيَارُإنَى الطّالب لأمّهُ نَم ِي حُْصُول الَقصُود لاختياره 


> م “ااي موي الس اا 


الأضيّق عليه إلا إذَا عم القَاضي أن يَدَخُلّ عَلَيه باُلارّمَةٍ ضَرًرٌ بَيّنّ بآن لا يُمَكْنَهُ من 


رلور ” 


دُخُولهِ داره فحينئن يُحبسه دَفعًا للضرر عنه . 


.)*91//4( أخرجه الدارقطيٍ في السنن (575/4)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء الخامس م 


الشرح: 

قله وإ لَمْ يَكُنْ أنرّجة تحَررًا عَنْ هلاكه) لألهُ لا يَجُورُ إهْلاكه لَكَاذ 
الذيْن, ألا يَرَى أله لَو توه اللاك إِليْه بالمخْمصّة لَكَان لَهُ أن يَدْقَعَهُ مال العيْر فَكيِف 
يَجُورُ إهْلاكةُ لأخل مال العَْر. اع راشف لحم كه أله لا رخاتي ادو 
في هذه الصُورة أَيْضَاء لأَنْ اهَلاكَ لَوْ كَانَ إِنّمَا يُكون بسب الْرضء وَأنهُ في الَيْسِ 
وَغيْره سَوَاءِ. وَقولَهُ (هُوَ الصّحِيحُ) احْترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضْهِمْ لا يَسْمَعٌ عَنْ الاككسّاب في 


32 ام 


السك لأن قد كط للغائن: جاتب الذيوة لأله يلق عل سه وعالة: وليب 
الدَيْن لأنَهُ إذَا فضّل منْه ف يُصْرَفْ ذلك إِليّه. 

َقوَُ (ولا يَخول بَننَهُ وَْنَ غْرََائه َْد حُرُوجه من البْس) أ لا يَمْنَعُهُمْ من 
أن يَدُورُوا مَعَهُ أَيْتَمًا دَارَ (يُلازِمُوئةُ ولا يَمْتَعُوئَهُ من التُصَرُف وَالسّفرٍ لقؤله 86: 
«لصاحب اخَقَّيَدٌ وَلسسَاَ» أرَادَ باليَد امُلارْمَة وَباللْسَان التَقَاضي) وَوَْهُ النّمَسّك أن 


00 0 52 7 5 الست لي فرك ٠‏ 2 
الحديث مُطلقٌّ فى حَقّ الرَّمَان فيتَنَاوَل الرَّمَان الذي يكون بَعَدَ الإطلاق عن الحبس 
2و او و ليان 4 ورع وك و 2 6ه 0 9 إن 02 ١‏ 
ل ل 


ا 
ل سل عار مهما ار ه 


5 3 ءًِ 4 8 3 7 7 إن 0 .6م إن 3 2 َه 6م 

هَذَا إذَا أَحَذوا فضل كسبه بعيْر اعتتيّاره أو أَحَذَهُ القاضى وَقِسَمه يَيْنَهُمْ بدُون اختياره. 
ا ل لي م ل ا ا ا 
َأمّا المذيُون في حَال صحته لو آثْرَ أَحَدَ العْرَمَاءِ على غيره بقضاء الدَيْنٍ باحتياره 


فَلَهُ ذلك نص عَلَّى ذَلكَ فى فَتَاوَى النّسَفَى فَقَالَ: رَجُل عَلَيْهِ ألفْ درْهم لثلائة تفر 
لواحد مِنْهُمْ حَمْسُمائَة وَلَآخَرَ مِنْهُمْ ثلائمائة وَلْآخَرَ منْهُم مائتان وَمَالَهُ حَمْسْمائة 


َاجْتَمَعَ العْرَمَاء وَحَبْسُوهُ بديُونهمْ في مَجْلس القضاء كَيْف يَقْسمْ أُمْوَالَهُ يَْنهُمْ؟ 
ثآل :إذا كان المفيون خاضرا :قله أن يفطي كوئة ستول أن يفدم اللعض على 
البَعْضِ في القَضَاى ويُؤثرَ البَعْض عَلَى البَعْضٍ لأنْهُ يَتَصرفُ في خالص ملكه لَمْ تعلق 
به حَقُ أحَّد كر نه يدف كني مسف وان كان المتيون عَائن لون ايع 


عسل 
72 


- ع ٠.‏ 7 2 ل . 
عنْدَ القاضي فَالقاضي يَقَسمْ مَالَهُ َيْنَ العْرَمَاءِ بالحصّصء إذ لَيْسَ للقاضي ولايّة تقدم 
4 2 


د ماع مه 00 ودس تتاو معاي ٠‏ عو 5 6ه وس هس م ه عار 
وقوله (بيئة اليِسَارِ تر جح) اليسار اسم للإيسار من أيسر: أي استَعنى ) وَالإعسار 


ودعي وديم 6ه 2 ب مه 2 2 مه - هوم فى 2# ا 
مصدر اعسر: أي افتمر) وفي بعض النْسّخ على بين العسّار بِمَعْنَى الإِعْسَارٍ. قال في 


1 العنايّ شرح الهدايت 
؟. 0 7 77 - 2 8 2 ا 5 
المغرب: وَهُوَ خطأً. قوْلَهُ (لأنهًا أكثر إِنبَانَا) لأن ينه الإعْسار تُوَكْدُ مَا دَلَ عَلَيْهِ عَيرُهُ 


إذ ١‏ الأمئلُ 00 فصارَ كيينة ذي اليد فى مُقَابلَة بن الخارجء وقول في اخّلارْمَة ١لا‏ 


م 


يَمْتعُوئَهُ إِلخ) ته 3 في مع لله حَنن) لسن بِمُسْتَحَقّ عَلَيِه 


رام ها بير داس 


عن محمد رَحمه اله قال لمي أذ يَِْسَهُ في صمْجد حي أ في ينه لما 
ا م في الأسنوّاق وَالسّكك لعْيْرٍ حَاجَة فيَتَضَرّرٌ المدّعي (وَلوْ دَحَلَ دَارِه لحاجته) 
كَعَدَاء أوْ غَائْط (لا يَنْبِعْهُ بل يَجْلسُ عَلَى باب ذاره إِلَى أن يَخْرْج لأنْ الإنْسَانَ لا ب 
له من موْضع ححَلوَة) وَعَنْ هَذَا قيل: إِذَا أَعْطَاه العدَاء أو أَعَدَ لَهُ مَوْضِعًا لأجْل العّائط لَهُ 
أن يَمْعَهُ عَنْ ذلك حَتَّى لا يَهْرْبَ (وَلو اْتَارَ الَطْلُوبُْ الحَبْسَ وَالطّالبُ ملام 
فَالحبَارٌ إِلَى الطالب لَه أب في حُصُول المقصود لاْتيّارِهِ الأضيّق) وَالأَسَد (عَليْهِ إلا 
ذا عَم القَاضِي أذ ينكل عليه باللازئة طئزة ير بأن لا بمكَُ من وله ذاه فحيككز 
يَحِْسنهُ دَفْعًا للصترر عَنْه) ذف كدقف ا ان عدر قُوت يمه وَلعيّاله. 

(ولو كان الدين للرّجل على المرآة لا يُلازِمُها) ا فيها من الخلوة بالأجتبيت 
ولكِن يبعت امرآة مي ثلازِمه. 

الشرح: 

(َالدَائنُ الرَجُل لا يُلاذِمُ الَديُوئَة لاستلرامهَا الخَلوَةَ بالأجيّة» لكن ينعت 
امرأة أميئة ثلازمهًا). 

قال (ومن أفلس وعنده مَتَاعَ لرجل بعينه ابتَاعهُ منهُ فَصَاحِب الْتَاءٍ أسوةٌ للعُرَمَاء 
فيه) وَقَالَ الشافعي رحمه اللّهُ: يَحجُرٌ القاضي على الُشتّرِي بطليه كُم للبائع خيَارُ 
الفسخ لأنَهُ عجر المُشتَّرِي عن إِيمَاءِ النّمّنِ فَيُوجِبْ ذلك حَقّ الفسخ حَعَجِز البائع عن 
تسليم المبيع وهذا لأنّهُ عقد معاوضت؛ ومن قضيّته المساواةٌ وصارٌ كَالسَلم. وَلَنَا آنْ 
الإفلاس يُوحِبُ الجر عن تُسليم العَين وَهُوَ غير مُستَّحَقُ بالعقد فلا يِب حَق الفسخ 
باعتباره وَإِنَّمَا المستحق وصف فِي الدَّمّتَه أعني الدّين: وبقبض العين تَتَحَمَّقَ بِينَهُما 
مبادلبٌ هذا هو الحقيقيٌ فَيَحِبْ اعتبارهاء إلا في موضع التَعَدْرٍ كالسلَمٍ لأن الاستبدال 
مُمتَنِعٌ فأعطى للعّين حُكم الدّين؛ وَآللّهُ أَعلّم. 

الشرح: 

قال (ومن فلس وَعنْدهُ مَنَاعٌ لرَجُلٍ بعَيْنه) إذا اشترَى مَمَاعَا من رَجُلٍ قَأَفْلسَ 


نسل 


َالَْاعٌ باق في يده (قَصّاحبْ لاع أَْوَة للْرَمَءِ فبه. وكَالَ التافعي رَحمَة الله 


يب فاضي بعلب البائع على امفتري) حى لا ينقد تاف بقع وه م للبائع 
حيّارٌ الفسلخ أ عَجَرَ ري عَْ إيَاءِ العم الجر عَن إيَاءِ امن (يُوجب حَق 


1 ا 


ل ل والجامع بَينَهُمَا أ م : 
الْسَاوَاة) إن قيل: قياس مَعَ وُجُود فَارق وَهُوَ فاسثء وَذَلكَ لأنْ الَمَنَ دَيْنّ في الذمّة 
لام لس بحلاف البيع َه عن برعلا الشلخ. 

حاف ْله (وصّارَ كَالسلم) يَغني لا نُسَلمْ أن كوه ديا يسع عَنْ القسلح إن 
اسل فيه دين لا مَحَله وذ تعر فص بالقطاعه ع أندي الا كاد لب الستلم حو 
الفسلخ (ولنا أن الإفلاسَ يو جب ؛ العَجْرَ عَمّا هو غَيْرُ مُْتَحَقّ بالعقد) لأنُّ يُوحبْ العَجْرَ 
عَنْ تَسْلِيمٍ العَينٍ الود من الدرَاهم وَالدّانير (وَهُوَ لَيْسَ بِمُسْتَحَقَّ بالعقد كت 
به وف في الم أي الدَئن) لمح ماهو عد مسحي بالتقد لا وجب القسلخإ 
َم يي ََى اباقع شنط من شرُوط عَقْده قصَارَ كما لَوْ كَانَ التتري مَل واضي 
َلك أن مُوجب العَقّد ملك التمَنِ وَهُوَ يَْلكُ به دَيْنَا في الدمّة؛ وَبَقَاءِ اين بِيقَاء مَحَله 
وَلدَمة بد الإفلاس باق كما كات َيل لا وق ين افلس ولكليء. 

فإ قبل: هَذَا استذلال في مُمَابلّة مَا رَوَى أب حير ف أن اللي يل 
«أَيّمًا رَجْلٍ فلس فَأَذْرَكَ رَسَُ وَفي روايّة فَوَجَدَ البَائعٌ عند مَتَاعَهُ 0 به» 
وَالاستتذلال في مُقَابلَة لَص فاسدٌ. واب أله 8 الخصّافُ بإستاده أن 
لنِيّ يي قال: يما رَجُلٍ فلس فَوَجَدَ رَجُل عنْدَهُ مَتَاعَهُ فَهُوَ أسْوة غرمَائه فيه» 
ويل حَدِيث أبي هر ٍ ضيه أن المشتري كَانَ 7 دنه بق ار لراك 

ا ار اي يعر لات را اي ار 

إذا كَسَدَتْ اللو أن مُوجب : القد لَمْ يَعَيْر لأنَ القمَنَ دَيْنٌّ في الذمّة. ٠‏ وهي يَاقية 
كما كانت فل الكسَاد أجيب بأنا لا تلم عدم لير لأ مُوجب العقد مللك فلوس 
هي نَمَن وم يق بَْدَ الكُسَاد كَدَكَ. ولا منتكل ينا ذا عفر لكايب عن ادع يدل 
3 مُوجب العقد لَمْ يَتَيّرْ وَللمَؤلَى أن يَفْسَحَ لأنّ مُوجب العَفّْد ملك الَولَى البَدَل 
ا ا ل الل 0 


نا 


0 
(قوله ويفِض العَْنَ) جَوَاب عَم يُقال: لما كَانَ اَن التقودة 1 
بالعقد قشر لاسر ذمّة المديون بدفع النقَودة, وَتَقَديرَة أن قَضَاءَ 5 وَاحبٌ 
وَذَلكَ الصف الثابت ٠‏ في الذمّة غَيرُ مُتَصوَرِ وَجَعَلَ الشّارِحٌ العيْنَ بَدَلا عله فإذَا بض 
العينَ بدلا عَنْهُ كح فق ًا ماه من حي إله ني لكل واحد مهما في ذمّة آخر 
وَضْفْ فَيَلتَمِيَان قصّاصًا (هَذَا هُوَ الحَقيقَة) أي تَحَققُ الْبَادّة هُوَ الحَقيقَة في قَضَاء ان 
يحب اغَْارُهَا ا تن لوم رع لسار كا و ع ري ور 1 
ا و لوحو 11 لصن 


الجادَلَة فيه حَرْمّة الامستبْدال فيه بقؤله و: «لا تأخذ إلا سَلَمَّك أَوْ رَأْسَّ مَالكَ» فَيَجبْ 


ا 006 


ا يَجْعل لعن الُوضّة فى مقاب م في الم َيْنَ ماهو في الم كان ار عل نه 
عَجْرًا عَمّا أُوْجَبّهُ العَقَدُ وَذَلكَ يُوحبُ الفسُح وَاللهُ غلم بالصّوّاب 


الحرء الخامس إن 


كتاب المأذون 


الإذن: الإعلام تُعَتّ وَفِي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنَا والعبد بعد 


- 


ذلك يَتَصَرَّفْ لتفسه بأهليّته؛ لأنَهُ بعد الرّق بقي أهلا للتُصرف بلسانه النّاطِق وعقله 
المميّز وانحجاره عن التُصَرّف لحق المولى؛ لأنّه ما عهد تَصرَفَه إلا موجبًا تعلق الدين 
برقبّته ويكسبه وَذَلكَ مَالُ الّونَى فلا بد من إذنه كي لا يَبِطْلَ حَقّهُ من غَيرٍ رضام 
وَلهدَا لا يَرجِعْ بم لَحِقَهُ من العهدة عَلَى اللولى؛ وَلهدَا لا يبل الّاقيت؛ حتّى لو أَذِن 
لعبده يوم أوشهرا كَانَ مَدُوَا آَبدَا حَتّى يَحجِرّ عَلَيه؛ لأنْ الإسقاطات لا تَتَوَقت. 

الشرح: 

إيرَادُ كتاب الْأَذُون بَعْدَ كاب الحَجْر ظَاهِرُ الْمنَاسبّة» إِذْ الِإذنْ يَقَتَضي سَبْقَ 
الحجر (وَهُوَ في اللكة عبَارَة عَنْ الإعلام وَفي التتزع: فلك الحجر وَإِسْقَاط الح عندنا) 
إن الَولَى إذَا أذن لعَبْده في التّجَارَة أسلقط حَقَّ تفسه الذي كَانَ العَبْدُ لأخله 
ا ا اه ا الى كَل إذنه ولد بد ذلك يقصر . 00 
بن اق للد لاف بلسّانه النّاطق وَحَقْلهِ الْميّر) م 
وجب َعلّقَ اين يقبته أو كسئبه وَدْلكَ حَقَ المؤلى الْحَجَرَ عَنْهُ ل لدلة بزلل كر 
ايل حفة من غير رض َوه وإسْقَاط الحَيَّ َخ كَلتفْسِرٍ لقوله ة فك الحجر. 

ولول عند إِشَارَةٌ إلى حلاف الشافعي رَحمه الله إن الإذن عنْدَه تؤكيل 
ناك وَصَّحَّحَ الكو رَحَمّهُ الله 2 مقاط عدا بقؤله وهذا لا قير القت 
له لا كاد تصافة بكم مَالكيه ا مني ها عا ا مخقصُ بتع ومكنِ وت 
كَل عل آله مقاط نكو الموالن لا ير رذ الإسقاطات لا تتَوقَتْ كَالطلاق وَالعتَاق. 
قن قيل: فَولَُ فَلكَ الحَجْرِ جَوَابٌ وَإِسْقَاط الح مَذَكُورٌ في حَيرٍ النَعزيف فَكيْفَ جَارَ 
الاسنتذلال عَلَيْه؟ فَالجَوَابُ من وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا ألَهُ ليس 0 وَإِنّمَا هو تَصْحِيحٌ 
ل ال | 

والثاني أن حُكْمَهُ الشرعي 1 هو مثيه كان الاسنة منتذلال عَلَيْهِ من حَيْث كله 
حُكْمًا لا من حَيْث كاله ب وصحُح الوا كوه قمر مرف بأَهْليّة ئفسه يقؤله 


0200 


(وَخَذَا لا يَرْحعٌْ بمَا لْحقَهُ م من العهدة علَى الْوْلَى) وَهَذَا لأن أوّل صرف يُبَاشْرُ ره العبد 


لمكا 


العئابي شرح الهدايي 


الََذُونُ ارام لأنهُ لا مَال لَهُ حَنّى يَبيعَ» وَالعَيْدُ في الشترَاء ات ا الى 
لله يتصرف في مت باب الم فيا حلى لذ متت عن الأذاِ حال الب خيس 
وميه خالص حقه لا 0 وهذا 7 م 9 نفسه بالقصاص صحّ وَإن 59 
الموْلَى فَكَانَ الشرَاءٌ حا لَهُ وَهَذَا الْحنَى يَقَقَضي تَعَاذَ تُصرّفاته قبل الإذن أيْضَاء لكن 
شَرَطْنًا إِذْنَ المولَى ذَفْعًا للصرّر عَنْهُ 00 رضَاه وَالرضًا بالضّرَرٍ لا يَتََاوَت يْنَ ع 
ع لتقي بالتّوْقيت ع مُفيد فلا بعتب عير فإن قيل: عبد ادويق عَدمٌ م الأهليّة 
28 التئف وهو الك ميبغي أن لا 1 أَمْلا لنْفْسِ لَصَرف) لأن التُصرّقات 
الشرعيّة عه لما لسك وار لا لذلك. ْ 

أجيب أن حَكُم اصرف ملك اليد وَالرَقِيِق أُصْل في ذَلك» وَقَدْ قَرّرنا تَمَامَ 
ذلك في التُقرير. فإن قيل: لَوْ كان ادن َلك الخشر وَالمْدُ يتم يَف بأهليه لما كان 
للمؤلّى ولايّة الْحَجْر بَعْدهُ انلك اونما ان لخاد لدنم 
بَاقيًا كان الحجر بَعْدَهُ امتناعًا بحَقّ الإسئقاط 1 لأن السافط ل يكوه 

كُم الإذن كما يثبت بالصريح يبت يثبت بالدلالت؛ كما إذا رأى عبده يبيعٌ ويشتري 


فسكت يصيرٌ مادُونًا عندَنًا خلافا تَزْفْر والشافعي رحمهما اللّه. ولا فرق بين أن يبيع 
عينًا مملوكا أو لأجتبي بإذنه أو بغيرٍ إذنه بَيعَا صحيحا أو فَاميدَا؛ لآنْ كل من رآه يَظْنّهُ 
ل ل 
لمئعه دفعا عنهم. 

الشرع؟ 

5 إن الإذْنَ كَمَا يد _- 00 6 2 انا 
ل 1 المترورة و ار ال قالا: ود جر إن ا 
الميْظ كله الالتقات إِلَى ار لشفل لا يكون كه 

ناد شيل متكولة خخ لله وض تا إذ اناس يُعَاملُونَ العبدٌ حين علمهم 
بسكوت الْولَى» و َمُعَامَهُمْ قد تفط فضي إلى لوق دون حليه» ذا َم يكن مأدُونا تأر 
المطالبَة إلى مَا يد العثق وقد يق وَكَد لا يق وَفي ذَلكَ إضتراك بالممثلمين با نوَاء حَقَهم 


الجزء الخامس اام 


ولا إِضْرَارٌَ في الإسّلام 0 لمَولّى فيه ضِرَرٌ مَُحََقْ لأن ا وَقَدْ لا 
َف كا مؤضيع يال أل راض به أولاء والسكُوس في مَوْضِع الخَاجة إلى ايان يا 

إن قيل: َيْنْ ذلك اصرف الذي رَآه من افع عَيْرٌ صَحِيح َكيف يصح غَيرةه 
وَكَذَا إِذَا رَأى أَجْتبيًا بَبيعْ من مَالهِ وَسَكّت لَمْ يَكُنْ إذنا وَاْرتهنٌ إذَا َأى الرّاهنَ 

بيع لاضن وسكت ميك إن وذ رأى وقطة يوج تفسة وسكت لا يكو ذا 
نا لقاا؟ أجيب ,أن ار في اصرف دي رن معت وه ملك عم فى 
الخال قلا يبت بسكوته) ولس في ثوته لذن في ره ذَلكَ كا قلنَا إن الدَّيْنَ قَدْ 
يَلحَقَهُ كا قا ابيط وَلا يَلرَمُ من كَوْنَ السّكوت إِذْنًا بالنطرِ إلى ضَرَرٍ 0 
إذنَا بالنَطرِ إلى مُتَحَقَقِ) ْو كواب عن تيع الأحتبي مَالهُ في الرَهْن لَمْ يَصر سكوئة 
إذكا كن خئله إذن ا اد 
َكَانَ في ذلك صر متحقق. لا يُقَالَ: لاهن بصا يضر مُطلان ملكه عَنْ الم 
رجح صْرَرِ ارهن تُحَكُمْ لأن بُطْلانَ ملكه عَنْ النْمَنِ مَوْقُوف لأن بَْعَ الْزُون 
ا عَلَى طاضو الرواية وبطلون ملك المرتهن عن اليّد بات فَكَان أقوَى. وأمًا 
رقي عَبْدا كَانَ اا أمَ ل نما لم لع لمكي ف 

ال بض المارحين نافلا عن مُوط شيخ اطلام رَحمَة الل : أن السكوت 
إِنّمّا يَصِيرٌ إذنا وَإِجَارَة دَفعًا للصّرّرء ولا ضَرَرٌ عَلَى أحّد في نكاح العبْد وَالأَمَّ) أن 
لنَكَاحَ يَكُونَ مَوْقُونَاء لأنَ الّكَاحَ اللَمْلُوكَ مَمْلُوكُ الولَى لا فيه من 5 ملكه 


0 4 


وَمنَافعُ بُضع املُك كَذَلك» وَليِسَ لأحَد [نطال :ملك يقير 00 فَكَانَ مُوْقُوقًا 


راتكن تنئخة قو مووي العف ارل: فيه نر لكهُ لا كلام في أن نكاح اقيق 
تركف شل ندر كران ولسارتوة وكنا قو يي أذ مشكرنة إغار: لال تر لكل الطقراي 
أن يُقَال: إن في ذَلكَ ضَررًا مُحَقَهَا للمَولّى قلا يَكُونْ السكوت إِذنًا ام ل دوق ين أن 
بيع ينا لوكا للتوكى أذ لأجتبي' بإذنه أ ير ذه ييا متحيحا أ فَاستاء لذ كل 


ا اله هُ فيهًا افده 7 ضور به لولم يكن مَأذُونا له لولم يكن الول 


اضيا بو للع فا لان عنهم) مدا الدليل كَمَا رَى لا يُفْرّقُ ييْنَ شيء وَشيء من 
الوجوه امد كورَة: أَغني أن يم عيْنَا مَمْلوكًَا للمولى إلخ. 


كن العنايتّ شرح الهدايسّ 


قَالَ (وإِذا آذ وى لعبده في التّجَارَةِ إذنًا عَامًا جار تَصَرفُهُ في سائر التّجَارَات) 


ومعتى هده الَسأَنَتٍَ أن يقُول لَهُ أذنت لَك في التّجارة ولا يُقَيّده. ووجهه أن التّجارة اسم 
عام يتتاول الجنس فَيبِيعٌ وَيَستَرِي ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنّهُ أصل التّجارة. 
الشرح: 
قال (وَإِذا أذن الول لعَبّده في التَجَارَ 4 إِذَا قال المولَى لعبده أذنت لك في 


حادق م 


جا لم يذ بشيء كاد نا عا برف في جنس الحا بلا حلافء في 


رم ما يدا لَهُ من أنوّاع الأعيّانء لأن التَجَارَة 6 جدْس مُحَلّى باللام فكَان عام 
يناو ل 0 م أنواع الأغيّان لأنهُ أي يَيْعَ الأغيّان أضل النّجَارَةء وَالَنَافعُ لكَونهًا قائمَة 
بالأغيّان اا 

(وتوياع أواشتر ى بالغين اليسير فهو جائِرٌ) لتَعَدرالاحترازعنه (وَكَدًا بالفاحش 
عند بي حَنِيمَةَ رَحِمَهُ اللهُ خلافا لَهُمَ) هما يَُولان إن البِيعٌ بالفقاحش منه بمنزِنحٍ 
الرر بطل عادر من ا ريض عن قت كاله فلا يتحر دكاو ولك ال جار 
والعبد متَصَرّف بأهليّجَ تفسه فصار كالحر وعلى هدًا الخلافي الصبي الْأدُون. 

الشرح: 

(ولو بَاعَ بِعَْن يَسير جَانَ) بالائثفاق (تَعَدَرِ الاختراز عَنْهُ وَكَذَا بالفاحش عنْدَ 
أبي حَنيقة رَحمَهُ الله خلافا لَهُمَا) قالا: البيع بالعَينٍ الفاحش حلاف المقصودء إذ 
الْقصُوة بالبيْع الاسترباحُ دُونَ الإثلاف فَكَانَ بمنْزلَة ع وذا أعثيرَ من ريض من 
اثلث وَمَا هُرَ حلاف الْقَصُود لا يَنْتَظمُهُ لإذْن بِالْقُصُود. ولأبي حَنِيقَة رَحمَهُ اللّهُ أن 
ليم بالعيْن القاحش تجَارَة كيد" التدكة رقف انون كله بَعْدَ الإذن كَالحرٌ 
يتصرف ف بِأهليّة 00 0 واعتباره : من الثلث من الْريِض ل ارا لدان 
وَذَلكَ 5 017 عَلَى أنه لا 1 من | الأذُون كالعَينٍ اليّسيرٍ نه هُ يَصح 3 : الأدُون 
بالاثفاق» وَفي حَقَّ الأريض يُخْرُ من الثلثء فأبُو حَنيفة رَحَمَهُ الهو قاكا بن 
ابيع لكر في العَيْنِ الفاحش»ء وَفَرَّق يَيُنَهُما في تصرّف الوكيل لأن الوكيل ير 
على الآمر يما يلحفهُ من العهدة فكَاَ لوكي في العتراء مهما في اله اطثر 0 
فلَمّا ظَهَرَ لَهُ العيْبْ أرَادَ أن يلم الآمرّ وفدالا وخذ فى تناف ساروا لاق للد | 


حكن 


الجزء الخامس 
يَرْجَعٌ ما يَلحَقَهُ من العٌهْدَة عَلَى أحَد فَكَانَ الي وَالشرَاء في حَقه سواءً (وَعَلَى هَذَا 
الخلاف الصّبي) إذا أذن لَه أَبُوهُ في التجَارَة ا يبع وَيَسْتَرٍ يَسْتَرِيّ يالعينٍ اليَسِيرِ 
بالاثّفاق وبالفاحش عنْدَ أبي 1 

(الونات هن مرهى قري يفره قن ابيع شاه فانم يكن عليه كين وإن حترة 
هَمِن جميع ما بَقِي)؛ لأن الاقتصار فِي الحر على الثُنْثْ لحق الوَرَتَّتٍ ولا وَاررث للعبد» وإن 
كَانَ الدّينُ مُحيطا بم فِي يدِهِ يُقَالُ للمُشتَرِي أَدٌّ جَمِيعٌ المحَابَاة وإلا فَاردُد البّيعَ كَمَا 
في الحر. 

الشرح: 

ول حي العبدٌ المَذُونَ في مرض موته اعتَبرَ محَابَائه من ججميع الال إِذَا ل 
يَكُنْ عَلَيْه دَيْنّ) فيفل وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الث (وَِنَ كَان) عَلَيْهِ دين (فمن حريع مَا بقي) 
يُعني يودي دَينَه ألا ما قي بَعدَ قضَاءِ ء الدَيْنٍ ون 1 ا (لأن الاقتصّارَ في 
ار عَلَى اثلث حَقّ الورنّة ولا وَارت للعَبّم. لا قال الى وَارث لأنْهُ رضي بالإذن 
بسُقوط حَقهء وَخَذَا لَوْ سقط الوارث حَقّهُ في الث لنَقَدَ مَصَرفْ ْريضٍ في الكل 
(وَِنْ كَانَ الدَيْنُ مُحيطًا بِمَالم تبْطْل امْحَابَاةٌ ف 0 للمُثتري: أدٌ جَميعَ الحَاباة 
ولا فَارْدُدُ ابيع ا 98 المحم يَعْنِي إِذَا حَابَى في مَرَضٍ مواته 

(وله أن يُسلّم ويقبل السلم)؛ لأنّهُ تجارة. 

الشرح: 

(وَاكَأَذُونُ أن يَجْعَلَ تفسّهُ رَبّ السّلّم وَالْسلم ليه و يُوكل بالبيْع والشراى 
لأنْ كَل ذَلكَ من صَنيع الّجَارِ وَهُوَ لا يَتفَرَُ بنفسه) 0 بغيره 

(وَلَهُ أن يُوَكَل بالبيع والشّراء)؛ لأنّهُ قد لا يَتَفَرَعْ بّفسيه. قال (ويرهن ويُرتَهن)» 
لأنهُما من تَوَابع التّجَارَة فَإِنّهُ إِيمَاءٌ واستيماء. 

الشرح: 

(وَيَجُورُ لَهُ أن يَرَهَن ويركهن لأنْهُمَا إيقاء وَاسْتيفَاؤْهُمًا من تَوابع لنّجَارَة) 

(ويُملك أن يَتَقَبّلَ الأرض ويستاجر الأجراء والبَيُوت))؛ لأنّ كَل ذلك من صنيع 
التّجَارٍ. 


العنايي شرح الهدايي 


الشرح: 

لم هم ا إن 2 367 روات هر 8 م ول - و 5 رن 

(وَيَمْلكُ أن يَتَقبّلَ الأزض) أي يَسَتَأجرَهًا (وَيَسْتَاْجِرَ الأجرَاء وَالبْيُوتَ لأن كل 
ذَلكَ من صنيع التّجَارٍ). 

(وَيَخُدُ الأرض مُرَارَعَمَ)؛ أن فيه تَحصبيلٌ الرّبح. 

الشرح: 

ِوَيَأخُدَ الأرْض مُرَارَعَة لأن فيه ه تخصيل لرنج) لأنَهُ إن كان البَذْرُ م ] قبله فهو 
مُسْتَأَجرٌ للأررض ببعضٍ الخارجء وَذَلكَ نفع م من الامنتتجارٍ بالدّرَاهي الحا إِذ 0 0 
55 حَارِجٌ لا يلزمه 1 بخلاف الاستفجَار بالدّرَاهي وَإن كان البَدَرُ من 0 
لض هر 0 نفْسَهُ ص رب الَْضٍ لعَمَل الررَاعَة بض الخارج» وَلَوْ آجَرَ 


جره 


5 نُفْبِئَةٌ 


اويشكري طعامًا فَيرْرَعْهُ في أرضه)؛ لأنّهُ يَقصد به الرّبح قَالَ عليه الصلاةٌ 


والسلام: «الزّارِع يُتَاجِرٌ ر ىم 0 


- 
وس هام 


(وله أن يُشتري طَعَامًا فِيَرْرَعَهُ في أَرْضِه اها يُقَصدُ 9 الربح» قال ع 
(وَنَهُ آن يُشَاركَ شَرِكَمَ عتان وَيَدهَعْ اهَالَ مُضَارَيَةَ وَيَاَحُدْهَا)؛ أنّهُ من عَادَةِ 


الشرح: 

(ولَهُ أن يُسَارِكَ شركَة عَتَان) وَلَيْسَ أن يُشَارِكَ شركة مُفَاوصّة لأنْهًا تنعَقد 
عَلَى الوكالة وَالكَمَالَّة ولا ندعل تلخت الإذنء فُلَوْ فعَل ذَلكَ كانت عَنَانَا أن ذ في 
الْمَاوَضَة عَنَانا وَزِيَادَة فصعت بقذر ما َل المأذون وهو الوَكَالَة (وَيَدفَعٌ امال 
2 وَيَأَخُذْهَا لها من عاوَة النَجَارَة) 


ورس مير 


(وَنَهُ آن يُؤَاجِرَتَمْسَهُ عندنًا) خلافا للشافعي وهو يقُول: : لا يُملك العقد على تفسه 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (95/54”): غريب جدا. 


الجزء الخامس نض 
فكذا على متافعها؛ لأنّها تَابِعمّ نَهَا. وَلَنَا أن نَمْسَهُ راس ماله فَيّملكُ التَّصَرّفَ فيه إلا إذًا 
كان يتصَمَنُ إبطّال الإذن كالب لأنَهُ يتحَجِرُ به ارهن نه يُحيَسُ به فلا يَحصْل 
مقصودُ المولى. ما الإجارةٌ قلا يتحجر به ويُحصل به القصود وَهُوَالرْبِحٌ فَيَملكُهُ 

الشرح: 

(وَلهُ أن يُوَاجِرَ نفْسَهُ ندا خلافا للشّافعيّ رَحمَهُ الل في أحَد فَولَيْهِ (لأنهُ لا 
يلك اعفد حَلَى تفسد) لكَنه اا عن مولا في الصرف في كردا ألا ترَى أنه لا 
ا بديْن عَلَيْهِ (فكذا عَلَى مََافعهًا لَنَهًا تابعَة لَّها. دنا أن كه 

سْ مَاله) لأن الى أذن لَهُ بالاكتساب وَلَمْ 0 له مَالا (وَ) ما هُوَ رَأْسْ الال 
و لَه بالاكتسّاب (يملك التَصَدُفَ فيد) 0 وَلكأدُونُ يَمْلكُ ا في 
نفسه) َاقُصَكف فيهًا إما أن يكوان م رك دانم بالبيّع وَاهبّة وَالرّهْن 7 من حَيْثْ 
يا لا جَائرٌ أن يَكُونَ من حَيْتْ ذَنُها للا يَْودَ عَلَى موضُوعه بالنّقض فَإنَهُ م مَا أذنَ 
ل له إلا للريء فلو ونا التَصَرّفَ من حَيْثْ الذّات أَفْضَى إلى عدم الح كما رضت 
للربح لَمْ يكن للرّبح هَذَا خُلفْ يَاطل» أن يَكُونَ من حَيْت المنافٌ وَهوَ الَقَصُود. 

قال (فإن أذن له فِي نوع منها دُونَ غيره هَهُوَ مَأدُونَ في جميعها) وَقَالَ زُفَرُ 
والشافعي: لا يَكُونُ مدو إلا في ذَلك انوع وَعلّى هذا الخخلاف إذَا نَهَاهُ عن التّصَرّف في 
و آخرّ هما أن الإذنَ تُوكيل وَإَِابََ من اَونى؛ لأمَهُ يَستَفِيُ الولايةَ من جهته ويِبْتُ 
الحكم وهو الملك لَهُ دُونَ العبدء وَلهدَا يَملكُ حَجِرَهُ فيَتَخَصّص بما خَصّهُ به كامُضارب. 
وَلَنا أَنهُ إسقاط الحق وَفَكُ الحجر عَلَى ما بَينَاهُ وَعِندَ ذَّلكَ تَظهَرٌ مالكيّجُ العبد فلا 


ل ل ا 2 ا ل ظه مزه ااا لي يت 0 4 
يتخصص بنوع ذون نوع يخلاف الوكيل؛ لأنّهُ يتَصرف فِي مال غيره فيكت لَهُ الولاية 


من جهته وحكم التّصَرف وهو الملك واقعٌ للعبدٍ حَتّى كان لَهُ آن يَصَرِفَهُ إنَى قضاءِ 
الدّين وَالتّمْقَتِ؛ وما اسِتَّغنّى عند يلفَهُ امالك فيه. 
الشرح: 
قال (فإن أذن لهُ في َع منها دُونَ غيْره) قد تمَدْمَ أن الإذْنَ عئدئا فلك الحخر 
وَإسْقاط الحقّ علد 5 لخي رَحمَّهُمًا اللّهُ أنه توكيل وناب وَعَلَى ذلك تبني 
ه السألة وهي أَنّهُ إذا أذنَ له في نوع من التْجَارَة كالب مَثَلا دُون غَيْره كان 


َه 


لض 


العنايت شرح الهدايت 
مَأَذُونا لَهُ في جميع أَلوَاعها عنْدًا وَعِنْدَهُمَا في ذَلكَ التُوْعٍ نحَاصة وَكَذَا لَوْ كَانَ أذن 
لَُ إذنا عام ثم ئهاهُ عَنْ تع قالا: الإذْن تؤكيل وإتاَة من الَلَى أنه يَسْتَفيدُ الولايّة 
من جهته والملك وَهُوَ الحَكُمْ يبت لَه) أ للمَولى (دُونَ العنْد وَهَدَا يَمْلكُ حَجْرَهُ 
فيتَخَصص لإذْن ما حَصَّهُ به كَالْضَارَي] إذَا قال لَهارَب اكال.اعمل, مضارية في ابر 
متلا (ولَنَا أن الإذن بإسقاط الحَقّ وَفَكٌ الحجر عَلَى ما بِنَاهُ) في أل كاب اَأدُون 
(وَعِنْدَ ذلك تَظْهَرُ مَالكيّة العَْد قَلا يَتَحَصّصُ ينوع دُونَ تؤع) لكَوْن الخصيص إِذْ ذَاكَ 
باتني للك قوفو 01 كر بر ووكر ا الاددلى االلكاج إلا قلق لخر 
وَِسْقَاطٌ الحَقَ» وَإِذَا أذ للعَبْد أن يَكَرَوَجَ فلائة لَئِسَ لَهُ أن يتَرَوَجَ غَيرهَا. 

وأحيب بِأنْ الإذْنَ فيه تَصَرُفُ في ملك تفْسه لا في ملك العَيْرء أن الَكَاحَ 
صرف مَمْلُوك للمَولّى لأنهُ لا يَجُورُ إلا يوي َال أعطرج اعد من أيّة الولاية َلَى 
ننه فَكَانَف الولاية للمولى» وَهَذَا جار أن جره عَليْه فَكَانَ اليد كالوكيل واقانب 


١ 


ا 19 و ا ع 1 قز “د اننا ضعو 0 


إن قيل: قد تَقَدَمَ أن الصرَرَ اللاحق بالمولى يَمِنَعٌ الإذن وَقَدُ يَتَضْرَرُ المولى بِغَيْر 
1 دود درل 2 ل ار وار 00 ا 2 
ما حَصّهُ به من التَصّرف لحواز أن يُكون العَبَدٌ عَالا بالتجارة في البَرْ دون الخز. أجيب 


00 0 37 ا 2 7 5 
بأكهُ ضَرَرٌ غَبْرُ مُتَحَققء وَلَنْ كَانَ فَلَهُ مدقم وَهُوَ التُوكيل به» عَلَى أن جَوَارَ التُصَرف 
2 5 “0 25 02 0 2 


00 و 


بالعيْن القاحش عنْدَ أبي حَنِيقة ده يَدْقَعُ ذَلكَ» وَبالجَلّة إذا تت بالكليل أنه يَمَصَرفْ 
هيه وَمَالكيه فليْسَ السُوَالَ واردا (قوُهُ بحلاف الوكيل) يجُورٌ أن يَكُونَ جَواها عَنْ 
َوْله كَالْضَارِب» لأنّ الْضَارِب وكيلّ والوكيلٌ يَستَفيدُ الولاية من جهته لألَهُ يَعصرفْ 
في مال غيْره. 

و - عع اما دتك. دس 31 لثم وى و 027 الي 

وَقولهُ (وَحُكم النُصَرف) جَوَابُ لقؤله وَيَثبت الحكم للمولى وهو ممائعة 
باسمئد: أئ لا تسَلُمْ أن حُكْمَ التَصَرّف وَهْوَ املك واقمٌ للمَولّى» بل هُوَ وَاقعْ للد 
عن له أن يَصْرفةُ إلى قَضَاء الذين وَاَمَة بكر إِذْت الولنء وما انتقشتى عله يخلفة 
الالك فق تومه أصول الفقة. 

قَالَ (وإن أن نَهُ في شَيءِ بعَينه فلي بِمَادُون) لأنهُ استِخدام ومَعنَاهُ آن يمره 


بشراء قوب مُعيّن للكسوة أو طَعَام رزقًا لأهله؛ وَهَدَا؛ أنه نّو صر مَآدُونً ينس عليه بَابْ 


بذكن 


الجزء الخامس 
الاستخدام بخخلاف ما إِذًا قال: أَدْ إني العلّخَ كل شهرٍ كذا: أو قال أدْ إلي آلفًا وآنت حر 
أمُّ لَب من َال ولا يَحصُلُ إلا بالسبء أو َال نَهُأقمد صَباهًا أو ضارا له َذنَ 
شاد نت لابه لهمنة وهر َو فيصر اكوا فى الأنوام. 
الشرح: 
م 


اس 5 ط اعني عل و 0 
قال (وَإن أذن لَهُ في شىء بِعينه) إِذَا أذن الولَى في شيء بعينه مثل أن يُقول: 


ا 00 


اك وه التي بدا تنا للكوة لو طلكامه افا للأفل ل يكن كأذ ركاه توهدا بفيذ 


أن الخخصيض قَدْ يَكُونْ مُفيدًا إذَا كَانَ الْرَادُ به الامتخدام لأنْهُ لَوْ جعل ذلك إذنا 
لانْسّدٌ بَابُ الامسْتخدام لإمضَائه إِلَى أن مَنْ أمرَ عَبْدَهُ بشراء بَقْل بفَلسَيْنِ كَانَ مَأَذُونا 


اس وان 


2 7 ا ع ادل الك ةا + 2 سرف روف وااو اك او له 
يَصح إقرارة بدذيون تَستَغْرق رَقَبَئَهُ وَيوَاحَذْ بهًا في الحال» فلا يَسْتَجْرئ أحذد على 
7 6 م مره ١‏ 35 6 3 إن 0 - -_ 5 51 -ه هم ©س مه 5 27 050 
استخدام عبده فيما اشيَدّت إليه حَاجَيَةُ أن غالب استعمّال العبد سٍ شراء الاشياء 


5 2 0 7 8 واه ”ييز إن 6م 7< 5 مم كه ب ابن ات 
الحقيرة فلا بد من حَدٌّ فاصل بين الاستخدام والإذن بِالتّجَارَة. 1 إن أذن بتصرف 


206 2 


د ا ا ا 2 ار اساي ل ا ا ا ا ل 
3 زر صرِيحًا مثل أن يُقول اشر لي نويا وَبعْة) أو قال بع هذا الثوب واشتر بثمنه أو 
م 2 ا - 2 ان 2 3 و 2م و أن و2 18 08 00 
دَلالَةَ كَما إذَا قَالَ أدٌ إلَيّ العَلَهَ كل شَهْرء أو أذ إل ألفا وَأنت خُنَ فإنهُ طلب منْهُ المال 


و 


لم 5-5 3 000 ا 8 07 وا هاس 
وَهُوَ لا يَحَصل إلا بالتكسبء فهو ذلالة التَكرَارء أو قال أقعد ضياغا أ قصاراة لَه 


أذنّ بشراء مَا لا بُدَ لَهُ منهُ لاله وَهُوَ نوع من الألواع كو العدل لد عون 
كان .الك نورت أذن كد اك عر دكن كطعاء أهله وككوتيم دلا تكرق. إذنا: 


- 
+. 


ووقضّ بم إذَا غَصَب العَبْدُ مَتَاعَا وَأمَرَهُ مَوْلِاهُ بببْعه فَإِنّهُ إن في التّجَارَة وَلَيْسَ الأمرُ 
بعفْد مك ولواب له أ بالعفد اكير لاله وَذَلكَ لأنّ تخخصيصة بَِيْم الخْمسُوب 
وَكَلامُ الصف رَحَمَهُ الله 2 إلى أن القاصل هُوٌ التَصَرفُ التُوعي والشخصي) 
وَالإِذْنْ بالأول دُونَ الثانى مَتَأُمّل. 

قَالَ (وإقرَارٌ امَادذُون بالديُون وَالعُصُوب جائِزٌ وَكَذَا بالودائع)؛ لأنّ الإقرار من توابع 


يي م لي ةا 
5 


التّجَارَّة: إذ تو تم يصع لاجِتَّتَبَ الئّاس مَبَايَعَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ ولا فرق بين ما إذًا كان عليه 
جارة يصح لاجتنب و ولا فرق بد يه 


- 


دَينٌ آو نّم يكن إذَا كَانَ الإقرارٌ في صحته؛ فَإن كَانَ في مَرضه يُقَدُمُ دين الصحنّ كما 


في الح بخلاف الإقرار ما يحب من امآ لا َّرَم حجري َه 


44 


العناين شرح الهدايتّ 


َال (وَإِقرَارٌ الأذون بالديُو ن وَالعْصُوب جَائرٌ) إقْرَارٌُ للَأذُون لَهُ بالديون 
وَالعُصُوب اوداع جَائر أن الإقرَارَ بها من 5 النّجَارَة ما بالذرة الداع 
فظاهرٌ), إن ا قد لا يَقبضٌ النْمَنَ 0 دَيئا أذ يفيض موةع عنّدَه وما 
بالعُصسُوب فَلأن العَصْبّ يُوجبُ الملكَ عَنْدَ أَدَاءِ الضّمّانء فَالضّمَانُ ار به من 
جنْس النَجَارَة وَمَنْ ملك التَجَارَةَ مَلَكَ تُوَابعها أنه ل و لم يملكها اذى َلك ل 
النفاء النَجَارَة إن النّاسَ إِذا عَلمُوا أن إِقَرَارَةُ غَدِه صحيح اجتتبوا عن مبَايْعته وَمُعَامَلته 
(ولا اق في مشت ما إذ كال ْنأ لم بنذ كا امار سك د 
كان في مَرَّضه يُقَدمُ دَيْنْ الصّحّة كَمَا في الحر) وَاحَاممْ تعلق حَقّ العُرمَاء 0 يي 
أيْدِيهِمًا ص لان وَالكلب (بخلاف الإقرار بمًا ليس من توابع التجارَة) كما وْ أَقَو أ 
وَطئ جَارِيَة هَذَا الرّجُل بدكاع بعيْر إذن مَوْلاهُ فافتضهًا فَإنُّ لَمْ يُصّدقْ فيه 0 
َالْسْحُورٍ في حنم وكَذا أ بجاية على حر أذ عند أذ مهرٍ وجب عليه يداح 
صحيح أوْ فاسد أ شبهة َإْرَار ناطل» 0 يُوَاحَذُ به حَنّى يُعْتّق) أن فلك الحَجْر إِنَمَا 
يَظْهَرٌ في حَقّ النجَارَة: هَمَا لَِسَ من اب النجَارَة لَمْ يَطْهَرْ في حَمَّه فَكَانَ إفْرَارهُ 
كإفرَارِ المخجُور. 

قال (وليس له أن يَتَرَوْج)؛ لأنّهُ تيس بتجارة. 

الشرح: 

قال (وَئيسَ للمأذون أن يرو لآم ليس يتجارة). 

قال (ولا يزوج مماليكة) وقال بو يُوسف: يروج الأمن لأنّهُ تحصيل امال بِمَتَافعهًا 
فأشبه إجارتها. هما أن الإذن يَتَضَمَّنْ التَّجَارَةَ وَهَدَا ئيس بتجارَة وها لا يَملكُ تَزوِيجَ 
العبد» وَعلّى هذا الخلافي الصبي الْأدُون والمُضَارِب والشريك شَرِكنَ عتان والأب 


ا 


والوصي. 

الشرح: 

(قال: ولا يُرَوَجّ مَمَاليِكَةُ) لذّلك (وَجَوَرَ أبو يُوسُف رَحمهُ الله تَرْويجَ الإمّاء 
نه نه تسخصيل اال) وَهُوَ الْقِصُودُ بالإذن ذمَكَانَ كَالجَارَة وَقَالا: لذن تَضَّمنَ التّجَارَةَ 


الجزء الخامس 558 
وَهَذَا لَيِسَ بتجَارة) عا ا أن الإذْنَ لتَخْصيل اال لَكنْ لا مُطْلْقَا يل عَلَى وَجْه 


ويه 


يون من صنيع الجا وَإنْكَاحٌ الأمة ليس من ذَللكَ؛ وقول وَهَذَا لا يَمْلكُ ترويجَ 
0 عَنْتخصيل امال بالك بل فيه تغييب العد وَل 
قبته بالمهر بلا مُنفعَة متْفْحَة تنه ردراة وَعَلنن هَذَا الخلاف الصبِي المأذون وَالْضَارِب وَالشريك 
شرك نان ولأ َالوَصي) يعني أن هَؤُلاء لا يَسْلكُونَ ريج العبّد بالاتقَاف؛ وَلا 
ريخ الأنه حتفنا خلزنا لاي تركف حل الله 
َال في الهاي في هذه الروَايّة مر أنه ذَكَرَ قبْلَ هذا في كتاب المكَائب من 


و 


هَدَا الكتّاب أن لَهُمَا: : يعني الأب وَالوصي أن يُرَوجَا أَمَةَ الصّغير بلا حلاف؛ حَيْثْ 
جُعل الأيه وَالوَصي هُنَاكَ في رقيق الصّغير بمَئِْلة امكائب» وَللمُكائب 00 
الحا اسان لامشتقاكته ال 

قَال: وَمَا ذَكَرَهُ في المكائب أصّح لأنُ مُوَافقٌ لعَامّة الروَايّات من رِوَليّة البسُوط 
وَالتّتَمّة وَمُخْتَصر الكافي وَأَحكام الصّفَار. وقال بَعْضُ )لاحي ل عَلَى أن في 
الممتألة روايتين. 


0 


قَالَ (ولا يُكَاتِبُ) لأمّهُ يس بتجارة؛ إذ هي مبَددَهُ امال باقال, والبَدلُ فيه مقاب 
مَك الحجر هَلَم يكن تِجَارَة (إلا أن يُجِيرَهُ اَونّى ولا دَينَ عَلّيِ)؛ أن الُونى قد ملَعَهُ 
وَيَصيرٌ عبد نَائِي عن وتَرجعٌ الحُشُوق إلى اهَولَى؛ أن الوكيل فِي الِب سَفِيرٌ 

الشرح: 

َال (ولا يُكَاتبْ لأنهُ لبْسَ بتجارة) ولا يَجُورْ للمَأذون أن يُكاتب لأنَهُ يَعَضَمَنْ 
الكارة "هذا ليس بتجارة (لأن الشكارة ادل الما اال اتدل َإِن كَانَ مالا 
(لكنهُ مُعَايل بفكٌ الحجر) 2 َيْسَ بمَال (قلْمْ يكن تجَارَة إلا أن يُجيرَهُ المؤلّى وَلا 
دَيْنَ عَم أن هذا عَمَدَ لَهُ مُجيرٌ حَالَ وقوعه فيتوَقَفْ عَلَى الإجارَة فَنَكُونُ الإجَارَة في 
الانتهّاء كَالإِذْن ٠‏ في الابتداى وَيَائه ما لَك ولأن. اكول كذ ملكم لأن كسب العَبْد 
الَذُون خَالصُ ملك المؤلّى وَاكَوْلَى يَمْلكُ فيه مُبَاشَرَةَ الكتاية فيَمْلكُ الإِجَارَة وَيَصِيرُ 
العبد ابا عَنْ اللولى وَتّرْجعْ عون وهي مُطَلبَهُ بَدَل .الكقابة َه والفسلخ عند الجر 
وتبُوت الولاء بَعْدَ الع (إلَّى اللْولَى لأن الوكيل في الكتّاّة سَفيرٌ) لكنهًا اط فَكَانَ 


وم العنايي شرح الهدايتّ 


قيْض البَدل إِلَى مَْ تقذَ العنق من جهته. 

وَلقائلٍ أن يُقول: الوكيل سَوَاءِ كَانَ سَفيرًا أو لا إِذَا عَمَدَ العَقْدَ لا يَْتَاج إِلَى 

ِجَارَة وغاقنا لبس كذلك: وبمك أن حجان كه بإنبات الوؤكالة بطريق الائقلاب» 
وَإِنّمَا قال ولا دَيْنَ عَلَيْه أ جد عل ين ليلد 0 أو كثيرا بَطلت كتثة وإن 

أَجَارَهُ للَولَى لأن المولَى بالإجَارّة يُخْرِجُ الْكَاكب من أن يَكُونَ كسنبًا للعبده وَقيَام 
لين يمع الى من ذلك قل الديْن أو كبر 

قال (ولا يُعتّق عَلَى مال)) أنه لا يُملك الكنًا لكِتَابَيَ قالإعتاق 

الشرح: 

ع لي د عَبْدٌ ما بقي عَلَيْهِ درَهَمٌ 
(فَالإعْمَاق أولى) وَهَذَا إِذا | ير المؤلّى» فإن أَجَارَ ولا 2 عَلَيْهِ جَارَ لأنَهُ يَمْلكُ 
إنْشَاء العثقي فَيَمْلكُ الإجَارَةَ وَبْضُ امال إِلَى الْلَى دُونَ العَنْد وَكَذَا إِذا كَانَ علَيْه دين 
عِنْدَهُمَا لكن يَضْمَنْ قيمَة قيمّة العَبّد للعْرَمَاء لأله لو أنشاً العنق 0 القيمّة 8 إذا 
أجَارَ ولا سين ا عَلَى العوّض» لأن ما يُوَدّيه (كَسسْبُ ار 0 ص 0 في 
كسب الح بحلاف بَدَلَ الكتابة ة فإِنهُ يُوَدّى في حَال الرّق فتعلْقَ به حَتَهُمْ 

ولا يُعَرض)؛ 5 محف د 

الشرح: 

(وَلا يُققرض) 

(ولا يهب بعوض ولا بغيرٍ عوّضء وَكَذَا لا يَتَصَدق)؛ لأنّ كل ذلك تَبَرْعْ 
بصرد يحه ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يَدَخُلُ تحت الإذن بِالتّجَارَة. قال (إلا أن يُهدي 
اليسيرٌ من الطعام أو يضيف من يُطعِمةُ)؛ ؛ لأنّهُ من ضرورات التّجارَّة استجلابًا لقُلُوبٍ 
المجاهزين؛ يخيلافي المحجور عليه؛ أنه لا إذن لَه أصلا فكيف يثْيْتَ ما هُوّ من ضروراته. 
وعن أَبِي يُوسف أن المحجور عليه إِذَا أعطاهُ امولى قوت يُومه هدعا بعض رَفَقَائهِ على 
ذلك الطمّام فلا باس به بخلافي ما ذا أَمطّاهُ قُوتَ شهر؛ لأنهُم نو أَكَلُوهُ قبل الشهر 
يِتَضرّر به المولى. قَانُواه ولا باس للمّرآة آن تَتَصَدّقَ من منزل روجا بالشيء اليَسِيرٍ 
كالرّغيف وتّحوه؛ لأن ذلك غَيرٌ ممنُوعٍ عنهُ فِي العادة. 


الجزء الخامس ا 


الشرح: 
و و 7 - >4 2 سرس سل لاهو 6 ا عرد الس 14 ف 2 00 
(وَلا يَهَبْ بعوض وَبِغَيّره ولا يَتصدق, لآن كل ذلك برع بصريحه ابتداء 
- رك يمه و ره ير 5 5 #؟ وه للم - ٠.‏ 2 ّمه 
وانتهاء أو ابتدّاء فلا يَدْخْل تَحْت الإذن بالتجارة) إلا ان يهدي اليَسِيرٌَ من الطعام أو 


2 #2 3 - 


ا 2 0 


٠. 3 3 3 - 5 -‏ 1 0 2 وس” مور 2 
اقيق ا قيافة مره وقولة اه :الطكاء يقت إلى أن إقداء. غير المأكو لات لز يجوز 
ميافة يسيره وفولهة من م يشير 1 ير د 
ه ابر سس« ل" ف و نط "سه ل لل بلطن ل امار فطاع ل 
أصّلاء وَالإِهْدَاء بير رَاجعّ إلى الضيافة ليسي والضيّافة اليسيرّة مُعْمبْرَة بمّال 
506 3 0 5 از 000 2 ص د اير و د 2 ا 
تجارته. قال مُحَمَدُ ب سَلمّة رَحمة اللهُ: إن كان مال تجارته مثلا عشرة آلاف درم 
- رر ان ل 5 0 ور رم 
2 7 9 إن سا م و 0 2 ا اس 1 م 
يَسيرَاء وَإن كان مال تجارته عَشَرَةَ دَرَاهمَ مُثلا فاتحَذ 
00 م6 امبرلف في 56 وََ ال ا 00 2-0 ٠‏ 
صَيَافَة تدان 213 فذالك يك ن. كيرا بش فاك واطدة نبالا كول كالضيافة يهو القياف أن 
7 -- ر سي - عر و 3 - 0 22 0 
- 54 2 2-08 59 اشع 6 2ه 00 4 ص و 0 32 32 ممم 
لا يْصحّ شيء من ذلك لأنَهُ برع لكن تركتاه في اليسير له من ضَرُورَات التّجَارَة 
6 ه ئّ 5-7 ل 2 30 0 2 3 2 وك ل اث يمو علقم 
استجاا, لقلوب ١‏ جاهزين) وا : 0 هو العَني من ١‏ لتجار نه اريد الملجهر وهو 
ب عر م 7 507 ب 0# 0 2 وو ّ 1 9 5 
الذي يَبِعَت التّجَارَ باللجهّاز وَهُوَ قاخرٌ الماع أو يُسَافرٌ به فحُرّف إلى المجَاهرء كذا في 
7 0 3 ا 3-5 
المغرب وباقي كلامه ظاهر. 
1 0 0 2 7 32 م سد ثبي ىا 6م 2 75 
قَالَ (وَنَهُ أن يَحُط من الثّمّن بالعيب مثل ما يَحُط التّجَارَ)؛ لأنّهُ من صنيعهم؛ 


2 - و إن ا 
فائخذ ضيافة بمقدار عشرة كان 
م 2 04 7 - 


وَرّْمَا يُكُونُ الحط أنظر نَهُ من قبُول العيب ابتداءء بخلاف ما إذَا حَطُ من غَيرٍ عيب لأنَهُ 
تَبَرعَ مُحض بعد تَمام العقد فَنِيسَ من صنيع التّجَارِ ولا كَدَلك المحاباةٌ في الابتداء 
نَهُ قد يَحَتَاج إلَيهًا على ما بِيناه 

(وَلَهُ آن يؤَجُلَ فِي دين وجب لَهُ) لأنهُ من عاد التّجَارَة. 

قَالَ (وَدَيُونُهُ مِتَعَلَعَيّ برقبته يُبَاعْ للعُرَمَاءٍ إلا أن يَفدِيهُ الموتى) وقالَ زُهَرْ 
والشافعي: لا يُبَاعٌ وَيُبَاعْ كسبَّهُ في دينه بالإجماء. لَهُمَا أن عرض الَُولَى من الإذن 
تَحصِيلُ مال نَم يَكْن لا تَوِيتُ مال قد كان لَه ذلك فِي تعليق الدّين بكسبه, حَتّى إذا 
فَضل شيءٌ منه عن الدّين يُحصل لَهُ لا بِالرّقبَتِ بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنّهُ نوع 
جِنَايّتِ واستهلالكُ الرقَبّجٍ بِالحِتَايّجٍ لا يتلق بالإذن. وَلَنَا أن الواجب فِي ذِمَّتٍ العبد ظهرٌ 
وُجُويُهُ في حَق المُولى فيَتَعلْقَ برَقبِته استِيفاء كَدِين الاستهلاك؛ والجامعٌ دفعٌ الضْررٍ 
عَن النّاس وَهَدَه أن سبَبَهُ التّجَارَةُ وَهِي دَاخِلَةٌ تحت الإذن. وَتَعَنّقَ الدّين بِرَقبَته استيقاء 


حامل عَلَى الُعَامَدَتِ هَمِن هذا الوجه صلّحَ عَرَضًا للمولى؛ وينعدم الضررٌ في حمه 


4 العنئايي شرح الهدايي 
يبدأ بالقسب في الاستِياء لحَق اهرما وبع َقصُود وى عند انعدابه يُستُوفى مين 
الرقبت. وَقَونُهُ في الكتاب دُيُونُهُ الْمرَادُ منه دَينٌ وجب بِالتَّجَارَة آو بما هُوَ في مَعنَاهَا 
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجارٍ وَضمان القُصوب والودَائع والأمانَات إِذَا جَحَدَهَا 
وما يجب من العقر بوّطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستتاده ده الى الشراء فيلحق به. 

قال (ويقسم كَمَنُهُ بينَهُم بالحصص) لتَعَلّق حَفّهِم بالرّقَبَجٍ فَصارٌ كَتَعَلْقهَا 
لتر (َان صل هَيءٌ بن َيِه طولب به بعد الحريْجٍ) لتَهَرْرٍ الدّين فِي ذَمُته وعدم 
وفَاء الرقبَةٍ به (ولا باع كَانِيًا) كي لا يَمَِنعَ البِيعٌ أودَفعًا للضرر عن الْمشتّري (وَيَتَعلَقَ 
ديئُهُ بكسبه سواء حصل قبل تُحوق الدين أو بعده وَيَتَعَلْقَ ما يَقبَلُ من الهبّج)؛ لأنّ الُونّى 
نما يَحلمَهُ فِي الملك بعد فَرَاغه عن حَاجَةٍ العَبد وَلّم يَفرُغ (ولا يَتَعَلَقَ ما انتّرْهَهُ الُونى 
من يده قبل الدين) لوجود شرط الخلوص له (وله أن يَاحُدَ عَلّمَ مثله بعد الدين)؛ لأنّهُ 
لو لم يكن منه يُحجِرٌ عليه فلا يَحصل الكسبه وَالزيَادَةٌ على عَلَّمٍ المثل يَرُدُهَا عَلَى 
العُرماء لعدم الضرورة فيها وَتَقَدمٍ حمّهم. 

الشرح: 

قال روه ل برقبته) ال يا ديوان عَلَى الَذُون باتخارة 4 بِمّا هو في 
مَعْتَاهَاء فإ كَانَ لَه لذ كش بيخ يديه بالأخاع».وإن ل يكن له كل امك رده 


ع ا ع هه 


ا رم إلا أن يَفديه الموّْى. وَقَال زُفْرٌ وَالتافعي رَحَمَّهُمًا الل لا 77 لأن 
عرض الى من الإذن تخصيل مَل 0 مال حَاصل» وَذَلكَ 
أي عَرَضُ الْولَى حَاصل في تعلق الدين يكسبه الام 
يَحْصْل للمولّى. وَقَولة (لا بال موف على قل 

فإن قيل: 0" أجَابْ بقؤله 
(بخلاف ذَيْنِ الاسستهلاك لأنه ُ نَع جتاية» وَاسسْتَهْلاكُ الوه َه بالحتانة لا يتعَقْ بالإذن) 
هذا لو كان مسد انقالة عَليْهِ بيع بذلك» رت كلد في ذلك وإلمالاكام يما بسر 


و ورواورو 


بالإذن (وَلَنَا أن للك دي وَاحبٌ في ذ ذم العيد ظهر وريه 2 حاار بالإذن» 


وَهَذَا ظاهرٌ () كل دين ظهَرٌ وُجُوبْه 2 حَق للولَى معلْقَ بر رَقبّة العبد اسنتيقاء 0 


لض 


الجزء الخامس 
الاستهلاك وَالجامع دَفْعُ م الضّرَرٍ عَنْ النّاسِ) قله وَهَذَام إِشَارَة إِلَى 35 الصررء وَيَانْه 
أن سْبْبَ هَذَا الدَين الغاوا كه الث الجا داخلة تن 2 00 حلاف 
فَسَبيه َسَييُهَا داخل 0 وَإِذا كَانَ داحلا تَحْتَهُ كَانَ مُلتَرِما لل كن ركد 
ان ل ار 
يَكُونَ نا لتوله طهر وخوية فيحن المولي: 
وَقَوْلةُ (وتَعاقٌ ادن برقمته اسنتيقاء) جَوَابْ عَنْ فَوْهمًا إن غْرَض اللُوْلَى منْ الإذن 

تخصيل مال له إلخ» فاك إن الدَينَ ذا تعلْقَ برقيته اسنتيقاء وَعَلمَ امحَاملُونَ ذَلكَ كَانَ 
ذلك حَاملا عَلَى العامة فتك العامة مَعَهُ وَيَرْدَادُ الربح» بخلاف ما إذا 0 5 
كَذَلكَ فَإن حَوف الى يقني 2 للك غير قن ميل د بكو ريا 
وى . فإ قيل: لا يلح ألا كود رضنا للمولى لأله يترد به والصردُ لا يكو 
1 2 بقوله (وَيَنْعَدمُ الرَرُ في حَقَه دخو ل ابيع في ملكه) وفيه إشكال 
َغَْ أن الي إن كد قا ويه وكا بالشُون لا حفن ب عند ونم نقيأ 
كَانَ وَلَيْسَ فيه وَقَاء بها لم يَكَنْ دُحُولَهُ في ملكه ذَافعًا للصَرّر. 

وَأحيب عَنْهُ بن الْرَادَ به مَبيعٌ قَبْضَهُ الْوَّى حين لا دَيْنَ عَلَى اعد ثم رَكبَنهُ 
و وك ل با على الى ول إن جل تاد ولا متطلة إذ ل يك َل اع 
العبدُ بالدَينٍ إن 0 الولين كول الببع جَارًا للا قات من العَبّد وَالظَاهرٌ أي الدَيْن 
لما امتخرق رق بهَ العيْد كانت قم الَبع مُسَاويّة لقيمّة العَبْد. داقل: ع بواضحء 
وَذْلكَ أنَهُ لا ثنافي يَنهُمَ عَبْرَ أله يبْدا بالكسلب في اسلتيقاء تَظرًا للجَانييْنِ» وَعِنْدَ 
ار اس او ل ب 
يا قبل تركب الدبُون دُونَ َيه َل الواضح فيه أن يقَالَ: الرَادُ بالديُون ما وَ جب 
بِالنَجَارَة كَمَا ذكرَ في الكتّاب» وَذَلكَ لا يكون إلا بَعْدَ دُحول مَبع أَوْ ما هُوَ في 
تنكام فى لك الول واشرلة في ملكايةار ما يَفُوتُهُ وَهَلاكَهُ في ملكه لا يُْرِجْهُ 
عَنْ لقال وَالطامر أله يَكُون بمقدارٍ ما ما يودي من قيمّة العبّد لأن الشرَاء بعَبْنِ ادر 
وَمَعْنَى هَذَا الكلام أن المولى كانه اشترى الديُون التي عَلَى العَيْد بِالعبد 0 
مستاوءة لتيقه كا لك شراء بي وخ كاد وتيف كه أ 10 شنا 


0 


4 


العنايي شرح الهداية 
اممَارَ أَدَاء الذيون دُو ن تيع العلد. 

وَالْحوَاب الأول عَلَى مَذْهَبِ أبي حَنيفة كه وَهُوَّ مَخْصُوصُ بم ذَكْرَ المختَرض. 
الثاني عَاءٌ لكنّهُ نّم يَستقم عل دعوم إن الؤأن] تلك كينب العَبْد الذُون 
المذيُون عنْدَهُمًا كما يجي ء ووه رلك كنب جوَان عَم يقال أحْمَئنًا أله 
علق بالكسْب َكيف يمن .يمد ذلك بالمقية بق وَذَلك لأنهُ لا تنافي يَْنهُمَا غير أنه يبدأ 
يالكسمب ٍِ الامنتيقاء نظرًا للجَانييْنِ وَعنْدَ عَدَمِهِ يُستَوْفى 1-7 فعا للصّرر عن 
النّاس كما تَقَدَمَ. كول إلا أن ل الولن إِشَارة إلى بنع الحا يحور إذا كان الول 
حَاضرًاء أن اعْبَارَ اناري للقي مُنَصَرَّرِ لأنَ الْحَصْمّ في رقب العيْد هُوَ الَولَى 
فلا يَجُورُ البيْعْ إلا بحضرته أو بحَطئرَة الو بدلافت تع لكاتب 1 لا يَحَاجُ إلى 
حَُضُورٍ الولَى لأن اليد حَصُمٌ فيه. 

إن قيل: ما ارات لي للا ا ره لله راي امور عي 
لخر العاقل بسب الديْن وَبَنِعُ القاضي العَبّْدَ بعيْرِ أَمْرِ مَوْلِاهُ حَجْرٌ ف اعله أجبب :بن 
ذلك لِيْسَ بحَجْر عَلَيِْ كل كاقل ل ورا عن يعد إل ل وا التو قن 
العَْد المذيُون بِعيْرٍ رضًا العْرَمَاى وَحَجْرُ الَحَجُور غَيْرُ مُتَصَوّر وَهُوَ كَاركَة المسنتغركة 
بالديْنٍ في جَوَازٍ أن يها القَاضِي عَلَى الوَرئّة ذا هوا عن قضَاء التي كا لَه لا يُعَدُ 
حَجَرًا لكَوْنهِمْ مَحْجُورِينَ عَنْ بَْعهًا قبل ذلك عير رضًا العْرَمّاء (قوله 00 في 
الكتّاب) يَعْني مُخْتَصَرٌ القدذوري» وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. 

قال (وَيُقسَم نمه م ينهم بالخصطص)ٍ إِذَا 3 القاضي العَبْدَ يقس نمه بيْنَ العرَمَاء 
بالخصص (تع حَتَهمْ 5-7 فَصَارَ علق الحقوق بالتّركة) وإن لَمْ يَكن وَقَاء الم 
اه ده الملا م لود 


دي 1 ع 


ذمّته -- ولق به ول سيل لَه عله 4 ما بها نادي الذي ما 


00 


حب يإأنه لا َظْهرٌ في حَفه ولا يماع ايا كي لا تيم التي كن الي إذا عم 


أن العبدَ الذي يَسْمّرِيه يناع في يده نَائيا بدُون اثييارِه امتَعَ عَنْ شرائه قلا يَحْصلُ ابيع 
الأول وَيتَصَرّرُ العُرَمَاء (أوْ دَفعًا للضّرَرٍ عَنْ المثتري) لأنْهُ لَمْ يَأذَن لَهُ في التّجَارَة فلم 


لف 


الجزء الخامس 
00 # م 00 12 9 0 0 ل عر ,سس لي َ 
يَكنْ رَاضيًا عه بسبّب الدَيْن» فَلَوْ بيع عَلَيْهِ مَعَّ ذلك تَضَرَّرَ به» ولا يرم مَا لو اشتراه 


2 


البائئع الآذن نه لا يمَاعٌ عليه 5 وَإِن كان رَاضِا بالببْع» أن الملك قَدُ يبدل وتبدل 
للك كيدل الذاك رقولة ويعلق ذه بكيم ليان الكت الذي يبدا به. 

فَالكّسْبُ الذي لَمْ يَنْرِعْهُ الْولَى من يده يععلّقْ به الدَيْنُ (سَوَاء كَانَ حَصل قبل 
لُحُوق الدَيْنٍ أو بَعْدَهُ ويكعَلقَ بمَافَلَُ م لليّة» لأنْ الولَى نما يَْلَفَهُ في الملك بَعْد 
راغه عَنْ حَاجة العد ولمْ يَْرُغْ) فَكَانَ كَكَسب غَيْرٍ مُمَرَعٍ (ولمْ تعلق ما التَرَعَه 
الولّى من يده قَبْلَ اديْنٍ خُصُول شرْط الخلُوص لَهُ) وَهرَ مخلُوص ذمّة اليد عَنْ الن 
حَالَ أذ الَولَى ذَلكَ (وللمولى أن يَأْعْدَ عَلَهَ ملم الكل كُلَّ ما يَحْصُل من ريع 
الأرْض أو كرّائها أو أجرَة غلام أَوْ حو ذلك. 

وَمعَْاهُ: لَهُ أن يَأَحْدَ الضّرِيَة التي ضربَهًا عَلَيه في كل شمر بَعْدَما لَرميهُ الديُون 
كوا كان زاكذة قال دَللكه نوما رذ على دلق من ريعد كان لقرعت ولا ياهد أكر 
مكا كان يَأَخْدْهُ كيل الذيؤن: والقيارة أن ألا يَاحْد أمثلا؛ ون أنحد نينا رده لآلة أحد 
م كَسْبه وَكَههُ حَقُ العْرَمَاء ولكنّهُ اسعَحْسَنَ فقيل لسَلامّة امقر لد مولن لان 
في أذ الى َلك ملقَة للرمَاءِ باه على الإذْن يسبب ما صل يِه من القله هل 
لم يُمَكْ مرخ ذلك الشجر عليه فللا ينمل الكش وَأمّا الريَادةٌ عَلَى ذَلكَ قلا يَأَحُذْهَا 
لعَدَم الصّرُورة حَيْتْ لا يُعَدُ ذلك منْ باب تحُصيل العْلّة فَإِن أَحَدَهَا رَدُهَا عَلَى العْرَمَاء 
َم حََهمْ فيها. 


ام 0 1 صم - 2 8 بود 2 2 وه »” 

قَالَ (فَإن حُجِرٌ عليه لم يَنحجر حتّى يُظهرٌ حجِرهُ بَينَ آهل سوقه)؛ لأنّهُ لو 
ل ماس يا ل 9 1 ل 06 - ع 2 م 0 0 بوذا 2 
انحجر لتضرر الثاس به لتآخر حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلق برقبته وكسبه 


-- م م داور مم م م 02 سير 2 واء 02 - 0 2 - 0 ع مره 
وقد بَايَعُوهُ على رَجَاءِ ذلك وَيُشْتَّرَط علم أكثّرٍ أهل سوقه؛ حتّى لو حجر عليه في 


السُوق وَنَِيسَ فيه إلا رَجُلٌ أو رَجلان لم تحجر ولو بَايَعُوهُ جَانَ وَإن بِايَعَهُ الذي علم 
بحجره وَل حُجِرٌ عليه في بيته بمَحضر من أكثَرٍ أهل سوقه يتحجرء والمعتبر شيوع 
الحجر وَاسْتهَارُهُ فَيّقَامُ دك مقَامَ الظّهور عند الكُلّ كما فِي تَبليغْ الرٌسَالّتٍ مِن الرسّل 
علّيهم السّلام؛ وَيَبِقَى العبد مَآدُونًا إلى أن يَعلّم بالحَجِرٍ كالوكيل إلى أن يَعلّم بالعزل؛ 


مر صمب مس 34 م م 5 - ام و 2 0 
وهذًا؛ لأنّهُ يَتَضْرَرٌ به حيث يِلزَمُهُ قضاء الدين من حالص ماله بعد العتق وما رضي به؛ 


تمه 


ف 


العئاين شرح الهدايي 
وَِنّمَا يُشتَرَطُ الشيُوعٌ فِي الحجر إذَا كَانَ الإذن شائعا. آم ذا نّم يعلّم به إلا العَبدُ كم 

الشرح: 

كه إذن المولّى لعَبّده إِمّا أن يَكُونَ شائعًا أو لاء فإن كَانَ الأول لَمْ يَنْحَج 
بحَخره حَّى بَظَهَرَ الحجرٌ له وَلأكتر أل سموقه لقلا يَعَصَرَرَ الابما لَمْ يَْضا به من 
تَأَعْرٍ حَفَهمْ إلى ما بَعْدَ العثي لَمًا لَمْ يعلقْ حَفْهُمْ يرقبته وكسنبه لأن اليد إن متسب 
يا ذه الولَى» ون لحقةُ دين قم ليه أله كَانَ هد حجر حَلَْه يتأ حُوفهُْ إلى 
ما يعد العثق وَهُوَ مَْهُوم وقد بَلِعُوهُ عَلَى رحَاءِ ذَلكَ: أي تعلق حَفهُمْ برقت وَكَيه 
وَهْوَ عَلَى إذنه إلى أن يَعلَمَ با حجر لاله يََضرَرُ به حَيت يَلرمُهُ قضَاءُ الديْنِ من تالص 
مَاله يَعْد العثق ولَمْ يَرْضَ بهء فَكَانَ كالوكيل إذا لمْيعْلَمْ باعل ولَوْ حَجَرَ في الوق 
يس فيه إلا رَجُلٌ ألا رجلان فَكَدَلك وَمبَعُْ حَائرَة ون َيعَهُ أأذي عَلمَ بره 
لأن لذن لا يعجرا ألا ترى أَلهُ لا يَتَجَرَا النداء فَكَذَا بَقَاء َلّرْ حَجَرَ في يَيْته بمَحْضرٍ 
من أهل سُوقه الْحَجَرَ أن الْخَبرَ شيُوعٌ الحجر وَاشْتَهَارُه قَيُقَامُ ذلك مَقَامَ الظهور عند 
الكل ذَفْعًا للحَرَج كما في تَبْليغْ الرّسَالّة من الرّسْل عَلَيْهمْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ. وَإِنْ كَانَ 
والإضرار. 

قَالَ (وَلّو مات المَونّى أو جُنّ آو نَحِقَ بدارٍ الحرب مُرتَدَا صَار لَاذُونُ مَحجُورًا 
عليه)؛ لأنْ الإذن غَيرٌ لازم وما لا يَكُونُ لازما من التُصرف يُعطى لدوامه حكم الابتداء 
هذا هُو الأصل فلا بد من قِيّام أهليَّ الإذن فِي حانَجٍ البَقَاءِ وَهِي تنعَدِمُ بالمُوت وَالجتُون, 
وَكَدَا بِالتُحُوق لأنّهُ موت حكما حَتّى يسم مَالْهُ بين وَرَكتته. 

الشرح: 

قال (ِوَلَوْ مات الَولى أؤ جُن أ' لْحقّ بدار الحرب) قَد تَقَدَمّ أن النَصرُف إِذَا 
0 لازمًا كَانَ لدوامه 0 ابُتدائه فيَحَاجٌ إلى يام الأهليّة حال لبقا كَالابتدَاىء 


01 8 0 م 61 ٠‏ 1 رو م الاي مم 5 دصر إن عاق و 3 

وعلى هذا إذا مَاتَ الولو ا جنونا مطبقا وقد تُقدْم فى الوكالة ويف اذ لض 
- 0 ومش خم ا يو 00 م 2 كن 7 7 46 وس 1 
بدان الحرب انحجر المأذون لانتفاء الاهلية بهذه العوَارض حققة أو حكما لأآن 


- 


الجزء الخامس 


تاي وجو به ورف ١ ١‏ 1 و9 ١‏ با الود يز مز 


قال (وَإذ يق اعد صارٌ مَحجُورً) طلَيه) وَقَالَالشافعِي' يق مأدُون أن الباق لا 
يُنَافِي ابتدَاءً الإذن, فَكَدَا لا يُنَافِي لبه وَصَارٌ حالصب ونان الإيَّاقَ حَجِرٌ هلانت أنه 
نما يُرَضَى يكونه مأذُونًا عَلَى وجه يَتَمَكّنُ من تَقضِيّتٍ دينه بكسبهء بخيلافي ابتداء الإذن؛ 
لأن الدلالج لا معتبر بها عند وجود التُصرِيح بخيلافِهاء وَبخلاف القصب؛ لأن الانتزاع 

الشرح: 

َال (وَإِذًا أبقَ العَيْدُ صر مَحْجُورًا عَلَيْه. وَقَالَ الشّافعي رَحمَهُ الله يبقى مَأذوا 
أن الإبَاقَ لا يُتافي ابْتدَاءَ الإذن) فَإن الَولَى إذَا أذن لعَبّْده الآبق في التّجَارَة وَعَلمّ به 
العَْدُ كَانَ مَأَذُوئاء فَادنْ لا ينَافِيَ بَقَاءَهُ أولَى لأنَّ البَقَاء أُسْهل من الائنداء (وَصَارَ 
كَالعَْب) فَإِنَّ الَولَى لو أذنَ لعبْده الَخصُوب الذي يُمْكن للمالك أَخْدةُ بأن يَكُونَ 
َهُ َه أوْ يَكُونَ القاصب مُقرًا صَحّ. وَكَوْهُ مَعْصُويًا لا يتاي الإذْنَ فَكَذَا كوت آبقا 
وكا أن الاباقَ حَجْر دَلالَة» لأْهُ نما يَرْضَى بكانه مَأْذوئا عَلَى وَحْه يَتَمَكَنْ من تُقضيّة 


دَيْنه يكسبه) وَلَمْ يتَحَقق ذلك من الآبق فلا يكون راضيًا به» وَإنمّا لم يكن مَانعَا في 
الاثتداء لأنَا َجْعَلَهُ حَجْرًا دَلالة (وّلا مُعْتبْرَ بالدّلالة عنْدَ التَصْرِيحٍ بخلافهًا وَبخلاف 


العَصْبء لأنَ الانترّاع منْ يد القاصب مُتَيْسَرٌ) وإِنْ غَادَ منْ الإباق هَل يَعُودُ الإذن؟ لَمْ 
يَذْكرْهُ مُحَمِّدٌ رَحمَهُ الله وَالصّحيح أنْهُ لا يَعُودُ 

قَالَ (وَإِذَا وَنَدَتَ الَادُونُ لما من مولاها) هَدَلكَ حَجرٌ عَلَِيهًا خلافا لَرُهَنَ وَهُوَ 
يعتَبِرٌ حالة البَقَاءٍ بالابتداء. وَلَنَا أن الظاهر أَنّهُ يُحصتُهًا بعد الولادة فَيَكُونْ دلالَنَ الحجرٍ 
عادَة بخلاف الابتداء؛ لأنْ الصّريح قاض على الدّلالتٍ 

الشرح: 

(وَاستيلاد اَأَدُون لَهَا حَجْرّ عَلَيْهَ) إِذَا لَمْ يُصَرّحْ بخلافه (وَقَالَ فر رَحمَّهُ الله 
َيْسَ بحَجْرٍ اعْتمارًا بالابتتداء) فَإن الْولَى لو أذن لأُمَ وَلّده جَانَ فَكَذَا إذَا استولدَهَا يَعْد 
الإذن وَهُوَ القيّاسٌ. وَامْتَحْسَنَ العُلَمَاءُ رَحمَهُمُ اللَهُ حَجْرَهَا بالانّقاق» لأَنْ العَادَةَ جَرَتْ 
في الظَاهرٍ أن الإنْسَانَ يُحَصّنُ أَمّ ولّده ولا يَرْضَى بخْرُوجهًا واختلاطها بالنّاسِ في 


ل 


لك 


العناين شرح الهدايت 
العامة وَالتَجَارة فِيكُونْ حَجْرًا لاله وَلا مُحتَبْرَ بها عند التُصْرِيح بخلافه في الابتداء 

(ويضمن المُوتى قِيمتها إن رَكبتها ذيُونَ) لإتلافه محلا تَعلّقَ به حق العُرَماءِ إذ 
به يمتَنعٌ البيعٌ وبه يقضى حَّهُم. 

الشرح: 

(وَيَطْمَنُ للَولَى قيمتَهًا إِنْ رَكبَتْها الدُيُونَ لإثلافه مَحَلاً َعلّقَ به حَقُ العْرَمَاى إذْ 
وبح الع ره بتسى نهم 

قَالَ (وَِدَااستَدانّت الأمٌّ اهَادُونُ نَهَا أَكثَرٌ من قيمتها دبرا الُونَى هَهِي مَأدُونَ 
لها على حالها) لانعدام دَلانّتٍ الحجرء إذ العادةٌ ما جرت بتّحصين المديّرة» ولا مُنَافَاةَ بين 
حَكمَيهَا آيضاء واللَوتى ضَامِنٌ لقيمتها نا فرَرتَاهُ في أمٌ الوّد. 

الشرح: 

قَالَ (وَإِذًا اسْتَدَائت الأَمَةَ اكأذون لَهَا أكثرَ من قِيمَتهًا) مَعْنَاهُ ظَاهٌ وإِنَمَا يد 
بكْنهَا أكتر لتَظْهرَ القائدة في أن الْولَى يَضْمَْ يمتها ُونَ الريَادة عليها. وقول (ولا 
ُنَافاةَ يَيْنَ حُكْمهًا) أ حُكْم الإذن وَالَدْبير لأنَهُ بالتّذبير يَثْبْتْ للمُدَبّر حَقّ العئّق» وَحَقّ 
العق إِنْ كَانَ لا يُوثَرُ في فَكَّ الحَجْر لا يَُثْرُ في الحَجْر عَلَيْه. 

قال (وإِذًا حجر على المَأدُون ”7 فإقراره جائزٌ فيما في يده من الال عند أبي 
حبيقة) وما أن ير ما في يده مد لقره أو صب منة ويه بين عليه 
فيقضى مما فِي يده. وقال أبُو يُوسف ومحمد رحمهما اللّه: لا يجورُ إقراره. لهما أن 
المصّحَّحَ لإقراره إن كَانَ الإذن فَقَد زَالَ بالحجرء وإن كان اليّد فَالحَجِر أبطلها؛ لأن يد 
المحجور غيرٌ مُعتَيّرَةِ وَصارَ كما إذَا أحَدَ المونّى كسبَهُ من يَدِهِ قبل إقراره أو تَيَتَ حَجِرهُ 
بالبيع من غيرِهء وَلهُدًا لا يَصح إقرارهُ في حق الرقَبَّجٍ بَعدَ الحجرء وَلَهُ أن المصحح هو 
الي ولهدًا لا يُصح إقرارٌ المَادُون فيما آَحَدَهُ لمُولَى من يده وَاليَدُ بَاقيّمٌ حَقِيقَتٌ وشترط 
بُطلانِهًا بالحجر حكما فَراعُهَا عن حاجته؛ وإقراره دليل تَحَمَّقَهاء بخلاف ما إذَا انتَرّعَهُ 
اُونَى من يده قبل الإقرار؛ لأنّ يد الُونى مَابتَيٌ حَقَيفَةَ وَحُكما فلا تبطلٌ بإقراره؛ وَكَدا 
مِلكُهُ حَابتَ فِي رَقَبَتهِ فَلا يَبِطلُ بإقراره من غَيرٍ رضاد وَهَّدَا بخلاف ما إذَا بَاعَهُ؛ أن 


عبد قد َبَدلَ بد الملك على ما عرف فلا يَبَقَى ما شَبَتَ بحكم الملكء ولهدا لم يكن 


الجزء الخامس 1 
خسم هيما بص قبل البيع. 
الشر. ج: 


َال (وَِذًا حُجرّ عَلَى الَأذُون لَهُ فَقرَارُهُ جَائن إذَا حجر عَلَى العَبّْد الأذُون لَهُ 
نا في يدو من امال لقثر قولة كه حا عل بي حي رَحِمة لل قال 
المي (وَمَعَْاهُ أن يقر بمَا في يده أَلهُ أُمَائَةَ لعيْرِه) وَإِنّمَا فْسَرَهُ بذَلكَ لأنْ مُطْلقَ 
الإقرار يُفْهُمْ من 1-7-8 1ز2ز2ز11311331#1 
لله لذلك فى بنافي يد لل ل 

(وقال أبو يُوسُف وَمُحَمدٌ رَحمَهمًا اللهُ: لا يَجُورٌ إقْرَارهُ) لأن المصَحّحَ لإقرَارِه 
ما الإذن أُوْ الي ولا شي منْهُمًا بمَوْجُود بَعْدَ الحَجْرٍ. أمّا الإذن فَلرَوَاله بالحَجْر وما 
لي كان لحر الها لأا د انور َل عد متيرة شراعا. رد با لا سكم أن 
يده غير معتيرة نه , استودعَ وَدِيعَة 2 غاب 0 أخذهاء والسالة في 
الوط وَلوْ كانتا غَيْرَ مقر كانت الوديعة كنوب ألقئة الي في حر رَجُلٍ 
وكان حُضُورٌ العَيْد وه مرا وَأحيب بأن أوِيلَهَا إذا لم يَعْلَم لودع أن ن الوديعة 
كسمب العَبّد. أمًا إذَا عَلمّ ذَلكَ فَللمَولَى أده وَكَذَا إِذَا عَلمْ أَهُ مَالَ الْولَى لم يلم 

0 العَيْد (قوْلهُ وَضَّارَ كما إذا أَحَذ المؤْلى كَسْبَهُ من يده قبْل إقراره) يتان 
بال الحجر 0 بمَسَائل متمق عَلَيْهَا إن المولَى إذا الَرّعَ ما بيده لا يَسْمَعُ إقرَارَ 
مده بالا وحن اع اذه م ته وت الح ا ع ا 
نصح إفرَارةٌ في حو الرقية ةيند الجر حتى لا تباغ عه تب ذلك الإفرار بالاثفاق 
(وَلأبِي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله أن الْصَحُمَ إفراره هو اليد هذا لا يصع إفرَار با الع عه 
وى من يّده) لرَوَال الْصّحُّح (وَاليَدُ بَاقَة حَقِيقَة) وَحُْكْمَاء أمّا حَقِيقَةَ مَظَاهرٌ لأن 
الكلامَ في الإقرار يما في يده. 

وَأمّا حُكْمًا فلن شرْط بُطْلانهًا بلحَجرٍ حُكْما راغا عَنْ حَاحته وَإفْرَارهُ ليل 
تَحَقَقهًا. ولقائل أن ل الإقرَارٌ دَلِيلٌ تُحَقق الحاجة نا 1 عند 0 الل 
مَمَنُوعٌ والثاني مُسَلْم » ولكنّ صحّة هَذَا رار في حير التراع فلا يم أن نخل 
الذلبل. ولواب شطلقة حي ستنها له حال لمر عَلَى الصّلاح. فإن 5 1 


61 ا 
كَانَ إقرارةُ ليل تحَققهًا لَصّحّ بمًا الترَعَهُ المولَى من يده قَبْلَ الإقرار. أحيبَ أن يَد 
اولَى تابن حَقِيقَة وَحُكْمًا. 

نا حَقيقَة فَلأنَ الكَلام فيمًا التَرَعَهُ من يده قَبْلَ الإقرَار. َأمّا حُكْما فَاأَنْ التّرْعَ 
كَانَ بل بوت الدين قلا تنطل يد بإقرَاره ” بِمًا لَيْسَ في يده أضّلا وَهُوَ 
بناطل. الا رَحمَهُ اللّهُ ذَكَرَ ة قَولهُ بخلاف ما إِذَا التَرَعَهُ المولى لخ أَجْويّة عَم 
اسْتَسهدَا به من الْسائل التمّق ليها وَهْرَ ظَاهرٌ. 

نوه وقلي اعرف إقازه إلى خديظ رياه رضي الله عنها. نول ونا بجت 
مَا نَبَتَ بِحُكم الملك) يَعْني به الإذنَ لأَهُ تبت للعَبْد بحكُم أَنْهُ ملك الى وَقَدْ رَال 
ذلك الملك. وقولة وهنا لم يكرا حو 7 توْضِيحٌ لتَبَدُل العَبْدء فَإِنْ العَيْد إذَا اشر سينا 
ل الب م يكن حصنا فيه بلشسلليم والسلم ولعب وغير فده حآر ام 


يبَاشرة وَلَؤلة مده لَكَانَ حَضْمًا لصدُور الْبَاسْرَة عَنْهُ حَقيقَة. 


قَالَ (وإِذًا نَزمته دُيُونٌ تُحِيط بماله وَرَقبّته نم يَملك الُونَى ما فِي يدِه. ولو آمتّق 


من كسبه عبدا لم يعتق عند أبِي حنيفض. وقالا: : يُملك ما في يده ويعتق وعليه قيمثه)؛ 
لأَنهُ وجد سبَب الملك فِي كسبه وهو ملك رقبته ولهدًا يُملك إعتاقها؛ وَوَطءَ الجارِيج 
امَادُون لهاء وَهَذَا آَم كماله؛ بخلاف الوارث؛ لأنّهُ يَتبْتَ الملك لَهُ نَظرا للمورث وَالنّظَرٌ في 
ضده عند إِحَاطةٍ الدّين بِتَرِكَتِه. آم ملك الى هما تَبَتَ نَظَرًا للعبد. وَلَهُ أن ملك الولَى 
إِنّمَا يَتِيْتَ خلافة عن العبد عند شَرَاعْهِ عن حَاجته كملك الوارث عَلَى ما قَرَرِنَاه 
والمحيط به الدّينُ مَشعُولٌ بها هلا يَحلمَهُ فيه وإِذَا عُرِف كُبُوتُ الملك وَعَدَمُهُ فالعتق 

َالَ (وَإن ثم يَكُن الدّينُ مُحِيطًا بمَاله جازَ عتم فِي قولهم جَمِيعَ) آنا عِندَهُما 
فَظاهِر وكذًا عنده؛ لأنّهُ لا يَعرى عن قليله؛ هلو جعل مانعا لانسد بَابْ الانتفاع بكسبه 
َيَحتَلُ ما ُوَالَصُودُ مين الإذن وَلهدَا لا يّنم ِلك الوارث والستّغرَق يَمتَمُهُ 

الشرح: 

قال (وَِذا لَرِمنهُ ديُونَ) إِذَا لَرِمنهُ يون فلذ يكلو ما ا ل 1 
حيط بشي ء )ع من ذلك أو أخاطن ماله دُون رقمته َالأوٌل كما إذا أذنَ للعبد 


الجزّء الخامس ا 
فَاشْترَى عَبْدَا يُسَاوِي ألا وَالَأَدُونَ أيْضًا يُسَاوِي أله وَعلَيْه ألا درْهَم. الثاني أن 
يَكُونَ عَلَيْهِ حَمْسُمائة درْهَم. والثالث أن يَكُونَ عَلَيْهِ ألفُ درْهَيء قفي الأوّل لَمْ يَمْلكْ 
لمؤلى مَا في يّده (ولَوْ أغتَقَ عَبْدَا من كسلبه لم يُعْنّق عِنْدَ أبي حَنيقَةَ رَحمَهُ الله 
وَقالا: ١‏ مطل ما في ندم ون عي و لأ سب الك في عسي وه 
ملك ال قَذ وْجد) فإ ملل الأمثل عله ملك الع (وَهدا يلك إعتائ) يخي 
الرقبَة (وَوَطء الأمّة الأدُون لَهَاء وَهَذَام أي الْذَكُورٌ من ملك الإعقاق حل الوطء (آية 
دك فكان سي للف ف الكت قر كُوةا عل الككال فتتلكة ييل 
فيه إِعنَاقه. 
إن قيل: سلا ذلك لَك للا متحي وَهُوَ إحاطَة اين فَإَِا تع عَنْ ذلك 
كما في التّركة إذَا اسْتغْرَقَتْهًا الديون ها تمْتَعٌ إِعْتَاقَ الوّارث. أجَابَ بقؤله 
(بخلاف الوارث لأنْهُ يْبْتْ املك لَهُ هُ َظرًا للمُوّرث) بإيصّال ماله إلى أة قرب النّاس إِلَيْه؛ 
وَحَذَا يُقَدُمُ الأقَرَبُْ لَب وَلا نظرَ للمُورث في ذَلكَ عنْدَ إحَاطَة الديْنِ بِتَرِكته إل 


١ج ٠‏ د ٠‏ ل 


3 


8 
ام 


إن ىو ره 


انر في ضل) أئ في ضدٌ ثبوت للك للوارث وَمُوَ قَضَاء الدَينٍ لأنهُ فض عل 
والميراث صِلَة وَإذَا كَانَ سَبَبُ الملك النَظَرَ وَقَدْ فَاتَ فَات المللكُ ولا عثْقَ في غَيْرِ الملك 


2 
و5 


ما مللك المؤلّى فمًا نبت نظرًا للعبد) ليرَاعَى ذَلكَ بِعَدَمٍ العثق حنّى تُقضى دُيُونهُ (وإذا 
ند الم علطم ين به للؤرماء افعلق حت بل" 

وَلَأبِي حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أن مللك الى إِنمَا ين يبت خلاقة عَنْ العَبْد عند قرَاغه 
عَنْ حَاجته كُملك الوارث عَلَى مَا قَرَراه) يعني في مَسْألّة تعلق الدَينٍ بكسْبه (وَاكَال 
أْذي أحَاط به الدَيْنُ مَشْعُولَ بها فلا يَخلْفهُ فيم) يَعْني كَمَا أن الدَيْنَ المحيط بالترِكَة 
يسْنعُ ملك الوارث في الرَكبَة فَكَذَلكَ الدَيْنُ م المحيط بالكسسب والرَقيَة يَسْمَعٌ ملك المؤلَى» 
لأن الخلافة في الَوْصْعَيْنِ لالعدام أَهيّة الك في اكال» فَاميِتْ َيْسَ بأهْل للمالكيّة 
كالرقيق» لأن اكالكيّة 2 قار وَاكَوْتْ وَالرّقُ يُنَافيَان ذَلكَء يل مُنَاقَاة الات 
أطي" وات رم لقيّام حَاجته إلى قضَاء دُيُونه فَكَذَلكَ الرقيق (وَإِذا 


2 و ؛ الملك عندهما وعدمه عند غرف العق وَعَدَْمه لكوانه َرْعَهُ) كَمَنْ قَالَ 
50 الملك تقذ العثو ل اك وفي الثاني يَمْلكُ الى كُسْبَهُ (وينفذ 


لت 


العنايي شرح الهدايى 
عثْقَهُ في فَوْهمْ جَمِيعًا. أما عنْدَهُمَا فَظَاهنٌ وَكَذَا عنْدهُ لأنّ كَْب العَنْد لا يَعْرَى عَنْ 
قليل الدَيْنِء فَلَّوْ جُعلَ مَانعًا لالْسّدٌ بَابُ الالتقاع بكَسْبه قَيَْتَل مَا هُوَ الَفُصُودُ من 
الإذن وَهَذَا لا يَسَْعُ القليل ملك الوَارث وَالّستغْرِقَ يَمْعْهُ) وأمًا القالث فَلَمْ يَذْكُرْهُ في 
الكتاب. وكقل بَعْضُ التتّارِحينَ عَنْ ييُوع التامع الصّغير أن العثق فيه جَائرٌ. 

قال (وإن باع من الُولَى شينًا بمِثل قيمته جارَ)؛ لأنّهُ كَالأجِنَبِي عن كسبه إذا 
كان عليه دين يُحِيطُ بكسبه (وإن بَاعَهُ بتُقصان نَم يَجز مُطَلَقَا)؛ أنّهُ منهُمْ فِي حَقه؛ 
بخلاف ما إذَا حابى الأجتبي عند أبي حنيفت؛ لأنّهُ لا تُهِمنَ فيه ويخلافي ما إذَا باع 
ريض من الوارث بمثل قِيمَته حَيثُ لا يجُوُ نه أن حَق بي الوم ملق بعبئه 
حنّى كان لأحدهم الاستخلاص بأدَاء قيمته. آما حق الغرماء تَعلّقَ بِامَاليّجَ لا غير 
فافترقا. وقال أَبُو يُوسف ومَحَمَّدَ: إن بَاعَهُ بتُقصان يَجِورُ البيع» ويُخَيّر الولى إن شاء أَزَال 
المحَابَاكه وإن شاء تَقَض البّيع: وَعَلَى الَدهَبَين اليسِيرُ من المحابَاة والفاحش سَوَامٌ 

ووه ذلك أن الامتناعَ لدفع الضّرر عن الشرَمَاءِ ود يندعٌ الضرٍرُ عَنهُم؛ وهنا 
بخلاف البَيع من الجن بحب اليَسيرَةٍ حَيثُ يَجُورُوَلا يمر َذٍَ لمحب وَالَونَى 
يُؤمَرُ به أن ابيع باليّسِيرٍ مِنهُما ترد ين ابرع والببع لدخُوهِ تَحت تَقَويم الْقومِينَ 
فَاعَيّرتَاُ تَبَرُما في البَيعٍ مع وى للتُهمتٍ غيرَ تبر فِي حَقْ الأجنَبيَ لانعدامها. 
وبخلافي ما إذَا باع من الأجنَبِي بالكثير من المحاباة حيث لا يَجورُ أصلا عندهماء ومن 
الموتى يَجِورٌ ويُوْمَرٌ بِإِزَانَتٍ المحاباة؛ لأنّ المحاباة لا تَجُوزٌ من العبد الَادُون على أَصلهما إلا 
بإذن المولّى: ولا إذن في البيع مع الأجتبي وهو إذنّ بمباشرته بتفسه؛ غير أن إِزَائمَ 
المحَاباةِ لحَقّ الشْرَماكِ وَهَدَان المرقان عَلَى أصلهمً. 

الشرح: 

قال (وَإِذَا بَاعَ من الموْلّى شَيًْا بمثل قيمّته جَارَ) إِذَا بَاعَ العبْدَ للَدْيُونَ الذي 
َُِْ دُيُونَ من الَؤلَى شيا بمثل قيمته جَارَ (لألهُ كَالأجتبِي عَنْ كيه إِذَا كَانَ َل 
دَيْنٌ) ويُعلَمُ مه أَهُ إذَا لَمْ يكن عَليْه دَيْنْ لا يَجُورُ لأَهُ لَنْسَ بأحتبي (وإذا بَاعَ من 
بنْقصّان لَمْ يَجُرْ مُطْلْقَام أئ سَوَاء كَانَ كَثيرًا أ قليلا (لأنُ نهم في حَقَّ مَوْلاةُ) بِمثْله 


إِلَيْهِ عَادَة بخلاف ما ذا بَاعَ من الأحتبي بذلك فَإنّهُ يَجُورٌ مُطْلْقا لأَنْهُ لا تُهْمّة فيه. 


44 


الجزء الخامس 

فِنْ قبل: التهْمَة فيه قد تكون ا ا ا ل يم 
عَنّْ ليل (قَولُّ بحلاف ما إِذَا بَاعَ الْريض) مَرْوِيّ بالواو وَبَيْره. َال في النهَايَة: وَهَذَا 
الخلاف متَعلْقَ بول المسألة» وشو قله وَإِذا يَاعَ من المولى شيك بمثل قيمّته جَارَ هَذَا 
عَلَى تقدِير الاو في قَوْلهِ وَبخلافء وَلَيْسَ بصّحيح ا بلا مََلُوف عَلَيِْ 
بل النَاسبْ لذلك عَدَمْ الواو. 

وَقَال: وَيَجُورُ أن يَكُونَ بدون الوا يتَعلَقَ بكم قؤله لتُصل ؛ به وَهُوَ قَوله 
بخلاف ما إذا حَابَى الأحتبي: ا يَجُورُ في كل حَال: أَغني إذا كَانَتْ الْحَابَةُ 
سير أو فَاحعَة أو كن الي يمل القيمة: َيِمُ الريض من وارئه لا يَحُوة عند أني 
حَنيقة رَحمَّهُ ؛ الله في كل حَال من هَذْهِ الأحْوَالء وَهَذَا أُوْحَه ولكنّ الشمْحَة بالواو 
2 للع ذلك أويقه من حت الما بالقب دُونَ الَعتى, لأن الْمَهُومَ من قؤله 
بخلاف ما إذا حَابَى الأحتبي جَوَارُ الْحَابَاة مَعَهُ مُطْلْقَاء ولا يُرَدُ َع المريض من وآرثه 
مل القيمة إشكالا َل م حَنَّى يَحْتَاجَ إلى الجواب. 

وَالظَاهرٌ عَدَمُ لواو بجَغْله متَعلقَا بول للسألّة وفي كلامه تَعْقيدٌ وتَقرِير كلامه 
هَكَذَا: : وذ باع من الى شيا بل القيمة جار لله كَالأتِيّ عَنْ كيه ا كان 
عَلَيْهِ دين بخلاف ما إذَا بَاعَ ايض من الوارث بمثل القيمّة حَيْتْ لا يَجُورْ زٌ عندة 
أن حَقّ بَيّة الورنّة تعلّقَ بعينه: أي عَْنٍ مَال ايت حَنّى كَانَ لأحَدهم الاستخلاص 
بأدَاء قِيمته» ا حَوُ العرّمَاء َع باكَابّة لا عي ارك أي الْلَى والريضُ في جَوَازٍ 
لع من الولى يسل العننة ون الوولك ةقد لله 12 قزلةاوذا باع سان لم 

وقال ألو وسق ومكة رَحَمَهُمًا اللّهُ: إن بَاعَهُ نْقَصّان يحور بع وخر 
الدلييه إن : شلء أزال التحاياء بإيصّال لمن إِلَّى نمام القيمّة 3 شَاء تقض اليَبِعَ 
وَتخصيصهمًا بِهَذَا الحكم اختيار من القت 5 

ل والصحيخ أل وَل الكل لأ الى سيل من تخليص كه لنفسه بالقيمة 
أوو الك فلأن بكر له لاك يلي أولى» فمتار الغلا فى لطرلة لخ مز 115 بس 
امديُون في تُصرّفه مَمَّ الأحتبي (قَولهُ وَعَلَى الَذَهييْنِ) أئ مَذْهَب أبي حَنيفة وَمَذَهَبِ 


لف 


العناي شرح الهداية 
صَاحيَيهِ اعْترَاض يَيْنَ الحكم وَالدّليل ليان تسسَاوِي امحَابَاة بالييسير وَالكثير إن عَلَى 
ذهب أبي حَنيقَة ضيه إِذَا بَاعَ من مَوْلاهُ بنُقْصَان يسير أ كثير لا يَجُورُ قلا حير 
وعَلَى مَدهَهمَا يَجُورُ ولكن يُحَيرُ الى (وَوَجْهُ دَلك) أي وَجْهُ الخوَازٍ مع انير أن 
الامتاع) عَْ البيْع بلتقصّان (لدفع الضرَرٍ عَنْ العُرَمَاءِ وَبِهَذَا يَنْدَُ الصَرَرٌ عَنْهُمْ وَهَدَ) 
أَئْ أْذي ذكرناةُ م الحواز وَالتخبير (بخلاف البَيْعِ من الأحتبي بامْحَاَاة اليَسيرة 00 
يَجُورُ ولا يُؤْمَرُ يإزالّةالمحَابَا وَالوَى يُوْمرٌ به لأن اليْم بليّسيرٍ منْهمًا) أ من الولى 
وَالأحتبي مُتَرَدُدٌ يبن التمَرّع وَالبَيِع. 

أمّا التبَرَعٌ فلحُلوُ ليع عَنْ لمن في قَدْرِ الّحَابَاةء دن لَب (قلدعوله تخت 
تقوم العو فاطتدرتة يرا في التيع مع وى لشمة عَيْرَ رع في حَقّ الأتب 
لانعدَامهاء وبخلاف ما إِذَا بَاعَ من لحي بالكو ور المت ياف خرن لا يَجُورُ عنْدَهُمَا 
أصلاء لأن الْحَابَاة من العَيد الأذون لَه لا تحور عَلَى أصئلهمًا إلا بإذن المولى: وله إذن 
منْهُ في اليبِعِ مَعّ الأحتبِيّ وَهُوَ ِذنّ بمُتاشرته يتس غَبْرَ أن فيه ضَررًا بِالعرَمَاء كيرَال 
بإرالَة الحَابَاةَ وَهَدَان الفَرقَان) بلفظ ليق وَفي بَعْض التُسَخْ وَهَذَا القرقان: قال في 
لنّهَايّة: وَلكنّ الأول أُصّح لوؤجُود هَذَيْنِ لكين عَلَى َوْهمًا وكوثهُ مُْيئًا في النُسَخْ 
المصَحَّحَة) وَاْرَادُ الفَرْقيْنِ المَرْقٌ بيْنَ الولّى وَالأجتبيَ في حَقّ امُحَاَاة البسيرة 060 
ْم الول بِإِزَالَهَا دُونَ الأجتبي» وَالمَرْقُ يََْهُمَا في الكثيرة حَيْث لا تجُورٌ عِنْدَهُمَا 
َع لبي أصْلا وَتَجُورُ مَعَ الى وَيُوْمَرُ الإزالة. 

َأمّا أبو حَنيقَة رَحمَهُ اللهُ عَلَى رِوّليّة هَذَا الكتاب فَلَيْسَ بِمُحَاجٍ إِلَى ذلك لأنهُ 
لا يَجُورُ في البْع مع الَولَى شيا من الحَابَاة وَإِنّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الفرق بَيْنَ الولَى 
وَالأجتبي في جَوَازِ البَيْعِ مَعّ الأجتبي 5 وَمَعّ الولّى بمثل القيمّة» وَقَدْ ذَكَرَاهُ في 
صَّدْرٍ الكلام. 

قال (وإن باعه الموتى شيئًا بمثل القيمت أو أَقَلَّ جار البيعٌ)؛ لأنّ المولى أَجِنَبِيّ عن 
كسبه إذًا كَانَ عليه دين على ما باه ولا تم ِي هذا البيع؛ وَأمهُ ميد فم يَدخْلُ 
في كسب العبد ما لم يَكُن فيه وَيَتَمَكَنُ الولّى من أخن التّمَنِ بَعدَ أن لم يكن لَهُ هذا 
التمَكُنُ وَصِحَدٌ التٌصَرّف تَتبّعْ القائدة (هَإِن سلّم ابيع إنيه قبل قبض التّمن بَطْلَ 


إلى 


الجزرّء الخامس 

لتّمَنْ)؛ لأنْ حق المُولَى في العين من حيث الحبس» لبقي بعد سُقوطه يَبِقَى فِي الدّين 
ولا يَسِتَّوجِبَّهُ الُولَى عَلَى عبدهء بخلافي ما إِذَا كَانَ النّمْنْ عرض لأنّهُ يَتَعِيّنْ وجاز أن 
يَبِقَى حَمهُ مُتعَلّمَا بالعين. قَالَ (وإن أمسكه في يدِهِ حَتّى يُستّوفِي الثَّمّنْ جارّ)؛ لأن البائع 
َه حَقّ الحبس في المبيع وَلهدَا كَانَ آخَصّ به من الغُرَمَاءِ وَجازَ أن يَكُونَ للمولّى حَقّ فِي 
الدين إذَا كان يتعَلّقَ بالعّين (وَلو بَامَهُ أكثَرٌ مِن قِيمته يمر اَم امحَابَّة أو بتّقض 
البَيع) كما بين في جَانب العبد؛ لأنّ الزيَادة تَعَلّقَ بها حق العُرمَاءٍ 

الشرح: 

َال (َإنْ بَاعَهُ وى شنم كَلامْهُ ظَاهنٌ إلى قؤله: فَإِنْ سَلْمْ اليم إل أي 
لعن كل نض اسن بعل لمن وترم ذليه؛ لأ حي الى تابس في المْثن ما 
نال لدم لحف ملعن به ال ولاس في القن من حي ال 
سَقَطَ بِالنَسْلِيمٍ فَحَقُ اللولَى سَقَط به فَلَوْ رض بَقَاء حَقَه بَعْدَ سُقوطه لَكَانَ َلك في 
الدَيْنِ لكونه في مُقَابَلَة العيْنِ وَالمؤْلَى لا يَسْموْجيُه جه عَلَى عيْدء حتّى لو لف شيا من 
ماله لَمْ يَضْمَنْ سمرت بخلاف ما إذَا كان لشم عَرْضًا فإن الول يَستّوجبة) وَهُوَّ أَحَقَّ به من 
العْرّمّاء 5 وحور أن ود سل مكدو لد كار ارده 
هلي 2 أذ عد ملا رون مقن اول الي فى بن كل لازت اين جار 
لَهُ لأنهُ بائمٌ» وللبائع حَقُّ الحَبْس في ابيع وَهَذَا كَانَ هُوَ أحصّ به من العْرَمَاء). 

إن قيل: فَعَلّى هَذَا النَقَدِيرِ اسْتَوْجَب دَيْنَا في ذمّة اميد حَنّى حَبْسَ الَبيعَ لأجله 
وَهُوَ لا يستوجبه جبْهُ عَلَى مَا قلكُمْ آنقًا. أجاف وله (وَجَارَ أن يَكُونَ للمولى حَقَّ في 
اين إِذَا تعلق بالعَيْن) يَعنِي يَجُورُ أن يُسْتَوْجب عَلَّى عَبْده دَيْنَا إِذَا كَانَ ذَلكَ الدَيْنُ 
مُتَعَلَقا بالعيْنِ كَالْكائب إن الولن. استوحب عليه يدل الكمَابّة ميان 
برقبته وَهَذَا لأن اليم ل التستليم يل ان عَنْ ملك البائع ولا يزيل يد مَا لم 
يُستقوف الْمَنَ» فَإذَا كَانَت اليَدُ يَاقيْة قِيَهَ تَعَلقَ حَقهُ بلعَيْنِ من حَيْتْ هي وَبالديْنٍ من حَيِثْ 
تعلق بالعيْن (وَلوْ بَاعَهُ م من فته جا كن يدي له ةوفص القع 
كَمَا ينا في جانب العَبْد) موا كال يُسيرَة ؛ أذ كر يان الزباذة تعلق بها سن 
العْرَمَاء) قال في النّهَاية: هَذَا على احتيّار ماين الوط وامًا عَلَى رِوَايّة صّاحب 


يدف 


العنايت شرح الهدايتّ 
الكتّاب وَهُوَ رواية مَبْسُوط شَيْخْ الإسثلام رَحَمَهُ الله إن هَذَا الييْمَ لا يَجُورُ عند أبي 
حَنيقة رَحمّهُ اللَّهُ أصّلا بمًا ذكرَ فى جَانب العَيْد. 

قال (وَإِذَا أعتّق المولى الَأذُون وعليه ديُونَ فَعِتعٌهُ جائِرٌ)؛ لأنّ مله فيه بَاق والُونّى 
ضامِن لقيمته للقرماء؛ لأنّهُ آتلف ما تَعلّق به حَضّهُم بَيعًا واستيفاءً من كَمَنِهِ (وما بِّي من 
الديُون يُطالَبُ به بعد العتق)؛ لأن الدّين فِي ذِمته وما نَزْم الَونّى إلا بِقَدر ما أتدَفْ ضَّمانًا 
َبَْقِي الباقي عليه كَمَا كان (فَإِن كان أَقَلّ من قيمته ضمِن الدّينَ لا غيرَ)؛ لأنّ حَمّهُم 
بقدره يخيلافف ما إذَا أعتّق المدبّر وام الولّد المَأذُون لَهُمَا وقد ركبتهما دُيُونَ لأنّ حقّ 
الغرماءِ لم يُتَعلّق برَقبَتِهِما استيفاء بالبيع فَلَم يكن المُونَى مُتلمًا حَقّهُم هلم يَتَضَمّن شِينًا 

الشرح: 

قال (وَإِذا عق الُولى) عَبِدَهُ (اَأَذْو ن( لَهُ (وَعَلَيْه ديو نَ( لز مَتَهُ بسَبب التّجَارَة 
أذ القفنت زا كوه الوديكه أو قلاف امال رتاعقافة جار لقا ملكة ده ود قا * 
للعُرَمَاء قِيمنَهُ) بَالعٌة مَا بَلَمَتْ إِذَا كان الدَيْنُ مثلها أو أكترَ مها عَلمّ بالدَين أؤ لَمْ يَعلَم 


كَ 
مي ير ه موس 


به له ألّف ما تَعَلقَ به حَمَهُمْ ينعا وَاسْتيفَاء من نمه وَضَمَانُ الإثلاف لا يَخَمَلفُ 


بالعلم وَعَدَمه ولا يُوجحب أَرْيْدَ من مقذار ما أتْلَفَهُ (فبقى البَاقي عََيْهِ كما كَانَ) 


وَيُطَالْبُ به بَعْدَ العثق (فَإْن كَانَ الدَيْنُ أقل من قيمته ضَمِنَ الدَيْنَ لا غَيْرُ لأن حَنَهُمْ 
ِقَدْره بحلاف مَا إِذَا أعْتَقَ ادير عَلَى ما ذَكَرَهُ وَهُوَ وَاضحٌ 

قَالَ (وإن بَاعَهُ المُولى وَعَلَيه دين يُحيط برَقبّته وَقيْضّهُ المشتري وَعَيْيَهُ إن شاءً 
العُرماء ضْمتُوا البائع قِيمَتَه؛ وإن شاءوا ضِمنُوا المشتّري)؛ لأنّ العبد تعلّق به حَمهُم حتى 
كان لهم أن يبيعوة؛ إلا أن يقضي المولى دَينَهُم والبائع مُتلف حفّهُم بالبيع والتَّسِلِيمٍ 
وَامُشتَرِي بالقبض والتّغييب فَيِّخَيرُونَ فِي التُضمين (وإن شَاءُوا أَجارُوا البَيعٌ وَأَحَدُوا 
الثّمنَ)؛ لأنْ الحق لهم والإجارّةٌ اللاحقدٌ كالإذن السايق كما فِي المرهُون (فَإِن ضِمتُوا 
البائع قيمته كُم رد على الموتى بعيب للموتى أن يُرجع بالقيمت وَيَكُونَ حق القُرَمَاءِ في 
العبد)؛ لأنّ سَبَب الضمان قد رَالَ وهو البيعٌ والتّسليم» وَصارٌ كالعَاصب إِذَا بَاعَ وَسَلم 
وَضّمِنٌ القِيمَةَ كم رد عليه بالعّيب كَانَ لَه آن يرد على الَالك وَيستَرِد القِيمَدَ كَذا هَدا. 

الشرح: 

َال (وّإن بَاعَهُ الولَى وعَلَيْهِ ديُون حيط يقبته وكَْضَهُ المشنتري وَحييَة) معنا 


الجزء الخامس لل 


بَاعَهُ بثمّن لا يفي بذيونهم دوف إذ ف السام الي كان برفان نا ارما ترا 
البائعَ قبِمَهُ وإِنْ شَاءوا صَمُنُوا المنتتري)؛ لأنّ حَفَهُمْ تعلق بالعبّد حَتّى كَانَ لَهُمْ أن 
يبوه إلا أن يَقْضي امولَى دَيْنَهُمْ وَقَد أتلَمَاهُ أمَا البَائُ مالع وَالتَسْليم وَأمَا الشتري 
قَبالقيْض وَالتَغِْيب» فَبُيرُ العرَمَاء في التُضْمِين. 

وما لم كنف يمحَرد الع والشراء لاهسا لا يمان بْجَرُدهساء بل يليب 
ما فيه حئَُ العُرمَاء وَهُوَ العبْد لأنْهُم يستسْعوتة أو يحول كما يُرِيدُون) وَذَلكَ إِنَّمًا 
فود ِالتسْليم وَالتغِيب لا بمُجَرّد ليع وَالشرَاء (وإن ا وا ارو | البيع احا 
الشمَنَ لأن الحَقَّ لَهُمْ فَلَهُمْ الإجازة لأن الإجازة اللاحقة كَالإذْن السّابق) وَلَوْ كَانَ الَيعُ 
إذنهم لَمْ يَكَنْ مُتَاكَ ضَمَانْ فَكَذَا إِذَا أُجَارُواء وَكَذَا ذا كَانَ المْمَنُ وَفى بديُونهم 


000 


وَوَصّل لهم لين لهم تَضْمينٌ البائع على اس يجي ع وَكَذَا إِذا كَانَتَْ الديون عَلَى 
الأو مُوَجلَة إلى أجل فاع الولَى بأكتر من قيمته أذ بأل منهًا جَارَ ينك ولي لَهُمْ 
خَقّ المطالية حى يحل دَرْئي قإن حل طتكوة قنطة لاله الف عله َكل حَته 


روه 2 و 1000 2 او 5 ل م 5 2 - 
وهو اكاليّق هذه قَوَائد القيوة المذ كور وقول ( كما في المَرْهُون) يَعْني أن الرّاهنَ إذا 
' 1 و 2 0 3-9 5-6 7 2 و ره 58 م 5 م 

باع المرْهُون بدون إِجَارَة المرتهن ثم أَجَارَهُ المركهن جَارَ الييْعُ لأن الإِجَارَة في الالتهاء 


و 1 
> اس ممع التي ترص اس 


كَالإذْن في الابتداء (فَإِن ضمَنُوا البَائمَ قيمتَهُ ثم رد عَلَى الَولّى) إِلَحْ مَعْنَاهُ إذَا كله 
0 00 ام ارو وى را ا 00 5 1 0 
بنضاء لأن القاضى إذا رذه فقد فسَح العقد َينَهِمًا فعَادٌ إلى الخال الأولى وهو ظاهرء 


4 
را م 


ولكن يقي شيء وَهْوَ أن حَمَهُمْ كَانَ في بَيْع العبْد وَالْولَى كد رَقَعَ عنْهُمْ انه فلا 
يَحِبُ عَلَيه المان كَالوَصيّ إِذَا بَاعَ المّرِكة عير إِذْن العُرَمَاء. وأحيب عَْ ذلك بأن 
حَمَهُمْ َم يَنْحَصِرْ في ايْع بل لَهُمْ الاسْتسْعَاءُ وَقَدْ فَات باليَئْع» وَحَقُ العْرمَاءِ مُنْحَصرٌ 

قَالَ (ولو كان المُولى باعهُ من رَجل وأعلّمهُ بالدين هَللعْرَمَاءِ أن يَرُدُوا البّيع) 
لتَعلّق حَمّهم وهو حق الاستسعاء والاستيقاء من رَقَبَته وَفِي كل واحد منهما فَائِدة 
َالأولَ تَامٌ مُوَخْرٌ وَالتانِي نَاقص مُعَجُل وبالبّيع تَهُوتَ هه الخيرة َلهَدَا كَانَ لَهُم آن 
يَرْدُوهُ. قَانُواه تَّوِينُهُ ذا لم يُصل نيهم التّمَنُ فَإن وصل ولا مُحَابَاةَ في البيع ليس لهم 


رو ا 
٠.‏ 


> ”ةق معد ير 0 - ا ع لد ا 0 ال 
أن يردوه لوصول حقهم إليهم. قال (فإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين 


تلق 


العناييس شرح الهدايي 
المشتري) معتَاه إذا أنكر الدين وهذا (عند أَبِي حنيفتَ ومحمد. 

وقال أبُو يُوسّف: المشتّري حخصمهم ويقضي لهم بدينهم) وعَلَى هذا الخلافي إذا 
اشترى دارا ووهبها وسلّمها وَعَاب كُمْ حضر الشفيع فالمُوهوب لَهُ ليس بخّصم عندهما 
خلافا له. وعنهما مثل قوله في مسألَتَ الشفعت. لأبي يُوسف أَنّهُ يَدّعي الملك لنّفسه 
فَيَكُونُ خَصما لكل من يُتَازِعُهُ. وَلَهُمَا أن الدّعوى تَتَضَمَنُ فسحّ العقد وقد قَام بهم 
فَيَكُونُ الفسحٌ قضاءً على الغائب. 

الشرح: 

قال ولو كان الول كاقة هز ركل: وأغلمة بالذزوم إذا “قال لوال هذا" العيد 
أْذي عه ون يُرِيدُ به تو يار المي في الرّدٌ يعيب الدَيْن ليَكُونَ الببعُ 
يَبِنَهُمًا - فذلك لا يُوجبُ مرو في حَقّ العُرَمَاء لهم أن دوا لبي لتَعلق حَقَهمْ 
وَهُوَ حَق الاسْتسْعَاء والاسنتيفاء من رقيْته) به وَكَلمَةَ , به مَحْذُوقة من ادن (وَفي كَُ 
منْهُمًا َائدة) َالأَوّل يعني الاسْتسْعَاء (نَام 1 لاني تاقص) إن لَمْ يَف بديُونهم 
عمل بلع توس هذه لخي لها كا لهم أذ تو 

قال العلى: أُويلهُ ِذَا ل يَصل إِلَيْهِمْ الشمربُ فإن ول وَلا مُحَابَاةَ في الييْع 
َس لَهُمْ أن يَرْدُوهُ لوْصُول حَقَهمْ إِلَيْهِمْ) قبل في عبّارته سامح لأن وُصول امن 
َنِم مع عدم الا في الع لا يستلزم تفي ال وار أذ , تصل إِليِمْ الم ولا 
مُحَابَاة في ابيع لكن لا يفي شمن بديونهم فبْقَى لَهُمْ ولاية 2 وَالاستسعَاء في 
الديون. حب أله هذ نوا سوط حَفَمْ حَِت قنطلوا لعن فلم يق لهم ولا 
لد وفيه َظَرٌ لأنَهُ يَذَهَبْ بقائدّة قَؤله ولا مُحَابَاة ام فإِنهُمْ إِذَا قَبَضُوا التْمَنَ 
ورَضُوا به سقط َم وذ كان فيه مُحَاَ لعل الصتُواب أن كال 5 تكاناة 

في البَيْع مَعْنَاُ أن الشمَنَ يفي بِدُيُونهِمْ بدليل قؤله الثاني اقصْ مُعَجَل ونه نما يكون 

تاقصا ذالم يف بالديون. 

إن قيل: إِذَا يَاعَ المولَى عَبْدَهُ الجاني بَعْدَ 2 00 كان مُخخْتَارًا للفداء فمًا 


- 7 و 

يال هذا لا يكون مخحتارًا لقضاء الديُون من مَاله؟ عت أن مُو جب الحتايّة الدفحُ عَلَى 
2 0 ك2 اه مه و 5 0 0 3 5 _- 1 01118 م ل 
المولى» فإذا تعذر عليه بالبيع طولب به لبقاء الواجب عليه) وَأما الدين فهو وااجب فى 


الجزء الخامس ل 
ذمّة العنّد بحَيْث لا يَسْقط عَْهُ ابيع وَالإعْتَاق حَتّى يُوَاحَدَ به بَعْدَ العثق» فَلَمّا كَانَ 
ا ل ا 
يَلرَمُهُ وفيه نظَرٌ لأن ؛ َوه أنا أفضي دين يَحقمل الكَاهَ مين عد 

ولواب أن العدّة أذ الاحْتمَاليْن فينبْتْ به إلا أن يُقَوم م اليل عَلَى خملانه (فإن 
كان لبا غائبا قلا 00 يهم وبين ميري ذا الك الدرخ عند أبي 5218 
محم ا ييه الله وَإِنّمَا ف يد بالإلكَارٍ أن لخي إذا أقَرَ بِدَينَهِم َصَتَقهُْ في 
0 كَانَ لَهُم أن 1 25 بلا خعلاف رقال او ا رَّحَمَهُ اللّهُ: المعتتري 
ماهم رضي لهم ينوي له يعي املك للفسه مكُونُ حصنا لكل من تارم 
فيمًا في يده. وَلَهُمَا لهُ لَوْ جَعَل حَصْمًا لادَعَى عَلَيْدِ وَالدَّعْوَى تَتَضَه تَضَمَّنُ فلح العقد 
وَالعَقَدُ قد قَامَ هما فَيَكُون الفَمنْخُ قضَاءً عَلَى الغائب) 

قال فَخْرٌ الإملام رَحمَّهُ اللهُ: وَعَلَى هَذَا الخلاف إِذَا اشْتَرَى رَجُلَّ دَارَا لها 
شفيعٌ نم و وَهَبّهَا لرَجُل وَسَلَمَهَا إلَيْه وَغْاب الواهبا لم حَصَرَ الشفِيعٌ فإن الموْهُوب لَهُ 
ل بق واده خلافا ؟ ا وَهُوَ رواية ابن سمّاعَة مثل قَوله في هذه 
المسالة. 


قال (ومن قدِم مصرًا وَقَالَ أَنَا عبد لفلان فَاشْتَرَى وَبَاعَ نَزِمَهُ كل شيءٍ من 
التّجَارَة)؛ لأَنْهُ إن أخبَّرَ بالإذن فَالإخبَارٌ ديل عليه وإن لم يُخبر قَتَصَرَُفُهُ ديل عليه إذ 
الظَاهِرٌ أن الَحجُورَ يَجِرِي عَلَى مُوجب حَجِرهِ وَالعَملُ بالظاهِر هُوّ الأصلْ فِي الُعَامَلات 
كي لا يق الأمر لى الثاس (إلا لَه ا يح يحطر مُولام) ماله ل قبل قولة 
في الرقبت؛ لأنّهًا خالص حق المُونّى» بخلاف الكسب؛ لأنّهُ حق العبد على ما بَينا ين إن 
حضر فَقَال هو مآدون بيع فِي الدين)؛ لأنّهُ ظهر الدين في حق المولى (وإن قال 
محجور فالقول قونُّهُ)؛ لأنّهُ مَتَمسَّكَ بالأصل. 

الشرح: 

قَالَ (وَمَنْ قَدمَ مصنرًا) رَجُلٌ قَدمَ مصنرًا َال أنا عَيْدُ لفلان فَاشْتَرَى 0 

ل شي من التّجَارَة ل ا َك 0 باه 1 عليه وَإن ك 


5 


ع 


ير هاه ا 


يخبر قتصرفه ليل عَلَى إذنه وهو لت 05 وَالقياسَ أن ينيل قولة اح أ 


العنايّ شرح الهدايت 
بسيين: أَحَدُهُمَا أله أخبر أَنْهُ مَمَلُولك وَهَذَا إِفْرَارٌ منهُ عَلَى تفسه. والثاني أَعبَرَ أله 
مأذُونَ في التّجَارَة وَهذَا فار علَى الولَى» فاه ليه َْسَ بحُجة. 

2 الامخ و د اا اير وَعَْلة لا يَضيقَ الأ على الل) 
تُوْضيِحُهُ أن 0 خاجة إلى بول وله لأن الإنْسّان ع الأحْرَارَ وَالعبِيدَ في 
النّجَارَة» فلو عو الواحد في الْعَامَلات لاحتاج 5 أن يَبْعَثْ شَاهدَيْن يَشْهَدَانَ 
عند كل صرف أَنهُ مأَذونْ لَهُ في التَجَارَة: في ذَلكَ من الضّيق مَا لا يَحْمَى. ل 
(إلا أنه اسَْاء من قله لَرمَهُ كل شياء» وَمَعْنَاهُ أله إِذَا لَمْ يَكَنْ في كَسنْبه وَقَاء لا ييَاعُ 
في الدن حنّى يمر مؤلاة لأ لا يقبل قو بي الرقبَة لأن بَيْعَهَا لَيْسَ من لَوَازمٍ الإذن 
في التّجَارَة؛ ألا ترَى أَنهُ إذا أذنَ للمُديرٍ وم م الولّد وَلَحقهُمًا الدَيْنُ لا يُبَاعَانَ فيه فكانت 
حالص حَقّ الى وَحيتكذ جَارَ أن يَكُونَ مَأذُوًا وَلا ييَاءُ بخلاف الكّسْب فَإِنْ قَضَاءً 
قرو ين كنو من لوارم الإذن في النجَارَة مون القزلد على مَا ينا 00 
في وَسّط كتّاب الََذُون تعلق دَيْنْهُ يكسلبه إلى أن قَال: لأن وى لما بخن في 
الملك بَعْدَ فرّاغه عَنْ حاجة العبد (فإن 0 فقال ون ل تع في الذّينِ 
ظَهُوره في حَقَّ الى وَإن قل هُوَ مَحْجُورٌ فَالقول قَولَةُ) وَعَلَى العُرَمَاء بيد لأن 
دَعْوَاهُ الإذن كَدَعْوَاهُ الإعْتَاقَ وَالكتاَة, و بل كله عِنْدَ جُحُود الموْلّى» إلا بِيئّة 


(وَذَا أن ولي الصبى للصبي فِي التّجارَة هَهُوَ في البّيع والشراء كالعبد اخَادُون 
إذَا كان يعقل البيع والشراء حَنّى يتمد تصرفه) وقال الشافعي: لا يَنِمَدُ؛ لأنّ حجره 
لصباه فَيَبعَى بِبَعَائِهء وَلأَنّهُ موَلَى عليه حتّى يَملكَ الولي التٌُصرف عليه ويُملك حجرهُ 
فلا يَكُونُ وَاليّا للمُتَافَاةِ وَصَارٌ كالطلاق والعَتَاقِ بخلاف الصّوم والصّلاة؛ لأنّهُ لا يام 
بالولي» كذ الوصِيَّمٌ على أآصله فَتَحَعّفَت الضرورةٌ إلى تنفيذه منه. آم بالبيع والشراء 
فَيتَوَلاهُ الولي فلا ضرورة هاهنا. وَلَنَا أن التَصرّف المشروع صدرٌ من آهله في محَلّه عن 
ولاييٍ شرعية فوجب تنفيده على ما عرف تَعَرِيرَهُ في الخلافِيًا ياد والصبا سَبَبُ الحجر 
لعدم الهِدايّتٍ لا لذاته» وقد مَبَتَتَ نَظرا إلى إذن الوليء وَبَقَاءٌ ولايّته لنَظَّرٍ الصبي 
لاستيماءِ الَصلَّحَجَ بطريقين واحتمال تَبَدٌل الحال؛ يخيلاف الطلاق وَالعَنّاق؛ لأنَهُ ضَارٌ 


/ 


الجزء الخامس 
محض فلم يُؤَهل له 

وَالنّافعٌ الّحض كَعَبُول الهبَت والصدقت يَؤَهَل لَهُ قبل الإذن؛ والبيع والشراء دائرٌ 
بِينَ النّمْعِ والضرر فَيُجِعلَ هلا لَهُ بعد الإذن لا قَبلَهُ تكن قبل الإذن يكُونَ موقوفًا منه 
على إجارّة اللي لاحتمال وقوعه نَظراء وَصحيّ التُصرف في تفسيه؛ وذِكر الولي فِي 
الكتاب يَنتّظِمْ الأب والجد عند عَدَمه وَالوصِي' والقاضبي والوالي؛ بخلافي صَاحِب 
الشرّط؛ لأنهُ نيس ليه تَقلِيدُ القّضاة وَالشُرط أن يَعقِلَ كونَ البّيع سالب للملك جاليًا 
للريج. والتضبية بابد امون نه يدنم َب فِي لبد من الأحقام يب فِي َه 
لأنَ الإذن فَكْ الحجر وَالَدُونْ يُتَصَرّف بأهليِّ تفسه عبدا كان أو صبياء فلا يَتَمَيْد 
تصرفه بتوع دون تَوع. 

الشرح: 

(قضل): لما 00 من أَحْكَامٍ إذن العَبْد في لنّجَارَة يَبّنَ أُحْكامَ إذن الصّبي» إلا 
أنَّهُ قَدّمَ الأول لكثرة وقوعه 0 مُجْمّعًا عَلَيْه في لجاز وَالصبِي لدي يشهل القن 
البيسير من ؛ الفاحش إِذا أذن [ َهُ الوَلي كَانَ كَالميْد الأذُون في تفوذ تُصَرفه د التقييد 
ع دون لاع وسور موا بالشكُوت صصح فار با في ده ذلك ما 
ذكرٌ في العَبْد. 

وَقَال الشافعي رَحَمّهُ اللّه: لا ينفذ صَرفةُ لأن حَجْرهُ لصيّائة نفْسه وَهُوَ يَاق بَعْدَ 
الإذنء قا لعل 0 الْعْلُولَ لا مَحَالَةَ بحلاف حَجْرِ الرقيق فإلّهُ ان 5 
بل خَقّ اللولّى» وَهْوَ سقط بإذنه لكونه رَاضْيًا يمَصَرّقه حيتئذ» وَلأنهُ مُولى عَلَي حَنّى 
0 التُصرْف وَالحَجْرَ لَه ولول عه لكر ران للمُافاة, أن كيه قا 

سمَة عجر وكرة والنا سمّة القَدْرَة 0 كَالطّلاق وَالعتّاق ولا يَصِحَان من 
0 


وَإن أذ لَه الول بخلاف رم التَفل والصّلاة التّافّة 5 لا يُقَامّان بالولي فَيَصحَّان 
من ووه وكَنَا وميه َل أمل) يني فلت بصنا تحنم دكاتا في أنواب 


ّّ 
فى 


لخر وَأضلةُ أن كل صرف لا يَتَحَقَقْ َف من اللي في حَقه صَحّ تَصرفةُ بنفسه فيه وَمَا 


لس م م 


2 


نر قر 6 لدم معي 


حفن ملة لا يعبح ماشه لصب فيه سه لآنا صتلقة ينفسه بسب الطترورة (وقد 


عل عل عا 


تُحَفَقَت) فَيَحبْ تنفيذهًا (إمّا بالبَيْع وَالشرَاء فيعوَلاه الول قاذ مبرورة. 


ملف 


اللجتو الات 

ونا 0 التَصَردُفَ المششروعَ صَدَرٌ من أهله في مَحَلَه عَنْ ولاية شَرْعِيّة فَوَجَبْ 
َنْفيذَه) أمًا أَنّهُ تَصَرّفٌ مَشْرُوعٌ فَادّن الله تَعَالَى أل اننم من حثرٍ ل ين الا 
وَالصبي» وَأما أَنهُ صّدَرٌ من أهْله فَلانَهُ َه عاقل مُميْرُ يعْلْم أن اليَنْمَ سالب وَالترَاء جَالبٌ 
وَيَعْلْم العيْنَ اليسيرَ منْ الفاحش وَالأَهْية هذا النَصَرُف يكنه كذلك. 

َم ألهُ في مَل كن ابيع مالا تقوم وَأمّا الولاية الشرعيّة عد فاه عَيَدد 
يإذن وليه وَالوَلي َه هذا صرف فكَذَا من أذ له؛ ألا ئرى أن الطألاق والعتاقَلَما لم 
كه الول لا يلك الإذنَ به فَصْدُورهُمًا نالصي لا يَكُونَ عَنْ ولاية شرْعيّة وإِن 
أذن الول ذلك (قوله وَالصًّا سَبَبُ الحَجرِ) جَوَابْ عَنْ قله لأنّ حَجْرَهُ لصبَاةُ. 
1 . حَجْر لصي لذاته َل بالق وهو عدم اهدائة في أثورٍ الشجَارة: 
قَصَارَ كَالَيْد في كَوْن حَجْره لميْرِه وَهُوَ حَقُ الولّى» فَإِدَا أذنَ لَهُ اللي رَالَ ذَلكَ العَير 
1 ْم يكن هادا في مور قار ما أذ ذه الول فْصِحُ تسترقة كما 
للعيْد الْولّى. وَقَوْلهُ (وبقَاء ولايتهم رم ل 1 يت بت لَهُ الهداية بالإذن لَمْ بق 
الول وََا. 

وتفِْيرهُ أن بَقَاءَ ولايته بَعْدَ ذلك لأَمْريْنِ للنَظر لَهُ إن الصّبًا من ساب الْرْحَمَة 
بالحديث» وفِي اعْثَارٍ كلامه في التُصَرف تفع مَحْض لاستيفاء الْصْلّحَة بطرِيقن: أي 
يمبَاشَرة وَليّه ل وَبمبَاشّرة نفسه فكان جيه في ب ؛ فوَحَبّ ؛ اعتبارة) بال 
يذل الخال فإ حَال اذى شيل أن كل درا اماذز 0 َيْرِهَا فَأَبقينًا ولايّة الول 
تَدَارَكَ ذلك. وقوله 00 الطّلاق وَالعَتّاق) جَوَابْ عَنْ قَؤْله وَصَارَ كَالطّلاق 
وَالعتَاق. 07 ذَلكَ أن تصَرّفات المي عَلَى ثلاثة أقْسَامٍ: افع تحط وار 
مَحْضٌ وَمُترَددٌ يَينَهُمَا. الأول كََبُول الليّة والمتققد قَهَ يُوَهّل لَه فَبْلَ الإذن 0 
والثاني كَالطّلاق وَالعتَاق اوقل لذ ادثلة 0 رالقالث كَاَيْع والششراء رك لالقة 
الإذن أن صا رأ بير يرأي ١‏ وَل لا ة لَه لكن قَبْلَ الإذن 0 
إِجَارَةِ الو لاحتمّال وقوعه نظَرًا وَلَهُ أُحَدُ الْحِمَليْنِ وَصحَةٌ النُصَدُف في نفْسه 
لصّدُوره من أهله في مَحَلّه. 


عي عن عي 


قَإِن قيل: إِذَا بَاعَ شَيًْا بأضْعَاف قيمّته كَانَ نافعًا مَحْضًا كَقَيُول الليّة فَيَجبْ 


...عن اعت بم 


لحف 


النكؤة اللخامسن 
و ا رط ال 0 لل اح اا اا 2 
نفوذه بلا تُوقف» واجيب بأن المعتبرَ في ذلك هو الوضع لا الحزئيات الواقعة اثفاقا 
عو 0 5 8 0 و ا ود 4 زمه و مز 1 5 
(وَذكرٌ الوّلي في الكتّاب يَنْنَظم الأب وَالحَدَ عنْدَ عَدَمَه) وَلَيْسَ المرَادُ به التَرتِيب؟. لأن 
7 ا 3 0 1 مشع م 3 م 2 م 0 وى 

وَصِيّ الأب مُقَدَمٌ عَلَى الجَد وتزتييه وَلِيْهُ وَهْوَ الأب ثم وَصي الأب ثم الحَدُ أب الأب 


2 


را لاقي ارما ع لول وجراموة احيية لحري يديد اي اه 
كَأْمير بُخَارَى فَكَانَ الوالي أكبَرَ من أن له ولاية تقايد القاضي دُونَ صّاحب التتُرط» 
وَقَولهُ (وَالسزطٌ أن يَْقل) قَذ تَقَدَمَ ذكرُه. وكَولهُ (وَاَئْييهُ بالعَبْد للَأذُون لَهُ إلخ) 
ل 5 ف أن لنّعْمِيمَ ليس بمُسْقيمٍ) إن الى مَحْجُورٌ عَنْ النُصريْف في 
كَل الكيك الأدوف المديؤث دين يُحيط كاله دون الول وأحيب بأن ذلك من الحجّار 
الوْلَى وَعَدَمُ الحجَارٍ الول لَيْسَ من التعميمٍ في تصرف العَنْد وَالصبِي وَبأنَ ديْنَالصبِي 
كوه حرا يع بذسّته لا بماله فَجَارَ أن صرف فيه الول» وَدئْنُ ابد يََعَقْ بكمنبه 
الول جني من إذا كان ادر ترقا 

وَيَصيرٌ مَدُونَا بالسكوت كما فِي العبد. ويصح إقرارَهُ يما فِي يده من كسبه 
وَكذا بمُورُوئه في ظاهر الروايتِ: كما يّصح إقرار العبد 

الشرح: 

(ريصحٌ إقْرارةُ بَعْدَ الإذن بِمَا هُوَ كَسبْة) عَيْنَا كان أو دَينَا لوليه ره 
لالفكاك الجر عَنْهُ فَكَانَ كَالبَالِينَ وَأوْرَة بأن الو ديه معدي فرع الولايّة القائمّةء 
وَالوَلَ لا يَمْلكُ الإقْرَارَ عَلَى مَال الصّبر فَكَيْفَ أَقادَهُ ذلك بإذنه؟. 

وَبقَوَابُ ألهُ أقَادهُ من حَيْث كوه من توابع تحار ولو “جلك الاذن 
بلنّجَارَة وتوابعهًا (وكذَا بِمَوْرُونْهِ في ظاهر الرَاوِيّة) احتراز عَنْ روآيّة الحْسّن عَنْ أبي 


د امح اق لو وك ا م ل 4 لامو عادر الس ا 
حَنيقة رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا أَنَهُ لا يَجُورُ إِقرَارُهُ بذلك» لأن صحّة إقرّاره في كسئبه لحاجته 


- ص م ” 


. 
أ 


في النَجَارَة إلى ذلك ثلا يُستَنعَّ النّاس عَنْ مُعَامَاته في لنَجَارَة وَهي مَعْدُومَة في 


001 ور ١‏ 9 هع ]1ه 09ل عور 5 مر امن عير - ع 00 
المؤرُوث» وَجْهُ الظاهر أن الْحَجْرَ لَمّا القكَ عَنْهُ بالإذن التَحَقَ بالبَالغِيَء وَهَذَا كفذ بو 
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الإقرّار سّواء لكونهمًا مَاليّة. 


4 


وَلا يلك ويج عبدِهِ ولا كَتَابتَِ كما في المَبد وَللْعتُوه الذي يَعِلُ البَبع 


٠. 
ل‎ 


١‏ حل 


ف 


العناييّ شرح الهدايتّ 
والشراء بمنَزِدَةٍ الب يَصِيرُمَدُونا يإذن الأب والجد والوصي دُونَ يرم على ما بَيْتاُ 
وحكمه حكم الصبي؛ وآللّهُ أعلم. 

الشرح: 

(وَلا يَْلكُ ويج ع بالاتثفاق» وفي تيج أمته خلاف أبي يُوسْفَ (ولا 
1 وإ كَانَ الول والوصي انكاها لأن لذن 1 مَا كان من صنيع الّجَّارِ 
وَالكتاية م منه (وَالْعنُوهُ لذي يَعْقل ليع لان بالمعتى لذ كور (بمنْزلة 8 
يَصيرٌ مَأذُونا ِإذذ الأب وَاحَدُ وَالوصي دُون غَيْرِهم) من الأقارب كالابن للمَحنُوه 
وَالأخ وَالعَمَ دُونْ القاضي إن 1 لاي عَلَى الْحُوه (عَلَى ما يينَاهُ) يَغني قولَهُ وذكرٌ 
الول في الكتاب يَنْنَظمْ الأب وَاسحَدَ إِلَحْ (وَحْكْمُهُ حُكْمْ الصّبي) إذَا بل مها فعا 
دات عقلالم عه لاد لا الأن في الفكر ة قال أبُو يَكْر البلخي رَحمَّهُ | الله لا 
يَصحٌ قباس ول أبي سف اوس التعنا وت دول قفد رحد 1 


0 
و 
أ 


عْلَمُ 


كتاب الغصب 

العَصبُ فِي اللَعَدِ آخدُ الشّيء من الغَيرٍ عَلَى سبيل التَعَنُبِ للاستعمال فيه. وَفِي 
الشريعت: آخدٌ مَال مُتَعَومٍ مُحتَرّمٍ بِغَيرٍ إذن امالك علّى وجه يَزِيلَ يْدَهُ. حتى كان 
استّخدام العبد وحمل الدابّجٍ غصبًا دُونَ الجِنُوس على البساطء كُم إن كان مع العلم 
فَحكمه الام والمفرم؛ وإن كان بدونه فَالصْمَان لأنّهُ حق العبد فلا يَتَوَقُفْ على قصده 
ولا إثم؛ لأنّ الخطأً موضوع. 

الشرح: 

(كتابُ القصب:: إِيرَادٌ الَصْب بَعْدَ الإذن فى التّجَارَة لوَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا أن 
لصب من أنوَاع النّجَارَة مآلا حَنَّى إن إقرَارَ الََذُونَ لَمّا صّحّ بدُيُون الْتُجَارَة دُونَ 
يرا صّحْ بدن القصلب وَلْمْ يح تن الْهْرِ كود الأوّل من الَجَارَةِ ُو اثاني؛ 
فَكَانَ ذكْرُ التَوْعَ بَعْدَ ذكْر الحئس مُناسيًا. وَالقاني أن الْقْصُوب ما دَامَ قَائمًا بعَيّبه في 


2 عض ام 


ع2 


يَد القاصب لا يَكُونْ العَاصبْ مَالكا لرَقبّته» فَصَارَ كَالعَيّد الكأذون فَإنَهُ غَيْرُ مالك لرَقبَة 
ما في دهن اكوا القكاقة وإن كان عراف قن مرف الاق فدكر أحد 
المَجَانسيْن منصلا بالآخر من المْنَاسبّة إلا ألَُ قم الإذنَ في التّجَارَة لألَهُ مَمْرُوغٌ من 
05 وَحْه وَالعٌصب ليس بمَترُوع. وَالعَصْبُ في اللة: عمل الشّيْء من العيْر عن 
0 الْكَلْب اعمال افيه ين آهل التقيراء كان رقا ع فال عمق 
جه فلان وَخَمرَ فلان. وفي الشريعة: عد كال تقوم مُحَتَرم بغيْر إِذن امالك عَلَى 
وه ويل يله نقولة اعد كال شك للسدوة وعيرة: بوقولة لتقم حبار عر لخدن 


ل 4 ونيز 0# 0 7ه ا سر ور بر ملم ذه رام او قرو 6م 
وقوله محَترمٍ احترازٌ عن مال الحربي فإنْه غير محترم. وقولة على وجه يزيل يَذه: أي 
يَدَ امالك لبان أن إِزَالّة يد امالك لا بد منْهًا في العَصّب عنّْدا. 


8 6 ا ال ار للف و قر الل رو انر را روس . مشاه ع2 4 ع اماع 
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زَوَائد المفصوب كود الْعْصوبّة وَتَمَرَةَ ابئان فَإِنّهَا لَيِسَتْ بمَطْمُوئّة عنْدنًا لعَدَمٍ إرَالة 
اليد وَعَنْدَهُ مَضْمُوئة لإثّبَات اليّدء وَاسْتَخْدَامُ العَبْد وَحَمْل الذَابَّة عُصْبُ بالانّفاق» 


والكلوون غاى" البنقاط ليعفتب يعقتيا "أن «الشرئط قث لكالل قلذ يكون القاسية 
مُزيلا ليده مَعَ بَقَاء أَنْر فغله. تم إن كَانَ العَصْبُْ مع العلم بأنّهُ ملكُ الَخْصُوبٍ منْهُ 


عر م اس 


يفف 


العنايج شرح الهدايت 
فحكمة الَأَنم وَاكْغْرمُ. ون كَانَ بدونه لقتنن 1 حَقٌّ العبّد قلا يتَوَقَفْ ؛ عَلَى قصده 
ولا نم لأن الخطاً مُوضوع. 

َال (ومّن عَصَبّ شيا نَهُ ل كليل وَاَورُون شَهََدَ فِي يِه شََلَيِهِ مثلة) وَضِي 
بَعض النُسَخ: فَعَلّيه ضما مثله؛ ولا تَمَاوْتَ بَينَهُمَاا وَهَدَا لأنّ الواجب هُوَ المثل لقوله 
َعَانَى: ( فَمَن أَعَْدَى عَليكُمَ فَأعَمَدُوأ عَلَيْهِ بِمِثّلٍ ما أَعَعَدَى عَلَيكُمْ 4 [البقرة: 0144 
ولأن المثل أعدل ا فيه من مراعاة الجنس وَامَاليّةٍ فَكَانَ أدفع للضّرر. قَالَ (فَإِن لم يُقدر 
على مثله فعليه قيمنه يوم يَختَصِمونَ) وهذا (عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم 
القصب. وَقَال محمد يوم الانقطاع) لأبي يُوسّف أَنَهُ لما انقطع التّحَقَ بم لا مثل لَهُ 
ا ا ا 0 
يُنتَقَل إلى القيمة ن بالانققطاع هَتُعتَبَرُ فَمُعتبِرٌ قيمته يوم الانقيطاع. ولأبي حنيفة أن التّقل لا 
يَتبْتَ بِمُجَرّد الانقطاع؛ وَلهدَا لو صبّرٌ إلى آن يُوجَدَ جنسه لَهُ ذلك وإِنّمَا يَتتَّقِلُ بقضاءِ 
القاضي هتُعتَبِرٌ قيمته يوم الخصُومةٍ والقضاء بخجلاف ما لا مثل لَهُ؛ لأنَهُ مُطالَبٌ 
بالقيمةٍ بأصل السبب كما وجد فَتُعتَبِرٌ قِيمَتُهُ عند ذلك. 

الشرح: 

َل ومن غَصب سينا ل م ل الفصموب إما أذ يَكُون كَائمًا في يد 
القاصب أن لا وَالأَوّلَ سيجيء. والثاني ما أن يَكُونَ لَهُ مثل: أ يَكُونْ يما يَضْمَنُ 
بسطله من حلسه ألا لا وإ كاه اول قله مثل. في يض لسع القكورئ: فعَلَيْه 
يجان مثله» ات ل الوواحب هُوَّ المثل لقؤله تَعَالَى : اماي 
عَلَيْكُمَ فَأَعَنَدُوأ عَلَيْهِ بِمَِلٍ ما آَعْتَدَى عَلَيْكُمَ 4 [البقرة: ]١54‏ والثل إِذَا أطلقَّ 
ينْصرٍف إلى ما هر مغل صُورة وَمعى» وَلأن المقل صُورة ومع أَغْدَلَ لا فيه من مُرَاعَة 
الجنسيّة وَاكَاليّهء لأن الحطة متلا مث الحنطة جِنْساء وَمَالة الحئطة الْؤَدَاة مث 1 
المنطة ريه لأن وده ة سَاقطة ل في الرَبوِيّات فَكَانَ 3 للضّرر فإ 
ع فرت عَلَى الَفُصُوب منْهُ الصورة وَالحتَى فار النَامُ أن يَتَدَارَكَهُ بمَا هُوَ مثل 
5007 د لطع عن أندي الئاس فلم يد على مفله الكامل لع سك 


6م 


يوْمّ الخصُومّة عنْدَ أبي حَنِيقَة رَحمَهُ الله 


اعت ظ 


وفك 


الجزء الخامس 

وَقال ل يو سف رَحمة ل يوم القصب. قال 1 رَحمَه اللّهُ: يوم 
الاتقطاع. لأبي يُوسف ألُْ لما اتقطع النَحَقَ ما لا مثل لَه ُعتيْرُ قيمنُهُ يم الُعقاد 
ا ا ال ا 


لبْتَ الأقوَال بحَسّب ترتيب الرّمَان عَلَى تلك الأقوَالء فَإِنَ أَوّلَ الأؤقات يَوْمُ العَصب 
م يوم الالقطاع 4 7 الخصومة» وَإِيرَادُ الأقوَال عَلَى هَذْه الأرْمئة لم يَنَأْتّ إلا يتَقدم 


لوك م وم 


قوْل أبي يُوسُّفَ ون كَانَ الثاني فيه قِبميهُ يم عَصْبه. 
قال (وَمَا لا مثل لَه شعليه قيمته يوم عَُصبَه) مَعنَاهُ العدديّات المتَفَاوِتَبٌ أنه ثم 
تعدّر مراعاةٌ الحق فِي الجنس فيراعى فِي اليج وحدها دفعًا للضرر بِقَدرٍ الإمكان. أَما 
العددي المتَعَارِب هَهُوَ كائكيل حَنّى يحب مثلهُ لقَلّجٍ التّمَاوت. وفي البُّر المخلوط بالشعير 
القيمي؛ أنه لا مثل له. 
الشرح: 
َال الْصِنّفُ رَحمَهُ الله (مَعْنَامُ أي مَْنَى قَوْله لا مل لَهُ (العَدَديّات تاوت 
. َحْقيقهُ أن مَعْنَاهُ الّياء وألّذي لا يَضْمَنُ بمثله من جئْسه أن الذي لا مفلل لَهُ عَلَى 
ليق هّوَ اللّهُ تعَالَى وَذَّلكَ كَالعَدَدِيّات العامة مثل الدّوَاب وَالثيَابء وَْنّمَا وَجَبْ 
قيِمنه ولتعثر مرَاعَاة الح في ان فيرَاعَى في الماليّة 3 ديا للضرر بقذر 
الإمْكان؛ ما العَدَدي الْمقَاربُ) كَابجوْرٍ وَالييضٍ (فهُوَ كككيل حَنَّى يجب مثل لقأة 
لتَّاوْت) قيل: وَإِنمَا اققَصرّ عَلَى عَلَى المكيل وَلَمْ يقل وَالْورُونْ لأن من الاي مَأ 0 
بمثلء وَهْوَ اأذي في تنعيضه صَرَرٌ كَالَصُوعْ من القَمْقُمٍ وَالطئلت وَلَيْسَ يواضح لأن 
من الكيل ين كذللت كَالبْرٌ الَخلُوط بالشعير فَإِنهُ لا مثل لَهُ قَفيه القيمَةُ وإِنْ كَانَ 
الأول تع لامي رَدُ العيْنِ) وَلَعَمِْي إن َقَدِمَ هَذَا القملمٍ كان 26 مت ب فتَأمّل 
قال (وعلى القاصب رد العين المغصوبت) مَعنَاهُ ما دَامَ قَائِمًا لقوله عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلام: «عَلَى اليد ما أَخَدّت حَتّى تَرُدُ'' وَقَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «لا يحل لأحَدٍ أن 


)0( أخر جه أبو داود (١51ه55)»‏ والترمذي ف البييوع باب و73 والنسائي ْ الكبرى ملام )ل 
وابن ماجه (400 ؟)» وانظر نصب الراية (401//5). 


#:؛ لل لل سد العثاييَ شرح الهدايي 
يََحُدَ مَتَاعٌ آَخِيه لاعبًا ولا جادًاء فَإن أَحَدَهُ فَلِيَرْدهُ عَليه'' وَلأنُ اليّدَ حَقّ مقصودٌ وقد 
تا ليه فَيَحِبُ إعَادتُهَا بالردٌ نيه وَهَُّ وجب الأصلم على ما قالوا ورد القيمّة 
مُخَلْصٌ خَلفًا؛ لأنّهُ قاصر؛ إذ الكمال في رد العين واَالِييٍ 

وقيل الموجب الأصلي القيمي ورد العين مُخَلص) وَيُظهِرٌ ذلك في بعض الأحكام 
(والواجب الرّدُ في المكان الذي عَصبَهُ) لتفاوت القيم بتَفاوت الأماكن (فَإِن اذعى 
هلاكها حَبْسهُ الحاكم حَنَّى يعلم أَنّهَا و كاتت باقيّنٌ لأظهرها ثُم قضى عليه ببدلها)؛ 
لأنّ الواجب رد العين والهلاك بعارضء فَهُوَ يَدْعِي آمرا عارضا خلاف الظاهر فلا يُقبل 
قَونُهُ كما إِذَا اذى الإفلاس وعليه كَمَنْ مَتَاءٍ فَيُحبْس إلى أن يُعلّم ما يُدّعيه فَإِذَا علم 
الهلاك سقط عنه رده فَيَلزْمهُ رَدُ بدله وهوالقيمي. 

الشرح: 

لقؤله ي: «عَلَى اليّد مَا أخذت حَتَّى ترْد» أي عَلَى صاحب اليّد عبن ما 
أحذّت اليَدُ حَتّى ترد وقال وَللهِ: «له بحل لأَحَد أن يَأَخُذ مَتَاعَ أخيه لاعبًا 7 جَاذّاء 
إن أَحَدَهُ فَليَرْدهُ عَلَيْهه وَهُوَ وَاضح. وَرِوَايَة القائق وَالصَابييحٍ بدُون حَرْف العَطف 
ان ؛ الفى» وَمَعْناُ: أن لا يُرِيدَ بأخذه سَرِقتَهُ ولكن إِدْخَال العَيْظ عَلَى أخيه فَهُوَ 


00 


لاعب في مَذَهَبِ السرقة حَادٌ في إدْعَال الأذَى عَليْمِ م قاصدٌ للد وهو ر ا 
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ذنى ذلك الفط رركن اود حو اتتصطرق يكلا وار إذن العبّد في ال تجَارَة ا 
ل دري ور ا هُ لبس م 
شَائيَة الَيَبَة عَنْ الى في التُصَرْفء فَعُلمَ أن اليِدَ حَقّ مَقَصُودٌ (وَقَدْ فَوَهَا 
تح فل (عَادنهَا اليد إِلَيْه وَهُوَ الموحب) أي رد العَيْنِ هُوَ الموجبُ (الأصلي 
قا فالو ره فنك اتحلعن علنا زه امات إِذ الكَمَال في رَدٌ العَيْنِ وَاماليّة. و 
الوق لاطي مادا بوك تلن تحلص تلك للطلص ولتم" لك في بض 
الأحَكام) قمئْهًا ما إِذَا أَبراً الغاصب عَن الضّمّان حَال قيّامِ العَيْنٍ فإنهُ ل 
لك بد ذلك لا ماف عليه ولو كم يكن وو ب الفينة على القاطيين في اال 


ْ 


ها 
5 


5 ١ 
1 ٠ 
ف‎ 


بيني 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5.0٠.(‏ والترمذي »)5١5٠60(‏ وأحمد »)55١/5(‏ وانظر نصب الراية 
١8/59‏ 4). 


نايف 


قا نا متخ لإا أن الإ ع ل لاط وَمنْهًا صحَّة الكَفَالَة مَعَ أن ١‏ الكمالة 
لا نصح بالعين. وَمنْهًا وجُوب الرّكَاة إن الغاصب إذا كان لك عات قي علي رد وقد 


امه 


عَصّبّ شَيًْا وَهْوَ قَائمٌ في يده لا يَحبْ عه الَكَةُ ذا التقصّ النُصَّابُ بمُقالة 
وُحُوب قيمّة المفصوب. 

قيل: الع تال أن الّوحب الأصْليّ لَوْ كَانَ القيمّة لَجَارٌ للعاصب أن 
يمع عَنْ رَدٌ العَيْنِ إذَا قَدَرَ على القيّة» لأ الْصِيرٌ إِلَى الخلّف لما يكون عِنْدَ عَدَم 
القدْرّة عَلَى الأمثل» ولنسن كذللف: 20 عَنْ مَسألَة الإبرّاء نما هو بعَرضميّة أن 
ول كلك لي الوؤجود 75 الخال وَالقيمّة كَذَلك َكَانَ الإبراء صّحيحًا من ؛ ذلك 
الوه وق َرّريا :لل في لمرِير وَالأنوا ا نألة الكفالة أن الكَمَالَة بالأعيّان 
الضْمُوئَة بتفسهًا صّحِيحَة) وَالَعْصُوبُ منْهَا وَقَدْ تُقَدَمَ في كمال وَعَنْ أله الرّكاة 
بمَا 5 في مُسألة الإبرَاء 3 َم الواحبُ الرَدُ في المكان الذي عَصبَهُ لفارت الم 
ِتَعَاوْت الأماكن؛ (فإن دعَى هَلاكَهًا حَبْسَهُ الحَاكمٌ حَنَّى يَعْلَمَ أنه لَوْ كانت ياقية 
لأَظْهَرَها) وَمَقَدَارٌ ذلك مُوضٌ إلى رأي لتك وَهَذَا إِذَا لَمْ يَدْضَّ اكَالكُ بالا 
بالقيمّة» فَإِن رضي أَوْ حَبْسَهُ الحاكم مُدَة وَل يُظْهرْهَا (قضي عََيْه بيَدَهَا) بمَا انا عَلَيِه 

من القيمّة أ أقَامَ امالك ينه عَلَى ما يَدَعيه من القيمّة (لأن الواجب رد العيْنِ وَافَلاكُ 

0 لاض يدعي أَمْرًا عَارِضًا حلاف الطأعر لا يل قو وَكَلامُهُ ظاهرٌ. 

1 قيل: ذَكرَ في الذخيرة ة في السيرٍ أن القاصب إذَا عيّب المفصُوب والقاضي 
يَقضي عَلٍ عَلَيْهِ بالقيمة من غَيْرِ 00 قَمَا وَحْهُهُ؟ قيل: في امسثألة روَائئَان» وَقيل اكور 
في دخ جَوَابُ الحَوَازِ وَالْذَكُورُ في الكّاب جَوَابُ الأفضّل. 

قال (والغقصب فيما ينقل ويحول)؛ 3 العقصب بحقيقته يتَحَقَّقَ فيه دُونَ غيره؛ 
لأن إِزَانَمَ اليّد بالتّقل. 

الشرح: 

َال (والقضب فيما يقل و 1 حول الفعنبا تن فا لوبو لاي 
العَارٍ وهو كل ماك َهُ صل كَالدَارِ وَالصضيعَة وَالنَقْلُ وَانَحْوِيل وَاحدٌ قل الُخويل هو 
0 من ) مَكَان وَالِإنْبَات في مَكَانَ آخخرَ كما في حَوَالّة البَاذْنْجَانَء والتل تدج 


ف 


العنايج شرح الهدايتّ 
بدُون الإثبات في مَكَان آخخَرَ (لأنْ الب بحقيقته) حَوَلَةٌ (تَحَنَقُ في الْنقُول دُونَ 
غَيْره لأن إرَالَهَ اليد بالتقل) ولا تقل في العَمَارِ وَالعَصْبُ بدُون الإزالّة لا يتَحَقَقَ 

(وَإِذًا عَصّبّ عَعَارًا شَهَنَكَ فِي يده لم يَضْمَنهُ) وَهَدَا عند آبي حَنِيفةَ وآبِي يُوسُفّ 
وقال محمد: يَضمئه؛ وهو قول أبي يُوسف الأول وبه قَالَ الشافعي لتَحَمّقَ إثيّات اليّد 
ومن ضرورته زوَالَ يد امالك لاستِحَادَمٍ اجتمّاع اليّدين علّى محَلْ واحد فِي حَالَتٍ واحدة 
فيتَحَمَّقَ الؤصفان وهو القصب عَلّى ما بِينَاهُ فصارٌ كَاَنمُول وَجُحُود الوديعتٍ.ٍ وَلَّهُمًا أن 
القصب إثبات اليد بِإِزَائجٍ يد امالك بفعل في العين, وَهَدَا لا يُتَصُوّرُ فِي العَقَارِ؛ لأنّ يد 
امالك لا تَزُولَ إلا بإخرّاجه عنهاء وهو فعل فيه لا في العقَار فَصارٌ كما إذا بَعْدَ امالك عن 
الؤاشي. وَفِي المنقول: التقلٌ فعلٌ فيه وهو القصب. وَمَسألَمُ الجُحُود موصي ولو ملم 
فَالضّمَانُ هُنَاكَ برك الحفظ تّرم وَبالجُحُود تَارِكٌ لدّلك. قَالَ (وَمَا تَقَصَّهُ منهُ بفعله 
أو سَكتَاهُ ضَمِنّهُ في قولهم جمِيعً)؛ لأنهُ إتلاف وَالعقَارُ يُصْمَنُ به كُمَا ذا نَل كرابكُ 
أنه فعل في العين وَيَدَخُلُ فيما قَانَهُ إذَا انهُدّمت الدارُ بسكتَاهُ وعمله هَلّو عَصَب دارا 
وبَاعَاوسَلمهَا ور دواري يُنْكِرُ صب الباِع ولا َنم نصَاحب الدارٍ فهو على 
الاختّلاف في القصب هو الصحيح قال (وإذًا انتقص بالزّراعت يَعْرَمْ التّقصان)؛ لأنّهُ 
تف البَعض فَيَاحُدُ راس ماله ويَصَدّقْ بالفقضل. قَالَ (وَهَدَا عند بي حتِيفَةٌ وَمُحَسٍَ 
وقال أو يُوسّف: لا يَتَصّدّق بالفقضل) وَسنَدْكُرٌ الج من الجانبين. 

الشرح: 

(فإذا صب عَقَارَا فَهَلّكَ في يده بعيْرِ صئعه لَمْ يَصْمَئُهُ عند أبي حَنيفَة وأبي 


ا له 
0 


وبق رعتما الك وكا مخكة ممه الله سكف وق قزل أن ترشن امازل 
وَالًافبي رَحَهُمَا ال قتي إثيَات اليد) بالمكتى وَوَطع الأمتغة وغيْرٍ ذلك (ومن 
مورت وَل يد الك لاستَلة النعماع اليدئن) من جنس واحد (لى محل وَاحد 
وار ار لوي ل ا 1 اهرون ول يله 
في يد المستأجر حقيقة وي يَد الآجر حُكْمَا لكنهُمَا يدان مُحتلفان (مَحقو 
الوَصمان) يعني َه يد اكالك وَإِيَاتَ يد القاصب (وَهْوَ الصضب) أي تَحَقْقُ الوَصفَين 
هرَ القصنب (عَلَى ما باه فصّارَ كَالَقُول) في تحَققٍ الوَصفينٍ (وَجْحُودُ الوديقة في 


يفف 


الجزء الخامس 
لقا فَإِنَهُ إِذَا كَانَ وَديعَة فى يد شّخْص فَجَحَدَهُ كَانَ ضَامئًا بالاتّفاق» فالقؤل 


ع 
52 


50067 م ثم امد 
بِالضّمَان في هذه الصورة. 


5 - 
6 سس اسم ٠‏ ل ا ا 0 


2 2 5 و 
وَقَدْ ثبت أن جُحُودَ الوّديعة غغصْبُ مع عَدَمٍ القؤل به في غير صُورَة التحود 


ا يد ترط 10 ةا ا در ساس لات 2 .2 3 ص 2 
ناض ظَاهٌ وَكَأنَ التَكَلِفَ بيات إِزَالّة اليد من جانب الشافعي للإلرام لأنهُ يكتفى 


38 


في العٌصب بإنيات اليد الباطلة كما تَقَدَمَ (ولأبي حَنيفة وبي يُوسُّف أن العصب إِنَْات 


ور ماسو 


ليد إرَالَة يد المالك) أي يسبب ذَلكَ (ِوَّهَدَم أي هَذَا الَجْمُوعٌ (وّلا يُعصّوّرُ في العَقار 
أن يَدَ المالك 0 إلا بإعخراجه) أي بإخراج المالك (ِعَنْهَا) أي عَنْ العَقَار بِمَعْنَى 
المع أرْ الدَار (وَهْوَ) أي الإمْرَاج (فثل في الالك لا في العَقَارِ) فَاتَقى إرَلَة اليد 
وَالكلٌ نتفي باثتفاء جزائه (قصّارَ كما إِذَا بَعُدَ الَالكُ عَنْ الوَاشي) حَتَّى تلفس» إن 
َلك لا يَكُونْ عَصنبا لَهَا (وفي النُقُول الل فل فيه وَهْرَ العَصْبْ» وَمَسْألَةَ الود 
مَمْنُوعَة) ذَكَرَ في الْْتَلقَات أن الوديعة لَوْ كانت عَقَارًا لا يَضْمَنُ وَإِن جَحَد. 

وَدَكَرَ في الْدسُوط: وَالأصّحٌ أن يُقَالَ جْحُودُ الوديعة بمِْلّة الطب فلا يَكُون 
مُوجبًا للضّمَان في العَفَارٍ في قَوْل أبي حَِيمَةَ وَأبي يُوسّفَ رَحمَهُمًا الله (ولَوْ سم 
َالصّمَانْ هناك بتَرْك الحقظ اَم بالحُحُود تارك لذّلك) قَالَ (ومَا قَصّهُ مله بفثله أو 


كاذ ضطة) وما كقصة العاعنبي هر العمان يففله أو سكاة ضطة فى قواهم يبعا 
رس 7 رامس سن ه. 3 ا د اقفن بن وق 2 ل ا 
أما على قول محمد والشافعي رحمهما الله فظاهر. وأما على قول ابي تحنيفة واب 


يُوسُفَ رَحمَّهُمًا الله فَالهُ إثلاف» وَالعقَارُ يَصْمَنْ به كما إِذَا تقل ُرَابَهُ لأنّهُ فل في 
العين. 

قَالَ الْصنْفُ رَحمَّهُ اللَّهُ (وَيَدْحُلٌ فيمًا فَالَهُ) يَعْني القدُوري (إذَا الْهَدَمَتْ الدَارٌ 
بسكا وعملم) بأن كان عَُمَلَهُ 'الخدادة أو القضارة فوقى: دار الذان يسيب-ذلك 
وَانْهَدَمَ كَانَ مَصْمُوا عَلَيْه وَإنَمَا قَيّدَ بدَلكَ لأنَهُ إذا الْهَدَمَسْ الدَارُ بَعْدَمَا غصبَها 
وَسَكَنَ فيهًا لا بسكْناهُ وَعَمَله بَل بآقة سَمَاوِيّة فلا صّمَانَ عَلَيْه عنْدَ أبي حَنيقة وأبي 


7 أ 
4 


يُوسّف (قَلّْخَصب ارا وبَاعَهَاوَسَلَمَها وَأ بالقصنب ولا ب لصّاحب الدَارِ) عَلَى 
2 1 21007 56 3 3 5 ب © 1 ان م 0 م 32 2 ول #2 
أنْهَا ملكة (فهوَ على الاختلاف في العّصب) لا يَضْمَن البّائع للمّالك شيئا عند ابي 
2 ست ا ا 0 0 ارمع الوه اها و بعر ١‏ لاوا" هوا لس ا 0 5 
حنيفة وأبي يوسف رَحمَّهمًا الله) لأن اليَيْعَ وَالنسْلِيِمَ صب وَهُوَ لا يَتَحَقَق مُوجبًا 


2 


يق العنايّ شرح الهدايتّ 
للضتّمّان في العَصب عَنْدَهُمَا خلافا للْحَمّد رَحَمَُ الله. وَقَيّدَ يله ولا ييه لَهُ لأن إفْرَارَ 

ابائع بالتصلب في حَق الي ياطل» فَإِذَا لم يَكُنْ للمّالك بيه د كيو القضاية. وما 
ذا كان له َه نكن أن متها عَلَى أن الدَارَ مله وتَأعْدَها من التي فلا يَصلمَنُ 
البَائع بالأقاق. وَقَوله (هُوَ الصّحيح) يَحتَمل أنْ يَكُونَ احترَارًا عَنْ قَوْل بَعْضِهمْ بن في 
مسنألة اليَْع وَالتّمْلِيمٍ الضّمَانَ عَلَى البائع بالاثقاق. 

إن قيل: إذَا شهدا بدَار لإلسّان وَقَضَى لَهُ بها ثم 02 رَجَعَا ضَمنًا يمتها 00 
عَلَيه عليه بالاثّقاق َإتلافَهُمَا كإثلاف البائع بالبيع وَالّسْلِيِمٍ 0 معان فنه عنلا هما أ 


اس ام 


أن مالة الشهّاة دَة عَلَى قل مُحَمّد ل ل ل 
الْأكين أن الإثلاف في مَسألَة المتّهَادَة حَصّل بِشَهَادَتهِمَاء حَنّى لو أقامٌ البيَّة عَلَى 
الملك لنفسه لا قبل يعهُوَلمقر َم بالإثلاف. 

وَأَمّا في مَسْلَنا إن ام ل ا ؛ بل يعَجْرٍ امالك عَنْ 
ا اموس ا رد َهُ بها فَلهَذَا لا يَكُون 

0 ضَامئا (وَإن نُقصّت بالرَاعة ع َم النْقَصَانَ)» 1 الْقْصَانُ بأن يُنْظرَ بكم 
قم هَذْه الث قبل ادها كو ا بَعْدَ اسْتَعْمَاهًا فتَفَاوْتْ ما يَهُمَ 
نقصائهَاء وَهَذَا قو نُصيْرِ بن يَحْيَى وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (وَِذا هلّك التقلي فِي يد القاصب بفعله أو بمَيرٍ فعله ضَمِنَه) وَفِي أكثّر 
تُسَحْ المختصر وإِذَا هَلَكَ الص ب وَالَنقُولُ هُوَالْمرَادُ كا سبق أن القصب فيما يُتقَلُ» وَهَدَاا 
لأن العين دَخَلَ في ضماته بالغصب السايق إذ هو السبب. وعند العجز عن رده يحب 
القيممٌ أو يَتَمَرَرْ بِدّلك السبب ولهذا تُعتَبْرٌ قيمنُهُ يوم القصب. 

الشرح: 

قال (وَإِذا هَلَكَ التقلي في يد القاصب بفعله ا عير فعله ضَمنَةُ)) وك 


اتلاف النُسّخ وَييّنَ الْرَ ادَ وَاسْتَدَل بِقَوْله (لأآن العَيْنَ د 0 في ضَّمّانه الع السّابق 
ا ال 0 
الأصلي في العَصب رَدُ لين (وَرَدُ القيمّة مخلض كلنا أ اتدون أ القيمة وبذللة 


ا ل 0 إن قال 


0 2 
اع ررك ١‏ القيمة عَلَيْه كما كَانَتْ وَاجبّة عنْدَ العَصّب (وَهَذَا) أي وَلكوْن الغَصّب 
الاب هُوَ السب لق ين زو السب بك اه يكن الخلا 
قله أذ مطل عرو 5 

(وإن تَقَصَ فِي يده ضَمِنَ التّقصان)؛ لأنهُ يَدَخُلُ جمِيعٌ أجرّائِه فِي ضمانه 
بالقصبء هما تَعَدَّرَ رَدُ عينه يَحِبْ رَدُ قيمته: بخلاف تَراجع السعر إِذَا رّدّ في مكان 
الغصب؛ لأنّهُ عبَارَةٌ عن فُتُورٍ الرّعَبّات دُونَ هوت الجزءء وبخلافي المبيع؛ لأَنّهُ ضمان عقب 
ما لصب فَقَبِضُ والأوصاف تُضْمنٌ بالفعل لا بالعقد عَلَى ما عُرف. قال مَينه: ومراده 
غير الربوي» أما في الرَبُويّات لا يُمِكِنّهُ تضمين النّقصان مع استر دَاد الأصل؛ لأنّه يودي 
إلَى الريًا. ظ 

الشو: 

(وإن نقص) الْتْصُوي (في يد الغاصب) لم د مال بوجه آخر (ضمن 
ْ التُقَصانَ) 10 كَانَ التُقَصَان في بَدَنه نه مثل أن كان جَارِيّة فَاعْوَّرت» أو كاهدة دين 
كسم تَيُهَاء أو في عَيٍْ دنه مثل أن كَانَ بدا مُحترفًا و نسي الحرقة (لأله دعل في 

7 0 


تان يع أزائ بالقصلي) وق قات من حر ول عدر نه و (تا تعذر رد 


000 000 


0 


عَيْنه يجب رَدُ قيمته) وَأمًا إذَا الَجَيْرَ قصا نهُ مثل أن وَلَدَتْ الَْصُويَةٌ عند القاصب 
فَرَدُهَا َي قمّة اد وَقَاء بِْقَصَان الولادة فلا يَضْمَّنُ العَاصبُ شَيْا عنْدا خحلافا 
لرْفرَ رَحمَهُ الله فَِنْ كَانَ القَصان بترَاجُْع الك يقار قا اد بكرن ارك فى كن 
اا اق ل انود لاع د تلا الا لسر ور ا 
جه وإ َم يكن فيه فيه يُرُ الَالك بَيْنَ أخنذ القيمّة والالنظار إِلَى الذّهَاب إلى ذلك 
لمكا ة فيَستردُة) لأن/ اتُقْصَانَ حَصَل من قبل العقاصب بتقله إلى هَذَا لكان فَكَانَ لَّهُ أن 
قاروأل بالق ول أذ بتطر. اا 

َقَولُهُ (بخلاف تَرَاجُع مُع الستغر) متَعلَقّ بقؤله فم تعدّرَ رَدُ عَيْنهِ يَجبُ رد قيمته 
(وبخلاف البيع) مَعْطُوفْ عَلَى وله بحلاف يَعْنِي إِذَا َقصّ شيء من قيمّة المبيع في 
د البائع بات وف مه قبل أن يَقبِصَهُ المشثتري لا يَعْمَْ البائغ ينا لقصّانه 
حنّى لا يسقط شَيء من الثْمَنِ عَنْ المشتّري بسب تُقْصان الوّصف وَإِنْ فَحْش 


52 


العنايّ شرح الهدايتّ 
المعتات: كما لو افتردئ جَارِيّة بمائة متلا فَاعْوَرت في يد د البائع فصارَت نُسَاوِي 
حَمْسينَ كَانَ 5-0 مخيرا بسن زا البيع وقسلخه ف اخْتَارَ البَيِعَ وَحَبّ عَليْه 
تَسْلِيمٌ تَمَامٍ المائّة كما شرط لأنَهُ ضَمَانْ عَفْد وَالأَوْصَافُ لا تُطْمَنُ به (أمّا العَصْبُ 
قيض وَالأُوْصّافُ تُظْمَنُ بالفغل) وَعو الفرضر ا وهدا :لان العَقَدَ يَرِدُ عَلَى الأغيّان لا 
على الأرصاتس. وَالمَصْبْ فعْلٌَ يحل الذّات بجميع أ. جْرَائهًا وصفاتهًا فَكَانتْ فو 
ذال الع لمصِئْف رحمةُ الله (وَمُرَادُةُ) أي مُرَادُ القدُوريّ رَحمَهُ د الله بقؤله إن تَقصّ 
في يده ضَمِنَ الَْصّان (غَيْرُ الربوي» ما في الربويّات) كما إِذا غَصّبّ حنئطّة فُعفئنا 
عنْدةُ أ مأو لك الاح وو و ل اا ال 
5 6 
يؤد 


ااا ي إلى الرَبّا) لكن صَاحبَهُ بالخيار, إن شَاءِ أخذ ذلك بعينه 4 ولا شي ء لَهُ غير 
وَإن شاءِ 0 صَمنَه ةل 


- 
نا (ويتصد اي 


قال (ومن غصب عبدا فَاستَعْلّهُ فتقصته العَلَّمٌ هَعَلَيه النٌقصان)؛ لا بِيَنًا (ويتصدق 
ِالعَلّدٍ) قال ذك وَهّدًا عندهما أيضا. وعنده لا يتصدق بِالعَلّتٍ وعلى هذا الخخلاف إِذَا أَجَرَ 
المستعير ا مستعار. لأبي يُوسف أَنَّهُ حصل في ضمانه وملكه. ما الضمان فَظاهنٌ وَكَذَا 
الملك؛ لأن المضمونات تُمدَكُ بأداء الضمان مستندا عندتا. ولهُما أَنّهُ حصل بسبّب حَبِيثُ 
وهو التٌُصَرّف في ملك الغير؛ وما هذا حَالْهُ هَسَبِينُهُ التُصدقء إذ الفرعٌ يُحصل على 
وَصف الأصل والمللك الُستَنِدُ ناص فلا ينعَدِمُ به الخبّثه 

الشرح: 

قَالَ (وَمَنْ صب عَبْدَا فَاسْبعلّهُ) أي وَمَنْ غُصّبْ عَبْدَا فَآجَرَهُ وَقَبَضَ الأجرة 
فصارَ مَهْرُولا في العَمَل فَعَلَيْه اللفصان كا كا كله دحل ع ا في ضّمَانه 


ع ا 


د قا زه رعو لد هدو ام 


بالفطيو كا عدن و عله بحا 1 قط رلشمتانة لهُ وَصفَةٌ مما تعَذَرَ فيه الرَدُ قَوَحَبّ 
رد قيمّة مه الصا ويَصَدَق بالقة عنة أبي حَيمَة ومحَمّدِ رَحمَهما اله وعند أبي 
يوسف رَحمة الله لا يَمَصّدَقْ ها. وَعَلَى هَذَا إذا آجَوَ الْمستعيرٌ ١‏ لْسَْعَارَ والمُودعٌ 
الود بع لبي ولف" رحمة الله صل في طتمَانه وملكه ما اماف طاو" لآنّ 
الكمشورة : دسل في سّمَان القاصب» وما المللك قلالة يَمْلكهُ من وَقْت العَصب مُسَْددا 


إذَا ضَمِنّ وَلَهُمَا القول بالموجب: أي سنا أنَهُ حَصّلَ في ملكه وَصّمَائهُ لكنّهُ بسب 


ل ل 


الجزء الخامس ا 
0 52007 .ءا ل هه ل ا و ل جر 11 ير 2 
حبيث وَهُوَ التَصَرُفُ في ملك الَيْرِ وَمَا هُوَ كَذَلكَ فَسَيلهُ الَصَدّ إذ الفرْعٌ يَحْصّل 
2 8 4 3 17 - 34 1 وات عاار ع ااه ا 32 نت عاصس. 

عَلَى وَضْف الأصلء أصْلهُ حُديث- الثثاة الْصلّة وَهُوَ مَْرُوف: فإن قيل: التصرف في 


و ودس دعي ا ل 2 0 الا 2 2 ع يق 7 الو ”اك 2 َه 2 
ملكه مُسْتَندًا فأنّى يكون الحبّث؟ أَجَابْ بقؤله (والملك المستندٌ اقص) يعني لكؤنه ثابنًا 
1 0 7 1 207 006 و 0 1 28 2 1 53 و 0 


أن 203 ملل مد 


الضّمان)؛ لأنّ الحَبّثَ لأجل اَالكء وَلهَدَا لو أَدّى إليه يُبَاحُ لَه السَتَاوْلُ فَيَرُولَ الحبّث 
بالأداء إليهء بخلاف ما إذَا باعه فَهَلَك في يد المشتّري كُم أستّحق وَعَرِمَهُ ليس لَهُ أن 
يُسِتَعِينَ بِالعَلّجٍ فِي أَدَاءِ التمَنِ إنَيه؛ لأنّ الخبّث ما كَانَ لحق المُشتّرِي إلا إذا كَانَ لا يَجِد 
ير أنه محدَاح نيه وله آن يَصرطَه إنَى حَاججٍ نميه هلو أَصَابٍ مَالا تَصَدّقّ بمثله إن 
كان عَنِيّا وقتَ الاستعمال؛ وإن كَانْ فَقِيرا فلا شيء عليه نا ذَكرتًا. 

الشرح: 

(َلَوْ هَلَكَ العَبْدُ في يّد القاصب حَتَّى صمئَهُ لَهُ أن يَسمَعِينَ باللة في أدَاء 
الضّمَانء لأنَ الخَبْثَ لأجل اَالك, وََذَا لَوْ سَلْمَ الكل مَعّ اليد إِلَى اكالك يُيَاحٌ لَه 
التنَاوُل فَيَرُولَ الث بالأدّاء ليه بحلاف ما إِذَا بَاعَ القاصب العَبْدَ فَهَلَكَ في يد 
لمشي ثم استحقَ وَعْرِمَه المشتّري إن العٌاصب لَيْس لَه أن يسْمَعِينَ بالعلّة في أدَاء 
لمن إلى الختري: أن الخبْث ما كَانَ لأجله إلا إذَا لَمْ يَجَدْ الاب غَيْرَهُ) أي غَيْرَ 
عله يتأيل الْذَكُورٍ أو الأخر أو الال (لأنهُ مُحْتَاج ليه وَللمُحْتَاجٍ إِلَيْه أن يَصرِفهُ إلى 
خَابمَة تقسنه) وهو أو بَذلك لأكها ملكة وَإِن كان فيه تخت (قْلو أعاب مالا تَصدف 
بمثله إن كَانَ غَنيّا وَقْتَ الاسْتعْمّال) أ وَقَت اسْتهْلاك الثْمّن وَإنْ كَانَ قَقيرًا (قلا 


1 م اه 1 هر عم 2 لله سر 0 9 8 م 1 5-9 20 عو ٌُ 2 2 5 ب 3 
شَاء عَليّْه لما ذكرتم أنَّهُ مُحْتَاصٌ وكذلك إن استمّلك الغّلة مَكان الثمم إن كان 
سي 0 93 وو ع" : 2 

مس مه به ه” سكأه ا ير اتا ف ا مم 22 
مُحَتَاجًا فلا شيء عَليّه وإن كان غنيا فعليه أن يَتَصَدَّقَ بمثله. 


قَالَ (وَمَن عَصَبْ ألمًا فَاسْكَرَى بها جاريم هَبَاعَهَا بآلمّين كُمْ اشْتَّرَى بالألفين 


جارِيَن فَبَاعَهًا بِتَلادَمِ آلاف درهم فَإِنّهُ يتَصدّق بجميع الربح؛ وهدًا عندهما) وأصله أن 
العٌاصب أو الْمودع ذا تَصرّف في المغصوب أو الوديعت وريح لا يَطِيبٌ لَهُ الربح عندهماء 


م بر عراس 


خلافا لأبي يُوسف» وقد مرت الدلائل وحِوَايهُمَا في الوديعت أظهرٌ؛ لأنّهُ لا يَسِتَنِد الملك 


فرق 


العناييّ شرح الهدايتّ 
اوكا عبن اللقررف لاخدا حا سوا فلم يكن اصرف وي ليه لع كنا الور 
فيما بد يتعيّن بالإشارة؛ أَمًا فيما لا دَ د يَتَعِيّنْ كالئّْمِئَين هَقَونُهُ فِي الكتّاب استَرَى بها إشارة 
إلى أن التّصدق إِنّمَا يَحِبْ إذَا اشْتّرى يها وَتَقَدَ منها التّمَنَ ما إذَا أَشَارَ إنِيها وَتَقَدَ من 
عيرِهًا أو تَعَدَ منها وَآشَارَ إنَى غَيرِهًا أو آطلقَ إطلاقا ونَقَدَ منها يَطِيبٌ له؛ وهكدًا قال 
الكرخي؛ لأنْ الإّارّة إذا كَانَتَ لا تُمِيدُ التعيِينَ لا بد آن يَتَأَكَدَ بالتّقد لِيَتَحَفّقَ الحَبّث 
وقال مَشَايِحْنًا: لا يَطِيب له قبل أن يضمن وَكدًا د بعد الضمان بِكُلَّ حال» وَهُوَ المختَارٌ 
الإطلاق الجواب فِي الجامعين والبسوظة 

الشرح: 

قال (وَمَنْ غغصب ألفًا قا* شترَى بها جَارِيّة) العٌاصبُ إذَا تَصرّفَ في الَخُْصُوب أو 
امودغ ذ في الوديعة وَرَبحَ فيه لا يَطيبُ لَهُ | بح عند أبي حَنيقة وَمْحَمّد رَحِمّهُمًا الله 
خلافا أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ الله وَقَدْ مَرَ في الدلائل. وَجَوَابُهُمَا في الوديعّة أَظْهَرٌ لا 


.و 


ذكرنا أَنّهُ لا يَسْتَندُ الملك إِلَى ما قَبْلَ النُصَرُف لالعدام سب الصمّمَانء فَكَانَ النَصَرْفْ 
ل اك ا كر لسرا في وطلع المأ تيا على 

َحَقق الخُيْث وَإن تَدَاوَلنْهُ الأبْدي» ” نَم هَذَا: أ عَدَمٌ طيب البح فيمًا يَتَعِيّنُ بالإشّارة 
كالم وض ظَاهرٌ وَأُمّا فيمَا لا يَتَعيّنُ بالخيين كاسن الَرَاهمْ راشا عله (في 
الكتاب) يع يَعْنِي الخامع ل اش شترَى يها إِشَارَةٌ إلى أن النَصدُّق إِنمَا يجب إذا اشْيرَى 
بها يقن 3 

قال فك الامافم» لأن طافة هدو الننازة يذل على أله أراة يا إذا هات نما 
تقد منهاء أما ذا شار إلا وكقَدَ من يها أا ََدَ مثا وأَضَارَ إلى عَيْرِهَا أ أطلق 
إطْلاقا وتقَدَ منْهًا بطيب لَه وَهَذه أربَعة أُوْبُّه ففي وَاحد منْهًا لا يَطيب» وفي البَاقي 


0 0 د وص امه ًِ قد قو هلل ع واه ع و و ل ا 
0 وجها آخر لا يطيب فيه أيضاء وهو أله إذا دَفعَ إلى البائع 
تلك الدَرَاهمَ أُوّلا ثم اشْترَى منْهُ بتلك الدَّرَاهم. وَهَدَا لتفصيل في الحوّاب قؤل 


الرحي رَحمه 0 لأن الإشارة ة إِذَا كانت لا تُفِيدٌ التَغْينَ كان رام وَعَدَمُهَا 


وا لذ ب أ نَ يتَأْكَدَ بالتّقد لَتَحَفَقَ الحبث. َلُوا: 17 لفتُوَى اليَومّ عَلَى قؤله لكثرة 


الجزء الخامس وي 


الحرَام دَفَعًا للحَرَّج عَنْ النّاس. 

وَقال فَخْرُ الإمئلام رَحمَهُ اللهُ: َال مَشَايحْنَا رَحمَهُمُ اللَّهُ: لا يَطيب لد كيل أن 
يَْمَنَ وَكَدَا بَعَْ الضّمَان بكُل حَال: أئ في الوجُوه كلها وَهُوَ امار لإطلاق 
لواب في احَامعين والضارية بقوله كدق بجميع الربْح وَقَالَ وَذْلِكَ لأَنّهُ إِذا تَقَدَ 
منْهًا وَلَمْ يْشرْ فسَلامَة المببع حَصّلَتْ بهّذه الدراهي ما أن يَصيرٌ عَنْها عوضًا قلا تبت 
هه انع ورد أخار لها وئنة من حيرها تإطلقم اجلده الل اوقاره حتصل وه 
الإشارة فَكان للعقد تعلق بها متك شهَة اليك أَيْضه وسيل مئلة اللْصَدُقُ قامثرك: 
الوْجُوةُ كلها في الخيْث وَوْجُوب النُصَدق 

قَالَ (وإن اشْتَرَى بالألف جَارِيَنَ تُسّاوي آلفين فَوَهَبَهَا أو طعَامًا فَأَكَلَهُ لم 
يَتصدّق بشيء)» وهدًا قولُهُم جميعا؛ لأنّ الربح إِنّمَا يَتَبَيّنْ عند اتْحَاد الجنس. 

الشرح: 

(وِنْ اشترَى بألف جَاريَةُ نسَاوِي أَلفينٍ فَوَهبَهَا أو طَعَامًا فأكله لم يَتصّدَق 
بشئ) بل يده مل صب (فى فم َيه لأ لإا علد اد 
الحئس) بأ يَصيرٌ الأمْلٌ وَمَا رَادَ عَلَيْهِ دَرَاهمَ وَلَمْ يَصرْ فلَمْ يَظْهَْ الربحٌ. 

فصل فيما يتغير بفعل الغاصب 

َال (وَإذًا تعبرت العَيْنْ الْقْصُوبَة بفغل القاصب حتَّى َال اسْمُهَا وَعظّمْ 
افا َال مللك الوب مئه نا وملا القاصب وَضَما ولا يَحِل لَه الالتقاع 
بها حت يودي بده كَمَنْ غَصّب طَاً وَدَبَحَهَا وَْوَاهَا أ بها أو حئطة فَطْحَتها 


مم 


5ه سم 32 سر موك 8147 رخص كع أاهى م ا 0 7 ع 503 0 و 


9 مهي راسم سمت 1 00 7ر6 2 شام اس 8 ل كو 3 مر 6 ه” 
اللهُ: لا يَنْقَطعَ حَقَ المالك وَهُوَ روَايّة عَنْ أبي يُوسُفَ رَحمّهُ الله غيْرَ أنْهُ إذا اعمَارَ أخذ 


5 - 00 و2 5 01 اله اهامس ل ع رع هل #2 
الدّقيق لا يَضَمِنهُ النُقصان عنْدهُ؛ نه يودي إلى الرّباء وَعنْدَ الششافعي يَصَمنْهُ وَعَنْ أبي 


ل د 


م 7 و رو 5 د 
يُوسُف أنْهُ يَرُول ملكة عَنْهُ لَكنّهُ يُبَاعٌ في دَينه وَهُوَ أَحَق به من العُرَمَاء بَعْدَ مُته. 
3 و ع2 0 0 ًّ : 0 5 م ًّ 8 7 
للشافعي أن العَيْنَ باق فيَبْقى عَلَى ملكه وْبعْهُ الصّنْعَة كما إذا هَبِّتْ ازيح في الحئطة 
7 1 4- ا 5 قو و َه و 7 3 1 
ألقْهًا في طَاحُوئة فطحئتا. ولا مُعبرَ بفغله؛ لأنَهُ مَحْظُورٌ فلا يَصْلَحُ سينا للملك 


- 
اه 


1 عل قن ا لعو 0 عا د ا ا ل 00 46 ٠.‏ اخ ا ا ا 001 م 
عَلَى ما عُرف» فصر كما إذا العَدَمَّ الفغل أضْلا وَصَارٌَ كما إذا بح الثّاة المفصويّة 


ذإو 
ها وأته. 


ونا أَنْهُ أحدث صنعيّ مَتَقَوَمَيَ صيّر حق امالك هَالكًا من وجه؛ ألا تَرَى أَنّهُ تَبَدّلَ 
الاسم وفات معظم المقاصد وَحمهُ فِي الصنعت قَائم من كُلْ وجه فَيَتَرَجُحَ عَلَى الأصل 
إحداث الصنعت؛ يخلافي الشاة؛ لأنّ اسمها باق بعد البح والسلخ؛ وهذًا الوجه يشملل 
الفُصُول الَدكُورة ويتََرْع عليه غَيرُهَا فَاحفّظة. وَقَونُهُ وَلا يَحِللَهُ الانتفا بها حت 
يودي بد استحصَاٌ والقِياسُ أن يَكُونَ لَه دك وَهُوَقَولُ الحَسّن ورهن وهَكََ من أبي 


حَنِيَةَ رَحِمَهُ اللّهُ رَوَاهُ الفقيه أَبُو الذّيث. وَوَجِهُهُ كُبُوتُ الملك المُطلّق للتّصرُّف؛ آلا تَرَى أنه 


العناية شرح الهدايتّ 


لو وهبه أو باعه جاز. وجه الاستحسان قَونُهُ عليه الصلاة والسلام: «في الشاة المذيوحت 
امَصليّجٍ بِغَيرٍ رضاء صاحيها أطعِمُوهَا الأسارّى»' '' أَفَادَ الأمر بالتّصَدَق زَوَالَ ملك امالك 
وَحُرمَدٌالانتقام للقاصبب قبل الإرضاوء وكأ في إبَاحةٍالانتفاع تح باب القصب شَيحوُم 
قبل الرضاء حسما كد نوهت مع الحُرمةٍ لقِيَم اال كمي اللا 
الفاسد. وإِذَا أَدّى البدل بباح له؛ لأنّ حق امالك صار موَفّى بالبَدّل فَحَصلت مبَادَلَمٌ 
بِالتّراضِيء وَكَدَلِكَ إذا أَبِرَآهُ لسُقوط حَمّه به وَكَذَا إذَا أَدَى بالقضاءِ أو ضمِنَهُ الحاكم 
أو ضمته المالك لوجود الرّضا منه؛ لأنّهُ لا يتقضي إلا يطلبه وَعَلَى هذا الخلافي إِذَا عَصّب 
حنطّة فَرَرَعََا أو توا َمرَسهَا غير أنهُ عند آبي يُوسُف يُبَامْ الانتَِامٌ فِيهمًا قبل آَم 
الضمّان لوَجُودٍ الاستهلاك من كل وَجد؛ بخلافي ما تَهَدْمْ ليام العين فيه من وجه. 
وَفِي الحينطّة يَررَعُهَالا يَتَصَدَقْ بالقضل عندَهُ خلاها همه وَآصلَهُ ما تدم 

الشرح: 

(قصل): لَمّا قرع من يبان حَقيقة القطب وَحْكْمُهُ من وُحُوب رَدٌ العيْنِ أ 
المثل أو القيمّة أَعَمَبَهُ بذكر ما يَرُولَ به مللكُ اكالك عرض نمه المصل كما قله 


سس ام 


(وَإِذا َعْيّرَتْ العَيّْنْ المَخْصويّة بفغل القاصب حَنَّى رَالَ اسْمُهًا وَعظّم مََافعهًا رَالَ ملك 


0 ن مه م رض ا مر ع 3-4 نري > لحتني مني ان 2 ل 0 2-1 5 12 ِ 
المغصّوب منه عنها وَمَلكهًا العٌاصب وضمنتهاء ولا يحل لَه الالتفاع بها حتى يودي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8587))» وأحمد (408/5) عن رجل من الأنصار» وانظر نصب الراية 
.)4١١/4(‏ 


حاوف 


الجر الحافسين 

م م لاه 2 سايم مه ركم و يهم يه امه 00 عام رم شام 
ا 3 2 3 1 عر ومس 2 و 252007 75 8 ل لدي ة ار 
بتّفسه أَوْ خلا أو الرُطَبْ تَمرًا فإن الَالكَ فيه بالخيّار إن شَاء أذة وَإِن شاء تركه 


ل ل 


وَضَمَة. وقول حتّى زَالَ اسْمُهًا احتراز عَم إِذَا غَصّبّ شَاة فَدَبَحَهَا مَنهُ لَمْ يرل 
بالذبح جرد ملك مَالكهًا لأنهُ لَمْ ل اليا روه و اه 

2 وَعظّم مَنَافعَهَا يتَاوَلٌ الحئطة إذَا غَصِبْهًا وَطَحَنَهَاه فَإِنّ الْقَاصدَ ل 
بعْنٍ المئطة كَجَْلهًا هَرِيسَة وكشكًا وَنْشاءً وبر وَعَْرهَا يول بالطّحنء وَالظاهر أله 
تأكيدٌ أن قَوِلَهُ رَال اسْمُهًا يتََاوَلَه إن إذا علبطنيقا ناراف لسك دَقيقا ١‏ حنْطّة 
وَل َلك بَِوْله وكَمَنْ عَصَبْ شَاةً وَدَبَحَهَا وََوَاها أَوْ طَبَحَهَا) وَفيه إِسَارَة إلى أن 
الذّئْحَ وَحْدَهُ لا يزيل الملك» بل الدَبْحُ وَالطَبِح بمْزلة طَحْنٍ ا حنطّة. 

والأسْلةُ كلا تَدلُ عَلَى آله لا بُدَ للقاصب فيه من فثل (ولُةُ وَهَذَا كُلهُ) يعني 
زَوَالَ ملك اكَالك وَتَمَلّكَ العاصب وَضَمَانَهُ (عنْدَنا وَقَالَ الافعي رَحمَهُ اللهُ: لا ينْقَطمْ 
3 الَالك وَهُوَ روَاية عَنْ أبي يُوسُّفَ رَحمَهُ اللَهُ غَيرَ أنه إِذَا امار مد الدقيق لا 
فانصا أعنفة اكد وخ إل 0 إذ الققيوة عر اللططسمير وينم لأن عمل 
الطّحْنٍ في تفريق الأجْرّاء لا في إِحْدَاث مالم 2 وَتَفرِيقٌ الأجراء يل 
الك كَالقَطْع في الوؤب؛ ألا ترّى أن لبا يجري ينما ولا يَجْرِي الربًا إلا باعْتَارٍ 
الْجَانْسّة (وَعِنْدَ الشّافعي يَصْمنُهُ) لأنْ عَلَى أضله تَطلمين النقْصّان مَعَّ أذ العَيْنِ في 

ا ا ال 0 0 سروم يج اس دفاور اي ل ا اه 

الأمْوَال الربويّة جَائر وَهُو رواية عن أبي يُوسُف (وَعَنْهُ أنْهُ يَزُول ملكة عنْه) ولا ييسقط 
عنْهُ حَقَهُ (لكنهُ يَاعٌ في دَيْنه وَهُوَ أحَقُ به من العْرَمَاء بحْدَ مَْنه). 

قوَهُ (وللسافعي) عَطْفٌ عَلَى قله له يَُدّي إلى الريك وتفْريرهُ أن بَقَءَ المي 
الَفُصُوب يُوحبُ بَقَاءَهُ عَلَى ملك المالك» لأن الوّاجب الأصليّ في العَصُب رد العَيْن 
عنْدَ قيّامه» وَلَوْلا بَقَاوْهُ عَلَى ملك اكالك لما كَانَ كَذَلكَ وَالعَيْنُ باق فَيبْقَى عَلَى ملكه 
(وشبعْه الصنْعَة) الحَادنّة يا ابعَة للأصْل (كَمَا إِذا هيت الرّيحُ في الحطة لقنا في 
طَاحُوئّة 1 إن الدُقيق كن كالك الفتططة كذللة هذا 

فإن قيل: تخيل فاسدٌ رأنة خلال في صُورَة التَرَاع فخل الغاصب دُون التفهد 
به. أَجَاب قله (وّلا مُعيْرَ بفثله لأَنُْ مَحْطُورٌ قلا يَصْلّحُ سيا للملك عَلَى ما عُرِفَ 


فيد 


العنايّ شرح الهدايتّ 
في الأصُول أن النغل انطو لا يمتح سما لنشتة وهو املك فَصَارَ كما ذا مد عدم 
لفل أصْلا) وحيتئذ صارّت و ة التر[ع كالمكتهد به لا مَحَالَة (وصارٌ كما إذا 
ذَبْحَ الثنّاة الفصويّة وأربَهَا) أئ جَعَلَهَا عُضْوًا عُضْوَاء فَإِنَ فل 0 فيه مَوْجودٌ 
لَيْسَ يسبب للملك لكؤنه مَحْظُورًا (وَلنَا ألَهُ أحْدث صنْعَة متَقَوَمَة) لأن قيمّة الئاه 
َدَادُ 500 وَكَذَلكَ قيمّة الحنطة َرْدَادُ بجَعْلهًا دَقِيقًا (وَإِحدَانها صيْر) حدس 
(حَقَّ اكالك هَالكًا منْ وَجْه) ألا ترى أنه يدل عل الامش ارقت مغلم التاضيد ووه ائ 
حَقّ القاصب (في الصّلْعَة قَائمٌ من كل وَجْه) وما هُوَ فَائمٌ من كُلَ وَبْه ربح علَى 
فلك من وَجمْه عَلَى ما غرف في الأول من قَهم: ذا تعَارضَ برا ليح كَان 
الرجْحَانْ في الات ؛ أحق من في الخَالء لأن الخَالَ قائمة بالذات تابعة لَهُ فينْقَطِعُ حَق 
المالك بالشي طبع ؛ أن الصلعة قائمة انها من كل ونه وان هالكةٌ من ونه 
اوه ولا عل سما للملك من حي هو مَنطُون) جاب ع قله ولا مغر بف 
ار 
وتَعرِيرهُ أن خَذَا الفغل جهتين: جهّة تقويت يد اكالك عَنْ الّحَلَّ وَهُوَ مَحْظُونٌ 
وَحهّة إِحْدات صلْعَة ممَقَوْمَة وَهُوَ سَبَبْ من حَيْثْ هذه الحهةٌ لا الحهَة الأولى. وقول 
رتخلات التكاة) 520 عَنْ قله وَصَارَ كما إذا ذبَحَ الثّاة المغصوبة. وكقريرة أن العلة 
000 الفغعل من العٌقاصب عَلَى وَجَه يتَبَدّلٌ الاسمء واسم الشّاة بعد اليج وَالسلخ باق 
كَمَا تَقَدمَ أله يُعَالٌُ شاد مَدْبُوحَةٌ مْلُوحَةٌ كما بُقَالٌ ماد حد. نا لَ: اكلام فيه 
5 لريب ولا يقال اة .مازونة آل يقال لحم ماروبة فدذ 0 الفغل دل 
الاسم ولَمْتَعْ حو الاك 
أحيب بأنهُ كَذَلكء إلا أنه لما ذَبْحَهَا فَمَد أَبْقَى امم الثّاة فيه مع تُرحيح 
0 إذ مُمْظَمُ المقصُود منها الحم ثم السلخ» كاريب بد حك لا 
يِفُوتُ ما هُوَ المقصودذ بالذبح بل يُسَفَقَهُ فلا يَكُون ليل تنديل العيْنِ؛ بحلاف اطخ 
5 هُ لَمْ يَْقَ ما هُوَ الْمَعَلَقُ باللّحْمٍ كما كَانَ فلَمْ يَكُنْ لصاحبها أنْ يَأَخُذَهَا (قوله 
وَهَذَا الوَّحْةُ) أي وَجْهُ الامنتذلال ييا الاملم عَلَى عَدَمْ القطاع حَقَّ الَالك؛ وَبقَوَات 
الامْم عَلَى القطاع حَقّ الملك شَاملَ لعَامَّة فُصُول مَسّائل العصْبء فَإنُّ إذَا غَصّب 


فرق 


الجزء الخامس 
دقيقا فَحبَرَهُ أو عَرْلِا فَنَسَجَهُ أو ف فنا فعَلَهُ أو سنسمًا فَعَصَرَة يَنقَطِعْ حَقَ الالك 
1 الاملم. وما إِذَا صب وبا فَصِبَعَهُ بغصفر لم يتقطغ» وَكَانَ بالخيّار عَلَى ما 
سيجِيء لأن عَيْنَ الب فاه لَمْ يبدل اسلمة. 1 

وَقَوْلَهُ إلا حل لَهُ) ظَاهرٌ. وقَولَهُ (وَوَجْهُهُ) أي وَجْهُ القيّاس (أن تيوت الملك 
مُطْلَقٌ للمُصرف) يَعْني أن الملكَ قد تبت للغاصب ' وَاْقَطمَ عَنُْ اَالكُ بالدّلائل لذ كورة 
الله قن لق فسن عر توي عل رما ده (ألا تَرَى أنَهُ لو وَهَبَهُ أو بَاعَهُ 
جَار. وَجْهُ الاستحسان ما ذكَرَهُ 7 الكتاب) كر سيوك واه ألو حَنيفة عَنْ عَاصمٍ 
ن كلب الي عن أبي بق عن أبي مُوسى رحبي اللهَُنهُمْ «أذ ال كاذ في 
ضيّاقة ألْصَارِيّ فَقَدمَ يِه شَاةٌ صَاية: أي مَنْويّة َأحَذَ منها لفمة فَجعَلَ يَلُوكهَا 9 
يَسيعْهَاء فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام. إِنّهَا تُخبرني أنه بحت عير حَق» فَقَالَ 
الأنصّاري: كانت شاة أخي, وَلَوْ كَانتْ عد من ذا َيف علي بها ضيه يا 
هُوَ حير منْهًا إذَا رَجَعَ فَقَال عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلامُ: أَطْعمُوهَا الأسَارّى» قال مُحَمَّدٌ 
ل باتُصَدُقَ ٠‏ مَعَ كَوْن اال مَعْلُومًا. يان أن القاصب قَدْ 
مَلَكَهَا لأن مَالَ العيْر يَحفظ عليه عَيْنَهُ َي ذا أن التي م إِذَا عَذْرَ عََيْه حفظ 
ينه ع بالتَصَدق ا ها وعل ام م الالتفاع للقاصب قبل 
الإرضاء ة دَليلُ مَعْقَولَ وَهُوَ ظاهرٌ. 

َولَهُ (وكَقاذً يَيْعه) جَوَابُ عَنْ وله وَخَذَا لَوْ وَهَبَدُ 2 أن تقَادَ ذلك يام 

الملك 3 للا يُسُتَزِمُ الإبَاحَة 4 في الملك الفاسد. و وله (وَإِذا أذّى البَدَلَ) راجع 
إلى قوله حنى يودي بَدلَهَا وَكَلامُُ واضح. وكَولَه أ ضمت الحاكم) يَثني إذ كَانَ مَالَ 
ليتييو» و قله (بخلاف ما تقَدَمَ) أَشَارَ إلى قؤله كو عي كاذ وذيهها وسولغ از 
طحي أ : حنطة فَطَّحَنَهًا أو حَدِيدَا فالذة سيعا وكولة وواعئلة ما تقد إضارة ان ما 
ل هذا للد روس لترن مقارم! فق فق عنذ لوطل لتقم الل ال 
لتقَصان. ١‏ 

قال (وإن غصب فضةّ أو ذَهبًا قضربها دراهم أو دتانير أوآنيٌ لم يَزّلَ ملك مالكها 
عنها عند أَبِي حَنيفَتَ فَيَاخُدُهَا ولا شيء للغقاصب؛ وقالا: يَملكُها القاصب وعليه مثلها)؛ 


10 


العنايج شرح الهدايسّ 

نَهُ أحدث صنعّ معتبرة صيّرٌ حق اّالك هالكًا من وجد؛ ألا تَرَى أَنّْهُ كَسرهُ وَفَاتَ 
بعض المقاصد والتَبرٌ لا يَصلُّح راس الال فِي المضاربَات والشركات وَاخَضروب يُصلح 
لدّلك. وله أن العين باق من كل وجه؛ آلا تَرَى أن الاسم باق وَمَعنَاهُ الأصلي التُمَنِيمُ 
وَكُونُهُ وروا أنه بَاق حَتّى يجري فيه الب بامتاره وَصَلاحِيتهِ لرّآس الال من أَحكَام 
الصنعة دُون العين» وكذا الصنعيٌ فيها غير مَتَقَو مت مُطلقا؛ لأنهُ لا قيمّنَّ لَهَا عند 
لالج بجنسيها. 

الشرح: 

قال (وإن عْصّب فضّة أو ذَهَبا) إِذَا غُْصَبْ فضّة أو ذَهَبًا قَصَرَبَهَا دَرَاهِمَ أو 
دكار أ آنية َم يل مللك ماله نا علة أبي حي َه اله دا ولا شي 
للقاصب. وقالا: يَمْلكُهًا العغاصب وَعَلَيْه ملهًاء لآل نشدت صئعة مخيرة متقرقة ضكر 
لحذائها حَقَ امالك هَالكًا من وَبْه: الأ ترئى اله كسرة وَفَات بَعْضُ المقاصد وَكَان قبل 
ذلك يرا وَهْوَ لا يَصَلحُ لس الال في المْضَارَبَات والشرِكّات وَبَعْدَمًا ضربَهُ صَلْحَ 
لذلك. 

وَفي ذَلكَ ذليل عَلَى تَعَايْرِهمَا مَعْنَى وَاسْمّاء لاه قبْلَ الصرْب كَانَ يُسَمّى تثرا 
وَفْضة وَدَهَبًا وبَعْدَه درَاهمَ ودانين وَل َلك يَقَطَعْ حَقّ اَالك كما تَقَدم. ولي 
حَنيقَة رَحمّهُ الله أ أن العينَ قي من كل وَسنْه؛ 0 أن الاسم باق وَالأَحْكَامٌ الأربعة 
اميعَلَة بالذهَب وَالفضّة وهي الشمَنية ل ا 59 ووجوب الرّكاة 
كَذَلكَ وَإِذا كَانَ كَذَلِكَ لم عط حقَُ امالك (قَولَهُ وَصَلاحيثة لرأس اكالم واب 
عَنْ قوله وَاقَبْرُ لا يَصلَحُ إلخ. وتقْرِيرهُ أن الصّلاحيّة مر زائدٌ عَلَى مُقَمَضَى الطببعة 
يخوت الماع 113 عارك لعن بها ماري 

وول (وَكَذَا لمكن ع دا ل ا ا ا 
12 انون وو جبيخ يغ الأخوال لذأنها لا قيمة قم لها عد الال بحئسيهاء وما تقوم عفد 


ام ام 


المقَابلَة اج قل نولك قاور ل رت لض متاو لاه 


0 9 07 ه سوم 0 6 © مومس 6ن 
وَذْلكَ لأنًا لو أُوْحَبْنا عَلَيْهِ مثل قيمَتهًا من جنْسها أَدّى إِلَى الرباء ولو أوْجَيْنا مثل ونهًا 
كان فيه إتطال متو كموي هن خرن التوقة والفكتفة فلك اعاة حو الاللف ادكه 


الجزء الخامس خرف 
عَنْ الا قُلنَا يَضْمَنُ قيمتَهُ من الذّهَبٍ مَصُوغَاء وَإِنْ وَجَدَهُ صاحبه مَكْسُورا رضي به 
لو يك له فصل ما ين المحسور الصتم لِأنهُ عَادَ إِليْهِ عَيْنُ ماله فبِْيَتْ الصلعة 
ل وَلا قيمّة لَهَا في الأَمْوَ وال الرَويّة» وَإِذا كَانَ كَذَلكَ كانت الفكه 
مُتََوْمَة من وَجنْه دُونَ وَبْه فلا تَعدلُحُ لإنطال حَقّ نابت من كل وه 

قَالَ (ومِن غصب ساجِيّ هَبَنَى عَلَيهَا رَالَ ملك مالكها عنها وَلَزْم القاصب قيمتها) 
وََالَ لشاف للمّالك أخدُهاء والوجهُ من الجائبّين فَدَمناهُ ووّجة آخَرٌ تنا فيه أن فِيم 
ذهب إنيه إضرارا بالقاصب بتّقض بِنَائِه الحاصل من غَيرٍ خَلْفيٍ وَضَررُ الل فيما ذَهَبِنَا 
إليه مجبورٌ بالقيمت قصارٌ كما إذا حاط بالخيط المخصوب بَطْن جارد يت أو عبده أو 
أدخَلَ اللُوم الُفصوب في سفيتته. كُمْ قَالَ الكرخي والفقيه أَبُو جعفر: ركنا لالز يُنَقَض إذًَا 


لي ل 05 مم يور 


بِنَى في حوالي الساجت؛ ما إِذَا بَنَى على نفس الساجة ينقض؛ لأنّهُ متعد فيه. وجواب 


الكتاب يَرُهُ ذلك وَهُوَالأصم. 

الشرح: 

(وَمَنْ عضب سَاجَة بالحيم وَهي الْحَشَبَةٌ العَظيمَة) أن السنّاحَة بالحَاء ستأتي 
بَعْدَ هَذَا (فبنَى عَلَيْهَا رَال ملك مَالكهًا عَنْهَا وَلَِم القاصب قِيمُيُهَا) وَذْكرٌ في الذحيرة 
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أن َلك فيمًا إذَا كانت قِيمة البتاء أَكثْرَ من قيمّة السّاجّة. و إِذَا كَانَتْ قِيمَة الستّاجة 


ري 0 قيمّة البناء فلَمْ يَرْل ملك مَالكهًا عَنْهَا وقطو لك رك زلنة رن باتني 
وله وجة 5 آعر نا فيه (وقالَ الشافعي رَحمّه اللّهُ: للمالك اخدقاة وَالوَجْهُ من الحانيين 


1-0 يكن :فى أول هذا الفصكل بقوله وذ كتير لعن الفصوية بقدّل'القاصب إل 
(وَوَجْةٌ آخرُ لَنَا فيه) أ في تليل هذه الْسألّة (أن فيمًا ذَهَب إِليِم الشّافعي (إضرَارا 


بالغقاصب تقض بنائه الخاصل من غير غُلفء 0 المالك فيمًا ذَهَبْنا ليه مَجَبور 


بالقيمّة) فصارَ كما إذَا حاط بالخيْط ارك د له 1 00 اللَوْحَ فوب 
في سفيئته) والسّفيئة مَعْ مَنْ عَلَيْهَا في لْجّة البَحْر لَيْسَ للمّالك أن يَنْرِعَ لَوْحَهُ منْهاء 
نما قينا بذَلك لها ذا كانت" واققة كَانَ له أن يَنِْح عئدة لا يَصلحُ للامتشهاد. 
إن قيل: عَدَمُ جَوَازِ تع الخيِط وَاللّوْحٍ عنْدةٌ من حَيْت إن فيه لف النّاس لا 
أن اكالك مَلْكَ ذلك بمًا صَعَ فلا يَصْلُحُ للامنتشهاد لاختلاف المتاط. قُلنَا: نَنَتَ في 


م 


33 العنايّ شرح الهداينّ 
كل وَاحدة مِنْهُمًا حَقَّ امالك وَغَيْرةا َجَعَل حَقّ غَيْره أُولَى لأن 0 زيَادَة ضرر 
بالنسيّة ل 7 امالك كنا مَتَسَاوٍيكيِنٍ 5 قال الكرخي وَالفقيه ا حَثْفرٍ رَحمَهما 
الله آَم لا ينض إذا بَتَى في حَوَالَيْ السنّابة لألهُ غَيرُ مبَعَدُ في اليا وَأمًا إذَا بَنَى 
عَلَى السسّاجَة ة ينض ل متَحَدٌ فيه) قال ا له مم 2 الكتاب) يعني قَوْلَهُ 
فبَنّى عَلَيْهَا (وِرَدُ ذلك وَهُوَ : الأصّحٌ) قيل: :آله تقر عم كان عَلَيْهِ لأن الممّاجَة جَة قبل 
البتاء عَلَيْهَا ل للإحرّاق نحت القدذور ولأثراب الدذور وعٍُ “ ذَلكَ وَبَعَدَُ لا تلح 
لشيء من ذَلك إلا بالنّقَضِء وَاَغييرُ يُوجبُ القطّاع حَقّ الَالك. 

قال (ومن ذَبَح شاة غيرِه هَمَالكُها بِالخيّانٍِ إن شاء ضّمَنهُ قَيمَتَهَا وَسَلّمَهَا نيه وإن 
شاء ضْمَنَهُ ُقصائهاء وَكَذَا الجزُورٌ وَكذا إذَا قطع يَدَهُمَا) هذا هو ظاهر الروايت. وجهه 
أنْهُ إتلاف من وجه باعتبار وت بعض الأغراض من الحمل والدَرٌ وَالنّسل وبَاءِ بَعضهًا 
وهو اللّحم فصارٌ كالخرق الفاحش في التُوب: ولو كاتت الدابَيٌ غير مأكول الذّحمٍ 
فقطعٌ القاصب طَرَفْهًا للمالك أن يُضَمَْهُ جميع قِيمَتهًا وود الاستهلاك مِن كل 
وجه؛ يخلافي قطع طرف العَبد الّملُوكِ حَيتُ يَاحُدُهُ مّعَ أرش المقطوع؛ لأنُ الآدمي يبِقَى 
مُنتَمَعا به بعد قطع الطرفي 

الشرح: 


- و إن 

قال (وَمَنْ فيح شاه غَيْره) وَمَنْ ذْبَحَ شَاةٌ ع بعر أُمْرِه فمالكهًا بالخيّار إن 

2 ا 20 2 0 أيه 
اثاءضتكنة فته وسَلمهَا اليه وإن نا َيه تنضائها :و كدللك الطرور وشو فا أغنة 


7 اس معز و 
يجب أ 


للح من لخر وَهَْ القطخ» وما حص لتق مَا عَسى أن بوهم أن غَاصِيَةُي 5 

6< حجن أذ اجن سار على الك لال 50 
ُقْصَانا حَيْث أعد للجَرْرٍ غَيْرَ مَطْلُوب منْهُ للدرٌ وَالنّسْلء وَذَلكَ لأنّ فْسَ إرَالّة الحياة 
4 ان حون نتنداة نكال للجالك اختار لاحتمّال أن يَكُونَ لَهُ فيه مَقَصُودٌ سوَاهُمًا من 
زا | الامْمّان وَالتَأُيرٌ إلى وَقت آحَرَ لَصلّحَة لَهُ في ذَلكَ وَكَذَلكَ بت 
أي يَدَ الثثّاة ار هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ الرّوَايّة, بخلاف ما رَوَى الحسَن ء عن أي حنيفة 
رَضي الله عَنْهُمًا أن لا يُصَمَنَهُ شيا يَْني في نْح الكاة لأنَّ الدَيْمَ وَالسّلحَ في الكاة 


نََ 


الجزء الخامس لق 


وُوبَحْهُ الظاهر أمَا دَكنَه آل إثلاف من ونه باغتبار قات يحض الأعراض من 
لحمل وَالدر وَالتمْل» وَبَقَاء بْضهَا وَهُرَ اللّحْمْ َصَارَ كَارْق القاحش في الثؤب عَلَى 
مَا سيَجِيء كه لا يم ارُورَ بطاهرِه» ولكنه يَعْمهُ من وله فوت بَعْض الأغراض إذا 
لَمْ يَجْعَل الييَانَ مُنْحَصرًا ا لاد تلكو لت وقكرية 1 كنك لذن 
غَيْرَ مأكول للحم فَقَطَمَ القاصب طَرَقَهًا َللمّالك أن يُصَمُنَهُ جَميع قِيمَتهًا لؤجود 
الاتهلاك من كل وحخه. 
در لقن قلي طن والكرل بالق فقدظ ترا كلعج نكرل افا تله 
َهُ عَطَفَ قَوْلَهُ وَكَذَا إِذا قَطَعْ يَدَهُمًا عَلَى وله إن شَاءَ ّمه يمتها وَسَلْمَها يِه وإن 
ذا كه لفصائها فل عن اهما في الحكم ا وَمنْ التّارحينَ مَنْ قال: هَذَا 
نما هُوَ عَلَى امار صّاحب اللدَايّة» وَالظَاهِرُ وجُوبُ تطلمين القيمّة بلا خيّارٍ فيهمًا: 
يي في مَأكُول اللَّم وَغيرِمأكُوله ذا َع طَرقَهُ كان فَئدة ذكْرِه رك ذلك الظاهر. 
وفبه نظَر من مذو شتفم لذ كان كلك لكنى أن هول: ركذللك إذا 
كان 2 اكول اللّحْم. وَالثاني أن اليل يدل عَلَى مُعَايرَة الحكم قط طرف 
ل للْحْم وَغَيْر مَأكُوله 0 قال في الأرّل: إِنُّ إثلافٌ من وَجْه. وَفي الثاني 
وود الانتهلاك من كل و وَلظَأهرٌ من كلام ثفئ ار الك ين تطلمين 
يمتها وَيْنَ إمْسَاك الخثّة وكطمين عْصَائهًاء وَيَكُونْ ذَلكَ اعْتبارًا من وَإِنْ كَانَ تقل 
الكتّب عَلَى خلافه فَإِنّهُ ذَكَرَ في الذحيرة ولي فَقَال: وفي التَقَى هشَامٌ عَنْ مُحَمَّد 


2 رم 1 ق 7 6 لزن مم2 2 ه 8 و و اه “م 72 ٠#‏ إن 2 2 
رَحمّهُ اللهُ: رَجُل قَطعَ يَدَ حمّار أَوْ رِجْلهُ وكان لا بَقي قيمَة فلهُ أن يمْسك وياخذ 
0 0 00 عو ا 3 2 ل ام ا 
القَصَانَ (قَولَهُ بحلاف قَطْعِ طَرّف العبْد المْلُوك) ممَعلقْ بقؤله للمّالك أن يُضّمهُ جَمِيعَ 


القيمّة. وَحَاصل الفرزق بيْنَ الآدَمِيَ عر أن الآدَميَ بقَطْع طَرَفِ منُّ لا يَصيرٌ لا 
من كل وَجْهء بحلاف لَه ها بد ذلك لا بتع ها يما هو الَْصُوة بها من 
الْحَمْل وَالرُكوب وَغَيْرٍ ذَلكَ. 

قَالَ (وَمّن خَرَّقَ قوب غيرِه خَرقا يَسِيرًا ضَّمِن تُقصائَهُ وَالتُوبُ خَالكه)؛ لأنّ العين 
قَائِم من كُلّ وَجه وَإِنّمَا دَخَلَهُ عيب فَيَصْمتُهُ (وإن حَرَقَ خَرقا كَبيرًا يُبِطِلَ عَامّمَ 
متافعه فَلمالكه أن يُضَمْتَهُ جمِيع قيمته)) لأنّهُ استهلاكٌ من هذا الوجه فَكَأئْهُ أحرّقه. قَالَ 
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العنايج شرح الهدايسّ 

معنَاهُ ترك التُوب عليه وإن شاء أحَدَ التُوب وَضمَّنَهُ التّقصان) لأنّهُ تَعييبٌ من 
وجه من حيث إن العين باق؛ وَكَذَا بعض بعض المتافع قائم؛ كُمْ إشارةٌ الكتاب إلى أَنْ الفاحش 
ما يَبِطلُ به عَامَّمُ نافع وَالصّحِيحٌ أن الفقاحش ما يَهُوتُ به بَعض العين ونس اَنفَعَجٍ 
ويبقى بُعض العين وبعض المنفعت وَالِيَسِيرٌ ما لا يفوت به شَيءٌ من الْنفَعَتِ ونم يَدخُلُ 
فيه النْمصانْ؛ لأن مُحَمدًا جَعَلَ فِي الأصل قطع التُوب كُقِصانًا فَاحشا وَالفَائتَ به بَعضْ 
المتافع. 

الشرح: 

قال ووه حرق و غَيْره) الف النَّاسُ في الحد الفاصل يَيْنَ ارق ليسي 
والقاحشء فَقَالَ بَعْضُهُمٌ: مَا أوْجَب نُقَصَانَ 8 القيمّة فَهُوَ فاحض» وما أُوْحَب دُوهُ 
فَهُوَ يَسيرٌ. وَقالَ بَحْضْهُمْ مُهُمْ: مَا أُوْجَب تُقصّانَ نطف ف القيمّة فَهُوَ فاحش» وما أَوْجَبَ ذُوَهُ 
فهو يُسير شار في القدُوري إِلَى أن الفاحشَ مَا يطل به عَامُّ امتَافع. قيل: مَعْنَاهُ أن 
لد نَى لتاقي مَمََة الثْاب بأنذ لا يتملح لتب ما 

قال الْصَنْفُ رَحمة مَهُ الله اوضرع أن القاحش ما يَُوُ به مَعْضُ العَيْن) قيل 
يَعنِي من حَيْثْ ؛ لطر وَالعَالبُ» إِذ الظّاهرٌ أن الثوب إِذًا فطع و شي من أُجْرَائه 


سة رم علوي ةرور 


(وَجِنْس المتفعَة) يَعْني أن لا نْقَى مي متافعه بل يفو بعضه ويبقى بعضة (واليسير 
ما لا يونا بد عي من اله وَإمَا بطل فيه الصا ني من حَِحُ الله بسب 

فَوّات المحودة وَإنمَا كان ذلف مهيا دون عه (لأن عند رحمة اللّهُ جَعلَ في 

الأل تملك الاب ُقصانا َاحضًا) فُقَالَ: ذا عْصب فَوبا َقَطَعَُ قَمِيصًا لم يَخطَه 


و 


َلَّهُ أن ذوه وامطرنا ة للم ون شَاءَ ترك القؤب عَلَْه وَضَمّنَهُ قيمة 
الُؤب» ولا ملأ الت ب بْضئ النفع لله يعدا ع قبي َل للقميص وإذ 
كَانَ لل وَالستاقطٌ م القيمّة كَل من الربع» وَمَعَّ هَذَا اعْتَبَرَهُ مُحَمِّدُ 
حْمَهُ الله قاحيما 

وَِذا عُرِف هَذَا فَمَنْ حَرَقَ نْب غَيْرِه رقا يَسيرًا ضَمِن نُقْصَائهُ وَالتُوبُ كالكه 
أن ليقام من حل ونه وإِْمَا حل َس يلمك وإ ترق حرا ا لماك 


ا 00 


أن يَصَمُنَهُ جمِيعٌ قيمته ويرك الثواب عَلَيْه لأنَهُ اسْتهْلاكٌ من هَذَا الوجهء فَإِنَهُ قبل بل القطع 


وى 


الجزء الخامس 
كَانَ صَالخا لانحَاذ القَبَاء وَالقَمِيِص وَبَعْدهُ لَمْ يَبَْ ذلك فكان ستهلكا من وه فإن 
شَاءَ أَحَدٌ الثؤب 0 التّقصان أنه تعيب من وَجْه من حك إن العَيْنَ بَاق» وَكذَا 
بَعْضْ الْنَاذ فع قَائم يَميل إلى جهّة الاسنتلاك وضكة حبيع القيمّة) أَوْ إلى جَانب لبتقاء 
وأعْذ لان وحمية لمان القطعء وَوَضعْ الممتألة بلفظ التُؤب إِشَارَةٌ إلى أن 6 عَامٌ 
في الذي يُلبْسُ كالقميص وَغَيْرِهِ وَفيمًا 5000-57" 

قَالَ (وَمَن عَصَبْ آرضا فَفَرّس فيهًا أو بَنَى قيل لَه اقلع البنَاءء والقرس ورد 


لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «ليس لعرق ا عو" ون ملك صاحب الأرضٍ باق» 


ها) 
فَإِنْ الأرض لم تصر مُستهلكةٌ والقصب لا يَدَ يُتَحَقّقَ فيهاء ولا بد للملك من سبب فَيَؤْمَر 
الشاغل بتفريغهاه كما إذَا شغل ظرف غيره عَامِهِ (فَإن كانت الأرض تَنقص بِقَلعٍ 
الداملواته أن تح زا وين الا زومر لو 0 
وَدُفْعَ الضررٌ عنهما. وَقَونُهُ قِيمَتُهُ مقلُوعا معنَاهُ يمي بِنَاءِ أو شجر يَؤْمَرْ بقلعه؛ ؛ لأنّ حقنّه 
فيه إذ لا قَرَارَ لَه فيه هَتَمُومُ الأرض بدون الشجرٍ والبناء وَتَقُومْ وبها شَجِر أو بنَاءء 
لصاحب الأرض أن يمره بقلعه فَيَضْمَنْ فضل ما بينهما. 
الشرح: 
قَالَ (وَمَنْ غْصّبْ أَرْضًا) كَلامُهُ 0 م لا يَحَتَاجْ إلى شرح لكنْ كان القاضي 
الإمَامُ أبو عَليَ النّسَفِي يُحكي عَنْ عي رَحمَة الل أله كر في بَْض كيه تفصيلا 
فَقَال: م يَأَحُذَهَا وَإِنْ كَانْتْ قيمة 
المّاحَة أكثر فَلَهُ أن يَأَحُذَهَا. 
كَالوا : هَذَا ِب من مَسَائل حُفظاً عَْ مُحَمّدِ رَحمَه لله حَيِتْ قال في لؤلوة 
سّقطت ص يد إِلْسّان فَابتلَعَتْهَا دَجَاجَةٌ إِلْسّان» ينظَرُ إِلَى قيمّة الدّجَاجَة واللؤلوة» فإن 
كانت قيمّة كفاع قل يَخَيْرٌ صّاحب للؤلوة اذ شاء أحد الذكاحة وضع قيمتها 
كَالكهًا وَإِنْ شَاء ترك اللؤلوة وَضَمِنَ صّاحب لدّجَاجة يمه اللؤلوة وَكَذَا إذَا دَخَل قَرْن 
الثشّاة في قدر الباقلائي وتَعَدَرَ إِخْرَاجُةُ يُنْظر ل كَانَ أكثرٌ قيمّة يوم صاحبة 
(1) أخرجه أبو داود (08:07» والترمذي في الأحكام باب 288 والنسائي في الكبرى (01771)) 
وأحمد (9107/5)» وانظر نصب الراية .)4١5/5(‏ 


3 


العنايج شرح الهدايت 
بدفع قيمّة الآخرٍ إِلَى صاحبه وَيكَمَلْكُ مَالَ صَاحبه وقح بئذ الل في ثلف ليوا 
اه 0 0 7 77 0 عََيْهِ الصّلاة 0_0 «ليسَ العرق 0 حت« 


مَحَحَهُ في 


غرْسًا . وَجْه الاصّاب 58 1 العزقة 0 لذي هُوَ صفة اه 
مَجَازَاء وَقَدْ رُوِيَ بالإضافة أي لَيْسَ لعرق غَاصِب ل بقلعه. وقول قوم 
الأررض إلغ) يبَر قِيمّة الأرْض يدون الجر عَْْرَةَ َنَانيرَ متلا وَمَعَ َع الشجر المستَحَقٌ 
َلعْهُ حَمْسَّة عَشَرَ يَضْمَّنْ صَّاحبُ الأرض حَنْسَة دانير للقاصب يُسْلْهُ الأض 
وَالمْتّجَرَ لصّاحب الأَرْض كذ اليكاء 

قال (ومن عصب تَوبًا فَصبَعَه أحمر أو سويمَا هَلَتَهُ بسّمن فَصاحِبّهُ بالخِيّانٍ إن 
شاء ضمته قِيمنَ كوب أبيض ومثل 7 0 للقاصب»: 7 - عله 00 
بقلع الصبغ ا اعتبارًا بقصل الساحت بَتَى فيها؛ 0 التّميِيرٌ مُمكنُ؛ بخلاف 
السّمن في السويق؛ ؛ لأن التمييز متعدر. ولَنَا ما بِينًا أن فيه رعاين الجانبين والخيرة 
لصاحب الثُوب لكونه صاحب الأصلء؛ بخيلافي الساحت بِنَى فيها؛ لأنّ النّقض لَه د 
النٌّقض؛ أما الصبغٌ فَيْتَلاشَى؛ وبخلافي ما إِذَا اتصبَغٌ بهُبُوب الرّيح؛ لأنّهُ لا جِتَايَنَ من 
صاحب الصبغ ليضمن التُوب فَيَتَمَلّكُ صاحب الأصل الصبغ. قَالَ أَبُو عصمّنّ في أصل 
امسن وَإن شاء رب الوب بَامَهُ ويَضرب بقِيمته آبيَضّ وصاحِبُ الصبغ بم زَادَ الصّبغ 
فيه؛ لأن لَه أن لا يَتَمَلَّكَ الصبعٌ بالقيمتِء وعند امتتاعه تَعيّن رِعَايَيٌ الجانبّين فِي البيع 
وَيتَأَنَى؛ هذا فيما إذَا انصبّغ التُوبُ بتفسه؛ وقد ظهر بما ذَكَرنَا لوجه في السويقء غَي رَ أن 
السنويق من ذَوَات الأمثال شَيَضْمَنُ مِثلهُ وَالتُوبُ من ذُوَات القِيم فَيَضْمَنْ قِيمتَهُ وَقَالَ في 
الأصل: يضمن قِيميَّ السويق؛ لأنّ السويق يُتَفَاوَتْ بالقلي فلم يَبِقَ مثليًا. وقيل المرَادُ منه 
المثل سماه به لقيامه مقامه» والصفرةٌ كالحُمرة. ولو صبَعَه آسود فَهُوَ تُقصانٌ عند أبي 
حنيفت: وعندهما زيادة. 

وقيل هذا اختّلاف عصر وَزمَان. وقيل إن كان كَوبًا يُنَقِصّهُ السَوادُ هَهُوَ كُقصان 
وإن كان موا يزيد فيه الود فهو كَاحُمرةٍ وقد عرف فِي غَيرٍ هذ الأوضع. وتو كَانَ 


هويا تُنقصّهٌ الحُمرَةٌ بآن كانت قِيمتُهُ تلاثين درهما فَتَرَاجِعت بالصبغ إلى عشرين» 
فَمَن محمد أنه يُنظَرٌإنَى قوب تُزِيدُ فيه الحُمرةٌ؛ فَإِنَ كَانَت الزْيَادَةُ خَمسَة يَاحُْ كَوبَهُ 
وَحمْسَة دراهم؛ ؛ لأنّ إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. 

الشرح: 

وله وَمَنْ غَصّب نوا إِلَْ) ظَاهرٌ وكَولهُ (اغتبارا بمَضْل السّاحَة) يَعْنِي كَمَا أن 
في فل السسّاحَة يُوْمَرُ بالقلع إذَا لَمْ تعن الأرضن نيه فَكَذَلكَ هَامُنًا أن في كل 
منْهُمًا شَكْلَ ملك العيْر بملكه. وَولهُ (لأنَ التميرَ مُمكنٌ) يَعْني بالعَصْرٍ. وَقَولَهُ (وَلنَا ما 
ينّا) يَعْنِي في مَسالة السنّاجحّة بالجيم بقَؤله وَوَحْهٌ آخر لنا. وَقَولهُ (وَاخَيْرٌ لصّاحب 


ا ا ا 0 


لزي حوب كنا بعال م لا يَكُونَ الخبارٌ لاحب الملع: ني إذأ اسم الوب 
إلى مَالكه وَصَمْةُ يمه صيْخه» ون اء طمن قِيمة الثواب أييض. وَيَيَائَهُ أن تخييرٌ كل 
منهُمًا مُتَعَذَرٌ لاز ل وقوع لتنَافِي بَيتَهُمَاء ؛ وتخبير امالك أوْلى لأن الوب أصْل وَالصبعْ 
صف تيَكُونُ كَام ع لك وَلسوِيقُ بمئرلة الاب والسسنُ مئرلة امتنغ. 

(قال أبو عصمّة المرْوَزِي) رحمه الله (في أل المثألة) يعني في قله وَمَن 
صب لوا قصبقة أخمرء وَاحخرر بها اد عن أن يتوه أن هذا لمكم لذي دك 
ع سم مادا لد 
لكنْ وَقعَ من أبي عصْمّة في أضل المسألة فقيّدَهُ بذلك ثصا َصْحيحًا للتّقل (وَقَدْ ظَهَرٌَ يما 
ذَكرْنَا) في مَسألَة ة الصبّغ وام (الوَجْهُ) يَعْني جَوَابَ لْمنالة وَتَعْليلَهًا (في السّويق) 
مي ل ال اودر قيَضْمَنُ مثلة 
وَالغُوْبُ من ذَوَات القيّمٍ فَيضْمَنُ عندن لتسطااب وكال في الأطل: عند قنة الكريق لأن 
السنّويقَ يَتَمَاوَتْ بالقلي فَلَمْ يق مدي 0 لاد منْه) ل (الثل سَمّاهُ بم 
أي سَمّى المثل , بالقيمّة (لقيّامه مَقَامَم) أي لقِيّام لمثل مَعَامَ اْخصطوب» وَذْكرَ الضَّميرٌ في 
نه ومن ريل نا و رتل لو ماقا عم لهالا ال إلخ) مَعْناةُ إن نر إلى 
تُوْب ريد فيه الخُرة ذا تكانتا الَادةٌ حضسة علا يد َوه وَحَسَْة اهيا لأن 
صاحب الثوؤب لوحي لضان الوب وا لصاعٌ عَلَيِْ قيمة المع 

نس فَاخَنسَةٌ اسه قصتامن؛ برع َه ما يتن من لاد وهو حش 


ك1 
وَهَذَا رِوَايَة هسام عَنْ مُحَمِّد رَحمَهُما اللّهُ. 
فصل 

ومن غصب عيئًا فَعَيْبَهَا فَضمئه امالك قيمتَها ملكها وهذًا عندنا. وقَال الشافعي: لا 
يملكّها لأنّ القصب عدوان محض فلا يُصِلُّحٌ سبَيًا للملك كما في الْمدَبْر. وَلَنَا أَنّهُ ملك 
اَل عَمَاله ومْبَدّلُ قَابلَ للتّقل من ملك إلَى ملك فيلكهُ ًا للضَررٍ عَنكُ بخلاف 
المدبّر لأنّهُ غير قابل للتّقل لحق الْمدَبّرِ نعم قد يُفْسَّحٌ التَّدبِيرٌ بالقضاء لَكِن البيع بعده 
يُصادف القن قال اواولا اليد قول القاصب مع يُمينه) لأن امالك يدعي الزيادة 
وهو يُنكر؛ والقول قول المنكر مع يمينه (إلا أن يُقيم المالك البِيْتَنَ بأكثّر من ذَلك) لأنّهُ 
أثبته بالحجة الملزمتٍ. قال (فإن ظهرت العين وقيمتها أكثَرٌ مما ضمن وقد ضمتها 
بقول المالك أو بِبِيْنَجٍ أَقَامَهَا أو بنُكُول القاصب عن اليّمِين فلا خِيارٌ للمالك وَهوالقاصب)؛ 
لأنّهُ تم لَه الملك بسبب انُصل به رضا امالك حيث اذّعى هذا المقدار. 
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قال (فإن كان ضمنَهُ بقول الغاصب مع يمينه فَهُوَ بالخِيّان إن شاء أمضى 
الضمان؛ وإن شاءً آحََ العينَ وَرَدٌ العوض ) لأنّهُ لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي 
الزيَادَةَ وَآحَدَهُ دُوتَهًا لعدم الحجتٍ. ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دُونهُ في 
هذا الفَصل الأخير فَكَدَّلكَ : الجِوَابْ فِي ظَاهِر الروَايّجِ وَهُوَ الأصّحٌ خيلاقا نَا قَانَهُ الكرخي 
رحمه الله أَنهُ لا خِيَارٌ لَه؛ لأنّهُ لم يتم رضاه حيث لم يُعطى له ما يَدّعيه وَالخِيارٌ لفوات 


الشرح: 

(فَضْل): لما فرع من كَبفيّة مَا يُوحَبُ الملل للقاصب بِالضّمَان شرع في ذكر 
مكائل قصل بمَسّائل العصْب. قَالَ (وَمَنْ عْصّبْ عَيْنَا نه قَانَالكُ بالحيَالٍ إن شاء 
م0 وَإن شَاء ضَمّنَهُ قيمتَهَاء فإن امْثَارَ تَضْمينَ القيمّة فَضّمِئَهًا العٌاصبُ 
ملك عند ا خخلافا للشافعي رَحمهُ الله 

َال ل وَمَا هُوَ كَذَلكَ لا يَصْلَحٌ سَييًا للملك) كما لَو 


ع ب مَدَبرًا وعَيبَهُ وَضَمَِ فِيممة َه لا يَسْلكَة بالائقاق (وَلَنَا المالكُ مَلَكَ البَدَل و هو 
القيمَة بِكَمَاله) يَعْنِي يَدَا وَركبفَ وَكُلَ مَنْ مَلَكَ يَدَلَ ا 
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مُقَابَته وَدَحَل في ملك صاحب البَدَل دَفْعَا للصّرّرٍ عَنْ مَالك البَدَل لكن بشرط أن 
َكُونَ ادل قبلا لتقل من ملك إلى ملك وَافديُ ب كَذَلكَ: َكَلامةُ ُشيرٌ إلى أن 
سَبَب الملك هُوَ المَصْبُ وإلا لَمْ يكن تعْليلٌ الشّافعيّ بذَلكَ مُنَاسبًا وَهُوَ مَذْهَبُ القاضي 
أبي رَيْد رَحمَهُ اللَكُ فَإنْهُ فَالَ في الأسرار: قَالَ عُلَمَاوْنَا رَحمَهُمْ اللّه: العَصُب يُفِيدُ 
الك في لمشو علد الفضاء بالمتقاة أ اك اضيو: 
قال شمْسْ الأئمّة رَحَمَهُ اله في السشوط: وَهَذَا وَهْيٌ فَإِنْ للك لا يَْْتْ 
أدَاء الضحان م وقت القصب الكاصيب حقيقة وَهَذَا لا يُسَلْمُ أ ا 5 كَانَ 
العُعرب هو السيي لكان 20 بذك السب يَسْلكُ الروَائد امْنصِلَة وَالتْمُصلَة 
راكد ياه العبارَة يَعْضُ الشنعة فَالكَمنب ار و ا ررم 
رعو فيه يون سيبَهُ مَشْرُوعًا مَرْعُوبًا فيه ولا يَصْلَحٌ أن يُجْعَلَ العُدْوَان الَحْضُّ 
سيا لَه ف غيب لاس فيه لتخصيل ما هو ُو لَهُمْ به ولا يور ضاف مه 
ل الع وقيل فيه نظرٌ لأنّهُ لا يُرَادُ يكن العٌصْب سَيّبًا للملك عنْدَ أَدَاء الضّمّان أله 
0 وَالتابتُ به نابت من وَحْه دُونَ وَحْه قلا يَظْهَرٌ ره 
بوت الرَيَادَة امتقصلة. 
َوه عم فد يسع لذي بلقَّاء) واب عما قال ل للم أن امير لا 
يل ادل إن موْلاهُ لَوْ بَاعَهُ وَحَكَمَ القاضي بجَواز بَيْعه جَارَ الييْمُ وَقُسح التدبِير 
قر الول لضي يعي َعَم هُوَ كَذَلكَ لكن هُوَ في ضِمُن قَضاء القاضي في 
لفطل الْحْهَد فيه مَحيتكذ كَانَ مُصَادها للقن لا لمر يَُورُ عه ُصَادقته القن بهذ 
الطريق وَأمّا ما نَحْنُ فيه فلم يَنْفَسحْ التَدْبِيرٌ وَالكَلامُ فيه. سه 
الفاصبائع بيه إِذَا تلا في قيمّة الَُمُوب فَالقول فيها قَوْل القاصب مع يُمينه 
لا أن يُقِيمٌ الَالكُ اليب بأكثرَ من ذلك) فحيتئذ ا الغٌاصب 0 
يكوه للك (لأله نبال لمة) فذحن ام يطبي القاصب 
لتحي اي لمر ل لقال مقرم جد طقل ان قا 
تثفي البَاة اليه عَلَى قي لامقيل. 
وَقال بَعْضُ مَشَْايخنًا رَحمُهم اللّهُ: بغي أن تُقبّلَ لإسشقاط اليَمين كودع إذا 
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اذَعَى رَدَّ الوديعَة إن القول قَوَلهُ وَل أقَامَ الييَهَ عَلَى ذلك قبلَت. وَكَانَ القاضي 
لإمَام عن د رَحمّهُ الله يقول: هَذْه الممسالة عدت مُشكلة . ومن المشايخ مَنْ 
فرق يَيْنَ هذه الممثألة وَمَْألّة الوديعّة وَهُوَ الصّحيخ» ؛ لأن امود لَيِسَ عَلَيِِ إلا اليَمِينُ) 
وَبإقامَة الميئَة سقط ورف امون رما العَاصبُ فَعَلَيهِ هَاهُنا اليَمِينْ ا 
وراد اليد لم يفط إلا تمن علا يكون في فى الوكين الما عه 
اللّهُ امار قَوْلَ مَنْ قَالَ: 13 المزاقا قارب ف انقو انف لق مايل كيت 
لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُوَ الأصّح. 

َال مُحَمَد رَحمَهُ الله في الأصل: ذا الْعى رَجْل على رَجْلٍ أله عَصّبّ مله 
جَارِيَةَ لَهُ وَأقَامَ عَلَى ذَلك بَيْنَةَ يُحْبَسُ الْدَعَى عَلَيْهِ حَتّى يجيءَ بها وَيَرْدهَا عَلَى 
صَاحبهًا. قَالَ شَمْسُ الأئمّة الخَلوَانِي رَحمَهُ اللهُ: ينغي أن تُحفظ هذه الْستألّق لله 
قال: قم يه أله حصب حارم له وم ينْ جنستها وَصفنها وها لما كاذك 

صّحَّ لأخل الضَّرُورة) إن لقاصِب يَمتيعُ عَنْ إسْضَارٍ الْخصُوب عَادَم وَحينَ يُخْصّبْ 
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إنما يتَئَى من الشهود مغل القصب دون العلم بأوْصّاف الكماري شنط اغار 
علمهمٌ بالأوؤصّاف لأجل التعذَرِ وي بِشَهَادَتهمْ فكل العَصْب في ل وهال 


اصا م 


متَقَوء فصان ود للك باليكة كتيوه بإقرَاره فَبُحْبَسُ حَنّى يَجيء به وَعَلَى هَذَا لا 


يَحَْاجُ إلى تأويل أبي بَكْرٍ الأطسَيء وهو ما قَال: ينها أن الشهُود شهِدُوا عَلَى فار 
العغغاصب بذَلكَ» فأمًا الَّهَادة عَلَى فثل التب فلا ثقبل مع جهَالة المْصوب» أن 


الْقصوة إثيَّات الملك للمدّعي في الغصوتي: والتضاء بالمجهُول ب غير ممكن (فإن 
ظَهَرت العيْنُ وَقِيميُهَا أكثر مما بسن نكا اذ كود لفقل بقه ققام ردقا اج ارد 
كان آل كمال مها بول الك أل ب اها لك أ كول الغقاصب عن 
لمن نا خار العالاك الجن للقاسيت» كل ىه هُ الملك بسَبّب انْصّل به رضًا المالك 


حَيْث اذَعَى هَذَا المقدارٌ. ا ا نا لو يل يول لامي ع ديق 
الحْيَارٌ إن شَاءِ مق الصمّمّان) د شَاءِ أذ العين ورد العوض» ل 4 يتم رضاه 
2 26 2 م 00 5< كو 0 6 ا ل ا 2 2000 
ِهَذَا اللقدار حَيْث يدعي الرٌيَادَةَ فإن قيل: أَْذهُ القيمّة وَإن كانت اقصّة يَدُل عَلَى 


سي ارس( لحر اس اه سس حا ل 207 
مام الرضًا فكائت كالمسالة الأولى. 


الجزء الخامس 3 

أَجَاب بِقَوْله (وَأَحْدهُ دُوتها) أي أحْذُ اكالك ما دُونَ رياد لا يَدْلُ عَلَى تمَام 
الرضَاء لأنّهُ نما أَحَدَ ذلك للضّرُورة وَهي عَدَمُ الحجّة قلا يَدْلُ عَلَى ضام عد 
المستألة التَقَدمَة أن معواة تلك _ كَانَتْ باحتيّاره 1 ظهّرَت العَيْنُ وَقيمنُهَا مش 
ما كا و ب هَذَا الفصل الأخير) يَعْني ما إذا صَمَئَهُ بقؤل العاصب مع يُمينه 
(فكذَلك الحوّاب) أي فهو بالحيّا إن شَاء أَمْضَى الصّمَان وَإن شَاء أخحد الْعَيْنَ 2 
العوّض (في ظاهر الروايّة). 

وَقَال الكرزحي رَحمَهُ الل لا حيّارَ لَهُ في اسسْترْدَادهَا م ْرَ عََيْه يَدَلَ ملكه 
بكَمَالهِ (وَهُوَ) أي ظاهرٌ الروَاية (الأسم) لأنَهُ لَمْ يتم رضاهُ يرَوَال العَْنِ عَنْ ملكه 
ا ما يَدّعيه من القيمّة) وَمَا لم يتم لضا لَمْ يسْقط الخبَارٌ. 


قَالَ (ومَّن عْصَبْ عبدا فَبَامَهُ فَضْمّته المالك قِيمتّهُ فَمَد جارَّ بِيعه؛ وإن أعتّمه كم 
من القِيممَ لم يَجُر عِتطُة) لأن ملعهُ الكابت فيه تَاقِصَّ لتبُوتِه مُستَئِدا أو ضَرُورةٌ 
لهذا يَظهّرُ في حَقّ الأكساب دُونَ الأولاد, وَالنّاقصُ يَكفي لتُُودِ البيع دُونَ العتق 

الشرح: 

قَالَ (وَمَنْ عَصَب عَبْدا فََاعَهُ إِلَحْ) وَمَنْ عَصّبّ عَبْدَا فبَاعَهُ قَضّمََهُ امالك قِيمهُ 
فق َل ينه وإ طق القاصب ع نفسه كم تمن القيمة لم يَجْْ عثقة ث عق لأنّ ملك 
الثايت فيه ه ناقص لثيُوته ا ة اجتمّاع البدّل وَالْبْدَل في ملك شخص 
وَاحد 0 يَظْهُرٌ في ع كنات دُونَ الأؤلاد عَلَى مَا تَذكر وَالتَاقصُ كني وذ 
الببْعِ دون الإعتَاق بالئْصّ كملك اكاب إن لَهُ أن يبع عبَده ولص له إن يعْتقَهُ) و 
بإعتاق الغقعاصب َّ بتَضمينه احترارٌ عن إِعتَاق المختريي من ) العغقاصب َ نضْمِين 
الغاصب إن فيه روايتين: في رواية يَصحٌ إِعتَاقهُ وهو الأصّح قِيَاسا عَلَى الوقف. وفي 
روَايّة لا يَصحٌ وقد هدم في بيع الفضوي. 

قال (وَوَلَد المغصوبت وَنَمَاؤُهَاء وَثَمَرَةُ البُستّان المفصوب أَمَادَمٌ في يد القغاصب إن 
هَنَكَ فلا ضمانَ عليه إلا أن يُتَعَدّى فيه أو يَطلبَهًا مَالكُها فَيَمِنَعْهَا إِيّاهُ). وَقَالَ الشافعي: 
زَوَائدُ اُغصوب مَضصْمودَنٌ مُتُصدَمٌ كانت آو منفصلةّ لوجود الغصبء وهو إثبات اليد على 


ل لس ملسلل سح العناييَ شرح الهدايتّ 
مال الغير بغيرٍ رضاه؛ كما في الظبِيجٍ المخرَّجَةٍ من الحرم إذَا ولّدت في يده يكُون 
مضموئًا عليه وَلَنَا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يُزِيلَ يد امالك على ما 
ذكرتاء ويد المالك ما كاتت تَابتَيٌ تَمّ على هذه الزّيَادَةِ حتّى يُزِيلَهًا القاصب» ولو أعتثيرت 
تَابتَنَ على الولّد لا يُزِينُها إذ الظاهِرٌ عَدّمٌ المنع, حَتّى لو مَنَعْ الولّد بعد طليهِ يَضْمنُهُ 
وكذًا إذَا تَعَدّى فيه كما قال في الكتاب: وذَّلك بأن أتلفه أو ذَبحه وأكله أو باعه 
وَسلّمَه وفي الظّبِيج المخرّجَةٍ لا يضمن ولْدَها إذا هلك قبل التّمَكُن من الإرسال لعدم 
انع وَإِنمَا يَضْمِنُهُ إذَا هلّكَ بَعدَهُ لوجُود انع بَعدَ طلب صاحب الحق وَهُوٌ الشرع؛ علّى 
هذا أَكدَرُ مَشَايخِنا. ولو أَطدّقَ الجواب هو ضَمانُ جنيب وله يتكَرْرُ برها ويَحِب 
بالإِمائمٍ والإشارّة؛ فلآن يحب بِما هو فَوقها وهو بات الي ملّى مُستَحِقْ الأمن أونّى 
وأحرى. 
الشرح: 
(وَوَلَدُ الْفْصُويّة وَتَمَاؤُهَا) كَالِسّمَنِ وَاْحَمَال (وَثَمَرَة البُستان الَُْصُوب أُمَالَة في 
يد العٌاصب لا تُضْمَنْ إلا بالتّعَدي 0 بالححُود عند : طلب الَالك) وَالأحْسَاب الخَاصلة 
باستطلال امفيك لما من قله في افر ياك لطن باقتدي لها عو عد 
نافع الْخُْصُوب) وَمَنَافعُهُ غير مَطظْمُوئّة ة عنْدنا الا 
(وَقَالَ الشافعي رَحَمَّهُ كُ اللّهُ: َال الْفصُوب مَضْمُو نه ممصلَة كائت أ مُْمَصلّة) 
لان عله لحمل فيان ايعان مال عير بعَير رضاه امرت حر في 
هذه الصّورة» فَكَانَ كَالظَيَة الْخْرّجَة من الحرّم إِذَا وَلَدَتْ في يده إن اولك يكو 
مترنا عله لوخرو سي الطتان بي عو الام ودام كن افق ب للشر 
(ولَنَا أن الكصب إِنَْاتُْ اليد عَلَى مال العَيْرِ عَلَى وَيْه ييل يَدَ امالك عَلَى ما ذَكَرنا) 
في أُوّل كتّاب العصبء وَإنْبَاتُ اليد عَلَى ذَلكَ الوَجْه لَيْسَ بِمَوْحُود فيمًا ئَحْنْ فيه 
لنهًا ما كانت َيه لَى هذه لد ة حنّى ا 
وَاعَثْرض بأن هذا سي أ ب ولد إِذَا صب الحاريّة حاملا أن اليد 
ل ا ما إِذَا عَصَبَّهًا غَيْرَ حَامِلٍ 
فَحَبلَتْ في يد القاصب ووَلَّدَسْء وَالرُوَايَةَ في الأسسرَار. وأجيب بأنْ الحَمْلَ قَبْل 


فق 


الجزء الخامس 
الالفصتال لسن يمال تل يذ عي في الأمه فلم يلق عليه تان اليد على تال القيره 
سَلَمنَا ذلك لكن لا إِزَالَة " مّة ظَاهرًاء إِذ الظَاهرٌ عَدَمُ انع عنْدَ الطلّب» حَنّى لو مَنَعَهُ 
بَعْدَ الطَلّب أو تَعَدَّى فيه قَلنَا بالصّمّان كما قال في الكتاب» راك بأد ريام 
وأكَلَهُ أو بَاعَهُ وَسَلْمَهُ ونم ذَكَرَ اتَسْليمَ لأنْ الَعَدَيَ لا يَنَحَمَقُ بِمُجَرّد البيْع بل 
التَسْليمٍ بَعْدَهُ فإن ال ب ع إل رم اح و مالي رن 
زَال ذلك بالَيّع وَالتّسْليمٍ. وَعغورض بأن الأمّ مَضْمُوئة التق رساك الغاه في 
الأمعَاتَ تُسْري إِلى الأؤلاد كا حريّة وَالرّقَ والملك في الشراء. وأحيب بأن الشمان 
ق سنانة ل أذ بن قو زو عر وي كد التاعبية ارد لعف لال 6م 
0 حن 4 

إن قيل: وَكَدْ وُجدَ الصّمَانْ في مَوَاضْعٌ فَلَمْ تتَحَقَقَ العلة الَذَكُورَة فيه فَكَانَ 
أمَارة رَيْفَهَاء وَذْلكَ كعاصب العٌاصب ؛ ف يََْ وان لَمْ يل يد امالك بل أزَال يد 
العاصب» وَالاتقط إِذَا لْمْ يَشْهَدْ مَعَّ القذرة عَلَى الإشهّاد وَلَمّ يل يَدَا وَالْغْرُورُ إذا 
ره د لكر يَدَا في حَقَّ الولّد وَيَصْمَنُ الأَموَالَ بالإثلاف تسيا 
كَحَفْر البثر في غَيْرٍ الملك» وَلَيْسَ نمه إرَآلَة يد أحَد َل يها فَاموَابٌ أن ما قَلنَا إن 
الَصب عَلَى التفْسير الَذكُورٍ يُوحبُ الصّمَانَ مُطْرِدٌ لا مَحَالَهَ وَأمّا أن كَل ما يُو حب 
الضّمَانَ كان غصبًا فلم يَلتَرم ذلك حواز أن كن المّمَانَ حُكْما توعيًا يت 00 
شخص مله بتشخلص من العلة مما يَكُونَ تعدا (قولة وي الطَئية امطرجحة من الخرم) 
جَوَاب عَنْ ْله كما في اليه المطرجحة م من الحرم. 

مويه للك أن ا يه أنه إن فا عليه بل لمكن من الإرسَال 
فَهُرَ ظَاهرٌ الفَسّاد لأنْهُ لا ضّمَانَ فيه عندئا لعَدَمٍ النْم» ون فَاسَ عَلَيْها عَلَْيِهَا بَعْدَ التمَكْنِ مه 


ع ع 


فَكَذَلكَ لأن المَان فيه باعتا الى كس سام الحَقَّوَهُوَ شاع لا باغتتار 9 
الم ا" وَعَلَى هَذَا الوه من من اللحواب كر مَتَايخمًا (وَإِذا أطُلق) يعني لو قيل 
ووب الضّمّان في وَلَد الظبية سْوَاءِ هلك كيل لمكن من الإرْسّال ا ا 
اد جتَايّة) ع إثلاف أن صَيْدَ الحرَم وَرَوَائدَه كان ا صِيذَا وَدللكَ في 


بُعْده عَنْ أَيدِيناء و في أَيْدِينا تَلْفْ لَحْتَى الصّيْديّة فَيَضْمَنُ لذلك بِمُجَرّد د الوقوع 


يفف 


العناي شرح الهدايتّ 
في يديا ا ارام كدر هذه الحنّايّة) فإنهُ لو أذى الضِّمَانَ يسبب 
إخراج الصّيّد عَن ) ارم م أَرْسَلَهُ فيه 2 أَخْرّج ذَلِكَ العريْد من ) ارم 50 0 
آخن وبحُودٌ أن يكو مناه يكم ووب الإسال بتكي هذه متايه الي هن 
الإعثراج من ارم (قولهُ وَيَجبْ) يَعْني الصّمَانَ (بالإعَائة وَالإشَارَة بالنَصّ فَاؤَنْ يحب 
بمَا هُوَ فَوْقهَا وَهُوَ إْبَاتْ اليد عَلَى مُسْتَحَقَّ الأمن أؤْلّى). 

قال (وما تقصت الجارِيَيٌ بالولادة فِي ضمان الغاصبء فَإن كان فِي قيمَجٍ الولد 
وَفَاءَ به انجبَّرَ النّقصان بالولّد وَسّقط ضْمائُهُ عن القاصب). وَقَالَ زُهَرُ والشافعي: لا 
يَنجَبِرٌ النّمِصانُ بالونَد؛ لأنُ الوَنَد ملكهُ هلا يَصِلُحٌ جايرًا لملكه كَمَا في ولد الظبِيَتٍ 
وكما إذَا هدك الولد قبل الرّدٌ أو ماتت الأم وبالولد وفَاءء وصارٌ كما إذَا جز صوف شاة 


م ممم 


غَيرِه أوقطع قَوَائم شّجَر غَيرِهِ أوخَصى عبد غَيرِه أو عَلَّمَهُ الحرهَدّ فَأضْنَاهُ التُعليم. ولتا 
أن سبب الزّيَادةِ وَالئُقصان واحث وَهُوَ الولادةٌ أو العُلُوق على ما عرف» وعند ذلك لا يُعَدُ 


اس لس صم م 


لضان قاذ دوجت شعانا: وسار كما إزا قصت جارد مدر فهر لتر كم سملت أو 


عر ” يمد هس 


سقطت ثنيثها ثم تب تَبََتَ أو قطِعَت يد المفصوب في يده وَآخَدَ أرشها وَآدَاهُ مع العبد 
يُحَتَسبْ عن تُقصان القطع؛ وَوَلَدْ الظَّبِيَجٍ مَمنُوع؛ وَكذَا إِذَا مانت الأم. وَتَخْرِيجٌ التانيجٍ 
أن الولادة ليست يسبب لوت الأم إذ الولادةٌ لا ُفضي إليه غالبا وَبخلاف ما إِذَا مات 
الولّد قبل الرّد؛ لأنّهُ لا بْد من رَدٌ آصله للبّراءة: فَكَدَا لا بد من رد خَلَفْفِ وَالخِصاءْ لا يُعَدُ 
زِيَادة؛ لأنّهُ عرض بعض المْسَفَتِ ولا انُحَاد في السّبب فيما ورَاء ذلك من المُسَائِل؛ لأنّ 
سيب التُقصان القطعٌ والجرٌء وسبب الزيادة الثموء وسبب التُقصان التعليم؛ والزيادةٌ 


010 


سَبَبها القّهم. 
الشرح: 
َال (وّمًا تقصضّسة اخاريّة بالولاةة إلخ) ا فص لخَارِية سب الولاذة في هد 
العٌاصب فَهُوَ في ضَمَانَ القاطين» فلو عَضَيَها فولدك ده همات الوَلدٌ فعَليْه 7 
الخَاريّة وَرَدُ تقصّان الولادة بأْذي بت فيها يسبب الولادة؛ أن الْجارِيّة بالعَصُب 
حلا في نا بيع أخزائهاء وق ات با تلود ملها ُو تلوف عله 


020000 


كه لز فلع كلها فإن ردت احارية وَالوَلك وقد تست قِيمّة الحاريّة وَقيمّة الولّد 


الجزء الخامس او 
تَصْلَحُ أن تَكُونَ جَابرَةَ لذلك التقصّان ن لَمْ يَضْمَْ العاصب شَيًا. 

وَقَالَ رُفَرُ والشافعيُ رَحمَهُمًا اللّهُ: لا يَنْجَبرُ النَْصَانْ بالود لأنْ الولد مَلَكَهُ قلا 
يَدلُحُ ارا لملكه. كما في ولد الظَبيّة المخْرجَة من الم إذَا فصا يمتها وقيمة 
وَلّدهًا نُسَاوِي ذَلِكَ التقصَان ونه يا 00 التْقصّان مع وُجُوب 


- 


ره مه ا ا ا ل ا 2020001000 0 
رَدُهمًا إلى الحرّم» وَكمًا إذا هَلكَ الوَلدُ قبل الرَّدٌ أو مَانَتْ الأم وَبقيمّة الولد وفاء 
وَكمًا إذا جر صوق اذ ره فيه مكالة آحَن أو قَطَعَّ قوائمَ شّجر العيْر فََنَتْ 
وام أثرى مكائها. أ ححصي عبد يراتا مث يسبب الخصّاءا أو عَلّمَةُ الحرقة 
أَضْنَاهُ الَعْليمُ فَإِنهُ لا يَنْجَبرُ الصّوف بالصّوفء وَالقَوَائمُ بالقوائي» ولا ما نقصّ من 
لحز بالخصّاء وَالَعْلمٍ بمًا زَادَ من القيمّة فيه. وَلَنَا أن سَبب الرُيَادة وَالتُقَصّان وَاحدٌ 
ور الو هما وَالعُلُوقَ ند أبي حَنيقة رَحمَه الله على مَا عرف ذَلك ني في 
طريقة الخنلاف. 
قل ني صئلة من صب حار وى به خلى ما يي وعلة ذلك لا يق 

تمان سفنالا أن السسبَب الواحد [ ما أثْرَ في الريَادَة والقميان “كائك الذيافة الما 
عَنْ التْقَصّانء كَليْعِ لما أَرَالَ ليع عَنْ ملك البَائع 00 ) الشمّنَ في ملكه فَكَانَ النمَنُ 
ماعن مَاي ليع لاد السب حتّى أن اهتين ذا شهدا عَلَى وجل بيع شياء 
بمثل قيمته فَقَضَى القاضي به به ثم وَجََا َم يمنا سيماء وَهَدَا لأنَ القوات إلى علف 
كلا َوَات» وَضَارَ كما إِذَا صب جَاريَةٌ سَمِيئٌ فم آنا كُمّ سَمكتا أ سَقَطَن 
يتا كم تبت أ قم قَطعَت فعس يَدَ الْفصُوب في يده وَأَحََ أَرْههَا وَأدَاهُ معَ اعد يُْنسَبْ 

عصان القطع ولَمْ ير لقان لكونه إلى لف . 

(قَولهُ 77 الظَبيّة مَمنُوعٌ) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمّاء وتَعريرُهُ لا تسَلْمْ أن عن 

الطبة بالولاة لا َي بقيمة الول وكا ل سم أن امإ ما لا تخي تمه 

بقيمّة آم الود إذَا كَانَ فيها وَقَاءء وَهَذَا الَنْمُ عَلَى غير ظَاهرٍ الرّوَآية. وَأما تَخْرِيجُهًا على 
يم كلامُنَا فيمًا إذا كان السي وَاحدًا وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلكَ إن الولادة 


ا 


سَبب للزّيّادة وليه تخ يسبب لوت الأمّ إِذْ لا ثقضي إِليْه غالبا وَرُوِي عَنْ أبي حَنيفة 


ف رون نوه رخو نقيت والولاحة فد لتنا نْقصان الولادة وَيَضْمِن ما رَادَ عَلَى ذلك 


404 العنايّ شرح الهدايتّ 


من قي قيمّة الأم أن الولادة لا وجب الَوْت فَالنُقَصَانَ بسَبّب الولادة دُونَ موت الام وَرَدُ 
اه ولَوْ رد عَيْنَ اخَارِيَّة كَانَ التْقَصّانْ مَجَيُورا بالود فكذا إذا رد قِيمتَهًا 
0 مات الوَلَدُ قبْل الود كن را لنت الكلة كر ارك 
ويه أن كَلامَنَا فيمًا إِذَا رد الأمّ نْقصّان الولادة هَل يَنْجَبرُ اصن 37 
الولّد وَإِذا كَانَ الوَلَدُ مَالكًا م لمان به والخصّاء لا 1 عد زيَادَة وك 


ا ار في الشرزع» وما ورم َلك الئل فلس فيه 
اتُحَادُ ل اي اسان كرد م لم فإن قيل: الذكوة 
ات المقنهد بهَاه وَأصل كته الْحَصْمٍ وَهُوَ أن الولّدَ ملك الَولَى فلا يَصِلّحُ أن 
يَكُونَ جَابرًا لنْقَصان وَقَعَ في ملكه فَهُوَ عَلَى حَاله. لس سم 
إلى جوابه بقؤله لا يُعَدُ قصاناء ذا لم يكن نقصانًا لَمْ بن َحْنَجْ إلى جاب فَِطْلاقٌ 


مه عا عل 


الحابر عَلَيْه توَسّعٌّ في العمّارَة. 
يي ل مد 
ارتفاعه بضمان ل 0 أحيب بأكهُ مَالكٌ الى 


ره له 


00 م ا فإذا 200 


حلا ع امون 0 ما أمًا” ليه اا حم م عن الل عر در عه 5 لا 
َضْمِيئةُ هَذَا الحَوَابْ صاخ للدّفع 00 الثاني بنًا. لله وك القت م العلفة 
ذهناء جَرَاهُ الله عَنَ الله نخيرًا. 

قال (ومن غصب جاريم فَرَنَى بها فحبلت ثم ردُهًا وماتّت فِي نفاسها يضمن 
قِيمَتّهَا يُوم علقّت» ولا ضمانَ عليه في الحرة؛ وَهَدًا عند آبي حَنيفَتَ وقَالا: : لا يضمن في 
الأمَيٍ أيضا) لهما أن الردٌ قد صح؛ والهلاك بعدهُ بسبب حدث فِي يد المالك وهو الولادة 
فلا يَضْمنْ الغاصب. كما إذَا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت. أو زَنَت في يده كُم 
رذها فَجلدت فَهلَككت منه وكمن اشترى جارِيَنٌ قد حيلت عند البائع فولدت عند 
امْشتَّرِي وَمَاتت في نفاسها لا يُرجِعْ على البائع بالئّمن. وَلَهُ أَنَهُ غصبها وما انعَقَد فيها 
سَبَبْ التّلف وردّت وفيها ذلك فلم يُوجد الرّدُ عَلَى الوجه انّذي أحَدَ فَلَم يَصحٌ الرَكُ وَصارٌَ 


الجزء الخامس دهع 


م 4 7 5 7< مر يا ل ”< 5 7 الي - 27ت 2 0-4 كر 
كما إذا جنت في يد الغاصب جناييّ فتلت بها في يد المالك: أو دفعت بها بأن كانت 


الجِتَايّجٌ خَطأ يُرجع على الغاصب بكُل القيمت. كذًا هذًا. بخلاف الحرة؛ لأنْهَا لا ُضمن 

بالغصب ليبقى ضما القصب بعد فَسادِ الرد. وَفِي فصل الشراء الواجب ابتداء التّسليم. 

ما فَكَرنًا شَرط صِحةٍ ارد وَالرَنَا سَبّبّ لجَلدٍ ملم لا جارح ولا مُتلف فلم يُوجَد السَبّب 
الشرح: 


قال (وَمَنْ ل ب جَارِيَة فرَئَى بهَ) قال في الجامع الصغير ة 02 بطري 
رده # م 2 روك 4 
عَنْ أبي حَنِيفَة في الرَخْل يَعْصبُ الخارِيَة يني بها ثم يدها فتَخْمِل قَنَمُوتُ في 
5 -ه 0 51 لس الس له لون ام مع خي و 0 ٠‏ توق لم سوق 5 2 2 0 > محو 
نفاسهاء قال. هو ضامن لقيمتها يوم علقت. وليس عليه في الحرة ضمان. وقال أبو 


يُوسّفَ وَ مُحَمَّدُ رَحمَهُمًَا الله لا ضّمَانَ عَلَيْه في الأمّة أَيْضًا إذا مَانَتْ في نفاسها 


وا 


ا عا راي لمن وي ردم وا مار لوال الوا لاي يا 
عَامّة الشْسّخ بتَقَدِم الحبّل عَلَّى لد ليان أن الحبّل كَانَ مَوْجُودًا وَقت الرَّدٌ قَال: الرَدُ 
ل 0 أَوْصّل الح إلى استتحق» لك نري ل 12 لسكا 
فإن ن قيل: لا سلَمُ صِحتة نه جح حَيْثْ هَلَكْت يسيب كَانَ عنْدهُ. أجَاب بقؤله (وَاهْلا 

بَعْدَهُ بسبّب ٠‏ حَدَثْ في يد الَالك وهو الولاة) لا له نامي 5 
لني جد لمكن ع عاسب انمه قي بلقاي 1 كما 
هلكا أ َس في يد القاصب فَردهَا جلت فوا قت مه وَكَمَنْ اشترى جَارِيَة قد 
حَبِلَسا عند البائع) وَلَمْ يَعْلَمْ الْشترِي بابل (قَوَلَدَت عند الْملتري وَمَائْسا في 
قاسهَا لا َْحمُ عَلَى البائع بالَمِ) هلا يمن القاصب قيسنها كن يعم فصا 
الحبّل. لبي حَنيقة رَحمَهُ اللَهُ أن ال َم يكن صّحيحًاء أن الصّحِيحَ منْهُ أن يَكُونَ 
عَلَى الوه الذي أَحَذ وَلَمّ يُوجَدْ هَاهْنَا فإِنهُ عْصِبّهًا وما العم عَقَدَ فِيهًا سَبَبْ التُلف وَرَدُهَا 
فيه ذَلكَ (قصَارَ كما إِذَا جَنَتْ في يد القاصب فَمَتلَتْ بها في يد الَالك أو دَفْمَتْ 32 


قت 


ل لاي لوا بخلاف 


ل لت 


الحرّة) إِذَا زكى بها رَجْلَ مُكْرَهَة فحَبلَت وَمَائت في نفاسها (لأنَهًا لا نُضمَن 50 
م ل و لاد ا ا 


العف 
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(قَولَهُ وفي فصل التراء) واب عَنْ قَوْهمًا كَمَنْ ا شترى جَارِيّة قد حلت عنْدَ 
باع بطري المَزقء وهو أن فل المراء الواجب على الاي اتنا السليم: أي يسيم 
ابيع عَلَى الوَجْه الذي وَقَعَ عَلَيِْ العَقَدُ وقد يفن ذلك من وَمَوهَا بالنّفَاسِ لا يَعْدَم 
الَسْلِيمَ (وَمَا ا ب الرّدٌ عَلَى الوَجْه الذي أَحَدَهُ عَلَْهِ (شر طَّ لصح الرّهٌ) 
ار نا َم يوذ بتزطه على ما وح يشرط وَهوَ كنيل قاد 
قيل: و حننة أن را كم اول إلا العَيْنَ إِذْ الأوْصّافُ لا دعل ذ في الترَاء وَهَذَا لا 
يقابلا ست من ) الشمن؛ فَكَانَ الوؤاجحب عن البائع تُسَليم العينٍ لذي يال متَقَومٌ 
وقد وح ذلا رع لشي علي يلاك في يده. 

وما العَصْبُ فَالأوْصافُ داحلة فيه) وَهَدَا لَوْ غصّب جَارِيَة سَمِيئَة فَهَرَلَسَا في 
يَد القاصب وَرَدُهَا كُذَلك فإنُّ يَظْمَنْ علي مضا وَإِذا دَحَلَتْ الأوؤْصاف ة فيه كان الرَدُ 
بدُونهًا را فاستا. 7 0 5 
وَالضّعْف وَقِت الَوْت) لكان اذه سَبَُ مَادةَ كانت في يد القاصب أو حَدَنتْ 
دك لاط من ل اها لى متب قهو يل لقب الل و 
وَالرئا سَبَبْ) جَوَابُ عَنْ قَوْهُمَا أو زَيْتْ في يده ؛ الخ وتقريره أن الّنا الذي جد في 
يَد العغاصب إِنّمَا يُوحب جد الَو لا الحَارِحَ ولا الف و جُلدَتْ في يّد اكالك 
بجَلد مُتُلف كَانَ غيْرَ مَا وجب في يّد العٌاصب فلا يَضْمَن. 

قَالَ (ولا يَضْمَنْ الغاصب متافع ما غصبه إلا أن يُنقّص باستعماله فَيغْرم 
التّقصان) وَقَالَ الشافعي: يَضْمَئُهَاء فَيَجِبْ أَجِرٌ المثل» ولا شَرقَ في الَذهبَّين بِينَ ما إذَا 
عَطْلَهًا أو سَكَتّهًا. وَقَالَ مَالك: إن سََتًَا يَحِبّ آجِرٌ المثل» وَإن عَطْلَهًا لا شَيءَ علّيه. لَهُ أن 
امتَافْعَ أموال مُتَعَوْمَمٌ حَتّى تُضمن بالعٌقُود فَكَدَا بالغصوب. وَلَنَا أنه حصلت على مل ملك 
العٌاصب لحدوثها في إمكاته إذ هي لم تَكُن حَادِتيّ كَمِّ في يد اخّالك؛ لأنّهَا أعراض لا تَبقى 
فَيَملكُهًا دَفعًا لحاجته؛ والإنسانُ لا يَضْمَنُ ملك كيف وَآَنّهُ لا يَتَحَقْقَ غصبهًا وإتلافها؛ 
َأنَهُ لا بَقَاءَ لها وَلأنّهَا لا تُمَائِلٌ الأعيّان لسرعت هَنَائَها وَبِقَاءٍ الأعيان» وقد عرفت هذه 
المآخِدَ في المختلفيه ولا نُسَلّمْ أَنهَا مُتَعَوْمَمٌ في ذَاتهاء بل تُقَوْمُ ضرورة عند ورود العقد 


جد العقث إلا أَنْ ما أنقص باستعماله مَضمون عليه لاستهلاكه بعض ) آجزاء 
و يو مص باسد ٌّ - _- عد ٍِ 


/امع 


قال (وَلا يَضْمَنُ الٌاصبُ مُنَافعَ مَا عْصبَّهُ إلَخ) مَنَافعٌ العَصطب 0 مَطْلْمُوئّة) 
لكن إن نَقَص باسْتعْمّاله غُرمَ الكاعين اللنضان: وقال الّافعي رَحَمَهُ الله م و1 
بأخْر لمثل ولا فَرْقَ في الَذَمَيَيْنِ يَيْنَ لطبل وَالامنْتغْمّال؛ الا عفنا 
وَالثاني إثلافا في شمُول العَدَمٍ عدا وَشْمُول الوجُود عنْدَهُ. 

وَقَصّلَ مالك رَحمَهُ اللّهُ قال: إن سَكَتَهًا فَكَمَا قال الشافعي وَإن عَطْلَهنًا فَكَانَ 
َال أبو حَنيقة رَحمَهُ اللّهُ (لنشّافعي رَحمَهُ اللهُ أن اناف أمْوَالُ متَقَومَةً) لكَونهًا غير 
الآدَمي خلق لْصْلحَة الآدمي وَيَجْرِي فيه اشح وَالصدة (وَيَضمَنَ بالعُقود) صّحِيحّة 
كات ا فَاسدة بالإجْمّاع فَكَذَا بِالعُصُوب) لأذ الفكة ل يتك عير اوم و 
كَمَا لو وَرَدَ على المينَة (وَلَنَا أنهَا حَصَّلَت عَلَى ملك الغٌاصب ها حَدَنَتْ في إِمُكانه) 
أي تُصَرّفه وَقذْرته وَكَسْبه وذ هي ل فك تجادنة في يد الّالك لأنهَا أَعْرَاضُ لا يبْقَى) 
و حَدَثَ في إِمْكَان الرّجُل فَهُوَ في ملكه دَفعًا لحَاجته؛ إن الملك لَمْ يَْتْ للعَبّد إلا 
دَفْعَا لحَاجته إِلَى إقَامَة التَكالييف» فَامنَافُ حَاصلَة في ملك الرّجُل وَالِإنسَان ا 
ملك كفسه. ون سَلّمنَا حُدُونَهَا عَلَى ملك امالك لكن لا يَعَسَقَقْ غَصْبَهَا وَإثلاتَهَا 
وَكَيْف يَتحَفَقْ دل ولَهُ لا بَمَاء لَهَا. ولد سلما تخقيق عَصبهَا وإْلافهَا لكنّ شط 
الّمّان الْمَائلََ وَاََافعُ لا َمَائلَ الأَعبَانَ لسُرْعة فنَائهًا وبَقَاء الأغيّان. 

وَاعْتُرضَ يما إذا أتلّف ما يَسْرُعٌ نه الفنسَادٌ له يَْميهُ بالدرَاهمٍ التي ندل 
عَلَى أن الْْمَائلة 2 0 الفّاء العا غير مُعيرَة وما إِذّا استأجو الوصي لليتتيم ما 
يَحتَاج َيه بدَرَاهم اليتيم ِنّهُ جَائرٌ لا مَحَلَة» ولَوْ كَانَ مَا ذَكَرثُمْ صّحِيحًا لما جَارَ لأن 
القَريَانَ إِلَى مَال ايم لا يَجُورُ إلا بالوه الأحْسَن. وَأجِيبَ و بأن الممَائلَة 
لع هي ا ين يَاق وبّاق لي ياف :واف 6 فكان البسؤال غيْرَ وَارِد وَهَذَا 
راع إلى ها ختيرُ ين وهر لا ين وهر وعَرَض ألا يرَى أن بيع الاب بالدرَاهم 
جَائنٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَيلَى دُونَ الآخرء وَعَنْ الثاني ينا 55 أن نقراء :النيات 
بدرَاهم اليم جَائرٌ للوقصي مَعَّ وُجُود التَعَاوْت م1 دكا فدل على أن لفان الأحس 


ليلق 
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في مال لمر قُوَ مَا لا يعد عَيبًا ذ في التُصَرّفات وَقَدْ عَرَفْت هذه الْآحذ) أي العلل لني 
هي مََاط الك ا 1 أ ًا حَصلسا في ملك القاصب؛ نايا بقؤله إِنّهَا لا 
يَتَحََقُّ عَصِيُهًا وَإثلافهاء وَثَالئا بقؤله لأنهًا لا ثمائل ) الأَغيانَ إلى آخره (وَفي الْحكلف) 
ني في ا أبي اللبيث, وقول (ولا تُسلم ها متَقَوْمَة) جَوَابْ عَنْ قله الَنافع أموال 
متَقومّة فيه أن لا سل لها مق ْم في ذنُم لا يملق الؤجُوة والإخران: 
وَذلكَ فيما لا يْقَى غير مُتَصور َل يَتْقَومُ لضرورة ة دع الحاجحّة (عنْدَ ورُود العقد) عَلَيْها 
بلتراضي: ولا عَقَدَ في الْتَارَعَ د فيه (إلا أن) أ لكنّ (ما ينْقَصُ باسْتخمّاله مَصْمُون عَلَيه 
لاستهلاكه بعض أَجْرَاء العين) 12 عل . 
قال (وإذًا آتلف المُسلم حَمِرَ الدّمي أو خِنزِيرَهُ ضمن قِيمَتَهُمًا فإن أتلفهما مُسلم 
نم يضمن) وَقَالَ الشافعي: لا يَضْمَئُها للدّميَ أيضًا وَعَلَى هذا الخلافي إذَا أَتلفَهُما ذم 
على ذمي أو بَاعَهُما المي من الدّمي. إل يتين تونهما فى حن الع قدا وي دق 
الدمي؛ لأنّهم أتباع لَنَا فِي الأحكام فَلا يَحِبْ بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان. وَدَنَا أن 
التّقويم باق في حَقّهم؛ إذ الخمرٌ نَهُم كالخَل ثَنَا وَالخنزِيرٌُ لَهُم كالشَاة لَنَا وتَحنْ 
أمرنا بآن تتركهم وما يَدِينُونَ والسيف موضوع فَيُتَعَدّرُ الإلرّام؛ وإذَا بَقِيَ التَّقَوُمُ فَقَد 
وُجدَ إتلاف مال مَمنُوك مُتََوم َيَضْمَتُهُ بخلاف اليد وَالدّم؛ أن أحَدا من أهل الأديّان 
لا يدين تمولهما إلا أَنْهُ تَجِبْ قِيمَمٌ الخمر وإن كان من ذوات الأمتال؛ لأن المسلم 
ممنُوع عن تمليكه لكونه إعزارًا لَه بخلاف ما إِذَا جرت الْبَايَعَةٌ بين الدَّمَيِّينَ؛ لأن الدّمي 


غَيرٌ ممنُوعٍ عن تمليك الخمر وَتَمَنُكهًا. وهذًا بخلاف الربا؛ لأنّهُ مُستَثنّى عن عُمُودهم, 


ويخخلافي العبد المْرتد يكون للدّمي؛ لأنا ما ضمنًا لهم ترك التّعَرْض لَهُ للا فيه من 
الاستخفافف بالدين» ويخلاف متروك التسمِيٍَ عامدا إِذَا كان كن يُبِيحه؛ لأن ولاين 
الشرح: 


(فْصْلٌ في عَصْب ما لا يتوم : لَمًا فُرَعّ من يَيَان مَا هُوَ الأصْل وَهْوَ عَصْبْ 
الل لت ل لات د رس 


المح 


ما باغْتبَارٍ ديّائة الْعُصوب منهُ يتقومه أو , َيِه في كفسه إِلى قوم (قال: ون أثلف 
للم حير لمي أو خنزيرَة إلخ) هَذْه لاله عَلَى أربعة أَوْجْه: إللاف الْمثلم خَثْر 
الم وإثْلافُ لمي حمر المنلمء َإثُلافُ بدن وإثلاف الْسثلم حمر 
الَمّي. ولا ضّمَانَ عَلَى الف في الأوَليْنٍ بالإجْمّاع. وَأمًا في الآحريْنٍ فَعَلَيْهِ الضَمَان 
عنْدنَا خلاثًا للنتافعي رَحمَهُ الل وَعَلَى هَذَا الخلاف إِذَا بَاعَهَا الذمي من المي جَارَ 
ليع عنْدَنا خخلافا لَهُ. 
قال (سَّقَط ؟ ابر رت لي و 
في الأخكام) قال يليه «إذا قَبلُوا عَقَدَ عَقَدَ المي فََعْلمُوهُمْ أن لَه مَا للمُسمْلمينَ وَعَلَيْهُمِ 
مَا عَلَى الْمْلمِينَ» 1 إذا سَقَط دونه (فلا يَحبُ بإثلافهًا مال تقوم وهو الضّمَان) أي 
مَا يَضْمَنُ به (ولنا أن التَّوم باق في حَمَهِمْ إذ لمر لَهُمْ كَالخلَ وَالحترير حان الجا 
عِنْدئ دَلَ عَلَى قَوْل عُمَرَ ضيه حين سأل عَم أ له: مادا تنود بم يبه أل ادم من 
9 و 2 
امور ققالواة تَعْشْرهَاء قال: لا تفعلواء وَلوهُم بَبْعَهًا وَخْدُوا لسر رن أنْمَانِها؛ فقن 
اهمال اتنا بي سيبح نز ضها را باخ الفلتر بين ] مها وَلَمْ يَفعّل 
ذلك إلا لَدَيْهِمْ ذلك وَنَحْن أمزنا أذ هم وا يديُون) يني لا مجاهم على 
ترك (والسيف مُوْضوغٌ) يُعني للا ون ع التَرْك بالإلرام بالسَييف لعَقَد امه 
وحبكذ تعر الإلرَام عَلَى تك الذي ف َي الوم في حَفهِمْ وإِذَا تي قد جد إثلاف 
مال مَمُلُوك مقو وَذْلكَ يو جب “ العكمَانَ بالُص 0 وول بما إِذَا مات 
الحو عَنْ الْتمَْنِ إِحْدَاهُمَا امْرَأئَهُ فَإلَهَا لا تسستحق بالرّوْجِيّة جيّة شَيْئًا من الميراث مَعَ 
اَْادهمْ صِحَة ذلك الاح وَصحه الاح وجب لؤريث اللرأة من زوْجهها في جتميع 


6 مهمقر ره عدم 


ايان بدا لم يوذ انع َم يُوجَذ في ديائتهم ثم لَمْ ركهم وما َدِيُون. 
وَأُحِيب بِأنًا لا ُسَلَمْ أنهُمْ يَْتَقدُونَ التوْرِيتْ بألكحة الَحَاِم فلا بد لَهُ من بان 


وَكَولُهُ (بخلاف المّة وَالدّم) جَوَابٌ قيس عَلَيْه للنتافعي رَحمَّهُ الله 0 يذكرة .في 
الكتّاب (ِلأن أَحَدَا من أهْل الأذْيّان لا يَدينُ 0 إلة آله تحن قيمّة الحَمْرِ وَإن 
كال متقيّة) وكذكم الضّمير في الكتقاب يتأويل تراب : الْدَكُورٍ (لأن السل 


2 
عر م 20 


مَمْنُوعٌ عن , كه لكؤنه إِغْرَارًا لَهُ) بخلاف أهْل الذمّة فإِنّهُمْ غير غيرٌ مَمْنُوعِينَ عن 
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ا وَتملّكهاء فإن جرت ت يِيْنَهُمَا مُبَائَعَة جَارَ لَهُمْ الكَمْلِيكُ وَاتَّمَلْكُ وَإن استهلكهًا 
ته تلض جل تل مله و45 قَولّهُ وَهَذَا يخلاف الرَبا) مُتَعلَقٌ بقَوله لأن 
الذي غَيرُ مُوع عَن ملّك تثليك الخ كذا قيل. والأولى أن يَتَعلْقَ بقوله ئحنْ 
أمرنا ا ركهم وما يَدينُونَ إلى آخره لا يساق ما ل 
مُستتَى من عُقُودهم) يَعْني بِعَدَمِ الحواز لقؤله ي: «ألا مَنْ أرتى فَليْس بَينَنَا وَبَيْنَهُ 
عَهْد» وَدَلكَ لأهُ فق منْهُمْ لا تَدَيْنٌ لثبوت حُرْمَة الرّبا في دينهم؛ قال الله 178 
(وَأَخَذِجِم ربوأ و قد قَدَ جوأ عَنَهُ4 [النساء: ]١7١‏ (وبخلاف العَبْد امد للدمّي) فَإِن 
الْسمْلم إذا أنلَفَهُ لا يَضْمَنُ سيا وَإِنْ كَانَ اعْتقَادُ المي ار 
ْنا في الَقِيقَة مقي حل لمافي' رَحمَة ال وَوَجْهُ الجواب (أنَا ما ضما لَهُمْ تَرْكُ 
لتعرْض) للعَبْد ارد للذمي (نَا فيه) أي في ترك التَعريْضٍ (من الاسسْتحقاف بالدّين) 
بالترٌك وَالإعراض عَنْهُ. وَاستشكل هَذَا التَعْايلٌ يما إِذَا أثلفَ عَلَى لصنراني عن نه 
بعلم قم م في كرك عرض اسنتعتقافة بالئين. 

وأحِيب بأن ذلك كف" أمطلي» الاى مُقرّ عَلَى ذَلِكَ بخلاف الارتداد 
(دقولة بخلاف مَتْرُوك السْميّة) 026 بقؤله أمرتا أن رك وما يَدينُونَ: يُعني ك 
أمركا أن ل أهل الدّمّة عَلَى ما اغْتَقَدُ عْتَقدُوهُ من الباطل وَجَبْ عَلَيْنَا أن تثْرّكَ أَهْل 
الاجتهاد عَلَى مَا اعتقَدُوة مَعّ احتمّال الصّحّة فيه بالطريق الأولى. وَحيئَئذ يجب أن 
تقول بوجوب الضَّمَان عَلَى مَنْ أتُلفَ مَتْرُوكَ السْميّة عَامنا كه مال َم في اعفاد 
التتّافعي رَحمّهُ الله وَوَجْهُ اللحوَاب ما فَالَهُ أن ولايَّ اللْحَاجة تَابققَه وَالكيلن الذال عن 
حُرْمته ٠‏ قائم فلم يعر اعتقادهُمْ في يجاب الضّمّان هذا ما قَالُوه. وَلقائل أن يتقول: لا 
ُسَلْمُ أن ولايةَ الْحَاجة َه لأنّ التليلَ الدَالَ علَى ترك المْحَاجة 0 أهل الدمّة َال 
5 تركها مَعْ الْْتَهِدينَ بالطريق الأولى عَلَى ما قرركم ولواب أن الدليل هُوَ قَوْلهُ 
«اتركُوهُمْ وَمَا يَدينُونَ» وَكَانَ ذَلكَ لعَقْد الدمّة الوق حَقّ الْجْتهِدينَ. 

َال (هَِن مده من مُسدم تمر فَحَله أوجلة مر مَيتّجٍ فَدبْقَهُ فَلصاحب الخمر أن 
يَاخُدَ الخلٌ بغَيرٍ شَيء وَيَآخُدَ جلد ايتَجِ وَيَرْدٌ عليه ما رَادَ الدّبَاغٌ فيه). وَاخُرَادُ بالقصل 
الأول إذَا خَلَلَهَا بالنّقل من الشدمس إِلَى الظل وَمِنهُ إلَى الشّمسء وَبالفصل التّانِي إذَا 


فى 


الجزء الخامس 
ديقه يما لَهُ قيمَرٌ كالقرظ والعفص وتحو ذّلك. والفرق أن هذا التَّخلِيلَ تطهير له 
ا 00 
بالجلد مَالّ سُتَقَوُمَ للقاصب كَالِصبِعْ فِي التُوب فَكَانَ بمنَزلتِِ فَلهَدَا يَاخُدُ الحَلَّ عير 
شيء وَيَأحُدُ الجلد وَيُعطِي ما زَاد الدبَاغٌ فيه. وبِيَانُهُ آنَهُ يَنظرٌ إلى قيمته ذكيًا غير 
دونه وَإِلَى قِيمَتِهِ مَدبُوهَاشَيصْمنُ فَضل ما بَنَّهُمه وَللقاصب أن يَحبِسةُ حَتّى يَستُوضِي 

َال (وإن استَهلعَهُمَ ضّمِنَ الل وَلَم يَضْمّن الجلد عند بي حَنِيَتَ وقَالاهيَضْمَنُ 
الجلد مَدبُوعًا وَيُعطِي ما رَادَ الدبّاغٌ فيه) ولو هَلَكَ في يَدِهِ لا يَضمَنه بالإجماع. أمّا الخل 
َلأنّهُ ا َي على ملك مالكه وَهُوَ مَل تقوم ضمِنّهُ بالإتلافء يحِبُ مث #أنا الحَلٌ 
من ذَوَات الأمثال. وأما الجلد فَلَهما أنّهُ باق عَلَى ملك امالك حتّى كان لَه أن يَأْحْدَهُ وهو 


إلى الل ل 0 


مَال مُتَقَوُمٌ فَيَضْمَتُهُ مَدبُوعًا بالاستهلاك وَيُعطِيه المَالك ما زَّادَ الدبَاعٌ فيه كما إِذّا عصب 


مر م زر دشر 


فَصبعَه كم استهلكه ويضمته ويُعطيه امالك ما زَادَ الصبع فيه؛ ولأنّهُ واجب الرذ؛ فَإِدَا 
ا ارق يدك تسد وَعَوليُمَا يمن م 
زَادَ الدّبَاغٌ فيه مَحمُول عَلَى اختلافر الجنس. آما عند اتّحَادِهِ فَيَطرَحٌ عنهُ ذلك القدرٌ 
وَيُوْخَدُ منه البّاقي عدم الفَائدّة في الأخد منه كُمْ في الرَدٌ عليه. وَلَهُ أن التّقَوَم حصل 


رار ورم مه 


بصنع القاصب وصنعته مَتَقَوميٌ مَنّ لاستعماله مالا مُتَعَومًا فيه ولهدًا كان لَهُ أن يُحبسه 
حَنّى يَستّوفِي ما زَادَ الدَبَاعٌ فيه َكَانَ حمًا لَهُ والجلد تَبَعْ لَهُ في حق التَّقَوْم؛ كم الأصل 
وهو الصنعبٌ غير مُضمون عليه فكدًا التّابعٌ؛ كَمَا إذَا هَلَّك من غَيرٍ صنعتٍ بخلافي وَجوب 
الزظ عل نامدا لاله بسع لتك والجزة غير نان نقتم ون شق رزلف لبون قيلما ون 
لم يكن متَمَوْماء بخلافي الذّكي والتُوب؛ لأن التّقَوْم فيهما كان كَابِنًا قبل الدبغ والصبغ 
فَنَم يَكُن تَابعًا للصنعت ولو كَانَ قَائمًا فَأرَادَ امالك أن يَترْكهُ على القاصب في هذا 
الوجه وَيُضَمُنَهُ قيمَتَهُ قيل: ليس لَهُ ذّلكَ؛ أن الجلدً لا قِيمّيَ لَه بخلاف صبغ النُوب؛ لأن 
لَهُ قيمَم. وقيل ليس لَهُ ذَّلكَ عند آبِي حَنِيمَتَ وعندهما لَهُ ذلك؛ لأنْهُ إذَا تَرَكهُ عليه 


ل اس سس ور ص عم ار 


وضمنه عجر الغاصب عن رده فصار كالاستهلاك: وهو على هذا الخلافي على ما بِيناه. 


هم 1 2 نر 


ثم قيل: يضمنه يُضْمتُهُ قِيمَنَ جلد مدبُوغ وَيُعطِيه ما زَاد الدبَاغٌ فيه كما فِي الاستهلاك. 
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وقيل يُضْمَنُهُ قيمَدّ جلد دكي غير مَدبُوغْ وَلَو دَبَعَهُ بما لا قيمَمَ لَهُ كَالتْرَاب 
والشمس فَهُوَ خالكه بلا شيء؛ لأنّهُ بِمِنَزْلَجَ غسل التُوب. وَلّو استَّهلَكَهٌ القاصب يضمن 
قِيمتَهُ مديُوعًا. وقيل طاهرًا غير مديوغ؛ لأنّ وصف الدَبَاعْمٍ هو ائذي حَصلَهُ فلا يَضمئه. 


وجه الأول وعلّيه الأكتّرون أن صفمّ الدَباغَيٍ تَابِعَنٌ للجلد فَلا تُفردُ عنه؛ وَإِذَا صارٌ 
الأصل مضمو, مُضْمُونًا عليه َك صمت ولو خَللَ الحَمرَبإلقاءِ البح فيه قانوا عند أبي حَنِيقتَ 
صار ملكا للقاصب ولا شيء لَهُ عليه. وعندهما آحَدَهُ امالك وَأعطى ما رَادَ الملح فيه 
بِمِنَزِلتٍ دبغ الجلدء ومَعنَاهُ هَاهُنًا أن يُعطِي مثل وزن الملح من الخل؛ وإن أراد الالك 

وَقِيل فِي بغ الجلد وَل استَهلَعهَا لا يَضْمِتَُا عند أبي حَنِيفَمَ خلاها هما كَمَا في 
بغ الجل ولو خَللهَا بإلقاءِ الح فِيهما؛فَمَن مُحَمَدٍأَنّهُ إن صارَ خلا من سََتِه يَصِيرُ 
ملكا للقاصب ولا شَيءِ عليه لأنّهُ استهلاك لَه وهو غيرُ متو وإ لم تَصِر خَلاً إلا بعد 
زمَان بآن كن الى فيه خَلاً قليلا فَهُوَ بينَهُمَا عُلَى قَدرٍ كذيهمًا؛ لأنّ خلط الحَلّ 
بالخلٌ فِي التَّمَدِيرٍ وَهُو مَلَى أصله نيس باستهلاك وعند أبِي حنيفنّ هو للقاصب في 
الوجهين, ولا شيء عليه؛ لأنّ نفس الخلطٍ استهلاك عندة؛ ولا ضمان في الاستهلاك؛ 
أنه أتلف ملك تفسه. وعند محمد لا يَضْمَنُ بالاستهلاك في الوجه الأول نَا بين وَيَضْمِنٌ 
فِي الوجه النانِي؛ لأنّهُ أتلف ملك غَيرِه. وبَعض المشّايخ أجروا جَوَاب الكتّاب عَلَى إطلاقِهِ 
أن للمّالك أن يَاحُدَ الخلّ فِي الوْجُوهِ كلها مير شّيءا لأنُ الملقّى فيه يَصيرٌ مُستَهدَكَا في 
الخمر فلم يبق متقوما. وقد كثرت فيه أقوال المشايخ وقد أثبتتاها في كايح المنتهى. 

الشرح: 

َال (إذ عَصبّ من سُئلم حتئرا فَحللَهَا إلخ) مَنْ عَصب من شئلم را 


0 
إن 
2 


كلها ا داه مه فَدبعهُ فكُل منْها عَلَى وَحْهَيْنِ؛ أن التَحْلِيل أو الدُبَاغَ إِمّا أن يَكُونَ 
بعلظ حرا وَبنا له فم أ لاه فنا حل بلزر شن بالقثل من لئس إلى القل و “منه 
مس كه ب اي الس سوه مدير ام 

0 م ع م 0” أن ون الل 
اد الما فيه 


وذ 


الجزء الخامس 

وري علمه أن يَنظر إَِى قيمته دكا غير مَدبُوغع إلى قيمته مَدْيُوغًا قَيَضْمَنْ 
فضّل م نا يتم وللقاصب أذ يَْسَهُ حّى يَستؤفي حَنَهُ كَحَن امس في البيع؛ 
والفرق بين المسألتين مَا ذَكرَهُ في الكتّاب وَهُوَ ير وَإن لم يي بَاقِييْنِ) فإن 
استهلكة ا لاصيا عنبن ال و من الل عفة بي حَيمة له 45 قَالا: يضمن 
الحلد مَدْبُوغَا ويُحْطِي ما زَادَ الداع ذ فيه وَإِنْ هَلَكَا في ام العا 
20 لا 0 إلى دَليِلٍ لأَنْ ذَليلهُ الإجمّاع لهذا 0 0 الع ولك 
على انك اله إن تت ذو ون شان قم يا العسانع فاه لم ايك 1 
يَوَمَئْذ) ل ذل بس لا نل تلوف بالتلى وا 
عدن (ولرلة أن لكر قليل صُورَة الاسستهلاك وَهُوَ ظَاهِرٌ (وَأمّا الحلد َلَهُمَا أنه باق 
عَلَى ملك الَالك حَتَّى كان لَهُ أن يَأَحْذةُ). 

قَال القدُوري: يعي إِذَا عَصّبّ الجلد من مَنؤِلهء فَأمًا ذا ألقاهُ َاحبهُ في الطريق 
ََحَدَهُ َل فَدبَعَهُ ليس للمّالك أن يَأَحْذَهُ. ع يُوسُّفَ رَحَمَّهُ الله أله أن يَأَحُذَهُ 
في هذه الصورة أَيْضًا. وَإذَا كَانَ بَاقِيّا عَلَى ملكه (ِوَهُوَ مال مُتَقَوْمٌ) وَقَد امت لك (ِيِضْمُهُ 
وَيُعْطيه امالك ما رَادَ الدبَاغٌ فيه إِذَا غَصّبّ لَوْبَا فَصبَعَة كم اسلتها 1 يَضْمنُهُ ويُغْطيه امالك 
ما زَادَ لصب فيه) وفيه نَطَرٌ أن الكمثب في نه المكورة بوجي الما يلاف 
الْتتَارّع فيه (قَولهُ وَلَنَهُ وَاحَبُ اله ذليل آخر. وتقْرِيرهُ أن الحلد لَوْ كَانَ قائمًا وَجَب عَلَى 
الغقاصب ركه فَإِذَا فوت الرّدّ حَلَفَهُ قيميُهُ كَمَّا في لسار يمن بالاسؤلاك لا الملاك 
لي ل 

قال الإمَامُ 1 الإسلام رَحمَّهُ الله وَغَيْرُهُ في شُرُوح الجامع الصّغير: ا 
يُعْطي ما زَادَ الدَبَاغٌ فيه مَحْمُولَ عَلَى اعثتلاف الحنس: يني أن القاضيّ قوم الحلد 
بالدرَاهم وَالدُبَاغَ لاي ٠‏ قَيَضْمَنُ القاصبُ القيمَة وَيَأَخْذ ما رَادَ الدَبَاغُء أُمّا ذا 
قَوَمَهُما بالدرَاهمٍ 7 بالككانير َيُطْرَحٌ عَنْهُ ذلك اَذه ول منْهُ اليَاقِي لعَدَم الفائدّة في 
الأخذ مله كم : في لذ علد ا لا نسل أن الحلة مال مق 
بنّفسه) وَِنّما ا هُ التَعَوُمُ بصنْعَة القاصب وَصْعَتُهُ متَقومَة مَهَ لاسْتْمّاله مَالا متَقَوُمًا 
فيه) بونذ 4106 اذا كيه حن يمري مااراة الدباغ 57 لتََوُمُ حََا للقاصب 


44 العنايّ شرح الهدايسّ 
وكان الحلدُ تَابعًا لصنْعَة القاصب في حَقَ التَقَوم) له الأصثل وهو المبئعة غير مَصيمُون 
كذ اقيم فلا يلم محل ا أمل ما ذا لك من غير ملق ف د 
الصّمّان هُنَاكَ ياعتبّار أن الأصل وهو الملكة ع مق مَضْمُون فَكَذَلكَ الجلث وَإلا فَالعَصْبُ 
مُوجبا : للضّمّان في الملاك والاستهلاك (قوْلهُ بخلاف 21 إلخ) جَوَاب عن ؛ قؤهمًا 
وخ ال أن وُجُوب ال َال قا اليب املك م 
للسّلعة في حَقّ املك لُوته قيلهَا وذ ل يكن شترقا: لقص أن الطنان انمه يعمد 
0 
يه أصئل لا تابخ قحب رده وه الملعة. 

َوْلَهُ (بخلاف الذكي” والثواب) جَوَابُ عَنْ قَوْهمًا كما إذا صب نويا وَأفَحَمَ 
الذكي امْتظْهَارا لأن الَعَوُمَ فيهمًا: أي في الذكي ولوب كَانَ تَبَِا قبل الدفع وَالصبْغ فلم 
يكن تابعًا للصنعَة» وَالتَّومُ يُوجب الضّمَانَ (وَلَوْ كَانَ) الحلد (قائمًا فأرَادَ الَالك أن لتركة 
عَلَى العاصب فى هَذَا الوَجْه) أي الذي كَانَ لكان ةبط رم (وَيْضّمهُ قبمنهُ قبل 
له لك) بلا حلاف (لأناحلة لا مه يلاف متلغ الاب لأن لَه تمة. 

وقبل ليس لَهُ ذلك عِنْدَ أبي حَيمَةَ رَحمَهُ الله وَعِنْدَهُمَا لَُ ذَلك) وَقَولهُ لله إِذا 
ترَكَهُ) ليل أن في الْمألّة حلاف لا دَليلَ الْحَالفِينَ. وَوَجْهُ ذلك إِذَا ترك الحلد عَلَى 
الغعاصب اله عل لاص عن رك تمر كَالا سْتهلاك وهو أي الانتهلاك عَلَى 
كنا لحلاف علدنا مَا باه آنفاء وَفيه نر لأن العَجْرَ في الاسلتهلاك لأثر من جهة 
العٌاصب وفِيمًا تُركهُ وَضمتَهُ القيمّة من جهّة المالك» ولا يَلرَمُ من جوَازٍ النَضْمِينَ في 
صُورَة تَعَدَى فيمًا القاصبُ جَوَارُهُ فيمًا لَِسَ كَذَلكَ. نُمّ املف في كَيِْيّة الضّمّان عَلَى 
قوطمًاة فثيل بضكة ِضَمَنُهُ قيمّة جلد م وَيُغطيه ما 0 الدباغ فيه كما في صورة 
الاستهلاك. اوقل ينا له دكرا زر ماري هنا كله إذاذن ينا له فين وَعلْل بعر 
خلط ضييء ما إذَا ديه بمًا لا يمه لَه كاراب لئس فَهْوَ لصاحيه بلا طياء لاه 
ةعسل الَْب وهو لا ييل ملك الالك. 

وَلَوْ اسْتهْلكَهُ القاصبُ صَمِن قِيمِتَهُ في قَوْهِمْ جَمِيعًا لأنهُ صر مالا عَلَى ملك 
صاحبه ولا 007 ل للعٌاصب فيه) ل الاي وَالَقَومُ جميعا جَميعًا ع المالك ف ع / 


عر اعت اص انهه 
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الجرء الخامس 
مَدُبُوغ. 1 ذكرَ وَْهُ الَوليْنِ في الكتّاب وَهُوَ ظَاهرٌ. وَإذا ل الخَسْرَ بإلقَاء الللح فيه 
َال الَشَايحُ رَحمَهُمْ الله صَارَ الل ملكا للقاصبء ولا شَيء عَلَيْهِ عند أبي حَنيفَة 
ا وَعنْدَهُمًا أَحَدَهُ الَالكُ وَأَعْطَى مَا رَادَ المح فيه كما في دبَاغ الخلد وكزلة 
(قَالُوا) يُشيرٌ لان ننه قولة حر وهر :نا قيل إن هذا والأول سوا للأن املح 
مهلكا فيه فلا يُختر وباي كلامه ظَاهرٌ سوى ألقاظ يُشير إلا َل (مَهْوَ عَلَى ما 
تز يل ير رقاو إلى اياصولا ا 
وَل كاد ًا اراد الث إلى أن فَالَ: قبل لس لَه َلك وقيل ليس له ذلك عند بي 
حَنفَة د وقول (وَهُوَ على أصْله لَْسَ بامنتهلاك) أي أصْل مُحَمّد رَحمَهُ الله هن 
اسلا زو ورا أي ترون رح 11 الت اد علد لخر يطادة 0 ولاه 
تلقن عيقة 04 لق ترقا لياع ١1‏ اللئة يندا البدا سو الوط 
قَيَضْمَنُ خَلاً مثْلَ َل الَفُصُوب منْهُ. وول (هْرَ للقاصب في الوَجْهَيْنِ) يَعْني ما إذَا 
ضار خلا من سَاعته أو بَعْدَ زْمَانَ؛ وكَوْلهُ (أجْرًًا جَوَاب الكتاب) يَعْني اخَامعَ 
الصّغيرٌ وق كول لصاحب الخثر أن يَأَعْدَ الل بير شياء وَماء أن خضي مار 
عَلَى الوجمه الأول وَهُوَ الَخْايل غير شيء كَمَا تدم وَبَحْضُهُمْ أَجْرَوْهُ عَلَى إطلاقه 
وَكَالُوا للمّالك أن يَأَحْدَ الحَلّ في الوجُوه كُلْهَاء وَهي التَخْليل بعر شيء وَالقُخِْيلٌ بإلقَاء 
لملح وَالتَخْلِيلُ بصب الل فيه لأنَ الى فيه يَصيرٌ مهلكا في الخَمْرٍ فَلَمْ يق متَقَومًا. 
قال (ومن كسر كُسلم بَربَطا أو طبلا آو مزمارًا أو دُقًا أو آرَاقَ نَهُ سّكرا أو مُنَصًُا 
فَهُو ضامن؛ وَبِيع هذه الأشياء جائزٌ) وهذا عند آبي حنيفت. وقال أبُو يوسف ومحمد: لا 
يَضْمنُ ولا يَجُورُ بَيعُهًا. ويل الاختّلافٌ فِي الدّفْ والطبل الذي يُضْرَبْ للّهو. ما طبل 
العُرَاة والدف الذي يُبَاحٌ ضربّهُ في الععغرس يُضْمَنُ بالإتلاف من غَيرٍ خلافي. وَقيلَ الفتوى 
فِي الضّمان عَلَى قولهما. وَالسّكَرٌ اسم للنّيءٍ من مَاءِ الرطب إذَا اشتّد. وَالمُنَصّفْ ما ذهب 
نصمّهُ بالطبخ. وفي المطبُوخ أدنّى طبِخَةٍ وَهُوَ البَاذّقْ عن أبي حَنِيمَرَ رِوايتَان فِي 
التُضمين وَالبّيع. نَهُما أن هَدِه الأشياءٌ أمدت للمعصيةٍ فَبَطّلَ تَعَوْمُها كَالحَمنٍ وَلأنهُ 
فعل ما فَعل آمرا با معروف وهو بأمر الشرع فلا يَضْمِنّهُ كما إِذَا فَعلَ بإذن الإمام. ولأبي 
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العناية شرح الهدايت 
حَنِيفَةَ أنه أَموَالٌ لصَلاحيتهَا ها يَحِلّ من وُجُووِ الانتفاع وَإن صنُحَت لا لا يحل فَصَارٌ 
كالامة الْمعَدَيض. 
وَهَذَا؛ لأن الفَسَادَ بفعل فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فلا يُوجِبْ سُقوط التَّقَوْمٍ وَجِوَارُ البّيع 
والتُّضمين مرتبان على اللي والتّقوم والأمرٌ با معرُوف باليد إِلَى الأمَراءِ لقٌّدرَتهم 
وبالنُسان إلى عيرهم, وَتَحِبْ قِيمتُهَا عير صالحتٍ لهو كما فِي الجارِية العّيّجٍ والكبش 
النّطوح وَالحَمَامّجٍ الطْيّارَةٍ والديك المقَاتل والعبد الحَصِي تَجِب القِيمَجُ غير صالحَت 
لهَذه الأمُورٍ كَذَا هذاه وَفِي السّكر وَالمتَصفٍ تَحِبْ متهم ولا يَجِبْ المثل) أن الُسلم 
مَمنُوعٌ عن تَمَلّكِ عينه وإن كان لو فَعَلَ جَانَ وَهَدَا يخلافي ما إذَا أَتلّف عَلَى تَصرانِي 
صليبًا حيث يضمن قِيمِتَهُ صليبًا؛ لأنّهُ مَقَرٌ على ذّلك. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كسَرَ لممثلم بَرْبَطا أَوْ طَبْلا) قَالَ في جَامِع الصّغير: وَمَنْ كَسَرَ ملم 
ريطا وَهُوَ آلَهَ من آلات الطَرّب وَالطَبْلٌ وَامرْمَارٌ وَالدّفُ مَْرُوفَة. وَولَةُ (أهرَاق له 
م ا ا ال فيه هَرَاقَ يُهرِيق بتَحْرِيك الخَاء وَأَهرَاق مُهْرِيقٌ يسُكُونهاء وَاهَاء 
في الأول يذل ع اهمْرَة وفي الثاني زَائدَةء وَكَلامُهُ إلى آخره ظاهرٌ لا يَحتَاجٌ إلى 
قَالَ (وَمَنْ غَصَّبّ أُمَ ولد أو مُدبّرَة فَمَائَس في يده ضمنّ قبِمَةَ ادير ولا 
يَضْمَنُ قيمة أُمّ الولّد) عند أبي حَيفَة» وقالا: يَضْمَنُ قبمتَهُمَا؛ لأنَ مَاليَّ ادير متَقومة 
بالاثقاق, وَمَليّة أمّ الولّد غَيْرُ متَقَوْمَة عنْدَه وَعِنْدَهُمَا مبَقَوْمَد وَالدّلائل ذَكَرْناهَا في 
كتّاب العْتّاق من هَذَا الكتاب. والله أعلم بالصواب. 


لا 


الجزء الخامس 
كتاب الشفعتّ 
لمعم معفم من الشتفع وَهوَ الم مسّميّت بايا مبن ضمٌ المشترَاة إلى 
عقَارٍ الشفيع. 
الشرح: 
(كتاب الشفعة): وَجْهُ مَُاسبَة الشفعة بالعٌصُب تَمَلّكُ الإنْسّان مَال غَيْره بلا 


م م 


ِضاهُ في كُلَ من يا وَالحَق تَقدمُهًا علي لكونها و دونه لك كرف الاج رك 
مَعْرقته للاحتراز مع كته بكثرَة اه من الاسنتحقاق فى اليياعات والأشرة 
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وَالإجَارَات وَالشرككات اراك أ َقَديمَهًا. ا العال ملك الشفيع ب بملك 
الكري. رطا َو ابيع عَقَارَا َه مُق من القع وهو 4 00 
فيهًا من صم المشتئراة إِلَى اميم وَفي الشّرِيعة عبَارةٌ عَنْ تملك للَْء مَا ار 
بعَقَارِهِ من العَقَارٍ عَلَى اممقري بشركة أو جوار. 
قَالَ (الشمعَةٌ واجيّدٌ للخليط فِي نفس المبيع كُمّ للخليط فِي حَق المبيع 
كالشرب والطريق كُمّ للجار) أَفَادَ هَدَا اللّفظ فُبُوتَ حق الشفعت لكل واحد من هؤلاء 
وأفاد التّرتيب» آما التّبوت فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعبٌ لشريك لم يُقَاسِم»! 0 
ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «جارٌ الدَار أَحَقَ بالدار والأرض» ينتَظِرٌ لَهُ وإن كان غَائبًا 
إِذَا كان طَرِيقهُمًا واحد»”" ولقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الجار أحق بسقبه؛ قيل يا 
رَسُولَ الله ما سقَبّة؟ هال شفعثة» ويُروَى: «الجارٌ حو بشفعته”". وَقَالَ الشَافِمِي' لا 
شعن بالجوار لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «الشفعمٌ فيما لم يُقسم؛ فَإِذَا وقعت الحدود 
وَصرِفَت الطريق فلا شَفعَتَ' ' ون حقّ الشفعت مَعدُول به عن سنن القيّاس لا فيه من 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (477/5): غريب. 
(؟) الحديث مركب من حديئين» فأخرج صدر الحديث أبو داود »)951١19(‏ والترمذي ))١858(‏ 
وأحمد (؛/حردى .وس هلم 4١١‏ وأحرج عجزه أبو داود (851)» والترمذي 
»)١59(‏ والنسائي (47880)» وابن ماجه (5 59 5)» وانظر نصب الراية (4771/4). 
(؟) أخرجه البخاري في الشفعة باب 25 وأبو داود (5157©))؛ والنسائي في الكبرى (5501)) 


وانظر نصب الراية (5/5 ؟5). 
(4) أخرجه البخاري ف الشفعة باب 2١‏ وانظر نصب الراية (8/54؟4). 
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تملك امال علَى المَيرٍ من غَيرٍ رضاه وََد ورد الرعٌ به فيما لم يُقسم, وهنا ليس في 
معتاه؛ لأن مَؤْتَيَ القسمجٍ تَلزَّمُهُ في الأصل دُونَ الفرعء وَلَنَا ما رَوَينَاه ولأنّ ملكه متَصِل 
بملك الدخيل اتّصال تأبيدِ وَقرَارٍ فيئبت لَه حق الشفعة عند وُجُود المعاوضت باثال 
اعتبارًا بمورد الشرع؛ وهدًا لأنّ الانّصال علَى هذه الصفحٍ إِنمَا انتّصب سبَيًا فيه 4 لدفع 
ضرًر الجوار؛ إذ هو ماد الَضَارٌ على ما عرف" وَقطعٌ هذه امَادْةِ بتَمَّك لأسن أولى؛ لأن 
الضَررٌ في حَّه يإزماجه عن خْطْة آبَائِِ آقوى؛ وَضَرَرُ القسمّجٍ مَشرُوع لا يَصلحٌ عد 

وَأما الكّر لخر عار الماذة واناياة. تروت )دق من ااخليفةة والاعديمة 
أَحَقَ من الشفيع!") فَالشرِيكُ فِي تفس ابيع وَالخليط فِي حُمُوق المبيع والشفيعٌ هُوَ 
الجار. ولأن الاتتصال بالشر ركد في المبيع أقوى؛ أنّهُ في كل جزم وبعده الاتّصال في 
الحموق؛ لأنّهُ شرِكدّ في مرافِق الملك» والتّرجيح يُتَحَقّق بقوة السيبء ولأن ضرر 
القسمةٍ إن ثم يُصلّح عدن صلح مرجحا. 

الشرح: 

قَالَ (الشفعة وَاجبَةَ للخليط إِلَحْ) الشفعَة وَاجيَةٌ: أ نَابتَةَ للخليط في نفس 
ليع: أئ للشريك تم للخلبط في حََه كلاب والطريو» م للخار: يني اللاصق. 
َال الْصَنّفْ رَحمَهُ الله (أقَادَ هَذَا اللَفْظُ موت حَقّ الشّفعة لكل واحد من هَؤُلاء وَأقَا 
ارقي 0 َل الأول ما رُوِي عَنْ رَسُول الله : «الشقَعَةٌ لشريك لم 
يُقاس)_ أي تنبت الشفعة للشّريك إِذَا كانت الدَارٌ مشتركة فبَاعَ أَحَدُ 5 
نَصيبَة ق ) القسلمّة أمَّا ! احا لظاات ل لباك الاح اي ا 
في نفس , الذر فيكف لا شفعة وَكَولهُ عل «جَازٌ الدّار أَحَقَُ بالدّار والأن ض يَنْعظر لَهُ 
ون كان غائبا إذَا كَنَ طَرِيقَهُمَا وَاحدًا» وَاكْرَادُ بالحار الشّرِيك في حَقّ الدا يدليل 
قله إن كَانَ طرِيقَهُمًا وَاحداء كله قط ةاون ” كان غَائًا يه حي رن ان شفعته 
مُدَةَ غييته» زلا كانه للققه في إتطال حر عكر نه 0 سي قل مغةُ حي بم ًا َل 
للييْع؛ 7 ير أله سر اخ بالامتطار إن كان خاي وأحِيب بأنهُ يِه جَعَلَهُ أحَقَّ عَلَى 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (475/4): غريب. 


ف 


الْحَوْءِ الكامسن 
الإطلاق قَبْل البَيْع وَبَعْدَهُ. 


وله ينظ تفسير لبَعْضٍ ما شْمَلَهُ كَلمَةَ " أَحَقّ " وَهُوَ كَونهُ عَلَى شفعته مده 


٠ 
35 
5 


ده ١‏ د فلم د 5 000 0 ا ع ال 7 الا ا ل لا ا 2 او زو 
العيبة) وهو قوله ل «الجار احق بسقبه. قيل يَا رَسول الله ما سقبه؟ قال: شفعته» 


وفي روايّة: «الجَارُ أَحَقٌّ بشفعته» وَالحَدِيت الأول يَدُلَ عَلَى بوت الشٌقعَة للشريك في 
فسن ليع والثاني للشّريك في حَقّ المبيع» وَالثْالت للجَار (وَقَالَ الّافعي رَحمهُ اللّه: 
لا شفْعَة لجار لقَله ي: «الشفعَةٌ فيما لَمْ يُقْسَمْ فَإذَا وَقَعَنا الدُودُ وَصرِقَتْ 
الطررْقٌ قلا شفعة»). 

وَوَحْهُ الاسنتذلال أن اللام للجئس لقَله : «الأَئمةٌ من ُرَيْشٍ» فتَنْحَصرٌ 

فيمًا لَمْ يُقَسّمْ: يَعْني إِذَا كَانَ قابلا للقسمّة َأمّا إِذا لَمْ يَكَنْ قلا شفعَة فيه 
عند وَأْهُ كَالَ «َإِذًا وَقَعَتَ الْدُودُ وَصْرِقْت الطَرقّ قلا شَفْعَةَ فيه» وَفيه دَلالَه 
طهر ََى عَدمٍ النشفتة في الفسُوم والستربلث في حل الع وار حَن كل مهما 
تشسرة 1ل كنمة وو قزل رضنا لشت كن 1 مول كزين ان جز 
الشْعة مَعْدُولُ به عَنْ سن القيّاسٍ كَا فيه من تَمَلّك اكَال عَلَى العيْرٍ بلا رِضَاهُ فَكَانَ 


إن لي" 


وي 


الواجب أن لا يَثْبْتَ حَقَّ الشّفعة أصلاء لكنْ وَرَدَ الشَرعٌ به فيمًا لَمْ يُقَسَمْ فلا يَلحَقُ به 
2 2 زه ه 7 ل 1 وه و2 * ص 4 
َيْرهُ قيّاسًا أصّلاء ولا دَلالَة إِذَا لم يِكنْ في مَعْنَاهُ منْ كل وَْه (وَهَذَام أي الَارٌ: يَعْني 


شفعَة الجَار لَيْسَ في مَعْنَى مَا وَرَدَ به الشرع) لأن بوتا فيه لضَرُورَة َع مُؤَة القمئمة 
التى تَلرَمُهُ. 

َقَولَهُ (في الأصمل) أ فيمَا لم يُفَسَمْ ولا مُؤْتة عليه في المَرْع وَهوَ الْفَسُوم 
ْم من جل كَلامه أن نراعهُ لَيْسَ في الخَارٍ وَحْدَهُ يل فبه وفي الريك في حق 
المبيع لأنهُ مَقِسُومٌ أيْضَء وَفيمًا لَمْ يَحتَمل القسْمّة كاليئر وَالحمّام (وَلنَا ما رَوَيْنَا) من 
الأحادية من قَوله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلام: «جَارٌ الدّار أَحَقّ بالدّار» رَوَاهُ لترُمذي 
وَقال: حَديث حَسَنْ صّحيحٌ) كله عَلَيْه الصّلاة وَالسسَلامٌ: «اَارُ أَحَق بسقبه» روآاة 
البُحَارِيُ وَأبُو دَاوْد (وَلأَنَ ملك التفيع منص بملك الدخيل انْصّالَ تأييد وَقرَارِ) وَهُوَ 
ظَاهِيٌ اح المفروضل. 


ف 
2 


و 1 الى اه 7 # سال سن قل 6 ك2 ها سه اماه 
قوله تأييد احترارٌ عن المثقول والسكتى بِالعَاريّة. وقولهُ وقرار احترارٌ عن 


فف 


العناية شرح الهدايتّ 
التقري شرّاء فَاسِدًا إِنَهُ لا قَرَارَ لَه َهُ لؤْحُوب لض ذَفعًا للقَسّاد وك كالخ كله 
َلَهُ هلك بط الشفعة عِنْدَ وُحُود الْحَارَضمَة بالمال وَهُوَ احترَارٌ عَنْ ا ة وَاللْرْهُوئة وَالْجْعُولة 
مَهْرا اعْتبارًا: 0 إلَاقا بالدّلالة بمَؤْرد الشرّع وَهُوَ ما لا م م» ولا مَعْنَى لقؤله وَهَذَا 
لس في مناه لله في معنا ون الاصَال على هذه الصلق :+ يعني انصَالَ التأبيد وَالقرَار 
نما التصّب سَبْبًا في مَوْرِد الشترع لدفع ضرر الحوار إِذ ا مَادَ الَضَارٌ) من إيقاد 
النَار وَإنَارَة امار 3 ضَوْءِ النَهَارٍ وَإِعْلاءِ الجدار , الاطلاع عَلَى الصطغار وَالكمار قط 
هذَه المادَّة تَمَلك الأصْل) يُعني الشفيعَ (أولى أن الضّرَّرَ رَ في 0 4 بإزعاجه عن ) خطة 
آبائه أقَوّى) لق به دَلالّة. 

وَحَاصلَهُ أن الأصيل دافم وَالدّحيل 3 وَالدَفْعُ أسْهّل من اله م (قَولَهُ ضر 
القسّمّة ة متروع) جَواب عن قله أن وال القسمّة تَلرَمُهُ جل العلة لور 
اشيتقاق ١‏ الفعة علد اليم رُم مُؤلة القسمة؛ 2 َو لم يعد لك ال بالشفعة 
طَلَُ ميري لمحتن د يوي لوه ومح رن تاي يد نمك انر هر 1 
أعخذ الشّفعة دَفعًا للضّرَر عه ٠‏ قري الخواب أن عؤلة القسمّة ا قور وا 
علة لتخقيق صر بره وهو اَمَك على الي من عَيْرٍ ضاف ولمْ يَدْكْرْ واب 
عَنْ اسنتذلاله بالحديث لأنَهُ في حير التعَارْضِ. وَقَدْ أجَاب بَعْضُهُمْ يأن َولَهُ عَلَيْهِ الصّلاة 
العا «الْشفعة فيمًا لم يُقَسَمْ سه» من باب تخصِيصٍ الشّيء 0 0 لا 1 
عَلَى كفي ما عَدَاة وَبِأن َوْلَهُ " فإن وَقَعَتْ لدو وَصُرِفتْ ال" 6 كُ الإلرّام 
لأنهُ ويه عَلّقَ عَدَمَ الشفعَة ا وَذَللكَ يَقتَضي ألهُ إذَا وَقَعَتْ الحدود وَلَمْ 20 
لمق بأن كَانَ الطَرِيقٌ واحذًا تُجحب ا ل الشفعة في هَذَا الصورة لذْنَهًا 

ضع الإشكال؛ 3 في ل مَعْنَى الْيَادلَق ريما يكل ألهُ هل يَسْتَحقٌ بها 
القع 0 سول لله 5 عَدَمْ الشفعَة فيها (الدليل عَلَى الثاني) أغني عَلَى 
لريب (قولة ولك: «الشريك أحَوُ من الخليط َاخليط أحق من السشفيع»). 

قَالَ الْصِيّفْ رَحمَهُ الله (فَالشّريك 0 نفس المبييع م ف 0 ٠‏ ابيع 
وَالسفِيعٌ هُوَ الخَارُ) وَدَلالهُ عَلَى التّرتِيبٍ غَيْرٌ حَافيّة: وَهْوَ حُجَّة عَلَى التافعي رَحَمَهُ 
للهُ (وَلأن الانّصّالَ) ذليل عَمَليّ عَلَى ارتب وَهْوَ ظَاهرٌ وَكَذَا قَولهُ (وَلأنٌ صررَ 


ف 


الجزء الخامس 
القملْمّة) يعني قد دكَرنا أن دم ضر مُؤة القمشمة لَمْ يَصلحْ عله للاسَْحْقَاقء لكلهُ إن 
ا 00 أن التَرْحِيحَ بدا يا 
د 0 


١ 


قال 1 للشّرِيك فِي الطريق والشرب والجار شفعنٌ 5 الخليط فِي الرّقبَمٍ) 
نا دَكَرنا أَنَهُ مُقَدم. قَالَ (فَإِن سلّم هَالشفْعَمٌ للشّريك في الطريق» فإن سلم آحَدَهَا 
الجارٌ) ا بيّنّا من التّرتيبء والمرَادُ بهذا الجارٌ ا ملاصقء وهو انْذي على ظهر الدارٍ المشفوعت 
وَيَابُهُ في سِكَّتٍ أخرى. عن أبِي يُوسْف أَنّ مع وُجُود الشّريك فِي الرّقبَةٍ لا شفع لغَيرِهِ 
سلّم أو استوفى؛ لأنّهم محجوبون به. ووجه الظاهر أن السبب تَمَرّرَ في حق الكُل؛ إلا أن 
للشريك حق التَّقَدْم فَإِدَا سلّمّ كان كن يليه بِمَنزلَجٍ دين الصحتٍ مع دين المَرّض» 
ورد فر الي فك مزه ف بش مني كن ى فتن تر ين الثار لجار 
مُعَيّن منها وَهُو مُقَدمٌ على الجارٍ فِي منزِلء وَكدًا على الجارٍ في بَقِيّةٍ الدارٍ في أصح 
الروايتين عن أبِي يُوسف؛ لأن اتصاله أقوى والبقعمّ واحدة. كم لا بد أن يكُون الطرِيقٌ أو 
اشرب حَإضنًا عدن فشحق ِقّ الشُفْعَمُ بالشُركَج فيه فَالطريق الخَاصْ أن لا يَكُونَ نافد 
والشرب خابط أن يون كيرا لا تتهري طبلا لز وما ا تَجِرِي فيه فهو عام. 

وَهَدَا عند أَبِي حَنِيمَنَ وَمُحَمدِ. وعن أبي يُوسُف أن الخاص أن يَكُونَ نَّهرَا يُسقَى 
نه فَرَاحَانِ أو ملا وََا ود على للد طهُوَ عَم ون كانت عم يرا يَتشَهب منها 
سكم غَيرٌ نَافِدّة وَهِي مُستَطِيلَة شَبِيعَت دَارّ في السُمَلَى فَلأهلهًا الشمَعَنٌ خَاصَّة دُونَ أهل 
اليه وَإن بيعت للعُليًا فلأهل السَكَتّينء واَعنَى ما ذّكَربًا في كتّاب أدب القاضي. ولو 
كان نَّهِرّ صغيرٌ يَاحُدُ منهُ نَّهِرَ آَصعَرٌ منه فهو علّى قيّاس الطريق فيما بَينَاهُ 

الشرح: 

َال (وَلئِسَ للششريك في الطّريق وَالترْب إلخ) إذا يت الارييا : بت أن المتأعر 
م ل 0م القَدمَ في ظاهر الرُوَايََ فَإن سَلُمَ فللمَأحرٍ أن يَأَحْدَ بالشفعة 
أن السب قَذ تَقَرّرَ في حَقّ الكُل» إلا أن للشريك حَقٌ قشم لكن من شط ذَللكَ 
أن يُكون قطنت لشي مع الشّريك إِذَا 0 اليم ليمكتة الأععذٌ إِذَا سَلْم 


التشّريك فَإِن لَمْ يَطلْبْ حَتَّى سَلُمَ الريك قلا حَقَّ لَهُ بعْدَ ذَلك. 


"لاع 


العنايّ شرح الهدايتّ 

وَأبُو يُوسُفَ رَحمَهُ اللّهُ في غَيْرٍ ظَاهرِ روي جَعَلَ التَقَدْمَ حَاجبّاء قلا فَرْقَ إذْ 
ذك ْنَ الأنذ واشنليم» والشربلك في ال يَكُونُ في بض ملها كما في ملل 
مُعَيّنِ من الدَارٍ مثل أن يَكُونَ في ذَارٍ كبيرَة يبوت وفي يَيْت منْهًا شركة فالشفعة 
اديع لحار ا 0 وَل وَحَنَ 


ا ع و 


الف ع ثرت جر تلح خلا وا واس ا لاص لبي د 

منترلة ين المائم ار ل و فإذا مار و بابض كان أَحَقّ 
بابجّميع» وَالرُوَايَة الأعخرى أنه وَابخَارُ سوا في عي القاز 5 520 الطَرِيقٌ 
وَالشُرْبُ خَاصًا حَنّى يُسْتحق | به الشفعة وفدر حاف يما اخمَارَهٌ من بن لاسي 
الْذكورة لَه لهُ. والقرواح من ار 5 قطْعة عَلَى حيَّاهًا لَيْسَ فيهًا شَجَرٌ ولا شَائيَة 
شجر. وَذَكرَ اسسْتَحْقَاقَ لَه في السكة وى م ذكر في كتاب القاءو هو 
وله أن فح لور ولا حَقّ لَهُمْ في لمرو وَأصْل ذلك أن اسْتحقاقَ 5 
وَجَوَارَ قَنْح البَاب يَتَلارَمَان فَكَانَ مَنْ لَهُ ولاية قْ الاب في في سكة لَه استحقاق 
شفع في تلك السّكة وَمَنْ لا فلاء وَقَدْ تَقدَمَ صورة ذلك» وَمَنْ لَهُ الولاية وَمَنْ ليس 
د ذلك في ذلك الكقاب (ولوْ كا هر صخر أذ منة هر مقر مله هو لى قياس 
ريق يما يناُ) يعني فَولهُ إن كانت سكْة عبد ئافذة يقَسَب عب مله سكة غير كافذة؛ 
لخ فإ اسنتخقاق الفعة َناك عار جوارٍ المطرق لَك قال علَى قياس الطريي: 
يعني لَوْ بيع أَرْض مُتْصِلَةَ بالنَهْرٍ الأصقر كانت الشفْعَة لأهل النَهْر الأضقر لا لأهل 
نر الصّغير كما في السّكة الكسْعية م مَع السّكة المسقطيلة العْظْمَى) و ينا مَسْألَة 
صاحب ادوع وى اس 

قال (ولا يَكُونُ الرّجُلْ بِالجَدُوع عُلَى الحائط شفِيع شَرِكجٍِ وَلَكِنّهُ شَفِيعٌ جوار)؛ 
أن العِلّنَ هي الشركمٌ فِي العَقَارٍ ويِوَضع الجَدُوعٍِ لا يَصِيرٌ شَرِيكًا فِي الدَارٍ إلا أَنّهُ جارٌ 
ملازق. قَالَ (والشّريك فِي الخشبَّةَ تَكُونُ عَلَى حائط الدار جارً) م بين 

الشرح: 

وَكَولَهُ وكا يكام إشَار ة إلى قَؤْله لأنَ العلّةَ هي الشركة في العَقَار. 


الاج 


الجزء الخامس 

قَالَ (وإذا اجِتّمَع الشَمَعاءُ فَالشفْعمٌ بَينَهُم علَى عدد رءوسهم ولا يُعتَبْرٌ اختّلاف 
الأملاك) وقَال الشافعي: هي على مَقَادِيرٍ الأنصباء؛ لأنّ الشفعنّ من مرافق الملك؛ ألا يرى 
نا لتكميل مَنعَعتِهِ شب الربح والعَلّة الود وَالكمَرَة 

وَلَنَا آَنّهُم استووا في سَبب الاستحقاق وَهُوَ الانّصال فَيَستَّوُونَ في الاستحقاق؛ آلا 
يَرَى أَنّهُ نو انمْرد واحد منهم استّحق كل الشفعت. وهذا آيم كمال السبب وكثرة 
الانّصال تُودْنْ بكثرة العلَّت والتّرجيح بقوة الدّليل لا بكثرته؛ ولا قُوَةَ هَاهُنًا لظهور 
الأخرى بِمَقَابَتِهِ وتمَكّكُ ملك غَيرِهِ لا يُجِعَلْ تمه من كَمَرَات ملكه؛ بخلافه التْمَرةٍ 
وآشباههاء وَنّو أسقط بَعضهم حَمَهُ هَهِي للباقين في الكل علَى عدّدهم؛ أن الانتقاص 
ل م 
عيبا مه يّقضِي بها بين الحُضُورٍ عَلَى عَدَدِهِم؛ لأنّالعَائب لَعلّهُ لا يَطلْبُ وَإن قَضى لحَاضرٍ 
اي ا راغ تسن ل ولح زو عر ل لت د كل اود 
تحقيقا للتَّسوِيْت هَنَوسلمَ الحاضر بّعدّمًا قَضى لَهُ بالجميع لا يَآَخُدُ القَادمُ إلا النْصف؛ 
لأنّ قضاء القاضي بالكل للحاضر يَقطعٌ حَقّ العَائِب عن النُصف يخيلاف م قبل القضاء. 

الشرح: 

قال (وَإذا احم السُمَعاء ِلَخ) إِذّا انمع السُفعَاء فالشفعة عَلَّى عَدَد رعوسهم 
خحلاقا للششافعي رَحمه الله إِذا كَانَ الَدَارُ بِيْنَ يْنَ ثلاثة لأَحَدهم نصفهًا وللآغر عه 
وَلآخْرٍ سُدُسهَا باع ل الاين ل الشريكان الشفعة قَصى يَيْنَهُما 
بِذَلكَ نصفيْنِ عئدنا وَعِنْدَ الثتافعي رَحمة الله أثلانا بقذر ملكهمًا أن الشفعة من 
مَرَافق الملك ها لتكميل متفعته َكل ما هوَ دك فهو مقر يقَدْرٍالملك كارح 
َالعلّة وَالولّد وَالقمرَة. وَلَنَا لهم تَسَاوَوًا في سَبّب الامتحقاق وهو الامّصّال؛ ألا يَرَى 
لل لذ َدَ وَاحدٌ منهم استَحقٌّ كل الشفعة 00 كمال السبّبء وَالتَّسَاوِي في 
سَبَب الاستحقاق وجب ؛ النّسَاوِي فيه لا مَحَالَة ينبت الحكم 3 دَليله. فإن قيل: 
الاصّالُ سَبَبْ الاستحْقّاق وَصّاحبْ اكير أكَْرُ انصَالا فأ يَتَسَاويَان؟ أُجَاب بقؤله 
وَكَبْرَة الانصّال يُؤذن ار العلّةء لأن"الأتضال كل + جُرْءِ عله أن صّاحب 
القليل لَوْ انْفَرَدَ استَحق الجميعٌ) ا ك0 قو في الدّليل لا بكثرته) ولا 


و 


العناييّ شرح الهدايّ 
7 هَاهًْا ظهُورِ الأخخرى ِمُعَابلَهَا حيْث يَستَحقٌ 5 صّاحب القليل :ولو كان مَرمُوجا 
نا مق حك كلح تنغ مق اس 

وَعُورضَ أن اميم الاتمَاعيّة ة قد تُستَلزم 0500 
صاحب القليل عند الالفراد يُستَحو الحَميم؛ وإذا م ليه صاحب الكثير تَفاوَئَان 
لان قله سمحي جميع امرك علد انراد َلِمَع البلت. وَأحِيب بأن اطيكة 
الاجْتمّاءيّة مُطْلََا تئلم ذلك أذ لني َم تجتبخ من لين شستقفينء الأول متلوغ 
والثاني سَلْم ولكن مَا نحن فيه من عل سُسَقلينٍ وَاطَُ الامْتمَاعيّةُ منْهمًا لا 
تُستازم زِيَادَة وإلا رم ا بكثرة العلة ع مي ألا رع أن الشتاهدَينٍ 
ورك شار وم عَم اميك الاجْتمَاعية 3535 اله لميراث لَيْسَتْ مما نَحْنْ 
فيه إذ لَمْ يَجْتَمِعْ في الابْن عَلَّمَان عه ناي إل الأعزرى فَاسَتَلرَمَت الرَيَادَه 
ْم ذل اوت في وليه يفل الشارع َل من حت الخَلكَان. 

وقول (وتملّك ملك غَيْرِه) جَوَابٌ عَنْ جَعْلهِ الشفعة من ثَّمَرَات الملك: يني أن 
تمن 5 | التُملك لا يَجْعَلٌ الشفعة من ثّمَرّات ملكه كَالأْبٍ بن له لهُ التمَكُنَ من 
لك جَاوية انه ولا بع ذل من ترات ملكه (فولة و أنقط نمه تي و 
اجتمَع الفَعاءْ وأملقط بَضهُح حَقَه فلا َو م أن يَكُونَ كيل القضاء له بحَقه أ 
بَعْدَُء فَإن كَانَ فَبْلَهُ فالشفعة للبَاقينَ ذ في الكل عَلَى عَدَدهمْ دُون ألصبّائهم كما تَقَدَمَ 
أن ا كل وَاحد ني عاب ما تَقَدَمَ والائتقاص كَانَ للمُرَاحَمّة وَقَدْ 
الَطمَتا اسيم ول كا الْخضن ايا يفْسَى بها بين اخَاضرِينَ عَلَى عَدَدهم أن 
العغائب لَعَلّهُ لا يَطْلْبُ: يَعِي قَدْ يَطْلْبْ وَقَدْ لا يَطْلْبْ ٠‏ فلا يرك حَقَ الخَاضرِينَ بالكلك؛ 
وذ فضي لخَاضرٍ بالميع ثم حر آحر وله فى 1ه لَهُ بالنُصطْفء فَإِنْ حَضَرَ ثالث 


رار 


فبئلث ما اي اال ار 0 


فاه ولا فرق في هذا ين ما استورا في سا وَيْنَ ما يكو نهم أفْرى 
كالكريك مم الكار» وكذا لو سلم: أي أصرَ بَحْدَمَا فضي أ َهُ باجميع لا يَأْحْذَ القَادمُ إلا 


هع 


الجزء الخامس 
النُممْفَّ وَهُوَ مسال الكتاب» لأَنْ قضَاءَ القاضى بالكل للحَاضر قَطْمَّ حَقَّ العغائب عَنْ 
النُصنف, بخلاف ما قَبْلَ القضّاء 


ا 


قَالَ (والشفعثٌ تَحِبْ بعقد البيع) وَمَعنَاهُ بعده لا أَنَّهُ هو السبب؛ لأن سببها 
الانّصال على ما بِيْنّاه: والوجه فيه أن الشُفعَدَّ إِنّمَا تَحِبْ إذَا رَعْب البائع عن ملك الدّار 
وَالبَيعٌ يُعَرْهُهَا وَلهَدَا يُكتّمَى بتُبُوت البّيع في حَمَّهِ حَتّى يَأَحُدَهَا الشفيع إذا أَقَرٌ البائع 
بالبيع وإن كان المُشتَرِي يكدبه. 

الشرح: 

ا حي نض مه ل ف ع ب تنه : 

قال (وَالشّفعة تحب بعَقد الببِْ) وَهُوَ يُوهم أن الباء للسَبيّة فيكون سبَبْهَا العقدَ 
وو م ل ون 2# 0 7 07 ع 7 1 5 .0 0 تح واه سمه . 
وَلِيس كذلك (لأن سَبَبَهًا الانُصال على ما بَينا) يعني في قوله وَلنا انهم استووا في 
سبّب الاسْتحقاق وَهُوَ الانّصّالء وَهَدَا قل عَامَّة المشايخ نا إِكَمَا تحب لدفع ضَرَرٍ 
الدّخيل عَنْ الأصيل لسُوء الْعَاملَة وَالمعَاشرَة» وَالضّرَرُ إِنمَا يَكَحَقَقْ بانْصّال ملك البائع 
بملك الشّفعء وََذَا قَلنَا ببُوتهًا ريك في حُقوق ابيع وَللجَارٍ لتَحْقِيقٍ ذلك. 

وَرْدٌ بلهُ لَوْ كَانَ السبَبْ لَجَارَ تَسْليمُهًا قبل المبيع لوحُوده بَعْدَ | ره 
8 8 - 5 رةه راو مه 2 اكد ُ 2 2 
أن الاثراء عن ساف اللقوق كد وحْود مسبت الوجوك صتحيح. واحيب بأن البيع 
شَرْطٌ ولا وُجُود للسَتشرُوط فَبْلَهُ. وَردَ بأَُ لا اعتبَارٌ لؤجود الترْط بَعْدَ تخقيق السبَب 
5 2 - 2 0 عم ا 1 ٠.‏ 0 02 0001 5 و1 
فى حَقّ صَّحيحَة النَّسْلِيم كَأْدَاءِ الرَّكَاةَ قبْل الحؤل وَإِسْقاط الدَيْنِ الموَجَل قبل خلول 
ا 0 7 000 0 0 - 2 0 ل له 3 51 
الأجَل. وَالْحَوَابْ أن ذَلكَ شَرْط الوُحُوب ولا كلام فيه» وَإِنْمَا هُوَ في شرط الحوازٍ 
سرهم 00011 00 02 يعر أساء. 2 - 0 3 
وَاسْتنَاع للَشْرُوط قَبْلَ تشقيقي التترط غَيْرُ حاف عَلَى أحَد قَولَهُ وَالوَجْهُ فيه) أي في هذا 


و رمع توفي 1 ل 


لتَأو يل (أن الشفعَة إِنَمَا تحب إِذَا رَغب البَائمُ عَنْ ملك الدَارِ) وَرعَبنُُعَنْهُ أْرٌ حفي لا 
يَطْلعُ عَلَيْهِ وَلَهُ ليل ظَاهرٌ وَهُوَ البيِعُ يُقَامُ مَقَامَ. وَالخَاصل أن الانصّالَ بالملك سَبَب 
لع عَنْ املك شَرْطُ وَاليَيْعُ دليل عَلَى ذَلكَ قَائمٌ مَقَامَهُ يدليل أن البَبْعَ إذَا نبت في 
حَقّ الشتفيع بإقرار ابَائع به صَحَّ لَهُ أن يَأَحْدَم وَإِن 0 العقري: 

ووقض بمًا إذَا باع يشرط اخيَارٍ لَهُ أو َع ملم إن الَغْبة عَنُْ قَدْ عُرِقَتْ 
ويس للّفيع الفعة. وجيب يِأنْ في ذلك ترَدُدًا ليقاء يار للبائيء بحلاف الخار 
َه بُخْيرُ به عَنْ القطاع ملكه عَنْهُ بالكليّة فعُوملَ به كَمَا رَعَمَهُ وَافيَةٌ لا كل عَلَى 


2 
-ه ماس 
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ور 


م هاس او لع سان ار م - م ل 2 2 
ذلك إذ عرض الواهب المكافأة وَهَذَا كان لَهُ الرّجُوعٌ قلا يَنْقَطعْ عَنْهُ حَقَهُ بالكليّة. 


قَالَ (وتَستَمِرٌ بالإشهادٍ ولا بّدُ من طُلب الْوائََةٍ) لأنَهُ حَقّ ضعيف يَبِطلُ 
بالإعراض» فلا بّدّ من الإشهاد والطلب ليُعلَمْ ّلك رَعْبَتهُ فيه دُونَ إعرّاضه عن وَلأنَهُ 
يَحنَاجٌ إلى إثبات طليهِ عند القَاضِي ولا يُمكِنهُ إلا بالإشهاد. 

الشرح: 

قَالَ (وتستقرٌ بالإشهاد) للشفعة أحوّال استحقاق» وَهُرَ بالأنّصّال بالملك 
لت كنا تمدع واشعان قر ,وان وق كه طلا لبذ رن عل 
كذ آي الشبعة. دكر :المي قطر إلى :مقر بنط «بالاة راض قال عليه المتاذة 
وَالسسّلامٌ: «وَالشقَعَةَ كَحَل العقالء إن قَيّدَهَا تبت» وَهْوَ كتاية عَنْ سُرْعة السُقوط 


و2 32 م .7 0 3 واس 2 2 06 وع ) م امه ه- عم دناه - ساي 
كل ما هُوَ كذلك لا بد من ذليل يَدُل عَلَى أنه أغرض عَنْهُ أو دَامَ عَلَيْه. وَالإِشهَادُ 
وَالطلب يَدُلان عَلَى الدَوَامٍ فلا يُدَ منْهُمَاء وَلأنهُ َحْتَاج إلى إثبَات طلْبه عند القاضيء 


ولا يُْكنهُ إلا بالإشهاد. ويُمْلَكُ. وَهُوَ إِنمَا يَكُونَ بالأعثذ ما بتسْليم المشّري أَؤ بقضاء 
القاضيء وَدَليلهُ الَذَكُورٌُ ظَاهر. 

قَالَ (وتُملَكُ بالأخن إِذَا سَلّمَهًا لتر ي أو حكم بها الحاكم)؛ لأنْ الملك للمشتر ي 
قد تم فلا يُنتَقِلَ إلى الشّفيع إلا بِالتّراضي أو قضاءِ القاضي كما فِي الرجوع والهِبَتٍ 
وتظهَرٌ فَائِدَةٌ هذا فيما إِذَا مَاتَ الشفيع بعد الطلبّين وَبَاع داره المستّحق بها الشفعيٌ أو 
بيعت دَارٌ بجنب الدَارٍ الَشَمُوعجٍ قبل حُكم الحَاكم أو تسليم المخَاصم لا تُوَرْتُ عنهُ فِي 
الصّورَة الأولى وَتَبِطلْ شفْعَتُهُ في التَانِيَجٍ ولا يَستَحِشّهًا في التَالّدٍ لانعدام الملك لَه كُمّ 
قَونهُ تَحِبْ بعقد البيع بَيَانَ أَنّهُ لا يَحِبْ إلا عند مُعَارَضّةَ امال بالمال على ما تُبَيئُهُ إن شاءً 
اللّهُ تعالى. واللّه سبحاته وتعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

مله روعي فائدة هَذَ) أ تَوْقَفْ الملك في الدَارِ المُشفو عَة بَعْدَ الطَلميْن 9 
قت أعثذ الدَارٍ بأَحَد الأمْرَيْنٍ الْذَكورَيْنٍ. وَقَولهُ (يَعْني في الصُورة الأولى) إذَا مَاتَ 
المْتفِيعٌ لألَهُ لَمْ يَمْلَكْهَا قلا تورث عَنْهُ. وكَولَهُ (في الثانيّة) يحي إِذَا ماع دَارِه لرَوَال 


الجزء الخامس 3 
السب وَعُوَ الاتضال قبل يوت الحكم. وول (في الشالقة) يعني إِذَا بيعنا ذَارٌ بجَنب 
اذا الشفوغة لاه لَمْ يماك السْفُوعَة فَكَيْف يَمْلكُ بها عَيْرَهَا. وكَولهُ (ثمَ قو تحب 
بعقَد البع) يعني قَوْلَ القدُوريّ رَحَمّهُ الله واللهُ أغلّم. 
بَابُ طلب الشَععَتٍوَالحَصُومَة فيها 

قَالَ (وَإِذَا عَم الشفيعٌ بالبَيع أشهّدَ فِي مجلسه ذَلكَ عَلَى المطالبّ) اعلّم أن 
الطب عَلَى مَلاكَجٍ أوجُه: طَلَبْ الوَائبَجٍ وهو آن يَطلبَهًا كَمَا علم؛ حَتّى لو بَلَعْ الشفيع 
البَيعٌ وَل يَطلْب سَفْعَمَ بَطَلَت الشفْعيٌ نا ذَكَرنَاء وَلقوله عليه الصّلاةٌوَالسّلام: «الشفعَهُ 
تن واقبَهَه0'' ولو أخرٌ بكِتاب وَالشفعةٌ فِي أَوّله أو فِي وَسَطِه ظَمَرا الكِتاب إلى آخجره 
بَطلت شفعتهُ وَعلى هذا عَامّمٌ المشايخ؛ وهو رِوايّرٌ عن مُحَمَدِ. وعنه أن لَهُ مجلس العلم 
والروايتان فِي النّوَادرٍ 

وَبِالتَانِيَجَ آحَدَ الكرخي؛ لأنّهُ نَم قَبّتَ نَهُ خِيارُ التّمَلّكِ لا بد لَهُ من زَمَان التٌأمل 


كَمَا في الْمخَيَرَقِ ولو قَالَ بَعدمًا بَلَعَهُ البَيعُ الحَمِدُ للّه أو" لا حول ولا قُوَةَ إلا بآلله " آو 
قَالَ " سبِحَانَ الله " لا تَبطلُ شُفْعَتُهُ؛ لأنّ الأوّلَ حَمِدّ عَلَى الخلاص من جواره وَالثَانِي 
تَعَجِبّ منهُ لقصد إضرارهء وَالئّالتَ لافتتّاح كَلامِه فلا يدل شيء منه عَلَى الإعراض» 
وَكَذَا إذَا قَالَ من ابتَّاعَهَا وَبِكم بيعت؛ لأنّهُ يَرِعْبْ فيها بِتَمَنِ دُونَ تَمَنِ وَيَرِعَبْ عن 
مُجَاوَرَةِ بُعض دُونَ بُعض وَاكْرَاُ بقَوله في الكتاب أَشهَدُ فِي مجِلسه ذلك عَلَى المطالبَة 
طلب اُوَاقَبَتِ والإشهَادُ فيه نيس بلازم. نما هُو لثمي التّجَاحَد والتّمَِيدُ بالمجلس إشارة 
إلى ما اختارَهُ الكرخي. وَيْصِحٌ الطلبُ بكُلّ تَفظ يُفْهُمْ منهُ طَلَبُ الشُفعتٍ كما لو قَال: 
طلبت الشُفعدَ أو أطلبُهًا أو أَنَا طالبُهَا؛ أن الاعتبَارٌ للمَعنّى؛ وإِذَا بلع الشّفِيعٌ بيع الدّارٍ 
لم يجب عليه الإشهادُ حَنّى يُخيرَهُ رَجُلان أو رَجِل وامرآتان أو واحد عدلْ عند أبي 
حَنِيمَنَ وقالاه يَحِبّْ عليه أن يُشهد إذَا أخبرَهُ وَاحِدٌ حرا كان أو عبدًا صبيًا كان أو امرة 
إذَا كَانَ الحَبَّرُ حَفًا. وأَصلْ الاختّلافي في عزل الوّكيل وقد ذّكَرنَاهُ بدلائله وَأَحْوَاتِهِ 
فيما تَعَدمَ وَهَدَا بخلاف المخَيّرَةِ ذا أخبَّرّت عنده؛ لأنهُ َِيسَ فيه إلرَامُ حكم ويخيلافي ما 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4717/5): غريبء إنما هو عند عبد الرزاق من قول شريح. 


يف 


العنايي شرح الهدايي 
إذَا آخبَرَهُ المشتّرِي؛ لأنّهُ خصمُ فيه وَالعدانَمُ غيرُ مُعتَبّرَّةِ في الخصوم. 

وَالنّاني طلب التَمَرِيرٍ والإشهاد؛ لأنّهُ مُحَتَاجّ إنيه لإثبّاته عند القاضي 00 7 
دَكَرنَاء ولا يُمكِنّهُ الإشهادُ ظاهرًا عَلَى طلب الْوَاقَجَ بَت لأنّهُ على فَورٍ العلم بالشراء فَيَحنًا 
بعد ذّلك إلى طلب الإشهاد وَالتّمرِيرٍ وَبَيَائهُ ما قَالَ فِي الكتّاب (كُم يَنهُضْ منة) د 0 من 
المجلس (وَيَشْهِدُ على البائع إن كان المبيع في يدِه) مَعنَاهُ لم يُسَلّم إلى المشتّري (أو عَلَى 
المبنّاعٍ أو عند العَقَارِء فَإِذَا فَعَلَ ذّلكَ استَّمَرت شَُفْعَتُهُ) وَهَدَا لأنّ كُلَ واحد منهُمًا خَصمٌ 
فيه؛ لأنَ للأول اليد ولدئاني الملك» وكدًا يصح الإشهادُ عند المبيع؛ لأ الحق مَتَعَلّقَ به 
إن سلّم البائع المبيع لم يْصِحٌ الإشهَادُ لَه لخرُوجهٍ من أن يَكُونَ خَصماء إذ لا يد لَه ولا 
ملك فَصارٌَ كَالاً جتّبي. 

وَصورَةٌ هَدَا الطلّب أن يَقُولَ: إن قُلانًا اشْتَرَى هذه الدار وأنَا شفِيعُهَا وقد كنت 
طلبت الشفْعَنَ وَاطلبُها الآن فَاشهدُوا عَلَى ذلك وَعَن آبِي يُوسَّف أَنّهُ يُشتَرَطُ تَسمِيَهُ 
المبيع وَتَحَدِيدَة؛ لأنّْ المطائبّة لا نصح إلا فِي مَعَلُوم. وَالثَالتُ طَلَبْ الخصُومّة وَالتّمَْكِ 
وستدكرٌ كيفيته من يعد إن شاء اللّهُ تَعَالَى. 

الشرح: 

لَب الشفعة وَالخْصُومّة فيا لما َم كثبت بت التتفعة بدُون الطُلّب شرَعَ في يانه 
وكبفيّته 50 قال (وَإِذا عَلمّ الشفيعٌ بالبيع) كَلامةُ ظاهرٌ لا يَحَتَاج اك يان سوى 


مين .مرا يد 
5 


ألفاظ نيه عليه وطلب الوا 4 2 بها 6 بلفظ الحديث: «الشفعَةٌ ل راق 
أي م عَلَى وَجْه السرعة وَاَْارَة (قولهُ مو أذ ييا كما عُلم) أي من غَيْرِ 
توف وا كان عنْده نان أو لد يكن 

وله ركاه كرام إشارة إلى قؤله قَبْلَ الاب لألَهُ حَقّ ضَعيف. وقول (وَالإِشهَاد 
يه ليس بلازم إلا هو لتقي التَاحد) يشي بم يَْحَة الم باج إلى الهو 
وَتَحْقيقه دعت اموا لبْسَ لإثبات لحن وك رط قله ال مُعْرضٍ عَنْ 


الشفعة» وَالإِسْهَادُ ذ فو :ذلك لكر سرط. وَقولهُ (بكل لَنْظ يُفْهُمْ مث طَلَبْ الشفعَة) قَال 


كد : إلمقان عار ل قن لقر وى بيه أرضرة نت أرصلك فقيل شنقا شقمة 
كَانَ ذَلكَ طُلبا منْهُ صّحيحًاء ومن الئاس مَنْ قَالَ: إِذَا قَالَ الشَفيعٌ طَلَبْتَ الشفعة 


الجزء الخامس 5/4 
وَأَحَذْهَا بَطَلَتْ شَفْْهُ لأنّ كَلامَهُ وَكَمَ كَذيًا في الابْتداء فَكَانَ كَالسّكُوت. وَالصّحِيحُ 
له لا يطل لله إنشاء غرنا. وهم من قال ل قَالَ اطع كذ وطن لاعن 
مَحَض) وَالْخْتَارُ ادك لعلف 7 إل الاحتلاف في عَزْل الوكيل وقد 
ذَكْرَْاهُ إِلَحْ) أشار إِلَى ما ذَكَرَهُ في آخر فصل القضَاء بِالَوَار يث وَهُوَ من فصول كتّاب 
آدَاب القاضيء وَأرَادَ بأحواته الَوْلَى إذا أَخيرَ بجتايّة عَبْده وَالشفِيع وَالبكْرٌ وَالْمْلم 

1 (بخلاف المحيرة إِذَا أخيرت عنْدَهُ) أي عند أبي حَنيفة: يعني أن اكَرَْةَ إذَا 


3-0 نه م ال يد ب من يه وسور 


أخبرت أن رَوْجَهَا خَيرَهَا في تفسها بت لها الخيار عَدْلا كَانَ لخر أو غيرة) فإن 
اعْمَارَت نَفْسّهًا في مَجْلسهًا وَقَمَ الطّلاق» وإلا قلا نا ذكرَ أَنَهُ ليس ف رام لكر 
حتّى يرط فيه أحَدُ سَطْرَيْ الشتّهَادة. وَقَولهُ وأو عَلَى المبمَاع) يَعني المشترِي (أن عنْد 
العَقَار). 

قال شيخ الإسلام: الشفيع نما يَحْنَاج إلى طب الإشهّاد بَعْدَ طُلب الوا ذا 
لَمْ يمْكثهُ الإِشهَادُ عند طَلَب الْوَائيَة بأنأ َع عر َال َيه عن قري والتائع 
وَالدّار. نا د سَمعَ ارا يحطئرة أحَد هؤْلاء مَطلْب الوا وَأشْهّدَ عَلَى ذَلكَ فذلك 
يَكفيه و يَقَومُ مَقَامَ الطلميْنِ» فإن كرك الأقرَبّ من هذه الثلانة وَقَصّدَ ليق وَكانُوا في 
مص واحد بعلب ال اا وم تل اشنا أن تَوَاحي المطر جُعلَتْ كتاحيّة 
واحدة ولو كان أَحَدُهُمٌ في مطر وَالآحَرَان في م 2 ار فى ان هذا المصر 
فتَرَكَ الأمرَبَ إِلَى الأبْعَد بَطلَتْ قيَاسًا سسا د هَدَا الطُلّب مُقَدَرَة بالتّمَكن 
من الإتهاد علد حَطرة أحد خؤلاء» حثى لمكن وم يطلب بطللتا طلعطة. 

قَالَ (ولا تسق الشمَعَمُ بتَاخِيرٍ هَدَا الطَلّبِ عند آبي حَِيمَةَ وَهُوَ واي عن آبي 
يُوسْف وَقَالَ مُحَسَِ إن تَرَكَهَا شهرًا بعد الإَهادٍ بَطَلّت) وَهُوَ َلَزَن معنا د 
القَاضبي تَبطل شفعَتَه؛ لأنّهُ إذَا مَضى مجلس مِن مَجَالسه وَلّم يُخَاصم فيه اختِياًا دَلَ 
ذلك عَلَى إعراضه وَتسليمه. وَجِهُ قول محمد أَنّهُ نَونّم يَسقط بتاخير الخصومّة منه 


د ممعم 


بدا يَتَضْرّرٌ به المشتّرِي؛ لأنّهُ لا يُمِكِنهُ التّصرّف حدَارٍ تقضه من جه الشفيع فَمَدَرناهُ 


/ْ 


العنايج شرح الهدايت 
5 أن أجل وما و اج على امف الأيمان ووجه قول بي حَِيفَة ُو ار 
اذهب وعليه الفتوى أَنْ الحق مَتَى كَبَتَ وَاستَقَرٌ قَرٌ لا يَسقطُ إلا بإسقَاطه وَهُوَ التَّصرِيحٌ 
بلسانه كما في سائرٍ الحَقُوق؛ وَمَا ذَكَرَ من الضررٍ يشكل بما ذا كَانَ عَائيًاه ولا فرق 
فِي حل شري بين الحَضّر والسمَرء ولو ملم أنْهُ م يكن في البََدٍ قاض لا بطل 
شفْعَتُهُ بالتاخير بِالاتّمَاق؛ لأنَهُ لا يَتَمَكّنُ من الخصُومَة إلا عند القاضي فَكَانَ مُذرًً. 

الشرح: 

لوللا فر تَأُخير هذا الطُلب) يُرِيدُ به الطب الثالث وَهُوَ طَلْبُ 
الخْصُومّة) وَإِنّمّا قال مَعْنَاهُ إذا ذا مركا من خَبرِ عُذْر لألهُم أْمَمُوا علَى ا تَركَهُ عرض 
أو حبس أُؤ غَيْرٍ ذلك َ وَلَمْ نكثة التؤكيل بهذا الطلب لا تنطل شفعئة ون طَلَتا اله 
(قوْلَهُ وما ذكر من الضبرَر) راب عر فول مُحَمّد: يعني أن الشّفيع إذا كان غائبًا لم 
تَبُطْل شفْعَيُهُ بتأخير هَذَا الطُلّب بالانثفاق» ولا فرق في حَقَ المشتري يَيْنَ الحَضَرٍ وَالسّمر 
في لوم الترر فكنا لا يتل هو غاب لا يطل وهو اضر قل ذ في النْهَايَة عَنْ 
الدعيرة إن المتّفيعَ إذا كان خَينا فخا م فإْنّهُ ينغي أن يُطليت ل َي 1 
م أجل عَلَى ة قذر در المسير ل لني ا البائع أ الدَار المبيعة لطلب الإشهّاد إِذا 
ميق ذلك لجل ومو من المسوو إلى ال ف الأنقاء عل اذ على قالط * 
أذ يفك قر اتطلي فل شك 1ه 

قَال (وَإِذَا تَقَدّمْ الشفيع إِلَى القاضي فَادّمَى الشراءَ وَطلب الشفعَمَ سأل القاضي 
الدع عَلَيهء فَإن اعترّف بملكه الذي يُسْمَعٌ به وَإلا حَلَْهُ بإِقَامَجٍ البَيدٍَّ) أن اليد ظَاهِرٌ 
مُحمَمِلٌ فلا تَكضي لإثبّات الاستحشّاق. قَالَ رَحِمهُ الله يأل القاضي المدِّي قبل أن يبل 
على امدمَى عَلَيه عَن موضع الدار وَحُدُودِمَه أنه امَى حَفًا فيهًا فَصَارَ كما إذا ادَعَى 
رقبتهاء وإذا بِيّن ذلك يُسأَنهُ عن سبب شفعته لاختلاف أسيايهاء فَإن قال: أنَا شفيعها بدَارٍ 
لي ثلاصمها الآن تم دعواه على ما قاله الخصاف. وذكر في الفْتَاوَى تحديد هذه الدَارٍ 
انِّي يُشفع بها أيضاء وقد بِيْناهُ في الكتاب الموسوم بالتُّجنيس والمَزِيد. قَالَ (فَإن عَجَِزَ عن 
اَم استحدّف الشتَرِي بآلئه م يَعلَمُآنّهُمَائكٌ لذي ذَحَرَهُ مما يُشفَعْ به) مَعنَاُ بطَلّب 
الشفِيع؛ أنَهُادَعَى عليه مَعنّى لَوآَرٌ به لَِمَهُ كم ُو استحلافٌ عَلَى ما فِي يده فَيَحلفُ 


1 


الجزء الخامس 


على العلم (فَإن تكل أو قامت للشفيع بد بِيِتَمّ كَبَتَ ملكهُ في الدار التي يشفع بها وثبت 
الجواز فَبَعدَ ذلك سأله القاضي) يَعنِي المدّعى عليه (هل ابتاع أم لا؛ فَإن أنكر الابتياع قيل 
لقي لقم البينت) لآن الشفهه لاتجب إلا بهد خبوت البرع وفبوفة بالكو 
قال (فَإن عجر عنها استحلف المشتّري بآللّه ما ابتاع أو بآللّه ما استتحق قَ عليه في 
هذه الدَارٍ شفعَيّ من الوجه الذي ذّكره) فَهِذَا على الحاصل؛ والأول على السبب وقد 
استوفينا الكلام فيه في الدعوى؛ وَذَكَرنًا الاختلاف بتوفيق اللّه وإِنّما يُحَلَّفُهُ على 
البتات؛ لأنّهُ استحلاف فعل تفسه وعلى ما في يده أَصالَنٌ وفي مثله يحلف على البتات. 
الشرح: 
َالَ (وَإِذَا تَقَدمَ الشفِيعُ إلى القاضي إِلَخ) هَذَا هُوَ الْوعُودٌُ بقؤله وَسَنذكرُ 
كَيْفيتَهُ من بَعْدُ وَكَلامُهُ ظَاهرٌ (قَوله لاختلاف أسْبَابهًا) لأَنّهَا على مَرَانبْ كما تَقَدمَ فلا 
بد من يَيَان دا قا عن ذو شدي كر ل وَرَيّمَا ظَنَّ ما لِيْسَ يسبب 
كَاجَادٌ القابل سين له سب عفة شرح إذا كا أرب بها لي ا 
َعْوَاهُ) قيل لَمْ يتم بَعْدُ بل لا بد أن يَسألَهُ فيقول: هل قَبَض المتثتري الَييمَ أ لا» لألهُ 
ال لبي لامر ل لزي ال جار اي قم لطا عر الس 
1 متى أطيرات بالطتراء ويف صَنئت حين أطيزت به يعم أن اله طالَتا 
ولاء إن ء عند أبي يُوسْف وَمُحَمَّد إِذَا طَالَت اد فالقاضي لا يلقَفَت إلى دَعْوَاهُ وَعَلَيْه 
الفتوّى» وَهَذدَا لا يرم اليك ل ذكرَ أن الفثْوّى عَلَى قَوْل أي حَنيفة في عَم 
البطلان 0 
وقيل اه نم بَعْدَ ذلك سألهُ عَنْ طُلب الإشهاد فإذًا قال طَلَبْتَ حين عَلمَتَ 
لوت عن قر لت نشلة م لب الامتدرد. رن ل ملك رن قزر أو متا 
عَنْ الَطلُوب بحَضرته هَل كان 2 َه من غيِْء إن َال عَمْ صحّ غواة» ثم يُقيل 
00 عَلَيْى إن اعرف بملكه الذي يَشَْع به وإلا لَه إقَامَة اليكة لأن اليد 


ساس عاسم 


١ 


3 
أ 


ويه و 


هرًا يحتمل أن 24 يَدَ ملك وَإِجَادَةَ وَعَارِيّة' الكل لا يكفي لإنبات 


الاستسشقاق» فإن ام فَقَدْ تَوَّرَ دَعْوَامُ رامد انفده لمشي بطلّب الشفيع أله لا 
ل أل شدي للك للدي 22:42 طتخ روارلة لقي عل اننا لن لد ب أرق 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ذا أَكرهُ لَرِمَا اليَمِنُ عَلَى العلم لكوْنه اسنتخلافا عَلَى ما في يد غَيْرِه فَإِنْ نكل نبت 
َعْوَى الشّميع فَبَعْدَ ذلك يأل الحَاكمٌ الْمَعَى عَلَيْه هَل اباعَ أمْ لاء من ف قَذَاكَ» إن 
لكر قبل للشّفيع أقم الي فَنَ أقَامَهَا هَذَاكَ (وَإِنْ عَجَرَ عَنْهَا أستُخلف المتّري عَلَى 
لاما اعَكرَاهُ أو ها يتحو عَلْد الطففة مر الوتكه الذي ذكر فهذا على التاضل: والأول 
عَلَى السَبّب» وذكرئا الاتلاف فيه) يُريدٌُ ما ذَكَرَهُ فى فصل كيْفيّة اليّمِين 
وَالاستحلاف من كتاب الدَعْوّى. 

قَالَ (وَتَجُورُ التَارَعَمُ فِي الشفعَتٍ وإن لم يُحضر الشفِيعٌ لثمن إِنَى مجلس 
القاضبي فَإِدَا قَضَى القاضبي بالشمعَتٍ نَزِمَهُ إحضارٌ الكّمَن) وَهَدا ظَاهِرٌ روَايٍّ الأصل. 
وعن محمد أَنّهُ لا يقضي حتّى يُحضر الشفيع التّمن وهو رِوايَيٌ الحسن عن أبِي حنيفي) 
أن الشفِيعٌ عَسَاهُ يَكُونُ ملسا فَيَتوَقُْفُ الفقَضَاءُ عَلَى إحضاره حَتّى لا يوي مال الُشتّري. 
وَجِهُ الظاهر أَنّهُ لا كَمَنَ لَهُ عَلَيه قَبلَ القضاء وَلْهَدَا لا يُشتَرَطُ تَسَلِيمُهُ فَكَدَا لا يُشْترَطُ 
إحضاره (وَإِذَا قضى لَهُ بالدّار فَللمُشتّرِي أن يُحبسه حنّى يستوفي الثّمن) وَيَنَدٌ القضاء 
عند مُحَمَّد آيض؛ لأنْهُ فَصل مُحِتَّمُدَ فيه وَوَجَب عليه التّمّنْ فَيُحبْسُ فيه هَلَو آحْرَ آَداء 
التمَن بَعدَمًا قَالَ نَهُ ادهع الكَمَنَ نيه لا تَبطْلُ فته لأنْها تَأَكّدَت بِالخُصُومَة عند 
القاضي. 

قَالَ (وإن أحضر الشفيعٌ البائع؛ وَالمبِيعٌ في يَدِهِ هَلَهُ أن يُخَاصِمَهُ في الشفعت؛ لأن 
اليد لَهُ وَهِي يد مُستَحَقّمٌ) ولا يَسمَعُ القاضي البَيْئَنَ حَتّى يَحضْرٌ المشتّرِي فَيَفْسَّحٌ البَيعٌ 
بمشهد منه وَيُقضي بالشفعت على البائع وَيَحِعَل العهدة عليه؛ لأن الملك للمُشتَرِي واليد 
للبائع؛ والقاضي يقضي بهما للشفيع فَلا بد من حضورهماء بخلاف ما إذا كانت الدارٌ 
قد فيضت حَيتُ لا يُعتََرُحُضُورٌالبّائع؛ لأنّهُ صارٌآجدًَا إذ لا يَبقَى لَهُ يدولا مللك. وَقَوله 


- 
2 - ل 
0 0 

.هه 


اس 2 .2 0 2م م 9 3 الى 2 24 م 
فِيَّفسَحٌ البيع بمشهد منه إشارةٌ إلى علَّدٍ أخرى وهي أن البيع في حق الُشترِي إذا كان 
يَنفْسِحٌ لا بد من حُضوره ليّقضي بالفسخ عليه كُمْ وَجِهُ هذا الفسخ الَدكُورٍ أن 
يَنفْسِحٌ في حَقّ الإضافت لامتتاع قبض المُشتّري بالأخن بالشفعت وَهُوَيُوجِبْ الفسعٌ إلا 
م تار مس 


َنُهُ يَبقَى أصل البيع لتَعَدْرٍ انفِسَاخِه؛ لأن الشفعة بِنَاءَ عليه وَلَكنّهُ تَتَحَوّلَ الصّفقَمٌ إليه 


وَيِيدُ كَائَهُ حو المشترى هنة ظَلهنا يرجح بالشهدة عل الباع: يخلاف ما إذا قبس 


وت 


الجزء الخامس 
المْشتّرِي فَأَخَدَهُ من يّدِهِ حيث تَكُون العهدةٌ عَلَيه؛ لأنّهُ مَلَكَهُ بالقبض. وفي الوجه الأول 
الشرح: 
َال (وتخوز الْتارَعَهُ في المفعة إلَخ) ووذ المتاعة في الشفعة إن َم يضر 
الشّفِيع الشمّنَّ إِلَى مَجْلْسِ القاضي» فَإِذا قضّى بها لَرمَهُ إِحَضَارٌ الشمَن. قَالَ الْصَنّفْ 
(وَهَذَا ظَاهرٌ رِوَليّة الأصل) للها روآية الأصل له لَمْ يُصَرّحْ في الأصل هَكَذَاء 
رلكهُ دَكَرَ ما ما يدل على أن لاض يَقْضِي بالشفَْة من غير شنار ال ل فال 
للمُشئرِي أنْ يَحْبسَ الدَارَ حنّى يتفي النمَنَ مه أ من وَرنتهِ إن مَات. 
لوعن محمد ألهُ لا يَْضِي حلّى خضر الشفيع لمن وَطْوَ وا لسن عَنْ أب 
حَنيفَةه لذ الفيع فد يَكُون مف قوق القَسَاءُ على إمصارء حت لا يو مال 
ا لتازع أزّال الْبيعَ عَنْ ملكه قبل 
صُول النْمَن إِليْهِ َقَد أَضَرٌ بتفسه عَنْ اعْتيَار قلا يُنْظَرُ | هُ بإبُطّال ملك المْشمري» وِإْنّمَ 
رده 0 حبس ليع فا قري هنا فلا ييل ملك نفْسه عَنْ اعلتّار 
َالَأ سه قبل وصمول ادن إل َل المع يتك َه هاا عكر عن 
نفسه وَإِنّمَا يَجُورٌ للإنسّان َف م الضَّرّر عَنْ نفسه ه عَلَى وَجَه لا يَضْرٌ بعيْره» ودع 
ا عَنْ المفيّري بإبطال الشفعَة إِذَا مَاطَل فى 0 لشم (وَجه ظاهر الرواية ا 
: عله لوقنل عر دلي ون أ بت عله ل نت 


ع ضر 2 
-ه 


إِحْضَاره) قلا بد من القضاء بها لَعَمَكْنَ الي 3 : اللْطَالَة ذا قضي لَهُ بالدّار 


- 
َه عو 


للدي ا ل ال ن القَضَاء ثافدًا عند مُحَمّد أيضًا لآل 
عل ةي ووحه عه اَطة ف قلأ أنه اي نلق ذل 4 ان 
إِلَيْه القْمَنَّ لا تبُطل شفعُهُ شُنعنة لألها: نا كدها بالخْصُومّة عند القاضي» قال: وَإِن 22 
المْتّفِيعٌ البائعَ إلَح) وَإِن أَحْصَرٌ التشفيعْ البَائَ إِلَى الخَاكم ليع في ده له أذ 
يُحَاصِمَةُ في الشُفْعَة» أن اليَدَلَهُ وَهي يد مُستحَقَة: : أئ مُْتْرَةَ كَيّد الَالك وَهَذَا كان 
ل أذ يَسَُ حنى يستوفي لسن ولو هلك في يد هلك من مَل كما قال ذلك 


1ن 


العناين شرح الهدايت 
اخترَاا عَنْ يد المودّع وَالْستعيرء وَمَنْ لَهُ يد كَذَلكَ فَهْوَ حَصْمٌ مَنْ اتَعَى عَلَيْ إلا أن 
4 لا يسيع اله على داقع حلى يشر اأدتري يشل الثم يتنر ,ل 
ويتقضي بالشّفعة عَلَى البائع وَيَجْعَل العْهْدَةَ علَيْد وَهَذه جُمْلَةُ قَضَايَا كَمَا ثر ىك اَم 
و من يوتري لا لذ من درو ع بع لستاع اك 
لعلتَيْن | شرك في إِحْدَاهُمَا مع البَائع وتعرََ بالأعخرى. 

وما ما اذ تركا فيه فَهوَ مَا ذَكَرَهُ بقَوله (لأنَ املك للسُشتري وَالَُ للبائع 
والقاضي يقضي بهمًا للشّفيع) عَلَْهِء ولا بُْدَ من حُصُورٍ المقضيّ عَلَيْهِ للقضّاء 


و1 جسم 


(بخلاف ما إذا كَانَتْ الدَارٌ قَدْ قبضّت) فَإِنَ حُصُورَ البائع إذ ذَاكَ غيْرُ عير لصيرورته 
تيا لم يق له ملك وَلا يد َم مَا تفرد به فَهُوَ مَا ذَكَرهُ بقؤله (هُوَ أن اليم في حَقَ 
النتري إذا اا متشي لال من مخطوره لضي التنع ليم وما كا فلخ انتم 
يُوهمْ العَوْدَ عَلَى موْضعه بالتّقض في الْسثألة أن تقض البَيْع إِنّمَا هُوَ لأجل الشفعة 


يك عوو 


5 


َفْصْه يُْضِي إلى التَائهًا لكونهَا مي على الع ين وجثة لض يقَؤله ونم وه هنا 
الفسخ الْدَكورٍ أن يَنْفَسحَ في حَقّ الإضّاقّة) لأن قَنْضَ المشتري مَعْ "بوت حَقّ الأعنذ 
للشّفيع بالشفعة ممتنع) وَإِذا كان مُمْتَنعَا فَاتَ العْرَضْ من الشرَاء وم 00 بالبيْع 
فِحْتَاجُ إِلَى الفَسْخ. لأن الأسْبَاب فرعن لأحْكَامهًا لا لذاتهاء لكثة نه يَنْقَى أصل اليع: 
أغني الصّادرٌ من البائع وَهُوَ قَولَهُ بغت مُجَردًا عَنْ إضَافَته إلى سم الثتري تعر 
الْفسّاحه) فَإلَهُ لو الفسّحَ عَادَ إلى مَوْضُوعه لض كَمَا كر (ميتَحيّل لبَقائه بتخويل 
المتمقّة إلى الشتفيع ويَصيرٌ كانه المتري من البائع) وَهَذَا لأن الشفعة َبئَةَ في الشّرْع 
أ يها مع ا اعفد كما كا مرا لدم خطول الفصُود ر2 كان شلطة من 
صَرُورَاتهًا. وهي امورو باه الْسْيرِي قلا تَتَعَدَى 9 َيْرِه وَهَذَا امار 
بَعْضٍ الَشَايخْ وَهُوَ المثَارٌ. 

وقال بَحْضْهُم: تقل الدَارُ من للستي إِلَى لخع سد عي َالُوا: لو كَانَ 
ريق الخويل لَمْ كن للتفيع حيَاُ اليه إذا كان امتتري هذ رام لكن ا لَهُ ذلك 
كَمَا سيأتي. وَلَمّا كَانَ لَهُ أن يرد الدّارَ إِذَا اطْلَعَ عَلَى عَيْبِ وَالْشئرِي اشْتَرَاهَا عَلَى أن 
لبان بَرِيء من كُل عَيْب بها لكن لَه ذلك وَاحَوَابْ أن العَقد يعض سّلامة المْقُود 


الجحرء الخامس ك2 


عَلَيِهِ من العَيّب» وما ير في حَق الي يعَارِض لَمْيُوجَذ في الّفيع وَهُوَ ال لرؤيّة 
وكبُولَ التي العَيْب فَعَسَوَلَتْ الصفقة َى المتفيع مُوجيّة للسلامَة نَظَرًا إلى الأصل. 

وله مَلهَدَم أي فَلتَحَوّل الصّفْقة إَيْه (يَرْجمٌ بالعْهْدة عَلَى جيه لأَنَهُ كما كان 
وَلَوْ كَانَ بعقد جديد كَانتْ عَلَّى الْشكرِي (بخلاف مَا إِذَا قَبْضَهُ المشتري) فَأَحَدَهُ 
لكي من برو عت بكرن لكيه علدا لُك ملكة بالقئض. 

قَالَ (وَمّن اشْتَّرَى دَارًا لقيره هَهُوَ الخصمٌ للشفيع)؛ ؛ لأنَهُ هُوٌ العاقد؛ وَالأخدٌ 
بِالشّفعَجٍ من حَُمُوق العقد فَيَتَوَجَهُ علّيه. قَالَ (إلا آن يُسَلْمَهًا إنَى الموَكل) لأنّهُ لم يبق له 
يد ولا ملك فَيَكُونُ الخصم هُوَ الْمْوَكَل) وهدًا؛ لأنّ الؤكيل كَالبَائع من الموَكل على ما 
مرف فَتَسلِيمُهُ إنَيه حَتَسليم البائعٍ إلى المشترِي فَتَصِيرٌ الخْصُومَة مَعَهُ إلا أَنّهُ مع ذلك 
قَائِمْ مَقَامُ الُوَكَل فَيَكتّفِي بِحُضُورِهِ في الخصُومّة قبل التسليم وَكَذَا إذَا كَانَ البائع 
وكيل القائب فلاشفيع أن يَأحُدَهَا منه إذَا كَانَت في يده؛ لأنّهُ عاقدٌ وَكَذَا إِذا كان 


البائع وصيا يا مَيّت فيما د يجوز بيعه نا دَكرنا. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ اظتَرَى ذَارًا لعَيْره َهُرَ الْحَصْمٌ إِلَخْ) شري إِذَا كَانَ وكيلاء 6م أن 
سل ابيع إلى موكَله َل الحصُومة أو لاه فَإِن كان الثاني فهو الخطم للستفيع «لأل 


لس سا هي 


هُوَّ العَاقدٌ) وَالعاقة يعوَّهُ عَلَيْه و العقد (وَالأخخل بالشفعة اكاو) َإِن كان 
0 ين لؤكيل يد وَلا مللخ) وَهَنَا لأن الكل امام 

من المكن ايحي كين اذكه حَكييةُ عل اما عرف ليم إلى الوكل 
كليم الباع إلى 5 ل سلَم قري كَانَ و الم كا الوكل. إن قيل: 

لَوْ كان الوّكيل بالششراء كَالبَائع قار كه لكان حُضُورُ الوكيل وَالْوَكل جَمِيما شنط 

في الخْصُومّة في الشفعة إِذَا كات الدَّارٌ في يد الوكيل» كما أن الحكم كَذَلكَ في 
لبائع وَامْشتري عَلَى ما تقَدمَ. لكا لعا قله إلا أله مع َلك قَائم نام الوك 
لكَْنه نائيَا عَنْهُ (مُكْتفَى_بحُصُورم) والبائغ نْمّة ليس بتَائب عَنْ الْشْترِي قلا يُكتَفى 
بحَضوره وله وَكَذا إِذَا كان البَا عْ وكيلا) ظَاهرٌ. وله وكا إِذَا كان لبَائعُ وَصيّا) 
يَعْني يَكُونُ الخصم للشفيع هُوَ 2 إِذَا كانت الوركة صِعَارَاء 5 بقؤله (فيمًا 


لك 


العنايي شرح الهدايتن 
يَحُورُ ينع اخترَارًا عَمّا لا يتَعَاَنُ انان بمثله فَإِنَّ يَيِعَهُ به لا يَجُورُ. 0 0 به 
0 الوَرَثّة صِعَارَاء إن الوصي يبي نيع الشركة أن ! إِذا كانت 2 ل و 2 
الحا َهُمْ مُتَمَكنُونَ من | النّظرِ أي 
قال (وإِذَا قضى القاضي للشّفِيع بالدَارٍ وَلّم يَكُن را هَلَهُ خيَارُ الرّؤيّتٍ ون وَجَدَ 
بها عيبًا هَلَهُ أن يَرْدُهَا وإن كان المُشتّري شرّط البَرَاءةَ منه) لأنّ الأخدّ بالشفعت بِمِنْزِلَجٍ 
الشراء؛ آلا يَرَى أَنهُ مبَادَدَمٌ امال باَال فَيَتِبْتَ فيه الخِيّارَان كما فِي الشراء؛ ولا يَسقْطُ 
بشرط البراءة من المُشتَرِي ولا بِرُؤْيته؛ لأنَهُ نّيس بتَائِبٍ عَنهُ فلا يلك إسقَاطةُ 
الشرح: 
درل (وَإِذا قَضَى القاضي للششفيع ب بالدّار إلخ) ظاهرٌ وَقَدْذ 1 ا 
فصل في مسائل الاختلافي 
قَالَ (وإن اختلفٌ الشَفِيعٌ وَالُْشتّرِي في التّمّن فَالقَولَ قل الْمشتّري)؛ لأنّ الشُفيع 
يَدّعِي استِحقَاقَ ادر ليه عند تمد الأقل وهو ينْكِرُوَالصَول قَول امدكر مع يُمينهه ولا 
يتَحَائَمَان أن الشفِيعٌ إن كَانَ يَدْعِي عليه استحقَاق ادر فَالْشتَرِي لايْعِي عليه شين 
لتَحَيْرِهِ بين التّرك وَالأَخدٍ ولا نص هَاهُنَاء فَلا يَتَحَانَفَان. قَالَ (وَلَو آَقَامَا البَيّتَنَ فَالبَيتَمُ 
وقال أبو يوسف: البيْتَيٌ بِيْنَمُ | شتري؛ لأنّها أكثر إثبَانا) فصار كبيدَجَ البائع 
والؤكيل والمشتري من العدو. وَلَهُمَا أَنَهُ لا تَنَافِي بَينَهُمَا فَيُجِعَلُ كان الوجود بَيعَان 
وللشفيع أن يَأحْدَ بأَيهما شاء وهدًا ب< بخلاف البائع مع المشتّري؛ لأنّهُ لا يَتَوَانَى بَينَهُمَا 
عقدان إلا بانفِسَاغ الأول وَهَاهُنًا الفْسحٌ لا يَظهرٌ في حق الشفيع وَهُو التّخْرِيجٌ لبَيْتَحَ 
الوكيل؛ أنه كَابَائعٍ وامؤْكل كاري منه؛ كيف أنه منود على ما روي عن 
محمدء وما امشتّرِي من العَدُو فظنا ذُكرّ في السيّرٍ الكبيرٍ أن البينَيَ بِيْنَمٌ امالك القديم. 
فَلنَا أن تَمنَعْ (ويعد التَّسِلِيمٍ تقُول: لا يُصح الثاني هنانك إلا بفسخ الأول؛ أَما هاهُنًا 
فيخلافه). ولأن بِيْتَحَ الشفيع مَلزِمَمٌ وَبَيْئَنَ الممسّرِي غير مزِمَةٍ وَالبَيتَاتَ للإلرّام. 
الشرح: 
ما ذكرَ مَسَائل الاتقاق يَيْنَ الشّفيع وري في النمَنِ وَهُوَ الأصل شرع في 
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يان مسّائل الاختلاف بِنَهُمًا فيه. قال (وَإن احتف الشفيعٌ والتكري في شمن إلخ) 
الشفيغ التي وَإِنْ كانا 00 البائع والْترِي لها يسا كَذَلكَ من كل وَجْه 
الأن ان الذَار) قل اللمَيْنِ وَالْسترِي لا يدعي عَلَيْه 
شيا مبُحيّرُ الستفيعٌ بَيْنَ الأعثذ وَالتّرك. 

إِذا ذا َع اامختلافئ هما في القَمَنِ وَعَجََا عَنْ ام اليه كان القَول للمُشتري 
6 يَتّعيه الي من استِحقَاق الدارٍ َل عد ققد أل وَالَْل قل لكر 
َع يمينه ولا يََسَلفَان له لَمْ يِذ نَم ص ولا هُرَ في مَعنَى النْصُوص عَلَيْه من كل 
دخ روزن آماما ينه ذوي للشمنع علد ا وتيا مره 

وقال 1 هي للمشتري لها اكير إِثْبَانا قصّارَ كييئّة البائع) إذَا اخْتلف 
هُوَ وَاكْش ِي في مقدارٍ القْمَن وَأَقَامًا البيئة ْنا للبائع» وَكيينّة الوكيل بالشراء مَعْ 
بين الكل إِذَا اشْمَلَعَا في امن نه للوكيل وَكبيئّة الْششقري من العَبّد ع نه بين 
وى القديم إن اختلق في تمن القند الور وا للشنتري نا في ذلك كله من 
بات الرَيَادَة (وَلَهُمًا لهُ لا كتافي ين اليتيِ) في حَقّ الشتفيع موا قي لحقيق البَِعِينٍ مرَة 
بألض وأطرى بأل على ما هد عله ليان ومح أَحَدهمًا بلآحر لا طهر في حل 
الشنيم تخد َه فج أذا يحلا ودين في حَقَه ووه أن بأد بها شَاى وَهَذَا 
بخلاف البَائع مَعْ الكري لا يتوَالَى ييْنَهُمًا عَقَدَان إلا بانفسّاخ الأرْل) فَابحَمْعْ ييَهُمَا 0 
َيْرُ مُمْكن فبِضَارٌ إلى أكترهمًا اننا أن الْصِيرٌ إلى الْحيح عند تعر التي (وَهذَ 
هو النَخْرِيجُ ليينَة الوكيل ل كالبّائع وَالوكل كالتتري قلا يُمكن ابي العَقَديْن 
بَيِنَهُمًا إلا الفاح الأول عر الف" على أله متوظة على كا روف ابن سمّاعة 
عَنْ محمد ُحَمد أن هيه الموكل لأنّ الوكيل صَدرَ مله إقراران: م يه 
ينان كاذ م أن يَأَحْدَ هما 0 محري من الو فق كر في الت 


وق ست لذ اف شري كذ بار أ انق تلن إذلا يَصح اليب 
الثاني هناك إلا بفسخ الأوّل) وهذه طرِيقة أبي حَنيقة في هذه المسسألّة يق لتكة وادهام 


وَأَحَدَ بها (قولهُ وَلأَن ينه الشتفيع مُلرمَة) لأنهَا إذا قبل 50017" المكري تَسْليم 
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العناية شرح الهدايت 
الا بمَا ادّعَاهُ المتّفيع شَاءً أؤ أتَى. واخلر م منْها أوْلَى لأنْهَا وْضعَت للإلرام» وي 
التي عَلَيْهِ غَيْرُ مُلمَة اي ذا ف لا يجبا على التفيع شي وأكلة معي يَأ 
بأد أو يثك عه الم مكبر في مُعَالة لمزم د مر طريقة أخرى لَه حَكَاهَا 
أبُو يُوسُفَ سٍِ يَأَحْدْ بها وَعَلَى هذه وَقَعَسْ ؛ التْرقة يَينَهُمَا وبَيْنَ ينه البائع تغرف 
والوكيل وَالْوَكل إن 1 وَاحدّة منهمًا مُلزِمَة: لهذا صرتا إِلَى التَرَحِيح للرّيّادة 
وحن يع لو القدم للم على له اأطتري من الو لها د مار 
قال (وَإِدَا ادّعَى المشتّري كَمَنَا وَادّعَى البائع أَقَلُ منه ونم يُقبض الكَّمَنَ أَحَدَهَا 
الشفيع يما قَالَهُ البائع وَكَانَ ذلك حَطا عن المشتّري)؛ وهدًا لأنّ الأمر إن كَانَ على ما 
قال البائعٌ فَقَد وَجَبّت الشفعمٌ به. وإن كَانَ عَلَى ما قَالَ المُشتَّرِي فَقَد حَطُ البائعٌ بَعض 
ف لد ل ا ل ل 
على البائع بإيجابه فكان القول قولهُ في مقدار التّمّنِ ما بق بُقيت مُطالبَثهُ فَيَاخُدُ حُدُ الشفيع 
بقوله. قال (ولو ادُعى البائع الأكثر يَتَحَاَمَان وَيَتَرَادَانِ وها تك طهر أن ال كمْنَ ما 
يَقُونُهُ الآخَرٌ فِيَاخُدُهًَا الشفيع بِدّلكه وإن حلفا يَفْسَّحٌ القاضي البَيعَ على ما عرف 
وَيَأَحْدُهًا الشفيع بقول البائع)؛ الأن فسخ فسحٌ البيع لا يُوجِب بُطلانَ حق الشفيع. قال (وإن 
كان قبْض التّمَنَ آحَدَ بما قال الْمشتَّرِي إن شاء وَلّم يَلتّمْت إلى قول البّائع)؛ لأنّهُ نما 
استوقى الكْمَنَ انتهّى حكم العقب وَخَرَيَّ هُوٌ من البيّنِ وَصَارَ هو كَالاجَِبِيَ وبْقِي 
الاختّلاف بين المُعترٍ ي والشفيع؛ وقد بِينّاهُ وتوكان تقد الثّمْنِ غير ظاهِرٍ هَقَالَ البائع 
بعت الدار بألف وقبضت التَّمنَ يَأَحُدُهَا الشفيعٌ بألف؛ لأَنهُ لما بدا بالإقرار بالبّيع تَعَلّمَت 
الشفعمٌ به فَيِقَولهِ بعد ذلك قَبَضْتُ التّمَنَ يُرِيدُ إسقاط حَق الشفيع فَيْرَدُ علّيه. وتوقال 


م 
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قبضت الثّمن وهو آلف لم يُلتَفَت إلى قوله؛ لأن بالأول وَهُوَ الإقرارٌ بقبض التّمّن حَريَ 
من البَيٍّوَسَقَط اعتَارٌقوله في مقدارٍ لمن 

الشرح: 

قال (وَإِذا اذّعَى الي نّمَنَا وَاذَّعَى البَائع ع أقل منه إلخ) إِذَا املف لع 
وَالْشتَرِي في الْمَنِ فَإِمّا أن يَكُونَ مَقْبُوضًا أو غير ري أو يَكُونَ القَنْضُ غَيْرَ 
ظاهر: 0 للشفيع فإن كان غير مَقبُوض فَإِمّا أن يدعي البائعٌ أقل أو 
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كر فَإِنْ كَانَ أَقل أَُحَدَهَا الشُفِيعٌ بمَا قَالَ البَائعُ وَكَانَ ذلك حَطًَا عَنْ المشتري. 
وَوَجْهُهُ امذكورٌ في الكتّاب واضح. 

ول أن للَمَلكَ وَحْهُ آخرُ وَإنمَا كَانَ المَلّكُ عَلَى لتائع ؛ بإيجَابه لأله لو لم 
يقل بعت لا يد يت للشفيع شيء؛ لا رى كه لذأ لقع وأكرا أتري نبت له حة قٍُ 
الأخذء وَإِذا كَانَ كَذَلكَ كَانَ القول قَولَهُ وَإن كان 1ك وائد” ليما يه حالما 
اذا بالحديث المعرُوف» وا يرودنت نايت ارقم 5 ذَهَا المتّفِيعٌ 
تلك ون أجلن ليق القاضي اليه قوت عن ا طرفت 

وَيَأَخُذْهَا الشتّفيعُ بقَوْل ثم أن فَسسْحَ الببْع ولا يُوجب بُطلان حَقّ الشفيع إن 
كَانَ الفممح بالقضّاء د القاضي نُصب تاظرًا للمُسْلمينَ لا مُبطلا لحقوقهم (وَإِنَ كَانَ 
210 أحَذَهًا بقؤل المي إن شاء وم تا إلى كَل التائع) لما َك في اكاب 
وَهُوَ ظَاهنٌ وَإِن كَانَ غَيْرَ مَعْلُوم القَْض فَإِما أن يُقرَّ البَائعُ بالقَئْض أو لاء فَإِنْ كَانَ 
الثاني وَلَمْ يَذْكْرْهُ في الكتّاب فَالظاهرٌ أن حُكُْمَهُ م ما إذَا كَانَ غير مُقبُوض» وإن 
كان الأول والفرضر أن ري يدعي أَكْثرَ مما يَقولَ البَائع وَالدَارُ في يد التي فَإِما 
أن يُقرّ ألا بمقتار الهم ” : م بالقئض أو بالعكس» فإن كَانَ الأول كما لَوْ قال (بعْت 
الدَارَ منهُ بألف و يه الم أَحَذَهَا الشفِيعٌ بقؤل البائع) أي بالألف (ِلأنْهُ لما بدا 
افر باتع يمقر تعأقا الشف ب أئ بيع ذلك الفدار عم يوطت 
لمن يُرِيدُ إسْقَاط حَقّ الشّفيع) الْتعَلّْق بإِقْرَارِه من النْمَنِ لأنهُ إِنْ تَحَفَىَ ذلك يَبْقَى 

0 


أَجَْييّا من العَقَد إِذْ لا ملك لَهُ ولا يَدَ وَحيئكذ يجب أن يَأَحْدَ مَا يَدّعيه الْمشترِي كما 


عر اع مو 


تَقَدمَ آنا أن النمَنَ إِذَا كَانَ مَقَُوضًا أُحدَ بمَا قَالَ لسري وَلَيْسَ ؟ م 
شر عَلَيْم قَبْضْت وإن كَانَ الثاني كما لَوْ قَالَ (قبَضمْتَ امن ىو الع لقنت 

إلى ة َؤْله وَيأَعْدَمَا بمّا قال الفتري (لأن بالأوّل وَهُوَ د الإقرَارٌ بض الثْمَنِ حرج من 
لبن وصار أَجْتييا ل اعَْارٌ قوله في مقدار المّن) 0 0 عَنْ أبي حَنية أن 
لبي إذا كن في يد البائع فأَقَرٌ بِقَبْضٍ لمن وَرَعَمَ ) لَه ألف فالقول كول لأن 
تملك يَمَعْ على التائع فيح إلى قوله وجا ةوخن لكنه ذا اليد 
وَإِنْ لَمْ يَكَنْ مَالكَاء وَالله أغلم. 
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قَالَ (وَإَِا حط البَائِعٌ عن المشتَّرِي بَعض الثم يَسقَطُ ذَلكَ عن الشفيع؛ وإن حط 
جميع التّمّنِ نَم يَسقط عن الشّفيع) لأ حط البعض يلتق بأصل العقدٍ فيَظهَرٌ في 
حَقّ الشّفيع؛ لأنّْ التّمّنَ ما بَقِي» وَكَدَا إذَا حط بَعَدَما آَحَدَهَا الشّفيعٌ بِالئّمّنِ يَحّط عن 
الشفيع حَتّى يَرجِعٌ عليه بدَّلكَ القَّدسِ بخلاف حَط الكُل) نَهُ لا يُلتَحقَ بأصل العقد 
بحال وقد بِيْناهُ في البيوع. 

الشرح: 

َمّا فُرَعّ من يان أَحْكَام المتشفوع وَهُوَ الأصْل لأَلَهُ الَقَصُودُ من حَقّ الشفعة 
7 ما و إبه الشفوع 7 الشَمَنُ أْذي يؤديه الشفيع أن الشَمَّنَ َابعٌ ِإِذا 0 

ئْ عَنْ الُري) حَط بَعْضَ الثم وَالريادةَ يَستَويَان في باب الْرَابَحَة دُونَ الشقعَة) 
7 ف امرَابحَة 0 في الترّام الرَيَادَة و بخلاف الشفعَة إن في اليا 
يها نال حت للمتفيع أل مها وَل هذا يرج ما كر بي الكثاب أ لبا 
إِذَا حَطّ عَنْ ١‏ ل ل ال ا 
عَلَهُ شياء لأن حَط البْض مَُحقّ بأمثل العَقْد مِظْهرُ في حَقّ الشفيع لَنَهُ إِنَمَا يَأَخْذْهَا 
لمن وَالثمّنُ ما قي ) )» وَإِنْ حَط بَْدَهُ رَجَعَ المتّفِيعٌ عَلَى ميري بذلك القر بخللااف 
خا الكل لله لا لحن بأصئل العفد لقلا يحرج العقه عَنْ موطنوعه وقد يُ في 
راع في فصلل قال انوناق اود عور 

(وإن رَادَ المشتّري للبائع ثم تَلرّم الزّيَادَةٌ في حق الشفيع)؛ لأن في اعتبَارٍ الزّيادة 
ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأَخدٌ بم دُونَها بخلافي الحط؛ لأنّ فيه مَنفَعمَ لَه وَنَظِيرٌ 
الزيادة إذا جدّد العقدٌ بأكثّرٌ من الثّمُن الأول لم يَلزّم الشفيع حنّى كان له أن يَأَحُدَهَ 
ِالئّمنِ الأول لا بِيَنّا كذ هذا. 

قال (ومن اشترى دارا بعرض أحَدَهَا الشفيع بقيمته)؛ لأنَّهُ من ذَوات القيم (وإن 
اشتراها بمكيل أو مورُون آ أحَدَهَا بمثله)؛ نيما من ذَوَات الأمثال. وهذًا لأن الشرع أثبت 
للشفيع ولايّرَّ التّمَلّك على المشتّري بمثل ما تَمَلَكَهُ فَيُرَاعَى بالقدر الممكن كما في 
الإتلاف والعددي امتَعَاربِ من ذّوات الأمثال. 
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ا 
(قَولهُ وَمَنْ اشترى ذارًا بعَرض) أي رات القيمِ كَالعَبْد متلا (أحدها 
الشّفِيعٌ بقيمته) أي بقيمّة العَرْض (ِلأنّهُ منْ ذَوَات القيّم ؛ وَإِنَ اذ ل 
ار الأمتَال) وَهَذَا لأن التتّرْعَ نبت للشفيع ولاية اَمَك عَلَى 
التي بمثل مَا يمْلكَهُ فيرَاعَى بالقذر المنكن» قْإِنْ كَانَ لَهُ مثل صُورَة ملكه بهّاء وإلا 
ال مث حي اللي وَهُوَ القيمَة. 0 (بالقذر النكن) بهو إن الا ار 
القيمّة تغرف بِالَررِ وَالظَنّ ففِيهًا جَهَالَة الت بن قدا الشف ألا ترى أن 
التتفيع لو سل فالا على أن يأشدَ منها ا ينه حا للم بطلا وهو على 
شه ابيع لكَْن مه ليت مما غرف بالحَرْرٍ وَالظَن. اللا را نام 
مُمكن فلا يَكُونُ مُختيراء ٠‏ بخلاف اليَيْت فَإِنَ أده نم مَعْلُومٍ مُمْكنٌ فَكَانَت المَهَالَة 


2 
و 


مانعة. 
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(وإن باع عقّار) ِعَقَارٍآخَدَ الشفيع كل واحد منهما بقيمَةٍ الآحَرِ)؛ لأنّهُ بدله وهو 
ذُوَاتُ القيم فَيَأحُدَهُ بقيمته. قال (وإذَا باع بكمن مؤّجل فللشفيع الخِيالُ إن شاءً أحَدَهَا 
بِتَمَنِ حال وإن شاء صبر حتّى ينقضي الأجل كُمْ يَأَحُدُهَاء نيس لَهُ آن يَاحُدَّهَا في الحال 
بثّمن مَؤْجَل) وقال زُهَرٌ: لَه ذلك وَهوَ قَولْ الشافعي في القَديم؛ لأن كُونَهُ مُؤجُلا وَصفّ 
فِي التّمَنِ كَالزيَافَتٍ والأخن بِالشُفعتٍ به فَياحُدُ بأصله وَوَصفه كما في الزّيُوف. وَلَنَا أن 
الأجل إِنَّمَا يَثْبْت بالشّرَظ؛ ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أو المبتاع؛ ولّيس الرضا به 
فِي حق الُْشتَري رضا به في حق الشّفيع لتفاوت النّاس في الملاءة: ويس الأجل وصف 
الثّمْنِ لأنّهُ حق الْمشْتَّرِي؛ ولو كان وصفا له لَتَبِعَهُ فَيَكُونْ حمًا للبائع كالئمَنِ وَصارٌ 
كما إذا اشترى شيئًا بِتَمَن مُؤْجَلِ ثُم ولاه غيرهُ لا يَتِبْتْ الأجل إلا بالذّكر كذ هذا؛ ثُم 
إن أَحَدَهَا َِمْنِ حال من البائع سقط التّمَّنُ عن المُشتَّرِي ل بَينّا من قبل وإن أَخَدَهَا من 
المْشسَّرِي رَجع البائعٌ عَلَى المشتّرِي بِتَمَنِ وجل كَمَا كَانْ؛ لأنٌ الشرط الذي جرى بَينَهُمَا 
لم يَبطل بآخن الشفيع هَبْقِيّ مُوحِبَهُ فَصَارَ كما ذا بَاعَهُ بتَمّنِ حال وَقَد اشتَرَاُ مجلا 
وإن اختَار الانتظار لَه ذّلك؛ لأن لَهُ آن لا يَلتَزِم ز زياد الضرر من حيث التَمَدِيَي. وَقولُهُ في 


الكتّاب وإن شاء صبر حنّى ينقضي الأجل مُرَادُهُ الصَبرٌ عن الأخن؛ أما الطلبٌ عليه في 


ابح م نتسج بض “العكانة شرع الهدانين 


تاراح اورت عن الات مفدةة عند ابو عد ربصا انها لقول ان موتيف 
الآخَرٍ لأنّ حَقّ الشفعَج إِنَمَا يَتِبْتْ بالبّيع وَالأَخدُ يَكَرَاحَى عن الطلبه وَهُوَ مُتَمَكّنُ من 
الخد فِي الحال بآن يودي الثّمّنَ حالاً فَيُشْتَرَطُ الطلَبُ عند العلم بالبيع. 

الشرح: 

وقول (وَإنَ بَاعَ عَمَارَا بعَقَارِ) ظَهَرَ وَجْهُهُ مما تَقَدَمَ (وإدا بَاعَ عَم مُوَجَلٍ) إلى 
ال ار ذا ذا بم َال وإ شا صر عن الأذ حتى 

ينْقَضي الأجل نم يَأَحْذَهَا) إِنْمَا وَصَعْنًا الأحَل يكؤنه كتلوناة 11ل لو "كان ملشيولا كان 
اب أن ولا طقعة وه وس لَهُ أن يدها في الال بن مؤجلٍ) عفدلا 00 
للك وهو فول المتّافعي) القدمم (لأن الأحَل وَطْفٌ في لمن كَالرٌيّافة والأعذ بالشفعة بهم 


00 


بوكو 


أي الدمَنِ (فيأخذة بأصْله وَوَضْفه كما في الزيوف. وَلنَا أن 0 لما 4 بالشرطء 
ولا شط فيا بَِ افع والبئع أ الماع قلا أجل فِمًا نَل يع وبيتهمًا. 

وقول (وَلَيِْسَ الرّضًا) ذليل آخر وَتقْرير لا بد في افع من الرّضًا لكنهًا 
د ولا را في حَن المع الس إلى الأجل لأ الا به في حق المقري لسن 
برضًا في حش اشيم لتَفاوؤت اناس في املاءة ة يفتّح الميم وَهُوَّ مَصدَرٌ ملا الكل 
بالضّم. وَلقائلٍ أن يقول: كمه ارم لاوج أن :ل 0 
من البائع والْمتري جَمِيعاء وَحَيثْ نبت بدونه جَارَ أن يَنبْتَ الأجَل كَذَلكَ وَاحَوَابُْ 
أن ُبُوتَ بدونه ضَرُورييٌ» ولا صَرورَة في توت الأجل. وَكَولَهُ (وَلَيْسَ الأجَل وَصْما في 
الشْمّن) حَوَاب عَن قؤل رُفْرَ وَوَجْهُهُ أن وَصفّ الشيء يبَعْهُ لا مَحَالّة وَهَذَا لَيْسَ 
كَذَلك (لأنهُ حَق الدقري) ولتم حَقٌ البائع. 0 ووَضَارَ كَمَا إذا اشترى شنينا) 
ظاهرٌ 1 (كَا ينَا) إِشَارَةٌ إلى قؤله ه لامتتاع قبض نض الْشكرٍي بالأعخذ بالشفعة وهو 
يُوحبُ الفَسْحَ إلى آخخر ما ذَكْرَهُ في أُوّاخر ا كلب الشيية وول (وَإن أَحَذَهَا من 
الخري رت ااه على النتري نض نوش 6 نوه اذ لشن بنك بم 
جَديد م ا م ل 
كاعر الات يتحول ما كَانَ مُفْضَى العقد وَالأَجَلُ يَقْتضي انط فَبْقَيَ مَعَ 
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وَقولُهُ إلقَوؤل أبي يوسف الآخر) احْترَارٌ عَنْ قوله الأوّل. رَوَى ابن أبي مالك أن 
ا ول ولا كَفَوْهِمَء ثم رَجَعْ وَقَال: لَهُ أن اشتهاخته حلول الأخل 
لمت في اخال» لأ الطب إلنا هو الأطذ»وَطوَ خا لا يكن مث على 
الوه الذي يَطْلهُ لآل نما يُرِيدُ الأعمذ بَعْدَ حُنُول الأجل أو بنمَنِ مُوَجّلٍ في الخَال ولا 
06 من ذَلكَ فلا فَائدَة في طلْبه في اله ك1 لدم العااذة في الطب لا 
لإعْراضه عَنْ الأعخذ. وَوَحْهُ قَوْهمًا و ٍ لك ل 1 15 في الكتّاب 8 إغلاقٌ 
00 حَقََ ' المفعة يكن بالبَيْع عند العلم ل للب عند وك حر 
الشفعة» وَيَجُورُ أن 0 1 هَكَذَا ذا ارط الطْلب عند حَقّ الشفْعة وَحَقّ الشفْعة 
نما يبت نبلم يشرط الطْلَبُ عند العلم اك قنُ يرَاحَى عَنْ الطْلَب 


اس لام 


يخون أن يتَأَرَ إلى القضّاء الأجل. 
وله (وَهُوَ 26 من ] الأعمذ في الخَال) جَوَابْ عَنْ قؤل أبي يُوسُف الآخَر 
زر ل سل ألا للعرة به الل ون حل لا مسلم ا لين يتن من 
الأعْذ في الخَال بل هُوَ مُتَمَكَنْ منه بأن يُوَدي الشّمَنَ حَالاً. 
قَالَ (وإن اشتّرى ذِميّ بَحَمِرٍ أو خنزير دَارَا وَشَمِيعُهًا ذِمي أَخَدَهَا بمثل الخمرٍ 
وَقِيمَجَ الخنزير) لأنّ هّدَا البَيع مَقضي بالصّحتٍ فيما بَينَهُم؛ وحق الشفعتٍ يعم المسلم 
وَالدّمّي» وَالْحَمرٌُ نَهُم كالخلٌ لَنَا وَالخِنزِيرٌ كالشَاة: فيَاحُدُ في الأول بالمثل والثاني 
بالقيمتٍ. قال (وإن كَانَ شفيعها مسلما أَحَدَهَا بِقِيمجَ الخمر والخنزير) أَما الخِنزِيرٌ 
فَظَاهِرٌ وَكَدَا الخمرٌ لامتتاع التسَلُمٍ وَالتّسلِيمٍ في حق المسلم فَالتّحَقَ بِغَيرٍ المثلي؛ وإن 
كَانَ هيمها مُسلما وَدِمي أَحَد اأسلم ِصفهًا بنصف قِيمتٍ الحَمرٍ الم نِصفها 
بنصف مثل الحَمرٍ اعتبارًا للبَعض بالكل فلو أسلّم المي أَحَدَهَا بنصف قِيمَّةٍ الخمر 
لعَجزه مّن تَمليك الحَمرٍ وبالإسلام يَتَأَكَدُْ حَمُهُ لا آن يَبِطْلَ فَصّارٌ كما إِذَا اشَتَرَاها 
بِكُرٌ من رُطَّبِ فَحَضْرٌَالشفيعٌ بعد انقِطاعِه يَاحُدُ بقيمَة الرّطَبٍ كَذَا هذا 
قال (وإذًا اذ اا ان كت حر وقما ده أَحَدَهَا بمثل الحمر 
وَقيمّة الحتزير) وَجْه ظاهرٌ. وول َشْفيعها ذمي لختراة مقا إن كان رمك كاي 
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فَعَةَ لَهُ سَواء قتل عَلَى رِدّته أوْ مَاتَ أ لَحقَ بدار الخرْب» ولا لورئَّه لأنّ الشفعَة لا 

تورث (وَإِنْ كَانَ سَفِيعُهَا مُمْلمًا أُحَذَهَا بقيمّة الخَمْرِ وَالحتزير) قال ) الُصف: عا الخترير 

َظَاهرٌ: يَعْني لكوانه من ذوّات القيّم. وَاستَشْكَل بِأنْ قيمّة الحتزير لَهَا حُكُمُ عَيْنِ الحتزير 
هذا ا يعارن ته كماقم ني باب مني حَى القاهر. 

وأحِيب بأن مُرَاعَاةَ اع وَاجبَة بقذر الإمْكَان ومن ضرُورة ذَلكَ ذَفعُ 

قيمّة الخترير» بحلاف ما إِذَا مَرَ عَلَى العَاشرِ» وَطَرِيق مَعْرفة قيمّة الختزير وَالحَمْر 


لعل ع 


إن 


ا إلى من سل من أهْل الذمّة كا من فسّقة محلم فإن وَقَعَ 
الاتلاف في ذلك فَالقَوْلَ فيه قَوْلَ المشتّري» مثل مَا إذَا احتف الشفيع وللثري في 
مقدَار لمن وَإِذا ألم أَحَدُ بيعي وَاخَمْرُ غير مُق مَقبِوضّة تقض البَيْعٌ لفوات 
الَئْضٍ الْسْتَحَقّ بِالعَقّد والإسلام يسم فض الخثر بكم اليم كما يم لقف على 
لمر ولكن لا ينْطل حَقْ التتفيع في الشفعة أن وُجُوب الشفعَة بأصل البَبْعِ وَكَدْ كَانَ 
ححا واه لس شط لقا الشف وني حلام طاو" 
فصل 

قَال (وَإِدَا بنَى المُشسَّرِي فيها أو عَرّس ثم قضي للشفيع بالشفعة فَهُوَ بالخِيّانٍ إن 

شَاءأَحَدَهَا بِالكمَن وَقِيمَةٍ البناءِ وَالفّرس. وإن شاءً َف الْشتَرِي قَلعَهُ) ون آبِي يُوسُف 


أنه نه لا يكلّف القلع وَيُحَيّْرٌ بِينَ أن يَأحُدّ بالئّمن وقيمَتٍ البناء والغقرس وبين أن يترك» وبه 


201 


قَالَ الشافعي» إلا أَنْ عنده لهُ آن يُمَلعٌ ويُعطِي قِيمَنَ البنَاءِ لأبي يُوسُف أَنّهُ مُحِق في البنّاء 


ع مير 


نَّهُ بناه على أن الدار ملكّة؛ والتكليف بالقلع من أحكام العدوان وصارٌ كالوهُوب لهُ 
وَالمُتّرِي شراء فاسدا» وكما إذا زَرع المشتّري فَإِنّهُ لا يكلف القلع؛ وهدًا لأنّ في إيجاب 
الأخد بالِيمةٍ دضع أعلى ارين تح الأدنى فيْصرَ ايد ووجهُ ار الروَايةٍ أ 
بَنَى فِي محل تَعَلّقَ به حق متَأَكَدْ للغيرٍ مِن غير تسليط, من ج جهتٍ من لهُ الحق فَيُنقض 
كالراهن إذَا بتَى فِي المرهون؛ وهدًا 000 تَري أنه يَتَعَدُم عليه 
وهدًا ينقّض بيعه وهبته وغيرهُ من تصّرفَاته, يخلافي الهِبجٍ والشراء الفاسد عند أبي 
حنِيفَنَ: لأنّهَ حصل بتسليط من جهتٍ من لَهُ الحق؛ ولأنّ حَق الاسترداد فيهما ضعيف 


م 2-5 َك 6 07 ا 0 098 7 كه 00 35 
ولهذا لا يبقى بعد البناء» وهذا الحق يبقى فلا معنى لإيجاب القيميّ كما في 
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الاستحقاق؛ والرّرعٌ يُمَلَعٌ قياس. وَإِنّما لا يُقلعٌ استحسانا لأن لَهُ نِهاييَ معلومي ويبقى 
القصب (وَلَوأحَدَهَا الشُفيع فَبَتَى فيها أو رس كُم أستُّحِمّت رجع بالتّمن) لأنّهُ تبي أنه 
أحََهُ بيرح وَلا يرجم بقِيمَةٍالبءِ وَالفّرسء لا علَى البائع إن أَخَدهَا مِنهُ ولا عل 
المُشتّرِي إن أحَدَهَا منهُ وَعَن آبي يُوسُف أَنهُ يَرَجِعٌ لأنْهُ مُتَمَلَكَ عَلَيه فرلا مَنلَمَ البائع 
والمشّرِيء وَالمَرقٌ عَلَى ما هوَّالَهورُ أن الْشترِي مَعرُورٌ من هت البائع وَمُسَنْطٌ عليه 
من جهته؛وَلا عْرُورَ ولا سليط في حَقّ الشفيع من المشئّري تأنه مَجِبُورَ ليد 
قَال (وَإِذَا انهدّمّت الدَارٌ أو احترق بِنَاؤُها أو جف شجِر البستان بِغَيرٍ فعل أحد 
فَالشفيعٌ بالخِيانٍ إن شاءَ أحَدَهَا بجميع التّمّن) لأ البناء وَالفّرس تَابِعْ حَنّى دَخَلا في 
البيع من غيرٍ ذكر فلا يُعَابِنُهُمَا شَيءَ من التّمَن ما لم يُصر مُقصودًا ولهِدًا جاز بيعها 
مُرابَحَمّ بكُلّ التّمَنِ في هَدْهِ الصّورة؛ بخلافي ما إذَا غَرِقَ نصفُ الأرض حَيتُ يَاحُدُ 
الباق بحصّته لأ الفَائِتَ بَعض الأصل قَال. (وإن شاءً تَرّك) لأنْ لَهُ آن يَمتَنِعَ عن تَمَذّك 
الدَار ماله قَالَ (وَإن تَقَض المُشتّرِي البنَاءَ قيلَ للشّفيع إن شئت فَحْد العَرصّنَ بحصتها 
وإن شئت هَدع) لأنّهُ صارٌ مُقصودًا بالإتلاف فَيُعَابِلُهُ شيءٌ من الثّمن؛ بخلاف الأول لأن 
الهلاك باج سَمَاويّةٍ(وَلِيسَ للشتفيع أن يَاحْدَ التّقض) أنه صر مفصُولا فلم يبق بع 
قَالَ (وَمّن ابتَاعَ أرضا وَعلَى تخلها مَمَرٌ آَخَدَهَا الشفيع بِتَمَرِهَا) وَمَعنَاهُ ذا ذكر الثُمرْ 
في البيع لأنّهُ لا يَدحْلُ من غير ذكر؛ هذا انّذي دذَكرهُ استحسان وفي القياس لا 
يَأَحْدَهُ أنه ليس بتبَع؛ آلا يَرَى أَنْهُ لا يَدخْلُ فِي البيع من غيرٍ ذكر فأشبه المتاع فِي 
الدَار. وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ باعتبار الانّصّال صَارٌ تَبِعَا للعقَارٍ كالبنَاءِ فِي الدّاٍ وما كان 
مُرَكبًا فيه هَيَّاحُدُهُ الشّفِيعٌ قَالَ (وَكَدَنكَ إن ابتَّاعَها وَنِيسَ في التُخِيل فَمَرَ فَأَثْمَرٌ في 
يد المشتّري) يعني يَأحْدَُهُ الشفيع لأنّهُ مبيع تبَعًا لأنْ البيعٌ سَرى إليه على ما عرف في 
ولد المبيع قَالَ (فَإِن جِدَهُ المشتّرِي كُمْ جاءَ الشّفيع لا يَخُدُ التّمَرّ في الفصلين جميعا) 
نَهُ لم يَبّقَ تَبَعَا للعَقَارٍ قت الأخن حَيثْ صارٌ مُفصولا عنهُ فلا يَآحُدُهُ قَالَ في الكتاب 
(وإن جَدّه الُشتّري سَقَط عن الشفيع حِصتَه) قَالَ 445 (وَهَدَا جِوَابُ الفصل الأوّل) أنه 


دَخَلَ في البيع مقصودا فَيُقَابِلُهُ شيءَ من الثّمَن (أَما في الفصل الثاني يَأَحُدُ ما سوى 
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الثّمّرِ بجمِيع الثّمّنِ) لأن الكّمّرٌ لم يُكُن مُوجودًا عند العقد فلا يَكُونْ مَبِيعًا إلا تَبّعا فلا 

الشرح: 

(«فصل): الأصل في حي عَدَمُ انع وَالتَكيرُ بالزيَادة وَالتُقْصَان بنفْسه أو 
بفغل لير عَارِضُ» فَكَانَ جَديرًا بالتأخير في فَصْلٍ عَلَى حذة (وَإذَا بَتَى امش ري فيهًا 
أو عرس ثم قضَى تفرع بالشنة نور يلزان إن فَاء عد ا بالشمن الذي 
اشتَرَاة به الشتري وقيمّة البتاء أو العَرس» إن شَاء كُلْفَ الفري قلعَهُ). وَعَنْ أبي 
يُوسّفَ 21 لا يُكُلْفْ القلع وير بَيْنَّ أن يَأخِدَ بالشمن وقيمّة البَاء (وَالعرْسِ» أن 
يثرْكَ) وَهُوَ أَحَدُ قَولَيْ النتافعي» ولَهُ قَوْل آخرُ وَهُوَ لَهُ أن دن افيف ا ولأبي 
يُوسُف أَنَهُ مُحَقّ في البناء هيداه علَى اله ملك وَالْحُِ في شيء لا يُكَلْفُ كله أن 
التَكْلِيفَ بالقلع م من أحكام العْدْوَانَء وَاسْتَوْضَّحَ ذلك بِالمؤْهُوب لَه فَإنَهُ إذا يَتى ليس 
للواهب اذيك الع ورج في انض والمشتري شرَاء قاسدًا إذا بَنَى) والتري 
إذا َع ف لنْس له أن يكل لمم مالم يرع ااا (وَهدَا) أي ما فلن إل لا يكلف 
(لأن في إيجَاب الأعنذ بالقيمّة دَفْمَ على الصَرَرَيْنِ) ضصَرَرُ المتري وَهُوَ القلمُ من غَيْرِ 
عضي َمل الأذى) وَهوَ َه الم على الفيع بقيمة لبا ووب ما 
يُقَابلُهَاوَهُوَ البناء وَالعَرْسُ فَيَحبُ الْصيرٌ إِليْه. 

َه ظاهرٍ الروية ألا الي ينى في محل علق به حَق موك للقير) بيت 
لا يقد عَلَى إسقَاطه جيرا (مِن غَيْرِ تمئليط من جهة مَنْ لَه الح) وَكُلَ مَنْ بنَى في 
الك اق زه كالرلعن رذا تي في درازاه او تار لاط بور جو تن ل 
الح احترارٌ عَنْ عَنْ اللْوْهُوب 4 ولأْمتريٍ بالشراء القاسد إن ينَاءهُمًا حر تطايط 
الواهب ام (وَهَذَا) أي تقض البتاء لَقَ ايم 325 1 أقوَى من حَقَّ حَقَّ المتري) 
و أن يحون هَذَا يََانا لكؤن حَقّ الشفيع مُتَأكدَا (لأنَهُ) أي السَفيعَ (ِيَتَقدَمُ عَلَيْه) 
أي عَلَى المشنتري» ل ل 
أو مَقَبَرَة» فَكَذَا تنْقَضُ تَصَرْقَائهُ غْرْسًا وَينَاء. وَقولهُ (بخلاف الحبّة) مُنٌصل بقؤله من غَيْر 
شنليط من جهته ذلا يفص وبحلاف النراء القاسد مغطوفة عليه وما ف يقوه 


/اوةع 


الجزء الخامس 
عند أبي حَنيفَة لأنْ عَم اراد د البائع في الشرَاء القاسد إذا بك للدقري في الترئ 
ِنمَا هُوَ قَولُ. وَأمّا عنْدَهُمًا فلَهُ الاسْترْدادُ بَعْدَ الينَاء كَالشفيع في ظاهرٍ الرواية (قوله 
وَلَأَن سَُ الاسترداد) موف ل قؤله له حصل (قوله فبهمًا) أي في الحبَة والبيع 
الفاسد (ضعيف) (ِوَهَدَا لا يبْقَى بَعْدَ البناء وَهَذَا الحَ) أي حَقْ الشفعة ويَنْقى ولا يَلرَم 
وح يكب ات د لي دجن تي 

قيل فيه نر لأن لح ا نما لا يَنََى عَلَى ذهب 
أبي حَنيفة َالاستذلال به لا يَصح. وتران آله يون عَلَى غير ظَاهرٍ الرُوَايَة» [ابذايه 


ما كَا نما ديل طاهر لم ير بحلانهما. وكَوْلهُ (قلا مَعْنَى لإيجَاب القيمّة) رَاجمٌّ 

إلى لول الكلام: يعني إذا تبت اكليف 0 بحام القِيمّة عَلَى النيع, 
لأَنْ الشّفيعَ بمئْزلة الْستحق واُْشتري إذَا بَتّى أو غرس ثم اسخو م الي 
القن بقيمّة البنَاء وَالعْرسِ عَلَى البائع دُونَ الْمستحقَ فَكَذَلكَ هَاهُنًا. وَقَوْلَهُ (وَالزرع 
يُقَلَعُ) جَوَابٌ 0 قله وَكمًا إذا 3 الكري؛ وَلَمّ يحب عَنْ قؤله 0 في إِيجَاب 
الأعخذ بالقيمة َع م أغلى الصرَرينٍ لأن قَوْلَهُ وَهَذَا أن نه أو من حَق حو التي 


نَضَمّنَ ذَلك» لأن التّرْحِيحَ بدفع أغلى الصَرَرَيْنِ بالأهوّن العا كرون ينه الْسَاوَة في 
أصْل الح ولا مُسَاوَاةَ لأنّ حَقّ الشّفيع مُمَدَم وَطُولبَ بالقَرْق َيْنَ بَاء المتري في 
دار الَشْفُوعَة وَصَبْعْها يشا كير قن الشفيعَ بالحبَارَِيْنَ أن يَأْحْذَهَا وَيُعْطِيَ ما زَادَ 
فيهًا بالصبغ ص أن ها وأحيب بأنهُ أيْضًا عَلَى الاعمتلاف» وَلَوْ كان بالاثّفاق 


فَالفرق شق ليتس »الختري كا لسلاة لقي 41 بخلاف الصَيْه كَل 
(وَإِذًا أَحَذَهُ بالقيمّة) 20 عَلَى مُقدَرِ َل عَلَيْه الَخِينُ وك تَفْرِيرهُ الشّفِيع بالخيّارٍ إن 
2 القلم ون قاع لخد بالقيمّة) فإن 5 َذَاكَ وإِن إن أده بالقيمّة يعبَبْرٌ 
يميه مه مَلوعًا كما يناه في القصلب و أخذها التشفيع قيتى فيها أ عرس فاتحق 
الأرْض رَجَعَ النمنٌ) لا غَيْرُ أَحَذهُ من البائع 5 الكجري أن ذه كان بير 
حَقَ) عَنْ أبي يُوسْف أله ع بقيمّة البَاء وَالعَرسِ أيْضًا لله مُتَمَلّكَ عَنْ الهري فرلا 
من البائع وَالْتري» كم شري في مُورة اماق يع عَلَى البائع بلنمَِ 
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وقِيمّة البَاء فَكَذَلِكَ الشّفيعٌ (وَالفَرْقُ عَلَى المثظهور) من الروَاية مَا ذَكَرَهُ (أن ال 7 


لي 


العنايّ شرح الهدايتّ 
مَعْرُور) وَمُسَلْط عَلَى لبناء وَالعَرْسِ (من جهّة البَائع) ولا تسئليط في حَقَّ الشتفيع من 
المطتري لألهُ مَجْبُورٌ عَلَيْه. قال (وَإِذَا الْهَدَمَتَْ الدَارُ إِلَخْ) كَلامُهُ ظَاهنٌ وَالتَأمّلُ فيه 
رش إلى اق تن فا إلا ؛: يعني أَلمَتنا رَحَمُوا أن البئاء إذَا احْتَرق لَمْ يسْقَط 
شيء من الشْمَنِ عَنْ الخ وَإِذا رق بض الأرْضٍ سقط حصتُةُ من لثمن فَكَانهُمْ 
اغْتَيَرُوا فثل الماء دُونَ الثّارِ تَعَسُمًا لقلة التَأمّل إن مَنْشَا الفاق ان نكل الماع واكم 
مَنْشؤُهُ أن البتاء َف ؛ وَالأوصاف / 5 يقابلا را من | الشمَن إذا فاتَ من غير ر صنْع 
أحَد وَأ فض الأرض ين بوطف لبخضي آعتر لا ب من مقاط حصئة ما عرق ما 
لمن (وإن نض المشرري البَاء) فَالشفِيعٌ إن شاه أل ارم بحصتهًا من ] الشمَن» 
َإِن شَاء ترك لأن لبَاء صَارَ مُقَصُودًا بالإثلاف وَيُقَابله ا م ؛ الشمَن» ود مر في 
اليْيُوع (وَلَيْسَ للشفيع أن يَأَحْدَ النَقْضَّ لألَهُ صَارَ مَفُصُولا فَلَمْ يَنْقَ َِعَا) فقي مَنْقُولا 
ولا شفعة فيه. وقوه (وَمَنْ التاع أرضًا) ظَاهرٌ. وقَلُهُ (وَمَا كَانَ مركا فبه) يَعْني مثْل 
. الأبْوّاب ورور المرَكية. رك (عَلَى ما عْرِفَ في ولد البيعَة) يَعْنِي أن الجَاريَة المبيعة 
إذا وَلَدَت ولدًا قَبْل قَبْض المشثقري يَسسْرِي حُكُمْ ابيع إلى الولّد حَتَّى يَكُونَ الود 
ملك لشي كَالاُم 9 (في الفصلَيْنِ) يريد به ما ذا كَانَ في النَخْل نّمَرٌ وقت 
الشرّاء : حَذَ امتقري» وما ذالم يكن مر جَء المي لاد اع َو عد 
الانّصّال لأن البَعيّة كانت به وقد زالك: وقول (في الكتاب) يَعْني مُخْتَصرَ القذوري» 
واللَهُ أعلم. 
باب ما تَجِبْ فيه الشفعيٌ وما لا تَجِبُ 

قال (الشفعيٌ وَاجِبّنّ فِي العَمَارٍ وإن كان مما لا يقسم) وكا الشاويي مقع 
فيما لا يقسم, لأنّ الشفعد إِنَّمَا وَجَبّت دفعا كُؤْدَجَ القسمت. وَهذًا لا يَتَحَقّقَ فيما لا يقسّم 
وَلَنَا قَونهُ عليه الصّلاة وَالسّلام: «الشُفعَمُ في كل شيءٍ عَقَارٌ أو رَبعٌ»''' إنَى ير ذّنكَ مِن 
العمُومات؛ ولأن الشفعةّ سببها الاتّصّال في الملك والحكمّيّ دّفعٌ ضررٍ سُوءِ الجوارٍ عَلَى ما 
مر وَآَنّهُ يَنتَظِم القسمين ما يُقِسَمْ وما لا يُقِسّمْ وَهُوَالحَمَامُ وَالرّحَى والبئر والطريق. 


)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. والطحاوي في شرح الآثار (؟/578)) وانظر نصب 
الراية (575/5). 
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الجزء الخامس 
الشرح: 
(باب ما ما تجبُ فيه الشفعَة ًا لا كجبا) در تُصيل ما تحب فيه الشفعَة وما 
لا جب بَعْدَ - 5 مُجْمَلاء لأن التَفصيل بَعْدَ الإخمال. قَالَ (الشفعَةٌ وَاجبَةٌ 
في العَقَارِ إِلَخْ) الشفعة وَاجبَة: أ َبتَةَ في العَمَارٍ وَهْوَ مَا لَهُ أصل من دار أو 0 
(وَِنْ كَانَ مما لا يُقسم) أي لا يمل القسئمة الحم ولخي وَمَاؤخذ بالشقعة 
مَا كَانَ منصلا بطريق الشفعة قلا 1 لفطل لمر لأَنهَا ع َي صل ماكر 
بالرّحَى يت الرّحَىء وَالريِمٌ الدّانُ وَالخائط التيكان: وأضلة ما أخاط به ا 
بسكُون السّين وَفنْحهًا في م مَعْنَى القدر وَاعَْمَارَ حَوْهَرِي الفئّحَ وَقال: إِنّمَا تسكن في 
ضَرُورَة الشغر. 
قَانَ 0 وَالسمّن) لقوله عليه الصّلاةٌ والسلام: «لا شفعة إلا 
فِي ربع أو حَائِطٍ” ' وَهُوَ حُجَيَّ عَلَى مالك في إيجابهًا فِي السّمُنء وَلأنَ الشفعمً إِنْمَا 
وجَبّت لدفع ضررٍ سوء يوار ل الدُوَاف والملك فِي المنمول لا يُدُومُ حسب دَوَامِهِ فِي 
العَقَار فلا يُِحَقْ به وَفِي بَعض نُسَّحْ المخكصر ولا شُفعَنَ فِي البنَاء وَالنّخل إِذَا بيعت دُونَ 
العَرصتٍ وَهُوَّ صّحيح مَدْكُورٌ في الأصلء لأنّهُ لا قَرَارَ لَهُ فَكَانَ تقلا وَهَدا بخيلاف العَلُوٌ 
حيث يتصق بالتتفمة ويُستحق بوالتافمة في الل إذا لم يكن طريق الخلو يعر اله 
بما لَهُ مِن حق القرار التّحقَ بِالعَمَارٍ قَالَ (والُسلم والدّمّي فِي الشفعتّ سواء) للعمومات 
وَلأنهُما يُستَويّانَ فِي السبّب والحكمتٍ فَيُستَويَان فِي الاستحقاق؛ ولهذا يستوي فيه 
الدّكَرٌ وَالأنتّى والصغير وَالكَبيرٌ والبَاغي والعادل والحر والعبد إذَا كان مَادُونًا أو مكاتبًا. 
الشرح: 
وكَولهُ (إذا لم يكن طريق العُلو فيم) لبان أن اسسْتَحْقَاقَ الشفعة للعلو يسبب الحوار لا 
ل لطر في اتدل ل ذا كان لَهُ ذلك كان 
اسَْحْقَاقَها بالشتركة في الطريق لا بالحوار فيَكُون مُقَدَّما الجَار (وَالْمسْلمُ وَالذْمَيٌ فيهًا 


إن 


ا قال ابر أي الزلى: افع رفق شعي قلا يَسْتحقهًا م ؛؛ كرٌ الترْعَ وَهُوَ الكَافْرٌ. 


.)8731//4( أخرجه البزار في مسنده» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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العناين شرح الهداينّ 
يي ل 
ولك يَقَمَضي الامنتواء في الاسْتحْقاق (وَهَذَا قُلنَا يَستَوي فيه الذكرُ والأنتّى والصّغير 
0 وقال. لا شفعة للصّغير لا يتضدء” بسُوء المجَاوّرَة. 
إن 0 صر في الخَال يتَضْرّرُ في اكآل (وَيّستوي الباغي والعادل وَآخْرُ 

0 إذَا كَانَ مَأَذُوكا أو مُكَكب) فإن كَانَ البائع عير لول فللعَيْد الْأذُون الشفة ملير؟) 
كان أو لاء وَإن كَانَ هُوَ رليم فإن كان ف دَيْنٌ فَلَهُ ذلك وإلا فلاء وَهَذَا لأن الأعند 
بالشّفعة بمَتْزلّة الشراء وَشواء الْعَبّد الْأذُون المذيُون من المؤلَى جَائرٌ دُونَ غيْره. 

قَالَ (وَإِذَا ملك العَقَارٌ بعووض هو مال وجبّت فيه الشُفْعَبٌ) لأنّهُ أمكن مراعَاءٌ 
شرط الشرع فيه وهو التّملّكَ بمِثل ما تَمَلّكَ به المشتّرِي صورة أو قِيمّنّ على ما مر قال 
(ولا شفعةّ في الدار انْتِي يَتَزُوج الرْجل عليها أو يُخَالعٌ المرأة بها آو يستأجرٌ بها دارا آو 
غيرها أو يُصالح بها عن دم عمد أو ب يعتق عليها عبدا) لأنّ الشفعتّ عندنا إِنَّمَا تَجِبُْ في 
مَبَادنج الال بامال كا بِيْنّا وهذم الأعواضر” نِيسّت بأموال؛ فَإِيجِابُ الشفْعَت فِيهًا خلاف 
المشروع وَقَلبُ الموضوع وعند الشافعِي تَحِبْ فيهًا الشفعئٌ لأنّ هذه الأعواض مَتَعَومَمٌ 
عندهُ فَآمكن الأخدّ بِقِيمَتِهَا إن تَعَدّرَ بمثلهًا كما فِي البَيعٍ بالعرضء يخجلاف الهِبَّتِ لأنّهُ 
لا عوض فيها رأسا وقوله يَتَأنَى فيما إِذَا جعل شقصا من دار مهرا أو ما يُضاهِيه لأنّهُ لا 
عَم عندهُ إلا فيه وَتَحنْ تقول إن تَقَوُم ماع البُضع ِي التّكاِ وَعَيرها مد الإجارَة 
ضروري فلا يَظهَرٌ في حق الشفعت» وكذا الدم م والعتق غير مَتَقَومٍ أن القيممّ ما يقُوم 
مقَامُ غَيرِهِ فِي الَعنَى الخاص المطلوب ولا يتَحقّق يتَحَقّق فيهماء وعلى هذا إذا تَزوجها بغيرٍ مهر 
كُم فرض لها الدار مهرا لأنّه بمنزِلت المفرُوض في العقد فِي كونه مقايلا بالبضع, 
بخيلاف ما إِذَا باعها بمهر المثل أو بالمسمى لأنّهُ مبَادلَمٌ مال بمّال؛ ولو تَرْوّجَهَا على دار 
على أن تَرَدٌ عليه آلًا فلا شفعنَ في جميع الدار عند أبي حنيفيّ وقالا: تَحجِبْ في حصت 
الألف لأنه مبادلنٌ مالينٌ في حقّه. 

وهو يَقُولَ معتى البيع فيه تابع ولهذًا ينعقد بلفظ التّكاح ولا يُفسد يشرط التّكاح 
فيه ولا شفعنّ فِي الأصل فَكدًا في التَبْع ولأنَ الشفعنَ شرعت في الْبَادلَمٍ الماليّجٍ 
المقصودة حتّى أن المضارب إِذَا باع دَارَا وفيها ربح لا يُستّحق رَبْ الال الشفعتَّ فِي حصت 


الجرء الخامس امك 


الرّبح لكونه تَابعًا فيه قَالَ (أو يُصَالحٌ عَلَيهًا ينكان فَإِن صائَحّ عَلَيهًا بإقرَار وَجَبّت 
الشفعةٌ). 

قَالَ 446: هَكَدَا ذُكرّ فِي أكثَّرٍ نُسَحْ المختّصلٍ وَالصّحيح أو يُصَالحٌ عَنْهًا بإنكار 
مَكَانَ قوله أو يُصَالحٌ عَلِيهًا أنه ذا صائَح عنها بِإِنكارٍ بَّقِيّ الدَارٌ في يده فَهُوَيَرْهُمْ أنه 
م تَزُل عن ملكه؛ وَكَذَا إِذّا صالح عنها بسكوت لأنّهُ يَحتَّمِل أَنّهُ بَدَّلَ امال افتداء ليمينه 
وَقطعًا لشعّب حَصمِهء كما إذَا أنكرٌ صريحاء يخلاف ما إذَا صائّح عنها بإقرارٍ لأنْه 


مُعتَّرِفٌ بالملك للمدّعيء وإِنَّمَا استَفَادَهُ بالصلح فَكَانَ مَبَادَنَجَ ماليّبّ آم إِذَا صائح عليها 
بإقرار أو سكُوت أو إنكارٍ وَجِبّت الشفْعَيٌ فِي جميع ذلك لأنَهُ أَحَدَهَا عوضا عن حنّه في 
زَعمه إِذَا لم يكُن من جنسه فيعامل بزَعمه. 

قَالَ (ولا شسُفِعَنَ في هبَّجٍ ا ذَكَرنًاء إلا أن تَكُونَ بعوض مشرّوط) لأنهُ بيع انتهاء 
ولا بد من القّبض وآن لا يَكُونَ اللُوهُوبُ ولا ِوَضَهُ شَائِما لأنهُ هب ابتداء وقد َرَرنَاهُ ضِي 
كتَاب الهبّتِ بخلاف ما إِذَا َم يكن العوَض مَشرُوطا فِي العَقدٍ لأنّ كل واحد مِنهما 
هبن مُطلقة: إلا أَنّهُ أثيب منها فَامَتَعٌ الرّجُوعٌ قَالَ (وَمَن بَاعَ يشرط الخِيّارٍ فلا شفعم 
للشفيع) لأنّهُ يَمِنَعْ زَوَالَ الملك عن البائع (فَإِن أسقيط الخِيَارٌُ وَجَبَّت الشَفْعتٌ) لأنهُ وَل 
امَانعٌ عن الرُوَال وَيُشْتَرَطُ الطْلَبُ عند قوط الخيّارٍ فِي الصّحيح لأن البّيعٌ يَصِيرٌ سَبَيا 
لوال الملك عند ذلك 

(وإن اشتَرَى بشّرط الخيّار وجب الشُفعم) لأنّهُ لا يَمنَعُ زُوَالَ الملك عن البائع 
بالاتّمَاق؛ والشفعي تُبِتَتَى عليه على ما من وإذَا أَحَدَهَا في التُلْث وجب البيع لعجزٍ 
شري عَن الك وَلا يار تيع هيبت بالشترط وَهُوَ لمُتَرِي ُو الشضيع ون 
بيعت دَرَإِنَى جنيهاوَالِيَارٌتأحَدهِا هَلَهُ الخد بالشتفمَةٍ آنا باع فَظَادرٌ با ملك 
في انّتي يُشفع بها وكذا إِذَا كان للمشتّري وفيه إشكال أوضحتاهُ في البيُوع فلا 
تُعِيدُه وَإِذَا آَحَدَهَا كان جار منه للبيع, بخلافي ما إذَا اشْتَرَاهَا وَنّم يَرَهَا حَيتُ لا يَبِطْلُ 
خيَارُهُ بخن ما بيع نيا بالشفعَتٍ أن خِيَارَ الوؤيٍّ لا يطل بصريح الإبطال َكيف 
بدلالته؛ ثم إذَا حضر شفيع الدَّارٍ الأوتى لَهُ آن يَآحُدَهَا دُونَ التّانِيَيَ لانعدام ملكه فِي 


الأوتى حين بيعت الثانيي 


؟ سس -ل سب العنتايِيَ شرح الهدايّ 


الشرح: 

قال وَإذَا مَلَكَ العقَارَ بعوّض هُوَ مَالَ إلَخ) قد تعَدَمَ أن الشفعة إِنَمَا تحبُ في 
العَمَارٍ وَمنْ شَرْطهًا أن تمَمَلكَ يما و مَالَّ (لأنهُ أَمْكَنَ مُرَاعَاةٌ شرط الشرْع فيه وَهُوَ 
اتَمَلّكُ بمثل ما يَمْلكُ المي صُورَةٌ) في ذَوَات الأمثَال أ قيمَةَ في ذَوَات القيّم عَلَى 
مَا مَرٌّ في فصل ما يُوْحَدُ به الَشفُوعٌ وَاجبَة وَهي إِنمَا ُمْكنٌ إذَا كَانَ العوّض مالا فَإِن 
المع قَدَمَ اميم عَلَى النتري في إنبَات حَقّ الأعثذ لَه بدَلكَ الستّبب لا بإلاء سب 


لحو بج سيو 


آحَنَ وَهذَا لا يحب في الواشوب, دنه لو أنكدة أَحَذَهُ بعووض وَكان د 
الذي يَمُلكُ به الْمَلّكْ وَعَلَى هَذَا إلا شفعَة في دار يردج الرَجُل عَلَيْهَا أو يُخَالعٌ 


اله بها أو يسأر بها ارا أو غَيْرَهَا أو يُصَاح بها عَنْ دَم عَمْد) أي غَيْرٍ دَارٍ من 
عَبْد أو حَائُوت وَيْصَال بها عَنْ دَم العَمْد أو يُعْنَقُ عَلَيْه عَبْدَا لأن | شق لا بعد عن 
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تملك هذه الأشياء للمنتتري حَتّى يَتَسَقق انملك بمثل ما تملك به وكان تفريم مده 
المسّائل عَلَى الأصْل الددور 0 عولد أله أمكن تراغ شرْط الشرع إِلَخْ كافيّاء 
ولكنّهُ اسع دل عَلَيْه يدليل * ل َو فول لأ المع عفدن ما تحب إلخ اسنعظهار. 

وَعبْدَ الشافعى تحب فيهًا افك أن هذه الأغواض مِتَقوْمَةَ عنْدهُ فأَمْكَنَ الأخذ 
بقيمتهًا وَهُوَ مَهُرٌ امثل وَأَجْرٌ المثل في ترج والخلع والإجَارة 0 ة الدّار وَالعبد في 
مد (ن تعر الأذ بها كما في الع برض بخلاف الي نَهُ لا عرض 
فيهًا أصلا) وَقَولةُ: أي قَوْلَ الشافعي رَحمَهُ اللُّ(تانَى فِيمًا إِذَا جَعَلَ شقصًا من دار مَهْرَا أو 
ما يُضّاهيه) أي ا يُسَابه هر كَل الع والأجخر (لألة لا سْفَْة عند إلا فيم حَيِتْ لا 
يَرَى الشّفعة لا في الحوار ولا فيمًا لا يَقَيّل القسْمّة كَالحَمّام (وَئَحُْنْ تقول) جَوَابُ عَنْ 
جَعْله هذه الأغواض مُمَقوْمَة وتَقَرِيرُه أنّ تقَوُمَ هذه الأغواض إِمّا أن يَكُونَ مُطَلَقَا أو 
صروِمً والأل تلوح ولني سل ولك لا يط في حق 8 

(قوْلَهُ وَكَذَا الدّمُ والعئق غَيْرُ متََوَم) وَإِنّمَا 5 لد تتونهها الكذ لايق 
اننا بكالئن فطلا عن |اققومء وَاسمدَلَّ على ذلك يعو ولأ القيمة ما يوم مَقَم يه 

في الْعْنَى الخاصٌ الْطْلُوب) وَهُوَ اكَاليّةَ لأن القيمّة نما تَقَومٌ مَقَامَ العيْرِ من حَيْث اَالية 

5 عيْرِهَا من الأوؤصاف كاللْوْهَرِيّة والمسلميّة ولا يَنَحَقَقَ الى الخاصُ فيهمًا لأن 


سس سسسسستكتكتكت.1 أإزيان 
و وَإزَالَة الم ليس إلا حَقُ الاتيقاءِ وليْسَ من جلس ما يمول به ويد 
وله (وَعَلَى هَذَا/ يان أن الفْض عنْدَ العقّد وعد لوا في كوانه مُقايلا 
0 ؛ بخلاف ما إِذَا 3 ادارب بمَهْرٍ المقل أو بلسي إن فيه الشفعة لأْهُ مبَادلة 
المال بالمال. وَاعتُرِضَ بأن 0000 فاسدٌ لجهالته د لاد القاسد. 
وأحيب بِأنّهُ جَارٌ أن يَكُونَ مَْنُوما عنْدَهُمَا وَبِأنهُ جهالَة في السّاقط لا فضي إأى 
المازْعَة 00 ما أفضت إِلَيْهًا وآ تَرَوْجَهَا عَلَى دار عَلَى أن 7 عَلَيْه ألا فلا 
شن و كن دثال اناي تئر جلها زوالا تحبا ني جم الالد) الس فلم 
الدَارِ عَلَى مَهْرِ الثل وألف درْهَمٍ (لَنَهُ مُبَادلَة مَالية في حَقَه) أي في حَقّ ما 0 
الألف» وَأبُو حَنيعَةَ رَحمهُ الله يول مَعْنَى الي فيه تابعٌ وَالْقَصُودُ هُوَ النَكَاحُ (وَهَدَا 
نقد لظ التكاح ولا يد برط الاح فيد) ولو كاد ل أمئلا يد كما 
قَالَ بغت منك هذه الدَارَ بألف عَلَى أن تُرَوجيني كفْسّك. 
وقول (وَلأنَ السُفَعَم) ل آخَرُ وفيه إِشَارَة إلى ذفع م مَا يُقَالَ الشفعة ُقضي إِلَى 
البَادلّة اكَاليّة وَأمًا أن نَكُونَ هي المقَصُودَة فممنوع. و نا وو لابه 
ألا ئزى أن ارب إذا كا وأئ / الال ألا فَائجَرَ وَرَبِحَ ألفا ثم امشترى بأَلقيْن 
دارا في جوارٍ رب الال ثم عا بالأليْنٍ إن رب امال لا يستحق الشفعَة في حصّة 
المضَارِب من الربح لأن ليح ميم لي اكالء ليس في مُقايلة رس الال شفعة لرَبُْ 
الال لأن اليَيْمَ كَانَ لرَبّ الال لأن الُضَارِبَ وكيله في حََه لَيْسَ في بَيْع الؤكيل 
شه الاوك فى فا لجنس ١‏ ددني بدت الل ور لي 
َال أو يُصَاحُ عَلَِهَا بإلكَارٍ إلَح) عَطَف القَدُورِيُ قَولَهُ أو يُصَاغُ عَلَيَْا بكار 
عَلَى وله أ ين حلا علدا من الور اي لا يحب فيها الف ولس بصتحيح 
بلفظ عَلَِهَا كَمَا وقَعَ في أَكْثْر نُسخ المُحقصر وَكَلامُهُ ظاهرٌ. وَقَولهُ (إذا لَمْ يَكْنْ من 
جنسه) أ ذا َم يكن العوض من جنس حَقه وقيّ َلك لله ذا كَانَ م جئسه بأن 
يَكُونَ بَحْضْ المُصَالَّح عَْهُ عَيْهُ حَقه كان آحذًا حَقَهُ قلِسَ فيه مُعَاوَضَةٌ قلا تجب الشفعة. 
ولهُ (ولا سشفعَة في هبّة لا ذَكرن) يَْي في قَوْلهِ بحلاف ابه للَهُ لا عرض 
ها رأمنا (إلا أن يَكُوَ بعوض مَشرُوط) في العقّدء وَلا بد من القنضيء فَْلهُ ذا وهب 


يه سس مإ سب العتاييّ شرح الهدايتّ 


دارا لرَجُلٍ عَلَى أن يَهَب 3 َهُ الآخرٌ ألف دَرْهَمٍ قلا شفعَة للشفيع مَا لَمْ يَتَقَابَضًا (وّلا 
3 أن لذ يحون الذ هرج ولام ند ناا لله هية اند ود فَررئاهُ في كاب اللي 
لأن الب حرط الوص 213 لخذاء والاوضة الات بخلاف ما إذَا لَمْ يَكُنْ العوّضّ 
روم ف التد فل لا ئْس الشْعة لاف الوب ولافي العوض إذا ا الووضن 
دَارَا (لأن كل واحد حدة منْهُمًا مُطْلَقَة عَنْ العوتض» إلا أنه ثيب منها فَامتَعَ الخوع) ولا 
عه في الببْع بشرط الخيارٍ للبائع هُ يَسَْعُ زَوَالَ املك عَنْ البَائع» وَبَقَاء حَقّ البَائع 
يمع الشفعة كما في اليم الفاسد» فُلأن ممع بَقَامَ ملكه كان أؤلى (قإن أسنقط امار 
وَجَبت الشفعَة) لزَوال المانع عَنْ عَنْ الرَّوَال (ويُشترَط الطب عند قوط الخيارٍ في 
الصّحيح) لأن اليم يُصيرٌ ييا لرَوَال املك عند ذَلكَ. الي الشيع اشاز عن 
قَوْل بَعْضٍ الْشَايخ: ِلهُ يُتْترَطُ الطْلْبُ عنْدَ وُجُود الَيِم لله هُوَ السب (قَولَهُ وإن 
ا شترى يشرط إلخ) ظاهر. 

وله (عَلى مَا م) إشارةٌ إلى قؤله من قبل وكحب يعَقد اليم إلى أن قَال: 


ع اساه 


وَالوَجْهُ فيه أن الشفعة ِنْمَا تحب إذا رَغب البَائعُ عَنْ ملك الدَارٍ إلَخْ (قَولهُ وَإِذا أَحَذَمًا) 
أي عل الشتفيعٌ الدَارَ في مُدة اليا (وَجَب اليَيْمُ وَسَّقط اباد يعجر الّتري عَنْ 
الوق وَلا د اللي 5 . يت بالشّرط وَهُوَ للمُْمّرِي دُون الفيع وإ ييقسا داز 
بجَنبهًا وَاخْيَارٌ لأحَدهمًا) أي لأحَد د المعَاقديْنِ من البائع أو من المُشقري (فَلهُ الأعنذُ 
بالشفعة ما الَا ع فهر ليا ملكه ف الت يبه فإ ها بالشفعة كاهَ تا 
ينعه لاه َرَ ملكة وراد البائع َلَّى إفْرارٍ ملكه في مُدَه اَارٍ نقْضٌ للبيْع؛ اا 


م يُخعل تفضا لكان إذا جر الع فيه مله لتر من حي العذد حتَّى يَستَحق 
برَوائدهًا المنُصلّة ع وين آله حدما بِعَيْر حَقَ (وَكَذَا إذَا كَانَ الحيّانُ للمُشتري 
(وفيه إشكان مقر ما ذَكَرَهُ للحي من أن أصل أبي حَنيفَة أن التمري بخيّارِ الشرط 
لا يَمْكُ ابيع في مُدََ الخيَار َالفعَة لا مسح إلا بالملك فَكَانَ تنافضا. وقول 
(ُوْضَّحْتَاهُ في يي البيوع) َال في الهاي هَذْه ولا ع ار د بل فيه 
حَواب لامكال وهر قولة و2 انترى دارا على أله بار يتا ار بها بِجَنبهًا إلخ. 
1 إذَا كَانت الخَوَالََ في حَقّ جَوَاب الإشكال رائجَة ا حَقٌّ المسُوّال 


0 


8. 


الجزء الخامس ٠ش‏ وه 
كَذَلكَ لأن الحوّاب يَتَضَمنْ السؤال. قبل لَمْ يقل في البُوع من هَذَا الكّاب فيجوز 
أن ا ولَوْ كَانَ بالخيّار لَهُما لَمْ نبْتْ الشفعة لأجل عار 

لبائع لا لأخل حار التتري (' قَوْلَهُ وَإذَا ذه يني أخدَ المثتري بخيار النتزط 


مه 


و 


0 المبيعَة بِجَئْب الذَار | لْشكرَاة كَانَ الأخخذ مه إِجَارَةَ للبيع الول لبط عيَارَهُ لا 
َكَرَْاهُ في طرف 30 1 بخلاف مَا إِذَا اشْترَاهًا وَلَمْ يَرَهَا) ظَاهر. وَقَولهُ (نم إِذَا 
حَضْرَ شفيع الدّار الأولى) يد غني التي اشكَرَ تَرَاهًا المششقري بشرط الخَيَارٍ (له) أي للشفيع 
أن يَأَحُذَهَا دُونَ الثائيّة وهي هي التي أحَذهًا لتقي بطريق الشفعَة لانعدام ملكه في 
الأولى حين يبعت ؛ ااه 

قَالَ (وَمَن ابتاع دارا شراء فَاسد) فلا شفعَنَ فيها) آما قبل القبض فَلعَدمِ زّوَال ملك 
البائع؛ بعد القّبض لاحتمّال الفسخ. وَحَقْ الفسخ تَابِتَ بالشرع لدفع الفَسادِء وَفِي إثبات 
حَقّ الشفعَت تَمَرِيرٌ الفْساد فلا يَجُونُ بخلاف ما إِذَا كان الخيّارٌ للمُشْتَرِي فِي البيع 
الصّحيح نأنهُ صارَ أَحَصٌ به تَصَرًُاوَفِي ابيع القَاسدٍ مَمنُوعَ نه قال (هإن سقط حق 
الفسخ وَجَبّت الشَفْعَةٌ لزّوَال انع وإن بيعت دَارَ بجنيها وَهِي في يد البائع بعد هَلَهُ الشفعم 
لبَقَاءِ ملكه؛ وإن سَلَّمَهَا إنَى المشتّرِي فهو شفيعها لأن الملك له) كم إن سلّم البائع قبل الحكم 
بالشفعَج لَهُ بَطلت شَفْعَتُهُ كما إِذا باع يخخلاف ما إذَا سلَّم بَعدَهُ لأنْ بَقَاء ملكه في الدار التي 
يُشفَعٌ بها بَعدَ الحكم بِالشَفعَمٍ نيس بشرط فَبَقِيت المَاحُودة بالشفعَجٍ عَلَى ملكه وإن 
سترتهَا الباق من محري بل الحكم بالفجٍ له بَطلت لانقطاع ملكه عن ابي يُشفع بها 
قبل الحكم بالشفعتٍ» وإن استردها بعد الحكم بيت بقيت التّانِيّمٌ على ملكه حا بِينَا 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ ابْتاعَ دَارًا شراء فاسدا) 17 كلامه ظَاهرٌ. وَفي ل 0 دَارًا 
شرَاء فاسدًا لويخ إلى أن م الشفعة إِنْمَا هُوَ فيمًا ذا وَقَعَ م فاسدًا ابتتدَاء» أن الفا 
إِذَا 0 العقاده صّحيحًا فَحَقَُ الشفعة باق عَلَى حَاله ألا يرّى 5 التصراني إذا 
اشكَرَى من 50 37 0 وَلَمْ يَتَقَابَضًا حَنَّى يلما أو أُمْلّمَ أَحَدُهُمَا أو قَبَضَ 
الدَارَ وَلَم يَقبِض الخَمْرَ ِ ند انمو حَقُ الشّفيع في الشفْعَة باق لأ فسَادهَا بَعْد 
وُقوعه صّحيسًا (قولهُ 9 5 حَقّ الشفْعة تََرِيرٌ الفسّاد فلا يَجُورُ) يَعْني الأخذ 


كدة 


العنايّ شرح الهدايت 
بالشفعة. واعُرض عَلَيْه بأل ] لا يَجُورُ أن لا يَنْيْتَ الْفْسِدُ في حَقّ الشفيع كما لَمْ 
يس في حَقَه احبر الثابت للمُشتري الذي اه شترَاهَا يشرط لحار قَيْبْتُْ البَيْعُ في حَقه 
بادا تقول إلى تتدة ولا لحيل كان الستاد 

وَأجِيب بِأنّ فسا د ابيع إِنمَا نبت لَعْنّى رَاحع إِلَى العوض» إِمّا بالنتررط في حَقَه 
للدي نح معلل اد لتقل لبجل برس لاد وى الله 
نَمَنِ وَهُوَ نا وَمَا يَلرَمُ من فرْض عَدَمَه وُجُودُهُ فَهُوَ مَوْجُودٌ فلا يُمْكنْ الفكاكُ البَيْع 
الفاسد عَنْ مف مُفسد. وَأُمّا لبَْعُ المّحيح فَيمْكنُ وُجُودُهُ بلا شرط خيار. وََوْلهُ (بخلاف 
ما إِذا كَانَ اليا للمُتتّري في الي الصّحيح) وا فا قال : احتمّال الفسخ في 
ده ري لواب 


يُو جب حَقّ الشفعة عدون اكب إذا بيعناً د بجنيهاء وفي القاسد الخقري 
نوع عن صرف فيه. 

وللَاصِل أن الفح وإن كان ” مُحْتَمّلا فيهمًا لكنْ في اليا للمشتّري يُمْلكُ 
النَصَرفَ في الخال عَلَى وَجْه يزيل مُوجب الاحتمّال بإسشقاطه, وفي الفاسد لا يَمْلكُ 
لأنّهُ مَمنُوعٌ عَنْ النُصَرّف. وَاغْتْرِضَ انا تر مَمنُوعٌ عَنْ ع العرني إل ل اد 
نا محا ولا يي اده خب افغر» يه قر ساد ات وأجيب بال 
سم أن له ذلك بل هو مله َلك وكَذ يركب على الَخْطُورٍ من الأحكام حَالوَطء 
حَالة الحيْض فَإِنهُ لكل را عَلَى رَوْحِهَا الأوّلء وَتقَرِير الفسّاد امأَمُورٍ بتّقضه م 
الشرع تيع وفي شرع التفعة في الع القاسد ذلك واب الَحطُورُ الصّادرٌ من 
وا 

رك ا ار تابيخ بالشرْع لدفع الفسّاد وَفي إثبات حَقّ الشفعة 

تربره لَهُ كان كافيّاء وَوَرودُ الخيّار للمشئّري كَانَ يَنْدَفعٌ بقؤله ه لدفع الفسّاد إن 

الشلخ فيه وَل كاذب بالشّاع لكنّهُ لَيْسَ لدفع القَسّاد ولكنّهُ أ سال ولواب 
إشَارَة إلى أن الشفعة سق عَلَى امالك بملك عَيْرٍ مَمْطُورٍ أو عَلَى مَنْ صّارَ أحَق 
بالبيع تَصَرفاء والشتري بالخيار إن نَ لَمْ يَكُنْ مَالكَا فَهُوَ أَحَقُ بالنٌصرف» وَالْسْيرٍي شرّاء 


/اىه 


الجزء الخامس 
َاسدًا لَْسَ منهمء ون سقط اللخ بارا في ابيع كَاليَاءِ وَالعرْس عند أبي حنيفة 
الع من آتر بالاقاق وجيت الشفعة لوال المانع (وإن بيقسة ذا جلها وي بي 
يد البائع بَعدُ فَلبَائع الشفْعةٌ لََاءِ ملك وَإِنْ سَلمَهَا إلى الْنتتري فَهُو) أي الْشتري 
(سَفِيعُهَاء لأنّ الملك لَهُ) لا يُقَالَ: في ذَلك تَقْرِيرُ المَسَاد حَيْت أَحَدَ الدَارَ الع بالشفعة 
بالذان لكر بالشراء الفاسة: 

لأا تقول: المنتئري بَعْدَ أعثذ الدَار لثَائيّة بالشفعة مُتَمَكْنْ من تقض الْْترَاة 
شراء فاسدًا مع عَدَمٍ الفسّاد في 5 أَحَدَمَا ال بخلاف ما 8 نه 2 
ا نَم لاتتقل الشرَّاء الفاسدُ من | الشقري 9 تيع بوَصف لكف وَفي ذلك 

تقرِيرُهُ قلا يَجُورُ. فإ قلّ: الك وإ كان للششقري وهو يفضي كوت حق الشفعة 

كن انع مسقن وهو َه حَق البَائع في ارقا ما يت 27 يْْتْ به حَقُ الشفعة وَهُوَ 
لحري شرا فاسداء إن بَقَاء ذلك مَنْعْ م الشفعة عَنْ أعخذ الشري بالشرّاء الفاسد. 

أجيب أذ ذلك محر عل بحن الث َه ل عن التشفعة» قم حَق ارون 
0 الدّار الرهُوئّة نه لا يَمنَعٌ ووب الشفعة للراهن إِذَا بيعت دَارٌ بجِلْبهًا وَاسْنَاعٌ 
ايع عن الألذ في تلت انل لم ين محر باحق البائع في الامتقاد مل مع 
روم تَقرِيرٍ الفسّاد 8 تقَرِيرَ هَاهُنَا عَلَى مَا ذكرنا من تمك التي من فسخ ما 
اشتَرَاة بشراء فاسد 5 إن 52 ا الدَّارَ المبيعة بالبيع الفاسد إِلَى ١‏ نكري (قَبل 
الحَكُم بالشقق. للبائع بَطَلَتْ الشُقعة) لرَوَال ما كَانَ يُسْتَحقَهَا به (كمًا إِذَا بَاعَ 
يغلات ١16‏ املع بتع لأ جناء ا يتحو به الع في ملك الشفيع بد لحكُم 
بها لَيْسَ يشرط (وَإِن اسْترَدُهَا) أ الدَارَ اليه الب القاسد من المشري قبْلَالحَكُم 
الف لان ي لالقطاع ملكه عَم اسمحَمَها به به قبْلَ الْحَكُمٍ بهاء وَلا 

بت الشفعة للبائع لأنهُ لَمْ يكن في وقت ب يَيْع الْفنفوع جَارًا (وَإن اسْتَرَدهَا بَعْدَ الحكم 
0 ينا) أن بَقَاءِ ملكه في الدَارٍ التي يَْمَعٌ بها بَعْدَ الحكم 
بالشنقة ل برا 

قَالَ (وَإِذَا اقتّسَمْ الشُرَكَاءُ العَمَارَ فلا معن لجارهم بالقسمة) لأنّ القسمتّ فيها 
مَعنّى الإفراز وَلهدَا يَجِرِي فيا الجبر وَالشَفعَمٌ ما شرِعت إلا فِي امْبَادَدَمٍ المطلقة قَالَ 


هه 


العناي شرح الهدايضّ 
(وإذًا اشتّرى دَارًا هَسلّم الشفيع الشفعة كُم رَدَهَا الممشتَّرِي بخييارٍ رُؤْيّةٍ أو شرطر أو بعيب 
بقضاء قاض فلا شَمَعَرَ للشفِيع) لأنهُ فسمٌ من كل وجه فَعَاد إِلَى قَدِيمِ ملكه وَالشَفعَمٌ 
في إنشاء العقد, ولا فرق فِي هذا بِينَ القبض وعدمه (وإن ردّها بعيب بِغَيرٍ قضاءٍ أو 
تَقَايَلا البيع فَللشفيع الشفعمٌ) نّهُ فسحٌ فِي حَقَّهِما لولايتهمًا عَلَى أَنفّسِهِما وقد قصدا 
المَسعٌ وَهُوَ بيع جَدِيدٌ فِي حَقّ ثالث لوُجُودٍ حَدٌ ابيع وَهُوَ ماده َال بامال بالترَاضبي 
والشفيع حَالث) ومراده الرد بالعيب بعد القَبض لأن قبلَهُ فسخ من الأصل وإن كان بغيرٍ 
قضاء على ما عرف؛ وفِي الجامع الصغير: ولا شفعتّ في قسمت ولا خِيَارٍ ريت وهو 
بكسر الراىء ومعناه: لا شفع يسبب الرّدٌ بخييَار الرؤيتٍ لا بَينَاهُ ولا نصح الروايَمٌ بالفتح 
عطفا على الشفعةٍ لأنّ الرُوَايَمَ مَحفُوظَةٌ في كتاب القسمة أَنّهُ تبت في القسمّت خِيّارُ 
الرؤيَةٍ وَخِيّارُ التشرط لأنَّهُمَا يَتبتَّانِ لخلل فِي الرّضًا فيما يُتَعَلَقَ ُرُومُهُ بالرضاء وَهَنَا 
المعتّى موجودٌ في القسمت وآللّهُ سبحاته أعلم. 
الشرح: 
قال :زو ذا افْكَسَمْ الششركاء العَقَارَ فلا شفعَة لخارهم , بِالقسّمّة إل وَإِذا لمم 
الشرَكَاء العَقَارَ فلا شفعة حارم , بالقملمّة لأن القسلمّة فيهًا مَعْنَّى الإفرَاز 0 يَجْرِي 
فيهًا جَبْرُ القاضي اماما شرِعَتْ ١‏ إلا في الجا الْطلَقَة) ره د ركه 


للمُقاسم لكوانه جَارًا بَعْدَ الإفرَازِ وَهُوَ متَعَذَرٌ (وَإدًا | شترى قازا َسلُم الشفيع الشفعة 
0 رق الشري يار زا أو لجار ةط از عب قطلاء لاط ددشم ار 
لألَهُ فَسْحٌ من كُل وَبْه فعَاَ إلى قَدم ملكه) ولا فَرْقَ في هَذَا: بكي نيما إذا "كان ارد 
بالقضّاء بَيْنَ القيْضٍ وَعَدَمه. وَأمّا إِذَا رَدهَا بعَيْب بعيْر قضاء فَإما أن كرون 5 بل القبض 
أو بَعْدَهُ فَإِن كَانَ الأول فلا شفعة لله ع من الأمئل ونا يمك + من ارد بير 
رضًا صاحبه أو قضَاءِ ء القاضي؛ ون كَانَ الثاني وَهُوّ مَرَادُ القدُوريّ فَفيهًا اليه على 
ما ذَكَرَهُ في الكقاب. 

قال الشَارِحُون: فَولُهُ وَمْرَادُهُ: أي مُرَادُ القدُورِي في قله أ يعيب بقضَاءِ قاض 
الود بلعب بَعْدَ التنض» وفيه نظرٌ لأ يُناقض وله هناك وَلا فرْقَ في هَذَا بيْنَ القيض 
وحم وما كر واي لامع الصّغرٍ ليان انتلاف الاين وما هو حِيح مله 


الجزء الخامس 6.4 
وَأمّا رِوَآيّة الكسْرٍ فَمَعْنَاهَا. ولا شفعَة في قملْمّة ولا في اذ بيار رُؤيّة لا ذكرا أله 
فسخ من من الأصّل» وَأمًا رِوَايَة الفح فَفَد ْنَا الققِيهُ بو اللَيْثْ رَحمَهُ الله في شَرْح 
امع الغ وَمطاها: لا شف ولا حيار روي في قسلمة لله لو ركه يار الي 
رَهْوَ متَمَكُنٌ من طَلَب القسمّة في سَاعته لَمْ يَكُنْ في ارد فَائدَة» وفيه نظرٌ سَيغلم. 
وألكرَ فر الإسلام كا لصّدرٍ التّهيد وَمَنْ عه هذه الروَايَة كما ذكرةٌ في الكتّاب 
وَالإمَامُ قاضي ان في شررْح الجامع الصّغير حَمَلَ روَاية الفح عَلَى ما إِذًا كَانَتْ لِك 
نكيل أ مو من لس واحد لال فيه بيار لح د لأ تعينة في 


القسئمّة الثانية ما أن يَكُونَ غَيْرَ ما وَقَعَ في الأولى أو مثْلك ولا فَائدةَ فيه فَأمّا إِذا 
كانت عَقَارًا أ غيم للك قصال ءا الايد لقي فنا ادن مكو لييك: 


بَابُ ما يطل به الشفعيٌ 
قَالَ (وَإِذَا كرك التاميع الإشهادٌ حين عَلم بالبّيع وَهُوَ يقَدِرُ عَلَى ذَلكَ بَطلت 
شفعَتهُ) لإ 
القُدرَة (وَكَدَّلكَ إن أَشهّدٌ في المجلس ولّم يُشهد عَلَى أحَد امتَبَايِعَينِ ولا عند العمَارٍ) وقد 
أَوضحنَاهُ فيما تَقَدُ 


عراضه عن الطلّب وهدًا لأن الإعراض إِنّما ب يَتَحَقَّقَ حَادَنَ الاختِيّار وهي عند 


رو ” 


قَالَ (وإن صائّحَ من شفعته عَلَى عوّض بَطلت شفعته وَرَدٌ العوض) لأنّ حق 
الشفعت نيس بِحَق متهَررِفِي امحل بل هُوَجَرة حو املد فلا يصح الاعتياض عنة, 
ولا يتََلَقَ إسقَاطهُ بالجائز من الشرط فَبَالفَاسِد أَونَى فَيَبِطُلَ الشترط وَيْصِحٌ الإسقاط 
وكذَا تو باع شفعته بمال لا بين بخلاف القصاص لأَنّهُ حَقّ مُتَفَرْنَ وَبخلاف الطّلاق 
والعتاق لأنّهُ اعتِياضّ عن ملك فِي امحل ونَظِيرَهُ إذا قَالَ للمّخَيرَة اختاريني بألف أو 
َال العِنينُ لامرآته اختارِي ترك القسخ يلف هَاختارَت سقط الخيَارُوَلا يِب يَتبْتَ العوض» 
والكفَالنٌ بالئّفس في هذا بمنزِلج الشفعت في راي وفي 26 لا 1 الكفَالنٌ ولا 
موضعه قال (وإِذًا مات الشفيع بَطلت شفعتة). 


وَقَالَ الشافعي: تُورَتُ عَنهُ. قَالَ 445: مَعنَاهُ إذَا مات بعد البيع قبل القضاء 


لفن 


العنايي شرح الهدايي 
بالشفعتٍ آم ذا مت بعد قضاء انقاضبي قبل تعد الكمَنِ وَقيَضَهفَالبّيع لازم لَرَته: وهنا 
نظيرٌ الاختلافر فِي خيّارٍ الشرط وقد مر فِي البيُومٍ وَلأنّهُ بوت يزُولُ مِلكُهُ عن دَارِه 
ويثبت الملكُ للوارث بعد البيع وَقِيَامُهُ وقت البَيع وَبَقَاوُهُ للشّفيع إلى وقت القَضاءِ شّرطًا 
قلا يستوجب الشفعةٌ بدونه (وإن مات المشتّري لم تبطل) لأنْ المستّحق بَاق وَلّم يَتَمَيّر 
سبب حمّه؛ ولا يْبَاعٌ في دين المشتَّرِي وَوَصِيّتهء ولو بَاعَهُ القاضي أو الوص أو أوصّى 
المشتّري فيها بِوَصِيٍَّ هَلاشفِيع أن يُبِطِلَهُ وَيَاَحُدَ الدّارَ لتَقَدْم حقه وَلهِدًا يُنفَض تَصِرَفَهُ 
فِي حياته قَالَ (وإِذًا باع الشفيع ما يُشْمَعٌ به قبل أن يُقضى لَهُ بالشفعَتٍ بَطلَّت شفْعَتُه) 
لزوال سبب الاستحقاق قبل التَمّك وَهُوَ الانّصَال بملكه وَلهَدَا يَرُولُ به وإن لم يَعلّم 
بشراء الَعمُومَتٍ كما إِذَا نّم صَرِيحًا أو برا عن الدين وَهُوّلا يلم به وَهَدَا بخلافي م 
إذّ باع الشتفِيعٌ دَارِهِ يشرط الخيّار َه أنه ينع الزوال شَبقِي الانّصال 

قال (ووكيل البائع إذَا باع وَهُوَ الشفيعٌ هلا شَمفعمً لَه وَوَكيل المشثّرِي إذَا ابتاعٌ 
هَلَهُ الششفعٌ) والأصل أن من بَاعَ أو بيع لا ششُفعةَ لَه ومن اشْتَرَى أو أبتيع نَهُشَنَهُالشفعَتُ 
أن الأول بأخن الَشْمُوعَةٍ يَسعَى فِي تقض ما تم من جهته وَهُوَ البَيعٌ والمشمّرِي لا 
ينض شيرَاؤهُ بالأخن بِالشمَعٍَ لأنَهُ مث الشراءِ (وَكَدَلكَ نو ضّمِنَ الدّرك عن البائع 
وَهُو الشفِيعٌ فلا شَفْعَرَ لَهُ) وَكَدَّلك إذَا بَاعَ وَشَرَطَ الخيّارَ لعَيره فَأَمضى المشروط لَهُ 
الخيَارٌ البيع وهو الشفِيعٌ فلا شُفْعَرَ لَه لأنّ البِيعَ تم بإمضائه؛ بخلافي جانب المشرروط 

الشرح: 
(َابُ ما يَبطْل به الشفعة): كأخيرٌ البطلان عَنْ التبُوت مما لا يَحتَاجٌ إلى تيان وجه. 
اعم أن تَسْليمَ الشفعة قَبْلَ ابيع لا يَصحْ ربَعْدَهُ يَصحٌ عَلمَ الشتفيعٌ بوجوب الشفعة 
أو لم يَعْلَمْ وعم مَنْ أمثقط إِلَْهِ هَذَا الحق أو لم يَعْلَم أن تمليمَ التشقعَة إسْقَاطُ 
حَقَ وَهذَا يَصحٌ من غَيْرٍ قبُول ولا يرد بالود وَإِسْقَاطُ الخَقّ يعمد وُجُوب اللَقَّ دُونَ 
علم الُْسنقطء وَالْسْقَطُ لَه كالطّلاق والعتاق (قَولهُ َإِذَا ترك المتفِيعٌ الإشهّاة حينَ 


عَلم) َي طَلْب الوا الع وهو يقر حلَى ذلك بَطَلَت شفعفة وإلما فَسّركا بلك 


5 


لقلا يرد مَا ذكر قَبْلَ هَدَا أن الإشهاد لَيْسَ بششترط. إن ترك مَا لَيْسَ بشترْط في شيء 


الجرّء الخامس لك 
لا يُبْطلّهُه يَعْضْده قَوْلَ المصف من قَبل والرَاذ د بقؤله في الكاب أَشْهّدَ في مَجلسه 
ذلك عَلَى الْطَلبَة: أي طَلَب الْوَائبَةء وَقَولهُ 4 هَاهُنَا لإغراضه عَنْ الطَلب» هذا يَغِي 


2 أ 


اشتراطة بالقدرَة أن الإغراض إِنْمَا يَتَحَققٌ حَالَةَ الاختيّار وَهي عند : الفذرة) 


ع صاصم امم 


َالإِعْرَاض يَتَحَقَقُ عند القذرّة, حَتّى لَوْ سَمعٌ وَهْرَ في الصّلاة تَرَكَ طَلَب الْوَائيّة قَهوَ 
عَلَى شفعته وَكذا إن طَلَبّ الوَائبَة َه وكوك طَلَب التّفرِيرٍ وَالإِشهَادَ عَلَى مَا أَوْضَحَهُ 
فيمًا تَقَدَم ل العّض) أما بُطْلانُ 
الشفعة فَلآنَ حَقَّ الشفعة ليس بحَقّ عق مقر ف في الَحَلَ لألهُ مُجَرَدُ حَقَ النَمَلّك وَمَا 
ليس بحق مُه د ا 

امار رض فَادنْ حَقَّ الشفعة قاط لا يتعلّقُ بالخائز من الترط: يَعْنِي المشررط 
لام وق أن يكل إسقاط1 بشراط 0 فيه 6 اكّال ممْلّ قل التتفيع للمُشري 
سَلّمتُّك شفعَة هذه الدذّار إن أجَركنيها أو أعركبيق (فبالقاسد) وَهُوَّ ما ذكر ذ فيه اكَال 
(أولى) والقاصل , / ئْنَ الألائم وَغيْره إن .م1 كان فيه ' نوع الاتتفاع بمتَافع الشفوع كَلإجَارَة 
وَالعَارية وَالتُوليَة وَنَحُوهًا فَهُوَ مُلائم أن لخد بالشقعة يَستَل مُه وَمَا لَمْ يَكُنْ فيه ذلك 
كَأَعْذ العوّض فَهْوَ غَيْرُ مُلائم لأنّهُ إِعْرَاضٌ عَنْ لازم الأخذ وَإذا لَمْ يتَعلّق 00 1 
ود الإمنقاط بَطلَ ارط وص الإسقاط. لا يُقَال: 62 هَذَا المشرط 
يْصح الاسنتذلال به. نا تقول: تَبْتَ بالدليل الأوّل قَصّحّ به الاستتذلال. 

وكَوْلَهُ عَلَى عوّض إِشَارَة إِلَى أن لطع إذَا كَانَ عَلَى بَعْض الدَارٍ صّحّ ولَمْ 
بْطّل الشُفْعفٌ لأنْ ذلك عَلَى وَجْهَيْنِ: أُحَدُهُمَا أن يُصَالَهُ عَلَى أذ نف الدَارٍ 
بنصف الثْمّنِ وفيه الصّلحُ جائر لفقد الإعْراض» الثاني أن عله على اندي قن 


يا له لمم 


2 


من لذ محصئه من الو املح ف لا بوذ لأا حصة مخهولة وه الطفعة لقذد 
الإعراض. وله (وَكَذَا لَوْ يَاعَ شفعتة) ي* شن انها تتطل بوذا ييْنا) أن حَقَّ الشفعة ليس 
بحو مُععرر في لحل حت يَصحٌ الاطنيّاض نه فَكَانَ إطراضنا. 

إن قيل: حَقُ الشفعٌة كَحَقّ القصّاصٍ وَالطّلاق وَالعتّاق في كؤنهًا غَْرَ أموَال 


عياض ها منسيخ. آحَاب بقؤله بخلاف الاير ل 0 والقاصل بين 


م سس را ل اس ا يور 


تددر وَغَيْره أن مَا يتعير بالصّلح عَمّا كان قَبْلَهُ فَهُوَ مَتَقررٌ وغيره عر مقر وَاعْميرَ 


”اه 


العنايّ شرح الهدايّ 
ذلك في الشفعة وَالقصّاص» إن نفس لقتل كانت مُبَاحَةَ في حَقّ مَنْ لَهُ القصّاص» 
وَبالصلح حَصَلَ أ َهُ العصْمّة في دمه فَكَانَ حَمَا مقر كما في الشقعة فَإِنّ المشتري 
يَمْاكُ الدَارَ قَيْلَ الملح بعد علَى وله راحد فلم يكن حَفَا مقر وبلاف الطّلاق 
وَالعتَاق لأنَّهُ اعْتِيّاضٌ عَنْ ملك في الح وظيرهُ إذ قال الرّوْج للمُخيّرَة اختاريني 
بألف أو قال العنِين لامرأته خاي رك 00 بألف فَاختارت المخيّرَة الرؤج 
َامْرَأَة العدّين ا لاي يت العوضة له 0 
اخْتيَارهَا ا عل وَجْه وَاحد فَكَانَ أعنذٌ عرض كل مال بالباطل وَهُوَ لا يَجُورٌ 
الكَفَالَة بالنْفس في هَذَم أي في بُطلان الكفالة او (بمثرة الشفعّة) في رواية 
كاب الشفعة وَالخوالة والكقالة وَالملح من رواية أبي حَفص. 

وقيل وَعَلَيِهِ الفتوَى: ووخية أناانعن الكل ابي لطا اشر وال قاد يعي 
الاعْنيّاضُ عَنْهُ (وفي روليّة) كاب الضّلح من روايّة أبي سَليِمَانَ (لا تبطْلَ الكَفَالَة ولا 
جب امال ارقا يها ون الم أن اللا تفط إلا َم الا وها اسقط 
كرك وكمَام رضنا لما يحقي إذا وكت كاله وَأمّا حَقّْ الشفعة فَلِيْسَ كَذَلكَ لأله 
ال كد لسرن وقبل هذه الروَاية: أي روي أبي سماد فى الكثالة كون 
رواَة ني التشفعة أنْصًا حتّى لا تمنقط الف اللح على مال ولا يحب لال (وقيل هي 
أي هذه الزواية لذ كور (في الكفالة خَاصة) يعني لا صلل الكمالة بالصّلح عَلَى مَال 
يطل لذ بالصلح عَلَى مال (وَقد عُرِفَ في موضعه) أي في الْأسُوط. 

0 (وَإِذا مَاتَ الشفيعٌ بَطْلْتْ ٍ شَفعَتُهُ إِلَمْ) إذا ع الشفيعٌ الشفعة وأنْبتهًا 
بِطَلبِيّن ثم مَات قَبْلَ الأخذء فَإِمّا أن يَكُونَ ا ا 
له ا َِنْ كَانَ الأول بَطلَت شفط ولَيْسَ لورتته أن يَأْحْدُوهاء وَإِنْ كَانَ 
الثاني فَلَّهُمْ ذلك وقَالَ الافعيئ: الأول 0 نا عَلَى أمثله أن الحقُوقَ تتتقل إلى 
الورئّة سوا كانت مما يُعَوضُ عَنْهًا أَوْ لَمْ كن لأنْ الوارث يَقُومُ مَقَامَ امور لكون 
حَاجته كحاجته. 

وَقلًا: المع بالملك وَقَد رَال بالمؤت» والذي يث مداللوارت ٠‏ حَادث يَْد الع 


َهْوَ غَيْ مُعر لالتقاء شرئطه وَهْوَّ قِيَامُهُ وقت الببع وَبَقَاؤٌهُ إلى وقت القضَائ وَهَدا ا 


الجزء الخامس اه 


أَزَالَهُ باحتياره أن باع سقط وَهَذَا تظير الاختلاف في خيار الشرط في أن الثاببت 


اليم حق أذ يلك ايان الأ واشرك. وَإِن مات ري ل تل دش 


لبَقاء الْستَحَقّ (وَلا باع الدَارُ في ذَيْن ا نكري ووصيّته) أي لا يُقَدَمُ دين التتري 
0 لأنَ حَن التفيع قم على حَقَ اتري حا قم فك 
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ك3 


قم مُقَدَمًا عَلَى حَقّ من يَْبْتُْ حَقَهُ من جهته أَيْضًا وَهْرَ اقرع وَالُوصّى لَه فإ بَاعَها 
القاضي أ ويه في دن ايت ملسي أن يَقضية كما لدعا الي في حيَائه. 
لا يُقَال: بَبْعُ القاضي حُكُمْ من فك: يف لض بأل قَضَاء مله بحلاف الإجماع 
الإشاع على أن فيحن نض تصترف المري ذلا يكو افذاء وإذ باع الشفيع 
مَا يَشْفَعٌ فيه قَبْلَ القضّاء بهَاء فَإِمّا أن يَكُونَ ينا أو مار لَه قن كَانَ الأول بَطَلَتْ 
شَفْعَنُهُ لرَوَال السب وهو الال بالملك قبل انملك (وَهَدَ أي وَلأنَ زَوَالَ السب 
مبْطل (يرُول بهم أي بالبيْع» وذ ميلم الفيع يشراء الُشفوعة أن العلم 57 
َس يشرط لصحة الإسقاط» كما ذا لم ريخا أ إَاء عن التي ولا َع أذ له ل 
دَيْنَا وَطُولب بالفرْق ينها وَبَيْنَ ما إذَا سَاوَمَ 00 المشفوعة من التي أو 
اسَتَأجَرَهَا منْه) فإِن عَلمَ بالشراء سَقَطَت وإلا فلا. وَأحيب , بأ اكات لجار لم 
ا تّيم وإِنْمَا ا بها لدلالته ل رضًا 00 والرضًا بدُون العلم ضًُ 
تفي بحلاف السنليم الصتريح وَالإنرَاء و بأن بَْعَ ما تفع به لم يوضع للسلليم 
قد درم له ينطلها وإ اح رايد لهت قت باط ايراد 
القضّاء بالشفعة وَالتقاء الشرط يَسْعَلرِمُ اثتفاء الَشْروط فكان كَالَوْضُوع لَهُ في قر 
الدّلالة, وَإِدْ كَانَ اذاي كم تنطل شفعئة لأنّ حيار بسع الروَالَ َي الامصّال. 
َال (روكيل البائع إذَا بَاعَ وَهْوَ المتفيعٌ ملا سُفْعَة له إلَخ) ذَكَرَ الأضل وَهُوَ أن 
مَنْ بَاعَ عََارا هُوَ شفيعهُ كَالوَكيل بالبيْع أو بيع لَه كرب الال إذا يَاعَ المضَارِبُْ دَارًا 
من ارب ور الال فيه لا فعة لَه وَمَنْاترى لوكيل لسري أ ار ترَى لَه 
كالوَكيل بالشراء ة لَه السشفعَةَ لا ذكرٌ في الكئاب» وَهُوَ أن الأول يَسْعَى في كقض ما تم 
من جهته َو الت واب لي ذلك لآ أن هُ بالشفعة كَالسْرَاء في كُوْنها رغيَة 
في المشفوعة والشفعة نما بطل في الرَعْبّة عَنْهَا (وَكَذَلكَ) أي كوكيل البَائع لَوْ ضَمَّنَ 


1١ 
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0 


015 العنايت شرح الهداينّ 
الْمشكري الدّرَكَ رَجُلا عَنْ البَائع وَهُوَ الششفيعٌ قلا شفعَة لَه لأنَ تَمَام البيْع إِنَمَا كَانَ 
0 بضّمَانه فَكَانَ الأخذ بالشفعة سَعيا في تقض ما 
م من هته (وَكَدَا إِذَابَاعَ وَسَرْدُ الخيَار لكيه إلَخ) 

قال (وَإِ بََعَ التتفيع آنا بيت بألف يرهم شَسََمَ كم علم آنا بيت بق أو 
بحنطة أو شعير قيمتُهًا آلف أو أَكثَّرُ هَتَسِلِيمُهُ بَاطِلٌ وَنَهُ الشمَعَمٌ) لأنَهُ إنّمَا سَّلُمْ 
لاستكتار الثّمنِ فِي الأول وَلتَعَدُرٍ الجنس الذي بِلَعَهُ وَتَيَسْرِ ما بيع به في الثاني إذ 
الجنس مُختلف» وكذا كل مكيل أو مُوزُون أو عَدَدِي مُتَمَارِبِء بخخلاف ما إذَا عَم أنه 
بيعت بعرضء قِيمَنُهُ آلف أو أَكثَر لأنّ الواجب فيه القَيمَثُّ وهي دَرَاهم أو دَنَانِين وإن 
بان أَنْهَا بيعت بدتانيرٌ قِيمِتُهَا آلف فلا شُفعنّ لَه وَكَذَا إِذَا كانت أكثر. وقَالَ زُهْرٌ: نَهُ 
الشفعيٌ لاختلافي الجنس ولا أَنْ الجنس مُتَّحِدّ فِي حَق التْمَنِيِّجِ قَالَ (وإذَا قيل لَهُ إن 
المشتّري فُلانَ فَسَلّم الشفعنَ 4 كم علم أَنّهُ غَيرَهُ هَلَهُ الشفعم) لتفاوت الجوار (وَلّو علم أن 
المشتري هو مع غيره هَلَهُ أن يَاحُدَ تَصيب غَيرِهِ) لأنَ التّسليم لم يُوجَد في حَمه ( وتوبلغة 
شراءً الصف فَسلُم كُم ظهرٌ شراء الجميع هَلَهُ الشفَعَيٌ) لأن التَّسلِيم لضررٍ الشُرِكَجٍ ولا 
شركت وَفِي عكسه لا شَفْعَدَ فِي ظاهر الرَوايتٍ لأنّ التُسليم فِي الكل تَسليم فِي أبعاضه 
والله أعلم. 

الشرح: 

َإِذا بَلَعَ الشتفيع بع أله بيعت بألف فَسَلَمَ الشفعة : نم عَلمْ لها بيع بأَقَل منهًا 

أذ بحنطة أذ شمر" فس ألف" أ كت لم بطل وه على طنقه. نا ني !الأول 

فونه لما سم اتكار بالنمَن الَذَكُورِ فَإِدَا ظَهَرَ كَل من ذَلكَ بَطَلَ تسْليمُة. قال في 
النّهّايّة: كَأنَهُ قَالَ: سَلْحْتَ إن كان الثمن ألما إراة. آله لي اكرول شراط يتفي 
باثتقاء شرطه» وفيه نَظَرٌ سَيأتي» بخلاف ما إِذَا هر 7 من الألف إن كر 
الألف كم استكئارًا لل كثر فَكَانَ لي ار في الثاني فك م سََ 

تقد لطن الذي لها ةرانا يع بد إذْ المشس متلفة. 

قال في النّهَايْة: تقِيدةٌ بقؤله قِيمُهَا ألف أو أكترٌ خَيْرُ مُفيد فَنّهُ لَوْْكَانَ قيميُها 
أقل مما اذ كاي اللأراه 05 كتلط بابللا أنضنا ركلف املك كرا وذو يلم 


الجزء الخامس هاه 


والأدلرك ف اسيم ا ألم تفي قينا ذا لور لمن أكتر من لمشت الأ لا مضي 
ذا طَهرَ أل كَانَ أولَى» وَكَدَا كل مكيل أ مَؤرُون أ عَدَدِيّ مُقَارِبِ لكَوْنَهِ في مَعْنَى 

المكيل» بخلاف ما ما ا عَم ها يتا يعض فب ألف' أو أطت لأن الؤاجب فيه 
لوي ذرَاهم أذ تانر فَصَارَ كا َو ل يمنا بألف عنمن ظَهَرٌ أكثْرٌ من 
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ذلك وَلَوْ كانت قيمُهَا قل من ذلك لم , يْصح التَسْلِيم وَإنْ ظَهَرَ أنهًا بعت بدتائير 
فكو الف ]5 اك كلذ كه للدونال 51 له الشيفة لاختلاف الجنُس سات 
000 سكسا شه وام ل 2 ع 000 
قافن 1 317 الومالساين راح ل حَقَّ الَقصود وَهُوَ الَمَنيّة رجَادلة أكيهما 
بالآخر مُتَيَسْرَةٌ عَادَةَ (وَإدَا قيل للشتفيع إن المشلقري لان فَسَلَم النشفعة كُمّ تي أل 
َي فَُ الف اوت الموار) فَلرضًا يوار شخص قد لا يَكُونُ رضًا بجوار عير 
قال مُحَمِّدٌ رَحمَهُ اللّهُ في الجامع: لَْ َو قال التتّفيعٌ سَلَّمْت شفعَة هذه الدَار إن 
0 0 0 ذلك لأن 00 
يَصح ليه بالشراط ولا 7 الأَبْعَدَ 0 17 25 تَرَى ناض مول لمكن 
0 الس ره باجائز من الشرط فبالفاسد أولى. وول( 


00 


ظاهر الروَايّة) احْترَارٌ عَمّا روي عَنْ أبي يُوسُف 8 عَكْسٍ هَذَا لأهُ قد يتَمَكنْ من 
ااخصيل نكن اللقنى اونا الصق: وَقَدْ كون حَاجيُهُ إِلَى النَصْف ليَتم به مَرَافْقّ ملكه 
ولا يَحْتَاج إلى الجميع. 

قَال (وَإِدَا بَاعَ دارا إلا مقدار راع منهًا في طول الحَدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعنّ 
لَهُ) لانقطاع الجوارٍ وَهَذِهِ حيدَنٌ وَكَذَا إِذَا 0 المقدَارَ وَسَلَّمَهُ إنيه مَا بيه قال 
(وَإِذَا ابتاع منها سهما بثمن كم ابتاع بَقَيْتَهَا فَالشفْعدٌ للجار فِي السهم الأول دُون الثّاني) 
لأن الشفيع جارٍ فيهما؛ إلا أَنْ المُشتّرِي في الثاني شريك يك فَيْتَقَدم عليه فَإن راد الحيلض 
بتاع السّهم بِالتّمّنِ إلا درهما متلا وَالبّاقِي بالباقي؛ وإن ابتَاعها بتَمَّن كُمّ دَهَعَ إليه توا 
0 عنه 00 بالتمن و الغو لأنّه 0 0 0 من الدار قال 


ل سس سوم م اه 


كاه 


العنايّ شرح الهدايسّ 
بقدرٍ قيمته؛ إلا آنْهُ لو استّحَمْت الَشمُوعَمٌ يَبِقَى كُلْ التّمَنِ عَلَى مُشتَرِي التُوب لقيّام 
البيع الثاني فَيَتَضْرر به والأوجه أن يْبَاعَ بالدراهم الثّمن ديئار حنّى إذَا استّحق المشفوع 
يبل الصّرف فَيُحبرَد ادنار لا غير 
الشرح: 
(فَصل): لما كَانتْ الشُفعَةَ مقط في بَعْضٍ الأحوال عَلمّ تلك الأحْوَال في 
هَذَا الفصضل لاحْتمّال أن يكوه ا فاسقا يَأذَى به وفي اعمال الحيلة لإمنقاط 
الشفعة تنصيل الخلاص من مثل هذا 5 فاخي إلى يانه وَكَلامَهُ واضح. وقول 
دلا 0 إشاره إلى قوله اطع الجوار. وَقَولْهُ (إلا أن الي في الثاني شريك) لألهُ 
شترَى لباقي كَانَ شَرِيكا يشراء 0 الأول» وَاسْتَحْقَاقُ الششفيع ل ارول أ 
سل 0 الثاني قبل ا لكَونه في ملكه بَعْدُ تدم عَلَى 
الجار. وول (فإن أَرَادَ الحيلّة) هذه حيلة ير جم إلى ليل رغم ١‏ اليم في التق 
دون مرجع إلى إنطال حَقّ الشفعة. وله إل إِذا محفت المشفوعة) استثاء من 
قله وَهَذْهِ أخرى : : يعني أنه 000 إلا أن يها َم وو الضّرّرٍ عَلَى البائع عَلَى 
در عور تسن يتين تر ل تتى حل التي على + مُتْترِي الثؤب وَهُوَ بَائع 
الدّارٍ يَتَصَرَرٌ به: أَيْ برجوع مشر مُشْتَرِي الدَار عَلَبْه يكل اللْمَنِ الذي هُوَ أُضْعَافُ قيمة 
الذّار. ول (والوجة إلخ) تقرِيرَه إِذَا د أن بيع الدَارَ يعَشَرَةَ آلاف دَرْهَمٍ يبعا 
يثرن ألا ذلا اغب في المتفة» و أسشسفت الدَارُ على القري لا زجع المتتري 
بعشرينَ ألفا وَإْنمَا يَرْحعٌ بمًا أَعْطَاد إذا أمشحق- ارد طهر أله َم يك عله ل 
الذار ا ف كَمَا لَوْ بَاعْ الدَيارَ بالدرَاهم الي للمُشري عَلَى اك 
تصَادَقًا أله لم يكن عَلَيْه دين وَإلَهُ يطل الصتردف. : 
قورف نهر سداق سحاد ول وم رو ا 
الشفعة نما وجبت لدفع الضًرن ولو أَبّحنًا الحِيدَنَ ما دَفَعَنَاهُ ولأبي يُوسُف أَنهُ مَنَعَ عَن 
إثبات الحق فَلا يُعَدْ ضررًاء وَعلّى هذا الخلافي الحِيدّمٌ في إسقاط الرُّكاةٌ 
الشرح: 
وَكَوْلّهُ زولا تك الحيلة) اعْلَم أن الحيلة في هَذَا لباب ما أن تكون للرّفع بعد 


يدن 


الجزء الخامس 
الوْجُوب أَرْ لدفعه فَالأوٌلَ مثْل أنْ يَقُولَ الْمشّري للشفيع أنا وها لك فلا حَاجَةَ لك 
ل ل وَهُوَ مَكْرُوة بالإجمّاع. والثاني مُحْتَلْفْ فيه. 
قال بَعْض المشايخ: نر اي ريسب مَكْرُوةٌ عنْدَ مُحَمَّد رَحمَهمًا الله وَهُوَ 
الذي ذُكر في الكتئابء وَهَذَا القائل تمل الع على فطل الك وَمنْهُمْ مَنْ 
قَالَ: لا تُكْرَهُ الحيلة َنِْ وُجُوب الشتفعة بلا حلاف 25 الخلافٌ في فصل الرّكَاة. 
مَسَائل مكف 

قال (وإِذَا اشكر: ل 0 
اشَْرَاهَا رَجُلّ من حَمِسَةٍ أَحَدَهَا كُلَهَا آو تَرَحَهَا) وَالفَرق أن فِي الوّجه الثاني بأخذ 
البُعض تَتَمَرّقْ الصّفْفَمٌ على المُشتّرِي فَيَتَضْرَّرَ به زيّادَة الضّرر؛ وَفِي الوجه الأول يقُوم 
الشفيع مقام أحدهم فلا د تَتَمَرّقَ الصّفْفَتٌ ولا فرق في هذا بِينَ ما إِذَا كان قبل القبض 
لما دو ود و ا 
لم ينمّد الآخَرٌ حصته كي لا يودي إلى تفريق اليد على البائع يمنزِلج أحد الُشْتَرِيِين» 
م ا و م 
الكّمُّ جُمِدَ أن العبرة فِي هذا لتّفريق الصَففَتٍ لا للكْمَنِ وَهَاهُنَا تَْرِيعَاتَ ذَكَرتَاهَا 

الشرح: 

(مسّائل مُتَفَرقَة) : ذكر مُسّائل متَعَرقة في آخر الكتاب كْمَا هُوَ الْحْهُودُ في 
ذلك وَلَمْ َع محم في المع الصف من مسائل الشفعة إلا هذه وَالفَاظه ظَاهِرَة 
سوى ما َبْهُ عليه (قَولَهُ فعَصْرَرٌ به) أي َف الصف عه ةامر هي زا 

ضَرَرٍ التشُقيص» إن أعخذ الملك منه ضبرر قرز التَشسْقيصِ ِيَادَة عَلَى ذلك والكيمة 
شعت ؛ لدفع ضر الدّيل فلا , تترَع عَلَى وَْه يَتَضَرّرٌ به الدّعيل ضَرَرا زَائداء وَقولهُ 
(ولا مق في هذَ) أ في ججواز أنذ المتفيع تعيب أحد ارين يما ا كان قي 
قيض التي اَارَ وبَعْدَهُ. وَقَوْلَهُ (هُوَ المحيح) احْترَارٌ عَمّا رَوَاهُ القذوري. 

قال: روي عَنْهُ أن المششقري إِذَا كَانَ التيْن لم يكن للنتفيع أن بأد تعيب 


٠ عو‎ 


ف اه ب» لأنَّ التمَّكَ يَقَُ عَلَى البائع هموق عليه الصّفْقَة. وَلَهُ أن يأنخد 


يكن 


العناية شرح الهدايت 
تصيب أحَدهمًا بَعْدَ القبض أن اتَمَلكَ حيكئذ حيئئذ يمع على الْتتري وقد أذ مله جمِيع 
ملكه. وله (بمثرلة أحد المت ريين) يني أن أَحَدَ الْمرييْنٍ إذا تقد مَا عَلَيْه من الْمّن 
سن له أذ يض تصيئة من الذار حلى يي كلهم + جَمِيعَ ما عَلَيْهُمْ من الم لقلا يرم 
تفريق اليد عَلَى التائع: 

وله (لأن العثرَ في هذا لتفريتي الصفقة لا لقمَِ) حَتّى لذ ترقت الصّفقَةُ من 
الابعدّاء فيما إذا كان المشري وَاحدًا وَالبَائعٌ لين وَاشترَى نصيب كل واحد منهُمًا 
بِصَفقَة عَلَى حدّة كَانَ للشفيع أن يَأحذ تُصِيب أحَدهمّاء وَإِنْ لحق لسري رو 
عَيْب الشركة 2 دكب من اشرق كدررة را كان شريو لتقف 
زالحاها فذد نعم في كاب البيوع. 

قال (ومن اشترى نصف دار غير مَقسُوم فََاسَمهُ البَائعٌ آحَدَ الشتفيعٌ النْصفْ الذي 
صار للمُشتَرِي أو يَدعٌ) لأنّ اسم من تَمَامٍ القّبض لا فيه من تكميل الانتماء وَلهَدَا يتم 
ابض بالتِسمتٍ في الوب والشفيع لا يَنقْضْ القبض وإن كان َه َع فيه بعودٍ الهدة 
على البائع؛ فكدَا لا يُنفقض ما هُوَ من تَمَامِهه بخلاف ما إذَا بَاعَ أَحَدُ الشريكين تَصِيبَهُ من 
الدَارٍ مركت وَقاسم المشترِي الذي لَم يبع حي يَكُونُ لشفي تنه لآن العقد ما وَقَع 
مع الذي قاسم هَلّم تكن القسميٌّ من تَمَامٍ القّبض الذي هو حكم العقد بل هو تَصَرُفٌ بِحُكم 
الملك فينمّضة الشفيعٌ كما يَنفّض بَيعَهُ وَهبَنَّهُ كم إطلاق الجواب فِي الكتّاب يدل عَلَى أَنْ 
لأنّ امْتَرِي لا يَمللكُ إبطّالَ حّه بالقسمجٍ وَمّن آبي حَنِيمَةَ أنه نّم يَاحْدْهُ ذا وَقَعَ في 
جانب الدارٍ التِي شفع بها لأنّهُ لا يَبقَى جارًا فيما يَقَعٌ فِي الجانب الآخَرٍ. 

الشرح: 

(وَمَنَ اشترّى نصف دَارٍ زر مسوم فَقَاسَمَهُ الماع أحَذ الشّفِيع اللعي الذي 
ار للمُسْتَرِي أو ترَك) وَلَيْسَ لَهُ أن ينض القملمَة بأن يقول للمُتترِي افع إِلَى البَائع 
خلى أذ ملة وا اا اللعةٌ شم أ ره ولأ القشمة من مام لض كان 
من تكميل الالتتقاع وَهُذَا يم الئْضُ في الحبّة بالقمْمّة» وَالسفِيعُ لا يَنْقَضُ القَنْض) 


اس اس 


ليد الدَارَ إلى البائع (وَِنَ كَانَ لَُ فيه فم بعد المهدة إلى البائع فكذا لا يُنْقَضُ ما هُوَ 


614 


الجزء الخامس 
من تَمَامهه بخلاف ما إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشريكين نصيبَهُ من الدَارٍ المششتركة وَقَاسَمَ 
قري الريك الذي لم تيع لصي نصيئة كن الشنع نفضَة أن اله ماوع مع الذي 
قَاسّم) فإنهُ 0 يَجَر بسن تاقد ين (وَلم 06 القملمة من نمام القيْضٍ أْذي هو 
ال » بل هُوَ َصدُفٌ 0-0 الللك) فَكَانَ مبَادلفُ اللخريم أن يتقصن المجاذلة كَابَيْع 
عبرا من النُصَرّات كاهيّة (وَإطلاقٌ احواب في 0 أي في 0 الصغير وهو 
لَهُ أذ الشفيع نملف لذي ضار للمشْتَري 1 عَلَى أن الشفيع اعد الصف 
الذي صار للمشتّري في أي جانب كان وهو رواية عن أبي يومف رحمه اللّم) 
وَالبَاقي ظاهرٌ. 
قَالَ (وَمَن باع دَارًا وَلَهُ مَبدَ مَأَدُونَ عليه دَينٌ هَلَهُ الشفعمٌ؛ وَكذا إذَا كان العبد هو 
0 شَلمَولاهُ الشُفعَمٌ) لأنّ الأخدّ بالشفعت تَمَلُكَ بِالنّمْن فَيَنزِلَ مِنزِلَمَ الشراءء وهذا 
مُفيدٌ لأنّهُ يَتَصَرَّفْ للعُرَمَاى بخلافي ما إِذَا ثم يكن عليه دَيِنْ لأنّهُ يبيعه لمولاه ولا 
0 
قَالَ (وَتَسليم الأب والوّصي الشَفعنَّ عَلَى الصغير جائزٌ عند أبِي حنيفة وآبي 
يُوسُف وَقَالَ مُحَمدٌ وَزُهَرُ رَحمَهُمَا اللّهُ: هُوَ على شفعته إذَا بِلَعٌ) قَالُواه وعلى هذا الخلافي 
إذَا بلغهما شراء دارٍ بجوارٍ دَارٍ الصبي فلم يَطلبًا الشفعت وعلى هذا الخلاف تسليم 
الؤكيل بطلب الشُفْعَجَ فِي رِوايّجٍ كتاب الوِكالَجٍ وَهُوَ الصحيح لمحمد وَزُهَرَ أَنّهُ حق 
قَابتَ للصّغير فَلا يُملكَانِ إبطالهُ كَدِيْتِهِ وقودهء وَلأنَّهُ شرع لدّفع الضررٍ شَكَانَ إبطاثة 
إضرارا به وَلَهُما أَنّهُ في معتى التّجارَّة فَيُملكان تَركه؛ ألا تَرَى أن من أوجب بيعا 
للصبِي صَّحٌ رَدّهُ من الأب وَالوصيء وَلأنّهُ دَائِرٌ بِينَ النّمْعِ والضّرر, وقد يَكُونْ النَْظرٌ في 
تركه ليَبقى التْمَنُ عَلَى ملكه والولايّمٌ نَظَرِيّمٌ فَيلكَانِه وَسكُوتُهُمًا كإبطالهما لكونه 
َلِيلَ الإعراضء وَهَدَا إذَا بيعت بمثل قِيمَتهاء فَإن بيعت بأكثّرٌ من قيمتها يما لا يَتَعَاين 
النَّاسُ فيه قيل جار الَّسلِيمْ بالإجماع لأنْهُ تَمَحَض نَظرا وقيل لا يُصح بِالاتمَاق لأنّهُ لا 
يلك الأخدّ فلا يُملكُ السّسلِيمْ كَالَأَجِنَبِي» وإن بيعت بِأَقَلَ من قيمتها مُحَابَاةَ كثيرة 


رع - 


فَعَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنّهُ لا يَصحٌ التّسليمْ منهما أيضا ولا رِوايَمَ عن أبي يُوسّفه واللّهُ أعلم. 


ل 


العنايّ شرح الهدايّ 

الشرح: 

قال (وَكَسْليمُ الأب ٠‏ والوصي الشفعة) فَدْ ذَكَرْنَا أن الحمْل وَالصّغيرَ في 
امتحقّاق الششفعة كَالكَبرٍ لامستوائهم في ستيه قم الولو عر عاد 
شرع في امتقاء حقُوقه وَطوَ الأبا ثم وصية ثم ده أبو أيه ثم وصيية كم لومي 
الذي نصبَهُ القاضبيء فَإِن لم يكن أحَدُ هؤلاء هر على سف إِذَ أذرَك إن مر هؤلاء 
الطَلَبْ , بَعْدَ الإمكان اول يكذ الطَلَب سَقَطتْ ف أبي حَنِيفةَ وأبي يُوسّفَ 
رَحمَّهُمًا اللّهُ) َكَالَ محمد ور رَحمَّهُمًا الله هُوَ عَلَى شفعته إذا - 

قال الَشَايحُ (وَعَلَى هَذَا الخلاف ليم الوؤكيل بطلّب الشفعة في روَايّة كتّاب 
الوكالة) لكن عند أبي حَنيَِةَ رَحمّهُ اللّهُ إِذَا كَانَ في مجْلسٍ القاضي أن لوكيل 
بِطلَيهًا قَائم كم مَقَامَ امكل في الخصُومة 0 مجلس القاضي» وَعِنْدَ أ يوسُفْ 
حم الل فيه وي َه لكان ايا عن الكل مطلتً. وَعِنْدَ مُحَمَّد وَرُفرَ رَحمَهُمًا 
الله لا , 0 َوه هو المتحييخ) ارا ماوع ألا شحنا م 
الك حاب الصتغير لا كان ؛ ةدم وني تقض اشم كذ 00 
وَالأوٌل يُنَاسبُ مَا قَرِنَ به وهو قله (وَقؤْده) وَالثاني ينَاسب روَايّة المبْسُوطء الجا قال: 
كَالِإبرَاء عَنْ الديُون وَالعَفُو عَنْ القصّاص الواجب لَهُ (وَلأَله شرع لدفع الضرّر) وفي 
إبُطاله إِضْرَارٌ به 

وَلأبي حَنيفة وأبي يُوسُف رَحمهُمًا اللّهُ أنهُ في مَعْنَى التَجَارَة لأنْهُ بملك العَيْنٍ 
فيَمْلكانه. يُوَضُحُهُ أَهُ ل أَخَدَهَا الولي ) بالشفعة نم بَاعَهَا من بائعه حا مَكَذْكَ إِذا 
متها نتن أل لسّلامته عَنْ توه المهدة' بخلاف اليَيْعِ منْكُ وَوَضحَهُ بقوله ألا 
َرى) وَهُوَ وَاضحٌ» وقولة (وَلأنْهُ دائرٌ) ذليل آخرُ يَقَضَمّنْ الْحَوَاب عَنْ الديّة وَالقَوَده لأن 
النَظَرَ في هَذَا قَد يَكُونَ في تركه ليبْقَى النْمَنُ عَلَى ملكه بخلاف الثية وَالقَوَد من 
كر كيما ده بلا عوض فكو إِضرارًا , به. وتو ارين كإِبْطَاهُمًا) لَمّا كان ما 
ذكرٌ من الدّليل مُخِنَصًا بِالتسْليِم ردق بقؤله وس م كَإِبْطَاهُمًا (لكونه دَليل 
الإعْرَاض وَهَذَا إذا بعت بمثل قَيمَتهًا) أو العبْنُ اليَسيرٌ من المثل (فَإنْ يبعت بأكترَ من 


فك 
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قِيمتهًا) بِعبْنِ فاحش (قيل 7 بالإضتاع) يثني من غير حلاف لمم ورف 
لأَنَهُ مخض نَظَراء وقِيل لا يْصحّ بالاثّفاق (وَمُوَ الأصّمٌ) لأنَهُ لا يَمْلكُ الأخذ فلا 
يطل اليم (َالأحِئ) فكو الم على حفَه ذا َع (وإ بيش بقل من قبمتها 
بمْحَابَاة كرَة» فعَنْ أبي حَيَة لا يَصِحٌ اللي منهمَاء وَإِذا لَمْ يصِحَ علد لا يَصح 
عند محمد وأا لهم َم ريا تليمها ذا بها بمثل النسَء مرإ 
يبعت بأقل بمْحَابَاة كثيرة و لما ص قَؤْل بي حَنيقَة رَحِمَهُ الله بالذكرٍ لأن 
لاه كدر لا مها عن كَونهَا بسَعتى المَجَارَة هما ولاه ااتتاع عَنْ الانّجَار 
في مال الصّغيرء ولَكن قال: لا يْصحٌ الَليمُ في هذا لأ َصَفهُمًا في ماله ايكون 
ّي هي أحْسَن» ولي تركُها هَاهنَا كَذَلكَ» وَهَذَا الى أنضًا ص قَوْلُ أبي يُوسشف 
وله (وَلا روَاية عَنْ أبي يُوسُّف) لأنهُ كَانَ م أبي حَنِيفَة في صِحّة الَسْليمٍ فيمًا إذا 
يتس بمثل ينها وآلله ألم بالمنواب 


يس الله الرّحسَن اجيم 
كتَابْ القسمز 
القِسمَيٌ فِي الأعيان الشركة مَشْرُوعَيٌ أن الى عليه الصّلاةٌ والسّلام بَاشَرَهَا 
في المغاتم والمواريث» وجرى التُوَارْثُ بها من غيرٍ تَكِير كم هِي لا تَعرّى عن معنّى اْبَادلَتٍ 
لأنّ ما يَجِتَمِعُ لأحَدهما بَعضْهُ كَانَ لَهُ وبَعضهُ كَانَ لصاحبه فَهُوَ يَاخُدُهُ عوضا عَم 
قي من حقه فِي تصيب صاحبه فكَانَ مبادلَمٌ وإفراز والإفرازٌ هُوَ الظَاهِرٌ في المكيلات 
والمُوزُونَات لعدم التّمَاوؤت؛ حتّى كان لأحدهما أن يَاحُدَ نَصِيبَهُ حال غيبَّجٍ صاحبه ولو 
اشمَرَيَاهُ فَاقتّسَمَاهُ يَبِيعٌأحدَهُم نَصِيبَهُ مُرَابَحَمَ بنصف الكَمنء وَمَعنّى الَْادلَجٍ هو الظاهِرٌ 
فِي الحيَوَنات وَالمُرُوض للتعَاوْتِ حتّى لا يَكُونَ أحدهما أخد تَصبيبه عند غَيبَّةٍالآخر. 
ولو اشترياه فَاقتَسَمَاهُ لا يبِيعٌ أَحَدهُمَا تَصيبه مرَابَحَيَّ بَعدَ القسمّتٍ إلا أَنّهّا ذا كَانَتَ 
من جنس وَاحدٍ أجبرٌ القاضبي على القِسمَةٍ عند طَلّبِ أَحَدٍ الُرّكَاءِ لأنّ يه معن 
الإفراز لتَعَارَبِ المقاصد وامْبَادلَيٌ مما يُجِرِي فيه الجبرٌ كما في قضاءٍ الدين هذا لأن 
حدَهُم بطَلَبِ الِسمةٍ يسن القاضبي أن يَحْصهُ بالانتقاع بتصيبه وَيمتَّم اير صن 
الانتمّاع بملكه؛ فَيَحِبّ عُلَى القّاضِي إِجَابَتُهُ وَإن كَانّت أَجِنَاسا مُحْتَلفَة لا يُجبرٌ القاضي 
على قسمتها لتَعدْرِ العادلَجٍ باعتبّارٍ حش التَمَاوْت فِي الْقَاصِبء وَلّو تَرَضُوا عَلَيمًا جَازَ 
لأنّ الحق لهم. 
قال (وينبَغِي للقاضي أن يُنَصّبّ قَاممًا يَرَؤْقُهُ من بيت الال ليّقسيم بين النّاس 
بير آجر) لأنّ القسمّدَ مِن جنس عمل القَضاء من حت إِنهُ يَتَمُ به قَطعٌ الْتَارَمٍ فأشبّة 
رزقّ القاضيء وَلأنّ متَمَعَنَ صب القَاسم تَعُمُ العَامّحَ فَتَكُونَ كَفَايتهُ في مالهم غُرم 
بالعُتم قَالَ (فَإن لم يُفعل نَصّب قَاسما يّقسِم بالأجر) مَعنَاهُ بجر على اْتَعَاسِمِينَ لآن 
النّمِعَ هم عَلَى الخصوص وَيقَدرٍ جر مثله كي لا يَتَحَكُم بالرُيادَةَ والأفضّل أن يَرَؤُقَهُ 
من بيت امال لأنّهُ أرفق بالئّاس وأَبعد عن التّهمت. 
الشرح: 
(كتَابُ القسمَة): أُوْرَدَ القسلْمَةَ قيب التُفعَة أن كلا منْهُمًا من تتائج التُصِيب 


-. 


الشّائع» فإن أَحَدَ المترِيكيْنِ إِذَا أرَادَ الافتراق مَمَ بَقَاء ملكه طَلْبْ القسْمَة وَمَعَّ عَدَمه 


باع وَوَجَب عنْدهُ الشفعة. وَقدَمَ الشفعة لأ بَقَاءَ مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ أصْل. وه في 
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اللة: اسم للاقتسّام كَالقَدُوَة للاقتناء. ٠‏ وفي الشتريعة : الم اك د 
0 وَسَبْنْهَا طَلَبُ أحَد الشرّكاء الانتقاعَ بتصيبه عَلَى الخلوص. وَركنْهًا مَا يَحْصُل به 
لإفرَارُ امير بين لصن اليل في المكيلات وَالوَرْن في الموْرُوئات وَالذّرْع في 
الْدرُوعات وَالعَد في امشذوتات. وَشرْطهَا أن لا تفوت مَْمَعَنهُ بالقسمّة وَهَذَا لا يقسَم 
الخائط وَالْحَمّامُ وَحْوْهُمًاء وهي مَْرُوعَة في الأغيّان المشتركَة أن لنِيّ علي الصّلاة 
الام بَاشرَهَا في لانم وَالوَارِيث وَغيْرٍ ذلك» َجرَى التوَارْت بها من ير أكير. 

ِ هي لا تدرى. كل مقي الماذلة سوا كانت .في ذْوَات الأمتال أ في ير ذوَات 
الأمتال لأن مَا يج قن لاحوونا نه 1105 1 وبَعْضْهُ لصّاحبه فَهُوَ يَأَحُذْهُ عوّضًا عَم 


عر حلي نم ملس تل ا كا ةط و ولي ٠‏ 


0 07 


أعثذ العين؛ الاير 7 1 لي ال يل أ تيل ارم 
بمئزلّة العَارِيّة فَكَانَ الإفْرَارُ فيهًا أَظَهَرَ لا مَحَالَكَ وَهَُذَا كان لأحَدهمًا أن يَأحْلَ نْصييّهُ 


ل غَيْيَة صّاحبهه وَلَوْ اشْترَيَاهُ وَاقتَسَّمَاهُ جَارَ لأحَدهمًا أن يع نْصيبَه اه بنصلف 


الشمَن. 5 امَادلَة هو الظاهرٌ ذ في الحيّوَاات وَالععروض تاوت حت لا 2 
لأحَدهمًا 1 تعن عله لي ا ولَوْ اشتَرَيَاهُ فَاقتَسَمَاهُ لا يي أَحَدُهُمَا نصيبّه 


2 سس م 5 


ررم 
نا يَأحْدُ كن وَاحد منْهُمًا لَِسَ بمثل لا ثرك على متاحبه بيقن فلم يكن 
رةأغز ني شغن ول مكَفعر أن يقال: لَوْ كَانَ مَعْنَى الْبَادلَةَ هُوَ الظاهرٌ في 


ليوات وَالعروض لما أخيرَ الآبي على القسمّة في ذلك غات بقؤله: إلا أنه إِذَا 


كال" من جني واحد أَخر افاي على القملمة علد طلب أحد الشركاء لذ نه 
مَعْنَى الإفْرَازٍ لتَقارُب المقاصدء وَلا مُاقَاةَ يْنَ ابر وَالبَادَلة لها مما يَجْرِي فيه الجر 
كنا في قا تش َو بد على لقطاء ع ا البون تُقْصى اماه 0 


ل ل ا م 
ليه أ لى؛ وَهَدَا لأنّ أَحَدَهُمْ يَطْلْبْ القسْمّة يَسْأَل القَاضِيَ أن يَحْصَّهُ بالالتفاع بتصيبه 
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وَيَمْنَعْ الكيِرٌ عَنْ الاتتفاع بملكه ف 5 يجب عَلَى القاضي إِجَابَيهُ فَكَانَ القَصدُ إِلَى الاتتفاع 


بتصيبه عَلَى الخلوص دُونَ الإجبار عَلَى غَيْره؛ وَإِنْ كانت من أجتاس مُعمَلقَة كَالإبل 
وَالبَقَر وَالعَنَم لا يُجْبَرُ القاضي الآبي عَلَى ها قار المكادلة كان مقر تاوت 
في المقاصد. ولو تَرَاضًَا عَلَى ذَلكَ جَارَ لأن القممّةَ في مُخْتَلف الجنس مُبَادَلة 
كَالتُجَارَة وَالتَراضي في التّجَارَة شَرْط بالنّص. 

َال (ويتبغي للقاضي أن يَنْصب قاسمًا) كَلامُةُ وَاضحٌ إلا مَا نه عَلَيْه. قولهُ أنه أرفقٌ 
بلاس وَأَنْعَدُ عَنْ لتم لأ مت يَصل إِْهِ أجثر عَمَله علَى كُلَّ حال لا يمل بأعنذ 
الرّوّة إلى البَعْضء وَيَجُورُ للقاضي أن يسم بنفسه وَبَأَخخدٌ عَلَى ذلك من المتَقَاسمِينَ 
أجل لحن الأول أن لاواخد.زوهدا لأن الفسلية ناتك بتطاء عل اللفينة نك إلا 
يُفْرَض عَلَى القاضي مُبَاسَرتهَ وما اأذي يُفتَرَضْ عَلَيْ جبرُ الآبي عَلَى القسلمّة إلا 
أن لَهًا شبَهًا بالقَضَاء من حَيْت إِنْهَا سماد بولاية لضا فَإِنْ الأجتبي لا يَقَدرُ عَلَى 
ابر فمن حَيْث إِنها ليْسَسا بقضاءِ جَارَ أَخْذٌ الأخر عَلَيَك وَمنْ حَيْت إِلهَا شثثية 


2 


2 »د 5016 ره وه 
القضاء يستحب أن لا يأخذ. 


(ويحِب أن يَكُونَ عدلا مَأمُونًا عانًا بالقسمة) لأنّهُ من جنس عمل القضاءء ولأئه 
لاب من الشْدرة وَعِي الم ومن الاعتماد لَى قو وه الأماةٍ(ولا يُِرُالقاضيي 
النّاس على قَاسِمٍ واحد) مَعنَاهُ لا يُجِبِرُهُم على أن يُستَاجِرُوهُ لأنّهُ لا جبر على العقُود, 
وَلأنّهُ لَوتَعيّنَ لَتَحَكُم بِالزْيَادَِ على أجر مثله (وَلواصطلحوا فَاقتّسَمُوا جانّ إلا ذا كَانَ 
فيهم صغيرٌ فَيَحتَاجٍ إلى أمر القاضي) لأنّهُ لا ولايَنَ لهم عليه (وَلا يَترّك القسام 
يَْترِصُون) كي لا قصيرَ اأجرة علي بتاكم عند عم الكو يعد كل 
منهم إنّيه خيفة المّوت فَيرَخّصْ الأجرّ قَالَ (وَأجرةٌ القسمجٍ عَلَى عَدَّد الرءٌوس عند أبي 
حنيفت: وقالا على قَدرٍ الأنصباء) لأنّهُ مُؤْنَمٌ الملك فَيْتَعَدْرُ بقدره كاجرة الكيّال والوزان 
وَحمرٍ البدر الْشَرَكجِ وتَعَعَمٍ امملوك ترك وَلأبي حَنِيمة أن الأجر عب الٌمييز 
وأنّهُ لا يتفاوت» وَرْبّما يَصعْب الحساب بِالنّظَرٍ إِنَى القليل؛ وقد يُنعكس الأمر فَيَتَعَدّرَ 
اعتباره فَيَتَعلّقَ الحكم بأصل التَّمييز بخلاف حفر البئر لأنّ الأجر مُقَابَلٌُ بقل التّرّاب 


ورم ممم 


وهو يتفاوت» والكيل والوزن إن كان للقسمتٍ قيل هو علَى الخلافه وإن لم يكن 


4 العنايّ شرح الهداييّ 
للقسمَجٍ فَالأجرٌ مُعَابَلٌ بعَمَل الكيل والوزن وهو يَتَمَاوَتُ وَهُوَ العُدرُ لو أطلق ولا يُفَصّل 
وَعَنهُ آنهُ عَلَى الطالب دُونَ الممتّنع لتفعه ومَضّرَّة الممتنع. 

قَال: (وَإِذَا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعم وادعوا نهم 
وَرِقُوهَا عن فلان لم يُقسمهًا القاطبي عند أبي حَنِيمّنَ حتّى يُقِيموا البِيئَدَ علّى موته 
وعدد وَرََته وَقَالٌ صاحياه: يُقسمها باعترافهم؛ وَيَدْكَرٌ فِي كتاب القسمة أَنّهُ قسمها 
بقولهم وإن كان المَال المشتّرك ما سوى العقَارٍ وَادْعوا أَنْهُ ميراث قسمهُ في قولهم جميعا؛ 
وَنَوادّعُوا في العَقَار أَنّهُم اشتَرُوهُ قَسَمَهُ بِينهم) لهم أن اليّد دليل الملك والإقرار أمارة 
الصدق ولا مِتَازِعَ لهم فَيَقِسِمَهُ بِينّهم كما في المنقول الموروث والعَقَارٍ المشتّرى؛ وهذا 
أنه لا منكر ولا بِيْتَنَ إلا على المنكر فلا يفيك إلا أَنْهُ يدكرٌ في كتاب القسمة أنه 
كسمه بإقرارهم ليقتّصِرٌ عليهم ولا يَتَعَدَاهُمِ وَلَهُ آن يقسم قضاء على الميّت إذ التُركم 
مُبِقَاةٌ عَلَى ملكه قَبلَ القسمتٍ حَتّى لو حَدَّكّت الزِّيَادَةٌ قبلها تُنَمْنُ وصايَاه فيها وثقضى 
دُيُونُهُ منهاء بخلافي ما بعد القسمتٍ وَإذَا كانت ت قضاء على اميت فَالإقرارٌ ليس بحجد 
عليه فلا بد من البَيَْجَ وَهُومُفِيدء لأنّ بُعض الوَرَثَةٍ يُنتَصب خَّصما عن الورث. 

ولا يَمتَنِعٌ ذّلكَ بإقراره كما فِي الوارث أو الوصي الْمقِرْ بالدين فَإِنّهُ يُقبل البِيدَي 
عليه مع إقراره؛ بخلاف امَنقُول لأن فِي القسمّجٍ نَظَرًا للحَاجةٍ إلى الحفظ أما العقار 
َمْحصّنّ بتّفسيه وَلأنَ الَنشُولَ مَضْمُونٌ علَى مَن وَقَعَ فِي يده ولا كَدّلكَ العَعَارُ عندة 
ويخلاف الْشترَى أن المبيع لا بش على ملك البائع وإن لم يُقميم هلم تكن القسمم 
قضاء عَلَى الغَيرِقَالَ (وإن ادّعُوا الملك وَلّم يَدَكَرُوا كيف انتَمَلَ إليهم قسمه بينهم تهم) لأنّه 
نيس في القسمّت قضاءً عَلَى الغير, فَإِنْهُم ما أَقَرُوا بالملك لشيرهم قال 2 ذ: هذه روايي 
كتاب القسمتٍ 

الشرح: 

َقَولهُ (عَذْلا مَأْمُوئم ذَكَرَ الأمَائه بَْدَ العَدَالّة وَإِنْ كَانْتْ من لَوَازِمهَا لحَوَازٍ أن 
يَكُونَ غَيْرَ ظَاهرِ الأمَائَة (قَولهُ ولو امْطلَحُوا قاف سَمُوا) يَخني لم يَرفعُوا الأمْرَ إلى 
نادم بَل اقَدَسَمُوا بألفسهم ام فَهُوَ د جائرٌ َا أن في القسمّة مُعْنّى لمْعَاوَضَة 
بت بالتّراضي كما في سَائر امعَاوَضّات . وَقَوَلَهُ ا الككال وَالوَرّان وَحَفْرٍ البثر 
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الْتتركة) يَثني إِذَا اتا جَرُوا الكّال له يَفعل الكيْل فيمًا هو هو مشترَ ك بَيْنَهُمْ فَالأَجْرَةُ 
عَلَى قذر ار وَكَذَلكَ الوَان والخافر (وة قله إن الجن مقائل الشَميي وَلأَنهُ لا 

عار تشينة أن القاسمّ لا يَسْتَحقٌ الأجرّ بالمسّاحَة وَمَدٌ الأطتاب ٠‏ للخ عَلَى 
الحدود, لَه 71 اسْبَعَانَ فني ذلك رياب الملك امتراكف كمال الأخر إِذَا قسم ب بنفسه) 
مَدْل على أن الأخرة في مُقابلّة القملْمّة رسن يَصْعْبُ الحسَّابُ بِالنَظر إِلَى القليل 93 
الحسّاب يدق بِتَقَاوْت 1 دلة اهل !لوازي تلع كك تمي معانو 


القليل أشقء ُو أذ يتش عله كشي تيب متاحب الكبرٍ كور وقعنا فا 
تعد اغْتبَارٌ | 3 وَالقلة 06 الحَكُم بأصّل المي بخلاف حَفْرِ لبر أن الأجد 
مُعايْل يتقل الثُرّاب 0 تقار : 
كول ون لَمْ يَكُْ للقسشتة بأنْ اشتريَا مكيلا أو مَؤرُوئا مرا سانا كله 
ليِصيرٌ الكل مَْلُومَ القدْرِ (قَالأَجْرُ بعَدْرِ الأنصباء ا" 1 يَفُصل) يعني 
5 أبُو حَنيفة رَحَمّهُ اللهُ في الحَوَاب» وَقال: 9 الكيّال بقذر ء فده سواء كان 
الكل للقمئمّة أ لاء فَالعُدرُ َهُ في ذَلكَ هُوَ لتََاوْتْ لأنَّ عَمَلُ في ذَلكَ لصّاحب 


الكثير كر مكإن ‏ أمكنة وَالأَجْرٌ يقذر العَمَل بخلاف القسسّام إِنَهُ قَذ فد يدكين كما 
تقد وقول (ولا يُفصل) كيد وَييَان. وقوله (وَعَنْهُ) أي عَنْ أبي حَنيَة (أنّ الأخر 
5 ان لالب دُون المع لتفعه وَمَضِرَة ة الممتنع). قال (وَإِذا حَضَرَ ركام ع 
القاضي) ) إلْخ إِذا < حر الشرَكَاء عند القاضي زفي ألديهم مال وَطلُوا قسلمتة إن أن 
ون عَقَارَا أو غَيْرَهُ فإِن كَانَ عَمَارَا فَأما إن ادعو أنهُمْ ورثُوةُ أو اشترؤةُ أو سَكوا 
عَنْ كيفيّة الاثتقال لبهم فإن كَانَ الأول 0 يَقَسمُهُ لاقام حَتّى يُقِيمُوا البيئة عَلَى 
موت وعدد وَرننه عنْدَ أبي حيدة رَحمهُ الله (وَقالا: يَقَسمُهُ باعترافهم) وإن كَانَ 
لني سمه َم بااثقاق: 1 كَانّ الثَالتّ قَسَمَهُ َسَمَة يهم حَلَى ما لذككرة. وَإن كان 
غَيْرَ عَمَارٍ وَاذَعََا أنه مراث قَسََةُ في قوم جميعًا. لَهُمًا أن الامتتاعَ عن القسمّة إِمّا 
أذ يحون لشنهة في لللك أو شهمة في دغواة أو ا لدي وي ااام واي 
من ذلك بمتَحَققٍ لأن اليد دَلِيلٌ الملك و َالإقرَ 0 الصّدق وَالمَرْضُ عَدَمُ مازع 
مني شي كفي ابعل روت ودار المْترى» وَطَلبُ الي لَيْسَ بلازم لاه 


1 


العنايج شرح الهدايتّ 
0 
في المثلك الذي َك القاضي آله فَسَمَُ باغرافهم لفلا يود شكلة مدنا إن 
غَيْرهم. لل ا اا لتَرِكَهَ قَبْلَ القملمّة مُبْقَاةَ عَلَى 
ملكه؛ حَنَّى لَوْ حَدَنَتْ رياه تنفدُ وَصَايَاهُ فيا وَتُقَضَى ذُيُونهُ منهًا. 

وَعَنْ هَذَا فلو إِذا إِذَا أُوْصّى بجَاريّة لإسّان فولدتت نت قَبْلَ القملمة نف لصي فيهمًا 
عدر الث كَانْهُ أُرْصَّى بهم بخلاف ما ما بَعْدَ القسْمّة فَإن وياد اللمومض لهم دل أن 
ركه مب لَى ملك ايت فَكَانت القملمة صا على ايت فلاب َهُ من حجّة وهي إ" 
الؤرة أن همه وهم ليس بحْجّة حلَى الَبّت فلا بد من اليد 


0 


وو وه ميد واب عَنْ ما فلا فيد ذلك» لأا مخض الور يصب عتصننا 
اق الع دصري ين وَالآحرٌ مُدَعَى عَلَيْه. فإ قبل: كُل منْهُما مر بدَعْوَى 
صّاحيه وَللْقد لا يَصلّحْ ختصمًا لمع عَله. أجَاب بِقَؤْله ولا يَسَعْ ذلك: أئ كوه 
خْصْمًا بسبّب إقرَاره بحر احا ارات كزه خسنا كما في الوارت أو الووصي 
الْقرّ بالديون وَإلَهُ نما يَقضّى ى عَلَيهمَا بالييئة بديُون الت وَإِنْ كَانا مُقرّينَ بها وَهَذَا لأن 


بعامه 


لي يَسَاح إلى إثبات الدن في حَفَهمْ وحن هذ لله 0 ْم يكُون للميّت غَرعم دنه 
ظاهرٌ وَديْنُ الَْرَ لَهُ بِإقْرَارِ الور + لا ملهر في حتد متاح إلى انان الي ليكو حَقهُ في 
بيع مال لبت ويم ذل جحمهع الور ولا يتا يت ذلك إلا باليّة و بحلاف النقُول) 
جَوَابُ عَنْ قَوْهُمًا كَمَا في التُقَول الؤرُوث» وَهْوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمًا قولهُ لأن في 
القممّة نظرًا إلخ. الثاني أن اقول مَضْمُونَ عَلَى مَنْ وَقَعَ في يده بَعْدَ القسلمة وفي 
اس رم ا عنْدَ أبي حَنيفَة رَحَمَهُ الله 


00 


م هام 


له لا 4 صر مَْمُونا عَلَى من وقعَ في يده عند (وبحلاف الْنتري) واب عَنْ ما 

ل ل أن القاضي 
لا يَقَسمُه يَينهُمْ وَسَوَّى يَيْنَ الشراء والميراث. 

وَجْهُ الظّاهر مَا ذَكَرَهُ في الكتاب أن الِيعَ بَعْدَ العقد لا يا يبْقَى عَلَى ملك البائع 

إن لم مُْسَمْ فلم كن القنمة قضاء على ال (َولةُ ون لعا المملت) هذا هو لقم 


- روس ار ه 


الثالث الْوْعُودُ وَمَعْنَاهُ ظاهرٌ. قال لصت رَحمَهُ الله (هَذه) يَعْني القممّة فيمًا ينهم 


الجزء السادس 1١‏ 


من غير إقَامَة الييئة (رواية كاب القسمّة) وأَعَادَ لظ الجامع الصّغير لأنهُ يفِيدُ أَنهُ لا 


اه 


َم حّى يما الي َلَى املك لاحخمال أذ يَكُودَ ما في يدها ملكا لعيرما 
فَإِنَهُمَا لَمّا لَمْ يَذْكرَا المي القمل أن 6 ميرَانا فيَكُونْ ملكا لير وَأنْ 0 
تقر دكون لكا ك1 لأن الأصل أن تكُونَ الألاكُ في يد مُلاكها فلا تُقْسَمُ 
احتيَاطًا. 1 00 

قيل هَذَا قَوْل أبي حَنيقَ اه وَعِنْدَهُمَا تُقِسَمْ يَبنَهُمَا لأنهُمَا يُقَسَّمَان في 


اميراث بلا بن ففي هَذَا أو ٠‏ وقيل 1 الكل وَهُوَّ 00 أن القسْمّة توعان: 
قسسمة للق الك لتكييل لمعه وقمفة حَقَ الدَارٍ لأل الحفظ وَالصيّائة. والثاني في 
اعَارٍغَزُ ماج يهن سم لالش تسمه لك شق إلى فيا لمكء ولا ملل 
بدُون الييّة فامتتع 0 

(وفي 0 لصغير: أرذ ض ادعاها زر رَجلان وأقاما البِيْدَيَّ أَنّهَا في أيديهما وآرادا 
ليمت يتيمها يُقيما البِينَمَ أَنْهَا لهما) لاحتمال أن يَكُونَ لغيرهما كُمْ قيل هُو 
قول أبي < ا قول الكل وهو الأصح لأنّ قسمنَ الحفظ الى العقر غير محدا 
إليه؛ وقسمي الملك تَفْتَّمَرٌ إلى قيامه ولا ملك فَامتَنَعَ الجوارٌ قال ) (وإذًا حضر وارِكّان 


وأقامًا البِيدَنّ على لوقا وعدد الوركّت والدارٌ في أيديهم ومعهم وَارِثُ غَائبٌ قسمها 
القاضي بطلب الحاضرين وَيُتَصّبُ وَكيلا يَقَبِضْ تَصِيب الغائب؛ وَكَدَا نَوكَانَ مكَانَ 


5 


يمس يرس رم إن بر اس 


الغائب صبي يُقسيم وَينَصب وصيًا يقبض نَصِيبّهُ) لأنّ فيه نَظَرًا للغائب والصّغيرء ولا بد 
من إِقَامٍ البينَتٍ في هذه الصّورة عندهٌ أيضًا خلافا نَهُمَا كما ذَكَرنا مِن قَبلٌ (ولو 
كانُوا مُشْتَرِينَ لم يقسم مع عَيبَيٍ أَحَدِهِم) والفَرق أن ملك الوارث ملك خِلافَةٍ حَتّى 
يُرَهٌ بالعيب وير َيه بالمّيب فِيمًا اشراه المورث أو يام ويَصِيرُ معرُورًا يشيراء المورث 
فانتصب أحدهما خَصمًا عن ايت فيما في يده وَالآخَرٌ عن تفسه فَصارت القسمدٌ قضاء 
بحضرة ة امتَخَاصِمِينَ آما الملك التَّابِت بالشراء ملك مَبِتَدَا ولهدًا لا يُرَدُ بالعبي على بائع 
بائعه فلا يَصلُّحٌ الحاضرٌ خَصما عن القائب فَوَضْعٌ الفرق. 

(وإن كان العمَارٌ في يّد الوارث الغّائب أو شيءٍ منهُ نّم يُقسّم, وَكَذَا إِذَا كَانَ في 
يد مودعه؛ وَكذَا إِذَا كَانَ في يد الصغير) لأن القسمنّ قضاء على الغَائب والصغير 


1 


العنايي شرح الهدايي 
باستحقاق يَدِِمَا من غير خصم حَاضير عنهُمه ومين الخّصم َي بخصم عَنة فيما 
يَستّحِقّ عَلَيهه وَالقَضَاءٌ مِن غَيرٍ الخصم لا يَجُونُ ولا فرق فِي هذا الفصل بين إقَامَمّ 
لبي وَعَدَمِهًَا هُوٌ الصّحيحٌ كما أطلق فِي الكتّاب. 

قَالَ (وإن حَضرٌ وَارِثٌ وَاحِدّ نّم يقسم وإن أَقَامْ البَينَمً) لأنْهُ لا بد من حضور 
خَصمَينِ لأنّ الواحدٌ لا يَصِلُحَ مُخَاصِمًا وَمُخَاصمًاء وَكَذَا مُقَاسما وَمُقَاسماء بخلافي ما 
إذّا كان الحاضرٌ اثئين علَى ما بَيئَا (وتو كَانَ الحاضرٌ كبيرًا وصغيرا تَصبْ القاضي 
عن الصغير وصيًا وَقَسّم إذَا أقيمت البَيْنَبُ وَكَذَا إذَا حضر وَارِث كبير وموصى له 
بالل فيها وَطلبًا القسمنّ وَأَقَامَا البَيْئَيَ عَلَى الميراث والوصيّتٍ يَقسمه) لاجتماع 
الخصمين الكَيِيرٍ عن المَيْت وَالُوصى لَهُ عن نّفسه وَكَذَا الوصِي عن الصبي كأَنّهُ حضر 
بنّفسه بعد البُلُوعْ لقيامه مقامه 

الشرح: 

قال (وَإن حَطتوَ وَارتَان وَأَقَامًا البَيتَةَ عَلَى الوقاة وَعَدَدِ الوركّة وَالدَارُ في 
أنديهم ومَعَهُم وَارث غائبٌ 0 القاضي , بطلب الحاضرِينَ وَينْصب للعَائب وكيلا 
يتقبض تصيبه) قيل وله في يديهم وَمَعَهُمْ وَارث غَائُبُْ وقعّ سَهُوًا من 0 
وَالصّحِيحٌ في أيُدِيهِمَا لأنّهًا لَوْ كَانت في أَيْديهِمْ َكَانَ البَعْضْ في يّد العغائب ضَرُورَة 
كد مك بَْدَ هذا في الكتاب وَإِنْ كَانَ العا في يد الوارث القائب أ شية مئة َم 


ًِّ 1 نه 7 0 و 2 3 7 2 7 7 7 
واب 2 1 أن اد 0 بغرة قله و در تان ا 
غاب وَالصي) لشو تصيهما با ف بد ال (ولا م من لقا لي في هذ 


57 


الصُورة) يَعْنِي فيمًا إذا كَانَ مَعَهُمَا صَبِيّ (عِنْدَ أبي حنيفة رَحمَّه الله كما إِذَا كَانَ 
مما غَائيٌ (حلاًا لَهُمَا كَمَا كرا من قَْل) يُرِيدُ به فول َم يَقَسِمْها القاضي علد 
أبي حنيفة حَتّى يُقيمُو ركعي بوه ومتوار ونال احا يَقَسمُهًا باغترافهم 


(ولَوْ كَانُوا مُشْتَرِينَ لم يقس مَعّ عَييّة أُحَدهم) وإِن أقَامُوا الييَة عَلَى الشرَاء وذكرٌ 


مزق لاوطا وطر ولط رفزلة ون لور بشراء الموررث) صورئة: اشترى المورث 


اونا 


الجزء السادس 
جَاريَة وَمَاتَ وَاسْتَوَلدَهَا الوارث ؛ ثم أستحقّت كوه ولت خا بالقيمة ويرجع 
الوارث بها عَلَى الباء ع كَامْوَرُتْ و وَلا فَرْقَ في هَذَا الفصل يَيْنَ 2 الييئّة 


0 02 ن 


ا ل ا كَانَ العَقَارٌ في يد الوارث العغائب أو شياء منُ. 

لك كما أطْلق في الكتاب) يشي توه لخ بشت من عبر أن يَذكُرَ َه الينة. 
كول (مُوَ الصّحيحٌ) احْترَارٌ عَم ذكرَ في الَدسُوط وَإِنْ كَانَ شَيْء من العَقَارِ في يد 
الصّغير أو العَائب ب لَمْ سما برا الحضور نكن لكوع اليه عَلَى أصْل الميراث» أن في 
هذه القسلمّة قَضَاء ع لدم ا تع شيء مما كان في يده عن يده (وإن 
حَضَرَ وارث وَاحدٌ ع وَإِن أَقامّ اليد لأله لا بد من 00 خَصمين لأن 
الواحد 0 0 0 إن كَانَ حَصْمًا عَنْ ؛ ا كت 


ا ذلك بخلاف 8 إِذَا كَانَ الخاط ضر اتنيْنِ ا 30 


قال (وَإدا كا كل وأحدٍ من رص يَف 55 أن 
القسمّةّ حق لازم فيمًا يُحَتَمِلُهًا عند طلب أَحَدِهِم على ما بَيْنَاهُ من قبل (وإن كَانَ 
ينتَفِعٌ أحدهم وَيُسِتَضِرٌ به الآخَرْ لقلّجٍ تَصيبه فَإِن طلب صَاحِبُ الكثير كسم وَإن طَلَبّ 
صاحب القليل لم يقسم) لأن الأول ينتفع به فَيُعتَبَر طلبة؛ والئّاني مُتَعَنْتَ في طلبهِ 
فلم يُعتبّر ودَكرَ الجصاص على قلب هذا لأن صاحب الكثير يُرِيدُ الإضرار بغيره 
وَالآخَرْ يرضى بِضرَرٍ نفسه وَذَكَرَ الحاكم الشهِيدُ في مُختَصره أن أَيْهُمًا طلب 
القسمةّ يقسم القاضيء والوجه اندرج فيما ذَكَرنَاهُ والأصح اللَذكُورٌ في الكتّاب وهو 
الأو (وإن كَانَ كل واحد منهمًا يستَضِرُ لصفَره لم يُقسمهًا إلا بتَرَاضِيهمَ) لأنّ 
الجبر على القسمت لتكميل المنفعت» وفِي هذا تفويثهاء وَتَجِوزُ بِتَرَاضِيهِما لأن الحق لَهُما 
وهما أعرف بشأنهما. 
أما القاضي فَيَعتَمِدٌ الظاهر قَال (ويُقسم العُرُوض إِذًَا كانت من صنف واحد) لأنّ عند 
اتحاد الجنس يتّحِدَ المقصود فيحصل التٌعديل في القسمح والتّكميل في المنفعت (وَلا 
يقسم الجنسين بَعضهمًا في بُعض) لأنْهُ لا اختلاط بَنَ الجنسين فَلا تَفَعُ القسمَمٌ 


15 العنايّ شرح الهداينّ 
تَمييرًا بل تَفَعْ معَاوَضَتٌّ وَسَبِينُها التَرَاضِي دُونَّ بر القَاضبي (وَيقسِمٌ كُلْ مكيل 
وَمَوُونَ كَِي رٍ أو قلي وَاَعَدُودِ لتاب وبر الدب وَالفِضّةٍ وَالحدِيدٍ والّحَاسٍ والإيل 
بانفرادها وَالبقر وَالغْنّم ولا يُقسم شاةٌ ويعيرا وَبِردُونًا وحمارًا ولا يقسم الأواني) لأنهَا 
باختلاف الصنعَتٍ التَحَقَت بالأجنّاس المخْتَلفَةٍ (ويَقسم الثَّيَاب الهَرَوِيّرَ) لانْحَاد الصنف 
(ولا يقسم قَويًا واحدا) لاشتمال القسمّجٍ علَى الضرر إذ هي لا تتَحقّق إلا بالقطع (ولا 
توي إذَا اختلفت قيمِتُهُمَا) نا بينّه بخلاف ثَلاتَتٍ أخواب إذَا جعل توب بِتّوبِين أو توب 
وَربعٌ توب توب وَثَلاتَتٍ رباع كوب لأنّهُ قسميّ البعض دُونَ البعض وذَّلك جِائِرٌ. (وقال 
أَبُو حنيفن لا يُقسم الرّقيق ) والجواهر) لتفاوتهما تهما (وقالا: يقسم م الرّقيق) لاتّحادِ الجنس 
كما في الإبل وَالغْتّم ورقيق اللَغنّمٍ وله أن التّفاوت في الآدمى فاحش لتفاوت المعاني 
البَاطِنَةٍ فَصارٌ كالجنس المختلف بخلافي الحَيّوَانَات لأنّ التّمَاوْتَ فيها يِل عند انَحَادٍ 
الجنس؛ آلا تَرَى أن الذّكَرَّ وَالأننّى من بني آدَمُ جنسان ومن الحيواتات جنس واحده 
بخيلاف العَانِمٍ لأنَ حق العَانمينَ في الَاليِّدِ حنّى كان للإمام بيعها ما وقسمنٌ كَمنها وهنا 
يُتَعَلّقَ بالعين وَاخَاليّةٍ جميعا فَافْتَرَقَا وما الجواهرٌ فَمَد قيل إذَا اختّلف الجنس لا يُقسم 
كاذ واليّوَاقيت وَقِيلَ لا يعم الكبارَ منها لكثرة التْعَاوْتِ ويسم الصفار للد 
التّمَاوت. وقيل يجري الجِوَابُ على إطلاقِه لأنْ جِهَالَنَ الجواهر أفحش من جهالت 
الرقيق؛ آلا تَرَى أَنْهُ لو تَرَوحَ على لُولوَةِ أو يَاقُوتةٍ أو خَانّعَ علَيهًا لا تَصِحٌ الُسمِيَتُ 
ويَصح ذلك على عبد فَأونى أن لا يُجبَرَ على القسمت. 
الشرح: 
(فصل فيمَا يُقسَمْ وَمَا ١‏ يُسم): لما تَتَوءَ توعَتْ مسّائل القسلمّة إِلَى ما يُقِسّمْ وَمَا 
لا يَقسّم بِينَهُما فَقَال (وَإِذا كَانَ كُ وَاحد من الشركاء ينتفع , بتصيبه إل إِذَا طَلَبّ 
حَدُ الركاء القشمة ونا أ تفع حل ييه أ تغطهم أذ لا تلخ منهم أحد فإ 
كان الأول قَسَمَ نَم القاضي بطُلب أَحَدهم 9 (لأن القسسمَة حَقٌ لازم فيمًا 
يُحتَملا عد طلب أحَدِهمْ عَلَى ما ينه يريد به قولة إذَا كانت من جنْس واحد أَجيرَ 
العام عن القسمّة عند طُلَبب أحَد الشركاء أن فيه 0 الإفرَاز لتَمَاوُت اللقاصد 
وَابَادَلَة مما يَجْرِي فيه م كَقَضَاء الدَيْنٍ إلى ا وَإن كان الثاني إن 5 


00 
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الجرّء السادس 
صَاحبُ الكثيرٍ سم وَإِنْ طَلَبّ صَاحبُ القليل لَمْ يُفْسَمْ لا ذَكَرَهُ من القرزق في 

وَذْكرَ الحصّاص عَلَّى قلب هذا وهو أن يطل صَاحبُ القليل القسئمة ويَأبَى 
صَاحبُ الكثير وَوَجْهَةُ ظَاهِرٌ (وَدَكَرَ الحَاكمٌ في مُحْقَصَرِه أن أيهم لَب القسلمة يقس 
القاضي وَالوجه 0 فيمًا ذَكرْئَاةٌ) لأن دَليل اقول الأول دَليل أحَد اللحانيين» وَدَلِيل 
فول الحصّاصٍ ديل انب الآخر (والأصح و الم في الكتاب) أَيئْ القذوري 
(وَهْوَ الأوّل) لأنّ رضًا صاحب القليل بالترّام الضرّر لا يَلَمُ القاضي شيا وما الْلَمْ 
طَلَبْ الإئصّاف من القاضي وإِيصاله إلى مَنْفَعَة وَذَلكَ لا يُوجَدُ عند طَلّب صاحب 
القليل (وإن 2 الثالث بأن كَانَ المتشمرَكُ 27 يَِنَا صغيرا (يُستضر) 0 منهِمًا 
بالقسمّة وعلنا أخدفى]ا لقملمة لم يَفْسنها إل تَرَاضيهِمًا لأن احبر عَلَى القسلمّة 
لتكميل نفع وَفي هَذَا تَفويثُها وحور بتَرَاضيهمًا لأن الَقَّ لَهُمَا وَهُمَا أَغْرَفُْ 
يشَأنهمًا ما 5 فيَعْتَمدُ الظاهرَ وَيَقسمْ م العْرُوضّ إِذَا كانت من صنف واحد) 
كَالئيّابِ معَلا: اق لعل لذ أن في حَقَ التّراضي 3 ترط انحا الصف 
أن عله الادمبشحة الفموة ميئل لدي في القملمّة : وَالتكْميل في الْتمَة ولا 

سم الحشسينٍ هما في نض لعَدم الاخلاط ين اين فلا تق القسلمَة كيزا 
/ 8 قَعْ مُعَاوَضَّة وَسَبيلّها لنَرَاضِي دُون جَبْرٍ القاضي). َقولهُ (ويُقسمْ القاضي كل 
مكيل وَمَوْرُون إِلْخْ) ظَاهِرٌ. 

و (وَلا يَقْسمْ شاة وبعيرا) يَنْنِي لا يفْسمْ جيرا في هاه الأضياء قسلمة جَمْم 
بأن يَجْمَعَ تصيب أحَد الور في الشّة حَاممّة ونَصيبُ الآرٍ في البَعٍ مخَاصّةه بل 
لس يَهُمْ جَمِيعًا عَلَى ما يَستَحقونٌ مها وكذلك في اليَعير وَغَيْرِه وَالأوَاني 
النْحَدَة من أضْلٍ وَاحد كَالإبجَائة الم وَالطْت التَحَدَةَ من صْفْر مُلحَقَةٌ ِمُحْمَلقَة 
لجنس فلا يُقسمُهًا القاضي 0 وَكَذَلِكَ الأَنْوَابْ المْحَدَةَ من ) القطن أو الكتّان إِذا 
الت بالصكئعة كَالََاء واب والقميص (وَيَقَسمْ الثيّاب اهْرَويّة لانّحَاد الصّلفء ولا 
يَقسم تُوبًا وَاحدا لاثتما القسلمة على الصرّر) يسبب القَطْع أن فيه إثلاف ْرء قلا 
يَفعَلهُ القاضي مَعَّ كرَاهَة بَعْضٍ الشرَكاء. 


الل 


العنايت شرح الهدايسّ 
إن رَضيًا بالك سمه وهنا رولا لوي إذا اللهح يهنا نا جا بسي 6 
تَقَدَمَ من قله بل تقَْ مُعَاوَضَة وَسَبيلَهَا التّرّاضي . ووجه المعَاوَضَة أن لتَعْديل يَيْنَهُمَا لا 
يُمْكنُ إلا بريَادَة دراهم مَعَ الأؤْكّس» وَالثرَاهمْ لَمْ كن م مُشتَركَة قترِدُ عَلَيْهَا القسمة 
فَكَانَ مُعَاوَضَة (بخلاف ثلاثة أنُوَاب إداا عل تو شاتي) يَعْني إذا كَانَ قِيمَةٌ الوب 
الواحد مثلَ قيمّة الفوتين روا حنمن القممة وأَبَى الآخَرُ يَقَسمْ القاضي ينهم 
وَيُغْط لتق ني ولاح تي روكذ ب لتقمل بح كن أحد لط 
1 5 وَالآخَرٌ 5 وله أرباع و نه يَقَسمْ هما و يرك توب الثالث 
مُشْترَكَا يَينَهُمَا عَلَى ذَلكَ الوَجه (ِلأنَهُ قسمّة البَعْضٍ دُونَ البَعْض وَدَلكَ جَائرٌ) لأنه 
ير عل الي في بفض النثتركء ولو يس لك في الكل سم الك عل طب 
بَعْض الشرَكَاء فَكَذَلكَ في البَعْضِء مانم مُاوَضَة َحْتَاج إِلَى التّراضي . 
(وَكَالَ بو حَنيقَةَ رَحمَهُ اللهُ: لا يَقْسمٌ الرقيقَ وَالجَوَاهرَ لتَمَاوْهِمَا) الرّقيق إذَا 
كا ين لين طب أحَدهمَا القمْمَة فلا يَخْلُو إِمَّ أن يَكُون لقي مع شياع آخَرَ 
يصح ف فيه القسلمّة جَبْرًا كَالعتَم وَالثيّاب ل يكن فإن كَانَ فَالأُصَح القسمة في 
تدم حميكا تاي الأطوية آنا خلدهها مطادة: أن عند بي حَيعة َل الذي م 
الرقيق أصّلا في القسمّة جيرا ا الرقيق تَابعًا لَهُ في القسمّة) وَقَدُ يَعْبْتْ يبت الحكم 
شي اوسا لقا كالاب في اع الات في الوقف» وآ لَمْ يكن 
إن كَانُوا ذكورًا وَإنانَا لا يُقْسَمْ إلا بِرِضَاهُماء وَإِنْ كأنوا ذكُورًا أو إِنانَا لا يَقَسمْ 
عاط يتوه فق زا أبى كيه رحن الله زلا قد رقنا على ذللت: 
وَقال صَاحبّاةُ: يُجبِرُهُمَا عَلَى القسلْمّة لانْحَاد لجنس كما في الإبل وَالعْنَمٍ ورَقيق 
العثَمٍ. وَلأبِي حَنيمَة أن للَمَاوْتَ في الآدَميّ فَاحضّ لَمَاوْت الْعَانِي البَاطّة كَالذَهْنٍ 
0 3 0 العتبيد 0 سل ِلأمَائة» و ص 0 ا 0 9 
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اناف فلم ب ذلك قملمّة وإفْرَارَا بعلاف ٠‏ ليوات أن اتوت يها ع عند 
انُحَاد احنس؟ ألا لا ترَى أن الذّكرَ وَالأنقَى من بنى آدْمْ جنْسّان ومن ) سائر اينات 


جِنْس وَاحدٌ (بخلاف المعانم) جَوَابْ عَنْ قوهمًا 7 لشم وَذَلكَ (لأن حَقّ 
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الجزء السادس 
الَانمِينَ في الَايّ حتّى كَانَ للإمّام يَيُّْهَا وَقسْمَة تمه وَهَاهُنا يتَعَلَق بالعَيْن وَاكَالية 
ارق فَإِنْ قيل: دوج أ خَالَعَ عَلَى عَبْد د لح فار كسَائ ليوات فيحن في 
لقئمّة كَدَلكَ. أجحيب بأنْ القممّة ' 0 
مَا ذكركم نه لا يَحَتَاج ليه رولك وم الجواهرٌ إلَخ) واضح 

قال وك يقسم حمام ولا يئر ولا رحى إلا برضي 527 وَكَذا الحائيط 
بَينَ الدَارَين) لأنَهَا تَشْتَمِلُ على الضَرّرٍ فِي الطَرَّهَينِ إذ لا يَبَقَى كل تَصيب مُنتَمَعًا به 
انتفاعا مهماونا قلا يقسم لمن بخلاف التّراضي لا بِينًا قَالَ (وإذا كانت دور 
مشتركرّ في مصر واحد قسّم كل دار على حدتها في قول أبِي حنيفة وقالا: إن كان 
الأصلح لهم قسمنّ بعضها في بعض قسمها) وعلى هذا الخلاف الأقرحي الْمتَمْرقيٌ 
المُشسّرِكَدٌ لهُما أَنْهَا جنس واحدّ اسما وَصورة وَنَظَرًا إلى أصل السكتى أجئّاس مَعنى 
نَظَرًا إِنَى اختلاف المقَاصدء ووجوه السكتّى فَيُفْوْضْ التَّرجِيح إلى القاضي وَلَهُ أن 
الاعتيارٌ للمعنَى وَهوَ لقصو وَيَحتَلفُ ذلك باختلاف البُلدان واكَحَالَ والجيران والشرب 
إلى المسجد والاء اختِلافا فاحشا قلا يُمكن التّعدِيلٌ في القسمتّ ولهذا لا يَجُوزُ التُوكيل 
بشراء ذَاٍ وَكذا لو توج على دار لا تصح التَسمِيَمٌ كما هو الحكم فيهما في التُوب 
بخلاف الدارٍ الواحدّة إذَا اختلفت بِيُوتُهَ لأنّ في قسمّتٍ كل بيت على حدةٍ ضررا 
فَقُسِمت الدار قسميٌّ واحدة قال 442: تَقَيِيدُ الوضع في الكتاب إشارةٌ إلى أَنْ الدارين إِذا 
كَائَنَا في مصرين لا تَحتَمِعَان فِي القسمٍَ عندهماء وَهُو رايم هلال عنهما وعن 

محمد أَنّهُ يسم إحداهُمًا في الأخرّى وَالبِيُوتَ في مُحَلَّتٍ أو محال تُقسم قسميٌ واحدة 

لأن التّفاوت فيما بِينَها يسِين والمتازل المتَلازقمٌ كالبيوت وبين كالدور لأنّهُ بين 
الدَار والبّيت على ما مر من قبل فَأحَدَ شبِيهًا من كل واحد. 

َال (وإن كانت دار وَضِيمةٌ أو دار وَحَانُوتَ شيم كل وَاحدٍ منهما على حدَة) 
لاختّلافي الجنس. قال 445: جعل الدار والحاثوت جنسين» وَكَذَا ذَكَرَ الخصاف وَقَالَ 
في إجارات الأصل: إن إجارَة منَافِع الدَارٍ بالحاثوت لا تجوز وَهذَا يدل على أَنّهُمَا جنس 

الشرح: 

قال (وَلا يُقَسَمْ حَمَّامٌ ولا يمر ولا رَحّى) وَالأصْل في هَذَا أن الَبْرَ في القسْمَة 


0 2 0 9 5 م سور م 3 5 و 0 رس مومه م وم 
إنّما يكون عنْدَ التفاء الضَّرر عَنْهُمَا بأن يبُقى تصيب كل منْهُمًا بَعْدَ القسسمة مُنْتَفْعًا به 


تفاع ذلك الجئس» وفي قمسْمّة البثر وَاخَمّام وَالرَحَى ضَرَرٌ لَهُمَا أو لأحَدهمًا فلا 
يُقْسّمْ إلا بالتّراضي. ومن الَشَايخ مَنْ قَالَ: القاضي لا يَقْسمٌ عنْدَ الضّرّر لألَهُ لَمْ يُنْصّبْ 
مُلفاء لكن لَوْ اقدَسّمْ لَمْ يَمَعْهُمًا عَنْ ذَلكَ وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

وتواله وا إشارة إلى ما ذَكْرَهُ في ول هَذَا الفصل بقؤله وإن كان كل وعد 
يضر لصعّْره 31 يَقسمْهَا إلا بتَرَاضيهِمًا (قولهُ وَإِذا كانت دور مُشْت ركَة) هَاهُنَا علا 


2 إن م 
روكدم وعقفي هل 


فصّول: الدُور وَاْيُوت» وَاكتَازل. فَالدُورٌ متلازقة كانت أو متفرقة لا يُقِسَمْ عِنْدَهُ قسمة 
وَاحدَة إلا بالتٌرّاضيء وَليُوتُْ ُقَسَمْ مُطْلَقَا َقَارْبهَا في مَعْنَى السُكتى» ونال إن كانت 
مُجْتَمعَة في دار واحدة ممَلازْفًا بَعْضُهَا بَعْض قُسمَت قسسْمَةَ واحدة وإلا قلا سَوَاء كَانتَ 
في مَحَالَ أَوْ في دار وَاحدة بَعْضُهَا في أَذَْاهَا وَبَعْضُهًا في أُقصاماء لأن الْتْرلَ فَوْق اليَيْت 
دُونَ الذَار فَالََازلَ تَتَمَاوَتْ في مَعْنَى السّكتى» ولكنٌ التَمَاوْتَ فيهًا دُونَ التَعَاوْت في الدُور 
فَهِي تثب اليُوتَ من وَحْه وَالدُورَ من وَجمْه؛ َلشيههَا باليُوت قلا إِذَا كَانَتْ مُتَلازقَة تُقسَمْ 
قسْمَة وَاحدةٌ» لأنَّلتعَاوْت فيها يقل في مَكَان واحد وَلشيهِهًا بالدُورٍ قُلنا: ذا كانت في 
أمكتة متفرقة لا بُقسّمْ قسئمّة وَاحدة» وَهُّما في التعول كلما يقولان: يَنْظُرٌ القاضي إلى 
غدل لوبو نض الفسْمة على ذلك. 

وكَولهُ (عَلَى ما مَرَ) يَحْنِي في باب الحُقُوق منْ كتاب البُوع (قَولهُ وَإِنْ كانت 
دَارٌ وَضِيعَةٌ أوْ ذَارٌ وَحَانُوتُ إِلَحْ) وَاضمٌ إلا مَا َذْكُرُهُ إِنَمَا حص لضاف بِالذّكْرٍ 
أن هَذْه إلكالة ل ركه في كتّاب مُحَمِّد ولا ذَكَرَهَا الطْحَاوِيُ ول الكرحي 


- 
ل 


ع ف اورم ال 1602 9 ده عساو 1 م 00 وم 1ه 
رَحمَّهُمًا اللهُ. وقول (إن إجَارَة ماع الدَارٍ بالحائوت) أي بِمَنَافع الخاُوت» لألّهُ لو 
رج 00 3 اه 
جعل نفس الحانوت أجرة متافع الذار صح. 
ف 0 و20 0 2 سرع هل ح رحن ه 02 00 2 ا 
وقوله (أو ثبتى حرمة الربًا هتالك) أي في إِجَارَات الأصل (عَلى شبهة المجائسة) 
يَعْنِي إن كَانَتْ مَنَافعُ الدّار وَمَافمُ الخائوت مُحخْتَلقَة روَايّة وَاحدَة تحمل حُرْمّة الربا 
0 525 بلقسى ( مس مس هاس ميان 3 و ل 3س 6ه 20 5 
هتالك على شبهّة المجا ة بين متافع الذار والحانئوت لاتْحَاد أصل السك المقصود 
منْهُمًا. وَاسْتَشْكل كَلامُهُ هَذَا لاه يُوَدّي إِلَى اعْتبَار شبْهّة الشبّهة» فَإِن الجئْس إذَا أنُحَدَ 
كَانَ بمنْزلة مُبَادَلّة الشّئء بجنسه تسيئة» وبالجئس يَحْرْمٌ الّسَاء عنْدَنًا كما تَقَدّمَ وفي 


0 د ال 


الجزء السادس 1 


ذلك شبْهّة الربًا فإِذًا اغبُبِرَتْ شْبْهّة الجئسيّة كَانَ ذَلكَ اعْتبّارًا لشبهة السبْهّق وَللْعتَيرُ 
الشبهّة دُونْ النّازل عَنْهًا. 

وَقَدْ قال شَمْسُ الأئمّة الحلواني رَحَمَّهُ الله إكا أن يكن في الَسْألّة روَايكَان أو 
1 من مُتككلات هَذَا الكتاب. ويُمْكن أن يُقَالَ: لا إشكال فيه أن اراد بشبهة 

سّة السَبهَة لبه بها أنه َال + . لنٌ واحذ فكَيِف يَُولٌ بطهة مجلس وَوَجَة 
آخَرٌ فى التَوفيق أن يرَادَ باحتللاف بل الاختلاف من 0 اعمتلاف الذَّات» قلا 
نَجُورُ القسْمّة الواحدة» وَبانّحَاده الانّحَادُ في المْمَعَة وَهيّ السكتى تمع الإجَارة 
لشبهة الربًا. 


قأ ل [وَنسقلنقابيم أن يمور ما يَقميمُة) يتمعثة حفظة (ويفرنة) يعت نيه 
على ميهام القسمج وَيُروى يَعَزْلَّه: أي يَقطعَهُ بالقسمحٍ عن غِيرِه (وَيَدرَعَهُ) ليَعرف قدرهُ 
(وَيُقوْم البتاء) لحاجته إليه في الآخرة (وَيفرِزَ كل تصيب عن الباقي بطريقيه وششربه 
حَتى لا يَكُونَ لتصيب بُعطيهم بتصيب الآخر تَعَلَْ) كتفع اعد ويتَحَطْقَ مَعنّى 
القسمتٍ على التّمَامٍ (كُم يُلَقْب نصيبا بالأول؛ وأَنّذي يليه بالئاني والئّالث على هذا كُم 
يُخرِجَ المرعت: فَمن حَرَجَ اسمه أَولا هَلَهُ السهم الأول؛ ومن حَرَيَّ تَانيًا هَلَهُ السهم الثّاني) 
والأصل أن ينظر في ذَلك إلى أَقَلْ الأنصباءء حَتَّى إِذَا كان الأقل ثُْنَا جِعَلّهًا أثلانًاء وإن 
كان سدسا جعلها أسداسا لتّمكُن القسمت وقد شرحتاه مشبعًا في كفايت الُنتهى 
بتوفيق الله تَعَالَى وَقونْهُ فِي الكتّاب: وَيَفْرِرَ كُلٌ تَصيب بطريقيه وششربه بين الأفضّل, 
فإن لم يفعل أو لم يُمكِن جازَ عَلَى ما تَذكرَهُ بتفصيله إن شاء اللّهُ تعالى. 

َالفْرعَةٌ لتطبيب الظلُوب وَإدْسَدٍ ثْهمَتٍ لثيل: حك لو عَينَ لكل متهم تصبيبًا من 
غَيرٍ إقراع جار لأنّهُ في مَعنّى القضاء فيلك الإلزام. قَالَ (ولا يَدخُلُ فِي القسمّةٍ الدراهم 
والدتانيرٌ إلا بتراضيهم لأَنّهُ لا شرك فِي الدّراهم والقسميٌ من حَمُوق الاشتراك)؛ 
ولأنّهُ يَهُوت به التّعديل في القسمحّ لأنْ أَحَدَهُما يَصل إلى عين العمَارٍ ودراهم الآخَرِ فِي 


ذمته ولعلّها لا تُسلّم له (وَإِذَا كان أرض ويتاء؛ شعن أبي يوسف أنّهُ يقسم كل ذلك على 
اعتبارٍ القيمة) لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبار المعادلجٍ إلا بالتّقويم وعن أَبِي حتيف 


2 


حنيفة أنه نَهُ يقسم 


3”. 


العنايّ شرح الهداييّ 
الأرض بِاخَسَاحٍَ لأنّهُ هُوَ الأصل في الممسوحاتء كم يَردُ من وقعَ البنَاءُ في تَصيبه أو من 
كان نَصِيبهُ أجود دَرَاهِم على الآخَرِ حَنّى يُسَاوِيَهُ فتّدَخُلَ الدَرَاهِمْ فِي القسمّةٍ ضرورة 
كالأخ لا ولايّرَ لَهُ فِي الال كُمْ يَملكُ تَسمِيّنَ الصّداق ضرورَة التّزويج وَعن محمد أَنّهُ 
يَرْدُ علّى شريكه بِمَقَابِلَتٍ البنَاءِ ما يُسَاوِيه من العرصت وإذَا بْقِي فَضل ولم يُمكِن تتحقيق 
التّسوِيِمٍ بآن كان لا تَفِي العرصمٌ بِِيمج البناء فَحِيتَئِدْ يُرَدُ للفضل دَرَاهِم» لأن 
الضرورة فِي هذا القدر فلا يُترك الأصل إلا يها. وهذَا يُوافق رِوَايَنَ الأصل. 
قال (هَإن قَسَم بَينّهُم ولأحدهم مَسِيلٌ في تَصيب الآحَرٍ أو طريق لم يشتَّرِط فِي 
القسمّة) فَإِن أمكَنَ صرف الطريق وليل عنهُ نيس لَهُ أن يَستَطرِقَ فِي تَصِيب الآخر . 
نه من تحقيق مَعنّى القِسمَتٍ من غير ضَررٍ (وإن لم يُمكِن ضيحت القِسمَمٌ) لآن 
القسمّحّ مُخثلة لبَقَاءِ الاختلاط فَتُسِتَائَفَ بخلاف البيع حيث لا يُفْسد في هذه الصورة, 
لأنّ المقصود منه تملك العين. وأَنّهُ يُجَامَعْ تَعَدّرٌ الانتماع فِي الحالء أَما القسممٌ لتكميل 
ممعت ولا يْتِمْ ذّنكَ إلا بالطّريق وَلّو ذَكَرَّ الحُقُوقَ فِي الوّجه الأول كَدَّلكَ الجوَاب 
أن معنَى القِسمَةٍ الإفرازٌ ولتي وتام ذلك بآن لا يبمَى لكل واحد تَعَُقَ بَصبِيب 
الآخَر وقد آمك تحقِيقه بصرف الطْرِيقٍ وسيل إلى َيِه من عير ضر فيُصَارَ اي 
بخلاف البّيع إِذَا ذُكرّ فيه الحُقُوقَ حَيثُ يَدَخُْلُ فيه ما كَانَ لَهُ من الطريق وَالَسِيل 
أنه أمكن تحقيق معنَى البيع وهو التّمليك مع بَقَاءٍ هذًا التَعَلّق بملك غيرِه وفِي الوجه 
التّانِي يّدَخُلُ فيهًا لأنّ القسمّمّ لتكميل الَنمَعَدٍ وَذّلكَ بالطّريق وَالسِيل فَيَدَخُلَ عند 
التنصيص باعتبَارِ وَفِيهًا مَعَنّى الإفراز وَدَّلدَ بانقِطّاع امدق عَلَى ما دَكَرئا 
فباعتباره لا يدَخُلْ من غير تنصيص»؛ بخلاف الإجارة حيث يَدخُلُ فيها يدون 
التّنصيصء لأنّ كُلْ المقصود الانتمَاعٌ وَذَّلكَ لا يَحصّلْ إلا بإدخَال الشُرب وَالطريقٍ 
فيَدَخْلَ مِن غير ذكر. 
(وَنَو اختلفوا فِي رفع الطريق بَينَهُم في القسمّتٍ إن كَانَ يُستَقِيم لكل وأحد 
طرق يتح في تصيبيه فس الحَاحمٌ من غيرٍ طَرية يرع لجَمَاصتيم) لتحَققٍ الإفراز 
بِالكُليٍَ دوته. (وإن كان لا يُستقِيم ذلك رفع طريقا بِينَ جماعتهم) لب 3 ليَتَحَقّقَ تكميل 
المنفعتٍ فيما وراء الطريق (وَنَو اختلفوا فِي مقداره جعل على عرض باب الدَارٍ وَطوله) 


ف 


الجزء السادس . 
لأنّ الحَاجَمّ تَندَفِعٌ به (وَالطريق عَلَى سِهّامِهم كما كَانَ قبل القسمّ) لأنّ القسمدّ 
فِيما وَرَاءٌ الطريق لا فيه (وَنّو شَرَطوا أن يَكُونَ الطريق بَينَهُمَا آثلانًا جَازٌ وإن كَانَ 
أصل الدّارٍ نصفين) لأنّ القسمجّ على التّفاضل جائِرَةٌ بالتّراضي. 

الشرح: 

(ففصل في كيفيّة القسمة): َمّا فرَعٌ من يَيَان مَا يُقِسَمْ وَمَا لا يُقِسَمْ يبن كيفيّة 
القسلْمّة فيمًا يُقَسَمْ لأن | صفة تيع وار أل القملمة الذي هُوَ الَوْصُوف. قال 


. 
ل وه قو ٠‏ ميا لاعن 


فو شاما يُصُوّرَ ما يَقسمُهُ) إِذَا شَرَعٌ القاسم في القسْمة يَتْبَغي أن يصور ما 
يَقسمُهُ بأن ١‏ َنْب عَلَى كَاعْدَة إن فلانا تُصيبُةُ كَذَا وفْلانَا صيبُةُ كَذَا ليمكتة حفظة إن 


أرَادَ رفع : تلك الكَاغَدَة إلى ا وى لإقرَاعَ هم بنفسه (وَيعدله يَعْني يُسَويه 
عَلَى سهّام القممّة 8 يعِْلهُ: أي يَقَطَعُةُ بالقسلمة عَنْ غَيْرِهِ وَيَذرَعْهُ ليَغْرف قَذرَهُ 
وَيُقَومُ لبَاء لحاجحته ليه في الآخرة) إِذ البنَاء يسم على حدة) يي يَقَعٌُ في تُصيب 
اعنم به مكو علا يقدستها ولد رذ كل لصيس 2ن لاتق مطريقد و فرق إذا 
أَمْكَنَ ذلك ع 6 وينم مَعْنَى مَْنَى القسلمّة. ب نَصيبًا بالأوّل وألْذي يليه 
انتقالع أذ ناد النهان وق اتامل ول ةر ا 
اسْمَهُ أُوَلا إِلَخ). 

قال الإِمَامُ حَمِيدُ الدّينِ رَحمَّهُ الل بورض يْنَ جمّاعَة لأَحَدهمْ سُدْسُهَا 
وللاخر 26 وللآخر نصفهًا يَجْعَلَهَا سنّة مهم ويلَقَبُ الحزء اول اليم الأول 
لذي يليه بالثاني وَالثالث على هَذَا يكلب 2-8 عله قرع 0 م يُلقِيهًا في 
كمه 0 7 ذالمة أرل-” ب انيم الأول فإن كَانَ ذلك صاحب السدّس قله 
2 الأول إن كَانَ صّاحب اثلث َه لحترا الأول والذي يليه وَإِن كَانَ صَّاحبُ 
النُصف فَلَهُ لل وَلنُدَان يَيّانه. 

تلن روتوك في الاب راق :لله رولا لطبي الللويه ران 
الامْتحسّانء وَالقيَاسْ يَأبَاهَا لِأنهُتعليق الاستحقاق بخُرٌوج المَرْعَة وَدَلكَ قمَارٌ وَخَذَا لم 
لعز لكر اسْتعْمَالَهًا في دَعْوَى النَسّب وَدَعْوَى الال وكغيين اطق ولكن 
َرَكُنَاهًا ها هَاهُنًا َمل الظَاهرٍ من لَدْذْ رَسُول اله 2 إلى وما لقنا لير عر لك 


ف العنايتّ شرح الهدايتّ 


وَلَيْسَ في مَعْنَى القمّار أن أصْل الامنتشقاق فيه تعلق بمَا يُستَحْمَلَ فيه. 
وَأمًا مانن فيه فلس كَذَللك» لأن الاسم لقال أنا عد عَدَلت في القسْمّة فخذ 


5 الى ا 


أنت هَذَا الجانب وأنت هذا الجانب كان مُسْتَقيماء إلا أَلْهُ ربّمًا ينهم في ذَلكَ 
فَيُسْمَعْملَ القرعة "كاي ارو لذن روي ني تلق شه الله حر ل 
ثرى أن رسيا عله اللا حَيْث اسلتَمل الْرْعة مع الأبَارٍ في صم مرْيَمَ إلى لفسه 
مَعَ علمه يكؤنه أَحَقّ بها لكوْن خَالَتهَا عئده تيا لقلويهم. قال (وّلا يَدْعْلَ في 
القسسمّة الدَّرَاهم وَالدَكانِيرُ إلخ) جَمَاعَةٌ في يديهم عَقَارُ طَلَبُوا قَسْمَتَهُ وَفي أحَد 
انين فطل» راد أحَدُهم أن يَكُونَ عوّض / الفطئل ذرَاهم وَآحَر لم يَْضَ ذلك 
لَمْ تدْعل الدراهم في القممة» وَإِنْ تَرَاضًَا أُدْحَلْهًَا لأنَهُ لا شَركَة في الدَّرَاهم ومسي 
فيمًا فيه المرِكَةء وَلنْهُ يَفُوت الَعْديل لمر بالقممّة لأنْ أَحَدَهُمَا يَصل إِلَى عَيْنِ العَقَار 
وَدَرَاهمْ الآخر في ذسنه قَدْ لا يصل إِلَْها م م مار الرّجُل في الحال وما 
: 0-0 قلا يُصَارٌ ليه إلا عند الصَرُورة» وَخَدَا ذَهَبْ أَبُو يُوسّفَ رَحمَهُ الله 
فيمًا إذَا كَانَ أَرْض وَينَاء إِلَى له يفْسَم كل ذلك علَى اعبار القيمة 0 
اعْتَاُ المحَادَلّة إلا بالتّقوم, وأو حنيفة رَحمّهُ الله إلى أن الأرْض تُقْسَمْ بالمسّاحَة كنا 


الأصْل في ا ا مَنْ وَقَعَ البتاء في تصيبه أو مَنْ كان تصييهُ أجوة 
دَرَاهمَ عَلَى الآخر حَنَّى يُسَاويَهُ ندعل الدَ رَاهُمٌ في القسْمّة ضَرُورَة كَالأخ لا ولا لاية لَهُ 
في اال ثُمَّيَمْلكُ تَسْميّة الصّدَاق ضَرُورَة التُرُويج. 

وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللَهُ إلى أنه يَرْدُ َلَى شريكه بِمُقَابلة البناء ري مضع 
قن لَمْ كف العَرْصّة بقيمّة الباء فُحيتكذ يَرةُ الفَضْلَ دَرَاهِمْ لأن العَرُورَةَ تَحَقَفَسْ في 
ف القدر قلا يُثْرَكُ الأصْل إلا لَهَا يع يُوَافقَ رِوَايّة الأصل لأنهُ قال فيه: يَقِسمٌ الدَارَ 
مُذَارَعَةَ 00 لأحَدهمًا ف الآحر فضلا من ) الدّرَاهمٍ وعدا كد في بعض 
الشروح. وله (َإذ َم يهم يشي إلا قَسَمْ السام الدَارَ المشكر كة بَيْنَ الشريكين 
وَلأَحَدهمًا مُسيل الاء في تصيب الآخر أو طَريق فلا يَحْلُو مأ 0 
عَنْهُ أو لا (فإن أُمْكن فَليْس لَهُ أن يَسنتطرق) ويسيل (في تصيب الآخَر) منواء كان 
ذلك مَشْرُوطًا في القسلمّة أَوْ لَمْ يَكُنْ (للهُ أمْكَنَ تحقيق مَعْنَى القسلمّة) وَهُوَ الإفرَار 


الشرع الشافسس تبسسئييوي يي .1/77 
ولي ومن خُرٍ متري) بأنا لا ىلل واحذ ملهما علق يتيب الآر ياف 
الطربق وسيل إلى غَيرِه فلا تال فيه الحقوق ون شرطتاء بحلاف الع قاذ 
شرطّت فيه وَحَلَت لأنَهُ أنكنَ تحقيق مَعْنَى البَيْع وَهُوَ الَمْلِيكُ مَعْ بَقَاء هَذَا تعلق 
بملك غَيْره قلا تذخل إلا بالسشرط (وَإِن لَمْ ييمكن) فَإًِا أن يُنتترط ذلك في القسلمة أ 
لاه قن كَانَ الثاني وشعغ فنن كبا بهذ 1 فيه من الضرَرٍ وَبَقَاء الاعختلاط 
كُستأئف وَهَذَا بخلاف اليَيّ) نه ِذا بَاعَ ذَارًا أو صا ولا يَعَمَكُنُ المشقر ي من 
الاسنتطراق ولا من كمثييل الاء ولَمْ تُذْكَرْ الوق فَإلَهُ (لا يَفْسّد أن الَْصُودَ مه 
ملك العَيْنِ وَأَنّهُ يُحَامِعْ 0 الاثتفاع في الخال) كما لَوْ اشترَى حَحْئنًا صغيرًا. 

(وَأمّا القسمَة فَإِنهًا لتَكْميل المع ولا يتم ذلك إلا بالطّرِيق) وَإِن كَانَ الأول 
امار الكْميل» وها مَعى الإفْراٍوذَلك بالقطاع اَل َلَى ما دك فَاطْتَارِه ل 
يَدْعُل من غَيْرٍ تنصيص. وتفرِيه أن في القسلمّة تكميلا وإفْرَاراء وَالحْقَوقُ بالنّطرٍ إلى 
التكميل تذغل وَإذ لَمْ دكن وَبائْطر إلى الإفْرار لا تذغل وإِن ذكرت لأنْ دعولا 
يتافي الإفرَار. الا0 0 

فقَلنَا: تَدْعُل عند التنصيص ولا تَدْعْلُ عنْدَ عَدَمِهِ إِعْمَالا للوَجْهَيْن قر 
َهْوَ لا يَحْصُل إلا بإذخال السب والطريقء مَيَدْعْل من غَيْرٍ ذكْرٍ (ولو املف 
الشركاء في رَفْعِ الطريق بَيْنَهُمْ عَنْ القسلمة) فَفَالَ بَعْصْهُم: لا تدغ طرِيقًا مُشتَركا 
ْنَا بل سم الكل. وَقَال بَعْضْهُم: بَل تدع يَنْظُرُ القاضي في حَاهِمْ إن كَانَ يسْتَقِيم 
لاز بالكليّة دُوه) أن دُونَ رَفْع الطريق (وَإِن كَانَ لا يَسْتقِيمُ رقم طَرِيقَا ييْنَ 

رذ اكفر؟ فى امقلاره) أيا في نتعد الطريق وضيقة وطول فال لتلوم. 
ُجْعَلٌ سَعَةٌ الطريق أكبرَ من عرض البَاب الأَعْظَم وَطُولُهُ من الأَغلّى إِلَى السّمَاء. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ غَيْرُ ذلك (جَعَلَ عَلَى 5 لانن كر له لأنّ الحَاجَة نفع بهم قلا 
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العنايج شرح الهداييّ 
َائدَة في د وََائدةٌ قملمّة ما وَرَاءَ طول البَاب من الأعْلَى هي أن 
أَحَدَ الشركاء إِذَا أرَادَ أنْ يَْرَعَ جَنَاحًا في نصيبه إِنْ كَانَ فَوْقَ طُول البَاب كَانَ لَه 
ذَلكَ لأن الوا ذ ما زا على طول اناب مسوم يتم كد انا على خالص خف 
وذ كاد ا ُو طول الباب يبتع م ذلك لأن قر عأوله ؛ مُتْتَرَكٌ يَيِنَهُم فصّارٌ بان 
عَلَى الَوَاء المشترَك وَهُوَ لا يَجُورُ من غيْرِ رضًا الشرَكَاءء وَإِنْ كَانَ الفْسُومُ أضًا رقع 
هن من الطريق بمقدار ما يمر فيه تور وَاحدٌ لأنَهُ لا بد بد للرّرّاعة من ؛ ذلك ولا يُجكل 


ع 


مقدا 


وسنئ ثي 


رُ ما يَمُرّ فيه تَوْرَان مَعَء 0 كان كلقا إن ذلك لك كنا يَحْتَاجٌ إلى هَذَا 
يَحَتَاجْ لك العَجَلّة يودي إلى ما لا يَتَنَاهَىء كَذَا في الهاي وَباقي كلامه ه واضح. 

َال (وَإِذً كَانَ سمل لا علو عليه وَعْلْوٌ لا مل نه وَسُفل نه علو فوم ل واحد 
على حدته وقسيم بالقيمت ولا معتَيّرَ غير دّلك) قال 445: هذا عند محمد رَحِمَه اللّه: 
وقال أَبُو حنيفة وآبو يوسف رحمهما اللّهُ: يُقسم بالدّرع؛ مُْحَمَدٍ أن السفل يَصلُحٌ ا لا 
يصلح لَه العو من انّحَاذِهِ بئرَ مَاءِ أو سردايًا أو إصطبلا أو غير ذلك قلا د يتحفّق يتَحقّق التُعديل 
إلا بالقيمتٍ وهما يَعُولان إن القسمنّ بالّرع هي الأصلء لأن الشُركرَ في المدْرُوع لا في 
القيمتٍ فَيْصارَ إليه ما أمكن, والمرَاعى التّسويَمٌ في السكتّى لا فِي الَرافق كُمّ اختلفا فيما 
بِينْهُمًا فِي كَيفِيةٍ القسمَجٍ بالدرع هَمَالَ أَبُو حتِيفَرَ رَحِمَهُ الله ذِرَاعٌ من سمل بدراعين 
من علو وقَال َبُويُوسّف رَحمّه اللّهُه ذرَاع بذراع قيل أَجَاب كل واحد منهم على عَادَةِ أهل 
عصره أو أهل بِلَدِهِ في تفضيل السفل على العلُو واستوائهما وتفضيل السفل مره والعلو 
أخرّى. 

وقيل هو اختلاف معنَّى ووجه قول أبي حنيفة رحمه اللَّهُ أن منفعنَ السفل تَربُو 
عَلَى منعَمَجٍ لعلو ضَعفه بأنَْا بق بعد هوَات املق ومَعَمَمُ اللو لا بق بَعدَ فتَام 
السفل؛ وَكذَا السفل فيه منمَعيٌّ البنّاء والسكتى؛ وفي العلُو السكتى لا غَيرٌ إذ لا يُمِكنهُ 
البنَاء على عَلُوٌه إلا برضا صاحب السفلء فَيُعتَبَرَ ذرَاعان منه بِذْرَاعٍ من السفل ولأبي 
يُوسف أن المقصود أصل السكتى وَهما يَتسَاويان فيه وَالَنمَعَتّان مُتَمَاثِدَتَان لأ لكل واحد 
منهما أن يفعل ما لا يَْضْرٌ بِالآخَرٍ عَلَى أصله وَحُحَمَدٍ أن المنَفعنَ كختَلفُ باختلاف الحرٌ 
وَالبّرد بالإِضافَةٍ إلَيهِمَا لا يُمِكِنُ التعَدِيلٌ إلا بالقَيمت وَالفتوى اليُومُ على قول مُحَمَدٍ 
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رحمه اللّهُ وقونُهُ لا يَفتَم رٌ إلى التّفسير. 

وتَبيرٌ قول بي حَنِيفة رَحِمَُ الُ فِي مَسأَجٍ الكتاب أن يُجعَلَ بمُعَابََمٍ ماق 
ذراعٍ من العو الْمجرّدِ ثَلادَمّ وَتَلاثُونَ وَخُلْتُ ذراع من البّيت الكامل لأنّ العُلوٌ مِثل نصف 
السفل فَتَلاتَمّ وتَلاثُونَ وَثُلْثَ من السفل دم وَسِتُونَ وَكُنُئَان من العَلُوٌ المجَرَدِ وَمَعَهُ 
ثَلادَنٌ وَتَلاثُونَ وَثُنْتُ ذراعٍ من العلُو مبَلَعَت مِائَمَ ذراع تُساوي مادَنّ من اللو االمجرّد 
ويُجعل بِمُعَابلَتٍ مانت ذراع من السفل المجَرّدِ من البيت الكامل مدّمٌ وَسِتُونَ ولت ذا 
لأن عَلُوهُ مثل نصف سفله فَبَلَعَت مانم ذراع كما ذَكَرنا والسفل المجرد متم وَسِتُونَ 
وثُلُتان لأنّهُ ضعف العلُو فَيجعل بِمَعَابدَجٍ مثله وَتَمْسِيرٌ قول أَبِي يُوسُفْ أن يُحِعَلَ بإرَاء 
حَمسيينَ ذراعا مِن البيت الكامل مادم ذراع من السفل الْمجردِء وَمافَمُ ذرَاعٍ من العَلُوالْمجَرد؛ 
أن السفل والعلُوٌ عندهُ سَوَائٌ فَحَمِسُونَ ذراعًا من البّيت الكامل بمتَزِنّجٍ مِاقَمٍ ذراعٍ 
حَمِسُونَ منها سفل وَحَمِسُونَ منها عَلُوٌ قَالَ (وَإِذَا اختلف المْتَفَاسِمُونَ وَشَهِدَ القَاسِمّان 
بدت شَهَادَتُهُم) قَالَ 45: هذا الذي ذَكَرَهُ فول أبي حيمر وآبِي يُوسُف وَقَالَ مُحَمّد لا 
تقبل؛ وهو قول آبِي يُوسف أولا؛ وبه قَالَ الشافعي. 

وَذَكَرٌ الخصافْ فول محمد مَعّ قونهما وَقَاسمًا القاضي وَغَيرَهُما سوك لُحَمّد 
الغيرٌ على فعله وَلْهما أَنْهُمَا شهدا علّى فعل عَيرِهما وَهُوَ الاستِيفَاءٌ وَالقّبض لا عَلَى فعل 
أَنضِهِماء لأنْ فعلَهُمَا التميِيرُ ولا حَاجَمَ إنَى الشهادة عليه أو لأنهُ لا يَصَلُحُ مشهُودا به نا 
أنّهُ غيرُ لازم وإِنمَا يَلزّمُهُ بابض والاستيفاءِ وَهُوَ فل الغير فَتُّقبَلَ الشهَادةٌ عليه وَقَالَ 
الطحاوي: إذَا فَسّمَا بأجر لا تُقبَلُ الشَهَادَةُ بالإجماءء وإِنّيه مال بَعضُ المشايخ لأنْهُمَ 
يدْعِيَان إِيفَاء عمل أستُؤجرًا مَلَيه فَكَانَت شَهَادةٌ صُورةٌ وَدَعوى مَعنّى فلا قبل إلا آنا 
تَُول: هما لا يَجُرَان ِهذه الشهَادَة إلى أَنضبهما مَعنَمَا لانَمَاقٍ الخصوم على إِيمَائِهِمَ 
العَمَلَ الُستَاجَرٌ عليه وَهُوٌ التّمِينُ وَإنمَا الاختلافُ في الاستيمَاء فَانتمَت الثمم (وَلو 
شهد قاسم واحد لا تُقبل) لأنّ شهادة الفرد غيرٌ مُمَبُودَةٍ على الغَيرٍ ولو آَمرَّ القاضي 
أمينهُ بدفع الال إلى آخَرَ يُقبَلَ قول الأمين في دفع الضمان عن تفسه ولا يُمَبَلُ فِي الرّام 
الآخَرِإدًا كَانَ مُنكرا؛ وآللّه أعلّم. 
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العنايي شرح الهدايى 
الشرح: 
قال (وَإِذا كان سغل او المتألة أن يَكُونَ 90 م مُتتركا بين 07 
جين وَسْفلة لآخر وَسفلٌ مشتركا هما لوه لاحر ون كال مشت نتركا ينهم 
وَالكُل في ار وَاحدّة أو في ذَارَيْنِ لكن تَرَاضِيًا عَلَى القسلمّة وَطلَبًا 3 
القسمّة وَإِنّمَا فيد قينا ا ذلك لكلا يعَالَ: 3 قُسيم العُلو مَعَّ السقل قسسمَة واحدة إذا كَانت 
لبود مدق ل تعب علد بي حية رحدة للك وإِذا طهر لك طم أذ عا 


ا مهي 


رَحمَهُم اللهُ الوا في كَيفيّة قلمة مه قسْمّة ذَلك» فَمَالَ أبو حَنيفَة وأبو يُوسُف رَحمَهُمْ الله 


يعي “لعن بحت 


يُقسَمْ بالرْع أل في السشمة في لوو لكو لكايو لذ في اعد 


و اشاس اس على واس 


وَقَال محمد رَحمه له يِقَسم م بالقيمّة) إن كانت قيمتهما 5106 كان ذَرَاعٌ 


بذراع» وذ كاتا قي أَحَدهمًا نطف قبمة الآخرٍ سب ذرا بذْراعِينِ) وغلق هَذَا 


الحسّاب لأن السّقل يَصْلحُ لَا لا يَصلمُ 0 حَفْرٍ البثر وَانُحَاذ السرّداب 
ل َعيْرهَا قلا يَتَحَفَيَ التغديل إلا بالقيمة. ثم اعشلّف الشَبْحَان في كيفيّة 


ين اي 2 


القسمّة بالذّع, فقَال أو حنيفة: ذَرَاعٌ ل 00 من علو. وقال 01 يو سف: 
ذرَاعٌ بذراع. وَاعْملَفَ الَسَايحُ بأن مَبْتَى هَذَا الالمتلاف امْتلافُ عَادَة 0 العَصْرٍ 
وار في تفضيل السّفل ل العلو أَوْ الس 0 ذلك أو استوائهمًا أو هُوَ مَءْئ 
فقي ؛ فقال بَعْضْهُمِ 2 وَاحد منهم عن عَادَة أهْل عَصْره : : أحَابِ أبو. خنيفة 
بنَاءِ عَلَى ما شَاهَدَ من عَادَةَ أل الكرفة في انتماو اللدل ل الشار 0 
ع ما شَاهَدَ 00 ذل بَعْدَادَ 1 العو واس م السكنى) 
رع يق 0 اعختلاف العّادَات في البلتان من تفيل السفل وَالعلو 
اخرى. 

وَقَالَ بَحْضُهُمْ: بل مَبْنَاهُ مَعْنَى فقهي. َوَجْهُ قل أبي حَنِيقة رَحمَهاللّهُ أن ملف 
السفل تَرْبُو عَلَى مَنْفعَة العُلوِ بضعْفه لها تبْقَى يَحْدَ فوّات العُلو دُونَ العكس» وكذا 
السسّقل فيه مَتْمَعَة البّاء والسكتى» ري الشلر مع الشكى لا غَي إِذْ لا يُمْكهُ البتاء 

م سو 


عاد إلا اما و مرك رو لكي 207 يو سفَ 


َه 


رَحمَه اللهُ أن المْقصود أل السشكتى وَهُمًا يَتَسَاوَيَان فيه) وَاكنمَعَتَان مُتَمَائلنَان لأن لكل 
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واحد مِنْهُمًا أن يَفعَلَ ما لا يَضْرُ بالآحر عَلَى أضله. وَلْحَمَّد رَحمّهُ اللَهُ أن للتفعَة 
0 الحرٌ وَالبَْد بالإضافة إِلَيْهِمَاء فلا 2 لديل إلا بالقيمّة) ل 
يَفتَقَرٌ يتَقِدُ إلى للفُسير. 0 رحمة كُ الله في مَسدألة الكتاب أن يُجعَل 
ينتيل مائة م من العلو المجرد لاله ل وو للك ذرَاع من - الكامل؛ أن 
العلوَ عه مل تصنف السقله فتلانة وكلائون وكللث نْ اع الكاِل في مُمَائة مه 
من العلو امريد وَثَلانَةَ وثّلانون وثلث من كان لكا ررس مُقايلة سنّة وَسَّنَ ونين 
من العلو الْجَرّد فذلك تَمَامُ مائة» ل بمُقابلة مائة الما من اسل الْجَرّد سك 
وَستُون 58 الاين لضم الكَامل؛ لأن ع كل نصلف سُفله فَسنّة وَستُونَ وان 
من السّقل الكامل بِمُقابلة مثله من السّفل الْجَيّد و سنّة وَستُون وتان من عُلو الكامل 
في مقا كلانه وَثْلانينَ وْ ا من السفل ل فذلك تَمَامُ مائة» وتفسيرٌ قَوْل 
أن وال ل نا ااي 
(قوله وَإِذا اخْتلف الْتَقَاسِمُونَ) فقال بَعْضْهُمَ بَعْصَ بُغض لصيبي في يد صاحبي 
(وَشَهِدَ القاسمّان قبلَت شَهَائهُمَ) ذَكَرَهُ القدُوريُ 19 يَذْكُرْ خلاقاء وككه مال إن 
قل السّاف كه كفل محمد حقو وقولة أو لكلة: ا 
مَشُهودًا , 2 م لازم قبْل لأن ع 3 قبل القبْض» وهو صّحيحٌ إذا 
ات القملمة َِرَاضيهمًا. أمّا إذا كَانَ القاضي أُؤ تابهُ يَقسمْ فلَيْسَ لبَعْضٍ الشركاء أن 
يَأبَى اللنيعة حرو بنط الشهام والبّاقي وَاضح 
بَابُ دعوى الغَلطٍ في القسمت الاشوة فيها 
قَالَ (وإِذًا ادذُعى أَحَدَهُم الغلط وَزَّعُم أن مما أَصابَهُ ه شيئًا في يد صاحبه وقد أشهد 


3 م 


على تفسه بالاستيفاء لم يُصَدّق على ذلك إلا بِبَيْئَمٍ) لأنّهُ يَدّعي فسحٌ القسمةٍ بعد 
وقُوعها فلا يصدق إلا بِحَجَةٍ (فَإِن لم يكن لَهُ بَيْئَرٌ استحلف الشركاء فَمَن نَكلَ منهم 
جمع بِينَ تَصيب الناكل ولمعي فَيْقِسَم بَينَهُمَا على قدرٍ أنصبَائِهِمَا)» لأنَ التُكُول حُجَمّ 
فِي حَقّهِ خَاصَةَ فَيُعَامَلانَ عَلَى رَّمِهِمَا قَالَ 45: يَنْبَغِي آن لا ثبل دَعوَاهُ أصلا لتَتَاقُضِه 
وليه شار من بعد (وإن قَالَ قد استوفيت حَقّي وَآَخَدْتُ بَعضه فَالقَولٌ قَولُ خَصمِهِ مع 


ر كب او 


يَمِينه) لأنّهُ يَدْعِي عليه القصب وَهِوَمنَكِرٌ (وإن قَالَ أصابَنِي إلى موضع كذَا هَلَم يُسَلّمهُ 


31 العنايضي شرح الهدايى 
ني وََم يَشهد عَلَى تَفسبه بالاستِيماء وََدْبَهُ ريه تَحَائمَاوَضسِحَت القِسمَة) لأنّ 
الاختلافٌ فِي مقدارٍ ما حصل لَه بالقسمٍّ فَصارَ تَظيرٌ الاختلاف فِي مقدار المبيع على 
ما دَكَرنًا من أحكام التّحائُف فيما تقد تَعَدم (وَلّو اختلفا في التُّقويم نم يُلتَمْت إليه) لأنّه 
دَعوى العبّن ولا مُعتَبّرَ به فِي البيع فَكَدَا في القسمج لوجودٍ التَرَاضِي؛ إلا إذا كائت 
القسمّيٌ بقضاء القاضي وَالعَبنُ فاحش (لأن تصرفَه مُقَيّدُ بالعدل) 

الشرح: 

بَابُ ذَعْوَى القلّط في القسْمّة وَالامْتحقاق فيهًا): لما كان َعْوَى الَلّط 
وَالاستحقاق من عَوَارضٍ القمْمَة أخْرَ ذَكْرَها. وَالأصل في هذا الاب أن الاخعلاف 
0 ما حَصّلَ بالقممة أ : في أَمْر بَعْدَ القملمّة قن كَانَ الأول 
تَحَا تفْسَحُ القسْمَةُ إن لَمْ يكن في ذغواة مُتتاقضًاء إن كَانَ الثاني فَحَكْمُهُ ال 
عَلَى لمي وَاليَمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَعَلَى هَذَا إِذَا ادّعَى أَُحَدُهُمًا العغلّط في القسمّة 
وَرَعَمْ أن مما أَصَابَهُ شيا في يد صاحبه وَقَدْ شه عَلَى تفسه بالاتيقاء لم يُصَدقا مدق 
عَلَى ذَلكَ إلا ب بَينَة ينه لآل يَدِي لح القملمة بَغد وقُوعهَا فلا يصق إلا بحجة 
كلقذاائق للقسد خا النشرْطء فَإِن ََامَهَا فَفَدْ َوّرَ دَعْوَاهُ بها وَإنْ عَجَرَ 
عَنْهَا أُمَبُخْلف الرَكا الهم 3 در لَرِمَهُمْ م فإذا ألكَرُوا أسَتُخْلفوا رجا 
لُكُول» فَمَْ حَلْف لا سَبيل عله ومن كَل جمَع بَْنَ نصيبه وتصيب الْدعِي كما 
ذكرَ في الكتاب» وَلا تَحَالْفَ لوجُود التناقْضِ في ذَعَوَاةُ. 

م ع ل رسي أذ لا يطو أمندم يني وإنا قم اليك 
لتناقضه» لأنهُ إِذَا أهدَ عَلَى تفسه: أ أَقَر بالاستيفاء والامنتيقاء عبَارة عَنْ قَبْضٍ الحق 
بكمَاله كَانَ الدَعْوَى بَعْدَ ذلك َاقْضًا. وله (وَالَيْه أَشَارَ من 0 يريد د قولهُ وَإن قال 
أصَابّني ل 8 كذ لم يُسَلَمُْ إلي وَلَمْ يَتنْهَدْ عَلَى نفسه بالاستيفاء وَكَلَبَهُ 
شَرِيكُهُ تَحَالَما وَفسحن القسْمَة؛ لأن الاختلافَ في مقدَار ما حَصّل لَهُ بالقسمّة فصّارَ 
تَظيرَ الاعثتلاف في مقَدَارٍ المبيع. 

وَوَجْهُ الإشّارة أن هَذَا العْنَى قَدْ وُجدَ في الصّورة اولي ولا يكال فيهًا ولا 
ال ا سوّى كوْن لتَناقَضِ مَانعَا لصحّة الدَعْوّى» َإِذا كَانَ النتاقضُ مَوْحُودًا وَحَبّ 


أذ 


الجزء السادس 
أن لا بُقبل دَعْوَاهُ أصلاء وَإِنْ قَالَ قَدْ استوقيُت حَقَي وَأحَذت بَْضَهُ وَعَجَرَ عَنْ إقَامَة 
الي ململ قَوْل حتصلمه مم يميد لله يدعي عَلَيْ القعطب وهو “.ولو الها في 
التقُوم ملا يلو ما أن أن يكن تسا أ احا لا يدل ئخت تقوم القن فإ 
كان الأول ل تاقفن إلى قغواة بتواء كات القسلمة الترّاضي أو بقضاء القاضي؛ لأن 
الاختراز عَُ ؛ مثله عَسرٌ جد وَإن كَانَ التي إن كك القسلمّة بقضّاء القاضي 
فسحت لأن لضا مهم لم بوذ تضرف القاضي مُقَيّدُ كي بالعزن وَلم يُوجَد) َإِن 
انحا براي لم يم أ مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله و كي عن اليه بي حر املا 
رَحمهُ الله ألْهُ كان يقول: لقائل أن يُقول: لا تسْمَعُ هذه الدَعْوَى لأن القممَة في مَْنَى 
البَيْع وَدَعْوَى العَيْنِ فيه فيه من الك لا يُوجب َفْضَهُ أن ال بُعٌ من غَيْرٍ امالك فَإِنّهُ ينض 
لقن لاحش تيع الأب والي. 

وَلقَائل أن يقول: : سْمَعْ هذه الدعوَى أن الْعَادَلَة شَرْطٌ في القسْمّة» وَالتَعْديل 
في الأشيّاء التْعَاوئة 0 من حَيْث القيمَة فإذَا ظَهَرَ في القيمّة عَبْنّ فاحشٌ فَاتَ 
داطكر الاي ميقي سمي وَالصّدرُ لهي حسام اين رَحمه اله كن يَأ 
بالقؤل الأول وَهُوَ مُحتَْائُ الْصَنْف رَحمَه الله وَبَعْضُ الْمشَايخ رحمهم م اللّهُ كَانُوا 
يَأَخْدُونَ بالقؤل الثاني. 

(ولو اقتّسما دَارًا وآصاب كل واحد طائيفة فَادُعَى أحدهم بِينًا فِي يد الآخَر أنّهُ 
إصاة بالقسمةٍ وأنكرٌ الآخَرْ فعليه إقامَدٌ البيْنَدٍ) ا قُلنا (وإن أَقَامَا البيْئَمَ يُوْحَنُ 

بِبِيْنَجٍ المعي) لأنّه خَارِ وَبِينَيٌ الخارج تترجح على بِيّنَجَ ذي اليد (وإن كان قبل 

الأقيا على القبض تحالفا وَتَرَادًاه وَكَدًَا إذَا اختلفًا في الحدود وأقاما البِيدَنَ يقضى 
لكُلّ واحد بالجزء الذي هُوّ فِي يد صاحبه) لَا بَينَا (وَإن قَامَت لأحدهما بَيْتَّ قُضي لَهُ 
وإن لم تَهّم لواحد منهما تَحَانَمَا) كما فِي البّيع. 

الشرح: 

وله اط اقنَسَّمًا دَار) هُوَ عَيْنُّ مَسنالَة أُوّل لباب لكن أَعَادَهُ لزِيادة يان وول 
(نَا فلن إشارة ة إلى قؤله لَمْ يُصَدَقْ ءع] على َلك إلا يه لله يدعي فسلحَ القسلمة بغ 
وقوعها. وكَوله (وَكَذَا إذَا الما في الحدُود) قيل صُورتُهُ: دَارٌ اقْعَسَّمَهَا رَجُلان 
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7 العنايج شرح الهدايتّ 
قَأَصَاب أَحَدَهُمًَا جَانبُ منْهُ وَفي طَرّف حَذَّه بَيْسْ في يد صاحبه وَأَصَاب الآخَرَ 
جَانبٌ وفي طَرّف حَده ب تا في بد صاحبه فاع كُلّ واحد منهمًا أن الت الذي 


في يد صاحبه دَاخلٌ في حَده وكام البيكة يقضن لكل بواحد بانلدزء الذي .في يد 


0-0 


ا : يَعنِي َوْلَهُ لأَنَهُ خَارِحجٌ 0 الخارج ُرَحَّحْ عَلَى بين ذي اليّدء وَالبَاقِي 


وَاضح. 
َال (وَِدًا استّحَق بَعض تصبيب حدما ينه َم فسخ القسمّةٌ عند آبي حَدِيمة 
وَرَجَعَ بحصت ذَّلك في تصيب صاحبه. وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: تُفِسَّحٌ القسمّدٌ) قال 4: ذكر 
الاختّلافَ في استحقاق بعض بعينه؛ وَهَكَدًا دُكر في الأسرار. والصحيح أن الاختّلافٌ 
القسمثٌ بالإجماء ولو أستّحق بَعضْ شائعٌ في الكل تُفْسَّحٌ بِالاتّمَاق» هَهِذِهِ خَلاتَمّ أوجه. 
ونم يذكر قول محمب وذْكَرهُ أبو سليمان مع أبي يُوسف ؛ وآَبُو حفص مع أبي حنيفي 
وَهُوَ الأصح. لأبي يُوسف أَنّ باستحقاق ببعض شائع ظهَرٌ شريك حَالتٌ لهماء والقسميٌ 
بدُون رِضَاهُ بَاطِلَّةَ كما إذا أستُحق بُعض شائعٌ فِي النّصِيبّين؛ وَهَدًا لأنّ باستحقاق جزءٍ 
شائع يعدم مَعنّى القِسمَتٍ وهو الإفراذٌ لألَهُ يُوحِبُ الرجُوعٌ بحِته في تَصِيب الآحَرٍ 
شائعاء بخخلاف المعين. 
ولَهُما أن مَعتى الإفراز لا يُنعدم باستحقاق جزء ءِ شائع في نَصيب أحدهما ولهذًا 
جَارّت القسميٌ عَلَى هَدَا الوّجه في الابتداء بأن كان النَّصفْ الْمْقدمْ مشتّركا بينهما وبين 
كَالث وَالنصفُ المؤَخُرُ بَينَهُمَا لا شَرِكَنَ لغَيرِهِما فيه فَاقتّسما عَلَى أن لأحدهما ما لهما 
من امْقَدُم وَرُبُعالمْوَخْرِ يَجُورُ فَكَدَا في الانتمّاء وَصَار كَاستحقَاق شيء مُعيّنِ بخلاف 
الشائع فِي النَّصيبَين لأنّهُ لو بيت بَقيّت القسمّيٌ لَتَضَرَّرَ اثالث بِتَفَرّقٍ تصيبه في النَّصِيبِين 
أما هَاهُنَا لا ضرر بامُستحق فَافتَرقا وَصُوَرٌ اَسأَنَت: إذَا أَحَدَ أَحَدَهُما الثُلْث المْقَدُم من 
الدّارٍ وَالْآخَرٌ التّنْئّين من الموخّرِ وَقِيمَتُهُمَا سَواءً كُم استّحقّ نصف قد فَعندَهُما إن شاء 
تَقَضّ القسمّنَّ دَفعًا لعيب التُشقيص» وإن شاءً رَجَعٌ عَلَى صاحبه برَبع ما فِي يده من 


امَخْرِ أله نَواستّحَقّ كل المْقَدم رَجَعَ ينصف ما فِي يِه هذا استّحَق النُصف رجع 


م يم م 


بنصف التّصف وَهُوَ الريُعٌ اعتبارا للجزء بالكل وَلَوبَاعَ صاحب الْمقَدْمٍ نصفه كم استحق ستّحق 


ضف 


الجزء السادس 
الصف الباقي شائِمًا رجَع ريُع م في الآخَرٍ عندَهُمًا ا كنا وَسَقَط حيار بيع 
البعض وعند أَبِي يُوسّفه: ما فِي يد صاحبه بَينَّهُما نصفان وَيَضْمَنُ قِيمَدَ نصف ما بَاعَ 
لصاحبه لأنّ القسمّ تَنقَلبْ فَاسِدَةٌ عندة؛ والمقبوض بالعقد الفاسد مَمِلُوِكُ فَتَمَدَ البِيعٌ 
فيه وهو مضمون بالقِيمٍَ فَيَضْمَنْ نِصفّ تَصِيب صاحبه. قَالَ (وَلّو وَقَعَت القسمَمٌ كُمّ 
ظهر في التُرِكَدَ دين محيط ردت القسمة) لأنّهُ يَمِنَعْ وقوع الملك للوارث؛ وَكدًا إذَا 
كان عير مُجيط لتَعَلّقٍ حَق الهُرَماءِ بِالتّركَت إلا إذا بقِي من التّرِكَجٍ ما يَضِي بالدين 
وَرَاء ما قَسَم لأنَهُ لا حَاجةٌ إلى تقض القنِسمَتٍ فِي إيفاءِ حَقّهم؛ ولو أبرَآهُ الُرْمَامُ بَعد 
القسمت أو أَداهُ الوَرَكَم من مالهم وَالدّينْ مُحبيط أو غير مُحيط جازّت القسمّمٌ لأن المانع 
قد زال. ولو اذعى أحد المْتَعَاسِمَين دَينًا في التّركَتٍ صح دعواه لأنّهُ لا تتَافُض؛ إذ الدين 
يَتَمََقُ بالَعنى وَالقِسمَمُ تُصَادِف الصُورة. ولو ادْمَى عيئا بآ سَبّبٍ كَانَ م يُسمّع 
للتّتاقُض» إذ الإقدامٌ علّى القسمّةٍ اعترّاف يكون القسُوم مُشترَكًا 

الشرح: 

(فصل): ل 0 من يان الغلط + ب ين الاستحقاق (وَإِذا أسشحق بَعضُ نُصيب 
أحَدهمًا) هَاهُنَا ثَلانَةَ أَوجْه: اسْتحقاق 3 معن في أحَد النّصيَين 7 فيهمًا جَمِيعًا. 
واتجانا لحمب ع في المّصيبَيْنِ. وَاستَحْفَاقُ بَعْضٍ شا ئع في أحَد النّصِيبَيْن. ففي 
الأول لا م 8 ا بالاثفاق. 

وفي الثاني فس بالاتّفاق. ٠‏ وفي الثالث 8 تُفْسخ عند أبي حَنيفة رَحَمّهُ د الله 


7 حي ذأ ا جع بحئة َلك في ليب مناحه» وذ اونا تي واقنّسم 
ثَايًا. وَقال 3 يوسق رحمه د الله فسخ وَمُحَمَّدٌ مَعّ أبي يُوسُفْ عَلّى رواية أي 
ا بي حيفة على روآنة بي حفص وَهْوَالمحيح. 


0 الممثألة إن أَخَدَ أَحَدُهُمَا الثلث الْقَدَمَ من ) الذار وَالآخَر الل من 
الْوَخْرِ و َقِيمَكُهُمَا سواء بأن نَكُونَ قِيمَةُ لبن انار ألقا ومائتي درهم مَكَلا وَقِيمَةٌ قِيمةٌ الل 


ع و م 


الْقَدَم سجٌمائة ة درْهَم َقِيمَة ما رقي مذله ؛ م أستفْحقَ نف الثلث قد 0 إن 
شا تقض القسلمة دفْمَا لعب التتقيص» "إن اء رج على اسه يربع قار في بيده 


هه 
2 


لله أ أسشحقٌ كَل الَْدْمٍرجَعْ ينف ما في يده وميه لائماقة» فَإذَا شحو املق 


رضن العنايض شرح الهدايى 
ل ل 0 
َع ألى الت . قَالَ 57 2 الله 57 لاشلا بتي امور حي 


هه 


الله في استحقاق بَعْضٍ بعيّنه» وَهَكَذا د في الأسْرَارٍ أن الاعْتلاف في استحقاق 


- 


ع ل يا الال ات كه حال ونه وله هته إلى 
الأسْرار وَقَعَتْ سَهْوَا أن هذه السألة مَذْكُورَةٌ في الأسْرَارٍ في الشّائع وَضْعًا وتَغْليلا 


كوم مهن 


0 0 


فيضا 


القدُوري] وذ أمصحق بض عيب أخدهن به ل بن في كلت لوأ بتكو 
ول بت متنا بحميب اهنا لا تقد كر الت كلامه: وَإِذَا أسشحق بَعْض 

شالع في تيب أَحدهما بقينه وَحيكذ يكن الاختلاف في الشائع لا في الع ا 
ُوسّف رَحمة ال أن بانشقاق بغض شائع طَهرَ ريلك الث لَهُمَاوالقِسمَة باون 
رضَاهُ يَاطلَة) لأن مضو السألة فمًاإِذَ اضيا على القشمة أل اشر القيمّة يها فلا 


بل من التّرَاضي وضار كما إذا اسشحق بَعَْضّ شَائعٌ في الَصيَينٍ في العدَام مَعْنّى 
اقل وهو الإفرَارُ 6 فيمًا ظهّرَ فيه الاسْتَحْقَاقٌ فَوَاضحٌ وَأما في التُصيب الآخر 


وجب الوح بحص في لصيب الآ شائعاء بخلاف الْعيّنِ من باسْتحقاق 


سس سم ل 


00 م نُك َي إذشاء كمض عدن التشلقة مج لفطل لل 
هما أن م مَنَى الإفْراز ذل 1ت اطق حزن ا بى تعيب أخهن ل 


لا يوجحب الشيوعٌ في تصيب الآعره وخذا جَارَت القممّة عَلَى هَدَا الوّجه في الابتدّاء 


و .6 


ل قَلامّة كفَر وَالنْصفْ الْقَدُمُ من 
هذا النصطف لواحد منهم منْهُحْ وَالنُصْفْ الآخَرُ بيْنَ الْيْن بن عَلَى السوبّة وَالَصطف ؤت 


منهم 


ل 00 


هدَيْن الائْن عَلَى السَويّة به أَيْضًا فَاقْدَسَما الاثتان عَلَى أن يَأَخْدَ أحَدُهُمًا نَصِيبَهُمًا من 
لمْقَدم وبع لخر وَإِذا جَارَ ادا جَارَ انتهّاء بطريق الأؤلى وَصَارَ كَاسحْقاق بن 
مُعَيّنِ في عَدَمٍ التقاء مَعْنَى الإفرَاز) بخلاف الشائع في النُصيِييِنِ) نا لقني 


الجزء السادس 0 


لَمَضَرّرَ القالث ريق نُصيبه في النَصينٍ وما هَاهْا لا ضَرَرَ للمُستْحق وقوه (وطورة 
السنألة) يَخني مسال الككاب لا السْتَشْهَدَ بهَاء وقد قَدََاهُ دَفْعا هَذَا اللبْسء قَولهُ (وكرا 
بَاعَ صاحب الْقَدَم نصقَة) يَغْني النْصف من الثلث الْقَدَم الذي وَقَع في نصيب 
أحدهما َم أشحئ التصلفا الثاني رع ايه ما في يد الآحَر عِنّْدَهُمًا للا ذكرئا يعني 
2011010 
بالكل وَسَقَط اه بيع لبَعْضٍ في فسخ القسسْمّة 05 القت انان ف على 2 
َي القسلمة وق قات بَْض ذلك بالتيع: وعئد أبي مومئف رَحمّة الله ما في يد 
صاحبه م م و ا سوير 
عد فيَقَتَسمّان ؛ الَاقي بَعْدَ الاسنتحقاق قَوْلَهُ (والمقيوض بالقد القاسد) جَوَابٌ عَم 
1 : يتخي أن ينض الي أنه نَاء على القسشمّة القاساة. 

وَالبَاء غ1 الفاسد فاسدٌ ويه أذ القسلمّة في مع مُعتى البيع لوجود ادل وَإِذا 
تابد نايا كايما بي مَْنَى الي الفاسدء وَاْمُوضُ بالعَفد القَاسِد مَمْلُوك ميف متف ينف ال 
فيه وَهُوَ مَظْمُونَ بالقيمّة لَعَذْر الول إلى عَلْنٍ حَقَه لَكَان اليم مَيضْمَنُ نطف 
نُصيب صّاحبه) قال (ولو قتا القسئمة لخ ول قتا القسلمة فم طهر في التركئة 
دين مُحيط وأ لز الوزله من ماهم وَلَمْ يبَأ العرَمَاء ردت القسلمة لأن الدَينَ يََ 
وُقوعَ ] املك للوارث» حنَّى لَوْ كَانَ في لتر كة المستَْركة إلا عد وخر ذو رحم 
مَحْرَمٍ لوارث ان وَكَذَا إِذا كَانَ لين غَيْرَ مُحيط بتر كة لتعلق صق حَقَ العْرَمَاء 
باتركة إلا إذا بتي من التّركة م نا بتي من التُون ور ما 5س للَهُ لا حَاجَةَ إلى 
لض اشسة فى / ياه حَتَهِيْ اه العرماءِ بَعْدَ القسلمّة أو أَهُ للورئّة من مَاهمْ 
: انا تسمه أ َوه وا كان لين مُحطًا أن غير مُحيط لأن المانع قد 
56 بخلاف ما إذا ظَهَرَ ؟ وَارث أو الود له بالبلك ٠‏ أذ الع بعد الفسشمة وقالن 
الورك ل سا ا ا ل 
هما في َنٍ ةلا تقل إلى مال حر إلا براه على هذا ل الى 
اسمن بَعْدَ القسلمّة 5 ٍ خلى الح من ولت تا ل تمصع اذ ل تل 
بِمَاليّة ارك وَالقسلمة تُصّادفُ الصورة فَلَمْ تقض في دَعَوَاهُ بالإقدام عَلَى القسلمّة 


>34 


العنايت شرح الهداييّ 
وَدَعْوَى العَيْنٍ تعلق بالصورة 3 ة وَالقسلمَة 00 0 عَلَى القسمّة اغترّافٌ مه 
بَكَوْن المقسُوم م: مُشْرَكا وَدَعْوَى الخصُوص 

وَلقائلٍ أ يرل إن كَ تكن دَعْوَى 3 باطلة لعَدَم التَاقَضِ فلدَكن َاطلَة 
باعتبَار ر أكها ا متَصن حا له أن يَنفْضَ القسلمة وذَلكَ سني في تقض ما تم من 


5 


جهته . دلواي أله إذا نب الذي الي لَمْ َكُنْ القسئمّة ام فلا يلم ذلك 
قصل في المهايأة 

المْمَايَآَةُ جائرّةٌ استحسانًا للحَاجِتّ إليه؛ إذ قد يَتَعَدّرُ الاجتماعٌ عَلَى الانتفاع فآشبه 
القسمّت وَلهَدَا يَجِرِي فيه جَبرٌ القاضي كما يُجِرِي فِي القسمتٍ إلا أن القسمنّ أقوى 
منهُ في استكمال الَنمَعَت لأنّهُ جمع المتافع في زَمَانِ واحد. وَالتَّهَايُؤٌ جمع على التّعاقب» 
وَلَهَدًا نو طلبٌ آَحَدُ الشريكين القسمن وَالآخَر المهاية يقسم القاضي لأنّهُ أبلعٌ فِي 
التُكميل. ولوقت فم يحل ةم ب َه التسمةيصمٌ ول ليا 
أنه أبلغ؛ ولا يَبطل التَّهَايُؤٌ موت أحَدهمًا ولا بموتهما لأنّهُ نو انتقض لاستائتفه 
العاكيم فلا فَائِدَةَ في النّقض كُم الاستئتاف (وتو تَهَايَاً في دار واحدة على أن يسكُن هذا 
طَائِمَة وَهَدً) طَائفَة أو هذا عُلُوُهَا وَهَدَا سَّفلَهًا جارً) لأنّ القسمنّ عَلَى هذا الوجه جائزةٌ 
فَكَدَا الْهَايِآَة» وَالتّهَايْؤٌ في هذا الوجه إفرازٌ لجميع الأنصباء لا مَيادليّ ولهذه لا ب يُشْكَرَطُ 


مع 


فيه التّأقيت (ولكل واحد أن يُستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم 


بأد 


يرّط) دوت اقتافع على ملكه (وتَو هيا ِي عبد واحدٍ على أن يَحدمَ هذا يوم 


وَهَذَا يما جارَ)» وَكَذَا هذا في البيت الصغير (لأن الْهَايَآَةَ قد تَكُونُ في الزّمَانء وقد تكون 


تار رماب ي بو م 


من حَيث اكان) َالو متي هَاهُنً (وَنّو اختَلمَا في التَّهَايُوْ من حَيث الزّمَان والمكان فِي 


مَحَل يَحتَمُِهُما يَامُرُهُمَا القاضي بآن يَتَمقَا) لآنْ التَهَايُوَ فِي لكان أَعدّل وَفِي الزمان 
أكمل فَنَمّا اختَدّمّت الجهّخٌ لا بد من الاتمَاق (فَإِن اختَارَاهُ من حيث الزّمانِ يُمَرعٌ فِي 
البدَايَةٍ) تَفيًا للتُهمح (وَنَوتَهَاينَا في العَبدَينِ عَلَى آن يَخْدْمّ هذا هذا العَبد وَالآخَرَ الآخَرْ 
جَارَ عندهُما) لأنّ القسمي عَنَى هذا الوجه جَائِرَةٌ عندَهُمًا جبرًا من القاضي وَبِالتُراضي 


هَكَدَا المَْايَآُ. وقيل عند أبِي حَنِيمَنَ لا يُقسم القاضي. . وَهَكَدَا روي عنهُ لأنَّهُ لا يجرِي فيه 


الجير عندة. 


0 ال سسسسسسساساسسسشسسسساسككك كنا 

والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضاء لأن المتافع من حيث الخدمة قَلَّمَا تتفاوت» 
بخلاف أعيان الرقيق لأنّها تَتَمَاوت تَفَاونًا فاحشا على ما تَقَدّم (وَلو تَهَاينَا فيهما على أن 
تَفْقَمّ كَل عبد على من يَاخُدُهُ جازً) استحسانًا للمسامحتٍ في إطعام المماليك بخلافي 
شرط الكسوة لا يُسَامَح فيها (وَلَو تَهَايَئَا فِي دَارَين عَلَى أن يُسكّن كل واحد منهما دَارًا 


م مر 


جاز ويُجِبِرٌ القاضي عليه) وهدًا عندهما ظاهر؛ لأن الدارين عندهما كدار واحدة. وقد 
قيل لا يُجِبِرٌ عنده اعتبارا بالقسمت. وعن أبِي حنيفة أَنّهُ لا يَجُوزُ التَّهَايْؤٌ فيهما أصلا 
بالجبر لا قُلنَا؛ وبالتّراضي لأنّهُ بيع السكنّى بالسكتى؛ بخلاف قسمح رقبتهما لأن بيع 
بعض أحدهما يبُعض الآخَرٍ جائِزٌ وَجهُ الظاهر أَنّ التّمَاوْتَ يَقَلَ فِي المنَافع فَيَجُورُ 
بالترَاضِي ويّجِرِي فيه جَبرُ القاضبي ويُعتَبرُ إفرارًا أ يَكثْرُ التو فِي أَعيّاِهمَا فاعثُيرَ 


وء ددسم 


مبادلي. 

(وفي الدَابّتين لا يَجِوزُ التَّهَايْؤُ على الرُكوب عند أَبِي حنيفن وعندهما يب 
اعتبارا بقسمتّ الأعيان. وَلَهُ أن الاستعمال يِتَمَاوَتَ بتفاوت الراكبين فَإِنَّهُم بين 5 
وَأخرّق. وَالتَّهَايْؤُ في الركوب في دَابدٍ - عَلَى هذا الخلاف نا قُلنَاه يخلاف العبد 

نَّهُ يَخدمُ باختِيَارِهِ فلا يَتَحَمل زِيَادَةَ عَلَى طاقتِه وَالدَابُ تحملها. 

وَآما التَّهَايْؤٌ في الاستغلال يَجُوزُ فِي الدَار الواحدة في ظاهر الروايَت وفي العبد 
الواحد وَالدَابّةٍ الواحدة لا يَجُونُ وَوَجِه المَرق هُوَأنَ النْصيبَينِ َتََاقبَانِ فِي الاستيقاء. 
وَالاعتدال ابت فِي الحال. وَالظَاهِرٌبَقَاُ في العََارٍ ونير ضِي الحيّوان لتَوَالي أسباب 
التّعَيْرِ عليه هَتَمُوتَ الْعَادَليٌ ولو رادت العَلّمُ في نَويَةٍ أَحَدِهما عَلَيهًا في نوبت الآخر 
يشتّركان في الزّيادة ليَتَحَفَّق التّعدِيل؛ بخلافي ما إِذَا كان التَهَايُؤٌ على المتّافع فَاستَغَل 
أحدهُما في توبته زِيَادَة لأن التُعديل فيما وقع عَلَيه التَهَايُؤُ حاصل وهو المَنَافْعٌ فلا 
تَضره زِيَادَةُ الاستغلال من بعد (وَالتَهَايُْؤُ عَلَى الاستغلال في الدَارّين جائِرٌ) أيضًا في 
ظاهر الرَوَايَتٍ ا بيّنَا وَنَو فَضَل عَّمٌ أَحَدِهِمًا لا يَشْتَّرَان فيه بخلاف الدَارٍ الواحدة. 

والفرق أن في الدارين معنّى التّمِيِيزِ والإفرازٌ راجح لانّحَادِ زَمَان الاستيفاء؛ وفي 
الارِ الوَاحدَة يُتَمَاقَبُ الوْصُول فَاعثيرَ قرضًا وجل كل واحِدٍ في نوبت كَالوكيل عن 


م الصا الس - - سلس ص سا ار ار 7م - - 7س 
صاحبه فلهذا يرد عليه حصته من الفضل؛ وَكذًا يَجورٌ في العبدين عندهما اعتبارا 


هل العناية شرح الهدايتّ 


بِالتّهَايُو فِي المتافع» ولا يَجورُ عنده لأن التّفَاوْتَ في أعيان الرقيق أَكثَرٌ منهُ من حيث 
الزّمان في العبد الواحد فَأُولَى أن يَمتَنِع الجوازُ والتَّهَايُؤٌ في الخدمة جوز ضرورة؛ ولا 
ضرورة في الغلَّدٍ لإمكان قسمتها لكونها عينًاء ولأن الظاهر هو التَّسَامُحٌ فِي الخدمّة 
والاستقصاء في الاستغلال فلا يُتقَسمان (ولا يَجُورُ في الدَابّتّينِ عندة خلافا لَهُمَ) 
وَالوّجهمابَياهُ في الرُكُوبير 

(وَتو كان تَخلّ أو شجر أو عْنَمْ بين اثئين فَتَهَاينَا على أن يَأحُدَ كل واحد منهما 
طائفة يستثمرها أو يرعاها ويشرب ألباتها لا يُجُوُ) لأن المهايأة فِي المتافع ضرورةٌ أَنهَا 


م مومع 


حت قطان واوا وطو ميان 110 تَرِدُ عليها القسمرٌ عند حصولها. والحيديٌ أن 


يبيع حصتهُ من الآخَرِ كُم يَشْتَرٍ ي كُلَّهَا بعد مضي توبته أو ينتفع باللّبن بمقدار معلوم 
استقراضا لتَصِيب صَاحِبهء إذ فض شاع جائِنٌ 

الشرح: 

فصل في الْهَايأَة) 1 شَرَعَ في بان 
أَحْكَامٍ قسلمّة الأعراض وه امْهَاَةه وَأْرَهَا عَنْ قسْمّة الأغيّان لكونها فرْعًا عَليِها 
َإِحَال أن لتَرْحَمّة باليّاب اولي أن الكّلامَ في باب دَعْوَى العَلّط وَالاسْتحْقاق 
وَالّهَايََةُ َيْسَتْ منْهُمًا لكنّها بَابْ من كاب القسْمّة تبكر آنا يقال إلا َل من 
كاب القسْمّة 00 2 اهيا مُفَاعَلَة 7 اميمَة وَهي الخَالَةَ الظَاهرَة للمتَهبّئ 

شيء و يل لف ألقا؛ د 0 
أن الشّريك الثاني يَمَفعُ بالعيْنِ عَلَى اطيئة لني ينتفع ينتفع بهًا المرِيكُ لول . في عُرْف 
الها هي عبار 1 قسْمّة المنافع» وهي 1 انان وَالقيّا يَأَبَاهَا لأَنْها 
ادل لعن يستتنهة »ذا كل واحد من الحرِكَينٍ في توه بع بملك شريكه عونا 

: من الماع الريك بملكد في تويم» لكك مركا لزن حول اتعالي: ل لا تر بولك 

ب يوم مَعَلُورِ » [الشعراء: 55 ]١‏ وَهُوَ هاه بِعيْنهًا وَللحَاجَة ا ا د 
ا عَلَى الالتقاع فَأَشْبّه القملمّة وَهذا يَجَرِي فيه ججبر بر القاضي إِذَا طَلَبَهَا بَعْضُ 3 
الشركاء وَأَبَى غَيْرهُ هُ وَلَم يَطْلب قم قب قملمّة العَيْن كما يَجْرِي في القسمة إلا أن القممّة 
َْرَى منْهًا في اسَكْمّال التفََة لكل هُ جَمَعَ اناف في رَمَان وَاحد. 


الجزء السادس ا 


وَانَهَايْوُ جَمْمٌ عَلَى التَعَاقب وَهَذَا: أي وَلكَوْن القسلمّة أقوَى إِذَا طَلَبْ أحَدُ 
يكين القسلمة والآحتر لاه ب 2 ْم القاضي لآل أب : في الكميل» ولو وَقصَنا فيما 
يَحَمل القسمَة : ثم طُلَب أَحَدُهُمًَا القسلمَة ية ب يسم وتبطّل المهَايَةٌ ولا تنطل المهّاياة 
عرد اخدقعا ولا بتريمة لوا ال : ا كر أن يطلب الور 
اهاقلا فَائدَةٌ في لض ثم م الاسستئتاف» ل َي في ذار واحدة عَلَى أن يَسْكُنَ 
هَذَا طَائقَة هذا طائفة أو هذا خلوها رهن سُفلَهًا جَارَ لا ذكرّ في الَدْنِ فَالتهَايْوُ في 
هذا اله وَهْوَ أ يَْكُنَ ذا في جانب من الدَارٍ وين هذا في جاب آخر مله 
في رَمَانَ واحد إِْرَارٌ لا مُبَادلةَ لَحقق مَعْنَاُ إن القاضي يَجْمَعْ جَمِيعٌ مَنَافع أُحَدهمًا 
ل ا في اين وَكَدَلكَ في حَقّ الآخر وَهَذَا لا 
6 يشرط ف فيه التأقبت. وَلَوْ كَانَ مُبَادَلَة كَانَ تَمْلِيكُ التافع بالعوض فيْلِحَقْ بالإجارة 


ذل زلرل ولك نفد اا يشي ما أصََه) يَجُورُ أن كول كام ضيحًا لكؤنه 
0 ذا كان فار كانس الَف حَادَة نه عَلّى ملكه, له 


جَارَ أن يُستغل وإذا لم ؛ يُشْترَط في العقد ذَلكَ وَهُوَ بظَاهر الَدَهَبء ذَكَرَهُ شَمْسْ الأئمّة 
5 رَحَمَه اللنوفه عة لكه لكان ماود كان كدللة انق الأول أن 
يكون البْتداء كلام لتفي قؤل مَنْ يُقول إِنّهُمَا إذا تَهايَآ وَلَمْ يَشْمَرِطًا الإجَارَة ة في أُوّل 
العقد لَمْ يَمْلكْ أُحَدُهُمَا أن يَستغل ما أسَاةُ ول هايا في عَبْد وَاحد عَلَى أن يدم 
هَذَا يَوْما وَهَذَا يَوْمَا جا وَكَذَا هَذَا في البَيْت الصّغير أن اللْهَاياَةَ قد كُون في 


03 


الرّمَان من حت المكان) اول متَعينٌ هَاهْنَا) لم يدك أن هذا ]فرق أو ماله 'لألة 
عَطْفَهُ عَلَى صُورَة الإفراز َكَانَ مَعْلُوماء فَإِدَا كَانت الهاي ف في الجنس الواحد وَالْتْفَعَة 
مُتََاوئَةٌ اونا نسيرا كما في الاب الأؤاضي نر زان من ونه اهل بن وج 
حَتّى لا يَتْمَرِدَ أَحَدُهُمَا ِهذه مايه وَإِذَا طَلَب أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَطْلْبْ الآخرٌ قسمّة 
الأصّل أَجْيرَ عَلَيْها. 

وقبل تُعْبَرُ إفْرارًا من وَْه عَاريّة منْ وَْه لأَنّهَا لَوْ كَانْتْ مَُادلة لما جَارَتْ في 


. 2 ره و دصرم 0 0 7 ص 20 8 7 02 ب 27 
لجس الواحد؛ لأنْهُ يكون مُبَادلَة الْتْقَعَةَ بجنسها وَأنهُ يَحْرُمُ ريا النّسَاء وَالأوّل أَصّحٌ 


8 العنايي شرح الهداييّ 
أن العَارِيّة 0 فيها عوض وَهَذَا بعوض ) ورا النسّاء نابت عند أحَد وَصفي العلة 
اص على حلاف القبا فيا هوم في اليد من كل وه هلا يتكى إلى 
غَيْرِه د كاين في املس لكلف كقزر والعيد قرز اله ين كل وخر تن 
00 بون رضَاهُمًا أن الهاناة 5 قسْمةٌ الَافع؛ وَقسمة ال ار 
وَقسْمّة قْمةٌ الأغيّان أعميرت اذ من كل وج في المنس المختلف» فَكَذَا في قسمّة 

المتافع» ولد الفا في التهَابُرٍ من حَيْتَ اومان وَالَكان في محل يَْمُمًا كالدار 
مَتَلا بأنْ يَطْلْب أَحَدُهُمَا أن ) نكن في مُقَْمهَا وَصَاحبهُ في مُوَخْرِها وَالآَرُ يَطْْبا 


5 0 
توووم 2 


أن يسْكُنَ جَميعَ اذا هر وَصَاحبُهُ شَهُرًا آخرَ يَأْمُرْهُمًا القاضي أن فقا لأن لكل 
واحد يد مَزيّة فلا تَرْحِيحَ لأسا إذ الَهَايْوُ في المكَان أَعْدَلَ لاسنتوائهمًا في 
أن ؛ الالتقاع من غير تقديم لأَحَدهمًا عَلَى الآختر) وفي لمان أكمّل أن كلا منْهُما 
ٍ ل الدّار في ؤينهء قلا بد من الاثثفاق دَفْعا لحك فإن اختارَاة من 


0 


5 اذا 


كن 


حَيْت الرّمَانُ يُفَرَعُ في البدايّة تمي للتَهمّة (قوله وَلَوْ تَهَايَآ في العَبْدَيْنِ) وَاضح. وَقَولهُ 
(وَقيل عند أبي حَنِيفَةَ رَحَمَهُ الله لا ل أي قَالَ بَعْضُ الشَايخ رَحمَهُمْ اللَهُ عَلْهُ. 
وو 000 هو 1 1 
وَقَوْلَهُ (وَهَكَذا روي عنْه) يعني رَوَى الخصّاف عَنْهُ بمثل ما قال المشَايخٌ. 

وقوله 527 أ يم م القاضي عنْدَه أيضًا) قال الكرحي: مَُعَنّى قوؤل ابي 


وم عدار ٠‏ 


حَيفة إن الور لا لقسم: أي أن القاضبي لا يَقَسِمُهاء الكل وار وعي قدا تور 
القسلمة 5 ار فكذَا في اماف 0 الكتاب وهو 1 (لأن المَافعَ من حَيْث 
الحنثمةٌ لما تَفَاوُ) أوْجُة لبَقَاء وله فى الأصُول بلا تأويل. 

وَكوْلَهُ (ولَْ تَهَايَآ فيهما) وَاضحٌ وَكَوْلَهُ (وَوَجْهُ الفزق) يَعْني 3 حَوَارٍ الهاي 
ل وَاحدّة ات الواحد وَالدَابَة الواحد 5. وقول (قَتَفُوتُ 
لاله لأن الامنتلال ايكون ن بِالاسْتَْمّال وَالظاهرٌ أن عَمَلَهُ في الاتان الثاني لا 
يَكُونْ كَمَا كَانَ في الأوّل» لأن لتر ا ناي وَنُولُ زول رادت لعل في 


نوبَة أحَدهمًا) يَعْني في الدّار الواحدّة. وَكَوْلَهُ (في ظَاهرٍ الروَايّة) احترَارٌ عَم روي عَن 


أبي حَنِيمَة في الكَبِسَايّات أَلْهُ لا يَجُونُ لأن قسلمّة لنْفعَة ؛ عبر بقسمة العينٍ وهي 


عند في الدَارَيْنِ لا تَجُورُ للتَّاوُت. 


الجزء السادس ب 


وَكَولُ (لَا ين إسَارَة إلى ْله وَالاغتدال نَابت في الخَال ال لهو ولهُ (اغتارا 
بالّهَايُوِ في المتافع) يعني في الاسستخخدام الخالي عَنْ الامتثلال. و َولهُ (لأنْ التَقَاوْتَ في 
يان الرقيق أكثرٌ مئة) أ مس تاوت م كن اومان في العَّد الوواحدء لأنهُ قد 
يكو ني أحدهمًا كبا وَحذَقٌ وان بعد وي الخو اراهن الغا ما لا يُقدرٌ 
َيِه العرية التَهَايْوُ في اسستغلال العَبّد الواحد لا يَجُورُ بالاثفاق» ففي امْتغلال 


م 


5 أولى 5 وعورض بان مش ارا افير رَاجعٌّ في غَلّة العَبْدَيْنِ) 
أن كل واحد مهما يعبل إلى الكل في القت الذي يصل ا فيه اه كاد 


ا فى الخدمّة. وَأحيب بأن التَمَاوتَ يَمِنَعْ من رَجَحَان مَعْنَى الإفرَاز بحلاف 


لدئمة؛ ا ينا م من وَجْه الأصّحٌ أن الَنَافعَ في الخدمَة فلم تتَقَاوَتُ. 

وقول (وَالنَهَايْوُ في الخلمّة جُورٌ ضَرُورَة) وا عَنْ قوْهمًا اْتبَارًا الهايو في 
َف يان الصترُورة ما تَذكرهُ ب هذا أن تاف لا؟ا قَى شَتَعَذَرُ قسْميُهًا ولا ضَرُورَة 
في العَلة لإمكان قسنمتهًا لكَنً ينا يُستغلانه على ربق المرتة» م يَفْسمان ما 
حَصّلَ من القلة. وَلقَائلٍ أن يُقَول: علّل جَوَارٍ الهاو في المتافع َو من قبل؛ أن 
نافع من حَيث ٠‏ الخلامة قَلّمَا كفاوت) وَعَلْلَهُ .هنا هنا بضرورة عَذْرِ القسّمّة» وفي ذلك 
وا عفن شقن على حُكْوٍ واحد بالشخطص وَهْوَ بَاطل. وك ناد ان 2ه 
بأن الْذ كور من قبل التمّة هَذَا التَعْيل لأن عل الخواز 6 القملمة وقلّة تاوت 
جَمِيعًاء ١‏ أذ كل واحد منهما عل شققلة. 5 (وَلِأَنَ الظاهر) َس 2 نال 


الاي ولا يَجُوُ في الاب علد لاما هما وَالوَه ماين في الر كوب هو قوله 
اغَتبَارًا بقسلمّة الأغيّان إلخ و كولَهُ (وكو كَانَ ئخلّ أؤ سَجَرٌ إلخ) وَاضح 


العناين شر 4 الهدايين 
كتَاب الماع 

(قَالَ آَبُو حَنِيفَمَ رَحِمَّهُ اللّه: امرَارَعَُ بالكّيْتْ وَالريُع بَاطِلَة) اعلّم أن المرَارَعَنَ َم 
مُفَاَدَمّ من الزّرع. وَفِي الشريَتِ هِي عمد على الرْرعِ ببَعض الخارج. وَهِي فَاميدَةٌ عند 
آبي حَنِيفَةَ: وَقَال: هي جَائِرَةٌ نا روي أن «أَنَ الَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ عامل هل خَيبَرٌ 
مَلَى تِصف ما يَخْرُحُ من كَمَرِ أو رَّرٍء!'" وَلأنهُ عد شَرِكمٍ بين الخال والعمل فَيَجُورُ 
اعتبارًا بالضاريم :والجامع دَهْعٌ الحاجتٍ هَإِنْ ذا اال قد لا يَهتَّدِي إِلَى العمل والقوي عليه 
لا جد اكال؛ ف قْمسّت الحاجيٌ إلى انعقاد هذا العقد بيئهما بخخيلافي دفع العم م والدجاج 
وَدُود القَرٌ مُعَامَدَيّ بنصف الرُوَائِد لأنّهُ لا كر هُنَاكَ للعمّل في تحصيلها فلم تَتَحمّق 
شَرِكَدْ وَنَهُ مَا رُوِيَ أنه مَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ تَهَى عن المخَابَرَةٍ وهِي المرَارَعَي9" وَلأنّهُ 
استِئجارٌ يعض ما يَخرُحٌ من عَمَله فَيَكُونُ فِي مَعنَى فَفِيزٍ الطحانء وَلأن الأجرٌ مَجِهُول 


مما ام 


أو مَعدُومٌ وَكُلُ ذلك مفسد وَمُعَامَلَمٌ النّبِىّ عليه الصّلاةٌ والسلامٌ آهل خَيبَّرَ كان خَرَاجَ 
مقاسميٍ بطريق لمن والصلح وهو جائرٌ زُ (وَإِذًا فَسَدت عنده فَإِن سقى الأرض وكربها 
ونم يَخرّح شَيءٌ منهُ هَلَهُ جر مثله) لأنّهُ في معنّى إجَارَةِ فَاسِدة: وهذًا إذَا كان البذر من 
قبل صاحب الأرض. وإِذًا كَانَ البَدْرُ من قبّله هَعَلَيه أَجِرٌ مثل الأرض وَالخَارِحٌ في 
الوجهّين لصاحب البذرٍ أنه نَمَاءٌ ملكه وَللآخَرٍ الأجرٌ كما فَصَّلنَاء إلا أن الفتوى على 
قَونَهُمَا لحَاجت الئاس إِنَيها وَلظهور تَعَامُل الأمتٍ بها. والقيّاس يرك بالتّعامل كما فِي 
الاستصتاع 

الشرح: 

(كتاب الْرَارَعَة): لما كان الخارجُ في قد الْرَارَعَة من 0 مَا يقح فيه 
القسلمّة دك الرركة يتقف 11 لصيف رَحمّهُ حمَهُ الله مَمَْاهَا لَه وَشريعَة فَأَغنَانًا عَنْ 
ا سه سب الات وطزعئقة شتف فبها. قَالَ (قال ُو حَنيَة رَحمَهُ الله 
المرَارَعَةُ الث ٠‏ والربع بَاطلة) وَإِنّمَا قيّد الث ٠‏ والربع لتَْيين 1 التَرَاعء لأنهُ لو لم 


200000 له م دام 


يعين أصلا أَوْ عيّنَ دَرَاهمَ 6 فاسدة بالإجماع (وَقالا: هي جَائرَة لا رُوِيّ 


.)” )2١( أخرجه البخاري في الحرث باب8) 4) ومسلم في المساقاة‎ )١١( 
.)4557/5( عن رافع» وانظر نصب الراية‎ )٠١5( ؟) أخرجه مسلم في البيوع (87) عن جابر»‎ 


3 


الجرء السادس 
أن الي 3 عَامَلَ أل عير عَلَى نطف ما يَخْرُجُ من نَمَرِ أو رَرْعِ) وكا ذكر في 
الكتاب من القيّاس وَقَولهُ (لأنهُ لا أثْرَ هُتَالكَ للعَمّل في تخصيلها) يَمني لألَهُ تَحَلّل فغل 
عل مُحَْارٍوَهْوَ أكْلْ الحيَْان يضاف يِه وَإذَا كَانَ مُضافًا إَِيِْ لا يضاف إلى غَيْرِه 
0 العَامل فَلَمْ تَحَقَّىْ فيه الركَة. 

(وَلأبِي حَنيفة رَحمَةُ الله مَا روي «اهُ و نَهَى عَنْ المْحَابرَة ققيل: الك 
قال: المرَارَعَةُ الت أو الربع» مامد امستجَارٌ ببَعْضٍ ما يَخْرج من عَمَله) ها لا 
نصح بدُون ذَكْرٍ لد وَذْلكَ مر خخصّائص الإجَارَة (فتَكُون في مَعْنَى قفي اللّحَّان؛ 
ولأن الأ محيؤل 2ل قدي وُجُود الخَارج نه لا يَعْلْمُ أن كصيبّهُ الثلث أو الربع 
يبل مقدارَ عَسْرَة أففزة أ كَل مله أو أكْرَ (أؤ مَحْدُومٌ) على تَقْدِيرٍ عَدَم الَارِج (وَكُل 
ذَلكَ مه م وككايل لنِيّ يع أَهْل خَيْْرَ كَانَ خَرَاجَ مُقَاسَمّة) وَهي أن يَقَسم الإمامُ ما 
يَخْرُج من الأرض وَكَانَ (بطريق الَنَّ وَالصُلح) لَه لو أَحَذَ الكل جَارَ لألهُ علي الصّلامٌ 
وَالمّلامُ مَلَكّهَا عَنِيمَة) فَكَانَ مَا ترك في أَيْدِيهِمْ فضلا وَلَمْ يِيْنْ مُدَهَ مَعْلُومَة وَقَذ 
أبْمعُوا على أن عفد امزارة لا يَصمٌ إلا يبان سد مَلومة ره أي راح الْقَاسمَة 
بطربق اَن وَالصّلح (حَائن فلم يَكُنْ الَديثُ حمّة لَحْحُوزاء ولَمْ يدك لواب عر 
اذا على للمتارة اوور حاو نالو رك أن تعلى للك الخروي إلى 
هُوَ تظيرهُ وَهَاهَْا َْسَ كَدَلكَ لأنّ مَْنَى الإجَارَة فيهًا أعْلَبُْ حَتّى أششرطَت فيهًا اده 
بخلاف امضَارَيّة. قَولَهُ (وَإِذا فسَّدَتْ عِنْدَهُ) وَاضح. 


وَقولهُ (وَالْخَارجُ في الوَجْهَيْن) يَعْني فيمًا إذَا كَانَ البَذْرُ منْ قبل العامل؛ وفيمًا إذا 


كَانَ من قبل رب الأَرْض» وَقَولهُ (لألَهُ ئَمَاء ملكه) مَنْقَوضُ بِمَنْ عَصّبّ بَذْرًا فَرَرَعَهُ 
فَإِنْ الرّرْعَ لَهُ وَإنْ كَانَ ئَمَاءَ ملك صاحب البَذّر. وأجيب بأن العقاصب عامل لنفسه 
باعاره وتحصيله فَكَانَ إضَافَة الحادث إِلَى عَمَله أَولى ولمْرَارِعٌ عَامِل بأمر غير 
ندل العم مضنانا إلى الأمن. وقول وكما ففيكاه إهارة إلى قله وهذا إذا كان اليد 
من قبّل صاحب الأَرْضٍ إلَخْ. وكَولَهُ (إلا أن المَنوّى عَلَى قَوْهِمًا) وَاضح. 

١م‏ رن صِحُتِها لَى قول من يُحِيُهَا شرُوطُ: أَحَدُهًا كَونُ الأرض صَالِحَة 
للزَّراعتِ) لأنْ المقصّود لا يَحصّل بدونه (وَالثّانِي أن يَكُونَ رب الأرض والمُرَارِعٌ من أهل 


8 بسب العنايت شرح الهدايصّ 
العقد وَهُوَّ لا يَختّصْ بد) لأَنَهُ عَقَدَ ما لا يَصح إلا من الأهل (وَالئَّالتُ بَيَانُ المدّة) 
عمد على متافع الأرض أو متافع العامل وَاُدْةٌ هي المعيّار لها ليعلم بها (والرابع بِيَانَ من 
عليه البَّدْرٌ) قطمًا للمَتَازْعتٍ وإعلاما للمعمُود عليه وهو منَافعٌ الأرض أو متافع العامل. 
(وَالخَامِس ا 0 فلا بد آن 
يكُون معلُوماء وما لا يُعلم لا يستّحق ترطا بالعقد. .. (والسادس أن يُخَلَيّ رَبُ الأرض 
بينَهَا وبين العامل حَنّى لو شَرَط ا رب الأرضٍ يفسد العقد) لفوات التّخليَّةٍ 
(والسايع الشَرِكمٌ فِي الخارج بعد حصوله) لأنّه ينعقد يُنعَقِدُ شَرِكَرَّ في الانتهاء هَمَا يَقطعٌ 
هذه الشُرِكنّ كان مفسدا للعقد (وَالثَّامِن بِيَانْ جنس البذر) ليُصير الأجرٌ معلوما. 

الشرح: 

وقولة (بَيّان المدّة) يُرِيدٌ به مَدَة يمكن روج لسسع فيهَاء حَتَى لو بين مُذَةَ لا 
1 فيها من 2 فَسَدَتْ المرَارّعَة) وَكذَا إِذَا 6 ا يعيش أَحَدُهُمًا إن مثلهًا 


007 


غَالبَا لأنْهُ يَصِيرٌ في معن اشتراط بَقَاء العَقّد إلى ما بَعْدَ للّت. وَقَولَهُ (لآلُ) أئ لأن 
عَقَدَ الرَارَعَة (عَقَدٌ عَلَى ب الأرنض) يَعنِي إِذَا كَانَ البَذرُ من قبل العامل 7 نافع 
العَامل) يني إِذَا كان البَذْرُ من قبّل رب الأرْض) وَالَدهُ هي المعيَارٌ لَهَا أي للمتافع 
بمئْزلة الكَبْل أو الوذن. وَقَولهُ (وَهْوَ أ الْعْقَودُ عَلَْه منَافعُ الأأرْض) إن كَانَ البَذْرُ من 
قبل العامل (أَوْ ماف العامل) إن كَانَ البَدْرُ منْ قبل رب الأرْضء قفي الأول العَامل 
مُستَأَجِرٌ للأررْض» وَفي الثاني 2 ؛ الأررْض مُستَأجرٌ للعامل فلا بدَ بد من بَيَان ذلك 
بالإعلام. وَقَوْلَهُ (قَمَا يَقَطَعْ هَذه الشركة كَانَ مُفسدًا للعقد) لأنهُ إِذَا شرَط فيهًا ما 
ل ع ني اشرو د ا محطة ار يَأبَى جوَارَ الإجارَة الَحْضّة بجر 

وَقولهُ (تيان جذنس لبد وَحَهُ القيّاس ليَصِيرَ الأَجْرٌ مَعْلُومًا ذا هُوَ جزء رء من 
ا سار ارس ار 
لأَنهُ ريما يُعْطى ذا لا يَحْْل الخَارِج به إلا يعمل كر وفي الاسنعشسان كانم 
500 وض الرّأي إِلَى المزارع أو لَمْ يُفُوض بَعْدَ أن يُنْصّ عَلَى 
المرَارَعَة نه مُفوّض ] إليه. 


وذ 


الجزء السادس 

َالَ (وَهِيَ عندَهُما على ريم وُه إن كانت الأرض والبّدرٌ لواحد وبر 
وَالعَمَلُ لواحد جَارّت المرَارَعَمُ) لأنّ البَقَرَ آَم العمل فَصَارٌ كما إذَا استّاجِرَ حَيّاطا 
ليَخِيط بإِبرّةِ الحَيّاطِ (وَإن كَانَ الأرض لواحد والعَملُ ابر والبَدرُ لواحب جَارت) 
لأنّهُ استئجَارٌ الأرض ببّعض مَعَلُومٍ من الخارج فَيَجُورُ كما إذَا استاجرها بِدَراهِم 
مَعلُومةٍ (وإن كانت الأرض والبَدْرٌ وَالبَمَرٌ لواحد والعمل من آخَرَ جَازّت) لأنّهُ استأجره 
للعمل بِآنَّمٍ المستاجر فَصَارٌ كما إذَا استّاجَرَ حَيّاطًا ليَخِيط نَوبّهُ بإبرَته أو طُيّانا 
ليُطيّنَ بمَرّه (وإن كَانّت الأرض وَالبَقَرُ لواحد وَالبَدرُ وَالعَمَلُ لآخَرَ هي بَاطِلَة) وَهَنَا 
الذي ذكره ظاهر الروايت. وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضاء لأنه توشرَظ البذر والبقر 
عَلَيهِ يَجُورُ فَكَدَا إِذا شرط وحدهُ وصارٌ كَجَانب العامل. وَجِهُ الظاهر أن منفَعَمّ البُقر 
ليست من جنس منمْعةٍ الأرض. 

لأن منفعنَ الأرض قُوّةٌ في طبعهًا يُحصل بها النَّماء ومنفَعَمٌ البقر صلاحيَة 
يُقَامُ بها العمل كل ذلك بخلق اللّه تعانى هَلَم يَتَجَانَسا شَتَعَدّرَ أن تجعل تابعيّ لها. 
بخلاف جانب العامل لأَنّهُ تَجَانّسَت المنفعتّان فَجَعلت تَابِعَنَّ لمنفع العامل. وَهاهُنًا وجهان 
آخرَانِ نَم يَتَكرهما: أَحَدهُمَا آن يَكُونَّ ابر لأحيهما والأرض والبَفَرُ وَالعَملُ #آخَرٌ 
فَإِنّهُ لا يَجُورُ لأنهُ يتم شَركمّ بِينَ البدرٍ والعمل وَلّم يرد به الشرع. والتّاني أن يُجمع 
بِينَ البّدر وَالبَمَرِ. وأَنّهُ لا يجوز أيضا لأنّهُ لا يَجُوزُ عند الانفراد فكدًا عند الاجتماع؛ 
وَالحَارجٌ في الوَجهين لصاحب البّدرٍ في روَايجٍ امتارا بسائِرٍ ارات المَايدة وَفِي 
روايّةٍ لصاحب الأرض ويُصِيرٌ مُستقرضا للبذر قايضا لَهُ لاتّصاله بأرضه. 

الشرح: 

قال (وَهِيّ عَنْدَهُمَا عن 2 أَوْجْه) يام ال ارَعَةَ بأرْبعة أشيّاء: الأض» 
وَالبَذُوُ وَالْعَحَل) البق لا مَحَالَةَ َّ اما أن تكون الجميع لأحَدهمًا ولا لا سيل 
إلى الأول لأن رارع عَةَ شرك في الانتهّاء وَإِذا ليك ص أحَد الْحَانييْنٍ ل 
مير قَصُوّر الشركة 006 الثاني» وفنا أن يكون ييْنَهُما بالنُنُصيف أو بإثبات الأكئ 
وَالأَوَل عَلَى وَجْهَيْنِ عَلَى مَا هو المذكورٌ في لقص : 8 5 الأرض لبد لواحد 


54 العناييّ شرح الهدايسّ 
العمل والبد 210 وذو اليك الأول في الكتّاب» ون يكن 00 وَالبَعرُ لواحد 
0 والعدل لآخَرَ وهو الوجه 0 فيه . َاقاني انعا على وحين: أحَدهها أن 
20 لواحد وَالبَاقي لآخَرَ وَهْوَ الوَحْهُ الثاني؛ الك 3 0 العَمَل 
لأحَدهمًا وَالَاقِي لخر وهو الوحة القالت) وهي جَائرة ة إلا الرّابعُ 1 وَاحد 
مَذَكُورٌ في الكقاب اليك وَالَذَكُورُ منْ بُطّلان اع لوقه ررق وَعَنْ أبي 


ند ع 


يُوسُف رَحَمَهُ الله أنهُ جائر ز أيضا. 
وَاعْلَمُ أن مَبْتَى جَوَازٍ هَذْه الَسّائل وَفْسَادَهَا عَلَى أن الْرَارَعَةَ عَةَ تَنْعَقَدُ إجَارَة وكتم 
شرِكَة» وَالْعقَادُهَا إِجَارَة كما هو على نه الأرض أن مَنعَةالقامل ود رهما من 


منْفعَة لبَق وَالبَذْر لَه اعجار ببَعْضٍ الخارج. وَالقيّاس يَقَنَضي أن له يخود في 
رض وَالعَامل يض لكا جَوَرَْاهُ بالنَصّ عَلَى خلاف القيّاسء وَإلَمَا ور نص فيهمًا 
دُون لبدْرِ وَالبمَر. 

ما في الأرض َْرُ عبد الله بن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا وتَعَاملٌ العا فإْنْهُم 
ا تراط البَذْ عَلَى الْراررع وحيئذ كان مُستَأجرًا للرض َِْض الخَارِح وما في 
الغامل فقتل رطول الله قات ذل حي والعائل تالف ريما و2 يشر طُونَ البَذَرَ 
عَلَى صاحب الأَرْض فَكَانَ حيئئذ مُسَتَأَجِرًا للعامل بِذَلكَ فَاقْمَصرَئا عَلَى الحَوَازٍ بالنصّ 
هما يت خا على أصثل التلرء مُكل ما كان من مور الخواز مو من يل 
اسْئجَارٍ الأرْض أُوْ العامل بِبَعْضٍ الخَارِجء أو كَانَ الَشْرُوطٌ عَلَى أحَدهمًا يكين 
مانس وَلَكن النْظُورَ فيه هُوَ اسْتفجَارٌ الأرْض أ أؤْ العامل بذَلكَ لكوانه مَورِد الأثر 
كل كان عن تور العدر نهو رن فيل تحار الأترين) أو كان المماروفل على 
أحَدهمًا مين خَيْرٍ مَُجَانسْنٍ ولك الَنْطُورَ لَه ذلَ: وَالصابطٌ في مَعْرقَة لتَجَائْسِ ما 
فهمّ من كَلامه وَهُوَ أَنَّ مَا صّدَرَ فغلَهُ عَنْ لقره الحَيوَايّة فَهُوَ جنْسٌ وما صّدَرَ عَنْ 
غَيْرِهَا فَهُوَ حِنْسُ آخخرٌ. 

قدا عْرفَ هَذَا قلا عَلَينَا في تطبيق الوجُوه عَلَى الأصل الْذَكُورِء فَأمّا الوَجْهُ 
الأول فَهُوَ مما كَانَ الَرُوط عَلَى أحَدهمًا شَيْينِ مُتَجَانسَيْن» فَإِنَّ الأرْض وَالبَذْرَ من 
حنْس وَالعَمَلَ وَالبَقرَ من جئس؛ وَالنْظُورُ ليه الاستجَارٌ يُجْعَل كن العَاملَ اسْتأجرَ 


الخوء الساامن 1 
ا ا ا ٠.‏ مل لم 0 7 000 ا 7 ان 000 3 
الأرض أَوْ رَبُ الأرْض اسَتَأجَرَ العامل» وَالوَجْهُ الثاني والثالث مما فيه اسْتعجَارٌ الأرْض 
وَالعامل» وَأَمّا الوَّجْهُ ارام عَلَى ظاهر الرُوَايَّة فَبَاطل» لأن الْتْرُوط شَيْقَان غَيْرُ 
متَجَانسَيْنٍ قلا يُمْكنْ أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا تابعًا للآعرء بخلاف الْتَجَانِسَيْنِ فَإِنّ الأظراف 


٠ 00‏ ع ع ولك ع مه م 3 2 0 0 
أو الأصل يجور أن يستتيع الأخس والفرع. 

وه عر ظاهر الرُوَايّة ما قال في الكتاب: لَوْ شَرَّط البَدْرَ وَالبَقَرَ عَلَيِْه: أي 
عَلَى رب الأرض جار فكذا إذا قرط اليدر واحدة هو طبار كَجَانب العَمّل إِذَا شرّط 
البق عَليْده ولواب أن البذْرَ إِذَا اجْتَمَعَ مَعّ الأرْض اسْبَعنْهُ لتَّجَانُس وَضِعُفَ جهة 
لََر مَعَهُما فَكَانَ اث منتئجَارًا للعامل. وَأمّا ذا اجْتَمَعَّ الأَرْض وَالبَقرُ فم ستيه وَكَذَا 

2 1 رس مر وير َه ىو ٠.‏ 2 
في الجانب الآخر فَكَانَ في كل من انين مُعَارَضَة يَيْنَ استئجار الأرض وَغَيْر الأرْض 
وَالعَامل وَغَيْرِه فَكَانَ ياطلا. ولقائل أن يُقول: اسْتجَارٌ الأرْضٍ وَالعَامل مَنْصُوصُ عَلَيْه 
و الآخرينَ فكان أَرْحَحَ) وَيَلرْمُ الجوازٌ. ويمكن أن يُجَابْ عَنْهُ بأن النَصُ فى الْرَارَعَة 
ص 50000 6 5 2 2 1 ع 5 3 29 2 3 0 و وك 
نا وَرَدَ على خلاف القيّاس عَلَى ما مَرٌّ ضَعّف العَمَلَ به مَعّ وجُود المعَارضٍ. وَقَولَهُ كل 
ذلك بخلق الله تَعَالّى لا مَدْحَل لَهُ فى الدليل» وَإنَّمَا ذَكَرَهُ لأنَهُ لما أَضّاف مَتْفَعَة 
الأرْضٍ إِلَى قرّة في طبْعهَا وهم أن يُنْسَب إِلَى القَوْل بالطّبيعَة قَدَقَعَ ذَلك. وَهَاهُنا 
وَجْهَان آخرَان لَمْ يَذْكَرْهُمًا القدُوري رَحمَهُ اللَهُ وَهُمَا فاسدان» وقد ذَكْرَ الْصنْفْ 
ريه اللذنوكه للف 

وبَقي عَلَيْه إشْكَال وَهْوَ أن صّاحب الأرْض لَمْ يُسَلمْ الأرْض إِلَى صاحب البَذْرِ 


000 


هاه لاه ام وم 9 ٠.‏ 8 ُِ 2 2 مه م ا ٠‏ 2 عمج 
مُسَلْمتيْنٍ إلى صاحب البَدَرٍ لسّلامّة الخارج لَهُ حُكْمًا وَكَذَلكَ إن لَمْ تُخرج الأرضٌ 


09 


شيك أن مل العامل بأمره في إلقاء ديه مله 1 1 22100 غك 0 مثله في 


الوجهين. وَنْمّة وَجْهُ آحَرُ لَمْ يَذكرَاهُ: أ القدُوريُ وَصَاحبُْ الهداية جَميعًا وَهُوَ أن 


27 د م يه ا 3 000 70 00 ف حت يعد أ 0 ا د 
يَشْتَرِكَ أَربِعَة عَلَى أن يكون البَذّرُ من واحد وَالعَمَل من آخَرَ وَالأرْضُ من آخَرَ 
ممم وي عر 
والبقر من آخر. 

كال كحَكّة رسنة اللذتونق كاب الققان انون عنة لتحم الام 12 
٠. 00‏ ع - 00 3 7 ا 4 باقن 7 2 7 8 7 


بي تح اح سن الكتاية شرح الهدادة 
يه صّاحب الأرْض وَجَعَل لصّاحب الفدّان أَجْرًا مُسَمّى وَجَعَلَ لصاحب العمل دَرْهَمًا 
' يم وَأْخَقَ الرّرْعَ كَلهُ لصّاحب البَذْرِ» فَهَذه مُرَارَعَةَ فاسذةٌ لا فيهًا من اشتراط 
القدّان عَلَى أَحَدهمًا مقَصُودًا به وَفيِهًا الخَارِجٌ لصّاحب البَذْرِ لأنَهُ ئمَاء يَذرِه. وَمَعْنَى 
قؤله أُلعّى صاحب الأَرْض لَمْ يَجْعَل لَهُ شيا من الخارج لا أَلْهُ لا يَسْتَوْحبْ أجْرَ مثل 
الأرضٍ وَأعْطَى لصّاحب العمل كل يَوْمٍ درْهَمًا لأنْ ذَلكَ كَانَ جر مثْل عمل وَلَمْ 
تدك أ القذان لكر هه مدلوما مره أبن العام 
قَالَ (ولا تصح المرَارَعَمٌ إلا عَلَى مدَةِ مَعلُومَتِ) مَا بَيّنَا (وآن يَكُونَ الخارج شائعا 
بينَهُمَا) تَحتنيقا لَنّى الشُرِكَجِ (هَإِن شَرَطًا لأحَدهما قفرَانًا مُسَمَاةَ هي بَاطِلة) لأنْ به 
تنقطِع الشَرِكَرٌ لأنّ الأرض عسَامًا لا تُخرِج إلا هذا القدر فَصارٌ كاشتِراط دَرَاهم 
مُعَدُودَةٍ لحدجما ف المصَارَيت: وَكَدَا ذا سَرَطا أن يَرهَمٌ ضَاحِب اليد بَدرَهُ ويكُون 
الباقِي بَينّهُمَا نصفينء لأنهُ يدي إلَى قطع الشّرِكٍَ فِي بَعض مُعيّن و فِي جَمِيعِه بأن 
تم يُخرج إلا قدرَ البَّدْرِ فَصَارَ كما إذَا شَرَطا رَفْعَ الحَرَاجء والأرض حَرَاجِيّة وَآن يَكُونَ 
الباقِي بَينَهُمَا يأك مُمَيّ بخيلاف ما إذا شَرَط صَاحِب البَدرٍ عُشْرٌ الحَاريٌ لتّفسيه أو 
للآخَرٍ والبّاقِي بَينَهُمَا لأنَهُ مُعَيّنَ مْشَاعٌ فلا يودي إنَى قطع الشّركَت كما إذَا شَرّطا 
رفع العشرء وقسممّ الباقي بِينَهُمَا والأرض عشريب 
قَالَ (وكدًا إِذَا شَرَطا ما علَى اَاذيّانَات والسواقي) مَعنَاهُ الأحدهما لأنّهُ إذَا شَرَط 
لأحَدهما ررم مُوضع مُعَيّنِ أفضى ذَلكَ إلى قطع الشرِكَتٍ أنه لَحلَهُ لا يَخْرُحُ إلا مِن 
للد اوضع وعلى هذا عترعد لتنا ماكر من تايح عقي ومافز ماقمل 
من نَاحِيّةٍ أخرّى (وَكَدَا إذا شَرَط لأحَدهما التَّبنَ وَللآخَرٍ الحَب) لأنَهُ عَسى أن يُصيبَه 
اهن فلا ينعد الحَبٌ ولا يَخرُحُ إلا اتن (وَكَدَا ذا شَرّطًا التّبنَّ نصفين وَالحَبُ لأحَدِهِمَا 
بعينه) لأنَهُ يدي إلى قطع الشركتٍ فيمًا هُوّ الَقصودُ وَهُوّ الحَبْ (وَلّو شَرَط الحبا 
نصقين وَلّم يُتَعَرْضًا للثّبن صّحت) لاشتِراطهما الشُركدَ فيما هُوَ المقصود؛ (كُمّ التّبن 
يَكُونُ لصاحب البذر) لأنهُ نَمَاءْ بذره وَفِي حَقَّه لا يحنَّاجٌ إلَى الشرط.. والمفسد هو 
الشرطه وَهَدَا سكُوتٌ عنه. وَقَالَ مَسَايحٌ بَلخِي رَحمَهُمْ اللّهُ: التَّبنُ بَينَهُمَا أيضا اعتباراً 


و” و م 


للعرف فيما لم ينْص عليه المتعاقدان؛ ولأنّهَ تبعٌ للحب والتبع يَقُومٌ يشرط الأصل. (ولو 


ع4 


الجزء السادس 
شَرَطا الحبّ نصفين وَالتَّبنَ لصاحب البَّذرٍ صحت) لأنّهُ حكم العٌقد (وإن شَرَطا التَّبن 
للآخَرٍ فَسّدَت) لأنَهُ شرط يودي إِنَى قطع الشْرِكتٍ بآن لا يَخرْجَّ إلا التَّبنْ واستحقاق 
غير صاحب البذر بالشرط. 

قال (وإِدَا صّحت اَعَد فَاحَايُ عَلَى الشترط) لصِحُمٍ لازام (وإن نَم تُخرج 
الأرضٌ شنا فلا شَيءَ للعامل) أنه يَستَحِظُهُ شَرِحَتّ ولا شسَرِكَدَ فِي غَيرٍ الحَارجه وإن 
كانت إجَارَةٌ فالأجرٌ مُسَمّى فلا يَستَّحقَْ غيرَهُ بخلافي ما إذا فَسَدَت أن جر المثل في 
الدّمتٍ ولا تَهُوتَ الدّمّمُ بعدّم الخارج قَالَ (و! ذا فَسَّدت فَالخارِج لصاحب البّذرِ) لأنّهُ تمَاءِ 
ملكه واستحقاق الأجر بالتُسمِيةٍ وَقَد فَسَدت فَبَقِيالتّمَاءُ كلهُ لصّاحب البّدرِ. 

قال (وَتَوكانَ البَّدْرٌ من قبل رَبْ الأرض فللعامل أجرٌ مثله لا يُزَادُ على مقدارٍ ما 
شَرّط نَهُ مين الخَارج) لأنّهُ رضي قوط الرُيَادةِ وَهَذَا عند بي حَنِيفَة وآبي يُوسُف 
رَحَمَهُمَا اللّهُ (وَقَالَ مُحَمده لَهُ أجرٌ مثله يلها ما َع لأنّهُ استّوفى مَتَافعَهُ بعد فَاسِدٍ 
فَتَحِبْ عليه قيمتُهَا إذ لا مثل لَهَا) وقد مر ِي الإجارات (وإن كان البَدْرٌ من قبل العامل 
ُلصّاحِب الأرض أَجِرٌ مثل أرضه) /ِأنَهُ استَوفى مَنَافعَ الأرض بعد فَاميدٍ هَيحِب كما 
وقد مدر ولا مثل ها فَيّحِب رد قيمتها.وَهل يَُادُ عَلَى ما شَرّط لَه من الخارج؟ طَهُوَ عَلَى 
الخلاف الذي ذَكَرنَاهُ (وتوجمع بين الأرض وَالبَّفَرِ حَنّى فَسَّدت المرَارَعَيٌّ فَعَلَى العامل 
آجرٌ مثل الأرض وَالبَقَرِ) هُوَ الصّحيح؛ أن لَهُ مَدخَلا فِي الإجارَة هي إجارَةٌ معنّى (وإذا 
استّحَق رب الأرض الخارج لبَدْرِه في المُرَارَعَةٍ الفقاسدة طاب لَهُ جَمِيعَة) لأن النّمَاءَ حصل 
فِي أرض مَملُوكةٍ نَّهُ (وَن استَحَفَهُ العَامِل أَحَدَ قدرٌ بره وَقدرٌ آجر الأرض وَتَصَدَقَ 
بالفضل) لأنّ النّمَاءَ يَحصل من البذرٍ وَيَخرُجٌ من الأرضء وَفَسَادُ الملك في منَافِع الأرض 
وجب بدا فيد ماسم وض طب لدوم لعو له مدق بد 

الشرح: 

َال (وّلا تصح الْرَارَعَةٌ إلا على هُدَة مَعْلُومَة إَخ) مَعْلُومية مده المرَارعَة ترط 
جَوَازِهَا 1 ينا يَعْنِي قَولَهُ في بَيَان شُرُوطهًا. وَالثالث يبان امد لأَنَهُ عَقَدٌ عَلَى نافع 
الأرْض إِلّخْ. وَالأصّل في هَذَا أن كل مَا كَانَ وُجُودُهُ شَرْطا للجواز فَعَدَمُهُ مَانمٌ عَنْهُ 
أن الشّرْط لازم وَالْتقَاوة يَسْتَلرمُ التقاء الَلرُومٍ وَكَذَا شُيُوعٌ الاج تَحُقيقَا لَْنَى 


4 
الشركة شط الخوَازِ فَإذَا الى قَسَّدَتْ 

وكَوْلهُ (وَضارَ كما إذَا شَرَطًا رَقُعَ الخراج) والأرضُ خَراجيّة؛ وَالخرَاج حراج 
وَظيفة أن يَكُونٌ دَرَاهم مُسَمّاة بحسب الاج وكفْرَانًا معْلُومَة. وما إذَا كَانَ خَرَاج 
ماسم وهو ْم من الخارج نا لخو لل أ الريُع فَإنُّ لا تَفسد المرَارعة بها 
0 وَالَاذيانَات 5 م الماذيان وَهُوَّ أَصكْرُ من ) الهْر وَأَعْظم من درل وقيل م 

يَجْتَمِعٌ فيه مَاء السَيّل ثم ا 50000 والخرلقق بحن الذامة قر نز اللجدول 
دون اكير كَذَا في المغرب. 

وقوه (اعتارا للغراف فيما َم يا نص عل الَاقان) إن الف عنتهم أن الب 
وَالَبنَ يَكُونُ ينَهُمَا نصفيْن) وتحكيم 0 وَاجب. وَولهُ (وَالبعُ يوم 
بشرط الأضل) يَعْني لما كَانَ الأصل وَهُوَ الحَبُ * مُشترَكَا ينما ياشترَاطهمًا فيه نضا 
كَانَ الَبْعُ وَهْوَ ابن ل يا ا لوك ا فَكَانَ 
قوع فا بصق أل وكَولَهُ (لألهُ حُكْمْ العقّد) يم يعنى أَلْهُمَا لو سَكْنًا عَنْ 
ذكر الب كَانَ ١‏ التبْنْ لصّاحب البَذْرِ ل ا 
هُوَ مُوجب الفظراقاة ف ب وترلم العتء ذكان وخوة الشرط وَعَدَمُةُ سوا و أمانإذا 
شَرَطًا التّْنَ عير صّاحب البَذْرِ فإن استحقاقة لَهُ يحون بالشررط أنه لَيِسَ حُكُْمْ العقد 
ولك شط يودي إلى قط الشركة بأ يحرج إلا ل ٠‏ وَكُل شرْط شأنةُ ذلك مُفْسدُ 
للعقد فَكَانْتَ المرارَعََ فَاسدةً. 


َال (وإِذا صَّحَنا المرَارَعَة لطارح عَلَى التترْط) المرَارَعَة إِمّا أن تكو ند صّحِيحَة 


3 فاسدَة فإن كَانَتْ صّحيحّة فَأمَا إن روف الأَرْضُ 5 ا 5 خرج) من 
ا ع ما شَرَطا لصحّة الالتزام» إن العَقَدَ إِذًا كَانَ صّحيحًا يَجبْ فيه 
الْسَمى وَهَدَا فد صحِيمٌ بحب فيه الى ؛ وذ ششرخ قلا شيم القامل ل 
يُستَحقَهُ شركة: الى فى الهاو ولا ار عه في الب ناجيه إن قيل: كانيق الرارعة 


مم وداه 


حار ادا قلا بد من الأجرة: : أَجَابَ يقوله: وَإِنْ كانت الرَارَعَةَ إِجَارَة فَالأَجْرُ مُسَمّى 


العنايي شرح الهدايّ 


3 و 


وَقَدْ فَاتْ قلا يَستَحق غَيْرَهُ. 
وَاستشكل بِمَنْ استأَجَرَ رَجُلا بِعَيْنِ فغل الأجير وَهَلَكت العَيْنُ قَبْلَ التُسْلء 


5: 


الجزء السادس 
قِنهُ على المستأحر أ 0 مثلة ل شا كر 
مُسَنّى وَهَلَكَ الأجْرٌ قَبْلَ اللْليم. وأحيب بأنْ الأجرَ هَاهُنَا هَلَّكَ بَعْدَ ليم أن 
الو قلق الا الي 2213 من النارج رفز الال انع الور لق 
إذا هَلَكْ بَعْدَ اسيم إلى الأجير لا يَجَبُ للأجير شيء آخر فَكَذَا هَاهْنَاء وَإن كانت 
تاه قلا قزق 8 أذ لطر ع لاض راد لاقع ح فى ورين ال الال للقامل لذن 
في الذمّة وَالدَمّة لا تفوث ِعَدَمٍ الخارج. فَإِنْ أرجت شَينا ارح لصّاحب البَرِ 
َُ نما ملكه وَامْتَحْقَاقٌ الأخر مه سمي وقد فب وَإِن كَانَ درن قر 

رب الأرض فَللعَامل بر مثله لا يراد حَلَى كدر الطْرُوط لَه لله رضي ) بسقوط الريَادة 
وَهَذا عِنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُّفّ رَحَمَّهُمًا الله وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحمّهُ اللّه: له أ مثله 
الما ما مله انتؤقى متافعة بعد فاسد جب عل مها ذلا مل له 

قال الصف لْصَنفُ رَحَمَهُ الله (وَقَدْ مر في الإجَارَات) قال صاحب النهَايَة رَحمَهُ اللّهُ: 
وفي هَذَا الذي ذَكْرَهُ من الحوالة ة توح تَشيير) لأَنهُ ذكَرَ في باب الإجَارَة الفاسدة 0 
كتّاب ا يات ما إِذا استأجر حمر َمل عل امبف نه فَالإجَارة 


- 


اص ص اسم 


دكا ل كال: وَلا يُجَاوَرُ بالأخر قفينٌ أنه لَمّا فَسَدَتْ الإجَارَة فالواجبُ د 
سَمّى وَمنْ أخْر المثل» وَهَذَا بخلاف ما ذا .: فاق اسان د بم رد 
بَالعا ما بَلْعْ عنْدَ عِنْدَ مُحَمّد رَحمَّهُ الله لأنْ المسَمّى هناك عيْرُ ُو فلمْ يَصِحٌ الخ 


قَبِمَجْمُوعٍ هَذَا الذي كر في رخاز كله أذ عن علد مُحَمَّدِ لا َل أجثر الل بَالعًا ما 
بلع في الإجارة ا فليا إلا في الشركة في الاختطّاب: تم ذَكْرَ هَاهُنًا. 
قال مُحَمّة مُحَكة: لد 1 مثله بَالعًا ما بَلَعْ إِلَى أن قال: وَقَدْ مَرّ في الإبجَارَات» 
َل يذل على أن مع في بيع الإجارَات الا سدة يَبْلْعْ الجر العا مَا يل وَلِيْسَ 
كتلك. وجيب بذ ذه الإجارة من قيل الشركة في الالمخطاب لأن أل 
مَعْلُوم قبل شع اخارج وَهَذه حَوَالة بلا تَغيرء وَإِنْ كَانَ البَذْرُ من قبل العامل 


فلصّاحب الأرْض أَجْرٌُ مثل أرْضه انا استوفى ب رضن يقد كاسد قحب رما 


ولذاتعدر تقار إن ال ولا مل لها تمن راد قبمتهَاء وَهَل يُرَادُ على قَدر روط 
لَهُ من الخارج 7 لاب فَهُوَ عَلَى الخلاف المارٌ) وَلرْ جَمَعَ ين الأرزض وَالبَقَرٍ حَنَّى 


> لتحي يررك ا لتكت العتاية شترجه المدايت 
فَسَدَت الْرَارَعَةَ كَانَ عَلَى العَامل أَجْرٌ مثل الأرْض وَابَمَرِ هُوَ الصّحِيحٌ» لأنَّ لََر 


7 


ودة عن قور 


مَدْحَلا في الإجَارَة وَازِ إيرَاد عَقَد الإجَارَة عَلَيْه عَلَيْهِ وَلمْرَارَعَة إِجَارةٌ مَعْنى تعد المرارعة 
عَلَيْه فاسدًا 0" 

(وقولةُ هر الصحيخ) احترارٌ عن تأُويل بَعْضٍ أَصْحَابا رَحمَهُم اللهُ لقَوؤل مُحَمّد 
رَحمّهُ اللَهُ في الأصل: لصاحب البَقَرِ والأرض أَجْرٌ مثل أرضه وَبَقَرِهِ عَلَى ل 
لبر أن امي ا ا ا ان اليد" قلا يجو أن بقسية 
بعد امرَارَعَة بحَال فلا يَنْعَقَدُ اند عَلَيْه صّحيحًا وَلا فاسداء ووجحوب جر لمثل لا 
8 بدون عَقَد أن نافع لا تَتْقَوَمُ بونه. وله (وَإِذا استحق رت لض إلخ) 
وا د ل تح إلى رق ا د م بي ل رشنل 
بالفضلء وَيبِنَ خبث يمكن ف في عَمّل العامل فَلَمْ يُوجبْ ذلك. 

وفي كلام الْصَنّف رَحمَه الله إِضَارة إلى ذلك حي قَال: أن النَمَاءَ يَحْصّل من 
البَدَر ويَخرج من ) الأرّض: يَعْنِي فَهُوَ يَحَتَاج نِم على تاجارك يه العادة احَتيّاجًا 
يَالكًا فَكَانَ الث شَديدًا فأورّث وُجُوب التَصَدّق وَعكل الععامل 0 إِلقَاءُ البَدَر ونح 
اول َيْسَ بتللك الاب لحوازٍ طول يون عاك كما لا الي قلق البَذْرَ 
في أَْض وَأُمْطْرتْ السّمَاء فَكَانَ مَا يُمْكنٌ به شُبِهَة الحبث فَلَمْ يورت مُحوب ذلك 

قَالَ (وَإذَا عدت امرَارَعَمٌ فَامتَنَعَ صاحب البّدْرٍ من العمل لم يُجبَر عليه) لأنّهُ لا 
يُمكنّهُ المضي في العقد إلا بضرر يَلرَمَه. قصارٌ كما إذَا استأجر أجيرًا ليهدم دَارِه (وإن 
امتتّع الذي ليس من قبله البذرٌ أجبرهُ الحاكم على العمل) لأنّهُ لا يلحقّه بالوقاء 
بالعقد صَرٍرٌ وَالعقد لازم بمنَنّمٍ الإجارة: إلا إذًا كَانَ مدر يفْسَحُ به الإجارة فيَفْسَعْ به 
رارع قال (وََو امسَّتّم رب الأرض وَالبَدْرُ من قبله وقد كَرَب رارم الأرض فَلا شيم 
لَهُ في عمل الكراب) قيل هدًا في الحكم, هَأما فيما بَينَهُ وبين اللّه تعائى يَلزّمَهَ استرضاء 
العامل لأَنّهُ غَرَهُ في ذَلك. 

الشرح: 

قال (وَإِذا عُْقَدتْ المرَارَعَة) في هَذَا َيَانْ صفة عَفَد المرَارَعَة عَةَ يكوانه لازمًا أو غيرهُ 
وهو هُوٌ لازم في حَال دون حال لاله بعْدَ إلقاء البْدْرِ في الأرض نه لازم من ؛ الجحانيين 


إلى 


الجزء السادس 

ئس لأَحَدهمًا فَبنْحُهُ إلا بِعذْرِ وَأمًا قبلَهُ فلازِمٌ من جهة مَنْ لَيْسَ البَذرُ من جهته وَغيْرُ 
لازم من جهّة مَنْ هُوَ من جهته» ذل امتَعَ صَاحبُ البَذرٍ لم يُجْبْ َيِه نه لا يمكنه 
المضي عَلَى العقّد إلا بِضرر يَلرَمَهُ وهو استهلاك البَدْر في الخال ا 
رجلا لِيهِدمَ دَارِه ه (وإن امتَنعَ يي الحاكم على العمل ركه و اسه بالوقاء 
بالعقد حر ار 6 إلقامة بالعقد لأَنْهُ الَرّمَ إقامّة العَمَل وَهُوَ قَادرٌ عَلَيْهًا (وَالعَقَدُ 
لازم من جهته (بمرلة الإجَارَة إلا إذا كَانَ عُذْرٌ يَفْسّحٌ به الإجَارَةً) كَامْرَضِ واكم 
للعامل عن العَمّل وَالدَيْنٍ الذي لا وَكَاءَ يه عد لا بيع الأرض (فْسَحُ به الْرَارعَة 


رص دم 


200 


ل امْتَعَ رب الأَرْضِ وَالبَدر من قبّله وَقَدْ كرب المْرَارِع الأرْضَ فلا شيء لَهُ في 

عَمَل الكرّاب) أن لمأي به به مجَرَد َع وهو لا تقوم إلا بالق وَالعَقَدُ قَوَمَهُ بجرء 
من الخارج وَقَدْ قات ضٍََ 20 (في الحكُب فَأمًا فيمًا يَِنَهُ وَبيْنَ الله تَعالَى 
فيَرَمُهُ استرضاء العامل لأنّهُ غَرهُ في الاسْتعْمّال). 

قال (وَإِذَا مات أَحَدْ المتعاقدين بَطلت المُرَارَعَمٌ) اعتبَارًا بالإجارة؛ وَقَد مر الوّجهُ في 
الإجارات» فَلو كان دَفَعَهًا في ثلاث سنين فَلَما نَبَتَ الرّرع في السَّّمٍ الأولى ولم 
يُستحصد الرّرعَ حَنّى مات رب الأرض تَرَكَ الأرض فِي يد مراع حتّى يُستحصد الزُرعٌ 
ويقسيم على الشّرط» وتنتقض الْمرَارَعَمُّ فيما بَْقِي من السّتَتّينَ لأنّ فِي إبقَاء العّقد في 
الست الأوتى مراعاة للحقّين؛ بخلافي السْنَجَ التانيجَ وَالتَالتَجَ لأنّهُ ليس فيه ض”ررٌ 
بالعامل فَيُحافِظٌ فيهما على القيّاس (وَلُو مات رب الأرض قبل الزّرَاعَجٍ بعد ما كرب 
الأرض وَحمَرٌ الأنهار انتَقَضت المرَارَعَمُ) لأنّهُ نيس فيه إبطال مال عَلَى امرَارِعٍ (وَلا شَيء 
للعامل بِمَقَابِكَتٍ ما عمل) لَا تُبَيْتُهُ إن شاءً اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

(وَإِذا مات أَحَدُ التعَاقديْن بَطلَس المْرَارعَة) قيّاسًا عَلَى الإجَارَة لكَوانها عَقَدَا فيه 
الإجَارَة (وَقَدْ من الوَجْهُ في الإجَارَات) 1000 لأنْهُ لو يقي الفقة عثار اكلمة 
الممْلُوكَةَ أ الأجْرَةٌ لعَيْرِ العاقد 0 بالعقد لله هُ يقل بالموْت إِلَى الوارث وَذَلكَ لا 
0 وني الاسْتحسّان يِبْقَى العَقَدُ إلى يه لزع نطَرًا للمُرَارع» فَإنهُ في 
الررْع ول يَنْقَ العَقدُ وَالتَقلَ الأَرْض إِلَى وَرَنّة ور 


الس - سد العتايتَ شرح الهدايصّ 


به رارع ولا يَجَورٌ إلحاقٌ الضررٍ 8" غَيْر لمتَعَدّي) وَإلَيْه أَشَارَ ال بقؤله (فلو 
كَانَ دَفْعُهًا في ثلاث سنن إِلَحْ) وَعْلَمْ أنه أرَادَ وله وَإِذَا مات أَحَدُ الاين بَعْدَ 
ل أن لكر لان كر لما وردر التمل 1 7 دل 
ينبت ولكنّهُ ذكرَ جَوَاب النّابت في قله في وَجْه الاستحْسّان (فلمًا بت الررْعٌ في 
السئة الأولَى) وَلَم دك ا مَا لم يست عند مُوانه وَلَعَلّهُ ترك ذلك اعتمًا دا عَلَى 
دُخُوله قّ إطلاق وَل اممتألة (وَلَوْ مَاتَ َب الأَرْض قبل الزّرّاعة بَعْدَمَا > رب العامل 
الأَرْضَ وَحَفَرَ انها التقضّت امْرَارَعَة لاله ليْسَ فيه إبطَالٌ مال عَلَى الماع ولا 
2 أء للعامل يمُقابلّة ما عَمل) لا سَيْذَكَرٌ بَُيْدَ هَذَا. 

(وَِذًا ضيحت الْرَارَعَيُ بدين فَادِحٍ تحق صاحب الأرض فَاحتَاجَ إلى بَيعِها جازّ) 
كما فِي الإجارة (وَنِيس للعامل أن يُطالبَهُ ما كرب الأرض وَحَمَرَ الأنمارٌ بشيء) لأن 
المتافع إِنّمَا تَتَقَوْمْ بالعقد وهو إِنّما قُوم بالخارج فإِذَا انعدم الخَارِج لم يجب شيءٍ (ولو 
بت الزّعٌ وم يُستَحصد نَم تُبّع الأرضُ فِي الدّين حَتّى يُستَحصَد الرَّرعٌ) لأنّ فِي البَيع 
إبطالَ حق المُرَارعٍ وَالتَّاخِيرُ هون من الإبطال (وَيُخْرِجُهُ القاضي من الحبس إن كَانَ 
حبسه بالدّين لأنّهُ لما امتَنَعَ بيع اللأرض لم يكن هو ظاًا والحبس جِزَاءٌ الظّلم). 

الشرح: 


(وَإِذا فسختا الْوَارَ 


ا 


عَةَ بِدَيْنٍ فادح) أي تُقيل» من ا كُ الأَمْرُ: أي : أَمْقَلةُ (لحقّ 
صّاحب الأرض أَحْوَّجَهُ إن َبِعهًا جَاَ) الفسُحُ (كمًا في الإجارَة) وَالتَشْبِيهُ بالإجَارَة 
يُشيرٌ لاله اعلا روَايّة الزيّادّات َإِنّهُ عَلَيْهَا لا بْدَ لصحّة الفلخ من القضّاء أو الرّضًا 
انها في مَمْنَى الإجَارَة وَعَلَى رِوَيّة كاب المرَارَعَة وَالإِجَارَات لام الصّغير لا 
يَحْتَاجُ فيه إِلَى ذلك (وَليْسَ للعامل أن يُطَالبَهُ ما كرب الأرثض وَحَفَرَ الأهار بشيع) 
لأن اناف نما تقوم بالقد وَهُوَ إِنمَا قوم بقاري َِدذَ العَدَمَ الخارج لَمْ يَجبْ شي 
ل وَقَدُ رما من قبل 

قال في الهَايّة: وَهَذا الحَوّاب بهذا التَعليل إِنّمَا ب يَصحّ أن لَوْ كَانَ البَذْنُ من قبّل 
العامل» ما :إذا' كان اليذه من قبّل رب الأررْض تللعامل 3 مثل عَمّله وَذَلكَ لأن 


البَدْرَ إِذَا كَانَ من قبل العامل يكون ماخر اللد رظن ون العَقَدٌُ وَاردًا عَلَى مَتْفَعَة 


ون 


الحرء السادس 
ل م م مه - د 2 و مه 0 - لجامى 5 4 ءءء 
الأرْضٍ لا عَلَى عَمَل العام فَيَبْقَى عَمَل العامل من غَيْرٍ عفد ولا شبْهَة عَفْد لا يتقو 
عَلن رب الأرضن: 
وَأمّا إِذَا كان البَذر من قبل رب الأرْضٍ حت كان ري الأرْض مُسأجرًا للعامل 
1 اا ف شر ل كقاة 1 لدم 4 ال فى اعد اق يو الام باق 2 ل 1 دي ياه م 
فكان العَقَدُ وارذا على منافع الاجير فيتقوم منافعه وعمله على رب الأرض وَيرجع عَلى 
رَبْ الأرض بِأجْر مثل عَمَلهه كَذَا فى الذّخيرة مَحَالَةَ إلى مُرَارَعَة شَيْخْ الإمثلام رَحمَهُ 
الله وفيه نظن لأن مَنَافعَ الأجير وَعَمَلَهُ إِنمَا يَتَقََمُ عَلَّى رب الأرض بالعَقّد» وَالعَقَدُ 
7 . 8 ص 20 ا - 7 ىئ 7 ا إن 3 
لما قوم بالخار ج (فإذا انعم الخارج لم يجب شيع) 2 الفسخ بَعَدَ عقد المرّارّعة 
وَحَمَل العامل مُتَصَوَّرٌ في صُوّرٍ ثلاث: ما إذا فسخ بَعْدَمَا كرب الأَرض وَحَمَرَ نهار 
َهُوَ مَا نَحَنْ فيه وقد ظهَرٌ حكمة. 
وَمَا إذا فَسّحَ وَقَد تبت الرَرْعٌ وَلَمْ يُسْتَحْصد بَعْكُ وَحُكْمُهُ أن لا تبَاعَ الأرض 
5 هنا 0 ا 6ه 0 نهد 3ه 2 عو ل 4 1 2 
بالذين حَتَى يس الزرعٌ لأن في البيْع إبَطالَ حَقّ الرَارع» وفي التأخير إن كان 
إضْْرَارا بِالعرَمَاء لكن التَأحيرَ أَهْوَن من الإبطّال» وَيُخْرجُةُ القاضى من الخَبْس إِنْ كَانَ 
5 52 - 1 الي 0 1 7 7 94 2 نا 8 1 و 
حَبْسُهُ في الدَيْن لأنهُ امتح من بَبْع الأرض وَلَمْ يكن هُرَ ظَانًا في ذَلكَ وا 1 
2 8 - 0 ل 1 3 5 أضس عمسم راس 0 ا 
الظلم. وَلم يُذكر المصَنْفْ رَحمَّهُ اللهُ الصّورة الثالثة ما إِذَا فْسّحَ بَعْدَمَا رَرَعَ العامل 
الأرْض» إلا أنهُ لَمْ يت حَبّى لحقَ 6 الأرْض ف قادح هل لَهُ أن يع الأرْض؟ فيه 
اعمتلافُ لايخ ا قال بَعْضْهُم: لَهُ ذلك لأنهُ لَنْسَ لصّاحب البَذّْر في 
الأرْض ع قائم أن لبذي ا ستهلاك فَكَانَ بِمنْلَة مَا قبل التبْذِير. 
وَقَالَ بَعْضْهُوُ: لَيِسَ لَهُ ذَلكَ لأن لير انتما مال وَلَيْسَ باستهؤلاك» وَهَذَا 
يَمْلكُ الأب وَالوصي زرّاعة أَرْض الصّبيّ ولا يَمْلكَانَ اسْتهلاك مَاله فَكَانَ للمُرَارع في 
الأرض عَيْنٌ قَائم ولَعَلَ هَذَا اثتيّارٌ المصيّف رَحمَهُ الله وَلَمْ يَذْكُرهُ لأنْ البَدْرَ إِنْ كَانَ 
5-2 َ . * 4 هس ِ و 52 8 م 7 1 7 14 5 5 0 
لصاحب الأرْض لَمْ يَكُنْ فيهًا مَال العبْرِ حَنّى يَكُونَ مَانعًا عَنْ البيْع» وَإِنْ كَانَ للعامل 
فَقَدْ دَحَلَ في الصّورة الثانيّة» واللَهُ أغلم. 
قال (وإِذًا انقضت مدة الْمرَارعمٍ والزّرع ثم يُدرّك كان على المرَارِعٍ أَجرٌ مثل تصيبه 


من الأرض إِنَى آن يُستَحصد وَالنْفََمُ عَلَى الزّرع عَلَيهمَا عَلَى مقدارٍ حَتُوقِهِم) معنَاُ 


000 رام م 
3 


حَتّى يُستَحصّد لآ في تَبِقِيٍّالرّرم بأجر امثل تَعدِيلَ انر من الجاتبين فَيْصَارُ انيه 


6 


العنايق شرح الهدايتّ 
وَإِنّما كان العمل عليهما لأنّ العقد قد انتّهى بانتهاء المدّة وهدًا عمل فِي المال المشترك» 
وَهَدَا بخيلاف ما إِذَا مات رب الأرض والرَّرعٌ بقل حيث يكُونْ العمل فيه عَلَى العامل؛ لأن 
هُنَاكَ أَبِقَينَا العقد في مدته والعَقَدٌ يَستَّدعِي العَمَلَّ علَى العَاملء أَمَا هَاهُنًا العم قَد 
انتّهى هلم يَكُن هذا إبقَاء ذلك العقد هَلّم يَختَصّ العامل بوجوب العمل عليه (فَإِن أنفق 
أحَدُهُمَ بعَيرٍ إذن صّاحبه وأمر النقاضبي طَهْوَ مُتَطوَع) لأنْهُ لا ولايَّلَهُ عليه (وَلو راد وب 
الأرض أن يَاحُدَ الرّرعَ بّقلا نّم يَكُن لَهُ ذّنك) لأ فيه إضرارا بِامرَارِعء (وَلَو آرَادالمرَارِعٌ) أن 
يَآحُدَهُ قلا قيل لصاحب الأرض اقلع الزّرعَ فَيَكُونُ بَينَكُما أو أعطه قِيمّرَ تصيبه أو أنفق 
أنت على الزّرع وارجع بما تُنَفِقهُ في حصته؛ لأن المزارع لما امتئع من العمل لا يُجبرْ 
عليه أن إبقَاء العقد بعد وَجود المنهي نَظَرٌ لَهُ وقد ترك النّظَرٌ لنّفسه. 

وَرَبْ الأرض مُخَيّرٌ بِينَ هذه الخيّارَاتِ لأنّ بكل ذلك يُستَّدهَعْ الضرَرٌ (وَلَومَات المرَارِعٌ 
بعد نَيَات الرّرعٍ فََانَت وَرََُهُ نَحنْ تَعمَلَ إلى أن يُستّحصد الرّرع وآبّى رب الأرض فَلَهُم 
ذلك) يأنّهُ لا ضررَ على رب الأرض (ولا أجرَ نهم بما عَمِنُو) لما بين العقد نَظرا لَهُم؛ هن 
أَرَادُوا قَلعَ الرّرع لم يُحِبَرُوا عَلَى العمل مَا بيْنَّاه وَامَالكُ على الخيّارَاتِ الّلاث لا بين 

قَالَ (وَكَدَنكَ أجرَةٌ الحصاد وَالرَفَاعِ وَالديّاس وَالتَدرِيةٍ علَيهِمًا بالحصص. هن 
شَرَطَاهُ في المرَارَعَةٍ على العامل فَسّدَت) وَهَدَا الحكم ليس بمُختّص بما ذَكَرَ مِن 
الصورة وَهُوَ انقضاءً المدة وَالرّرعٌ لم يُدرَك بَل هُوَعَامٌ في جميع المزَارَعَات. ووجه ذلك أَنْ 
العقد يُتَتَاهَى بِتَتَاهِي الرّرع لحُصول المقصود فَيَبِقَى مال مُشترَك بِينَهُمًا ولا عقد فَيَجِب 
مُوْنَتُهُ علَيهما. وَإِذَا شَرّط فِي العقد ذلك ولا يَقتَضِيه وفيه مَنفَعَنٌ لأحدهما يَفِسَدُ العقد 
كشرط الحمل أو الضمن على العامل. وَعن أبِي يُوسُف أَنّهُ يَجُورُ إِذَا شَرّط ذلك علَى 
العامل للتٌّمَامُل اعتبارًا بالاستصتاع وَهُوٌ اختيَارٌ مَشتَايخ بَلخِي. قَالَ شَمسُ الأئِمّد 
السَرَخِي: هَدَا هُوٌ الأصّح فِي دِيَّارِن. فَالحَاصِل أن ما كَانَ من عمل قَبلَ الإدراك 
كالسّقي والحفظ فَهُوَ عَلَى العامل؛ وما كَانَ منه بعد الإدراك قبل القسمج فَهُوَ عَلَيهِما 
كاه روي كاتحماد واليابن وأشراعهن ع ما سات وما كان بد الفسمند 


فهو عليهما 
وَالْعَاملَيٌ على قياس هذا ما كان قبل إدراك الثّمَرٍ من السّقي والتّلقيح والحفظ 


الجزء السادس هه 
ُو ل العاملء وما كان بَعدَ الإدرائد كَادجَادٍ واليفظ شَهْوَ َيِه ولَو شرل 
الجداد على العامل لا يجوز بالاتّفاق لأنّهُ لا عرف فيه. وما كان بعد القسمتٍ فهو 
عَلَيهما لأنّهُ مال مُشتَرَلك ولا عق وَلوشَرَطٌ الحَصاد فِي ازع عَلَى رب الأرض لا يَجُووُ 
بالإجماع لعدّم العغرف فيه وَلَو أَرَادا فصل القصيل أو جد التّمرِ بسر أو التتقاط الرطب 
هدنك علَيهمًا أنهمًا أنهيًا العقد نما َرْما عَلَى الفصل وَالجَدادِ بسر فَصَارٌ كَمَا بعد 
الإدراك. وله أملم. 

الشرح: 1 

قال (وَإِذا ال م الْرَارَعَة إلخ) إِذّا اللقضت مُدَة امْرَارَعَةَ والرّرغ لم يدرك 
يْقَى الرّرْحٌ وَكَانَ عَلَى المرارِع أَجْرْ مثل تصيبه من الأرض إلى أن يُسْتحْصّد الرّرع 
كن لز مانكا الرارخه باللمكف: كان عله أبن عاق تمتقه الأراطى لآن"الرارعة لما 
بالقضاء للدم يق للقامل حَق في ملفعَة الأرض» وَطو يسوفيها بميَة تصيبه 
من الرّرْع إلى وقت الإذرَاك قلا تُسَلمُ ل مكانك والتفقة كل الرّرْع وهي ول الحفظ 
وَالسسّقي وَكَرْي الأهَارٍ عَلَيهمَا عَلَى مقدارٍ تصييهمًا حنَّى يُسْتَحْصدَ كَتقَقَة العَْد 
المترك القاجدر عن الكمتي: 

وَكَوله (لأن في تْقيّة الرّرْع) دَليلَ وُجُوب الأَجْرِء وَوَجْهُ ذلك آنا لو أمَرْنا الَامل 
ا ا ير عا وا عار ارتو 
الراك ل وراد اوراس ماين 21 وي لقان واو رار بايد 
بخلاف ما إِذَا مَاتَ رب الأرض إن ا الرّرْعٌ بلا أخْرٍ ولا اشتراك في التْمقة و 


مذ 


9 
٠ - 


انقضت 


ا 7 ام و و لاني 53 5 و 7 8 20 دفي - 0 0 0 
اشتراك في العَمّلء وكلامه فيه أيضا واضح, فإذا القضّت المذة وَاحتاج الززع إلى الثفقة 
فألفق أحَْهُمًا بعيْرِ إذن صاحبه فهو مُتَطَوعٌ لأنهُ أثفق عَلَى ملك العَير بغي أمْره. 


لا يَقَال: هو مُقنْطة لاحياء 3 1 ابرع أن تَمَكنهُ من الاسْصدّان 
منْ القاضي يَمْنَُ الاضنطرارَ (وَلوْ أرَادَ رَبُ الأرض أن يَأْحُذَ الرّرْعَ بَقَلا لَمْ يكن لَه 
ذَلكَ كا فيه منْ الإضرَار بالمرارع) ولق أواة الْرَارِعُ ذَلكَ مَكنَ منْه كد الأرْض 
َيْنَ الأمُور الثلائّة الذكُورَة في الكتاب بدليلهًا. 

اا 


3 العنايّ شرح الهدايت 
الأَرْضٍ وَامنتذقاعٌ الصرر ليْسَ بمُنْسحَصر في ذَلكَ م لا يَجُورُ أن يَكُونَ بانع عَنْ القلع 
5 و 1 - 3 ل دس ٠.‏ 2 ىه 2 2 5 - - 0 
كرب الارض؟ احيي بان رق الأرْض مُتَعْنْتْ في طلّب القلع لالتقاعه يتضيبة .و بجر 


امثل َرْدٌ عله بحلاف امْرَارٍع فَِنّهُ يه عن سه بالقلع مَا يحب علي من أجخْرٍ القل؛ 


2 


ريما يَخَافُ أن نُصيبَهُ من الرّرْع لا يفي بذلك. 

وقول (ولَو مَات المزارٍغ) طَاهر» وقول (ا ين إضَارة إلى قَؤْله لأن إقَاَ التقد 
بَعَْدَ وُجُود الَْهِيَ إِلَخْ (قولة وَاذلكُ عَلَى الخيّارات الثلاث) 5 لذ كو ره إلا أَنهُ في 
هذه الصُورة لَوْ رَجَعَ بالمَقة رَجَعْ كلها إذ العَمَلَ عَلَى العامل مُستْحَقٌ لبََاءِ العقّد 
وََوْلُ (علَى ما ين إِشَارَة إلى قله لأن المرَارِع لما مدع عَنْ العَمَل إِلَخْ. 

قَالَ (وَكَذَا أجرَة الخصّاد وَالرفاع) قَذ تَعَدَمَ مَعْنَى الخَصاد وَالدَياس في الَيْع 
القاسد. وَالرفَاعٌ بالفتْح وَالكّسئر: هُوَ أن يَرقَعَ الررْعَ إِلَى البَيْدرِ. وَالتَدْرِ يَة: مير حب 
من التنِ بالريح. 

ولملكان القدُوري ذكرَ هَذْه المسالة عَقِيبّ القضاء مُدَة الرّرْعَ وَالرّرْعٌ لم يُدْركُ 
رُبّمَا يُوهمْ اخْتصّاصًهًا بدَلكَ فَقَالَ الْصَنْفُ وَهَذَا الحَكْمْ لَنِسَ يَخْتَصُ بمَا ذكرَ من 
الصورة وَهُوَ القضّاء امد وَالرّرْعٌ أ يُدركُ بل هُوَ عَامٌ في جميع الْرَارَعَاتَ وَكَلامُهُ 
ضح والأعل أن اشترَاط ما لَْسَ من أَعْمَّال امرَارَعَة عَلَى أحَّد الَْعَاقدَيْنِ يُفُسِدُهَا لآ 
شرط لا يََنَضيه وفيه مَتَْعَةَ لأحَدهمًا ومثْلهُ يُفْسِدُ الاجَارَةٌ فَكَذَا الرَارعَةٌ لأنْ فيها مَْنَّى 
الإجَارَة والقاصل يْنَّ ما هُرَ من أَعْمَاهًا وغَيْره أن كل ما يقت ويلمي وتيك في 


و 


الْخَار 35 0 م أَعْمَاهَا وما لا فلا وَعَلَى هَذَا فَالْحَصَادُ وَالْدَيَاسنُ وَالتدَرِيَة وَرَفْعُهُ إلى 
لبيدَرِ إِذَا ‏ شر ط شيء منْهًا عَلَى أحَدهمًا فَسَّدَتْ في ظاهر الرُوَايّة. وَرَوَى أَصْحَابُ 
الأمَالي عَنْ 5 ترسف ليا إذا شرِطت على العَامل جَارَت للتَّعَامُل اعْتبّارًا للاسنتصتاع. 

وال عتم الأئمّة: هَذَا هُوَ الأصّحّ في ديَّارَِا والعيفة جَعَل الْأَعْمَالَ ثّلانّة: 
ما كَانَ قَبْلَ الإذرَاك كَالسقَي والحفظ وَهُوَ من أَعْمَاطَاء وما كَانَ بَعْدَ الإذرَاك قبل 
القسلمّة كالخصاد وَالديّاس وَتحوهمًاء وَمَا كَانَ بَعْدَ القسمّة كَالخَيْل إلى اليَبت 
وَالطّحُن وَأَسْبَاههمَا وَهمًا ليسا من أَعْمَاهَا مَكُوئَان عله لكن فيمًا هُوَ قبل القسلمة 
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وَاحد منْهًا عَنْ ملك الآخخَر فَكَانَ النَدبيرُ في ملكه إِلَيْه خافكه زو الكاملة ياس هَذَام أي 


2 


انا يا عَلَى هذه الوؤجوه. 
وَكَولَهُ (لأله َل مُشْترَكٌ) سَمَاهُ مُسْيَركًا بَعْدَ القسمّة باغتبّار ما كان. وَقبل 
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باعتبًا أن لَجمُوع ََْ الملمة يهم ألا رى أن قصيب كل واحد إذا كاد معنا 


م من 


في قري يقال لَهُمْ شركاء في القَريّة. 


م6 


العنايي شرح الهدايي 
كتاب المساقاة 

(قَالَ أَبُو حَنِيفَت: المساقاةٌ بِجَرْءٍ من الثَّمّرِ بَاطِلَة وقالا: جَائرَةٌ إذا ذَكَرَ مَدَةٌ 

معلُومَيَّ وَسَمَى جَزْءًا من الثَّمَر مشاعا) وامُساقاةُ: هي الْعامَدَمٌ والكلام فيهًا كالكلام في 

المْرَارِعَيٍ وقال الشافعي رحمه اللّه: المعاملَيٌ جائزةٌ ولا تَجِورٌ المرَارعَمٌ إلا تبعا للمعاملج 


أن الأصل في هذا المضاربتٌ 57 ملم أشبه بها لأنْ فيه شرك في الزيادة د دون ) الفأصل. 


وفِي المرَارَعَتَ تو شَرَطًا الشْرِكدَ فِي الربح دُونَ البّدرٍ بآن شَرَطا رفعه من رأس ب الخارج 


تنسد, فجعلنا للعاملة أصلا: وجونا المزارعة تبعا لها كالظرب في دع الأرض والمنقول 
في وقف العَقَالِ وشَرط امُدّة قياس فيها لأنّهَا إجَارَةَ معنّى كما في الْرَارَعَتٌ وَفي 


الاستحسان: إذَا لم يَبِيّن المدة يجوز ويمَع على أوّل كَمَرِ يَخرج لأنَ التّمَر لإدراكها وقت 
معلوم وقَلَّما يَتَمَاوت وَيَدَحْلَ فيما ما هوَالْمتَيَعَن وإدرَاك البّدْرٍ في أصول الرّطبَةٍ في هذا 
ِمَنزِنَّجٍ إدراك الثّمَارِ أن نَهُ ياي مَعلُومَمٌ فلا يُشْتَرَط بَيَانُ الَة بخخلاف الزّرع لأنّ 
ابتداءه يَخْتَلفْ كثيرا خَرِيفا وصيفا وربيعاء والانتهاء بتاء عليه هَكَدخْلَهُ الجِهَالثُ 


شور رب مه 


وَيخلافي ما إِذَ دع َيه غَرسا قد طُلقَ ولم يبلغ الثّمَر معامليٌ حيث لا يجوز إلا ببيان 
المدة لأنّهُ يَتَمَاوَت بِقُوة الأراضي وضعفها تَفَاوَنًا قاحشاء وبخلافي ما إذَا دقع نَخِيلا أو 
أصول رُطْبَّةٍ عَلَى أن يَقُومَ عَلَيهًا أو أطلقَ في الرٌّطْبَةٍ تَمَسدٌ اْْعَامَدَُ لأنّهُ نيس لدّلك 
نهايٌ مَعلُومدٌ لأنّها تنموما رركت في الأرض فَجِهلت الْمدهُ 5ُ (ويُشتَرَط تَسمِيّمٌ الجزءِ 
مُشَاعًا) ما بَينّا في المرَارَعَمٍ إذ شترط جزء مُعَيّنِ يَقطعٌ الشُرِكةَ (فَإن سمي في الْعَاملَمٍ 
وَقنَا يَعَلمُ آنُْ لا يَخرُحُ الكمَرُ فيا هَسَدَت المَاملَعٌ) لمات المقصود وَمُوَ الشركة فِي 
الخارج (وَلَوسَمَيًا مده قد يَبِلُعْ الكْمَرٌ فيها وقد يَتَآَخَرٌ عنها جَارّت) لأنَا لا نَتيَّمّنْ يفوت 
المقصود, كم لو خَرَحَ فِي الوّقت الْسَمّى فَهُوَّ عَلَى الشركة لصِحًدٍ العقبء وإن تَأخْرَ 
فللعامل أجرٌ المثل لفساد العقد لأنّهُ تَيَيّنَ الخطاً في امُدّة المسماة فصارٌ كما إذَا علم 
ذلك في الابتداى كك نان له مدن اسه لأن الدذهاب بِآهَتّ فلا يَتَبِيَنَ فساد المدة 
0 صحيحاء عدو ا 0 0 ا السلفاة وم 


يذ ين 


رمه 


إلا ف لتقم باشول ياه جوازها م بانائر وقد حملي وهوحديث خَيبَرَ ولنَا أن الجواز 
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مم ل ” 


للحاجت وقد عمّتء وآَثَرَ حَيبَرَ لا يَخْصهمًا لأن أهلها كانُوا يعملُونَ في الأشجار 
وَالرْطابٍ أيضاء وَلّو كَانَ كَمَا رَعمّ فالأصل في النُصُوص أن تَكُونَ مَعلُودَمَ سِيّمًا عَلَى 
أصله (وَنِيسَ لصاحب الكرم أن يحرج العامل مِن غيرٍ عذر) لأنّهُ لا ضرر عليه في الواء 
بالعقد (وكذَا ليس للعامل أن يَترّك العمل بغَيرٍ عذر) بخلاف اُْرَارَعْمٍ بالإضافة إلى 
صاحب البَدْرٍ على ما قَدَّمِنَاهُ. قَالَ (فَإِن دَفَعَ خلا فيه تَمرٌ مُساقَاةَ وَالتّمرْ يَزِيدُ بالعمل 
جَارٌ وَإن كَانَتَ قد انتّهت لم يَجُرَ) وكا على هذا إذَا دهع الزّرع وهو بقل جان ولو 
أستُحصد وأدرك ثم يُجِزْء أن العامل إِنَّمَا ب يُستّحق بالعمل؛ ولا أَثّر للعمّل بعد التّنَاهي 
والإدراك» فَلو جِوَزنَاهُ لكانَ استحقاقًا 000 وم يرد به الشرع؛ بخجلافي ما قَبِلَ ذلك 
لتَحَقّقٍ الحاجَت إلى العمل. قَالَ (وَإِذَا فَسدت المُسَاقَاةٌ فَللعامل أَجِرٌ مثله) لأنّهُ في معنَى 
الإجارة الفاسدة:؛ وصار كامْرَارعَتٍ إذَا فسدت. 

الشرح: 

ركاب الْمسَاقَاة) : كَانَ من حَق ) المساقَاة للدم ف المرَارَعَة لكَثْرَةِ مَنْ 0 
بِجَوَازِهاء مَلوَروةٌ الأحاديق قٍ مُعَامَلَة لبي 2 أَهْل يبن إلا أن اغتراض موجبَين 
متو إيزاة الزارعة فيل الْساقَاة: أَحَدُهُمَا شَدة الاحتيّاج إِلَى مَعْرقَة أخكام المرَارّعَة 
لكثرَة وقوعهاء الثاني كثْرَة ريع مَسائل رارع بالنّسبَة إِلَى المسَاقَاة (والْسَافَاة 8 


ل 


وه م عي 


المحَامَلَة بلْة أهْل المديئة: وَمَمهُومُهَا اللَْويُ هو مي الشرعي فهي ا دَفع 
الأتْجَارِ 0" إِلَى مَنْ يَقوم يإصلاحهًا عَلَى أن يَكُونّ لَهُمْ سَهُمٌ مَعْلُومٌ من تَمَرِهَء 
وَالكَلامُ فيهًا كَالكلام في المرَارعَة: يَعْني شَرَائطَهًا هي التتّرائط التي ذكرّت للمُرَارَعَة 
وَهي غَيْرٌ جائرَة عند أبي حَنيفة كالرارعَة وبه أَححَذ رُفْرٌ. وَجَائرَةَ عند أبي يُوسُف 
0 و قَوَل ابن أ 9 وقال الشافعي رَحَمَّهُ اللهُ: المعَامَلة جَائرَةَ وَالْرَارَعَة لا 

تَجورٌ إلا تَبْعَا لها وَذْلكَ بأن 06 لتحيل وَالكرْمٌ في أرفن نضاء امتتن بماء التخيل 
7 بأن ينا ارا أيْضًا بالنصطف» 0 00 دَليِلهُ 8 الكتّاب َه ضح 


لم مه سم 


ألحتاهًا بالا فَجَارَتْ ع عَنَ ار َوْلهُ 7 لبد : 2 ا الطأيَة 


ل لد ظُّ اواط ع وال اع ا 6 اي 
في هَذَا بمثزلة إذرَاك المَ) مَعْناهُ: لَوْ دقع رطَْة به قَدْ الْتَهّى جُذَاذهَا عَلَى أن يَقوم 
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عَلَيَْ وطواك تداع ينين فل 0ق ززن اللا اك نيزر زد انيد 
نصفن جار إذا كان اليدر مما َب فيه وَحدهُ لله يَصدرُ في مَعنى الكمر لجر 
وَهَدَا لأن إِذرَاكَ البَذْر قار وَعِنْدَ المرَارِعينَ فَكَانَ ذكْرهُ بميزلّة ذكرٍ وَقت 
مين 0 بعَمّل العامل» أعتراط التاصنة قله يكو صّحيسًا والرطية 
لصاحبه. ول (غَرْسًا فَدْ عَلْقَ) أ نينت ميحد الما ادر ووه (بخلاف 
ما إِذَا دَفْعَ خيلا ول رَطَبَة عَلَى ادعو 16 از عن ذم امرلينا 
قم انها وول أ أطلقَ في الرطمة) يمني لَمْ يقل حَتّى كذهب َصُولّها (فْسَّدَتْ 
المحَامَلّة) مَعْنَاهُ: ذالم يكن للرّطية .2 حَذَهٌ مَعْلُومَة فإنْ كَانَ فَهِيَّ جَائرَ َه كَمَا َو أَطْلَقَ في 
لنُخيل فَإنُّ يَنْصَرفْ إلى لقمرّة الأولّى» وَقَدْ ترك الْصَنْفُ في كَلامه فَبْدَيْنِ لا غنّى 
عَنْهُما فَكَانَ إيجَارًا مُحلاً. وقول (لآلها تم مَا مركت في الأرْض) ليل الطنة لم 
ُذْكَرْ ديل النخيل وَالرّطَْة إِذَا شَرَط القيام عَلَيْهمَا حَنّى َذَهَب أُصُولّهًا لألَهُ لا نهَاية 
ذلك كا عي وم وقوه (لا يرج الم فيه أن في الوقت ال بتأويل ال 
قَالَ (وَتَجُورٌ الْمسَاقَاة في التخيل وَالتجر) ها يان ا لتر فيد اماد وما 
تَجْرِي فيه» وَحَصّص التتّافعي رَحمَهُ الله خووقا بكار يك ود رار مق كيه 22 
وَكَانَ في النّخْل وَالكَْمٍ (وَلَنَا أن الجَوَارَ للحَاحّة وَقَدْ عَمَّتْ) وَعْمُومٌ العلة يَقَنَضي 
6 ا سس ار 

نضَاء وَلَمَنْ سَلْمْنَا َلك لكنّ الأصل في ص اللَعْلِيل لا سيّمًا عَلَى أصلهء فَإِنْ يَابَهُ 
عنْدهُ أُوْسّعٌ لأنهُ يَرَى اللَعْلِيلَ بالعلّة العامة 007 قم ليل الشيبٍعَلَى كته 
جَامعًا ييْنَ الأؤْصّاف» وأمّا نْحْنُ من لا نُجَورُهُ بالعلة القاصرّة» رط يام الكليل 
عَلَى أن هَذَا النَصّ بعينه مَعلُولٌ 0 أُصُول 0 وَقولهُ (وَلَيْسَ لصّاحب الكرْم) 
وَاضح. وَقولَهُ (كَا قَدَمَْاهُ وفي بَعْضٍ النْسّخ عَلَى مَا فَدَمْنَاهُ إشَارة إِلَى ما ذَكَرَهُ في 
المرَارّعَة يقؤله: دا عقت الَْارَعَةَ َع صَاحب البَذرٍ م 0 
لخ) وَالخاصل أن السياقاءً 0 تُشتمل عَلَى ضَرَرٍ فَكَانَتْ لازم من الحانيين» بخلاف 
الْرَارعَة فَإِنَ صَّاحب البَذْرِ يَلِحَقَهُ ضَرَرٌ في الخَال بإلقَاء المح اا روس تروط 
من جهته» ثم عُذرُ تاحب الك لوقا دن قادح لا بشكثة ليا إلا بع الك 
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وَعَذْرٌ العَامل المرّض» وقؤله (وَلمٌ يَرِدْ به التترع) لألْهَا جورت بالأثّر فيمًا يُكون أجْر 
العَامل بَعْض الخارج. قَوْلَهُ (وَإِذَا فَسَّدَتْ المساقاة) وَاضح. 


قال (وَتَبطل المسَاقَا بامٌوت) لأنْهَا فِي معنّى الإجارة وقد بَيناهُ فياه فَإِن مات رَبُ 
الأرض وَالحَارِجٌ بُسرّ فَللعامِل آن يقُومَ عََيه كَمَا كَانَ يَعُومُ قبل ذلك إلى أن يُدرِكَ 
لتم وإن كر ذلك ورَدَمُ َب الأرضُ استحسانًا يق العقد دَفعًا للضّررٍ عن ولا 
ضرر فيه على الآخَرِ (وَلَوالتَرْمْ العامل الضررَ يُتَخَيّرُ وَرَدَمُ الآخَرِ بَينَ أن يَقسِمُوا البُسرَ 
عَلَى الشرط وَبَينَ أن يُعطوهُ قِيمَنَ تُصِيبه من البُسرٍ وبين أن يُنفِظُوا عَلَى البُسِرٍ حَتّى 
بنع فيَرجِعُوا بدك فِي حِصّتٍ العام من الكَمَرٍ لأنّهُ نيس لَهُ إلحاقّ الضّرَر بهم)؛ وقد 
ِيْنًا نظيرة فِي المَارَعَتِ (وَلَو مَاتَ العامل فَلورَكَتَه أن يَقُومُوا مَلَيهِ إن كَرِه رب الأرض) 
لأنّ فيه النظَرَ من الجائِبينِ (َإِن أَرَاُوا آن يصرِمُوهُ بُسرَا كَانَ صَاحِبُ الأرض بن 
الخيَارات الثلاة) التي بام (وَن مانَا جمِيعا هَالخِيَارُ لوَرَكتٍ العامل) لقيامهم مَعَامَهُ 
وَهَدَا خلاقة فِي حَقّ مالي وَهُوَتَركُ الكّمَارِعَلَى الأشجار إِنَى وَقت الإدراك لا أن يَكُونَ 
وَارِثُهُ فِي الخبيَار (فَِن أَبَى وَرَكَمٌ العامل أن يَقُومُوا َيه كَانَ الخِيارٌ في ذلك لورَكَةٍ رب 
الأرض) علَى ما وَصفتّاء قال (وًَِا انقضت مد العامة وَالحَارِي بُسرٌ أخضرٌ فَهَداوَالأَولُ 
سواء وللعامل أن يَقُوم عَلِيهًا إتَى أن يُدرِكَ لكن بِقَيرٍ آجر) لأنّ الشّجرٌ لا يَجُورُ 
استتجَارُ بخلاف لُرَارَعَبٍ في هذا أن الأرض يَجُورُ استئجارُهاء وَكَدَلكَ العمل كله 
َلَى العامل هَاهُنًا وَفِي امْرَارَعٍ فِي هذا ليما لأنهُ نما وجب جر مثل الأرض بعد 
انتِاءِ ادةِ عَلَى العامل لا يَستّحِقُ عليه العَمَلَ وَهَاهُنَا لا جر فَجَارَ أن يَستَحِقَ العَمَلَ 
كما يُستّحِق قبل انتهائها. 

الشرح: 

وَقَله (وَالخَارِجُ بُسْرٌ قَللعَامل أن يُقَومَ عَلَيْه) واب الامنتحْسَان إِبْقَاء للعقّد دَفْما 
للضررٍ عَنْهُ. وأما في القيّاس فَقَدْ التَقَضَت المسَاقاة ينّهُمَا وَكَانَ لسر بين وَرئّة صّاحب 
الأأرْضٍ وَيَيْنَ العَامل نصفَيْنٍ إن شرَطًا أنصافاء لأنْ صَاحبّ الأرْض اسْتأجَرَ العامل 
نعْضٍ الخارح ولاه فض مؤت أحد الْمَاقدني» والباي واضِحٌ غلم مما ذكر 
نظيرُةٌ في المرَارعَة. وَقَولَهُ (وَهَذَا خلاقة في حَن قال نتوايا خكاشتال: كَانَ للمُوَرّث 


3 


العنايض شرح الهدايي 
لخيّارٌ وَقَدْ مات وَالخيَارٌ لا يُوَرّتْ كما تَقَدّمَ في شرْط الخيَارٍ وَهُوَ وَاضح. وَكولهُ 
(وَالخَارج اع فهدا والارل) يَعْنِي صُورَةَ الّوْت ا وَالعَامل ؛ بالخيّار إن شنا 
عمل كما كان ابقل لع بر خوك القن ا كر استفجارة وإ ألى عير 


الآخر بَيْنَ الخيّارَ رات اللاث» بخلاف الْرَارَعَة في هَذا: أي فيمًا إِذَا القضّت ا 


امْرَارَعَة أن الأرضَ يَجُورُ اسْتشجَارهاء َكَذَلكَ العمل كل عَلَى العَامل هَاهُا لا ذَكره 
الات رذن رمم 

قَالَ (وَتْمْسَحٌ بالأعدار) لا بَينا في الإجارات؛: وقد بِيْنًا وجوه العذر فيها. ومن 
جَملَتِهَا أن يَكُونَ العامل سارِقًا يَحَافْ عليه سرِقَرَ السعف والثَّمَرٍ قبل الإدراك لأنّه يُلزِمْ 
صاحب الأرض ضرًرًا لم يَلِتَزِْمَهُ فتُفسَح به. ومنها مَرْض العامل إِذَا كان يُضعفَّهُ عن 
العمل؛ لأنْ في إلزّامه استئجار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يَلتَزْمِهُ فَيَحِعلَ ذلك عذراء 
وتو أَرَادَ العَامل تَركَ ذلك العمل هل يكُونْ عذراة فيه روايّتَان. وتأويل إحداهما أن 
يسخرط سمل بِيَدءِ هيعون عدر من هته ومن هم أرضا بُيضَاء إلى وجل متي 
معلُومَيّ يغرس فيها شجرا على أن تَكُونَ الأرض والشجر بين ربا الأرض وَالعْارس 
نِصمّين نم جر ل) لاشتراط الفرِكَمٍ فيا كَانَ حاصلا قبل الشركة لا بَمَلم 
(وَجَمِيع المَرِ والفّرس لَب الأرض وللفارس فِيمُ هسه وآجرٌ مثله فيا عَمِل) أنه 
في معنّى قفيز الطحان: إذ هُوّ استئجارٌ ببعض ما يَخْرُح مِن عَمَله وَهُوٌ نصف البُستَان 


م مس 


فَيفِسد وَتَعَدَرَ رد الغرّاس لاتّصالها بالأرض فَيَحِبْ يمتها وأجرٌ مثله لأنّهُ لا يَدحْلَ فِي 


يي ”صس 


يمح الغراس لتَقَومها بتفسها وفي كخريجها طريق آخَرُ بَيّنَاهُ في كَفَايَجَ الْمنتّهى؛ وهدًا 


أصحهماء وآللّه أعلم. 

الشرح: 

َال (وتفسّخ بالأغذارٍ نا 1 ينا في الإجَارَات) يرد به قله وَلَنا أن نافع غيِرُ 
مَقبُوضمّة وهي ف امقر عَيْهاء فضار العَددٌ في الإجَارَة كالعَيِب 1 القبْضٍ إلى آخره 


هه 


- 
00586 


(وقد جو العْدَرِ فيهًا) أي في الإجَارَة وَكَلامُهُ واضح. كول (فيه ِوَايتَان) يعني 
فى رن تك العمل عدوا رولاك: فى إِحْدَاهُمَا لا يَكُومٌ عذراء وبي على ذلك أن 
العَقْدَ لازمٌ لا يُفْسّحٌ إلا من عُذْر وَهُوَ ما يَلحَقَهُ به ضَرَرٌ وَهَاهُنَا لِيْسَ كذلك» وفي 


الجزء السادس نه 
الأخرى عدر وتأويلهُ أن ؛ ترط العمل بيده فَإِذَا رك ذلك العمل كان عدا أمّا إذا 
رُفعَ َيِه لحيل عَلَى أن يَعْمَلَ فيهًا ينفْسه وَبأجرائه فعَليْه أن يَسْمَحْلفَ ءَ عر انلز بكر 
رك العمل عدر في فسخ العامة (وَمَنْ ذَفَعَ أَرْضًا بَيْضَاء لَيْسَ فيهًا شَجَرٌ إلى رَجُلٍ 
سنن مَعلُومَةيَِسُ فيها شجرًا عَلَى أن يَكُونَ الأَرْض وَالنجَرٌ يَتَهُمَا نصفَين م 
يَجُرْ ذلك لاه ا رماتل لق مروزار ارس وكا تيح 
لمر واس لس" الأزضء ولقارس قِمة عه وج مثل عمل لل في متنى قفي 
الطّحّان إذا هُوَ استشجارٌ ببَعْضِ ما ا ين مدن زكر عدا اسان فَكَانَ قاسدًا 
وتَعذّرَ رُ الغرّاس لانْصَاهًا بالأرْض) إِنهُ لو فلم الغراس وَسَلّمَهَا لَمْ يَكُنْ 3 
للشجر بل يَكُوُ ليما لقطعة حتشتق ولَمْ يكن + مَْرُوطًا بل الَرُوط تسئليمٌ التنّجر 
0 يَكُونَ 0 وَالشجر ين رب الأرْض وَالعَارس ل 


مد يها لا مانس سن ييا وين تمل الغاول ك1 توم باد لا به يمه له في 
ال لم عن الاق كدان التو ) رشو ف 


و لطن عند لاض عر امل قللك ا لعاف أو شرَاؤُة جَميعَ يع الغراس بنصف 


0 


أَرْضه وَنصف 0 فَكَانَ عَدَمُ جَوَازِ هَذَا العَقّد حَهَالّة الغرراس 0 َو جميعهًا 
لكوْنهًا مَعْدُومّة عنْدَ الَقد لا لكونه في مَعْتَى قفيز الطّسّان. قَالَ المْصنْفُ رَحمَهُ الله 
ل لحدايّة (أَصّحُهُمَا) لأنَهُ نظيرٌ مَنْ اسْتَأجَرَ صبَاعًا 000 
وَصغْ فس على أن يَكُونَتصلفا المبوغ للصّاغ في أذ لخر له كل لضن 
بها بسْتَانا كلم للشوؤب» إِذَا فَسَّدَتْ الإجَارَة بَقيستاْ الكلة متٌصلَة بملك صاحب 
الأض وه معفم َه مها كما بحب على اح لقاب قِمَة من زد الم 
في تبه وأجْر عَمَله وآللَهُ مبْحَائهُ وتعالى أَعلَم. 


سس سد العناييَ شرح الهدايتّ 
كتاب الذبائح 

قَالَ (الدّكَاةُ شَرطٌ حل الدَبِيحَتِ) لقّوله تَعَانَى < إِلَّا مَا دك 4 المائدة: + وَلأنَ 
بها يَتَمَيّرُ الدُمُ النَْجِسُ من النّحمْ الطاهِرٌ وَكَمَا يَتبْتَ به الحل يَثْبّتَ به الطهارة في 
المأكول وغيره؛ فَإِنّهَا تُنبِنٌ عنها. ومنها قونُهُ عليه الصلاةُ وَالسلام «دّكاءٌ الأرض 
يُبِسُهَاء" ' وهِي اختِيَاريّة حاون فيما بِينَ البح وَالنّحيّين؛ وَاضطِرَاريّة وَهِي الجرح 
في أي موضع كان من البدن. والثاني كالبدل عن الأول لأنّهُ لا يُصارٌ إلَيه إلا عند 
العجز عن الأوّل. وَهَدَا آي البَدَلِيّتٍ وَهَدَا لأنْ الأول أَعملُ في إخرَّاج الدم والتانِي أَقِصَرُ 
فيه فاكتفى به عند العجز عن الأول؛ إذ التُكليف بحسب الوسع. ومن شَرطه أن يكون 
اذبح صاحب مِنَتٍ التُوحِيد إما اعتقادًا كَامْسم أو دَعوى كَلِتَابِي وآن يَكُونَ حلالا 
حَارجَ الحرم على ما ُبيْنُهُ إن شاء اللّهُ تعالى. 

الشرح: 

كتّاب الذبائح: التَاسَبَة 08 الْرَارَعَة وَالدبائح كَوْنْهُمًا إثلافا 2 الخال للانتفاع 
قٍِ اكَآل» إن رزاع لكا تكن بإثلاف اي في الأرض , للانتفاع , ايت منْهّاء 
وَالدَيْحُ إثُلافُ الحيوَان بإزهَاق رُوحه في الخال للالتفاع بلحمه بَتْدَ ذلك واعلم أن 
العرَاقيينَ نَ ذَهَيُوا إلى أن الذَبْح مَحْظُورًا عَقَلا: ولْكن اشع لان فيه إضْرَارًا 
بالحيوَان. وقال شمس ) الأئمة : : هذا عندي اطل أن سرك لله ينيد كان 1 اللْحْمَ 
1 مبعثه) ولا يُظَن ب به أَنَهُّ كان يكل بام ارك هم ؛ كَانوا بون َأُسْمَاء 
الأمثنام فَعرَكنا أله كد َي وت سه وَمَا كان يفل ما ما كان مَحْطظُورًا عَنَاد 
كالكذزب وَالظُلم وَالسَّفَه وأحيب 1 0 أن تكرت 1 كان كل ذبَائحَ _ 
الكتابء ولَنْسَ اذبح كَالكَذب لضي لأنْ الَحْظُورَ العقَليَ ضَربَان: مَا يُقَطَعْ بحر 
قاد 5 5 التّزع , بإَِاحَته إلا عنْدَ الضّرُورة» وَمَا فيه تَوْعٌ تجويز من ار 
إن يرد الفاغ انه وَيْقَدُمُ عَلَيْه كله تظرا إل تفعه كَالحجَامّة ة للأطفال 
وكتاريوم , ما فيه ألم ل وَالذّكَاة الدَبْحُ 0 اعت لمدُكية ان امام وَمنْهُ 


ور 


ذَكَاءِ اسن , باك" لنهايّة الشّبّاب» وَذكا الثَّارَ بالقضر لتَمَام استعَاهاء وَمَعْتَى قؤله (الذكاة 


له 


)١(‏ سبق تخريجه في الأنحاس. 


الجزء السا دس لس مح 56 
شَرْطٌ حل الدّييحة) الذَلِمُ 0 حل أكل ما كَل لَْمهُ من يوان لقَؤله 00 
ا دكي 4 يد قله (١‏ حر مت ليك الميكة وَلدّمُ 4 [ [المائدة: ] إِلْخ. استثتى 
الحرمة المذَكّى فَيكُونْ حَلالاء 207 عَلَى امسق مَعْلُومٌ للصّقة المشتَقّ منْهّاء َك 
كَانَ الحل َبِنَا بالتترع جُعلَت شَرْطاء وَلأَنْ غَيْرَ المذكى مين وَهي مَنْصُوْصُ عَلَيْها 
الحرْمَة) وَلأنَ الدّمَ حَرَامٌ لَجَاسته وح مير من ] اللخ وإ ا 
ا ل مر 
اع بات .كما يت بلح الحل في الأول يدبت به الطهَارةُ في عيرم أن 
الدَّكَاةَ نبئ عَنْ عَنْ الطَهَارَةء ل يل «ذكاة الأرْضٍ يبْسَهًَا» يعني 2 
0 رُطوبّة النْجَاسّة طْهُرَتْ وَطَابَتَْ كما أن الذَبِيحَة بالذكاة ص وتطيب (وهي) 

يعْنى الذَكَاةَ اعتارية ا فيما بين الَيّم) وَهي ا لضاف وَاضْطرَاريّة وَهُوَ هو 
ب في أي دسم كَانَ من البدَن. وله (وَالثاني كَالبَدَل عَنْ الأوّل) راضخ 7 
قَالَ كَالبَدَل لأن الأبدَالَ عرف بالنْصٌ 3 يرد فيه وَقَدُ ؤُحدَتْ أَمَارَ ة البَدَليّة فَقَال 
كَالبَدَل (ومن شرطه) أي ومن شرط الدَبْح أن 5 الاب صّاحبّ ملة لوحي ما 
اغتقادًا كَالْسْلمٍ؛ أو دَعْوَى كَالكتَابِيَ نه عي مل اه 4 0 ذَبِيحيُهُ إذا لم 
كروت الأئح اسم عُرَئرٍ ويح لقوله؟ على «١‏ وَمَآأَهِل ِف اله يه » ومن شرطه 
أن يَكُونَ حَلالا خَارِج الَرَمٍ كَمَا سَبَحِيء. 

قَالَ (وَدَبِيحَمٌ امسلم وَالكتَاِيّ حَلال) ها ونه و لقّوله تَمَانَى « وَطَعَامُألذِينَ أوُوا 
لكب حِلٌ لمر 4 المائدة: دا ويَحِلُ ذا كَانَ يَعقِلُ التّسمِيَمَ وَالدْبِيحَةَ وَيَضبط وَإِن 
كَانَ صبيًا أو مَجِنُونًا أو امرآة آما إِذّا كَانَ لا يَضيط ولا يَعقَلُ التَسِمِيّمَ وَألدبِيحَنَ لا 
تَحِلٌ لأنّ التُسمِيّحَ عَنَى الدّبيحَت شَرط بالنّصُ وَدّلكَ بالقصد. وَصِحِّةُ القصد بم 


دَكرنا. والأقلف والمخْتُونُ سواء لا ذكرناء وَإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي لشي 


نيا ! 


والحربي والعربي والتُغلبي» لأن الشّرط قَيام الملّدِ على ما مر. قال (ولا ثؤكل ذَبِيحيٌ 
المجوسي) لققوله عليه الصلاةٌ والسلام «سنُوا بهم سدَّمَ أهل الكتّاب غير تاكحي نسائهم 
ولا آكلي دَبائحهم” "© وَلأنهُ لا يدعي التّوحيد فانعدمت الملَّمٌّ اعتقادًا ودعوى. قال 


)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية (475/5): غريب هذا اللفظ. 


(والمرتد) لأنّهُ لا ملم له. فَإِنّهُ لا يعر على ما انتَقَلَ إليه: يخخلاف الكتابي إِذَا تَحول إلى 
غير دينه لأنّهُ يُصِرٌ عليه عندنا فَيَعتَبَرٌ ما هو عليه عند الذّبح لا ما قبله. قال (والوتني) 
نهُ لا يعتّقد الملّيَ قال (وامحرم) يَعنِي من الصيد (وكذا لا يُؤكل ما ذُبِحَ في الحرم 
من الصيد) والإطلاق في المحرم يَنتَظم الحل والحرم؛ والدّبح في الحرم يستّوي فيه 
الحلال والمحرم؛ وهذًا لأنّ الدّكاة فعل مشروع وهذًا الصنيع التررقه ان اك 
بخلافي ما إِذَا ذَبَحَ المحرم غير الصيد أو ذُبَحَ فِي الحرم غير الصيد صح لأنْه فعل 
مشروع: إذ الحرم لا يُؤْمَنْ الشاة: وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم. 

الشرح: 

َال (وَذَبيحَة المسئلم وَالكمَابِيّ حَلال إِلَخ) ذَييحَة الْسْلم وَالكتابِيَ ذميًا كان أو 
حَرْينا حَلالَ إِذَا أى به مَذَبُوحَاء وَأمّا إذا بح لراك لين دمر الْدَكُورِ وهو 
م الله تعالى ره تلو ل 9 له تعلى إلا ماك 
2 ف 6ه 7 َ 24 يًّ 3 200 
وَالمجُوسي فلا ون قاظلفًا في 1 ف ليه قله تَعَالَى <« ( ولا لذِينَ وتوأ 
3 ارو و 7 اس وخر 0 00 
الكتبّ حل ل55 »4 قال البْخَاريُ في صحيحه: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
طَعَامُهُمُ ََائحُهُم. وَاسْتَدَل بَعْضْ على ذلك بأئهُ لو لم يحم ا 
لتَخخْصِيصٍ أهْل الكتّاب بالذكر قَائدَة فإن المجُوسي إذَا اصْطَادَ سَمَكَةَ حَل أكلهًا 

2 
وف ذإن امخصيص يفقم الح اذل على اندي انه وريدن كد الناية 
يتغقل التسمية) قيل : ١‏ بغي يقل لفط التميةه وقيل يقل أن حل الأيحة بالشسشمية 
20 كن 71 ءًِ وامهه 

(وَالذَييحَة) ني برعلل الذي وَيَضبطة: أي يَعْلْمُ شرائط البح م قري الأ 
والحلقوم (وإن كان) أي الذابخ (صَبيًا أَوْ مَجَنُوئَا) قال ذ في النْهَايّة أي مَمُوهَاء لأن 
الْمجُْونَ لا قصد لَهُ ولا بد مه أذ قرشي لخن وض هي بالقصْدء وَصمَّة القَصْد 
يما 0 يَعْنِي قَولَهُ إذا كان يُعْقل النسْميّة وَالذَييحَة وَيَضْبطُة وَالأقلفث والكون 
ءا لا ذكرنا. قيل وه الايتينٍ 5 وفيه نض أن عَادَئَهُ في مثله 1 و 
وقيل راد :به فول لأن خل الذييحة يتفم الملة- وهذا لسن ِمَذَكُورٍ في الكتّاب» 
وَالأُولَى أن يُجْعَلَ إِشَارَة إلى الآية وَإِلَى قؤله وَلَأن به يُكَميّرُ الدّمٌ الللجسُ من ل 
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الطَاهر وَعَادَُهُ في مثله ذَلكَ. قيل إِنمَا ذَكَرَ الأقلّفَ احْترَارًا عَنْ قَوْل ابْنِ عَيّاسِ رضي 
اللّهُ عَنْهُمًا فَإنُّ يَقُول: شَهَادَةٌ الأُلّف وَدْبِيِحَتُهُ لا َجُورٌ. وَكَولُهُ وَإِطْلاقُ الكتاب يَنْتَظمْ 
كَذَا ظَاهرٌ وَقولّهُ (لأنَ النرط قيَامُ الملّة) فيه نظي لأن وُجُودَ الشرْط لا يَسْتَاِمُ وُجُود 
الوط ويك ألا جاب عله بأل شط في مَعْتى العلة؛ وقول (ولا مُكل ييح 
الَجُوسِي) وَاضحٌ. قَولّهُ (بخلاف الكتابيّ إِذَا تحَوّل إلى غَيْرِ دينه) يُرِيد به من أذيان 
أهْل الكتاب» أَمّا إذًا تَمَجّسَ فلا تُؤْكَل ذَيِحيُهُ. 

قال (وإن تَرَّكَ الذَابِحٌ التَّسِمِيّجَ عمد فَالدَبِيحَيٌ مَيتَنٌ لا ثؤكل وإن تَرَكها ناسيًا 
أكل) وَقَالَ الشافمي: أكل فِي الوجهين. وَقَالَ مالك لا يُؤْكَلْ في الوَجهّين وَاَمْسلم 
وَالكتّابيُ في تَركُ التَّسمِيَجُ سَوَاء وَعَلَى هذا الخلاف إذَا تَرّكَ التَُسمِيّنَ عند إرسال البازِي 


والكلب؛ وعند الرّمي؛ وهدًا القول من الشافعي مُخَالفٌ للإجماع فَإِنَهُ لا خلافَ فيمن 
كان قَبِلَهُ في حُرمَجٍ مترُوك التَّسمِيّةٍ عَامِدا؛ وَإِنّمّا الخلاف بِينَّهُم في متروك التسمِيةٍ 
رضي اللّهُ عَنهُم أَنّهُ َل بخلافي مَترُوك التَّسمِيَجٍ عَامِدًاء وَلهدَا قَالَ أَبُو يُوسُّف وَالمشَايحٌ 
رَحمَهُم اللّه: إن مَتروك التّسمِيّجٍ عَامِدَا لا يَسَعْ فيه الاجتهاكُ ولو قَضّى القاضي بِجِوَازٍ 
بَيعه لا يمد لكونه مُخَالا للإجمّاع لَهُ قَونُهُ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «المسلم يَدبّحُ على 
اسم النّه تَعَانَى سَّمَّى أو نم يُسَم”" وَلْأنّ التَسِمِيّنَ نو كانت شّرطا للحل لَمَا سَقَطّت 
عدر النّسيّانَ كَالطْاهِرَةِ في باب الصّلاة وَل كانت شرطا فَادِلَمُ أقيمَت مَقَامَهَا كَمَا 
فِي النّاسِيء وَلنَا لتاب وَهُوَّ قوله تعَانَى ( وَلَا تَأَكُلُوأ مِمًا لم يُذْك رَسْمْ أله عله ) 
[الأنعام: :01١‏ تمي وَهُوٌ للتّحريم. والإجماع وَهُو ما بِيْنًا. وَالسنّمُ وَهُوَ حديث عدي بن 
حاتم الطائي 5 فَإِنّهُ عَنَيه الصّلاةٌ وَالسلامُ قَالَ في آخره «فَإِنّك إِنّمَا سَمّيت على 
كلبك وَلَم تسم على كلب غيرِك'' عَلَلَ الحُرمّدَ بتّرك التَسمِيْتٍ ومالك يحتّج 
بظاهر ما ذَكَرنَاه إذ لا فصل فيه وَلَكِنّا تَقُولُ: في اعتبَارٍ ذّلكَ مِن الحرَج ما لا يَخفى, 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (455/5): غريب هذا اللفظ. 


)١(‏ أحرجه البخاري في الذبائح والصيد باب 2١‏ 25 4» ومسلم في الصيد (*» 24 5)» وانظر 
نصب الراية (4"578/5). 


4 العنايي شرح الهدايي 
لأن الإنسان كثيرٌ النّسيَان والحرج مدفوع والسمع غَيرٌ مُجرَى على ظاهرهء إذ لو أريد 
به لَجَرَت الْمحَاجَمٌ وَظَهّرَ الانميَادُ وَارتَمَعٌ الخلاف فِي الصّدر الأول وَالإقَامَمُ في حَقّ 
النَّاسِي وَهُوَ مَعَدُور لا يدل علَيهًا فِي حق العامد ولا عذر؛ وما رَوَاهُ مُحمُول على حَالَحٍ 
النُسيّان كُم التُسمِيمٌ في ذَكَاةَ الاختيارٍ تُشتَرَطُ عند الذّبح وهِي على المَذبُوح. وفِي 
الصّيد تُشتَرَطُ عند الإرسّال والرّمي وهي عَلَى الآنَت لأنّ المقدُورَ لَهُ في الأوّل الدّبح 
وَفِي التّانِي الرّمي والإرسال دُونَ الإصابج فتُشْتَرَطُ عند فعل يمَدِرٌ عليه حَتّى إِذَا 
أضجع شاة وسمى فَدَبح غيرّها بتلك التسمِيّةٍ لا يُجُولُ ولو رَمّى إِلَى صَيدٍ وَسَمّى 
وأصاب غيره حل» وكدًا في الإرسال, وَلّو أضجع شاه وَسَمى ثُم رَمَى بالشفرة وَدَبَحَ 
بالأخرّى أكلء وَلَوسَمَى علّى سهم كُم رَمَى بغَيرِهِ صّيدا لا يُؤْكَلْ. 

الشرح: 

َال (َإِنْ ترَكَ الذابح التَسْميّة ِلَ) إِنْ ترك الذَابحُ التّسْميّة عند البح اتياريًا 
كَانَ أُوْ اضنطراريًا عَامدَا كَانَ أو ناسيّا: قَالَ الشافعي رَحمّهُ اللّهُ يشمُول الخَوَازِ وَمَالك 


5 و 


يشُمُول العَدَم. وَعُلَمَاوْنَا رَحمَهُمْ 0 إن تَرَكهَا عَامدَا َالذَييحَة معد لا مُكل 
إن تَرَكَهَا ئاسيًا أكل اسْتَدَلَ الشافعي بقَوله يك «الْسلم يَذْبَحْ عَلَى اسم اللّه تعَالَى 
سَمى أو لَمْ يُسَمٌ» سَوَى يَينَ النّْميّة وَعَدَمَهَا والقاط لأ يكون كَذَلكَ» وبأن ايد 
لكا باط لهل لكا سَقطت بِعُذْر النّسْيّان كَالطُّهَارَة في باب الصّلاة فَإِنَهَا لما 
كانت شرطًا لَمْ تج صَلاة مَنْ نسي الطَهَارَةَ كنا سَقَطَت بِعدْرِ النّسيّانَ سَلْسنا أنه 
شراط لكنّ امل أقِيمَت ماديا نا في النّاسي. وكوي 12 الحَديث 1 في 
الكتاب أنْهُ مَحْمُولَ عَلَى حَالّة التّسيّان دَفعَا للَعَارْض ينَهُ وييْنَ حَديث عدي بن حاتم 
لم دك وَعَنْ الاسنتذلال بأنا ا مامه فَنّهَا تُْضي إلى التّسُوية بيْنَ الَمْد 
وَالنّسيَان وَالتّمُويّة ييْنَ العَمْد وَالنُسيَان يي فيمًا إِذَا كَانَ عَلَى النّاسي قله اذكو 
كَالاًكل في الصّلاة وَالجمّاع في الإخرَام وَهَاهُنَا إن لَمْ تكن هي وجب النّسيَانَ وَهيّ 
ما يَحْصُلُ للذابح عنْد زَهُوق رُوح حَيوان من تك لخَال فلس هيه مُذَكَرَة بمَوْجُودة؛ 
وَكَانع أن يَمْنَعَّ بُطْلانَ الثاني أَيِضًا عَلَى مَذْهَبِ مالك رَحَمَهُ الله وَعَنْ التزل بِمَا ذَكَرَهُ 
في الكتاب: يَمْني أن قَامََ الله مَقَامَ امسسميّة في حَقٌ الناسي وَهْوَ مُعْذُورٌ لا يدل في 
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قار وار الوا و بي ل الل 


الشّافعي رَحمّهُ حمَّهُ اللَهُ مُخَالفًا رصاع فوَاضحٌ. وامقدل مَالكٌ رَحمَهُ الله بظاهر 


و 


على < ولا تَأَكُلُوا يما لز يدك راشم آَهِ عَلَيّهِ 4 فَإِن فيه النَهِيَ 52-5 وَهُوَ 
كيده بمن الاستغراقيّة عَنْ أكل مَبْرُوك التّسْميّة وَهُوَ بإطلاقه يفضي الرْمَة من غَيْرِ 
َمل فاب لا مل من مهب الشافهي رَجمة ل ا 
اللّهُ عَنْهُمًا. وَالحواب أنه عَبْرُ مُجْرَى عَلَى ظاهره د لَوْ ريد به لُجَرَتْ البتابة وي 
الاقيّاد وَارتقحَ الخلاف في الصّذر الأول لأن ظاهر ل عَلَيْه اللْفْظ لا يَحْفَى عَلَى 
أهْل اللْسَان؛ وّفي ذلك أَيْضا من احرج ما لا يُخخفى» إِذ الإنْسَان كثيرٌ النَسيَان وَالحرَجُ 
مَدفُوعٌ بقَْله على ل وَمَا جَعَلَ عَلَيمرف ألنِينٍ من حَرَحٍ» [الحج: 08] مَيَحْمَل عَلَى 
حَالّة العَمْد دَفعًا للتّعَارْضٍ. وَلَنَا قؤله على ولا تأكُلُوا مما لز يُذك راد سم لله عليه 4 
[الأنعام: 05-7 . وَوَحْهُ الامنتذلال أن السلف اكوا أن اراد د الذكرُ حال الذي لا 
1 7 
م وصلة عَلَى دل عَلَى أن المرَادَ يه الذكر بالْسّان ال كر لَه د ذكرَ اسان 
وَذْكَرَهُ إِذَا ذَكَرَ بالقلب. وَقَولهُ ( وَل تَأَكُلُوا» عَم مُوَكدٌ بمنْ الاستغراقيّة أي تُفِيدُ 
لتأكيد» وتأكيد لقا تق احْتَمَالَ الخصوص فَهُوَ 3 تدر اليس ب كن 
5 بز اسم الله عَلَيْه 03 الدَبْح عَامِدًا كَانَ أو تَاسِيّاء إلا أن الشَرّعَ عل النّاسي 
ذاكرًا لعُذْر كَانَ من جهّته وَهُوَ النَسْبَان فَإِنهُ من الشّرْع بِإِقَامَة الملّة مَعَامَ الذكْر دعا 
للحَرّج» كَمَا أَقَامَ الأكل َاسيًا مَقَامَ الإسْسَاك في الصّوم لالت يكار الكلام في 
الآية وَاسٌ» وَقَدْ قَرَرَْاهُ في الأنوَار وَالتمَرِير (وَالإِجْمَاعٌ وَهُوَ ما يناه يُرِيدُ به مَا 


هم 


اي لعش بع لهف لا حلاف فسن كَان لُ في حم موك التسْميّة امت 
وما الخلافا يْتَُمْ في ملرُوك اتنب نادي لخ (والسطتُ وه حَدِيث عدي بن حاتم 
الطائي. «َئهُ يه حين سَألَهُ عَديّ عَمّا إذَا وَجَدَ مَعَّ كَلبِه كلا آحَرَ قَالَ: لا تأكل 
فإلك إِنْمَا م ا ال ا 
كن وَالكقابي في ترك التُسميّة سَوَاءء وَعَلَى هَذَا الخلاف ِذَا ترك النّممْميّة عند 

رسال البَازي وَالكلب وعند لزني لكنها في دكاة لاتير ؛ ترط عفة الح وَهي 


ان 


عَلَى المذبُوح» وفي الصِّيْد تُشيرط عنْدَ الإرْسّال وَالرَمِْي وهي عَلَى الآلّة لأن الطاعة 


8 


العناين شرح الهدايةّ 
بحَسّب الطاقة» وَالْقَدُورُ لَهُ في الأول الذَبْحُ» وفي الثاني ارسي وَالإرْسَال وَكَدْ فَرَعَ 
علَى ذَلكَ في الكتّاب تفْرِيعَات وهيّ واضحّة. 

قال (ويكره أن يدكر م مع اسم اللّه تَعالَى شيئًا غيره. وأن يَشُول عند الب : اللهم 
تَقبّل من قلان) وهذه ثلاث مسائل: إحداهًا أن يَدْكُرَ مَوصُولا لا مُعطوفا فَيُكرَهُ ولا 
تعره انشبيحة وَهُوالراة يما كان وتظيرة أن ايكون الو رول 0 
الشركة لم تُوجد فلم يكن الدّبح واقعا له. . إلا أَنَهُ يُكره لوجود القّرآن صورة فيتصور 
بصورة المحرم. والتانيي أن يُدذكر موصولا على وجه العٌطفٍ والشركت بأن يُقُول: 
باسم الله اسم فلانء أو يَُولَ: باسم النّه وقلان. أو باسم الله وَمُحَمَدٍرَسُول اله يكَسرٍ 
الدال فَتّحرمْ الدَبِيحَيٌ لأنّهُ أَهَل به لقير اللّه. وَالتّالدَيٌ أن يقُول مفصولا عنه صورة 
وَمَعنّى بأن يَقُولَ قبل التّسمِيَجٍ وقبل أن يُضجع الدَبِيحَنَ أو بعده» وهّدًا لا بّأس به لا روي 
من «الثبي 25 إل قال يعن الناس اللهم تقل هده يعن أطر تحمل ميعن سهد للك 
بالوحداتيّجَ ولي بالبلاغ»' '' والشرط هُوَّالدّكرٌ الخالص المجَرٌدُ عَلَى ما قَالَ ابن مُسعُود 

جَرَدُوا التُسمِيمَ حتّى لَوقَالَ عند البح الله اغضر لي لا يحل لأنّهُ عا وسؤالء ولو 

قَالَ الحَمد للّه أو سبِحَانَ اللّه يُرِيدُ التُسمِيرَ حل وَلَوعَطس عند الذّبح فَقَالَ الحَمِدُ للّه 
لا يحل في أصح الروايتين. لأنّه يريد به الحمد على نعمه دُونَ التّسمِيَجٍ. وما تداولته 
الألسن عند الدّبح وهو قَونُهُ باسم اللّه وآللّه أكبر منقول عن ابن عبّاس رضي اللّهُ 
عَنهُمًا في قوله تعانَى « فَاذ كوأ أ سَمَ آله عَلَيَا ماف [السي: “ل 

الشرح: 

َال (وَيُكْرَهُ أن يَذْكْرَ مَعّ امم الله تعَالَى شيّْنًا غَيْرَةُ إِلَخْ) الكسائل لذ كورة 
ار الا وكا طون الب اي شير إلى آله أو َال عي مه زلا 
يَحَرم) قيل هذا إِذَا كان يَعْرِفُ التحو. قال راشي : كيده دكن لهم 
ذَابحًا بِهِمّاء إن فيه 1 كلام 0 وَإن تصبه اعتتلفوا فيه؛ اك 00 
قياس ما روي عَنْ مُحَمّد رَحمَه الله أله لا يَى اخأ في اللخ معتبرا في با 


<2 2 


وه م 
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الصّلاة وَنَحْوِهَا ا 0 َوْ قَالَ عند الدَبْح) ِشَارَةٌ إلى أله لو قَدَمَهُ 1 


.)559/54( وانظر نصب الراية‎ ))١5( أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١١( 


الجزء السا دين يح الا 
أَخرَهُ لا بَأسَ به (ولّْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَالخَمْدُ لله يي الُسْمِيَةَ حل بلا حلاف) 
وَالعرْقّ 1 يو سف رَحَمَهُ ُ الله ييْنَ هَذَا وين التكبير أن الْأْمُورَ به هَاهُنًا الم َال 
لله تعَالَى « فَاَْكرُوا آسْمَ أله علا صَوَآفٌ 4: أي قائمَات 0 َيْدِيهُنَ وأَرَجُلهُنَ 
وَهْنَاكَ اكير ؛ وَيهَذه الألقاظ ل را (ولْ عطس عند الح فقَال الَْمْدُ لله 
لا يَحلّ في أصّح الرَوَايكئْن) وَالفرق لأبي حنيفة رَحَمَّهُ 0 من الخطيب َإِذَا 
عَطَسَ يَوْمّ الجمُعَة عَلَى الم لان بحي لله 1 اد أذ يُعيلن املق بذدك القار 
في إِحُْدَى الرَوَائئيْن عَنْهُ بأن ار هناك اك دير الله مُطْلَقا. قَالَ اللّهُ تعَالَى « فَاسَعَوَأ 
إإى ذكر أللّهِ» | الجمعة: 1 وَهَاهْنًا لداعل الذبح. 

قال (والدّبح د بين الحلق وَاللَّبّدِ) وفي الجامع الصغير: لا بأس بالدّبح في الحلق 
كله وَسَطِهِ وأعلاه وأسفله؛ والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «الدَّكَاةٌ ما بِينَ 
الَبّجٍ وَالنّحيّين)' " وَلأنَهُ مَجِمَعٌ المُجرَّى والعرٌوق فَيَحصْلُ بالفعل فيه إنْهَارٌ الدّم على 
أبلغ الؤجوه فَكَانَ حكم الكل سواء. قَالَ (والعُروق انّتي تُقطع في الدّكاة أَربَعَمٌ: الحُلقُوم 
وار يم 00 0 عليه الصّلاةٌ 0 0 0 بمًا شئت»". "فس 3 
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الوم شري إلا إلا أنه لا يمن بطع هذه الاق إلا إلا بطع الحلقُوم فيثبت فصع 
الحلقُوم باقتضائه؛ وَبِظَاهِر ما دَكَرنَا يَحتّجّ مالك ولا يُجَوُرُ الأكثّر منها بل يَشْتَرطُ 
قَطعَ جمِيعِهًا (وَعِندَنًا إن فَطْعَهًا حَلَ الأكل؛ وَإن فطع أَكثَرَهًا فَكَدَّلكَ عند أبي 
حَنِيفَةً) وقالاه لا بد من قطع الحَلقُوم وَلخَرِيءِ وأَحَدٍ الودجين. قَالَ 5 هَكَدَا دَكَرَ 
الّدُورِي الاختلاف فِي مُختَصَرهِ والمشهورٌ في كنب مَشَابِحِنًا رحمهم اللّهُ أن هذا قول 
أبِي يُوسف وحده. وَقَالَ في الجامع الصّغير: إن قطعَّ نصف الحُلقُوم ونصف الأودَاج لم 
يُؤكَل. وإن قَطّعٌ أكثَرٌ الأوداج وَالحُلقُومٌ قبل آن يَمُوتَ أكل. وَلَم يَحك خلاهًا 
فاختلفت الرُوَايّمٌ فيه. والحاصل أن عند أبي حَنِيفَنَ إذَا قطع الكلاث: أي مّلاث كَانَ 
كل و كان يحول انو يوستف ارلا كه رع رت هكرتا ومن تحص أنه مقي 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)417/١/5(‏ غريب هذا اللفظ. 

(؟) أحرجه النسائي في الكبرى »)48١7(‏ وانظر نصب الراية (4174/5). 


ف العناية شرح الهدايسّ 


أكثر كل فرد وهو رِواييٌ عن أبي حنيفَنَ رحمة الله لأن كل فَردٍ منها أصل بتّفسه 
انؤصتانه صن غَيرِه ولو الأمر بريه يسدر لطر نهد ولأ يوس أن 
القصود من قطع الودّجين إنهَارٌ الدّم فَيَنُوبُ أَحَدَهُمًا عن الآخَلٍ إذ كُلْ وَاحدّ منهُما 
مَجرَى الدّم. آم الحُلقُومُ فَيُخَالفُ الَرِيمَ فَإِنَهُ مَجرَى العَلّف وَانَاءِ وَاخَرِيءُ مَجِرَى 
النْمْسِ فَلا بد من قطعهما. ولأبي حَنِيمَرَ أن الأكثّر يَقُومُ مَقَام الكل في كثيرٍ من 
الأحكاف وي ثلاث قطعَهًا فَفَد قطعٌ الأكثَّرٌ منها وما هُوَ الَقصودٌ يَحصل بها هُوَإِنهَارٌ 
الدّم اللَسمُوح وَالتُوحِيَمُ في إخرّاج الروح. لأنَهُ لا يَحيا بعد قطع مَجِرَى النَّمَسِ أو 
الطَّعَامٍ وَيَخْرُجُ ادم بقطع أَحَدٍ الودّجين فَيُتَمَى به تَحَرًّا عن زياد التّعذِيب بخلاف 
ما إذَا قطّعَ النّصف لأنّ الأكثّر باق فَكَأَهُ نَم يَقطّع شِينًا احتِيّاطًا لجائب الحُرمَتٍ 

الشرح: 

(وَالدَبْحُ يْنَّ الحلق َال وَفي الجاع الصّغير: ا بالذيح في الحلق كله 
وَسَطَهُ وأغلاة وأسفلة) وأئى بلفظ الجامع الصّغير أن فيه نا في رِوَايّة القَدُورِي» 
وَذَلكَ لأن في رِوَليّة القدذوري البح بين الحَلق وَالبّة ولَيْسَ يَنَهُمَا مَذْبَحْ غَيِرُهْمَا 
قن ما يَدُلَ عَلَيِْ لق الجامع الصّغير. والأصل فيه وله يد «الذكاة ما بَيْنَ 
اللّبّة وَاللْخِيَيْن» وَهُوَ يََمَضي جُوَازَ الذَبْح فَوْقّ الخلق قَبْل العغقدّة لأنهُ إن كَانَ قبل 
العقَدَة 0 المّة وَاللَحيَيْنِ) وَهُوَ دَليل ظَاهرٌ للإمّام ال سسُعْفَنيَ رَحمّهُ الله في حل و 
بَقي 50 الحلقوم مما يلي الصَّْرَ. وَروَاية البْسُوط أَيْضًا تُساعَدُه ولكن صَرَّحَّ في 
ذبائح الذّحيرة أن الدَبْحَ إِذا وقَعَ أغلى من الحلقُو ملا يحل وَكَذَلكَ في قَتَاوَى أهْل 
سَمَرْقئْد لأنهُ ذَبَحَ في غَيْرِ البح وَهُوَ مُحتَالفٌ لظَاهر الحَديث كما رّى, وَلأنَ مَا ييْنَ 
الّّْة وَاللَحيْنٍِ مَجْمَعُ الُرُوق وَالَجْرَى فَيَحْصُلَ بالفغل فيه إِنْهَارُ ادم عَلَى أبْلْْ الوؤْجُوه؛ 
وَكَانَ حُكْمْ الكل سَوَاءء ولا مُمْْرَ بالعُقدَة. قَالَ (وَالعُرُوقَ التي تُقطَعْ في الذّكاة إلخ) 
العْرُوق لني تُقطعْ في الذّكَاة ريف حالفو َال ئ وَالوَدَجَان داك لف العلماء 
رَحَمَهُمْ الله في اشترَاط ما يُقَطَعْ منْهًا لد ؛ فَذَهَبَ الشّافعي رَحمَّهُ اللّهُ إلى الاكتقاء 
بِالُلقُوم وَالَرِيء: وَدَهَبّْ مَالكُ رَحَمَهُ اللَّهُ إلى اشتراط قَطْع جميعهاء وَدَهَبْ أبو 


لوقه كه الله إلى انل قَطْع الخلقوع واكريء وَأحَّد الوَدَحِيْن رَحَمَ إِلَيْهِ بَعْدَمَا 


الجزء السادس رف 
كان كرله كول اب يمه رحدهينا :الله كما كذ 5 تود كر التذورى أن عول ميحد 


أيضًا. وقال المصئف: الْمشهُورٌ في كنب مَشَايحْنًا رَحمَهُمْ اللهُ أن هذا قل أبي ا 


وَحْدهُ. وذكر عَنْ مُحَمّد أله يبر أكثر كل فد منها وَهْوَ رواية عَنْ أبي حَنيفَة. ونا 
ابو خنيفة هقد اكد بقَطّع اثلاث له كانت وهي تلام أَوْجْه وَإِن قَطَعّ الحَميعٌ فَهوَ 
أُوْلَى وَهْرَ و رابع والأئل في ذلك فَوْلهُ يي «أفرٍ الأؤداج بمًا شئت» والمرَي: 
القع للإصطلاحء وَالإفرَاء: القطع للإفسّاد 0 الهَمْرّة اسه رهذا :قال كد 
هَذَا لؤرُود الأمْر بفزيه. 

انج التّافعي رَحمَهُ الله بأَهُ جَمَع الأوْدَاجَ وما نمه إلا الودَجَانء قَدَلَ عَلَى أن 
الْقُصُودَ بها ابطر به رُهُوقَ الرُوح وَمُوَ بقَطع الحلقُوم وَلكَرِيء أن اران ١‏ 
يَعِيشُ بَعْدَ قَطعهمّاء وَهُوَ ضَعيف لَفْظًا وَمَعْنّى . ما لَفْظًا فَاذُنْ الأَوْداجَ لا دَلالَة لَهَا عَلَى 
الحلقوم وَالَرِيء أضاق: وما مك ثاذن المنصوة إبثالة الدّمِ انجس ومو لكا بقل 
بقَطْع مَجْرَاهُ وَاحْنَيّ مَالكٌ رَحَمَهُ الله بظاهر لاله اللْظ وَبِمَا يَفقضيه) إن الأوْدَاج 
حَمْعٌ وأقلة ثلاث مَيتَاوَلَ الْرِيءَ وَالوَدَجِيْنِ وَقَطْمُّ هذه الثلانّة بدُون قَطْع الخلقُوم 
متَعَذَرٌ قبت قَطْمْ الحلقوم بالاقتضاء» وَجَوَابَهُ سيجيء. وَاحْنْجَّ أبُو يُوسُف رَحمَهُ الله 
أن الْقْصُودَ من قَطْع الوَدَجَيْنِ إِلْهَارُ الدّمِ مينُوبُ أَحَدُهُمَا مَنَابَ الآخرء ذا كل مهما 
مَجْرَى الدّم ما الحلقومٌ فَيُحَالفْ الَريء فَإِنّ الْرِيءَ مَجْرَى العلّف وَالَاء والحلقومُ 
تخى ايوق في فض انع الي ولج لابن هن 
قريب وَحَوابُهُ سبّجيء. وَاحْنج مُحَمّد رَحمَهُ اللّهُ بأنّ كل رد منْهًا أصْل بنفسه 
لالفصاله عَنْ غَيْرِهِ ولورُود الأمْرٍ قري والأكتر يَقُومُ مَقَامَ الكل مبختبرُ أكتر كل من 
الأمُورٍ الأربَة وَهُوَ أْربُ كما ترى. وَاحْتحَ ُو حَنيقة رَحمَه الله أن الأكتر يَقُومُ مقا 
الكل في كُثير من الأَحْكَام وَأ ثلاث قَطَعَها فقَدْ قَطَعَ الأكثر مْهَا وَمَا هُوَ المْقصُودُ 
يَحْصُل بها وَهُوَ إِنْهَارٌ الدّم المسفوح وَالتُوْحيَة: أي التَعْجِيل في إخراج الوح أنه لا 
يجيا بَعْدَ قَطع مَجْرَى النّْس أو الطّعام. 

بدا يَحْصُل جَوَابْ أبي يُوسُف» وبقؤله (وَيَحْرُحجٌ الدمْ قم أحَد الودَجيْن 


ع ههه 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
دحل عَلَيْهِ الألف واللامٌ ولَيْسَ ثَمّةَ مَعْهُودٌ فَنْصَرِفْ إِلَى الواحد كما في قَؤله تَعَالَى 
دعن للك الم » الأعراب” 55 لأنَ مَا َحَهُ لَنْسَ أهْرَادَهُ حَقيقَةَ وَالالصرَافُ 
إِلَى الجئس فيمًا يَكونَ كَذَلك. وَقَولهُ (بخعلاف مَا إذَا قَطَّعَّ النَصْفْ لأن الأكثرَ بَاق) 
قيل: يعني 1 الْرَخْصٍ فيه وهو الثلائق إن الانتيْن لَمّا كَانا بَاقِييْنٍ كان اك 
رن افيا فلا يحل. وَقيلٌ ل كان جَانبُ احمَة مُرَحَّحًا لنت الباقي حَكُمُ 
الأكثر فَكاَهُ لَمْ يَقَطَعْ شيعا وَربّمًا لَوّحَ إِلَى هَذَا بقوله احتَاطا انب الحرمّة. 

قَالَ (وَيَجوزُ الدّبح بالظّفر والسن والقرن إِذَا كان منزُوعًا حَنّى لا يَكُون بأكله 
باس إلا أَنْهُ يُكرَهُ هَدَا الذّبح) وَقَالَ الشافعي” المَدْبُوحُ مين لقوله عَلَيه الصّلاة وَالسلام 
«كل ما أنهر الدم وآفرى الأوداج ما خَلا الظّفْرٌ وَالسن فَإنْهُمًا مُدَى الحبشّت”" وَلأنّهُ 
فعل غيرٌ مشروع فلا يكُون ذَكَاةَ كما إذَا ذُبحَ بغيرٍ المنرُوعء وَلَنَا قَونهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «أنهر الدم يما شئت» ويروى «أفر الأوداج يما شئت» ' وَمَا رَوَاهُ مَحمُول عَلَى 
َي اتروع فإ الحَبَشَةَ انوا يَفعنُونَ ند وَلأنّهُ آل جارِحَيّ فَيُحصل به ما هو المقصود 
وهو إخراج الدّم وصار كالحجر والحديد؛ يخلافي غير المنرُوع لأنّهُ يُمَتَلْ بالتّقل فَيَكُون 
فِي مَعنَى المنَحَنِقَةٍ وَإِنّمَا يُكرّهُ لأنّ فيه استعمّال جُزْءِ الآدّمِيّ وَلأنّ فيه إعسارا عَلَى 
الحيوان وقد أمرنًا فيه بالإحسان. 

َال (وَيَجُورُلدْبحْ بالديطَة والّروة وَكْلّ شيءٍأتهّرَالدم إلا الس العَائِموَالظّفرٌ 
القائم) فَإِنّ المذبوح بهما ميتي لا بِيناه وص محمد فِي الجامع الصغير على أَنّهَا ميتم 
أنّهُ وَجَدَ فيه نضا وما لم يُجد فيه نضا يَحتَّاطُ في ذلك فَيَتُولُ في الحل لا باس به 
وفي الحرمت يَقُولَ يُكرهُ أو لم يؤكل. قال (ويستحب أن يُحد الدَّابحّ شفرته) لقوله 
عليه الصّلاةٌوَالسّلامٌ إن الله ََانَى كَتّبّ الإحسانَ على كل شَيءٍ فَإِذَ قتَثّم فَأَحسِتُوا 


؟) سير مم 
القتدَنَ وَإِذَا دَبَحتُم فَأَحسِنُوا الدبِحَنَ وَليّحِدٌ أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ وَليُرح ذَبِيحَتَهُ» ' ويكره 


كا ير 


أن يُضجعها كُم يُحَد الشفرة لا روي عن النَبِي عليه الصلاةٌ والسلام «أَنَّهُ رآى رجلا 


.)40/9/84( وانظر نصب الراية‎ »)5851١( أخرجه أبو داود‎ )0١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 
.)474/4( (؟) أحرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع (7”7/4)» وانظر نصب الراية‎ 


>, 


الجزء السادس 
أضجع شاةً وهو يُحِدُ شَفْرَتَهُ هَمَالَ: لَقَد أَرَّدت أن تُمِيتَهًا مُوتَات هلا حَدّدتها قَبلَ أن 
تُضجعهاء' ' قَالَ (وَمن بَلَعْ بالسّكين النّحَاءَ أو قَطّعَ الرّأسَ كُرِهَ لَهُ ذلك وَتُؤكَل 
بيحته) وضِي بعض التسَع: هطع مكَانَبَهوَالَاٌ عرق بض في عظم ارقت آم 
الكَرَاهَيٌ فَلمَا رُوِي عن التَبِيَّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام دأَنْهُ نَهَى آن ُنِحَعٌ الشّاةٌ إذَا ذُبحت»7") 
وَتَمْسِيرُهُ ما ذَكَرنَاهُ؛ وقيل مَعنَاه: أن يمد رأسه حَنَّى يَظهَرٌ مدْبَحُه؛ وقيل أن يَكسرٌ 
عَنْقَهُ قبل أن يَسكُنَ من الاضطرابء وَكُل ذَلكَ مُكروة؛ وَهَدًا لأنّ في جميع ذلك وَضِي 
قطع الرّاس زَيَّادَةَ تعذيب الحيّوان بلا فَائِدَةٍ وَهُو مَنهِيّ عنه. والحاصل أَنّ ما فيه زِيَادَة 
إيلام لا يحتاج إليه في الدّكاةَ مكروه. ويكره أن يَجِرٌّ ما يُرِيدُ ذَبحهُ يرجله إلى المَذبح 
وآن تُنحَعَ الشاةٌ قبل أن تَبرَدُ: يَعنِي تسكن من الاضطرابب وَبَعَدَهُ لا ألم فلا يُكرهُ النّحْعْ 
وَالسّلجُ إلا آنَ الكَرَاهََ لعن رَائِد وَهُوَ زِيَّادَةُ الأنم قبل الّبح أو بَعدّهُ فلا يُوجِبُ التّحَرِيمْ 
فَلَهِدَا قال: ثؤكل ذَبِيحته. 
2 5 


قَالَ (فَإِن ذَبّحَ الشّاة من قَمَاهَا فَبَقِيَت حيّمٌ حتّى قطع العُروق حَل) لتَحَمُّق لوت 


بما هو ذَكاة ويكره لأن فيه زيادَة الأتم من غير حَاجِتٍ فَصار كما إِذَا جرحها كم قطع 
الأوداج (وإن ماتت قبل قطع العروق لم تُؤكل) لوجود الوت بما ليس بدّكاة فيها. قال 
(وما استائس من الصيد هَدَكائُهُ الدّبح؛ وما تَوَحُش من النَّعُم فَدَكَائهُ العَقرٌ والجرح) 
لأنّ ذّكاة الاضطرار إِنّما يُصَارٌ نيه عند العٌجز عن ذّكاة الاختِيّار عَلَى ما مر والعجزٌ 


ورم ث تي صو 
َه 


متحقّق في الوجه الثاني دُونَ الأول (وكذا ما تَرَدّى من النّعُمٍ فِي بئر ووقع العجزٌ عن 
ذَكاة الاختّيّار) لَا بِينًا. 

وَقَالَ مَالك: لا يَحِلَ بدّكَاةَ الاضطرَارٍ في الوجهّين لأنّ ذَلكَ نَادِروَتَحنُ تَقُولَ؛ 
المعتبرٌ حقِيقَمٌ العجز وقد تَحَدَقَ فَيّصَارٌ إتَى البدل» كيف وإِنَا لا نُسَلّم التّدرَة بل هُو 
غَالب. وَفِي الكتاب أطلق فيمًا تَوَحّشَ من النّعَم. وَعَن مُحَمَدٍ أن الشّاة إذَا تت فِي 
الصّحرَاءٍ فَدَّكَائها عقر ون تَدّتَ فِي المصر لا تَحِلٌ بالعقر لأنهَا لا تَدفَعُ عن ته 
َيمِِنُ أَخدُهًَا فِي المصرُ فلا عَجِن والمصرٌ وَعيرهُ سوا فِي البَمرِ والبَعِيرٍ انهم يدهَعَان 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (570/5): غريب. 
(؟) سبق تخريجه في النفقات. 


6 . شحتبس م ب 77ب ليت ' نابت شرح الهداية 
عن أَنضيهما فلا يَقَدِرٌ عَلَى أخدهماء وَإن ندا في المصر فَيَتَحَفقَ العجزٌ وَالصيّال كالئد 
إِذَا كان لا يَقدِرٌ عَلَى أخزي حَتّى لو قَتَلَهُ المصول عليه وهو يريد الذّكاة حل أكله. قال 
(وَامْسِتَحَبُ فِي الإبل النّحر؛ إن ذَبَْحَها جاز ويكره. وَلمُستَحَبْ في البَقَرٍ وَالعَتّم الدبح 
فَإن تحرهما جاز ويُكره) آم الاستحباب فَلمَواهَقَةٍ السنّحٍ المتَوارَكَمٍ ولاجتماع العروق 
فيا فِي انحر وفيهِما ِي اذبح وَالكَرَاهَمُلمحَانمَةٍ الي وهِي َعنّى فِي غير فلا تمن 
الجوازَوالحل خلافا ا يَمُونُهُ مالك إِنّهُ لا يُحل. 

الشرح: 2 

َال (وَيَجُورُ الذَبْحْ بالطَفر وَالقرْن وَالسسّنَّ ِلَح) الذَبْحُ بالظفر وَالقَرْن وَالسسَن 
المنزُو غَة جَائرٌ مَكْرُوة) رأكل الذيح بها لا يَأْسَ به. وَقال ابّافجي رَحمهُ اللّهُ: هُوَ مَيَة 
لقؤله 2 07 ما أَلْهرَ ْهَرَ الَدّمَ وَأَفْرَى الأود ودح ما خلا الظَفرَ وَالسن فإِنهُمَا مُدَى 
الحبّشّة» اسيَتنَاهُمًا بالإطلاق عه جور كله تال اق ادي والقائ 0 
الذّكَاة فغل مر وَإِنْهَارٌ الدّم بها مُطْلَقَا غير مشروع قلا يكون ذَكَاةَ كَمَيرٍ 
الْنرُوع وَلنَا َوه عَلَيْه الصّلاةٌ 0 «أهز الَدمَ بما شئت» وَيُرْوَى «أفر الأؤْداج 
بمًا شئت» وَهُوَ بإطلاقه يَقَتَد َقْضِي الوا اردع عي إلا أنا ركنا غير اتروع ما 
رَوَاهُ الشّافعي فَإِنَ فيه لاله ع ذلك وَهُوَ قَولهُ عَلَيْه الصّلاة وَالسّلامٌ " فَإِنّهَا مُدَى 
الحبشة " فَإِنْهُمْ اموت الأطعان ويُسَددُون الأستان عاو بالْخَدْش وَالعَض) وَهَدَا 
مَحْنَى قله وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولَ عَلَى غَيْرِ اللْرُوع. وَقَولهُ (وَلأنَهُ آله جَارحَة) جَوَابٌ عَنْ 
دليله الَتقُول. وقْرير: إن لا نسم أن إِلهارَ الدّم بالطْفْرٍ وَالسنّ الترُوعينٍ عير 
َرُوع فَإلهُ أي كل وَاحد منْهُمًا آلَةَ جَارِحَة يَحْصّل بها الَقَصُودُ وَهُوَ إِخْرَاج الدم 
6 كَالليطة وَالحَجَرٍ وَالحَديد وَالسّكْين الكليل وبّاقي كُلامه هر سوى ألقاظ 
مر ها: الليطٌَ ِكسْرٍ اللام: قثرٌ القصّب» وَالادة: لد لاد وونولة 11 ك0 إِشَارةٌ 
إلى ْله لكله يل بالتقّل فيَكُونُ في مَحْنَى الُخقة؛ َوه و «لقذ أرَذت أن ثميتها 
مَوتات» قيل وان ذَلكَ إذا عْلمَ افصو با أن التَحَدِيدَ لذبحه» و 
كَذَلِكَ لأن المذبُوحَ لا عَقَلَ لَه وَهُوَ مَعّ كونه سُوء أدب سَاقطٌ أن الوَهُمّ في ذَلكَ 
كَاف وَهُوَ مَوْجُودٌ فيه وَالعَقَلّ يَحتَاج لَه لَعْرَة الكُليّات وما كَسْنْ فيه لَيْسَ منْهًا. 


يف 


الجزء السادس 
وَالنُحَاعٌ بالفنح وَالكْسْر وَالصمُ لَعدَ فيه, سر الصَنْفْ بأنهُ عرق أَنِيِضُ في عَظْمٍ الرقيّة' 
وَتسبَهُ صّاحب النْهَايّة إلى السّهُو. وال وَهُوَ حيط أَييِضُ في جوف عَظْم الرقبَة به مُه 
إِلَى الصّلبء وَرُدٌ بأن يَدَنْ الحيَوَانَ مُرَكُبْ سن ) عظام وَأُعْصَاب وَعْرُوق هي شْرَاينُ 
وأوان وما نَمَهَ شيء يُسَمَّى بالخيط أضلا. تم ذَكَرَ الْصَنْفْ رَحمّهُ الله الأصل المتامع 
في إفادَة مُعْنَّى الكرَاهَة وَهُوَّ 1 ما فيه يَادة ألم لا يَحَتَاج ليه 2 الذكاة. قال (ومًا 
امتائش من الصّيْد) قد مَرٌ أن الذْبحَ الاضْطراري بَدَلُ عَنْ الاخْتيّارِي فلا مُصيرٌ إلى 
الأول قبْلَ العَجْرٍ عَنْ الثاني» وَهَذَا مَخْرَجُ ما ذكرّ في الكتاب (وقَولهُ لا بين إشَارَة 
إلى قَؤله لأن ذكاة الاضطرار إِنّما يار ليه عنْدَ العَجْرٍ (وَقَالَ مَالكٌ رَحمهُ الله لا 
000 بذكاة الاضطرار ف ا 1 ما تَوَحّشَ وما تَرَدَى) أن ذلك ' 0 
ادر لا حك له . قَلنَا: لا سم اشر وَلعنْ كَانت فَالْميَرَةٌ حقيقة حَقِيقَة العَجْرٍ وَقَد يَحَقَقّ 
وقول وفي الكتاب) يرِيدٌ به القّدُورِيَ وَكَلامُهُ وَاضح. وَالئَحْرٌ: فطع العروق عنْدَ 
الصّدْرِ وَالدَبْح: قَطْعْهًا حت اللْحيَيْنِ» وَالْستَحَبْ في الإبل الأول وفي غَيْرِه الثاني 
لفك اول ونيا نزي الحا ووتولة لت وو رع أما بي عدر الام 
وَهُوَ ترك السنّة 

قال (ومن تحر تاقمَّ أو دَبح بَمَرَةَ فَوَجِدَ فِي بَطنْهًا جنينًا مَيْنَا لم يُؤكل أشعرٌ أو 
لم يُشعر) وهذا عند آبِي حنيفت. وهو قول زُفَرَ وَالحَسّن بن زياد رحمهما اللّه. وال أَبُو 


يوسف ومحمد رحمهما اللّهُ: إذَا تم خَلقَهُ 4 أكل وهو قول العازيي لقوله عليه الصّلاةٌ 


تحدم لهذ رقن اكد امو . ولأنّه جزء من الأم حقَيقيّ لأنّه متّصل بها حنّى 


لسوتي 2 


يُفصل بالمقراض وَيَتَغْدّى بغدائها ود يتتفْس بتَتَفْسهاء لطا ع ع لد لد 
الوارد على الأم ويُعتق بإعتاقها. وإذّا كان جَزءًا منها فَالجُرحٌ في الأم ذَكَاةٌ لَهُ عند 


موه مم ام 


العجز عن ذّكاته كما في الصيد. وَلَهُ أَنّهُ أصلٌ في الحياة حَنّى تُتَصورَ حَيَائُهُ بعد 

موتها وعند ذلك يُفْردُ بالدّكاة ولهدًا يُفْردُ بايجاب القرة وَيُعدَّقْ بإعتّاق مُضاف إليه 

44 8 34 4 وم عه يا عام و مم علي مم ااا ل ب 0 

وتصح الوصين له وبه؛ وهو حيوان دموي؛ وما هو المقصود من الذذكاة وهوالميز بين الدم 

(1) أخرجه أبو داود (5858)» والبيهقي في الكبرى (2051/9 057)» وانظر نصب الراية 
(5/لالاة). 
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العناين شرح الهداي 
وَالتّحم لا يَتَحَصَّلْ بجرح الأم إذ هُوَ نيس بِسَبّب لخرُوحٍ الدّم عَنَهُ فلا يُجِعَلْ تَبَعَا في 
حَنه بخلافي الجُرح فِي الصّيد لأنهُ سَبَبّ لخَرُوجه نَاقِصا فَيَُامُ مَقَامْ الكامل فيه عند 
التعَدُِ. ونم يَدَخُلُ فِي البّيع تَحَريًا لجِوازِه كي لا يَفْسدَ باستثتائه, ويُعتَقَ بإِعنَاتا 
كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق. 

الشرح: 

زوكولة اطق عقاة د د 3 أَعْشَب الْكَانْ وَكَلامُهُ 0 خَلا أنه لم 
يُجبْ عَنْ الحديث الذي اسْتدّلا به لأَنَهُ 0 للاسستدلال أنه رُوِيَ «ذَكَاة أُممم © بالرّفع 
ا إن كَانَ منْصُوبا فلا شكال أله ؟ 4 تنثبية وإ كان مرْفُوعَا فَكَذَلِكَ لاله أُوَى في 
اتبيه من الأول عُرف ذَلكَ في علم اليّان قيلَ وما يدل عَلَى ذلك تقْدمُ ذّكَاة اجنين 
كما في قؤله: وَعَيْنَاك عيْنَاهَا وَجيدُك جِيدُهًَا سوى أن عَظْمَ السسّاق مك ذقيق. 

فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل 

َال (وَلا يَجُورُ كل ذي تَابِ مِن السباٍ ولاذي محلب من الطيور) لأ «النبى عليه 
الصّلاة والسّلامُ تهَى من أكل كل ذي مخدّب من الطيُور وَكُلَ ذي ناب من السباع»!'" 
وَقَولهُ من السبَاع دُكرٌ عتتِيبٌ التُومَين فَينصَرفُ ليما فَيتََاوَلُ سباع الطيور وَالبَائِع 
لأكل ما لنَهُ مخلّبٌ أو ناب وَالسبُعُ كل مُختطِف مُنتَّهب جارح قَاتِلٍ عَادٍ عاد ومَعنّى 
الُحريم وآللهُ أَعلّمُ حرام بَنِي آدَم كَي لا يعدو شَيءٌ مِن هده الأوصاف الدمِيمَةٍ نيهم 
بالأكلء وَيَدَخُلُ فيه الضبّع والتُعلب فَيَكُونُ الحديث حجن على الشافعي رحمه اللّهُ في 
بَاحَتِهِمَاه والفيل دُو نَابِ فَيُكره؛ وَاليربُوعٌ وَابِنُ عرس من السباع الهوام 

الشرح: 

(ففصل فيما يكل و َمَا لا يُؤكل): َكرَ هذا اَل عيب الذبائح لأَنَهُ المقصود 
م الذبائح وَالوسيلة إلى الشّيء تُقَدّمُ عَلَيِهِ في الذكْر وكلامة وَاضحٌ) لما ذكر 
0 المع لني عَلَى ذلك قله قَولَهُ (كئ 1 يَعْدُوَ شيء من هذه امات الذّمِيمّة 

,) والفرق يبن الاختطاف والانتههاب أن الاختطاف من فعْل الور والانتهاب من 

ل سباع الاي قل في الوط قر يذ افق نا مشلا ميل ب و 


(1) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح ))١5(‏ وانظر نصب الراية (4//5). 


الجزء السادس ااا م0 27 


2 


ا ًّ 7 2 و - كن 00 
كالبَازي وَالعٌقاب» ومن ذي النهيّة مَا يَتَهبْ بتابه من الأرْض كالأسّد والذئب (قؤله 


1 م 723 3 م عند اليك غير باه 
وَيَدْحْل في الصيّع. والتغلب) لأن لَهُمَا تابا يُقاتلان به فلا يُؤكل لَحْمُهُمًا كالذئب 
رف 6 وام ره 5 7 1 و 1 
فيكون الحديث حْجّة عَلَى الشافعي في إِبَاحَتهِمًا فإن قيل: َعَارضَهُ حَديث جَابر ظيه 
«أنَهُ سثل عَنْ الضبع أَصِيْدٌ هُوَ؟ فقال: َعَم فقيل أيُؤْكَل لَحْمه؟ فَقَال: َعَم فقيل 
أشيء سّمغته من رَسُّول الله ول؟ فقال: نَعَمْ» فلا يكون حُجّة. 
0 ون( انو اس 2 ا 0 
أجيب بأن حَديثنَا مَشْهُورٌ لا يُعَارضُهُ حَديث جابر إن صّمَّ وَقَد قيل إِنّهُ كان 
3 42 2م - 0 007 ريل يي 1 2 90 4 5207 ساهار 
الاتدادم لوي يناه العا عر ورم علبوا لحار أي[ الأعرافةه || اراس 
عرس ذُوَييَة» وَالرّحَمْ جَمْمْ رَحَمَّة وَهُوَ طائر أَبلقٌ يُتبه النْسْرَ في الخلقة» وَالبُعَاتْ ما لا 
يَصِيدُ منْ صِعَار الطَيْر وَضعَافه وَأمّا العُرَابُ الأَسْود وَالأَبْقَعْ فَهُوَ أنواعٌ نّلانة: 
1 رض 1 0 م م د تدر مب ها ع وبر واي 
'وْعٌ يلتَقط الب ولا يَأكل الحيّف وَلَيْسَ بِمَكْرُوه وتوعٌ منْهُ لا يأكل إلا 
اليف وَهْوَ الذي سَمَّاهُ الْصَنّفْ الأَبْقَعُ الذي يَأكل الحيّف والَهُ مَكْرُوة وتوعٌ يَخلط 
7 م ءَ 2 م وم وو 5 7 علدت لكوع و وام # 
بأكل الحب مرة والحيّف أخخْرَى ولم يذكرهُ في الكتاب وَهُوَ غير مَكرُوه عند أبي 
حَنيفة مَكْرُوةٌ عنْدَ أبي يُوسُفَ. 
وَكَرَهُوا أكل الرّحَم وَالْبُعَاث لأَنَهُمَا يأكلان الحيّف قَالَ (وَلا بَأسَ بعُرَاب 
الررْع) لأنهُ أكل الحَبّ ولا يأكل اليف ولس من سباع الطير. 
قَالَ (وَلا يُؤَكَلُ الأبمَعُ انّذي يَأكُلُ الجيّف» وَكَدَا الكُداف). 
الشرح: 
(قوْلهُ وَكَذَا الغُدَاف) وَمُوَ غرَابْ القَيْظ لا يُؤْكل. وأصل ذلك أنْ ما يكل 
الحيّف فَلَحْمُهُ نبت من الخرَام فَيكُون نحَبيثًا عَادَةَ وَمَا يَأْكلَ لَب لَمْ يُوَجَدْ ذَلكَ فيه 
وَمَا خَلَط كَالدَجَاج وَالعَقعَق فلا بَأْسَّ بأكله عند أبي حَنيمَةَ وَهْوَ الأصّحٌ لأنْ الي و 
كَل الدّجَاجَةَ وَهيَ مما يَخْلطً. 
قال أب حَنقة: لا تأ بأككًا العقعة »2 لك لخلط فَأَمةَ الكجَاجَة. +2 ' ) 
ويف كذ يكرة لأن غالي أكله الوقن 
قال (ويُكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والرُتبُورٍ والحشرات كُلَّهَا) أَما 


الى ا د ا يا 


١ 


العنايي شرح الهدايي 
عنهًا حِينَ سألَتهُ عن أكله '". وَهِي حَُجَنَّ عَلَى الشافعِي فِي إِبَاحَتِه وَالرَُبُورٌُ من 
امؤذيات. والسلّحقَاةٌ من حَبَائْثٍ الحشرات 00000 وإِنّما 
ثكرهُ الحشرات كُلّهَا استدلالا بالضّب لأنّهُ منها. 

الشرح: 

وقول ما الصبْعٌ فَلَمًا ذَكَرا) يُرِيدُ به قَولَهُ وَيَدْحُل فيه الصَبْعٌ: يعني آلَهُ ذو 
اب (وَقَولهُ هي حْجّةَ عَلَى الشافعي) يَنْني تي الي يك وَاللَهُ لتأنيث الخبر. فإ 
قبل: ارط حَديثُ ابن مر رضي اله هما «أذا الب 8 لل ف الك فقا 
َم يكن من" تام قوبيء جد نفسي تقافة فلا أحلة ولا أحرة» وَحَدِيتُ ابن عَبّاسٍ 
رضي الله يما قال «أكل الصتّبُ عَلَى مَائدة سول الله 3 وفي الآكلين أبُو بكر 

مإله» أحيب بأن الأصل أن الحاظرٌ وَالْييح إِذَا تَعَارَضًَا يرجح الحاظي على أن المييح 

وول باق ارم . 

قال (ولا يجوز أكل الحمر الأهليّةٍ والبقال) نا روى خَالد بن الوليد 445 «أنْ 
التي يلد نَهَى عن تُحُوم الخيل والبغَال والحمير»''' وَعن على 45 «أنّ التَبِىّ عَلَيه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ أهدر لمعت وَحَرّم نُحُومٌ الحُمُرِ الأهليٍّ يوم حَيبَنَ7". 

الشرح: 

وَلا تُؤْكَلَ الخُمُرُ الأَهليّة لا ذكر في الكتاب, وَذَهَبْ بشئرٌ اريسي إِلّى إبَاحته 
وقل ذلك عَنْ مَالك رَحمَهُ الله تسْينًا بمَا روي عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اله عَنْهَا نا كلت 
عَنْ ذلك فتلت قؤله تَعَالَى « قل لآ أَجِدُ فى م مآ » [الأنعام: 45 ]١‏ الآية وَبحَديث 
غالب بن أَبْجَرَ قال لرَسُول لل يي «لَم يق من مَالي إلا حُميرات َال َل الصّلاة 
َالسّلام: كُل من سَمين مَالك» وَاستذلالا بحل أكُل الوحشي وَهُوَ ضعيف. أَمّا ما الآيد 
فَلجَوَازٍ أن يَكُونَ بْلَ حُرْمّة لَحْمٍ الجمُرء والدّليل عَلَى ذَلكَ حُرْمَة الأشيّاء المحرّمَة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (487/4): غريب. 

(؟) أخرجه أبو داود »)78٠05(‏ والنسائي (4771)» وابن ماجه (7”194)» وانظر نصب الراية 
(484/5). 

(8) أخر جه البحاري »47١5(‏ ٠١١ه)»‏ ومسلم ف النكاح .)7١(‏ 


الجزء السادس 431/ 
الشاريتة عن مذلونا. 

انا فييك كله شوول :)كر دهان وان الاك لال لان من مالا إن دلا 
حون الفَرْعٌ مَْصُوصًا عَلَيِْ وَالنَصُ النّاهي عَنْ لوم الخمُرٍ الأهليّةفَائم بطل الفا 

قال (ويُكره لحم الفَرّس عند أَبِي حنيفة) وَهُوَ قَولْ مالك. وقَال أَبُو يُوسُّفْ 
وَمُحَمَ وَالشَافعِي' رَحِمَهُمُ الله لا بَاس بأكله لحَديث جابر 25 أنه َال هن رَسُول 
الله يد عن نُحُوم الحُمْرٍ الأهليّتٍ وَآَذْنَ فِي تُحُومٍ الخيل يوم حَيبَنَ!' ولأبي حَنِيمَدَ 
قوله تَعَانَى: « وَآَيل وَالْبِغَالَ وَآلْحَمِيرَ لِترَكَبُوهَا وَزِيئة » خَرَيَ مَخرّحّ الامتئان 
والأكل من على مَنَافِعه وَالحكَمُ لا يرك الامتنانَ بأعلى النَّعَم يمت بِأدنَاهاه وَلأنَهُ 
آل إرهاب العدو فيكرهُ كله احتراما لَهُ وَلهَدَا يُضرب لَهُ بسّهم في العَنِيمّتٍ وَلأنّ فِي 
إباحته تقليل آل الجهاد, وَحَديث. 

جابر معارّضُ بحديث خَالد 4) والترجيح للمحرم. كم قيل: الكَراهَيٌ عندة 
كَرَامَنُ تحريم. وقِيل كَرَاهَدُ َنزِيه. والأولُ أصح. وآ نبنْهُ َفَد قيل لا باس به أنه 
نيس فِي شريه تقليلآلَتٍ الجهاد. 

الشرح: 

قال (وَيُكْرَهُ لحم القرس عند أبي حَنيقَة رَحمَهُ اللَهُ إِلَخْ) كَلامُهُ وَاضحٌ. وَقَدْ 
ضر ض عَلَى قَْله اكيم لا يَثْركُ الامتانَ بأعلَى النّحَم ويَمتَنُ بأذناهًا بِألَهُ رك ذكْرَ الحَمل 
عي َي أن لا يَحلَ الحَمْل عَلَْهِ وَهْوَ فَاسد؛ فَإِنّ الكَلامَ في أن ترك أَغلى العم 
وَالذَّهَاب إِلَى مَا دُوئَهُ ديل حُرْمَة الأعلّى وَالخَمْلَ لئس كَذَلك. وقوه (وَالأوّل) يَخني كَوْنَ 
لكراَة لتّحِء. (أصح) لأنهُ روي أن أبَا يُوسُف سل أبَا حَنيَةَ رَحمَهُ الل ذا فلت في 
شي أكرفة نما ابلك فيه؟ قال التَحْرِمٌ وَمبتَى اعثتلاف الَشَايخْ رَحَمَهُمْ الل في قَوْل أبي 
حَنيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى اتتلاف الفظ الْرْوِيّ عَنْهُ فَإنُّ روي عَنْهُ: رَخْص بَعْضٌ العُلْمَاء في 
لَحْم اليل فَأمًا أنا فلا يُحْجبي أَكلهُ وَهَذا لّوح إلى الَّزيه. وَرُوي عَنْهُ لَه قَالَ أَكْرَهُهُ 


- 


ا ا 3 مع اس مسهن سه "ال و 7 


.)75( ومسلم ف الصيد والذبائح‎ ))57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذه 


العنايي شرح الهدابي 

قال (ولا بأس بأكل الأرتب) لأن «النّبِيَ عليه الصلاةٌ وَالسّلام أكل منهُ حين 
أهدي َيه معو وآمرَ آَصحَبَهُ رض النّهُ عتهُم بالكل منة» وَلأنّهُ نيس من السسباع 
ولا من أكلنّ الجيف فأشبه الظبي 

قَالَ (وإذا دُبحَ ما لا يُؤْكَلْ نَحمَهُ طهرٌ جلدة وتَحمه إلا الآدمي وَالخِنزِيرً) فَإِنْ 
الذّكاة لا تعمل فيهما أما الآدمي فلحرمته وَكَرَامتِه وَالخنزِيرٌ لنَجَاسّته كما في 
الدباغ, 

وَقَالَ الشافعي: الدَّكَاةٌ لا تُوَثْرُ في جميع ذلك لأنّهُ لا يُوَثْرُ فِي إِبَاحَتٍ الحم 
أصلا. وَفِي طهَارَتِهِ وَطْهَارَةٍ الجلد تَبَعًا ولا تَبّعْ بدُون الأصل وَصَارٌ كَدَبح الَجُوسِي. وَلَنَا 
أن الدّكاة موَثْرَةَ في إزالن الرُطوبَاتٍ والدماء السيَّالجٍ وهي النَّحِسَمٌ دُونَ دَّات الجلد 
وَالنّحم فَإِدَا رَانَت طهرٌ كما فِي الدَبَاغ. وَهَذَا الحكم مُقصُودٌ في الجلد كَالتُتَاوُل فِي 
الحم وفعل المجوسي مادم في الشرع فلا بد من الدباغ وكما يَطهرٌ لحمه يَطهرٌ 
حم حَتّى لَووَقَعَ فِي الَاءِ القليل لا يُمِسِدُهُ خلاها لَهُ. وَهّل يَجُورُ الانتمَاع به في غَيرٍ 
الأكل؟ قيل: لا يَجُورُ اعتبارًا بالأكل. وقيل يَجُورُ كالزيت إذَا خَالَطهُ وَدَكْ اميتي 
وَالزيت غَالِبّ لا يُؤْكَل ويُتََع به فِي غير الأكل. 

َالَ (ولا يُؤْكَلٌ من حَيّوان اَاءِ إلا السّمك) وَقَالَ مالك وَجَمَاعَةٌ من أهل العلم 
بإطلاق جميع ما في البَحر. وَاستَثنّى بعضهم الخنزِيرَ والكلب والإنسان. وعن الشافعي 
َنْهُ دَق داك كُندُ وَالخلاف فِي الأكل وَالبَّيعِ وَاحد لهم فونه تَمَانَى ( أُحِلَ لَكُمْ 
صَبد البكر: 4 آالمائدة: 145 من عيرٍ فَصلء وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ فِي البحر «هُو 
الطُهُورٌ مَاؤُهُ والحل مَيسَتُهُ!" وَلأنّهُ لا دم في هده الأشياءِ إذ الدّمَويُ لا يَسكُنْ ال 
وَالمْحَرمُ هُوَ ادم فَأشبّهَ السسمَكَ. قلا قوله تعالى « وَتَْرْمُ عَلَيهِمُ آلْحَبََبِتَ 4 [الأعراف: 
101 وما وى السَمكٍ خيش م«وَتَهَى رَسُول اله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ عن دَوَاءِيُتّحَدُ فيه 
الضفدعٌ»0". وى عن بع السَرَطَانٍ وَالصيدُالَدَكُورٌ فِيمَا ثلا مُحمُولَ علَى الاصطيّاد 
)١١‏ سبق تخريجه ف الطهارة. 
0) أخرجه أبو داود ف الطب باب 2١١‏ والأدب باب 2155 والنسائي (؟4.5)» وأحمد 

485/9 ).» وانظر نصب الراية (450/5). 


الحرء السادس م 


موردب رم همي 


وَهُو مُبَاحَ فيما لا يُحل؛ وَاخَيتَيٌ المذكُورةٌ فيما روى محمولمٌَ على السمك وهو حلال 


مُسِتَثئّى من ذَلكَ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أحدّت لَنَا مَيتَتَانَ وَدَمان ما يتان 
فَالسسَمََكُ وَالجَرَادُ وَآما الدّمَان فَالعبدُ وَالطّحَالُ" ' قَالَ (ويْكرَهُ أكل الطافِي منه) وَقَالَ 
مَالكّ والشافعي رَحِمَهُمَا اللهُ لا بْأسَ به لإطلاق ما رَوَينَاه وَلأنَّ مَيتَنَ البَحرٍ مَوصُوفَمٌ 
بالحل بالحديث. وَلَنَا ما رَوَى جايرَ 45 عن. التي عليه الصلاةٌ والسلام أَنّهُ قال «ما 
تَضَب عند الَاءُ فَكُنُوا وما تَمَظَّهُ الَاءُ فَكُلُواه وَمَا طَمًا هَلا تَأكُلُواء!' وَعن جمَاعَةٍ من 
الصّحَابَجٍ مثل مَدْهَبناء وَمَيتَمُ البّحر ما نَمْظَّهُ البّحرٌليَكُونَ موثُهُ مُضَاهًا إنَى البّحرٍ لاما 
مات فيه من عي رٍآهَتٍ 

الشرح: 

(قولهُ وَلا يُؤْكَلٌ من حَيوَان الماء إلا السّمَلكُ) وَاضمحٌ وَالطّافي اسْمُ فَاعلٍ من 
طَمًا الشَئء فَوْقَ الماء يَطفُو إذا قل وللراذ من السّمّك الطّافي الذي يَمُوتُ في الَاء 
حَنْفَ ألفه من غَيْرٍ سبّب ا وَالحرّيث نَوْعٌ من السسّمّك وَالَارْمَاهِي كَذَلكَ. 

قَالَ (ولا باس بأكل الجريث واخَارمَاهِي وأنواع السّمك والجراد بلا ذَّكَاة) وقال 
مَالك: لا يحل الجَرَادُ إلا أن يَقطع الآخِدُ اسه أو يشويّه لأَنّهُ صيد البر؛ ولهدًا يحب 
عَلَى المحرم بقتله جِرَاءٌ يَلِيقَ به فلا يَحِلّ إلا بالقتل كما فِي سائره. وَالحَجَيّ عليه ما 
رَوَينًا. وَسَئِلَ علي 445 عن الجراد يََحُدْهُ الرّجُلْ من الأرض وفيها اميت وغيره فقال: 
كلهُ كله وَهَدَا عد من فَصّاحَته وَدَلَ عَلَى إبَاحَتِه وإن مات حتف أنفه؛ بخلافي السّمّك 
ذا مات من غَيرٍ آفَمٍ لأن خَصصتَاهُ بالنّصْ الوارد فِي الطافي, كُمّ الأصل فِي السسمّك 


عندنا أَنّهُ إذَا مَاتَ بآهََ يَحِلُ كَانَاحُوو وَإِذَا مَآتَ حتف أنفه من غَيرٍ آفَتٍ لا يُحِلُ 
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كالطافي. وَتَنِسّحبْ عليه فُرُوعَ كثيرةٌ بَينَاهَا في كفَاية الُنتهى. وعند التأمل يَقف 
ىام مر - 000 


برد يهاه منها إذَا َع بَعضَها شَمَاتَ يَحِلُ كل ما أبين وما بقِيء لآ موتَهُ آهب وما 


أبِينَ من الح وَإن كَانَ ميك َمَيتَُهُ حَلالَ. وَفِي اوت بالحرٌ والبّرد روايتَان وله أعلّم. 


.)451/85( وأحمد (917//9)» وانظر نصب الراية‎ »)951١/( أخحرجه ابن ماجه‎ )١١( 
.)4957/5( وابن ماجه (407 0995)» وانظر نصب الراية‎ »)781١5( أحرجه أبو داود‎ )١( 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 


0 

قَولَهُ (وَالحَجةُ عَلَيْهِ مَا رَويْنَا) 5 قولَهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامٌ «أحلّت لنا 

تقان وق أ و تنبا عله رع ريه ني كذ الت) ملك 
0 َجَدَ في بَطْنٍ السمكة سَمَكََ أخرى فَِلهَا مُكَل لأنْ ضيق الْكَان سنب لها 
وَكَذَلكَ إن قَتلها طبر اماء وَغَيْرُ وَكَذَلِكَ إن مَانَتْ في جُبّ مَاء لأن ضيق اللْكَان 
سَبَب لوتهاء وَكَذَلكَ إن جَمَعَهَا في حَظيرَة لا متتطيع الرُوجَ منها وهو يقد على 
أعذها بِمَيْرٍ صَيْد فَمُئْنَ فيه كَدَلكَ وَإِنْ كَانَتْ لا يذ بعيْرٍ صَيْد قلا حير في أَكْلهَا 
ل لم هر ته سب وذ مات السمكةٌ في البكة وي لا تدر لالص 
منْهًا أو أَكَل شيا ألقَاهُ في الَاء لتأكُلَ منْهُ فَمَانَت مه وَذْلكَ مَعلُوم قلا َأْسَّ بأكلهء 
وَهُوَ في مَعْنَى ما ال عله اناه وَقال ييه «ما الْحَسَرَ عَسَرَ عَنْهُ الَاء فكُل». وقوه (وفي 
الَوْت باحر وَالبَرْد رِوَايكَان) إِحْدَاهُمًا أنَهًا تُوؤكَلٌ لَه مات يسبب حَادث فَكَانَ كما لو 
لقا الام عَلَى اليبس وَالأعرى أنَهَا لا بُؤْكَل لأن ىه 570 فئان م صفات 
الزّمَان وَليْسَعَا من أسْبّاب المت في العَالب» وَأَطْلقَ القدذوري رَحمَهُ الله زوين ل 
هما لآححد. ا يح الإنلام رَحمَة لله له على قل أبي حنيقة لا يحل وى 

ا اطق رح الا نحن لله سه د قا اغا . 
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الجزء السادس 
كتاب الأضحين 

قال (الأضحيَيٌ واجبَيٌ على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن 

نفسه وعن ولده الصّغار) أَما الوجوب فَقَولَ أبي حنيفة ومحمد وَزُفَر والحسن وإحدى 

الروايتين عن أبي يُوسَفَ رَحمهم اللّه. وعنه أَنْهَا سئي ذَكَرَهُ في الجوامع وهو قول 

الشافِعِي. وَدَكَرَ الطّحَاوِي أَنْ عَلَى قول بي حَنِيمَةَ وَاجِبّيٌ وَعَلّى قول آبِي يُوسُف 


ور مس 


ومحمد سدَّمّ مؤكدة: وهكدا ذكر بعض بَعض المشايخ الاختّلاف. وجه السنَّحّ قَونُهُ عليه 
الصلاة والسلام «من أرادَ أن يضحي منكم فلا يَأَحُدْ من شعره وَأَظمَارِه شيئا! تَ 
وَالتُليق بالإرَادة يُنَافِي الوجُوب وَأنَْا لو كانت واجبّةٌ على اتيم لَوَجَبت على المسافِرٍ 
لأَنْهُمَا لا يَُختلفان فِي الوظائف الاليّدٍ كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الؤجوب قَونُهُ 
عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «من وَجِد سَعَةٌ ونم يضح فلا يَمَرَبّنَ مُصلاتاء" ' ومثل هَدًا الوعيد 
لا يحَقُ برك غيرٍ الؤاجب وَلأْنَ شرب يضاف َيه وَتها. يُقَالُ يوم الأضحىء وَدَللدَ 
يُؤذِنُ بالوْجُوب لأنْ الإضَافَةَ للاختصّاص وَهُوٌَ بالوجُودِ وَالوْجُوبُ هُوَلمفضبي إلى الوُجُود 
ظاهرا بِالنّظَرِ إنى الجنس, غَيرَ أن الأداء يَختّص بأسباب يشق على المُسَافِرٍ استحضارها 
يون مُضِ الوقت هلا تَحِب عليه مزج الجمَُتٍ وافرا بالإرادة يما روي وله 
أعلم ما هو ضد السهو لا التّخيِيرٌ. والعتيرةٌ مَنسُوحَة وهي شاةٌ تُقَامم في رجب عَلَى ما 
يل" ونا اختص الوجُوب لحري أن وَظِيَدٌ مالي لا د إلا بالل ومالك هو 
الحا وبالإسلام لَونها ربت وبالإقامةٍ ابن وَالِيّسَّرٍ با رونا مبن اشتراط السعت 
ومقدَاره م يحبا به دَق لطر وقد مر في الصوم وبالوقت وَهوَيومُالأضحى يأئها 
مُختصّة به وَسَنُبَيّنُ مقدارَهُ إن شاءً اللّهُ تَعَانَى. وَتَحِبْ عن تّفسه لأَنّهُ صل في الوؤجُوب 
َيه على ما بن وَصَن ولد افير هي سن تَضمبه يلق به كم في صَدَقمٍ 
الفطر. وهذه رِوايَيٌ الحسن عن أبِي حنيفَمَ رَحمهما اللّهُ. وَرُوِي عنه أَنّهُ لا تَجِبْ عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي ))4١(‏ وأبو داود ف الأضاحي باب 25 والترمذي في الأضاحي 
باب 258 والنسائي في الضحايا باب 2١‏ وابن ماجه ف الأضاحي باب 2١١‏ وانظر نصب 
الراية (451//4). 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)51/١(‏ وانظر نصب الراية (451//4). 


كم 


العئايي شرح الهدايي 
ولد وَمُوَ ظَاهِرُالروَايتٍ بخيلافي صَدَقَةٍ الفطر أن السب هناك راس يَمُونهُ يلي عليه 
وَهُمَا مُوجُودَان فِي الصَغِير وهَدِهِ ربد مضب والأصل فِي الشرّب أن لا تحب علَى القير 
بسب القير وله لا تَحِب عن عبد وإن كَانَ حب عن صَدَقدُ طره وإن كا 
لصفي مَل يُضَحْي نه بوم أو وصبيهُ من ماله عند أبى حَنِيمَة وبي يُوسْف رحِمهُمَا 
اللّه. وقال محمد وَزُفَر والشافعي رحمهم اللَّهُ: يُضْحَي من مال تفسه لا من مال 
الصغيرء فالخلافٌ فِي هذا كالخلاف في صَدَقَدٍ الفطر. وَقيل لا تَجُورُ زُ التُضحِيَيٌ من 
مال الصغير, في قولهم جميعاء لأن هذه المُربَنَ تَتَأَدَى بالإرا اقَيَ وَالصّدقَيٌ بَعدها تَطومٌ, 
ولا يَجُورُ ذلك من مال الصغير ولا يُمِكِنّهُ أن يَأكُل كله والأصح أن يُضْحَي من ماله 
يكل نه ما معن يبت بم بقِيمَا تع بين 

الشرح: 

(كتّاب الأضلحيّة) أوْرَدَ الأُضحيّة عَقِيب الذبائح أن التَضْحِية ذَبْحّ حاص 
وكام ةلا وه في الة: م 1 في يَوْمٍ الأضحيّة وهي أفعُولة 
1 مله مشر تمه اراد مايا وميقة إنحدافما بالسكُون 36 الوا اذ 
وََدْغَمَتَ اليَاء في اليّاء وَكسرت إلقاء تنسب اليَاء ويجمّع على أضَاحي تند ديد اليَاء 


3 


2 مي 


قال الأصمعي : وفيها أربع لْعَات: ضحي يضم لمر وبكسرها وحن يتلم القكاد 
0 مه 0-6 ع 000 رب 8 ا 0 2 2 
عَلَى وَرْن فعيلة كهُديّة وَهَدَايَا وَأَصحَاة يق انح كارا وَأرْطى وقال 1 
الأضْحَى ا 0 ٠‏ وفي الشريعة: عبَارة عن دع حيوان مُخخصو ص في وقت 


مخخْصُوصٍ وَهُوَ يَوْمٌ الأضلحَى . وَشْرَائطَهَا دك في أثنَاء الكلام. وَسَْبهَا القت وَهُوَ 
2 م اللَحْر أن السبب إلا يعرف ب بنسبّة : الحم ليه وَتَعلقه بهى إذ الأصّل في إضّاقة 


0 


الشّيء إلى الشيء أن يَكونَ سيب كذ إِذَا لاوم فتَكرَرٌَ بتَكرّره كما عرف في 


َم إن الأضحيّة َكَرَت بِتَكَرُرِ الوقت وَهْوَ ظَاهرٌ وَقَدْ أضيف السبْبْ إِلى 
حكمه. ا م الأضحى فكان كقؤهم يوم اجمُعة وَيوْمُ العيدء ولا نرَاعٌ في سَبَييّة 
َلك وما 1 علي سبكة الوقت امْتَناعٌ لتّقدم عليه يده تدم الصّلاة 5 
وقتهَاء لا يُعَال: َو كَانَ الوم قت سَيًا لَوَحَبْ عَلَى الفقير لتَحَقَق السَيّب» ؛٠‏ لد الفتى 


اللجزع الشاذون ‏ تسح سحت رح هت سب 7و ٠‏ اا 
شَرْط الؤجُوب وَالفَرْضَ عَدَمُ وَهي وَاجيّة بالقذرة الْمْكتة بدليل أن الوافر :اذا 
اشْكَرَى شَاة للأضحيّة في أُرّل يَوْم الئْخْرِ 0 النَحْر ثُمَ اه 
كا عله أذ يسدق ينها أ يقيمتها ولا تسنقط عله الأمنحية َو كانت بالقذرة 
ليمير لكان وامهاا راطا كما في الرّكَاة وَالعشر وَالخراج ا بهلاك 
لناب وَالخَارِج وَاصْطلامٌ الرَرْع آثة... لا يفال أذ ينا مَا يَتَمَكَنُ به 0 من إقَامتَهَا 
َمْلكُ قبمّة ما يَصلُحُ للحي وَلَمْ تحب إلا بملك النّصّاب فَدَلَ أن وُجُوبَها بالقلذرة 
اليِسَرَة لأن اشتراط النُصّاب لا يُافي وُجُوبَهًا بالمنكئة كما في صَّدَقَة الفطر وَهَدَا 
ها وطلمة تنه لوال عالها وذو الذي ترا موا الى كنا في مدق الفطر 
لقيال كان كذللة اوت اقخياك ولك كدللفه الأن قري اليه كذ معطمل 
بالإثلاف كَلإِْمَاقء وَالْضَحَي إِنْ تَصَدَّقَ بِاللّحْم فَقَدْ حَصَّلَ الّوْعَان: أغني التمْلِيكَ 
وَالإثْلافَ بإرَاقة الدّم إن َم يعصَدقا حَصّل الأخير. ا ا مُهُدَة 
الوواحب في الذكا: و الر ون إلى لواب بفضل الله تال في العقَبّى قال حت 
وَاجبَة إِلَحْ) كَلامُهُ وَاضحٌ والخوامع ْم كتاب في الف صئفَهُ أو يومف رحمة الله 
وَيّدَ بقؤله في الوّظائف اَاليّة اخْترَارًا عَنْ البَدييّة كالصّلاة وَالصّم َإنّهُمَا يَحْتَلقَان فيهًا 
لأنَ المسَافرَ يَلحَقَهُ السَقَةَ في أدَائهًا. وَالترَةٌ ذْيحَةٌ كانت ديم في رحب كرب يها 
أَهْل الجَاهليّة وَللْسْلمُونَ في الإسلام ثم نسخ. قَوْلَهُ ومثل هَذَا الوّعيد لا يَلحَقْ بنرك غير 
الح كا عادر الود رفسي لم قلا امي 

ا بأنَُ مَحْمُولَ عَلَى الك اعْتقَادًا أ ارك أصلاء فَإِنَ ترك السنّة صلا 


َه 
سا و 


حَرَامُ قد تُجب * الكل به أن فيه 4 تَرَكَ أن ولا مُقَائلَة في غير ا حرام وَعول (لأن 
الإضّافة للاخنقصّاص) طهر ل (وَهُوَ) أي الامختصّاص (بالؤجود) لأنَهُ إذا لم يُوجَدْ 
فيه لا يكو متلا به فلا عَنْ الامنتصّاص (وَالوْجُوبُ هوَ المفضي إلى الوجُود ظَاهرا 
النَظَر إلى الجنس) بحواز أن يتمع ا ما لَيْسَ بواجب ولا يَجتَمعُونَ عَلَى 
ترك الواجبء وَاعتُرض بأن المة اننا عي إلى الؤجحُود ار بالنّظر إلى ا لجنس 
5 النَاسَ لا يَجِتَمعُونَ عل رك الف وَأحِيب أن الؤجُوب يُفضي إِلَيْه لاسْتحقاق 
العقاب يتّركه مقرل عل أن لادان اضية أسبَاب: أي بشرائط يَشقُ عَلَى المسَافر 


14 العنايّ شرح الهدايّ 
اسْتحْضَارُهَا وَهيّ تحصيل الشّاة والاشتكال بدَبْحَهَا في وقت مُعينِ وقد تعيّنَ أ له الس 
بْلَ ذَلكَ وفي ذَلكَ مَسْمَةَ وَالسّفرُ مُوَثْرٌ في التُحْفيف؛ ألا ترّى إلى جَوَازِ ليسم عند 
ل ا لي 1 قن ]ل وراقد وإرناري 201 


الأضحيّة وَهْوَ أقَوَى حَرَجًا من زيّادَة ثُمَنِ الماء. 
لالز بالإرّادة) جَوَابٌ عَم عدوا به من قؤله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام: 
من أزادٌ أن يُصَحَيّ منكم " كان مني قله ع مله وَالسلم من را من قصند 
التّملْحيّة التي هي وَاجِبَة كَمَوْل مَنْ يَقول مَنْ أَرَادَ الصّلاةً فَليمَوَضَا. قَولَهُ (والعتيرةم 
واف ما ار به ل (عَلَى ما قيل) ؛ يشير ا أن في تَفُسيرهًا اعتتلافاء وَقَدُ 
ارم 5 وَذَكْرَ ذ في الإيضّاح ألا يار حم إذ وَلَدَتْ الاقة ).* 
لشاة تله ويح وَل دما فأَكَلَ وَأْطْعَمٌ وهي منْسُوحَة 5 بالأضحيّة. وَعُورِضُ بقؤله عَلَِه 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «كُتبَت عَلّيّ الأضحيّةُ ولَمْ ثكتبا عَلَيِكُمْ وكَولهُ عَليْه الصّلاة 
وَالمسّلامُ «ضَّحُوا له سة كم ناهين / وَبأن أبا بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عَيُمَا كَانا 


واه يل 


سساو 0 د م 5 ًِ اماه 3 ِ 
لا يَُضَحَيّانَ السّئة وَالسَكئيْنِ مَحَافة أن يَرَاهَا النّاسُ وَاجبّة. وأجيب عَنْ الأوّل بأن 


اعم 


20 اها غير رض وَإِلْمَا بي وَاجبّة. وَعَنْ الثاني باه مُشترَكُ 
الإلزامء إن قَولَهُ ' ضَّحُوا ا وَهْوَ للوؤُوب» وله " مها سمنّة أَبيكُمْ " أي طَرِيقئُة 
قالسكّة هي الطريقة ِقَةَ الْسلوكة ذ في الدّين. وَعَنْ الثالث ِأنَهُمًا كان لا يُضَحَيّان في حَالة 
الإِعْسَارِ مَحْحَاقَةَ أن يَرَاهَا لام وَاجبّة على 0 وله (وإلنا انف اي 
بالحريّة) يَبَانْ للشروط الذَكُورَة في أَوّل البَاب. وَقَوْلهُ (َا ينا إشَارَةٌ إلى قؤله غيْرَ أن 
لد يَخخّصُ بأسبّاب يشق 00 المسَافرٍ نارم َولَهُ لا رَوَيْنَا) إِشَارَةٌ إلى قله 
«من ود سعة وم يُضح» الحديث. وَولة سي مفدارة) أي مار الوقت. وقول 
(لا تجبْ عَنْ ولّده) يَعْنِي سَوَاء كَانَ صَغيرًا أو كيرا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَهُ وَهْرَ ظَاهرُ 
الروايَة. وَعَلَيْه القنوى. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أبي حَنِيقة رَحمهُ الله أنْهَا تحب عَلَيْه. كول 
والأمسة أن يضحِي سَ ماله) أي م مال 0 (وَيَاكل) أي مفو م ' الأمئحة 

التي هي من مَاله (مَا أمْكنَهُ ويََاعَ بما بقي 2 بهم الال والشل كما في 


- ل رار 


الجلد وَهُوَّ اختيارٌ شيخ الإسلام) عكر رَوَى ل سمّاعَة عَنَ مُحَمَّد رَحمهم اللهُ. 
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الجزء السادس 
ابر نا رق وي جا لاطا ب ل زف كز زاكراي لخبير نال لبلا 


أن يُطعم أو يأكل. 
- م 2 ا 42 1 مم ص بر خم سا ل ص لل مص يام م 4 - ال 
قال (ويذبح عن كل واحد منهم شاةً أو يذبح بقرة أو بِدَتَيَ عن سبعة) والقيّاس 
أن لا تَجُورَ إلا عن واحد لأن الإرَاقمَ واحدةٌ وهي الشَُرِبَبٌ إلا أنَا تَرَكَنَاهُ بالأكَر هوم 
ام م - 00 8 
وي عن جابر 9 أَنْهُ قَالَ «تحرنًا مع رسول الله يد البّمَرة عن سبعَةٍ وَالبَّدَنَدَ عن 


١ 5‏ 2 4 ' 5 اي امم - 2 ير ار دس 5-1 - 5 28 م 
سبعت ". ولا نَصّ في الشاة شَبْقِي عَلَى أصل القيّاس. وَتَجُورُ عن سِدَّةٍ أو حَمسَةٍ أو 


م 


02 مر 


قَلاقّتِ ذَكَرَهُ محمد رَحمهُ اللّهُ في الأصل, لأنّهُ لَمّا جار عن السبعت فَعَمن دُونَهُم أُولى, 
ولا تَجُورُ عن مَمَانِيَةٍ أخدًا بالقيّاس فيمًا لا نص فيه وكذًا إِذَا كان تَصيب أحدهم أَقَلَ 
من السبع» ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف المَربَةٍ فِي البعضء وسَتْبِيْئُهُ إن شاء اللّهُ 
َمَائى. وََالَ ماده تَجُورٌ عن آهل بيت واحدٍ وإن كَانُوا أَكثَرَ من سَبعَتٍ ولا تَجُوُ عن 
آهل بِيتّين وإن كانُوا أَقَلَّ منها لقوله عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «عَلى كل أهل بيت في كُلَ 
عَامٍ أضحَة وَعَتِيرَةً!'" قُلنه المرادُ منه وآلله أعلّم قَيّمْ آهل البّيت لأنْ اليُسَارَ لَهُ يُؤيْدْهُ ما 
يُروَى «على كُلْ مُسلم فِي كُلّ عَامٍ أضحَةٌ وَعتِيرة» وَنَو كَانّت البَدنَمُ بين اشئّين 
تصفين تَجُورُ فِي الأصحٌ؛ لأنَهُ لما جازَّ لاقم الأسبَاع جار نصف السبُع قبع ذا جار 
على الشركة فقسميٌ النّحم بالوزن لأَنّهُ موزون؛ ولو اقتَسموا جِرَاهًا لا يَجُورُ إلا إذا 
كَانَ مَعَهُ شَيءٌ من الأكارع والجلد اعتبارًا بالبّيع.' 
الشرح: ٠‏ 
قال: (وَيَدَبَحُ عَنْ كَل وَاحد منْهُم شَاة) كَلامُهُ وَاضحٌ. َوْلَهُ (وَكَذَا إِذَا كَانَ 
تصيبُ أَحَدهمْ كَل من الستبع لا يَجُورُ) كما إِذَا مات وكرّك امْوأَة وَابْنَا وَبَقَرَةٌ قَضَحيًا 
بها يوم العيد لَمْ يَجْنْ لأنّ تصيب اكرأة كل من السبع هَلَمْ يَجْرْ نْصِيبُهَا ولا تصِيب 
الأب نضا وقول يُجُورُ في الأصّح) احترَارٌ عَنْ 1 بَحْضٍ المشَايخ رَحمَهُمْ اللّهُ نه 
يَجُورُ لأن لكُلْ واحد مهما نلا أساع وَنطفه سبع وَنصف السيُع لا يَجُورُ في 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (338 00 .ول اوثن 86ظ وانظر نصب الراية .)65٠50/5(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/7078)» والترمذي في الأضاحي - 8 والنسائي ))5515٠(‏ وابن ماجه 
(31* وأحمد (5/4 31 2075/50 وانظر نصب الراية (007/5). 
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العناين شرح الهدايتّ 
الأطتحية: وَإذا لَمْ يَجُرْ البَعْضْ آ م يجن اليَاقي. 

وَحْهُ الأصّحّ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب ويه أذ الفقيه 53 ليث وَالصّدْرٌُ الشّهيدُ 
رَحِمَهُمًا اللهُ. وكوله (إلا إذَا كَانَ مَعَهُ شيْء من الأكارٍع والجلد) بأن يَكُونَ مَعَ 
أحَدهمًا 8 اللّحْم مَّعَ الأكَارع وَمَعَ الآخر البَعْضٌّ مَعّ الجلد قا للجلسن. إلي 
خلاف الجنس. وَكَذلة (اعْتبَارًا بالبه) أن في القممّة مَعْنَى المْلِيك قَلَمْ يَجْرْ مُجَازقة 
عَنْدَ وُحُوة القذر والحنسن. 

قال (وَلُواشتّرى بََرَة يُرِيدُ آن يُضَحَي بها عن تفسه كُمْ اشتَّرَك فيها سند معه 
جاز استحسانًا) وفي القياس لا يجوز وهو قول زُفَرَ لأنّه أعدّها للمُربّجَ فَيُمنَعٌ عن بَيعها 
تملا وَالاشتِرَاكُ هَدِه فته وّجِهُ الاستحسان أَنْهُ قد يَحِدُ بَقَرَةٌ سَمِيدَمٌ يشثَرِيهًا ولا 
يَظمَرٌ بِالشرَكاءٍ وَقتَ البَيع؛ وَإِنّمَا يَطلبُهُم بَعَدَهُ شَكَانَت الحَاجمٌ إليه مَاسَّدّ فَجَوَرْتَاه 
دَفعًا للحرج وقد آمكَنَ أن بالشراءِ للتُضحِيَّةٍ لا يَمِتَنِعُ البَيُ؛ وَالأحسَنُ أن يَفعَلَ ذلك 
قبل الشراءِ ليكُون أَبِعد عن الخلافي وعن صورة الرّجُوع في القُربَتٍ. وعن أبي حنيفة أَنّهُ 
يكره الاشتراك بعد الشراء نا بِينًا. 

الشرح: 

و1 (وَقَدْ أَمْكَنَ) يخي دَفْعَ احرج أن بالمرَاء للتّضْحيّة لا يسَنْعُ البَيِمُ وَهَذَا 
َرْ اشترى أضلحيّة ثم باعهَا واشترى مثلة لَمْ يَكُنْ بَأ. (وَقَولُةُ كا يي رد به قله 
أنهُ أعَدَهَا للقَرة يَمَنعُ عَنْ يَبْعها إلى آخره. 

قال (وليس على الفقيرٍ والمُسافر أضحيَمً) ا بين وآبُو بكر وَعْمَرٌ كان لا 
يُضحيَان إِذَا كانًا مُسافرين؛ وعن علي: ونيس على المُسافر معن ولا أضحيّرٌ 

قال: (ووقت الأضحيّةٍ يَدَخْلُ بطلوع الفَجِرٍ من يُوم التّحرٍ)» إلا أَنَهُ لا يَجُورُ لأهل 
الأمصار الدّبح حتى يُصلَي الإمام العيد, فَأَما أهل السواد فَيَدْبَحُون بعد الفجرٍ , 

والأصل فيه قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «من ذَبحَ شاة قبل الصلاة فليعد ذَّبِيحتَه 


ص م م << 7" 2 0-4 ١‏ _ دي 0-7 م 51 ث# 7 
ومن ذَبَّحَ بعد الصّلاة فَقَد تم تُسُكُهُ وآصاب سَئَّنَ الُسلمين»' ' وَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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«إنّ أَوَلَ تُسَكِنًا فِي هذا الوم الصّلاةٌ كُم الأضحيَّي '' غَيرٌ أن هذا الشرط في حَقّ من 
عَلَيهِ الصّلاةٌ وَهُوَّ المصري دُونَ أهل السوَابِ أن التّاخِيرَ لاحتمّال التٌَشَاهْل به عن 
الصّلاةء ولا معنّى لاير فِي حَقْ الهَرَوي ولا صَلاة عليه وَمَارَوَيناهُ حُجَمَّعَلَى مالك 
والشافعي رحمهما اللّهُ في نَفيهما الجوازّ بعد الصلاة قبل تحر الإمام؛ كُم المُعتَبَرٌ في 
ذلك مَكَانُ الأضحيّتٍ حَتّى لو كانت في السواد وَالمُضّحّي في المصر يَجُورُ كما انشّقّ 
الفّجن وَلَوكَانَ عَلَى العكس لا يَجُورُإِلا بَعد الصّلاة. 
وَحيدَمُ المصري إذَا أَرادُ التّعجِيلَ أن يَبِعَثَ بها إنّى خَارِج المصر فَيُضَحِي بها كما 
طَلعٌ الفَجِر لأنّهَا تُشبهُ الزّكَاةَ من حَيتُ أَنْهَا تسقط بهلاك اال قبل مضي أَيّامِ البّحرٍ 
كالركَاة بهلاك النّصَاب فَيُعتَيَرُ في الصّرف مَكَانْ المَحَلَّ لا مَكَانُ الفاعل اعتبَارا بها 

جحل تادر الوطواال) التق ولوزر ان محا طاح ومهر رين يرم لطر 
الضرج: 
وكولةة رونا :رةه عل مالك لاني رَحَمّهُمًا اللّهُ) إشَارة إلى قله 

' وَمَنَ ا الصّلاة قم لتك اب ا سل المتلمية 1 نه بإطلاقه اول ما 

طي د ظ 

وعلط لقن ها سيد وك سال أن انكر نَم أَجِرَهُ استحسانا لأنها 
صلاةً مُعتَبَرَة حَتّى لو اكتموا بها أجزآتهُم وَكذَا عَلَى عكسه. وقيل هو جائرٌ قيّاسا 
واستحسانًا. ظ 
الشرح: 
وَقولهُ (وَلؤ ضَحَّى بَعْدَمَا صَلَّى أهل الْسْجد) مَعْنَاهُ أن يَْرُجّ الإمَامٌ بالنّاسٍ إِلى 
تدع نم تفاع قل تو ذه حين قَدمٌ الكوقة 
قَولَهُ (أَحَرَأهُ استحسانًا) ؛ يشير إلى 21 يَجور 3 3 تاماه أن اعتبَارَ جَانب أهْل ادال : 
5 اْحَوَارَ وَاعْتبَارَ جَانب أَهْل الْسْجد يُجَورُ) رك العبّادات يَُْذٌ بالاختيّاط. وَوَجْهُ 
الاستحْسان ما ذكرَهُ في الكتّاب. وَكَولَهُ (وقبل وَهُوَ جائرٌ) أي العَكسُ جائرٌ قيَاسًا 


)١(‏ أخرجه البخاري ف الأضاحي باب 2١١ 2١‏ ومسلم ف الأضاحي (7)» وانظر نصب الراية 
(04/5ه). | 


11 العناين شرح الهداينّ 
وَاسْتحْسانًا. وَالمَرْقُ أن الَسنُونَ في العيد هُوَ الخرُوجٌ إلى اجبّائة وَأَهْل الحبّالة هُمْ 
الأصْل وَقَد صلا فيَجُورُ قيَاسًا وَاسْتحْسَانًا. 

قال (وهِي جائِرَةٌ فِي مَلاكَتَ أَيَام: يُومُ النّحرٍ وَيُومَان بعده) وَقَالَ الشافعي: ثَلاتَمٌ 
ام بَعدَهُ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أَيّامُ التمريق كلا أيَام دبج" وَلَنَ مَا رُوِي عن 
عُمَرَ ولي وَابن عباس رَضِي اللّهُ عَنهُم نهم انوا يام الئْحر َلاهَمٌ أفضئله ولا وقد 
قَانُوهُ سَمَاَا لأ اراي لا يدي إلى لََادِيرِوَفِي الأخبَارِتَمَارْضٌ فحَدكا ميدن وَهوَ 
الأقل؛ وآفضلها أَوَنُهَا كما قَانُوا ولأنَ فيه مسارعةٌّ إلى آداء مربي وهو الأصل إلا 
تُعَارض. وَيَجُورُ الدّبحٌ في ليَاليهَا إلا أَنّهُ يُكرهُ لاحتمال القَلط في ظَلمَمٍ الثّيل؛ وأَيام 
النّحرٍ مَلاتَنٌ وأَيَامُ التُشريق ثَلاتَنٌ والكل يمضي بأربعة أونُهًا تحر لا غير وآخرهًا 
الأضحيّج لأنّهَا تَمَعْ وَاجِبّمٌّ أو سنت والتّصدق تَطوعٌ محض فَتَفْضل عليه لأنّهَا تَمُوت 
بمَوَات وقتهاء وَالصّدَقَمٌ يُوْتَى بها فِي الأوقات كلها َتَرَنَت مَنزْنَنَ الطوّاف وَالصّلاة فِي 
حق الآفاقي. 

الشرح: 

قال (وهي جَائرة في ثّلانة يام إِلَحْ) كَلامُهُ وَاضح. َولَهُ (وَيَجُورُ الذَئِمُ في 


الأولّى وهي لَيْلهَ العاشر من ذي الحجّة ولا ليله الرابعَ عَشْرَ منْ يَوْم النَحْرِءِ لأنْ وَقْتَ 
الح اح ري ل عل لا ورور ل 
لوتُوعها قبل وَقنهَا ولا في ليله ليق لَّحْض خُرُوجه وَإِنمَا جارس في اليل لأن 
الليَالي تبَعْ ديام وَأمّا الكَرَاهَةٌ قلمًا ذَكَرَهُ في الكتّاب. 

وَنَرلة (وَالقضْحيَة فيهًا) أي في يام اللَخْر (أفضّل من التُصَدّق شمن الأضلحيّة) 
ما في حَقٌّ اموسر مها تدع ويه في ظَاهر ريه أ سنّة في أحَد قلي أبي 20 
رَحَمَهُ الله وَالتَصَدُق بِالمَنِ تَطَّوّعٌ مَحْضٌّ ولا شلك في أَفْضَليّة الواجب أَوْ السنّة عَلَى 


.)0٠04/54( أخرجه أحمد (87/4)» وابن حبان (4 86©)» وانظر نصب الراية‎ )١( 
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اطع و في 8 الور فلن فيهًا 00 قرب بإراقة الدّم وَااكَصَدّقَ 
َالإرَاقَة 3 قوت بفوَات هذه ليام ولا شك أن المع وين القرئين أَفْضَل» وَهَذَا 
الدليل يَسْمَلٌ م مَل التي وَالفقيرٌ يي بالصّلاة َالطواف ظَاهرٌ إن الطّوّافٌ في ع 
الآقاقي لفواته أَفْضَلٌ من صَّلاة : التطوُع الي لا 3 بخلاف المي إن الصّلاة فى 


مو 


ره كيه 


حَقه أفضّل. 
رد لطاع نص شرن حو كاقل ل عفدا 
وقد اشترى الأضحيّ تصد تَصّدَق بها حم وَإن كَانَ نيا تَصدَق بقِيمَجٍ شاةٍ اشتَرّى أو لم 


يَشْتَر) أنهَا عد م ل وَتَحِبُ على المقِيرٍ بالشراء بنيّةٍ التّضحِيَّجٍ عِندَناء فَإدا 
فات الوقت وجب عليه التّصَدْق إخرَاجا لَهُ عن الُهدَةٍ كالجمعت تُقضى بعد فَواتها 
ظهراء والصوم بعد العجز فديمٌ 
الشرح: 
مح حلى قطن يم اشخر نا كا حب على تسم باذ عن خا 
فَقَالَ: لله ه عَليَ أن ضح بِهَذه الششّاة ا كان الوب فقيرًا أو غَنيًّا (أَؤْ كان) 
عطي (فقوا وق اشترى شلب الأطحية تصان بها حة وذ كان من ل بع سح 
ل ام عو بعيهَا (تَصَدَّقَ بقيمّة اذ ترى أو لم يَئرٍ لها واجّة 
عَلى العني) عيْنَهَا أو لم يُعينْهًا (وَعَلَى الفقير اش ب النُضْحيّة عنْدَنا فإذا فات وَقَتْ 
ترب - والح 2ق رحن امدق ا 0 القيمة يا لَه عَنَ 
يا لجمعة تُقضى بَعْدَ اتا ظهْرَاء وَالصّوْم بَعْدَ العَْرٍ فديّة) رساك يا 
ان وَجَب عَلَيِْ في الأدَاء بجنْس حلاف الأداء. 


قال: (ولا يُضحي بالعمياء والعوراء وَالعَرجَاء التي لا تّمشي إلى المنسك ولا 


بر ص سير م 


العجماء) لقوله عليه الصلاةٌ والسّلام: رلا ب تُجِزِعا ِي الضّحايًاأ أريعي: العوراء 0 عورها 
والعرجاء البيّنُ عرجهًا والمريضي البين ا وَالَجَِاء التي لا تُنقي»7 ' قَالَ (ونا 


تُجِزِئُ ممَعَطوعَة الأذن والدّتب). أما الأدن فلقوله ع , عليه الصلاة والسلام «استّت ستشرفوا العين 


)000 أخر بحه أبو داود (كمضمكي والترمذي ُُ الأضاحى 5 و والنسائي 5 الضحايا باب ه- 
لاء وابن ماجه (4 5 ١1؟))‏ وأحمد (3284/4 قلرى3 ل وانظر نصب الراية 05/85١‏ 0). 


4 العئايي شرح الهدابي 
وَالأدُنَ"' آي أطلبُوا سَلامَتَهُمَا. وَآما الدَّتَبُ فَلأَنَهُ عُضوّ كَامل مَقَصُودٌ فَصارٌ كَالادُن. 
قَالَ (وَلا انتي ذَهَبّ أكمَر أذُنهَا وَدَنَيهَاه وإن بقِي أَكثَّرٌ الأدن وَالدّئب جارَ) لأنّ للأكثرٍ 
حكم الكل بَقَاءٌ وَدَهَابًا وََأنّ العَيب اليُسِيرٌَ لا يُمكِنُ التّحَرّرُ عَنهُ هَجُعِلَ عَفْوًاء واختّلفت 
الرُوَايَمٌ عن أبي حَنِيمَنَ فِي مقدار الأكثّر. فَفِي الجامع الصّغيرٍ عَنهُ: وإن قطِعَ من 
الدّتَب أو الأدّن أو العين أو الأليّجٍ الثْتُ أو أَقَلَ جره وإن كَانَ أَكثَّرَ نَم يُجِزِهِ أن 
التُلَت تَنمُ َنمّدُ فيه الوصيّمٌ من عير رضا الوَرَدَحَ فَاعتَبِرٌ قليلا وفيما زَادَ لا تَنمُدُ إلا بِرضاهّم 
فَاعَتُبِرَ كَثيرًا؛ وَيُروَى عنه الرّبُعٌ لأنّهُ يُحكي حكايَّرَ الكمال علَى ما مر في الصلاق 
وَيُروَى التنْتُ لقوله عليه الصّلاة وَالسّلام فِي حَدِيث الوَصبيّةٍ دالت والثلت كَنِين''"' 


وَقَالَ ُو يُوسُّف وَمُحَمد: إذَا بق الأكثّرُ من النُصف أَجِرَّآهُ اعتبارا للحَقيقَةٍ عَلَّى ما 
تَقَدُمٌ في الصّلاة وَهُوَ اختِبّارٌ المّقيه أبِي اللّيث. وَقَالَ أَبُو يُوسُّف: أخبّرت بقولي أيَا 
حَنِيمَنَ فَغَالَ قولي هُوَ قَونُك. قيل هُوَ رَجُوعٌ منهُ إلى قول أَبِي يُوسّف» وقيل معتاهُ قولي 
قَرِيبَ من قولك. وَفِي كون النُصف ماتِعًا رِوَايتَانَ عَنْهُما كما فِي اتكشاف العٌضو عن 
أبِي يُوسفء كُمْ مَعرِفَيٌ المقدارٍ في غيرٍ العين مْتَيَسَرٌ وفي العين قَانُواه ُشد العين المعيبم 


و > مهام سن 


بجاج لاتسلت الطاذ ووم أو ووم كاك لد رجوة قللاو قا ارا اين 
مُوضع أعلم على ذلك المكان ثُم تُشَدُ عيتُهًا الصّحيحةٌ وَقُرْب إلَيها العلّف قليلا قليلا 
حَتّى إِذَا رآتهُ من مكان أعلم عليه. كُمْ يُنظَر إِنَى تَمَاوت ما بِينْهُماء فَإن كان كُنْنَا فالذاهب 
الثُلْتُ؛ وإن كان نصمًا فَالئُصف. 

الشرح: 

قال (وَلا يُضَّحَّى بِالعَمَيّاء وَالعَوْرَاء) هذا انما لا يجو الُصلحية به. والأصل 
فيه أن العَيبَ 0 لأن الحيَوَان 5 قلما قلما يُنْجُو عَنْ يُسير العيب) 
0 مَا لا أْرَ لَهُ في لَحْمهَاء وَللعَوَرٍ ا في ذلك 0ه لا منص بحن بواجا ين 
لعل ما بلص بعبنين) وق لعلف ورك أشرال: وَالْحَدِيث 1 دَال عَلَى ذلك. 


ماجه (57 91)» وأحمد (46/1)» وانظر نصب الراية (0019//5). 
(؟) سيأي في الوصايا. 


الجزء السادس اج 


ل عَرَ جع :هي ما لا تكله ال برلا الماك وا نشي بلا 
َه حل ا اه لع لبنح الأنضي وانشعو با حا العا لني لا 
تق : : هي التي لَيْسَ لها نقى: ريفنار كلدي اق وقول 
(وقيل مَعْنَاهُ قلي قريب من قَولك) أ قَوْلي لول وَهُوَ أن الأكثرٌ من لقث ٠‏ مَانعٌ لا ما 


و 22 و 


دُونهُ قرب إلى تولك الذي هُوَ أن الأكثر من النُصْف إذا قي أَجْرَأهُ بالنّسبَة إلى قؤل 
مْ نان الربعَ أو الثلّث مَانعٌ. وفي كن النَمنْف تاعاس اي 200 وَمُحَمّد 
رَحمّهُمًا الله ايان وَقَدُ تَقَدَمَ وَججَهُ ذلك في لاف اعضو في ي ول الكتاب . 

قال (ويَجوزٌ أن يُضحي بالجماء) وهي التي لا فَرنَ تا ين القرن لا يَتَعَلّقَ به 
مْقصود؛ وَكَذَا مَكسُورَةُ الّرن نَا قلنَا (وَالحَصِي) لأنّ نَحمًا أَطيّبُ وَقَد صّعٌ دان التبِيَ 
يي ضحّى بكبشين أمتحين مَوجوءَين”' (وَالتُولاءِ) وَهِيّ الَجِنُونَبُ وَقِيلَ ها ذا كَانَت 


تَعتلف لأنَهُ لا يُخِلُ بالقصود, أما ذا كَانَت ت لا تَعتَلف فلا تُجزِئُه. والجرياءً إن كانت 


سميتَةٌ جارَ أن الجرَبُ في الجلد ولا تُقصان فِي التُحم وإن كانت مَهَرُودَنَ لا يُجُورْ 
أن الجر ب فِي الحم فَانتقّصء وَآما الهتماءُ وَهِي التي لا أسنان لَها؛ طَمَن آبي يُوسُف أنه 
يُعتَبْرٌ في الأستان الكثرة والقَلّيٌ وعنه إن بقي م يُمكنه الاعتلاف به أَجِرَآهُ لحصول 
المقصود. والسكاء وهي التي لا دن نَهًا خلقَةً لا جو أن مُقطوع أكثر الأذن إِذَا كان 
لا يَجِورٌ فعديم م الأذّن أولى. 
الشرح: 
ل (لأن القَرْنَ لا يَتعلَقْ به مَقَصُودُ) ألا مرى أن التَضْحيّة بالإبل جَائرَة ولا 
قَرن لَه وَالكَبِشُ الأملَحٌ ما فيه د وهي ناض يَشُوَيْهُ رن سو. ليده 1 
من الخصاء وَهُوَ أن ُرَض العروق من غير إخراج الخصيتين. 
(وَهَدَ) انّذِي دَكَرنًا (إذَا كَانَت هده المُيُوبُ قَائِمَم قت ا ولو اشتَرَاهًا 


.م 6 00 


سليمة ثم تعيّبت يعيب ماع إن كا عَنِيًا عليه عَيرْهَاء وإن فَقِيرًا جز هُ هذه) أن 
الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء هلم تَتَعيّن به وعلى افير بشرائه بنِيّة 


ل و ور 


الأضحيت فَتَعِيُتَت, ولا يجب عليه ضمان تُقصانه صَمَا في نصاب الزّكاة؛ وعن هذا 


)١‏ أخرجه ابن ماجه (15”), وأحمد 35/59 585)» وانظر نصب الراية 49 //ار؛ ه). 
بن ) ردير )د 2 ( 


ك4 العناييم شرح الهدايي 
الأصل قَانُوا: إذَا مانت المُشتَّرَاةُ للتّضحيَّتِ؛ عَلَى الموسر مكَانَهَا أخرى ولا شيء على الفَقَيرٍ 
لملا ل الي و ا ل وا عن افك م 1 كن انه 1 2 
ولو ضلّت أو سرقت فَاشْتّرَى أخرى ثُم ظهرت الأوتى فِي آَيّامِ الئْحرٍ على اموسر ذبح 
إحداهما وعلى الفُقيرٍ دَبِحُهُمَا (وَنّوأضجعها فاضطربّت فَانكسّرَت رجلها فَدَبْحَهَا أجزآه 
استحسانًا) عندنًا خلافا لزُفَرَ والشافعي رَحمَهُما الل لأن حَانَنَ الذبح ومقدماته 


مَُحَفَةٌ بالذبح فكَائْهُ حَصَل به اعتبارا وَحُكمًا (وَكَذَا و تمت فِي هَدِه الحَالةٍ فَانفَلتَت 
كُمّ أخِدّت من فَورِهء وَكَذَا بَعدَ هَورِهِ عند مُحَمَّدٍ خلافا لأبي يُوسّف) لأنهُ حصل 

الشرح: 

وَكولهُ (قتعيّنت) يَعْنِي هذه الناةً الْْشترَاة للأضحيّة. وقَولُهُ كما في نصّاب 
لكَاة) فَِنّهُ ذا نقَص بَعْدَمَا وَحَبْتْ الرَكَاةٌ فيه يَسْقْطُ بقَدْرِه وَلا يَعْمَُةُ رَبُ الَال لأن 
لُقَصَانَ لَمْ يَكّنْ يفغله» وَابتَامعُ يَيْنَهُمَا أن مَحل الوجُوب فيهمًا جَمِيعًا الال لا الدمّهُ 
فإذَا هلك كال سَقظ- الوكُويت وَوَعَن هَذَا الأصل) يني كن الوب على الغني 
بالشررعَة لا بالشراء وَعَلَى الققير بالعكس. وقوه (وَعلَى القَقيرٍ دَبْحُهُمَ) لأن الوْجُوب 
عَلَيْه بالشتراء وَقَدْ تَعَدَد وَهَذَا الّذي ذَكَرَهُ من الأصل يُوَافقٌ ما ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسنلام 
خة الله أن القكرع ذا كان توس لأخمصيل واج الى كه الام اتناف 
اليوَايات» وَإِنْ كَانَ مُعْسرا قفي ظاهر الروَايّة عَنْ أُصْحَابئًا رَحمّهُمُ اللَهُ تجب. وَرَوَى 
الرَعْمَرَانيُ عَنْ أصْحَابًا نما لا جب وَهُوَ رواية النوَادر. 

وَقَولهُ (فَائكَسَرَت رجُلّه) منْ باب ذكْر الخاصٌ وَإِرَادََ العام فَإنُّ إِذَا أصَابَهًا 
مَانعٌ غَيْرُّ الالكسَارٍ بالاضئطراب حَلَةَ الإضجاع للدَبْح كَانَ الحَكْمْ كَذَلَ» وَإِنّمَا يد 
لإجْرَاءُ بالاسْتحْسان لأنْ وَحْهَ القيّآس بحلاف لأنّ تأدي الواجب بالتّضْحيّةَ لا 


سس ص عام اس اس 


بالإضْجاع وهي مَيبَة عْدَهَا ل ا ا شه 
بِمُقَدمَاتَ الدبْح) ديل مُحَمّد. وَدَِيلٌ أبي يُوسُّفَ رَحَمَهُمًا اللَّهُ أن الفَوْرَ لما الْقَطَعْ 
حرج الفغل الذي تيت به من أن يَكُونَ 7 من أُسْبّاب هَذَا الدَبْحِ الذي وُجد بَعْدَ 
الفَوْر فصّارٌ بمَنْلَة ما حَصّل بفغل آخَر. 


قَالَ (والأضحيّةُ من الإبل وَالبَقَرِ وَالهتّم) لأنَْا مُرِفّت شَرعا وَل تُنصل التٌضْحِيّمُ 


الفددة السادسن حجت7 تآ عت ب حت ٠‏ 7 317 
2 0 5 ل ىن ياي 42 ى 00 5 الما م سيمع مه 2 
بِغَيرِها من النَبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ ولا من الصحابيٍ رضي اللّهُ عنهم. قال (وَيَجِزِى 
من ذلك كله النّنَيُ فصاعدا. إلا الضأن فَإِنّ الجَدّع منهُ يُحِزِئُ) لقوله عليه الصّلاةٌ 
- 0 7 0 م - 1 امه 0 00 مم )١‏ عماس 
والسلام «ضحوا بِالتنَايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجَدَّع من الضان” ' وقَالَ 
م وام 1 م 1 مور ا 1 ور صم 51 م 

عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «نعمّت الأضحيّبٌ الجَدَّعْ من الضان»' ' قَانُوا: وَهُدَا إِذَا كانت 


مُظيمَمٌ بحيث لو + - بالتّنيّان يَشْتَبِهُ على التّاظر من بعيد. والجذع من الضان ما 


تمت لَهُ سِدّدُ أشهُر فِي مدهب المُقَهَاءِ وَدَكَرٌَ الرعمَرانِي أَنهُ ابن سَبِعَةٍ أشهر. وَالدنِي 
منها ومن الَعَزِ سَدَبٌ ومن البَمَرِ ابن سَتَتينِ ومن الإيل ابن خَمسٍ مبنين؛ وَيَدخُْلْ فِي 
البَّعَرِ الجَامُوس لأنهُ من جنسيه وََونُودُ بين الأهلي والوحشِي يبع الام لأنّها هِي الأصل 
ل الت ا 

الشرح: 

قال (وَالأضحيّة من الإبل وَالبَر إلَخ) عد اد وَقيّدَ بقَوؤله في مَذَهَبِ 
الفمَهاء؛ أن عنْدَ : أهْل اللْقّة ة الجَدَعٌ من الثيّاه مَا تَمِّتْ لَهَا سَئَق كَذَا في النهايّة. وله 
لأنْهَا هي الل في البَعيّة لأنَهُ جُرْؤوُهَا ا سمه في الرق وَالحريّة, وَهَذَا لأن 
المتقصل م الفخل هُوَ ا و ضغ محل هذا سم وَالنقصل م ) الأمّ هُوَ الحيوَانَ 
وَهُوَ محل لَهُ فَاعيرَ بها. 

قال (وَإِذا اشْكرى سِبْعَةٌ بَقَرَةَ وم بها فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ف قَبْلَ 4١‏ 
الوَرَكَةُ اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَدْكُمْ أَجْرَأَهُى وَإن كَانَ ريك السسمّة 5318 0 يُرِيدُ 
ل ل من شرطه أن 

قَصِدُ الكل المي وإن اختلفت جهَائهًا كَالأْضْحِية وَالقرّان 0 عنْدَا لانّحَاد 

ثور وشو القرية ةوفه وُجدَ هذا الك ط 3 في الوك الأول لأن «المة لضّحيّة عَنْ لير 
عرفت قري ألاترى أذ الب له لولدم شي عن أنه 9 7 مَا رويتا 


من نل و يوعد في الوّجْه الثاني أن التَصرَان ع من أهلهاء وكذا قصدُ الحم 


5 


(1) أخرجه مسلم في الأضاحي باب 21١‏ وانظر نصب الراية .)01١/4(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي ف الأضاحي باب 7 وأحمد (44/5)» وانظر نصب الراية .)0١١/85(‏ 
(؟) سبق تخريحه قْ المج وغيره. 


1 العنايسّ شرح الهداييّ 
ينَافِهًا. وإِذَا لَمْ يَقَعْ م البَْضُ قربة والإراقة لا تَجَرَاً في حَقَّ القربة لَمْ يَقَعْ الكل نضا 
َامتَئَمَ الحوّارٌ وَهَذا الذي كر ان 


وَالقِيَاس أن لا يَجُور وَهوَ رايم عن آبي يُوسُفَ لأنهُ برح بالإتلاف هَلا يَجُورُ من 
عَيرِهِ كَالإِمنَاقٍ عن الَيْتِء لَكنا تَقُولَ: الشربَمُ قد تَهَعْ عن المَيْتِ كَالتْصدُق يخلافم 
الإعمّاق لأنّ فيه لام الولاء على ايت (هَلو دَبَحُوهَا عن صَغِير فِي الورَفْمٍ آو م وََدِ جَارَ) 
َا بين أَنهُ فُربَّمٌ (وَلَو مَاتَ وَاحدّ منهم فَدَبّحهَا البَاقونَ بغَيرٍ إذن الوَرَكَدٍ لا ُجزيهم) أنه 
لم َع بََضها قربتٌ وفِيم تَقَدمُ ود الإذنُ من الوَرَكةٍ شَكَانَ شريمٌ 

الشرح: 

ُلك من شط أنا يحون سد بالكل القَربَة) لأنّ النصّ وَرَدَ عَلَى لاف 
القيّاس فى ذَلكَ. فَإن قيل: لَص وَرَدَ في الأُضحيّة فَكبْفَ جحوزكم مَعٌ اختلاف جهّات 


2 2 


لغرب كَال سه والقران واكنمة؟ كن تمد عَلَى ذلك كر ولَمْيُجَوَرْ عفد اختلافها. 
لكنًا تقول: إِذَا كَانَتْ المهّات قر نَحَدَ مَعْنَامَا من حَيْث كنا قْية فجاة الإنثافة 
بخلاف ما إِذَا كان ها غير قمة قله لَنْسَ في مَعْتَاهَا ذا بل في ذَلكَ بطل في 
لباقي لعَدم اللَحرَي. 0 0 ألّهُ قرْبَةً) يُشيرٌ إِلَى وَجْه الاستحسّان. في القّاس 
لا يجوز أن الإراقة ا تَجَرَأء وبعض الإرَاقة قم تفلا أ َسْمًا قَصَار الكل ذلك 
َم ين أن الواجب قد يَنقلب َطوْعًا بحلاف العَكْس وَالإرَاقة قَدْ تصير للَّحْمٍ مع 
ني القرة إذا كك تُصادفْ مَحلّهَا ا كانت في غير وقت الأصلحية) وَالإراقَة للْحْمٍ لا 
00-7 بحال. 

قَالَ (ويَاكُلُ من نحم الأضحيَّةٍ وَيُطعِمُ الأغنيّاء والفقراء وَيَدَخِرٌ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كنت نَهَيتُكُم عن كل تُحُوم الأضاحي فَكُلُوا منها وَادّخِرُواء” ' وَمَنَى 
جازأكله وهوغني جار أن يُؤْكلَهُ عُنيًا 

الشرح: 

0 ا اه اا أو لا فإن 


.)517/5( أخرجه مسلم في الأضاحي (55)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء السادس ا 43 
لَحْمهًا ول أن يطعم الأَغْتيّاء لأن سَييلَهَا لتَصَدقُ؛ لعن للمتصّدّق أن يَأْكلَ من 
صدقته ولو أكر لمق نا ما أكل. ظ 

قَالَ (وَيُسِتَحَبُ أن لا يَنقّصّ الصّدَقَدَ عن الثنْث) لأنّ الجهّات مَلاكَم الأكل 


والادخار ا رويتاء والإطعام لقوله تعالى: « يترا آلْقانعَ وَالْمعْمّ » [الحج: 1*] 


فَانقّسم عليهم أثلاثًا 
الشرح: 
وَقولهُ (لَا رَوَيْنَا) يعني قولَهُ عَليْه الصّلاةٌ ود «فَكُلُوا مها وَادّخرُوا» والقانع: 


2 


هُوَ السائل» من القوع لا منْ القنَاعَة) وض هوي تعيض وا ال 

قال (ويتصدق بجلدها) لأنَّهُ جزءَ منها مبنها (آو يعمل منه آلَيّ تُستعمل في البيت) 
كالئطع والجراب والغربال وَنَحوهاء لأنّ الاتاع , به غَيرٌ مُحَرٌمِ (وَلا باس بآن يُشْتَرِي 
بهم يت بيه في البَيت م بَعَائِو) استحسائه ود مث ما كرا آنا يدل حكم 
امُبدل؛ (ولا يَشْتّرِي به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل 0 اعتبار) 
بالبيع بالدّرَاهم. والمعتى فيه أَنّهُ تَصَرّف على قصد التّمُول؛ والنّحم بِمِنْزِلَةٍ الجلد فِي 
الصّحِيح. هلب للد أو الحم ارام أو بم لا ينع به إلا بعد استهلاحه تَصَدقَ 
تمه لأنّ الشربَّ انتّعلّت إلى بده وقوه عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ من بَاعْ جلد أضحيّته 
فلا أضحيّمَ لَه(" يُفِيدُ كَرَاهَدَ البّيع البِيعُ جَائِزٌ لقِيَام الملك وَالشْدرَة عَلَى اسيم . 

الشرح: ظ 
وَقولة لدنم بالخاء الْعْجَمَة وَالْهْمَلَة (والأبا ير الشوَابل جَمْعُ أبْرَارٍ بالفئح. 
وَقوْلَهُ (في ي الصّحيح) اران عَم بل إِنَهُ 0 في الحم إلا الأكل وَالإطْعَامَ؛ َل بَاعَ 
بشيء يُنْتَفعُ به بِعَيّنه لا يَجُورُء وَالصّحيح ما قال شبح الإسملام إن اللّحْمّ بمْزلَة الجلدء 


0 
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اشترَى باللحم تَوْبَا قلا يس يليْسه. وَقَْلهُ (لأن القربّة انْتَقَلَتْ إِلَى بَدَله) لأن تملك 

ابل من حي امول سقط فلم يق إلا جهة القرمة وها الْصدقً. 


.)0117//8( أخرجه البيهقي في الكبرى (595/9)) والحاكم مم وانظر نصب الراية‎ )١( 


١مل‎ 


العنايج شرح الهدايت 
قال (ولا يُعطِي أجرة الجَزْارٍ من الأضحيّة) «لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلام لعلي 
5 تصدق بجلالها وَخِطَامهَا ولا ُعطر جر الجزَارٍ منها شَيقًه”" ولتي نه تهَيّ عن 
ابيع آيضا لأنّهُ في معن البيع. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (لأنَهُ في مَعنَى الْبِيع) أ راع عكذ معو 

قال كه أن يَجُْرَ صُوف أ أضحيته ونش به قبل أن يَذْبَحَهًا) الحا التَرْمَ إِقَامَة 
القريّة ب بجميع أحرَائهاء بحلاف ما بَمْد الذَْح لله أقيمَت اقرب بهَا كَمَا في اهَذي؛ 
و أن يلت لنها شع بد قا في العر ف 

َال (والأفضّل أن يبح أضحِيّتَهُ بيده إن كَانَ يُحمِينُ الذبح) وإن كَانَ لا 
يُحسِنهُ فالأفضل أن يُستَعين بغَيرِهء وإذا استّعان بغَيره يتبَغِي أن يُشهدَها بنّفسه «لقوله 
عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ لمَاطِمَة رَضِي النّهُ ناه فُومِي فَاشهَدِي أضحيّتكء فَإنّهُ يُْفَرتك 
بول قطرَةٍ مِن دَمِهًا كُل ذّنيي9"© 

الشرح: 

وله (من مها كل ذلب)» تَمَامُ الحديث «أمًا أَنَهُ لاء بدمها وَلحْمهًا ِيُوضَعْ 

في ميزانك وَسعُونَ ضتغقا فال أو سعيد الحذرئ) +. ذه: هَذَا لآل مُحَمّد خَاصّة صَّهَ أُمْ لآل 
حمل مُحَمِّد وَللْسْلمِينَ 3 فال عَلَيْه الصّلامٌ وَالسَّلامُ لآل مُحَمّد خَاصة وَللمسلمين 
عَافَةُه . 

قال (ويْكرَهُ أن يَدَبَحَهَا الكتابي) لأنهُ عَمَلَ هُرَ فُرْبَة وَهُوَ لَيْسَ من أَمْلهاه فََو 
أمَرَهُ فَذَبْحَ جَارَ لأنّهُ من أهْل الذَّكَاةء والقربة أقمَت بإنابته وتيت بخلاف ما ذا أمَرَ 
الْجُو سي لأنهُ لَيْسَ من أل الذّكَاة فَكَانَ إفْسَاَاء 

قَالَ (وإِذًا قلط رجلان فَدْبْحَ كل واحد منهما أضحيّنَ الآخَرٍ أجزاً عنهما ولا 


ماسم 


ضمان عليهما) وهدًا استحسان؛ وأصل هذا نا أن من ذَبَحَ أضحيحَ غيره بغيرٍ إذنه لايحل 


.)01 4/5( أخرجه الجماعة إلا الترمذي» وانظر نصب الراية‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (831/9: 97*), والحاكم (555/4)» وانظر نصب الراية‎ 
.)6١5/5( 


المعرع الستادنن صب بن ب الم 07ت و ا 


لَهُ دك وَهُوَ ضَامِنٌ يمتها ولا يُجِزِئهُ من الأضحِيّةٍ في القيّاس وَهُوَ ول زر وي 
الاستحسان يُجِورُ ولا ضمان على الذّابح وَهُوَقَودُنَا. وَجهُ القيّاس أَنهُ ذَبّحَ شّاة غيرِه بِغيرٍ 
أمره فَيَضْمَنُ؛ كُمَا إذَا دب شَاةًٌ اشترَاهًا القصّاب وَجهُ الاستحسان أَنّها تَعَينَت 0 
تعينه لتَميِها للأضحِيّةٍ حتى وجب عليه آن يُضَّحَيّ ها هينه فِي آَم التّحر. ويكره أن يبد 
بها غيرها قا شي امد وعد دكي ةا قل ني 
هذه الأيام؛ وعساه يعجر عن إقامتها بعوارض فَصَارَ كما إذَا ذَبْحَ شاة شد القصاب 
رجلهاء فإن قيل: يَفُونُهُ أمر مستحب وهو أن يَدْبّحَهًا بئفسه أو يُشهد البح فلا يَرضى 
به. قُلناه يحصل له به مستحبّان آخَرَانِ صِيرُورُهُ مضحيا ا عيْته وَكونُه معجِلا به 
فيرتضيهه ولعلمائتا رحمهم اللّهُ من هذا الجنس مَسَائِلُ استحسانييٌ وهي أن من طْبَّعَ 
لحم غيره أو طحَنَ حجنطتةُ أو رَفْعَ جرّته َُ سرت أو حَمَلَ عَلَى دَابّته فعَطِبّت كُلْ 
ذلك بِغَيرٍ مر امالك يَكُونْ ضامناء ولو وضع امالك النّحم فِي القدرٍ والقدرٌ على الكائون 
وَالحَطب تَحَنّهُ أو جَعَلَ الينطة في الدورق وَرَيَطُ الدَابّمَ عليه أو رَفَعٌ الجرّة وَآمَاتََا 
إنَى تفسه أو حَمّلَ علَى دَابْتهِ فسَقَطُ فِي الطَرِيقٍ فود هُوَ الثَّارَ فيه وَطَبَحَُ أو ساق 
الدَابّمَ فطحَتَهَاء أو أَعائَهُ على رفع الجرّة فَانكَسَرَت فيما بَينَهُمَاه أوحمل علَى دَابّته ما 
سقط هَعَطِيّت لا يَكُونُ ضامنًا في هده الصُوّر كُلَهَا استحسانًا لوُجُود الإذن دانم إِذا 
صّرِيحًا هَهِيّ خلافِيّة زُهَرَ ِمَينها وين فِيهًا الِيَاسُ والاستِحسنُ كما دَكَرنء 
فَيَاخُدُ كل واحدٍ منهُمًا مَسلُوحَة من صاحبه ولا يُضَمْنُهُ لأنّهُ وَكيلُهُ فيما مَل دَلادَنّ 
د كَادَا قد أصَلا كعم هليلل واد نهم حب ويُجزِيهمه يانه لحم 
في الابتداء يَجِونُ وإن كَانَ ني عله أن يُحَلَهُ في الانتهاء وإن؛ تشاحا فَلكُل واحد 


- 


- 


منهما آن ن يُضَمّنَ صاحيّهُ قِيمَمَ تحمه كُمَ يَتَصَدّق) بتلك القِيمَتٍ آنا دل عن اللّحم 
فَصَارٌ كما نَوبَاءَ أضحيّتَهُ وَهَذَا أن التُضحيَّحَ نَم وَقَمَت عَن صاحبه كَانَ اللّحمُ لَه 
ل ظ 
وَعَولةُ (حّى وَحَب عَلَيْهِ أن يُضّحٌَيَ بها 0 النَحرِ) أي فيمًا إذَا كَانَ 
المضَحّي فقيرًا (ويكرَهُ أن يبدل بها غيْرَهَا) أي فيمًا ذا كَانَ عا َال صّاحبْ النهَايْة: 


3 العنايّ شرح الهدايّ 
هَكَذَا وَجَدْت بخط سبحي رَحمَهُ اللهُ. وقوه (قصَارٌ كَمَا ل باع أضتحيتة) يني كذ 
بَاعَ َصْحيتَة واشترّى بقيمتها غَيْرَهَاء قَلّوْ كان غَيْرَهَا التَقَصّ من الأولى تَصّدّقَ بم ١‏ 
فعل على القابة اول لم بسرت تت اق : نَصَدَّق مها كله. 
ومن أتلف لحم أضحيّتٍ غير ه كان الحكم ما ذّكرناه. 
الشرح: 
وقول ومن أثلف لخم أضنحيّة عيرم ممٌصل بقوله ون سّامً: يعني إن ناما عَنْ 

اتَخايل كَانَ كل وَاحد منْهُمًا للم أضنحية صاحه. وَمَنْ أتلّف لَحْمَ أُضْحيّة صّاحبه 
كان الحَكُمْ فيه ما كاه وَهُوَ َوه : فكُل وَاحد مهما أن يُضَمُنَ صّاحيَهُ قِمةَ لَحْمه. 

(ومن غصب شاةًٌ فضحى يها ضمن قيمتها وجا عن أضحيّته) لأنّهُ ملكها بسابق 
لغصبء بخيلافي ما لو أودع شا فضحى بها لأنّه يُضْمتُهُ بالدّبح فلم يَثبّت الملك لَهُ إلا 
بعد البح واه عم بالصواب. 

الشرح: 

ل لأَهُ مَلَكَهَا بسَابق العٌصّب) يعني فَكَائت التَضْحيّة وَآرِدة عَلَى ملكه 
وَهَذَا يَكْفي في التَضْحيّة. لا يُقَال: الاسنتناد يَظْهَرُ في ل 007 بالإراقة وَالإرَاقة 
قد فَانتْ لَنْهَا عل اليش ا شول: اللإراقة من الَمُلُوك لأنّهًا 
انث مثة لش ممع لكل مط لاحت نأمط قل دن نر 
الثاة المذبُوحَة وَيُسْمَدُ إلى وقت الفعت فشكرن. الاراقة وَالفُضْحِيَة وَاقعَة عَلَى ملكه 


الله ئس سبحائة َهُ وتعَالَى 4 


التجزع الساوين ٠‏ حت تح سنت ست م و ا 
كتاب الكراهيت 
قَالَ 45: تَكَلمُوَا فِي معن المكرُوه. واخروي عن مُحَمَدٍ نضا أن كل مكروه حَرَامّ إلا 
أَنْهُ نما نّم يُجد فيه نّصا قَاطِعًا لم يُطلق عليه تفظ الحرام. وعن أبِي حنِيفة وأبي يُوسف 
أَنّهُ إلى الحرام أقرب» وَهُو يَشْتَمِلُ عَلّى فصول منهًا (فَصلّ ِي الأكل والشرب): (قَالَ أَبُو 
حَنِيفَةَ رَحمَهُ الله يُكرهُ نُحُومُ الأثن وآبَانهَا وآبوال الإبل. وال آبُو يُوسْفُ وَمُحَم لا ياس 
بأبوَال الإبل) وَتَأوِيلُ قول آبي يُوسُف أنه لا باس بها للشَاويء وقد بين هَدِهِ الجُمدَمَ فِيما 
تَعَدّمٌ في الصلاة وَالدبائِح فلا ُعِيدُهاء وَاللبّنُ مُتونَدَ من اللّحم فَأَحَدَ حكمه. 
الشرح: ظ 
(كتَاب الكرَاهيّة): ورد الكرَاهيّةَ بَْدَ الأطلحيّة لأنَّ عَامةَ مَسَائل 0 واحدة 
ل تكن عل م امل أ اع ثرة فيه الكرلقة ألا ير ذا بي وت الأعنحئة » من لَيَالي 
يام اللخ في ل مرف في الأطحيّة ؛ بجر لصوف وَحَلب اَن رفي إقَامَة غَيْرِه 
مَقَامَهُ عَبفَ / نيك اراق وفي كناب الكراهيّة أيْضًا كذَلكَ فصل 5 الأكل 
والشرب): فَولَهُ (واللين منود من اللّمْم فَأحَدَ حكْمَمُ يرد عله بنْ الخيْل عَلَى فول 
أي حَيقة نيرول هذا الكتاب حت تقل قن حلالا مما لا َل به وأكْل شه 
مُحَرّمًا مَعّ أن د لبَنَ اليل مُعولَدَ من لخم قلا بد من زيادة قي وَهُوَ أن يُقَالَ بَعْدَ قؤله 
َأَحَدَ حْكْمَهُ فيمًا لم يَحْتَلفْ ما هُوَ الَطْلُوبُ من كل وَاحد منْهُمًا ا أن الْقَصُودَ من 
تخرم لَحْمه عَدَمُ تقليل آلّة الجهاد وَلا يُوجَدُ ذَللكَ في اللبِّنِ فَكَانَ ا 
قَالَ (ولا يَجُورُ الأكل والشرب والادمَان وَالتٌطَيْبُ في آنِيّدٍ ادهب وَالفِضّدٍ 


للرّجال والنّساء) لقوله عليه الصلاةٌ السلا في انّذي يشرب في إِنَاءِ الذهب والفضح 


نما يُجَرجِرٌ في بَطبه نَارَ جهنم! » «وأتي أَبُو هُرَيرَة 5 بشراب فِي إِنَاءِ فضّدٍ فَلَم 
يَعبّلهُ وَقالَ: تَهَانَا عن رَسُولُ اللّه 4" وَإِذَا بت هذا فِي الثرب فَعَدَا في الادّمان 
وَتحود؛ أنهُ في معنَاُولأنهُ شه بزِي المشركين وَتَتَعُمَ نمم امترفين والمسرفين؛ وَقَالَ 
ف السامع الطغير يُكَرَّة وَكْرَادُهُ التحَرِيم ويستوي فيه لوحال والتساء نشمُوم الثهيه 
(1) أخرجه البخاري في الأشربة باب 04 ومسلم في اللياس (1). 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5178/5): غريب عن أي هريرة. 


> 


العناديين شرح الهدايي 
وكذلك الأكل بملعقَجٍ الدذهب والفضح والاكتحال بميل الدَّهُب والفضت وَكَدَا ما 
أشبه ذلك كامُكحَلَجٍ والمراة وَعَيرِهِما نا ذكَرنًا. 

الشرح: 

وله يك «إلمَا يُجَرْجِرُ في بَطّنه كار جَهئم) قبل مَعْناهُ: يرد من جَرْحرٌ 
الفحل: إِذا ردد د صوئة في حَنْجَرته) وكا متصوب على مَا هو الَحْفُوظٌ من الثقات» 
ولول لَه في مَعْنَاهُ) أي أن الادهَانَ من آنية الذهَب في مَعَنّى التدرات منهّاء أن 
5 منهمًا اسْتَعْمّال لها وَللْكمْ 7 الاستشمّال. 

قبل صُورة الادّمَان 0 16 آنيَةَ الذَهَب أو الفضّة ويصب الدّهْنَ 
عَلَى الرأس» وما إذا دحل يدَهُ فيا وَأَحْد 0 ا ك0 
قال صاحب النْهَايْة: هَكَذَا ذَكَرَهُ صاحب الذّيرة في الجامع الصغير» ورف أله 
مُحَالفٌ لَا دَكَرَهُ الصف في الْكْخُلَق فَإِنّ الكُحْلَ لا بد ون يتقصل عَنْهَا حينَ 
الاكتحّال» - ذَلكَ فَقَدُ ذَكَرَهَا قف الْحرّمَات. لفكي ال بِالضبّاب ٠‏ مع صب 
وهي حَدِيدَة عَرِيضَة. وَالتْحَد: المسمن. التق : ما 90 الدَابّة. 

قَال (ولا باس باستعمال آنِيَتٍ الرصاص والرّجاجٍ والبَلُور والعقيق) وقال الشافعي: 
يُكره لأنّهُ في مُعنَى الدَّهَب والفضّةٍ فِي التّمَاخُرٍ به. ناه نّيسَ كَدَّلك؛ لأنْهُ مَاكَانَ من 
عادَتهم التّمَاخُرٌُ بغَيرٍ الدَّهْبِ وَالفضّتٍ. قَالَ (وَيَجُورُ النشُربُ في الإنَاءِ الْمَضض عند أَبِي 
حَنِيفَةَ وَالرّكُوب عَلَى السرح الْقَضّض والجُلُوس عَلَى الكُرمي انض والسَريرٍ 
امفضّض إذا كان يتّقِي موضع الفضت) ومعتاه: يَتّقِي موضع الفّم وقيل هذا وموضع 
اليّدِ في الأخد وَفِي السرِيرٍ وَالسّرج موضع الجَنُوسٍ. وَقَالَ آَبو يُوسُّف: يُكرَهُ ذلك وَقَولَ 
محمد يُروى مع أَبِي حنيفة ويُروى مع أبي يُوسّف» وعلى هذا الخلاف الإنّاء امضيب 
بالدّهب والفضت والكرسي المضبب بهما؛ وكذا إذَا جعل ذلك في السيف والمشحذن وَحَلقة 
المرآة» أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضاء وكدًا الاختّلافٌ في النّجَام والركاب والتّمْر 
إذَا كان مفضضاء وَكذا النُوبُ فيه كتَايَمٌ بِدَهَب أو فضت على هَذَاء هذا الاختلافُ 
فِيمَا يَخْلْص فََمًا التّمُويهُ انّذِي لا يَخلْصُ فَلا باس به بالإجماع. لَهُمَا آنّ مُستَعَمِلَ جزء 
مِن الإتاء مُستعمل جميع الأجزاء فيكره, كما إِذَا استعمل موضع الذّهب والفضت 


1.6 


الجزء السادس ظ 
ولأبي حَنِيمَنَ رَحِمَهُ اللّهُ أن ذلك تَابِعٌ ولا مُعتَبّرَ بالتُوابع فَلا يُكرهُ كَالجِبحٍ الْكمُوفد 
بالحرير والمَلّمٍِي الثوب وَمِسمَار الدب في الف 

الشرح: ؤ 

وَلأبِي حَنيقَة رَحمّهُ اللَّهُ أن ذَلكَ تابعٌ ولا ؛ 00 مُخَيْرَ بالنوَابع) حكي أن هذه اللسثالة 
فعا في ار أي مر وان ستطثرة أبي يق وأدئة ره رحمَهُمُ لك فقا 
الم : 0 فقيل لأبي حشفة: ما ول قَقَالَ: إن وَضَعّ فُمّه علي الفضّة 9 وإلا 
فلاء فقيل لَه ما الحجّة فيه؟ فَقَالَ: : أرأنت لَْ كال في أصنبعه حاتم فةٌ فشرب من 
ل د ْ 

قال (وَمَنْ أَرْسّل أجيرًا لَهُ مَجُو سيًا أ خَادمًا فَاشرى لَخمًا فَقَالَ اشترئته من 
يَهُودي أ تصران ي أ مُسْلم وَسعة أكل؛ أن َل الكَافرٍ مَتبُولٌ في الْمَامَلاتَ! لك 
م ارو را معد 0 الكذب وَالحَاجَة مَاسَة إلى قبُوله 
كر دوع امات (وَإِد كَانَ ع 0 بسع أن يأك ممم مَعْنَاه: دا كَانَ 
م مر لكي وللْسْلم؛ لِقَْدُ لَمًا َمّا قبل قو : هُ في الحل أولى أن يعبَ/َ في الحرمّة. كأل 
0 أن يُقبَلَ في اهَديّة وَالإذن قَوْل اعد وَاجَارِيّة وَالصّبِي)؛ أن الَدَايَا ثبع 
عَادَهَ عَلَى أدي هَؤُلاء م لا يمكنهم اندي الشهود 9 الإذن عنْدَ د الضرب 
في الأرض ا في اموق لولم ثيل وهم ؛ بودي إِلَى الحرّج. 

وفي حي الصّغير: إذا قَالتْ جَارِيَة رَحْلٍ ؛ عدي مُوَلاي ِلَيِك هَديّة وسعة أن 
يَأَخْذَهًَا؛ لأنَهُ لا فرْق بَيْنَ ما إذا أَْيَرَت بإهداء المؤلَى غَيْرَهَا 0 06 ا قَلنَا إقال 
ييل في الْعَامَلات قَوْلَ القاسقء ولا يُقبل 7 الدّيائات إلا قَوْلُ العَذل). وَوَحْهُ 
الفرق أن الْحَامَلاتَ يك يه فيمًا بسن يْنَّ أَجْناس لاس َل سَرَطْنًا شاط زائدًا 
يُوَدي إلى الحرج 00 ل الواحد فيهًا عَدْلِا كَانَ 1 قاسقا كافرًا أَوْ مُسمْلمًا عَبْدَا . 
رادا أو ألتّى دَفْعَا للحَرّج :ما لديا اث لا يكثُ وها سب وقُوع الات 
ار أن يت ترط فيا ياد شط قلا بفكل فيهًا إلا فول انام العذل؛ لأن الفاسق 
م نهم وَالكَافرَ لا يَلَرِم م الحكم قير لدان 2 للم بحلاف امْحَامَلات؛ لأن الكافرَ 


لا يمك الَقَامُ في ديرا إلا بامعَامكّة. ولذايونا له العامة إلا يتك كول له فيا فَكَانَ 


ٌ 


أ 
1 


ب 
فيه ضَرُورَة» ولا يقل فيا قَوْلَ الَسمور في ظاهر الروَايْة. 

وعن أبي حنيفة أَنّهُ يُقبل قَولُهُ فيهًا ج جريًا على مذهبه أنه يَجورُ القضاء به وفي 
ظاهر الرواية هو والفاسق فيه سواء حَتّى يُعتَبْرَ فيهما أكبَرٌ الرأي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أَرْسَل أجيرا لَهُ مَجُوسيًا إلخ) كَلامُهُ وَاضح. وَقَولَهُ (لأنهُ لا قبل قله في 

3 يُعْنِي في قوله وَسعَه هُ أكلهُ َعَم ار لا مَحَالَة أَولى أن يُقبل في الحرْمَة؛ ان 
لدان دده عن الحل دَائمًاء وأنّى برولية لامع الصّغير أن الحديّة فيهًا نفس اللحارية. 
وَقَولهُ ا قلنا) راحم إِلَى قوله أن اهديا بعَتْ عَادةَ عَلَى أبْدي هَؤلاء. وقوه (ولا يقل 
فيهًا) أي في العبّادّات (قؤل المسُور) و وله (جريًا على هيه أل يجوز القَضَاء به يكبي 
إِذَا لَم يطعن القصمء وطام الرواية امح أ لا بْدَ من اعْتيَارِ أحّد شُطْرَئ المتهادَة 2 
ل ملزِمًا وق قط اعتبَارٌ العَدّد فبقي اعتبَارٌ العدَالة. وول (حَتَى يُعمَبَرَ فيهمًا) أَيْ في 
الفاسق والْسور إِذَا َخْبْر , بنَجَاسّة الماء (أكبرُ الرأي). 

قال (ويُقبل فيها قول العبد والحرٌّ والأمج إذَا كانُوا عدولا)؛ لأنّ عند العدالج 
الصدق راجح والقبول لرّجحانه. فَمن المعاملات ما ذَكَرنَاهُ ومنها التّوكيل. ومن 
الديّاتات الإخبار بِتَجَاسَّةٍ الماء حَنّى إذَا أخبّرَهُ مُسلم مرضي لم يَتَوَضا به وَيَتَيَمُم ولو 
كَانَ المخيرٌ فَاسِقًا أو مسثورًا تَحَرّىء فَإِن كَانَ أَكبَرٌ رَآيِه أنَهُ صادق يَتَيَمُمْ ولا يتوضأ 
به وإن أَرَاقَ الَاءَ كُمْ تَيَمُمْ كَانَ أحوّط؛ وَمَّعَّ العَدَانَجِ يَتسقط احتمالُ الكذب فَلا معنّى 
للاحتِيّاط بالإراقتٍ آم التُحرَي فَمَجِرَدُ ظَن. ولو كان أكبرٌ رأيه أَنْهُ كاذب يَتَوَضَأ به 
ولا ود يَتَيْمُمْ لتَرَجِحٍ جانب الكذب بِالتّحَرَي هذا جَوَابُ الحكم. فَأما في الاحتِياط فَيتَيِمُم 
بعد الوؤْضوء لا قُلنَا. ومنها الحل وَالحُرمَتٌ إِذَا كم يَكُن فيه زَوَالْ الملكه وَفيها تَفَاصيل 
وتفرِيعات ذَكَرنَاهَا في كفاية المنتهى. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (ويُقبل فيها) أي في الدَيّائات قل العَبْد وَاَرٌ وَالأَمَه, أن حَبْرَ هَؤُلاء في 
ور الذين كَخَرٍ اله ذا انوا شذولة كما في رِوآية 1 5 َم بنفسه ألا : َ 
تعى من بلى غيرِه فلا يكو من اب الولاية علَى القثر. وتو (ما دَكَرماه) إنتارة إلى 


العناي شرح الهدايتّ 


/ا1 


الجزء السادس 

الخَديّة وَالإذن وَكَْلهُ وان كان اكير رآيه أله كاذب يتَوَضَاٌ بهم يَعْنِي حُكْما لا في 
الاحتياط وَالاحْتيَاط في ور ون ل يبح أَحَدُ الوَجْهِيْن نيل الأصل 
الطْهَارٌ. ول 7 مقا إِشَارَةٌ إلى قؤله أمّا اقني 1 ُمُجَرَهُ ظَن ففيه احْتمَال الخطأ وقول 
(وَمنْها) أي من الديّائات (الحل وَالخرمَة) يقل ها يدُ الواحد العَدل إذا لمْ يمن 
زَوَالَ الملك كالإِخَْار 0 العام وَالتكرَاب قبل فيها فول العَدْل قلا يحل الأكل ولا 
العام كح لله تعلى ا حبر الواحد ولا َحْرُج عَنْ ملكه أن بُطْلانَ الملك لا 
بخبره. ولس من ضترُورة بُوت الخرْمة بُطلانُ الملك. وأا ذش زول لا لء 
كما إذا أَخْبّرَ رَجُل أو امْرأة عَدْل للرّوجيّن بن هما ١‏ إنَضِعًا من امرأة وَاحدة) بل لا بذ 
فِيهًا من شَهَادَة رَجْلَين أو رَحُلٍ وَامْرائين آنَ الحرمة هَاهُنَا مَمّ بَقَاء م 4 مُكَصُورٍ 
فكان مُتَضَمنًا لرَوَال الملك. إن قيل: َذ َعم فول ل َال وله أي فول الو" في 
الحل أولَى أن يُقيل ذ في الحرمَة) يكو يدل على أن العَدَلَة في لخر با حل وَالحرْمَة غيْرُ رط 
َكَانَ كَلامهُ متناقضًا. أجيب بأ ذلك كَااَ ضطي وَكُمْ من شيء يت ضمنا ولا يي 
قَصدًا؛ قلا تتاقض لأن الراة هَاهَُا ما كان قَصديًا. 
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ا 
ا 
ا 
ا 
0 


قال (وصَن مي إلى ليمت أو طَعَام شوج امنا آو عن فلا باس بن يعمد 
وياكل) قال أَبُو حنيفيّ رحمه اللّه: أبثليت بهذا مرّة فصيرت. وهذًا لأنْ إِجَابِضَ الدعوة 
ِنَم قَالَ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «من لم يُجب الّعوة فَقَد عَصَى آبَا القّاسم(" فلا 
يترْكْها نا اقتَرّنُ بها مِن البدعَجٍ من َيِه كَصَلاةٍ الجتَارَة واجبَّمُ الإَامَتٍ ون حضّرتها 
نِيَاحَيٌٍّ إن قَدَرَ على المنع مَتَعهُم؛ وإن لم يقدر يُصبرء وهدًا إذَا لم يكن مُمَتَدَى به؛ فإن 
كَانَ مُمتَدَى وَلّم يُقدر عَلَى مُنعهم يرح ولا يعد لأنّ فِي ذَلكَ شِينُ الدّين وَفْتَحْ بَاب 
المعصيتٍ على ا مسلمين والمحكي عن أبي حَنِيفَنَ رَحِمَهُ اللّهُ في الكتّاب كان قبل أن يُصير 
مُقتَّدَى به؛ ولو كان ذَلك على المائدة لا ينبّغي أن يُقعد وإن لم يكُن مُقتَدى لقوله 
تعَائَى « فلا تَقَعْدَ بَعْدَ ألذّكرًئ مع الْقَوَرِ َلظّفِينَ » [الأتعام: 0١١‏ وهدًا كَلَّهُ بعد 
الحضورء ولو علم قبل الحضور لا يُحضر؛ م لا 
)0١(‏ أخرج مسلم يععناه الصحيح في النكاح )١١١(‏ : أبي هريرة مرفوعاء وانظر نصب الراية 
530/59 ه). 


العنايّ شرح الهدايت 
هجم عليه؛ لأنّهُ قد تزمه؛ ودَنّت المسأنمٌ على أن الملاهي كُلَّهَا حَرَامْ حنّى التّعَنّي بضرب 
القضيب. وكذا قول أَبِي حنيفَة رَحمه اللّهُ أبثليت, لأنْ الابتلاء با محم يكون. 

الشرح: 

َال (من دعي إلى وليمة أ طََام َم قيل الليمَةٌ طََامُ عرس وَالغَاُ بالكسثر 
السمّاعٌ. قَوْلَهُ وكصَّلاة 1 اتا قل عليه لله هن ل على لاض وَطوَ غَددُ تق إل 
لا يرم م تَحَمّل الَحْدُورِ إقَامَة الفررض تَحَمُلهُ لإقامَة السئة. وأجيب بألهَا سنّة في 1 
لواحب لؤرُود الإعيد على تاركهاء كال 6 «من لم يُجبا الأغوة ققد عَصّى أب 
القاسم» و أنْ يُقَال: و اتبيه اقترآن العبادّة بالبئعة مَعَ قط لنَظَر عَنْ صفة تلك 
العبادة 1 (فإن عل لمن مََعَهُمْ 0 إن 3 رن بون عاملا 0 يي «من 
ا َليَْيْرهُ يده ل وكَوْلهُ (ولَو كَانَ عَلَى الَائدَة يبُغى أن لا يَقَعُد) 
يشير إلى أن ما كفم نما جا ذا كَانَ عم في َلك امل وم يكن على لاد هلم 
يخل , تَحْت المعيّة. وأمّا إذَا كَانَ على المائدَة كَانَ قاعدًا مَعَ القؤم الظَالينَ و وله (وَدَلْتْ 
اكمسآلة عَلَى أن لامي كلها حَرَامٌ) أن حكن 5 اللهُ أَطْلَقَ اسم اللعب وَالغّاء بقؤله 
فود 1 اللَّحَبْ وَالغَاء للب وخر اللكة حَرَام. لا يُقَالَ: اللَيَاةٌ الدُئيا 0 وله لقوله 
تل « اعم وا أنمَا َيه لديا لوكو [الحديد: ]٠٠١‏ ولاه اليا ليست حرام؛ 
لأن الحاصل مِنْ هذا القيّاسِ بَْضْ الله والح بار كروما لبي في 
قؤله «لَهْو لمن بَاطل إلا في ثلاث: تأديبه لفرّسهء وميه عن قوس وَمُلاعبته 3 
أهله». وَقَوْله (بضرب 0 عَنى به شب الخارس. وكولة (وَكَذَا 7 أبي حنيفة) 
مَعْطُوف عَلَى قله وَدلْت سال 


فصل فِي اللْبس 
قَالَ (لا يحل للرّجال تبس الحرير ويحل للنّساء)؛ لأن «التّبِي عليه الصلاة 
والسّلام ته عن أبس الحَرِير وباج وال م يبه من لا خلاق لَه ضِي الآخيرق(" 
وَإِنّمَا حل للنّساءِ بحديث آخَرَ وهو ما روَاهُ عدّةٌ من الصحابجٍ رضي اللّهُ عنهم منهم علي 


55 َ. م 5 - م 2 2 00 ب أ و م سم أ 
مَيين «أن التي لد خَرَيَ وياحدى يديه حرير وبالاً خرى ذهب وقال: هذان محرمان على 


.)57٠0/5( أخرجه البخاري في الجمعة باب /اء ومسلم في اللباس (5)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجزء السادس ١‏ 


ذُكُورٍ أمتي بي خلال لإتاثهم» ويروى «حل لإتاجيب!" (إلا أن القليل عفو وهو مقدار 
قَلاقَجٍ أصابع أو أربعت كالأعلام والمكفُوف بالحَرير) 1 رزوي «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام 


ىعن أبس الحَرير إلا وضع صبَميٍ أ لات أ ريمت أَرَادَ الأعلام. وعنه عليه 
الصلاة والسلام «أَنّهُ كان يلبس جِبَنّ مكفوفَيٌ بالخرد ير 5 

الشرح: 

(فصل في اللْسِ) لما فْرَعْ مِنْ مُعَدّمَات سال 2-00 دَكَرَ تفصيل 0 
له الإسَان» وَقَدَمَ ا لكئرَة الاحتياج ليه قل إلا يحل اا ا الخوير ويحل 
شتا ل أن كر ار وس مل على لز بقؤله يل «إلما يَلبْسهُ مَنْ لا حَلاقَ 
لَهُ في الآخرة» وهو عَم في لذَّكرٍ وَالأنّى َم أن يُقُولَ (وَإنما حَل للنّسَاء , بحديث آخر) 
إن قيل: الحَديث ادال عَلَى حله لَهُنَّ ما أن ؛ كود قبل الأول 2 ا بَعْدَهُ 
مت رصان لأن العَامَ كالخاصٌ في إِفَادَةَ ة القطّع عنْدئاء 9 ُعْلَم الثّار 3 00 ابدام 
مُتأَعْرًا لقلا يَلرَمَ نسُح مرَئيْنِ. فاحواب أله يَعْدَهُ ليل اسْتعْمَاهنَ ِيَّاهُ من لَدْنْ رَسُول الله 
ع من غير كبر وَذَلكَ آية قَاطعة عَلَى ره ينسح , به العام 0 النّمسْخْ بالثليل 
عر ندع فإن قيل: وله يك هَذَان حَرَامّان " إِشَارَة إلى 0 أحيب 
أن الْرَاد لجنس لمن كَانَ شَخْصا فَعيْرُهُ يَلحَْ به بالدلالة. 


م | 


. قال (ولا باس بِتَوَسدِهِ والنُوم عليه عند أبي حنيفت: وقالا: يكرة) وفي الجامع 
الصغيرٍ ذَكَرَ قول مُحمد وحده؛ ولم يذكّر قو أبِي يُوسُفه وَإِنّمَا ذَكَرهُ القّدوري 
وغيره من المشايخ, وكذا الاختّلاف في ستر |الحَرد ير وتعليقه على الأبواب. لَهما 
العُمُومات؛ وَلأنّهُ من زي الأكاسيرة والجبابرة وَالتشَبه بهم حرام. وقال عمرٌ 5 
يكم وَزِيّ الأعاجم. وَلَهُ ما روي دنه عليه الصّلاةُ والسلام جَلسَ عَلَى مرف 


د ف الاشاحه أرق سات ا وا قاتلا انف “معو ميزه لم ال اليم له 
حرير» ؛ وقد كان على بساط عبد اللّه بن عباس رضي اللّهُ عنهما مرفقيّ حرير, 


.)785.0( والنسائي (90/ا4)؛ وابن ماجه‎ ))5 ١ أخرجه أبو داود (/1ه‎ )١( 
.)915/5( وانظر نصب الراية‎ .)١9 أخرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث‎ )1( 
.) وأبو داود ف اللباس باب ى وأحمد (/8م4‎ »)٠١ أخرجه مسلم في اللباس (حديث‎ )9( 
قال الزيلعي ف نصب الراية (575/84): 00 57 جدًا.‎ )4( 
| 


1 


العنايّ شرح الهدايتّ 
ولأنَ القليل من الْلبُوس مبَاحَ كالأعلام فَكَذَا القليل من التّبس والاستعمال» والجامع 
كونَهُ تمودّجا على ما عرف. 

الشرح: 
قله (قالا: وَيكْرَه) يَْنِي للرّجُل واكرأة جَميعاء بخلاف النْس. وَقَولُهُ (لَهُما 
العْمُومَات) يرد به قولُ «نقى عَنْ لَنْس الرير» وقَولهُ «وَإلمَا يله مَنْ لا لاق لَه 
في الآخرّة» وما رُوِي عَنْ عُمَرَ 5ه أَنْهُ استقيل جَيْشًا من العُرّاة رَجَعُوا بِعنَائم وَلَبِسُوا 
الرِين فَلَمًا ومع يَصَرُ عَلَيِمْ عرض عَنْهُمْ فَقَالُوا: / أُعْرَضت عنا؟ قَالَ: لأني أرَى 
ل ثيَاب أهل النّار. 

وَالرققَة بَكسْرٍ الميم: وسَادَة الاتكاء. وقول (وَاجَامعُ كَونهُ تمُودَجَا) يُرِيدُ به أن 
المستغْمل يَعْلَمْ بهذا المقدَار لَذَةَ ما وعد لَهُ في الآخرة منهُ ِيرْعْبَ في تحصيل سَبَب 
يُوَصُلَهُ إلَيْه. 

قال ايام ا لخي وَالدَيَاجٍ في اخَرْب عنْدَهُم) لا رَوى الشخبي «اله 
عَنَيْه الصّلاةٌ وَالمنّلامُ رَخُصَّ في بسن لحري وَالدَيمَاحٍ في الخررْبِ» 5 فيه 0 


عي 


8 04 1 2 معي يمومع أإدامن 9 ركطوم بيد 0 ا 2 2 وو .ع #2 

فإن الخالص منه أدفع لعرة السلاح واهيب شي عين العدو لبريقه ١9د‏ 0 0 ابي 
2 9 8 لاس( ععهم 3 مم وموم وف 11 2 لارام 5ه 1 وسقء 
حنيفة)؛ لَنْهُ لا فصل فيمًا رَوَيْنَاهُ وَالصرُورَة الدَفعت بالمخلوط وهو الذي لحمتة 


حَرِيرٌ وَسَدَاهُ غيِرُ ذلك» وَالَحْظُورُ لا يُستَبَاحٌ إلا لضَرورة. 
1 أ -- 2ن 7 ا 2 له 8 1 م 2 2 لي 0 
وما رَوَاهُ مَحَمُول عَلى المخلوط قال (وَلا بَأس بلبّس ما سَّدَاةُ حَرِيرٌ وَلحمتةُ 
ل 5 0 - ل 4 5ه 000 ِ 00 عو م 4 كن 0 
غير حيو كالقطن واخر ني الحرب وغيره) لأن الصحابة رضي الله عنهم كاتوا 
يلبَسُونَ ار وَالخْرُ مسْدَى بِالخَرِيٍ وَلأنَّ الوب إِنْمَا يَصيرٌ نوما بالتممْج وَالَممْجْ 
را 5 لو 0 سيت تح ابو وك امسو و ا 2 
باللحمّة فكائت هي الْعتَبَرَة دون السّدى. وقال أبو يوسف: أكرهُ توب القرّ يكون بين 
0 7 09 3 3 000 يه لع سم 2 . صار 0 0 6م عار 
الفرو والظهَارة؛ ولا ارى بحشو القز بأسا؛؟ لأن الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 
قال (وَما كان تحمئه حريرا وسداه غير حرير لا بأس به فِي الحرب) للضرورة 
(ويكره في غيره) لانعدامها؛ والاعتبَارٌ للُحمَتَ على ما بِينًا. 
الشرح: 
وَقَْلَهُ (لا فصل فيمًا رَوَينَاهُ) يُرِيدٌ به قَوَلَهُ يِه «هَدَان حَرَامَانَ عَلَى ذكور 


الجزء السادس ا ا ْ 11 


ء. د 6# 17 ا 5 ٠.‏ ويو ي د صا به ملق دير 
امتي» . وقوله (والخز مسدى بالحرير) قيل هو اسم لثوب سداه حرير ولحمتة صوف 
0 لوةة ال مس جم" 78 يل 

حَيّوَان فى الَاء. وَجْمْلَةَ وُجُوه هذه المسّائل نَلاثّة: الأول مَا يُكون كله حَريرًا وَهُوَ 


ارات 


#سنيد و ا ا 0 0 58 3 -. 0 وََفَة 
الديباج لا يجوز لبسة في غير الحرب بالاتفاق» وأما في الحرب فعند أبي جحنيفة 
و هع #ر ا م 


- 75 5 7 7 م م اماس 4 8 5 
رَحَمَةُ الله لا يحون وعندهما يحور ردكت ار لور الاي والثانى مَا يُكون 
0 2 2 1 و عرو 2 0 3 0 1 ةً 007 ور 2 20 3 
سُدَاهُ حريرًا وَلْحْميهُ غيْرَهُ فلا بَأسَ بلبْسه في الحزب وغيره, لأن الحكمّ إذا تَعَلقَ بعلة 


عماس 


ذات وَصْفيْن يضاف إلى آخرهمًا وُجُودًا وَاللّحْمَةُ كَذَلكَ. 
القت عَكْسُ الثاني وَهُوَ مُبَاحْ في الخَرْبِ للضرُورة وَهُوَ إيقاع اميم في عَيْنٍ 
العَدُوٌ لتريقه وَدفْع مَعَرّة السّلاح» ولا ضرُورَةَ في غَيْرِه فيَكُونْ مَكْرُوهًا. وله (عَلَى ما 
ين إشارةٌ إلى قله أن نْب إِنْمَا يصب نوا بلتْح وَاللَسْجٌ بللْحْمَة. 
زوق عق عر تعد رتنع الله له كن يَرَى بالباس المرتفع جدًا بأسّاء كَالَ: 
سول الله ذَات يم وليه ر 1 بيك أل درُهَم. وَربّمَا قامَ إلى الصّلاة وَعَليْه 


2 سار 1 51 3 م رحو ا 3 9 2 هي م 5 وو ماو 5 م 7 ٠‏ 
رداء قيمته أربعة الاف درهم» وأبو حنيفة كان يرتّدي برذاء قيمته أربعمائة دينار. وقد 
س 2 2-6 3 5 2 


م الل م اده ديل ممم صه 0 ا 0 
قال اللهُ تَعَالَى « قل مَنَ حَرّمٌ زيئة أله آل أَخْرّجّ لعِبّادِه » [الأعراف: .]5١‏ 

قَالَ (وَلا يَجُورُ للرّجَال التّحَلّي بالدّهَب) لا رَوَينَا (وَلا بالفضّة) لأنّهَا في معتاه 
(إلا بالخائم وَالِنطْقَةٍ وَحليّةٍ السّيف من الفضّ) تَحقيمًا لَعنَى النتَّمُودّح وَالفِضُمٌ أَغنّت 


عن الدُهَب إذ هُما من جنس واحبء كيف وقد جَاءَ في إبَّاحَجٍ ذَلكَ آثَا وَفِي الجامع 
الصّغير: ولا يَتَحَتّمُ إلا بالفضّتٍ وَهَدَا نَصّ على أَنّ الدّحَُمَ بالحَجَرٍ وَالحَدِيدٍ والصفر 
حرام. «ورآى رَسُولٌ اللّه علَيه الصّلاةٌ وَالسلامُ عَلَى رَجُل حَاكَمَ صفر فَعَالَ: مالي أَجِدُ 
منك رائحةّ الأصتام. ؤ 

وَرَأى عَلَى آخَرِ خَاكَمَ حَدِيدٍ هَقَالَ: مالي أَرَى عَلَيك حليّةَ أهل النَّارِ ومن النّاس 
من أطلقَ الحَجَرٌ الذي يُعقَالُ لَهُ يَشْب) لأنهُ نّيسَ بحَجَرء إذ نيس لَهُ تِقَلْ الحَجِرء وَإِطلاق 
الجوَاب فِي الكِتّاب يَدْلُ عَلَى تحريمه (وَالتّحَكُمُ بالدّمَب عَلَى الرّجَال حَرَامُ) ا رَوَينه 
وَعَن علي 45 «أَنّ التي عليه الصّلاةٌ والسئلامُ تّهَى عن التّحَكُمٍ بالدهّب'' ولأنّ الأصل 


1 ع ٍ 0 
)١١‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة (حديث 55)» وأبو|داود (4 4 »)4٠‏ والترمذي .)١7717(‏ 


دذا 


العنايّ شرح الهداية 
فيه التّحرِيم؛ وَالإبَاحَيٌ ضرُورَةٌ الختم أو التّمُودّح وقد اندَفَمَت بالأدتّى وَهُوَ الفضثٌ 
وَالحَلقَمٌّ هِي الْعتَبَرَةٌ؛ لأن قوام الخائم بها ولا مُعتَيّرَ بالقصْ حَنّى يَجُورَ أن يَكُونَ من 
حجر وَيُجِعل القص إِلَى بَاطِنِ كَفَّهِ بخلاف النّسوَان؛ لأنّهُ تَرَيُنْ فِي حَقَهِنَ» وَإنْمَا 


م 
ةر 


يَتَحَنمُ القاضي وَالسلطانٌ لحاجته إلى الخت وما غيرَهُما فالأفضل أن يتركه لعدم 
الحاجت إليه. 

الشرح: 

قال (وّلا يَجُورُ للرّجال التَحَلْي بالذّهَب ل لا يَجُورُ للرّجَال التَحَلّي بالذَهَب 
1 رَويْنَا من قله وليه «هَذَان حَرَامَانَ عَلَى ذَكُور أمتي» ولا بالفضّة لأَنّهُ في مَعَْاهث 
فإن قيل: 17 ع «هذان حرامان عَلَى ذكور أمتي» كوه : ص حبر الواحد لا يَعَارضَ 
َوْلَ الله تَعَالَى ١‏ كل من حرم زيئة لله ». ل رن الي برت 1 
مشهور متّفقّ متمق عَلَيه تلقَنهُ الأمّة مّة بالقبُول فَجَارَ اليد به. 

رك (وَقَدْ جا في إباحَة ذلك 9 هُوَّ ما روي دنه كان لرمول الله ل 

حَائَمْ فضّة فْصهُ منهُ وكقشة: مُحَمِّدُ سَطْرٌ وَرَسُول سَطْرٌ الله سَطرُ». وشاع 

«أنهُ كَانَ لَهُ حَائَمُ من فضّة وََقْشُهُ مُحَمَّدْ رَسُولَ الله فَقَالَ أ لَهُ التي يل: ما 
خائمك يَا مُعَادُ؟ فَقَالَ: مُحَمّدٌ رَسُول الله فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلام: 0 شيء 
من مُعَاذ حَى حاكهه» َم اتؤهنة الب" فخ من تاذ َيه من كان في يده 45 إلى 
أن تُوفي. تم كَانَ في يد أبي بَكْرٍ إلى أن توفي تم كَانَ في يد عُمَرَ 5 ذه إلى أن 
وكي» نم كَانَ في يد حَنْمَانَ طله حى وَكَمَ من يده في الث فال الا حَظيمًا في طلبه 
فلم يَجِدهُ» فوَقَعَ الخلاف لويش يَينَهُمْ بَعْدَ ذلك. 

وَأئّى بلّفظ الجامع الصّغير لأدَاء الحَصْرٍ فيه (وَمن النّاسٍ مَنْ أطلّق) منْهُمْ شَمْس 
الأنثةالك حي رجن الل قال الأطقة اله لجان ب العتيق وله بره د نحم به 


اس دس 00 


لبي 5 لله ليْسَ بِحَجَرٍ إذ ليس لَه قل الجر وَإِطْلاقٌ جَواب الكتّاب: يُعنى 


ك_ 


اجام الصّغيرَ دل عَلَى نحرِه) ركه 1 منة د الأعينا نَم فَأشْيه المي اْذي هو 
المُصُوص عَلَيْه. و قَولَهُ (لَا رَوَيْنَ إشَارَةٌ إلى 5 وله : هَدَان 00 "وم سمه 


م د 000 و 7 مي م اسم عي 
حَوّرَ اله ار «عن البرَاء بن عَازِبٍ وك أنْهُ لبس حَائَمٌ ذهب وقال: 


الجزء السادس . . وَل 


كَسَانيهِ رَسُول الله كك». وَلأن النّهْيّ عَنْ اسْتعْمّال الذهّب والفضّة سَوَاء. فلم حَل 


' 7 


النَحَكُم بالفصمّة قله وَلكَوْنه تَمُودَجًا وَجُعل كَالعلَم في الب فَكَذَا في الآخر. 
200 1 شوح بحديت ابن مر رَضي الله لهم" أن ل نهَى عن َلك " 
وَرُوِيَ اولك له انحَدَ حَائَمًا من ذهب انْحَدَ النّاسُ حَوَاتيم ذهب فَرَمَاهُ 
رَسُولَ الله يك وَقَالَ: لا أَلبَسهُ أَبدَاء فَرَمَاهُ | ناس» ده إلى بَاطن 
َل ها ل وي غن طول اله كذ ظ 

َال (ولا بَاسَ بمِسمارٍ الدمَب يُحِعَلَُ فِي حَجَرٍ القَص) آي في ثقبها أنه تابع 
كَالعَلمِ في النُوب فلا يُعَدْ لابسا له ؤ 


و ممم 


قَالَ (ولا تسد الأسنَانُ بالدّهب وتُشد بالفضة) وَهَدَا عند أبي حَنِيَة. وقال محمد: 
لا بأس بالدّهب أيضا. وعن أَبِي يُوسف مِثل قول كل منهما. لَهُما «أنّ عرفَجِمَ بن أسعد 
الكتاني أصيب أَنمّهُ يوم الكلاب فَإِتّحَدَ أنفًا من فص فَأنتّنَ. فهَأَمَرهُ النّبِي عليه الصلاة 
والسئلام بأن يَتَّخِدَ آنفًا من ذَهب» اولاني حَنِيفنَ أَنّ الأصل فيه التّحريم والإباحي 
للستزورة: وقد انسقعت الفط وغ الادنى شري | للق على التجريم. والضرورةٌ فيما 
روي لم تندفع فِي الأنف دُونَهُ حيث أنتن. ْ 

قال (ويُكرة أن يُلبس الدُكُورٌ من الصبيان الدّهَبّ والحرير)؛ لأن التُحريم لما 
تَبَتَ في حق ) الدُكُورٍ وحرم م اللْبس حرم الإلباس كَالحَمِرٍ نَم حرم شربها حرم سقيها. 
قَالَ (وثكرهٌ الخرقة التي تحمل فَيُمسَحٌ بها العَرّق)؛ لأنْهُ نوع تجبر وَتَكَبّرٍ (وَكدَا التي 
يُمِسَحٌ بها الوْضُوءَ أويُمكَخَط بها) وقيل إذًا كَانَ عن حَاجَةٍ لايُكرهُ دُوَهُوَ الصّحِيح وَإِنَمَا 
يُكرةُ إذا كَانَ عن تََبرِوتَجَبرِوَصار كَالتربُع في الجُُوس (وَلا باس بآن يريط الرْجل 
فِي أصبّعِه أو خَاتَمِهِ الخَيط للحَاجَةِ) وَيُسَمّى دللا ارتم والرتِيمَة 

وَكانَ ذَّنك من عادة العرب. قال قائلهم: لا يُتمَعنّك اليُوم إن همّت بهم كثرةٌ ما 
تُوصبي وَتَعقَادُ الرّتمٍ وقد رُوي أن النِّيّ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ آمَرَ بَعض أصحابه بدك 
وَلأنْهُ ئيس بعبّث لا فيه من الفرّض الصحيح وَهُوَالتّدَكَرٌ عند النُسيّان. 


.)57717( والنسائي‎ )*١ أخرجه أبو داود (475)» والترمذي في اللباس باب‎ )١( 


لل العنايج شرح الهدايتّ 


الشرح: 

وقول (وَعن أبي يُوسسف رَحمَة اللهُ مل قل كل منْهُمَا) يمني اعقلف لساب 
في قل أبي يُوسف» فملهُم من ذَكَرَ قولة مَعّ أبي حَنيفة رَّحمّهُ الله هَكَذَا ذَكَرَهُ 
الكرحي رحمه الله وَذْكَرَ في الأمَاللي مع عن , 7 رَحمه للد وَالكُلابُ يفلم 
الكاف نفيك اللام اسم مَاء كانت عنْدَهُ وقعة لَّهُمْ. وكَوله (وَهْوَ الصّحِيحٌ) أن 
عَامة المنُلمينَ اسْتعْمَلُوا هَكَذَا في عَامّة البْلَان لدع الأَدَى عَنْ القيّاب النّفِيسّة وَمَا رَآه 
الْمْلمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عنْدَ الله حَسَنْ وَكَدْ جَاءَ في الحديث «أن اللي و كَانَ يَمْسَمْ 
وْضُوءهُ باخرقة في بَعْضٍ الأقات» لَمْ يَكَنْ بدعة. وَحَاصِلَهُ أن كل مَا فعل عَلَى وَجْه 

فَهُوَ و كوو بد بِدْعة وَمَا فعل خَاحَة وَضَرُورة لا يُكْرَهُ وَهُوَ تظير 00 في 
وس وَالأنكَاء. و َمَعْنَى قل الشاعر أن ا إِذَا حَرَجَ في سَفرٍ عند إن جر 
ال 0 فَشَّد بَعْضَ ار ببَعْضٍء فإذا رَجَعَ وَأصَابَُ عَلَى تلك الحالة قال لَمْ تَحنّي 
امرأتي» وَإِنْ أُصَابَُ وَقَدْ الْحَلَ قَالَ حائشيء هَكَذَا الَرْوِيُ عَنْ الثقّاتء إلا أن اللَيِثْ ذَكْرَ 
لركمْ بِمَعْنَى الرّتِيمّة وهي 1 لتّذكرة يُعْقَدُ يعْقَدُ بالأصبع» ركذلل الكسة قال الششاعرٌ: 
إِذَا لم تَكنْ حَاجَائنَا ذ في لفوسكُم ليس من عَنك عَفَدُ الرتائم ولق مَصدَرٌ بمَعَنَى 
العَقد للمُبَالَعَة عَلَى ون التَفعَال كَالتّهْدَار وَالتَلعَابِ بِمَعْنَى الَذْرٍ واللعب» والله ألم 

فصل في الوّطء وَالنَّظرٍ واللٌمس 

قَال: (ولا يَجُورُ آن يّنظرَ الرَّجُلْ إِنَى الأجتَبيِّجِ إلا وَجههًا وَكَمَيهَا) لقوله تَعَانَى 
ول بيرت زيَتهن إلا ما طهر مِنها 4 النور. ]١‏ قَالَ علي وابن عبّاس رَضِْي الله 
عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخائم وَاخْرَادُ مُوضعُهُمًا وَهُوَ الوجهُ وَالكف. كما أن 
المُرَاد بِالزينَتٍ المذكورة موضعهاء ولأنٌ في إبداء الوجه والكف ضرُورَة لحاجتها إلى 
المعَامَلَي مع الرجال أخدًا وإعطاء وغيرَ ذلك وهذًا تنصيص على أنه لا يُبَاحَ النّظْرٌ إلى 
قدمها. وعن أبي حنيفة أَنَّهُ يُبَاح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن آبي يُوسف أنه يُباح 
النَْظَرْ إِلَى ذراعها أيضا؛ لأنّهُ قد يبدو منها عَادَةٌ قَالَ (هَإن كان لا يمن الشهوة لا يَنظرٌ 


.)08/8/54( وانظر نصب الراية‎ .)871١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس ‏ ب لب ْ تن 
نَى وَجهها إلا حَاجَةٍ) لقوله ليه الصلاةٌ وَالسلامُ «مّن نَظَرَ إنَى مَحَامنِ امرآة أَجنَبِيةٍ 
هِْدَا خَافَ الشئهوة نّم يَتظّر من غَيرٍ 
حَاجَتٍ تَحَرُوا عَن المحَرّم. َوُه لا يَامَنُ يدل على أنه لا يبا ذا شك شِي الاشتّاء كم 
إِذَا علم أو كان أكبر رأيه ذلك ؤ 

الشرع: ظ 

(فصْل في الوّطء وَالنَظَرِ وَاللَمْسِ) مَسَائل النَطر أرْبَعٌ: ظَرُ الرَجُل إلى رأ 


ل 


9 2 وام 00 و وات م م 
عن شهوة صب في عينيه الآنّك يوم القيامي» 


0007 م م 1 عقي مال ب 39 ع © 6مس 26 م 
وَنظَرُهَا لي وَنَظرٌ الرّجُل إلى الرجُل؛ لعل ا والآولى على اربعة اقسام: 
َظرَهُ إلى الأَحتييّة الحرّة» وَظَرهُ إلى مَنْ يحل لَه م نْ الرّوْجَة وَالأمّة وَظَرهُ إلى ذوَّات 
0 كط ل أل لعيْرِ. قَالَ (وَلا يَجُورُ أن ينظ الرجُل إِلَى الأَجْتييّة إِلَخ) القيّاس 
أن ١‏ يخرز نر الرجل إلى الأَجْتبيّة من قرنهًا إلى قدمهاء إِلَِه أَشَارَ قَوْلهُ يل «اكرأة 
عَوْرَةٌ مَسكُورَة» تم أ يح الع إلى نمض لاضع وهو ما اا ني الكثاب بقؤله (إلا 
وَحَهها يا لكيه 0 رَالصرُورَة كان ذلك اسسْتَحْسّانا لقؤله أَرفقَ بالنّاس) قال الله 
تعالَى « وَل نودرت زتهي لام طَهَرَنهَا4 وق ذلك عَلي واب عَيّاسِ رضي الله 
عَنْهُم كفل وَالخائم وَاكْرَادُ مُوضعهمًا. د (وَلأَنَ في إبداء الوجحه وَالكف 
ضَرُورَة) ليل مُعْقول وَهُوَ ظاهرٌ والآئك: الرّصّاص. 
وَقولهُ ذا حَافَ السو لم ين من غير حا لقزله يلق لعل ضيه دلا تنيع 
لقره الْظْرَة إن الأولى لك وَالغائيَة عَلَيِْك» يعني بالثانيّة أن ينْصِرَهَا عَنَ شهوَة. 


7 ام 


كول يي «أنْصرها فَإلَهُ أخرى أن يُوْدمَ م تيَكُمَا' 1 قالط للجفرة لخ ض 


4 


لس ع قن م 


ذه لما أَرَادَ أن يروج أمراة 
(ولا يحل لَه آن يمس وجهها ولا كفي إن كا امن الهو لقيام المحرّم 
وانعدام الضرورة والبلوى؛ يخيلافي النّظر لأن فيه بلوى. والمحرم قونُهُ عليه الصلاة 
واسلام دمن من سكن انراز فيس مننها سبي وض على َه جَمرَة يوم المت 


لس صم الو 


ونإ كانت سابد شه آما دا كانت عجو لا د تُسْتَّهى فلا بأس بمصافحتها ومس 


© أحرجه البخاري ف التعبير باب 86) وأبر فأوة 845 |6 وانظر نصب الراية ٠/54(‏ 6)). 
(؟) أخرجه الترمذي في النكاح باب 0» والنسائي في النكاح باب 217 وابن ماجه في النكاح باب 8. 


اذا 


العنابيين شرح الهدايي 
يدها لانعدام حوفي الفتتّي. 

وقد رُوِي أن أبّا بكر 4 كان يُدَخِلُ بعض القبائل الْتِي كان مُستَّرضهًا فيهم 
وكان يُصافح العجائِن وعبد اللّه بن الزّبِيرٍ 44 استاجر عجورًا لتُمَرْضْهُ وَكائَت تَعْمِزُ 
رجليه وَتَُنّي راسه؛ وكا إِذَا كَانَ شّيحًا بي سم رع 
يمن علَيهًا لا تحل مُصافَحَتُهًا لا فيه من التعريض للفتئتٍ. والصغيرةٌ إِذَا كاتت 
تُشْتَهى يباح مسها وَالنّظَرٌ إلَيهَا لعدم خَوفي الفتنّتٍِ 

قال (ويَجِوزُ للقاضي إذَا أراد آن يَحكُم عليها وللشاهد إذَا أراد آداء الشهادة عليها 
النْظَرٌ إلى وجهها وإن خَافَ أن يَشتّهِي) للحاجت إِنَى إحياء حُقُوق النّاس بواسطة القضاءِ 
0 الشهادة؛ ولكن ينبغي أن يقصد به آدَاء الشهادة آو الحكم علّيها لا قضاء الشهوة 

تَحررًا عما يُمكِنهُ التّحَررُ عنهُ وَهُوَ قَصد القبيح. وآما النَّظَرٌ لتَحَمل الشهادة إِذَا اشنّهى 
قيل يُباح. والأصح أَنّهُ لا يباح؛ © يوجدمن لا يقتوي فلذ شرورك بغرادف عاد الأدار 

(ومن أراد أن يَتَرُوجَ امرآة فلا بأ س بأن ينظر إليها وإن علم أَنّهُ يشتّهيها) لقوله 
عليه الصلاةٌ والسلام فيه «أبصرها فَإِنّهُ أحرى أن يوْدمْ بِينَكُماه ولأن مقصوده إِقَامَمْ 
السَنَّتٍ لا قضاء الشهوة. 

(وَيَجُورٌ للطبيب أن ينظر إلى موضع الْرَضٍ منها) للضرورة (وينبغي أن يعلم 


امرآة مداواتها) لأن نَظَّرٌ الجنس إلى الجنس أسهل (فَإِن لم يقدِروا يُسثُرٌ كل عضو 
41 02 20 200 اي امد مدو قم سس سور اس 2 2_7 9 7 7 50 
منها سوى موضع المرض) كم ينظر ويعُض بصره ما استطاع؛ لأن ما تبت بالضرورة 
يتَعَرُبعَدرهَا وَصارَ حر الحَافِضِة والحَتانِ 

١ الشرح:‎ 

(وَالحَافضَة للجارية كالخاتن ا يعني أن الخافضّة وَالكانَ يَنْظْرَان [ق إلى 
كحورّة رّة لأجل الضروزة / لأن الختان في حَق الرّجَال 70-0 في 0 لا فلا 
0 ةا أن يَنْظرَ إلى ا و للمَرَض وَاهْرَال 
الفاحش لكوانه نوع مَرض عَلَى ما روي عن 5 يوسف رَحمة الله وَإِذا جَارَ 
الاحتقان جَازَ للحَاقن النَظَرُ إلى موْضعه. 


ا ا هر كتيده 30 0 ور ل ل ا 
(وكذا يَجِوزُ للرّجل النَّظَرٌ إلى موضع الاحتقان من الرجل) لأنَّهُ مداواة ويجورُ 


الجزء السادس ظ يل 
للمَرضٍ وَكَدَا للهرّال الفاحش علَى ما رُويّ عَنْ آبِي يُوسُّف أنه آَمَارَةُ للَرّضٍ. قَالَ 
(وَيَنظرٌ الرّجُلُ من الرّجُل إلى جميع بَدَنِه إلا ما بَينَ سّرّتِه إلى ركبّته) لقوله عليه 
الصّلاة وَالسلامُ «عورَةٌ الرّجل ما بَينَ سرت إنَى رُكبْته!' 
يُجَاورَ رُكبَتيه وَيهَدا قبت أن السرةٌ نَيسّت بعورَة خلاهًا نا يَكُونهُ أَبُو عصمَدَ والشافعِي) 
وَالرُكبَمٌ عورةٌ خلافا لَا قَانَهُ الشافعي» وَالفَخِدُ عَورَةٌ خلافًا لأصحاب الظُوَاهر وما 
دُونَ السرّة إِلَى منبّت الشّعر عورَةٌ خلافا نا يوه الإمام بو بكر محمد بِنْ القفضل 
الكَمَارِي معتمدا فيه العادة؛ ؛ لأنهُ لا معتبر بها مع النْصْ بخيلافه وقد روى أبو هريرة 
ذه عن التَّبِي عليه الصلاة والسلام أَنّهُ قال الرْكبَةٌ من العورة» وأبدى الحسن بن علي 
ذه سْرَتَهُ هَعَبنَهّ و هُرَيرَة 4 وَقَالَ لجر مض «وار فَحِدَكء أمَا علمت أَنّ الفَخِدٌ 
ل " ولأنّ الرُكبَّدَ مُلتَقَى عظم الفخيذ وَالسّاق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله 
يغلب المحرم؛ وحكم العورة فِي الركبَّتٍ خف منهُ فِي الفخنء وَضِي الفخين أَحَفّ منه في 
السوأة» حتّى أن كاشف الركبت يُنكرٌ عليه برفق وكاشف الفخين يَعنّفْ عليه 
وكاشف السوءة يُؤُدْبْ إن لج. 
الشرح: 
قال (وَيَنْظ الرّجُل إلى الرجُل إلخ) هَذَا هو القسم الثاني م من أصل التقَسِيمٍ 
0 خلافا لا يَقَولهُ بو عصمة) يَعْني سَعْدَ بن مُعَاذ الروَزِي 0 د 
العورة فتَكُونَ من الور ة كالركيّة. قيلّ مطّف النشافمي عَلَى أبي عصمة عر 
شتير لذ شخي لني م على ول مَنْ يفول إن اركب عَوْرَة وهو لا تقول 
به وَهَذَا ساقط أن لشن رَحمَّهُ الله 3 عل هذا التَعْليل في هَذَا الكتّاب وَإنّما 
دم الدشي لود أن حون مَدَهَيُهُمَا وَاحدًا وال د فالمل كور أيُكون كتليان 
لأبي عصمة وَتَغليلٌ النشافعيّ غَيرُ ذلك وَهْوَ أن السرة مَحَلَّ الاشنتهاى وَالكيةٌ عَوْرة 
حلافا للتّافعي رَحمهُ اللّهُ امتذلالا بالعَاية ها لا تذحل للمًا. 


- 


وَالفَحَذُ عَوْرَةٌ خلافا لأهْل الظَاهر فَإِنَهُمْ يَقَولُونَ العَوْرَةٌ هي السّوْءَةٌ دُونَ ما 


هه 


4 00 0 4 3 8 
ويروى «مادون سرئهة حدى 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (4/5 5): غريب من حديث أبي هريرة 5ه 
(؟) أخرجه أبو داود (5 0١‏ 4))» والترمذي (حديث 71/55). وانظر نصب الراية (4/84 48). 
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العناية شرح الهدايسّ 
عَدَاهَا لقؤله تَعالَى « قَبَدَتَ لما سَوْانُهُمَا4 [طه: ١؟١]‏ وَالْرَادُ به العَوْرَةٌ وَمَا دُونَ 
السرّة إِلَى مَثْمَت الشغْر عور خلافا لا 001 أبو بكر , حك اس كا 
رَحمه الله معتمدًا فيه عَلَى العَادَ د (قَولة لذن لا معتبرَ بهًا) أيْ بالعَادَة (مَعْ جود النّص) 
د التطال تهنا بقؤله وَمَا دون ف ع ار 

وقول (وَقَدْ رَوَى أبُو هُرَيْرَة رضي ) الله عَنْهُ) جَوَاب عَنْ قَوْل الشافعي رَحمَهُ 
الل وَدلِيلٌ عَلَى أن الركبة عَوْرةُ. وكولهُ (وأندى 0 ْنُ عَلِيّ رضي اللَهُ عَنْهُمَ) 
جَوَابْ عَنْ قل أبي عصمة وَالشافعي رَحمَّهُمًا الله مَقَولة (وقال عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسسّلام 
جَرْهَد) جَوَابُ عَنْ َل أهْل الظاهر. وقول زان ا ليل ل عَلَى كوْن 
الركبّة 0 وَالباقي ظاهرٌ. 

(وما يبا النّظَرٌ إنّيه للرّجل من الرجل يِبَاحَ المس) لأنّهُمَا فيما ليس بعورة سواء. 
قال (ويَجِورُ للمرآة آن تَنظرٌ من الرّجل إلى ما يَنظرٌ الرَّجَلْ إليه منه إذَا أمنّت الشهوة) 
لاستواء الرّجل والمرة فِي النّظَرٍ إلى ما نيس بعورة كالئَيَاب والدواب. وفي كتاب 
الخنتى من الأصل: أن نَظَرَّامَرأة إنَى الرّجُل الأجنَبِي بِمَنزْنّجٍ نَظَرٍ الرّجُل إِنَى مَحَارِمِه؛ 
لأ النَّظْرَ إلى خلافي الجنس أَغلّظ؛ فَإِن كان فِي قَلبِها شهوة أو أكبَرٌ رايها أَنْهًا 
تشتّهي أو شكّت في ذلك يُستَحَبْ لها أن تَعْضْ بصرهاء ولوكان النّاظِرٌ هُوَالرّجل إلَيهًا 
وهو بهذه الصف ثم ينظرء وَهدًا إشارةٌ إِنَى التُحريم. 

ووجه الفرق أن الشهوة علّيهِنُ عَالبَرٌ وَهُوّ كَامْتَحَقّق اعتباراء فَإِذَا اشتّهى الرّجل 
كانت الشهوةٌ مُوجودَةٌ في الجانبين» ولا كَدّلك 5 اشتّهت تراه أن لوده غير 
الإفضاء إلى المحرّم أقوى من المْتَحَقْقَ فِي جاتب واحد. 

الشرح: 

وله مم لا لان اشر واه فين سن بكر سوك وق تجو 

للمَرأة أن كنظرَ من الوَجُل إِلَى ما نظ لجل له لحك اقااايت الك تحرم 
فيه. وَكَولهُ (وَوَجْهُ القزق) أئ 0 ما كر في الأمثل من عل عدم شرق 4 
مُستحبًا وَعَدَمُ كظره إِلَيْهَا وَاجبَا هُوَ أن الْعتّهْوَةٌ عَلَيْهنَ غَالبَةَ وَالَغَالبُ كَالْيسَقق غَالبَا ألا 


هنا 


الجزء السادس ظ 
أن شي : العمل بختبر الوّاحد لفاس يليب عل الصّق وَعلََة الصّحّة لا 
بحَقيقتهمًا أن أ حَنيفة د الملاة في السفيئة قاعدًا م" الرأس فيهًا غالب 
وذ كاد كذلك: فَإذا 0 ل إِلَبِهَا مَشْتهيًا وجدت الشيوة في الحانيين في جَانبه 
حَتَيقة لآله لض وفي جَانبها اعتبارا لقيَام الَبَة مَقَامَ الحقيقة) وَإِذا نَظرَتْ َه 
تي لم لذ لير من جاده حت د حقيقة لذ لض آله 0 ولا ملعتم 
لعل ة . نت الهوة من جَانبهَا قط وَالمتَحَقَوا م الْحَائييْن في الإفضّاء إلى ارم 
وى بن اللو من حالب ,لعن نخلة. ظ 
قال (وتنظرٌ المرآَةُ من المرأة ادق جو قل أن ينظر إليه من الرّجل) لوجود 
0 واتعدام الشهوة غالبا كما في نَظَّر لجل إلى الرجل؛ وكذا الضرورة قد 


م 


تَحقّقت إلى الانكشاف فيما بِينَهَن 


#دي د تم ثم 


وعن آبي حنيفة رحمه اللَّهُ أَنْ نظر المرأة | ال ةحارجل إلى محارمه 
بخلاف نظرها إلى الرّجل؛ لأنّ الرجال يُحتَاجُونَ إلى زيّادة الانكشاف للاشتغال 
بالأعمال. والأول أصح. 

الشرح: 

قال (وَتنْظرٌ اه من المرأة إلْخ) لشم اع بن أل افسيمة 6 
للرّجل أن يَنْظْرَ إلَيْه من الرَجل جَاوَ للمرأة أن تنظر َيه من ] الَرَة لوؤجود الْجَانُسّة 
وَعَدَمٍ الشهوة غَاقاء والقالت كَامْحَحََق كَمَا في تر الل لك الرخق: الور إلى 


0 


الالكشاف فيما يبنَهن متحَققة. 

قَاكَ صّاحبُ لتّهَاية: أي في الحمّام ا ا تك هن الدعول 
في الْحمّام حلانا 1 عر بَعْض النّاس. لأن الف الظاهرَ في حيع 0 ببتَاء 
الحَمّامَات للْنْسَاء وتمكينهنٌ من دُحُول الحَسَامَات ليل عَلّى صحّة مقا خاي 
النّسَاء إلى دُحُول الحَمّامَاتَ فَوْقَ حَاجَة الرّجَال» لأنْ الْقَصُودَ تحصيل الزّيئَة وَاكرة إلى 
ا ل 0 الرَخْل من 0 في الأَنْهَارٍ وَالحيَاضٍ وَكَرةٌ لا 
تَمَكَنْ من ذلكَ. ظ 

إِلى هذا أشّارَ في المبُسُوط. ل كط الال إلى تحار يعني لا يَنْظرٌ إِلَى 


كن 


العنايّ شرح الهدايت 
ظَهْرِهَا وَبَطْنَهًا وقخذهَا كَمَا سَيّأتي. فَالَ الْصنْفُ رَحمَّهُ اللهُ (وَالأَولَ أصّح) لأن نَظَرَ 
دين ا 

قال (وينظرٌ الرّجل من أمته انتي تحل لَهُ وَرّوجته إِنَى فَرجها) وَهَدًا إطلاقٌ في 
النَّظرٍ إلى سائرٍ بِدنها عن شهوة وَغَيرٍ شهوة. والأصل فيه قَونُهُ عليه الصلاءٌ والسّلام 
«عْض بَصرَّك إلا عن آمتك وامرآتك» ' ولأنُ ما فَوقَ ذلك من الَس وَالعَشَيّان مُبَاحْ 
فَالنْظَرٌ أوتى؛ إلا أن الأوتى أن لا يَنظّر كَل واحد منهما إلى عُورَة صاحبه لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إذا أتَى أَحَدُكُم أهلَهُ فَلِيَستَّتِر ما استَطاعٌ ولا يَتَجَرٌدَان تَجَرْدَ العين”") 
َلآ ذلك يورت سيان لورُودِ لمر 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقُول: الأولى أن يُنظر ليَكُون أَبلّعٌ في تحصيل 
معتى اللّدّة. 

الشرح: 

قال (وَيَئْظٌ الرّجُل من أمته إلَخ) هَذَا هُوَ القَسم الثاني من أَقْسام نَظَرِ الرّجُل إِلَى 


كي سات م . موف 6:6 5 7 2 وم او ١‏ 2 5 
لمر وَالنَّسَامُحُ في رعَايّة الترتِيب فى كلام المصنّف ظَاهرٌ وَقَيّدَهُ بقوله من أمَته التى 


تحل لَه أن حُكْمَ أمته المجوسيّة والني هي أنند من الرضّاع حُكُمْ أمَة الَيْر في لظ 
نا نا اح اشر إلى بع ادن مني على حل الوطاء تي بافاد. 

وَالعيرٌ: هُوَ الحمَارٌ الوَحْشِي. وَحَصّهُ بالذَكرٍ لأنّ للأهلي توْعٌ سثْر من الأققَاب 
والشفْرٍ. وَقَدْ قِيلَ هُوَ الأهلي أيضا. وقول ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا: الأولّى أن يَنْظر: 
يَعْني وَقتَ الوقاع. روي عَنْ أبي يُوسُف رَحمَّهُ الله في الأمَالي قال: سألت أبَا حنيفة 
رَحمَهُ اللهُ عَنْ الرّجُل يَمَس فَرْجَ امرأته أو تمس هي فَرْجَه لِيتحَرك عَلَيْهَا هل ترَى 
بذلك بَأس؟ قَالَ لاه أرْجُو أن يَنْظُمْ الأثد. 

َال (وَيَنظرُ الرجُل من ذَوَات مَحَارِمه إِلَى الوه وَالرّأس وَالصّدرٍ وَالسَائيْن 
وَالعَصْدَيْنٍ. ولا يَنْظَرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَبَطْنهًا وَقخذهَا). والأصل فيه قله تَعَالَى « وَل 
يُتَدِيت زِيئتَهُنٌ إلا لبُعُولَت> » [النور: ١5]ء‏ وَالْرَادُ واللَهُ أعْلّمْ مَوَاضِعٌ الزّيئة 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١10‏ 5)» والترمذي (50/55)» وابن ماجه .)١957٠0(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه .)١517(‏ وانظر نصب الراية (544/4). 


الجزء السادس فل 


وَهيّ ما ذكرٌ في الكاب, وَيَدْعْلٌ في ذَلكَ الا وَالأَذن وَالعنْقٌ وَالقَدَمُ؛ لأن كل 
ذلك مَُوْضع م الزيئة» بحلاف الظَهْر وَالبَطْن وَالفَجِذ؛ لأنَهًا لَبْسَتْ من مَوَاضْعٍ الزّيئَة» 
وان البععض ل علق 5" من غير اسئذان وَاحتشام ولاه ضِ ينها في ثُيّاب 
مهتتهًا عَادَ قَلَوْ حَرْمَ النَظرُ إلى هله راض أأتّى إلى احرج كذ لعب قل 
للحُرْمّة اموَيّدَة فَقَلّمًا ؛ شتَهَى» بخلاف ما ابعل للها لا تنكف عاد وَالَحْرَم م 
بالكو اكه يها عل اتير سني قن أذ 5 0 وَالْصَّاهَرَة 
لوجود الْخييْن فيه ) وَسَوَاء كَانْتَ المُصَاهَرةٌ هَرَةٌ بتكاح أ سقا مفاح في الأْصّمَّ لا ينا 
قَالَ (ولا بَاسَ بآن يَمْسّ ما جازْ آن يَنظرٌ إلّيه منها) لتَحَقّق الحَاجج إلى ذَّلك فِي 

المسافرة وقِلّمٍ الشهوة للمحرميّت: بخلا بخلاف وَجه الأجِتَبيّةٍ وَكَمَيهًا حيث لا يَُّا الس وإن 
أبيح النُظر؛ لأن الشهوة متَكامدَمٌ (زلا إِذَا كان يُحَافْ ف عليها أو على تفسه الشهوة) 
قحيايد لا لخر ولا يمسن لقولة عليه الطلاة والسلام «العيئان تزنيان وَزِنَاهُما النْظْر 
واليدان تزنيان وَزِنَاهُما البَطش»("” وَحُرمّةٌ لزنا بدّوات الممحارم أغلظ فَيَجِتَتَب. 
قال وبلط الل من ذَّوَات محَارِمه إِلَحْ) هَذَا هو القمْمُ الثالث من ذلك نظرُ 
الرجُل إِلَى الوَجه جه وَالرأس وَالصّذْرٍ وَالساقَيْنِ وَالعَضدَيْنٍ من ذوّات مَحَارِمه جَائرٌ 
دُون يَطْنهًا ها وفخحذهًا. وُقال الشّافعي رَحَمَهُ الله في القدم: لا ع 58 
جَعَل حَالَهًا كحَال الي النَظر ْو مَحْحُوج بكم الطَهَارٍ مَل ابت إِذا قال 
لامرأته أت علي كظهْر مي َلْوْ كان النَظَرُ ليم كلدل لما كان ظهَارا أن الظَهَارَ 
قبي امسلل المحَرّمَة. 1 (والأصل فيه) أي شي جَوَازٍ ما جَارَ وَعَدَم جَوَاز ما 1 
0 عَلَى تأرين الْذكور قؤله عَلَى «وَلا ره وَالْرَادُ واللهُ َعْلَمُ مَوَاضعٌ 
الريئَةء ذَكَرَ الخال وَأرَادَ الْحَل الك في النّهِي عَنْ الإبدَاء لذن إيدَاء نا كان مصلا 
إذَا كان مَنْهيّا عله فَإبْدَاء التُصل أولى؛ وَذَلكَ كقؤله تعَالَى « وَلا الْقَلَبِدَ » [المائدة: 
]١‏ في حَرمّة تَعَررْضٍ مَحَلْهًا. وقول (وهي ما ذكرَ في الكتّاب) يريد به الوجة إلى 
آخره) وَيَدْعْلُ في ذَلك: أي في مُواضع الريئّة لول عَلَيْهَا بالريئة لسّاعة وَالأدْنْ 


)١(‏ أحرجه مسلم في القدر (حديث »)5١‏ وأبو داود صفرم. 
١‏ 


فل العنايّ شرح الهدايتّ 
وَالعنقَ وَالقَدَم لأن كل ذَلكَ مَوْضِعٌ الزيَة؛ أمّا الرَأسُ فَلؤله ا اناج َالإكُيلء 
وَالْسَّعرٌ مُوْضعْ العقاص» والعئق مُوضع م القلادَة وَالصّدرٌ كذللكة وَالأذن مُوْضع القرْط» 
وَالعضد مو ضع الدج وَالسّاعدٌ موْضِع 5 وَالكف و الخائمى والخضاب 
وَالسّاق ا التلحال» وَالقَدَمُ مَُوْضعْ الخضاب» بخلاف الظَّهْر والفحذ وَالبطن ها 
لبف مَوَاضْعٌ الزيئَة» وباقي كلامه ه واضح. 107 الأحوة. البَييْنِ) يَعنِي الور وَقلَة 
لرغبة فيه: أي في الْحرم. وله في الأمتمٌ ملق يقوله 0 سعاح) أن اختلاف 
الْتَايخٍ في الْصَاهَرَة بالركا لا فيها عي َإِن حر لانم رَحَمَهُم الله َال: لا 
شت ا َالَظرِ الْصّاهَرَة سفاحًاء أن تيوت الْحرمَة بطريق العُقَوبّة عَلَى الزاني 
لا بطريق النّْمَة: كد لما يا اه مه لا يونم نَانيا. وَلأسَح أله لا َأ يذَلك 
30 1 مُحَرَمَة عليه عَلَى التأييدء وَلا وَحْهَ لقؤله مُوتُ الحَرْمَة بطريق العُقويّة ة لأنهَا 
بت باغتبَار كرَامَة الولّد عَلَى ما عُرفَ في مَوْضعه (قال: وَلا َس بأن ا 
أن يَنْظرَ ِيْه منْها لؤجُود المقنّضي للإبَاحَة) وَهُوَ الحَاجّة ِلَى ذَلكَ في المسَافرَة وَالْتقاء 
انع وَهُرَ وَقَوْرُ الشهرة. وَقَولهُ إلا إِذَا كَانَ يَحَافُ عَلَيْهم اسْتَاء من قَوْله ولا بأ 

(وَلا ياس بالخلوة والمساهَرَة بِهِنَ) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامْ «لا مُسافر الرةُ 
شوق اكت آيّامٍ وَليّالِيهًا إلا وَمَعَهَا رَوجُهًا أودُو رَحِم محرّمِ مناه" '' وَقَوثُهُ عليه الصّلاةُ 
وَالسّلاه: «ألا لا يَخلوَنٌ رَجُلْ بامرةٍ نيس منها بسبيل فَإِنْ مَالتَّهُمًا الشّيطانُ” “ واُرَادُ 
إذَا ثم يكن محرماء فَإِن احتاج إنَى الإركاب والإنزال فَلا بأس بأن يَمَسها من وراء ثيايها 
وَيَأَحُدَ ظهرها وَبَطنَّهًا دُونَ ما تَحَتّهُمَا إذَا آمنًا الشهوة: فَإن حَافَهَا علَى تفسه أو عليهًا 
تَيََنَا أو ظنا أو شكا هَلِيَحِتَنِب ذَّلكَ بجهدهء كُمْ إن أمكَنَهًا الرُكُوب بنّفسها يُمتَنِعٌ عن 
ذلك أصلاء وإن ثم يُمكنها يُتَكلّفْ بالتّيّاب كي لا تُصيبَه حرارةٌ عضوهاء وإن لم يَجد 
التّيَاب يَدفْعَ الشهوة عن قلبه بقّدر الإمكان. 

الشرح: 

ل فق في قله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسلام «فوق ثلاز ثلاثة أيّام» ضَْلة أن 1 


- 
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.)051/85( أخرجه مسلم في الحج (417:415)») وانظر نصب الراية‎ )١( 
(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (84/؟555): غريب هذا اللفظ.‎ 


يفنا 


الجزء السادس 
المسَافرَة نَابئَة في ثُلانة َم ا فَكان كقؤله عَالَى ٍ فإن كن نسآء فَوْقَ أنْنتَيّن » 
[النساء: ]١١‏ وَإِذَا 2006 اْسَافرَةٌ بهن جَارت الخَلوَةُ بهن لأن في الْسَافرَة خلوة. 
قَولّهُ إن اتاج ِلَى الإرَكاب) 00 كاب ذَوَات كاري وَالأأصل في ذَلك أن لا 
جوز ت قا توك أل بطر لجل إل 9ن لا قوق اشغ لك جار" لأن «التبي 
له كان يُقبَلَ رأسَّ فَاطمَةَ رَضي اللَهُ ها وَتقول: أجد منْهًا ربح النّة» وَكَانَ ذَلكَ لا 
عَنْ شَهوَة قَطْعَاء فيَجُورُ الم مَعَ الاقاء لال اتن 


م 


َال (ويَنظرُ الرّجُل من مَمْلُوكَة غَيْرِهِ إلى مَا يَجُورُ أن يَنْظْرَ إِلَْهِ من ذَوَات 
ماري لها تُخرج لخوائج مَوْلاهَا وَتَخْدمُ ضاف هي في ثيّاب مهتتهاء فصَّارَ 
210 0 ليت في حَقَ الأجَانب كَحَال لمر دَاحلَهُ في حَقَ تحرف الأقارب. 
0 عُمَرٌ 4 إِذّا رأى جَارِية مُتََتعَةَ عَلاهًَا بال وَقَال: ألقي عَنْكَ الحمّارَ يا دَقَار 
نتوين باخرائر ولا يلال ِلَى بَطْنهًا وَطَهْرِها حلانا كا يكوه محمد نن مقائل 
00 إلا إِلَى ما دُونَ السرة إِلَى الركْة؛ لأنهُ لا ضَرُورَة كما في الْحَارِمء بل أُؤْلَى 
قل لو ة فهِنٌ وَكَمَانًا في المَاءِ. 0 ام 
ولَفظة الملوكة تنقَظم ابره والْكَائيَة 12 الولّد لتَحَقَق الاك اليا 
لكا ة عد أبي حي على ما رف وأ الخو بها لسار اَذ ل ناح 
كما في المحَارم وك قيل للا يماح لعَدَم الضَرُورة فيهن» وفي الإرْكاب وَالإنزَال اعمَيرَ 
محمد في الأصل الضَّرُورَة فيهنٌ وفي ذوَات لحارم مَجَرَدَ الحاجة . قال (وَلا بَأسَ بأن 
يَمَرد ذللك إذا أَرَادَ الشراء» وَإن حاف أن 2-5 كَذَا ذكرَهُ ذ 7 في المخْمصر ا 
له ظ 
قال مَشَايخْنًا رحمهم اللّه: يباج الُظّرُ فِي هده الحَادَمٍ وَإن اشتّهّى تَهَى للضرورة: ولا 
يُيَاحٌ امس إذَا اشتَّهى أو كان أَكبَرٌُ رأيه ذَلك؛ لأَنّهُ نُوعْ استمتَاء, وَفِي غير حَالَتٍ الشراء 
باع النّظَرُ وَالَسُ يشرط عَدّم الشّهوة. قَالَ (وَِذَا حَاضت الأمّدُ لم تَعرض في إزَارِ وَاحِد) 
ومعتاه بلغت وهذا موافق لا بِيْنّا أن الظهر وَالبَطنَ منها عورة. وعن محمد أَنها إذا 
كانتت تُشتهى ويُجَامَعٌ مثلها فَهِي كالبَالعةِ لا تَعرِضُ فِي إزار واحد لوجود الاشتهاء. 
الشرح: ؤ 
قَالَ (ويَنْظرٌ الرَجُل من مَمْلُوكَة غَيِْه ِلَحْ) هَذَا آخرُ الأقْسَامٍ من ذَلكَ وَكَلامهُ 


قن 


العنايج شرح الهدايت 
واضح. وكَولهُ عَلاهَا: أي ضرب علاوتَها وهي رَأسهًا بالدرّة. وكَوْلهُ (حلافا لا يقوا 
مُحَمَ بن مَُائل رَحمه الله له اح إلا إلى ما ما ون الس إلى الي ةما رق 


- 


ملق م 


عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا ألُْ قَال: و 0 َنْ أرَادَ أنْ يَشَْرِي جَارِيَة فَلينظُْ إل ها إلا 
في مَوْضْع المثرّر. تقال امل الحرَمَينٍ 0 العَامّة ما ذَكرَةُ في الكتّاب. 

وَكَوْلَهُ (وَأمًا الخَلوَةُ بها وَللْسَافَرَة مَعَهَ) يني إذَا أن بذَلك عَلَى تفسه وَعَلَْها 
فَقَذ املف المشَايحُ َحنه اللَّهُ فيه: فمنه]ْ مَنْ قال: يحل وَاغْيََرَ يها بالمحَارِم وَإليْه مال 

شَمْسْ الأئمّة رح الله وق لا 0 عَم الضرُورَة وَإِليْهِ مَالَ الحاكمُ الشَهِيدُ رَحمَهُ 
الله (وفي الإررك ب ارال تبر مُحَمَّدٌ رَحمَهُ اللّهُ الضرُورَة فيهن) يُعني التي ل مَدْفعَ 
3 (دفي 0 مُجَرهُ الحَاجَة) أ نفْسُ الحَاجَة لا الضرورة. 

وله زولة امن بأن سر ذلك أ الْوَاضمَ الي يَجُورُ النَظَرُ إِلَيْهَا (إذا أَرَادَ 

07 إن حَافَ أن يَشتهِي كذَا 8 المنقصر رمت : في الخامع) لظ الجامع الصغيرٍ 
َقَال: رَجُل أَرَادَ أن يَشْتري جَارِيَة لا بَأسَ بأن يمس سَاقَهَا وَذرَاعَيْهَا وَصَدْرَهَا وَيَنْظرَ 
إلى صَّدْرِهَا وَسَاقَهًا مَْسُوفيْنِ وَالبَاقي ا 

قَالٌَ (والخصبي في النّظَرِ إنَى الأجتَّبِيٍّ كالفّحل) لقول عَائِشرَ رَضِي اللّهُ عنها: 
الخصاء مثله فلا يُبيحَ منا كان حرام قبله بد وكاثَهُ فل يام وكذا المجبوب؛ لأنّه 
يُسحق وَيُنزِل وَكَذَا المحَنّثُ فِي الرَّدِيءٍ من الأفعال؛ لأنّهُ فَحلٌ فَاسِق. 


وَالحاصل أَنّهُ يُوْخَدُ فيه بمُحكَم كتّاب الله اترلَ فيه وَالطَفْلُ الصّغِيرٌ مُسِتَثنّى 


, 000 4 , 
وقول (وكذا ل ل 
احْترَارًا عَنْ الْخّتْ الذي في أعْضائه لين وتَكَسْرٌ بأُصْل الخلقة وَلا يَْمَهِي الْنْسَاء فإ 
رخص بغ سََايحنا رَحمَهُمْ لَه في تك مله َع الا امثلالا وله على « أو 
التتيو رك خثر أول الإرتوائق لجال :4 قبل مو الحلت الذي ايفين التساف وقول 
هو لَِيُوب الذي َف ماه وقيل الا به الأبَلهُ لذي لا يري ما يصن بلس نا 
هَمّهُ بَطْنهُ وفيه كلام فَإنّهُ إذَا كَانَ شابًا يُنَحَّى عَنْ النّسَاى وَإِنْمّا ذَّلكَ إِذَا كان شِيْهًا 


الجزء السادس 
وَالأصّح أن تقول قله تَعَالَى < أو لبيرت » من الْتسَابِهَات وقوه بَعَالَى 


2 


ف قل للمُؤْميتَ يَعْضُوا م بن أَتِصَرِهِمَ » 4 [النون <م, ] نُحْكَمْ تأذ به وليه أشَارَ 
الصف رَحمّهُ اللّهُ ْله فالحاصل أله يُوْححَذٌ فيه بسكم كتّاب الله َعالَى لتر فيه 


0 


(وَالطْْلٌ الصّغير مُسقّى بالص) وَهْوَ وله تَعَالى < أو لفل زيرت لذ يَظهرُوا عل 


عَوْرتِ اليْسَءِ 4 [النور: ]6١‏ أي لَمْ يَطَلعُوا: أي لا يَعْرفُونَ العؤرة ولا يُميرُونَ ْنَا 


سوم مه م ا 


وبين غيرها. 
ل( يو تعلو أ يط من سي لامايَجوُ الأجقي امعط 


َه 


منها). وَقَالَ مالك هُوَ كَانَحرَمٍ وَهُوَ آَحَدُ قَونَي الشافعِي لقوله تَعَانَى « أَوَ ما م 
نمسي 4 أن الحَاجدّ متَحَقََدٌ لدُخوله ليا من غَيرٍ استئدان. وَلَنَا آَنَهُ فَحلَ غيرٌ 
محرم ولا زوج والشهوة مُتَحَمفَمٌّ نجوَازٍ النّكَاح في الجُمدَجٍ والحاجيٌّ قاصرة؛ ادل 
خَارِيَ البيت. ورا بلص الم قال دلَوُم ٠:‏ لا تَعْرنكُم سورةٌ الثُورٍ 
فَإِنْهَا في الإتاث دون الذكور. 

الشرح' ظ 
وقول (ولا يَجُورُ للمَدلُوك) وَاضح. وقول (وَاْادُ بلنّص الما بُرِيدُ بالنْصّ 
قؤله تَعالَى « أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَتْهُنَ © وَهُوَ حَوَابٌ عَنَ استذلال مالك والشافعي 
رَحمَّهُمًا اللَهُ به (قَال سَعِيد) أئا سي إن للْسبْب أ سعد نر َال في الهَاية: 
َطلّقَ املم سعيد ولمْ ُقيّهُ بالنسبة لَاوَلَ السّعيدين (وَالحَسَنَ وََيْرهمَا) سَمُرَة إن 
جَنْدُب إلا 0 0 ار ها في الإنّاث دُونَ الذكُور) وَلَأَنْ الذكر 2 مخاطون 

ا بن أِصَرِهِمْ » [التور: ]١‏ '] فَلَوْ دَحَلُوا في 

لل تلن ل أرما اك ا 4 َم العارض: ظ 

وَعُورِض أن ظرٌ الإمَاء إلى يتن أ أستٌفيد من قله تعَالَى « أَوْنِسَايِهنٌ) فَلَو 
حُملت هذه الآية عَلَى الإمّاء رم كرا وبأن الما ل لم تكن مرا من قوله الى 
رةه وَحَب أن لا تكون مُرَادَةَ من قله تَعالَى <« أَوَ ما مَلَكْتَ أَيَمَننْهُنَ » 
أنصماء لأن اليد إِْمَا يماج ِلَْهِ في مضع الإشكال» ولا يُتشكل عَلَى أحَد أن للأمة 


هذا 


العناين شرح الهدايتّ 
أن تنْظرَ إِلَى سيدا كَالأْئيئّات وَالملك إن لَمْ يرد تؤسعة فلا قل أَنْ لا يَزِيدَ َضييقا. 

وأحيب عَنْ الأول بِأنَ اراد النّسّاء الحرائرٌ الْمْلمَاتُ اللاتي في صُحَتهنَ لله 
لسن ؤم أذ تحرة نيديا ششركة أذ ككايئة. كَذَا عَنْ ان عماس رضي الله لهم 
وَالظَاهر أن ريد بنسائهن من يَصحبْهِنَ من اجرائر تلت كاقها ا عريها رالا 
لون في حل أظر بَعْضِونٌ إِلَى تغض سوَاءء راقن كول تعَالَى < أَوْ ما مَلَكَتَ 
أتمنتية > | الور | الإمَاء. 

00 الثاني بأن حَالَ الأمّة يَقَرْبُ منْ حَال الرّجَال حَنَّى تُسَافرَ من غَيْرٍ مَحْرَمِ 
فَكَانَ يُتتكل أنه ا لَهَا افَكَكُْ 0 أسنهاء ولَمْ يَرْل هَذَا الإشكال يقؤله أو 
نسّائهنٌ أن مُطْلَقَ هَذَا اللَفظ يَتَاوَل الخَرَائرَ دُونَ الإمَاء وَالباقي وَاضحٌ وَآللَهُ عْلَم. 

قَالَ (وَيُعزِل عن أمته بقير إذنها ولا يَعَزِلَ عن رَوجته إلا بإذنها) «لأنْهُ عليه 
الصّلاةٌ والسّلام نَهَى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقال كَونَى أَمَيّه اعزل عنها إن 
شئت»”"2 وَلأنٌ الوط حَقْ الحُرّة قضاءَ للشّهوة وتحصبيلا للوَلَد وَلهدَا تُخَيّرُ فِي الجب 
وَالعنَّتِ ولاحق للدمّجٍ في الوّطء عَلَهَدًَا لا يُنَفَصْ حق الحرة بِغَيرٍ إذنها ويَستَبد به المولّى 
وَتَوكَانَ تحته آمَمَ غيْرِهِ فَمَد مكَرنَاةُ في التّكا. 

فصل فِي الاستبراء وغيره 

قال (ومن اشترى جارييّ فَإِنّهُ لا يَقَرَبُهًا ولا يلْمِسُها ولا يُعبلُهَا ولا يَنظرٌ إلَى 
فَرجها بشّهوة حَتّى يَسِتَبرِتَهَا) والأصل فيه قَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في سبَّايًا أوطاس 
وال فا كوظأ الحباقى حك يضمن حمين ولا البتال حثى يُستبْرَانَ يحيضن” أفاد 
وَجُوبْ الاستبراء على المولى؛ ودل على السبب في المسبيّج وهو استحداث الملك واليد؛ لأنّهُ 
هُوَالَوجُودُ في مورد النَّص؛ وَهَدَا لأن الحكمّنّ فيه التَعرّفْ عن برا الرْحِم صيادَنٌ للمياه 
امُحتَّرّمَيَ عن الاختلاط والأتسّاب عن الاشتباه وَذّلك عند حَقَيقَتٍ الشغل أو تَوهُم 


)١1١(‏ هما حديئان أخرج صدره ابن ماجه ))١97/8(‏ وأحمد »)71/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
2077/0 وأخرج عجزه مسلم في الطلاق (54)» وانظر نصب الراية (058/4). 

)١(‏ أخرجه أبو داود ))5١10(‏ والبيهقي في الكبرى (508/5). والحاكم »)١55/6(‏ وانظر 
نصب الراية (055/5). 


الجزء السادس يفل 


الشغل بِمَاءِ مُحتَرَموَهوَآن يكُونَ الود ابت انس وَيَحِبُ على المشتَري لا على البائعا 
لأن العلّمَ الحقيقية إرادةٌ الوؤطء. والمُشتّرِي هُوانّدي يَرِيدهُ دُونَ البائع فَيَحِب عليه؛ غير 
أن الإرادة آمرٌ مبطّنْ هَيَارُ الُكم عَلَى دَليلهه وَهُوَ التمَكُنُ من الوطم وَالتَمَكنْ نم 
يَبْتُ بالملك واليّدِ كصب سَبّبًا وَأديرٌ الحكمٌ عليه سير َكَانَ السب استحداث ملك 
الرقبجٍ المؤّكد باليد وتَعدي الحكم إلى سائر أسنيان الملك كالشراء والهبَج والوصيت 
والميراث والخلع وَالكتَابِمٍ وغيرٍ ذَلك. | 
الشرح: ١‏ 
(فصل في الاستبراء وغيره): أَعرَ الامراء ء لأنَهُ احْترَارٌ عَنْ ) وَطء مُقيّد وله 
بَعْدَ المطلق بعال اسْتبراء الحاريّة أي طْلْبْ بَرَاءة رَحمهًا من اا 0 مُوْضع 
عَلَى ثلاث مَرَاحلَ من مَكَهَ كَانْتْ به وفعة لشي 2 الاستبراء وَاحبْ) 0 دك 
وعلة 000 ما 0 فَبِحَديث سباي أوْطَاسٍ «ألا لا توا الحْبَاى حَتَّى يَضَعْنَ 
حو ولااتدال ع د د معو 
ووججه الاستذلال ب به ٠‏ أله يك نهَى عَنْ الامنتمنا ع أبلغ نهي مع جود املك اطق 
له وَاليّد الممَكنَة منة وذرلة لا 0 إلا للوجُوب. وما سببة و اسْتحُداث الملك 


وَاليّد ل هو لجو في ورد النْص. نا عق بي اا الوطء. 
فَإِنَّهُ البو وا تامام وَأمّا حكْمَكهُ ‏ فَهُوَ التَعرُفُ 
3 يَرَاءة الرّحمٍ عذال ليا المحترّمَة ء عَنْ الاممتللاط وَالأنُسّاب عَنْ الاشتيّاه» وَذلك 


ل وما قيّدَ ذلك وإن 
كَانَ الحَكُم في غَيْرٍ الْحْترَم كَذَلكَ فَإِنَ الحَارية الحَاملَ من الرّا لا يحل وَطُوُهَا حَمْلا 
للحّال عَلَى الصّلاح» ل 00 لتَأَخْرِهَا عَنْهُ وما العلة 
هَاهُنَا فَكَذَلكَ. ْ 

لأن الإرادةَ أمْرٌ مُبِطَنْ لا يُطْلَعْ عليه لأن فر ب قد لا يُرِيدُ 
ذلك قَيّدَارُ لحك على بل الإرَادة وَهُوَ اَمَك من الوطاء؛ 6ك إذا 
تَمَكُنَ منُْ أَرَادَهُ الك ان ع يالك واو فاقسبا .تنا وارير بفكم عله 


0 


وُحودًا وَعَدَمًا يسيرا. 


ل العنايج شرح الهدايسّ 

هَذا في المسبْبّة ثم تَعَدذَى الحكم إلى سَائرٍ أسْبّاب الملك كالشرَاء وَاهبّة والوصيّة 
والميرّاث والخلع بأن جَعَلَتْ الأمَةَ يَدَلَ الخلع وَالكتاّة بن جَعَلَتْ الأمَة يدلا فيهًا. 

وَكَد يحب على المشترِي من مال الصِي ومن رأ وَالمنُوك وَِمّن لا يحِل لَه 
وَطؤهاء وكذا إِذَا كاتت المشتراةٌ بكرا كم ثوطا لتَحَظّق السبب وإدارّة الأحكام على 
الأسبّاب دُونَ الحكم لبُطُويها طيُعتَْرُتَحَشق الب عند وهم الشفل. 

وَكَدَا لا يُحِتَرَاً بالحيضت التي اشتَراهًا في أثتائها ولا بالحيضت التي حاضتها 
بعد الشراء أو غير ه من أسباب الملك قبل القبض»؛ ولا بالولادة الحاصلتٍ بعدها قبل 


القبض خلافا لأبي يُوسُف رَحِمهُ اللّهُ؛ لأنّ السبّبّ استحداث الملك واليّبِ والحكمْ لا 
يُسقَ السبب وَصَدَا لا يُجِدَرَا بالحاصيل قبل لإا في بيع الفُضُولي وإن كانت فِي يد 
الْمشتّرِي» ولا بالحاصل بعد البض فِي الشراء الفاسد قبل أن يَسْتَرِيهًا شراء صحيحا ا 
قُلنا. 

الشرح: 


قل: لوحب وَرَدَ في الس ََى حلاف القيّاس لتحفي اطق كما درم 
هلا يَعقَصرُ عَلَيْه؟ فَالحَوَابُ أن غَيْرَهَا في مَعْنَاهَا حكمة وعلَةَ وَسَييًا فألحق بها دلالة. 
وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا قلنَا: ويب على المعتري من مال الصبي. 

أن باع أَبُوهُ أو وَصيّف وإن كَانَ لا يَتَحَفَقُ الشّغْل شَرْعًا فَيَحْتَاجُ إِلَى النَعَرُف 
عَنْ البَرَاءَة ومن الكرأة الكو ك الَأَذُو ن لَهُ في النّجَارَة. 

َس لا يَحِل لَهُ وَطْوهَا ْنَا َه رَضاعًا أ ونا هي مَوْطُوءة أبيهء وَكَذَا 
إِذَا كانت بكرا فحيق الكت مق ااتكدات للف وليه ولك حورا باليِضَة التي 
اشتَرَاهَا في أننائهًا. 

وَقَالَ ُو يُوسُّف رَحمَهُ اللَه: يُجْترَاً بها حول الَقَصُود وَهُوَ عرف البراءة. ولا 
التي حَصَلَتْ بَعْدَ الاسْتحْداث بسبّب من الأسْبَاب قَبْلَ القَبْضِء ولا بالولادة الخاصلة 
بَعْدَهَا: أئ بعد أسبّاب الملك قبل لض فشتئ ذللة قبل تام اقب لأذ النتيي 
اسْتَحْدَث الملك وَاليِدَ وَهي الما كرون ِالقَيْضٍء ولا مُعْتيرَ بِالحكُم قبل المتبّب وَمَا بَعْدهُ 


ابر 
6 إن 


وَاضحٌّ وَقَولَهُ كا قلنا) إِشَارَةٌ إِلَى قوله لأن المبَبْ استحداث الملك واليَد والحكم لا 


الجزء السادس ظ هل 
شا 

(وَيَجِبْ فِي جارِيَةٍ للمُشتّرِي فيها شقص فَاشترَى الباقي)؛ لأ السبب قد تم الآن» 
وَالحُكم يضاف إنَى مام العِنّتٍ وَيُحتََاً بالحَيضَمٍ الْتِي حَاضتها بعد القبض وَهِي 
مجوسيمٌ أو مكاتبمٌ بآن كاتبها بعد الشراء د كُم أَسِلَمت المجُوسِييٌ آو عجرت المكاتبي 
لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليّد إذ هو مُقتضٍ للحل والحرمتٍ مانع كما 

(ولا يجب الاستبراءٌ إذَا رَجَعَت الآبقَمُ أو ردت الْفصُويّةٌ أو الْوَاجِرَةٌ) أو فُكّت 
الْمرهُودَيٌ لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وَهُوَ سَببّ متعين فأدير الحكم عليه 
وجودا وعدماء ولها نظائرٌ كثيرة كَتَبِنَاهًا في اكفايد المنتهى. وإِذَا ثبت وجوب 
الاستبراء وَحرميٌ الوّطء حرم الدذواعي لإفضائها إليه. 

آو لاحتمال وَقُوعِهًا فِي غير الملك على اعتبَارٍ ظهور الحبل ودعوة البائع. يخلاف 
الحَائيض حَيثُ لا تَحرُمُ الدواعي فيها لأنْهُ لا يُحتَمَلُ الوقُوعُ في غَيرٍ للك وَلأنَهُ زان 
َمرَّةِ فالإطلاق فِي الدَوَاعِي لا يُفضي إِلَى الوّطء وَالرَعْبَمٌ في المشتّراة قبل الدخول 
أَصدّق الرُعَبّات فَتُفضِي إلَيهء وَلَم يَدكْر الدوَاعِي في الَسبيتٍ 

وَعَن مُحَمدٍ أَنهَا لا تَحَرم؛ لأنْهَا لا يُحتَّمَلٌ وُقُومُهَا في غَيرٍ الملك لأنّهُ َو ظَهَرَ بها 
ل اي 

الشرح: ظ 

(ولا يجب الامنتيراء عَلَى الآبقة بقة) يني / 
إلى مَؤْلاهَاء إن أَبْقَتْ إلى دَارٍ الحَرب ” ُ عَادَسهْ ليه بوَجْه من الؤجُوه فَكَذَلكَ عند 
أبِي حَنيقة رَحمَّهُ الله لأنهُم لَمْ يَمْلَكُوهَا َم يلت الملك» وَعِنْدَهُمَا يَجبْ ؛ عي 
الاستراء انهم يا املكوقا: ظ 

وَكَوْلهُ (حَرْمَ الدّوَاعي لإفضَائهًا إل يم أي إلى الوطاء كما إِذَا ظَاهَرَ من امرأته 
حَرّمَ وَطَأَهَا وَحَرّمّ دَوَاعيَهُ إفضَائهًا إليْه. 1 وَل 0 الدواعيّ في المسيبة) يَخْني 
في ظاهر الروايّة. وم رمه لل أنه لا تعترم. وَامششكل ذلك عند تَعدى 
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أ م 
أبقت سدم 


بقن في دَارٍ الإسلام َ رَجَعَت 


رم 


الحَكُم من الأصل وَهي 1 لسبيّة لاسر تر 


لح ل تج تخت ة. تاي شرح الهداية 
الْسْييّة دُوئهًا. وأجيب بأَنْ ذَلكَ باغتبّار اقتضاء الدليل الذكور في الكتاب. 

فيه نطاك قن وتتييق اعدمما ان التكذئ إن كان جالفانن نوات المدكوة عي 
دَافع أن عَدَمَ التِيرٍ شَرْط القيّاس كما عُرِفَ في مَوْضعهء وَالتقَاء الشرْط يَسعَلِمٌ التقاء 
الَشْروط. والثاني أن ما دَلَ عَلَى حُرْمَة الدّوَاعي في عي المسترية ماقف الانضاء 
وَالوقُوعٌ في غَيْرٍ اكالك, فَإِنْ لَمْ تَحْرْم بالثاني فَتَحْرُمْ بالأوّلء إِذْ الحرْمَة ماحد 
بالاسشقاط. 

ويُمكن أن يُجَاب عَنْهُ بن الَعْديّةَ هَْا بطريق الدّلالّة كَمَا تَقَدَمَ ولا يَبْعْدُ أن 
يَكُونَ للأَحَقَّ دَلالَهَ حُكْمٍ الدليل لَمْ يَكّنْ للمُلحَق به لَعَدَمهء وَالدَلِيلٌ هَاهْنَا أن حُرْمَة 
الدوَاعي في هَذَا البَاب مُجْتَهَدٌ فيه وَلمْ يقل بها الشافعي وَأَكْترٌ الفقهاء رَحمَّهُمْ الله 
َلَما كَانَ علبُهًا في الْسْبيّة أمرًا وَاحدًا لَمْ ُعْتبرْ ولَمّا كَانَ في غَيْرِهَا أَمْرَان تَعَاضَدَا 
عْتبرَت. وَكَولهُ (علَى ما يَينَا) إشَارةٌ إلى قؤله والرَغبَة في الْشئرَاة أُصدَقُ الرَغبات. 

(والاستبراء في الحامل بوضع الحمل) لا روينًا (وفِي ذَوَات الأشهر بالشهر) لأنّه 
أقيم في حَفّهِنَ مُقَامٌ الحتيض كما في الْعتَدَةَ وَإِذَا حاضت في أثتّائه بَطْلَ الاستبراء 
بالأيّام للقّدرة على الأصل قبل حُصول المقصود بالبَّدل كما في المعتدة. 

فَإن ارتفع حيضها تَرَكَهَاء حتّى إذا تبِيّنَ أن يست بحامل وقع عليها وليس فيه 
تقدير في ظاهر الرواية. وقيل يتَبَيّنْ بشهرين أو ثَلاثَتِ وعن محمد أريعث أشهر 
وَعَشْرَةٌ ياف وَعَنهُ شهرَان وَحَمِسّة أَيامِ اعتبارًا بعدّة الحُرَة وَالأمّتٍ فِي الوفاة. ومن ُهَرَ 
ستتان وهو رِوايَمٌ عن أَبِي حنِيفّةَ رحمه الله. 

الشرح: 

وَكَولهُ لَا رَوَيْنَا إِشَارَةٌ إلى قَوْله عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسّلامُ «وّلا اخَبَالَى حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلهُن» وقول (وَإن ارئفع حَيْضُهًا) أي امد م في أوَان ا يض لا يَطَوُهَا 0 
ذا تّنَ أَنَهَا لَْسَتْ بحامل جَامَعَهَا لأن المْقَصُودَ تَعَرفُ بَرَاءَة الرّحم وَقَدْ حَصّل بمُضي 
مده عد على أن لبن لو كان لظهر وَلَيْسَ فيهًا تقَديرٌ في ظاهرٍ الروايّة عَنْ أبي حَنِيقَة 
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فين 


الجزء السادس 
ظُهُورِ الحيّل في ذلك غَالبًا. | 

قَالَ (ولا باس بالاحتيّال لإسقاط الاستيراء عند أب يُوسُّفَ خلافا كُحَمَّد) وقد 
ذَكَرنًا الؤجهين في الشفعةٍ وَالمأحُودُ قَولٌ أبي يُوسُْف فِيمًا إذَا علم أن البائع لم يَعَربها 
في طهرها ذلك وقول 0 ._ ذا َرِبَهاه وَالحِيَمٌ إِذَا ّم يَكْن تحت المُشتَّرِي حُرةٌ آن 
يَتَرَوْجهَا قبل الشراء كُم يشت ظ 

ولو كانت فَالحِيدَة آن 35 البَائِع قبلَ الششراء أو المتري قبل اقيض مِمّن 
يُوقَقَ به كم يَشَْرِيها ويُقبضهًا كُمْ يُطَلْقَ الرُوع؛ ؛ لأنّ عند جود السبب وهو استحداث 
ملك اكد بالشّيض إذا لم يكن فَرجُهَا حلالا لَه لا يَجِب الاستبراء. وَإِنّ حل بعد ذلك؛ 
لأن المعتبر آوان وجود السبّب كما إِذَا كائت مُعتَدَّة الغير. 

الشرح: 

وله وم اومتها أ يف0 د 0 : يني يَْئرِيها ويَقبضهَا إذا 
رَوَّجَهَا البائُ أو يَقبِضُهَا إذَا رَوَجَهَا الْتتئري قَبْل القيْض. وَقيّدَ بقوله من يُونّق به لأنّهُ 
ذالم ُونقْ به ريما لا طلقا فَكَانَ اخييال عله لاله 

واي في تششيّة هذه الحبلة أذ يوا ََى ا يكن أذانقا يده يُطلْقَهًا منَى 
َاء ويد بقوله ثم يُطلَقْ الرَوج: يعني بَعْدَ القَيْضء لأَنهُ إن طَلْقَهًا فَبْلَهُ كَانَ عَلَى 
المي الامتترّاء إذا قبَضَها ذ يأل تومن تمنو اال 

أنه ذا طلقا َلَ انض فَإذَ ها لض سكم اعفد بمنْلّة العقد صَانَ 
كَأنَهُ اشثرَاهَا في هَذه الَالَة ولبِسَتْ في 2 عدّة فَيَلرَمُهُ الامتبراء. دول 17 
َكنْ فَرْجُهَا حَلالا لَهُ لا يُحبُ الاستبراع) لأن لض إِذْ ذَلكَ لِيْسَ بممكن من الووطء 
لك 00 العلّة لد تَرَى أن تَرْوِيجَ اراي وَإن كان كتوركا لكا م 
لكونه مُزيلا لشمَكُنٍ. ظ 

وَقَولّهُ ذَكَمَا إِذَا كانت مُمْتَدَةَ الميْر) يَعْى إِذَا اشْترَّى أُمَةَ مُعْتَدَةَ وَقَبَضَْهَا 
وَالْقَضَت عدثهًا بَعْدَ القَبْض لا يحب لاسرا لأن عند اسْتحُداث الملك الو كد 
القنض لم كن وها حَلالا للمُشتّري. لما لم يَجبْ وقت الاستخداث لم يَجبْ 
بَعَدَهُ له دم تَجَدّد السّبّب. ظ 


ضن 


العنايج شرح الهدايتّ 

قَالَ (ولا يرب الَظاهِرُ ولا يَلمِسٌ ولا يبل ولا يَنظرُ إلى شَرجها بشهوةٍ حَتى 
يُكَفر)؛ لأنّهُ لما حرّم الوطء إلى أن يُكَمْرَ حَرّم الدواعي للإفضاء إنّيه. لأنّ الأصل أَنْ 
سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والإحرام وفي المنكوحة إذَا وَطِنَّت بشبِهَتء يبخلافي 
0 0 ا أن ا يمد 0 0 يُمحَدُ 0 ا 


مير يراس 


وقد صح 9 التبي 1" 5 والسلام كان يُقبل وهو صائم ويُضاجع نساءه وهن 
)1١‏ 


قَالَ (وَلا يقرب المظاهرُ وَلا يَلمسْ إلخ) هذه امالك َبِسَتْ من مَسّائل 
الاتوران” لكنهة مداكورة في الجامع الصّغير امطراقا فإن الكلامّ لما انْسّاقَ فى 


الاستبرّاء ٍِ حُرْمَة اراي وَفي هذه المسشألة 0 الدواعي دَكرَهَاء يجوز أن يقال: 
صَّدَّرَ الفصل بالاستبراء وَغَيْره وَهَذه من غيره. 

0 هاي ا 
الصهر وفيه نظرٌ 5 ا إلى 95 الكطة . هش الم 595 بدك اممتثلال 
القاني" رعنئة اللةاقلكا بالحديى على 01 21 الدئض تخلنتا عر يرما 

قَالَ (وَمّن لَهُ آَمَتَان أختان هَعَبَلَهُمَا بشهوة فَإِنهُ لا يُجَامِعٌ واحدة منهّمًا ولا يُقَبنها 
ولا يمسا بشّهوة ولا يُنظر إلَى هَرجهَا بشّهوَةٍ حتى يلك شرج الأخرى شَيرهُ بلك أو 


نكاح أو يُعتفّها)» وآأصل هذا أن الحم بين الأختين الممتوكتين لا يجوز وَطنًا لإطلاق 


وله تمان 1 وا 0ت لْأُحْمَيْنِ 4 [النساء:0؟ ولا يُعَارَضْ بِقَولهِ تَعَانَى ( أَوَ 
5 8 يَمَْمْهُنَ 4 [النور: ١‏ لأن التّرجِيحَ للمحرم؛ وكذًا لا يجوز الجمع بِينْهُمًا في 


الدواعي الإطلاق النّص؛ ولأن الدواعي إلى الوّطء بمنزا لج الوؤطء في التَُحرِدِ يم على ما 


)١١‏ هما حديثان أخرج الأول: البحاري ف الصوم باب 2575 ومسلم ف الصيام (5*كك ككي 
وأحرج الثاني: البخاري في الحيض باب 5, ومسلم في الحيض 2»)١(‏ وانظر نصب الراية 
(50/5ه). 


الجزء السادس يفيل 


مهدتاه من قبل؛ فإذا قبلهما فَكأنّه وَطِتَّهُمَاء ولو وَطِنَّهُمَا فليس لَه أن يُجَامِعَ إحداهما 
ولا أن يأتي بالدواعي فيهماء فكذا إذَا قَبَلَهُمَا وكذا إذا مسهما بشهوة أو نظر إلى 
فَرجِهمًا بشّهوة لا بَيّنَا إلا آن يلك فَرجّ الأخرى عَيرهُ بملك أو نكاح أو يُعتَهَا؛ أنه نَم 
حرم عليه فرجها لم يُبق جامعا. 

وَقَونُهُ بملك آرَاد به ملك يمِين فَيَنتَظِمْ التّمليكُ بسائرٍ أسبًابه بَيعَا أو غَيرَهُ 
وَتَمليكُ الشٌّقص فيه كَتّملِيك الكل لأ الوّطء يُحرُمُ بهه وَكَذَا إعنَاقّ البَعض مِن 
إحدهُمًا كَإِعَدَّاقَ كُنْهَ وَكَذَا الكِتَابَمٌ كَالإِمنَاق فِي هذا لتْبُوتَ حُرِمَةٍ الوطم بِدَّلك 
كله ورهن إحداهُما وَإِجَارَتِها وَتَدبِيرِهًا لا تَحِلُ الأخرى؛ ألا يَرَى أَنّها لا تخرُجُ بها عن 
ملكه؛ وَقَونُهُ أو تكاج أراد به التّكاح الصحيح. أما إذَا زوج إحداهما نكاحا فَاسدا لا يَبَاح له 


وَطمٌ الأخرّى إلا أن يَّدَخْلَ الرُوجٌ بها فيه؛ لأنّهُ يَحِبْ العدَةٌ عَلَيهاه وَالعدّةُ كالتما 
الصحيح في التّحرٍ يم 
وَنَو وَطِخَّ إحداهُمَا حَلّ نَهُ وَطءٌ الموطوءة دُونَ الأخرّى؛ لأنّهُ يَصيرٌ جَامِعًا بوَطء 
الأخرّى لا بوَطء الموطوءة. وَكُلْ امرآتين لا يَجُورُ الجمعٌ بَينَهُما نِكَاحًا فِيمًا ذَكَرنَاهُ 
الشرح: 
ولف ور ل مََان أَخْتَان فَقَبَلَهُم) هذه عَلَى ثَلانّه أو جه: أمّا إن فَبَلْهُمَا أو لم 


.ِ 
ع - 


يُقبَلهُمَا أو قبل إِحْدَاهُمَا فإن لم يُقلهُمًا أصّلا كَانَ لَهُ أ 0 اع مرا 
جا لتقام أرط حورن عكر رد عداشما كأن له أن يط التيلة دون 
الأخخْرى. 

وَأمّا إذا يليما بشَهوة؛ وَقِّدَ بذلك لأنَهُ إذا لم يَكُنْ بشهو و 0 
فالحكم ما كر في الكثاب؛ 97 اتام ذه عَمَلا يإطلاق قله تال وان 
تَجَمعوأ يَيْرَتَ لْأَحْتيْنِ 4 وَكَانَ عُنْمَانَ #5 يقول: أَحَلَبْهُمَا آية يني قوله تَعَاَى « أو 
0 َمَْهُنَ 4 وَحَرَنْهُمًا آيد يَنِي قوله ال وان مرا ا لْأحْبِين » 
وَالأصل في الأبْضّاع الحل بَعْد وُجُود سبب الحل وقد جد وَهوَ مللك البمين. 

ل لصفا رجمة له لا بض بقكه تقلى لأا مك يمه بأ 


تيل العنايّ شرح الهدايت 
التَرْحِيحَ للمُحَرّم) لا يُقَال: يَجُورُ أن يَكُونَ ره بانع يْنَهُمَا نكَّاحًا فَلا يكَاوَلَ مَحَل 
لْرَاع لأن ىه سَبَبْ مَسرُوعٌ للوطء. ظ 

رمه فَحُرْمَة الجمْع يَنَهُمَا : نَكابِكًا دل على حرم ا وَطًْا وخا ريح 
0 وَالبَاقي وَاضحٌ. قَولهُ (وَكَذَا الكتابَةٌ كَالإِّْاق) كلم كَذَا رَائدةٌ كله (في 
هَذَا) أي في أنْهُ يَحلٌ وَطءْ الأخخرّى. 

وَامشُششكل ذلك للها بالكتاية لخ تناح عن ملك المؤلى .حت" يلزمة 'انسيراء 
حَديدٌ بَعْدَ العَجْزٍ لم يحل 00 لعيْره فكَان بغي أن يحل لوط ارق 
وَأحيب بأن الحل 1 بالكتابة بة وَذَا القدة بوَطتهاء فجُعل ال الحل عَنْهَا 
بالكمَابة ب كروَاله بالترويج 12 لَهُ أن يَطَأْ الأُختْرى. 

قال (ويكره أن يُمَبّلَ الرجل هم الرّجل أو يَدَهُ أو شيئًا منه أو يُعائقه) وذّكر 
الطحَاوي أن هدًا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال ل لا يأس بالتّقبيل والْعَائَقَت ا 
زوي ب الب عليه الصلاةٌ وَالسّلام عائق جَعمرا 445 حين قدم من الحبشت وقبّل بين 
عبتي !أ ' وَنَهُمَا ما روي «أن التي عليه الصلاةٌ وَالسّلام نَهَى عن امكامعت وهي المعاتقي 
وَعن الْكَاعَمَجٍ وهِي التُقبيل» ". وَمَا رَوَاهُ مَحمُولَ على ما قبل التَّحرِيمٍ. قَانُواه الخلافٌ 
فِي عنقم فِي إَارِ وَاحِدء آم ذا كَانَ مله فيص أو جَبَدٌ لا باس بها بالإجماع وَهُوَ 
الصّحيح. قال (ولا بأس باُصافحت)؛ لأنه هوالمتوارث. 

وَقَالَ عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «مّن صفح آحَاهُ المسلم وَحَرّكَ يَدَهُ تَتَاَرت ذُنُويُهُ 7") 

الشرح: 

َكَولهُ (وَيكْرَهُ أن يُقبّلَ الرَجُلَ قم الرَجُل إِلَْ) وَاضح. وَعَنْ عَطَاء أن ابْنَ عَبّاسٍ 
ري الله اعنهنا مكل عن : المعائقَة َقَالَ: وَل مَنْ عَائقَ إِبرَاهيم لحيل صَلَوَاتْ الله 
َيه كان بِمَكة 0 لهذ ا فَلمّا كان بالأبطح قيل لَهُ في هذه البَلدَة 


)١(‏ أخرجه الحاكم ف المستدرك (الو للقي وانظر نصب الراية (50/5ه). 

(1) أحرجه أبو داود (40459)» والنسائي (5091)» وأحمد »)١554/4(‏ وانظر نصب الراية 
57/59 6). 

() أخرجه الطبرني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (7/4)» وانظر نصب الراية (055/84). 


نارين 


الجزء السادس 
فعى # رم | ل فم ا م اسه ل سرعم 01 د فى كلوه نمًا "لاله * 
إبرَاهيم حلي الرَحَمّنِء فقال ذو القركين: ما يَنْبَغي لي أن أركب في بَلدَة فيها إبراهيم 


- 
0 


- 75 وس 7 اع 5 50 0 06 2 ع ماه 3 1 0 
ليل الرَّحْمَنء فتَرّل وَمَشَى إلى إِبْرَاهيمَ فسّلم عليه إبرَاهيم عَلِيْهِ السّلام وَاعَتَتَقَهَ فكان 
0 1 0001 1 
هو أول من عائق. 

وَالسَبِحُ أبو مَنْصُور رَحَمَّهُ اللّهُ وَفْقَ يَيْنَ هذه الأحَاديث فقال: الْكْرُوهُ من 
0 - م هه 1 2 ل سبي ع سر قر 7 0 و 2 
المعائقة ما كان عَلَى وَجْه الشَّهُوَة» وَعبَّرَ عَنْهُ المصَنْفُْ رَحَمهُ اللهُ بقؤله فى إرَار واحد 
فاه سَبَب يُفضى إِليْهَاء فأمًا حَلى وه البر وَالكرامة إذا كان عَلَيْه قميض أو' نجي فلد 
َ ييا م عم ا - 54 

ا ا ار ل 0 يه 2 وو ل ولا 1و ولاه 

وَعَنْ سَفيّانَ رَحمهُ اللهُ: تقبيل يد العَالم سنّة وكقبيل يد غيره لا يرخص فيه 
- و ّ 1 3 3 3 4 0 

- ع ماه خم 2010 رخ باك 0 شماه ٠‏ 37 3 

وَرُوِي عَنْ أئس ضيه «أن النبي يه كان يكره القَيَام» وعن الشيخ الحكيم أبي 


اع و 


لير ام 


: 7 . 8 ف ١‏ - ا ص ٠‏ و و و 
القاسم رَحمَهُ اللهُ أَنْهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ من الأغنيّاء قوم وَيُعَظمُهُ وَلا يُقوم 


فقيل لَهُ في ذلك فَقَالَ: لأن الأغنياء يتَوَقَعُونَ مني التَحْظيِم فَلَوْ تركت تَعْظِيمَهُم 
روه و المتراء لوطي العلم لا يَطْمَعُونَ منّى ذلك» وَإِنمَا يَطْمَعُونَ جَوَاب السّلام 


2 ًّ ل 20 سم © 5 0 8 ج ؟أو ع 
والكادم نقهم في العلر ولخاوو 5 بتضروزون 2ر0 الزبايء 
فصل ف البيع 
سا ص عملي سرس 5 “مر مي عض عي الى مدق و م و 
قال (ولا بأس ببيع السرقين» ويكره بيع العذرة) وقال الشافعي: لا يجوز بيع 
السرقين آيضا؛ لأنّهُ نَجِس العين هَسَابه العذرة وجلد الَيتَصَ قبل الدباغ. ولنًا أَنّهُ منتفع به؛ 
لأنّهُ يُلقَى في الأراضي لاستكتَار الريع فَكانَ مالاء والمَال محل للبَيع. بخخلافي العذرة؛ 


م حير 
303 


نَهُ لا يُنتفَعْ بها إلا مَخلوطًا. 


ا ا اام رم د مام م مس موه 3 ل ل د 
ويجوز بيع المخلوطل هو المروي عن محمد وهو الصحيح. وكذا يجوز الانتفاع 


- 
3 


الشرح: 

ل مه شع 2 ون” امه لاه ا ه * سن هه 0 00 ع2 

(فصل في الْبَيع) آخرّ فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء لآن 
املك الأففال. متصل يدن الآلنتان :هذا له وها كان كذ الصالا كان حر 


فل 
بلتقدم. قَالَ (ولا بَأس بببْع السرْقين) كَلامهُ وَاضح. 

وقول (في الصّحيح) احترَارٌ عَنْ الروَايّة الأرَى وهيّ أن الاتتفاع بِالعَذْرَة 
الخالصّة 0 

قال (ومن علم بجارِيةٍ أَنْهَا لرجل فرآى آحَرَ يَبِيعها قال وكَلَنِي صاحبها ببيعها 
َإِنَهُ يَسَعهُ أَنّهُ يَبتَاعُهَا وَيَطُوْهَا)؛ لأنَهُ أخبرٌ بِحَبّر صّحيح لا مُتَازِعَ لَهُء وقول الواحد فِي 
امعَاملات مَقبُولَ على أي ووصف كان لا مر من قبل. 

وكذا إِذَا َال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي ا قُلنَا. وهذًا إِذَا كان 


2 و 0-6 و 2 5-0 ا أ 2م م و 2 ص ف ا 7 5 م 
تِقَمّ. وكذا إذا كان غير ثقتٍ؛ وأكبر رأيه أَنّْهُ صادق؛ لأن عدالمَّ المخبر في المعاملات 


العنايّ شرح الهداينّ 


غير لامج للحاجةٍ على ما مر وإن كان أكبر رأيه أَنْهُ كاذب لم يسع له أن يُتَعرّض 
لشيء من ذَلك؛ لأن أكبر الرأي يُقَامْ مقام اليقين؛ وكذَا إذَا لم يعلم أَنّهَا للان» ولكن 
أَخْبَرَهُ صاحب اليد أَنّهَا لثلان: وأَنّهُ وَكَنَهُ ببيعها أو اشتَرَاها من واكخيرٌ تقد قبل قَونُه 
0 3 ل ج وه" لا ص 3 2 و 
وإن نَم يكن عَم يُتَبّرُ حبر رَآيه؛ فآنأ إخبَارَُ حُجدٌ ِي حَمَه وإن َم يُخيرهُ صَلحِبا 
١ 8 5‏ 5 2 ا ا 000 << ا 01 5 17 م 0 - 001ظ 0 م 
فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني؛ لأن يد 
الأول دليل ملكه؛ وإن كان لا يعرف ذلك لَه أن يُسْتَريّهَا وإن كان دُو اليّد فَاسقًا؛ أن 
يد الفاسق دَليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يُعَارِضه مُعارض»ء ولا مُعتَبّرَ بأكبر 
الرّآي عند وجُود الدّليل الظاهر إلا أن يَكُونَ مثلهُ لا يَملِكُ مثل ذلك فَحِيئَئن يُستَّحَب لَهُ 
أن يتَتْرّْه ومع ذلك لو اشتراها يُرجى أن يَكُونَ في سعتّ من ذلك لاعتماده الدليل 
92 ل 
الشرعي. 
وإن كان الذي أنَاهُ بها عبدا أو أمنّ لم يقبلها ولم يُشترِها حنّى يسأل؛ لأن 
الممتُوك لا ملك له فَيَعلَم أَنْ الملك فيها لغيرهء فَإِن أخبَرَهُ أَنْ مولاه أذن لَه وَهُو تمد قبل» 


وإن لم يكن َعَم يُعتَبرأَكبَرُالرأيء وإن لم يكن لَهُرَايّ لم يَشتَرها ليام الحاجر فلا ب 


- 


6 1 ضر ورضٌ سار كه دعوم م هرمن و سام مقر . 
ضف كان) يَعْني حرا كان أو عَبْدَا مُسْلمًا أو كافرًا رَجُلا أو 


١‏ ىأ 
ع 0 


بوذن 


الجرّء السادس 
فال عم ماو ا الواقء ‏ اوخوو كار اجيوة ب اج “مان ا ع ا ا 0 
امرَأة. وقول (لَا مر من قبْل) يَعْني في فصل الأكل وَالشُرْب في قؤله وَمَنْ أَرْسَل أجيرًا 


له 


لَهُ مَجُوسيا وَهَذَا لأن ير الواحد في المحَامَلات مَقيُولٌ من غَيْرٍ شرْط العَدَالَة دَفعًا 
وت وَكَوْلُهُ وكا قلن/ اشارة إلى قله لل عر بتر تجيح لا ماع ل 
إن قيل: 1 وَهَذَا ِذَا كَانَ لق ثقة يُناقض قَولَهُ عَلَى أي وصف كَان. أجيب بأن 


مل دا دن 


مَعْنَى قله نقَةَ أن يَكُونَ كو بقئة على كلهم وإ عاذ كاسنا خراز أن لا يكذب 
الفاسق لرُوءته أ لوَجَاهَته. 

قو أن أ لذأ يوم مم ليتع يني فيا هو طم من هذا كاوج 
وَالدّمَاء ألا رّى أن مَنْ تَرَوَجَ امرأة فَأَدْخَلّهَا عَلَيْه إِنْسَان فَأَحْبَرَهُ لها امْرأتَُ وَسعَهُ أن 
اها د كَانَ ثقَة عنْدَهُ أو كان أكبَرُ رأيه أَنَهُ صَادق» وَكَذا ذا ذا دَخَلَ رَجُلَ عَلَى غَيْرِه 
يلا شاهرا سي ْصاحب اللثزل أذ يل دا كاه كر رأ ل نْهُ لص قصد قَيْلَهُ وأحذ 
يرن قد نظ را الالقاررة ور لد ذا ككل 4 لك. وَقَولَهُ (إلا أن يَكونَ مثله 
لا يلك مكل ذلك) كَدرة في يد فُقير لا يَْلكُ مَيا. أا كتاب في يد جاهل لَمْ يَكُنْ 
ل ا ا 


قله (وإن كان الذي 7 بها) أَيْ الحارية أن هَذَا كله مبني ] على قَؤله ومن 
لم جار الها لان قر أ مي يَعْنِي أن الآتي ِالجَاريّة إذَا كَانَ عَبْدا آم 
او ا ل 
حَنّى يَسألَ عَنْ ذَلكَ» لأنَ المنافيَ للملك وَهُوَ هو ال علوم فيه» كما لم يَظه 
مُطلَقٌ للتٌصَرُف في حَقّ مَنْ رَآهُ في يده لا يحل لَهُ الشراء. 
موك واد ل يكن له رأ ل يَعقرهًا تتام الاجم بالرّاء الهْمَلة: 
بذ مو ذليل: 
قَالَ (وَنَوآنَ امرآةً أخَبَرَهًا تقَمّ أن رّوجَهَا العَائب مَاتَ عنهاء أو طلقها مَلانًا أو 
كان غير تفج وََنَاهَا بِكتّاب من زَوجِهَا بالطّلاق. ولا تَدرِي أَنْهُ كتَابهُ آم لا. إلا أن كبر 
رآيها أَنّهُ حق) يعني بعد التّحَرّي (فَلا يأس بأن تَعتَد كم تَتَرُوج)؛ لأنْ القاطعَ طارئٌ ولا 
نازع وكا نَوَدَت لرَجلٍ لقني زوجي وانفضت عِدتي فلا بَاسَ أن ترجه وَكَنَا 


2 
ئ #2 


إذَا قانَت المطلقة التّلاث انقضت عدتي وتزوجت زوج آَخَن ودخل بي ثم طلقني 


عع ه 


أي امانع قلا 


0 للس٠سسسس‏ لل سب العتاييّ شرح الهدايتّ 
0 عدتي فلا دياس بأن يت يتزوجها ها الزّوج الأول»؛ وكذًا لو قَانَت جارِييٌ كنت أمنّ 

وتو اخيزقا مخير أن أضبلة التّكاح كان فاسدًا أو كان الزُوجٌ حين تزوجها مرتدا 
أو آخَاهَا من الرّضاعَج لم يُقبّل قَونُهُ حتّى يَشهَدَ بدّلكَ رَجُلان أو رَجُلَ وامرآتّان. وَكَدَا 
ذا حبر مكبر د تزتها وح مرت أو أخشك من الرضَاممٍ لم يروج بأختها أو 
ريع سواه حَتٌى يشهّد بذك عَدلان؛ لأنّهُأخبّر بِمسَادٍ مار والإقدامُ عَلَى العقدٍ يدل 
على صحته وإنكار هَسَادِهِ فَتَبَت المتَارّعَ بالظاهر, بخلافي ما إِذَا كانت المنكوحدٌ صغيرة 
هَأَخْبّرَ الرُويٌ أنَا ارتضّعّت من أمّه أو أختِه حَيتُ يُقبّلُ قَولُ الواحد فيه؛ لأنْ التقَاطِعَ 
طَارئ والإقدام الأول لا يد علَى انعدابه فلم َب اتا ارقا وَعَلَى هذا الحرف 
يدور الفرق. 

ولو كائت جارِينٌ صغيرة لا تُعبْرٌ عن تفسها فِي يد رجل يدعي أنها لَهُ هلما 
كبرت تَقَيها رَجِل في بِلَدٍ آخَرَ فَمَانَت أنَا حرَةٌ الأصل لم يسعه أن يُتَرُوَجهَا لتَحَمّق 
المتازع وهو دُو اليد يخلافي ما تقدم. 

وله زولو أن ؛ امْرأة برها ثقةم بِاء على أنْ القَاطم إذا كَانَ طَارنَا ولا ” مُتَازِعَ 

للمَخبّر به به يقل قَوْل الوواحد. فإن كَانَ : ثقة لا يَحَتَاجْ إلى غيْره َإنَ لم 1 لا بد من 
الْضمّام كر أي الخ لك ذا طهر ذلك هل تاروع عل 

وقول (لأن القاطعٌ طَارِئٌ فيه) وَالإقدَام الأول لا يدل يذل على 4 تُعدّامه فلم ا 
2 برض عَلَيْهِ أله إن قبل حبر الوواحد في إفسّاد لنَكَاحِ بَعْدَ المككة من هَذَا 
الوَجْه فُوَجْةٌ آحَرُ فيه يُوجبُ عَدَمَ القبول؛ وَهُوَ أن الملكَ للرّوْجٍ فيهًا نَابتْ والملك 
القابت للعيْر فيهًا لا يَنْطْل حبر الواحد. 

وأجيب بأنَ ذلك إِذَا كَانَ نَنًا بدليل مُوجب وَملكهُ فيهًا لَنِسَ كَدَلكَ بل 
باسْتصْحَّاب الخال وَخَيْرُ الواحد أقوَى م منْهُ وَالبَاقي وَاضحٌ. 

قَال (وَإِذًا باع المسلم حَمرًا وَآَخَدَ كَمَنَهَا وعليه دين فَإِنّهُ يُكرهُ لصاحب الدّين أن 


يَاخُدَ من ون كان البائعٌ تَصرانِيًا فلا باس به) والفرق أَنّ ابيع فِي الوجه الأول قد 


كيل 


الجزء السادس 
بَطل؛ لأنّ الخمرّ نيس مال مُتَقَوَمِ في حق المسلم هَبَّقِيِ الثّمّنْ علّى ملك المُشترِي فلا 
يَحل أخدّهُ من البائع. وفي الوجه الثاني صَحٌ البَيع؛ لأنّهُ مَالَ مُتَقَوُمُ في حق الدّمي 

الشرح: 

َال (وِدًا بَاعَ الْسْلمُ حَمُرا إلَخ) كَلامهُ وَاضحْ. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمِّد رَحَمَُ الله 
أله قال بهذا بإذا كان الممناء الاقتضّاء بالتراضي» إن كَانَ بقَضَاء القاضي بأن قَضَى 

َال (ويُكرهُ الاحتكَار في أقوات الآدَمِيّينَ والبهائِم إذا كَانَ ذَلكَ في بَلَدِ يَضُرُ 
الاحتكارٌ بأهله وَكَدَّلكَ التَلَفّي. فَأما إِذا كان لا يْضْرّ قلا بأس به) والأصل فيه قَونُهُ 
عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الجالبُ مَرَرُوقَ والمحتَكرٌ ملعُونٌ»!' وَلْأنهُ تَعَلّقَ به حَق العَامّتٍ 
وَفِي الامتناع عن البّيع إبطالُ حَمَّهِم وَتَضْبِيق الأمر عَلَيهِم فَيِكرَهُ إذَا كَانَ يَضْرْ بهم 
َك بآن كَانّت البَلدَةٌ صغيرَة بخلاف ما إذَا نم يَضُرٌ بآن كَانَ المصر كَبِير)؛ لأنّهُ 
حايس ملكّه من عَيرٍ إضرار بغيره وَكَدَّلك التَلَفِّي على هذا التّفصيل لأنْ النَّبِيَ عليه 
الصلاة والسلام « ته عن تَلَطي الجلب وعَن تل الكبان». 

قَانُوا هذا ذا لم يُنَبّس المتَلَمّي على التَّجَارٍ سعر البلدة. فَإن لبس فهو مكروه في 
الوّجهين؛ لأّهُ غَادِرٌ يهم. وَتَخصِيص الاحتعَارٍ بالأقوات كَالحِنطَة وَالشَعِيرٍ وَالتّْن 
ولق قو أبن حنيك رمه الل وقان ألو زرولف مس لثة كل ما اضر بالشاوئد 
حبِسهُ هَهُوَ احتكارٌ وإن كان ذَهبًا أو فضدّ أو كوبا وعن محمد رحمه الله أَنْهُ قال: لا 
احتكارٌ فِي الثيّاب؛ فَأَبُو يُوسُفاعتَيْرَ حَقِيقَرَ الضرر إذ هَوالْمْؤَثْرٌ في الكراهت وأَبُو حنيفي 
اعتبّر الضرر المعهود المتعارف. 

كم مده ذا قصّرت لا يَكُونُ احتكارًا لعَدّم الضّرر وَإِذَا طالت يكُونُ احتكارًا مكروهًا 
لتَحَشّقَ الضترر. كم قيل: هِي مُعَدَرة بأَبّعِينَ يما لوه عليه الصّلاةٌ والسلام «من احمَكرَ 


ور م له 


> ساسم اس م ل ل ل ل 2 ي. ‏ سصصس ا ا دسا اتير 27 #7 ١‏ ص ”ا ير 
طعَاما أريعين لَيدَنَّ فَقَد بَرىَّ من اللّه وبَرئّ النّهُ منه» ' وَقيل بالشهر؛ لأنّ ما دُونَهُ قليل 


(1) رواه ابن ماجه »)5١5(‏ والدارمي ف البيوع باب .١١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (80/9")ءوالحاكم في المستدرك(؟/١١).‏ 


1 العنايّ شرح الهدايتّ 


عاجلء؛ والشهر وما فَوقَهُ كثير آجل؛ وقد مر فِي غَيرٍ موضع. وَيَمَعْ التّمَاوْتُ فِي المَاكَم بين 
أن يَتَرَيْص العزّة وَبِينَ أن يَتَرَيّص القحط والعيّادُ بآللّه وقيل امُدّةُ للمُعَاقَبَجٍ في الدنيًا 
إمايَاهَم ون قَلّت الم والحَاص ل أن التّجَارَةَ فِي الطّعَام غير مُحمُودة. 

الشرح: 

قله (وبِكرة الاختكا) الاحتكَار َال من حَكْر: أي حَبْس» والغْرَاُ به حَبْس 
لأوات مُتربّصًا للقلاء. وقول (فَإن ليس فَهرَ مَكْرُوة في الوَجْهَين) يعني في الإطرَار 


وعدلمه. 


قال (وََن احتكرٌ عَم ضع أوما ب من بَلَدِآخرَ ليس بمُحتَكرِ) آم الأول 
فَلأَنَهُ خَالصٌ حَمَه لم يَتَعلّقَ به حَقُ العام آلا كَرَى أن لَهُ آن لا يَزرعَ شَكَدَلكَ لَه آن ل 
يبِيع. وما الكاني فَانَدَكُورُ قَولٌ آبي حَنِيمَتَ لأنّ حَق العامة نما يُتَعَلَقُ ما جمع في 
المصر وَجُلب إلى فِتَائِها. وال أبُو يُوسُّف: يُكرهُ لإطلاق ما رَوَينً. 


ار ” كمسب 


وقال محمد كل ما يُجِلَبْ منهُ إنَى المصر فِي الغالب فَهُوَ بِمتزِلتٍ فِنَاءِ المصر 


يَحرّم الاحتكارٌ فيه لتَعَلّق حَق العام به, بخيلاف ما إِذَا كان البَلّد بُعيدا لم تَجِرٍ العادةٌ 
بالحمل منة إلى المصر؛ لأنّهُ لم يتعلّق به حق العامت. 

قَالَ (ولا يَنبَغِي للسلطان أن يُسَعْرَ على الئّاس) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ «لا 
تُسَعْرُوا فَإِنَّ اللّهَ هُوَ المسَعْرٌ الفَابض البّاسيط الرَازق» ولأنُ التّمّنَ حَقّ العاقد فَإنَيه 


تَمَدِيره فلا يتبّفِي للإمام أن يَتَعَرْضُ لحَفه إلا إذَا تَعَلَقَ به دهم ضَرر العَامّتِ عَلَى م 


وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يَأمرٌ المحتّكر بيع ما فَضْل عن قوته وَقُوت أهله 
عَلَى اعتبارٍ السّعَتٍ فِي ذلك وَينهَاهُ عن الاحتكار, فَإن رفع ليه مَرّةٌ أخرى حبْسه وَعَرْرَهُ 
على ما يرى زجرا له ودفعا للضرر عن النّاس» فإن كان آرياب الطعام يتحكمون 
وَيَتَعَدُونَ عن القِيمّجٍ تَعَدَيًا فاحشاء وَعَجَرٌ القاضي عن صائَجٍ حُمُوق المُسلمين إلا 
بالتّسعير فَحِينَئِدٍ لا بأس به بِمَشُورَة من أهل الاي والبّصيرة: فَإدَا فَعلَ ذلك وتَعَدَى 
رَجُلٌّ عن ذلك وبَاعَ بأكثّرٌ منه أَجَاّهُ القاضي. وَهَدَا ظَاهِرٌ عند بي حَنِيمَي لأنهُ لا يَرَى 


الحجرٌ عَلَى الحُرٌ وَكَذَا عِندَهُماء إلا آن يَكُونَ الحَجِرٌ عَلَى قوم بأعيّاتِهم. ومن بَاعَ مِنهُم 
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”يم 


بما قَدْرَه الإمام صح؛ لأَنّهُ غير مكره على البيع؛ هل يَبِيعٌ القاضي على المحتّكر طَعَامّهُ 


من غير رضاه. 

قيل هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديُون» وقيل يبِيعٌ بالاتّفاق؛ لأن 
أَبَا حَنِيمَرَ يَرَى الحجر لدفع ضرر عام وَهَدَا كَدّلك. 

الشرح: 

وقول (ويعَدوْن عَنْ القيمّة تَعَدَيًا فاحشًا) بأن يبيعُوا قفيرًا بماثة وَهُوَ يُشْتَرَى 
بحَمسين فَيَسَعُونَ مْهُ دفعًا 0 ع ] الُْلمِين. 1 (يُرَى عر لدف ضَرّرٍ عَام) 
يعني كَالطيب لجاهل وَالْكَارِي المفلس. 

قال (ويكره بِيعٌ السلاح فِي أَيامِ الفتدَتّ) معنا ممن يُعرف أَنّهُ من أهل الفتتت؛ 
لأنّهُ د تَسبِيب إلى المعصيدٍ وقد بَينّاهُ في السيرء وإن كان لا يُعرف أَنَّهُ من أهل الفتدّجٍ لا 
0ب 0000 

قَالَ (وَلا بان ربع امار ومن زعلم له يجن تمر الآن العم لا نكا 
بعينه بل بعد تغييره بخلاف بيع الستلاح في أَيّام المِتدَدٍ لأنَ المعصيد تَمُوم بعينه. 

قَالَ (وَمَن أَجَرَ بَينًا لينَحَدَ فيه بيت نَارآو كَنِيسَمٌ أو بيعم أو يُبَاعْ فيه الخمرٌ 
بالسواد هلا باس به) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَ وقَالا: لا ينبي آن يُكريّهُ لشَيءٍ من ذلك أنه 

وَنَهُ آنْ الإجارة تَرِدُ على مَنمَمَحَ البّيتء وَلهَدَا تَحِبُ الأجرَة بِمُجَرّد التٌسليسٍ ولا 
مَعصِيّدَ فيه وَإِنّمَا العصيّمُ بفعل المستاجرء وَهُوَ مُحْتَارٌ فيه فَقَطع نسبتَهُ عنه وَإِنمَا 
قَيْدَهُ بالسواد لأنّهُم لا يُمَكْنُونَ من انَّحَاذٍ البيّع وَالكَتَائْس وإظهّار بيع الحَمُور وَالَحَنَازِيرٍ 
فِي الأمصار لظهورٍ شعائر الإسلام فيها. بخلافي السواد. قَانُواه هذا كان في سواد 
الكُوفَتٍ لأنّ غالب أهلها أهل الدَّمَّتِ فَأَما في سوادنًا فَأَعلام الإسلام فيهًا ظَاهِرةٌ فلا 
يُمكُونَ فيا أيضاء وَمُوٌَ الأصح. 

قال (وسَن حمل لمي حَمرا فل يطب له اجر عند أب حَنِيمة" قال أو 


مر مم 


يُوسف ومحمد: يُكرهُ لَهُ دّلك)؛ لأنّهُ إعائيّ على المحصيتء وقد صح " أن التّبِي عليه الصلاةٌ 
و وقد صح 


1 


العنايت شرح الهداييّ 
والسّلامُ تعن ضِي الحَمرٍ عشرًا املا وَامَحمُولَ َيه “'" َه أن حصي في ريه وَهُوَ 
فعل فَاعِل مُخْتَانٍ وَلِيسَ الشُربُ من ضرورات الحمل ولا يُقِصدُ به وَالحَدِيث مَحمُولٌ 
على الحمل المُقرون بقصد المعصيّت. 

الشرح: 

وَقولَهُ (وَليِسَ التشُرْبُ من ضَرُووَات الَمْل) أن الشزب 
الحمل» وَبالَكْس فَلا يَكُونْ الحَمْلٌ مُستَازِمًا للمَخْصيّة. 

قال (ولا بأس ببيع بناء بيُوت مك ويكره بيع أرضها) وهذا عند أَبِي حنيفت. 
وقالاه لا باس بيع آرضيها آيضّد ذا ولي من آبي حي أنه ممُوكَة لهم لظهور 
الاختِصّاص الشرعي بها فَصارٌ كالبنَاء 


5 
3 


هه ور وي 4# 
يوجحد بدول 


ولأبي حَنِيفَةَ قَونُهُ عَلَيه الصّلاة السلا «ألا إن مَكْمَ حرَامٌ لا تام رَاعُهًا ولا 


يما 0" اماي 


تُورث» " وَلأنهَا حُرَةٌ مُحَتَرَمَمَّلأنَّا فَاءُ الكعبّتٍ وقد ظهرَ آيَدُ آَكّرِ التُعظِيم فيهًا حَتّى لا 
يُتَمْرَ صّيدها ولا يُختَلَى خَلاهَا ولا يُعضَدْ وكا فَكَدَا في حَق البَّيع؛ يخلاف البنَاء؛ 
نّهُ خالص ملك الباني. 

ويكره إجارثُها أيضا لقوله عليه الصلاٌ والسلام «مّن آجَرَ أرض مكَنَ فَكَأنْمًا 
َكَل الربه' " ولأنّ أراضي مَكنَّ تُسَمّى السوائب عَلَى عهد رَسُول اللّه عَلَيه الصّلاةٌ 
والسلام من احتاج إليها سكتها ومن استغتى عنها أسكن غيره 

(وَمَن وَضَّع درهُمًا عند بال يَاخُدُ منهُ ما شَاء يكرَهُ لَه ذَّدكَ) لأنهُ مَكَهُ قرضًا جَرٌ 
به تَفعاء وَهُوَآن يَاحُدَ منه ما شاءَ حالاً فَحَالاً. «وَتَهَى رَسُول النّه عَلّيه الصّلاةٌ وَالسّلام 
عن فَرض جر تفعًاه وَيبَفِي آن يَسِتَودِعَهُ كُم يَاحُدَ من ما شاءَ جُزءًا فَجَرْءا؛ لأنهُ وَدِيعَمْ 
وَنِيسَ بقَرض, حَتّى لَوهَدَكَ لا شَيء عَلَى الآخين, وَآللّهُ أعلّم. 

الشرح: 

كَولهُ (وَمَنْ وضع درْهَمًا عند بَقَال يَأعْذْ مه مَا شاء) وَاضحٌ» ولكن في لَْظ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75175)» وأحمد (917/9) والحاكم في المستدرك (45/5 .)١‏ 


(؟) أخرجه الدارقطي (58/9) رقم (3707)» والحاكم في المستدرك (2/ 57). 
(*) قال الزيلعي ف نصب الراية (5177/5): غريب هذا اللفظ. 


1 


الجرء السادس 


الكتاب اظْتيَاك وَذَلكَ أن عنْدَ للوّديعة» فلا فَرْقَ حيئئذ بَيْنَ صُورَة الوديعة وَالقَرْض» 
عل ص لي 


و بكرن اد يكذ لله اكد ملة اماس كارينا قد لكاا: يَعْني وَضَعَهُ بشرط أن 
ا َأَمّا إِذَا وَضِعَهُ وَلم ر ترط شيعا فَهُوَ وديعة إن هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ 


5 38 


١ 


مسائل متفر 

قَالَ (وَيُكرَهُ التُعشيرٌ وَالتّقطُ في 0 لقول ابن مسعود 445: جردُوا القرآن. 
ويروى: جردوا المصاحف. 

وَفِي التُعشِير وَالنّقطٍ ترك التَّجرِيدٍ وَلأنّ التُعشيرٌ يُخِلُ بحفظ الآي وَالتّقط 


بحفظ الإعراب اتّكَالا عليه فَيُكره. قَانُواه في زَماننَا لا بد للعجم من دَلانَتٍ فَتَرك ذلك 


وام مس 


إخلالٌ بالحفظ وهجران للمّرآن فيكون حسنا 

الشرح: 

(مَسّائل مُتَفرقَةٌ) : النعْشِير: ل العَوّاشْرٍ في الماتل رك كا العَلامّة عنْدَ 
مُْنَهَى عَسْْرٍ آيات. وَاحمُلفَ في تفسير قؤله: ذه الفكاد: ون لياه نط اكات 
َيَكُونْ ذليلا عَلَى كَرَامَة تقط الُصّاحف» وقيل هُوَ أَْرٌ بتَعْليمٍ القرْآن وَحَدَهُ وكزك 
الأحَاديثء وَقَلُوا: هَذَا بَاطلُ» وقيل هو حَث عَلَى أن لا 0 شَيء من كب الله َي 
القرّآن» لأن عر الما ود من ليود وَالتَصَارَى وَلَيِسُوا بمؤ جين ها 

قَالَ (ولا لا 9 
وَتَينه ءالدب وَقَد دكَرَاهُ بن قبل 

الشرح: 

َوه وقد ذكَركاة من قَبْل) بي في صل القراة من الصلاة. 

َالَ (ولا بَاسَ بآن يَدَخْلَ آهل الدمٍّالَسجِدٌ الحَرَام) وَقَالَالشَافعِي؛ يُكرهُ َلك 
وَقَالَ مالك يُكرَهُ في كُلّ مُسجد 

للشافعِي قوله تَعَانَى « إِنَمَا الْمُتْرِكُوَ َس قلا يَقَرَبُو آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ 

بَعْدَ عايِهم هَذَا 4 [التوية: وَلأنّ الكافرٌ لا يَخْلو عن جِنَاد بت لأنّهُ لا يَغْتَسِلَ اغتسالا 
يُخرِجة عَنهاه وَالجِنْبُ يَحِنَبْ المسجد؛ وبهدَا يَحتّجَ مالك والتٌعليل بِالتّجَاسٍَ عام 


ري 


َكل العنايّ شرح الهداينّ 


وثَنَا ما زوي «أن التّبِيَ عليه الصلاةٌ والسّلام أنزّل وفدّ تَقيف في مسجده وهم 

ن''' وَلأنّ الخبثٌ فِي اعتقّادهم فلا يُوَدِي إلى تلويث اللسجد. والآيَيٌ مَحمُودَنَ عَلَى 
الحضور استيلاء واستعلاء أو طائِفِينَ عراة كما كانت ت عادثهم في الجاهليت. 

قال (ويُكره استخدام 0 لأن الرَغبَمَ في استٍخدامهم حث النّاس على 
هذا الصنيع وهو مثليٌ محر مَحَرميٌ 

قال (ولا بأس بخخصاء البَهَائم وإنزاء الحَمِيرٍ على الخيل)؛ أن في 00 
للبَهيمتٍ والنّاس. وقد صح «أن النّبِيَّ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ ركب البَغدَنَ!" فَلَو كَانَ 
هذا الفعل حرام لما ركبا لا فيه من فتح بابه. 

َال (ولا بَاسَ بعِيادة ايودي وَالنُصرانِي)؛ أنه نو بر في حَظهم؛ وما ينا عن 
ذلك» وقد صح «أن التّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام عاد يَهُودِيًا مرض بجواره». 

الشرح: 

وَقَْلْهُ (وَلا يَأسَ بعيّادَة اليَهُود وَالنَصَارَى) قيّدَ بهم لأن في عيّادَة المجُوس 
اثتلافا ؛ هم ين الشَايخْ رحمهم الله فَمنْهُمْ فال لا ا 3 الح نهم من 0 اذم وهو 
الْرْوي عَنَ 0 رحمة الله وَمنهُم من قال: هم بع عَنَ الإسلام من ) اليُهود 
وَالنَصَارَى ألا تَرى أنَهُ لا يبا ذَبِيحَة المْجُوسِ اهم , بخلاف اليّهُود وَالنَصّارَى. 

وَاسختلفوا في عيّادَة القاسق. ا ده َأ ؛ 1 50 نهُ مُسْلم َالعيادة م 
حُقوق المْلمين» 5 3 

َال (وقرة انتقون الجر قي لقو انائته ره الدراين رشن سات 
عبارتان: هذهء ومقعد العنٌّ ولا ريب في كَرَاهَمَ التَانِيَت لأنّهُ من الفُعُود وَكَذَا الأولى؛ 


كنار 


لأنه دود هم تعلق ع ره بالعرش وهو مُحدث وآللّهُ تَعانَى بجميع صفاته قديم. وعن أبِي 
يوسف رحمه اللّه أَنّهُ لا بأس به. 


- أخرجه البحاري في الجهاد باب 57. 051 2917 21017 ومسلم في الجهاد (حديث م/ا‎ )١١ 
.)0/11/54( وانظر نصب الراية‎ .)٠ 
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وبه أآخَدَ الفقيه أَيُو النّيث رَحمَهُ اللّهُ لأنَهُ مَأقُورٌ عن النَّبِي عليه الصّلاةٌ والسلام. 


روي أَنْهُ كان من دعائه «اللّهم إِنّْي أسأتك بمعقد العزّ من عرشك؛ ومَنتَّهَى الرحمتّ من 
كتابك؛ وباسمك الأعظّم وَجَدّك الأعلى وَكَلمَّاتك التَامّت''' وَلَكنًا تَقُولَ: هذا حَبَرُ 
واحد فَكَانَ الاحتِيّاط في الامتتاع (ويكره أن يَقُول الرّجل في دعائه بحق لان أو بحق 
أنبياؤك وَرْسّلك) لأنَهُ لا حَقَ للمخلوق عَلَى الخالق. 

َال (ويْكرَه النّعِبُ بالشطرَتج وَالتردِ وَالأريَعَمَ مشر وَكْلّ تَهو) لأنّهُ إن فَامَرَ بها 
افير حَرَامٌ بالنُصُ وَهُوّاسم لكل قِمَارِه وإن َم يُقَامِر َهوَعَبّت وهو 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام «لهو المؤمن بَاطِل إلا الثلاث: تَدِيبُهُ لفرسه 
وَمُتَاصْلَُهُ من قوسه؛ ومَلاعبتُهُ مع أهله»''' وال بَعض الّاس: يبا الِب اشر ها 
فيه من تشحين الخوّاطر وتدكيت الأفهام: وهو محكي عن الشافعي رحمه اللّه. 

لنا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «من تعب بالشطرنج وَالتْردشِيرٍ فكأئما غمس يده 
فِي دم الخنزين”" وَلأنهُ نوم نَحِبٍ يَضُدُ من ذكر الله وَعَن الجُمّع وَالجَمَامات فيَكُوُ 
حرامًا لقوله عليه الصلاة والسلام دما آلهاك عن ذكر اللّه فهو ميسن كم إن قَامَرَ به 
تسقط عَدَالتهُ وَإن نَم يُقَامِر لا تسقط لأنّهُ متَأَوٌلٌ فيه. 

وَكَرِه بو يُوسُفّ وَمْحَمد التّسليم عَلَيهِم تَحدِيرًا لهم وم يَرَآبُو حَنِيفَةَ رَحِمهُ 
لله به ياس ليَشعَلهم عما هم فيه. 

قَالَ (ولا بَاسَ بِعَبُول هَدِيةٍ المَبد الاجر وَإِجَابَدٍ دعوت واستعارة دَابته. وثُكرة 
كسوثه التوب وهديته الدراهم والدتائير) وهدًا استحسان. وفي القياس: كل ذلك 
َال اهتبر اعد نيس من أهله. 

وجه الاستحسان «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام قبل هدي سلمان مله حين كان 


اس ا ا اام ا 0 رف ل ا م م ا م 2# 
عبداء وقبل هدينّ بريرة رضي الله عنها وكانت مكاتبم» وأجاب رهط من الصحابي 


.)585/8( أخرجه البيهقي ف كتاب الدعرات الكبير» وانظر نصب الراية‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود ))55١(‏ والترمذي في المهاد باب 55» والنسائي في الخيل باب /. 
(؟) قال الريلعي ف نصب الراية (085/4): هذا حديث غريب هذا اللفظ. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (085/5): غريب مرفوعا. 
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رضي اللَّهُ عنهم دعوة مولى أَبِي أسيد وكان عبداء ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يَجِد 
التَاجرٌ بدا ِنهه ومن ملَدَ سينا يلك ما هوٌ من ضَرُورَائِه ولا ضَرُورَة في الكصدوة 
وإهداء الدراهم فَبِقِي على أصل القيّاس. 

قَالَ (وَمَن كَانَ في يده لقِيط لا أب 


- 


0 


له فَإِنَهُ يُجَورٌ قبضه الهبنَ والصدقة له) 


وأصل هذا أَنْ التُصَرّف عَلَى الصغارٍ أنواع خَلاكَي: 1120000 
هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال الشّنيت؛ لأنّ الولي هو انّذي قَام مَقَامَهُ بِإِنَايج 
الشرعء وَنَّوعٌ آخَرَ ما كان من ضرورة حال الصغار وهوشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه 
وإجارةٌ الأظآر. 
وَذَلكَ جائِرٌ مِمّن يَعُونُهُ ويُنفق عليه كالأخ والعم وَالأم وَالممتَقِطُ إذَا كَانَ فِي 
حجرهم. وَإذَا مَلَكَ هَؤُلاءِ هَدَا النُومَ فَالوّلِيُ أونّى به إلا أَنْهُ لا يُشْتَرَطُ في حَقَّ الوّليَ أن 
يكون اتصت قح حجري وتو شافيك مالو نه تحصن كيو اليد والصندف والشض: 
هَهَدَا يَملكُهُ الملتَقِطُ وَالأَخُ العم وَالصّبِي بتّفسه إذَا كَانَ يَعقَل؛ لأنّ اللائق بالحكمة 
فَتحٌ باب مثله نَظَرًا للصّبي فَيّملكُ بالعقل والولايّةٍ والحجر وصار بِمَنزْلَتٍ الإنمّاق. 
قَالَ (ولا يَجُورُ للملتقط أن يَوؤَاجِره وَيَجورُ للأم أن تُؤَاجِرَ ابتها إذا كان فِي 
حجرها ولا يَجُورُ للعم)) لأنْ الأ تَملكُ إتلاف مَنَافِعِه باستخدام ولا كَدَّلكَ الممتققِط 
0 ل لأنّهُ موب بالضّررٍ (إلا إذَا فَرَعْ من العمل)؛ لأن 
ذكرتاه. 
الشرح: 
ظ َال ووم كَانَ في يده لقيط لا أب لَه إلَخ) ذَكرَ في اله أن فول لا أب له 
بشَرْط لازم في حَقّ هَذَا الك ا ا مقر لو 
عنْدة يَعُولُها وَلَهُ أَبْ فوَهَب لَهَا أنَها لَو قَبَضَتْ أو قَبَضَ لَهَا تن أن ذلك 
و لل يض كيت تعر ازا لها عام اراد أنه لما كان تفعًا مخضا كان 


لحن تقاف حل اام وسار ون كل ور من وجه الولايّة ومن وَجْه العول 
وَالتْمقة ومن وه العقل وَالتَمَِينٍ فتْبَت أن عدم الأب لس لازم كذ ذَكَرَهُ فخ م 


/ا1 


الجزء السادس 
الإسّلام جيه اللك وأموال الفقة ما يكون للتسمْل لا للتّجَارَة. 
وكَولهُ (وَإِجَارَة الصّعارِ) في أكثْرٍ النُسّخْ وَهُوَ روَايَة القَدُورِي رَحمَهُ الله وفي 
بَعْضهًا: وَإِجَارَةٌ الأظآر وَكَلامُهُ وَاضحٌ. وقَوْلَهُ (وَلا يَجُورُ للمُاتتقط أن يُوَاجَ) هَذَا 
يتاقض قَولَهُ وَإِجَارَة الصّعارٍ ظَاهرًا فَمنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الرَوَائينِ الأول عَلَى روَليّة 
القدُورِي كَمَا مر 3 عَلَى روَليّة الحَامِع الصّغير. وَمنّْهُمْ مَنْ غَيّرَ لظ الكتاب إِلَى 
َفظ الأظار كما مَرَ 
0 مَنْ وق ينَهُمَا فْحَمَل جَوَارَ إجَارته عَلَى ما إذَا تَحَقَقَتْ الضَرورَة بدليل 
قوع في اللو الذي فيه تَعْدَادُ الضَرورَة وَعَدَمْ جَوَاز هَا عَلَى ما إذا 0 يَكُنْ فيه فيه 
ضَرُورَة. وول (وَلا يَجُورُ ذلك للعم) يَعْني وَإن كان في حَجره. 
َكَولُ ول آجَرَ الصّبِي فْسَهُ لا يَجُوُ) قَالَ في النّهَاْة: أئ لا يَلرم. وقوه وك 
ذَكراهُ يَْنِي في باب إِجَارَة العبد. 
قَالَ (وَيُكرَهُ آن يّحِعَلَ الرّجُلُ فِي عدُّق عبده الرَايَّ) ويروون الدَايّتَ وَهُوَ طوق 
الحديد انّذي يَمِنَعْهُ من أن يُحرك رأسة: وهو معتَاد بِينَ الظّلمَت؛ لأنّهُ عَمُوبَيٌ أهل النّارِ 
فيُكرهُ كالإحراق بالنَارٍ (ولا يُكره أن يُقَيّدَهُ) لأَنّهُ سَدَّيٌ المسلمين في السفهاء وأهل 
الدعارَة فلا يكرهُ في العبد تَحَرَرًا عن إبَاقه وَصِيَائَمَ لَاله. 
الشرح؛ 
وقول (وشكرة ه أن يَجْعَلَ في ع دق عَبْده اليه رَايةَ الغلام عُلَ يُجْعَل في عثق 
0 عَلامَة ُعْلَمّ بها أنَهُ آبق. قال في النهَايَة: وما الداية بالدّال لماع كذ في 
المغرب . قَالُوا: هذا كَادَ في زَمَائهِمْ علد قله ال باق) القند قا ان لدي 
الإبَاق خصوصًا في الحتُود. 
قَالَ (ولا بس بالحقَتَمٍ يُرِيدُ به التّدَاوِي) لأنّ التَّدَاوِي مَبَاح بالإجماء؛ وقد ورد 
بإباحته الحديث. ولا فرق بِينَ الرجال والنّساءِ إلا أَنّهُ لا ينبغي أن يُستعمل المحرم 
كالخمر وتحوها؛ لأنّ الاستشفاء بالمحَرّمٍ حرام. 
535 
و (يُرِيدُ به النَدَاوِيَ) احْترَارٌ عَمّا َو أرَادَ به النَّسْمِينَ فَإلهُ لا يَاح. وَكَولهُ وَقَدْ 


- 


ليل 


العنايّ شرح الهدايسّ 
وَرَدَ بإبَاحَته: أي بإبَاحَة النَدَاوِيء الحُديث. فَالَ يك «كدَاوَا عبد الله فَِنْ الله عالَى 
م لق ذا إلا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاء إل السنّامَ وَاهَرَّ» 00 باوكل 1 عَلَى 
التوَكل عنْدَ اتساب الأسبّاب» كُمَ التَوَكلٌ بَعْدَهُ عَلَى الله الى دُونَ الأسبّاب» قال 
لله على ريم م وَهرَىَ َك يجذْع ألتَخَلَة 4 [مرع: 6 مَعّ قذْرته عَلَى أن 2 
من غير هَرٌّ كذَا كر فد الاشلام ال 

وَقولُ (إلا أَهُ لا يتبغي أن يُستَعْمَلَ اللْحَرَمُ كَالحَسْرٍ ووه لأن الاستشفاء 
المحَرّم حَرَامٌ) قيل ذا ل يَعْلَمْ أن فيه شفاءء فَإِن عَم أن فيه شفاء وَلَيْسَ لَهُ دَوَاء آخَرٌ 
عير بق له الامفناء واد 

وَمَعَ َل ابن مُسلعُود طفه #ه: إن لله َم يَْعل شفاءكُمْ فيا م 
أن عَبْدَ الله قال ذَلكَ في دَاء عرف لُ 3 00 السرم الما اه سمغت بالخلال عن 
الحرَام. ل أن يقال : تتكشف رم عنْدَ الحاجّة قلا يَكُونْ الشّمَاء بالحَرَام وَإنَما 
06 بالحلال. 

قال (ولا يَأ برزق القّاضبي) « لأنّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بَعَثَ عَتّاب بن سيد 
إلى مَكْنَ وفرض له وَبَعَث عليًا إلى اليّمَن وَفَرَض لَه وَلأنّهُ محبُوس لحق المسلمين 
تَعُوُ َعَتنهُ في مالم وهو مَل بيت قال وذ ناحبس مين آسباب المت كما في 
الوصي والمُضارب إذَا ساهر يمال المضارَيَت وَهَدًا فيما يَكُون كَمَايّتٌ فَإن كَانَ شرطا فَهُوَ نهو 
حَرام؛ لأنّهُ استئجارز عَلَى الطاعة إذ القضاءُ طاعة بل هُوَأفضلهاء كُمّ القاضي إِذَا كَانَ 
فَقِيرًا: فقالأفضل بل الواجبُ الأخث لأنّهُ لا يُمكِنهُ إِقَامَمٌ فَرض القّضاء إلا به إذ الاشتغال 
بالكَسب يُعَعِدهُ من إقَامَتِه وإن كَانَ غَنِي فَالأفضل الامتئا مَلَى ما قِيلٌ رفقًا ببّيت المال. 

وَقيل الأخدُ وَهُو الأصح صِيائَيَ للقضاءِ عن الهوان وَنَظرا لمن يُوَنّى بعده من 
المُحتّاجِين؛ لأنَهُ إذَا انقطع رَمَانَا يَتَعَدّرُعَادَتُهُ كم تَسمِيتُهُ رزقًا يَدْلْ على أَنّهُ هدر الكمَايّتٍ 
وقد جرَى الرّسم بإعطائِهِ فِي أَوّل السَدّتٍ لأنّ الخراجَ يُوْخَدُ فِي أول السَنَتٍ وهو يُعطى منه؛ 
وَفِي رمن لحري يح في آخر المت ولاو مين احرج حراج الس لاطي هو 
الصحيح؛ ولو استوفى رزق سند وعزل قبل استكمالها؛ قيل هُو على اختلافي معروف في 
تَمَقَمَ الّرأة إِذَا مانت في السَدّحٍ بعد استعجال تَفَفَتٍ السَنَتء والأصح أَنّهُ يُجب الرد. 


الجزء السادس جل 


الشرح: 

َال (وّلا بَأسَ برِرق القاضي إِلَخ) إذَا قَلّدَ السسّلطَان رَجُلا القضاء لا بَأسَ أن 
ات لازنا باعي لا أن بكري جلك في زر امتريد وراد ليا عله 
الصّلاة وَالسثلامُ بَعَتَ عَتّاب بن أُسيْد ذه إلى مَكَة وَفْرَض آ له أربعين أو في الستتق» 
وَالأوقيّة بالتشُدِيد ون درَهماء وتكلجوا في 10 يد من أي مَال ررق وَلَم 5 
يَومئذ رين 7 يت اال إن الدَوَاوِينَ وْضعَستْ في من عمد لها فقيل إِنَمَا 
َزَقَهُ م ع قزل إن الال الذي القذا عن تسائق جد ري دراه الى ادها 
من مجوس هجر. 

9-7 3 1253 
يَحِبُ رد حصّة ما يقي من السّئة» وعَلّى قَول أبي يُوسُفَ رَحمَّهُ اللَهُ لا يجب قَاسُوا 
عَلَى تفقة الرّوْجَة إذَا اسْتَعْجََتَ تفَقَةَ السّئة فَمَاتَ الرّو جُ في نطف السّئَة ردت تفقة 


م ل د ن 


ما بقي عن محمد خلافا دض يوسف. 

قَالَ (ولا 7 بأن تُسافر الأمي وأم الولد بغيرٍ محرم)؛ لأن الأجانب في حق الإماء 
فيا يَرجعٌ إلى النَظرِ وَالَس بمنزدمالَحَاِم عَلَى ما ذكَرنًا مِن قبل وم الونّدأَمَمّ لقِيام 
الملك فيها وإن امتَنَّع بِيعها والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (ولا 6 أن ُسافرَ الأَمَةُ ل آخره) قيل هَذَا كان في الابتداء. أَمّا الآن 
يكْرَهُ ذلك لعلبّة أهل الفسُوق. وول (هلَى ما دَكَرَنا من قَبِل) إِشَارَة إلى مَا ذكرّ من 
قبل فصل الاستتبراء بقؤله أن الخلوة 6 بهَا وَالمْسَافَرَةُ فَقَدْ قبل باح كما في المَحَارِم. 


العنايّ شرح الهدايّ 


كتاب إحياء الموات 
قال (الَوَاتَ ما لا يُنتَمَعٌ به من الأراضي لانقطاع الماء عن أو لعَلَبّجٍ الماء عليه أو ما 
قال (هَمَا كان منها عاديًا لا مالك لَهُ أو كان مملُوكا في الإسلام لا يُعرف لَه 
مالك بعينه وهو بعيد من القَريَتّ بحيث إِذَا وقف إنسان من أقصى العامر فقصاح لا 
يُسمَعٌ الصوت فيه فَهُوَ مَوَات) قَالَ 440: هكدًا ذَكَرَهُ المُدُوري» ومعتى العادي ما قدم 


خرابه. 

وَالَروي عن مُحَمّدٍ رَحِمَهُ الله أَنهُ َشْتَرِطُ آن لا يَكُونَ مَملُوكا ُسلم أو ذمي مع 
انقطاع الارتفاق با ليَكُونَ َم مُطلقاء فَأمًا التي هِي مَمِلُوكَدّ أسلم أو مي لا تَكُونُ 
ون لجَمَاعمَ المسلمين» ولو ظهَرٌ لَه مالك ير عليه وَيَضْمَنُ 
الزّارِعٌ ثقصاتهاء والبعد عن القريّت عَلَى مَاقَالَ شَرَطهُ أَبو يُوسُف؛ لأن الظاهر أن ما يكُون 
قَرِيبًا من المَريّةٍ لا يَنقطِعْ ارتفاق أهلها عنهُ فَيدَارٍ الحكم عليه. 

وَمُحَمدَ رَحِمَهُ اللّهُ اتير انقِطَاعٌ ارتِفاق آهل الفَريّةٍ نه حقِيفَت إن كَانَ 
قَرِيبًا من القريتِء كذا ذكرهُ الإمام المُعروف بِخُوَاهر رَادهِ رحمه اللّه» وشمس الأئمت 


5 > در 0 00 5 لي لس 75 ام 0 - امبر 
السرّخدبي رحمه اللّه اعتمد على ما اختَارَه أبنو يوسف رحمه اللّهُ (كُم من آحياه بإذن 


مَوَانَهوَإذَا نَم يُعرّف مَالكُهُ َ 


الإمام ملكه؛ وإن أحياهُ بير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفت رحمة الله وقالا: يملكّه) 
لقوله عَلَيه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «مّن أحيًا أرضًا ميم فَهِي لَه" وَلأَنّهُ مَالَ مُبَاحَ سَبفّت يَدْهُ 
إنَيه فَيَملكُهُ كما في الحطب والصيد. 

ولأبي حنيفَتَ رحمة اللَّهُ قَونُّهُ عليه الصلاة والسلام «ليس للمرء إلا ما طابّت 
نفس مامه به وما رَوَيَاهُ يَحتَمِل أَنّهُ إذن لقوم لا نَصب لشرء وَلأنّهُ مَعْنُوم لوؤصوله إلى 
يد المسلمينَ بإيجاف الخيل وَالرّكَاب فَلِيسَ لأحد أن يَختَّصْ به بدون إذن الإمام كما 
فِي سائر العَنَائِمٍِ وَيَحجِبُ فيه العغشر لأنْ ابتداءء توظيف الخرّاج عَلَى المسلم لا يَجورُ إلا 


ذا سَقَاهُ بِمَاءِ الخراب؛ لأنّهُ حينئن يَكُونْ إبِقَاء الخرَاج على اعتيَارٍ الماء. 


.)١١١/5( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب 18 وأحمد‎ )1١( 


الجزء السادس 6١‏ 


فلو أحياها كُم تَرَكَهَا فَزْرَعَها غَيرُهُ فَقَد قيل النّاني أحق بها؛ لأنَ الأول ملك 
استغلالها لا رقبتها. فَإِذَا تَرَكهَا كان الئاني أحق بها. والأصح أن الأول يُنزعهًا من 
الّاني؛ لأنّهُ مَلَكَهَا بالإحياء على ما نَطقَّ به الحديث إذ الإضافَدٌ فيه فَائلامُ التُمليك 
وَمِلكُهُ لا يَرُولُ بالتّرك. 

ومن أحيا أرضا ميتم ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعت من أربعت تفر على 
التعَاقْب؛ فَعن محمد أَنْ طريق الأوّل في الأرض الرابعة لتَعَينِهًا لتَطرَقِه وَقَصَد الرابع 

الشرح: 

(كتاب إِحْيّاء يَاء الموّات) ا هذا الكتّاب بكتّاب الكرَاهيّة أ تَكُونَ من 


عر ع هه 


خين إن فقتل هذا ااا 1 ا 1 ومن مَحَاسنه تسيب 


2 


للحصب فى أقوَات الأنام ومُشروعيتة بقؤله 0 «من ديا أَرْضًِا ف فهي 2 
روط سَحّذكرٌ في أَنْنَاء الكلام. وَسيُْ تعلق البَقَاء قد كما مر غيْرَ مرَة. و 1 
َمَلْلهُ ا 0 ا 

بالقطاع اكاء عَنْهُ أو لعلبّة الَاء 7 و ما عي ذَللفَ 7 عَلَبَ عَلَيِْ الرّمَال 
0 اكيت م من الحيوَان أْذي 10 نا مَنافعهُ م موا واه تار 32 جذله 


2 


١ 


ولهُ (قمَا كَانَ ما عاديا لَبْسَ الْرَادُ به مَا يَمَمَضيه ظَاهرُ لّفظه من أن يَكُونَ 

00 مَنْسُوبًا إِلَى عَاد. لأن عَادَا َم يشلك حميعَ أرَاضِي ي الموات. ولك مُرَادُ ما --20 
كما ذكرّ في الكتاب. 7 5 كان ماركا فى لالم المع نويات بعيند) 
ار وَقَالَ بَعْضُهُحٌ: الأرَاضي الْمْلُوكَةُ إذَا الْقَرَض أَهْلَهًا 


م رهم 


ِي كَاللمطة. كول زوز كه ترقا واكك رو تله تل الشقد ريه 1ه 
وكَوْلَهُ (قيْدَارُ الحكم عَلَيْد أي عَلَى القرب مرجع كمي يُفهَمْ من قوله قرينا. 
ا َم م أحيَاه) واضح. وول (وما رَوَيَاهُ يَحتمل أله 5 اللو ) 


ل قر ارال 


ريه أن المتشرُوعَات عَلَى وين : الخدهيا تين ؛ الشرع. والادة إذن بالشرع. 


العنايّ شرح الهداينّ 
فَالَوٌل كتزله يع «من قاء أ وار ل 0 فليَنصرف» وَالآخَرٌ كقؤله وَل «من 
قَكلَ تيلا فَلَهُ سَلْبَهُ» أي للإمّام أن يدن للعَازي بِهَذَا القَل» فَكَانَ ذَلكَ منه علي 
الصّلاة وَالسسّلامٌ إذنا لقوم مُعيّبينَ» فيَجُورُ أن يَكُون فَولَهُ عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلام 5 
أحْيًا أَرْضًا موا قي له» من + ذلك القييل. 

وَحَاصِلَهُ أن ذلك يحتمل الدأِيل؛ ومَا كر أو حَنيفَة رَحمَهُ ال لوده 
فَكَانَ ال وفيه وج ]ا وهر أن قَولّهُ عَلَيِْ الصّلاة واللام «مَن أحيا ات 
فهِيّ له يَدل عَلَى السب فَإِنَ لحَكْمّ ذا ترب عَلَى مُق 5 دل عَلَى علّة اَي ملة 
ذلك الحَكْم يس فيه ما يَمَْ كوه روط بإذن الام وقول َلْد اثلا السلا 
لعن للمرء إلا ما مَا طَبََ به نفس إمَامه» يدل على ذَلك. كول والأصح أن الأول 
يتْرِعْهَا من الثاني) يَبَانهُ أن الْمشَايخَ رحمهم 21 اتلفوا في أن إِحيَاء الموّات ثب يقبت ملك 
الاستغلال أو ملك الرقبّةء َذَهَب بَعْضُهُمْ منْهُمْ الفقيه أبُو القاسم أحمَدُ الع رَحَمّه 
ال إلى أل فيا على من َس في مضع ل 
وفرع كار عرق امتهم إلى الثاني اسنتذلالا بالحديث. فإنّهُ أضّاف قَاللامُ النَمْلِيِك 
في وله في لَهُ وَملكَه لا يرول ياشرك. 

ولقائل أن يقول! الاسنتثلال بِهَذَا الحديث عَلَى ديهم صّحيحٌ» وما عَلَى 
0 جنة الله فيد ترا ل أَُْ حَمََهُ عَلَى كانه إذنا لا شرع فَكيِفَ 


خم اي 


يَصحٌ الامنتذلال به. 

2 أنه وَِنْ كَانَ إِذْنا لَهُ كه إِذَا أذنَ لَهُ الإمَامُ كَانَ شَرْعَاءٍ ألا رى أن مَنْ 
ذال لَه الإمَامُ من قعل فيلا قَلَهُ سلب مَك سلب مَنْ قلله. وكَوْلَةُ ليها لتَطرفم) لاله 
حينَ كت عَنْ الأول وَلاني وَالقال صَارَالَاِي طَرِيًا لَك مذ أي الاي ققد أحيا 
ط كاي حك القع كر | َهُ فيه طرِيق. 

قَالَ (وَيملك الدَّمي بالإحيّاء كما يَملكُهُ المسلم)؛ لأنّ الإحياء سَبْبْ الملك؛ إلا أن 
ينه أبن :يق زعم اله ردن الإحامون حار طق لست وتان لد تدا شرو زر الاب 
الملك حتَّى الاستيلاء على أصلتا. 

الشرح: 

َال (ويملك الذَمّيُ بالإحيام المسلم وَالذْمَيُ في كمّلك مَا أَحْيّاهُ سَوَاء 
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لاستوائهمًا في السّبّب» والامنتواء في السَبّب يوجبا الاستواء في الحكم 6 في سائر 
أُسْبَاب الملك حَتَّى الاسنتيلاء» فَإِنَّ الكَافرَ يَمْلكُ مَالَ الم بالامنتيلاء عَلَى أَمْلنا 

قال (ومن حَجِرَ أرضا وَلّم يَعمُرهًا كلاث سنين أحَدَهَا الإمَامُ وَدَفَعَهَا إلى غيرِه) 
لأنّ الدّفعٌ إنَى الأوّل كَانَ ليَعمْرَهَا شَتَحصْل انفَعَنٌ للمُسلمِينَ من حَيتُ العُشرٌ أو 
الخرَاج. فَإِذَا نَم تتحصل يدهَعٌ إلَى غيره تتحصيلا للمّقصُود وَلَأنّ التُحجِيرٌ نيس بإحيّاءٍ 
ليَملكَهُ به؛ لأنّ الإحيّء نما هُوَ العِمارَةُ والتُحجِيرٌ الإعلام سمي به لأنْهُم كَانُوا 
يُعَلّمُونَهُ بوضع الأحجارٍ حوله أو يُعَلْمُونَهُ لحجر غيرهم عن إحيّائه فَبَْقِي غيرَ مَمنُوك 
كم كان هو للحن 

وَإِنمَا شَرّط تَرِكَ ثلاث سنين لقول عُمَرَ 46: ليس ُتَحَجَر بَعدَ قلا سنين حَق. 
وَلأنّهُ إذا أَعلَمَهُ لا بد من زان يَرجِعْ فيه إلى وَطْنْهِ وَرَمَان يُمَيَنُ أمورهُ فيهء كم زّمَان 
يَرَجِعُ فيه إنَى ما يَحجُرُهُ فَقَدَرنَاهُ بكّلاث سنين؛ لأنّ ما دُوتَهَا من السّامَات والأيام 
وَالشتهُور لا يَفِي بدك وإِذَا لم يُحضر بعد انقضائهًا فَالظَامِر أَنْهُ تَرّحَهَا. قَانُواه هَدَا 
كله ديات هما إذَا أحياها غيره قبل مضي هذه امُدة ملكَهَا لتَحضّق الإحياء منه دون 
الأوّل وَصَارٌ كَالاستِيَام فَِنهُ يُكرَهُ ولو فْعِلَ يُجُورُ العقد. 

كم التّحجِيرٌ قد يَكُونْ بغيرٍ الحجر بأن غَررٌ حولها أغصانا يَابِسَيّ أو نَفَى الأرض 
وأحرق ما فيها من الشوك أو حَضَّدّ ما فيها من الحشيش أو الشوك؛ وَجِعلَهًا حوتها 
وجعل التُراب عَلَيهًا من غير آن يتم المُسَنَاةَ لِيَمنَعٌ النّاسَ مِن الدّخُول, أو حَمَرٌ من بئو 
ذراعا أو ذراعين؛ وَفِي الأخيرٍ ورد الخَبَرُ وَلَو كَرَيهَا وَسَمَاهًا فَعَن مُحَمَدٍ آَنْهُ إِحيَاء ولو 
فعل أَحدَهُما يَكُونُ تحجيراء ولو حمر أنهارها وَلّم يَسقَها يَكُونُ تحجيرا؛ ون سقَاهًا مع 
حفر الأنهارٍ كان إحياء لوجود الفعلّين, ولو حَوْطهَا أو سَنّمَها بحيث يُعصم اَاءَ يَكُون 
إحياء؛ لأنَّهُ من مل البناءء وَكذًا إذا بدّرها. 

الشرح: 

(قَولهُ وَمَنْ حر أرْضًا) يَجُورُ أن يكُونَ من الَجَرٍ بقنْح الحيم وَسُكُونه وَمَغنَى 


00 ,هم 1 يه واه 


23 2 013 7 2 00 ا ا ل 2-00 05 قوم اه 
الأول أعلم بوضع الأحجار حوله نهم كانوا يفعلون ذلك» ومعنى الثاني أعلم بحجر 


0 العنايت شرح الهدايسّ 


العَيْرِ عَنْ إِحْيّائهًا فكَان النَّحْجِيرٌ هُوَ الإغلام» فَإذَا حَجّرَ أَرْضًا لم يمره ثلاث سنين 
أَحَدَهَا الإمَامُ وَدفْعَهَا ِلَى غَيْرِ وَالأصْل في ذَلك أن الَسَايحَ رَحمَهُمْ اللّهُ اموا في 
كن مدا للملك؛ هبنم من كَل يي ملكا موا إلى ألاث سنين» وقيل لا في 
وَهْوَ مُحْمَارُ الَصَنّف رَحمَهُ الل أَشَارَ له بَوْله (هُوَ الصحيح). 

قيل وَثَمَرَهٌ الخلاف تَظْهَرُ فيمًا إِذَا جَاءِ إِنْسَانَ آخَرُ قَبْل مُضيّ ثلاث سنينَ 
0 نه هُ مَلَكَهُ على الثاني وَلَمْ يَلكة عَلى الأول. 

جْهُ الأول ما رُوي عَنْ عُْمَرَ ظ؛ د: لَيْسَ لْحَحَجّرٍ حَق بَعْد ثلاث سنينَ فى الحق 

00 سنينَ يون آ َهُ الحَقّ في ثلاث سنينَ» وَالْطْلقٌ يَنْصَرِ ف إِلَى الكامل؛ وَالحَق 
الكامل هُوَ الملك. 

وَوَجْهُ د مَا ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَالحَوَابُ عَنْ استذلالهم أن ذلك مَفَهُو 1 
وَهُوَ لَيْسَ بحُجّة. وََولَُ (من عبر أن يم لسن هو ِ ما يْنَى للسيل ليرد الماء. وول 
(وفي الأخير) يُرِيدُ حَفْرَ البثر (وَرَدَ الخيرُ) وَهُوَ مَا رُوِي أن رَسُولَ الله له قال «مَنْ 
خف با مقا زا فهو مفخز». 

قَالَ (ولا يَجَوزُ إحياء ما قرب من العامر وَيُترك مرعى لأهل القَريجٍ وَمَطرّحًا 
لحصائدهم) لتَحقّق حاجتهم نَيها حَقَِيقَنَ آو دَلانَيَ على ما بِيناه قلا يَكُونْ موانًا لتعلّق 
حَمهِم يها بمَنزلَةٍ الطريق وَالتّهرٍِ 

على هذا قَانُواه لا يَجُورُ لإمام أن يقطّعٌ ما لا غِنّى بامُسلمِينَ عَندُ كالح وَالآبَارٍ 
انّتي يَستَقَي النّاس منها نا ذَكرتا. 

الشرح: 

وَقولُهُ التحقق حَاجَتهمْ ًا حَقيقَة) يَعِْي عنْدَ مُحَمّد رَحمَهُ اللَهُ (أؤ لاله عئد 
أبي يُوسف رَحمَة الله. وقول على ما ينم إشارةٌ إلى وله محمد اعت القطاغ 
0 القريّة عَنْهَا حَقيقة إلخ. 

َولّهُ (لا يَجُورُ أن يَقَطّمَ الإمَامُ) يقالن لّمَ المسّلطَان رَجُلا أَرْضًا: أي أَغْطَاهُ 

إِيّاهَا وخصصة بها. ول 1 ذَكَرْنًا) إِشَارَة 7 3 لتَحَقق حَاجَتهم إِلَبِهًا. العَطَن: 
متاح الإيل وَمَبْرَكُها. 


الجزء السادس هه 
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قال (ومن حفر بترا في بِريجٍ فله حريمها) ومعناه إذا حفر في أرض موات بإذن 


الإمام عنده آو بإذنه وبغير إذنه عندهما؛ لأنْ حفر البئر إحياء. 

قال ) (فإن كاتت نَتَ للعطن فحريمها أربعون ذراعا) لقوله عليه الصلاةٌ والسلام 
«من حَمَرٌ بئرا هَلَهُ مما حولها أَربَعُونَ ذراعا عَطئًا كاشيته» كُمْ قيل: الأربِعُونَ من كل 
الجوانب. وَالصّحِيح أَنّهُ من كل جانب؛ لأنّ في الأراضي رَخوَة وَيَتَحَوّلُ الام إلى ما حَفِرٌ 
دُونَهًا (وإن كانت للنّاضح فَحَرِيمهَا سِتُون ذراعاء وَهَدًا عندهما. 

وعند أَبِي حنيفة أريعون ذراعا) لَهما قونُه عليه الصلاةٌ والسلام «حريم العين 
خَمسماتة ذراع. وَحَرِيمٌ بئر العَطّنْ أَربَعُونَ ااه وَحَرِيم بئرٍ النّاضح مِنُونَ ذراعا("" 
ولأنهُ قد يُحتَاجٌ فيه إلى أن يُسَيّرَ َابتهُ للاستِاكء وقد يَطُولُ الرّثاءٌ وبئرٌ العَطّن 
للاستقاء منه بيده فَمَلّتَ الحاجيٌ فلا بد من التّفاوت. 

وَلَهُ ما روينَا مِن غير فصلء والعام الْمتَمْقَ على قبوله والعمل به أولى عنده من 
الخَاصُ المختلفي في قبوله والعمل به؛ ولأن القياس يَأبَى استحقاق الحريم؛ ؛ لأن عمله 
فِي موضع الحفرء والاستحقاق به هَفِيما افق عَلَيِه الحَدِينَان تَرَكنَاهُ وفيما تعارّضا 
فيه حفظتاه؛ ولأنّهُ قد يُستَقَى من العَطن بالنّاضح ومن بثر النّاضح باليّدٍ فَاستوت 
الحاجيٌ فيهما؛ ويُمكنّهُ أن يُديِرَ البعيرٌ حول البئر هَلا يَحَتَاجَ فيه إلى زيادة مسافت: 

قال (وإن كانت عينًا فَحَرِيمها حَمِسماثَةٍ ذراء) لا رويتاء ولأن الحاجةّ فيه إلى 
زيَادةِ مَسافَت؛ لأنّ العين تُستَخرَجٌ للزُرَاعةٍ فلا بد من موضع يُجِرِي فيه الماء ومن حوض 
يَحِتَمِعٌ فيه الماء. 

وَمِن مُوضع يُجرى فيه إلى المزرعتٍ فَلهِدَا يُعَدّرٌ بِالزيَادَة والتّدِيرٌ بِخَمِسيِمِاثَةٍ 
بالتُوقيف. والأصح أَنّهُ حَمسْماَةٍ ذرَاع من كل جانب كما ذَكَرنًا في العَطنء وَالدْراعٌ 
هي المكسرة وقد بِيْنّاهُ من قبل. 

وقيل إن التّقديرٌ في العين والبئر بما دَكرنَاهُ في أراضيهم لصلابَتٍ بها وفي 
أَرَاضيئًا رَحَاوَة فَيّرَادُ كي لا يَتَحَوَلَ الَاءُ إلى الثاني فَيتَعَطلَ الأوّل. قَالَ (هَمن أَرَادَ آن 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (508/54): غريب. 
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العنايي شرح الهدايي 
يُحفِر فِي حَرِيمها مم منة) َي لا يدي إلى تفويت مه والإخلال به وهنا ياه 
بالحفر ملك الحريم ضرورة تُمَكُهُ من الانتفاع به فيس لغيره أن يَتَصرَّفَ في ملكه؛ 
فَإن احتّمْر آخَرُْ بئرًا في حريم الأول للأوّل أن يُصلحه ويكبسه تَيَرَّعاه ولو أَرَادَ أخدّ 
الثَانِي فيه قيل: لَهُ أن يَاحْدَهُ ويكبسة؛ لأنْ راد جِتَايَجٍ حفره به كما فِي الكُنَاسَت يُلقِيهًا 
جدار غيرِهء وهذًا هُو الصحيح ذَّكَرَهُ في أدب القاضي للحَصافِيِ 

وَدَكَرَ طَرِيقَ مَعرِفَةٍ التّقصانء وما عَطِب فِي الأوّل هلا ضمَانَ فيه؛ لأنّهُ ير 
متعد إن كان بإذن الإمام فُظاهرٌء وَكذًا إن كان بغير إذنه عندهما. والعذرٌ لأبي 
حنيفة أَنّهُ جعلَ في الحفر تُحجيرا وهو بسَبِيل منه بِغَيرٍ إذن الإمام؛ وإن كَانَ لا يَمَلكُهُ 

وإن حفر الثاني بئرا وراء حرِيم الأول شَدْهَب مَاءْ البئر الأول فلا شيء علَيه؛ لأنّهُ 
غير متَعدٌ في حفرهاء وللئاني الحريم من الجوانب التْلاٌجٍ دُونَ الجانب الأول لسبق 
ملك الحافر الأول فيه. 

الشرح: 

قوله (قيل الأربئعوف من كل الجحوانب) يعني يُكون في كل جانب عَشْرَة أذرع 
لظاهر قؤله يل «مَنْ حَفَرَ بئرًا فَلَّهُ مما حَولَهَا أَربَعُونَ ذرَاعًا عَطَنًا لاشيّته» لَه 
بظاهره يَجْمَعُ الحوانب الأرّع. 

وَالصّحيح أ من كُ جانب» أن التفوة من ا حرم دَفعُ الضّرر عَن صاحب 
لبر الوه كي لا يَْفْرَ بحرعه أحَة يرا أعرئ: حول لزيا ماء ره وَهَذَا الضّررُ 
لا يندع بعشرَة أُذْرُعِ لاي ان الأرَاضيّ تَْتَلفُ في الصّلابة 
الحاو وفي مقَدَارٍ َع ذرَاعًا مِنْ كل جانب يَتقَنُ دع الضرر. 

وَالنّاضح: البَعير. وَقَولَهُ (ولَهُ مَا رَوَيْنَا يُرِيدُ به قَولَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَّلامُ «مَن 
حَفَْرَ بر فَلَهُ مما حَوْلَهَا أربغون ذرّاعَا من غيْر فصل» يَعْنِي بين العَطّن وَالنَاضْحِء 
وَاععُرض بألهُ معد بقؤله عَطَنًا اشيته فيَكُونْ قَدْ فَصّل بَيْنَ العَطَن وَالناضح. 
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واجيب بان ذكر ذلك اللفظ للتعليب لا للتقييد؛ فإن العَالبُ في التفاع الابار 


الجزء السادس ١‏ 


في الفلّوات هَذَا الطَرِيق يحون ذكْرُ العَطَن ذكْرًا جَمِيع الالتقاءعات كما في فَؤْله تَعَلَى 
«وَدَرُوا آلْبَيعَ 4 [الجمعة:3] قَيّد بالبيْع لا أن العَالبَ في ذَلكَ ايوم اليم وَكَذَلاكَ قله 
عَلَى < إِنّ آأذينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَلَ الْمَتَمَئْ ظُلمًا 4 [النساء: ]٠١‏ وَالوَعِيدُ لَيْسَ 
بسَخْصُوص بالأكل؛ ولكنّ العَالب من أمْره الأكْلْ فَأَعْرَحَهُ عَلَى مَا عَلَيْه الغالبُ» 
دلي علَى ذلك لك ما رَوَى ا رحمه اللهُ قَال: حَدَتنَا عب شعُب بْنْ سَوَار عَن 
الشعبي أَنّهُ قال: : حرم م البثر أَرْبَعُونَ ذرَاعًا منْ هَاهُنا وَهَاهُنَا وَهَهُنَا وَهَهْنَا لا يَدْحْلَ عَلَيْه 
أحَدٌ في حَرعه وفي مائه. 1 


0 


وَقوْلهُ (وَالعَام لتم علَى قبُوله وَالعَمَل به) يُرِيدُ قولَه عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلامُ " مَنْ 
حَفرَ يئر ١‏ أن كلنةة 2" فنية اننم رازلى بعلت 0 
١ن‏ الخَاص المعقلف في توه العمل بل يري به حَدِيث الزُفْري): «حَرمم القان 
و 0 مر اول لسن زكر درق وعم كاري عرد 
ذرَاعًا». 


ررس روداو 


ورد عموم الأول بأن مَعنَّاهُ: مَنْ حَفْرَ بثرًا للعطّن لَه مما حَوْلْهَا أرَبعون 
ذرَاعَاء وَهُوَّ نخاص ال كم تُرَى. 
ار ال ل 
0 


وتوت اللي اليه امل ترق د ا سْتحْقَاقهُ لكنًا ترَكْنَاهُ به فَإنْ 
قيل: فاركة في الناضبح أَيْضًا دي الي لقلا يل ا 

قلنَا: حَديهُ فيه مَعَارَضْ بالعموم يجب الُصيرٌ إل ا بن ومو القيّاس 
فَحَفَظنَاة . وعَرلُ كا ويا إِشَارَة إلى 5 ْله َيه الصّلاة كلد «حَرِيمٌ العيْنِ حَمْسْمائة 
ذزاع» عو (وَالدُ راع ي امكسرَة) يَعْني أن يكو ع ؛ قبَضّات وهو 0 لاتق 
وَإنمَا وُصفت ' بذلك 06 نُقصّت عن ذراع املك 0 بَعض الأكاسرة بِقبْضَة؛ وَقولهُ 
(ا ينا إشارَة إلى ما ذَكَرَهُ في كتاب الطّهَارَة من قَؤْله بذراع الكرياس 8 عَلَى 
لاس فَإنهَا هي المكْسرَةُ. 

قال (فَمَن أَرَادَ أن يَخْفرَ في حَرِمَهَا يُمْنَعْ مئْةُ) كلامُهُ وَاضح. وَكَوْلَهُ (أن يَطمُّ) 
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العناي شرح الهدايضّ 
ا لط وكين من + تي و8 وك في كان القطف لقلسي ف 
الثائيّة ده : لقال ما ا 

وَالقمَاةٌ: مَجْرَى الماء ئَحْتَ الأرْض تُسَمَّى بالفارسيّة كاريز. 

ا د كس بِمنِْلَة ة البثر في اسسْتحُقاق 

. وقيل هُوَ عِنْدَهُمًا. وا تيع لها ما لَمْ يَظْهَرُ الَاء عَلَى الأرْض؛ لأنّهُ هر 
كر ربق طبر 

انُه وَعندَ ظهُورٍ الَاء مَلَى الأرض هُوَ متئج عَين وار فيَْدْرُ حَريمه 
بحَمميمائة راع (وَالشٌجرَة ترس فِي أرض مات نا حَرِيمَ يض حَتّى َم يكن غير آن 
يُغرس شجرًا في حريمها)؛ لأنَهُ يَحَنَاجٌ إلى حريم لَهُ يَجِد فيه تَمرهُ ويضعه فيه وهو 
مُقَدَرَبِحَمِسَةٍ أذرْءٍ من كل جانبء به ورد الحديث. 

الشرح: 

وَقولُهُ (به وَرَدَ الحديث) يُرِيدُ به مَا رُوِيَ دن رَجُلا غَرسَ شَجَرَةٌ في أُضٍ 
قلاة فَجَاء آخرَ كرا أن فس شر أخرى بجلب شجرته دكا ماب التشخرة 
لأُولَى إن لبي يليك فجَعَل أ هُ ابي عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ من الجريم م أذْرُعَ 
وَأَطْلّقَ للآخَر فيمًا وَرَاء ذلك» وَهُوَّ حَديثْ ١‏ مهو دكَرهُ شيخ الإئلام في منسئوطه. 

قال (وَمَا كوك ارات أو الدٌجْلَةٌ وُعَدْل عَنَهُ اكاء وَيَجُورُ عَوْدْهُ هُ إليْه ل 1 
إخجاقة) لحاحة العامة 8 كونه هرا (وإن كَانَ لا يجوز أن يَعودٌ د إِليْهِ فَهُوَ كَالْوَات إِذا 
ل حرا لعَامر)؛ أله لس في ملك أحَدء لآنّ فهر ااء يَدَعُ هر غيِْه وَهوَ الي 
في ارما 

فان وت كان له يو قن أرقو اهيز فين كه بريه علد أن تحتيقة راان 
يُقِيم بَيتَنّ عَلَى ذلك وقَالا: لَهُ مُسنَاةُ النّهرٍ يَمشِي علَيها وَيُلقِي عَلَيهَا طِينَهُ) قيل هذه 
لَسأنَمُ بِنَاءَ عَنَى أن مَن حَفَرَّ هرا فِي أرض موات بإذن الإمامٍ لا يَستّحِقَ الحريم عنده. 
وَعندَهُمًا يَسِتَحِمّه؛ لأنّ النّهِرَ لا يُنتَمَعٌ به إلا بالحَريم لحاجته إلى الأشي لتّسييل الماء» 
ولا يُمِكِنهُ الَشَي عَادَة في بَطن الثَِّرِ وَإِنَى إلقَاءٍ الطين ولا يُمِكنُهُ التقلَ إلى مَكَان بعيد 
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الجرء السادس 
إلا بحرج فَيَكُونْ لَهُ الحريم اعتبارا بالبئر. 

وله أن القياس يأبَاهُ على ما ذْكرتَاهُ؛ وفي البئرٍ عَرَفْتَاهُ بالأّرِ وَالحاجمٌ إلى 
الحريم فيه فوقها إليه فِي الثّهِرِ؛ لأنَ الانتماع بامَاءِ فِي الثُّهِرٍ مُمِكِن بدو الحَرِيسٍ ولا 
يُمكن في البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا بالحريم فَتَعَدَّرَ الإلحاق. 

ووجه البتاء أن باستحقاق الحريم تَتْبَت اليد عليه اعتبارا تبعا للنّهلِ والقول 
لصاحب اليد وبعدم استحقاقه تنعدم اليك وَالظَاهرٌ يشهد لصاحب الأرض على ما 
تذكره إن شاء اللّهُ تعالى؛ وإن كانت نت مسألرّ مَبتدَأَةَ فَلهُما أَنْ الحريم في يد صاحب 
النّمِر باستمساكه اَاء به, ولهدًا لا يَملكُ صاحب ؛ الأرض تقضه. 

ولَهُ أَنْهُ أشبّهُ بالأرض صورة ومعنّى؛ ما صورَةٌ فلاستوائهما؛ وَمَعنى من حَيث 
صلاحيَتُه للغرس والرّراعتِ وَالظَاهِرٌ شاهدٌ كن في يده ما هو أشبه به. 

كائئين ' تَتَارّعَا في مصراع باب ليس في يَدهِماء والمصراع الآخَرٌ مُعَلّقَ على باب 
أحدهما يُقضى للّذي فِي يَدِهِ ما هُو أَشبَّهُ بالْتتَارَع فيه وَالقَضاءٌ في موضع الخلاف 
قضاء ترك؛ ولا نرّاع فيما به استمساك ااء إِنّمَا التْرَاعْ فيما وَرَاءهُ مما يَصلُّحٌ للقرس؛ 
على أَنّهُ إن كَانَ مُستَمسِكًا به مَاءْ تهره فَالآخَرٌ دَافعٌ به الَاءَ عن أرضه وَامَانِعٌ من نقضه 
تعلق حق صاحب النّهِرِ لا ملكه. 

كالحائط لرجل وَلْآخَرَ عليه جدُوع لا يَتَمَكُنُ من تقضه وَإن كان مَلَكَهُ (وفي 
الجامع الصّفِيرٍ نهر ِرَجُل إلى جتبه مُسَنَاة وَآخَرَ حَلف المسناةِ َرض تَلرَفهَاه ليست 

وقالا: هي لصاحب النّمرِ حريما للقى طِييِهِ وَغَيرٍ ذّلك. وَقَونُهُ ولِيسّت الْمسناةٌ في 
يد آحَدِهِمَا مَعنَاهُ نيس لأحَدهما عليه غَرسَ ولا طِينٌ مُلقَى فيَنحَشِفُ بهذا الفظ 
موضيع الخلاف أَما إذَا كان لأحَدهما عليه ذَّنكَ فَصَاحبُْ الشغل أوتّى. لأنّهُ صاحب يد 

وَنَوكَانَ مله غَرسٌ لا يُدرَى من عَرَسهُ فهو مِن موَاضع الخلاف أيضا وَتَمَرَة 
الاختلاف أن وَلايَرَ الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهُما لصاحب التَّهِرٍ. وَآما إلقَاءُ 
الطين فَقَّد قيل إِنّهُ عَلَى الخلافب وَقِيلَ إن لصّاحب التَِّرِ ذَلكَ ما نّم يُفحش. 

وما المرُورٌ فَقَد قيل يُمنَعٌ صاحب النّهر عندة؛ وقيل لا يُمنَّعْ للضرورة. قَالَ 
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الَقِيه بو حمر آحُدُ بقوله فِي العّرس وَبقَولهما فِي إلقّاء الطين. كم عن بي يُوسُف أن 
جانب. وهذًا أرفّق بالئّاس. 

الشرح: 

(قولهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ نهر في أَرْض غيْره) ذكرٌ في شع الطّحَاويّ: لَوْ أن كهرًا 
لرَجُلٍ وَأَرْضًا عَلَى شاطئ النهر لآخَرَ فََتَارَعَا في المسكاة فإن كان ين الأرض وس 
الَهْر حَائل كالخائط وَنَحْوِه َالمسكَاةٌ لصّاحب الأرْض بالإجمّاع؛ وإن لم ا 
خَائل قال لوخي رمه لاه هن لماعب الأاطل ولسائوب الور وان حَنَّى 
إن صَاحب الأَرْض إذا ره رَفْعَهَا أ همه كان لساحب' التو مَتعة من ذلك :وقال 
و 2 عمد رَحَمَهُمًا للك البقاء متايه الور 

ود في كنف القوامضي أن الاعثلاف في قفر عو لا متاح إلى كيه في 
05 حين» ما الأنهَارُ الصّعارٌ التي يُحَْاج إلى كَرْبهَا في كل وقت قَلَهَا حَريمْ بالانّقاق» 
هَكَذَا 1 في النْهَايّة. وَظاهِرٌ كلام الصف يَافيه وقول 0 له حَرِم م اعبار 
بايغ ني بجامع الاحتاج كن اسْتحقاق 0 اجاج وهي مَوْجُودَةٌ في في النّهْر كهِي 

في البثر وَالعيْنٍ يتَعَدى الْحَكُم منْهُمًا إلَيْه (وَلَهُ أن القيّاس يَأَبَاهُ عَلَى ما ذكرتاة) يَغْني 
َو وَلَأَنْ القياس يأبَى اسْتَحْقاقَ الحريم إلى آخره. 

وفي البثر عَرَفنَاُ افر فَكَانَ الحَكُمُ مَعْدُولا به عَنْ القيّاس في الأصل قلا يصح 
َعْدِيثُةُ وَقَولّهُ (وَالخَاجَة إِلَى اريم فيه) أي في البثر عواية عابتال اهبا آله على 
خلاف القياس ل به بالدلالة. 

50 أن الإلحاقَ ف بالدّلالة حون للأَعْلّى بالأذتى أو امْسَاوِيء وَالأمْرُ فيمًا 
نحن فيه لس كَذَلك هن لماه إلى المرم فيه: أئا في الث يمَعتى القليب قوق 
الحاجحة لَه في لَه لأن الالتفاعَ لوي نهر ممكن بدون الجريمء ولا يمْكنْ في 
البثر إلا بالاستقاع ولا استقاء إلا بالجريم بَعَذرَ الإلحاق 2 (وَوَجَهُ البتَاءء إلى قله 


وَالقوؤل لصّاحب البدم من جهتهمًا. وقول (وَلعَدَمٍ امنتحقاقه إلى آخره) من جهّة أبي 


7 


8 « 


ا الله وف لَهُ (أما 78 0 أن الخلاف فيمًا إِذَا لم 


2 


ك1 


الجزء السادس 
1 مرتفعَة عَنْ الأررض» ما إذَا كانت المسماة رقع من الأرْض فَهِيّ لصّاحب 


ع 
_- 


0-3 


لَه أن الظّاهرَ أن ارتفاعة لإلتقاء طينه . وول (يُقَضَى لذي في يده مَا هُوَ أ 5 


الع ضه) هو الخو يقوله على ما كل 

1 َوَالقضاء في مُوضع الخلاف) أي في مَسدألة من كَانَ لَهُ هر في أَررْضٍ 
غيْرة قَضَاءِ نك له قََاء ملك» فلو قا متاحب ار اليه يَعْدَهَذَا على أن الستكاة 
ملكة قبل ييه وَلَوْ كَانَ قَضَاءَ ملك لما قبلت يَييهُ لأن اللقضي عَلَيْهِ في حَادنّة قَضا 
ملك لا يَصِيرٌ مقضيًا لَهُ فيهًا. 

2 (وَلا نرَاعَ فيمًا به اسْتَمْسَاكُ الماع ا ؛ قوهمًا إن حرم في يد 
صّاحب الّهْرِ مساك نَاء وَهُوَ ا وقول (وَامانعٌ من تقضه) جَوَابٌ عَنْ رن 
وُُذَا لا يَمْلكُ اه الأأرْض نَقضَهُ وَذْكَرَ رواية 3 الصّغير لأَهُ يتين بها مُوْضعْ 
اخلاف. وقول يس لأحدهما َل أ على الس بتأويل الموع. 

فصول ع مسائل الشرب 
فصل 2# المياه 

(وَإِذَا كَانَ لرَجل تَهِرّ أو بئرٌ أو قَنَاةٌ ليس لَهُ أن يَمنَّعْ شيئًا من الشفَبٍ والشفَمٌ 
الشرب لبني آدم والبهائم) اعلم أن الميّاه أنواع: منها مَاءُ البحار, وَلكُلُ واحد من النّاس فيها 
حق الشف وسقي الأراضبيء حَتى إن من آراد آن يري نهر منها إلى أرضبه نَم يُمَع من 
ذلك والانتفاع بِمَاء البّحرٍ كالانتفَاع بالشمس وَالمَمَرٍ والهواء فلا يُمنَعٌ من الانتفاع به 
على آي وَجهِ شَاءَ الثاني مه الأوديةٍ العظام كَجَيحُونَ وَسَيَحُونَ وَدِجلَدَ والقرات 
للنّاس فيه حق الشَفَدٍ على الإطلاق وحق سقي الأراضي» فَإِن أحيًا واحد آرضا ميتم 
وى مناته كه 

إن كان لا يضر بِالعامٍ ولا يَكُونْ النّهُرُ في ملك أحد لَهُ ذّلك؛ لأنَهَا مَبَاحنّ في 
الأصل إذ قَهرٌ لا يدهَعُ فهِرَ َيِه وإن كَانَ يَضْرُ بالعَامةٍ فلَيسَ لَهُ ذلك لأ دَعٌ الضرّرٍ 
عَنهُم وَاجب وَدَللدَ فِي أن يمِيلَ الَاهُ إنَى هد الجانب إذا انكسرت ضِفْته شَيُغرِقَ القْرّى 
والأراضي؛ وعلى هذا تَصب الرّحى عليه؛ لأن شق النَّهِرِ للرّحى كشفه للسقي به. 


م 


وَالثّالتُ إذَا دَخَلَ الَاءُ في المَقَاسِم فَحَق الشف تابت. والأصل فيه قونُهُ عليه 


دن 


العنايين شرح الهدايي 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «النّاسُ ْرَّكَاءُ في كلاث: لَك وَالعَلا والَّارِو0" وَأَنُ يَنْظِمُ الشرب 
والشُرب حص منه الأول وَبِقِي النّانِي وَهُوَالشّفَتٌ ولأنْ البئرٌ وَتَحوَها ما وُضِعٌ للإحراز. 

ولا يُملك المباح بدُونه كالظبي إذَا تَكَنْسَ فِي أرضه: ولأن في إبقاء الشف 
ضرورة؛ لأن الإنسان لا يُمِكِنّهُ استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محَتَاجَ إليه لنّفسه 
وظهره؛ فلو منع عنهُ أفضى إلى حرج عظيم» وإن أَرَادَ رَجلَ أن يَسقِي بِدّلك أرضا أحياها 
كان لأهل النّمُرِ أن يمتعوه عنه أَضرّ بهم أو لم يضر لأنّهُ حقّ خَاصُ لَهُم ولا ضرورة. 
ولأنًا توأَبَحنًا ذلك لانقطعّت منفعيٌ الشرب. 

والرّابع: الَءُالمُحَررُ فِي الأواني وَآَنّهُ صارٌ مَمنُوكا لَهُ بالإحران وَانقَطع حَقْ غيرِهِ 
عنهُ كَمَا في الصيد المأحُوذِ إلا أَنّهُ بَقِيّت فيه شبهمٌ الشركة نَظَرا إلى الدليل وَهُوَما 
رويتاء حَتّى لَوسِرَقَهُ إنسان في مُوضع يَعِرٌ وَجُودُهُ وَهُوَيُسَاوِي تصابًا لم ُقطع يَدْه. 

وَنَوكَانَ البئر أو المَنُ أو الحَوضٌ أو الثُهرُ فِي ملك رَجُل لَهُ أن يمن من ييه 
الفح من الدّخُول في ملكه إذًا كان يَّجِدُ مَاءَآخَرَ يَعَرْبُ من هذا الماء في غير ملك أَحَدِ 
وإن كان لا يِحِدْ يُقَالُ لصاحب النَّهِرِ: إما أن تُعطِيَهُ السَّمَرّ أو تَتَرْكَهُ يَاحُدُ بنفسه 
يسوط أن ل يمير متقتة. ونا طروي عن لساري" وفيل ما قال حي هيما [6 
احتمَرَفِي آرض مَمَلُوكوٍ لَدُ 

أما إذَا احتّمْرهًا في أرضٍ موات فَليس لَه أن يُمنْعه؛ لأنْ الموات كان مُشترّكا 
والحفرٌ لإحياءِ حقّ مُشتَرَكِ فلا يَقطعْ الشركنَ في الشفت: ولو مَنَعَهُ عن ذلك وهو 
يَحَافُ عَلَى تّفسه أو ظهره العَطّشَ لَهُ آن يُقَاتِنَُ بالسلاح أنهُ قَصَد إتلافَهُ بمتع حَمَه 
وهو الشمَبٌ وَامَاء في البئر مباح غَيرٌ مَمنُوكء بخيلافي الماء الممحَرّز في الإنَاءء حيث يَقَاتِلُهُ 
بِغَيرٍ السّلاح؛ لأنَهُ قد مَلَعَهُ وَكَذَا الطعَامُ عند إصابّجٍ المخمصّةء وَقِيل فِي البئر وَتَحوهًا 
الأولى أن يُقَاتَُ بمَيرٍ السلاح بعَضًا لأنَهُ ارب مَعصبيٌّ فَعَام ذلك مَعَامْ التّعزيرٍ لَه 
وَالشَّمَدٌإِدًَا كان يَأتي عَلَى انا كُلّهِ بأن كان جدولا صغير). 


وَفِيمًا يَرِدُ من الإبل وَالَوَاشِي كَثْرةٌ يَنَقَطِعٌ الَامُ بشربهًا قيلَ لا يُمنَعُ منة؛ لأنّ 


.)5311/5( أخرجه أبو داود (41/9 7)» وأحمد (7554/0)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


الجرء السادس اونا 


الإيل لا تَردُهُ في كل وقت وصَارَ كَاياومٍ وهو سبيل في قسمت الشرب. 

وَقيل لَهُ أن يَمنّعَ اعتبارًاه بسقي المَرَارِع والمئاجر والجامع تفويت حمّه وَلَهُم أن 
يَأَحُدُوا الماء من للؤضوء وغسل الثَيّاب فِي الصّحيح»؛ لأن الأمرّ بالؤضوء والفسل فيه 
كما قيل يودي إلى الحرج وهو مدفوع. 


- م صم - ع عم لس ل م 5 ا ا ب 2 3 ار 1 00 > لو - 
وإن أراد أن يسقي شجرا أو خَضيرا فِي داره حملا بجراره لَهُ ذلك في الأصح؛ لأن 


الئاس يتَوَسَعون فيه ويعدون المنع من الدئاءة: ويس لَهُ آن يُسقي أرضه وَتَخْلهُ وشجره 
من تهر هذا الرّجل ويئره وَقَنَاته إلا بإذنه نضا وَلَهُ أن يَمِنَعَهُ من ذَلك؛ لأن الماء متَى دَخَلَ 
فِي المقَاسِم انقَطّمّت شرك الشرب بوَاحدة؛ لأنّ فِي إبقَائِه قطعٌ شرب صّاحِبه ولأنَ 
مم 0 

لضفت تَعَلَّقَ بها حّهُ فلا يُمِكِنّهُ التُسييل فيه ولا شق الضفّت فَإِن أذنَ 3 


53 


201111110 به؛ لأنّهُ حَهُ فَتُجِرَى فيه الإبَاحَرٌ كانَاء المحرّز في 


(فصو ل في مَسّائل الشرب) (فصل في ايام لما فرغ من إِحْيّاء الموات ذكرٌ ما 
يتعَلَقُ ؛ به من مُسَائل الشرب» أن إجاء الموّات 0 ليم وَقَدَمَ فصل مياه على فصل 
لكي د الكمترة نهر الاء رو الشفة عله شدي 20 إغاء تكسا لاف يها 
هَاهُنَا اشرب بالشفاه. 

ُو : نهر خَوَارِرْمٌ 1 لتك . وَدجلة َهِرٌ بَعْدَادَ: الما 
الكوقة: وضفة النَهْر بالكسر ا : حَافيُهُ ونث ثلاث فى قَوْله عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلام 
«النّاسُ شركاء في ثلاث» لأن القصيح في الكلام إِذَا ل تذكز المتدوة أن يذ كر عل 
لفظ اَنَث نظ إلى لفظ الأعْدَاد ومثله وله عَلَيْ اصلاة وَالسَلام «مّن صام رَمَضَانَ 
ائبع بسن مخ شوال» الحديث. وَالصوَم نما يَتَحَقَقُ في الأيّام لا في الليَالي. 

0 لما لَمْ يَذْكْرْ الْعْدُودَ وَهُوَ ليام النَهُ. وَكَولُهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ 
ا" يريد , به الإيَاحَة فى الماع الذي لم يُحْرَرْ نَحْوُ الحيّاض وَالعْيُون والآبار 
وَالأنْهَار. 


15 


العناين شرح الهدايت 
زان إلكلة وهو قا يلاق ال وان آنا يقن فى | قل نس اذ اجن نوها 
بكري الأرْض وَسَفَيِهاء فإِنْ كَانَ الأوّلْ كَانَ مُبَاحًا للنّاس إلا أن أَحَدَا لا يَدْخْلٌ ملكه 
إلا بإذنه من لَمْ يد في غَيْرٍ ذلك الواضع؛ فَإِمًا أن يج لَهُ صّاحبُ الأررض أو يدن 
لَهُ بالدّعُول» وَإِن كَانَ الثاني فَهُوَ أَحَقّ به م لأحَد أن يَنْتَفعَ بشيء منْهُ إلا برضَاة 

ا بكسلبه وَالكَسْبُ للمكتسب. 
وَأمّا النّارُ فَمَْ أُوْقَدَ كارا في أَرْضٍ لسن لأحَد فيهًا حَق فَلَهُمْ أن يتَمعُوا بنَارِه 


و و 0 - 35 3 
من حَيّث الاصطلاء بها وتحفيف الثيّاب وأن يَعْمَل بضوئهاء وَأما إذا أَرَادَ أن يَأَحْدَ 


8 


لخم هلين له ذللك إلا يرعاف أن دَلكَ فَحْمٌ ا 


كَلامهُ واضح. وقولة إلا أله تيتا فيه هه ركه ترا إلى الدليل) يريد به 
قولَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ الئاس شركَاء في كلاث» وَقَولَهُ (حَتّى لَوْ سَرقَه إِنْسَان لَمْ 
يُفْطع) أترض حَلْ يه َل هَذَا يي أن لا يُْطَعَ في الأضيَاء كَل لأن كؤلة تقال 
( هِوَالّذِى حَلََ لَكُم ما فى الأرض جَمِيعًا 4 [البقرة: 15] يُورث الشبهّة بهذا 
الطريق. وأجيب بأنّ العمل بالحَديث يُوَافقَ العمل بقوله تعالى هُوَ الذي علق لَكُمْ 
ليق ولا يَلرَمٌ مَل به إِبَطّالَ الكقاب. 1 0 

ا ا ل ا 


- 


صو 


تَعَالَى « آلرَّانيَة وَآلرَاننِ 4 [النور: ؟]. « وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقَةٌ 4 [المائدة: 24] وَغَيْرَ 
ذلك فَدَلَ عَلَى أن لغْرَادَ به غَيْرٌ مَا دَلَ عَلَْهِ الخُصُوصات. وَولُهُ (وقيلَ لَهُ أن يَمْنَعَ 
تيار بسقي مراع وَالْشاجر) ذَكرَ في الْبْسُوط. 

وََكترَهُمْ عَلَى أن لَهُ أن يُسَْعّ في مثل هذه الصو لأنْ الشّفَةَ مَا لا يَضرُ 
بصّاحب اله وَالبئر. فَأُمّا مَا يَضْرٌ وَيَقَطَعُ فَلَهُ أن يَمتَعْ ذلك. وقوه (ولَهُمْ أن يَأحْذُوا 
منْةُ) أي من الحَدْوَل الصّغيرٍ عُلم من وَضْع السألّة فيه. وَكَولَهُ (في الصّحيح) إِشَارَةٌ إلى 
اعنلاف الَشَايخ رَحَمَهُمْ الله إن مهم ل ل دوين الماء للؤضوء وَعْسْل 
الثيّاب لأن الشركة تبت في حَقّ الشتّفة لا غيْرُ. وَالصّحِيحٌ جَوَارُهُ دَفعَا للحَرّج. 

وَقَوْلهُ وله ذَلكَ في الأصّح) احترَارٌ عَنْ قَوْل بَعْضٍ المتَأَحْرِينَ من أئمّة يلخي إذ 


الجزء السادس ا 


قَالُوا: لَيْسَ لَهُ ذلك إلا يإذن صَاحب الَهْرِ عَمّلا بظَاهرٍ الحَديث. وَقَولهُ (لأن الَاء متّى 
دَخَل في المقَاسم) أي م مَتَى دَخحَل في قسمّة رَجل ب بعينه وكرلة (بواحدة) أي بالكليّة. 
فصل بذ كري الأنهار 

قَالَ ذك: الأنهارٌ لات هر غير مَمنُوك لأحَدٍ وَلم يَدخْل مَاؤُهُ في الَقَاسِم بعد 
كالمرات وتحوه؛ وَنَّهرَ مَمِلُوِكَ دَخَلَ مَاؤُهُ فِي القسمت إلا أَنّهُ عام. وَتَهِرَّ مَملُوكُ دَخَلَ 
مَاؤْهُ في القسمجٍ وَهُوٌ خَاص. 

والفاصل بَينَهُمًا استحقاق الشَّفَجٍ به وَعَدَمهُ فَالأوّلٌ كَريْهُ على السلطان مِن 
بيت مال اللُسلمين؛ ؛ لأن مَنفَعَنَ الكري لهم فَتَكُون مَؤْنَتُهُ عليهم؛ ٠‏ ويُصرف إليه من مؤت 
الخرّاج والجزيَتٍ دُونَ العشور والصدقات؛ لأنّ الثاني للمُقراء والأوّل للتوائب» قن تم لم 
ا و ا 
يُقِيمُوتَها بأنمُسهم؛ وفي مثله قَالَ عمرٌ 40 : لو تُرِكتُم لبعتّم أولادكم إلا أنّهُ يُخْرِج 
له من كان يْطِد 110111111 

وَأما الثاني فكريه على أهله على بيت المال) لأن الحق لهم والمنفعمَّ تَعودُ إليهم 
على الخصّوص وَالخلوص؛ ومن أَبِى منهم يُحِبْرٌ على كريه دفعا للضررٍ العام وهو 


ميرا م 


ضرر بِقيّتٍ الشركاء وَضررٌ الآبي خَاص ) وَيقَابِلُهُ عض قلا يُعَارَض به؛ ولو أرادوا أن 


زر > بير عي 
. 


تحصنو خئفة الانبتّاق وفيه ضرر عام كفرق الأراضي وفساد الطرّق يُجِبْرٌ الآبي» 
وإلا قلا لأَنّهُ موهوم بخلاف الكري؛ لأنّهُ معلوم. 

وما اثالث وَهُوَ الخَاصٌ من كُلّ وج فََريُهُ علَى آهله ا بين شم قيل يجب 
الآبي كما في الثّانِي. وَقيل لا يُجِبّر) لأن كل واحد من الضْررَين خَاص. 

ويُمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي يما أنفقُوا فيه إِذَا كان بأمر القاضى 
فَاستوت الجهتان بخلافي ما تَقَدّم؛ ولا يُجِبْرٌ لحق الشَّفَيٍ كما إذَا ون 
كري النَّهرٍ المشترك علّيهم من أعلاة؛ فَإِذَا جاوزٌ أرض رَجُل رفع عنه وهّدًا عند أبي 

وَقالاه حي لهم جَمِيًا مين أولهِ إلى آخره بحِصّص الشرب والأرضيين؛ يان 


راسم 


لصاحب الأعلى حَتنًا في الأسمل لاحتياجه إِلَى تسبيل ما فَضل من الاء فيه. وله أن 


3 العناين شرح الهداية 


امْصدّ من الكّري الانتِفَاعٌ بالسّقي؛ وَقَد حَصّلَ لصّاحب الأعلّى فلا يَلرْمُهُ إِنفَامٌ غيرِه, 
وننس عل صائيب ]لنت عماركه كنا لكان ذه ميل مل مقلع شرو كيت واله 
متكت ذف النقو صن إرضيه يعتده من أغلاف: قم إكما رق عند [ا اجاور ارضنة كن 


ذَكَرنَاه؛ وقيل إذَا جاوز فُوَهَمَ تهره؛ وهو مروي عن مُحَمَدٍ رحمة اللّه. 

الأول صم ين لَه ريا في اتّحَاذ الشُوّهَجٍ من أعلاهُ وَأَسفلهء هذا جَاوَرَ الكَري 
آرضَهُ حَتّى سَقَطّت عند موتَهُ قيل لَهُ أن يمتح الَمُ لِيَسمِيّ أَرضه لانتهاءِ الكري في 
حمّه؛ وقيل نيس لَه ذلك ما لم يُفرغ شرَكاؤُهُ نَفيّا لاختٍِصاصه؛ وليس على أهل الشفجٍ 
من الكري شيء؛ لأنّهم لا يُحصون ولأئهم أتباع. 

الشرح: 

(فصل في كري الأَقَار): لما قرَعَ من ذكْرٍ مَسَائل الب احْنَاج إلى ذكر 
مُؤكة كي الألهَار الي كان التتُرْب منهًا. ولكن لَمّا كانت مُؤنة الكزي أَمْرَا رَائدا 
عَلَى الكَهْر إذ النَهْرُ يُوجَدُ بدُون مُؤة الكري كَالئَهْر العَامٌ أَعّرَ ذكرَّهُ. وَوَجْهُ الحصر في 
الثلالة طافة الأن قو رما أن كود عاكانية كر ركه ارا نخايا كذللة: أذ عاناين 
وك خامافة ويم أن الأول مكالم ناك و تون وحتكون دجت وكا الام يذ 
فصل الصف رَحمَّهُ اللَهَُنَهُمَا باستحقاق الشقة وَكَدْ تَقَدّمَ ذَلكَ فيها. 

وَقولهُ (إلا أنّهُ يَحْرْجٌ لَهُ) أي للكزي مَنْ كَانَ يُطيقة: أي الذي يَقْدرٌ عَلَى العَمَل 

, 


(ويَحْعلَ مؤئتة) أي مؤائة من يُطِيقَه علَى اليَاسِرٍ الّذِينَ لا يُطيقوئة بألفسهمْ كُمَا يُفْل 
َلك في تجهيز اممو فَإنهُ يرج مَنْ كَانَ يُطيق القعَال وَيَجْعَل مُوْتَهُ عَلَى الأغتيّاء. 
وَقولُهُ (ويُقَابلَُ عوّض) يَْنِي حصة من النشرب قلا يُعَارَضُ به» أ قلا يُعارَضُ ار 
العام الع راشا ال لاوا في الو الغا وار ضَرَرَا وَيَجبُ السّعي في 
إعْدَامه وَإِن قي الع ااه ركه (حيفة الالبئاق) بعال بن الكل مَوْضِعٌ كَذَا: أيْ 


حَرَكَهُ وَسْقَهُ. وََولهُ (كَا ين إشارةٌ إلى قَؤله لأنْ الحَقّ لَهُمْ وَالنْمَعةَ تعُودُ إِلَبْهِمْ عَلَى 
الخلوص. 

م قيل: يُجْبْرُ الآبي كما في الثاني وَهُوَ قوْل أبي بكر الإسْكّاف رَحمَهُ الله: 
وقيلَ لا يُجيرُ وَهُوَ فول أبي بَكْرٍ بن أبي سعيد البلحي رَحمَهُ الله وقولهُ (قاتوت 
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الجزء السادس 
الجهتان) يَعني في في الخصُوص» بخلاف ما َقَدَمَ وهو الإجبار في لَهْر الثاني» إن مَنْ 
0 م ؛ أهله يجي عله هناك أن إخْدى المهتين غَاةّ والأخخرى ناص فَيَجْيرُ ألآبي 
فعا للم 5 

كولهُ (ولا بر خَقّ المّة) جَوَاب عَم يعَالُ إن في كَري الَهْرِ الْحَاص إحْيَاء 
حَقّ الشّفة العامة فيَكُونَ في ترك ضَرَرٌ عَا فيبَِي أن يُجيْرَ الآبي عَلَى الكري دَفْعَا 
للضّرر عَنْ أهل الشّفة وَهُوَ قل بَعضٍ تأر من مَشَايخَنًا رحمه الله وفي ظَاهرِ 
الروَايّة لا يُجَبَرُ الآبي لق أهْل الشّفة كما لو امْتَنعَ 2 بيه آهل الَهْر عَنْ كيه فإِنهُمْ 
لا ون عق الكري َنٌ أهْل الشقة. 0 ع 2 النَهْر لتر طَاه 
وَقَولّهُ (قلا يَلرَمُهُ إِنقَاعٌ غَيْرِه) كال في الهاي الصواب تَفعٌ ع َيه أن الإتقاع في مَعْنَى 
لع غَيْرُ مَسْمُوع. 0 لا يُحْصوْن) يَعْني فَكَانُوا مَجْهُولِينَ. 

فصل ع الدعوي والااختلاف والتصرف فيه 

قَالَ (وَتَصِح دَعوى الشّرب بغَيرٍ آرض استحسانً)؛ لأنهُ قد يُملَكُ بون الأرضٍ 
إراء وقد يَبِيعٌ الأرض ويَبِقَى الشرب له وهو مَرعُوب فيه فيصح فيه الدُعوى (وَإِذًا كان 
هر رج يجري فِي أرض غَيره هراد صَاحِبُ الأرض أن لا يُجرى التّهرُ في أرضه ترك 
على حاله)؛ لأنّهُ مستعمل له بإجراء مائه. 

عند الاختلاف يَكُونْ القول قَولَهُ؛ فَإِن ثم يَكُن في يده ونم يكن جارِيًا فعليه 
البينَمٌ أن هذا النّهر لَه أَوأَنْهُ قد كان مجِراهُ لَهُ في هذا النّهِر يُسُوقُه إلى أرضه ليسقيها 
فَيّقضي لَهُ لإثباته بالحُجَّجٍ ملكا لَهُ أو حا مُستَحًَا فيه؛ وَعلَى هذا المَصّبْ فِي نَهِرٍ آو 
عَلَى سّطح أو الميرَابُ أوالممشى في دار غَيرِه؛ فَحكم الاختلاف فيها نَظيرَهُ فِي الشرب. 

الشرح: 

(فصل في 0 رالاختلاف وَالتَصَرُف فيم: لما رب من قَرَاغْ ينان 
مَسَائل الب كمه يفطل يكن على مدل عت نين تقال الحاب لوز 
دَعْوَّى الشرب بلا أَرْضٍ اسْتحْسانًا) قال في البسُوط: ينبي في القيّاسِ أن لا يُقبَل 
منْهُ ذلك أن شراط صحّة العو إعلامُ مدعي في الدعون وَالشَهَادَة لكر 
مج وول وله دين راضم وَوَجَهُ الاسْتحْسّان ما ذَكرَهُ في الكتّاب. 


ليا 


العنايج شرح الهداييّ 
وَولُ شرك عَلَى حَالم) مَعْناهُ َم يكُنْ لَهُ ذلك. 
قَولهُ (فإن لَمْ يَكُنْ في يده) يَْني أن لَمْ يَكُنْ مُسْعَعْمَلا بإخرائه مَاءَهُ فيه أؤ لَمْ 
كن أتْجَارهُ في طَرَفَيْ الَهْرِ فَعََيْه: أي فَعَلَى المدّعي اليينَة أن هَذَا الَهْرَ لَهُ إن كَانَ 
جى قار أ أذ حا مراة في هذا الثم ُو إلى أزضه ليها إن كا 
يدعي الإجثراء في هذا هر هذا أقامها يُقنى أ َه لإثيَاته بالحجّة ملكا لَهُ 0 


عر 
ع 


الول 0 حا يكنا فيه: يعني في الثاني» إن الثابت بالييئّة العَادلّة كَاابت ا 
ل (فحكم الانتلاف فيهًا) أي اختللاف المدَعِينَ في الأمُور ل ة (تظيرة) 

أي 5 الاعمتلاف في الشرب. 

(وَإِدَا كَانَ نر بّينَ قوم وَاختَصّمُوا في الشّرب كَانَ الشتُرب بَينَهُم عَلَى قَدرٍ 
أَراضيهم)؛ لأنّ الَقصُودٌ الانتفاع بِسَقيهًا فَيَتَعَدرُ بقدرِهء بخلاف الطريق؛ لأنّ لقصو 
التطَرُقُ وَهُوَ فِي الدارٍ الواسعَتٍ وَالصيَجٍ على تَمَطر واحبب هن كان الأعلى نهم لا 
يَشرَبُ حتّى يسكْرٌ النّهِرَّ لم يَكُن لَهُ ذلك لا فيه من إبطال حقّ البّاقِين: وَلَكِنّهُ يُشرب 
بحصته هن تَراضوا عَلّى أن يَسكْرَ الأعلى الثّهر حتّى يشب بِحِصيِه أو اصطَدّحُوا َلَى 
أن يُسِكْرٌ كل رَجل منهم في تَوبَته جَازَ؛ أن الحق لَه إلا أَنْهُ ذا تَمَكّنَ من ذَلك بلح لا 
يسكرُ بم يتس به لتر مين غير تَرَاض لعَونِه إضرارا بهم؛ ولِيسَ لأحدهِم أن يكري 
عنة نهرا أو بلطب طبع رجي ماء إلا درشا ايها لأ فيه كبر عد النهر وعفل 
مُوضع مشر باينا إلا آن يون رَحَى لاي باهر ولا بام يون موضيعها في 
أرض صاحيبها؛ ؛الأنَهُ صر ف في ملك نفسه ولا ضرر في حق غيره. 

ومعتى الضرر بالنّهرٍ ما بِيّنَاهُ من كسر ضفته وَبِامَاءِ أن يُتَغَيرَ عن سئنه الذي 
كان يجِرِي عليه الاي والسَائِية تَظِيرٌ الرحى؛ ولا يَتَخِدَ ديه جسرا ولا قنطرة 
بمَنزِنَةٍ طَرِيقٍ خاص بين قوم بخلافي ما ذا كَانَ لواحد تَهِرٌ خَاصْ يحُدُ مِن نَّهِرٍ 
خاص بَينَ قوم فَأرَادَ آن يُعَنطِرَ عليه وَيسِتّوثِقَ منة لَهُ دك أوحَانَ مُمَنَطِرًا م مُسنِتَومًا 
فأَرَاد أن يَنقّض ذَلك ولا يَزِيدَ ذّلكَ في أخد الَاء حيث يَكُونْ لَهُ ذلك لأنّهُ يَتَصَرَّفْ في 
خائص مدجه ونها ورفظ. ولااسرر بار كار با خد زيَادة الاءِ وَيُمنَعٌ من أن يُوسع هَم 
النّهر؛ لأنّهُ يكسِر ضمت التّهرٍِ وَيزِيدُ عَلَى مقدار حَنّه في أخد اماء وكذًا إِذَا كانتت 
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الجزء السادس 
القسميّ بالكوى؛ وكذا إذَا أرَاد أن يُوَخْرَهَا عن هَمِ التّهر فَيَحِعلَهًا في أربعت أذرعٍ منهة 
لاحتبّاس الماء فيه فيزداد دخول الماء فيه. يبخلافي ما إِذَا أراد أن يُسفل كواه آو يَرَفعها 
حيث يكُون لَهُ ذلك في الصحيع!؛ لأنّ قسمرّ المَاء في الأصل باعتبار سعتّ الكُوة وضيقها 
من عيرٍ اعتبار التّسَمُل وَالتَّرَفْع وَهُوَ العَادَةٌ هَلَم يَكُن فيه تَغييرٌ موضع القسمتٍ ولو 
كانت القسميّ وقعت بالكوى فأراد أحدهم أن يُفَسم بالأيّام ليس لَهُ ذَلك؛ أن القديم 
وَل كَانَ لكل منهُم كَوَى مُسَمَّةٌ في نَهِرٍ خَاصُ ليس لواحدٍ أن يزِيدَ كُوٌة وإن 
كان لا يَضْرٌ بأهله؛ لأنّ الشُرحَنَ خَاصّةَ بخلاف ما إِذَا كانت الكُوى في النَّهِرٍ الأعظم؛ 
أن لكل منهّم أن يدق تَهرًا منه ابتداء شَكَانَ نَهُ أن يَزِيدَ فِي الكُوّى بالطريقٍ الأولّى. 
الشرح: 
وول (لأن الْقَصُودَ الالتقاعٌ بسَّفَيها مَتقَدَرُ بِقَدْرِه) مُعَارَضٌ هم قَالُوا قَدُ 
ا اليد عَلَى للَءِ الذي في اله وَالسَاوَاة في اليّد ؛ وجب المسَاوَاةَ في 
الامتحقاق. وأحيب بأن ِنْبَاتَ اليد عل الماء جار م بالماء» وَالتفاعٌ له 
ع قطي لا يكو مل تفاع من له عد وَاحدة فلا حفن لسَاوِي في نات اليد 
وَقولهُ (لَمْ يَكْنْ لَهُ ذّلك) أ لَمْ يَكّنْ لصّاحب الأغلّى السّكرُ (لَا فيه) أي في 
السكر من إِبُطَال حَق البَاق قن وَأكن يرب بحصته يخي من غيْرٍ سكر. 
وكولُ إلا أله ذا تمَكنَ من ذَلك) يمي إذا امنْطَلَحُواء عَلَى السّكْر لَيْسَ كَنْ 
: لل ل اه 
حَشَب لكؤنه إِضرَارَا بهم | قبسْمَعُ ما فضّل عَنْ السّكر عَنْهُمْ إلا إذا رَضُوا بذَلكَ» فَإن لم 
يَكْنْ لوَاحد حد مله الاي إل إلا 31 وَلَمْ يَصْطَلحُوا عَلَى شئء ينذأ أفل ار 
يَرْوُواء 0 بَعْدَ ذلك للأهْل لأعلى أن يكوا لآن في السشكر إخذائة شيّء في وَسّط 
الَهْرِ المترَكَ قلا يَجُورُ َلك ما بقي حَقٌ جميع الشركاءء وَحَقّ أهْل 0 
ل له من السك وَهَذَا مَعْنَى قل ابْنِ مَسْعُود طله 
هل أسنقل له مام حلّى أهل أطلاة حتّى يروو لأنالَهُْ أن يَسعُوا أهل الأعلّى من 
السّكر وَعَلَيْهِم طَاعَقُهُ في ذَلكَ» وَمَنْ لَزِمَّك طَاعَتُهُ فهُوَ أميرك. 


كن 


العناديي شرح الهدايي 

وَكَولهُ (وَالدَاليَة والسائية لظو الرحَى) الدَاليَ: جذعٌ طُويلٌ مُرَكّبْ ترركيب 0 

لير وفي رأسه مغرقة كبيرَة ؛ يُسُقى بها. وَالسانية البَعيرٌ يُستّقي من ؛ البثر. والسر: اسم 

لا يُوضعٌ وَيُرْقَعُ مما يَكُون مُتّحَدَا مس 6 ٠‏ والألواح وَالقنطَرَة: مما يُنَحَذْ من 
الحجّر وَالآجرٌ و لا رفع وَكُل ذلك يُحْدنهُ مَنْ ينُحذَة في ملك مُتترَك قلا 
يُحْلّكْ إلا ضام سنَواء كا مهم أو من عترهم. 

1 ضاف إذا كانت ن القسلمة بالكوَى) ١‏ لك وَاخَسْع كواء , بال 
وَكوَى مُقصُورٌ وَيُسْتعَارُ لَهَا تح الماء 58 دانع اول قال كُوَى انه وَمَعَنَاه 
ليس لَهُ أن يوسم الكو 0 (وَكذَا إِذَا أَرَادَ أن يُوَخْرَهَا عن فم لمر كلها في 
اك د 2 أي 2 1 فم اله هَذَا تقَديرٌ ثفاقي وَالعبرة للاخياس. 

رقن فنا كت الألواح م التي فيا الكو في فم التهْر فَأَرَادَ أن يُوَعرَهَا 
عاق للدي وكا الور وما الارريطر اويي. » وَمَعْتَى قَوْله يُسْفل 
كوَاه: أي يَجْعَلًا أعْمَقَ مما كَانَتْ وَهيّ في ذَلكَ 00 أو يَرْفْعُهَا إلى وَجْه الأرض. 

قال: (ولّيس لأحَد الشركاء فِي النّهرٍ آن يُسُوقَ شربَهُ إلى أرض نَهُ أخرّى نيس 
لها في ذلك شرب)؛ لأنّه إِذَا تَقَادَم العهد يُستَّدَل به على أَنّهُ حَُّهُ قال: (وَكَدَا إذا أراد أن 
يسوق شربه في أرضه الأولى حَنّى يَنتّهي إلى هذه الأرضٍ الأخرّى)؛ ؛ لأنّهُ يَستُوضِي زِيَادَة 
على حقنه: إذ 0 الأولى تُتَشُفْ بَعض اَاءِ قبل آن تُسقَى الأرض الأخرى وهو تَظِيرُ 
طريق مُشتَرٌ ك أراد أحدهم أن يفت افيه بايا إلى َارٍ أخرَّى ساكنها غيرٌ ساكن هذه 
الدَار انْتِي يَمْتّحُهًا في هذا الطريق» وَلَوآَرَادَ الأعلّى من الشريكين فِي النَّمِرِ الخاص وفيه 
كوى بِينَهُما أن يَسدّ بعضها دَفْعًا لفيض الَاءِ عن أرضه كي لا تَنرٌ نيس لَهُ ذلك لَا فيه 
من الضّرر بِالآخَرِ وكذا إِذا أراد أن يُقَسُم الشرب مَنَاصَفَنَّ بِينَهُمَ؛ لأ القسمنَّ بالكُوَى 


تقدمت إلا أن يَتراضيا؛ لأن الحق لَهُمَاء وتعض التّراضي لصاحب الأسفل أن ينقُض 


وَكَذَا لوَرَكته من بعد لأنّهُ إعَارَةُ الشربء هَإِنَّ مبَاددَدَ الثرب بالشترب بَاطِلَةٌ 
والشرب مما يُورَثُ وَيُوصى بالانتماع بمَينهه بخلاف البَيع والوبجٍ وَالصّداقتٍ والوصيية 
بذَلكَ حَيتْ لا تَجُورُ العّثُودُ ما للجِهَائَجٍ أو للقررء أو لأنهُ ليس بِمّال مُتَقَوُمٌ حَتّى لا 


أفن 


الجزء السادس 


يَضْمَن إذَا سقى من شرب غيره؛ وَإذَا بَطلت العُقُودُ فَالوَصيِّةٌ بالبَاطل بَاطِلَة وَكَدَا لا 
يصع نس في الا حَتى يَجبا مه لثلء ولا في الخلع حت يَحبارَهما فضت من 
الصّداق لتَمَاحش الجِهَالَةٍ 

ولا يَصلُحُ بَدلُ الصّلح عَن الدّعوى؛ لأنَهُ لا يُملَّكُ بشّيء من العُقُود. ولا بم 
الشرب في دين صاحبه بعد موته بون أرض كما في حال حياته وكيف يُصنع 
الإمَامُة الأصّحٌ آن يَضْمهُ إلَى أرض لا شرب لَهَا فَيبِيعَهًا بإذن صاحبها؛ كُم يَنظرٌ إلى 
قِيمَتٍ الأرض مَعَ الشرب وَبدُونه فَيَصرف التَّمَاوتَ إلى قضاء الدّين» وإن لم يجد ذلك 
اشترى عَلَى تَرِحَدٍِ المت آرضا غير شرب كُمْ ضم الشرب إليها وباعهما فيصرف مِن 
الثّمَن إِنَى تمن الأرض ويَصرف الفاضل إِلَى قَضاءِ الدين. 

الشرح: 

كَولُ (وَهْرَ تظيرٌ طريق مُتترَك) يَعْنِي من حَيْت إِلَُ يرِيدُ في الترب ما لَيْسَ لَه 


ول 2 0 
5 


2ه هه و اي 62 6ه 0 04 0 ٠.‏ 5 مه 00 
منْهُ حَقَ في الشرب وَيزِيدٌ من المارة مَنْ ليس له حَق في المرور وَقِيدَ بقوله (ساكنها غير 
تاكن هذه الذام لكة ل كاذ ساكز الذارين. وعدا كان له أن يفتح بايا إلى نقان 
7 0 2< 5 < 7« 4 4 م 
اخحرى. 

وَكَولَهُ (وَكَذَا إِذَا أرَادَ أن يَقْسمّ الشرب مُتَاصفة يَيْنَهُمَ) بأن يَقول لشريكه 

اح لي ذ نف التهر ولك ' ل فإذا كان في عضا سَدَدْت ما بَدَا لي منها 
م رتت 000 2 7 5 و و 

وأنتَ في حصّتك فتَحْتهًا كلها فَلَيْسَ لَهُ ذلك بَعْدَمَا كائت القسمة بَينَهُمَا بالكوى؛ 

2 0 ع َِ ٠.‏ مي 5 وس ساهة م 0 5 0 54 0 - ام 

أن الانتقاع بالّاء في القسمّة الأُولّى مُسئَدَامٌ وّفي الثانيّة في بَعْضٍ المدّة» وريم يَضْرٌ 


وكولة (لأنهُ إِعَارَة) أن 5 واحد منهمًا معيرٌ لصاحبه نَصِيبَة من التتررب من 
الكو لتَعَذَرِ جَعْل مَا ترَاضَيا عله ماله إن َي الشتّرب بالتشرب َإِجَاركهُ به ياطل» 
وَِذَا ا عَاريّة فللمُعير أن يرع مك “شما 

وقول (وَالسرْبُ مما يُورَتُ ويُوصّى بالالتماع ينهم يناء علَى أن الور خلقاء 
الث فود ققامة في أملاكه وَحُقوقه وَعَدَم جوَاز يبْعهِ وهبته لا يَسْعَلِمُ عَدَمّ جَوَازِ 
ذَلكَ ألا ترى أن القصّاص وَالدَيْنَ وَالخَمْرَ يمل بالإرْث وَإنَ لم يُمْلكْ باليع ووه 


يهن 


العنايّ شرح الهدايت 
وَالوصيّة أت الميرّاث. وَكَولهُ (بَينم) لحترا عَنْ الإيصاء ب ارب كما سن ا 

وَالخَاصل أن ارب بِعَيْرٍ الأرض لا يُمْلَكُ بشيء من ؛ العُقود, ذا سّمّاةُ في 
الاح صم لكاح وجب مهد الف وذ سما في الخلع ص الخ وها رما 
قَبْضَتْ من اللْهْر) وَإِذا جعَلَهُ يل الصّلح فَالدعي عَلَى دََوَا دا لم يَكنْ عَنْ قصّاصي» 
إن كَانَ فعَلَى القاتل الديّة وَأرْشُ الحرّاحة. 

وَقولَهُ (وَالأصح) إشارةٌ إلى وُجُود الاعتلاف. فَإنَ العُلَمَاءَ رَحمَهُمُ اللّهُ احتلفُوا 
في عبقي قضاء ادن من قيمة الترزبء هنهم مَنْ فَالَ اسيل في ذَلكَ أذ يقال 
للمُقوْمِينَ إن العُلَمَاء لراك تفقوا على جَوَاز يَيْعِ الشرب بكم يُشْتَرَى هَذَا الشرب» وقال 
مي و ل ا ل مه 
وينْظَرٌ بكم يُشتَرَى مع ارب وبكم يه يتتَرَى بدُون الشرب يَكُونَ فضل ما يْنهُمَا 
مه الاب وَملهُمْ من يَُول بفُحَذُ حصا وبَْمَعٌ ذلك ل فيه في ل لان كم يي 
ال الذي جَمَعَه بم مَعْلوم ميقي وين يذلك. 

وأعقار املف رَحَمّهُ اللّهُ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. 


(وَإِذَا سَقَى الرّجُلُ أَرضَه أو مَخَرَهَاما) آي مما هَل من مالي أرض رج 


فَعَرَقَها أوترّت أرض جاره من هذا المَاءِ نم يكن عليه ضمانُها)؛ لأنّه غير غير مد متعد فيه. 
0 


ور رادا فا او ع الام 


ولول 0 غَيْرُ متَعَدٌ فيه) 0 لي أَنهُ إِذا كَانَ ممَعَدَيًا ضّمنَ. وَعَدَمٌ التَعَدي إِنمَا 
عرصي ع سب بحي اه لي لقا ة وكان ذلك في توبته. وقيل إن كَانَ 
جَارَة تقل : م إِلَيْه بِالأحْكام ضَمن. وا لق د ام بالخائط المائل» وَاللَهُ 


تال 5 


رفن 


الجزء السادس 
كناب الأشربد 

تل يما وَع بطرت لوعن يبان حكيه 

قال (الأشربم المحَرٌمَةٌ أَرِيَعَمٌ: الخمرٌ وهي عصيرٌ العتّب إذَا عَلى واشتَد وَقَدْفَ 
اليب والعصيرٌ إذَا طبحٌ حَتّى يدهب أَقَلْ من كُلْتَيه) وَهُوَ الطلاءٌ الَدكُورٌُ في الجامع 
الصغير (وَتَمَِيعٌ التّمرِ وهوالسكرء وَتَقِيعٌ الرّييب إِذَا اشتد وعلى). 

الشرح: 

(كتاب الأشريّة): ذَكْرَ الأشربة بَعْدَ الرْب لأَهُمَا شُعْيَّا عرق واحد لفط 
وكق وقةة لكان لتاشم لا اواك وق محاببية يان سواه إذ لا ايه 
في حُمْنٍ تحر ما يُزِيل العقْل الذي هُوَ ملاله مَعْرقُة الله تَعالى وَشْكْرْ إنعَامه 

قن قيل: ما َالَهُ حَلَ للأُمَمٍ السَالمَة مَعّ احْتيَاحَهِمْ إلى ذَلك. أجيب بن السّكرَ 
حرم في جَميع الأذيّان وَحَرُمَ شُرْبُ القليل عَليْنَا من الحَمْرٍ اق لنَا من الله تَعَالى لملا 
نَقَعَ في الَحْظُورٍ وه مَشَهُودٌ لا بالخيريّة. فإن قبل: هلا حَرّمَت ابتدّاء وَالدّاعي 
الذْكُورُ موْجُوةٌ. 

أجيب ما بأن الشّهَادَة بريه | تكن إِذْ ذَاكَ وَِما للَدْرِيجٍ الضّارِي للا يَنْعَرَ 
نْ الإثلام وَسْمَيَ هذا الكتاب يه أئ بالأشربة (رهيّ حَنْعْ شراب) الم ا هو 
حرام منْهُ عند أهْل اعم 1 فيه من يَيَان حكمها. قال (الأشرية المشرقة اراي إل 
أطي الحم أرَيْعة: 0 وهي عَصِيرٌ العتّب إذا علي وفعت وَاكْرَادُ بالاشتداد 
صلاحينّه حَنُهُ للإمكار وَكَلامُهُ وَاضح. 

أما الخمرٌ فَالكَلامُ فيهًا في عَشَرَة مواضع: 

أحدهاه فِي بيَان مائيّتها وهي النّيء من ماء العنّب إذَا صار مسكرا وَهدًا عندنًا وهو 
الَحرُوفُ عند أهل للف وهل العلم قال بض الئاس: هُوَ اسم لكل مُسكِر لقّوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «كُلّ مُسكر حَمِرٌ ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ «الخمرٌ من هائَين 


الشّجِرَتين! '" وَآشَارَ إلى الكَرمةٍ وَالتَّخْلةِ وَلأَنهُ مُشتَّقّ من مُحَامَرَةٍ العقل وَهُوَ مَوجُودٌ 


.)59/9( أخرجه مسلم في الأشربة (حديث 9/ا)» وأحمد‎ )١( 
.)١5 -١*( (؟) أخرجه مسلم في الأشربة‎ 


كن 


العنايّ شرح الهدايتّ 
في كل مُسكِرٍ ول أُْ سم حاص بإطبَاقي أهل الل فم كر ونا أهثور 
استعماته فيه وفي غيره غيره؛ ولأن حرمة نّ الخمر قطعيّة وهِي في غيرها ظنيت. وَإِنّما 
ان شو ستاو اخإمزية انان ع ارما ارك ا د هر يت الام امل 
فيه فَإِنَْ النّجِم مشتَّق من التّجُوم وَهُوَ الظهور؛ كُمْ هُوَّ اسم خَاصْ للنّجم الَعرُوفِ لا لكُل 
ما ظَهرَ ود كَثيرُ اتير وَالحَدِيثٌالأوَّلُ من فيه يَحيّى بن معِين رَحِمَه الل 

والثّاني أريد به بِيَانُ الحكم؛ إذ هُوَ اللائق بمنصب الرسالت والثّاتِي في حق تُيُوت 
هذا الاسم وهدًا انُذي ذَكَرَهُ في الكتاب قَولَ أبي حزيفه رحمة اللّهُ وعندهما إذَا اشتد 
ضار كيرا ول مُشكرظ القذف بِالزّيد؛ لأن الاسم يثبّت به؛ وكذا المعنى المحرم وهو 
امور في الفساد بالاشتداد ولأبي حَنِيفَنَ رحمه اللّهُ أَنَ العَليانَ بداييٌ الشدة. 

وَكَمَانها دف بالرُيّدٍوَسُكُوِه إذ به يَكميّرُ الصافِي من الَدِرِ, وََحكَامُ الشرع 
فطمِية ْنَا الهاي كَالحَد وَِمَارٍالْستَحل وَحْرمَةٍالبَّع وقيل يوخ في حرم 
الشرب بِمُجَرَد الاشتداد احتِيًاطا 

الشرح: 

زتولة اووكال: تقل ادر" قل اليه يه انك لكا قتي للك اوه 
(فيمًا ذَكَرَئاةٌ) إِشَارَة إلى النّيءِ من مَاء العنّب. 

وقول إني خنين يا واشور في غثر اللي وين قاء العنب إذالصار تعر زر 
لفظ الخثر كَالكلثْ وَالطّلاء والبَاذق َالْنصنْف. وول د رة 0 قَطْعيّة) ) يعني 
أن حزمة لخر َه بالإشماع كو ؛ َطَعيّة وَمَا هُوَ قطعي لا يه إلا يطعي 
وَكَوْنْ التّيء من مّاء العتب حَيْرًا طعي بلا حلاف فَينْبْتْ به بخلاف غَيْرِه فَإِنَ فيه 


7م عن 7 72 


راو 


اخثتلافا يَيْنَ العُلماء رَحمّهم اللّهُ. 

وَأذئى دَرَجَات الاعختلاف إيراث الشبهة فتَكون الحرمة طعي يها 
ظَي وَقولهُ (وَإِنمًا سُمي) يَغني َيْرَ الّيء (خَمْرًا لتَحَمُرِم أي 0007 مرا كَالحَسْرٍ 
ال ل ل الا ل 

وَلفن سَلْمنًا أَنَهُ مُشكو مُتْئَقُ مها لكن لا يتافي اغختصاصة بالنيء من ماء العنّب حوَازٍ 


اق اسن شي اق ل ل ل لك 


1/0 


الجرء السادس 
رم ير واه سم 7 ع 5000 5 00 4 
وَكَالقَارُورَة مَشعق من القرَار ولا يُستَعْمَل : في الكوز إن وُحدَ فيه القَرَارٌ وَأَنْظَارَةُ 


له 4 


ٍ 
١ 
. بره‎ 


ضر 


وكَولُ: (وَالحَديث الأوّل) يريد , به «كل مُمْكرٍ حَمْرٌ» روي عَنْ يَحْيَى بن مُعين 
رَحمَهُ اللّهُ أنْهُ َال: الأَحَادِيت الاك ست بقابئة عَنْ رَسُول الله ة: أَحَدُهَا قوْلَهُ علي 
الصّلاة وَالسّلام «لا تكح إلا بول َشَاهِدَي عَدْل» وَالغاني «مَنْ مس ذكرَهُ 
0 وَالَالث «كُل مُسكر حَمْرُ» وَكَانَ يَحَيَى 1 معن إِمَاما حَافظًا مقن 0 

ل أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ رَحمَهُ الله ا 0 

وقول (وَالتاني) يُرِيدُ به الحمْرَ من هَائيْنٍ الشجرئين (أرِيد به به يََان الحكم) يعني 
إذَا أسْكرٌ كثيرهُ كَانَ حْكُْمُهُ في السك 0 الْحَمْر في ل روت الحنٌ إذ هُوَ 
اللائق بمَنُصب الرّسّالة لكوانه مه و ياد المترائع لا ليان الحقائق 

وقولة: (وقيل يوذ في حُرْمَة اشرب بِمُجرد الاشتداد شيط يعني وَفِي الل 
ا بقدّف لاطا يمنا 

والثالث أن عينهًا حَرامٌ غير مَعنُول بالسكر ولا موقُوف عليه: ومن الئاس من أنكر 
حَرمَةَ عينِهاء وقال: إن السكر منهًا حَرام؛ أن به يَحصل الفَسادُ وَهُوَ الصّد عن ذكرٍ 
الله وَهَدَا كُفرٌ أنه جُحُودُ الكتاب فَإئُّ ََالى سَمَاهُ رجسا والرّجس ماهو مُحَرُمُ العين؛ 
وقد جاءت السني متواترة " أن التّبِيَ عليه الصّلاةٌ والسلام حَرَّمَ الخمر) وعليه انعفد 
الإجماعٌ وَلأنّ قليلهُ يَدعُو إلى كَثِيرِهِ وَهَدَا من خَوَاصُ الخمر وَلهدَا تَردَادُ لشاربه اللَدهُ 
بالاستكثّار منه؛ بخلافي سائِرٍ المطعومات كُم هُوَ غير معلول عندنًا حتّى لا يَتَعَدّى حكمّه 
إلى سائر المسكرات, والشافعي رَحَمَه اللّهُ يُعَديه إليهاء وهذًا بَعيد؛ لأنّهُ خلاف السنَّحٍ 
الْشهُورَة وَتَعلِيُهُ لتّعدِيجٍ الاسم, وَالتُعلِيلٌ في الأحعّام لا فِي الأسمّاء. 

الشرح: 

وول (وَهَدَا) أ إِلكَارُ حُرْمّة عَيْنهًا كر من كر وإن كَانَ قليلا لحرْمة 
السْكْرٍ منْهُ (لأنْهُ جُحُودُ الكتاب) يَعْني قله تعالل « ييا ألذِينَ اماما ككَمرٌ 
وَآلَمَيَيرٌ 4 [المائدة: ١٠4]ء‏ إلى قَؤْله تعالى: « فَهَلَ نتم مُمسَبِونَ 4 [المائدة: ]4١‏ وقد 
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ذَكْرا دَلالتَهُ على ذَلكَ في " الإشراق شرح مَشَارِق الأنوَار " عَلى أَحْسَنِ ما يُكون 


العنايت شرح الهدايتّ 


وقولة إزركة متاك ادكه متوَاترَة) مَعْنَاهُ جَاءَ عَنْ الي ول في الَمر أَحَادِيت 
5 حُرْمّة احص 00 وَاحد مها إن | ييل حَدَ التوَُر فَالقَدْرُ المتتركُ 
مها مُعََن كَسجَاعَة عَلي له وُجُود حاتم وَيُسَمّى هَذَا التَوَائرُ بالختى . 

ََوْلهُ (وَهذَا من حَوَاصٌ الخَمْرِ) يَْنِي دُعَاءَ القليل إلى الكثير. قال في السموط: 
مَا من طََام وَشَرَاب إالاتولدة في الابتتداء» ولا يَرِيدُ على اللَذة في الانتهّاء إلا الحم 
فإن اَذَه لشَاربهًا تَرْدَادُ بالاستكتار مْهًا. 

وكَولهُ (لآنهُ حلاف السسة الَشَهُورة) يمني ما رَوَى ابْنُ عماس رَضِيّ الله عَنْهُمَا 
لعَيْنها لا يْصحٌ الَعْيل بمَعْتَى المْحَامَرَة لتَعَديهِ اسْمَهًا إلى غَيْرِهًا. 

والرابع أَنّهَا تَحِسَرّ نَجَاسَنّ عَلِيظّرٌ كالبّول لتُبُوتهَا بالدلائل القطعِيَّةِ على ما 
ينا وَالخامِس أَنْهُ يكفُرٌ مُستَحِلُّهًا لإنكاره الدليل القطعي. 


5 2 7 و رر 1854 5" ل 8 ً. 2 1 يقي رمه اس 
والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتّى لا يضمن متلفها وعاصبها ولا 
يَجُورُ يها أن اله تَالى ا تَجَسهَا قد َهَائهَا وتوم يعر بعرّتها وَقال عليه الصّلاة 


وَالسّلامٌ «إنُ الذي حَرّمٌ شريها حَرّم بيعَهًا وأكل كَمَنِهَا وَاختلفوا في سُقوط ماليّتِهَا 
والأصح أَنّهُ مَالَ؛ أن الطبَاعَ َمِيلُ إليها وَتَضِنُ بها ومن كَانَ لهُ على مُسلم دين فَأُوفَاه 
كَمَنَ خَمِرٍ لا يَحِل له أن يَاخُدَهُ ولا للمديُون أن يُؤَديْهُ؛ لأنّهُ كَمَنُ بيع بَاطِلٍ وَهُوَ عَصب 
فِي يده أو أَمَائَنٌ على حَسَّب ما اختلفوا فيه كُمَا فِي بَيع اليئّدِ ولو كَانَ الدّينُ على 

الشرح: 

وقَولَُ (ستّى لا يَْمََ مُملفها) لا يَدلَ عَلى إبَاحة إثلافها. وَكَدْ اعتلُوا فيهاء 
ل راي الس سني ا لاسا لوحيد هر 
اشرب وما إِذا كَانَتْ عنْدَ صَّال فلا يُيَاحُ له يُحَللهًا. 

والسابعٌ حُرمَمُ الانتماع بها؛ لأنّ الانتمّاع بالنّجَس حَرَامٌ وَلأنهُ واجبْ الاجتئّاب 


وفي الانتفاع به اقتراب. 
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الشرح: 

ره (وَالسابع 0 الانتقاع بها) يُرِيدُ الَدَاوِيَ بالاختقان وَسَّقَيَّ الدّوَابٌ 
وَالإقطارَ في الإخليل. 

والتّامِن أن يُحَدْ شارِيها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «من شرب 
الحَمِرَ فَاجِلدُوهُ فَإِن عَادَ فَاجلدُوهُ هَإِن عَادَ َاجلدُومُ فَِن عاد فَاقتلُوهُ إلا أن حكم القتل 
قد انتسَعٌ هَبَّقيّ الجلدٌ مَشرُومًاء وَعُليه انعفد إجِمَامٌ الصّحَابَتٍ رضي اللّهُ عَنهُم؛ وَتَعَدِيرُةُ 
ذُكَرَنَاهُ في الْحدُود. 

الشرح: 

د ل ان ِ 3 

وقؤله (إلا أن حكم القثل قد اله مخ) يَعْنِي بقؤله كله «لا يحل ذَمْ امْرئ مُسْلمٍ 
إلا بإخدى مَعَان ثلاث» الحديث. 

وَالتّاسعٌ أَنّ الطبح لا يُؤَّرُ فِيها؛ لأنّهُ للمّنع من تُبُوت الحُرمّجٍ لا لرفعها بعد 
تُبُوتهَاه إلا أنهُ لا يُحَدُ فيه ما لم يَسكّر منهُ على ما قَانُو؛ أن الحَدّ بالقليل في النّيء 
خَاصّة ا دَكَرنَا وَهَدَا قد طبغ. 

الشرح: 

ولك رفن فا لد قال شبح الإسثلام عُوَاهَن رَادَهُ رَحمَهُ اللقرخل بذك خحكة 
أنه إذَا شرب بَعْدَ الطبخ وَل يَسْكَرْ هل يَجبْ عَليْه الَهُ؟ نم قَال: ال ا يه 
عَليْهِ الحَدٌ لأنَهُ ليس بخمر لَعَدَ إن الَمْرَ لَعَدَ هُوَ النّيء من مّاء العتّب وَهَذَا لبس بنيء. 

وَالعَاشْرٌ جَوَارُ تخخليلهًا فيه حلاف الشافعي وَستَذكْرهُ من بَعْدُ إن ضَاءَ الله 
تَعَاى هذا هُوَ الكَلامُ فى الممر. 


كات 


وكا نير 6 طبخ حت يدهن أقل من افلتية ومو الطلبوةا أكق طلببمه 
وَيُسَمى البَادقَ والْتَصّف وَمُوَ ما دمب يِصمّهُ بالطّبخ فَكُلُ ذلك حرام عِندًا ذا غَلى 
امد ودف بالرّبّدٍ ود اشتّد عَلى الاختلاف وتقال الأوَاعِي إنّهُ ماح وَهُوَ فول عض 
ببب0 1 


ل كك" إصي 000 


الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد الْمتَعلّق به. 


0 لسلس سس سح العتاييَ شرح الهدايضّ 


وَآما تَقِيعٌ التّمرٍ وهو السكر وَهُوَالنّيءٌ من ماء التّمرِ: أي الرُطب فهو حرام مُكروة 
وقال شريك بن عبد اللّه: إنَهُ مُبَاحٌ لقوله تَعَالى «( تَكَخِذُونَ هه سَحِكرا وَرزْقا حسما 4 
[النحل: ]١7‏ أمنّنْ علينا به؛ وهو بالمحرّم لا يَتَحَفَّقَ وَلنَا إجماع الصحابَتٍ رضي اللّهُ عنهم؛ 
يدل عليه ما روينًا من قبل؛ والآيَمٌ محمولنٌ على الابتداء إذ كاتت الأشربي مباحيّ 

كلهاء وقيل أراد به التّوبِيتَ: ؛ معتاهُ وآللّهُ أعلم: تَتَّخِدُونَ منه سكرا وتدعون رزقًا حستا. 

وَآما تقيع الزّبيب وهو النّيءِ من ماء الزّبِيب هَهو حرام إذَا اشتَد وغلى وَيَتَأَتَى فيه 
خجلاف الأوَاسِي» وقد بين الَعنّى من بل إلى أَنّ حُرمَةَ هَدِهِ الأشريَةٍ دُونَ حُرمَةٍ الحَمرٍ 
حَنّى لا يكمْرٌ مُسِتَحِلّها ويكمْرٌ مُستّحِلْ الحمر لأنَّ حَرمَتَهَا اجتهَاديّنٌ وَحُرمَّمٌ الخمرٍ 
قطعيّة ولا يحب الحلا يشثريها حَتّى يسك ؛ ويجب بشرب قطرةٍ من الخمس وَتَحَاستها 
حَفِيفَة فِي روَايَجٍ وَعَلِيِظَمَّ فِي أخرى. وَتَجَاسَمٌ الحَمر عَلِيظَمٌ روَايَمٌ واحدة. 

مُيَجود يها وَيَضْمَنُ لها عند بي حَِيعَة ادها نما فِيهِسه كمال تقوم 
وما شهدت دلاليٌ قطعِيّة بسُقوط تَقَوُمِهًاء بخلافي الخمر, غَيرَ أن عندَهُ يَحِبْ قيمَتُهًا لا 
مثلها على ما عرفء ولا يُتتَمْعْ بها يوجه من الوجوه؛ لأنّهَا محر محرمت 

وعن أبي يُوسف أنه يجوز بيعها إِذَا كان الذّاهب بالطبخ أكثّر من النُصف دون 
التَلئّين (وقال فِي الجامع الصغير: وما سوى ذَلكَ من الأشربَّجٍ فلا بأس به) قَانُوا: هذا 
الجواب على هذا العموم والبيّان لا يُوجَدُ فِي غيره؛ وهو نص على أن ما يُكَحَدْ من 
الجنطة وَالشّعيرٍ وَالعّسّل وَالدرَة حَلالٌ عند أبي حَنِيفَي 

ولا يُحَد شَارِبُهُ عنده وإن سكر منه؛ ولا يَقَعُ طلاقُ السّكران منهُ بمنزلت النّائم 
ومن ذَهَبّ عقلهُ بالبّنج وَلبَن الرّماك وعن محمد أَنّهُ حرام ويُحَد شاربه ويقع م طَلاقَةُ إذَا 
سكر منهُ كما في سائر الأشرِبج المحرمت (وقال فيه آيضا: وكان أبو يُوسف يَمُول: ما 
كَانَ من الأهريَةٍ فى بَعدَ ما يَبلعُ عَشرة يام ولا يمد فَنّي أَكَرَهُه كم رَجَعَ إلى 
قول أبي حنيفة). 

وَقَونُهُ الأول مثل قول محمد إن كل مسكر حرام إلا أَنّهُ تفرد بهذا الششرط» 


ومعتى قوله: يبلغ: يغلي ويشتد ومَعنَى قوله ولا يفسد: لا يُحمض ووجهه أن بِقَاءه هذه 


المْدةَ من غير أن يُحمُض دلالنٌ قوته وشدته فكان آيَنَ حرمته؛ ومثل ذلك يُروى عن ابن 
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عباس رَضِي اللّهُ عنهُمَا وآَبُو حَنِيفَةَ يَعتَيِرٌ حَقِيقَرَ الشّدة على الحد الْذِي ذَكَرنَاهُ فيما 
يَحرَمُ أصل شربه وفيما يَحرّمُ السكرٌ منهُ على ما نَدْكَرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى وأَبو يُوسْف 
رَجِعَ إلى قول أبِي حَنِيفَيَ فلم يُحرّم كل مسكر. 

وَرَجَعْ عن هد الشّرطر أيضًا (وَقَال فِي المختصر: وَتَبِيدُ التّمرِ وَالزُبِيب إذا طبحّ 
كل واحد منهما أدنّى طُبِحَةَ حلالٌ وإن اشْنَّدٌ إذَا شرب منه ما يَغلبُ على ظئه أَنهُ لا 
يُسكرَهُ بن شَيرٍ لهو ولا طَرير) وَهَدا عند أبي حَنِيَةَ وبي يُوسْف وعند محمد والشافِي 
حَرَام والكلامُ فيه كالكلام في اْتَدّثْ العتَبي وَتَدْكَرَهُ إن شاء اللّهُ تعالى 

الشرح: 

ل 27 قبل يَجُورٌ أن يَكُونَ مَنْصُوبًا عَطْفَا عَلى قله البَادّقَ: أي 

يِسَّمّى العصِيرٌ الذاهبُ كَل من ؛ تيه البَاذْقَ 6 الصف أَيْضبًا لأنْهُ قَال: الأشربة 
امه أَرَبَعَة: وهي حي اعد الذَاهبْ كَل م لقي وَتَقِيعٌ الشَمْرٍ وَتَقِيعٌ 
الزييب. فلو كَانَ البَادَقّ غَيْرَ النَصّف لكَانَتْ الأشرية الله كني جور اد شكون 
مرْقُوعًا لأنْهُ َوْعّ من الذاهب كَل من ١‏ تيه لأنُْ أعَم من أن يَكُونَ مُنَصّفًا أو غَيْرَهُ 
والأول اكع م يهذا ا لقطاء لنَهُ لوا كَانَ تنطوا لقال أَيْضًا. 

وله وهو اليء من مَاء لدّمْر: أي الرَطْبُ) إِنمَا فَسرَ التَمْرَ بالرّطب أن المنَحَدَ 

من لمر امه بيذ المْرٍ لا الكو وَكُو خلال عن فول أبي حَنيفة وأبي يُو سف 

-- اللَّهُ على ما سَبّجيء. . وَقولهُ (مَهُرَ حَرَامٌ مَكْرُوةٌ) أردف الخَرَامَ بالكَرَاهَة إشَارَة 
لك ان خرمة لليف مسرنه طون لأَنْ مُستحل الخَمر يكُفْرٌ وَمُستحل غَيْرِهَا لا 

وَكولُ (وَيَدلَ عَلْهِ ما رَوَيناهُ من فَبْلَ) يحي قَوْلهُ 3 «اخَسْرُ من هائيْن 
الشتجركيْن» وأَشَارَ إلى الكرمّة وَالنَخْلة. ونوا دون عَلى الابتداء إذْ كَانَتْ 
الأمر 3 د مبَاحَة) لنَهًا مَك وَحَرمٌ و بالمديئة» وَهَذَا عَلى تقدير أن 1 المرَاُ بالآية 
اسان كما قال الخملم. وَقيل أرَادَ به ايخ وَمَعْنَاُ: أَكُمْ لسَفَاهتكُمْ تُخدون 5 
14 حَرَامًا وَتَدَعُونَ ِرْقا حَسْنًا. 

وَقولهُ (وَد ينا الحنَى من ١‏ قبل يُرِيدُ به قله وَلَا أنهُ ريق مل مُطْرِبْ إِلخ. وقو 


١/1‏ العنايج شرح الهدايت 
غير أن عدة) يعني عند أبي حَنيمة رَحمَهُ الَُ يجب سنا لا مثْلهَا) كما إذا أثلف 
الم حر المي عَلى ما عرف أن مثلم مُوع عن اصرف في الحاو 

وَأَورَة روَايّة الجامع الصّغير وهي ولهُ مَا سوى ذلك من الأشرية: أي ما سوى 
لْذَكُورٍ يا ا وَقيعٌ الزّييب الطاذر .وهو المادق لكل يان 0 
الوم الَدكُورَ في امع الصّغر لا يُوحَة في عيْره. 

كَوْلهُ (وقال فيه) يَعْنِي في المامع الصّغير. 

قال (وَلا بآس بالخليطين) نا روي عن ابن زياد أنهُ قال: ساني ابن عُمرَ طلله 
شربيٌ ما كدت أَهتّدِي إلى منزلي فَعَدّوت إليه من العّد فأخبّرته بدّلك فَقَال: ما زدنّاك 


على عَجِوَةٍ وبيب وها توم من الحَليطَينٍ وَكَانَ مَطبُوحًا؛ لأنّ ارو عَنهُ حرم تقِيع 
الزّبيب وهو النّيء منه؛ وما رُوي «أَنّهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام تَهَى عن الجمع بَينَ التَّمرِ 
وَالزّبِيب» والزّبيب وَالرَطّبه وَالرْطب وَالبُسِرِ محَمُولٌ على حالجٍ الشدَة وَكَانَ ذلك في 
الابتداء. 

الشرح: 

قال (وَلا بَأْسَّ باخَليطَيْن) الخَايطّان مَاءِ الكَمْرِ وَالرّبيب إذَا خُلطًا فَطُبِحًا بَعْدَ 
ذلك أذئى طبحة وَيثْرَكُ إلى أن يَغْليَّ وَيَسْتَدَ. وَالعَجْوةُ : الَمْرُ الذي يَغيبُ فيه الضَرْسُ 
لحولدته. َل ُو على الشة وان َك في الامخنام ++ 0 عَنْ الجمع 
ين الثَمْرِ وَالرّييب يب كاد في الاجتاء في فت كان ين اللي يق شه في أثر 
الطَعَام لئلا يَجْمَع 07 الطُعَامَيْن وَيْرَكَ جَارَةٌ جائعًا ل حَدَهُمَا وَيؤثرٌ بالآحر 
عَلى جَارِهء ثم ل وس الله على غباده لقم باح البح ين لشت 

قال (وَنَبِيدُ العسّل والّين وَنَبِينُ الجنطة والدّرة والشعير حَلالَ وإن لم يُطبّخ) 
وهدًا عند أبي حتِيفيَ وآبي يُوسُف رَحِمَهُمَا الله إذَا كَانَ من غَيرٍ لهو وَطْرَبٍ لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ «الخمرٌ من هتين الشّجَرَتين وَآَشارَ إلى الكَرمّةٍ وَالدّخلة حص 
التُحرِيم بهما وراد بَيَانْ الحكم ٠‏ كم قيل يُشدَ يُشْترَطُ الطب فيه لإبَاحته؛ وقيل لا مُشكرَظ 
وَهُوَائَنْكُورٌ فِي الكتاب؛ لأنْ قَلِيلهُ لا يُدمُو إلى كثيره كَيَمَا كَانَ. 

وهل يح في اَّم من الحُبُوب ذا سر منة؟ قيل لا يُحَد وقد تَكَرنًا الوجه من 
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قبل قَانُوا: والأصح أَنّهُ يُحَد فَإِنّهُ روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أَنّهُ يُحَد من 
غير تفصيل» وهدًا؛ أن الفُساق يُحِتَمِعُونَ عليه في زَمَاننًا اجتماعهم على سائر الأشربَت 
بَل قوق ذلك وَكَدَّلكَ المتّحَدُ من الألبان إذَا اشْنَّدٌ فَهُوَ على هذا وقيل: إن المتّحَدَ مِن لبن 
الرّماك لا يحل عند أَبِي حَنِيفَنَ اعتبارًا بلحمه؛ إذ هُو مُتَونْدَ منه قَائُواه والأصح أَنّهُ يَحل؛ 
لأنّ كَرَاهَنَ لحمه نا فِي إبَاحَته من قطع ماد الجهاد أو لاحترامه فَلا يُتَعَدَى إلى لبّنه. 

الشرح: 

وَقولّهُ (قيل لا يُحَدُ) هُوَ قَوْل الققيه أبي جَعْمَرِ رَحمَهُ الله و قد ذكرنا 

الوَجْة من قَبْل) إِشَارَة إلى قَؤْله لأنَّ قَليلكُ لا يَدْعُو إلى كثيره. 0 وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
إِشَارَةٌ إلى المعْنَى الْمستَفَاد من قوله عر «ا حمر مخ هَائيْن الشجركين» يعني أن هذه 
الأليذه انيع بمتخد فك هو امل لخدن 

قبل هُوَ إشَارَة إلى وله بمئزلة النائم وَمَنْ هَهَبَ عَفَلهُ لبنح وَلبنٍ الماك 
وباقي كلامه * واضح. 

قال (وعصيرٌ العتب إذَا طبع حتّى ذَهَب ثُلْتَاه وبقي كُلْتُهُ حلال وإن اشتَّد) وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي: حرام؛ وهدًا الخلافٌ فيما إِذَا 
قصد به التّقويء أما إذا قصد به التَلمي لا يحل بالائّماق وعن محمد مثل قولهما؛ وعنه 
أَنْهُ كره ذلك ا ا ا 
«كل مُسكر حَمِن0 ' وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «ما أسكرٌ كَتِيرُهُ فَقَيئُهُ حرام" 
ويروى عنه عليه الصلاةٌ والسلام «ما أسكر الجرَةٌ منه فَالجَرعيٌ منه حرام7" ولأن 
المسكر يُفسد العقل فَيَكُونَ حراما قليلُه وكثيره كالخمر ولهما قَونهُ عليه الصلاةٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي (180١5)؛‏ وابن ماجه (51754). 

قال الزيلعي فق نصب الراية :)١5/0(‏ هذه رواية غريبة» ولكن معناها ف حديث عائشة: ما 
أسكر الفرق» فملء الكف منه حرام أخرجه أبو داود والترمذي» وف رواية للترمذي: 
فاحسوة منه حرام. 
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وَيُروى «بعينِهًا قليلهًا وَكَثِيرِهاء والسكرٌ من كل شراب»7" خَصّ السكر 
بالتّحرِيم في غيرٍ الخمر؛ إذ العَطفُْ للمُعَايَرَة» وَلأن المفسد هُوَ القَدَحُ المسكر وَهُوَ حَرَامٌ 
عندنًا وَإِنّمَا يَحَرّمٌ القَليل منه؛ لأنّهُ يَدعُو لرقته وَلِطَافْيِهِ إلى الكثير فأَعطِيّ حكمه 
والمتَنْتْ لغلظه لا يدعو وَهُوّفِي تفسه غداء فَبقِي على الإبَاحت: والحديث الأول غير قَّابت 
على ما بِينَاهُ كُمْ هُوَ محمول على القَدّح الأخير إذ هو الُسكرٌ حَقِيقَنٌَ وَآنْذي يُصَّب عليه 
امَءُ بعد ما ذهب كُلُنَاهُ بالطبخ حَتّى يَرِ قَ كم يُطبَمُ طَبحَة حَكمُهُ حكم الْتَنّثْ؛ #أنّ صب 


2 هامر 


الماء لا يَزِيدْهُ إلا ضعفًاء يخلافي ما إِذَا صب الماء على العصير كُم يُطبَحٌ حَتّى يدهب كُلُنَا 


و2 يرث 


الكل؛ لأن اماء يَدْهَبْ أوّلا للطافته: أو يذهب منهما فلا يَكُونَ اذاهب ُنْتَي ماء العنّب ولو 
طبع العنّب كُمَا هُوَ كُمْ يُعصَرٌ يُكتَمَى بأدنّى طُبحَةٍ فِي روايّدٍ عن أبِي حَنِيفَتَ وَفي 
ِوَايّةٍ عنهُ لا يَحِل ما لم يَدْهَب كُلْتَاهُ بالطبخ, وَهُوَ الأصّح) لأنّ العصيرٌ قَائم فيه من غيرٍ 

الشرح: 

َوه (وَعَنْ مُحَمّدٍ رَحمَهُ اللهُ مثل فَوهمَ) أي مثل قل أبي حَيَة وبي يُوشف 
رَحمَهُمًا ال م6 ة في النَوَادرِ وَلنا: أي لعلمَائنا الثلاّة عل لقو اموّافق لْحَمّد) 
50 مه م 0 ه ل # و ل 

وقول أن اسم للطفل كو ادح اكد َه حرام عدم لاما قل فإن 
قيل القدَحٌ الأخيرٌ لِيْسَ بمُسْكر عَلى الفراده بل ما تَقَدُمَ قبي أن يَحْرمَ ما تَقَدَم 
أيْضًا. 

أحيب بن الحَكُم يضَافُ إلى العلة مَعْنَى وَحُكْمَاء وفيه نظَرٌ أن الإضافة إلى 
العلة اسم 0 وحكيا ون وَالْجْمُوعٌ هذه الصّفة. 

الأول أن يُقال الحَرَامُ هُوَ المشكر وَإِطْلاقهُ على ما تَقدَّمَ مَجَارٌ وَعلى القدح 
الأخير حَقيقة وَهُوَ مُرَادٌ قلا يَكُونُ المجار عا وقولة (وإمًا َخْوُمُ القليل منة) أي من 
الحَمْرِ واب سوال يمكن ريه عَلى هَذا الوّجهء وهو أن ينال له كان النسةاقه 


.)١5/8( وانظر نصب الراية‎ .)5١55( أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
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ترف و ا و ل 

وَيَجُورُ أن يَكُونَ جَوَايًا عَنْ قَوْهم وَلأن لكر يُْسِدُ القل فيِكُونَ حَرَامًا قَليله 
وَكثيرُ؛ وَهَذَا وَاضحٌ. وَوَججْهُ الجواب ع الول أن القيَاىَ ذلك» ولكن تَرَكُنَاةُ لأن 
لخر لرقتهًا وَلطَافَتهًا تدعو إلى الكنير عطي القَايل حُكْمْ الكثير والكلث لِبْسَ كَذَلِكَ 
لغلظه وَعَلى الثاني بطريق الفَرْق وَهْوَ وَاضح. 

ووه (وَالحَدِيث لأوّل) يعني َوْلهُ «كل مُسْكرٍ خَمْرُ» ليس بثابت : ت ا يناه من 
ا 0 الأخير. 

ل ا 2 بع على تيق) 15 نا 
اسمهُ لاختتلاف وَقَمّ فيه إن مْهُمْ مَنْ سَمّاهُ يُوسفيًا وَيَحْقَويًا أن أب يُوسفّ رحمة 
اللُّ كثيرا كان بهد هاه وني از كلل بهي وَحْمَيْديّ قال: لأنهُ مَنْسُود 
الاح 


وهل ؛ يُشكرَط إبَاحَته عنْدَهُمًا بَعْدَمَا صب 0 فيه ٠‏ أذئى طبْحَة طَبحَة؟ اختَلف المشَايحُ 


اس لم 


م 


رجهم الل فيه) وَاعحتارة اليه رحمه الله ا 2 0006 
يده لاء أوَلا للطافته ا ؛ الصيرٌ وَالَاء مَعَاء ذ َو ذَهبَا معَا يَحل شرئبة كما 
يَحل شرب مكلت هنال امنا كاد اذاهب من القصر أنعن لين كَل لكن 
00 ِدَهَابِهمًا مَعَا وَاحجُمل ذَهَابُ الَاء أوّلا للطاقته بحُرْمَة شربه اختيّاطاء لأنْهُ ذا 
دهن ا 0 كَانَ الذَاهبْ قل من لني الصير 1 1 عندنا وَهُوَ البَاذق. 
ول (فلا 0 الذاهبُ لقي مَاء 2 أي 0 القطع العا د 
قل بأذى طَبْححَة في رواية عَن 5 حَنيفة رحمه اللّهُ) هي رواية 0 نه 
والكاما القتتره م باب : قد رَوَى أي مالك عَنْ أبي يُوسُفَ قال: 
سمعْت أب حَنيقة يَقَول: إِنّما لا حل ما (يذق قثا نط هذا أنه 1 جكلة 
في الكتّاب. 
وَلوجُمعٌ في الطبخ بَينَ العنّب وَالتّمِرِ أو بِينَ الثّمرِ وَالزُبيب لا يَحِلَ حَنّى يدهب 


3< ُْتَاهُ لأنّ التّمرَ إن كان يُكتّمَى فيه بأدنّى طبحَة فَعَصيرٌ العنّب لا بد آن يدهب كُلْنَاهُ 


فَيُعتَيَرُ جانِبْ العتّب احتِيّاطاء وَكَذَا إذَا جُمِع بينَ عصير العنّب وَتَقِيع التّمِرَِا قُلنا؛ 
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ولو طبخ نَقِيعٌ التمرِوَالرّبِيب آدنّى طَبِحَةٍَ كُمْ أنقع فيه تمرٌ أو رَبِيبُ إن كَانَ ما 
أنقع فيه شينًا يَسِيرا لا يُتّخَدْ النبِيدُ من مثله لا بأس بهء وإن كَانَ يُتّحَدُ التي من 
مثله لم يَحِلَّ كما إذَا صب فِي المطبُوخ قَدَحّ من التّقِيع وَالَعنَى تَغلِيبُ جهّتٍ الحُرمت ولا 
حَد في شربه؛ لأنّ التُحرِيم للاحتِيًا حتِيّاط وهو للحد في ذرئه. 

وَلوطبحٌ الحَمرٌأَو غيرُهُ بَعدَ الاشتداد حَتّى يدهب كُنُنَاهُ لم يَحِل) لأنّ الحُرمّةَ قد 
َرَت لا تع بالطبخ. 

قال (ولا باس بالانتباذ ِي الدبَاءِوَالحَنتَم وَاهْرَفْت وَالتقير) لقوله عليه الصلاة 
وَالسّلام فِي حَديث فيه طُولْ بَعدَ ذكر هَدِِ الأوعِيٍ «فاشربُوا في كُلْ ظرف فَإنْ 
الظّرف لا يحل شينًا ولا يُحَرمُهُ ولا 3 تُشرِبُوا المسكن' ' وقَال ذلك بَعدَ ما أَخبّرَ عن المي 
ضكا تايا ىواكح نكي عي كد الاوتروا إن مك0 الوعاء يق عتيقًا يُغسل مَلاًا 
فَيَطهُنٌ وإن كَانَ جَدِيدًا لا يَطهرُ عند مُحَمَد مُحَمَدِ لتَشَرب الخمر فيه بخلا بخلافي العتيق وعند 
أبِي يُوسف يُغسل ثَلانًا وَيُجَقّفْ فِي كل مَرَةِ وهِي مُسألمٌ ما لا يَنَعَصرٌ بالععصرء وقيل 


تل بي لل 2 و و" 


عن أبِي يوسف: يُملؤ مَاء مَرّةٌ بعد أخرّى حَنّى إذَا خَرَيَّ للَامُ صافيًا غير مُتَغَيّر يُحكم 


قال وَلا بَأسَ بالالتبّاذ في الديّاء إلخ) جَوَرَ أكترُ أهل العلم الالتياذَ في الدباء 
ل ا المديئة. 

الواحدة حَدئمَة. وَالْرَقْتْ ركو الظرف الَطْلي بالرّفت ت وهو ]2 وَالتمِير وهو 
لكيه المقوة لقوله و 1 | عَنْ ثلاث: عَن زيّارَة لق رُورُوهَا ققد أن 
لْحَمّد في زيَارَة قَبْرِ أَمّه ولا تقولُوا هُجْرَاء وَعَنْ لحم الأضّاحي أن ُمسكوة قو وق 
ثلاثة ام 00 ما بَدَا لكُمْ وَكرّوٌدُوا فإلمَا هكم ليدع به مُوسفكم 9 
لسر كم رَعَن عن التبيذ في الدبّاء َاخْنتَم َالَْفْت فاشريُوا في 0 ظرْف قَإنَ 
اح ار مار مل ب لم مل ل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث 55)» وأبو داود (/055)» والترمذي باب 5. والنسائي 
ميت ا 
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عَلى ما ذكرٌ في الكتّاب. الح الإمام ع لي إِنَّمَا هي عَنْ هَذه 
الأوعيّة عَلى الخصُوص» لأن الأثبذة تسعد نَشْتَدَ في هذه الظرُوف أكثرَ مما تَسْعَدٌ في غَيْرِهَا: 
اي تاها علي عدار ون الراترج و ارس للضم. 
قال (وَِذَا َخَذّلت الحَمرٌ حَلّت سوَاءٌ صارّت خَلاً فسا أو بشي ءِيُطرَحٌ يهاه ولا 
يُكرهُ تخليلهًا) وقال الشافعي: يُكرهُ التّخليلُ ولا يَحِلُ الخلّ الحَاصل به إن كان 
التُخليلٌ بِِلقاءِ شَيءٍ فيه قولا واحداء وإن كَانَ مير إلَاءِ شَيءِ فيه هَلهُ في الخَلَ 
الحاصل به قولان له أَنّ فِي التّخليل اقترابًا من الخمر على وجه التُّمَول؛ والأمرٌ 
بالاجتتّاب يُنَافِيه وَلنَا قونُهُ عليه الصلاةٌ والسّلامٌ «نعم الإدَام الحَل)' ' من غَيرٍ فَصل» 
وَقَونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «خَيرٌ َلكُم َل خَمرِكم وَلأنّ بالتّخليل يَرُولَُ الصف 
المفسد وتثبت صفدٌّ الصلاح من حَيث تسكين الصفراء وَكسرّ الشهوة: وَالتّعَدّي به 
الس مبَاح وكذا الصالحٌ للمصالح اعتارًا بالمتَخَلُل بتفسه وبالدباغ والاقتراب 
لإعدام الفساد فَأَشبَه الإراقت: وَالتّخليلُ أولى ا فيه من إحراز مال يصيرٌ حلالا في 
الثاني فَيَحْتَارْهُ من أبتلِيَ بهء وإذَا صارٌ الحَمِرُ خَلاً يَطِهُرُ ما يُوَاذِيًا من الإِنَاءِ هما أعلاه 
وَهُوَائدِي تَقَص منهُ الخمرٌ قيل يَطهَر تَبَعَا وقيل لا يَطْهن لأنهُ خَمِر يايس إلا إذَا عسل 
بالخلٌ فَيَكَخَللُ من ساعته فَيَطِهُنُ وَكَدَا إِذَا صب فيه الخمر كم مل خلا يَطور ف 
الحال على ما قَانُوا. 
0 
1 (وإذا تَحَلْلت الحم يُعني أن 1 الخثر حَلال عنْدَنا و تَخَلّلت 
ا عُللت. وقال الشافعي 0 اللّهُ: إن كَانَ اتلل بإلقَاء انها كنم 
وَغيْره فَهُوَ حَرَامٌ قرلا وَاحداء وَإن كَانَ بالتقل من : الل إلى اسمس وَعَكدْسه قَلهُ 
قؤلان. وَقَال في الفزق: ما ألقي في الخَيْرٍ يَتَنَجّسُ بُلاقاته لمر وَالتنْجْسُ لا يُفيدُ 
الها لعيْرِهء وَليِْسَ فيمًا إذَا 5 - شيء م “ ذلك ديل عَلىِ أحَد 
الوجهين ما ذَكَرَهُ في الكّاب. ولنا َولُهُ ع عَليْهِ الصّلاة وَالْسَلام «نعم م الإدَامُ اخ هًَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة (حديث ))١594 -١517‏ وأبو داود في الأطعمة باب 259 والترمذي 
في الأطعمة باب 55. 
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يتتَاوَلٌ الْلل لمحلل لذ:محَالة» ولآن التُخْليل 0 المفسد بإثبات صفة م 
من حيث ؛' لتَعَذي , به 4 وَكْسْرٌ الشهوة وتُسكين الصّفراء ع ذلك وإصلاح المفسد إن 
يكن اجا قلا أل من الإباحَة ولع مكاي 

وَكَوْلُهُ (وَكَذَا الصاح الصاح يَجُورُ أن يَكُونَ مَعَْاهُ الُحلَلَ صا للمَصّالء 
وَالصّاح للمّصّاح مُبَاحٌّ اغتبارا بِلْتَحَلْل بنفْسه وبالدباغ. وكَولهُ (وَالاقترَابُ لإغْدَام 
الفسّاد) جَوَاب عَنْ قؤله إن في م ريا من الخمْر عَلى وَجْه الّمَول. وَوَحْهُهُ لا 
ا هُ عَلى وَحْه الول | الور ليه دم الفسّاد وَذْلكَ بالإراقة ة جَائرٌ فباتَخْليل 
أولى كا فيه من إِحْرَازٍ ماله يَصيرٌ حَلالا في المآل» وَهَذَا اه“ وَمَا بِعده إن 7 

إن قبل: قا تمتئخ بقَوكه 8 «لا ولكن أرَقُهَا حون أله أبو طَلسحَة عَنْ تظليل 
حَمْرِ أئَام عنْده»» وَيما روي «أله ييه نَهَى أن يخ لق غم اي 2 الأرليات 
َلك في البتداء التحْريم قَمْعا هُمْ أن ور حول الحَمُورٍ كَمَا حَرَمَ الالتَادً في الأوعية 
الْذكورة مَعَّ تصريحه 5 بأن 1 الوم 

وَيُوَضّْحُهُ «ألهُ عليه الصّلاة وَالستّلامُ ! 0 الدئان وَشّقَ الزّقاق» وَعَنْ 5 
أن الرَادَ الاتحَاذ الامسشمال كما في النَهَي عَنَ نحَاذ الدَوّاب كراسي إن المرَادَ به 
الاستحمَال ولاتزل كول < عدوا حْبَارَهُم وَرهبَعَهُم رياب ين دوي أللّه 4 [التوية: 
م قال عدي بن حَاتم: ما عَبَدنَاهُمْ قط فقال عليه الصّلاةٌ وَالسلام: ركاذا 
يمون و ويُطيعُوئهُم؟ قال تَعَم فقال: هُوَ ذَاك» فر الانّحَاذَ بالاسْتعْمّال. 

قال (وَيُكرَّهُ ششُربُ دُرِدِيَ الحمر وَالامتِشّاط به)؛ لأنّ فيه أجرَاء الحَمرِ والانتفاعٌ 
بالمحرّم حرام ولهذًا لا يَجُورُ آن يُداوِي به جرحا أو دبرة دَابْيٍ ولا أن يسقي ذميًا ولا أن 
يسقي صبيًا للتّداويء والوبال على من سقاه؛ وكذًا لا يسقيها الدوَاب وقيل: لا تُحمل 
الخمرٌ إليهاء ما إذَا قيّدَت إلى الحمر فلا باس به كما في الكلب وَاخَيتَدٍ ولو ألقي 
الدردي في الحَلّ لا باس به؛ لأنّهُ يَصِيرٌ خَلاً لكن يُبَّامُ حَمِلٌ الخَلّ إليه لا عَكسّه ا قُلنا. 

الشرج 

دُرْدي ؛ الخمر وَغيْرهَا: ما يبقى في أسفله وَمَعنَّاة يَحَرمُ شرب دُرْدي الخذر 
وَالالْتفَاعٌ به وَإِنّمَا حص الامتشّاط لأنْ له تأثيرًا في تحسين الشغر. وَكَوْلُهُ ا قلنا 


/ام1 


الجزء السادس 
إِشَارَةٌ إلى التَعْليل لتقا من قله كما في الكلب وَاكَيَة. 

قال (وَلا يُحَد شارِبهُ) آي شَارِبْ الدردي (إن لم يُسكر) وقَال الشافعي: يُحَد؛ لأنّه 
شَرِب جزءً) من الحَمرٍ وَلنا أن قليلهُ لا يَدمُو إلى كثيره نا فِي الطبَاع من التَبوّة عنه 
شَكَانَ نَاقصا فَأشبّهُ غَيرَ الخمر من الأشرِيَجٍ ولا حَدّ فيهًا إلا بالسكرء ولأنّ الغالبَ عليه 
التُفل فصارَ كما إذَا علب عليه امَاء بالامتزاج. 

الشرح: 

(وَلا يُحَدّ شَارِبْ الدّْدي إن ل يَسْكَن حلافا للتتافعي قَال: لأنهُ شرب جُرْءا 
من الْخمر فِيَجبْ الحَدُ وَلنَا إلخ وَاضحٌ 

(وَيُكرَهُ الاحتِمَانُ بالخمر وَإِقَطَارُهًا في الإحليل) لأنّهُ انتماعٌ بِالْمُحَرُم ولا يُحِبُ 
الحَدّ عدم الشرب وَهُوَالسَبّب؛ ولوجعل الخمرٌ فِي مَرَقَةٍ لا فؤكل لتَنَحِسِهَا بها ولا حد 
مالم يُسكر منةُ؛ لأنَهُ أَصابَهُ الطبحٌ ويُكرَهُ أكل حُبز مُحِنَ عَجِيئُهُ بالخمر لقيّامٍ أجزاء 
الخمر فيه. 

فصل في طبخ العصير 

والأصل أن ما ذَهَب بِعَليَانِهِ بالنّارٍ وَقَدَهَهُ بِالزيد يُجِعَلُ كأن لم يكن وَيَعتَبر ذهاب 
تُلْتّي ما بْقِي لِيَحِل الثُلْث الباقي: بِيَانُهُ عشرةٌ دَوَارِقَ من عصير طبخ هَدَهَب دورق بِالزيدِ 
يطبخ الباقي حتّى يذهب سنب دوار قَ ويَبقَى التُدْتْ فَيَحل؛ لأنّ الذي يذهب زيدا هو 
العَصِيرٌ أو ما يُمَازِجُهُ ويا ما كَانَ جُعل كأ العصير تسعيٌ دوارٍق فَيَكُونْ كُلْتُهَا ماقم 
وأصل آحَرَ أن العصيير إِذّا صب عليه ماء قبل الطبخ كم كُم طبخ بمائه؛ إن كان الماء أسرع 
ذَهَابًا لرِقته وَلطَافْتِهِ تِهِ يطبخ الباقي بعد ما ذَهَبْ مقدارٌ ما صب فيه من الماء حتّى يدهب 
كُنَاهُ؛ لأنَ الذاهب الأول هو الماء والثتّاني العصيرء فلا بد من ذهاب كُلْتي العصير؛ وإن 
كانا يُذهبان معًا تُغلى الجمليٌّ حنّى يذهب كُلْتَاهُ ويَبقَى ار 
ماء وعصيرا وَالتُلْتْ الباقي ماء وعصيرٌ فَصارٌ كما إِذَا صب صب الماء فيه بعد ما ذَهُبْ من 
العصير بالغلي كُلْتَاه بِيَانُهُ عشرةٌ دوارق من عصير وعشرون دَورَقًا من ماء فَفِي الوجه 
الأول يطبخ حَنّى يَبقى تُسع الجملة؛ لأنّهُ كُلْث العصير؛ وفِي الوجه النّاني حنَّى يذهب 


كلما الجُملت كا شنا والعَلي بِدَفْمَة أو دَهَمَاتَ سَوَاءٌ إذا حصّل قبل أن يُصِيرٌَ سُحَرمَا ولو 


14 العنايت شرح الهدايتّ 


قطي 0 0 اوللثان 0 أنه 7 ١‏ وأصل آخَرَ أن العصير إذَا 
أن تاظة الت لس تسرب ل للق يده ال قاد قم تنه وان نع يلد ذفان 


ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شَيءً هَمَا يَخرُجٌ بالقسمت فَهُوَ حَلال بَيَانُهُ عشرةٌ 
أرطال عَصِيرٍ طبخ حَتّى ذَهَبّ رطلٌ كُم أهريق منهُ فَلاقَدٌ أرطّال تَاحْدُ كُنْثَ العصيرٍ كُنهُ 
وهو ثَلادَنٌ وثُلْتْ وتضربه فيما بقي بعد المنصب هو سِدَنّ فَيَكُونُ عشرين كم تقسم 
العشرين على ما بقي بعد ما ذَهَب بالطبخ منه قبل أن ينصب منهُ شَيءٌ وَذَلكَ تسعيٌّ 
فيَخْرُجٌ لكُلْ جُزءِ من ذَلكَ اثتان وَتُسعَانء فَمَرّفت أَنّ الحلال فِيما بَمِيّ منهُ رطلان 
وَتُسمّان وعلى هد كُحَرُجٌالَسائِلُوَلهَا طَرِيقٌ آخَنُوَِيمَا اكَتَمَيَا به كاي وهاي إلى 
تخريج غيرها من المسائل والله أعلم بالصواب. 

الشرح: 

(فصل في طبخ القصير): ا كَانَ طبحُ العَصِرٍ من أسَاب مَنْعه عَن لتر 
الحقة بالأشريّة تَعْلِيمًا لإبقاء ما ماك لول عَلى حله. 0 مكيّال للشراب وهو 
عَجَمِي. ل (وإن كَانَ يذَهَبَان مَعَا تُعْلى الجملة حَنّى يَدذَهَبَ َعَم قال ذ في النْهَايَة: 
كاعكلة عل أذ ال هن زط ولا ا و وك ل ل 
ولا وَمنْهُ إذَا صب فيه للَاء يَذهَيَان مَعًا. ففصّل احوَاب فيه تُفصيلا. 

وَحَاصِلَهُ أن للَاءَ مَتَى ما كَانَ أمرّع ذَعَاا فَإلَهُ يطيخ حتّى ينقَى ثلث التصيرء 
وإ كَانا يمان مما إلُ ُطبخ حتّى يَنقَى تُلْتْ الكل. وَقَوْلهُ (قفي الوه الأوّل) يعني 
مَا يَدَهَبُ فيه الَاء أوَلا. وكَوْلَهُ يطب حتّى يَبْقَى تسل الحئلة. 

قال شيخ الإسلام: طرِيق معْرقته أذ تك كل عَشْرَةَ من الَاء وَالعَصيرٍ عَلى 
ثلاثة سه لأَنّك 0 إلى أن تقال مده دَوَارِقَ عصير على ثلاثة لحاجتك إلى 
اثلث وَالتئيْن فيَكُون للَاء سنّةَ وَالتصيرٌ ناه ةَ وَالكُل تملعة أنهي فإذا نأل 
قد هب سن مِنْ تملع وما َب يل كان 0 أله مَا بَقيّ العَصيرٌ لا عَيْرُ 


ماس ع امه 


ماله ل ا 


0 2 


رم 
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وَالعصيرٌ ما (ُطيخح حّى يذهب عشرون ويَبْقَى عَسْرَة) لله يَذْهَبْ ؛ بالعَيَان تنا التصير 
59 الَاءِ والَاقي تُلْث العغصير وَتلْتْ الا فَهِيَّ وَمَا لو صب الَامْ في العصير بَعْدَ ما 
ار انا وا 

عو (جل) لآلة أ نار مله لوا ملب عصيرٌ حتّى ذهب لاه اسه تفي 
خْمْسَاه نم فطع عَلهالَارُ ل 7 نَّى ذَهَبْ عَنْهُ مَامُ لين فلا يَأ ذلك 2 
صر متنا و الث إن أذي بَقِى' من الخرَاة نما عَم َل أ تلت الا َو وما 
لو ضار مُننَا ولا ته ستو هذا بحلاف ما إذ برد ِل أن يصم مقا ؟ 20 


وَاسْكَد حت ذه بالعليَان من شيع ِنّهُ لا يحل لأنْ العَلَانَ ن بَعْدَمَا المع عَنْهُ ع أ ثر الثار 
لا يَكُون إلا بَمْدَ الستدة وَحينَ اشْنَّدَ صارَ مُحَرمًا. 


م وي 


وله واه عَسْرٌَ أزطال عصي إلى قؤله: عرفت أن اخحَلال ما قي من رطلان 
وَتُسْعَانَ) وَهَذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ في الْختى دَاخلٌ فيمًا بقي) وَكَان الباقي إن 


3 
وم اضضّ اه 


علب مث شي تمع أزطل فعا أذ كل رطل م َلك في متت رطل ونع 
رِطْلِء لأن الرّطّل الذّاهب بالعليَان 2 م على ما يقي انساعَاء فإِذَا انُصّبّ مثْه لاه 
أرْطال فَهَذَا ذ في الَتى لاه أطال ولا اع رط فَيكُونُ لباقي سئّة 
ةلاع رط ته حلى تف مل الور اولتقا ل 

ول وها طرِيق آحم) قيل هو أن يمل اذاهب بالليان من الخرَامء ا 
يُطبحُ لِيَذَهَب ارام وَيْقَى الخلا قدلا عَسَرَة أزطال حَرامٌ وَهُوَ سئهُ أُزطال» ونا 
ِطلٍ وَتلهُ حَلالَ وَهُوَ نَلاَُ أزطال لك بطل وَالذّاهبْ بالطل داهب من الحرا 
والبَاقي تملع أْطال وَاخَلالُ منها كلانه أَرْطال وَتُلْتْ رطل» وَاخرَامٌ حَسْسَةٌ أزطال 
وتنا رطلِ فَإِذا ريق تُقهُ فَهَُ م الخَلال وَالخرَام جَميًا للُْ لا تعلق للذاهب عبن 
الال أ بحرم وَكَانَ اذاهب مهما على الوا َب من الخلال هوهو رط 
تسح فيبْقَى تُلْنَاهُ رطلان وتُسئعًا رطل. 
وَلوْ رمت زيَادَة الالكشاف فَاجَْل كل رطل مدنا لاحك إلى حسّاب له 


2 
واو ضر وو تراو ‏ ف كوو 7 


ولألته تلت وَهْوَ تمنعة مارت أرْطالُ اخَلال لانن سما وقد أريق كن وهو 


اله 
عر يي سير وس 


عَشْرَة فى عترُونَ وَهْوَ رطلان وتسئعًا رطل. 


١١‏ العنايج شرح الهدايسّ 


- 01 
كتاب الصيد 
قَال: الصّيدُ الاصطياكُ وَيُطلقٌ على ما يُصَادُ والفعل مُبَاحَ لير المحرم فِي غير 


سدرزر 
9 


الحَرّم لقوله تَعَالى 9 وَإِذَا حَلَلمَ فَآَصَطَادُوأ 4 المائدة: ؟! وَقَونهُ عَرُ وَجَلَّ « وَحَرْمْ ع1 
صَبِدُ لبر مَا دُمَثّمَ حرم 4 التويت: 47] وَلقوله عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لعّدِي بن حاتم 
الطائي #2 «إذًا أرسّلت كَلبّك امُعَلّمَ وَذَكَرت اسم اللّهِ عليه فكُل؛ وإن أكل منه فلا 
تاكُل؛ أنه إِنمَاأَمسّكَ على تَفسه؛ ون شارك َلبّك كلب آخرٌ فلا نَاكُل فَإِنّك م 
سَمّيت عَلى كَلبِك وَلم كسم على كلب غَيرٍك» ' وَعلى إِبَاحَتِه انعَقَدَ الإجماعٌ وَلأنهُ نو 
اكتساب وانتماع بما هُوٌ مَخلوق لدّلكء وَفِيه استبقَاء المكلّف وتَمكِيئُهُ من إِقَامَحٍ 
التّكاليف فَكَانَ مُبّاحَا بِمَنَزِلتٍ الاحتطاب كُمّ جُملمٌ ما يُحويه الكِتّاب فُصلان: أَحَدُهُمًا في 
الصّيدٍ بالجوارح والثاني فِي الاصطيّاد بالرمي. 

2 ش 

(كتَابُ الصّيّد): مُتَاسبَةٌ كاب الصّيْد لكتاب الأشربّة من إن كل وَاحد 
من الأشريّة وَالصّيْد مما يُورث السُرُور إلا ألَهُ قَدَمَ الأشربة حَرْمتَهَا اعْمنَاءً بالاخترَازٍ 
عَنها ومتائئة ماش المكاست” 

تكد كلد إشوف: ان المافنه نند يكون اناج ريه ونه يكوه إظهار 
الخَلادَةء وَقَدْ يَكُونُ المَرَحُ. وَالصّيْدُ مَصْدَرٌ وَكَد يُرَادُ به المَعُولَ وَهْوَ حَلال وَحَرَام 
أن الصّائد إِمّا أن يَكُونَ مُحْرِمًا أو لاء فإن كَانَ فَهُوَ حَرَام وَإِن م يَكُنْ فَإِمّا إن 
اصْطَادَ في الخَرّم أو لا؛ فَإنْ اصْطَادَ فيه فَكَذَلكَ وإلا قَهُوَ حَلالَ إِذَا وُجدَ ححَمْسَة 
ع شَرْطًا: 1 فى الصائد: وهو أن 10 من أَهْل الدكاةة وأن يُوجَدَ منه 
الإرْسّالء أن لا يُشَارِكَةُ في الإرْسّال مَنْ لا يحل صَيْدُهُ وَأنْ لا يَتْرْكَ التّسْميّة عَامِدَاء 
وَأنْ لا يُشتغل بَيْنَ الإرْسّال والأعذ بعَمَلٍ آخرَ وَحَمْسَة في الكلب: أن يَكُونَ مُعَلَم 
أن يَذَهَبْ عَلى سن الإرْسّال ون لا يُشَارِكَهُ في الأعنذ مَا لا يحل صَيْدُه وأنْ يَقْكلهُ 
اخاروات لا باك ينه 


.)6 )25 )*( أخرجه البخاري ف الوضوء باب **» ومسلم في الصيد حديث‎ )١١( 
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وَحَسْمَةَ في الصّيّد: أن لا يَكُونَ من الحَشَرَات وَأ لا يَكُونَ من بنات الَاء إلا 
السّمَك وأَن يَمنَعَ نَفسّهُ ؛ بجََاحَيْهِ أي قوائمه وَأن لأ يكون متَقويا يأثيَابه به أو بمغثليه وأن 
يموك بهذا قبل أن يَصل إلى بْحه كَذَا في الهاي َه مَنْسُويًا إلى لخلاطة ريه تنا أن 
هَذَا شرط الاصْطيّاد للأكل بالكَلب لا غَيْرُ على أل ال 
ل م يَمْتْ بِهَذَا لكنّهُ دَبَحَهُ فَإنّهُ صَيّد 
هو لول وهر 0 ع بالكتتاب وَالسمّة ان ما الكتّاب قله 8 « وَإِذَا 


حَلمسَطةا4؛ إن أَذْنَى 0 الأمر الإباحة وتوله يكال (وَحْرَم لدم َي آلبرْمَا 
دُمثرٌ حَرمًا » له يدل عَلى الحل إِذَا زَال الإخرام. وفيه ذوراه اسنتذلال ِمَفهُوم لعَاية 
7 م صَيدُ البَخر) كان ألْسّب. : 

وَأمّا السنّة فقول # لعَديّ : حي لك رن لكو وا ارك 
لأحد في إِبَاحَنه فَكَانَ إِجْمَاعًا. وَكَولَهُ (ولأة تع اكتسّاب» وَالاكتسّاب مُبَاحٌ 
كَالاحْتطّاب) استثلال بامقول. 

فصل في الجوارح 

قال (وَيَجُودٌُ الاصطيَاك بالكلب الم والفهد والبَاِي وَسَائِرٍ الجوارح ملم وَفِي 
الجامع الصَّغِيرِ وَكُلْ شيء عَلّمته من ذي تَاب من السباع وَذِي مخلب من الطيرٍ فلا 
باس بيده ولا خَيرٌ فيمًا ميوى ذلك إلا آن تدرِكَ ذَكَاتَهُ) والأصلٌ فيه قوله تَمَالى 
وما عَلَمْهم من خَوَارح مُكُلبِينَ 4 المائدة: ؛] والجوارح: الكواسب قال فِي تَأويل لمكلّبِينَ: 


المسلطين: فَيتَتَاوَلَ الكل بعمومه؛ دل عليه ما رُوينَا من حديث عدي 445 واسم الكلب في 


الذي بتع عتى صل سم خلى الأست وغ أي يوست أله اسشنتي ين ذللد الأند وانشية 
أنهُمَا لا يُعملان لغيرهما الأسد لعلو همته والدبُ لخسَاسَتَبِ وآلحق بهما بَعضهُم 
الحدأة لخساستهاء وَالخِنزِيرٌ مُستَثئى؛ لأنّهُ نَجِس العين فلا يجوز الانتفاع به كُم لا بد 
من التّعليم؛ لأن ما تَنُونَا من النَّصْ يَنطِقُ باشتِرَاط التّعليمٍ والحديث به وبالإرسال؛ 
ولأنهُ نّم يُصي رٌآليَّ بالتُعليم ليَكُون عاملا له فَيَتَرَسَل بإرساله ويُمسكه عليه. 

الشرح: 

(فصل في الجوَارح): قَدَمَ فصل الجوارح عَلى فَضْل الرّمِي لا أن آله الصّيْد 


البح تم مجنت القثانة شرح الهدانن 
هَاهُنَا حَيَوَانَ وَفي الرّمِي جمد وللقاضل نَقَدُم عَلى الْفَضُول. قال (وَيَجُورُ الاصطيّاد 
بالكلب محلم 5 يَجُورُ الاصْطيَادُ بالكلب محلم وَالفهُد حلم وَالبَازي ي الْعلّم 
وَسَائرِ الجوَارح امعلَمَة) وَهَذَا بعُمُومه 8 الأمّدَ وَالذَّمَبَ وَالدُب وَالحرِيرَ لكن 
اتير لكوْنه تجس العَيْن لا يَجُورُ الالتقاع به» وَكَانَ ذلك مَعْلُوم لكل أحَد َل 
يَسْتئنه وَالبَاقيَة إن أَمْكَنَ تَْليمّهًا جَارَ الامْطيَادٌ بهَاء لكنّهُم فَالُوا: لا يُمْكنُ تَعليم 
الأسّد وَالدُبٌ لأن من عَادَتهمَ كهُمًا إذَا أَشْمَكًا صَيْدا لا أكُلانه في الخَال. 

وَالَعلمُ إِنّمَا يتَحَقَقُ بتَْكَ الأكْل فلا يُعْلمُ أنَُ رك عَادَةَ أ تعلْمَاء وَلأَنّ اليم 
لأن يُمْسك للعَيْر وَالأَسَدُ لعُلْرٌ همّه لا يَفعَلَّ ذَلكَ وَالدّبُ لخْسَاسَته وَهَذَا تاهما 
و و رّحمة الله 0 الحدأة بالدُبٌ لَعْنَى 5 وَإنّما أو رواية 
امار التو لفو لا ير فيا وى ذللك: أ فيمًا ؤى العم من ذي الاب 
وا مخلب» إن روَايّة القدُوريّ رحمه د الله تَدُلُ على الإثبات لا ع وَروَاية الجامع 
الع نَل على الات وَالنفَي جَميعًا 

(والأممْل في ذَلك) أئ 9 00 الامنْطياد بالَدكُورٍ قله الى « وما عَلَمُمِ 
0 للك لاله طوف عن تله ا ( أجل لكُم لطبت 
[المائدة: 4] أي أحل لكُمْ الات ركد ما عل وَفيه نَظَرٌ لأن القرّانَ في النَظْمٍ لا 
يُو جب القرَانَ في الحَكم. 

وَلْحَوَابُ أن ذَلك ذا لم يَدُلَ الدّليل عَلى القرَان وَهَاهُنَا قد دَل) فَإن 0 0 
٠ك‏ أجل لحم ث4 جَواب عن فول( َستُوتك ماد أجل م4 فَإذ 1 يكن 
« وَمَا عَلَمْشُم من وَاِح 4 مَُا مُقَارئًا لهُ لم يَكُنْ ذكْرَهُ على مَا ينغي وَيَجُورُ أن 0 
57 عَلمُمْ 5 2 شرْطية وَجَوَابَهُ « فكلوأ عما أمسكن عَلَيَكُمَ » وهو ا 08 
الاختراض الذ كور فالككل غليه أول. 

وَالجُوَارِحُ: الكَوَاسبُ من سباع البَهَائمٍ وَالطَيْر كَالكَلبِ وَالفَهْد وَالنّمرِ وَالعْقَاب 
َالصّفرٍ وَاَازِي وَالّاهين وَعَيْرهمَا قال اللَهُ تعَالى « أمّ حَيسب الَذِينَ آَجَتَرحُوا 
آَلسَيَعَاتِ » [الحائية: ]١١‏ وَإِنّمَا قال في تأويل لأنَهُ في تأُويل آحَرَ هي الْني تَجْرَح من 
لخر احة الاين ا السلْطيرة ال 0 570 ل نا كَانَ التَأَدِيبْ غالبًا 


الجزء السادس َم 
في الكلاب أَسْتُقَّ من لفظه. وفيه إشَارَة إلى تفي مَا ذَهَب إِليّْهِ ابن عُمَرَ وَمُجَاهدٌ رضي 


1 الور الامتقزاة إلا بالكلب مس تعره للك نكن 

وَاسَْدَل الْصَنّفُ رَحِمَهُ الله على صِحّة التأويل بعْمُومٍ حَدِيث عَدِيّ بن حَانٍ. 
وَقال: وَاسُمْ الكلب يَقَمْ في اللْكة عَلى كُلٌ سبع حَنّى الأسّد ومن قَوَلّهُ عَليْه الصّلاة 
وَالسلام في دُعائه «اللَهُمَ م عَليْه كلب من كلابك» فَافبَر سه الي 

وَكولةُ: (وَعَنْ أبي يو سف رَحمَة الله متلق بَوله فال الكل بُمُومه 

قال: (تعليم الكلب أن يَترّك الأكل ثلاث مرَاتء وتعليم البَازِي أن يُرجع وَيُحِيب 
إذا دعوتة) وهو مأتُورٌ عن ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهماء ولأن بدن البَازِي لا يَحِتَمِل 
الضرب وَبَدَنْ الكلب يحَتَمِلُهُ فَيُضْرَب ليتركه؛ ولأنْ آيََ التُعليم ترك ما هو أَنُوف عادق 
وَالبَازِي متوحش مَتَتَمْرٌ فَكانّت الإجابَمٌ آيَنَ تعليمه وَآَما الكلب فَهُو مَأنُوف يَعتَادُ الانتهاب 


0-6 لذ اذنن 


فَكَانَ آي تعليمه تَرِكَ مأثوفه وَهُوّالأكل والاستلاب كم شرط تَرِكْ الأكل مَلانًا وَهَذَا 


ا 


عندهما وهو رايم عن أبي حنيفي رحمه اللّه؛ أن فيما دوته مَزِيد الاحتمال لعلّه 
تركه مَرَةَ أو مرتين شبعاء فَإِذَا تَرَكَهُ خَلانًا دل على أَنّهُ صار عَادَةً له؛ وَهدًا؛ لأن الّلاث 
مَدّةٌ ضْرِبّت للاختِبَارٍ وإبلاء الأعدَار كما فِي مُدَّة الخِيّارِوَفِي بَعض قَصّص الأخيار: 
ولأن الكثير هو الذي يَقَعْ أَمَارَةَ على العلم دُونَ القليل؛ والجمع هو الكثير وَأدنَاهُ الثّلاث 
فَمدْرَ بها وعند أَبِي حَنِيمَنَ على ما ذُكرّ فِي الأصل: لا يَثبْتَ التّعليم ما لم يُغلب على 
ظن الصائد أَنّهُ معلّم؛ ولا يُقَدْرٌ باللاث؛ لأنْ المَقَادِيرَ لا تُعرّف اجتهادًا يل نضا وَسماعًا 
ولا سمع فَيَفوْض إلى رأي المبتلى به كما هُو أَصِلَهُ في جنسها وعلى الرَوايّةٍ الأولى 
عندهُ يحل ما اصطادةُ كَالنًا وَعندَهُمًا لا يَحِل) لأنهُ نما يَصِيرٌ مَعَلَما بَعدَ تَمَامِ الّلاث 
وقبل التّعليم غير مُعَلمِ فَكَانَ الثّالتُ صيد كلب جاهل وَصارٌ كَالتّصرَّف الْبَاشِرٍ في 
سكوت الكولى وله أنه آيَبُّ تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحت مَعلّمَتِ ٠‏ يلاف تلك 
المسآلة؛ أن الإذن إعلام ولا يَتَحَقَّقَ دُونَ علم العبد وَدّلك بعد المباشرة. 

الشرح: 

وَعَولهُ (وَلأنَ آيَةَ تغليمه ترك ما هُوَ مَألُوفَهُ عَاهَه. قيل فيه نظن لأن هَذَا المَررقَ 
لا يَتنَى في المَهْد وَالنْمر َل متَوَحَّنٌ كَالبَازِي» ثم الحكُمٌ فيه وَفي الكلب سَوَاء 


لا 


العنايي شرح الهداييى 
فَالْمَمَدُ هُوَ الأول وليْسَ يوارد أنه نما ذَكَرُ فقا ييْنَ الكّلب وَالبَازِي لا غَيْرُ وََلكَ 
صّحيمٌ» وَإذا ريد الم عُمُومًا فَالكتَمَدُ هُوَ الأول 

وَكَولهُ: (وَفي بنش قصض الأخبارم قبل أراة يه به حكَايّة مُوسَى مع الخضر عَليْهمَا 
الصّلاة وَالسّلامُ حَيْتْ قال في الكرّة الثالئة اهتاورث اريت ينك »4 [الكهف: 78] 
هتعاط امكل في نيا آنا ادال انير عله لقانلا ان ملالا لاود 
0 1 اماد ا 00 

َولهُ: (وَله أنَهُ آيةَ تغليمه عنْدَهُ) أي أن ترك الأكل عَلامَةَ تغليمه عنْدَ القالث» 

أنه اميك معطي نين إشاكه الث على متايه وذ حك 
يُمْسكهُ على صاحبه وَقَدْ أَحَذهُ بَعْدَ إرْسّال صاحبه قبُحل. 

قال (وَإذَا أرسّل كَلبهُ امَُلَمْ أو بَاذِيَهُ وَدَكَرَ اسم اللّه تَعَالى عند إرساله فَأحَدَ 
اليد وَجَرَحَهُفَمَاتَحَلَ أَكله) رونا مِن حَدِيث عَدِي 5 ولأ كلب أوالبَازِي آل 
وَالدّبحٌ لا يحصل بِمُجَرَد الآلي إلا بالاستعمال وَذَّلكَ فيهما بالإرسال هَتَزَّل منزلم 
الرّمي وَإمرَارٍ السسكُين فَلا بّدّمِن التُسمِيٍّ عِندهُ وَلوتَرَكَهُ نَاسِيًا حَلٌ آيضًا على ما بَيناُ 
وَحَرمَمٌ مَترُوك التَّسمِيَتٍ عَامِدًا في الدّبّائِحٍ ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية لِيتَحَقّق 
الدّكَاةٌ الاضطراري وهو الجرح في أي موضع كان من البدان بانتساب م وجد من 
الآلتّ إليه بالاستعمال وَفِي ظاهر قوله تَعَالى « وَما عَلَمْثْم من أَوَارِح 4 المائدة: 4] ما 
يُشِيرٌ إلى اشْيِرَاط الجرح؛ إذ هو مِن الجرح بمعتى الجراحت فِي تأويل فَيُحمَلَ على 
الجارح الكَاسبْ بتابه وَمِخليه ولا تَنَافِي» وفيه أخدٌ باليقين وَعن أبي يُوسّف أَنْهُ لا 
يُشتَرط رُجوعا إلى التأويل الأول وجِوَابُهُ ما قُلنًا. 

الشرح: 

وقول (فظاهرٌ الروَايْة) ري روَايّة الريَادَات فإِنهُ قال : لوْ ققل الكلب أوْ البازي 

الصَيّدَ من غيْر جرح لا يحل» وَأشَارَ في الأصّل 1 4 0 وَالفَنْوَى عَلى ظاهرٍ 
الروايّة. وقوه رفي أُويل) يعني غَيْرَ مَا أُوَلنَاهُ أوّلا وَهُوَ قَوْلهُ وَالمَوَارِحٌ الكَوَاسبُ في 
تأويل. 

وَدَلكَ مَا يَكُونُ جَارحًا حَقِيقَة يتاب وَمغلبه فَيُحْمَلُ عَلى الجَارِح الكاسب: يُعْنِي 


ه14 


الجزء السادس 
يجمّعْ في الآية بسن لنَأويايْن لعَدَم الاي يْتَهُمَا: وذللك لأن الأصل أن النَصُ إذَا أورة 
وفيه اختلاف ماني فإن: كان هما ناف 0 عَلى أحَدهمًا بدَليلٍ يوجبا 
ريح ون ل يَكُنْ هما ثناف يت ميخ أذ بال كما في قله تعالى « ولا 
تيل هنّ أن يكتُمَنَ ما حَلَقَآَلَهُ ‏ أَرَحَابِهنٌ 4 [البقرة: /؟؟] قبل أرِيد , به لحل وقيل 
ايض وَالصّحِيحٌ أَنهُمَا مُرَادَان أنه لي هَاهْنَاء وفيه نَطُ أن شح إمَا أن 0 
مكتركا ين الكتت وخر الذي تَحْصل ؛ به الحراحَة أو يكون قله في أحَدهمًا 
مَجَارًا في الآخَر» وَالْشْتَرَكُ لا عُمُومَ ري ان وَالْجَازِ عنْدنا لا 000 
بخلاف قَوله تعَالى « ما حَلَقَ الله 0 نه لفظ عَم يتَاوَل ع بالتّواطو 
وَقَيلة (وَفيم) أي في الْمَارح الكّاسب أَخْدّ باليَقين. 

وَكَوْلهُ: (رُجُوعًا إلى التأويل الأوّل) يَحْنِي ما سَبَقَ من الكوَاسب. 

وَقولَُ: (وَجَوَابَُ ما قلنَا) يَعْني قله لا 0 0 وفيه أَحْدَ باليْقين. 

قال (فَإِن أكل منه الكلب أو الفهد لم يُؤكل وإن أكل منه البَازِي أكل) والفرق 


7 ار 2 رم 


ا ا ا 


يم بين 


550 ع كا هذا الصيد)؛ 7 5 الجهل» لاما تير بعده 
اله رم 


حتّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايّات كما بِينَاهًا في الابتداء وآمًا الصيودٌ التي 
أحَدَهَا مِن قبل فما أكل منهًا لا تظهرٌ الحرمَنٌ فيه لانعدام المَحلّيَتٍ وما ليس بمحرز 
بذ كان في بأخازة يان لع يكلف ضاحية يها قث تَتَبَت الحرمّتٍ فيه بالاتفاق؛ وما هو مُحرز 
في د بيته يَحرّمُ عند خلافا لهُمَا هما يثُولان: الأكل ليس لالجل في 


َ 


75 


شنم 6ن اعرف فد لسك ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحكم فيه الاجتهاد فلا يُنقض 8 
باجتهاد مثله؛ لأن المقصود قد حصل بالأول؛ بخلاف غيرٍ المحرز؛ لأنّهُ ما حصل المقصود 
من كل وجه لبَقَائَه صيدًا من وجه لعَدّمٍ الإحراز فَحَرٌمِنَاهُ احتِيَاطا وله أَنهُ آيَمٌ جهله 
من الابتداء؛ لأنَ الحرفَيّ لا يُنسى أصلهاء فَإِذَا أكل تَبَيّنَ أَنْهُ كان ترك الأكل للشبع لا 
للعلم؛ وَتَبَدّل الاجتهادُ قبل حصول المقصود لأنّهُ بالأكل فَصارٌ كَتَبَدُل اجتهاد القّاضي 
قبل القضاء. 


اذ 


العنايي شرح الهداييّ 

الشرح: 

راولة وميه على مَالك وَالتافعي رَحمَهُمَا اللّهُ في قَوْله القدم في إِبَاحَة 
ًا أكل الكلبا من يني حَديت عدي رضي الله عله 

إن قبل: رَوَى أبو تََْةَ الخشني عدرل عد الكدة رالكلة نال له رورم 
الكلب: : كل وَإن أكل مئةه» وَذَلكَ دَلِيل وَاضحٌ ا أحيب أنه : حبر واحد لا يُعَارِضُ 

وله تعالى « فَكلوأ م سكن عَلكُم) فإ الإشسّاك غلم أن ؛ لا يأكل منْهُ وَحينَ 

أكل منه دل عَلى أله أمْسَكَ عَلى نفس وَيؤويِدهُ َولهُ عليه الصّلاةٌ والسلام في حَديثْ 
عَدي «قإن أكل منه هُ قلا تأكل أله نما أَنْسَكَ على نفسه» وا (على اختلاف 
الرّوَايات كما 1 الداع ا 00 أله َه يحل عَنْدَهُ مَا اماد ثَالنَا 2خ وقوه 
(وَأْما الصموذ تي أَحَدَهَا من قَبل) 0-0 وَحَاصِل ذلك في الْحْرَرٍ الذي م يُؤكل أن 
أيَا حنيقة يَحْكُمْ بجَهْله مُسْتَندا وَهُمَا يقولان بالاقتصّار عَلى مَا أكل, لأنْ مَا أَحْرَرَه 
211 حَكُمَ بِإبَاحته باجحتهاد وَقَدْ حَصّل الْقَصُودُ به وَهْوَ الإخْرَارٌ فلا يُنَقضُ بِاجتهّاد 
ع حر مثله 0 20 قال يدل الاجتهاد قبل حصول المقصود أن لقصو 
هو ال وَمثل ذَلكَ فط باجتهاد آخر كيدل اجتهاد القاضي قبل القضّاء. وما 
قال أبو حَنيفة أرب إلى الاختباط وَل ميت الحل وَالخْمَة ول يذْكُرْ ما إذ بَاعَ شيا 
من صوره لقره وَالْحكُم ذ فيه ٠‏ كلدي : فيه ه الخلاف إِذا تَصَادَقَ البَائ نع ولتي عَلى 
جهالةالكلب: 

(وَلوآنٌ صقرا فَر من صاحبه فَمَكَثَ حينًا كُمْ صادَ لا يُؤْكَلُ صِيدٌُ)؛ أنه تَرّكَ 
صار به عامًا فيُحكم بجهله كالكلب إِذَا أكل من الصيد 

الشرح: 

ََوهُ (ولو أن صَفْرًا فر من صتاحبه فَمَخْث حينًا فم صناد) يَثني يَعْمَا رج إلى 
صاحبه م يُؤكلء وَأمّا قبل الرجُوع إليه قلا شبهَة في حَرمّة ما صَاده لالتفاء الإرْسّال 
وَسَْلةَ الوثّبَة في الكتّاب مَمْلُومَة وطولب بالمَرْق بَيْنَ ما وَنّبْ فَأحَدَ من صَاحبه 
ل ل سار 


مع مكمه ,كه 


الجزء السادس /4 
ًّ نأك اذا يك“ * رالة> له #ععمع سن عي ل ان ا 2 
واحياديايه ]د م يتعرض بالآكل حتى اخذه صاحبه د به كال ممْسكا عَلى 

صاحبه وَالْتَهَاسُهُ منْهُ ومن لحم آَرَ في لاة صاحبه سَوَاى أُمّا إذا أكل قَبْل الأعذ فقَذ 


0000 


(وَنو شرب للب من دم المنيدٍ لم يكل من أكل) أنه ميك اليد علي 
وَعَمَافِنَ ايه عزمه حبق عرب ما لا صل تصاحبة وأفمسف عليه ما وبل له 

(وَلوأَخَدَ الصّيدٌ من امعلُمٍ كُمّ قَطّعَّ منهُ قِطعَة وَأَلقَاهًا إليه فَأَكَلَهًا يُؤْكَلْ ما 
بَقِي)؛ لأنّهُ لم يَبقَ صيدا فَصارٌ كما إذا ألقى إليه طعامًا غيره وَكَذَا إِذَا وَكَبّ الكلب 
َأَحَدَهُ منهُ وأكَل منة؛ أنّهُ م أَكَل من الصّيب وَالشّرطُ ترك الأكل من الصيدٍ فَصَّارَ 
كما إذَا افتّرس شاه بخلافي ما إِذَا عل ذَلك قبل أن يُحررَهُ المالك) لأنّهُ بيت فيه جهب 

(وَلو تَهْسَ الصيد فَقَطَعْ منهُ يضممٌ فكلا كم درك اليد فَقَتلهُ وَلم يَاكل 
منهُ لم يُؤكل)؛ لأنْهُ صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد 

(وَلوآلقى ما تَهْسَهُ وَانبَعَ الصّيد فَقَتَلهُ ولم يكل منه وَآحَدَّهُ صاحبه كُم مر بتلك 
البضعتّ فأكلها يُؤكل الصيد)؛ لأنّهُ لوأكل من تفس الصيد في هذه الحالجّ لم يضرت 
فَإِذَا أكل ما بان منه وَهُو لا يَحِل لصاحبه أولى؛ بخلاف الوجه الأوّل؛ لأنّهُ كل في 
حالتٍ الاصطيّاد فَكَانَ جاهلا مُمسِكًا لتفسه, ولأنّ هس البضعةٍ قد يَكُونُ ليَأكلها وقد 
يَكُونُ حيلثٌ في الاصطِيَادِ ليَضعُف بقطع القطعَةٍ منهُ فَيُدرِكَهُ فالأكل قبل الأخذ 
يدل على الوجه الأول؛ وبعدهُ على الوجه الثَّانِي فلا يدل على جهله. 

قال (وإن أدرك الأرميل الصيد حي وجب عليه أن ياي وإن ترك كيت حت 
مات لم يُؤكل؛ وكذًا البازي والسهم)؛ لأنَهُ قدرَ على الأصل قبل حصول القصود 
بالبّدّل, إذ المقصودُ هُوَالإبَاحَيٌ وَلم تَثبْت قبل موته فبّطل حكم البَدّل؛ وَهَدَا إذَا تَمَكّْنَ من 
جه آمَ إنوَقع في يده وم تمن مين مه ويه مبن الحا وق ما يكو في ُو 
لم يُؤْكل فِي ظَادرٍ لولج وعن آبي بيه وبي يُوسف أله يِل وَهوَ ول افيه 
لأنّهُ لم يُقدر على الأصل فَصارَ كما إذَا رَأى اَاء ولم يُقدر على الاستعمال ووجه 


ا ا 0 


الظاهر أَنَّهُ قدر اعتبارا؛ لأنّه بت يده على حسب تَماوتهم في الكياست والهدايَتجَ في أمر 
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الذّبح فأدير الحكم على ما ذكرناء بخلافي ما إذَا بقي فيه من الحياة مثل ما يَبقَى فِي 
المذبوح؛ لأنّهُ ميت حكماء آلا ترى أَنّهُ لو وقع في الماء وهو بهذه 0007 
وقع وهو ميت وين ليس بمدبح وفْصّل بعطلهم فيها تفصيلا وهو أنه إن لم يُتَمكّن 

لفقد الآليٍ لم يُؤْكَل وإن لم يَتَمَكّن بضيق الوقت لم يُؤْكَل عندَنًا خلافا للشافعي؛ نه 
إذا وقع في يده لم ببق صيدا فبَطل حكم ذكاة الاضطرار وهذا إذًا كان يتوهم بقَاؤه؛ 
آما إِذَا شق بَطْنَّهُ وآخرج ما فيه كُمْ وَقَعَ فِي يد صاحبه حل؛ لأنّ ما يقي اضطرَابْ الَذبُوحٍ 
فلا يُعتَبَر كما إذَا وقعت شاةً في الماء بعدما ذُبحت وقيل هذا قولُهماء أما عند أبِي حنيفن 
فلا يُؤكل آيضا؛ لأنّهُ وق في يده حيًا قلا يحل إلا بدّكاة الاختِيارٍ رَدُ إلى الْْتَردْيَتٍ على 
ما تدكره إن شاء اللّهُ تعالى هذا انّذي دَكَرنَا إِذَا ترك التّذْكينَ: فلو أنه ذَكاهُ حل 
أآكله عند آبي حَنِيفَتَ وَكَذَا المتَرَدْيمُ وَالنّطِيحَة وَالَوقُودَةُ وَآنذِي يَبِمْرُ الدب بَطنَهُ 
وفيه عا خقة أو بِيْتَنٌ وعليه الفتوى لقوله تعالى « 3 مَأ ذَكيمٌ 4 المائدة: *] استّثناه 
مُطلقا من غَيرٍ فصل وعِندٌ آبِي يُوسّف إِذًا كَانَ بحَال لا يَعِيشْ مثلهُ لا يَحِلْ لأنْهُ لم 
يكن موثُهُ بالدّبح وقال مُحمد: إن كان يعيش فوق ما يُعيش المذبوح يحل وإلا فَلا؛ لأنّه 
لا مُعتَبَرَ بهَنهِ الحيّاة على ما قَرّرتَاهُ (ولوأدرَكَهُ وَلم يَآخُدْهُ فَإِن كَانَ فِي وقت لوآحَدَهُ 
أمكنه ذبحه لم يُؤكل)؛ لأنّهُ صار في حكم المقدور عليه (وإن كان لا يُمكنّهُ ذبحه 
أكل)؛ لأنّ اليد لم تثبت يه؛ والتمكن من الدّبح لم يُوجَد (وإن أدركه فَدْكاهُ حل له)؛ 
أنه إن دوت : مستقرة فَالدّكاءٌ وقعَت موقعها بالإجماء وإن لم يكن فيه حيّاةٌ 


3 14 


مستقرة؛ فعند أبي حنيفة رحمه اللّهُ دَكَائهُ الدّبحٌ على ما دَكَرتَاهُ وقد وجد. وعندهما 
لا يَحتَاجٌ إلى الدّبح. 

الشرح: : 

َال (وَإِنْ أَذْرَكَ الممرْسل الصّيْد حَيّا وَحَبّ عَليْهِ إلخ) المْسل ! إن أده لتنا 
فلا يلو م أذ تمك من بْحه أن لا وا كن من ونح ول يَذْيْحْ حتى مات 
يكل سواء كانتا الحا فيه ينه أو ححفيّة. 

وإ دَبَحَ 0 في قَوْل أصْحَابِنا جَمِيعا وَكَذَلكَ حْكُْمْ البازي وَالسَّهُم وَذْلكَ 
لَه فطلي الأصل قَبْل حُصُول الَقَصُود بِالبَّدَل لأن الَقْصُودَ بالبَدل إبَاحَة الأكل وَل 


لجس 
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نْبْت قَبْل مَته وَالقَدْرَة عَلى الأصل قَبْل ذلك مطل البَدَل وَإِن لم يَتَمَكنْ من ذبحه 
لعَدَمٍ الآلة أُوْ ضيق الوقتء فَإِمّا أن يَكُونَ فيه من اليا فَوْقَ ما يَكُونَ في الَذبوح أ 
لاء فَإِنْ كَانَ لم يُؤكَل في ظاهر الرُوَايْء وَعَنْ أبي حَنيفَة وأبي يُوسف ألهُ يُؤْكل وَهْوَ 
او الكش عق لحك 1 ير على الال تال حمر لا للنستوو بألل 


الفْض ألْهُ ل يَتَمَكُنْ من الذَبْح قصَارَ كَمَنْ رَأى الَاء وَل يَقدرْ عَلى الاسْتعْمّال. 
وَوَجْهُ ظَاهرِ الرولية أنَهُ إن م يدر حَقِيقَة فَقَدْ قَدَرَ اغَتبّارًا لأنَهُ تت يَدُهُ عَلى 
الْدبُوح وَهُوَ قَائممَقَمَ اَمَك من الدب إِذْ لا يُْكن اعتبارة: أ اعتبَار اَمَك من 
البح لأنُْ لا بْدَ لهُ من مد وَالنَاسُ يَتمَاوَئُونَ فيهًا عَلى حَسّب تَفَاوْهِمْ في الكيّاسة 
داك قي أت الذي فطلو عفدن وي انر زاوم أن مدان في كار 
وما كَانَ كَذَلِكَ لا يُدَارُ الحَكمْ عَليْهِ عَدمٍ الضباطه فأديرَ عَلى ما ذَكَرَْاهُ من تيُوت اليد 
على الْدَبْح وَإِنْ لم تكن الحيَاهُ فيه فَوْقَ مَا تكون في الْذْبُوح بل كانت بمقَدَارٍ مَا 
يَكُون فيه وَل يَذْبَحْ حَبّى مات أكل له مَبْسْ حُكْمًا ألا َرى أله لو وَقَعَ في الَاء وَهُوَ 
بهُذه الصّفة لا يَحْرُم كما إذَا وَقَعّ وَهُوَ ميت 

اكيت ليس بمَدْئح: أئ لس بمَحَل للح فَلمْ تتا يَدَهُ عَلى البح ليقام مَقَا 
الَمَكْنِ من الذيح. وَفْصّل بَعْضْ المَشَايخ فيمًا إِذَا كَانتْ لاه فيه فَوْقَ ما تَكُونْ في 
بُح فَقَال: إن كَانَ عَدَمُ النَمَكنِ لفَقّد الآلة م يُؤكَل لأ مفرطء وَإِنْ كَانَ لضيق 
ال و سا نا راد الور وار را 
نشد على العا و1 لق مكان حلدلار 

وقلنَا: وقح في يده وَهْوَ حَيّ حقيقة وَحْكًْا فَلم ْقَ صَيْدا مطل حُكُْمْ دك 
الاضططرار. فَإِنْ قيل: وَطبْعُ الَسألة فيمًا تكون الحَيَاةَ فيه فَوْقَ ما تكون في الَذَبُوح 
كيف يُتَصّوَّرُ ضيق القت عَنْ الدَبْح؟ أجيب بأنَ المقَدَارَ الذي يكن في الْذبُوح 


بمئزلة العَدَمِ لكَْن الصّيّد في حُكم الميّت, والرّائدُ على ذَلكَ قَدْ لا يَسَعْ الذبحَ فَكَانَ 
ا م 2 ا م 5 37 ده 2 2 « 5 2 2 
عَدَمُ لمكن مُتَصوَّرًا (وَهَذَا) أي ما ذكرنا من إِقامّة تُبُوت اليّد مَقَامَ التمَكن حَنّى لا 


يحل بدن الذكاة قِيْمًا إذا كان بقاوة متوهُمًا: 
00 2 ل ا 00 7 
أمّا إذا شق الكلب المعَلمْ بَطنَهُ وَأعخْرَجَ ما فيه ثم وّقمّ في يّد صاحبه 
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حل اح مرك تدوع نلوك عا زا رس هه رايم 
بحت (وقيل) هُوَ قَوْل أبي بَكْر الرازِي (هَذَا قولهُمًا. 

نا علد أبي حَتَة رَحمه اله لا يكل هذا آنا لقاوت في للا مد 
يَحلَّ إلا بذَكَاة الاحْييار رَدًا إلى للدي أ اعْبَارَا بها هذا الذي ذَكَرنا) أله 0 
عِنْدَهُ إذا 0000 واه ما فيه إذا ترَكَ التَذَكيّةَ كام إذ1.د كاء فقذا َل أكلَهُ عندهُ 
رَحمَهُ ُ الله (وَكَذَا ردي وَاتُطِحَة ارود وأْذي بُقر) أي ذا 0" 
1 حَفيّة أو يينَة) إِذَا ذبح 0 عِنْدَهُ (وَعَليْهِ المتوَى لقَْله تعالى < إلا مَا دكت » 
اقاة اتطلذا داع قصال رتنه إلى لوطن لايك من لا 1 راقو أن كر ال 
يَعِيش مث فَأمًا ذا يَكُنْ كَدَلكَ فَلا يَحل كله لآل له لم يكن موث بالذبح. 

وكال تك ل يد بْدّ من حَيّاة ييه وَهْوَ أن يَكُونَ بحَال يعيش فَوْقَ ما يعيش 
بُح إن ا رلا فلا اله لا مير هذه الحيّاة عَلى ما قَرَرئاُ) 
إِشَارَةَ إلى قؤله لأنْهُ ميت حُكْمّاء قبل إلى قله أن مَا بَقيّ اضْطرَاب الَذَبُوح فلا يُخْر 
وَقَوْلّهُ (ولو أَذْرَكَهُ و يعم يريد أن المسّائل المتَقَدّمَة ة كانت فيمًا أَحَذَهُ الصائدُ وَهَامُنا 
أَذرَكهُ وَل يَأحُذهُ. ره رلل 3 زات درل اله لكا في سا 

(وَِذَا أرسّل كلب المعَلّم على صيد وَآحَدَ غيرَهُ حل) وقال مالك: لا يُحل؛ لأنّه 
آحَدَهُ بعَيرٍ إرسال؛ إذ الإرسَال مُختَصُ بِامُشَارٍ إليه ونا أَنَهُ شرط غَيرُ مُفِيب لأن 


مَعَصُودَةُ حُصُولُ الصّيد إذ لا يدر على الوََاءِ بها إذ لا يُمكنُهُ تَلِيمهُ على وج يَاحُدُ ما 


ينه فَسَقط اتا 
الشرج: 
فول (وَِذا أَرْسَل كب العَلَم على صَيْدِ) يَعْني صَيْدَا مُعيّنَا (فَأَحَدَهُ غَيْرهُ حَلَ) 


را ور 


يعني ما دَامَ في وَجه إرساله. وَقوْلَهُ (وَلنا 6 أي 00 (شَرْطٌ غَيْرٌ مُفيد لأن 
00 00 الصيْد) وَالْحَميعٌ بالنّسْبَة إلى هَذَا الَقصود را فإن قيل: قَدْ 25 
مَقْصُودُهُ صِيْدَا مُعينَا. أحيب بِأنهُ مُتَعَذّنٌ إِذْ لا يَقْدرُ الصّائدٌ أو لكب عَلى الوََاء 
بال كك كفك بترن قي وقد باخ أرقا فتلا هانة 
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(وَلوأَرسَلهُ على صَيدٍ كَثِير وسَمّى مَرَة وَاحِدَةٌ حَالمَ الإرسال؛ فَلو قل الكل يَحِلُ 
هه التّسمِيّةٍ الواحدة)؛ لأنّ الذّبح يَقَعُ بالإرسّال على ما بَيْناهُ وَلهَدا تُشتَرَط التّسمِيَمُ 
عندهُ والفعل وَاحِد فيكفيه تَسمِيَدٌ واحِدة بخلافر بح الاين بتَسَمِيةٍ وَاحدقا لآن 
لتانِيّمَ تَصِيرٌ مَدبُوحَمّ بفعل غَيرٍ الأول هلا بد مِن تَسمِيّةٍ أخرى» حَتّى لو أضجع 
إحداهُما وق الأخرىء وَدبَحَهُمَا مر وَاحِدَة تحِلان سمي وَاحِدَة. 

الشرح: 

وول (على ما بِنَاةُ) يعني في أوائل كتّاب ٠‏ الذبائح حي قال: شقرط عِنْدَ 
الإرسّال وَالرّمي. و هنا قرط التُسْميَة عند أي عند الإرسال. 

امت ارسق فيه فسن حك يفتك ف اه الصَيدَ فَعَتَهُ يُؤَكَلٌ)» ؛ لأن مكته 
ذَّلكَ حيلنٌ منهُ للصيد لا استراحدٌ فلا يَقطعٌ الإرسّال (وَكَدَا الكلب إذَا اعتَاد عادتة) 

(ولو أَحَدَ الكلبٌ صيدًا فَقَتَلهُ كُمْ أَحَدَ آخَرَ فَقَتَلهُ وقد أرسله صاحبة أكلا 
جَمِيعًا)؛ لأنّ الإرسال قَائِمَ لم يَنقطع؛ وَهُوَ بِمنَزِلةٍ ما لو رَمّى سهما إلى صيد فَأصَابَهُ 
وَأَصَاب آخَرَ (ولو قَكَلَ الأول فَجَنَمْ عليه طويلا من النَّهَارٍ كم مر به صيدٌ آخَرْ فَمَتَلهُ لا 
يُؤْكَل ) التّاني) لانقيطاع الإرسال بمكثه إذ لم يكن ذلك حيلي منه هُ للأخن وإِنّما كان 
استراحثٌ؛ بخلافي ما تَقدّم 

(ولو أرسل بازَدَ يَهُ امْعَلّمْ على صيد فَوَقَعَ على شَيءٍ كُمْ اتبّعَ الصّيدٌ فَآحَدَهُ وقتله 
فَإِنَهُ يُؤْكل) وهدَا إِذَا لم يُمكث زَُمَانًا طويلا للاستراحت وَإِنّما مكث ساعمٌ للشّمكين نا 


ولو أن بَازِيًا مُعَلّمَا آَحَدَ صيدا فَمَتَلهُ ولا يُدرَى أرسله إنسان آم لا لا يُؤكل) 
لوقوع الشّك فِي الإرسال؛ ولا تَثبْت الإباحمّ بدونه. 

قال (وَإن حَتَعَهُ الكَلبُ وَلم يَجِرَّحَهُ لم يُؤَكَل)؛ لأنْ الجُرحَ شرط على ظَاهِرٍ 
الرُوَايّج على ما ذَكَرنَاُ وهدَا يدنك على أَنّهُ لا يَحلْ بالكسر وعن أَبِي حنيفة أَنّهُ إذا 
كر عُضوا فَقَتَهُ لا بَّآسَ بأكله؛ لأنّهُ جِرَاحَنَّ بَاطِنَةَ فَهِي كَالجِرَاحَتِ الظاهرة وجه 
الأوّل أن المُعتَبَرَ جرح يَنتّهض سَبَبًا لإنهار الدّم ولا يُحصل ذَلكَ بالكسر فَأَشْبَه التّحَنِيقَ 


ل ايان 


قال (وإن شَارَكَهُ كَلبّ غيرُ مُعَلّمٍ أوكلب مَجُوسِيَ أو كلب لم يَذكر اسم الله 
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عليه يريد به عمدا لم يُؤكل) نَا رونا في حديث عَدِيّ د وَلأنّهُ اجِتَمَعَ المبيح والمحرم 


مر مم 


فَيَغلب جهَةٌ الحُرمَةٍ نضا أو احتِيًاطًا (وَلورَدهُ عليه الكلبٌ الثاني وَلم يَجِرَحَهُ مَعَدُ وَمَاتَ 


بجرح الأول يُكرهُ أكله) لوجود امارد في الأخن وَفَمَدِهًا في الجرح وَهّدَا بخلاف 
لاد لي شع حت در ان لكلا ولاك ان رش ف ا 
فلا تتَحمّق المشاركة وَتَتَحَمَّق بين فعلي الكلبين لوجود المُجَانَسَتٍ (ولو لم يَرُدْهُ الكلب 
الئّانِي على الأول لكنّهُ أَشَّدٌ على الأول حَنّى اشتّد على الصيد فَآحَدَهُ وَقَتَلهُ لا باس 
بأكله)؛ لأنّ فعل الثاني أَكَرٌ في الكلب الْمُرسّل دُونَ الصيد حيث ازدَاد به طلبًا شَكَانَ تَبَعًا 
لفعله؛ لأنهُ بنَاءٌ عليه فلا يُضَافُ الأخدٌ إلى التَّبّع بخخلافي ما إذَا كان رَدّهُ عليه؛ لأنّهُ لم 

الشرح: 

وقوه (فيَغْلبُ جَانبْ الحرْمَة نص أي بالنص وَهُوَ قَوْلَهُ ييخ «مًا اجْتَمَعَ الخلال 
وَاخرَامٌ إلا وَقَدْ غلب اخَرَامُ اخلال». 

وَهَاهُنَا ثَلامَة قُصُول: أَحَدُهَا ما اشترّك فيه الكَلبَانَ في الأخذ وَالجوْحء وَفيه 
ارق 3 رويناه. وَالاني مَا اد شتَرَكًا فيه في الأخذ دون لدع وفيه الكَرَاهَة أن 2 
الحل أَرْحَحْ أن الْعلَم تفي بالجرح. اقلت مَا لم ي: يَشتركا في شيْء لك الثاني شد 
أي حُمل عَلى الأول حَتّى اشن على الصيّدء وفيه الابَاحَة أن الثاني ' 35 يشَارِك الأول 
في :شراء مرخ العتنده: وإلكا الك :في «الكلب المرْسّل دُونَ الصّيْد فَكَانَ فعلهُ نيعا لفل 
الأول كله نَاء عليه فو يضاف العمل إلى الشبع. 

قال (وإِذًا أرسل المسلم كلبه فَرَجَرَهُ مَجوسِي فَانرَجَرَ بِرّجِرِهِ قلا بأآس بصيده) 
وَاَخَْادُ بالرّجرٍ الإغراء بالصيّاح عليه؛ وَبالانزْجَارٍ إظهارٌ زِيَادَةِ الطلب وَوَجِههُ أن الفعل 
ير بم هو فَوقهُ أومِئئهُ كَمَا فِي تسخ الآي وَالرْجِردُونَ الإرسّال لكَونه بن عليه قال 
(ولو أرسله مَجِوسِي فَرَجِرَهُ مسلم فَانرَجَرٌ بِرَجِرِهِ لم يُؤكل)؛ لأنْ الزّجِرَ دُونَ الإرسال 
ولهذًا لم تثبت به شبهمٌ الحرمت فأولى أن لا يثيْتَ به الحل؛ وَكُل من لا تَجورُ ذَكَاتَهُ 
كائْرتَد والمحرم وتَارك التُسمِيَتَ عامدًا في هذا بمنزلج المجوسي (وإن لم يرسلة أحد 


و 


فَرَجَرَهُ مُسلم فَانرّجَرَ فَآَخَدَ الصّيد فلا باس بأكله)؛ لأنّ الرّجِرَّ مثل الانفلات؛ لأنّهُ إن 
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كان دُونَهُ من حيث إِنَّهُ بناء عليه فَهُوَ فوقه من حيث إِنَّهُ فعل المكلّف فاستويا فصلح 


تَاسِحًا (ولو أرسّل امُسلم كَلبَهُ على صيد وَسَمَى فأدركه فضربه ووقده ثم ضربه 
فَعَتَلهُ أكلء وَكَدَا ذا أرسّل كبَين فَوَقََهُ َحَدُهُمَا م قتَلهُ الآخَرُ أكل) لأنّ الامتناغ 
عن الجرح بعد الجرح لا يَدخْلُ تَحت التّعليمٍ فَجِعل عفوا (ولو أرسل رجلان كل واحد 
منهُمًا كلا فَوَقَدَهُأَحَدْهُمَا وَقََلهُ الآخَ رٌأكل) مَا بَيّنَا (والملك للأوّل)؛ لأنْ الأوّل آخرّجَهُ 
عن حد الصيديّتٍ إلا أن الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيديّج بجرح الكلب الأول. 

الشرح: 1 

قال (وَإِذَا أرْسَل الم إلخ) الأصل في هَذَا أن الفغل يُرْقَعّ بالأقوَى وَالْسَاوِي 
دُونَ الأذئى, فَإِذَا أَرْسّل الْسْلمْ كَلبَهُ وَرَجَرَةُ: أي أَغْرَاهُ الَجُوسِيُّ حَلَ أَكْلُ لعَدم 
اغتبار الرّجْر عنّدَ الإرْسّال لكون الرّجْر دُوئَهُ لبئائه عَليْه. 
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وُوقض بالمخرم إذا رَجَرَ كلب حلال فإنَّهُ يجب عَليْهِ الجرّاء. وأجيب بأن 
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لجرا في المحَرّم بدلالة النَصّ فَإِنّهُ أُوْجَبْ عَلَيْهِ الحَرّاء بمًا هُوَ دُوئَهُ وَهُوَ الدّلالة وجب 


7 
0 


بالرّحْرٍ بطريق الأؤل (وإذَا أَرْسَلهُ مَجُوسيّ فَرَجَرُ مُسْلمٌ فالرَجَر م يُؤكل كَذَلكَ 
وَهَدَا أي وَلأنَ الرَجْرَ دُونَ الإرْسّال (/ يَتبْتا بهم أ بالرّحْرٍ (شبهَة المحرْمَة) يعني في 
الصّورة الأولى مَعَ أن الحرْمَة أسْرَعٌ يونا لعل الحرْمّة على الحل دائمًا فَأوْلى أن لا يَْيْتَ 
به الحل: َي بجر السللم. 

قله إلأنّ الرَّجْرَ مث الالفلات) يَعْنِي من حَيْثْ إن كل واحد غيْرُ مَْرُوط في 
حل الصّيّْد بخلاف الإرْسّالء وكَولُهُ (لنهُ إِنْ كَانَ ذُوُ) يعي أن الانْرِجَارَ إن كَانَ 
دُونَ الاثفلات من حَيْثْ كَونهُ بَِاء عَليْهِ فهُوَ فَوْقَهُ من حَيْث كوه فل المكلّف فَاستوَا 
قَصَلحَ الجر ناسحا وهو متَأرٌ عل اسغًا. 

وكوك رورم ع اكه جراحَة نْحَتيْهُ. وَقَوْلَهُ (لأن الامتتاعَ عَنْ ارح بَعْدَ 
اَْح) ليل السألة» وَهْرَ يُشِيرُ إلى الاب عَم يُعَالَ الضربَة الثاتَة التي قل الكَلبْ 
المي الما كلت 3ن الاتحاة الذي رجه من الصِيْديّة» فَكَانَ الوواحب أن لا 
يحل أكلَهُ أن الصّيدَ بَعْدَ الإنْحَان مُلِحَقٌ بالدُوَاحن بحل الدَبحُ لا يرب الكلب. 


2 
ل ماسرو وو يلام ا 0 
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وجوابه أنه تُعَذْر رفعه. وما تُعَذْر رفعه تُقرر عفوه. وقوله (بجرح | لكلب الأول) 


4 العنايي شرح الهدايسّ 


أَهُ لا يكل أن العئية ند أن حَرَج عَنْ الصّيْديّة كانت َكانه يمد الذيْح في 


ل لا بجرْح الكلب فَجَرْح الكلب في مثله يُوجبُ الْحرْمَةه 17 تع فيه لوحا 
للحل وَالخُرْمَة غلب الحرْمَة وَاللهُ أغلم. 
فصل في الرمي 

(وككن ممع جنا لفك جد عد رمه أو ارش كَل أويازيا عليه فامتفٍ 
صيداء كُم تَبِيّنَ أَنَهُ حس صيدٍ حل المُصَابْ) أي صيد كان لَأنَهُ قَصّد الاصطِيّاد وَعن 
أبي يُوسف أَنّهُ خَصْ من ذلك الخِنزِيرٌ لتَغليظ التُحريم؛ آلا ترى أَنّهُ لا تبت تثبت الإباحيٌّ في 
شَيءٍ منهُ بخلاف السباء؛ أنه يُؤكَرُ في جلها وَُفَرُ خَصّ منها ما لا يُؤكَلُ لحم أن 
الإرسال فيه ليس للإباحةٍ ووجهُ الظاهر أن اسم الاصطيّادٍ لا يَختّص بالماكُول فَوَقَعَ 
الفعل اصطيادًا وَهُو فعل مبَاح فِي تفسه. وإِبَاحَمٌ التَّتَاوٌل ترجعٌ إلى امحل فَتَئبْتَ بقدرٍ 
ما يَقَبِلُهُ لحما وجلداء وقد لا تثبت إِذَا لم يقبله؛ وَإِذًا وفع اصطِيّادًا صارَ كأَنّهُ رَمَى إلى 
صيد فأصاب غيره (وإن بين أَنْهُ حس آدَمِي أو حيوان أهلي لا يّحِل المُصّابُ)؛ أن الفعل 
ليس باصطيًاد (وَالطْيرُ داجن الذي يَاوي البُيُوتَ آهل والظبي الوك بمنئته) ما ين 
(ولو رَمى إلى طائِرٍ فََصَابٌ صيدا وَمَرٌَ الطائِرٌ ولا يُدرِي وَحشي هُوَ أو غيرٌ وَحشِي حل 
الصيد)؛ لأن الظاهِر فيه التّؤحش (ولو رَمَى إلى بَعيرٍ صاب صيدا ولا يَدرِي نَادٌ هُوَآمْ 
لا لا يحل الصيد)؛ أن الأصل فيه الاستئتاس (ولو رَمى إلى سمكتٍ أو جرَادَة فَآَصاب 
صيدا يحل في روايّةٍ عن آبِي يُوسُف) لأنْهُ يد وَفِي أخرّى عَنهُ لا يحل لأنّهُ لا ذَّكَاةَ 
فيهما (ولو رمى فأصاب المسموع حسه وقد ظَنَّهُ آدَمِيًا فَإِذَا هُوَ صيدٌ يحِل)؛ لأنّهُ لا مُعتَيّرَ 
بظنّه مع تعينه (فإِذَا سمى الرّجل عند الرّمي أكل ما أصاب إذا جرح السّهم هَمَاتَ)؛ لأنّهُ 
دَابِحّ بالرّمي لكون الهم آليَّ له فتُشتَرَط التَسمِيَيٌ عندة؛ وَجَمِيعٌ البدن محل لهذا النُوعٍ 
من الدكاة؛ ولا بد من الجرح ليُتَحَفَّقَ مَعنَى الدَّكَاة على ما بَينَاهُ قال (وإِذَا أَدركَهُ حيًا 
ذَكاه) وقد بِيْنَاهًا بوجوههاء والاختلاف فيها في الفصل الأول فلا تُعيده. 

الشرح: 

0 في الرّمي): 1 فرَعَ من يَيَانَ حُكُم الآلة الحيوَائيّة شَرَّعَ في ينان حُكُم 
الآلة الحماديّة 
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ولخي المارظ لحن روور حو حا فطلة خب صيد فرناة أو أرجل كله 
أز بَزن صاب صَيّدا) ظَبيًا متلا إن تين أن المسْمُوعَ حسة آدَمِي أو بعر أو ةم 

حل لطي الاب ملا في فوم جما لال أزْسل إلى غير ميد فلم يتل به حُكُم 
لإبَاحّة وَصَارَ كَأنَهُ رَمَّى إلى آدَمِي عَالَا به فَأصّاب صَيْدَا ُّ لا يكل (وإذ تين أن 
الممسموع حسة اه الما أي صَيْد كَان) الْسسْمُوعٌ حسة: يَعْنِي موا كان 
مأكُول للم أ ل يَكْ لاله قد الامنطياة. 

وَعَنْ أبي يُوسف أن المممُوع حسلة إذا طهر خطريا لم يحل يحل أكْلَ الصّيْد اللُصّاب 
لتغليظ التَّحْرِم ألا كرَى له لا بت الإَاحةُ في شياء منْهُ بخلاف سَائرٍ السّباع) 1 
أي الامنْطَاد (ِيُوَْرُ في جلدهاء وَرُهَرُ حص منهَا) أي من جُملة المْمُوعٍ حممة (مَا لا 
وك طن أن الإاطال يدي لياح فَكَانَ هُوَ وَالآدَمِيُ سَوَاء (وَوَجْهُ الظَاهرٍ أن 
اسم الاصْطيّاد لا يَحْنَصُّ بالكأكول) وَمَا هُوَ كَذَلكَ فالأكول وَعَيْرُهُ بالنسبَة إليْه سَواء 
قإِذَا قَصّدَ بفغله الامنْطيّادَ وَهَعّ الفغل اْطيّاداء إذ الل ل نفسه يُفيدُ 
5 بشزط قبُوله الَاحَة حبّى ل ل يَعبلهَا كما ذا كَانَ حنزيرا 1 ُ 
قر ل لم 

وَإِذا قَتَلهَاء فإن كَانَ مما 0 ناك تتاوله عير السسباع م من البَهائم 
وَالعبُور» وَإن كاد من لا يحل تناولة م تن إباة حلده فت أذ ففل وفع امنطياقاء 
وَإيَاحَة التَتَاوّل وَغْيْره مما 0 بالَحَل ليس بمُخْرٍج لهُ عَنْ ذلك وَإِذا وق اصطيّادًا 
كان كانه رت اعد اماي غيْرَةُ. 

وله (وإن 39 أنْهُ حس آدَمِي) فَدَمنَاه آنقا قله الأن الفغْل ليْسَ باصْطيّاد) 

إِذ 7 عبَارَة ة عَنْ تخصيل مُتوَحُشء وق هَذَا فَالدَاجنٌ الذي يَأوي البُبُوتَ 
هلي وَالطْبِي الوق أي ار بالوتّاق بمئرلته: أي بمئِلة الآدمي لا بين أن الفغل 
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لئس بامططياد» " ْم ذا جهل تَوَحْشّ الْقَصُود برَميه يُعبْرُ فيه الأُصْلء وَعَلى هَذَا تَخْرْج 
المستألتَان اذكو ركان في الكتّاب. 
اموي أ ف رفز وقار5 123 ويف ا رن عو از 


م .وير ٠‏ 32 
حّهُ من الصّيود من شرطه أن يَكُونَ حَل أَكْلَهُ مَشْرُوطًا بالذْح» حَتّى لو سَمع حسنًا 
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لمانا 


العناية شرح الهدايسّ 
فَظََهُ صَيْدَا فَرَمَاهُ قأصّاب ظَبيًا لم بين أن الْسْمُوعَ حسّهُ سَمَكَةَ 1 يُؤكَل الصَبْنُ 
وَلَوْ سَمعَ حسًا وَظَنَّهُ آدَميا وَرَمَاهُ فَأْصَاب الْبْمُوعَ حسُهُ وَهُوَّ صِيْدٌ حَلَّ لأنَهُ لا مُخَير 


- 


بظنّه مَعَ تعيْنِ كونه صيْدًا. فَإِنْ قيل: ما المَرْقٌ يَيْنَ هذه السثألة وَيَيْنَ التي تَقَدمَتْ» وهي 


أن مَنْ سَمع حسًا ظلهُ صِيْدا هَرَمَاهُ صاب صِيّدا ثم تيّنَ أَلَهُ حس آدمي أو حَيوَان 
هلي لا يَحلَ الْصَّابُ مَعَ أنه لم يَفْصِذ رَمِيّ الآدميّ وفي هذه اللسنألة قَصّدَ رَمْي الآدَمِيّ 
وَرَميُ الآمِي ليس باصمطياد وَقَدْ حَلَ الْصَابُ. 

وَالقِيَاٌ إمّا مول الكل أو شمول عَدْمَه أو العكادرة ابقواف في السالئئن: 
وَدَلكَ أنه لا حَل المْصَابْ مَعَ اقتران ظنّه بأَهُ آدمِيٌ قفيمًا إذا الْثَرَنَ طَبّهُ بأنَهُ صَيْدُ أؤلى» 


أز لأنَهُ لم يَقَمْ فغْلهُ اصْطيّادًا نَظَرًا إلى قَصده فلا يحل المُصَابُ هَاهْنَاء وَحَلَّ هُنَاكَ لذلك. 


أجيب بأنَ المَرْقَ ما أَشَارَ إليِه بقؤله لألهُ لا مُتبرَ به مَعّ تعينه: أي تَعِيْنِ كونه صَيّْا. 

ك2 أن في الْسألة الأولى صاب سسَهْمُهُ غَيْرَ السْمُوع حسئةُ وَالْمسْمُوعٌ حسسة 
لئِسَ بصيّد فَكَانَ فْلهُ مُتَوَجّهَا إلى غَيْرِ الصّيّد ترا إلى فثله الذي تَوَجةَ للمَسسْمُوع حة 
وَهْوَ ليْسَ بصيّد فَلمْ يكن فكلهُ امنْطيّاداء وحل الصّيْد إِنْمَا يَحْضُل بوْجُود فثل 
الاصْطيّاد فلم يحل أَكَلَهُ لاعدام فل الاصنطيّاد. 

وَأمّا هَاهُنَا فَسَهْمُهُ أُصّاب عَيْنَ الَمسْمُوع حسّهُ وَعَينُهُ صَيْدْ فَكَانَ الفغل وَاقمًا 
عَلى الصّيّد وَهُوَ الاصْطيّادُ بحَقيقته» فلمًا وَجَدَ الاصطيّادَ بحقيقته م يُعْبَرْ ظنّهُ ذلك 
الْحَالف لفثله الذي هُوَ اصْطيَادٌ بحقيقته» وَالظَّنُ إِذَا وَهَعَ مُخَالقًا حَقِيقَة فثله كَانَ الظَنُ 
لغ فبَحل أكلَ الْصّاب لوْجُود فل الامنطيّاد. وكَولُ (على ما به يَْنِي في فَصْل 
الواح بول ولا م ارح في طاهر را ال 

قال (وَإِذَا وقَع السّهم بالصيد فَتَحَامل حَنّى عَابْ عنه ولم يَزّل في طلبه حنى 
أصابَهُ مَينَاْ أكلء وَإن قَعَدَ عن طليه) كُم أَصابَهُ ميّنَا لم يُؤكَلء نا رُوِي عن النَبِيّ عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلام «َنّهُ كَرِهَ أكل الصّيد إذَا غَابَ عن الرَامي وقال: لعل هوام الأرض 
قَتَلتهُ" ' وَلأنُّ احتمال المَوت بسَبّب آخَرٌ قَائِمٌ هَمَا يبغ أن يحل أكله؛ لأن الّوهُوم في 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )451١/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر نصب 

الراية (7150/0). 


الكزةالسادس : سح ل يي 7 
هذا كَائْتَحَقّْق نا رَوَينَا إلا آنا أسقطنًا اعتبَارَهُ ما دَامٌ في طلبه ضِرُورَة أن لا يُعرَى 
الاصطيَادُ نه ولا ضَرُورَة فِيما د فد من طَلبِهِ لإمكان التّحَرزٍ عن توارِيكُونُ يسبب 
عمَلهء وَآَنْدِي رَوَينَاهُ حْجَمّ على مالك في قوله إنّ ما تَوَارَى نه إذَا لم يبت يَحِلُ فَإِذ بّاتَ 
نيلم لم يحِلّ (ولو وجد به جرح ميوى جِراحجٍ مهمه لا يحل لأْهُ مهو يُمكِنْ 
الاحترازٌ عنه فَاعتبر محرماء بخلافي وهم الهوام والجواب في إرسال الكلب في هذا 
كالجواب في الرّمي في جميع ما ذَكَرنَاه. 

الشرح: 

َقَولُهُ (متَحَامَل) لتَحَامُلُ ذ في ال أن يَتَكَلْفَهُ على مَشّقَة وَإِعْياء تقال لعافت 

في المي . وَكوله توك أضانة 59 مَينّا أكل) قيل ِذَا وَجَدَهُ وفيه 7 سمه لا غير 

وأا إذَا وَجَدَةُ وَفيه جراحة أخْرَى فَلئِسَ له أن يَأْكُلهُ رك الطّلب أو ل يَتْرْكْ كما 
سَبّجي ء) لَنَهُ ظهرَ ته شيكان: أَحَدُهُمًا يوجب الحل» وَالآخَرٌ يوجب ل 
الموحبُ للحُرْمّة» وَقَال الشافعي: يُوْكَلْ لألَهُ ظَهَرَ كته سَبَبْ وَهْوَ ما كَانَ مَعَهُ من 
الرّمّي) وَالحَكُمْ منَى ظَهَرَ عَقيبَ سَبّب يُحَالَ علي كما لوا لو جَرَحَ إِنْسّانًا فلم يَرَل 
صاحب فراش حَتّى مات يُجْعل قاتلا. 

قُلنَا: نا وُجدَ فيه جرح غَيْرِهِ كَانَ القَثْل مه مَوْهُومًا: وَالَوْهُومٌ في هَذَا كَامْتَحَقق 
لقوله يك «لعل هَوَام الأَرْضٍ قَعَلتهُ» قَالهُ حينَ «أهْدى رَجْلَ إِلْه عَليْهِ الصّلاة د 
صَيْدًَا فقَال: مَنْ أَيْنَ لك هَذَا؟ قال: كنف شه الأنس ركت اف طلم د حى نكال 
ني ونه طلم الل نم وده اليم ميت وفيه مزراقي» وَهُوَ ارمح الصّغين فقال عَليِه 


5 


الصّلاةٌ بقارم لا أذري لعل هوا م الأرض قَتلئهُ» الحديثء 1 عل 


0 


حَرْمّة ار 

وله (وَلأنَ الحتمّال الّوْت) ذَلِيلُ مَعْقُولٌَ عَلى ذَلكَ. فَإِنْ قبل: هَذَا الاحتمّال 
يَاق 00 ان بقؤله لذ انا مسقنا اغْتبَارَة ما مَا دَامَ في طَلبه ضَرُورَة 
أن الاصْطيَادَ لا يَعْرَى عَنْ ذلك ولا ضَرُورَة فيمًا إذَا فَعَدَ عَنْ طلبه لإمْكان الاختراز 


عن توا » ن يسبب عمُّله. 
وكَوْلُهُ (والّذي رَوَيْنَاهُ حْجَةَ عَلى مالك في قَؤله إِنَّ ما توَارَى عَنْهُ ما إذَا ل يبت 


- 07 في‎ ٠ 


0 العناين شرح الهدايتّ 


يَحل) يعني وَإنْ رأى فيه أثْرَ سيم وَاحَمَجّ عَلى ذَلكَ بِأنهُ سَمِعَ أل العلم كَذَِكَ 
وَكأنَهُ بَنّى الأمْرَ عَلى العّالب» لأنَهُ إِذًا نات عن فد عط ع وَوَجْهُ كون ما 
َويْنَاُ حُجَةَ عليه أنّهُ كَرِهَ أكُل الصّيّد إِذَا غاب عَنْ الرّامي إن قبل: إن كَانَ مار 
عل له لوللا م را أل اليد ذخا حا لبي شه عله وك 
عَليْهِ الصّلاة وَالسّلام «ِلعَلَ هَوَامَ الأرْض قََلْهُ» حُجَةَ لهُ عَلى م مَا مر من قصّته) إن 
عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ قالهُ لمن حال يَينَهُ نه وَيينَ الصّيّد ظلمَة الليْل. فابَواب أن 00 أن 
ترم ادقع 12 نقان بن بي :كن إدواة تلفق لزجرة كرد خا 
وي يع نا والخلاف فيه. 

وَكَولهُ (لأنهُ مَوْهُومٌ يُمْكنْ الاخترارٌ عَنْهُ) لأنَّ الصَيْدَ كَدْ يَخْلو عَنْ رمي العيْر 
مُحَرمّاه بخلاف وَهْمٍ اَم إن الاختراز عله غير ف ع لأن الصّيدَ لا بد أن يْقَعَ على 
اأضي والأرض/ لامو عله امل ما ا تقذ عن لطبي 


قال (وإِدًا رمى صيدا فَوَقَعَ في امَاء أو وقَع على سطح أو جبل ثم تردى منة إلى 
الأرض لم يُؤكل)؛ لأنّه الْتَردينٌ وهي حرام بالنّص وَلأنّهُ احتَّمل المُوت بِغَير الرّمي؛ إذ 
اَاءُ مهلك وَكَدًا السقوط من عال؛ يويد ذلك قونهُ عليه الصلاة والمتلام لعدي ضيه 
«وإن وقعت رَمِيتُك فِي اماء فلا تأكل؛ فَإِنّكَ لا تَدرِي أَنٌانَاءَ قَتَلهُ أوسَّهمُك7 ' (وإن ن وقع 
على الأرض ابتداء أكل) لأنّهُ لا يُمكِن الاحترازٌ عنه؛ وفي اعتباره سد باب الاصطيّاد 
بخلاف ما تَقَدم؛ لأنّهُ يُمكن التَّحَرَرٌ عنه؛ فصارٌ الأصل أن سبب الحرمجٍ والحل إِذَا 
اجِتّمَعَا وَآمكن التّحَرّرُ عَم هُوَ سَبب الحُرمّجٍ كُرَجّحٌ جهّمُ الحُرمّةٍ احتِيّاطا؛ وَإن كَانَ 
مما لا يُمكِن التّحَررُ عنه جرى وجودُهُ مُجِرى عَدمِه؛ لأنّ التكليف بِحَسَب الؤسع, هَمِما 
معن فشَسَر قطن ذا وَقعَ على مجر أوتحايط. أو اجر كه قم علن الارض أو رما 
وَمُوّعَلى جَبّلٍ ترد من موضع إلى موضع حتى تَرَدَى إلى الأرضء أو َم و على 
رمح متصُوب أو على فصي قَائِمَة أو على حرف آجرَة لاحتمّال أن حَدّ هه الأشيّاء قله 
ومما لا يُمكِن الاحترازٌ عنه إذَا وقع على الأرض كما ذَكَرنَاه أو على ما هو معنَاهُ 


م 


َيل أو عار بيت أو فيدر موْضُومةٍ أوصتحزة فستكرٌ عليه آنا وطُوعَة عليه وعلن 
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.)007 أخرجه البخاري ف الذبائح باب 8» ومسلم ف الصيد (حديث‎ )١( 


الجزء السادسس سس لآ 
الأرض سواء وذُكر في المنتفى: لو وقع على صّخرةٍ فانشق بَطِنَهُ لم يُؤكل لاحتمال 
الموت بسبّب آخَرَ وَصححة الحاكم الشّهِيد وحمل مُطلق الخَروي فِي الأصل على غير 
حالجٍ الانشقاق؛ وَحَمَلهُ شمس الأتمّج السرّخسبي رَحَمَهُ اللّهُ على ما أصابَهُ حَد الصّخرةٍ 
فَانشَقَ بَطْنهُ بدَلكه وَحَمَل الَروي في الأصل عَلى أَنّهُ لم يبه من الآجُرّة إلاما يُصِيبَه 
من الأرض لو وق عَليها وَذَلكَ عو وَهَدا أَصّحٌ وإن كَانَ الطيرٌ مَائِي؛ فَإن كَانَت 
الجراحيٌ لا تن تنغمس في ا ماء أكلء وإن انفمست لا يُؤكل كما إذا وقع في الماء. 

الشرح. . 

قال (وَإذَا رَمَى صِيْدًا فَوَقَعَ في الماء إخ) كَلامُهُ وَاضمٌ وَهُوَ في الْعتَى مُعَيّدٌ بأن 
لا يكُون الح مهلكا في الخَال عَلى م مَا سَيأني 

ْلَه (وَكَدَا السّقوط من عَال) 000 5707 وَهُوَ لَعَهَ في 
الأوّل مَضْمُومًا وَمَقنُوحًا وَمَكْسُورًا. وقَولَةُ (وَإِنْ وَقَعَ عَلى الأرْض الْتداء أكل) يَحْني إذَا 
م يكن على الأرْض ما يَفثلهُ كَحَدّ الرّئْح وَالقَصبَة الَنُصُويَة عَلى ما سَيَحِيءٍ قو 
ا في الْنْتَقَى) يُرِيدُ ييَانَ ما وَقع من الاعختلاف يَيْنَ رِوَايّة الأصل وَهي ) وله أ 
صر ا 6 وين روليّة امنتَقَى 0 م الحاكم رِوَايةَ الْتَقَى وَحَمل الْطْلقَ 
المرْوِيّ في الأصل من قله فَاسْتقرَ عَليِهًا عَلى غَيْرٍ حَالة الالشقاق وَحَمَل شَمْسْ الأئمة 
الستّرّخخسي رِوايّة الْتقَى 50 0 الصّخرة فَانْشن بعال لذلك وَحُمل اموي 

في الأصل عَلَى أنه يْصِبْهُ من الآجرة إلا ما يُصيبُةُ من الأرض لو وَقَعَ عَليْهِ وَذلكَ 

فٌْ كما وح لى الأرضش ولق تطق. 

وَفي الجئلة فَليْسَ في الْسثألة روَائَان» وَهَدَا: أئ مَا فَعَلهُ شَمْسُ الأئمّة أُصّحْ لأن 
المذ كور ة في الأصل مُطْاقٌ فبَجْرِي عَلى إطلاقه وَحَمْلَهُ على غَيْرٍ حَالة الالشفّاق يُحْوجُ 
00 0 في الالشقاقء فَإنّهُ لوْ الشق َقَّ يوقوعه عَلى الأرْض أكل 
وَقَدُ سس أنّهُ في رركا إذا وَقعَ) أي غَيْرٌ المائي (في الماع). 

قال (وما أصابهُ المعراض بعرضه لم يُؤكل؛ وإن جرحه يُؤْكَلْ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسّلامٌ فيه «ما أَصاب بِحَدَه فَكُل؛ وما أَصاب بعرضه فَلا تأكُل»”'' وَلَأنّهُ لا 


.)4 /9 أخرجه البخاري في البيرع باب *» ومسلم في الصيد (حديث‎ )١( 


ف العنايش شرح الهدايم 


- 


مِن الجرح ليتَحَفَقَ مَعنَى الدّكاة على ما قَدّمِنَاه. 
00 
قولّهُ (وَمَا أُصَّاب المعْرَاضُ بعَرْضه المعْراضُ سَهُمٌ لا ريش لهُ يَمْضي عَرْضًا 


# اس مسي ور وس 


يد بعَرْضْه لا بحَدّه وَالبِنْدقَةَ طيئة مُذَوَرة يرْمَى بهًا. 
قال (ولا يُؤْكَل ما أصابته البُندقَمٌ هَمَاتَ بها)؛ لأنّهَا تدق وتكسر ولا تجرح فصار 
كا معراض إذَا لم يَحْزِق وكذلك إن رماه بحجر؛ مر وَكدَا إن جرحةه قَانُوا: تأويله إِذَا 
كان تَقيلا وبه حدةٌ لاحتمال أَنَّهُ قتَهُ بقّلهء وَإن كَانَ الحَجَرٌ حَفِيهًا وَبه حدَةٌ يَحِلُ 
لتَعَيّنِ الّوت بالجرح, ولو كَانَ الحَجَرٌ حَفِيفا وَجَعَلهُ طّويلا كَالسّهم وه حدةٌ فَإِنَّه 
يحل عه يل بجُحِهء وَل رمَهُ بمَروةٍ حَدِيدَةٍ وَلم بضع بضما لا يِل أنه قله 
وَكَدَا إذَا رَمَاهُ بها هَأَبَانَ سه أو قطع أودَاجَة؛ لأنَّ العْروق تَنقطِعٌ بثقل الحجر كما 
تنقطِع بالقطع فَوقَ الشّكُ أو لعلّهُ مَاتَ قبل قطع الأوداج؛ ولورماه بعصا أو بعود حنّى 
قَتَلهُ لا يَحل) لأنّهُ يَمَثُنُهُ قلا لا جرحاء اللّهُم إلا إذَا كَانَ له حدةٌ يُبضعٌ بضعا فَحِينَئن لا 
بأس به؛ لأنّهُ يمنزلجٍ السّيف والرّمح والأصل في هذه المسائل أن الموت إِذّا كان مضافًا 
إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالاء وَإِذًا كان مُضافًا إلى التّقل بيقين كان حراماء 
وإن وقعْ الك ولا يّدرِي مات بالجرح أو بالتّقَل كان حراما احتِيّاطاء وإن رَمَاهُ بسيف 
أو بسكين فأصابه بحده فَجَرَحَهُ حَل» وإن أصابهُ بِقَمًا السكين أو بمقبّض السيف لا 
يُحل؛ لأنّهُ قتَلهُ ََلهُ دَقه وَالحَدِيد وَعَيرُ فِيه سوَاء ولو رَماهُ فجَرَحَةُ ومَاتَ بالجُرح؛ إن كان 
الجرح مدميًا يَحِل بالاتّفاق؛ وإن لم يكن مُدميًا فَكَدْلكَ عند بُعض المتآَحُرِينَ سواء 
كانت الجرَاحَدٌ صغيرةَ أو كَبيرَة؛ لأنّ الدّم قد يحتَبِسْ بضيق الَنَمَذ أو غلظ الدّم وعند 
بعضهم يُشَتَرَطُ الإدماء لقوله عليه الصلاةٌ وَالسّلام «ما أنهر الدّم وأفرى الأوداج فكُل» 
شَرّط الإنهار؛ وعند بعضهم إن كانت كبِيرَةَ حل بدون الإدماء؛ ولو دَبَحَ شاة ولم يمل 
منهُ الدّمُ قيل لا تَحل وقيل تَحل وَوَجِهُ القولين دَخَل فيما ذكرتاهُ وإِذَا أصاب السهم 
ظلف الصّيد أو قَرتَهُ؛ إن أَدمَاهُ حل وإلا قلاء وهذًا يُوَيّدْ بعض ما ذُكرناه. 
الشرح: 
وَقَوْلهُ (إذَا ) يَحْرِق) قم بلي لمجم حرق المغراض ': أن تَقَذَ وَبالرّاء الْهْمَلة 


الجزء السادس لف 


خطاً. عو (وَكَذَلكَ رين يعني إِذَا رَمَاهُ بِحَجَرٍ فَجَرَحَهُ فإن كان تقيلا وَبه 
حدَة فَالُوا لا يُؤْكَل لاحتمال أن قَْلهُ بنقله َإِنْ كَانَ حفيفا وَبه 0 ل 


ا 


َالو حم نض ريق كَالسَكن مُذَحْ به وهم سمل عقي إلا ذا كا 
الى عير تادر إيذانا يله لع في الرة ة حَدَ الشذوذ. 
مه به ل ف لاح افك 1ك 0 
وقَولهُ (قيل لا يَحل) هُوَ قَوْلَ أبي ا" الصّفار. وَوَحْهُةُ أن الدَمَ النَحِسَ لم 
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م وَقيل يُحل» وَهُوَ قَوْلَ أبي بَكْر الإسكاف لوجود الذَكَاة 
لهام 22 وم سد ىر لغلظه عو ل, و 
يْنَ الليّة وَاللَحييْنِ) وَالدّمُ قد يحتَبس لغلظه أو لضيق المنفذ. 
وقول ركد ل ب 01 يُرِيدُ به قوؤل أبي القاسم الصّفار نه شَرّط 
سَيّلانَ الدّم. 
قال (وَإِذَا رَمَى صيدا فَقَطّعَ عُضوًا منهُ أكل الصّيد) ل بَيْنْهُ (وَلا يُؤَكَلُ العضوٌ) 


مر ارتب # 


وَقَال الشافعي رَحَمَهُ اللّهُ: أكلا إن مات الصّيدُ منه؛ لأنّهُ بان بدّكاةَ الاضطرار فَيَحِل 


لبان لبان من كما إذَا أبين الرآس بِدَّكاةٍ الاختِيّار بخلافي ما إِذَا لم يمت؛ لأنّهُ ما أبين 
بِالدّكَاة وَلنَا قونهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ هما أبِينَ من الح فَهُوَ مَيّتَ)!' ذكرٌ الحي مُطلقا 
فينصرف إلى الحي حقَيقَنَ وحكماء والعضو الْبَانُ بهذه الصفّتٍ لأن ابَانَ منه حي حَقَيقَمٌ 
لقيام الحياة فيهء وكذا حكما؛ لأنّهُ تُتوهم سلامته بعد هذه الجراحت ولهذا اعتبره عار 
حيّاء حتّى لووقع فِي الماء وفيه حيّاةٌ بهذه الصفت يحرم وقول أبين بالدّكاة قلنًا حال وقوعد 
لم يع ذَكَاةَ لبَقَاءِ الوح في الباقيء وعِند زُواله لا يَظهّرٌ فِي لبان عدم الحيّاة فيه ولا 
تبعيّجَ لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل؛ لأن الُبان من الحي حقَيقَي وحكما لا 
يَحِلِ اَن من الحي' صُورَة لاحكما يحل ود بأن يََِى في بان منة حي عدر ايكون 
فِي المذبُوح فَإِنّهُ حيّاةٌ صورة لا حكما؛ ولهدًا لووقع فِي الَاء ويه هذا القدرٌ من الحياة أو تَردّى 
من جيل أوستطاح + يرم شم عليه لسن فتفون: ذا قطع يدا أو رجلا أو فَخِيدًا أو 
ُدُنَهُ مما يلي القَوائم أو أَقَلٌ من نصف الرّأس يحرم ابَان ويّحل امبَان منه؛ لأنّه يتوهم بقَاء 
الحيّاة في البَاقِي (وَلوقَدّهُ بنصفين أَو قَطْعَهُ آثلامًا والأكثَرٌ مما يلي العج رأ وقطعٌَ نصف 


رم” وار 


راسه أو أَكثَرٌ منهُ يَحِلُ امبانُ واخْبَانُ من)؛ أن البَانَ منه حَيّ صُورَةٌ لا حكم؛ إذ لا يُتَوَهمْ 


.)5١/8/5( أخرجه أبو داود (/285))» والترمذي في الصيد باب 24 وأحمد‎ 01١ 


لف العناين شرح الهدايتّ 


أ مَتَكَدُ 


بَقَاء الحياة بعد هذا الجرح, والحديث وإن تَتَاول السمك وما أبين منه فهو ميّت, إلا أن ميتته 


حلال بالحديث الذي رويتاه. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ رَمَى صَيْدَا إلخ) إذَا قَطَعَ بالرّمي غ 0007 الصّيْدُ لا ييا 
أن الرّمْيَّ مَعَ ارح مُبِيحٌ وَقَدْ وُجد ولا يُؤْكَل العْضِو إن أمْكنَ حَيَائهُ انه كه الابانة وإن 


ليمك أكلا. 

وال التتافعي» وَهُوَ مَذْهَبُ ابْن أبي ليْلى إن مَاتَ ار لِأيهُ مان 
بذكاة الاضطرار كلم ما كان كَذَلِكَ عل المآن بان منْهُ كما إذا أبينَ الرأ ؛ بذّكَاة 
الاعيَان) وَذْلكَ أن طم أي عضو كَانَ في ذكاة الامتطرار كَقطع الرأس في ذكَاة 
الاسجارع: ارام يكل في ذَكَاة الاحتيار فكذا 8 امبَان في ذَكَاة الاضطرار 5 
قَولَهُ عَليْهِ الصّلاة وَالسّلامُ «مًا أبينَ من اَي فَهُوَ مَيّتْ» وَوَحْهُ الامنتذلال أله ذَكَرَ 
الحيّ مُطْلقا وَالْطْلقٌ يَنْصَر ف إلى الفرْد الكامل» وَالكَامل هُوَّ الحي 100 
المعو لجان هذه الصفة: , ني أبينَ من لحي حَقِيقَةَ وَحُكْما نا لفق تنام اللي 
به نا ًا َه يهم حي بد إنالة هذا الشطو و أي وَلكونه حيّا كما 
26 ع حَتّى لو وَقَعَ في الَاء وفيه ا هذه الصّفة م يُؤْكَل لِحَوَازٍ أن ون 
موه يؤقوعه في الَاء. 

ةبذك دك شيب حل وله فا وطة سل ذم أي بلكة 

يكل ولكن لا ذَكَاةَ هَاهُنَا لأن هَذَا الفغل فيال العْضُو حَال وُقوعه لِيْسَ بذَكَاة لبقا 
روح في البَاقي عَلى وَْه يُمْكنٌ اليا يعْدَهُ إِذْ الفرْضُ ذلك اي كه اجات 
مله أو يَكُون عَلى وَجْه لا يكن ايا يه وَطَذَا ل وده فيه من الحياة فق ما في 
ا ا وَعَنْدَ دَ زُوَال الروح وَإِنْ كَانَ ذَكَاةٌ بالنمبّة إلى الصِيّدء لكنّهُ ليس 
بذكا بالنّسّة إلى ايان لعَدَمٍ تأثيره في مَوْنه لمَقد الحيّاة فيه حيككذ. 


اس سس لس عام 


إن قيل: فَليِكُنْ ذَكَاةَ للمُبان بتبعيّةَ الأكثرٍ إذَا مَاتَ من ذَلكَ القَطْع. أبَا 


قله ل ل : الأكَل ينبم الأْثر إِذَا | فصل عله وَهَاهُنَا قَدْ القصّل فَرَالتْ 
البَعيّة ولأطل امل كور في الكتّاب ظاهرٌ. وَقَولهُ (والا كير مما يلي العَجَرَ) احترارٌ 


الجزء السادس يلف 


- 0 م م 2 - 0180 22 8 و 2 > 0 ٠‏ 
عَمّا إذا كان الأكثرٌ مما يلي الرأس فَإِنّهُ يُؤكل الأكثرٌ لا غَيْرُ وَهَذَا لأن الأَوْدَاج من 
- م ه ل امم مس إن ورم اعد م ه 
القلب إلى الدّمَاغْء فَإِنَ أَبَانَ الثلث مما يلي العَجُرَ لم يَقَعْ الفغل ذَكَاة لعَدَم قطع 

الأَوْدَاجء والما و فسا و وا نيان عله ذلك 


2 


وَأمًا إذَا بان القت مما يلي الرّأس فَفَد وَقََ الذَكَاة بقَطّع الأؤداج نفسهء وحيتكذ 
م يكن المتزء مُيَاناء وَاليَاقَى ظَاهرٌ. 

(وَلوْ صرب عَنُقَ شاة فَأبَانَ رأسَهَا يحل لقَطْم الأؤداج) وَبْكرَُ هَذَا الصّيع 
لإنلاغه النُحَاءَ» وَإِنْ ضريَهُ من قبل القَماء إن مات قَبْل قَطْع الأَوْدَاجٍ لا يَحلُ وَإِنْ لم 
يَمْتا حنّى قَطَمَ الأؤْدتاج حَلَ (وَلِوْ صرب صَيْدا فقَطَمَ يا أَوْ رجلا وَل ييه إن كَانَ 
يُتَوَهُمُ الالامٌ والائدمّال فَإِذًا مَاتَ حَل أَكلَهُ)؛ لأنْهُ بمئْزلة سائر أَجْرَائف وَإِنْ كَانَ لا 
وهم بأذ ني متلا عجلده حَل ما سواه لوؤممود الإملة مَتى والعثرة للمقابي. 

قال (ولا يُؤكل صيد المجوسي واخْرِتَدَ والوثَنِي)؛ لأنهُم ليسُوا من أهل الدَّكاةَ 
على ما بِينّاهُ في الدّبائح؛ ولا بد منها في إِبَاحََ الصّيد بخخلافي النَّصرانِيَ واليهودي؛ 
لأَنّهُمَا من أهل الدّكاة اختِيَارًا فَكَذَا اضطرارًا. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وّلا يُؤْكَل صَيْدُ الَجُوسي) مَبْنَاهُ ما تَقَدَمَ أن غَيْرَ أل الكتاب من الكُفَارِ 
انين بط :للد كاة الالقناركة ول ذامتها قن بإناظة الصين 

قال (ومن رمى صيدا فأصابه ولم يُثخينة ولم يُخْرِجِهُ عن حير الامتتاع فَرَماهُ 
آخَرْ فقتله فهو للئاني ويؤكل) لأنّهُ هو الآخيدُ؛ وقد قال عليه الصلاةٌ وَالسلام «الصيد 
دن أحَنَ (وإن كان الأول أَحَحَنَهُ هَرَمَاهُ لاني فَعَتَلهُ فَهُوَ للأوّل ولم يُؤْكَل) لاحتمال 
الموت بالثاني؛ وَهُوَ ليس بدّكاةٍ للقّدرَة على ذَّكاةَ الاختِيّانٍ بخلاف الوجه الأول وهدا 
إِذَا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد؛ لأنّهُ حيتئن يَكُونْ الوت مُضافًا إلى الرّمي 
الثاني وآما إِذَا كان الأول بحال لا يسلم منهُ الصّيد بن لا يبقى فيه من الحيّاة إلا بقَدرٍ 
ما يَبقى فِي المذبُوح؛ كما إذَا أَبَانَ راس يَحل؛ لأن اموت لا يُضَافْ إلى الرّمي النَاني؛ لأن 
وُجُودَهُ وَعَدَمَهُ مزلت وإن كَانَ الرّمَيُ الأول بحال لا يعيش من الصّيدُ إلا أنه َي 


فيه مِن الحيّاة أَكثَرُ مِمًا يَكُونُ بعد الذبح بآن كَانَ يعيش يما أو دونه فَعَلى قول أبِي 


1 العناية شرح الهدايت 


يُوسف لا يَحرّم بالرّمي الثّاني؛ لأن هذا القدرٌ من الحياة لا عبرة يها عنده وعند محمد 
حرم نهدا القدرَ من الحيَّاةٍ مُعتَيَرَ عند على ما مرف من هبه فَصَارٌالجواب فيه 
والجواب فيما إِذَا كان الأول بحال لا يُسلم منه الصيد سواءً فلا يحل قال (والئّاني 
ضامِن لقيمته للأوّل غير ما تقصته جراحثه)؛ لأنّهُ بالرّمي آتلف صِيدًا مَملُوكا له؛ 
مَلعَهُ بالرُمي لخن وَهُوَ متقُوص بِحِرَاحَتهِ وَقِيمَمُالمتلف تُعمَبَر يوم الإلاف قال طل: 
تأويئه إذا علم أن القتل حصل بالئّاني بأن كان الأول بحال يجِوزُ آن يسلم الصيد منه 
والتّاني بحَال لا يُسلمُ الصّيدُ منةُ ليكُونَ الل كله مْضَاهًا إلى الثاني وقد قَكّل حيوانًا 
مملُوكا للأول منقُوصا بالجراحتّ فلا يُضْمئُهُ كملا كما إذَا قَتَّل عبدًا مَرِيضًا إن علم 
أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يَدرِي قال في الزّيادات: يُضْمَن الثاني ما تَقصتهُ 
جراحته ثم يضمئُهُ نصف قيمته مَجِرُوحًا بجراحتّين ثم يضمن نصفّ قِيمَّتٍ لحمه ما 
الأول فَلأَنَهُ جرح حيوانًا مَملُوكا للغير وقد تَقَصَهُ فَيَضْمن ما تقصه أولا وآما الثاني 
فلن زلا مال بالج شت افتكزن مر مدنا يفيه رخو مملوطة تقر مض شيف 
قيمته مَجِرُوحًا بالجراحتين؛ لأنّ الأولى ما كانت بصنعه وَالتَانِيَيٌ ضمتَها مرّةَ فلا 
يضمتها ثَانيًا وآما الثّالتُ فَلآنْ بالرّمي الأول صارٌ بحال يحل بذكا الاختِيارٍ لولا رمي 
التاني؛ فَهِذًا بالرّمي الثاني أفسد عليه نصف التّحم فَيَضْمئَُه ولا يَضْمَن النْصف الآحَر؛ 
لأنّهُ ضَمنَّهُ مَرَّةَ فدَخَل ضْمانٌ النّحم فيه؛ وإن كان رَمَاهُ الأول تَانِيًا فَالجَوَابُ في حكم 
الإباحج كالجواب فيما إذَا كان الرامي غيره؛ ويصيرٌ كما إذَا رمى صيدا على قمبٍ 
جبل فَأححَته كم رَمَاهُ قانيًا فَأنزَلهُ لا يَحل) لأنّ الئاني مُحَرَم كَدَا هدا. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رَمَى صيْدًا فأصَابَهُ وَل يُنْحنْهُ إل اغلم أن الرَجُليْنِ إذا رَمَيَا صَيْدا 

: والاس 6 2ه 


فذَاكَ يَنْقَسمْ إلى قسلْمين: إِمّا أن يَرْميَاهُ مَعَا أو متَحَاقبا. 


2 


وَالأول على ا فإنهُ نّهُ إذا را رثا لغيه ناا أولا 
3 صاب فَإمّا أن يُنْختهُ قَبْل إصَابَة الثاني أوّلا. وَالثاني كَذَلكَ فَإنُّ ما إن رَمَاهُ الثاني 


م يم بوه رو 


قبْل إصايّة | 3 الأول أو بَعْدَهَاء فَِنَْ كَانَ الثاني فَإمّا أن يتحتة الأول أ" يفحلة) 
وَالأوَل بوجُوهه ال ارال - ؛ الثاني ع لد كوو اق الكتّاب: ونا اذك ولك 


م 


الجزء الساديسن 37س 9187 
تكملة للإفادة فإن وميا مقا صا مَعَا فَقعلاهُ فَهْوَ هُمَا جَمِيعًاء وَيُؤكَلَ لأن كل 
وَاحد منْهُمًا رَمَى إلى صَيّد مُبَاح بحل تنَاولُاعتبَارًا بحَالة 1 ِنّهُ كَانَ صَيْدًا حَال 
رَمِيهمًا فيُقَعْ فغل 0 وَاحد منهمًا ذَكَاةٌ وأصابف ايان مع ل في السبَبيّة 
وَذَلكَ يُوجب المسَاوَاة في الملك؛ وَإِنْ رَمَيَاهُ مَعَا فَأَصَبَهُ سَّهْمْ أحدهمًا أوَلا فأنخته: 
أي أَصْعَفَهُ وَأَخْرَجَهُ عن َيّرٍالانتتاع م أصّاب سّهُمْ الآخَر فَقَتَلهُ َهُوَ للأوّل» وَحَل 
أكلهُ عَنْدكَاء لاا فر هُوَ ير حَالةَ الانّصّال وَالسّهُمُ الثاني أَصَابَهُ وهو غَيْرُ 0 
0 م لو رمى شام وحن ' عبر للحل خالة الإرسّال لأن الإصّابَة بالَحَل ث تبِيحَه 
ذا عيْنَ النّسمِيَة كاله الإرْسّال وَالإرْسّال قن حَصّل منْهُمًا ل صِيْدٌ فلم 1 
بالثاني حَظُ وللملك حال الأنٌصّال لأن الملك يَنُصلْ بلحل و َسّهُمْ الأوّل أَخْرَجَهُ عَنْ 
َي الامتتاع فمَلكَةُ قبل أن يتُصل به الثاني» ون | ينه فهو للثاني وَهْوَ ظَامر وَإِن 
وَمَاهُ الثاني بَعْدَمَا رَمَاةُ الأول قبل أن تعيب مهمه برهو الأول من القسم الثاني 
فَحُكْمُهُ حُكُمُ ما ل َم مما موحل أكلة. 

وَأما الذَكُورٌ في الكتّاب فََدَ أَمعَنَ الصف في يانه ونشيرٌ إلى بض ألقاظه إن 
خفي. فَقَولهُ (هذَم إشَارَة إلى 5-0 

وَكُولةٌ (وَإن عَلمّ أن الات حَصّل من الحرَاحتيْنِ أو لا يَدْرِي قال في الرّيَادَات 
إل يان للحم الصماد وَل يَذكْرْ كم ايل. 

وَحْكْمَهُ أَلَهُ لم يُؤكل لأن إخدى الرنبٍْ تعلق بها حَطْرْ والأعثرى تعلقَ بها 
الإَِاحَة ونم لم يَذكْره المصنّف لأنّهُ يُعْلمُ منْ ضّمّان لحب وَإِنّمَا كان حَكُمْ صُوره 
لجَهالةَ هي أن لا يَدْرِي أن الت حَصّل بِأيْهِمَا كَصُورَةِ العلم بذَلكَ» لأنْ كل وَاحد 
من الحراحَميْنِ سَبَبْ للقثل ظاهرًا يضاف إِليّهمًا. 

قيل كَانَ الواجبُ أن بنط عه مان نُقصّان الحرّاحّة لدُعُوله َحْتَ ضما 
نضف القيمّة» وَهُوَ فَاسِدٌ لأنْ ضّمَانَ تُفْصّان الجراحة إِنَمَا هُوَ يسيب قَبْل سَبّب ضمّان 

وقول (وإن كَانَ رَمَاهُ الأول 
الكانني: عير ارام 7 وَهَذَا فيمًا إِذَا رَمَاهُ الأول نيا قولة لواب في - 


2 


انيَا) يَعنِى أن مَا تَقَدَمَ م كان فيمًا إِذَا كان الرامي 


ولف 


العنايي شرح الهدايي 
قال (وَيَجُورُ اصْطيَادُ مَا يُوْكَلَ لخْمهُ من الَيَوَان وَمَا لا يُؤْكَلٌ) لإطلاق ما 

لو وَالصيْدُ لا يَحْمَصُ بمأكول اللْحْم قال فَائلَهُمْ: 

تيد اللتوك أ انيع اكيب وَإذا روكت فصِيّدي الأنشال 
أن ميد سب للالتقاع يجلده أو عر أذ ريشة أ لاتتقاع شر وكل 


ذلك مَشْرُوعٌ والله أعلم بالصواب. 


ينف 


الجزّء السادس 
كتاب الرهن 

رهن عت حبس الشليء بأ مب صَان وي اليس عل اليم مَحُوسًا يح 
يُمِكِنُ استِيمَاؤهُ من الرّهن كَالدَيُون وَهُوَ مشرُوعٌ بعَوله تعالى ( فَرِهٌَ مقبُوصَةٌ » [البقرة: 
ديفا ويما روي «أَنّهُ عليه الصلاة والسلام اشترى من يودي طمَامًا ورهته به درعة» 
وقد انعقد على ذَلك الإجماع؛ ولأنّهُ عقد وثيقتٍ لجانب الاستيفاء فَيُعتَبِرٌ بالوثيقة في 
طرفي الوجُوب وَهِي الكماليٌ قال (الرّهنُ يَنعَقِدُ بالإيجاب وَالقَبُول وَيَتِم بالقبض) قَانُوا: 
الرّكن الإيجاب بِمُجَِردهِ؛ لأنّهُ عمد تبَرْع فَيْتِم بِالمتبَرْعٍ كالهبَّتٍ وَالصّدَقتٍ والقبض 
شرط اللُزُوم على ما تُبَينُهُ إن شاءَ الله تَعَالى وَقَال مالك يبز يتن الععدا أله حتفن 
بالمال من الجائبين فَصار كالبَيع ولأنّهُ عقد وثيقجٍ فأشبه الكفالنّ ولنَا ما تلوت 
والمصدر ارون يحرف الفاءِ في محل الجزاء 95 به الأمرء ولأنّه عققد تَبَرعٍ ا أن 
اراهن لا يَستَوجِب بُِقَابَتِه على المرتن شَيئا هذا لا يُجبَرٌ عليه هلا بد من إمضائه 
كما فِي الوْصِيَةٍ ودَّلك بالقبض» ثُم يَكتَفِي فيه بالتّخليَةٍ في ظَهِرٍ ارايت لأنّهُ قبض 
بحكم قد مرُوع فَأسبَه بض ابيع وص أبي يُوسُف رَحمَهُ اله أنه اَي في المنشول 
إلا بالتّقل؛ لأنّهُ قبض مُوحِبْ للضمان ابتداء بمنزا لي الغقصبء بخيلاف الشراء؛ لأنّهُ اقل 
لمان من البَاِع إلى امشتَرِي ولي بِمُوجب ابتداء الأول آم 

الشرح: 

قاب لفن :كلا اط قال اكاب نش ب ا الوم از 
لتَحْصيل اخَال» ومن مَحَاسنه 00 لطر 9 الثائن وَالَديُون. 

وَسَبْبهُ ما ذكرا ض مَرَة. ورط جَوَازِه ل وَمشرو عه وَحُكُْمَهُ مَذَكُورٌ 
في الكتّاب» وَسَتَذْكرَهُ شيعا فَشَيًْا. أما تفُسيرُهُ فمًا ذَكَرَهُ (الرهْنْ د حَبْسْ النشيء بأي 
سَبَب كان وفي ي الشتّريعة جل الششّيْء مَحْيُوسًا بِحَقّ يُمْكنُ اسستيفا ؤُهُ منُْ) أي امنتيقاء 
الحق من الرهْن بِمَعْنّى المرْهُون ركالديون) وَهُوَ اختراة عن ارتهان الخثر وَعَنْ الرهن 
عن : الْحدود والقصّاص» وما مَشرُوعيّته فبقؤله تُعالى « فَرَهَنُ مَقَبُوضَةٌ 4 وَهُوَ جَمَعْ 
0 وَبِمّا روي «أنه ينيك اشام شترَى من يهُودي كايا وَرَهَنَهُ درعَةٌ» 


ل بي 


دوع ضيّو م 


وَبَالإجْمّاع فَإِنَ الأمّه اجَْمَعَت عَلى جَوَازِه من غَيْرٍ ككير وَبالمعقول وَهوَ أنه عَفَدُ وَيقَة 


لولف 
لحانب الامنتيفاء فيعْتَْرٌ بالوثيقة في طَرّف الوجحُوب. 
قير أن للديْنٍ طرقيْنٍ: طرف الؤجُوب وَطَرَفُ الاستيقاء لأنْهُ يَحِبْ ألا في 


و 
وش اير وهس هو م 


الذمّة ل يستوفى اكَال بَعْدَ ذلك ثم الويف لطَرّف الوُجُوب الذي يَخْبَصُ 0 هي 
الكَمَالةَ جَائرَةٌ فَكَذَا الونيقَة التي تَخَْصُ باكال» بل بطريق الأولى لأنّ الامتيقَاءَ هُوَ 
لطر وي ل رد ْ 1 

قال (الرهْن يَنْعَقدُ بالإيجَاب والقبول) ركْنْ الرَْنٍ الإيجَاب» وَهُوَ قَوْلَ اراهن 
د كال بدَيْن للك كل ونا انهه الول :وهو فول المرئهن قيلت لأنهُ 
0 ينعد بالإيجماب وَالقبُول وَعَلى ذَلكَ عَامّة الَشَايخ (قالو/ راد به سَيْخَ 


العنايّ شرح الهدايتّ 


0 و ل و 4-2 5 و2‎ 5200 7 ٠. 
الإسئلام حوَاهَر رَادَْ (الرّكُنْ بالإتجَاب بمُجَرّده لله عَفَدُ تير ع» وَكُل مَا هُوَ كَذَلكَ يتم‎ 
وق 0 ون ذجره لع مها ل سح بورد نين‎ 0000 1 7 
بالمتبرع) فالرهن يتم بالمتبرع» أما أنَهُ عَقَدُ برع فلأن الرّاهنَ م يَسْتَوْحب بِإرَاء مَا أنْتَ‎ 
للمُرئهن من اليد سينا عَليْه ولا ني بالتبرُع إلا ذَلك. وأمًا أن كل ما هُوَ كَذَلكَ يتم‎ 


الع فَكَاهبَة والصّدقة» وفبه نر لألهُ اسلتؤجب عَليْهِ صَبْرُورتَةُ مسقا ديه عد 
الماذك روات أن كراد بالاشيجاب ما يكرن اذا والكقن لزثر” كذللة. 

قَولهُ (والقيضُ سر اللُّوم) كَأْهُ تفْسيرٌ لفل القُدُورِي وَيَمُ العَيِض هيَكُون 
الرهْنُ قبل القَئْضٍ جائرًا وَبه يلم وَهُوَ أَيْضًا اعَْارٌ سَبْخْ الإملام وَهْوَ مَُالفْ لرواية 
عَامّة الكّب. قال مُحَمِّدُ: لا يَجُورُ الرَْْ إلا مَقْبُوضًا. وَقَال الحَاكمٌ الشهِيدُ في 
الكافي: لا يَجُورُ الرَْنْ غيُْ مَقيُوضٍ. وال الطَسَاوِيُ في مُخْمَصَره: لا يَجُورُ ارهن إلا 

وقال الكرّحي في مُخَْصره: قال أبُو حنيفة وَهرُ وأبُو يُوسُف وَمُحَمدْ وَالحَسَنْ 
بْنُ زيّاد: لا يَجُورُ ارهن إلا مَقَبُوضًا. وقال مَاللكُ: يَلرمٌ ارهن نفس العَقّد أنه يَحْقَص 
انحن الال من الخَاتيْنِ قَصَارَ كَالي وَلأَنّهُ عَفْدُ وثيقة قلا يَكُونَ القَيْضُّ شَرْطًا 
كَالكَمَالة (وَلنَا مَا تلونا) من قله تعالى « فَرَهَتٌ مفَبُوضَةُ» وَالَصْدَرُ رون حرف 
الفاء في مَحَل الحرّاء يُرَادُ بيه الكد كي في قواله تكالى < فم كار يدكُم مرِيضا أَوَ 
عَلْ سَفْر فَعِدَّةيِنَ أي مِأَحَرَ» [البقرة: ]١84‏ أ فَليِصّمْ وَكَمَا في قَوْله الى ( وَمَا 
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2-2 كح م د ا 
ع 


كات لِمُؤْيِن أن يَقَثْلَ مُؤْيَِا إلا حَطْنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئَا حَطَعًا فَتَخريرٌ رَكَبَةِ » 


الجزء السادس 14” 


[النساء: 97] أ فَلحرَر فيَكُون تُقَدِيره واه أغْلم: وَإِذا كم عَلى سَفَرِ وَل تجدُوا 
كما ُو وارتهئواء لكن ثرل كله مولا يه في حَيّ لك حت م يجب الرّهْن 
على الَديُون ولا قَبُولَهُ على الدائن , بالإبممّاع فَوَجَبَ أن يَعْمَل في شرطه وَهُوَ عبض 
كما في وله «الخئطة بالحنطة مفلا بمثل»بالُصطب: أي ييعُواء فلم يَعْمَل الأمْرٌ في 
َ ني الع أن ليع ماح قطرف إل زط وهو َال ني أنوال لما كا هذ 

وفيه بَحْتْ من أُوُْه: لول ما قبل إن الْصَنّفَ جَعَل الرّهَانَ مَصْدَرًا وَهْوَ جَمْمْ 
رَهْن. والثاني أََهُ يَجُورُ أن يَكُونَ الأْرُ للإباحة : بريه الإشماع متعرف إل الرّهْن لا 
إلى القَئْض. وَالثغال أن القَبْضَ إن كَانَ شَرطًا للجواز أو للرُوم وسلم ذَلكَ فَقَد ارئفع 
الَرَاعٌ ولا حَاجّة إلى الدليل. 

وَالرَابعٌ أن الآية مَمْرُوكَة الظَاهر أن ظَاهرَهَا يَدْل عَلى أن الرّهْنَ إِنمَا يُكون في 
السّفر كما قال به مُجَاهِدٌ وَالضّحَاكُ وَقَنْ ترك 

وَمتْرُوكُ الظّاهر لا يَصلَحُ حُجة. وات عر الول الي م 
لألّهُ جَمْعْ رَهْنِ وَالرَهْنْ مَصْدَرٌ فَجَمْعُهُ كَدَلك؛ وَإِسّْاُ " مَقَيُوضّة " إلى ضَمير الَصْدَرِ 
مَجَارٌ عَقَليٌ كَمَا في: سَيْل مفعم. 

وَعَنْ الثاني أن الأمْرَ في الوّجُوب حَقِيقَةٌ نكَمَا عُرف وَالِإجْمَاعٌ لا يَصْلَحُ قريئة 
للمَجَازٍ لأَنْ الَجَارَ هُوَ اللقظ الْمستَعْمَلٌ في غَيْرِ ما وْضعٌ له بقَرِيئَة وَالإجْمَاعٌ 1 
حَال اسْتعْمّال هَذَا اللفظ» وَإِعْمَالَ الحقيقة في الرّهْن غَيْرُ مُمْكن فَصرف إلى القبنض. 
وَعَنْ اثالث أن الّليل لإلرَام مالك رَحَمَهُ الل عقف لا عل 1 الرُوم ولا المَوَانِ 
ولك أنه قال م ل اقيض كما وَصّفَّ التّجَارَةَ بالتَّراضِيء وَالتّراضِي 
ضاق لازم في لجاز دكذا لعن + في الرّهْن. لا يُقَالَ: هَذَا اسنتذلال بِمَفَهُوم الصف 
وهو ليس بصحيح) إمّا لأن ذَلكَ مَذْهَبْ الجمْهُور من أَصْحَاينا 0 أن يون 
لمن اا َم أن عَدَمَ الصّحّة نما يكون إذأ 2 الطلنة لتملؤفة وَكَدُ 
ذَكرنا آنقا أن الؤّجُوب الْصّرٌ مَرَف إِليّهًا. 

وَعَنْ الرّابع أن لا نسم أله موك الظَّاهرٍ بدليل لِيْسَ بحْجّة أن النُصُوص 


لس م 


امْوَوَلة 1 الظاهر وهي عا الدّلائل» هذا ما سنح لي في 57 5 وَالله أغلم. 


كف 


العنايق شرح الهدايتّ 
رك (وَلانَهُ عَقَدُ يرُع) 1 مَعْقَُول عَلى تراط القَيْضٍ وَهُوَ وَاضح. 2 
يُكْتْفَى فيه بِالنّخليَة) يُرِيدُ بها رَفمَ الَانع» وَوَجْهُ هُ ظَاهرٍ الروايّة واضح. وَكَولهُ (لأكةم) أئ 
قيض الرَّهْنٍ قَبْضّ مُوحَبٌ للضّمَان ابتداء) لأنهُ لم يَكَنْ مَضْمُوئا عَلى الراهن قَبْل القَبْضٍ 
حثى يقل الطْمان مله إلى ارهن وك قْضٍ هذا طألة لا يكت فيه بطي كنا 
في العَصْبء فَإِنْ الَخُصُوب لا يَصِيرٌ مَصْمُوئا بدُون النَقْل فَكَذَلكَ الْرْهُون وفيه ظَرٌ 
لأن القيِض بعَقد الرّعٍ لم يُحْهَدْ مُوجِبًا للضّمَان وَبيْنَ التَرّعِ وَالضّمَان مُتاقَاق وَلا بد 
من العكمَان في الرَْنٍ عد الاك فتتفي الدع فلا ينقد ان إلا ؛ بالإيجاب وَالعَيول» 
وَعَلى ذَّلكَ رواية الكتّب كَامَْقَى وَالّحِيط وَغَيْرِهمًا (بخلاف الشرَاء) جَوَابُ عَنْ 
قياس وَجْه الظاهر بأن ايض في الشرّاء اقل للضّمّان من البَا ع إلى العرئ 0 
ابيع بَعَدَ بَعْدَ العقد قَ لنَسْليم ل الشقري مَضْمُونًا على خم 3 واس له 
يقل العمان ن منه إلبْه ؛ فلم يَكَنْ مَضْمُوئًا على القابض ابتداء. وقول (والأوَك) أي 5 
الظاهر (أُصّح) أن اله وق لجهة الاسنتيفاءء وَحَقيقة الاستيفاء تبت بِالتّحْليَة يأن 
نشي راصن بن الرتوي ونه كذ جهثة. قط الوكرن ليق ا 
الأقَوَى بي نت يت به الأذئى. 

َأمّا الوَصضف المد كور في وَجْه غير الظَّاهرٍ وَهُوَ كون القيْضٍ في الشْرَاء اقلا 
للضّمّان وفي ارهن مُثينا لهُ اتتدَاء قلا يَكَادُ ا 

قال (وإذا قبضه المرتّهن محوزا مفرعًا متَمَيرًا تم العقد فيه) لوجود القبض 
بكماله فَلزم العقد (وما ثم يُقبضه فَالرَاهِنَ بالخِيّارٍ إن شاء سلمه وإن شاءً رَجعَ عن 
الرّهن) ا ذَكَرنًا أن اللّرُومَ بالقبض إذ المقصودُ لا ييحصل قبله. 

الشرح: 

َو ذا به المركهن إل هذ تبت أن القَنض مَنْصُوص عليه وقد َقَدَمَ في 

البّة أن ال مخصوص مُعْتَنَى بشأنه وَذلكَ يَققَضي الكمّال وَالكامل ذ في المَبْضٍ هو أن 
رد الرَهنُ مَحُورًا مُمَرُعًا - يحب ذلك. وَقَولَةُ مَحُورًا اخترا عَنْ رَهْنِ الثَّمْرِ 
عَلى رعس النَخْل يدُونها. 

وَقَولهُ (مُفرعًا) احترازٌ عَنْ عَكْسه. وكَولهُ (ممَمَيْرَ) احْترانٌ عَنْ الشيُوع في 
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مف ب ا م ا 2 اسان اسه رقا هه 
الرهنء فإن قبْضَه المرتهن على هذا الوّجه نم العَقَدُ وَلزمَ. 
1 َه و 7 7 0 5 3 1 كر افو “في م 7 
وَإِن لم يَقبِضْهُ فَالرَاهنُ بالحبّار ييْنَ التَسْليمٍ وَعَدَمِه لا ذَكَرًا أن اللرُومَ أو الخَوَارَ 
بالفنطن» ‏ إذ امتصيوة وَهْوَ الأمتيفاء لذ يكمل قئلة: اع قبل القنض» فإذا قنضه لكي 
َمل في ضّمَّانه. وَقَال الشافعي: هُوَ مان في يده لا يَسْقَطُ بَلاكه شيء من الديْن 
عله د له يُغْلقَ الرّضثع20 قالًا أي هذه الألقاظٌ لاما «لصاحبه غْنْمُةُ) : أي زوَائده 


007 


ه ور ا م اوور 


«رَعَليْه عرْمُةُ» أي مَلاكهُ. قَال: وَمَعَْاهُ لا يَصيرٌ: أي الرَهْنُّ مَصنْمُونًا بالدين» وَلأَنُ 
ارقو ويف بالديْن ليَرْدَادَ به الصيّائة» قَلوْ سَقَط الدَيْنُ بهلاكه عَادَ على مُوضوعه 
التشكن: :ونا بوقولة كلل للذر تون لفلانا لدو ورا الاش طلذة دهي بتذلج لكوي 
الذي فكون داعي 


لخدي :ماكر ران ولو رقن كرض علد كل هر له عله قدو لتر عه التي 
8 0 ا 02 0 هه ّ 0 رةه 00070 7 كر 2م 2 
فاحتَصمًا إلى النّبي لد فقال للمرئهن: ذهب حَقك» فذكرّ الحق متكراء ثم أَعَادَهُ 
ما 

7 4 بر .ا قد و 2-2 20 - زه 5 5 كك 

وَفي ذلك يُكون الثاني عَيْنَ الأوّل» كذا في النْهَايَّة. وفيه نظ لأن أَحَدَهُمَا 
000 4 2 3 ا اراق 00 يض 0 5 
كلام الرّاوي وَالآخَرٌ كلام النبِيَّ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ وَمثل ذَلكَ ليْسَ من القاعدة 
تقيفة ري د وى ع © الررةر تدا ام ىِ 3 
المذكورة» إلا إذَا عُلمَ أن الممَكْرَ كَانَ واقعًا من المرئهن في حَطرَة الي 46 وَل يَعْلمْ 
2008 5-89 ره 1 00 3 00 7-0 
ذلك» وقول عَليْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ «إذا غمّى الرَهْنَ فَهُوَ بمًا فيه»”" مَعْنَاهُ عَلى ما 


َالُوا: إذَا اشْتبَهت قيمَةُ الرّهن بَعْدَمَا هَلك: يَعني إِذَا قال اراهن لا أذري كم كَانَ 
يمه ورهن كَذَلكَ قال: يَكُون ارهن ما فيه حك هذا اويل عَنْ أبي جَعْمَرٍ. 


و 00 


قال (وإِذَا سلمه إليه فَمَبَضْهُ دَخَل في ضمانه) وقال الشافعي رَحمه الله: هو أَمَائَنٌ 
في يده ولا يَسقط شيءَ من الدّين بهلاكه لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلام «لا يُغلق 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (51/5)» والدارقطئ .)١١5(‏ 


(5) أخرج ابن أبي شيبة ف مصنفه كتاب »)١5(‏ وباب »5١/8‏ حديث .)١(‏ 
(؟) أحرجه الدارقطئٍ (/72) رقم »)١١(‏ وانظر نصب الراية (4/5 4). 


يفف 


العنايين شرح الهدابي 
الرّهن, قالها 0 لصاحبه غنمه وعليه غرمه»قال: ومعتاه لا يُصيرٌ مضمونًا بالدين؛ 
ولأن الرّهن وثِيقنٌ بالدين فبهلاكه لا يُسقط الدّين اعتبارًا بهلاك الصك؛ وهدا؛ أن 
بعد الوثيقت يزداد مَعنّى الصياتيٍ» والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد إِذَا لحق يه 
يَصِيرٌ بعَرضٍ الهّلاك وَهُوَضِدُ الصيَادَمٍ ون قونْهُ ليه الصلاةٌوَالسّلامُ مهن بَعد ما 
تَفْقَ فَرَسْ الرّهن عندهُ «دَّهَب حَمَّك وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ «إذا عَمّى الرّهن فَهُو 
بما فيه»معنَاهُ: على ما قَانُوا إذا اشتبهت قِيممٌ الرهن بعد ما هلك وإجماعٌ الصحابت 
لابين َضِيّ الله نهم على أن الاِنَ مَصْمُون مم اختلافهم فِي يفيت الول 
بِالأمَائَجِ خَرقٌ له وَاخُرَادُ بقوله عليه الصلاةٌ والسلام «لا يُغلق الرّهن»على ما قَالُوا 
الاحتبّاس الكل وَالتّمَكُنُ بآن يَصيرٌ مَمِنُوكَا لهُ كَذَا ذَكَرَ الكرخي عن السلف ولأن 
النّابيتَ للمرتهن يَدْ الاستيفاء وَهُوَ ملك اليّد والحبس؛ لأنْ الرّهن ينبن عن الحبس 
الدّائم؛ قال اللْهُ تعَالى « كل 22 كسَبِّتَ رَهِينَةٌ 4 [المدثر: 188 وقَال قَائلّهُم: 
ِ! 3 

وفارَقئك برهن لافكاك له يوم الوداع فَأمسى الرّهن قد علهَا 

والأحكَامُ الشتَرعِيّةٌ َنعَطِفُ على الألفاظ على وَفق الأنبكِ وَلأنّ الرّهنَ وي 
لجانب الاستيفاء وهو آن تَكُونَ مُوصلدٌ إليه وَدّلك تَابِتَ له بملك اليد والحبس ليقع الأمن 
من الجّحُودِ مَحَافَةَ جُحُود ارهن الرّهن وَليَكُونَ اجن عن الانتاع به يتارم إلى قَضَاء 
الدين لحاجته أو لضجره. وَإِذَا كَانَ كَدَلك يثبْتَ الاستيفاء من وجه وقد تَمَرّرَ بالهلاك» 
هَلواستَوفَاهُ كَانيًا يودي إلى الريًاه بخلاف حالت القيام؛ لأنهُ يَنمّضُ هذا الاستيفاء بالردٌ على 
الراهن فلا يتَكرر؛ ولا وجه الها استيفاء البّاقي بدونه؛ لأنّهُ لا يتصور؛ والاستيفاء يَقَع بِاَاليّجٍ 
أما العين فَأَمَائَيٌ حتّى كانت نَة تَمَقَمٌ ارهُون على الراهن فِي حيّاته وكفنه بعد مماته وكذا 
قبض الرّهن لا يَنُوبُ عن قبض الشراء إذَا اشترا تَراهُ المرتهن ن؛ أن العين أَمَائَمّ فلا تَثُوب عن 
قبض ضمان؛ وَمُوجِبْ العقد كُيُوتَ يد الاستيفاء وهذا يُحَقَْقَ الصيّانت وإن كان فراغ الدمضٍ 
من ضروراته كما في الحوالجّ فالحاصل أن عندنًا حكم الرّهن صيرورةٌ الرهن محتبسا 
بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تَعَلّقَ الدّين بالعين استيقاء منه عينًا بالبيعء ' فِيُحَرَجٌ 
على هدّين الأصلين عدةٌ من المُسائل المختلف فيها بَينَنا وبِينَهُ عددناهًا في كايح المنتهى 
جملدّ: منها أن الراهن ممنُوعٌ عن الاسترداد للاتتفاء؛ لأنّهُ يَهُوتَ موجبه وهو الاحتباس على 
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رام برص سم 


الدوام وعنده لا يَمنَعْ منه؛ لأنّهُ لا يُنَافِي موجبه وهو تعينُه للبيع وسيّاتيك البواقي في أَثثَاء 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (مَمَ اعختلافهم في كَيْفيه) يخي ألْهُمْ الَْقو الى أن الرهَْ مَطمُو 7 يُون لكنّهم 
الوا في كيفيته. وَرُوِي عَن أبي بكر الصّدّيق 5ه أَنّهُ مَضْمُون بالقيمّة. وَرُوِي عن 
ابن عْمَرَ وان مَسعْود هما قَالا: اله مَعمُونُ 0 اين وَهَكَنَ 
ويا عَنْ علي فك في بَْضٍ الروَاَات. 

وَرُوِي ب) عن ابن عَبّاسٍ د 0 بالدين. وَاخْتلاهُمْ على هَدَا الوه 0 
منْهُمْ عَلى أَنّهُ مُضْمُون َالقَول بكونه أقالة 2 للإجمّاع؛ وَاغْرَادُ بقَوْله عَليْهِ الصّلاة 
وَالسّلامُ «لا يُغْلقَ الرّهْنُعَلى ما قالوا: الاحتبَاسُ الكلي: أ يَصيرٌ مَمْلُوكَا له كَذَا 
ذكرَهُ الكرْحي عَنْ الستلف خطازوين وَإبْرَاهِيمَ وَغيْرهمًا. 

وَقال مالك رَحمه اله: : وتفسيرٌ ذلك فيمًا يُرَى أن يَرْهَنَ الرّجُل الزن بالشيء 
قي التق ألطل غنا: رق يق فت دلوا للسرنين إن جتك بتك إلى أجل 
لحثللالة وإلا فاق لكين ون لود اكيم ولا در بهذا الذي انون :نل دن 
كامعاح كينا وه 7ك الأخل نور 1 

ل عَرْمُهُ قال الطَحَاوِيُ في شَرْح الآثّار: ذَهَيُوا في تسم قل 
عيل اح ا ل را را وم رن لتر ريت 
5 بشمَنِ فيه نقصْ عَنْ اين عرِمَ اراهن ذَلكَ التّقص» ون بيع بفضل عَنْ الدَين 
نخد الراهن ذلك الفضل. وَقَولْهُ (لأن الثاببت للمُرئهن يد الاسنتيقاء) ديل تقول عن 

الْطْلُوب . 

وَتقَرِيرهُ: الثابت للمُرهنٍ يَدُ الاسنتيقاءء وَيَدُ الاستيقاء هُوَ ملك اليد وَالحبْس» 
لأ اهن لي عَنْ الخْس القائم قال الله تَعَالى (عنُ تي يما كسيت وجيت 
و بوَبّال ما اكتَسَبَتْ من الْعَاصي . وكال 7 وَكارقفك برهن لا فكاك له 
يوم 0 تاق ارم هد علما أي اتوت المشيوية قَلبَهُ يَوْمَ الداع وَاحْتبس به 
نْدَهَا عَلى وَْه لا يُمْكنْ فَكَاكُكُ وَلِيْسَ فيه ضَمَانُ ولا هَلاكٌ كَمَا تَرَى يدل عَلى 


5# لسغلل سل لت العنايِيَ شرح الهداييّ 
الحبْس الدّائم. قيل الدَوَامٌ إِنمَا فْهمّ من قَوْله لا فَكَاك لهُ لا من لفظ الرَهْن. 

وَأحيب بأنهُ لا دام وَأبْدَ بتي الفكاك ذل ألَهُ عَنْ الدَوَامٍ إذْ لو لم يَكُنْ مُوجبًا 
لذلك لما دام يتفي ما رضم يل كان الدَوَامُ يه يات ما بُوجلك قت أن ل الل 
دل عَلى إِثَاء الرهْنٍ عَنْ الحبْس الدّائم وَالأَحْكَامُ الشَرر يه نطف عَلى الألقّاظ عَلى 
َي الأب يكو ل لضن في اعفد شعي مل عن اليس الام لَنّهُ المفهُومٌ وَلا 
مُمَتَضَى للعُدُول عَنْهُ ولتَك' هَذْهُ القضيّة عنْدك ون ارهن وثيقة بجَانب الاستيفاءء 
وفقاف أن يكزن لخن * موصلا ليه : أي 0 الامنتيفاءء وذلك: أي 2-1 00 ليه 
الوا كر حلي ب لايس ره اليّهْنِ مَحَافةَ جُحُود المرئهن الرّهْنَ. 

وَمعنَاة: أن ا فضي إلى أدَاء الحقّ لأن الراهن يُخخْتَى إن جَحَدَ الذَينَ أن 
يححد اتن المع أن قِمّة الرّهْن فَد تَكُونْ أكثرَ من الدَّينٍ حون عَاجِرًا عَنْ 
انماع ماح إلى إيفاء الأقل لتخليص الأكثر 0 عَنْ الْطَالبَةء ركه ا 
ضيه يذل عَلى اليد وَالحيْس قيضم إِليْهِمًا. ول (وَإِذا كَانَّ كَذَلكَ) أي إِذَا تَبَتَ أن 
ان يذل غلى اليد والبْس ت بت الاستِيفَاء من وَنْهء أن الاسْتيفَاء إِنّمَا يَكُونَ باليّد 
وَالرَقبّة وقد حَصّل 00 بالخلاك لالتفاء احتمّال لنّقَضِ) فلك / 0-08 الذين 
واستوفاةُ ايا أ أذّى إلى تَكْرَارِ الأداء بالنسبة إلى اليد وهو رباك بخلاف ما إِذَا كان 
الرّهْنُ قائمًا لله يتفض هَذَا الانتيقاء: أي للدين بابس بالردٌ على الراهن قلا :> 0 
الأدَاء. 

ِْنَ قبل: فَاجْعل الاك كَالردٌ في تقض الاسنتيقاء إن اخَلاك ل يَتعينْ ) لتقرمم 
الامتياء ألا مرى أن الع ا للك قبل اند الك ايا نر ل تقس 
الاسنتيقاء به. أجيب أن النْقَضَّ ماي ما نكن رَدُ العَيْنِ إلى المَالك كَالئْمّنِ فيمًا 
كم ولا نكن ذلك في خلاك اركضي. ف قل: فَلتستؤف ارهن ادن على ونه 
لا يودي إلى الربا وَهُوَ أن يَسَوفي ركَبَةَ لا يَدَا. 

ات بقؤله ولا وَجَة إلى استيفاء ابباقي وَهْوَ ملك الرقبَة بدُون ما استَوْفَاةُ من 
ليد أنه غير م متصور. وتو (وَالاسنتيقاء يََعُ بالَليّة) رف ان ل كان بالرّهْنٍ 
امنتيقاء 7 إِما عَينٍ الدَيْنٍ 3 لبَدَل لا سبيل إلى الأوّل لأن الرَهَنَ لِيِسَ من جنْس 


حلفا 


الجزء السادس 
12 2 02 و 2 3 0 5 7 م سَ واع ساس ه, 
الدَيْنء واستيفاء الدَيْن لا يكون إلا من جئسهء ولا إلى الثاني لأن الرَهْن ببَدَل الصررف 
1 00 5 ا و 7 -ه م هه - 
والمستلم فيه جائرٌ وَالاسْتبْدال بهِمًا غير جائز. 
رام وم ا ع 2ل 41 ل 2 ٠‏ 0 2 0 #2 إن 
وَوَجَه الجواب أنا تختار الاول. وقوله ليس من جنس الدين. قلنا: ليس من 
٠‏ اده 2 ىن ٠‏ « بر ا ل | اقم لزه اس 0 ا ا 
حتديه من كرت الصورة أ المالية) والأدل مسَلم وَليس الاستيفاء من حيث الصورة 


لي لا 


و 


م - واعمه 3 م 0 1 00 3 5 
بل هُوَ منْ حَيْث الصّورة أُمَائَةَ حَتَّى كانت كفقة الْرْهُون عَلى الرّاهن فى حَيّاته وكفنه 
بَعْدَ مّمّاتهِ وَكَذَا قَبْضّ الرّهْن لا يَنُوبْ عَنْ قَبْض الششْرَاء إن اشْتَرَاهُ المركهن لا تَقَدَمَ 


- 


في البّة أن قَبْضّ الأمَائَة لا يُنُوبُ عَنْ قَبْض الضّمّان بخلاف العكسء والثاني مَسُوعٌ 
م حنس الديْن مَل الاسم َع به. 
قد ا اب ب حا و ل 2 لوقتس حمق ناد براه اف مو 1 هة 
وقول (وَمُوحَبُْ العقد) جَوَابٌ عَمَّا قال الشافعي رَحمه الله: الرّهْنْ وثيقة بالدّين 


ربكن الكلهه وذ اق الفتكاكة: والشتوط باخلاف إضاة ما انتفاة العدد. رويهة أن 
مُوجَب العقّد 0 يد الاسنتيقاء كَمَا ذَكَرْئاء وَذَلكَ يُحَقَقٌ الصيّائةَ لا مَحَالةَ وَقْرَاغْ 
ذمّة الرّاهن من ضَرُورَاته كَمَا في الخَوالة فإِنَّهَا وجب الدَيْنَ في ذمّة امْحَال عَليْه لصيّائة 
حَقٌّ الطّالبء وَإِنْ كَانَ فَرَاغّ ذمّة الُحيل منْ ضَرُورَاته فلا يَنْعَدمُ به مُقَنَضَى العَقّد لأن 
الاغْتبّارَ بالموْضُوعَات الأليّة لا اللوازم الصَمَيّة. 

ونُوقض ينض إجْمَالي وَهُوَ أن الْستأجرَ بَعْدَ الفح مَحْبُوسُ عند المسنتأجر 
بالأجرة العكلة بتازلة فونه كك إذا مات الته كان لقا أحن يندس بائذ 
العْرمَاء نم إذا هلك ل يكن مهتموكاء واحببة يأن بد السشاجر يقد فنشخها ليسنا يد 


اسْتيَاءء لأنَ يَدَ الامنتيقاء هي التي كانت له قَبْل الفَسْخ» وَإِنمَا قبَضَ العَيْنَ المستأجرَة 
لاستيماء المع لا لامتيقاء الأرة من اَذَك ل يَصر مُستوفيا يلاك في يده. 
َأَمّا اخْتصّاصُةُ به دُونَ العْرَمَاء فََنَهُ كَانَ مَخخْصُوصًا به قَبْل القسْخ لاسلتيقاء 
لمنْمعة وَبَعْدَ الفسّخ يَيْقَى الاخْتصّاصُ في حَقّ استرداد الأجخرة. وَقَولُهُ (فاخاصل إل) 
قال (وَلا يَصِحٌ الوه إلا بين مَضمُون» أن حكمَه كُبُونُ يد الاستيقي 
والاستِيمَاء يتُو الوْجُوبَ قال 6: ويَدخُلٌ على هد اللفظ الرّهنُ بالأعيان الَصمُوئدٍ 


420 م كن 0 م مو م إن - 4 اسح قر مه 
بأنفسهاء فَإِنّْهُ يُصح الرّهن بها ولا دين ويُمكن أن يُقَال: إن الواجب الأصلي فيها هو 


- ع 


5 لا ام جل لس _ ل العنتايتّ شرح الهداييّ 
القيمَةٌ وَرَدُ العّين مُخَلصُ على ما عليه أَكثَرٌ المشايخ وَهُوَ دَينٌ وَلهَدَا نصح الكَمَالمٌ بها 
ولئن كان لا يَحِبْ إلا بعد الهلاك ولكنّهُ يَحِبْ عند الهلاك بالقبض السابق» ولهذا تُعتَبِرٌ تو 
10-4 1 110111011 
تبطلُ الحَوالمٌ امْعَيّدَةُ به بهُلاكه بخلاف الوَدِيعتٍ قال (وَهُوَ مَصْمُونُ بالأقل من قيمته 
ومن الدينء فَإِذا هلك فِي يد المرتهن» وقيمته والدين سواء صار المُرتَهن مستوفيًا لدينه» 
وإن كاتت قيميٌ الرُهن أكثّر فالفضل أَمَاَنٌ في يَدِه)؛ لأن المضمون بقدر ما يمَعْ به 
الاستيفاء وذاك بقدر الدّين (وإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ورجع 5 
بالفضل)! لأنْ الاستيفاء بقدر الاليّمٍ وقال زُهَر الرّهن مَضمون بالقيمتِء حَنّى لو هلك 
الرهن؛ وقيمته يوم الررهن آلف وَحَمسمِانَةٍ والدين آلف رَجِعَ الراهن على المرتهن 
بِحَمسِمِانَةٍ لهُ حديث علي 445 قال " يَتَرَادّان الفضل في الرّهن " وكأ رياد على الدين 
مَرَهُوتَةٌ لوه مَحبُوسَمٌ به طتَكُونُ مَصْمُوتَمَ اعتبارا بَِدرٍ الدين وَمَدهَبنَا موي من 
عمر وعبد الله ابن مسعود رضي الله مي ولأن يد المرتّهن يد الاستيفاء فلا تُوجب 
الضّمان إلا بالقدر المأستوفي كما في حَقَيقَةٍ الاستيفاءء وَالزّيَادَةٌ مَرهُودَيٌ به ضرورة 
امتتاع حبس الأصل يرنه ورور عن لو الخلم ان وار جالكر قا لور حادة 
البيع؛ َإِنّهُ زُوي عنه أَنّهُ قال: امرتَهِنْ أمِينٌ في المٌّضل. 

الشرح: 

فال (وَلا يَصح الرّطن ن إلا بدَيْن مَضْمُون إلخ) قيل ذَكَرَ " مَضم مَضْمُون " لتأكيد أن 
كل تنو 0 وقيل هو لحترا عَنْ ون سحب كما لو رهن بالذرك ول لان 
الشمّن عند عنْدَ اسُتخقاق ٠‏ المبيع» 3ن حك أي حُكْمّ الرّهْن بوت يد الاستيقاء كما 


هه 
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ف والامتيفاء لو الووب» ًا صِحمه بين الود فَسيَحِيء اكلام فيه. 
كله وذخ أئ شك على هَذَا اللفظ أي الذي 1 عَلى الحصر صحّة 
عو ار القن بالأغيّان المضمُوكة لة لفسا الوب وَالمبُوضٍ على سوم 0 وقيل 
لَهُ بأئفسهًا لحتراو عَنْ َيرِهَا. وَالخَاصل أن لشن :نا أن يكو بالدين أ أو بالعين» 
0 صّحيحٌ م بكل حَالء وَالثاني ما أن يَكُونَ بعَيْنِ مَضْمُون أو لاء الثاني غٍُ 
محيح كما في الودائع وَالعَوَارِي وَالْضَارَبَات وَالشركَات) و0 كه أن .كرو 


يفف 


الجزء السادس 
نَفْسهًا وَهُوَ مَا يَجبُ عند هلاكه الثْلَّ إِنْ كَانَ ملا أو قيمهُ إن كَانَ قيَميّاء أ يَكُونَ 
مَصِمُونًا عير ها وهو الَضْمُونَ بير الثل 7 القيمّة كَالبيع في يد البائع نه وين 
بالشَمّن. 

وَإِذَا ظَهَرَ ذلك فََولَهُ ولا يَصِح الرهْنُ إلا بديْن ا 
لا تسيو إن ار بها صَحِيحٌ ولا دين نَم وكاب لفق بقؤله: ويُمْكن 
أن يقال عَلى ما اخَْارَهُ بَعْضُ المشايخ أن الّوحب الأصليَ فيهًا هُوَ القيمَة» وَرَدُ - 
حلص والقيمة دين (وَهَذَا تصحٌ الكفالة بهَا) أي بِالعَين الْضْمُون بنفسه) وقول (ولئن 
كَانَ لا يَحبُ القيمّة إلا بَعْدَ هلا العَيْن كن عنْدَ المَلاك يَجَبْ بالقيْض السّابيء وَعَذَا 
يخيرُ قيميُهُ يم قَئْضٍ الكاصب الَخْصُوبْ من امالك فَيَكُونَ رَهْنًا بَعْدَ وجُود سَبّيه) 
جات يكار بنع احا ين انهاه 

وتَقْرِيرُهُ أن سَبَبْ وُجُوبه قَذ العَقَد فَكَانَ كَالَوْجُود فصّحّ الرّهْنُ كَمَا صّحَّنْ 
َل وانفرض بأ مس اَل لا تلم مبحة للضي اصح ان تحب 
كَمَا لوْ قَال ما ذَابَ لك عَلى قلان فعَليّ دُونَ الرّهْنِ. وأجيب بان قَْلهُ مَا داب لك 
إضَفةٌ للكقالة ١‏ كلوصح ا يقال ولك دون لضن بريد بينام العف ست 


6ه سم 


وجُوبه أو دَينًا الْعَقَدَ ذلك إن َكَانَ الأول ان كَلامنَا فيه) ون كان القاني فَهُرَ 


وله روفن يدور انا تكو سينا عن كز فقس اناعل :لازا 
ريه وَلكَوْن الُوجَب الأمئليّ فيهًا القيمةَ لا نطل الخَوَالة الْمَيََةَ بلعَيْنٍ الَصْمُون 
سد واه نل قال عَلى اللاضمي فيلك اتوي م تَبطْل الخَوَالةَ لأنَ الموجب 
الأملة نا كَانَ هَلاكُ العَيِن كلا هَلاك لقيّامٍ القيمّة في ذمّتهء وَرَدُ العيْنِ كَانَ مُخَلصًا 
وَمْ يَحْصّل. وَأُمّا عَلى الثاني كََقْرِيرُهُ وَلكَوْنِ سَبّب وُجُوب القيمّة قد العَقَدَ جعت 
كالْوْحُود فبهّلاك لعن لا تطُ الْحَوَالة بخلاف الوّديعة إن الخَوَالة عَليْهَا لا 0 
بهلاكها لله لا وُجُوب مالك للقيمة ولا سب للوخُوب. 

َال (وَهْوَ مَعْمُونَ بالأقل من قيمته ومن الدئْنٍ إل) الَهنُ مَضْمُونَ بالأقل أئ 


ا 
همسمس 2 


بمَا هُوَ الأقل من قيمته يوم العو و لش وين فى بلص لافار ي: بأقل 
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0 لس سس ل سب العتاييَ شرح الهدايّ 


من قيمته ومن اين ولس بصحيح أن مَْتَى المعرف وَاحدٌ مْهُمَا وَمَْتَى الدَكْر ثالث 
ركو واف وقول تدان الفضل) يعني أن كراد إلما يكون من انين . 

ور كما في في حقيقة حَقيقة الاسنتيفاء) 5 ما إِذَا أَوْقَاهُ ألفي درم في كيس ل 
في ألف فإنهُ يَصيرٌ ضَامنا 1 الدَيْن» اويا عَلى قذر الدَيِنٍ أمانة فكذا هذا 

وكَوْلَهُ (ضرُورة اماع حَبْس الأصْل بِدُونهام لأنَا لؤ لم جل الرَيَادةَ مَرْهُوة 
أَذّى إلى الشيّوع أو لعَدَمٍ الفكاكها عَنْهُ. وَقولَُ (وَلا ضَرُورة في حَقّ الضّمّان) لأن بَقَاء 
الرّهْنِ مع عَدَمٍ الضّمّان تدك أ اسْتَعَارَ الرَاهنُ الرّهْنَ من | المرتهن» إن الرّهْنَ باق 
ولاهماه عن المرهن كم متحي ء. 

وقوه (وَاكْرَادُ بالترَادٌ فِمَا رُوِيّ حَالةٌ اليي) يخي تؤفيقا يَيْنَ حَديئَي عَليّ له 
فإنَهُ روي عَنْهُ «المركهن أمينّ في الفضل»فَيَجبْ 1 الأول على حَالة اليبِع: يعني إِذا 
بَاعَ متهن ارهن بإذن اراهن يُرَذٌ ما زَادَ عَلى الدَينٍ من ّنه 5 الراهن؛ ولو كان 
الذين رَائدًا 3 ااه رَيَادةٌ الذين. 

قال (وَللمرتَهن أن يُطالب الرَاهِن بدينه ويُحبِسة به)؛ لأن حمّه باق بعد الرُهن 
وَالرّهنُ لزِيّادَة الصَيّادَجِ فلا تَمتَنِعٌ به المطالبَة والحبس جِرَاءُ الظّلم فَإِدَا ظَهَرٌ مَطْلهُ 
عند القّاضي يَحبِسُهُ كَمَا بَيَاهُ على التّفصيل فيما تَقَدّم (وَإذَا طلب امرتَهِنْ دَينَهُ يُؤْمَرْ 
بإحضارٍ ارهن لأنّ قيض الزن بض استيقاء هلا يَجُودٌ أن يتتبض ماله مع يم يد 
الاستيفاء؛ له يَتكَُ اتيف على اعتَار الاك ف يد المرتون وهو متم( 
أحضر أمر الرّاهن بتَسليم الدين إليه أولا) ليَتَعَيّنَ حمّهُ كما تعيّنَ حق الراهن تحقيقا 
للتَّسويَّةٍ كَمَا فِي تَسليم المبيع وَالتّمّنِ يُحضرٌ المبيعٌ كُمّ يُسَلمْ التْمَنُ أَوّلا (وَإن طالبَهُ 
بالدّين في عير البلد الذي وَقَعَ العقدُ فيه؛ إن كان الرّهن مما لا حمل له ولا مُؤْنَنَ 
فَكَدَنكَ الجوَاب)؛ لأنّ الأمَاكِنّ كلها فِي حَقّ التّسليمٍ كَمَكَان وَاحِد فِيمًا ليس لهُ حَملٌ 
وَمُؤنَن وَلهّدَا لا يُشتَرَطُ بَيّانُ مَكَان الإيقَاء فيه فِي بَابِ السّلم بالإجماع (وإن كَانَ لهُ 
حمل وَمَوْنَمٌ يَستّوفِي دَينَهُ ولا يُكلفْ إحضار الرّهن))؛ لأنْ هذا تقل والواجب عليه 
التُسليم بمعتى التَّخْليَّةِ لا النّقلّ من مكان إلى مكان؛ لأنّهُ يتضرر به زِيادةَ الضرر ولم 


يَلتَزِمهُ. (ولو سّلط الرَاهِنُ العدل على بيع المرهون شباعه بتقد أو نَسِيكٍ جاز) لإطلاق 


اخحفا 


الجزء السادس 
الأمر (فَلو طالب المْرتَهِنْ بالدين لا يُكلف امُرتَهِنُ إحضارٌ الرّهن)؛ لأنّهُ لا قُدرَة لهُ على 
الإحضار (وَكذًا إذَا مر متهن ببيعه هَبَاعَهُ ولم يُقبض الثّمَنَ)؛ لأنّهُ صارَ دَينًا بالبيع 
بآمرٍ اران فَصَارَ كن رامن هه وَهُوَ دين (وَلو به يكلف إحضَارهُ لقِيّمٍ ابل 
مام المبدل)؛ لأنّ الذي يَتَوَلى قبض التَّمَنِ هو المرتَهن؛ لأنَهُ هو العاقدُ فَتّرجِعٌ الحُمُوق 
إليهه وكما يُكلفْ إحضار الرّهن لاستيفاء كل الدين يُكَلفْ لاستيقاء نَجمِ قد حل 
لاحتمال الهلاك: كُم إذَا قبض التَّمن يُؤْمَرٌ بإحضاره لاستيفاء الدّين لقيّامِه مَقَامْ العين, 
وَهَدا بخلافي ما إِذَا قَتَلَ رَجُلّ العبد الرّهنَ خَطأ حَنّى قَضَّى به بالقيمّجٍ على عاقلته في 
ثلاث سنين لم يُجبر الرّاهن على قضاءٍ الدّين حنّى يُحضر كل القِيمَّت لأنّ القيمنّ 
خَلفّ عن الرّهن فلا بد من إحضارٍ كلها كَمَا لا بد مين إحضرٍ كل عن ارهن وم 
صارت قِيمَمٌ بفعله وَفِيما تدم صارَ مين بفعل الرَاِن فَلهَدَ افترّقَا (ولو وضع ارهن 
على يّدِ ادل وَأمِرٌ أن يُودِعَهُ غَيرَهُفَفَمَل كم جاءَ ارهن يَطدّبُ ديَهُ لا يكلف إحضّارٌ 
الرّهن)؛ لأنّهُ لم يُؤْتَمَن عليه حيث وضع على يد غيره هلم يكُن تَسليمُهُ فِي قدرته (ولو 
وضعَه العدل فِي يد من فِي عيّاله وَعَابَ وَطلب المرتَهن دَينَهُ وآلذي فِي يده يَصُول أَودَعَنِي 
فُلانَ ولا أدرِي حَن هو يحبر الراهن على قضاء الدّين)؛ لأنّ إحضارٌ الرّهن ليس على 
متهن لأنهُ لم يقبض شيئًا. (وَكَدَلك إِذَا عَابَ العدلُ بالرّهن ولا يُدرَى أن هُوَ) نا قُلنا 
(وَلو أن الذي أَودَعَُ ادل جَحَدَ ارهن وَقال هُوٌ مالي لم يُرجع اتن على اران 
بشيء حنَّى يثبت كونّهَ رَهنًا)؛ لأنّهُ نا جَحَد الرّهن فَقَد توى اخَالَ وَالتَوى على امُرتّهن 
فَيَتَحَمَّقَ استيفَاءٌ الدّين ولا يَملكُ المطالبّة به. 

الشرح: 

وقول (كَمَا ياهُ عَلى التفصيل فيا قم يَعْنِي في فصل الَبْس من أدب 
القاضي. وَقَوْلهُ (وَإذَا طَلب ارهن ديت وَاضحٌ. وكَولهُ (نَْقيقًا للتّسُويَة) قبل لأن 
الرَهنَ وَإِنْ كَانَ لاسْتيقَاء الدَيْنِ بِحُكْمٍ لوطع 0 فيه شُبْهَة الليَادلق فَمنْ حَيْت إِلَهُ 
اسنتيقاء حَقَه 55 بأن قَبْضَ الى لا يتَوَقَفُ قف عَلى إِحَضَارِ الرّهْنِ فلم يَجبْ على الريك 
تيج وَباعتيَارٍ شبهة اميَادلة 20 بض الدَينٍ عَلى إِحَضَارِ اهن عند 9 


كرف العناي شرح الهداييّ 
وَقَوْلَهُ (لأنّهُ يَمَضَررٌ به زِيَادَة الصرّر و يَلَِمْهُ) يعي المرتهن» ول يُعبَرْ هَُاكَ 
مال كرا الاتيفقاء َلى اغا الاك لآله مَوْهُوم فلا يط في مُقَائلة مر 


ال وشا عي 0 20 3 ٠‏ 213 
ميقن وَهُوَ تَأَحَرٌ حَقَ المرئهن» بخلاف الفصل الأوّل. 
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وَقَلَهُ (لإطلاق الأمر) يُشيرٌ إلى أنَهُ لو قيّدَهُ بالتّقد لا يْصح بَبْعْهُ نسيئة. وقولة 
5 م هه 2 م م - 1 


كله الا فذرة ل عق الإنخما رم أن الرّهْنَ يَيمٌ بأْر الراهن فلم يَبْقَ لهُ قَدرَة عَلى 


صَّارَ دَيْنَا ابيع بأمْرٍ اراهن ؛ قَصَارَ كَأنّ الرّاهنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دين لِأنهُ لا َاعَهُ بإذنه صَّارَ 
كانيما كا اند مان اللو رَهْنًا يتَرَاضيهِمًا ابْنداءً لا بطريق التقال حُكْم الرّهْن 
إلى لمن ألا ترى آله ل باع الرّضن بأقل من الذيْن لم تمئقط من دين ارون شي 
قصارَ كانه رَهَنَهُ وَل يُسَلمْ إِلْه يل وَضَعَهُ عَلى يد عَدْل. 

وله إلا أن الذي يَتوَلى قَيْضَ الم هُوَ الْرته) اننا من قؤله قَصّارَ كن 
لرّاهنَ رَهتَهُ وَهُوَ دَيْنّ جَوَابٌ عَمّا يُقَالَ لؤْ كَانَ الأمْرٌ كَذَلكَ لا كَانَ للمرئهن أن 
فض الثْمَنَ من التي كما لو كَانَ الرّهْنُ في يد عَدْل لكنْ لهُ ذَلكَ. وَوَجْهُ مَا ذكرٌ 
أن ولاه القْضٍ باغتبارٍ كَوْنهِ عاقدَا وَالقُوقُ تَرْجمٌ إِلِه. وقول (وكَمَا يُكَلفُ إحْضَارَ 
الرّهْن لاسنتيقَاء الكل يُكَلفْ لاسنتيقَاء نَجم) قبل إذَا اذَعَى اراهن هَلاكَ الرّهْنِء وما 
إذَا لم يَدَع قلا حَاجَة إلى ذَلك» وَإليْه كار بره لاحْتمّال الخلاك. 

وكَوْلهُ (مّ إِذَا بض النمَنَ) يعي إِذَا بَاعَ الرّهْنَّ وَكَبَضَ النْمَنَ فَإِذَا قَبضَهُ وجب 
إِحْضَارُهُ لاستيفاء نَجْم لقيّامه مُقَامْ العين. وَعَول (وَهَدَا بحلاف ما إِذَا قكّل) إِشَارَة إلى 
وليك0 إن امن لوكي ملفلا رق عرو له لايد التو على لمان ال 
يُجبرُ عَلى الأدَاء بدون إِحْضَارٍ شيْء بخلاف مَا إذَا قل رَجُلَ عَبْدَ ارهن خَطَأ حَنّى 
فضي بالقيمّة على غاقلعه في ألاث سعد إن اران لا مير على قطاء التن حلى 
يُحْضْر ارهن كُل القيمّة» لأنّ القيمّة َلفٌ عَنْ العَيّْنٍ قَلا بُدَ من إِحْضَارٍ كُلهَا كَمَا لا 
د من إخصارٍ كل حي لضي 

إن قبل: لا نَكُونُ القيمَة هَاهْنَا كالم نَمَةَ وَهي لئست في يد المركهن فَيُجَيرٌ 


غرف 


الجزء السادس 
لاهن عَلى القَضَاء كُمَا كَانَ نمه أَجَابْ قله وَمَا صَارتْ قيمّة بفله حَنّى تنتقل 
عا لرهيَة فصارٌ كالرَهْن في يد عَذْل) حت مالم إن الرّهْنَ صَارَ دَيْنَا بفعله 
تكاليعًا ماستقا وَجعل لتم رَهُنًا بتدَاء كما مَّ فَافْتَرَقَا. ٠‏ وفي في النْهَايّة جَعَل د 

وَهَذَا إِشَارَةَ إلى ة ول يكلف لايق خم قد خل» ووَجْهه كذ أي في مَسنألة القثل 
ا الرّاهنْ عَلى قضَّاء الدّين حَتّى يُحْضْرَ ارهن كل القيمّة» وفيمًا نحن فيه 
بحلافه حت يكلف ارهن إخَارٍ ان عند كل خم مده لاهن من لين وهو 
كَمَا َرى مُتَعَسُّفْ. وَقَولَهُ كا قلنا) إشَارَة إلى قوله لم يُقبض شَيئًا. 

قال (وإن كان الرّهن في يده ليس عليه أن يُمكْنَهُ من البيع حَنّى يقضيهُ الدين)؛ 
لأنْ حكمةه الحبس الدائم إلى أن يُقضي الدين على ما بِينَاهُ (ولو قضاه البعض فَلهُ أن 
يُحبس كل الرّهن حتّى يَستَوفِي البقيّدَ) اعتبارا بحبس المبيع (فَإِذَا قضاهُ الدين قيل له 
سلم الرّهن إليه)؛ لأنّهُ زَال المانع من التَّسلِيمٍ لوصول الحق إلى مُستَّحِفَه (فلو هلك قبل 
التَُسليمٍ استَردٌ الرّاهِنْ ما قَضاهً)؛ لأنّهُ صارٌ مُستَوفِيًا عند الهلاك بالقبض السابق؛ فكان 
ا استيفاءً بعد استيفاء فَيَحِبْ رَدهُ (وَكَدَلكَ لو تَفَاسَحَا الرّهن له حَبِسّه ما لم 

يقبض يُقبض الدّينَ أو يُبرئهُ؛ ولا يَبِطلُ الرّهنْ إلا بالرّدٌ على الراهن على وجه الفسخ)؛ )؛ لأنه 

بق ركان اع اقفر واطرة (رلو شلفه قن دل تفط اللي ا ا براق 
بالدين) لبقاء الرهن (وليس للمْرتَهن أن ينتَمِعْ بالرْهن لا باستخداٍ ولا يسكتى ولا 
تُبس» إلا آن يَأذَنَ له االك)؛ لأن له حقّ الحبس دون الانتفاع (وليس له أن يبيع إلا 
بتسليط من الراهن؛ وليس له أن يُؤَاجِرَ ويُعِير)؛ لأنّهُ ليس له ولايَيٌّ الانتفاع بتفسه قلا 
يَملكُ تسليط عَيرِهِ عليه فَإِن فَمَل كَانَ مُتَعدَياا ولا يطل عَقَدُ الرّهن بِالتعَدي. 

الشرح: 

قال (وَإِنَ كَانَ الرَهْنُ في يده إلخ) إِذَا كان ارهن م في يد المركهن فَهُوَ مُخيرْ مُخَير بين 
أن يُمَكْنَ اراهن م من عه ون لا يمَكنَء لأن حْكْمَهُ الحَبْسْ الدائم ا 
على ما يناه َلك حت فله له اا وَكَلامَهُ واضح. 

َقَولَهُ (قَلْ هللك) أي الرّهْنْ (قَبْل الرّدُ اسرد اراهن ما قَضَاه) لا ذَكَرَهُ في 


و ا ين رمام سر 


الكتاب وَهُوَ وَاضحٌ» وطولب بالفرق يَيْنَهُ وََيْنَ ما إذا اراهن عَبْدَا بألف درْهَم 56 


لهس سس لل سحب العناييَ شرح الهدايضّ 


ره 2 3 012 184 0 مر م 3 م 2م لكر 6 نل لاي مره نه هم ع لست 
وَقِيمَتَهُ مثل الدَيْنِ ثم وَهَبّ المرتهن المال للراهن أو أبرأة وَل يرد عليه الرّهنَ حتى 
0-4 ع ها مور إن 0 9*7 وس سار 2 118 ات ره ٠.‏ مانم ا 5 ا 0 
هَلكَ عندَهُ من غير أن يَمََعَهُ إِيّاهُ فإنّهُ لا ضَّمَان عليه استحساناء وإن نِنَتْ يد 


3 


5 


02 رو ار جع هورم ٠.‏ م هاس 


الاستيفاء للمركهن بقبضه السابق وقد تَقرّرَ بالملاك فصيرورئه مُسَتَوفيًا بهَلاك الرّهن بَعْدَ 
7 0 ا 1 7 ٠.‏ َ _ تع رور .6 7 و ' 1 : 
الإبرَاء بمَئْزلة استيفائه حَقيقة» وفي الابفاع حيقة يعد الأبراء يرد المستوفن فجن أن 


وأجيب بأنّ الرهْنَ عَقَدُ اسنتيفَاء باليّد وَالحبْسِ كما تَقَدَمَ وَذَلكَ الاسنتيقاء يتَعررُ 
تداق مهدا إل رمف النتط» بالمضاء' كه اماؤك انتما كد اميعاء يفي لذ 
وما الإنراء فَليِسَ فيه اسْتيقَاء شيء ليجب رَدُه وَإنمَا هُرَ إسْقَاطُ وَإِسْقَاطٌ الديْن ممَّنْ 
ليس عَليِه 1 (عَلى وَججْه القملخ) احَترَارٌ عَمّا إِذَا رَدهُ على وَْه العَاريّة فَإنُّ لا 
يُنطل قر 

وقول (لأهُ) أي الرّضَْ (يَنْقَى مَصْمُوئا مَاوَآمَ اقيض وَالدينْ قي ألا تزى أله 
لو رَد الوق شفط الضكمان لقرات"التنض إن كان الدين يافيا» وإذا أبراد عن الدرق 
سقط لمان وَإن كان القيض باقياء. لأن العلة إذا كانت .ذات وَصفين يعدم :ا 


08 
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ِعَدَم أحَدهمًا. فَإِنْ قيل: فيتْبَغي أن لا يَبْقَى مَضْمُوئًا بَعْدَ قيض الدَيْن إِذَا هَلكَ الرَهْنْ 
قئْل التَسْلِيم وَليْسَ كَذَلكَ كَمَا م فَكَانَ الكَلامُ متناقضًا. أجيب بِأنْ بَْقَاء احْتمّال 
اللتمى بباشكال: اتناف الى ترضية كاد المكتان وفك انة الأن الخال زا 
يُوجبُ التَحْقِيقَ لا سيّمًا إذَا ل يَدسَأ عَنْ ذليل. وول (وَلوْ هَلكَ في يده). يَعْني إِذَا 
حَبْسَهُ بَعْدَ التَفَاسّخْ هّلك سَقَط الدَيْنُ إذَا كَانَ به و بالدين لبقا الرّهْن. را 
ويم اتوي مسقم لس ترز ارالك ع ارظن را لقاع بي 

قال (وللمّرتَهن أن يَحفظ الرّهن بئفسه وروجته وولده وَحَادِمِهِ الذي في عياله) 
قال رضي الله عنه: معتاهُ أن يكون الولد في عياله أيضاء وهذا؛ لأن عينه أمائَدٌ في يده 
فصارٌ كَالوَدِيعمٍ (وإن حَفظه بير مّن في عياله أو أودعه ضمِن) هل يضمن الثاني فهو 
على الخلاف وقد بَينًا جميع ذَلكَ بدلائله في الوديعة (وإِذَا تَعَدَى المرتَهِن في الرهن 
ََمَِهُ ضَمَانٌ القصب بجميع قِيمتّه)؛ لأا الزيادََ على مقدارٍ الدين مانت والأمائان 


تُضْمَنٌ بالتّمدي (ولو رَحَنّهُ حَائمًا هَجَعَلَهُ في خنصيره طَهُوَ ضامن» ننه مُتَعَدُ 


يرف 


الجرء السادس 
بالاستعمال؛ لأنّه غيرٌ مأذون فيه وإِنَما الإذنُ بالحفظ واليُمِنَى واليسرى في ذلك سواء؛ 
بعد الأصائع كان رهنا يما نذا لأنّه لا يلبس 


إلى 


أن العادة فيه مُختَلفة (وَلوجِعَلهُ في د بق 
كذلك عادة فكان من باب الحفظ» وكذا الطيلسانٌ إن لبسه نُيسا معتادا ضمن؛ وإن 
وضعة على عاتقه لم يَضمن (ولو رَهِنَّهُ سيفين أو مَلاتَمَّ فَتَعَلدَهَا لم يضمن في الثُلاثّج 
ل و ا ا 
بِتَعَنْدِ التّلادَ كَيِه وإن لبس حَاتَمًا فوق خَاتَم إن كان هُو ممن يِتَجِمَلَ بِنُبس حَائَمَين 
ضمن؛ وإن كان لا يَتَجَمل بذلك فَهُو حافظ فلا يضمن. 

الشرح: 

قال (وللمرتهن أن يَحْفَْظ ارهن يتف بتفسه بنفسه إلخ) كَلامَهُ وَاضح وَالعيرة في العيّال 
للمُساكئة لا لمق ألا ترَى أن الْرأَة إِذَ اركهدت وَسَلمَتْ الرَّهْنَ إلى الزوج 
يَضْمَن) والابن الكبيرٌ الذي 0-0 سّاكنَ الأب وَحَرَّجَ الأب ب عَنْ مزل 
وَتَرَكَ مزل على الابن م يَضْمَنْ 

قال (وأجرةٌ البيت الذي 5 فيه الرهن على المرتهن وَكذّلك أجرةٌ الحافظ 
وأجرةٌ الراعي وتَفَقَمٌّ الرّهن على الرّاهن) والأصل أن ما يُحَنَاجَ إليه نُصلحت الرّهن 
وتبقيته فَهُوَ على الرّاهن سواء كان فِي الرّهن فَضل أو لم يكن؛ لأنّ العين باق على ملكه؛ 
كاده تافلا قارح نه قفون ملحت فلك ليد )اد ملع تيا و 
الوديعت؛ وذَّلك مثل التَّفَْقَدٍ في مأكله ومشربه وأجرةٌ الرّاعي في معتاه؛ لأنّهُ علف 
الحيوان» ومن هذا الجنس كسوةٌ الرّقيق وأجرةٌ ظثر ولد الرّهن؛ وسقي البستان, 
وكري النَّهِرٍ وَتَلقيحٌ نَخِيلهِ وَجِدَادُهُ؛ والقيام بمصالحه؛ وَكَل ما كان لحفظه أو لرذه 
إلى يد المرتهن أو لردٌ جزءِ منه هَهُوَ على المرتّهن مثل أجرة الحافظ؛ لأنّ الإمساك حق له 
والحفظ واجب عليه فَيَكُون بِدنُهُ عليه وكدلك أجرةٌ البيت الذي يُحفظ الرّهن فيه 
وهذًا فِي ظاهر الروايج وعن أبي يُوسف أن كراء المأوى على الراهن يمنزلج التّفْقَتِ لأنّهُ 
سعى في تبقيته؛ ومن هذا القسم جعل الآبق ق فَإِنَهُ على المرتهن ؛ لأنّهُ محتَاج إلى إعادة 
الاستيفاء التي كانت له ليَرَدهُ كانت مؤْدَيٌ الرَدٌ فيلرَْمَه وهذًا إذَا كائت قِيمَمٌ الرهن 


والدين سَوَابُ وإن كَانّت قِيمَمُ الرّهن أَكدّرٌ طَمَلِيه بقّدر الُضمُون وَعَلى الرّاهن بقَدر 


ثارف 


العنايّ شرح الهداينّ 
الزّيَادَة عليه؛ لأنّهُ أَمَاَنّ في يده والرد لإعادة اليب وَيّدهُ في الزّيّادَة يَدْ المالك إذ هو 
كالمودع فيها فَلهِدَا يَكُونُ على امالك وَهّدَا بخلافي أجرة البيت الذي ذَكَرنَاهُ فَإِنَ كلها 
تَحِبْ على المُرتَهِنِ؛ وإن كان في قِيمّةٍ الرهن فَضل؛ لأ وُجُوب ذلك بسَبّب الحبس» وحق 
الحبس في الكل ثَابِتَ له فَأمًا الجعل إِنَّمَا يلِزّمّهُ أجل الضمان فَيَتَقَدْرٌ بقدرٍ المضمون 
وَمَدَاوَاةُ الجرَاحَةٍ وَالشُرُوح وَمُعَالجَةٌ الأمراض وَالضدَاءُ من الجِنَايَجٍ َنقَسِمْ عَلى الَضمُون 
وَالأمانَتٍ وَالخَرَاجٌ على الرّاهن خَاصٌة؛ لأنّهُ من مون الملكء وَالعْشرٌ يما يَخرُحٌ مُقَدَمْ على 
حَق الْمرتَهِن لتَعَلّقِه بالعين ولا يَبِطْلُ الرّهنُ في البّاقِي؛ لأنٌ وُجِويهُ لا يُنَافِي مِلكَهُ بخلاف 
الاستحقاق؛ وما أَدَاهُ أَحَدْهُمَا مما وجب على صاحبه فَهُوَ مُتَطوعٌ؛ وما أنفق أَحَدَهُما مما 
يُحِبُ على الآخَرٍ بأمر القاضي رَجَعَ عليه كَأَنّ صاحبًه أمَرَُ به؛ لأنّ ولايّمَ القَاضي عَامّمٌ 
وَعن أبِي حَنِيمَةَ أَنهُ لا يَرجِعٌ إذَا كَانَ صاحِبّهُ حَاضرا وَإن كان بأمر القّاضي وَقال أَبُو 
يُوسُف إِنهُ َرجِعٌ فِي الوجهين؛ وهي فَرعٌ مَسألتٍ الجر وَالهُ أعلم. 

الشرح: 

َال (وَأَجْرَة الرّاعي وََفَقَةُ ارهن على الرّاهن) فَإِنْ أبَى فَالقَاضِي يَأْمُرُ متهن 
بأن يُنْمقَ عليه فإذَا قَضَى الدَيْنَ متهن أن يَحْبِسَ الرَهْنَ حَنّى يُستوفي اللََقَهَ إن 
هَلكَ الرّهْنُّ بَعْدَ ذلك لا شيء عَلى الراهن في قَوْل رُقرَ وقال بو يُوسُّف: النمْقة دَيْنّ 
على الراهن» وَالأصْلُ الَذْكُورٌ في الكتاب وَاضحٌ. وقول (وَكُلَ ما كَانَ لحقّظه أو لرَده 
إلى يد المرتهن) كَجْعْل الآبق (أوْ لرَدٌ جُرْءِ منْهُ) كَمُدَاوَاة الجراح. وَقَولُةُ (والحقظ 
وَاحبْ عَليْه فيَكُون بَدَلَهُ عَليْم قال في شَرْح الطّحَاوِي: لو شَرَّط الرَّاهنُ للمركئهن 
خنع آكالة لاهن تعزت النينه والعك قدذة خل لكايه فكدلك ما تعلق بالعين يعدم 
عَلى ما يَتَعَلقٌ باكاليّة. فَإِن قيل: لا كَانَ العْشْرٌ مُتَعَلقَا بالعيّْن كَانَ اسْتحْمَاقَهُ كَاسْتحقاق 
ورك و تور ب صر سان سال راح خلا 
فيمًا إذا ارتل ذا عُشريّة مع شَجَرٍ 5 َرْعَ فيها فَأَحَدَ العْشىٌ وَالاسْتحقاقٌ في جر 
بن الأْض مطل الم طهر الُّوع فيه فَكَذَا في اسنتقاق الشظر. 


نارفا 


الحزء التسادين 

حاب بقَوله (ولا يطل اليه في الباقي أن وُجُوتة) أي وُجُوب المظرٍ (لا 
يناي ملكُ) في جَميع مَا رَهََهُ ألا تَرَى أَنّهُ لو بَاعَهُ اي د أذ عر من مَوْضع 
آخَرَ جَارَ قصّحّ الرّهْنُ في الكل نُمّ حرج جُرْء مُعيّن َم يمن الوح في الرهْنٍ لا 
مُقَارِنا ولا طَارِكا بخلاف الاسْتَحقاق أن املك المممكحَو” ملك العَيْرِ فلم يَصحّ الرّهْنْ 
فيه وَكذَا فيمًا كه مُشَاعٌ (قَوله وَمَا أَذَاهُ أَحَدُهُمًا مما وَحَب عَلى صاحبه) يَعْنِي 
م أخْرة وَغْيْرِهَا (فهُوَ مُتَطَوَّعٌ) لأنهُ قضى دَيْنَ غيْرِهِ عير أمْرِه (وما ألفقّ أَحَدُهُما مما 
يَجبْ عَلى الآحر) فَإِنْ كَانَ بمَْر أمْر القاضي فَكَذَلك وَإِنْ كَانَ بأمْره رَجَعَ عَليِهِ كن 
صَاحَّهُ أَمَرَُ به لعُْمُومٍ ولايّة القاضي: وَقَدْ قبل: إِنّهُ بمُجَرّد ا القاضي بالتفقة لا يَصِيرٌ 
دين على الراهن ما ل يَجْعَلهُ دَيْنا عليه بالُنُصِيص» أن أمْرَهُ هَاهَُا لِيْسَ للإلرام فَإِنهُ لا 
يرم شٍ نهاك الاق تكرن الأمْرٌ بذَلك مُتَرَددًا يَيْنَ الإثقاق حسبّة وَدَيْنَاء فَعَنْدَ 
الإطلاق يَنْبْتْ الأذئى. 

را (وهي فَرْعٌ مَمئألة الحَجْر) فَمَدَهَبُ أبي حَنيقَة 5 القاضيّ لا يلي عَلى 
الحاضر وَعِنْدَهُمَا يلي عَلِه. يعني عنْدَ أبي يُوسُفْ وَمُحَمِّد نا تقَدَ حَجْرٌُ القاضي عَلى 
الج كَانَ تافذًا حَال غَيْبته وَحَضرتهء وَعِْدَ أبي حَنِيفَةَ لو قد عَليِهِ أمْرُ القاضي حَال 


و 
أ ع 


حضوره يَصِيرٌ مَحْجورًا عليه وَهُوَ لا يراه بخلاف حال غيهته لأن فيهًا ضرورة. 
بَابُما يَجُورُارتهائهُ والارتهانُ به وما لا يَجُووُ 

قال (ولا يَجِوزُ رهن المشاع) وَقَال الشافعي: يَجِونُ ولنَا فيه وجهان: أَحَدهُما يَبِتَنِي 

على حكم الرّهن. فَِنهُ عندنا كُبُوتُ يد الاستيفاءء وَهَدَا لا يُتَصَوْرُ فيما يُتَتَاونهُ العقد وَهُوَ 

المشاع وعنده المشاع يُقبَل ما هو الحكم عنده وهو تَعيتُهُ للبيع والثّاني أَنْ مُوجب الرّهن هو 

الحبس الدائم؛ لأنّهُ لم يُشرع إلا مُقبُوضا بالنّص»؛ أو بِالنّظَرٍ إلى المقصود منه وهو 


7 


الاستيتّاق من الوجه الذي بِيتَا وكل ذلك يتعلق بالدوام؛ ولا يُفضي إليه إلا استحقاق 
الحبس» ولو جِوَزْنَاهُ في المشاع يَمُوتَ الدوام؛ لأنّهُ لا بد من المهايأة فَيَصيرٌ كما إِذَا قال 
رهنتك يوما وَيوما لا؛ ولهذًا لا يَجَورٌ فيما يَحتَّملُ القسمنّ وما لا يَحتَمِلُّهَا بخلاف الهِبيّ 


و د ال دكن 


. حَيث يَجُورُ فِيمَا لا يَحتَمِلُ القسمن لأن المانع فِي الهبَتٍ عرَامَمٌ القسمجٍ وهو فيما يُقَسُم 


ما حكم الهِبَجَ الملك والمشاع يَقَبلّه؛ وها هُنا الحكم كُبُوتَ يد الاستيفاء والمشاع لا يبل وإن 


هف العناين شرح الهداينّ 


كَانَ لا يحتَمِلُ القِسمّتّ ولا يَجُورُ من شريكه؛ لأنّهُ لا يبل حَكمهُ على الوجه الأول 
وعلى الوجه الثاني يَسكُن يُومًا بحكم الملك وَيُومًا بحكم الرّهن فَيَصِيرٌ كَأَنّهُ رَهَن يوم 
ويوما لا والشيوع الطاريئٌ يمنَعْ باه الرهن في رِوايج الأصل؛ وعن أَبِي يُوسف أَنّهُ لا 
ينع لأنّ حكم البَقَاءِ أسهلٌ بن حكم الابتداء فَشبّه ابت وَجد الأول أن الامتنّاع لعَدّم 
المحليي وما يرجع إليه؛ فالابتداء والبقاء سوا كامحرمِيّةٍ في باب النّكَاح بخلاف الهِبَّت 
لأن المشاع يقبل حكمها وهو الملك» واعتبارٌ القبض في الابتداء لتّفي العرامّةٍ على ما 
يناه ولا حَاجةَ إلى اعتباره في حالت البَمَاءِ ولهدًا يْصح الرّجوع في بعض الهبتٍ ولا 
يَجُورفْسحٌ العقد فِي بُعض الرّهن. 

الشرح: 

بَابُ ما يَجُورُ ارتهائُ والارتهان به وَمَا لا يَجُورُ): نا ذَكْرَ مُقَدَمَاتَ مَسّائل 
الرّهْنِ ذَكَرَ في هَذَا البَاب تقصيل مَا يَجُورُ ارتهَاله وَمَا لا يَجُونُ إذ التمُصيل ل 
يَكُونْ بَعْدَ الإجْمّال. قَال (وَلا يَجُورُ رَهْنْ المشَاع إل رَهْنّ الْشَاع القابل للقمئمة 
وَغيْرِه فَاسِدٌ يَتَعَلقُ به الضّمَان إِذَا قبض؛ تقيل ناطل لا قلق ب ذلك ولس بمتحيح 
لأن البَاطل منْهُ هُوَ فيمًا إذَا يكن الرْنَ مالا أ | يكن اَل به مَطدْمُوا وما تن 
قاين كدلك كاء على أن القَبْضَ شط مام العَقد لا شرْط قال الشافعي 
رَحمَهُ الله: هُوَ جَائرٌ وَل يَذْكْرْ لهُ في الكتاب ذليلا أن أصْل ذليله وَمُعْظَمَهُ قَدْ عُلم 
ا وَدَليلنَا مَؤقُوفٌ عَلى مُقَدّمَة هي أن العُقوة 
شرِعَت لأَحْكَامهَاء فَإِذَا فَاتْ الحَكْمْ كَانَ العَقْدُ غَيرَ معي وتَقرِيرٌ الوه الأول من 
كلامه حْكْمْ الرّهن ” و يد الاسستفتَاء على ما تَكَاوَلهُ لعَنّدُ كا يما أله وثيقة حاكن 


عو عه 


كر برل الات 06 2 


انيما وتوت ند الامتيفاء فيمًا كازا: العَقَدُ وَهُوَ الَْاعٌ َيْر معَصَوَرٍ لأن اليَدَ تبت 


على مي وَهُوف من الا عَم مولن عد يِل كود الي على 
لطر وق الكو 
ورت صلب رَحمّهُ الله دَليل الشافعي رَحمهُ الله ين الوجهين ره 
وَعنْدَهُ المشَاعٌ يَقبَلَ مَا هر الَكُمٌ عندة وهو تعيلة للبع» فكو قير كَلامه حك 
الرّهْن تَعيُهُ للييْع وَالْشَاعٌ عَيْنْ يَجُورُ يَِعْهُ فَحُكْمْ الرهْن يَجُورُ في الماع وَِذَا كَانَ 


خرف 


الخد ة السساسن 
4 


ال كان العقد مداه وتفرير الثاني أن موب الرّهن: 2 خككمه: 
يعني لازِمَهُ هُوَ الحَبْسُ الدائم لأنْهُ لم يُْرَعْ إلا مَقيُوضًا بِالنَصّ وَهُوَ فَؤْلهِ تعَالى « رهن 
مفبُوصَةٌ» أ بطر إلى الْقصُود وَهْرَ التاق من الوه الذي :يعني ما مر من 
وله وليَكُونَ عاجرا عَنْ الالتقاع متسَارَعَ إلى قضَاء ادن خَاجَته أَوْ لضَجَره (وَكل 
ذلك) أ كَل مَا مر من قله لم شرع إلا مَفبُوضًا بلص أ بلََرِ إلى الْقصُود (يتَلق 
بالدوام) ما تَلقَهُ بالتوام بلنْظرٍ إلى الْقُصُود فَطَاه فَإِنهُ ل تمَكّنَ من الامنترقاد رما 
جَحَدَ الرّْنَ وَالدَئْنَ جَمِيمًا قيْفُوتُ الاستيقاق. 

وَأمّا بالنَطر لك انض افلكلة لا ولق النضر اكقاء ولكية بقاء» أن 6 فقلق 
بالْحَل قالابتداء لاك فيه ا كَالْحْرَميّة في النَكَاحء ونتهفينه أن الرهْن 
عدا تيوت يد الاسْتيقَاء وَهْرَ لا يَكُونْ إلا بالقَْض وَالقَْضُ فيمًا نحن فيه يَقنَضِي 
الدَوَامَ فَكَانَ دَوَامُ اليس لازمًا بحكم الرّهْنٍ و 2 في الماع وَالدّاعي إلى هذا 
لتّوْجيه تَحْليص الكلام صُِ التَكْرَار إن كاله الحدعما ينبني عَلى كم الرّهْنِء وَالثاني 
على مُوجَب ارهن قَلاوْ كان الّوحَبْ مُفَسسرا الحم كَمَا هر الَخْهُوُ كر كَلامُ. 

وَقوَُ (وّلا يضي إِليْم أ إلى وام الحبْسِ من تمَامٍ الدليل: يني بت أله لابه 
من الدَوَامِ وَلا يُفضي إِلْهِ إلا اسَْحْقَاقُ لحيس ولا اسسْتَحْقَاقَ للحَبْس في الماع َم 
لذابد م اليه كال يدول هلك يوق دون يوم وَلا شلك في عَدَم اسنتحقاقه 
للحَبّسِ سوّى يوم 1 ت الدَوَام الواجبُ مَحََقة (وَهَذَا) أ ولآن الدُوَامَ 7 تْ في 
لمشَاعٍ تسَاوَى ما يَحتَمل القسْمّة وَمَا لا يَحْتَملْهًا في الرّهْنِ بخلاف اليه عَلى مَا 
َكَرَهُ في الكتّاب (وََولَةُ ولا يَجُونُ) أي الرْنُ (من شريكه) عَلى الوَجْهَيْنٍ جَمِيمًا. أن 
عَلى الوه الأول هله 0 حُكْمَه. وَأمّا عَلى الثاني اده يفوت به دوَامُ الحيْسٍ كما 
0 2 الطّارئ أن هه اللميع م يتَعَاسَحَا في البَعْضِء أَوْ أذنَ الرَاهنُ 
لعل أن بيع الرَهْنَّ كيف شَاء قَبَاعَ نصفة وَنَهُ يَمَْعُ بَقَاءَ الرّْنِ في رِوَايّة الأصل؛ 
وَكَلامُهُ وَاضحٌ. 

قال (ولا رَهنْ تَمَرَةِ على روس التّخِيل: ولا زَرِءٍ الأرض دُونَ الأرضء ولا رهن 
النّخِيل في الأرض دُوتََا)؛ لأنَّ المَرهُونَ مُتٌصِلٌ بم ليس بِمَرَهُون خلقة َكَانَ في معنّى 


يايفا 


العناييّ شر 2 الهدايي 
الشائع (وكذا إِذَا رهن الأرض دُونَ التُّخِيل أو دون الرّرع أو النُخِيل دون الثّمَرِ)؛ بأن 
الانصّال يوم بالطرَفَينِ فَصارَ الأصل أن الَرهُونَ ذا كَانَ مُتّصلا بمَا ليس بِمَرَهُون لم 
يجن لأنهُ لا يُمكِنُ فض ارون وحده ومن آبي حَنِيفَةَ أن رَهنَ الأرض بدُون الشتّجرٍ 
جائزٌ؛ لأن الشجر اسم للئابت فَيَكُونْ استثتَاء الأشجار بمواضعهاء يخلاف ما إِذَا رَهَنَ 
الدار دُون البتاء؛ لأن البنّاء اسم للمَبتَى فَيَصِيرٌ راهنا جميع الأرض وهِي مشعُولٌ بملك 
الراهن (ولو رَهَنَ التُخِيل بمواضعها جار)؛ لأن هذه مُجَاوِرَةٌ وْهِي لا تَمنّعُ الصحَيَ (ولو 


رعو عمس م 


كان فيه ثَمرٌ يَدَخُلَْ في الرّهن)؛ لأنّهُ تابع لاتّصاله به فَيّدخْلْ تَبَعَا تصحيحا للعقب 
بخلاف البيع؛ لأنْ بيع النّخِيل بدون الثَّمّرِ جَائِنُ ولا ضرورة إلى إدخَالهِ من غير ذكر, 
ويخخلاف المتَاع فِي الدار حيث لا يَدَخُلُ فِي رهن الدارٍ من غيرٍ ذكره؛ لأنّهُ ليس بتاع 
يوجه ما وَكَذا يَدَخُلُْ الزْرِعٌ وَالرّطبّة فِي رهن الأرض ولا يّدَحُلُ في البَّيع نا ذّكَرنًا فِي 
لَه (ويّدخْلُ اله وَلَرسُ فِي رهن الأرض وَالدَارٍ والضَريّ) ا دَكَرنا (ولو رَهَنَ 
ادر يما فيا جَازَ ولو استَّمَقّ بَعضَُ إن كا البَاقي يُجُورٌ ابتِداُ ارهن عليه وَحدةٌ 
بقي رهئًا بحصته وإلا بَطل كله)؛ لأن الرّهن جعل كأَنَهُ ما ورد إلا على الياقي؛ وَيَمنَّعْ 
التُسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهُونَت وكذا متَاعَهُ في الوعاء المر هون 
ويَمنّعٌ تسليم الدب الَرهُودَجٍ الحَملٌ عليها هلا يتم حت يلقي الجمل؛ فنْهُ اهل ها 
بخخلاف ما إذا رهن الحمل دُوتَهَا حيث يَكُونٌ رَهنًا ناما إذَا دَهَعَهَا إليه؛ لأنّ الدَابّنَ مَشَعُولمٌ 
به فصار كما إِذَا رهن مَتَاعًا في دار أو في وعاء دون الدَارٍ والوعاءء بخلافي ما إذَا رهن 
سرجا على داب أو لجاما في راسها ودقع الدَابّيَ مع السّرج واللجام حيث لا يَكُونُ رهنًا 
حتّى ينزعه منها ثُم يُسَلمَهُ إليه؛ لأنّهُ من توابع الدَابّجٍ بمنزِلة التّمَرَّةَ للئُخِيل حَتَّى قَانُوا 
يَدخل فيه من غير ذكر. 

الشرح: 

قال (وّلا رَهْنْ ثمّرَة عَلى رُعوس التُخيل دُونَ التُخيل) هَذَا مَعْطُوفٌُ على قَوْله 
وَلا يجوز رهن المشتاع وَعلته علتُة إن الأصّل الجامع أن انُصّال المرهُون غير المرهُون 
يَمْنَعٌ جَوَارَ الرّهن لاثتفاء القبْض في المرهُون وحذه لاختلاطه بغيره. وقول (بخلاف 


ين . 


الماع في الدَار) يعني إذَا رَهَنَ اما مفكولة بأسْتعٌة الراهن ا لها للا لم 


ضف 


الجزء السادس 
تاب ريو ل تششل في هذى لض ألائرى 1 ل 
بَاع الدَارَ بكُل قَليل وَكثر هُوَ فيهًا أَوْ منها لم تمل الأسْعَة بحلاف ما لو يَاعَ 
لتيل يكل قلي وكير هو فيا أ مله قله مل ال دل في لضن الصا 
بها خلقة. كله (وَلو امنتحق بَعْضّهُ) يَعْني بَعْضْ الرّطْن أن رَهَنَ دارا أَْ أزضًا 
1 سْتَحَقّ بَعْضَهًا َم أن ١‏ يكن لاقي َي اع أن َه التق زم ييا غير 
مشا أو كَانَ مُشَاعَا فإن كان الأول ص م ارهن ل 0 الرَهْنَ من الابتداء كَانَ 
ما بق م 0 وَكَانَ جَائرًاء وَإن كَانَ الثاني ين أن الرهْنَ من ؛ الأول 0 
وهو مَانع. 1 على فوا يل فيه من عر ذجو) يشي قال ايع رَحمهُم ل 

إِذَا وَهَنَ 0 لجَامٌ أو سَرْجٌ دَحَل ذَلكَ في الرهْنِ من غَيْرٍ ذكر تبْعًا. 

قال (وَلا يَصح الرّهنْ بالأمانَات) كالودَائع والعواري ولمُضاريات (ومال 
الشركة أن القّيض فِي باب الرّمن فض مَصْمُون لا بد من ضمَان ابت ليمع 
القبض مضمونًا وَيَتَحَقّقَ استيفاء الدّين منه (وَكَدَلكَ لا يُصح بالأعيّان المضمونت 
بِغَيرِها كانت نون انوا لان الضمّانَ ليس بيواجب فَإِنّهُ إِذَا هلك العين لم يضمن 
البائعْ شَّينًا لكنّهُ يَتسقط الثّمَنُ وَهُوَ حق البائع قلا يصح الرّهن فَأما الأعيان المضموتم 
بِعَينهًا وَهُوَّآن يَكُونَ مَضْمُونًا بالمثل أو بالقِيمَتٍ عند هلاكه مثل الَخصوب وَبّدّل الخلع 
وَاثَمرِ وَيَدّلَ الصّلحٍ عن دم العمد يّصِحٌ الرّهنُ بهَا؛ لأنّ الضّمَانَ متَفَرٌ فَإِنّهُ إن كَانَ 
قائمًا وجب تسليمه؛ » وإن كَانَ هَالكًا تَحِبُ قِيمَتُهُ فَكَانَ رَهنًا بم هُوَ مُضْمُونٌ فَيَصح. 

الشرح: 

وََوْلهُ إوَلا يَصِحٌ الرَهْنْ بالأمَائات) قن تَقَدَمَ ذكرة. 

قال (وَالرّهنُ بالدّرَك بَاطِلٌ وَالكَمَاليٌ بالدّرَك جائِرَةٌ) والفرق أَنَ الرّهنَ للاستيفاء 
ولا استيفاء قبل الؤجوبء وَإِضَافَمٌ الثُمليك إلى زمَان في المستقبل لا تَجِوزٌ آما الكفالي 
َلالترَام المطالبَةِ وَالتِرّامُ الأفعّال يَصِح مُضاهًا إلى امال كما فِي الصّوم وَالصّلاق ولهَدَا 
تبح لاله مدب له على هلان ولا يصع ارهن هو به قبل الوجُوب هلك عندة 
يهلك أَمَادَن لأنّهُ لا عقد حيث وقَعَ بَاطلاء بخلافي الرّهن بالدّين الموعود وَهُوَ أن يَقُول 


رَهَنتُك هذا لكُقرضني ألف درهم وَهَلكَ في يد المرتهن حَيث يهلك بما سَمّى من الال 


خلا 


العناية شرح الهدايتّ 
بمقابلته؛ أن الموعود جعل كانُوجُود باعتبار الحاجة. وَلأنَّهُ مقبوض بِحِهّةٍ الرّهن الذي 
يُصح على اعتبارٍ وَجُودِه فيُعطى لهُ حُكمهُ كَالَقَبُوض على سوم الشراءِ فَيَضْمَتُهٌُ 

الشرح: 

ونولة (وَالرَهْن بالدرك يَاطل) قد 0 غير مر أن الدَرْكَ هُوَّ رُحُوعٌ عقي 
بالشمن عَلى لبائع عند اسْتحقاق المبيع. وصورة َه الرّهْنِ بذّلكَ أن ١‏ بيع ميا سل | إلى 
اترى تحاف ري أذ تكسن أحة اط بن ايع رَهْنًا اللْمَنِ لو استحقة 0 
َحَدٌ وَهُوَ بَاطل حَنَّى لا يَمْلكَ ارهن حَبْسَ الرَّهْنِء إن قَبْضَهُ قبل الؤخُوب استحقَ 
لمبيع أوَلا. وَأَمّا الكمالة بذلك فهِي جَائرَة) وَالفرّق ما ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَذْكرَ في 
قَائدَة ضَمَان الدَرْكَ مَعَ اسنتحقاق ا رُجُوع الم ري عَلى البَائع عند اسْتحقّاق ؛ امبيع 
ضَمِن البَائعُ دَرَكَهُ 0 لأنْهُ إِذا لمر عدن لابقدر لسري عل شري إلا إذا قَضَى 
القاضي تقض الي وما إذا م فإ يَْجعْعَليِِ قَضّى القاضي بتقض ايع يَبْنَهُمَا أو 
م يعض وَهَذَا نَاء على أن المبيع إذا اسشْحقٌ ةط تقض ِنَم بدون رضًا ار 
قضّاء داري لأن احتمّال إقَامّة البَائع اليه ع الاج أؤ التلقّي من جهة المستحقٌ 
قائمٌ أَما مادا قَضَى القاضي ” نبت العجرٌ وَالْفْسَّحَ الك 

وَقَولُ (بخلاف الرَهْنِ بالَينٍ الْوْعُود) مُتْصلّ بقؤله يَهْلكُ أُمَائَف وَصُورةُ ما 
0 في الكتّاب. وَكَولَهُ إلأن المؤْعُود) يَعْني من الدَيْنِ جُعل 0 باغْتبّارٍ الحاجة 

إن الرّحُل يَحْتَاجُ إلى استقرّاض شيء وَصَّاحبُ الال لا يُعْطيه قبل قَبْضٍ الرّهْن ميَجْعل 

0 الموْعُودَ مَوْجُودًا احتيّالا للجواز دَفعًا للحَاجَة عن لتر فإن قيل: فَليُجْعَل 
المعْدُومُ في الدّرْك مَوْجُودًا للاذ شتراك في الحاجة. ا ان المعْدُومَ 0 مَوُحُودًا إِذَا 
كَانَ عَلى شرف الوجُودء لظام من حَال ملم ِنْجَارُ وَغده وَالدَرْكُ ليْسَ كَذَلكَ 
أن الظّاهرَ عَدَمّ الاْتحْقّاق» فَإِنَّ الْسّلمَ العَاقل لا يدم م عَلى بَيْع مَال غَيْره. 

وقول (لأنْهُ مَقَبُوضٌ بجهة الرّهْنٍ الذي يَصحّ عَلى اغتَارٍ وُحُوده) أي وحُو 
الدَينٍ وللمقُوض بجهّة الشّيْء حُكْمْ ذَلكَ لدي كَالْقبُوضٍ عَلى سَوْمٍ الشراء 0 
لهُ) أي للذي قَبَضَ بجهة ارهن (حُكمْ الكو حي بولك كا شخي يمن الال بمقاناتي 
ويُجب على امرض إبناء ما وَعَدَمُ وَهَذَا إذَا ساوّى قِيمّة ما ريه نما أطلقَ 


الجرء السادس 1" 


جَرْيّا عَلى أن الظاهرَ العَالب في الرّهْنٍ أن يُسَاوِيَ الدَينَ. فإن قيل: قياس هَذَا بالمبوض 
7 ره 9 0 72 2 0 راح حو ا ا و 
الله امي أن الواحب فيه القيمّة وَفيمًا نَحْنُ فيه الْوْعُودُ. فالحوَاب 
أن النّسَّاوِي يَيْنَ امقيس وَالمْقيس عَليْهِ في + جميع الوجوه ليس بلازم» وَاعتَبَارَهُ به من 
0 د 
ا ل نال نا م ووم موقو 
2 1 عه قبل ا ص اي 2 2 7 ا 3 
على اأتري ةل اع يتل تطئو #اتبالقيتة عنه تقار كان للش كفينان 
العَصب. وقوه ومتصمتة أىا فم فَيَضْمَنُ الْرتْهِنُ ما مَافيْض رَهْنا عن الذين المؤعوف: 
قال (ويصح الرّهن يرآس مال السلم وَبِثَمّنِ الصرف وامُسلم فيه) وقال زُهْرَ: لا 
يَجوزُ؛ لأنّ حكمه الاستيفاء؛ وهذًا استبدال لعدم المجانست» وبَاب الاستبدال فيها مسدود 


5 أن المجانَسَنَ تَابِتَنٌ في اَاليّجَ فَيَتَحَمَقَ الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما 
مَرٌ قال (والرّهن بالمبيع بَاطِلْ) ا بين للا غير مصكون نفس قاد ن هلك ذَهَب بِغَيرٍ 
شيء)؛ لأنّهُ لا اعتبار للباطل هَبَقِي قبضا بإذنه (وإن هلك الرهن ب بِثَمَنِ الصرف وراس 
مال السّلم فِي مجلس العقد تَمْ الصّرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لدينه حكما) 
لتّحَمُّقَ القّبض حُكما (وَن افْتَرَا قبل هّلاك الرّهن بَطَّلا) لفوت القبض حَقِيقَنٌ وَحُكما 
(وإن هلك الرّهنُ بالُسلم فيه بطل السّلم بهلاكه) ومعنَاه: أَنهُ يَصِيرٌ مُستوفِيًا للمُسلم 
فيه فلم يَبِقَ السلم (وَلو تَمَاسَحًا السّلم وبالمسلم فيه رَهنّ يَكُونُ دك رَهنًا يرّأس الخال 


تار ” رار 


حتّى يحبسة)؛ لأنّهُ بَدَنُهُ فُصارٌ كاكّغصوب إذَا هلك وبه رهن يَكُون رهنًا بقيمته (ولو 
جل دام بج التداق بهنل بالمشا للم و آنا اعية ب اران اح وي 
بعَيره كَمَن بَاعَ عبدا وسلم المبيع وَآَحَدَ بِالثّمَنِ رَهنا 3 كُم تَقَايَلا البَيعَ لهُ آن يَحَبِسَهُ لأخد 
المبيع؛ لأن التّمَنَ يَدَلهُ؛ ولوهلك المَرَهُونْ يَهلكُ بِالنَّمّنِ ما بَيّنّهِ وَكدًا لواشترَى عبدا شراء 
فاسدا وَأدّى كَمَنَهُ لهُ أن يُحبِسه ليستوفي الثَّمَنَ؛ كم لو هلك الْمشتَرى في يد المشتري 
الشرح: 
قال (وَيَصح الرّهْنْ برأس مَال السّلم إل قَال رُقَرٌ رَحِمَهُ الله: حُكْمْ الرّهْنِ 


5 سس سب ب بل سح العناييّ شرح الهدايصّ 
الاستتيقاء وَهُوَ وَاضحٌّ (وَهَدَا) أي أخذ الرّهْن عَنْ هذه 0 0 باسنتيقاء لعَدَم 
المجَانْسَة فَكَان ااا وباب الاستبدال فيها مَسَدُو . قلنًا: ض اسْتِيَاء كرد 
عا من لك لفان إن الاستيفاء في الرّهْنٍ لما 0 يت 011 وما عِين 
الرّهْن فهو أَمَانة عنْده كما لو كان الرَهن عَبْدَا فَمَاتَ كان كفَنهُ عَلى الرّاهن؛ 
وَالأَعْيَانَ من حَيْث اكَاليّة جَنْسٌ وَاحدٌ. فإِنْ قبل: لو كَانَ كَذَلكَ لصّحّ الاستجدال في 
أ اكال في 000 0 000 0 سن 0 0 0 أن هَذَا 0 


غ1 الاق -- عر كعك لض كن أمائه وَفي الاسْتبدّال لا ل ا بدك 
لاحتيّاجه إلى ملك العَيْن أيْضًا. وَكَوْلَهُ (لقَوَات القَبْضٍ حَقِيقَة وَحْكْمَا) أَمّا حَقيقة 
اصن وأا كما لانن لما تصير ابا الاك و بد لمق . 

وَقَولَهُ ويكون ذَلكَ ا برأ مال حنى َب ياف لك حي يمعتى لقا 
عَلى ما غرف. وله كله دنه أي لآن وَأ كال يدن ملم فيه ل المتّيء يَقَومُ 
مََامَهُ كالرَّهْن بالمصُوب إِذَا هَلكَ نه رع بقيمّته) 2 ا 2 0 
سَقَطَّه ورَأس” اكَال له به كَمَا 
لو كَانَ لهُ على آخَرَ عَشَرَة درَاهم وَتائرَ رهن بالكاير رَهنا ؛ ثم أَبْرأَهُ مومه عَنْ 
الدكانير نه لا يَكُونْ رَهْنًا بالدّرّاهم. وتكواب أن الذَرَاهمَ ليِسَتْ بَدَلا من الدتانير 
يخلاف السّلم. ووه (وَلوْ هلك الرَّهْنْ إلخ) اك علا برد المسّلم 
بد القاسْع هلك بالطتامٍ الم فيه حتّى م يَيْقَ لرَبّ السّلم مُطَالبَة للم ليه 
اطع لأ رَهنَ به» ون كَانَ مَحبُوسًا بيره: أئ بير امسئلم فيه وهو رأ امال 

لاه 1 واو نوو ؟ دول ه ريخ 1 2 مقعم ده 

وقوله (هَلك بالطعام) يُشيرٌ إلى أنه | يلك برأس اال فَعَلى الرئن وَهْوَ رب 
السّلم أن يُعْطِيَّ مثل الطَّعَام الذي كَانَ على الْسلم إِليْهِ وَيَأَعْدَ رأْسَ اكَال؛ لأن يعض 
لتق قات وكا رطقم اسل يست القن أن هلك فَصَارَ 
بلا الرّهْنِ مُسْتوفيًا طَعَامَ السسّلم ولو اسْتَؤقاة حَقيقة قَبْل الإقالة ثُمَّ تقَايَلا أو بَعْدَ 
الإقالة لزِمَهُ رَدّ المستؤقى وَاسْترَادٌ رأس كال مَكَدَلكَ مَاهْنَاء وَهَذَا أن الإقالةة فى باب 


ودف 


الجزء السادس 


السلم لا تكتمل المَممغ بَمْدَ توتهاء فَهَلاكُ المْن لا مطل الإقالة. فَإِنْ قيل: ذمّة رب 
التّلم اشْتعَلت بمَاليّة ارهن من الدرَاهم بِقَدْر مَاليّة العام وَلهُ على الْسلم إِليْهِ ديْنَ 


من جئس مَاليّة ارهن وَهُوَ َأ الال فَوَحجَبَ القصّاصٌ ولا يَلَم عَلى الم إلْه ره 
الطَعام. أجيب بأنّا لا نُسَلمُ أن مَليةَ ارهن هَاهْنَا من الدرَاهمء فَإِنَ تقَديرَ مَاليّهَ الأشيَاء 
اا ير م لحر ريا ير لاد مسو ال 
عَيْرهَاء وَنَا جَعَلا الرّهنَ بالطّعَام مَعَ علمهمًا بأنهُ عَقَدُ ايا كَانَ ذَلكَ منْهُمًا تقديرَ 
الَايّه بالطَّعَام تَحْقيقًا لعَرَضْهمّاء فَكَانَ الرهْنُ من نس الطّعَام تقْديراء فَعنْدَ هَلاكه 
ادق بالطعَام 5 الذّراهمء قلا 04 ما عَيه للمسلم إلِيّه من جنْس ماله 
عَلى السْلم إِليْهِ حَتّى يَلتَيَا قصّاصاء بل يَلرَمُهُ رَدُ مثل الطَعام الْسْلمٍ فيه لأنْهُ استوقى 
اسم في وَالإثَالةُ متعَررَةٌ ا مَرّ آنا أنهَا لا تَحتَملٌ الفَسْحَ. وكَولهُ (ا ين يُرِيدُ به 
فولة-لأن انكر تدلق وكولة :واد ةله انوس يني أت تنا 3 اناد تح 
للمكتري أن ينبس العبد افا التمّن) أن العَنْدَ مُنَاكَ بمَنزلة الرّهْنِ عند الختري 

قَال (ولا يُجُورُ رَهنْ الحرٌ وَاُدبّر وَامكَائَبٍ وأم الولد)؛ لأنّ حكم الرّهن تُبُوتُ يد 
الاستيفاءء ولا يتَحقّق الاستيفاء من هؤلاء لعدم الماليّيَ في الحرٌ وقِيَامٍ الماع في الباقين» 
(وَلا يَجُورُ الرّهنْ بِالعَفَالجٍ بالنّْسء وَكَدَا بالقصّاص في النّفْس وما دُوتََا) لتَعدرٍ 
الاستيفاء؛ بخلاف ما إِذَا كات الجِتَايّدُ خَطأ أن استيفاء الأرش من الرّهن مُمكن. 

الشرح: / 

َال (وّلا يَجُورْ رَهْنْ الخ وَالْدبّرٍ خم كلام وَاضبخ. وقول (وَقيامُ المانع في 
لبَاقِيِنَ) يَعْني حَقّ الحريّق وَخَذَا لؤ طرأت هذه التَصَرُفَاتُ أَبْطَئْهُ فَإِذَا كَانَت مُقَارِ 3 
معن وكَوْلهُ (ولا يَحُورُ بالكمالة بالفّس) كَعْتييْن: أحَدُهُمَا ما ذَكَرَهُ في الكتاب أن 


كو 


مه 


استيقاء الكفول به من الرَهْن غَيْرٌ مُمْكن. والثاني أن المكفول به غَيْرُ مَضْمُون في 
فْسه فَإنَهُ لو هَلكَ لم يَجبْ شِيْء وَهُما جَاريّانَ في القصّاص في النفْس ومَا دُوهُ. 


وَأمّا لو رَهَنَ عَنْ يَدَلَ الصّلح فيهمًا فَإِنّهُ صّحيحٌ لأن البَدَلَ مَضْمُونَ بتفسه بخلاف ما 


سس ساسم 


٠. 2 8 0 00 8 8‏ 0 َه ره لئ سه ا عن 5 08 
إذا كائت الحناية خطأء لأن استيفاء الأرش من الرّهْن ممكن) ولو صالح عنها على عين 
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العناييم شرح الهدابي 

نَم رَهَنّ بها رَْنا يَصحّ لألهُ غير مَضْمُونء فإِنَهُ إذا هلك يَنْفَسحٌ الصّلحُ فَكَانَ 
(ولا يجوز الرّهن بالشفعة)؛ لأنّ المبيع غيرٌ مُضمون على الْمشتَّرِي (وَلا بالعبد 
الجاني والعبد ادو وَامَديُون)؛ لأنّه غيرٌ مضمُون على المُولى؛ فَإِنّهُ لوهلك لا يُحِبّ عليه 


ارا لك هه 


عي لول باجرة الخاليحة والمخلية ؛ حتّى لوضاع لم يكن مضموتا)؛ لأنّه لا يُقَابِلُه شيء 


الشرح: 

وول ول سود بالشفعة) ري ا 0 اللشفعَة وَيَقَضي القاضي 

لك فقول للمُتتتَرِي أغطني رَهْنَا بالدار المشلفوغة . وقول (حَنّى لو ضاعًَ) يَعْني 
الرّهْنَ لم يَكْنْ مَعْمُونا لِألَهُ لا يُقابلَهُ شيء مَضْمُونْ ألا ترّى أَنهُمًا لو رَقَعَا الأمرَ إلى 
القاضي قَبْل ارهن فَإنهُ مان الام متي ال 

(ولا يَجوزُ للمسلم أن يَرِهَنَ خَمرًا أو يَرتَهِنَ من مسلم أو ذمي) لتَعَدْرٍ الإيفاء 
والاستيقاء فِي حق المسلم, ثُمّ الرَّاهِنْ إِذَا كَانَ ذميًا فالخمرٌ مَضْمُونُ عليه للدّميّ كما 
إذا عَصبّه؛ وإن كان الُرتَهِنَ ذميًا لم يَضْمَنهًا للمُسلم كما لا يَضْمَتُّهًا بالقصب منة؛ 
بخلاف ما إذًا جرى ذَلك فيما بَينَهُم؛ لأنهَا مَالَ فِي حمّهم آم اَم فليسّت بِمَال عندهٌم 
قلا يُجَورُ رَهتُهًا وَارتهاهًا فيما بَينَهُم, كُمَا لا يَجُورُ فِيما بينَ المسلمين بِحَالٍ (ولو 
اشترى عبدا ورهن بثتمنه عبدا أوخَلا أوشاة مدبُوحنّ كم ظهرٌ العبد حُرًا أو الخلٌ حَمَرَا 


000 


أو الشاةٌ ميتي فَالرهنَ مضمون)؛ لأنّهُ رهنّه بدين واجب ظاهرا (وكذا إذَا قتَل عبدا 
ورهن بقيمته رهدًا كم ظهر أَنّهُ حر وَهَدَا كُنهُ على ظاهر الرُوَايةٍ (وَكَذَا د صَالح عَلى 
إنكار ورهن بما صالح عليه رهن ثُمّ تَصادَقا آن لا دين فَالرّهنْ مضمون) وعن آبِي يُوسُّفَ 
خلافة وكذا قياسه فيما تَقَدُم من جنسه. 

الشرح: 

وول (فالرْ مَمُوَ) يَغني بالأقل ومن قبمته من قيمّة الرطنٍ (لأله 
بِدَيْنِ وجب ظَاهِرا) ألا تَرَى أن البائع ع وَالْشري 20 يم 1 القاضي قبل قور 
الحريّة وَالاستخقاق فالقاضي يَقَضي بالئْمَن) وَوُحُوبْ الدَيْنٍ ظَاهرًا يَككْفِي لصحّة 


02 م 


قَمة 
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الجزء السادس 
كك أن سم مومهل عى ,ققد م 0 06 2-6 عع و ه 20 00 و8 لم واس 2 
الرهن ولصيرورته ممُضمونا. وقوله (ثم ظهر أله) أي العبدَ المقتول (حر) وقد هّلك 
هه و مهو مه و 52 ابن “خا عم "نبي َه 0007 20 5 ره م 
الرهن فإنه يَهلك بالاقل من قيمته ومن قيمة الرهن. وقوله (ثم تصادقا أن لا دين 
ره همه داهو ثرا له 5 1 #ممن الع قرو س|) لشكصمم) طهر يه | هه اس 0 م 
فالرهن مضمون) يعني في ظاهر الرواية) وجهه ما ذكرنًا أله قبض بمال ن 
ف و 6 2 0000 عع :6 ا دي “د 4 3 سه ه اس ليه 
ظاهرًا فكان كالدَين الثابت حَقيقة. وَعَنْ أبى يُوسُف رَحَمَهُ الله خلافة: يَعْنى ليس عَليْه 


4 


أن يَرْدٌ شيا لأنَهُمَا نا نَصَادَقًا أن لا دَيْنَ فَمَدْ تَصَادَقًا عَلِى عَدَم الضّمَّانء وَتَصَادْقَهُم 
حك ف يسحتهمًا: والانيماء وذوق الذزى لا كفيو ٠.‏ وقزلة :وو كد اله وما تن م* 
جنسه يَعْنِي أن الروَايّة عَنْ أبي يُوسُف مَحْفُوظَة في مسأل الصلح عَنْ إلكَارٍ وَالَشَايُ 
قالو | القيّاس يَقتَضِي ا نَ حُكْمْ المسّائل البَاقيّة مَسْألة العَبْد وَالخَل وَالشّاة كَذَلِكَ. 
قال (وَيَجُورُ للآب أن يَرِهَنَ بدين عليه عَبدًا لابنه الصغير) لأنهُ يَملكُ الإيدام. 
وَهَدَا أَنظَرٌ في حق الصبِي منه؛ لأنّ قيَام المرتّهِنِ بحفظه أَبلع خيفة العَرَامةٍ (ولو هلك 
يهلك مضمونًاء الوديعمٌ تَهلك أمادَنَ والوصي بمَنزلتٍ الأب) في هذا الباب ا بين عن أبي 
يوسف وزُفَر أَنْهُ لا يجُوزُ ذلك منهماء وَهُوَ القيّاس اعتبارًا بحقيقَج الإيفاء؛ ووجهُ الفرق 
على الظاهر وهو الاستحسان أَنْ في حقيقَةٍ الإيفاء إزَّاليَ ملك الصغيرٍ من غيرٍ عوضٍ 
يُعَابِلُهُ فِي الحال؛ وفي هذا تَصبْ حافظ اله تَاجرًا مع بَقَاءِ ملكه فَوْضّح الفرق (وَإِذًا جازَ 
الرهن يَصِيرٌ المرتهن مُستوفيًا دَينَهُ لوهلك في يدِهِ وَيَصِيرٌ الأبْ) أو الوصي (موفيًا له 
وَيَصْمِئُهُ للصرِي) تأنْهُ قَضى دَينَهُ بمَالهه وَكَدَا لو سَلطًا امرتهنَ على بَيعِه ننه تَوكيلٌ 
بالبيع وهما يملكانه قَانُوا: أصل هذه المسألتٍ البيع؛ فإِنْ الأب أو الوصي إذَا باع مال الصبي 
عن ريم تقض جار تق امعاسكة اونوك لدت متنا عند أبن يويلف لا تم 
المقَاصتٌ؛ وكذا وكيل البائع بالبيع؛ والرّهن نَظيرٌ البيع نَظرا إلى عاقبته من حيث 
وُجُوبُ الضّمَان (وَإِذَارَمَنَ الأب متام الصَغِيرٍ من نَفْسِه أو من ابن له صغِير أو عَبدٍ له 
تَاجِرٍ لا دين عليه جَارَ)؛ لأنّ الأب لوهُورٍ سَمَعَتِه أنزل متزدةَ شخصين وأقِيمت عِبَارته 
مَقَامُ عبَارَتَينِ فِي هذا العقد كما فِي بَيعه مال الصّغيرٍ من تفسه شَتَولى طرَّضِي العقد 
(وَلو ارتهِنَهُ الوصي من تفسه أو من هدَّين أو رَهنًا ينا لهُ من اليّتيم بِحَق لليتيم عليه 
لم يُجز)؛ لأنّهُ وكيل محضء والوَاحِد لا يَتَوَلى طرفي العقد فِي الرّهن كما لا 
يتولاهما في البيع؛ وهو قاصر الشَمَمَج هلا يعدل عن الحقيقت في حمقَّه إلحاقًا لهُ بالأب» 


ذف 


العنايسّ شرح الهدايّ 
والرّهن من ابنه الصغِير وعَبدِءِ الاجر الذي ئيس عليه دين تلج ارهن من تفسيي 
بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين لأنّهُ لا ولايَمّ لهُ عليهم؛ بخلاف 
الوكيل بالبَيع إذَا باع من هؤلاء؛ لِأنّهُ منّهُمْ فيه ولا تُهِممَ في الرّهن؛ لأنّ له حكما واحدا. 
(وإن استَدانَ الوص لليّتيم فِي كسوته وَطْعَامِهِ هَرَهَنَ به مَتَامًا لليّتِيمٍ جَارَ)؛ أن 
الاستدائمَ جَائِرَةٌ للحَاجةٍ وَالرّنُ يََمُ إيَاءً للحق فَيّجُورُ (وَكَدَلدَ لو انجَرَ لليتيم 
فارتهن أو رهن)؛ لأنّ الأولى له التّجَارَةُ تثميرا َال اليتيم فلا يَحِدُ بدا من الارتهان 
والرّهن؛ لأنّهُ إيفاء واستيفاء (وإذًا رهن 7 0 الصغير فَأدرَك الابن ومات الأب ليس 
للابن أن يردهُ حتّى يقضي الدين) لوقوعه لازمًا من جانبه؛ إذ تصرف الأب يمنزلتٍ 
تصرفه بنّفسه بعد البُنُوعْ لقيّامه مَقَامَهُ (وَلو كان الأب رَهَنَهُ لتفسه فَمَضَاهُ الابن رَجع 
به في مال الأب)) لأنّهُ مُضطرٌ فيه لحاجته إلى إحيًاء ملكه فَأَشْبهَ مُعِيرٌ الرّهن (وَكَدَا إِذَا 
هلك قبل أن يفْتَكَهُ)؛ لأن الأب يَصيرٌ قاضيًا دَينَه يماله فَلهُ أن يَرجع عليه (ولو رهتّه 
بدين على تفسه وبدين على الصغير جارً) لاشتماله على أمرين جائزّين (فَإِن هلك 
ضمن الأب حصتَه من ذَلك للولد) لإيفائه دَينَهُ من ماله بهذا المقدانٍ وَكدَلك الوصي» 
وكدّلك الجد أَب الأب إذَا لم يكن الأب أو وَصي الأب (ولو رهن الوصِي مَنَّاهَا لليتيم في 
دين استداته عليه وقبض المرتَهن كُمْ استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع فِي يد الوصي 
َإِنَهُ خَرَجَ من الرهن وهلك من مال اليّتيم)؛ لأنّ فعل الوصي كفعله بتفسه بعد البلوغ؛ 
لأنّهُ استعاره لحاجتّ الصبي والحكم فيه هذا على ما نُبِيتُهُ إن شاء الله تعالى (وَاخَالَ دين 
على الوصي) مَعنَاهُ هُوَ المطالبُ به (كُمّ يَرَجِعٌ بدّلكَ على الصَبي)؛ ؛ لأنّهُ غير متعد في هذه 
الاستعارة؛ إذ هي لحاجت الصبي (ولو استعاره لحاجت نفسه ضمته للصبي)؛ لأنّه متعد؛ 
إذ ليس له ولايَيٌ الاستعمال فِي حاجتّ نّفسه (ولو عَصبَهُ الوصي بعد ما رَهِنَهُ فاستعمله 
لحاجتٍ نفسه حنَّى هلك عنده فَالوصي ضَامِنٌ لقيمته)؛ لأنّهُ مُتَعَد فِي حق المرتهن 
بالقصب والاستعمال؛ وفِي حق الصّبِي بالاستعمال في حاجتٍ تفسه؛ فَيُقضى به الدين 
إن كان قد حل (فإن كان قيمته مثل الدين داه إلى المرتهن ولا يُرجع على اليتيم)؛ 
لأنّهُ وجب لليتيم عليه مثل ما وجب لهُ على اليّتيم فَالتَقَيًا قصاصا (وإن كائت قيمنه 
أقل) من الدين (أَدى قدر القَيمّمّ إلى المرد تهن وَأدى الزيّادة من مال اليتيم)؛ لأن المضمون 


ا 


الجزء السادس 
عليه قدرٌ القيمجٍ لا غير (وإن كانت قيمدٌ الرّهن أكثر من الدين أَدى قدرَ الدين من 
القيمَيٍ إلى المرتَهِنِ والمقضل لليتيم؛ وَإن كان لم يحل الدّين فَالقَيمَدٌ رهن)؛ لأنّهُ 
ضَامِن للمّرتَهن بتّفويت حفه الْمحتّرَم هَتَكُونُ رَهنا عندة؛ كُم ذا حل الأجل كان الجواب 
على التُفصيل الذي فَصَلتَاهُ (ولو أَنّهُ غصبه واستّعملهُ لحاجتّ الصغير حنَّى هلك في يده 
يَضْمَنّهُ لحق المرتّهن؛ ولا يَضْمَنهُ لحق الصغير)؛ لأنّ استعماله لحاجتّ الصغيرٍ ليس 
بِتَعَدٌ وَكَدَا الأخد؛ لأن لهُ ولايد آخد مال اليّتيم وَلهَدًا قال في كتاب الإقرار: إذَا أقَرٌ 
الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يَلزَمَهُ شيء؛ لأنّهُ لا يُتَصوَرٌ غصبه لا أن له ولايم 
الأخنه فَإِا َلك فِي يِه يَْمَكُهُ متهن يَآخْدَهُ نه إن كَانَ قد حلء ويرجِعٌ الوص 
قن الصلدي قالة نيس يتم بل :هو عائل له ونه كان قمعل ركو رهنا عند 
المرتَهِنِء كم إِذَا حل الدين يَأَحُدُ دينَهُ منه ويرجع الوصي على الصبِي بِدّلك نا دَكَرنًا 

الشرح: 

وول (لاثنه الصّغير) احْترَارٌ عَنْ الابْن الككبير فإنهُ لا يَجُوِرُ للأب أن يرع عنة: 


بِدَيْنٍ نفسه إلا يإذن الائن. وقوه (ا ين إِسَارةٌ إلى قله وَهَذَا لطر في حَقّ الصِّي 
فإِنْ هَلكَ الرّهْنُ في يد المرئهن هَلكَ بمًا فيه ويَضْلْمَنُ الأبْ وَالوّصي للصّغير قيمَةَ الرّهْنٍ 
إذا كاف مكن الدزي بون كات الفيمة أكر عتيكا مقداز الذزن كوت الرياقة لذهما 
فيهًا مُودَعٌ وَهُمَا الولاية عَلى ذلك. وَقَولهُ (وعند أبي اوتفاه النمم بوريس 
دَيْنُ العرِم عَلى الأب كما كَانَ وَيَصيرٌ للصّغير النْمَنُ عَلى الختري: وَقَوْلهُ (وَإِذَا رَهَنَ 
الأَبْ مَمَاعَ ابنه الصّغير) يُرِيدُ 0 جَوَازِ أن تكرن الأن رَاهنًا وَمْرتَهنًا بالنّسبَة إلى مَال 
راحة وهو أن كود لة:قر على اثنه العسدو ماهد هنا راك أمافه مكون راهنا 
مرؤجهة له وثتهنا لاه 00000 

كر أن عَبْدَ لهُ تاجرٌ لا دَيْنَ عَليِمم قَيّدَ ذَلكَ لأن الشبْهَة عَلى ذَلكَ التقَدِيٍ 


3 


كنذا "كان ا نزة فاك تقر اق زازه وذللة لكلة كوو دن الؤعي ناذد الكوة ف 
3 هه ا - 2 08 0 مه ع عإرهة 2 3 2 0 ا وا ا 3 7 
الأب أؤلى» فلو رَهَنَ الوّصي من عَبْده ولا دَيْنَ عَليْهِ لم يَجَرْء وذلك لأنا تجعل رَهتهُ 
منْ عَبّده الذي لا ذَيْنَ عَلِيْه في الَوْضعَيْن كرَهْنه من كفسى إلا أَنْهُ لو رَهَنَ الأب منْ 


0 


تفسه جَازَ فكّذَا إِذَا رَهَنَ من عَبْدهء والوصي لو رَهَنَ من كفسه لم يَجْرْ فَكَذَا من 
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العئابي شرح الهدايي 
لووك دعق ادق الأو قل ديع ويه و ١‏ بحن في دلت 
مَْفَعَة ظَاهرَة بأَنْ بَاعَ بمثل القيمّة من تفسه فَكَذَا جَارَ رَهنْهُ وَإِنْ كَانَ ارهن يَصير 
ونا بالقيمة. وأا الوص من لفسه كلا يود لدم ميا بل القيمة فك 
له من نفسه على مَا دكرَهُ في لكاب وهو واضيح؛ المي في قله من انه المغم 
وابنه الكبير وَعَبْده للووصي. وَقَولهُ (لأنْ له حُكْما وَاحدا) يُرِيدُ كو مَضْمُونًا بالأقل 
من القيمّة وَالدَيْنِء سَوَاء رَهَنَهُ عند هَؤُلاء أو عند أجتبي. 

وَكَوْلهُ (وَإذَا رَهَنَّ الأب ماع الصغير) يعني سَّوَاء كَانَ لتفسه أَوْ للصّغير. 
وَقولَهُ (وَمَاتَ الأب) قَبْدْ اناق لأنهُ لو كَانَ حيّا كَانَ الحَكْمْ كَذَلكَ. تم إذَا قَضَى 
ا المرتهن» إن كَانَ الوه لنفسه فَذَاكَ إن كَانَ لوالده قله أن يَرْحَعّ في مال 
والده لأنَهُ مُضْطَرٌ فيه عَلى مَا ذَكَرَ في الكتاب. ووه (لاتمّاله عَلى أَمْرَيْنِ جَائرَيْن) 
يُرِيدُ به رَهْنَ الأب والوصي مَمَاعَ الصّغيرٍ بديْنٍ عَلى تفسه وَرَهْنْهُمًا ذلك بدينٍ على 
الصّغير» وذللك له املك أن واه ند كل واحد مِنْهُمًا عَلى الالفراد مَلكَ 
هما لأنّ كل ما جَازَ أن يت لكل وَاحد من أسرَاء اركب جار أذ يبت للكل 
دُونَ العكس. ْ 

وكَولَهُ (كفغْله بنفس) أي كفغل اليتيم بتفسه. وَقَولهُ (وَالحَكْمْ فيه هَذَ) يَعْنِي لوا 
كَانَ اليم يلعا َرَهََ مَمَاعَهُ بتفسه ثم اسْتَعَارَةُ من المرئهن فَهَلكَ في يده م يَسْقَط 
الديْنُ لأنَ عند هَلاك الرهْن يصير المرتهنٌ مُسنتَوفي ولا يُمْكن أن يُجْعَل صَاحبُ الدَيْن 
لاوطا الذي وامتار يلشرف راز تلط الا يولك تلجع اللرتون علي 
لوص بالْن كا كَانَ َع به قل انه وبَرْجعْ به وبيب عَلى اتيم وقد 
2 له م اماه لحاجة اليتتيم. ولك ري لو 
المرهن) يَغْنِي قَدْرَ الدَيْنِء ولا يميه لخَقَّ الصّغير: يَعْنِي قَدْرَ الرَّيَادة على الديْن. وَفَكلهُ 
تعن تين اع راع الي مَا ضَمئَهُ الي بِمُقَابَلة دَيْنه. قَصَلهُ عَم قَبْلهُ 
للاستئئاف. وقول وكا ذكنا/ إضارة إلى قوله لأنهُ لئس بِمتَعَدٌ يل هُوَ عَاملُ له 

قال (وَيَجورُ رهن الدّراهم وَالدّتَانِيرٍ والمكيل والموزُون)؛ لأنّهُ يَتَحَّقَ الاستيفاء منه 


ل كوو الك لومس بر الات ا د ونش ون ا كه 
فكان محلا للرهن (فإن رهنت بجنسها فهلكت هلكت يمثلها من الدين وإن اختلفا في 


خفن 
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الجودة)؛ لأنَهُ لا مُعتَبَرَ بالجودة عند امُقَابَلدٍ بجنسهاء وهذًا عند أبي حنيفت؛ لأنّ عنده 
يُصير مُستَّوفِيًا باعتبار الوزن دُونَ القيمت» وعندهما يُضمن القيمةّ من خلاف جنسه 
ار ا 4م 21 2 - 5 0 0 توقاي عم ونا م 
ويكون رهنا مكانه (وفي الجامع الصغير: فإن رهن إبريق فضت وزنه عشرة بعشرة فضاع 
فَهُوَ ما فيه) قال رَضِي اللهُ عن مَعنَاهُ أن تَكُونَ قيمَثُهُ مثل وزنه أو أَكَثَرٌ هَدَا الجَوَاب 
في الوجهين بالاتّفّاق؛ لأنّ الاستيفاء عندهُ باعتبّار الوزن وعندهما باعتبارٍ القِيمتٍ وهي 


١ 


حو 


مِثل الدّين فِي الأول وَزِيَادَةٌ عليه فِي الثاني فَيَصِيرُ بقدرٍ الدذين مُستوفيًا (هإن كان 
قِيمَتُهُ أقل من الدّين هَهُوَ على الخلاف) الَدكُور لهُما أَنْهُ لا وَجِه إلى الاستيفاء بالوزن نَا 
فيه من الضرر بامرتهن» ولا إلى اعتبار القيمة؛ أنه يُوَدي إلى الرّبًا قصرنًا إلى التُضمِين؛ 
بخلاف الجنس ليَتتّقض القَبض وَيُجِعّل مكَائَهُ كم يَتََلكَهُ وَلهُ أن الجودَة سَاقِطة العبرة 
فِي الأموال الرَيَويّدٍ عند المَُابَادٍ بجنسهّاء واستِيفَاء الجيّد بالرّدِيءٍ جائِزٌ كما إذا تَجَوْرْ 
به وقد حَصل الاستيفاء بالإجماع وَلهدًا يُحَتَاجٌ إلى نَقضه؛ ولا يُمكِنْ تَقضه بإيجاب 


4 ممق 


الضّمّان؛ لأنّهُ لا يد لهُ من مُطالب وَمُطَالِ وَكَذَا الإنسانُ لا يضمن ملك تَفسبه وَيتَعَدرٍ 
التّضمِين يَتَعَدّرُ النّققض؛ وقيل: هذه فُرَيعَمٌ ما إذَا استوفى الزّيُوفَ مكان الجياد فهلكت 
كُم عَلم بِالزّيَافَةٍ يُمنَعُ الاستيفاءً وَهُوَّ معرُوف؛ غير أن البنَاء لا يُصح ما هُوَ المشهور؛ لأن 
مُحَمَدا فيها مع أبي حَنِيفَنَ وفي هذا مع أبي يُوسُف والفرق حُحَمَد أَنَهُ قبَض الزيُوف 
ستو من عَينها وَالْيَافَةُ لا تمَمُ الاستيفا, وقد َم بالهلاك وَقبض الرّهن 
يَستوفِيَ مِن مَحَلّ اخرلا د من تقض القبض وقد من عِندَه بالتُضمِينء وَلواتكَسَرٌ 
الإبريقٌ َي الوجه الأول وَهُوَ م إذَا كَانَت قِيمتهُ مثل وَرَنِهِ عند أبي حَنِيعةَ وآبي 
يوسف لا يُجِبَرٌ على الفكاك؛ لأنّهُ لا وجه إلى أن يذهب شَيءً من الدين؛ لأنه يُصيرٌ 
قاضيًا دَينَهُ بالجودّة على الانفراد؛ ولا إلى أن يَفْتَكَهُ مع الثُقصان لا فيه من الضررٍ 
فَحَيرِنَاهُ إن شاء افتَكَهُ ما فيه وإن شاء ضمنَه قِيمَتَهُ من جنسه أو خلافي جنسه؛ وتكون 
رَهنا عند المُرتَهِنء وَاللَكسُورٌ للمرتَهِن بالضّمان وعند مُحَمَّدٍ إن شاء افتَكّهُ َاقصاء ون شاء 
جِعَلهُ بالدّين اعتبارا لحَالجٍ الانكسارٍ حالم الهّلاك؛ وَهَده أنه نا تَعَْرَ الفِكَاكُ مَجَانَا 
صار بمَنزلتٍ الهلاك؛ وَفِي الهلاك الحَقِيقِي مَضْمون بالدّين بالإجماع فَكَدَا فِيما هُو في 


مور 


مَعنَّاهُ قُلنّاه الاستيمَاء عند الهلاك بِاَاليِّتَ وَطرِيقَهُ أن يَكُونَ م ُو بالْعيمة كم تَقَمُ 


36. 


المْقَاصَيٌ وضي جعله بالدين إغلاق الرّهن وَهُوحكم جاهلي فَكَانَ التضْمِينُ بِالقَيمَمٍ أولى 


وفي الوجه الثّالث وهوما إِذَا كانت نت قيمتُهُ أقل من وزنه تَمانيَمٌ يضمن قيمتهُ جيدا من 


خلاف جنسه أو رديئًا من جنسه وَتَكُون رهئًا عندة: وهذًا بالاتّفاق أما عندهما فَظاهرٌ 


يضمن جميع قيمته وتكُون رهنًا عنده؛ نه العبرة للوزن عند لا للجودة والرداءة فإن 
رقو > > م سه 


كان باعتبارٍ الوزن كله مضمونًا يُجِعَلُ كُلَّهُ مضموئًا. وإن كان بَعضه فَبَعضه؛ وهنا 
أن الجودة تَابِعَيَّ للدّات؛ وَمَتَى صارٌ الأصل مَضْمُوبًا استّحَال أن يَكُونَ التابع أَمَانَنَ وَعندٌ 
بي يُوسُف يَضْمَنْ خَمِسَة أسداس قيمته؛ وَيَكُونُ حَمسَة أسداس الإبريق له بالضّمّان 
وَسدْسَهُ يُمرَرُحَتّى لا يَبقَى الرّهنْ شائِعا ويَكُونُ مَعْ قيمته حَمِسَّة أسداس الَكسُور رهنًاا 
فعنده تُعتَبْرٌ الجودةٌ والرداءة وتجعل زَيَادَةُ القِيمَم كَزِيَادَة الوزن كَأنّ وَزنّهُ اثنًا عش 
وهذا لأن الجودة مَتَقَومَمٌ في ذاتهَا حَنَّى تُعتَبَرَ عند المَْابَتِ بخلافي جنسهاء وفي تَصَرّف 
ريض ون كات لا تُعتَبرُ عند اباد بجنبهَا سَمعافَمِعَنَ تازه وَفِي بََاٍ قول 
مُحَمّدٍ نوع طول يُعرّف ضِي موضبعه من ابوط وَالزيادَاتِ مع جمِيع شعَبها 
الشرح: 
(قال: وَيَجُورُ رَهْنْ الدّرَاهم والدكانير) قَدْ عَلمْت أن كل مَا يُمُكن الاسنتيقاء 
1 يُرْهَنَ بدَيْنِ مَطلْمُون والدراهم واللاتاير حل هده 11 ف بكر زشهاء كذ 
هت بجنسهًا وَهَلكْتْ ع بمثلهًا من الدين ون اعتلفا في الحوؤدة» ولا معتَبرَ 
57 ارا ا ا ا وَقَالا: يَضْمَنُ القيمة 
من حلاف مه ون رَهْنا مَكائه» وأئى برواية ة الجامع الصّغيرِ لاحتيّاجهًا إلى 
تُفصيل ذكره 1 (فْهُوَ بمَا فيه) يَعْني فَذَلكَ الرّهْنْ يُبَاعٌ بمُقابَلة الدين كله. وول 
(في الوَجْهين) ري به ما يكو قم مل ولانه أذ كت على ما در في الكتاب. 
وَكَوْلَهُ (على الخلاف الََكُورِ) يَغْني عند أبي حَيمَةَ رَحمَهُ الله يلك بالئي؛ وَعِنْدَهُمًا 
1 عق امد سروف جنْسه) 1 (ُمَ يتمَلكُهُ) يَعْنِي الرَاهنُ يَتَمَلكُ الرهْنَ الذي 


دل مَكَادَ لضن الأول : 
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وقولة زواشيقاء مودق خاي فالجني اللهلة: مكنا ونع بي الس 

0 الأّح أ أن يُقَال: وَاسْتيمَاء الرّديء بالجيّد جَائرٌ وَِنّمَا قلنا إن هَذَا أ صخ لوَحْهَين: 
0 أن الاستدلال وله كما ذا جو به أئ في بل ) درلل وعم يُؤذن أن 
0 و أن يقال : وَاسْتِيفَاء الرّديء اليد أن اتجرز لما سمل فيمًا إذَا أمحَذ 


0 مَكَانَ 0 ود جَوَارَ استيفاء ميد بالرّديء لا 06 لأحَد فيه فلا يَحتاج 


ل ا 


م 


الثاني 007 يوضع المسثألةء إن وَضلْعَ اللألة فيمًا إذَا استؤقى ارهن 
2 ث 2 مره 

اه رَدَاءته فكان ين 0 0 بمُقايَلة 
08 يالرق ل 00 : ته كان الضّمّان كه ليا بك له 
0 أن كرد اناي انطاكي لسر ل 
0 المرتهن لأَنَهُ مُطَالبٌُ فلا يون مُطَالبَاه وَلأَنْهُ يَارَمُ َضْمينُ الإنْسّان ملك 
نفسه لنفسه» وَإِذَا يُحكن تُقَضُهُ َه تَعَذْرَ النَضْمِينُ. وله وقبل وُهده ريع ما إذا إن 
لك لقتو جلها أرلعة ملل لفل خا تاه غيلق ان آنا رسنلا اذ يفنه 
أ يوس رَحمَّهُمًا لله في تلك اللمثالة. وَأمّا على الروَايّة الَشهُورَة فلا يُمَصوَرٌ 


0د 


و لاس يم 0 


ن مُحَمدا فِيها مع أبي حَيفَة رَحمَه الله وي هذه َع أبِي يوس رَحمَه الله 

ااه (وَالفَرْق لْحَمّدِ) يَعْنِي على تُقَدير ون هذه الّسألة نَاءِ على تلك 
الْمتالة أنهُ أ رب الدين ف ارجا فا وف 20 
مَقَامَ ما له عَليِْ م الديْن وَالرَيَافة لا تمعُ الانتيفاء ود كم بالملاك» وللمرئون قيض 
الرّهْن لي ل مي 
الْض. وَوَجْهُ البَاء ما قيل إن اليف متُوضن للام' : ميمَءِ بون بمئزلة المقبُوض الحقيقة 


3 001 


الاستيفاءء وهتاكَ المسؤفي إذا 0 رده بالحلاك 1 يرع 0" 


وداش 


حَنيقة كان الجوْدَة فكذَا في الرّهْنِء وَعندَهُا مالك ين مثل المستؤقى وَيُقَامُ رَدٌ 
لمثل مَعَامَ رد العَيْن لرَاعَاة حَقه في احَؤدة فَكَذَلكَ في الرّهْنِ. قال شَيْخُ الإسْلام رَحمَّهُ 


نا 


العنايي شرح الهدايي 
الله في مَبْسسُوطه: وَلكن جَعْلَهُ هذه الْمثألة مُبتدَأة أؤلى» لأنهُ وَجَدَ هَاهْنَا للمُرتهن الرّضنًا 
بالاسنتيفاء منْ الرَهْنِ عِنْدَ الخَلاك لعلمه أن با هلاك يَصِيرٌ مُسَْوفيًا دَينَهُ بغار الوزن وَلمْ 


ل م 


َل ولو الكسر الإنريق) كان اكلام يما م من حَيْثُ لاك ان واه 
من حَيْث الكسَارُة ولو ا لي 


و 


يُوسُّفَ رَحمَّهُمًا الله: لا يُجَْرُ الا هن عَلى الفكاك لَه إن أجبرَ عَليْه َم أن يكون مَعْ 
ذَهَاب شيء من الدَيْنٍ ا رقو عصان ها > جهّة الرَهْنِء ل ل لاون 


كلك انا للركون يفيه قاميا داراو اقل الال اده له يفص من الث إلا في 
مُقابَلة مَا فات منْ جَوْدَة الإبُريق بالكّسْر وَذَلكَ باه ولا إلى الثاني لا فيه من 0 
اراهن لأن الْرتهنَ قَبَضَ الرّهْنَ سَليمًا عَنْ اليب وَبالالكسّار موكيا و ا 


8 


حَقَهُ تاقصا ! ال ل م 
ما فيه فيه: أي لين الذي في الْكْسُورٍ وَهُو جَمِيمٌ الدن؛ وس أن ل 
ب طن د عاونا ني لطر فك وا لل لين ربل 1 
بالضّمّان. 
وقال مَحَمّد: إن ا ك1 تاقصاء وإن شَاء جَعَلهُ بالدين اعتبَارًا لحالة الالكسّار 
بحَالة الحلاك» وَهَذَا لك ا عَذَرَالفكاك مَجَانا: بشي لاست داعال ) 2 
شيْء من الدَيْنِ ولا أن يَْتَكَهُ مع التَقَصّان بقي أن يَفتَكَهُ ا نوا 
2 2 
0 الحلاك ف فى نار الذكاك وني 0 2 2-١‏ 0_0 
رده بالماليّة سي أن د مَضِمُود ا وات 00 
المقَاصة بس الدَييِنِ وهو مُشروغٌ) وفي عله مَضْمَوًا بالدين إغلاقٌ الرّهْنٍ وهو 
لحان كي باضه لق قار 1 عون قر سك سام كاد السو 


ماس علو عم 


1 لد و (وفي الوَجه اثالث و 0 0 
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بن يَكُونَ الوزن عَشَرَة كَالدَيْنٍ وَقِيميُهُ مان لؤجُود عَسَرَة فيه يَضْمَنْ قيمتَهُ يدا من 
حلاف جئْسه احترَارًا عَنْ الربًا أوْ رَدينَا من جنْسه» وَيَكُونُ الَضْمُونَ رَْنا ا عنْدَهُ إلى أن 
يحل الأجَل وَيَكُونْ للَكْسُورُ له وَهَذَا بالاثقاق. وَأمّا عنْدَهُمًا فَظَاهرٌ كَمَا إِذَا كَانَتْ 
قِيميّهُ مثل وَرنه في حَالة الالكسّار عَلى ما اك كتافدة لسك رشان كاي 
الالكسَارٌ بالملاك؛ وَاخَلاكُ عنْدهُ بالقيمّة: يعني في هَذَا الفَصلء وَهُوَ ما إذَا كانت قيمَة 
الإثريق أقل من ونه لا بكرن فَكَنَ الالكسانُ نما دم قم الوجحة الثالث عَلى الثاني 
لاحْتيّاج الثاني إلى زيَادَة ده يان فيه طولء وذ في الوَّجْه الثاني وَهُوَ ما إِذَا كَانَ وز عَشَرَة 
كاي رفاظ عكر وخ وه شيطق تؤذة وساف ود عله ابي شين تناه 
يَضْمَنُ جَمِيعٌ قيمته وَيَكُونْ رَهْنَا عنْدهُ. 

وَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحَمَهُ الله يَظْمَنُ حَسْسَة أسْداس قِيمته وَيَمْلكُ حَمْسَةَ أسْداس 
الإنريق ويْْررُ سدس حدر عَنْ طَريان الُوعء هن الطَارى] مثه فيه كَالْمَاِن كما قم 
وَعنْدَ مُحَمّد رَحمَهُ الله أنَ لَص بالالكسَارِ إن كَانَ درْهَمًا أو درْهَمَيْنِ يُجْبَرُ اراهن عَلى 
الفكاك ك بقضاء جميع الدَيْنِ َإِنْ كَانَ أت من ذلك يخي اَن ين أن يقل ل 
ارون ينه وين ناسرف بقضاء ججميع لين ووه قول. أبي حَنيَةَ رَحَمَهُ الله أن 


صما م 


0 لوي للورّن لا للجودة وَالرَدَاءةء إن كان ارهن , باعتبًا الوزن كله 
مَضمُوك مَضْمُوا كَمَا إذَا كَانَ وَرْنْ الرّهْنِ مثل وزن الدين وكا الف كلامو رام حل 
م ا ا م ارم 
لا الرَائدُ عَليْه. وتنْقسمْ المتؤة ةَ على الَضْمُونَ وَالأمائَة» فُحصّة 


ِ 


00 50 وَعدَالان لوقه ابعَةٌ للذّات» ع ل ف 
استحَال أن يَكُونَ الاب أمائه وفي مسألا كَانَ كله مطمُونا من حت الود أن 
رض ا وز لضن مل وز ادن حون ل معشئونا من حنن القيمة للا يود 
حَكُم ابيع خالا لحَكْمٍ الأثل. وَالمَرْقَ يَيْنَ هَذَا وَبيْنَ حَالة الخَلاك أن حَالة الحَلاك حَالة 
استِيقاء قيقع الل أُمَائَهه ذه الخَلة مسا كَذَلكَ عفتة بل هى بمَنْزلة العَصّب في 


كَوْنهًا على خخلاف رصا اراهن فيكو م جا واه التوري لك سا اه 


عي ص عر 


9 0 
َ ع 
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0 
ا 


م 
ام وقار 


ووجه قؤل ني يو سف رَحمّهُ الله أن الصّمّان ١‏ وَالأمَائَة يَشْيعٌ ذ في الوزن وَالحودة؛ أن 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


الحَوْدَة مُمَقَوَمَةٌ في ذَاتهًا بدَليل اْتبَارهَا عنْدَ امُقَابَلة بحلاف جَنْسهًا وفي تُصَرف الريض) 
قإِنُّ إذا بَاعَ قلا وَرثةُ عَسَرَة وَقيِمَتُهُ عشرُون بِعَشَرَة لم يُسَلمْ للمُشتري وَيُحتيرُ خرُوجُهُ من 
الل وَِهدَاُهَا عد امقَائلة بالجئس نَابِتُ باص لا لكَوْنهَا هَدرًا في ذَانها فكت ياه 
القيقة الجرةة : كالريافة نف" الوزن امك طبار ها ويضية كوتة اذا لايق 
توكو كا جكرادئة وعتتفنه وتلطة آنا لل كافك بالالكسار شنااخن أمائة له بع و فم و 


- 


5 
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مضمونل يعتبر. وَحَالة الالكسار تْ بحالة الاستيفاء عنذَه أيِضا فيَضَمَنْ قيمة حمسّة 


ا ل 

ووخقى ل تمشنه رمه اله أن: الوزن مشتمون- ودر أمانة للمقاسية” لان 
دوذ ابعَة للوّئن لا قصل عَنْهُ وَصفّة الأمَائَة في الَرْهُون كَذَلكَ فَيُجْعَل الأصْل في 
مُقَابلة الأصل وَالبَعْ بمُقابلة التبَع» وَإِذًا ظَهَرَ ذلك فَإِنْ اذ اللقضات على الدَرْهَميْنِ وَقَعَ 
الَعَصَان في الَضْمُون فر لقره بالالكسّارء والالكسارٌ عنْدَهُ كَامَلاك وفي هَذَا 
العضلل علد الاك تع افونا وله فكدللت عله الالكبان يكوك التو مالي 
وَيََحيّرُ الراهْ كَمَا ذَكَرئاء وَإِنْ لم يرد عَلى الدَرْهَمَيْن وَقَعَ التْقَصَانْ في الأمَائَة 
وَالرَهْنِء 3 باق عَلى حَاله فَيُجْبَرُ الرَاهنُ عَلى الفكاك كما لو م يَنقص من 
2 وَاعْلمُ أن الدّرْهَمَ وَالدَرْهَميْنِ ليسا بِحَدٌ فاصل في ذلك ونم القاصل ا 
مقَدَار الصنّاعة كَائنا مَا كَانَ» وَإِنّمَا وَقَعَ الدرْهَمَان هَاهْنَا باغتبَار أن الريَادةَ في الكَسألة 

قال (وَمَن باع عبد على أن يَرهَنَهُالمشّرِي شِينًا بعَينه جا استِحسانً) والقِيّاسٌ أن لا 
يجو وعلى هدًا القياس والاستحسان إذَا باع شيئًا على أن يُعطِيّهُ كفيلا مُعيّنًا حاضرا في 
المجلس فَقُبل وَجِهُ القيّاس أَنّهُ صَفْفَنٌ في صَفْقَةٍ وَهُوٌ مَنهِيّ عنه؛ وَلأنّهُ شرط لا يَقتّضيه 
العقد وَفيه مَتفَعَنٌ لأحدهما وَمِثلهُ يُمِسِدُ البَيعٌ وَجهُ الاستحسان أَنّهُ شرط ملائِم للعقبا 
لأن الكفالتّ والرّهن للاستيئّاق وأنّهُ يلائِم الوجوب» فَإِذًا كان الكفيل حاضرًا في المجلس 
والرهن معينًا اعتبرنًا فيه المعنى وهو ملائم فصح العقد؛ وإذا لم يَكُن الرّهن ولا الكفيل 
مَعينًا أوكان الكفيل غَائيًا حنّى افْتَرَكَا لم بق معنَى الكفالتٍ والرّهن للجهالة فَبَقِي الاعتبارٌ 
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لعينه فيفسد, ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح (ولوامتنع ا ري عن تسليم 


هده" 


الجزء السادس 
الرّهن لم يُجِبَّر عليه) وقَال زُفَرُ يُجِبَرُ لأنَ الرّهن إذَا شُرط فِي البّيع صار حا من حَمُوقه 
كالوَكَالدٍ المشروطة في الرّهن فَيَلزَّمُهُ بنرُومِهِ وَتَحنْ تَقُولَ: الرْهنْ عفد تَبَرْعٍ من جانب 
الرَاهِن على ما بَيْناهُ ولا جبرٌ على التَبَرُعَات (ولكنٌ البَائِع بالخِيّا إن شاء رَضِي بتّرك الرّهن 
وإن شاء فَسَحّ البَيع)؛ لأنّهُ وَصف مَرَعُوبَ فيه وما رضي إلا به هِيَتَحَيّرُ بقواته (إلا أن يُدهَعَ 
الْمشتَرِي الثّمَنَ حالا) لحصول المقصود (أو يَدفَعَ قِيمَنَ الرّهن رَهنًا)؛ لأن يد الاستيفاء تَثبت 
على الَعنّى وهو القيمت. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا عَلى أن يَرْهَتَهُ امشتري شيْنا بعَيْنه إ) كَلامُهُ واضح. 
وكَولة (رط ين مش الكقالة وَالرّهْن للجهالة) يعني 00 العَقَد اسْتَحْسَانًا مَع 
وُجُود التتّرْط إِنَمَا كَانَ بالنَظَرِ إلى مَعْنَاُء وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ غَيْرَ مص وَالكفيل عَائبّا فَاتَ 
مَعْناةُ وَهُوَ الاسنتيقاق» لأن المشتري ريما يأني بشيء يُسَاوي عُشْرَ حَقه أو يُْطي كفيلا 
غيْرَ ملي وَلِيْسَ في ذلك من الوق شياء قبي الاعْتَارٌ لعيْنِ السشرط فيَفْسدُ العقَدُ. 

قال (وَمَن اشتَرَّى َوبًا بدَرَاهِم شَقَال للبائع أمسك هذا التو حَتّى أمطِيّك التّمَنَ 
فَالتُوبْ رَهِن)؛ لأنّهُ آَتَى بما ينبن عن مَعنَّى الرّهن وَهُوَ الحبس إلى وقت الإعطاء 
والعبرةٌ في العمُود للمعاني حَنّى كانت الكفاليٌ يشرط براءة الأصيل حَواليٌ» والحواليٌ 
فِي ضدٌ ذلك كمَالدٌ وقال زُهَر لا يَكُونُ رَهنًاه وَمِثلّهُ عن آبي يُوسّف؛ لأنّ قَولهُ: أمسك 
يَحتَّمل الرهن وَيَحتَمل الإيداع:؛ والثّاني أَقَلّهُمَا فيقضي بتُبُوته بخلاف ما إِذَا قَال: أمسكه 
بدينك أو يمالك؛ لأنّهُ نا قَابَلهُ بالدّين فَقَد عَيّنَ جهن الرهن قُلنَاه نا مدّهُ إلى الإعطاء 
علم أن مرادهُ الرّهن. 

الشرح: 

وله ون" اقتري لون بِدَرَاهم قال للبائع أنسك هَذَا الثوؤب حَنَّى أغطيّك 
القصَ) قبل يرِيدُ به توا غَبْرَ المتترى. وَالصوَابب أنه وَغيْرَة سَوَاء وَل قال أمسكة 
يدينك أَوْ قَال أَنْسكة رَهْنَا حتّى أُعْطيّك نَمَنَك فَهْوَ رَهْنٌ بلا حلاف. وَقَولهُ (علم أن 
اه حك الرّهْن ا الدائم إلى وقت الفكاك َإِذَا صرح ها فل 


5 ود مور 


أن مُرَادَهُ الرّهْن. 


0 العنايّ شرح الهداييّ 


فصل 

(ومن رهن عبدين بآلف فَقَضَى حصن أحدهما لم يكن لهُ أن يَقبضة حَنّى يودي 
باقِي الدّينِ) وَحِصدٌ كل واحد منهما ما يَخْصَهُ إذَا سم الدّينُ على قِيمتهماء وَهَدَاا أن 
الرّهنَ مَحبُوس بكُل الدّين شَيَكُونُ مَحبُوس يكل جُزءِ من أَجرَائِه بلقم فِي حَمله على 
قضاء اين وصار ابيع في يك ابائع ان سم لل وأحدٍ من يان اهن نين من 
المال الذي رهته به فكدًا الجواب فِي روايَج الأصل: وَفِي الزّيّادَات: له آن يقبضة إذَا أَدى ما 
سمّى له وجه الأول أَنّ العقدَ مُتّحِدَ لا يَتَمْرَقَ بتَمَرّق التّسمِيّةٍ كما في المبيع وَجهُ الئاني 
أنهُ لا حَاجَمَ إلى الاتّحَاد؛ لأن أَحَدَ العقدين لا يَصِيرٌ مَشرُوطًا فِي الْآخَر؛ آلا يَرَى أَنّهُ لو 
قبل الرهن في أَحدِهمًا جاز. 

الشرح: 

(فصل) :وه الفصل كان لشن مُتَعَدَدًا ولا نحفاء في تَأَخْر التعَددِ عَنْ الإفراد. 
ل (وَصَارَ كَاليعِ في يّد البَائع) في أن الَعمري إذَا أدَى حصّة أحَدهمًا من الشْمَنِ في 
ليِْ لا يََمَكَنُ من أعنذه حنَّى يُوَديَ باقي اقم فَإِذَا سَمّى لكل واحد من أَعيّان 
رهن سَيمًا كَمَا ل رَهَنَ عَبْديْنٍ بألف كُل عَبْد بخئسمائة كُمّ قَضاةُ حَنسمائة 
تكدلك الكوانة في ررولقة الأعال. ْ 

وفي الرّيّادّات 0 بض إِذَا أَدَّى ما سَمّى) وَوَجَهُ هُ كل واحد لا مَا ذكرٌ 
في الكتّاب. وقول (ألا يُرَى) تْضيحٌ لذلك» فاه نا تَمَكُنَ متهن من تفريق القبُول 
في الابتداء وح إن لمكن الراهنْ من ريق 5 الالتهاء. وَحَاصِلَهُ أن الصفقة 
تر في باب الضن يق السليية ا بخلاف 
بيع فَإِنّها لا تفرّقُ فيه يتَعَرّق اليسية بدليل ألَهُ لو بَاعَهُ عَهُ عَبْدَيْنٍ بألف كل وَاحد 
منْهُمًا بحَمْسمائة ال ار از كي ا 
الإِجْمّال وَهَذَا ٠١‏ لأن اليَيْمَ عَقَدُ تَمْليك ميك وَاخَلاكُ قبل اقيض ينَطله دما ع فر 
ل تن من نض تخ التو له أذى ال تفريق الصّفقة قبْل النّمَامِ يأن 
يَهَلكَ ما بقى فا فينْفسحٌ البيْعْ فيه» ا م د 


0 


افصو بده كما أن بالافتكاك ب 1 ينهي حُكُمْ الرّهْن الم من استرداد البَعْض عنْدَ 


عام 


/ا" 


الجزء الشادينن 
قضاء بَعْض الدَيْن لم يُوَدٌ ذَلكَ إلى تفريق الصّفقة» لأن أكثر مَا فيه أن يَهْلكَ مَا بقي 


هي فتهي حُكُم الرّهْن فيه. 


0 


إن قيل: هَذَا في حَالة الإجْمّال مَوْحُودٌ. قلنَا: : نَعم) 4 ولك حصّة كل عَبْد من 
الدَيْن فيهًا ير مَعْلُوم يَقين) ريما كَانَ أَحَدُ العَبْدَيْن أكثْرَ قيِمَةَ مثل أن بُسَاوي 
أَحَدُهُمَا ألفا وَالآخر ألفين ل بلا آلاف أَحَدُهُمَا بألف وَالآخرٌ بألفين و بين 
هذا م ذَاكَ وَأَرَادَ الراهن فكاك الذي يمه أنقان فَأدّى ألفا وول هَذَا الذي رَهَنته 
يألف وَالْرتهَنْ 0 رهن ا فَكَانَ ذَلكَ جَهالةَ 7: تُفضى إلى المارَعَة. َأما 
عد لصيل فَحِصّةُ كل عبد مَعُومَة بلسي لا هال نال فضي إلى اماه قله 
تَمَكّنَ من فكاك البَعْضٍ بِقَضَاء بَعْض الدين. 

قال (فإِن رهن عينًا واحدة عند رَجَلين بدين لكل واحد منهما عليه جان وجميعها 
رهن عند كل واحد منهما)؛ لأنّ الرهنَ أضيف إلى جميع العين فِي صفْفَجٍ واحدة ولا 
شيو فيه ووه صيرُوركهُ مسا بالدئين» وَهَدَا ممالا يكبل الصف بتري فَضَارَ 
(فَإن تَهَايَآ فَكُل واحد منهما في تَوبته كالعدل فِي حق الآخَرِ) قال (وَالَضمُون على كُل 
وَاجدٍ منهما حِصهُ من الدينٍ) أن عند الهلا يَصير ل وأجد مِنهُمًا مُستوِيا حلت 
إذ الاستيفاءً مما يَتَجَرَاً قال (فَإِن أعطى أَحَدُهُمًا دَينَهُ كَانَ كُلّهُ رَهنا في يد الآخر)؛ 
لأنّ جميع العين رهن في يد كُل واحد منهما من غير تَفَرّق وَعَلى هذا حبس المبيع إذَا 
أَدذى أحد المْشتّرِيين حصت من الثّمَن. 

الشرح: 

قال (فإن رَهَنَ عَيْنا وَاحدة عنْدَ رَجْليْنٍ إلخ) صورة ة اممثألة ظَاهرةٌ؛ 0 يتَعَرض 
لكوْنهِمًا سَرِيكَيْنٍ في الدَيْنٍ أ غَيْرِهء ولا لكوْن لش وار تير وود أ من جِنْسَيْنٍ 
م يأن كن دين أحَدهمًا دَرَاهم ودين الآخخر انير أن الكل في ذلك 30 

و (لأن الَْْ أضيف إلى جميع لعي في متفقة واحدة ولا سبُوع في قبل هو 

منْقُوض بم إذ اي رط أو رقا ين رحبي علي قزل أ يُوسف ومُحَمَّد 
رَحمَّهُمًا اله إن العَقَدَ فيهمًا أضيف إلى جميع العَيْنِ في صفقة وَاحدة وفيه الشيوع 


م للسسسسس سلس سد العنايتّ شرح الهدايتّ 
حَتّى كان اليحُ وَالْوْهُوبُ ينَهُمَا نصفيْنٍ كَمَا ل ص عَلى الْناصفَة. وَاحوَاب أن 
ِضَافَةَ اعفد إلى اين ُوجب الشبوع فيمًا يَكُونْ العََدُ مُمِيدًا للملك كَاهيَة وَلَيْع فَإِن 
عَلهمَا لوا وَالرَهْنْ غَيْرُ مُفيد للملك وَإِمَا يُفيدُ الاحْتبَاس» وَيَجُورُ أن كول العَيِنُ 
الواحدة مُحَسّة قي عَلى الكمّال يَمتَنعُ الشيُوعٌ فيه تَحَريا للجواز لكَوْن القَيْضٍ لا 
بد منْهُ في الرّظْنِ» وَالشيُوع يَمَْعٌ عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الحَوَابُ لأبي حَنِيقَة ذه في جَعْل ذلك 
هااا كن لمن ذون ارقن كك تقد ب اؤتولة رفك انيد منيقا كه لكلل 
في حَقّ الآخر) يُشيرٌ إلى أن ارتهانَ كل وَاحد منْهُمَا باق ما لم يُصل الرهْنُ إلى الراهن. 
رسي الور كر حواري مواد 
اكير الذقن اسقراق يلاقو القطوذلامة :ارق وهو كوه وسيلة إل الاسناء 
الحقيقي بالاسيما فيخي أن يَكُون ارط في ند الآختر من كل ونه من غير يله عن 
صاحبه وَذَلكَ يَقَتَضي أن لا يَسْتَرِد الرَاهنُ ما قضَاهُ إلى الأوّل من الدَيْنِ عنْدَ الحلاك 
لكل يَسْتَرِدهُ. وأحيب بِأَن ارتهانَ كل واحد منْهُمَا بّاق ما لم يُصل الرّهْنُّ إلى الراهن 
كنا وكا قكان كز واجد ماقنا لزنا جا نورة رفن لاقل للقي ورا لد إنناء 


0 شه 


بدينهمّاء قَنيّنَ أن القابض استواقى حَقَهُ مركي فَعَليْهِ رد مَا قَبْضَهُ انا 

قال (وَإن رَهَنَ رَجُلان بدين عَليهما رَجُلا رهن وَاحدا ُو جَااِرٌ وار رهن بكل 
انين وَللمُرقَنِ آن يُمسعَُ حتّى يَستَوفِي جَمِيعٌ الين)؛ لأنّ قيض الرّهن يَحصل في 
الكل من غَيرٍ شَيُوءِ (فَإِن آَقَام الرّجُلان كُلْ واحد منهما البَيْتَنَ على رَجُل أَنّهُ هته عبدة 
الذي في يده وَقَبَضَهُ فَهُوَبَاطِلْ)؛ لأنْ كل واحد منهما أثبت يبيّتته أَنْهُ رَهَنَهُ كل العبب 
ولا وّجة إلى القَضَاءٍ لكل واحِد مِنهُمًا بالكل؛ لأنْ العبدَ الواحدَ يستَحِيلُ آن يَكُونَ كَل 
رَهنًا لهدَا وَكُلَّهُ رَهنًا لدّلك في حالتٍ واحدة؛ ولا إلى القضاء بكُله لواحد بعينه لعدم 
الأولويّتٍ ولا إلى القّضاء لكل واحد منهما بالنّصف؛ لأنّهُ يودي إلى الشيوع فَتَعَدّرَ العمل 
هما وتعيَّ رولا َال نه يكو رن هما كَأنهُما رتنا ما دا جهل التاريخ 
بِينَهُما وجُعل في كتاب الشهادات هذا وَجِهُ الاستحسان لأنّا تَقُولَ: هذا عمل على خلاف 


لاه الى او 
- 


ما اقكّضْتهُ الحُجَّنُ لأنّ كلا منهما أثبت بِبَيْئَته حبسا يَكُونُ وسيلدٌ إلى مثله فِي 


الجرء السادس اللا 


الاستيفاء وَيِهَدَا القضاءِ يْبْتُ حبس يَكُونُ وسيلةٌ إلى شطره في الاستيفاءء وليس هذا 
عملا على وفق الحُّجّتِ وَمَا ذكَرنَاهُ وَإن كَانَ قياس لكِنّ مُحَمَا آَحَدَ به لهُوته وَِذَا 
وَقَمَ بَاطِلا فَلو هلك يَهلكُ أَمَائَت لأنّ البّاطل لا حكم له قال (ولو مات الراهن والعبد في 
يديهم فَأقَامَ كل واحد منهمًا البَيتَدَ على ما وَصمْنَاهُ كَانَ في يّدِ كل واحد منهما 
تمه رَهنا يَبِيعُهُ بحَقه استحساتً) وهو قَولُ آبي حَنِيفةَ وَمُحَمَِ وَفِي القياس: هنا 
بَاطِلُ وَهُوَ قَول بي يُوسُف؛ لأنّ الحبس للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن فَيكُون 
القضاء به قضاء بعقد الرهن وَأَنّهُ َاطِلٌ للشيُوع كما في حالتٍ الحيّاة وجه الاستحسان 


أن العَقد لا يُرَادُ لدّاته وإِنّما يُرَادُ لحكمه؛ وَحَكمهُ في حالت الحيّاة الحبس والشيوع 
يَضرُهُ وَبَعدَ امات الاستيفاءُ بالبّيع في الدين وَالشيُوم لا يَضرُهُ وَصارٌ كَإدًا ادْعى 
الرّجُلان نِكَاح امرأة أو ادّعَت أختان النَكَاحَ على رَجُل وَآَقَامُوا البَيّدَنَ تهائرَت فِي حالة 
الحيّاة ويُقضى بالميراث بِينَّهُم بعد الممات؛ لأنّهُ يقبل الانقسام؛ والله أعلم. 

الشرح: 

َال (وإِنْ رَهَنَ رَجُلان بديْنٍ عَليْهِمَا رجلا رَهْنَا إل هذه عَكس المسئألة التي 
تَقَدّمَتْ وهي ا ال ل 
بدَيْن لهُ عَليْهِ وَقَبْضَهُ وَأَقَامَ عَلى ذلك بَيْنَةَ وَاذّعَاهُ آحَرُ كَذَلكَ وَهُوَ أَحَدُ الؤجُوه فيهاء 
مَحَدَقَها أن العيد إما أن يُكون في أَيْديهمًا أُوّلا في يد وَاحد أَوْ في يد أُحَدهمًاء فَإن 
كَانَّ في يد أحَدهمًا فَهُوَ أؤلى به لأن تمَكنةُ من القَْضٍ ليل سَبْقٍ عَقَده كما في 
الشرّاء وَكَدْ تَقَدَمَ إلا أن يُقيم الآحتر ينه أََهُ الأول هَإِنُّ صَرِيحٌ في السّبّق وَهُوَ يَفُوقٌ 
الدّلالة َإِن يكن في اسه ايها در لد كوه في الكتّاب ولا وَكَلامُةُ فيه 
وَاضحٌ. وَإِن كَانَ في أَيْديهمَا إن عُلمْ الأول مهما فيو أله وَإِن يَعْلمْ فَهُوَ مسأل 
الكتاب عَلى ما ذكرَ فيهًا من القيّاس وَالاستحسّان. 

قال مُحَمِّدٌ رَحمَّهُ الله في الأعلل» وه أها بالقنائن :القن رديه اد كر فى 
لكتاب. وَالمرْقُ يَهُ وييْنَ لطن من رَجْلِنٍ أن حَقّ كل واحد منْهمًا نمه يس في 


3 . رس ل روا # م - و 2 6 2 0 
جميع الرهن» حَتى إذا قضى ذدَينَ أحَدهمًا فهو رهن كله عند الآخر حتى يقضي دينه 


0 


و ع إن م 0 2 34 7 2 
جود الضًا من كل واحد مثهُما يدوت حَقْ متاحه في الس مََُ وَهاهنا كل 


فا 


العثايي شرح الهدابي 
واحد منْهُمًا غَيْرُ راض بذّلك» وقد أُشَارَ الْصَنْفْ رَحمَهُ الله إلى هَذَا في الوَجْه الأوّل 
بقؤله: : يكنا تقول هَذَا عَمّلَّ عَلى حلاف ما اقْنَضِيْهُ الحجّة لخ وَبَاقي كَلامه وَاضحٌ والله 
تعَالى أغلم. 
باب الرهن يوضع على يدي العدل 

(قَال وإِذَا انَْفْقَا على وضع الرّهن على يد العدل جار وقَال مالك: لا يَجُورُ) دَكَرَ 
قولهُ في بعض النّسَخ ؛ لأن يد العدل يد امالك ولهدًا يَرجعٌ العدل عليه عند الاستحقًا ستحقاق 
فانعدم القبض ولنا أَنّ يْدَهُ على الصورة يد امالك في الحفظ؛ إذ العَينْ أَمَانَيٌ وفي حَقّ 
الَاليّجٍ يد المرقهن؛ أن يْدَهُ يد ضّمّان والمضمون هو اَاليّمٌ فَنُرّل مَنزليَ التششخصين تَحقيقًا 
ا قصداه من الرّهنء وإِنَّمَا يَرجِعْ العدل على امالك فِي الاستحقاق؛ لأنّهُ نَائبٌ عنه في 
جف لَه َو قل ليس كلمتو ولا لان أن اش منة) لتقي حك لان 
في الحفظ بيده وآمائته وتَعلّقٍ حق المرتهن به استيفاءً فلا يَملكُ أحد أحدهما إبطال حق 
الآخَرِ (قلوهلك فِي يَدِهِ هلك في ضمان المرتّهن )؛ لأن يدهُ في حق اَْالِيتٍ يد المرتّهن وهي 
المضموتَةٌ (ولو دقع العدل إلى الراهن أو المرتّهن ضمن)؛ لأنّهُ مودع الرّاهن فِي حق العين 
ومودع المرتهن فِي حق الاليّجٍ وآَحَدُهُما أَجِتَبِي عن الآخَرِ وَامُودَعٌ يَضْمَنُْ بالدّفع إلى 
الأجتّبِي (وإِدَا ضمِن العدل قِيمّنَ الرّهن بَعدَ ما دَهَعٌ إلى أَحَدِهِمًا وقد استّهلكَهُ الَدفُومْ 
عليه أو هلك في يده لا يدِرٌ آن يَجمّل القيمَةَ رَهنًا في يد أنه يَصِيرٌ قَابيا 
ومُقتَضيًا وبَينَهُمًا تتاف لكن يَتّفِقَانِ على أن يَاحُدَاهَا منه وَيَحِعَلاهًا رَهنًا عندهُ أو عند 
غيره ولو تَعَدّر اجتماعهما يَرَهَعٌ أَحَدُهُمًا إلى القاضي ليَفعل كَدَّلك» ولو فَعَل ذلك كم 
قضى الراهن الدين وقد ضّمن العدل القيممّ بالدّفع إلى الراهن فَالقَيمَمٌ سام له 
لوصول المرهون إلى الراهن ووصول الدّين إلى المرتّهن ولا يَحِتَّمِعْ البَدَلَ وَاُبدَل في ملك 
واحد (وإن كان ضصْمتهَا بالدّفع إلى الْمرتّهن فَالرَاصِنٌ يَأخُدُ القَيمنَ منة)؛ لأنْ العينَ لو 
كانت قَائِمَنَ في يده يَأَخُدْهًا إذَا أَدَى الدّين؛ فَكَدَلك يَاحُدُّ ما قَامْ مَقَامَهَاه ولا جمع فيه 
بين البدل والمبدل. 

الشرح: 

بَابُ الرّهن يُوضّعٌ على يد العدل): لا فَرَعَ من الأَحْكَامٍ الراجعّة إلى فس 


الجر الشاذسن 
اراهن ارهن ذَكَرَ ما يَرْحعٌ إلى تائيهمًا وق الل أن 0 النّائب 0 حَكم 
الل وَاْرَاكُ بالعَذل هَاهُنا مَنْ رَضي الرَاهنْ وَالْرئْهنْ يوضع الرهْنٍ في يده وَرَضا 
بيع اَن عنْدَ حُلُول الأجل وَهْرَ وكيل الراهن عه لكل يحالف الْْرَدَ في مَسَائل 
دَكَرَهَا في الهَايَة عَنْ شَبْخ الإمثلام وَالتُمُرتاشيّ رَحَمَهُمَا الله َال (وَإذًا انَقََا على 
وَضْع الرّهْن عَلى يد عَذْل 455 كَلامُةُ وَاضح. 

قل (ذَكَرَ فَوْلهُ في بَعْض النّسّخ) إِشَارَةٌ إلى أن في بَعْضِهًا ليس كَدَلكَ» فَإنهُ 
0 5 امسو طبن وَشَرْح الأقطع 0 أب ِل بَدَل مَالك) وكا شك في هذه الروَايْة 
عَنْ مالك إن القيْضَ لِيْسَّ بشَرط عَنْدَهُ كَمَا مم في أَوّل هَذَا الكتاب» إن تبت ذَلكَ 
عَنْدَهُ كان عَنْهُ رِوَايئَان. وله (وَهَذَا يَدْجعْ العذل عَليْم) أي عَلى الراهن عنْدَ 


0 مه 5 - 0 ته مم » 2 اه 2 0 د د ا ب 
الاسنتحقاق. يَعْنِي إذا هَلكَ الرَّهْنْ في يد العَدل ثم استحقّ وَضَّمِن العَدْل قِيمَتَهُ 
له 0 6 7 “اي ف و21 3 00 0 ده رااء 
يَرْحِمٌ عَلى الراهن بمّا ضَّمِنَ) وَلوَ لم تكن يَدْهُ يَدَ الراهن لما رَجَمَ وَهْوَ كالمودع إذا 
ضمنَ قيمّةَ الوديعة بَعْدَ الخَلاك بِالاسْتحْمّاق فَإنَهُ يَرْجِمُ على اودع لأن يدَهُ يَدُ مُودّعه. 
وقول (ولنَا) ظاهرٌ. 

وَقولَهُ (لأنهُ ئائبْ عَنْهُ في حفظ العَيْنِ كَالُودَع) يُشيرٌ إلى دَفْعِ مَا عَسَى أن يُقَال 
كج أل امغر اراهن فهر كافية قر ال تون فل »ست ماقف و المتمان إنما يكوه يعن 
حَيْتْ الَاليّةَ فلم لا يَرْحعٌ عَلَيْه وَذَلِكَ لأنْ العَذل يَضْمَنُ للمُستحقّ ضّمَانَ الخَصْبء 
والعون إلما حدق لتقن واكخ ويه وذللة يلق بالعذي كوث مايه علق آله سوال 

ل 2 و 9 - 0 9 2 5 1 و و 
سَاقط لأن الخْصُم لِيْسَ بقائل به. فإن قيل: القبضُ شرط وَلم يُوجَد من المرئهن حَقيقة 
وَهُوَ ظَاهِرٌ ولا حُكما لأن ذلك إِمّا أن يكون من حَيْث أَمْرهُ بذلك» وَذلك غير صحيح 
. 2 7-0 م لي وح 8 ب ٠‏ 5 0 م 8 
لأن الأمْرَ إِنمَا يَصِح إذَا لاقى حَتَا مُسْبَحَقَا للآمر» وَبِعَقّد الرّهْن لم يَصِرُ القَبْضُ حَقا لهُ 


3 1ه 6 ا عو باو لواو به حو د نفس د ار بون رمف 5 بو ل ا هري . 2 
حَتّى كان للراهن أن يَسَعَهُ مه وَإِمَا أن يكون من حَيْث موافقة الراهن إياه في الوضع 
عَلِى يد العَدْلء ولا تَأَثيرَ لذّلك لأَنْهُمَا لو اتَمَقَا على قَبْض الرّاهن ل يتم فَكَذَا لو أنفقَا 


ورور اا ع و و وو 2 9 


2 36 ماه ا ا ا( مي 9 « 

و ع 3 وز 0 18 و2 - و > 5 00 5 0100 
له بعقد الرهن» وتمَكنة من المنع لا يدل على ا فسخ للعقد» وَالرَاهنَ 
866 3 2 20 00 5 ب م 000 0 77 دل 5 1 ِ : 
ينْمَرِدُ به لكؤنه غير لازم وَالقَيْضُ حَمَهُ مَا دَامَ العَقدُ ياقيًا. وَكَولهُ (لا يقدرٌُ أن يَجعَل 


يذه العنابين شرح الهدابيي 
القيمّة) أي العَدْل لا يَقدر أن يَفَكل ذلك 111 5 0 وقوله ولق يُكدر اجْتمَاعْهُمَا يُرْقَُ). 

قال في التهَاية: أئا يرقم العذل اخَدهيا إل القاضي» وفي بَعْضٍ الشروح: يرف 
لأمْرَ إلى القاضي أَحَدُهُمًا إِمّا اراهن أ المرهنٌ وَهُوَ أَظْهَرُ (وَلوْ فَعَل ذَلك) أ جَعَل 


0 - 0 ا ا اا 3 و العامة 0 و 2 ل 0 
القيمّة في يد العَدَلَ رَهْنا ثم قضى الراهن الدَيْنَ والحال أن العَدْل ضَّمن القيمّة بالدذفع 


ان 


إل« اراهن فالقيثة كالة ل4:أآغ للقذل لأن كل :دي نتن ول إلى حفه: الكاهن إلى 
الرهْنٍ وَالْرتهِنْ إلى الدَيْنِ َو أَحَدَهَا أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَ البَدَلْ وَالْبدَل في ملك شَخْصٍ 
وَاحدء فَإِن القيمة َدَلَ الرّنٍ من حَيْث العَيْنُ في حَقّ اراهن وَبَدلهُ من حَيْتْ اَل في 
لحن ال هري وإن كان ينها بالدّفع إل اهن فالرافية بأحد القينة ملل لذن العن 
لو كَانَ قَائمًا في يده أَحَذَهُ إذَا أدّى التَيْنْء فكَذَا مَا يقوم مامه ولا جَمْعّ فيه بَيْنَ 
البَدَل وَالبْدَلء وهل يَرْحِعْ العَدلَ بَعْدَ ذَلكَ على الْرتهن؟ يُنْظَرْ إِنْ كَانَ العَدلَ دَفْعَهُ عَلى 
وخاافا را او الزوقة رطلة فى ل الاين ا لجنا و ولاك انيه يه لآ 
العَدْل بِأدَاءِ الضّمّان مَلكَهُ وتيب ألْهُ أعَارَ أو أُوْدَعَ ملك نفس فَإِنْ هَلكَ في يّده لم 
0 وَإِن اسْتَهُلكَهُ ضَمن) وَإِن كَانَ العَذل دَفَعَّ إلى الْرتهن رَهْنًا بأن قال هَذَا رَمْمّك 
حْذهُ بحَقك وَاحْبِسسُهُ بدَينك رَجَعَ العَدْلُ عَليُهِ بقيمته استَهْلكَه المرتهن أو هَلكَ عنْدَهُ 
لْنهُ دقع إِليْهِ على وَجْه الضّمّان. 

قال (وَإِذَا َكل الرّاهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرّهن عند حلُول الدين 
فَالوَكَاددٌ جائِرَةً)؛ لأنّهُ توكيل ببّيع ماله (وإن شُرطت فِي عَقدٍ الرّهن فَلِيس للراهن أن 
يُعزِل الوكيلء وإن عَزَّلهُ لم يَنعزل)؛ لأنهَا نا شُرطت فِي ضمن عقد الرّهن صر وَصمًا 
من أوصافه وحقًا من حموقه؛ آلا ترى أَنّهُ لزيادة الوثيقت فَيَلزَم ِلْرُومِ أصله ولأنّه تعلق 
به حَقّ متهن وفِي العزل إتوَاءٌ حَفهِ وَصارٌ كالوٌكيل بِالخصُومَةٍ بطلب المدّعِي (وَلو 
وَكلهُ بالبّيع مُطلقا حَتّى ملك البَيعٌ بالنّمدِ وَالنّسِيتَتٍ م تَّهَاُ من البّيع تَسِيدَمَ لم يَعمل 
تهيه)؛ لأنّهُ لازم بأصله؛ فَكدًا بوصفه نا دَكرنًاء وكذا إذَا عزّله المرتّهن لا ينعزل؛ لأنّهُ لم 
يُوَكَلهُ وَإِنّمَا وَكَلهُ غَيرُهُ (وإن مات الرَانُ لم يتعزل)؛ لأنّ الرّهن لا يَبِطلُ بموته وَلأنهُ 
لوبّطل إِنَّما يَبِطلُ لحَق الوَرَكَجٍ وَحَق المُرتّهن مُقَدَمَ . 


الجرء السادس برا 


الشرح: 

وقول (ولدًا َكل الراهُ للْرهنَ) كَلامهُ وَاضح. وقول لئس للراهن أن يَعْزِل 
الؤكيل) يَعْني بدون رضا المرهن وَقَولهُ (ألا رَى آله) أي أن عَقَدَ الوكالة (لزِيّادَة 
الوثيقة قيَلَمُ بَرُوم أمئله) أ عَفْد الرّهْنٍ. وََولهُ (لأنه) أي عَقَدُ الوكالة (لازمٌ بأل 
فَكَذَا بوَضْفه) وَهْوَ الإطلاقٌ لا ذَكَرئا ألُّ صَّارَ حَقَا من حُقوقه 


قال (وللوّكيل أن يَبِيعَهُ عير مَحضر من الوَردَتٍ كما يبِيعُهُ فِي حال حيَاتِه بغيرٍ 
محضر منه وَإِن مات اْرتِنُ فَالوَكِيلٌ على وَكَالتِهِ)؛ لأنَ العقد لا يَبِطْلُ بِموتِهِمَا ولا 
يموت أحدهما فَيَبِقَى بِحَقُوقه وأوصافه (وإن مَاتَ الؤكيل انتّقّضت الوكالي ولا يَقُوم 
وَارُِهُ ولا وصيّهُ مَقَامَهُ)؛ لأنّ الوكالنَ لا يَجِرِي فيهًا الإرث؛ ولأنَ الموكل رضي برأيه لا 
برآي غيرِه وَعن آبي يُوسُّفْ إنّ وَصِي الوكيل يَمللكُ بَبعَهُ؛ لأنّ الوّكَالمَ لازم فَيّملكُهُ 
الوّصِي كَائُضَارب إذَ مات بَعدَمًا صر رس امال أعيَانًا يَملكُ وَصِي المُضَارب بَيعا أنه 
لازم بَعدَ ما صَارَ أَعيّانًا قلنَاه التّوكيل حَقّ لازم لكن عليه والإرثُ يَجِرِي فيما له 
بخخلافي امُصَارَبت لأنَهَا حق المضار ب (وليس للمرتهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا الراهن)؛ لأنّهُ 


لَكَهُ وما رضي ببَيعِه (وليس للراهن أن يَبِيعَهُ إلا برضا المرتّهن)؛ أن المرتهن أحق 
بماليّته من الراهن فَلا يَقَدِرٌ الرَاهِنْ على تسليمه بالبيع 

الشرح: 

وكَولهُ (لأنَ العَقّدم أي عَفَدَ الرّهن (لا يَبْطّل بِمَوْتهمَا وَلا بِمَوْت أحَدهمَا فيبْقَى 
بحُقوقه) التي هي الحَبْسُ وَالاستيفَاء وَالوَكَالةٌ (وَأَوْصَافةُ) التي هي اللرُومُ وَجَبْرُ الؤكيل 
وَحَقُ بَيْع ولد ارهن عر صَرْف الدَرَاهمٍ بالككانير ٠‏ كَذَا في النهَايْة. لل (وَإِذَا مات 
الوكيل اتنَقضّت الوَكالة) يعني وَالرٌضُنُ باق كَمَا كَانَ لأن الرّهْنَ لو كَانَ في يد 
مهن فَمَاتَ ل يَبْطْل العَقَدُ به َادَنْ لا يَنَطّل بمَوْت العَذل أؤلى. وَقَولهُ (وَالارث 
تكري فين لق أن لقنا عليه الااترى أن الكت ]ذا كان دعلتة ديق ل بيعي على 
وَرنّ اليّت قَضَاؤٌة وَإِنْ كَانَ له دَيْنّ على غَيْرِه وَرنُوة. 
قال (فَإِن حل الأجل وَآَبَى الوكيل الذي في يده الرّهن أن يَبِيعَهُ والرّاهِنْ غائب 


ل الى ار تو يم 


ساس اس عه ون و لت ا لي ا ل ارو لد مسد يك ب ا 8 
أجبر على بيعه) لا ذكرنًا من الوجهين في نُزُومِه (وكذلك الرجل يوكل غيره 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 
بِالخَصُومَة وَعَابِ الموَكلْ فَآَبَى أن يُخَاصِمَ أجبرٌ على الخْصُومة) للوّجه الثاني وَهُوَآنَ 
فيه إتواء الحق بخخلافي الوكيل بالبيع؛ لأن ا موكل يبِيعٌ بتفسه فَلا يتوي حَمَّه آم 
المي لا يدِرُ على الدعوى ولْرتّهنُ لا يَملكُ بَيمَهُ بنّفسهء هلو لم يكن التُوكيلٌ 
مَشرُوطًا فِي عقد الرّهن وإِنَّمَا شرط بَعدهُ قيل لا يُحِبَّرُ اعتبارًا بالوجه الأول؛ وقيل 
يُحِبِرٌ رُجوعا إلى الوجه الثّاني؛ وهدًا أَصح وعن أبِي يُوسُف رَحمَهُ اللهُ أن الجواب في 
الفصلين واحده ويُؤَيْدهُ إطلاق الجواب فِي الجامع الصغير وَفِي الأصل 

الشرح: 

ول (أخبر عَلى بنع يني كين أناما حَنَّى بيعَه) إن ل بَعْد ا 
ا أن القع يد عئه وخ علي تردما ظاهرٌ. وَأمّا على قوْل 

حت ع ار حي ا ا 000 
لبون وقال. أخرون: عه أن جهّة ا الععمر قَولَهُ إلا ذَكرنا من الوَحْهَيْنِ) 

اد وَصْفٌ من أُوْصّافه وَالآخخرٌ أن فيه إنواء توه (قيل : يُجبَرُ اغتبَارا 

للوَجه الأوّل) كرفي المبسُوط أنه ظاهِرٌ اراي 0 (أن الجوواب في الفصليْن) أي 
فيمًا كان مَتْرُوطًا في الرَهْنِ وَفيًا لا يون كَذَلكَ (وَاحدٌ) أي يُجبرُ فيهمًا (وَيُويده 
إطْلاق الجوّاب في حي الصّغير) يك ذال فيه: إذا أنَى الؤكيل يُجيَرُ من غَيْرٍ فصل 
ون مَْرُوطًا في العقد أو ل يَكُنْ َكَذَلكَ ذَكرَ في الأصثل مُطْلقَ 

(وَإِذًا باع العدل الرّهن فَقَد خَرَيَ من الرهن. وَالتَّمَنْ قَائم مَقَامَه فَكانَ رهن وإن 
لم يُقبض بعد) لقيامه مَقَام ما كَانَ مُقبُوضاء وإِذَا تَوَى كَانَ مال المرتّهن لبَقَاءِ عقد 
ارهن فِي الكّمَنِ لياه مَقَام ابيع الَرهُونء وَكَدَلك د قل العَبد الزن وَغَرمٌ الال 
قيمته؛ لأن المالك لا يَستَّحِقّهُ من حيث اَالِيّبُ وإن كان بَدَل الدّم فآحَدَ حكم ضمّان 
ا 
الأول لحما ودما قال (وإن باع العدل الرّهن فَأَوفَى المرتّهن التّمَنَ كُم أُستّحق الرّهن 
فَصْمِئَهُ العدل كان با عار ايه كر ارون بحت و قار صو للز تين الون 
الذي أعطاة؛ وليس له أن يُضْمتَهُ غيرة) وكشف هذا أن امرهون المبيع إِذَا أستّحق إما أن 
يَكُون هالكًا أو قَائما فَفِي الوجه الأول ال مستّحق بالخِيّار إن شاء ضمن الراهن 07 ؛ أنه 


الجزء السادس نلف 
غاصب في حقه؛ وإن شاء ضمن العدل؛ لأنّه متعد مُتَعَد في حَّه بالبيع وَالتّسلِيمٍ فَإِن ضمن 


حت 2 ام بر ا امير 


الرّاهِن تَمَدَ البيع وَصح الاقتضاء؛ لأنّهُ ملكه بأداءِ الضمان هَتَبِيْنَ أَنّهُ أمرهُ ببيع ملك 
تفسه؛ وإن ضَّمن البائع يَنِمَّدُ البّيع أيضاه؛ لأنّهُ ملكه بِأَداءِ الضمان هَتَبِيْنَ أَنّهُ باع ملك 
نفسه وَإِذَا ضمن العدل فَالعدل بالخيّان إن شاء رَجعَ على الراهن بالقيمة لأنّهُ كيل 
خا ال ين علي يق مق ملي ران مرا شل ال لوانتن لال ل أله اخ 


و > > 


التّمَنَ بِغَيرٍ حق؛ لأنّهُ ملك العبد بأَدَاءِ الضمان وَتَمَدَ بَيِعَهُ عليه قصار التّمَنْ له؛ وإِنّما أذاه 


إليه على حُسبَان أَنْهُ ملك الرّاهنء فَإِذَا تَبَيّنَ أَنّهُ ملكُهُ لم يَكُن رَاضيًا به فَلهُ أن يَرجِعَ به 
عليه وَإِذَا رَجَعَ بَطل الاقتضاءً فَيَرجِعٌ المُرتَهِنُ على الرّاهن بدينه وَفِي الوجه الثاني وهو 
أن يكون قَائِما فِي يد المشتري فَللمستّحق أن يَاحُدَهُ من يَده؛ لأنّهُ وجد عين ماله ثم 
للمُشتّرِي أن يرجع على العدل ِالتّمن؛ أنّهُ العاقد فْتَتَعَلقَ به حَمُوق العقد؛ وهذًا من 
حمُوقه حيث وجب بالبيع؛ وَإِنّما داه ليسلم له المبيع ولم يُسلم كم العدل بالخِيَار إن شاء 
رَجَعَ على لاهن بالقِيم لأ مو الذي أَدخَله فِي هَِهِ المهدة هحب ليه تخليصة 
وذ رَجَعَ عليه صّحْ فيض المرتن؛ هأ البُوض سل له ون شاءًرَجَعَ على المرتّون؛ أده 
إِذَا انتّقَض العقَد بَطل التّمَنُ وقد قبْضه تَمَنَا فَيَجِبْ تقض قبضه ضرورة؛ وإِذا رجع 
عليه وانئقض قبضه عاد حَقَُهُ فِي الدّين كما كان فَيَرجِعْ به على الراهن ولو أن 
الممتَرِي سلم الثَّمَنَ إلى امرتَهِن لم يُرجع على العدل؛ لأنّهُ في البيع عامل للراهن. وَإِنّما 
يود علي [ن) قيض ولم يُعيض قيفي العمان عن الول ولو كان اللوكيل بعد 
قد ارهن غَيرَ مَشرُوطو فِي العقد هما لق العّدل من الٌهِدَةٍ يرع به على الراهِن 
قبَضَ المنَ ارهن آم ل نمه لم يتلق بدا التُوكيل حَقُ المرتون فلا رُجُوم» كما في 
لوَكَالتٍ الممردَة من الرّهن إذَ ب الوَكيل وَدَهَم امن إلى من مره َكَل ُمْ لحِمة 
مُهِدَةٌ لا يَرجع به على امْقتَضَى, بخلاف الوَكَالتٍ المْشرُوطَة فِي العقدا أنه تلق به حَق 
المرتّهن فَيَكُونٌ البِيعٌ لحقه قال رَضِي الله عنه: هَكَدَا ذَكَرَ الكرخي. وَهَذَا يُوَيْدُ قول من لا 
يرَى جبر هذا الوكيل على البيع . 


الف 


العناية شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وَقولهُ (ْقَدْ خَرَجَ من الرّهن) لأنهُ صّارَ ملكا للمُشتَرِي وَملكهُ لا يَكُونْ رَهْنا 
(وَِذا توَى كَانَ مَال المرئهن) بتصّب مال عَلى ما صّحَّح صّاحبُ النّهَايّة. وفي بَعْضٍ 
اين مَال ارهن . ول عر الئل قيِمنَهُ) يَعْني تكو القيمّة رَهْنَا مَقَامَ العَيْد 
القثول لأن اكالك وهو الوق يسمه أئة هذا الصكمان م حَيْث الَاليّة وَإن كان 
مُقابّلا بلح حَنى لا يَرَادَ على ديّة 1 (فأحذ 12 ضَمَان المال في عق الْستحقٌ) 
وَهُوَ المؤلى فَيَبْقَى عَمَدُ الرّهن. اتوك 3 استاس ا دن اد 
عش متهن حي امن الذي أَعْطَاهُ وك مُهُ مكتوف بكئفه وإيضّاحه شَكرَ الله 
سَعِيَةُ سوى ألفاظ وَضَمَائرَ ُوَضّحُهَا زِيَادَة إيضاح. ٠‏ فقول (وَصّحّ الاقتضّاء) أي صّحَّ 

قَبْضْ المرئهن | ْم بمُقَابَلة ذيه. 

وقول (وإن ضَمَنَ )اله ع) أي العذل. وَقَولهُ رلا 0 م اتن عَليِم أي على 
الراهن بشيء. كول (فإذا تبن أله أله ملكه) أيْ ملك القذل: وله ول يكن رَاضيًا به 
أي أدَاء الَمَنِ إلى المرئهن. وله (قله أئ للعذل. ووه 7 الاقتضّاء) أ بطل 

قَبْضُ المرئهن. ا نما أَدَاهُ) أي إِنَّمَا أَدَ ذى لكي لمن إلى العَدْل 0 
7 وَل يُسَلم. وقولة (رَجَعّ عَلى الرّاهن بالقيمّة) أ بالشمّن. وََولّهُ (لأن المقبُوض 
سم له أ لأنَ الدْمَنَ الْقَيُوضَ من العَدْل صلم للمركهن. وَقَوله (وَإِن شَاء على 
امرتهن) أي وَإِنْ شَاءَ العَدْل رَجَعَّ عَلى ارهن بِالقّمَنِ الذي أَدَاهُإليْه. وَقولهُ (قير 3 2 
أي فَيرْحعْ مُ متهن بِحَقَه الذي هُوَ دَيْنهُ على الراهن. وَوْلهُ إلا يَرْحِعْ به عَلى القْقضِي) 
أ على القايض. 

وَكولَهُ (فِكُون الييِمُ خَقَم فَإذَا وكَمَ الي خَقَهِ وَسَلمّ له جَارَ أن يَلرَمَهُ الضّمَانُ 

وَهَدَا قل م لا ترك ح ذا الركيل حلى الث أي الوّكيل الذي لم كن 
َكانُه مَترُوطَة في العَقد حَيْت قَرَّقَ بيْنَ الوكالة المشرُوطة في العَفْد وييْنَ الوكالة التي 
بَعَدَ العقد فقال في الوكيل الذي كانت وَكَالتُهُ بَعْدَ عَقد عَقد الرّهْن: يَرجع مُ الوكيل 
اتيف على الزاهن لانعلى التو لنْهُ لم يَتَعَلقَ بهذا كيل حو ارهن 


قال (وإن مات العبد المرهون في يد ا مرتهن كم استّحمَه رَجِل فَله الخِيّال إن شاء 


الجزء السادس / 


ضَمَنَ الرّاهن» وإن شاء من المرتَهنَ)؛ لأنْ كل واحد منهما مُتَعَد في حَه بِالتسليمٍ أو 
بالقبض (فَإن ضمن الرَّاهِنَ فَقَد مات بالدين)) لأنَهُ ملك بِأَداءٍ الضّمان فصح الإيفاء 
(وإن ضَّمَنَ المرتَهنَ يُرجعٌ على الرّاهن بما ضمِنَ من اليمج وبدينه) أَما بالقيمت فَلأنَه 
مَعْرُورٌ من جهّت الراهنء وأا بالدّين فَلأَنَهُ انتتقض اقتضاؤه فَيَعُودُ حقّهُ كما كان فَإن 
قيل: نا كان قَرَارٌ الضّمان على الراهن بِرَجِوعِ المرتهن عليه والملك في ا مضمون يَتْبَتْ كن 
عليه قَرَارٌ الضّمان فَتَبَيّنَ أَنْهُ رَهَنَ ملك تّفسه فَصَارَ كما إِذَا ضْمّن المستحق الراهن 
ابتداءً لاه هذا طعنُ آبي خَازِمٍ القاضي والجِوَاب عن أَنهُ يَرجعٌ عليه بِسَبّب القُرورٍ 


7 رار ير 


وَالشُرُورُ بالتّسلِيمٍ كَمَا ذَكَرنَاهُ أو بالانتقال من المرتّهن إليه كأَنُهُ وكيل عنه والملك 
بكل ذلك مُتَآَخُرٌ عن عقد الرّهن, بخلاف الوجه الأوّل؛ لأنْ الُستّحق يَضْمَنهُ باعتبارٍ 
اقيض السابق على الرّهن فَيَستَنِدُ الملكُ إليه هَتَبَيّن أَنهُ رَهَنَ ملك سه وقد طُوّلنا 
الكلام في كَمَايتٍ المنتهى 

الشرح: 


ل # 


٠. - 007‏ 3 سه ه ٠.‏ 7 مه 34 52 2 ه 2 32 
(وقوله متعد في ححقة بالتسليم أو بالقبض) يعني الراهن بالتسليم والمرئهن 


6 اله ادر 


بالفتفا_ فكان كالكامين: واغاهيت العاضفيية 'وكولة زفلاة الققْض بافتطتاوة) آي فبعه 
ع 0 2 5 ان وم هس م.م 00-008 1ه وت م 
لأن الرّهْنَ لم يكن ملك الراهن حَتَّى يكون بهلاكه مُسْتوْفيًا. وقؤلةُ (طَعْن أبي حَازِمٍ) 
0-8 1 و 35-1 م 7 200 - رةه إن 27 4 امه 4 
5 5-8 ود عوقو 7 000 1 0 1 7 000 وو ققد ور 
٠ 72‏ عع ل عسل هو أ اموه ٠.‏ 00 5 6 ار سن" الإساس 1 2ه 1 
بالتسليم كما ذكرتاه) يعني بقوله لأن كل واحد منْهُمًا مُتَعَدٌ فى حَقه بالنُسُليم. وقوله 
2 1 7 ا 3 3 1 3 0009 7 3 100 3 2-7 2 1 - < 
(َوْ بالالتقال من المرهن إِليّم) أي إلى الراهن (كَأَئَهُ وكيل عَنْهُ) أي كأن المرتهنَ وكيل 
2 ًّ 0 واه 
2 ادو حك تتا انلك 2 يو لقا دزي الوكين الكل ولت 
ع او با "اا اا 1 7 5 كن مه 2م 2ه 
بكل ذلك) أي بكل واحد من التَّسْليمٍ والائتقال (متَاَحرٌ عن عَقد الرهن) أمَا بالتسليم 
فَظَاهرٌ لأن التُسْليمَ كَانَ بَعْدَ العَقد فيْنَ أنَهُ رَهَنَ غَيْرَ ملكه. 
َم بالائتقال فَلأَنَ المرهنَ غَاصبُ في حَقّ الْمسْتَحق» فَإِذَا ضَّمِنَ ملك الَضْمُونَ 

٠ 6‏ 9 25 8 0 7 2 21 0 0 1 0 0 0 0 و 
ولكن لا كان قرَار الضّمّان على الراهن التَقل إليْه فيَملكه من جهة المرئهن والمرتّهن 


و 


مَلكَهُ من حين القَئْضٍ لألهُ صارَ غَاصبًا به فَبَمْلكُ الرهْنَ بعد ذَلكَ من جهته فَيَكُونْ 


١‏ اذه 


0 


يلف العنايي شرح الهدايتّ 

َه رع بم مده م 0 سه و لع م موس - ٠‏ 9 ع عر 8 مي 
ملك الرهن متأخرًا عن عَقد الرّهن فكأئهُ رَهَنَ غير ملكه, ولا يشكل إذا استحق رأس 
2 2 20 ال لصم مه م اس 0 1 ا 5 0 
مَال المضاربّة وَضَمتَهُ المضَارب فإنَّهُ يَرْحِمْ على رَبْ المال وَالمضَارَيّة كافذة وَإن كان 


م 


الملل مُتأَخرًا عَنْ عَقْد المضّاريّة لا دَكَرُُمْ أن الرجُوعَ بِالعرُورٍ وَالعُرُورَ بالتَسْليمٍ أو 
بالالتقال من ارهن إِليِ وَكُل ذَلكَ مُتعْرٌ عَنْ العقّد لأنَ المْضَارَية عَفْدٌ غيْرُ لازم 
1 مَا هُىّ كَذَلكَ فَلدَوَامه حك الابثتداء وَقَدْ تقَدّمَ فصارَ كاله أنشأ العقد بَعْدَ 
ا ع قيقد بخلاف الرَهْن فَإنَهُ عق لازمٌ ليس لدوامه كم الابتداء. 

وَقَوْلَهُ (بخلاف الوه الأوّل) يَعْنى مَا إِذَا ضَمنَ المستّحقٌ الراهنَ لأن المستحق 
َمل بيار النْض السَابي على الَضن مسد للك له وين رهن ملك انفسه. 
َقولهُ (وَقَدْ طَوَلنَا الكّلامَ فيه في كفاية المْتَهَى) قبل مُرَادُهُ ماله الضَاربّة وَالمَرْقّ ينها 
َيْنَ مُسنألة الرّطن. وقيل يُحْتمَل أن يَكُونَ ما لو كَانَ ارهن عَبْدَا فاق وَضَمَنَ المستحق 
َرَارِ الصّمّان عَليْهِ ولا يَكُونْ رَهْنا لأنهُ نا استَحَقّ بَطَل الرّهْنُ لا قلنَا إن الملك يق للراهن 
فيه منْ وقت الَسْليمٍ بحُكْم الرهْن وَعَقَدُ ارهن كَانَ سابقَا عَلى ذلك. 

باب التصرف ي الرهن والجناينّ عليه وجنايته على غيره 

قال (وإِذًا باع الرّاهن الرّهن بغَيرٍ إذن المرتهن فَالبَِيعٌ موقوف) لتَعَلّقَ حق الغيرٍ به 
وَهُوَ المرتَهِنْ فَيَتَوَكَفْ على إجَازْتَهه وَإن كان الرَاهِنْ يتصرف في ملكه كَمَن أوصى 
بجميع ماله تقف على إجازّة الوَرَثَّجٍ فيما راد على الثُلْث لتَعلّق حمّهم به (فَإن أَجارَ 
المرتَهِنْ جَاّ)؛ أن التُوظف لحَّه وقد رَضِي بسُقوطه (وَإن قَضاهُ الرّاهِنْ دَينَهُ جار ّيضًا)؛ 
لأنّهُ زَال المانعٌ من التَّمُوذ وَالمْقتّضي مُوجُودٌ وَهُوَ التَصرّفْ الصادرٌ من الأهل في الَحل 
(وإِذَا تَمَد البيع بِإجارَة المرتهن يُنْتَقِل حمّهُ إلى بَّدله هو الصّحيح) لأنّ حَمَهُ تعلق بِاخَاليِّتَ 
وَالبَّدلُ له حكمُ المبدّل فَصَارٌَ امد امَديُون الَادُون إذَا بيع برضا العُرَمَاءِ تقل حتّهُم 
إلى البَدّل؛ لأنّهُم رَضُوا بالانتقال دُونَ السقوط راس فَكَدَا هذا (وإن لم يُجِرْ اخْرتَهِنُ البيعٌ 
وَفْسَحَهُ انفْسّحَ في روايْتٍ حَنّى لوافتّكٌ الرَاهِنْ الرّهنّ لا سبيل للمُشتّرِي عليه)؛ لأن 
الحق الثّابت للمُرتَهِن يمنزِلةٍ املك فَصارٌ كامالك له أن يُجِيرَ ولهُ أن يَفْسّحّ (وفِي أصح 


00 
5 


0 كر د كت هذ الزيك كد أن نشدت نواه 
الروايتين لا يَنفسيحٌ يبفسخه)؛ لأنّهُ لو ثبت حق الفسخ له إِنّما يُثبت ضرورة صيائت 


- 


الجزء السادس مف 


حََّه وَحَنّهُ فِي الحبس لا يَبطلُ بانعقّاد هد العقد هَبَقِيّ مُوقُوفًاء هَإن شاءً امشتّرِي صَبّرَ 
حتّى يفتك الراهن الرّهن؛ إذ العجزٌ على شرف الزٌوال» وإن شاء رَفَعَ الأمر إلى القّاضي؛ 
وللقاضي أن يَفْسَّحّ لفوات القّدرَة على التّسليمٍ وَوَلَايَمٌ الفسخ إلى القَاضي لا اليه 
وصارٌ كما إذَا بق العبدُ المشترى قبل القبض فَإِنّهُ يَتَخَيّرُ الممتّرِي نا ذَكَرِنَا كَذّلك 
هذا (ولوباعة الرَاهِن من رَجل ثم بَاعَهُ بيعًا تَانِيًا من غير قبل أن يُحِيرَهُ المُرتَهِنَ هَالئّانِي 
موقو آيضًا على جَارَتِه)؛ أن الأول لم يَنشد وَاَوقُوف لا يَمنَمُ قف الكاني فلو أجَاوَ 
المرتَهن البيع الناني جَازَالذَّانِي. 

الشرح: 

نابا اصرف في اهن واجتاية عليه وجكئته عَلى غوم: الصف في 
ارهن وَالنَاية عَليْهِ وَحَتَقهُ عَلى غَيْرِه إِنمَا تَكُونْ بَْدَ كونه رَهْنَا فَكَانَ متَأرًا طَبْنا 


ع ملو سه ها م بيه 


فَأخرَهُ وَضْعًا. قال (وَإِذا بَاعَ اراهن الرّهْنَ إلخ) إِذَا بَاعَ اراهن الوه بعيْرٍ إذْن المركهن 
ار ل و لد اورسفي الكل اق ل ل ٠‏ في 
مَوْضِع قال بَيِعُ لون فاسدٌ وفي مَوْضعْ قال جَائر. وَالصّحِيحٌ د جَائرٌ مَوْقَوف. 
كوه اد مَحْمُولَ على ما م يج قن قاض يفده إا تخوصم إليه فيه وطلب 
المشتّري التسْليم. وَقولّهُ جَائرٌ مَحْمُولٌ عَلى ما إِذَا أُجَارَهُ وَسَلمَهُ ذلك لأنّ مَنْ تَصرفَ 
في مَال له تعلق به حَ الغيْرٍ بار مَوقوفا كم ٠‏ أُوْصّى بجميع ماله قف : و 
الوَرَنّة فيمًا زرَادَ على اثلث فإن أ ارهن ثم العف لرَوّال انع ؛ بإسنقاط حَتَه 
رَاضياء كا ل َه اراهن ذل إن أَحَارَ يقل حَقَهُ إلى ندله لا ذكرٌ في الككاب. 
وَقُوله .وهو الم ار عَمَّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُّفّ رَحمَهُ الله أنَهُ إن شرّط عند 
الإجارة كوه اشم رَهْنَا كان رَهنَا وإلا فلاء أن الراهنَ مَلكَ المَنَ ينفو ذ البيع 
ِإِحَارَة المرهن يسبب جديد فلار ع صر ل را يي اعم 


روَايتَان كما ذَكَرَهُ في الكتّاب. وول (وولاية الفملخ إلى القاضي لا إليهم أي لا إلى 
ل هن ) لأن هَذَا اللخ لقطع اماعة وَهُوَ إلى القاضي. 
08 (لَا ذكرنا يعني لفوّات القاذرّة عَلى 0 وله (وَلو بَاعَهُ الراهن إل 


يعني لو بَاعَ الراهن الرّهن و يجِرَهُ ارهن ثم م باع بَيِعَا ثانا الثاني وق 


0 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كَالأوٌل لأن المؤقوف لا يَمَعْ عَنْ لتقف فَلوْ أجَارَ الْرئهِنْ البيَْ الثاني جَارَ الثاني 
كَالأَول وَلوْ أُجَارَ الأوّل جَارَ الأوّل. وَهَدَا أن حَقّ امرئهن يَتَعَلقَ بالْمَنِ ألا ترى أله 
قد يَرْهَنُ لَاءَ بها أَجَارَهُ ارهن وَسَلمَهُ إل اعد لمن وَيَكُونْ رَهنًا عنْده 
وَإْنّمَا حص إِجَارَة ليع الثاني بان الفرق يَنهُ ويَيْنَ العُقود لباقي قي المذكورة نه 
زتها بصع العفة الأول وو الي ول مص هى» ولجازة اع لاني لا تمع ال 
الأول إن كَانَ سَابقا وَيصح هو والفر .1< كه في الكتّاب. والأطل في ذَلكَ أن 
من تعلق حَقهُ يشيء وَتدّل بإجَازته إلى غَيم ف كن لبد َم تعلق ب» حَقَهُ تَعلقَ به 
ا ا ل علق فَعَلى هذا إِذَابَاعَ اراهن الرْنَ تَانِي ا متهن 
كَانَ التَمَنُ رَهْنَا عند علد فكااذ حط م العف لني لتعَلَق َه يله نيصح لفيقة. 

وَإِذا جر بغ القع 0 وسلم أو وهب وَسلم راان هَذْهُ امود جَارَ البيع 
ا لوقوعه َبْلهَاء لأن هذَه اللو ان يدل فيه كما في البّة 
ل ا 
ها بَدَلَ عَن انف وَحََهُ في ماله ان دون الف وا ل يكن له 0 
يصع تَييُُ وَكَانَتَ إِجَاريه إسَْاطَ لَه ند الع الأول. ا رَحَمَهُ الله 
عَنْ اشترَاط التسْليمٍ في الرَهْن وَاهيّة اعْتمَادًا على كنه مَعْلُومًا. 

(ولو باع الراهن ثم أجر أو وهب أو رهن من غيره؛ وأجازٌ الْمرتّهن هذه العمُود جاز 
البيع الأوّل) والفرق أن المرتهن دُو حظ من البَيع الثّانِي؛ لأنّهُ يَتَعلقَ حقه يبدّله فيصح 
تَعيِيئهُ لتَعلّق هائدته بهء آما لا حق له في هذه العقود؛ لأنّهُ لا بدّل في الهِبَيٍ وَالرهن, 
وألذي في الإجارة بَدل المنفعتٍ لا بْدّل العين؛ وَحَهُ في ماليّتٍ العين لا في نفعت فَكَانَت 
إجَارَتُهُ إسقاطا لِحَمّه هَرَال َانِعٌ َتَمَدَ البِيعُ الأول فَوَضّعّ المَرقَ قال (وَلو أَعتَقَ الرّاصِنُ 
عبد الرّهن تَفَدَ عتمّه) وفي بُعض أقوال الشافعي لا يَنَفُدُ إذَا كان ا معتق مُعسرً؛ لأنْ في 
تنفيذه إبطال حق المرتهن فأشبه البَيع» بخلاف ما إذَا كان موسر حيث يتمد على 
بُعض أقواله؛ لأَنّهُ لا يَبطْلُ حَقهُ مَعنّى بالتُضمين ويخيلافي إعتاق المستأجر؛ لأن الإجارة 
تَبِقَى مَدْتُهَا؛ إذ الحر يَقَبَلْهَا أَما ما لا يَقبّلُ الرّهن فَلا يَبِقَى وَلنَا أَنَهُ مُخَاطْبُ أَعَتَّقَ ملك 
تفسه فلا يَلغُو بصرفه بعدّم إذن المرتهن كما إذا أعتّق العبد الْمشتّرى قبل القبض أو 


ا" 


الجزء السادس 
أعتق الآيق أو المشضلوت و لان في قِيامٍ ملك الرقَبَةٍ لقيام المقتَضِي؛ وعارض الرّهن 
لا يُنبِنّ عن زَوَاله كم إذا زَال مِلكُهُ في الرّقبَج بإِعنَاقِه يَرُولٌَ ملك المرتَهن فِي اليد يتاء 
عليه كإعتاق العبد امُشتّرّك بل أولى؛ لأنّ ملك الرَّقَبَمَ أقوى من ملك اليب فَلمًا لم 
يُمنَع الأعلى لا يُمنَعٌ الأدتى بالطرد بق الأولى؛ وامتتاع النّمَاذْ في البيع والهِبَتٍ لانعدام 
الدرَةٍ على التّسليم, وإِعنَاقَ الوارث العبد الموصى برقب لا يهو بل يُوَخُرُ إلى ام 
السَعَايّتٍ عند آبِي حَنِيفَتَ وَإِذَا نَمَدَ الإِعتّاقَ بَطل الرَّهنْ لفوات محله (كُم) بعد ذلك (إن 
كَانَ اراهن موسر وَالدّينُ حالا طولب بِأدَاءِ الدّين)؛ لأنّهُ لو طولب بِأدَاءِ القِيمَجٍ تَمَعْ 
لمْقَاصَّة بِعَدرٍ الدّين فلا فَائِدَةَ فيه (وَإن كَانَ الدّينُ مُؤَجُلا أخِدّت منهُ قِيمَمُ العبد 
وَجُعلت رَهنًا مَكَانَهُ حَتّى يحل الدّين)؛ لأنّ سَبّب الضّمان مُتَحَّقَ؛ وَفِي التّضْمِين فَائِدةٌ 
فَإِذَا حل الدّينْ اقتّضاهُ بحقّه إذًا كان من جنس حَقْهِ ورد القضل (وإن كان معسرا 
سَعَى العبد في قيمته وَقَضى به الدّين إلا إذًا كان بخلاف جنس حََّه)؛ لأنّهُ نا تعدّرٌ 
الؤصُولٌ إلى عين حَقّه من جه المعتّق يَرجِعٌ إلى من ينتَمِعٌ بعتقه وَهُوَالعَبد؛ لأنّ الخرَاج 
بالضّمان قَال رضي اللهُ عنه: وَتَأوينُهُ إذًا كات القَيمَدٌ أقل من الدينء أَما إِذَا كان الدين 
أقل تَدكرَهُ إن شاءَ الله تَعالى (كُمْ يَرجِعْ بمَا سّعى على مولاه إذا أيسر)؛ لأنّهُ قضى دينه 
وَهُوَ مُضطرٌ فيه بحكم الشرع فَيَرجِعٌ عليه بما تحمل عن بخلاف المستسعى في 
الإعتاق؛ لأنّهُ يودي ضمانًا عليه؛ لأنّهُ إِنّمَا يُسعى لتحصيل العتق عنده وعندهما 
لتكميله؛ وَهُنَا يُسعَى فِي ضمان على َيرِهِ بَعدَ تَمَام إعتّاقه فَصارٌ كمعيرٍ الرهن ثم أبو 
حَنِيمَنَ أوجب السَعَايّنَ في الُستّسعى الْمشتّرّك فِي حَالتَي اليّسارٍ والإعسار؛ وفي العبد 
المرهون شَرَّط الإعسار؛ ؛ أن التّابت للمُرتهن تهن حق الملك وَأَنّهُ أدئى من حقيقته التّابِتَيَ ت 
للشريك الساكت فَوَجَبْ السَعَايَمٌ هُنَا فِي حالتٍ واحدة إظهارٌ التُقصان رَتَبتَهُ بخلاف 
المشتّرَى قبل القبض إذَا أعتقه الْمُتّرِي حيث لا يسعى للبائع إلا رِوَايَنٌ عن أَبِي يُوسّف 
والمرهون يسعى؛ لأنْ حق البائع في الحبس أضعف» لأنّ البائع لا يُملكّهُ في الآخيرة ولا 
يُستَّوفَى من عينهه وَكَدَلكَ يَبِطلُ حَظُهُ فِي الحبس بالإعارّة من المشتّرِيء والمرتهن 


و م قور 


يَنَقَلبُ حَمهُ ملكًاء وَلا يَبِطلْ حَقَهُ بالإعّارة من الرّاهن حَتّى يُمِكِنَهُ الاسترداكٌ فلو أوجِبنًا 


أن ساس 


السعَايَنَ فيهما لسوينًا بِينَ الحفّين وذّلك لا يَجِوُ. 


1 العناي شرح الهدايتّ 


الشرح: 

قال (وَلوْ أَعْتََ اراهن عَبْدَ الرّهْن نَمَذَ عثْقَهُ إلخ) إِذَا أغتّق الرّاهنْ عَبْدَهُ الَرْهُونَ 
ُقَدَ عق مُوسرًا كَانَ أو مُعْسرا. وللشافعي رَحمَهُ الله أقْوَال شُمُولَ الوذ وَعَدَمُهُ 
وَالفَصْل بَيْنَ الموسر وَالْحْسرِ. قال في الْمْسرٍ: في تُفيذه إِبْطَال حَقّ ارهن فَلا يَجُورُ 
كَاليَيع بل أؤلى لأنْهُ أسْرَعٌ تفوذا من العثق حَيّتْ جَارَ من المكَائب دُونَ العيّق. ونا أله 
مُخَاطْبْ أَعْتّقَ ملك ئفسه َكل مَنْ فَعَل ذَلكَ صم كَمَا إذا عمق العَبْدَ الْسترى قَبْل 
القَيْضٍ أو الآبق أ الَخْصُوبَ إن ره الَرَهُونَ في فوّات يد امالك وفي التقاء القادرة 
عَلى التّسْليم إن باع فكان انتصق مسقنا وَللَانعُ متف تبت د ا 
المتَضَى فَلأَنَهُ تصررُفٌ صّدَرَ عَنْ أله ولا نرَاعَ فيه مُضَافٌ إلى مَحَله لأنَهُ لا َفَاءَ في 


2 0 عا ل ل ل و 0 م0 3232 9 0 
قيَامٍ ملك الرقبّة لقيَامٍ مقتضيه وَهُو السب الموجحب لتَمُلكه قبْل الرّهن. وَأمًا اثنفاء المانع 
نير م ارس ه و لوخي 7ع ا َه 0 5 
فلأن عَارِض اله لا ينبئ عَنْ رَوَاله لأن مُوجَبْ عَقد الرّهْن إِما تيوت يد الاسنتيقاء 
م ا 0 َ. شاك 1 ل 2 000 : 3 3 2 08 2 
للمرئهن كما هُوَ عندنا أو هُوَ حَق البَيّع كما هُوَ مَدَهَبُ الخصم على ما تدم وشيء 
5 5 7 م 00 7 04 5 3 5 0 
من ذلك لا يزيل ملك العيّن فيبقى العَيْنْ على ما كان عَلى ملك الرّاهن» وَإذا كان بَاقيًا 
عَلى ملكه وَقَدْ أَرَالهُ بالإعّاق صَحٌَّ وَيَرُولَ ملك ارهن في اليّد بنَاءَ عليه كما ذا 
عَْقَ أَحَدُ الشريكيْن تصيبَةُ لأن ملك الرقبّة أَقوَى منْ ملك اليّد لما 1 يَمْنَعْ الأغلى 
ل راسم 2 1 2 . ه 0 3 عه 0 َم ا 2 َه 
ل ا ا ل ل ا 
0 من ل ل 2 دس و حم و د ا و ا 2 2 
فإن قيل: ليس المانع منحَصرا فيمًا يزيل الملك بل مُجَرَدْ تعلق الحق مَانعٌ وَلهذا مَنَعْ التفاذ 
في البيع والحبّة. 

أَجَابَ بقؤله وَامْتنَاعٌ انعا وَمَعْنَاهُ أن حَقَّ المرئهن إِنَمَا صّلحَّ مَانعًا في ابيع 
وَاليّة لِإعْدَامه قَدْرَةَ الَافد عَلى التسْليم الَشروط بصحّة العَقْدَيْن) وَلِيْسَ ذلك بمواجُود 
في الإعْتَاق فلا يَصلحَ مانعًا. وقولةُ (وَإِعْتَاقَ الوارث) جَوَابٌ عَمَّا تَمَسّكَ به الشافعي 
ا و دما 1 لى يم 061 واف من واه > عا وا موا ام لود 6ادهء بز .0 قا ١‏ لعيى 
رَحمَه الله في بعض ا مواضع وادعى أن إعتاقه لعو. وصورثه مريض أو وصي ره 
0 ىه - - 0 7 5 ها للع و2 5 7 لهم م 07 
عَبْده لشخخص ولا مَال له غَيْرُ م مات وَأَعْتَقَ الوارث العَبْدَ 1 يَنْفْذَ لحَقّ الموصّى له 
1 0 32 4 و مو ِ 00 
فكذا يجب أن يُكون في الرّهْنء وَوَجْهُهُ أن ذلك لا يَلعُو يل يُوََّرُ إلى أذَاء السعايّة 


ود 6 سي سا عه اا 


يفف 


الجرء السادس 

وأمًا عنْدهُمًا قلا إشكال لأنهُ يَْقّ في الخَال. وقوه دا تقَدَ الإعمّاق) راحم 
إلى أُوّل الكلام: يغبي فَإذَا بت تحقئ الْقَضِي والتعَاً لانم تعَدَ الإعتاقاء وا تقد 
الِإِعْتَاقَ بَطَلل ارهن لفوات مَحَله وما بَعْدَهُ ظاهر: وَقولَهُ وإلا ذا كان 0 بحس 
حَقه) ينبي إل ذا كا الخال من العا بحلاف لس حَن الرتهن فل لا يي 


ا د لا 4 ا ل 0 ا 0 م5 
به دَينَهُ بل يبدل به نس حقه ويقضي به ديت وقوله (لأنه لما تُعَذْرَ الوؤصول) دليل 


وعم ل 32 1001 و 3 
وُحُوب السّعَايّة عَلى العبْد. وَقولهُ (تذكرة) يَعْنى فى هذا البَاب فى مَسْألة استيلاد الأمَة 
المرهولة 
0 ا إن إن 0 8ه اير 
وقوله (وَعنْدَهُمًا لتكميله) يعني وَإِن عَتَقَ عِنْدَهُما لكنْ في عثقه قصان لكؤنه 


م 


را عل 2 


ةا بالسَّايّة فإذَا أَذاهَا كمُل العئق. وَقَولهُ إلا رواية عَنْ أبي يُوسُفّ رَحمَهُ الله فَإن 
ليع موس في يد التئع حرطن في بد امرتهن. وقوه ارت فلب حَقة بك 
يعني أن الرّْنَ إذَا هَلكَ في يده كَانَ مَالَكًا من حَيْت الي وبَاقي كَلامه وَاضحٌ. 
(وَلو قر الولى برهن عَبدِه) بآن قال (لهُ رَهَنقْك عند لان وَحَدْيَهُ ابد كم 
ممه تَجِبُ السعَايَم) عندنا خلاها لزه وَمُوَيَُبَُ بإقراره بعد التق تحن هولق 
بِتَعَلُّقٍ الحقّ فِي حال يَملِكُ التعليق فيه لقِيّامِ ملكه فَيّصِحٌ بخلافي ما بَعدَ العتق؛ لأنّهُ 
حال انقيطاع الولايّجٍ قال (وَلو دَبّرَهُ اراهن صّعّ تَدبِيرُهُ بالاتّمَاق) أمّا عندنًا فَظَاصرٌ 
وكذا عنده؛ لأن التّدبِير لا يَمنّعٌ البَيعَ على أصله (وَلو كانت أَمنَّ فَاسِتَولدَهًا الراهن 
صح الاستيلادُ بالاتّماق)؛ لأنَهُ يَصح بأدتى الحَقّينَ وَهُوَ ما للآب فِي جارِيّت الابن فَيَصح 
بالأعلى (وَإِدَا صحًا خَرَجَا من الرّهن) لبُطلان المحليِّت إذ لا يَصح استيفاء الدّين منهما 
(فإن كان الراهن موسر ضمن قيمتهُما) على التّفصيل الذي ذَكَرنَاهُ في الإعتّاق (وإن 
كان معسرا استسعى المرتهن المدبر وأمْ الولد في جميع الدّين)؛ لأن كسبهما مال 
المولى؛ بخلاف المعتّقَ حيث يُسعى في الأقل من الدّين ومن القيمت؛ لأنّ كسبَهُ حَمّه 
وامُحتَبس عنده ليس إلا قد القيمَتٍ فلا يُرَادُ عليه وَحَق المرتهن بِقَدرٍ الدين فَلا تَلرّمهُ 
وياد ولا يَرجِعَان بمايديَاٍ على المولى بعد يسارو أنه أده من َال المولى والمعتق 
يرجم لأنهُ أدّى مله عَنهُ وَمُوَ مُصَطْرٌ على ما موقيل الدينُ إا كَانَ وجلا يَسمَى 


ل 0 


المدبْرٌ في قيمته قنَا؛ لأنّهُ عوض الرّهن حنّى تُحبّس مكَانَهُ فَيَتَعَدُرُ بقدر العوؤض؛ يخيلاف 


>”: 


العنايسن شرح الهدايي 
ما إِذَا كان حالا؛ لأنّهُ يقضي به الدين؛ ولو أعتّق الراهن الْمدبر وقد قضى عليه بالسعايج 
أولم يُقض لم يسع إلا بِقَدرٍ القيمتِ لأنّ كسبه بعد العتق ملكه؛ وما أَذَاهُ قبل العتق لا 
يَرَجِعْ به على مولاة لأنّهُ آَدَاهُ من مال المولى. 

الشرح: 

قال (وَلوْ دَيرَهُ الرَاهنْ صّحّ تَدَبيره إل اراهن إذا دَبْرَ الرّهْنَ صّحّ َدَبيره 
بالإلناق نانع زان حادق كلذ تويندن ذو الطلق وتحريققة 1 لقن حلة أل انا 
عنْدهُ: أ عنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله فَنَهُ لا يمَعْ اليم قلا يَبْطل حَق المئهن. وقوله 
(وَإِذَا صّحًا) يَعْني الندْبيرَ والاستيلاد (مخَرَجَا) أئ الْمدَيرُ وم الولد: يَعْني عنْدنا. وَأمَا 
عنْدهُ فإِنَ ادير لا يَخْرُجٌ مه لقَبُوله حُكْمٍ الرهْنٍ كما مر آنفاء وَكَلامُهُ واضح. 

قال (وَكَدْلكَ لو استهلك الراهن الرّهن)؛ لأنَّهُ حق محترم مَضمُونٌ عليه 
بالإتلافء وَالضّمَانْ رهن فِي يد اتن لقِيَامِه مهام العين (فَإِن استهلكه أَجنَبِي فَائْرتَهِنَ 
هُوَّالخَصمٌ في تضمينه فَيَاخُّدُ القِيمَدَ وتَكُونُ رَهنًا في يدِم) لأنهُ أَحَقْ بعين الرهن حَال 
قيامه فَكَدَا في استرداد ماقام مَقَامَهُ والواجب على هذا المستّهلك قِيمَنُهُ يُوم هلك فَإن 
كانت فِيمتُهُ يوم استهلعةٌ حَمِسَمائَة وَيومَ رَهَنَ آلما عَرِمْ حَمسَمائةٍ وَحَانتَ رهن 
وسَقط من الدّين حَمِسُمِانَةٍ فَصارَ الحُكم في الخمسيمائة الزّيَادَةَ كأَنَهًا هلكّت بِآفَدٍ 
سمَاوِيّت وَامْعتَبْرٌ في ضمان الرّهن القِيمبُ يوم القبض لا يوم الفكاك؛ لأنْ القبض 
السابق مَضْمونُ عليه؛ لأنّهُ قبض استيفاء؛ إلا أَنّهُ يُتَعَرْرْ عند الهلاك (ولو استهلكة 
امرتَهنُ وَالدّينُ مُؤَجُلَّ عَرِمَ القِيممً)؛ لأنهُ آتلف ملك المَيرٍ (وَكَانّت رَهنًا في يدِهِ حَتّى 
يحل الدينْ) لأنٌ الضَمان بَدَلُ العين فَأَحَدَ حُكمَه (وَإِدَا حل الدينُ وَهُوَّعَلى صِفَحٍ القِيمّح 
استَوفَى المرتَهِنُ منها قَدرَ حَمهِ)؛ لأنّهُ جنس حَمَه (كُمّ إن كان فيه فَضل يرْدْهُ على 
الراهن) لأنّهُ بِدَلْ ملكه وقد فَرَعْ عن حق المرتّهن (وإن تَقصت عن الدّين بِتَرَاجِعِ السعرٍ 
إلى حَمسيماتةٍ وَقَد كانت قِيمتُهُ يوم ارهن ألما وَجَبّ بالاستهلاك حَمِسُمانَةٍ سقط 


من الدّين حَمِسْمِاتَة)؛ لأنّ ما انتّقَص كالهَالك وَسَّقط الدين بقدره؛ وَتُعتَبَرٌ قيمته يوم 
القبض فَهُوَ مَضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر؛ وَوَجَب عليه الباقي بالإتلاف 


رمه مرو م دم 


وهو قيمنه يوم أتلف 


الجزء الساد يس سس 918 

الشرح: 

كول ووكذلك لو انعيلك اراهن الرشن) معطوفة عل قولة فإن كان موي 
ضَمنَ قِيمنّهِمًا. وقول وَالوَاجب عَلى هذا المستتئلك: يعني الأجئبي» وكيد بذلك 
اخترازا عَنْ اسلتهلاك المرتهن فَنّهُ يَحِبُْ عَليِْ قيمئه يَوْمَ قَبَضَ لا يَوْمَ هَلكَ كما 
سيجيء. وَقَولَهُ (كَنْهَا هَلكَت بآفة سَمَاويّة) يَحني تَكُونْ الرَيَادةٌ مَضْمُوئَة عَلى المرئهن. 
وقوه (والكطتي” في ضما الرّهن) تغليل ذَلكء قبل عَليِه النَْصَان نما هُوَ بتَرَاجُع 
لدجو ال لا سمط مز المي ها 

وأحيب بأن العَيْنَ قد تعبرت فكَانت بمََابَة لو كانت بَاقية تَرْجمٌ إلى ما كانت 
عَليِ فاشلا فَانتْ تلك الصّلاحيّة وَقَدْ تبت في ابْندَاء القَبْض صّمَانْ تلك القيمّة 
اه لتَقصّان من العيْنِ عنْدَ القَيْلء بخلاف مَا إذَا ل تتَكيّرْ العَيْنُ وَقَدْ تَرَاجَمَ 
الست لآن العيّْنَ التي بقكها كاما من عر عبار يك قاذ سقط شي ال 
(وَإنَ تَقصّت عَنْ الدَيْنٍ يترَاجُع السّْرِ) إِشَارَةٌ إلى هَذَا السؤال وَاحواب. 

قال (وإذا أعار المُْرتَهن الرّهن للراهن ليَخدمَة أو ليعمل له عملا فَقَبَضْهُ خَرَيحَ من 
ضمان المرتون) منَافَاِ بِينَ يد العارِيّتٍ ويد الرّهن (فَإِن هّلك فِي يّدِ الراهِن هلك بغيرٍ 
شيءٍ) لفوات القبض امَضْمُون (وَللمَرتَهِن أن يَسِتَّرجِعَه إلى يَدِه)؛ لأنّ عقد الرّهن باق إلا 
فِي حكم الضمان في الحال؛ آلا تَرى أَنّهُ لوهلك الراهن قبل أن يردّهُ على الُرتّهِن كان 
المرتهن أحق به من سائر العُرَماءٍ وَهَدَا؛ لأن يد العارِيّةٍ ليست بلازِمَجٍ وَالضّمَانْ ليس مِن 
لوازم الرهن على كل حال؛ آلا تَرى أَنّ حكم الرّهن نَابِتَ فِي ولد الرّهن وإن لم يَكُن 
مَضمونًا بالهلاك؛ وإذَا بْقِي عَمَدٌ الرّهن فَإِذَا آحَدَهُ عاد الضّمان؛ لأنّهُ عاد القبض في مُقد 
ارهن فَيَمُودُ بصفته (وَكَدَلك لو أَعارَهُأحَدُهُمَ أَجدبيا يإذن الآخَرِ سقط حُكمُ الضّمّان) 
َا قلنًا (وَلكل وَاحِدٍ منهمًا أن يَردُ رَهدًا كَمَا كَانَ)؛ لأنْ لكل واحد مهما حَمًا مُحَثَرَم 
فيه وَهَدًا بخيلاف الإجارة والبيع والهِبَتٍ من أَجِدَبِي إِذَا باشَرها أَحَدهُمًا بإذن الآخَرِ حيث 
يَخْرجَ عن الرّهن فلا يَعُودُ إلا بعقد مبِتَدٍ 

الشرح: 

وول (وَإذًا أعَارَ مهن الرّْنَ للرّاهن) فيه سامح لأن الإِعَارَةَ تَمْليكُ المنافع 


ا كبتك “| لعثاوة شرح المدايت 
عير عوض وَالْرتهِنُ لا يَمْلكَهَا فَكَيْف يَمْلَكَُا رةه ولكن نا عُومل مُعَامَلةَ الإغَارَة من 
عَدَمْ الضَّمّان 00 اسْترْدَادٌُ المعير أَطَلقَ الإعَارَة 7 ع لنَافاة يِنَ يد العَارِيّة وَيّد 
الرّهْن) أن فيضن الرّهن يُوجب الضَّمانَ وَقِبِْضَ العَارِيّة لا يوجبه. وفي يجاب الضّمّان 
على ارهن بَعْدَ الإغَارَة الا ا يد وَذَلك لأن الصمان إلما تحن 
ِذَا اناهن بعد لإعارة ب المرتمن) وَيَدْهُ إذ ذَاكَ يَدُ غاريّة وفى للك َئة 
يَْنَهُمًا لا مَحَالة فَاغتَبرىا يد الرّاه هن يَدَ رَهْن للْرُومٍ عفد الرّهْن وَأزَلنَا الضّمَانَ لفوات 
القبض الّوجب 0" يون : يرد وار اْفكاك الرّهْنٍ عَنْ كونه 00 في 
الحَئْلة كَمَا في ولد الرّهْنِء وَكلامُهُ وَاضح في غايّة التحقيق شَكَرَ الله رك َهُ دنا 
قلنَا) إِشَارَةٌ إلى قله افا ين يّد العَارِيّة وَيّد الرّهْن. قله (وَهَذَ أي مَا ذَكرا من 
عَارَة أحَدهمًا بإذذ الآعتر 06 (بخخلاف الإجَارَة 0 وَاهيّة من ؛ أحتبي) ل 
هذه لتَصَرّات سة: العَارية الوديعة وَالرَهْنْء وَالإجَارَة 3 وَاهيّة فَالعَارِية 
ُو جب 00 لمان واف كان امستعير هو الراهنَ أو متهن إِذَا هَلكَ حَالة 
الاسْتعمّال أو تيا وَلا رقع عَقَدُ الرهْنِء وَحُكُمْ الوديعة كَحْكْمٍ العَاريّة» وَالرَهْنُ 
يطل عَقَدَ الرّهْنِء وَأمَا الإجارَة فَالْسعَأجرٌ إن كَانَ هُوَ الراهنَ َهِيَ باطلة وَكَانَ بمئْزلة 
ما لو أَغَارَ مه أو أوْدَعَهُ فَلهُ أن يَسَتَرد وإن كَانَ هُوَ المرتهنَ وَجَدََ مض للإبحارة 2 

دي بمْبَاشْرَة أحَدهمًا اعفد بإذن الآخر بطل الرّهن لاسر للراهن وولاية القَبْضٍ 
للعاقد ولا يَعُودُ 07 إلا بالانتئئاف» وَأمًا البَْعُ وَاهيَة إن العَقَد يَنَطّلَ بهمًا إِذَا كَانا من 
5 7 أحتبي 00 أحَدهمًا بإذن الآخَر وأا سًِ ) الرّاهن فلا يتَصور. 

(ولو مَاتَ الراهن قبل ال 0 مهن يَكُون متهن أسنْوَة للعْرمَاء)؛ لأنَهُ تعَلقَ 
بالرّهْن حَقٌّ لازم بهّذه التَصَرّقات فيطل به حُكْمْ الرّطْنء ما بالعَارِيّة م يَتعَلقَ به حق 
لازم قَافبَرَقَا. 

(وَإِذَا استَعَارَالمرتَهِنْ الرّهنَ من الراهن ليعمل به فلك قبل أن يَاحُدَ فِي العمل هلك 
على مان الرّهن) لبَقَءِيِّ رهن (وَضَد د هلك بعد الشَراغْ من العمل) لارتفاع يد اعَاريٍّ 
(ولو هلك فِي حالتٍ العمل هلك بِغَيرٍ ضمان) لتُبُوت يد العارِيّتٍ بالاستعمال؛ 5 مُخَالفَة 


ليد الرّاهن فَانتَمَى الضمان (وكدا إذَا أن الراهن للمُرتَّهن بالاستعمال) ما بِينَاه 


الجرء السادسن ١:‏ ا ا 751/17 

الشرح: 

وله ا ينّا) يعني في صُورة العَارِيّة' 2 لوا اخمتلها في وَقت اهلاك فَالقَول 
للمُرئهن وَالييئَةَ للراهن. ٠‏ 

(ومن استعار من غيره تَويَا ليرهته هما رَهتهُ به من قليل أو كثير هَهُوَ جائرً)؛ 
لأنّه متبرّع بإثبات ملك اليد فَيَعتَبَرٌ بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الذينٍ 
وَيجُورٌ آن يُتفَصل ملك اليد عن ملك العين ذُبُون متهن كما يَتفَصِل زوالا في حَقَ 
البائع: والإطلاق واجب الاعتبارٍ خصوصا في الإعار 5؛ لأن الجهالجّ فيها لا تُفضي إلى 
اْتَارّمَمٍ (ولو عَيّنَ قَدرًا لا يَجُورُ لمستَعِيرٍ آن يَرهنهُ بأكثَرٌ منه؛ ولا بأقّل منه)؛ أن 
التّقييد مفيد: وهو ينفي الزيَادة؛ لأن غَرضه الاحتباس بما تيسر أَدَاؤُهُ؛ وينفي التُقصان 
أيضا؛ أن عَرَضَهُ آن يَصِيرَ مُستَوفِيًا للأكثر بمُعَابلتِهِ عند الهلاك ليجع به عليه 
(وَكَدَلك التّقيِيدُ بالجنس وِبِامرتَهِنِ وَبالبَلد)؛ لأنّ كل ذلك مُفِيدٌ لتَيسرٍ البتعض 
بالإضافَتٍ إلى البَعض وتَمَاوْت الأشخاص في الأمانَمٍ والحفظ (فَإِذَا خَالفَ كَانَ ضامِنًا 
كُم إن شاء المعير ضد ضمن المستعير ويتم عقد الرّهن فيما بِينَهُ وبين المرتَهن لأنّهَ ملكه بأداء 
الضّمان فتَبِيْنَ أَنّهُ رهن ملك تفسه به (وإن شاء ضمن ) الْمْرتَهِن؛ ويرجع 0 يما ضمن 
وبالدين على الراهن) وقد بَينَاهُ في الاستحقاق (وإن وافّق) بآن رَهِنَّهُ بمقدار ما أَمَرهُ به 
(إن كانت قيمته مثل الدّين أو أكثّر مهلك عند المرتّهن يحلل الال عن الرّاهن) لتَمَامٍ 
الاستيماء بالهقلاك (وَوَجَبّ مِثلهُ لرّبا الثُوب على الراِن) أنّهُ صر اضيا دينَهُ بمّاله 
بهذا القدرٍ وهو الموجب للرجوع دُونَ القبض بذَاته؛ لأنَّهُ برضاه؛ وكدَّلك إن أصابَهُ عيب 
ذَهَبّ من الدّين بحسابه ووَجَب مثلهُ لرَبّ التُوب على الرّاهِن على ما بَيَاهُ (وإن كانت 
قيمثه أقل من الدين ذَهَبْ بقدر القيمتج وعلى الراهن بقيَمٌ دينه للمرتهن) لأنّهُ لم يقع 
الاستيفاء بالزيّادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب التّوب ما صار به موفيا لا بِينّاهُ (ولو 
كانت قَيمَنُهُ مثل الدّين فأراد ا عير أن يفْتَكّه جبرا ء عن الرّاهن لم يكن للمرتهن ذا 
ف براه اح أذ ع ةجلم ملكه ولهدًا يَرَجِعٌ على الراهن يما 
أَدى المعيرٌ فأجبر الُرتهن على الدّفع (يخيلاف الأجتبي إِذَا قضى الدين)) لأنَّهُ متبرع؛ إذ 
هو لا يَسعَى فِي تخليص ملكه ولا فِي تَفْرِيغ ذِمّته فَكَانَ للطالب أن لا يَقبَلهُ (وَلو هّلك 


لكف 


العناية شرح الهداينّ 
التُوبْ العارِيّنٌ عند الراهن قبل أن يرهته أو بعد ما افتَكّهُ فلا ضمان عليه)؛ لأنّهُ لا يَصِيرٌ 
َاضبيًا بهذ وَهُوَ الوجبُ على ما بين (ولو اختّلفًا فِي ذلك فَالقَولُ للرامن) لاه يَُكر 
الإِيمَاء بدعواهُ المّلاك في هتين الحالتّين. (كَمَا لواختلفا فِي مقدار ما أَمَرَهُ بالرّهن به 
فالقول للمعيرٍ)؛ لأنْ القول قَونُهُ في إنكار أصله فَكَدَا في إنكار وصفه (ولو رَهْتَهُ المستعير 
دين مُوصُودِوَهُوَآن يرنه به ليُعرِضَهُ كا فد في يمرن قبل الإقراض وَاْسَمى 
وَالِيمَة سَوَاء يَضْمَنُ در الُوسُود المسسّى) فا بين آنه كَانَوجُودِ وَيَرجمٌ الِْيرُ على الراهن 
بمثله؛ لأنَ سلامَرَ ماليّجٍ الرّهن باستيقائه من المرتهن كسلامته ببَرَاءة ذِمته عنه 

الشرح: 

قال (وسَنَ عار من غير نوما ل وَمَنْ اسععَارَ تُوْبَا ليَرهََهُ فَامُيرٌ ما أنْ يُطْلقَ 
في ذلك أن يُعَيَّهُ بشيء. إن كَانَ الأول فم رَهَنَهُ امستعيرٌ , به من قَليل وكثير جَائرٌ 


عملا بالإطلاق وَكَانَ ذَلكَ 5 0 بإثبات ملك اليّد يعبر بإثبات ملك در 
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وعراس يمر َه 


ليد جما أن أو أن يَعْضِيّ دين َل َال فإن قيل: عار َي صحيح وار 
أن يَكُونَ صحَّة ذَلكَ لاجتمّاع العرق وليك قبن فادواني إن الانّصّال غَيْرٌ مَانع لِعَدَم 
اتلزام أخدهما الآحنء َه يود أذ قصل مللك اليد عَنْ ملك لعن يونا كلمي 
فإِنّهُ يْْتْ له ملك المي دُونَ اليد وَرَوَالا كالبَائع يشرط الحيّارٍ فإَّهُ يرول ملت اليد 
دُونَ ملك العَيْن وَإِذَا كان كَذَلكَ جَارَ ايك للقي قللة اله دون العترق وله 
(لأن الجهّالة فيهًا لا فضي إلى المتَارَعَة) يَعْني المَارَعَة المانَة من التّسْلِيمٍ وَالتّسَلم فَإنهَا 
هي الْفْسدَةٌ للعقدء قَصَارٌَ كُمَا إِذَا أعَارَ نوا وأطلق» وَإِن كَانَ الثاني سَوَاء كَانَ اليد 
بالقذ رأؤ الجنس أو ارهن 0 البلد ضّمِنَ القيمّة بالمحالقة لصيرورته غاصبًا 5 
5 فإن كَانَ تيد بلقَذرٍ هي اليا عل لات عرض إن عرض الالخيفن 
يما ع أَدَاوُهُ إن 00 9 فكاكه وهو 0 الاين لاد 3 يذ ضرر وبقي 
اللفضان لأ0 عرضة أن يق 0 الَاليْنِ إن هلك الرّهْنْ عند عند المرهن» إن الراهنَ 
لم مام شيا به الاك تكو لك اَن بقل ولا ار 


درل (ووَجَبّ مثلهُ) أي مثل مَا كم الامنتيفاء به بالخّلاك وهو مقدَارٌ الدَيْنٍ 
المسَمَّى لا مثل قيمّة الثُؤب إن كانت أَكْتَنَ لأنْ الرُيَادَةَ عَلى قَدْر الدَيْن عنْدَ اللاك 


الجزء السا داس ب اال ب ب ب _ ب سسسب 99/4 
ماه فيمًا نَحْنُ فيهء وَهُوَ ما إذَا وَافقَ المسعيرٌ الْعيرَ فيمًا شَرَطَة. وَقَوْلهُ (عَلى مَا ينَاه) 
ا لأنّهُ ضار قَاضيًا دَيْنَهُ بمَاله وَكَدَلكَ كله كا يكال إِشَارَ إليه. وَكوْلهُ (أن 
يفك جَبرًا عَنْ الراهن) قبل مه من غيرٍ رصّاة ولس بظاهر. يب عي 
اران : تخ جر فا عن ارهن م لقاو ته 
وََوْلَهُ (وَهَذَا يَرْحعٌ عَلى اراهن بمّا أُنَى) قال في النّهَايّة: لنِسَ مُجْرَّى عَلى 

إطلاقه بل مَعْنَاهُ يَرْجعْ عَلى اراهن يمًا أدى إذا ا كَانَ ما أذ 00 القيمّة 00 
ال نواد فين توا رن الويف والطو زاك الى ناسل لي لا 
يَرْحمَّ بمّا رَادَ عَلى قيمّته» لأنَهُ لؤ هَلكَ الرَهْنْ د ا له 
0 يارد على الْصَنْف رَحمَهُ الله لأنَهُ وَضّعّْ الَألة فيمًا إِذَا كَاتْ القِيمَةُ مثل 
لديْن. وقوه على مايا قار إلى قؤله لأنَهُ صّارَ قَاضيًا دَيْنَهُ ماله ؛ (وَلوْ اعتقلمًا في 
ذلك) أي في كن الاك حَال الرّهن أو غبرة فقا الي هلك حال الرّهْن وال 
لست حلت قل لضن أ بغ الافكاك هلقو َل اراهن كا ذكر واي ل 
لأنْهُ يدعي عَليْه الضّمَانَ ٠‏ إن قيل: ذا ادَعَى اراهن اخلاكَ بَعْدَ الفكاك فَقَد قر , 
وُجُوب الضّمَّان وَهُوَ رَهْنهُ ؤب لي ار لع 


2 از فيد 


3 1١ 


ا ال أجيبَ ال م 
الدين يمَاليّة 0 و يُعرَ بذلك. ل اتْتلفا) ماقي ل داري عي 
الشبخ رَحَمَهُ الله وَقَدُ وَقَعَ في سخ كما لو اعتّلما قال في النهَايَة وَغَيْره من 
الشرُوح: ليْسَ بصّحيح وَالصُوَابُ بالوّاو لأن في لفظ كما يَْتَلفُ العْرضُ؛ إِذّْ في 
الأول القن للراهن وَهُوَ المستعيرٌ وَفي الثاني للمُعير فَكَيْف يْصحٌ النَشْييةُ. كول (في 
إلَكَارٍ أصله) يريد عفد الغارية. 

(ولو كاتت العارِيّمٌ عبدا فَأَعَتَعَهُ ا معير جارَ) لقيام ملك الرقبَح ( ا تَهِنْ 

لخِيارِ إن شاء رجع بالدّين على الرّاهن)؛ لأنّهُ لم يَستَّوفِه (وإن شاء ضمن ال معير قيمنَهُ 
ال ا و د ا يه 


عو سمه 


دَينَهُ فَيَردُهَا إلى الُعير)؛ لأنْ استرداد القيمج كاسترداد العين. 


لكا 


العنايّ شرح الهدايتّ 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (لأن اسْترْدَادَ القيمّة كَاسْترْدَاد العيْن) يَعْنى أن المرئهنَ اسْتَرَدٌُ قِيمَة الرّهن 
من المعير وَاسْتِرْدَادُ القيمّة كَاسْتردَاد العيْنِء وَل اسرد العَيْنَ ثم استواقى دَيْنَهُ من الراهن 
وَجَبّ عَليْهِ رَدُ العَيّن فَكَذَلكَ رد قيمته. 

(ولو استعارَ عبدا أو دَابّنَ لِيَرهُتَهُ فاستخدمَ العبد أو ركب الدَابّيَ قبل أن 
هنهم هم هنهم بمَالٍ مثل فِمتهما كم فضى اال هلم يتبضهُمَا حَتّى هَلعًا عند 
متهن فلا ضَمَانٌ عَلى الراهن) لأنّهُ قد بَرِنً من الضْمَان حِين رَهتَهُمَء فَإِنُهُ كَانَ أمِيئا 
خَالفَ كُم عاد إلى الوفاق (وَكدًا إِذَا افتّك الرّهن كم ركب الدَابّمَ أو استكخدم العبد هلم 
يَعَطّب شم عَطِب بَعدَ ذلك من غَيرٍ صُنعه لا يَضمَنْ)؛ أنُّ بَعدَ الفكاك بمنزلةٍ اودع لا 
بمنزلت المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد إلى الوفاق فَيبراً عن الضمانء 
وهذا بخلاف المُستعير؛ لأن يده يد تفسه فَلا بد من الؤصول إلى يد المالك؛ ما المستعير 
فِي الرّهن فيَحصل ممَصودُ الآمر وَهُوالرّجوع عليه عند الهلاك وَتَحَقُققِ الاستيقاء 

الشرح: 

وَكَولهُ (وّلو اسْتَعَارَ عَبْدَا أو ذَابَةَ يَرْهَنَةُ) وَاضح. وقول في آخره ما المستعيرٌ 
في الرَهْن فَيَحْصُل مَقَصُودُ الآمر) يعني بَِسْليمٍ الرّْنٍ إلى ارهن سسَعى في جَغْل 
تع الى أوقع ُو الله إلى الكو بت كه إلى عا قن 
من الصّمَانء وَهْوَ صّحيحٌ ظاهرٌ إِذَا كَانَ الاستْمّال قبل الرهْنِء ا فكاكه فَلِيْسَ 
نَمّهَ حصي مقْصُود الآمر قلا يَكُونْ دَافعًا لا يَرِدُ منْ صُورَة المستعير في غَيْرِ الرَهْن. 

وذ اع أن 3 ارد إلى لاقب الح وهر لمق ليله كذ وعة .لأن اراهن 
الذي هُوَ المستعيرٌ بَعْدَ الفكاك مُودَعٌ والُودع يبرا بالَؤد إلى الوقاق. فَالعَوْدُ إلى الوقاق قبل 
التق كأنة51 إل ضاعية شكنا ويقةة ونيد كلف رهد الذي اغارة الكو رحيه 
الله هُوَ مُخْتَارٌ شَمْسٍ الأئمّة السسرحسيً رَحمةُ الله. َأنّا اعييَارٌ شيخ الإمئلام رَحمَهُ الله 
وو أن النفية كرا عر الطلمّات الكره إل الوقاق ولت عله هده الستالة. 
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6 كو ل م ني وي ف م يد ل 
قال (وجِنايمٌ الراهن على الرهن مضمونة)؛ لأنّه تفويت حق لازم محترم؛ وتعلق 
مثله باخال يَجِعَلَ امالك كالأجِنَبِيَ في حق الضمان كتَعَدّقَ حَق الوَرَكَتٍ يمال المريض 


الجزء السادس ك5 سس حا 5001 ا قا 001 1050000913 ست سل 1 0 
مرض اوت يَمِنْعٌ تَمَادَ تبرّعه فيما ورَاء اثلث والعبدٌ الموصى بِخدمَتِهِ إذا أتلفه الوركيٌ 
ضَمئُوا قيمتهُ ليشترى بها عبد يَقُومُ مقامه. 

الشرح: 

قال (وَجِتَايَة اراهن على ارهن مَطْمُولة) مَنْتاُ وَاضحٌ وَعَنَى باللازم ما لا 
يُقَدَرٌ على إسشقاطه بالفراده وَبالْحَرَمٍ هو أن 06 غير ُهُ مَسنُوعًَا عَنْ إبُطاله. 

َال ووَجَِاية الْوكهن عَليْهِ سقط من دَيْنه بقَدْرِهَا) وَمَعْنَاهُ أن يَكُونَ الضّمَانُ 
على صفّة الدَيْنء وَهَذَا؛ لأن اليْنَ ملك الكالك» 5 تعَدَى عَلْه متهن فَيَضْمُهُ طالكه. 

قال (وجنَيهُ لمن على الرّاهن وَاْرقين وََلى ماما هَدرَ) وَمَذَا عند آب 
حنيفت وقالا: جِتَايَتُهُ على المرتهن معتَبَرَةٌ» وَامُرَادُ بالجتَايّجِ على النُفس ما يُوجِبْ الال 
آما الوفَاقِيَيٌ فَلأَنْهَا جِنَايَمٌ المموك على المالك؛ آلا تَرَى أَنَهُ لو مات كان الكَمَنْ عليه 
بخلاف جِتايَمٍ المغصوب على المفصوب منه؛ لأنّ الملك عند أَداءِ الضمان يَتْبّتْ للقاصب 
مدا حَتى يَكُونَ العَمَنْ عليه َعَانت جِنَايَهٌ على غير الال فَاعتُيرَت وَلهُمَا في 
الخِلافِيّةٍ آنّ الجتَايَرَ حصلت على غير مالكه وَفِي الاعتبّارٍ فَائدَةٌ وَهُوَ دَْعْ العبد إليه 
بالجناية فَتُعتَبِرٌ كُم إن شاء الرّاهن وَاخُْرتَهِنَ أبطلا الرّهن وَدَهَعَاهُ بالجِنَايّتِ إلى المرتهن» 
وإن قال المرتهن لا أطلبٌ الجناييّ فَهُو رهن على حاله وله أن هذه الجِتَايَيَ لو اعتبرتا 
للمرتهن كان عليه التَّطهِيرٌ من الجتايت؛ لأنّهُا حصلت في ضمانه فلا يُفيد وجوب 
الضمان له مع وجوب التُخلِيصِ عليه؛ وجِتَايَتُهُ على مال المُرتّهن لا تُعتَيّرٌ بالاتّفاق إذَا 
كانت قيمته والدين سواء؛ لأنّهُ لا هَائِدّةَ في اعتبارها؛ لأنّهُ لا يتملك العبد وهو الفائدقٌ 
وإن كانت القيميٌ أكثّر من الدين؛ فعن أبِي حنيفة أَنّهُ يُعتَبْرُ بقدر 0 أن الفضل 
ليس فِي ضمانه فأشبه جِتَايَيٌ العبد الوديعة على المستودع وعنه أَنّهَا لا تعد تُعتَبر) لأن حكم 
الرهن وهو الحبس فيه تَابِتَ فَصارَ 0 وهذا بخلافي جِنَايَةٍ الرّهن على ابن 
الراهن أو ابن المرتّهن؛ لأن الأملاك حَمَِيقَيّ مَتَبَاييَنَ فَصارٌ كالجِتَايَةٍ على الأجنبي. 


الشرح: 


وكَوْلُهُ (وَاكرَادُ بالجتاّة على التّفْس ما يُوحب المال) يَعْنِي أن تَكُونَ اناي في 
1 1 ما 


افون و :6 دونه كنا 


تنسمسمس سب العناييَ شرح الهدايتّ 
الوفاقيّة) يَعْنى أمَا وَحْهُ المألة التى أتْفَقَوا فى حُكُْمهًا وه أن جِتَايّة الرّهْن عَلى 
الرّاهن هَدَرٌ (فلاَنهَا جتايّة الْمْلُوكَ عَلى الَالك) فيمًا يُوجبُ اكَال بدليل أَلهُ إِذَا مَاتَ 
ع و2 شن ع > دمت م َه 

وَجَبّ الكفن عَلى مَوْلاهُ وكل ما كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ هَدَرٌ لأَنْهُ لوْ جَنَى عَلى غيْره وَحَبّ 
عَلى مَوْلاهُ منْ مال فَإِذَا جَتَى عَليْه شَيْء لكَانَ وَاجبّا لهُ عَليْهِ وَدَللكَ باطل. وَبُوقض 
1ه ور ل 0 1 و ا و 
بِالْخْصُوب إِذا جَنَى عَلى مَالكه الْْصُوب منْهُ فَإِنَهَا وجب العمان ‏ .واكان لفل 
0 7 : 20 7 7 ور أ 8 ا .عفار 
رمه الك وتااق الككاف. داقن لكايه الرعتة للنخاض نان القت بودن 
مه 8 58 3 و هر 7 و 0 ا 8 8 ليد 00 
وَالْوْلى أَحْتبِي عَنْهُ. يُوَضّحُهُ أن إقرَارَ الموَلى عَليْهِ بالحنايّة الموجيّة للقصّاص غَيْرٌ صّحيح 
وَبَامُوجيّة للمّال صّحيحٌ وَإِقرَارُ العبْد عَلى عَكْس ذَلك. وَُما في الخلافيّة أن الحناية 
حَصلت عَلى غَيْر مَالكه. 

لذ اكيز حرو بعالك للقي وتخمرلها: ع عت الالاف لوحت العلمان 5لا 


ا ل 00 د 0 ا ا كوبت اك 5-5939 
حَصلت على أجتبى آخَرَ. فإن قيل: مَالينَهُ مُحَتَبسَّة بدَينه فلا فائدّة فى إِيِجَاب الضّمَّان. 


أجَاب بقل وَفي الاختارٍ َك وَهْوَ ده مد ليه بالحتية كُعتن) ون كان مقط 
ب في الدَين فَإِنَ إبقَاءَهُ َهْنَا وَجَعْلهُ بالدين لا يُبِتْ لهُ ملك العيْنِء وَرَيُمَا يَكُونَ له 
رض في ملك العيْنٍ يَمْصْل له طبار الما ون م يكن له عَرَضّ في ذلك بثك 
طَلب الحناية وَيَسْتيْقيه ان ار (وَدَفَعَاُ) فيه سامح لأن الْرتهنَ لا يَدْقمُ 
العَّدَ إلى كفسهء وتعلفه الشاكلة إِنُّ ون كَانَ قابلا ذَكَرَهُ بلفظ الدافع و عه في 
صُحيّته أَوْ التّْليب سّمَّاهُ دافعًا وَتَنَاهُ (وَلهُ أن هذه الحنايّة لو اعتيَرَاهًا للمُرئهن كَانَ 
لنَطْهِيرٌ عَليْه لأنَهَا حَصّلتْ في ضّمّانه) لكونه انا بالدفع ا الفداء كار هن» فَكَانَ 
6 الدفع ا الفداء لهُ وَعَليْه في حَقّ شَيْء واحد بسَبّب واحد؛ ولا فائدة في ذَلك. 
ول (وَإِنْ كَانتْ القيمّة أكثْرَ من الدَين) بأن كان لكي بلدا اناو ال 
مَكَاعَ متهن فَقَال للرّاهن عا آل تُقَضي نطف ذَينه أو باع عَليِك العَبْدُ فإ امتنَعَ عَنْ 
اك لأسن الملل وَالْرْتهنُ نف لكدُ يدل عَبْد نصطفة أْمَائدَ وَنصفة و ول 
الأمَائَة للرّاهن وَبَدَل الَضْمُون للثرئهنء وَإِنْ قَضّى النْصضْف َال الدَئُْ وبي العَُْ هنا 
بحَالهء وَهَذَا وَجْهُ ظاهر الرُوَايَةَ وَوَجْهُ غَيْرِهِ ما ذَكَرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضحٌ. و 
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(وَهَذَا) أي ما ذكرنا من كن الحنايّة على الراهن وَالرئهن هَدَرًا ربعلاف جتَايّة ارهن 
عَلى ابن الراهن أو ابْنٍ الرتن) لأن الأمئلاك يَبْنَ ين الأب والابن 0 متايئَة فصَّارَ 
كاحّاية على الأجتبى. 

قال (ومن رهن عبدا يُسَاوِي ألما بآلف إلى أجل فَتَمَصُ في السعر فرجعت قيمثه 
إلى مائّجٍ كُم قَتَلهُ رجل وغرم قيمته مادم كُمّ حل الأجل فَإِن المرتَهنَ يقبض المائَمَ قضاء 
عن حقه ولا يرجع على الرّاهن بشيء) وأصلّه أن النقصان من حيث السعرٌ لا يُوجب 
سُقوط الدّين عندّنًا خلافا لزّفَر وَهُوَ يفول إن الَاليّنَ قد انتَقَصّت فَأَشبَّهَ انتقاص العّين 
وَلنَا أن تُقصان السعر عبارةٌ عن فُتُورٍ رَغبَات النّاس وذَّلك لا يُعتَبْرُ في البيع حنّى لا 
يَبّتَ به الخِيّارٌ ولا فِي القصب حَنَّى لا يَجِب الضّمان؛ بخلافي تُقصان العين؛ لأنْ بفوات 
جزءٍ منه يَتَعَرّرُ الاستيفاء فيه؛ إذ اليّدُ يد الاستيفاءء وَإِذًا له سقط شيءَ من الدين 
بتُقصان السعر بَقِي مَرهُوئًا بكُل الدينء فَإِذَا قَتَلهُ حر غَرِم قِيمَتَهُ مادَيً لأنّهُ تُعتَبّرٌ قيمثه 
يوم الإتلاف فِي ضمان الإتلاف؛ لأنّ الجابرَ بقَدر القّائت, وَآخَدَهُ الْمرتَهن؛ لأنّهُ بد اليج 
ا ا رو 
اولى استَحَمَهُ بسَبّب اَاليّجٍ وَحَق المرتهن مُتَعَلقَ بامَاليّتٍ فَكَدَا فيما قَامْ مَقَامَُ كُم لا 
يُرجِعٌ على الراهن بشيء لأن يَدَ الرّهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يَتَمَرن 
وقيمتُه كانّت في الابتداء ألفًا فَيَصيرٌ مُستوفيًا للكل من الابتداء أو تَقُول: لا يُمكن أن 
يُجمل مُستَوفيَا الألف بات لأنهُ يودي إلى الربا فيَصيرٌ مستَوفِي اِِدَّة وبق تماق 
فِي العين؛ فإِذَا هلك يَصِيرُ مُستَوفِيَا تسعَمادَجٍ بالهلاك» بخخلاف ما إذَا مان من غَيرٍ قتل 
أحد؛ لأنّهُ يَصير مُستوفيًا الكل بالعبد؛ لأنّهُ لا يودي إلى الريًا قال (وإن كان أمرهُ الراهن 
أن يَبِيعهُ هَبَاعَهُ بِمائَمٍ وقبْض المادَّدَ قضاء من حمّه فَيَرجِعٌ بتسعماتت)؛ لأنّهُ نا بَاعَهُ بإذن 
الراهن صارٌ كَأَنُ اراهن استَرَدهُ وَبَامَهُ بتّفسه؛ ولو كَانَ كَدَلكَ يَبِطْلُ الرّهنْ وَيَبِقَى 
الدّين إلا بقدر ما استوفّى؛ وَكدًا هذا قال (وإن قتَلهُ عبد قيمثهُ مائمّ قدفع مكانه افتكّه 
بجميع الدين) وهذا عند أبِي حنيفة وأبي يُوسف وقال محمد: هو بالخِيار إن شاء افتكّه 
بجميع الدين؛ وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المرتهن يماله وقال زُهَرٌ: يَصيرٌ رهنًا بمائّحٍ 
له آَنّ يد الرّهن يد استيفاء وقد تَمَرّرَ بالقلاك؛ إلا أَنّهُ أخلف بدلا بِقَدرٍ العشر فَيَبِقَى 
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العنايج شرح الهدايتّ 
الدّين بقدره ولأصحابنا على زُفَرَ أن العبد الثاني قَائِم مَقَام الأوّل لحما ودماء ولوكان 
الأول قَائِمًا وَانتّقِض السّعرٌ لا يَسقطُ شِيءٌ من الدّين عندنًا نا دَكَرنَاء فَكَدَلكَ إذَا قَامَ 
دقوم مَكَانَهُ وَكْحَسّدِ ِي الخيارٍ أن الَرهُون تمَيّرَ في ضما المركهن شَيُحَيّرُ اران 
كامبيع إذًا تل قبل القبض والمفصوب إذَا تل فِي يّد القاصب يُخَيّرُ الُْستَرِي» والمفصوب 
منهُ كذَا هذا ولهما أن التَعَيْرَ لم يُظهر في نفس العبد لقيام الثاني مَقَام الأوّل لحما 
وَدَمًا كما ذَكَرنَاهُ مع زُهَر وَعينَ الرّهن أَمَائَيٌ عندنًا فلا يَجُوزُ تَمليكُه منه بغيرٍ رضاف؛ 
أن جعل الرهن بالدينٍ حكم جاهِلي ونه متسُوعٌ؛ بخلاف البَيع؛ يأنّ الخيارٌ 
حكمهُ الفسحٌ وَهُوّ مَشْرُوعٌ وبخلاف العّصب؛ لأنْ تَمَنُكَهُ بأداءِ الضّمان مشروع؛ ولو كَانَ 
لبد راج عر حَتى صَارَيُسَوِي ماقم م تله بد يسوي اذم شفع به فهو على 
هذا الخلافي 

الشرح: 

قال (وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألقا بألف) قصان القيمّة بِتَرَاجُع السّعْرٍ يَعْدَ ما 

قَبْضَ الرّضْنَ لنِسَ بمُعَْيّر فلا يُوحبْ سُقوط الدَيْنِء وَهَذَا 1 0 به وَهُوَ اق 0 

حَاله َالراهنُ نطف ا عنْدَ رَُ " ارهن الرَّهْنَ إلى الاهن. وَقَولهُ 5-6 
دعل الل ينا له 0 
ده 0 المليّة في ص الس ود رأ ول دَلِيلٌ آخر: أَيْ لا يُمْكنْ أن يُجْعَل 
التو كر مستوفيًا فيا لألف الدَينٍ بالمائة التي غرِمهًا 2 بقثل الرّهْنٍ وجعلت رَهْنًا مَكَانَهُ 
لأَنّهُ يودي 1 الربًا 1 رم لماّة وَبقي تسلحُمائة في العَيْنِء وإذا هَلكَ يَصيرٌ 
, مسستوفيًا تَسْعَمائّة بالملاك وَالبَافي طَاهدٌ. واعلم 0 1 المسّائل هَاهُنَا ثّلاث: 0 
تائف ل اسن او قر سوياة كلش ال الذي قب ماق بغ ِ. 
التَرَاحْع) وَضِمان قيم قيمته مائة. وكثْلٌ عَبْد العَبْد الَرهُون َف به. 

وَأقَوَال العلا ات -- ما عد أبي حَنيفَة وأبي يُوسُّفَ رَحمَهُمًَا الله 
فَحُكُم الصورة الاين وَالقالقة وَاحدٌ) وهو أن الراهنَ ا بجميع الدَيْنٍ بلا حيار 

وَل محمد رَحمه اله في الأولى كفوشن وفي الثالقة أن الرّاهنَ 000 6 

ارهن بجميع الدَيْنٍ 00 هن بمّاله كَالثائية علي 2 
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وَقوْل ذُقَرَ رَحمهُ الله إن حُكْمَ الصُورَة الأولى والثالثة ا لرّاهنّ يَفتَكهَا بالمائة 


ولتق عله اللستشيانة “واسامن امور الثائيّق, إن حَكدهًا أن لتسْعَمائة سّائطة عَنْ 
الرافن بالاتفاق: ولس ته :تلك المائة التى شتمتها الل عند حول الأجل؛ و هذه 
الأقوال مذ كورة في الكتّاب. وَقَولهُ (لمًا وَدَم) يَخني صُورَةٌ وَمَعْنَىء أمَا صُورة 
فَظاهرٌ وَأمًا مَعْنَى فلأ القاتل كَالْقَتُول في الآدَمِيّة وَالمْرْعٌ اعْتْرَةُ جُرْءا من حَيث 
الآدميّة دُونَ اليه الخ د استوائهمًا في حَق القصّاص فَكَذَا في حَق ام 

1 دلا 0 إِشَارَةٌ إلى قر ولنا أن تمان السّغْر عبَارة عن فور رَعْبَات 
النّاسِ إلخ. وَكَولَهُ (كامبييع إذَا قتل قَبْل قبل القبض وَالْخْصُوب في يد العٌاصب) يَعْنى إذَا 
لما عل ودع مَكَئهمَا فد تقر تحير ِنَأ أغذة بكل المي وين ألا تنس 
لبي لتعيْرِ ابيع وفي العَصب يتَخَير يتَحيرُ لصوب م منه يبن أن يخ الَدذفوعَ ذكالة وي أن 
يُطَالتَ الغاصب) بقيدة الرلء قو إل مشموخ) يني بول َل العلا وَالسّلام 


لا يُغْلقٌ الرَهْنْ ثَلاما» وَقَْلهُ ولو كان العند تَرَاجَعّ سغْرةٌ إلى قؤله فَهُوَ على هَذَا 


الخلاف). 
قبل في بَعْض الشتروح: هذا تكرار لا مخالة) لأنَ وضُع الَسنألة في المَصّل القالث: 
يعني مَا عبَرنا عَلُْ هَاهنَا بالصورة ةثل فيما مراحم عر اَن إلى مانة قله علد مه 


الام ام 


مائة فَدُفعَ به وَقَدْ ذَكَرَ الخلاف فيه قلا حَاجَةَ إلى أ يُقول بعد ذلك فيه يعي فهو عَلى هذا 
الخلاف» وَكَذَلِكَ صاحب النهَايّة يه جَعَل الصُورة الثالئة فيمًا ذا راج جع السعرٌ لكنّه ' 
يتعرَضْ ؛ لؤقوع للَكرَارٍ وَهُوَ لازم عَيه أَيْضّاء وفي ذَلكَ سوء ظَن بل صاحب الهداية 
الذي حَارَ قصبّات السّبّق في مظْمَار التُْقيق؛ وَإنّما الصُورة الثالَة في غَيْرٍ تُرَاجُع ا 
كما ذكرنًا. وَهَذْه لاله في ضور ورا م 

(وإِذًا قَتّل العبد الرّهنُ قتيلا خَطأ فضمان الجِتَايَةٍ على المرتهن وليس له أن 
يَدهَع)؛ أنَهُ لا يَملكُ التُمليك (وَلو دي طهر حل فبقِيَ الدّينُ على حَاله ولا يرجم 
على الراهن بشيءٍ من الفداء)؛ لأن الجِتَايّنَ حَصّلت في ضمانه فَكَانَ عليه إصلاحها (وَلو 
أبى المرتَّهِنْ آن يَمْدِي قيل للراهن ادفّع العبدَ أو افده بالديّجِ)؛ أن الملك في الرّقَبّجَ قَائمٌ 
له وَإِنّمَا إلى المرتّهن الفداء لقِيّام حمّه (فَإِدَا امتَنّعَ عن الفداء يُطَالبُ الراهِنُ بِحُكم 


1 العناين شرح الهدايتّ 
الحتَايّجٍ ومن حُكمهًا التّخبير) بين الدّفع والفداءِ (هَِن اختَارَ الدع سقط الدين) أنه 
أستُحق لَعنى فِي ضمان المرتهن فَصارٌ كالهّلاك (وَكَدَلكَ إن فَدى)؛ لأن العبد 
كالحاصل لهُ بعوض كان على الُرتَّهنء وَهُوَ الفدَاء؛ يخلافي ولد الرّهن إذَا قتَل إتسانًا 
أو استّهاك مالا حَيتُ يُخَاطْبُ الرَاهِنْ بالدّفع أو الفداء في الابتداء؛ لأنّهُ غيرٌ مضمون 


على المرتّينء فَإِن دَهَع خَرْحَ من الرّهن وَلم يُسقط شِيءٌ من الدين كما لو هلك فِي 
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الابتداء؛ وإن فَدى فَهُوَرَهِنَ مع أمه على حالهما. 

الشرح: 

(وَإذَا قَكَل العَبْدُ الرَهْنُ قتيلا خَطَأ فَضَمَانُ الحتايّة عَلى المرئهن) يَعْني إِذَا كَانَتْ 
اقيقد والكترة قزق كارن كايظ العيد 51 فنكان بروالكا كاي لكايه عاند نان 
العبْدَ في مكالف ولول وان اليه كالسامن له يعرف كان على متهن تت زإذا 
كَانَ عَلى ارهن وَقَ أَدَاهُ اراهن وَجَب لهُ عَلى ارهن مكْل مَا أدّى إلى ولي الجحنَاية 
وَللمُرْئهِنِ عَلى اراهن دَيْنّ فَالتَقِيًَا قصّاصًا فَيْسَلمْ الرّهْن للراهن ولا يكون متبرعا في 
أدَاء الفداء لأنّهُ يَسْعَى في تخخليص ملكه كمُعير الرّهْن. 

(وَلو استهلك العبد المَرهُونُ مالا يَستَعْرِقّ رَقَبَتَهُ فَإن أَدَى المرتّهن الدّينَ الذي لزم 
العبد فَدَينُهُ على حاله كما في الفداءء وإن أَبَى قيل للراهن بعهُ في الدّين إلا أن يَخْتَارَ 
أن يُؤَدي عه هن أدى بطل دَينُالمرتهن) كما ذَكَرنا شِي الضداء قال (وإن لم يود وبيع 
ابد فيه يَاخّْدُ صَاحِبٌ مين المَبد ميته فأ دَينَ ابد معدم على دين المزتون وَحَق 
ولي الجِنَايّةٍ لتّقَدُمِهِ على حَقَ امولى (فَإِن فَضل شَيءٌ وَدَينُ غُرِيمٍ العبد مثل دين المرتهن 
أو أَكثَّرٌ فَالمّضل للراهن وَيَطل دَيِنْ المرتهن)؛ لأن الرقبّرَأستُحِمّت َعنَى هُوَ في ضمان 
المرتّهن فَأَشبّهَ الهلاك (وإن كَانَ دين العَبد قل سقط من دَين المرتّهنِ بِقَدرٍ دين العبد 
وَمَا فَضّل من دين العَبد يَبقَى را كَمَا كَانَ كُمُ إن كَانَ َي المرتنٍ قد حل أَحَنَهُ 
به)؛ لأنّهُ مِن جنس حَقَهِ (وإن كَانَ لم يَحِل أمسَكَهُ حَتّى يحل» وإن كان تَمَنْ العبد لا 
يفي بدين القريم أَحَدَ التّمّنَ ولم يَرجع بم بَقِيّ على أَحَدٍ حَنّى يُعتَّقَّ العَبد)؛ لأنّ الحق 
فِي دين الاستهلاك يُتَعَلقّ برقبّته وقد أستوفيّت فَيَتَآحُرٌ إلى ما بعد العتق (كُم إذا أَدَى 
نمدالا نعو طن الك )1 قال و علد مله 
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الشرح: 

وله (وَحَق وَل الجا لمر مَْطُوف عَلى دين الرتهن: يني أن دَيْنَ اعد 
عَم َلى دين ارون وعلى حَقّ ولي الجناية 0 حت لو جتى العبد الَدْيُونَ ذُفع 
إلى ل اللحتاية ثم يُنَاعٌ للعْرَمّاء عَلى ما يأني في الدّيّات. 1 0 عَلى حق 
الَؤْل) أي اَقَدُم َننٍ العَبْد عَلى حَقّ الَوْلى وإ كَانَ مُقَدّمَا عَلى حَقٌّ الى كَانَ 
مُقَدَمَا عَلى حَقّ مَنْ يُقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ د الْتهنْ 0 الحناية 3 متهن : يقَومُ مَعَامَ الى 
في الماليّة ل الحنايّة في ملك العين. 

(وإن كانت قيمَيّ العبد أَلفين وَهُوَ رهن بألف وقد جِنَى العبد يُقَالُ لهُما افديّاة)؛ 
لأن النُصف منه مَضمون؛ وَالنّصف أَمَائَمٌّ والفداء في المُضمون على المر تهنء وفي الأمائت 
على الرّاهن؛ فَإِن أَجِمَعا على الدّفع دَفَعَاهُ وَبَطّل دين المرتهن والدّفع لا يَجُورُ في 
الحقيقتٍ من المرتّهن لا بِينا وَإِنّمَا منه الرّضا به (فَإِن تَشَاحًا فَالقَول حّن قَال أَنَا أفبي 
راهِنًا كان أو مَرتَهِنًا) أما الْمرتَهنْ هَلأَنَهُ ليس فِي الفداء إبطالٌ حَق الرّاهن, وَفي الدّفع 
الذي يَحتَارهُ الراصنُ إبطَال المرتّونء وَكَدًا فِي جِنَايّةٍ ارهن إذا قال مرت آنا أي له 
ذلك وإن كان المالك يَخْتَارُ الدفع؛ لأنّهُ إن لم يكن مضمونًا فَهُوَ محبوس بدينه وله في 
الفداء ررض صحيح؛ ولا ضرر على الر اهن؛ فكان له أن يَفديء وَآما الرَاهنْ هَلاَنَهُ ليس 


مهوي ممه (وي 


للمرتهن اولاد3 الاقم ذا بين كيف يمكازة (وَيَكُون المرتَهنَ في الفداء مُتَطوَعًا في حصت 


م000 


الأمائي حنّى لا يُرجعَ على الرّاهن)؛ ؛ لأنّهُ يُمكنّهُ أن لا يَخْتَارَهُ فِيُخَاطْبٌ الراهن؛ فلمًا 


التَزمه؛ والحالبٌ هذه كان متيرعا؛ وهدًا على ما روي عن أبي حنيفضَ رحمه “ الله أَنّهُ لا 
يرجع مع الحضور وَستُبيّنُ القولين إن شَاءً الله تَعَالى (وَلوأَبَى المرتّهنُ أن يَفَدِي وَهَدَهُ 
الراهن فَإِنّهُ يحتسب على الم تن نصف الفداء من دَينه)؛ لأنّ سقوط الدين أآمر لازم 
قدى أو دقع فلم يُجِعَل اراهن فِي الفداء مُتَطُواء كُم يُنَظَرُ إن كَانَ نِصفُْ الفداء مثل 
الدين أو أكتّر يطل الدين؛ وإن كان أقَل سقط من الدين بقدرٍ نصف الفداء» وكان 
العبد رَهنًا يما بقي؛ لأن الفداء في نصف كان عليه َإِدًا داه الراهن؛ وهو ليس بمتطوع 


2ن راس اس 


كان له الرجُوع عليه فَيَصِيرُ قصاصا بدينه كَأنَهُ أوقى نِصمَه فَيَبقَ العَبدُ رهًا يما 


بقي (ولو كان : المرتهن فدى؛ والرّاهنْ حَاضرٌ هَهُوَ مَتَطوعٌ وإن كان غائبًا لم يكن 
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العنايّ شرح الهداييّ 
مَتَطوَعًا) وَهَدَا قَول آبي حَنيفَنَ رَحمه الله وقَال بو يُوسف ومحمد والحسن وَزُفَرٌ 
رحمهم الله: المرتَهِنٌ مُتَطُوعٌ في الوجهين بين؛ لأنَهُ فَدى ملك عير بِغَيرٍ أمره فأشبه الأجنبي 
وله أَنّهُ ذا كان الراهن حاضرا أَمكَنَهُ مُحَاطبَتُهُ فَإِذَا هَدَاهُ المرتهن ) فد تبَرّع كالاً جنبي» 
فَآمًا إذَا كان الراهن غائبًا عدر مخاطكة والمرتهن يَحَتَاجَ إلى إصلاح المضمون؛ ولا 
يُمِكِنُهُ ذَدكَ إلا بإصلاح الأمَائَتٍ فلا يَكُونْ مُتَبَرُعًا. 

الشرح: 

ور دكا ييَنَا) ار إلى قله لأنَهُ لا يَمْلكُ التَمَلِيكَ. وَقَولهُ (فإن تَشَاحًا) بأن 
اخْتَارَ الراهن الفذاء والمركهن الدفعَ أو بالعكس فال هُوَ الفدَاء وَذكْرَ جَانبَ 
المرتهن ذا اعتمات الفدَاء تي الدع 3 القع فَالْيرُ هُوَ الفدا» وَذَكَرَ جَانبَ 
متهن إِذّا اعْمَارَ الفدّاءء 0 ذكْرَ جَانبَ لاهن إِذَا اعْمَارَ ذلك بَعْدَ ذكره جتايّة ولد 
الرّهن. ول (لأن ل الديْنٍ 0 لازم فدي ا“ ذفع) يَعني أن الراهنَ إذَا خوطب 
فلا بُدَ لهُ من ] أحَدهماء وَيهِمًا كان سقط الدَيْنْ فلم يُجْمَل الرّاهنْ في الفداء بقذر 
الدَيْنٍ مُتَطُوعًا. و 17 (وَإن كان 0 ذكرَ في الأسْرار أن اراد به كريد المقطعة. 
وَكَولهُ (وَهَدَا و أبي حَنيفَةَ رَحمهُ الهم وَمَا بَعْدَهُ هو ا بقؤله وَسَييّنُ القؤلِيْنِ وَمَا 
بَعْدَهُ واض ضح إلخ. 

َال (وَإِذا مَاتَ اراهن بَاعَ وَصيّة الأ تفط القر 4 لأن الووصي 
معام وله ول الْوصَى ا اه كَانَ لهُ ولاية ابيع بإذن المرتهن فَكَذَا 0 0 
1 يَكُنْ لهُ وَصِيّ نَصّبّ القاضي 1 وَصيا وأَمَرَهُ بيتْعم؛ لأنْ القاضي نُصّب نَاظرًا الحقوق 
الْمْلمِينَ إِذا عَجَرُوا عَن النْطر لأنفسهم » وَالنَظرٌ في صلب الوّصي لِيُوَدَيّ ما عليه 0 
وَيَستؤفِي مَالهُ من غَيْرِهِ (وَإِنَ كان على الت دَيْنّ فَرَهَنَ لصي بض القركة عد 
غْرِيم من غرَمَائه م يَجُرْ وَللآحَرِينَ أن يَرْدُوهُ)؛ لأنَهُ آثْرَ بَعْضَ العُرَمَاء بالإيفاء 5-6 
ا الإيَارَ ا الحقيقيّ (فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ قَبْل أن يَرُدُوَهُ جَانََ لروَال لانم 

صُول حَقَهِمْ إِلِهِمْ (وَلوْ ل يَكُنْ للمَيّت عَرِيمْ آخخَرٌ جَارَ الرَهْنْ) اعْتيَارًا بالإيقاء 
ا (وَبيِعٌ في ينم ؛ لأنّهُ يناع فيه قبل ارهن فَكَذَا بَعْدَهُ (وَإذا ارهن الوصي بِدَئْنٍ 
لمت على رَجُلٍ جَاز)؛ لأنه ايها وَهُوَ يَمْلكْهُ قال رضي لله عَنْهُ: في رَظن 


الجزء السادس /” 
الوص تفصيلاتٌ فا في كتّاب انان قا أنه ا 


فصل 

قال (ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرةٌ فتَحَمَرَكُمْ صارَ خَلا يُسَاوِي عشرة فَهُو 
رهن بعَشَرَة)؛ لأنٌ ما يَكُونُ محلا للبّيع يَكُونُ محلا للرّهنء إذ الَحَليُّ مالي فيهما وَالخمرٌ 
ون لم يكن محلا للبَيع ابتداءً فَهُوَ مَحَلْ له بَقَاءَ حَتّى إن من اشتَّرَى عَصِيرًا فتَحَمَرٌ قبل 
القبض يَبِقَى العقدٌ إلا أَنْهُ يَتَخَيرُ فِي البَيع لتَعيّر وصف ابيع بمنزلت ما إِذَا تعيبه 

الشرح: 

(فصل): هَذَا المَصْل كَالْسَائل الْتمرَة التي تُذَكَرُ في أُواخر الكتُب (وَمَنْ رَهَنَ 
عصيرا قيمكهُ عَشَرَةُ شر ثم صَارَ خلا وَل يفص مقداره فهو رَْنّ يعَشَرَة) وإ 
فض ل من ) الدَيينٍ بقذره ولا معَبرَ نان القيمّة لأن الفاثئت مجر وَصطف»ء 
وَبفواته في المكيل وَالْوْرُون لا يسْقَط شي من 5 عِنْدَهُم وَإِنَّمّا يتَخَير الراهن بين 
ل ل 0 
وَأبي يو سف» عند محمد بَْنَ أن يَفَكهُ اقصًا ار ل لكر ماري العاقير 
إذا اكد فقول يُسَاوِي عَشَرَةٌ وَقَعَ القافاة :وقولة وران. لكر كد للبيع) يَعْني أن 
الرّْنَ كالبيع في الاحتَاج إلى المْحَل 0 بمّحَله وَاخَُْ لا يلح مسلا للع 
ابذاء وَيَصلمُ بتاى سكن أن مَنْ اظترَى عَصيرًا فَتَحَمّرَ قَبْل القَبْط 0 يطل عَقَدُهُ 
1 في الرَهْنٍ. ولقائل اد ول مَا يَْحَعُ إلى الَحَل قَالابتداء البق فيه سوا قَمَا 
يال هذا حلفت عر ذلك الأص 9 

ويُمْكنُ أن يُجَاب عَلْهُ بأل كلك فيك يكو الكل باق وحاهنا كندل لد 
كا دل الوَضّف مالك ملف عَنْ ذلك الأصل. وَاغْلمْ أن لصم الرْهُونَ إِذَا 
تَحَمرَ َم 0 اراهن والمركهنُ مُسْلمينِ أ كافرَيْن أو يكون اراهن وَحَدَهُ مسلمًا 
أَوْ بالَكْسء فَإِنْ كَانَا كَافرَيْنِ فَالرَهْنُ بحَاله تخلل أو لم يَتَخَللء وفي الأَقسَام البَاقيّة إن 
تخلل َكَدَاتَء َيِه يلُوحُ إطلاقُ الْصَنّف رَحمَهُ الله حَيْث قال: م ضار حلا: يَغْنِي 
بنّفُسهء وإن ١‏ لم يتخلل يتفسه هَل للثرئين أن يل أو لا؟ فيه تفْصيل إذ كا 


مُسْلمينَ أو كان الرّاهنْ مُسْلمًا جَارَ تَخليلك أن المالية وإن ل التّحَمُرِ بحِيِث لا 


2 


4 العنايّ شرح الهدايتّ 
يُضْمَنُ وَذَلكَ يُسْقط الدَئَْ لكنّ إِعَادَئَا مُمْكنة بالتَّثل قَصَارَ تيص الرَهْنِ من 
الجئاية وللمرتهن ذلك 

وَإذَا أجَارَ ذلك في الْسْلمِينَ ابر سيف بمَحَلَ بالنسسبّة إلبِْمْ فلأن يَجُورَ في 
المرئهن الكَافر ول كلماتمكن بالتدرف رركا ذا كان لزاه كان كلك أن رحد 
الرّهْنَ وَالدَيْنُ على حَاله أن صفة الحمريّة لا تَعْدَمٌ الاليّةَ في حَقَه 0 للمُرئهن 
الممثلم تخليلهَاء نحللا من قبمتهَا يوم حتلها لله ار حاص با ملع كما لو 
عَصَبّ حَثْرَ ني فَخَللهَ فالخل لك وَتقَع اماس إن كَانَ ادن من جنس القيمَة: 
وَيرجع بالرَيَادَة إن تقصت قيمنّهًا يوم التُخَليل من دينه. 

(وَلورَمَنَ نا يمتها عَشرَةٌ بعَرَةٍفَمَانّت فَدبعَ جلدها فَصّارٌيُسَاوِي رهما َهُوَ 
رهن بدرهم)؛ لأنْ الرّهن يتَقَرّرُْ بالهلاك؛ فَإِذَا حَيِي بعض المحل يَعُودُ حكمه بقدره, 
بخيلافي ما إِذًا ماتّت ت الشاةٌ المبيعيٌ قبل القبض هَديعْ جلدها حيث لا يَعُودُ البَيع؛ لأنّ البيع 
ينتقض بالهلاك قبل القبض وامّنتمَض لا يَعودُ ما الرهن يُتَمَرَّرُ بالهقلاك على ما بِيَنّاه 
ومن مَشَايِخِنًا من يَمنَّعٌ مُسآليَ البيع ويَقُول: يَعُودُ البيع. 

الشرح:ٍ 

وول (فَهُوَ رهن بدرهي) يُعني إن كانت قِيمَة الجلد ٍَ يوم يَوْمَ ارهن درهَماء 5 
يَوَمَئذ دَرهَمَينٍ فَهُوَ رَهْنٌ يِرهَمِينٍ وَيُعْرَفُ ذلك أن يُنْظرَ إلى قيمة 
للكؤاك وتتلويه بإ عاو مشهات م 5س روك تطاريف عالت يم 
الجلد يوم الارتهان درَهماء وَإِن كَائَتْ يميه مَسْلُوحَة َمَائيّة كَانَتْ درهَمِين) هَذَا إِذَا 
كَائَتْ القيمّة مثل الدَيْنِء إن كانت أَكُثرَ أو أقل فَهِيَ 0 في النّهَايّة. 

قال (وتماء الرّهن للراهن وَهُو مثل الولد وَالثَّمَرٍ واللبّن شرف لأنّه متولدك 
من ملكه وَيَكُونُ رهن مع الأصل؛ لأنُّ بم له ورهن حو لازم فَيَسرِي إليه (هَإن هلك 
هلك بير شّيء) أن الأتبّاَ لا قسط لها ما يقبن بالأصل؛ لأنّها لم دحل تحت العّقد 
مقصودًا؛ إذ اللفظ لا يَتَنَاوَنُهَا (وإن هلك الأصل وبقِي التّمَاء افتَكّهُ الراهن بحصته يُقَسُمْ 
الدّين على قيمجٍ الرّهن يوم القبض وقيمة النَّمَاءِ يوم الفكاك)؛ لأن الرهن يصِيرٌ 


مضمونًا بالقبض, والزيَادَةٌ تصير مقصودة بالفكاك إِذَا بقِي إلى وقته؛ والتبع يُقَابنُهُ 


إِذَا كات قيمنهُ 


الجزء السادس 4" 


شَيءٌ إذَا صارٌ مُقصُودًا صَوَلدِ امبيع؛ هَما صاب الأصل يَسقط من الدّين؛ لأنُّ يُقَابنهُ 
الأصل مقصودًاء وما صاب النّمَاءٌ افتَكّهُ الرَاهنْ نا دَكَرنَا وصور امُسائل على هذا الأصل 
تُحَرْي وقد دَكَرنَا بَعضهًا في كََايَةٍ المنتهى؛ وَتَمَامُهُ في الجامع والزّيَادَات. 

الشرح: 

قال (وَكَمّاء الرّهن للراهن إل الأصل أن الأؤْصاف القَارّة في الأمهَات تسْري إلى 
الأؤلاد إِذَا كانت صَاحَةَ لأحْكَامهاء وَالرَهْنُ منَْا لكنه حَمّا لازم إِذْ اللازمٌ هوَ القَانُ 
سد مر 0 قر معن ان حكن كما حر وق 
متكا ول وز تن نكا ينلكت اذ كر كاله ادكه فاليا ها ريه إل 
3 والركاة ينه عمال لفل َتنك ني جل لكل را لاي د 
لأمّهَاتء ولئلا يرد ولك اححانيّة إن 0 عله ين بالإبطال باعشيار الفا 4 كنا 
الأؤلاة بصلاحيتها لأحكام الأرْصّاف قد يَرِدَ وَلدُ اللا لوه 
ل يخدمتهاء أن الأوْلاد حينَ الولادة ' تمثلّح لأحْكَام هَذه الأوْصّاف. أُمّا في غَيْرِ 
لصب فَظَاهرٌه نا في القعب فلن الما به تمك قنضا وكا يقر حو و 
يَتَحَقَق في الولدء وَإِذا ظَهَرَ هذا عُلم ادا ارهن كَالَنِ وَالشمَرٍ ولوف وَالولد للراهن 
7 ولد من ملكه وَيَكُون قات الأ كد د له 

ففي الأصل وَصْفَان لازمّان: الك وكؤلهُ رَهْنًا فيَسْرر يان إلى الولد فَإِنْ هَلكَ 
ولد هَلكَ بير شياء لأن لاع لا قسن لا مما يقاب بالأمئل إذ | كن مفْصُودة 
لأَنهَا ل تدعْل حت العقد مَقصُودا إذ ب الليطا م يَنَاوَاء وإن هَلكَ الأصل و تفي 
الئَمَاء افتَكَهُ الراهن بحصته م م الدين علن قيمّة الرّهْن يوم ابض له ون 
بالقيْضٍ كما تَقدَمَ قب الما ؛ يدم ْم الفكاك ل 3 ضار مَْمُونًا بى وَل هَلك قله 
هلك ا - يَُابلهُ 0 إِذا 00 ا كولد البيع ه نه عون له حصّة من 
لمن إذ باز معصوا ار وَالرَيَادَة هاهنا صارت: مقصودة بالفكاك يَخْصَهُ شيء 
من الدَيْنء نكا ياف الأصل مط من الدَيْن يقثره لأنهُ له الأَمنل مفْضوةاء وما 
أَضَانت الثماء أفدكة الراهن به. وقول (وَُوَرٌ الَسّائل عَلى هَذَا الأصل) يَعْنِي ما ذكررنا 
من قسلمّة الدَيْنِ عَلِى قِيمَتهمًا يَوْمّ القيْضٍ وَالفكاك (تتْرّج) وفي ذلك كَثرَةٌ وتطويل 


0007 امه 


َأعْرض عَنْا وََابَعَْاةُ في ذلك. 


ذا العناييٌ شرح الهدايي 

(ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهِن للمُرتهن: احلب الشاةَ هما 
حلبّت فَهُوَ لك حلال فَحَلبْ وشَرب فلا ضمانَ عليه فِي شِيءٍ من ذَلك) آم الإبَاحي 
فَيْصع تَعليقهًا بالشرطه وَالحَطر؛ لأنَهَا إطلاق وليس بِتَمليك فَتَصحٌ مّعٌ الخطرٍ (وَلا 
يَسقط © شَيءٌ من الدّين)؛ لأنّهُ أتلمّه بإذن امالك (فَإن لم يفتك الشّاة حَتّى مانت في يد 
المرتهن قُسم الدّين على قيمَجٍ اللبّن الذي شرب وعلى قِيمجَ الشاة هَما صاب الشاة 
سققط:.وما أضاب اللين اَذَه المرتَّهِنْ من الراهن)؛ لأنّ اللبّنَ تلف على ملك الراهن بفعل 
المُرتَهِنِ والفعل حصل بتَسليط من قبله فَصارَ كَأَنْ الرَاهِنْ آحَدَهُ وآتلفهُ فَكَانَ مَضْمُوبًا 


جم ير 


عليه فَيكُونْ له حصنهُ من الدين فَبَّقِي بحصته وَكَدَّلك ولد الشاة إذَا أَذْنْ لهُ الراهِنُ في 


أكله: وَكَدّنك جميع النَّماءِ الذي يُحدث على هذا القيّاس. 

٠ الشرح:‎ 

ول رمي كقارف ل ترا با وكا لا لقا را علط وا” 
َضَمُنَت مَعْتَى المتراط وَحَذَا دحل القاء في عَبَرهًا. وَقَولهُ لاه أثلقة بإذن اكالك) فيه 
ار إلى أله لو أثلف بعر إذنه ضّمنّ وَكَانَتْ القيمّة رَهْنَا مَعّ الاق وَكَذَا لو 0 
لاه ذَلكَ بون إجَارَة امْرتَهنٍ. 

قال (وَتَجُورُ الزَّيَادَهُ فِي الرّهن ولا تَجُورُ في الدّين) عند أَبِي حَنَيمَةّ وَمُحَمَّدٍ ولا 
يَصِيرٌ الرّهنٌ رهن بها وقال أَبُو يُوسُف تَجُورُالزيادَةُ في الدين أيضا وَقال رُهَر والشافمي؛ 
لا تَجوزُ فيهماء والخلاف معهما فِي الرّهن؛ والتّمن والْمتَمَنَ والمهر والمنكوحي سواء؛ وقد 
ذَكَرنَاهُ في البَيُوع ولأبي يُوسُّفَ في الخلافِيّةِ الأخرى أَنّ الدّينَ في بَاب الرّهن 
كالئَّمن في البيع؛ والرهن كائْثّمّن فَتَجُورُ الزّيَادَهٌ فيهما كما في البَيع؛ والجامع 
بِينَهما الالتحاق بأصل العقد للحاجت والإمكان ولهما وهو القياس أن الزّيّادَة في الدين 
تُوجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندتاء وَالزّيَادَةٌ في الرهن تُوجب الشيوع في 
الدين وَهُوَ غَيرٌ مانع من صِحَةٍ الرّهن؛ ألا ترى أَنّهُ لورهن عبدا بِحَميماتَةٍ من الدّين 
جا وَإن كَانَ الدينُ ألما وَهَدا شيُوعٌ في الدّينء والالتِحاقٌ بأصل العَقدٍ غَيرُ مُمكِن فِي 
طرف الدّين؛ لأنّهُ غَيرُ مَعفُودٍ عليه ولا مَعمُودِ به بل وَجوبّهُ سَابِق على الرّهنء وَكَدَا 
يبقى بعد انفِساخد والالتحاق بأصل العقد فِي بدلي العقد؛ بخلاف البيع؛ لأنّ التّمَن 


رذذا 


الجزء السادس 
بدل يحب بالعقد ؛ ثم إذا صحت الزِّيَادَةٌ في الرهن وتُسمى هذه زياد قصدين يقسم 
الدين على قِيمَجٍ الأول يوم القبضء وعلى قيمت الزّيَادَةَ يوم فُبضت, حَنّى لو كانت 
قيممٌ الزيادة يوم قبضها حَمِسمِاتَة وَقِيمَيٌّ الأول يوم القبض ألما والدين ألفًا يُقَسم 
الدين أثلاثًاء في الزّيَادَةَ كُنْتَ الدّين؛ وفِي الأصل ثُنُنَا الدّين اعتبارًا بقيمتهما في وقتّي 
الاعتبار وهدً؛ لأنّ الضمان فِي كل واحد منهما يَثبْتَ بالقبض هَتُعتَبَرُ قِيمَمٌ كل واحد 
منهما وقت القبض 

الشرح: 

قال (وتجُوز ١‏ الويَادَة ف في الرّنٍ إل الزَاة في الرّهْنِ مثل أن يَرْهنَ نْبا عَشَرَة 
يساوي عَشَرَةٌ . يزيد الراهن 2 ليون مَعْ م الأول رهنًا ِالعَشّرَة جَارَ عند 
لمَائنَا رَحمَهُمْ الله وَالرَيَادَةٌ على الدَيْنِ لا تَجُورُ عند أبي كك لاا 5 
لوسق وقال: زذ” والشافعي: لا تَجورٌ ليباق فيهمًا جَمِيعاء والخلاف مَعَهُمَا في 
ارهن لم وَالمّنِ وَالَْرِ وَللَكُوحَة وَهُوَ أن يروج وى أمَدُ من رَجُلٍ بألف نم 
زوج َم أَرَى يِذَلكَ الألف قبل الرّوْجُ يَصبح العَقدَان وَيُقِسمْ الألف عَلبهمًا. وَذكْرَ 
في الأسرار ري لعزي وَغَيْرِ ذَلكَ 5 ذلك يْصِحّ) وكقل عن حَميد الذي 
الضَّرير رَحمّهُ الله أله قال يحور أن يكون مُرَادُهُمٌ من قوهم لا جور اراد 
المنَكُوحَة أن يُقول الَولى زذت لك أُمَهَ أخْرَى َلك الْهْر. 

الت فلل َبتُك هذه الأمة الى بذك اله لم أذ , يْصح. وقوه رألا ئرَى 
لاض رَهَنَ عبدا بخَمْسمائة) يَعني من الدين الذي هو تالف 6 بنصف الذين كان 
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جَائرَا ولو رَهَنَ نويا بعشرين نصفه بعشرَة ونصفة بعشرة لم يصح. وقوله (والالتحاق 
بأل العَقد) إفْسَادٌ للجَابع الذي ذَكَرَهُ أبُو يُوسُفَ 0 الله وَهُوَ وَاضح. وَحَاصِلَهُ أن 
الالتحَاقَ ف يأُصّل العفلة! الما ع إذا كائت الرُيَادَة في الْعْقَود لان الخدي 1 


ماس 


ين 


لاد في ادن مستا في شيا من ذلك أ اذ كل حي مَتقُود حل مطاف كاله 
ليِسَ يمَْقود به فُلوؤجُوبه يسيبه قبل عَفد الرَطن» بحلاف الرَن َل مقو عل للك م 
اا وَقولَهُ وتسم هذه زِيَادَةَ قَصديّة) يعني 
بخلاف نَمّاء الرّهْنٍ 1 لمعن وكاذة تمندلة إن اطيكية كك علي 2كما: 


ع 


4م | اللسسسس سس د العنايتّ شرح الهدايتّ 


(وَإِذَا وَلدَت اكَرهُودَّمُ وَلدا كم إن اراهن زَادَ مَعَ الولد عبداء 00 آلف 


فالعبد رهن مع الولد بحام يقسّم ما في الولد عليه وعلى العبد الزيَادَةٌ)؛ لأنّه 
زِيَادَةَ مع الولد دُونَ الأم (ولو كائت الزِّيَادَهٌ مع الأم يسم الدين على قيمتح 5 0 
اعد وَعَلى قِيمَةٍ لزيد يوم اقيض هَمَا آَصب الأمْ كسم عَليهًا وَعلى ولدها)» أن 
الرّيَادَةَ دَخَلت على الأم. 

الشرح: 

وَقولُهُ (وَإذًا ولدت الْرْهُوَة ولذا) يَعْني إذَا رَهَنَ جَاريَة بألف سَاوي ألقا 
فَوَلدَتْ ولد يْسَاوِي ألهًا ققَال الراهن زذنك هَذا العَبْدَ مَعْ مع الود 0 وَهُوَ أَيْضًا 
يُسَاوِي ألقا جَارَ العقَدُ ويك ن اند ْنا َع الولد ُو 57 ينظ إلى قيمّة الولد يَوْمَ 
الفكاك وَلِلْ قيمَة الم يوم العقد هذا أمتاي الولد نَم على قيمته يَوْمَ م الفكاك و يه 
العبد - يوم قَنْضْه 3 دَخَل في ضّمّانه بالقئُض» فإن مات الولد بعد الرّيَادَة بَطلت ل تُ 1 
ذا هلك حرج من اعفد وَصرَ كان يك طن لك في ايتاذ ة. وَلوْ قال الرَاهن 
زِذتك د 206 َم الم 5 قسمٌ الدَيْنْ عَلى قيمّة الم 2 العَقَد وَعَلى قيمّة الزيّادَة يوم 
القَبَضِء هَما أُصَّابَ 0 قسم عَاِهَا وَعَلى دما أذ ةعلق قلا لمارا 
كنا كانت في أُصّل العَقّد فِيَكُونْ الولدُ دالا في حصّة الأ حاميُة فإن قات الم 
0ه ا كان هاري الوَلد وَاليَادَُ مَاء فيهمًا لأنَّ هَلاكَ الأ لا يُوجب 
ريه ل يرهقلا يطل اللحكم ف لزيا وَلوْ مات الوّلدُ بَعْدَ الريَادَة ذهب 
بعَْر شياء وَكَانَ لعَقَدُ في الأمٌ وَلا ولد مَعَهَا. 

قال (فَن رَهَنَ عدا يُسَاوِي ألما بألف كم أعطَاهُ عدا آخَرٌ قِيمَتُهُ آلف هنا مَكَانَ 
الأوّل؛ فَالأَوَلُ رهن حَنّى يَرُدُهُ إلى الراهن والمرتهن في الْآخَرٍ أمين حنّى يُجعله مكان 
الأوّل)؛ أن الأول إِنَمَا دَخَل فِي ضمانه بالقبض والدين وهما باقيّان فلا يَخْرجّ عن 
الضّمان إلا بتقض القبض ما دام الدّين باقيًاء وَإذَا بَقِي الأول في ضمانه لا يَدَخُْلْ الثاني 
فِي ضمانه؛ لما رْضِيًا بدُخُول أَحَدِهِمًا فيه لا يدَحُولهمًا فَإِذَا رد الأول دَخَل الثاني ضِي 
ضّمَانِه كُمّ قيل: يُكَرَطُ تَجِدِيدُ القّبض؛ لأنّ يد المرنّهنِ على الثنِي يد أَمَائَتٍ ويد الرُهن 
بعد استِيمَاءِ وَضّمَان فلا ينُوبُ عَنهه كَمّن لهُ على آخَرٌَ جيَاد فَاسِتَوفَى ُيُوها ظَنًا جيَادا 


الجزء السادس م 7 1 
كم علم بِالرّيَافَدٍ وَطَالبَهُ بالجيّاد وَآَحَّدَهَا فَإِنّ الجيّادَ أَمَائَمَ في يدِهِ ما لم يَرْدُ الزُيُوفَ 
وَيُجَدّدَ القتبض وقيل لا يُشتَرَطُ؛ لأنّ الرّهن تَبَرُعٌ كَالهِبَةٍ على ما بَينَاهُ من قبل وَقَبض 
الأمَانّيٍ يَتُوب عن قبض الهبَت ولأنَ الرهن عيته أَمَائَيٌ والقبض يرد على العين فَيَتُوب 
قَبِض الأَمَانَدِ عن قبض العين. 

الشرح: 

قال لمن رَهَنَ عَبْدَا يُسَوِي ألا إل كَلامهُ وَاضح. وَقَوَُ (على ما بناهُ مِنْ 
يني في مدر كتاب اراهن في تغليل أن كم الي بالقئض. 

(ولو آبراً المرتهن الرّاهن عن الدين أو وهبَه منه كم هلك الرّهن في يد المرتهن 
يلك بغَيرٍ شّيء استحسانًا) خلافا لزّهَرٌ؛ لأنّ الرّهنَ مَضْمُونٌ بالدين أو بجِهّته عند 
تَوَهُم الؤجود كما فِي الدّين المَوعُودِ ولم يَبِقَ الدّينُ بالإبراء أو الهبَتٍ ولا جهته لسُقوطِدي 
إلا إذا أحدث منعا؛ لأنّهُ يصير به غاصبًا إذَا لم تبق له ولايَي المنع. 

الشرح: 

وكَولَهُ (حلاًا لزمَرَ رَحمَهُ الله) هو يَقُولَ: إن العّمَانَ في بَاب الرَهْنٍ إِنمَا يجب 
باعْتبَار القبْض 87 قَائم فَكَانَ ما يَعْدَ الإبرَاء وما عله توا ندا كان مضمورنا ند 
الامتيقاء وَإِن لم يْقَ الدَيْنُ بَعْدَهُ. وَلنا مَا ذَكَرَ في الكتّاب أن الرّهْنَ مَضْمُونُ بالدين 
َو بجهّته عند توَهُم الوؤجُود كَما في اين الَْعُودء وَل يَنْقَ الدَيْنُ بالإثراء: أي بسَيّبه 
ولا جهته لستقوطه فَلمْ َقَ ال مَطْمُوا بالَين. فإ قبل: قوط الدَينِ لا يُوجب 
سقو ط الضّمَانَء فإنهُ إذا طَلبَهُ اراهن وَمَنَعَ متهن يَعْدَ الإثرَاء فإنهُ بعتم وقد الرتفظ 


َه ار 


الانن أجانن .قولف إل إذة أخدك: كا لله بصي به خايياة الالقما ف“ والكية معان 
ار 6ن : 06 53 2 2 2 ان . 0 2 2 1 
والجوّاب عَنْ صورة الاستيفاء ما ذكره عَلى وَجْه الفرق بقؤله إن بالإبراء يسقط الدين 
ه 200 0 0 1 َ 7 ا و ا 1 1 - 2ن 
ا 3 4 2 لان 000 ا و ار و 3 

إلا أنه يَتَعَْرٌُ الامنتيقاء لعَدَم الفائدة لأَنّهُ يَحْقَبْ مُطَالبَة مثله فيُفضي إلى الدَوْرِ. 

(وكذا إذا ارتهئّت المرأةٌ رَهنًا بالصداق فأبرآتة أو وهبته أو ارتدت والعيادٌ بألله 
4 2 مر 2 مو ها 2 2 يور 4 3 1 - 2 1 5 - 
قبل الدخول أو اختلعّت منه على صداقها كُم هلك الرهن في يدها يَهلك بغير شيء في 


هذا كله ولم تضمن شيئًا لسقوط الدّين كما في الإبراءء ولو استوفى الْرتَهِنْ الدّين 


لأف 


العنابي شرح الهدايي 
بإيفاءِ الراهِن أو بإِيفَاء مُتَطْوعٍ كُمْ هَلكَ الرّهنُ فِي يدِهِ يلك بالدين وَيَحِبْ عليه رد ما 
استّوقى إلى ما استوى منه وَهُوَ من عليه أو تلوح بخلاف الإبراء) وَوَجهُ انرق أن 
بالإبراء حك الدين أصلا كما دَكرتاء وبالاستيفاء لا يَسقط لقيام الموجبء إلا أَنّه 
يُتَعَدّرُ الاستيمَاءً لعدّم الفائدة؛ لأنّهُ يَعمّبُ مُطالبّة مثله فَأَما هُوَ في تفسه هَمَائِم فَإِذَا 
هلك يتَقَرّرٌ الاستيفاء الأول فَانتَقَض الاستيفَاءُ الثّاني. 

000 

َوْلَهُ (قَأمّا هُوَ) يعني َعَذَرُ الاسنتيقاء» َأمّا الديْنُ فَهُوَ قَائمٌ في و 

كيد (فإذا هلك) يعني الرّهْنَ تقر الاسنتيقاء الأول وف الحكمي فاة تقض الاسنتيقاء 
الثاني وَهْوَ الحقيقي لقلا يتَكيَرَ الاسنتيقاء. 

(وكذا إذا اشتّرى بالدين عينًا أو صالح عنهُ على عين)؛ لأنّهُ استيفاء (وكدّلك إذَا 
آحال الرَّاهِن المرتّهِنَ بالدّين على غير كُمْ هلك الرّهنُ بَطلت الحوالمٌ ويلك بالدّين)؛ 
أنَهُ في مَعنّى البرَاءَة بطّريق الأذاء؛ لأنهُ يَرُولُ به من ملك المحيل مثل ما كَانَ لهُ على 
المحتّال عليه أو ما يَرجع عليه به إن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دَينْ؛ لأنّه 
بمَنَزِدةٍ الؤّكِيل (وَكَدَا لوتَصاَقا على أن لا َينَ م هلك ارهن يلك بالدين) لوهم 
ُجُوبٍ الدّين بِالتٌصَادُقٍ على قِيَامِه شَتَكُونُ الحم بَاقِيَه بخلاف الإبراي وَأللهُ أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

الشرج: 

وَقَْلْهُ (وَكَدَا إِذَا اشترى) مَعْطُوفٌ عَلى قؤله ولو امكو فى وقوه 0009) أي لآن 
ار ل بي الا الرّهْنِ إن كَانَ بَاقيًا أو 
قيمته إن هَلكَ في يده قبل الرديو َوه أنه يَعْنِي البَرَاءة بطريق الأداء قار إلى 
الحواب كا يقال ذمّة لمحيل كبر ل يَنبَغي أذ يكو بِمَعْتَى الإبرَاء 
َلك أمالة: ووعنة ذللك ما أخاة إليّه أن الحَوَالة ون كي إراء لكنّهًا بطريق الأداء 
دُونَ الإسشْقاط (لأنَهُ يول به أي بعقد الحوالة إخ. وَقَولهُ (لأنةم يَعْني الْحَال عَليْه 
(بمئزلة الؤكيل) عَنْ لحيل بقَضَاء وس وله (وَكَدَاكَ لو تصّادَقا عَلى أن لا دَيْنَ 
0 هَلكَ الرّهْنُ إلخ) اختيّارٌ بَعْضٍ الْشَايخْ احمَارَهُ الْصَنُفُ وَمِنهُمْ مَنْ قال: ذا كَانَ 


كي تمان لضن فك كفي 6 اما ! ذا كَانَ َل هلك أَمَاه لَه مادقو 0 


الجزء السادس ا 


لنَصَادْقَ بَعْدَ هَلاك الرّهْنِ وَالدَينٍ كَانَ وَاجبًا ظاهرًا وو دك نان جوية ظاهرًا 


ع 


ات 


الذي من الأصّل وفان ارهن لا ع بون الدّين. 
وَوَجَه مُخْمَارِ الْصَنّْف ما ذَكَرَهُ من 5 هم وجوب الدَيِنٍ النَصّادُق على قيَامه 


يني بَعْدَالُصَادق على عَدَمه باز أن 0 مُجُوبه بْدَالُصَادق على التقائه كَكُونَ 
امدهة يقي وَضَمَانَ ارهن مُتَحَقَقّ توه ادوم وقول (بخلاف الإبرَاء) را جع إلى 
قؤله 5 وَذْلكَ لأَنَهُ من نّمّة إلى هَاهًا ُقوضٌ على جَوَاب اسان ني 


صورة ة الإبراءء الأول أن يَرْجعٌ إلى قَؤله فتَكُون المجهة باقية 


ليلا 


العناين شرح الهدايتّ 
كتاب الجنايات 

قال (القتلّ على حَمِسَة أَوجه: عَمن وَشبهُ عَمِبِ وَحَطَأًءوَمَا أجرِي مَجِرَى الحَطّل 
والقتل بسبب) والمراد بان قتل تَتَعَلْقَ به الأحكامُ قال (فَالعَمدُ ما تَعَمُد ضري بسلاح أو 
ما أجري مَجِرَى السلاح كَالْحَدّد من الحشّب وليطَةٍ القصب واخروة المحدّدَة وَالنَارِ)؛ 
لأن العمد هو القصدء ولا يُوقَفْ عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلمّ القاتلج فَكَانَ مم متعمدا 
فيه عند ذّلك. 

الشرح: 

(كتَابُ الجتايّات): ذَكْرَ الحتايّات عقب الرَّهْن أن الرهْنَ لصيّائة امال وح 
الجنايات لفكانة لأسيو وامال بوبيلة تفي لكان كما عَليِهَك وَمَحَاسسْ أَجْرَيَنْها 
مََحَاسنْ الحدوق 

وَالحنايَةٌ في اللعّة: | ملم ا يكعتَسَبُ من الشرٌ تسلميّة ةئر من جنَى علي شراء 
وَهُوَ عَامٌ إلا أله 5 لم خصَ بفغلٍ مُحَرم شَرْعًا 2 بالتُُوس وَالأطرّاف» وَالأَوُل 
يُسَمَّى ثلا وَهُوَ فخل من العبّاد َرُول به اماه وَالاني يُسَمّى قَطْعًا وَجَرْحًا. وَسَببُهَا 


سم انر 


سَبَبُ الحدُود. 

وَسَرْطُهًا كن الَحَلَ حَيواناء َال (القَْل على حَمْسَة أَوْجه القَثلُ الذي بعلو 
به حُكمٌ من قصاص ودية وَكَمَارَة وَحرْمَان إث سه َه ولك لآنا ق قَدْ اسَبَقرَينًا 
َوَحَدْا ما يتَعَلَقُ به شيْء من الأحْكام الَذكُورة. 

وَقال صَاحبُ النّهَايّة رَحمَهُ اللّه: :لا يلو ما أن حَصّل بسلاح أذ ير سلاج. 
إن حَصّل بسلا فلا َو ا أن كَانَ به قد القثل أو لاء من كان مهو اَن وإ 
| يَكُنْ فَهْرَ الخَطأء إن ل لل 
وَالصرْب أو لاء فإن كَانَ فَهُوَ شَبْهُ العم وإ إن م يَكْنْ فلا يَحُْو ما أن كَانَ جَاريا 
تق لها مال فزن كان نور قو وذ ل( يكن تلقل بالستب» وين 
الالحمطان تدرط اننا عو كن وا و كنْهُ ظَاهرَان. وَقوْلَهُ (أؤ ما 
أَجْرِي مَجْرَى السّلاح) يَعْنِي في تَفرِيق الأجرَاء كَالْحَئّدِ من الَشب وليطة القصّب 


عر 2 


وهي قشره وَقَد تَقَدم. 


لمق 


الجزء السادس 


(وموجب ذلك الاتّم) لقوله تعالى ١‏ سنب مُؤْيكا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوُهد جَهَثمُ 4 
[النساء: 197. وقد تَطَّقَ به غَيرٌ واحد من السّنجٍ ('', وعليه انعَمَدَ إجماعٌ المج قال (وَالقوَهُ) 
لقوله تَعالى « كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصْ فى الْقَتَلَى 4 (البقرة: 1/4 إلا أَّهُ تََيّدَ يووصف 
العمديّتٍ لقوله عليه الصّلاةٌ والسّلام «العمد قَوَدُ» أي مُوجبَه ولأن الجِنَايَيَ بها تتكامل 
وحكمٌ الرّجرٍ عليه تَتَوَفْرٌ وَالعْقُوبَمٌ المتَتَاهِيَمٌ لا شرع لها دُونَ ذَلكَ قال (إلا أن يعمو 
الأوليا أو يُصَالحُو)؛ أن الحَق لهم م هوَوَاجبّ ينه وليسَ للوّلي أَخدُ الي إلا برضا 
القاتل وهو أَحَدٌ قولي الشافعي» إلا أن لهُ حق العدول إلى الال من غير مرضاة القاتل؛ 

نْهُ تَعيّنَ مَدهَعَا للهلاك فَيَجُورُ بدون رضاد؛ وَفِي قول الواجب أحدهما لا بعينه ويتعين 
باختِياره؛ لأن حق العبد شرع جابرا وَفِي كل واحد تَوعٌ جبر فَيَتَخَيرُ وَلنا ما تلونًا من 
لتاب وروا ين الست أن لآل لا يصع وبا دم الات والقِصّاص يصع 
للتّمَائُل» فيه مَصلحَمٌ الأحيّاءِ زَجرَا وَجِبرًا فَيَتَعَيّنُ وَفِي الخطإٍ وجُوبْ امال ضرورة 
صون الدّم عن الإهدار؛ ولا يُتَيَعَنَ بعدم قصد الولي بَعدَ آخن الخال فَلا يَتَعَيّنُ مَدفَعَا 
للهلاك؛ ولا كفَارَة فيه عندتا: وعند الشافعي رحمة اللّهُ تَحِب؛ لأن الحاجمّ إلى التكفير 
في العمد أَمَسْ منهًا إليه في الخطل هَكَانَ أدمى إلى إيجابها وَلنَا أَنْهُ كَبِيرَةٌ محضتٌ 
وفي الكفارة معنَى العبادة فَلا كُنَاطُ بمثلهاء ولأن الكمّارَةَ من المقَادِيرٍ ؛ وَتَعيْنُهَا في الشّرع 
لدفع الأدتّى لا يَعَيْنُهًا لدفع الأعلى ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه الصلاة 
والسلام دلا ميراث لقاتل»"") 

الشرح: 

وقول وقد قَدُ نطق به غَيْرُ وَاحد من السنّة) - ما قال عَليْه الصّلاةٌ وَالسّلامُ في : 
خطيته بعَرفات وألا إن دمَاء كم 0 مُحَرمَةَ مه يكم كُحُرْمّة يَوْمِي هَذا في 
شَهْرِي هَذَا في مَقَامِي هَذَا» وَمْها قَولهُ و2 «لرَوَال الدُليَا أ 000 
امْرئ مُسلم». وَولهُ (وَالقوَهُ) يَعْنِي القصّاص مَعْطُوفٌْ على قَوله اكَأنْمُ: أ مُوجَبْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات باب 25 ومسلم في القسامة (حديث 55)» وأبو داود في الحدود 

.١ باب‎ 


)7١١‏ أخحرجه الترمذي ف الفرائض باب »١7‏ وابن ماجه في الفرائض باب 6 (حديث 788؟). 


المأ 


العنايّ شرح الهدايسّ 
الم العمد الم م في الآخخرة وَالقصّاص في الدَثيَا لقؤله تَعَالى « كيب عَلَيَكُمْ لُقصَاصٌ 
ذِ فى الْعَتَى كربا خُرَ) الآية وَهُوَ بظاهره م يفصل بَيْنَ العمْد وَالخَطّأ لكنّهُ قد بو : 
امل لل حتايّة بهًا: أي 
0 عند تتكامل 
قَوْلَهُ إلا شرع لها دُون ذلك) أي لا شرعيّة للعتوية المجتَاهيّة بون العمدية. 
ل العَمْديّةَ تَكَامَل بها الحنَايّة وك كا كائل بهاللقاية كدخ حكما 
لخر حَلنهًا أكْمل» وقَولة (والفقوةة اتاد خم ححةٌ أنرى. وتفرونها: لقو عقوي 
ا هي َموي لهي لا شرزع ها دوذ العَمْديّة: وَذلكَ ظاهرٌ. وَقوْلَهُ (نمَّ هُوَ) يعني 
قود ول (وَهذا 5ه 0 عنما للهلاك) يعني أن القاتل في الامتتاع من أذاء 
اديه بَْدََا محفت نفْسُهُ قصاصًا 1 كارا التي فياك ل عر و 
ا دن 0 من كوك قال عيب عَم لصاف فى > [القة. 
| ووَجَهُ جْهُ اللّمَسّْك به أن التاق ذكرٌ في الخطأ الذية كتين أن يكون القصّاص 
م لها را ل ا ل د عَنْهُّ لقلا تَلرَم 
الريّادة عَلى النَصّ بالرّأي. 
وَوَجْهُ لمك بالمسة أن الألف وَاللام في قَوله العَمْدُ قَوَدّ للجنسء إِذْ لا مَعْهُود 
طرق بنك نديد توف على آنا كه جد الخد كللقه كت دل نه إلى غارة 
زَاد عَلى النّصُ أْرُ إن عباس رَضِي الله عَلهُمَا في قوله: للح لت ان 
له لون أن اناق لا يصلّحُ مُوجَبًا في القَثْل العَمْد لعَدَمٍ لمان أن الآديء 
مَالكٌ معدل وَاكَال مَمْلُوك متَدَلَ فى يَتَمَائلانء بخلاف القصّاص فَإنهُ يَصْلَمْ 0 
لشّمَائْل وفيه ياد حكمّة وهي ) مَصْلحَة الإحيّاء رَجَرا لير عن وُقوعه فيه وَجَبرا 
لور يتن فإ قيل: فكِفَ ملع مُوجنا في الخطا لقانت فيه مل لقانت ؛ 
العَمّْد. أَجَاب بِقَؤله وَفي الخَطَأ وُجُوبُ الال ضَرُورَةَ صن الدّم عَنْ الإهْدَار 1 
ل 1 انار اذى ا دم 


و 


كول ولا تقر ل قصد الول يعد أ أعذ اكال) حَوَاب عن ا 2 ا دتما 


.و 


صف 


- 


كن 


الجزء السادس 
للهّلاك وَذَلكَ لَوَاز أنْ يَأعْدَ الول الال من القاتل بدُون رِضَاهُ نم يَْثْلُ. قيل هَدَا 
الوَهُمْ مَوْجُودٌ فيمًا إذَا أَحَدَ اال ضّلحًا وَقَدْ جار أحيب بأن في الصّلح راعاة 
وَالقَيل بَعْدَهُ ظَاهرُ العَدَم. 

وَعُورِض بقَوله يك «مَن قُتل له قتيل فَأهْلَهُ بَيْنَ خيركين: إن أَحَبُوا قتَلواء إن 
حَبُوا أحَذوا الديةه رَبأنْ الشرعَ أُوْحَبْ القصّاص لَمْتَى الالتقام وتشقي صُدُورٍ 


الأَوليَاى بخلاف القيّاس فَإِنّ الجَمَاعَة تُقَتَل بوَاحد وَالقيّاسُ لا يَقَتَضيه فَكَانَ لَمْنَى النظر 
راف او وو ف ل ب ١‏ اي ل ل ل ا ركز 7 
لأول ذلك تتكو سن التمافن و اهل الذلف رولطواي أن "الكديف خرن وام داه 
يُعَارِضُ الكتاب وَالسنّة المَشهُورَة على ما ذكرئاء وأن القصّاص لْمْنَى النَظرِ للوّلي عَلى 


اه 7 سوم ا 0 000 ل 0 2 
وَجْه حاص وَهُوَ الالتقامُ وَتَشَفي الصدورء فإنّهُ شرع رَجْرًا عَمّا كان عَلَيْهِ أهل الجاهليّة 
000 ا حر ' ع ع ه سس و 0 2 اله 1 ,اك مله م 
من إفَاء قبيلة بواحد لا لأنْهُم كانوا يَأخحذون اموالا كثيرة عند قتل واحد منهم» بل 


القاتل وَأهْلَهُ لو بَذَلُوا مَا مَلَكُوهُ وَأمَْالهُ مَا رضي به أؤليَاء امقَتُول» فَكَانَ إِيجَابُ امال في 
مُقَابَلة القيْل العَمْد تَضْييعُ حكْمّة القصّاصء وَإِذَا تَبَتَ أن الأصل هُرَ القصّاصُ ل يَجْرْ 


َ و 08 0 ا اضر 2.6 0 00-0 6 08 5 44 

الْصيرٌ إلى غيْره بعيْرٍ ضَرُورَة مثل أن يَعْفوَ أَحَدُ الأوليَاء فِنهُ َعَذْرَ الاسنتيفاء حيئكذ» ا“ 
ه رمه اس 2 ه ره ا سم - ه ل راسم 

أن يَكُونَ مَحَل القصّاص تاقصًا بن تَكُونَ يَدُ قاطع اليّد أقَلَ أَصبعًا وَأسعَالَ ذَلكَ. 


وه 


وَقوَلَهُ (وَلا كفارَة فيه عنْدئا) أي فى القثّل العَمّْد سّوَاء وَحَبّ فيه القصّاص أو لم 
يَجبْ كالأب إذَا قثّل ابْنهُ عَسْدَا. وَعنْدَ التتافعيّ رَحمَّهُ اللَّهُ تحب لأن الحاجّة إلى 
التَكُفير فى العَمّد مس منْها إليْه فى الخَطَأ لأَنَهَا لسر الذئب وَالذَئْبْ في العَمّد أَعْظُم 
(وَلنا أنّهُ كبيرة مَحْضّة) وَمَا هُوَ كذلك لا يكون سيا لما فيه مَْنَى العبّادَة وَالكفارة فيهًا 


ا 00 


ذَلكَ وَمَوْضْعُْ أصُولَ الفقه. وكَولهُ (وَلأنَ الكَمَارَم جَوَابْ عَنْ قياس التافعيَ وَهْوَ 
وَاضحٌ. فَإِن قيل: أن لياس لا يَصح فَلِيَلَحَىْ دَلالة أَنهُمَا مثلان في الَنَاط وَهُوَ 
السَيْرُ ولا مُعْتبَرَ لصفة العَمْديّة كَامْحْرم إِذَا قدَل الصِيْدَ عَمْدَا فَِنهُ كَمَيْلهِ خطأ. فَابَوَابُْ 
أن القائله كقوقة نإن دلب الكخد اله نرق بها عدم ماحه لعلها عما مر 

َِنْ قيل: قد دَلَ الدّليل عَلى عَدَمِ اعَتبَار صفة العَمْديّة وَهْوَ حَديث وَائلة بن 
الأسقع اننا رسؤل الله بصّاحب لنا قد امتتوابجت الثار بالقثل فَقَال: عقوا عَنْهُ 


01 
هممص لاه اغيم 


رَقَبَة يُعْتق اللهُ بكل عُضُْو منهًا عُْصُوًا منهُ من الثّار» وَإيجَابُ الثّار إِنّمَا يُكون بالقثل 


0 
2 


بض العنايي شرح الهدايّ 
العَمّد. قلنا: لا نُسَلُمٌ لماز أن يَكُونَ اسموجَهًا يشنه العَمْد كَالقمل بِالحَجَرِ أ العصًا 
بيريْن. َلَمَاهُ لكل لا يُعَارضُ إشَارَة ون مُؤْمنا مُتََضِدَا فَجَرَاوهه 
ا ] إن الفاء تََنَضي أن 000 كني 
ونا الكنار: لكان المد كور يخضة 00 1 


قال (وشبه العمد عند أَبِي حَنِيفَرَ أن يُتَعَمُدٌ الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجرِي 
مجرى السلاح) وقال أَبُو يُوسف وَمُحَمَد وهو قل الشافبي: إذَا ضَربَهُ بحَجَرٍ عظيم أو 
بِحَسْبَةٍ عظيمت فهو عمد وشبه العمد أن يُتَعَمّدَ ضربه بما لا يُقَتَلُ به غَالبًا؛ لأنّهُ 
يَتقَاصرٌ معنى العمديّتٍ باستعمال آليٍ صغيرة لا يُمَتَلُ بها غَالبًا نا أَنْهُ يُقصد بها غَيرَهُ 
كالتاديب وتحوه فَكَانَ شبه العمدء ولا يَتَقَاصرٌ باستعمال آلجٍ لا تَلبْ؛ لأنّهُ لا يقصد به 
إلا القتل كالسيف هَكَانَ عمدا موجبًا للقود وله قَونُهُ عليه الصّلاةٌ والسلام «آلا إن قتيل 
خط العمد قَتِيلُ السّوطر وَالعصاء وفيه مادم من الإيل»!'' وَلأنُ الآلنّ غيرٌ مُوضُومٌةٍ لقتل 
ولا مستعمليٌّ فيه؛ إذ لا يُمكِنْ استعمائُهًا على غرّة من المقصود قَتلّهُ؛ وبه يَحصل القتل عَالبًا 
فقّصرت العمدِييّ تَظرا إلى الآلتٍ فَكَانَ شبه العمد كالقتل بالسوط والععصا الصغيرة. 

الشرح: 

قال (وَشبْهُ العَمْد عنْدَ أبي حَنيمَةَ إلخ) اعتلفوا في تفسير هَذَا النَوْعَ من القثل؛ 
قال أبو حَيعَة رَحم الله شي القند هو أن ل د ادع 1 
أَجْرِي مَجْرَاة سَوَاء كَانَ افَلااكُ به غَالًا كَالحَجرٍوَالَصًا | رين وَمدقة القَضّارٍ أو ل 
بك لقم المتفواة ومالك كر أن كققة الم بِمًا ١‏ تخصل الملاكُ به غالبا 
كالعَصًا الصّغيرَة إِذَا لم يُوَال في ترات . َأَمّا إذَا وال فِيهًا فقيل شبْهُ عَمْد َنْدَهُن 
ول اعنة تبصن كال مي هذا الع شلة اند لاِصّارٍ مَثتى القند فيد وإلا 
لكان عَمّْدَا وَاقتصارة ل يُتَصّوّرُ في اسسْتعْمّال آلة لا يُقتَلَ بها غالبا كَالعَصا الصّغيرة 
نه يه يُقصدُ بِاسْتعْمَاهَا غَيْرُ القثل كديب , ونُحوه. 

لافي اششتال آل لا تبث فل لا يفْصَُّ اماه إلا اقل ولأبي حيقة 

حمَّهُ اللّهُ قله يله «ألا إن قتيل خط الْعَمْد َيل السسّؤط وَالعَصّاء وفيه ماقة من 


١‏ أخر جه أ داود (/ا85ه » والنسائ 2٠‏ 5) واب ماجه 9/ا1؟"5). 
000 بو ( ي ( )» وابن 0 ( 


لك 


الجزء السادس 
00 دو “ور اا - 5 2 هر سا م وقر ان ع زه 4 08 
الإبل» رَوَاهُ النُعْمَان بن يشير رَضئ اللَهُ عَنْهُ. وَوَْهُ الاستذلال أنه عَلِيْه الصّلاة وَالسّلامُ 


جَعَل قتيل الستوط وَالعَصا مُطْلقَا شب عَمّْد متَخْصِيصُهُ به بالصّغيرة إبْطَالٌ للإطلاق وَهُوَ 
لا يَجُونُ وَلأنَ العَضا الكبرةَ وَالصّغيرةَ تسَاوَيَا في كَوْنهمًا َيرَ مَوْضُوعتيْنٍ للقثل ولا 
مُسَْْمَيْنِ لك إذْ لا يُمكن الامتمّال عع من الْقَصُود ْله وَبالاسْتعمّال عَلى 
غرَة يَسسْصل القثل غالبَاء وَإذَا تُسَاوَيَا وَالقكّل 2 الصّغيرة شبْهُ عَمْد فَكَذَا بالكبيرة. 
قال (وَمُوجب ذلك على القولين الإثم)؛ لأنّهُ قكّل وهو قاصدٌ في الضرب 
(وَالحَمَارَةُ) لشبهه بالخطأ (وَالدّيَمٌ مُعَنَظَمِّ على العاقلت) والأصل أن كل دِيّةٍ وجبت 
بالشتل ابتِداء لا معن يُحَدّتُ بن بُعد هي على العَاقاةٍ اعتيارا بالحَطَل وتَحِبُ في 


سي ص سس شير م يي ار 
٠. ِ»‏ ب ٠‏ 


- ار ا مز 5 ا 2 ا يل يه رار 4 العدام 
ثلاث سنين لقضييى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وتجب مغلظي»؛ و صفىر 


مر 


التُغليظ من بعد إن شاءً اللّهُ تعَالى (وَيَتَعَلّقَ به حرمان الميراث)؛ لأنّهُ جِرَاء القتل, 
وَالشبِهَةٌ تُؤَكْرُ فِي سُقُوطٍ القصاص دُونَ حرمان الميراث ومالك وإن أَنكَرٌ مَعرِهَدَ شبه 
العمد فَالِحُجَةٌ عليه ما أسلفتَاةُ 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمُوحَبُْ ذَلك) أي مُوجَبُ شبْه العَمْد على القَليْن: يَعْني قَوْل أبي 
حَيمَة وَقَوْهُمَا (لإنْم لأنهُ قل وَهْرَ قَاصِدّ في الصّرب) عَلى مَا مر من تفسيره 


020 


ات ماه 
201 


(وَالكَمارَة لشبّهه باخطأء وَالديَة مُعلْظَ عَلى العاقلة. والأصل أن كُلَ ديّة وَجَبْت بالقثّل 
ابتداءً لا بمَمْنّى يَحْدتْ من بَعْدُ فَهِيّ عَلى العاقلة) احَْرَرَ بقَوله لا بمَعْنَى يَحْدْثْ من 
بَعْدُ عَمّا تَصَاخُوا فيه عَلى الديّة وَعَنْ قَثْل الوَالد وَلدَهُ عَمْدَا وَعَنْ إقرَارٍ القاتل بِالقدّل 
خَطَأ وَقَدْ كَانَ َْلُّ عَمْدَا قن في هذه الصمُورَة جب الديةَ على القاتل في مَاله. 

وَولهُ (لقضيّة عْمَرَ طله) يَحْني مَا روي عَنْهُ أَلّهُ َضَى بالدّيّة عَلى العَاقلة في ثلاث 


سا لكين 


يو 


سنين» وَالَوِيُ عَنْهُ كَالَْوِيّ عَنْ رَسُول الله ي لأ مما لا يُعْرَفُ بالرَأي. وقول 
(تَالحَجَّةٌ عَليْه مَا أُسْلفتَاهمم قيل أَرَادَ قَوْلهُ يل «ألا إن قتيل خَطَّا العَمْد قَتيل السّؤط 
َالعَصا» الحَديت؛ ولكنّ الَمْهُودَ من الْصَنّف رَحمَهُ اللّهُ في مثله أن يُقول ما رَوَيْنا 
نكن أن يقال إِنَمَهة قال امتلفتا مرإ اليك التي فول 

قال (وَالحَطَّاً على نُومين: خَطَأ فِي القصدء وَهُوَ أن يَرمِيّ شخصًا يَظنّهُ صّيدا 


0" العنايّ شرح الهدايسّ 
فَإِذا هو آدمي أو يَظنّهُ حرييًا فَإِذَا هُوَ مُسلم وَخَطأ في الفعل؛ وَهُوَ أن يَرمِي 2 
فيصيب آدمياء وموجب ذلك الكمّارةٌ وَالدَيَيٌ على العاقلة) لقوله تَعَالى ١‏ فَمَخَرير رَقبَّة قَبَةَ 


وم وي يُسَلَّمَةٌ 4 [التساء: افا وهي على عاقلته في ثلاث سنين؛ كا بِيْنّاه 550 إثم 


لماح قاوس قا المرادٌ إثم القتل, فَأمّا في نّفسه فَلا يُعرَى عن الإثم من 
حيث ترك العَزِيمتٍ والْبَالمَمٌ في التَتَبْت فِي حال الرّميء إذ شرع المَارَة يُوْذِنُ باعتبَار 
هذا المعنّى (وَيُحَرمْ عن الميراث)؛ لأنّ فيه إثما فَيَصِح تعليق الحرمان به بخلافي ما إذَا 
تعمد الضّرب موضعا من جِسدهِ فأخطاً هَأَصابَ موضعا آخَرَ هَمَاتَ حَيثُ يحب 
القصاص؛ لأنُ القتل قد وَجِدّ بالقصد إلى بعض بَدَنِه؛ وَجَمِيعٌ البَدّنْ كَائَحَلُ الواحد. 

الشرح: 

قال (وَالخَطَأ عَلى نَوَْيْنِ) إِنمَا الْحَصرَ خط في لوعيْنء لأن الي إلى شيء 
متلا متيل على فل القلب وَهُوَ القصدٌ وَابخَارِحَة وَهُوٌ الرمئ» فإن انُصّل الخطأ 
بالأوّل فَهُوَ الأول وَإن انٌصّل بالثاني َهْوَ الثاني. 

وكَولهُ (لَا ينام إشارَةٌ إلى قَؤْله وتحبُ في نَّلاث سنين لقَضيّة عُمَرَ 4 (وَلا إِنُم 
فيه في الوَحْهيْنِ) أي الموْعَينٍ لقؤله عط «زفع عَنْ مني الخطأ» الحديث. وقول (وَيحرمُ 
عَنْ المهرراث لأن فيه لما اليل وحُوب ٠‏ الكمَارَة؛ وَالحرْمَان يجب بالراع القثل فيما هو 
جناي قيل على الوَررث تطمّنت سك ايند الاستتشجال على لمراث وَهَذَا كَذَلكَ لاحْتمّال 
كد قَصْدَقُ ك3 الور لقعا ون تنس وَقَدُ ذَكرْنًا ذلك في شرح الرسّالة وَمُحْمَصر 
الضّوْء في القرائض مُستوفى بتأييد اللّه تعَالى. 

وَثولهة (بخلاف ما إذا تَعَمَّدم قصل بقوله وَمُوجَبْ ذلك الكقارة والدية: 
م لس عدي عم ا ا 


مه 


0 


5خ 


0 


6و م دفر 


)0 آَ م يقلي على رخن لق لان 1 لالومدة ناك امقر بابنساء ايا 
كَالخَطَأ في الْأَحْكَام لأَنْ الَقَتُول مات بثقّله فَكَاَنُْ مَاتَ بفثله. 


رز قرم ىا و 


قال (وَما أجرِي مَجِرَى الخطل مثل النَائِم يَنظَلبُ على رَجُلِ فَيَمكُلُهُ فَحَكمهُ حكم 
الخط( في الشرعء وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه؛ وموجبه 


ااا || 1996 


الجزء السادس 
إِذا تلف فيه آدمي الديَيٌ على العاقلة)؛ لأنّهُ سَبب التّلف وهو مَتَعَد فيه فَأنزل مُوقِعا دَافعا 
فوجبت الدَينٌ (ولا كمارة فيه ولا يُتَعَلّقَ به حرمان الميراث) وقال الشافعي: يُلحق 
بالحَصٍّ فِي أحعامه؛ لأنّ الشرع أَنزّلهُ قاتلا وَلنَا أن القتل معدُومٌ منهُ حَقِيقَمٌ فَالحق به 
فِي حق الضمان هَبْقِي فِي حق غَيرِهِ على الأصلء وَهُوَ إن كَانَ يتم بالحفر فِي غَيرٍ 
ملكه لا يَاكَمْ بامّوت على ما قَانُواه وَهَدْهِ كَمَارَةٌ دنب القتل وَكَدَا الحرمانُ بسَببه (وما 
يكون شبه عمد فِي النّفس هَهُوَ عمد فيما سواها)؛ لأنّ إتلافّ النّمْس يَختَلفُ باختلافٍ 
الآلتء وما دُونَهَا لا يَختَصْ إتلاقه بآلج دُونَ آلب والله أعلم. 

الشرح: 

ول (لأن الترع أ أنْزّلهُ قاتلا) يَعني في 0 ) الضَّمّان فَكَذَا فى الكفَارَة 
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وَالحرمّان. ونا ادالكنا تكية بالقثل وهو مَعَدُوءٌ منه حَقيقة لعَدَم انُصّال 0 
وَإْنّما ليق به في حَقّ العسّمَان على خلاف لايم التاق عن امار فى في 
حَقَّ غَيْرِهِ على الأصل. إن قيل: الخافرٌ في غَيْرِ ملكه َنم وما فيه نّم م من القذّل يصح 
َعْلِيقَ الحرْمَان به كما ذَكَرْئُمٌ في المخطأً. 
ان بقؤله (وَهُوَ إن كان َنم بالحفر في غ م أي انم ْم الخاصل بالقثل 
بص تَعْلِيقٌ الحرْمّان بهء وما اه من كذلك إن 0 م الحفر لا المؤت. و 
3 كو شه عد في الس كَهْوَ عند فين سوَاها) يعني لِيْسَ فيمًا دون الس 
شب عَمْد نما هُوَ حَمْدٌ أو خَطأ (لأن إثلاف ان يَخْتَلفَ باختلاف الآلة) إن إِثُلافَ 
الس لا يفص ص إلا بالسلاح وما جترى مجر وما ما ونه وَل بص إثلاقة ره كما 
يَقَصدُ ب ألا ترَى أَنْ قَنْءَ العَيْنٍ كمَا يُقْصّدُ بالسكين يُقْصّدُ بالسّؤط والعضًا الصّغيرة. 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
قال (القصّاص واجبّ بقتل كَل مُحمُون الدّم على التّابيدٍ إذَا قَتَل عمدا) آم 
العبدة” قلما نيتاه كاحت لضم عاق ال ده فلتنتفي شبهمٌ الإباحجٍ وتَتَحمَّق المساواةٌ 
قال (ويُقتل الحرٌ بالحر والحر بالعبد) للعمومات وقال الشافعي رَحمه اللّهُ: لا يُقَتَلُ 
الحُرٌ بالعَبدٍ لقوله تَعالى « آخرٌ بِآخْرٌ وَالْعَبَدُ بِاَلْعَبَدٍ 4 ومن ضرُورَة هذه امُمَايَةٍ آن لا 
يُقتل حر بعبدء ولأن مَبنَى القصاص على امُساواة وهي مُنتفِيَمٌ بِينَ امالك والَملُوك ولهدًا 


حكن 


العناين شرح الهدايت 
لايُّقطعٌ طَرَّفُ الح بِطرَفِ بخلافي العبد بالعبد؛ لأنّهُمَا يستَويّان وَيخلاف العبد حَيثُ 
يُقَتَلُ بالحر؛ لأنّهُ تَمَاوْتَ إلى تُقصان وَلنَا أن القصاص يَعتَمِد المساواة في العصمت وهي 
بالدّين وَبالدارٍ وَيَستويّانِ فِيهماء وَجِريّانُ القصاص بِينَ العبدين يُوْذِنُ بانتماء بهد 
الإِيَاحَتِ وَالنَصُْ تخصييص بالدّكر فَلا ينفي ما عَدَاهُ قال (وَانُْسلمٌ بِالدّمّيَ) خيلافا 
للشافعي له قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ «لا يَُكَلَ مُؤْمِنَّ بكَاضِِ”") وَلَأنَهُ لا مساواة بِينَهُما 
وقت الجنَايّت وَكَدَا الكمرُ يح فَيُورتُ الشبهةَ ونا ما روي دان التي 2 فك مُسلما 
دمي" ' وَلْأن المْسَاوَاةَ في العصمة تَابِتَنَ نَظَرًا إلى التكليف والدار وا مبيح كُفْرٌ مارب 
دون لالم والقلُ مه يون بانتقاء اله ور يما وى الحربي لسياقه ولاو 
عهد في عهده» وَالعَطفُْ للمَعَايّرَة قال (ولا يمل بالمستامَن)؛ لأنّهُ غير مُحقُون الدّم على 
التٌأبيب وَكَدَّلكَ كُفْرَهُ باعث على الحراب؛ لأنّهُ على قصد الرجوع. 

الشرح: 

(بَابْ مَا يُوجبُ القصّاص وَمَا لا يُوجِبّة): لا فَرَعَ من يبان أقْسَامٍ القثل وَكَانَ 
من جْماتهًا العَمْدُ وَهُوَ قد يُوجبْ القصّاص وَقَدْ لا يُوجيهُ احَْاجَ إلى تفصيل ذلك في 
باب عَلى حدة. قَال (القصّاصُ وَاجبْ بقثْل كُلَ مَحْقون الدّم على التأبيد إلخ) هذه 
غاطة كل 21 ند هن بحي لذ القعافن :وعد :لذ متعة إن يتنك وله وعلى 
التأبيد) احترازٌ عن المشافى فإن ىف دّمه شبهَة الإباحَة بالعود إلى دار الحرب المزريلة 
للمُسَاوَاة المنبئ عَنْهَا القصّاص» ولا بد من صفة العَمْديْنِ لا ينا من قَوْله يي «العَمْدُ 
لَوَدْه وَمن أن الحّايّة بها تكَامَلُ وفيه بَحْتْ من أَوْجْه: الأول أن العفو مَندُوبٌ إليْه 
وَذْلكَ يُتافي وَضْفَ القصّاص بالوُحُوب. 

الثاني أن عدخ الثم :على اكبيد غ1 متضو أن الهن .ما يتصور مه أن يكون 
للمّمْلم في دار الإسلام وَهْوَ يَرُولُ بالارتداد وَالعيّاذُ بالله تعالى. الثالث ألَهَا منقوضة 
عملم قل ابْنَهُ الممْلمَ إن 0 فيه ولا قصّاص» الرَابعُ أن كيك لتأييد لثيُوت 
الساواة وإذا قعل النتتامنة فسثلما وتنب الفصتاين وله مَسَاوَاة يهم فاجاه عن 


.١ والنسائي في القسامة باب‎ »١٠5 أخرجه البخاري ف العلم باب 5» والترمذي في الديات باب‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١5( رقم‎ )١78 214/9( (؟) أخرجه الدارقط في سننه‎ 


5 ل ا ون ا 
الأول أن الْرَادَ بالؤجُوب تُيُوتْ حَقّ الامنتيقّاء ولا مُنَافَةَ يَنَهُ وَييْنَ العَفُو. وَعَنْ الثاني 
أن الا بالحقن عَلى لتأبيد ما هُوَّ بحَسّب الأصل والارْتدَادٌ عَارِضٌ لا مُعْثيَرَ 
وَرُجوع الحربي إلى ذَارِه م لا ارد 0 اثالث بأن الاين ابت 17 26 
مَالا لشبهة البرة. وَعَنْ الرّابع بأنَ الََاوْتَ إلى فصان غَيْرُ مَانع ع اتناف 
بخلاف 00 

َوْلهُ للعُمُومَات يُرِيدُ به مثل قوله تعَالى « كيب عَليْكُم لقصَاص ف الْقثَلى 4 
]١ 78 0‏ ررك جو فين رن يال لني عل نا 4 [الإسراء: "| 
وَقؤلهُ ل« وَكمَبَنا عَليِمْ فآ أن لْفْسَ نفس 6 . [المائدة: ه:] وَقَولهُ يلع «العَمْدُ قَوَدُ» 
وذكرَ قؤل الششافعي رَحمّهُ اللهُ وَوَحْهَهُ وَهُوَ واضح. وكَوْلهُ (وهي) أئ العصمة 
(بالدَيْنِ) يعني عنْدَه 7 بالدَار) يعني عنْدَنا 00 العبدٌ ا (يُستويان فيهمًا) فيَجْرِي 
القصا : صن تنا فإن قال جار أن تكو شه الإباحة مَانعَة وهي نَابئَة أن الرّقَ 7 
الكثْرِ و قيقة ا ل وت يسنم لكان فكذا ل ان بقؤله 
افخريان 2 00 لا يص ل ذَلكَ مَانعَا إِذ لو صلح ا حَرَى 0 العبدين كع 

م ه 0 7 ملم 3 مره 5-2 4 35 


ان 


سام هارو مد م 


يه أن ذَلكَ تَخصِيص باكر 59 لا يفي ما عَذَاه 5 في ١‏ ولأ 
لأس » [البقرة: ]١78‏ انه لا يثفي الذَكرَ بالألتى ولا العك بالإجْمّاع) وََائدَة 
لتُخْصِيص الدُ على مَنْ أرَادَ تل غَيْرٍ القاتل باَقُول» وَذَلكَ أن ابْنَ عَمّاسِ رضي الله 
عَهُمًا روغ أن قبيايْنِ منْ العَرّب تدّعي إِحْدَاهُمَا فَضْلا عَلى الأخْرَى اقتَتلنَاء فَقَالتْ 
معي القضل: ا إلا بقثل الذكَر مهم بالألتى من وَالحر منْهُمْ بقثْل العبْد منّاء 
أنْرّل اللّهُ تعالى هَذه الآيةَ رد عَليهِمْ وَل يَذَكرْ لواب عات 

وَقَدْ أجحيب بأن القصّاص في الأطْرّاف يَعْتَمِدُ الْسَاوَاةَ في الجزء لبان فَنَهُ لا 
تُقطعْ الِيَدُ لمحي بالششّلاءء ولك لاوا يَبِنَهُمًا في ذَلكَ لأن لق ابت في أجْرَاء 
الجسم بخلاف افوس إن القصّاص فيهًا يَعْتَمَدُهَا فى العصمّة وقد اويا فيهًا على 


م 3-0 


ما م قال وسيل تراه موا الكل المُلمَاك رَحمهم الله في بُوت اقتصّاص 
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العناية شرح الهدايتّ 


ه عبرو سم 


امستلم المي فَذَهَبَ عَاعَةَ العلمّاء إلى عدْمه) وَذْهَبَ و ين كا رضي الله 
عَنْهُمْ إلى : تبوته وَهُوَ مَذَهَبُْ النْحَعي رق 

اسْتدَل الأولونَ بمَا رَوَى أبُو حُحَيْمَةَ قال: «سألت علا 5ه هل عندك من 
سول الله ول سوى القَرآن؟ قال لاء لذي فَلقَ اليه ورا النّسَمَةَ إلا أن يُعْطَى فَهْمًا 
7 وَمَا في الصّحيقّة» قلت: وما في الصّحيقة؟ قَال: العَقْلّ وَفْكَاكُ الأسير ولا 
َل مُسْلمٌ يكافر». وبأ القصّاص يَْتَمِدُ المسَاوَاةَ في وَقَت لحتاية ولا مُسَاوَة ينهم 
فيه. نما يد بوقت الحتاّة لأنّ القاتل إذَا كَانَ ذميا وقْت القَ م ألم فَإِنَهُ يُقنَصُ 
منهُ بالإجْمّاع» قاد الك ميخ لتبد قله تعَالى « وََجلُوهُمْ حَق لا تكون فتن » 
[البقرة: ]١57‏ أي فَة الكفر قيُورث شبْهَة عَم المسَاواة. وَلنَا مَا رَوَى محمد بن 
المتوش زياهه تعروةا لعزا ركلا مز انين قن ركلااير اذل اله ورف 
ذلك إلى رَسُول الله يل قَقَال: أنا أَحَق مَنْ وى بذمّته ثم أمَرَ به فقتل» وفي ذلالته 
عَلى الَطْلُوب جَلاءٌ لا يُمَارَى. 

وَرُدّ أن مَدَارَهُ عَلى أن المسَلمَاني وَهُوَ ضَعيف. قال صَاح بن مُحَمِّد الحافظ 
رَحمه 0 السّلمّاني حَديهُ 5 روي 1 رَيبعة «أن اللبِي 5 يِه قتل مُسْلمًا 
بمعَاهد» 00 

وَكَال الدارقطي: : ابْنْ السَلمَاني لا يوم به به شحة إذا: ومن كيف إذا ارتل 
راكوا أن طمن رسال وَالطْعن لبهم من ' أئمّة الحديث َيْرُ مَقَبُول وَقَدُ عرف 
في الأصول (وَلِأَنَ القصّاص يَعْتَمدُ الْسَاوَاةَ في العصمّة وَمي تَبعَدَ َظَرًا إلى التَكليف) 
يَعْنِي عَنْدَهُ أ الذار) يني علدا فيت. َوه الي د اْحَارب) جَوَابُ عَنْ قؤله 
وَكَذَا الكفرُ مي وَقَرِيرَهُ أنّا لا تُسَلْمْ أن م بعرم و اح ع ايد 
ل الل تعال « قوأوا يرت لا ُؤيئورت يلوم إلى : وله ( حَقّ يُعَطُوأ آلجزيّة » 
[التوبة: 5؟] وَقَولهُ وَالقَثْلُ بمثله لدفع قَوْلهِ كيُورث الشبهّة: أي قَْل الذمَي بِالدَمّي 
حلي عل آنا كر لاي] لثر رب الخته )دل أرركها كا قر النداين نهنا كا 
لا يَجْرِي ين ا حرييين. 


اا ني ل ا الل هق هد “ل الم 2 62 2ه م د ا 
إن قبل: يُورث الشبْهَة إِذَا قتَلهُ مُسْلمٌ. قُلنَا: فيكون قبل قثله المملمّ مَعْصُومًا 


الخَزه السادسن 
ار 09 
اا 

ع 0 - و - م 6ه - 3 8 لع 5 54 2 0 هر 


ع لير 
ف ده ى 


وتقرن 4 5318 الطحارئ رَحمّهُ اللهُ في شَرْح الآنّارِ أن الذي حَكَاهُ أو جُحَيْفَة عَنْ 


علي فك ل يَكُنْ مُفرداء ولو كَانَ مرا لاحتمَل ما فَلُوا وَلكن مَوْصُولا بره وهو 
ولّهُ «ولا ذو عَهْد في عَهْده» واه أَارَ الصف رَحمَهُ الله وله (لسيّاقه ولا ذُو عَهْد 
في عَهده) بك لي هَذَا عَلى الأول وَالعَطْفْ للمكَايرة فَيَكُونْ كَلامَا ناما قِ 
نفسه وَلئِسَ كَذَلكَ لأذائه إلى أن لا يُقتَل ذُو عَهْد مده عَهْده وَإِنْ ققَل مُمْلماء وَلئسَ 
بصّحيح بالإخماع رولا دو هد في عهده كاف عَلى طريقة قله تال ام 
آلرَسُولُ يمآ أل ليه ين يه وَآلمُؤيتُونَ 4 [البقرة: 185] ثُم الكَافرُأذي لا يقل 


له ااا سر 


7 مه 0 د 0# ا ره # 00 و ع 
بردو عو هر لحري فقدر يكافر حوري اوه 070 من لندير بجوي تددر في 
:0 مه ع اس - 
المغطوف عَليْهِ كَذَلكَ» وَإلا لكَانَ ذَلكَ أَعَمَّ وَالأَعَمٌ لا دَلالةَ لهُ عَلى الأحصّ بوَجه من 
الوجُوهء فما فَرَضْنَاهُ دليلا لا يَكون دليلا هَذَا محَلفٌ ياطل. 
9 2 5 206 م4 5 0 . 07 2 ءة 6 وو كو لاه - ا 
فإن قيل: فما كيفية قثل المسلم بالحربي حَتى صح تفي وقثلهم وَاجب؟ فالجواب 


من جهتين: أَحَدُهُمًا الَسْلم دَحَل دَارَهُمْ بأمَان فَقَل كَافرًا حَرْييًا فَهُوَ حَرَامٌ لكن لا 
يُقتَصأ منْهُ. الثاني أن يكل م لا يدل كله 7 أهل الب كَالنْسَاء وَالصِبْيّان. وَهَذْه 
مسال من مَعَارِكَ الآرَاء لا طائل بحُت تَطويلها فَلنَقمَصرْ عَلى ما ذَكرنا. وَقَوْلَهُ (وّلا 
يُقدَلْ) يعني المسيلم اسمن د ن الدّم عَلى لأييد) كَمَا تَقَدَمَ في أُوّل 
لباب 27 بَاعث عَلى الحراب عل قَصْد 0 ع) إلى ذَاره فَكَانُ 
كلد 

(ولا يُقتل الدّمي بامستامن) لا بِينًا. 

الشرح: 

(وَلا يُقَكَلُ الذميٌ اسمن ا ون الدّم على الأييد. وقيل هُوَ 
إِشَارَةٌ إلى قله علد ولا ذو عَهُد في عهده» وليس بواضح أن المعهوة منه فل ا 


مومه ل ع هم 8 32 0 له 7 3 ع ا 0 42 2 5 
رَوَيْناء ولأنا قدّرئا ذلك يكافر حَربِي إلا إذا أريد هُنَاكَ بالحربي أَعَمّ من أن يكون 
عٍِ 
ّْ 


5 


ؤْ مُحَاربًا وَهُوَ الحَق وَيُعْينَا عَنْ السُوال عَنّْ كَبْفيّة قثل المسلم الحربي 


و ملالس 


مستأمنا 


1 


العنايي شرح الهدايي 

والحواب عَنَهُ. وعبْرَ بقؤله لا ينا أن لتقَدِير الَدذكور ليس بمَرْوِي وَإِنمَا هُوَ تأويل قَلمْ 
يقل ا رَوَيْنَا. 

( َكَل الْستَامَنُ بالمستَامَن) قياس للمُساواة: ولا يُعصلُ استحسانًا لقيام المبيح. 

(وَيْقتَلَ الرّجل بامرآة» والكبيرٌ بالصغيرء والصحيح بالأعمى وَالزَّمِنَْ وَبتّاقص 
الأطرافي وَبِالَجِنُون) للعُمُومَات, ولأن فِي اعتبَار التَمَاوت فِيما وَراءَ العصمجٍ امتنَاع 
القصاص وظهُور التَّمَائُل وَالتّمَانِي. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (للعْمُومَات) يَعْنِي الآيّات الدَّلَةَ بعُمُومِهًا على وُجُوب القصّاص وَقَدْ 
ذَكرَْاهًا. وَقَولَهُ (وَلأنَ في اعْتَارِ التَقَاوْت إلخْ) يَصِلحُ لحَميع ما نَحَالفنَا فيه التتّافعيَ 
لز 

قال (وَلا يُعمّلُ الرّجُلُ بابنه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «لا يُقَادُ الوالدُ يولدي7© 
وهو بإطلاقِهِ و حجر على مالك رحمه اللّهُ في قوله يُعَادُ إذَا ذَبَحَهُ ذبحاء ولأنئه سبب 
لإحيائه؛ فَمِن المحال أن يُستّحق له إفتَاؤُهُ ولهدًا لا يَجَورُ له قتلّه؛ وإن وجدهُ في صف 
الأعداء مُعَاتِلا أو رَانِيَا وَهُوَّ مُحَصَن والقصّاص يسِتَحِفّهُ اقول كُم يَحَلمه ورك 
وَالجِدُ من قبّل الرّجال أو النّسَاءِ وَإن علا في هذا بِمَنَزِلجٍ الأب؛ وَكَذَا الوالدةٌ وَالجَدَةٌ 
من قبل الأب أو الأمُ قَريّت أو بَعُدت لَا بَيْناا ويقتَلُ الولد بالوالد لعَدّم المسقط. 

الشرح: 

قال (ولا يُعََلَ الرَّجُلُ بائنه إِلْ) لا يُقََلُ الإلْسَان بولده لقَؤْله يي «لا يُقَادُ 
الوَالدٌُ بولده» وَهُوَ مَعْلُول 0 سيا لإحيّائه و وَصْفْ مُعَلْلُ ظَهْرَ ره في جنس 
الحكم العلل به فَإنّهُ لا ا يدل وَالدَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ في صّفّ الأغداء مُقاتلا أو 
وَجَدَهُ زان ا تعد به الحَكم من الوالد 3 لحَدّ مُطْلقَا وَإلى الم 
وَابحَدّات كَذَلِكَ نهم أُسْبَابٌ لإحيّائه قلا يَحُورُ أن يَكُونَ سيا لإفتائهم. قوله 
(وَالقصّاص يَستَحَقَهُ كُ القُول) حوب ما بعال ا يَسْتَحقٌ إِفتَاءهُ لا الوّلدُ وَلا 
ا فيه) ولو كال قَمِنْ المُحَال ا يتَسَبّب لفنائه لاستَغْتى عن هذا المتّوّال وَاللحواب. 


.)87/8( وانظر نصب الراية‎ »)١55515( أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى‎ )١( 


ال ل 0 رضن 


الجزء السادس 
وال :مالل رلحمة اللذء: إن ذبحه قاذ يه الالتفاء طهة قلطلا مر كل ويكد) عناذف ما 
إذا رمأ سيف أو سكن فإنّ فيه يوخ اكأديب» لأن تتفقَة الأبزة تنتفة عن ذلك فكَمَك 
فيه توح به قَال اللْصَنّفُ رَحمهُ اللّهُ وَهُوَ بإطلاقه حُجَةَ على مالك رَحمَهُ الله 

وَطُولب برق ييْنَ هذا وين مَنْ ذنى بالتته وهو مُخصن فَنهُ يرجم أجيب 
أذ كط خن اللااتةال على الشلرض » يشاذف التقاض »لا يكال متحي أن كه 
إِذَا زتى بجَاريّة ابه لأنّ حَقّ الك بقؤله يل «ألت وَمَالك لأبيك» صَارَ شنهَة في 
الترء. وَل وكا ينام إِسَارة إلى قَوْله لأنهُ سب لإحبائه 

قال (ولا يُقَتَلَ الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده)؛ لأنّهُ لا 
يُستَوجِبُ لنّفسه على تفسه القصاص ولا ولده عليه؛ وَكَذَا لا يُقتَلَ بعبد ملك بَعضة؛ 
أن القصّاص لا يَتَجَزَ. 

الشرح: 

وقَولَهُ (ولا وَلده) باقع مَعْلُوفٌ على الصّمير سكن في يَستَوؤْجب» وَجَارَ 
ذلك بلا تأكيد بمتفصل لوقوع القضل: يَعْنِي ولا يَسْتَوْجبْ وَلدُهُ عَلى أبيه إِذَا قل 
الأب عَبِدَ ولده. 

قال (ومن وَرث قصاصا على آبيه ستقط) لحُرمَت الأبُوة . 

الشرح: 

َقولُهُ (وَمَنْ وَرث قصاصا عَلى أبيهم ممْلُ أن يقل الرَجُلُ م النه مفلا 

قال (ولا يُسِتَوهَى القصاص إلا بالسيف) وقال الشافعي: يُفعل به مثل ما فَعَل إن 
كان فعلا مشروعاء فَإن مات وإلا تُحَزٌرَقَبته؛ لأنّ مبَى القصاص على المساواة وَلنَا قونُهُ 
2 


- وام 7 سهم ١‏ عا مير 7 ودام َك مد صم اس 
عليه الصلاةٌ وَالسّلامٌُ «لا قَوَدَ إلا بالسّيف»' ' وَاخْرَادُ به السلاح) ولأنٌ فيما ذَهَبْ إليه 


م - 


استيفاء الزيّادة لو لم يُحصل المقصودٌ يمثل ما فعل فَيحٌَ فَيَجِبْ التَّحَرُرُ عنهُ كما في 


قر 2 ل مس هه وك ار 6 ٠‏ 6 2 52 0 7 ميم 7 
وقوله (وَلا يُستوفى القصاص إلا بالسّيف) يَعْنِي إذا ود القثل الموجب للقود 


.)86 /0( أخرجه ابن ماجه ف الديات (557/8)» وانظر نصب الراية‎ )١( 


لذن 


العناييّ شرح الهدايي 
لايرف إلا بالسيت: .. وَقَال الشّافعي رَحمَة الله ينظ إن كَانَ قل يفل مَشروع مثل 
أن قَطَمَيَدَ َل قَمَاتَ مله فعل يمل للك وَيُمْهَلٌ مثل تلك مده فَإِنْ مات وإلا بُحَرُ 
د وإ كاد بر تشروع َأ سه الخ حثى له أذ لاطا عر مه بق 
بالسّيّف, لأنْ مَيْنَى القصّاص الْسَاوَاةٌ وَذَلكَ فيمًا ذَكَرما لأنَّ فيه مُسَاوَاة في أضْل 
الضف وَالفغل الْقَصُود به (وَلنا قَوْلُ و «لا قَوَدَ إلا بالسسّييف» رو قر على في 
استِيفَاء الود بِعيْرِهِ وَيَلِحَقُ به ما كَانَ سلاحًا) فَإِنْ قيل: يُحتَمَلَ أن يَكُونَ الرَادُ لا قَوَد 
يُجب إلا بالسيف . 1 

أحيب بأن قود اسم لفل هُوَ جَرَاءِ الفغل كَالقصّاص دُونَ ما يَحَبُ شَرْعًا 
الكذل عدة مك باغتبّار ما يثول إلِيْهء وَهَذَا مُْمَارُ صاحب الأسرار. فَحْرٍ الإسملام 
راضقا للأقترة يلا وود يا إلا بلست وانقدال بدالاي حيمة وحنة اللاي لني 
القصّاص عَنْ الكل بالمفقل وَقَد قَرَرئاهُ في التَقرِير. 

0 له لأن مَبتَى 

القصّاص عَلى المسَاوَاة. وَوَجْهَهُ لا ئلم وُجُودَ السَاوَاة فيمًا ذَهَب إِليْه لأن فيه الريَادَة 
لطر الت ل لف ا عونا بد دل مل عا موي 1 
خا 51 إلى لا القاصن يجبا الح حا في كل القطم» فإ ا كر 
1 إنْسّان سوى الس عدا نه لا يْقتَصُ من وَإِذا ا كرك القصّاص 5 عند 
وهم اليا فلن يَجُورَ تَرْكُ 0 أؤلى. 

قال (وإِذَا قتل امكَاتَبُ عمدا وليس له وارث إلا المولى وَتَرَك وَفَاء هَلهُ القصاص عند 


آبي حنيفة وآبي يُوسف وقال محمد: لا أرى في هذا قصاصا)؛ لأنّهُ اشتبه سبب الاستيفاء 


ات 


فَإِنْهُ الولاء إن مات حرًا والملك إن مات عيداء وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارِيي 


0 


2 


بكذاء وقال المولى رُوَجِنَهَا منك لا يحل له وَطِؤُهًَا لاختلافي السبّب كذا هذا ولهما أن حق 
الاستيفاء للمولى بيقين على التَّمَدِيرِين وَهُوَ مَعلُومُ والحكم مُتّحِدَء وَاختِلافٌ السبب لا 
يفضي إلى الْتَارَعَتٍ ولا إلى اختلاف حكم فَلا يُبَالى به بخلاف تلك المسألت؛ لأنّ حكم 
ملك اليّمِين يَغَايِرٌ حكم النّكاحٍ (ولو تَرَك وَفَاء ولهُ وارث عير المولى فلا قصاص» وإن 


احِتّمعُوا مَّعَ الولى)؛ لأنّهُ اشتَيّه من له الحق؛ لأنّهُ الولى إن مات عبداء والوارث إن مات حرا 


اينضنا 


الجزء السادس 
إذ ظَمّرَ الاختلافٌ بينَ الصّحابَجَ رضي اللَّهُ عَنهُم في موته على نّعت الحريّمٍ أو الرق» 
بخلافي الأولى؛ لأنّ الولى مَتَعَيّنَ فيها (وإن لم يترك وَفَاءَ وله وَرََمّ أحرار وجب 
اققصاص للمولى في قولهم جَمِيً) لله مان عبد بلا ريب لانفيساع الِتَبّتٍ بخلاف. 
مُعدّق البُعض إذَا مات وَلم يَترّك وَهَاء؛ لأنّ العتقّ فِي البعض لا ينفح بالعجزٍ 

الشرح: 

َال (وَإِذْ قل المكاتبُ عَمْدَا وَلئِسَ له وَارث إلى الى إل إذَا ككل المْكَائبْ 
عَنْدَا قلا يَخلُو ما أن رك وَقَاء أو لم يَْرك فَإنْ كَانَ الأول قلا يَخْلُو إِمّا أن يَكُونَ له 
وَارث غَيِرُ الَوؤلى أو لا فَإِنْ كَانَ الثاني فَللمَوْلى القصّاص عنْدَ أبي حنيفة وأبي يُوسُفَ 
ةوقال نكقة ريه اللنانرو ا كن وو لد تام لوانشدل ينا دك يفي 
الكئاب وَكَاَنهُ حَامَ حَوْل الدَرْء بالشيهَات وَهْمًا أن حَقَّ الاسنتيفاء للمَؤلى ييَقين إل 
وَهُوَ في الحقيقة في اغتيّار مثْل هذه الشْبْهّة لالحطاطهًا عَنْ دَرَجَة الاغتبّا لأن 
السَيْنِ ذا رَجَعَا إلى شخْص وَحْكْمُهُمَا لم يَحْتَلفْ ضارا كسيب واحد كم وأحد. 
وَأكة ذا عقا ل تمي ككد و كان للأنؤاوت عَية الول والكلت” حكدهما 
كالمالة :ايها كك أن تكون تست نان كان الأول قاذ قياض وإن 
اجْتَمَعُوا لوجُود الاشتباه عَلى مَا ذُكي لأنَّ الصّحَابَة رَضي اللَّهُ عَنْهُم احتَلُوا في مته 
عل لنت الخحرية أو الاق هَله على فول عل" وان نعود رضي الله عَنْهُمَا يورت 
]ذا اذيك ككاثة فيكون الاسقناء لورم 00 

وَعَلى قَوْل رَيْد بن كابت ضه يَمُوتُ عَبْدَا فَيَكُونْ اسْتيفَاء القصّاص للمَؤْلى 
(بخيلاف الأولى فَإِنَ الى متعيّنْ فيها) وَإِنْ كَانَ الثاني وَهُوَ ما إِذَا مَاتَ وَل يَْركْ وَقَاء 
فوَاضحٌ كما ذكر وَل يَذْكُرْ ما إِذَا مَاتَ وَلَ يترد وَقَاَ وَلا وَارث له أو له وَرنّة أرقا 
لعَدَمٍ القائدة في ذكْره أن حُكْمَهُ حُكْمْ الَذْكُورٍ في الكتّاب. وَقَولَهُ (بخلاف مُق 


د .ا في 


لبَعْضٍ إِذَا مَاتَ وَل يرك وَقَاء) يحْنِي لا يَجَبْ القصّاص لأن ملك الَولى لا يَعُودُ بمته 
ال اا 

نا قعل عبد ارهن في يد متهن م يحب القصاص حتى يتمع اراهن 
وَللْركهن)؛ لأن المرتهنَ لا ملك لهُ قلا يليه وَالرّاهنٌ لؤ توَلاهُ لبَطّل حَق ارهن في 


رضن 
ادن يتكرط اكتمافهما اسقط حو ارهن رضاة 

قال (وَإِدَا تل ولي المَعتُوه فَلأَبيهِ أن يَمَثّل)؛ لأنّهُ من الولايّجٍ على النّْفس شرع 
لأمر راجع إليها وهو تشفي الصّدر فيليه كالإنكاح (وله أن يُصالح)؛ لأنّهُ أنظرٌ في حق 
الَعتُوهِ وّليس له آن يَعِمُوَ؛ لأنّ فيه إبطال حَفّه (وَكَدَّلكَ إن قطعت يد الَعتُوه عمد) ا 
ذَكَرنًا (وَالوَصِي بِمنزِلةٍ الأب فِي جمِيع ذلك إلا أَنهُ لا يَعَ)؛ لأنهُ ليس له لاي على 
نّفسه وهذا من قبيله؛ ويندرِج تحت هذا الإطلاق الصلحٌ عن النّفْس واستِيقَاءٌ القصّاص 
فِي اضرف فَِنهُ لم يست إلا الل وَِي كتّاب الصّلح أن الوصِيّ لا يَمللكُ الصّلح أنه 
تَصَرّفّ فِي النّْفس بالاعتِيّاضٍ عن فَيَنزلَ نزم الاستيقاء وَوَجِهُ الَدكُور هَاهْنا أن 
لود مبن الصلح َنيَب بعد كما يِب بعد الأب بخلاضر القصّاص ا 
المقصود التٌشمّي وَهُوَ مُختَصْ بالأب ولا يلك العفو لأنّ الأب لا يَملكُهُ نا فيه من 
الإبطال فَهُوَ أولى وَقَانُوا القيّاس ألا يَمَلكَ الوصِي الاستيفَاءً في الطُرّفٍ كما لا يَمَلكُهُ 


العنايّ شرح الهدايتّ 


> بره فى ”ارت 


في النّْفْس؛ لأنْ المقصود متّحِد وَهُوَ التّشفّي وَفِي الاستحسان يَملكُه؛ لأن الأطرّاف يساك 
بها ملك الأموال فَِنهًا خُلقَت وَقَايمَ للأنشس كَائَال على ما عرف فَكَانَ استِيفَاؤه 
مزل التٌصرّف فِي الال والصبي بمنزلت الَعتُوهِ فِي هذاه والقاضي بِمَنزِلجٍ الأب ضِي 
الصّحيح آلا تَرَى أَنْ من قتل ولا ولي لهُ يَسِتُوفيه السلطانُ وَالقاضي بمنزلته فيه 
الشرح: 
َوه وذ قل وَلي الحو يَغْني ابه (ادْيم) وَهْوَ جَدَ الكُول الاستيقَاء لكل 
من) باب (لولايّة عَلى الفْسٍ شرع لأمْر رَاجم إِلِهم أئ إلى النَفْسِ (وَهُوَ تُشفي 
الصَّدرٍ فيّليه كَالإنكاح) ولا يُعَوَهُمْ أن كل مَنْ مَلكَ الإنْكَاحَ ملك اسْتيفاءَ القصّاص 
كلاخ بَإنهُ يَمْلكُ الإنْكَاحَ دُونَ القصّاص لأنْهُ شرع للتّسَفي وللأب شَمَقَةٌ كاملة يُعَدُ 
ضَرَرُ الولد ضَرّرٌ نفسه فَجُعل مَا يَحْصُلْ لهُ من التّشَفْي كَالخَاصل للابن بخلاف الأخ 
20 لول الْعنُوه أن يصَّاح) لكنْ على قذر الديّة, فإن فض يُجَب كمال الديّة 
َهُ أنْظَرُ في حَقٌ المحمُوه. وَقَولهُ (لَا ذَكَرنا) إِشَارَةٌ إلى قله لأَنَهُ من الولاية عَلى النفس. 
وََولَهُ (لأنَُ يْسَ لهُ ولايةٌ عَلى تفْسه) أي نفس اموه (وَهَذَا) أي الاسنتيقاء (من قبيله 


م 
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وَيَنْدَرِجٌ كحت هذا الإطلاق) يُرِيدٌ قؤله والوصي بمنّزلة الأب في جميع ذلك. وَكَولَهُ 


إنلضن 


الجزء السادس 
إن الوصي لا يَمْلكُ الصلح) يَِْي عَنْ النفْسِء وَأما عَم دُوئَها فيَطلكة. وقول (وآلة) 
ا 

قال (وَمّن قُتل وَلهُ أوليَاءٌ صعَارٌ وَكبَارٌ فَللكبَارٍ أن يَعَثُنُوا القاتل عند أبِي حَنِيفم 
وقَالا ليس لهُم ذلك حَتّى يُدرِكَ الصَفَارً)؛ لأنّ القصاص مُشتَرَك بَينَّهُم ولا يُمكِنْ 
استِيفاءٌ البَعض لعدم التّجَريء وَفِي استيفَائِهم الكل إبطالٌ حَقّ الصّغَارٍ فَيُوْخَرُ إلى 
إدراكهم كما إذا كان بين الكبيرين وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ أو كان بين اموليَين وله أَنهُ حق لا 
يتَجَرَا لُبُوته بِسَبّب لا يَتَجَرَا وَهُوَ المَرَابَيُ وَاحتمالُ العفو من الصغير مُنقطِعٌ فَيَتِبْت 
لكل واحد منهما كملا كما في ولايت الإنكاح: بخلافي الكبيرين؛ أن احتمال العفومن 
الغائب تَابِتَ ومسألمٌ الموليين ممتوعي. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قعل وَلهُ أوْليَاءْ صقارٌ وكبَارٌ إل إذَا كَانَ ألا القتيل صعَارًا وكمارا 
ما أن يَكُونَ فيهمْ الأب أَوْ لا فَإنْ كان فَلهُمْ الانتيقاء عند عُلمَائئَا رَحمَهُمُ الله 
بالاثَاق ون يَكنْ َكَذَكَ عند أبي حنيفة سقة اللا وثالاة لشن هه ذلاف حتى 
يُدْرِكَ الصكَارٌ وَوَجْهُهُمًا ظَاهرٌ عَلى ما ذُكرّ. وَوَجْهُ أبي حُنيَةَ رَحمَهُ الله مني عَلى 
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بوت التفرقة ْيْنَ الصّعار وَالعْيِّبٍ من حَيّْثْ احَتمّال ١‏ في الخال وعدم فإله في 


القائب مَوْهُومٌ فَالامتيمَاء بَقَعْ مم الشْهَة وَهُوَ لا يَجُونُ وفي الصّغير مَأُيُونٌ حَال 
الاستيقاء فَائتَمَى الشبْهة» وَإِذًا التَفى لكيه وق الى اوت ل 
وَهْوَ القربَة يَْتُْ لكل واحد كَمَّلا كَالولايّة في الإلكاح. وَعتُرضَ بِأنهُ لو كان 
كلك اط الققكاض” كدو كفنا كال تعدد العير وهنا اكد الأراياء: فإن 
لعَيْره ولايّةَ اسنتيقاء قصّاص قتيله لا مَحَالة. 

وجيب بأن الْحَقَّ وَاحدٌ) قَلوْ م يُسْقط كَانَ نَابنَا ساقطًا وو محال مط 
تقاض :و قلي والناكعن] خافن كلاق ]ذا نتقةة النين ذإن الى لمد معدة 
ذلا يَرَمٌ من قوط بَعْضٍ قوط يِه وقول (وَصنالة لين مَستُوعَة) جوابة عَنْ 
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قوله أو كان بَيْنَ المولييْنَ» وَسَنَدُ مئْعه ما ذكرَ فى الأسْرار لا رويّة في عَبّد أَعَتَقَهُ 
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رَجُلان ثم قتل أو قتل ولهُ مَوْليَان فْيَجُورُ أن يُقال: لا تُسَلمْ أن أَحَدَهُمَا لا يَنْفردُ 


3 
أ 


1 العناين شرح الهدايت 
بالانتيقاء» وله سَلْسنا فَأحَه َدُ وين إِنمَا لم يَتْمَرِدْ بالامتتيقاء لأن السب ل يَكْمُل في 
حَقَه لأنَ بَعْضَ الملك وم َه بعْض الولاء ليْسَ بسب أضلا فكانا كشخْصٍ واحدء وَالوَاحدُ 
مِنْهُمًا كنطف رَجُلٍ وَسَطْر علة. 


قال (وَمَّن صرب رَجُلا مر فَصَتَلهُ فَإن أَصَابَهُ بالحديد قتل به وإن أَصابَهُ بالعُود 


فعليه الدَيَدٌ) قال رضي الله عنه: وهَدًا إذا أصابهُ بحدّ الحديد لوجود الجرح فَكمل السَبَب» 
وإن أصابهُ بظّهر الحديد فَِندَهُمًا يُحِبُ وَهُوَ روايمٌ عن أي حَنِيمَةَ اعتبارًا منهُ للآلي 
وهو الحديد وعنه إِنّمَا يَحِبْ إِذَا جرح؛ وَهُوَّالاأصح على ما نُبَيْتُهُ إن شاء اللّهُ تَعالى؛ وَعلى 
هذا الضرب يسنجات الميرّان؛ وما إذا ضريه بالعود فَإِنَّمًا تَحِبِ الديَي لوجود قتل النّْفس 
قتلا بالمثقل» وفيه خيلاف أَبِي حَنِيفَمَ على ما نُبِيْنَ؛ وقيل هو بِمنَزِلتٍ السوط, 0 خلاف 
الشافعي وهي مسأل الموالاة له أن الموالاة فِي الضريَات إلى أن مات دَليل العمديّجٍ فَيَتَحَقْقَ 
الموجب ولنا ما روينًا «ألا إن قتيل حَطْرٍ العمد» ويروى " شبه العمد " الحديث ولا هبد عي 
عدم العمديّت؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتاديب أو لعلّه اعتَرَاهُ القصدٌ في خلال الضربّات 
فيعرى ول الفعل عنه وعساهُ أصاب لقتل والشبهمٌ دَاردَرٌ للقود فَوَجَبّت الديَم. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (وَمَنْ ضَرب رَجُلا بمَرُ إل) وَاضحٌّ 

قال (ومن عَرّقَ صبيًا أو بالعًا في البّحر فلا قصاص) عند أَبِي حَنيفَتَ وقال: 
و ودر زرا الاي عير ا اط واي 0 وده رق ا 1 ين 
قبل لهم قَونُهُ عليه الصلاءٌ وَالسّلام «مَن عَرّقَ عَرّقَنَاهُ)27 وَلأنّ الآلنّ قاتلسٌ فاستعمائها 
أمارةٌ العمديّتٍ ولا مراء في العصمت وله قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام «آلا إن قتيل خَطٍ 
العمد قَتِيلُ السّوط وَالعصا!'' وَفِيه «وّفِي كل خَطٍْ آرش»؛ أن الآلمّ غَيرٌ مُعَدةٍ للقتل» 
ولا مُستعمَديٌ فيه لتَعَدّرٍ استعماله فَتَمكّنَت بهي عدم العمديّةٍ وَلأنّ القصاص ينبن عن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١5555(‏ 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١53/١(‏ والدارقطئ )٠١5/9(‏ رقم (84)» وابن أ 


شيبة ف مصنفه (كتاب )5١‏ باب 5" حديث .)١‏ 


ينذا 


الجرء السادس 
لماكت ومن يال اقتّص كر وَمِنهُ القّصّحُ للجلمينء ولا مهل بن الجرح وَالدقَ 
لّصورٍ الثاني عن تخريب الظاهر؛ وكذًا لا يَتَمَاتَلان في حكمة الجر لأن القتل 
بالسلاح غالب وبالمثقل نَادِر وما رواه غَيرٌ مرفوع أوهُو محمول على السياستٍ وقد أومت 
إليه إضَافتهُ إلى تفسه فيه وإذ امتَتّمَالقِصّاصٌ وَحبت الديتُ وَهِيّ على العافلتٍ وقد 
ذَكرنَاهُ وَاختِلاف الروايتين في الكفارة. 

الشرح: 

وكذا غولة وَمَنْ عَرّقَ صَبيًا) وَ (كَمَا بينَاهُ) إِشَارَة إلى قله يُفعَل به كَمَا فعَل إن 
كان فغلا مَسْرُوعًا. وَكَولهُ ف أ لايق يُوسُف وَمُحَمّد وَالشّافعي م الله لكر 


2 


ستدلال الشافعى بالحديث وَاستدلالهمًا بالمعقول. مله 1 مرّاء في العصمّة) أَيْ لا 


00 


0 دول (وَملة المع الس الجلم الذي يُجَر , به وَهُمَا جَلمَان. وَقوَلَهُ ا 
روا د و كك يَلرَم عَلى قؤله النَحرِيقٌ بانّحْرِيق 0 مهي عَنْهُء قال عله «له 


عٍِ 


ُعَذْبُوا أَحَدَا بعَذَاب الله م ول عن السيّاسّة وقد وات أي أشارت ليم 
أي إلى كؤنه محم مَضئولا على السياسة (إطلكة إلى نفسه) يت فال عق وم يقل غرقوة. 
وول (واختللاف الروَايئيْنِ) مَرْفُوعٌ م على الابتداء. وله (في الكَفَارة) ار 


يعني أن انتلاف الروَميْنِ عَنْ أبي حَنيفَةَ رَحمّهُ | الل كنا عَانَ في الكقارة» وله روي 


أن 
خَْ 
32 


| 
0 غ2 نل َ 
عنه أن و كنا فى شبه العَمَد ورَوَى الضَّحًا وي أن فيه الكَقَارَة عدم وا 


6 


رق 


ْنا وَاجبة عنْدَهُ من غيْر ترد 

قال (وَمن جَرَحَ رَجْلا مدا فلم يرل صاحِب فِرّاش حَتى مات فَمَلِه النِصّاص) 
لوجود السبب وعدم ما يُبِطِلُ حكمهُ في الظاهر فأضيف إليه. 

الشرح: 

2 يه الي ٍ 0 سَفكَ دَم مَحُقون عَلى التأبيد عَمْدَا (وَعَدَمٌ ما 

قال ل ا 
مُشرك قلا قَوَدَ عليه وعليه الكمَارَةٌ)؛ لأنّ هذا أَحَدْ نَوعَي الخطإ على ما بَينّاهُ والخطأ 


بتَوعيه لا يُوجِبُ القَود وَيُوجِبٌ الكَمَارَقَ وَكَدَا الديُّ عَلى ما تَطّقَّ به نص الكتّاب دوا 


7م دل لطس سس ل ب العنتاييّ شرح الهدايتّ 
اختلفت سيوف المسلمين على اليّمَان أَبِي حَُدَيفَنَ قضى رَسُولْ الله عليه الصّلاةٌ وَالسلام 
بالدَيّت قَانُواه إِنّمَا جب الديَيٌ إذَا كائوا مُختَلطين: فَإن كان فِي صف المشركين لا 
تَحِبْ لسُقوط عصمته بتكثيرٍ سَوادِهِم قَال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «مّن كَثْرٌَ سَوادَ قوم 
فهو منهم». 

الشرح: 

وَكولَُ (وَإذا التَقّى الصّفان) ظاهرٌ. وقول رأَحَدُ تؤعئ الخطأ) يُرِيدُ به الخطأ في 
القَصند. وقول (وَكَدَا اليه مَنْصُوب عَطْمًا عَلى الكَمَارَة. وَقَولَهُ (على مَا نطق به 
النَصْ) يُرِيدُ به قؤله تعالى < وَمَن قثَلَ مُؤْمَِا حَطَمًا 4 وَقولَُ (وَنًا اتلقت سيوف 
الممطلمين) أي توالت رَوى «أنْ سُيُوف الْسْلمِينَ توالت عَلى اليَمَانَ أبي حُذَيْعَةَ في 


2 


بَعْضٍ اللاي في غَرْوَة الخندَق فَقكَُوهُ على طن ألَهُ مُتثرلكٌ فُقَضَى رَسُولَ الله يل بالديّة 

قال (ومن شجّ نفسه وشّجه رجل وعقره أسد وأصابته حيّمٌ هَمَاتَ من ذلك كُلَّهِ 
فَعلى الأجتبي ُلْتْ الدّيّةِ)؛ لأنّ فعل الأسد والحيّجٍ جنس واحد لكونه هَدّرًا في الدنيًا 
والآخيرة وفعله بنفسه هدر في الدنيًا مَعتَبْرٌ في الآخيرةٍ حتّى يَأكَمْ عليه وفي التُوادِرٍ آن 
وَفِي شرح السَيّر الكبيرٍ ذَكَرَّ فِي الصّلاة عليه اختلافٌ المشايخ على ما كَتَبِنَاهُ في 
كتاب التُجنِيس وَالَزِيدٍ فلم يكن هَدَرًا مُطلقا وَكَانَ جنسا آخَن وَفِعلَ الأجنَبِي معتَبَرٌ 
فِي اتا والآخيرة فَصارَت مَلامَ آجنّاس فَعَنُ النّفْسَ تلفت بتَلاهَةٍفمَال فَيَكُون التالف 
بفعل كل واحد كُلْتَهُ يِب عليه ُدْثُ اديت وَآلنّهُ عم بالصواب. 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (وَمَنْ سج ئفْسَة) واضح. وَقَولَهُ (وَفعْلهُ بتفسه هَدَرٌ في الدُنيَ) يعي فَلمْ 
َكُنْ مُحتَيرًا في حَقّ الضّمَان لَكَان الامنتحالة والتّنافي. وَولهُ (يعَسّلُ ويْصَلَى عليه أب 
كو قله عل مق اله كان لقدل وإعلى كك هار العافت الندي رض 
من غَيْر علّة في ئفسه وقولَهُ (ولا يُصَلَّى عَليِهم لأن جِتَلِتَهُ على تفسه مُختَيْرَةِ فصّارَ 
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كالباغي. وقوله (فلم يكن هَدَرَا مطلقا) متعلق بقوله هَدَرَ في الذَنْيَا معتبر في الآخرة 


واللاتي وات ١‏ 


الجزء السادس 1م 


فصل 

قال (وَمَن شمر على المسلمِينَ سَيمًا هَمَليهم أن يَعَكلُوم) لقوله عليه الصّلاة 
ببغيه ولأئه تين طَرِيعًا لدفع القتل عن تمه هَلهُ تنه وقوه فليم وَقَولُ مُحَمد في 
الجامع الصغيرٍ فَحق على المسلمين أن يَمَتُلُوهُ إشارَةٌ إلى الؤجوب, والعنّى وَجُوب دَفع 
الصرَرٍ وي سَرِقَتٍ الجامع الصَغير: ومن شَهرٌ على رَجُل سبلاحا ليلا أو هارا أو شَهَرَ 
عليه عصا ليلا فِي مصر أو نَهَارًا في طريق فِي غير مصر فَقَتَلهُ الَشهورٌ عليه عَمدًا فلا 
شيء عليه نا بِيَنا وهدًا؛ لأن السلاح لا يلبَتُ فَيَحِنَاجٌ إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرق 
ون كانت تَلبَتُ ولكن فِي الثّيل لا يَلْحَفهُ اهوت فَيُضْطرٌ إلى دفعه بالقتلء وَكَذَا في 
النّهَارٍ في غَيرٍ المصر فِي الطّرِيقٍ لا يَلْحَمُهُ العَوثُ فَإدَا فَتلِهُ كَانَ دَمُهُ هَدرا قَانُوا فَإن 
كان عا لا تلبت يحتَمِلُ أن تَكُونَ مثل اللاح عِندَهُم. 

الشرح: 

(فصل): نا فرع من يتان السَائل التي وجي القصاص اق با فصلا عقيل 
عَلى السائل التي لا عَرْضيةٌ يقاب القصاص وه كُلهَا من جئس واحد وَكَلائَُ 
ا: وقول رأطل دَمَةُ) أي أهد هدر وَقولهُ (والحتى) أي وَمَعْنَى الوحوت (دَفعُ العاري) 
لأ الؤاحب هو دَفْعْ ار على أي وَبْهِ كَانَ لا عَيْنُ القثل. وَقَوْلَهُ (لا ينم إِشَارَة إلى 
م ذكرَةُ من ”لوث والخدول 

قال (وإن شَهّرٌ الَجنُونُ على غَيرِه سلاحًا فَقَتَلهُ الَشَهُورٌ عليه عمد فَمَلِيه الديّدُ في 
ماله) وقال الشافعي: لا شيء عليه وعلى هد الخلافي الصبي والدابّيٌ وعن أبي يُوسُف 
أنه يَحِبْ الضمانْ فِي الدَابْةٍ ولا يَجِبُ في الصبِي وَالَجِتُون للشافعي أَنّهُ قَتَلهُ دَافعًا عن 
تفسه فَيُعتَبْرٌ بالبالغ الشاهر, ولأنّهُ يَصيرٌ محمولا على قتله بفعله هَأَسْبَهُ المكره ولأبي 
بوم أفكل اتنا عبر مور صلا حت لو تعذق لا نوجي النستعان اما جلما 

مُعتبرٌ في الجملةٍ حَنَّى لو حََقَاهُ يَجِب عَليهمَا الضمان؛ وَكَدَا عصمتهُما لحَقَّهِما 
وعصميٌ الدَايّجٍ لحق مالكها فَكَانَ فَعلّهُمًا مُسقيطا للعصمّت دُونَ فعل الدَابّت وَلنَا أنَهُ قصل 
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عم لس ل ل ل تح العنابِيَ شرح الهداييّ 
شخصًا مَعَصُومًا آو أتلف مالا مَعَصُومًا حَضًا للمالك وَفْعلٌ الدابّج لا يَصلُحُ مُسقِطًا 
وَكذَا فعلهما؛ وإن كانت عصمتهمَا حمَّهُمَا لعدّم اختِيّار صحيح ولهذَا لا يجب 
القصاص بِتَحَقُّق الفعل منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ لأنْ لهُ اختِيارًا صحيحاء وَإِنّما لا 
يَحِبُ القصاص لوجود المبيح وهودفع الشر فَتَحِبَ الديم. 
0 

َولْهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف الصّبي الك 6 يني إذا صَالا عَلى إلسّان فَقعَلهُ 
دس عَمْدَا ال وَالقيمّة. و قَولَهُ (فاشيّة المككرة) يعني أن المكْرة 1 صَارَ 
ا الاختيّار من جهّة المكْره 0 التَلفْ إلى اللْكْرِه فَكَذَلكَ الصول عَلِيِه وقيل 
مَعْنَاهُ َه المكْرَة يَحُودُ عَلى المكره فََفكلهُ 


رار م 


000 
القصّاص) معتاه: إِذَا ضري فَانصَرف؛ لأَنّهُ خَرحَ من أن يكون محاريا بالانصراف فعادت 


قال (وَمَن دل عليه غير ليلا وأخرح السرقة فَابمَهُ قله هلا عَيء علي 
لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ «قاتل دُونَ مالك» وَلْأنّهُ يبَاحَ له القتل دَفعًا فِي الابتداء فكذا 


استردادًا في الانتهاءء وتأويل الَسألحّ إِذَا كَانَ لا يَتَمَكْنْ من الاسترداد إلا بالقتل؛ واللّهُ 


باب القصاص فيما دون النفس 
قال: (وَمَن فم يد َيه عدا من الإفصل قعلمت يد إن كانت يدُْ كر مين 
اليّدِ المقطومة) لقوله تَعَالى « وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌُ » المائدة: 145 وهو ينبن عن الْمَائَلي 
فَكُلْ ما أمكَنَّ رِعَايَتُهًا فيه يَحِبْ فيه القصاص وما لا لاء وقد أَمكَنَ فِي القطع مِن 
المفصل فَاعِتُبِرَ ولا مَعتَيّرَ بكبر اليد وَصغرها لأنْ منفَعَمّ اليد لا تَختّلف بدّلك» وكذلك 


الرّجل وَمَارِنُ الأنف وَالأَدُنُ لإمكان رعَايَجٍ ماقت 


فض 


الجزء السادس 

الشرح: 

(يَاب القصّاص فيما دُون النفس): 1 فرغ من يان القصّاص في النفُسِ لع 
بمَا هَُ بمنْزلة تع وَهْوَ القصّاص في الأطراف وَكَلامُهُ واضحٌ قَولهُ (ولا مير بكثر 
اليد وَصعْرِهَا) أن له الوق لبش لا يَخَْلفُ ذلك ولا ترد د الشجة المُوضحَة 
إذا أحذت ما ين ري المشخوح وَل شه من الماح لكثر رأ قن الكبر قد أعثيرَ 
وَخيرَ المنتجُوج , بْنِ القصّاص بمقدار شت وبين أعخذه أَرْشَّ الموضحّة أن امثير 9 
ذلك الشَيْنُ» وفي الاقتصّاص بمقدَارهًا 1 ع الاج د مَا بين فَرْيْه بالشّجّة 
ِيَادَةَ عَلى حَقَه َائتَقَى الْممَائَلة الوَاجيّة في القصّاص صُورَةٌ وَمَعْنَىء فَإِنْ شَاءَ استؤقاة 
مَعْنَّى وَهُو مقدَارٌ شجته وَيتْرُكُ الصورة ون شا أَحَذَ أ أَرْشَهًا. 

قال: (ومن ضرب عين رَجل فََلعَهًا لا قصاص عليه) لامتناء الْمَاقَليٍ في القَلع 
وإن كانت نت قائمَيّ ذهب ضوءها فَعليه القصّاص لإمكان الْمَائَلدٍ على ما قَال فِي الكِتّاب: 
تُحمى له المرآةٌ وَيُجِعَلَ على وجهه قطن رَطبْ وَتُعَابَلُ عَينُهُ بالمراة فَيَدَهَبْ ضوءُهاء وَهُوَ 
مَأثُور عن جماعتٍ من الصحابتٍ رضي اللَّهُ عنهم. 

الشرح: 

وول (َلى ما قال في الكقاب) بَعْنِي اوري وَهْوَ نور عَنْ المتّحَابَة رضي 
الله علهُم. رُوي أن هَذَا حَدَثْ في رَمَنِ عتْمَانَ . يه فسأل عَنْهُ لمعه زد لامي 
َل يكن دهم فيد شيءٌ حت جَاءَ علي مقصَى بذك وحمل عليه عاد نه 


وَكَانَ بمَحْضَر من الصّحَابَّة رضي اللَّهُ عنْهُْ. 

قال: (وَفِي السّنْ القصّاص) لقوله تعالى « وَآلِسَنَ بأَلِسّنَ 4 (وإن كَانَ سن من 
يُقنّصُ مِنهُ أكبَّرٌ من سن الآخَرِ) لأنْ مَنفَعَدَ السنٌ لا تَتَمَاوَتُ الصّعَر والكبّر. قَال: (وَضِي 
كل شَجَدٍ تَتَحَقّقَ فيا الممَائَديٌ القصّاص) لا تَلونًا. قَال (وَلا قصاص في عظم إلا في 
السن) وهذَا اللُفظ مروي عن عمر وابن مسعود رضي اللّهُ عنهماء وقَال عليه الصّلاةٌ 
وَالسّلامٌ «لا قصاص في العظم7") َالمُرَادُ غَيرُ اسن ولأن اعتبارَ الْممَاهَجٍ فِي غَيرٍ اسن 


مام 


مَتَعَدُرٌ لاحتمال الزيادة والتُقصان. بخجلاف السن لأنّهُ يبرد بالمبرد» ولو قلع من آصله 


)١(‏ قال الريلعي ف نصب الراية :)١٠١1//0(‏ غريب. 


"م الللملبددسس سس ل يح العنايتّ شرح الهداييّ 
يُقلع الثاني فَيَتَمَاتَلان. 

الشرح: 

وله ا تلؤنا) إشَارة إلى قله تعَالى « وَآلْجرُوحَ قِصَاصٌ» وَفي بَعْض النْسّخْ ا 
َكَرْئا وَهُوَ إِشَارَة إلى قَْله وَهُوَ ين عَنْ امئاق وَقولُ (وّلا قصّاص في عَظْمٍ إلا في 
السّنُ وَهَذَا الَف مَرْوِيّ عَنْ عُمَرَ وان مَسْعُودِ رَضِي الله عَنْهمَ) فَإِنَ كَانَ السن 
عَظْمًا فَالاسْنَاء مُتّصِل ولا بُدّ من فَرْق ينها وَبَيْنَ غَيْرِهَا من العظام وَهُوَ إِمْكَان 
القصّاص فيا أن ير برد بر مَا كس منها أو إلى أله إن قَلمَهَا ولا يلع لذ 
الممَائلة فريمَا تَفْسدُ به لان كَذَا في البْسُوط وإن كَانَ غَيرَ عَظْمٍ كَمَا أَشَارَ ليه قوله 


وَقَدْ الف الأمبّاء في ذلك فَمنْهُمْ مَنْ قَال: هُرَ طَرَفُ عَصّب يَابس لله 
يَحْدْتْ وَيَدْمُو بد تمَامٍ الخلقة وَمنْهُمْ مَنْ قَال هُوَ عَطْمْ كاله وقح عند الصف آله 
عط كن قال كاذ نمه عرز لسر 

قال: (وليس فيما دُونَ النْْس شبهُ عمد إِنَمَا هُوٌ عمد آو خَطَأً) لأنّ شب العمد 
يَعُودُ إلى الآليّه والقتل هو انّذي يَختَلفْ باختِلافِها دون ما دون النّفس لأنّهُ لا يَختَلفٌ 
إتلاهْهُ باختّلاف الآلت فلم يَبْقَ إلا العمدٌ وَالخطاً. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَلِيْسَ فيمًا دُونَ النْفْس شبْهُ عَمْد) قَذ ذَكَرَهُ مَرَهَ لكنّهُ قَدْ ذَكْرَ هُنَاكَ 
َنَهُ عَمْدٌ وَهَاهْنَا أنَهُ عَمْدٌ أو خَطأ فَيُحْمَلُ الأول عَلى أن الْرَادَ به إن أُمْكَنَ القصّاص» 
وَذَلكَ لأنْ شبّة العَمْد إِذَا حَصّل فيمًا دُونَ النّفْس وَأمْكنَ القصّاصٌ جُعل عَمّدَا. رُويّ 
«أن الي عَمَةَ أنس بْنِ مالك هه كُسَرَت تَنيّة جَاريّة من الأنْصّارٍ بلطمّة َأمَرَ الي 
يي بالقصّاص» وَاللْطْمَةَ إِذَا نت عَلى النّفس لا وجب القَوَّدّ إن يُمْكن القصّاصُ 
جُعل خط وَوَجَب الأرش. 

(ولا قصاص بَينَ الرّجل واخَرآة فيما دُونَ النّمْسء ولا بين الحرّ والعبد» ولا بين 
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العبدين) خلافا للشافِعِيَ في جميع ذَلكَ إلا في الحرّ يَقطعٌ طَرَّفَ العبد. وَيُعتَبَرُ 


مط اين 


الأطراف بالأنتمس لكونها تَابِعَمَّ لها. وَلنَا أن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال فينعدم 


رفضن 


الجزء السادس 
التَّمَاكُلَ بِالتّمَاوت فِي القيمتٍ وَهُوَ معلُوم قطعًا بتّقويم الشرع فَأَمِكَنَ اعتبَارُهُ. بخلاف 
التّمَاوْت في البّطش لأنّهُ لا ضابط له فَاعتُبرَ آَصلَهُ وَيخلافي الأنمّس لأنّ المتلف إزهاق 
الرُوح ولا تََاوتَ فيه. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (ولا قصّاص بَيْنَ الرّجُل وارأة) ظَاهرٌ. وَكَوْلَهُ (إلا في ار يَقَطَعْ طرف 
العبد) ٍ يعني لا يجب ؛ القصّاص فيه عنْدَه نما وَالشافعي رحمه الله أَنحَذ بقؤل ابن أبي 


ا 


بل ولك في لباب طريكًا سهلا وتم اطياز الأطرّاف بالتُوس لأنهَا ئا؛ عه للتشفوس 
فَكمًا يَجْرِي القصّاص بَيْنَ الرّجَال وَالْنّسَّاءِ في المُوس فكذلك في لأطراف لكَونها 
تابعة ا (وَلنَا أن 9 يُسْلكُ يها فيلك الأخوان عر النَمَائلُ بالتَّاوْت فى 
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القيمة وَهَُ) أي التمَاوْت (ِمَعْلُومٌ قَطْمًا يتقوم المشّع) إن التّرعَ قوم اليد الواحلة 
لل بحنسماة ديار قطنا وق وَلا تبلْعْ قيمّة يّد العَيْد إلى ذَلكَ» فَإِنْ يَلعَتَْ كَانَ 
بالَرْرِ وَالظَنٌّ قلا تَكُونَ مُسسَاويَة ليد الحرٌ يَقيئاء فَإِذَا كَانَ التَّاوْتْ وما ا 1 
ره (بخلاف اَاوْت في البأش لله لا ضتابط لهُ فَاعيرَ أصْلَهُ) فَإِنْ قبل: إن استقا 
في الخ والعْد م يَستقم ين المندئن لإنكان. الستاوي في قستهما تقوم المقومين. 
وَأُحِيب بِأنَ التّسَاوِي إِنْمَا يَكُونْ بالخَرْرٍ وَالظّنٌ وَلْمَائَلة للَتْرُوطَة شَرْعًا لا تيت 
بدلك كَالْمَائَلة في الأَمْوَال الربُويّة عد امْعَايلة بجنسهًا. قَِنْ قيل: سَلْسْنَا وُجُود 
التاوْت في البَدل وَالْهُ لا يَمْنَعْ الامتيقَاء لكن دول ل مه مَنْع استيفاء الأكمّل 
بالأتقص دُون العَكْسِ إن المتكلاء تُقطَعْ بالصّحِيحَة وشم ل و ل المرأة ند 
الرّجُل. فَالحَوَاب أنا قد ص 0 الأطْرّافَ لك بها متلق الأحؤال "كما حلفت 
وقاية للأئفس كَاكَالء فَالوَاجبْ أن يُمَبْرَ التعَاوتُ اكَالي مانا مُطْلقَاء وَالمتلل لِيْسَ منه 
مانا من جهة الأخمل أله من حت إل ل تاوما ملا يي ذا ل تر نا 
يُسسْلكُ به مَسْلك الأمْوَال وَمنْ حَيْت إِنّهُ يُوجبْ تفاوًا في الْنْفعَة فى به الممَائّلة 


ا 


بغي أن يتب فقلنًا: عرُ من جهة الأكْمَل للا يل أذ يَكُونَ باولا للرئادة في 


: في 


الأطرّاف» ولا يُعيرٌ من جهّة الأنقص قال وَالإسْقَاط جَائرٌ دُونَ البَدَل 
بالأطْرّاف, وَالبَاقي ظَاهِرٌ. 


نيف العنايق شرح الهدايتّ 


(وَيَجِبُ القصاص فِي الأطراف بَينَ المسلم والكافر) للتّسَاوِي بَينَهُمَا في الأرش. 

قال: (وَمَن قطعٌ يد رَجُل من نصف الساعد آو جَرَحَهُ جَائِفَمَ فَبَرَآ منهًا فلا 
قصاص عليه) لأنّهُ لا يُمكِنْ اعتبَارٌ الُمَاقَجٍ فيه إذ الأول كَسرٌ العظم ولا ضابط فيه 
وَكَذَا البّرءُ نَادِرٌ فَيُمْضِي الثاني إلى الهّلاك ظاهرًا. قال (وَإِذَا كَانَتَ يد المقطوع 
صحيحن ويد القاطع شلاء أو تاقصحّ الأصابع فالمقطوحٌ بالخِيّارٍ إن شاء 0 اليد 
المعيبضَ ولا شَيءَ لهُ غَيرُهًا وإن شاءً آحَدَ د الأرش كاملا) لأنّ استيفاء الحق كاملا متَعدُر 
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فله أن يتجوز بدون حّه وله أن يُعدل إلى العوض كابثلي إذَا انصرم عن أيدي الئاس 
بّعدَ الإتلاف كُمْ إِذَا استَوفَاهًا ناقصا فَقَد رضي به فيَسقط حَهُ كَمَا إِذَا رضي بالرّديء 
مَكَانَ الجيّد (ولو سَقطت الْوْنَمٌ قبل اختِيار اَجِنِيُ عليه أو قطِعّت ظلما فلا شَيءًَ له) 
عندنا لأنّ حمّه مِتَعَينَ في القصاصء وإِنَّمَا يَنتَّقِلُ إلى المَال باخ ختِيَارِهِ فيَسقط بفواته 
بخلاف مادا قطِعَت بِحَقّ عليه من قصاص أو سَرِقَةٍ حَيثُ يُحِبُ عليه الأرش لأنّهُ وى 
به حمًا مستّحمًا فصارت ساي له معنّى. 

الشرح: 

(قال وَمَنْ قَطْعَ يَدَ رَجُلٍ من نضف الساعد) كَلامُهُ واضح. وَقَولهُ (لأن حَمَهُ 
مُتَْينٌ في القصّاص) لأنْهُ لؤ َال الغتلل ف أن يُسْتَوْقَى الأرّش لم يَكُنْ لهُ إلا القصّاص» 
وَهَذَا عندناء وَعنْدَ الشافعي رَحمَهُ الله أن الواجب أَحَدٌ الشيئين: إِمّا ما القصّاص» أو 
لضم إِذَا 2 أَحَدُهُمًا لقوات مَحَلَه عن لاحر 

قال: (وَمَن هع رَجْلا نوبت الج ما بين قَركيه وَهِيَ لا تَستَوحِبُ ما هن 
قرتي الشّاج فَادَشْجُوجٌ بالخِيّارٍ إن شاء اقتّص بمقدارٍ شجته يَبتَدِئُ من أي الجانبين شاء 
وإن شاءً آحَدَ الأرش) لأنّ الشّجِنّ مُوجِبمٌ لكونها مَشيدَمٌ فقط فَيَرْدَادُ الشّين بزيَادتهاء 
وفي استيفائه ما بِينَ قرتي الشاج زيَادَةَ على ما فعل؛ ولا يَلحمّه من الشّين باستيفائه 
قدرَ حَمّه ما يَلحَقَ المشجوج فَيَنتّقص فَيَحَيِّرٌ كَمَا فِي الشّلاء والصّحيحت؛ وفي عكسه 
1 يُحَيْرَ أيضا لأنّهُ يَتَعَدّرٌ الاستيفاء كاملا للتّعدي إلى غيرٍ. حفّهء وكدًا إذا كانت ت الشجي 
فِي طول الرّاس وَهِي تَأحُدٌ من جبهته إلى قَمَاهُ ولا تَبنُعُ إلى هَمَا الشاجٌ فَهُوَ بِالخييارٍ لأن 
المعنّى لا يَخْتَلف. 


الخره الفناة من 57 
الشرح: 
وكَولهُ (وَمَنْ شجٌ رَجُلا) قَذ قرَرئاهُ في الفرق يَننَهُ وين مَنْ قَطَمّ يَدَ رَجُلٍ جل ويد 


القاطع 0 من يده فلا حَاجَةَ إلى إعَادَته. 

وول (وفي عَككْسه يخخير 0-0 6 أن يَكُونَ رس المتجُوج ع من رلْس 
الاج لأَنَهُ إن استؤفى الشجوع مثل حَقه مسساحَة كان أَريّدَ في لين من الأوّل» َإِن 
اقْنَصّرّ عَلى ما يَكُون مل الأول في الشيْنِ كَانَ دون حَقَه تحير ين الافتصّاص وأعْذ 
الأرْش» وَالبَاقِي إلى آخره ظاهر. 

قَال: (وَلا قصّاص فِي اللْسان ولا في 0 وَعّن أبِي يُوسُفْ أَنّهُ ذا قطِعَ من 
أصله يَحِبْ لأنّهُ يُمكن اعتباز امساواة. ولكااكة تفشو يطل فلا يُمكن اعتبار المساواة 
(إلا أن تُقطعٌ الحَشَفَمٌ) لأ موضع القطع مَعنُومُ كَاكّفصلء وَلوقطعَ بَعض الحَشَفَةٍ أو 
بعض الدّكر فَلا قصاص فيه لأنَ البعض لا يُعلم مقدارة؛ ب بخلاف الأدّن إذَا قِعَ كُنَهُ كله 
أو بَعضّه لأنْهُ لا يَنقَبِض ولا يَنبَسِيِطٌ وَلهُ حَدّ يُعرّفُ فَيُمكِنٌ اعتبَارُ المساواة: وَالشْمَمٌ إذَا 
استقصاها بالقطع يَحِبْ القصاص لإمكان اعتبّارٍ الُسَاوَاة: بخلاف ما إذَا قطِع بَعضْهًا 
أنه يتَصَدْرُ اعتبَارُها. 

فصل 

قَال: (وَإِدًا اصطلح القَاتِلٌ وَأَوليّاءُ القتيل على مال سقط القصاص ووجب امال 

قليلا كَانَ أو كَثيرَا) لقوله تَعَالى ١‏ فَمَنَ عفى لَهُد مِنَ أَخْيه شم 4 [البقرة: /11: على 


ما قيل نَزَّلت الآيّمُ في الصليع. وَقَونُهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: «مّن قتل له ل 0 


الحديث؛ والُرَادُ وآللّهُ أعلم الأخدُ بالرّضا على ما بَيْنَاهُ وَهُو الصلح بعينه وَلأنّهُ حق 

تَابت للوَركّجٍ يَجِرِي فيه الإسقاط عفوا فَكدًا 57 لاشتماله على إحسان 1 
وإحياء القاتل فَيَجُوزُ بالتّرَاضي. والقليل والكثير فيه سواء لأنّهُ ليس فيه نتص 
مُقَدْرٌ فَيُفَوَضُ إلى اصطلاحهمًا كالخلع وَعَيرِه وَإن لم يَدكُرُوا حالا ولا مُؤجَلا 
فَهُو حال لأنّهُ مال واجب بالعقد؛ والأصل في أمثاله الحَلُولَ تَحو المهرٍ وَالثّمن, 
بخخلافي الديَتٍ لأنّهَا ما وجبّت بالعقد. 


.)5 58:5 517 أخرجه البخاري في العلم باب 35 ومسلم في الحج‎ )١( 


فض 


العنايين شرح الهدايى 

(فصل): ا كَانَ نَصّوُرٌُ الصّلح بَعْدَ نصّوُرٍ الحناية وَمُوجَبها أَنْبعهُ َلك في فَصّلٍ 
عَلى حدة ذا اصْطَلحَ القاتل وأولاء الَُُول عَنْ القصّاص عَلى مال سَقَطَ القصّاصٌ 
نال ا قليلا كَانَ أو كثيرًا رَائدًا عَلى مقدَار الدّية لقوله الى (فمن قلق 
ين أيه بن 4 الآ عَلى ما قبل نا يرس في الضّلح) وَهُوَ قَوْل ابن عَبّاسٍ 
وَالْحَسِ وَالصضّحَاك وَمُجَاهد وَهْوَ مُوَافقّ للأم فإن عَمَا إذَا أسمغْمل باللام كَانَ مَعْنَاُ 
ملم أن فم أغطي من عه أحيه اقول شيا من اال بطريق المثلح فَميَاعٌ: أي 
َمَنْ أغطي وَهُوَ وَل القثل مُطَالَة َل الح عَنْ مُجَامَلة وَحْسْنٍ مُعَاملة. 

َنم قال عَلى ما قبل أن أكْثْرَ الْمَسَرِينَ عَلى أَنْهَا في عَفْو بَعْض الأوليَاء 
وَيَدُل عَليْهِ فول شَيء فَإنهُ يُرَادُ به البَعْضِ» وتقْرِيرهُ فَمَنْ عُفي عَنْهُ وَهُوَ القاتل من أخيه 
في الدّين وَهُوَ الَتعُول شَيأءٌ من القصّاص بِأَنْ كَانَ للقتيل أُوْلياء فَعَمَا بَْضُهُمْ فَقَدْ صَّارَ 
تصيب اليَاقِينَ مالا وَهْرَ اديه عَلى حصّصِهمٌ منْ اميراث» وَهُوَ مَْوِيّ عَنْ عُمَرَ وان 
حصيته يقر حَه ولد لقال إل َه افا من عير تْصٍء ولول يخ دمن فعل له 


00 2 


قَتِيلٌ فََهْلَهُ بَيْنَ خيركيْن: إن شاءوا قَادُواء وَإِنْ شاءوا أَحَذَوا الديّة» قال المصَنّفْ 


رَحمَهُ اللّهُ (وَائَْادُ وله أعْلمْ الأعذ بالرّضًا عَلى مَا يناه يعني انين لول التدول 
إلى اكَال إلا برضا القاتل وَهْرَ الصّلح يعيْنه وَالبَاقي ظَاهرٌ. وَكَولهُ نص مُقَدَر) يكسثرٍ 
الدّال. وََوُهُ (كَالخْلع وَغَْرُهُ) يَْني كَالإعْمَاق عَلى مّال. 

قَال: (وَإن كَانَ القَاتِل حرًا وَعَبدَا فَأَمَرَ الحر ومولى العبد رَجُلا بآن يُصالح عن 
دّمِهمًا على ألف دِرهُمٍ فَمَعَل فَالألفُ على الحُرّ وَاكَولى نصقان) لأنّ عقد الصلح أضيف 
إليهما. 

(وَِذَا عَمَا َحَدُ الشرّكَاءٍ من الدّم أو صَالحَ من تَصيبه على عض سَقَط حق 
البّاقين عن القصاص وكان لهم تُصيبهم من الدّيّت). وأصل هذا أَنْ القصاص حق جميع 
الوَرَقَت وَكَدَا الدَيّنَ خلاهًا كاك والشافعي في الزُوجين. لهُمَا أن الورَاكَنَ خلافة وَهِي 


بِالنّسَبٍ دُونَ السبّب لانقيطاعه بالّوت» وَلنَا «أَنَهُ عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ أَمّرَ بتَورِيث امرأة 


فض 


الجزء السادس 
أشيم الضبابِي من عقل زُوجِها أشيم»؛ وَلأنّهُ حَق يُجِرِي فيه الإرث؛ حَنّى أن من قتل وله 
ابئان هَمَاتَ أَحَدْهُمًا عن ابن كان القصاص بِينَ الصلبي وابن الابن فَيَتْبتَ لسائر الوركّتٍ 
والرّوجِيَمّ تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث أو يَثبْت بعد الموت مستندا إلى سببه وهو 
الجرح؛ وَإذَا قَبْتَ للجميع فَكُلُ منهم يتَمَكّنُ من الاستيفاء والإسقاط عفوا وَصلحا ومن 
ضرُورَة سُقوط حَقَّ البَعض فِي القصاص سُقَوطٌ حَقّ البَاقِينَ فيه لأنْهُ لا يَتَجَرَ 
بخلافي ما إذَا قتل رَجَلين وَعَمَا أحَدُ الوليّين لأنّ الواجب هناك قصاصان من غَيرٍ شبهٍ 
لاختّلافي القتل وَامَقتُول وَهَاهُنًا وَاحِدّ لاتّحادِهماء وَإِذَا سقط القصاص ينْقَلبُ نَصِيب 
الباقين مالا لأنهُ امتَنعٌ لمعنّى راجع إلى القاتل؛ ليس للعافي شَيءَ من اال لأنَّهُ أسقط 
حمهُ بفعله ورضاه ثم يَحِبْ ما يُحِبْ من امّال فِي ثلاث سنِين وقال زُهَرُ: يَحِب في 
سَنَتَينِ فيما ذا كَانَّ بين الشريكين وَعَمَا أَحَدُهُماء لأنّ الواجب نصفّ اديت فَيُعتَبَرُ بم 
إذَا قطِعت يَدْهُ خَطَا. وَلنَا أن هَذَا بَعض يدل الدّم وَكُلّهُ مُوَجُلَ إلى ثلاث سنين 
فَكَدّنكَ بَعضّهُ وَالواجبُ في اليّد كَل بَدَّل الطرف وَهُوَ في سَنَتّين في الشرع وَيَحِبْ 
في ماله لأنّهُ عمد. 

الشرح: 

وول (خلافا كَالك وَالشافعيّ رَحمَّهُمَا اللّهُ في الرَّوْجَيْن) قال في النْهَايَة: هَذَا 
اللفْظُ كَمَا ترَى يَدُلَ عَلى أله لِيْسَ للروجَيْنِ حَقّ في القصّاص وَالديّة جَمِيعًا عنْدهُمًا. 
قل عَنْ الَبْسسُوط والإيضاح وَالأسْرَار ما يَدْلْ عَلى خلاف مالك في الديّة خَاصة وأن 
المتّافعي يَقَول: الدّسَاء لا كسنتؤفي القصّاص وَهُنٌ حَقُ العَقُو. 

م قال! وَبهَذَا يُعْلم أن ما ذَكَرَهُ في الكتاب من أَلَهُ لا حَظ للرّوْجَيْنِ في 
القصّاص وَالدَيّة عنْدَ مَالك وَالششّافعيّ مُحَالفٌ لروَليّة المبْسُوط والإيضاح وَالأسرَان وَهُوَ 
مُوَاَدَة طتينة لآل لا يلم من الكالفة ها علا صكة ما كقله وَالسهور من عدمرينيا 
مَا تقَلهُ. وَكَولهُ (ِشُمَا أن الورَانّة حلاقة) يَستَلزِمُ عَدَمَّ تؤريث أحَد الروْحَيْنِ من الآخر 
ينا وَهُوَ يَاطلُ» ولكن يُحْمَلَ عَلى أن مَعْنَاهُ اران فيمًا يَحبْ بَعْدَ الت خخلاًا وَهي 
فجت الا اكيت لالتطافة بالموط و الفصاضر والدرة لما يجان نقد لوت 


وكلنَا: إل فَاسدٌ باتفْل والعفل» أمَا الأول مَحَدِيثُ اثرأة شيم الصابي بككسثر 


يفن العنايّ شرح الهدايتّ 
الصضنّاد المْجمّة كما ذَكْرَهُ في الكتّاب, وَأمّا الثاني فَلأنهُمًا مَوْرُونّانَ كْسَائر الأسْوَال 
بالاثقاق» فَيَجبْ أن يكوا في حَقَّ الرّوْجَيْنِ كَذَلكَ لأن وَجُوبَهُمَا أوَلا للميت ثم ينبت 


للورئّة ولا يَقَعُ للميّت إلا بأن يُسَْدَ الوجُوب إلى سَبّبه وَهُوَ اجرح فكانا كسَائرٍ 
الأمُوَال في تيُوتهمًا قَبْل الت ألا ترى أَنْهُ إِذَا أوْصّى يثلث ماله دَحَلتْ ديثهُ فيهًا 
وتُقْضَى منهُ دُيُونُ. وَكَانَ عَليّ ذه يَقْسمْ الدَيّةَ عَلى مَنْ أَحْرَرَ المهراث وَكَفَى به قَذُوَة 
وَإِذَا ين ذلك فكل منْهُم ل من الاسستيقاء وَالعَمو والبّاقي وَاضحٌ. دن 
الواجحب نف الدَيّة) يَعْنِي بالعقو فيَكُونَ في السئة الأولى الثلث وفي الثَائيّة السّدْسُ 
كَمَا ذا قَطَعَ يد إنسّان 2 بَعْضُ بَدَلَ الدّم لا بَدَل الجرء» وك 
و إلى ثلاث عن فكذاايتطلة كالالف الوكلة إل تلاك تسن إن كل درف 
منهًا كَذَلك. وقولَُ (والواحبُ في اليّد) جَوَابُ اغْتَارِه وَهْوَ وَاضح. 

قال: (وَإِذًا قت جماعنٌّ واحدًا عمدا أقنُصُ من جميعهم) لقول عُمر 445 فيه: لو 
تَمَائاً عليه آهل صَنعَاءً لقتَلتّهُم؛ وَأ القتل بطّريق التَقَائْبٍ غالب وَالقِصاص مَرْجَرةٌ 

الشرح: 

قال (َإذا قكل جمَاعَةٌ رَاحدًا إلخ) إِذَا تعَدَدَ القائل ص من جَمِيعهمْ» والقيّانُ 
لذ تنتديه كفاع المساواف ك2 قر لذ نينا ووه أن سلعة نهنا اهل سنا كلو اد 
َقَضَى عُمَرُ ضيه بالقصّاص عَليهمْ وَقَال: لو مالا عَلِِ أفل صْماء لقتاتهم. وَالتَمَالو 
لَعَاوْنُ وَصَنْعَاء الَمّنِ: قَصبَتُهًا. وَرُوي عَنْ عَليَ 5ه أنه قل لان يواحد. وَعَنْ ابن 
عَيّاسٍ رَضي الله عَنْهُمًا أله قل جَمَاعَةَ يواحد وَكَائتْ الصّحَابَة رَضي اللَهُ عَنْهُمْ 
مُتوَافرِينَ وَل يُْكرٌ عَليْهِمْ أَحَدٌ فَحَلَ مَحَل الإجمّاع؛ وَلَأَنَ القدّل بطريق لتَعالْب غَالبٌ 
َِنَ القَثْل بِعيْرِ حَقٌّ لا يَتَحَقَقُ غالبا إلا بالاجتمّاع, لأَنَ الوَاحد يُقَاوِمُ الواح وَمَا غَلبَّ 
وقُوعْهُ من الفَسَاد يُوجبُ مَرْجََ مبَجِبُ القصّاصٌ تَحُقيقًا لحكْمّة الإحيّاى فَإَهُ لو م 
يَجبْ لا عَجَرَ المفْسدُ عَنْ أن يَجْمّعَ عليه أمَْالهُ وَيَقدّل لعلمه أن لا قصّاص فَيوَدي إلى 


ولقائل أن يقول: مَا ذَكَرَئُمْ من الْعقُول إن لم يَكْنْ قيَاسًا على مُجْمّعِ عَليْهِ لا 


الجرزء السادس اخضنا 


كرون 3 في الشرع؛ وَإِن كان فلا يربو عَلى القيّاس الْفمَضي عَدَمه الموَيّد بقؤله 
على « وََلِسَنٌّ لسن 4 [المائدة: 45] وَابلَوَابُ ألهُ قياس عَلى سَائر أَبوَاب العُقُويّات 
0 عَلى ما ا الفَسّادَ م 0 العبّادء وَيَربو عَلى ذلك قو نر الباطن وَهُوَ 

حْيَاءِ حَكْمّة الإحيّاء. وقوله تُعَالى « أن التفه نفس لقف » لا ياي لهم في إِدْهَا 1 
7 الَْرِ امتجررٌئ كُشْخْصٍ واحد) وَِذَا كانت الْسألة بالعكس وَحَضْرَ أُوْليَاء 
اللي كل جاعم كاذك في الكتاب. 

(وَإِذَا قتَل واحد جماعةٌ فَحَضِر أولياء المقثولينَ تل لجماعتهم ولا شيء لهم غير 
ذلك فَإِن حضرٌ وَاحدّ منهم قتل له سقط حَق اليَاقين) وقال الشافعي: يُقتَلْ بالأوّل 
منهم وَيَحِبْ للباقين امال وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وَقُسِمَت الديات بَينهم؛ 
وقيل 0 بِينَهم فَيْعتَلَ دن خَرَجَت شرعته. له أن المُوجودَ من الواحد قتلات وَآنّذي 
تَحَمّقَ فِي حََه قتل واحد فلا تَمَاثّل وَهُو القياس في الفصل الأول؛ إلا أَنّهُ عرف 
بالشرع. ولنا أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فَجاء التَّمَاثُلَ أَصلّهُ الفصل الأول؛ 
افو له يكن كلك 1 ويب الفساص 1 ولانة: فم من يكل ونمن مم جرح صن 


للإزهاق فَيْضافْ إلى كل منهم إذ هو لا يَتَجَزَا ولأنٌ القصاص شرع مع المتّافي لتحقيق 


الإحياء وقد حصل بقتله فَاكتفى به. 
الشرح: 


(وَقَال الثافعيّ رَحمَهُ اللّهُ: يقل بالأوّل شق وَيَحبْ َال للباقِين) يعني أن 
نْلهُمْ عَلى لاقب َإِنَ قتلهُمْ جُمْلةَ أؤ جُهل الأول قتل ؛ بهم وقسم الثياف خيرم ار 
ُقرَع. وقوله (وَهُوَ القيّاُ في الفصل الأوّل) وَهُوَ ما إذا قعل جَمَاعَة وَاحدًا (إلا أله 
عُرِف بالشّرع) يُرِيدُ قضيّةَ عْمَرَ ‏ (وَلنَا أن كل نه أي من أُؤلياء اللي 
(قاتل قصاضًا بوَضْف الكَمَال لأَنَهُ لا يَتَجِرَا أصْلَهُ القصل الأوّل) فَإِنَ الجَمَاعَة تفل 
بالواحد فاق ل ! ا ل ا وَإِذا كانت الجماعَة مَثْلا 
للواحد كان العَكْسُ كَذَلِكَء لأن المَائَلة ين يْنَ الشيئين و0 من الجحانيين. 


جوع عم ام وله 


قَوْلَهُ (و لانة ود مِنْ كل واحد نوم جرح 0 يعني أن القثل جرح صا 
لإزْعَاق الروح وَقَدْ ود من 1 وَاحد منهم) بِحَيْث | نَهُ لو الْفرَدَ عَنْ البَاقينَ كان 


0 


العنابيين شرح الهدابين 
قاتلا بصفة الكَمَال وَالحَكْمٌ إذَا حَصّل عَقِيب علل لا بد منْ الإضتاقة لم فَإِمًا أن 
يضاف بها تَوَزِيعا أو كملا ولول بطل عدم لنَجَرَوْ فَعِيْنَ الثاني وَهَُذَا إِذَا حَلف 
جَمَاعَة كل منهُم أن لا يتل فلانا فَاجْتمَغو | عَلى قَثْلهِ حَننوا (وَلِأَنَ القصّاص شرع 
معاي وهر فول يي «الآدمي بُنيَان الرّب» مَلعُونٌ مَنْ هَدَمَ بُنْيَانَ الرب» (لتحقيق 
اليا وتشقيق الإياء قد حَصّل بقث أئا بقثل الئل (َاكتَى بع ولا شياء حم 

قَال: (وَمَّن وجب عليه القصّاص إذَا مَاتَ سَققَطُ القصّاص) لفوات محل الاستيقاء 
فأشبه موت العبد الجاني. ويِتَآَنَى فيه خلاف الشافعي إذ الواجب أحدهُما عنده. 

الشرح: 

َقَولهُ (وّمن وجب عليه القصّاص) ظَاهرٌ. 

قال (وَِذَا قطع رَجُلان يد رَجُل وَاحدٍ فلا قصّاص على واحد منهُما وَعَليهِمَا 
نصف الدَيّةٍ) وَقَال الشافعي: تُقطعٌ يُدَاهُما وَافرض إذا آحَدَ سينا وأَمَرّهُ على يدِهِ 
حَتّى انعَطّعّت له الاعتبارٌ بالأنس والأيدي تَابَِجٌ لها هَأَحَدَت حكمهًاء أو يَجِمَع بيهم 
بجامع الزّجر. ولنَا أآنْ كل واحد منهما قاطِعٌ بعض اليب لأن لاد اخدر 
باعتماديُهما وا محل مَتَجِزَئنّ فَيْضَافْ إلى كل واحد منهما البعض فلا مُمَائَلنَ بخلا 
الئّفس لأن الانزهاق لا يُتَجَِزَ ولأنّ القتل بطريق الاجتماع عَالبٌ حذَارٍ الغوث, 
وَالاجتِمَاعٌ على قطع اليّدِ من المفصّل فِي حَيّرٍ النّدرَةٍ لافتِقَارِه إلى مُقَدْمَاتَ بَطِيئةٍ 
فَيَلحَقَُهُ القوث. قال (وَعَلِيهِمًا نصف الدَيّ) لأنّهُ دِيّيٌ اليّد الواحدة وَهُما قطعَاهًا. 

الشرح: 

قال (وَإِذًا قَطْعَ رَجُلانَ يَدَ رَجْل واحد !2) تَعَدُدُ الحاني في الأطراف ليْسَ 
كتَعَدّده في النمْسِ عنْدَاء فَإذَا قَطَعَ يدا قلا ام أضلا. وَقال المشافي/ رَحَمهُ اللّهُ إن 
وعم حدقا لك من جانب وَالآخرُ من آخرَ وَأمرًا حتّى التَقَى السكيئان فَالْحَكُمُ 
كَذَلِكَ أن كلا مْهُمَا )تلك لالض ايد كلا عله يدا كل يدها إن أُحَذَا سكينا 
وَأمَواهَا على يده حَتّى الْقَطْعَتْ قطعَت أَيْدِيهِمًا اغتبَارَا بالأئفس» إِمّا لكونهًا ابعَة ها 
وَِمّا أن يُجْمَعَ يَنَهُما بجامع الرّجْر. 


الجر السادس ام 
وَلنَا أن كُلا منْهُمًا فَاطمٌ بَعْضَ اليد سَوَاءٌ كَانَ الَحَلْ متْحدًا أو مُْقَلقاء لك 
أن مَا الْقَطَعَ بفغل أحَدهمًا لم يَنْقَطعْ بفْل الآخرء قَاطعْ بَعْض اليّد لا يُقَطَمْ كل يده 


ف 2 2 20 6 لهام هو - 
قصاصًا لالتفاء الْممَائَلةَ وَهَذَا لأن المحَل مُتَجَرّئ فإن قطمٌ بَعْض ورك بَعْض مُتَصوَرٌ فلا 
اوضرع ارون بن قن 6 م 00 00 لك 2 ره 
يكن أن يُجْعَل كل واحد فاعلا كمّلاء بخلاف النّفس فإن الانزهاق لا يُتَجرَأ وقد 


م 


(وإن قطع وَاحِدّ يَمِينّي رَجُلينِ فَحَضْرا فَلهُما آن يَقطعا يَدَهُ وَيَآحُدَا منهُ نصف 
الدَيّةٍ يُقسمّانه نصفين سوَاء قطعَهُما مَعَا أو على التَعَاقُب) وقَال الشافعي: في التُعَاقُب 
يُقطعْ بالأوّل؛ وَفِي الران يُمَرَعٌ لأنّ اليّدُ استّحَقَا الأول فلا يَتْبْتُ الاستحقاق فيها 
الثاني كارن بعد الزهنءوَضِي القران اليد الواجدة لاقني بالحطين ربجم بلصت 
ولا أَنْهَُا اسَويًا فِي سَبّب الاستحقاق فَيَستَويّانِ فِي حكمه كَالمَرِيمَينِ فِي التْرِكَتٍ 
والقصاص ملك الفعل يَتْبْتَ مع المتافي فلا يَظهَّرٌ إلا في حق الاستيفاء. آم لحل فَخْلوٌ 
عنهُ فلا يَمنَعٌ قُبُوتَ الثاني بخلاف الرُهن أن الحَقّ قَابتَ في الَحَل. فَصَارَ كما إذَا قطعّ 


شام 00 
4 ا - 2 


العَبدُ يَمِينَيهِمَا على التّعَاقْبٍ هَتُسِتَّحَق رَقبَتُهُ هماه وإن حَضرٌ وَاحِدٌ منهُمًا فقطعٌ يَدَهُ 
هَلاآخَرِ عليه نصفُ الدّيّتِ لأنّ للحاضر أن يُسِتَوفِي لتُبُوت حَقَّهِ وَتَرَدْدِ حَقّ الغائبء وإذَا 
استوفى لم يَبقَ محل الاستيفاء فَيَتَعَيّنْ حَقّ الآخَر في الدّيّتٍ لأنهُ أوَى به حا مُستّحقًا. 
الشرح: 
كول (وَنْ قَطَعَ واحدٌ يميت رَجْليْنِ) قد ذلك لأنهُ لو قط يَمِينَ أَحَدهما 
و 


22 


مصاص ” إوقهو.ء 9 ل ا 2110 0 0 م ع ل 6ه و 
ويسارَ الاآخر قطعت يَذَاه. لا يقال: تنتفى الممائلة حينكذ) لَه ما فوت على كل واحد 
2 5 0 0 4 ل 00 ع و فر 2 71 و 0 
منهما جنس المنفعة وهو فوتاة عليه) لأن المعتير في حق كل واحد ما استوفاه) وليس 
1 :3 9 و ْ 2 - أعامة - 20 00 - ا" و 8 
فى ذلك تفويت جئس المنفعة ولا زيَادَة على حَقه. قولة (والقصاص ملك الفعل ثبت 


يذ 0 مه 6ن دود ااه بي انمي وار سس ساع هه ع3 ا و 2 01 
مع المنافي) يعني لآن من عليه القصاص حر ججَواب عن قوله لأن اليَدَ اسْتَحَقها الأول» 
ا ل ا ل م ف خاي بق داعو لعا دم 7-8 0 227 ِ؟ 00 


ور 


- ا 2 3 1 - 2 3 هه 

الخَالي بتجرته عَنْهُ وَإذَا ل يَكُنْ اللَحَل مَشقُولا لم يَمْنَعْ عَنْ تُبُوت الثاني بخلاف 
إن لم ته . 00 مه عي ا 00 9 0 8 2 اه 
الرهن لأن الحق في المحل لكونه مَمُلوكا. وقوله (ولتردد حَق الآخر) يعني أن حق 


و 


ل ا اي 


كاضر تابتقا تفن لين وتواكته لاقت لتق الاسسناء موهومة عبن أن لشدر لا 


ضضسن 


العنايّ شرح الهداية 
يَحْضْرَ فلا يُوَعرُ الْعلُومُ للمَْهُومٍ كَأحَد الشَفِيعينِ إِذَا ادّعَى الشفعة وَالآعَرٌ غَائبٌ 
يُقَضَى بالخَميع لهُ كَذَلكَ. وَقَولَهُ إلأهُ أوافى به حم كشن يَخنِي َه ذا قُضي بجميع 

قال: (وإِذَا قر العبدُ بقتل العمد لزِمَهُ القودُ) وَقَال زُهَرُ لا يَصِحٌ إقرَارَهُ لأنّهُ لاقي 
حَقَ الولى بالإبطال فَصَارَ كما إِذَا آَقَرٌ باكال. وَلنا أَنهُ غَيرُ متهم فيه لأنهُ مْضِرٌ به 
فيُقبل؛ ولأن العبد مُبقى على أصل الحَرّيّةٍ في حَقّ الدّم عَمَلا بِالآدَمِيّدٍ حَتّى لا يَصحّ 
إقرارالمولى عليه بالحَدّ والقصاص. وَيُطْلانُ حَق الولى بطرِيقٍ الضمن فلا يُبَالى به. 

الشرح: 

وول (وَإِذا أَقَرُ العَبْدُ بقَثّل العَمْد لرمّهُ القَوَدُ) وَإِنّمَا قد بالعمّد لأَهُ لو قر 
بالخطأ لا يَجُورُ سَواء كَانَ مَأذوًا أو مَحْجُوراء أمّا الَحْجُورُ فَظَاهنٌ وأمًا الأدُونُ فك 
يس من النجَارَة. وكَولهُ (حتّى لا يَصِمّ إِفْرَارُ الَوْلى عَلْه بالحَدٌ وَالقصّاص) تؤْضيح 
لَه عَلى الخريةه َكل مَا لا يح فار الل عَلى الع فيه َهْرَ فيه بمثزلة الخ وَغَنَ 
دقع كلاق ته بالإفرَكٍ لوقوعه بالإيقاع» وإذأمستب وجب الخد يح به. 

(ومن رمى رَجِلا عمدا هَتَفَدَ السّهم منة إلى آخَرَ هَمَانَا فَعَليه القصاص للأوّل 
وَالدَيّمُ للنّانِي على عاقلته) لأنْ الأوّل عمد والثاني أَحَدٌ تومي الحَطّل كَأَنّهُ رَمّى إلى 
صيد فَآصابَآدَمِيًا وَالفعل يَتَعَددُ بد الأكّر. 

الشرح: 

وقول (والفغل يَعَدَدُ بتَعَدُد الأنّ) قبل: إن المي ذا أُصّابّ حَيَوَانَا وَمَرّقَ جلدة 
سْمٌيّ جَرْحَاء وإن قَتَلهُ سمي قثلاء وَإن أَصَّاب الكُون وَكَسَرَهُ سْمِّيَ كَمْراء فَكَدَكَ 
َجُورُ أن يَكُونَ بالنسنبة إلى مَحَلَ عَسْدَا وَبالَسبَة إلى آخرَ خطاء وَفيه نظن لأن ذلك 
تسمية الفغل الواحد بأسّامٍ مُْملقَة بالسبة إلى للحَالَ ولا ناح فيه وما اكلام ني 
أن عدف القكل الاك مضي فخنن تتعناة نوالا دل ان ينال ماف أن الفغل 
يُوصّفٌ يوَفيْنٍ مُمَضَادَيْنٍ بالتسّة إلى أمرَيْنِ» كَاخَرَكَة نلا ولُّ يَجُودْ أن يُوصّف 
بالمازعة بالشيتيه إلى نك كد بالطو اليه إل ادر نَكَذَا هَذَا الفغل يُوصّفُ بِالعَمْد 
نََرًا إلى قصنده بالسَة إلى الششخْص الأول وَبالخَطَ نظا إلى عَدَمه بالتسسبّة إلى القاني. 


انفيض 


الجرّء السادس 
ولقائل أن يفول املا 0 اد لكونه سا للكَفارَة» كو لدان دَائرا 
َيْنَ الحظر والإناحة و يُوجذ 

وَاواف أن خط 0 - م اماي 9 إِنْسّان مُخَالف لطن الحاني» كَمَنْ رَمَى 
إلى شيء يَظنَه صِيْدًا فإذا هُوَ إِنْسَان أو لقصده مُطْلقَ 0 رَمَى إلى هَدف قَأُصّاب 
إلْسائاء علي كز فيه) والرمي بالنسية إلى احالف شُمَا كَالرسي لا إلى عبن وَذْلكَ 
مُبَاحٌ لا مَحَالة ركنا لساراةا لح من ققد قل اد روطتي اجات عق 
وَمَات فَلَهُ عَمْدُ له ليس يمُحَالف للمَقصُود من كُل وَبْه فَإِنَ قَطْمَ اليد قد يَكُون 
ثلا بالسرَايّة بخلاف ما إذَا قصّدَ ان اماي رق من متها 1 رق إل مض 
صاب غَيْرَهُ قَمَاتَ فَإِنَّ ذلك خَطَأ لأنَ قَطْعَ يد رَجُلٍ أو قَْلهُ لا يكون قَثْلا لمَيْره 
تكن مكالناهن كر وده 

فصل 

قال: لسعو و وو رم 
َتَلهُ خَطّأ أوقطع يده خَطُأ فَبَرِنَت يَدْهُ كم قتَلهُ خَطّأ أوقطع يدَهُ عَمدًا برت 4 
عمدا فَإِنّهُ يُؤْخَدُ بالأمرين جميعا) والأصل فيه أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن 
َتمِيمَا للأوّل» لأنُ لقتل في العم َع ِصرَبَات تعاب وَفِي اتا كل ضري بتضميها 
بعض الحَرّجء إلا أن لا يُمِكِنَ الجمعٌ فيُعطى كل واحد حُكم نّفسه؛ وقد تَعَدّرٌ الجمعٌ في 
هه الفُصُول فِي الأوّلين لاختلافي حُكم الفعلين, وَفِي الآخَرَينٍ لتَخَلل البّرءِ وَهُوَ قَاطِعْ 
سريت حت لو لم يَتحَّل وقد تَجَائَّا بآن كَانَا حَطََين يَجمَعُ بالإجماع لإمكان 
الجمع واكتفى بدِيّجٍ واحدة (وإن كَانَ قطع يَدهُ عمدا كُم قََلهُ عمدًا قبل أن تبراً يَدْمُ 
فَإن شاء الإمامُ قال: اقطعوهُ كُم أقتُنُوهُ, وإن شاءَ قال: أقتُلُوهُ) وَهَدَا عند آبي حَنِيفَتَّ وقالا: 
يل ولا تُقطعٌ يدْهُ لأنّ الجمع مُمِكِنُ لتَجَانْسِ الفعلين وَعَدَمٍ تَحَلل البْرءِ فَيُجِمَعْ 
بِينَهما. ولهُ أَنّ الجمع مُتَعَدّن إمّا للاختلاف بَينَ الفعلين هَدَّينِ لأن الموجب الود وهو 
يَعتّمِدُ الُسَاوَاةَ في الفعل وَذَّلكَ بآن يكُونَ القتل بالقتل وَالقطعٌ بالقطع وَهُوَ مُتَعَدّرٌ آو 
لأ الحرٌيَقطعْ إِضَافَحَ السَرايَةٍ إلى القطع. حَتّى لوصدرٌ من شخصين يَحِبْ القَوَدُ على 
الحَازٌ فَصارٌ كَتَخَلْل البّرِء بخلافي ما إِذَا قَطعّ وَسَرَى لأنّ الفعل واحد؛ وبخيلافي مإ 


نايف العناير شرح الهداييّ 
كَانَا حخَطَأينٍ لأ الموجَب الذي وَهِي بَدَلُ النّمس من شير اعتبارٍالُسَوةء وَلَأنُ رش اليد 
نما يَحِبْ عند استحكام أَمّرِ الفعل وَدّلكَ بِالحَرٌ القاطع للسَرَايّجٍ فَيَحِتّمِعُ ضّمَانُ الكُلّ 
وما الجزء في حال واحِدةٍ وا يجتَمَِانٍ أ الشَطع وَالشتَلَ قِصَاصًا يتان 

الشرح: 

الع اك لاد لحي ور بعر فى اندرو امن ار 
ليَّنَاسُبِ اا ل _- 
وَاحد كانًا عَلى وُجُوه: أن و ان أذ عتدين» أ 0 العَدْل 2 حم الم 
عمد أ بالعكسء فذَلكَ بالقسلمّة العقايّة نمع نم إن كل 0 منْهُمًا إك) أن يُكون 
بْل البزْء أ بَعْدَهُ ذلك َمَانِيَة َوُه 3 ذَلكَ إِما أن يُتَحَقَقَ من شخص واد أ" 
ما بس ى عَشْرَ وَجْهاء فَإن كَانَا من 5 مخض شَحْصين يُفعلَ كل واحد مهما 
وجب فعله من القصاص وأَعُذ الأرش مُطْلقَاء لأن التّدَاخْل إِنْمَا يَكون عِنْدَ انُحَاد 
لحل لا غير إن كَانَا من شخص واحد فَإيجَابُ مُوجَب التكلين أو إِهْدَارُ أ ولي 
مبني عَلى أل كر الما رَحمَةُ الله بقؤله (والأصل فيه أن الجمْم) يَعْني يع الاصتفاء 
بنُوحَب أحَدهمًا واجب' ما دكن ريما لل لأنّ لفل في الم يني في غَابٍ 
را ل لاك و ا حر كرو ليها لي ار وان 
الثاني مُتَمّما للأوّل وَبُجْعَل الكل واحداء إلا أن لا يُمْكنَّ الَمْعْ إِمّا باعثتلاف الفعْليْن 
وَصنمًا أ مُوجبًا أ يعََثل الب فحيئكذ يُعْطَى كُلَ واحد حُكْمْ نفسه. 

إن تَخلّل البْرْء قلا جََْ أمئلا أن الفغل الأوّل قَدْ الى َيَكُونَ القَثْل بَعْدَهُ 
ابْندَاء فلا بْدَ من اعْتيَارٍ كل واحد منْهمَاء وَإِنْ لم يََخَلّل وَقَد الما جنسًا فَكَدَاكَ 
كما في الصورئينٍ الأولينن» وَإن قطنا بجمع اه لكان ا باثتفاء 


المانع وهو كعلل لبر والاعمتلاف واكثفي بديّة وَاحدّة) وَإن نانسا عَحْدا فَقَدُ أعقُلفَ 
ةا ا سر اد هسه نا يشورك أذ يكل ونان 

وو إن شَاءً الإمَامُ قال افطَعُوة) قال شَمْسُ الأئمة ة المترضبي رَحَمَهُ اللَّهُ: 
يُشيرٌ إلى أن الخّارَ للإمّام عنْدَ أبي حَنيفة ا كَذَلكَ بل الحيَارُ للولي» 


نارفن 


الجرء السادس 
تتلى هَذَا يَكُونَ قَولهُ فَإِنْ سَاءَ الإمامُ معْنَاُ ين هُمْ أن لم اليا قالا: الجَمْعْ صُمْكنْ 


حَانس الفلين وَعَدَمٍ تخثل اليزء كيِجْمَعْ ينهم وقال: بل الخنع معد 
للاشلاف يَيْنَ الفعْليْن لأنَ الوجَب القَوَدُ 0 يعتَمدُ الْسَاوَاةَ في الفغل وَذَلكَ بأن 
ون لعل بالقثل وَالقَطْمٌ بالقَطع وَهُوَ متعَذَرٌ. كر القع إِذ 00 احَرَاءء وَإِمّا لأن 
ل بع ةس إل لطم حل ل مت من شَحْصِيْنِ وَجَب القَوَدُ عَلى 
0 وَإِذا القع إضانة السرَاية ليه صاخلل لبر ا ا بخلاف 


راس اس 


ما إذا قطع ومع لان الفغل وَاحدٌ وبخلاف ما إِذَا كَانًا خطأيْنٍ لأن الوك هر 
اديه وَهُوَ بَدَلَ النفْسِ من غَيْر اغْتَار المسَاوَاة. 
ل (وَلأَنَ أرش اليّدم دَليل آحَرٌ عَلى جَوَازٍ لحل كان خطأيْن. وكقريرة: 
رش ليد نما يَجبُ عند استحكام در الفغل: يَعْني القطع بالقطاع وهم السرَايّق» 
وَذْلكَ 5 0 ب القاطع للسرَاية» فأرش ليد إِنّمَا يجب باحر القاطع للسرَايْق, 
وه يَجبُ ضَمَانُ الكل فيَجْتَمعُ لبعد أذ الكل يمان ارك في خالة واعذة رهطي خالة 
الجر وَفي ذلك كرا دي اليد أذ عنان الكل ينملا وَالَكْرَارُ فيه غَيْرُ مَرُوع قلا 
يَجِتَمعَان. إن قيل: قصا ص اليد إنْمَا يحب علد اسنتشكام أثْرٍ الفخل وَدلكَ بالحر 
اقاطع لتر فنع قصاصن الوا في حَالة واحدة قلا يَحْجَمعا. كلنا: بل 
يَجِتَمِعَان أن مبنى القصاص المسياواة وهي نما تَحَفَوقُ ع باجتمّاعهماء وَهَذَا في غَايْة 
اتُحْقيق أن العَمَدَ مَُبْنَاهُ على التّْليظ وَالتشنْدِيد لهذا عت ا بالواحد» وفي 
لبط التق ساي اقبط كر لخلار فيه َأمّا الخطأ فَمَبَْاهُ عَلى التُخْفِيف» 
ألا رَى أن الدّيّة لا تَتَعَدَدُ بتَعَدد القَائلينَ فَاعْتَارٌ التخييظ فيه لا يَكُونَ مُناسبًا. 


قال (وَمَن ضرب رجلا مائَّنَ سوط هَبَرَاً من تسعين ومات من عشرة ففيه دِيم 


020 و مم مص 


واحدةٌ) لأنّهُ ا برآ منها لا تم تَبِقَى مُعتَبَرَةٌ في حق الأرش وإن بُقَيّت مَعتَبَرَةٌ في حق 
التُعزِير هَبَّقِي الاعتبَارٌ للعشرة؛ وَكَدَّلكَ كُلْ جراحةٍ اندّملت ولم يَبْقَ لها أَثَرٌ على أصل 
أبي حَنِيفَةَ. وَعَن آبي يُوسُفْ فِي مثله حَكُومَمٌ عدل. وعَن مُحَمَدٍ أنه تَحِبُ أجرَةُ الطبيب 
(وإن ضَرَب رَجُلا مِائّنَ سوط وَجَرَحَتهُ وَبَقِي له أَخَرّ تَحِبْ حكُوميٌ العدل) لبَقَاءٍ الأثّرٍ 


والأرش إِنّما يَحِبْ باعتبار الأثّر في الئّفس. 


عام العنايت شرح الهدايةّ 


الشرح: 

قال (وَمَنْ ضَرّب رجُلا مائّة سَوْط قبْرَاً إلخ) وَمَنْ ضَرَب رَجُلا تسنعينَ سَوْطا في 
كان رعش في كان فرعا من تنعن وى مواضع القشرة وات هن يه هأ 
وَاحدة 1 7 في الكتّاب. وول (وَكَذَا 5 جراحّة الْدَمَلت) يعني مثل أن كَانَتْ 
مه فحنا ولت الَمر فَِهَا لا نقى مره لا في حَقّ الأ ولا في حل 
حُكُومّة عَذْل وَإنما تَْقَى في حَقٌ لير عَلى أصْل أبي حَنيفَة رَحمَهُ الله 

د يُوسُف رَحمَهُ ُ اله في مثله حُكُومَة عَدْل وَسَيأني تُفسيرُهًا في آخر 
فصل الشنّجَاج. وَعَنْ مُحَمَّد رَحمَهُ الله ا لدبي يه سوط 
وَجَرَحَنْهُ وبَقي له أَْرٌ يَجبْ و1 عَدْل) دُونَ الأرْشٍ لأن + 1 عَدْلَ إِنما 524 
لبقا الأثْر وهو تؤشوة. والارع الجا تس ؛ باعتبَار لتر ذ في النّفْسِ بأن مر َليْسَ 
بمُوْجُود) وَهذا بش :إل أله إن 00 اكوا ا بالاثّماق» َإِن 
رو ا فَكَذَلكَ كما لوالا أى كيين اللا 50 
قات ودر لا ري قلا ترز رزاع امورو قو لاون 
هَذَا الاختلاف» 20 يَأنِي قبل قصل اللحنين. 

قال: (وَمَن قَطّعَ يد رَجُل هَمَمَا المْطُومَةٌ يده من القطع كُمْ مات من ذلك فَعَلَى 
القاطع الدّيَم في ماله؛ وإن عَمَا عن القطع وما يَحدْثُ منة كم مَاتَ من ذَلك فَهُوَ عفوٌ 
عن النّفسء كُمْ إن كَانَ خَطأ فَهُوَ من التُلْثِه وَإن كَانَ عمد هَهُوَ من جميع امّال) وَهَنَا 
عند آبِي حَنِيفَتَ وقالا: إذَا عَمًا عن القطع فَهُوَ عفوٌ عن النّفس أيضاء وعلى هذا الخلاف 
ذا عمَا من الشجتٍ كم سرى إلى النّفس وَمَاتَه لهم أن العفوَعَن القَطع عَفْوٌ عن مُوجبه 
وَمُوجِبّهُ القطعٌ لواقتّصرٌ أو القتل إذَا سَرّىء فَكَانَ العفو عنهُ عَفُوًا عن أَحَد موجبيه أَيْهُمَا 
كان وَلأن اسم القطع يَتَتَاوَلُ السارِي وَامْقتَصَرٌ فَيَكُونُ العَفوٌعن قطع عَفوًا عن تَوعَيه 


وصار كما إذَا عفًا عن الجنَايج فَإِنّهُ يتتَاول الجِنايي ن السَارِييَ والمقتصرة. كذا هذا. وله 
أن سبب الضمان قد تَحفّق وهو قت نفس معصومتٍ مَتَعَوَمَتٍ والعفو لم يَتَتَاوَلهُ بصريحه 
نَهُ عمًا عن القطع وَهُوَ غيرٌ القتل؛ وَبِالسَرايّجٍ تَبِيّنَ أن الواقع قَتل وَحَمهُ فيه وَتَحنْ 


اوم زج ارمق 


تُوجب ضمانه. وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القيّاس ) الأأنه هو الموجب للعمد إلا 


ضف 


الجزء السادس 
أن فِي الاستحسان تَحِب الديَيٌ لأنْ صورة العفو أوركَت شبهنّ وهي دارِدَمٌ للقود. ولا 
تُسلّم أن الساري توع من القطعء ون السرايي صفدٌّ له بل لساري قتل من الابتدايء 
وَكَذَا لا مُوجب لهُ من حَيثُ كونه قطعًا فلا يتتاوته العفو بخيلاف العفو عن الجِتَايتٍ 

نّهُ اسم جنس»؛ ويخيلافي العفو عن الشجِتٍ وما يُحدث منها لأنّهُ صرِيح في العفو عن 
السرَايّةٍ والقتل؛ ولو كَانَ القطعٌ خَطأ فَقَد أَجِرَاهُ مَجرَى العمد في هذه الوّجُوهِ وفَاقًا 
وَخِلافاء آدَنَ بِدّلكَ إطلاقةُ إلا أَنَهُ إن كَانَ خَطَّأْ هَهُوَّمِن الثُث؛ وَإن كَانَ عمدَا شَهُوَ من 
يع الال لآنّ مُونعِب العمد القود ولم تعلق باحق الوركد 1 أنه ببس يمال فصار هما !0 
أوصى بإعارة أرضه. آم الخطأّ فَمُوجِبه امال وحق الورَكَتٍ يَتَعلّق به فَيُعتَبَرٌ من ن التّلث. 


الشرح: 
وله ومن قطع 1 بد رَجْلٍ إلخ) ) اغلم أن العفو عَنْ القطع والح واجشراحة َه ليس 


غو يهنا قدت وله عند اي حيمة لط له حلزنا شنه ١‏ وق هي من ذلك 
وَعَنا جني عَليْهِ عَنْهُ ثم سرى وَمَاتَ فَعَلى المتاني ادي في مَاله عنْدَهُ وقالا: لا شيء 
َليْهِ لأنَ العَفْوَ عَنْ القَطع عَفوٌ عَنْ مُوجَبِه لأنْ الفغل عَرَضٌ لا يَبْقَى فلا يُتَصَوَرٌ العفو 
عل يَكُون الَو عَلُ فوا عن مُوجَهه وَمُوسمه ما اطع أذ القثل إِذا صر وا سرَى 
فكان اعدو عو 1 فلن اسم القطّع يتَتَاوَلَ السّارِي وَالْفمَصرَ إن الإِذنَ بالقطع 
إِذْن به وَبمَا حَدَثَ منْهُ. حى إذا قال شخنص آخر افطع يدي فقَطْقه كم سرَى إلى 
النّفسِ | يمن 1 الخفوة ادن انتهّاء بحتيرُ بالإذن ابْتدَاء فضار كما ذا عَمَا عَنْ الحنَاية 
ل اول السّارية وَالْفَمَصرَة) فَكَذَا هَذَا. 


| ولأ حَيَةرَحمة ال أن سَبَب الضّمَان وَهُوَ فيل النمْس الْعْصُومّة الْتقوّمّة قا 
تَحَقَقَ» وَالانعٌ مقف أن العقد ا بصريحه . لآله عَمَا عَنْ القطع وَهُوَ غيْرُ القثل لا 


وه 


مَحَالة» وَبالسرَاية ةين أذ الواقع فل وَحَفهُ نيه هما هو حذه م يَعْفُ عَنْهُ وما عَهَا عَنْه 
فَليِسَ بحَقه قلا يحون مُختبرًا ألا ترَى أن الول لو قال بَعْدَ السترلية عفوئك عَنْ اليد ل 
يك عمواء ولو قال طني عَليْه عَفُوئُك عن اق وَافْمَصَرٌَ على القطع | يَكنْ عَمَوَاء 
َكَذا إِذَا عَمَا عَنْ اليد ثُمّ سَرَّى» وَإِذَا لم يَكْنْ العفو مُخْثَيرا وَحَبّ الّمّانَ ولق 

يقتَضي القصّاصّ كك هُوَ الموحبُ للعَمْد إلا أنا تر كاه لأن صُورَةَ العفو أُوْرَنتْ شُيْه 


مم ا لدشس سل د العتايت شرح الهداي 
هي دارَة قد فقَحبْ الثية. 
وَقولَهُ (ولا نُسَلَمْ أن السّارِي نَوْعٌ من القطّع) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا فيَكُونَ 0 

0 0 نظن نه نَع كن السرَاية صفة ل؛ ويُقَال سَرَى القطع و 

تي ال واه صفة مُنوْعَة وَهيّ ليْسَتْ كَذَلكَ» يل هي 
لك ف عي 2 عصير مسكر. كَوْلهُ ول السّارِي قَيْل من الالتداءم 
إِضرَابُ عَنْ قؤله تزغ سن القطمء كلك لأن القثل فغل مُرهقٌ للروح وَنَا الرَهَقَ الرُوحٌ 
به عَرَفنا ألَهُ كَانَ قثْلا وَقَْلَهُ (وَكَدَا لا مُوجَب له من حَيْث كَوْنهُ فَطْعَا) جَوَابٌ عَنْ 
ْله أَوْ القَْل إِذَا سَرَىء يُرِيدُ أن القَثْل لِيْسَ بمُوجب للقطع من حَيْث كَوْنهُ قَطْعَا ُ 
ذا سَرَى وَمَات تبن أن هَذَا القَطْعَ لم يكُنْ لهُ مُوجَبٌ أطلاء إِنمَا الثابت مُوجَبُ القثّل 
َه اليه كان اع تاف إل القَط مُصَانًا إلى غير محل لاصخ وإ ل يَصِمَ 
العفو عَنْ القطع لا يَكُون عقوا عَنْ لفل وه مَْنَى قله لا يال العف 

وَقَولَهُ (بخلاف العَقْو عَنْ الحنايّة) ظَاهرٌ. وَقَولَهُ (في هذه الوجُوه) وه العفو 
07 اتح عه العري لل لا نه لل ل اليه اَمو عَنْ 
الحَاية 0 أحَدَهمًا أن الم 0 منْهُ عَفْوُ 


00 يْضَا ناوعا َه ًا في مرضعئن: أخدقنا أن الع 0000 


هاس 


ل لاقل ةاقتذه إن كان خطاء عند الي خبئة طة الل يكول خذ عن ف ناليد 
وَالثاني أن العَفْوَ عَنْ الشّجّة عَفْوْ عَنْ ال الدّيّة إذَا سرت عَنْدَهْمَاء وَعنْدَهُ عَنْ أَرْش 
لشّجّة لا غَبْرٌ (آذَنَ) أي غلم (بذلك إطلاقة) أي إِطَلاقُ لقْظ الجامع الصّغير وَهُوَ قَولهُ 

ا َيْرُ مُتَعررْضٍ للعَمْد والخطأء وَمُنعَ 

الإطلاق بأن َل على القاطع الدب في ماله يدل على أله في العند أن اله ني 

الخطأ على العاقلة. وأحِيب بأن الوَضْعَ مُطْلقٌ لا مَحَالة اكرات نما هُوّ لأَحَد نوْعَيْ 
وروا فت الول شاب اله رذ نالفل يك له 


0 هه سوس 70 


أرْضه) يَعْني إِذَا تبرّعَ بمتافع أَرْضه في مَرَضْه بِالعَارِيّة وَالتفعَ بها | ثم مات 


له 


الجزء السادس 00 


1 ل ع 1 اد الغ وه ال“ 8 الوم ليه اطنا معانة 00 
المعيرٌ كان ذلك من جميع المال لأن الَنافمَ لِيِسَت بِأَمْوَال» وفيه بَحْث من أُوْجُه: الأوّل 
ل 4 لك قورف ل د ا ل و م ا ل 
أن القصاص مُوَرُوث بالاثفاق فكيّف م يَعلقَ به حَق الوّرنُة. الثاني أن الوصية بإِعَارَة 
6ه م ال 8 سا ه > وعي دم د قاد وس و 2 ع تفع ان ع ده 50 
ره و ان م و 8 7 و 3 3 ع 2 كس مهس 1 
يَقبّل القسْمّة» وإِن قبلها ُفرَرُ الثلث للمُوصى له. والثالث أن المنافع أموال فكيف 
عار نطي نا لبس مال 

0 َ ل د ب وبا يم رشي يه _ 7 

سَوَابحَوَاب عَنْ الأول أن المصِنّفْ رَحمَهُ الله تفى تَعَلقَ حَقّ الوَرَنُة به لا كوئة 
مَوْرُونء وَلا كتافى يِينَهُمًا لأن حَقٌّ الوّرئّة إِنَمَا ينبت بطريق الخلاقة وَحُكُمْ الخلف لا 
0 7 3 5 0 3 0 3 9 5 1 2 9 
يْتْ مَعَّ وُجُود الأصل والقيّاسُ في اكَال أَيْضًا أن لا يَنْتَ فيه تَعَلَقُ حَقَهِمْ إلا بَعْدَ 
مه م 1 2 00 0 َه 2 ل 0 ست مسويم مع 
مَّوْت الموَرّث» لكن تبت ذلك شَرعًا بقوله يَيْةٍ «لأن تدع ورنتك أغنيّاء خير من أن 
0 - 08 و 2 ا 0 200 وا ه) مس 00 ا ب . 00 و 
تَدَعَهُمْ عَالة يتكففون النّاس» وتركهم أغنيّاء نما يَتَحَقَقْ بتَعلق حَتَهِمْ بمًا يَتَحَقَق به 
7 ا ا ل بور مقا 8 00 ادو اوس فد ا ل ا 
الى وَهُوَ المال» فلو ل يَتَعَلقَ به لتَصَرّف فيه فيتْركهم عَالة يتكففون الناس)» والقصّاص 
8 .الت اما 5 و هر مه ٍّ 5 ا 006 م 2 7 مه 
ِيْسَ بِمَال فلا يَتَعلقَ به لكنّهُ مَورُوث» لأن ارت خلاقة ذي تسب النّت الحقيقي أو 


أب مه رس ٠.‏ 3 0 1 - 0 2 د 8 0 
الحكمي أ : حْهُ أو ولاية حَقيقة أو حُكْمًا في ماله أَوْ حَقَ قابل ها بَعْدَ مَوته. وق 
5 0 


فسّركاة في شرح الرّسّالة في الفرائض وَهْوَ كما تَرَى لا يَنْحَصرٌ في المال» بل إذا كان 
2 اود ل ل لالخ ا 7 ٍ 
حَقا قابلا للخلاقة يَصِحّ أن يكون مَوْرُون ولا شلك في قبُوله القصّاص لذلك كما 
هء 00 ًَ 1 م 00 6 2ه 2 لس له الهم ا 0 27 0 1 
قَدَم. وَعَنْ الثاني يأن المرَادَ من قؤله أوْصى تَبَرعٌ كما عبرا عَنْهُ آنفا والوصيّة يبرع 
حاص فَيَجُورٌ أن يُسْتَعَارَ لُطْلقه. وَعَنْ الثالث بأن التَافع أَمْوَالَ ذا كَانَتَْ في عَقَد فيه 


مُحَاوَضَة. وقَولهُ يشير من الثلّث) فيه إِشْكَالء وَهُوَ أنه إذَا عير من الثلث كَانَ وَصيّة 
وَالقَائلُ من العاقلة وَالوَصيّةُ للقاتل بَاطلة وَيَجِبُ أن لا يَصمّ في حصّته. وأجيب بأن 
الَجْرُوحَ م يقل أَرْصيْت لك بثلّث الدّيّة وَإنَمَا عَمَا عَنْ الال يَعْدَ سَّبّب الوجُوب فَكان 
برعا مُبَْدَأُ ولا مانم عَنُْ ألا يُرَى أَلُّ لو وَهَب له شنا وملم خار: 

قال: (وَإِدَا قطعت اَرآةُ يَدَ رَجُل فَتَرَوَجَهَا على يدِهِ ثم مَاتَ هَلهًا مر مثلهاء على 
عَاقِتِهًا الديّمُ إن كَانَ خَطَء وَإن كَانَ عمد هَِي مالهَا) وَهَدًا عند أبي حَنِيفَتَ لأن 
العفو عن اليّد إذَا لم يَكُن عفوا عما يَحدثْ من عنده فَالمَرَوجْ على اليد لا يَكُونُ تَرُوجَا 
على ما يَحدّثُ منه. كُمّ القطعٌ إِذَا كان عمد يَكُونُ هذا تَرَوْجَا على القصاص في 


- 


كان 


العناييّ شرح الهدايي 
الطرّفي وَهُوٌ ليس بِمّال فلا يَصَلُحُ مهراء لا سِيّما على تَمَدِيرٍ السُقوط فَيَحِبُْ مر المثل» 
وعليها الدَييٌ في مالها لأن التّرّوجٍ وإن كان يُتَضْمَن العفو على ما نُبَيّنَْ إن شاء الله 
تعَالى لكن عن القِصّاص فِي الطرّف فِي هَدْهِ الصُورة: ود سَرَى قبي أَنّهُ َل النْفس 
ولم يَتَتاوله العفو فَتَجِبِ الدَيَئٌ وَتَحِبْ في مالها لأنّهُ عمد. والقيّاس أن يحب القصّاص 


على ما بِيَنًاه. وإِذًا وجب لها مهرٌ المثل وعليها الدَيَيّ تَمَعْ الْممَاصّمٌ إن كانًا على السواءء وإن 


كان في الدَيّجٍ فضل تَردهُ على الوَرَكَتِ وإن كَانَ في المهر فضل يَرّدْهُ الوَرَقَمٌ عليهاء وإذَا 
كَانَ القطعْ خطأ يون ها روجا على أرش الي وذ سَرَى إلى الفس تَبيُن أَنَّهُ لا 
أرش لليد وأن الْمسمى معدوم فَيَحِبْ مَهرٌ المثل» كما إذَا د تزوجها على ما فِي اليد ولا 
شيء فيها. ولا يتقاصان لأن الدييّ 3 تَحِبْ على العاقلت في الخطل وَامَهِرٌ لها 

الشرح: 

قال (وَإذا قطعت درطل 1 حل إغ) إِذَا قَطْعَتْ الرأة يد رَجْلٍ قَتَرَوجَهَا عَلى 


يذه فَإمّا أن ََعّصرَ , يَسَرِي) إن كان الأول صحت ؛ النّسميّة ويصير الأرش وَهُوَ 


و 


حَمسة الاق دَرْكر مهرا :ها بالإشتاع كرا كان القع ندا أ خط وها على 
القع فقط أو عَليِه وَمَا 0 من راي أن موجه الك دون القصّاصٍ 
كيين طرف ان لكل وَالرة وَالأرْشُ يَصْلَحُ صدَاًا. وإن كَانَ الثاني 
وَل أشَارَ بقَؤْله نّم مَاتَ فم أن يكُونَ القطْ خخطأ أ عَسْد عَمْدَا ِنْ كان الأول فَلها مه مه 
مْلهًا وَالدَيةَ على العاقلة, وَإِنَ كَانَ الثاني فَلهًا ذَلكَ وَالدّيّة في مَاهًا عنْدَ أبي حَنيقَة 
رَحمَّهُ الله الت ب سا ا 
لا بكو يووا عن أ منْهُ فَيَكُونْ مَا خا من الَهْر غَيْرَ ِرَ ما عَليْهَا مما يَحْدْثْ 
من نّم القَطْعٌ ذا كَانَ عَمْدَا كَانَ ا ا عَلى القصّاص في الطرّف وهو لبش 
خالا ص مها لا مما على قدي قوط القناص» َِنّهُ إذَا لم يَصْلّحْ مَهْرًا على 
تقدير تبوته لا , يلح على تقدير. سُقوطه بطريق الأؤلى» ولام د هَاهُنَا ما 

2 


م 
- 


بقبُونَا التَرَوْجَ لأن و1 تعلق بالقبُول فلمًا قيلت مسقل مراع ار عدر 
الامداي» والة 1اا.شكل «التفتاهرة مهنا يقل نذا بولانة اللرقيفاء ولا يشكن اننا 


الجزء السادس 

فإن قيل: الواجبُ في الأطراف يَيْنَ الرَجُل وَاكَرأة هُوَ الأرْشُ حَمْسّمائٌة ديئار 
قد َه 0 ع هك 0 2 م 7 واه ومسل كح 8 
به ا تن د 22 00 0 00 اه م ا 
حمسة آلاف درهم فيَكون مُجهولاء وإذا م يتصلح القصاص ولا بَدَله مَهِرا يجب مهر 
المثل وَعَلِهًا الديةَ في مَاهًا. 

إن قيل: قبول الترَوْج يَتَضَمنْ العفو والعتو لا يقلتم فاة نض ليها الديف 
أَشَارَ إلى الحوَاب بقل لأن التَرَوْجَ وَإنْ كَانَ يعَصَمَنُ العفْوَ لكن (فيمًا نحن فيه يَعَضَمِّنْ 
العفو عَنْ القصّاص فى الطَرّف. 
وإذاسرق قد ألة كل والقذو :1 يتم لذت معن القيد فى ماما كله حَمْم 


- 
70 و 


والغافلك ل تكن القن زوالقان أن يحت السام علو 0ا ان ريه يد اله كه 
هُوَ الّوحبُ للعَمْد (وَإِذًا وَحَبَّ ها مَهرُ المثل وَعَليِهَا الديّة تق لماص إن تسَاويا) وإن 
م يتَسَاوَيَا رَدّ مَنْ عَليْهِ الضل عَلى مَنْ لهُ ذلك وَإِذَا كَانَ القَطْعْ معطأ كَانَ التَرَوُجْ 
عَلى أُْش اليدء ذا سرَى إلى النفس عيبن أله لا أرْض لليد ون السَمّى مَعْدُوم بحب 
مَهْرٌ المثل كما إذا تَرَوّجَهَا عَلى ما في اليد وَلا. شَيءً فيهًا ولا يَنَقَاصَّان لأنْ اديه على 
العاقلة في الخَطَأ وَالَهْرُ لا فَاحْمَلفَ ذمّةَ مَنْ لهُ وَدْمّةَ مَنْ عَليّْهِ وَسَدْطٌ التّقَا ص أَنُحَادُهُمًا. 


ع عا 


قال: (ولو تَرَوَجِهَا على اليّد وما يَحدث منها أو على الجِتَايَج كُمْ مَاتَ من ذلك 
وَالقطعٌ عمد فَلهَا مَهِرْ مثلها) أن هَذَا تَرّوُجٌ على القصاص وَهُوٌ لا يَصَلْحُ هرا فَيَحِبْ 
مر المثل على ما بَيَْاهُ وَصارَ كَمَا إذا تَرَوجَهَا على حَمرٍ أو خنزير ولا شيءً لهُ عليها؛ 
نّهُ نا جعل القصّاص مهرًا فَقَد رَضِي بِسُّقَوطه بِجِهّجَ امْهر فَيَسقطٌ أصلا كما ذا 
أسققط القصاص يشرط أن يَصِيرٌ مالا فَإِنهُ يَسقَطُ أصلا (وإن كَانَ خَطأْ يُرِهَعُ عن 
العاقلتٍ مهرٌ مثلها ولهم كُلْتْ ما تَرَكَ وَصيّيَ) لأنّ هذا تَرُوَيّ على الدَيّتٍ وهي تَصلُْح مهرا 
إلا أَنْهُ يُعتَبْرٌ بِقَدرٍ مهرٍ المثل من جميع اال لأنّهُ مَرِيضُ مَرَض الموت وَالتَرَوجْ من 
الحوائج الأصليَّجٍ ولا يَصح في حق الزّيّادَةِ على مَهر المثل لأنّهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصيّمّ 
فيفع عن العاقلة لأنْهُم يَتَحَمُلُونَ عنهاء َمِن المحال أن ترجع عليهم بمُوجب جِنَايتِها؛ 
هده الزيَادةُ وَصِيّمٌ لهُم لأَنْهُم من أهل الوّصِيّةٍ لا أَنْهُم ليسبُوا بِقَتَتِ إن كانت تخرُحٌ 
من الثُلْث تسقطه وإن لم تخرّج يُسقط كلت وَقال أَبُو يُوسُّف وَمُحَمدٌ: كَدَلَكَ الجِوَاب 


لله سل ل ل سح العتايتّ شرح الهدايتّ 
فيمًا ذا تَرَوّجَهَا على اليّبِ لأنّ العفو عن اليّد عَفْوٌ عَم يَحَدثُ منهُ عندَهُما فَاتْفَقَ 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلو ترَوَّجَهَا على اليّد وَمَا يَحْدْث منْهَا) ظَاهِرٌ وَقَوْلهُ (ولا شيء عَلئْه) 
أي لا ديّةَ ولا قصّاص. وَكَولهُ (َرْقَمُ عَنْ العاقلة مَهْرَ مثلها) أ قَدْرَ مَهْرٍ المثل. وقول 
(وَهُم) أي للعاقلة (ُِلْتْ مَا تَرَك) أ ثُلْتْ ما رَادَ عَلى مَهْر المّل إلى نمام الدّة يَكُون 
وصيّة. وَقَولَهُ (فائفقَ جَوَابُهُمَا في الفصليْن) يَْنِي في تَرَوْحٍ عَلى اليّد إِذَا كَانَ القَطٌ 
سارو الرريضي افد ونا ولت وهار على الت رس الساائي قار 
الْختلف والمكفق وإلا فَالفصُول تَلانَة. 

قال: (ومّن قطِعت يده فَاققُص له من اليّد كُمْ مات فَإِنّهُ يُقتَلُ الُقتَصْ منه) لأنّه 
تَبَيّنَ أن الجتَايّرَ كَانَت قتل عمد وَحَق الْْقنّصّْ له القَودُ واستيفاءٌ القطع لا يُوجِب 
سقوط القَوّد كَمَّن كَانَ له القَوَدُ ذا استّوفَى طرف من عليه القودُ. وَعَن أبي يُوسُف أَنّهُ 
يُسقط حَّهُ في القصّاص لأنّهُ نا أقدَم على القطع هَقَد أَبِرآهُ عَم وَراءه. وَتَحنْ تَهُول: 
نما آقدّمُ على القطع ظنًا مِنهُ أَنْ حَمّهُ فيه وَبَعدَ السَرَايّحٍ تَبِيّنَ أَنهُ فِي الود طلم يَكُن 
مبرِنًا عنهُ بدُون العلم به. 


الشرح: 


الى #2 وم 0 ا ل دن 1« لك وخر 2 0 حك 212167 
المققص منهُ من القطع» وَحكمة الديّة على عاقلة المقتتص له عنّدَ أبي حنيفة. وَعنْدَ أبي 
يُوسف وَمُحَمّد والشافعى لا شىء عَليّْهِ على ما سيّجىء 


ص 


93 بو عر 8 قاد فو هام 0 1 6 2 2 م ام *ه * 
قال: (وَمَنْ قكل وليّهُ عَمْدَا يَدَ قاتله ثم عَا وَقَدْ قضي لهُ بالقصاص أو لم 
يُقض فَعَلى قاطع اليّد ديّة اليد عنّدَ أبي حَنيفة» وقالا: لا شيء عَليم) لأنْهُ استؤفى حَقَهُ 


فلا يَضْمَُه وَهَذَا لأَنَهُ اسْتَحَقَّ إثلاف النّفْسِ بجميء أَحْرَائهًاء وَهَذَا لو لم يَعْفْ لا 
,اما 5 3 00 تين لي حي جه 02 2 ل بر و رام ان اس عم ل يه وه يّه 
يَضْمَتُهُ وَكذا إذا سَرَى وما برأ أو ما عَمَا وَمَا سَرىء أو قطع ثم حر رَقبتَهُ قبل البرء أو 
ةدم م شام شا ا حل 0 ا 00 02 00 
بَعْدَهُ وَصَارَ كما إِذَا كَانَ لهُ قصّاصٌ في الطْرّف فقطَعَ أصَابعَهُ ثُمّ عَفَا لا يَضْمَنُ 


006 2 ل محه و 57 0 5 68 2 0 0 
الأصَابم. وَلهُ أنْهُ استتؤفى غَيْرَ حَقهء لأن حَقَهُ في القثّل. 


وذان 


الجزء السادس 

وَهَدا قطع وَإِبَايٌ وَكَانَ القيّاسْ أن يجب القصاص إلا أَنّهُ سقط للشبهت فَإِنَ له 
أن يُتلفَه تَبَعَاه وإِذَا سقط وجب اال وَِنّمّا لا يَحِبْ في الحال لأنّهُ يُحتَمُلَ أن يصير قتلا 
بِالسَرايّجٍ فَيَكُونُ مُستوفيًا حَّهُ وَملكُ القصاص في النّفس ضصرُورِي لا يَظهَرٌ إلا عند 
الاستيفاء أو العفو أو الاعتيّاض نا أَنْهُ تَصَرّف فيه فَأَمّا قبل ذلك لم يُظهر لدم 
الضرُورَة بخلاف ما إِذَا سَرى لأنّهُ استيفاء. وما إِذَا لم يَعف وما سرىء قُلتا: نما يتَبِين 
حونهُ قطعًا طرخ بالذره لك لو فل رسا شنار المتعري] أله طن هذا لاف 
وَإذَا قطع كُمْ حَرٌ رَقَبتَهُ قبل البُرءِ شَهُوَ استيفاءً ولو حَرٌ بَعدَ البّرءِ فَهُوَ على هذا الخلاف 
هُو الصحيح: والأصايع وإن كانت تَابِعَنّ قيامًا بالكف فالكف تَابِعَيٌ لها غرضاء بخلاف 
الطُرّف أنه تَابعَنّ لئس مِن كل وَجه. 

00 

ولهُ (وَمَنْ قتَل وَليْهُ عَمْدَا) صْورئة ظاهرة وَكَذَلكَ دَلِلهُمَا وَأمًا ذليل أبي 
حَنيقة 8 إلى كلام فَفولهُ إِنْهُ انتؤقى غَيْرَ حَقَهِ لأن حَفَهُ في القثل» وَهَذَا قَطمْ 
وَإَائَةَ في الأصل ظَاهِرٌ لا عل اشنتكيك» وذ فكت بَعْضُهُمْ بمًا إذَا شَهِدَ شاهدان 
على رَجُلٍ بالقذل فَقَطَعَ الوَلي َدَهُ كم َجَعَا نما اليد 0 ما أثلقا 
بِشَهَادَتهمًا وَمَا شَهدَا إلا بالقَثلء وَلوْ كَانَ القَطْمْ غَيرَ القثل لا ضممَاء 0 القطع غَيْرَ 
القثل لا يَرْئَابُ فيه و اعت الممثألة ذلك وَإِنّمَا هي بِنَاء عَلى أنّهُما أَوْحَبَا له 
قل نفس وَذَلكَ يرا القاطع عن الضّمّان فِيَضْمََان لإيجاب البَرَاءة له له بَعْدَ علة 
الا ارا ا شهدا على رَحْل أله رأ هع ان مرحو 
وله (وَإِنمَا يي ادال في الخال) حوانية ال ما استوقى 0 

وَحَبّ أن يَضْمَّنَ في لخَال. وَقولّهُ (وملك القصّاص في النفْسِ صَرُورِي) جَوَاب عن 
قَوْهُمًا إِنّهُ استوفى ل يَْنِي نا كَانَ ملك القصّاص صَرُوريًا لثبوته 7 َع نئي وهو 
الحرية م و 0 لا ا إلا كن هذه الأحوّال العلامّق وهي: أمقيقاء نس 
بالقصّاص» وَالعَمَوُ وَالاغْنِيَّاضٌ لا يْصِح التَصَرُفُ في القائل بَِيْرِهَاء وَالقَطعٌ مَقصودًا 
غَيْرَهَا فيَكُون تَصرهًا في غَيْرِ موْضع الضَرُورَة وَلا حَقَّ لهُ فيه فَيَجِبُ الضّمّان. 

َوه (نأمًا قبْل ذَلك) يَمْني قبْل النُصَرف بهذه الأشيّاء الثلاثّة يُرِيدُ به القطم 


4 العنايّ شرح الهداية 


(فلم يَظهَر) يعني ملك القصّاص (ِلعَدَمٍ الضَرٌو رَة) وقولهُ (بخلاف ما إذا سَرَى) جَوَابٌ 


2 


و 
123 ع © مي 68م 


عَنْ قَوْهمًا وَكَذَا إِذَا سَرى. وَقَولهُ (وأمًا إذَا لم يَعْفُ وَمَا سَرَى) جَوَابٌ عَنْ قَولهمًا أ 
ما غفي وما يه رتاه 1 له على الخلاف) يعني قلا يَكُون مَسْدَهَدًا به 
وَكذَا قله هُوَ الصّحيخ. و وله (وَالأصابعٌ وَإِنْ كَانَتْ ابعَة) جَوَابُ عَنْ قوْهمًا وَصَارَ 
كما إذَا كَانَ له قصّاصٌ في امأف فَقطمَ أابعة معنا وهو اعت بغض المتايخ 
فإنّهُمْ تترعُوا بالفرق. وم صّاحبُ الأمرار ننتعة وقال» لا تلم آل[ رمه تمان 
الأصابع بل يَلرَمُهُ إذا عَمَا عَنْ الكف. 

قال: (ومّن لهُ الققصّاص فِي الطرّف إذَا استَوفَاهُ كُم سَرى إلى النّمْس وَمَاتَ يَضْمنُ 
دِيم النُْس عند أبِي حَنِيمَةَ وقالا: لا يَضْمَنُ) أنه استوفى حَمَهُ وَهُوَ القطع؛ ولا يُمكن 
التَّمَيِيد بوصف السّلامت لا فيه من سد بَاب القصاصء إذ الاحترازٌ عن السَرايَيَ ليس في 
وُسعِه فَصارٌ كَالإمَام وَالبٍَ وَادحَجام وَامَامُور بقَطع الي وهأ قت بير حَق ين 
حَّهُ فِي القطع وَهَدًا وَقَعَ قتلا وَلهَدَا لووّقَعَ ظلما كَانَ قتلا. وَلَأنهُ جرح أَفضَى إلى 
وات الحيّاة فِي مجرى العادة وَهُوَ مُسَمّى القتل؛ إلا أن القصّاص سقط للشبهة فَوَجَبَ 
الال بخلاف ما استّشهدا به من المسائل إلا أَنّهُ مكلّف فيها بالفعل؛ إما تَعَلُدًا كالإمام أو 
عقدا كما في غيرِهِ منها. والواجبّات لا تَتَقَيّدُ بووصف السّلامج كالرمي إلى الحربي» 
وفيما تحن فيه لا الترّام ولا وجُوب» إذ هُوٌ مندوب إلى العفو فَيّكُونُ مِن باب الإطلاق 
فَأَشبه الاصطياد. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ لهُ القصّاصُ في الطرْف إذَا اسْتوؤقامُ) وَاضحٌ» وَقَدْ أشرنا إلئْه من 
0 (قصارٌ كَالِمَام) أ القَاضي إذا قَطَعَّ يَدَ السّارق فَمَاتَ منْ ذلك فَإنَهُ لا 
شي عليه. و وكامو بقطع اليَد) كما إذا قال اقطعْ يدي ففَعَل قَمّاتَ لا شي 
على القاطع. وَقوله (في مَجْرَى العَادَة) يعني أن اوت من ؛ لوج ليس عَلى خلاف 
العَادة. و 0 لي فم ا ك المتئل. 00 ما تَقَلْدَا 0 0 إِذا 


البَرَاغ لفحم ؛ إن لفل ب يجب عَليْهِمًا بعقد الإجَارَة وده 1 َتَقَِدُ 1 


1١ 


انا 


الجزء السادس 
السّلامّة كَالرمِي إلى الخَرْبِي وَفيمًا ئَحْنّ فيه) من الاسْتيقَاء (لا وُجُوب ولا الترَامم إذ 
ال مندُوبْ إلنّه. 

َال اللَهُ تعَالى « وأن تَعْقُوَا أَقَرمبُ لِلكَقَوَك» [البقرة: 17؟] فَيَكُونْ من ياب 
الإطلاق: أ الإباحَة فََسْيَةَ الاممْطيّاد وَلوْ رَمَى إلى صَبْد فَأْصَّاب إِلسَانًا ضّمِنَ كَذَا 
طول بالفرق ين هذا ب المستأجر للستي وَمُعلَم ضَرّبَ الصبي بإذن 


- ل 2 


الأب قَمّاتَ) اط بل حَربِي ا ا القطع فَإلهُ لا يَحبْ عَلى اللْستأحر 
وَالْستعير للركوب إذاكفقكا ,الذاقة املق رعق للم والقاطع 0 وَهَاهَُا يَحِبْ إذا 
007 وأحيب بأن في اللانة الأول حَصّل سَبَبُ الخلاك بالإذن ميقل الفل َك 
لذن و أهلك امالك دَابْتَهُ كَهُ م يجب عَليِْ شَيء فَكَذَا إذا 0 سب الملاك وَالِأَبْ 
إذَا َكَل ابنَهُ وَجَب عَايْه الي مَكَذَلكَ هَاهْنَاء بخلاف 2 له فإِنّهُ يُقَطَعُ بالملك دُونَ 
اده ولا قلع راق كن النعله قلا وين لُ ملل القَْل فَكَانَ ؟ 1 
وَهُوَ 0 الضّمَّان. 
أمّا الرابعُ َاذّنْ القَطِعَ مَعَ َع السرَآيّة يُصيرٌ ثلا من الابتتدا وَلوْ قل اببتدَاء وَقَعَ 
لعل 0 الإسنلام في مُبَاحَ الدّم وَذَللكَ لا يُوحبْ امنا يك إِذا صَارَ قثلا من 
الانتتداء لأنهُ مسد إلى ابتتداء ء القطع. 
باب الشّهادة في القتل 
قال: (وَمَن قتل وَلهُ ابئان حاضر وَعَائِبُ فَأَقَام الحاضر البَيْتَمَ على القتل كم قدِم 
العَائِبٌ فَإنهُ يُعِيدٌ البَيّيََ) عند آبي حَنِيمَنَ وَقَالاه لا يُعِيدُ (وإن كَانَ خَطّأً لم يُعِدهَا 
بالإجماع) وَكَدَلك الدَين يكُونُ لأبيهما على آخَرَ لهُمًا في الخلافِيّة أن القصاص 
طَرِيشُهُ طَرِيقٌ الورَافَجٍ كَالدينِ وَهَدا لأنهُ وض عن تَفسبه فَيكُونُ الملك فيه كن لهُ الك 
فِي امُعَوْضِ كما فِي الدَيّتٍ وَلهدَا لو انب مالا يَكُونُ للميّت» وَلهَدَا يَسقط بعفوه بَعدَ 
الجر قبل الموت فَيَنتَصب أَحَدْ الورَكج خَصما عن الباقين. وله أَنْ القصاص طَرِيقَهُ 
الخخلافة دُونَ الورَادَت ألا تَرَى أَنْ ملك القصاصٍ يثبّت بعد اموت والمَيْتَ ليس من أهله 


م مس م 


بخلاف الدين وَالدّيّيَ لأنّهُ من أهل الملك في الأموال؛ كما إِذَا تصب شبك فَتَعَلّقَ يها 


دا افو جيرا © في ابم 


صيد بعد موته فَإِنّهُ يُملكّهُء وَإِذَا كان طريقة الإثبات ابتداء لا يَنتصب أحدهم خَصمًا 


5 


العناين شرح الهدايتّ 
عن البَاقِينَ فَيعِيدُ البَيدَحَ بَعدَ حُضُورهِ (هَن كان أَقامُ الفَاتِل البَيّدََ أن العائِب قد عنما 
فَالشَاهدُ خَصم وَيَسقَطٌ القصاص) لأنّهُ ادعى على الحاضر سُقوط حَقَّه في القصّاص 
إلى مال ولا يُمكنهُ إثباثه إلا بإثبات العفو من القائب فَيَنتَصِب الحاضرٌ خصما عن 
الغائب (وكدَلك عبد بينَ رَجلين قتل عمد وَأَحَدْ الرّجُلين عَائِبٌ فَهُوٌ على هَدَ)) م بين 

الشرح: 

بَابْ الشهّادَة في القَمل): الل بَعْدَ تحَققه ربا يُجْحَدُ ِجْحَُ فيْحَاجُ مَنْ 1 
القصّاصُ إلى ناته بالييئة فييْنَ الشَهَادَةٌ فيه 5 بَاب عَلى حدّة (وَمَنْ قحل وَلهُ ابتان 
حَاضْرٌ وَغَائبٌ فَأقَامَ اضر لَه على القثل ؛ ثم دم القائي له ؛ يعيك الببئة عِنْدَ أبي 


نا 3 


008 


حنيفة. وقالا: لا يعيد) وإن كَانَ خطأً. ييه بتاع ودلا 9 0 
3 عل عن لاملل ان استيفقَاء القصّاص حَقّ الوَرَنّة عنْدَهُ وَحَق المورث 
عَنْدَهُمَاه وَلِيْسَ 2 حَنيقة تنك بصحُّة العَقْو من الوارث حَال حَيّاة الموررث 
0 كما ل ا ذلك بصحّة العفو يك الورك ٠‏ الْجْرُوح استسَاا 
لقُداقُع. نع الجواز ل جهة الموَردث ون القثل م يُوجَدْ بَعْدُ 0 
جهة الوارث فلؤقوعه قبل يبوت حَقه. 

وَوَجْهُ الاستحْسّان أن السب قَدْ تَحَقَقَ قَصّحّ من كُلَ منْهُما لذَلكَ وَإِذَا ظَهرَ 
ل ل طَرِيقٌ الورَانّة كَالدَيْنِ وَمَا كَانَ كَذَلكَ كَانَ 
حْكْمهُ حُكُمَ الدين وَحْكْمُهُ ؛ أن يتقصب أَحَدُ الوؤرنّة ححصلمًا ع الباق كد هما 
عَلى أن طَرِيِقهُ طَرِيقٌ الورَانّة بقؤله وَهَدَا لأنهُ عواض نفس . 

قال اللّهُ تَعَالى : : ( وكتبنا عَلهِمَ فمنآ أن آلنَفْسَ بِاَلتَفْسِ » 4 [المائدة: ه4] يكن 
الملكُ فيه لَنْ لهُ الملك ذ في الْحوَضٍ كما في التي وَغَذَا لو الب 0 
لعف بد ليو له ول عله و1 وَلأبِي حَنيفَة أن طرِيعَهُ طَرِيقُ الخلاقة» وَهُوَ أن ينبت 
لَنْ يَحْلفُ ابتداء كَالعَيْد إذا اهب فَإِنهُ ينْبْتْ الملكُ للمَؤلى اْتداء بطريق الخلاقة 1 


نهدن قي لي كت اس إن 51ل قاض لكر مرا مرقلا 


0 . 


موز الف نادت والوالشاه يت الل للمُورث اينداء كم للوارث. 
وَقولهُ إبخلاف الدَيْنِ) جَوَابْ عَنْ فَوْهمًا كَالدَيْنٍ (لألهُ) أي الَيْتَ من أل الملك 


الجزء السادس يخن 
في الأنوال كَمَا ذا لصب شبكة تعلق بها ميد بد مَوته فإ دك وَِذّا كَانَ طَرِيقهُ 


يراوه رمه ع هم 


الات ابتداء لا يقَصبْ أ جلف حمتنااش اناف وي الغاي البيئة بَعْدَ حضوره 


9 مي” 


وَهَذَا 526 للقواعد الفقهيّة قَِنْ الَحَلَّ مما للشبهة فيه مَجَال. وله (فإن أقَامَ القاتل 
لين واضح. 
قال: (فَإِن كان الأوليَاء مَلاَنّ فشهد آثثان منهم على الْآخَرٍ أَنَهُ قد عفا 
فَشَهَادتهُمَا بَاطلة وَهُوَ عَفوٌ منهُما) لأَنهُمَا يَجُرَان بشَهَادتِهِمَا إلى أَنفسهما مَعَْمَا وهو 
انقلاب القود مالا (فإن صدقهما القاتل فَالِدِينٌ بِينَهُم أثلانًا) معنّاه: إذا صدقهما وحدة 
لأنّهُ نا صدقهما فَمَد أقَرٌ بثُلتي الديج لهُمَا هصح إقرارة؛ إلا أَنّهُ يدعي سقوط حق 
المشهود عليه وَهُوَ يُنكر فلا يُصدّق ويَغْرَمُ تَصيبَه (وإن كَدَبِهُمَا فلا شيء لهما وَللآخَرٍ 
كُْتْ الدّيّمَ) وَمَعنَاهُ: إِذَا كَدّيِهُمَا القاتل أيضاء وَهَدًا لَأنْهُمَا أقَرًا على أنفسهما لوط 
القصاص فَقبل وادّعيًا اتقلاب تَصيبهما مالا فلا يُقبل إلا بحجتٍ؛ وينقلب تَصيب المشهود 
ليه مَالا أن دَعوَاهُمَا الَو عليه وَهُوَينَِرُبمَدةٍ ابتدَاءِ العفو مِنهما في حَق شود 
عليه لأنّ سُقوط القوّد مُضّافَ إليهماء ون صدقَهُما المشهودُ عليه وحده عَرِم المَاتِل ثُلُْثْ 
الدَيّجَ للمشهود عليه لإقراره له بِدّلك. 
0 
وله (لأنهُمًا يَجُرَان) تَعْليلٌ لقؤله فَشَهَاتهُمَا بَاطلق وتغليل قله وَهْوَ عَفوْ 
منْهُمًا 5-5 وَهُوَ ما قال الإمَامُ المحبُوبي ليما كما أن القؤة ف سقط نيما 
مُعْتَيرٌ في حَقَهِمًا. وله (فإن صَدَقَهُمًا القاتل قالدية يَينَهُمْ لانم كَنّى فيه الأَقِسَامُ 
عملي لألَهُ إِمّا أن يُصّدَقَهُمَا القاتل وَالَْهُودُ عليه جَمِيمًا ل 
القاتل دُونَ الشهود َيِه أو بالعكس» والذكوة في الكتاب أولا هُوَ أن يُصَدَقَهُمًا 
القاتل وَحَْدَهُ وفيه الدية يه ينهم أثْلانًا ا ذَكَرَ في الكتّاب من اقظيلء وَأَشَارَ بقؤله وَحَدَهُ 
إلى أنَهُمًا لو صَدَقَاهُمَا ضَمنَ القائل للشاهدين كك الديّة لا غيْرُ لأَنْهُمَا ادَعَيَا عَلى 
القاتل دين القاتل فيه ولا شي أ للمتهود عَليْ لأ يتصْديقه الشاهِدَيْنِ فيمًا 
شهدا قرا بالعَفو فصارَ كم ل ثَبَتَ ذلك عيّانًا. وول (إن 20 55 
القاتل شوو عله نضا إفلا شي للشاهدَين وللمشهود عليه كت الديّة) 3 ذَكرَهُ 


8 العنايج شرح الهدايتّ 
في الكتّاب. ل وَإن صَدَقَهُمًا الَتْهُودُ عَلْه وَحْدَمُ) يعني وكذيههًا القاتل (غرمَ 
َال هود َل تت الدئة لإفراره له بذَلك) وفي بْض التْسخ ولكثة َصطرف 
ذلك إلى السشّاهدَيْنٍ وَهَذَا اسْتَحْسَانء وَالقيَاسُ أن لا يَلرَمَهُ شَياء لأنْ ما اذّعَاهُ التاهدان 
عَلى القاتل لم يَثْبْتَْ لإنكاره. 1 
وَمَا قر به انين للمَْهُود عَلِيْهِ قَدْ بَطَل يتكذيبه. وَجْهُ الاسنتحسان أن القاتل 


00 


كيه التاهدين ) قر للمشنهود عليه د الديّة لرَعْمه ان القصاص سقط بِدَعوَاهُمَا 
العَمْوَ عَنْ الثالث وَانقلن تصيبة مالا وَاثَالتْ نا دق الشاهدَيْن ذ في العثر ققد رضم أن 
فلن التية علا تار دوذ انها بكا انث طقل مور ا بدَلك بِمنْزلة ما لو 
قر لرَجُلٍ بألف درْهَمٍ فقال الْقَرّ لهُ هذه ه الألف لِْسَن لي وَلكنهًا لفلان جَارَ وَضَّارَ 
الألفُ لفلانء كَذَا هَذَا. 

قال: ون شهد الشهود أَنّهُ ريه فلم يَزّلَ صاحب فراش حتّى مات فعليه القودُ 
إذَا كان عمدا) لأنْ التّابت بالشهادة كالئابت مَعَايَتَنَ وفي ذَّلكَ القصاص على ما بَينّاهُ 
وَالشهادَةٌ على قتل العمد تَتَحََّقَ على هذا الوجه؛ لأن المُوتَ سيب الضرب إِنَّمَا يُعرّف إذًا 
صار بالضّرب صاحب فراش حَنَّى مات وتأوِينهُ إذَا شهدا أَنّهُ ضربهُ بشيءٍ جَارِح. 

الشرح: 

َال (وإِذًا سهد الشُهُودُ أله طربَة) صُورَة السثألة ظَاهرَة. وَقَولهُ (وَإذًا كَانَ 
عَمّْدَا) أقول: الْصنّفْ احَْررَ به عَنْ الحَطأ. قال (وتأويله ذا شَهِدُوا أَلَهُ صرَبَهُ بشيء 

جَارٍح) لأنَهُ إذا ا ا قبل الشهوة 

شَهِدُوا على الضَرب بشيء جَارِح» وَلكن قَدْ يَكُون خطأ فَكَيِف يَنْبْتْ القو. وأحيب 
هطو ل ةملاح كف توا لا نه 00 


نل لحم أن يتهذوا أن صريَة وَنمَا يدون م غَيْره فأضابة: وأقول: 
هَذَا ليِسَ بوَارد على صّاحب الهدايّة له أَشَارَ إليْه بقؤْله إذَا كان عَسْدَاء َعَم يَرِدُ عَلى 
عبَارَة الجامع الصّغير وَهِذَا احترر عه المصلت : 

قال: (وإِذًا اختّلفَ شاهدا القتل في الأيّام أو في البلد أو في الذي كان به القتل 


فهو بَاطِلَ) لأنَ القتل لا يُعَادُ ولا يكَرّنُ والقتل فِي زَمَان أو فِي مَكَان غير القتل فِي زَمَان 


الجزء السادس م 


أو مكان آخَنَ والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لأنّ الثاني عمد والأوّل شبه العم 


وَيَختَلف أحكامهما فَكَانَ على كَل قتل شَهادةٌ هَرَدُ (وَكَدًا إذَا قال أحدهما: قَتَدهُ بعصا 
قا الْآخَرٌ لا أدري بأي شَيءِفَتَلهُ ههوَامِلُ) أن اممطلق يَُايرٌ ليد 

الشرح: 

(وَكَولهُ وَإِذا اختلف شاهدًا القفل) ظَاهٌ وَقَدُ تَقَدَمَ في الششّهادات أن احتلاف 
التاهدَيْن في الأمْوَال يَمْتَعُ من من الحكم بها ففي ُو ل (لآنَ الْطْلقَ ياي 1 
اليه 3 المطلق , يُوجحب الي في ماله اليد بالعَصًا عَلى العاقلة. 

قال: (وإن شهدا أَنّهُ قَتَلهُ وقالا: لا نَدرِي بأي شيء قتَلهُ هَفيه الدَيَمٌ استحسانًا) 
والقياس أن لا ثُقبل هذه الشهادةٌ لأن القتل يَختَلفٌ باختلاف الآلّ فَجهل المشهود به. 
وَجِهُ الاستحسان أَنّهُم شَهِدُوا بقتل مطلق والمطلق ليس بِمُجِمَل فَيّحِبُ أَقَلْ موجبيه 
وهو الدييٌ ولأنّه يحمل إجمائهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترًا عليه. 
وأونُوا كذبهُم في تفي العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذدَّات البين وهذًا في 
معتاه, فلا ثبت الاختِلاف بالشكء وَتَحِبْ الدَيَيٌ في ماله لأنّ الأصل في الفعل العمد 
فلا يَلِزِّم العاقلم. 

الشرح: 

وَكوْلَهُ إن شهذوا ألَهُ قََلهُ) وَاضحٌ. ونه زلكلة تحتل مالي في الشتّهَادَة) 
فيه صَنْعَةَ لجنيس ا ما في قَؤْله تعَالى (وَيومَ تقوم آلسَاعَة يُقسمُ م المُجَرِمُونَ مَا 
بتو غَيرَ سَاعَةٍ » [الروم: ه5] الأول بِمَعْنَى الإبْهَامٍ والثاني بِمَعْتَى الصّنبع وَهْوَ 
الإحْسَانء وَهُوَ في الحَقيقة جَوَابٌ عَم يَرِدُ عَلى وَجْه الاسْتحْسَّانء وَهُوَ أن يُقَال: 
الشهُودُ في وهم لا تَدَرِي بأي شيء تَلهُ إِمّا صَادقُونَ 9 كاذبون عَدَم الوواسطة 0 
الصّدْق والكذب,ء وَعَلى كلا الّقَديرَيْنِ يَجبْ أذ ال نلوانتي فلي إن كوا 
امْتنَعّ القضَاء بها لاختلاف مُوجَب اليفك وَالعصاء وَإِنَ كَذَبُوا فَكَذَلِكَ لأَنْهُمْ صَّارُوا 
1 ذلك أ َهُمْ جعلوا عَامينَ 5 قتَلهُ بالسّيف» لكنّهُمْ بقهم لا تذري 
اختَاروا حسيّة السثر عَلى القاتل وأسئوا ليه بالإحيّاء وَجعل كَذَبْهُم هَذَا د عند 
الله نا جَاءَ في الحَُديث «لِيْسَ كَذَابْ مَنْ د َيْنَ اتيْنِ» مَيتأُوِيلهم كَدَيْهُمْ 7 ل 


كن 
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وَقَولُ (وَهَذَا في مَعْناه) أ سثرُ التاهد عَلى الَشْهُود عَلْهِ في مَعْنَى إطلاح 
ذّات البَيْن بجامع أن العَْوَّ مَنْدُوبُ إِليْهِ هَاهْنَاء كَمَا أن الإصلاح مَنْدُوبٌ إِليْهِ نالك 
فَكَانَ وُرُودُ الحديث هُثَالكَ وُرُودًا هَاهْنَاء وَقَوْلهُ (قلا ينبْتْ الاعختلاف بالثّت) يَعْني إِذَا 
أحشُمل أن يكوو] عَاليِنَ وَأَجْمَلُوا وَاحُمل أن لا يَكُونُوا كَذَلكَ وَقَمَّ الشّلكُ 
وَالاختلاف لا يَنْبْتْ بالشّكٌ (وتجب الدّيّة في ماله لأنْ الأصْل في الفغل العَمْدُ قلا 
يَلرَمُ العاقلة). 


4ه ك3 


ع 


قال: (وَإدَ هر رَجُلان كل وَاحدٍ منهم أنه كَل هُلانًا طَعَال الولي': فتَتمَاهُ جَمِيعا 
فله أن يقثّلهماء وإن شهدوا على رجل أَنّهُ قَتَل فُلانًا وشهد آخَرُونَ على آخَرَ بقتله وقال 
الولي: قَتَلتمَاهُ جميعا بَطل ذلك كُلّهُ) والمرق أَنّ الإقرارٌ والشهادة يَتَتَاوَلَُ كُلْ واحد 
منهما وجود كل القتل ووَجوب القصاصء وقد حصل التكذيب في الأولى من الْمْصِرٌ له 
وَضِي الاي من الشهود له غير أن تَكذيب القن له امقر فِي بَعض ما هر بد لا يبل 
إقراره في الباقي؛ وتكذيب المشهود له الشاهد في بُعض ما شهد به يُبطل شْهَادَتَه أصلاء 
لأن التُكذيب تفسيق وفسق الشاهد يُمنَعْ القبول؛ أما فسق المُمِرَ لا يَمنَعٌ صِحّ الإقرار. 

الشرح: 

وَكَوْلُهُ ذا أقرَ الرّجُلان إخ) مَسْألَان مبْنَاهْما عَلى أن كككْذيب الْقَرٌ لهُ امقر في 
بَعْضٍ مَا أقَرّ به لا يُبنطل إِقَرَارَهُ في ابَاقي» إن من أَقَوَ بألف درْهَم وَصَدَقَهُ الْقَرُ لهُ في 
التُصنف وَكَذَيَهُ في الصف يْصحٌ الإقْرَارٌ فيما صَدَقَُ وككذيب الَشْهُود لهُ التاهد 
لقبُول» بخلاف فس المْقرٌ وكيد بقوله في بَعْض ما قر به لله إِذَا أكْدَبهُ في كل مَا قر 
به بَطّل الإقْرَارٌ لأنهُ رَدّ لإقراره وَعَلى هَّذَا لوأ قال الَقَرُ لهُ بَدَل قَوْله قَتَثْمَاهُ صَدَقكُمَا م 


0 


يكن له أن يَقَثْل وَاحذا منْهُمًا لأن مَعْنَى قوله صَدََنُمَا مَعْنَى قؤله صدقت لكل واحد منْهُمًا 


مام 


وَمَعْناهُ أنْتَ قلت وَحْدَك وفي ذلك تكذيب الآخر في الجمِيع وَهُوَ كيب لهمًا. 
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باب اعتبار حالم القتل 
قال: (ومن رَمَى مسلما فَارتَدَ امرمِي إليه والعيّادُ بآللّه كُم وقَعَ به السهم فَعَلى 
الرامي الديَيٌ عند أَبِي حنيفة. وقالا: لا شيء عليه) لأنّهُ بالارتداد أسقط تَقَوْم تّفسه 
فَيَكُونَ مُبرًِا للرّامي عن موجبه كما إذَا أبرآه بعد الجرح قبل الموت. وله أن الضمان 
يحب بفعله وَهُوالرّمي إذ لا فعل منه بعد فَتُعتَبْرٌ حاليٌ الرّمي والمرمي إليه فيها متقوم. 
ولهذًا تُعتَبَرٌ حالم الرّمي في حق الحل حَنّى لا يحرم برِدّة الرّامي بعد الرّمي؛ وَكَذَا في 
حق التُكفيرٍ حَنَّى جار بعد الجرح قبل الُوت. والفعل وإن كان عمد فَالقَوَدُ سقط 


ص م ممه 


للشبه ووجبت الديم. 

الشرح: 

(بَابُّ في اعتبّار حَالة القحل): لا كَانَتْ الأحوال صفات لذَوِيهَا ذَكَرَهَا بَعْد 
ذكْرٍ نفس القَثل َمَا تلن به (ومن رَمَى مُسسْلمًا فَاركد لذ المي إل وَالعيَاذ بأللّه ثم 
وَقَعَ به الهم فعلى لبي الدّية لورنّة ارد عند 5 حنيفة. وَقالا: لا شيْء عَليْه نه 
ا مقط * و م نفسه 1 نا ؛ الطاب 6 م أخر 0 عن اتوم 
بإقاط حَنه صا به كن 8 إذا بْرَأُ) أي المي عن المتاية أ حَقَه ف لي 


دم عه 


أي العقاد سَببه وَهُوَ الرامي قَبْل أن يُصيبَُ الهم (ولأبي حَنيمَة أن الضَّمَانَ يَحبُْ بفغله 


َهْوَ لزني إذ لا فل مله بَعْدهُ) وما هُوَ كَذَلكَ فَالْثرُ فيه وَقْتُ الفغل كَالمَطْب 
(فبَعبَيَرٌ حَالة الرمي والرمي لغيه متتو واسترط اغْتبَارَ وَقت الرّمّي يما إذا رن 
صَبْدا نَم ارد وَالعيَاُ بألل م صاب فَإِنّ ركه بَمْدَ الرّني لا حرم لأنَ فخله ذَكَاةٌ شَرْعَا 
م ا ل 
رمي قبْل الإصابَة فَإنهُ صّحِيحٌ ؛ وَهَذه لعجازة نسب مما قَالهُ الْصَنّفُ حَنَّى جَارَ بَعْدَ 
اجرح قبل المؤت لإِمْكَان تار وقت الإصابَة 56 فإن قبل: إن كان نا 0 
صّحِيحًا بجميع مُقَدَمَاتَهِ وَالفخل عَمْدّ فَالوَاجبُ القصّاص. أَجَابْ يقَؤله (وَالفغل ون 
كان عَمْدَا فَالقوَدُ يدقع بالشبهّة) يعني الشَبْهّة النَاشئَة من اعتبَارٍ حَالة الإصَابة 
وكا الذيم أي في ماله ولو كَانتْ لاله بالحككْس قلا ل د جَمِيعًا. 
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(ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم 

جميعاء وكذا إِذَا رمى حربيًا فأسلم) لأن الرّمي ما انعقّد موجيًا للضمان لعدم تَقَوْم 


الشرح: 

(وَكَذَا إِذا رَمَّى حَرييًا قَأُمْلم) : ثم وَقَعَ به السسّهُمْ (لأن المي ما العَقَدَ مُوجبًا 
للضّمّان لَعَدَمْ تَقَوم الْحَلَ قلا يَنْقَلبْ 0 7-7 مُتَقَوّما بَعْدَ ذلك) وكوقض يما 
ذا رَمَى إلى صَيْد في الحل فَدَخَل اخَرَمَ ثم أَصَابَهُ السسّهُم فياف نوم عل 
الرامي. وأجيب بأنّ جَرَاءَ صِيْد ارم لا يَحْمَصٌ بالفغل وَهَذَا يَحَبُ بدلالة الْحْرِم 
وإشارئة وقدائلا كود أن مز دللق 

قال: (وإن رس ص فَأَعتقَه مولاه ثم وقع السّهم به شعليه قِيمتُهُ للمولى) عند 
أبي حنيفت. وقال محمد محمد: عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي؛ وقول أَبِي 
يُوسُف مع قول أبي حنِيفَت. لهُ أن العتقّ قاطِعٌ للسَرايّتٍ وإذَا انقطعّت بَقِي مُجَرّدُ الرّمي 
وهو جِنَايَمٌ ينتقص بها قِيمَمٌ المرمي إليه بالإضافَتٍ إلى ما قبل الرّمي فَيَحِبْ ذّلك. ولهُما 
أنهُ يَصِيرٌ قاتلا من وقت الرّمي لأ فعلهُ الرّمي وهو مملوك فِي تلك الحالتٍ هَتَحِب 
قِيمتُهُ بخلاف القطع والجرح لأنَّهُ إتلاف بَعض امحل وَأَنّهُ يُوجِبْ الضمَانَ للمولى؛ 
وَبَعدَ السَرايّجِ لووجب شَيءٌ لوجب للعبد فَتَصِيرٌ النّمَايَّيٌ مُحَالمَة للبدَايّتٍ. أَما الرّميْ قبل 
الإصابتٍ ليس بإتلاف شيء منه لأنّهُ لا أَكَرَ له في المحل. وإِنّما قلت الرغبات فيه قلا 
يُحِبْ به ضمانٌُ فلا تَتَحَالف التّهَايِمٌ وَالبدَايَمٌ فَتَجِبْ قِيمَتُهُ للمولى. وَُهَرُ وَإن كان 
يُخَالِمْنًا فِي وُجُوب القِيمّجٍ نَظَرًا إلى حَالتٍ الإصابَةٍ فَالَحُجَنُ عليه ما حَفَمَنَاهُ 

الشرح: 

ون رمَى عَبدا فَأعتَقَهُ مؤلاة ثم وَقَمَ به السنهم مَعَليِْ قِميّهُ للمؤل عند أبي 
حَنيقَة وَهُوَ قَوْلَ أبي يُوسُف. وال مُحَمِّدُ: عَليْهِ فضْل ما يَيْنَ قيمته مَرْميّا إلى غَيْرِ 
مَرْمِي) ع لو كَانَتْ ت قبمحة قِيميُهُ قبل الرّمي أل درَهَمٍ وَبِعَدَهُ ُمَائمائة رهم زمه مائنا 
درهَيٍ أن العثق قاطعّ لسري لاشتبّاه مَنْ له الح أن الْسمَحقَ حال ابتداء الحناية 
امول وَحَال الإصابَة لعب ريه فصارَ العئق بمنزلة ابرع كما ذا قَطَعَ يد عَبْد أو 


الجزء السادس ووم 


جَرَحَهُ ثم أغتَقةُ الى ثُمّ سَرَى فَإِنّ العثق به يقَطَعْ السّرَايّة حَنّى لا يجب بَعْدَ العئق شي 
من الديّة ا نما يَضْمَنُ التْقصّانَ. وَإِذا السك السترليّة بق مُجَردُ المي َهِي 
حنَاية ؛* تتنمز بها قينة لتر زاقه باراميافة بل نا قال اكش فنع للك أَيْ فضل ما 
ين دنه مي ميا إلى غير مُرمي. 

ما كيبي افلا إل أ قااقي :لكاب وق ةاوه علق مدقت إن حنيفة) 
وَأبِي يُوسف ياج إل ترق 0 لما ريه وَالعياذْ باللّه بل 
الإصابة حَييث ' عير هَُاكَ حَالة الإصابَة راد خالة الرّمي؛ وهو إن المرمي له حرج 
بالارئتاد من أن يون مَصُومًا والستمان يتمد العملمة فلا يَحبُ اماد باكافي. 

وَأما الإعتاق نه لا يناي العصمّة م 1ه مان قيمّته للمَؤلى» ومن هَذَا 
يعْلمُ أن أبا يُوسُّف يَعْتِرٌ وَقْتَ لني إلا في صُورَة الارتداد (وَقَوْلَهُ بحلاف القطع 
وَالمزْح) جَوَابْ عَمَّا ذَكرْنا 10 من صُورّة امتح والقطع استشْهَادًا على قطع 
السترليّق» وتحقيقة أن العق فيهمًا يُوجب قَطْعَ السترليّة لاثتلاف نهَايّة الحنايّة وَبدَاتها 
إن ذلك بمُزلة يدل لحل ولا تلم تَحَقعَُ في لاع فيه؛ أن الي قبل الإصابة 
لس بإثلاف دي يله لعدم أن مه في الَحَل؛ َنْمَا تقل به الرعيَاتُ فلم يَُالفا 
الانتهاء الابتتدّاءع فتَجِبُْ يمه ل وَإن كَانَ يُخَالفنا في ووب القيمّة يعني 
ل بالدية نظا إلى حَالة الإصابة فَالحُجَّةَ عَلِيْهِ ما حَفَقَنَاكُ وَالبَاقي ظَاهِرٌ إل واللهُ 
ا حَائَةُ 000 أغلم تن 1 ل ١‏ 

قَال: (وَمن قضي عليه بالرخم َرَمَاهُ رَجُلَّ ثم رَجَعَ أَحَدُ الشهُود ثم وَقَع به 
الجر قلا ث شَيْء عَلى الرامي) أن 0 خآلة اطق وخر مان الدّم فيها. 

(وَإِذا رَمَى تى الخوسي صني ميا م ألم ثم وَقَعَسا الرَمْيَةُ بالصّيّد لم يُؤكل» وإن 
رَمَاةُ وَهُوَ مُسْلمٌ ثم كم 0 بألل أكل) أن لق كان ل في حَقَّ الحل 
وَالحرْمَة إِذ ١‏ الث كر له مقر اكش وانسلابهًا عنْدةُ. 

17 رَمَى المخْرمُ صَيدَا ثم م حَلَّ فَوَقعَتَ الرَمْيَة بالصّيّد فَعَليْهِ الجَراء وإن رَمَى 


ل ارم 


خلال صَبدُ مدا م أخرم دلا شيم عل لأ اماد لما يَحب باتعَدي وَهْوَ رَيُ في 


حالة الإشرام: وفي الأوّل هو مُحَرمٌ وَقتَ الرّمي وفي الثاني حَلال فلهذا افتَرّقا والله 
غلم والصيو انع 


0 العنايّ شرح الهدايتّ 


كتاب الديات 
قال (وفي شبه العمد دي ملظي على العاقلجٍ وَكَمَارَةٌ على القاتل) وقد بِيْنّاهُ في 
ول الجتَايّات. قال: (وَحَفَارَئُهُ عتق رَقَبّجٍ مُوْمِدَةٍ) لقوله تَعَالى «( فتخرير رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ 
[النساء: 97] < 000 يَجِدَ فْصِيَامُ سْهْرَيْنِ مُتَتَابعَينِ نَوْبَةٌ مّنَ أله 4 بهد النْصّ (وَلا 
يُجِزِئٌ فيه الإطعام) لأنّهُ لم يرد به نص والمقَادير تُعرف بالتّوقيف» ولأنّهُ جعل اللذكور 
كل الواجب بحرف الفاءء أو لكونه كُلْ المذكورٍ على ما عرف (وَيُجِزْئُهُ رضيع أحد 
بوه مُسلم) أنهُ مُسلمٌ به وَالظَاهِرٌ بِسلامَتٍ أَطرَافِهِ (وَلا يُجِزِيئٌ ما في البَطن) بأنْهُ لا 


ا 0 


تُعرف حياته ولا سلامته. 
الشر ح: 
(كتاب الدّيّات): ذكرٌ الديّات بَعْدَ الجتايّات ظَاهِرٌ المنَاسبّة لا أن الدّيّة إِحْدَى 


القصّاص» وَالدَيَة مَصْدَرٌ منْ وَدَى القاتل الَمَقُول إِذَا أَعْطَى وَلّهُ الَال الذي هُوَ يَدَلَ 
لنْْسِ كَالعدَة من وَعَدَ. ا (وَفِي شبْه العمْد ديةٌ مُعلْطَة شبْهُ العَمْد قد تَقَدَمَ مَعنا. 
وَحَكُمُهُ الدية المدلظة عَلى العاقلة وكفارة عَلى القاتل؛ وقد يِنَاهُ في أوّل الحنّايات 
(وَكَمَارئهُ عق رب مُؤمئة قله تعالى ( مير رب مم4 إلى قله الى لظ هَمَن لم 
يَجِدَ فَصِيَامُ َه ماب توه مناه 4) وَهُوَ ص كَوْنها بالَحرِيرٍ أو الصّوم فقط 
(قلا يُجْرِئُ فيه الإطْعَامُ لألْهُ لم يَرِدْ به ص وَالَقَادِيرُ تغرف بالتوقيف) وَكَولَهُ (ولأكة 
جَعَل الكو 5 الواجب) استذلال من الآية بوجهين آخرين: أَحَدُهُمًَا بالنّظر إلى 
القاء» وَذْلَكَ لأن الواقعَ بَعْدَ فاء المَرَاء يحب امكو كل اجَرَاءه إِذْ لو ل يكن 
كَذَلكَ لالتيّسَ فلا يُعْلمُ أنه هُوَ الحَرَاء أ بقي نه شَيء وَمثْلُ مُخل ألا رَى أنْهُ لو قَال 
لاثرأته إِنْ دلت الدَارَ فَأنت طَالقَ وفي ننه أن يَقُول وَعَبْدي حر وَلكنّهُ لم يَقْل لا 
يَكُونَ الحَرَاء إلا الَذَكُورَ للا يَحَْلَ الَهُمُ وَالآحرُ بِالنطَرِ إلى اَل كور: يعني لو كَانَ 
ا د مَوْضعْ الحاجة إلى الييَانَء 0 تُ في مَوْضع الحاجة إلى البيّان 
يان (عَلى مَا عُرِف) يَعْنِي في أَصُول الفقه (وَيجْزيه رضي أحَدُ بيه مُْلمٌ) لأن شط 


ب 55 ف ف ناس 2 م 9 0 2 مله سا 
هَذَا الإعْتَاق الإسْلامٌ وَسَلامّة الأطرّافء وَالْأَوَّل يَحْصّل بإسْلام أحَد الأبَويْنِ والثاني 


الجرّة الشاةس 
لك 0 كًَ 
بالظهُورء إِذْ الظاهرٌ سّلامَة أَطَرَافه ولا يجيه ما في البَطن لأنَهُ م تغرف حَيّائهُ وَلا 


قال (وهو الكمارَةٌ في الخطإ) لا تلوتاه (ودِيتُه عند آبي حنيفة وآبي يُوسف مادم 


من الإيل أ رباعاه خَمسَ وعشرون بنت مَخَاض) وخكمس وعشرون بنت لبون» وخكمس 


من 


2م ال هر يا 
- 


وعشرون حدَّبّ وَخَمسَ وعشرون جدعر) وقال محمد والشافعي أثلانًاه تَلاثُون جذعنّ 
وَمَلاقُونَ حمَّتٌ وأربَعون مَنِيّبَ كلها خَلفَات م ني بُطونْها أولاذهاء لقوله عليه الصلاة 
والسلام دألا الت امم فاوط والعصاء وفِيه مائَّمّ من الإبل أربعون منها 
في بُطونِهًا أولادها»(" وعن عمر 495: ثَلاثُون حمَّمّ وثَلاثُون جدعت ولأن ديم شبه 
العمد أغلظ وَذَلكَ فيما قُلنًا. ا قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلام «في تفس المؤمِن مادم من 
الإبل»”" وما روياه غيرٌ ثّابت لاختلافي الصحابتج رضي اللّهُ عنهُم في صمت التُغليظ: 
وابن مسعودٍ 485 قال بالتّغليظ أربَاعا كما ذَكَرنَا وَهُوَ كاخَرفُوعٍ فَيَعَارَض به. قال (ولا 
يَتبْتُ التّفلِيظٌ إلا فِي الإبل خَاصّة) لأنّ التُوقيف فيه فَإِن قَضِى بالدَيّجَ فِي غَيرٍ الإيل لم 

الشرح: 

قال (وَْوَ الكفارَة في الخطأ ا تلا يَْنِي قله على « ومن قعل مُؤْمِنا طعا 
فتَخَرير رَقبَةِ مُؤَمِنَةِ4 [النساء: 0 (وَديثةُ) أي د دية شبْه العَمّْد (عنْدَ أبي حنيفة وأبي 
يوسف مالة من الإبل أَربَاعًا: حَمْسٌ وعشرون بنت 5 وَحَمْسٌ وعترُون بنت 
لبون» وَححَمْسٌ وعظرُون حقة؛ وَحَمْسٌ وَعشرُونَ جَذعَة) و يَذْكْرْ في بَعْض تُسّخ 
الحدَلّة ول أبي يُوسُف مَعْ أبي حَنيفَة وَهُوَ مُخَالفٌ لروَاية عَامّة الكتّب (وقَال مُحَمِّد 
وَالشافعي: نَلانُونَ جَذَعَة وَثَلانُونَ حقة وأرْيَعُونَ نيه كلها حَلفَاتُ في بُطُونها 
الاقم والخلفات جمع م خخلفة: : وهي ) الحوامل من منْ النُوق» ول ِ بُطُونهًا أوْلادُهًا 
صِفَة كَاشْفَة وَالضَّميرٌ في 3 للشيّق, وَاسَتَدلا بقؤله د أله إن قتيل خَطَ العمْد 
قتيل السسّؤط وَالعَصًا فيه مانةٌ من الإبل أرْبَعُونَ مها في بُطُونها أؤلادها». 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)1١١‏ سبق تخريجه. 
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(وَلَأَنَ ديّة شه العَمْد أغلظ) يَعْنِي من ديّة الخطأ المخض» إن الإبل فيه تحب 
مايا ولك أي 2 أغلظ (فيمًا قَلنَا) ا 08 أثلانًا وشم ُولُونَ 59 
(ولأبي حَنيفة وَأبي يُوسُفْ قَوَلَهُ يد «في نفس الْؤْمنٍ ماكة من الإبل») وَوَجَهُ 
الامتتثلال ؛ يه أن القابت منه عليه الصّلاةٌ وَالسسّلام وَلِيْس فيه لاله عَلى صفة من التَّْلِيِظ 
ب د مه له بالإشماع» و 5 7 ثابت لاختلاف الصحَاة في صفة 00 إن 
م د وَغَيْرَهُمًا ُو مثل قال وكَال عَليّ: تجبُ أثْلانًا ثلاث وللاتون حقة 
وكلاث لون جذغة وَأَرَبَعٌ وَتَلانُونَ خَلقة. وَقال 1 0 بمثل 8 قُلنَا أنبَاعَا 
وَالرأَي لا مَدْحَل لهُ في التَعَادِيرٍ فَكَانَ كاارفوع ويصيرٌ مُعَارِضًا لا رَوَيَاهُ وَإِذَا تَعَارَضَا 
كَانَ الأخذ بامتبقن أؤْل. 

وقول (وَلا : نبت التغْليظ إلا في الإبل ام يَعْني لا يرَادُ في الدّرَاهم وَالدَتانير 
على عَشْرَة الألف 7 ا ألف ديتار. 

وقال ا التوري دم صالح: : كلظ في لوعي الاخخرين: أي ال رَاهم 
الاير يأن يُنْظرَ إلى قيمّة قيمّة أُسْئان الإبل في دية الخطأ وإلى قيمة : قِيمّة أُسْئان الإبل في شبه 
العَمْد فُمّا زَادَ على أستان ديّة الخطأ ل ع آلاف دهم إن كَانَ الوخراو 
أَهْل الورقء وَيُرَادُ عَلى ألف ديار إن كَانَ من أُهْل اذهب أن الَغْلِيظَ في شبّه العَمْد 
شرِعَ في الإبل بزِيّادة حَايّة وجَدَت منْهُ وَل تُوجَد في الخطَأ وَهَذَا الْحنَى مَوْجُودٌ في 
لحري قحب الاي فيهمًا. ونا ما ذَكَرَهُ في الكتّاب أن التْليظَ في الإبل تبت : 
توقيقا قلا يا في َيه قبا لله يأى اللي ن عَنْدَ الإثلاف وَعَطَأَهُ في باب 
العُرْم سَوَاى وَلا ذلالة لقلا ييُطْل المقدَارٌ الثابت بصريح النْصّ بالدّلالة. وَقَولَهُ دلا قلنم 
ِشَارَة إلى قله لأن التُوقيف فيه. 

قال (وَقتلٌ الخط[ تَحِبْ به الديَجُ على العاقلةٍ وَالكَمَارَةٌ على القاتل) نا بيّنّا من قبل. 
قال: (وَالديّمٌ في الخطل مانم من الإبل أخماسًا عشرون بنت مَخَاضٍ وَعشرُون بنت لبون 
وعشرون ابن مَخَاضٍ وعشرون حمَّنّ وعشرون جِدَعدً) وهذدًا قول ابن مسعود 440 
وَآحَدنًا تَحنٌ والشافعِي به لروايّته دن التَبِي يك قَضّى في قتيل فتل خَطأً أخماساء'© 


.)١ 7 5/5( وانظر نصب الراية‎ »))5 551١١ أخرجه أبو داود ف الديات‎ )١( 


إن 


الجرء السادس 
على تَحو ما قال, وَلأنٌ ما قلنَاهُ آحَفْ فَكَانَ أليقّ بحالتٍ الخط لأنَّ الخاطِنٌ مُعدُونٌ غير 
أن عند الشافِعِي يطبي بعشرِين ابن لبون مَكَانَ ابن مَحَاضٍ وَالحُجُةُ عليه ما رَوينّهُ قال 
(ومِن العين لف دِيتَارٍ وَمِن الورق عشرَةٌ آلاف در هُم) وَقَال الشافعي: من الورق اثنًا عشر 
لهالا رَوَى ابن عباس رَِي اللّهُ نهم أن الي عليه الصّلاة وَالسلامُ قضّى بدّلك” ونا 
ما رُوِي عن عمَرَ 45 د«أَنْ النّبِي عليه الصلاةٌ وَالسلام قضى بالدَيّتَ فِي قتيل بعشرة آلاف 
درهم. وَتَاوِيل ما روي أَنّهُ قضَى من دَرَاهِم كان وَزنُهًا وزن سِتَّتٍ وقد كانت كذلك. قال 
(ولا تثبت الدييٌ إلا من هذه الأنواع التّلادَدِ عند أَبِي حنيفت وقالا منها ومن البَمَرٍ مانا 
بقرة) ومن العَتّم آلفًا شاة» ومن الحلل ماتَتا حَنّةٍ كل حَلَّةٍ تُوبّان). أن عمر 5ك هكذا 
جَعَل على أهل كل مال منها. وله آَنَّ التَّمَدِيرَ إنمَا يُستَقِيمْ بشيء مَعلُوم الماليّت وهذه 
الأشيَاءٌ مَجِهُولمٌ اَْاليّجٍ ولهذا لا يُقَدَرُ بها ضمان وَالتَّمَدِيرٌ بالإيل عرف بِالْآثَارٍ المشهورة 
وعدمنَاها في غير ها. وَدُكر في المعاقل أَنّهُ لوصالح على الزّيَادَةِ على مائّتي حَلَّمٍ أو مائتي 
بِقَرَةِ لا يَجُونُ وَهَذَا آيَمٌ النّقديرٍ بِدّلك. كم قيل: هُو قل الكل فَيَرِتَفِعٌ الخلاف» وقيل هو 
قَولُّهُما خاصة. 

الشرح: 

0 (نَا ينا من بل يعني في أو كتاب الحتاّات. قَال (وَالدَيَة في اخَطَا 

من الإبل أَحْمَاسًا) قيل مَنْصُوبُ بِإِظْمَارِ ا أن يَكُونَ حَالا من الصضّمير 

لذي في قله في الخطأ وَقَدْ 0 المكاة على المائة لكنهم اختلفوا في سه 
فقال ابْنُ مَنْعُود: عشرُونَ بنْت مَخَاضِء وعشرُون بِنْت لبُون» وعشرُون ابْنَ مَخَاضِ) 
رن جَذَعَهَ. وه أحذئا ئَحْنُّ وَالشافعي» لأن ابْنَّ مسْعُودِ رَوَى عَنْ 
ل 0 به ابن مَمعُود. 

وَعَنْ علي أنَهُ أَوْحَبّ زعا حَسْسٌ وعظرُون بنت ا وَحَسْسٌ وعشرون 
نت لبون» وَحَمس وَعشرون حقَة ومس وعشرون جَدَعَة ره لا تُعْرَف إلا 
سَثَاعَا لكن ما ما قانا خف وَكَانَ وَل بحَال الخطأ أن الخاطئ و (قوله غَيْرَ أن 
عنْدَ الشّافعي) امنتتاء من قله وبه أحذًا الشف /: يَعْني أَنَهُ يتقضي بعشرين ابن لبُون 
مَكَانَ ابْنِ محخَاضٍ) وليه عَليِِ ما مَا ذَكربًا أنهُ يق بحَال الخطأ (وَقَوْلهُ وَمنْ العيْنِ) يَعْني 


مه" العنابيي شرح الهدايي 


ذهب (ألفا دار ون الورق عَسَرَةٌ آلاف درهم) بيغتي وين سئعة. 

7 الشّافعي: من الورق: أي الفضّة اننا عَشَرَ ألفاء لا رَوى ابْنُ عباس أن لبي 
قَضّى بذللت. ولنا أن عْمَرَ هه رَوَى عن اللي يذ «ألهُ قضَى بالدية في قبل بعر 
آلاف درْهَمٍ » فتَعَارَضًا فَيَحْتَاجُ إلى تأو 1 6 المنة أو يل مَا ذَكَرَهُ الشافعي أله 
قَضَى من دَرَاهم كان وها ون سن وَقَدْ كَانَتْ الدَرَاهمُ كَذَلكَ إلى عَهْد عُمَرَ ذه 
فأنطل عْمَرُ ذلك الوان. وفيه بَحْث من وَجْهينِ: 

أَحَدُهُمَا: أَهُ قال: روى عَمَرٌ «أن الي عد قضّى بعَشَرَة آلاف درْهَمٍ 4 قال 
وَقَدْ كَانَتْ الدَرَاهمٌ كَذَكَ: يعني إلى عَهْد عُمَّرَ وَذْلكَ تَنَاقَض". 

وَالثاني: أن وَرْن سنّة يزيد عَليْه اننَئْ عَشَرَ ألفا فلا يَكُونْ اويل كَذَلكَ 
صّحيحًا. ولواب عن الأول أن اللتقول كان في ابْتدَاء عَهْد رَسُول الله يل ون 
الدرَاهم وَرْنَ سنّة نم ضار وَرْنَ لق وَعَلى هذا يَجُورُ أن يَكُونَ في آخرٍ عَهْده 36 
يحل من الدرَاهم وَرْنُ سَبعَة قا ول امس حيتكذ. وَعَنْ الثاني أن شيخ الإمثلام قال 
في مَبْسُوطه: حتهل أن الذزاهم عانق وان سند لا فقا إن انه أضيفة لذن إن 


إن 
ا 
ستة تقريبا. 


م 


2-0-7 - 
ص 


وَقَولَهُ (ولا تبت الدية إلا من هذه الأتواع اللانة عنْدَ 5 حَنِيفَة) وقالا: منْها) 
يا من هذه الألواع الثلاثة وه الإبل الب والفطّة (ومن البق اننا مر ومن 
لتم ألا شَاق ومن الخلل مائنا حُلّةَ كل حُلّة توبان) وَقيل في تفسير ذلك: قِيمَةٌ كل 
1 0 درْهَماء وَقيمَة كل شاة ا وَقيمّة كل خُلَةَ حَسْسُونَ درْهَما 
َال الْصّف: 05 خُلة نُوْبَان قبل 3 9 40 م الا قال 2 النْهَاية : وقيل 
في ديَارِا فَمِيصٌ وَسراويل. قال: وَقَائدة هَذَا الاعثتلاف إِنمَا تَظْهَرُ فيمًا إِذَا صَاحَ 
لقال َع ولي القل على أت من مانت بق أ غيْها َلى قل أبي حي على ما 
هُوَ الَْكُورُ في كتاب الديّات يَجُونُ كُمَا ل صاخ عَلى أكرَ من مالي رس وَعَلى 
هذا لا رتور كك رصاح على أكر ين يانه ين الإزل: 

وَقَولَهُ (لأن عْمَرَ هَكَذَا جَعَل عَلى أهْل كل مال منْهًا) قال أبو يوسّف: حَدَنَنا 
أبن أبي ابلق عن السّعبي عَن عَبِيْدَة السلمّاني قال: 7 عَمَر بن لحلاب ضيه الدّيّات 


2 


الجزء الساديس ل ل سس وبا 
على أفل الذَهَب ألف ديار وَعَلِى أهْل الوَرق عَشَرَةَ آلاف دَرْهَمٍ وَعَلى أهل الإبل 
مائّة من الإبل» وَعَلى أهل البق مائتي بَقرة) وَعَلى أَهْل الشميّاه ألفي شق وَعَلى أُهْل الخلل 
ماي خُلة (ولأبي حَنيفَة أن ادير إِنْمَا رمب يستقيم بشيء مَعْلُوم الَايّه) وَهَذْهِ الأشيّاءِ لبسسَتْ 
كذلك؛ وَهَذَا لا يُقدَرُ بهَا ضَمَان ارد ضَمَائة بالإثلاف أو غيره. 

فإن قيل: َالإيل كذلك. أجَابَ بقؤله (وَالتقَدِيرٌ بالإبل عرف بالآنا 0 
0 رَوَيْنَاهَا (وَعَدسَاهَا في يِه فإن قيل: فَليَلِحَقَ بها دلالة. قلنَا: حنّى يم 1000 
في مَْنَاهَا من كل وه (وة ان و 0 
على ما روي ع أي َيف من قوله ول تت اليه إلا من هَذه الوا القلانة 
ووجه وَرُودهَا كين ذكرَ في حاقل أنْهُ لو صَال الول من الديّة عَلى أكثرٌ من 
لف شاة أذ على كت من مالتئ تقر أ على كت من مالك خلة لا يو وَل 
ب الخلاف فيه. وَذلكَ 11 على أن الأصّْاف الثلانّة أَيْضا امول المْقَدَرَة ة في 
الديّة علد أبضًا. 000 الحواب بوَحْهَيْن: أَحَدُهُمَا يُعرَرُ اله وَيَرْفعُ الخلاف» ولا 
أرَى صِحَتَهُ لأنَهُ يُناقضُ روايّة كتاب الديّات كُمَا مَرّ آنفا. والثاني يَرْفعُهَا بحَمْل روايّة 
لاقل عَلى ألا لصم ختل من قينا عق أن في لقا قار ردن 

قال: (وديئٌ المرأة على النُصف من ديج الرّجل) وقد ورد هذا اللّفظ مَوقُوفًا على 
علي 445 وَمَرفُوعًا إلى التَبيّ عليه الصلاةٌ والسلام. وقال الشافعي: ما دُونَ النُلْث لا 
يُتَنَصّفُ ده فيه يد بن 0 هه وذ عد عليه ع وي تووم ونان 4 
في أطْرَاهها وا اعتبارًا بها وَبِالتُنُت وَمَا هَوقَه. 

الشرح: 

قال (زدي الْرأة 00 نعف 0 ديّة الدج 0 ديية 0 1 نملف ا 


وكاس ِذْ لا مَدْحَل للرّأي فيه. قال الثايي: ون انث لا تصن ن. قَال 
في النْهَايّة: الصوّاب أن بقَال؛ وَقال الشافعي): العلع وما دُوئهُ لا يتَتصّف. وَذْكرَ في 


3 ابوط : وكان زَيْدُ بْنّ نابت 1 إنَهَا تُعَاقلٌ الرّجل إلى ُلْثْ ديّتهًا: عن ذا 


ض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
كَانَ الأرْضُ بِقَدْرٍ ثلث الدّيّة أوْ دُونَ ذلك فَالرَحُل وَاكرَةٌ فيه سَوَاءء فَإنْ زَاد على الثلّث 
فحيئئذ حَالْهَا فيه فب على التصنف من حال الرحْل» ولذَلك قال بد هذا في كَل الصف 
عْتَارًا يها وبلئلث وما"قوفه؟ والمواف أن يقال اعْتبَارًا بها وَبِمَا فَوْقَ اثلث 0 
طَرٌ لاه قال في شرح الكافي: ده في الأطان هاه ع7 ل قال: دية 
الأ على التعلف من دية الرل في النفْس فا ون النفس. قَال: وَبذَلكَ تأعذء ثم 
قال: وقال رَيْدُ بن ثُابت: ثلث الديّة ومَا فقا يتَنَصّفْ ومَا ذُوئَهُ لا يَتَنصّفُ» وبه أَحذَ 
التتافعي» وَهَذَا يُصّحِّمُّ قَوْل المصنّف. 

وَاحْتَجُوا في ذَلكَ بأنْ اللي يي قال «ثعاقل الَرأَة الرجُل إلى ثلث الديّة » وَبمَا 
حكي عَنْ رَييعَة قال: قلت لسعيد : ن الْسيْب: ماتررايي نح امع ارال 


2 
اه 


ل إن قط وا ال 2 عَليْهِ عشرُونَ منْ الإبل» قلت: 
إن قَطَّعَّ ثلاث أَصَابِعٌ؟ عله لطر اول قُلت: فَإِنْ قَطَع ربع أُصَّابمً؟ قال: 
له عون من اليل قلت" م سو ع قال: 


ا وقَال: السّة إِذَا طق 0 0 8 0 الله كك وللجة عليه ما رويناة 
ترسو راان المع ع ان 
ال اللُ تعالل ل وَللرِجَالٍ لين دَرَجَةُ 4 [البقرة: 504] وها أقل لا 
5ن من الدع 7-1 من روج واحدء وَقَدُ طهر رو التْقَصّان في التنُصيف في 
لنمّس فَكَذَا في أطرافهًا وَأَْرَائهًا اطْبَارًا بالئفس وبالثلت وما فَوْقَهُ قلا يَلرَمَ مُخَالقَة 
التَبّع للأصّْل» وَالحَدِيث اموي ادر وَمثل هَذَا الحكم الذي يُحيله عَقْلُ كل عَاقلٍ لا 
نان بالكاد قاد وكول ' مفية اله السلة يويك بلا ملق وين فإن كنا المتكابة 
فوا بخلافه, ولو كَانَتْ سْنّة الرّسُول عَليّه الصّلاةٌ وَالمّلامُ لا خالفوهًا. 
قال: (وَدِيَمٌ المسلم والدّمي سواء) وقال الشافعي: دِيم اليهودي والتّصراني أَربعي 
الاف دهي وَدِيةُ لومي ماما ِره. وقال مالف دي الود ولفصرائ مك 
آلاف رهم لقَوله عليه الصّلاةٌ ولام قل الكَافِرٍنْصفُ عقل الُسلمء وَالكُلُ ند اثنا 
صقر أنه وللشاضي" نا روي فأ التي عليه المثلاة واستلدم حمل دي التوُودي 


اضن 


الجزء السادس 
وَالنّصرانِي أَربِعَرَ آلاف درهم. ودِيْنَ المجوسي تَمَانِمِاَجٍَ درهم ». ولنا ونه عليه الصلاة 
ولام دِيم كُلّ ذي عهدٍ فِي هده آلف يئار » وَكَدلدَ قضى أَبُو بكر وعُمَرُ رَضيَ 
اللّهُ عنهماء وما رواه الشافعي رَحَمَه اللّهُ لم يُعرّف راويه ولم يُذكر في كنب الحديث» 
وما رويتَاه أشهر مما رَوَاهُ مالك فَإِنُهُ ظهر به عمل الصّحابمٍ رضي اللّهُ عنهم والله أعلم. 
الشرح: 
َال (وَديَةُ الممسلم وَالذْمَيُ سَوَاء) ديه الدَمّيّ كَديّة الْسْلمٍ رِجَالَهُمْ كَرِجَاهُمْ . 
وَسَاوهُم كتسائهم : في النفْسِ وَمَا دُوتَهاء وَكَلامُهُ عَلى الوَجْه الذي ذَكَرَهُ وَاضح. وقد 
اسْعَدَلَ الشافعي بقَوْله تَعَالى « لا يَسََوىَ أصح ب ألئَار وص ب الْجَنَة) [الحشر: ]٠١‏ 
وَبقَْله تعَالى (أَفمَن كن كا رك فَاهًا لا ستو » | اللتضدة 1 ] 
وبقؤله طُ «الْسْلمُونَ كتَكَا َتَكَافا فأ دمَاؤّهُم « يدل عَلى أن باماء غيْرهم لا تتَكافا ولأن 
ُقْصَانَ الكفر فَوْق تُقَصان الأنُوئّق وبالأوّة تنقص الذية لكر أ لى» وين ارق أَثر 
من آثَار الكفر وه عم لد مالف الْوحب ل اول وابحوّاب عن الآيتين 00 
أَحَكَام ار وله تقال «ؤإن كات ين ف ِيتَكُم ويه 
ميكَقّكَدِيَة تُسَلَمَةِقَ هَل » [النساء: ؟1] وَالَْهُودُ من الديّة اليه في كيل لؤمن. 
وَعَنْ الحديث أله مََهُوم مُالفة وَهْوَ ليْسَ بحُجّة 0 التثول بأن التْقَصَانَ 
بالأُونّة وَالرّقَ ٍ حيك تفضا في لكي إن 11 تَمْلكُ اكَال دُونَ النَكَاح 
وَكَدَلكَ الرّق يوجب عصان امالكيّق ا 5 بسّاوي امل في اكالكيّة فَكَذَلكَ في 
الديّق ولا يكاب أحَد أن 2 شخخص أَعَرَّ مما في يده من اكَال؛ ال كاري 
مثلم في مان مله إذا أثلف قبي الس أزل؛ وَإِن يكن قفي للبثالة لاما 
رَوَى الرُهْرِي أ أن ديه المي كانس مفل دية ملم عَلى عَهْد رَسُول 0 
وَعْمَرَ وَعُتْمَانَ لما كان رَمَنُ مُعَاويَّة جَعَلهًا عَلى النَصْفء وَمَا رُوِي عَنْ علي ظله 
لشهرته : انا المحزية لتَكونَ دمَاؤّهُم كَدمَائنَا وانرلفا كَأْمْوَالتَا وَمَا رُوي عن 
ابْن مَسْعُود: ديّة المي مثل ديّة الْمْلم وَمَا رَوَى عَكْرمَة عَنْ ابن عباس «أن الي ع3 
وى ذميًا قل بماة من الإبل » لكان نا من الور في المسشألة ما لا يَخْفَى عَلى أحَد. 


2 رك 


6 


نض 


العئايي شرح الهداي 
فصل فيما دون النّْسِ 

قال: (وَفِي النّمْس الدَيّمُ) وقد دَكَرنَاهُ قال (وَفِي امَارن الديّتُ وَفِي اللّسّان الدَيَيُ 
وقح الذيكر انتية) والاضل هيه م وى ستدية ناسليب كلل 0 الثرن” عليه المئلة 
والسّلامٌ قال «فِي النّمْس الديّبٌ وفي اللّسان الدَيَبُ وفي المارن الديّيٌ » وَهَكدًا هُوّ في 
الكتّاب الذي كتَبَهُ رَسُول اللّه عليه الصلاةٌ وَالسّلام لعمرو بن حزم رَضِي اللّهُ عنه. 
والأصل فِي الأطراف أَنّهُ ذا فَوْتَ جنس مَنَمَعَتٍ على الكمّال أو أَرَال مالا مَقصودًا في 
الآدمي على الكمال يُحِبْ كل لدي لإتلافه النّمْسَ من وجه وَهُو مُلحَقَ بالإتلاف من 
كل وجه تَعظيمًا للآدَمِي. أصلُهُ قضَاءُ رسُول اللّه كك بالديّجٍ كلها في اللّسان والأنف 
وعلى هذا تنسحب فُرُوعَ كثيرة فَنَفُول: في الأنف الدَيّمٌ لَأنّهُ أَرَّال الجمال على الكَمال 
وَهُوَّ مَقصودٌ؛ وَكَذَا إذًا قطعّ المارِنَ أو الأرتَيّم نا دَكَرتَاء ولوقطع الَارِنَ مع القَصَبَتٍ لا 
يُزَادُ على دِيَتٍ واحدة لأنّهُ عضو واحد؛ وكذَا النّسَّانُ لفوات منفعتٍ مقصودة وهو النُطق 
وَكَذا في قطع بُعضه إِذَا مَنّعَ الكلام لتّفويت مَنْفَّعَتٍ مقصُودة وَإن كَانَت الآليٌّ قَائِمَيٌ 
ولو قَدَرَ على التَكَلّمِ ببعض الحُروف قيل: تُقِسّمْ على عدّد الحرُوف» وقيل: على عدّدٍ 
حرُوف تق بالسان' شر ما ل يدر ِب وقيل: إن قدَرَ على أناءِأككرها شيا 
حكوميٌ عدل لحصول الإفهام مع الاختلال: وإن عَجِزَّ عن أَداءِ الأكثّر يحب كل الدَيّد 
أن الظاهِر أنهُ لا تَحصُلٌ مِتفَعَةٌ الكلام, وَكَدَا الدّكَرُ أنْهُ يفَو به متفَعَمَ الوطم 
والإيلاد واستمساك البول والرّمي به وَدَفقٍ الماء والإيلاج الذي هُوٌ طرِيق الإعلاق عَادَةٌ 
وكذًا في الحشفت الدييٌ كاملي أن الحشمْحّ أصل في منفعتٍ الإيلاج والدفق والقصبي 
كَالتابع له 

الشرح: 

(فصل فيمًا دُونَ الّفس): لا فَرَعَّ من ذكْر النَفْسِ ذَكَرَ مَا هُوَ تبَعّ هَا وَهُوَ ما 
دُوئهًا. قال (وفي النّفْسِ الدية وَقَدْ ذَكَرَْاهُ) وَأعَادَ ذكْرَ النَمْسِ في فَضْل ما دُونَ النمْسِ 
تَمْهِيدًا لذكر ما بَعْدَهُ. وََولَهُ ذَكَرَاهُ: يَعْنِي في أوائل الحنّايّات» وَمَْنَى قَوْله في النّفْس 
الديّة: يجب الدية يسبب إثلافهاء ككاشتال في لنَكاح 1 وَمنهُ وله اي الصّلاةٌ 
وَالسسّلامٌ «في حَمْس من الإبل السّائمّة شَاةٌ ». 


الجحرء السادس واضضل 


9 وا 
وََولُ (في الكارن الدية) يعني فيا دُونَ قَصبّه الألف وَهوَ ما لان منّْهُ كل ما لا 


َانيَّ لهُ في البدن عَضوًا كان 1 مَعَنْى مَتَصُودا تَجب بإثلافه 0 الدَيّة ومن 
00 0 0 9 00 ومو 

الأَعْضاء ما هُوَ إفرَادٌ كالأئف وَاللسّان ولد كرو فيا َ 7 2 كَالعيْنِ لكين 
54 0 م 002 6 و- 9707 57 هو 
والحاجيين والشفتين وَاليْدِينٍ وندبي المرأة والا شين وَالرَجْليْن ومنها ما هُوَ أَرَبَعٌ 
كأشفار العَييْنِء وَمنْهًا ما هُوَ أُعْشَارٌ سبع ليَدَيْنِ وَالرجْليْنِ وَمنْهًا ما رَادَ على ذَلكَ 
كالأستان (والأمل في الأطرّاف أنه إذا 00 2 مَْفعَة عَلى الكَمّال أو أزَال جَمَالا 
يتصوذاء في الآدمي على الكمال يجب 0 الديّ) وَقيّدَ كد التْمَعَ امال بالكمّال» أن 
ير الكامل لا يَجَبُ فيه كُلُ الديّة ون كَانَ فه تفوت عُصئو مَقْصُودء كما إذَا قَطَع 
سان الأخْرس أو آله الخنصىٌ والعثين وَالِيَدَ الثلاء وَالرجْل الْعَرْجَاء وَالعَيْنَ العوراء 
وَالسٌ المتوؤذاء لا يَجبُ القصّاصُ في العَمّْد وَلا الدَيّة في لخَطَأء لَه لم يُفوات جنْس 
تلمع رولا حورن ماللا على الكماله :وإكما دنه مشكرنة هذل وام إذاتلف لكام 
6 فيه كمال الدّيّة (لإثلافه كل الس من وه َه مُلِحَقٌّ بالإثلاف من كل 
نه يما لآ أله قا ُول الله يي بالديّة اللْسّان الألف: 5 
و مي رسو ما في 1 و 
هَدَا نسحب فرُوعٌ كنيرَة) فإن كن جدس ) امتفعَة ا الكمّال قائمًا بعضو وإتحد فلك 
إثلافه يَحبْ كمَالَ الديّقء وَإِنْ كَانَ قَائما ور قفي كل واحد منْهُمًا نضْفُ الديّة, 
وَإِنْ كَانَ قائمًا بأريعَة أعْضَاء ا فني 1 وَاحد منْهَا ربع ادق ٠‏ وَإِنْ كَانَ قائمًا يعَشَرَة 


هر يه 


ل كن واحد نا فل شين وَإِن كَانَ قائمًا اك رحد ينها سنا غك 
الذي وَكَلامُهُ وَاضح. 

َقولَُ (قبل تقْسَمْ الي عَلى عَدَدِ الخرُوف) يَعْنِي على جمْلة الحرُوف مما تعلق 
باللْسّان وَغيْرِه وقيل عَلى عَدَد خُرُوف 6 بالَسّان. قال في النّهَايَة: هي الألفُ 
وَالَاءِ وَالثَاء احم والذال وللراء ولراي والية والفق والفكاة والضكات والطاء و إلطاء 
واللامُ وَالتُون وَفِي كن الألف من ذَلك نَظَرٌ لأنهُ من أقْصّى ال لق عَلى ما عرف فمًا 
| الدكلة رقان عان مها مارئة ما يَخُْصّهُ من الديّة. رُوِي أن رَجُلا قَطَعَ طَرّفَ لسّان 


ا 


رَجْلٍ في رَمَانَ عَلي جد تأتزة اناة] زاف تضم تكله 1 تك اسقط من الثية : 


د 0 7 7 


عدر ذلك وم م يقرا أَوْحَبَ من الديّة نسوكاية وه يذل على بصيكة لعل الله 


لض 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وَبه صّحَّحَهُ شبح الإسلام وَبأن إقَامَة بَحْضٍ الحرُوف وهو مالا تقر 1 اسان إن 
نان يذون سناد كن الإ الذي هو و5 لا يي َب الاشتا بشع 
وكذا:إذا :دهن سلفة أو بضكرة كلف :طق اللثين 12" مر فة ذهات هذه الخواءر: 
فقيل إِذَا صَدَقَهُ الجاني أو اسْتَحْلفَهُ على اليّتات وأكل ين قوَامُهًا. ْ 

وقيل يُعْتيرُ فيه الدلائل الْوَصُلةَ إلى ذلك فَإِن لم يَحْصُل العلم بذَلك يُثْيرُ فيه 
الدَعْوَى وَالإنْكَارٌ فَطَرِيقُ مَعْرفة السّمْع أن يتَعَافل ويُنَادى: فَإن أَجَاب عَلمَ أََهُ يَسْمَعْ. 
وَحَكَى الناطفي عَنْ أبي حازم القاضي ا تَطَارَشْتْ في مَجْلسِ حُكْمه فاشتكل 
بالقضّاء عَنْ النَظَرِ ليها ثُمّ قال هَا فَجَة: عطي عَوْرئكء فَاضْطَرَبَت وتَسارَعَت إلى 
خنع ايها طهر مره 

وَطْرِيقٌ معْرقة ذَهَاب البصرٍ أن يَستقبل الشمس مَفتوحَ العيْنِ فإن دَمَعَتْ عيِنهُ 


م 
مم 0 إ0 


عُلمّ أن الضّء باقء وَإِنْ لم تَذْمَحْ عُلمْ أن الضءَ ذَاهب. وَذّْكَرَ الطّحَاويُ أله يُلقَى بيْنَ 
ين يَدَيْه مَا لهُ رائحّة كَرِيهَة فإ كفَرَ عنْهًا عُلم أله | يَذْعَبْ شَمُهُ. 

قال: (وفِي العقل إذَا ذهب بالضرب الدَيمٌ) لفوات متفعتٍ الإدراك إذ به ينتفع 
بتفسه في معاشه ومعاده (وكذا إِذَا ذهب سمعه أو بِصرهُ أو شمه أو ذوقُهُ) أن كل 
وَاحدٍ منها عع معَصُودة وقد روي أن مر 4 قضى بأربّع ديات في ضري واحِدة 
ذَهَب يها العقل والكلام والسمع والبصر. 

الشرح: 

وَقوُ (لأن كل وَاحد منها مَمعَةَ مَقْصُودَةٌ) يعني ليِسَ فيهًا استاغٌ كل وَاحد 
منْها الآخرٌ بخلاف قثْل النفس حَدّت لا يجب إلا دية وَاحدة أن الأطراف تبَعُ 
تفي ما الطَرّفُ فلا يَتبَعُ طَرَهَا آخرَ وَبِهَذَا يَنْدَفعُ مَا قيل لو مَاتَ من الشّجة لم تلرَمْةُ 
لض راط ريك يه اش رد الراك لز لزه قي الراك اااره 
عَدَمه وَعَلى ذَلك ما رُوِي عَنْ عُمَرَ كَمَا 5 الكتّاب. 
قَال: (وفي اللّحيّج إِذَا حلقت فلم تنبت الدَي) لأنّهُ يُفُوْتَ به منفَعَنَ الجمال. قال 


ور مو 


(وَفِي شعر الرّآس الديّمٌ) نا فلن وَقَال مالك وَهُوَ قَولٌ الشافعِي تَحِب فيهما حَكُومَةُ 


م 


الجزء السادس 
عدل أن ذلك زِيَادةٌ في الآدمِي» وَلهدًا يُحلق شعرٌ الرّاس كله وَاللّحيَيٌ بعضها في 
بعض البلاد وَصارٌ كشعر الصدرٍ والساق وَلهِدًا يَحِبْ فِي شعرٍ العبد تُقصان القيمت. 
وَلنَا أن اللّحيّنَ في وَقتهًا جَمَالَ وَفِي حَلقهًا تَمُوِيتُهُ على الكمال فَتَحِبْ الدَيمٌ كما في 
الأَذنِينِ الشاخصتين: وكذا شعرٌ الرّأس جمال؛ آلا تَرى أن مَن عَدِمهُ خلقنة يتَكلّفْ في 
ستره؛ بخخلاف شعر الصّدر والساق لأنَهُ لا يَتَعَدٌقَ به جمال. وأما لحيّمٌّ العبد فَعَن أَبِي 
حنيفرّ أَنْهُ يَجِبْ فيها كمال القيمَتِ وَالتَّخْرِيج على الظاهر أَنْ المقصود بالعبد المنفعم 
بالاستعمال دُونَ الجمّال بخيلافي الحر. 

المج 

وَكَوْلَهُ إلا قلنم إِشَارَةٌ إلى قؤله نه يَفُوتُ ؛ ب مفدة كمال قال انلو حَلو راس 
إِلْسّان أو خْيَتَهُ لا يُطَالبُ بالديّة كالة الحلق بل 000 سَنَة سَنّة لتَصور النّبّات) فإن مََاتَ 
بل مي السلة ومسا ذلا شيم على الخال وقالا: فيه حُكُومَة) 1 
وَالرَة وَالصّغير والكبير في ذلك 7 وُُولَهُ كما في الذي الشاحصِئَيْن) أي 
الْرتَفعيْن ا 9 إِرَادَةَ ة السّمّع. و وله أنه يجب ؛ فيهًا كَمَالٌ القيمّة) هي روَآية 
الحَسَنِ عَنْ أبي حَنيفة اغتبَارا بالدَّيّة في الح لقَوّات الجمّال (وَاتَحْرِيجُ عَلى الظَاهر) 
وهو أله بشن تقضان القيمةم 

قال: (واي الارب حُومة دل هو لأصح) أنه ايع لحي فصارَ بض 
أطرَافها. 

الشرح: 

وََولهُ (مُوَ الأصّحٌ) احترَارٌ عَم قال بَعْضُّ مَشَايحنًا: يَجبُ فيه كمال الديّة لأنهُ 
لد د رك ب لجال 

(ولحييٌّ الكوسج إن كَانَ على ذَقَنهِ شعرَات معدودةٌ فلا شيء فِي حلقه) لأن 


الى لا تن 


وجودهُ يُشيئُه ولا يَزِينُه (وإن كان أَكثَرٌ من ذلك ذَوَكَانْ على اتهد وَالدّقن جميعا لكنّه 
غَيرُ مُتُصل هَفِيهِ حَكُومَيٌ عدل) لأنّ فيه ببعض الجِمّال (وَإِن كان منصلا فَفِيهِ كمال 
الدّيّج) لأنَهُ ئيس بكوسج وفيه مَعنَى الجمالء وَهَدَا كُلَّهُ ذا هَسَد المنبت؛ فَإِن نَبَتَت حنّى 


2 م 2 - ف - و ا 2 0 رمن رام 2 - 2 0 
استوى كما كان لا يجب شيء لأنّهُ لم يبق أثَّرٌ الجتايج ويؤَدْبَ على ارتكابه ما لا يحل؛ 


م العنايّ شرح الهدايتّ 


إن بت ب َم أبي َأ يجحي لي امه يد جمَالاوَِي ابد 


تَحِبْ حَكُومَيٌ عدل لأنّهُ يُنمّص قيمته: وعندهما تَحِبْ حَكُومَيٌ عدل أنه في غير آوانه 
يشيئه ولا يزِينّه ويَسِتّوي العَمدٌ وَالخَطأ على هذا الجمهور. 
الشرح: 
وَقولهُ (ويّستوي الخطأ وَالعمْد) يَعي كما تحب اديه في حَلق الرّأس وَاللّخْيّة 
خط فَكَذَا إذا حَلقَهُما عَمْدا. بلول افوا ا َظنّهُ مُبَاحَ الدّم فَحَلقَ الوَلي 
تَهُ نّم ظَهَرَ أنه 2 متاح ميل مُوجَبْ القصّاص موْجُودٌ إذا كان عَمّدَا ما المَانُ 
عَنْهُ مَعْ الإمكان. وَأحيب بأن القصاص و والشقوة لكين إل بالّص 5 دَلالته» 
وَلا نص في ور عد في مَعْنَى الُنُصُوص وَهُوَ 77 لأنَهُ لا يُحْتَاجّ في 
, تَوِيتهًا إلى المراحّة وَالضّرْب» ولا يوشم ها السْراية كَمَا وهم في اللحراحَات» ل 
فه إِمَائَةٌ ذي الرُوح قلا يَجُورُ ِحَاقهَا بِالنصُوص ذلالة كما لا يَجُورُ قيّاسًا. 
(وفي الحاجبين الدَيئٌ وفِي إحداهُمًا نصف الديّةٍ) وعند مالك والشافعي رَحمَهُمًا 
اللّهُ جب حكوميٌ عدل؛ وقد مر الكلام فيه في اللّحيّتٍ 
قال (وَفِي العيئّين الدَيَتُ دفي اليدين الدَيَبٌ وفِي الرجلين الدَيبٌ وفي الشفتين 
الديي وفي الْأدُنين اديب وفي الأنتيين الدييٌ) كذ روي في حديث سعيد بن المسيّب 


ام 


4 عن النَبِيَ عليه الصلاة والسلام. قال: (وفي كَل واحد من هذه الأشياءِ نصف الدّيّجٍ) 
وَِيمَا كحَبَهُ اَي عليه الصلاةٌ والسّلامٌ لمرو بن حزم «وفي العَينَين الي وَضِي 
إحداهُمًا نصف الديّتٍ( '' ولأ في تفويت الائئّين من هذه الأشيّاء تفوت جنس اْنفَعَةٍ أو 
كمال الجمال فَيَحِبْ كل الدَيّتِ وفِي تفويت إحداهما تَفُويتَ النُصف فَيَجِبُ نصف الدّيّخٍ. 

الشرح: 

قال (وفي العيتي: الدَيَة) الأصثل الذي ذكرناةُ في صدرٍ الفصل 0 هذه 
الفرُوعَ كلها اشنا جَمْعٌ شفر بالصم. قَال الْصَنْفُ: يحتمل 2 
مَجَارَا وَلعلّهُ قال ذَلكَ دَفْعَا لتَخْطة مَنْ خط مُحَمّدَا في إطلاق الأَشْفَارٍ على 
شما تانوات أشنا قا لكر وَهىّ وف ا ا لد التي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ينض 


الجزء السادس 
عَليْهَا تسم لخدب فَقَال الْصَنّفْ: يُحَثَمَلٌ أن مُرَادَهُ الأَهْدَابُ فيَكُون مَجَارًَا للمُجَاوَرَة 
بال ل قا راق نكال الو إن واه الحفيد درن انين لدو يه دل واحد من 
ادر وانذال تعو جع جتن التفكة رمال عل الكتال على ماكز في الكتّاب. 

قال: (وفي َديَي المرآة الديَمٌ) للا فيه من تفويت جنس المنفعت (وفي إحداهما 
نصف ديح امرأة) ما بين بخلاف تَديّي الرّجُل حَيتُ تَحِبُ حَكُومَةُ عَدلٍ لأنّهُ ليس ؤيه 
تفويت جنس المنفعتٍ والجمال. 

(وَفي حَلمتّي امرة الدَيّمٌ كَاملنً) لفوات جنس مَنفَّعَتٍ الإرضاع وإمساك اللّبن 
(وفي إحداهما نصفها) ا بيناه. 

قال (وَفِي أشمَار العيتين الديّيٌ وفي إحداها رُيِعٌ الدّيّجٍ) قال 445: يُحتَمل أن ره 
الأهداب مَجَارًا كما ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ في الأصل للمُجَاورَة كَالرَاويَةٍ للقربَت وهي حقيقَم قَيقَيّ 
في البعير وَهَذا لأنّهُ يُمْوْتَ الجمال على الكمال وجنس المنفعت وهي منفعةٌ دفع 0 
وَالقَدَى عن العين إذ هُوَ يَندَفعٌ بالهُدبء وَإِذَا كَانَ الواجبُ فِي الكل كَل الدَيْبٍ وهي 
أَربَعَنٌ كَانَ في أحدها ربع الدّيّجِ في مَلاكَجٍ منهًا تَلاتَمٌّ أربّاعهاء وَيُحتَمل أن يكُون 
مرادهُ منبت الشعر والحكم فيه هكذا. 

(وَلو قطعٌ الجُمُونَ بأهدايهًا هَفِيه دِيّمٌ وَاحِدَةٌ) لأنّ الكل كَثَيءٍ واحد وَصَارَ 
كاَارن مع القصبتٍ. 

قال (وَفِي كُلّ أصبّع من أصابع اليدينٍ والرجلين مُشرٌ الديّ) لقوله عليه 
الصّلاةٌ وَالسلامُ «في كل أصبُع عَشَرٌ من الإيل»''' ولأن فِي قطع الكل تَفُوِيت جنس 
المنفَعتيَ وفيه دير كاملنّ وهي عشر فَتَنقسم الديي عليه قال (والأصابعٌ كلها سَواءً) 
لإطلاق الحديث: وَلأنّهَا سَوَاءٌ في أصل الَنمَعَتٍ فلا تُعتَيّرُ الزيَادَةُ فيه كاليّمِين مع 
الشمال؛ وَكَدًَا أصابعٌ الرّجلين لأنّهُ يفوت بقطع كلها مَنفَعَنَ المشي هتحب الديم 
كاملنٌ كم فيهما عش أصابع فَتَنَقَسم الدَيَنٌ عليها أعشارا. 

قال (وفي كل أصبع فيها ثَلاتّم مفاصل؛ فَفي أحدها. ثُلْثْ ديج ز الأصبع وما فيها 


ورم 


مفصلان قفي أحدهما نصف ديي يي الأصبع) مهوتي انام دِيَضٍ اليد على الأصابع. 


.)5585-( وابن ماجه‎ ))457٠( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


م العنايّ شرح الهدايسّ 


الشرح: 

ل (وَهُوَ تَظيرٌ القسّام ديّة اليد على الأصابع) يعني أن عُسْرٌ الديّة الواجب 
ِإَاءِ كل أصيع إِلمَا هو َال ماله قَمّا فيه ثَلانة د اصرق كان لك عزن اننا 
وما فيه مفصلان كَانَ لكل منهمًا نصفة 1 

قال: (وَفِي كُلْ سن حمس مِن 5 لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسنّلامُ في حديث 
آبِي مُوسى الأشعرِي 445 «وفِي كل سِنّ خَمسُ من الإبل » وَالأسنَانُ والأضراس كلها 
سواءً لإطلاق ما روَيتا وَنَا رُوِي فِي بعض الروايّات: والأستان كُلّهَا سَوَاء وَلأن كُلَهًا 
في أصل المتفعتٍ سواء قلا يُعتَبْرُ التّمَاضْلٌ كالأيدي والأصابع؛ وَهَدَا إِذًَا كَانَ خَطْأ فإن 
كان عمدًا فيه القصاص وقد مر في الجِتَايّات. 

الشرح: 

كول (والأتان والأخرامر كلها نواد الوا : فيه ظَر. وَالصّوَابُ أن يُقَال: 
والأمان كلواسراف أذ بعال وات 2 11 520 00 لأن المنّ الم جنس 
يحل تَحَبَه انان وَكَلانُونَ: أَربَعٌ مها َنَايَا وهي > الأستان الممَقَدُمَة انان فق وَانكّان 
أُسْفَل» وملا رَبَاعِيَاتْ وهي ما يلي التْناياء وملا َنْيَابٌ ب لي عات وَملها 
ضواحك كي الأثيّاب) 3 عَمْرَةَ سنًا يُسَمَّى بالطواحن 5 كل جَانب ثلاث 0 
ثلاث أسقلء ؛ وَبَعْدَهَا سن هي 0 الأمتان يُسَمّى ضرس الم ا 
البأوغ وَقت كَمَال العَقل فَلا يَصِح أن يُقَال اسان وال ار توا لعَوْده إلى مَنَى 
أن يُقَال الأستان وَبَعْضُهَا سَوَاء فَإِذَا ضَرب رَجُلْ رَجُلا و سَّقَطَت أسْتائةُ ا 


ا عليه دية لم ما الي ال أهى نمه عش الف +3 قم 
و سل وهي من الدراهم عشر دهم وآ 
في البَدَن + حِنْسُ عُصُْو يجب بتّفويته أكر ين متناو الك سوى الْأسْئان» ومن النّاسِ 


0 00 الضّوّاحك لا فيه من زيّادة المتفعَة وَهُوَ حلاف النّص. 

قالء (وَمَن صرب مُصْوًا َب فته فَفِيه دِيم كَامِدٌ كَاليٍ ذا منّت والمين 
إذَا ذهب ضوءها) لأن المتَعلّق تَفويت جنس المنفعتٍ لا هَوَاتَ الصورة. 

الشرح: 

كله (لأنَ الْتعلّق) يي الذي يَعلّْ به وُجُوبْ كُلَ الديّة هُوَ قوت جنْس 


الجحرء السادس م 


المْفعَة لا قَوَاتْ الصّورة 

إن قيل: لا نسَلّم: أن قات الصُورة ليْس مُتَعلْقَ وُحُوب الديّةء بل احَمَالَ أَيْضًا 
مَقْصُودٌ كَمَا تَقَدَمَ في حَلقٍ الحَاجيَيْن وَاللَّحْيّة وَلنْسَ أَحَدُهُمَا أؤلى باسمتباعه الآخرَ 
كرد الط ل 

أحيب بأن الحَمّال مَقَصُودٌ في حك لكر لقتو 3 يق لمعه وام كان 
شكال ابعٌ: ألا ترى أله إذَا قَطَعْ اليَدَ الشّلاء تحب 1 عَدْل لا اديه لأن 
الَقَصُودَ باليّد نا كَانَ الَتمَعَةَ لم تتَكَامَل الحئاّة من حَيْت تفوت الْحَمَال» فَإِذَا اجْتمَعا 
جعل لجَمَالٌ تابعًا أيضاء لأنَهُ إذا كان ابعًا عند الالفراد فلن يكو ابعًا عنْدَ 
الاجتمّاع رد اله أؤى. وله (لتهُويت جئس الْنْفعَة) يَعْنِي متْقعة ممه الكسئل. 

(وَمَن ضرب صلب غيرِهِ فانقطع مَاؤُهُ تَحِبْ الدَيّمٌ) لتَفويت جنس المنفعة 
(وَكَذَا لوأحدَبَه) أنهُ فَوْتَ جَمَالا على الكمال وَهُوَ استواءٌ القَامَجٍ (شَلو رَالت الحُدُويَةُ لا 
شيم عَليه) زوالا لاعن أَكَرِ. 

الشرح: 

وكولة ؤلالة نوك 500 هُوَ اسْتقَامَة القامَة. قبل وفي كفسير قله 
تَعَالى « لَقَدَ حَلَقنًا لفن ف أَحَسَن تَفْوِيوٍ» [التين: 5 أي 0 القامّة وهي 0 
بر 


فصل في الشجاج 

قال (الشجاج عشرة: الحار صم) وهي التي تَحرٍ ص الجلد: أي تَخَدرِشة ولا تُخرج 
الدّم (والدامعمٌ) وهي التي تُظهر الدّم ولا تُسِينُهُ كالدّمع من العين (والدامية) وهي 
انّتي تُسيل الدّم (وَالبَاضعمٌ) وهي انّتي تَبِضَعٌ الجلد أي تَمَطْعَهُ (والمتلاحممٌ) وهي التي 
اح في النحم (والسمحاق) وَحِي التي تَصيلُ إلى السّمحَاق وَهِيّ جلدة رقِيقَة بين 
النّحم وَعَظم الرّاس (وَالُوضِحَمٌ) وي التي تُوضيح العظم أي قُبَينْهُ(والهاشِمَة) وَهِي 
انّتي تُهَشم العظم: آي تكسره (وَامُتَقَلمٌ) وهي التي تُتَفَلُ العظم بعد الكسر: أي تُحوله 
(وَالآممٌ) وهي التي تصل إلى أم الرّأس وَهُوَانّذي فيه الدماغ. 

قال: (هَمِي الُوضحتٍ القصاص إن كانت عمدا) لا روي «أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلام 


8 


العنايّ شرح الهداينّ 
قضى بالقصاص فِي الموضيحت7" ونه يمك أن يه السك إلى النطم هيوان 
فَيتَحَقّقَ القصاص. قال: (ولا قصاص في بَقَيّتٍ الشجاج) لأنّهُ لا يُمكِن اعتبّارٌ المساواة 
فيها لأنّهُ لا حدّ ينتَّهِي السكّين إليه؛ ولأن فيما فَوقَ الموضحتٍ كَسر العظم ولا قصّاص 
فيه؛ وهذا رِوايٌ عن بي حنيفة. وقال مُحَمَدٌ في الأصل وَهُو ظاهِر الروايت: يُحِب 
القصاص فيما قبل ا موضحة لأنّهُ يُمكنْ اعتياز المسّاواة فيه؛ إذ ليس فيه اد لقم 
ولا حَوفٌ هلاك غالب فَيُسبَرٌ عورها بمسبار ثم تُتّحَدُ حديدة بقدر ذلك فيُقطعٌ بها 
مِقدارٌ ما قطع فَيَتَحَقْ استِيفاءٌ القصّاص. 

قال (وَفيمَا دُونَ الوضِحَتٍ حَكُومَةٌ عَدل) بأنهُ ليس فيا رش مُعَدْر ولا يُمكِنْ 
إهدارة فوجب اعتباره بحكم العدل؛ وهو مَأكُورٌ عن التّحَعِي وعمر بن عبد العزيز. قال 
(وَفي المُوضِحَتٍ إن كَانَت خَطأً نصف عُشر الدَيّتٍ وَفِي المَاشمّةٍ عُشْرٌ الدّيّتٍ وَفِي امتَعلجٍ 
عشر الديي ونصف عشر الديْتٍ وفِي الآمّجَ ثُلَْتْ الدَيْت وفي الجائفت كُلْتُ الدّيّت فإن 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال «وفِي الموضحتٍ حمس من الإبل؛ وَفِي الهاشمتٍ عَشْن وَضِي 
الْمتَقَلصيَ يس عشر وفي الآمن » ويروى «المأموميٌ كُلْتْ اليس » وقال عليه الصلاة 
والسلام «في الجائفة كُلْث الدَيَج » وعن أَبي بكر 5 أنه حكم في جائفي تَفَدتَ إلى 
الجاتب الآخَرِ بِتُلتّي الدَيْتٍ ولأنّهَا إِذَا نَمَدَت نَرَلت منزلم جَائِفْتَينِ إحداهما من جاتب 
البَطن وَالأخرّى من جَانِب الظهر وَفِي كُلَّ جِائِفَةَ كُنُثُ الدَيّةٍ فَلهَدَا وَجَبْ فِي النَافدَةٍ 
كُلْنَا الديي. وعن محمد أَنَّهُ جعل الْمتلاحمنَ قبل الباضعت وقال: هي التي يَتَّلاحَمْ فيها 


.ور مم 


الدم وَيَسوث وما ذكرتاه بدءًا مروي عن أبي يوسف وهذا اختّلاف عبارة لا يعود إلى 


الشرح: 
(قصل في الشجاج): نا كَانَ الشّجَاجٌ نَوْعًا من ألواع مَا دُونَ نفس وَتَكَائرَ 
)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :)١55/5(‏ غريب؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 


)١5189‏ عن طاوس قال: قال رسول الله لِةٌ: «لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون 
الموضحة من الجراحات». 


الجزء السادس ف 


مَسَائلهُ ذَكَرَهُ في فصل عَلى حذة. ال (الشّجاج عشرة) وه ذلك أن قَطَم الحلد لا 
بْدّ منهُ للتنّجّة» وَبَعْدَ المَطْع إِمّا أ ار لا الثاني هُوَ الخَارصة. الأول إن أن 
سل الثم بع لإطهارٍ أ ل وَالعا ني ني هُوَ الدامعة. الأول إِما ادبي كين الح ل 
لا والثاني هُوَ الدّامية. وَالأَوّل إِما أن يَكُونَ قَطَعَ أَكثْرَ اللّحْم الذي يَنهُ وَيَيْنَ العظم أو 
لاء وَالقاني هُوَ الباضعة. والأول ما أن أَظهرَ الجلدة الرقيقة َه الحَائلة 0 للحم وَالعَظْم لآ 
ل 0 

الأول إن انيه يققَصر عَلى الإِظْهَار أو يَتَعَدّى) ردول ايعان والثاني ما 
أن يَصِر على إِظْهَارِ العم ل قو الموضحَة الثاني إِمّا أن يَقَمَصر عَلى 

كَسْرٍ العَظم ا ولول 6 احَاشَمَة؛ وَالثاني كا :أن فصر لقنن العم 
راف ارا إلى الجلدّة لني ييْنَ العم وَالدَمَاغْ أو لا رن هر لتقل 
وَالثاني هُوَ الآمةَ وَهي العَاشرَة» وَل يَذْكْرْ مَا بَعْدَهَا وَهِي الداع بالَيْنٍ المعْجَمّة» وهي 
الي تُخرج الدّمَاغَ أن لد ا بد دحان َلكَ متلا لا شجّة عَلى م 
يَحِيء في الكتّاب. وَليِسَ الكلامُ فيه» فَقَدْ عُلمَ م بالاستقراء بحَسّب الآثار 0 0 

ل تيك على ما ذَكرٌ في الكقابع وَكَذ عله يذللك حتيتة كل واحذة منهاة ' 0 

لد م بَعْدَ ذَلكَ وَهُوَ وَاضحٌ. 

َولَُ (وَلأن فيمًا عق الموضحّة 00 هْوَ أَكيْرُ شّجّة منْهًا وَهُوَ احَاشْمة 
وامشقلة والامة ...وقول (وَفِيمًا قبل الموضحة ) يريد الست التَقَدّمَة عَليْهَا منْ الحَارصّة إل 
السّمْحَاق. وَالسَْارٌ مَا ا ار راي ِحَدِيدة َو عَيْرِهَاء وَالْرَا 


و 


ِقَرْله فيمًا دُونَ الموضحّة ما قَبْلهَا هي ا مه عَدْلَ فيهَا 
نما أرقن روه عر الأمطله وَأما عَلى روَايته فَقَذْ قَال: يَجبُ القصّاص فيما فَوْقَ 
ا موضحّة. ور (وفي احائقة ل الديّة) قال في الإيضتاح: الخائقة ما انصّل إلى 
لحف من الصّدرٍ وَالبَطْن وَالظْهْرٍ وَابخَيينِ وَالاسمْ وليل عليه وَمَا وَصّل من الركيَة إلى 
الّوضع الذي إِذَا وَصّل إليْه لكاب كان منعاما وَمَا فُوْقَ ذَلكَ فَليْسَ بجائقة. قال في 
النّهَايّة: فَعَلى هَذَا ذكرٌ امخائقة هُنَا في مَسَائل الشْنّجَاجٍ وَقَعَ تماقا وَدَلكَ لأن التْنّجَاج 


و 


ممم 2 ع كوم ةد 2 ع و 2 3 ٠‏ 5 
تُختّص بالرأس والحبهة والوجه والذقن. وقوله (وهذا اختلاف عبَارَة لا يعو إلى مَعنْى ) 


فض العنايي شرح الهدايي 
يَعْنِي يَرْجعُ إلى مَأحَذ الاشتقاق» فَمُْحَمّدٌ ذَهَبْ إلى أن امَلاحمّة ل من الحم 
الشيئان إذا اتَصّل ين بالآخرء فَالتْلاحمَة ما ُظْهِرُ للحم وَلا تَقَطَعْةُ وَالبَاضعَة 
يَعْدَمَ دعا لكا نطق 


وَنَعَد هذا شَكِح اخرى سي الدَامِعَيٌ وهي التي تصل إلى الدماغ وإِنّمَا لم 
يذكرها لأنَّهَا تَد تمع قتلا فِي الغالب لا جِنَايَرٌ مقتّصِرة مَنفَرِدَة بحكم على حدة؛ كُمْ هذه 
الشّجَاجٌ تختّص بالوجه والراس نُعَنَ وما كَانَ فِي غَيرٍ الوجه ؛ والرّاس يُسَمّى جراحتٌ 
والحكم متب على الحقَيقَيٍ في الصّحيح حَنّى لو تَحَقّفَت فِي غَيرِهِمًا نحو السّاق 
واليد لا يكُون لها أرش مقدر وَإِنّمَا تَجِبْ حَكُومَئٌ العدل لأنّ التّقديرَ بالتُوقيف وَهُوَإِنّما 
وَرَدَ فِيما يَختّص بهم وَلأنهُ إِنمَا وَرّدَ الحُكم فيا لَعنَى الشّين اندي يَلِحَمَهُ ببَقَاءٍ آكَر 
الجراحت. وَالشّينٌ يَختّص بما يُظهَّرٌ منهًا في الشَالب وهو العضوان هدَان لا سواهما. وما 
الَحيَانِ فَقَد قيل ليسا من الوجه وَهُوَ قَولٌ مالك حت لو وُجِدَ فِيهما ما فيه رش مُعَدرٌ 
لا يجب الْمْعَدَر. وهذًا لأنّ الوجه مُشتقّ من الْمْوَاجِهَتِ ولا مُواجهنَ للنّاظر فيهما إلا أن 
لو روجا ب ع راح وقد سكو اود رمت راي أنه 
وَقَانُوا: الجَائَمُ تختص بالجوف: جوف الرّاس أو جوف البَطنء وَتَفْسِيرٌ حُكُومَةٍ العّدل على 
ما قاله الطحاوي أن يقوم ممنوكا بدون هذا الأَخّر وَيعَوْم وبه هذا الأتّن كم يَنظرٌ إلى 
تفاوت ما بِينَ القِيمَتَينِ؛ إن كَانَ نصف عشر القَيمتٍ يَحِبْ نصف عشر الدَيّتٍ وإن كن 
ربع عشر فَرَبعٌ عشر. وقال الكرخي: يُنظّرٌ كم مقدارٌ هذه الشّجةٍ من الُوضِحَجٍ فَيُحِب 
بقدر ذلك من نصف عشر الدَيّي لأن ما لا نص فيه يُرَدُ إلى الأنصّوص عليه والله أعلم. 

الشرح: 

وََوْلَهُ (وَأمًا اللّحيان) يُرِيدُ به العَظمٌ الذي ئخت الذقن. وكولَهُ (وَقَ تَحَقَقَ فيه 
مَعْنَى المْوَاجَهَة) قبل عَليْهِ فيَحِبْ أن يَكُونَ عَسْلْهُمًا فَرْضًا في ا وَأجيب أن 
تر كنا هذه الحقيقة بالإِجْمّاع» وَلا إِجْمَاعَ هَاهُنَا فبَقِيَتْ عير للحقيقة للحقيقة. وقول (كُمَ ينظ 


إل قات عا بن ل مستي مل إذا كاله نعل مط جاح نوع اداح 


لتقا َه عُلمٌ أن اراح أَوْبَت قصال عُشئر قيمته فأَوْجَبَت عثْرَ ال لدية لذن كيجة 


سس 


ل 00 


إرفض 


الجزء السادس 

قال قاضيٍ محَان: وَالفَنُوَى عَلى هَذا. 7 قَولهُ (ينْظرٌ كم مقدَارٌ هذه الشّحّة من 
الْوضحة) يَبَانَهُ أن هذه التنّجّةَ لوْ كانت م در ل ار البَاضعَة من 
الْوضحّة» فَإِن كَانَ مقَدَارَهَا ثُلْثْ الموضحة وجب ثلث أرش لوصح ورا كان رم 
الُوضحة يحب رع أشي الوضحة' وَإِنْ كَانَ ثّلانَة اع 0 


و 


0-0-8 


رش المُوضحّة . قال شيخ الإسلام: هَذَا هُوَ اصح لحديث عَلي فإنّهُ اعتيرَ َتَبَرَ حكومة 
لاقي الي افطع ارق لان بو11لان راوز ار اليا 
قال (وفي أصابع اليّد نصف الدَيّةِ) لأن في كل أصبع عشر الديّجٍ على ما رويتاء 
فَكَانَ في الخمس صف الدّيّمٍ وَلأنّ في قطع الأصابع تفويت جنس منفعَتٍ البّطش وهو 
الُوجبْ على ما مر (فَإِن قطعهًا مع الكف ؛ قفيه أيضًا نصف الدَيةّ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام وفي اليدين الدَيَي وفي إحداهما نصف الدَيْمٍ ولأن الكفْ تَبَعٌ للأصابع لأن 
البَطش بها (وإن طعا مع نصف الساعد هَفِي الأصابع والكفّ صف الي وَفي 
الرّيَادَةِ حكومم عدل) وهو رِوايّمٌ عن أَبِي يُوسف» وعنه أن ما زَادَ على أصابع اليّدٍ والرجل 
فَهُوَتَبَعْ للأصابع إلى المنكب وإلى الفخين لأن الشرع أوجَبُ في اليد الواحدة نصف الدَيّتٍ 
واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب قلا يُزَادُ على تَقَدِيرٍ الشرع وَلهُمَا أن اليّدَ آلمَّ بَاطِشَة 
وَالبَطش يتَعَلّقَ بالكف؛ والأصايع دُونَ الدّراع فلم يُجِعل الدّراع تَبَعَا في حق التضْمِين 
وَلأنّهُ لا وجه إلى أن يكُون تَبَعًا للأصابع لأن بِينَّهُما عضوًا كاملا ولا إلى أن يكُون تبعا 
للكف لأنّهُ تابع ولا تبع للتبع. 
قال: (وَإن قطع الكَفّ من المفصل وفيهًا أصبَّعٌ واحدةٌ هَفِيه عُشرٌ الدّيّتِ إن كان 
أصبّعين فالخمُسء ولا شَيءَ في الكَف) وَهَدَا عند أبي حَنِيمَنَ وقالا: يُنظرٌ إلى رش 
الكف والأصبع فَيَكُونُ عليه الأكثّر وَيَدَحْلٌ القليل في الكثير لأنّهُ لا جه إلى الجمع 
بَينَ الأرشّين أن الكل شَيءٌ وَاحد؛ ولا إلى إهدار أَحَدِهِم لأنْ كل وَاحدٍ مِنهُما صل مِن 
وج فَرَجّحنًا بالكثرة. وَلهُ أن الأصابعٌ صل وَالكفُ تَابعَ حَقِيقَةٌ ماه أن البّطش 
يَكُومُ به وآوجب الشترحٌ في أصبّعٍ واحدةٍ عشرًا من الإيلء والكَرجِيحٌ من حَيثُ لدان 
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والحكم أولى من التّرجِيح من حيث مقدارٌ الواجب جب (ولو كان في الكف ثَلاتَمٌ أصابع 


كفن 


العناين شرح الهدايت 
يَحِب أرشُ الأصابع ولا شيم فِي الفا بالإجماع) لأنْ الأصابع أَصُولٌ فِي التُقويم. 
وللأكثر حكم الكل فَاستتبعت الكفا؛ كما إِذَا كاتت الأصايع قَائميّ بأسر ها. قال (وفي 
الأصبع الرّائِدة حكُومَيٌ عدل) تَشْرِيمًا للآدمي لأنّهُ جَزءٌ من يَدِهِ ولكن لا منفَعَنَّ فيه ولا 
زيند (وَكَدَدكَ الس الشاغيٌ) كا دنا 

الشرح: 

(قصل): كا كانت الأطْرّافُ دُونَ الرّأس وَهَا حُكْمْ على حذة ذَكَرَهَا في فصل 
عَلى حدة (في أصابع اليد نصف الديّة) أن في كل أصبْع عُشْرَ الديّة عَلى م 57 
من قوله يي «في كل أصيْع عَشئرٌ من الإبل » وَقولَهُ (على ما من إشَارةٌ إلى قله 
ولأ في قَطع الكل تفويت جنس اللنفعة إخ. وقول (ولا تع للتبع) يشي وَإِذَا ل يكن 
تبَعَا للأصابع ولا للف وَحَبّ اعتَارَهُ عَلى حدة إِذ لا وَجْهَ لإهداره وَمْ يَرِدْ فيه ص 
التارع شيء مُقدرٌ يحب فيه حُكُومة عَذلِ. وأجيب عَنْ قله وَاليَهُ انم لَه المارحَة 
.مذ 3 إن كرحا في توضع للم 9 ب من تفل لزلد نا فى اه 
المر 
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اا 


وقول (وإن قطَمَ الف من الُصل) وَاضحٌ (وَقَوله وَلَرْجِيحٌ من حَيْتْ الذان 
لمكم أؤلى من ازيح من حَيْث مقا الواجب) يَنني أن ليح من حلت الح 
والتعء ما م 50 الحقيقة فَهُوَ أن البَطْشضَّ بالأصابع» وَأمّا من حَيْث الحَكْمْ فَلأن 
الأصِبَعْ له رش مُقَددُ وَالكّفُ ليْسَ كَذَلكَه وما تَبْتَ فيه الَقْدِيرُ شَرْعًا فَهُوَ نابت 
بالنَص وَمَا لا تقديرَ فيه شَرْعًا فَهوَنَابِتْ بالرّأي» وَهْوَ لا يُعَارِضُ النُصّ فكَانَ مَا بت 
فيه القَدِيرٌ تا أؤلى» فَإِنَ للَصيرَ إلى الرّأي صَرُورَة ولا ضَرُورَة عند إمْكَان إيَاب 
الأرْش الْقَدَر شَرْعًا. ونا كَانَ الاغْتمَارٌ عند أبي حَنقَةَ لتقَدِيرٍ الع نضا ل يُقَرّقا بين 
أن يكن لباقي من الأصابع وَاحدًا أو أكثرَ لأن للأصبُع الواحدّة ركنا مُقَدرًا معدل 
الك كينا للؤُصبُع الواحدة, وَكَذَا الففصل الواحدٌ من الأصبُع في ظَاهرٍ الروَاية أن له 
أرْشًا مُقَدَرَاء وما بقي شَيء من الأصل وَإِنْ قَلَ قلا حُكْمَ لتبَع. 

وَكَوْلُهُ (في الأصبُع الرائد حُكُومّة عَذْل) يَعْنِي سَوَاءِ قم عَمْدَا أو خخطأء وسَواء 
كَانَ للقاطع أصبُعٌ زَائدة ا لك أن ذا 1 9 َك 00 قطع أصنبع أعرَى قلا 


ولام 


الجزء السادس 
يَحبُ القصّاص» كَمَنْ فَطَمَ نا إلسّان وَليْسَ له إِبْهَامُ وَلأن الْسَاوَاة في القيمّة شَرْط 
جَرَيَان القصّاصٍ 7 تونق لذن قِيمّة الام الزَّائدة 00 عَدْلَ و 56 يمه الأمقع لعي 
الرّائدَة أَرْضُ مُقَدَرٌ فلا مُسَاوَاةَ يََهُمَا في القيمّة. وَأمّا إذا كَانَ له مث زَائدَة فاون 
المارة بن القن يكنا مرا جَرَيّان القصاص وَل يوذ لا قا إن لراك ف نط 
الرائد حُكُومَة عَدْل وَهي تُعْرَفُ بالقيمّة والقيمّة تُعْرّفُ بِالخَْرٍ وَالظَنٌ قلا يقن نَمّه. 
كوه لالز من يده ولك لا مع فيه ولا لا رهم قل عل إل مَنْقوضٌ يما إذا 
كان في ذَقن رَجُلٍ شعيرات مَعْدُودَة قَأَرَاهَا رَجُل وَل يَْبْتَ يبت مفلها نه يَحبْ 
كر غدل وَإن كَانَ التتّعْرٌ جا من الآدمِيَ يديل أله لا يحل الماع به. 

وأحيب أن إِرَالة جر الآدمي | ا يُو جب ا عَدْلَ إِذَا بقي 0 م 
يَشيئهُ كما في قَطْع الأميع الرّائدَة, وَإزَالة م ريه لا تيل فلا ُوجبهَاء كما 
لا ص طق ره يقير إذن. وَقولك وواكدللك لمث من المّاغيّةٌ) أي الرَائدةٌ (نَا قلنا/) يُرِيدُ 
َوْلهُ لأنهُ جْرْء من يده إن لسن جء من فَمِه الس الماغية هي التي يُحَالفْ تَبْتّهًا 
بْتَ غيْرهَا من الأمتانة يقال 0 أَشعَّى كاه را فَإنّهًا 31 كَانَتْ زَائدَة فهِيَ 
ُقصَان مَعْنَى. 

(وَفِي عَين الصَبِي وَدَكَرِهِ وَلسانه إذَا لم تعلم صِحَتُهُ حَكُومَمُ عَدل) وَقَال 
الشافعِي؛ تَحِبُ فيه ديد حَامِديٌ لأنّ العالب فيه الصّحَّهُ فأشبَهُ قطع اَارن وَالْأذن. وَلنَا 
أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعت فإن لم يُعلم صحتها لا يَجِبْ الأرش الكامل د بالشّك: 
وَالظَاهِرٌ لا يصلّحَ حجن للإلزّام بخلافي الَارِن والأدّن الشاخصة لأنَ المقصود هو 
الجَمَالَ وقد هَوَتَهُ على الكَمال (وَكَدَا لواستهل الصبِي) لأنّهُ ليس يكلام وإِنّمَا هُوَ مُجَرَدُ 
صوت وَمَعَرِفَمٌ الصّحدٍ فيه بالكلام وفي الدّكَرٍ بالحرّكتٍ وفي العين بما يُستَدَل به 
على النّظَر فيَكُونَ حكمهُ بَعدَ ذلك حكم اليالغ في العمدٍ والخطر. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَالظَاهرُ لا يَصْلَحُ حُجَّة للإلرّام) إِنّمَا قَيّدَ بالإلرام لأنْ مثل هَدَا الظاهر 
يَصْلّحُ حُجّة لمي الإلرام» حَنَّى لو أَغتّقَ صغيرًا لا بْلمْ صحّة هذه الأغضاء مثة يقيئ يَُ 


ه 


عَنْ عُهْدَة الكَمارَة أن الكالب هو تلام وعد تَقَدَم من قبل في قوله ويجزيه رَضيعٌ. 


ا العنايّ شرح الهدايتّ 


قَال: (وَمّن شح رَجُلا شَدَهَبّ عله أوشعرٌ رَاسه دَخَل رش اُْوضحَةٍ في الديٍّ) أن 


بفوَات العقل تَبطلُ منفَعَمُ جميع الأعضاء فَصَارَ كما ذا أَوضّحَهُ هَمَاتَه وَآرش الموضحة 
يحب بمَوَاتِ جزءِ من الشعر حَتى لو نَبتَ يَسقْطُ وَالدّيُّ قات كل التتعر وقد تَمَئعَ 
بسب واحد فدّخَل الجزْءُ فِي الجُملتٍ كم إذا قَطّعَ أصبّعَ رَجُلٍ فَشْدّت يَدْهُ وقال زُهَرُ لا 
يَدَخْلَ لأن كل واحد منهما جتايّرٌ فيما دُونَ النُْفس فَلا يَتَدَاخَلان كسائِرٍ الجِنَايّات. 
وجوابُهُ ما ذَكرتاهُ. قال (وإن ذَهَبْ سَمعهُ أو بَصِرَهُ أو كَلامهُ فَعَليه أرش الموضحة مع 
الدَيَجَ) قَانُواه هذا قول آبي حَنِيفَيَ وَآبِي يُوسّف. وعن أَبِي يُوسَُف أن الشّجَنّ تَدخْلٌ في ديج 
السمع والكّلام ولا تَدخْلٌ فِي ديج البَصرِ وَجة الأول أن كُلا مِنهُما جنَايَة فِيما دُونَ 
النّفس ولْنمَعَمُ مُخنّصّة به فََشبّهَ الأعضاءً المختلمَة بخخلاف العقل لأنُ مَتفَعَتَهُ عَائدةٌ 
ا جتميع الأعضاء على ما بين وَوَجَهُ اللا أن المع والعَلامَ طن هَيُْتي لمق 
وَالبَصَرُ ظَاهِرَ فلا يَلحَقْ بد. قال (وَضِي الجامع الصّغير: ومن شع رجلا مُوضحَم هيت 
عَينَاهُ فلا قصاص في ذلك) عند بي حَنِيفَتَ. قَانُواه ويَنبَغِي أن تحب الدَيَدُ فيهما (وَقَالا: 
في الموضحتّ القصاص) قَانُوا : وينبَغِي أن تحب الدَيَي في العيئّين. 

قَال (وإن قطع أصبّعَ رَجُلٍ من المفصل الأعلى شَشُلَ ما بَقِيّ من الأصبّع أو اليّد 
كلها لا قصاص عليه في شَيءٍ من ذلك) ويُبَفِي آن تحب الي في الفِصل الأعلى 
وفيما بقِي حَكُومَةٌ عدل (وكذلك لو كر سن رَجَل فَاسوَدٌ ما بَقِي) ولم يَحك خلافا 
وينبغي أن تَحِب الدّيَمٌ فِي السّنُ كُلّه (ولو قال: اقطع المفصل واترّك ما يبس أو اكسر 
ادر الَكسُورٌَ وَاترّك البَاقِيَ لم يكن له ذّلك) لأنّ الفعل فِي تّفسه ما وَقََ مُوجبًا لود 
فصار كما لو شجة مَتَقْلنَّ فَقَال: أشجه مُوضحنّ آترك الزّيَادَة لهُمًا في الخلافِيّة أَنْ 
الفعل في مَحَلّين فَيَكُونُ جِنَايتين مبِتَدََتَين فَالشَبِهَمٌ في إحداهُما لا تَتعَدى إلى الأخرى, 
كمن رمى إلى رجل عمدا فأصابة وَتَمْدَ منهُ إلى غيره فَعَتَلهُ يَحِبْ القَوَدُ فِي الأوّل 
وَالديّمٌ في الثاني. وله أَنّ الجراحتَ الأولى سارِيَيٌ والجزاء بالمثل» وليس في وسعه السّارٍي 
فَيحِب الال ولأنُ الفعل واحد حَقَيقَنَ وَهُوَ الحَرَكَنٌ القَائمَتُ وَكَدًا المَحَلَ مُتّحِدّ من 
وجه لاتّصال أحَدهِما بالآخر فَأَورَمّت نِهَايَتُهُ تمبِهُنَ الخطأ في البِدَايَتِ بخلاف التّفْسّين 


أن أحدهمًا ليس من سراي صاحبه؛ ويخخلافي ما إِذَا وَقَعَ السكّين على الأصبّع لأنّهُ ليس 


هذا 


الجرء السادس خذضن 


م١‎ 


لك) عند أَبِي حنيفت. وقالا هما وزفْر والحسن: : يُقَتَصْ من الأولى وفي التَانِيَجَ يج أرشها. 


والوجه من الجانبين قد ذَكرتاه. وروى ابن سيماعة عن محمد فِي المسألم الأولى وهوما 
إذَا شج موضحيّ فذهب بصره أَنّهُ يُحِبْ القصاص فيهما ما لأنْ الحاصل بالسرايتٍ مباشرة 
كما فِي النّفْس وَالبَصرٌ يُجِرِي فيه القصاصء؛ بخخلافي الخلافِيّة الأخيرةٍ لأنّ الشلل لا 
قصاص فيه؛ فصارٌ الأصل عند مُحَمَدِ على هذه الروايةٍ أن سِراييَ ما يُحِبْ فيه 
القصاص إلى ما يُمكِنْ فيه القصاص يُوجِبْ الاقتصاص كما لوآلت إلى النّفْسِ وقد 
وقع الأول ظلما. ووجه المشهور أن ذَهَابَ البَصّرٍ يطرد يق التُسبيب؛ آلا يَرى أن الشجمّ 
بْقِيّت مُوجبَيّ فِي تَفسيها ولا قود في التّسبِيب» يخيلافي السَرَايَةٍ إلى النئفس لأنّهُ لا تَبقَى 


الأولى فانقلبت التَانِيمٌ مباشرة. . 


الشرح:. 

لول م في الخلافيّة) أي فيمًا فيمًا إذَا اج رجلا مُوضِحَة َذَهَبَتْ عَيْتَاهُ قَالا: 
يجب في اللّوضحّة القصّاصُ وفي ل الديّة (وَلهُ) أ وَلأَبِي حَنيقَةَ أن اللحراحة 
الأول ماري وطراكة لي يدن قمناتا في ل كود سارتة إذْ ليس في وسلعه فل 
ذلك فلا يَكُون مثلا لاول» ولا قصّاص بدُون المُمَائَلة (وَلأنْ الفغل وَاحدٌ وَهُوَ الحرَكَة 
القَائمّة) أي الثايئة عل رركا مل ا ب الاين (وَاحدٌ منْ وَجْه 
لانصّال أحَدهمًا بالآر) ونهَاية الحايّة لم تُوجب القصّاص بالاتقاق َيُورث التِهة في 
البدَايّة نَظرًا ل انُحَادهمًا. 0 (بخلاف النّفسَيْنِ) 0 عنْ وهنا كم رمن إل 
رَجُلٍ عَمْدا فأعانة كدف إل غَيْره فِقَتَلهُ. 

وَوَحْهُ ذلك أنَا جَعَلنَا الفْل وَاحدًا من حَيْتْ إِنْ الثاني حَصّل من سرَايّة الأوّل 
وَهَاهُنا ليْسَ كَذَلكَ» فَإِنّ السَرَاية نما َكُون بتَعَافُبِ الآلام وَهُوَ نما يتَحَقَقْ في شخْص 
وَاحد. قَوْلَهُ (وبخلاف ما إِذَا وَقَمّ السّكينُ عَلى لأمتيي خرف كما تال إذا 
املع رتل عنن فاطتطرليه الستكين وو على امم الذرى لقطقها تنم الأول 
دُونَ الثانيّة» فَمَا بال مَمئألتنا لم تكن كَذَلكَ؟ وَوَجْهُهُ أن القَطْمّ الثاني نما 0 يُورث 
اله في القصّاص لأنهُ فل مَقْصُودٌ وَأمّا ذَهَابُ العَيْن بالسرَايّة فَليْسَ يفل مَقْصُود. 


0/1 العنايج شرح الهدايتّ 
قَولهُ (لأنَهُ لنِسَ فغلا مَقْصُود) الضّميرٌ فيه عَائدٌ إلى ذَهَاب العَيْن بالسرَايّة» وَبِهَذَا 
التُوْحيه يَنْدَْعُ ما قال في النّهَايَة إن في قَوْله لأنّهُ لِيْسَ فَعَلا مَقْصُودًا نظا ون الصّوَاب 
مَا ذَكَرَهُ في الدّخيرّة لهُ مَقَصُودٌ ولكن ليس من أنْرِه فَإِنّهُ رَجَعّ الضّميرُ إلى الفغل 
الثاني فَاخْمَلَ الكَلام وَقَذ ذَكَرَ للْصَنُفْ فَرْقيْنٍ بناءَ على مَا ذَكَرَ من الدَليلئين: الأول 
بالنّسبّة إلى الأوّل» والثاني إلى الثاني. 

(وقَالا ورف ركيب غَيْرٌ جائزء وَلوْ قال: وَقَالا هُمَا وَرُفَرٌ كَانَ صَوابًا. وله 


(وَالوَجْهُ من الحانيين قد ذَكَرْنَاهُ آنفا) يُرِيدُ قَولهُ وَمَنْ شَعيّ رَجُلا مُوضحَة فَذَهَبَتْ عَيْنَاهُ 
إلخ. وقؤله (أنَهُ يَجبْ القصّاص فيهمًا) أي فى التدّجّة وَذْهَابٍ البَصَرء فَرَّقَ مُحَمَّدٌ على 
ا 0 


هَذْه الروايّة ّ ذَهَاب البَصَر من الشّجة 1 ذَهَاب السّمْع منْهَا فَأَوْجَبْ القصّاص 
فنهخا فى الأوله كون اخالي كلذل ف بتخئة بقن لتر بأن مرت قل راد 


- كه 


7 - 2 و هام 
حَنّى ذهب سمعة لا يَجبْ القصّاصٌ لتَعَذر اعتبّار المسَّاوَاة» بخلاف البَصَّر فإن ذهابَهُ 
ا ا ا 

إن كان بفعل مُقصود يَجبُْ القصّاص فكذلك بسرايّة الموضحة. 


و 
000 


ََوْلهُ (بخلاف الخلاقيّة الأحيرة) يَثْني وله وإن قَطَمّ أمعًا مَشلّت إلى يها 
أخخرى. وقوه ألا يُرى أن السّجّة بَيّتا مُوجبَةَ في فْسهَا) حَتّى وَحَب أَرْشْهَا مَعَ دية 
ال الى خرن رامين وو عات راز فى قتع اضتا. 

قال: (ولو كسر بَعض السّنّ فسّقطت فلا قصّاص) إلا على رِوايّةٍ ابن ممَاعَةَ 
(وَلوأَوضّحَهُ مُوضِحَتَينٍ فتكلا فهو على الروايكين مَائين). 

الشرح: 

وَقولُ (قَاكق) أ صَارا واحدة بالأكل (َِهُوَ عَلى الروَاينِ) أ الروَاية 
الْْهُورَة وَروَايَة ابن سمَاعَة (عَنْ مُحَمِّد) يَعْني لا قصّاص على الْشهُورٍ وَفيهمًا 
القصاص على رواية ابن سماعة. 

قال: (ولو قلع سن رَجُلٍ هَتَبتّت مكَاَهَا آخرّى سققط الأرش فِي قول آبِي حَنِيقَتَ 
وقال: عليه الأرش كَامِلا) لأنّ الجَِايدَ قد تَحَشَفَت وَالحَادِثُ نِعمَدٌ مُبَِدَةٌ من الله 


تعَالى. وَلهُ أن الجنَايّتَ انمَدَمَت مَعَنّى فَصَارٌ كَمَ إِذَا قلع سن صَبيأُ طَتَبتّتَ لا يَحَبُ الأرشٌ 


2< و عر ا 1 ينا 


بالإجماع لأنّهُ لم يفت عليه منفعنّ ولا زِيدَنَ (وعن أبي يُوسف أَنَهُ جب حَكُومَةٌ عدل) 


0 


الجزء السادس 
كان الألم الحاصل (وَلو قلع سن غَيرِه فَرَدُها صاحبها في مَكَانِها وَنَبَتَ عليه الحم فعلى 
القالع الأرش بكماله) لأن هذا مما لا يُعسَّد به إذ العروق لا تَعُودُ (وَكَدَا إذَا قطع أُدُنَّهُ 
فألصقها فَالتَحمت) لأنّها لا تَعود إلى ما كانت عليه. 

الشرح: 

2ه 5 2 2 الل وعد ابرح مدي ان .له م 
مه مس 4 2 00 1 م ام » 2 3 0 
عَدْل) لَكَان الألم الحاصل يُقَوَمُ وَلِيِْسَ به هَذَا الألم وَيُقَوُمُ وبه هَذَا الأل فَيَجِبْ ما 
ار 3 1 1 34 3 ِ- 5 
4 بن مله ؛ داك لالد 

(وم 6 ا قائةاء واد لكو ال ا ل م ماد 0 17 25 0 

ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعي سسنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول 
لصاحبه حَمِسمانَةٍ درهم) لأنّهُ تَبِيّن أَنّْهُ استوفى بغير حق لأنْ الموجب فَسادُ المنبّت ولم 
يفسد حيث تبت مكاتها أخرى فَانعدمت الجِنَايَيٌ ولهدًا يُسِتَانَى حولا بالإجماء؛ وَكان 
ينبغي أن يُنتظر اليأس في ذلك للقصاصء إلا أَنْ في اعتبار ذلك تضييع الحموق 


لبكتو ومع > قاور 
جه 


فَاكتّفينًا بالحول لأنّهُ تَنبْتَ فيه ظاهرا؛ فَإِذَا مضى الحول ولم تنبت قَضينًا بالقصّاص» 
وذ بت قب 

قال: (ولوضرب إنسان من إنسان فَتَحَرّكت يُسِتَانَى حولا) ليَظهر كر فعله (هَلو 
أجَلهُ القاضي سنَدَّ كُمْ جاء امُضروب وقد سقطت سنَهُ فاختلفا قبل السّتّجٍ فيمًا سقط 
بضربه فَالقَولُ للمضرُوب) ليَكُونَ التَاجِيل مقِيداء وَهَذَا بخلاف ما دا شَجّهُ مُوضِحَةٌ 
فَجَاءَ وقد صارت ملم فاختلفا حيث يَكُونٌ القول قول الضارب أن الٌوضحتة لا تُورث 
المتَطَنَ أَممّا التّحرِيك فَيُؤثرُ في السُقوط فَافتَرَقَا (وإن اختلفا في ذَلك بعد السّدّجٍ 
فالقول للضارب) لأَنّهُ ينكر أَكَرَ فعله وقد مُضى الأجل الذي وَقتَهُ القاضي لظهور الأَثّرٍ 
َكَانَ القَولُ للمُنكِرٍ (وَلو لم تسققط لا شَيءً عَلى الضّارِب) وَمّن آبي يُوسُف أَنهُ تَحِبْ 
حَكُومَمٌ الألم وَسَتُبَيُنُ الوجهين بعد هذا إن شاءً النّهُ تَعَالى (وَلو لم تتسقط وَلكِنّهًا اسودت 
يحب الأرش فِي الخطٍ على العاقلتٍ وَفِي العمد فِي مّاله؛ ولا يجب القصّاص) لأنّهُ لا 


] آنا آخطَانًا فيه والاستِيمَاءُ كَانَ بِغَيرٍ حَقّ إلا أَنَهُ لا يَحِبُ القصّاص 


يُمكنّهُ أن يُضريه ضريا تَسودُ منه (وكدًا إِذَا كسر بعضه واسودٌ البّاقي) لا قصاص ذا 


2 د 00 40 إلى صم 
ذكرنا (وكذا لواحمرٌ أواخضر) ولواصمْرٌ فيه روايتان. 


ا العنايّ شرح الهدايت 


الشرح: 

وول (فنيسَتْ سن الأوّل) يَعْني بعَْرٍ اعْوجَاج) وَإِنْ نبت مُعْوَجًا جب 211 
عَدْلِ قَولهُ وَهَدَا يُستأئى حَؤلا) أي يُوَجّلَ سَنَة (بالإجْمّاع) وَقَال في التّمّة: حَتّى يرا 
موْضعْ يه هو المّحِيحٌ) لأن بَاتَ سن البَالغ ادر قلا يُفِيدُ لتأحيل َبْلهُ 
ويس بظاهرء وَإِنّمَا الظَاهرٌ مَا قَال الْصَنْفُ لأنْ الحَوْل مُشْثَملُ على الفصول الأرْبَعة 
ََا تأ يما يتلق بن الإلستان» َمل طلا مله يُوافق مزاج الي َل مر ي 
باه ولكنّ قَوْلهُ بالإجْمّاع فيه نظن لأنهُ قال في الدّحيرة: وَبَعْضُ مَسَايخمًا فَالُوا: 
الاسْتئاء حلا في قصل القَلع في البالغ وَالصغرٍ ميا لقي «في اججراحات 
كله لانن حَوْلا » وَهُوَ كما ئرَى نَافي الإجْمّاعَ. 

وول قاعملا قَبْل السئةم أي قال الَضْرُوبُ إِنْمَا سَقَط سنّي بضَرْيك وَقَال 
الفثاري سف اخ ركه ولكون الاج مُِيدَا) يَعْني أن التأحيل إِنّمَا كَانَ ليَظْهَرَ 
عَاقبَةَ الأمْرء فَلوْ لم يُقبل قَولَهُ كَانَ التََجِيل وَحَدَمُ سَوَاء. 

وقول (وإن الها في دَلك) أ في سوط الس بعد السئة. وقول (وَسَئينْ 
الوَجْهيْنِ) أئ وَجْة قَؤْله لا شيء عَلى الضّارِب وَوَجْةَ حْكُومّة الألم. وقَولَُ (يَحب 


و روما ع وديكش 


تت الي و 7 ل و وسوو م" داهم 0 ؟. 
الأرشُ كاملا) وقَولهُ (لَا ذكرنا) يَعْني قَولهُ لا يُمكثة أن يَضريَهُ ضَربًا يَسْوَدٌ من وَل 
7 فصل بِيْنَ ما إذَا كَانَتْ السن من الأضْراس التي لا ثرَى أو من الأسئان التي تُرَى. 
وَقَالوا: يَحَبْ أن يَكُونَ ابلَوَابُ عَلى اللقصيل؛ فإن كانت م الأضراسن فَالْخيرُ في 
وُجُوب كمال الأرْش فَقَدُ مَنْمَعَة الَضْعْ بالاسُودّاد دُونَ الحَمَّال لألَهُ ليْسَ بظاهر قفيه 


م - 


إن كَانَتْ مما يُرَى فَالأمرُ بالعكْس» يدك الاصْفرَارَ وَهُوَ كَالاسُودَاد عند 
بَعْضٍ الَتَايخ يجب كمال الأرْش وَعِنْدَ آخَرِينَ 0 عَدْل أنه م يُمَوْتْ جنْسَ 
منْفَعَة النثر ولاافوت تكمال عن الكمال لأن الصفرة فد تكون لون الأسنتان في بَحْضٍ 
الإنْسّان» وَإِنمَا يَكُونَ فيه تع تقص فََجِبُ الَكُومَف بخلاف الخُمرَة والخطرة 
والكواد للها الا تكرث لون الأمكاة 35 فَكَان ترك للكتال على الكتال إذا كاقين 


بادية. 


سن 


الجزء السادس 
قال: (ومَن شع رجلا فَالتّحَمّت ولم يَبقَ لها كر ونبَتَ الشّعرٌ سقط الأرش) عند 
أبِي حنيفة لزوال الشين الموجب. وقال بو يُوسف: يَحِبْ عليه آرش الألم وهو حَكُومي 
عدل؛ لأن الشين إن زال فالألم الحاصل ما زَال فَيَحِبْ تَمَوِيمَهُ. وقَال مُحَمد: عليه أجرةٌ 
الطييب لأنّهُ إِنمَا لزمَهُ الطّبيبُ وَكَمَنُ الدُوَاءِ بفعله فَصَارَ كَأَنّهُ أَحَدَ ذلك من ماله إلا 
أن با حنيفم يقُول: إن المتافع على أصلنًا لا تَتَمَوَ تَتَقَومْ إلا بعقد أو بشبهتٍ؛ ولم يُوجد في حق 
الشرح: 
قال (وَمَنْ شّج رجلا فَالتَحَمَت) كَلامةُ ظَاهنٌ ل 1 حتبفة 3 وأبِي يُوسِفْ 
هُرَ الوعُودُ قَييل هَذَا يقوله وَسَنسنُ 0 بَعْدَ هَذَا. وقوه (إلا أن با حَنيقة يقول: 
إن الَنافعَ إلخ) خراي عَنَ قول أبي لو سف فَالةَمُْ الخاصل ما رَال 5 ا 
إنْمَا لزمَهُ أَجْرٌ الطبيب وَوَجْهَهُ أن حَمل الألم من المتافع وَمُعَاحَةَ اليب كَدَلك 
وَالْنَافعُ عَلى أصْلنَا لا كئة 0 إلا بعقد ا الصّحِيحَة وَالْضَارَيُة الصّحيحة» أو 
بشنهته كَلَِارة القاسدة اسار الفاسدة» وَل يُوجذ سيء من ذلك في حَنَ لاني 
قال: (ومَن ضرب رجلا مادج سوط فَجَِرَحَهُ فَبَرِىَّ منها فعليه أرش الضّرب) 


معتاه: إذَا بقي أَثَرٌ الضربء فَأما إِذَا م يبق أَكَرُهُ هَهُوَ على اختّلافي قد مَضَى في الشّجِ 


وقوه (وّمن ضترّب رجلا إح) يني إذا ضترب وجلا هاقة سؤط فيجرَحَة فرحا 
منها وق أَثْرُ الضرب فَعَليه رش وَإن يَجْرَ ا َه فلا شيم عليه بالأتقاق؛ وَإن 0 
أ د على اشلاف كذ تنى في اش لأسنة وو سوط لذي علد إى 
حَنيفة» وَوُجُوبُ أُرْش الألم عنْدَ أبي يُوسُف وَوُحُوبْ أجْرَة اليب عنْدَ مُحَمَّد 

فال رشن قعة ب وجل خا نخدا قل ابر ده الا سكن 4 
أرش اليد) لأنْ الجِتَايَيَ من جنس واحد ولمُوجبْ واحد وهو الديّمٌ وَإِنّهَا بَدَلُ النّمْس 


92 - 0 2 0-8 0-4 م 
بجميع أجزائها فدّخَل الطرّف في النّفس كأْنَهُ قَتَلهُ ابتداء. 


حي العنايّ شرح الهدايّ 


الشرح: 

الغراء (لأن الختابة بيه تن وام كن 05 وَاحد مهما خط وك تَقَدمَ 
َقسَامٌ هذه السألة. 

قال: (وَمَّن جرح رَجُلا جِرَاحنّ لم يُقتَصّ من حتّى يبراً) وقَال الشافعي رحمه 
اللّهُ: يُقكَصْ منهُ في الحال اعتبارًا بالقصاص فِي النّفْس وهذًا لأن الموجب قد قد تحفّق 
قلا يُعَطل. ولنّا قَونُه عليه الصلاةٌ والسلام «يُستَأنَى في الجراحات د20 ولأن 
الجراحات يعبر يها أنه لا حالها أن حكمهها في الحال غير مَعُومٍ فلا سر إلى 
النّْفس فَيَظهَرٌ أَنّهُ قتَل وَإِنَّما يَسِتَصِرٌ الأمر بالبرء. 

الشرح: 

وَقولَُ (وَمَنْ جَرَحَ وجلا جراحة) وَاضحٌ 

قال: (وَكلْ عمدٍ سقط القصاص فيه بشُبهَةٍ فَالدَيَمُ فِي مال القاتل؛ وَكُل رش 
وجب بالصلح فَهُوَ فِي مال القاتِل) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلام «لا تَعقَل العواقل عمدا » 
الحديث. وهَدًا عمد غير أن الأوّل يَحِبْ في ثلاث سنين لأنّهُ مَالّ وجب بالقتل ابتداء 
فأشبَهَ شبه العمد. والئّاني يَحِبْ حالا لأنّهُ مال وجب بالعقد فأشبه التَّمَنَ فِي البيع. قال: 
(وإن قَمّل الأب ابنّهُ عمدا فَالدِيّمٌ في ماله في ثلاث سنين) وقال الشافعي رحمه اللّه: تَجب 
حَانّيَ لأنٌ الأصل أن ما يَحِبُ بالإتلاف يَحِبْ حَالاء وَالتّاجِيلُ للتّحْفِيف فِي الخَاطِئ وَهَدا 
عَامِدّ فلا يَستَحِقُهُ وَلأنٌ امال وجب جِبر) لحمّه وَحَّهُ في نّفسه حَالُ فلا يَنَجَرٌ بالمؤجل. 
وَلنَا أَنَهُ مال وَاجب بالقتل فَيَكُونُ مُؤجُلا كَدِيَتٍ الخطإ وشبه العمد؛ وَهَدَا لأنّ القياس 
يَأبَى تَمَوْم الآدمي بامال لعدم التَّمَاكُل والتُقويم كَبْتَ بالشرع وقد ورد به مَؤّجَلا لا معجلا 
فلا يُعدل عنه لا سيّما إلى ِيَادةِ وَنّا لم يَجُرْ التُغليط باعتبارٍ العمدِيّدٍ قدرَا لا يُجُورُ 
وَصما (وَكلُ جناي ترف با الجاني فَهِي ِي ماله ولا يَصدُقْ على عَاقِلته) ا روي 
ولأنٌ الإقرار لا يُتَعَدَى الْمْقِرّ لمُصُورٍ ولايته عن غيره فلا يُظهَرٌ فِي حق العاقلت. 


وَقولّهُ (لأنَهُ مَال وَجَب بلقل ابْتدَاء) يَعْنِي لا بعقد يَحْدتُ بَعْدُ. القثْل كَالصّلح. 


.)١1511( أخرجه الدارقطين في سننه (40/9) رقم (837)) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


الجزء السادس يذلل 


0 000 كك كي اوشتر ‏ سدا هى ا ص 3 7 200 ٠‏ 3 3 ل 3 1 
وَقَْلهُ (وإذا قل الأب ابْنَهُ عَمْدَا) كَانَ حُكْمُهُ قد عُلمّ من الضابطة الكليّة لكنّهُ ذَكَرَهُ 
ليَيَان حلاف الشافعى. 1 (لااسيما إلى اقم يعني ال لعجا فإنَهُ قد علي الْوَجَّل 


من حَيْث الوّصف في الاليّة وَهُوَ مَعْرُوفُ» فَإِجَابْ امال حالا بالقثل يَكون زيَادَةَ عَلى 
1 6ه سسيير ا 1 توه 9 4 0 م ومني يوم 5 ا #0 8 00 2 ل 
ما أوجبه الشرع) ولما م يجر التغليظ باعتيّار العمدية قدرًا لا يَجورٌ وَصفا لانه تابع 


- ري -ه 7 ََ 3-0 و و 4 
للقدر وقوله (لا روَيا) يَعْنى قؤلة يله «لا تغقل العَاقلة عَمّدَا وَلا اغترافا ». 
قال: (وعمد الصبي وَالَجِنُون خَطأ وفيه الديَمٌُ) على العاقلت وَكَدَّنِكَ كل 


رو 


جِنَايَةٍ مُوجَبُّها حَمِسْمائَةٍ فصاعد وَلَعتُوهُ كَامْجِنُون (وَقَال الشتافصي رَحَمَهُ الله عمدةُ 


م 


عمد حَتّى تَحِب الدّيّمُ في ماله حَالَمَ) لأنهُ عمد حَقَيقَمٌ إذ العَمدُ هُوَ القَصدٌ غير أنه 
تَخَلْفَ عنه أَحد حكميه وهو القصاص فَيَنسَحِبْ عليه حكمه الآخَرُ وَهُوَ الوجوبُ في 
ماله؛ ولهذا تجب الكفَارَةٌ به وَيَحِرّمٌ عن الميراث على أصله لأنّهُمَا يَتَعلّقَان بالقتل. وَلنَا 
ما روي عن علي 45 أَنّهُ جعَل عقل الَجنُون على عاقلته؛ وتقال: عَمدهُ وَخَطْؤهُ ساك ولآن 
الصبي مظدَّمّ المرحمّتٍ والعاقل الخاطِيٌ ا استَّحَقّ التّخْفِيفٌ حَنَّى وَجِبّت الدَيّدٌ على 
العاقلتٍ فالصبي وهو أعدَرٌ أولى بهذا التَُخفِيف ولا نُسَلّمْ تحمق العمدِيّجٍ فَإِنْهَا تَتَرَئُب 
على العلم والعلم بالعقلء والَجِنُونُ عديم العقل وَالصبِي قَاصِرٌ العقل هَأَنّى يتَحَقّقَ 
منهُمًا القصدٌ وَصارَ كَالئَائِمٍ وحرمانٌ الميراث عُقُوبَتٌ وَهُمَا ليسا من أهل العَعُويٍَ 
وَالكَمَارةُ كَاسمِها سَتَارَة: ولا دب قَسُرُهُ لأنهُمَا مَرهُوهَا القّلم والله أعلم. 

الشرح: 

وَقولَهُ (حَمْدُم أئ عَمْدُ كُلّ وَاحد منْهُم. وقول (وَهَدَا تحب الكَثَارَةٌ بم أئ 
با مال َنم يد به نهم اه علي أن لدَكْفيرَ بالصوم لا يجب عَلِيهِمًا. كوه 
ورور عن البرانة هعلق أغلف 12 يها عداض المكتان :مها جرب الكناةة 
وَحَرْمَانَ الميرّاث غَلنِ أل الشافعي لأَنَهُمًا يَتَعَلّقَان بالقثل) فَعْلمَ بهذا هما مُطَالبَان 
بمُوجَب القثل» فَكَذَلكَ هَاهُنا ا تَحلّف عَنْهُمَا أُحَدُ حُكْمَيْ القَثْل وَهْوَ القصّاصُ 
يَنْسَحبُ عَليْهِ الحَكُمْ الآحَرِ وَهُوَ وُجُوبُ الديّة في ماله إذْ الل ذَلكَ. 


4 للسب ااا ل ل لللل بل العنايضٌ شرح الهدايي 
فصل 4# الجنين 

قال: (وَإِدا ضَرّببَطن امرآةٍ القت جِنِينَ ميت فَفِيه عر وَهِي نصض'ُ عُشرٍ اليا 
قال ذه: معنَاهُ دِيم الرّجل؛ وَهدا في الدَّكَرِء وفي الأنتى عشر دِيّةٍ المرأة وَكل منهما 
حَمِسمانَة درهم. والقياس أن لا يجب شيء لأنّهُ لم يُتَيقّن بحياته؛ والظاهر لا يصلّح 
حجن للاستحقاق. وجه الاستحسان ما رُوي أَنْ النّبِى عليه الصلاةٌ ا قال «ضي 
الجنين غْرَة عبد أو أميّ قيمته حَمِسمافَة» ويد وى "أو حَمَسسياتَة” 2 
بِالأَكَرِ وهو حَجِيّ على من قدَرها بِسِتَّمائَمٍ تَحو مالك والشافعي (وهي على 57 
عندنا إذا كانت حَمِسَمِانَةٍ درهم. وقال مالك: في ماله لأنّه بَدل الجزء. ولنا أَنّهُ عليه 


الصلاةٌ والسلام «قضى بالقرة على العاقلتٍ » وَلْأنّهُ بَدَلَ النّفْس ولهدًا سماهُ عليه الصلاةٌ 
والسلام دِيم حيث قال 0 دوه : وقَانُوا: «أتدي من لا صاح ولا استهل » الحديث: إلا أن 
العواقل لا تعقل ما دُونَ حَمِسمِاتَةٍ 

الشرح: 

(قصلّ في الّدين): عَقَبَ أَحْكَامَ الأجرّاء الحَقيقيّة أَحْكَامَ الجزء الحكمي وَهْوَ 
الح نه في حُكُم الم من الم( ترب يطن | مرأة فقت نينا يا فيه 
عر نف عُشرٍ الدية) غرة الَال عار كَالمَرسِ والبَعير النُجيب» وَسْميّ يَدَلَ اجنين 
أن الؤاحب عَم الى شر 

وَقيل إن الشياء ال عه التي ال لدان ظَهرَ في باب الدّيّة. قال 
الْصَنّفْ (مَعْنَاهُ) أ مَعْنَى قله نف عُشْْر الديّة (ديّة الرّجُلء وَهَذَا في الذَكَرٍ وَفي 
الأننّى عُشْرٌ ديّة ارأة وَكُلُ منْهُمًا حَمْسْمائة درهَم) لأنّ نف العُرٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاف 
هُوَ الُثثرٌ من حَسْسَة آلاف: وَالقيّا وَهْرَ قَوْلَ زكر أن لا يجب شيء لآل م تغلم 
حَيَائهُ ييَقين» وَفْلُ القثْل لا يُقصّوّرُ إلا في مَحَلَّ هو حَي فلا يَجَبُ الصصّمَان بالك 
فإن قبل: الظَاهِرٌ أنَهُ حي أو مُعَدّ للحيّاة. ١‏ 

لنَا: الظّاهرٌ لا يَصْلّحُ حُجَّةَ للاسَحْتّاق وَلَدَا لا يَحبُ في جني البَهِيمّة إلا 
)١(‏ قال الزيلعي ف نصب الراية :)١548/5(‏ الأول غريب» ورواية: أو خمسمائة» عند الطبراني قْ 

معجمه كما في بجمع الزوائد (80/5). 


الجزء السادس مم 
عصان البَهيمّة إِنْ تَمَكَنَ (وَجْهُ الامْتحسّان مَا روي أن اللِيّ يك قال «في اجنين غرّة 


عَبْد أو أمَة قِيمتُهُ حَمْسُمائة » ويروّى 1 ا بر كنا القياس بالأتْر) رَوى 


م مم 


لمم 0 أن شل عن هذه المسثألة فقَال: فيه عر عَبْد أو أمَة فقَال السائل: 
و وَاخَال لا يَلُو من أ الف يدن ا ال تابد اريك تإن انا زطزة دنا 3 
ل كاملة وإن ؛ ل تتْمَخْ فيه الرُوحٌ لا يحب شي فَسَكتَ رفن كال الس 


تك سا فََء قر إلى أبي يو لف فسألةُ عله دبا 1 2 
ل فَحَامُ يمثل ما حَاُ السائل ققَال: : التَعمّدُ النَعمّدُ: أ نَابِتْ بالسئّة من غَيْر أن 


يُدْرَكَ بالعقلء وَهَذَا دليل عَلى أن قل رُقَرَ هُوَ وَجْهُ الاسْتحْسّان. 

وَقَال في الذحيرة: قؤله وَجْهُ القيّاس كما 5-8 آنقًا. وَيُحتَمّل أنَهُ رَجَعّ من 
أحَدهمًا إلى الآخرِ وَالحَدِيث الَرْوِي دَليل وَاضحٌ عَلى أن الذي ار ِعَشَرَِ آلاف 
درهم. ٠‏ قبل وَإِدْمَا بين الشارع القيمة إضَارَة !| ان ل بْتْ في الذمّة تُيُونا 


2 


صّحيحًا إلا من حَيْث اْتبَارٌ صفة اكَاليّة. ا كلا تسق نض ل د ٠‏ 


احْترَارًا عَنْ جني الأمّة إِذَا كانت مه لا يلع تنسمالة. ا 0 1 
لأ و في ال ارب مط مغر ليد ولو إلى ساق على ا ستجية. 
وَقيل لعلَهُ وَقَعّ سّهُوًا من الكاتب وَكَانَ في الأضل إذ كَانَ حَمْسَمائَة تَغليلا لكؤنهًا 
عَلى العاقلة. ا 

َكَوَْهُ (في مَاله) أي في مال الضّارب (ِلأنَهُ يَدَلَ الحزء) أي جُرْءِ الآدَميّ فَصَّارَ 
كُقَطْع أ أ سن أصابعه. وقول (ذوة) ل 
الحديث حَدِيثْ حمل ؛ بن مالك بالحاء الْهْمّلة والميم الُْوحَيْن قال «كنت بس 
8 0 ا ل صاحيتها بعمُود فسنطاط أو بمسطح عيمة حَيّمّة فألقتْ 
جَنينا مناه فَاخعَصم أُوَليَاوُهَا إلى رَسُول الله يلك فقال َي الصّلاة 27ظ وْلياء 
الصكارية: دُوفُ فَمَال أَحُومًا: أئدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهل ولا شرب وَلا أكل 5 
دَمُهُ بَطل؟ فقال عليه الصّلاةٌ وَالسّلام: أسَعٌ كُسَجْعٍ الكّان وفي رِوَايّة دَغني 
وَأرَاجيز العَرّب قُومُوا فَدُوة» « لديف ففيه النُنْصِيص عَلى إيجّاب الديَة عَلى 
الععاقلة. وَكَولَهُ (إلا أن العواقل) 0 الحديث ذل كك أذ السد علق 


دوا ديت مر لْخَاطّبِ من الوّذيء وَهَذَا 


ون العنايّ شرح الهدايسّ 
3 و 4 2 و اه و 5-2 -” 2 دغ 
العاقلة قليلة كانت أو كثيرة ونم قَيَدْثُمْ بقولكم إِذَا كانت حَمْسّمائة درْهَم وقد 


عَلمّت ما يَرَدُ عَلِيْهِ م النظر. 


(وتَحِبُ في سَدّ) وقال النَافِ رَحِمهُ لل فِي كلاث مينين نهيدل النفس 
ولهذا يَكُون مَورُونًا بين ورقّته. وَلنَا ما رُوِيّ عن محمد بن الحسن رَحمه الله أَنّهُ قال: 
" بَلغْنًا أن رسول اللّه عليه الصلاةٌ والسلام جعلهُ على العاقلتّ في سنت " ولأنّهُ إن كان 
بَدّل النّفْسِ من حيث إِنَّهُ نّفس على حدة فَهِوَ بَدَلَ العٌغضو من حيث الاتّصال بالأمٌ فَعَمِلتا 
بالشبّه الأوّل فِي حق التُورِيثء وَبالتّانِي فِي حق التّاجيل إلى سنت لأن بدّل الغضو إذا 
كان ثُلْث الدَيّمٍ أو أَقَلّ أكثَّرٌ من نصف العشر يحب فِي سند بخلافي أَجِرَاء الدَيْجٍ لأن 
كل جزءٍ منها على من وجب يحب في ثلاث سنين (وَيستَوِي فيه الدّكرٌّ والأنثى) 
لإطلاق ما رَوَينَه وَأ في الحيّين إَمَا ظَهرَ التّمَاوْتُ لتَمَاوْتِ مَعَانِي الآدَمِيٍّ ولا تََاوْتَ 
فِي الجنين فَيُقَدرٌ بمقدار واحد وهو حَمِسْمِاتَةٍ. 

الشرح: 

وَقولَهُ (لأن بَدَل العْضْو إِذَا كَانَ لت الديّة أو قل أكثرُ من نف العُْر) هُوَ 
الصّحيح من انسح وي بها أ كت وني بنخضها وأكتر. قال التارِحُونَ : وكلاهُمًا 
غير متحي أن المرَادَ أن يَكُونَ الأقل من ثُلْث الدّيّة أكثرَ من نف العُرٍ وَهُوَ ِنَم 
0 إذَا كان أكثرٌ صفة كَل أو بَدَلا من وَلعَل العَطّف بالاو يُفِيدُ ذَلكَ أَيْضًا. وفي 
نعط بَعْضٍ الشرُوح م بالأكتر ليس ُيده كذ ار كان رمن اقش كان الحكم 
كذلك. َو إبحلاف أْراء اليه لأن كل منها على مَنْ وبحب يَجبُ في ثلاث 
سنين) صُورئة أله يرك عشئرُون رَجُلا في قل رَجُلٍ خط وله يَجبُ عَلى كُل وَاحد 
بج لطن قد قر وى لون سين علي يناعي في اليل 

وَقولّهُ (وَيَستوي فيه) أي في وُجُوب قَدْرِ العرّة أله عَبدَ أو أمَة قيميُهُ ححَمْسُمائة 
درْهَمٍ لإطلاق ما رَوَيْنَا وَهُوَ قَولهُ يل «في الجدين عُرَةُ عبد أ أمَة قِيمثةُ حَمْسُماَة 
درْهَم رك ولاه في الت حال مشوك على كاري ل الذكر الاي في 
الولدَيْنِ اللْنْمَصِليْنِ في الديّة لتَقاوْت مَعَانِي الآدَميّةَ في اكَالكيّة فَإِنَ الذَكَرَ مالك مَالا 
ونكائكا والأقى. عالكة إلا مطار كة كاه فكان اهما تتاذ نه كانم نذا خقائصض 


الحرء السادس لا 


تا عند جم ا 


الآدَميّة وَهُوَ مَعْدُومٌ في اجنين فَيتَقدَرٌ بمقدار واحد وهو حمْسُمائة. 


(هَإن أَلمَتهُ حَيّا كُمْ مات فَفِيه دِيَيّ كَامِلِمٌ) لأنّهُ آتلف حيّا باكر ب السابق (وإن 


يمه ان 


آلقتهُ ميّنًا كُم ماتّت الأم فعليه دِيم بقتل الأم وَهْرَةٌ بإلقائها) وقد صح «أَنّهُ عليه الصّلاة 


0-000 


والسلام قضى في هذا بِالدِيّجَ والعُرَة » (وإن ماتّت الأم من الضربت كُم خَرَجَ الجنين بعد 
ذلك حيًا كم مات فعليه دِيم في الأم ودين في الجنين) لأنّهُ قاتل شّخصين (وإن ماتت كم 
آلقت ميَنًا فعليه ديم في الأم ولا شيء في الجنين) قال الشافعي: تَحِبْ الخُرَهُ في 


اس سم هس اس 


الجنين أن الظاهر موثه بالضرب فصار كما دا ألقته مَيّنًا وهي حيد. . ولنا أن موت الأم 


موي ممم حال (آرذ) حملن 


أحد سببي موته لأنّهُ يَخْتَيْقٌ بموتها إذ تنفسه بِتَتَمْسهَا فلا يحب الضمان بالشّك. قال 
(وما يُحِبْ في الجنين موروث عنه) لأنه بدل ذه فَيَرِثُهُ وركتّه (ولا يَرِثهُ ا 
حل لو ضتزب بن امرآي فقت اب مي على حاف الأب رولا ين منه) ب 
قاتل بِغيرٍ حق مباشرة ولا ميراث للقاتل. قال: (وَفِي جنين الأمّيَ إذَا كان ذَكرًا نصف 
عشر قيمته لوكان حيًا وَعُشرٌ قيمته لوكان أنتّى) وقال الشافعي: فيه عشرٌ قيمَتٍ الأم 
لأنْهُ جزءَ من وجه؛ وضمان الأجراء يُوْحَدُ مقدارهًا من الأصل. ولنا أَنْهُ بل تفسه لأن 
ضمَانَ الطرّف لا يُحِبُ إلا عند ظُهُورٍ التّقصان: ؛ ولا مَعتَيَرَ في ضمان الجنين فكان بل 
نّفسه فَيقَدَرٌ بها. وقال أَبُو يُوسّف: يَحِبْ ضما التّقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنِين 
البهائم؛ وهذًا لأ الضمان في قتل الرّقيق ضمان مال عنده على ما نَدْكَرٌ إن شاء الله 
تعالى: فصح الاعتبارٌ على أصله. 

قال (فَإِن ضريّت فَأعتّق المولى ما في بَطرِهًا كم آلقته حيًا ثم مات فيه قيمنُه حيًا 
ولا تجب الديبٌ وإن مات بعد العتق) لأنّهُ قَتَلهُ بالضرب السابق وقد كان في حالت الرق 
هَلهَدًا تَجِبْ القِيمّمٌ دُونَ الدّيَتِ وَتَجِبْ قِيمتهُ حيًا لأنّهُ بالضرب صار قاتلا إِيَاهُ وهو حي 


مه ما ددن 


فَنَظَرنَا إلى حالتي السَبّب والتّلف. وقيل: هدًا عندهماء وعند محمد تجب قِيمنهُ ما 

كونِهِ مَضرُوبًا إلى كَونِه غير مَضرٌوبء لأنّ الإِعتّاقَ قاطِعٌ للسَرايّةٍ على ما 27 بعد 
إن شاءً اللّهُ تعَالى. قَال: (وَلا كْمَارَة في الجنين) وعند الشافعِي تَحِبْ لأنّهُ نفس من وَجهِ 
فَتَحِبُ الكَمَارَةُ احتِيّاطا. وَلنَا أن الكَمَارَةَ فيهًا مُعنَى العُقُوبّجَ وقد هُرِفَت فِي التّفُوسِ 


المطلقة فلا تَتَعَدَاها ولهدًا لم يجب كل البدل. قانُوا: إلا أن يَشاء ذلك لأنّهُ ارتكب 


84 


العنابيين شرح الهدايي 
محظوراء فَإِذَا تَعَرْب إلى اللّه تَعالى كان أفضل له ويُسِتَعْضِرٌ مما صنع (والجنين الذي 
قد استَبّانَ بُعض خَلققِهٍ بمنزِلتٍ الجنين التَّامٌ في جميع هذه الأحكام) لإطلاق ما رَوَينا؛ 
ولأنهُ ولد فِي حق أموميجٍ الولد وانقضاء العدة والتّفّاس وعيرٍ ذلك فَكدا في حق هذا 
الحكم ولأ بهذا القَدر يَتمَيّرُمِن العلقَةٍ والدّم شَكَانَ نّفساء وله أعلم. 

الشرح: 

قر (وَإِن أَلقَْهُ حَيا ثم مَّات) أَوّلَ الأقسّام الأربعة لَه الخاصلة من موت 
أحَدهمًا بَعْدَ الضرب» وَهي أن خُرُوج الحنين من الم إِمّا أن يَكُونَ في حَال حَيّاتهِمًا 
5 في حَال مَمَّاتهِمًا ا في حال حَيّاة الم وَمَمَات الحنين أو عَلى العَكْسء وَالأَقسَامُ 
مَعَ أَحْكَامهًا لذكورة في الكتّاب. 

وقول (قلا يَحِبْ الضّمَان بالّل) أعخرض عَلئِِ أن الك نابت فيما إِذَا لقت 
جَنينًا مَينَا لاحتمّال آنا يكو الْوْتُ منْ الضرب وَاحْتمَال أله لم يُنْقَخْ فيه الرُوحٌ» وَمَعَ 
ذلك وحن العجان وهو أل مَا ذَكَرَ في هَذَا الفَصْل وأحيب بأنْ العُرةَ في تلك 
الصُورة نيعت بِالنّصّ عَلى حلاف القيّاسِ كمَا ذَكَرئاء وَليْسَ مَا نَحْنْ فيه في مَعَْاُ لأن 
ب اللخمار يا و طاواني نا انط وود وغوه رفي التتمال جد بم الروع 
وَللَوْتُ يسبب القطاع الغذاء يستتب موت الأمْ وسيب تعثيق الرّحم َعَم لبن فلا 
يَحَقُ يلك لا قيّاسًا وَلا دَلالةَ قبي عَلى أُصْل القيّاسِ وَهُوَ عَدَمُ وُحُوب الضّمّان. قَال 
(وَمَا يَحبُ في اجنين ردت عَنُْ) كَلامُةُ وَاضح. 

كول (وّفي جَنين الأمّة 5ك يعني جَنِينَ الأمّة إِذَا كَانَ ذَكرًا وَل يَكُنْ الَمْل 5 
الى ولا من الْفرُورٍ نف عِْرٍ قِيمته لؤ كَانَ حي وَعْرُ قيمته لو كَانَ الى . وطريق 
ذَلكَ أن يُقَوّمَ الحَنِينُ يَعْدَ الفصاله ميْنَا عَلى لؤنه وَمَيقته لو كَانَ حا فينْظرٌ كم قِيمِنّهُ 
وَيَحبُ نصْفُ عُشرٍ َلك إن كان ذَكرَاء وعقرة إن كان ألتى: وَإِنمَا فيّدْنا بكَؤْن 
الخَمْل من عَبْرٍ المؤلى وَالَْرُورٍ لألَهُ لؤ كَانَ مهما لمن العْرَه لكَوْنه خرَاء فلو ضَاعَ 
امَنِينُ وَوَقعَ الَرَاعٌ في القيمّة الول للضّار ب لإنكارٍ : الريَادَة. 

إن تعد الوقوف علن: دكي ره ل ننه 0 ميقن . قَوْلّهُ (لأن ضَمَانَ الطرّف 
لا يَحبُ إلا عند ظَهُورٍ القَصّان) يَعْني في الأصل» ألا ترَى أَنْهُ إِذَا قلع الس نينت 


الجزء السادس 4 


رص رو © و2 6س و جه م ل 3 5 2 ا هد كمه وه را ىم 

مَكانة اخرىق لم يجب شيء وَهَاهْنًا بَدَل الجنين واجب وإن م يَظهَرٌ في الأم نقصانء 
9 0 7 ا 9 0 م 3 1 

وُجُوبَهُ باغتبار مَعْنَى النّفْسيّة لا الحزئيّة (فيُقَدَرٌُ بها) أي بقيمّة ئفس الحنين 


امه 04 2 َّ عر امءم مه 3 لمي ماه 2 
لا بقيمّة الأمْ. قوْلَهُ (وقال أبو يُوسُف) هذا غَيْرٌ ظاهر الرّوَايّة عَنْ أبي يُوسّفْ. قال في 


هه 


الِسُوط: نم وُحُوبُ البَدَل في جنين الأمَه قَوْل أبي حَنيقَةَ وَمُحَمّد وَهْوَ الظَاهرٌ مِنْ 
ول أبي يُوسُف. وَعَنْهُ في رِوايّة ألَهُ لا يَحَبْ إلا تُقَصَانَ الأمّ إن تَمَكْنَ فيهًا تفص 
وذ ل يتَمَكْنْ لا يَجبْ شي كَمَا في جين النَهيمة. وقوه (ْنطرنًا إلى حَالتَيْ السب 
وَالتّلف) يعي ونا القيمّة اغْتبَارًا بحَالة الضرب» ما قِيمنَهُ 116 في 
حَيّاته اعتبّارًا بحَالة التلف. 

لا يُقَال: هَذَا اغْتبَارٌ بحَالة الععرْب فَقَطْء إِذْ الواحبُ في تلك الخالة أَيْضًا قيمُهُ 
حا لخَوَازِ أن لا يَكُونَ حا قلا تحب قِيمتُهُ حا هَْاكَ بل تجب الغْرَةُ. وقَولهُ ما ين 
كونه مَضْرُوبًا إلى كؤنه غَيْرَ مَضرُوب) يَعْني تُفاوت ما يَيْنَهُمَ حَنّى لو كانت قيمثه 


26 ,هولر عن مرعةم م يور 


غير مَضروب ألفَ درَهَم وَقيمِتُهُ مَضِرُوبًا تُمَائمائة يجب عَلى الضّارب مائنا درهم. 
قَطَعَ يَدَ عبْد فَعْتَقَهُ الَوْلى نّم مَاتَ من ذَلكَ. 

كل (وَقَدْ عُرِفَتَْ في التّفو ص الْطْلقَة) أي الكاملة بالنَصّ قلا يَتعَدَاهَا إلى غَيْرِ 
المطلقّة وَهُوَ مين لأنْ القيّاسَ لا يَجْرِي في العُقوبّاتء وَلِيِْسَ غَيْرُ الْطلقَة تُظيرَ امُطلقَة 
حَنّى يَلِحَقَ بهًا لاله ألا رَى أنَهُ لا يجب 0 البَدلَء وَالبَاقي ظَاهِرٌ لا يَحَاحُ إلى 
ا بو م ابر ع ست عراير 2 

بَابْ ما يُحدت الرّجُلْ فِي الطريق 
قال (وَمّن أخرّج إلى الطريق الأعظّم كَنِيمًَا أو مِيرَابًا أو جُرصُنًا أو بَنَى دُكَانا 


فُلرجل من عرض النّاس أن يتَزِعَه) لأنّ كل واحد صاحب حق بِامرُورٍ بتفسه وبدوابه 
فَكَانَ لهُ حَق النّقض؛ كما في الملك المُشتّرَّك فَإِنَّ لكل واحد حَقْ النّقض لو أحدث غيرُهُم 
فيه شيئًا فَكَدَا في الحق المشتّرك. 

قَال: (وَيْسَعْ لنّذِي عَمِلهُ آن يَنتَمِعَ به ما لم يضر بالمسلمين) أن له حَق المرُورٍ ولا 


م مم 
35 


ضِررٌ فيه فَليُلحق ما في مَعنَّاهُ به إذ دانع متَعَئْتَ؛ فَإِذَا أَضرٌ بالمسلمِينَ كه لهُ ذّنكَ 


١ 


العنايض شرح الهدايي 
لقوله عليه الصّلاةٌوَالسلامُ «لا ضررٌ ولا ضِرَارٌ في الإسلام' ' قال: (وليس لأحَد من 
أهل الدّرب الذي ليس بنَاهِذٍ آن يَشرَع حَنِيمًا أو ميرب إلا يإذنهم) ينها ممنُوكَدٌ هم 
ونا وجيت الع لهم على كل حال فلا يجو ترف ضر بهم أو لم يَرٌ إل 
بإذنهم. وفِي الطريق النّافذ لهُ التَّصرّف إلا إذَا أضر لأنّهُ يَتَعَدَّرٌ الؤصول إلى إذن الكُل؛ 


0 


فَجُعِل في حَقّ كَل واحد كَأَنّهُ هُوّ امالك وَحدهُ حكمًا كَي لا يَتَعَطل عليه طَرِيق 
الانتفاع؛ ولا كذلك غير التّافذ لأ الؤصول إلى إرضائهم مُمكن فَبِقِي على الشركة 


ات في 0 - 


حقيقم وحكما. 

الشر. ع 

نا ما يُخدث الل في الطريق) ها رح من يان أحكر الل سَاطرة َك 
أَحْكَامَهُ تسيا 1 أؤْلى بلقم ما لأنُ قثْل بلا و َم لكثرَة وقوعه. 

َال لوم أخرّج إلى الطريق الأغظم كَنيعًا إل الكنيف: المستراح» والميزاب 
مَعْرُوف وَالَرْصُنُ قبل هُوَ الموج َال فخثْرٌ الإسلام: 

جذَعٌ يُخْرِجُهُ الإنْسّان من الخائط ينتى عَليه. وَالعُرْضُ بالصمٌ: النَاحيّة قيل 
اراد به هُنا أَبعَدُ الس مَنِْلة: أي أسْعفهْ رأرلقة. مكيل الكلام في هذه ا وي 
ثّلانّة ة أَشيَاء: في إبَاحَة العمل ووفي الصُومَة وفي صَمَان ما يلف به. 

وَالبْدُوء , به في الكتّاب الخْصُومَة وتَعرض للع وَل يَتَعَرَضْ للمئع إلا على قَوْل 
محمد إن فيه لاا بين العُلمَاء. 


ار عو 


قال ارحس لكل أحَد من عُرْض اا مُسْلمًا كَانَ أو ذم أل ينئتة عن 


5 


الوضع لود كاد 1 و ل 04 إذَا أَرَادَ الوضع بغر إِذْن الِإمَام أن فيه الافتيّات 


5 ام 
ا 


عَلى رأي الإمامٍ فيا يِه تذيرة» فلك أحَد أن بكر عل ويه قال أبو يُوسُف» وقَال 
1 مُحَمّد: لبس لأحَد حَق المنع إذا يكن فيه ضَرَرٌ) لأنُْ مَأَذُونُ في إِحَدَانْه شَرْعًا فَهُوَ 
كما لو أذن له الإمَامُ. 

وَأما الحْصُومَة في الدع فَالََكُور في الكتاب قل أن ل وقالا: ليم لأحد 
ذلك أ ما عَلى قؤل مُحَمَّد فظاهرٌ لآلَهُ جَعَلهُ كَالََدُون من الا قا قلق رافق اخ وَأمّا 


. 


.١7 في الأحكام باب‎ )١840( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


الجزء السادس 


2 رم اع ام و و 
أبو يُوسُّف فَإنّهُ يتقول: كَانَ قَبْل الوضع لكل أحَد يد فيه؛ الذي يُحْدثْ : 


لله يم ٠.‏ 
ان 


- 


”ءاه 


ال يده من عيرم الصتررٍ عن نفسه هَهَْ متعلت» وَأمًا وه ول أبي حَيقة فهو 
المذكُورُ في الكتّاب. و (وَيَسَعٌ لذي عَملهُ) 8 الإباحة وهو ظاهرٌ. 
وَقولهُ و «لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ في الإسلام » أ لا ابتداء ولا جَرَاء: يعني 


مي 


و ع ليا 


مُتَعَدَيّا عَنْ مقدار 0 في الاقتصّاص» أن الضَرَارٌ بمَعْنى امضَارٌة وهر أن نَضْر من 
ضَرَّك وَهَذَا الكَلامُ يما إذَا كَانَ الدَرْبُ تافذاء وَأمًا إذَا كَانَ غَيْرَ افذ لوه 
لأحَد من أهل 3 الذي ليِسَ_بنافذ يان اذلف وَالدذي: لابه الاسم على 
السك 0 به السكة اها 
له زلأكها مخلوكة لهه) يعني في لالب قَال فَْرُ الإسثلام: اراد عير الَافدَة 
المْلُوكَةَ وَليْسَ ذَلكَ بعلّة الملك فَقَد تْفدُ هي ممْلُوكَة وقد يُسَدُ منْقَذُهَا وَهي مه 
كن ذلك َل على اللك اا أ م مَقَامَهُ وَوَجَبّ العَمّل ؛ و ني علي 
حلافه. وََوْلهُ (على كل حال) أي سواء كَانُوا متلازقيْن أَوْ م 0 
قال: (وإذًا أشرع فِي الطريق روشا أو ميرّابًا أو نحو قط طن زنتان عي 
َالدّيّمٌ على عاقلته) لأنهُ سَبّبْ لتّلفه مُتَعَدٌ بشغله هَوَاء الطريقء وَهَدا من أَسبّاب الضّمان 
وَهُوَ الأصل؛ وَكَدَّلَك إِذَا سقط شِيءٌ مما ذَكَرنًا في أَوّل البّاب (وَكَذَا إذَا تَعَثّرَ بنّقضه 
إنسان أو عَطِبَت به دَابتٌ وإن عثّر بدَّلك رجل فَوقعَ على آخَرَ هَمَانَا فَالضمان على الذي 
أحدنَهُ فيهمً) أّهُ َصِيرٌ كالدافع إَّهُ عليه (وإن سَقَط اميرَابُ بطَرّفَان صاب ما كَانَ 


منهُ في الحائط رَجْلا فَقَتَلهُ فلا ضّمَانَ عليه) لأنّهُ غَيرٌ مَتَعَدٌ فيه نا أَنْهُ وَضّعَهُ في ملكه 


ل سمل 


(وإن أصابَهُ ما كَانَ خَارِجَا من الحائط فَالضّمَانُ على انّذي وَضعه فيه) لكونه مُتَعَدَيَا 
فيه ولا ضرورة لأنّهُ يُمكنّهُ أن يُرَحَبَّهُ في الحائط ولا كَمَارَة عليه ولا عر عن 
الميراث لأنّهُ ليس بقاتل 3 حَقِيقَةٌ (وَلوأصابَهُ الطرّقان جَمِيعًا وَعَلمَ ذلك وجب د تصف الديي 
وهدر النّصفْ كما إذَا جرحه سبع وإنسان؛ ولولم يُعلم آي طرفي أصابَهُ يَضْمَنُ النُصف) 
اعتبّارًا للأحوال (وَلو شرع جَنَاحَا إلى الطريق كُم باع الدَارَ فَأَصَّاب الجِنَّاحٌ رجلا شَمَتَلهُ أو 
وَضعٌ حَتَْبّة في الطرِيقٍ كُمبَّعَ الحَشبَة وبر إليه منها فَتَرَصَها المشئّرِي حَتّى عَطِبَ 


وم ل سس سس سح العنايتّ شرح الهدايتّ 


بها إنسَانٌ فَالِضّمَانْ على البائع) لأنّ فعله وَهُوَ الوضعٌ لم يَنضيخ بزّوال ملكه وَهُوَ ا موجب 
(وَلو وَضّعٌ في الطريق جمرًا فأحرق شَيئًا يَضْمَنَهُ) لأنَهُ مُتَعَد فيه (وَلوحَرْكَتهُ الرّيح 
إلى موضع آخَرَكُمْ أحرق شِينًا لا يَضمَنُه) لتسخ الرّيح فعله؛ وقيل إذا كان الوم ريحا 
يَضْمَئهُ لأنّهُ عله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فَجَعِل كمباشرته. 
الشرح: 
وْلهُ (وِدا أشرَعَ في الطريق رَوْسن وَهْوَ الم على العُلوِ بََان لوْجُوب الضّمَان 
وَقوْلُ (ممًا ذَكَرْنا في أرّل البَاب) يَعْنِي اليف وَاليرَاب وَاجرْصن. وقول (َالضّمَان 
على الذي أَحَدَنَهُ فيهِمًا) يَحِي صمَائهُمَا عَلى الْحْدث ولا ضَمَانَ عَلى الذي عَثْرَ به 
ده ع في هذه الخَالة وَالَدْفُو ع كالآلة وقوه وَإِن سقط الميرابُ !ع هذه لاله 
على أربعَة أُوْحُه؛ أن أغابة اعرف الدّاخل أوْ الخارج؛ أو أَصَاَاهُ جَمِيعًا وَعَلم 
بدَلكَ ان الطرقين اانه والشكلة مدكورة في الكتاب بوُجُوههَاء وكولة 
(لأنْهُ لِيْسَ بقاتل حقيقة) يَعْني أن الكتازة وعر كان الارات إلا يسنان بالعذل عه 
وَهَذَا ليس بقَثْلٍ حَمِيقَة وَإلا لسسَاوى المللك غَيْرمُ كما في الرّمي. قيل إن كَانَ قثْلا حَقيقة 
َالقيَاسُ مول الؤجحُوب في العسمَان والكنارة كناف إن ل 00 َالقَيّاسُ عَدَمُهُ 
قهان واف أن التكان تكنة القلذف بطزيق ضتانة لذن الاماع حن اهدر ووذ 


- اس 
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تَحَقَقَ إِحَدَائَهُ في الطريق ما لِيْسَ لهُ ذلك. وَأَمّا الكفارة وَالحرْمَان فيَحْتَمدَان القثل عَمدَا 


ا 1 ا 2 
أو خطأ ولم يوجد * ء منهما. 


و1 (اغتبَارًا للأحوال) يَعْني يُْلم يتقين أله 0 الحراحة» ولا يُعْلمْ أنه بأي 
ارقي كَانَء فإن كَانَ للطْرّف الدّاخل فلل مان ) إن كَانَ بالخارج فعَايِه الصمّمَان 
ِجْلُ كَاهُ حصّل بالطَرقينِ. وقول (ولوْ أشرَعَ جَنَاحً) ظَاهرٌ وقيل الْستري ممع 
ع 1 الرّفع مع إمكانه شَرْعًا. وَأجِيب بأن سَبَبّ ضّمَّان الل إِمَا الْمَاسْرَة أوا 
اليب وَل يُوجَذ مله ذلك قَصّار كَمَنْ تمَكْنَ من رَفْعٍ حَجَرٍ عَنْ الطريق و يَفعَل 
حَنَّى طب به إِنْسَان فإنّهُ لا ضّمَانَ لأنَهُ ليْسَ بمُبَاشر ولا مُتُسَبب. وَاستشكل أَيْضًا 


بالخائط امائل إذَا تَقَدّمَ إنْسَّانَ إلى صاحبه بال ضٍِ فلم يَنْقَضْ حَنَّى بَاعَ الدَارَ من غَيْرِه 
ُمَ أُصَّاب إِنْسَانا فإِنهُ لا ضَمَانَ على البَائع وَإِنْ كَانَ جَانيا يثْرَكُ التَقض بَعْدَ النَقَدُم إليْه. 


الجزء السادس م 


وَابَوَابُ أن صِيْرُورَةَ صاحب الخائط ضَامنًا بالنََّدُم إِليّهِ باغْتيَار ملكه وَقَدْ رَال 


ليد بو لغيه ١‏ جر 


البع. وسترُورة مرح الماح بطل هواء طريق الْنلمين تعدا وم يل باليع. ووأ 
(وَلو حَرَكَنه) أ الْحَسْر قبل فيه تلويحٌ إلى أذ الريح إن هيا بشررها فَأَحرَقَتْ شيئا 
وحن العمان الأن اتعذي كان يوضع الجثر وَهُوَ باق في مَكَانَه وَإليْه ذهب يعض 

كَولهُ (وقيل إذَا كَانَ اليَوْمُ ريا يَلمنةُ) هو اعبار سَسْي الأئمّة السرشبي» 
وَالأوَل: أغني الإطلاقَ في عَدَمٍ الضّمَان اخْتيّارٌ شمْس الأئمّة الحَلوَاني. كله زوق 
أْصى لب أي إلى عَاقنه وَهُوَ ارق بواسطة الربح. 

(ولو استاجرٌ رَبْ الدَار الفَعَلنَ الإخراج الجِنَاح أو الظُلّدٍ فَوَقَعَ فَمَتَل إنسانًا قبل أن 
يَمرْعُوا مِن العمل فَالِضّمَانُ عَليهم) لأنّ التّلفّ بفعلهم (وَمَا لم يَمَرُْوا لم يَكْن العمل 
مُسَنّما إلى رَبّ الدَارِ) وَهَدا لأنّهُ انقَلب فعلُهُم قتلا حَتّى وَجِبّت عليهم الكَفَارَةُ وَالقتل غيرٌ 
دَاخل في عقده فلم يتلم فعلّهم إليه فَاقتّصَرٌ عَليهم (وَإِن سقط بَعدَ شَرَاغِهم فَالضْمَانَ 
على َب ادر استحساتًا) أنْهُ صحٌ الاستئجارٌ حَتّى استَّحَمُوا الأجر وَوَقَعٌ فعلهُم عِمَارَة 
وإصلاحا فَانتقَل فعلهم إليه فَكَأَنَهُ فَعَل بنّفسه فَلهدًا يَضْمَتُهُ (وكذا إِذَا صب الماء في 
الطرد يق فَعَطِبَ به إنسانٌ أو دَابّب وَكَدَا إِذَا رش ال أو تَوَضن) لأنْهُ مُتَصَدُ فيه بإلحَاق 
الضررٍ بار بخلافي ما دهعل ذلك في سكت غَيرٍنَافِدَة وهو من هلها أو قعَدَ أو وضع 
مَتَاعَهُ) لأنّ لكل واحد أن يَفعل ذَلكَ فيها لكونه من ضرورات السكتى كما في الدَارٍ 
المشْتَرَكت قَانُواه هذا إذَا رش مَاءَ كثيرا بحيث يُزلق به عادة؛ ما إذَا رش ماء قليلا كما 
هُوَ امعتَادُ وَالظاهِرٌ أَنّهُ لا يُزْلقَّ به عَادَةٌ لا يَضْمنُ (ولو تَعَمّدَ اُرُورَ في موضع صب الا 
فَسَقَطَ لا يَضْمنُ الرّاش) لأنّهُ صاحب عِلَّتٍِ وقيل: هَذَا إذَا رش بَعض الطريق لأنّهُ يَحِدُ 
مُوضعًا للمُرُورٍ لا أَكَرَ للمّاء فيه؛ فَإِذَا تعمد المرُورَ على موضع صب الما مع علمه ذلك لم 
يَكُن على الراش شَيءٌ؛ وإن رش جَمِيع الطريق يضمن لأنّهُ مُضْطِرٌ في الْمرُورٍ؛ وَكَدَّلكَ 
الحُكم فِي الحشبَةِ المَوضوعَةٍ فِي الطريق فِي آخذها جِمِيعَهُ أو بَعضه (ولو رش فتاء 
حَانُوت بإذن صاحبه فَضّمَانُ ما عَطِبَ على الآمِر استحسانً. وإذَا استَاجرٌ جيرا ليَبنِيِ له 
في فَنَاءِ حَانُوته شَتَعَقّل به إنسانٌ بعد فَرَاغْه هَمَاتَ يَحِبْ الضمان على الآمر استحساناء ولو 


8" 


العناية شرح الهدايسّ 
كان آَمَرَهُ بالبنَاءِ فِي وَسَطر الطريق فَالضّمَانُ على الأجير) لفّسَاد الأمر. 

الشرح: 

وله ولو اا ا الدَار الَعَله) لمعَلةَ ججَسْعّ قاعل وغ عن وجووة إن فال 
الْخْرِجُ للفعلة أُخْرِجُوا جَنَاحًا عَلى فا دَارِي فَإِنَ لي لور لل ان 
آل تاو ا تفط وراماك نا بل القراغ من الكر ا انان عَليْهِم 


وَيَرْجعُون به على الآمر قيّاسًا وَاسْتَحْسَانًا لأنَهُ وَجَبْ بأمره فَلهُمْ أن يَرْحجعُوا به عَلِيْفِ 


إن 
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كما لو اسْتاجِرة ليَدْبَحَ شاة لهُ ثم استحقت بَعْدَ البح فَللمُستَحقَ أن يُضَمّنَ الذابح 


ا“ 


٠م‎ 


ويَرْحَعَ به الذابحُ عَلى الآمرِ وَإِنْ قَال أشرغوا جَنَاحًا عَلى فّاء دَارِي وَأخْبَرَهُمْ أن لا 
حَقَ لهُ في ذلك أَوْ لم يُخبِرْهُمْ ففَعلُوا فَسَقَطَ وأئلف ينا قَبْل القراغ من العَمَل 
فَعَليْهِمْ الصضّمَانْ وَل يَرْجعُوا به على الآمر قيّاسًا وَاسْتحْسَاناء وَإِنْ سَقَط بَعْدَ المرَاغ مه 
فَكَذَلِكَ عَلى جَوَاب القيّاسِ لأنَُ أَمَرَهُمْ بمّا لا يَمْلكُ مُبَاسْرَئَهُ يتفسه وَقَدْ عَلمُوا يفسّاد 
الأمْرِ لم يُحْكُمْ بالتّمَان عَلى الْستأحِرٍ كَمَا لؤْ اسكأجر ليَذْبَحَ شّاة جَارٍ له هَدَبَحَ ثم 
ضّمنّ الذَابح لجار لم يَرْحَعْ به على الآمر. 

وَفي الاسْتحْسّان يكرن لحان عَلى الآمر أن هَذَا الأمْرَ صّحيحٌ من ا 
فنَاء مَملُولكُ له من وَجنه على متى أله يَاحُ له الالتقا برط الملامة غيْرٌ صحيح من 
حَيْت إِلَهُ غيْرُ مَمُلُوك لهُ حَيْتْ لا يَجُورُ له عه فَمِنْ حَبْثْ الح يكو قَرَارُ الصسمّان 
عَلى الآمر بَعْدَ قراغ من العمل ومن حت المركاة كرون العتمان عَلى العامل قَبْل 
لا من ملا بها وطْهَاُ جه انمه الراغ من القمل أل م اا 
قبْل القَرَاغ» أن مر الآمر إِنّمَا صّحَّ من 00 ِنُّ يَمْلكُ الانتقاعَ بفتاء دَارِه» وَإنَمَّ 
يَحْصّل له الَنْمعَة بَعْدَ القراغ من العَمّل. 

4 نع لاستخان تي واشظر إل ل أذ تع باو كر تاشر 
إلى هَذَا كَانَ أَمْرَهُ مُعْبَيرًا وَوَقَعَ لهم عمَارَة وَإِصْلاحًا فَالتَقل فلهُم إلْهِ فَكَنَهُ فَعلهُ 
متيقة: ولو مله وددية نيك ترط الوه لحن بقع تلوق له بوك1 إذا امد بين 
َوه وبحلاف ما إِذَا فل ذَلك) يني الصب وال لوطو 
ول (كمًا في الدَار امُشتركة) يَحني أنهُ لهُ أن يَفْعَل فيهَا مَا هُوّ منْ ضَرُورَات 


م 


الجزء السادس 
السكتى وَهُوَ اغْتبَارٌ لحَقّ الملك بحقيقته. وََولُّ (لأآنهُ صّاحبْ علة) والعلة إذا صَّلْحَتْ 
لإضّافة الحكم إِلِيْهًا بطل غَيرُهًا. وَقَولهُ (في فناء حَأنُوته) قبل الفاء عه آم 0 
وقيل ره وَقيل مَا أعدٌ لحوائج ع الثان كريط القالوار كر لسرت 


وَقَولهُ يجب الصّمَانْ عَلى الآمر) لْ يَتَعرَضْ بأَنْ ذَلكَ إِذَا عَم الأجيرٌ أن الفئاء 
لعَيْر الآمر أو إِذَا لم يَعْلمْ. وَفي الخابم الصّغير للإمَام الْحَبُوبِي كندل على أن هذا 
موا الذي ذَكرَهُ هُ في الكتّاب فيمًا إذا كان الأجيرٌ يَحْسِبْ ا ا 
وإن اسْتَأَجَرَ رَجُلا ليَحَفرَ له بئرا في الفتاء فُحَفَرَ وَمَاتَ فيه إِنْسَانْ أز' 3 وَالفنَاء 
َيْرِه إن كَانَ الأجيرٌ عَانا الفتنان على الاجر روزن 1 
فَالضَّمَانَ عَلى المسستأجر لأن الأجير ل يَعْلمْ بقَسّاد الأمْر. 

قال: (ومَن حمر بئرا فِي طريق الْسلمِين أو وضع حجر فَتَلفّ بِذّلك إنسان 


7 ار 


َدِيْئهُ على عاقلته؛ وإن تَلمّت به يَهِيِمَمّ فَضْمَائَُا في ماله) لأنهُ متَعَدُ فيه فَيَضْمنُ م 


يتولد منه؛ غير أن العاقلم تتحمل الثفس دون امال فكان ضمان البهيمجٍ في ماله وإلقاء 
تراب وَِتّحَادُ الطين فِي الطريق بمنزلةٍ إلقَاءِ الحَجَر وَالَحَشبَةٍ لا دَكَرنَا بخلاف ما 
ا َس العّريق فمَطِب وضع كتنمبه مان حي لم يضمن أل ليس بمتعَد ف 
ما أحدث ث شَينًا فيه نما قصَد دَفعَ الأدّى عن الطريق؛ حَتّى لو جمّعَ الكُنَّاسَّنَ في الطريق 
وتَعقّل بها إنسان كان ضامئًا لتعديه بشغله (ولو وضع حجر شَنَحَاهُ غير عن موضعه 
َمَطِبَ به إنسنٌ فَالضّمَانُ على انّذِي نَحَامُ) لأنْ حكم فعله قد انتسّعٌ لمَراغ ما شَغَلُ 
نما شل بالفعل الثاني مَوضعٌ آخرٌ (وَفِي الجامع الصّغِيرٍ في البَلُوَجٍ يَحمِرُها 
الرّجل في الطرد يقء فَإن أَمَرَهُ السلطانٌ بِدّلك أو أَجِبَرَهُ عليه لم يَضمن) لأنّهُ عير مُتَعدٌ 
حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاييٌ في حَمُوق العامُمٍ (وإن كان ال ري مَتَعد) 
إما بالتّصَرّف فِي حق غَيرِهِ أو بالافتيّات على رأي الإمام أو هو مباح مُمَيّدَ يشرط 
السّلامَتِ وَكَذَا الجِوَابُ على هذا التّفصيل فِي جميع ما شعِل فِي طريق العامّتٍ مِما 


ذَكَرنَادُ وَغَيره لأنّ اعنّى لا يَختَلفُ (وَكَدَا إن حَمَرَهُ في ملكه لا يَضْمَن) لأنّهُ غَيرُ 


مَتَعَد (وَكَدًا إِذَا حَفْرَهُ في فنَاء داره) لأنْ له ذلك مُصلحت داره والفْنَاء في تَصَرفه. وقيل 


كوم 


العناية شرح الهدايي 
ا ال و 
لجماعت اُسلمين أو مشتر كا بأن كان في سكج غير تافذة فَإِنْهُ يضمئه نَهُ مسيب 


رم مس ملس 


متعد وهذا صحيح. 

الشرح: 

قال (ومَْ حر برا في طريقٍ الْملمين) َلامهُ واضح. والبالوعة: قب في 
وَسّط اليَيت» وَكذَلل اللو عق 51 روايّة اخايق الصّغير لاشتمَانًا عَلى يان إذن 
الإمَام. وَالافتِيَات: الاستبدَاذ بالرأي افتعَال من الفوت وهو السيقء كول 5-7 


لواب على الفصيل) يني آل نفل بأ من ل الوا ني الأثر شتلك ول قل 


بنفسه من غَيْرٍ أَْرٍ أحَد صمئَهُ. 


1 لك (مما ذَكرْناة) يُعني من 0 اباب إلى هنا من إخخراج الكنتيف وَالميرّاب 
وَالحرْصُن وبناء الدّكان ؛ وإشراع الرّوْشّن وَحَفْرِ لبر 

كوه (وَغَيْرَهُ) يني مَا م يَذكرْة 2 الكتّاب كبنَاء الظلة وَغْرْس الشّجر وَرَمْي 

الج وَالجلوس للبيع. وكَولة (وَكَذَلكَ إن حَفْرَهُ في ملكه 0 يعني كما إذا أَمَرَهُ 


الِإمَامُ فَحَفرَ في طريق المسسلمينَ ل يَضْمَنْ ما للختي كذتلع ذا شرفي ملكة ون 


وَكوْلَهُ (وكذلك إِذَا حَمَرَهُ في فناء دَارِمم) نشي وَإِنْ لم يكن الفتاء ملكهُ. وقيل 
جَارَ لهُ ذَلكَ إِذَا كَانَ الفاء مَمْلْوكا لك كَانَ لهُ حَقْ الحفر يأن لا يَيْرٌ لأحَد أو أذن 
لهُ الإمَامُ أمّا إِذَا لم 0 كذلك فَإنّهُ يَضْمَنُ. 


وَقولَهُ (هَذَا) يَعْنى هَذَا 5 رقو أن تقتت إذا كان اللا اع لين 
أَوْ كَانَ مُشْتَركا إِذَا كَانَ في سكة غَيْرٍ تافذّة صّحيحٌ. 

(وَلوحَمَرٌ فِي الطرِيقٍ وَمَاتَ الوَاقعٌ فيه جُوعًا أو عا لا ضَمَانَ عَلى الحَافِرٍ) عند 
أبِي حنِيفَنَ رحمة اللّهُ لأنّهُ مات لَعنّى في تفسه فلا يُضاف إلى الحفرء والضمان إِنَما 
يَحِبْ إذَا مات من الوقوع. وَقَال أَبُو يُوسْف رَحِمهُ اللّهُه إن مات جوعا فَكَدّلك» وإن مات عَم 
فَالحَافْرٌ ضَامِنٌ لهُ لأنّهُ لا سبّب للهَمْ سوى الوقُوع؛ أَما الجُوٌ فَلا يَخخّصُ بالبئر. وَقَال 
محمد هو ضَامِنٌ في الوجُوه كلها لأنهُ نما حَدَثُ بسَبّب الوقُوع؛ إذ لولاهُ لكَانَ الطْعَامُ 


الجزء السادسس لسلسم م 


الشرح: 

وقول (وَلوْ حَقَرَ في الطَرد بق وَمَاتَ الوَاقعٌ فيه جُوعًا أ عَمّم أي الخاقا 
بالعفوئة. قال في الصّحَاح: يوم عم إذااكان باهذ امن ع فنك العامة 
وَاضحٌ» ولا يُتوَهُمْ من تقدم قل أبي حَنيقة أنه مَرْحُوحْ عَلى غَادة مَنْ يُوَعرُ اراح 
قن الفقه مَعَهُ ألا يرَى ألهُ لؤ حَبّسَ رَجُلا في بثْرٍ حَتَّى مَاتَ عَم َه لا ضَمَانَ عَليِْ 
بخلاف مَا لو مّاتَ فيه من الوقوع أن أَثْرَ فغله وَهُوَ العُمقُ أَثْرَ في تفس الوّاقع قلا بد 
من أن الوقوع لوجُوب الضمَان. 

قال: (وإن استاجر أجراء فَحَفَرُوها لهُ فِي عير فنَائِهِ فَدَلكَ على الْمستاجر ولا شيء 
على الأجراء إن لم يعلموا أَنْهَا في غير فتائه) لأنْ الإجارة صّحت ظاهرًا إذَا لم يُعلموا 
فَتُقل فعلهم إليه لأنهم كانُوا مغرورين» فصار كما إذَا أَمَرَ آخَرَ بدبح هذه الشاة 
َدَبَحَهَا ُمْ ظَهرَ أن الثناةً لقيره؛ إلا أن هْنَاكَ يَصْمٌَ َأمُورُ ويرجِمٌ على الآمر يأنٌ 
البح مبَاهِرٌ والآمِرُ سُبّب وَالَرحِيمٌللمبَاضَرَةِ يصمح اهاور وَيَرجِمٌ ارون وطن 
يْعِن الفلمان على المبتائير ابتداء انان كل واعل متونا سي واناغية عد نتقة 
وَأكْستَاجرٌ سُتَعَدٌ هيُرَجّحٌ جَاتِبهُ (وَإن عَلمُوا دَلدَ فَالضمَانُ على الأجرَاء) لأنّهُ لم يَصِمْ 
أمرهُ بما ليس بِمَملُوكِ له ولا عُرُورٌ هَبَقِي الفعل مُضاهًا إليهم (وإن قال لهم: هذا فتائي) 
وليس لي فيه حق الحفر فَحَفَرُوا وَمَاتَ فيه إنسّانٌ فَالِضْمَانُ على الأجراء قياسا (لأنهُم 
علمُوا بضَسَادِ الأمر هَمَا غَرّهُم) وَفِي الاستحسان الضَمانُ على المستاجر (لأنْ صُونَهُ فنا 
له بمَنَزٍِ كونِه مَملُوكًا لهُ لانطلاق يِه فِي التٌصَرّف فيه من إلقَاءِ الطين والحطب 
وَرَبِطٍ الدَابّمَ وَالركُو. ب وَبتَاءِ الذكان فَكَانَ الأمرٌ بالحفر في ملكه ظاهرًا بِالنَْظَرٍ إلى ما 
دَكَرنًا فَكَمَى ذَّلكَ لتقل الفعل إليه. قال): وَمَن جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتَعمد رجل 
المرُورَ عَلِيهًا فْمَطِبَ فلا ضمَانَ على انّذي عمل القنطرة وَكَدَّلكَ (إذَا وْضْمٌ حَشَبَةٌ في 
الطريق فتعمد رَجل الْمرورَ عليها) لأن الأول تَعَد هو تسبيب» والثّاني تعد هو مباشرة 
فَكانّت الإضافَمٌ إلى المبَاشِرٍ أولى؛ وَلأنّ كَخَلل فعل فَاعِل مُخْتَارٍ يَقطع التُسِبَّرَ كما في 


ا ام لصحن اتاد شرع المعدايي 

الشرح: 

َوه (وإِنْ اسْتَأجَرَ أَجَرَاءَ فَحَفَرُوهَا لهُ في غَيْرِ فتائم يعني أن كَانَ الفتاء 
للق أذ ريا لقائة لكثة َي مشهور ونا أذ موا ها في غير اله أو لا فإ 
كَانَ الثاني فَالضَّمَانْ عَلى الْستأجر ولا شَيءً عَلى الأجرَاء لأنْ الإجَارَةَ صّحَتْ ظاهرا 
إِذَا ُو ذلك وَقَلك يني لفل الفثل إلى الآمرء لل لو توقف على صبحُة الأثر 
حَقِيقة تَضْرَرٌ “العراء فَامتَتَعُوا عَنْ العَمّل مَحْحَافة روم العهدّة وَبالئّاس 5 إلى ذلك 
ا وَهَذَا ليل كَوْن الضّمّان على المستأجر. 

َولهُ (لأنهُمْ كَانُوا مَعْرُورِينَ) دَلِيل قَوْله ولا شَيْء على الأجرَاءء وَصَارَ هَذَا 

في صحّته ظاهرًاء وَكوْنْ امْأمُورِ مَعْرُورًا كالآمر يذبح شَاة ظَهْرَ فيهًا استحقاق 
لير إلا أن ناك يَضْمَنْ المأمُورٌ وَيَرْجَعْ عَلى الآمر لكؤنه را و الآمر مسي 
وَالتَرْحِيحٌ ا للعْرورِ» وَهَاهُنَا يحب عَلى اسأر ابْتداء أن كل 
وَاحد منْهُمًا ال كر تَعَدٌ مُرَجحّحُ جَانبُهُ وإن “كان الأول 
00 له فلا يقل مله إل 
وَلئِسُوا بمَغْرُورِينَ فَيتَفِي الضّمَانَ عَنْهُمْ َي الفغل مُضَافا إليهم. 

وَفي عبّارته تَسَامُحّ لأن صحَّة الأسْرِ فيمًا نحن فيه لا تَحْتَاجُ إلى كن الْأمُورٍ به 
ري نصح اليل بقؤله لآل ل يح أرهُ ما ليس بمَملُوك لم يل لاسب 
أن يفال: : أن الأه م يَصمّ ظَاهرًا حَيْتْ عَلمُوا وَطولب بِالَرْق ييْنَ هذه الْمتألة وَيينَ 
الأمْر بإشراع الماح فَإِنَ الأجَرَاء هَْاكَ إِذَا لم يَعْلمُوا ضَمُِوا وَرَجَعُوا عَلى الآمرٍ وَمَا 
هنا لم يَضْمنُوا أصلا. 

وَابحَوَابْ ما أَشَارَ إليْه المت في ذَبْح شاة غَيْرِه بأن الذايع مُبَاشْرٌ وَالآمرَ 
مُسَيُبْ» وقد تَقَدُمَ أن إشراع باح كدي الشّاة إِذَا ظَهرَ اسْتَحْفَاقَهًا (وَإن قال هُمْ هَذَا 
فتائي) ظاهرٌ. وَكَولَُ (فَكَانَ الأمْرُ بالحفر في مله ظاهرًا بِالنّظَرِ إلى ما ذكرنا) يَعْني 
َوْلهُ لالطلاق يده في الصف إل. إن قيل: وله لين ىعد حو كذ اإغالي ها 
الظاهرَ وَهُوَ صريحٌ قلا تير الألالة بِمُقَابَه. أحيب بأن قَولهُ ليِسَ لي فيه حَقّ احفر 
أن كرد مُرَادُهُ ليْسَ لي ذَلكَ في القدعء وَهَكَذَا لفظ الْبِسُوط فَيَكُونَ الصرِيحُ 


الجزء السادس 
مُشْتَرَكَ الدّلالة قلا يُعَارِضُ الدّلالةً. قال (وَمَنْ جَعْل قَنْطَرَةَ بعَيْر إذن الما كَلامَهُ 
وَاضح. ا (لأنَ الأوّل) يعني جَعْل القنطرة د الخشبّة 3 أمّا وض 

كوه عكر عدا ظَاهرٌ 7 ينا القنْطرَة فلن الباني فوت 2 0 َيه إن ادير في 
وضع القَاطر عَلى الأنهّار 0 من 5 عبن م المكان وَالضيق للق للإمّام فَكَانَ 
جتايّة بهذا الاعتبَارٍ وَالحتَايّة تعد لا مَحَالة. 


قال (وَمَن حمل شيئًا في الطريق فسّقط على إنسان فعَطِب به إنسان فهو 
ضامن؛ وَكَذًا إِذَا سقط فَتَعَئْر به إِنسانٌ وإن كان ردَاء قد لبسه فسّقط عنهُ فعَطِب به 
إنسانُ لم يضمّن) وهذًا النُْفْظ يُشمل الوجهين؛ والفرق أَنْ حامل الشّيءٍ قاصد حفظه 


م مام وعم يس 


فلا حَرَجَّ في التّقييد بوَصف السَلامَتِ واللابس لا يُقصد حفظ ما يِلبِسَهُ فيُخرج 
بالتٌّقييد بما ذَكَرِنَا فَجَعَلنَاهُ مُبّاحَا مُطلقا. ون محمد أَنّهُ ذا لبس ما لا يَلبْسهُ عادة 
فهو كالحامل لأنَ الحاجنّ لا تدعو إلى تُبسه. 

الشرح: 

وله و للَْظ) يَعْني قَولهُ فتطب به فَهُوَ ضَامنٌ (يَْمَلَ الوَجْهَيْن) وَهُمًا 
كلف الإنْسّان بقوع الشّيّء الْحْمُول عليه ملق بلعث به بَعْدَما وَقَعَ في الطريق» وفيه 
نظ لا أن قَوْلهُ ال ملب هه متطرفة على لله تلط غلى لقان كلت ليفط افر 
مكاعرو انف ا تر أر ا 1 ل 
يَحمل الشيء في الطّريق فَيَمْقْطُ منه ذَلكَ الثيء فَيَعْطَبْ به إِلسَانَ قَيَمُوتَ قال 
عَم 5200 . وَالفرق بَيْنَ العبَارئينٍ بيِنّ. 

وفي بعْض الشروح جَعْلَ قوله وَهَذَا الفط إِشَارَة إلى قَوْله فطب به إِنْسَان / 
يَطمَن» وَهُوَ بِالنّسيَة إلى الرَاء فَاسدٌ لأنَّ مَوْتَ الإنسّان يسقوط الرّدَاء علي غير 
سنرول الصف رَحمَة مه لله نر إى لوف مع َعم لطر ناشوف َل 


ساس رار 


وقوه يرج بالتقييد ما كن يَعْنِي بوَضّف السّلامَة. وََوْلة ونا :لا يليه 
عَادَه) يعني مل اللبّد وَالخوالق وَدُرُوع ارب في غَيْرٍ مضع الحرب» وَكَذَا إذا لبس 
ِيَادَة عَلى ما يَحْتَاج إلِيْهِ عَلى روايّة ابْنِ سمّاعة عَنْ مُحَمَّد رَحمّهُمًا الله لعَدَم عُْمُومٍ 
البلوّى به. 


العنابيين شرح الهدايي 


قال: (وَِدَا كَانَ الَسجِدٌ للعشيرة فَعَلقَ رَجُلٌ منهم فيه قنديلا أو جَعَّل فيه بَوَارِي 
أو حصاةً فعَطِبَ به رجل لم يُضمنء وإن كان الذي فَعل ذَّلكَ من غير العشيرة ضّمِن) 
قَانُوا: هذا عند أَبِي حنيفت: وقالاه لا يَضْمَنْ فِي الوجهين جميعاء لأنّ هذه من القّرب 
وَكل أحد مَآدُونٌ في إِقَامَتِهًا فلا يَتَقِيّد يشرط السلامتٍ؛ كما إذَا فعلهُ بإذن واحد من 
أهل المسجد. ولأبي حنيفة وهو الفرق أن التّدبِيرٌ فيما يتَعَلّقَ با لمسجد لأهله دُونَ غَيرهم 
كَتصب الإمام وَاختِيارٍ اتوي وَفْتح ابه وإغلاقه وتكرار الجِمَامةٍ إِذا سبَهُم بها غير 
آهله فَكَانَ فعلُهم سُبَاحَا مُطلقا غَيرَ مُقَيّدِ يشرط السَلامَتٍ وَفِعل غَيرهِم تَعَدَيًا أو محا 
مَقَيّدًا بشرط السّلامّت وقصدٌ القُّربَةٍ لا يُنَافِي العَرَامَيَ إِذَا أخطاً الطريق كما إذَا تَفَردُ 
بالشهَادة على الرْنَاوَاِطْرِيقٌفِيمًا نَحنُ فيه الاستثدَانُ مِن أهله. 

قال: (وإن جلس فيه رَجُلْ منهُم فَعَطِب به رَجَُلَ لم يَضْمّن إن كان في الصّلاق 
وإن كان في غير الصّلاة ضمِن) وهدًا عند أَبِي حَنِيفَيَ وقالا: لا يضمن على كَل حال. 
ولو كان جالسا لقراءة المٌرآن أو للتّعليم أو للصّلاة أو نَام فيه في أثنّاء الصّلاة أو في 
غير الصلاة أو مر فيه مارًا أو قعد فيه لحديث فَهُوَ على هذا الاختلافي وما المعتّكف فَقَد 
قيل على هذا الاختلاف» وقيل لا يُضْمن بالاتفاق. لهما أن المسجد إِنّما بني للصلاة 
والذكر ولا يُمكئه آداء الصلاة بالجماعتٍ إلا بانتظارهًا فَكان الجلُوس فيه مباحا لأنّهُ 
من ضرورات الصلاق أو لأنْ المنتَظِرَ للصّلاة فِي الصّلاة حكما بالحديث فلا يَضْمن 
كما إذَا كان في الصلاة. 

وله أن المسجد إِنّما بِنِي للصلاة: وهذه الأشياء مُلحقَنّ بها فلا بد من إظهار 
التّمَاوْتَ فَجَعَلنَا الجُلُوسَ للأصل مبَّاحَا مُطلقا وَالجلُوس نا يُلِحَقّ به مُبَاحَا مُقَيدا 
يشترط السَلامتٍ ولا غَروَآن يَكُونَ الفعل مبَاحَا أو دوب إليه وَُوَ ميد بشرط السلا 
كالرمي إلى الكَافرٍ أو إلى الصّيد وللَّشي فِي الطريقٍ وَللّشي فِي الَسجد إذَا وَطِنَّ غَيرَه 
وَالنُوم فيه إذَا انقلب على غَيرِهِ (وإن جلس رَجِل من غيرٍ العشيرة فيه للصّلاة فَتَعَفَل به 
إنسان ينبغي أن لا يُضمن) لأنْ المُسجِد بُنِي للصّلاة وَأمرْ الصّلاة بِالجَمَاعٌتٍ إن كان 
مَفوّضا إلى أهل المسجد فَلكُلَ واحد من الُسلمين أن يُصلَّيّ فيه وحدهُ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


التحوم لاف عسي يت ٠‏ 111 


الشرح: 

وقول (للعشيرة) يعني أهْل الح 

وَقوْلهُ (ضَمن) يَعْني إِذا فعَل ذَلكَ بَِيْرِ إذن أحَد من التشيرَة بدليل قَؤله من يَعْدُ 
كما إذَا فَعَلهُ بإذن وَاحد من أهل المسمْجد. و (كتَصب الإمَام) يَعْني إِذَا ل يكن 
الباني مَوْجُودَاء أمَا إذَا كَانَ قصب الإمَامُ إِليْه وَهْوَ مُْتَارُ الإسكاف رَحمَّةُ الله قال 
أبُو الث رَحمَهُ اللّهُ: وَبه تَأَحْذ إلا أن يُنصّبَ شخْصًا وَالقَومٌ يُرِيدُونَ مَنْ هُوَ أَصلحُ 
من وَيَجُورُ أن يَكُونَ امْصَنّفْ رَحمَهُ اللّهُ امار قَوْل ابن ملام إن الوم أؤلى تب 
الإمَام وَالْوَدْنء وَالبَاني أَؤلى بالعمّارّة. وََولهُ (وككْرَارٌ المتمَاعَة إذَا سبَقهُمٌ ها غَيْرُ أْلهم 
فَلهُمْ تَكرَارٌ الحَمَاعَة بخلاف ما ذا سُبقوا بها فَإِنُّ لِيِسَ لَيْرِهمْ أن يُكَررَ الجمَاعة. 
وكَولهُ (وَقَصْدٌ القَربة لا يناي العَرَامَة) جَوَابٌ عَنْ قَوْهمًا لأنْ هَذه من القرّب. 

وقوه وكمًا إذا :الترد بالنتياةة على لانم اله فده الميية لك أخطا الطريق 
إن شَرْطَهًا أن يَكُونَ الشهُودُ أربَعة ممِّنْ تْمَعْ شَهَادئكُ فَإِذَا القَضَت القَلبَتْ قَذنا 
وَاستَوْجَب الخَدُ. َال (وَِنْ لس فيه رَجْلَ منْهُمْ فقطب به رج إل ون جَلسَ في 
جد رَجْلّ من القشيرة فقطبة به رَجْل نِم إن حَانَ في الصّلاة أو 1 يكن فيه 
َإِنْ كَانَ في الصّلاة قلا ضَمَانَ عليه سَوَاءِ كَآنتْ الصّلاة فَرْضًا أو تفلا لأن التُمل 
تارم ع ااه ترب كن بوارل كد قبا لحرن عبن بوره 
ةلله 

وَقَالا: لا يَضْمَنُ عَلى كل حال وَلوْ كَانَ جَالسًا لقراءة القرآن أَوْ للتَْليم) أي 
لَْلِيمٍ الفقه أو الحَدِيث لأ للصّلاة) يَحْني مُنقَظرًا هَا (أوْ امّ فيه في أَُاءِ الصّلاة أو في 
غير الضكلاة أو م فيه مَارً1 أو قَعَدَ فيه لحديت) قال الصف رَحمَه الله (فَهْوَ على هذا 
الاعختلاف) وَهْوَ اْتيَارٌ بَعْضٍ أَصْحَاينَا كانه أب بكر لرَّازِي. وقال بعضهم وَهُوَ 
احتيّارٌ أبي عَبّْد الله احَرْجَاني ليْسَ فيه حلاف بل لا ضَمَانَ فيه بالاتقاق. ولقائل أن 
يتقول: في عبار الكتاب َكْرَانٌ لأنَهُ قال: وَإِنْ كَانَ في غَيْرٍ الصّّلاة ضَمِنَ وَغَيْرُ الصّلاة 
يَثْمَلُ هَذَا الذَكورَ كُلَهُ. وَالحَوَابُ أنْ قَوْلهُ وَإِنْ كَانَ في غَيْر الصّلاة ضِمُنَ لفظ الشامع 
الصّغير. 


ام 


العناية شرح الهدايتّ 
وله وَل كَانَ جَالسًا لقراءة القرْآن من لفظ الْصنّْف يَيَانْ لذّلك لكنّ قَولهُ فَهُوَ 
عَلى هذا الالختلاف يُفِيدُ انْمَاقَ الَشَايخْ عَلى ذلك» وَليِسَ كَذَلكَ بل هُوَ عَلى 
الاثتلاف كما رَأَيت» وَكَانَ من حَقَّ الكَلام أن يُقُول: فَقَدْ قيل عَلى هَذَا الاعتلاف 
بل لا يعمَُ بلا خعلاف كما َال في الاطتكاف. وله ركنا أن اليه يه 2 
للصسّلاة وَالذَكْر) قَال الله َعَالى « فى بُيُوتٍ أَذْنَ الهأ أن رفع ويد كرفا سمه د يُسَبَحْ 
مهيا يعدو وَلآسَالٍ» [الون 5 وه وقؤله الى «وأشر عَنِكفُونَفى ألْمَسَجِدٍ» 
[البقرة: 417 ]١‏ وَقَوَلَهُ (وَلهُ أن الْممْجدَ إِنّمَا بي للصّلاة) لأن الْممْجدَ مُوْضعٌ م المسّجُود 
ألا يرَى أن الْسْجدَ إِذَا ضاق عَلى الْصَلّي كَانَ إْعَاح القاعد فيه لمشتل بالذكر . 
وَالقرَاءَة وَالتَدْرِيسِ لله يَطْلْبْ مَوْضُوعَهُ الأصْلي دُونَ العَكْسء وما عَرَفَ لان 
الْممْجد إلا لأخل الصّلاة فيهء ولا لال لا ذَكَرَا من الآيْنِ على ما سوّى الإذن 
وَالشُكُوف به وليس لكلا فيه وكوئُهًا من وات الصّلاة ع لكن لا بد من 
التّمْرقة 20111111000 
فصل في الحائط الائل 
قَال: (وإِذَا مال الحائيط إلى طَرِيقٍ الُسلمِينَ طولب صاحبّهُ بتقضه وأشهدٌ عليه 
فلم يَنقّضْهُ فِي مدَةٍ يَقَدِرُ على تقضه حتّى سقط ضْمِن ما تَلفّ به مِن نفس أو مَالِ) 
وَالقِيّاسُ آن لا يَضْمَنَ لأّهُ لا صُنْعَ من مبَاشرَة» وَاْبَاشَرَةٌ شترط هو مُتعَدُ فيه لأنّ أصل 
البناء كان فِي ملكه؛ وَاَيَلانَ وشغل الهواء ليس من فعله فَصَارٌ كما قبل الإشهاد. وجه 
الاستحسان أَنّ الحائط ا مال إلى الطريق فَقّد اشتّمل هَوَاءَ طريق امُسلمِين بملكه 


ح لس سمس 


ارم ليلل 


ورفعه في يده» فَإِدًا تقدم إليه 200 بتفريغه يجب عليه فَإِدًا امتئع صار متعديًا 
بمنزليٍ ما لووقع ثوب إنسان فِي حجره يصير مَتَعَدَيًا بالامتتاع عن التّسلِيمٍ إِذَا طولب 
به كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد لأنَّهُ بمنزلجٍ هلاك الكُوب قبل الطلبه ولأنًا لولم 
تُوجب عليه الضْمان يَمتَنْعٌ عن التّمْرِيغ فيَنقطع الَارّةُ حَدَرًا على أنفسهم فَيَتَضرَرُونَ 
به ودفعٌ الضّررٍ العام من الواجب وله تَعَلّقَ بالحائط فَيَتَعَينْ لدفع هذا الضرٍ وَكَم 
مِن ضرَرٍ حَاص يُتَحَمَلُ دّفع العام منة كم فِيما تلض به من التْمُوسِ تَحِبُ الي 
وتَتَحَمَلهَا العَاقلثٌ أنهُ في كُونهِ جنَايَم دُونَ الخَطَا فَيستّحَقُ فيه التُحَفِيفُ بالطريق 


الجرء السادس وذ 


الأولى كي لا يودي إلى استتصاله والإجحاف به وما لف به من الأموال كالدوَابٌ 
وَالعُرُوض يحب ضَمَاتُهًا في مَالهء لأَنّ العوَاقِل لا تَعقِلُ امال وَالشرط التَّقَدُمُ إليه وَطَلبُ 
النّقضٍ من دُونَ الإشهاد وَإِنمَا دَكَرَ الإشهاد تمن مين إنبَاتِه عند إَاره فَكَانَ من 
بَّابِ الاحتِيّاط. وَصُورَةٌ الإشهاد آن يَقُول الرّجل: اشهدوا أَنّي قد تَقدّمت إلى هذا الرجل 
في هدم حَائِطِهٍ هَذَاء ولا يّصِح الإشهّادُ قبل آن يهِيَ الحائيط لانعدام التٌعَدّي. 

الشرح 

(فصل في الخائط المائل) : نا كَانَ ا خائط اكائل ا ا 
وَابحَنَاحَ وَالكنيف ما لْحَقَ مَسائلهُ بها في صل عَلى حدة. قال (وَإذَا مال حَائطُ 
إلى طريق الْملمِينَ 4 16 التافي/ رحمة كُ الله في هذه السنألة بوه القياس ا 


وحن العتكات رعلتاةا رَحمَهم له اموا يجاب لمان وَهْرَ موي عَنْ َل ف 
وَشْرَيحٍ وَالنَحَعِيّ وَالسَمىّ وَعَيْرهمْ من اتَابِعِينَ رَحِمَهُمْ الله وَالوَحةٌ من --: 
مَذْكُورٌ في الكتّاب. 

وقول (وَكَمْ من تر اص َمل لدع العَام كَالرَامي ل الكُفَارٍ وَإِن تَتَرَسُوا 
بالْسلمينَ و قط العُضْو للأكلة عند حَوْف مَلاك الس . عو حملا العاقلة) قال 
مُحَمَّدُ رَحمَّهُ اللّ: إن العاقلة لا تتَحَمّل حَتَّى يَْْهَدَ الشُهُودُ عَلى ثُلانّة أشيّاء: عَلى 
اتَقَدُم ليه في انفد وَعَلى ألَهُ مَاتَ من سمُقوطه علي وَعَلى أن الدَارَ لهُ» لأن كون 
الدّار في يده ظاهرٌ وَالظَاهرٌ لا يُسْتَحَقُ به حَقٌ عَلى لير وَقوله (والش روط النَعَدُمُ 4 
وهو أن يول صاحب الحَقّ لصّاحب الخائط إن خحائطك هَذَا مَحَوفٌ ا 1 مَائل 
فَائْقَضهُ أو ادئة حَنّى لا يَسْقُط ولا يلف شب شِ 

وَل قال يَتْبَغي أن تَهَدمَه فَذَاكَ م يشرط أن 0 التَّقَدُمُ م صّاحب 
حَقَّ كوَاحد من العَامّة ئّه مُمسْلجًا كَانَ أو ذميا أَوْ صِييًا أو امرأة إن مال إلى طريقهم 
وَوَاحد د من أمحات السك الخاصّة إن مال إِليْهَا وَصاحب الدّار ا سَكَانها إن مال 
إليْهَاء وأن أ يكُونَ إلى من له ولاه اتفريخ حَنى لو تدم إلى مَنْ يَسْكُنْ الدارَ يإجارَة أوا 
عازه للع اشع حت سقط علي الجا ولا متكاد طلي 21" 

وقوه (وَالشرط هو و الَقَدُمُ دون الإشهّاد) اي لو اعتَرّف صاحبة ل طول 


4 العنايّ شرح الهداينّ 


بتقضه وَحَب عَليْهِ الّمَانَ وَإِنْ م يَشْهَد عَليْه. 

قَال: (ولو بَتَى الحايط مائلا فِي الابتداء قَانُوَاا يَضْمَنُ ما تَلف بسُقوطه من غَيرٍ 
إشهاد) لأنْ البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجتاح. قال: (وَتُمَبْلَ شهادَةٌ رَجُلين أو رَجُل 
وامرآتينِ على التَّقدُمٍ) لأنّ هده ليست بِشَهادةٍ على القتل؛ وَشتَرطٌ التّرك فِي مدة يقرُ 
على تّقضه فيه لأنهُ لا بد من إمكَان النّقض ليَصِيرٌ بتّركه جانيًاه وَيُستّوِي آن يُطَالبَهُ 
بتقضه مُسلمٌ أو ذِمي» لأن النَّاسَ كُلَّهُم شْرَكَاءٌ في المرُورٍ فيْصِح التَّقَدُمُ إليه من كل 
واحد مِنهُم رَجُلا كَانَ أو امرآةٌ حرًا كَانَ أو مُكَاتَبا وَيَصِحُ التّقَدُمُ إليه عند السطّان 
وَغَيرِهِ لأنّهُ مُطَالبَةٌ بالتٌفرِيغ َيتَمَردُ كل صاحب حَق به. 

قال: (وإن مال إلى دار رجل فالمطالبّة إلى مالك الدار خَاصة) لأنّ الحقّ لهُ على 
الخصوصر وإن كَانَ فِيهًا سكَانٌ لهُم أن يُطَالِبُوهُ لأنّ لهم الْمطَالبَة بإِرَادةٍ ما شغّل الدار 
فكذا بِإِزَالجَ ما شغل هواءهاء ولو أَجَلهُ صاحب الدارٍ أو أَبِرَآه منها أو فَعَل ذَّلكَ سّاكثوها 
هَذْلك جائنٌ ولا ضمان عليه فيما لف بالحائط لأنّ الحَقّ لهُم؛ بخلافي ما إِذَا مال إلى 
الطريق فَأَجَله القاضي أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ لأن الحق لجماعجّ المسلمين 


ل 


وليس إليهما إبطال حَقّهم م 

ولو باع لاز ينما 7 عليه وقبضها المُشتَرِي بَرِىّ من ضمانه لأنْ الجِتَايجَ 
بترك الهدم مع تَمَكْنِهِ وقد زَال تَمكْنْهُ بالبيعء بخلافي إشراع الجِنَاح لأنّهُ كَانَ جَانِيَ 
بالؤضع ولم ينفميخ بالبَيعٍ هلا يَبرأ على ما ذَكَرنَه ولا ضمّانَ على المشتّري لأنّهُ لم 
يُشهد عليه ولو أشهدٌ عليه بعد شرائه هَهُوَ ضَامِنْ لتّركه التّمرِيعَ مع تَمَكْنِه بَعدَمَا 
طولب به والأصل أَنْهُ يَصِحٌ التَّقَدُمُ إلى كُلْ من يتَمَكْنُ من تقض الحائط وَتفرِيغ 
الهواءء ومن لا يَتَمكْنْ منهُ لا يُصح التَّقَدمْ إليه كائرتَهن وامُستاجر والمودع وسّاكن 
الدَالٍ ويصح التَّقَدمُ إلى الراهن لقُدرَته على ذلك بواسيطة الفكاك وإلى الوصي وإلى أبِي 
اليتيم أو أمّه في حائِط الصْبي لقيام الولايّت وَدَّكَر الأم في الزيَادَات وَالضمانْ في مال 
اليتيم لأن فعل هؤْلاء كفعله: وإلى المكاتب لأن الولايَيَ له؛ وإلى العبد التَّاجِر سواءً كان 
عليه دين أو لم يَكُن أن ولايّنَ النّقض له؛ كُمْ التّلَفْ بالسٌقوط إن كان ما لا هَهُوَ في 
عتق العبد» وإن كان تفسا فَهُوَ على عاقلت المولى لأنْ الإشهادٌ من وجه على الُولى 


ديف 


الجرء السادس 
وَضَمَانْ الخال آليّق بالعبد وَضمانُ النّفس بالمُولى؛ ويصح التَّقَدمْ إلى أحد الوَرَكَةَ في 
تصيبه وَإن كَانَ لا يتمَكّنُ من تقض الحائطر وحدهُ لتَمَكُنِهِ من إصلاح تَصيبه بطريقهٍ 
وَهُوَالْمرَافَعَيٌ إلى القاضي. 

الشرح: 

وكَوْلَهُ (لأنْ فثل هَؤُلاء كَفْله) أ فعْل الوصي والأب وَالأمّ كفل الصَبي» 
وَالتّقَدُمُ لبهم كَالتقَدُم على الصبي بَعْدَ بلوغه. 

َإِنْ قبل: لو كَانَ كَذَلكَ لَا هَدَرَ القتيل بسمُقوط الخائط إذَا بَلعْ الصّبِيُ بَعْدَ التَّدُم 


إلى الأب والوصي. أجيب بأنْ التَقَدُمَ إلبْهِمَا جُعل كَائّقَدُم إلى الصّغيرة ما دَامَتْ 
وَلايْعهُمًا بَاقيَة وقد زَالت بالبلوغ قَصَارَ كَأَنَ التَقَدُمَ يُوجَدْ في حَقَّ الصّغير» ثم نهم 
في تَرْك لهذم يَعْمَلان لصب يق ان لهب فكان المكان في مَاله. فإن قيل: الوص إذا تَرّكَ 
لنَقْضَ بَعْدَ الَمَدُم إليْه ألحَقَ ضَرَرًا بمّال اليتيم فَكَانَ الاجب أن يَكُونَ الّمَان عَليْه. 
الا ل لسار ع لز الما 
نيا وفي كقضه ذَفْعَ مَصرَة مَوْهُومّة وا أن لا يُسْقط وَإِنْ سَقَط لا يَهْلكُ به شيء 


فكان 3577 أنظَرَ للصّبي فلا يَلرَمٌ الوّصي 10 (في عق العَيّد) يَعْنِي يناع فيه 
كما ينَاعٌ في دُيُون تجَارّته» وَكَانَ القيّانُ أن يَكُونَ ذَلكَ عَلى الَوْلى كَضَمَان النفَْسِء 
وَلكنا التحما الف ف يييما فنكقا: العَبْدُ في ضَمَانَ الترّام الال كال نه فلك 
ع عَنْهُ في اكتسّاب سب ذَلكَ وَفي الترّام ضّمّان لجايّة على نفس كَالْحْجُورِ 
عَليْهِ لأنَ فَلكّ الحَجْر بالإذن يننال ذَلكَ فَكَانَ الضّمَانْ على عَاقلة الَوْلى. 

وقول زلأت الإظهَاد عَلى الَؤلى من وَجْه) أمَا إِذَا ل يَكُنْ عَلى العَبد دَيْنٌّ فَظَاهرٌ 
أن الملك في الدَارِ لو لخ ذا وَلعَيْدُ حَصُمٌ من جهته ألا ترَى أنه لو اذّعَى 
مَذْونة "له كميرة عفتنا دكن الاههاة كيه إشهاةا على 
الول من وَجْه. وَأمّا إذا كَانَ َي دس فَعنْدَهُمًا ظَاهرٌ وَعِنْدَ أت حَنيفة رَحَمَّهُ الله 
الول أن يُسْتَخْلصَهُ بقضاء الدَيْن فكان كذ فلم إل امول من وَجْه وَتَقَدُمَا إلى اليد 
منْ وَْه فَاغمرَ في ضما الأنفس ةن الول لكا أن َلك الحجر بالإذن لم 
يتََاوَلَ ذَلكَ» وفي ضَّمَّان الْأَمْوَال تَقَدُّمًا إلى العَيْد لنَهُ كَاخَرٌ فيه كَمَا مَرّ. 


إلسان حَتا في دار بيد 


الو العو م 


العنايّ شرح الهداية 
وعرلة (ويّصح ع إلى نقد ٠‏ الوَرَنّة في تصيبه) يَعْني لو هَلكَ أَحَدُ 0 


ذَلكَ ضَّمنَّ ذلك الواحدٌ بقذر تُصيبه فيه وَهَذا جَوَاب الاستحسّانء وَوَجهه ماذ 
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8 ع وما حرا القيّاس فَهُوَ أن لا يَضْمَنَ أَحَدٌ منهُم شَيمَاء ما الذي تَقَدم إليّه 
فلعَدَمٍ تمكنه ' من التقض قَلمْ يَكُنْ التَقَدُمُ إِليْهِ مُفيدا وما غيية من الورَنّة فلعَدَم العَدُم 
إل قل له الى موحد يه في زه افر 

وَاْحَوَابُ أن الإِشْهَاد على حَمَاعم تَعَذّرٌ عَادَهَ فلو م يَصحّ الإِشْهَادُ عَلى 
بَعْضْهِمْ في نُصيبه أُدَى إلى الصّرّر وَهُوَ مَدْفُوع. 

ولو سقط الحائط الَائْل على إنسان بَعدَ الإشهاد فَعَتَلهُ شَتَعَئّرَ بالقتيل غَيرُهُ 
فَعَطِب لا يَضْمَنَهُ) لأن التّمرِيعٌ عَنهُ إلى الأوليّاءِ لا إليه (وإن عَطِبّ بالنّقض ضّمِنَهُ) لأنّ 
0 إليه إذ النّقض ملكَهُ والإشهَادُ على الحائط إشهادٌ على النّقض أن المقصّود 
امتنَاعٌ الشّفل (وَلو عَطِبَ بجرّة كانت على الحائط فَسَقَطت بسُقوطه وَهِي ملكهُ 
ضمئة) أن التمْرِيعٌ إليه (وإن كان ملك يِه لا يَصْمنُُ) لأ التمرِيعَ إلى مالكها. 

الشرح: 

وَقولَهُ (قتطب لا يَْمَُ) أي لا يَضْمَنُ صَاحبْ الخائط القتيل الثاني (ل]ذ 
لفريغ عَنْهُ أي القتيل الأوّل برقعه مُمَوَضٌ إلى أؤلياكه كي الْذِينَ 2 
وَطُولب بالفرق نهُمَا وبيْنَ ما إذا وَقَمَ احاح في الطريق تعر إنْسَانْ بنَقضه وَمّاتَ 
0 عل بالقتيل وَمَاتَ فَإِنْ دي القتيلين جَمِيعًا عَلى صّاحب الحتّاح. 

وأحيب بأن إشراع احاح في 5 3 مر قله عمال ك1 ألعَاهُ بيده عليه 


لكف 


2 


مم 


فَكَانَ حُصُول القتييل ذ في الطريق مُصََانا إلى ففله حول فض الاح في الطريت وم 
ألَى ًا في الطريق كا اهنا لا طب به وذ لم يلك تفريم الطربي عله بحلاف 
أله الخائط ون نفس اليناء ليس بحتائة وَبَعْدَ َلك ل يُوَد مه فل يَصيرٌ به انا 
كن عل تلقال برك لض في الطربق مع ار على الفريع؛ وال مع ار 
وُجَدَ في حَقَ النّضٍ لا في حَقَّ القتيل فَلدَلكَ جُعل اعلا في حَقّ القتيل الأول لا في 
حو القتيل الثاني وَبِهَذَا يُعْلمُ حَكُمْ م ما طب بِالنّقضِ 3 ذَكْرَهُ في الكقاب ‏ وَاضحًا. 

وقول سنب كا يستقوط الخائط , 3 شي]إلن اله لو وفمف لزه 
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حدم ها فَأَْابَتْ إِنْسّانًا قلا ضَّمَّان عَلْهِ لأنَهُ وَضَعَهًا على ملكه و مَتَعَدَيًا 
ا قر الخَائط مائلا أو غيْرَ مَائلِ» كَذَا في المبُسُوط. 


عاسم 


قال: (وإن كان الحائيط بَينَخْمِسَة وجا نهد عل أحدهم فقتل إنانا طين. 
حُمْس الدَيّمٍ وَيَكُونْ ذلك على عاقلته؛ وإن كانت دار بين ) قَلاكَتٍ تَفَرِ فَحَفَرَ أَحدهُم فيها 
بئرًا والحفرٌ كَانَ بغَيرٍ رضا الشريكين الآخَرِينَ أو بَنَى حَائْطا هَعَطِبَ به إنسنٌ فَعَليه 


كُنّنَا الديّجِ على عاقلته: وهدًا عند أبي حنيفن: وقالا: عليه نصف الديّج على عاقلته في 


الفّصلين) لهُما أن التّلف بتَصيب من أشهد عليه مَعتَبّرٌ وبتصيب من لم يُشهد عليه 


هدَن فَكانًا قسمين فائق نَقَسّمْ نصفين كما مَرَّ في عقر الأسد وَتهش الحيّتٍ وجرح الرجل. 


ل ا 0 


وله أن الموتَ حصل بعلَّتٍ واحدة وَهُوالتٌمَل الْعَدرٌ والعمق امُمَدّرُ لأن أصل ذلك ليس بعلّمٍ 
وَهُوٌ القليل حَنَّى يُعتَبّرُ كُلْ جِزءٍ عِذّنّ فَتَجِتَّمِعٌ العلل وَإِذَا كان كذَّلك يضاف إلى 
العلّج الواحدة كُم تُقسّمْ على أَريَايهًا بقَدرٍ الملك» بخلافم الجراحات فَإِنْ كل جراحة علد 
للتّلف بنَّفسهًا صَكْرَت أو كبرت على ما عُرِف» إلا أن عند المُرَاحَمٍ أضيف إلى الكل 
لعدم الأولويت؛ وآللّه أعلم. 
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عله (فعَلِيِه) أي فَعلى كل واحد من حَافْرٍ البكر وَبَاني الحائط. ووه زولك أئ 

ل 0 أن الْوْتَ حَصّل بعلة واحدة وَهُوَ التقَل لَه يعني في الخائط 
وَالعُمْقَ لدثر يعني في البثْرِ (لأنْ أضْل ذَلك) أئ أضصل الثقل وَالعُمْقٍ كما في 
نكال ل عَوَان بتر ذاللك): |البقرة؛ 4 (َهْوَ القَليلُ) أ ذَلكَ الأضل: يَعْني 
اك ذا كا للد 
يُضَافُ إلى العلة الواحدة ثم تُقْسَمٌ عَلى أَرَبَابهًا بقَدرٍ الملك) ألا ترَى أَنهُ لو ألا 
عي يد لال ع ل ا كل واحد منْهُمْ حمس الديّة فيْرك 
الإنهَادُ في حَنَ البَاقينَ : لا ماد الواجب على بم شه عل وعَلى هذا كال 
ار بعال هُمًا اجتَمَعَ في حَقَه مَعِْيَان. 

أَحَدُهُمَا: مُوجحبُ : للصّمَان وَهُوَ النَعَدي افر في ملك غير وَالآعرُ مَانمٌ عله 
وَهُوَ عَدَمّ النَعَذّي من حَيثْ الحَفر ف في ملكه 0 ديا و ا ل 
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نصف الضّمّان. 

َلأبي حَنيقة ذه أن صفة التَعَدّي تُحَقَقَت في التيْنٍ قيَجِبْ عَلبْه ضَمَانُ التين. 
َو (بخلاف ابخراحات) واب عَنْ فَوْهمًا كما مد في فر الأسّد وتفش اليه 
وَجَرْح الرّجُل. وَقَولهُ (إلا أن عند المْرَاحَمّة ضيف إلى الكل لعَدَم الأولوية) يضاف إل 
وَِذا أضيف إلى الكل وَبَعْضُهَا مُعْتيرٌ في إضَاقّة الضّمَان إِليْه وَبَمْضْها غَيْدُ مُمتْر مَجُعل 
غَيْرُ الْيَرٍ شيعا وَاحدًا ون تَعَدَدَ فلدَلكَ صَارَ الضّمَانُ نصفَيْن فَاغيرَ أَحَدُهُمَا وَأهْدرَ 
الح وَاللّهُ تعَالى أغلم. 

قال (الراكب ضَامِنٌ مَا أوطّآت الدابمُ ما أصابَت بِيدِها أو رجلها أو رَاسهًا أو 
كدمت أو حَيَطْت وكذا إذَا صدمت ولا يَضْمَنُ ما نَفَحَت برجلها أو ذَنِهَ) والأصل أَنّ 
المرُورَ فِي طَرِيقٍ المسلمين مُبَاحْ مُقيدٌ بشرط السلامَخ أنهُ يُتَصَرّفُ فِي حَفَه من وجه 
وفِي حق غيره من وجه لكونه مُشتّرَكا بَينَ كل الئاس هَمَلنَا بالإبَاحَمٍ مَفَيّدًا بمَا 
ذَكرنا ليعتّدل النّظَرٌ من الجانيينء كُم إِنّمَا يَتَعَيّدُ بشرط السّلامّجٍ فيما يُمكنُ الاحترازٌ 
عنه ولا يَتَقَيْدَ بها فيما لا يُمِكِن التَحَرَرُ عنهُ نا فيه من المنع عن التصَرّف وسَد بَابِه وَهُوَ 
ممتُوح؛ والاحترازٌ عن الإيطاء وما يُضَاهِيه مُمِكِن فَإِنّهُ ئيس من ضرورات التيسيرٍ 
فَمَيّدتَاه يشرط السلامج عنه؛ وَالنَفْحَمٌ بالرّجل والدّتَبِ ليس يُمكنُهُ الاحترازٌ عن مع 
السّيرٍ على الدَابةٍ فلم تيد به (فَإِن أَوقَمَهًا فِي الطريق صَمِنَ التّفْحَدّ أيضا) تأنه يُمِكِنْهُ 
التّحَرٌرُ عن الإيقاف وإن لم يُمكنهُ عن النمْحَتٍ فَصارٌ مُتَعَديًا فِي الإيقاف وشغل الطريق 
به فَيَضمتُه. قال (وإن أصابت بيده آو برجلها حصاة أو تواةً أو أَثَارَت عُبارًا أو حجر 
صغيرا فَمْقَاً عين إنسان أو أفْسَد فُويَهُ لم يَضْمنء وإن كَانَ حجر كَبِيرا ضمن) لأنّهُ في 
الوجه الأول لا يُمكِن التّحَرَزٌ عن إذ سيرٌ الدوَاب لا يُعرى عنه؛ وفي الثاني مُمكنّْ لأنّهُ 
ينفلك من السيرٍ عَادَة وَإِنمَا ذلك بتَعنِيفِ الراكبء ولمُرتَدِفٌ فيمًا دَكَرنًا كَائر كب 
لأن المعنّى لا يَحْتَلفَد 

قال (فَإِن رَاقّت أو بَالت فِي الطريق وَهِي تَسِيرٌ فَعَطِب به إنسانٌ لم يَضْمن) أنه 
من ضَرُورَات السيرٍ فَلا يُمِكِنهُ الاحترَازُ نه (وَكَدَا ذا أَوَمَهًا لدّلك) لأنّ من الدوَاب م 
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لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف؛ وإن أَوقَفَهَا لغير ذَّدكَ فَعَطِب إنسانٌ بروثها أو بُولهًا ضَمِنَ 
أنه م مُتَعَدٌ في هذا الإيقاف لأنّهُ ليس من ضرورات السير ؛ ثم هو أكثر ضررا بالمارّة من 
السير كا أَنّهُ أدوم منه فلا يَلحق به (والسائق ضامِن لا أصابت بيدها أو رجلها والقائد 
ضامن لا أصابت بِيدها دون رجلها) وَامُرَادُ النفْحَبِ قال 445: هكذًا ذَكَرهُ القدوري في 
مُحْتَصَرِ وإليه مال بَعض الثتايخ. ووَجهه أن لتحم بمَرأَى عَين السائِق فَيُمكُِهُ 
الاحترازٌ عنه وَعَائِبٌ عن بَصرٍ القائد فَلا يُمِكِنّهُ التَّحَرّرُ عنه. قال أَكثّر المشّايخ: إن 
السائق لا يضمن التّفْحَنَ أيضا وإن كان يَرَاهاء إذ ليس على رجلها ما يَمِنَعْهَا به فلا 
يُمكنه التُحررٌ عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها. وَبِهَدًا يَنَطِق أَكثّرٌ النُسَخْ 
وهو الاصح. 

وقال الشافعي: يَضْمنُونَ النمَحَنَ كُلّهُم لأنّ فعلها مُضاف إليهم؛ وَالحُجَدٌ عليه 
ما ناه وَقونهُ عليه الصّلاة وَالسّلامُ «الرّجل جبَارٌ» وَمعنَاهُالتفحَةُ بالرٌجلء وَانتقَال 
الفعل يتخويفب القتل كما في المكره وَهدًا تَخويفٌ بالضّرب. قال (وفي الجامع الصغير 


وورلي ور دسم 


وكل شِيءٍ صْمِنهُ الرٌاكب صْمِنَهُ السائق والقَائد) لأنْهُمَا مسبّبان بِمَاشَرَتِهمَا شرط 


الثّلف وهو تَقرِيب الدَابّتٍ إلى مكان الجِنَايج فَيتَمَيَك بشرط السّلامتٍ فيما يُمكِنْ الاحترازٌ 
عنهُ كالراكب (إلا أن على الرأكب الكفارَة) فيما أوطاتهُ لدابم بيدها أو بر جلها (ولا 
كفارة عليها) ولا على الراكب فيما وراء الإبطاء, لأن الراكب مباشرٌ فيه لأن الثّلف 
بثقله وثقل الدابج تبع له لأنّ سير الدَابّيٍ مضاف إليه وهي آل له وهما مُسبّبان لأنّه لا 
يتنٌصل منهما إلى امحل شيء؛ وَكَذَا الراكبْ في غير الإيطاءء وَالكَمَارَةُ حكم الْبَاشَرَة 
حكم التَسَبُبء وَكَذَا يُتَعَلّقَ بالإيطاء في حقّ الرّاكب حرمانٌ الميراث وَالوصيّمٍ دُونَ 
لسنائِقوَالقَائِدٍ أنْهُ يَتَصٌ بْباهرَة (وَلو كَانَ رحب وَسَائِقَ قيل: لا يَضْمَنُ السائق 
ما أوطآت الدابُّ) لأنّ الراكب مُبَاشِرٌ فيه لا دَكَرِنَاهُ وَالسائق مُسَبِّب» وَالإِضَافَهُ إلى 
المباشر أولى. وقيل: الضمان عليهما لأنْ كل ذلك سَبَبُ الضمان. 

الشرح: 

وباب جِتايّة البَهِيمّة) : ذكر جنَايَة البَهِيمّة والجتا ما عقيب جنَايّة الإنسّان 
وَالاية عليه في باب عَلى حدة مما لا يحاي ب ينان 


وح 
00-0 

8 
اها 
يي 


لف 


المسّحِيحٌ: لا وَطْت الذَأبة. 

وقيل يَجُورُ أن يَكُونَ مَفُعُولا الإيطاء مَحْذُوفيْنِء وكقديرة: أؤطات الدَابة يَدَهَا أو 
رجلها إِنسَانًا فيَكُون من باب فلان يُغطي. وقول (ما أَصَّابَتَْ) 1 من قله 1 أُوْطأت 
لدب وَالكَدْمٌ: العضُ بِمُقْدمٍ الأسئان. وَالحَبْط: الصُرْبُ باليد وَالصئم: هُوَّ أن طب 


_ اي 


الشيء , بحَسّدك ومنه اصْطَدَمٌ الفا رسّان داوب حدقا الآعتر؛ بنفسة مه وَيُقَال فحت 
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اذاي الشىاء إذا ضرَبية بحَدٌ حَافرهَا. 
وَاعْلمْ أن جَايَةَ الدابة لا تخلو من 5 ثلاثة: لأنهًا إِمّا أن تكونَ في ملك 


احا أ في ملك َيِه أ في طري ا : نين وذ اتا في ملك مناحيها ملك 
كاملا أو مُشَرَكًا مُتَسَاوِيًا أو تتماضادة نر ما ما أن كزين صَاحبْهَا مَعَهَا أ 1ه فإن 
كان الي م يعم ايها واققة ا 0 أل امي رطنت مدقا از جلها أ 


فَحَس أ كَدَمَتْ وَإِنْ كَانَ الأو 00 أن يَكُونَ سائقًا ها أوْ قائداء وَإِمّا أن يَكُونَ 
راكًا عَليْهَا أو لاء إن كان ا يمن صاحبهًا في الوجُوه كلها لقت تفسًا أ 
مالا أن صاحبها في هذه الوجوه متسي -0-0 أثْر فعله بالف بوَاسطة فعل 
مُخمَارِ وَقو لكف والقب إكقا يشت إذا كان تنقيا ول تَعَديّ في إيقَاف الدَابة 
0 ا 0 

كلدت ار لفقت مار اي ا لأن في 
الوه الأول صَاحبُ الدَايّة مُبَاشِرٌ للإثلاف لأن َقلهُ وثقل الدَابّة انصّلا بالف 
فَكَأنَهُمَا وَطنًا جَميعَاء اباش ضَامنٌ متَعَد ان يكن وَفي ا ا 
متَعَل متَعَدُّ ون ا" الح في ملك عَيْرٍ صَاحبهاء ما أن فخلا صَاحبهًا ف فيه أو لاء فَإن 
كان الثاني فلا سماد عل على كل حال لله كو الي يي 

وَِنْ كَانَ الأول فَعَلِهِ الضّمَانَ على كل حَال سَوَاءِ كَانَ مَعَهَا سَائقهَا أو قائدهًا 
َو لا واققة أو سَائرَة» لأن صَاحبَّهًا إِمّا مُيَاشْرٌ د ِذْ ليْسَ لهُ إيقافُ ادا 
وَتسْيدرُهًا في ملك العَيْر بميْرِ إأنه» وَإِنْ كَانت في طَرِيقٍ المسلمينَ وَقَد أُوْقمَهَا صَاحيها 
تعد عتنان مكلت :في الرطرو كلها قا واريناف مقلة قلزرة لز 


طروق المظليية بإنثاف الثائه عرزن كانت ساوزة دنا أن كود صَّاحبُهَا مَعَهَا أو م 


عاسم 


بشم 


الجزء السادس لد 
يَكُنْ من ل يَكُنْ فَأمًا إِنْ سارت بِإرْسَاله أو القَلقَتْ فإِنْ كَانَ الأول ضّمنَ ما أثلقت 
ما تتَحَوّل عَنْ جهة الإرْسّال يَمْنَةَ أو يَسْرَةَ لأن رْسَاهًا بلا حافظ سَبَبْ للإثلاف 


دس 


ا 5 لسرا ل 0 ور وو ا ا ان 

وَإن كان الثانى فلا ضِمَان عليه فى الوجوه كلهاء وإن كان صاحبها مَعَهَا ضَمن 
الفط 1 كي كان ىت تانق أو اقانذا نإل مضه بالر كل أو الذني كله ماضن أذ 
مُتَسبِبْ مُتَعَدٌ. وَالعَرَضُ من هَذَا الإِسْهّاب يان قوْل المصّنّف رَحمّهُ اللهُ: الراكب 
ضَامِنٌ لا أؤطأت الدَابّة إلى قوله: ركذا ذا َدَدَع آله مَشمُول علق ما إذا لل يكن 
الراكبُ في ملكه, لأن هَذَا الحَوَابْ إن اسَْقَامَ في قوله ما أَصَّابَتْ بِيّدهَا أو جلها لا لا 
مسقم في وله أ حدصت أ تبط أ مدصنا اذ اذ في ملكه عَلى ما 
آنقاء وَذْكْرَ الأصّل الذي ينبني عَليْه هذه الفُرُوعٌ فقَال (والأعطل أن ام 
اللي ماح ميد شط السلامة لله يتصرف في حَفه من وه وي حق ِو ما 
وَحجْه لكوانه م ركان كل اتن ): 

ا أله صرف في حَقه فلن الإلسَان لا ' كلاس طبى يسني فيه اكب 


0 
23 
تمر لل اس 


مُهمّاته؛ فَالحَجْرٌ عَنْ ذلك حَرَجٌ وَهُوَ مذفوع. وأمّا أّهُ يَقَصرفْ في حَق غَيْره فلأن 
عر فيه كهُوَ في م فبالنَظر إلى حَقَه يُستّدعي الإبَاحَة تطلعاء وَبالئَطر ل 
غَيْره يَسْتَدعي الخد فطلناك ننانا بِإبَاحَة طق يشرط السّلامّة عَمّلا بالوجهين وبق 
كلامه وَاضحّة. 

وَقولهُ (وارئدفُ فيمًا ذَكَرْئا يَعْنِي في مُوجَب الحتايّة (كَالراكب لأن الْعْنَى) 
أي المعْنّى الّوحب وهو الا وَالتصرُفُ في الذابة اشير عَلى ما أَرَادَ إلا يَخْتَلفْ) 
أنهَا في أَيْديهِمْ وَتَحْت تصرّفهم. وقوه نم هُوَ) يَعْنِي الإيقاف (أكثرٌ ضَرَرًا باطَارّة) 
جَوَابٌ عَمًا يُقَال: سَلَْمْنَا أن الإيقاف لِْسَ من ضَرُورات السَيْرٍ لكل مله في كانه 
صف في الدَأبّة َلَتَق يه وَوَحْههُ أله ضر منْهُ (َا أنَهُ) 1 الإيقاف (َذُوَم من السَيْرٍ 
فلا يَلحَقُ يهم 

وَقولَهُ (وَالسائق ضَامنْ) لا فَرَعَ من ينان أُحْكَام الرّاكب يَيّنَ أَحْكَامَ السائق 
والقائد وَقوَلَهُ (وَالرَادُ اللفحَة) أي من قؤله لا أَصَّابَتْ بِيّدهَا أو رجلهَاء وَإِنّمَا و 


ث3 العنايج شرح الهدايسّ 


بذلك ثلا يِتَوَهّمَ أن اللْرَادَ به الوطء فَإِنَهُ يُوحَبُ الضّمَانَ عَلى السائق والقائد بلا 
عزلذك لأحد فيه 

وَكَوْلَهُ (وَإلْهِ مَال بَعْضُ الَشَايخْ رَحمَهُمْ الله يعني العراقيينَ. وله (فيمكلة 
الاحترَارٌ عَنْهُ) يعني بإبْعَاد الدّايّة عَنْ املف 20 بإبْعَاده عَنْهًا. وَقَولَهُ (وقال كمه المشَايخ 


ا ا ا ا ا ل اي 0 ل 1120 شاف ره مزه 8 * و وسور 
رحمهم الله) يريد مشايخ ما وراء النهرء وقوله (ما ذكرتاه) يعنى قوله فلا يمكنه 


72 2 6 و 1 0 5 3 
لنَحَرَرُ. وَقَوْلَهُ (وَقولهُ عَليْهِ الصّلاة والسّلامُ «الرّجْل جُبَارٌ ») مَعْطُوفٌ عَلى قَوْله مَا 
دكزناة. ومقى. جار اهدر ومفاة اللفحة بالرّجْل لأن الوَطءً مَضْمُونَ بالإجْمّاع. 


0 
09 


وَقَوْلهُ (وَائْتقَالَ الفغل) جَوَابٌ عَنْ قَوْل الشّافعيَ رَحمهُ اللَهُ لأنّ فعْلهًا مُضَافٌ 
إلنهمْ: يعني أن ذللك يكون بالقيّاسِ عَلى الإكراه وَلا يَكَادُ يَصِح لأن ُنَاكَ الاثتقال 
حر لقال رخا تظريد بلك د ند بلح بين ويل ره فت أنه ل ل بطلل 
بايا علق الأكرادة وإلما قال باء عق فل اتش ومو أن ننه الذائة ماف إل 
راكيهًا وَلا كلام فيه وَإِنّما الكلام 5 النّفْحَة وَمَعَ ذلك لز يكلو عر قفن دراه 
القوى 255113 يقولة واللكة غايه 15 4055 ردول كله المكاذة وَالسَلام «الرّجل 
جُبَارٌ » وأتى برواية الجامع الصّغير لاشْتماهًا عَلى الضّابط الكُلَيّ وان الكنارة ودرا 
(كَا ذَكَرْئَاه) إِشَارَة إلى قَوله لأنْ لكلف بثقّله. 

وقولَُ (عَلى ما ذَكَرْئ إشَارةٌ إلى قؤله لألة لا يَنْصل منْهمًا إلى الح شيء. 
وَكَولَهُ (لأن كل َلك سْبَبُ الضّمَان) يَعْني أن كل وَاحد منْهُمًا بالفراده عَاملُ في 
الإثلاف فإن السؤق لو القرّد عه الكو ب أُوْجَبْ ضَمَانَ مَا أتْلقَت بالوطىء وَكَذَكَ 
الرركوب فلم يَجْرْ أن يُضَاف عَمَلَ الستّق في الإثلاف إلى الر كوب بل كَانَ الَف 
مُضَافًا إِليْهِمَا نصْمَيْن» وَالْسَبَبُ إِنّمَا لا يَطْمَنُ مَعْ المَْاشْر ذا كَانَ سيا لا يَعْمَلَ في 
للف عنْدَ الفراده» كَاخَثْر فَإِنْهُ لا يُوحبُ التّلف مُنْمَرِدًا عَنْ الدَفْع أْذي ا 
وتَذَكْرْ تخخصيص العلل وَمُسَلْصه فَإنّهُ من مَظَالّه. 

قال (وَإِدا اصطدم فَارِسَان هَمَانَا فَعَلى عاقلج كُلْ واحد منهُما دِيم الآخَرِ) وَقَال 
زُهْرْ والشافعي: يَحِبْ على عاقلتٍ كُلْ واحد منهما نصف دِيَّتٍ الآخَرٍ لا رُوِي ذلك عن 


علي 44 ولأن كل واحد منهُما مات بفعله وفعل صاحبه لأنّهُ بصدمته آلم تَفْسهُ 


رولف 


الجزء السادس 
وَصاحبَه فَيُهدَرٌ نصمّه وَيُعتَبَرٌ نصمّة؛ كما إِذَا كَانَ الاصطدامُ عمدا؛ أو جرح كَل 
واحد منهما تَفْسهُ وَصَاحبَهُ جِرَاحَمٌ أو حَمَرًا على قَارِعَتٍ الطريق بثرا فَانهَارَ عليهما 
يَجِبْ على كَل واحد منهُما النُصف فَكَدَا هذا. وَلنَا أن انُوتَ يُضَافْ إلى فعل صاحبه لأن 
فعلهُ في ته مُبَاح وَهوَالَشيُ فِي الطرِيق فلا يَصلْح مُستََدَا للإضافَتٍ في حَق الضّمَانء 
كائَاشي إذَا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يُهِدَرٌ شيء من دَمِه؛ وفعل صاحبه وإن كان 
مَبَاحَاء لكنٌ الفعل المبَاحَ في غيرِهِ سيب للضّمان كالنَائم إذَا انقلب على غيرِه. وروي عن 
علي 45 أَنّهُ أوجب على كل واحد منهما كل الدَيّجٍ فَتَعارَضت رَوَايّتَاهُ فرحنا يما 
ذَكَرناوَفيما ذُكرٌَ من الَسَائِل الفعلان مُحظوران فَوَضَحٌ الفَرق. 

هَدَا انّذي ذَكَرنًا إذَا كَانًَا حرّين فِي العمد وَالخط! ولو كَانًا عبدَين يَهِدْرْ الدم 
ت برّقبَته دَفعًا وَفِدَاءًء وقد فَانَت لا إلى حُليٍ من عيرٍ فعل 
اولى فَهُدِرَ ضرُورَة وَكَذَا في العَمد لآنّ كُلَ واحد مِنهُما هلك بَعدّمًا جَنَّى ولم يَخلف 
بَدَلاء ولو كان أَحَدَهُمَا حرًا وَالآخَرٌ عَبدًا فَفِي الخط تَحِبْ على عَاقِلتٍ الحرٌ المقثُول 
قِيمَمٌ العبد فيَاحُدُهَا وَرَقَمُ المقكول الحُر وَيَبِطلُ حَقْ الحُرٌ الَقثُول في الديٍ فيما رَد 
على القيمّت؛ أن أصل أبي حَنِيفَةَ وَسْحَمدِ تَحِبُ القِيمَةُ على العاقلة لأنهُ ضَمَانُ الآدَمِي 


000 


فِي الخطإ لأن الجِتَايَنَ ب 


زر مم 


فَمَد آخلف بَدَلا بِهدَا القَدرِ هِيَاحُدُهُ وَرََمُ الحُرٌ اكول وَيَبِطْلُ ما زَادَ عليه لعَدّم الخلفي 
وفي العمد يجب على عاقلتٍ الحر نصف قيمتٍ العبد لأن المُضمون هو النَّصفْ في العمده 
وَهَدَا القَدرٌ يَحُدُهُ ولي المَمَتُول: وما عَلى العبد في رَقبَته وَهُوَ نصف دِيّتٍ الحرٌ يتسقط 
بمُوته إلا قدرّما أخلف من البَّدّل وَهُوَ نصف القَيمَت. 

الشرح: 

وَقال (إذَا اصْطَّدَمَ فَارسّان إلخ) أي صرب أَحَدُهُمَا الآحرَ بنّفسه) وَحَكُمُ 
لماشو سك لفان لكن ا كان اموت المصيط ةم غالبًا في الفَارِسَيْنِ خَصَينًا 
بِالذَكْرِ وما ذَكَرَ رَُرُ والشّافعيُ رَحمَهُمًا الله وَجْهُ القيّاسء وَمَا قلنَا وَْهُ الاسْتحْسّانء 
وَقَدْ روي عَنْ عَليّ طله كلا الوَجْهيْنٍ فتَعَارَضَت روَائاهُ فرَحّحْنا قَوْلَا بمَا ذكرئاة: 
يني قَولهُ أن فثلةُ في ئفسه مُمَاح وَهْوَ لعي في الطربي الخ وَفِيه يَحْث من وَجْهن: 
احذهما أن لْخَصْم أَنِضًا ترَحّحَ جَائبَةُ بمَا ذَكَرَهُ من الْعْنَى فََعَارَضَتْ جهنًا التُرْحيح. 


«: الس سس ل د العنايج شرح الهدايت 
وَالغاني أن ما ذكرَ ” م َس وَالقِيَُ يَصلْحُ حُجة ومَا صلحّ حُجة لم صل مُربجحًا. 

ولخواني عن الأول أن ما ذكره منْفُوضٌ بالواقع في البثر بمَئنيه فَيَكُون فَاسداء 
وَعَنْ الثاني أن القيَّاسَ في مُقَابَلة النْصّ لا يَصْلحُ حْجَة. وقول (وفيمًا ذكر) جَوَابٌ عَنْ 
المسّائل المذَكورَة في جهتهمّاء وَذَلكَ لأن الفغل نا كَانَ ميتطو و كان شيا لمان 
َلكن ل يَظْهَرْ في حَقّ نفسه لعَدمٍ الفائدة فسقط إِيََهُ الما في حَق نفسه واطثير 
في حَقَ غَيْرِهِ فَلدَلكَ وَحَبّ عَلى غاقلة كل منْهُمَا نصفْ الدية وَأمّا فيما ئَحْنْ فيه 
الي ماح مَحْضّ فَلمْ ققد مُوجا لان في حَقّ تفسه أمئلا كان اح حبّهُ قاتلا 
لذ عن غير معَارْسَة أخد.ل في تكله فيسب على غافلة كل منهمًا كقَاموية الآعر 
ل 
لكن نا كَان لمشي مبانجا 1 يُخترة 

وَكَولَهُ (هَذَا أْذي ذَكَرْنًا إِذّا كَانًا حْرَيْنِ في العَمّد والخطأ) أي وُجُوبُ تنصيف 
الديّة في العَمْد عَلى غاقلة كُلّ وَاحد مهما وَفِي لطأ اديه الكَاملُ على ما دك 
الكثاب» إلا له دك لطا في ونع السنلة عند في يان لالطو 

عر 0 أي قيمة ١‏ عد وَرنَةُ الول لخر قيل ينبي أن تسلقط عَنْ 
العاقلة لأن الدية أوَلا كت يك ترك وا مكل وال َه يَخْلْفُوئهُ والعاقلة يَتَحَمَلُونَ هَاهُنًا 
موتح بكائنة فلم ملك المت مَا تَحْمِلّهُ العاقلة سَقَط عَنْهُم كَمَا قَلنَا في مرا 


00 32 


و عد و» مي 


طعا يد َل خط وجا على اليد وما يَحْدتْ مئة إن اده تصير مهنا كن 
00 

وَأجِيبَ بأن المتوظ رين يحون فيمًا إذا كاد راجن 0 رادي وَهَاهُنَا الرّاحعٌ 
وَارثهُ قبالنَظر إلى أن ؛ الْستحقّ أوَلا مه اه إلى أن 0 
يَسْقَط قلا يُسْقَطُ بالمّلك والباقي واضح. 

قال (ومن ساق دابّمَّ فَوَقعَ السّرج على رجل فَمَتَلهُ ضمن» وكذا على هذا سائر 
أدواته كالنّجَام وتحوه, وَكَدا ما يُحمل عليها) لأنّهُ مُتَعْدٌ في هذا التُّسبيب: لأن الوقوع 
بتقصير منه وَهُو ترك الشّدّ أو الإحكام فيه؛ بخلاف الرداء لأنّهُ لا يُشَّد في العادة: ولأنه 


قَاصدّ لحفظ هذه الأشيّاء كَمَا في المَحمُول على عاتقه دُونَ النّبّاس على ما مر من قبل 


الجزء السادس 3 


0 


فيقيد بشرط السلامت. 

الشرح: 

00 بي ل : ِ. و 0 سه 9 

وَقوْلَهُ (ِلأَنهُ قاصِدٌ لحفظ هذه الأشيّاء) يَعْني السّرْجَ وَسَائرٌ الأدَوّات كما في 
1 5 0 ار يلت مه ككور رم :هر 0 4 3284 
المحمول على غاتقه إذا وقع عَلى شيء فأثلفة فإنّهُ يجب الضّمّانء بخلاف اللبّاس فإِنّهُ 


د 


لا يَقصدٌ حفظة. وَقَولهُ إلى مَا مَرّ من قَبْلْ) أي في باب ما يُحْدنةُ الرّجُلَ في الطريق. 

قال (وَمّن قاد قطارًا هَهُوَضَامِنٌ ما أوط)؛ ان وَطِن بَِيرٌ إنساًا ضَمن به القَائة 
وَالديّيٌ على العاقلجٍ لأنْ القَائِدَ عليه حفظ القبطار كَالسَائِق وقد أَمكَنَهُ ذلك وقد صارٌ 
مَتَعَدَيًا بالتّقصيرٍ فيه؛ وَالتسبُب بوصف التَُعدَي سَبَب للضمان, إلا أن ضمان النّفْس على 
العاقلة فيه وَضْمانْ امال فِي ماله (وإن كان معه سائق فَالضْمانْ عَلِيِهِمَا) لأن قائد 
الواحد قائِد للكل» وكذًا سائمّه لانّصال الأزِمتِ وهذًا إِذَا كان السائق في جانب من 
الإيل» آما إِذَا كَانَ تَوسّطهًا وَآَحَدَ ِزِمَامٍ واحد يَضْمَنُ ما عَطِب بما هُوّ خَلفَهُ ويُضمتان 
ما تلف يما بين يديه لأن القائد لا يَقُودْ ما خَلفَ السائق لانفصام الزّمَامء والسائق يُسوق 
مايكون قُدامه. 

الشرح: 

وكَولهُ ومن قَادَ قطَارًا) القطار: الإبل تُقَطَرُ على تسق واحد وَاحَمْعُْ قطن 
وَكَلامُةُ وَاضحٌ. 

قَال (وإن رَيَط رَجُلَّ بعيرا إلى القيطار وَالقَائِدُ لا يَعلمْ هَوَطِنَّ المربُوطٌ إتسانًا 
فَقَتَلهُ فَعَلى عاقلمٍ القَائد الدّيَمٌ) لأنّهُ يُمِكِنّهُ صِيَائَمٌ القطار عن ربط غَيرِهِ فَإِذَا ترك 
الصيَادَرَ صار مَتَعَدَيَا وَفِي التّسبِيب الديٌّ على العاقلج كما في القّتل الخط (كُمْ 
يَرجِمُونَ بها على عاقِتٍ الرابط) أنه هو الذي أوقعهُم في هه الْهدة وما لا يجي 
الضّمَانُ عَليهمًا في الابتداءِ وَكُلّ منهما مُسَبِّبْ أن الرٌبط من القود بمنزِلج التّسَيّب 
من امباشرةٍ لاتْصال التّلف بالقودٍ دون لطي انا هذا دا ريط وَالقيطارٌ يمير نه أمر 
بالقود دلاليَ فَإِذَا لم يعلم به لا يُمكِنّهُ التتحفظ من ذلك فَيَكُونْ قَرارٌ الضمان على 
الرابطء ما إِذَا ريط والإبل قِيَامُ كم قَادَهَا ضمنا المَائِد لأنّهُ قَادَ بعيرٌ غيره بِغَيرٍ إذنه لا 


صَرِيحًا ولا دَلالمٌ فلا يَرجِعٌ ما لحقّهُ عليه. 


5 03 


55 لغ سس لطس تح العناييَ شرح الهداييّ 
الشرح: 
قال (وَإِنْ رَبَطَ رَجُلْ بعيرًا إلى القطّارٍ إخ) رَجُلْ ربط تَعيرًا إلى قطار يَقَودُهُ 
يكن فإنا أن يقن بلط العاف ابم يكل رن كان قات يوذ وطن الرترط نيتنا 
فَعَلهُ على غاقلة القائد الديّة لإمْكان تَحْرُرْهُ عَنْ ربط المَيْرِ فَإَِا ترك ذَلكَ ضار مُعَسَيَا 
تتا وَل في مل على لتاقل ا ف القتل الخمً كم تزجع عا قدب 
ضّمنُوا من ) الديّة عَلى عاقلة الرابط أنه هُوَ أْذي أَوقَعَهُم في هذه العهدّة) كَدَا في 
لجاب المطدو. وَوَقَعّ في روَايّة المبُسُوط: 0" ربط البَعير 
وَوَقْقَ الإمَامُ الَحْبُوبِي رَحمَهُ اللَهُ يما ؛ بأَنّهُ اعتَبَرَ ذ في الْبْسُوط حَقيقة الضّمّان. 
فإنّهُ هُ في الحَقيَة عَلى القَائد وَالتابط إلا أن أن التوقل تقل عله 
2-0 في الجامع الصغير حال لمان وقرارة وه عَلى العاقلة) وَإن كَانَ الأول 
م يَرْجَعُوا لك القائة مجر عد رلته نوكيل بنا ايضقة من لفان كان طون 
عَلهِمْ بشياء وَل يذكرهُ لظهوره. وقول نما لا يحب الضمَان عَلهِمًا اننذاع) ظَاهرٌ. 
وقَولهُ (مَانُو/ يني أن لقّظ الجَامِع الصّغيرٍ غَيْرٌ متعَرضٍ للسَيْرٍ والوقوف» 
وَللَشَاِيحُ رَحمَهُمُ اللَهُ قَالُوا هَذَا: أي رلا عرزن رط 


وَالقطَارٌ يَسيرٌ. أما إذَا ربط وَالإبل قيَامٌ َم قَادَهَا فَإِنهُ يَضْمنُهَا القائدُ بلا رُجُوع عَلى 
1 وَآلوَحْهُ مَا ذكْرَهُ في الكتّاب. 

قال (وَمَن أرسل بَهِيمَيَ وَكان لها سائقًا فَأصابَت في فورِها يَضمنُه) لأنَ الفعل 
اتتّقَل إليه بوَاسطة السوق. قال (وَلو أَرسّل طيرًا وَسَاقَهُ هَأَصَاب فِي هَورِهِ لم يَضمن) 
وَالمرق أن بَدَنَ البْهِيمَجٍ يَحتَّمِلُ السّوق فَاعتَبِرٌ سوقُهُ وَالطيرٌ لا يَحتَّمِلُ السّوق فَصَّارَ 
وجود السوق وعدمه بمنزِلتي وَكذَا لو أآرسل كلبًا ولم يكن له سائقًا لم يُضمن؛ ولو 
آرسّله إلى صيد ولم يَكْن له سائقًا فأحَدَ الصيد وقتله حل. ووجه الفرق أن البهيمت 
مُختَارَة في فعلها ولا تَصلُحٌ نَائّيٌ عن المرسل فَلا يضاف فعلُهَا إلى عيرِهَاء هذا هُو 
الحَقِيقَيٌ إلا أن الحاجنَّ مسّت في الاصطيّاد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطيّادَ مشروع 
ولا طَرِيقَ له ميواهُ ولا حَاجَةَ في حَقّ ضمَانٍ الثدوان. وروي عن أبي يُوسْف أَنْهُ وجب 
الضّمان في هذا كله احتِبَاطًا صيَادَنٌ لأموال الثّاس. قال 45: وَذكر في المبسُوط إذَا 


/ا 


الجزء السادس 
أرسل دَابّيَ في طريق المسلمين فَأصابَت في فَورِها فَامْرسِل ضامن؛ لأنّ سيرها مضاف 
إليه ما دَامَت تَسِيرٌ على سَدَّنِهَاء ولو انعطفت يَمَّمّ أو يَسِرَةَ انقطعٌ حُكمٌ الإرسال إلا إذَا 
لم يَكُن لهُ طريق آخَرٌ سواه وَكَدا إذَا وَقَمَْت كم سارت بخيلافي ما إذَا وَقَمْت بعد الإرسال 
في الاصطيادٍ كُمْ سارت فَأَحَدّت الصّيد لأنّ تلك الوقمَنّ تَحَدَّقَ مقصود المرسل لأنّه 
َك ين الصيده وص تاي مُقصنوة الرميل وهو لميرُ فينشَطعٌ كم الإرسالء 
وَيخلاف ما إِذا أَرَسّلهُ إلى صيد فَأَصَاب نفس أو مالا في فُورِهِ لا يَضْمَنهُ من آرسله؛ وي 
الإرسّال فِي الطريق يَضْمَنُهُ لأنّ شغل الطريق تَعَدٌ فَيَضْمَنْ ما تند من أَما الإرسال 
للاصطياد فمباح ولا تسبيب إلا بوصف التّعدي. 

الشرح: 

وَقَولَهُ (وَمَنْ أرْسّل بَهِيمة) يُرِيدُ كَليَا لقوله بَْدَهُ وكَذَا لو أَرْسّل كَل وَمَغنَى 
سق يه أن يسِْيَ نلف (ولو أرْسَل طَيْرَام أي بَزِيَا وَساقَهُ فَأَصّابَ في فَورِه بأن 


َكل صِيْدَا مَمْلُوكًا لم يُضَمّنْ اللْرْسلٌ السسائق لعَدَم اغْتيّار السؤق وَالِإرْسّال فيه في حَقَ 
الضّمّانء حَتّى لو كَانَ ذلك في الخَرَم وَل صيّدَ ارم لم يلرَمُ شيء. 


وَكَوْلهُ (الْقَطَع حَكُمْ الإرْسّال إلا إِذا يَكنْ ل طَرِيقٌ سواة) أيْ سوى طريق 
النتتى اشرق يان كَانَ عَلى الَادّة مَاءِ أو وَحْل فحيكذ لا يَنْقَطعُ حُكْمْ الإرْسّال 
كما لو / يَنْعَطفْ يَمَْدَ وَيَسْرَةَ. وَقولَُ (وَكَذَلكَ إِذَا وَقَعَتْ ثُمّ سّارّت) أي يَنْقَطِمْ حكم 
الإرْسّال. وَكَولهُ (وَهذه) أ وَقمَةُ الدَابّة ثثافي مَقْصُودَ المرسل وَهُوَ السَيرء فإِنَ مَقَصُودَه 
منْ الإرْسّال ل لا وفوف 

وقَولهُ (وبحلاف) مَعْطُوفٌ عَلى قله بعلاف ما إذا أوققت لأن حُكْمَهَا 


ار خمنه دس . 001 سه مه هيار عواسم ه سايهة ده 38 
مُخَالفٌ لحكم أصل المسألة» وتييّنَ به الفرق بِيْنَ الإرْسَالِين كما يَّنَ بقؤله بخلاف ما 


ال جره« 


ذا وَكََتْ الفرق بَيْنَ الوقفتين. 

قال (ولوآرسل بَهِيمَمَّ فَأفسَّدت زَرعًا على فَورِه ضمِن المرسلء ون مالت يَمِينًا أو 
شمّالا) وَلهُ طَرِيقٌ آخَرٌ لا يَصْمنُ ل من ولو انَتت الدَابّمُ فأصَابَت مالا أَوآدَمِيًا ليلا أو 
َهَارَا (لا ضمّانَ على صاحبها) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسلامٌ جرح العَجِماءِ جُبَان وقَال 


و تس 


مُحَمد رَحَمَهُ اللّهُ: هي اُنفَلتَيٌ ولأنّ الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يُوجِبْ النُسبَمَ إليه 


يلف 


العئابي شرح الهدايي 
من الإرسال وَآَحَوَاتِهِ 

الشرح: 

َقولُ (على فَوْرِم) أ قَورٍ الإرْسَال وَهْوَ أن لا كميل يَمينًا ولا شمالا. وقول 
نا مي إشَارَة إلى قَوْله القطَعَ حْكْمْ الإرْسَال. وَكَْلُ (قال مُحَمّدٌ رَحمَهُ الله هي 
امتْعَلَة) أي العَجْمَاءِ التي أَمْدَرَ المي يك فغْلهًا هي الْنمَلتَهَ لا التي أُرسلت» فَإِن إفْسّادَهَا 
إذا كان في فور الإرْسّال ليس بجبَارٍ كما ذَكَرْنًا آنقا فَكَانَ تُفسيرة احترَارًا عَنْ الأجرَاء 
على عَمُومه. 

َقَولَُ (من الإرْسَال وأحواته) يَْني السّوق وَالقَوْدَ وَالرُكُوب. قال في النّهاية: 
كَانَ من حَقّ الكلام أن يَقو ل من الإرْسّال وَأُمْتَالهِ أو يُقول من الإرْسّال وَأعحوَاتها 
تَأويل الكَلمّة إِذْ الوق وَالقَوْدُ نا كَانَ أَعنًا لا أًا للإرْسّال كَانَ الإرْسّال أعنًا أبضاء 
إلا 0 بعْضٍ أُسْبَاب التَعَدّي أحا وَبَْضها نا من غَيْرٍ ديل وَلئْسَ بشيء لآل 
ليْسَ هَاهُنا مُوَنْتْ مَعْنوِي ولف فيمًا يَقْنضيه حتّى ينَاقض عَلى ذَلكَ. 

قال (شَاةٌ لقصّاب فُقَنّت مَينهَا شَمِيهَا ما نَعَصًَا) أن الَقصُودَ منها هُوَ النّحَمْ فلا 
يُعتَبِرُ إلا النُقصان (وفِي عين بَمَرَةِ الجَزَارٍ وَجَرُورِهِ رَبعٌ القيمّتِ وَكَدَا في عّين الحمّارٍ 
والبغل والفَّرّسِ) وال الشافعِي فيه التِّصانُْ أيضا اعتبارا بالشنّاة.وَلنَاما رُوِي أن التي 
عليه الصلاةٌ والسلام قضى في عين الدَابجٍ يربع القيمت » وهكدًا قضى عُمَرٌ 4» ولأن 
فيها مَقَاصِدٌ سوى اللّحم كالحمل والركوب وَالزِّيئٍَ والجمّال وَالعَمل؛ فَمِن هَدًا الوجه 
ُشبهُ الآدَمِيّ وقد تمسّكُ للأكل, هَمِن هَدَا الوّجه تُشبهُ الأكُولات فَمَملنًا بالشبهين بشبّه 
الآدمي فِي إيجاب الربع وبالشبه الآخَرٍ فِي تفي النّصف وَلْأنّهُ إِنّمَا يُمِكِنْ إِقَامَمُ العمل بها 
بأربعت أعين عينَاهًا وعينًا المستعمل فَكَنّهَا دَات أَعين ربعت فَيَحِبْ الريع بفوات إحداها. 

الشرح: 

قال (شاة لقَصّاب فُقتنا عَينه) المَُْ: القَطع» وَحَزْرَ الور َحَرَهاء ورور 
7 أعدٌ من الإبل للنَحْرِ يَقَعُ عَلى الذَكَرِ والأنتى وهي ا وَإِنّمّا قال: وَجَرُورَهُ ريع 
الققمة وخ بقل فر لقي أن لبَعَرَ والإبل وَإن أعدٌ للش كَالمَاة لا يَحْتَلفُ احَوَابُ 
فيهمّاء 0 كنا مُعَدَينِ للّحمٍ أو للحررث وَالخَمْل وَالركُوب قفيه رُيْعُ القيمّة كَمَا 


الجزء السادس د 
فى الّذي لا يُوْكَلُ لخْمّهُ كَالبَئْل وَالحمّار. وقال الشافعيّ رَحمَّهُ اللَهُ: فيه القصان 


وَاعْتبَارُهُ بالثّاة عَمَل بالظاهر. وَلنَا ما رَوّى خارجة بِنْ زَيْد بن ان عن أيه إن 


رَسُول الله ول أَوْحَب ذَلكَ» وَرُوي عَنْ عُمْرَ ته أنهُ قَضَى بِذَلكَ قترَكْنًا القيّاس. فإِن 
قبل: يجو أن يكون قضتاء رَسُول الله 8 فيتا له يكل .لشن فالحواب أن المتلى 
لذي أَوْحَبْ ذَلكَ في غَيْرٍ الأكول من الشجل الكو ب وَالزيئَه امال العمل 
موود في ماكو للَّحْمٍ فَيَلحَقُ به. 

وله (وَأَنَ فا مَقَاصِدَ سوى اللَمِ) دلبل مَْقول عَلى ذلك وَهوَ واضح. 
َفبه إِشَارَةٌ إلى البَوَاب عَنْ الفيّاس عَلى الشاة فَإِنَّ الَْصُودَ منْها اللَحْمْ وق المي لا 
َوه يل هُوَ عَذْبْ يُسيرٌ فلم قصّان اكالية. 

وَقولَُ (وَلانَُ إِنمَا يمْكنْ إِقَامَة العمل بهَا) َليل آخر. وَهُوَ أْضًا وَاضِح لكنَ 
الاعْتمّاد على الأول ألا ترَى أن العَيْيّْن لا بُصنْمََان بنصف القيمّة» كَذَا قَالهُ فَخْرٌ 
الإمثلام رَحَمَهُ الله َنم قال ذَّلكَ لأن الَعْمُول به في هَذَا البَاب النصّ وَهُوَ وَرَدَ في 

قال (وَمَن سار على دَابّمٍ في الطريق فَضَرَبَهًا رَجُلَ أو نَحَسًَا فَتَمَْحَت رَجُلا آو 
ضَرَيَتهُ بِيّدِهًا آو نََرتَ هَصَدَمَتهُ فَقَتَتَهُ كَانَ ذلك على النّاخِس دُونَ الرأكب) هُوّ 
امحروي عن عُمَرَ وابن مسعود رضي اللّهُ عنما وَلأنّ الرأكبّ واذّركبّ مَدمُوعان بدفع 
التّاخِسِ فأضيف فعل الدَابَّجٍ إليه كُأَنَهُ فَعَلهُ بيده ولأن النّاخس متعد فِي تسبيبه 


ا م ا 01 
.ه 


والراحِب ِي فعله غَيرُ مت يرج جاب ِي التعريم دلي حتى لو كان افا 
َابتَهُ على الطريق يَكُونُ الضّمَانُ على الراكب وَالنّاخِسٍ نصفين لأنّهُ تعد فِي الإيقاف 
أيضا. قال (وإن تَفَحَت النَّاخِسَ كان دَمُهُ هَدَرَا) لأنّهُ بمنزل الجاني على تفسه (وإن 
لقت الراكب فَمَتَلتَهُ كان دِيتُهُ على عَاقلةٍ الناخيس) تأنه متَصَدُ ِي تسبيبه وفيه اديه 
على العاقل. قال (وَلو وَقَبّت بتَخميهٍ على رَجْل أو وَطِنَتهُ فَمَتَتَهُ كان ذلك على 
التّاخِس دُونَ الرّاكب) نَا بِيْنَاهُ والواقفْ في ملكه وأَنّذي يَسِيرٌ في ذلك سواء. 

وَعن آبي ينف أنه يحب لضم طَلَى التَاخِس والراكب يِصمين: يان انلف 


حصل بثقل الرّاكب وَوَطء الدايّتء والتّاني مُضافّ إلى النّاخِس فَيَحِبْ الضمان عليهماء 


فف 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وإن نَحَسَهَا بإذن الراكب كان ذلك بمنزلتٍ فعل الرّاكب لو نَحَسَهاء ولا ضمان عليه 
فِي تفحتها لأنّهُ أمرهُ بما يملكُه؛ إذ النّخْس فِي معنَى السوق فَصح أمرهُ به وَانتّهّل إليه 
معتى الأمر. 

0 

َولهُ رأو نُحَسَهَا) يعني بِعَيْر إذن الراكب لضن هو الطَعْنُ وَمنْهُ نخاس 

00 دَلالَهًا. ل لقان اتتضي أن يكون العتهان عَلى الرّاكب لكنه مُبَاشرًا 
وإن يكن مُتَعَدُيّا ل لأن الّعَديَ ليْسَ من شرطهء فإن يحص به قلا أقل من الشركة. 

فَلْلَوَاب أن القيئاس يِثْرَكُ الأ وفيه م وَابنٍ مَسعود رضي الله عتما 
وَفَذ امار المية رَحمَّهُ هُ اللّهُ إلى لجاب بقؤله وَلَأنْ الراكب لكك تذفرعان بذفع 
الناحس» لأن فثل الرّاكب قَدْ د التقَل إلى الدَابَة لأنَ الوَْبة الْهْلكَة إِمَا كانت منْها فَكَانَ 
ضع في حر وَل الأ ف لتقل إلى اثاسي نه الخال لها على ذلك مجن 
فَكَانَ الاح بمنْلة الدّافع للدابّة وَالراكب مَعَا عَلى ما فعَل في الذَابّة وَالَدْفُوعٌ م إلى 
ترا ود كاد باهرا زا منت لاضن كتااقي لتر الكامره كلا بح عله بتزاء 
الْبَاشَرَة إن فض مُبَاشرًا ولا التِّيبُ أيْضًا لألهُ يَْمَمدُ العدي :وهر امتقو 


ه 


فإن قيل: ما َال النفحَة أَوجَبَتا المَانَ عَلى اناس دُونَ التاكب والسائق 
ْنا عئة أت لابخ َحِمَهُم اله وي مم لا نكن لتحي عله! واب أله لا 
تُوجبَةُ على السّائق إِذَا كَاَ بالإذن وَهَاهُنَا بلا إِذْنِ َل نخس وَهْوَ مَأْذونَ كَانَ سائقء 
وَإِمّكان تقر لوقك فل لطر عير ادق وَغَيْرُ الأَذُون بذلك مُتَعَدٌ فلا يُعبرُ. 
وكَوْلَهُ (وَلأَنَ التّاحس مُتَعَدٌ في تسنييبه) دَلِيلٌ آخَرُ وفيه تظَرٌ أن الراكب إن 
ا ا لي 00 وإن ا مُْتيَرَا لكونه مَدْفُوعًا 
فَقَدُ اسِتَغْتّى عَنْ ذَكرَهُ بذكر الذليل الأول وبعون أن يُجَاب عَنْهُ بأن الراكب مَبَاشرٌ 
فيمًا إذا أُثُلفت بالوطء لأ لَه يُحْمَلّ اتُلفْ بالفقل كَمَا تَقَدَم وَليْسَ الكلامٌ هَاهُنَا في 
َلك وما هو ف في التُفح بالرّجل وَالصرْب باليّد وَالصّدْمة فكانا مُتَسبيَيْنِ وَكرَجّحَ 
التاخض في اننع للتَعَدّي وفي استعمّال ا هَاهْنًا 0 أن شَراطَةُ إِذَا كان 
لقو لا لمتلك تتارضا مكل يكاح إل راسم وَلعَلّ مَعْنَاهُ عير مُوجبًا في النَخِم 


فى 


الجزء السادس 
لأن التّرْحِيحَ سَبَبْ الاعتبَارٍ فَكَانَ ذكرٌ السب وَإِرَادَة المسبّب» وَكَولَهُ (لَا بِينَاهُ) إشارَة 
إلى قله ولأن الراكب والْركب مَدفُوعَان. 

وَفي النْهَايَة هُوَ َولهُ لأنهُ مُتَعَدٌ في تُسييبه وَلئْسَ بشيء فَتأمّل. وكَوْلّهُ (والواقف 
في ملكه والذي يَسيرُ في ذَلكَ سَواء) يَعْني يَجبُ الضّمَان عَلى النّاخس في كل 


حَالء وَقِيِّدَ بملكه احترَارًا عَم تَقَدّمَ من الإيقاف فى غير الملك فَإنُّ يَتَتصّفْ الضّمَان 
هُنَاكَ عَلِى عاقلتهماء وَقَولَهُ (والثانى) أي الوّطء (مُضَافٌ إلى النّاحس) لأنّهُ كَالسّائق لا 


وَالسَائِق مَعّ الراكب يَْمَئَان ما وَطه الدَابهَ وَهَذه ر َيه ابْنِ سماعَة عَنْ أبي يُوسُّفَ 
ا 

قال (ولو وَطِنّت رجلا في سيرها وقد نَحَسَهَا النّاخِس بإذن الراكب فَالدِيبٌ 
عَليهِمًا نصفّين جمِيعًا إِذَ كَانَتَ فِي شَورِهَا الذي تَحَسَها) أن سيره فِي تِلكَ الحَالج 
مضاف إليهماء والإذن يَتَنَاولَ فعله من حيث السوق ولا يَتَتَاوَنُهُ من حَيث إِنّهُ إتلاف: 
فَمِن هذا الوّجه يَقتَّصِرٌ عليه وَالرُكُوبُ وإن كان عِلّدٌ لوطم فالئّخْسُ ليس بشرطر 
لهَذهِ العلّتٍ بل هو شرط أو عِدّنٌ للسير وَالسِيرٌ عدم للوطء وَيهّدًا لا يَتَرَجحُ صّاحب العِلّتٍ 
كَمَن جَرَحَ إنسانًا فَوَهَعٌ فِي بئر حَمَرَها غَيرُهُ على قَارِعَةٍ الطريق وَمَاتَ فَالِديّمُ عَِيهمَ 
نَا أن الحفرٌ شرط عدّجٍ أخرّى دُونَ عِنّدٍ الجُرح كَدَا هَدَا. كم قيل: يَرجِعٌ النَّاخِسُ على 
الرأكب يما ضّمِن في الإيطاء لأنهُ َعَلهُ بأمره. 

وقيل: لا يَرجِعٌ وَهُوَ الأصّح فيما أَرَاهُ لأنْهُ لم يَأمْرهُ بالإيطاء وَالنّحَسْ يُتففصل 
عن وَصَارَ كَما ذا آمَرَصبيًا يَستَمِسِلكُ على الدابّجٍ بِتَصسِيرها هُوَطكَت إتصّانا وَمَاتَحَتّى 
من عَاقِلةَ الصَبِي فَإِنّهُم لا يَرجِسُونَ على الآمر تأنه مَرهُ بالتُسييرٍ والإيطَاءُ يَنَفَصِلُ 
عَنكُ وَكَذَا إِذَ تَاوَلهُ بلاحا فَقَمل به آخَرَ حَتّى ضّمِنَ لا يَرجِعُ على الآمر كُمُ النَاخِسُ 
نما يَضْمَن إِذًا كَانَ الإيطاءٌ في فَورِ النّخس حَنَّى يَكُونَ السّوق مُضاهًا إليه؛ وَإِذَا لم يَكُن 
فِي فَورٍ ذلك فَالصْمَانْ على الراكب لانقِطاع أخَرِ النّخْسِ بق السوق مُضافًا إلى 
الراكب على الكمال. 


ءًِ 


ول ضاف لهم أي إلى الراكب وَالناحس. 


- 


ف العناية شرح الهدايتّ 


وفي بَعْض النسّخ إليْهًا: أي إلى النّحْسّة. وول أل يتََاولُهُ من حَيْث إِلَهُ 
إنْلافٌ) لوُجُود الفصال السّؤق عن الإثلاف كَل َه ولا م طترورات. 

وَقوْلَهُ (يَققَصرٌ عَليْم أي عَلى النّاحس لأنَ الراكب أذن لهُ بالسّؤق لا بالإيطاء 
وَالإثُلاف. 

وَكَوَلَهُ (والر كوب وَإِنْ كَانَ علّة) جَوَابُ سوال َقرِيرُهُ ااكبُ صّاحبُ علة 
للوطء عَلَى مَعْنَى أله نَهُ يَستَعْمل رجْل الدَابّة في الوَضّع وَالرّفع فَكَانَ ذَلكَ بميُزلة فثل 
رجله حت يحب عل لكر ون لَاحسرء ولاح صاحب' شرُط في حَق 
فل الوط وَالإضَافة إلى العلّة أؤلى. 

وَوَجْهُهُ أن الركوب وَإِنْ كَانَ عله للوطء لكنّ النَحْسَ لئس بشررْط هَذْهِ العلة 
قأخرو عن الأكريه بل بهو هالا أو علة للسيرِ وَالسيرٌ علة للوطءء كان الول ابن 
عي فَبَجِبْ الضّمَانْ عَلْهِمَاء وَكَدْ مكل لذَلكَ بمَا ذَكَرَ في الكقاب وَهُوَ وَاضحٌ. 

كوه (وضبَانَ كما إذ1 آم ضيبا بسلقنسك إلْمَا كيد بذلك لكلة إذا ل وتتتشملك 

فلا ضّمَانَ على أَحَد ًا على لصي نمك بزل الحثل عَلى الا هلا تاف 
السَيرُ إِليْه وَأمّا على الرَجُل فَلاْلَهُ 2 يُسَيُرهَاء وإِذا يُضَفْ سَيْرُهَا إلى أحَد كانت 

ل قَادَ دَابَيَ فتَحَسَهَا رَجُلّ فَانمَلتَت من يد القَائِد فَأصابَت في فَورِها فهَهُوَ على 


2 


الناخِس وَكَذَا إِذَا كَانَ لها سائق فنَّحَسَهَا غيرَهُ لأنّهُ مضاف إليه؛ وَالنَّاخِس إذَا كان 


عبدًا هَالضْمَان فِي رقبتهه وإن كانَ صبيًا هَفِي ماله لأنّهُمَا مَؤَاخَدَان بأفعالهما) ولو 


رم مم ا 00 


تَحَسَهًا شَيءٌ منصُوبّ فِي الطريق شَتَفَحَت إنسانًا فَقَتَتهُ فَالضْمَانٌ على من تَصّبّ ذلك 


الشيء لأنّهُ مُتَعَدُ بشغل الطريق فأضيف إليه كانه تَحَسَهًا بفعله واللّهُ أعلم. 
الشرح: 


و - م ماه اصسهى 0 له وم م اسه 5 00 
قوله (وَالنَاخس إذا كان عَبّدَا) يعني وتخس بغقيّر إذن الرّاكب فالضّمَّان فى 


رَقبته يَدْفَعُ بها أو يفدي) والباقي ظَاهِرٌ إلى آخخره وآللهُ أغلم. 


000 


الجحرء السادس وف 


باب جِنَايَتٍ الَمنُوك وَالجِنَايَتٍ عليه 

قال (وَإِدَا جنَى العَبدُ جتَايَمَ حَطٍَ قيل كولاه ما آن تَدهَمَهُ بها آو تَفديه) وَقَال 
التافمي'؛ جِنَايتهُ في رَقبَتِِيُبَمُ فيها إلا أن يُقضبي المولى الأرش, وَفَائِدَةٌ الاختلاف في 
انبا الجاني بعد العتق. وَالَسأَلمٌّ مُختَّلفة بّينَ الصّحَابَجٍ رضوان الله عليهم. 

لهُ أن الأصل في مُوجب الجِنَايّجٍ آن يَحِبْ على الُتلف لأنّهُ هُوَ الجاني؛ إلا أن 
العاقليّ تَتَحَمَل عنه؛ ولا عاقلن للعبد لأنّ العقل عندي بالقرابة ولا قراب بين العبد 
المال. 

ونا أن الأصل في الجِنَايّةٍ على الآدّمِي حالم الخطإ أن تَتَبَاعَدَ عن الجاني تَحَرزًا 
عن استئصاله والإجحاف به إذ هُوّ مَعَدُورٌ فيه حَيث لم يتَعَمّد الجِتَايِبَ وَتَحِبْ على 
عاقلجّ الجاني إذَا كَانَ له عاقلنٌّ والولى عاقلتهُ لأنّ العبد يَستَنَصرٌ به؛ والأصل في 
العاقلي عندَنًا النّصِرَةٌ حنّى تَحِبْ على أهل الديوان. بخلاف الدّمي لأنّهُم لا يَتَعاقَلُون 
فيما بَينهُم فلا عاق فتَحِبُ في مُه انه لدم عن اله ويخلاف الحنَايٍَ على 
المَال؛ لأنّ العواقل لا تعقل المال؛ إلا أَنّهُ يُخَيْرُ بِينَ الدّفع والفداء لأنّهُ واحد؛ وفي إثبات 
الخِيرَةٍ تَوعٌ تخفيفي فِي حَقَه كي لا يُستاصل» غير أن الواجب الأصلي هُو الدفع فِي 
الصّحيح وَلهُدًا يَسقط الموجبْ بموت العبد لفوات محل الواجب وإن كان له حق النّقل 
إلى الفداءء كما في مال الرُكَاءَء بخلاف موت الجاني الحرّ لأنّ الواجب لا يَتَعَلّقَ بالحرٌ 
استيفاء فصر كالعبد في صدقةٍ الفِطر. 

قال (فَإن دَفَعَهُ ملكهُ ولي الجِنَايَمٍ وإن هَدَاهُ هَدَاهُ بأرشها وَكَل ذلك يلم حالا) أما 
الدّفع هَلأَنَ التّأجيل في الأعيان بَاطِلٌ وعند اخْتِيارِهِ الواجب عين. 

وَآما الفداءً هَلأَنَهُ جعل بدلا عن العبد فِي الشّرع وإن كان مُقَدْرًا بامتلف ولهذا 
سمي فداءً فَيَقُومُ مَقَامَهُ ويَاحُدُ حكمه فَلهَدَا وَجَبّ حَالا كامبدَل (وآيْهُما اختَارَهُ وفعله 
لا شّيء لولي الجِنَايَتٍ غيرَهُ) أَما الدفع هَلأَنَ حَمَهُ متعلّق به فَإِذَا حَلى بَينَهُ وبينَ الرقبَج 
سقط. وَآَما الفداءٌ فَلأَنهُ لا حق لهُ إلا الأرش, هَإِذًا أَوَاهُ حقّه سلّم العبد له فإن لم يَختّر 
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قن ل مات اندر تن هن لعي عليه لكوك فتك تقد ماق ما بيناف وق مات 


3 العنايج شرح الهدايتّ 
بعدما اختَارَ الفداء لم يبرَآ لتحول الحق من رَقبٍ العبد إلى ذمّج الولى. 


الشرح: 


(َبَابْ جتايّة ١؟‏ لمْلوك وَاجنايَة عَليْه: لا فَرَعَ من يبان أَحْكام جِتَايّة امالك وَهُوَ 
الحرٌ وَالنَايّة عَليْهِ شَرَعَ في بَيّان أَحْكَام جتايّة الممْلوك وَهُوَ العَبْكُ وَأْرَهٌ لاحطاط 


لايقال: العئة ل يكون أذ مله مر التفيقة ككف انث باب جقافه 2 كا 
َه البَهيمّة» لأن جنايّة البَهيمَة كَانَتْ باغتبّار الرّاكب أَوْ السّائق أو القائد وَهْم 


ل ل م ل 
النْمسء ل إِذا كان عَمَدًا يجب القصاص» وَأما فيما دُونَ النّفس فلا يفِيدٌ أن 10 
العبد وَعَمدَهُ فيمًا و0 النْفس اع كاله د المال في الحالين» إذ القصّاص لا يجري 
ييْنَ اعد وَالعَبْد وَلا بَيْنَ العتييد وَالأَحْرَارٍ فيمًا دون نفس . 

وَقولُّ (قيل كَولاه ما تدع بها أ تقديه) يَْنِي بَعْدَ الاستيفاء» َإلَهُ لا يُقَضَى 
على ون ال للق ع 1 0 للق لا ور لاي اه ل نه 2 
أله يُستأئى في جمّايّة ار لأن مُوجَبَهًا يَحْتَلفْ بالسراية وَعَدَمَهَاء وَالقَضَاء قَبْل الامئتيتاء 
قضَاء بِالَجْهُول وَهُوَ لا يَجُورُ. 

وَقَولَهُ (وقَائدة الاختلاف في باع الخاني َعْدَ العثق) فعنْده الوْجُوبُ عَلى العَبْد 
فبِعُهُ المخني عَلْه بَعْدَ العثق وعئدئا الوْجُوب على الْؤْلى ذُون العَبّْد قلا يَتبِعُْ يَعْد 
لعن لأنَهُ بالعئق صّارَ مُحْثَارًا للفداء وََوْلَهُ (وَاكَسألة مُخمَلقَة بَيْنَّ الصّحَابّة رضي الل 
عَنْهُم) فْعَنْ ابْن عباس رضي 2 مث مَدَهَبنَا قال إذا تحت العَيد إن شاء فيه 
ون شَاء َدَامُ وَهَكَذَا روي عَنْ علي وَمُعَاذْ بن جيل رضي الله عَنْهُمَا وغَيْرِهمًا. 
وَرُوِي عَنْ علي ذه ِ مَذَهَبه. 

قال: عَبِيدُ النّاس لوال را جتَايتهم في قيمتهم: أي في أنْمَانهِمْ أن التْمَنَ 
وول (قتجب في ذمّته) أ في ذمّة العَبّد كَمَا في الدَيْن) إن الدَيْنَ في ذمته 


صم عمل 


حالف 


الجزء السادس 
يكون شاغلا لَاليّة رَقبته ينَاعٌ فيه إلا أن يُقضي الَوْلى دَيْنَهُ كَذَلكَ صّمَانَ الحايّة وَكذا 
. مه ا 1 ع ٠.‏ 2 2 8 0 ل 9 داقر َك 
في النَايّة عَلى المَال» وفي بَعْض الْسَخْ كما في الذمّي يَعْنِي إذَا قعل المي رَجُلا خطأ 
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تجب ديته فى ذمته لا على عاقلته كما فى إثلاف المال. وقوله بعد هذا بخلاف الذمي 


وَقَولُهُ (وَلنَا أن الأصل إل ظَاهٌ وفيه بَحْتْء وَهُوَ أن الحَكُمَّ في السألة 
مُحْتَلفّ» فَإِنْ حُكْمَهَا عنْدنا الوّجُوبُ عَلى الَوْلى وَعِنْدَهُ الوْحُوبُ عَلَى العَبْد كَمَا 
دكن وهو ينه عَلى أل وَنَْنْ عَلى أصْل» فم أيْنَ يوم لأحَدنا حُجة عَلى الآختر؛ 
َك أن يقال: الافمئ رَحمه الله جل مُوجب جاه في مه كووب ال في 
ذه وَكَوْحُوب المايّة على اال وحن إِذ ينا القزق يَينْهُمَا يقي أصثلة بلا أصل 
بَطَل» و يَبّنَ الْصَنْفْ رَحمَهُ اللّهُ ذلك بقَوله بحلاف الذَمَي فَإِنْهُمْ لا يََعَاقلُونَ فيمًا 
يه جب في تنه صيائة للم عن ال وقول بحلاف المتاية عَلى اال لآنّ 


العَوَاقل لا تَعْقلٌ اكّال فَتَجبُ في ذمّته. 


كان أطظاكاة نوو ناركن دو كلسي البقنة إن اكير الذي لا يقد لاله من 
بمُقيس عَلى أضصل يَبْطل بِإبْدَاء القارق. عَلى أن قَوْلهُ إِنْ الأصل في مُوجب الحنّاية أن 
بحب على الف يطل أَبْضًا بقولنًا الأصل ذلك في توكي الللتانة العمل 1 لاما 
الأول مَسَلةٌ ولا يفده إِذْ الكَلام في الخطأ وَالثاني عَيْنْ الُرّاع . 

كوه (لأنَهُ هُوَ الحاني غَيْرُ مُفيد) لأنهُ يَحْكَاجُ أن يُقول: والأصل في الخاني أن 
كرون لوكو كد كل كته اله لكلف دوو معتائزة على الطلوك: وتولة زرلا آله 
لقع :سحاد عر قولة ولول عافقة بحرا هما يثال لوا كان الرإلى اقاقة ا كان 
مُخَيّرًا كما في سَّائر العَوَاقل. وَوَجْهُ ذَّلكَ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وتحقيقة أن الخَطَأ 
لل ل ل ل 
تكدلة وجني الاتحاف: وما هافن فالمرل واحد فأطهرناة فيد اجات الخيار: 

وَقولهُ (غيْر أن الواجب الأَمئلي هُوَ الدَفُمُ) جَوَابٌ عَمًا يقال لو وجب اماي في 
ذمّة الَؤلى حَبَّى وَجَب التَخْبِيرُ كا سَقَط بمَوْت العَبْد كَمَا في الحرٌ لحني ذا مَاتَ فَإِنْ 
العقل لا يَسْقطُ عَنْ عاقلته. 


جه عا عه 


كع 


العنايي شرح الهدايي 

أن الوَاجب الأصلي هُوَ الدفع» وَإِن كَانَ له حَقّ التّقل إلى الفداء 

كَمَا في مال الرّكاة فَإِنَ الموجَب الأصْلي فيه جُرْءَ من النّصّابِء وَللمّالك أن يَنْتَقل 
إلى القيمّة (وَخُذَا) أي وَلكوْن الوَاجب لاد وات ل رحن ررك لد 
ترات الكل ش ااا 
و (ني الصّحيح) احترارٌ عن روَايّة م لشمراشِي رّحمة اللهُ أن 

الدَيّة هُوَ الأ صل» ولكن الول أن يَدفَعَ هَذَا الوواحب م احاني؛ وَنمَا كَانَ ذلك 
لو ل أن بَعْضَ مُشَايخنًا رَحمَهُمٌ الله ذَكَرَ أن الواجب الأصلي 

هُوَ الأَرْشُ عَلى الول وَلَهُ المحَلْصُ بالدّفع 

قل" ولوق بعلاف هانيع وضع وق كا شتطة أن اخ رس 


0 


اللُّ أن الواجب هُوَ العبّْدُ. وَكوْلَهُ (بعلاف مَوْت الخ الحَاني) جَوَاب عَما يُذْكَرُ هَاهُنا 
مُسْتَشَهَدَا به كما ذكرتاة آنقا. 

وَوَجْهُهُ أن الواجب لا يَتعَلَقّ بالحرٌ استيمَاءً قَصَارَ كَالعَبْد في صّدَقَة الفطر في 
نا تحب عَنْ اليد عَلى الل ولا سقُ بت القئد. 20 
م فإن دَفْعَ م اللو العبّد الحاني مَلَكَهُ المجني عليه (وَإن فَدَاهُ فدَاء بأرْش الجنايّة) 
كل ذَلك يَلرَمُهُ حالاء ما الدَفُعُ فَاوْنَ الواجب عنْدَ 0 عَيْنُ العيْد وَهُوَ ظَاهرٌ 
فَانَأَحِيل في الأَغْيّان يَاطل لأنّ الَأْجِيل شرع لقُمصيل ترقا وتخصيل لخَاصل باطل» 
َم الفداء فَادلَُ نا جُعل بدلا عَنْ العَبّد في الترْع قَامَ مَقَامَهُ وَهَذَا سمي فدَاء فيَأَخْذْ 
حْكْمَهُ. قيل كَوْنَ الشّيء بَدَلا عَنْ شيْء لا يَسْتَلزِمُ الانّحَادَ في الحم ألا تَرَى أن اكَال 
راع الاي رار الكل امام وق را اراي 
لهُ وَِذَا صّارَ مَا لا تعلَقَ به وَكَذَلكَ اليمُمُ يَدَلُ عَنْ الؤضوء وليه من شرطه دُونَ 
0 ذَللف 

وأحِيب : الفداء لا وَحَبْ بِمُقَابلة الحتايّة في النفْسِ أو العو أَشْبَهَ الذية 
وَالأَرْشَ وَهُما كان موكلا َلك يَققَضِي كَوْنَ الفداء كَذَلكَ وا اْتَارَهُ الى كَانَ 
دَيْنَا في ذمّته كسَائرٍ الديُون ل أي كسائر الدّيُون حالاء» أن 


عام 


الأجَل في الدّيُون عَارِض ولمذا لا ب ينبت إلا بالشرط كما تقد َتَعَارَضَ جَانب الول 
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والأجل رجح جَانبُْ حول بكونه فرْعَ م أل 0 مواققة الأمل وَفرْعه) وَهَذَا 
كلام حَسن ذل يكن في لفط اسلف رَحمه لل مَا يُتْعرٌ به وَيَجُورُ أن يُقال 
الأصل أ أن لا يَُارِقَ الفَرْعٌ ا إلا بأمُور ضرُورية) فإن الأمثل ء؛ نه التملية عبار 
عن حَالة مُسْتّمِرّة لا جر إلا بأمُورٍ ضرُورِيّة) وَالسَائل مذ كورة رن بذلك» وَهُوَ 
أن القعاص عد ا نامرع له له باكال فلا تعلو 2 عن بداو رابا مز لطر 
بطبعه فلم يكن بد بد من إَاق اليّة به ليكُون مُطَهرا شَرْعًا بخلاف الماء وَفِيمًا نَحْنْ فيه 
ليس أْرٌ ضَرُورِي يَمْعُهُ عَنْ الول الذي هُوَ كم أمله مكو ملحا به. ل 

١‏ يُقَال: قد يَتَضَرّرُ بوؤجُوبه حَالا فَهْوَ ضَرُورَة لأن ذلك لرِمَه باعْتيَاره على الدّفع 


2008 ممعم امه 


فهو ضرر مرضي . 
وقوه وعلى'مَا يناف :قا إلى فلخي أن الواسن الأمسل؟ هو الدفع إل زوإن 
كن © سم لم 0 9 َه ينا | 010 ون هه 
مَات) أي العَبِد الجاني بعدمًا اختار المؤلى الفداء قولا أو فعلا لم يبرأ بموت العبد عن 
0 00 0 عن هذا 0 0-6 1 00 إن الخانث در مُخير) وإ 


تاجيا ذلك في الل قولا وَفعْلاء وما وق 0 فَاَتْصُوُ منها 0 


5 0 فتَعيْنَ الواجب ب4. 


قال إن عَادَ فَجِنَى كَانَ حُكم الجِنَايَةٍ التَانِيّج كَحكم الجِنَايّةٍ الأولى) معناه 
بَعدٌ الفداء لأنَهُ نا طّهرٌ عن الجِنَايّتٍ بالفداء جُمل كأن لم تَكُنء وَهَذَا ابتداء جِتَايَةٍ قال 
(وإن جنَّى جِنَايتينِ قيل للمولى إما أن تَدهَمَهُ إلى ولي الِنَايتين يُعَسِمَاِِ على قَدرٍ 
حَقَيهمَا وَإِما أن تفديه بأرش كل واحد واحد منهما منهما) لأنّ تعلّق الأول برقبته لا يُمنَعْ 
تَعلّقَ التّانِيجٍ بها كالدَيُون المتَلاحقت) آلا تَرّى أن ملك اولى لم يَمنّع تَعلّقَ الجِنَايَةٍ فَحَق 
المجنيٌ عليه الأوّل أولى أن لا يُمِنّعَ؛ وَمَعنَى قوله على قَدرٍ حَقيهِمًا على قَدرٍ أرش 
جتايتهما (وإن كانُوا جماعنّ يُقَتَسمُونَ العبد المدفوع على قَدرٍ حصّصهم وإن هَدَاهُ داه 
بجمِيع أرُوشهم) ما ذَكَرنا (وَلو تل واحدا وَهَمَا عي آخرَ) يمان أثلانا أن آرش 
العين على الصف من أرش التّفس) وََلى هد حُكمْ الشنّجات (وَللمَولى أن يُفدِي من 
بَعضيهم وَيَدهَعَ إلى بَمضبهم مقدارَ ما تَعَلَقَ به حَطهُ من العَبد) لأ الحُقُوقَ مُختلفة 


ليف 


العنايج شرح الهدايت 
باختلاف أَسبَابها وَهِي الجنَايَاتُ المختَلفَة بخلافي مثو العَبد ذا كان له وَليّان لم يكن له 
أن يُفدي من أحدهما وَيدفْعَ إلى الآخّر أن الحق متّحد لاتحاد سببه وهي الجِنَايَيٌ المتحدَة 
والحق يحب للمقتُول ُمْ للوارث خلاقة عنهُ فلا يلك التمْرِيقَ في مُوجِيها. 

٠ الشرح:‎ 

وَكَوْلهُ (لأن تَعَلْقَ الأول) أي الحتايّة الأولى يقبته لا تملع تعلق الحئايّة القائيّة. 


52 - 


فإن 
قبل: ما اراق ين هذا و لضن فإ تعلق حو ارهن به يملع تعلق الثاني به» حى 
أن الرّاهنَ لو مات بَعْدَ الرّهن وَعَليْهِ ديُونَ أخرّى سوى ذَيْنٍ ارهن لحقئه قبل ارهن 
أ بَعْنهُ لا علق سَائدُ الثيون ؛ برهن فَقَ مَنعَ تَعلَقَ الي الأول يرقبته غيرهُ وَهَاهُنًا ْ 
يَمَْعْ وأحيب بِأنّ في الرّهْنٍ إِيفَاء أو اسيمَاءَ حُكْما فَكَنَ ارهن قَذ استتؤقاة فلا َل 
به غير وَلِيِسَ في المتّايّة كَذَلكَ. 

وقول (عَلى قر أَرْشٍ جتَايْتهِمًا) لأن المستحق نما يَسْتَحِقَ عوضًا عَمّا فا 
عله فلا بُدّ من ألا يُفْسَمَ عَلى هَْرِ المتوئض. وقول وا دكي يد يعني قَوْلهُ لأن تعلق 
الأولى برقبته لا يس تعلق الثنية. 

كَولهُ (وَعلى ذا حك التؤاض يذؤي لوقع رخلا مُوضْحَة وَآخَرَ هاشمّة 
وَآخَرَ مُتَقَلةَ ثم اْعَارَ لون ادف يُدفَعُ إلى صّاحب الموضحّة سدس العبّد أن ل 
حَمْسَمائُة» وإلى صاحب الاشمة تُلَهُ لأن 4 أله ول متاحب ال نلف أن 8 
ألما وَحَمْسَمائة فِيَقتَسمُونَ الرَقبَةَ هَكَذَا. وقول (وهي الحتايات المنتلقة) يعني فَجَارَ أن 


ع 


عار في أحَدهم لاف ما قار في حَقّ ات كما ل قر كل واحد منهم. 
وقول لام عراب عا يقال فد وإن كان مُتّحدًا 0 
ل السب فَهُوَ مو متكدد مُتَعَدَدٌ بالنَطَرِ إلى الْمستَحقينَ فَكَانَ الواجبُ أن رن ع 0 
مل الأول . 
وَجْهَهُ جْهَهُ آنا لا تلم أن الْمستحق متَعَدُ َل هرَ وَاحد» لأنَ الحَنّ يجب للمَقبُول 
إلخ. 0 لل لشن للؤثات حت وكا ولي حك قط 1 لسن من 
أغل الملك يه ين رجي جَانب الوَارث؛ لأن ملك اكيت أصل وَملكَ الوارث 


متفرع عل د واعْتَاُ الأصْل و 
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قال (فَإن أَعتَمَهُ الُولى وَهو لا يَعلم انايد ضْمِن الأقل من قيمته ومن أرشها. 
وإن أَعدَّعَهُ بعد العلم بالجِتَايّجٍ وجب عليه الأرش) لأنّ في الأوّل فَوتْ حَفّه فَيَضْمئُهُ 


وَحَظّهُ في أَقَلّهِمَا ولا يَصِيرٌ مُخْتَارًا للفداء لأنّهُ لا اختِيارٌ بدون العلم؛ وَفِي الثاني صارٌ 
مُخْتَارَا لأنّ الإعتاق يَمنَعَهُ من الدفع فالإقدام عليه اختيّاز منه للآخَرء وعلى هدين 
الوجهين البيعٌ وَالهِبَيٌ وَالتَّدبِيرٌ والاستيلادُ؛ لأنْ كل ذلك مما يَمِنَعْ الدفع لزّوال الملك بد 
بخلاف الإقرارٍ على رِوايّتٍ الأصل لأنَهُ لا يَسقط به حق ولي الجِنَايْتٍ فَإِنّهُ امقر له 
يُخَاطَبُ بالدفع إليه. وليس فيه نَمل الملك جِوَازٍِ آن يَكُونَ الأمر كما قَالهُ لير وألحقه 
الكرخيي بالبَيع وَآحَوَاتِهِ لأنّهُ مِلكُهُ في الظاهر فَيَسِتَحِقَهُ الْممَرٌ لهُ بإقراره فََشْبه البيع. 

وَإِطلاق الجواب فِي الكتاب يُنتظم النّفس وما دُونَهاه وَكذًا المعتى لا يَحْتَلفْ 
وَإطلاق البيع يَنتَظم البيع بشرط الخِيار للمشتّري أنه يُزِيل الملك: بخلافي ما إِذَا كان 
الخِيّارٌ للبائع وَنّقضه وَيخلاف, العرض على البَيع لأن الملك ما زَال؛ ولو باعه بيعًا فاسدا 
لم يصر مَختارًا حتى تى يسلمه أن الزوال به بخلافي الكتابن الفاسدة أن موجبه عبه ينبت 
قبل قبض البدل فَيَصِيرٌ بتفسه مُختارَاء ولو باعهُ مولاه من المجني عليه فَهُو مُختان 
بخخلافي ما إِذَا وَهَبّهُ منة؛ لأنْ المستّحق له أَحَدَهُ بِعَيرٍ عوّض وَمُوَ مُتَحَمْقَ فِي الهبَتٍ دُونَ 
البيع» وإعتّاق مجني عليه بأمر المولى بمنزلتٍ إعتاق المولى فيما ذكرتاه؛ لأنّ فعل المأمور 
مُضاف إليه؛ ولو ضريهُ فَنَقَصَهُ هَهُوَ مُخْتَارْ إِدَا كان عَامًا بالجتايت لأنّهُ حيس جَزْءَا منه 
وَكَدًا ذا كَانَت بكرا فَوَطِنَهَا وإن لم يكن مُعلمَا لا قُلنا بخلاف التّروِيجِ لأنّهُ عيب من 
حيث الحكمء وَبخلاف وَطء التَيِّب على ظاهر الروايتٍ لأنّهُ لا يَنَقْصْ من غير إعلاق» 
وبخلاف الاستخدام لأنْهُ لا يَختَصُ بالملكء وَلهّدًا لا يَسقطُ به خيّارٌ الشترط ولا يَصِيرٌ 
مُحْتَارًا بالإجارة والرّهن فِي الأظهر من الرُوَايّات, وَكدا بالإذن فِي التّجَارَة وإن ركبه 
دَين؛ لأنّ الإذن لا يُمَوْتَ الدفع ولا يُنقص الرَقبَنَ إلا أن لولي الجِتَايَجَ أن يُمتنع من 
قبوله لأن الذين لحقّهُ من جهتّ المولى هَلزم الولى قيمته 

الشرح: 

قال (فإن أَغْتَقهُ المؤلى و َهُوَ لا يَعْلمْ بالجتايّة) لعل في جنْس هذَه الْمسّائل أن 
المؤلى إذا عَلمّ بجتايّة العَبّد وتصرّف فيه فإن صرف بمًا يُعْجِرْهُ عَنْ ) الدّفع صَارَ 
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العنايّ شرح الهدايتّ 
مُحْتَارًا للفداء وإلا قلاء وَإذَا لم يَعْمْ بالحتاية 00 مُْثَارَا للفداء لكن يَضْمَنُ الأقل 
من قه در من أَرْشٍ احتايّة» وَعَلى 2 الفرُوعٌ اللَذَكُورَةُ في الكقاب. 
قولهُ (وَعَلى هَذَيْن لخمني) يعني قَبْل العلم وبَعْدهُ. وَكوْلهُ (بخلاف الإقرار 

00 الأمئل) يني إذَا جَتَى العبْدُ جنَايّة قَقَال وَلّهَا هُوَ عَبْدُكَ فاذقئه أ" افده 
فَقَال هُوَ لفلان الغائب رَديعَة عندي أو َارِية أو إِجَارَة أ رَهْنْ لا يَصِيرٌ مُخْتَارَا 
للذاء ما كفي الكثاب» ول تف عله الحمُومةُ حلى يم على ذلك يه إن أَقَامهًا 
ل قَدُوم العغائب» وَإن م يُقمْهًا خوطب بالدّفع 1 الفداء ولا يَصِيرٌ مُخْتَارَا 
اكد سكي لذ ول (وَأَقَهُ الكرحي البيع وأحواته) في صبُورته مختارًا 
نَا ذَكَرَ في الكتاب» قال في الإيضّاح: رفوروية حارعا من الأصرلا. 

وقول (وَِطْلاقٌ الحاب) يريد قوْلهُ صم الأقّل من قيمته وَمِن أرْشها إلح. وقيل 
يُرِيدُ به قَؤْلهُ في أُوّل لباب وَإِذَا جَتَى العَبْدُ ناي خَطأ فَإنّهُ ينْنَظمْ النْفْسَ وما دُوئهُ. 
َكولهُ (وَكَذَا الْْنَى لا يَحْمَلف) لأَنّ كل واحد مَالَ. وكَولهُ (لأنهُ يُزِيلُ المللك) لا لاف 
في ذلك وما لحلاف في الأول في ملك الأثثري وَحََمه ولس بساح إله 
هَاهْنَاء وَقَوْلهُ إبخلاف ما إِذَا كَانَ كَانَ الحيّارُ للبَائع وَتَقَصّهُ وبخلاف العَرْض عَلى 
اليبْع) يَعْنِي لا يَصيرٌ مَُْارًا للفتاء بهمًا لأنّ املك ما رَال. 

قبل ري يشرط اخيّارٍ إذَا بَاعَ يشرط الخبَارٍ لتفسه كَانَ جيرا للع وَالمَائِع 
بشرط الخيّار لنفسه ذا َْضَ على الع كاد اغا للع فلم ل كود الى بيع 
بشَرْط الخيّار لنفسه أو بِالعَرْض عَلى اليَبْع مُخْثَارًا للفداء؟ وَأجِيب بأن دارو ل 
كَحَفَقّ هَاهْنا وَهي أله ا ١‏ يكل خدررا انيه خنان لكان تعر له وافقا فى لاد 
العَيْرِ عَلى تَقَدِيرِ 0 لشم في الأولى وَتقَدير الإجَازّة في الثانيّة, وَأمّا هَاهْنَا فلو م 
ادل اتخبارا للفداء هذا التَصَرُف ٠‏ | يمن القع أله ترف في ملك القثرٍ ارقا 
ور (بخلاف الكتابة ة الفاسدة) بأن كاب انكلم عَبَْدَهُ الجاني عَلى خَمْر أو ختزير 
فاه يصب مانا للفتاء لأنَ مُوجَبَهُ يبت بنفس العَقد وَهُوَ تعْليقَ العثّق بالأداء ة 
لكانهٌ تر تيع المابد 11نس 

وقول (فيمًا ذكرتاةٌ) قيل , يعني في اختيار الفدّاعء وَقيل في العلم بالجناية وَعَدَمه. 


ل ع ص م 


الجرء السادس 


وكَولهُ (وَلوْ صَربَهُ فَقَصَهُ) يعني بأن أَثْر فيه حَتّى صّارَ مُهَرُولا أَوْ قلت قيمُهُ يقَاء أَثْر 


لعزب فَهُوَ مُْمَارٌ إِذَا كَانَ عَانا بالحتاية لألَهُ حَبَسَ جُرْءا منْه و 
بها كن َل الل من قبت ومن الأرض إلا أن مض ولي الم أذ يأ خُذَهُ تاقصّاء ولا 
ا ا عه حَصّل بآفة سَمَاوية. 
َولّهُ (وَكَدَا إِذَا كانتا بكرا فَوَطَهَا) يَخْني يُصيرُ به مُعثَارا للفدلى وَإِن لم 
د ل كر ا وَقَوْلُ وبحلاف التّْويج) يَِْي لا يَصير به 
ل ل ل م 
لله بقؤله (لآلة عيب من حَيْت الحكم) وَدَلكَ لا يه ش_- يبْتُ به اسْبيَارٌ الفداء كما لو أقرَ 
لها ارق علا بالحائة» ون هذا الإفرر يلها ؤخ يبه وَلكن لما كان كما 
ين 1 الفدّاء» وفيه إِشَارَةٌ إلى رَدّ طَعْنِ عيسى حَيْثْ قال: التَروِيجُ عيب 
وَبالتعْييب يه بن اخياء الققاء كما لا ضري على يدها وَعيّبهَاه وَذَلكَ لأن لتيب 
حَققَة يت به اتا الفداء لأن فيه حَيْسَ هرون لكي تلن ديرن 
وَقولُهُ (وبخلاف وَطء الثيّب) فَإِنْ به لا يَصِير الَوْلى مُحثَارًا للفداء مَا ل يَكُنْ مُعَلَا في 
ظاهر الرواية لله لا ينْفْصُّ من غير إغلاق. 
وقول (عَلى ظَاهر الروَآيّة) احترَارٌ عَمّا روي عَنْ أبي يُوسُّف رَحمَّه اله أن مُطْلقَ 
الوّطءِ يكُون اثتيارا أن الحل يَخْنَصُ بالملك فَكَانَ الوّطء دَليلا عَلى إِمْسَاك العَين. فإن 
قيل: ما الفَرْقُ 9 هَذَا عَلى ظاهر الرُوَايْة وبين الم يشرط الخيَار؟ فَإِن الوطء هُنَاكَ 
لور يكن ملف هاا ل يكُون اهارا إلا ذا كان ملق 
أحيب أنه لو لو م يُجْعل قمحا للبيع و قَعَ الوطء حَرَامًاء لأنهُ إذَا اخْمَارَ الفداء بَعْدَ 
ل مله النتري من نال وذ متك زوالتق تنأ لزع حل في 
غَيْرِ ملكه فَلقَحَيرِ عَنْ ذلك جَعَلنَاةُ فَسمْحّاء وَهَاهُنَا إذا دَفعَهَا بالحتاية يل 
اتا من وقت القت ونالا له له + فإنيا وكيا ند يدر أن الوطم كَانَ في 
غَيْر ملكه. وَقَوْلَهُ (وبخلاف الامتظتامم ' يعني لو اسَتَخْدَمَ العبد لجَانيَ بَعْدَ العلم 
بالجتَايّة لا 00 مُخكَارا للفداءء حَنَى لو عطب في الخدمّة لا ضَمَانَ عَليْهِ لأن 
الامْتْدامَ لا يَقَصُ بالملك فلم يدل عَلى الاعتيار وَلا يَصِير مَختَارًا بالإجارة. 


شرف 


العناين شرح الهدايت 
وَالرَهْنِ في الأظهر لأنَ الإِجَارَةَ تقض بالأغذار فَبَكُونْ قيَامُ حَقَ وَل الحتايّة فيه 
عذْرًا في نُقَضِ الإجَارَة وَالراهُ 0 من ا الدَيْنِ وَاسْترداد الرّهْن مَتَى شاء فَلمْ 
يح عَجْرُهُ عَنْ الدّفع بهَدَيْنِ الفغلين فلو تل ذلك اعْبيارًا للفداء. وَكَولَة (في 
الأظْهّر) احْترَارٌ عَمّا كر في بَعْضٍ تُسّخ الأصل أَنْهُ يَكُون مُخَْارًا للإجَارَة وَالرّهْن لَه 
َنْبْت عَلِيْهِ يَدَا مُستَحَفَةَ قصارَ كَالميْع. وول (وَكَذَا بالإذن في الّجَارَة) يَعْني لا يكون 
به مُارًا لِأنّهُ لا يُعْجِرُهُ عَنْ الدَفْع ولا يُْقصن اركب (إلا أن لوي الجنايّة أن يَمتَنعَ من 
قبُوله لأن الذرن مه ين حهة المؤل) وو حوب الذين في ءدمة الع تقصان ال ران 
العْرَمَاء يَتبَدُونَ ولي الجناية إذَا دقع ليه فَلهُ أن يَمْتَعَ من قبُوله. 
قال (وَمَن قال لعبده إن قتَلت فُلانًا آو رّميته أو شّججته فأنت حر هَهُوَ مُخْتَارٌ 
للفداء إن فعل ذلك (وقال زُفَر: لا يصيرٌ مُختَارًا للفداء لأن وقت تَكَلَّمِه لا جِتَايَمَ ولا علم 
له بوجوده؛ وبعد الجِنَايَتٍ لم يُوجد منه فعل يَصِيرٌ به مُختَارًا)؛ آلا ترى أَنَهُ لو علق 
الطلاق أو العَتَاقَ بالشُرط كُمْ حَلف أن لا يُطْلقَ أو لا يُعتقّ وُجدَ الشرط وَثَبَتَ العتقٌ 
وَالطّلاقُ لا يُحنّتُ فِي يَمِينِهِ تِلك؛ كَدَا هَذَا. وَلنَا أَنهُ عَلقَ الإعتاقَ بِالجِنَايتِ وَالْعلقَ 
بالشرط يُتَزّلَ عند وجود الشرط كاْنَجَزْ فَصَارٌ كما إذَا أَعَمَهُ بعد الجِنَايّتِ؛ ألا يَرَى 
أن من قال لامرآته إن دَخَلت الدَارَ شوَالله لا أقريّك يَصِيرٌ ابتداء الإيلاء من وقت الدخول, 
وَكَدَا إذا قال لها إِذَا مَرضت فأنت طَالقٌ فَلانَا فَمَرِضّ حَتّى طَلْقَت وَمَاتَ من ذلك 
الَرَضٍ يَصِيرٌ فَارًا لأنَهُ يَصِيرٌ مُطلقا بعد وُجُود امَرَضِء بخبلافي ما أَورَدَ لأنّ عَرَضَّهُ طلاقٌ 
أو عتق يُمكِنَهُ الامتتاع عنه؛ إذ اليّمِين للمنع فَلا يَدَخُْلُ تحته ما لا يُمكنّهُ الامتتاع عن 
وَلأنّهُ حرّضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه وَالظاهِرٌ أَنّهُ يفعلّه فَهدا 
دلاليٌ الاختِيّارٍ 
الشرح: 
قال (وَمَنْ قال لعَبْده إن ققلت فلانا) وَمَنْ عَلقَ عثْقَّ عَبْده بجتايّة وجب الديّة 


الم 20 عاور بيوقه ‏ القابية لاود حو عه ا و4 زان 0 2 
مثل أن يُقول: إن قتلت أو رميته أو شّجحجته فأنت حر فهو مُخْتَارٌ للفداء إن فعَل ذلاء 
3 8 الع ام و 48 8 و سرام ا م 2 5000 رادت - هام 
حلافا لزفرَ رحمه الله لأن احتيار الفداء إِنمَا يكون بعد الحناية والعلم بهاء وعند 


م 


التكلم ليس د منهمًا بموحجود. وبَعْدَ الحتاية وج مه فكل يشير اند مُخْتَاراء 


آم ها 


الجزء السادس رذق 
وَاسْتَشْْهَدَ با مسألة المذكورة في الكتاب. 
و 8 8 و ا له عفر م * لو 00 له م 
وََولهُ (وَلنَا) ظَاهِرٌ. وَقَوْلَهُ (وَلِأَنَهُ حَرّضَهُ) ذليل آرُء وَمَعْنَاهُ أن المؤلى حَرّض 
العبدَ عَلى مُبَاشَرَة الشرط وَهُوَ القثّل أو الرّمَي أو الشّجٌ (بتَغليق أقوّى الدّواعي اليم أي 
٠.‏ 00 1 بين 4 5 5 3 0 . ذم 2 7 
إلى الشرط وَهُوَ الحريّة (والظاهر أن بفغله) رغْبَة منْهُ فى الحريّة (ِوَهَذَا دَلالة الاتيار) 


2 


7 كن 


وَإِنّمَا قَلنَا بجتايّة لَنْهُ ل عَلقَهُ بعَيْرهَا مثل أَنْ يَقَول لعَبْده إِنْ دَخَلت الدَارَ فلت حر 
لم تن له دَخَل الدَارَ فَإنَ الى لا يَصِيرٌ مُْتَارًا للفداء بالاتقَاق لعَدَمٍ العلم باحناية 
عنْدَ النَعْيِقَ» بخلاف ما إذا عَلقَ بالحايّة فَإِنّهُ عَلقَ بها أقوّى الدّوَاعي إليْه. 

وَالطاهر وجو ذهافكان غالا يها ظاهراء كما فك كاله ونين الذية لاله لذ 
كانت وجب القصّاص م يكن على الَؤلى شَيْء وَإِنّمَا هُرَ على العَبُْ وَذَلكَ لا 
يَحْتَلفُ بالرّق وَالخرَيّة فَلم يُقَرسْ الَولى عَلى وَل الحتاية يتَُليقه شينًا. 

قال (وإِذًا قطعٌ العبد يد رَجُل عمد شَدْفْعَ إليه بقضاءِ أو بقَيرٍ قضاء فَأَعتَمَهُ ثم 
مَاتَ من قطع اليد فَالعَبِدُ ضح بِالحِنَايّت وإن لم يُعتِقَهُ رد على المولى وقيل للأوليّاء 
َقتُلُوه أو أعفوا عنه) ووجه ذلك وهو أَنّهُ إذَا لم يعتقه وسرى تَبَيّنَ أَنّ الصلح وَقَعْ بَاطِلا 
أن الصّلحَ كَانَ عن امَال؛ أن أطرّاف العبد لا يَجِرِي القصاص بَينَهَا وَبِينَ أطراف الحرٌ 
َإِذَا سرى تَبَيّنَ أن امال غير واجبء وَإِنَّمَا الواجب هو القوَدُ هَكَانَ الصلح واقعًا بِغَيرٍ بَدّلِ 
فبَطل وَالبَاطِلُ لا يُورِثُ الشبهت كما إذَا وَلِنَ المطلقّة التّلاثَ في عدتها مع العلم 
بحرمتها عليه فَوَجَبّ القصّاص؛ بخيلافي ما إِذَا أَعَمَهُ لأ إقدَامهُ على الإعتّاق يدل على 
قصده تصحيح الصلح لأنّ الظاهِرَ أن من أقدّم على تَصرّف يَقصد تصحيحة ولا صحة 
له إلا وآن يُجعل صلحا عن الجِنَايَةٍ وما يَحدث منها وَلهِدًا لوص عليه وَرّضي المُولى به 
يُصح وقد رضي المُولى به لأنّهُ نا رَضِي بكون العبد عوضا عن القليل يَكُونُ أرضى بكونه 
عوضا عن الكثير هادا أعتق يْصح الصلحٌ فِي ضمن الإعناق ابتداء وإذَا لم يُعتق لم يُوجد 
الصلح ابتداء والصلح الأول وقع بَاطِلا فَيُرَدُ العبد إلى المولى والأوليّاءُ على خِيرَتّهِم في 
العفو والقتل. 

وَدكرَ فِي بَعض الشْسَخ رَجُلّ قَطّعَ يد رَجُلٍ عَمدا فَصَالحٌ الفَاطِعٌ المقطُومَة يده 
على عبد وَدَهَعَهُ إليه فَأَعتَقَهُ المقطوعة يدْهُ كُمّ مَاتَ من ذلك فَالعَبدُ صلم بِالجِتَايّجٍ إلى 


م للللهببهبب ب العتايتَ شرح الهدايتّ 
آخير ما ذَكرنًا من الروايتٍ. وهذًا الؤضع يَرِدُ إشكالا فيما إِذَا عَمًا عن اليد كُم سَرَى إلى 
النّْس وَمَاتَ حَيِتُ لا يجب القصّاص هُتَالك وَهَاهُنَا قال يجب قيل ما ذُكرَ هَامْن 
جِوَابُ القيّاس شَيكُونُ الوؤضمان جِمِيعًا على القيّاس والاستحسان. وقيل بَينَهُمَا فرق 
وَوَجهَه أن العفوَعَن اليّدِ صّح ظَاهِرا لأن الحَقّ كَانَ له فِي الي مِن حَيثُ الظَاهِرُفَيْصِحُ 
العفو ظاهِرًاء فَبَعَدَ ذلك وَإن بَطل حكما يَبِقَى مُوجُودًا حَقِيقَنَّ فَكَمَى ذلك نع وجوب 
التقاسن. أن هلط امطلل فا متعزز اجطلئة بل يوه تين ضنائة مها ماله ف 
لم يُبطل الجِتَايّنَ لم تمتّنع العْقُويَتٌ هذا إذَا لم يُعتقة؛ آم إذَا أَعتَمَهُ فالتّخْرِيج ما 
ذَكرناهُ من قبل. 

الشرح: 

1 (وَوَجْهُ ذلك) يُرِيد يَيَانَ الفرق بَيْنَ ما إذا عق وَيِيْنَ مَا إِذا لم يُعْتق (أنَهُ إذا 
| يُحتَقَهُ وَسَرَى تَييّنَ أن اله أعا التق َم باط وَسَمَةُ مثلم يَاءَ على ما 
اخثّاره بَعْضّ م رحمهم الله أن ا الأصلي 2" هو الفداء فَكَان الدفع بمنزلة 
الصّلح لسقوط مُوجَب الحتايّة به وَإِنما وَقَعَّ بَاطلا لأَنهُ كَانَ عَنْ الال لعَدَمٍ جَرَيّان 
القصّاص يَيْنَ أطْرّاف الأخرار وَالعبيد» وَإِذَا درق كن أن الال !1 يكن وَاجباء ونم 
الوواحب هو القصّاص فَكَانَ الصّلحٌ وَاقعًا بعيْر ير يَدَلَ: : يعني الْسَاحَ عَنْكُ لأن الذي كَانَ 
الح وقَع عن وهو َال قد زالء الذي اجنام القال 0 1 قت الصّلح قَبَطِل 
وَالَاطل لا يُورث ل 

كَمَا إِذَا طَلقَ امرأئة كَلانا ث ثم وَطئها في العدّة مَعَ العلم بِحْرْمَتهًا عَلِيْهِ فَإنْهُ لا 


2 


ا 0 


يَصير ش 2 00 الحَدٌ فَوَحَبَ القصّاصُ. بخلاف ما إِذَا أَعْتَقَهُ لأنَ إقدَامَُ عَلى الإعْتاق 
يدل على قصده , تَصْحيحَ الصّلح» »أن الظاهرَ من حال العاقل أنْهُ إذا أَقدَمَ على تُصرّف 
َه تصنحيحة» ولا صملا املح إلا يتغل ملس عن الاي وما يدث ملها 
مها مبا لاعن ذلك مص الإقدَام عَلى الإعتاق. 

وَيَبْكل الوك أنَقنا كدللك خلالة ةا رَضِي كوو الجر ضر الفلين 
كان بكوانه عوضًا عَنْ الكثير د صحّة الاقتضاء 08 إِنْكَانُ مضي 
مَوْجُودٌ وَهَذَا لو نص على ذَلكَ وَرَضي به ٠‏ الَؤْلى صح) 0-0 نَهُ إذا أعَْقَ حَصّل بَينَهُمَا 


حاوف 


الجزء السادس 
صلخ جَديدٌ ابتداء» وَإذًا لم يُعمق يُوجَدْ الصّلحٌ ابتداءء وَالصلحُ الأول وَقَعَ بَاطلا فير 
اليد إلى الى وَالأوْلَاء على يرتم في العفو والقثل. وقول (وَدَكرَ في بَْض النْسّح) 
قال الإمَامُ فَخْرُ الإمثلام رَحمَهُ الله وَذَكَرَ في بَعْضٍ سخ هَذَا الكتاب: أ كتّاب 
الجامع الصّغير هذه اللَسألة عَلى خحلاف هَذَا الوضع. 

وَسّاقَ الكّلامَ مثل ما 5 لهداية» وَبَعْضّ المتّارِحينَ ير عَنْ التُسسْحَة الأول 
بالتُسْحَة المعرُوقة وَعن الائية غير المعروفة. وله (إلى آخر ما ذكرنا) يُعني وَإِن ْ 
يْنفَهُ رد إلى مولا ويُْعَلَ الأوليَاء على حيرتهم َنَ لفقل وَالعَفو. وقول (وَهَدَا لوطلع 
1 إشكالا) قيل أي اوضع القاني وهو اتح الك امد ررقف َنم حص هَذَا اوضع 
بورُود الإشكال لله دَفَعَ العَيّدَ في هَذَا الوضّع بطريق الصّلح وَالصّلحُ مُنَضَمَنٌ للفو 
أن يب عَنْ الخطيطّة يكن هَذَا نظيرٌ العو وَلا كَذَلكَ الوَضْع الأول لأن الدفع نَم 
ليس يربق الملح بل ريق لدف فلا لم يكن بطريت للح ل يكن فيه خط شئء 
فلا يَرِدُ إشكالا على ممأل العفو وقبل هَذَا الوَضعٌ: أي وَضْمْ الجامع الصّغير في 
لشنحة الخْرُوفَة وَغَيْرهَا يَرِدُ إشكَالا فيمًا ذا عََا عَنْ اليّد وَسَرَى إلى انس وَمَاتَ 
حكن ليست التعكاع شاك 

وَهَاهْنَا قال يَحبُ. وَاعْتَلف الَشَايِحُ رَحَمَهُمْ الله في الْحَوَاب عَنْ ذَلكَ» فَقَال 
يَعْضُهُمْ: ما ذَكَرَ هَاهُنَا م وُجُوب القصّاص جَوَابُ القيّاس فَيَكُونَ الوَضْْعَان جَمِيعًا 
عَلى القيّاسٍ وَالاسْتحْسّان: يَثْنِي وُحُوب القصاص في هذه المألة على اللحتين 
جَوَابُ القيّاس» وفي الاسسْتحْسّان تحب الديْة وَفي مَسنألة العفو وُجُوبْ الديّة جَوَابْ 
الاتحمان ولي ركان ايح لقاو بك لزي اقيقر للق وال حلي 
القيّاسٍ وَالاسْتحْسَان قَائدَقَعَ التدَافُعُ وَحَصّل التَوَافقَ. 

وال بَحْضْهُم: يَْنَهُمَا فرق وَهْرَ أن العَفْوَ عَنْ اليد صّحّ ظاهرًاء أن الحَىَ لهُ كَانَ 
في اليد منْ 0 الظَاهرٌ (فيّصح الْعَفْدُ ظَاهرًا) وتنطل به احاية كدلة أن .ال يا 
يبطلا قبَعْدَ ذلك وَإِنَ بَطَل العفو بالسسرايّة حُكْمًا يَبْقَى مَوْجُودًا حَقيقة) وَذَللكَ كاف 
وُحُوب القصّاص (أمًا هَاهُنَا فَالضّلحُ لا يطل الاي يل يُعَريُهَا حت صاخ عَْا على 
مال إِذَ تست الحناية م يسع العقوية, هَذَا إذَا م يُخَقَهُ أمًا ذا أَعْتَقَهُ فَالنَحْرِيجُ عَلى 


38 
م 


كلع 


العنايي شرح الهدايي 

مَا ذَكَرْاةٌ من قَبْلَ) وَهْوَ قله لأنَ إِقْدَامَُ على الإعّْاق يَدُلُ على قصده إل. 

قال (وَإِذَا جتى العبد المَادُون له جِنَاييٌ وعليه آلف درهم فأعتقه المولى ولم يُعلم 
بالجنايج فعليه قِيمتان: قِيمَرٌ لصاحب الدّينء وقِيممٌ لأولياءِ الجِنَايَج) لأنّهُ أتلف حمَّين 
كل واحد منهما مضمون بِكُل القِيمَجٍ على الانفراد: الدّفعٌ للأوليّاء وَالبَيعٌ للشُرَمَاى 
فنا عند الاجتماع. وَيُمِكِنَ الجمعٌ بَينَ الحَمّينَ إِيمَاء من الرٌقَبّجٍ الواحدة بآن يُدهَعَ إلى 
ولي الجِتَايج كُم يُبَاعٌ للكُرماء فَيَضْمتُهًا بالإتلاف بخلاف ما إذَا تله أَجِنَبِي حَيثُ تَحِبْ 
قِيمَيّ واحدةٌ للمولى وَيَدفَعَها الولى إلى العُرَمَاء لأنّ الأجدّبي نما يضمن للمولى بحكم 
الملك فلا يظهرٌ في مقابلته الحق لأنّهُ دونه وَهَاهُنًا يُحِبْ لكل واحد منهما بإتلاف الحق . 
فلا ترجيح فَيُظهران فَيَضْمِتُهُمًا. 

الشرح: 

قَولهُ (مََلِِ قيمكان قيمَةٌ لصاحب الدَْنٍ وَقيمَةٌ لوَلي الجتاي) يَغْني إذا كانت 
القيمةٌ أل من الأرش. وقَولهُ (أثلف حَمَيْنِ) وَاضح. وقول (ويمكن الحَمُْ بين الحَقَينِ) 
جَوَابٌ عَمًا يقال لا يَلرَمُ من كَوْن كُل وَاحد منْهمًا مَضْمُوًا ِكل القيمّة على الالفراد 
كوْنُ كَذَلكَ عنْدَ الاجتمّاع لِخَوَازٍ أن يكوا مُتَنَافييْنِ فلا يَجَتَمعَان ليَكُونَ الإثلاف 
وَارِدًا عَليْهِمًا. وَوَجْهْهُ أن الحَمْعَ يَينَهُمَا مُمْكنّ أَيْضًا من الرقبَة الواحدة بأنْ يُدْقَعَ إلى 
وَل لكايه 3 باع للرقام كرون الاقلافة وارها قلزيها بعتيما دوا أن 
العَيْدَ إِذَا حت وَعَليْه دين يخي المؤل يبن الدفع والفداء إن دع بيع في دَيْنِ العُرَمَاء. 


5 
لدم 


إن فضّل شيء كَانَ لأصْحَّاب الولاء» وَإنَمَا بَدأنَا بالدفع لأن به تؤفير الحقيْن 
فإِنّ حَقَ وَل الحناية يصيرٌ مُوَفُى بِالدَفع َم يمَاعٌ َعْدَهُ لأربٌاب الديُون» وَمَتَى يدانا يَفْعه 
في التي تدر الف بالمتية لآل جذة للُئري الملل ول وذ في بده جتانة. إن 
قيل: ما قائدةٌ الدفع إِذَا كَانَ اليَيْمْ بالديْن بَعْدَهُ وَاجبًا؟ أجيب بنْهًا ات حَقّ 
الاستتخخلاص كك الحَايّة بالفداء بالدَيْنِ فَإنّ للنّاسٍ في الأعيّان أعْرَاضَاء وَإِنّمَا لم يَبِطْل 
الذنة ستدووكه طايه لان لو ا د رلك طرا لرواة كان عاو وه 


مَتكُولاء م إذَا بيع وَفضّل من تُمنه شيء صرف إلى أُوليَاء الحّايّة لأنَهُ بيع عَلى 
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ملكهم؛ وَإِن م يف بالدين خر إلى حال الحرية كما لو بيع عَلى ملك المولى الآول» 


عماس 


الجزء السادس / 


وَإنمَا قَيّدَ اْسئألة بِعَدَم العلم لبي عَليْهِ فَعَليِْ قيمتان. 
لأنْهُ لو أَعْتَقَهُ وَهْوَ عَال بالحتاية كَانَ عَليْه الدَيّة إذَا كانت الحنَايّة في النْفس 
لأزقائيل: وسمة العند لمتاتفت الكل لأن الاككاف' تنه العلم باقانة يوحي الأو 


دون القيمّة وَقَدُ م وَتُوْله (بخلاف ما إِذَا أدلقة أي وَاضحٌ وَقولَهُ (قلا يَظهَرُ 2 
مُعَابَاتَه الحَقٌ) َعْني حَقَ الدفع (لأَنَهُ دُوئَهُ) أي الحقّ دون الملك فيُكون الحَقٌ مَعَ الملك 


هاور 4 


مرجوحا. 


م بإراس ‏ ا م اس ا ير 


قال (وَإِذًا استدائّت الأمَمٌ المَأدُون لها أكثّر من قيمتها كُمْ ولدت فَإِنّهُ يُبَاعْ الولد 
معها فِي الدين؛ وإن جتت جِتَايَنَ لم يدع الولد معها) والفرق أَنّ الدّينَ وَصفْ حكمي 
فيه وجب في متها متلق برها استيفء يري إلى الولد صَوَلدٍ رودت يلاف 
الجنايتٍ لأن وُجُوب الدّفع فِي َي اولى لا فِي ذِمتهاء وإِنّما يلاقِيها أَثَرُ الفعل الحَقيقِي 
وهو الدفع وَالسَرايَيٌ في الأوصاف الشرعيّت دُونَ الأوصاف الحقيقييٍ. 

الشرح: 

قال (وَِدَا استدائت الأَمَةَ الْأَذْونْ هَا ثم وَلدت) مَرْقْ يَبْنَ ولادة الأمّة بَعْدَ 
اسنتدائتها وَيَيْنَ ولادتها بَحْدَ جنَايَتهًا في أن الوَلدَ يُبَاعٌ مَعَهَا في الأولى دُونَ الثاني فَإنَ 
لذن وعدا ككرا فيه راض فى انها تعلق رنيو اشماء حي طبار الا 
مَمتُوعًا مز النُصكق في رَقبْتها بيع أو هيّة أو غَيْرِهمًا فَكَانتْ منْ الأوْصاف الشرعيّة 
قار في الأ تسْرِي إلى الولد كَالكتَايّة وَالتَدْبِيرِ وَالرَهْنِ. وَأمّا مُوجَبْ الحنايّة َالَف 
أَوْ الفداء وَذَلكَ في ذمّة الَوْلى لا في ذمّتهًا حَنّى لا يَصيرٌ الى مَمنُوعًا من الصف في 
ها يع أو هبّة أو اممتخدام (وَِنّمَا يُلاقيها أَرُ الفغل الحقيقي وَهُوَ الدَفمُ) قلا يَسْرِي 


إل الوك لكره وعتها غَيِرَ قارٌ حَصّل عنْدَ الدفع. 


وَقوْلهُ (وَالسرَايّة فى الأوْصاف الترْعيّة دُونَ الأوْصاف الحقيقيّة) باء على أن 
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الوَصْف الحقيقي في مَحَل لا يُمكنْ أن يَتتَقل إلى غيّره» وَأمّا الصف الشرعي فهو أَمرٌ 


20 ال هم ل سام ومه َ 
اكجاريا يتحول محولا والترض بوحهين: 
ع و 2 انس اس ك0 م 
أَحَدْهُمَا لا نُسَلم أن دَيْنَ الأمّة في ذمّتها فإن المؤلى إن أَعَتَقَهًا ضّمِنّ قيِمَتَها 
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ولو كان فى ذمتها لما ضّمنَ كما لو قتّل مَديُون إِنْسَانًا فإنّهُ لا يضمن دَينه. 


م لس سح العنايمَ شرح الهدايخ 

والثاني: أن مَا ذَكَرْئُمْ لو كَانَ صَّحيحًا لا سَرَى أثْرُ الدع إلى رش اد 
بجئاية جنَى بها عَليَِا جَان وََفعَهُ ًا بطريقي الأْلى لا أن وَلدَهَا جرْؤْهَا وَأرْشهَا ليس 
كذلك» مَنَا ل يسْرٍ إلى جُْئهًا لكؤنه أَثْرَ فغل حَقيقي كَانَ أؤْلى أن لا يَسْرِيَ إلى ما 
لنِسَ بجُْء منهًا. وجيب عَنْ الأول بأَنّ وُجُوب ضّْمّان قيمّة العَيْد الَديُون على الَولى 
لتفويته ما تَعَلقَ به. 

حَقُ الْرّمَاءِ بَيْعَاوَاسْيفَاءٌ من نَم لا بغار وُجُوب الدَيْنٍ عَلى الَوْلى» وَإلا 
اوتخية كلل إيعاء كتوق ل شكيان قبنة اعد والما له متم العايل 5ل قر قله 
عدم التائلة بر الكل وعق الك وما لعابلة مه العان:ستمائة: وَضتمان القذواة ييه 
الْمَاكَلةَ وَهِيَ مسأل افع وَهي 1ل هَذَا اَانعٌ مَوْجُودٌ في صُورَة الَرَاع 
هد أظير لأن الإثلاف متاك لاقى محلذ يمك الامتيفاء من تسد بخلاق صُورَة 
النَقَضِ. إن قبل: ذا كَانَّ تنخصيصٌ العلة. فللغ+ مُخَلصة يلوم . 

وعن الكاي أن الأرنقق يدل خرى كفرن فاك بالتكابه وول يلاي لذ انفحنيا 
كل ير منْهًا فَمًا فات من الأجثراء بعوّض قاع العوّضٌ مَعَائَك كما لو قلت واد 
الَوْى قبا كَانَ علي َفْعَُا إلى وَلي الئّاية اْتَرَا للجزء بالكل بخلاف الولد فَإِلهُ 
َعْدَ الاْفصّال ليْسَ بِجُرْء ولا يدلا عَنْ جُرْءِ. 

قال (وَإِذا كان العبد لرجل رَعم رَجْلَ آخَرْ أَنْ مولاه أَعتقه فَقَتَل العبد وليًا 
لدّلك الرّجُل الرّاعم خَطُأً فَلا شَيءَ له) لأنّهُ نا رَعُمَ أن مولاه أَعَتَقَهُ فَقَد ادَعَى الدّيّنَ على 
العاقلت وأبزاً العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلت من غير حجت. 

الشرح: 

وقول (وَإِذا كان اله لرَحُْلِ) ار ظَاهِرَةء وَذْكرَ في الكتّاب 
لإِقَارَ بالخْريّة قبل الجتاية. وفي المبمنُوط بَْدَهَاء ولا تعَاوْتَ في ذَلك. كول (وَإْراء 
لعب يخي من كل الثية لا من قسلطه فيهاء ورا الل لآل ل بع هَل بد الخمالة 
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ِعْتَانَا حَنّى يصير به مُكْتَارًا للفداء إن عَلمّ بذَلكَ أز مُستَهْلكَا حَقّ الَجَنيّ عَليْهِ إن لم 
يعم وَكَذَلكَ لم يكن له سيل عَلى أعنذ العَنْد بَعْد هَدَا الإقرَارٍ ولا عَلى الَؤلى بشتئاء 
وَلا على العاقلة إلا بحجّة. 


فرق 


الجزء السادس 

قال (وَإِدَا أعتق العبدُ فَعَال لرجُل قَتَلتُ أَحَاك حَطأ ونا عبدٌ وقال الآحَرٌُ قَتّلته 
وَآنتَ حُرٌ فَالقَولٌ قولُ المّبد) لأنُّ كر للضمَان م أَنّهُ آَسَّدهُ إلى حَالٍ مَعهُودةٍ ُتَافِيَج 
للضمان؛ إذ الكلام فيما إذا عرف رقّه والؤجوب فِي جِنَايَتٍ العبد على المولى دفعا أو فداء 
وصارَ كما إذَا قال البالعٌ العاقل طلقت امرآتي ونا صب أو بعت داري وَآَنَا صَبِي أو قال 
طلعت امراق :ونا تلوت أو بيعت ري ونا ستتُون وقد كان جلولة ممَوُوكا كان 
اقول قوئةُ نا مَكَرئًا. 

الشرح: 

وقول (وِذًا أغنق العَيْد) يَْني إذَا أغتق عَبْد معْرُوفٌ بالق (ققَال لرَجُلٍ قلت 


َه 


أخَاك خَطأً وأنا عَبْدٌ وَقَال الْآخَرُ بَل قتلته وَأنْت حُرٌ فَالقَوْلَ قَوْلَ العَبْد لألَهُ مُنكد 


0 


للعَئّمّان) لأنَهُ مد إِقَرَارَهُ إلى حَالة مَعْهُودَة مُنَافيّة للضّمَان عَليْف إِذْ الكَلامُ في عَبْد 
مَعْرُوف الرّقاً وَالوْجُوبُ في جتاية اليد عَلى الَولى دفْعًا أو فا وَاعتُرض بأنَ اليد 
قد اذّعَى نَارِيخًا سَابقَا في إقْرَارِه وَالَمَرُ لهُ مُْكرٌ لذّلك التَارِيخ يفي أن يكون الول 
قَوْلهُ. وَأحيب بأن اْتبَارَ انَارِيخَ للتّرْحيح بَعْدَ وُجحُود أصْل الإقرار» وَهَاهُنَا هُوَ مُنْكرٌ 
لأعيلة ضار كم نول لعبده أُعْتَقدّك قبل أن تخلق أذ خلق: وقولة وكان الول كول 
يعني مَعَ يُمينه. وقَوْلَةُ (كا ذَكَرنا) إشارة إلى قؤله لأة مركرٌ للضّمّان. 

قال (وَمن تق جَارِية كم قال لها طعت يدك وآنت آمتِي وَقالت فَطَعتها ون 
حَرَةٌ فَالقَول قَوثُها وَكَدَنكَ كُلْ ما أخِدٌ منها إلا الجماع وَالعَلنَ استحسانًاء وَهَذَا عند 
أب يحنيقة والى يومف رحمهما للش وال شت لا رمن زلاشيثا فانم ينه نوم 
بده عليها) لأَنْهُ منكرٌ وجوب الضّمان لإستادِه الفعل إلى حالتٍ معهودة مَنَافِيَتٍ لهُ كما 
فِي المسألجٍ الأولى كما فِي الوّطء والغلتٍ. وفِي الشيء القَائِم أَقَرَّ بِيْدِهًا حيث اعترّف 
بالأخن منهًا كم اذعَى التَمَلّكَ عليه وَهِي منكرةٌ وَالقول قل المنكر فَلهَدَا يُوْمَرُ بالردُ 
إليهاء ولهما أَنّهُ أَقَرٌ بسب الضمان كم ادُعى ما يُبرُهُ فلا يَكُونُ الول قولهُ كما إذَا قال 
لغيره فَقأت عيتك اليُمتى وعيني اليّمنَى صحيحنٌ كُمْ فُمَئّت وقال امقر له: لا بل فَقَْتَهَا 
وَعَيئّك اليُمنّى مَمشُوءَةٌ هَِنّ القول قل اشر له وَهَدَا لأنهُ ما أسنَدَهُ إلى حَالجٍ مُتَافيجٍ 


و مم 


للضمان لأنّهُ يضمن يدها لو قطعها وهي مديُونَيٌ وَكذا يَضْمِنْ مال الحربي إذَا أحَدَهُ 


54 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وهو مُستأمن؛ يخخلافي الوّطء والغلجّ لأنْ وَطءً ا مولى آَمِنّهُ اَديُونَنَ لا يُوجِبْ العقر 
وَكَذَا أخدُهُ مِن غلتها وإن كانت مديُوَنٌَ لا يُوجب الضمان عليه فَحَصل الإستَادُ إلى 
حالتٍ معهودة مُنَافِيَةٍ للضمان. 

الشرح: 

قال (ِوَمَنْ أَعتّقَ جَاريّة نّم قال لهَا) هَذْه المسسألة نضا مََْاهَا عَلى ساد لإقرَار إلى 
حَالة منافيّة للضّمّانَء وَمَعْنّى قؤله (إلا لفمان وَالعَلة) أن يَقول ًا جَامَعْتُك وَأنت متي 
أو أخدّت منك غَله عمَلك رألت أمتي رقالت بل كان ذلك بد اله شٍَ إن القَوْل 


فول امقر الذي و الوك اسْتحْسّانا عند أي حَنيفة وأبي يوسف ا الله. 


7 
مُحَمَّدٌ: لا يَضْمَنُ إلا شَيًْا قائمًا بعيّنه فَإِنَهُ يُوْمَرُ بِرَدّه عَْهَا: يَي ل كَانَ أَقَوَ بأخذ 
شيء منها ينه وَالَحُود قَائمّ في يده وَاَْلقَا فيه عَلى هَذَا ال لوه فَإِنَ الرّد فيه مُجْمَعٌ 


َل ينا محمد رَحمَهُ اله عَلى الأطل الَذَكُوٍ. 

وَأجَاب عَنْ حلّف الشاء القائم يعي اله افر يده: أي بيد الوذ منْهُ (حَيِثْ 
اعتّرّفَ بالأخذ مه نّم اذعَى اتَمَلْكَ م هُوَ منكرٌ وَالقوؤل د ول امذكر فلهذًا يُوْمُ 
اليد عل وَأ سب الطتا ع ل مام قل يود لقو قو و 
كه ما ما أسْدَ إلى حَالة مُنَافيّة للضّمّان لأنهُ يَْمَنُ يَدَهَا لو قَطَْهَا هي مَديُوئة. 

بخلاف الوطاء والمَلة لأ وَطءَ الى مه النوئة لا يُوجبٌ الع وَكَدَلكَ ذا 
ان عدون كانت تكو ارين النقوان غزهامشل :نوفا انر 
حَالة مَعْهُودَة مُنَافيَّة للصّمَانَ بخلاف ع أنه بمئزلة ما إِذَا قال لعَيْره فَقَأت 
فد انق وى البق متي 1 لس يذ بلك واه عر عتداد القل 
قصاصا وَأرْشًا (وقال المقرٌ له يل فعا ويك البُتى مفقوعة) يي به وجُوب نطف 
الدَّيّة عليه وَهَذَا َاءِ عَلى أن جنْس العُضْو الف إن كَانَ صّحيحًا حَال الإثلاف ثم 
لد اسار نَاء على أصئل أْحَاينا رَحمَهُم لله أن مُوجبا العَمْد القَوَدُ على 
سَبيل التَعْيين الول إلى الال فَمَبْل العُدُول إذَا فات كر يكل اللو وَاعتُرض 
أن ذَلكَ فيمًا يَجبُ فيه القصّاص. 


كما إذا قَطَعَ يَمِينَ شخص ثم شلا يَمِيئهُ. َف العيْنِ بالنّْوِيرٍ لا قصّاص فيه 


الجزء السادس 
3 هسل يي 4 ا 26 اموه ساس ال مك يه م ٠.‏ 8 
فلا يستقيم الآصل المذكور. واجيب بأن المراد فقء دهب به بول و تنحسف 
وَالقصّاص فيه جار. 
1 و _ 6ل 2 2 1ه - 2 32 - وس اهم 0 32 ا - 
وَقَوْلهُ (وَكَذَا يَضْمَنُ مَال اخَرْبىٌ إذا أَخَذَهُ وَهُوَ مُسْتَأمَنُ) ليس لهُ تعلق بم 
0 : هواماه ١ ١‏ اباد وري و وم 2 00 00 
لحن فيه من مسأل القطع: لكنّهُ ذ هُ ييَانَا لمثألة أخرى صُورتهَا: مُسسْلم 3+ دَاوَ 


- 
و 3 


ارب بِأمَان وَأَخَذَ مَال حَربِي ثم أُسْلمَ اخَربِيُ ثم حرجا إِليْنا قال له المسئلم أ 
مئك مَالا وَأَنْت حَرْبِيّ فَقَال بَل أحَذت مني وأنا مُسْلمٌ فإِنهَا على الخلاف. 
كذ قبلء :كان عله <للك فوب قل حمل تسم اله رك أنتقد رفرارة إل بكالة 
مَعْهُودَة مُتافيَّة للضّمّان. وَوَحْهُ فَوْهمًا أَهُ لِيْسَ كَذَلِكَ لأن مَال الَرْبِيّ قَدْ يَضْمَنْ إِذَا 
أخدَهُ دَيْنَا فَكَانَ فَد أقَرّ بسبَب الضّمَان ثم ادَعَى ما ثيَرنُ قلا يُسْمَعْ إلا بحُْجّة والله 
غُلم. وَالخاصل أن هَذه الَسَائل عَلى ثَلانّة أَوْجُه: في وَْه يَكُونْ القَوْلَ قَوْل الى وَهُوَ 
ما إذَا أُحَذَ الله أو وَطْبَهَاء وفي وَجْه يَكُون لول َل الحَاريّة وَهُوَ ما إِذَا أَقَرٌ المؤلى 


حذت 


0 
حك 


أَنَهُ أَحَذ منهًا مَالا وَهُوَ قَائم في يده وفي وَجنْه اعتتلفوا وَهُوَ ما إِذا اسْتَهْلكَ مَاهَا أ 
قَطَعَ يَدَهَاء وقد انُمفقوا على أُصليْن: 

أخذقها أن الاشاة إل كالة تغيرةة كاه المتتاة برضي قرف المعرية 

وَالآخْرٌ: أن مَنْ أََرّ بسب الضّمّان 1 لا يُسسْمَعُ منْهُ إلا بِحْجَّه 
فَالوَّجْهُ الأول مُخْرَجٌ على الأصل الأوّل بالاتقاق» وَالوَجْهُ الثاني مُخْرَجٌ عَلى الأصْل 
الثاني بالاتقاق, وَالوَجْهُ القالث َه مُحَمِّدْ رَحمَهُ الله على الأول وَهُمَا على الثاني. 

قال (وَإِذَا مر العبد المحجورٌ عليه صبيًا حرًا بقتل رَجُل فَقَتَلهُ فَعلى عاقلت 
الصَبيٌ اليم أنه هو لقال حَقِيقتٌ وَعَمدَهُ وَحَطْؤهُ سواءٌ على ما ينا من قبل (ولا 
شيء على الآمِر) وكذا إذَا كَانَ الآمِر صبيًا لأنْهُمَا لا يُؤَاخَدَان بأقوالهما؛ لأ المؤّاخَدَة 
فيا باعتبارٍ الشرع وما أَعثُبرَ قَونُهمَاء ولا رُجُوعّ لعاقلت الصبِي عَلى الصَبىي الآمر أَبَدا؛ 
ويرجعون على العبد الآمرٍ بعد الإعنّاق لأنْ عدم الاعتبار لحق المولى وقد زَّال لا لتُقصان 
أهليّيّ العبد. بخلافي الصبي لأنّهُ قاصرٌ الأهليّت. قال (وكذلك إن أمر عبدا) معتاه أن 
يَكُونَ الآمر عبدا وَاحَأمُورٌ عبدا محجورًا عليهما (يُخَاطْبُ مولى القَاتل بالدّفع أو الفداء) 


ولا جوع لهُ على الأوّل فِي الحال؛ وَيَحِبْ أن يَرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمت 


ف العنايّ شرح الهداينّ 


2 و2 > نه ا - 0000 ا م ا ا قا لو لا مر م ا 700 
العبد لأنّهُ غير مُضطر في دفع الزيّادة» وهذًا إِذًا كَانَ القتلّ خطاء وَكذَا إِذَا كَانَ عمدا 


والعبد القاتل صغيرا لأآنّ عمده خَطْأء أما إِذًا كان كبيرا يُجِبْ القصاص لجريانه بين 
الحر والعبد. 

الشرح: 

َقَولهُ (وَإدا أمَرَالعبْدُ الَحْجُورُ) على الوجْه الذي ذَكَرَهُ ظَاهرٌ. وكَولةُ على ما 
نا من قَبْلَ) إِشَارَةٌ إلى مَا ذَكَرَهُ قبل فصل الحنين. وَقَولَهُ (لأَهُ غَيْرُ مُْْطءٌ في ذَفْع 
الريَادَة) أي لا ضَرُورَة في ِغْطَاء الرّيَادَةَ لأََهُ يَتَخَلصُ عَنْ عُهْدَةَ الضّمّان بِإِغْطَاء الأقل 
من الفداء أو قيمّة العَبْد لأنّهُ إِنَمَا أثلف بأمره ما هُوَ الأقل منْهُمًا. 

قال (وَِدَ فل لعب رَجْلينٍ مدا لكل واد مِنهما وليان َع حولي كل 
واحد منهما فَإِنَّ المولى يَدهَعٌ نصمّه إلى الآخَرَينٍِ أو يفديه بعشرة آلاف درهم) لأنّهُ نا 
عَمَا آحَد ولي كل واحد نهم سقط التصاص' وَاتَطّلب مال مسار كما الو وسْب الخال 
مِن الابتداء وَهَدَا أن حَقّهُم فِي الرّقبَجٍ أوفي عشرِين آلمًا وَقَد سَقَطّ تَصِيبُ العَافيّين 
وَهُوَ النُصفُ وَبَقِيْ النّصفْ (فَإِن كَانَ قَكَلَ أَحَدَهُمَا عَمدَا وَالآخَرَ خَطأ فَعَمَا أَحَدُ وَليّي 
العمد فَإِن هَدَاهُ اكولى هَدَاهُ بحَمِسَةَ عَشَرٌ آلمًا حَمِسَة آلاف للذي لم يَعفّ من وَليّي العمد 
وَعَشَرَةٌ آلاف لوليّي الخط|) لأنَهُ نا انقب العَمدُ مالا كَانَ حَق وَليّي الخَط فِي كل 
الدج عشرة آلاف» وَحق أَحد وَليِّي العمد في نصفها حَمِسَة آلاف؛ ولا تَضَايّقَ في الفداء 
فَيَحِبُ حَمِسَة عَشَرٌَ آلمًا (وَإن دَهَعَُ دَفَمَهُ إليهم أثلاناء كُنتَاهُ لوبي الحَطَل وَكُدُقُهُ شير 
العافي من وَليِّي العّمد عند آبِي حَنِيفَةَ وَقالا يَدهَُهُ أربَاماه ملام أرباعه لوَليّي الحَطَل 
وَرَبِعهُ لولي العمد) فَالقسمَيٌ عندهُما بطريق الْتَارّعْت فَيُسلُمْ النّصفُ لوَليّي الخطرٍ بلا 
مُتَارَمَتِ وَاسنوت مُتَارَمَمُ الفَرِيقَين في النُصف الْآخَرٍ فَيَتَنَصّفُ هَلهَدَا يُقَسّمْ أَربَاما. 
وَعندهُ يُعَسّمُ بطريق العول وَامُصَارَبَجٍ أثلانا. لأنّ الحَقّ تَعَلقَ بالرّقبَمٍ آَصلهُ التْرِحَدُ 
المستَغرَقَمٌ بالديُون فَيَضْرِبُ هَذَا بالكل وَدّلكَ بالنّصفء وَلِهَدِه الَسألجٍ تَظَائِرٌ وَآضدادٌ 
دَكَرنَاهًا في الزٌيَادَات. 

الشرح: 

كال 56 قكل العَبدُ رَجُليْنِ عَمْدَا) كَلامُهُ وَاضحٌ إلى قوله: وَإِن ف لهم 


ع +4 


الجزء السادس 
أثلانا: ناه لوبي التَطأء وله لمر العَافي من وَلبَيْالعَمْد عند أبي حَنيقَة رَحمَهُ الله. 

وَل هذا ما اتقَهُوا عله أن قم العين ذا وَجَبا بسبّب ذيْن في الذمة 
كَالعْرِيَيْنِ والورزا كد خرف لاي اجن طرورا لغزل والارء لد الا بي 
امه ف حَقُ كل واحد منهما على وبثه الكمَال ير ب 0 . وَأمّا إذَا 
وَجَبَت قسلمة العينٍ ابتدذاء لا بسيب دين في الذمّة كْمَسألة بيع الفضوي وهي أن 
قُضُويًا لو بَاعَ عَبْد سان كُلهُ وَقُضُوليا آخَرٌ ال امالك البَيعَينِ كان 
اله ْنَ ارين أربَاعًا فكت القسمّة بطريق ممَارَعَة لأن الَقّ الثابت في العَْنِ 
ابندَاء لا ينبت ْبْتْ بصفة الكمّال ء عند لاحم د الع الواحدة قوق بلج عل 
َه الكمَال» وذ يت ذا قال أبو ولف وحم رَحمَهمَا اله 

في هذه السألة ثَلانة رباع العَيّد الذفوع وَل الخَطا وَرُبْعُهُ للسّاكت من وَل 
العَمْد ل اند كَادَ في جميع لقي داعم حدقا تطل حَنة وؤام 
م الخطأ بهذا النَصْف بلا مُتارَعَة» بُقيّ الْنْصْفْ الآعرُ وَاسْتوت 
مارعة ول خط والسسّاكت من وي العَمْد في هذا لمن فصا هذا التعيق ينا 
نصفَيْن فَكَانتْ مسلط جهن بطيى للارع رطان فى زننتان مارفا ولأبي 
حَيَة رَحمَه اله أن أمئل حَنهِمَ لي في ين اند ل في الأرش الذي هو يدل 
الكلف, والقملمة في ءْ غير اليتون بطري الول وَللْضَارَه وَهَذَا لأن حَقّ وَلي اط 
في عَشْرَة لاف وح شرك لقني في ختشنة تعر كل واحد ملا به 
كَرَجُل عَليْه ثلائة آلاف د هم ألفان لرَجُل وَألفٌُ لآخَرَ مَاتْ وكرَك ألف دهم 
كانت اكه ييْنَ صَاحبَِي 5 أثلانًا بطريق التول: والضارية تاها لصّاحب الألفَين 
وله مهي الال كدالة تهنا يغلاف يع التمتون أن الك يت لحري في 
عرق انذاء. 

قال (وَإِدًا كَانَ عبد بْينَ رَجُلين فَمَتَل مُولى لهما) أي قَرِيبًا لهما (فعفا أحدهما 
بل الجَمِيعٌ عند آبي حَِيمتَ ولايد الذي عا صف تصبيبه إلى الآخَرٍأو ييه 
برع الديّ) وَدَكَرٌ في بُعض التْسَخْ قَتَل وَليًا هماه وَامْرادُ الَرِيبُ أيضاء وَدَكَرَ في 
بَعض النّسَحْ قول مُحَمَدِ مَعَ آبي حَنِيفَيَ وَدَكَرَ فِي الزّيَادَات: عبد قتّل مولاهُ وله ابتان 


3 


العئايي شرح الهدابيين 
فَعَمًا أَحَدُ الابتين بَطل ذَلكَ كُلَّهُ عند آبِي حَنِيمََ وَمُحَمبِ وعند آبي يُوسُف الجوَابُ فيه 
كالجواب في مسأل الكتاب. ولم يذكر اختلاف الروايت. لأبي يُوسف رَحمه الله أن حق 
القصاص تَبتَ فِي العبد على سبيل الشيُوع؛ لأنّ ملك المولى لا يُمنَعٌ استحقّاق القصّاص 
لهُ فَإِذَا عفا أحدهُما انقلب تَصيب الآخَرٍ وهو النّصف مالا؛ غير أَنّهُ شَائعٌ فِي الكُل فَيَكُونُ 
نصمه فِي تمبيبه وَالنُصفُ فِي تَصبيب صَّاحبهء هما يَكُونُ فِي تيه قط ضترُورة أن 
للع لا يستوجب على طَبَيهِ مالا وما كان في تنيت صناحبة تق ووصعةاللصف و 
الربع فَلهَدَا يّقَالَ: ادع نصف تَصيبك أو افتَدَاهُ بربع الدَيّجٍ. ولهما أن ما يَحِبْ من الخال 
يَكُونَ حق المقتُول لأنّهُ بدل دمه ولهدًا تقضى منه ديوثه وَتُنَمْدُ به وصاياه؛ كُم الورتّم 
يَحلمُوئهُ فيه عند المرَاغْ مِن حَاجِتِهِ وَالُوى لا يَستُوحِبٌ على عبده دَيَا فلا تخلمة 
الوَرَشَمٌ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

الشرح: 

ََولهُ (وَإذًا كان عَبْد بينَ رَجلْنٍ فَقََل مؤلى هُمَم فَسرَهُ الَْنْفُ رَحمَهُ الله 
بقؤله: أ قَرِينًا لماه قال اله تعالى « ون حَفْتُآلْمَوَانَ من وَرَآءى » [مرم: 0] أي 
الأقارب وَيُحْتَمَل أن يُرَادَ به عَبْدٌ هما أَعْتَقَاهُ فَعَمَا أَحَدُهُمَا بطل حَقُ الآخر فى النّفْس 
وَالَال جَمِيعًا عند أبي حَنيقَة رَحمّهُ الله: وقَالا: يُقَالَ للعافي اذْمَعْ نف تصيبك إلى 
دروت ار سوير 


والأشهر أنّهُ مَعَ أبي يُوسُفْ رَحمَهُ الله. قال أبو يُوسُف وَمُحَمِّدٌ: إن حَقّ كل وَاحد من 
الْوْيَيْنِ في نصّف القصّاصٍ شَائعَا أن ملك الَو لا يَمَْعُ اسْتحْقَاقَ القصّاص أن 
اليد في حَقّ الدّم مُبْقَى عَلى أضل الخريّة وَالَولى في ذمه كَأَجْتِيَ فَيسْتَحق دَمَهُ 
بالتفتاص 011 يك ششحيا له بالللك: 

َإذَا عَمَا أُحَدُهُمًا القَلبَ تصيبُ الآخر وَهُوَ النُصْفْ مَالا غيرَ أنَهُ شّائمٌ في الكل 
كرد علا وى لعز وده في اويا مالعا فك كرد إلى المي مخ ور 
أن الَْلى لا يَسْتَوْحبُ عَلى عَبْده دَيْنَ وَمَا كَانَ في تصيب صاحبه بق هُوَ نطف 


الصف وَهُوَ الربعٌ فلذلك يَدفَعُ تصلق اتضجية وَهُوَ الرئع أو عدي برخ الديّة؛ ولأبي 
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00 


5 ل ارام 00 يبر وس مس 


حَنيفَةَ رَحمَهُ الله أنّ تصيب العَافي قَدْ سَقَط وكصيب الآخر وَهُوَ النَصْفْ ؛ دمل أن 
عو ل ني ملك ردك ملب لاه وحمل ألا تود كله ني ملك عنس مع 
ماري أ ار ماده ولاك ام رو بوي قار املد لم 
هَذَا النُصْف وَهُوَ الربعٌ مَالاء قلمًا أحجُّمل هَذَا وَاحْتُمل ذَاكَ لا يَنْقَلبُ مالا لأنْ الال لا 
اح الكش ورت اي اح ادر ندري لحان ا فار ربنق 
م عو دم ماص 3 
فصل قتل عبدا خَطأ 
(وَمَن قل عبدا خَطأ هَمَليه قِيمَتُهُ لا تُرَادُ على عشّرَة آلاف درهّم؛ هَإن كَانَت 
ِيمتهُ عَشَرَةَ الاف دهم أو أَكثَرَ قَضى له بِعَشَرَةٍ آلاف إلا عَشَرَة وَضِي الأمَحٍ ذا رَادَت 
قِيمَتُهًا على الدَيّجٍ حَمسَة آلاف إلا عشرةً) وَهَّدَا عند أبي حَنِيمَنَّ وَمُحَمَدِ. وَقَال أَبُو 
يُوسف والشافعي: تَحِبُ قِيمَتُهُ يَالعَنَّ ما بُلفَت: ولو عَصبْ عبدا قيمتُهُ عشرون ألما ههلك 
في يده تَحِبْ قيمَته بَالعَيَّ ما يلقت بالإجماع. . لهما أن الضمان يدل الماليّج ولهدًا يجب 


52 


- 


للمولى وهو لا يُملك العبد إلا من حيث اليب ولو قتل العبدٌ المبيع قبل القبض يُبِقَى 

العقد وَبِقَاؤُه بِبَقَاءِ الماليّدَ أصلا أو بُدله وصارٌ كقليل القيمت وكالغصب. ولأبي حَنيفنَ 
ومحمد قوله عا < وَوْيَة كسلمة ِل أَهَدَِ 4 [النساء: ؟4] أوجبّهًا مُطلقاء وَهِي اسم 
للواجب بِمَقَابِلِتٍ الآدميّتء ولأن فيه معنى الآدميّجٍ حنّى كان مكلف وفيه معنَى الَاليّي 
والآدميّيٌ أعلاهما فَيحِبْ اعتبَارها بإهدار الأدتّى عند تَعَدْرٍ الجمع بِينَّهُما وضمان 
القصب بمَقَابلتٍ الْماليّيِ» إذ الغقصب لا يُرَدُ إلا على المال؛ وَبَقَاءْ العقد يتِبّعْ الفائدة حنى 
يبقَى بعد قتله عمد وإن لم يكن القِصّاص بَدَلا من ميج شَكَدَلكَ آمرُ الي وَضِي قليل 
القيمَمٍ الواجب بِمَعَابِلٍ الآدميّت إلا أَنّهُ لا سمع فيه فَمَدّرتَاهُ بقيمته رَأيًاه بخلاف كثير 
القيمةٍ لأن قِيمَنَ الحر مقدرَةٌ بعشرة آلاف درهم وَتَقَصنًا منها فِي العبد إظهارا 
لانحطّاط رَتِبَته وتَعيِينُ العَشَرَةِ بأكَرِ عبد الله بن عباس رَضبِي الله نهم َال (وَفِي يد 
العبد نصف قيمته لا يَُزَادُ على حَمسَةِ آلاف إلا خَمسَة) لأنّ اليّدَ من الآدمي نصمّه 


0 


فَتُعتَبَرٌ بِكُلّه وَيَنقّص هذا المقدارٌ إظهارً لانيطاط رتبته؛ وَكل ما يُقَدّرٌ من دِيّجٍ الحرٌ 


7 ا ” براي تس به 


هَهُو مقَدَّر من قيمتٍ العبد لأ القِيمَنَّ فِي العبد كالديَّتٍ فِي الحرٌ إذ هُو بَدَلْ الدّم على ما 


4ك العنايّ شرح الهدايسّ 


- > ممم 


قَرَرنَاهُ وَإن عَصَبّ آَم قيمَتُهَا عشرون ألما هَمَانَتَ في يده فَعليه تَمَامُ قيمتها لا بِيَنا أن 


ضمان الغصب ضمان امَالِيِي 

الشرح: 

(فصل): نا قرع من يان ن أحكام جتَايّة العَنْد 0 الحتايّة على 
العَيْد د وقد الأوّل تَرْجِيحًا بخانب القاعايّة عن قل عَبْدَا خَطَأْ فعَليُهِ قيميّهُ لا ثُرَادُ عَلى 


00 الاف درهم؛ فإن كانت قيمنه عَشَرَةٌ آلاف دَرَهم ا 6 قضي له بعشرة 
لاف درَهَم إلا عشرة. 
0 الأمّة إِذا ا قضِي لها يحشة آلافٍ إلا عَشَرَة 0-0 


سير اس 


ا 0 5-000 


ره صن اه شار 


با مه عششرُونَ ألفا وَهلك في يد تحب قبمثه بَلَة ما لهسا بالإجخماع. لما أن 
العتكان, يدل اليم وَبَدَلَ اكَالة بالقيمّة فَالضّمَانَ بالقِيمّة اك كه يدل المليّ؛ له 


اس دس 


قد تقل تكو لا بقلل القئة رامو عي القن زان قال اكه لين قال بل القبضٍ 
يَبْقَى العَقدُ وَبَقَاؤُهُ بيَقَاء اللا 0 أصلا) إن يقي العَيْنُ لأ بَدَلا) إن هَلكَت (وَصْرَّ كقليل 
القيمّة و َكَالعَصطْب) وم أنَهُ بَدَلُ اكَاليّة بالقيمّة فظاهرٌ. 


أي عر م 


وَهَذا كما تَررى ترجيح ع لخانب الماليّة ع الآدَميّة؛ أن الْمَكَلدَ وَاحب الرّعَايّة؛ 
والرعاية في ذَلكَ أُكتَرُ؛ لأن الال وَإِن 1 لا يُمَائْل النْفْسَّ وَيُمَائل الال 5 حَنِيفة 


َمُحَمَّد رَحمَهُمًا الله ْله تعَالى ( وَدية د مُسَلَّمَة ِل أَهَلِيدَ ») وَوَجْهُ الامنتذلال أن الله 
0 ا الدّية مُطْلقَا فيمَنْ قتل خط حا كان أو عَبْدَا (وَالدَية اسم للواجب 


بمُقابلة الادميّة؛ وَلأَنَ : فيه + مَعْنَى الآدَميّة حي كان مُكَلفًا) بلا حلاف (وفيه مَعنّى امَاليّة) 


.عاق 


حَنَّى وَرَدَ عليه الملك 1 حلاف (وَالآدَمية الدقي لآ محالة (قَيَجِبْ اعتبارهًا بإهْدَارٍ 
الأذئى عنْدَ 0 الجمع ل إذ الفكس , يُفضي إلى إِهْدَارِهمًا جَميعًا؛ أن الآدَميّة 
صل ام الَاليّة بها وفي إِهْدَارٍ الأضل إِهُدَارُ القابعه وَإِهْدَارٌ أحَدهمًا أؤلى من 
إهْدَارهمًا. فَِنْ قيل: ا لحَمْعَ يينَهُمَا مُتَعَذَرٌ َل بإيجٍاب قي اناما ناذنا 
يُوجَد الجمع يبِنَهُمًا. أجيب بأن الجمْع إِنّمَا يُوجَدُ بإيجاب الديّة مَعَ كنال القيمّة) 


الج السادس 1 
وَكَذَلكَ لا يَجُورُ القَوْل به لخرُوجه عَنْ الإجْمّاع. وقَولهُ (وَضَمَانْ المصطب) جَوَابْ عَنْ 
قَوْهمًا وَكَانْ كالعصٌب. 


وَقولَهُ (وَبَقَاء اعفد جَوَابٌ عَنّْ وها ولو قعل العيد المبيع. وَقولهُ (رفي قليل 
القيمّة) جَوَابٌ عَنْ فَؤْهِمًا وَصَارَ كَقليل القيمّة. وَقَولهُ (بأنْرِ عبد الله بن مَسسْعُود طه) 
ل ل لا يبع , بقيمّة العبد 


دية ال حر وينْقَصُ منْهُ عَشْرَة دراهم) الول أُصّح؛ ُوَافقته لكر انسح وَاغثْرض بأن 
0 نعود د مُعَارَضٌ بمًا روي أن عُمَرَ وَعَلها وَابْنَ عُمَرَ رضي دعن انكر 
تاك يل ما بَلعَت. 
وأحيب بأن المرْويّ عَنْ ابْن مَسعود أَرْحَح؛ أن فيه ذكْرَ المقدار وَهُوَ مما لا 
يَهْتَدي إِليْهِ الَقل» وَليْسَ فيمًا رُوِي عَنْ غَيْرِه ذَلكَ» بل فيه قياس سّائر الأسوَال من تبليغ 
قيمّته بَالعٌة ما بَلعَتْ فَكَانَ مَحْمُولا على أَلْهُمْ فَالُوا بالرّأي» وَمثلهُ لا يُعَارَضُ مَا 0 
بمتزلة 0 الله َي 
وَكَولهُ (لا يُرَادُ عَلى حَمْسّة آلاف إلا حَمْسَة) أي لا يُرَادُ على هَذَا المقدَار قال 
في النّهَايَة: هَذَا الذي ذَكْرَهُ حلاف ظَاهر لروايّة؛ لأنَهُ ذَكرَ في الَبْسُوطء فَأمّا طرف 
000 ينا أن اير فيه لاله لأ لا بن نْمَنُ بالقصّاص ولا بالكَفارَة فَلهَذَا كَانَ 
الواحبُ فيه القيمة بَالعَة عر ل الس م 
اقول بهذا يودي إلى أله يَحِبُ بطم طرف العَْد مق ما حب بقثله إلى أن قال: 


- 


فلهُذا قال: لا يُرَادُ عَلى ف ل ل ل 7 1 آلاف اك 


وو لأ القيمة في العيّد كَالديّة في اليم يعني يجب في مُوضحَة عه نف عر 

قيمّة العَبّد؛ لأنُّ يَحبُ في الحرّ نطف عُمْْرٍ الديّة (إذْ هُو) أ: لقيمةٌ يدل | الل م على 

اك 1) إشَارةً إلى فَوْله وَلأِي حَنيقة وَمُحَمّدِ رَحمَهُما الله وله تعالى ( ودِيَة 1 
0 أَهَلَِ » وقول (وَِنَ غَصَب أَمَه) ظَاهِر. 

90بب-ب_31 1 1 

اولى فلا قِصّاص فيه وإلا أققصٌ منه وَهَدا عند آبي حَنِيفَةَ وبي يُوسُف وَقال مُحَمنتَ 


لا قصاص في ذَلك» وعلى القاطع آأرش اليّدء وما تقصه ذلك إلى أن يعتقه ويَبطل 


1 


العنابي شرح الهدابي 
الفقضل) وَإِنّما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من لهُ الحق؛ لأنّ القصاص 
يَحِبْ عند اللّوت مُسَنِدا إلى وقت الجرح. فَعلى اعتبار حالةٍ الجرح يَكُونْ الحق للمولى؛ 
وَعلى اعتبَارٍ الحالت التّانِيَةٍ يَكُون للورتَجَ فَتَحَقَّقَ الاشتباه وَتَعَدَّرٌ الاستيفاء فلا يجب 
على وجه يُستَوفَى وفيه الكلام؛ واجتماعهما لا يُزِيل الاشتباه لأنْ الملكين في الحالين» 
بخلاف العبد المُوصى بِخيدمَتِهِ لرجل وَيِرَقبَتِه لَآخَرَإِدَا فتل؛ لأنَ ما لكُلّ منهما من الحق 
تَابِتَ من وقت الجرح إلى وقت المُوت, فَإِذَا اجتّمعا زَال الاشتباه. وَمْحَمد في الخلافِية وهو 
ما إِذَا لم يكن للعبد وَرَكَمّ سوى المولى أن سبّب الولايّةٍ قد اختلف لأنّهُ الملك على اعتبارٍ 
إحدى الحالتّين وَالوِرَافَمٌ بالوّلاء عَلى اعتبّارٍ الأخرّى, فَتُزّل منَزِلمَ اختلاف المستحق 
فِيمًا يُحتَاطُ فيه كما إذَا قال لآخَرٌ بعتني هذه الجارِيَمَ بِكَدَا فَمَال المُولى زَوٌجِتهَا منك لا 
يحل لهُ وَطؤُهَا ولأ الإعنّاق قَاطِع للسَرايَت ويانقطاعهًا يَبقى الجرحٌ بلا سرايّتٍ 
وَالسرَايَة بلا قطع فَيَمَِعُالقصّاص. 
وَلهُمَا أنَا تَيقَنا بِتُبُوت الولايّجٍ للمولى فَيسِتَوفِيَا وَهَذَا لأنّ المقضي له مَعلُوم 
والحكم مَتَّحَد فَوَجَب القول بالاستيفاء؛ بخلافي الفصل الأول؛ لأنْ المقضي له مُجهول؛ 
ولا معتَبّرَ باختلاف السبب هاهْنًا لأن المتكم لا يَختَّلفُ بخلافي تلك المسأليّ لأن ملك 
اليّمِين يُغَايرٌ ملك التَّاحٍ حكما وَالإعنَاقَ لا يَقطع السَرايّنَ لدّاته بل لاشتباه من له 
الحَق؛ وَذَّلكَ فِي الخطإ دُونَ العمد لأنْ العبدَ لا يَصَلُحُ مالك للمّال, فَعلى اعتِبَارٍ حال 
الجرح يَكُونْ الحق للمولى؛ وعلى اعتبار حالت المُوت يَكُونْ للميّت لحريّته فيُقضى منه 
دَيُونُهُ وَيُتَمْدُ وَصَاياهُ فَجَاءَ الاشتياه. أما العمد فَمُوجِبّهُ القصاص والعبد مَبقّى على أصل 
الحريّةٍ فيه؛ وعلى اعتبّارٍ أن يكون الحق له فَانَولى هُو الذي يَتَوَلاُ إذ لا وارث له سواه 
فلا اشتياه فيمن له الحق» ؛ وإِذَا امتئع نَع القصّاص في الفصلين عند محمد يُحِبْ رش اليد 
وما نَّقَصَّهُ من وقت الجرح إلى وقت الإعنّاق كُمَا ذَكَرنَا لأنهُ حصل على ملكه وَيَبِطلٌ 
الفضل؛ وعندهُما الجواب في الفَصل الأول كالجواب عند مُحَمَد في الثّاني. 
2 
ل (َصنْ قَطَعَّ يَدَ عَبْد فَأعْتَقَهُ الؤلى) صُورَة السثألة ظاهرة وَكَذَا تَحْرِيرُ 


و 


0 قَوْلهُ (في الوه الأوّل) يعني فيمًا إِذَا كان ل ور عير المؤلى. ول 
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(لاشتبَاه م هلط يني المسعواة فى وَجَهَالنَهُ تَسَعٌ القصا ص وَقولهُ (وفيه الكلام) أي 
فيمًا إذَا كَانَ له وَرنّة غَيْرُ الَوْلى وقيل أ: في وُجُويه على وَجمْه يُسْتوْفَى لا عَلى أل 
اا الما لإفَادَة الصا فَإِذا فَاتَ المقصوة 1 اغتيارة) وقيل: أ في ُعَدْرِ 


ا 2 


الامنتيفاءى وقيل أَئْ في تُحَقق اشتبّاه من له القصّاص؛ وَمعنَاة أن تعدر استيفاء القصاص 


سا م ور لي 


َحف اطتيا من لاما وقد د حققَ الاطياُ فيما ئَْنُ فيه يعر الامتيقاء. 
وله (وَاجْتَمَاعْهُمًا لا ييل الاشتبّاة) 02 بال يقلن دين اناه 


رم ووو م2 


0 كنْ يرول الاشتباه باجتمّاعهمًا. ووجهه أن اجْتماعَهمًا لا يُزيلة؛ أن الملك في 
الاين لف إن الملك لعل وق قت اجرح دُون الْوْت وللورنة بالعكسء وَعنْدَ 
الاجتمّاع لا يت الك لكل وَاحد منْهُمًا عَلى الدَوَامم في الحَاليْنِ قلا يَكُون الاحتمّاع 
ينا وبحلاف التقد اأوستى بصق لله ووه لأ إن كل واحد مهنا | 
يتْمَرِدْ بالقصّاص؛ لأنَ الموصّى لهُ بالخدمة لا ملك لهُ في لي وا لموصّى ل بالقبَة إِذَا 
استوافى القضاص سقط حنالوصى له له بالخدمةا أن الرقيّة قات لا إلى دل قلا يسك 
إنَطّال حَقَه عَليْ ولكن إِذَا الْتَمَعَا فَقَدْ رضي 2 لهُ بالخثمّة بقَوَّات حَقَه فيُستؤفيه . 
الآعته لوال الاشتياه. 
وقول (عَلى اغتبَارٍ إِحْدَى ال حالئئن) وهي اله اجرح قبْل العثق» 0 الأخرّى 
هي حَالة الموت بعد العثق. وَقَوْلَهُ (فيمًا ْنَا فيه) يَعْني في الذي لا يثه و 
فإنَهُ يُحتَرَْ ا عت ل لآخر لك علي ألفّ من قَرْضٍ فَقَال الْقرٌ له: لا تل من 
من ' بيع قإِنّهُ يُقضّى بالمال وإن الف السسّبب؛ لأنَ ذَلكَ من الأْوَال وَالأسوَال 3 
َع البَدَل وَالِإَاحَة 3 فلا يُيَالى باختلاف السّبّب» كد في ) الشروح» وفيه نَضٌُُ إن 
الا الاخراز بألذي لا د ل ِنَّما 0 يشت يبت بالشبهات» الخال قتي 
كَذَلِكَ والأذل ) اك فيه بالدمَاء رد َإِنْهُ اسهد بَعْدَهُ بحل 
الوطء و ممّا يا اد أو يُفسّرُ بألذي لا يَجْرِي فيه البَدَل وَهُوَ رَاحمٌ إلى 
الأول و ول 9 3 الإعتَاقَ قاطعّ للسراية) ليل عن 38 أن العاف ف يُصير 
التْهَايَة مخالفة للبدايّة وَذْلكَ يَمنَعْ القصّاص؛ الحقرى. إن مَنْ جَرَحَ عبد إِنْسّان ل 
أَعْتَقَهُ مَوَلاهُ نو مَاتَ العَبّدُ من تلك الجراحة : ة م يَكُنْ عَليْهِ القصّاصٌ ولا القيمَة 0 


5 العنايق شرح الهدايتّ 


َضْمَنُ الثقصّانء فَإِنَ كَانَ مخَطأ قبالائقاق» وَإِنْ كَانَ عَمْدًا. 

فَعنْدَ مُحَمّد رَّحمَهُ الله؛ أن اليل َو شاقة هه ليل لا تفل يهن 

وبالقطاعهمًا يَبْقَى ارح بلا سرَايّة) وله بلا قطع فم فيَمتَنِعٌ القصّاص كََنهُ كلف يآفة 

سَمَاويّة. فَِنْ قيل: في انقح اقل ال د لدرل لكر حرا باذ ماله 

أحيب أَنهُ لا يجب نظا إلى حَقيقّة الحنّايّة وَهُوَ القثْل؛ لك إِذا أن 
الحنَايَة كل لا قط وشم كا ينم يوت وللة الاسثيَاء في العْد للتؤل كوه 
3 الْقْضَى لهُ) وَهْوَ الول (مَعْلُوم وَالحَكُمَ) وَهُوَ امنتيقاء القصّاص (منُحدٌ فَوَجَبّ 
الول بثبُوت الاسنتيقاء ء يخلاف الفَصل الأوّل) يَعْني ما إِذَا كَانَ لهُ ورت غَيْرُ الؤلى 
0 يجب القصّاصٌ بالانّماق وذن التدي له اتجيول)؛ آنا لو اعْتيرا حَالة ارح 
كان المقضى لهُ هُوَ الول وَلوْ اعَْبرنَا حَالةَ لوت كَانَ الوّرنّة (وّلا مُعْيْرَ باخمتلاف 
السبّب هُنَا) أي: في. 

الفصل الثاني وَهُوَ مَا إِذَا لم يَكْنْ للعَيد وَرَنَةَ سوى الَولى في العَمْد؛ لأنَ الحَكُم 
وَهْوَ استيقاء القصّاص لا يَتْتَلفُ وَهُوَ في الخَاليْنِ لواحد وَهُوَ الوْلى بخلاف تلك 
الْمثألة: يعني ميهد بها بقَوْلهِ كما إِذَا قال لآخرَ 0 هذه الجَارِيّة إل فإن لحك 
ها فلن ولاك يلك الترى ينا يكار ملك التكاع حكت» أن ملك النكَاح ب يست الحل 
مَقَصُودًا وَملكُ اليّمين هَدْ لا يثنهُ ولو نبت يكن مَقَصُودَاء وَاختَلف 520 

وَقولَهُ (وَالإعْمَاقَ لا يَقَطَعْ السَرَايَة حَوَابْ عَنْ قَؤْله؛ وَلأَنْ الإعْمَاقَ قَاطمٌ 
للسسرَايّة وَمَعْنَاهُ الإعْمَاقَ قَاطمٌ للسرَايّة في صُورَة الخَطَ دُونَ العَمْد وَذَلكَ؛ لأنْهُ لا 
يَقَطَعٌ السسرَآيَةَ (لذّاته بل لاشتبّاه مَنْ لهُ الحَقُ وَذَلكَ شي الخَطإ؛ لأنَ العَيْدَ لا يَملحُ 
مَالكًا للمّال) فَيَكُونْ اَن حَالة اجرح للمول روه قبل العثّق (وَعَلى اعْتبَارٍ حَالة 
المت كو للمَيّت ريه فُقَضَى مه ايا فخا الاشتياة) أن العَْة 
فَمُوجِبُهُ القصّاصٌ الس عل امل الحريّة فيه) فَالحَقٌ للعبّد وَالَوّلى يُستوْفيه بطريق 
الخلافة عَنُْ إذْ المُرْض أَنَهُ (لا وَارث سواه فلا اشْتبَاهَ فيِمَنْ لهُ الحقٌ). 

لتر نز مكار ان عر و ل باد ل تاملا 0 


العف 


الجزء السادس 
َي على أرع؛ د ما أن قطة عَيْدا أو كما إن كَانَ الأوّل فم أن يَكونَ للعْد 
وَارث سوّى 5 : 01 فإن كان يَقَطّعْ الإخقاق السَرَايَة بالامّاق فلا يُجَبُ 
القصّاصٌ دَهَالة المَْضَى لهُ وَالْقَضَى به وإن يكن ل يها ها حلاقا لحم 
رَحمَهُ الله وَإِنْ كَانَ الثاني َلاق يَقطَعُهًا بالأثقاق سَواء كَانَ لهُ وَارِث أو ل يَكُنْ 
فلا جب القيمة ا لدي بل يَحبْ تُقَصان القيمّة ة بالقطّع وَالبَاقي ظاهرٌ. 

فاق ومن قان المبنيه لش عط نر كم جا قأوف العتق ص انعم فارهيما 
للمولى) لأنّ العتق عَيرٌ نَازِل فِي ا معين وَالشّجِيٌ تُصادف المعيّنَ فَبَّقِيًا مملوكين في حق 
الشَجّدٍ (وَلو قتَلهمَارَجُلَّ تَحِبُ دِيُّ حر وَقِيمتُ عَبِ) والفَرق أن البَيانَ إتشَاءٌ من وَجهِ 
وإعنهاز عق ويه على مَا ره ويس الوح بعر" مله يبان قاطي إنشاة ف حتهم: 
وَبّعدَ لوت لم يَبقَّ محلا ليان فَاعتَبَرتَهُ إظهارًا محضاء وَآحَدُهُمَا حُرٌ بين فَتَحِب 
قيمٌ عبد ودِيَيٌ حر يخلافي ما إِذًا قَكَّلَ كل واحد منهما رَجِلَ حيث قيمَةٌ الممتوكين؛ 
هّن بقتل كَل واحد منهما حرا َكَل منهما يُنكر ذلك» ولأنّ القياس يأبى 
كُبُوتَ العتق في المُجهول لأنّهُ لا يُمِيدُ فَائِدَة وَإِنْمَا صّحَحنَاهُ ضرورة صحّةٍ التّصرّف 
وَثبّتنًا لهُ ولايّرَ النّقل من المجهول إلى المعلوم فَيَتَقَدّرُ بقدرٍ الضرورة وَهِي في النّفس 
دُونَ الأطرّاف هَبَّقَيّ مَمِنُوكًا في حَقهًا. ا 

الشرح: 

قال (وَمَنْ قال لعَنْدَيه م 1 شجًَا) إِذّا قال لعَبْدَيْه أَحَذُكُمَا حر 0 
شجًا فأوْقَعَ الع ثقَّ على أَحَدهمًا: أن ذل انهم بالتِّين ف 056 وَإنمَا ذَكرَهُ 
بلفط أوقعَ يدل به عَلى أن العق ينل على أحَدهمًا في حن الأ مع وذ كد 
ظَهْرٌ وقوعٌ العنّق عَلى أحَدهمًا في بَعْضٍ الصّوّر كما في الموؤت وَالقَدْل فإِنَهُ إِذَا قال 
الع أَحَدُهُمًَا أو قعل َعينَ القن للآخر (فَرْشهمَا للتؤل؛ ل أن العثق 
ُ نال في ال 

وَالمّجّة نُصّادفُ امعيّنَ فبَقيَا مَملوكَيْن في حَ المّجّة) يحون أَرْشُهُمًا للمّالك 
(وَلوْ قَمَلِهُمًا رَجُلْ تحب دية حر وقيمَة عبد) لا قيمّة عَبدَينٍ ولا دية حَرين (والفرق أن 
البيَانَ وهو تَعِيين العثق ان أحَدهمًا إلْشَاء من وَجْه 500 7 


لأنا لم تَتَيَعّن 


ب العنايي شرح الهدايّ 


عُرِف) في أُصُول الفقه أن البيّانَ إَِْاء من وَجْه حَتّى يُسترَط صّلاحيّة الَحَلَ للإنشّاي 
قَلوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فييّنَ العثقَ فيه لا يَصح» وَِظْهَارٌ من وَجْه حَنَّى يُجَيرَ عليه وَلوْ كَانَ 
لقاع من وجنه ا اجر علئد: 2113 الخقيك: على إلقاء لش والعنة نقد الك 
مَحَلَ لليّان فار إِلَْاءٌ في حَفهما وبَعْدَ اوت لم يَنْقَ مَحَلا له فَعْتركه إظَهَارا 


وريم ورت على 


ن كل 2 7 و0 2 0 0 زللىئ 0 و 2 5 ص 
محضاء واحذهما حر يبقين فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما إذا قتل كل واحد 


نويا رخل) والأمئل فى هذا أ القائل إن أن يكون ناهذا ارا امتنة فإنا كان زاحنا 


للح" 


ما أن قَتَلهُمَا مَعَا أو مُتَعَاقبا؛ فَإِنْ كَانَ الأول فَالْحَكُمُ مَا ذَكْرَْاةُ من وجُوب القيمّة 
للمَؤى وَالديةٌ للورئّق: فَإِنْ م يَكُنْ له ونه غَُْ الو مَظَاهرٌ وَإِنْ كانت فَكُل واحد 
ًا تجا ديه في َال قبط في حال وبفْسَم لت باطتارٍ الأخوالء هذا إن 
استوت القيمتّان. 

وام إذا الكلنا فقله تصلق يمه كر واد ينهم ودرة جه انا عدن أنه كن 
عا وَحيًا ول الح بُوجب الذي وَل أحَدُهُمَا أؤلى من الآتر فَلَمهُ نصلف قيئة 

وَإِنْ كَانَ الثاني فَمَد تعينتَ الحريّة في الثاني بقَثل الأوّل فَكَانَ على القاتل قيمة 
الأول للمؤلى وديّة الثاني للورئّة» وَإِنْ كَانَ القَاتل اننْن فَإِمًا أن قنَلا مَعًا أو مُتَعَاقبَاء فَإِنْ 


ع 000 سك 2 2 5 جاو 7 5 مق 7 03 
كان الأرل كان على كل واحد منونا قنة عند أن كل واتحد مر الماتلئق إلما فل 
اس امل مه - 5 ور 0 : 2 8 4 0 8 1 / 
أَحَدَهُمَا بعيّنه وَالعنْقُ في حَقّ العَيْن كَألَهُ غَيْرُ تازل وَإِنَمَا هُوَ تازل في المْكر, وَلا 


تَْنُ أن كل واحد منْهُمًا قات لذَلك انكر مَيَجِبْ عَلى كل واحد منْهُمًا القَدْرُ التيفَنْ 
به وَهُوَ القيمّة» ول ُيْنْ في البسُوط أن َلك للمَؤلى أن لوَرَهمًا. 

وقيل قدا ولول تراء النَصْفْ للمَؤلى من 05 وَاحد منْهُمّاء وَالنَصْفْ َرَثّق 
ليح اذل حاتري ناا سلفم وري اعدو 
نصْمَيْنِء وَإِنْ ل يُدْرَ أيّهُمَا فتل أوَلا فَالحَكُمْ كَذَلكَ وَإِنْ كَانَ الثاني فَعَلى القاتل الأول 
قيميهُ ولاه وَعَلى الثاني ديّة الثاني لوَرتّته؛ لأنَ العثق تعيّنَ فيه وَكَدْ ظَهَرَ للك من هذا أن مَا 


يهن 


و فخ و ل خاو رق وو وار آم بر ا ا 
3 مه 0 و اا “6 0 همع * 2 00 
وَقؤلهُ (وَلأن القيّاس) مَعْطوفُ عَلى أن فى قوله وَالفَرْق أن البَيَان إِنْشَاء. ووجهه 


ودف 


الجرء لديو 
أن القيَاسَ زات وت ؛ العق في الَْجْهُول)؛ لألَهُ لا يُفِيدَ فائدة العثّق من أَهَليّة الولاية 


00 0 


للقضاء وَالشّهادَة وما هو كَذَلكَ فلا مُعْبَبَرَ به في الع (وَإِنْمَا فتاه وه 
بك العاف راليقا لهُ ولايّة النّقل م 500007 بطريق ايان يه تين انهم 
في أحَدهمًا بِعيْنه (قيتَقَدَرٌ بقذر الور وهي في النّفْس)؛ كم 1 العنى (دُونَ 
الأطراف)؛ لآل إن جلها حل يما فبيقن العزد متلو كا في حق الأطرّاف عَلى أضل 
القياس. 

قال (وَمَن شتا عَينَي عَببٍ هن شاء المولى دَهَمٌ بده وأحََ فِيمَتهُ إن شَاءَ عه 
ولا شيء لهُ من التُقصان عند أبِي حَنِيفَتَ وَقَالا: إن شاء أمسك العبد وَآَحَدَ ما تَقَصّهُ وإن 
شاء دَفَعْ العبد وَآَحَدَ قِيمَتَهُ) وقال الشافعي: يُضَمَنُهُ كل القيمج وَيُمسِكُ الجِددَ لأنّهُ 
يَحِعَلْ الضّمانْ مُقَابلا بالقّائت فَبَقَيَ البّاقي على ملكه؛ كما إِذَا قطعٌ إحدى يديه أو هَمَاً 
إحدى عينيه. 

وَتَحنُ هو إن اليد فَائِمَدٌ في الذات وَهِي مُتبرَةٌ فِي حَقّ الأطرَاف لمسُعوط 
اعتبَارهًا في حَقّ الدّات قصرا عليه. 

وإِذًا كانت معتبرَةَ وقد وجد إتلاف النّفس من وجه بتّفويت جنس المنفعت 
والضمان يتَقَدرٌ بقيمتٍ الكل فَوَجَب أن يُتَمَلكَ الجدَّرَ دفعا للضرر وَرِعايَنَ للمَمائلتٍ 
بخلافي ما إذا فَمَأ عينّي حر لأَنّهُ ليس فيه مَعنَى الَاليّت ويخخلاف عيني الْمدبر لأنّهُ لا 
يَقبْلٌ الانتقال من الملك إلى ملك وَفِي قطع إحدى اليّدّين وَفَقءِ إحدى العينَين لم يُوجَد 
تفويت جنس المنفعتٍ. ولهما أن معنَى الماليّجَ نا كان مُعتَبَرا وجب أن يتَخَيّرَ المولى على 
الوجه الذي قُلنَاهُ كَمَا في سائر الأموال فَإِنَّ مّن خَرَقَ قوب غيرِه خَرقا فَاحشًا إن شاءً 
المالك دقع الوب إليه وَضمنَه قيمتَه؛ وإن شاء أمسك التُوب وَضْمتهُ التُقصان. 

وله أن الَاليّمَ وإن كانت معتبرة في الدّات فالآدمِيَي غير مهدرة فيه وفي 
الأطراف أيضاء آلا ترى أن عبدا لوقطع يد عبد آخَرَ يُؤْمَرٌ المولى بالدّفع أو الفداءِ وَهَدَا 
من أَحكَام الآدَمِيتِ أن وجب الجنَايَجٍ على المال أن تُبَعَ رَهَبَنهُ فيا شم من أَحكَام الأولى 
أن لا ينقسم على الأجزاء ولا يَتَمَلكَ الجِنّبَ ومن أحكام التَّانِيَةٍ أن يَنَقم وَيتَملك 


44 العناية شرح الهدايتّ 


ّ 2 د . 20 38 267 0 هم 2 - 
قال (وَمَنْ فقأ عَيْنَيْ مَملوك) هذه المسألة تُسَمّى مسألة المثة العَمَيَاء وَصوركُها 
ظاهرَة» وَدَلِيل الشافعىّ رَحمَهُ الله كَذَلكَ» وَقَاسَ على ما إذا قَطَعْ يَدَيْ حر أو مدير 
وَعَلى ما إذا فطع إِحُدَى يَدَيْهِ وَفقَأ إحدى عَيْنِيّه. وَئَحْنُ تقول: إن اكَاليَة قائمّة في 


2 


ل 


الذّات وَهى مُعَْيْرَةَ فى حَقّ الأطرّاف؛ لأن اغتبًا 


2 


رَهَا في حَقّ الذات: أي: جَميعٌ البَدَن 
وَحْدَهُ مُمَمَصرًا عَليِه سقط بالإجْمّاعء فَإِنَ الشّرْعَ قَذْ أُوْجَبْ كَمَال الديّة يتفويت 
جنْس المنفعَة بتفويت الأطراف؛ وَلأنهًا ألى باغتبّار اخَاليّة فيها؛ لأنَهًا يُمسْللكُ بما مَسْلكُ 
الأْوال» وَإِذَا مي في الأطْرّاف كَانَ قَيَامُهًا يها كَقَيَامِهًا في الذّات انها 
قَوَاتهًا كَمَوَائَهًا بقَوَات الذات» فَكَانَ إثلافُ الأطرّاف كَإثلاف الذّات من وَجْه 
روكة كعة تلاق اللنين يرن جد دريف يتان لقم يض الفتيان 
(وَالضّمَان يَتَقَدَرٌ بقيمّة الكل) وَأَدَاء قيمّة الكل يَقنّضي (تمَلكَ الحثة؛ دَفعًا للصَرَرٍ 
وَرِعَايَة للمُمَائلة بخلاف ما إذَا فقأ عَيْنَيْ خُرُ؛ لأنهُ ليْسَ فيه مَعْنَى اللي وبخلاف عبْنَي 


م لك الول 


ا 3 7 مار 2 هه - 

المدبّرِ؛ لأنّهُ لا يَقبَل الاثتقال من ملك إلى ملك, وفي قطع إِحْدَى اليدَيْنِ وَفقء إِخحْدى 

ليقن ل يوس توي حنس التق حتّى يتصير بمثزل إثلاف الفْس. ولا فرع من 
٠‏ ه - 0 بغر - 4 22 واه مه واعنك - - 4 

الامنتذلال عَلى التتّافعيّ رَحَمَهُ الله شَرّعَ في الامئتذلال» لبَعْض أَصْحَابنَا رَحمَهُمْ الله 


عبر ساس 1 ملس م 


فقال وما أي لأبي بوسقى و محنه رححهنا الله أن مَعْنّى اَايّة نا كَانَ مُعَْيًا 
وحن أن يض الول عن الوئتة الذي ذكرناة) وهر وله وفالانإن ناء امف العبد 
إل وَيّنَ الْلارمَة بقَؤله (َكَمَا في سَائر الأْوَال فَإِنَّ مَنْ حرق قوب غَيْرهِ خَرْقًا فَاحئنًا 
إِنْ شَاءً اكَالكُ دَقَعَ الب إليْهِ وَصَمّئهُ قيمهُ. 

وإنقاء اميك التوب وَمْتينة اللقضان: 

وَلهُ أن الَايّةَ وَِنْ كَانَت مُمْتَيَرَةَ في الذّات فَالآدَمِيّة َيِرُ مُهْدَرَة فيه في الأطْرّاف 
نضا ألا تر أن عَبْدَا إلخ) وَهُوَ وَاضحٌ. ولك من أَحْكَام الأول) أي: الآدميّة أن 
ل ينْقَسمٌ عَلى الأجْرّام لأن لا يَتَوَرّعَ كَمَالَ يدل النَفْسِ عَلى النْفْسٍ والقائت من 
الطَرّفء بل يَكُونْ بإَِاء القائت لا غَيْرٌ كَمَا في فقْء عَيْنَيْ لخر (وَلا يَتَمَلكُ الحثة). 


عو دم 


الجزء السادس ملعا 


وَقولهُ (وَمن أَحْكام الثانيّة) أي: االيّة (أن يَنْقَسمُ) أي مُوحِبْ الحتّاية لان 
عَلى الأخراء ولشئة وكملاف ملدة كدف كخرين الوم 

(فوَفْئنا عَلى الشبهين م م الحكم) يَعْنِي بِالنّطرِ إلى الآدميّة ينغي أن لا 
بن العتكات توغ ابل برا الففيك لذ عر وباقطو إل اماق لزي له أن باضه كن 
بَدَل العَيّن مَعْ إسْمّاكه احثّة كَمَا ألَهُ ليْسَ لهُ ذَلكَ في اكَال» وَفيمًا قَالا إلعَاء لجانب 
الآدَميّة حَيْث جَعَلاهُ كَالنْوْبٍ المخْروق» وَفيمًا قال الشافعي ننه ال (إلغاء عافن 
اليه املو تلت جيل 2د كت عناة كوذ كا كل الشيزه محطهماة وفنا إن قاء 
الَو دَقَمَ عَبْدَهُ وَأَححَدَ قِيمِتَهُ َظَرًا إلى الاليّق وَإِنْ شاء أَمْسَكهُ ولا شَيْء لهُ ظرًا إلى 


جلاع انث موي 
الآدَميّة والله أعلم. 


فصل فِي جِتَايت الْمدَبّر وم الولد 

قال (وَإِذَا جِتى امدَبْرُ آوأم الولد جِنَايَيٌ ضمن) المولى الأقل من قيمته ومن أرشها 
(َا رُوِيّ عن آبي عُبَيدَةَ #2 أنْهُ فَضى بِجِنَايَجٍ لبر على مَولام)» وَلأنُّ صر مَاتِعًا عن 
تُسليمه في الجِنَايّتٍ بِالتَّدبِيرٍ أو الاستيلاد من غيرٍ اختِيارِهِ الفداء فَصارٌ كما إذَا فعل 
ذلك بَعدَ انايج وَهُوَّلا يَعلم ونا يَحِبُ الأقلَ من قِيمّتِه وَمِن الأرش؛ لأنهُ لا حَق ولي 
الحَِايٍَ في أَكثّرٌ من الأرشء ولا منع من الُولى فِي أكثَرٌ من القِيمتِ ولا كخيير بين 
الأقلَ والأكثر أنه لا يُفِيدُ في جنس واحِدٍ لاختِياره الأقل لا محالت بخلاف القن أن 
الرُعْبَات صادِقيّ في الأعيّان فَيّفِيدُ التّخييرٌ بِينَ الدّفع والفداء (وَجِنَايات الْمدبّرٍ وإن 
تالت لا وجب إلا يمه وَاحِدَة) أنه لا نع نه إلا في َقبي وَحِدَةِ ونم اليم 
كدف العبدٍ ود لا يَتكررُ هذ كنك ويتَضَارَبُونَ بالحصص فيهاءوتُعتَبرُ يمك 
لكُلُ واحد في حال الجِنَايَجَ عليه لأن المنع في هذا الوؤقت يتحفق. 

الشرح: 

الع في اي ترام الله ا رو 0 
َم مَْ هُوَ أَكْمَلُ في اسْتحقّاق اسم الملُوكيّة وَهَُ المينُ نّم ذكْرَ فصل مَنْ هُوَ أحَطُ 
منْهُ في اسم الكلوكئة وهو مدر وام الولف عير نام الولة خط 25 أَيْضًا من 
الْدَيرِ في ذَلكَ الاسم حَنَّى أن القاضي لو قَضَى بِجَوَاز بَيْعهًا لا يَنْقُذُ بخلاف الْدَيرٍ 


لفن العنايت شرح الهدايتّ 
وهي ألتّى أَيْضًا فَالأَنُونَة والالحطاط في اسْم الَمْلوكيّة أُوْجبًا تأخيرٌ ذكْرهًا عَنْ ذكُر 
المديْر. 
قال (وَإذًا جَتَى امبر وأمٌ الولد جتَايةَ ضَمنَ الَوْلى إخ) جنَايَة ادير عَلى سَيّده 
في لالد اذوه عافقه بخالة رلا زو أن أن شكذة إن الاج ضيه قَصّى بحتائة امد عَلى 
مَولاة) وَكَانَ أميرًا بالشّام وَقَضَايَاهُ ام الصّحَابَة رَضى ضيّ الله عَنْهم) وَكَانَ 1 
عصورر : ينعدو عنعن اه َه َل محل الماع ( وه تا مانا م 
ل عا ب الكان. وَيَضمِنَ اللو الأقل من قيمّته وَمنْ الأرْش لأنَهُ لا 
حَقَ لولي الحتاّة في أكثرَ من الأرّش ولا مَنْعَ من الولى في أَكْثْرَ من القيمّة. 179 (وَلا 
و مهدعو ع رغي” سرعست رم وي 
يخير بين الأقل والأكثر) واضح 
وقوله (وَيتَضَارَبون با خصص فيها) أي في القيمّة (وتترٌ مه لكل وَاحد ني 
حَال الجحتاية عَليَه) قال في النهَاية: : ومن رم رك في الوط قال: وَإذَا ققل 
امير وجلا خط رقمل ألفا دهي لم زان قبئثة إلى لقي ؛ م قل آخر خطأ نه 
أْصَابَهُ عَيْبُ فَرَجَعَت جَعَسَا قِيمتُهُ إلى خَمْسمائة ثُمٌ قل آخَرَ خَطا فَعلى مَوْلاهُ ألقَا درْهي؛ 
لأنهُ جَنَى عَلى الثاني وَقِيميُهُ ألقَان ولو لْ يَكُنْ منْهُ إلا تلك الَاية لكان الَولى ضَامنًا 
يمه أليْنِ ثم ألفا من هَذَا الوَلي القتيل الأُوْسّط خَاصّة؛ لأن وَل الأول إِتمَا ينْبْتْ + 
لاوس اس 00 قاع ًٍ شاه رع . 8 كل ا ال 11 رس 
في تكد يزم كني على ولنه وخر الفا وزهي قل بحن له في الألمب اناي يسام ذلك 
18 القتيل الأوْسّط وَححَمْسُمائة من الألف الأولى بين وَلي القتيل الأوّل وَييْنَ الأوْسَط؛ 
و 7 - - يو 5 هه 7 2 
الشلرا حن في هذه الللمسمانة آوي التتول الثالت بولسا نتمة تي ينه رم تحتى علين 
وليه قثة تقس هذه الحمْسمائة يَيْنَ الأؤسّط الأول يُضْرَبُ فيها الأول ِعَشَرَة آلاف 


و 


وَالأوْسَط , بتسعة آلاف؛ لك وَل إليه من 1 أل وَالْتَسْسْمائّة البَاقيَةَ يَينَهُمْ جَميعًا 


روم ال م مامه 0000 3 7 2 لو اومداو 1 
و در آلاف؛ نه ما وصل إليه شواع من سحمه) ويضرب الأول 


بعشرة آلاف إلا م ما أَحَذ؛ 0 وصل إِلْهِ من حَقه مقَدَارٌ الَأَحُوذ فلا يُضْرَبْ به 


إن 
0 “بير روم ور 


كسس أله يفا ناريك لك وياد ولك بد كا ب د يم 
احتوالة ئة يَبِنَهُمُ عَلى ذلك. 


عد دعن 


2 0 و 00 م #كة 7 2 3 لضن 2 00 6 تن 4 
قال (فإن جنى جنايتّ أخرى وقد دفع المولى القيمتّ إلى ولي الأولى بقضاء فلا 


/اهءع 


الجزء السادس 
شيء عليه) لأَنّهُ مجبور على الدفع. 

قال (وإن كان المولى دهع القِيمَنَ بغر قضاء فَالولي بالخِيانٍ إن شاء انْبّعَ المولى 
وإن شاء انَبع ولي الجِنَايْت وهذا عند أبي حنيفت: وقالا: لا شيء على المُولى) لأنّهُ حين 
دهع لم تكن الجِتَايّمٌ الئّانِيّيٌ مَوجُودَةٌ فَفَد دَفَعَ كُل الحَق إلى مُستَّحِقَّةٍ وَصارٌ كُمَا إِذَا 
دفْع القضاء. ولأبي حنيفْة أن الولى جان بداضع حَق ولي الِجِتَايّتٍ التَانِيَّجٍ طوعاء وولي 
الأولى ضَامِنٌ بّبض حَه ظلما فَيّتَحَيّن وَهَدَا لأنّ التّانيَدَ مُهَا رِدَِّ حكمًا من وجه ولهذًا 
يشارك ولي الجِنَايي الأولى: وَمَتَأخَرَة حكما من حيث إِنَّهُ تعتَبر قيمته يوم الجِتَاين 
الثَّانِيَةٍ في حَمَهًا فَجُعِلت كَامْقَارِئَدٍ فِي حَقَ التُضمِين لإبطاله ما تَعلقَ به من حق ولي 
التّانِييٍ عملا بالشبهين. 

(وإِذَا أعتّق المولى المُدبْر وقد جتى جتايات لم تلزّمه إلا قيمنّ واحدة) لأن الضما 
إِنّمَا وجب عليه بالمنع فصار وجودُ الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلت (وأم الولد بمنزلج 
الْمدبُرِ في جميع ما وصفتا) لأنّ الاستيلاد مانع من الدفع كالتَدبِيرٍ (وإِذَا أقَر المدبّر 
بِحِنَايٍّ الحَعلٍ لم يَجُز إقرارهُ ولا يكرْمُهُ به شَيءٌ عَتَقَ أو لم يُعدّق) #أنّ مُوجَبّ جنَايّة 
الخطل على سيّده وإقراره به لا ينف على السيّدء والله أعلم. 

الشرح: 

وَقولُهُ (فلا شيءَ عَليِم أي عَلى الَوْلى ؛ 0 مَا لزِمَهُ أكثرٌ من قيمّة وَاحدة 

بجتاياته وق تور على الاقم فلم بق عليه د ا 

1 (وإن دَفْعَ قيمتة بغيرٍ قضّاء لون 0 أي 0 الحتاية الثانيّة بالخيار 


اي ادي ع 


(إن شاء ام الّؤل) بنصلف قيتته في نه 9 ل يه ل 
اتن من زِيَادَة ع مقدار حَقَه (وإن شاء 3 تت الحنايّة) الأول وَهَذَا عند أبي 
حَنيقَة رَحمهُ الله وَقَالا: لا شنيء (عَلى الؤل)؛ ل لس بان في الدفع ٠‏ 556 
3 تكن اللاي الثانيّة 00 ذَفَعَ 0 إلى مُستحقه قَصّارَ كما إذا دع 
لقاع له كل تنه عي ما ما يَأمرُهُ القاضي لو لو رفع إِليْهِ فيَكُونَ القضّاء. 
وَغَيْرُ لضا فيه سَوَاء كما في الرّجُوع في اليّة. ولي حَنيَة رَحمَهُ لله أن كل 


ل اراس 


واحد من الدّافع والقابض جَانء ؛ أمّا الداع وَهُوَ الى فَلوَنَهُ دَقَمَ حَقّ وَل اللمنا نَايّة الثانيّة 


عَمَانَ 


م6 


العنايّ شرح الهدايتّ 
طَوْعَاء وما القابض وَهُوَ وَل الحناية الأول قيض حق ول الغائية ظَلمّاء والرجُوع 
على الحاني جَائرٌ فيخيّرُ في ار ويس ذلك بقؤله (وَهَذَا؛ 8 لاني مُقَارَِة كم 
من ونه وَعَذَا ارك وَل الحتية الأولى» مر حْكمًا من حت حَيْث إِنَهُ يبر يميه يم 
الحنايّة ة الثانيّة في ا فجُعلت الثانيَة كَامَْارئة للأولى في حَقَ النَضْمِين لإبُطاله) أي: 
إبطّال المؤلى (مَا تعلق به من حقّ 17 الجتاية الثانيّة) وذللك) لاله يمحي عليه الضّمَان 
باعتبَارِ منْع الرَكبّة ادبي السّابق» وَذَلكَ في حَقّ أُولَاء الحتائين نواه ندل كأن 
0007 الحَايتيْنِ جَمِيعَاء وَهْنَاكَ لو دَفعَ إلى أحَدهمًا جَميع القيمة بِغيْرِ 
قضَاء كَانَ للآحرٍ لحار مكَذَلَ هَاهنا. بآ لل م ل 

وَكَولهُ (عَمَلا بِالسَْهيْن) يَعْني لا عَلمْنَا بشبّه التَأُحير في ضّمَان المايّة حَنّى 


عر ا و 


اتا لحار اك وي ع ررق د اشر رمو روي لطي 
نصف ٠‏ الُدذفوع, 00 جعلت الثاني َالَارئة في حق م النَضْمِين إِذَا دَفعَ بعَيْرٍ قضّاء؛ أنه 
بطل ما تَعَلقَ , به حَقَ الثاني» و ار إذا دع بقضّاء؛ ؛ له مَجْمُورٌ بالدّفع 
عملا بشبهة قار وَالتََخْر. وقول (وَإِذا أغتق الَؤلى ادير إلخ) واضحٌ 
باب غصب العبد والمدَبّرِ 
والصبي والجنَايَيٍ في ذلك 
قال (ومَّن قطعٌ يد عبده كُمْ عَصبَّهُ رَجُلَ وَمَاتَ في يدِهِ من القطع فَعَليه قِيمَتُهُ 
أقطعَ؛ وإن كان ا مولى قطع يّدَهُ في يّدِ القاصب هَمَاتَ من ذلك في يد القاصب لا شيء 
عليه) والفرق أن القٌصب قاطِعٌ للسَرايّج لأنّهُ سَبّبُ الملك كَالبَِيعٍ فَيَصِيرٌ كَأَنّهُ هلك 
ِآفْيٍ سَمَاوِيٍ فَتَجِبْ قِيمتُهُ أقطع وَلم يُوجَد القاطِعٌ في الفصل النّاني فَكَانَت ت السرايم 


- ورم 


مَضافَةٌ إلى البداي فصار المولى متلفًا فَيَصِيرٌ مَستردًاء كيف ونه استّولى عليه وهو 


استرداذ فَيَبراً القاصب عن الضمان. 
الشرح: 


ِبَابُ ء عَصب العَبْد وَالْدَبّرٍ وَالصّبِيّ وَانَايّة في ذلك كاذك حك المديّر في 
رق 0 انان اند عند ران ذ تانشك رن عق 
قال (وَمَنْ قَطَعْ يَدَ عَبْده ثم عْصبَهُ رَجُلْ) ذَكَرَ في هذه المثألة أن عْصْبَ العَيد 
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رن يَدَهُ يَقَطَمْ السرَليّة وَقَبْلهُ لا يَمَطَعْهَاء وََرقَ ييْنَهُمَا (بأن العَصُبّ سَبَب 
اللك كَالبيع ف فيَصيرٌ كأَنَهُ هَلكَ بآفة سَْاوة فبَحِبُ قيمنهُ أقطع» وم يُوجَد القاطغ في 
الفصّل 0 نك الس ابد مشافة إلى البدَايّة نهار الو ل لت يَصِيرٌ مس مُسْتَرِذً) 
وَكَيْفَ لا يكون مُسْتردًا. 

(وَنهُ اسقؤلى عَليْه وَهُوَ اسْتردادٌ فَيْرَاً العاصبُ عَنْ الضّمَان) وَاغتَرَضَ الإمَامُ 
قاضي حَان ١‏ بأن عا إن العَصْب لا يَقَطَمْ السرَليّة ما 00 0 
عَلى القاميب بقضّاء أَوْ رضًا؛ أن السرليَة | نما تنْقَطعْ به باغتبار تبَذّل الملك» وإ 
يبدل الملكُ به إذَا مَللكَ اليَدَل عَلى القٌاصب» أمّا قَبْلهُ فلا. ل 
الجامع الثاني من جَايّاته إلا أنه إِنّمَا ضَّمّنَ العٌاصب هنا هُنَا قيمّة العَبْد ل لأن السسرَاية 
وَإِنْ لم تَنقَطع فَالعَصْبْ وَرَدَ عَلى مَال مَُقوْم فَالعَقَدَ سَبَبْ لمان دي عَنْهُ الَاصبُ 
إلا إِذَا إزتتع الفعطيا و يركفع؛ لأن أت نوق بقار نز ل و 
العقاصب ابه 2 الْخْصُوب 01 وَحْكما كلدك بكار السرَايّة بعت 
حُكْمًا لا حَقيقة َيف لأ بغ لقعب ل ب يدهُ على العْد حقيقة 

وفيت حكما دون الثابت حقيقة كن فلم يرك ف القمثي بانُصّال السرايّة 
إلى فغل الؤلى ة عر عَلْه الما وفيه مطلر؛ ل 
حَكُماء إن يَدَ الول تبه عَليِهِ حُكْماء ولا كت على الشيء الواحد يدان ؛ حُكْميئَان 
كنانم راوة نيعت ريما "رتل الكزبها عترة لا يَصلّحُ مُعَارضًا ولا مُرحّحًا. 


قال (وَإِذًا عَصب العبد الَحجورٌ عليه عبدًا مُحجورا عليه هَمَاتَ في يده فهو 


2 ماف 


ضامن) لأن المحجور عليه مَوَاخَدٌ بأفعاله. 

الشرح: 

وقول (وَإِذًا غصّب العَبْدُ الْحْجُورٌ عَلَيْم اي َقولهُ (مُوَاحَدٌ بأَعَالم) يَعْني 
في حَال رقهء وَأ شي َْاله؛ فَإِنْ كَانَ فيمًا يُوحِبُ الخَدُودَ وَالقصّاص فَكَدَلكَ وَإن 
كاذاقيةا هيا بج تلان الائؤنتا باون رق ركنا يزائةة املد مداه 


قال (وَمَن عَصب مَدَبْرَا فَجِنَى عنده جِتَايَمٌَ كُم رَدُهُ على المولى فَجِنَى عنده جِنَايَيٌ 


ل الى اا 


خرف فعلى المولى قيمئهُ بِيتهُما نصفان) لأنّ الُولى بِالتَّدبِيرٍ السابق أعجز نفسه عن 


ات 


العنايّ شرح الهدايت 
الافع من غَيرٍ آن يَصِيرَ مُحتَارًا للفداء فيَصِيرُ مُبطِلا حق أولياء الحِنَيَةٍ إذ حَتّهُم فيه 
ولم يُمنّع إلا رَقبَمَ واحدة فلا يُزَادُ على قيمتها. وَيَكُونْ بَينَ ولي الجِنَايَتَين نصمين 
لاستوائهما فِي الموجب. قال (ويرجع المولى بنصف قيمته على القّاصب) لأنّهُ استّحَقّ 
تصف البَدّل بسبّب كان فِي يد الغاصب فَصارٌ كما إذَا اسِتّحَقّ نصف العبد بهذا السبّب. 
قال (وَيَدفْعَهُ إلى ولي الجِنَايَجَ الأولى كُمْ يَرجِعْ بذّلك على الغاصبء وَهذًَا عند أبي 
حنيفت وأبي يُوسّف رَحمهُما الله. 

وقال محمد رَحِمه الله يَرجِعْ بنصف قيمتِه فَيُسِلُم لهُ) لأنّ الذي يَرجِعٌ به امولى 
على الغاصب عوض ما سلم لولي الجِتَايّتٍ الأولى فَلا يَدفَعْهُ إليه كي لا يُوَديَ إلى 
اجتماع البدل والمُبدّل فِي ملك رجل واحدء كيلا يَتَكَرَرَ الاستحقاق. ولهُما أن حق الأوّل 
فِي جميع القِيمَة لأنّهُ حين جَنَى فِي َه لا يُرَاحِمهُ أحَدَ وما نص باعتبَار مُرَاحَمَرٍ 


م مم ور 


الثاني فَإِذَا وجد شينًا من بِدّل العبد في يد امالك فَارِعًا يَاَخُدُهُ ليّتم حَمَّهُ فَإِذَا آخَدَهُ منه 
يَرجِعٌ اُولى بم أَخَدَهُ على الغَاصب لأنّهُ استّحقّ من يده يسبب كان في يّد القاصب. 

الشرح: 

قَولَهُ (وَمَنْ غْصّب مُديرا) واضحٌ. وقولهُ (من غَيْرِ أن يُصيرَ مُحْتَارًا للفداء؛ لأن 
الول 1 يعم و5 فت اللذير بجتانة تخا من ادر في الستثيل سار هذا بسئره 
الوا للد اليو يد بجانيائر قفر الات اين الطاوير الأاقي كد 
10 (فيصيرُ) ظَاهر. 

10 (فصّارَ كما إذَا اسْتَحَقَّ نصف العَبّْد بِهَدَا السبّب) أي بسَبّب كَانَ عند 
العغاصب كما إذا عضب عَيْدا فَجَنَى في يده فَوَدُهُ إلى المولى فَجَنَى حا َه فدُفعَ ل 
و الجتايتين كان للمولى أن يَأَحْدَ من لعا نصف قيمته) كَذَا هَذَا وقول (وَيَذْفَعُهُ) 
أي التصف المأحُوذ من ) الغٌاصب (إك فُُ الحتاية الأولى 2 يَرجع م بذلك) أي بالكذفوع 
لول التَايّة (عَلى العاصبء وَهَدَا) أي هَذَا الهم الثاني وَالرجُوعٌ الثاني (عنْدَ أبي 
جنا وبي يوس رَحمَهُما اله قال محمد رَحَُ ال يَرْحعٌ بنطف قيمته فَيْسَلمُ لهُ) 
أي لا يَدْقَعُهُ إلى وَل الحئاّة الأولى (لأنْ الذي يَرْجِعْ به الوّلى عَلى العٌاصب عوّضُ ما 
سَلمٌ لول المتايّة الأول قلا يَْقَعُهُ إْ؛ِ لفلا يودي إلى اجمتمّاع البَدَل وَامْبْدَل في ملك 


الى 
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رَجُلٍ وَاحد؛ وَلئلا يتَكرّرَ الاسنتحقاق). 
ولكراية أن امول مَلكَ ما قَبَضَهُ قبَضّهُ من العٌاصب» وَدَفْعَهُ إلى ف امحتايّة الأولى 
را فا ده ول النايّة القانية دون الأولى فلا يَجَمِعُ ادل وَاليَدَلُ في ملك 
شخص واحد (وَكمَ أن َي الأول في جميع القئةا لأَْهُ حينَ جنَى في حَقَه لا 
راحم أ وَإْنّمَا التقصّ حَقَهُ بمُرَاحَمّة الثاني ؛ فَإذَا وَبَدَ شَيْمًا من يدل العبد في يد 


امالك قا ِغا احده إِنْمَامًا حَقَه وَإِذا أَمْحَذَهُ منه يرج لول ما أده على العغاصب؛ 


حا امك من يده بان كان فى يد لغّاضب) م بأن الانيَة مُقَارِئَة الأول 
كن بكرن سن الارلشي خف اقيقد ولواب أن 52 

3 00 خُ اس ايم لا ام <6 و 1 7 2 مامه 
التَضْمين لا غيْرٌ والأولى مُتَقدّمَة حَقيقة وَقَدْ الْعَقدتْ مُوجبّة لكل القيمّة من غير 
مُرَاحمٍ وَأَمْكَنَ تؤفِيرٌ مُوجبهًا فلا يَمْتَعُ بلا مَانع. 

قال (وإن كان جِنَى عند المولى فَعَصبَهُ جل فَحِتَى عنده جِتَايَيٌ أخرى فعلى 
المولى قِيمَتُهُ بِينَهُمًا نصفان ويرجع بنصف القيمةٍ على القاصب) نا بِيْنًا في القصل 
الأول؛ غير أن استحقاق النُصف حصل بالجِتَايَتٍ الّانِيَجٍ إذ كانت هي في يد القاصب 


فَيدفَعهُ إلى ولي الجِتَايّةٍ الأولى ولا يَرجعٌ به على الغاصب وهدًا بالإجماع. كُم وضع 
الَسأدنَ في العبد فَمَال (وَمَن عَصَبّ عَبِدًا فَجِنَى في يده كُم رَدُهُ فَجَنَى جِنَايّمٌ أخرّى فَإِنٌ 
المولى يَدفَعَهُ إلى ولي الجِنَايَتَين كُمْ يرجِعٌ على القاصب بنصف القيمتٍ فَيدفَعهُ إلى 
الأول ويرجع به على القاصبء وهدًا عند أبي حنيفة وآبي يُوسُف رَحمهما الله. وقال 


ف لل يي #2 1 


محمد رحمة الله: يرجع بنصف القيمة فَيُسَلُمْ له)؛ وإن جِتَى عند المولى ثم غصبه فجنى 
في يده دفعة الولى نصفين ويرجعٌ بنصف قيمته فَيَدفَعَهُ إلى الأول ولا يرجع به 
(والجواب في العبد 0-000 دَكَرنَا إلا أن في هذا الفصل 


-ٍ 


5 


يُدفْعَ المولى العبد وفي الأول يَدفَعَ القيمن 
الشرح: 
ال (وَإِنَ كَانَ جَنَى عند : الَوْلى فَقصّبَهُ رَجُلْ) هذه السثألة عَكْسُ السنألة اتَقَدَمَة 
من حَيْتْ الوَظعٌ وَحْكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ بالاتقاق وَالمَرْقُ لْحَمّد رَحَمَهُ د 
الممثألة المتَقَدَمَة أل متّى دَفْعّ : نصف ) الْيُوضٍ م من ) الغغاصب إلى 20 الحتاية الأولى يو 


"اكع العنايي شرح الهدايي 
لك الجمْع نتن لتقل ترك كانت انان الوه اعنة الوق كان قا كد 
الَوْلى من العٌاصب بَدَلا عَمّا دَفَعَ إلى وَل الحتَايّة الثائيّة دُونَ الأولى؛ لأنْ الائيَةَ هي 
الود عنْدَ العٌاصب» وَإِذا 1 0 يذلا عَم دَفَعَ إلبه لا يرم بالدفع حَمَمٌ بَيْنَ البَدَل 
والبدَل: وقول (نْمَ وَضع) يَعْني أن مُحَمَّدَا رَحمَهُ الله وَضَعَّ في الجَامِع الصغير هذه 
المسثألة في العَْد بَعْدَمَا وَضَعَها في الْديرٍ وَكَلامُهُ فيه وَاضحٌ. 


قال (ومن غصب مدير فَجِنَى عنده جِتَايَمَ كُم رَدّهُ على المولى كم عَصبَهُ كُم جِنَى 
. عنده جِتَاييٌ فعلى المولى قِيمنُهُ بَينَهُمَا نصفان) لأنْهُ منّعْ رَقَيَمٌ واحدة بِالتّدبِيرٍ فَيَحِبْ 
عليه قِيمَمٌ وَاحِدَةٌ (ثم يرجعٌ بِقِيمُته على الغاصب) لأنّ الجِنَايَتّينِ كَانَنَا في يّد القاصب 
(فَيدهَعٌ نصفها إلى الأوّل) لأنّهُ استّحَقَ كل القِيمّتٍ لأنّ عند وجُودِ الجِنَايَةٍ عليه لاحقّ 
يرب وما لقص بكم ارم مين يعد قال (ويرجِعُ به على القامبيي) لأا 
الاستحقاق بسبب كان فِي يده ويُسلّم له ولا يَدفَعْهُ إلى ولي الجِنَايَةَ الأولى؛ ولا إلى 
ولي الجتَايتٍ التّانيّيٍ لأنّهُ لا حق لهُ إلا في النّصف لسبق حق الأول وقد وصل ذلك إليه. 
كُم قيل: هذه المُسأَليٌ على الاختّلافي كالأولى؛ وقيل على الانمَاق. والمرق مُحَمَدٍ أن في 
الأولى الذي يَرجِعُ به عض عم سّلمْ لول الجنَايَمٍ الأولى أن الجتَايّمَ التانِيمَ كانت 
فِي يد المالك» فلو دقع إليه َانيًا يتَكَرّرُ الاستحقاق» فَأَما في هده المسألتٍ فَيّمكِنُ أن يُجِعل 
عِوَضًا عن الجِنَايَجٍ الكانيةٍ لحُصُولهَا في يد القاصب فلا يدي إلى ما ذكَرنَاةُ 

الشرح: 

َقولُ (وَمَنْ عْصب مُدَيًّا فَجَتَى عندة تاه كَدَلكَ وقَولُ (نُمّ قيل هذه 
المسالة عَلى الاعتلاف) يَعْنِي قَال بَحْضُ الْشايخ رَحمَهُمْ الله: في هذه الَسنَألة حلاف 
مُحَمّد رَحمَهُ الله أيْضًا كَمَا في الّسثألة الأول حَنَّى يُسَلُمَ للمَؤْلى ما رَجَعَّ به من القيمّة 
عَلى القاصبء ولا يَأَحْدُ وَل الحتاية الأولى ما بقيّ من حَقهء وقيل على الانّقَاق» 
وبأحد ول الحتايّة الأولى تمَام حَقَه وَهْوَ نطف القيمّة من الول إذَا رَجَعَ على الغٌاصب 
قبل وَهَذَا هُوَ المّحيحٌ) أن مُحَمّدَا رَحمَهُ الله ذَكَرَ هَذه لالد في الجَامع الصّغيرٍ بلا 
خلاف» لي الإسلام رَحمَهُ الله وَغَيْرهُ في روح التَامع الصّغير. 

فَعَلى هَذَا يَحتَاج مُحَمَّدٌ رَحمَهُ الله إلى القرْق بِيْنَ هَائيْنِ السالئين ود ذَكْرَهُ في 


- 


وليه 
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الكّاب» لكنّ قؤلهُ ما في هذه المسنألة يُمْكنُ إِلخ) فيه فيه كظرٌ إن لجنا لحناية الثاني ون 


حَصّلتْ في يّد القاصب لكن أُحَدَ الؤلى مله نا ل : و يق ولا استحقاقٌ 
حَنَّى يجَعَل لاود من العاصب َانيًا في مُقَابلة مَا أخذة. 

قال (وَمَن عَصب صبيًا حرًا هَمَاتَ في يده فَحِأَةَ أو بِحُمّى فليس عليه شيء؛ وإن 
مات من صَاعفَجٍ أو تَهِسَّجَّ حيِّتٍ فَعَلى عاقلت الغاصب الدَيَمٌ) وهدًا استحسان. 00 أن 
لا يَضْمَنَ فِي الوّجهين وَهُوَ ول زُهْرَ والشافعي؛ لأن القصب في الحر لا يتَحَمّق؛ آلا يُرى 
أَنَهُ لو كَانَ مَكَاتَيَا صغيرًا لا يَضْمَنْ مع أَنْهُ حُرٌ يداه فَإِذا كَانَ الصغير حرا رقم ويدا 
أولى. وَجِهُ الاستحسان أَنّهُ لا يضمن بالقصب ولكن يَضْمّنْ بالإتلاف» وهَدًا إتلاف تَسبَبيًا 
لأنهُ نَقلهُ إلى أرض مَسبَعَةٍ أو إلى مَكَان الصّواعقء وَهَدًا أن الصواعق والحيّات والسباع 
لا تَكُونْ في كل مكانء فَإِذَا تَقَلهُ إليه فَهُوَ مُتَعَدٌ فيه وقد أَرَال حفظ الولي فَيْضافُ إليه, 
لأنّ شرط العلة يُتَرُلُ مَنَزِلمَ العلت إذًا كَانَ تمد كالحَفر في الطريقء بخيلاف الُوت 


مس م 


هَحِأَةٌ أو بِحُمّى؛ لأنْ ذَّلكَ لا يَختَلفٌ باختلاف الأماكن؛ حَنّى لو تَقَلهُ إلى موضع يغلب 
فيه الحُمى والأمراض تَمُولَ بِأنّهُ يَضْمَن فَتَحِبْ الدَيَمٌ على العاقلت لكونه قتلا تسبيبًا. 

الشرح: 

كوه (وّمَنْ غَصّب صِبيًا خرًا) أئ ذَهَب به بغيْرٍ إن وليه يون ذَكَرَ الطب 
في هَذَا لضع بطري الْسَاكَلة؛ وَهْوَ أن يدك اليْء بلفظ عيِْه لوقوعه في ميته 
وَكَلامُهُ ظاهرٌ خلا أنّهُ يَرِدُ على وَجْه الاسْتحْسّان ما إِذَا عْصّب مُكَاتبًا وكقلهُ إلى هذه 
الأمَاكن رَهَلك فَإنهُ لا ضّمَانَ وَلتَعَدَي في التّسِْيب فيه مَوْجُودُ. وأحيب بِأنَ المكائب 
في كد اتكزوإن كان صغيرًا فإنَّه ل لخد ولا توي فَكَانَ حا لكر كد 


ع 


لكر في يد فسهء فَكَذا لمكب وَإذْ كان صَغيرا. 


فإ قل مَا حُكُم الخ الكبير إِذَا ثقل إلى هذه الأمَاكن َعَدَيا فَأَصَابَهُ 00 
ذلله؟ جني أن كمه أن ريط إن كان لتاقل يده وم يُمْكن لتر عند تمر 
ا ل ل 


02 0 


يَمْنَعْهُ من حفظ سه لا يَْمَنُ؛ لأن البالغ العاقل إِذَا لم يَحْمَظ تفسة يما صَلَعّ فيه 


020 


تحن الما خلق القاضيه :وان 1 يشنة مر احنظ 'نسيه لوطت لأن الال 


6“ 


العناية شرح الهدايّ 
العاقل إذَا لم يَحْمَظ نفسَهُ مَعْ إمْكَانه كَانَ التَلفُ مُضَافًا إلى تقصيره لا إلى العاصب قلا 
212110111011111 
قال (وإِذًا أودع صبي عبدا فَمَتَلهُ فَعَلى عاقلته الدَيٌَ وإن أودع طعَامًا فَأَكَلهُ لم 
يَضْمَن) وَهَدَا عند أبي حَِيفَةَ وَمُحَمِ وقال أبُو يُوسُفوَالسَافصِي؛ يَضْمَنُ في الوجهين 
جميعاء وعلى هذا إِذَا أودع العبد امَحجورٌ عليه مالا فَاسِتَهلكَهُ لا يَؤَاخَدُ بالضمان فِي 
الحال عند أَبِي حنيفجَ ومحمد وَيَؤَاخَدْ به بعد العتق. وعند أبي يُوسُف والشافعي 
يَؤَاخَدُْ به فِي الحال. وَعلى هذا الخلافي الإقراض والإعارَةٌ في العبد والصبي. وقَال 
محمد في أصل الجامع الصغير: صبِي قد عقل؛ وفي الجامع الكبيرٍ وضع المسأَليّ في 
صبي ابن اتنَتّي 0 بس وهدا يدل على أن غَيرٌ الععاقل يضمن بالاتّفاق لأنْ التُسليط 
غير معتبر وفعله م معتبر لهما أَنّهُ آتلف مالا مُتَقَوْمًا معصوما حا خَالكه فَيَجِبْ عليه 
الضمان كما إذا كانت الوديعيٌ عبدًا وَكما إِذًا آتلفه غير الصبي في يد الصبي لودع 
ولأبي حنيفة وَمُحَمَد أَنّهُ أتلف مالا غير معصومٍ فلا يجب الضمانٌ كما إذَا أتلمّه بإذته 
وَرِضَاه؛ وَهَدَا أن العِصمَةَ تَنبْت حَفًا لهُ وقد هوا على تمه حَيثُ وَضع َال فِي يد 
مانعجٍ فلا يَبقَى مُستّحقًا للنّظَر إلا إذا أَقَامْ غيرَهُ معام نّفسه في الحفظء ولا ِقَامَتَ هَاهُنَا 
أنْهُ لا ولاينَ لهُ على الاستقلال على الصَبِي ولا للصِّبِي على نّفسه؛ بخيلافي البّالغ 
وَاَادُون له لأن لهُما ولايد على أَنفُسهما ويخلافي ما إذَا كائت الوديعن عبدًا أن عصمته 
لحقّه إذ هو مبِقَى على أصل الحُرّيِّدٍ في حَقّ الدّم» ويخلافي ما إذَا تمه غُيرٌ الصّبِيُ في 


يد الصّبِي لأنّهُ ستقطت العصمّدٌ بالإضافَةٍ إلى الصّبِي الذي وضع فِي يده امال دُون غَيرِه. 


قال (وإن استهلك مالا ضمن) يُرِيدُ به من غَيرٍ إيداء؛ ؛لأن الصبي يَوَاحَدُ بأفعاله» وصحيّ 
ق العباد» وله أعلم بالصواب. 


و مم سم ام رار 


القصد لا مَعتَبّرَ بِهَا في حَمُوق 
الشرح: 
قال (وَإِذا 3 صَبي عَبْدَا فقتلهُ) كَلامَهُ ظاهرٌ. وَذكرَ في شَرْح الحا وي 
وَمَنْ ؛ أَؤْدَعَ عنْدَ صَبي مض ا ال وَإن امهل 
الصبي نه ينظ إن :كان الصبي مادو له في النَجَارَة يضمن بالإجمّاع, ون كان 
مَحْجُورًا عَليْهِ وَلكنةُ قبل الوديعة بر وليه صمِنَ بالإبشماع» وإن قبل قير إن وليه 


الجزء السادس هه 


ل ف خم 00 وا ل 2 7 

فلا ضّمَانَ عَلِيْه في قل أبي حَنيفة وَمُحَمَّد رَحمَّهُمًا الله لا في الحال وَلا بَعْدَ الإذرَاك. 

لس بجح اي 0 0 17 25-6 ٍط 71 0000 2 وار هل وس ور ونس س 0 

6 س2 5 9اغبد كر. + نير عر لت 1 7 00 5 

من غير أن يكون عنْدَهُ وديعة ضَّمنَ في الحال. وهو تفسيرٌ حَسَنْ. 

1 وو 0 عر م ا “ع افع قر ل ال 8 
وَقَوْلَهُ (وَهَذَا يَدُل على أن غَيْرَ العَاقل يَعَْمْمَنُ بالانّقاق) يُسَاعَدُهُ فيه فخْرُ الإسُلام 


© عوووة اك > ره ل مي عوك : 92 00 مه . 36 5 0 1 

ص ٠. ٠‏ 0 ا تل ا ين ذسةو 37 00 
الصّغير لصَّدْرٍ الإِسْلام وقاضي نحَان وَالتُمُرْئَاشَيَ فالحكمْ على حلاف هَذَا حَيْت قالوا 
4 وو ا ل ود لياو لمي الم متف فارج > “الور 
فيهًا: هَذَا الخلاف فيمًا إذَا كان الصبىّ عاقلاء وَإِن لم يَكَنْ عاقلا فلا يَضْمَنُ في قؤلهم 


3 


- 
م 


وَوله وو كما :ذا اللفة عبد الصبي في يد الصبي المودّع) يعني ع 
0 ولو كان الَسْلِيطُ على الامتتهؤلاك قٍْ سس الصبي الْودّع عبت في حَقَّ غيْره 
َبْضاء لأنّ اكَال الذي 17 على استؤلاكه بِمَنلة اكال لماح فك مَنْ أْلقَهُ لا يحب 
الضّمّان عَليْف وَمَعْنَى التّسْليط تخويل يده في اكَال إليه. 

وَقَوْلَهُ (في يد مانعَة) أي من الإيداعء وَالإعَارَة: يَعْنِي أن الو دع وَضّعٌّ الال في 
يد مَانعَة عَنْ الإيدااع» وَمَنْ فَعَل كَذَلكَ لا يَسْمَحقُ النّظَرَ) أنُّ أَوْقعَ مَالهُ في يد تَمَْحُ يد 
غيْره عليه باحتيارى إلا إذا كان وَضْعَهُ فيها بإقامّة غَيره مَعَامَ د في الحفظ و 


تُوجَدْ الإقامَة؛ لأنَهُ لا ولايّة لهُ عَلى الصّبى ولا للصّبِى على نفسه فَكَانَ تَضْبيعًا من 


م ام 


وَفي قله (لأنَهُ لا ولايّة لهُ على | لصّبى) فيه نظرٌ؛ لأن إِقَامَة غيْره مَقَامَ فسه لا 

لا واه 17 1 5 07 244 رو 1 00 2 لوه 1 8 
يستدعى بوت ولاية القيّم على المقام مَقَامَ نفسهة) وإلا لإنسدك باب الوديعة) 3 أن 
يُقَال: إِنّمَا قال ذَلكَ جَوَابَا عَمّا يُقَال: لو كَانَ الإيدَاعٌ من الصّبي تَسْلِيطًا لهُ على 
الإثلاف لصّمنّ الأب مال الوديعة بتَسْليمه الْنَهُ الصّغيرَ لِيَحْفَظَّهَا؛ِ لأن التُسْلِيمَ إليْه 
56 0 2 ِ. 000 0 8 واع م“ 6ل دعر بع سل ماه تس وو 5 
0 م هس نت 1 3 ع جو جات بن ا 2 م 72 
إقامّة غيره مَقَامّ ئفسه تَسْتَلرَمُ إِمَّا ولايّة المقيم عَلى مَنْ آقامّهُ مَقَامَهُ كما في هذه الصورة 
3 200 5 َه 0 3 7 57 0 1 5008 ا 7 3 2 3 

ْ ولاية المقام على نفسه كما في سائر صوَرٍ الودائع» ولو يُوجَد شيء من ذلك في 
7 2 ار 2 ا# م 2 

إيداع الصّبِيّ الأحتبي. وَقَوْلَهُ (لأن عصمتَهُ لحقه) أي لََقَّ العَبد يَعْنِي لا باغتيّار أن 


و3 


العنايّ شرح الهدايينّ 
المالكَ يَعْصمةُ؛ أن عصمّة امالك إلا عبر فنا لهُ ولاية الاستهلاك حَتَّى ا غير 
ن الاك باشتبط: ولس لز را اشؤلاك عزده قلا يجو له تَمكينٌ غَيْرِه 
من الاشتهلاك ف لما ليوج اشطليط رار ان 
بخلاف سَائر الأمْوَال فَإِنْ للمّالك أن يَسْتَهْلكَهَا فَيَجُورُ تمكينٌ غَيْره منْ اسنتهؤلاكهمًا 


وُوقض بمّا إذَا أَوْدَعَ الصّبِي شاة فَحَتَقهَا فَإنَهُ لا يَطْمَنُ وَرَبُ الشّاة ما كَانَ 
بلك ذلك كم ملكه يوج الشسليط. َاَوَابُْ أن كَلامنًا فيمًا لا يَسْلكُ لاق من 
حَيْت كَونهُ تيبا وَالمَاةً لنْسَت كَذَلكَ وَإِلْمَا | يلك حَنْهها من حَلْت إِلهُ تطلييع . 
فَكَانَ كالنُسُييب. كول لأَنْهُ سَقَطَت العصمّة بالإضّافة إلى الصبي الذي وَقَعّ في يَده 


المال ددن ضرم نشي أن امالك بالكيتا عق الغ لما اسقط عمتينة الس ل 
ون غيره) يعني اويا عد لصي , لع 


2 


لاعن .غيره ومَالهُ مَعْصُومٌ فى حَقّ غيْره كما كان والله تَعَالى أغلم. 


باب القسامت 
قال (وإذا وجد القتيل في محل ولا يُعلم من قَتَلهُ أستُحلف حَمِسُونَ رجلا منهم. 


#2 .5 م هه 


يَتَحَيرهم الولي بالله ما قَتَلتاهُ ولا علمنا له قاتلا) وقال الشافعي: إِذّا كان هناك لوث 
استحلف الأولياء حَمِسِينَ يَمينًا ويقضي لهم بالديّجٍ على المعى عليه عمدًا كانت 
الدعوى أوخطا: 

وقال مالك: يقضي بالقود إذَا كانّت الدعوى في القتل العمد وَهُو أَحَدُ قولي 
لشاف وَلكّو عِندهُمًا آن يَكُونَ هناك عَلامَةُ القتل على واحد بعَينِه أو ظَاهِر يُشهد 
للمُدّعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعتٍ غير عدول أن أهل امحل قَتَنُوهُ وإن 


رم ”> 


وك الطهي هاداد سحب نميه ير آله لُك ليع ب يام 


لخيد كن 


م2 مس هم 


والسلام ا «فيقسم منكُم حَمسون أَنهم 50 ويا اين 82 على فن 
يشهد له الظّاهر ولهدا تَجِب على صاحب اليب فَإِدَا كان الظاهرٌ شاهدًا للولي يبدأ 
بيمينه ورد اليّمين على المدّعي أصل له كما في الكول» غير أن هذه دلاليٌ فيها توع 


.)35 24 25 20١ أخرجه البخاري ف الأدب باب 288 ومسلم في القسامة (حديث‎ )١( 


الجرء السادس لا 


شبهَةٍ والقصاص لا يُجَامِعُهًا وَامَالُ يَحِبْ مَعَهَا ظَلهَدًا وَجَبّت الدَيَيّ ولنَا قَونهُ عليه الصلاة 
والسلام اليد على المي وَاليّمِينُ على من أَتكر''' وَفِي روايتٍ «على المعى علي 
وَرَوَى سَعِيدُ بن ايب دان التِّيّ عليه الصّلاة والسلام ب ليود بالَسَامَةٍ وَجَصل 
الدَيّنَ عليهم لوُجُود القتيل بَينَ أظهّرهم» ولأنّ اليّمِين حَجَنّ للدّفع دُونَ الاستحقاق 
وَحَاجَمٌ اللي إلى الاستحقاق وَلَهَدَا لا يَستَّحِقْ بيّمِينِه الال اتدل فأولى أن لا يُستّحق 
به النّفْس المحتَرَمَتَ وَقَونُهُ يَتَحَيّرْهُم الولي إشَارَةٌ إلى أَنّ خيّارٌ تَعيين الحَمسِينَ إلى 
الولي لأنّ اليّمِينَ حمه؛ والظاهر أَنّهُ يَخْتَارٌ من يتَّهِمَهُ بالقتل أو يَحْتَارٌ صالحي أهل 
امَحَلةٍ لا آنّ تَحَرُرَّهُم عن اليّمِين الكَاذبَةٍ أَبلغُ التّحَرّزٍ فَيَظِهَرٌ الال وَفَائِدَةٌ اليمين 
التُكُول فَإِن كَانُوا لا يُيَاشِرُونَ وَيَعلمُونَ يُفِيدُ يمِينَ الصّالح على العلم بأبلغٌ مما يُفيد 
يَمِينُ الطّالح, وَلواختَارُوا أَعمّى أو محَدُودًا فِي قف جارَّنأنهُيَمِينٌ ليس بشهادة. 

الشرح: 

(بَاب القسَامَة) اض القتتيل في بغض الأخرال 1 إلى القسَامَة ذَكرَهًا 
في آخر الدّيّات في باب على حذة. وهي في العة: 3 وضع مَوْضِع الأقسّام. وفي 
المترزع: ِمَان يفم ؛ 7 أل محَلة أو دار ود فيا قل به أ 

ا لهُ قاتلا. وَسَبَبْهَا وُحُودُ القتيل 
فيمًا ذكرئا وَرُ ها إِجْرَاء اليَمين اَذ كور على لسّانه يا ل الْقَسمٍ 1-7 
وحرينّة يا أن 00 وَتَكْميل اليمين حَمْسين. 

وَحُكْمُهَا القضاء بوُحُوب المي إن لدو لي بق القت إن إن ادع 
الول العَمّدَ وَبالدية عنْدَ اكول إن اذَّعَى الخطأء وَمَحَاستُهًا تُعْظيم حَطرٍ الدَمَاء 
وَصيَائتها عن الإِهْدَارٍ لاص انهم بالقثل عَن ) القصاص وَدَلِيل شَرعيّتهًا الأحَاديث 
الْذَكُورَةٌ عَلى مَا سَيأتي. كله (كَحَيَرهُمْ الوَي) أي: يَخْتَارٌ من القؤم مَنْ يُحَلفَهُم. 

وَقَوَله (الله 0 على طريق الحكاية عن ؛ الجميع) وما عنْدَ الخلف فيَحْلف 
كل واحد منْهُم بالله ما قلت ولا يلف بأله ما علا وا أله بَاسرَ الل يتفسه 
َيَجِتَرِئُ عَلى اليّمين بالله مَا قتَلنا. 


جي 4 ام اع “رع 


.)١71 5 أخرجه الترمذي (حديث‎ )١( 


ليت 


العنايّ شرح الهدايتّ 

وَكوَلَهُ (وإن ' 2 الظَاهرُ شاهدًا له فَمَذْهِيُهُ) أي: 27 الشافعي رَحَمَهُ الله 

مدا خَ أله لا يك البمين) وقوه (؛ ولأ البمين تحبا على مَنْ هد لا 

الظاهرٌ) يَعْنِي كَمَا في سَائرٍ الدَعَاوَى؛ فَإِنَّ الظّاهرَ يْهَدُ للمُدَعَى عَليْهه لأنّ الأصْل 
7706 


7 ذمّتهه فَأمّا في القسَامّة فَالظاهرُ ي: يَشْهَدُ للمُدّعي عنْدَ قيَامٍ اللوّث 0 اليمِينُ 


صاصم 


رمه 7 37 


حُجَّة له وبَقيّة كلامه وَاضحٌ وَقولهُ لأنهُ يَمِينْ ا بشَهَادَة) يحتَرَرٌ عن ؛ العا 
حيث ل يَجَري اللْعَانُ هما أن اللْعَانَ شَهاد ده وَالأَعْمَى والسدوة في القذف ليسا 
من أُهْل أدَائهًا. و (وَإِذا 210 قضي على أهْل الْحَلة) أي عَلى عاقلة أهْل السَلة 
(بالئة) في اث سني. 
قال (وإِذَا حلفوا قضى على أهل المَحَلتّ بالدَيّجٍ ولا يُستحلف الولي) وقَال الشافعي 
لا تَجِبْ الديي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سهل و ذه «تبرتكم 
ليَهُودُ بأيمانِمه أن الِيمِينَ هد في الشترع مركا مدع عليه لا سرس كما فِي سَائِرٍ 
الدعاوى. ولنا أَنَّ النّبِي عليه الصلاةٌ والسلام جمع بين الديّجٍ والقَسامت في حديث ابن 
وقونُهُ عليه الصلاةٌ والسلام «تُبْرَتُكُم اليَهودُ» محمول على الإبراء عن القصاص 
والحبس؛ وكذا اليَمِين مَبَرَدَنٌ عما وجب له اليّمِينُ وَالقَسَامَيٌ ما شُرعت لتَجِب الدَيّمٌ إذَا 
نكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بِتَحَرَزْهِم عن اليمين الكَاذبَّجٍ فَيُقِرُوا بالقتل, فَإذَا 
حلفوا حصلت البراءةٌ عن القصاص. كُم الديَيٌ تَحِبْ بالقتل الموجود منهم ظاهرا لوجود 
يي اي ل ل ا 
الخطه (وَمن أَبَى منهّم اليّمِينَ حبس حَنَّى يُحلف) أن اليّمِينَ فيه مُستَّحَقّمَّ لداتها 
تعظيما لأمر الدم ولهذًا يُجِمع بِينَهُ وبِينَ الدّيْتٍ بخلافي التُكُول في الأموال لأنْ اليّمِين 
بَدَلُ عن أصل حَفَه وَلهَدَا يُسقط ببّذل الْمْعِي وفِيمًا نَحنُ فيه لا سقط ببّذل الديّتٍ هنا 
الذي ذَكَرنًا إِذَا ادعى الولي القتل على جميع أهل امُحَلتِ وَكَذًا إذَا اذعَى على البعض لا 
بأعيانهم والدعوى في العّمدٍ أو الحَطٍ أنْهُم ل يتَمَيرُونَ من البقِي؛ ولو ادع على 
البَعض بأعيّانهم أَنّهُ قَتَلَ وَليّهُ مدا أو خَطأ هَكَدَلكَ الجواب» يدل عليه إطلاق الجواب 


فِي الكتاب» وهكذا الجواب في المبسوط. وعن أبِي يُوسف في غير رايت الأصل أن في 


الجرء السادس ا 


القيئاس تسقط القَسامٌ والديمٌ عن الباقينَ من أهل المْحَلتِ ويَُّالَ للولي آلك بَينَمو إن 


قال لا يُسِتَحلف المدّعَى عليه يَمِينًا واحدة. ووجهه أن القياس يَأبَاهُ لاحتمال وجود القتل 
من غَيرِهِم؛ ونا عرف بالنْص فيما إِذَا كَانَ في مكان يُتسَبُ إلى ال مأعى عليه وا معي 
يَدّعِي القتل عليهم؛ وفيما ورَاءهُ بْقِي على أصل القيّاس وصارٌ كما إذَا اذّمَى القتل على 
واحد من غَيرهم. وَفِي الاستحسان تَحِبُ القَسَامَمُ وَالدّيّمُ على أهل الَحَلت لأنَهُ لا فصل 
فِي إطلاق النُصوص بِينَ دعوى ودَعوى شَنُوجِبَهُ بالنّصْ لا بالقيّاسء بخلافي ما إذَا اذعى 
على واحد من غيرهم لأنّهُ ليس فيه نّص؛ فلو أوجبتاهما لأوجبتاهما بالقياس وهو 
ممتنع؛ كُم حكم ذلك أن يُثبت ما ادّعَاهُ إذَا كان له بِيّتَن وإن لم تَكُن استحلفه يميثا 
واحدةٌ أنه ليس بِعَسَامَةٍ لانعدام النْصْ متنا القيّاس. كُم إن حَلف يرم وإِن تَكل 
والدّعوى فِي اال كَبْتَ به وإن كان فِي القصّاص فَهُوَ على اختلافي مَضَى فِي كتاب 
الدّعوى. قال (وإن لم يُكمل أهل المحلتٍ كرت الأيمان عليهم حتّى تتم حَمِسِينَ) لا رُوِي 
أن عمرٌ #2 نا قضى فِي القسامت وَافى إليه تسعيّ وأربعون رجلا فَكَرّرَ اليمين على رجل 
مِنهم حَتّى تَمّتَ حَمسِينَ كُم فَضى بالدَيّتٍ وَمَن شُرَيحٍ وَالنّحَعِي رَحِمَهمَا لله مثلُ ذل 
أن الخمسيينَ واجب بالسَدَّجٍ فَيَحِبْ إِنَمَامُهًا ما أَمكَنَ ولا يُطلبْ فيه الوقُوف على 
المَائدة لتُبُوتِهَا بالسنّتٍ كُم فيه استعظامٌ أمر الدّم فَإِن كان العدّدُ كاملا فَأَرَادَ الؤلي آن 
يُكَرْرَ على أَحدهم فَليس له ذَّلك» لأن المصير إلى التُكرار ضِرورَةٌ الإكمال. قال (ولا 
قَسَامَيَ على صبي ولا مَجنُون) لأَنَّهُمَا ليسا من أهل القول الصّحيح واليمِينَ قول 
صحيح. قال (ولا امرآة ولا عبد) لأنْهُمَا ليسا من أهل النّصرة وَاليّمِينَ على أهلها. قال 
(وإن وجد مَيّنَا لا كر به فلا قِسَامَمَ ولا دِيَمً) لأنّهُ ليس بقتيلء إذ القتيل في العرف من 
فَانَت حَيَاته بسبب يُبَاشِرَهُ حي وهدًا مَيْتَ حتف أنفه؛ والغراممٌ تتبع فعل العبد والقسامي 
تَتبَعُ احتمّال القتل كُمْ يحب عليهم القَسَّم فلا بد مِن أن يَكُونَ به أَكَرُ يُستَدَلَ به على 
كونه قتيلا؛ وَذَلك بأن يَكُونَ به جراحدٌّ أو آكَرْ ضرب أو خَنقء كذ إذَا كَانَ خَرَجَ الدم 
من عَينِه أو دنه أنه لايَّرُحُ منهًا إلا بفعل من جه الح ماده بخلاف ما إِذَ خَرَجَ مِن 
فيه أَودُبرِهِ آَودَكَرِهِ لأنَ ادم يَخرُحٌ من هَدِهِ المحَارجِ عَادَة بمَيرٍ فعل أَحَدِء وقد ذّكَرثَاه 


ع5 


الشرح: 

0 ل 0 م 2 إن ل سك اه امه 3 

وقوله «تبَرئكم اليَهُودُ بِأَيْمَانهِم» قصِنهُ «أن عَبْدَ الله بْنَ سَهل وَعَبْدَ الرحمن بن 
سه ع قله عن لي لع عي الع 200 وم 2 3 0 6 عم 53 
سَهلٍ وحويصة وَمَحَيصّة حَرَجُوا في النَجَارَة إلى خيْبرَ وتفرقوا لحوائجهم؛ فوَجَدُوا عَبْدَ 
فا © 8 3 01 7 إن سه مه 1 -ه 7 52 2 
الله بِنَ سهل قتيلا فى قليب من حيْبَرَ يَتَشَحّط فى دَمهء فجاءوا إلى رَسُول الأ 0 
ليُخبروة) فَأَرَادَ ع3 الرّحْمّن وهو أو القتيل أن 2 يتَكلمَ فقال م لكيه لكر فط فتكلم 
عدو اسه 


أحَدُ عميْه حويصة أو محيْصة وَهُوَ الأكبرٌ منْهُمًا وَأَعْيَرَهُ بذلك» قال: وَمَنْ قَعَلهُ؟ قالوا: 


- 


ا و ضِ 2 7 يه ب “8 ذا و ا 0 فق قا وواش نم رةه 
وَمَنْ يَقَثْلهُ سوى اليّهُود؟ قال عَليّْه الصّلاة وَالسّلام: تبرئكم اليَهُودُ بِأَيْمَانَهَاء فقالوا: لا 


مهاد 2 اده 0 7 2 3 3 1 
َرْضَى بِأيْمَان قم كفار لا يُيَالُونَ ما حَلفوا عَلَيْه. فَقَال عَليْه الصّلاة وَالسسَّلامُ: أتخلفون 
ا 0 7-0 5 5 م لمر 0 ا م 
وتستحقون دَمّ صَاحبكم؟ فقالوا: كيف تخلف عَلى أمْر لم نُعَاينٌ وَلم تُشَاهد فكرة 
9 0ن 2 0 0 د 0ل 7 ٠‏ قار 1 07 3 00 17 
رَسُول الله يل أن يطل دَمَهُ فَوَدَاهُ بمائة من إبل الصّدقة» وَاسْتَدَل الشافعيُ رَحمَهُ الله 
.6 0 2 7 و اود م او ْ 07 7 ص ا -ء 
بقؤله عَليْه الصّلاة وَالسَلامُ «كبرئكم اليَهُودُ بأيِمَانَهَا» عَلى أَنْهُ لا ديّة بَعْدُ وإلا للا كان 


3 
سمه 


وَوَادعَة قبيلة م كدان وقول يدل عَليْ إطلاق لجاب في الكتّاب) ف 5 
كتاب القَدُورِي» أَشَارَ به إلى ما ذَكَرَهُ بقوله: وَإذَا ود القعيل في مَحَلة لا يُعْلمُ مَنْ 
0 رجلا منهُم ِل (ِوَهَكَدَا اللحواب في المبُسُوط) يَعْني له 
القَسَامَةَ وَالديّة فيمًا إِذَا كَانَ الدَعْوَى عَلى البَعْض بعَيّنه. وَكَولَهُ (على اعتلاف مَضَى في 
كتّاب الدغوى) بيْنَ أبي حَنيقَة وَصَاحبيْهِ حَيْث قَال: وَمَنْ اذْعَى قصّاضًا على غَيْرِه 
فَجَحَدَ اسشُخْلف بالإِجْمّاع إِل. قال (وَإِنْ ل يُكُمل أهل الَحَلة حَمْسينَ) وَافَى إليْه: 
أ أت إلتدة واهل اللغة يقولون وافاة: 

وَمْ يَذْكُرْ الألف وَحْكْمْهُ حُكْمْ دُيْرِه وَدَكَرَهُ وَذَكَرَ الهم مُطْلقَاء وقد قيل: إذا 
صّعدَ من جَوْفه إلى فيه وَأمًا ذا َل من رأسه إلى فيه فَلئِسَ يَْلُحُ ليلا على القثل» 
ذَكْرَهُ فر الإسْلام في شرح الرَيَادَات وَكَلامُةُ ظاهرٌ. 

(ولو وَجِد بدن القتيل أو أكثَّرٌ من نصف البَّدّن أو النّصف ومعَهُ الرّأس فِي 
مَحَلتٍ فعَلى أهلهًا القَسَامَمُ وَالدَيّتُ وإن وُجِدّ نِصمَهُ مَسْقُوقا بالطول أو وُجِدَ أَقَلَ مِن 


مس ماو 


التُصف وَمَمَهُ الوامن وود يده أ ريعلة أو رايثة قلا ف ء عَليهة) أن هن حكم عَرفتاه 


ف3 


الجزء السادس 
بالنّص وقد وَرَدَ به في البّدّن, إلا أن للأكثّر حُكم الكل تعظيما للآدّمِي؛ بخلاف الأقَل 
لأنّهُ ليس بِبَّدّن ولا مُلحق به فلا تَجِرِي فيه القَسَامَيٌّ ولأنًا لواعتَبَرتَاهُ تَتكَرّرُ القسامتان 
وَالدَيْتَان بِمَقَابَةٍ فس واحدة ولا تَتَوَاليانِ والأصل فيه أَنْ الُوجُود الأوّل إن كان بحال 
لووجدٌ الباقي تَّجِرِي فيه القَساممٌ لا تَجِبْ فيه؛ وإن كان بحال ل 
فيه الفَسَامَيٌ تَحِب وَالَعنّى ما أَشَرنًا إليه؛ وَصَلاةٌ الجِتازّة في هذًا تنسّحب على هذا 
الأصل لأنّهَا لا تتَكرر. 
الشرح: 
َقولُ (وَلأنًا لو اعْتيرتاهُ يَجْتَمعٌ فيه القَسَامتَان وَالديئَان) وفي بَعْضٍ النُسَح يَتَكرَرُ 
ا ات 2 بالأكتر إذا وحنو كذلك لو وب بالتصقن 
لوَحَب بالنُصْف الآخر فكَكرّرُ القسَامتّان وَالدَيكَان بمُقَايْلة نفس وَاحدّة وَذْلكَ لا 
حون ِنْ قبل: تبي أذ تجب القَسَامَةٌ ذا وُجد الوأ ا 0 
لبَدَن. أحيب بن ذَلكَ بطريق الَجاز وَالْخبَرُ هُوَ الحَقيَة؛ وَلأَنهُ لو وَجَبْتْ به لوحت 
بالبّدَن 2 الأؤلى قلزمَ النَكْرَارٌ. 
يل كان يَْبَغي أن يُقول تَكَرّرُ القَسَامَة وَالديةٌ بلفظ الْفرّد دُونَ التيّة؛ِ لأن 
0 وت القسّامَة مُكَرَرًا وتوت الدّيّة مُكرًا. وَعمَارَة اليّة تُسَكَلِمُ أن يحون أل 
0 لير رشق ويجود أن 24 مَرَادَهُ القسَامكان والذيكان عَلى القطعبين 
كرّرَان في حَسْسِينَ متاو و نا له يُرِيدُ به اللَكْرَارَ ادكو 


لز ل سل ليل 


وعلمه. 
(ووائعة شه كني أو سقط ليبن يه ا3انترن طلا بع على تل تعلدنا 
لأنَهُ لا يوق الكبيرٌ حالا (وإن كان به أَخَرْ الضرب وهو تام الخلق وجِبّت القَسَامَتٌ 


/ لدي 22 6 


لديم عليهم) لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيًا حيًا (وإن كان تاقص | خلق قلا شيء 
ا 

الشرح: 

َوه (لأنَ الطاهرَ أن ئامّ الخَلقٍ يَنْفَصلُ حي برض عَليْه بأنّ الظّاهرَ يَصلمُ 
للدفع دُونَ الاسْتحقاق وَخَذَا قُلنَا في عَيْنِ اص وَذَكَرِه ولسّاته: إِذَا ل مغلم صحمة 


العنايّ شرح الهداينّ 


وأخب خ انلكا از سن في الأطراف نتن أن نكن فيكهااه عاق 
السّليم؛ لأن الأطرَاف يُسْلكُ بها مَْلكُ الأموال وَلِيْسَ لا تَْظيمٌ كتَعْظيم التفوس قَلمْ 
يَجبْ فيهًا قبل العلم بالصلّحّة قصّاصّ أ ديق بخلاف اجنين فَإِنَهُ َف من ويه عُطلوٌ 
من وَجْه؛ فَإِذَا الفصل تام الخلق وبه أَّرُ الصرب وجب فيه القسّامَة والذية 3 
لفوس؛ لأنَ الظاهرَ أنُْ تيل لوجحُود ذلالة القَْل وَهُوَ الأ إِذْ الظَاهرٌ من حَال ام الاق 
أن قصل حيّاء وأمًا إذَا القصل مَيّنا ولا أَثْرَ به فلا يَجَبُ فيه شَيْء؛ لأنْ لا يَفُوقُ حال 
الكبير؛ فإذا جد الكَبير مينَا ولا أَثْر به لا يَحبْ فيه شيء فَكَذَا هَذَاء وَهَذَا كَمَا ترَى 
مَعّ تطويله لم يَرْدّ السوال» وَرَيمًا قََاهُ؛ لأنْ الظاهرَ إذَا لم يَكُنْ حُجَّة للاستحقاق في 
الأموَال وَمَا يُسْلكُ به مَسْلكُهَا قَادَنْ لا يَكُونَ فيمًا هُرَ أَعْظَمْ محَطَرًا أؤلى. 

وَالصّوَاب أن يُقال: الظاهرٌ هَاهَْا أيْضًا أَعرَ دافعًا لا عَسَى يدعي القَاتل عَدَمَّ 
حيّاته. وَأَمّا ذليل الاسستحقاق فَهْوَ حَديث حَمَل بْن مالك وَهَُ قَولَهُ عَليْهِ الصّلاة 
وَالسسلام «أسِجْعٌ كُسجْعٍ الحْهّان؛ قُومُوا فَدُوة». 

قال (وإذا وجد القتيل على دَابّةٍ يَسُوفُهَا رجل فَالدَيَمٌ على عاقِلته دُونَ أهل المَحلة) 
أنّهُ في يِه فَصَارَ كُمًا إذَا كان فِي دارِهء وَكَذَا إن كَانَ هَئِدَمَا أو راكيا (فإن 
اجِتّمعوا فَعليهم) لأن القتيل في أيديهم فَصارٌ كما ذا وجد فِي دارهم. 

الشرح: 

قال (وَإذًا وُجدَ اليل عَلى دَابّة يَسُوقُهَا رَجُلْ لخ إِذا وٌجد القتيل على داب 
سثوئها رَكُل فالقّة على عافة النثين ذون اقل الله سَراء كان ملكها أو [ يكن 
وَكَذَا إِذَا كَانَ قَائدَهًا أو راكبَهَا؛ لِأَنهُ في يده فصَارَ كما إذَا كان في دَارِه فَإِنْ اجْتَمَعَ 
الراكب والسّائق والقائد فَالدية عَليْهُم؛ لأن القتيل في أَيْديهِمْ فصارَ كما إذا وُحدَ في 
دَارِهمْ وَطُولبَ بالقرق يَيْنَ هَذه الْسألة وَبيْنَ ما إذَا وُجدَ القتيل في الدَارِ؛ فَإِنَّ الديْة هنا 
عَلى غَاقاتهمْ وَالقَسَامَة عَليِهِمْ سَوَاء كَانُوا ملكا أو لم يَكُوبُوا وَهْنَاكَ عَلى اكَالك لا 
عَلى السكان. 

وأجيب ألا بأنا لا نُسَلْمْ أن الديّة لا تحب عَلى مالك الدَابّة بل تحب عَليْه 


فد 


الجرزء السادس 
وَالَدَكُورٌ في الكتّاب فيمًا إذَا لم يَكْنْ للدَيّة مَالكٌ مَعْرُوفٌ وَإِنّمَا يعْرَفْ ذَلكَ بقؤل 
القائد أو السّائق أو الراكبء وَأمًا إِذَا كَانَ لا مالك مَعْرُوفُ فَإِنّهَا تحب عَلَيْه وَثَانيًا 
َعْوَ الْفَهُومُ :من [طلاق: وات الكتاب أن القسّائة تحب على الذي في يده الذايف 
وَالديةَ عَلى غاقلته سَوَاءً كَانَ للدَابّة مَالكُ معْرُوفٌ أو ل يَكنْ وَالفَرْقُ أن العبْرَة في 
هَذَا الباب للرأي: وَالتُصَرْفء وَالتَدبير 0007 في الدَار للمّالك؛ 1 نْقَطعْ 
عَنْهَا بالإججارَة وَأمّا في الدب فَالتَصَرُف» وَالرَأي» وَالَّدبيرٌ إلى مَنْ بيده الدَايّة لروَال يَد 
اكَالك عَنْهَا بالإجَارَة وبالائفلات فتَكُونَ القسَامَة عَلى الذي في يده الذاية. 

قال (وإن مَرّت دَابَّمَ بِينَ القَريَتّين وَعَليهًا قتيل فهو على أقريهما) لا روي «أن 
التي عليه الصّلاة والسلام أتي متيل وُجِد بَينَ فريْتينِ هَأمَرَ آن يُدرَع)(". وَعَن عُمَرَ نه 
أنّهُ لا كُتب إليه فِي القتيل الذي وجد بين وَدَاعَدَ وأرحب كَتَّب بأن يّقيس بين قَريتَين؛ 
فَوْجِدَ القتيل إلى وَادِعَمَّ أقرب فَمَضى عليهم بِالقَسَامَتِ قيل هذا مُحمول على ما إذَا 
كَنّ بِحَيتُ يُبِنُعُ أهلهُ الصّوتُ لأنْدُ ذا كَانَ هذه الصّمَّحَ يَلْحَمهُ الهوثُ هَتُمِكنُهُم 
النُْصرةٌ وقد قصروا. 

الشرح: 

وَكولَهُ (وَدَاعَةَ وَأَرْحَب) هُمًا قبياتَان من هَمْدَانَ وَمَا بَعْدَهُ ظَاهرٌ. 

قال (وَإِدَا وْجدَ الَتِيلُ فِي دَارٍ إنسان فَالقّسَامَمُ عَليه) لأنُ الدارَ شِي يده (والديَُ 
على عاقلته) لأن نُصرته منهم وَقُوتهُ بهم. 

قال (وَلا تدخل السكان في القَسامَتٍ مع الملاك عند أَبِي حنيفة) وهو قول محمد 
(وَقَال أَبُو يُوسُف هُوَ عليهِم جميعا) لأنْ ولايّرَ ادير كَمَا تَكُونْ بالملك تَكُونْ بالسكتى 
آلا ترَى «أَنّهُ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ جعل القَسَامَةَ وَالدّيّدَ على اليهُود وإن كَانُوا سْكَانا 
بِحَيبَنَ. وَلَهُمًا أن امالك هُوَ المخقص بنُصرة البُقَعَجٍ دُونَ السّكان لأنَ سَكنّى الملاك أَلرّم 
ورَارَهُم أدومٌ فَكانّت ولايّمٌّ التَّدبِيرٍ إليهم فَيَتَحَقّقَ التّقصيرٌ منهم. وآما أهل حَيبَرَ 
لني عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ أَقَرهُم عَلى أملاكهم فَكَانَ يَاَحُدُ منهُم على وَجه الخرّاج. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7407(‏ وعزاه الميثمي في مجمع الزوائد (15/8) إلى ' 


البرار وأحمد. والحديث ف مسند أحمد 79/8 85). 


اع 


العنايي شرح الهدايي 
قال (وَهِي على آهل الخطة دُونَ المشّرِين) وَهَدَا قَولُ أبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمّدِ وَقَال أَبُو 
يُوسف: الكل مشْتَرِكُونَ لأنّ الضمان إِنّمَا يَحِبْ بِتّركِ الحفظ ممّن له ولايَمٌ الحفظ 
بها الطريق يُجِعَلٌ جاذبًا مُقَصَرَاء والولايّمُ باعتبَارٍ الملك وقد استّووا فيه. وَلهُمَا أن 
صاحب الخطة هُوَ المخّصُ بِنْصرَة البُقعَتٍ هُوَ المتعَارَف وَلأنْهُ أصيل والمشتّري دَخِيلٌ 
وولايمٌ التَّدبِيرٍ إلى الأصيل؛ وقيل: أَبُو حنِيفَيَّ بَنَى ذلك على ما شاهد بِالكُوفَتٍ قال (وإن 
بْقِيّ وَاحِدّ منهم فَكَدَلكَ) يَعنِي من أهل الخطة مَا بَينا (وإن لم يَبقَ وَاحِدّ مِنهّم بآن بَاُوا 
كَلَّهُم فَهو على المشتّرِين) لأنّ الولايَمَ انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يُتَقَدْمَهُم 
اك 

الشرح: 

لوقه ادن وو.ف” ع شصحىء : ل واف ا 2 6 4خ 

وَقولهُ (وَلا كدخل السكان في القسّامّة مع الملاك) يُشِيرٌ إلى الختلاط السكان 
بالملاك. 

وكَوْلهُ (وَهُوَ قَوْلَ مُحَمَّد) يُشيرٌ إلى أن مُحَمّدا ليْسَ في هَذَا القَوْل بأصيل؛ فَإلهُ 
ذَكَرَ في الأسثرار بَعْدَمَا ذَكَرَ الاختلاف يَيْنَ أبي حَنيَة وأبي يُوسُّف رَحمَّهُمًا الله هَذَا 
الاخلاق فعال: وقول محمد مقنطرية. 

(وَقَال أَبُو يُوسُف) يَعْني آخرًا وَكَانَ فَولَهُ أوَلا كَمَوْهُمَا وَمَا بَعْدَهُ ظَاهر وَكَولَهُ 
وَهْوَ عَلى أهل الخطّة دُونَ المشكرين) الخْطَة: الَكَانْ المختّط لبئاء دار أو غَيْرهَا من 
العمّارات» وَمَعْنَاهُ عَلى أُصْحَاب الأسْلاك القديمّة الذينَ كَانُوا يَمْلَكُوتَهًا حينَ قَنَحَ الما 
البلدةَ وَقَسّمَهَا بيْنَ القانمين فَإلهُ يَْتَطٌ خطَة لكميرَ أنصبَاؤْهُمْ وَالضّميرُ راحم إلى 
الْذَكُورٍ وَهُوَ وُحُوبُ القَسَامَة وَالديّة: أ القَسَامَة عَلى أهل الخطة» وَالدّيْة عَلى 
عَاقلتهم وَكَوْلَهُ (وقيل إِنّ أبَا حَنِيمَة رَحمَهُ الله يتى ذَلكَ عَلى مَا شَاهَدَ بالكوفة) يَعْنِي 
ل ا ل لي 
المشتَر ون في ذللك ادو كو أن يكين فيه تلويحٌ إلى الحوّاب كا يكال 6 ال 0 
لا را نه اواو لسر في قار ري امود وح عجارا ار ارو 
القَسَامّة وَالدَيّة بالإجْمّاع» وفي الَحَلة فَرْقٌ فَأَوْجَيْنَا القَسَامَةَ عَلى أَهْل الخطّة دُونَ 


ل ام لم 
8 
مام #2 


ار ين مع أن كل وَاحد منْهُما لو الَْرَدَ كانت القَسَامَة عليه وَالدَيةَ على غاقلته. 


رم م 


الجرء السادس هق 


لع و ا 5 ه. 0 ل سرع ارس 0 2 0 ست 8 
وَوَجْهُ ذلك أن في العف أن المشتَرِينَ قلمًا يُرَاحمُونَ أْصّحَاب الخطة في التَدَبيرٍ 


نا 


ول اه 


وَالقيّام بحفظ الْحَلة وَليْسَ في حَقّ الدَارٍ كذّلكَ إن في عُمَارَة ما استرَمٌ من الدَار 
وَإجَارتهَا وَلِعَارَتهًا هُمَا مَُسَاويَان فَكَذَلكَ في القيّامٍ بحفظ الدار. وكَوْلَهُ وا يينا) إشارة 
إلى قَؤْله إن صّاحب الخطّة هُوَ المنمَص. 

َقَولُ (وَلأئَةُ أصيل) وَاْشْتَرِي دعيل. وَقَولُ (لأن الولاية التقَلت إِليهم) يَمْني 
عَلى قَوْل أبي حَِيقَة وَمُحَمّد رَحَمَهمَا اله أو حلصت هُمْ عَلى قل أبي يُوسف. وقولة 
(لرَوال مَنْ يمه يَرْحِمْ إلى قله التقلت لبهم وكَولهُ أ يُرَاحمُهُم) يَرْحِمٌ إلى قله 
أ خلمنا فى 

(وِذَا وْجِدَ قَتِيلٌ في دار فَالقَسامَمٌ على رب الدَارٍ وعلى قومِه وَتَدخْلْ العاقلم فِي 
القَسَامّمٍ إن كَانُوا حُضْورًاء وَإن كَانُوا هيبا فَالفَسَامَّمٌ على رَبْ الدَارٍ يُكَرْرُ عليه الأيمان) 
وَهَدَا عند أبي حَنِيفَةٌ ومْحَمَّبِ وال ُو يُوسُّف لا قَسَامّمَ على العاقلتٍ لأنْ رب الدار 
أَخَص به من غيرِهِ فلا يُشَارِكَهُ غَيرْهُ فيها كأهل الُحَلدٍ لا يُشَارِكُهُم فيها عواقلهم. 
نهم أ الحْضُورٌ لزْمتهُم تُصرة البُمعَبٍ كنا تَلرّمُ صَاحِب الدارٍ فَيُشَارِصُوتَهُ فِي 

الشرح: 

وَقَولهُ (وإذًا جد القتيل في ذَارٍ ) يعني إذَا وُجَدَ القتيل في دَارِ فَالدَيّة عَلى عاقلة 
صاحبهًا باتّماق الرُّوايات. 

وَفي القِسَامّة روَايئَان: ففي إِحْدَاهُمَا تجبُ عَلى صاحب الذَارِ وفي الأُعخرَى 


7 5202 ل اسح بضة اما ف اعد ما 2 حو م ل مه 5 ا 9 
عَلى عاقلته» وَبهذا يَنْدَفِمْ ما يُرَى من التَدَافْع بيْنَ قؤله قبل هذا وإن وجدَ القتيل في دَارٍ 


إِنْسّان َالقَسَامَة عَليه وبين قله اهنا فَالقَسَامَةُ عَلى رَبّ الدَارٍ وَعَلى قَوْمه بحَمْل ذَاكَ 
- ا 6 صر 0 
على روايّة وهذا على اخرى. 
1 د الواعة و افا سا/ 4 وام 0 كك 2 0 
وَحكي عن الكرّحي رحمه الله أله كان يوفق بَنَهِمًا ويُقول: الرواية التي توجبها 
2 5 ني ار ع ا اطع اي ولق به 000 02 7 
على صاحب الذار ممحمولة على ما إذا كان و والرواية التى تُوجِبْهَا على قومه 
01 2 2 ِ انير الى بت ب 3 3 2 3 
مَحْمُولة عَلى ما إذا كاثوا حَضْورًاء كذا فى الذخيرة» والمذكورٌ في الكتّاب يدل عَلى 


ل 


ااه عارك كل “ما ل ل لك فك ا نف ل 1 20 ره 9# 207 
ها عَليْهِمًا جَمِيعًا إذا كانوا حُضِورًا وَيُوَافقة رِوَايّة فتَاوى العَنّابِي وما بَعْدَهُ ظاهر. 


ل العنايّ شرح الهدايتّ 

قال (وإن وجد القتيل فِي دار مُشترَكتٍ نصفّها لرَجلٍ وعشرها لرجل وَلَآخَرَ ما 

بقِي فهو على رءٌوس الرّجال) لأنْ صاحب القليل يُرَاحِمْ صاحب الكثير فِي التَّدبِيرٍ فَكَانُوا 
سواء في الحفظ والقصير فَيَكُونَ على عدد الرّءوس بمنزلتٍ الشفعتٍ. 

قال (ومن اشترى دارًا ولم يُقبضها حتّى وجد فيهًا قتيل فَهُوَ على عاقلة البائع 

وإن كان في البيع خِيار لأحدهما فَهُوَ على عاقلت الذي في يده) وهدًا عند آبي حنيفنَ 

وقالا: إن لم يكن فيه خِيَارٌ فَهُوَ على عاقلةٍ امُشتّرِي وإن كان فيه خِيَارٌ فَهُوَ على عاقلج 

الذي تصير له لأنّهُ إنّمَا أنزّل قاتلا باعتبًا ر التّقصير في الحفظ ولا يُحِبْ إلا على من لهُ 


م واس 


ولايي الحفظ, والولايي تستفاد بالملك ولهدا كائتت الديَِيّ على عاقلت صاحب الدَارٍ دون 


م ور م مر 


المودع, والملك للمشتّرِي قبل القبض في ي البيع البّان؛ وضِي المشروط فيه الخِيار يعتبرَ قرارز 
المللك كما في صدقتٍ الفطر. وله أن القٌدرة على الحفظ باليد لا بالملك؛ آلا يرى أَنّهُ 
يقتَّدِرٌ على الحفظ باليد دُونَ الملك ولا يَقتَّدِرُ بالملك دُون اليد وَضِي البّاتَ اليّدْ للبائع قبل 
القبضء؛ وكذا فيما فيه الخِياز لأحدهما قبل القبض؛ لأنّهُ دُونَ البَات؛ ولو كان المبيع 
فِي يد المشتّري وَالخِيَارُ لهُفَمُوَأَخَصُ النّاس به ترف ولو كَانَ الخيَارٌ للبائع هَهُوَ في 
يد مصمُون عليه اليم لصوب فتبيَإذ بها يرل الحفظد 

الشرح: 

قال (ومَْ اشترى دارا فلم يها حَتّى وُجد فيها قل إلخ) اا 
وُجُوب الصّمّان عند وُجُود 1 يتعَلقَ بولايّة الحفظ؛ لال لمان رك الحفظء 
الات فعال. أو حَنيفة رَحمّةُ اله: ولاية الحفظ اليد والملك سبيهاه. قال ول 
الحفظ تُسْتَفَادُ بالملك؛ َإِذا وُجدا في وَاحد اركفعَ الخلا ون كان لأحَدهمًا املك 


وللآر اليّدُ كَانَ اعْتَاُ اليد عنْدَهُ أؤلى؛ لأن القذرَ ا 2 بها وَعندَهنا عر 


الملك رَعَلى هذ إِذَا اشترى دارا قَلم عضا حتّى وحد فيها كَل فَإِما أن يَكُونَ اننم 
و فيه الخيّارٌ؛ فإن كان الأول فهد: أي الَذَكُورٌ وَهُوَ الدّيّة عَلى عَاقلة ة البائع» وإن 


مارم 


انا فهر على عل من هي في كدو علة أب شن وحن ون سم 


2 3 


كان الأول فَعَلى عاقلة لتر وَإن كان الثاني فَعَلى الذي تصيرٌ ا واضح. 
در (وَهَذَ أَيْ ولكون ولايّة الحفظ سستفاذ بالملك (كَانتْ الدّيّة) فى هذا 


حإع, 


2 
أ 


الجزء السادس اا 


0 عاقلة صّاحب الدَارٍ دُونَ الُودّع) لْعَدْمٍ م ملكه ون كان لهُ بد وَكَدَا دَليل 
أبي حَنيفة وَاضحٌ و 2 لواب عَنْ فصل الزديعة الْستَشْهد به أنه قد لزع في 
دليله» وَذَلكَ؛ لأنَهُ قال (إِنْ القَدرَةَ على الحفظ باليّدم أطلق اليد وَالْطلقٌّ يَنُصَّرفُ إلى 
الكامل َالكامل في اليد مَا كَانَ أصالة وَيَدُ المودّع لست كَذَلك» وَكَذَلكَ امستعير 
وَالْستَأجرٌ. قل ما التق لأبي حَنيفة بين الحناية ا قة الفطر فَإِنهُ يُْترُ لك المملكُ في 
لكايه دون الأو وَانخَوَاب أن كته الفط مئة اذلك فكاكق على اكالق» واحتاية 
او الح سه م سر ابرلا م للين: 

قال (ومَن كَانَ في يدر فود فيها قتي لم تعقلة ماقا حتى تشهدالُوة 
أَنْهَا للذي في يده) لأنّهُ لا بد من الملك لصاحب اليد حنّى تعقل العواقل عنه؛ واليد وإن 
كائت دليلا على الملك لكنّهًا مُحتَمِلنّ فلا تكفي لإيجاب الدَيّجٍ على العاقلج كما لا 


تكفي لاستحقاق الشفعت به في الدار المشموعت فلا بد من إِقَامجَ البَييَتٍ 

الشرح: 

وول وم كان في يده ذا فَوْجَدَ فيها قعل م تخقله العاقلة) + يَعْنى إذا ألكرت 
العائلة كران الذار لمابسين ”انه وَقَالُوا: ريد ا ل 200 (حَتَى 
ا 50 ع2 00 0 - م اوس م م ال ه. 9 0 5 اه 
شهد الشهود أنها دي يده ولا ل ا صوره د 
الاكتفاء باليّد مَعَّ ما تَقَدُمّ أن الاغتبَارَ عنْدَ أبي حَنيفة لليّد؛ لأن اليد امقر عِنْدَهُ هي 

! 2 1 9 8 رم 

التي تُكون بالاصالة كما تَقَدمَ وَالعَاقلة َك ذلك والباقي وَاضح 

قال (وإن وجد قتيل في سفِيدَجٍ فَالقَسَامَيٌ على من فيها من الرَّكَاب والملاحين) 
أنه في أيديهم واللفظ يشمل أربَابهًا حنّى تَحِبّْ على الأربّاب الذين فيها على السكانء 
وكذا على من يمدها وَاخَالك في ذلك وَعَيرٌ امالك سواء وَكَدَا العجلب وَهَذًا على ما 
رزوي عن أبي د يوسف ظاهر. والفرق لهما أن السفيت تنقل وتحول فَيَعتَبْرٌ فيها اليد دون 
الملك كما في الدَابّتٍ؛ بخخلاف الَحَلمَّ والدار لأنّهَا لا ُنقل. 

الشرح: 

2 و رفخم ا وام 

وقوله (واللفظ) اي لفظ القدُوري وهو قَولَهُ 8 مَن فيها من ) الركاب 
وَالْلاحين يُْمَل أَرَبَابَهًا: أي مُلاكَهَا وَغَيْرَ مُلاكهاء وَقَوَلَهُ (وَهَدَم أي كون الاك 


3 


العناين شرح الهدايتّ 
وَغبْرهم مواء ف القسّاتة عن ما روي عن أ يُوْسْف رَحَمَهُ :الل أن السكان 
تَدْخُلٌ في القَسَامَة مَعَ الاك (ظَاهيٌ) وَأمّا عَلى قَوْل أبي حَيمَةَ وَمُحَمّد رَحمَهُمًا اله 
فلا بد من القرْق وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ في الكتاب وَهُوَ ظَاهرٌ. 

قال (وإن وَجِدَ فِي مسجد محلتٍ فَالقَسَامَمٌ على أهلها) لأنْ التَّدبِيرٌ فيه إليهم 
(وإن جد فِي اَسجد الجامع أو الشتارع الأعظم فَلا قَسَامَمَ فيه وَالدّيّمُ عَلى بيت الَال) 


2 - 


عو ا اس 48 و 4 و حا ال ا و ورد و اث تو ”ا ”لد ةس 4 ل م 
لأنّهُ للعامت لا يَختّص به واحد منهم؛ وكذلك الجسور العام ومال بيت المال مال عام 


الشرح: 

قال (وَإِن وُجدَ في مَسسْجد مَحَلة) كَلامُهُ وَاضمّ سوى ألفاظ تَذَكْرُهًا. 

(ولو جد فِي السُوق إن كانَ مَملُوكا) فعند أَبِي يُوسّفَ تَحِبْ على السكان 
وَعِندَهُمَا على الل (وَن لم يكن مَمنُوكًا كَال نوا العامة التي نيت فيه ََلى بيت 
المَال) لأنّهُ لجَمَاعَجَ المسلمِين (ولو وَجِدّ فِي السّجن فَالدَيْمٌ على بيت المال» وعلى قول أَبِي 


يُوسف الي وَالقَسامَمٌ على أهل السّجن) لأَنّهُم سَكَان وولاييٌ التّدبِير إليهم: والظاهر أن 


القتل حصل منهم؛ وَهُمًا يقُولان: إن أهل السّجن مقهورون فلا يَتَنَاصرُون فلا يتعلق 
بهم ما يَحِبْ لأجل النّصرة ولأنّهُ بُنِي لاستيفاء حمُوق المسلمين.؛ فَإِذا كان غنمة يعود 
إليهم فَكْرمهُ يَرجعٌ عليهم. قَانُواه وَهَذِهِ فُرَيعَمٌ امالك والسّاكن وهي مُختَلف فيها بين 

الشرح: 

قوْلهُ (فَعنْد أبي يُوسُفَّ تجب عَلى السُكّان) أي: سَوَاء كَانَ السّكَانُ مُلاكا أو 
غَيْرَ مُلاك. وَكَولهُ (كَالشوارٍع العَامّة التي بيت فيهًا فَعَلى يَيْت اكَال) قال في النْهايَة: 
نما أرَادَ به أن يَكُونَ نايا عَنْ الَحَالَ» أما الأسنواق التي تَكُون في الَحَالَ فَهِيَ مَحْفوظة 
بحفظ أهْل الَحَلة فنَكُونْ القَسَامَة وَالديةَ عَلى أهل الَحَلة وَكَذَا في السُوق النّائي إِذَا 
كَانَ مَنْ يَسْكنُهًا في الليالي أوْ كَانَ لأحَدهمْ فيها دَارٌ مَمُلُوكَةٌ تَكُونْ القسَامَة وَالدّيّة عَليْه؛ 
أله يَلرَمُهُ صيّائة ذلك الْوْضع فَيُوصّفُ بالتفْصير فَيَجِبُْ عَليْهِ مُوجبُ التقصير. 


قال (وإن وجد في بِرِيّتٍ ليس بقّربها عمارة فهو هدر) وتفسير القرب ما ذكرنا 


اع 


الجزء السادس 
من استماع الصوت أنه إذَا كان بهذه الحالجٍ لا يَلَحَمَهُ الفوث من غِيره هلا يُوصف أحد 
بالتّقصيرء وَهذا إذَا لم تكن مملُوكدٌ لأحد. ما إذا كانت فَالدِيّيٌ وَالقَسَامَمٌ على عاقلته 
(وإن وجد بين قريّتين كان على أقربهما) وقد بِيْنّاه. 

الشرح: 

وقول (وقذ يناه يَخني في سسنألة: وإ موس دابة بن رن وَعَلئهَا قيل. 

(وإن وجد فِي وَسَطى الشرات يك بد بل قو شنا عالة ليون فيك الث ولافن 
ملكه (وإن كان مُحتَبْسا بالشاطئ هَهُو على أقرب القُرَّى من ذلك المكَان) على التّفسيرٍ 
الذي تَمَدمٌ لأنَهُ اخصُ بنُصرَة هذا الُوضع فَهُوَ حَانَوضُوعٍ على الشّط والشّط فِي يد 
من هو أقرب منه؛ آلا ترى أَنَّهُم يُستَقُونَ منه الَاء ويُوردُون بهائمهم فيهاء يخلاف التّهرٍ 
الذي يستّحق به الشفعن لاختِصّاص أهلها به ه لقيام يدهم عليه فَتَكُونَ القسامي والديي 


الشرح: 

وول (وَإن وَجِدَ في وَسّط الفرات) يرِيدٌ به الفرات وَكل نهر عَظيمٍ 0 
خصو صيّة الفرّات بذلكء وَكَذْلِكَ ذكَرَ الوسط 1 ايض 0 ا ما دَامَ جَا مَارِيا 
بالقتيل كَانَ 1 البكط كحك الوسّط. قَالُوا: هّذَا إِذَا كان مَوْضِعٌ الْبعَاث الماء في 
دار الحرْب؛ لأنْهُ إذَا كَانَ كَذَلكَ فَقَدْ يَكون هَذَا قتيل دار الترْك؛ وَأمّا إذا كان مَوْضعْ 
الُبععاث الماء 2 دار الإسلام فتَجِبْ اديه في لال أن 2 م البعاث باكر في يد 
ل فوا كان قتيل مَكَان الاثبعاث أو مَكَان آخر و ذَلكَ فَهُوَ كتيل الْسْلمِينَ 
تحب الدية في ل وول (على سير الذي تَقَدم) أَرَادَ به قله قيل هَذَا 
محم تحلول على ها إذا عله يكتي يلم كل الم . تّ 

قال (وإن ادّعى الولي على واحد من أهل الَحَلتٍ بعينه لم تتسقط القَسامَةٌ عنهُم) 
وقد دَكرتاه ودّكرنًا فيه القياس والاستحسان. قال (وإن اذعى على واحد من غيرهم 
سَقَطّت عَنهُم) وقد بَيْنهُ من قبل ووَجهُ المرق هَوََنوجُوب السام عليهم ليل عَلى 
أن القاتل منهم فَتَعيِينُهُ واحدًا منهم لا يُنَافِي ابتداء الأمر لأنّهُ منهم بخلافي ما إذَا عن 


من غَيرِهِم لأنّ لك بان أن لقال ليس مِنهُم؛ وَهُم ما يَعرَمُونَ ذا كان لقال منهُم 


4 لس هلل بي لح العتايتٌ شرح الهدايصّ 
لكونهم قَتَدمّ تقديرا حيث لم يَأحْدُوا على يد الظالم ولأن أهل المحلتٍ لا يَقُومُون بمجرد 
ظُهُور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي؛ هَإِدَا ادّعى القتل على غيرهم امتنّع دعواه 

الشرح: 

وكَولهُ م تسنقط القسَامة عَنْهُمْ) يعني 0 وََولُ (وَقد 0 

الو في تقض اشع و ةذ 1 ادْعَى عَلى البغضٍ بأعيَاهم ألَهُ قل ولي 
إلخ. وقول زوق يناه من : كزل) وريه بعاذولة هذا الدئ دكا 5 0 الول القثل 1 
جميع أهل الْحَلة. 

قال (وَإِذَا التَّى قَومْ بالسيُوف فأجلوا عن قتيل فَهُوَ على أهل المُحَلتِ) لأنّ القتيل 
بين أظهّرهم والحفظ عليهم (إلا أن يَدّعِي الأوليَاء على أولئك أو على رَجل منهم بعينه 
فلم يكن على أهل امحل شيء) لأنّ هذه الدعوى تَضمتت براءة أهل المحلي عن القسامي. 
قال (ولا على أولئك حَنَّى يُقِيمُوا البَيْنَج) لأ بِمُجِرّد الدُعوى لا يَتْبّتْ الحق للحديث 
الذي رَوَينَاهُ آم يَسقطُ به الحق عَن أهل الَحَلتٍ لأنّ قولهُ حُجَمّ على تّفسه. 

الشرح: 

وقؤله (فأخلوا عَنْ قتيلِ) أ: الْكْسَفوا عَنْهُ وَالفرَجُواء وََولهُ (لأن القتيل بين 
أظْهرهْ) أ وجد , تن هرهم تي يتهُمْ وَالطهر والأط: ان 
قله يي «لا صَدَقَة إلا عَنْ ظَهْر غنّى» أي: صَادرَة عَنْ غنى . ٠‏ فإن قيل: الظَاهرٌ أن 
ا ا 

أجيب أنه كذ تدر الو قوق عَلى قاتله حَقيقة تلو بالسيب الظّاهر وَهُوَ 
وُحُودُهُ فيلا في مَحَلتهِمْ. وكَولهُ (لأن بمُجَرّد قري لا بن كن أي الاستحقاق 
عند لكر الْدَعَى عَلَيْهِ للحَّديث الذي رَوَيْنَاهُ: أي في أَوَ ١‏ باب القَسَامَة» وول وله 
«لو أغطّى الئاس بدعوَاهُمْ لادَعَى قَوْمٌ دمّاء قَوْم وَأَمْوَاهُمْ لكنّ ا عَلى لدعي 
وَاليمِينَ عَلى مَنْ أَلْكر» لا يُقَال لطا آل عو علط عرفل أن الظّامرَ لا 


10 وام 5 0 
يَصلح حجة للاستحقاق. 


5 ا 


(ولووجد قتيل في معسكر أَقَامُوهُ بفقلاة من الأرض لا ملك لأحد فيهاء فَإن وجد 
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فِي خبَاء أو شُسطَاط شَمَلى من يسغُْها اليم والشَسَامَيُ وإن كَانَ خَارِجًا مِن 
الفسطاط فَعَلى قرب الأخبيّة) اعتيّارًا لليّد عند انعدام الملك (وإن كان القوم لمُوا قتَالا 


ووجد قتيلٌ بين أظهرهم فَلا قَسَامنَ ولا ديّمَ) لأنّ الظاهر أن العَدُو قَتَلهُ فَكَانَ هدر وإن 
لم يُلقوا عَدُوًا فَعلى ما بيْناُ (وإن كَانَ للأرض مالك فَالعسكَر كَالسْكانِ فيْحِب على 
امالك عند أبي حَنِيمَتً) خلافا لأبي يُوسُف وقد دَكَرتَاهُ 
الشرح: 
وَقَولُّ (وإن وُجدَ في خبّاء َو فُسسْطّاط) الحبّاء: الخيِمَة من الصُوف» والقمتطاط؛ 
البمَةٌالتطيمة دكا طم من الحباء. ْ 
وَفوله ركان قرب الأخبيّة) قيل هذا إذا كلا قبائل قبائل متَفرقِينَ» أ ما إذا روا 
كلظ الذي والفشافة عَلِيهُم. وقول (وَإنَ كان القم لقوا قتالا) ور أن يكون 
حَالا: أي مُقَائَلِينَ وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَنْعُولا مُطلقَاه أن لقوا في مَعْنَى المقائلة وَأن 
يَكُونَ مَفَعُولا لهُ: أي للقتال. 
وَقولُّ (لأن الظّاهِرَ أن الع َلهُ فَكَانَ هَدَرَا) يُحْوِجُ إلى ذكْرٍ الفَرْق بيْنَ هذه 
بيْنَّ الْمْلمِينَ إِذا اكلا عَصَييّة في محل فَأَجْلوًا عَنْ تيل إن عَليِهِم اياف لكر 
00 
وَقَالُوا في ذَلكَ: إن القَال إذَا ا كَانَ بَيْنَ الملمينَ َالْشركينَ في مَكَان في ذا 
الإسْلام وَلا يُدْرَى أن القاتل من هما يرجح م احْتمَال قثل لخر كين حَمَلا لأمر 
الْمْلمِينَ عَلى الصّلاح في أَْهُمْ لا يَْرَكُونَ الكَافرِينَ في مثل َلك الخال يلون 
اللي 
وما في الْمْلمِينَ من الطَرقيْنٍ فَلئِسَ نَم جهَة الحَمْل عَلى الصّلاح حَيْثْ كَانَ 
الفريقان مُسْلمينَ فبَقى حَالَ القدْل مُشكلا فَأَوْجَبَا القَسَامَةَ وَالدَيّةَ على أهْل ذلك 
المكان لورُود النّصَ بإضّافة القثل إلبهم عنْدَ الإشكال فَكَانَ العَمَلُ ما وَرَدَ فيه النْصُ 
أؤْلى عند الاحتمّال من العَمّل بألذي ل يَكُنْ كَذَلك. وَقَولَهُ (وإن ا ع 1 فَعَلى 
عا ياه إشارة إلى وله ولو وُجد قتيل في مُعسكر أَقامُوا إلخ. و قَوْلَهُ (وقد ذَكركامُ) 
إِشَارَةٌ إلى مَا ذكرَ عند عند ة لا ل يس 


5 


5 


1 العنايج شرح الهدايّ 


رَحمه الله وَهُوَ قَوْل مُحَمّد. وقال أبُو يُوسُف: هُوَ عَايْهِمْ جَمِيعًا. 

قال (وإِذَا قال المستحلف قَثَلهُ لان أستُحلف بآلله ما قَتَدتْ ولا عرفت لهُ قاتلا 
غير قلان) لأنهُ يُرِيدُ إسقاط الخصُومةٍ عن نفسه بقوله فَلا يُعبّلُ فَيَحلفُ على ما 
دَكَرتاه أنه آقرٌ بالقتل على وَاحِدٍ صر مُستَثَى عَن اليمِين فَبَقِيَ حكم من موا 

الشرح: 

ل (وَإِذا قال امنتخلف قَكَلُ لان أسشخلف باله) يني لا سقط اليَمِينُ عَنهُ 

يقوله فَلُ فلان» َه ما في الاب أله اسن ئى عَنْ يمِينه حَيْت قَال فَلهُ فلان» وَهدَا لا 

يناي أن كول 7 شرِيكهُ في القثل وأن 01 َه شريكا مَعَهُ وَإِذَا كان كَذَلكَ 
الف على اله ها مله وكش ف لهُ قاتلا غيْرَ فلان. 

قال (وإِذَا شهد اثئان من أهل الَحَلتٍ على رَجُل من عَيرِهِم أَنْهُ قَتَل لم قبل 
شهادتهما) وهكذا عند بي حنيفة وقالاه تُقبل ) الأنهم كانوا بعرضيّتٍ أن يصيروا 
حُصمَاءَ وقد بَطلت العَرَضِيّمٌ بدعوى الولي القتل على غَيرِهِم فَتُمبّلُ شَهَادَتهُم 
كالوّكيل بالخصُومَة إذَا رن قبل الخصومّة. وله أَنْهُم خُصمَاءَ بإنزّالهم قَاتِلِينَ 
للتّقصير الصادِرٍ منهّم فلا تُقبّلُ شَهَادتُهُم وَإن حَرَجُوا مِن جُملتٍ الخْصُومٍ كَالوَصِي إذَا 
خَرَجِ من الوصايتٍ بعدّما قبلها كُم شهد. قال 445: وعلى هَدَّينِ الأصلين يَكَخَرّحٌ كثيرٌ 
من المسائل من هذا الجنسء قال (ولو ادّعَى على واحد من أهل الحَلتٍ بعينه فَشَهِد 
شاهدان من أهلها عليه ثم تُقبّل الشَهَادَةٌ) لأنّ الخصومة قَائِمَمّ مّعَ الكل على ما بَيَنَاهُ 
وَالسَاهِدٌ يَقطعُهَا عن تَفسه فَكَانَ مُتَهَمَا. وَعَن بي يُوسُف أن الشهود يَحلفُونَ بآلله م 
َتَلنَاهُ ولا يَرْدَادُونَ على ذَّلك لأنّهُم أخبَروا أَنْهُم عَرَهُوا القاتل. 

الشرح: 

قال (وإِذا هش شَهِدَ انان من ؛ أهْل المَحَلة إلخ) إِذَا اذُعَى الوَلي عَلى رَجْلٍ من غَيْرٍ 
أفل الحَلة وَشَهدَ اثتان من أهل الَحَلة عَليْ أله قعَلهُ فال أو حَنيقَةَ رَحمّهُ الله: ل 
ُقبل شَهَادتهُمَا وقالا: تُقبّل؛ لأَهُمْ كَانُوا بعَرضيّة أن يَصيرُوا حْصمَاءً وَقَدْ بَطَلت 
بدَغَْى الول القثل عَلى غعَيْرِهمْ قبل سَهَادتهُمْ كَالوكيل بِالخُصُومّة إِذَا عل قَبْل 


الجزء السادس 1 


0 لي الله 0 ا ا 


ل ل ” 
كله (وَعَلى هَدَيْنٍ الأصْلْن) يَعْني الأملن الْجْمَمَ عَلْهِمَا أحَدُهُمَا أن كل مَنْ 
نص ا ل كر 
ع مساك بألا لك لضي هد لحا شَهَادمْ الإبشتاع. 
بو حَنيمَة رَحمَه اله قل مَا َْن فيه من الأصثل الأول؛ ل لأَنَهُمْ صارُوا خْصّماء 
في هذه الحادثّة لؤحُود القتيل يَيْنَ أظْهرهمْ نه لعي اللوحبُ للقسَامّة وَالديّة. قال 
أن ا الديّة لوؤحود اقول بذ الورك ؛ وَبِدَعْوَى الوَلي القثل على غَيْر 
أفل الحَلة لا يَيْنْ أن هَذَا السبب يَكْنْ ولكن عَرَجُوا ذلك عَنْ كُوْنَهمٌ مْصمَاء 
وَهُمَا جَعَلاءُ من الأصل الثاني؛ لأَنَهُمْ كنا كرون تتتاء ل اذغ الول القثل 
عَلِيْهِم؛ إِذا اذَعَى عَلى غَيْرهم زَالت العرْضية قبل سهَادهُم. 0 (يتَخَرج كثيرٌ من 
000 الجنس)) أما عَلى الأصّل الأول ال الوكيل إذا خَاصّمٌ في مجلس 
لونم عرد كما مر وَالوَصِي في حُقوق اليم نَاصَمَ أ و لم يُخَاصِمْ كما مَر. وما 
عَلى الأصل الثاني ماله الشفيعيْنِ إذا شهدا على الْشْتَرِي بالششرّاء وَهُمَا لا يَطْلبّان 
الشفعَةَ تُقَبَلٌ شَهَادتْهُمَا؛ هما بعَرْضيّة أن يَصيرًا صم حَصْمِيْن يَطَّلتْ الشفعة بلك 
بتركها. وقوله (وَلوْ اذَعَى) ظَاهرٌ. 
د ا ف تن لفك لب تي يًّ ار وو ع َ 
وقوله (على ما بيناه) إشارة إلى لل ا م وإن اذعى اللي على واحد 
من أهْل الَحَلة في ينان القَرْق بِقَؤْله وَهُوَ أن وُجُوب القسّامَة عَلِيْهِمْ دَلِيلٌ على أن 
اال عي فَتَعِيينةُ فتَعيئةٌ وَاحدًا منْهُم لا ينافي ابتنداء الأمْر. 
قال (ومن جرحَ في قبي فقيل إلى أهله هَمَاتَ من قلله لاحت فإن صقا 
صاحب فراش حَنَّى مات فَالقَسَامَمٌ وَالدَيَمٌ على القبيلتِ» وهذا قول أبي حنيفت. وقال أَبو 


يُوسُّف: لا قَسَامَمَ ولا ديّمً) لأن الذي حَصل في الشَبِيلتٍ وَافَحَلتٍ ما دُونَ النّس ولا قَسَامَةَ 
فيه؛ فَصَارَ كما ذا لم يَكُن صاحب فراش. وله أن الجُرحَ إِذَا انُصَل به اللو صَارٌ قتلا 


1 


العناي شرح الهدايت 
ولهذا وجب القصّاصء فَإِنَ كَانَ صاحِب فراش أضيف إليه؛ وإن لم يكن احتَّمَل أن يكُونَ 
الموت من غيرٍ الجرح فلا يَلزّمُ بالشّك. (وَلوأَنٌ رَجُلا مَعَهُ جرِيح به رَمَقَ حَمَلهُ إنسَانٌ إلى 
أهله فمكث يما أو يُومَين كُمْ مَاتَ لم يُضمن الذي حَمَّلهُ إلى أهله في قول أَبِي يوسف 
َي قياس قول أبي حَيقة َصمن) أن يده متو لحت هوجو جَريًا في يده 
كدجو فيه وقد ذَكَرئا وحمي القولين يما قله مين مَسألةٍ لبلب 

الشرح: 

ول (وَمَنْ جُرِحَ في قبيلة) يَعْني وَلْ يُعْلمْ الجَارِح؛ لألهُ لو عُلمَ سَقَط القَسَامَكُ 
بل فيه القصّاص عَلى الخارح إن كان عَمْدَا وَالدَيْة عَلى العاقلة ذا كَانَ خخطأء فَإِدَا لم 
غلم ارح فنا أن يعبر صاحب فراش حي جرح أ يكوا محا حيككذ يدث 


2 و 000 ف ا ا ل مه ا م ا 2 2 2 و 
يجيء وَيَذْهَبْ. فإن كان الثاني فلا ضَمَان فيه بالاتّماق» وَإن كَانَ الأول قفيه القَسَامّة 


ام 


0 000 9 م 2 0 ا 1 - 
وَالدَيّة على القبيلة عنْدَ أبى حَنيفة رَحمَهُ الله وَعنْدَ أبي يُوسُفَ لا شَيء عَليْهِ وَهُوَ 
07 05 ع 0 1 2 ءًِ . ا م 1 َ 7 وم ممه عًِ 3 0000 5 
مذهب ابن أبي ليلى. ووجه قوؤل أبي يوسف ظاهرء ووجه قول أبي حنيفة أن اجرح 
إذا أنصّل به للَّوْتْ صَارَ قَثْلا وَخَذَا وجب القصّاص. 

وَاغْتُرض عَليْهِ أله لو كان كَذَلكَ لا افتَرَقَ الحكُم يَيْنَ صَيْرُورته صّاحَبّ فراش 


- 


وَعَدَمٍ صَيْرُورَته كَذَلِكَ كَمَا لا يَتَرقَ في حَقّ القصّاصء فَإنهُ إِذَا لم يكن وَقْتَ التررْح 
صّاحب فراش 4 سَرَى فَمَاتَ وجب القصّاص. 

وأحيب بِأنّ القَسَامَة وَالدية ركنا في قَنيلٍ في مَحَلة ل يُعْلمُ لهُ قَاتل بِالئْصّ عَلى 
خلاف القيّاس فيراعَى ذَلكَ بِقذر الإمكانء وَالَجْرُوحٌ في مَحَلة ل يُعْلمْ جَارِحْهُ إذا 
صَارَ صّاحب فراش قتيل شَرْعًا؛ لأكهُ ضار مَرِيضًا مَرَضَ الّؤْت وَحَكُمَهُ حَكُم ليت في 
لتُصرّقات فجُعل كل مات حينَ جُرِحَ وجيف الذية والفمافة. 

وَأَمّا إِذَا كَانَ صّحِيحًا يذه وبجيء فَهُوَ قٍ كم النُصَرّقات يُجْكَل كَالميّت 
م حين جُرِحَ» فَكَدَلكَ في الدية وَالقَسَامَة. وقول وول أن رَجُلا مَعَهُ جَرِيمْ !ع 
طهر من ضلة من جرح في قيلة تقل إلى أفه وََذَا قال في آره: وق 
ذكرا وَحْهَئي القَولين فيمًا قَبْلهُ في مَسشألة القبيلة. 
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(ولو وجد رجل قتيلا في دار تفسه هَدِيَتُهُ على عاقلته لورّقّته عند أبي حنيفت. 


1 


الجزء السادس 
وقال أَبُو يُوسُف وَمُحَمَدَ وَرُهَرٌ لا شيء فيه) لأنْ الدّار فِي يده حين وجد الجريح فَيُجِعل 
كَأَنْهُ قَتَل نَفْسَه فَيَكُونُ هدرا. ولهُ أن القَسَامَنَ نما تَحِبُ بِنَاء على ظهورٍ القتل؛ ولهذًا لا 
يَدخُلُ في الدّيَجٍ من مات قبل ذلك وحال ظُهُورٍ القتل النرٌ لودج شْتَحِبُ على عاؤلتوم, 
بخلاف الُْكَائَب إذا جد قتيلا في دار نّفسه لأنّ حال ظهورٍ قتله بقيت بقِيّت الدارٌ على حكم 
ملكه فَيَصِيرٌ كأَنّهُ َكَل نفسه فيهدر دمه. 

الشرح: 

وَقولهُ (وَلوْ وْجدَ رَجُلَ قتيلا في ذَارٍ قسمم اغلمْ أن الصف رَحمَه الله قَال: 
َي على غافقه لور عفة أبي حَيعة وحم ال 


م 


ّ م قال في ذليله: يخال ظُهُورِ القثل الدَارٌ للوّرئة فتَجبُ عَلى عنقي وفيه 
تاقضٌ ظَاهرٌ وَمُحَالفَةَ يْنَ الدليل وَالْدلُول وَدُفعَ ذَللكَ بأن يُقَال عَاقلة اكيت إِمّا أن 
كوا نَ عَاقلة الورئّة أو غَيْرِهمْ فَإنْ كَانَ الأول كَانَتَ الدَيّةُ عَلى عَاقلة اَيّت وَهُمْ عاقلة 
الور د عي عي وذ كد لني كا اديه على عاقلة الور ان ' 
منْهُمًا مُمْكنا شار إل الول 2 كم الممثألة وإ الثاني ذ في دَلِيلهَاء وَعَلى لدي 
0 يُقَدَرٌ في 0 قالدية 0 عاقاته مُضَافٌ: أي ليم عَاقلة ور 5 0 في 


عام 


ا 


(7 1 


ا ا م 0 مكف يمه سيم أذ يقلا عل 


100 


3 وَأحِيب بها تحب للمَقثُول حَنَّى تُقضى منْهًا 5 وق وَصَايَاةُ تم يُخلْفه 

الوارث فيه) وهو تظير الصّبي وَالْعْنُوه إذا قل أبَاهُ تُجبا الدية يه عَلى عاقلته» 0 
نا لهي 

غلم الل ل لك يده اديه في الحَكْم وَالقَسَامَة في ذليل أبي 


6ع “را مه 
0 


حَنِيقَة رَحمّهُ الله إِشَارَةٌ إلى أن اكاك وَاحِبّةَ عَايْهُمْ ووب الديّة وهو اختيار بَعضٍ 
الَشَايخ إن القسَامَة م ب في الأصْلء وَاعْمَلفَ 0 في وَجويها على العاقلة 
مل معتل تت داه لا تحب؛ لأنهَا ' ص بسن يهلم بخال القيل 
وَليْس هَاهْتا م َلمهُ قلا تلم لقسامَة» وَمِنْهُمْ مَنْ قال: جب بَِوَازِ أن يَكُونَ جَمَاعَة 
اتمَقُوا عَلى قَنْله فَمَتَلُوهُ في داره َيِكُونْ نَمّةَ مَنْ يَعْلم بحَاله وَاعختّاره الْصَنْفُ واكتفى 


-_ 


ك/ 


العناين شرح الهدايتّ 
بذكرهًا في الدليل عَنْ ذكْر الديّة؛ أن وُحُوبَهَا يَسْتَلِمُ وُحُوبَ الديّة» وَمَا ألطَفَةُ مُخيرًا 
يل الله ثراةب 

وَنَا اسْتَشعَرَ وُرُودَ مَسثألة المْكَائب إِذَا وَجَدَ قتيلا في دَاره كَالنَفْضِ عَلى ما ذكرٌ 
أَشَارَ إلى الحوّاب بقؤله؛ لأنّ حَال ظُهُورِه إلخ: يَعْني إِنْمَا ضار دم الْكَائب هَدَرَا؛ لأن 
حَال ظَهُور قبل بيت الدَارُ على حُكْمٍ ملكه؛ لأنَ الكتابّة لا تنْفَسحٌ إذَا مَاتَ عَنْ وَقَاء 
ل يُقَضَى به مَا عليه وَإِذَاكَانَ ادر عَلى حُكْمٍ ملك نفسه جُعل قتيل تفسه» وَمَنْ قعل 
نَْسَهُ كَانَ دَمُهُ هَدَرَاء بخلاف الحر فَإِلهُ عل ظُهُورِ قثْله ال حْكْمٍ ملكه 
عَدَمٍ قابليّة امنّت للملكء وَإِنمَا التقل إلى وَرَنََه فَكَانَ كتيل وُجدَ في دار غَيْرِهِ وَل 
يعْلمْ له قات فَتَجبُ فيه القَسَامَة والدية. 

(ولوآنَ رجلين كانًا في بيت وليس معهما ثالث فَوْجِدَ أحدهما مَدْبُوحا قال أَبُو 
يُوسُّف: يَضْمَنٌ الآخَرُ اديت وَقَال مُحَمّد لا يَضْمَئُهُ) لأنُّ يَحَتَمِلُ أَنّهُ فك نَفْسَهُ شَكَانَ 
التوهم. ويحتمِل أَنّهُ قَتَلهُ الآخَرٌ فلا يَضْمَتَُهُ بالشّك. ولأبي يُوسف أَنّ الظاهِر أَنْ الإنسّان 
لا يعثُلَ نَّفْسَهُ شَكَانَ التُوَهُمْ سَاقِطا كما إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلتٍٍ 

الشرح: 

وله (ولو أن رَجُليْنِ كَانَا في ينت) ظَاهرٌ. وَكَولهُ (كَمَا ذا جد قبل في 
أن تَوَهُمَ قثْل نفسه فيه مَوْحُودٌ وَل يُحيرْ فَكَذَلكَ هَاهُنا. 


م ضام مه 


محري 

وو جد فتلي قري لامرأق عند أبي حبية وسُحٍََْليهًالة ف 
عليها الأيمان وَالدّيَيٌ على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النّسَب. وقال أَبُو يُوسّف: على 
العاقل أيضا) لأن القَسامرّ إِنّمَا تَجِبْ على مّن كَانَ من أهل التُصرة وَاخَرأَةُ ليست من 
أهلها فأشبهت الصبي. ولهما أن القساميّ لتفي التُهمج وتُهمَيٌ القتل من المرأة متَحَفَْفَيَ. 
لقال يُشَارِكُ العاقدٌُ 

الشرح: 

وَكَوْلهُ (قال المتأخرو ن) أي من مَشَايخمًا رَحَمَهُمُ الله الله ون اكَأَةَ دحل مع العاقلة 
لي تخب بي اق املع بكر إل هر لوالا وي عبر اع المكور قلي مالبجي 


الجرء السادس ا 


في الْعَاقل إن الله تَعَاى ونم دََلتْ في هَذِه الصّورة؛ لأنْهًا نزت قاتلة تقديرًا حَيْثْ حيث 
دَحَلتْ في القسَامّة» فَكُما َحَلتْ فيهًا دَعَلتْ في الل أِضّاء بخلاف غَيْهَا م ا 
انها كاك نهد اللتناتة عد كل حال دل ا دن العقل أَيضًا. 

(وَلووَجِدٌ رَجُلَ قتيلا في أرض رَجُل إلى جانب قَريّةٍ ليس صاحبُ الأرض من 
أهلها قال: هُوّعَلى صاحب الأرض) بأنَهُأحوَ بنُصرَة أرضه من أهل الشَريّةٍ 

الشرح: 

وَقوْلَهُ (لألة أحق ْصرَة أرْضم؛ لأَنْ الحفظ وَالتَدبيرَ في الأَرْضٍ إلى صّاحب 
الأرْض لا إلى أهل القريّة وال سشكانة يكال 32 


لك 


العنايي شرح الهدايي 
كتاب المعاقل 

المعاقل جمع معمَلتٍ وهي الدَيثٌ وَتُسَمَى الدَيَيٌ عمقلا لأنّهًا تَعقَلَ الدّمَاءَ من أن 
تُسفّك: آي تُمسك. 

قال (وَالدَيمٌ في شبه العمدٍ والخطر؛ وَكُلْ ديت تَحِبُ بنّفس القتل على العَاقلت 
وَالعَاقِدةٌ اين يَعقلُون) يعني يُؤدُونَ العقل وَهوَ ايت وَقَد مكرتا في الديّات. والأصلٌ 
فِي وجوبها على العاقلتٍ قَونُهُ عليه الصلاةٌ وَالسلامُ في حَديث حَمَل بن مالك ظله 
للأولياءِ «قُومُوا شو ولأنَ النّفْسَ مُحتَرَسَ لا وَجة إلى الإهداروَالحَاطِنُ مَعدُونَ 
وكذا الذي توّلى شبه العمد نَظرا إلى الآلجّ هلا جه إلى إيجاب العُقُوبّةٍ عليه وفي 
إيجاب مال عظيم إجحافه واستئصائه فَيَصِيرٌ عُمُوبَنَ َم إليه العاقلنّ تحقيقًا 
للتُخفيفي وَإِنْمَا خْصوا بالضم لأنَهُ إنّمَا قَصَر لقو فيه وتلكَ بأنصارِه وهم العَاقلةُ 
فَكَانُوا هُم المْمَصَرِينَ في تّركهم مُراقبَته فَخُصُوا به. 

قال (والعاقديٌ آهل الدّيوان إن كان القَاتِلَ من أهل الدّيوان يُوْخَدُ من عَطَايَاهُم 
فِي ثلاث سنين) وآهل الديوان آهل الرّايّات وهم الجيش الذين كتبّت أساميهم في 
الديوان وَهَدَا عندنًا. وقَال الشافعِي الدَيّجُ على آهل العشيرة لأنّهُ كَانَ كَدلكَ عَلى عهد 
رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام ولا تسح بعده ولأنّهُ صلدٌّ والأولى بها الأقارب. ولنا 
قَضيمٌ عمر 445 فَإِنّهُ نا دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان؛ وَكَانَ ذّلكَ بمحضر 
من الصّحَاّةٍ رَضي الله عَتَهُم من غَيرٍ كير منهم: وليس ذل يتخ يل هو تير معن 
لأن العقل كان على أهل النُصرة وقد كاتت بأنواع: بالقرابج والحلف والولاء والعد. وفي 
عهدٍ عُمَرَ 4 قد صارّت بالدّيوان فَجَعَلها على أهله انعا لمعن وَلهد قَانُوا: لو كَانَ 
اليُومُ قَومٌ تَنَاصْرُهُم بالحرف هَمَاقِلتُهُم آهل الحرقّتء وَإن كَانَ بالحلف فَأهلهُ وَالديَمُ 
صِددٌّ كَمَا قالء لِنْ إيجابَها فِيما هُوَ صلدٌوَهُوّ المَطَاء أولى من فِي أصُول أموالهم, 
وَالتَّديرٌ ثلاث سنِين موي عن الت ليه الصّلاة والسلام وسكي من مر بي الله 
عَنهُ وَلأنّ الأخدّ من العطاء للتّحْفِيف وَالمَطاءُ يَخْرُّحٌ في كُلْ سَنَّدٍ مَرَةٌ (فإن خَرَجَت 
العَطايًا فِي أكثّرٌ من ثلاث سنِينَ أو أقل أخدّ منها) لحُصُول المقصود وَتَأوِينُهُ إذَا كَانَت 
العطايًا للسّنِينَ المستقبلت بَعدٌ القَضَاىِ حَتّى لو اجِتّمَعّت في السّنينَ المَاضيّت قبل القضاء 
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و 0 


كُمّ خَرَجَت بَعدّ القضاء لا يُْخَدُ منها لأنٌّ الوْجُوبَ بالقضاء على ما كُبَيّنُ إن شاء اللهُ تعالى. 
وَلوخَرَمَ للقاتل مَلاثُ عَطَايًا في سَدَّجٍ وَاحدة معنَاهُ في المستقيل يُوْخَدُ منهًا كَل الدَيْةٍلَا 
ذَكَرناء وَإِذَا كَانَ جَمِيعٌ الدّيّدٍ في فلاث سنِين فَكُلْ كُنْث منهًا في سنت ون كان الواجب 
بالعقل قُْثَ دِيّةٍ النّمس أو أَقَل كَانَ فِي سَدَّتٍ واحدة وَمَا رَادَ على التّنْث إلى تَمَام التلئَينِ 
في السَنَح الثاني وما زَاد على ذلك إلى تَمَامٍ الدَيّجَ في السنت الثّالتيِ 
الشرح: 
(كتاب الْعاقل): لا كَانَ مُوحبُ القَثْل الخَطَ وما في مَعْنَاُ الدية عَلى العاقلة م 
كن من ؛ مَعْرفتها بد فَذَكرَهَا وَأَحْكَامَهَا في هَذَا الكَاب» وَقَالَ الَعَاقلَ > ب 00 
فح اليم وْضم القاف بن 1 1-0 ديّة) ميد وقولة (عَلى العاقلة) 
5 رهتشي متتس الت يخي اذام إن مَا يَجبُ منهًا بسبّب الصلح أو 
الأبُوّة فَهِيَ في مَال القَاتل لا عَلى العاقلة. 
وَقَولهُ (وَقَدْ ذَكَراُ) يَخني الذي يتأيل الَقل. وكَولهُ (وَكَذَا الذي تولى شه 
0 وَهُوَ الذي صرَبَهُ بالسؤْط الصّغير حَتَّى قَتْلهُ. وَقَولَهُ (وفي إيجَاب مال َي 
جَحًا 00 ل الإجحَافَ بقؤله وَاسعصَالة. و (ِنَّمَا قصر) يعني : أن لقال لما 
َ ا وَالتُوقف. 
وله (وتلك) لوول كنب أَسَامِيهِمْ في اليوان) الديوان: 3 


0 الكتبَ إذا !مدي ؛ نما قطَعٌ منْ القراطيس ا وَيُرُوّى أن عُمَرَ ضله 


م بر ار 
م وماس 


وَل مَنْ دَوَنَ الدَوَاوِينَ: أي رتب اَرَائدَ للؤلاة وَالقضّاء 200000 
أ ممّن أنْبَتَ امْمَهُ في الحريدة. 

وله (من عَطَامُ) الغطاء انم ما يط وَابكَنْم أغطه يه وَالعَطَايَا جَمْعْ عَطيّة 
وَهُو بِمَعْنَى العَطاى وقول (وَذلك لِيْسَ بتسلخ بل هُوَ تَقرِيرُ مَعْنّى) جَوَابُ عَنْ قَؤْل 
ل 

وله (باخليع الحلف كمسر الحاء: العَهِدُ بَيْنَّ القوم وَمنْهُ وله قكالوااعلي 

شا وَاغْرَادُ ؛ به ولاء الّوَالاة 1 (والولاع) أي ولاء العتاقة. 

وَكُولهُ (والقة) شرع العديد وهو أن يُعَدَّ فيهم يخال كان عَدِيدُ بنى فلان إِذَا 


بل العنايي شرح الهداييّ 
عد فيهم. وقول إن حرجت العَطَايَا في أكْرَ من ناا) أ ثلاث سنينَ أو أقل مثل 


1# جد دمر 


ذا تزاج عَطَلاهُم الات في مستا سنن ماحد منهم في كل سن سدْ ليق وإذ 


م 
ا ال ل 6ر ه 


لس ا أأحد مِنْهُمْ الذي فيهًا. 

وله دول المقصود) يَعْني: أن الْقَصُودَ أنْ يَكُونَ الأَحُودُ منهُمْ من الأغطية, 
وك يل ولأ م امس اخ في أ رن لدت سد ل فى أ 
منْهًا. وقوه (وكأو لم أئ أويل كلام القَدُورِيٌ رَحمه الله نه أطْلقَ ذ 0 السَنين» 
اه ثلاث سنين في لتيل فلا 

بد من ؛ التأويل. وكَوْلهُ نا ذَكَرئا إِشَارةٌ إلى قؤله؛ لأن الؤجُوب بالقضّاء وقوه (وَإِذا 

كان جَمِيعَ الديّة) واضح 

وما وجب على العاقلجٍ من الدّيّمٍ أو على القاتل بأن قتل الأب ابته عمدا هَهُوَ في 
ماله في ثلاث سنين. وقال الشافعي رحمه الله: وما وَجَبْ على القاتل في ماله فَهُوَ حال 
لأن التأجيل للتَّخْفِيف لتَحَمُّل العاقلةٍ فلا يُلحَق به العم اتحض. ولنَا أن القيّاس يَأْبَاهُ 
والشرع ورد به مَوَّجَلا فلا يتعداه. 
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َقولهُ ولا أن القياسَ يَأياُ) أي القيّاس يَأْبَى يجاب المال يمُقَابلة النْمْس: يعني ألا 
0 لأن القيّاس من حجج الشررع وهي ) لا تَتنَاقض» لقاع وَرَدَ به: أي بإيجاب 
مال مُوَجّلا في الخَطَإ فلا يَتَعَدَاهث 

إن قيل: هذا ليس في مغتى اط ملا يلح به. لا هوَ في مَعْنهُ من حَيِتْ 
كنهُ مَالا وجب بالقثل ابْتدَاءء وَالْسَاوَاةٌ من ب جميع الؤجوه غَيْرُ مُتَرَمَق وكون ١‏ لتحيل 
للتنّحْفِيف حكمّة لا يركب الحَكُمُ عَليْهًا. 

ولو و شفرة وبل تكن لياح لوالو عفزة اننع كلاف سم اا 
للجزء بالكل إذ هُوَ يدل النّفس» وَإنّما يُعتَبَرٌ مُدّةُ فّلاث سنين من وقت القضاء بِالديّجٍ أن 
الواجب الأصلى المثل والتّحول إلى القِيمَمٍ بالقضاء فَيُعتَبّرُ ابتدَاؤُهًا من وقته كما في 
ولد ارو قال (وَمَن لم يكن من آهل الديوان هَمَاقلتهُفَبيلتُ) لأ تُصِرَكَهُ بهم وَهِيَ 
المعتَبرَةٌ في التّعاقل. قال (وتُقسم عليهم في ثلاث سنين لا يُزَادُ الؤاحد على أَريَعَت دَرَاهم 
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في كل س سند ويَنقّص منها) قال ا: : كَذَا ذَكَرَهُ القُدُورِي رَحمَهُ الله في مُخِتَّصرِو 


وَهَدًا إشَارَةٌ إلى أَنهُ يُزَادُ على أَربَعَتٍ من جميع الدَيّتٍ وقد نص محمد رَحِمَهُ الله على أنه 
لا يُرَادُ على كُلْ واحد من جميع الدَيّدٍ في حّلاث سنين على مَلافٍَ أو أَربعَمٍ فلا يُوْحَدُ 

اللي كا 1 راس ممه 2# » مور ور 32 وم - 8 > - ره 
من كل واحد فِي كل سَدَّةٍ إلا درهم أو درهم وَكُلْتْ درهم وهو الأصح. قال (وإن لم يكن 


وام مس 


تَنّسِعٌ القبيليٌ لدّلك ضم إليهم أقربُ القبائل) مَعنَاهُ: نَسَبّا كل ذلك لَعنَى التَّخْفِيفٍ 
وَيُضَمُ الأقرَبُ فَالأقرَبُ على ترتيب العَصبَات: الإخوة كُم بَتُوهُمء كُم الأعمام كم بتُوهم. 
آم الآبَءُ الأب فقِيل يَدخْنُونَ لشّريهم؛ وقيل لا يَدخْلُونَ أن الضلمُ لني الحَرَج حَنى 
لا يُصِيبْ كل واحد أَكثَرٌ من ثَلاثَتٍ أو أَريَعْت وَهَذَا المعنّى إِنّمَا يَتَحَقْقَ عند الكثرة 
وَالآبَاءُ والأبنَاءُ لا يكتّرون؛ وعلى هدًا حكم الرَايّات إِذَا لم يَتّسع لدّلك أهل رَايَيٍ ضم إليهم 
أقربْ الرايّات: يُعنِي أَقرَبَهُم نُصرَةٌ إِذَا حَرَبَهُم آمر الأقرب فالأقرب؛ وَيُْمَوْض ذلك إلى 
الإمام لأنَهُ هُوَالعَالمُ به, كُمّ هذا كُلَّهُ عندنًا وَعند الشافعي رَحِمَهُ الله يَحِبْ على كُلْ 
واحد نِصفّ ديار فَيسُوَى بَينَ الكل لأنْهُ صيلةٌ فَيُعََرُ بِالرّكَةٍ وَأدنَاها ذلك إذ حَمِسَّة 
درَاهِم عندَهُم نص ف دِينَارِ ولكنًا َعُولَ: هِي أَحَطُ رُتِبَّدّ منها؛ آلا تَرَى أَْهَا لا تُوْخَدُ مِن 
أصل اال فيُنتقص منها تحقيقًا لزيّادة التَّحفِيفٍِ 

الشرح: 

َقولهُ (لأن الواجب الأمثلي الْلَ)؛ لأنّْ صَمَانَ امثلقات إِلمَا 7 0 
بالنّص وَمثل انس النَمْسُ» إلا أنَهُ إذا رفع إلى القاضي عسوو لكك ع امعد 
لنّفس ا فبه من مَعْنَى العُقوبّة تَحَوّل الح إلى القيمّة بالقضّاء ء (فيُخْتير بتدَاؤُها من وق 
أي من وقت القضّاء (كُمّا في ولد الْفْرُورٍ) إن قِيمتَهُ نما تحب بقضَاء القاضي وَإِن 
كَانَ رَدُ عَيْنَهُ قبل القضاء 0101 لكن جُعل الوَاجبُ رَدَّ العَْنِ وَتَحَوّل إلى القيمّة 
بالقضَاء نا حمق العَجْرُ عَنْ رد اليْنِ؛ وَهَنَا لو هلك الولد قبل القضَاءِ لم مَطْمَنْ 
و شَيْنًا وَهَذَا هُوَ الوْعُودُ من قبل بقوله؛ لأن الوُجُوب بالقضاء على ما نين 

وقول (وَهَذَا) أي ول القَدُوري رَحِمَهُ الله لا يراد الواح على ا ة دَرَاهم في 
كُلَ سئة وَينْقَصُ منْهًا (إشَارة إل اله تود أن يُرَادَ على أَربَعة من جمِيع | ) فَإِذا 
أَحَدَ من كُلَّ وَاحد منْهُمْ في كُل سئّة انه أو أَرْبَعَة َرَاهم كَانَ من جَمِيعٍ | 5 


ْ 


لديّة 
لدَيّة تسعة 


بذ العنايّ شرح الهدايتّ 


َو اننا عر ولس كَذَلكَ قن مُحَمّدَا رَحمَه الله نص عَلى أله لا يراد على كل وَاحد 
من جتميع الث في ألاث سنن على لا أ رن هلا د من كل واحد في ككل 
سنة إلا درهم أو درهم وتُلث درهم. 

وول (وَهْوَ الأصتح) لحترا عَمًا ذهب ليه يض مَشَايحًا رَحمَهُمُ اله مما فهم 
من إشارَة كلام القدوري دَكَرَ في المسُوط وال ذلك غَلط. وَقَولَهُ وم إلنِهم أَوْرَْ 
القبائل مَعْنَاهُ تسبًا) فَالُوا هَذَا الحَوَابُ إِنّمَا يَسْتَقِيمُ في حَقّ ارب ؛ لأن عرب حُفظَت 
سام تنا ياب العَفّل على أفرّب القبائل م حت السب أما في حق المج 
فلا يَستَقِيم؛ أن المحم م طَيُوا ألْسَاهُم ذلا يُنكثنا يجاب العقل على أفْرَب القائل من 
القاتل تسبّاء فيَعْدَ ذَلكَ املف المشَايحُ رحمهم لله فقَال بَعْضهُم: الخال 


والنرئ اقرب فَالأَقربُ) وقال > بعضهم: يجب ؛ البَافي في مال الحاني . 
ركو وسوفا ين 0 الك : يَعْنِي الآياء ء والأبناء وَغَيْرَهُمْ لأنهُ : صلة لأنَهُ يُجبُ عَلى 
الَاقلة عَلى سَبيل الموَاسَاة. 
(ولو كانت عاقلمٌ الرّجل أصحاب الرّزق يُقضى بالدَيّةٍ فِي أَررَاقهم في ثلاث 
سنين فِي كل سَنَمٍ الثُلْت) لأنّ الرزق في حَقّهم بمنزلة العطاء قائم مُقَامَهُ إذ كُلّ 
منهما صيلدٌ من بيت المالء م يُنظَرْ إن كانت آَررَافهُم تحر فِي كل سني فَعَمَان يُخرج 
رزق يُوْخَدْ منه التلْتُ بمنزلةٍ العغطاءء وَإن كَانَ يَحْرُمٌ فِي كل سنت أشهر وَخَرْحَ بعد 
القضاء يُوْخَدُ منهُ سُدّس الديمٍ وإن كَانَ يَخْرُحُ في كُلْ شهر يُوْخَدُ من كل رزق 
2 ته من الشهرٍ حتّى يَكُونَ المستَوضِي فِي كل سَدَيٍ مقدار انه وإن خَرَجَ بعد القضاء 
بِيُوم أو أكثّرَ أخدّ من رزق ذلك الشهرٍ بِحِصّدٍ الشهرء وَإن كانت لهم أررَاقَ في كل 
شهر وأعطيّة فِي كُلْ سدٍَ فُرضت الدّيَمُ في الأعطيّة دُونَ الأررّاق لأنّهُ آَيسَرُ إِما أن 
الأمطِيّة أَكتَنُ أو لأن الرزق لكِفَايَتٍ الوقت فَيتَعَسرٌ الأداءُ من وَالأَمطِيَاتُ ليَكُونُوا في 
الديوان قائِمِينَ بالنُصرة فَيْتَيْسّرٌ عليهم. قال (وأدخل القَاتِل مع العاقلٍ فَيَكُونُ فيما 
يُؤْدي كأحدهم) لأَنّهُ هُوَ الفاعل فلا مَعنَّى لإخراجه وَمَؤَاحَدَةٍ غيره. وقال الشافعي: لا 
يحب على القاتل شيع من الدَيّج اعتبارًا للجزءٍ بالكل فِي النّفي عنهُ والجامع كونُهُ 
معدورا. قُلنا: إيجاب الكل إجحَاف به ولا كَذَنكَ [ِيجَابْ الجزيِ ولو كَانَ الحَاطِيُ 


ل 


2 
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مَعدُورًا فَالبَرِيمٌ منه أولى؛ قَال الله تعَالى ( ولا تر وَازِرَةٌ وا ْرَأَخْرَئ »> [النعام: 154]. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَلوْ كانت عَاقِلةٌ الرّجُل أَصْحَاب الرزْق) قبل القَرْق بيْنَ العَطيّة وَالرّرْق 
أن العطيّة ا للمقاتلة ل يدل للفقراء انين إِذا م 114 مُقاتلة 
وَالبَاِي ظاهِرٌ. 

6 (وأذخل القَاتل مع العاقلة) يَْني : : إِذَا كان القاتل من أهْل الدّيوان» أ أمّا إذا 
51 لانن عدن الايد علا يمنا خالا قيض عند النتادي يمه لله 

(وليس على النّسَاءِ وَالدُريِّجِ ممّن كان له حظ في الديوان عقل) لقول عمر 4#: 
لا يَعقل مع العاقلت صبِي ولا امرآةٌ وَلأنْ العقل إِنّمَا يُجِبْ على أهل النْصرَة لتركهم 
اقبت ولاس لا ينَاصَرُونَ بالصبيَان ونس وله لا يُوضَعُ عَليهم ما هو خَلفٌ عن 
الئُصرة وَهُوّ الجزيَيٌ وعلى هذا لو كَانَ القاتل صبيًا أوامرأَة لا شيء عليهما من الدَيّج 
بخلاف الرّجل؛ لأنّ وجوب جِزْءٍ من الدَيَّجٍ على القاتل باعتبارٍ أَنّهُ أحد العواقل لأنّه 
يَنِصّرٌ نَفسَه وَهَذَا لا يُوجَد فيهماء وَالفَرض لهم من العطاء للمَعُودَتٍ لا للنْصرَةٍ 
كفرض أزواج التَّبِي عليه الصلاةٌ والسلام ورضي الله عنهن. 

الشرح: 

قال (ِوَلِئْسَ على النّسَاء َالذََية ممّن ؛ كان له خط في الدّيوَان عَقَلُ) كَلامُهُ 
واضح. وَقولهُ (وَعَلى هَذَا لو كان القاتل صَييّا أو امْرأة لا شَيْء عَليْهِمَا من الديّة) قيل 
نه ينَاق قضُ فَوْلهُ في الّمألة ة التي دَكَرهَا قل العَاقل فيا إِذَا ود القتتيل في د رٍ امرأة 
0 أَدْعَليَ المْتَأخَرون هناك في 0 الدَيّة مَعّ العاقلة وليس 00 5 رض 
ا مسألة فيمًا إِذَا كانت قاتلة ا وَهْناكَ َقدِيرٌ قاتلة سني ٠‏ ووب السام لا بُقَالَ: 
إذا يحبا عَلى الأ مووي شدي الح حَقيقة َنْ لا يحب عَلَِا شي مئها 
وَهي قاتلة قدِيرًا الا فنا ول الفسنامة تسَعَلزِم و الديّة / على المفسيء إِما 
بالاستقلال أو بالدّعول في الَاقلة ندا بالاستقراء وَقَدْ تَحَقَقَ 2 يتَحَقَُ اللازم 
بحلاف الققل ُاشرة لهذ لا يسرم ال الدية. إن قُلت: هَذَا اللحوَاب يبي عَلى يجاب 


ل 


القَسَامّة عَليْهًا وَفِي ذَلكَ تاقض؛ لأَنَهُ قال قَبْل هَذَا: وَلا قسَامَةَ على صَبِي» إلى أن قال: 


5 


العنايج شرح الهدايت 
وَلا امرأة وَعَبْد. 

َال هَامُنَا: ولو وْجد قتيل في قَرْيّة لامرأة» فَعندَ أبي حَنيقة وَمُحَمّد رَحَمّهُما 
الله مامد انه كد الأينان لله تاق" 35 فَالجَوَابُ أن ذلك 2 في 
سيّاق قؤله وَإِن لم تكمل أهْل الَحَلة حَمْسينَ كرت الأَِمَانُ وَمَعَْاهُ لا يُكُمل أَهْل 
الله شين من العنبئ وار اده لهم لسئوا من أطل التْصرة َال على 
لها وَأما هَاهَُا فَالقتيل وٌحد في قَرْيهَا َب عَلْهَا فيا شهْمَة القثل فنا تَحَق 
منْهاء يتين من هذا أن الْقسَامَةَ إِذَا وَجَبَت عَلى جَمَاعَة تَعلل بالصرة» فَمَنْ كَانَ 
أفلا هَا يَدعْل وَمَنْ لا قَلاء ملا يَدعْلٌ الص وَالعَبدُ واه وَإِذَا وَجَبتْ عَلى واحد 


فَمَنْ كان من أَهلهًا وَجَبْتْ عَليْهِ وَمَنْ لا فلا فتَدْعْل الراة والله أغلم. قوله 
ليام م العطاء) رات ا ل كر الإمَامُ لنسّاء العُرَاة وَدْرَارِ يهم م 
العَطَاءء والقطاء نما يُدقَعُ بتُصْرّة أل الإسلام كَمَا في حَقّ الغْرَاةء نم العُرَاة عَوَاقل 
لعيْرهم دكد اشنا يننا قاله أن الدّفعَ بهن باغتيّار المعُوئة أيئ: مَعُونّة الإمَام 
7 لا باغتبَارِ نْصْرَتهمًا غَيْرَهُمًا. 

(ولا يعقل أهل مصر عن مصر آخَرَ) يُرِيد به أَنّهُ إذَا كَانَ لأهل كل مصر ديوان 
على حدةٍ أن لاص ليان عند وُُودِ ولو كان باعتا اشرب في المكتى فأهل 
مصره أقرب إليه من أهل مصر آخَرٌَ (ويَعقِل أهل كل مصر من أهل سوادهم) لأنّهُم 
أتباع لأهل المصرء فَإِنّهُم إذَا حزيهم أمرّ استنصروا بهم فَيَعِقَلُهُم أهل المصر باعتبارٍ معنّى 
القّرب فِي النُصرة (وَمَّن كان مِنزِنُهُ بالبّصرة وَدِيوائهُ بالكُوفّج عَقَل عنهُ أهل الكُوفَت) 
لأنّهُ يَستَنَصرٌ بأهل ديوانه لا بجيرانه. والحاصل أَنْ الاستنصار بالديوان أظهرٌ فلا يَظهَرٌ 
مَعَهُ حكم النّصرَة بِالقَرابٍ وَالنّسَب والولاء ورب السكتى وير وعد الديوان النّصِرَةُ 
السب على ما مَك وى هذا يرح كير ين صوّرِ مَل العلل ومن ىِف 
من آهل المصر وليس له فِي الدّيوان عَطَاءٌ وآهل البَادِيَّجِ أقرب إليه وَمَسعَنُهُ المصرٌ عقّل 
عنهُ أهل الديوان من ذَّلك المصر) ولم يُسْتَرَط أن يكون بِينَهُ وبين أهل الديوان قَرَابَم قيل 


00 م 5 0 7 7 ل 5 2 - م م 24 4 34 ل 1 002 - 2 
هو صحيح لأن الذين يدبون عن أهل المصر ويقومون بتصرتهم ويدفعون عنهم أهل 
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الجزء السادس 
الديوان من آهل المصر ولا يَخُصُونَ به أهل العطاء. وقيل تَأوِينُهُ إذَا كان قَرِيبًا لهُم؛ وَضِي 
الكتّاب إشارَةٌ إليه حَيثْ قال: وهل البَادِيّجٍ قرب إليه من أهل مصرء وَهَدَا لأنّ الؤجوب 
عليهم بحكم القَرابَتٍ وآهل المصر أَقَرَبْ منهُم مَكَانًا فَكَانَت القّدرَةُ على النُصرَة لهم وصار 
تَظيرٌ مسألت القَيبّجٍ المنقطعَة (وَلو كَانَ البَدوي نازلا فِي المصر لا مسكن له فيه لا 
يَعمِنُهُ هل المصر) لأنّ أهل العَطّاءِ لا يَنصّرُونَ مّن لا مَسكَنَ لهُ فيهء كَمَا أن آهل البَادِيّ 
لا تَعقل عن أهل المصر النَّازِل فيهم لأَنّهُ لا يُستَّنَصِرٌ بهم (وإن كان لأهل الدّمتٍ عواقل 
معروفمٌ يَتَعَاقَلُونَ بها فَمَتَل أحدهم قتيلا هَدِيتُهُ على عاقلته بمنزلج المسلم) لأنّهم 
التَزْمُوا أحكام الإنادم في المعَامَلات لا سيّمًا في الَعَانِي العاصمتّ عن الإصرار؛ ومعتى 
التَنَاصرِ موجُودٌ في حَقْهِم (وَإن لم تَكُن لهم عاقلنّ مَعَرُوفَرَ فَالدَيَمٌ في ماله فِي ثلاث 
ل حا م ال د 
يَتَحَوَلُ عَنهُ إلى العاقلتٍ أن لو وجدته فَِدَا لم تُوجد بَقِيَت عليه بمَتزِلة تَاجرّينِ مُسلمِينٍ 
فِي دار الحرب قَتَل أَحَدُهُما صاحبَّهُ يُقضى بالدَيٍّ عليه فِي ماله لأنْ أهل دارٍ الإسلام لا 
يَعقَلُونَ عنه؛ وَتَمَكْتُهُ من هَدَا القتل ليس بتُصرتهم. 

الشرح: 

وَل (وأضل البادية أرب ليه يَغْنِي: نسبا. وقول (قيل هُوَ صّحِيخ) لير 

جخ إل 7 0 يشترّط أن يكن ين 0 أهل الدّيوَان ا 

من أهّل المصر) ينا نّ لقوله أَهْل الدّيوَان: أي: أَهْل الدّيوان الذين هُمْ من 

00 يل سد شنأ العَيبّة امْنْقَطعَة) يعني أن لول الأبْعَد أن يروج 
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إذا كان الأَقْربُْ غائيًا. لكلا سيمًا يلقي العَاصمّة) كَحَدٌ القذف وَالسرقة 
ا ورك 0 
وله (َالديةٌ في مَاله في ئلاث سنين) أي: لا على يَيْت اكَال؛ لأن النْصْرَة 
رج الل ماخ تلق المي لانقطاع الولايّة يننا بخلاف ْنم 
إن دِيتَهُ عَلى بَيْت المال إذَا لم يُوجَدْ لهُ عاقلة عَلى ظَاهِرٍ لروايَة وَسبجيء. 1 
27 هَذَا القثل ليس بِمْصْرد تهن) أعا لس بسب الصثرة أطل الإثلام إن 
(ولا يَعِلُ كَافِرٌ من مُسلم ولا مُسلم من كَافِرِ) لدم التََاصْرٍ وَالكْمَارُ 


3 العنايّ شرح الهدايت 


صاصم سور اس 


يتعاقلون فيما بيتهُم وإن اختلفت مللُهُم لأنّ الكفرٌ كُلهُ مل واحدةٌ. قَانُواه هذا إذَا لم 
تَكُن المُعادَاةٌ فيما بَينَهُم ظاهرة؛ أَما إِذَا كانت نت ظاهرة كاليهود والنّصارَى ينبّغي أن لا 
يتعاقلون بعضهم عن بَعضء وهكدًا عن بي يُوسُّفَ لانقطاع التَنَاصرٍ. 
00 
وله (لعَدَم التََاصّر)؛ لأن التَعَاقل يب يبْتنِي عَلى الْوَالاة وَذْلكَ يَنْعَدمُ عنْدَ اختللاف 
الملةء 7 لله تَعاى « بَعَصَّجُمْ ليام بن نض [المائدة: ]0١‏ وَقَولهُ روَالكقا لون 
فيمًا امم ا م 


إلى القّاضي َإِنّهُ يُقضى بالدَيّتٍ على عاقلته من أهل البصرة. 

وَقَال زُهَر يُّقضّى على عَاقاته من أهل الكُوفَتٍ وَهُوَرِوَايمٌ عن أبي يُوسُفَ لأن 
الموجب هو الجِتَاييٌ وقد تَحَقّقَ وعاقلتُه آهل الكُوفَت وَصارٌ كما إِذَا حول بَعدَ القضاء 
ولنًا أن امال إِنّمَا يَحِبْ عند القضاء نا ذَكَرنًا أن الواجب هُو المثل وَبِالقَضاءٍ يَنتَقلُ إلى 
امال وكذًا الؤجوب على القاتل وتتحمل عنه عاقلثه؛ وَإِذَا كان كدلك يَتَحَملُ عنه من 
يَكُونَ عاقلته عند القضاء بخلافي ما بعد القضاء لأنّ الواجب قد تَمَرّرَ بالقضاء فلا 
يَنتقَل بعد دَلك؛ لكِن حِصٌدّ القاتل تُوْخَدُ من عَطائِهِ بالبّصرة لأنّهَا تُؤْخَدُ من العَطاء 
وَعَطَاؤُهُ بالبّصرة؛ بخلافي ما إذَا قلت العاقلثٌ بعد القضاءِ عُليهم حَيت يُضْمْ إليهم أقرب 
القبائل فِي السب لأنّ فِي النّقل إبطال حكم الأول فلا يَجُورُ حال وَفِي الضّم تكثير 
المتحملين ا قُضِي به عليهم فَكَانَ فيه تَمَرِدِ ير الحُكم الأول لا إبطالة؛ وَعَلى هذا لوكانَ 
القاتل مسكئه بِالكُوفَي وليس له عَطَاءٌ فلع مُفْضلَ عليه حكن استوطة البصرة قُضىي 
بالديّيٍ على آهل البصرة» ولو كان قضى بها على أهل الكُوفَةٍ لم يَنتقل عنهُم؛ وَكَدَ 
البَّدوِي إِذَا ألحق بِالدّيوان بعد القتل قبل القضاءِ يُقضى بالدَيَجٍ على آهل الديوان» وبَعد 
القضاء على عاقلته بالبَادِيَتٍ لا يُتَحَوَلُ عنهم؛ وهدًا بخلافي ما إِذَا كَانَ قَومٌ من آهل 
البَادِيتٍ قضبي بِالدَيَتٍ عليهم فِي آموالهم فِي ثلاث سبنين كم جِعَلهُم الإِمَامُ فِي العَطَاء 
حَيث تَصيرٌ الدّيّمُ في أعطِيّاتهم وإن كَانَ قضى بها أل مرّة فِي أموالهم لأنّهُ ليس فيه 
تقض القضاء الأول لأنّهُ قَضّى با في أموالهم وَآَمَطِيَاتُهُم آموائهُم: غير أن الديَنَ تُقضّى 


1 
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لا 


الجزء السادس 
من أَيسّرٍ الأموال أَدَاء؛ وَالأدَاءُ من العطاء أَيسَرٌ إذّا صارُوا من أهل العطاء إلا إذَا لم يَكُن 
مَل العَطاء مين جنس ما فضي به عليه ين كان فاه بالإيل وَالمَطَاءُ رهم حي 
لا تَتَحَوّلُ إلى الدّراهم آَبدَا لا فيه من إبطال القّضاءِ الأوّل لكن يُقضى ذَلكَ من مال 
العطاء لأنّهُ آَيسَرٌ. 

الشرح: 

11 (وَعَاقله أهْل الكوة فة) الؤاو للكالرتره (لكن حصّة القاتل و 
عَطَائه له بالبصرة) يعني وَإِن كان بَعْدَ : القضاء. 
وَقولَهُ إبحلاف ما إِذَا قلت العاقلة) مُتعلَقٌ بقَوْله بخلاف ما بَعْدَ القَضَاء وَمَعْنَهُ 
لا يُقَضَى بالديّة على غاقلته من أهل البصرة إذا كن القاضِي قَطى لاني 


سه سه 


عاقلته من أهل الكُوقة, حاف 1ن فلك العفلة يوق لشو حلت يس | 


ل ع ص من 


أَقرَبْ القبائل ذ السب وَإذ كان َه اقَساء مع أن فب ا تقل الثم من ودين 
ويك الما إن قرب القبَائل وقد ذكر الفرق ينهم بقؤله؛ أن في التَقل إِبطال 


حُكْمٍ الأرّل فلا يَجُورُ بحَال» وفي الم ك3 كان إلا فضي عَليْهِمْ فَكَانَ فيه 


رم الحكم الأول لا إنطالهُ و قَوْلَهُ (لكن يُقَضَى ذَلك) أي الإبل من مَال العَطّاء بأن 
يَسْتَرِي ب الإبل م من مال العطاء. 

قال (وعاقليٌ المعتّق قبيلمٌ مولاه) لأنّ النُصرة بهم يُؤَيْدْ ذلك قَونُهُ عليه الصّلاةٌ 
والسلام «مولى القوم منهم». قال (ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلتة) لأنّه ولاء 
يُتَنَاصَرُ به فََشبّه ولام العافت فيه خلافٌ الشافعي وقد مر في كتّاب الولاء. 

الشرح: 

قال (وَعَاقلة لمعك قبيلة ملم كانه وَاضحٌ. 

قال (ولا تعقل العاقلةُ أقل من نصض عشر الدَيّةٍ وَتَتَحَملٌ نصفً العٌشر فصاعدا) 
والأصل فيه حَدِيثٌ ابن عباس رَضبِيّ الله عَنهمًا موُوهًا عليه وَمَرُوعًا إلى رول الله 
عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «لا تعمل العوَاقلٌ عمد ولا عَبدًا ولا صّلحًا ولا اعتراهًا ولا ما دُونَ 
أرش الموضِحَتٍ وَآرش الموضيحتٍ نِصفُ عُشر يدل التّفسء وَلآنَ التحَمل للتْحَرزٍ عن 
الإجحَاف ولا إجحاف فِي القليل وَإِنَّمَا هُوَفِي الكثيرء وَالتَمَدِيرٌ الفَاصل عُرِف بالسمع. 


ليلح 


العنايي شرح الهدايي 

قال (وما تقص من ذلك يَكُونَ فِي مال الجاني) والقياس فيه التَسوِيَمٌ بِينَ القليل 
والكثير فَيُحِبْ الكل على العاقلجٍ كما ذَهَبْ إليه الشافعي» أو التَّسِوِيَيٌ في أن لا يجب 
على العَاقِجٍ شَيء) إلا نا َرَكَنَاُ با رونا وبمَا وي أنه عليه الصّلاةُ وَالسلامٌ وجب 
أرش الجنين على العاقلت» وهو نصف عشر بَدّل الرّجل على ما مر في الديّات» هَمَا دُونَهُ 
يسلك به مسللك الأموال لأنّهُ يَجِبّ بالتّحكيم كما يُحِبْ ضما الال بالتّقويم فَلهَدا 
كان فِي مال الجَانِي أخدًا بالقيّاس. 

الشرح: 

وقولُُ (ولا تقل العاقلة أقل من نطف عَم الثية؛ لأنّ القصّاص لا يَجَبُ في . 
عَمْده ولا يَتَقَدْرٌ أرْشهُ فصارَ كَضّمَّان الأمُوال. 

قل هذا ]ذا كائت اتانيه قيما دون قفي هاما عَدّل اللقبى محَمله العاقلة وإن 
كَانَ أقل من نصف العُثْثر؛ ألا ترّى أن القبيلة إِذَا كَانَتْ مائّة كَانَتْ الديّة عَلى 
عَاقاتَهِم؛ وَإِنْ كَانَ تصيب كل واجد ملي ماله درفو لألها يدل اللفس وأكذلك من 


00 


قكل عَبْدَا قِيمَيّهُ مالة وَحَمْسُونَ دَرْهَمًا فَنهُ تَحَمّلهُ العاقلة؛ لأنّ تَحَمُل بَدَلَ النفْسِ 
ابد باتعن لاقسيل قي دون امد 6 كك بون لتر ولق لمحلل غود 
ال كا لرل و اخل لو قطن را نه لقنا ل اله 1 

وكَوْلَهُ (وَلا عَبْدَ) قال أبو عْبَيْد: التلفوا في تأويل قله يل «لا تغقل العوَاقل 
عَمْدَا ولا عَبْدَا»ه فقال لي محمد 5 رَحَمَهُ لله نما مكاة أن يَقَكّل العَبّدُ حُرًَا 
ل على غاقلة مولام شيم من ناي عدم ألما جتائة في رق أذ َه إلى الخ 


5 رو 


8 2 2 - 2 و 000 م إن 2ه 
عَليْهِ أو يفديّهُ. ثم قال: وَهَذا قول أبى حنيفة. وقال ابْنْ أبى ليُلى: إِنّمَا مَعْنَاهُ أن يَكون 


سمو م #8 زه 0 8 وال وم 2 7 ا - 5 عاو مات 00 
ل مي عله تفل ند | ب نه تل : غاقلة الخات شن ع الما له 
. حر او يجرحه يقول: ٠ف‏ قله ابخاني: شي 1 في 


ماله عام 
1 3 عو مه ك5 ع وهم ثه. ا 1 اقرز عق هل برا 37 1 ٠.‏ #20 
قال أبو عَبيْد: فذاكرت الأصمّعي في ذلك فإذا هو يَرَى القول فيه قول ابن أبي 
يْلى ريه عَلى كلام العَرّب» ولا يَرى قَوْل أبى حنيفة جَائرَاء يَذَهَبْ إلى أنه لو كان 
الَعنَى عَلى ما قال لكَانَ الكلامُ لا تغقل العاقلة عَنْ عَبْد وَل يَكنْ ولا تقل عَبْدَاء 
وَمَعْنَى قَوْل الأصْمّعي إن في كلام العَرّب يُقَال عَقَلت القتيل إذَا أَعْطَيْت ديه وَعَقَلتَ 


الجزء السادس 4ك 


2ب ان" 1 لاج امه قد كسم 1617 6 مقا عا جه 1 2 واج :4 تسر اود" كد 0 : 
عَنْ فلان إذا لرِمَتهُ دية فا ينها عَنْهُ. قال الأصمّعي: كلمت أبَا يُوسُفّ القاضي في 
2 > اي#امم 8 المر ا 2 2 ام 0 روور ست 000 ٍِ - 0 7 
ذلك بحضرة الرّشيد فلم يفرق بَيْنَ عقلته وَعقلت عَنْهُ حَتّى فهمته. وأجيب بأن عقلته 
5 و 0 مه 20 1 ف مر 6 سا ال ار 
يُسْتَعْمَل في مَعْنَى عقلت عَنْهُ وَسيّاقَ الحديث وَهُوَ قؤلة وَلِوٌ لا تغقل العاقلة عَمَذَا» 


وَسيَافهُ وَهُوَ قولهُ «وّلا صلحًا ولا اغتراقًا» يَدُلان عَلى ذَلك؛ لأن مَعْنَاهُ عَنْ عَمْد وَعَنْ 
صّلح وَعَنْ اغتراف» وَعُلن هذا فقولة يه هذا: 

قال (وَلا تَعِلٌ العَاقلثٌ جنَايَدَ العَبدٍ ولا ما نزم بالصّلح أو باعتراف الجَانِي) نا 
رَوَينَا وَلَأنَهُ لا تَنَاصرٌ بالعبد والإقرارٌ والصلح لا يَلزّمَان العاقلّ لقُصورٍ الولايج عنهم. 


صر مسا م 


قال (إلا آن يُصَدَهُوهُ) بأنْهُ كَبَتَ بِتَصَادُقِهِم والامتتاع كَانَ لحَمّهم وَلَهُم ولايد على 


الشرح: 

0007 العاقلة جبَايَةَ المَئّد) إِضَاقَةٌ الَصْدَر إلى قاعله. وَأمًا إِذَا جَتَى اخ عَلى 
العَبْد فَقَمَلهُ خَطَأً كَانتَ عَلى العَاقلة. وَقَولهُ (وَالإفْرَارٌ وَالصّلمُ لا تمان القافلة ضور 
لزلا شوم إلا اد في الإقرار تيبا إلثرة في الات نينا رفي الصاح كن العد.. 
يجب الال حَالا إلا إِذَا رط الأجل في الصّلح فَيَكُونْ مُوَجّلا. 

(وَمَن أَقَرٌ بقتل خَطإٍ ولم يَرَهَعُوا إلى القاضي إلا بُعد نين قُضي عليه ِالديتٍ فِي 
ماله ِي قلاث مينين بن يوم يُقضّى) أن التّاجيل من وقت العام في الثابت الي 
هَمِي التّابت بالإقرار أولى (ولو تَصادَقَ القاتل وولي الجِتَايّةٍ على أن قاضي بَلد كذا 
قَضى بالدَيّجَ على عاقلته بِالكُوفَت بِالبَيْئَجَ وَكَدَّبَهُمَا العاقليٌ فلا شيءَ على العاقلتّ) لأن 
تسَادقهُمَا يس بِحَجْمٍ لهم (وَلم يكن علي هي فِي مَاله) أن اليد اقيم 
تَقَرّرَت على العاقلةٍ بالقضاء وَتَصَادْفُهُمَا حُجَنَّ في حَفَْهِمَاء بخلاف الأول (إلا أن يكون 
0 0 

الشرح: 

وَقولَهُ (قفي الثابت بالإقرار أوْل) يُرِيدُ أن الثابت بالييّئة أو منهُ بالإفْرَارِ؛ لأن 


ل 
م 


الثابت مُعَايئَة. وَفِي القثل معاي «النية إلا تخت رفضاء «الناطي له 


3 م 


35 العنايّ شرح الهداي 

00 حُجَة في حَقَهمًا)؛ لأن أحَدَ الْمُصادقيْن 37 القتيل» ومن رَعْمه أن الذي 
ثَمَا وح جَبتا لا على القرفَفْرَارهُ حُجة حَلى تفْسه. 

0 (بخلاف الأرّل) أَرَادَ به قوْلهُ وَالإقرار وَالصلح لا يَلرَمَان العاقلة فيفَهَمْ 


و م 


من هذا أَنَهُ يَلرَم مُوجبْ الإقرَار ل َجَبَت الديٌ خا في مَال ال 
لأن هْنَاكَ م يُوجَذ تصَائقَهُمَا قضَاءِ الديّة على العَاقلة فيَجِبُ في مال امقر 0 
ا قيل: ا كان ار ووب عله وقذ 7 -- كٍِ عاقلته بقضّاء 


عي اخ جه" ع 


تكن دن كاد امه وت لتقم وى عَنْ مال ل هذا ل ذلك 6 


صلة شرع صيّائة امول عَنْ مدر فبعْدَمًا تَقَرّرَ على العاقلة بقضَاء القاضي لا 


6د وما ه 


ل إليه 35 ا استوفى من العاقلة ا و 
قال (وَإِذا جَتَى السو على العَبد مَقَكلهُ خطّا كان على علهلته قيمكة) يأك يد 
النّفس على ما غرف من أصلئا وفي أَحَد هوني الشافس تحب في ماذه كمه َل اال 


ل 


عنده ولهذا يُوجب قِيمَنَهُ بَالعَنَّ ما بُلغتء وما دُونَ النُفس من العبد لا تَتَحَمُلْهُ العاقلمٌ 
أنه يُسلك به مسلك الأموال عندنًا على ما عرف» وفِي أَحَد قوليه العاقلٌ تَتَحَملْهُ كَمَا 
في الحر وقد مر من قبل. قال أُصحابُنَاه إن القاتل إذَا لم يكن له عاقلنّ فَالدَيَمٌ في بيت 
امال لأنّ جَمَاعمَ الُسلمِينٌ هم آهل تُصِرَتِه ويس بَعضهُم أَخَصُّ من بعض ذلك وَلهَنَا 
لو مات كان ميراته لبيت المال فَكَذَا ما يَلزَّمَهُ من العَرامجٍ يِلرّمُ بِيتَ المال. وعن أبي 
حنيفة رِوايَيٌ شادَةٌ أن الديَنَ في ماله؛ ووجهه أن الأصل أن تحب الدّيّمٌ على القّاتل لأنّهُ 
بِدل متلف والإتلاف منه؛ إلا أن العاقلنَ تَتَحَمَّلُّهَا تَحقِيمَا للتَّحْفِيف على ما مر وَإِذَا لم 
يكن له عاقلنٌ عاد الحكم إلى الأصل. 

الشرع: 

وَقولَهُ (وَقَذ مر من : قَبْلَ) أي في أُوّل فصل بَعْدَ باب جنّايّة الَمْلُوك وَكَوْلهُ قال 
أعحاننا رَحَمَهُم الله : إن القاتل ذا ل يكن له عاقل فَالحية َه في بَيْتَ اكال) يني إذا 
كان القاتل مُممْلمًا بدليل قؤله؛ لآن خماقة الستليين 2“ هُمْ أهل النْصرَة ل ة بالولاية 


2 رن 7 ته ان 


وهي متقطعة يننا ويَينَهُم وَالبَاقي ظَاهرٌ. 


الجر اشاس ببس حي ا و تح ٠‏ لل 

(وَابنُ لعج تَعقِهُ اقلم أمه) أن تَسبَهُ ابت منها دُونَ الأب (فَان عقوا عَنهُ كم 
ادْعَاهُ الأب رجعت عاقليٌ الأم بما أَدْت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يُقضي 
القاضي لعاقلرّ الأم على عاقلت الأب) لأنّهُ تين أن لدي واجبَمّ عليهم: لأنْ عند 
الإكداب ظهر أن النّسَب لم يَزّلَ كان تَابنًا من الأب حَيثُ بَطل اللْعَانُ بالإكداب, وَمتَى 
ظهر من الأصل فَقَومُ الأم تَحَمنُوا ما كان واجبًا على قوم الأب فَيَرجِعُونَ عليهم لأنّهُم 
مُضطرونَ فِي ذَلك: وَكَدَّلكَ إن مات المكَانَبُ عن وَفَاءِ وَلهُ وَلدّ حُرٌّ فلم يود كتَابَتَهُ حَتّى 
جنّى اوقل عَنه قوم أمه كم ديت الكَابَة لأنَهُ عند الأداءِ يتحول ولاه إلى قوم أبيه 
من وقت حَريّتٍ الأب وهو آخيرٌ جزءٍ من أجزاء حياته فَيْتَبِيّنْ أَنْ قوم الأمْ عَمَلُوا عنهُم 
فَيَرَجِعُونَ عليهم؛ وَكَذَلكَ رَجُلَ أَمَر صبيًا بقتل رَجُلٍ فَفَتَلهُ فَضَمِنَّت عاقليٌ الصبي 
الدَيّمَ جعت بها على عاقلتٍ الآمِرٍ إن كان الأمرٌ كَبْت بِالبَيّنَت وفِي مال الآمِرٍ إن كان 
بت بإقراره في قلاث نين من يوم يتقضبي بها القاضبي على الآمر أو على عَافلتهِ ين 
الديات تَحِبْ 00 يطريق التَّيسِير. 

قال 5: هاهُنًا عدةٌ مسائل ذكرها محمد متَفْرَقَيَ والأصل الذي يُخَرْجحٌ عليه أن 
يُقال: حال القاتل إذَا تَبَدّل حكما فَانتَقَل ولاؤُهُ إلى ولاء بسبّب أمرٍ حادث لم تنتقل 
جنا جتايتهُ عن الأول قضى بها أو لم يأقض؛ وإن ظهّرَت حال حَفِيّة مثل دعوة ولد املاعتّد 
حولت الجِنَايّمٌ إلى الأخرى وَقَعَ القَضاءُ بها أو لم يقَع؛ ولو لم يُختّلف حَالُ الجاني ولعي 
العاقليّ تَبَدّلت كان الاعتبَارٌ في ذلك لوقت القضاء فَإن كان قضى بها على الأولى لم 
تَنتَقل إلى الثَّانيَت وإن لم يكن قضى بها على الأولى فَإِنّهُ يُققضي بها على الثَّانيَت وإن 
كانت العاقلي واحدة فلحقها زيَادَةٌ أو تُقصان اشْتَرَكوا فِي حكم الجِتَايٍّ قبل القضاء 
وبعده إلا فيما سبق أَدَاؤُهُ فَمَن آحكم هذا الأصل متأملا يُمِكِنهُ التَّخْرِيجٌ فيما وَرَدَ عليه 
من التّظَائِرٍ والأضداد. 

وقوله (ثم أذيت الكتّابة) أي له حيتئل يرج قوم الم على الأب ووه 
(وَالأصْل الذي يَحْرُجُ نال ان لقاتل 5 دل حُكْمًا فَالتَقل وَلاوُهُ إلى ولاء 
بسّبّب حَادث اقل يدعو الأول َضَى بها القاضي أ لم يَفْضِ) كَالَوْلُودِينَ عبد 


وله 


العنايّ شرح الهدايتّ 
وَحْرة الإو لو ترد الحنايةٌ عَنْ غَاقلة الأ أن هَاهْنا تيَدّل حَالهُ 
بأن ال الأمّ إلى وال الأب وكالغلام إذا حَفْرَ بثرا قل أن يضق 
بوه ثم سقط في البئرِ رَجُلَ بَعْدَمَا أغتق أَبُوه فَإِنّ القاضي يَقْضي بالديّة على عَاقلة 
الأمّ ولا يَجْعَل على غاقلة الأب من اذ الحَادث بَعْدَ احفر ولاء العتاقة 
يعيبر مر بالملك ال ل جد في ملك لم حَدَتَ فيه مللث آحر قر قل الُوع كن 
الماَة لا حول إلى املك الخَادث مل تقّى في للك الذي وجد فيه الخَذه إن اعد 
ذا حفر برا في طريق اأمثلمين بغر إذأن مولاة بل أن بقع فه سا باغة كم وقع 
في ملك المشْترِي إِلْسَان قَمَاتَ فَالصّمَانْ عَلى البائع لا على الْشتَري؛ لأن ملك 
الكتري: حادك يدن تددر كز الزلاء الخادك بثه كل يقر يد فل كال أطتاية 
وَإِنْ ظَهرَتْ حَالةَ حَفيقَة مثل دَعْوَةَ ولد الملاعئّة حُولت الحتاية إلى الأخْرَى وَقَعَ القَضَاء 
بها أو ل يَعَمْ وَقَدْ ذكرَ صُورَئَهُ في الكتّاب. 

وَكَمَا إِذَا مات الْكَكب عَنْ ولد خُر وَوَقَاء لم يدوا مُكَائبَتَهُ حَنّى جَنَى انه 
ال ل ل ا لجل من نان قل عله جتاكة َم 
مه ا الكعاية إن عَاقلة الم يَرْجَعُونَ بم دوا عَلى غاقلة الأب؛ أن دق 
الكاكب عند أَدَاء لبَدل يَسعندُ إلى ل 1 كان للولد ولا ات 
الأب حين جَنَى وأن مُوجب جَنَايّته على مَوَالِي أبيه فَلذَلكَ يَرْجَعُونَ عَلى مَوَالي الأب 
ول كلق حال لاني وَلكنّ العاقلة تَبَدَلَتْ كَانَ الاعْتبَارٌ في ذَلكَ لوقت القضّاء 
كَمَا در في الكثاب في صُورَة تخويل الديوان من الكوقة إلى البَصْرَة من قَبْل» َإِن 
كانت العاقلة وَاحدة فلحقهًا زياد ا تمان ان شتركوا في 0 َبْل القضّاء 
َه كما ذا قلا العقلة بد القََاء حلم بغ أطذ النخض مله ل طم لهم أرب 
ا ور (إلا فيمًا سبق أَدَاؤُه) انا من قوله اشثركوا: يَعْنِي لا 


هه 


يت رِكُونَ فيه بل يَقَعُ ذَلكَ مم الذين أَذّوَا قبل َم أرب القبائل إليْهمْ. 


الحرء السادس 


9 - 2 
باب في صفي الوصيي 
ا ل لا - ص م وي 


ا 


و “عر - و رد روداو م 3 
ما يَجُورُ من ذلك وما يُستّحب منه وما يكون رجوعا عنه 
الشرح: 
(كتاب الوصَايَا) بَابّ فى صفة الوصيّة ما يَجُورُ من ذلك وما يُسْتَحَبُْ مئْهُ وما 
يُكون رُجُوعًا عَنْهُ) إِيرَادُ كاب الوضَايًا في آخر الكتّاب ظَاهرُ المَاسَبَة؛ لأن آخرٌ 
أحوال الآدمي فى الدثيًا الوات. 
والوْضيّة مُعَامَلة وَقَتُ اموت وله رَيَّادَةَ اختصاص بكتاب الحتايات وَالديّات .لا 


أن الحنايّة قَد تُقْضي إلى الَوْت الذي وَقهُ وَقَت الوّصيّة؛ والوصيّة املمٌ بِمَعْنَى الَصْدَرِ 


7 0 


م سم الُوصّى به وَصيّة وَهيّ في الشريعّة مْلِيكٌ مُضَافٌ إلى ما بَعْدَ اللَوْت بطريق 
اتبرّعء وَسَيْبُهًا سَبَبْ الببرُعَات وَسَرَائطُهَا كَوْنْ الّوصي أَمْلا رع وأن لا يُكون 


لامر م 


مديونا. 

وَكَْنْ الُوصّى لهُ حيّا وَقْتَ الوصيّة وَإِنْ لم يُولك وَأَجْتييًا عَنْ الميراث» وأن لا 
كر اتات وتره الوم به لا عوك لوي دا دااذ تياك ين ال لور 
العُقَُود حَال حَيّاة ا موصي سَوَاء كَانَ مَوْجُودًا في الخَال أَْ مَعْدُومَاء وَأ يَكُونَ بمقدار 
7 


الثلث. 


ا 
0 


َركْنُهَا أن يقول: أُوْصَبْت بِكَذَا لفلان وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ م الألقاظ الْسْتَعْمَلة 
فيهًا. وما حُكُمْ الوصيّة قفي حَقٌّ الُوصّى لهُ أن يَمْلكَ الُوصّى به ملكا جَدِيدًا كما في 
اليّة وفي حَقٌ الُوصي إِقَامَةٌ الْوصَى لهُ فيا أُوْصى به مَقَامَ نفسه كَالوَارث. وَصفتُهَا مَا ذْكَرَهُ. 

قال (الوصيٌَ غير واجبتٍ وهي مستحبمٌ) والقياس يأبَى جوازها لأنَّهُ تَمليك 
مُضافّ إلى حال زُوَال مالكيّته؛ ولو أضيف إلى حال قِيَّامِها بأن قيل ملكثك عَدًا كان 
بَاطِلا هَهَدَا أولى؛ إلا أن استّحسنَاهُ لحاجة النّاس إليهاء فَإِنّ الإنسان مغرور بأمله مقَصرٌ 
فِي عمَله فَإذَا عَرّض له الخَرَضْ وَحَافَ البَيّانَ يَحنَاجٌ إلى تَلافِي بعض ما فَرّطُ منهُ من 
التّمْرِيطٍ بمّاله على وجه لو مَضى فيه يَتَحَفَّقَ مُقصده المآلي» ولو أنهضة البرء يُصرفه 


إلى مَطليه الحالي» وي شرع الوَصبيّجٍ دك فَشَرَعنَاهُ وَمِثْلهُ فِي الإجارَة بَيْنَاُ وقد تَبقَى 


6 


العنايج شرح الهداييّ 
المالكِيّيٌ بعد الموت باعتيّارٍ قاد كما في قَدرٍ التَّجِهِيزٍ والدّينء وقد نَطقَّ به الكِتاب 
وَهُو قوله تعالى « مِنْ بَعَدٍ وَصِيِّةِ يُوضِى بآ أو دين 4 [النساء: ]١‏ والسدَّيّ وهو قول التّبِي 
عليه الصلاةٌ والسلام «إنْ الله تعالى تَصدّق عليكم بِتُلّث أموالكم في آخر أعماركم 
زِيَادَةَ لكم في أَعمَالكُم تَصَعُونَهَا حَيثُ شئتم» أو قال «حَيتُ أحبَبتُم<'' وَعَليه إجِمَامٌ 
لأست كم تَصِحٌ نبي في الث مين غَيرٍ جار الوَرَكٍ ا وين وسكي ماهو الأفضّل 
فيه إن شاء الله تعالى. 
الشرح: 
بقؤله (الوصيّة غير واحبة وهي مُسستَحية) فقولة عر 2 رَدٌ لقول مَنْ يقول: 
3 الوصيّة لوالا ارين إِذَا كانُوا ممّن لا يَرنُونَ رض وَلقَوْل مَنْ قول: 
الوصيّة وَاجبَةٌ عَلى كل أحَد من له َوه وسار لقوله تعال « ميب عَليحُمْ ا حر 
أَحَدَكُمْ لمت إن ترك حيرا لوسر يه ودين وَالْأقرَيينَ > [البقرة: ]١١‏ وَالْكتُوبٌ 
عَلَيْنا ا نا م ُفهم | الاسْتحيّاب من تفي الؤُحُوب لَوَاز الإبَاحَة قال: وَهي 
1 مُسْتَحيّة وَالقيَاسُ يَأبَى جَوَارَهَا؛ له تَجْلِيكُ مُضَافٌ لحان وال تالكت ولد اشنافة 
إلى حال قيَامَهًا بأن قال مَلكْكَ غَدَا كَانَ بَاطلا فَهَذَا أؤلى إلا كا امتشساة لحاجحة 
اناس 0 ِل عر ما 8 قّ الكتّاب. 1 
قَولَهُ (ومثلة في الإجارَة يناهُ) في أَنْهَا عَفَدَ يَأبَى القيّاسُ جَوَارَهَا لكوْنها مُضَافة 
إلى 5 في لتقل وَكَانَ جَوَارُهُ بالاسْتسْسّان لخَاجَة الئاس إليِه. وكَوْلَهُ (وَقد َبْقَى 
000 حَوَاب عن وَجه القياس. 
قد نَطّقَ به الكتّاب َهْوَ ْله تعالى (١‏ نيدو صِبَّةيُوصِى بآ أَوَكيْنٍ» 
لا 00 1 آخر ما دك يان لوه الاستحسّان. 
وق اتدل أو بكر لازي رَحمَه اله عَلى 6.' لخ قوله تعالى ( كيب عَلبكُم ذأ 
حَصَرٌ أَحَدَكُمُ لمت » بهُذه الآيقء وَقَد ذَكَرَهُ الإمَام 507 0 الامج في أصُوله 
قر زناه 3 فض في التمَرِير بأن الله تَعَالى 2 الموَاريث على وصية 5 وَالوصيّة الأول كال 


1 
2 


0 َه 0 للوَالدَيْنِ فلو كَانَتْ تا تلك الوصيّة با قيّة مع الميراث رت هذه 


.)©( رقم‎ )١5١/4( أخرجه ابن ماجه (00705)» والدارقطئ‎ )١( 


الجزء السادس ونه 
2 7 ك َه 3 3 مه ام 2 
00 عَليْهَاء وين بأ هَذَا المقدَارَ بِعَدَد المقدار الَفرُوض؛ لأن المحَل مَحَل بان مَا 


ره مس 


رض للوالدين؛ وَحيث 7 دل عَلى أن الووصيّة ال وضة تبن 
لازمّة بل بعد أي وصيّة كائك تصَيبَيمًا ذلك 0 30 يَسْتَازمُ النناء وجرا 


م 


0 


الوصيّة الْفرُوضَّة وَإِذا التَسَحّ الؤجوب التَسّح تَسّحَ الوا عند نلك 

وَذَكْرَ فخْرُ الإسلام وَجْهًا آآخرَ وَقَد قَرَرناهُ : في التّقَرِير واسنتذلاله بالسنّة ظاهرٌ. 
وكَولهُ (وََلِه) أي عَلى حَوَازٍ الؤصيّة (إمْمَاعٌ لتم وقول ا روي إشَارةٌ إلى كله 
عليه الصّلاة وَالْسَّلامُ «بشلث أَمُوَالكة» من غير قييد يإجَازَة. وقول (وَسَئْين ما هو 
لأمْضَلُ فيه) أي: في فعل الوصيّة أ في قد د 

قال (وَلا تَجُورُ بِمَا زَادَ على التُلّ) لقول النَبِيّ عليه الصّلاةُ وَالسّلامُ في حَدِيث 
سعد بن أبِي وَقُاصٍ #5 «التُنْتُ وَالتْْكُ كير( ' بَعدَ ما تَمَى وَصِيْتَهُ بالكل والنُصفء 
وَلْأنّهُ حق الوَرَتَتِء وهذًا لأنَهُ انعقد سبب الزّوال إليهم وَهُو استغتاؤه عن الال فأوجب 
تَعلقَ حَمّهم به إلا آنّ الشرع لم يُظهِره فِي حَقّ الأجانب بِقَدرٍ التنُث ليتَدَارَكَ مَصيرة 
على ما بَيَنَاهُ وأظهَرهُ في حَقّ الوَردَجٍ لأنّ الظاهر أَنْهُ لا يُتَصَدّقْ به مَليهِم تَحَرُرًا عم 
العبَائِر '' وَهَسَرُوهُ بالزّيَادَة على التنْت وَبِالوَصِيّجٍ للوارث. 

قال (إلا أن يُحِيرَهُ الوَردَيٌ بعد موته وهم ككبار) لأنّ الامتتاع لحمّهم وهم 
أسقطوةُ (ولا مُعتَيْرَ بإجَازَتِهم في حال حيَّاتِه) أنهَا قبل كُبُوت الحَقّ إذ الحق يَتبْتْ 
اموت فَكَانَ لهم أن يَرَدُوهُ بعد وَفَاته, بخلاف ما بعد الوت لأنّهُ بعد تُبُوت الحق فَليس لهم 
أن يَرجِمُوا عَنهُ أن الساقط مُتَلاشٍ. عَايَهُ الأمر أَنّهُيُستَنّد عند الإجارّة لكِنُ الاستئاد 
بالود وتيتو العائع وعد الساموي الذي ولان الحقَيقَنَ تثبت عند اموت وقبله يُثبت 


مجِردُ الحق» » فلو استتد من كل وجه ينقلب قَيةَ حَقِيقَيَ قبله» وَالرّضا ببُطلان الحق لا 


مر يور ادر رار ا 


يَكُونَْ رضا ببّطلان الحقيفجٍ وَكذًا إن كائت الوصيّمٌ للوارث وأجازه البقَييٌ فحكمه ما 


دام مير 


ذكرناه. 


.)8 أخحرجه البخاري (75975)) ومسلم في الوصية (حديث‎ )١( 
.)7( رقم‎ )١5١1/4( أحرجه الدارقطئي‎ )١( 


.0 العنايج شرح الهدايتّ 


- 2 .2 - عن نو التق 2 ٠.‏ 0ه ا 3 
(وَلا جور بمَا رَادَ على الثلث لقوله عَليْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ في حَديث سَعْد بن 
ع ولدلم 
أخخبر د 


ًِ 5 2 مهعه كر م د و 0 7 0000067 عو 

2 د ا ا قداو 2 ه ه مها اه 9 ءَ 2 

حنيفة قال: حَدَنْنَا عطاء بْنُ السّائب عَنْ أييه عَنْ سَعْد بن أبي وَقاص قال «دَعل اللي 
1 د او در 00 00 0 ف و اه ب 

يه يَعُودُني فقلت يا رَسُول الله أفأوصي بمَالي كله؟ قال: لاء فقلت قَبالنُصْف؟ قال: 
2 2 م 3 12 راثم 0 0 ان 8 0 0 3 1 

لاء قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كشيرٌ؛ لا تدع أطلك يتكففون النّاس». 


4# 
اس سا ”را هم 


وفي صحيح البّحَارِ يّ «إنك إن تدغ وَرَتتَك أغنياء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالة 
يَتَكفْفُونَ الئّاس». وَكَوَلهُ وَهَدَاِ لأنةُ) ظَاهرٌ وَالضّميرٌ البَارِرُ في قَؤْله م يَظَهَرة 
وَأَظهرمُ للامنتخناء. وقول حرا عَم تّعقْ من الإيَاِ) أ احتراٌ عَم يُوحَدُ من تأذي 
التق رتطليعة الحم رسسنع رارنار) عض على انض علي ونا الة) لتني جا نواه 
َعْدَ هَدَا ولا تَجُورُ لوَارث وَقَدْ جَاء في الحديث الَيْفُ في الوصيّة: روي بالخَاء 
الْمَلة وَسُكُون اليَاء وَهْرَ الم وَرُوِي الف بالجيم والثُون الْمُوحَتيْن وَهوَ اكيل. 
وَقَولَهُ (إلا أن تجيرٌ الوَرنّة) انثا من قله ولا تَجُورُ بمّا رَادَ عَلى اثلث 5 
؟ لأن السسّاقط مُقلاش) دَلِيلٌ قؤْله فكَان 3 ال دوه يكن وفاته. 

وتَفريرهُ؛ لأن إِجَارََهُمْ في ذَلكَ الوّقت كَانَتْ سَاقطَة لعَدَم مُصَادَقتَهًا مَحَلا 
وَالسّاقط مُعلاش فإِجَارَتُهُمْ مُعلاشيَة فَكَانَ ف أن دو[ يقد الت ها ارو في حال 
حَيَاة الموصي. 

َإِنْ قبل: ل سل غَده مُصّادَفُة الَحَلَّ فَإنّ حَقَ الورنّة نت في مَال المورّث من 
أو الْرَضٍ حتّى مَنَعّ عَنْ الصف في التلئيْن» فلمًا مَاتَ ظُهرَ اها صَادَفْتْ مَحَلهَا 
فَصَارَت كَإِجَارْتهِمْ بَعْدَ مَوْت المورّث بسَيّب الاسْتتّادء أجَاب بقؤله (غَايَة الأمر) يَعْني: 
أن حَقَهُمْ وَإِنْ استنَدَ إلى أُوّل الْرَضٍ لكنّ الاسنتئاد يَظْهَرُ في حَقّ القائم: يَحْنِي كما في 
العُقَوة الموقو فةمإذا حفتهًا الابتارة و كوت الملك في العصْب عند أدَاء الضّمَان؛ فَإِنْ 
لتحي وونا رش ار للق وفع را 00 وين لخاد 


م 
د 


ال ها لدم ع 0 ام ا ل 2 4 
قد مَضَى وكلاشى) حين وَقمَ إذا لم يصادف مَحَلَهُ فلا يَلْحَقَهًا الاستتادً. 
1-0 5 ص 0 000 5 *٠إرورهة‏ وو 7 َو 7 5 و 0 
وَقَوْلَهُ (ولأن الحقيقة) ذليل آخَرٌ تقريرةُ حَقيقة الملك للوّارث كشت عند الات لا 


الحرء السادس بدك 


بلك وما يت قَبلهُ مُجَردُ حَقَّ املك فَلْ اسنتئد) ملحْهُ إلى ول اللْرضٍ (مِنْ كل وَْه 
لالقلب الحَقُّ حَقِيقَةً) وَذَلكَ بَاطل لؤقوع الْحكْم قَبْل السسّبب وَهُوَ مَرَضْ اللوْتء وَإلما 
يد بقَوله من كُلٌ وَجْه فعا لوهم مَنْ يقُولَ حَقُ الوَارث يَتعَلقْ بمَال المورث من أوّل 
في حَقَّ إسْقَاطهمْ بالإِجَارَة أيْضًا. 

وَوَجْهُ الدفع أهُ لو ظَهَرَ أثْرُ ذلك الَعْلِيقِ في َلك أَبْضًا لاقَلب الحَقَ حَقيقة من 
كُلَ وَْه وَهُوَ لا يَجُورُ نا مر مَإِنْ قيل: الوارث إذَا عَمَا عن جَارِح أبيه قبل مت 
أبيه فَإنهُ يَصح ويَلرَم من ذَلكَ أَحَدُ أَمْريْنِ: ًا أن لا يَلَمَ من الامتتتاد من كل وَحْه 


قلبُ الحقّ حَقيقة» وَإِمّا أن لا يُكون هَذَا القلبْ مَانعًا. 


م م 2 5 3 تيو تبني لله 2 00 هه ع 8 و وي 00 .0 
أحيب بن هَدَا القلب مَانعٌ إذَا لم يَتَحَقَقْ السَببُْ والحْحٌ سَبَبُ الموؤت وقد 


وس سس و2 


مض لوت هالصلا بالرتء فقيل الال لو الب الخو حقيقة وعَ كم قل 
السبّب وَهُوَ ناطل» فَنَحْنْ بين أمرين: لما أن بطل العَفوَ عَنْ الخارح َظَرًا إلى عَدَمٍ 
الحقيقة» وَمًا أن تُجيرَ الإجَارَة نظا إلى وُجُود الحَقّ وَفي ذلك إنْطَالٌ لأحَدهمَاء فَقَلنَا: 
لا تَجُورٌ الِإجَارة تَظرًا إلى التقاء الحَقيقة» وَجَارَ افو تظرا إلى وُجُود الح وَل كس 
لكَوْن العفو مَطْلُوبَ الحُصُول. 

َكوْلُ (والرضًا ببُطْلان الحَيّ لا يَكُونُ رضنا بيُطلان الحَقيقة) جَوَابْ عَم يَُال 
الإِجَارَةٌ إسْقَاطُ من الوَارث لَه بِرضَاهُ فَكَانَ كَسَائرٍ الإسْقَاطّات وفيه لا رُجُوعَ فَكَذَا 
يه 

وَوجْهُهُ أنَُ قَدْ عُرف أن نمه حَفَا وَحَقِيقَة» وَإنّمَا رضي يبُطْلان الحَقَّ لا ييُطّلان 
الحقيقة؛ لأن الرّضًا بيُطَلانها يُستَلم وُجُودَهَا وَلا وُجُودَ هَا قَبْل السّب. وَقَولهُ (وَكَدَا 
إن كاتنت الوصية للوارث) ظَاهرٌ. 

وَكُلْ ما جار بإجارّة الوارث يَتَمَلَكُهُ المجَارُ لهُ من قبل الموصي) عندتاء وعند 


الشافعي من قبل الوار ث؛ والصّحيحٌ قَونْنَا لأن السبّب صَدَرٌ من الموصبي» والإجازَةٌ رفع 


م اس مم 


رءة 


العنايي شرح الهدايي 

الشرح: 

و 3 1و اف م 6 1 20 3 او 

وقوله (وكل ما جار بإحازة الوارث يتَمَلكه المجَارٌ له من قبّل الموصى) ذكره 
0 5 5 د وكعرن 2 ا 0 00 اانه و لمم ره 38 1 مط 4:2 
عْرِيفا على مُسألة القدذوري. وَجَهُ قل الشافعي رَحَمَهُ الله أن بتفس المؤت صارَ قدْرٌ 
ا 1 4 ” 5 - 7 ا 0 7 ب 7 4 7 3 100 
التلوو ع المآل مكلو كا للواوك»؟ لأن لليراف يننت للوارف بكر قيوله ولا وقد برذ 
د 4 6س #»# 2 نن 0 9 7 2 2 8 07 358 
فَإِجَازَنه تكون إِخْرَاجًا عَنْ ملكه بِعَيْرِ عوّض» وَذْلك هيّة لا تتم إلا بالقئض. 

1 1 - 6 هه 0 رمام داور 3 

ونا أن لوعي اصدر عنة المسباء وك عنصت مله البتي ول مله اخللكة 
00 02 1 20 و 1 ١‏ 1 1 
وكل ذلك ظَاهرٌ فالموصى له يَتَمَلكُ من الموصى. 

و َ و إن 0 0 8 

وَقوله (وَالإجَارّة رفع المانع) جَوَابُ عن جَعل الإجَارَة إِخْرَاجًا عن الملك: يعني 


ل 


أن الإجَارةَ ليست يسبب للخُرُوج عَنْ الملك وَإِنّما هُوَ رفم للمّانع. 

وقَولَُ (ولئِسَ من شرطه القنْض) رَدٌ لكَوْنهَا هه مَكَاهُ يَقُول: ل كَانَ هيه لكان 
لقْضْ شرطا وَهُوَ مَمنُوعٌ قَصّارَ مان فيه كَالْرئَنٍ ذا أجَارَ بَيْمَ ادن في كَوْن 
السب صَّدَرٌَ من اراهن واملكُ للمُشتّري ل من قبَلك َإِجَارَة المرتهن رَفعُ المانع. 
وَعُورِض بن الوارث إن أَجَارَ الوصيّةَ في مَرَضٍ مَؤنه كَانَ من تُلْث مَالهء وَذَلكَ يَدُلَ 
عن كوه تالكا يكون المليك هر جيف واحيت بان الؤارف كان 2ك 
بالإجَارّة. اللا ْ 

واشقاط السترق لاقي 1 اتلك وَإِنْ ل يكن تَمْليكًا كَالعنْق» والفائدة 
ليع ا ريل ا الفسم را وا مس ل يت 
للمُوصّى لهُ قَْل التّسْلِيِم ويُجبرُ الوؤارث عَلى التَسْلِيمِ بَعْدَهَا عنْدئاء وَلِوْ كَانَ اتَّمْلِيكُ 
وجوه الوارك 

قال (وَلا تَجُورُ للقاتل عَامِدَا كَانَ أو حَاطئًا بَعدَ آن كَانَ مُبَاشرً) لقوله عليه 


- 


5 


م 


و 4 ب” إن و 7 كمه ت” ب ١‏ 7 2 ار ”4# نه ع عر لان ين 2 عم <« ها ار 
الصّلاةٌ وَالسَّلامُ «لا وَصيّّنَ للقاتل»' ' وَلأنّهُ استعجل ما آخُرَهُ اللّهُ تَعَالى فَيَحرُمْ الوصِيّتُ 
لو 17ل 2م 0 واكم د 6 م 0 م ا . 5 2 2 > بر راس 
كما يَحَرُمُ الميراث. وَقَال الشافعي؛ تَجُورُ للقاتل وَعَلى هَدًا الخلافي إذَا أوصى لرَجُلٍ كُم 
إنُّ تل ا موصي تَبِطُلٌ الوصيّةُ عندنه وعندَه لا تَبطْل وَالحُجَّةُ عليه في المَصلينَ م 


بينَاهُ (ولو أجازتها الورتّثٌ جازّ عند أبي حَنِيفيَ وحمب وقال أَبُو يُوسّف: لا تَجُورُ) لأن 


.)١١5( أحرجه الدارقطن (4/+5 390107) رقم‎ )١( 


الجرء السادس لمك 


جِنَايتَهُ بَاقِيّم والامتتّاع لأجلها. وَلهُمَا أن الامتتاع لحَق الوَرَكَجَ لأنّ تَّمْعَ يُطِلانِع! يَعُودُ 
إليهم كَتَّمْعٍ يُطلان الميراثء وَلأنّهُم لا يَرَضونَهًا للقاتل كُمَا لا يَرضوئَهًا لأحدهه. 

قال (ولا تَجِوزُ لوارثه) لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «إن الله تعالى أعطى كل ذي 
حق َه آلا لا وَصِيّدَ لوارث»'" وَلأنّهُ يَتَدّى البعض بإِيئَارٍ البعض طَفِي تَجِوِيِزهِ قَطِيعَة 
الرحم ولأنُهُ حيف بالحديث الذي روينَاُ؛ وَيُعتَبَرُ كونهُ وارمًا أو غير وارث وقت اوت لا 
وقت الوصيّحٍ لأنّهُ تَمليك مُضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه يبت بَعدَ الموت. 

الشرح: 

الْعَكْسَتْ هذه الأَحْكَامٌ لكَون الإجازّة حيئكذ هبّة. قَال (وَلا تَجُورٌ للقّاتل عَامدًا 
كَانَ أو" خحَاطنا 0 الوصيّة بار القَيْل عَامنا كَانَ أ." حَاطنا لقوله ل «لا 
وَصيّة للقاتل» (وَلأئَهُ استْجل ما أَخَرَهُ الله مَبْحْرَمْ الوصيّة كَمَا يُحْرَمُ الميراث) وود أن 
حَرْمَانَ الإررْث لا يَستَلِم بطلان الوّصيّة كما في الرّقّ وَاعمُتلاف الدّين. 

وأحيب بأن حَرْمَانَ القاتل عَنْ الميّاث يسيب مُعَائْظّة الورئّة ا قاتل أيهم 
في كته وَالُوصّى له يُشَارِكُهُ في هَذَا الْعْنَى فَجَارَ القِيّاُ عَليْه وَالْشَابهَة يْنَ امقيس 
َالْقيس عَليهِ من كُل وَحْه غَيْرٍ ملت لل التقَصّي عَنْ عُهْدَة كَوْنه قياسًا عَلى 
طريننا عيب يداه ولوك طريق الدلالة أَُسْهل (وَقَال التتافعيٌ رَحمَهُ الله: تَجُورُ 
الوصيّة للقاتل) مُطْلقَا؛ لأنهُ تبي منْهُ فْصّحَّت لهُ كَمَا صّحَّتْ لعَيْره (وَعَلى هَذَا 
الخلاف) ينا وين 

(إذَا أُْصى لرَجْلٍ ثم إِلهُ قل الموصي بطل الوصيّةٌ عثدئاء وَعندَة لا تنطل 
نشكا علد ف التملاق) بنت فنا ذا كاد الكل كول الركط أو اندها وكا اك 
وَمنْ موك الذي ذَكرَهُ وَاغتُرض عَليْه أن ذلك صَّحِيِحٌ إِذَا كَانَ القَثْل بَعْدَ الوصيّة 
وما ذا كان ارح قبلا قلا امتشجَال كمه 

وأحِيب ل اخَارِحُ مُستَعْجلا وَإِنْ تَقَدَم جَرْحُهُ عَلى الوصيّة لا ذَكْرَ شَنْحُ 
الإملام رَحَمَهُ الله أن المعتير في كن الوك لهُ قاتلا أو غَيْرَ قال حَوَازٍ الووصيّة 


.)؟0/١8( وابن ماجه‎ .)8١١٠١( أخرجه أبو داود (5875)» والترمذي‎ )١( 


.ذه 


العنايضّ شرح الهدايي 
وَفسّادهًا يوم م الموْت لا يوم م الووصيّة) قبالنَظرِ إلى وقت المت كَانَ العدْلُ موَخخرًا عن 
الوضية. 


نهو 


وَاْترِضَ بِنَقْضٍ إِجْمَالي أن مَا ذَكَرْمُمْ لو صّحّ بجميع مُقَدّمَاته لا عََقَ مدير ذا 
قل مَوْلاه؛ أن اتدبيرَ وَصيّة وَهيّ لا تصحّ للقاتل» وأجيب بأنّ عثْقَُ من حَيْث إن 
موهُ عل شرْطا لعثقه وقد وح وَلكن يَسْعَى لديم في جميع قيته؛ لأنَهُ تَعَذْرَ الود 
من حَيْتْ الصُورةٌ لوجُود شرْط الع الذي لا يَقيَلُ ارد كيرد من حَيْت الْعْنَى بإيجَاب 

و أجَازَتْ الوَرَكةٌ الوصية يه يه للقاتل جَارَ عند أبي حَنيفة وَمُحَمّد وَقال 1 
وطق لا تحكرن لأن حتَاتَهُ َاقيَة وَالاستتَاغٌ جلها هما أن الامتتاع حَقَ الوَرنّة) إلى 
آخر ما ذُكرٌ في الكتاب فَإِنْ قيل: مَا الفرْق يَبنَهَا وَييْنَ الممراث إِذَا خارف ]لو نه د 
صّحَّسْ الوصيِّة دُونَ الميراث؟ أجيب أن الإجَارَةَ تصَرّفُ من العَبْد قَعْمَلَ فيمًا كَانَ من 
جهّة العَيْد وَالوصيّة من جهّة العبْد َعْمَلَ فيه بخلاف الميراث فَإِنَّهُ 
ا د 


20 


5 1١ 


نهُ من جهّة الشرع لا 
وقول (وَلأنّهُمْ لا وهم أ الوعبيّة (للقاتل كما لا يَْضَوْئهَا لأحدهم) أئ: 
لأحَد الوَرَنّة» وَفي الضدكة لأحدهز إن أجارها البقيه تدك فكذا القاتل. وقوه رول 
تَجُورٌ لوارثه) أ لوَارث الموصي لقَوْله عَليِْ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ «إنَ الله أغطَّى كل ذي 
حَقّ حَقَهُ ألا لا وصيّة لوَارث»؛ وَلأَنْهُ يتأذى البَعْضُ إلى آخر ما ذكرٌ في الكتّاب. 
وَكَوْله (بالحديث الذي رَوَيْنَاهُ) إِشَارَةٌ 5 إلى ما تَقَدَمَ في كتّاب الهبّة فِيمن خَصّص 


عي عي 


1 سس ير 


بَعْضَ أؤلاده في العَطيّة. لسري و وَارِنًا غَيْرَ وارث وق الموْت) ارقي 
نَاوَى قاضي خحَان: ولو أُوْصَى لإخوته الثلانّة ارين وَلَهٌ ابْنُ جَارَتْ الوصيّة لم 
بالسويّة أثلانا؛ ل 0 
لع لأب ولاخ لأ وتطلت للاخ لآب وم ؛ لله يرل مَم اليلتء وَإذ ل يكن له | 


ولا نت كانت الوصيّةُ كلها للأخ لأب لا يرن وَبَطلت للأخ لأب وم وللأخ 4 
اهما يرثن 


اعم 


و وم يا لقو ا جات ل قل ون لابو ا ا ال ل 0 
وَالهِبَيٌ من اُريض للوارث في هذا تظير الوصيّة) لأنَّهَا وصينٌ حكما حتى تنفن 


الجزء السادس ١ه‏ 


من التُْث وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه لأنَّهُ تَصرّف في الحال فَيُعتَبَرُ ذلك وقت 
الإقرار. قال (إلا أن تُجيزها الورتم) ويروى هذا الاستثتَاء فيما رَوَينَاهُ وَلأنّ الامتتاع 


لحقهم هتجوز با جازّتهم؛ ؛ ولو أَجِازٌ بعض وَرَدٌ بعض تَجَورٌ على المجيز بِقَدر حصته 
تولايته ليه ويل فى حو الاك 

الشرح: 

1 0000 رع 0001 02 دس ل شن الع 

وقوله (وإقرار المريض للوارث على عكسه) أي: على عكس الوصيّة يتأويل 
الإيصاء أ الَدَكُور: أيا يُتبرُ في الإقرار للوارث وَقت الإقرَار لا وَقت اللّوأت. ذكرٌ في 


ا 
0 


النهاية أن اعتبَارَ وقت لإقرَار دُونَ وقت المؤت ليس على إطلاقه بل ذلك إِذا كَانَ 


ل مسالاو 


2 وَارئًا , نسيت حَادث. وما إذا كان كول وَارِنًا , سيت ٠‏ كان و الإقرَار فيعتَير 
ار وات أَْضًا. 


م يبن ذلك في مَريض أُقَرٌ لابنه العبْد فََعَْقَ فَمَاتَ الأب حَْتْ صم الإقرَار؛ 
اوتا سب خادث وهو اماف ول كد دوكس الند ولا َه 
لإقرارٌ في الَخَى حَصّل للمَؤل وَهُوَ أجتبيّ فلا يَنْطْل بِصِيْرُورَة الابن وَارِنًا يسبب 
حَادث. وَلو قر لأحيه وله ابن م مات الابْنُ قَبْلهُ حَتَّى صَارَ 5 وَارِنا ا 
عثدكا؛ أنه نا كَانَ وَارنًا بسَبّب قائم وَقَتَ الإقرَار تييْنَ أن إِقرَارَهُ حَصّل لوارثه وَذَلكَ 
ع هذا حَاصل ما ذكرة. 

ور أن إطلاق الْصَنْف يعني عَنْ ذلك لتَطُويل وَذلك؛ لأنَهُ قال يُعْتبر في 
إقرَارِ ايض لوارئه كله وَارِنا عِنْدَ لإقرَار ل بوَارث عنْدَ الإقرَار 91 
موا قلا يكو إقَرَارًا للووارث ولام فيه والأج لس بسخروم كود وَارِنُا عند 
لإقرَار وَإن كان فحجويا وَالإقرَارٌ للوارث ياطل. و َوُلَهُ (إلا أن ُجِيرهًا الورك 
اسنتثناء من قوله وَلا تَجُورُ لوارئه وَيُرْوَى هذا 557 
وَصِيّة لوارث». 

ل وَلأَنْ الامتقاع موي أي خََهِمْ الذي هُرَ تأذْيهِمْ بار البغض دُونَ 
البَعْضِ» وَبالتمْسيرٍ عَلى هَذَا الوه يَنْد ينْدَفع ما مَا قبل لو كَانَ متاح حَفهِمْ حار فيمًا دون 


الى 


الثاق ل و لحا ره 


كاه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
(وَلوْ أَجَارَ بَعْضْ) ظاهر. 

قال (ويجُوُ آن يُوصِي المسلم للكَافر والعَافِرُ للمٌسلم) قالأولى لقوله تَعَالى ( لا 
ينهد الله ء عَن ألَذِينَ لم يُفَِلُوكُمَ فى آلدّينِ 4 الممتحنة: ما.ء والكاي لانم يعفر اله 
ساووا المسلمين في المعاملات ولهذا جازٌ التَبَرعْ من الجانبين في حالت الحياة فكذا بعد 
الممات (وفي الجامع لصي رٍالوصِيةُ لأهل الحّرب بَاطلة) لقوله تعَالى ( إِنَمَا يكم لله 
عَن لين فَسلُوكُمْ فى ألدِينِ 4 الممتحنة: 14. 

الشرح: 

نازو جور أن يُوصي له للكافر) وصيّة ان للكافر ادم و 2 
مَائرَة آنا الأول فلقؤله على « لا نهدي ألَهُ عن الَذِينَ لم نوكم ف آلدِينٍ » 
[المتحنة: 1 أ كفي لني عن ار لهم وَلوَسية م بر إليْهِمْ فكائت غَيْرَ مَنْهيّة. وما 
الثاني ة فلمًا ذَكَرَهُ في الكتّاب. وَأما الوصيّة صبّة لأذل اراب فتي روا الخابع الصّغير 
بَاطلة وَقَالُوا في شرُوح الجامع الصّغير: نه ذكرَ ف في السَيّر الكبير كا يدل عَلى جَوَازِ 
الؤصية هُم. 

وَوَجْهُ التُوفيق بيْنَ الروَائينِ أَنهُ لا ينغي أن يُفعل» وإن فعل نيت الملث ف 
لأَنْهُمْ من أهل الملك. وما وَصيّة الحربي ” بَعْدَمًا دَخَل دارا بأمَان ْنا جاه زَة؛ لأن لهُ 
ولام كثليك ماله في حباته فَكَذَا بغ واه حلا أله وق ين وميه لوكي 
مَاله؛ لأن ملع مثلم عا رَدَ عَلى اثلث لق ور المسئليون؛ لأنْهُ مَعْصُومٌ عَنْ الإبُطال 
وورثة نه الحَرْبِي لنِسَت كَذَلكَ. 

قال (وقبُول الوصيّتٍ بعد الموت ا الحيّاة أو ردّها هَذّْلك 


> 0” 


بَاطِلُ) لأنْ أَوَانَ كُبُوت حكمه بعد الموت لتَعَلّقَه به فلا يُعتَبرَ قبلة كما لا يُعتَبر قبل 


الشرح: 

وَقَولهُ (وقبُول الوصية َع الوات) عَلى ما ذَكَرَهُ في الكقاب ظَاهرٌ وَالقَبُول لِيِسَ 
بشرط لصحّة الوصيّة وَإنّمَا هُوَ شرط ” بوت الملك ل كّ المي شَبَةٌ بالميرراث 
ف لها ناه بلقي وه وو له إللاكتلك مني ليك القيْر» فاطقيرتا 


تيد حت ار 


الجرء السادس ولط 


شَبَهَ الميّة في حَقّ القبُول ما دَامَ مُمْكنًا م الوص اله تنا “ل تخللف قل «المتول؛ 
وَاغْتيرمًا شي الميرّاث بَعْدَ الول فَقُلنَا كه ب كا بَعْدَهُ من غَيْرِ قَبْض عَمَلا بالشهين 
بقَدْر الإمكان. وَإِنْ مات الموصى لهُ من غَيْر رَدٌّ وَقَبُول فَقَدْ ذَكَرَ في الكتاب أن 
رصي تَبطُلَ قيَاسّاء وَيَلرَمُ ذلك وَرَنّة الُوصّى لهُ رَدُوا أو قَبلُوا في الاسْتحسّان. 

قال (وَيُستَحَبُ آن يُوصِي الإنسانٌ بدُون الكنّث) سَوَاءٌ كَانّت الوَرَمَمُ أغنِياءٌ آو 
فُعَرَاءَ لأن فِي التنقيص صلدّ القريب بتّرك ما لهُ عليهم: بخخلاف استكمال التُلْث لأنّه 
استيفاء تَمَامٍ حقه فلا صليّ ولا م مِنّسّ كُم الوصيّمٌ بأقل من التُدْثْ أولى أم تَركهاه قانُوا: 
إن كانت الوَرتَمٌ فُمَراء ولا يستَعْتُونَ ما يَرِكُونَ هَالتّركَ أولى لا فيه من الصّدقةٍ على 
القَّرِيب. وقد قال عليه الصّلاةٌ وَالسّلامُ «أفضَلُ الصّدَّقةٍ على ذي الرّحم الكاشح”' وَلأن 


فيه رِعَايجَ حق المُقَراءٍ والقَرابج جميعًاء وإن كانُوا أغنياء أو يُستَعْنُونَ بتصيبهم 
فَالوْصِييٌ أولى لأنّهُ يكُون صدقَمٌ على الأجنبي؛ والثَّركُ هِب من القريب والأولى أولى 
كاي 


لأنّه يبتّغي بها وجه الله تعالى. وقيل في هذا الوجه يُخَيِّرٌ لاشتمال كَل منهما على 


فضيلةٍ وَهُوَالصَدَقَمٌ والصّلدٌ فَيُخَيّرُ بِينَ الخيرين. 

قال (وَانُوصى به يُملكُ بِالقَبول) خيلافا لزُهَر وهو أَحَدُ قولي الشافعي. هو يَقُول: 
الوصِيٌّ أختُ الميراث؛ إذ كُلّ منهُمًا خلاقة ا أَنهُ انتقال كُمْ الإرث يَتبْتَ من غيرٍ قَبُول 
فَكَذْلك الوصيي. ولنا أن الو د رقاة قرا ود وتهنا لاير الود نه الع 


و مهش 


يرد عليه بالعيب؛ ولا يُملك أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله, ما الورَاكَمٌ فخلاقة حَتّى 
يَثبْتَ فيها هذه الأحكام هيبت جبرا من الشترع من غير قبولٍ 
قال (إلا في مسأل واحدة وهي أن يموت الموصي كم يموت الموصى له قبل القبُول 


كن ع الْمُوصّى به في ملك وَرَقّته) استحسانًا والقيّاس أن تبطل الوصِيّمٌ م ا بِينًا أن الملك 


- 


موقوف على القبول فَصارٌ كموت المشتّري قبل قبوله بعد إيجاب البائع. وجه 
الاستحسان أن الوصين ِيِّنَ من جاتب الموصي قد تَمّت بموته تَمَامًا لا يَلَحَّهُ الفسعُ من 
جهته وَإنّما تَوَقَمَت لحَق المُوصى له فإِذَا مَاتَ دَخَل في ملكه كما في البَيع المشروط 
فيه الخِيّار إذَا مات قبل الإجازة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)4١5/5(‏ وانظر نصب الراية (6/؟75؟). 


3 العنايج شرح الهدايتّ 
الشرح: 
كله (ويستحب أن يُوصي الإنْسَانُ) وَاضحٌ. وَحَاصِلَُهُ أن التَقْليل في الوصيّة 
أَفضَل وَإليْه الإشَارة في قله «إئك إن 3 عيّالك» الحديث» وَمَعنَاهُ وك قرب 
إليِكَ من 5 تَرْكُ اال هُمْ حير خيْرٌ من الوصيّة» وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ 
قالا: لأن , وص الح أحَبُ إِليْنَا من أن يوصي بالريع» وكأ / يُوصي بالربع أُحَبُْ 
إِلِينَا من أن يوصي , ) بالثلّث. وَالكاشح: اعدو الذي ِ كطحة ا وهر م3 بيْنَّ الخاصرة 


إلى الضّلع» وقيل قل الكافح: الذي أَظْمَرٌَ العَدَاوَةَ في كتلحه وَإِنَّمَا جَعَل هَذَا ان 
أفضّل؛ 5 نَصَدّق عليه مُختالقة الس وَقَهْرَهَا. 

وقوه و به يُمْلكُ بالقّول) وَاضحٌ وقد تَقَدَمَّ لنَا الكلامُ عَليِه يل هَذَا. 
وَقولهُ (وَهَذَا لا يَرْدُ الموصّى لهُ بالعَيّب) صُورئُةُ أن يَشتَرِي الْريضُ شْينًا ويُوصيّ به 
رَجُل كم الُوصّى له يَجدهُ قعيئا لَه ا يه على تائعه (زل يدح بالعب) صثودقة 
أن يُوصِيّ بججميع مَاله لإلسان ثم بَاع سيا من التَركة وَوَجَدَ الْشترِي به عيبا لا يده 
عَلى الُوصّى له وَلِوْ كَانَ تبُوت الملك للمُوصّى لهُ بطريق الخلاقة لبت ولايَةُ ارد في 
الصُورَيْنِ جَميعًا كَمَا في الوارث. وقول (وّلا يَمْلكْ أَحَدْ إِنْبَاتَ الملك لميْرِهِ إلا 
بقبُوله)؛ لثلا يَعُودَ عَلى مَوْضُوعه بالنّقضء وَذَلكَ؛ أن تنْفيذَ الوصيّة نفك اوضق 
ولو نينا املك قل كوله لْبمَا تعتئر فإ لا أؤصتى له بد أضمى وَحَب عله 
َه بلا مَْمَعَة تعُودُ ليه وأمْفَالَ ذَلكَ كثيرة. كول (إلا في مَسنألة وَاحدة) اسنتثناء من 
قؤله وَالُوصّى به يُسْلكُ بالقبُول: , َعْنِي إلا في مَسنألة وَاحدَة) َإِنّهًا تُمْلكُ بدُون القبُول. 

قل ومن أو وَعَليه دين يُحِيط ماله لم كج الوصية ِيَم) لأنْ الدين يُقَدم على 


0 


لوصييٍ أنه أهم الحاجتين فَإِنّهُ فَْرض والوصيمٌ ب تبرعء وأبدا يبدآ :أ بالأهم قالأهم. (إلا أن 


يُبَرَهُ العُرمَاء) لأنّهُ لم يبق الدّين فَتَنَمُدُ الوصِيّمٌ على الحَد المشروع لحاجته إليها 
الشرح: 


وَقول؛ (لأنَ الدَيْنَ مُقَدَمْ على الوصيّة يه يعني في الحكُم؛ إن قيل: هَذَا التقدُم 
مُخَالفُ لنَظْم الكتّاب و لله نال و عد مد ِيَّيُوض يَآأَوكَيْنٍ 4 [النساء: ]١١‏ 
فالجوّاب ما ذكرَاهُ في مُخخْتَصَّر الضّء في الفرائض. 


الجزء السادس هاه 


قال (ولا قَصحٌ وَصِيِّدُ الصّبِي) وال الشافعي: تَصِحْ إذا كَانَ في وجُوهِ الحَيرٍ لأنّ 
عُمَرَ ذه أَجَارٌَ وَصِيَّمَ يمَاءٍ أو يَاهَاعٍ وَهُوَ الذي رَاهَقَ الحلم وَلأنهُ نَظَرَ لهُ بصرفه إلى 
نّفسه في تيل الزُّلمَى: ولو لم تَنمُد يَبعَى على غيرِه. وَلنَا أَنهُتَبَرْعٌ والصّبِي ليس من أهله: 
أن قولة غير مَرُوم وَفِي تصحيح ميته ول بإلرّام قوله وَالأكرُ مَحمُولَ على أنه 
كَانَ قريب المهد بالحُُم مَجَرًا أو كانت وَصِيتهُ ِي تَجهِيزِهِ وآمر فيه ودَلكَ جا 
عندتاء وهو يحِرِرُالتُواب بالتّرك على ورثّته كما بِينّاه. 

وَامْعتَبرُ فِي التّفع والضرر النّظَرٌ إلى أوضاع التّصَرّفَات لا إلى ما يَتَفْقَ بحكم 
الحا اعتَبّرَهُ بالطلاق فَإِنْهُ لا يَملكُهُ ولا وَصِيِّهُ إن كَانَ يُتمْقَ نَافْعًا فِي بَعض الأحوال, 


وَكذَا إِذَا أوصى ثُمْ مات بعد الإدراك لعدّم الأهليّج وقت المباشرة وَكذَا إِذَا قال إذا 
أدركت مَتْنْتُ مالي لمُلان وَصِيم يّنّ لقُصُور أهليّته فلا يُملكُهُ تنجيزًا وتَعلِيقًا كما في 
الطلاق وَالعَتّاق بخلافي العبد وَامُكَاتَبِ لأنّ أهليتَهُمَا مُستَتمّمّ وامانع حَق امولى فَتَصح 


ِضافَتُهُ إلى حال سُقَوطِهِ 
الشرح: 


قال (وَلا ُصح وصيّة الصَّبي) كلامُهُ وَاضح. وكذلة بزواو :ل انفد تتفي على 
)يخي دا نقذئا الوصيّة كاد لبقا على نفسه َه يَْصل لهُ بها نيل الزُلقى 
وَالدّرّجَة العليّاه ولو | نقذ يَنقَى ماه عَلى عر فَكَانَ الووصيّة وه ار 
مَحْمُولٌُ عَلى أهُ كَانَ قريب العَهْد باخُلّم) يَعِْي كَانَ بَالعًا لم يَمْضٍ على بلوغه مان 
كر ومثلة يُسَمّى يفا مَحجارًا تسلميّة لنثيء بان ما كان عَليه أ كانتا وصيثة في 


تجهيزه وَأَمْرِ دَفنه. 


ل ارم ٠.‏ 


ورد م ل را 
يكال فكت نمم التأويل بَكونه يَافعًا مَجَارًا أُوْ يكن الوّصيّة في النجْهِيرٍ و َ 
الدفن؟ وأحيب بأن قَوْلهُ كَانَ غلامًا 8 اليّافع حَقِيقَة فَبَجُورْ أن 1 


ل وس قر 


الرّاوي كقَلهُ بمَعْناُ. 


وَكَوْلهُ أله أُوْصَى ان اندي يَكُونَ مما يتعَلقُ بتَجْهِيزِه وأمْرٍ 


0 قال الطّحَاوِي: وَالاحْتجَاج بهذا الأثر ألا “لشاف 4 اكه مر كه 
6 يَصحّ من ك2 


00 


الل العنايّ شرح الهدايضّ 
رواية عمَرَ وان سَلئِم وَهْوَ لم يَلقَ عْمَرَ وَعنْدا المرْسّل إن كَانَ حُجَة لكن هذا 
يُخَالفْ قو له عليه الصّلاةٌ وَالسّلام «رفع القلم عَن ) لاث» وفيه نَظَرٌ؛ لأن اللْرَادَ بالقلم 
َكيف وساي ا وقال ابْنُ حَرْم: : هُوَ مُحَالفُ لقؤله تعَالى « وَآبََلُوا 
0 “]ء فإ ذل لي ان الصبي 0 
وله 0 يَحْرِرٌ القواب) حرف عن ؛ قوله؛ وَلأَنهُ نر لهُ بصَرفه إلى نفسه في 

07 قَولهُ كما عنام إشَارة إلى قؤله فَالتّرْكُ أؤلى للا فيه ه من الصدقة علي 
القريب إل ين إِما أفضَاية ترك في لواب 0 0 فيه) وول الت في 
تفع رن ل 0 لمجاب كك يقول :“تلكا أن بالوصيّة صيّة يَحْصُّل النوّابُ دُونَ 
د لكن لتر في المع وَالضَرَرِ هُوَ النَظَرٌ إلى أؤْضّاع لمات دُونَ العوارض 
اللاحقة جحي انطو ابي رون انك اد يَكُونَ نافعًا أن يُطَلْق امرأة 
مُعْسِرَة 0 وَيَعَرَوّجّ بأحْتهًا الموسرة الحسلتاء لكَوْن ذلك من العَوارض» وَالوصية في 
الأمثل يك برع وَالصبِي ليْسَ من أهْله. 

وول 0 العبّد وَالْكَائب) يعني إذا 
فَدَلث مَالي وَصيّة نقح زلأن أَهْلِتَهُمًا مُستَتَمّة) أ 
حال سُقوط اكانع. 

قال (وَلا قَصِحٌ وَصِيّمُ لاتب ون تر وَهَاء) لأنّ ماله لا يبل لتبرُح» وقِيل على 
قول أبِي حنيفة لا تصح؛ وعندهُمًا تّصح ردًا لها إلى مَكَاتَبٍ يَقُولٌ كل مَملُوك أملكه 
فيما أستقبل فَهَوَحَرَ ثم عتّق هَمَلك وَالخلاف فيها معروف عرف في موضعه. 

الشرح: 

وكَوْلهُ (ولا تصح وَصِيّةُ المكائب) يَعْنِي تنجيرَة؛ لأن الإضافَة إلى العثق صَحَيحَةٌ 
كَمَا م آنا وَولُ (واخلاف فيها معْرُوفُ عرف في مْضعه) يعني في باب الحلث 
في ملك لكاتب وَاكَذُون من أَيْمَانَ 0 الكبير؛ وَمَا عُْرِفَ نح عد أن الْكَاكَب إذا 
قال كُلّ متلوك أنلكة فيما أستظيل فهو لح تولك حر مه اي 
وَعَتَقَ عنْدَهُمَاء لهُمًا أن ذكْرٌَ املك يَنْصَرِ ف ؛ُ إلى ملك كامل قابل للإعّاق وهو ما بَعدَ 


كه 2 


الحرية. ولأبي حنيفة أن للمُكائب نَوْعَيْن من الملك: أَحَدَهُمَا ظَاهِرٌ وَهُوَ ما قبْل 


/ااة 


الجزء السادس 
الإغتاق» والثاني: عَيْدُ ظاهر وَهُوَ مَا بَعْدَ الإعْتّاق فيَنْصَرفُ اليَمِينُ إلى الظاهر دُونَ غَيْر 
الظاهر. 


قال (وَتَجُورُ الوصيِّمٌ للحمل وبالحمل إذَا وضع لأقل من سد أشهر من وقت 


م 
00000 


الوصيّج) آما الأول فلن الوصيِّنَ استخلافٌ من وجه لأنّهُ يَجِعلُهُ خَليفة فِي بُعض ماله 
والجنينٌ صلحّ حَلِيفَةٌ في الإرث فَكَدَا فِي الوّصيّحٍ إذ هِي أختّه؛ إلا آن يَرتَدَ بار نا فيه 
من مَعنّى التّمليك» بخلافي الهبّتِ لأنْها تَملِيكٌ مَحض ولا ولايّرَ لأحد عليه ليملكه 
شيئا. وآما التّانِي هَلأَنَهُ بععرض الؤجود, إذ الكلامُ فيما إذَا علم وجوده وقت الوصيّيٍ 
وبا أوسَع لحَاجت ايت وَعَِو هتصح في غير وود كَالئمََةٍ فلآن تَصِح في 
الموجود أولى. 

الشرح: 

َقَولهُ (وَجُورٌ الوّصيّةٌ للحئل) مْل أن يَقُول أُوْصيْت بثلث مَل لا في بَطْن 
فُلانة َبالحَئْل) كَمَا إِذا أَوْصّى بِمًا في بَطْنِ جَاريْته وَل يَكْنْ من الى إِذَا عَم أله 
نابت مَوْجُودٌ في البَطْن وَقْتَ الوّصيّة لهُ أو به وَمَعْرفَة ذلك بأن جَاءت به لأقل من 
مه شور هزه زفت الوه فلن ما دك الطلحاوقا "واعتارة المتف فقت 
يخاي في ارج اللكاقي لين رشن ترات للوصبية علون مدقب إل العنية بر 
الث وَاْتَارَهُ صاحب النهايّة. 

ما الأَيََ) وَمُوَ الوّصيّةُ للحَثل (ِقَادَكَهَا اْتخلافٌ من وَجْه؛ لأَهُ يَجْعَلَهُ تخليفة 
في بَعْضٍ مَاله) بَعْدَ مَته لا ألهُ يَمْلكُهُ في الخَال والاسْتخلافُ يَصلَحُ لهُ انين إِرنا 


َم اوه ُو 


ا م وس ّم 6 مت 1 هده 1 ل سا لاه اس 2 ١‏ 
فَكَذَا وَصِيّة؛ِ لأَنْهُمَا أَعتان. فَإِنْ قيل: لو كانتا أحتين لا جَارَ رَدْهَا كما لم يجز رده 


2 


أُجَاب بقوله (إلا أنه أ فغل الوّصيّة أَوْ الإيصّاء (يَرَْدُ باد لا فيه من التَمْايك) دون 
الميرّاث لعَدَم ذلك فيه. 
1 1 ب 5 2 7 8 2 و 3 5 

وَكَوْلهُ (بحلاف ايّة) مُتُصل بِقَؤْله وتَجُورٌ الوّصيّة للحَمُل: يَعْني أن البّة للحَمْل 


لا تصح (؛ لأنْهَا تمْلِيكُ مَحْض) وَالخَنِينُ لِيْسَ بصّالح لذلك؛ لأن الملك بالهبّة إِنمَا يشت 
بالقئض .ؤوَلا قثرةٌ لأحَد عَْهِ لُمَلَكَهُ سَيْنم يَحْصّل الملك فيه بالقبض ١‏ وأما الثاني) 
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وهو الوصية 2 (فلانة) اي الحمل (بعر ضية الؤجود)؛ إذ الكلام فيما إذا علم وجوده 


618 


العنايّ شرح الهدايتّ 

وت الوصيّة إن وَضْلْعَ الأمثألة فيمًا إِذَا وَضّعْسْ لأقل من سنّة أظْهْر من وقت الوصيّة 
أذ الت ويلك يلم وجو وق الؤمية لا محال 

وَلقَائلٍ أن يقول: في كَلام الصف تناقْضُ ظاهرٌ؛ لأنُ لا يُعْلم وْجُودُ شيء إلا 
ا كود ا وَإِذا كَانَ رودا ايكون بعرض الوجود. وَاحْوَاب أن مشي 
قؤله بعرض الوجود يعض وجود صلم لؤرُود القبْضٍ عَليْه وَمَعْنَى قله إذا عُلم 
ُحوه تحف وك في طن الم قاد دم التافض. 

وول (وَبَابهَا أَوْسّعٌ لحَاجَة إل) وَإِنْ اخْتلجَ في ذهنك ناض آخرُ يَيْنَ سَغْيه 
لإثبَات الؤحُود لحواز الوصيّة وتؤضيحه للجواز بصحُتهًا في غَيْرٍ المؤجُود حوب 
3 0 شَاء الله تَعالى. 

قال (وَمَن وصى بِجَارِيةٍ إلا حَملهًا صّحت الوَصِيُّ وَالاستخنام) لأن اسم الجاريّةٍ 
لا يتَتَاولَ ول الحمل لفظ وَلكِنَهُ يَستّحق بالإطلاق تَبَعَاه فَإِذَا أَهرَدَ الم بالوصِيّجٍ صحّ 
إفرادهاء ولأنّه يصح إفراد الحمل بالوصيّت فَجَارَ استثناؤه وهدًا هو الأصل أن ما يصح 
إفرادُهُ بالعقد يّصح استتْتَاؤُهُ منه؛ إذ لا فرق بَينَهُماء وَمَا لا يُصح إفرادهُ بالعقدٍ لا يَصحْ 
استثناؤه منه؛ وقد مر في البيوع. 

الشرح: 

وقولة ووم رضن بجَاريّة) يَعْني مَنْ قال الكفطة بهذه الحَارِيّة لقلان إلا حملها 
نسحا ويه لاسا جما 9 أن امم الخَارية ل ياو لحمل القطا)؛ م 
مَوْضُوع له ولا هو داخحل ة في المْضُوع وما لا يَتنَاوَلَهُ 0 امامت اسناؤة ون 
الحاريّة كَمَمِيصهَا وَسَرَاوِيلهًا مما يَكََسُ بها وفيه إِضَارةٌ إلى ما يُقَالَ الحَمْل جُرْء من 
الأمّ قبل الالفصّال كاليَد وامكل وَلِوَ استثتى اليد أو 0 م يَجْزْ جر فَكَذَلكَ 0 
وَذْلكَ؛ لأن اسم الحاريّة كار مما 

إن قبل: كيف مح الاستناء وَهْوَ صرف لفط لا ير على ما لا ياوه 
اللفظ؛ فَالحَوَابُ أن صِحَنه اعبار قير ملك و فيه كما كان قبل الوصيّة) كما 
لقال افق لقلان بألف و0 إلا م إن 0 في 1 الألف صّحِيحَة 


# اح مرا عن حم تن 
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الجزء السادس 
له 4 ل يَكُنْ واعلا. َإِنْ قبل: لا لم أن امم الَارِة ل يال الئل فال ل 00 
ص اق له ولو م يَتَاوَله ]سحن كعْيْره م من أحواله. اجات بقؤله ولكنّه 
يستحقٌ بالإطلاق تَيْعًا: يعني أنه ل وَل بلعمُوم بل يستتحق إذا أطلق اموي عَنْ قَيْد 
لإقراد مذ فر الأ يد مظنا تدارا بالإفرَاد قَصَحَت الوصيّة بها مُفردَة. 
وول (وَلأئَهُ يَصحٌ) قد ذكرهُ في البيوع. 

قال (وَيَجُورُ للمُوصي | جوع عن الصيّة) لله تبرغ ان 
كَاهبَة وَكَدْ حَمَقنَاهُ في كتّاب الحبّة» وَلأَنْ القبُول يَعَوَقَفُ عَلى الّوْت وَالإيجَابُ يصح 
نأل ل لقبول كما ني الع 

قال (وَإِذًا صَرَّحَ بالؤبجوع أ فَعَل مَا يَدْلَ على الرجُوع كَانَ رُجُوعًا) أما 
الصّرِيحٌ فَظَاهرٌ وَكَذَا الدّلالة لأا تعمل عَمَل الصريح فََامَ 0 وه قد أطلتة» 
وَصَارٌ كالييع , بشرط ايا ف يل خَارُ فيه بالٌلالق ثم كل فطل ل ِو فعَلهُ الإنْسّان 
في ملك امير يفطم به حو اكَالك؛ ذا فَعَلهُ الموصي كا ن ككوغاتوقة عدذنا هذه 
الأمّعيل في كتّاب العَصب. 

دكل فثل وجب زياد في في الموصّى به ولا يُنْكنْ ليم العَْنٍ إلا بها فهو 
رُحُوعٌ إذا فعَلكُ 5 السويق يه يْلنَهُ بالسَّمّن وَالدَارٍ يني فيه الُوصي وَالقطن يَحْشُو به 
وَالبطَائة ئة يَطَنُ بها وَالظّهَارَة يُظَهْرُ بها هلافك تمليسة ذو اليَادَةء كن 
ها لَه حَصّل في ملك الُومبي من جهته. بعلاف تننصيص الدَارٍ الُوصى بها 
وَهَدْمٍ بتائها لأنْهُ صرف في لتاب َكل تُصَرف أوْجَب رَوَال ملك الُوصي فَهُوَ 
رُجُوعٌ» كَمَا إِذَا بَاعَ العيْنَ الموصّى به نف أذ وماك ريك مالان ارم 0 
نقذ إلا في ملكه, َإِذا أثالك كان ترما 

وكيم انا اموت به دجُو فآكة للضترف إن اه ادك قَصارَ هذا امع 


أصلا آيضاء وَعَسلٌ الوب المُوصى به لا يَكُونُ رُجُومًا لأنّ من أَرَادَ أن يُعَطِيّ فَويَهُ غَيره 


يعسن عَادة فَكَانَ تَريرً. 
الشر. ح: 


م همه 


َال (وَيَجُورُ للمُوصي الرُّجُوعٌ عَنْ الوصيّة) الرّجُوعٌ عَنْ الوصيّة جَائرٌ لوَحْهَين: 


6 العنايّ شرح الهدايت 
أحَدهمًا: أله تبرعٌ ل يتم لأن َمَامَهَا بمّوْت الموصبي وَاتَبَرّعٌ النَامٌ كَاهيّة جَارٌ اليُجُوعٌ 


فيه ففيمًا 3 0 والثاني : أن الول ركه نن علي المت لابياب ادر و 
نعل في اعسات كما في الع تي ال ل م الرّحُوعٌ قد يون صَرِيحًا و 3 
أن تقول تحقت عينا رام صَيْتُ به لفلان: وَكَذ يَكوان وله وله لاع ا 
فى الكات تراط هي امه رشك 

قال (وإن جحد الوصيِّنَ لم يكن رُجوعًا) كذًا ذكرهُ محمد. وقال أَبُو يُوسف: 
يكُون رجوعاء لأنْ الرّجوع تفي في الحال وَالجُحُودَ تفي فِي الّاضي والحال؛ فَأولى أن 
يكون رجوعاء محمد أن الجحود تفي في الماضي والانتفَاء فِي الحال ضَرُورةٌ ذلك وإذًا 


كان ثَابِثًَا في الحال كان الجحود لغواء أو لأنّ الرّجوعَ تبات في الَاضي وَنَفَيَ في الحال 


والجحود تفي في الماضي والحال قلا يكون رجوعا حقيقةٌ ولهدًا لا يكون جحود التُكاح 
فرقم 


(ولو قال كل وصيّجَ أوصيت بها لفلان فهو حرام وَرِبًا لا يكُونَ رَجوعا) لأن 
الوصف يَستَّدعِي بَقَاءَ الأصل (يخيلاف ما إذَا قال فَهِي بَاطلة) لأنَهُ اذاهب المتَلاشي (وَلو 
قال آخرتهَا لا يَكُونُ رُجُوعَا) لأنّ التّاخِيرٌ ليس للسُقوط كَتَاخِيرٍ الدّين (بخلافي ما إذَا 
قال تَرّكت) لأنّهُ إسقاط (ولو قال العبد الذي أوصيت به لقلان هَهُوَ لقلان كان 
رُجُوعًا) لأنَ اللفظ يدل على قطع الشّرِكَةٍ (بخلافي ما إذَا أوصى به لرجل كُم أوصّى 
به لآخر) لأنّ لجل يَحتَمِل الشركة واللفظ صَالح لها (وَكَدَا دا قال ُو نطلا وارني 
يَكُوَنُ رُجوعا عن الأول) ا بِينًا ويكون وصيّمٌ للوارث. 

وقد ذَكرنا حكمه (ولو كان فُلانٌ الآخَرَ ميّنًا حين أوصى فَالوَصِيَمٌ الأولى على 
حالهَا) لأنْ الوَصِيِّرَ الأولى إِنّمَا تبطل ضرُورَة كُونِهَا لاني ولم يَتَحَدّق هَبَقَي للأوّل 
(ولو كان قُلانٌ حين قال لساك تم ماعيل موت الموصي هَهِي للورَثَّةٍ) لبُطلان 
الوصيّتّين الأولى بالرجوع والتَانِيتٍ بالموت. 

السو ا 

وكَوْلَهُ (وإن جَحَدَ الوصيّة لم يَكنْ رُجُوعَاء كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمّدُ) اعْلمْ أن مُحَمِّدا 
ذَكَرَ في اجَامع أن جُحُودَ الوصيّة لِيْسَ يرجُوع, وَذْكْرَ في البْسمُوط أَلْهُ زوع فمن 


فون 


الجزء السادس 
ماي مَنْ حَمَل الْدكُورَ في تامع على الحُود في عي الوص ل4» وهو لسن 
برُجُوع ق الروَايّات ا إليّهِ إِذَا صّحَ م الإنكارٌ وَالإنْكَارٌ 
عَلَى العَائب لا يَصح؛ لَه من باب الحارَضمَة المقعضِيّة مُعَارِضاء اكور في المبسُوط 
مَحْمُولُ عَلى الود بحَطرَة الُوصى له وَهْوَ رُجُوعٌ في الروَائِات كلها لصِحّة الإلكَارٍ 


م صدا مس 


وَمنُمْ مَنْ َمل الَذْكُور في الَامع عَلى صُورة احُود لا غلى الحمُود لقي 
فإِنهُ قال فيه: ِذَا أَرْصّى الرَجْل لرَجُلٍ يثلث مَاله ثم قال لقم اشْهدُوا أني ل أوص 
لقلان لا بقَليلٍ ولا كير لا يَكُونُ هذا ُجُوعا؛ لأن قَوْلهُ اشهدُوا أني أوص لفلان 
طَلبُ شَهَادَة ازور نهم لك لقلان يكذاء إلا أنّي سَأَلُكُمْ أن 
تَشْهَدُوا لي بالباطل» وَطَلي شَهَادَة باقافل لايكرة زعرعاء أنه لِيْسَ بِجُحُود حقيقة. 
وما ذَكرَهُ ف في الَنْسُوط عَلى الححُود الي ووو رح قلي الدرالات كلما 
ومنهم م "قال: 7 في الجامع حَوَاب القيّاس) ولد كوه في المبسُوط حَوَاب 
الاستحسان. 0 0 قال: : في 0 0 قال 0 00 وهو م 
يوس الات شَّمْسُ الأئمة 0 هر الأسح؛ أن المعلى كَال كِ وَادره: قَال: 
ف ونه 16ل زم ل جل اله ل كن ثال: وا 
ومالك تكد فال ل يكون اتلضوة تخوقاء زمر مكار الْصَنّْف وامكدل 
0 و بأن اليُحُوعَ في في الخال وَاحُود نف في الّاضي وَالخَالء وَإِذَا كان 
فى الخال 50 ريوع 0 م الماضي وال أولأن حون رخرنا (وَلْحَمّد أن 
16 وَهْوَ أن يُقول لم أوصٍ لفلان أَوْ ما أُوْصَيْت لهُ (في في الاضي) لكونه 


2 ن 


مَوْضُِوَعًا الذللك وَالاثتقاء في الخال ضَرُورَة ذلك لاستمرار ذَلكَ إن تَبَتَ ما ان 
وَِذَا كَانَ الكذبْ تابنا في الخال لكَوْنه كاذبًا في جُحُوده ا 
ححه كال إل لين امامت باطلا فيل ما هر من ضمرُورَته وَهْرَ الافَا في الخال 
الْخَال الوصيّةَ في بَعْضْهًا الحَقّ وكلاهُمًا مُصَادَرَةَ عَنْ المطلوب فتَأمّل. 


56 العنايّ شرح الهدايّ 
َوه وذ لأا الوم إثبات في للضي ونفي" في الخالء ُو كني في 
الّاضي وَاخَال) ليل آخرُ تَحْقيقةُ أن أُحَدَهُمَا مركب من التَفّي وَالإثمّات وَالآخَرُ مُجَرُ 


لتَفَيِء فلا يَكُونْ اللححُود وا حت ولا لتك أن وَفيه ظرٌ من وَحْهَيْن: 
أحَدهمًا: أنه قال في الدّليل الأوّل: إن الجحود تفي في الاضي وَالانتقَاء في الخال 
ضَرُورَة ذَلكَ» وَعَاهُنَا قال: َاُْْودُ تفي في اماي وَالخَال يَينهُمَا ئقاف. والثاني: د 
لا يرم من عدم كن الود ريوع حفيقة عَدمُ جَوَازٍ استعمّاله ف فيه مَجَارًا صونًا 
لكَلامٍ العاقل عَنْ الإلعاء. 

وَامْحَوَاب عَنْ الأول أن قَولهُ تفي في الّاضي وَالخَالَ مَعْنَاُ في في اَاضِي وَطيْمً 
وَحَقيقَة» وفي الخال ضِرُورَة لا وَضْعًا وَهْوَ الأول قلا نَافي. وَعَنْ الثاني أن الرُحُوعَ 
ل بالتّطر إلى الماضي مُتَضَادَانء وَالنَضَادُ لِيِسَ من ل المْجَازِ في الألفاظ 
التّرعيّة عَلى ما فر في لواف وََذَالا يكُون ُو الكاح مُق تي 
مُستعَارًا للطّلاق؛ أن الود يفضي عدم النَكاح في الاضي والمطلاقا اطي ورك 
فَكَانًا مُتَقَابلين فا بكو اسْتعَارة أحَدهمًا للآخر. 

وَقؤله (ولو قال كُل وَصيّة 36 به واضح وكَولَه 7 أن اللقظ يَدُلَ على 
قَطْع الشركة) قيل؛ اق اد نترّاك» وَإِنّمَا جَعل تلك الوصيّة 
بعَيْنهًا لغيْره. وَولُ نا يي إسارة إلى هذا التخليل. 00000 
مَا تَقَمَ من التُوقْف عَلى إِجَارَة بقيّ الورة َنأ أجَارُوا جَارَ إلا فلا. 1 

بَابْ الوصيّحَ بِثُدْث الال 


قال (ومن آأوصى لرجل بِثُلُث ماله وَلَآخَرَ بِثُلْثْ ماله ولم تُجز الوَرمَيٌ هَالئُلُتْ 


02 


بينهما) أنه يَضِيق التنْ عن حَشهِما إذ لا يُرَادُ عليه عند عدم لجار على ما َعَم وقد 


1 


تساويًا في سبب الاستحقاق فِيستَويَان في الاستحقاق؛ واذّحل يقبل الشركر فَيَكُون 
بيتهما (وإن أوصى لأحدهما بِالثُنُث وَللآخَرٍ بالسدس فَالتُدُتُ بِينَهُمَا أثلانًا) لأنّ كل 
واحد منها يُدلي بسبب صحيح وضاق التّلْتْ عن حَقَيهمَا فَيَمَتَسِمَانِهِ على قدرٍ حَقَيُهِما 
كما في أصحاب الديون فَيُجِعَل الأقل سهما والأكثّرٌ سهمين فَصار مَلادَنَ أسهم: سهم 
لصاحب الأقل وسهمان لصاحب الأكثّر. 


تي 


الجزء السادس لاه 


(وإن أوصّى لأحدهما بجميع ماله وَلِلآخَرٍ بدُّنُث ماله ولم تُجز الوَرَدَتٌ فَالتلُْ 
بَينَّهُمَا على أَربَعَةٍ آسهُم عندهما. وقَال أَبُو حَنِيمَيَ: التَّنْثُ بَينَهُما تصمان, ولا يضرب أَبُو 
حنيفنَ اعد لهُ بمَا زَادَ على الثُنْثْ إلا في امُحَابَاةَ وَالسَعايَتٍ والدَّراهم المرسلة) لهما 
في الخِلافِيةِ أن الموصي قصد شيئكين الاستحقاق والتّفضيل؛ وامتَنّع الاستحقاق لحق 
الوَرَكّج ولا انع من التٌُفضيل فَيَتِبُتُ كما في المحَابَاة وأختيهًا. 

وله أن الوصينَ وقعت بغير الفروع عند عدم الإجازّة من الوَرَدَت إذ لا تَمَاذَ لها 
بحال فَيَبطلٌ أصلاء والتّفضيل يَثْبْتْ في ضمن الاستحقاق فبطل بِيُطَلانِهِ كائحاياة 
التَابتَجٍ في ضمن البَّيع؛ بخلاف مُواضع الإجماء لأنّ لها نََاذًا فِي الجُملةٍ بدون إجازة 
الوَرَكَجَ بأن كان في الال سَعَنّ فَتُعتَيَرُ في التّفَاضل لكونه مشروعا في الجملتٍ بخلاف 
ما تحن فيه. 

الشرح: 

َبَابْ الوصيّة يثلث اكّال): نا كَانَ أقْصّى ما يَدُورُ عَلِيْهِ مَسّائل الوَصَايًا عنْد 

م إجَارَة الورئة تلت الل ذَكَرَ تلك الئل التي تعلق بد في هذا الاب يفد ذكخر 
مقدّمَات هَذَا الكتاب قال (ِوَمَنْ أُوصّى رَحْل ؛ بأث ماله إخ) رك أوضئ لرَجُل بثلث 
مَاله ؛ ثم أَرْصى اخ أَيْضًا بذلك فالوَرنّة ا أن يُجيرُوهُمًا أ لا فإن أجَارُوا فلهُمًا 
لان وَهُمْ الثلث» وَإِن 0 فالثلث يْنَهُمَا نصفان» إذلا يُرَادُ عَلى الثلث حيكذ) 


- ع م 


قر ار ل 


ع أَحَدُهُمًا َك به من الآخر فَسَاوَيَا في سَبَب الاسسْتحقاق» والأساوي ينه وجب 
شري في الاسنتتناو» بإ 2لا الكل يكل لط قا غيل تين وذ ل يكن 
ل ل ا ريت 

1 (وَإن أوْصّى لأحَدهمًا الث وللاخر بالسّئُس) واضحٌ وَنَل (ولا يَضْرب 
نو حي أيا لا َل من مرب في ماله سم أي بعل مَفعُول لا يَطْرِبُ مَحْذُوا: 
أي لا يَضرِبُ شينًا وصورة الّحَاباة عَبْدَ عَبْدَان لرَجُلٍ قبمَةٌ أحَدهمًا ألف ماه وقمَةُ الآخر 
سشمائة وَأَرْصى ب أن يُبَاعَ أَحَدُهُمَا لقلا بمائة وَالآخر لفلان بمائة لَهُ حَصل الْسَابَة 


بأحلمنا بألف الجر سنال والكل وَصيّة؛ لآل له في حَال المرَضٍ. 
إن 0 ل يوجر الورئُ حازت لَه شر ان مون يي 


تكن 


العنايج شرح الهداييّ 
اللانا يُصرب اموت لهُ بالألف بحَسّب وصيّته وَهي الألف وَاللُوصى له لخر بحسب 
ومرص لسصطبار فل كا هذا كسار الوصانا على قل أب حي وبحب أذ ل 
يضر ب 1 بالأفى في أكثرٌ م حمُسمائة. ٠‏ وطورة السعَايّة أن ُوصي بعثق 
عبْديْنِ قِيمَةُ أحَدهمًا الو َقيمَةٌ قيمّة الآخَرٍ القن 5 مَال له غيْرُهُمَا إن أَجَارَتْ الور 
عَتََا جَمِيعًاء وإإن | زو ا م الو مل أله له يتفم عى كدر 
وصتدهمًا كنا الألف للذي قِيمُهُ ألفان وَيَسسْعَى في الباقي وَالثلث للذي قِيمُهُ ألف” 


مام 


لم هم 


يوت لي 

وَصُورةٌ الثراهم الْْسَلة: أ المطلقة هي أن ُوصي لجل بألقَيْن و 00 
دهم وثلث ماله ألف درْهم وَمْ جز الورك مه ا ثلا كل واحد 
ا ال ون ةا اردان 32 


بنعثف ماله أ بجميع ماله امد ار ل يَصمٌ؛ لأن مَالهُ لو كثرَ أو خَرَج 
له مَال آحرُيَدْخُل فيه تلك الوصية صِيةُ ولا يحرج من الثلث. 

حم في الخلافيّة) وهي ما إذا أُوْصَى لأحَدهمًا بحبيع مَاله وَلآخَرَ بثأئه (أن 
الموصي قَصّدَ شَييْن الا.' سَْحْقاقَ) عَلى الورئّة فيمًا راد عَلى الدلّث وتفضيل بَْض أهل 
ليان علي للع روقة رك الاتجبان لحق الوَرنّة ولا مَانعَ م من التُفضيل فِنبْتْ كمَا 
في المحَابَاة) وَالسَعَايّة وَالدَّرَاهمٍ المرْسّلة. 

وَلأبي حَنيفة أن الوصيّة وَقَعَتْ بير بر امخروع وَحَاصلَة أن لثفضيل ما 
نَاء على التاق ؛ وَإِذا بَطَلِ الامنتحقاق ف بطل 0 في ضمنه (كَالْحَبَا الثابتة 
في ضضن التع) تل يمألا انع وَهَذَا؛ لأنّ لريَاةَ لا بَطَلت قي كل مهما مُوصّى 

لهُ باللث وفي ذلك يَتَسَاويان فَكَذَلكَ مَهُنَا وبخلاف مَوَاضْع الإجْمّاع) يعني الْحَابَاة 

ايها را 

بعت سعدد 0116م دورط لور و 
ِالئلْثِ ون احتّمّل أن يَزِيدَ امَالُ فيَخْرُح من التُنُثِء لأنّ هُنَاكَ الحق تَعَلقَ بعين التّرِكَتٍ 
بدليل أَنَهُ لو هلك وَاستَمَاد مالا آخَرَ تبطل الوصيَّتٌ وفي الألف الْرسلج لو هَلكّت 


الجزء السادس نايك 


التّركَنٌ تَنمُدُ فيما يُسِتَمَادُ فلم يكن مَتَعَلهًا به بعين ما تعلق به حق الوَرَيٍ 
قال (وَإِذَا أوصى بتصيب ابنه فالوص صيَّمٌ بَاطِلة. ولو أوصى بمثل تَصيب ابنه جَارَ) 


أن الأول وَصِيَّمٌ بمال العيرٍ لأن تَصيب الابن ما يُصِيبَهُ بعد الموت والثاني وصيّمّ بمثل 


تعييب الابن ومعل العتيء طبر وإن حَان يتشد به هيوق قال هن جود في الأزل 
آيضا فَيُنظَرٌ إلى الحال والكل مان فيه وَجِوَابَهُ ما قُلنًا. 
الشرح: 
17 بخلاف ما إذا أُوْصّى بعيْنِ من ترِكته) صُورَة نقْض ثردُ عَلى 
الّسّائل المْجْمّعِ عَليْها. قر ووذ أحثمل أذ يزيد اال فَرْج من الثلث) يَني يأن 
كَانَ عَبْدَا أَوْصّى به لرَجُل وَبدلث ماله لآخر ولا مَال له سوى العبْد وم نجز | وك 


و مهو و 


قَالثلث يبِنَهمًا نصفان» وَإن حمل أن دسب هَذَا العَبْدُ مَالا فتصيرٌ رَقبتَه مُسَاويّة 
كت اكال أو يَظْهرُ ذكار يك عار اك انال 

وَكَولَهُ (لأنْ مُنَاكَ سن لاق لانم نيقي انع ارو لفقل بدن 
التّركَة؛ وََدَا ل هلك العيْن يَطَلتا الوصيّة 00 اسنتقاة عاذ ادن وَحَُ الوَرنّة أنضًا 
تعلق بِعَيْنِ التَركَة فيمًا زَادَ على الثلّث مطل حَقَهُ 1 يما رَادَ على الثلّث لاستتحالة 
اجْتمّاع الحََيْنِ بخخلاف الألف 0 0 71 57 يذ فيمًا يُستَمَادُ قَلمْ تعلق 
عي ما تَعَلقَ به حَق الورك فلا يلم بعاد 

َال (وَمَنْ أُوْصّى بتصيب النه) وَمَنْ أُوْصّى بتصيب النه وَهُوَ مَوْجُودٌ بَطَلس 
وَصيَنُهُ وإن يَكنْ ان صسح (وَإا أْصى بمل لصيب ابنه جا كاد له ان أ 
يكن (لأنّ الولو صيِّة بمّال العَيْرِ؛ أن تصيب الائن ما مص ْصييْهُ بَعْدَ المؤت) بص 
الكتّاب؛ وَالوصيّة بمال لير ا: نَجُورُ (وَالثاني وَصيّة واتعيف لان ومثل التئاء 
2 ون كان يَتَقَدَرُ بقذره) وَقال ف جارف دوق كَالثائيَة الال الوصيّة؛ 
إن اكَال كُلهُ له في ذلك الخال كن حم ذه وللتالك أن يتصرف في ملكه كيف 
يَشَاء (وَجَوَابةُ مَا قلنَا) وَهُوَ فَولهُ؛ لأنَ الأول وَصيّة يمال العَير. 

قال (ومّن أوصى بسّهم من ماله هَلهُ آَحَس سهام الوَرّفَةٍ إلا آن يَتقّصُّ عن 
المتدس هَيْيمٌ نه ادس ولا ياد عليه وهنا ند آي حَنِيمَت وقالا له مِثل قَصِيب أحَد 


01 


العنايي شرح الهدايي 
الوَرَكَتٍ ولا يُزَادُ على التُلْتْ إلا أن يُجِيرَ الوَرَتَمٌُ) أن السهم يُرَادُ به أحد سيهام الوَرّكَج 
عرهًا لا سيّما فِي الوصيّتٍء والأقل مَتَيمَنَ به فَيَصِرَفْ إليه؛ إلا إذَا زَادَ على الثُلْث فَيْرَدُ 
عليه لأنّهُ لا مَزِيدَ عليه عند عدّم إجازة الوَرَحَتٍِ وله أن السهم هو السدس هو المروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ وقد رفّعه إلى التَّبِىَ عليه الصلاةٌ وَالسّلامُ فيما يُروى؛ ولأنّه 
يُذكر وياد به السدس» فَإِنَ إيَاسا قال: السّهم فِي اللُعَتٍ عبَارَةٌ عن السدس, وَيُدَكَرٌ 
ويْرَادُ به سهم من سهام الوَرّكَتٍ فيُعطى ما ذَكَرَاء قَانُواه هَدَا كَانَ في عُرفهم؛ وَفِي 
عرفتا السهم كالجزء. 

الشرح: 

لووط أرقت مانو هر اقالفم اقاة ئله الكت 210ل عليه ولا لتمرة مله 

إن قيل: أَححَسْ الألصيّاء كله وَالشْمَنُ أكل من السّدُس فَكيْفَ جَعَلهُ بمَعْنَى السّدْسء 
قلت: جَعَلهُ بمَعْنَاهُ ما - في الكتّاب من الأ وَاللعَةء ما الأثْرُ فمَا رُوي عَنْ ابن 
ممْعُود وَقَدْ رَقَعَهُ إلى الي و فيمًا يُرْوَى أن «السسهُمَ هُوَ السّدس». وَأمًا الله فَإنَ 
ْ ةَ قاضي البَصرّة قَال: السهُم في اللََة عيَارَة عَنْ السدس. 
ن عبَارةَ الَشَايخ وَالنتَارِحِينَ في هَدَا الَوْضع اعْلمَتَْ الختلانا لا يَكَادُ 
ُعْلم منْه قز وس ذلك اعنتلاف رويّة المْسسُوط والتامع الصّغير. قال في الكافي: 
فعَلى روَايّة الأصل جَوَرَ أبو حَنيفةَ التُقصّانَ من السّدْسٍ وَل يُجَوَرْ الرَيَادةَ عَلى السّدُس» 
وَعَلى روَايّة المجامع الصّغيرٍ جَوَرَ الريَادةَ عَلى السّدسٍ وَل يُجَوَرْ التقَصَانَ عَنْ السّدُسء 
وَرِوَايَة الْصّف تُخَالفُ كل واحد منْهمَا؛ لأنْ قَولهُ إلا أن يَنقصّ عَنْ السّدس قَيْتمٌ له 
ادر لِيْسَ في روايّة البُسُوط. 

و (وَلا يُرَادُ عليه ليْسَ في روَايّة امع الصّغيرء فَإِمًا أنَهُ اطع على روَايّة 
غَيْرِهمّاء وَإمًا ألّهُ جَمَعَ يَينهُمَا (وقالا: لهُ مثْل تصيب أحَد الوّرئّة وَلا يرَادُ عَلى الثلث 
إلا أن يُجيرَهُ الورنّة) وَمَفْرَعْهُمًا العُرْفُ (فإِنَ السّهُمَ يُرَادُ به أَحَدُ سهام الوَرنّة عُرْقَا لا 
سَيّمًا في الومكف: والأكل ميقن قَبُصْرفُ ليه إلا إذَا رَاد: أي الأقل (عَلى الثلث فَيرَدُ 
إليْه؛ لأ لا مَرِيدَ عَلِيْهِ عنْدَ عَدمٍ إِجَارَّة الوّرنّة) ولأبي حَنيقة ما ذَكركَاة آنقا في جَوَاب 


3 


2# ع 3 وبر 3 2 
السؤال من آبر ابن مسعود وقول إياس. 


يفك 


الجزء السادس 

وقول (وَلأنهُ يُذكَرُ ويُرادُ به الس إخ) مُتشكلء وَدَلك) لأْهُ وه في بَعْضٍ 
سخ الهداية فيُمْطَى ما ذَكَرئاء وفي بَعْضْهًا فيعْطَى الأقل منْهُمًا. لاد شق 
امار حينَ فقال: يَعْني إن كان أخين فتهاة الورنة أتلينهن الملدين لخطى السدين ا 
ذَكَرْنا أن السّهُمَ عمَارة عَنْ اسمس َإِنْ كَانَ أَحَسُ السنّهام أكثرٌ من يُعْطَ ذَللف؛ لأن 
السسهم بذك ويْرَادُ به سَهُمٌ منْ سهام الوَرَنّة عَمّلا بالدَليليِنِ فإن كَانَ مُرَادُهُ بقؤله ذلك 
َس السهام وَإن كان أكثر من السدس فَليْسَ ذلك بدليل نا ذك في الكتّاب» إن فيه 
الريَادَةَ عَلى السدس. ْ 0 

وَقَدْ قال في الكتاب: ولا يُرَادُ عَليِه وَإِن 1 الم لخادت أكدل 


لد 


بالَليلين. وما القانية َهُوَ قَوْلهُ فُحْطَى الأقل منْهُمًا يودي إلى التقَصّان عَنْ السّدُس وفي 

َأيْضًا قوَُ (مَا دكن إن أرادَ به المتكس قلا تعلق لقوله وقد يُذكَرُ وراد به 
سَهُْمٌّ من سهّام الوَرنّة بالدَليل؛ لألْهُ يتم يقؤل إيَاس وَإِنْ أرَادَ به الأقل منْهُمًا عَادَ 
الاكراض” امذكرة وهو الأ يل اللفياة ع الكش درادئ أن الزاذ يعوله ما دكا 
هر لل منّهما ليَكُونَ مَْتَى السْيْن وَاحداء وار ذلك إلى روَاية البمُوط وه ما 
ذَكَرْئَا من جَوَازٍ لتّقصّان دُونَ الريَادَة على السدس يها بذَلكَ عن أن الكو في 
الكتّاب من قَوْله: (إلا أن يَنْقَصّ عَنْ المسُدُس فَيتمُ لهُ السّدْسُ ولا يُرَادُ علي يس رواية 


ود او عزف ما قاط وص 7 او اك ل ع 2 ل و ل ا الوم ما و ا ا 2 
واحدة) وَإِنْما هو مركب من روايتين فإن كان هذا مرَاده فهو كما تُرَى م وإن 
م 1 سا مه 2 

كان غيْرَ ذلك فالله أعلم به وَحَهَد المقل دموعة. 


وو 
لت ليم 


وَصُورَةٌ السنألة ما إذَا أْصّت الْرأة بِسَهُم من مَاهَا ثم مَائتا وتركنا رَوْجَا 
ْنا عَلى روَايّة الجَامع الصّغير يُْطَى السُدْسَ في قَوْل أبي حَنيفَة وعنْدهُما يُعْطَى 
الربعَ: أئ مثْل الربع مَيُعْطَى الخْمْسَ ُجْعَل الَسنألة عَلى قَؤْله عَلى سنّة لحَاجَتنَا إلى 


السّدْس للمُوصى لهُ سَهُمْ بَقَيَتْ حَمْسّة للرّؤْج منه الربُعُ ولا يَسْتَقِيم عَليْه َيَضْرَبُ في 
أصْل الْسْألة مَخْرَج الكّسْرٍ شو ريع تبلغ أريعة وعثثر ين كان اللموصضئ اله سوم 


.م 00 


ا عدا عون #ومدة ماقه لواف 1 1 000 200 3232 2 تو و 
يَضرَب في أربعة فهو أربعة وهو سدس لمال قي عشرون للزوج منها الربع» وهو 
م 2 ع ان حَ 2 6 

حت واباقي للك 


0 العنايي شرح الهدايت 


وَعَلى قَوْهمًا على حَمْسة ايُرَادُ مثل أَحْسَ سهام الورنّة وَهُوَ وَاحدٌ عَلى 
لفَريضة» وه أَربَعَةٌ فقصيرٌ حَنْسَة يُعْلَى الُوصّى له سَهْمًا وَالروْجٌ سَهْمًا وَهْوَ ربع 
البَاقي بَعْدَ تصيب الموصّى لهُ وَمَا بقيّ فَللبنُت» د كَانَ كَذَلكَ؛ لأن الموصي أُوْصى 
بل لصيب الج وَمثل الشيء غَيْرهُ فيرَادُ مل 5 مثل ايع على الأربعة بعَة ليَكُونَ الَرِيدُ متلا 
للربع» وَأمًا عَلى روايّة الأصئل َتَخْريجُه كتَحْرِيهِمًاء وَعَلى هَذَا قسن أَمْتَاهَا وَحَرّجَهَا 
على يتين وَقوْلهُ: (قالُو/ أَيئْ مَشَايحنًا كَانَ هَذَا في غرفهم وفي عَرْفنا السهم 
كَاجُْءِ. 

قال (ولو أوصى بِجِزءِ من ماله قيل للوَرَكَةٍ أعطوهُ ما شئثُم) لأنّهُ مَجِهُولَ يتَتَاوَلٌ 
القليل وَالكَئِينَ غَيرَ أن الجهالةً لا تمنّعُ صِحٌة الوصِيةٍ والوَرَكم قائِمُونَ مُقَامَالمومبي 
فإليهم البيان. 

الشرح: 

(وَلوْ أُوْصّى بجرْء من ماله قيل للورنّة َه أعْطُوهُ مَا شتكُمٌ؛ لأنهُ مَجْهُولَ يتناو 
لقليل والكتر َي أن الال لا ممت صحّةالوصيية ولو ا : 
الَيَانُ) وَلوْ أوْصى ببَعْضٍ من مَاله أ بطائقة أو بتصيب أو بشيء َالحَكْمْ كَذَلكَ. 

قال (ومن قال سدس مالي لقلان كم قال فِي ذلك المُجلس أو فِي مجلس آخَرَ له 
كنْتُ مالي وَآَجَارّت الوَرتَمٌ هَلهُ كُنُْ اال وَيَدخُلٌ السَّدسُ فيه وَمَن قال سدس مالي 
لقلان ثم قال فِي ذلك المجلس أو فِي غَيرِهِ سدس مالي لقلان هَلهُ سدس وَاحِدً) لأنّ 
السدس ذُكر مُعَرًَا بالإضافت إلى المال, والعرِهَمٌ إذَا أعيدت يراد بالئاني عَينَ الأوّل هو 
المعهودٌ في اللّعْتّ. 

الشرح: 

وقولة بوواجاته الؤرنة قله تلق الَال) فإن قيل: إذَا أَجَارَتْ الور كَانَ الواجبُ 
أن يَكُون له لهُ نف امال وإلا | كن لقوله:وأحارت" الور افده انتوارة ا 
الثلّث وَإِنْ أَجَارَت الوَركَةُ لأنّ المة يل في اقلت من حي إل حمل أله 


حوور ع 


بالقانية رياد السّدُس عَلى الأول حَتَّى يتم الت 0-6 أنّهُ أرَادَ بها يجاب الث 
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ل سدس مَيُجْعَلَ السّدْسُ داحلا في التلّث؛ لأنُْ ميقن وَحَمْلا لكَلامه على ما 


الجزء السادس تر 013045 
إن 0 عل .الو “علدا 217 1 5 0 00 5 اه ًُ ١‏ ل د 5 روا ير 42 .0 
يملكة وهو الإيصاء بالثلث. وقوله (والمعرفة متى أعيدت يراد بالثاني عين الأوّل) قل 


اي قرو ساتري رقو الى كل 

قال (ومّن أوصى بِتُلُث دَرَاهِمِه أو بِثُلْث عَنَمِه فهلك كُلُنَا ذلك وبقِي ثُلَتُهُ وهو 
يَخرُّجٌ من لث ما بَقِي من ماله هله جَمِيعٌ ما بَقِي) وال ره له كلت ما بَِي» لآنْ كل 
واحد منهما مشتّرك بيهم وال المشترك يُتوى ما توي منه على الشركة ويَبقى ما 
بَْقِيّ عَلِيهًا وَصَارٌ كما إِذَا كَانَت التَّرِكَدُ أَجنَاسا مُختَلفَّة. وَلنَا أن ِي الجنس الواحد 
يمكِنْ جميع حق أحدهم فِي الواحد ولهدًا يُجرِي فيه الجبرُ على القسمَجٍ وفيه جمع 
وَالوَصِيٌِّ مُقَدَّمَيّ هَجَمَُعنَاهَا فِي الواحد البّاقي وَصارت الدَرَاهِمْ كَالدرهَم بخلاف 
الأجنّاس المختَلفَة لأنّهُ لا يُمكِنُ الجمعٌ فيهًا جبرا فَكَدَا تَعدِيمًا. 


قال (ولو أوصى بتُلُث ثيابه فَهَلك كُلُنَاها وبَقِي كُلَتُهَا وَهُو يَخْرَج من ثُلُْث ما بقي 
من ماله لم يستّحق إلا ثُدْثَ ما بقي من الثَّيَاب؛ قَانُواه هذًا) إذا كاتت الثَيَابُ من أَجناس 
مختلفة وَلو كانت من جنس واحد فَهُوَ بِمَنزِلجَ الدَرَاهِمء وَكَدَّلك المكيل والموزون 
بمنزلتها لأنّهُ يَجِرِي فيه الجمع جبرا بالقسمّةٍ (ولو أوصى بثُلُث ثَلاتَتٍ من رقيقه هَمَاتَ 
اثتّان لم يَكْن لهُ إلا كُلْثُ البّاقي وَكَدَا الدُورٌ المختلفّة) وقيل هذا عَلى قول أبِي حَنِيفَةَ 
وَحَدَهُ لأنّهُ لا يَرّى الجَبرٌ على القسمّتٍ فيها. وقيل هُوٌ قَولُ الكل لأنّ عندَهُما القَاضي أن 
يجتّهد ويجمع ويدون ذلك يَتَعَدّرْ الجمع؛ والأول أَشبَّهُ للفقه المذكور. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصى بثلث دراهمه أو بثلث عَنَمه) وَمَنْ أُوْصى بلث دَرَاهمه أو 
مَا بقي» وَقَال رُفرَ: لهُ تُلْث ما بَقي؛ لأنْ كُل واحد منْهُمَا) أي من اخَالك وَالبَاقِي 
مرك بين الورنّة وَالُوصّى له وَاكَال امرك يَْوَى ما توى منه عَلى الشركة وينْقَى ما 
َي منْهُ عَليْهَ وَضّارَ كما إِذَا كَانَتْ ارك أجْناسًا مُسْتَلفَة) وَهُوَ اليا 

(وَلنَا أن هَذَا جِنْسٌ وَاحدٌ وَالْنْسُ الوَاحدُ يُمْكنُ فيه جَمْعُ حَقّ أُحَدهمْ في 
الواحد) أ يُمْكنُ جَمْمُ حَقّ شائع لكل وَاحد في (قَرْد وَهَذَا يَجْرِي فيه الخَبرُ على 
القسلمّة) مَعَّ ما فيه من المَمْع» وَِذَا أنْكَنَ الْجَمْعُ جَمْعًا حَقٌ الموصّى لهُ فيمًا بَقي تَقَديًا 


كوف 


العناية شرح الهدايّ 
للوصيّة عَلى الإرْث؛ لأنَ المُوصّى لهُ جَعَلٍ حَاجَتَهُ في هَذَا العيّنِ مُقَدَمَة على حَقّ الورئّة 
بِقَدرِ الُوصّى به فَكَانَ حَقَ الورَنّة كَابَعِ وَحَقّ الموصي لهُ كَالأصْل. 

والأطل في مال امل عَلى أصملٍ وئنع ذا للك شيء مله أن مُجْمل الغَالكُ من 
وار اأطر كمال بالعار نة إذا كان فيه ريح وَهلك تغطلة بُصرّق شالك إلى 
الرئح الذي هو تَبَعْ لو لاس الال زر عتارت الدّرَاهم) أي صَارَتْ الوصيّة ل 
الل رَاهم كالوصيّة ِالدرْهَمٍ الواحدد. 0 أُوْصّى بدرهم وَّلهُ كلام دَرَاهمْ َهَلكَ 
ل له الدّرْهَمْ فَكَذَلكَ هَذا. 

ل (بخلاف الأجئاس المحتلقَة) جَوَابة عن فول رُفْرَ كما إِذَا كَانَت الّرَكَة . 
أَجْنَاسّا 58 93 الحَمْعَ فيهًا غَيْرُ مُمكرء فَإِنهُ ذا تَرَكَهَا وَطَلب بَعْضْ الوَرئّة القسلمَة 
أَى الباون قن فاضي لا يُجْبرهُمْ عَلى القسلمة؛ أن العَرّض من القسئمّة الانتفَاعٌ قلا 
بد م المادلة وَهيّ فيها مُتعَذْرَة وإذَا تعَذّرَ الحَمْمُ تَعَذَرَ للَقْدمُ؛ أن فيه احَمْمَ فقي 
الكل مركا بيْنَ الورئّة وَالمُوصى له أثلانا فم هَلكَ هَلكَ عَلى الشركة وَمَا بْقَيَ بقي 
عَليْهَا أثّلانًا. 

وَظهَرَ من هذا َوه ولو أْصى يثلث نايد وما | ذا أُوْصى ثلث فَلاثَة من رقيقه 
من جنس واحد أو ثلث ثَلانَة من الدُور فَلئْسَ لهُ إلا الثلث البافقي 724 التْماوْت 
هَكَذَا أجَاب محمد في الجامع الصّغير من غَيْرِ ذكر حلاف . وَاختلف الْشَايحُ (فقيل 
هَذَا قَوْل أبي حَنيقة وَحْدَهُ؛ لأنْهُ لا يَرَى البْرَ على القسمّة) فيهًا فَأَمّا على قَوْهْمًا 
لدو بجا رائحة نلق اي فيكو للمُوصّى لهُ العَبْدُ البَاقي وَالدَارُ الَاقيَة َه لأنْ 


فاضي ألا يسم لم واحقً َع عيب كل واحد منهُمْ في علد باطار لقم 
لانْحَاد الجنُس» وإلى هَذَا مَال المَقيهُ أبُو اللييث وَالإمَمٌ فد الإمئلام. ْ 

وقيل الْذَكُورٌُ في الجامع قول الكُل؛ لأن عِنْدَهُمًا لا يَجبُ على القاضي القسمة 
لاقكود فازان بشيه ررق وكرق الك أي دوف كماد الكاهي ونه ل 
الجمْع) وَإِذا هلك | يكن اك فل من القاضبي فَكَانَ اال عَلى الشركة ما بقي وم 
هَلكَ (وَالأوٌل) وَهُوَ أن يَكُونَ في الْسسألة اعتلافٌ (أَشبَة للفقه الذكور) وَهُوَ أن أ 


حَنيقَةَ لا يَرَى الْخَبْرَ عَلى القسْمّة في الرقيق وَالدُور الْحْكَلفَة؛ لأنْهُ يَجْعَلْهَا أَجْنَا 


الجرء السادس فرك 


مُخلفَة: وهم ينان ذلك؟ 'لألهمًا يَْغْلانهَا جنا واحذا: 


قال (وَمّن أوصى لرَجل بألف درم وله مال عين ودين فإن حَرْجَ الألف من ثلث 
العين دفع الك الموصى له) لأنّهُ أمكن إِيفَاء كَل ذي حق حمَّهُ من غير بَخس فَيْصَارٌ إليه» 
وإن لم يج يَخرّج دُفعٌ إليه كُنْثُْ العّين؛ وَكُلمًا حَرَحَّ شّيءَ من الدّين آخَذَ كلُتّهُ حَتّى يَستَوفِي 
الألف لأن الموصى له شرِيك الوارث» وفي تخصريصهِ بالعين بس في حق الوَردتٍ لأن 
للعين فَضلا عن الدّينِء ولأ الدّينَ ليس مال فِي مطلق الحال وَإِنّما يَصِيرٌ مالا عند 
الاستِيماء فإِنّمَايَعَتَّدِلُ النظَرُ ما ذَكَرنَاهُ 

الشرح: 

َال (وَمنْ أُوْصّى لرَجُلٍ بألف درْهَم) وَمَنْ أُوْصّى لرَجُلٍ بألف درَهَمٍ (وَلهُ مَال 
عَيْنٌّ وَديْن إن عَرَجَ الألف من تُلّث العَيْنِ) بأن كَانَ لهُ انه آلاف دَرْهَم قدا (ذفع) 
الألفْ منه ل لومي له وَإِنَ لم يَْرْج فإِنْ كَانَ التّقَدُ ألفا دفعَ منه ليه ُلهُ (وكلمًا 
خَرَجَ شَيْء من الدين أذ ثلث حت يستَؤقى الألفه؛ لأن اللوصّى له ريلك الوارث) 
وَالأصّل في اكَال شرك أن يوقي حَقَّ كل من التشرَكَاء بلا بَمْس» وَلا بْحْسَ في حَقَّ 
أخد تخميس !الوم 40 الت في الآدل مصاز إلى فيه اقرية يتن ني بحن 
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لورنّة يتخخصيص الموصى له بألمَين. 

(لأنَ للعيْنِ مَضْلا على الدَيْن) عَلى ما ذُكرّ في الكتاب فَكَانَ فيمًا ذَكَرْنَا تعْديل 
لتر للجَانيين. لا دوكر 
مَال لهُ | نخد بوه لهُ على النّاس. سَلمْنَاُ وَلكنْ لا نسم أن الموصى له 
شد بن أو لوغ بع فض ود تع م ل قل د 
ضّمَانَ عَلى الوارثء وَلوْ كان 5 لهُ لوَحَب عَلى الوارث حصّة الموصى له فيمًا 
بَقيّ من المال. ور تل أن الموصّى به ألفٌ َعَم من أن 1 لاني كانه 
أَرْ في اكآل؛ لأن الوصيّة تعلق بالتركَة وكلاهُمًا ترِكة. 0 5 بِأنّهُ شيك 0 
ذا كَانَتْ في غَيْرٍ مُعيّن. َأمّا في العَيْن فَإِنّ الَارث كَالُودع لا يَضْمَنُ إذَا م يتَعَد 

قال (وَمّن أوصى لزَّيدٍ وَعَمرِو بِثُنْثِ ماله فَإِذَا مرو ميت فَالتْدُتْ كُلّهُ لرَيدٍ) لأن 


الميْتَ ليس بآهل للوصيّتٍ فلا يُزَاحم الحي الذي هُو من أهلهاء كما إذا أوصى لزيد 


فيد العنايج شرح الهداييسّ 
وجدار. وعن أبِي يُوسّف رَحمه الله أَنهُ إذَا لم يُعلم بموته هَلهُ نصف التُلْثء لأنّ الوصِيّدَ 
خنة حيط لمعو قله وركي للحتي إلا لحت انقلد ياطقي كارذا صم يموي 09 
الوصِيّحّ للميّت لغو فَكَانَ راضيًا بكُلَ التُْثِ للحي» وإن قال كُْتْ مالي بين زَيدٍ وَعمرو 
زيمت كَانَ لمرو صف الث كان هريد هنا النش أن يكو لكل واحد منيئما 
نصف التَّْثْ بخلافي ما تَقَدمَ آلا تَرَى أن من قال كُْثُ مالي لزيد وَسَكَتَ كَانَ لهُ كل 


الثّلْثِء ولوقَال كُلْتُ مالي بين لان وَسَكَتَ لم يَستَحِقَ تَحق التُّيْث. 


وو سد سم 


قال (ومن أوصى بِتُدْث ماله ولا ان ناد استحق الُوصى له كُنْت ما 


- 
5 ال د 
- 


يَملكّهُ عند الموت) لأنّ الوصيّنّ عمد استخلافي مُضاف إلى ما بعد الموت وَيَثبُتَ حكمه بعد 


فَيُشتَرَط وجود امال عند اموت لا قبله» وَكَدَّلك إِذَا كان له مال فَهَلك كُمْ اكتّسَّب مالا 
0 


و أوصى ل بأل عالق مو ومين ل َي ااصل 
قَالو صيِّمُ بَاطلة ما ذَكَرنًا أَنْهُ يجاب بعد اللّوت فَيُعتَيَرُ قيَامُهُ حد حيتئن؛ وهذه الوصيي 


© 14” 


لقت باه هسل وت جند لوت وإن م يكن د ماستقا م مات المت 


<2 


أن الوصيضَ ل ل 


وو مم 


وجودهُ قبل الموت فَضل والُعتََرٌ قيَامُه عند الموت. 

ولو قال له شاةًٌ من مالي وليس له عَم يُعطِي قيمنَ شاة لأنّهُ نا أَضافَهُ إلى امال 
علمنا أن مراده الوصِيمٌ بماليّتٍ الشّاة إذ ماليتُهًا تُوجَدْ في مُطلق الَال؛ ولو أوصى بشاةٍ 
ولم يُضفه إلى ماله ولا عَنَمْ قيل لا يصح لأنّ المصحح إضافَتُهُ إلى الال وبدونها تُعتَبَرٌ 
صورةٌ الشاة ومعنَاهًاء وقيل تصح لأنَّهُ نا دَكَرَ الشاة وليس في ملكه شادٌ علم أن 59 


الماليي. 
ولوقال شاةٌ من عَنَمِي ولا عَنَمْ لهُ فَالوصيّتَ باطلة: لأنّهُ نا أَضافَهُ إلى العَنّمٍ عَلمنًا 


كه رم مم 


أن مراده عين الشّاة حيث جعلها جزْءًا من العَنّم بخيلافي ما إِذَا أَضافَهُ إلى الخال وعلى هذا 


و سوام 


يُخَرِجَ كثيرٌ من ا مسائل. 


الجزء السادس 2 


الشرح: 

18 (فالصّحِيحٌ أن الووصيّة نٌصح) احترارٌ عَنْ قَوّْل بَعضٍ المشايخ إن الوصيّة 
يَاطلة؛ لأنه أضّافَ إلى مَال حاص قَصّارَ بمنِلة لين كما لو أُوْصّى هذه الثّاة وَل 
َكُنْ في ملكه ؛ لم فللكا ركهاادد سوط قال الفقية أَبُو اللئيث: هَذَا القَوْل ليرت 


ماس 


فج نا لا مات الرمد يدان خم تقل ير توي تعتار مزل يتات ال 
ُلْث اكَال. 

وَقولهُ (وَعَلى هَذَا يَخْرُجْ كَثيرٌ من الْسّائل) فَمنْهَا مَا ذَكرّهُ في البسُوط بقؤله لو 
َال بِقَفيزٍ من حطة من مَالي وَبقؤب من مَالي َإَِهُ يَصح الإجَاب وَإِنْ لم يَكنْ ذَللكَ في 
ملكهء بخلاف ما إذا قال مَنْ حنْطتي أو م من بابي فَإِنهُ إذَا لم يُوجَدْ ذَلكَ في ملكه أ 


هَلك قَبْل مَوْته فلا شيء للمُوصّى له 20 ما اذ كرناة: 

قال (وَمّن أوصى بنُلّثِ ماله لأمهات أولاده وَهنُ ثلاث وَللفُمّراء والمساكين فاهن 
لانم أسهُم مِن حَمسَةٍ أسهم) قال د ضيه: وهدًا عند آبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
وَعَن مُحَمَدٍ رَحِمَهُ لله أنه يُقسّمْ على سَبعَتٍ أسهُم هن ماقم د وَلكُلٌ شَرِيق سهمان؛ وأصله 
أن الوصيّنَ لأمهات الأولاد جائرَةٌ والفقراء والمساكين جنسان: وَهَسْرنَاهُما في الرّكاة 


ل اوور 


تْحَمَد رَحمه الله أَنْ المدكورٌ لفظ الجمع وآدنَاهُ في الميراث اثتان تجد ذلك في الشّرآن 
فَكَانَ من كل فَرِيقٍ اثنّان وأمّهَات الأولاد ثلاث فَلهَدَا يقسم على سبعتٍ. 

َلهُمَا أَنْ الجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس, وَأَنّهُ بِتَتَاول الأدتى مع 
احتمال 0 الكل فَيُعتَبَرُ من كل فَرِيق واحِد فَبَلمَ 
الحسابُ حَمِسَة وَالتَلامَمُ للئّلاث. قال (وَلو أوصى بِتُلَتِهِ لقلان وَللمَسَاكين هَنِصفَهُ 
لقلان وَتصمّه للمُساكين عندهما) وعند محمد ثُلْتُهُ لقلان وَكُلْتَاهُ للمساكين؛ ولو 
أوصى للمساكين له صرفة إلى مسكين واحد عندهماء وعندة لا يُصرف إلا إلى 
مسكيتين بِنَاء على ما بِينًاه. 

الشرح: 

فال ووم ُوْصّى ع مَاله لأمّعَاتَ أؤلادم») 17 هُ وَاضحٌّ و عاد 
حلا قله وَاضلة أن - لهات الأؤلاد جَائرَة : فاه يَحَتَاجْ إلى بعض بَيَانء رعو أن 


ناركن 


العناير شرح الهدايّ 
الووصيّة هن جَائرَ َه اسْتحْسَانًا. اليا أن لا تصح؛ أن الوصيّةَ ليك مُضَافٌ إلى ما 
دا ة بَعْدَ مَوْت مُْلاهَا وَذَللكَ حَال حُلُول العثقى بها فَالعمقَ 
يُحلهًا وَهي ل فتَستَحقٌ الوصيّة َ صية وهي م والوصيّة لأمته بشيء غَيْرِ رَقيتها ياطلة. 

َه الاستعضتان أن الؤمية ماق إلى ما ماي علا لا حال حول الع بها 
بدلالة حَال اللوصي؛ ؛ لأن الظاهرَ من حَاله أن يُقصد وَصيّة صّحِيحّة لا يَاطلة, 
وَالصّحِيحَة هي الْضَافَة إلى ما بَعْدَ عنّقها . فَإنَ قيل: الؤسية بت امال لعنده حابر 1 
يَْقَ بَعْدَ موته وام ارحس ااي عي : نصح الوصبيّة لا قَِامًا. أحيب 
بأن الوصيّة بثأث المال للعبد نما جات لتتاوّله كل رقبته فكان وصيّة برقبته 
وَالوصيّة يرقبته ان بخلاف م الؤلد من الومية مايال 
لاعتفا لها نت بات الول وإذ ل يكن َه وم صيّة أضلا. 

وَلقَائل أن يُقول: الووصيّة يثلث اكَال إِمًا أن انها بغ موت المؤلى وهي حر 
ْ أمَهَ قن كَانَ الاك تددرت ف لقان وَإِنْ كَانَ الثاني فَكَدَلكَ؛ لأنْهَا كَالعَبْد 
الْوصّى له بدْت اكَال. وابشوابة الها متنا كاده أن عنتها لايك وان يكُون ترات 
الول َلوْ كان بالوصيّة أَيْضا ثوارة علتّان مُسَْقاتَان عَلى مَعْلُول واحد بالتشخص وَهُوَ 
ُلْت رَقيْتهًا وَذَلكَ ياطل. 

نول (وََدْنَاهُ في الممراث) قَيّدَ ذلك الل د إن لقظ الجَمْع 
ُنَاكَ مُنْصَرِفٌ إلى الواحد بالإشماع ْيْنَ أُصْحَابنَاء 3 لا كان لف اجَمْع في الميراث 
0 إل الاين وَالوصيةُ في مَعناُ من حَيْتْ إن كُلا منْهمًا تملك الال بَعْدَ الوات 
كان الجمع هُنَاكَ أَيْضًا مُْصّرِفا إلى الاين 

وَقولُ (جدُ ذَلكَ في القَرْآن) يُرِيدُ به وله تعالى < فَن كان مد حو فلأي 
سدس » [النساء: ]١١‏ وَاكْرَادُ بها الاثنَان قصّاعدًا وَقَدْ عُرِفَ في مَوْضعه وَكَذَا 
قَولَهُ (وَانّهُ يتَتاوَلَ الأذئى مع احْتمّال الكل). 

قال (وَمّن أَوصّى لرَجْل يماد رهم وَآخرَبمِاةٍ كم قال 'آخَرَ قد أشرّكثك 
معهما فَلهُ ثُلْتْ كل مادَةٍ) لأ الشْركدَ للمساواة نُعَنّ وقد أمكَن إثبَائهُ بينَ الكل يما 
قُلناه لاتّحاد المال لأنّهُ يُصِيب كل واحد منهم كُلُنَا مانت يخلافي ما إِذَا أوصّى لرجل 


.كر 
أو أم 


وه 


الجزء السادس 


بِأَربُعماتَجٍ وَلآخَرَ بمائّتين ثُم كان الإشرا اك لأنَهُ لا يُمكن تحقيق الُساواة بين الكل 
لتَمَاوْت الَالين فَحمَلنَاهُ على مُسّاواته كل واحد بتنصيف تصيبهِ عملا باللفظ بقدرٍ 
الإمكان. 

الشرح: 

قال (وَمَن أُوْصّى عل بمالة درْهو) صُورَة النثألة ظَاهِرَةٌ وَدَليلهَا وَحْهُ 
الاستحسان والقيّاس أن يكو له مف 6 مائة؛ لأن لفظ الراك يُقنَضْي النَّسْويْة 
عند الإطلاق» قال الله تُعَالى 7 كك ف آلتّثِ » [النساء: ]١١‏ وقد أشرَك 
اثالث فيمًا أُوْصّى به لكل وَاحد منْهُمًا في اسسْتحقاق اماه وَدَلكَ يُوجب أن يكون له 
نصف ك0 مائة. 

وَحْهُ الاسْتحْسّان ا م وهيّ ' تقَنَضي اليتاراة والتانة ااي ذا 
أَحَدَ من كل وَاحد مهما تُلْتَ المائة مُقَتَضَى إشراكه إِيَّاهُمَا جُمْلةَ وَاحدة» وَِنمَا بذ 
نصنف كل ماله لو كاذ اتزاكة مع كل واحد لمر ولس كَل بحلاف م ما إذًا 
0 لجل | بأزتعمائة درْهي وَلآخَرَ بمائين 2 كان الإبشرالكٌ) أي 0 م قال لاخر 

كفك مهما من له نصلف كلما لكل منهمَا؛ لأن َف المساوة فوم َه كن 
5 االيْن) قلا 8 من العمل بِمَفَهُوم لفظ الإشراك فحَمَلنَاة ف اانه لكل 
وَاحد مِنْهُمًا كَمَا هُوَ وَْهُ القيّاس (ِعَمَلا باللفظ بقذر الإمْكان). 

قال (ومّن قال لقلان علي دين فصدقوه) معتاهُ قال ذلك لورّثته (فَإِنّهُ يصق إلى 
الثّلْث) وَهدًا استحسان. وَفِي القيّاس لا يُصَدّقْ لأنْ الإقرارَ بالمجهول وَإن كَانَ صّحيحا 
لكنّهُ لا يُحكّمْ به إلا بالبيان وَقَونْهُ فَصَدَّقُوهُ صَدّرٌ مُخَالفًا للشّرع لأن المدعِيَ لا يُصّدة 
إلا بِحُجَتٍ هَتَعَدرَِتبَاتُهُ إقرارا مُطلقا فلا يُعتَيَر وَجِهُ الاستحسان أَنَا نَعلمْ أن من قصده 
تَعدِيمَهُ على الورَكةٍ وقد أَمكَنَ تَنفِيدُ قصدو بطَرِيق الوَصِيٍوَقَد يَحتَاحُ إليه من يلم 
بأصل الحق عليه دُونَ مقداره سعيًا منهُ فِي تفريغ ذَمتِهِ فبجعلها وَصِيَمَ جعل التقدير 
فيها إلى الموصى له كانه قال إِذَا جاءكم قُلانٌ وَادّعَى شيئًا فأعطوهُ من مالي ما شاء 
وهذه مُعتَّبَرَةٌ من الثُلْث فَلهدًا يُصدق على الثُلْث دُون الزيادة. 

قال (وإن أُوصّى بوَصايا َي رٍ دك يرل الكت لأصحاب الوَصَايً لكان للورقم) 


فرك العنايّ شرح الهدايتّ 
لأا مِيرائهُم معوم. وَكذا اويا عومد وها جهو هلا راحم علوم يدم عل 
المعلُوم؛ وَضِي الإفراز فَائِدَةٌ أخري وهو أن أحد الفريقين قد يَكُونْ أعلم بمقدَارٍ هذا الحق 
وأبصر به وَالآخَرٌ آل خصاماء وَعَساهُم يَخْتَلفُونَ في الفضل إذَا ادْعَاهُ الخصم وبِعد 
الإفراز يح إقرارٌ كل واحد فِيما فِي يده من غير مُتَارَعَتٍ 
(وإذا عزل يُقَالَ لأصحاب الوصايا صَدّقُوهُ فيما شئكّم وَيُقَالُ للوَرَحَتجَ صَدقُوهُ فيمًا 
شئثم) لأن هذا دين في حق المستّحق وَصِيّمَ في حق التّنفين فَإِذًا هر كُلَ فَرِيق بشيء 
ظَهَرٌ أن ي التُرِكَمٍ دنا مَائِمًا فى اللُصبييين (فَيُوَه أصحاب التُدْث بِكُلْت ما أَقَرُوا 
والورتَم بِتُلَتّي ما أقروا) تنفيت تنفيدًا لإقرارٍ كُلْ ريق فِي قدرٍ حَمْه وَعَلى كل فَرِيق منهما 
التية عن انمق إن انط للق له زِيَادَةَ على ذلك لأنّهُ يُحلف على ما جَرى بَينَهُ وبين 


رلة (وَمَنْ قَال) يَعْني لورثته (علي لفلان دين قَصَدَقُوهُ) يُصَدَقُ إلى الث 
اسْتحْسَانًا (وَفِي القيّاس لا بُصَدق؛ له قر 00 وَالإقرَارٌ بالَجهُول إن كان 
يالك ذا اعرد من جهّة الْقرّ يَيَانْ وَقَدْ قات بمُوته) تولك فصدقوة: يك 
ان ل يملح ينا ونه (صدرَ مالا زم أن الْدَعيَ 00 

ىم 

َجْهُ الاسْتحْسّان نا تلم أن لق قَصّدَ بِهَذَا الكلام تَقَدِمَهُ عَلى لوَرنّ 0 
ال لل في اك ون تي بطريق الوصيّة فيْفذ. إن قيل: لو كان قصدهُ 
الوصيّة لصَرَّح بهًا. حاف بقؤله روكذ يع ج) أيا: امقر إل مثل هَذَا 06 (لعلمه 
الح ري رد بر لاف الو يا اراق الور 
(وَصيّة عل التَقَدِيرُ فيها إلى الُوصّى لهُ كَأَنهُ َال إِذَا جَاءَكُمْ قُلان وَادعَى شيا فأَعْطُوةُ 
من مالي ما شَاءَ وَهَذْه مُعتَرةَ م الثلث فَلهَذَا يُصّدَّقُ إلى الثلّث دُونَ الريادة). 

وَكَوْلَهُ: (فإن رصن يوَضَايًا غير ذلك إل) وَاضحٌ وَحَاصِلَهُ 0 2 ل 
افر لقا وه الوصيّة تنْفيدَا فباعْتبَار نه الوم امدق في الا على ال 


لز عر ع مله 


وَباعْتبَار شبْه الإقْرار يُجْعَلٌ شائعًا في الأثلاث وَلا يُحَصّصُ بالثلث الذي لأصْحَاب 


الجزء السادس /اماه 


الوضايا عمللا بالسبهين: 


- 2 يك كي سا ل كي اس ارا ب” كي من اه م 5ع 
قال (ومن أوصى لأجنبي ولوارثه فللأجنبي تصف الوصيي وتبطل وصيي 


الارث) لأَنّهُ أوصى بم يَملكُ الإيصاءً به وما لا يَملكُ قَصَّحٌ في الأول وَبَطل فِي الثّانِي؛ 
بخلافي ما إِذَا أوصى لحي وَمَيْتِ لأنَ المَيْتَ ليس بأهل للوصيٍَّ قلا يَصلُح مَرَاحمًا فَيَكُون 
الكل للحي والوارث من أهلها وَلهَدًا نصح بإجارَة الوَرَثَّجٍ فَافتَرَقا وعلى هذا إذَا أوصى 
لقال وَللأجنَِي وَهَنَا بخلافي ما ذا قر بين أو دين لوارئه وَللأجنِيْ حَيثُ لا يْصِحْ 
في حق الأجتبي أيضا. 

أن الوَصِيَّ إنشَاءُ تَصَرُّف وَالشُرِكَمَ تبت حكما لهُ فََصحٌ فِي حَقّ من يَستَحِطهُ 
منهما وآما الإقرارٌ فإِخبَارُ عن كائنء وقد أخبّرٌ بِوَصف الشرِكتٍ في الَاضي؛ ولا وجه 
إلى إثيّاته بدون هذا الصف لأنّهُ خلاف ما أخبّرٌ به ولها إلى إثبات الصف لأنّهُ يَصِيرٌ 
الوارث فيه شَرِيكا وَلأنّهُ لو قبْض الأجّبيُ شَيئًا كَانَ للوارث أن يُشَارِكَهُ فَيَبطل فِي 
ذلك القدر كم لا يَزَالَ يقبض ويشاركه الوارث حَتّى يَبطل الكُلّ فلا يَكُونُ مُفِيدا وَفِي 
الإناء حصّءٌ أحَدِهِما مُمتَارَةٌ مّن حِصّةٍ الآخَر بَقَاء وَبْلانًا. 

الشرح: 

وَقَولهُ (وَمَنْ أُوْصَى لأحْتبِي ولوارئه) ظَاهرٌ. وَقَولُهُ (وَهَذَا) أي هَذَا الإيصاء 
(بخلاف ما إذا قر بِعيْنِ أو دَيْنِ لوارئه وَللأَجْتبيّ حَيْث لا يَصمّ في حَقّ الأختبي) 
كما لا يَصِحّ في حَقّ الوارث (؛ لأَنْ الوصيّة إِنشَاءِ تَصَرّف) أ ابتداء تمليك من غَيْر 
أن يَكُونَ يَيَهُمَا شرَكَةٌ قَبْلهَاك وَالشَرَكَةُ إِنَمَا ثبت حُكُْمًا لهُ عَقيَهُ فَحَيْث لم يَمَعْ 
اتيك الذي هُرَ السب مبَحيسًا لا يت حُكْمْهُ وَهْوَ الشركة فَكَانَ تصيبا كل 


منّْهُمَا مُْرَرًا عَنْ ُصيب الْآرٍ بحَسّبٍ صحّة السبب وَعَدَمِهَا. 


كن 
ا 


يفقُضي 0 لخر به وَهُوَ كال المشمرَكُ يْنَهُمَا. وفي ذلك: أي في لإقرَارٍ بالمال 
ارك إفْرَارٌ للوارث عَلى ما ذكرٌ في الكتاب وَهُوَ بَاطل» ولا فُرْقَ في ذَلكَ بَيْنَ ما 
إذَا تصَادقًا عَلى ذلك أو جَحَدَ الأَحْتبِيُ أو الوَارث ذَلكَ أو أَلْكَرَاهُ جَميعًا عنْدَ أبي 


صاش بيه 


كا “دو ري مزه اك ا ا لا 3 2 ا 
حَنيفَةَ وأبي يُوسّف. وقال مُحَمِّدٌّ: إِذا ل يُنَصَادَقَا صّمَّ في حصّة الأَجْتبِي؛ لأن الوارث 


يرن 


العناي شرح الهدايضّ 
مقر يمُألان حَقه وَينطلان حَقّ شربكه فطل في تصييه وي في تصيب الآعتر) 
وَقالا: إِْبَاتُهُ مُشْتَرَكَا هُوَ : البطل وقد ود 
وَلقَائلٍ أن يُقول: هَذَا الإفْرَارُ بالنَظر إلى الأحتبي صّحِيحٌ وَبلنظَرِ إلى الوارث 
سي قم ار حك كدي إلى لظال حَقَ العيْر؟ فَالحَوَاب 
أن وَحْهَ ذلك هُوَ الايد الستَمرَة ة وهي 5 ليَقِينَ 0 بالشّلك. 
ل 
َشثَرِ كان فَيَْتُ للأجتبي الملك فيه 0 إلى صِحّة الإقرار ل لد 2 يبت بالنّطر إلى 
57 و يَكنْ له ملك قبل الإقرار قلا ب ينبت بالشّلك. و وله 0 وَبُطْلانا) أي: بَقَاء 
ع لأا ها فى حل ارت يعني ادس ميقن الات 
بطل في حَقَ الوارث لامْتيَازِ حصّة 0 منْهُمًا عَنْ حصّة الآخر. 
قال (ومن كان له ثَلادَمٌ واب يد وَوَسَط وَرَدِيءٌَ قأوصى بِكُل واحد لرجل 
فضاع قوب ولا يَدرِي أَيْهَا هُوَ وَالوَرّكَمٌ تَجِحَدْ ذَّلكَ فَالوَصِيِّيٌ بَاطِلة) وَمَعنّى جُحُودَهُم أن 
يقُول الوارث لكل واحد منهم بعينه النُوبُ الذي مهُوّ حَمّك قد هلك فَكَانَ المستَّحَقّ مجِهُولا 
وجهالته تمنَعٌ صحنّ القضاء وتحصيل المقصود فبّطل. 
قال (إلا أن يُسلّم الوَردَمٌ التُوبِين الباقيين» فَإِن سلموا رَال المانع وَهُو الجُحُودُ 
فَيَكُونْ لصاحب الجيّد كَُْا التُوب الأجود, ولصاحب الأوسط كلت الجيّد وكُلْث الأدون 
هَتْبْتَ الأدون» ولصاحب الأدون كُلْنَا النُوب الأدون) لأنْ صاحب الجيّد لا حَق له في 
لديم بيقٍِ لهم أن يود وس أو رياولا حق له يمه وَصاحِب اديه لاحقا 
له في الجيّد الباقي بد بيّْقِين لأنّهُ إما أن يَكُونَ جيّدا أو وَسَطا ولا حَقّ لهُ فيهماء وَيَحتَّمِلُ 
أن يَكُون الرّديء هو الرّديء الأصلي شيُعطى من محل الاحتمال؛ وإذا ذَهَب ُلُنًا الجيد 
وَثُلُنًا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيّد وَثُلْتْ كُنْثْ الرديء فَيَتَعِيْنْ حق صاحب الوَسّط فيه بعينه 
ضرورة. 
الشرح: 
قال (وَمَنْ كَانَ له كلام نه ناب جَيّد وَوَسّط وَرَّديء ع رَجُلّ لهُ فَلامةُ واب 
جَيْد وَوَسَط وَرّديء تخخرج من ] ليخ مَاله وَأَوْصّى كل ؛ ثوب منْهًا لرجل بعيّنه بعينه ثم 
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مَاتَ فَهَلكَ أَحَدُ الأثوَاب ولا يَدرِي أَيْهَا هُرَ وَكَالتَ الوَرنّة لكل واحد ملْهُمْ بعَيْنه قد 
هلك النُوْبُ الذي هر حَقك كَانْتْ الوَصيّة بَاطلة لكَوْن المستحقّ م ا 
مَْعْ صحّة القضَاءِ وتخصيل الْفصُود وَهْوَ نَم عَرَضٍ اللوصبي . 

(إلا أن 0 2 الورثة َه القويين الباقير قَييْنِ) إن لمان حيتكذ قد رَال سم فيمًا 
يسنَهُم على 5 في الكتاب؛ وَهُوٌ واضح إِذا 6 يتغيل جانب صّاحب 
جد وصّاحب الرديى وَإِنْ ابْتَدَا بتعليل جانب صاحب الوّسّط فل وَجْهٌ آخَر. 

وَهُوَّ أن يُقَال: شالك إن كان د الوّسّط في اليد 
ا إن كَانَ المالك أرْداً من البَاقيينٍ ف صاحب الوسّط في لدي 6 
حم تعلق بهذا مره وَبذَلَ أخرى َإِنْ كَانَ امالك هُرَ الوَسَطُ قلا حَنَّ له في 
0 فإِذًا 0 0 5 كل 0 من البَاقييِنٍ قن في َال 1 - في حَلنٍ 


3-0 


2# 
رض 


الحيّدَ ولا يَدُعي 0 5 لا حق 1 فيه قَطْعاء 2 ا يدعي 0008 دون 
اليد فيِسَلمُ نا اليد لصّاحب الليّد 07 اكد لصاحي التدفية: 

قال (وَإِذًَا كانت الدَارٌ بين رجلين فأوصى أحدهما ببيت بعينِه لرجل فَإِنّهَا تُقسم 
فَإن وَقَعَ البَِيتْ في تصيب ال موصي هَهُوَ للمُوصى له) عند أبِي حنِيفَتَ وأبِي يُوسُف 
رَحمَهُمَا الله وَعند مُحَمَّدٍ نَصفّهُ للمُوصى له وإن وَقَعٌ في تُصيب الْآخَرٍ َللوَصِي له مثل 


و دور 


درع البيت» وهذا عند أبي حنيفت وأبي يوسف. تت ا 0 
أوصى بملكه ويملك غيره ه لأن الدار بجميع أجزائها م مُسْتَرَكنٌ فَينمدُ الأول ويوقف 
الثّاني» وهو أن ملكة بعد ذلك بالقسمت التي هي ميادليٌّ لا تَنَفْنُ تنفد الوصِينٌ السالفئٌ: كما 
ذا أوصى بملك الغيرٍ كُم اشتراه. 

م إذا اقَسَمُوما وَوَقعَ بيت في تَصييب الموصبي تنه الوَصِيمُ في عَين الُوصى به 
وَهُوَ صف البَّيتء ون وفع في تَصِيبٍ صاحبه لهُ مثل د نصف الببت تنفد لصي 
فِي بَدَل الموصى به عند هَوَاتِه كَالجَارِيَةٍ الُوصى بها إذَا فتلت خَطَأ تَنشْدُ الوَصِيّمٌ في 
بَدَلهَاء بخلافي ما إِذَا بيع العبد الموصى به حَيث لا تَتعلقَ الوصيّمٌ بتّمنه لأنّ الوصين 


7ل ار 


تَبطلٌ بالإقدام على البّيع عَلى ما يناه ولا بطل بالقسمتٍ. 


0 


العنايج شرح الهدايسّ 

وهم أنه أوصى بما يست مله فيه بالقِسمَت أن الظاهِرآَنُّ قَصدٍ الإيصّام 
بملله مُتمٍَ به من كل وجد وَدَلك يكُونُ بالقسمَتٍ أن الانتفم بامتاع فار وقد 
هذه القسمّجٍ تَابِعٌ وَإِنّمَا المقصودُ الإفرَارٌ تكميلا للمنفعَتٍ وَلهدَا يُجِبَّرُ على القسمّجٍ فيه 
وعلى اعتبارٍ الإفراز يَصِيرٌ كان البَِيتَ مِلكُهُ من الابتداء. وإن وَقَعٌ في تَصيب الآخَرٍ تَنمُدُ 
في قدر ذُرعان جميعه مما وقع في نصيبه؛ إما لأنّهُ عِوَضهُ كما ذَكَرنَاكُ آو لأنّ مُرَادَ 
الموصي من ذكر البَّيت التَقَدِيرٌ به تَحصيلا لقصوده ما أمكن؛ إلا أَنّهُ يَتَعَيّنُ البِيتَ إذا 
وَقع في تَصيبه جمعا بينَ الحِهَتّينَ التّمَدِيرٍ وَالثّملِيك وإن وَقَعَ في تَصيب الآخَرٍ عَمِلَا 
بِالتَّمَدِيرِ أو لأنّهُ راد التَّمَدِيرَ على اعتبَارٍ أحد الوجهين والتّمليك بعينه على اعتبارٍ 
الوّجه الآخَرِ كما إِذَا علق عتق الولد وَطلاق المرأة بول ولد تَلدَهُ مُه 

فَائْرَادُ في جزاء الطلاق مطلق الولد وفي العتق ولد حي كُم إذَا وَقَعْ البِيتُ في 
تصبيب غَيرٍ الموصبي وَالدَارٌ مادم ذرءٍ والبَّيتُ عَشرَة أذرُع يُقِسَمْ تَصِيبُهُ بين الموصى له 
وبين الورك على عَشَرةٍ أسهُم: يِسمَدٌ منها الورك وسّهمَ للمُوصى له 

وهدًا عند مُحمَدٍ فَيَصْرِبْ الموصى له بِحَمِسَة أذرْعٍ نصف البيت وَهّم بنصف الدَارٍ 
توق اليك وعد خة ونون ملعمل كل حستو سوك ميعن خدرة ومنططنا 
يعم على عد عط هما كارا الوص له شرن والمتئرة وهم يتقبسة واريدين 
َتَصِيرُ اهام آحَدَ عش ر الوص له سهمان وهم يسم 

ولو كان مكان الوصيِّمَ إقرارٌ قيل هو على الخلاف؛ وقيل لا خلاف فيه محمد 
والفرق له أن الإقرارٌ بملك العيرٍ صحيح؛ حتّى إن من أَقَرٌ بملك القير لقيره كُمّ ملكهُ 
يُؤْمرَ بالتُسليم إلى الْممَر له وَالوصِيّيٌ بملك الغَيرٍ لا تّصح؛ حتّى لو مَلعَهُ بوجه من 
الؤجوه ثم مات لا تصح وصِيته ولا تَنمن. 

الشرح: 

وَكَولّهُ (وَإِذَا كانتا الدَارُ بَيْنَ رَجليْنِ) ظَاهرٌ إلى قَوْله وَمَعْنَى امْبَادلة في هذه 
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وم رم 


القسلمّة تابعٌ وَأمّا قؤلهُ (هَذَا) قفيه بَحْت وَهْوَ أَنَهُ قال في كاب القسْمّة: وَالِإفْرَارُ هُوَ 
الظاهرٌ في المكيلات» والموزئات وَمَعْتَى الْيَادّلة هُوَ الظاهِرُ في الحَيوَائَات وَالْعْرُوضء وما 
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ا ٠.‏ 0 5 2 2 1 2 4 2 2 عاو 6 
نَحَنْ فيه من العْرروض فكيْف كائت المبادلة فيه تابعة؟ وأجيب ل قال هُنَاكَ بعك قوله 


ون الّيادلة هٍَ الظّاهرٌ في العُرُوضٍ إلا أنهًا إذَا كَانَتْ من جنْس واحد أخبر القاضي 
عَلى القسْمّة عنْدَ طَّلب أُحَد الشركاء وما كر فيد كذلك فكان مقن البادلة افيه تايا 
كنا ذك عافناء لذن لبر لا يَجْري في ايَادَلة. 

كو مَعْتَى قؤْله ُنَاكَ وَمَعْنَى البادَلة هُوَ الظاهرٌ في الحَيََانَات وَالعُرُوض إِذَا 
لْ كن من جئس وَاحدء إلى هَذَا أَشَارَ يقَوْله (وَإنمَا الَفْصُودُ الإفْرَارُ تكميلا للمقعَة؛ 
كد يُجْبرُ عَلى القسسمّة فيه) وَالباقِي ظَاهرٌ. لد (إنا؛ لأنهُ عَوضَهُ كَمَا ذَكَرَتاه) يَعْنِي 
في الخَاريّة الو صَى يهًا. وقول (أ؛ لأنهُ أرَادَ التَقَدِيرَ عَلى اغتبار أَحَد الوَجْهَيْن) يعني 
في وفوعه في أصريب النثريك (والشمليك بيه على اطْثَارٍ انه الآر) ينبي في 


و2 


> 0 و لاا از اد ماري اك إعااصة ار دع لاع ال دل حورن وسو و كان و 
وقوله (فتصير السهام أَحَدَ عشَرَ للموصى له سَهمَّان وهم تسعة) فإن قيل: ينغي 


»م ه ره و م و 
أن 3 02 1 3 المو و 7 الورئة وَالو - ل ع ا ا إن و3 00 لا و 32 له 
لع وام 0 00 و و سد اه ِ ع4 عار م سم , 7 - 00 0 

وأربعة للورثة؛ لأنهُ لما صّحَّتْ الوصيّة عندهما في عشرة أذرعٍ بقي حق الورثة في 


عم ام 


أربعين. 


ا 0 بي ور 2-7 ل كت جر ا م واسمى 
قلنا: زعم الورثة أن حقهم في خمسة وأربعين وَحَق الموصى له في خخمْسة 


سسكا بمَذهَب مُحَمَد وَرَعَمْ الوصى له أن حَقَهُ في عَسَرَةِ وَحَقَ الورئّة في أبعي 
خب َعم كل فَريق» فَجَعَلنَا كل حَسْسّة سَهْمًا َصَارَ الكل أحَدَ عَشْرَ. وقولهُ (وقيل 
لا حلاف فيه لْحَمّد) بل قَولهُ في الإقرّار كَمَوْهِمًا في الوّصيّة وَالبَاقي ظَاهرٌ. 

قال (ومّن أوصى من مال رَجُلٍ لآخَرٌ بألف بعينه فََجارَ صاحب الال بعد موت 
الموصبي فإن دفعه فَهو جائِرٌ وله أن يمنَع) لأن هذا تَبَرْعْ بمال العَيرٍ فَيَتَوقُفْ على إجازّته 
وذ أَجَازَ َكُونٌ تَبَرْعَا منه أيضا هَلهُ أن يمتَنِعٌ من التُسليم؛ بخلاف ما إِذَا أَوصى بِالزيَادة 
على التُلْث وآجَارّت الورَدَمٌ لأ الوصِيِّمَ فِي مَخرّجهًا صّحيحةٌّ ُصادقتها ملك نّفسه 
والامتتاع لحق الوَرَكَتِ فَإذًا أَجازُوهَا سقط حَفُّهُم هَتَمَدَ من جهت الموصي. 

الشرح: 

قال (وَمَنَ أُوْصّى من مال رَجُلٍ لآعرَ بألف) وَمَنْ أُوْصى من مَال رَجُلٍ لآخرَ 


017 العناية شرح الهداينّ 


بألف بِعَيْنهَا فبَلعَهُ فَإِمّا أن يُجيرٌ الوصيّة أ لا؛ فإن كَانَ الثاني بَطَلتْ» وَإن كَانَ الأول 
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جَارَت فإن يا ري ل مستا وَإن ا ا د أَجَارَهَا؛ لأن 
ا بتاك العَيْرٍ إلى آخر ما ذَكْرَهُ في الكتّاب وَهُوَ وَاضْحٌّ ا 

قال (وَإِذَا اقتسم الابتان تَرِكرّ الأب آلفًا كُم أَقَرٌ أحدهما لرجل أن الأب أوصى له 
نت ماله هنر يُعطِيهِ لت ما في يَدِ) وه استحسا والقِيَاسُ أن يُعِيَهُ نصف 
ما فِي يده وَهُوَقَولُ زُهَرَ َحِمَهُ ال لأن إقرارهُ بالل له تَضَمَنَ إقراره بمُسَاواتهإيَاُ 
وَالتَّسوِيَمٌ في إعطاء النُصف ليبِقَى لهُ النُصف. 

وَجهُ الاستحسان أنْهُ قر له بثُنْث شائع فِي التّرِكَدٍ وهِي فِي أيديهما فيكون مقر مُقرًا 
211101101010000 
فَيَكُونْ مُقرًا بتقديمه فَيْقَدَمْ عليه ما الموصى له بِالتُدْث شَرِيك الوارث فَلا يُسلم لهُ شيءَ 
إلا أن يُسلم للوَركَتٍ مثلاة؛ وَلْأنّهُ لوآحَدَ منهُ نصف ما في يده هَرٌبّمَا يُقَرٌ الابنُ الآخَرٌ به 

الشرح: 

ولهُ (فيَكُون مُقرًا ؛ َ بتَقَدُمه قبْقَدَمُ عَليْم فَإِنْ كان الدَيْنُ مُسْتَغْرِقًا جَمِيعَ تصيبه 
دَفْعَهُ إليْهِ كَلهُ وَالبَاقي طهر 

قال (ومّن أوصى لرجل بِجارِيَةٍ فُولدت بعد موت الموصبي ولدا وكلاهما 
يَخرّجَان من التُنُث فَهُمَا للمُوصى له) لأن الأمّ دَخَلت فِي الوصيٍَّ أصالمّ والولد تبَعا 
حين كان مَتّصلا بالأم؛ فَإِدَا ولدت قبل القسمة وَالتّرِكَيٌ قبلها مَبِقَاةٌ على ملك المت 
حَنّى يُقضى بها دُيُونُهُ دَخَل فِي الوصيّم فَيَكُوتَان للمُوصي له (وإن لم يَخْرّجَا من الثُلّث 
ضرب بالثُلُث وَآحَدّ ما يَخْصَهُ منهما جميعًا في قول أبي يُوسف ومحمد وقال أَبو 
حنيفم: يَأحُدُ م ذلك من اللأم؛ فَإِن فَضل شَّيءٌ أحَدَهُ من الولد). 

وي الجاع الملغين مَيْن أ طورة وقانة .وجل اله ميشيافة ورم وام لصاوي 
َلامَمائَةٍ رهم فََوصى بالجَارِيةٍ لرَجلٍ كُمْ مَاتَ فَولدت ولد يسوي َلاكَمِاقةٍ رهم 
قبل القسمّيّ فَللمُوصى له الأم وَكُلْتُ الولد عنده. وعندهما له كُلْنَا كل واحد منهما. لهما 
ما دَكَرنا أن الولد دَخَل في الوصيّح تَبَعَا حالرّ الانصال فلا يَخْرِجَ عنها بالانفصال كما 
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فِي البيع والعتق فَتَنَمُدُ الوَصِيِّدٌ فيهما على السواء من غير تقديم الأم. 

وله أن الأم أصل والولد تبعٌ وَالتَبعٌ لا يُرَاحم الأصل؛ فَلو نَفَدْنا الوصيي فيهما 
جميعا تَنتَقِض الوّصيَّمُ في بُعض الأصل وَدَلك لا يُجُورُ بخلاف البيع لأن تنفِيدٌ البيع 
فِي التَبّع لا يودي إلى نتقضه فِي الأصل بل يَبِقَى ثَاما صحيحا فيه إلا أَنّهُ لا يُعَابلَه 
بَعض التّمّنِ ضرُورَةَ مُقَابِلته بالولد إذًا انٌصل به القبض وَلكِنْ التّمُنَ تَابِعٌ ِي البيع حتّى 
ينعقد البّيعٌ بدُون ذكره 0 0 فاسدا (هدًا 5 ا 0 تسد إن 5-5 بعد 


ل 2 


الشرح: 

وَكَولهُ (قلا يَمْرُج عَنْهَا بالانفصّال كما في اينع بَِْي تسئري الوصية إلى الؤلد 
الحادث ث قبْل القملمة كما يَسرِي الع إلى الؤلد الحادث قبل القيْض وإذا سريت الوصية 
إلى الؤّلد صَان كأن الولد كان موجُودًا َأَوْصّى بهم وَقِمسُهُمَا مثْلّ نف اكَال تثفذ 
لوعي في تن كل واحد مهما حَذَكَ ههنا وول أذ الم أمئل) تخي في الؤسية 
(ولد تبعَ فيه) أي في الوّصيّة عَلى تأويل الإيصاءء وَإِنّمَا كانت الأمُ أصلا؛ لأن الإيجَاب 
كارا مدا كه سرَى حُككُم الإجاب إلى الولد. 

ولا شخازة تن الأصل واي ند اويل بارا جم يخود لانن اندر 
قي من الثلثء تتفي الووصيّة في جميع الأمّ كَانَ مُسمَحقَا قبل الولادة قلا يعر بِيادة الَال؛ 
هيودي إلى قصها في َمْض الأصئل» وَدَلات لا يَجُوذ؛ لأن فيه إنطال الأممل بالتيع. 

وقوه ولهُ (إلا أنهُ لا يَُابلهُ بض م النَمَِ) جَوَابُ عَمًا يُقَالُ لا تُسَلَمْ أن ادي 
قا من دن لسر د مت ل ول 1 اي ل ريو قد 
لهُ بحصّته. ووَحهة أله نما لا يُقَابلهُ بَعْضُ النْمَنِ ضَرُورَةَ مُقَابته بالولد إِذَا أنُصّل به 
لضن إن العؤض الولح لا لقال يوسن لككن لا وبحي ذلك اللعض في للبيع) 
لأن لمن تاب إلى آخر مَا ذَكرَهُ. 

لافار لص وام ا ل أن له د عض التْمَنِ بالوّلد نما 
َكُوُ أن لذ ان ًا بلأصئل» حى َ را هلك قل القلض اف سَمَاوئة ل ييل 
فو افق ل واغد الأ بجميع النمَنء والله أغلم. اا 00 ظ 


6: 


العنايّ شرح الهدايت 
فصل فِي اعتبّارٍ حالم الوَصِيّحٍ 

قال (وَإِن قر الَريضٌ لامرأة بين أو أوصى نها بشي أو وبا لا كم روجا كم 
مَاتَ جار الإقرار وبَطلت الوصيّمٌ والهبَمُ) لأنْ الإقرار مَلزِمٌ بتفسه وَهِي أَجِتَبِيٌّ عند 
صدُورهء وَلهدَا يُعتَبّرُ مِن جميع الخال ولا يبل بالدين ذا كان فِي حال الصّحّيٍ أو في 
حالت المرّضء الا أن الثاني يُؤَخَرُ عنه؛ بخلافي الوصيّةٍ لأنهَا إيجَابَ عند اللٌوت وهي وَارِمّمّ 
عند ذلك ولا وَصِيّد للوارث. والهبَُ إن كَانَت مُتَجَرَةٌ صُورَة في كالْضَاف إلى ما بعد 
اموت حكما لأنّ حكمها يَتَقَرّرُ عند الّوت؛ آلا تَرَى أَنّهَا بطل بالدين الْمُستَغرق وعند عدم 
الدين تُعتَبَرٌ من التّلّث. 

الشرح: 

(فصل في اعتبّارٍ حَالة الوصيّة): قال في النّهَاّة: ا ذَكَرَ الحَكمْ الكليَ في 

لوصيّة يه وَهُوَ الْحكم الذي 0 يثلث المال ذكرَ في هَذَا الفصل أَحْكامًا تتعَلقَ بالأحوال 

لتقيرة من وَضف إلى وَطف نا أن هذه الأخوال بمَئِلة العوارض واكك اميعَلقَة 
يثلث الَال بمَلة الأْصُول وَالأصْليُ مُقَدُمّ على العَارض. 

وله (وإذا أقَرَ المريض لامرأة) وَاضحٌ ا في جوَازٍ الوصيّة وَفْسَادُهَا 
كَوْنَ الُوصى له وَارِنًا وَغَيرَ وَارث يَوْم اوت لا يَوْمَ الؤصيّة» وَالُْتيرُ في قسّاد الإقرار 
وَجَوَازِه كن لد وَارن للحَال؛ لأن الإقرَارَ تمْليكٌ للحّالء فَمَتَى كَانَ الَو له وَارِنا 
يوم الإْرَار الايصح ! إِقرَارهُ ذا كَانَ امقر مَرِيضًا. 

1 (لأن الإْرَارَ مُلزِم فيه تلويحٌ إلى رَدٌ قؤل رُفْن وَهْوَ أن الإمْرَارَ نضا 
الغ ل قر : ايض يمارلة اليك وهذا يصح للوارث. ووجه هُ ذلك أن لإِقرَارَ 

بت الحكم ؛ فيه 4 من ير وق على َم زائد كالوْت في باب الووصيّة و (إلا 
3 اذ ااني وح عله أي تثفيذ 0 الإقرَار في حَالة اللَرَضِ 0 عَنْ تنفيذ حكم 
الإقرَار الذي في حَالة لعلكه (بخلاف الوصيّة نه 3 الوصيّة يتأويل الإيصاء. 

قال (وإذا أقَرٌ المريض لابنه بدين وابنّهُ تصراني أو وهب له آو أوصى له فَأسلم 
الابن قبل موته بَطل ذَلكَ كلْه). آمًا اهب والوصيّمّ هَلما قُلنا إِنّهُ وَارث عند اموت وهم 


لاا 


إيجابان عنده أو بعده والإقرار وإن كان مَلزِمًا بتّفسه ولكن سبب الإرث وهو البثوة 


الجزء السادس هه 


قَائِمْ وَقت الإقرار فَيُعتَبْرُ فِي إيراث تُهِمّتٍ الإيئَارٍ بخلاف ما تَقَدمْ لأنّ سبب الإرث 
الُوجِيّدُ وَهِيَ طارتّة حَتَّى لو كانت الرُوجِيّمُ قَائِمَمٌ وقتَ الإقرار وَهِي تصرانِيْدٌ ثم 
أسلمت قبل موته لا يُصح الإقرارٌ لقيام السَبّب حال صدوره. 

وَكَدًا لووكان الابن عبد أو مُكَاتَيًا قَأعتق ا ذَكَرنَا وَدَكَر في كتاب الإقرارٍ إن 
لم يكن عليه دين يَصِح لأنَهُ قر خُولاُ وَهُوَ أَجنَبِي» وإن كَانَ عليه دين لا يَصِحٌ لأنَهُ 
إقرَارٌ له وَهُوَابِنهُ وَالوصيّ بَاطِلةٌ نا دكَرئًا أن العتَبرَ فيهًا وقتُ الُوت. وَآما اهبح َيُروَى 
أَنْهَا تَصح لأنّهَا تَملِيك في الحال وَهُو رقيق؛ وَفِي عامج الروايّات هي في مَرَّض الموت 
بمنز لي 20 تصح. 

قال (وَامْمعَد وَاَمنُوجٌ والأشل وَائَسِلُول إِذَا طاول ذلك ولم يُخَف منه اوت فَهِبَنُه 
من جميع الَال) لأنهُ إذَا تَقَادَمُ العهدُ صارّ طبعًا من طْبَاعِهِ وَلهِدًا لا يَشْتَغِلَ بِالتّداوِي؛ ولو 
صر صّاحِب فراش بَعدَّ ّنك فهو كَمَرَضٍ حَادِث (وَن وَهَبّ عند ما أََابَهُ ذلك وَمَاتَ 


من آيّامِه هَهُوَ من التُدْث إِذَا صار صاحب فراش) أنه يُخَافْ منه الموت ولهذا يَتداوَى 
فَيَكُونُ مرض الموت؛ والله أعلم. 

الشرح: 

وَكَولَهُ (وَكَذَا لو كان الابْن عَبْدَا أو مُكَائبًا فَأغتق) يعني لا تصحٌ الوصيّة 
وَاغيَةٌ؛ لأن الوصيّة مُضَافَة إل وكّت الوت» آنا إِذَا أَقَرٌ لهُ بديْن ثم أغعق قبل الت لم 
يَذْكُرْ هَاهْنًا. (وَدَكَرَ في كتّاب الإفْرَار أَهُ إن لم يَكُنْ عَليْم أئ عَلى العبّْد (دَيْنٌ يَصح) 
إلى 2 م ذكرٌ في الكتّاب. 

وله (وَالقكة ره ا يَقدرٌ عَلى القيّام اوج من ذهب : ل 

وَطل 71 الحسٌ وَالخَرَكَة (وَالأشّل) مَنْ لت يَدْهُ (وَالَسلُولَ) هُوَ الذي به مَرَضْ 
الس وَهُوَ نَ عبارة عن اجتمّاع لمر في الصَّدْرِ وفتهاء كوه (صارٌ طَبْعًا م اع 


000 2 


سوام مثو ٠‏ 


يعني : حرج من أن يَكُونَ مَرِيضًا مَرَض لي معد واو عي ل 

الما ا عا رار ار راو حر د لطن 
الثلْث كما لو تصَرّف عِنْدَمًا أصَّابَهُ ذلك وَصارَ صّاحب فراش كان بن امد وك 
يَخَا ف مله الوت؛ ا 1 الموات) والله أَعْلم). 


دن 


العناي شرح الهداينّ 
باب العتق في مرض الموت 
قال: (ومّن أعتّق في مرضه عبد أو باع وَحَابَى أو وَهَب قلات كله اكد وخر 


ورم م 


مَعتَبّرُ من التُلّثء ويُضرب به مّعْ أصحاب الوصايًا). . وفي بَعض النّسَخْ هَهُوَ وَصِيّمٌ مَكَانَ 
قوله جائلٌ وَاخُرَادُ الاعتبَارٌ من التُلْثْ والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقَيٌ الوصيج 
لأنّهًا إيجاب بعد الموت وهذًا مَنَجَرّ غير مُضافء واعتبَارُهُ من الثُّنْث لتَعَلُّقَ حق الورّكَتٍ 
وكذلك ما ابتّداً المريض إيجابه على نّفسه كَالضّمان والكفالتٍ فِي حكم الوصيّتٍ لأنّهُ 

وَكل ما أوجبه بعد الّوت شَهُوَ من الث وإن أوجبَهُ في حال صبحُته اعتبَارًا بحَالةٍ 
الإِضافَتٍ دون حالت العقدء وما تفده من التّصرف فَامُعتَبْرٌ فيه حَاليٌ العقب فَإِنَ كان 
صحيحا فَهُوَ من جميع امال وإن كَانَ مُرِيضا فَمِن التُّْفِ وَكُل مَرْضٍ صحّ منه فَهُوَ 
كحال الصحت لأن بالبرء تبيّن أَنّهُ لا حَقّ في ماله. 

الشرح: 

ا الف في لتر الور شاو وى اراز رز ا ال 1 
كَانَ لهُ أَحْكَامٌ مُخصّوصة ْرَدهُ بيَاب على حدة» وَأَعّرَهُ عَنْ صَرِيح الوصيّة؛ لأن 
الصّرِيحَ هُوَ هو الأضل. قال (وَمَْ أعتقَ عَبْدَا في مَرَضه) كَلامُهُ واضح. وَكَولَهُ (وَالرَادُ 
ار م ] التأنث) أي: اراد بقؤله 0 وصيّة الاعتبار من ) الثنث لا حَقيقة الووصيّة؛ 

لام عبَارة ا موصي في ماله بَعْدَ مَته مُتَطوعًا. 
وله (كَالضّمَان وَالكَقالة) غَايرَ هما بالعَطّف؛ لأن الضّمَانَ أَعَمْ من الكَمالة» 
ست ا ل ا رم جْتَبِي نا افرأئك على ألف على أي 
ضَامن) كل قل بي هذا قل بأ على ني تان لك يخضمقة ب الشمّن 
سوى الألف» فَإنَ يدل الخلع يَكُونَ َلى الأجتئ لا على المأ والحشئماقة على 
الضّامنٍ دُون الختريا | 
له و لد من التَصرْف) أي: نَجرَهُ في الخَال وَل يُضْفَهُ إلى ما بَعْدَ الّوْت 
لتر ف فيه حَالةٌ عق فإن كان صّحيحًا ة فَهُوَ من جميع المال) وإن كان مَرِيضًا فَهُوَ 
من اثلث م لاير از الصحّة؛ ا لا حَقٌ لأحَد 


الجزء السادس 1ه 


من مَاله). 


قال (وإن حَابَّى كُمْ أعتّق وضاق التُنْتُ عنهُما) فَاُحابَاةٌ أولى عند بي حنيفة» وإن 
أعتّق كم حَابَى فَهُمَا سَواءً (وقَالا: العتق أولى في امَسألتين) والأصل فيه أن الوصايا إذَا 
لم يكن فيهًا ما جَاوَرَ الكَّْتَ فَكُلُّ من أصحايهًا يَضْرِب بِجَمِيع وَصيّته في التُلْثْ لا يُقَدْمْ 
البعضْ على البعض إلا الموقع في المرض» والعتق ) امْعَلقَ بموت الموصي كالتَّدبِيرٍ 
الصحيح وَاُحَابَاةُ فِي البيع إِذَا وَقَعت فِي المَرضٍ أن الوصايًا قد تساوت: وَالتَّسَاوِي في 
سَبّب الاستحقاق يُوجِبْ التّسَاوِي فِي نفس الاستحقاقء وإِنّمَا قُدّمْ العتق الذي ذكرتاه 
آنمًا لأنّهُ أقوى فَإِنَهُ لا يََحَمّهُ الفسحٌ من جهة الموصي. وَغيرَهُ يلحقّه. 

وَكَدَلكَ المُحَابَاةُ لا يلِحَقُهًا الفسحٌ من جه الموصي. وإذَا تَقَدمْ ذلك هَمَا بّقِي من 
اثلث بعد ذَّلك يستّوي فيه من سواهما من أهل الوصاياء ولا يُقَدْمْ البعض على البعض. 
هما في الخلاهِيّة أن العتقّ أقوى بأنْهُ لا يَلحَهْهُ المَسع وامحَابّةُ يَلحَمها ولا عبر 
بِالتَّمَدِيمِ الدّكَرٍ لَأَنّهُ لا يُوجِبْ التَّقَدم في التُبُوت. 

وَلهُ أن المحابَاة أقوى, لأنّهَا تبت في ضمن عقد المعاوَضح فَكَان تبرعا بمعتاه لا 
بصيغته؛ والإعتّاق تَبْرعَ صِيعَنّ ومعنّى؛ َإِدَا وجدت المحاياة ولا دفع الأضعف» وإذا وجد 
العتق ولا وَقَبَتَ وَهُوَ لا يَحتَّمِل الدّفع كَانَ من ضرورته المُرَاحَمَنٌ وعلى هذا قال أبو 
حَنِيمَنَ رحمة الله: إذَا حابى ثم أعتق تَّقَ كُم حَابَى قسم الثْلْتُ بِينَ المُحَابَاتين نصفين 
لتَسَاوِيهماء كُمْ ما صاب امُحَابَاةَ الأخيرة قُسم بَينَها وَبَينَ العتق لأنّ العتق مَقَدُمْ عليها 
فَيستَويَانِ ولو أَعتّقَ ْم حَابَى كُمُ أَعتَّقَ قسم التُّلْتْ بَينَ العتق الأوّل وَاْحابَاةَ نصفين» 
وما صاب العتق قُسم بِينَهُ وَبِينَ العتق الثّاني؛ وعندهما العتق أ ولى بِكُل حال. 

8 

قله (ِْنْ حَابَى ثم أغتق) مُورئه رَجْلَ بَاعَ في مَرَضه عَْدَا يُسَاوِي أليْنٍ من 

رَجُلٍ 7 وَأَغْتق كْتَقّ عَبدَا عَبّدَا يُسَاوِي ألفا ولا مال له سواهُمًا مَامْحَابَاة أؤْل) وَإِن ابتدّاء 
الع اص فيه (علة أبي حَنيفَة) قفي الأول يُسَلمْ العَيْدُ للمُترِي بألفء وَل يَبْقَ من 


الث شيء إلا أن يد لا يكن رَدهُ فَيسْعَى العَبْدُ في قيمّته للوَرنّ وفي الثانيّة 
0 


يتَحَاصَّان فى مقدارٍ اثلث (وَقالا: العثئق نشوا كك الْسَابَة أو أَخخَرَهَا فيعتق 


ون 


مه 


العناية شرح الهدايسّ 
مَجَانًا؛ لأن قِيمنَهُ بقذر اثلث وك ندري ا ل ليع ورد العبْدَ لا زمه 
من الريّادَة في شمن من غَيْرِ رضَاه وَإن شَاءِ أَمْضَى العَقَدَ وَأدّى كمال ف قيمّة العبد د ألفي 
دهم الل الَذَكُورٌ في الكتّاب ظاهرٌ. 
وكَوْلهُ (إلا العثق الوق أ ادر لا الْمَوْضَّ إلى إِنَاق الوَرنّة مل أن يقول 
أغتقوة أو يُوصي بعثقه بَعْدَ موه مُسنتتى من قله لا يُقَتَمُ وَقولُهُ وكَاتذبير والصري 
تراز عَنْ القاسد مه مثل أن نول الت خو يقد مني يتوم كما يجي ء ار 
(وَالْحَابَاة في البنه) القع مَعْطُوفٌ عَلى قَوْلهِ إلا العثق الْوَقم. وقول (وَخَيرُ يَلحَقَه) 
أين: عَيْرُالعلت القع يَلحَقَةُ اسح كالوّصيّة بلعثق» وَالوصيّة بالمال. وَل يسوي فيه 
مَنْ سوَاهُمًا) أي: سوى العثق» وَاحَاَاة. 
ول وديا في الخلايّة) وهي التي قَدَمَ فيهَا الْحَابَاةَ عَلى العثق وَكَولُهُ إلا 
يوجب ؛ الَقَدُمَ : في الثبُوت) الأترئ أذ إذا أوْصّى بلث ماله فلا 0 ا 
كان ينهم ناك 0 أَوْ فصّل ولا عبْرَةَ بالبدَاءة مَكَذَلكَ 1 َقَولَهُ (؛ كينا ده 
في من عَقَد الْمَاوَضَة) يني : وض ل ب اشر عله وك تبرُعَا بمَعْنَاهُ لا 


و يدا عي 


يصيته؛ وَالإعْنَاق يبرع صيكة وَمَعْنّى)؛ لألهُ م يت في صمُن الْحَاوَضَة وَبارضٍ 
ل لجز 17 
َولَهُ (فسُم الثلث ين الْحَابَائيْنِ نصْفيْنِ لتَسَاوِيهِمّاء ثم مَا أُصّاب المحَاَة 
ا َس ينَهُمَا وين العق؛ لأن العنىَ مُقَدَمٌ عَليْهَا مَسعويَان) فيه بَحْثء وَهُوَ أن 
يقال النتاباة الأو مُسَاويّة للمُحَاباة التاق وَانْحَابَاةُ اتانيه مُسَاوِيةٌ للعئق التقَدم 
عَلِهَه فَالْحَابَاةٌ الأولى مُسَاوِيةَ للعثق 01 عَنْهَا وَهُرَ يُتاقضُ الثليل الَذَكُورَ من 
حاته أى حنه وابطاار عاق اطي و لقاو ون اذ العا ونا 1د 
من أن نفدم يَعقَضي التَرْحيحَ يَستَذْعي أن تنفد الأولى تم الكائيَة. 
وَلحَوَابُ عَنْ الأوّل أن شَرْط الإنقاج أن يَلرَمَ اليج القيّاسُ لذاته وَقيَانٌ 
المستاواة : لِئيِسَ كذَلك عرف في مَوْضعه. وَعَنْ الثاني 2 3 بحام لذن ما يَحتَمل 


النَّقْض من يعات المريض يقد م يَنقَضّ إذا لم يَحزْدْج من الثلّثء وَإِذا كَانَ كَدَكَ 


فَذئاهُ جَميعًا نَم تقَضْنَاُ بَْدَ الت وَيَْتُ هُمَا بحُكْمٍ الّصيّة وَهُمًا َافذّئان 0 


الجرء السادس ع6 


ل 
َْلَهُ (قسمَ الثلث :: ناعقي الأول وَالْحَابَاَ - صاب العثق قَسُم يَبنَهُ وين 
العثق 9 فإن قلت: / ل د َيْنَ العثق وَالعيّق ثم ين العثق الثاني وَالْحَابَاة؟ 
قلت: لا يَسْتقيم؛ لأن المْحَابَاةَ مُقَدَمَة عَلى ل الثاني 3" يَكُونْ مُسَاويًا لخَاء وَالعبّق 
الأول مُقَدُمٌ عَلى امحَابَاة يُرَاحمُهًا في الثلّث» م ما أُصّاب العثقَ الأول شَارَكَهُ فيه 
العتّق الآخَرٌ للمجانسّة وَالْسَاوَاة هجا 
إن قيل: كيف يَسمَقيمٌ هذا و يَصل إلى صّاحب الْحَابَاة كَمَالَ حَقَه كَانَ 
ينْبَغي إن يَسْتَرِدَ صّاحبُ اممحَابَاة 7 ا صَاحبْ العثقق الثاني؛ أن حَنَّ صّاحب 
المْحَابَاة مُقَدَ مُقَدَمٌ على صاحب العثق الثاني > كَمَا لو كَانَا وَليْسَ مَعَهُمَا عنقّ آخَرُ 2 
الْحَابَاة أ اعيت بالل ع ذلك منْهُ لاسْتَرَدً منه صَاحبُ العيّق الأوّل؛ لأن حَقَ العق 


ل 


الأول وَحَقَّ الممحَابَاة سَواء في الت كوك إل الور وَإِنْ تقض صَاحبُ الْحَابَاة 
ل ل 

قال (وَمَن أوصى بأن يُعتّق عنه يهذه المانّجَ عبد فهلك منها درهم لم يُعتّق عنه يما 
يجن أب حنية وجمة ال وإن ات وص حجةيَ بين يد 
يبلْغُ وإن لم يهلك منها وبقِي شيء من الحجة يُرَدُ على الورتتٍ. وقالا: يُعتَقَ عنه يما 


مي ت” 


بقي) لأنّهُ ا ا اعتبارا بالوصيّيٍ بالحج. وله أنه 


وصيّمٌ بالعتق لعبد يشتَّرِي بماتّةٍ ود ل ا 0 


- 


لما 


له وذّلك لا يَجُونُ بخلافي الوصيّجٍ بالحَج لأنّهَا قُرييٌ محضدّ وهي حق الله تعالى 
وَامُستّحق لم يَتَبَدّل فَصارَ كما ذا أوصى لرجِل بِمائَجٍ فَهُلك بعضها يَدهَعْ الباقي إليه. 
وقيل هذه المسأليٌ ِنَاءٌ على صل آخَرَ مُخْتَلفٍ فيه وَهُوَ أن العتق حَق الله تعالى 
عندهُمًا حنَّى تُقبَل الشَهَادَةٌ عليه من غير دعوى فلم يَتَبَدّل المستّحق؛ وعندة حق العبد 
َنّى لا تُقبل البَيّتَمُ عليه من غير دَعوى؛ شاختلف المستحق وهدًا أشبه. 
الشرح: 
قَال (وَإِن أؤصى بأن يُعْتَقَ عَنْهُ بهّذه امائة عَبْدُ) كَلامُهُ وَاضح. وَقولَهُ (وبقي 


00 ا 


5 


0 نة) قال الإمَامُ م الكتائية: إلا أن يَكُونَ الُوصي جَعَل الفَضّل 


هه للم ل العتايتّ شرح الهدايتّ 


. لاس عوعيعر كس 2 2 1 2 و مه ا م 32 
للذي حَجّ عَنْهُ فيكون له. وقولهُ (ِوَهَذا أشيّة) يَعْنى إلى الصّوّاب؛ لأنْهُ تبت بالدليل أنَهُ 


0 مه .م 8 7 و 2 َّ - م إن - 3 من - 4 لوك 7 
حق العبد عنْدَهُ فيَحَلف المستّحق إذا هلك منة شي ع) وتبطل الوصية و المائة إلى 


قال (ومن ترك ابتين وَمَائَّمَ درهم وعبدا قيمثه مائمٌ درهم وقد كان أعتقه في 
مَرَضِه فََجَازَ الوَارِتان ذلك لم يسع فِي شيء) لأ العتق فِي مَرَّض اموت وإن كان فِي 
حكم الوصيّتٍ وقد وَقَعت بأكثَّر من التُلُث إلا أَنَهَا تَجُورُ بإِجَازَّةِ الوَرَّت لأن الامتتاع 
لحقَهُم وقد أسقطوف 

قال (وَمَن أوصى بعتق عَبِدِه كُمْ مات فَجَنَى جِنَايَمَ ودَهَعَ بها بَطلت الوَصِيّمٌ) يأن 
الدّفع قد صَّحنَا أن حق ولي الجِنَايّةٍ مُقَدمٌ على حقّ الموصيء فَكَدّلكَ على حَق الموصى له 

نه يتَلّى الملك من جهته إلا أن ملكَهُ فيه باق وَإِنّما يرول بالدّفع فَإِذَا خَرَيَ به عن ملكه 

بَطّلت الوَصِيِّةُ كما إذَ بَاعَهُ الموصبي أو وَرقْهُ بعد موتِه: إن هََاهُ الورك كَانَ الفداءُ في 
مالهم لأنّهُم هم الذين التَرَمُوه وَجَارّت الوَصِيِّمُ أن العَبدَ طّهْرَ عن الحِتَايّمٍ بالفداء 
كَأَنّهُ لم يجن فَتَنمُدُ الوَصِيّةُ 

الشرح: 

وكَوْلهُ (وَمَنْ أُوْصَى بعئق عَبْده) أي بإغتّاق عَبْده. وَولَهُ (؛ لأنْهُيَلقَى الملك من 
جهته) أي؛ لأنَ الُوصى له يََلقَى الملك من جهّة الموصي (إلا أن ملكّه) أي: ملك 
الموصي (بّاق) فيه سخَاجته حَنّى لو كَانَ العَيْدُ ذا رَحمٍ مَحْرَمٍ من الورئّه لم يحت عَلتِهمْ 
َا ينا أن ملك ايت فيه باق بَعْدُ ته (وَإلمَا يَرُولَ) ملمُهُ (بالدفع َإِذَا حرج بمم أئ 


بالدَفْع عَنْ ملكه بَطَلت الوَصيّة» كَمَا إِذا بَاعَهُ الموصي أو وَارِهُ بَعْدَ وقاته بسب الديْن. 
(فَإنْ فداهُ الوَرنّة كَانَ الفداء في أَمْوَاهم) أيإ: كَانُوا مَُبْرعِينَ فيمًا فَدَْهُ به. 

قال (وَمَن أوصى بتُنّثِ ماله لَآخَرَ فَأَقَرٌ الموصى له والوارث أن المَيْتَ أَعتّق هذا 
العبد فَمَال الموصى له أَعتَمَهُ فِي الصحنَ وقال الوارث أَعَتَمَهُ في امرض فالقول قول 
الؤارث؛ ولا شَيءَ للمُوصى له إلا أن يَفضّل من الْنْث شَيءٌ أو تَقُوم لهُ بيده أن العتق ضِي 
الصّحة) أن الموصّى له يدعي استحطاق كلك ما بتي من لكرج بعد الوتقي أن العتق 


فِي الصّحَدٍ ليس بوَّصِيّتٍوَلهَدَا نشد من جميع اقَال؛ وَالوَارث يُنكرٌ أن مُدَعَاهُ العتقّ في 


الجزء السادس الك 


رمه م 


المرضٍ وهو وصيي. 

والعتقّ في الَْرَضٍ مُقَدّمٌ على الوصِيّةٍ بِكُنْتْ امال فَكَانَ منكراء والقول قَولَ المنكر 
مع اليّمِين؛ وَلأنّ العتقّ حَادِثٌ والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتَيفّن بها فكان 
الظاهِرٌ شاهدا للوارث فَيَكُونْ القول قوله مع اليمِين» إلا أن يُفضل شيع من الثَّْثْ على 
قيمج العبد لأنّهُ لا مراحم له فيه أو تَمُومَ له البَيْدَمٌ أَنْ العتق في الصّحد لأنّ الثّابت 


بابي كَالكابت مُعَاينم وهو خصمٌ في هاما لإشبات حلئه. 

الشرح: 

وله (وَمَنْ أُوْصّى يثلث مَاله لآخر) وَاضح. 

قال (وسَن ترك عدا شال للوارث أَعتَمَنِي آبُوك فِي الصّحُةٍ وَقال رَجُلّ لي عَلى 
أبيك آلف درهم فَقَال صدقكما فَإِنَ العبد يسعى في قيمته عند أَبِي حنيفر)؛ وقالا: يعتق 
ولا يُسمَى فِي شيم أن الدينَ والعتق فِي الصّحٍَ ظهرا مما بتّصديق الوار فِي كلام 
واحد فصارا كَأَنْهُمَا كانًا معاء والعتق في الصّحتّ لا يُوجِب السعايَجَ وإن كان على 
المعتق دين. وله أَنْ الإقرار بالدين أقوى لأنّهُ يُعتَبْرُ من جميع المال. 

والإقرَارُ بالعتق في الَرَضٍ يُحتَبَرُمِن الثلّثء والأقوى يَدهَعٌ الأدتّى؛ فَقَصِيئهُ أن 
يَبطل العتقّ صلا إلا أنه بَعدَ وقُوعه لا يَحثَّمِلُ البُطلانَ فَيُدهَعُ مِن حَيثُ امَعنّى بإيجَاب 
السعايت ولأنّ الدين أسبق لأنّهُ لا مَانعَ لهُ من الاستتاد فَيَستَندُ إلى حاليّ الصحت: ولا 
يُمكِنْ إِسنَادُ العتق إلى تلك الحالت لأنْ الدين يَمِنَّعْ العتق في حالتٍ امَرَضٍ مَجَانًا فَتَحجِب 
السعاييٌ وعلى هدًا الخلاف إذَا مات الرجل وتَرَك آلف در هم فَقَال رَجُلَ لي على اميت 
آلف در هم دين وقال الآخَرٌ كان لي عنده آلف در هم وديعي فعندهُ الوديعثٌ أقوى 
وعندهما سواء. 

الشرح: 

وَكَوْلَهُ (وإِن كَانَ على لخت دَيْنُ) يعني أن مَنْ أَغتق عَبْدا في صحّته ثم مَاتَ 
وَعَليْه دين 1 يسْعّ العَيْدُ في شَيْء) وَهَذَا؛ لأن الإقرَارَ بهَذَيْنٍ الأمْريْنِ في حَالة اللْرَضٍ 
إِنَمَا يَمنَعْ أَحَدَهُمَا الآخر أن لو كان أحَدهُمَا متا عَنْ الآخر فيَمنَعُ لقم مشر 
وَهَاهْنَا لا حَصّلا مُعا بعَصْدِيق واحد بقَوله صَدَقكُمَا جُعل كَأَنَ الْأمْرَيْنٍ كان وَبْنَا بالييئة 


ده العناية شرح الهداييّ 


(وَلهُ أن الإقرَارَ بالدين) أ وَلأبي حَنيقَةَ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: أن الإقْرَارَ بالدين 
أقوَى عَلى مَا ذكر. والثاني: أن العنقّ لا يُمْكنٌ إِستَادُهُ إلى حَالة المح فَكَذَلكَ تت 
الدَيْنُ من كل وَْه وَيْبْتْ العنْق من حَيْث الصُورَة لا من حَيْت الْعْنَى؛ لأنَّ إِعنَاقَ 
الْريض الَذيُون يَرْدُ من حَيْثْ الى وُجُوب السعَايّة» وَصَارَ تَصديقٌ الوَارث بمَنْرلة 


9-8 
إن 


وَل قَال العَبْدُ كَوْلاهُ ايض نقتي في صِحَّتك وَقَال رَجُلَ آخَرُ: لي عَليِكَ 
ألفُ درْهم دَيْنٌ فَقَال الْريضُ صَدقْتُمَا َنَقَ العَبْدُ وَيَسْعَى في قيمّته للمريم كَذَلكَ 
هَاهُنًا. وَقوْلَهُ (وَعَلى هَذَا الخلاف إِل) لممًا أن الوّديعة م تَظْهَرْ إلا وَالَئِنُ ظَاهرٌ مَعَها 
فيتحَاصّان كما لو أَقَرّ بالدين 5 الوديعة؛ إذ الإِقرَارٌ من الوارث بالدَيْن على المت 
يكََاوَلَ الرِكَة لا الذَمّة فَقَدْ وَقَعَا ما بخلاف الُورث. وَلهُ أن حَمَهُ ييْبْتْ في عَبْن 
الألف مُقَارِنا نوت الديْنِ في الذمّة وَعِنْدَ انْتقَاًا مها إلى الألف كَانَ الألفْ مُسْتَحَنًا 
الوديعة كَمَا لو كَانَ المورث حا وَقالا لهُ ذَلكَ فقا صَدَقتُم وَالاختلافُ في هله 
الَمنألة ذكرَ عَلى عَكْس ما ذكرَ في الكتاب في عَامّة الب. 
فصل 

(أوصى بوصايًا من حَمُوق الله تَعَالى) قال (وَمّن أوصى بوصايًا من حُمُوقٍ الله 
تَعَالى دمت الفَرائض منها قَدّمًا الموصي أو أَحَرّهَا مثل الحَيٌوَالرّكَاة وَالكََارَات) أن 
الفَرِيضةّ أَهّم من الثّافلتٍ وَالظاهِرٌ منه البُداءةٌ ما هو الأهم (فَإن تَسَاوَت في القُوة بُدِىَ 
ما قَدَمَهُ الموصي إِذَا ضاق عنها الثُنْتْ) لأنّ الظاهر أَنّهُ يُبتَدئُ بالأهم. 

وَذَكَرَ الطحاوي أَنّهُ يَبِتَدِئُ بالرّكَاة وَيُقَدْمُّهًا على الحَجّ وَهُوَّ إحدى الرُوَايتَين 
عن أبِي يُوسّف»؛ وفِي روايتٍ عنه أَنّهُ يُقَدُمْ الحج وهو قَول مُحَمّد. وجه الأولى أَنهُمَا وإن 
اويا فِي المَرِيضِمٍَ ركاه تعلق بهًا حو العبّاد شَكَانَ أولى. 

وَجهُ الأخرّى أَنّ الحَجٌ يُقَامُ بامال وَالنّمس وَالرّكَاةُ بامَال قصرًا عليه فَكَانَ الحَجْ 
أقوى: ثُم ثُقَدْمْ الرّكَاهُ والحج على الكفارات لَزِيتِهِمَا عَليهًا في القُوة إذ قد جاء فيهما 
من الوعيد ما لم يأت في الكفَارَات؛ وَالكَمَارَةٌ في القتل وَالظهَارٍ وَالِيَمِينَ مُقَدّمَرٌ على 


ودءك 


الجرء السادس 


صدقت الفطر لأنّهُ عرف وجويها دون صدقت الفِطر, وصدقي الفطر مقدمسّ على 
الأضحيّت للاثفاق على وجويها بالمّرآن والاختلاف في الأضحيّت وعلى هذا القيّاس 
ََكم تحر الواجبات كلق امش 

الشرح: 

(فصل): قدّمّ ياب العيّق في الْرَضٍ عَلى هَذَا الفصل ل لقوَة العثْق في الرَض؛ لذن 
م الفسْح بخلاف مسّائل هذا الفصل. 

غلم أن مَنْ مات وَعَليِهِ قوق الله كعاللى من صّلاة أَوْ صا صيّام أو زَكاة أو حَجٌٍ 
أو كفارة أو تذرٍ أ صدقة فطرء فإمً أ ا 0 

ا سا ور ره عن نجه لك نه أن وناغنا بللة» واد : 
لذن تت 

نم الوضّايًا إِمّا أن تَكُونَ كُلْهَا لله ىه نا 5 لجار ار بح لون 8 
للعباد خاضة نفدم ذكْرُهَاء كاله عاك إن أن يكو كك فرَائْض كَالرَكَاة وَالحج 
رم وَالصّلاة» أو وَاجيّات كَالكَارَات وَاتدُورٍ وَصّدَقة الفط أ كله تطعا 


اه 


عبد رتك فتن على افر وما هم 

أو يُجْمَعٌ بَيْنَ هذه الوَصايًا كلها بأن جَمَعَ ينها وَالثلث 0 
سا كلها من ثلث ماله وكَذَلك إن م يحقمل ذلك ولكن أجلت الور 

وَإن م يُجِيرُوهَا إن كانت كُلْهًا لله وَهي تقض علا أ واجياة كلها أ 
تع يندأ بم ب ب لب ون اقلت يندأ بالقرائض مها موصي أو ها مل 
0 وَالرّكَاة وَالكَفَارَ رات؟ أن الفريضّة أَّهَم من الثّافلة, وَالظَاهرُ مه البذاءة بم هُوَ أَهَم 

م و 

إن لاون في القوّة: اي أن لاا عا كما ذكرا بُدىئّ 
بِمَا قَدَمَهُ الملوصي؛ لأن الظاهر أله تدعا يالأهم. 


ع 
كأوى) 
0 
0 
0 


إن قيل: 7 ذَهَبَ ل أبي 2 وم مُحَمَّد ولا مُخبرَ بالّقدم في الذكر فإلهُ 


0 في اوت قبي هذه انأل حي لأبي حيقة رَحَاله عَلنَا 


2000 


أحيب أن هَدَا مختتص بحُقوق الله تَعَاى لكوْن صاحب الح واحذاء وَأما إِذَا تعدد 
الْستحقٌ قلا مير 0 بالتٌقدم كما ل بثلئه لإْسّان 2 أوْصى ؛ بثلئه لآخر. 


مه 


الفتاية شرع الهداية. 
و (الرَكاة تعَلقَ بها حَقَّ العيّاد) يَعْني بِاعْتبَارِ أن الفقير 0 في القَيْض نَّابِتَ 
فَكَانَ 2 بحَقيْن. 

0 جَاء فيهمًا من الوعيد ما ل يَأت في الكفارَات) ما ف في الرَّكَاةَ 0 
تَعَالى « وَلَذِيَ يكثرُوت آلذََهَبٌ وَاَلْفِضَةٌ 4 [التوبة:4؟]ء آنا في الحج فقو 
ل ( وَمَن كفرَفإِنَ لله ع عَنٍ الْعَلَمِينَ » [آل عمران: 417] مَكَانَ قله و 0 0 
يَحَج) 1 «مَن مات وَعَليْه م الإسلام إن شاء مَاتَ يَهُوديًا» الحديث. 

كلك ووالكفارة في القثل وَالظْهَار واليَمين مُنَدْمَة عن َدَقَة الفطر) ل 
9 07 لها ليف مكدقة عَلى صَّدَقَة الفطر؛ لوقه وخر الواح 50 
صدقة ا بآثّارٍ مُسسمَفيضّة. 

1 (وَعَلى هَذَا القيّاس قم عض الوَاجبّات عَلى البَعْضِ) فَمنْ ذَلكَ أن تقَدُمَ 
صدقة 1 على النّدْرٍ لكَوْنهًا وَاجبَة بإيجَاب التترع وَالتَدرُ وَاحبٌ بإيجَاب العَبّد 
وَالتدُورُ بُقَدُمُ عَلى ليها ة؛ لوقوع الاطتلاف ٠‏ في وجويها دُونَ وجحوب ده 

قال 577 كم ناف قن الؤضين) ا نينا وسار كنا صرح 
بذّلك قَانُوا: إن اثلث يُعسّمْ على جميع الوَصايًا ما كان لله تَعَالى وما كَانَ لبد هَمَا 
أصاب القّرب صرف إليها على التّرتيب الذي ذَكَرنَاهُ ويقسّم على عدد القُّرب ولا 
يُجعَلُ الجمِيعٌ صَوْصِيْتٍ واحدقٍ أنه إن كان المقصوة بجَمِيِهَا رضًا لله تَعَالى هفل 
واحدة فِي تفسها مُقصودٌ فَتَنَمَرِدُ كما تَنمَرِدُ وصايا الآدّمِيّين. 

قال (وَمَن أوصى بِحَجةٍ الإسلام أَحَجُوا عَنهُ رَجُلا مِن بده يَحُعُ رَاكيًا) أن 
لأداءِ ما هُوٌ الواجبُ عليه وَإِنّمَا قال راكب لأنهُ لا يَرّمّهُ أن يحي ماشيًا فَانصَرَف إليه 
على الوّجه الذي وجي ليه 

قال (فَإن لم تبلغ الوصِيمٌ التّمَقَنَ أحجوا عنهُ من حَيث تَبلُعُ) وَفِي القيّاس لا يَحُجْ 
عنه؛ لأنَهُ آَمَرَ بالحَجَّتٍ على صِفَجٍ مَدِمِنَاهًا فيه غير أن جاه لأن تَعلمُ أن الموصئ قَصَدٌ 
َنفِيدَ الوَصِيّمٍ فَيَحِبُ تَنضِيدُها ما أمكَنَ وَالمِنٌ فيه ما ذَكَرناهُ وَهُوَ أولى من إبطّالها 


اسه وقد هرقن َي هد وين الوَصبِيّةٍ بالعتق من قبل 


الجزء السادس دده 


الشرح: 

(وَمَا ليْسَ يوَاجب قم مه مَا قَدَمَهُ موصي لاي يني قولة؛ أن الظاهر أله 
يبد بِالأَهَم وصار كما إذَا صرح م بذلك وَقال نا بما بَدَأت به» ولو قال 
كذَلك 2 قَدمٌ ما قَدَم قَدّمّ فكذا هَذا وَْوَ ظَا واي 3 ادع قتاع أن 
ييْدَاْ بالأفضّل فَالأَفْضَل يدا بالصّدقة ثم بالحج ” نم بالعثق مكلا سَوَاء ركْبَ عَلى هَذَا 
التُرتيب أو 0 اق قب ناه تا لات بع جيم رمن 
كَانَ لله وَمَا كان للعَيّد. 

وتُجعَل كل جهة من جهّات القرَة مره الع وَيُقِسّمُ عَلى عَدَدهَاء إِذا 
قال ثلث مَالي في الحجّ وَالرّكاة َالكَقَارَات وَلرَيْد الح عن أرْبعة بع أَسلهُم أن 
الْقَصُودَ بجميعهًا ون كان محذا وهو را ل كل واحدة في لذسها مفصُودة كذ 
كما نقذ ع الآدَمِيينَ إن الجميع مها إن كَانَ 3 من الفرية ذا أوضى 
للفقرَاء» وَللْسّاكين» واب ولب عر كه هم على حذة فَكَذا هذ قال 
(وَمَنْ أوْصّى بحَجّة الإسثلام أحَجُوا عَنْهُ رجلا من : بلدمم كَلامْهُ واضحٌ. وكَولهُ (وقد 
اين هذا وين الرمئة بالفق بن قل تفي على منذعك: ابي :ةاوهو الذي 
دَكرَه قبل هَذَا المَصل بقوله: وله أَلَهُ وصِيّةٌ بعئق عَبْد يُشترَى بمائة إلح. 

0 


قال (وَمَّن خَرَجَ من بَلدِهِ حَاجًا فَمَاتَ في الطريق وأوصى أن يَحُجّ عنه يَحُجَ عنه 


برلل ف ران يال 


من بلده) عند أبِي حنيفي وَهُوَ قول زُهَر. وقَال أَبُو يُوسُف ومُحمد. يَحُجَ عنهُ من حيث 
بلغ استحسائاء وعلى هذا الخلافي إذَا مات الحَاجُ عن غَيرِهِ في الطريقٍ. لهُمَا أن السفر 
بنيِّجٍ الحَج وَقَعَ قُربَيَ وَسَقط فهَرضْ قطع اَسَافَجٍ بِقَدرِهِ وقد وَقَعَ أَجِرَهُ على الله فَيَبِتَدِىٌ 
من نئل ليان كاله من أعلب ولوف تدر التجارء لذ نم بجع لخردة فيطع عله بن 
بلده. وله أَنْ الوصيح قد تَنِصّرِفُ إلى الحَج من بَلدِه على ما قَرَرِنَاه أَداء للواجب على الوجه 
الذي وجب والله أعلم. 

الشرح: 

وقلة (وَمَنْ حرج منْ بلده حَاجًا) قيّدَ به؛ لَنَهُ إذَا حَرَج للتّجَارَة يْحَجَّ عَنْهُ من 
يُلده بالاثفاق 1 بعيْدَ هَذَا. قيل هَذَا الخلافُ فيمًا إِذَا كَانَ لهُ وَطَنّ فَأما إِذَا لم 


04 


العناي شرح الهدايسّ 
يكن فبِحَجَ علْهُ من حَيْث مات بالائقاق؛ نه لذ هر بتفسه لنجَهرَ من حَيْث هُوَ) 
فَكَذْلك إذا أوْصى. وَقَوْلَهُ م أن العف بنيّة ة الحج وَقَعَ اي خخ مَدْفُوعٌ بقؤله د 
«كُل عَمَل ابن آدم ين م ته إلا قَلانَة» إن و اتروع للخم لنى من 4 
ورد بأن امكف إِذَا أَطْعَمْ ‏ بعص عض الْساكين وَمَاتْ فأُوؤصى وَحَبْ : الإكمَال بِمَا 
قي بالاثفاق وَل يَنْقطعْ ما أَطْعَمَهُ بالمؤت» ذَكَرَهُ في الأسْرَارء قم هُوَ جَوَابُ أبي 
خنيفة عن ذلك فهو جَوابنا عن المج. 
أب بالفاق أن ست الح لا يتحر ذي حخق الأمرء بدليل أن الأول إذَا بَدَا له 
وا ل ف لي بِعْضَ الطريق وَفَوضَ الأمرَ إلى غَيْرِه برضا 
الؤبئ ل( لولمه رما فق وأا لطعم َل يقل التْزِيء. 
حك أن الأمرة ِالإطعَام ذا أَطْعَمَ البَعْض ثم رك البَعْض وَأُمَرَ به غَيرَه فل 
يُجرئ كذَا في الأسْرار وَهَذَا ليِسَ بدافع؛ لأن الحديث لم يفصل يَيْنَ 0 ع 
في الالقطاع؛ إلا أن يُقَال: اتُجريءَ : في الإطْعًا م مسد إلى الكتاب فَإلَهُ ل ل ترط فيه 
الابم أصلاء حَنّى لو جَامَعَ في 0 لإطْعَام متلا لم يجب نه إِعَادَةَ مَا سبق 
والكتّاب أقوَى ون ك0 دَلالةَ فعمل , به والح ' 6 فيه ٠‏ دلي أَقَوَى من الحديث 
فعَمل سر لَه على ما قرَركاةُ) راد ؛ به ه قله ييل هَذَا: ومن أوضى بحجة الإسلام 
حكن اعَنْهُ رَجُلا إلم. 
باب الوصِيّمٍ للأقارب وَعَيرِهِم 
قال (وَمَّن أوصى لجيرائه هم املاصطونَ عند أبي حَنِيفَة وَقالا هم الملاميشون 
وغيرهم ممن يسكن محلنَّ الموصبي وَيَحِمَعُهُم مَسجِد المحلة) وَهَدًا استحسان. وَقَوثُهُ 
قياس لأن الجار من المُجاورَة وهي املاصفَبٌ <ة حقِيقةٌ ولهذا يَستّحِق الشفعة يهَدَا الجوار, 
ولأنّهُ نا صرَفَه إلى الجميع يُصرَفُْ إلى أخَص الخصُّوص وَهُو الملاصق. 
وجه الاستحسان أن هؤلاءِ كُلَهُم يُسَمُونَ جيرانًا عرفا وقد تَأَيّدَ بقوله يد دلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجب( ' وَهَسَرَهُ بِكُلُ من سمع التّدَاىَ ولأنّ المقصد ير 
الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيرة؛ إلا أَنّهُ لا بد من الاختلاط وَذَّلكَ عند اتّحَاد 


.)١15/١( رقم (15).: والحاكم في المستدرك‎ )57١/١( أخرحه الدارقطئي‎ )١( 


/اههة 


الجرء السادس 
امُسجدء وما قَالهُ الشافعي رحمه الله: الجواز إلى أربعين دارا بعيد: وما يُروَى فيه ضعيف. 

قَانُوا: وَيستّوِي فيه السّاكِنٌ ولاك وَالدْكَرُ والأنّى وَالْسلمْ الدميّ لأنّ اسم 
الجار يَتَتَاوتُهُم وَيَدَخُلُ فيه العبدُ الساكن عندهُ لإطلاقهء ولا يَدخْلْ عندهما لأن 
الوصِيّيَ له وصِيّرٌّ كولاه وهوَغيرٌ ساكن. 

الشرح: 

(بَابْ الوّصيّة للأقارب وَغيرهم): كبا أعر هَذَا الاب عَم تقدمة؛ لأن في هذا 
لاب ذْكْرَ أَحْكَامٍ الوصيّة لقَومٍ مَخْصُوصِين» وَفيمًا َقدَمَهُ ذكرُ أحْكامهَا عَلى وَلْه 
العُمُوم» وَالخُصُوصْ بدا ُو الُمُومَ. قال (وَمَنْ أوْصّى جبيرّانه فَهُمْ املاصقون) كَانَ 
حَقٌ الكلام أن يُقَدمَ وّصيّة الأقَارب نَظرًا إلى تَرْجَمّة البَّابء وَيَجُورُ أن يُقَال الوَاوُ لا 
َدُلَ على الترتيب» وَأنْ يُقَال فَعَل ذَلكَ اهْتمّامًا بأمْر الخَارٍ 

زفؤلة لكل 1 مدر نه إلى اللجميع) يَعْنِي لعَدَم دُحُول جَارٍ الَحَلة وَجَارٍ القَريّة 
وَجَارِ الأرْضٍ ص ف إلى أخحص الخصُوص وهو الملاصق. و (وَذْلك عند انْحَاد 
الْممْجد) قيل: حَتَّى لو كَانَ في الَحَلة مَمسْجدان صغيران مُتَقَارِبَانَ فَاحَمِيعٌ جيرَان. 
وَقَولَهُ (وَمَا يُرُوَى فيه ضعيف) يَعْنى مَا رُوي أهُ وله قال «اجَارُ أَرْبَعُونَ ذَارَاء هكذا 
وَهَكَذا أرْبَعَ مَرّات» إِشَارَّة إلى الحوَانب الأربعة. 

إن قبل: هَدَا ير لا يُْرَفُ رَاويه وَقَال ابن قَدَامَة: هَذَا إن صّمَّ كَانَ صا في 
لباب وَقَدْ طَمَنَ في راويه (قَالُوا: وَيَسْتوِي فيه الساكن» وَلكَالكُ وَالذَكُ وَالأنتى 
وَالّسْلمُ وَالذَمّي) َال مُحَمِّدُ في الزُيادَات: وَينْبَغِي عَلى قياس َوْل أبي حَنيفَة أن يَدْْل 
الذكان تت الوم تفع اطرران الكلاسين ون كانوا له يُنتكون السكن »وق كان 
مَالكًا وَمْ يَكُنْ سّاكمًا لا يَدْحُلُ. قال أبو بكر بن شَاهوَيْه: هذه كرعدانية من مُحَمِّد 


5 2 2 200 0 5 ل أنه 0 ةبر 7 5 يق 0 6 
في مَذهَب أبي حنيفة) وَليْسَ كذلك فإنّهُ يَى هذا الحكم عَلى استحقاق الشفعة وَهُوَ 
1 و 7 3 00 2 0 وداش 0 هاور 1 ع َه 7 5 وك 
2 - 32 30 ساسع في 1 
إذَا أريد بانْحَاد الممجد سَّمّاعٌ الأذان. 

قَال (ومّن أوصى لأصهاره فَالوَصِيِّيٌ لكل ذي رَحم محرم من امرآته) لا رزوي «أن 


سن ساسم 


النّبِيّ عليه الصّلاةٌ وَالسلام نا تَرُوْجَ صَمِيِّرَ أعتّقَ كل من ملك من ذي رحم محرم منها 


بمهه العنايي شرح الهدايي 
م 32 ١‏ 17 و م 2 ام 0 2 00 #4 ل ]| 2 00 
إكراما نهاء' ' وَكَانُوا يُسَمُونَ أصهَارَ النَبِيُّ عليه الصّلاةٌ وَالسلام. وَهَدَا التمْسِيرٌ اختِيارٌ 


عامس 0-4 قا عي حم ا 2 الل ل 5 2 - 2 ليه 20 
محمد وأبي عبيدة»؛ وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه 
- - مم 9 اد 8_- 


وزوجتٍ كل ذي رحم محرم منه لأنّْ الكل أصهار. 

ولومات الموصبي والمرآَةُ في نكاحه أو فِي عِدّتِه من طلاق رَجعي فَالصّهرٌ يُستّحِقّ 
الوَصيّدَ وَإن كانت فِي عِدّةٍ من طلاق يائن لا يَستّحَفّهَا لأن بَقَاءَ الصهريّجٍ ببَقَاءِ التُكاح 
وَهُوَ شرط عند اللُوت. 

الشرح: 

وكَولُ (وَمَنْ أُوْصّى لأضهَارِه) أ: لأْربَاء اثرأته. قال في لمتحا الأصْهَارٌ 
أهل بيت الرأةء وَإنمَا قال: وَهَذَا لتّفَسِيرٌ اخَميَارٌ مَحَمّد - وأبي عُيَيْدَة لأن الصهر في 
اللكّه > ة يَُجِيء بمعنى اتن 8 1 (وإن كانت في عدة منْ طلاق بائن لا يَستَحفها) 
يعني : : وَإِنْ وَرِنّتَْ منهُ أن يَكُونَ الطلاقّ في اْرَضٍ. 

قال (وَمَّن أوصى لأختَانِه فَالوصِيَءُ لزوج كل ذات رحم محرم منهُ وكذا 
مَحَارِمٌ الأزواج) لأنّ الكل يُسَمّى حَتن. قيل هد في مُرفهم. وَفِي عرفا لا تتاو الأزوابج 
المحارم, ويُستوي فيه الحرٌ والعبد والأقرب والأبعد. لأنَ اللفظ يتََاوَلُ الكل. 

الشرج: 

الو (وَمَنْ أُوْصّى لأختانه) , يعني : : أن الأعْمَانَ ُطلق عَلى أَرْوَا ج الْحَارِم كَرَوْج 
البنت والأت وَالعَمّة والخالة وَغيْرِهَا وعَليِ مَحَارِم , الواح 5 كل ذي رَحم 
خترع من رواج المجقارم وز الذكر والالتى كلهم في قسلمّة قسلمّة الثلث وا 

قال (ومن أوصى لأقاريه فَهِي للأقرب فالأقرب من كُلّ ذي و رحم محرم منة؛ ولا 
يَدَخْلَ فيه الوالدان والولدُ وَيكُونْ ذَّلكَ للاثئين فصاعدا وَهَدًا عند أبِي حَنِيفَت وقال 
صَلحِبَاهُ الوَصِيّة لكل من يُنسَباُ إلى أقصى أب ند فِي الإسلام) وَموَ وَل أب أسدم أو أو 
أب أدرك الإسلام وإن لم يُسلم على حَسب ما اختَلف فيه المشَايخ. وَفَائْدَةٌ الاختلاف 
تَظهَّرٌ في أولاد آبي طالب فَإِنّهُ أدرك الإسلام ولم يُسلم. لهما أن القريب مشتّق من 
هرابج فيكو اسم من قامَت به فَينَظِمُ بِحَقِيفَةٍ مَوَاضع الخلافي 


)١١(‏ أخرجه أبو داود 951١‏ *)» وأحمد (5//ا/ا؟). 


نه 


الجزء السادس 

وله أن الوصين أحث الميراث» وفي الميراث يُعتَيّرُ الأقرب فالأقرب» والمراد بالجمع 
وَاجب الصّلتٍ وَهُوَّ يَختَصُ بذي الرّحم المحرّم منه ولا يَدحُلُ فيه قرابةٌ الولاد فَإِنْهُم لا 
يُسَمُونَ أقريَاء ومن سَمى والدَهُ قَرِيبًا كَانَ منه عَمُوقًاء وَهّدَا لأنْ القريب فِي عرف 
النّسَان من يُتَعَرْبْ إلى غير بوسيلة غَيرِهء وَتَصَرْبُ الوالد والولد بنّفسه لا بغيرهء ولا 
تبر بظَاهِرٍ الفظ بعد اناد الإجماع على تُركه عند يُقَيّدُ بم كرتا وَعِندُمَا 
بأقصى الأب فِي الإسلام؛ وَعند الشافِعِيٌ بالأب الأدنّى.. 

الشرح: 

وَكَولُ (وَمَنْ أُوْصى لأقَاربه) يَعْني صرف إلى انين فَصّاعدًا الأب فَالأفرَب من 
كُلّ ذي رَحو مَحْرم من جهة الأب أن الم َي ولي والولد ذا لم ونوا وار 
عند أبي حَنيفَة. وكَوْلهُ (وَقائدةٌ الخلاف َظْهَرٌ في آل أبي طَالب) يَعْنِي أن الموصي إذَا 
كَانَ عَلويًا على القَوْل الأَوّل أقْصّى الأب عَليُّ قلا يَدْخْل في الوصيّة أؤلادُ عَقيلٍ 

وَعَلى القَول الثاني أَقْصّى الأب أبُو طالب؛ لأنَهُ أذرَكَ الإسلام وَإِنَ لم يُسْلم 
َدْعْلُ فيه أؤلادُ عَقيلٍ وَحَْصرٍ وبقيهُ كلامه وَاضحٌ إلى قَؤْله ولا مُمْْرَ بظاهرٍ الفط 
بَعْدَ العقّاد الماع عَلى ركه وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ قَْهمًا إن القَرِيب مُسمَّ من القرَانة 
يَكُونُ امئمًا كَنْ قَامَتْ به وَيَيْنَ كَونه مَْرُوكَا بالإجْمّاع بقَؤله (فَإِنَ عنْدةُ) أي: عند أبي 
حنيفة (ِيقكل بم ذكرناة) من الأقرّب فالأقرب بالقروة السنّة التي ذَكرناهًا. 

(وَعَْدَهُمًا بأقُصّى أب لهُ في الإسسلام. وَعنْدَ الشافعي بالأب الأذتى) وَمَا كان 
مَبْرو كا بالإحْمّاع لا يْصح الاسنتذلال به لذ محال 

قال (وَإذا أَوصّى لأقارِبه وله عَمَان وَخَالان فَالوَصِيةُ لعَميه) عندَهُ اعتبَارٌ للأقرب 
كما في الإرث؛ وَعندَهُما بَينّهُم أرَاعًا إذ هُمَا لا يعتَرَان الأقرَب (وَلو ترك مم وَخَالين 
َعَم نف الوّصِيجٍ وَالنُصفُ للحّالين) يأنّهُ لا بد من اعتبَارٍ مَعنَى الجميع وَهُوَالائئان 
فِي الوّصِيِّةٍ كما في الميرّاث بخلاف ما إذَا أوصى لذي قَرَابَتِهِ حَيتْ يَكُونُ للعم كل 
الوصيّتٍ لأنّ اللُفظ للفرد فَيُحرِرُ الواح كُلَّهَا إذ هُوَ الأقرب؛ ولوكانَ له عم واحد فَلهُ 


اه 


العنايي شرح الهدايي 
الثُلْث حا بِيْنّاه. 

وَلوتَرَك عَم وَعَمَّد وَخَالا وَخَالة فَالوَصِيّةٌ للعم وَالعَمّج بَينَهُما بالسُويّجٍ لاستواء 
قرابتهما وهِي أقوى؛ والعمّدٌ وإن لم تكن وَارِدَّيَّ فَهِي مُستَحِمَر للوَصِيَّج كما لو كَانَ 
القريب رقيقًا أو كافرًا: وكذا إِذَا أوصى لدو ي قرابته آو لأقربائه أو لأنسبائه في جميع 
مَا ذَكَراه لأنّ كُلَ ذلك لفظ جمع؛ ولوانعَدَم للَحرَمُ بَطّلت الوّصِيّحٌ لأنهَا مُعَيّدَةٌ هذا 
الوصف. 

قال: (ومن أوصى لأهل فلان فَهِي على زَوجَتِه عند أَبِي حَنِيفَة)؛ وقال: يُتَتَاوَلَ 
كل من يعوتهم وتضمهم نَمَقَنّهُ اعتبارًا للعرف وهو موَيّدَ بالنّص) قال اللّهُ تَعَالى 
« ونون بأَهْلكَُ أُجْمَعَ ») ايوسف: "ا وله أن اسم الأهل حَعَيقَةٌ في الرُوجة 
يَشْهَدُ بدَّلكَ قوله تَعَالى « وَسَارَ هده 4 االقصص: 4 وَمِنهُ قَونُهُم تَأهُل ببلدة كَذَا 
والمطلق يَنصَّرِفُ إلى الحَقيفَتٍٍ 

قال: (ولو أوصى لآل قلان هَهُوَ لأهل بَيته) لأنّ الآل القبيليٌ التي يُنسَبْ إليها؛ ولو 
أوصى لأهل بيت فلان يَدحْلَ فيه أَبُوهُ وَجَدهُ لأ الأب أصل البيت» ولو أوصّى لأهل 
تسبه أو لجنسه فَالنّسَب عبارةٌ عمن يُنسَب إليه وَالنَّسَبْ يَكُونُ من جهت الآبَاء وجنسه 
آهل بيت أبيه دون أمّه لأن الإنسان يَتَجَنْس بأبيهء بخلافف قرابته حيث تَكُونْ من جانب 
الأم والأب. 

ولو أوصى لأيتَام بَنِي قلان أو لعميّانهم أو لِزَمِنَاهُم أو لأراملهم إن كَانُوا قَوما 
يحصون دَخَل في الوصِيَّحٍ فُمَرَاؤُهُم وآغنيَاؤُهُم دُكُورهُم وَإِنَاكُهُم: لأنْهُ أمكَنَ تَحقيق 
التّملِيِك فِي حمَّهم والوّصِيَّيٌ تمليك. وإن كَانُوا لا يُحصون فَالوَصيٌّ في المُقَرَاء منهم؛ 
أن المقصُود من الوَصِيحٍ القّربَّيٌ وْهِي في سد الخلة وَرَدٌ الجوعت. 

وهذه الأسامي تُشعر بِتَحَقّق الحاجت فَجَارَ حَمِلُهُ على القَقَرَاءِ بخلافي ما إِذَا 
أوصى لشبّان بنِي فلان وهم لا يُحصون أو لأيَامى بِنِي فلان وهم لا يُحصون حيث 
تبطل الوصِيَّتُ لأنْهُ ليس في اللّفظ ما يُنبِئٌ عن الحَاجَجٍ فَلا يُمِكِنُ صَرفهُ إلى المُقَراء, 
ولا يُمِكِنْ تصحيحة تمليكًا فِي حق الكل للجهالت المتَفَاحشٍ وَتَعَدّرٌ الصّرف إليهم؛ وفِي 


01000 


الوصيّجٍ للفقراء والمُساكين يَحِبْ الصّرفُ إلى اثتّين منهم اعتبَارًا لَعنَى الجمع وَأَقَلهُ 


الجرء السادس أكهم 


اثنان في الوصايا على ما مر. 
م 4 - 1 000 ل ال 2 2 0 > مم وداه وه 
ولو أوصى لبني فلان يَدخْلَ فيهم الإتاث في قول أبِي حنيفة أول قوليه وهو 
قَونُهُمَا لأنْ جمع الدُكُورٍ يتَتَاوَلَ الإئاث: كُمّ رَجَعَ وقال: يُتَتَاوَلَُ الدُكُورَ خَاصة لأن 


حَمَِيقَنَ الاسم للدُكُورٍ وَانتظامهُ للإئاث تَجَوُروَالكَلامُ لحَقيقته بخلاف ما إذَا كان بَنُو 


5 


فُلان اسم قَبِيلةٍ أو فخين حَيث يَتَتَاوَلُ الدُكُورَ وَالإنّاث لأنّهُ ليس يُرَادُ بها أَعيائُهُم إذ هو 
مَجِرَدُ الانتساب كبني آدَم ولهذا يَدَخُلْ فيه مولى العتَاقجَ وَاخُوالاة وحلفاؤهم. 

الشرح: 

ف - 812 اغن 2 2 الع ره تثرو سر عرس 2 12 

وَقولَهُ (وإذًا أؤْصى لأقاربه وَلهُ عَمَّان وخالان) يَعْني: وَلهُ ولد يُحْرَرُ ميراثة 
مو ور 2 0 و 2 َو 5 ١ ٠‏ 
فالثلث لعَمَيِف وَهَذَا إلى آخره تفصيا م1 أكملةٌ من القَيُود عَلى مَذَهَبِ 5 حنيفة. 
70 ضور 3 ٠.‏ م 2-0-7 و ار ل 1 بوم 2 سض مه 0 2 م 
وَقولهُ (لأنَهُ لا بْدَ من اغْتبَارِه مَعْنَى الجمْع وَهُوَ الاثئان في الوصيّة) يَعْنِي لو كان العم 
١‏ 3 8 و 0 إن ايل 7 م 00 0_0 0 0 1 ال هار . 
تنيْن كَانَ لكل وَاحد منْهُمَا النْصْفُْ فَكَذَا إذَا انْفَرَدَ كَانَ لهُ الصف أَيْضًا. وَاعْتُرضُ بأن 
7 0 اس 1 0 7 لا ال ا ا 00 ا 8 0 
في هَذَا جَعَل عَدَمَ المرّاحم بمنزلة المرّاحم حَيْتْ قال: إِذَا كان مَعَهُ 4 آخَرٌ كان لهُ 
النصضف» فكذا إذا لم يكن مَعَهُ عَم آخر. 

و دفو رسيت عابت 6م ا ل اق ب مو 2 مو ور لخ ريه لجر 

وَحيكذ كَانَ لقائل أن يُقول: إِذا كَانَ عَم وَاحدٌ كان له الثلث؛ لأنَهُ إذا كان 


لف ف ك2 ف ف مسيم اي "لس . عدم ووم سس ست م ”ل 4 

مَعَهُ عَمَّانَ كان له الثلث» فكذا إذا لم يكن مَعَهُ غير وَعَلى هذا يُقال: يجب له الربع 
ل 1 2 2 7 3 ا 3 عا 2 
أ الخمُسٌ عند الفراده على تقدير أن يكون مَعَهُ نّلانَةَ أَعْمَامء أو أَربّعة أَعْمَام وَهَلَمَ 


دم م م عل كرورم مه 2 ل ا عق ب فنع 
جرًا. وأحيب بأن ذلك غَيْرٌ لازم؛ أن اعْتبَارَ المجموع كلها ساقط لَعَذْرِه فتعيْنَ أذى 
و 0 2 0 رو داو 
مَا يُسْتَعْمَل فيه وَهُوَ الاثتّان لتيْقنه وَالعم الواحدٌُ نصف الاتثيْنِ فيكون لهُ نصف مهما 
سم تامهم 07 500 دع رص هو زه 4 دامتعا ٠.‏ 0 له دم 2 
وَإذا أذ العم النصف صار كأن لم يكن فيكون البّاقي من الثلث للخالين وفي قوهمًا 
قر ور وام 
الثلث يَينَهُم أثلانا. 
00 


وَقَولَهُ (لَا يينَاهُ) أرَادَ به قَولة؛ لأنهُ لا بد من اغتبَار مَعْنَى الجَمْع وَهُوَ الاثتان إلخ. 


َقولهُ (وهي أَفوَى) أئ قَرَابَة العُمُومَة أَقْوَى من قرَابَة الحولة. وَقَولُةُ (وَالعَمةَ ون لم 
َكُنْ وَارنَم جَوَابٌ عَمَّا يُقَالَ العَمّةَ لا تَستَحقٌ العْصوبَة وَيُقَدَمُ العم على الأخموال 
يها فَلمْ كن فرلا أفْربٍ. وَوَجْهَهُ أنهَا مُستَحفَة للوصيّة وَمُسَاويَةٌ لهم في 
الترَجَةء وَعَدَمٌ اْتحْمَاقهًا العُصُوبَة وَضْفٌ قَامَ بها وَهُوَ الأنونّة لا يُحْرِجْهَا عَنْ 


ب 


0 العنايت شرح الهدايت 
مُسَاوَاتهًا العَمّ في اسسْتحقاق هَذه الوصيّة كَالَمّ الرقيق أَوْ الكَافرٍ نا أن حَرْمّانَ الميراث 
ل ل 

وقولة (لألسيا الألسياء حنم اللبيب وَهوَ لريب كالالصياء' في جنم 
لنُصِيب. كول (في جميع ما ذَكَرْنا) يَعْنِي من القيُود المذَكورَة على قَوْل أبي حَنيفة 
خلانًا لما قَال (وَمَنْ أُوْصّى لأهل فلان فَهِيّ على رَوْجَته) الوَمييّة لأْل لان 
ل يي ل 
بارا للغرزف الْؤيّد بقوله الى « وَأتُو بأَهْلِكُمَ أجَمعِيت » فَهُ لس الْرادُبه 
الرّوْجّ خَاصَّة وَكَذَا قؤله تَعالى « فََنَجَيسَه وَأَهلَهه ِل آمَأَتَمُ 4 [الأعراف: 87]. 

وَلَهُ أن الأفل في الرّوْحَة حَقيقة يَْنْهَدُ بذلك قَؤْلهِ تعالى « وَسَارَ اَهَل » 
[القصص: 18] قلا يُصّارٌ إلى غَيْرِهَا مّعَ إِمْكَان العَمّل بهًا. قيل في الاسْتثلال بهّذه 
الآيّة نَطَر؛ لألَهُ حاطب بلقظ الجَمْع بقؤله ( أمكتوأ » ولكراة لا ُحَاطَبُ بذلك. 
وَِحْوَاب أَنّهُ لم يقل أَنْهُ كَانَ مَعَهُ أُحَدٌ من أقاربه أ أُقَارِبهًا ممّنْ صَمَتْهُمْ تَفقثة؛ فإن 
كان مَعَهُ من الأرقاء أَحَدٌ م يَدْخُْل فيه بالاثفاق. 

على أن الخَقَائقَ لا يُستَدَلَ عَلئْها؛ أن طَرِيقَ مَعْرِفتَهَا السسّمّاعٌ كَمَا عُرفَ في 
الأصول» وَِإِنّمَا مهد بالآية تأنيسًا. فَإنْ تَبَتَ أن مَا في ليْسَ عَلى مَعْنَى الحقيقّة لا 
ياي 1 كالآيات التي اسْتَدَلاً بها وَقَولَهُ فلان تأهّل بِبَلدَة كذَا هُوَ المممُوعٌ الدال 
عَلى الحَقيقة؛ لبَادْرِ المَهْم إِليْه. وَكَوْلَهُ (؟ لأنْ الإنْسَان يَتَجِنّسُ بأبيه) فَإِن إبرَاهيمَ بن 
رَسُول الله َل كَانَ من جئس قَرَيْش» وَأوْلادُ الخلقاء صَّلحُوا للخلاقة وَإِنْ كَانَ أَكْتَرُهُمْ 
من الإمَاء؛ َكَل اليه ياخلون في 0 الب دون عَشِيِرَة الأم. 

كله (وَلوْ أوْصى لأيقام فلان) اتيم اسم ل مَات بوه قبْل الخلم. قال يخ «لا 
ْم بَعْدَ اختلام» وَالعُمْيَانَ وَالرََى مَمْرُوفف والأزمل هُوَ الذي لا يَقَدِرُ عَلى شيء 
ركلا كان اتناف مخ أذقل رذ تزع الكل كأدقع يق المقعاو وض امراب برو 
الئاس م قال الا مل في النْسّاء خامئة ولقاة عند الصف كر الأول شيف قالة 
ذَكُورُهُمْ وَإنانهُمٌ وَهْوَ اييارُ الخبي. 

فَإذَا أُوْصَى طَؤُلاء فَإِمّا أن يَكُونُوا قَوْمًا يُحْصوْنَ أو لاء فَإن كَانَ الأول وجد 


الجرء السادس إولين 


الإخصاء عنْدَ أبي يُوسُفْ أن لا يَحَْاجَ في الإخصاء إلى كتّاب ولا حسّاب» فَإِن 


أخيج إلى ل قال مسمةة إذ كانوا اعدو ويد ناما لا 
يُحْصُن وَهُوَ الأَيِسَرٌ. وقال بعصم هُوَ مُفوَضٌ إلى رَأي القاضي دَحَل في الوصيّة 


فعَرَاؤُهُمْ وََعنيَاؤُهُمْ 7 وَنَائهُم؛ أن الوصيّة تَمَلِيك وَتحَقيق اميك فيهم 
مم . وَإِنْ كَانَ الثاني فالوصيّة للفَراء منْهُمْ لا ذَكَرَهُ في الكتاب» وَهُوَ وَاضح. 


ع 


وكَولّهُ (بخلاف ما إِذَا أُوْصّى لثبّان بي فلان وهم لا يُحْصونَء أو لأيَاَى ني 
فلان وهم لا يصون حت تبط لوي فيه شار إلى هم اكوا ؛ حضون كان 
الحَكُمْ كما تَقَدَمَ في دُحُول العْني» والقَقير وَهَل يَدْعْلَ الذّكَرٌ والألتى في الأيَامَى 
دول في الأرايل أ أ لا؟ قال الكرحي. يذخ لأن أن مي أبي لا رج نا بكر 
كانت أو ييا أو يقال رخل أنه أيْضًا. وال مُحَمِّدُ: الأيْمُ هي اليب ل 
الصف 0 طاو دُحُولَهةُ؛ أنه ترَكَهُ اعْتمّادًا عَلى ذكره في الأرامل. 
وَنْمَا يَطَلتا الوصيّة في الشان لاني ف لله ما يَدُلَ على الفقير 
حى يرف إلى الفقرَاء» ولا يمكن ؟ ْحِيحُه تمليكًا في حَقّ الكل للجَهالة القاحشة 
عدر التراف الهم لكثرتهم تطلت. ال تحكة: العُلامُ مَا كَانَ له أكلّ من حَمْسَ 
عَشْرَ وَالفتّى مَنْ بلع حَمْس عَمِْرَةَ وَقَوْقَ ذَلك. وَالكَهْل ذا بَلعْ أرْبَعِينَ فَرَادَ عَليْفِ 
وما يْنَ حَنْسِينَ إلى سكين إلى أن يطلب السيبه فحيكئذ يحون سَيسًا. 0 
للفقراء وَللْسَاكِيٍ يجب الصف إلى لين منهم اعتبَارًا ؛ 3 بمَعَْى اللجمع) كله اثتان في 
وموم 
ا أي تبي لي يني أَوْصّى لبي فلان فلا يَحْلو ما أن يرد 
مَمهُومَهُ الإضَافِي أ يكو اسم 5 قبيلة أَوْ فخذ» إن كَانَ الأول 00000 


ع 


1 


- حي رَجَعْ م إليه وَكَانَ ل 8 0 وَهُوَّ يي والخلاف عند الاختلاط 
أمّا إذَا 52-0 الإثاث مُنْْرِدَات قلا تدعل بالاثفاق . 1 نا أن جَمْعَ الذّكُورٍ 
َال اإثات وق غرف في تؤضعه. 


وَوَجْهُ قؤل الآخر د ا الاسم وَانْتظامَه مَهُ الإثاث تَجُورُ ولا يَصّارٌ إِليّه 
عنْدَ إمْكَان العَمّل بالحقيقة) وَإن ع الثاني كنال ؛ أن اللْرَادَ به مجر الانتسّاب لبني 


7 


أن 


ين 


العناية شرح الهدايتّ 
مم ا" ان 7 2 5 1 : 0 
آَم وَهَذا يَدْخُل فيه مَوْلى العتّاقة وَالموَالاة وَحُلفَاوّهُمْ يَقَسمْ الوص بَيْنَ مَنْ يَقَدرُ عَانِهمْ 
ل 5 3 0 3 35 7 5 
اي 
م 2 ص م 7" 51 5 45 7 ىالا في 28 م 8 - و م 2 93 مهي 9 7< 
قال (ومن أوصى لولد فقُلان فالوصيمٌ بينهم والدّكرٌ والأنتّى فيه سواء) لأنَ اسم 
الولد ينتظم الكل انتظاما واحدا. 
الشرح: 
2 و ا - 3 ٠‏ رم هشو سم و 3 . 4 
قال (ومن أوصى لولد فلان) ومن أوصى لولد فلان إما أن 


يكن ا حتاف 
َخدَاء فَإِنْ كَانَ الأرّل فَالوَصيةُ تاوّلت الأؤلاد دُونَ أؤلادهم الذَكرٍ والألتى عئة 
الافراد والاعمتلاط سَرَاء؛ أن اسْمَ الولد يَتتَاوَلَ اللي كُلَهُ انْتظّامًا وَاحدًا بطريق . 
الحقيقة» وَوَلدُ الولد مَجَارَا لا يصَارٌ إِلِِ عند إمْكَان العمل هاه فَإِن لم يكن لهُ ولد من 
الصّلب تال ولد الأؤلاف وأولاذ الأبثاء رواية وَاحَدَة وفي أؤلاد البتات روَايتَان 
هَذَا ظَاهرٌ الروايّة. 

وَروَى الخَسَنُ عَنْ أبي حَنيقة أن الوصيّة لوّلد فلان َقنَاوَل الول وَوَلدَ الّلدء فم 
ذلك م قؤله تَعَالى ( يُوصِيكُمُ اللَهُ فى أُوْلدِحُرَ » [النساء: ]١١‏ قال القدُوري: 
وَالمّحيحٌ أَلَهُمْ لا يَدْخْلُو نَ وَذَكَرَ فيه المحقيقة وَللَجَارَ كَمَا ذَكَرا. وَإِنْ كَانَ الثاني 
رن إن كان الصلبي ائماة لأن فلاكا إذا كان مخذا فيو وكاقة له تعلو اع 
الأؤلاد عاد فتَكُونْ مُرَادَةَ فتَدْحُْلٌء بخلاف ما إِذَا كَانَ أبَا مخَاضًا فَإِنَّ ينيه وبَناته قَدُ 
م الأؤلاد اذ تكن راد 

(ومن أوصى لوركت قلان فالوصينٌ بيتهم للدكر مثل حظ الأنتيين) أنه ا 
نص على لفظ الورَثَتَ آذَنَ ذلك بِأنْ قصده التٌفضيل كما في الميراث. ومن أوصى كواليه 
ولهُ موال أَعتّقَهم وَموال أَعَضُوهُ هَالوَصِيّمٌ بَاطلة. وَقَال الشافعي في بَعض كُتُيِه: إن 
الوصيِّدَ لهم جمِيعا وَدَكَرَ فِي موضع آخَرَ أنَهُ يُوقَفُ حَتّى يُصَالحُوا. لهُ أن الاسم 
يَتتَاوَنْهُم لأن كلا منهم يُسَمَى مُولى فَصارَ كالإخوق 


ذ” 


وَلنَا آَنّ الجهّنَّ مُحْتَلمَدٌ لأنّ أَحَدَهُمَا يُسَمّى مولى انعم وَالآخَرُ مُنعَمٌ عليه فَصَارَ 


١ 


دا 


مشتركا فلا ينتّظمهما لفظ واحد في موضع الإثبات: بخلافي ما إِذَا حلف لا يكلم 
موالي قُلان حيث يتَنَاوَل الأعلى والأسفل لأنّهُ مَمَام النّفي ولا تَنَافِي فيه وَيَدخُلُ في 


مكة 


الجزء السادس 
هذه ه الوصيّتٍ من أَعتَقَهُ فِي الصحت والمُرّض» ولا يس مدبّروه وأمّهات أولاده لأن عتق 
هؤلاء يبت بعد الموت والوَصِيّيٌ ثُضاف إلى حلت اللُوت فَلا بد مِن تَحقّقِ الاسم قبله. 

وَعن أَبِي يُوسْف أَنّهُم يَدخْلونَ لأنّ سَبّبّ الاستحقاق لازم وَيَدَخُلُ فيه عبد قَال 
لهُ مولاه إن لم أضربك فأنت حر لأنٌ العتق يثبّت قُبيل الموت عند تَحَقّقَ عجِزِهِ؛ ولوكان 
له موال وأولاذه موال وموالي موالاةٍ يَدحْلَ فيها مَعتَمُوه وأولادهم دون موالي الموالاة 
وَعَن آبي يُوسُف أَنّْهُم يَدخْلونَ أيضا وَالكُلُ شْرَكَاءْ لأنْ الاسم يَتَتَاوَنهُم على السواء. 

وَمُحَمّد يَقُول: الجهثٌ مُختَلفَة في المعتّق الإنعام وَفِي الوَالي عَقدُ الالترام 
والإعتاق لازم فكان الاسم له أحق؛ ولا يَدَخُلُ فيهم موالي الموالي لأنّهم موالي غيره 
حقيقَيَ بخلافي مواليه وأولادهم لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد منة ويخيلافي ما إذَا لم 
يكن له موال ولا أولاد الموالي لأنّ اللُفظ لهم مجازّ فَيُصرف إليه عند تَعَدرٍ اعتبارٍ 

ولو كان له معتّق واحد وموالي المُوالي فَالنّصفْ مُعتَق والباقِي لور لتعدّرٍ 
الجمع بين الحقيقَجٍ والمَجانٍ ولا يَدَحْلُ فيه موال أعتمهم ابنّه أو أَبُوهُ لأنّهُم ليسوا 
بمواليه لا حقَيقمّ ولا مجازًاء وَإِنّمَا يُحرِزُ ميراتُهم بالعصويتٍ؛ يخيلافي مُعتّق البعض لأنّهُ 
ينسب إليه بالولاءء وآللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وقول (وَمَنْ أوْصى لورنّة فلان) واضح م وقوه (وَمَنْ أُوْصى لَوَاليه) مَبَْاهُ عَلى 
جَوَازٍ عُمُومٍ للعقرك وَعَدَمٍ جَوَازِه وَالافي؛ - ذلك فَأَجَارَ هَذَاء 0 : 
حورو وَكَذَلكَ هَذَاء وَالْرُوِي عَنْ الششافعي رواية عَنْ أبي حنيفة» لكن لا عَلى جَوَ 

عُمُومٍ المشرك تعلق أن لفظ الَوْلى يُطْلقٌ على الأغلى والأسمل مُتَوَاطئ كَالِإخْوَ حوة 
0 بني ليان وني العلأت وني الأنيّاف» وليس بظاهر؛ أن مَعَنّى لإغرة فى في 
الشميع وَاحدٌ 0 امال صلب الأب أ الرّحمٍ عَلِيْهِم و اعت الول لتم كدلك؛ 
إن مَحْنَى الأغلى مُنْعمْ وَمَعْنَى الأسْقّل مُنْعَمٌ عَليْ فَكَانَ في أحَدهمًا بمَعْتى الفاعل وفي 
الآختر يم المفعُول» ويه أشَارَ بقَوله إن اله مُخْتَلفَة. 

َو قوله (في مَوْضع الإثئات) احترارٌ عن صورة ة النّفي كما 0 في الكتّاب 


هم 
- 


- 
هه هم 
جفيميى 


وَهْوَّ 


5ه لسسس م سس ب العتاييَ شرح الهدايّ 


و 2 نف 


اثْميَارٌ شمْس الأئمّة وَعَامّة أَصْحَابنَاء عَلى أن لا عُمُومٌ للمُشرَك لا في لني وَلا في 
الإنبّات. وَأَحَابُوا عَنْ مَسألة الحلف , ترك الكلام مع الول مُطْلعًا ليس لوموعه في المي 
اولس قن افين بقن مه ب 00 237 
في تير مُسُوفى يتان الله وكأبيده. 

إن قيل: سلما أن لفظ الل تكله ذ لك حُكْمهُ الوق ؛ * يِف قال فالوصيّة 
يَاطلة؟ أجحيب بأن الكَلامَ فيمًا إِذَا مَاتَ الُوصي قَبْل البَيّان وَالتَوَقَفُ في مله لا يُفيدُ. 
إن 0 لترْحِيحٌ من جهة أُخْرى مُنْكنٌ وَهْوَ أن تُصْرّف الوصيّة إلى الَولى 
الذي أَعََقةُ؛ أن كر العم وَاحب آنا فعان الالقاء! وي1 82 النق عله ماري 
وَالصَّرْفُْ إلى الواحب أؤلى منْهُ إلى الْندُوب كما هُوَ روي عَنْ أبي يُوسُفْ بِهَذَا 
المعتى . 

أجيب لها مُعَارَضَة ضّة بجهّة ار قر إن اعرف جَارٍ يوصيّة تُلْ اكَال 
للفقرَاء وَالعَالبُ في الول الأسقل لمر وفي الأعلى الغتى» وَالدوفة 5 
كالمترُوط شرْطا كَمَا ُو الْروِي' حَنْ أبي ؛ يُوسُفَ بِهَذَا العنّى. وَلوْ أُوْصى لَوَاليه وَليْسَ 
لهُ إلا الى الأغلى فَالوصية جَائر . وَيَدْخُل في فيهًا المع ذ في حَال الصّحَّة وَامْرَضِء ولا 
باشل شاوه مات أؤلاده؛ أن عه لا : ُ بهد الت ؛ أن لوقف على الشّيء 
لا بالعليّة يَعَْبهُ وُجُودَاء والوصيّةُ نُضَافُ إلى حَالة اللوْت؛ كينا عت الميراث والميراث 
ذلك قلا متشت انو الل قل تومبو فيما. 

(وَعَنْ أي سق هم لك سه اسْتحقاق الولاء وهو بير 
وَالامتيلاد (لازِم) أ: نَابِتْ مُستَقن وَالأصّحٌ الأوّل؛ 0 لا يُنسَبُونَ له بالولاء 
تي الاق ل الإحاء الخال ليه تلت إن كود تند لوت وما 
فيه) أي: في هَذَا الإيصاء: يَعْني بالاشماع عَيدَ قال له مولا وَهُوَ وَاضحٌ. 

وَلوْ أُوْصّى اليه وَلهُ مَوَال وأؤلاذ الموالي وَمَوَالي الموَالاة دَحَل مكدو وخر 
ظَاهنٌ وَأَوْلادْهُم؛ لأن نسبتهم لبه بالولاء للمغتق الذي يَاشَرٌ في آبائهم» 0 
أَجْرَاء الأصول فَكَانَ الإطلاقّ حَقِيقَةَ فيه كَمَا في أَصُوَهمْ؛ وَهَذَا لا يصح في اسم 
الَوْلى عَنْهُمْ بخلاف ما تَقَدَمَ من يني لان وَأوْلادهمْ؛ لأن اَي عَنْ الفرُوع صّحيحٌ 


1ه 


الجرء السادس يي 0211 


رو ويم * ا وا ع توه اله 


حَيْت يجوز أن يُقال لوا يني فلان وَإِلْمَاهُمْ بكو إنيه. وَعَنْ أبي يُوسف ألْهُم: :يعني 
مَوَالي الّوَالاة يَشلوْن أنعنا 1 ذكرَهُ في الكتّاب وهو واضح. 

وول (وَالإعْمَاقَ لازِمٌ) جَوَابْ عَما يُقَال: نا كانت الحهة مُختَلفَة وَحَبْ بَُطْلانُ 
الؤييّة كَاَولى الأغلى والأستقل. وَوَجْهُ أنّ امرك لا يَحْمَلَ به إلا إِذَا لم تكن قريئة 
على أحَد الْخْيْنِ وَهَاهْنَا قر نه تين أحَدَهمَا وَهْوَ أن وَلاء الإعتَاق بمنْرلة السب لا 

حمل المع بد تبوته. 00 الَوَلاة ضعبف مُعقلف فيد ين الما وَسَيَهُ عق 

يحْتَمل الفَسْحَ قلا تتَحَفَقٌ المرَاحَمَةُ نّهُمَاد وَلوْ لم يَكْنْ له إلا مَوَالي مُوَالاة كَانَ الثلث 
5 أن الحقيقة إدَا لم تُمْكن وَحَب العَمَل بِالمَجَازٍ صَْنًا كلام العَاقل عَنْ الإلعاء. 

إلا كلا لل حصن واج إوقوان أرق القن لنجعه وامافى الور قد 
الجمّع يَيْنَ الحقيقة وَالْجَازِ) و ولد لمق 2 ممق 1 ذكرنا أن عشم 0 
لأؤلاد الي حقيقة. وقوه ؤولا يخل فيه) أ: فيمًا إِذَا أُوْصّى خَوَاليه (موَال أَغتقَهم) 
هَكَذَا وَقَعَ في 0 وَلكن الراك أن زنال 1 عْتَقَهُمْ أَبُوهُ أؤ اثثّه؛ لأن التغْليل 
يُطَابقٌ ذلك دُونَ الْذَكُورٍ في الكتّاب. 

وَهَذَاهِ لأن الحَقيقة هُوَ أن يُبَاشْرَ إِعْنَاقَ مَمْلُوك فَيَصيرٌ به مَؤلى عَنْهُ وَالَجَارَ أن 
يكَسَبّبَ لذّلك بإغتاق موك مين ذلك امخيئ مملُوكا وم بُوجَذ في حَقّ مولي الأب 
الاين فل الإعّْاق ولا بيب فمَلنَا: إِنهُمْ لا يَدْحْلُونَ في هذه الإضاقة» وَهَذَا الْخْنَى 
كما تزى لا يسم على ما قفي الشسع؛ أن اين تقوم مَوَال له حَقيمة. 

وقوه (وَِنّمَا يُحْرَرُ مرائه ار 00 عَمّا رُوِي عَنْ أبي يُوسُفّ أن 
مالي أبيه 6 إذا مات أبوةُ وَوَرث وَلاءهُم؛ نْهُم مَوَاليه حكما لهذا يُحَرِزٌ 
برالهم. وَوَجْهُ ذَلكَ أن ا الميرّاث ما كان ”9 مُوَال له لكن اشع أَقامَ 

عَصِبَةَ التق مام لق في حَقّ الميرّاث؛ أن الوَلاء كالنسّب لا يُورثء نص عل 

صاحب الشرع قال «الوّلاء لْحْمَةٌ كُلْحْمَة النسَب لا يُبَاعٌ ولا يُوهَبْ ولا 6 
َه نص ريح في عَم الالتقال فَكَانَ 27 اللعلوية: | 

َكَولَهُ (بحلاف مُعّْقَ البَعْضِ) قال في النُهَايْة: هكذا وَقع في النسّخ وَلِيْسَ 
بصوَاب. والصراي أن تقول بخلاف مُعْتَق الميّق كَمَا هُرَ الَذَكُورٌ في الإيضّاح؛ ؛ لأنه 


11 العناين شرح الهداينّ 


مم ووه له مرو م 


يشت بهذا الفرق بين مَوَال الموالي وبين مَوَال َغتَقَهُم أبوة» أو ابنْهُ عَلى ما ذكرنا من 
المْحَة الصّحيحَة فيه أَيْضاء وَذَلكَ إِنَّمَا يَسَنَقِيم إذا كان بخلاف مَعبّقٍ المْتق» 57 


ىَ عن لضي علد أبي حَيقة | إل ُنْسَبْ إليْه بالولاء بَعْدُ؛ لألهُ , بمئزلة امكائبء وَالْكائبُ 
لا يَدْخُْلَ تمت امم المؤلى عنْدَ قيَام الكتابة. 


عا “ها يدا قرخ وس ره ده بير 


عِنْدَهُمَا إن سب إِليْه إِنَمَا يُنْسَبْ إِليْه بالولاء حقيقة فلا يَحْتَاجُ إلى ذكره. 
_- حُّ 


وَذْكْرَ بَعْضْ الشارِحينَ أن الْمْحَةَ في قؤله ولا يَدْعْل ذ فيه مَوَال عْتَقَهُمْ بِإِنبّات لفظة 
ابنه» 0 بخلاف معنو مُعْتّق البَعْضٍ فَجَعَلهُ متبط بقوله 3 دعل فيه موال أعتقه 6 
وَمَعْنَاُ إن مُعْمَقَ البَعْضِ 0 َحْت الوصيّة للمَؤى؛ لأَهُ مْلاهُ حقيقة» بخلاف مَوَالي 
ال 6 أنْهُمْ لِيسُوا مَوَاليِهُ أصلاء ولكن ينبي أن يَكُونَ هَذَا عَلى مَذَهَبِهمَا؛ ع 
البَعْضِ كَالْكَائب, وَالْكَائَبُْ لا يَدْعْل نَحْتَ اسم الى عنْدَ نمام الكتايّة» وَهَذا فيه 
تصحيحٌ ُسْخحة الكتّاب في الَوْضِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ فيه بُعْدٌ من حَيْتْ الإيرَادُ على مَذَهَبِهَا 
خَاصّة واللّهُ أغلم. 
باب الوصِيّةٍ بالسكتى وَالخدمَةٍ والثّمرة 

قال (وَتَجورُ الوصيّمٌ بخدمة عبده وسَكتى دَارِه سنين مَعلُومَيَ وَتَجورُ بدّلك أَبْدَا) 
كاه يعت ليكو هن حاد لذن يبدل وغير بدل» فكذا بعد الممّات لحاجته كَمَا 
فى انان ويكوا سروس علق ملكة في بحن نشد حت 1 يَتَمِلّكَهَا الموصى له على ملكه 
كما يستوفي الموقوف عليه متافع الوؤقف على حكم ملك الواقفء وَتَجِورُ مَؤٌقنًا ومؤيدا 
كما فِي العَارِيّجَ فَإِنهَا تَملِيِكٌ على أَصلنًاء بخلاف الميراث لأنّهُ خلافهُ فيما يَتَمَلَكُهُ مورت 


م 2 


- 


وذَّلك فِي عين تبقى والمنفعيٌ عرض لا يَبِقَى 
لق قاحد حك دل قا 

قال (فإن خَرَجَت رَقبّهُ اعد من القلث يُسَلمُ إليه ليَحدم) لأ حَق الُوصى له 
فِي التُنْث لا يُرَاحِمَهُ الورَفَمٌ (وإن كان لا مال له غَيرُهُ حَدَمْ الوَرَكَنَ يَومين وَالموصى له 
يومًا) لأ حمّهُ في الثُّلْتِ وَحَمَّهُم في التْنُتَينِ كما فِي الوصيَّةٍ فِي العين ولا ثُمكن قسممُ 
العبد أجزَاء لأنّهُ لاد يَتَجِرًَا قصرنًا إلى المهايأة إيمَاء للحقّين: ؛ بخلافي الوصيَّتٍَ يسكتى الدارٍ 
إذَا كانت لا كخرج من التُلْث حيث تُفَسّمْ عَينْ الدَار ثَلانًا للانتفاع لأنّهُ يُمكِنْ اسمن 


0 


يبقى؛ وكذا الوصيّمٌ بِعَلّجٍ العبد والدارٍ لأنّه بدل 


054 


الجزء السادس 
بالأجزاء وهو أعدل للتَّسوِيتٍ بينهما زَمَانًا وذَانَا وضي ي المهَايَة تقديم أحدهما زَمانًا. 
وَلواقتّسَموا الدّارَ مهَايَآَة من حيث الزُّمَانَ تَجورُ آيضا لأنّ الحق لهم إلا أن الأول 
وَهُوالأعدل أولى؛ وليس للورثّةٍ أن يَبِيعوا ما في أيديهم من كُلْنَي الدار. وعن أَبِي يُوسّف 
رَحِمَهُ اللّهُ أَنْ لهم ذلك لأنّهُ خَالص ملكهم. وَجهُ الظاهر أَنْ حق الْموصى له كَابِتَ فِي 
سكتى جميع الدّارٍ بآن ظَهَرَ للميّت مال آخَرٌ وَتَخْريٌ الدّارٌ من التُلّثء وَكَذَا له حق 
المرَاحَمَتٍ فيا فِي آيديهم إذَا خَرِبَ ما فِي يده وَالبِيعٌ يَتَضَمنُ إبطال ذلك فَمِنَعُوا عنه 
قال (فَإن كان مات الموصى له عاد إلى الوَرَدَتَ) لأنْ الموصي أوجب الحق للموصى 
له لِيَستّوفِي المْنَافِع على حكم ملكه؛ فَلو انتَقّل إلى وارث الموصى له استَحقّها ابتداء من 
ملك الُوصبي من غير مَرضَاتِهِ وَدنك لا يَجُونُ 
الشرح: 
بَابُ الوصيّة بالسكتى والخدمَة وَالقمرَة: لا مَرَغَّ من أَحْكَام الوصايَا المتعلقَة 
بالأغيّان شَرَعَ في ان ؛ أَحْكَام الوصايًا المتَعلقَة بالمّافع» وَأض هذا الباب لا أن الام 
بَعدَ بعد ايان وُحُودًا فَأَرَهَا عَنْهَا وَضّعًا. قال (وتجور الوصيّة بخلمّة عَبْده وسكي 
1 كَلامُهُ راضخ وَيُفِيدُ الْوَافقَة بيْنَ الوصيّة وَالعَارِيّة في 0 1 منْهُمًا تَمْلِيك 
افع عير عوض وَامايَة يَينَهُمَا وَيْنَ الإراث؛ ل الوصيّة تعمد التمْليِكَ وَللْنَافعُ َيل 
ذلك للحاجة حَالة الحيّاة. 
كن مكل 1 عد الَمَات)؛ أن الات لا يلها وَالإرث خلافة (فيما يَجْلَكه المورت 
وَذْلكَ في عَينِ ْقَى وَالْتْفعَة عَرَضّ لا يَبْقَى) وَإِذا جَارَت الوصيّة بمتْفعَة العبد جَارَت 
بعلنه؛ ها ده َأَحَدَتَْ حُْكْمَهًا (وَالَختّى) وَهُوَ الحَاحَةَ (َتْمَلْهَا) يَي النْفَعَةَوَالعَلة. 
وكوك (فإن 1 العَنْد) فيه تفصيل وَهُوَ أَنهُ إذا أُوْصّى بخلمّة عَبْده 
لشخخص 1 أن قال أَبَدَا أ جَعَل ذلك 0 فإن كان الأول وحن رقي اليد 
من الثلث أو لم تحرج ولكن أجَارَت الوَرنّة التْليمَ إلئِهِ يُسَلْمْ إِلْه ليَحْدْمَهُ وَإِن لم 
تُجزةُ 6 لور 0 0 والومى له َم إل أ أن رك إن كان الثاني َم أ أن 


عي 


ع إن 


نين ممت تلك اله ل وات الوص 01 وَإِنَ مَاتَ الموصي 


العنايّ شرح الهدايتّ 
000 وس 2 و 
بل مُضيّهاء فإن كان العَبْدُ يَخْرّجٌ من الثلث 


و دادع .وه اس امه ل و ل بز 2 ا 
وْ أجَارْت الورنّة فَإِنّهُ يُسَلْمُ العَيْدَ إلى الُوصّى له حَتَّى يستوفيّ وَصِيَّتَُ: ون كَانَ لا 
2 الى 0ن كم ٠‏ د زر 7 - و عدوم - 22 2 مومه ل 0 0 غ2 ١‏ 
يخرج ول نجز الورئة يُخَدم الموصى له يَوَما والورثة ومين حَتَى نمضي السنّة التي 


ينها م يُسَلْمَهُ إلى الورة. 

إن م يُعَيّنْ إن كَانَ العَِدُ يَحْرَجّ من تُلْث اكال أ لا يرج وأجَارَت الور 
يُسَلم ال إلى الموصى له ليستَظدمة سك كاملة ثم يده إلى الورئةه ون لم يرج وَل 
تدز الور يله أرط آله وكا ولو يرت إل سيد 3 يذه إل الررئة 


عر ا و لط كروت عر 9 ل ل ا 2 2000 
وَهَذا الحكم على خلاف ما إذا أوؤْصى بغلة عَبْده سَئَة فإن له ثلث غلة تلك السّئة عَلى 


مَا سَتَذْكَرُهُ قال (فَإِنْ كَانَ مَاتَ الموصى له عَادَ إلى الوَرنّة) إِذَا مَاتَ المُوصّى له عَادَ 
الموصى به إلى وَرنّة الوصي؛ لأنَ الموصي أُوْجَب الخَقَ للمُوصّى له لوقي الا عَلى 
حُكْمٍ ملكه فَلوْ التقَل الحَكُمْ إلى وَارث الموصى له اسْتَحَقَهًا. 

ابْدَاءً من ملك الموصي) كا َقَدَمَّ أن الميرّاث خلافة فيمًا يَتَمَلّكُهُ الورّث» وَذَلكَ 
في عَبْن تَْقَى والنْفَعَةَ عَرَضّ لا يَبقَى ) لكن يَجُورُ أن يَسْتَحقَهًا لذلك؛ لأنَهُ لم يَرْضَ به 
وَاسْتَحْقَاقٌ الملك من غَيْر مُرَاضَاة امالك لا يَجُورُ. 

(ولو مات الموصى له في حيّاة الموصي بَطلت) لأنّ إيجابها تَعَلّقَ بالوت على ما 
يكذ هن قبل ويو اوم يفل موه أو ره فاستهدتة يتمعو أو ستكتها بلمنيه فيل 
يَجُورُدنكَ لأنْ قِيمَدَ المتافع كَمَينِهًا في تُحصيل الَقصود. والأصح أَنهُ لا يَجُووُ أن لعل 
َرَاهِمُ أو دَتَانِيرُ وقد وَجَبّت الوَصِيّمُ بهاء وَهَدا استِيماءُ افع وَهُمَا مُتعَايران وَمُتََاوتَان 
فِي حق الورَدَتِ فَإِنّهُ لو ظهر دين يُمكتّهم أَدَاؤُهُ من العلّتٍ بالاسترداد منهُ بعد استغلالها 
ولا يُمكثُهُم من المتافع بعد استيقائها بعينها. 

وليس للموصى له بالخدمّة والسكتى أن يُؤَاجِرَ العبد أو الدار. وقال الشافعي: له 
ذلك لأنَهُ بالوصِيّج ملك المنفعنَ فَيّملِكَ تمليكها من غيره بِبَّدل أو غير بَدّل أنه 
كَالأعيان عندة؛ بخلاف العَارِيةٍ لأا إبَاحَجَّ على أصله وَلِيس بِتَمليك وَلنَا أن الوَصِيَّ 
تمليك بغَيرٍ يدل مُضاف إلى ما بعد اكّوت فلا يُملك تمليكه بِبدّل اعتبارا بالإعارة فَإِنَهَا 
تمليك بِغَيرٍ بَدَل فِي حالتٍ الحيّاةٍ على أصلناء ولا يُملك المُستَّعيرٌ الإجارة لأنّهَا تمليك 


الجرزء السادس آلاة 


ببَدّل؛ كذ هذا. 
” 


وَتَحمِيمٌهُ أن الّمليك بِبَدّل لازم وبغَيرٍ بَدلِ غير لازم ولا يُملكُ الأقوى بالأضعف 
والأكثّر بالأقل؛ والوصِيّمُ تَبرْعٌ غير لازم إلا أن الرجوعَ للمتَبرع لا لقيره وامْتبرعٌ بعد 
الّوت لا يُمِكنّهُ الرّجُوعٌ هَلَهَدَا انقطع؛ آم هُوَ في وضعه هَعَيرٌ لازم ولأنَ المنفعة ليسّت 
مال على أصلئً وي تمليها بال إحداث مالي ًا تحتِيق سساو في قد 
المعَاوَضتِء فَإِنّمَا تَثبْتْ هذه الولايَيٌ لن يَملكُهَا تَبّعَا لملك الرّقبّت أو كن يَملكُها بعقد 
المعاوضتٍ حتّى يكون ملكا لها بالصفت التي تَملّكها. 

آم إذَا تَمَنّكَهَا مُقصودةٌ بقير عوض كُمْ ملكهًا بعوض كان مُمِلْكَا أكثر مما 
تَمَلّكَهُ معنّى وَهَذًا لا يَجُونُ وليس للموصى له أن يُخْرِجَ العبد من الكُوفَتٍ إلا أن يكُون 
الموصى له وَآَهلُهُ فِي غير الكُوفَتٍ فَيُحْرِجُهُ إلى هله للخدمَةٍ هُتالك إذَا كَانَ يحرج من 
الكلك: أن الوصييّة رما تقد خلح ما يعرف من متطتوذ الوصي فإذا تكائوا هن مضطزد 
فَمَقصوده أن يُمَكْنَهُ من خِدمَتِهِ فيه بدون أن يَلزَّمَهُ مشَقَّمٌ السّمر وإِذَا كانُوا في غيره 
فَمَقِصودُهُ أن يُحمل العبدٌ إلى أهله ليَخدمُهُم. 

الشرح: 

وَلرْ مَاتَ الُوصّى لهُ (في حَيّاة الموصي بَطَلس) الوصيّةُ (لأنَ إيجبَهَا تعلق بالمّؤت 
عَلى مَا يناه من 2 ا فصل اعْتبَارِ حال الوّصيّة في يبان الفرق بَيْنَ جَوَازٍ الإقرَار 
وبطلان الوصيّة بَوْله بحلاف الوّصيّة؛ لهاب عند الَوْت (وَلوْ أَوْصّى بغلة عَبْده 
أ دَاره) فَاسْتَخخْدَمَ العَبْد الُوصي بعلّته الموصّى له بنفسه أو سَكَنَ الدَارَ الموصي 
بعلتها بنّفسه. الف للَشَايحُ في ذلك عَلى ما ذكرهُ في الكتّاب وَهْوَ وَاضحٌ. 


ماع مره اس و 2 و سل 6 * وله يده له سم ساو تاس س, انه 5 0 
وقوله (وَليس للموصى له بالخدمّة أن يوجر العَبْدَ وَالذان) واضح سوّى الفاظ 
َذَكْرُهَا (قَوْلهُ اغتبارًا بالإعَارَة فَإنّهَا ليك بعَيْرِ يَدَل) قد تَقَدّمَ في باب العَارِيّة وفي 


الو 
89 


الحَقيقة هَذَا اَحْنَى رَاجِعٌّ إلى الأصْل امقر وَهُوَ أن الشَيْءَ لا يَتَضَمَنُ ما فوقهُ. وقوه 
(لاّ أن الرُجُوعَ للمتترّع لا لَيْرم) حَوَابٌ عَمًا يُقَالُ الوصيّة وَإِنْ كَانت غَيْرَ لازمّة 
اببتداء لكنّهًا تُصيرٌ لازمّة بَعْدَ الَوْت لعَدَم قَيُوهَا الرّجُوعَ حيتئذ. 

وَوَجْهُ َلك أن الاغتبارَ للمَوْضُوعَات الْأصْليّق وَالوصيّة في وَضْعهًا غَيْرُ لازمة؛ 


فد العنايّ شرح الهدايتّ 


00 1 ده ٌ ف نه - بر يوني عل سام ع ال موق كل وسو يد 5 
وانقطاعٌ الرجوع بمّوْت الموصي من العَوَارضٍ فلا مُعْتَيرَ به. وقَولهُ (ولآن امتْقعَة) دليل 


آحَرُ. وقول (وَهَذًا لا يَجُورُ) يعني يِنََ على ما قَال» ولا يَْلكُ الأقوَى بالأطلف وَهُوَ 
ظاهر. وَاعَبُرضَ عَليْهِ بإجَارَة الح فْسَةُ فَإنّهُ لا يَمْلكُ مْمَعَتَهُ تََكَا ملك رَقَبته لا بعَقّد 
المحَاوَضَة وَيَجُورُ لهُ أن يَمْلكَهَا يَدَل. وأحيب بِأنّ كَلامْ المصنّف في الوصيّة فَمْرَادُهُ 
بالف نفع تَجُورُ الوصيّة بهاء وَمَمَعَة لخر ليسسَتا كَذَلاثَ قلا يَكُونُ وار عليه 


0 3 


وَقوْلّهُ (إِذّا كَانَ يَخْرُج من الثلث) احترَارٌ عَمّا إِذَا م يَخْرُج فإِنُّ ليْسَ لهُ الإخثراج 
إلى أهْله إلا بِإِجَارَة الورئّة. وَقولهُ (وَذًا كَانُوا في غَيْرِه) أي في عَبْرِ مصر الموصي. 

ولو أوصى بِعَلّدٍ عبده أو بِعَلِّ دَارِهِ يَجُورُ آيضا لأنّهُ يَدَلُ الَنفَعَجٍ هَأَحَدَ حكم 
لمنفَعَتَ فِي جوز الوصيّةٍ بهه كيف وَآَنْهُ عن حَقِيقَمَّ لأنْهُ دَرَاهِم أو دَنَاِيرُ فَكَانَ بالجواز 
أولى؛ ولو لم يكن له مال غيرهُ كان له كُنْتْ عَلّدِ تلك السّنّمٍ لأنْهُ عين مال يَحتَّمِل 
القسمّدّ بالأجزّاءء فَلو أَرَادَ الموصى لهُ قسمَحّ الدار بَينَهُ وبين الوَرَكَجٍ ليَكُونَ هُوّ الذي 
يستَغل كُلْتَهَا لم يَكُن له ذَّلكَ إلا فِي رِوايَةٍ عن أبِي يُوسف فَإِنّهُ يَقُولَ: الموصى له شَرِيك 
الوارث وَللشرِيك ذلك فَكَدَلكَ للمُوصّى له 

إلا آنا تَقُولَ: المطالبّة بالقسمَت تُبتَنَى على ثُبُوت الحقّ للمُوصى له فيما يُلاقيه 
القسمٌّ إذ هُوَ المطالب ولا حَقّ لهُ فِي عين الدارء وَإِنمَا حَظهُ فِي العَلّةٍ فَلا يَملكُ المطالبَة 
بقسمت الدَالٍ ولو أوصى له بخيدمةٍ عبده وَلْآخَرَ برقبته وَهُو يَخْرُحٌ من التُلْث فَالرَقَبَمٌ 
لصاحب الرّقبَةٍ وَالخدمّة عليهًا لصاحب الخدمّقٍ لأنْهُ أوجب لكل واحد منهُمًا شِينًا 
مَعلُومًا عَطفا مِنهُ لأحَدِهِمًا على الآخَرِ فَتُعتَبّرُهَدْهِ الحالجٌ بحَالتٍ الانفراد. 

كُم نا صّحت الوصِيّمٌ لصاحب الخدمَةِ فَلو لم يُوْص فِي الرّقبَجٍ ميرانًا للوَركَتٍ مَعْ 
كون الخدمَةٍ للموصى له فَكَذَا إِذَا أوصى بالرقيج لإنسان آحَنَ إذ الوصييٌ أخثُ الميراث 
من حيث إن الملك يبت فيهما بعد الموت. 

ولها تظائر؛ وهو ما إِذَا أوصى بِأمَتٍ لرجل وبما فِي بَطِيًا لآخَرَ وَهِي تَحْرُمٌ من 
الت أو أوصى لرجُل بِخَائَم وَلآخَرَ بِفَصّهء أو قال هِذِهِ القَوصرَةٌ لملان وما فيهًا من 
التَّمرِ لفلان كان كما أوصى؛ ولا شيءَ لصاحب الظّرف فِي المظروف فِي هذه الَسّائل 
كه مادا فصل أَحَدُ الإيجَابين عن الآخَر فيهًا فَكَدَلكَ الجَوَابٌُ عند أَبِي يُوسُف. 


وفك 


الجزء السادس 

وعلى قول محمد الأمٌّ للموصى له يها والولد بيتهما نصفان؛ وكدنك فِي 
أحَوَاتهًا. لأبي يُوسف أَنّ بإيجابه في الكلام النَانِي تَبَيّن أَنْ مُرَادَهُ من الكلام الأول يجاب 
الأمتٍ للمُوصّى له يها دُونَ الول وَهَدا البََّانُ مِنهُ صّحِيحٌ وَإن كَانَ مَمُصُولا لأنّ الوصِيّة 
لا تُلزِمٌ شيئًا في حال حيّاة الموصي فَكان البِيَانُ المفصول فيه والموصول سواء كما في 
وَصِيّةٍ الرقبَجٍ وَالخدمةٍ وَنُحَمَدٍ أَنْ اسم الخائم يتَتَاوَلُ الحَلقَنّ والقص. وَكَدَلِكَ اسم 
الجارِيتٍ يَتَتَاونُهَا وما في بَطنِهًا. 

وَاسمْ القّوصّرةٍ كنك وَمِن أصلنًا أن العام الذي مُوجبْهُ كُبُوت الحكم على سيل 
الإحاطة بِمَنَزِلتٍ الخاص فَقَّد اجِتَمّعَ فِي الفَصُ وَصِيّتَانَ َكل منهُما وَصِيِّمٌ بإيجاب 
على حدة فَيُجِعَلَ القص بِينَهُمًا نصفينء ولا يَكُونُ إيجَابْ الوصيَّجٍ فيه للئاني رجوعا عن 
الأوّل؛ كما إذَا أوصى للثاني بالخائم, بخلاف الخدمّة مَعْ الرّقَيّجَ لأنّ اسم الرّقَبَجٍ لا 
يَتَتَاوَلُ الخدمّة وَإِنّمَا يَسِتَخِدِمهُ الموصى لهُ بحكم أن المنَفَعَنَ حَصّلت على ملكه فَإِذَا 
أوجب الخدمة لغَيرِهِ لا يَبِقَى للمُوصى له فيه حق يخلافي ما إِذَا كَانَ الكَلام مَوصولا 
لأنّ ذلك ديل التشخصيص والاستثنّاء هَتَبَيّن أنْهُ أوجَبّ لصاحب الحائم الحَلقَدَ خَاصّة 
دون الفص. 

الشرح: 

وقوه (وَلو أوْصى بعل عبْده أو بلّة داره) قَ عُلمّ جَوَارهُ فيا تقَدَمَ من َي 
وَلعلَهُ ذَكَرهُ تمْهِيدًا لقوْله (ولؤ ل يكن مَالُ عر كَانَ لهُ غَلّة تلك السئة) يني 
إذا' ل كج الورئة كامت الوصيّة بغْلَة عَبْده 0 وتذكيرٌ الضّمَائر إِما يتأويل الال )أ 1 
ل لير كله إلأنهُ عير عَيْنُ مال تحتمل القسلمّة بالأجْرّاء) وك انو 115ل 
علق الوصيّة يثائه إن 00 وفيه إشَارَة إلى القَرق ْنَا وَيْنَ الخدمّة؛ فإن 
العَبْد لا لم يَحتَمل القسمّة بالأجرّاء صرنا إلى قسمّة قسلمّة اسمتيفاء الخدمّة بطريق المهَايَة إلى 
ما اوري علاتة نقة كابلا كنا م دكالة. 

زقوله ولو آراد الموضئ له قْمّة الدَار) ظَاهِرٌ إلى قَوْلهِ (عَطْمًا منهُ لأحَدهمًا عَلى 
الآخر) وَمَعْنَى ذلك أَنْهُ عَطِفَ ة ولك وَالآَرٌ برقبته عَلى قله أوْصى لهُ بخلامّة عَبْده 
ابعر هَذْه الخَاله) يريد حَالة لعلف (بحالة لان تفراد) أي بحالة الفراد إحدّى 


4/اه 


العناييّ شرح الهداييّ 
الوصيين عن الأنرى قلا محف الشركة يهم فا َب لكل واحد مِنْهما. 

وقول ا م نا صَححَّتْ الوصيّة لصّاحب كلد وَالتمَسيرِ لا قَبْلهُ من حَالة 
الاثفراد: يَعني لو كانت الوصيّة بالخدمّة متْمَردَة كانت الرقبَة ميرَانا للورتّة 0 
للموصّى 2 76 إِذَا أو صّى بالرقيَة لإنْسّان آخَر) تكون الرقبَة لهُ 
وَالخدمَة للمُوصى لهُ 

اذ الوصيّة ضح 5 من يت إن الملك فيهمًا يمت بَعْدَ الموت) نم العَيد 
الُوصى بخاذمته لشخخص وبرَقبته لآخَرَ ما أن ا شع ا 6 
الثاني فقي علي الوط لهُ بالرّقبّة إلى أن يُدْرِكَ الحدمة؛ لأن بالإلقَاق عَليْهِ نَمو العين 
2 1 لصاحب البق َإِذا 7 الخدمة صارَ لكين وده في الكبير على 

لهُ الخدم 3 5 0 م ا بالانَاق عَليْه إذ العَْدُ لا يُقَوَى عَلى 
الخدمة إلا به وإن 0 الإلقاق عَلْهِ ركه إلى مَنْ لهُ الرقبَة كاعر مع اير 

وَإن جَنَى جَنَايَة فالفداء ع 0 لهُ الخدمة؛ لأن التَمَكْنّ م من الامتخشدام بالتَطْهيرِ 
عانقا يجن له الطور. لوق أي لهذه المثألة نظَائر) وقد ذَكرَهَا في 
الكتّاب وَاضحّة. وول (وَلا شيْء لصّاحب الظرزف) وهو الم وَالَائمُ وَالفَوْصرَة (في 
الَظروف) يَعْنِي الولدَ وَالمَصٌ وَاتنَسَ (في هذه الَسَائل كُلْها) أما إِذَا كَانَ أحَدُ الإِمَاينِ 
مَوْصُولا بالآخر فالاتفاق» وَأمّا إذَا كَانَ أُحَدُهُنَ مُنُفصلا عَنْ الآخر فكَذلك عند أبي 
14 خلافا لّحَمّد. 

وَقولَهُ رَكَمَا في وَصيّة الرّقيّة والخدمّة) إن الَوْصُول وَالْفُصُول فيهمًا في الْحَكْمٍ 
10 وََأَخيرٌ ليل مُحَمِّد واخواب كا ادل 0 يُوسُّفَ في الكتّاب والمبْسُوط 
ا ار لق مح 

ترارق أرط كدر بان ققد كك وق لهم ان قن 
وإن قال له َمرَةُ ُسِتَانِي أَبِدا فَلهُ هذه التّمَرَةُ وَكَمَرَتُهُ فيما يُسِتَقَبَلَ ما عاش» وإن أوصى 
له بِعَلَّمِ بستانه هله العَلَّمٌ القائميٌ الل وطح اودر ار 
عرفا فلا يَتَتَاول المعدوم إلا بدلالةّ زائدة» مثل التتصيص على الأبد لأنّه لا يَتَأَبُْ إلا 
نول الَعدُوم وَالَعدُوم مَدَكُورٌ وَإن لم يكن شيا 


هلاه 


الجزء السادس 

أما العلُّ َتَنتَظِمْ اموجود وما يَكُونُ بعَرض الوَجُودِ مره بعد أخرّى مُرفًاء يُقَالَ 
لان يَأَكُلْ من عَذّيِ بُسِتّانه ومن عَلّدَ أرضه وَدَارِهء فَإِدَا أطلقت يُتَتَاوَنهُمَا عُرهًا غير 
موقُوف على دلالتّ أخرّى. آم الّمَرَةُ ذا أطلقت لا يُرَادُ بها إلا المُوجُودُ هَلهدَا يَمْتقِرٌ 
الانصراف إلى دليل زَائد. 

الشرح: 

قال (وَمَنْ أُوْصّى لآعرَ بِتَمرَة بُسئانه ثُمّ مات وفيه تَمَرَه) السَائل ل 
[الافطار بعتي الزخرنين الرصي به والتهلي إل بها بيات لي وشو للانر” في 
وَجْه: يَقَعُ عَلى الَوْحُود وَالحَادث تاحش الوص له دك الأبد أو ل يذ كَالوصِية 
بكلّة بُستانه أَوْ أرضه أَوْ سُكْنَى داره أو حدمّة عَبّْده؛ فَإِنَ العُرْفَ فيهًا جار عَلى الأبّد 
وَيَعتَبْر خروجة من الثلّث. ْ 

وَفي وَجْه: يَقَعُ على الَوْحُود دُونَ الحادث ذَكَرَ الأبدَ أو ل يَذكرْه كَالوصيّة 
بالعلوف خلى طهر الفتم والولد في لطن خاريجه واللرو في الرعاالأن الوم مرا 

و ملا عا شك 


هذه الأشاء لا يتحو يه رده ما. 


وا ادع لوو ا د رو 
ل يَذكرة؛ فَإن كانت التْمرَةٌ مَوْجُودَةٌ قبل لوت تَنَاوَفَاء إلا فالقِيَاسُ أن تبْطّل الوْصيّة 
وفي الاسسْتحسّان يَقَمُ عَلى الحادث لاد تموف الوص له 

وَجْهُ القيّاس أن المَرَةَ في الْوْحُود حقيقة وَلبْسَتْ بمَوْحُودَة قتنطل. وَوَحْهُ 
الاسْتحسّان 1 عَلى الْجَازِ عند النفاء الحقيقة صّؤّنًا لكلام موصي عَنّْ الإلعاءء 
وَاقْصَنْفُ حَمَل القَرْقَ يَيْنَ لمر وَالكلّ عَلى العُرُف فيهمّاء ثم اَي وَالخَرَاجُ وما فيه 
الخدمّة. 

قال (ومن أوصى لرجل بصوف عَتَمِه آبدا أو بأولادها أو بلبتِها كُمْ مات فَلهُ ما فِي 
بُطوتِهًا من الولد وما فِي ضرُوعًِا من لبن وما على ظُهُورِهًا من الصوف يوم يَمُونْ 
الموصبي سَوَاءً قال أبدًا أو لم يَكْل) لأنهُ إِيجَابُ عند الموت فَيُعتَبَرُ قيَامُ هه الأشيَاء يَومَئِن؛ 


وهذا بخلافي ما تَقَدّم. والفرق أَنّ القياس يَأبَى تمليك المعدوم لأنّهُ لا يقَبّلَ الملك» إلا أن 


لاه لل ل ل ل العتيقٌ شرح الهدايمٌ 
فِي التْمَرَةٍ وَالعَلَّمٍ المُعدُومتٍ جاءً الشرع بورُودٍ العقد عليها كالمعاملةٍ والإجارة» فاقتضى 
ذلك جِوَارّهُ في الوصيّتٍ بالطْرِيقٍ الأولى لأنّ بَاهَاأوسَع. 

آم الوّلدُ الَعدُومٌ وَأَختَاهُ فلا يَجُورُ إِيرَادُ العقد عَليهًا أصلاء ولا تُسِتَّحَقَ بعقد ما 
فَكَدَلكَ لا يَدخُلُ تحت الوّصيّت بخلاف الُوجُود منها لأنهُ يَجُورُ استحقاقها بعقد ابيع 
تَبَعَا وَبِعَقدِ الخلع مُمَصُودًاء فَكَدَا بالوَصِيتِ وََللّهُ أعلم بالصواب. 

الشرح: 

َقولهُ (وَمَنْ أوْصّى لرَجُلٍ بصُوف غَتمه أيدَا) إلى آخر البَاب وَاضبخ» وله هر 
الَْنّفِ ما أجثرّل تزكية وَأَحْسنَ تَرْتيَُ لا يرَى مَعْنَى من الَعَانِي يَحْمَاج إلى تقرير إل 


34 - 


وكين أذقى كأدية له من ير 

َقولهُ (وَبعفْد الخلع) صُورئة أن تقول ار لرَوْجِهًا خالغني على ما في بَطن 
جايتتي أ عتمي صّح وله مَا في ينها ون لم يَكْنْ في ابأ شاء فلا شيء ل» وم 
حَدَثَ بَعْدَ ذلك فللمرة؛ لأَنّْ ما في اليَطْن قَدْ يَكُونْ متَقَوّمًا وَقَدْ لا يكون فلم يَضْرَه 
حَنّى لو الست عَلى حَمْل جَارِيتتي وَليْسَ لما حَمْل ترد هر 

باب وَصِيةٍ الم 

قال (وإِذا صنع يَهُودِي أو نَصراني بِيعَمّ أو كنيسرّ في صحته ثم مات فهو 
ميراث) لأن هذا بمنزا لي الؤقف عند أبِي حنيفت: والوقف عنده يورث ولا يلم فكذا هذا. 
وآما عندهُما فَلأَنُ هذه مُعصينٌّ فلا تصح عندهما. قال (ولو أوصى بِذّلك لقوم مسمين 
فَهُوَ التّْتُ) مَعنَاهُ إِذَا أوصى أن تُبِنَى دَارْهُ بيعم أو كَنِيسَنَ فَهُوَ جائزٌ من الثُدُث لأن 
الوَصِيِّرَ فيهًا مَعنَى الاستخلافي وَمعنى التّمليك؛ ولهُ ولايد ذّلكَ فأمكن تَصحِيحَهُ على 
اعتبار المعتيين. 

الشرح: 

(بَابُ وَصيّة الدَمْي): أُعْقَبْ وصيّةَ الْسْلم يوصيّة الذمّيّ لكَوْن الكُمَارٍ مُلحَقِينَ 
ْلب في أحكامٍ امخاملات (وإذًا تع لفوديأ بيخة أذ لعنراني قيسة في شه 


سس 


ثْمّ مَاتَ فَهُوَ ميراث) بالانّمَاق فيمًا بَيْنَ أُصْحَابنَا عَلى التلاف التّرْحِيح أَمّا عنْدَهُ؛ 


5-10 


ادن هَذَا بمَنزِلة لوقف عند أبي حَنيقَة إِذَا كَانَ لمسْلم» فإِن وقف المئلم في حَالة الح 


الجرء السادس /ااة 


مَوْرُوت بَعْدَ موته كذ عر لازم هذا أؤلى. 

وما عنْدَهُمًا؛ ادن هَذْ) الوصيّةَ مَعْصيّة قلا (تٌصح ولو أوْصى) بذلك أي لو 
أرْصى بأذأ مغل بيع أز سه لقم مين (هْوَ حار من اتك؛ لأن في الوصيّة 
مع مُعْنّى الاستخلاف وَاتَمْلِيك) وللذمي ولاية ميك (فأمْكنَ تلصح أي: تُصحيح 
إيصّائه (على اعتبَارٍ الْتييْنِ) يعني الاستخلاف وَالتَمْلِيكَ فَجَعَلنَاه م انث تاد إل 
لامشتئلاف فَجَوَرا َك را إلى الشئليك» وذ ار ملكًا لمن موا بهم ا 


قال (وإن أوصى بداره كنيسن لقوم غير مسمين ) جازت الوصيّمٌ عند أبي حنيفت»ه 
وقالا: الوصييٌ بَاطلة) أن هذه معصينٌ حقيقيٌ وإن كان في معتّقدهم قربي والوصيي 
بالَعصِيةٍ بَاطِلة نا في تَنفِيدها من تعرير للَعصبِيّتٍ ولأبي حَِيفَةَ أن هده شرب في 
مُعتَقَدِهِم وَتَحنُ أمرءًا بأن تَترَُهُم وما يَِينُونَ طَتَجُورُ بن على اعتتقّادهم؛ آلا يُرَى أنه 
لوأوصى بما هو كرب حَمِيعَةٌ ميد فِي عفدم لا تَجُور لصي اعتبارا لاعتقادهم 
ليس بسَبّب لزّوال ملك الباني. وإِنّمَا يَزُولُ ملكهُ بأن يُصِيرَ محرا خائصا 0 
كما في مُساجد الُسلمين؛ والكنِيسيٌ لم تصر مُحَرَرَةَ للّه تعالى حَمَيقَةَّ فَتَبقَى ملكا 
للباني فَتُورَتْ عنة؛ ولأنّهُم يَبِنُونَ فيها الحجرات وَيُسكُنُونَهَا فلم يتَحَرّر ملق حق العاد 
بهء وَفِي هذه الصورة يُورَثُ المُسجدُ آيضا عدم تَحَرَرِه بخلاف الوصِيّةٍ لأنّهُ وضع لإزالخ 
الملك إلا َنُامتتَع ُو مُعنضَاهُ في غير ما هوَ فريّةٌ ندم فَبَقِيّ فيا ُو قري على 

كم الحاصل أَنّ وصايا الدّمي على أربعة أقسام: 


بنها آن تون فرية في سمدم ولا ُو شرب في نووكت وم 


أوصى الدّمي بأن تُذبح حَنَازِيرهُ وَتْطعَم المشركين كين: وهذه على الخلافي إِذَا كان لقومٍ 


ار ”ايد ات 


غير مسمين كما ذَكرنَاهُ والوجه ما بِيناه. 
ومنها إِذَا أوصى بما يَكُونْ قُريَنَ في حقنا حَمَنَا ولا يَكُونْ قُريَنٌ في مُعتقدهم؛ كما إذَا 
أوصى بالحج أو بأن يُبِنَى مُسجِد للمُسلمين أو بأن يُسرَجَ في مُساجد المسلمين؛ فَهَذهِ 


م/اه 


العنايّ شرح الهدايتّ 
الوصِيّمٌ بَاطِلة بالإجماع اعتبارا لاعتقادهم؛ الا إذَا كان لقوم بأعيّانهم لوقوعه تَمليكًا 
لأنّهم معلومون والجهي مشورة. 

ومنها إذا أوصى بما يَكُونْ قُرِيَمٌ في حَقَّنَا وَفِي حَمّهم؛ كما ذا أوصى بأن يُسرجَ 
فِي بيت المقدس أو يُعْرَّى التَّرك وَهُوَمِن الروم, وَهَدَا جَائِزٌ سَوَاءٌ كانت لقوم بأعيّانهم أو 
بغير أعيانهم لأنّهُ وصيّمّ بما هو قربي حَقَِيفَةٌ وفِي مُعتَقَدهِم أيضا. 

ومنها إذَا أَوصّى بمًا لا يكُونُ شُربَت لا فِي حَقَنَا ولا في حَمّهِم؛ كما إذَا أَوصى 
للمُعَنيَات والنائحَات, فَإِنّ هذا َيرُ جائِز أنّهُ مَعصِيّدٌ فِي حَشنَا وَفِي حَقْهِم؛ إلا آن يَكُونَ 
لقو بأعيّانهم فَيَصِحٌ تَملِيكًا واستِخلافا؛ وَصَّاحِبُ الهُوى إن كَانَ لا يمر فَهُوَّ في حَقّ 
الوَصِيّجٍ مَل الُسلم لأنا أمرنا بَاءِ الأحكام على الظاهِرء ون كَانَ يكم شَهُوَ منَزْلدٍ 
المْرتَدُ فَيَكُونَ على الخخلافي المعرُوف في تَصَرّفَاته بين آبِي حَنِيفَمَ وصاحبيه. 

الشرح: 

(وَإن أُوْصّى أن تُجْعَل ذَارَهُ كيس لقم غيْر مُسَمَّنَ) يَعْني قَْمًا غير الخصورين 
إجَارَت الوصيّة عند 5 حَنِيفة وَقَالا: هي يَاطلة؛ لأن هَذه) في الحقيقة (مَعْصيَة وَإن 
كَانَ في مُحْتَقَدهمْ قرب والوصيّة بالمغصيّة ياطلة؛ نا في تتْفيذهًا من تَقَرِيرِهًا. ولأبي 
حَنيمَة) أن الاغتبَارَ لَْقَدهِمْ فَإلْهُمْ لو صا يقر 1 كَانَ عبَادَةَ عنْدا بلا 
حلاف» مَكَدَلكَ إذا أوصرًا 8 هُوٌ في مُعْتَقَدهمْ عاد صّحّ وإن كَانَ عند مَعْصِيّة؛ 
/ 0 أن يم وما يُدينُون. 

َالُوا: هَذَا الخلافُ إذَا أُوْصّى ناء بيعة أَوْ كَنِيسّة في القَرَى» ما في المضْر قلا 
يَجُورُ بالاثفاق؛ لأ هم لا كود من إختاث ذَلكَ في الأنصارِء وَدكَرَ لفق بين بكء 
البيعة وَالكُيسّة والوصيّة بذَلك. عو ( تصر مُحَرَرَةَ للّه حَقِيقَة) بل ُحَرَرُ على 
مُحْتَقَدهمْ (فتيْقى ملكا للباني تقُورَت عَنْهُ) وَقَولَهُ (وَلأكَهُم 5 تايل آخَرٌ على عَدَمٍ 
لنَحْرِيرِ لله تعَالى» وول (بخلاف الوصيّة) مُتُصل بقؤله إن البناء 1 كُ لِيْسَ يسبب 
لرَوَال ملك الثاني 

الصتم في قزله (لأَةُ وطل) وفي قوله (تبوث مُقْضاه) وكولَُ (صبقيَ على 

مُفَعَضَامٌ) كلها رَاجِعْ م إلى الووصيّة بتأويل الإيصاء. وَحَاصل 0 الوصيّة وَضعَت 


الجرء السادس هلاه 


لإزّالة الملك» إلا أن لفْظَهًا تَقَاعَدَ عَنْ إِقَادَة مَعْناهُ وَهُوَ رَوَالٌ الملك فيمًا إذا أُوْصّى يما 
سن ب في متقدمم فنا إذ لافنا ما هو وُه يه خملا ختلها. وقوه و 
الخاصل أن وَصَايَا المي إلخ) وَاضحٌ (قوله وَهُوَ ما ذَكَرْئاةُ) يُرِيدُ به الوصيّة ببناء الببعة 
أو الكنيسّة. وار اوكناء تنام اش يرنه لوقف ارسي ليده وكيم 


0 


و (والوجه مَا يسنَاةُ) أَي: من الحاتين» وهو أن المي عندَه اعْتَقادْهُم 
وَعنْدَهُما أنه وَصيّة بمَعْصيّة. (قَوله والجهة لشن أن كلانة ي بعلت الال 
الموصي إلى اسمتضاءة المسجد وَعَيْرِهَا حرج مه على طريق الور لا عَلى طرِيق 
الإلزام وول على الحلاف الَغْدُوف في تصتبقاته) يخ بت الها جار عنتهما توئرفة عند 
5" 

وَفي ارد الأصّحٌ أََُ تصحٌ وَصَاَاهَا للها تََْى على ارده بخلاف ارد لله 
يعمل أو يُسْلم. قال (وَإذًا دَخل الحربي دارا أمَان فَأَوْصّى مسئلم أذ ذمّي بمّاله كله 
جَانَ) لأن امْتنَاعَ الوصيّة يما رَادَ عَلى الث 9 لز ة وَهَذَا تنفد بإجازتهم ا 
لورتته 2 مَرعي َنِم في دار الخَرْب إِذْ هُمْ أَمْوَاتٌ في ا وَلأَنّ حُرْمَة مَاله 
باعتبار الأمَان وَالأمان كَانَ َه لا َقّ وَرَتته 0 وض 1 كَل من ذَلكَ أحدت 
الووصيّة وَيرَدُ البَاقي عَلى ورتتَه َلك من حَقّ الْستَمَنِ أَيْضًا. 

ولوأعتق عبدَهُ عند الوت أو دبّر عبدهُ في دار الإسلام فَدَّلك صحيح منه من غير 
اعتبار الثّنْثْ ا يناه وَكَدَّلكَ لوأوصى له مسلم أو ذمي بوصيٍّ جازٌ لأنّهُ مَادَام فِي دار . 
الإسلام هَمُوَ فِي المعاملات بمنزلت الدّمي» ولهدا تصح عُمُودُ الثمليكات منهُ فِي حال 
حيّاته, ويصح تبرعه في حيّاته فَكَدَا بعد مَمَاتِه. 

وعن أبي حَنِيَنَ وآبي يُوسف أَنّهُ لا يَجُورُ لأنَهُ مُستأمن من أهل الحرب إذ هو على 
قصد الرجوع وَيُمَكْنَ منه؛ ولا يُمَكْنْ من زيّادة المُمَامِ على السّتّجٍ إل بالجزيَجٍ. ولو أوصى 
الدّميَ بأكثّر من التُلْث أو لبعض وَرَثَّتَه لا يَجُورُ اعتبارًا بامسلمين لأنّهُم التَرّمُوا أحكام 
الإسلام فيما يَرجِعٌ إلى المعَاملات. 


وَكَوْلَهُ (وفي المرئدّة الأصّحٌ ألَهُ تصحٌ وَصَايَاهَا؛ لأُنهًا بْقى على الرّدّة) وَصارَت 


6/١ 


العنايج شرح الهدايت 
كلدم قال في النّهَايّة: وَذَكرَ صَّاحبُ اكور الالاك عن حلاف هَذَاء وقال: 
قال بعضهم لا 34 00 لذي وهو هُوَ الصّحيح حت لا نصح 0 وَصيّة. وَالفَرْقُ 


ينها ويس الذميّة أن الك 9 8 اغتقادهّاء وما ل قلا ثة ُقَرٌ عَلى اغْتقادهَاء 
وَالظَاهرُ كه لذ ميافاة 0 كلاميْه؛ ل قال هْبَاكَ الصّحيح وَهَاهًا لأمهُ 3279 
يَصْدُقان. 


وله (وَإِذًا دحل اخَرْبِيُ ذارئا أمَان فَأُوْصَى سم أو ذميّ بمَاله كله جَازَ) 
قبل هَذَا إِذَا ' 0 اورت مَعَهُ أمّا إِذَا كانت فإْنهَا تو تَتَوْقفْ على جرت ل هَذَا 
َشَارَ بقؤله (وَليْس لوَرئته حَقّ شرع لكُوْنهِمْ في دَارٍ الحرْب) وَكَولَهُ (وَذَلكَ في حَقّ 
21 مَنِ أَيضًام جَوَابْ عَم يَرِدُ على قَؤْله وَرْدّ البّاقي على الورنّة وَهُوَ أن يُقَال قَدْ 
قلت: لسن وريه حي شري لهم في دار الراب» َكيف بره عَم الباق . 

0 ذلك الرّدّ على الورنّة أَيْضًا مُرَاعَاةَ لحق الْستَأْمَن؛ ؛ لأن من حَقه لم 
ماله إلى وَرنَّه عند قراغ من حَاجته وَالريادةٌ على مقَدَارِ مَا أَوْصى ؛ به فارِغ ص ذَلكَ. 
وَقولهُ (كا ينا إشَارَةٌ إلى قَؤْله؛ 1 اماع الووصيّة بمًا زَادَ عَلى 56 حَقَّ الورنّة إلخ. 

وله (وَلو أعتق عَبْدَهُ عنْدَ المت خخ ظاهرٌ. 

ولو أوصى لخيلافي ملّته جار اعتبارًا بالإرث إذ الكُفر كله مِلّمٌ واحدةٌ» ولو أوصّى 
لحربي. في ذَارٍ الإسلام لا يجوز لأن الإرث ممِتَتَعٌ لتَبَايْنِ الدارين والوصيي أخثّه وأللّه 
أعلم بالصواب. 

الشرح: 

وَكولَهُ (وَلوْ أَوْصّى لبي في ذارٍ الإسئلام) دَارٌ الإمئلام طَرْف لأَوْصّى لا لقؤله 
حَربِي: أ لو أوْصى الذمي في ذَارٍ الإسلام خَرْبِيّ في دار ارب ل يَجْرْ تاي 
الدَاريْنِ؛ وَلِأنّ الذمي إِذَا أوْصى َحَرْبِي في دَارِ د جَارَ عَلى ما ذكرَ قَبْل هَذَا بقَوْله 
وَكذَا لو أُوْصى له: أي للمُسَْاْمَنِ شكلم : ذمي يوصيّة ال م 


ع 


6/1 


الجزء السادس 
انلوق ونامتلكه 

قال (وَمَن أوصى إلى رَجَل فَقَبل الؤصي فِي وجه الموصي وَرَدهَا فِي غير وجهه 
فيس بِرَدٌ) لأنٌ المَيْتَ مَضى مُعتَمِدًا عليه فلو صح رده في غير وجهه في حياته أو بعد 
مَمَّاته صار مغرٌورًا من جهته هَرَدٌ ردم بخلافي الوّكيل بشراء عبد بِغَيرٍ عينه أو ببيع 
ا ب عه ا 0 لا ضْرًرَ هناك لأنّهُ حي قادِرٌ على التّصَرّف 

بتفسه (فَإن رَدّها فِي وجهه فَهَوَرَدُ) لأنْهُ ليس للموصي ولاية” الزافه النّصرفء ولا عُرورٌ 
فيه نه يُمكنه أن ينيب غيره. 5 

(وإن لم يقبّل ولم يَرْدٌ حَتّى مات الموصي هَهُو بالخِيّارٍ إن شاء قبل وإن شاء لم 
يقبّل) لأنّ الموصي ليس له ولايد الإلزام هَبْقِي مُحَيّرًاء فلو أَنّهُ باع شيئًا من تركته فقد 
زمَتهُ أن ذلك لالم الالتزام والعَبُول وهو مُعَبر بعد الوت» ينه ابيع لصدُورِه مبن 
الوصبي؛ وَسَواءٌ علم بالوصايّتٍ أو لم يُعلم؛ بخلاف الوكيل إِذَا لم يعلم بالتّوكيل فبَاعَ حيث 
لا يَنمْدُ لأ الوصايّدَ خلاقة لأنهُ يَختَصُ بحال انقطاع ولايّةٍ ليت هَتَنتَّقِلُ الولايةٌ إليه. 

وَإِذَا كانت خلاقة لا تَتَوقّفْ على العلم كالوراتّيٍ آما التّوكيل إِنَابَمّ لثبُوته في 
حال قِيام لايم امنيب فلا يصع من غَيرٍ علمه صَإِبَات الل بالبَيع والشراء وقد بن 

(وإن لم يَقبّل حتّى مات الموصي فَقَال لا أقبل كُمْ قال قبل فلهُ ذلك إن لم يكن 
القّاضي أخرَجَهُ من الوصيّتٍ حين قال لا أقبل) لأن بمُجَرّدِ قوله لا أَقبّلُ لا يَبطلُ 
الإيصاءُ لأ فِي إبطاله ضررًا بالمَيّت وَضِرَرٌ الوصِي في الإبقاءِ مَجِبُورَ بالئُواب» ودفع 
الأول وَهُوَ على أولى؛ إلا أن القاضي إذَا أخرَجَهُ عن الوصايّةٍ يصح ذلك لأَنّهُ مجتهد 
فيه إذ للقاضبي ولايُّ دع الضَرَرِ وربَمَا يَعجِرُ َن ذلك فيتَضَرُ با الوصَايّجٍ يدهع 
القاضبي الضرر عنه وَيُنَصْبْ حافظًا لال اميت متَصَرَهًا فيه فَيندفع الضررٌ من الجانبين 
شَلهَدًا يَنَمُدُ إخرَاجَة هَلو قال بعد إخرّاج القاضي إِيَاهُ أقبّل لم يُلتَمْت إليه لأَنّهُ قبل بعد 
بُطلان الوصايّةٍ بإبطال القّاضي. 

الشرح: 
- (بَابُ الوصي وَمَا يَملكَهُ): نا فَرَعْ من ينان امو لهُ شَرَعَ في بان أَحَكام 


بذك 


العنايج شرح الهدايق 
المُوصّى ليه وَهْوَ الوصبي لا أن كتاب الوصَايًا مله لكن قَدَمَ أحْكَامَ الُوصّى له 
لكثرتها 0 وُقوعه فَكَانت الحَاجهُ إلى مَعْرفتهَا مس (وَمَنْ أوْصّى إلى رَحجْلِ) أي 
جَعَلهُ وَصيًا (فقبل الوصي في وجحه الموصي) أي بعلمه (وَرَدهَا في غَيْرٍ وَجْهه) أي بعَيْرِ 
علم الموصيء هَكَذَا ذَكْرَهُ في الدّخيرّة: إِشَارَةَ إلى أن الْقْصُودَ بذَلكَ علمُ الموصي 
لِعَدَارَكَ عند رد الموضئ لاا 0 
(فَلِيْسَ برد أن اميت مَضَى لسبيله) أي موصي مات مُعْتَمدًا عليه فلو صّحّ 


0007 0 0 0 2 امه 


رده يِه عَم في حاته أا بد ممَاته ار مَُْورا من جهته وَهوَ إطراز لا يحور 
لك بالفرق يَيْنَ الموصى لهُ وَالُوصّى ليه في أن ول الأرّل في الخال 
ات رت ا وله و لاسا الرجى 6 اززا اند ولد كان اما بخلاف 


الثاني على ما 0 وأحيب بأن نفع م الأول بالوصيّة لتّفسه تفع م الثاني للموصي 
كادفي رده بطر علمه رار به فلا يجو بخلاف الأوّل؛ أن الموصّى به يَررْجَعُ إلى 
وَرَنّة الموصي ولا ضَرَّرٌ لهُ في ذلك. 

وَيُشيرُ إلى هَذَا احَوّاب قوله (بخلاف الوّكيل بشراء عَبْد بعيْرٍ عَيْنه أو بي مَاله 
4 نوكر ريا في ويك عم زلالة لاجرو هادا أنه 
حي قادرٌ عَلى النُصَرُف بتفسه) فَإنّهُ جَعَل علَّةَ جَوَازِه عَدَمَ الضَرَرٍ كَمَا في رَدٌ الموصّى 

لهُ. قال صَاحبُ النْهَايَة: هَذَا الذي ذَكْرَهُ مُخَالفُ لَعَامّة رِوَايّات الكجب من الشّمّة 

وَالذّخيرة وَأدَب الناديي للصّذر التتهيد واخَامِعِ الصّر للإمام المحبوبي وَقَتَاوَى قاضي 
حَان تقل عَنْ كل واحد منها ما يَدْلُ عَلِى أن الؤكيل إِذَا عَرَل نَفْسَة نفسَهُ عَنْ الوكالة 
حال غَيَة الكل لا بصخ حَتّى لو عَرَل فس من غيْرٍ علم الكل لا يرج عن 
الوّكالة. 

ولك لنِسَ فيما تقَلهُ ما يَدْلَ عَلى الوكيل بشراء شيء بير عيْنهه وَعَنْ هَذَا َال 
بَعْضْ التّارحين: روا عام اكب فيما إِذَا كان وكيلا بشراء شء بعينه» وقد أَشَارَ 


سا لام 


ِل الصف في كاب الوكالة في قصل الشرَاء بقَؤْله عَلى ما قيل إلا ؛ مخض بمَحَضر من 
امكل وَذْلكَ أبْضًا فول الَشَايخ عَلى ما يُشِيرٌ اليه قَولَهُ قيل: 0 
َأمّا إذا كان وكيلا بشراء شيء بِعَيْر عَيْنه فَليِسَ فيه ذَّلكَ. 


الجزء السادس  --‏ 6 
وَقولَهُ (وإن م يَقيل وَل يَرْدُ حَنّى مَاتَ الموصي فَهُرَ باخّار إن شَاء قبل وَإِنْ شَاءً 
يَقيْل؛ لأنَ الأوصي ليس له ولا الإلزام قبي مُحيّر) يني كَسَنْ وَكّل حَال حياته 


ِنهُ مَا لم يُوجَدْ من الوكيل قَبُولٌ نضا ولا دَلالةَ كَانَ بالحيّارٍ. قيل كَانَ يَجبْ أن لا 
ءٍ_ و عهص سَِ ا روه لي الا وده و ساس مره 4 00 038 - 
يكون مُخَيّرَا؛ أنه لا بَلعَهُ الإيصاء وَل يَرُدهُ اعْتَمَدَ عَليْهِ الموصي وَلم يُوص إلى غَيْره وَفي 


ذلك ضر به اضر مرفوع. 

وأحيب بأنَ الموصي مُفْترٌ حَيْثْ لم يَسألهُ عَنْ ارد وَالقبُول قلا يَبْطْلَ الاعتيار 
بخلاف ما إذَا قيل ثُمَّ رَدّ في خَيبنه فإِنهُ خَارَّفيَبِطل امخْتيَارة. 1 

وقول (هَلوَ أ اع سينا من تركته) َي أن القبُول يَجُودٌ أن يَكُونَ دلالة فنا 
ْمَل عَمَل الصّريح إذَا م يُوجَدْ صَرِيحٌ يُخَالفهُ لك عير لت بَْد اموات. وقول (وق 
لطر رو و لقان جب لس ور لك ني الوا قر كا 


و 4 ا 


أدب القاضي في قصل القَضاء بالموّاريث: وَمَنْ أُعْلمَهُ النّاسُ بالوكالة يَجُورُ تَصرّفة ولا 
يكو لهي عَنْ الوكالة حَنَّى يَتْْهَّدَ عِنْدَهُ شاهدان أو رَجُل عَدْلَ وَهَذَا عند أبي 
حَنيمَة» وقالا: هُوَ وَالأَوَّلَ سَوَاء: أي الواحد فيهمًا يُكفي. 

وَكَولة (وَإن م يبل حَنَّى مَاتَ اللوصي قَقَال لا أقبَلَ) يَعنِي أن الوص إِذَا سَكْتَ 
اتا ارقي لم انا مقا ان زا ادن 10ل قوق وهو رذ ل تخي قاطي 
حينَ قال لا أقبل؛ لأن بمُجَرّد قوله لا أَقبّلُ لا يطل الإيصاء ندا لاا لرْفرَ؛ لأن في 
إنطاله مَضَرَّة بات وفي إِبقائه ضَرْرٌ للوصي» لكنّ الأول أغلى لكؤْنه غَيْرَ مَجبُورٍ 
بشيء الثاني 0 بالغوّاب» وَدَفُعُ الأغلى من الضّرّر أُؤلى لا مَحَالةَ. 

وَكَوْلهُ (إلا أن القاضي إذَا أُخْرَجَهُ) استثتاء م قله فلهُ ذلك: يَعْني أن القاضي 
ذا أَخْرّجهُ عَنْهَا حينَ قَال لا َيل لا يَصحٌ وله بَعْدَ ذلك. وَاعتقلف الْسَايخٌ في تغليل 
ذَهَبَ الإِمَامٌ شَمْسُ الأئمّة المسرّحْسي وَهُوَ الّذي اعْارةُ الْصنفْ» وَمنْهُمْ مَنْ قَال: نما 
صم لأن الوصّايّة لوْ صّحَتْ بقبُوله كَانَ للقاضي أن يُخْرِحَهُ وَيَصحّ الإعراج مهنا 
أؤلء وليه دَهَبَ شَمْسُ الأئمّة الخَلوَانيَ وَالبَاقِي وَاضحٌ. 


قال (ومن أوصى إلى عبد آو كافر أو فَاسق أخرَّجَهم القاضي عن الوصايّح 


05 العناين شرح الهدايتّ 


وتَصب غيرهم) وهدًا اللّفظ يشير إلى صحت الوصيّتٍ لأن الإخراج يَكُون بعدها. 7 
, مُحَمّدٌ في الأصل أن الوصِيّنَ بَاطلة. قيل معنَاهُ في جميع هذه الصور أن الوصيمّ 


2 مع 


مقط وقيل معتاه في العبد بَاطِلٌ حقيقةّ لعدم ولايته واستبداده» وفي غيره معناه 
سَتبطل؛ وَقيل في الكَافِر بَاطِلٌ أيضًا لعَدّم ولايّته على المسلم. 

وَوَجِهُ الصّحَدّ كُمْ الإخرَاجٌ أن الأصل النّظَرٌ كَابِتَ لقّدرَة العبد حقيقَت وولاد 
الفاسق على أصلنًا وَولايّةٌ الكافرٍ في الجُملتٍِ إلا أنه لم يتم لنْظَرُ تَوقْفِ ولايّتٍ العبد 
على إجارّة المولى وتَمَكْنه من الحجر بَعدها اولع الدينيّةٍ البَاعتّمٍ للكافر على ترك 
النْظَّر فِي حَقَ المُسلم وَانَهَامٍ الفاسق بِالخِيّانَةٍ فيُْرِجُهُ القاضي من الوصايةٍ ويُقيم . 
غيرَهُ مَقَامَهُ إتماما للنّظر. وَشَرّط في 52 أن يكُون الفاسق مَحُوفا عليه في اال؛ 
وهذا يَصلّحَ عدرًا فِي إخراجه وتبديله بغيره. 

الشرح: 

َال (وَمَن أُوْصَّى إلى عَبْد أُوْ كاف إل) وَمَنْ أُوْصى إلى عَبْد غيره أو كافر ذمي 
أو مُستأمَنٍ أو حَربي أ قاسق 0 القاضي 2 عَنْ الوصيّة وَتصّب ره وَهَذَا 
الفط وه لفط القدُوريّ يُشِيرُ إلى صحّة ا لأن الإخثراج 4 بَعْدَ الصّحّة 
ا في الصّوّرٍ القلاث 5 الوصيّة باطلة. نم احتلفَ الَشَايحُ 5 أنه بَاطل 
اماك اذ مشاه مطل قال الفقيهُ بود اكع وَليْهِ ذَهَب القدُوري وَفَحْرُ الإسْلام 
لبَرْدَوِي وَعَامّةُ مَسَنَايِجَنا ا 1 

وَوَحْهه اليه أل النُصرُف وَهَذَا جَارَ تؤكيلة ولكن لا كَانَ عَجْرُهُ عَنْ 
استيقَاء حُقوق اكيت مَظنُونًا لكَوْن متافعه للمَؤلى وَالظَاهِرٌ النْعُ عَنْ ابرع بها وعلى 


مك 


تقدير الإجارة كان لهُ الرجُوعٌ وَعنْدَ ذلك يَقول الي > عن التصرف بالوصاية . قلنَا: 
إلها مطل بإنخرّاج القاضى إِيّاهُ عَنْهَاء وما الكافرٌ فقَدْ ذكرَ في كتّاب | 6 رام 


لمم 


.اماس 2 0 ع إن و 0 2 م م2 2 - ئ َو 
سم شيا قَبْل أن يُحْرِجَهُ القاضي جاز» فثبت أن الإيصاءً متحي لكل لا يت 


ع 


البيّاعات الفاسدة فَجَارَ للقاضي أن . يخر جه ة عن الوصيّة. وَقال بَعْضهم إِنهُ بَاطل في 
ل ونه ذه كين الأذثه لمّة السرخخسي» وَذْلكَ؛ لأ الوصَّايّة ولاية 1 وليس 
للد ولاية عَلى تفْسه فَضْلا أن يَكُونَ له ولايٌَ على غَيْرِمء فَقولهُ عَم ولايته إضَارَةٌ إلى 


الجزء السادس مه 


ااه 
قولّهُ (وَاسْيدَادهُ إلى مَا بَعْدَهَا/؛ لأنهَا بمنْزلة الإعَارَة من للعَبْد ولا يَتَعلَقّ به 
الرُوم. 1 مَعْنَاهُ في الكَافر أَيْضنًا باطل 5 ولايته عَلى عَلى الْسلم. وَوَحْهُ الصحة نَم 
الإخرّاج ظَاهٌ وَقَدُ ذكرنا بَعْضًا منه منهُ آنفا. وول روهذا ل عُذْرًا ٍِ ا 
وكنديله بعَيْره)؛ لأن اكيت إِنّمَا أُوْصّى إليه ار في مَاله وَأؤلاده بَعْدَهُ بالحفظ 
وَالصيّائة» وَبالحيائة تفع الصيّائة 0 لض من الوصايّة. 
قال (وَمَنَ أوصى إلى عبد نّفسه وَفِي الوَرَكَمَ كبَارٌ لم نصح الوَصِيّمٌ) لأنّ للكبير 


سو مه سمه 


أن يُمِنَعَهُ أو يبيع تصيبه فَيَمنَعَه | شتّري فَيَعجِرُ عن الوَفَاءِ بِحَق الوصايّتٍ فلا يُفِيد 
فَائِدتَهُ وإن كَانُوا صفارًا كلهم فَالوْصِيمُ إليه جَائِرَةٌ عند أبي حَنِيفَتَ ولا تَجُورُ عندهما 
وَهُو القيّاس. وقيل قول محمد مُضطرب» يروي مَرَةَ مع أبي حنيفت» ن» وتَارَةَ مع أبي 
يوسفا. 

وَجِهُ القيّاس أن الولاية مُتَعَدِمَمٌ لَا أن الرّقّ يُنَافِيها ولأنّ فيه إثبَات الولايت 
للمَمنُوك على اخالك؛ وهدًا قَلب المشروعء ولأن الولاين الصّادرَة من الأب لا تَتَجِزَاء وي 
اعتبّار هذه تَجِرْئَتُها لأنهُ لا يَملك بيع رقبّته وَهّدًا تقض الموضوع. وَلهُ أَنَهُ مُخَاطبٌ 
مُستَبدٌ الصف فَيكُونُ أهلا للوصايّتِ ويس لأحَدٍ عليه ولاينّ هَِن الصَعَار وإن كائوا 
ملأكا ليس لهم ولايّمٌ انع فلا مُتَافَاة 

وإيصاء امولى إليه يُؤذنْ بكونه تاظرا لهُم وَصارٌ كَامْكَانَبِء والوصايي قد تتجرًا 
على ما هُو المروي عن أبِي حنيفت» أو تَقُولُ يُصَّارٌ إليه كَي لا يودي إلى إبطال أصله؛ 
غير الصف لتَصحِيح الأصل أولى 

الشرح: 

ووه (وَمَن أُوْصّى إلى عَبْد نفسه) وَاضح. وكَوْلهُ (وفي اعتبار هَذه) أي: هذه 
الووصيّة دفي وَصِيّة عَبْدهِ عَلى الورنّة الصّعَارٍ 9 َْرِئها؛ لأنهُ لا يَمْلكُ َنِم رَقبْته) 1 
وهلا عضن الموضُوع؛ أن الووصي 5 يَمْلكُ الولاية من موصي وَوَلاينه لا تجا إِذْ لا 
ا ل ا نف صي نبت في ولاية 
الُوصي لكنُّ غير بر متجرد ئ فكَان عَائدَا عَلى مَوْضُوعه بالتّقَض. 


00 


كمه العنايي شرح الهداييّ 
وكَولهُ انه مُحَاطَبْ) اخترل عن الصبي' والُْون. وقول «مستتية) اخترلا عن 
الإيصاء إلى عبد لير وَعَمَّا إذا كَانَ في الوَرَنّة لة كبَارٌ. َ (لبنن 5 ولاية النع قلا 
ناا قبل عَليه إن أ يكن هم ذلك فَللقَاضي أن يمع سق انع وامتافاة. وأحيب 
بِأنهُ إِذَا نبت الإيصاء يَْقَ للقاضي وليه البْعم. وكولة بكونه ناظرًا هم لأن العاقل لا 
يَخَثَارٌ رق دُون الأخرار كَافَةَ إل إذا ولق بديائُته وَأمَائته و شفقته على من ) تخلفهم 
ضار كَالْكَائب فإن الإيصاء إليّه جاتر ل هَذَا. 
وله (فلوستالة قله ك2 عَنْ قؤهمًا وفي اعَتبَارٍ هذه تَجْرِكُهَاء وَدلكَ 
أذ الس أن اد وى عن بي حيفة لإ أصى ى إلى جين إلى هما ف القن 
وَإِلى الآخَرٍ في الدَيْنٍ أن 15 واحد ون وصيًا فيمًا وض ليه حاص أذ 
دول يُصَارٌ إِلِيّه أي: إلى اخزيء كي" لا يودي إلى إيُطَال هَذَا ترف وهو نَصب 
عَْدِ وصييا على الصّعار. فإ قيل: ليلدل رقف امود قد بان ' 
يكن . قلنَا: : يعتََرُ الوَطفْ لتصحيح الأصل أؤْلى من ! هَدَارِه بالكليّة. 
قال (ومن يعجر عن القِيام بالوصيَتٍضّمٌ إليه القاضي غَيرَهُ) عابم لحَقّ ا موصي 
والوركّي وهدًا لأنّ تكميل النّظَرِ يَحصل بِضم الآخَرِ إليه لصياتته وتقص كفايته فَيْتم 
الَظر بعادت غير ولو شكًا ليه الوص ذلك لا يُجِيبهُ حت يعرف لد حقنيقَنيٌ؛ لأآن 
الشاكي قد يَكُونْ كاذيًا كفيفا على تفسه؛ وإِذًا ظهر عند القاضي عجِرْهُ أصلا 
استبدل به رِعاييٌ للنّظَرٍ من الجانبين؛ ولو كَانَ قَادِرًا على التُصَرّف أمينًا فيه ليس 
للقاضي أن يُخْرِجَهُ لأنّهُ لو اختَارَ غيرَهُ كان دُوَهُ ا أَنْهُ كَانَ مُختَارَ المَيْت ومُرضيّه 
فإِبِمَاوؤهُ أولى لها قم على أبِي ايت مع وُهُورٍ سَفَفَتِه أولى آن يُقَدمَ على غَيره 7 
وكذا إِذَا شكا الوَرَحَةُ نَم أو بعضهم الوصي إلى القاضي فَإنهُ لا يبَفِي له أن يَعزْلهُ 


عار 


حتّى يبدُولهُ منه خِيّائة لأنّهُ استفاد الولايم من الميّت» غير أَنّهُ ذا ظهّرت الخِيّائّة فَادَيّتْ 


42 


2 ص 


إنّما تصبه وصيًا لأمَائّته وقد فَانَت: ولو كان في الأحياء لأخرَّجَةه منها؛ فَعِند عجزه 


وار 


000 
الشرح: 
قال (وَمَنْ يَعْجرٌ عَنْ القيّامٍ بالوصيّة) مَْتى قله بالوصيّة بالوصاية. اغلم أن 


الحرء السادس /امة 


الأؤصيّاء لد 1 كاف وَفاسق. وراد ال العاجز صلا ِذَا ظَهَ للقاضي عَجْرُ 


وصي عن الاستيداد وَهُوَّ 004 ضُ 6 إليه عر رعَاية ىق الُوصي وَالوَرَنّقء وَهَذَا؛ أن 
القاضي نصّبْ تاظرًاء وَِذا عَلمّ صيّالة لوس وفص كما الا ار ار 
وَهْوَ يَحْصُل بِضّمٌ غَيْرِه إليْه وَإِذَا لم يَظْهَرْ يَظْهَرْ ذَلكَ عنْدَهُ لكن شكا إِليْه الووصي ذللك: أي: 
عَدَمَّ الاستبدّاد ِعَجْره لا يُجييُ كما ذكرٌ في الكتّاب. 

ولو اظهر عدن تله علدة عدر أعتاة مكيدل اخيرة أنه ِعَايّة للنّظرٍ من الخَانين: أيْ جَانب 


سس ام 


الُوصي 02 يوم الغصوب من جهّة القاضي بالتَصَرّف في حوائج ج موصي 
وَالعَاجز المعزُول بقضّاء حُقوق نفسه وَإِذا كان عَدْلا كايا من للقاضي نر 
اله بالإعتراج وذ كاه الور أ تنوم يه دا طهر ملة حتائة َل ندل به عير 
وَوَجْهُ ذلك مَذْكُورٌ في الكتّاب. 
قال (ومن أوصى إلى 5 ا 
دُونَ صاحبه) إلا في أَشيَاء معدٌودَة تُبَينُهَا إن شاء اللّهُ تعالى. وَقَال أَبُو يُوسّف: يَنَفَرِدُ كَل 
واحد منهما بِالتّصَرّف في جميع الأشياءِ لأنّ الوصايم سَبِيلُهًا الولاييٌ وهي وصفا 
شرعي لا تَتَجِرَأ فَيَتبّتَ لكل منهما كملا كولايٍ الإنكاح للآَحَوَين؛ وَهَدًا لأن الوصايم 
خلاقة وَإِنّما تَتَحَقّقَ إِذَا انتمّلت الولايي إليه على الوجه الذي كان تَابِثَا للموصي وقد 
كان بوصف الكَمَالء وَلأنّ اختِيَارَ الأب إِيّاهُمَا يُوْذِنُ باختِصّاص كل واحد منهما 
بالسْعَهج فَينَزِلُ ذلك تلد فَرابَةٍ كل واحد مِنهم. 
ولهما أن الولايم تبت تبت بِالنَّمُويض فَيُرَاعى وَصف التّفويض وهو وصف الاجتماع 
إذ هُوَ شَرطُ مقي وما رضي ا إل ِامتتَى وليس الواحد كَائْتَنّى بخلاف الْأَحَوينِ 
في الإتقاع لأنّ السَبّب هُنَائك العَرَابَجٌ وقد قَامّت بِكُلّ منهُمًا كملا وَلأنّ الإنكاح حق 
مُستَّحَقّ لها على الولي» حَنّى لو طالبّتةُ ةُ يإنكاحهًا من كُمُوْ يَخْطْبُهَا يَحِبْ عليه وَههنًا 
حَقَ التّصَرّف للوّصي” وَلِهدَا يَبِقَى مُخَيِّرا في التّصَرّف هَفِي الأول أَوفَى حمًا على 
صاحبه فَصحّ وفي الثاني استَوفى حَنًا لصاحبه فلا يَصح أَصِلُهُ الدّينْ الذي عليهما 
وَلَهُمَاء بخلافي الأشياء ا معدودة لأنّهَا من باب الضّرّورة لا من بَاب الولايت. 
ومواضع الضرورة مُستَتنَاةٌ أبَدا وهي ما استَّْنّاهُ في الكتّاب وَأحَوَاتِهًا. فَفَال (إلا 


يلين 


العنايّ شرح الهدايقّ 
فِي شراء كَمَن الَيْتِ وَتجهيزه) لأنّ في التّاخِير شاد ايت وله يََلكُهُ الجيران عند 
ذلك (وَطْعَامٍ الصَّارٍ وَكسوتهم) لأنْهُ يَحَافُ مَوتَهُم جُوعًا وَعُريًا (وَرَدْ الوديعت بِعَينِها 
ورد لصوب وَالْتَرَى شيرَاءٌ مدا وحفظ الأموال وَقضَاءٍ الديُون) مها ليست من باب 


الولايج فإِنّهُ يُملكُهُ المَالك» وصاحب الدّين إذَا ظفرٌ بجنس حَقه وحفظ الخال يُملكّهُ مَن 


ٍ- ص 
م 
585 ال 


يقع فِي يده فكان من باب الإعادَتٍ 

ولْأنهُ لا يحتَاجَ فيه إلى الرّاي (وتَنفيد وَصِيِّدٍ بعينها وعتق عبد بعينه) لأنّهُ لا 
يَحنَاجٌُ فيه إلى الرأي (وَالحَصُومَةٍ في حَق اليّتِ) أن الاجتماع فِيها تعر وهنا يَمَرهُ 
بها أَحَد الوكيلين (وقبُول الهبَّةٍ) لأنّ فِي التاخير خييفة الفوات؛ وَلأنَّهُ يُمَلَكْهُ الام وََنْذِي 
فِي حجره فلم يكن من باب الولايَتٍ (وَبَيعٍ ما يَخْشَى عليه التَوى والتّلف) لأنّ فيه 
ضرُورَةٌ لا ثُخفى (وجمع الأموال الضائعَت) لأنّ فِي التَّاخِيرٍ حَشِيّة الَوات, وَلأنّهُ يمَلَكهُ 
كل من وقع فِي يَدِهِ فلم يَكُن من باب الولايت. 

وَفِي الجامع الصغيرٍ: وليس لأحد الوّصِيّينِ أن يَبِيعَ وَيَتَقَاضَىء وَاخْرَادُ بِالتّقَاضِي 
الاقتِضاكُ كد كَانَ المرَادُ منه فِي مُرفِهِم, وَهَذا أنه رَضِي بأمانَتهمَا جَمِيعًا في القّيض» 
ولأنّهُ في معتى الْبَادَلِجٍ لا سيّما عند اختلاف الجنس على ما عرف فَكَانَ من بَابِ الولايج 
ولو أوصى إلى كل واحد على الاتفراد قيل يَنَمَرِدُ كل واحد منهما بالتّصَرّف بِمنزلةٍ 
الوكيلين إذَا َكل كل واحد على الاتفراد, وَهَذًا لأنّهُ نا أفردٌ فَقَد رَضبي برآي الواحد. 

وقيل الخلاف في الفصلين واحدء وهو وهو الأصح لأن وجوب الوصيّجٍ عند اموت 
بخلافي الوكيلين؛ لأنّ الوَكَالمَ تعاب فَإن مَاتَ أَحَدُهُمَا جَعَل القَاضِي مَكَائَهُ وَصيًا 
آخَر ما عندهما فَلآَنْ الباقي عاجرٌ عن التَمَرْدِ بالتُصرف فَيْضم القاضبي إليه وَصِيًا آخَرَ 
را للميّتِ عند عَجِزِه. عند أبي يُوسُّف الح مِنهمَا وإن كَانَ يدر على التُصَرُف 
فا موصي قَصد أن يَحْلفَهُ مُتَصَرَهًا في حَمُوقهء وَدَلكَ مُمِكِنْ التّحَدّقَ بتَصب وَصِي آخَرَ 
مكان الميّت. 

الشرح: 

ول (وَمَنْ أُوْصى إلى انين إلخ) رُوي عَنْ أبي القاسم الصّمارٍ أَهُ قال: هَدَا 
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الخلاف بَينَهُمْ فيمًا إذا أوصى إِليْهِمَا جَميعًا مَعَا بعقد وَاحده فَأمًا إِذَا أوْصى إلى كل 


ع 


60/4 


الجزء السادس 


الح ع ل بحا وو قد فا اا قال 
الفقيه أب اللت؛ هَذَا أصّحّ وبه د يمنْزلة الوكيليْن إذا. َكَل كلا منْهُمَا عَلى 
الالفراد. 


وَحْكِيَ عَنْ أبي بَكْرٍ الإسمكاف أَنْهُ قَال: الخلافُ فيهمًا جَمِيعًا سَوَاءُ أُوْصّى 
ليما جَميعًا أو مُتَفْرا. وَجَعل في الْبْسُوط هَذَا الأصّمّ) أن وُجُوب الوصيّة نما 
يَكُون عند الت وحيكذ بت الوصيّة لما مَعَا قلا فَرْقَ بَيْنَ الافتراق ؛ والاشتماعء 
بخلاف الوكالة» وَإنَمّ قال إلا في أَظلياء مَعْدُودَة ليد كَمْيتَهَا لاختلاف أَقوَال 
العُلمَاء فيهَاء فَذَكَرَ في الأسرَار سنّق وَهُوَ مَا عَدَا تْفيدَ الوصيّة الي وَكيُول الّة, 
ا ال الضائعة من تَجْهيز اميت وَقضَاء با حَقَه؛ وَشْرَاء ما لا بُدَ 
ره وَبَبِعَ ما 5 إليّهِ الفْسَا3ٌ ل الوّديعة العري 

وَذْكرَ في ل در لقاضي خان لكاقة وَهيَ السمكّة الذَكورَة ‏ في الأسرَارء 
وتنْفيذ الوصيّة, ول لمّة. وَذَكْرَ فيه أَيْضًا 0 َال الضائعة» قيل: ا أن 


ولاه سومم م 3 


كود ول الهبّة من جِنْس جَمْع الأمْوال الضّائعة فيِعَدَانَ واحدًا 0-1 لا يَرْدَادَ مَا نص 
عَليْهِ من القمَانيَةء ولي ذَكْرَهُ المْصنّفْ أَكْثْرُ من ذلك. 

وَكَوْلَهُ (سَيلهًا الولاية) يَحني أله لا تَبْتْ لَنْ لا تَبْت لهُ الولاية بالتّؤليَة كَالكَافرٍ 
وَالعَيْد عَلى مَا مر وقولة (كهًا ليْسَتْ من باب الولاية) أ: الولاية الْستَفَادَة من 
0 له وك روا امع امغر ليا أن اقتضّاء 
الدَيْنِ: أي قَبْضّهُ لنِسَ كقضائه بل هُوَ على الاعختلاف. وَقولُهُ (وّلو 0 إل 0 
وَاحد من على الالفراد) 5-7 في تَطلع اكلام مع مع ذكر صاحب كلق 
وول (فإن مات أَحَدُهُمَا) قن بال الكلام. 

ولو أن المَيْتَ منهما أوصى إلى الحي فَللحَي أن يتصرف وحده فِي ظاهر الرواية 
بِمَنَزِلتٍ ما إذَا أوصى إلى شّخص آخَرَ ولا يَحَتَاجٌ القاضي إلى تَصب وَصِي آخَرَ أن رأي 
اميت بَاقٍ حكما برآي من يله وَعَن بي حَنِيمَةَ أَنهُ لا يََفَردُ بالنُصَرُف أن الوص ما 
رضي بِتَصَرفه وحده؛ يخيلافي ما إذَا أوصى إلى غَيرِه لأنّهُ يَنَمْدُ تَصرّفْه برآي المتَنّى كما 


رضيه المتوفى. 


١ه‏ العنايج شرح الهدايت 


الشرح: 

وله (ول أن الَيْتَ منهُمًا أْصى إلى الحي) طَاهِرٌ.... 

وَإِذَا مات الؤصي وأوصى إلى آخَرَ هَهُو وَصيَهُ فِي تَركته وتركتة المَيْتَ الأول 
عندنًا وَقَال الشَافعِي؛ لا يَكُونُ وَصبيًا في كَرِكَجٍ اميت الأول اعتبارا باتُوكيل فِي حَالةٍ 
نياف انامة فِدُما له رظب براية: لا براي غير وَلنا أذ الوَضِيٌ يتصرف بولايج 
منتَقليٍ إليه فَيّملكُ الإيصاء إلى غيرِه كالجد؛ ألا يُرَى أَنْ الولايَرَ انْتِي كاتت تَابِتَمَ 
للمُوصبي تَنتَقِلَ إلى الوص فِي الال وإلى الجَد فِي النّفسء كُم الجد قَائِم مُقَام الأب فِيما 
انتقّل إليه فَكدًَا الوصي. | 

وَهَدَا أن الإيصاء إقَامحُ َيِه مُقَامَهُ فِيما له ولايكُ وَعِندَ اوت كَانّت له ولايد 
فِي التّرِكتين فينزل الثاني منزِلتهُ فيهما. وَلأنّهُ نا استعان به فِي ذلك مع علمه أَنْهُ قد 
تَعتّرِيه انيم قبل تتميم مقصوده بنفسه وَهُوَ تلافِي ما شرّط منهُ صارّ راضيًا بايصائه . 
إلى غيرِه؛ بخلافي الوكيل لأنْ الْموَكل حي يُمكِنُهُ أن يُحصل مَقصودهُ بتفسه فَلا 
يرضى بتوكيل غيره والإيصاءَ إليهه ‏ _ 3 

00 

و (وإل الَْدٌ في النفْس) يخي إِذَا مَاتَ الأب كان ولاية تزريج الصّعارٍ 

0 وَاستيقاء القصاص للجَدّء فَكذَا الوّصيّ فيمًا التَقل إِليْه؛ِ لأنَهُ حلفْ عَنْ 
الأول وَبِاعْتبَارِ هَذه الخلاقة يُجْعَلَ الأول قائمًا حُكْمًا. وَالخَلفُ يَعْمَلَ عَمّل الأصل عند 
عَدَمٍ الأصل. وَقولةُ (وَعِنْدَ المؤت كان لهُ ولاية) أي عند موت المُوصي كان 0 
نوق كني أعافي كر لشبية سكا ركه باجا يكلا كول للق ررك الرصيد: 
ما في كته ؛ فباغتيَار 4 ملكة. 38 في ا موصيه؛ فباغتيَار الوصّايّة إليّه ينل 
الثاني ملزة فمًا. وقول قلا تَاضى يتوكيل عيرم أيخ: لا تزضى الكل أذ يكل 
وكيله غيرَهُ 3 يُوصي إلى غيْره. 

قال (وَمَقَاسَمَمٌ الؤصي المُوصى له عن الوَرَكَّتٍ جائزةٌ وَمَقَاسَمَنه الوَرَدَنَ عن الموصى 
له بَاطِلةٌ) لأن الوارث خَليفَة اميت حَنّى يَرّدُ بالعيب وَيرّدُ عليه به وَيَصيرٌ مَغْرُورًا بشراء 


المورث وَالوّصي خَليمَةٌ اميت أيضًا فَيّكُونُ خصمًا عن الوارث إِذَا كَانَ عَائِيًا فَصّحّت 


الجزء السادس ابوه 
قسمَتهُ عليه. حَتّى لوحَضر وقد هلك ما في يد الوصي ليس لهُ أن يُشَارك المُوصّى له 


آما الموصى له فَليس بِخَليفَةٍ عن الَيّت من كَل وجه لأنّهُ ملكَهُ بِسَبّب جديب 


وهنا فا يرك بانصينا ولا يه ليف ولا يصييز معَرُورا يراد الموضني :قلا يون الوصدرة 
يعن عند يِه حت لو لد م أله ند المي صَادَ لذ ل ماب بن 
القسممٌّ لم تنفد عليه غير أَنْ الوصي لا يَضْمَنْ لأنّهُ مين فيه؛ ولهُ ولايَمُ الحفظ فِي 
التّركد فصار كما إذَا هلك بَعض التَّرِكَةٍ قبل القسمّج فَيَكُونُ له كُلُْ البّاقي لأن 


الموصى لهُ شرِيك الوارث فَيتوى ما توي من الال المشتّرك على الشُركجٍ وَيَبِقَى ما بْقِي 


على الشُركتٍ. 
قال (فَإن قاسم الوَرَكَدَ وَآخَدَ نَصِيب الموصى له فَضَاعَ رَجَعَ الْموصّى له بِتُلث ما 
بَقي) نا 7 مثا 


الشرح: 

قال (وَمُقَاسَمَة لى 5 الموصى لهُ عَنْ الوَرئّة جائرَة) رَجْلَ أُوْصى إلى رَجَلٍ 
وَأُوْصى لرَجُل آخَرَ بل ماله وَلهُ وَرََةُ صقار أو كبا عيب ققَاسَم الوعبي الموصى 
لهُ نائبًا عَنْ الوّرئّة وَأعْطَاةُ اثلث وَأَمْسَكَ الثلة: للورثة َه فَالقسمة افدَةٌ عَلى الورنّة 

في النشرله والتقار إن كَانُوا صعَارَاء وَفي والألفول ين تكالوا كا ملاح را نقالة سمت َ 

ونه في يده ترْجعْ الورئة على الموصى له بشيء. 

َأمّا إن كَانَ الوارث كَبيرًا حَاضْرًا وَصَاحبُْ الوّصيّة غَائيا قَقَاسَمْ الوص َم 
2 7 م ه 3 32 ا سي كوه ره 0 4 مر و 0 0 3 
الوارت عن الودي له فأعطى الور م م تنفد القسمة 
عَلى الُوصّى لهُ صغيرًا كَانَ أو كبيرًا حَاضْرًا أَوْ غَائيَا في تقول وَالعَقَار جَميعًا. 

حَتَّى لو هَلكَ في يد الووصي ما أفْرَرَهُ كَانَ لهُ أن يَرْجعَّ عَلى الورَنّة يثلث ما ما في 
أَيْديهِم اعرف ير اقول و القناق أن لور ذا كوا صئارا كان لومي ب تيب 
الصّعَار من المتقُول وَالعَقار جَمِيعًاء ما إذا كَانُوا كيّارًا ليس لهُ يَيْعْ العقار عَليِهِمْ وله 
ولاية ) 9 يْع اقول فَكَذَا سمه لأْنهًا نوع بنع وَوجَهُ المسثألة ما ذَكْرَهُ في الكتّاب. 
وَحَاصِلَهُ أن لي كلاهُمًا حَلفٌ عَنْ اميت دو أن 0 الوصيّ مَحَصْمًا 


عور ه ىَ 


عَنْهُمْ وقائمًا مَقَامَهُمْ. َم الْوصّى له فَليْسَ بخليقَة عن الت بك وه فلا يَكُوُ 


لك 


العناية شرح الهدايتّ 

ييكهُ سه وقَائمًا مَعَامَهُ في لفوذ القملمّة عَلْه. 

قله وك يرد بالعتي) أ فيما اشتراة اورت وار عَايِم) أي: فيما بَاعَهُ 

الورث 1 مَرُورا شرا الُورَ؛ فَِنَُ إذَا اشترَى جَارِيَة قَمَاتَ ثم امشو لها 

الوارث ثم م محفت جَارِيَة َإنهُ لهُ يررْجَمْ على َ ليت وَلو ' 6 تخليفة ا ع 

كما لو بَاعَهَا لوي من آخرَ وَاكَنالء بِحَاهًا إن الخري يَرْجعٌ عَلى بائعه دُونَ بائع 
ائعه؛ أله ليس , بخليفة ة عن بائعه حتى ى يكو َرَورُة ره كعُرُوره. 

7 غير أن 0 5 يَضْمَن) جَوَاب سوال تَقدِيرَه إِذا كانت القسلمّة غَيْرَ 
صّحيحّة كان يو و نا بن ل ا أب ريه عن 
0 0-6 كع لز نقد على الال اكه وَوَجْهُ اللحواب ما قَال؛ لأنَهُ أمينٌ 
فيه وله ولايةٌ الحدفظ في الركة قَصَارَ كما ذا هلك بض الركة قل القسلمة إغ» وَفيه 
إِشَارَةٌ إلى ألهُ لا ضَمَانَ عَليْه إذَا كَانَ ما أَفْرَرَهُ للورنّة في يده؛ لأن الحفظ إِنَمَا يُمَصوَرٌ 
0 

لو سَلْمَهُ إليهِمْ فَالموصَّى له بار إن شَاءَ صَمّنَ القابض بالقيضٍ ونا شاء 
0 2 بالدَفْمِء كَذَا في النّهَايّة. فإن اسم الوَرَّةَ كَانَ مَعْلُومًا منْ سيّاق كلام 
وَلكن ذَكَرَهُ لكَْنه لظ الَامِع الصّغير (وَكوْلهُ ا ينا إشَارَة إلى وله 3 القمْمّة لم 
قال (وإن كَانَ اميت أوصى بِحَجَةٍ فَمَاسُم فِي الوَرَتَمٍ ههلك ما فِي يده حج عن 
اميّتِ من كُث ما بقِي وَكَدّكَ إن دَهَمَهُ إلى رَجُل لِيّحُعْ ته فَضَاعَ فِي يِه وقال آبُو 
يُوسْف إن كَانَ مستا لت لم يَرجع بشيمٍ إلا يَرجعٌ تم الث 0 مُحَمتَ 
لا يَرجِعُ بشيءٍ لأن القسمّة حَقالأوصبيء ولو أفررٌ اأوصبي بتّفسبه مالا لِيَحُحَ عه هلك 
لا يزْمُهُ شيءٌ وَبَطلت الوصيِبٌ فَكَدًا إذا أفرزه وصيه انّذِي قَام مَقَامَه 

ابن تود إن مخل اميد الاك اين تتقياما ل الى محرا 01019 بق 
بَطلت لفوات محلّها. ولأبي حنيفة أَنْ القسمدّ لا تُرادُ لدّاتها بل ُقصودها وهو تأديي 
الحَجّ فلم تُعتَبَر دُوَهُ وَصَارٌَ كما إِذَا هلك قبل القسمت فَيَحَج بِكُلْثْ ما بقِي ولأن تَمامها 
بالتّسليم إلى الجهّةٍ اُسَمَاة إذ لا قاض لهاء فَإذَا لم يُصرف إلى ذلك الوجه لم يتم قصار 


الجرء السادس وفك 


الشرح: 

(قال وَإن كَانَ المت أَوْصّى ؛ بحجّة إغ) رَجُلٌ مَاتَ وكرَك أَرْبَعَة آلاف درهم 
وَأُوْصَى تى أن يُحَجّ عَنْهُ وَكَانَ مدا الج ألف دَرْهَم قَأَحَدَ الوص ألا وَدفعَهَا إلى 
دي بع عله فَسُرقسا في الطريق قال أبو خيمة: اذ كلت ما يقي من التّركة 


ل ارال 


وَهُوَ لف 7 فإن ا 5 000 00 أخرى ‏ هَكذا. وقال 0 


8 ٠. 


دلقي كا سْرقت نالا اه مر أطرى. 

وَقَال مُحَمِّدُ: إِذَا سرِفَتْ ؛ الألف الأول تطلت الووصيّة قلا يمحل من اي 
وَوَجْهُ ذلك مَذَكُورٌ في الكتاب وَهُوَ وَاضحٌُ. 

قال (ومن أوصى بِثُْثِ آلف دهم هَدَفعها الوركّمٌ إلى القاضي فَقَسَمَها وا موصى 
له غاب تسمه َف لأنّ الوصيِّتَ صَحِيحَيٌ وَلهَدَا لو مَاتَ الُوصّى له قبل القَبُول 
تصير الوّصيَّمٌ ميرانًا لورثّته والقاضي نَصْب نَاظرا لا سيّما في حق الَوتّى وَالعْيّب ومن 
النّظَرِ إفراٌ تصيب الغائب وقبضه هَتَفَدَ ّلك وَصحّ حَنّى لو حضر العَائِب وقد هلك 
المقبّوض لم يَكُن له على الوَركَيٍ سبيل. 

الشرح: 

وقول (وَمَن أُوْصّى لك ألف درْهَمٍ) وَاضحٌ على ما ذَكرَهُ في الكتّاب؛ وَذَكرَ 
الإمَام المحبوبي أن عَذا لواب فِيَمًا إذًا كانت اقركة مما يكال أو يورن؛ لأن القسمّة 
يدك إلا ماذلة نك اند "اح شركلل من عر لضا زلا ره 00 
بأخدها أذ ب تقر عرايمه على كا قام عد عَلِيه من النْمَنِء فَأَمّا فيمًا لا يُكَالَ ولا 
0 لذ تجوز أن القملمّة فيه مُبَادَلة عاض 2 مَال القائب فك 
قسميُةُ. قلت: وَطلعٌ م انأل في الرَاهم لعل شار إلى ذَّلكَ ا 1ن 

قال (وَِذَ ب الوصِي عبد من التُرِكَجٍ بغَيرٍ مَحضَرٍ مِن العْرَمَاءٍ فهو جَائِر) يآنّ 
الوصي قائِمْ مُمَامْ الموصي؛ ولو تَوَنّى حيًا بتفسه يَحَورُ بِيعٌهُ بقير محضر من العْرمَاءِ وإن 


كان في مَرّض موته فَكذَا ذا تَوَلأهُ من قام مقامه؛ وَهَدًا لأن حق العُرماء متعلّق بِاحَالِيّجَ 


04 


العنايّ شرح الهدايسّ 
لا بالصورة وَالبيعٌ لا يُبِطِلُ اثَاليّمَ لهَوَاتًا إلى خَلف وَهُوَ الكمّنُ بخلافي العَبدٍ الَديُون 
أن للعْرَمَاء حَقّ الاستسعاء وَأما هنا فيخِلاهِهِ 

الشرح: 

وَقَوْلهُ (وَإِذَا يَاعَ الوصي عَبْدَا من التّركة) ذكرَهُ اررق ينها وَييْنَ مَا إذا بَاعَ 
الَؤْلى أ وَصِيّهُ عَبدَهُ الأذونَ له الَديُونَ بعيْرٍ مَحْضَرٍ من عْرَمَاء العبْد؛ فَإِنّ ذلك لا 
0 لأ قرع العند ناك حا في تسا اليد د ليع ل يق كادفي انع 
إنطال حَقَ العرَمَاءِ هلا ينف عيْرٍ إِجَارَتهم. وأما هَهنَا فَليْسَ لعْريم الى حَقّ في 
استسعَاء العبد» ِنمَا حَقَهُ في اسنتيفَاء الديْن م من لمن فَلمْ َك ْم ملا حَقَ المريم 
ل يَكُون حت ل لأن حَقَهُ في الدَ يار أن الكثاتر للا فى عن القبدة وبل تتعل. 


ل ار ار سن رار 8 


وَقولهُ (ولو وى حيّا بنفسه يَجُورْ ْعْهُ بعيْر مَحْضَرٍ من العْرَمَاء) يَحْي إذَا يَاعَ بمثل 


قال (وَمّن أوصى بآن يُبَاعَ عبدهُ وَيُتَصَدَّق بِثَّمَنِهِ على امُساكين فَبَاعَهُ الوص 
وَقبَض الّمنَ فَضاعَ في يَدِهِ فَاسِتَّحَقّ العَبدٌ ضَمن الوصي) لأَنّهُ هُوَ العاقدُ شَتَكُونُ العهدةٌ 
عليه؛ وهّذه عهدةٌ لأنَ المشتري منه ما رضبي ببَذل الثّمن إلا ليُسلّم له المبيع ولم يُسلّم 


0-02 


فَفَد آحَدّ الوصي البائعٌ مال الغير بغير رضاهُ فَيُحِبْ عليه رده. 

قال (ويرجع فيما ترك الميّت) لأنّهُ عامل له فيَرجع عليه كالوكيل. وكان أبو 
حَنِيفَة يَقُولُ ولاه لا يَرِجِعٌ لأنهُ ضَمِن بقبضه. كُمْ رَجَعٌ إلى ما ذَكَرنًا ويَرجِعٌ فِي جمِيع 
التّرحَتٍِ محمد أنّهُ يَرَجعٌ فِي الثُلّث لأنّ الرّجُوعَ بحكم الوصِيِّةٍ فآحَدَّ حكمها. 
محل الوصيّةٍ الثلْْه 

مه طهر لذ زه شي يهم الور وعد يو عله ونين فلت مين 
جميع التَّرِكَتِ بخلاف القاضي أو أمينه إذا تَوَنَى البيع حيث لا عهدة عليه لأن فِي 
إلزامها القاضي تعطيل القضاءء إذ يتَحَامَى عن تَمَلَُد هذه الأمانّجٍ حدّرًا عن تُزُوم 
العَرَامٍَ فَتَتَعَطْلُ مَصلحيٌ العَامجٍ وآمِينُهُ سفيرٌ عنهُ كَالرسُول: ولا كَدَلكَ الوصِي لأنّهُ 
يمنزِلمٍ الؤكيل وقد مر في كتَاب القضاءء فَإن كائت التّرِكَدٌ قد هلكت أو لم يكن بها 


م 


وفَاء لم يرجع بشيءٍ كما إذا كان على اميت دين آخَر. 


هذه 


الجزء السادس 

الشرح: 

َوه ووم أوْصى بأ يتاع عَبْدهُ ويِصدقَ بم على المسّاكين) ظاهر. وول 
3 ضَمِنَه بقَيْضْه) أي لا بِعمَلٍ أخر يُكوين للورنّة؛ أن باستحقاق عبد تبن بُطلان 
الوّصيّة فَلمْ يَكّنْ عَاملا للمُوصي ولا لورته. كوه لأ دس بحُكم الوصيّة؛ 
أن الع كان لثفيذ الوعييّة فكانَ ْمُه حُكُمَ الوصيّة والوَصية تقد من الثلث. 

وكَوْلهُ (ألهُ يَرْجمٌ عَليْهِ بحُكْم الغْرُور) أي: بِحُكْمٍ أن ايت غَرَهُ بقَوْله هَذَا ملكي 
َال 1 مره ستفة» والتُصدق بتَمَنه كَانَ قائلا هَذَا العَْدُ ملكي فَكَانَ الووصي مَعْرُورًا من 
ا لين يُْصَى من جميع الركة. 

وله (وَقَدْ مر في كتّاب القضّاء) يَعْني في آخر فصل القضاء بالمواريث وَهُوَ 
0 يَاعَّ القاضي أو أم ةعزن ارما 
وَكولُ إن كانت الرِكَةُ قد هَلكت أوا م يكن بها وقاء لم يَْجعْ بنتيع) أئ: 

لا عَلى الوَرَنّة ولا عَلى اللّسّاكين إن كَانَ تَصَدَّقَ عَليْهمْ؛ الأن الع 1 ع إلا لنت 
قَصَارَ كما إِذَا كان على المت دَيْنّ آحَنُ 2 في الذّخيرة مُحَالا إلى منتَقَى أن 
الوص برجم غلى الْسّاكينء وَالقيَا معن لآن عُنْمَ صرف الوّصي غَادَ لهم فالُرْمُ 
حب أن يَكُونَ لهم وَهَدِهِ الروَاية تُخَالفُ روَلية الخامع الضّغير. تع 
طبرا اكه تر وي ل قار اسان واوا السرم ل 

قال (وإن قَسم الوّصِي الميرَاث صاب صغيرًا من الورَتَمٍ عبد فَبَاعهُ وقبض الثّمن 
فَهَلكَ وَاستّحَق العبد رَجَعَ في مال الصّغير) لأنّهُ عَامِل له؛ ويَرجعٌ الصّغيرٌ على الورثّمٍ 
بحصت لانتِمًاض القِسمَةٍ باستحقاق م صَابَُ 

الشرح: 

(وَقَوْلَهُ فإن نسم م الوؤصي الميرّاث 4 ظاهرٌ. 

قال ونا احتال ل بمّال اليّتيم فَإن كان خَيرًا 0 وَهُو أن يكُون 


- 
55 


ملا إذ الولايّيٌ تَظَرِيْتٌ وإن كان الأول أمااً لا يَجُورُ لأنّ فيه تضييع مال اليتيم على 
بعض الوجوه. 
الشرح: 


تكن فلك :ووذ لكان الوق" تان انه ول بنك ما ذا كان لحيل 


سمي 


ل 76 


6045 العنايّ شرح الهداييّ 
وَالْحَالُ عليه وا في الملاءة. 0 في الذّخيرة أن فيه احتلاف المشَايخ» ومن لا 


و انارو م مم ول قر 


0 لوْ بَاعَ الووصي قال اليتيم بمثل قيمته من أَجْتبِي 
فإَِهُ جَائ ئرّ على مَا يُجيء. وَالفرٌ اناق تقار مذ كز ركه لومي بشلكها 0( 
كن يها ين فار 

فَأمًا لقوالة مَلئِستَ كَذَلكَ لحوارها بالمتلم فيه ورا مال السكلم» ولو كائد 
ار كر كع شان اسل مو ا رار وا الك 
مُبَادَلَهَ كَانَتْ كَاهبَة يشرط ارقن وار لا يتلكها من كال ليم عند ا 
ا لحكل غلانا أي ولب بها أذ يكن هنا شمن زاف 00 
بِنْ النّاس في مثله) لأنّهُ لا نظر 


2 


قال (ولا يجوز بيعٌ الوصي ولا شراؤُهُ إلا يما يْتَعَا 
في الغبن الفاحش؛ بخلافي اليسير لأنّهُ لا يُمكن التحرز زُّ عنه؛ هَفِي اعتباره انسداد بايه. 
والصبي الَأدُونٌ والعبد المأدُونْ والمكاتب يجوز بيعهم 1 بالقين الفّاحش عند أبي 
حنيفي ليم بتشرطود نخعة الالكي والإذن قن اعجو يخلافي الوصي لأَنّهُ يتصرف 

وَعِندَهُما لا يَمَلعُوتَهُ لأ التُصَرُّفَ بالفاحش منه تَبَُّعٌ لا ضَرُورَة فيه وَهُم ليوا 
بن أهله (وإد كنب كدب الشراء على وَصبِي' كب تاب الوصِيدٍ على حِدَةٍ وتاب 
الشّراءِ عَلى حدة) لأنّْ ذلك أحوّط؛ ولو كَتّبّ جُملتَّ عَسَى أن يكتُبّ الشاهدٌ فيلات في 
آخره من غيرٍ تفصيل فَيَصِيرٌ ذلك حملا لهُ على الكذب. ثم قيل: يكتُب اشتر: ى من قلان 
ابن لان ولا يكتّبْ من قلان وَصي فلان مَا بِينّاه وقيل لا بأس بذّلك أن الوصايمَّ تعلم 


الشرح: 

وَكَولُ (ولا يَجُورُبيْعُ الوصِي) واضبحٌ وَل يَذكْر ما إِذَا اشترى الوصبي من مَال 
الصّغيرٍ شيا لنفسه أ تاغ م من اليم شَيْئا من مَالهِ هَل يَجُورُ أو لا. إن كَانَ فيه مَنْفَعَة 
ظاهرة جَارَ عند أبي نمه وأبِي يو سف في إحدى الروَايتيِنِ عَنْهُ وتُفسيرٌ اللتفعة 
الطلمنة آنا يع ما تتاو ي حتشنة خش مده نم المكفر وتستري ما قناوي عفر 


مع # اشاس 020 ل بيج #ي اس 


بِحَنْسة عَشْرَ قصّاعدًا وَعِنْدَ مُحَمِّد وَعَلى أَظَهَرٍ الاين عَنْ أبي يُوسُف لا يَجُورُ عَلى 


الجزء السادس ابوه 


كل حَال. 
ول والصبي دون له وَالعبد المأَذُونَ له لاقن 1 يبعهم م 
بالعْينٍ الفاحش عند 5 حنيفة؛ هم ون بحكم اكالكيّة) أي: رون 


م 


0 لا بأمْرِ الَوْل؛ لأن لذن َك الجر فَلمْ يَكُنْ تَصَرَفهُمْ فيه ناب عَنْ أَحَد 


2 
2 
7 


بخلاف ٠‏ الوّصيّ عَلى ما ذكرٌ في الكّاب عملا بقؤله تَعَالى « وَلَا تَقرَبُوأ مَالَ الْمَتِيمِ إلا 

لمع انه [الأنعام: ؟5١].‏ 

قال (وَإِدًا كحَبّ كتّاب الشراء على وَصي) هَذَا ليم لكاب الحقوق» وَالشّهُود 
لني تُهْمَّة شَهَادَة الور وَهُوَ وَاضح. وَكَولهُ ا ينا إشَارَةٌ إلى قَوْله أن ذلك أخوط. 

قال (وبيع الوصِي على الكبير الغائب جائِزٌ في كل شيء إل في العمَارٍ) لأن الأب 
يلي ما سواه ولا يي هع وَصِيهُ في وَكَانَ القِياس أن لا يمك الوص غير العَْارٍ 
أيضا لأنّهُ لا يَملكُهُ الأب على الكبير؛ إلا أنَا استحستاه ا أَنَهُ حفظ لتَسارْع الفساد إليه؛ 
وحفظ التَّمَن أَيسرَ وَهُوَ يُملكُ الحفظ: أما العَمَارٌ فُمُحصنْ بتّفسه. 

قال (ولا يَّتجُرٌ في الال) لأنْ اْفَوْض إليه الحفظ دُونَ التّجَارَة. وال أَبُو يُوسف 
وَمُحَمَدَ: وَصِي الأخ في الصغير والكبيرٍ الغَائب بِمَنْزِلتٍ وَصِي الأب في الكبير العَائب, 
وَكَذَا وص الأم ووصي العم. وهدًا الجوَاب في تَرِكتّ هَؤُلاءِ لأنّ وصيّهم قائِم مُقامهم 
وَهُم يُملكُون ما يكُونُ من باب الحفظ فَكَدًا وَصِيهم. 

الشرح: 

وَكَولهُ (وينع الوصي عَلى الكُبير القائب) قَيّدَ بالكبير؛ لأن الورنة إذَا كانُوا 
صغَارًا جَازَ للوصي أن بيع من ؛ تركة الييّت العُرُوض وَالعَقَارَ على واب السّلف كما 
ذكرتاةُ من قبل سواء كَانُوا حَاضْرِينَ أ 7 يبا وقَال الْتَأحرُونَ: نما يَجُورُ للوصي بَبِعْ 
عَقَارِ الصّغير إِذَا كَانَ عَلى الَيّت دَيْنّ لا وَفَاءَ لهُ إل من 2 نْمَنِ العَقَارٍ أَوْ يَكُونْ للصّغير 
حَاجَة لنَمَنِ العَقَاٍ لمر امتتري في 0000 

وَقيّدَ بالعيّة؛ لأَنهُمْ إذا كائوا رار لوي لتَصَدُفُ في الّركَة أُصلاء 
لكن يَتَقَاضَى ُيُون اميت وَيَقِيضُ حَُوقة هُ وَيَدْفَعُ إلى الور تق إلا ل 0 
أَوْ أُوْصّى بوصيّة و يقْبض الوركة الدَيُونَ وَل ؛ يدوا الوّصيّة من مَاهُم نه 


لواحن 


العناين شرح الهدايتّ 
لمَرِكَةَ كلها إِنْ كَانَ الدَيْنُ مُحيطًا أَوْ يمقْدَارٍ الدَيْنٍ إن م يُحط وَلَهُ يَبْعْ ما زَادَ على 
الدّينٍ نضا عند أبي حَنيقة خلافا لما وقد الووصيّة بمقدار الثلّثء وَلوْ بَاعَ لتنفيذهَا 
شيا من التّكة ار بمقدارِهَا الماع وفي الريادَة الخلا الَذَكُورُ في الديْنٍ. 

وكَوْلهُ (لأنَ الأب يلي مَا سواة) دلي السثألة وَهْوَ وَاضحٌ وَلكنّ هَذَا الَدَكُورَ 
حُكْمْ الممئألة ذا يكن على امرك دن ستتطرق فإ كاد َو تارق قله أذ يم 
اللميع؛ لأنْهُ لا يمكله مَْبَاء الديُون إل بالبَبُع فَكَانَ مَأْمُورًا بالبَيْع من جهّة الموصي؛ 
وَإن كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِق بيع بِقَدرٍ الدين م من اقول وَالعَقَارٍ وَالريَادَة عَليِه من الكتقول 
بالاتثفاق» ومن ؛ العقار نضا عنْدَ 5 عينة لاا 1 قَالا في مُنْع ينع ع الرياَة: | 
جَوَارَهُ للحَاجّة ولا 0 إن ل الاق ماا نر 

وَاسْتَحْسَنَ أبُو حَنيقة فَقَال: الولايّة هَاهْنَا بسبّب الوصايّة وه لا تتَجرَأء فَمنَى 
بت لهُ الولاية في , يبْع البغض تنبت بت في البَاقي؛ وَلأَن في ) بيْع البَعْضٍِ إِضْرَارَا لنَعيّب 
لباقي فكان في 1 تؤفيرٌ التفعة عَليْهِم وللوصي ولاية ذلك في تصيب الكبير؛ 
ألا يُرَى أله يَْلتُ المحفظ وبي التُقولات حال غَينه ا فيه من الف 

فإن قلت: قَدْ عُلمَ حُكْمْ السثألة إِذّا كائت الوَركة كبَارًا بعبّارّة الكتّاب وَإِذَا 
كَانُوا صعَارًا كتين لجا تمن دار اسان وان 

كي 1 الكبار إِذَا كَانُوا غيّيَا وَل التّرِكَةَ عَنْ دَيْنِء وَوْصيّة فللوصي 
يبْعُ اقول بحتام تيع حصّة الثار م م ان َأمّا يبع حصّة الكبَارٍ منْهُ فعلى 
الخلاف الذي ص وَإن أششغلت بين م مَستَعْرق - اقول الع ا وَبغَير 
مُسَتَغْرق يبع بقدرٍ الدَيْنٍ من اقول وَالعَقار جَمِيعاء وَفي الريَادَة الخلاف وَإِن كَانُوا 


و ار م 


حضورا وَكَانَتْ لتك حاليَة عن الذين / - حصّة الصّعَارِ من العقان و الوعاع) وفي 


يه لين 5 


َِْ حصّة الكبارٍ الخلافة» ون كانت مَنتُولة بدن مُستطرق بيع الكل وَبعيْرٍ مُستغرق 
ره الا على الخلاف. 

وقول (ولا يَنَجرٌ يٍ الّال) ظاهرٌ. وقول (وَهَذَا لواب في تركة هَؤُلاء) يَعْني: 
الأخ والأمّ والعَمّ وَإِنّمَا قيّدَ بتَركَة هَؤْلاء؛ لأنّ وَصيّ هَؤْلاء فيمًا ترك الأب لئس 
عرصي الأب في الك القاكب؛ فإن اانا تشع او وَرِنَه 
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الصّغيرٌ عَنْ أبيه» العقَان وَالَنْقُولٌ في ذَلكَ سَواء؛ أنه قائمْ مَعَامَ الم وَالأمُ حَال حَيَاتها 
لا تملك يَبْعّ ما وَرِنْهُ الصّغيرٌ للنقول :والعقاة :اقول لكين ولقال عه فكدللك 
وَصيهاء وأما مَا وَرنهُ الصّغيرٌ م من الم َيه في ع الول ون العقار» آنا ل وله 
الحفظء وَييْعُ اقول 0 كود العَقَار إِذَا لم يَكُنْ عَلى التّركة دَيْنْ أو 1 أمَا 
ذا كَانَ دَيْنَّ إن كَانَ مُسمَْركًا قَلهُ َيْمُ الكل وَدَحَل بَيْمُ العَمَارٍ تحت ولايْته؛ أن ْم بع 
الفذأ رِ طْرِيقٌ قضاء الديْنِ» وَعَضَاء الدَيْنِ َل ئَحْت ولايتى إن 0007 
بقذر ل وَأما الزيأة ة عَلى قذر الدَيْنٍ فعَلى الاعمتلاف الَابٌ وَهَذَا الحوّاب بعَينه 
هُوَ الحُوَابُ عَنْ وَصي الأخ وَالعَمٌ؛ لأنَهُ كَمَا لا ولاية للدم عَلى الصّغير في اكال فَكَذَا 
لا ولاية للأخ وَالعَمَ عَليُه. 
قال (وَالوصِي أَحَقْ مال الصّغيرٍ من الجَد) وقال الشافعي: الجد أَحَقَ لأن الشرع 
أقَامَهُ معام الأب حال عَدَّمِه حَتّى أحررٌَالميراث فَيُقَدمُ على وَصِيّه. ولا أن بالإيصاءِ تَنْمَقِلَ 


ولايم الأب إليه فَكَانَت ولايثه قائمنّ معنى فَيُقدم عليه كالأب د نفسه:» وهذًا أن اختيارة 


- 


- 
- امه - 
ل - 


الوصِي مع علمه بقيّام الجدّ يدل على أن تَصرَّفَهُ أنظَرٌ لبنيه من تَصَرّف أبيه (فَإِن لم 
يُوص الأب فَالجَد بمنزلتٍ الأب) لأنّهُ أقرب النّاس إليه وأشففهم عليه حَتّى يُملك الإتكاح 
دُونَ وَصي؛ غير أَنهُ يُقَدُمُ عليه وُصي الأب في التُصرف نا بَيْنّاه. 

الشرح: 

رك (والوصي أَحَقَ بمّال الصغير من الْجد إل ظاهرٌ. وقول (نَا بَينَا) ِشَارَةٌ 
إلى قل و أن بلإيصّاء تقل ولا الأب له ال 


فصل فى الشهادة 
قال (وَِذَا شد الوصيّان أن المَيْتَ أوصى إلى قُلان مَعَهُمَا فَالشَهَادَةُ بَاطلة) لأنهُمَا 


ع دعم 


مَتّهَمَان فيها لإثباتهما معيّنًا لأنفسهما. قال (إلا أن يَدّعيها المشهودُ له) وهذًا استحسان؛ 
وهو فِي القيّاس كالأول نا بِيّئًا من التهمت. وَجِهُ الاستحسان أن للقاضي ولايرٌ تصب 1 
الؤصي ابتداء أو ضم آخَرَ إليهما يرضاة بدون شهادتهما فيَسقط بشهادتهما مؤني 
التّعيين عنه؛ أَما الوصَاييٌ تبت بتصب القاضي. 


قال (وكدّلك الابئان) معنا إِذَا شهدا أن امْيْتَ أوصى إلى رجل وهو ينكر لأنهما 


يي 


العنايج شرح الهداية 

الشرح: 

(فصل في ا تتهَادَة): قال في النّهَايْة: نا ل تكن الشهادة ة في الوصيّة أثرا 
مُخخْمَصًا بالوصيّة أَخرَ ذكْرَهَا لعَدَمِ عَرَاقَنها ها. 

وَقَرلةٌ (وَإِذا شَهِدَ الوصيّان) ظاهرٌ. و كول (وَجَهُ الاستحسّان إل عبض علي 
بأنَهُ إِذَا كان للمَيّت وَصيّان ٠‏ فالقاضي لا 0 إلى أن ينضب 02 لبت وَصيًا 5 
فَإِذا 1 يكن لكُ للك من غَيْر شَهَادَة فكزللة عند أ أدَاء الشّهادَة إِذَا ا فيه ا 

وأحيب بأن القاضيّ ون كَانَ لا يَحَتَاجَ إلى نتصب ٠‏ الوصي لكن ينا 1 
مَتَى شَهِدَا بذَلكَ كَانَ من رَعْمِهمًا أَنهُ لا تدْبيرَ لنَا في هَذَا الال إلا بالقالثء فَأَشْبَة من 
هَذَا الوه مالم 06 8 وصي اه تُقْبَلَ الشَهَادَه فَكَذَلِكَ هَامْنَا 1 وَل 
0 ا مُؤئَة اتن وَالوِصَايَة ْبْتُ بتصطب لي وََوْلَهُ وَكَذَلكَ الابتان) 

ف على الى من وَهْرَ قله مهاده بَاطلة 

0 يعني الوصيّين (لوارث صغير بشيءٍ من مال المَيّت أو غيره فَشَهَادتُهُمَا 
بَاطلة) لَأَنهُما نّهُمَا يُظهران وَلايّمَ التّصرف لأنفّسهما في المشهود به. 

00 

وله (وَكَذَا لو شهدا يَغني الوَصِيّينَ إلخ) وَاضحٌ. 

11110 وإن كَانَ فِي غيرٍ مال اميت 
جاز) وهدًا عند أَبِي حنيفة: وقالا: إن شهدا لوارث كبير تَجُورُ في الوجهين؛ لأنَهُ لا يَثْبَت 
لهُما ولايّمٌ النّصرّف في التّركَةٍ إذَا كَانَت نت الورثيٌ دَمٌ كبارا فعريت عن التّهمتٍ. وله أنه 

ث يَثبت لهم وَلايّمٌ الحفظ ووَلايَيّ بيع المنقول عند عَيبَجٍ الوارث فَتَحَقّقَت التّهِمَمٌ بخلاف 

شَهَادَتِهًا في غَيرٍ التّركَتٍ لانقطاع ولايّتٍ وَصي الأب عن لأن الَيْتَ أَقَامَهُ مُقَامَ نّفسِه في 
تَرِحَتِهِ لا في غيرها. 

قال (وإِذًا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين آلف درهم وَشهد الآحَرَانِ للأوّلين 
بمثل ذلك جازت شهادتهما: فإن كانت نت شهادةُ كل فَرِيق للآخَرٍ يوصيجٍ آلف ؛ درهم لم 


تَجِز) وهدًا قولن أبِي حنيفي ومحمد. وقال أيو يوسف: لا تُقبل في الدين أيضا. وأيُو 


3 
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حنيفةّ فيما ذَكر الخصاف مع أبي يُوسف. وعن أبي يُوسف مثل قول محمد. 

وَجِهُ القبول أن الدّينَ يَجِبُ في الدَّمّةٍ وهي قَابِلنٌ لحمُوق شَنّى فلا سركت ولهذا 
لوتبرع أجنبي بقضاء دين أَحَدهمًا ليس للآخَرٍ حق المشاركت. وجه الرَدْ أَنْ الدّينَ بالموت 
يَتَعَلَقَ بالتّركَتٍ إذ الدَّمَّمُ خَريّت بانّوت» وَلَهِدَا لو استوفى أحدهما حََهُ من التّركدَ 
يسارك الآخَرٌ فيه فكائت الشَهادةٌ مثبتَيٌ حق الشركت فَتَحَقّفَت التّهمثٌ؛ يخلافي حال 
حَيّاة الَّديُون لأنّهُ في ادمح لبّقَائَِا لا في اال فلا تَتَحَقْقَّ الشركة 

الشرح: 

100 5 7ت على 5 2 دن هة “ير اسمء. 50 مله وم 

وقوله (وإذا شهدَ رجلان لرجلين) جنس هذه المسائل اربعة أوجه: 

1 1 2 12 0-7 0 0 5 1 3 7 014 

الأول: مَا الختلفوا فيه وهو الشَهَادَة بالذين. 

ا 7 - 0 200 2 0 - 5 ووه 2 3 

والثاني: ما اتفقوا عَلى عَدَمِ جوَازه وَهُوَ الشّهَادَة بالوصيّة بجء شائع من 

8 8 7 و 5 م يت 2 2< 

التّركَة كَالتمّهَادَةَ بألف مُرْسلة أو بثلث المال. 

والثالث: ما أثفقوا على جَوَازِه وهو أن يَشْهدَا لرجلين بجارية وَيَشْهَدَ المشهود 
لممًا للشاهدين بوصيّة عبد. 

0 م 0 ا. 2 --6 2 و مز ل #ررهة مه 0 كك 020 

وَالرابع: وَهُوَ المذكور في الكتّاب آخرا هو أن يَشْهدَا لرجلين بعين وَيُشْهد 
المشَهُودٌ لما للشاهدين بألف مرسلة أو يثلث المال. 

و2 ِ 3 0 00 2 آعم رفو و ا 0 2 3 

وَمَبنَى ذلك كله على تُهْمّة الشركة» فمًا ثبت فيه التَهُمّة لا تُقبّل فيه الشّهَادَة 
و َه قد بز اده ترثور 5 0 رو ل اسه و 
وَهُوَ الثاني وَالرّابع» وما لم تنبت فيه التَهْمّة قبلت كالثالث عَلى ما ذكر في الكتّاب. 

6 3 0 02 0 0 2 ماس 6ه رصم كس 8م امك 

وأما الوحه الآول فقد وقع الاختلاف فيه بتاء على ذلك أيضاء فوجه القبول 


ا اس اساه تاق ل اا ا ل ا ا 6 0 2 ام 24 00 
وَهُوَ الذي تَبَت عَليْه الإمَامُ مُحَمَّدٌ وَل يَطْردْ أن الدَيْنَ يَجبْ في الذمّة وَهي قابلة 


قوق طتى فلا شركة؛ وََذا لا يبرح تي يفا دي أحَدِهمًا ليس للآخر حو 
المشنار كة, 

ركه رركة أن الكل الولف يكو يك كل دراه« الدكقديه ف وه لو اقوس 
أحَدُهُمَا حَقَهُ من التّركَة شَارَكَهُ الآسَرُ فيه فَكَائَتْ الشهَادَةٌ مُثْبئََ حَقَّ الشركة فََحَقَقَتْ 
التُهْمَة بخلاف حال حَيَّاةَ الَذيُون؛ لأنَهُ في الذمّة بْعَائهًا لا في اكّال فلا يتَحَفَقُ 


1 العنايّ شرح الهداييّ 


# - 2 7 2 - 2 م ار - م الى ادن اير ارات حماس مل م 
قال (ولو شهدا أَنْهُ أوصى لهدين الرجلين بجارِيته وشهد المشهودُ لهما أن المَيْت 
أوصى للشاهدين بعبده جارَّت الشَهَادَةٌ بالاتّمّاق) لَأنَهُ لا شَركَنَّ فلا تمت 


وام م 0 


للشاهدين بِثُلْث ماله فَالشَهَادَةٌ بَاطِلةٌ وَكَدَا إذا شهد الأولان أن المَيْتَ أوصى لهَدّين 
الرجلين بعبدٍوَشتهد هود لهم أَنُّأوصى للأولين بنك مَاله هوي بَاطيلةٌ) أن الشهادة 
فِي هذه الصورة مُتْبدّيّ للشُرِك.. 


الجزء السادس 0 


مس ورم 


قال (وَإذَا كَانَ للموتُود فَرج وَذَكَرٌ فَهُوَ حُنتى؛ فَإِن كَانَ يَبُولٌ من الدْكَرٍ فَهُو 
عْلام وإن كان يبول من الفَرج هَهُوٌ أنتّى) «لأنُ التي عليه الصّلاةٌ وَالسلامُ سئل عنه 
كيف يُورَثُ؟ شَقَال من حيث يَبُولُ)''' وَعَن علي 445 مِثثه. وَلأنُ البّول من أي عُضو كان 
فَهُوَ دلالمٌ على أَنّهُ هُوَ العُضو الأصلي الصّحيعحٌ وَالآخَرٌ بمنزلتٍ العيب (وإن بال منهما 
َالحُكم للأسبّق) أن ذلك دَلالدٌ أخرّى عَلى أَنّهُهُوَّ العُضِوٌ الأصلي. 

(وإن كانًا في السبق على السواء قلا مَعتَيرَ بالكثرة عند أَبِي حنيفة. وقالا: ينسب 
إلى أكثر هما بولا) لأنّهُ علاممٌ قُوَةِ ذلك العضو وَكونُهُ عضوًا أَصليًاء ولأن للأكثر 
حكم الكُلّ فِي أصول الشترع فَيَتَرَجُحْ بالكثرة. وَلهُ آنْ كَثرَة الخرُوجٍ ليس يَدْلْ على 
الو لأنهُ قد يكُونُ لاتْساعِ فِي أَحَدِهِمًا وَضيق فِي الآخٍَ وإن كَانَ يَخرُج منهما على 
السواء هَهُوَ مشكل بالاتّمَاق لأنّهُ لا مرجح. 

قال (وَإِذَا بع الخنكى وَخَرَجَّت لهُ النّحيّةُ أووصل إلى النّساءِ فَهُوَرَجُلَ) وَكَذَا ذا 
احتّلم كما يَحتَّلمُ الرّجُلْ أو كَانَ لهُ قدي مُسِتَو لأنَّ هَدِهِ من علامات الذكران (ولو 
ظَهّرَ لهُ قدي كَتّدي المرآة آونَرّل لهُ لبن فِي تّديه أو حاض أو حبل أو آمكن الؤصول 
إليه من الفرج هَهُوَ امرآةٌ) لأنّ هذه من علامات النّساءِ (وإِن لم يَظهّر إحدى هذه 
العلامات فَهُوَ خُنتى مُشكل) وَكَذَا إذا تَعَارَضْت هذه المعالم. 

الشرح: 

(كتاب الخنتى): فصل في [يانه: ل َرَعّ من ان أحْكَامٍ مَنْ غَلب وجُوده ذَكَرَ 
سكام ين خوقاذة اللطود: 1259 الى أذ اكب اننع رذل على نوكر 


ع 
4 


300 ا ا عي ا 7 2 1 ا غم م 6 

وَمنه المحنث وتخنث فى كلامه. فإن قيل: الفصل إِنَمَا يُذكرٌ لقطع شيء من شيء 
2 1 جم ٠‏ رك ل 3 عسي هه عع 1 2 ا : 7 0 8 5 1 
آخر باعتبَارٍ نوع معَايرة بَيتَهمَا وَهَهِنَا لم يُتَقَدْم شيء فما وجه ذكر الفصل؟ قلت: 
7 ع 6 ا 0 0 5 لي 0 2 ا 
كلامُهُ فى قَوَةَ أن يقال هذا الكتّاب فيه فصّلان: فصل: في بان الخنثى» وفصل: في 
)١(‏ أخرجه ابن عدي ف الكامل من حديث ابن عباس» ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي ف 

المعرفة (في الفرائض) وف السنن الكبرى .)١55١8(‏ وانظر نصب الراية (555/8). 
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العنايج شرح الهدايت 
أحكامه» وَمَا ذَكَرْت فَإِنّمَا هّوَ في وقوعه في التّفُصيل لا في الإجْمّال. 

(قال وَإِذَا كَانَ إلخ) أي قال القدُوري: إِذَا كان للمُؤلُود فرج وَذَكَرٌ فَهُوَ 
خُنْتى» وَالظَاهر أن الوَاوَ الواقعة في أَوّل الكّلام للامنتئئاف وَكَلامُهُ ظَاهر. وََولهُ (مَهْوَ 
دلالة عَلى أنه هُوّ اعضو الأصلي الصّحيح) وَجْهُ الدّلالة أن الله تعَاى نحَلقَ في اليَوَان 
كل عضو لَنْقَعَةه ع هَائيْنِ الآليْنِ عنْدَ الالفصّال من الأمّ لنِسَتْ إل خُرُوج البَؤْل 
منْهُمَاء وَمَا سوى ذلك من المتافع يَحْدْت بَعْدَ ذَلك» فَعرَفْنَا أن الَتْمَعَةَ الأمليّةَ للآلة 
كونهَا مَبَالا. 
فَإذَابَال من أحَدهمًا عرف أن الآلة التي هي للمَصل في حَقَه هذه والآحرُ زياد 

خَرْق في البَدَن فَكَانَ بمَئزلة العَيْب وَالبَاقِي ظَاهرٌ. وَحَاصلَْهُ إِنْ ظَهَرَتْ عَلامَةَ الرّجَال 
َهْوَ رَجُل وَإِن ظَهَرتْ عَلامَةُ النّسَاء فَهْوَ امرأة وإِن ل يَظْهَرْ شَيْء أز تَعَارَضَت 
العَلامَاتُ فَهُوَ خنتَى مُتشكلء وَهَذَا يرق مَا يقَالَ: لا إشكَال بَعْدَ البلُوغ إلا إِذَا ريد به 
العَالبُ. 
فصل في أحكامه 

قال 5: الأصل فِي الخنتى المشكل أن يُوْحَدَ فيه بالأحوّطر والأودّق فِي أمُور 
الدين وآن لا يُحكُم بثُبُوت حكم وقع الشّك في تُيُوته. قال (وَإِذَا وَقَفْ خَلفّ الإمام قَامْ 
بَينَ صف الرّجال وَالنّسَاءِ) لاحتمّال أَنّهُ امرآةٌ فلا يَكَخَلْلُ الرجال كي لا يُفْسِدَ صلاتَهُم 
ولا النّسَاءُ لاحتمال أَنهُرَجُلَ فَتَّفْسُدُ صَلائُهُ 


الشرح: 


مس احا ب وماك قد لوق ل اسم 2 علو 2 
(فصل في أحكامه): لا كان العْرَضْ من ذكر الحثتى معْرفة أحكام الخئثى 


3 مك 


المشكل؛ أن غَيْرَ المتشكل إِمّا أن و ا اْرأة وَحُكُمْ كل واحد مهما 0 
ذَكْرَ في هَذَا الفصل أَحْكَامَهُ فَقَال (الأصل في الختتَى المتككل) و يط المْْكلة؛ أنه 
نا ل يُعْلمْ تذكيره وتأنيئهُ وَالأصْل هُوَ اذك لأن حَوَاءَ خُلقَتْ من ضلع آدَمّ اعتبرَةُ. 

(فَإِن قام فِي صف النّساء فَأَحَبْ إلي أن يُعِيدَ صَلاتَهُ) لاحتمال أَنّهُ رَجُلْ (وإن قَامْ 
في صنضً الرّجال فصَلاثه اس وَيِيد الذي عن يمون يِه وني خلَةبحِدَِه 
صلاتَهُم احتِيًاطا) لاحتمال أَنَّهُ امرأة. 


الجرء السادس 16" 


الشوع 

إن قَامَ في صف النْسَاء فَأَحَبْ إلي أن يُعِيد صَلائهُ ايتاك نّهُ رَجُل) قيل: 
ما قال باستحاب إعاة لصلاة وَل بل بلؤبخوب والأعنة بالاختاط في اب 
العّاات أَول؛ لأنّ اسقط شر الأَدَاء مَعْلُوجُ وَالْفْسدَ وَهُوَ مُحَادَاةٌ الرّحُل الَرْأَةَ في 
صّلاة مُشتركة مَوْهُوجٌ فَللوَهْم أحب لهُ أن يُعيدَ الصّلاةً. فَإِنْ قيل: الُتنّى إِذَا كان 


- 
5 5 


هنا قلا إعَادة عَليْه ون أَفْسَدَهَا؛ فَإِن * كَانَ بالا فَالإِعَادَةٌ وَاجبّة؛ لأنَهُ إن كَانَ ذَكرًا 


0 و 55 9م َ 55-5 م © 0 “0 2 7 9 

و الإعَادَةء وَإِن كَانَ ألتَى لا يَلرَمُهُ جب احْتَيَاطاء فَما وَجْهُ قَوْله أُحَبُ إلي أن 
1 شي 2 2 سا هماية» ل 7 
أجيب بأن مَرَادَهُ إِذَا كَانَ مُرَاهقا َالإعَادة ام تَحَلعَا واعتيادا» وَأما إذا 


كان بَالعًا فَالعَادة وَاحبَة) كذ 7 الذّخيرَة: فعلى هَذَا لتّقدِير تَكونْ إِعَادَةٌ مَنْ على 
يمينه ويساره وََلفَةُ وبحذائه إِذَا قامَ في صن ارال اي : لكن ذَكرَ 2 اول 
أن للْرَادَ بالإعَادَة هُوَ الإعَادةُ على طَرِيقي الاسْتحبّاب ا ينا 
عن تزخوم: 

قال (وأحَبْ إلينًا أن يُصلْيَ بقناء) لأنّهُ يُحتَمَل أَنّهُ امرآةٌ (ويُجلس فِي صلاته 
جنوس المرأة) أنّهُ إن كَانَ رَجُلا فَمَد تَرَكَ سَدّمَّ وَهُوَ جَائِرٌ في الجملتٍء وإن كان امرأة 
ااا كرو أن الستر على النّساء واجب ما أمكن (وإن صلَّى بِغَير قتا آمرته أن 


لس سم يي ارام م و ل 


يُعيد) لاحتمال أَنَّهُ امرأةٌ وهو على الاستحباب وإن لم يعد أجزآه ه (وتبتاع له أَمْنّ تكحتِنُه 


ظٍِ 


أن مُحَادَاةَ الرّجُل المرأة في 


مر م 


رتكا نشخ لاله ا تاوضع قل ره رج كل زمر 
ويُكره أن يحْيِنَهُ رجل نه عنساه أن ننّى أو تَخْيَّنُهُ امرأةٌ لأنّهُ لعلّه رجل فكان 
الاحتيّاط فِيما قُلنَا (وإن لم يَكُن له مَالَ ابتَاعَ له الإمَامُ أَمَيّ من بيت المال) لأنّهُ أعد 


صا ممصي 


لتوائب امُسلمِين (فَإدَا حَتَنَتهُ بَاعهَا وَرَدٌ كَمَنَهَا في بيت المَال) لوقوع الاستغتاء عنها. 
الشرح: 
وتئله واه إلينا أن يلي بقتاع) يَغْنِي ذا كَانَ مُرَاهقاء وَأمّا إذَا بَلع 1 
َذَاكَ وَاجب. وله (وَهُو عَلى الاسْتَحيّاب) يعي إذا كان غَيْرَ بالغ » وَأمّا إذا 
بالسسن و يَظَهَر ذ فيه م شيء من علامَات الخال أ الْنسَاء َالإعَادة وَاجبة. 


3 العنايّ شرح الهداينّ 
ررلة ا ا خ لَملُوكته النَظَرُ يِه رَجُلا كَانَ أ امْرأة) قيل ذ فيه نَظَرٌ؛ لأَنَهُ 
وَإِنْ كَانَ صّحيحًا في حَقّ الرّجُل لكنّهُ فَاسدٌ في حَقّ اْرأة؛ أن الأمَهَ لا يناع مَا الت 
ل مواد لحتو يسدر ار وي و 
الأجيّات. وَالصُوَابُ في اليل وَإن كان الى َإِنّهُ َظرُ الحنس إلى الحنس وَهُوَ أحَق 
مله إلى حلاف اللحنس؛ تقر نلك "زر في إيابتة تقر الجلركة إلى سَيدَتهًا. 
فإن قيل: فلو رَوََهُ المؤلى امرأة بمهر يُسير أنه عَنْ شراء الحاريّة يشمن كثير 
مون مَا هُوَ الْقْصُودُ على هَذَا ادير ان اذ ةن بد ذلك ب الى 
بصحّة النَكَاح ما ل يتين أَمرُهُ ترط د يحت أن الى إن كَانَ 
مره .فَهذا د يش إلى انس وَالنَكَاحٌ لغ ون كان ذَكرًا َهُوَ نَظرُ النَكُوحَة إلى 
زَوَجهَا. 
(ويكره له في حيّاته بس الحلي والحريرء وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام 
النْسَايِ وآن يَحلوَ به غَيرٌ مَحَرّمٍ مِن رَجُلٍ أو امرآة وآن يُسَافِرٌ من غير محرم مِن 
الرّجال) تَوَفيَا عن احتمال المَحرّم (وإن أحرّم وقد رامق قال أَبُو يُوسُّف: لا علم لي ضِي 
لباسه) لأنّهُ إن كان ذّكرا يكره له تبس المخيّط؛ وإن كان أنتّى يُكرَهُ لهُ تَركُهُ (وقَال 


محمة: ددن 7 ورم م رس 


محمد: يلبس لباس المرأة) لأن ترك تُبس المخيط وهو امرآةٌ أفحش من تبسه وَهُو رَجُل 


ولاشيء عليه لأنّهُ لم يبلغ. 
الشرح: 


(وكَوله يْكْرَهُ لهُ في حياته لس الحرير) قبل: لا فَائدةَ لقَوْله في حاتم فَإِلهُ لا 
بس بعد الوات» وَإِنْمَا هو إلا فا معنا مَعهُومًا من قله لبس؛ وَهُوَ مُنَاقَشَّة قشّة ا 
آله ليس كل ما يُذْكَرٌ في الُراكيب يكن قَبْدَا للإعئراج لمَوَازِ أنْ يَكُونَ يَعْضها يان 
للواقع» وَإِنّمَا كرِةَ ذلك؛ لأن لبس لس الخريرٍ حَرامٌ َلى الرّجَال دُونَ النّسَّاء وَحَالَهُ 1 يَتييّنْ 
0 بالاحتيّاط؛ فإِن الاجتتاب عَنْ الرَام فض وَالإقَدَامُ على المْباح مُبَاحٌ فبِكْرَهُ 
حَذَا عن لوقو في الحرم. 

وقوا وله (وأن تكسف َدَامَ الرّحَال أو النّسَّاء) يعني إِذَا كان مُرَاهقاء وَالْرَادُ 

حء ون لك 5 - 7 م 2 
بالالكشاف هُوَ أن يكون في إِرَارٍ وَاحد لا إِبْدَاءِ مَوْضع العَوْرَة؛ لأن ذلك لا يحل لعَيْرِ 


لا 


الجزء السادس 
الأنتّى أَيضًا). وَهَذه الْمسألةٌ تَدل عَلى أن نَظَرَ اكرأة إلى الكرأة صَنَظَرٍ الرّجُل إلى 0 
مَحَارِمهِ لا كنَظر الرَّجُل إلى الرَّجُل؛ لأَنَهُ لو كان كنَظر الرّجُل ِل الرجُل لحار 
206 للّسَاء في إِزَارٍ وَاحد. وَقوْلَهُ (وَأن يَخْلْوَ به) أي بكر أن يَخْلوَ به. 
غَيْرُ مَحْرَمٍ من رَحُلٍ أو اثرأة) لقؤله «ألا لا يَخْلْوَنَ رَجُلَ بامرأة ان 
مار ليا لطا ره في ذلك محل قرا إلى حَاليه. و َولَهُ إلا 
علمّ لي في لياس يَغْنِي لامْتباه حَاله وَعَدَمٍ ارجح وقول مُحَمّدٍ ظَاهر. 
(وَمّن حَلض بطّلاق أوعتَاقٍ إن كان أَولُُوَلدِتَدِينه لاما فولدَت حُنقى لم يقَع 
حت يَستَبِينَ آمرُ الخُنقى) لأنّ الحَنّثَ لا ينبت بالشّكٌ (ولوقال كل مَبدٍ لي حُرٌ أو قال 
كر وخ ون ملو العا او و ا 1 0 
القولين جميعًا عتّق) للد تيد بِأحَد الوَصِمَين لأنّهُ ليس بِمَُمل (وَإن قال الخنثى أنَا رَجُلْ 
أو أن اموكة يه ييل شوكة ز6 كان تعن )اله ذعوى حالف قضرية الليل. 
(ون لم يَكْن مُشكلا ينبَفِي آن يُعبّل قَونُهُ) لأنْهُ أعلم بحاله من غيره (وإن مات 
قبل أن يَسِتَبِينَ مره لم يُعَسَلهُ رَجُلٌ ولا امرآةٌ) لأنّ حَلَ الفُسل غير كَابتِ بينَ الرّجال 
وَالنّساءِ (فَيَتََقَى لاحتمال الحُرمَةٍ وَيِيّمُم بالصّعِيد) لتَعَدّرِ الفُسل (وَلا يَحضرٌ إن كان 
مُرَاهِفًا سل رَجُلٍ ولا امرآة) لاحتِمّال أَنّهُ دَكَرٌآو أنتى (وإن سَجّى قبِرَه هو آحب) لأنّه 
إن كان أنتى يُقِيم وَاجبًه وإن كَانَ كرا فَالتُسحِي لاتَضْرهُ 
(وَإِذَ مَاتَ فَصُنّيّ عليه وَعَلى رَجُلٍ وامرآة وضع الرجُلُ مما يلي الإمَامٌ والخنى 
خَلمَهُ وَاكَرآةُ خَلفَ الخنثى فَيُوَخُرٌ عَن الرّجُل) لاحتمال أَنّهُ امرآةٌ (وَيْقَدّم على المرأة) 
لاحتمال أَنَّهُ رجل. 
الشرح: 
وَكَولُهُ (كا قَلنَا) إِشَارَة إلى قؤله؛ لأن الحنث لا يَعْبْتْ بالشّك. وَقَولّهُ (وَإِنْ قال 
ا أن رك د ل علا د ل ون لفقي 
يعني أَنْهُ في الواقع ليْسَ بخال عَنْ أحَد الحالين. وَكولّهُ (لأنْهُ دَعْوَى يُخَالفْ قضيّة 
5 ل يَضِي بَقَاء الإمشكال َهْوَ لا يثلمُ في ذلك من كفْسه خعلافم ما م يَعْلم 
به غَيْرة. وكَولهُ (يتبغي ني أذ يُقيْل) كما قال بلفْظ يتيخي؛ لأن حككمة عير مذَكورٍ فلم 


العنايّ شرح الهدايت 


(وَقَولْهُ أن حل العمل غَيْرٌُ نبت يَيْنَ الرّجَال وَالنسَاء) عي يكل المرأة» 
كمه يت في المزع؛ إن النّظَرَ إلى العَورّة حَرَامٌ وَالحرْمَة لم تدكٌشْف بالموات؛ 
إلا إن كط لئُس إلى انس خا فلأخل الضَرورَة أبيح ع لجنس عنْدَ العْسّلء 
وَالْرَاهق كَالبَالغْ في وُحُوب سَْرٍ عَرته؛ فإن كَانَ مُتكلا / يُعْرَفْ له +؛ جنس فتَعَذَرَ 
عله فَصَارَ يمئزلة من كعَذَرَ مله لعََمٍ ما يفْسَل ؛ اليد 

وَهْوَ تظيرُ امرأة مَائت تا بيْنَ رجَال أو عكفسه وَل ْم بالمتعيد مع حزق إن 
يَمُمَ الأجتبي» وَبعَْرهَا إن كَانَ ذَا رَحمٍ مَحْرَمٍ من عه 0 ل إلى وَجْهه 
يعض وَجْهَهُ عَنْ ذراعيّه لكواز أن يَكُونَ امرأة ولا , يَسْتَرِي جَارِيّة للشُسْل كما كَانَ 
يفل للحئان؛ له بَعْدَ المت لا يقل المالكيّة فَالشرَاء ء: غيْرٌ مُفيد بحلاف التْرَاء للختّان 
َإِنّهُ في حَال الحَيَاة وَلهُ أَهْليّة امالكيّة فيهًا. 


جد ل" جز 


وول (وَضْعٌ الرّجُل مما يلي الإمَام الى َلفَهُ) يَعْنِي اعْتبَارًا بحَال الحيَاة؛ 
وان ةل اش 


لأنْهَ يقومٌ بَيْنَ صف الرّجَال وَالْنَسَاى فَكَانَ في القرب من ) الإمَام بَعْدَ دَرَجَة تَكَذَالكَ 
في حَال الَمَاتء وَالأصل : فيه فَولهُ يل «ليَلينّي منكم أولو الأخلام وَالنْهَّى». 

500 مع رجل فِي قبرٍ واحد من عدر جُعل الخنتى خَلفّ الرّجُل) لاحتمال 
أنْهُ امرآةٌ (وَيُجِعَلْ بَينهمًا حَاجزٌ من صَعيبء وَإن كَانَ مع امرآةٍ قُدّم الحنتى) لاحتمّال 
أنه رجْلّ (وإن جحل على السرِيرٍ تعش لهَرآةِهَهُوَ آحَب إلي) لاحتمال أنه ور (ويُعَمنْ 
كما تعن الجارِيةٌ وهو حب إلي) يَنِي يكن ِي حمس أنواب ننه ذا كَانَ أنقى فَمد 
أقيمت سِدَدٌ إن كان ذَكرا فَقَد زَادُوا على الثّلاث ولا بّأس بدّلك. 

الشرح: 

(وَلوْ ذفن مَعَ رَجْلٍ في قَبْرٍ وَاحد من عُذْرٍ جُعل الختتى لف الرَّجْل) مي 
مالعل إلى جانب القبْلة؛ أن عيتها أحروة فَالرَجُل للتّقر يب إلئِه أؤلى» وَقَدْ جَاء 
في الحديث ' " أنه 2 تقدم أكثرهم أذًا للقرآن جَانبَ القئلة : (وكر يبنا 
حَاحِرٌ من صعيد) ليصيرٌ ذلك في حُكْم قَبريْن. وقَولهُ (وَإن جُعل عَلى السرير تعض 
المزأة) النْعْشُ شبةُ شيهُ المحفة مُتِْكٌ يُطْبَقُ عَلى الَأ إِذَا وْضعَت عَلى الحتازة» وَقَدْ قم 
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الجزء السادس 
في كتّاب الصّلاة. 
قَولَهُ (وإن كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ رَادُوا عَلى الثلاث) قلا بذَلكَ يَأْسَ؛ أن عَدَدَ الكفن 
مَعْتبْرٌ بعَدّد الثيّاب في حَال الحياقه َالريَادَة عَلَىَ الثلاّة : في الكفن رك غيْرٌ ضَائرَة 
5 في 3 اليا إن للرّجُل أن يَليْسَ حال حيّاته ني على اللائةه وأا إِذَا كَانَ 
الى كَانَ في امار عَلى الغلانة رلك د السنّة؛ إن الس في كفنهًا 0 ناب . 
(وَلو مات أَيُوهُ وَخَلفّ ابنًا فَاخَالَُ بِينَهُمًا عند أبِي حَنِيفَنَ أثلانًا للابن سهمان» 
وَلحنكى سَهم وَهوَ أنتى عندهُ في الميراث الأ آن يتين ير ذلك) وقالاه للنقى نِصفا 
مِيراث ذَكَرِ وتِصفُ مِيراث أنتّى وَهوَقَولَ الشعبي. ظ 
وَاِختَّلمًَا في قيّاس قوله قال مُحَمدَ: امَالْ بَينَهُمَا على اثتي عَشرٌ سهما للابن 
سَبعَحٌّ وَللحُنكى حَمِسَة. وال أَبُو يُوسّف: احَالْ بَينَّهُمَا على سبعةٍ للابن أَربَعَمٌ وللخنتى 
مَلامَيّ لأنّ الابنَ يستّحقّ كل الميراث عند الانفراد والخنتى تَلاتَيّ الأربّاع» فعند 
الاجتماع يُقِسّم بَينَهُمَا مَلى قَدرٍ حَقَيهِمَا هَدا يَضْربْ بِتَلادَةٍ وَذّلكَ يَضْرِب بأربعة فيكُون 
وَمْحَمَّدٍ أن الخنكى لوكان ذَكَرًا يَكُونُ الَالَ بَينَّهُمَا نصفين وَإن كان أنتّى يكُون 
24 سني هَفِي حَال يَكُونُ 
ائَالُ بَينَهُمَا نصقّين لكُلّ واحد مَلاتَتّ وَفِي حال يكُونُ آثلانًا للخُنتى سهمان وللابن 
أَرِبَعَيٌ فسهمان للخنتى تَابِتَان بيقين. وَوَهمَ الك في الهم الرائد شََتَئَصف فيَكُونُ له 
سهمان ونصف فَانكَسَرَ فَيُضَعْفْ ليرول الكسرٌ فَصارٌ الحساب من اثتي عَشَرٌ للخنتى 


سه وللاين سبعي. 


الخال بينهما أثلامًا احتجنًا إلى حساب له نصف ولت وأقل ذلك 


ولأبي حَنِيمَنَ أن الحَاجِنَّ هَاهُنًا إلى إثبّات امال ابتدَاءء والأقل وهو ميراث الأنتى 
مُتيَئّنُ به, وَفِيمًا رَادَ عليه شد هبتنا امتَيَنّنَ قصرًا عليه لأنْ امال لا يَحِبْ بالشئك وَصَارٌ 
كما إِذَا كان الشّكُ في وجوب امال بسبّب آحَرَ فإِنّهُ يُوْخَدُ فيه بِامُتَيَعّنِ كذ هدَا؛ إلأ آن 
يَكُونَ نَصِيبّهُ الأقَلَ لو قَدَرِنَاهُ ذَكَرَا فَحِيدَئِنِ يُعطى تَصيب الابن في تلك الصورة لكونه 
مُتَيَعَا به وَهُوٌَآن تَكُونَ اهرقم روجا وأما وَأخثًا لأب وم هِي خُنتى أو امرأة وََحَوَينٍ لام 
وأخثًا لأب وم هِي خُنتى. فَعندنًا في الأولى للرُوح النُصفْ وللأم النْلْتْ والبَاقِي للخنتى؛ 


41 العناية شرح الهدايتّ 


وَفِي التَانِيَةٍ للمرأة الربعٌ وَللأَحَوَين لأمُ التَّْتُ والبّاقي للخُنتى لأنْهُ أَقَلْ النّصيبّين 


الشرح: 

(كال وَلوماف ابره ولف 01 اغلم أن السَبْحَ أبَا الحَسّنِ القدُوري ذَكَرَ قَوْل 
مُحَمِّد مع أبي توسف» وكدلك امك المافة في الكتّاب» وكذا ذَكَرَهُ الشَبْح أبُو 
تر البدادي. وفي عَامّة الكُتّب ذكرَ فول مك ل مع أبي حَنيقة ولكن 3 يوسف 
ونعكة تشاق نترع :زا الط فسكة نار عن وحووم اند ب 

بو يُوسُف فَسّرَهُ على وَْه وَل يَأَحْذْ به وَهُوَ أن تُجعل الْسنألة على سَبْعة ثم . 
رَحَعَ عَنْ ذلك وَفسره عَلى وه آعترء وَهْوَ تفسيرٌ مُحَمد أن مل عَلى التي عَشر 
واد به 1 9 يو سف كل أبي حي وُحمد فُولُ على ما فك 
في الكتاب إِذَا مَات أَبُو الخنتى وكرّك ابْنَا فَاكَالَ يَينَهُمَا أثلانًا عند 5 حَنيفة للابن 
سهان وى سم وهو الى علق في الدراث إلا أن يي َيْدُ َلك أئئ: 0ه 
لَى لظهُور إحدذى علامات الور بلا مض فَحِكذ ير ذكرًا. 

وقَالا: للحنتى نطف ميراث ذَكرٍ) وَنصْفُ ميراث الى » وَهْوَ فول الشتخبي 7 
أبي يْلى وَالتوْرِي وَهُوَ مَذَهَبْ ابن عَبّاسِ. وَاعْقَلقَا في قيَاس قَوْل الننحْبي قال مُحَمِّد: 
امال يَْنَهُمَا على اتنَي عق شما لان تللق وللخنى حت وال ابو توق كال 
جين على لا لان اراك للختي للد لاد اران قوق كل الاك اد 
الالفرّاد» وَالدتَى يَستَحق ثَلاة الأرباع؛ أن ابي في حَال ابن وَفي حَال يِنْتْ» 
والتحرق اااي مات مك 1 نصة نمف كُلَّ حَال فيكو لك ند أتاع 


ك2 بضين 


اول رد واه 


تعيب ان وضرب مرج الريع وه أرتعةٌ في ستيفوء وتلا اع سم يطل ستئعة 


وَلْحَمَّد أ أن الى لوْ كَانَ ذَكَرَا كَانَ كال يَينّهُمَا نصفيْنء وَإِنْ كَانَ أنتى أثلانا 
تنا إلى جناب لة ننه وت متحيخ وَأ لك سن ني خال الال يتم 
نصفيْنٍ لكل واحد تَلانَة أَسْهُمٍ وفي حَال أثلانًا سَهْمَّان للحنتى وأربعة للابن» فسَهْمّان 
ار ابئان ا ببقين» وَالسّهُم الرّائد َع فيه كله ييتتمكئ مَكُونُ له سَهبَان ونصف 


الجزء السادس ا 
0 0 0 د ف ل ليرول ا م نا الحسّاب من ال عَشْرَ للش 


م ودام له 5 2 رس _- َه« و ت 
وَفي أخير قال مُحَمّد إِشَارَة من الَصنْف إلى اعتيّاره» وَذَلكَ؛ لأن الكل 


تر عاض انه 


ُونَ على تفيل تصيبه وَمَا َب إِله محمد قل مما ذهب لله أو ولف يسم 


7 


2 ع وا سم ىا الي 
بن أزلقة ولمانإن سنهما. . وري مغرقته أذ ُطلرب السنعَةُ في الي عََرَ حَيْث لا 
مزاففة” يليما ييلْعْ الَجْمُوعٌ ا وَثّمَانِِنَ نَم اضرب حصّة كان له شيء من 
السبعة في ني حر وَحصّة الى مل َل اضر في الي عر يل سه ونَلائين: 


راطثرب حص من كا ل يم من ان عر في المّةه وى مله حقضسة فاططرنة 


في سبْعَة يَكُون حَمْسَة وثّلائينَ فظَهَرٌ أن لتَعَاوْتَ بِسَهُمٍ من أربعَة وتَمَانِِنَ كذ أَفادهُ 


ره ير 


لإمَامُ حَمَيْدُ الذين. 

(وَلأبِي حَنيفة أن الحَاجَة هَاهَُا إلى إِنَْات الال ابتداء)؛ لأَلَهُ لا بُدَ منْ يان سَّبّب 
م الذكُورة 9 الأنُوتّقء ولا شيء 0 بمعلُوم بان الال البتدَاء بدون 
سَبّب مُحَقَقٍ عر 0 فلا بْدَ من البَاء عَلى مقن وَاأْكلَ وَهْوَ ميراث الألنّى 
0 مقن بو) َاسبناءٌ كما إذَا كَانَ إاقَُ بطاريق آخر فَإِلهُيُوْحَدُ ميقن به دون الشكوك 
0 أن قوم م الدليل على الرائدء فإن أ شا قل لفان عل تراه لتك له بالثلاثة حَنّى 
يقَومَ الدّليل عَلى الرّائد؛ لكوْن الأول ينا به دون الريَادة. 

لازال" سبَبُ استشْقاق الميراث هُوَ القَرَابَة هي ابن يقين ف في التَىء وَاستَهَالة 
َقَعَتْ في القسْمّة بَقَاء فلا يَمْتَنعُ الؤّجُوبْ؛ لأنَا تقول: سالكلا في استخقَاق أصّل 


0 وَإِنّمّا هُوَ في امتحقاق المقدَار وَسَببَة الذكور أن لتر ولاش منهما 


وله إلا أن يُصيبَُ الأقل لو لو قدركاةُ ذكرًا) استثناء من قوله وهو ميراث الأنتَى 
0 به يعني ا للخنتى ميرّاث الى ليقن وما تَجَاوَرنًا عَنهُ إلى نُصيب 
الذَّكَر؛ أن َال ابْتدَاء لا يَجبُ بالتتّكٌ إلا أنْ يُصيب الخنتى َكَل من تصيب الألتى إن 
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3 تر كرا يكذ يفطى تعيب الان في للك العثورة لكو ميا هوهو أذ يود 


2 


روا وما وانقا لأب وم هي على ؛ فإن قَدَرنا المخنتى أَلْنَى كَانَ للروْج التُضْفُ وَلادم 


> 
الث وللشتى النَصْفُ وَالسألةٌ من سئّة وتعُولُ إلى تمَاية. 

إن قَدَرَئَاهُ دك كان ل لذج ولت ٠‏ الم وخر سدس وهو 

كل فَمَدَرْئَاةُ َ 0 وَإذا تَرَكَ امرأة وأخحوز 0 ورأعتا لأب و هي ُنتى» للمرأة الربع 

وَلبْني الأغخيّاف العلت فإن ) قَدَرْنَا الخنتى الى رت اي تَكُونَ الَسنألة من عر 


و 


العنايّ شرح الهدايتّ 


إن 
و ماه 


ول إلى لا علا سئةٌ م لاحر وإ رم كا كا لا حتسة من الي 
عَشَرَ وَهُوَ أل فقدَرْناهُ ذَكََاء ولو مَائتا وتركنا زُوْجًا وأَخمًا لأب وم وَخنتى لآب 
كَانَ للرؤج النصف وللأعنت لأب 10 م النَصفْ ولا للع 00 
لاني تفسير قؤله َل لتصيتين أ الاين وَهُوَ مَذْهَبُْ عَامّة الصّحَايّة. 

' قن قيل: ذا كا الى مس بوهم اتا أثره في امال كيف يكو حا في 
الميرّاث ما ذ ذكَرَهُ لصتف في الكتقاب. قلث: كاله أَارَ إلى ذلك في أو البح بقؤله 
وشو الى لله : في الميرّاث إلا أن يَتييّنَ غَيْرُ ذلك يُشيرٌ إلى أن لين في تللك الْسنلة 
دْقَعُ إلى الاين الل إلى الميتّى» وَعَلى ذَلكَ أرق أن سَبَب اسستشقاق الابن 
لجميع اكَال مَعْلُوم وَهُوَ الوه وَِنّمَا ينص من ذَلكَ ُرَاحَمَة حَقّ اكير عن 
الختتى ألتَى ما مَا رُحَمَهُ إل في الث مقي ما وَرَاءَ ذلك مُستَحمًا لك وهل يُوْحَدُ مله 
الكفيل؟. 

قال , بعْضُ مَتْنَايخنَا: هُوَ على الخلاف الْعْرُوف أن القاضي إِذَا دَفعَ امال إلى 

الوّارث المغرُوف | أذ من تيلا في قؤل 0 وَعِنْدَهُمًا يُحْتَاطٌُ في أعذ 
الككفيل مئ. وقال بَعْضْهُم بْضُهُم: يُحْنَاطُ في أعذ الكفيل منْهُ نْهُ هَهَنَا عِنّْدَهُمْ جَمِيعًاء وَْنّمَا م 
قر الو حة قل "لحكل لوه كن زاخد الك شرم ومو سين مقف 
يَصُونَ به القاضي قَضَاءهُ وَيَنْظُرٌ َنْ هُوَ عَا جر عَنّْ النَظرِ لنفسه وَهُوَ الى فيَأعْذٌ من 
الان كفيلا لذَلكَ. 

إن تين أن الختتى َك اسرد ذلك من أيه وإ نَأل ألتى مَالْبُوض سام 
للابن» وَمنهُمْ مَنْ تقول يدقع الثلث إلى الخنتى وَالنَضْف إلى الابن وَيُوقَفُ السَّدُس إلى 


أن ين مر أن الْستَحَقٌ هذا السّدْس منْهُمًا مَجْهُول فيُوقف إلى أن يتين المستتحق 


ا 


كما في الحَمْل وَالْفُقود وَاللّهُ أغلم. 


اننا 


الجرء السادس 
ا 

قال (وَإِذا قرِئٌ على الأخرّسٍ كَتَاب وَصِيته فقيل لهُ أَنَشهَدُ عليك بمَا فِي هنا 
الكتّاب فَأوماً براسه: أي نَعَم أو كَتّب» فَإِذًا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائزٌ ولا 
ال ا 2 6 ا ا 6م ك القا م ا حي نآ؟ ل 00 
يَجُورُ ذلك في انّذي يُعتَقَلُ لسائه) وقال الشافعي: يجوز في الوجهين لأن المجوز إِنْما هو 

2 3 2 2 الى اي ا سا ام ام 00 ام يي 001 

العجزٌ وقد شمل الفصلين؛ ولا فرق بَينَ الأصلي والعارضي كالوحشي والمتوحش من 
الأهلي في حق الدّكاة. 

والفَرق لأصحابنًا رحمهم اللَّهُ أن الإشارة إِنّمَا تُعتَبِرٌ إِذَا صارت معهودة معلومي 
وَذَّلكَ في الأخرّس دُونَ الْمعتّقَل لسائه. حنّى لو امتَدٌ ذلك وصارت له إشارات معلومم 
قَانُوا هُوَ بمنزلتٍ الأخرّس؛ ولأنّ التُفريط جاء من قبَله حيث آخْرٌ الوصيّرَ إلى هذا الوقت» 
آما الأخرسُ فلا تفريط منه؛ ولأنَ العارضي على شرف الزوال دون الأصلي فلا 
ينقاسان؛ وفي الآبدة عرفتَاهُ بالئّص. 

قال (وَإِدَا كَانَ الأخرس يكتُب كَتَبًا أو يُومِنُ يمَاء يعرف به فَإنهُ يَجُوُ ِعَاحَه 


2 ٌٌُ 


رد > 4و ممم هرا مه روام موود د رده واب لوقام رامق من مام 9 عا مو هي ههه 
وَطلاقة وعتاقه وبيعه وشراؤه ويُقتَص له ومنه؛ ولا يُحَدَ ولا يُحَد له) آما الكتَابَمٌ فَلأنَهَا 
1 ا يل ا ا 02 001 سيا 2 2 
ممن نأى بمنزلتةّ الخطاب ممن دنا؛ ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى واجب 
200-07 ام عم مس م ١‏ 2 - - 7 7 وه 
التبليغ مره بالعبارَة وتَارَةَ بالكِتَابّجٍ إلى العُيّب ' والمُجَوَرُ فِي حَقّ الغَائب العجزٌ وهو فِي 
ل ل 
حق الأخرس أظهر وألزم. 
ولا ل لا لي نات ال اق ست وه ا لو و وك و و له 
كُم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو بمنزلة النّطق في الغائب 
والحاضير على ما قَانُو.وَمستَبِينَ غَيرُ مَرسسُومٍ كَالكِتَبٍَ على الجدارٍ ووراق الأشجار, 
الهَواءِ ولك وَُوَبمََزِدةٍ كلام غير مَسمُوءٍ فلا يتب به الحكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ” (حديث 7)؛ وأخرجه في مواضع أخرى من كتابه مختصرا 


ومطولا (الأحاديث: اف لاتق كمارث (ك لت ملاوك 4لالك #دهد4) موه 
45 الاء 7541 )» ومسلم في الجهاد (حديث «/), وأحمد ف المسند (551011). 


14> العنايج شرح الهدايسّ 


وَآما الإشَارَةُ فَجُعِلت حُجَّمٌ فِي حَقّ الأخرّس في حَقّ هه الأحكّام للحَاجَمٍ إلى 
ذلك لأنهَا من حَمُوق العباد ولا َختص بلفظ دُونَ لفظ؛ وقد تبت بون اللفظد 
والقصاص حق العبد أيضاء ولا حَاجَنَ إلى الحُدُودٌ لأنّهَا حَقَ اللّه تَعَالى؛ وَلأنهَا تَنَدَرِئُ 
بالشيهات: وَلعلّهُ كان مصدقًا للقاذف فلا يُحَد للشبهت؛ ولا يُحَد أيضا بالإشارة فِي 
القذف لانعدام القذف صَرِيحا وَهُوَ الشرط. 

كم ارق بين الود وَالقِصّاص أَنّ الحَد لا يبت يبان فيه شبهَم آلا ترى أَنَهُم 
لو شَهِدُوا بالوّطء الحرام أو أَقَرَبالوطء الحرام لا يَحِب الحَد ولو شهدُوا بالقتل المطلق 
أو أقرٌ بمُطلق القتل يحب القصاص وإن لم يُوجد لفظ التَعَمُد وَهّدَا لأنّ القصّاص فيه 
معن العوَضبِيّجٍ يأنّهُ شِع جابرًا فَجَارَ آن يَبْتَ مع الشبهَجٍ كسَائرٍ المعَاوضات التي هي 

ما الحُدُودٌ الحَالصَةٌ لله تعالى فَشْرِمَت رَوَاجِرَ وَليس فيا معنَّى العوضيٍّ فلا 
تثبت مع الشبهت لعدّم الحاجت. وَدَكَرٌ في كتاب الإقرار أن الكتّاب من الغّائب ليس 
بِحَجِتٍ فِي قصاص يَحِبْ عليه وَيُحتَمَلَ أن يَكُونَ الجَوَابُ هُنَا كَدَلِكَ فَيَكُونْ فيهما 
رِوَايتَان وَيُحتَّمَلُ آن يكُونَ مُغَارِقًا للك لأنّهُ يُمكِنُ لوصول إلى تُطق العَائب فِي الجُملة 
لقِيام أهليّةٍ التق ولا كَدَنكَ الأخرّس لتَعَدّرِ الوصول إلى التُطق لفت المانعتٍ 

وَدَنْت امَسآديٌ على أَنْ الإشارَة مُعتَبَرَةٌ وَإن كَانَ قَادرَا على الكتَاّتَ بخلاف ما 
َوَهَمَهُ بَعضُ آصحابنًا رَحِمّهُم الله نْهُ لا تُعتبَرُ الإشارةٌ مّعْ الشدرّة عَلى الكتَابتٍ أنه 
حجر ضرُورِيبٌ ولا ضرورة لأنّهُ جمع هَاهُنًا بَينَهُمًا فَقَال: أَشَارٌ أو كَتَّب» وَإنّمَا استويًا 
لأ كل وَاحِدٍ مِنهُمَا حُجُدٌ ضَرُورِيتٌ وَفِي الكَابةٍ رده بان لم يُوجد فِي الإشّارة؛ وَضِي 
الإشارة زِيَادَةُ آَكَرِ لم يُوجد فِي الكتاب ل أَنْهُ قرب إلى التّطْقٍ من آثَارٍ الأقلام فَاسِتَويَا 
(وَكَدَنكَ انّذِي صمت يوم أو يُومَينَ لعارض) لَا بَينَا فِي الْمعتمّل لسائهُ أن آلمّ النُطقٍ 


َائِمَي وقيل هَدَا تَفسيرٌ مُعتَفَل النّسّان. 


الجرء السادس 51 


الشرح: 
0 82 وص هين مة 52 د 2 5 
(مسّائل شَتّى): قد ذكَرا قبل هَذَا أن ذكرّ مُسّائل سَنَّى أو مَسَائل مَنْنُورَة 0 
0 إن ١‏ م اسم إن ان 
مسائل مُتَقرقَة م أب الْصِنّفِينَ لتَدَارُكَ مَا لم يُذْكَرْ فيمًا كَانَ يحق ذكرَهُ فيه. قوله 
ومدا.د ير تحور 


20 الس مس ا ع 7 م ع وم 2غ مدي 
(قَإِذًا جَاء من ذَلكَ ما يُعْرَفْ أَنْهُ إقرَارٌ) يُشِيرٌ إلى أن ما يجيء من الأخرس ومعتقل 
2 - م وا مه 32 م عل ل ا و د او - 2 وس ّ 5 ل عل ال سير 
اللسّان على توعين: أكدهما: ما يَكون ذلك منْهُ ذلالة الإكار مثل أن يِحَرَكَ رآسّه 


ور درومر 


عَرَْضًا. والثاني: مَا يَكُونُ مْهُ لال الإقرَار بأنْ يُحَركَ رَأْسَهُ طُولا إذَا كَانَ منُْ مَعْهُودا 
في لعم. 

وَقولهُ (ولا يَجُورُ ذَلكَ في الذي يُمَفَلّ لسَائةم عَلى بنَاء المُعُول يُقَال أعمقل 
لسّائُ بِضَمْ الناء: إِذَا حبس عَنْ الكلام و يَقَدر عَليْه. وَكَدلة (حَنّى لو امْنَد) أرَادَ به 
سَنَةٌ كَذَا ذَكَرَهُ الُمركاشي. وروي عَنْ أبي شين شكال نان :داقع الفقلة إل قت 
مَنه يَجُورٌإفْرَارهُ بالإشّارة» وَيَجُورُ الإهادُ عل أله عَجَرَ عَنْ الي يمعْنَى لا يُرْحَى 
رَوَالَهُ فَكَانَ كالأخرس. قَالُوا: وَعَليْه المبْوَى. 

وله (رفي الآبدة عَرَقْنَهُ بالنّص) وَهُوَ ما روي عَنْ رافع بْن حَدِيجٍ «أن تعيرا 
00 اكفاك ند دما كر سس تكله قال عليه المتلذة وَالسلامٌ: إِنْ ها 
أَوَابدَ كأوَابد الوخش» ذا فَعَلتْ شِيْئًا من ذَلكَ فَافْعَلُوا بِهَا كما فَعَلتَم هذا 8 
كُلُوةُ» وكَولَهُ زولا بُحَدُ) أي الأَخْرس إِذَا قَذَف بالإشارة أَرْ الكمابة (وّلا يُحَدٌ له) إذا 
كان عدوا 

كوَهُ (وَهن أ العَجْرُ (في حَقّ الأنرس أَطْهَرُ منهُ في حَقّ الغائب)؛ لأن 
الظّاهرَ مِنْ حَال القائب الحضُونُ وَالظَاهِرٌ من َال الأعطرّس عَدَمٌ زَال حَرّسه. فلم 
قبل الكتابُ في حَقّ القائب في تُبُوت الأَحْكَامٍ مَعّ رَجَاءِ احور فَادُنْ يُقيّل في حَق 
الأغخرس مَعّ اليَأس عَنْ زَوَال الخَرس ل الكتَابُ عَلى ثلاث مَرَاتب: 
مُسْتبينٌ) احترازٌ عَنْ غَيْرِ لكين وَهْوَ الكتابُ عَلى الَوَاء وَإِما وشوة: أ معنون! 


0 
0 بير عا شه 
0 


2 0 5 1 و و 00 
أي مُصّدَرٌ بِالعنْوَان وَهُوَ أن يكب في صَّدْره منْ فلان إلى فلان» وَبِمًا ذكرنا علم 


ا عط 


3 


5 
و 2 ف إن برهو واي 0200 
الأقِسَامُ الثلاثة والحكم في كل منْها مَا ذَكرَهُ. 
ع 0 ااه م 7 ل عو 00 ع 1 5 22 011 و >هة إن - يل 
وقوله (وينوى فيه) أي يطلب مه النيّة فيه. وقول (لأنّهُ بمَنْلة صّريح الكتابّة) 
0 00 208 9 من مم لوه 6 - َم 6 ال 5 0 108 
أي: الكتابّة القوليّة كله ألت بَائنٌ وأمكاله. وقَولَهُ (ولا تَحْقص* بلفْظ دُونَ لقظ) فَإنَهُ 


العناية شرح الهداين 


ما يسا بالعَربِي يتا بير (وَكَذ تثيت بعر لظ) أيأ: بفغل يدل على القَوؤل 
كَاتعَاطي. وَقَولَهُ (وَيُحتَمَلُ أن يَكُونَ احَوَابُ هُنَا كَذَلكَ) أي: لا يَكُونُ حُحةٌ (فيَكُونُ 
فيهمًا) أي: في الأخرس وَالعائب العَيْرٍ الأخرس روَايَان. وَكَولهُ (لأنه) أي: الإشارة 
على تَأُوِيل الْذَكُورٍ. 

وَقَولَهُ ولأ أي محمد (جَمعْ هُا) أي: في الكتّاب (يسِنَهُمًا) بقؤله يَثُ 
كتَابًا أو يُومئ ِعَاء. وكولهُ (وفي الكتابة زياد يان ل تُوجَدْ في الإشارة؛ لأنَّ مَضْل 


(وَفي الإشَارَة زَيَادَةٌ أت ل تُوجَدْ فى الكتابة؛ لمم أي: الإشَارَةَ قرب إلى 
ثم 5" م 08 : - ا ع نه 2 9 شاع وو 7 
النُطّق من آثّار الأقلام)؛ لأن العلم بالكتايّة نما يَحْصْل بآنَّار الأفلام وه مُتْمَصلة عَنْ 
2 و ررض 7 و رع ا ا اول ل 2 
ار التَكَلم. وَأما العلمٌ الخاصل بالإشّارة فَحَاصلُ بمّا هُوَ متّصل بِالْتَكلّم وَهْوَ إِشَاريه 


3 م رع 8 7 2 8 2 في إره ٠‏ 2 لوو وس > 2ه 21 10007 
ا ا ري سا م وص 6و لومة ل 0 2 500 58 ه -2 
(وكذا الذي صمت يُوما أو يَومَيْنِ) عَطفْ على قؤله ولا يَجُورُ ذلك في الذي يُعْتقل 


ا ار مء و كّه 


2 لا يَجُورْ إقرَارَهُ يأن أؤمأً برأسه أئ دكت أو كي 

قال (وإِذًا كاتت العنّم مدْبُوحنّ وفيها ميت فَإن كاتت المذبُوحنٌ أكثّر تَحَرّى 
فيها وأكل؛ وإن كاتت الْيدَرٌ أكتئّر أو كانا نصفين لم يأكل) وهذًا إِذَا كانت الحالبُ 
حالم الاختيّاٍ ما ِي حَالةٍ الضَرُورَة يَحِلُ له التنَاولُ في جميع ذلك لأ اميم ليطت 
تَحِل لهُ في حالةٍ الضّرُورَة فَأَئْتي تَحتَّمِلُ أن تَكُونَ ذَكيَمٌ أولى: غيرَ أَنهُ يَتَحَرَى أنه 


وقَال الشافعي: لا يَجَورُ الأكل في حالتّ الاختِيّاروَإن كانت اللَديُوحَنُ أكثَّرٌ لأنّ 


الجرء السادس /51 


- م 3 تر 2 و ”ير 4 0 0 2 0 م 2 - ف - 2 
التُحرّي دليل ضروري فلا يُصَارٌ إليه من غير ضرورة؛ ولا ضرورة لأنّ الحالة حالم 
الاختيار. وَلنَا أن العَلبّمَ تَنزْلٌ منزلمَ الضَرورة في إِفَادَة الإباحَتٍ آلا تَرَى أن أسواق 
مين مكلو عن الوم المتزوق واتقملون وس ذطذ نان التقاون امتماد تعن 


ارو 


الغَالب, وَهَذَا لأنّ القليل لا يُمكنُ الاحترازٌ عنهُ ولا يُستَطَاعٌ الامتنَاع منهُ فسّقط اعتباره 


دفعًا للحرج كليل النَّجَاسَمٍ وقليل الانكشاف؛ بخلافي ما إِذّا كانا نصفين أو كانت 


اليم أغلب لأنَهُ لا ضرُورَة فيهء وَآللّهُأعلمُ بالصوابء وإليه مرجع اهاب 


